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نزام 
(المقدمة) 


الحمد لله بارئ النسمات وخالق الكائنات» المحيط علماً بالظواهر 
والخفيات؛ والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على خاتم الرسالات 
وأشرف البريّات» محمد بن عبد الله» المبعوث بالهُدى والبينات» ليخرج 
الناس من المتاهات والظلمات الدامسات إلى النور بالحجج الواضحات 
النيّرات» وعلى آله وأصحابه المبرّئين من الجهالات والضلالات» ومن 
تبعهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى أن يرث الله تعالى الأرض والسموات؛ 
أما بعد: 

فإن كتاب «روضة الناظر وجنْة المُناظر» لمؤلفه موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى المتوفى رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
ننه عنرين ويكمالة امن الهشرة الجوية الشريفة له فكانته المرموفة بين كين 
أصول الفقة بصفة عامة» وذلك نظراً لسلامة منهجه الأصولي فيما يمس 
الجوانب العقدية» واهتمامه بذكر قواعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى فى الغالب عند تقرير المباحث الأصولية» وعنايته بإيراد أقوال علماء 
المذاهب الأخرى في المسائل الخلافية» مع عرضه لموضوعات الكتاب في 
استيعاب شامل وتفريع واسع» بجزالة في الأسلوب وعٌُمق في العبارة» 
الأمر الذي يحتاج معه إلى الإفصاح عن مكنونه» بتوضيح الغامضء وبيان 
المجمل» وبّسط المختصرء والتنبيه إلى ما يجب التنبيه عليه مما لا عصمة 
لبشر. من الوقوع فيه. 

وقد كان الأمل يراودني منذ زمن طويل في أن أخدم هذا الكتاب 


بشرح حرفي متكامل لا يخادر عبارة من عبارات المؤلف رحمه الله تعالى 
إلا وقد استوعبها ببيان يجلّي المعتى الخرادء ونزيل اللبش والغموعن من 
السياق» وذلك لعدم عثوري على ما يغني عن هذا الشرح. حتى يسّر الله 
عزّ وجل لأخي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة شرح 
تلك الروضة في كتاب أسماه «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظراء 
وكدت أكتفي بهذا الشرح حيث تم المقصود وتحقق الأمل المنشود»ء إلا أن 
كثيراً من إخوتي طلبة العلم ألحَوا عليَ إلحاحاً شديداً بعدم الاكتفاء بحجة 
أنه لا مانع من أن يكون للكتاب الواحد أكثر من شرحء إذ لكل شارح 
طريقته وأسلوبه» فاستجبت لإلحاحهم واستعنت الله تعالى على تحقيق 

رغبتهم . 
ثم شرعتٌ بالتفكير أولاً في وَضْع اسم مناسب للشرح» وقد أخذ 

ذلك مني وقتاً وجهداً. حتى ألهمني الحق جل شأنه اسماً مناسباً له في 

مكان طاهر مقدس هو المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة» حيث 
كنتٌ جالساً فيه انتظاراً لأداء صلاة العصرء وذلك الاسم هو: «فتح الولي 
الناصر بشرح روضة الناظراء فتفاءلت بهذا كثيراً وكان حافزاً لي للبداية 
الجادة في تنفيذ هذا المشروع الكبيز+ وكرميت جهدي الحم المتواصل إلى 
أن بلغ الشرح نهايته بعون الله تعالى وتوفيقه. 
وقد سلكت في هذا الشرح منهجاً علمياً تبدو ملامحه الإجمالية في 

عدد من النقاط الأساسية» ولعل من أهمها ما يلي: 

١‏ الاعتماد في نص المؤلف رحمه الله تعالى على الكتاب المطبوع 
بتحقيق فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة وفقه الله 
تعالى وسدد على طريق الخير خطاهء وذلك لاعتبارين: 
الاعتبار الأول: أن هذا الكتاب المحقّق قد حَدَمَ نص المؤلف 
رحمه الله تعالى خدمة كبيرة. 
الاعتبار الثانى: أن هذا الكتاب المحقق هو المتداول في أيدي 
طلاب العلم ‏ غالباً - في قاعات الدراسة وخارجها. ْ 
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5 على هذا الكتاب المحقق إنما هو في الأغلب الأكثر دون 
ما ظهر لي أن الراجح هو خلاف ما أثبته المحقق في تحقيقه . 
استيعاب جميع عبارات المؤلف رحمه الله تعالى بالشرح والبيان» 
دون إغفال شيء من تلك العبارات. 

ا اير في أعلى الصفحة» ووضع الشرح 
0 المولك رحب اللاحتالن بالستكلء بد اها عللن 
الطلبة قراءتها قراءة صحيحة. 

وَضِعْ مفردة نص المؤلف رحمه الله تعالى بين قوسين بخط أحمر» ثم 
شَرْحها بالخط الأسود. 

الإيجاز في الشرح بما يغلب على الظن أن العبارة قد اتضحت بهء 
من غير حاجة إلى الإسهاب والإطناب. 

إذا وجدتٌ العبارة الشارحة في كتاب اقرع مختمير الروفنةة للطوفي 
رحمه الله اتعالى عَوَلْتُ عليها في شرح .عبارة المؤلف رحمه الله 
تعالى» ونث موضع ذلك في الحاشية 6 نظراً إلى أن الطوفي أقرب 
إلى فَهُم مراد المؤلف مني . 

الاعتناء بذكر مرجع الضمائر»ء وأسماء الإشارة حيث وُجدت في 
عبارة المؤلف رحمه الله تعالى» إذ بمعرفة مرجعهما يتضح المعنى 
ويتبين المراد. 

الاهتمام بالجوانب اللغوية ‏ قدر الإمكان ‏ كلما كانت الحاجة داعية 
إلى ذلك . 


٠‏ الاقتصار على المسائل الأصولية التي أوردها المؤلف رحمه الله 


تعالى في كتابه فقط. من غير إضافة مسائل أخرى إليها لم يتطرق 
المؤلف إلى ذكرهاء لأن المقصود هو شَرْحٌ الكتاب وليس الاستدراك 
عليه بإضافة ما لم يَرِدْ فيه. 


١‏ التنبيه على ما يقتضي المقام ضرورة التنبيه عليه مما ورد في عبارات 


المؤلق رحمه الله تقال , 
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بيان نص الروايات المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى» والتي أشار إليها المؤلف بقوله: «وقد أومأ إليه أحمد». أو 
بقوله: «في إحدى الروايتين عن أحمداء ونحو ذلك إلا فيما لم أعثر 
على نص فيها . 

الإشارة في الحاشية إلى مواضع الإحالات التي أحال عليها المؤلف 
رحمه الله تعالى من كلام القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب رحمهما الله 
تعالى من خلال كتابيهما المطبوعين «العدة» و«التمهيد»» بعد نقل 
كلامهما بنصه في صلب الشرح. 

ترجمة الأعلام التي وردت في عبارات المؤلف رحمه الله تعالى في 
صلب الشرح» باعتبارها واحدة من مفردات العبارة. 

عزو الآيات القرآنية الكريمة التي استشهد بها المؤلف رحمه الله تعالى؛ 
والتي وردت أثناء الشرح إلى مواضعها من السور في كتاب الله تعالى . 
تخريج الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في الحاشية» 
مع بيان الحكم عليها في الغالب إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. 
الاعتناء بضرب الأمثلة التوضيحية إذا كان المقام يتطلب ذلك» من 
أجل تقريب المسألة إلى الأذهان. 

في المسائل الخلافية جرت عادة المؤلف رحمه الله تعالى على مناقشة 
المخالفين في أدلتهم» ولكنه يُعْفِلٌ ‏ أحياناً ‏ بعض الأدلة عن مناقشة 
أصحابها فيهاء فأنبه إلى ذلك في موضعه. ثم أذكر المناقشة المناسبة. 
وفي الختام أسأل المولى القدير جل شأنه وعظم سلطانه بأسمائه 


الحسنى وصفاته العلا أن يكون هذا الجهد عملاً خالصاً لوجهه الكريم» 
وآن يجعلة 'علماً تافعاً جائرا على القبول لديه» وسبياً فى الزلقى إليه؛ إنه 
سبحانه ولى ذلك والقادر عليه . 


وصلى ألله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه . 


أ.د. علي بن سعد الضويحي 





مقدعة المؤلف ابن قدامة لانت 


(مقدمة المؤلف ابن قدامة) 


بسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم. رَبّ زِذْنِي عِلَْماً وَقَهْما. 


قوله: (يسم الله): الجار والمجرور هنا متعلقان بعامل محذوف» 
تقديره: أبتدئ مقدمة كتابي هذا متبركاً بذكر اسم الله. 

والأصل في كلمة «بسم» أن نُكْتَبَ بإثبات الألف» ولكنها حُذفت هنا 
لكثرة الاستعمال» واستغني عنها بباء الإلصاق7©. 

ولفظ الجلالة «الله» هو الاسم الذي انفرد الحق تبارك وتعالى به 
حيث لم يتسمٌ به أحد على الإطلاق غيره» بدليل قوله سبحانه: هل من 
َم سيا [مريم: 16]. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى نقلاً عن قتادة والكلبي: (هل تَعْلَمُ أحداً 
يُسَمَّى الله تعالى غير الله؟ أو يقال له: الله؛ إلا الله؟)7"©. 

قوله: (الرحمن الرحيم): اسمان كريمان لله تبارك وتعالى» مشتقان من 
الرحمة على وجه المبالغة» إلا أن «الرحمن» أشد مبالغة فى الرحمة من 
«الرحيم»» وذلك أن اسم «الرحمن» يتضمن وصف الرحمة العا لجميع 
الخلق» واسم «الرحيم» يتضمن وصف الرحمة الخاصة بالمؤمنين» بدليل 
قوله سبحانه: #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيما» [الأحزاب: «20]4©. 

قوله: (رب زدني علماً وفهماً): جملة دعائية» ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى تأسياً بالنبي كلِ الذي أمره ربه جل شأنه بأن يسأله زيادة العلم» كما 
في قوله سبحانه: #وقُل رب رِدَفٍ عِلْمَا4 [طه: .]1١4‏ 


.7١٠/١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.87/1١١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


60 انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .5١/١‏ 


دم 1 مقدعمة المؤلف أبن قدامة 


الْحَمْدُ شه الْعَلِيٌ الْكَبيْرء الْعَلِيّم الْقَدِيْ 1111 





و«العلم») ضد الجهلء وهو الم 

و«الفهم» هو المعرفة وا 00 

وبنا على ذلك يكون عطف «الفهم» على «العلم» من باب التوكيد. 

قوله: (الحمد لل): الحمد في اللغة نقيض الذمء وهو بمعنى 
«الثناء)”” , 

و«اللام» في لفظ الجلالة للاستحقاق. فإن الله جل شأنه هو المستحق 
للمحامد كلهاء فلا يتوجه إليه ذم في أي فعل من أفعاله لحكمته البالغة. 

وبناءً على ذلك فإن جملة «الحمد لله؛ جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ 
وخبرء ويكون حَمْدٌ الله تبارك وتعالى هو الثناء عليه بصفات الجلال 
والكمال في حالتي السراء والضراء. 

قوله: (العلي): هو العالي الذي ليس فوقه شيء”“. 

قوله: (الكبير): هو العظيم الجليلء المتعالي عن صفات الخلق» 
وهو الأكبر من كل شيء جل شأنه وعز سلطانه””". 

قوله: (العليم): هو الذي أحاط علمه بكل شيء؛ كما قال سبحانه: 
#ركات أنَهُ يكل عَىْو يطا» [النساء: 175]. 

وكما قال سبحانه: لويم كُلّ فَىٍْ لم4 [طه: 48]. 

وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء كما قال 


0000 


سبحانه: #ومًا يَصَرْبُ عن رَيْكَ ين يَنْقَالِ دَدَوَ في الأرضٍ ولا في السَمَِ ولَآ أصَعَرَ 
من دَلِكَ هلآ أكْيرٌ إِلَّا فى كنب تُيِيو4 [يونس: .]1١‏ 
قوله: (القدير) : هو كامل القدرة سبحانه» الذي ل يعجزه شىء فى 


.404/١7؟ انظر: لسان العرب ؟١/511. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 
."99/7 تاج العروس‎ »584/١ انظر: القاموس المحيط‎ )9( 

(5) انظر: لسان العرب .86/١6‏ 

(0) انظر: لسان العرب .»١50/6‏ تفسير القرآن العظيم ؟/ 474. 


مقدمة المؤلف ابن قدامة 1ع 


الْحَكِيْم الْحَِيْرِء الَّذِي جَلَّ عَنِ الشَّيْهِ وَالنَظيْ وتَعَال + عَنَ الشَّرِيْكِ 





ل ا ل د 1 مَا كرت الله يعجرم من 

في سمت ولا فى الْأْيضْ إِنَمُ كان عَليمًا قدا [فاطر: 44].. 

قوله: (الحكيم): هو الذي يُحْكِمْ الأشياء ويتقنها"" . 

والله عرَّ وجل هو الحكيم في تدبيره وتصريف أحوال خلقه من حال 
الوجود إلى العدم. ثم من حال العدم إلى الوجود» ثم في مجازاتهم على 
أعمالهم بالثواب أو بالتقان 7 

قوله: (الخبير): هو العالم بما كان وما يكون من ظواهر الأمور 
وخفايا الصدور”". 

قوله: (الذي جل): الفعل «جَلَ) في اللغة بمعنى «عَظع)”". 

قوله: (عن الشبيه والنظير): الشبيه والنظير كلاهما في اللغة بمعنى 
«الومئل2)” . 

وعليه يكون عطف «النظير» على «الشبيه» من قبيل عطف اللفظ على 
مرادفه. 

0 أن الله تبارك وتعالى لكمال عظمته لا يوجد له شبيه ولا 
نظير من خلقه 

قوله: (وتعالى) : معطوف بالواو على قوله: «جَلَ». والفعل «تعالى» 


قوله: (عن الشريك): جار ومجرور متعلقان بالفعل «تعالى) . 


.150/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 7/ 547. 

() انظر: لسان العرب 2577/5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 9/ 171. 
(5) انظر: لسان العرب .١١5/١١‏ 

(0) انظر: لسان العرب .650/١ 25١9/8‏ 

(3) انظر: لسان العرب .87/١6‏ 





ةا مقدمة المؤلف ابن قدامة 


وَالْوَزِيرِ. 
7 . عد ف م 03 2 
لل ْو مَقء وَهُوَ ليع اصِررُ4. وَصَلَى الله عَلَى 
0 0000000000218 


و«الشريك» فى اللغة هو «الْمْشَارك)7" . 


والمعنى: لا مشارك له سبحانه من خلقه فى ربوبيته» وألوهيته. 
وم : 
قوله: (والوزير): معطوف بالواو على «الشريك». 
و«الوزير» في اللغة هو الذي يَحْمِل ثِقْلَ الْمَلِكء ويعيكة برأيه على 
كديس فون ابلك 7 

والمعنى : أن الله تبارك وتعالى لا مُعِيْنَ له من خلقهء بل هو القيوم 
وحده على تدبير شؤون ملكه» لكمال قوته وقدرته جل شأنه. 

وقوله: «العلي الكبير» العليم القديرء الحكيم الخبيرء الذي جل عن 
الشبيه والنظير»» كلها صفات للفظ الجلالة في قوله: «الحمد لله». 

قوله: («ِلسَ كِِنْه تَى” وَمْرَ التمِيعٌ ابْصِيرُ4): هذه جزء من الآية 
الحادية عشرة من سورة الشورى» ضمّنها المؤلف رحمه الله تعالى كلامه 
على سبيل الاقتباس» وختم بها حَمْدَه لله تبارك وتعالى لتأكيد ما سبق من 
أن الله جل شأنه وعز سلطانه لا مثيل له من خلقه» فهو سبحانه ذو الكمال 
المطلق في ذاته» وأسمائهء وصفاته. وأفعاله. 

قوله: (وصلى الله على رسوله محمد): جملة إنشائية في صورة جملة 
خبرية» لأن المقصود بها الدعاء بالصلاة للنبي كله. 

والمراد بالصلاة من الله تبارك وتعالى على رسوله محمد يليه هنا هو 
ثناؤه عليه عند الملائكة الكرام عليهم السلام. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: #إنَّ 


.787/0 (؟) انظر: لسان العرب‎ .459/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


مقدمة المؤلف أبن قدامة ات 
الكت التزثر«الشراع الميرة ا 200 


د لَه ومَلِكَنَه ٠‏ و2 ًُ 0 عَلَ الي 5 > 1 صنلا مله وسلما 1 تلكا 
© [الأحزاب: 05 

قال: (والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة 
عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن 
الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً)”" . 

واختار المؤلف هنا لفظ «الرسول» دون «النبي» لأن لفظ الرسول أعم 
فاقتصر عليه بناءً على القاعدة التي مفادها: «كل رسول نبي » وليس كل 
نبي رسولا». 

ولا يعكّر على هذا أن الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: #إنَ لَه 

بَبَكََهُ بَصَلْونَ عل اد 4 وردت بلفظ انير دون لفظ «الرسول». وذلك 
- ذكر الطوفي (أن الوسالة معدن مُتَعَدٌه والعبوة تكون لازمة 
7 

وإذا صلح لفظ «النبوة» للتعدية كان متضمناً معنى «الرسالة». 

قوله: (النشين النذير) : البشير هنا بمعنى «المبشّر»ء ولفظ «البشير» إذا 
انفرد كان عاماً في البشارة بالخير والشرء لأن البشير في اللغة هو المبشر 

0 م6 

بأمر خير أو 

وإذا اقترن بلفظ «النذير» كان لفظ «البشير» خاصاً بالبشارة بالخيرء 
وكان لفظ «النذير» خاصاً بالإنذار بالشرء لأن الإنذار في اللغة هو 
التحذير» والتخويف» والوعيد©) 

قوله: (السراج المنير): أي المبعوث بالحق الواضح الذي يشبه 
الشمس في إشراقها وإضاءتها . 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7/7 47. )2 شرح مختصر الزوضة .48/١‏ 
6 لمان العزى 1/2 (5) المرجع السابق .501١/0‏ 
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د مم 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: #وسراجا 
مُييرا4: (أي وأمْرُكَ ظاهر فيما جئتٌ به من الحق كالشمس في إشراقها 
وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند)0' . 

وقد سمّى الله تعالى نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام بالبشير» والنذير» 
والسراج المنير في قوله سبحانه: #يكآمًا لين إن أرَسَلَنَكَ سَلهدًا ومضرا 
وَبَذِيرا © ودَاعِيًا إل أله يإذندء وسرَاجا مُييرا 409 [الأحزاب: 45 

قوله: (المخصوص بالمقام المحمود): المراد بالمقام المحمود الذي 
خصٌ به نبينا عليه الصلاة والسلام هو مقام الشفاعة يوم القيامة» كما ذكر 
ذلك ابن عباس» ومجاهدء والحسن البصري» وغيرهم”". 

قوله: (والحوض المورود): معطوف بالواو على قوله: «المخصوص 
بالمقام المحمود»» أي: والمخصوص بالحوض المورود. 

والمراد بهذا الحوض الذي خخصٌ به النبي كلد والذي تَرِدُهُ أمته يوم 
القيامة هو «الكوثر»» كما أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
قال: (بينا رسول الله عليه ذات يوم بين أظهرنا إذ غفى إغفاءة» ثم رفخ رأسه 
ميا :فقلنا :ما أصحكك: نا رسول: الله؟ قال: أنزلت على أئقا سور 
فقرأ بسم الله 0 00 «إنَآ نك الْكومَر (© صل رَبك 
حر 9© إلت مَِئَلك هْوَ الْأَب 4©9. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ 
فقلنا: الله ورسوله أعلم؛ » قال: ور معي يل ليه حير 
كثيرء هو حوض تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة)”". 

وقد ورد في صفة هذا الحوض ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7/ 4754. (5) انظر: تفسير القرآن العظيم "/ 50. 
() أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الصلاة» باب «حجة من قال: البسملة آية من كل 

سورة». (صحيح مسلم بشرح النووي 5/؟١١).‏ 


مقدمة المؤلف ابن قدامة 
قِ الِيَوْم الْعَبوسِ ا لمَمُطَرِيْر . 
وَعَلَى أَْصْحَابهِ الْأظهَارٍ ل 





رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كِلِنٍَ قال: (حوضي مسيرة شهرء وزواياه 
سواء. وماؤه أبيض من الْوَرِقَ»ء وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم 
السماء. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً)0" . 

قوله: (في اليوم العبوس القمطرير): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بلفظ «المخصوص». أي: أن اختصاص النبي كَل بالمقام المحمود 
والحوض المورود إنما هو كائن في اليوم العبوس القمطرير» وهو يوم 
القيامة . 

و«العبوس» هو الضيق» و«القمطرير» هو الطويل» كما فسّر ذلك حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما”" . 

قوله: (وعلى أصحابه): الجار والمجرور هنا متعلقان بالفعل «صَلَّى) 
ف قوله: «وصلى الله على رسوله محمدك)ا. 

و«الأصحاب» جمع صاحب أو صحابى» وأصحاب النبي عبد 
ورضي الله تعالى عنهم هم الذين رأوف وآمنوا به» ونصروهء واتبعوا النور 
الذي أنزل معه. وحملوا مشعل الهداية للأمة من بعده عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله: (الأطهار): صفة للأصحابء, وإنما وصف الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بذلك لأن الله تبارك وتعالى زكاهم في كتابه الكريم 
وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» كما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ذِكْرٌ النصوص الدالة على ذلك فى الكتاب والسنة. 


(1). مسلم بشرح النووي» كتاب الفضائل» باب «حوض نبينا يَللْهْ وصفته» .00/١9‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم 7917/4. 


مقدمة المؤلف أبن قدامة 
النْجَبَاءِ الْأَحْيّارِء وَأَهْل بَبْيِهِ الْأَبْرَارٍ الَّذِيْنَ أُدْمَبَ الله عَنْهُمُ ارج 
رَحَصَّهُمْ بِالتَظهيْر. 


قوله: (النجباء): صفة ثانية للأصحاب» و«النجباء» جمع اانجيب) 
وهو في اللغة الفاضل الكريم السخي”"". 

قوله: (الأخيار): صفة ثالثة للأصحابء و«الأخيار» جمع «خَيْرا 
واخيّر؛ بالتخفيف والتشديدء ومعناهما في اللغة الفاضل الكريم 

: 0. 

الشريف) . 

قوله: (وأهل بيته): معطوف بالواو على «الأصحاب» في قوله: 
«وعلى أصحابه) . 

وأهل بيت النبي كلهِ هم أزواجه» وابنته فاطمة» وزوجها علي بن أبي 
طالب» وولداهما الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهم أ 

قوله: (الأبرار): صفة لأهل البيت» و«الأبرار» جمع ابر وهذا 
الوصف يُخَصٌ كثيراً بالأولياء والزهّاد والعباد9'. 





قوله: (الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير): الاسم 

الموصول هنا صفة ثانية لأهل البيت. ش 
و«الرجس» في اللغة يطلق على «الْمَذَرا وقد ار به عن الحرام» 

والفعل القبيح» والعذاب» واللعنة» والكفر””. 

والآثام» فإِنْ الله تبارك وتعالى قد طمّر أهل بيت نبيه عليه الصلاة والسلام 

منها بقوله سبحانه: #8إِنَّمَا يرِبدُ ألَهُ يذهب عَنحكُم اليس أْمْلّ الت 

22 ثم س» 

وَيطهر تظهيرا» [الأحزاب: 7#]. 

.554/4 (؟) انظر: المرجع السابق‎ 58/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


انظر: تفسير القرآن العظيم ”*/41. (5) انظر: لسان العرب 04/54. 
(0) انظر: لسان العرب 40/5. 


مقدمة المؤلف ابن قدامة 


وَعَلَى التَابع ب بِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍء وَالْمُفْتَدِيُنَ بهم م :في كل زَمَانِ. 


| 





ص مور 0 - ؟ - ءَ و0 
ما بَعْدٌ: فَهَذَا كتَابٌ تَذْكُرٌ فِيْهِ أَصُولَ الْفِقَهء ع 20 


قوله: (وعلى التابعين لهم بإحسان): معطوف بالواو على الأصحاب 
وأهل البيت. 

و«التابعون» جمع «تابعي»» وسيأتي تعريفه بأنه من رأى الصحابي 
مؤمنا بالنبي 255. 

والضمير في "لهم» يعود إلى الصحابة الأخيار وأهل البيت الأطهار 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالإحسان في قوله: «بإحسان» هو اتباعهم رضي الله تعالى 
عنهم باقتفاء آثارهم» والسير على منهاجهم من غير شطط فكريء أو 
انحراف عقدي . 

قوله: (والمقتدين بهم في كل زمان): معطوف بالواو على 
«التابعين». 

والضمير في «بهم» يعود إلى النبي يك وإلى الصحابة وأهل البيت 
رضي الله تعالى عنهم. 

والمعنى: أن كل من اقتفى أثر النبي كَل واقتدى بأصحابه 
الأبرار وأهل بيته الأطهار في كل زمن من الأزمان إلى أن تقوم الساعة 
فهو مستحق للصلاة من الله تبارك وتعالى» برحمته فى الدنيا والآخرة» 
لأن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. ْ 

قوله: (أما بعد): لفظة «أما» نُسْتَعْمَلُ في أصل وضعها لتفصيل ما 
بعدها غالباًء ولكنها هنا لبت اللتفصيل» بل هي للانتقال إلى كلام 
ا لق 


٠. 
# 


ولفظة «بعد» مبنية على الضم لقطعها عن الإضافة. 
قوله: (فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه): الكتاب المشار إليه هنا هو 


مقدمة المؤلف ابن قدامة 
وَالَاحْتَلاف فِيْهِء وََلِيْلَ كل قَوْلٍ عَلَّى وَجْهِ الاختِصَارٍ وَالَاقْيِضَارٍ مِنْ 
عه 3 0 5 ع ا مه سو يه2> 0 
كل قؤلٍ عَلى الْمَحْتَارٍ وَنبِيّنُ مِنْ ذُلِكَ ما نَرْتضيّه 107070000 





كتاب «روضة الناظر وجٌنّة الْمُناظِر» الذي أله الموفق ابن قدامة رحمه الله 
خالن: 

والمراد بأصول الفقه هنا الأدلة الشرعية بقسميها المتفق عليها 
والمختلف فيهاء والمسائل الأصولية المتعلقة بها من أوامرء ونواو» 
وعموم» وخصوصء. وإطلاق» وتقييد» ومنطوق» ومفهومء ونحو ذلك مما 
ضمّنه هذا الكتاب. 

قوله: (والاختلاف فيه): الأولى هنا تأنيث الضميرهء فيقول: 

«والاختلاف فيها»» لأن المراد هو وقوع الاختلاف في الأصول والمسائل 
الأصولية التي سيذكرها. 

قوله: (ودليل كل قول): أي نذكر الأقوال مقرونةً بأدلتها . 

قوله: (على وجه الاختصار): أي لا نسلك مسلك التطويل باستقصاء 
كل الأقوال وكل الأدلة» بل سيكون ذلك الذكر على سبيل الإيجاز بحسب 
ما يقتضيه المقام. 

قوله: (والاقتصار من كل قول على المختار): أي سنقتصر في ذكر 
الأدلة على ما نراه قوياً في الدلالة على القول» فيكون هو المرشح للاختيار 
دون ما لم يكن كذلك. 

قوله: (ونبين من ذلك ما نرتضيه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
الأقوال. 

واما» فى قوله: «ما نرتضيه» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«الهاء» عائد 50 الصلة. 

والمراد: أنه بعد سَرّد الأقوال بأدلتها سيبدي رأيه في بيان الراجح 
منها وَفْقّ ما يقتضيه الدليل الأظهر دلالة» بحيث يكون هذا القول هو 
المرضي عنده دون ما سواه. 


مقدمة المؤلف ابن قدامة 


2 7 1 
ل د 
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رعقئ عق لوقع ع ومكه 14 56 
يدانا بذكر مقدمة لطيفة في أوله» 0 


قوله: (ونجيب من خالفنا فيه): الضمير في «فيه» يعود إلى «القول 
المرضي»2. 

والمراد من ذلك: أنه سيناقش أدلة القول المرجوح», لتكون تلك 
المناقشة سبيلاً إلى بيان أن القول المرضي عنده هو الراجح بلا مدافع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو بيان لمنهجه العملي الذي 
سيسير عليه في مباحث كتابه. 

قوله: (بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله): الضمير في «أوله» يعود 
إلى «كتاب الروضة» الذي أشار إليه بقوله: «فهذا كتاب نذكر فيه أصول 
الفقه) . 

والمقدمة المذكورة هنا هى المقدمة المنطقية التى ابتدأ بها فى أول 
كتابه» متابعاً في ذلك الغزالي 50 الله تعالى. ْ ْ 

وقد أفاد الطوفي رحمه الله تعالى في كتابه «شرح مختصر الروضة» 
بأن بعض العلماء أنكر على الموفق ابن قدامة إلحاقه لهذه المقدمة بكتابه 
الروضة فأسقطها ورجع عنهاء وفي ذلك قال أي الطوفي رحمه الله 
تعالى : (وقد أخبرنا الثقات أن الشيخ إسحاق العلثي عاتب أبا محمد في 
إلحاقه هذه المقدمة وأنكر عليه» فأسقطها من الروضة بعد أن انتشرت بين 
الناس» فلهذا توجد في نسخة دون نسخة)”"". 

أي أنها توجد في بعض مخطوطات الروضة دون البعض الآخر. 

وقد صحح الطوفي رحمه الله تعالى رجوع الموفق ابن قدامة عن تلك 
المقدمة» ولذلك فإنه لم يتعرض لها في مختصره «البلبل»» كما صرح بهذا 
في قوله: (فتركي لاختصارها في جملة الكتاب كان لأمور أحدها ما صح 


000( شرح مختصر الروضة 0 





مقدمة المؤلف ابن قدامة 
م أنبعْنَاهَا كَمَانِيَةَ أنْوَابٍ: الْأَوّلُ فِي حَِبَْة الحم رََقْسَامِهِ. النَّانِي : 
في تَفْصِيْلٍ الْأُصُولٍ وَهِيَ الككات: القت وَالْإِجَمَاعٌ 
رَالَاسْتِصْحَابٌ. الثَّالِتُ: فِي بَيَانٍ الْأَصُولٍ الْمُخْتَلَفٍ فِيْهَا. الرَابِمُ: فِي 
تَقَاسِيْم الْكَلَام وَالْأَسْمَاءِ. الْحَامِسُ: فِي الْأَمْرِء وَالنَهِيء وَالْعُمُوم 
وَالَاسْيئنَاءِء وَالشّرْط َم يفبَسُ مِنَ الْألْقَاِِ مِنْ إشارتها وَإيْمَاتَِا أ 
الْحَكُم . السَّاوِسُ: في الْقِيَاسٍ الي هُوَ 2 غ لِلْأْصُولٍ . 0 
كم الْمُجْتَهدٍ الذي يَ: سكير الشكم مِنْ هَذْهِ الأولّق والمقلة: الَّامِنُ 

في تَرْجِيْحَاتٍ الْأَوِلَةِ الْمَْعَارضَةٍ. 


اط #6 


1 )00 
ععية من رجوعه) ٠.‏ 

وبناءة على ذلك فلن أتطرق إلى شرح تلك المقدمة في كتابي 
هذاء لقناعتي بأن المنطق فن مستقل بذاته»ء فهو دخيل على علم أصول 
الفقه. 

قوله: (ثم أتبعناها ثمانية أبواب): الضمير «الهاء» فى «أتبعناها) يعود 
إلى «المقدمة المنطقية». 
و«الأبواب» جمع «باب»» والباب في اللغة هو المدخل والطاق الذي 
يُدخَلٌ 1 

وعليه يكون المقصود بالباب هنا هو ما يُدخل منه إلى المسألة 
الأصولية التي يراد بحثها . 

قوله: (الأول: في حقيقة الحكم وآاقسامه... إلخ): عَرْضٌ إجمالي 
للأبواب التى تضمنها كتاب الروضة بين دَفتيهء وقد تناول المؤلف رحمه الله 
تعالى هذه الأبواب جميعاً بالتفصيل كلا فى موضعه الذي سيأتى بمشيئة الله 
شارك وتعالن: 
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وَنَسَالَ الله تَعَالى أن يغيتنا فِيما تبتغئةة» وَيُوَفمَنَا فِي جَمِيْع 
الْأَخْوَالٍ لِمَا يُرْضِيْه وَيَجْعَلَ عَمَلَنَا صَالِحاًء وَيَجْعَلَهُ لِوَجْهِهِ حَالِصاً 





قوله: (ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نيتغيه): «ما) في قوله: «فيما» 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «الهاء» في «نبتغيه») هو عائد جملة الصلة. 

قوله: (ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه): معطوف بالواو على 
قوله: «ونسأل الله تعالى أن يعيئنا فيما نبتغيه» . 

و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي»»؛ أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «لرضاه»» أو «لمرضاته». 

والضمير «الهاء؛ في «يرضيه» يعود إلى «الله» جل شأنه. 

قوله: (ويجعل عملنا صالحاً): معطوف بالواو على ما سبقه. 

و«العمل الصالح» هو ما كان موافقاً لشرع الله تبارك وتعالى”" . 

قوله: (ويجعله لوجهه خالصاً): معطوف بالواو على ما سبقه. 

والضمير «الهاء» في «يجعله». يعود إلى «العمل». 

والضمير في «لوجهه» يعود إلى «الله؛ جل جلاله. 

و«العمل الخالص» هو السالم من شوائب الرياء. 

قوله: (بمنه): جار ومجرور متعلقان بالفعل «نسأل»» إذ التقدير: 
«نسأل الله تعالى بمنه أن يعيننا فيما نبتغيه. ..2). 

والضمير في (مَنّه) يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بالمنَّ هنا هو الإحسان والإنعام”" . 

قوله: (ورحمته وكرمه): معطوفان بالواو على قوله: «بمنه». 


.95/7 انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
انظر: لسان العرب 17//ا51.‎ )0 
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حت نع حتبيي بب7هجج 22 + ؟<7تت رو ا ا 
وَاعْلَمْ أَنْتَ لا تَعْلَمُ مَعْد اول الِْفِ كَبْلَ مَعْرِقَةِ مَعْنَى الْفِقْهِ. 

وَالِْفُهُ في أضل الْوَضْع: الْمَهُم. عنام 


والضميران فيهما يعودان إلى «الله) جل شأنه. 

وهذا كله تضرع من المؤلف رحمه الله تعالى إلى ربه سبحانه بطلب 
الإعانة منه عز سلطانه على تحقيق مبتغاه في إنجاز بحث تلك الأبواب» 
وأن يكون ذلك عملاً صالحاً خالصاً محققً لرضوانه جل جلاله. 

قوله: (واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه): 
المخاطب هنا هو القارئ لهذا الكتاب. 

والمقصود هنا: أن القارئ لكتاب الروضة لا يمكنه أن يتصور المعنى 
المراد من إطلاق اسم الأصول الفقه» من جهة كونه لقباً على هذا العلم 
المخصوص إلا بعد تَصَوّر المعنى المراد من إطلاق لفظة «الفقه».» وذلك أن 
لفظ «أصول الفقه» مركب إضافي» لكونه مكوناً من جزءين: مضاف 
كنات لووقا 22ل بسعناة الغاء إلا يعد تان هلين التجردين كز منهنها 
على حدة”'. 

قوله: (والفقه في أصل الوضع الفهم): المراد بالوضع المذكور هو 
الوضع اللغوي» و«الفقه» بحسب هذا الوضع يعني «الفهم»» يقال: «أوتي 
فلان فقهاً في الدين»» أي: فَهْماً فيه" 

ويعني أئمة اللغة بالفهم هنا الفهم المطلق عن التقييدء بخلاف ما 
ذهب إليه بعض الأصوليين الذين قصروا الفقه على فهم الدقيق الغامض 
فقط». كما ذهب إلى ذلك الشيرازي رحمه الله تعالى حيث قال: (والفقه في 





)١(‏ راجع تعريف «أصول الفقه» باعتباره مضافاً ولقباً في: بذل النظر في الأصول 
ص28 إحكام الفصول ص ١ل/ا١ا2‏ المنتهى لابن الحاجب ص3 شرح تنقيح الفصول 
ص 2.١69‏ الإحكام ىك المحصول 00 البحر المحيط ١ي5,‏ شرح اللمع 
0“ 0 التمهيد 0 المنهاج بشرحه الإبهاج ١‏ إرشاد الفحول ص ه. 
(0) انظر: لسان العرب .0777/١7‏ 
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قَالَ الله تَعَالَى إِخْبَاراً عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: «وَاحَثل عَقَنَةٌ ين لْسَانِ 


- 
-ه آه 
0# 





سءوسيو و مه 
:- 


ََْهُاْ مَل 4©9. وَفِي عُرْفٍ الْمُمَهَاءِ: الْعِلْمْ بأخكام الْأَْعَا 


0 


اللغة: ما دَق وعَمُضٌ)» إلى أن قال: (وكانت الشعراء في الجاهلية يُسَمّوْنَ 
فقهاء لإدراكهم المعاني الغامضة في أشعارهم وما يجري في كلامهم من 
الْحِكم الخفية التي لا يدركها غيرهه)”" . 

إلا أن ما ذكره الشيرازي رحمه الله تعالى محجوج بما ذكره أئمة 
اللغة من أن الفقه هو الفهم. أ مظلقاً عن القيد؛ سواء أكان المفهوم من 
الأشياء الدقيقة الغامضة أم غيرها على ما ذكره الجوهري في صحاحه”"' . 

قوله: (قال الله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام: «واحثل عَقَدَةٌ ين 
لْسَاِنِ يففهوأ ولي 4©9): استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى بهاتين 
الآيتين الكريمتين من سورة «طه"" على أن الفقه بمعنى الفهم» لأن المراد 
من إحلال عقدة اللسان هو الإفصاح في البيان» والإفصاح في البيان سبيل 

قوله: (وفي عرف الفقهاء): أي: «والفقه فى عرف الفقهاء». 

و«الفقهاء» جمع «فقيه», وهو المشتغل بعلم الفقه. 

قوله: (العلم بأحكام الأفعال الشرعية): الجار والمجرور في قوله: 
ابأحكام» متعلقان بمحذوف يقع صفةً للعلم» تقديره: «المختص»» أي: 
«العلم المختص بأحكام الأفعال الشرعية». 

والأولى في هذا التعريف أن يُنْسَبَ لفظ «الشرعية» إلى الأحكام لا 
إلى الأفعال» فيقال: «العلم بالأحكام الشرعية للأفعال»» وذلك أن الأفعال 
منها ما هو مشروع فَينْسَبٌ إلى الشرع كالصلاة» والزكاة» والصيامء 
000( شرح اللمع ١/لاه٠‏ . () انظر: الصحاح 1 
() طه: (59 -58). 
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كَالْحِل والخاعة: وَالصَحَق وَالجاة وَنَحُومًا. 


ءو- 12 5 م 2 آآ لآ 00 2 0 5 07 
قلا يُظلقٌ اسم الفقِيْهِ على متكلم» وَلا مُحَدْثْ» وَلَا مفسّرء وَلا 





والحج. ومنها ما هو ممنوع فلا ينسب إلى الشرع كالزناء والقتل؛ 
والسرقة. والكذب. إلا إذا كان المراد نسبتها إلى الشرع من جهة تَعَلق 
النهي بها . 

قوله: (كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها): أي أن المراد من 
الأحكام الشرعية هنا هو ما يتعلق بالحكم التكليفي من وجوبء. وندب» 
وإباحة» وتحريم» وكراهة» وما يتعلق بالحكم الوضعي من صحة»ء وفسادء 
ونحوهما. 

فالفقيه هو العالم بأن هذا الفعل واجبء أو مندوبء أو مباح» أو 
محرمء أو مكروهء وهو القادر على التمييز بين صحيح الأفعال وفاسدها. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من إطلاق لفظ «العلم» في قوله: 
«العلم بأحكام الأفعال» ليس هو العلم القطعي المقابل للظن» بل هو مطلق 
الإدراك الشامل للقطعي والظني كما يدل عليه واقع الأحكام الفقهية» إذ 
الأحكام الفقهية مبنية على الأدلة الشرعية» وهي إما أن تكون أدلة قطعية» 
وإما أن تكون أدلة ظنية. 

قوله: (فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم, ولا محدث, ولا مفسرء ولا 
نحوي): هو احتراز للتعريف السابق» فإذا كان «الفقه» هو العلم بالأحكام 
الشرعية» فإن اسم الفقه لا يطلق إلا على من كان عالماً بتلك الأحكام. 

وبناة على ذلك فإن المتكلم ‏ وهو المشتغل بعلم الكلام ‏ إذا كان لا 
إحاطة له بعلم الأحكام الشرعية فإنه لا يُسمَّى فقيهاء لعدم توافر شرط 
إطلاق هذا الاسم عليه. 

وكذلك المحدّث ‏ وهو المشتغل بعلم الحديث متناً وسنداً ‏ إذا لم 
يكن قادراً على استنباط الأحكام الشرعية مما يرويه من الأحاديث فإنه لا 
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نأصول الكنة أدلنة تدان فلنودة حتت الشملة ل يي 
صو مِنْ ححيث مِنْ 


التَمْصِيْلُ أ أجلات تخت على أب الب لحن بن عنث المي 
كَذَلَالةَ حَده ْثِ حَاصٌ عَلَى مَسْأَلَةِ التكاح بلا وَلِيْ. 








شين نقبهاء إذ لبن كل -جامل حديف يكون عالما ينا اتعيل عليه ذلك 
الحديث من أحكام, فحمل الحديث شيء والفقه بما حواه هذا الحديث من 
أحكام شيء آخرء ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: (رب حامل فقه 
غير فقيه)؛ وسيأتي تخريجه بمشيئة الله تعالى. 


وكذلك المفسر ‏ وهو المشتغل بعلم التفسيرء المتعلق بتأويل آي 
القرآن العظيم ‏ إذا لم يكن قادراً على معرفة الأحكام الشرعية من واقع 
الآيات القرآنية التى يتعرض لتفسيرها فإنه لا يسمى فقيهاًء إذ تفسير الآية 
ببيان تأويلها لا يعني العلم بأحكامها التي اشتملت عليها . 

وكذلك النحوي وهو المشتغل بعلم النحو اع م 
يكن يحمل بين جنبيه العلم بالأحكام الشرعية. 

قوله: (وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث 
التفصيل) : أي أن المراد بأصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية المطلقة عن 
التفصيل؛ وذلك أن الأصولي ينظر في الأدلة الشرعية نظرة عامة من حيث 
ثبوت حجيتها أو عدم ثبوتهاء ليمهد بذلك الطريق للفقيه» في اعتماد هذا 
الدليل أو عدم اعتماده في بناء الأحكام الشرعية عليه. 

قوله: (فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل): أي 
إذا كان الشأن في الأصولي النظر العام الإجمالي في الأدلة ذاتهاء فإن 
الشأن فى الفقيه النظر إلى تلك الأدلة نظراً خاصاً يعتمد على التفصيل لا 
الإجمال فى كل دليل على حدة» من جهة صدقه على المسألة الفقهية 
الخاصنة: التى يراك تاضيلها شرع تمن ذلك القليل. 

قوله: (كدلالة حديث خاص على مسللة النكاح بلا ولي): الكاف هنا 
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و 


وَالأْصُولُ لا يَُعَرَضُ فِيْهَا لآحَادٍ الْمَسَائِلٍ إِلَّا عَلَى طَرِيْقٍ ضَرْبٍ 





للتشبيه» ومراد المؤلف رحمه الله تعالئ بهذا التشبيه أن يضرب مثلاً 
توضيحياً لبيان الفرق في النظرة إلى الأدلة الشرعية بين الأصولي والفقيه 
وذلك كالحديث الوارد عن النبي يَلهِ أنه قال: (لا نكاح إلا بولي)0©. 

فالأصولي لا ينظر إلى هذا الحديث نظرة خاصة بذاته» بل إن نظرته 
إلةانظرةعامة. بسكم نطرقه الاجداتية إلى الشنة لذن جهة كرنها حبنة في 
إثبات الأحكام الشرعية» وحينئذٍ يكون هذا الحديث عنده مندرجاً ضمن 
تلك النظرة الإجمالية إلى السنة النبوية. 

وأما الفقيه فإنه فى هذه الحال لا ينظر النظرة الإجمالية إلى مطلق 
السنة» بل يسلك النظر التفصيلي الخاص بهذا الحديث من جهةء وبالمسألة 
التي تدور فى فلكه من جهة أخرى, للتحقق من انطباق ذلك الحديث عليها 
أو عدم اتطباقه عليها . 

وإذا توصل من خلال تلك النظرة التفصيلية إلى تحقق الانطباق بينهما 
فقد يُسَلَّمْ له ذلك» وقد يُتَارّعٌ فيه» فيكون هذا النزاع مثار خلاف بينه وبين 
غيره من الفقهاء. كما هو الشأن حين اختلفوا في صحة النكاح بلا ولي. 

قوله: (والأصول لا يُتعرض فيها لآحاد المسائل): هذه الجملة تأكيد 
لما ذكره في قوله: «وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من 
حيث التفصيل». 

والمقصود بآحاد المسائل مسائل الفقه الخاصة التى تقتضى النظر 
التفصيلي في أفرادها وجزثياتها . ْ ْ 

قوله: (إلا على طريق ضرب المثال): استثناء من نَفْي التعرض لآحاد 
المسائل في أصول الفقه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب «النكاح». باب «في الولي» 2518/7 والترمذي 
في سننهء أبواب «النكاح»؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» ؟/ .78٠0‏ 
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كَقَوْلِنًا : / 0 يَفَتَضْ يَقْنَضِيٍ الْوْجُوبَء وَنْحْووٍ َبِهَذَا يخَالِفْ أصول الْفِقَهِ 
فَرُوعَه . 


والمعنى: أن الشأن في أصول الفقه النظر في الكليات» لا في 
الجزئيات» وإذا ذكر الأصولي جزئية من الجزئيات فذلك على سبيل ضرب 
المثال» من أجل تقريب وراد إلى الأذهان. 

قوله: (كقولنا: الأمر يقتضي الوجوب): الكاف هنا للتشبيهء 
والمقصود بهذا التشبيه إيضاح صورة من الصور التي يتعرض فيها 
الأصولي لآحاد المسائل» وذلك أن قول الأصولي: «الأمر يقتضي 
الوجوب» قول مفاده الإخبار عن قاعدة أصولية كليةء والأصولي لم 
يتوصل إلى هذه القاعدة إلا بطريق الاستقراء والتتبع لكثير من آحاد 
المشائل: 

وهذا التعرض من قبل الأصولي لتلك المسائل بآحادها ليس ناشئاً 
بحكم الاختيار» بل بحكم الضرورةء إذ لا يمكنه إصدار مثل هذه القاعدة 
الكلية إلا من خلال استعراض تلك المسائل واحدة واحدة. 

وحين يفصّل الأصولي القول في مسألة من المسائل الفرعية بجعلها 
0 بتلك القاعدة الكلية» كأن يقول: «أَمَرَ الشارع بطاعة الرسول كَل 


والأمر يقتضى الوجوبء. فتكون طاعة الرسول واجبة على الأمة»» فإن هذا 
القصيل : لحعووض هذه العينا له نقهها [كما عفان على تيف تلك 
القاعدة. 


قوله: (ونحوه): الضمير يعود إلى «القول بأن الأمر يقتضي 
الوجوب»». وذلك كالقول بأن «النهي يقتضي التحريم». 

قوله: (فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه): اسم الإشارة هنا يعود إلى 
«كون الأصول لا يتَعَرَضٌ فيها لآحاد المسائل». 

والمعنى: أن الفرق بين الأصول والفروع يكمن في أن الأصول ينْظَرٌ 
فيها إلى الكليات». والفروع ينظر فيها إلى الجزئيات. 


ون مقدمة المؤلف ابن قدامة 
وَنَظرٌ الْأَصُولِيَ فِي وُجُوهِ دَلَالَةِ الأول السَّمْعِيّةِ عَلَى الأخكام 





قوله: (ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية): كلمة «نظر» مبتدأء والجار والمجرور من قوله: «في وجوه) 
متعلقان بمحذوف خبرهء تقديره: «يكمن»» فتكون العبارة بهذا التقدير 
هكذا: «ونظر الأصولي يكمن في وجده دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية». 

والمراد بالأدلة السمعية هي أدلة الكتاب والسنة» وسّمّيت تلك الأدلة 
بالسمعية؛ لأنها قد سّمعت من الشارع بإبلاغ الرسول كك إياها للأمة. 

والمراد بدلالة تلك الأدلة على الأحكام الشرعية: ما يستفيده 
الأصولي من استنباط الأحكام الشرعية عن طريق النظرة الاستقرائية 
لمدلولات ألفاظ الكتاب والسنة» كالقول بأن مدلول الأمر الوجوب» 
ومدلول النهي التحريم. 

وحينئذٍ يجعل ما أمر به الشارع واجبأء كما في قوله تعالى : #وَأَقِيمُوا 
َلصَّلَْة وَدَانواْ أَلوَكَوْة» [البقرة: 47]. 

ويجعل ما نهى عنه محرماًء كما في قوله تعالى: #وَلا قروا لز ِنَم 
كن فحِسمَّهُ وَسَآه سبلا 4069 [الإسراء: 7"]. 

وهو إنما يجعل الأمر مفيداً الوجوبء والنهي مفيداً التتحريم إذا 
سلمت صيغتاهما من القرينة الصارفة لهما عن حقيقتيهما. 

قوله: (والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة) : ذا يضمن السؤلفت 
رحمه الله تعالى بأن الغرض من علم أصول الفقه هو معرفة استنباط 
الأحكام العملية من واقع الأدلة الشرعية. 


أقمام أدكم التكليف ات 


(أقسام أحكام التكليف) 





قال المصنف رحمه الله تعالى: (أَقْسَامُ أخكام التَكلِيفٍ 251 


قوله: (أقسام) : مبتدأ وهي جَمْع القسماء والقسم في اللغة هو 
الكل والتعنيت»20 . 


والمعنى: أن حظ أحكام التكليف من هذه الأقسام خمسة فقط. 
قوله: (أحكام) : جمع «خكماء والحكم في اللغة يطلق على معان من 


القضاءء يقال: ١حَكمَ‏ له وعليه» إذا قَضَى. 
١‏ - الْمَنْعُ يقال تحعكمة حكما» إذا متعة . 
- الإتقانء يقال: «أَحْكمَ الشي6» إذا أَنقَئه1"" . 
قوله: (التكليف): التكليف في اللغة مأخوذ من قولهم: كلف الأَمْرَ) 
إذا تَحَسْمَه 0 مَهُ على مشقة وغْسرة9".. 
فهو إذاً بهذا الاعتبار: تحميل ما فيه مشقة. 
والحكم التكليفي في اصطلاخ الأصوليين هو: خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاءء أو التخيير؟. 
التكليفي في الاصطلاح الأصوليء فإن تلك الأحكام التي كلف الله تعالى 
بها عباده بخطابه إليهم هي قضاؤه سبحانه عليهم حين ألزمهم الإذعان لها 
من غير أن يكون لهم خيار في ذلك: وما كنَ لِمُؤْمِنِ كلا مُؤْمنَةٍ إِدَا قَصَى ألَهُ 
)١(‏ لسان العرب ؟7١/418.‏ 
 )9(‏ لسان العرب 94//ا١7.‏ 
(5) انظر: شرح التلويح على التوضيح 217/١‏ إرشاد الفحول ص"5. 


د أقسام أحكام التكليف 





خْمْسَة؛ وَاجِبٌء ومَنْدُوبٌء ومُبَاحٌ» ومَكْرُوةٌ ومَخظورٌ. 
7 نَ هم لَخِيرَهٌ مِنْ نَ أمرهم» [الأحزاب: 95]. 

وهي مَنْعٌُ للعباد من سلوك طريق الفساد؛ لأنها تهذّب نفوسهم» 
وتزكي قلوبهم» وتصححح مسار حياتهم» كيف لا؟ وهي الصادرة من الخبير 
70 «ألا بعلم من حَلقَ وَهْرٌ اليك كفيَرْ 
> [الملك: ؛ 

وهي مُنْقَنَة غاية الإتقان؛ لأن طريق ثبوتها إما الكتاب الكريم الذي 
نفى مُنْزِلُه سبحانه الاختلاف فيه بقوله تعالى: لوَلَو كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ أله 
يَبَدُوأ ف لْنْكَدًا حَيْرا4 [النساء: 87]. 

وإما السنة المطهرة التي يال اللز جل شان بي عباتا عليه الصلاة 
والسلام: #وما يَطِقُ عن الو © إن هُوَ إِلَا وحن يو 469 [النجم: “ا 4]. 

قوله: (خمسة): خبر المبتدأ «أقسام»» وإنما نَصّ على الخمسة ليبن 
بذلك أن منهجه في هذا التقسيم هو منهج جمهور الأصوليين من المالكية» 
والشافعية» والحنابلة”''» وليس منهج الحنفية الذين جعلوا أقسام الحكم 
التكليفي سبعة؛ وهي: الفرض» والواجبء والمندوبء والمباح» 
والمحرم. والمكروه تنزيهاً.ء والمكروه تحريماً ‏ كما ذكروا ذلك في 
8 زفق 

قوله: (واجبء ومندوبء ومباحء ومكروهء ومحظور): بيان للعدد الذي 
ذكره إجمالاً فى قوله «خمسة»» فإنّ هذا العدد يشمل هذه المعدودات 
المتعلقة بالحكم التكليفي. ٠‏ 

وسيتناول المؤلف رحمه الله تعالى تعريف كل قسم من هذه 0 
الخمسة على حدة فيما بعد. 


١‏ ء الإبهاج 2051/١‏ وإرشاد الفحول ص6. 


() انظر: التوضيح »١17/7‏ فواتح الرحموت ١/ا5‏ - 





أقسام أحكام التكليف 0 


َ 


وَجْهُ هَذِهِ القِسْمَةِ: أن حِطَابَ الشّرْع إِما أن 


قوله: (وجه هذه القسمة): أي سبب انحصار أحكام التكليف في 
الأقسام الخمسة المذكورة فقط؛ وهي: الواجبء. والمندوب» والمباح» 
والمكروه» والمحظور من غير زيادة على ذلك» أو نقصان منه. 

قوله: (أن خطاب الشرع): «أنْ» هنا تفسيرية» لتفسير سبب الحصر في 
الأقسام الخمسة المذكورة. 

وإضافة الخطاب إلى الشرع في قوله: (خطاب الشرع) إضافة نِسْبة» 
أي: الخطاب المنسوب إلى الشرع» والمقصود بالشرع هنا: الشارع 
الحكيم الذي شرّع الأحكام للعباد» وبلّغها لهم بواسطة خطابه الوارد في 
الكتاب أو السنة. 

قوله: (إما أن يرد باقتضاء الفعل): «إما» هنا للتفصيلء, بناءً على 
الواقع المألوف من الخطاب الشرعيء» فهو حين يَرِدُ؛ِ إما أن يكون لطلب 
فعل» أو طلب تَرْكء أو لمطلق التخيير. 

قوله: (يرد) : مشتق من الوَرود» وهو (الحضور). يقال: (وَرَدٌ قلان 
ورُودا إذا حَض 0 والمقصود بالورود هنا : مجىء الخطاب من الشارع. 

قوله: (باقتضاء): جار ومجرور متعلقان بالفعل المضارع (يَرِدٌ) 


و«اقتضاء» هنا بمعنى «الطلب»» يقال: «اسّتَفْضَاهُ» إذا طلب إليه أن يقضيه 
زفق 


ديلة 010. 

قوله: (الفعل): هو في اللغة كناية عن كل عَمّل مُتَعَدَّه أو غير 
متعد”". وعليه فالمراد بالفعل هنا: هو العمل الذي طلب الشارع إحدائه 
في الواقع؛ وبذلك يكون معنى «اقتضاء الفعل» هو طلبه» وهو من باب 
إضافة المصدر إلى مفعوله. إذ التقدير: «اقتضى الخطات الفِعْل). 


(90) لسان العرب .058/١١‏ 





عد أقسام أحكام التكليف 


أو التَرْكِء أو التّخْيبر بَيْنَهُمَاء فَالَّذِي يَرِدُ بافْتِضَاءٍ الْفِعْلٍ أَمْرٌ فَإِنِ اقْترَنَ 


قوله: (أو الترك): «أو4 حرف عطفء. يفيد هنا التنويع. و«الترك» 
5 ومع اح 5 

معطوف على «الفعل». و«الترك» في اللغة هو «وَدْعَ الشيءٍ والتخلي 
0 

والمعنى: أنْ خطاب الشرع كما يَرِدُ باقتضاء الفعل» فهو كذلك يردء 
باقتضاء الترك» وإذا كان اقتضاء الفعل هو طلب إحداثه في الواقع» فإن 
اقتضاء الترك هو طلب الانفصال عن الفعل بعدم مواقعته والتلبّس به. 

قوله: (أو التخيير): «أو» هنا للعطف التنويعى أيضاًء و«التخييرا 
معطوف على ما سبقه من «الفعل» و«الترك». و«التخيير» في اللغة هو 
«التَمْويْض في الْخْيّاراء يقال: احَيّرْتُهُ بين الشيئين»» أي: فَوَّضْتٌ إليه 
الخِيّارَ بينهما"" . 

والمعنى: أنّ خطاب الشرع كما يرد باقتضاء الفعل أو الترك» فهو 

قوله: (بينهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى «الفعل» و«الترك»؛ بحيث 
يكون للمكلف مطلق الإذن من الشارع باختيار ما شاء منهماء من غير إلزام 
بأحدهماء أو حث عليه دون الآخر. 

قوله: (فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر): «الذي» صفة لموصوف سَبَقَ 
ذكره» وهو «الخطاب»» وتقدير الكلام: «فخطاب الشرع الذي يرد باقتضاء 
الفعل أمر»» وإنما كان ذلك الخطاب أمراً؛ لأنه طالب إيجاد الفعل 
وإحدائه في الواقع» وقد تعرض المؤلف رحمه الله تعالى لتعريف الأمر في 
الموضع الذي تحدّث عنه فيه. 

قوله: (فإن اقترن): مكورّن من أداةٍ شرطية» وَفِعْل شَرْطء و«الاقتران» 
هو المصاحبةء يقال: «قَارَنَ الشيءٌ الشيء مُقَارَنَةَ وقِرَاناً»» إذا اقترن به 


.555/54 (؟) المرجع السابق‎ .4006/١٠١ لسان العرب‎ )٠١( 





اقمام أحكم التكليف 


به إِشْعَارٌ بِعَدّم الْعِقَابٍ عَلَى الثَرْكِ فَهْوَ نَذْبٌء ا 
وصَاحَبَه”2. 


قوله: (به): الضمير فيه يعود إلى «الأمر). 

قوله: (إشعار): «الإشعار» هو الإغلام» يقال «أشهرة الخو 
اش تي إذا أغلفة بوذ" . 

قوله: (بعدم): «العدم» هو «فِقَدَانُ الشيء» وذهائه)27 . 

قوله: (العقاب): هو المجازاة» والمؤاخذة”'. 

قوله: (على الترك): سَبَقَ تعريف الترك بأنه وَدْعْ الشيء والتخلي عنه. 

قوله: (فهو ندب): الفاء حرف ربط بين فعل الشرط وجوابه. وجملة 
«هو ندب» المكونة من المبتدأ والخبر هى جواب الشرطء وقد عرَّف 
المؤلف رحمه الله تعالى «الندب» فى موضعه من المبحث الخاص به. 

ومقصود المؤلف من هذه العبارة: أن الأمر الشرعي إذا صاحبه حال 
وروده ما يدل على نَفُى العقوبة والمؤاخذة عن المكلف بسبب نَرْك فِعْله 
كانت تلك الدلالة قرينة شرعية على أن ذلك الأمر أمر ندب لا أمر 
إيجاب . 

ومثال ذلك: قول النبي ككلِ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء)” . 

فالأمر بالسواك هنا دلت القرينة على نَفْي العقوبة في حق من لم 
يمتثلهء إذ النبي كل رفع الحرج عن الأمة في السواك بتصريحه بعدم أمرهم 
0 خشية إلحاق المشقة بهم. 


.509/54 لسان العرب 985/17" (؟) المرجع السابق‎ )١( 

(*) المرجع السابق .597/١17‏ (4) المرجع السابق .519/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب «الصوم»» باب «السواك الرطب واليابس للصائم» ؟/ 
ف ومسلم في كتاب «الطهارة»». باب «السواك» بلفظ: «عند كل صلاة). 
(صحيح مسلم بشرح النووي ”/ 157). 





حز ؛” | أقسام أحكام التكليف 


وَإِلّا فَيَكُونُ إِيُجَاباًء وَالَذِي يرد باقْتِضَاءِ التّرْكِ نَهٌَْء ا 


قوله: (وإلا): الواو عاطفة. عطفت هذه الجملة على جملة: «فإن 
اقترن به إشعار». و«إلا» هنا ليست أداة استثناء» بل هي مكونة من «إن) 
الشرطية» و«لا» النافية» وإنما اتحدت الكلمتان بسبب الإدغام» وأصل 
الكلام: «وإنْ كان الأمر لا إشعار فيه بعدم العقاب على الترك». 

قوله: (فيكون إيجاباً): اسم يكون هنا مضمر تقديره: «الأمر»ء أي: 
«فيكون الأمر إيجاباً». 

والمراد هنا: أن الأمر الشرعى إذا اقترن به ما يشعر بالعقاب على 
العرك كاة واج لجرا اللمكارولا يخرج المكلفه م عيدة المطالية نه 
إلا بالفعل. 

بعال ذلك : قؤول الى استحانة-- «رأقيثوا الصللة واوا أزكرة4 
[البقرة: 47]. 

عتاوع المدية لبوا باس يه و 1 
الصلاة: #8 خَلَفَ مِنْ بد حَفُ أصَاوأ ألصّلرة وأتَبعوأ ألشَّمَوتَ هوف يِلْقَونَ 
غْنَا © [مريم: 59]. 


وكما في قوله سبحانه في شأن الزكاة: وَالدِيت يكرت ألذَ 


وَالْفَضَةَ ولا نَفِقونهًا ف سيل َس فشْرَهُم بِعَذَابٍ لس © 2 0 
فى ثَارٍ 1ص فتكوكل بها حِبَاهُهُمْ وهم رف 0 7 رم 


لش ف ا فأ مَا كم كروت 5 [التوبة: "ا 78]. 

قوله: (والذي يرد باقتضاء الترك نهي) : الواو حرف عطف. وهذه 
الجملة معطوفة على جملة: «فالذي يرد باقتضاء الفعل أمرا و«الذي» هنا 
صفة للخطاب» أي : «الخطاب الذي», وإنما كان الخطاب المقتضى للترك 
نهياً؛ لأنه دال على مطالبة المكلف بعدم التعرّض للفعل» وفي المبحث 
الخاص بالنهي تناول المؤلف بيان حقيقته في اللغة والاصطلاح بما يغني 
عن ذكره هنا 





أقسام أحكم التكليف 


0 شْعَرَ يعَدّم الْعِفَابٍ عَلَى الْفِغْل كَكُرَاهَقٌه ...0.0.0 07 


0 

فإن 
ع 
ِ 


قوله: (فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل): المَشْعِرٌ هنا هو الخطاب 
الشرعي الذي دلت القرينة فيه على انتفاء العقوبة في حق من أقدم على فِعْل 
ما نهي عن فعله. 

قوله: (فكراهة): أي يُحْمَلَ ذلك النهي الذي أشعر بعدم معاقبة الفاعل 
على الكراهة» لا على التحريم. 

مثال ذلك: ما رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه: «أن النبي كلهِ نهى أن يشرب الرجل قائماً»”''. 

ففي هذا الحديث نهى النبي يكيم عن الشرب حال القيام» فيكون 
الشارب قائماً مخالفاً لهذا النهىء فيستحق عقوبة المخالفة». إلا أن هذه 
العقوبة قد جاء ما يشعر بإسقاطهاء وهو ما رواه الصحابى الجليل عبد الله بن 

. 3 1 ا 0 39 5 زفق 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي وَهِ: «شرب من زمزم وهو قائم» 
إن فِعْله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على بيان الجوازء فيكون هذا البيان 
مسقطاً العقوبة عمن شرب قائماً. 

والمكروه ‏ وإِنْ كان الشارع لم ينب على فعله العقوية را كما 
رتبها على فعل المحرم فإنّ بعض العلماء يرى أنَّ المكروه يُخَافُ العقاب 
بفعله. وإلا لاستوى مع المباح في حِلْ الفعل» لكنْ يُقَرّقَ بينه وبين المحرم 
في كون مَنْ فعل المحرم مستحلاً له فإنه يُحَْكُمُ بكفره بخلاف المكروه فإِن 
)00 أخرجه الترمذي في أبواب «الأشربة»» باب «ما جاء في النهي عن الشرب 

قائماً». 

ثم قال رحمه الله تعالى:: (هذا حديث صحيح). (انظر: سنن الترمذي .)١1949/7”‏ 
00 أخرجه الترمذي في أبواب «الأشربة»» باب «ما جاء في الرخصة في الشرب 

قائماً) . 

ثم قال رحمه الله تعالى: (هذا حديث حسن صحيح). (انظر: سئن الترمذي 

ل 0). 





م0 أقسام أدكم التكليف 
ال الست ا 1 . 
وَل 3-0 5 1 


مستحله لا يكفر باستحلاله7'. 

قوله: (وإلا): الواو عاطفة» لعطف هذه الجملة على الجملة السابقة 
وهى قوله: (فإِنْ أشعر...)» و«إلا» كما سبق فهى مكونة من «إن» 
الشرطية» والا4 النافية» وأصل الكلام: «وإنّ كان لا إشعار فيه بعدم 


العقاب على الفعل». 
قوله: (فحظر): الحظر في اللغة هو «الْحَجْرٌ) و«الْمَنْمُ» والمحظور 
هو (الْمُحَرم)”". 


م لخر 


ومن ذلك قول الله تعالى : #وما كن عطَأءُ رَيْلَكَ حَظُورًا 4 [الإسراء : ]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (أي لا يمنعه أحدء ولا يرده 
راد)”". ومقصود المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى من ذلك: أن 
الخطاب الشرعي إذا ورد فيه النهي مجرداً عما يشعر برفع العقوبة» 0 
يبقئ على ستقيقته وهي التحريم. مثال ذلك: قوله تعالى: #واعبدُوأ ) 
ولا مشْركوا بو كي 4 [النساء: 5"]. 

وقوله سبحانه: و قرأ لز ِنَّوٌ كن فَحِسَّهٌ وسَآء سيبلا © » 
[الأسراء +1 


)١(‏ انظر: مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح» لكمال الدين بن محمد بن طلحة 
ورقة 216 .١5‏ 


(6) انظر: لسان العرب .7٠١7/4‏ ()6 تفسير القرآن العظيم 77/7. 





أقمام أحكم التكليف 


قوله: (وحَدُ): الحد في اللغة يُطلق على معنيين: 

١‏ المنع والفصل بين الشيئين» لثلا يختلط أحدهما بالآخرء أو لثلا 
يتعدى أحدهما على الآخر. ومنه سمي البوّاب حدّاداً؛ لأنه يمنع من 
الدخول. 

؟ ‏ منتهى الشيءء. ومنه قولهم: «حدود الحرم'» ود كل شيء 
منتهاه؛؟ لأنه يرده ويمنعه عن التمادي”" . 

وأما في الاصطلاح فقد تباينت فيه عبارات الأصوليين» فمنهم من 
عرّفه بأنه: «قول وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء؟» ومنهم من عرّفه بأنه: 
«الجامع لجنس ما قَرَّقَهُ التفصيل»»؛ ومنهم من عرّفه بأنه: «ما أحاط 
بالمحدود» فَمَنَعَ أن يَدْخُل فيه ما ليبس منه» أو يَحْرْجَّ عنه ما هو منه7”6 , 

والتعريف الأخير هو التعريف المشهور للحدء وهو ما يُسمّى بالجامع 
المانع. 

قوله: (الواجب): الواجب فى اللغة يطلق على عدد من المعانى من 
أهمها ما يلي: ١‏ ْ 

١‏ اللازمء يقال: «وَجَبَ الشيء يَجِبُ وُجُوباً»» أي: لَرِمَ. 

؟ - الْمُسْتَحَقُّء يقال: «أُوْجَيَهُ الله وَاسْتَوْجَبَُ أي: استحقه. 

الباقفل قال درجت التحائظ وشا ووخوا»: إذا سقط 

قوله: (ما توعد): «ما» اسم موصول بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
َموَرَلُ وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «الْمُتَوَعَدُه والفعل الماضي اتوُعّد) 


.785/١ القاموس المحيط‎ »٠0/* انظر: لسان العرب‎ )١( 
.4/١ العدة‎ »١15 /١ انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )0( 
5/0 كوول القاموس المحيط‎ _ 0/١ زفرة انظر: لسان العرب‎ 





أقسام لدكم التكليف 
ِالْعِقَاب عَلَى تَرْكْدء وَقِيل: مَا يُعَاقَتٌ تار 4 م ور ا م 131 


بي للمجهرل» وناب فامل مسروك شور ادر والمتوعّد 
هو الله جل جلاله. والوعيد في اللغة هو «التّهَدّدع »)2 

وأما في الاصطلاح فقدل عرّفه بعض الأصوليين 5" «كل خبر يتضمن 
إيصال ضرر إلى الغير» أو تفويت نفع عنه في المستقبل»”2. 00 

قوله: (بالعقاب): جار ومجرور متعلقان بالفعل اوعدا والمراد 
بالعقاب هنا: العذاب الأخروي. 

قوله: (على تركه): أي بسبب عدم امتثاله» والضمير في «تركه) يعود 
إلى «الواجب». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من التوعد بالعقوبة على ترك 
الواجب قيد احترازي يخرج المندوب» فإنه يجوز تركه مطلقاً بلا قيد ولا 
شرط»ء وما كان كذلك فلا وعيد بالعقوبة على تركه. 

قوله: (وقيل): تُسمَّى صيغة تمريض» وقد اعتاد المؤلف رحمه الله 
تعالى أن يعبّر بها عن الشيء الذي لا يرتضيه. 

قوله: (ما يعاقب تاركه): «ما» ووضيولية بمعنى «الذي»»2 أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «المُعَاقَبٌ»2 والضمير في «تاركه» 
بعود إلى #الواسب) «ونسمن هاف التواجد بها لعافتب تاركه ابن 
الحاجب”"» وأبو الخطاب”*©. وتصدير الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى 
لهذا ب مس وي ار 0 ولعل السبب في 
ذلك: أنه مشْعِرٌ بالجزم بتحقّق العقاب»ء واكاك مَرَدّه إلى الله تعالى 


.457/9 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص174» الواضح في أصول 
الفقه ١1//ا١٠.‏ 

609 انظر: منتهى الوصول والأمل ص7" - ”37 

(4) انظر: التمهيد .54/١‏ 


أقسام أدكام التكليف 


- 


ع 2 2 2 ع 7 
وَقِيْلَ: مَا يدم تَارِكَهُ شَرْعا. 





وحدهء فقد يوقعه على مستحقه عدلاً» وقد يسقطه عنه فضلاً» وهذا بخلاف 
«التوعٌد) به فإنه لا يشعر بالجزم بتحققه. لاحتمال عفو الله تعالى عنه بمنّه 
وكرمه وإحسانه. 

قوله: (وقيل): القائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم أبو بكر 
الباقلاني» والآمدي» والبيضاويء» فهؤلاء عرّفوا الواجب باستحقاق الذم 
عن عو . 

قوله: (ما يذم): «ما») موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر تقديره: «المذموم»» و«الذم» في اللغة نقيض المدح”"» 
فيكون تارك الواحب» هدموما. وملوما :توما ديد على «تشاعله فى الواجت- 
الذى أمر عله والؤتان ابه 

قوله: (تاركه): «التارك» اسم فاعل من «الترك»» والضمير فيه يعود 
إلى «الواجب». ْ 

قوله: (شرعاً): إشارة إلى أن الذم على ترك الواجب لا يثبت إلا 
بالشرع؛ لا بالعقل كما قرره المعتزلة» فإنّ العقل وإِنْ كان يدرك في 
الأشياء الحسن والقبح» إلا أن الذم الذي يصاحبه العقاب», والمدح الذي 
يصاحبه الثواب موقوف على الشرع. فلا ينازعه العقل في ذلك. 

وعدا التعرزيفه أفا عندزه الدوفف "ان قداقة رحية الله ان بحلقة 
التمريض» للدلالة على عدم ارتضائه له» والسبب في ذلك: أنْ أصحاب 
هذا التعريف إنما عدلوا عن التوعد بالعقوبة إلى الذم لأن الذم أمر ناجزء 
والعقوبة مشكوك فيها'". 

وهذا العدول عن رَسْم الواجب بالتوعد بالعقوبة إلى الذم محل نظرء 
)١(‏ انظر: المستصفى »55/١‏ الإحكام »48/١‏ منهاج الأصول بشرحه نهاية السول 

ا 
(0) انظر: لسان العرب ؟7١/770.‏ 10" 7انقلن؟ الشتسش اد 


ش (40) أقسام أحكام التكليف 





وذلك أنَّ ترتيب التوعد بالعقاب على ترك ما تقرر في الشرع وجوبه حُكُمٌ 
مناسب لمنزلة الواجب في الشريعة» ووجه تلك المناسبة اتفاقه مع 
مقتضيات النصوص الواردة في كتاب الله تعالى» حيث رتب سبحانه الوعيد 
بالعقاب الشرعي على ترك ما ثبت وجوبه شرعاً» كما في قوله جل شأنه: 
«تبندر الدِبنَ يَلِمنَ عن أتروء كن ميب هِنْئدٌ أو حيبي عَدَاب أي45 
[النور: 57]. 

ومخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله يكل معصية» وقد بيِّن سبحانه 
عقوبة العاصي بقوله : رسن يحص لله شولم و ع يَتَعَدّ حذوده يد َّ خْلْهُ كَاذًا 
حَديِدا فيهكا 2 عَدَابك ههيرك 409 [النساء: 14]. 

وكون العقوبة مشكوكا فيها لا يمنع من بيان حقيقة الواجب بما يموع 
بالعقاب على تركه» ولا سيما أن التوعد بالعقاب متضمن الذم» إذ لو لم 
يكن تارك الواجب مذموماً لما لحقته العقوبة. 

إلا أن الصواب في هذه التعريفات كلها أنها بيان لحكم الواجب» 
وليس بياناً لحقيقته» وقَرْقٌ بين بيان الحكم وبيان الحقيقة» فحُكُم الواجب 
التوعد بالعقاب على تركه والوعد بالثواب على فِعْلهء وحقيقته الشرعية 
هي: ما طلبه الشارع من المكلفين على سبيل الإلزام» ويؤيد ذلك ما ذكره 
ابن عقيل رحمه الله تعالى حين قال: (والواجب هاهنا هو إلزام 
الشرع...» وقد قيل: ما في فعله ثواب وعلى تركه عقاب...» وقيل: ما 
لا يجوز تركه. والحد هو الأول» وهذه رسوم بمتعلقات وأحكام» فالثواب 
والعقاب أحكام الواجب, والإيجاب شيء وأحكامه شيء آخرء والتحديد 
بمثل هذا يأباه المحققون)0©. 

قوله: (والفرض هو الواجب): أي لغةّ وشرعاًء لأن الفرض في اللغة 
يطلق على عدد من المعاني» ومن بينها «الواجب». قال ابن منظور في 


.59/١ الواضح‎ )١( 


أقسام لدكام التكليف 4) 





عَلَى إِخدى الرُوَايئيْنَء لِاسْتِوَاءِ حَدَّهِمَاء 000 00ا 000 


لسان العرب: (كَرَضْتٌ الشيء أَفْرِضّهُ َرْضاً وقَرَّضْتَهُ - للتكثير - أَوْجَبتُه)؟" . 

وقال (وَالْمَرَض :ها أَوْحَي الله عنَّ وجلّء سمي بذلك لأن له معالم 
وحدوداً"””'. وكذلك هو الشأن في الشرع» حيث ورد فيه الفرض بمعنى 
الواجب. وهذا ما صرح به ابن عقيل رحمه الله تعالى بقوله: (وإذا تأمل 
المجتهد آي الكتاب وجد أن الفرض بمعنى الواحم قال سبحانه: #فْمن 


وْضَ فهك للَجّ4 [البقرة: 2]1917 «وَهَدَ ورَضْكُرٌ طُنَّ ؤِيصَة»4 [البقرة: /33]» 


يعلى يعني: أوجبتمء ٠‏ هما 4 عَلّ لبي مِنْ حرج فيما رض َس 4 [الأحزاب: 
78ل أي : أوعنت) . 


والمراد بكون الفرض هو الواجب: أن مدلولهما متحدء وكلاهما 
تطلق علق الآخر تراذفا لا فاينا+ كهها اسان لسمى واحد. 

قوله: (على إحدى الروايتين): أي أن القول بأن الفرض هو الواجب 
هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على إحدى الروايتين 
المنقولتين عنه» وقد ذكر ابن عقيل وابن اللحام رحمهما الله تعالى أن هذه 
الرواية هي الأصح. قال ابن عقيل: (الفرض والواجب سواء في أصح 
الروايات عن أحمد رضي الله عنه)'”'. وقال ابن اللحام: (الفرض 
والواجب مترادفان شرعاً في أصح الروايتين عن أحمد)”“ 

قوله: اعدو اللام هنا للتعليل والتدليل» و«الاستواء» بمعنى 
«التمائل»: يقال: «اسْتَوَى الشيئانء وتَسَاوَيًا» إذا تَمَائلا""' . 

قوله: (حدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الفرض» و«الواجب». 

وهذا هو دليل القائلين بأن الفرض والواجب بمعنى واحدء. ومفاد 
هذا الدليل: أنْ حد الواجب هو بعينه حد الفرضء فإذا كان حد الواجب 
)١(‏ لسان العرب 707/9. 009“ الفرجع السايق: 


9 الواضح .١55/١‏ (5). الواضح .157/١‏ 
(5) القواعد والفوائد الأصولية ص”5. (5) انظر: لسان العرب .5٠١/١5‏ 


حز ؟؛) أقمام أدكم التكليف 


وَهُوَّ قَوْلٌ الشَّافِعِيٌ وَالثَانِيةٌ : الْمَرْضٌ أكَذُء كَقِيل: 000 





على ما اختاره ابن قدامة ‏ هو: ما توعد بالعقاب على تركه» فإن التوعد 
بالعقاب على الترك صادق على الفرضء إذ كلاهما مما ألزم الشارع 
المكلفين بفعله. وتساويهما فى الحد يوجب تساويهما فى الحقيقة» وحينئلٍ 
ينتفي الفارق بينهماء كات اقفاة ل ار 5 

قوله: (وهو قول الشافعي): أي أن كون الفرض والواجب متساويين 
هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» بل هو قول جمهور الأصوليين 
من المالكية» والشافعية > والحتابلة9؟. 

والإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
المطلبي» ولد سنة خمسين وماثئة بغزة ونشأ بمكة» كان حافظا للحديث 
ضير بعلله. توفي رحمه الله تعالى سنة أربع وفاكين مضي 

قوله: (والثانية): الواو حرف عطف. والثانية هنا معطوفة على قوله: 
«(إحدى الروايتين»» و«الثانية» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الرواية 
الثانية». 

قوله: (والفرض آكد): أي الرواية الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى تقتضي تأكيد الفرض على الواجب بأمر زائد عليه مما ينفي التساوي 

قوله: (فقيل): القائل هنا هم أصحاب التفريق بين الفرض والواجب. 


2١١1/١/١ الوصول إلى الأصول ١/84لاء المحصول‎ ,.44/١ انظر: الإحكام‎ )١( 
التحصيل من المحصول‎ »88/١ منتهى الوصول والأمل ص””. حاشية البنانى‎ 
1 ل‎ 

(0) انظر: منتهى الوصول والأمل ص”2”7 المستصفى ,55/١‏ الإحكام 244/١‏ 
الوصول إلى الأصول ١/8لاء‏ المحصول ١/١/94١١ء‏ حاشية البنانى 288/١‏ 
البلبل ص19١»‏ الواضح في أصول الفقه #/ 157 ١‏ 

(9) انظر: تذكرة الحفاظ 275١/١‏ الجرح والتعديل 250١/17‏ وفيات الأعيان 4/ 
0 





قمام أحكم التكليف 


هُوَ اسْمٌ لِمَا يُقْظَمٌ بوُجُوبوء كَمَذْهَبٍ أَبي حَيفَة 20 

قوله: (هو): الضمير يعود إلى «الفرض». 

قوله: (اسم لما يقطع): «ما) فى قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي» 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره «للمقطوع؟. 

قوله: (بوجوبه): جار ومجرورء متعلقان بالفعل «يقطع2. والضمير 
يعود إلى «ما» المُعَبّر بها عن الحكم. 

والمعنى المراد هنا: أن ما ثبت وجوبه بطريق قطعى؛ كالقرآن. 
والسنة المتواترة» والإجماع الصريح فهو الفرض» وما ثبت بطريق ظنى 

وهذا هو الدليل الأول للقائلين بالتفريق بين الفرض والواجبء» ومفاد 
هذا الدليل: أن الفرض يفيد القطع. والواجب يفيد الظن» وما كان مفيداً 
للقطع فهو أقوى وآكد مما يفيد الظن. 

قوله: (كمذمب أبي حنيفة): الكاف حرف تشبيه بمعنى ١مثل».‏ أي: 
أن ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية وهو كون الفرض 
السرخسيى مبيئاً مذهب الحنفية فى التفريق بين الفرض والواجب: (فما كان 
ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يُسمّى فرضاًء لبقاء أثره وهو العلم به 
أَدْيَ أو لم يُوَدّه وما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقيناً 
باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجباً)”"'. 

والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو النعمان بن ثابت بن زوطا بن 
ماه» ولد سنة ثمانين» وهو من الفقهاء المشهورين بقوة الحجة. توفى 
رنعيه إلة تخالل كدادسةة سين وماقة وهو أين. متقين: ني 1 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 21١١/١‏ / 
(؟) انظر: طبقات الفقهاء ص85» الجواهر المضية في طبقات الحنفية 49/١‏ - 57. 





[44) أقسام أدكام التكليف 


وق ): ما لا يُتَسَامَحُ في تَرْكهِ عَمْداً وَلا تيو لخو أزكان ال 


قوله: (وقيل): الواو عاطفة» وما بعدها معطوف على قوله: «فقيل: 
هو اسم لما يقطع بوجوبه»» والقائل هنا هم أصحاب التفريق بين الفرض 
الواح : 

قوله: (ما لا يتسامح): «ما» موصولية بمعنى «الذيفى, و«لا) نافية» 
والفعل «يتسامح» مشتق من «التَسَامُح4 وهو في اللغة بمعنى «التَّسَاهُل70 . 
والمنفي تسامحه هنا هو الشارع. 

قوله: (في تركه): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يتسامح»» والضمير 
في «تركه) يعود إلى «ما» الموصولية» والمراد بالترك هنا عدم الإتيان 
بالمطلوب . 

قوله: (عمداً): العمد ضد الخطأء وهو (القَضْدُ)0'. 

قوله: (ولا): الواو عاطفةء و«لا2 نافية. 

قوله: (سهواً): معطوف على قوله: «عمداً»» و«السهو» هو نِسِيَانُ 
الشيء والغفلة عنه”". 

قوله: (نحو): النَّحُْوٌ؛ في اللغة يطلق على معان من أشهرها: إِعْرَابُ 
الكلام» والقَضْدٌ إلى الشيء» والطريق©. 

والمراد بالنحو هنا «المثل»» أي: «مثل أركان الصلاة» 

قوله: (أركان): جَمْع رُكُنء والركن في اللغة يطلق على عدد من 
المعاني منها: الأمر العظيم» والقوة» والشرف, والجانب”"©. وأركان 
الصلاة معروفة مشهورة في الفقه الإسلامي. 

قوله: (الصلاة): في اللغة بمعنى «الدعاء»ء والاستغفار»”". وفي 


.707 7/7 انظر: لسان العرب ؟549/7. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 
.405/١5 انظر: لسان العرب‎ )00( 
- 7١9/١6 انظر: لسان العرب‎ )8( 
.455/١5 انظر: لسان العرب 185-186/1. (5) انظر: لسان العرب‎ )0( 


أقمام لدحكم التكليف [ه: ات 


معي 


فَإِنَ الْمَرْضَ في اللّعَة : التَأبيْن ومنه و د وَالْمَوْسِء وَالْووب: 





السّقُوظء وَمِنْهُ : ا(وّجَبَتِ اسمس وَالنا قط ف ا اق ا ا 2 
اصطلاح الفقهاء شي . : أقوال وأفعال» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» 
بشرائط مخصوصة 20 , 


وهذا هو الدليل الثانى للقائلين بالتفريق بين الفرض والواجب» ومفاد 
هذا الدليل: أن الواجب في الصلاة يُتَسَامَحُ في سَهُوهء بخلاف الركن الذي 
هو فَرْضٌ فيهاء فلا يتسامح في سهوه كما لا يتسامح في عَمْده وما لا 
يتسامح فيه مدهو ولا عمداً أقوئ وآكد مما يتساهل في سهوه دول عمذده. 

قوله: (فإن الفرض في اللغة التأثير): لو قال: «الفرض في اللغة: 
الْحَرٌ) كما هو مذكور في معاجم اين لكان ذلك أدق» وهذا المعنى 
هو المناسب لفرضة النهر والقوس 

والتأثير إنما هو لازم من لوازم ذلك الحز. 

قوله: (ومنه فرضة الذهر والقوس) : الضمير في «منه» يعود إلى 
«التأثير»» و«فرضة النهر) هي التُلْمَةُ التي تكون فيه يسبب حر الماع 
و«فرضة القوس» هي الحز الذي يقع فيه و ا 

قوله: (والوجوب السقوط): أي ومن معاني الوجوب في اللغة 
التقوط 1 : 

قوله: (ومنه: وجبت الشمس والحائط) : الضمير فى «منه) يعود إلى 
تفسير الوجوب بالسقوط. وقوله: «وجبت الشمس والحائطكا. 1 في قول 
الجر 
)١(‏ انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك ١//الاء‏ مغني المحتاج 217١/١‏ المغني 

0/7 
زفق انظر: لسان العرب ا القاموس المحيط اخرضة الصحاح ٠١9/١‏ . 


6 انظر المراجع اللغوية السابقة. 
(5) انظر: لسان العرب ١/95لاء‏ القاموس المحيط .١175/١‏ 


حا[ 43 أقسام أحكام التكليف 





لْمَرْض عَلَى الْوَاجِبٍ شَرْعاً لِيُوَافِنَ مُقْئَضَاهُ لَعَةَ. 


قوله: (إذا سقطا): ضمير التثنية يعود إلى «الشمس» و«الحائط»» فهما 
إذا سقطا فإنّ العرب في لسانهم يعبّرون عن هذا السقوط بالوجوب”""' . 

قوله: (ومنه): أي ومن تفسير الوجوب بالسقوط . ٠‏ 

قوله: (قوله تعالى: ِدَإِدًا وَحَت جحويهاك» [الحج: 5"]): أي سقطت.» كما 
قرر ذلك علماء المعاجم اللغوية”"©: وعلماء التفسير””". 

قوله: (فاقتضى) : فِعل ماض » وفاعله ضمير مستتره تقديره: «المَرْقَ 

ع ُو 

قوله: (تاكد الفرض على الواجب): التأكّد في اللغة هو «النَّونْق)) 
يقال: «وَكَدَ الْعَهْدَ إذا أَوْتَقَه . 

وبناء على هذا المعن: فإن الفرضن .يكوك أوتق من الواجت: 

قوله: (شرعاً): أي «في الشرع»» فهو منصوب على تَرْعَ الخافض. 

قوله: (ليوافق): التوافق في اللغة هو «التَظَاهْرٌء والْمْلَاءَمَة©. 

قوله: (مقتضاه): الضمير «الهاء» يعود إلى «الفرض»» والمراد 
بالمقتضى هنا المدلول. 

قوله: (لغة): أي في اللغة» فهو منصوب على نزع الخافض. 

ومما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (فإن الفرض في اللغة 
التأثير» ومنه فرضة النهر والقوسء. والوجوب السقوط. . .) إلى قوله: 
(فاقتضى ناكل القرضن :علي الورجتي كرفا ة لمرافة مقتفناء لعن تخد 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط 2177/١‏ تاج العروس .001١/١‏ 
0( انظر: لسان العرب 2ق القاموس المحيط ل تاج العروس 1/١‏ 0ه. 
(*) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير / 2197 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

47» جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 19/ 170. 
(84) انظر: لسان العرب .455/1١١‏ (5) انظر: لسان العرب ."87/٠١‏ 





أقمام أدكم التكليف 


وَلَا خِلاف في الْقِسَام الْوَاجِبٍ إِلَى مَنْطُوع وَمَظْنُونِء وَلَا حَجْرَ 
فى الاصْطلَاحَاتِ ا 1 1[ [ذ[ذ[1[1[1[1[ز[ [ 1[ 1 000001 


دليل ثالث لأصحاب التفريق بين الفرض والواجبء ومُوّدَّى هذا الدليل: 
أننا بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية وجدنا أنَّ معنى الفرض «الْحَزَّا 
ومعنى الواجب «الساقط»»؛ والحز أقوى من السقوط من حيث التأثير» إذ 
التأثير ملازم للحز دون السقوطء لإمكان حدوث سقوط من غير تأثير» ولا 
يستوي ما تحقق فيه التأثير مع ما يحتمل التأثير وعدمه. وبذلك يتأكد 
الفرض على الواجب في الشرعء بناءً على تأكد تأثيره في اللغة. 

قوله: (ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون): أي أن 
الواجب الشرعي كما يَرِدُ بالطريق القطعي» فهو كذلك يرد بالطريق الظني» 
وهذا القَدَرٌ محل اتفاق بين الفريقين» ولا خلاف فيه» وإنما الخلاف في 
مجرد التسمية» فما ثبت بقطعي كما يُسمّى فرضاًء هل يسمى واجباً؟. وما 
فك بطي كما يسمن بواجا هل يس نرف . 

ومقتصود المؤلف وحمة الله قغالن من عداءينان آنه لا يوك لاف 

حقيقي بين الفريقين في هذه المسألة» وإنما هو خلاف صوري لا تنهض به 

ثمرة عملية» لأنه في لفظ لا في معنى» كما قال الآمدي رحمه الله تعالى 
بعد أنْ حَكَى الخلاف في هذه المسألة: (وبالجملة فالمسألة لفظية)"" . 

وقد أفصح عن هذه الحقيقة ابن نظام اللي ين الأنصاري الحنفي 
رحمه الله تعالى حين قال بعد بحث هذه المسألة: (فقد بان لك أن النزاع 
يننا وبق الشافعة لبن ]ل في التسلمنة لهي المعنق )7 , 

قوله: (ولا حجر): الحَجْرٌ في اللغة هو «الْمَنْعُ”“. 

قوله: (في الاصطلاحات): جار ومجرور متعلقان بخبر «2 النافية 


(') انظر: شرح الجلال المحلي .488/١‏ 
(0) الإحكام .44/١‏ (9)) 0 فواتح الرحموت .08/١‏ 
(5) انظر: لسان العرب 5//ا5١.‏ 





حل ه؛ ) أقسام أحكام التكليف 


ل فود الي 
بَعْدَ فَهُمِ 


للجنس» تقديره: «ولا حجر كائن فى اللاصطلاحات»» و«اللاصطلاحات» 
جمع اصطلاح» والمراد بالاصطلاحات هنا الأسماء التي تواضع عليها أهل 
العلم». فهذه لا حِكر فيها على أحدء ومن هنا قيل: «لا مشاحة في 
الاصطلاح». 

قوله: (بعد فهم المعنى): أي أنَّ العبرة بالمعاني» فإذا فُهمت كان 
المُعرّل عليهاء والمستند إليها دون الأسماءء وهنا المعنى مفهوم في كل من 
الفرض والواجبء وهو (الإلزام)» فكلاهما مُلْرَمٌ به شرعاًء سواء ثبت 


بقطع أو بظن. 








أقمام أحكم التكليف 4 )أ 


(فصل) 
وَالْوَاجِبُ يَنْقَسِمْ إلى مُعَيِنِ) وَِلَى مهم في أَقْسَام محصورة» 
يسمي وَاجِباً ا كَحَصْلَةِ من خصّال الكَفارَق ا ا 





قوله: (والواجب ينقسم إلى معين): هذا الانقسام باعتبار ذات 
الواجب» فهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى معين» وهو الذي طلب الشارع 
إيقاعه بعينه على سبيل الإلزام ؛ كالصلاة» والزكاة» والصيامء والحج”'"". 

قوله: (وإلى مبهم): هذا هو القسم الثاني من أقسام الواجب باعتبار 
الذات» وهو الواجب المبهمء وإنما كان مبهماً؛ لأنَّ الأمر فيه متناول 
لمتعددٍ يراد منه واحد فقط لكنه غير مُعَيّن 

قوله: (في أقسام محصورة): المراد بهذه الأقسام المحصورة الأشياء 
التي تناولها الأمرء فهي محصورة فى عدد محدّد كائثنين أو ثلاثة» وتلك 
الأشياء لا يراد جميعهاء بل واحد حا لا بعينه» وتعيينه مُفَوّض لاختيار 
المكلف. والقيد بلفظ «محصورة» قيد لبيان الواقع الشرعي» فإن الشارع لم 
يخير في أقسام مطلقة. بل في أقسام مقيدة بعدد محصور. 

قوله: (فيسمى واجياً مخيراً): أي أن ذلك الواجب المبهم الذي 
خصرت أقسامه في عدد محدود يُسمَّى عا مخيراً) ؛ ضعكى أن الشارع 
أسند فيه إلى المكلف اختيار أي واحد شاء من أقسامه التي اشتمل عليها . 

قوله: (كخصلة من خصال الكفارة): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» 
والمراد بالكفارة هنا هو كفارة الحنث فى اليمين» وخصالها ثلاثة» وهي: 
الإطعام» بالإكساء: والإغتاق» فإذا فغل المكلف أية واحدة من هذه الخصال 
الثلاث بر او ا ود تت 0 0 
ادق 2 بألَغْو ف أَيَميِك وأ ع بوركم د مَا عند لين فُكفدربه: إطمام عََّرَةَ 

ين من أومسط ما صلجَمون ل 3 000 أَوْ خحَرِيرٌ س4 0 0 

)١(‏ انظر: نهاية السول 217/١‏ الإبهاج :»84/١‏ شرح المنهاج 285/١‏ البحر 

المحيظ 185/1 








حا أقمام أحكم التكليف 


- 


نكرت الْمُترِلُ ذَلِكَ وكا لا لا مَْنَى لِلْوْجُوب مَعَ النَخِْيرء 00 





فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أوجب على صاحب اليمين 
إقااسفت نيها الكبارة وجعل تلك الشقاره عتعديه الحصال» وقكم إن 
المكلف اختيار أية واحدة منها من غير تعيين. 

قوله: (وانكرت المعتزلة ذلك): المعتزلة فرقة من القدرية» خالفت قول 
الأمة في مسألة مرتكب الكبيرة» بزعامة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
زسن العاس الجليل الستية الضرى رسمه الل 20 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التخيير» فى الواجب. 


والمعنى المراد هنا: أن المعتزلة خالفوا جمهور الأصوليين بإنكارهم 
هذا القسم وهو (الواجب المخير)؛ لأنهم يرون أن الأمر بالأشياء على 
طريق التخيير يفيد وجوب جميعها على البدل» وليس وجوب واحد 


2020 


قوله: (وقالوا: لا معنى للوجوب مع التخيير): أي أن المعتزلة حين 
أنكروا الواجب المخيرء عللوا هذا الإنكار بقولهم: (إذ لا معنى للوجوب 
مع التخيير)؛ ومرادهم من ذلك: أن التخيير لا يجتمع مع الوجوب». 
لكونهما متنافيين» فما كان فيه وجوب لا تخيير فيه» وما كان فيه تخيير لا 
وجوب فيهء فهما مختلفان بالحقائق» فحقيقة الواجب ما لا يجوز تركه». 
وحقيقة التخيير ما يجوز فيه الترك والفعل» واختلاف الحقائق يوجب 
التضاد» فيكون اجتماعهما متعذراً. 


() انظر: شرح الطحاوية ص475» الخطط المقريزية 047/7 الفرق بين الفرق 
ص7١١‏ - 21١8‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص174. 

(0) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار »١77 /١1/‏ المعتمد ١/لالاء‏ العدة 07/١‏ 
قرخ" المع 0147١‏ البرغان 954/1 المتكول من ةدك التدهيد امم 
المسودة ص77 » نهاية السول مض شرح المنار ص 21557١‏ بيان المختصر 
0؛: شرح الجلال المحلي .1794/١‏ 


أقسام أحكم التكليف 

وويححححو«<!<7907:+!اا_ا_ا_ 222252575777927 د ده 
وَلَنَا: أَنّهُ جَائِدٌ عَمْلاً وَشَرْعاً؛ أَمَا الْعَقْلُ فَلِآَنَ السَّيِّدَ لَّوْ قَالَ لِعَبْد: 
«أْوْجَبْتُ عَلَيْكَ خِيّاطَةَ هَذَا الْمَمِيْصء أو بِنَاءَ هذا الْحَائْطٍ في هَذَا ايوم 
أَيُهُمَا فَعَلتَهُ اكتَمَيْتُ بوء 1 كك العف عالت وََا أُوجِبْهُمَا عَلَيْكَ 
0 يل أَحَدَهُما لا بِعَيْيه - كد نيما شِْتَ)»: كَانَ كَلَاماً مَعْقُولاً. 





قوله: (ولنا): أي أدلتنا على إثبات الواجب المخيرء ويريد المؤلف 
رحمة الله تعالئ نذلك نفسهة:وجمهور الأضوليين: 

قوله: (أنه جائز عقلاً وشرعاً): الضمير في «أنه» يعود إلى «التخيير في 
الواجب»» فذلك جائز في العقل» إذ لا استحالة فيه» وهو واقع في الشرع 
المطهرء والوقوع خير دليل على الجواز. 

قوله: (أما): تفصيلية للإجمال السابق. 

قوله: (العقل): مضاف إليه لمضاف محذوف» تقديره: «دليل العقل». 
والعقل فى اللغة يطلق على عدد من المعاني منها «الحجرٌاء و«الْحَبْساء 
و«التَييّتُ 7 الأمور). و« الْمَهْم)!" . 

وأما العقل في الاصطلاح فقد تباينت في تعريفه عبارات الأصوليين» 
فعرّفه الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: (هو صفة يتهيا للمتضف بها دَرْكُ 
العلوم والنظر في المعقولات”" . 

وعرّفه السرخسي رحمه الله تعالى بقوله: (العقل نور في الصدر به 
يبصر القلب عند النظر في الحجج"'” . 

وعرّفه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى بقوله: (والعقل ضَرْبٌ من 
العلوم الضرورية)!؟'. 

قوله: (فلآن السيد لو قال لعبده...): هذا هو الدليل العقلي على جواز 
الواجب المخيرء وهو في غاية الوضوح.ء فالسيد إذا أمر عبده بخياطة 
)١(‏ انظر: لسان العرب 558/١١‏ 554» القاموس المحيط .١18/4‏ 


؟) انظر: المنخول ص450. (6) انظر: أصول السرخسي .545/١‏ 
(4:) انظر: العدة .87”/١‏ 








عه أقسام احكام التكليف 


وَلَا يْمْكِنُ دَعْوَّى إِيْجَابٍ الكل لِأنَّهُ صَرَّحَ بنَقِيْضِهء وَلَا دَعْوَى 
0 َِنهُ عَرَضَهُ لِلْعِقَاب بَِرْكِ الْكُل ا 
راخدا ما 4 لالد صَرَّحَ بِالتّخْبِيرِ» اج و مو ووم ا 


القميصء أو بناء الحائط» على أن يكتفى منه بفعل واحد منهما حسب 
اختياره» مع تعريضه للعقوبة بترك فعل الاثنين» فإنَ هذا الأمر مقبول عند 
العقلاء من الثاسن ‏ لا يتوه عق السينة وله كرون عليه وفنا "ذلك 
إلا لكونه منسجماً مع العقل من غير منافاة» ولو كان العقل يأبى ذلك 
لأنكره هؤلاء العقلاء» ولعدُوه كلاماً مستهجتاً . 

قوله: (ولا يمكن دعوى إيجاب الكل؛ لأنه صرح بنقيضه): الضمير في 
«لأنه») يعود إلى «السيد». والضمير في «بنقيضه» يعود إلى «إيجاب الكل». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تفريع أول على الدليل العقلي» 
ومؤدّاه: أن من ادّعى بأن السيد في كلامه السابق أوبعت كله من خياطة 
القميص وبناء الحائط على عبده»ء فإنْ دعواه باطلة يردّها تصريح السيد بتخيير 
عبده في فِعْل واحد منهما لا بعينه» وهذا التخيير مناقض لإيجاب الكل . 

قوله: (ولا دعوى أنه ما أوجب شيئاً؛ لأنه عرضه للعقاب بترك الكل): 
الضميران في «أنه»» وفي «لأنه» يعودان إلى السيدء والضمير «الهاء»؛ فى 
«عرضه) يعود إلى العبدء و«ما» في قوله: «ما أوجب» نافية» والمراد بالكل 
هنا خساطة الأميض + وينات الحانظ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التفريع الثاني على الدليل 
العقلي؛ ٠‏ ومقتضاه: أنْ من اذَّعى بأن السيد في كلامه السابق لم يوجب 
واحداً من الشيئين المذكورين وهما: خياطة القميص وبناء الحائط على 
عبده. فإِنْ هذه الدعوى لا صحة لهاء ودليل عدم صحتها تهديد السيد 
لعبده بالعقوبة في حالة عدم فِعْله أي واحد من المذكورين» والتهديد 
بالعقوبة لا يكون إلا على ترك الواجب. 

قوله: (ولا أنه أوجب واحداً معيناً؛ لأنه صرح بالتخيير): الضميران في 
«أنهمق وفي «لاأنه») يعودان إلى «السيد». 


أله 





أقسام لدكم التكليف 








اع 5 


َل يَبْقَ إِلّا أَنّهُ أَوْجَبَ وَاحِداً لا بِعَبنِِ. وَلِأَنهُ لا يَمْتَيْمُ في الْعَفْلٍ أَنْ 
0 0 5 0 00 ل ان 
تَعَلْقَ الْعَرَض بِوَاحِدٍ غَيْرٍ مُعَيْن) لِكَوْنِ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا اف ِالَْرَضٍ 


مع 2ه 


حَسْبَ وَفَاءِ صَاحِيهِء َيَظلْبُ مِنْهُ قَدْرَ مَا يَفِي بِعَرَضِدء لاثمثء ام ءام م ممم مة 





وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التفريع الثالث على الدليل 
العقلى» ومضمونه: أن من اذَّعى بأن السيد في كلامه السابق أوجب على 
عن انعد مسح + كشي نذة الكدتهن: فق درن برقاب :ا لصا نط إن :قنك 
الدعوى فاسدة؛ لأن السيد قد صرح بما ينافي التعيين» وهو التخيير. 

قوله: (فلم ببق إلا أنه أوجب واحداً لا بعينه): الضمير في «أنه» يعود 
إلى «السيد»» والضمير في «لا بعينه») يعود إلى «الواحد). , 

والمراد هنا: أنه إذا انتفى الادعاء الأول» وهو أن السيد أوجب على 
عبده الكل» وانتفى الادعاء الثاني» وهو أنه لم يوجب عليه شيئاً» وانتفى 
الادعاء الثالث» وهو أنه أوجب عليه واحداً معيئاًء بقي أنه أوجب عليه 
واحداً غير معين» وهذا هو المطلوب» وهو الدليل العقلي الأول» على 
جواز التخيبر في الواجب. 

قوله: (ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين): 
الضمير في «لأنه؛ هو ضمير الشأن» أي: «والشأن أن الغرض لا يمتنع في 
العقل أن يتعلق بواحد غير معين»» فالعقل لا يحيل ذلك ولا يمنعه» بل 
يجيزه» ويقره. 

قوله: (لكون كل منهما وافياً بالغرض حسب وفاء صاحبه): ضمير 
التثنية في «منهما» يعود إلى «الشيئين المخيّر فيهما»» والضمير في «صاحبه) 
يعود إلى الو والمراد بصاحب الواجة هنا هو «المأمور» الذي أنيط 
به القيام بتحقيق غرضن لمر فإِن وفى بما أراده منه الآمر بفعل أحد 
المأمورين على وجهه الصحيح حة حمق ذلك الغرضء وإلا فلا. 

قوله: (فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه): الطالب هنا هو «الآمراء 
والضمير في «منه» يعود إلى «المأمور». و«ما» في قوله: ١ما‏ يفي» موصولية 








أقسام أحكم التكليف 
وَالنَّعْيِينُ فَضْلَةٌ لا يَتَعَلّق بها الْعَرَضُ كلا يَظلَيُهُ منْهُ. 
وم الشَّرْعٌ مَخْصَالُ الكمَارَقٍ ا 





بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: 
«الموفي»؛ فيكون المعنى: «فيطلب منه قدر الموفي بغرضه»» والضمير في 
البغرضه) يعود إلى «الآمر). ١‏ ْ 

قوله: (والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه): المراد 
بالتعيين هنا تحديد واحد بعينه» والمراد بالفضلة الشىء الزائد عن قدر 
الحاجة. والضمير فى «بها» يعود إلى «الفضلة». ولعت «الهاء») فى 
«يطلبه» يعود إلى «التعيين»: والطالب هو «الآمر). والضمير فى «منه») 0 
إلى «المأمور» . ١‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل العقلي الثاني على 
جواز التخيير في الواجب. ومفاد هذا الدليل: أنه لا يستحيل عقلاً أن 
تكون رغبة الآمر متعلقة بواحد مبهم مما أمر به» لحصول المقصود له بفعل 
ذلك الواح ]13 أدي على «الرنجة المطلوه فلو أن إسانا اشن جيرا وقال 
له: «ابن هذا الحائط بالحجرء أو اللَّبِنَء أو الآجر)ء فبناه بأي واحد منها 
تحقق الغرض وهو حصول البناء'"' . 

وإذا كان الغرض يتحقق بفعل الواحد فلا يضير حينئذٍ عدم التعيين» 
لأنه زيادة يمكن الاستغناء عنها . 

قوله: (وأما الشرع): الواو حرف عطف. وما بعدها معطوف على قوله: 
(أما العقل)» والمراد هنا ذِكْرٌ الأدلة الشرعية المقتضية جواز الواجب المخير. 

قوله: (فخصال الكفارة): أي كفارة اليمين» وخصالها ‏ كما سبق - 
ثلاثة» وهي: الإطعام. والإكساءء والإعتاق. المدلول عليها بقول الله 
تبارك وتعالى: الا يواِدُْ لله للفو ف تيك ولكن يدك يما عدم 


.45/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 








أقسام أدكام التكليف (هه) 


بَلْ إِعَْاقُ الرََبَةِ بِالْإضَائَةِ إِلَى إِعْنَاقٍ الْعَبِيْدِء وَتَرْوِيجُ الْمَرْأَةٍ الطَّالبَةٍ 
للكاضية أخد الكنؤين الجاء كا وعنة لكام لخن تادر 

ح مِنْ ين وَعَقَد الإِمَامَةٍ لِأحَدٍ : 
الصَّالِحَيْن لَهَاء ل مي إلى لباب العو وامقفءا م ةا مام .ممم ممم ممه 


لمن مَكَتَريُ إِظْمَامٌ عَمَرَةَ مَمَككينَ مِنْ أَرْسَطٍ ما تُمِمُونَ أَهَليكُم أو كسوتهم 
3 0 6 [المائدة: 89]. وتلك الخصال الثلاثة ة خيّر الله سبحانه 0 
عباده بفعل أية واحدة منهاء فإذا فعلوها برئت ذمتهم بأداء الواجب 

الشرعي» وهذا يدل على جواز التكليف بواحد غير معين 

قوله: (بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد): أي أن ف 
الخصال التي تضمنتها آية كفارة اليمين السابقة إعتاق الرقبة» وهذا الإعتا 
يحصل المقصود منه بإيقاعه على أية رقبة كانت» بحسب اختيار 9 
لها من جنس رقاب العبيد. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: «بل» يدل على إضراب عن كلام 
سابق» تقديره: «وليست الرقبة في آية كفارة اليمين واحدة من الخصال 
المخيّر فيها مع غيرها َحَسْبٍء بل إنها في ذاتها محل للتخيير بالإضافة إلى 
إعتاق العبيد. 

قوله: (وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين): أي 
إذا طلبت المرأة من وليها النكاح» وتقدم لخطبتها رجلان كفؤان فإنَ وليها 
مفوّض شرعاً باختيار واحد منهما لها. 

قوله: (وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها): أي الإمامة 
العظمى» وهى الخلافة» فإذا وُجد رجلان صالحان لها وجب على الأمة 
اسان “اكد معيها لفقل الاقامة لق 

قوله: (ولا سبيل إلى إيجاب الجميع): أي إيجاب جميع ما ذُكر من 
خصال الكفارة» وأجناس الرقاب» والتزويج من الكفؤين معاًء وعقد 
الإمامة للرجلين الصالحين في وقت واحدء لأن إيجاب الجميع مخالف 
لواقع الشريعة وإجماع الأمة. 











حا أقسام احكام التكليف 


نَّ جَديْعَ خِصّالٍ الكثارة غَيْرٌ وَاجِبٍ. 


عسي 
ططاة 

ص 
٠.‏ 





وإذا انتفى إيجاب الجميع كان الواجب واحداً منها لا بعينه» وهو ما 
أردناه بقولنا: «الواجب المخير». 

قوله: (واجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب): 
الإجماع على تمي إيجاب الجميع ليس خاصاً بخصال الكفارة وحدهاء 
بل هو عام لهاء وللكفؤين في عقد الزواج» وللصالحين في عقد 
الإمامة» فالكل موضع إجماع الأمة على أن الإيجاب فيها متناول فقط 
لواحد منها. 

وإذا كان الحال كذلك. فما سِرٌٌ تخصيص المؤلف رحمه الله تعالى 
لخصال الكفارة بالذكر دون البواقي؟ 

لعل السر في ذلك: أنْ يكون هذا التخصيص من قبيل الاستدلال بما 
هوا ووجه الأولوية هنا: أن إيجاب جميع خصال الكفارة على 
المكلف لا يلزم منه إفساد لقي ذاتي» ولا إخلال مصلحي جماعيء ومع 
ذلك فقد انعقد الإجماع على إيجاب واحدة من تلك الخصال فقط ونمُي 
تعلّق الإيجاب بالجميع . 

وإذا كان الإجماع منعقداً على عدم إيجاب الكل في خصال الكقار' مع 
انتفاء الإفساد والإخلال بإيجاب الجميع فيهاء فكيف الحال بما ترتب على 
إيجاب جميعه فساد خلقي؛ كالتزويج 0 
يؤدي إلى اختلاط الماءين» أو إخلال مصلحي بشؤون الأمة؛ كعقد الإمامة 
للرجلين الصالحين لها جميعاً الذي يؤدي إلى ضياع حقوق الرعية» بسبب ما 
ينشأ بينهما من اختلاف في الرأي؟ لا شك أن هذا وذاك أولى بالإجماع على 
َي إيجاب الجميع فيه مِنْ نَنْي يجاب الجميع في خصال الكفارة. 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض» والقائل هنا هم المعتزلة الذين 
يرون بأن الإيجاب في الواجب المخير متناول للجميع على جهة البدل» 





أقسام أدحكم التكليف 
إِنْ كَانَتِ الْخِصَالُ مُتَسَا ِيَة عِنْدَ الله تَعَالَى بِالنّسْبَةٍ إِلَى صَلاح الْعَبْد 
بخ أَنْ يُوجبٌ ب الْجَمِيْعَ ٠‏ تَسْوِيَةَ بَيْنَ المَتَسَاوِيَاتِ فَإِنْ تمي بشضها 
بوَصْفٍ ينبغي أَنْ يكُونَ هُوَ الْوَاجِبَ 0 





وليس خاصاً بواحد غير ع 


قوله: (إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى): المراد بالخصال هنا 
هو خصال كفارة اليمين التي سبق ذكرهاء وهي: الإطعامء والإكساءء 
والإعتاق. 

قوله: (بالنسبة إلى صلاح العبد): أي أنْ كل واحد من خصال 
الكفارة مساو للآخر في تحقيق مصلحة العبدء والمراد بالعبد هنا الشخص 
الحانث في يمينه 

قوله: (فينيغي أن بوجب الجميع تسوية بين المتساويات): أي إذا ثبت 
أن جميع خصال الكفارة على درجة متساوية في تحقيق صلاح العبدء فإنه 
يلزم من هذا التساوي تعلق الإيجاب بالجميع» ٠»‏ لا أن يكون يكعلنا نواد 
منهاء فهذا هو الأولى بالشارعء حتى لا يترتب على تخصيص أحد 
الخصال بالإيجاب التفرقة فيما وجب التسوية فيه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو واحد مما استدل به 
المعتزلة لتأييد مذهبهم بإنكار الإبهام في الواجب التخييري» ومقتضى هذا 
الدليل: أنَّ خصال الكفارة التي خيّر الله تعالى فيها المكلف لا تخلو من 
حالتين: ْ 

الحالة الأولى: أن تكون كلها متساوية في تحقيق مصلحة العبد. 

الحالة الثانية: أن يتميّز بعضها بوصف يقتضي رجحانه على سائر 
الخصال الأخرى. فإِنْ كانت الخصال كلها على درجة واحدة في تحقيق 
مصلحة العبد كان الجميع واجباً لتحقّق التساوي بينهاء وإلا للزم التفرقة 
بين المتساوياتء وذلك لا يجوز. وإن اقترن بإحدى تلك الخصال وصف 


.7/4 - الال/١ المعتمد‎ 2177/١١ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 





1 أقمام أدكم التكليف 


فنا وك م : هن لِلأَفْعَالٍ صِمَاتٍ في ذَاتِهًا لأخِزيًا يوجبهًا الله 
سُبَْانهُ؟» 0 الْإنْجَابُ إِلَيْهء لَه أَنْ أن يُخْصّصسَ من اكات نا 


ل 5907 يد َه الانكان. 








يميزها عن غيرها كانت هي الواجب المتعيّن دون سواها. 

وعلى كلا الحالتين لا وجود لواجب مبهم . 

قوله: (قلنا: ولم قلتم: إن للأفعال صفات في ذاتها... إلخ): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عن دليل المعتزلة 
السابق الذي اعترضوا به على الجمهور في جواز التخيير والإبهام في 
الواجب». وهذا هو الجواب الأول. وقد تضمن وجهين: 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه مبني على أصلكم بأن للأفعال صفات 
ذاتية» يقتضيٍ خسني الإيجاب والإثابة» ويقتضي قبيحها التحريم والمعاقبة. 
وهذا عير سملم لكم» فليست صفات الأفعال هي التي توجبء أو تحرّم» 
بل الإيجاب والتحريم مردهما إلى الله تبارك وتعالى وحدهء وإذا كان 
الإيجاب إليه وحده سبحانه فله حينئذٍ أن يخصّص من المتساويات واحداً 
بالإيجاب دون غيره فيكون واجباً معيّناً. وله أن يترك التخصيص ليكون 


0 


الواجب واحداً غير معيّن 

الوجه الثاني : 05000 رعاية 
الصلاح والأصلج عن اله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأحوال عباده. 

وهذا أيضاً غير مُسلَّم لك فلا يجب على الله جل شأنه من أمور 
عباده شيء» واشتمال التكاليف الشرعية ثرا ا على المصالح إنما هو 
تكرّم من الله تعالى على عياده» وإحسان منه إليهم . 

وإنْ سُلّم لكم هذا الأصل فإنٌ الإبهام في الواجب المخير لا يُصادم 
رعاية الصلاح والأصلح. إذ إن إناطة الشارع للمكلف التخيّر من خصال 
الكفارة ما شاء يجعله يصطفي الأسهل عليه والأنسب لهء فيكون ذلك أدعى 





أقسام أحكم التكليف 

جَوَابٌ نَانٍ: أنَّ النّسَاوِيَ يَمْتَعُ النَّعْيِينَ لِكوْنِهِ عَبَئَُء وَحُصُولٌ 
الْمَصْلَحَةٍ بِوَاحِدٍ خخ مِنْ إِيْجَاب الرَائِدٍ لِكَوْنِهِ إِضْرَاراً مُجَرّداً حَصَلَتِ 
الْمَصْلَحَةُ بِدُونِهء فَيَكُونْ الْوَاجِبُ وَاحِداً غَيْرَ مُعيّنِ . 





س7 


كن 6 
كن 


هه ها هه ها واه ها ها واو 6ه و هم وها و وهو واوا هاه م مه وو وا وهاه .امام وم وم و و مم .و6 59.96 
هه 





لامتثال الأمرء بخلاف ما لو لم يخيّره الشارع في ذلك» فإنه قد يستثقل 
المُعيِّنَ له»ء فيعرض عنه»ء فيعصى بترك الامتثال. 

قوله: (جواب ثان: أن التساوي يمنع التعبين.. .. إلخ): أي وهذا جواب 
ان نِْ عن دليل المعتزلة السابق» وهذا الجواب متضمن وجهين أضا: 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه من كون الخصال متساوية في تحقيق 
صلاح العبدء فتكون متساوية فى الإيجابء وإذا كان الحال كذلك فإن 
التكليف في الواجب المخير تكليف بمعيّن لا بمبهم. 

مردود: بأن التساوي مانع للتعيين » وذلك أن تعيين واحد من المخيّر 
فيه مع تساويه لغيره ترجيح بلا مرجح.» والترجيح بلا مرجح عبث محض» 
وهذا لا يجوز. 

الوجه الغاتي: أن ما ذكرتموه من أن المميّز بوصف هو الواجب 
المتعيّن» فلا تتحقق المصلحة إلا به. 
الزالضيم عن 00 شرعي » فيكون 0 ا وهذا 
ينافي أصلكم في رعاية الصلاح والأصلح. وإذا تقرر أن تعيين واحد 
000 منافي تازيم وأن خم المصلحة بواحد 2 من الزيادة 

قوله: (فإن قيل): المراد بالقائل هنا معدوم لا وجود له. إِذْ لم تصحّ 
نسبة هذا القول إلى أحد من الأصوليين: لا للمعتزلة ولا لغيرهم » وهذا ما 
أبانه الفخر الرازي رحمه الله تعالى بقوله: (بل هاهنا مذهب يرويه أصحابنا 





ره أقسام أحكام التكليف 


قَاللهُ سُبْحَائَهُ يَعْلَمُ مَا يَتَعَلَنُ بِهِ الْإيْجَابُء وَيَعْلَمُ مَا يَتَأَدَى بِهِ الْوَاجِبُ 
فكرن فعا في عِلْمٍ اللو سُبْحَانَهُ. 


عن المعتزلة» ويرويه المعتزلة عن أصحابناء واتفق الفريقان على فسادهء 
وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى» غير معين عندنا) . 

وهذا القول يسميه الأصوليون بالتراجم» كما قال الإسنوي رحمه الله 
تعالى: (والمذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى» غير معين 
عندناء وهذا القول يسمّى قول التراجم. لأن الأشاعرة يروونه عن 
المعتزلة» والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة)”" . 

قوله: (فاله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب): «ما» في قوله: ١‏ 
يتعلق» موصولية بمعتى «الذي»: أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «المتعلق»» والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن 
الخصلة: ْ 

قوله: (ويعلم ما يتأدى به الواجب): معطوفة بالواو على الجملة 
السابقة» و«ما» في قوله: ما يتأدى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما ا بمصدر تقديره: «المتأدّي»»: والضمير فى (به» يعود 
إلى «ما»» والمراد بما يتأدَّى به الواجب هو ا ا الواجب 
التخييري . 

قوله: (فيكون معيناً في علم الله سبحانه): اسم «يكون» مضمرء 
تقديره: «الواجب». أي: «فيكون الواجب معيئاً في علم الله سبحانه». 

والمراد من هذا القول المزعوم: أن الله تبارك وتعالى هو المشرّع 
لخصال الواجب التخييري» فيعلم سبحانه ما يتعلق به الإيجاب منهاء وهو 
المحيط بأعمال العباد فيعلم ما يتأدّى به الواجب في حق كل مكلف بعينه» 
فيكون التكليف في الواجب المخير تكليفاً بمعيّن عند الله جل شأنه. 
)1١(‏ المحصول ١/؟/7517.‏ 
65 نهاية السول .15١- ١5٠0/١‏ 











أقمام أحكام التكليف 


قُلْنَا: الله سُبْحَائَهُ إِذَا أَوْجَبَ وَاجِداً لَا بِعَيْنِهِ عَلِمَهُ عَلَى ما 
عَلَيِْ مِنْ عت وََغْتهُ أَنَّهُ خَيرُ معي ََعلَمُهُ كَذَلِكَء وَيَعْلْمْ أَنّهُ يتَعيّنُ بفِعْلٍ 
الفكاق نه لم 1 قلطا كر ودرا وَاللهُ أَعْلَمْ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عما ذكره أصحاب هذا القول المزعوم. 

قوله: (اله سبحانه إذا أوجب واحداً لا بعينه علمه على ما هو عليه من 
نعته): الضمير في ١لا‏ بعينه» يعود إلى «الواحد»» ومعنى ١لا‏ بعينه»» أي: غير 
معين» والضمير «الهاء» في «علمه» يعود إلى «الواحد»», والعالم هو الله تبارك 
وتعالى» و١ما»‏ في قوله: «ما هو) موصولية بمعنى «الذي». والضمائر «هوا» 
وفي «عليه» وفي «نعته» تعود إلى «الواحد»» والمراد بالنعت هو الصفة. 

قوله: (ونعته أنه غير معين فيعلمه كذلك): الضمائر في «نعته4» وفي 
«أنها وفي «فيعلمه» كلها تعود إلى «الواحد»». والكاف في «كذلك» حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم التعيين» . 

قوله: (ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعيناً قبل فعله): 
الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» أي «والشأن أن الله تعالى يعلم ين 
ما لم يكن متعيناً بفعل المكلف». و(ما» في قوله: «ما لم يكن» موصولية 
بمعنى «الذي». والضمير فى «فعله» يعود إلى «المكلف». 

زنقاه هذا الجوات الذي ذكره لمؤلتك ررحي فاه عالق آذ اله جل 
شأنه يعلم الشيء على صفته التي هو عليهاء وصفة الواجب المخير أن 
التكليف فيه بواحد غير معين» فيكون معلوما عنده سبحانه بهذه الصفة. 
وإلا لكان عِلْمُهُ خلاف الواقع» وذلك محال في حقه سبحانه» كما بعلم 
جل وعلا نَعَيّنَ الواحد المبهم بفعل المكلف له وإِنّ كان غير متعين 
للمكلف قبل الفعل» فلا نزاع في عِلْم الله تبارك وتعالى بما يتعلق به 
الإيجاب» ولا في علمه بما يتأدّى به الواجب بالنسبة للعبادء إلا أنْ علمه 
سبحانه يأتي على وَفق المعلوم لا على خلافه» والمعلوم هنا واحد لا 
نعيئه » فيكون هو مُتَعَلّنَ علم الله تبارك وتعالى» وإذا كان هو متعلق علم الله 
سبحانه فلا مانع من التكليف بالواحد المبهم في الواجب المخير. 





(فصل) 
وَالْوَاجِبُ َنْقَسِمْ ِالْإِضَافَةٍ ا الْوَقْتِ إلى :مُضَيَق ل 00000 


بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من 0 الواجب باعتبار 
ذاتهء فقد شرع في بيان أقسامه باعتبار وقته» وأنه ينقسم بهذا الاعتبار إلى 
فسمين : مضيق» وموسع. 

وعلى هذا تكون جملة: «والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى 
مضيق وموسع»» معطوفة على جملة: «والواجب ينقسم إلى معين وإلى 
مبهم) . 

قوله: (والواجب ينقسم بالإضافة): «بالإضافة» جار ومجرور متعلقان 
الجل ابتمس أ و«الإضافة» مصدر يطلق ني اللغة على معان مبها: 
«الْمَيْل و لدنج و«الْإِلْصَاقٌ بالشيء», و«النًا< حي و0 

وأقرب هذه المعاني من جهة الإضافة إلى الوقت هو (الميل» 
والدنوء والإلصاق)؛ لأن الناحية والجانب تناسبان المكان لا الزمان. 

قوله: (إلى الوقت): جار ومجرور متعلقان بالمصدر وهو «الإضافة». 
والوقت في اللغة هو المقدار من الزمان””» والمراد به هنا: زَمَنُ فِغْل 
الواجب الشرعي . 

قوله: (إلى مضيّق): جار ومجرور متعلقان بالفعل «ينقسماء 
و(مضيق» هنا صفة لموصوف محذوف»ء تقديره «واجب مضيق»» وهذا 
هو القسم الأول من أقسام الواجب باعتبار الوقت» و«الضّيّْقُ» في اللغة 
نقيض «السّعَة200 وإذا كانت السعة تعنى الفُسشحةء فإن الضيق يعنى 
الختف واتراجي المشكق عند الأمبر لين هر نما كان الوقت: نه 
سافنا للفعل» ولا يتسع لغيرهء وذلك كشهر رمضان الذي هو وقت 
للصيام» فإِنَ هذا الوقت لا يتسع لإحداث صيام آخر؛ كقضاءء أو نَذْر 


() انظر: لسان العرب .151152-151١/4‏ (17) انظر: لسان العرب 9//إ١1.‏ 
) انظر: لسان العرب .5١8/١١‏ 





أقسام أحكام التكليف اح 


ملىلا ةشه 
وعوسع: 

0 

هم عر 


وَأنْكَرَ أَكثَرٌ أُضحَاب أبي حَريْمَةَ التَّوْسِيْعَ 0 


أو تطوّع”" . 

قوله: (وموسّع): معطوف بالواو على قوله: «مضيق»؛ و«موسع» هنا 
صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «وواجب موسع»2» وهذا هو القسم الثاني 
من أقسام الواجب باعتبار الوقت. 

والسعة فى اللغة ضد «الضّيق»» وهي بمعنى «المُسْحَة) ومنه قولهم: 
اتَوسكُوا فى المجلس 4 أن :1 

والواجب الموسع عند الأصوليين هو: ما كان الوقت فيه أكثر من 
أداء الفعل» وذلك كأوقات الصلوات الخمس””". فإنَ الإنسان يستطيع في 
وقت الصلاة المفروضة أن يصلي ما شاء من تطوعء أو قضاء فائتة» أو 

قوله: (وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الخلاف في جواز «التوسيع» في الواجب. 

وما ذكره المؤلف هنا من نسبة الإنكار إلى أكثر الحنفية عكسه هو 
الصحيحء أي أن أكثر الحنفية موافقون لجمهور الأصوليين على القول 
بإثبات التوسيع» وإنما المنكر لذلك البعض منهم وليس الأكثر» وكتب 
الحنفية رحمهم الله تعالى تدل على ذلك”). 


285/١ شرح المنهاج‎ »١185/١ البحر المحيط‎ »177/١ انظر: نهاية السول‎ )١( 
.5٠١ص البلبل‎ »85/١ الإبهاج‎ 

؟) انظر: لسان العرب 97/8". 
الإيهاج .85/١‏ البلبل ص١٠73. ٠‏ 

(:) انظر: أصول السرخسي 277/١‏ تيسير التحرير 4141/7 مسلم الثبوت وشرحه 
فواتح الرحموت أ بذل النظر ص" .٠١‏ 


54 أقسام أحكام التكليف 





0002 ل اطعيرس. 0 - هه ََ 3 و م 0-8 .6 0 
وَقالوا: هوّ ينَاقِض الوجَوب. وَلَنَا أن السَّيِّدَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِه: «ابِن هذا 
الْحَائْطَ فِي هَذَا الْيَوْم إِمّا فِي أُوَّلِهِء وَإِمّا فِي وَسَطِدِء وَإِمّا فِي آخروء 
وَكَيْف أَرَدْتَء فمَهْمَا فَعَلْتَ امْتَتَلْتَ إِيُجَابىء وَإِنْ تَرَكْتَ عَائَبْتّكَه. كَانَ 
كلاماً مَعْقُولةً 50 


وبناء على ما تقدم فإن للأصوليين في مسألة التوسيع في الواجب 
مذهبين: مذهب قائل بالجواز وهم الجمهور”'': ومذهب قائل بالمنع وهم 

وحقيقة مذهب المنكرين للتوسيع من الحنفية رحمهم الله تعالى: أن 
الوجوب يتعلق بآخر الوقتء والفعل الواقع قبله نَفْلّ يسقط به الفرض”". 

وإذا كان الوجوب يتعلق بآخر الوقت فلا مجال للتوسيع. 

قوله: (وقالوا: هو يناقض الوجوب): القائل هنا هم الحنفية المنكرون 
للتوسيع في الواجب؛ والضمير «هو' يعود إلى «التوسيع»» وهذا هو دليل 
أولئك الحنفية على إنكار الواجب الموسع» وعمدته: وجود المناقضة بين 
«التوسيع» و«الوجوب»» ووجه المناقضة بينهما: أن الوجوب يقتضي عدم 
جواز ترك الواجب في وقته المحدد له شرعاء والتوسيع يقتضي جواز 
ذلك؛ كالصلاة بالإضافة إلى أول وقتهاء فهي مخير بين فعلها وتركهاء وما 
جاز تركه فليس بواجب. 

وحيث كان التوسيع مقتضياً جواز تَرّك الواجب في وقته كان منافياً 
للوجوب ومناقضا له. 

قوله: (ولنا): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في استعراض أدلة 
الجمهور القائلين بجواز التوسيع في الواجب الشرعي. 

قوله: (أن السيد لو قال لعبده... إلخ): بدأ المؤلف رحمه الله تعالى 


للك انظر: الإحكام رمقل نهاية السول 0١‏ العدة /١‏ ١٠ل‏ التمهيد 25/١‏ 
شرح الكوكب المنير 257547/١‏ أصول السرخسي 77/١‏ فواتح الرحموت ./”/١‏ 
(؟) انظر: تيسير التحرير .١917/7‏ 








0 00 2 2 2 ب 00 4 6 0 
وَلا يمَكِنْ دَعْوَى أنه ما أُوَجَبَ شَيْئًا أضلاء ولا 
2 ََ 


عي كو لمع أي 6ت ىا ل لس 3 
لأنه صَرّحَ بضِد ذَلِكٌ. لم يَبْقَ إلا أنه أَوْجَبَ مُوَسّعا. 





بالدليل العقلى» فإنَّ السيد لو خاطب عبده بهذا الأمر لكان خطاباً مقبولاً 
متشاعا عبن التقلد: من الناسء» بلا إنكار ولا استهجان. 

وإذا جاز ذلك في تخاطب الآدميين جاز في خطاب الشارع الحكيم. 

قوله: (ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئاً أصلاً): الضمير في «أنه) 
يعود إلى «السيدا والمراد بقوله: «أصلاً» الَّفْنْ الباتُء فكأنه قال: «ما 
أوجب شيا اندر 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تفريع أول على الدليل 
العقلي السابق» ومؤدّاه: أنَّ من ادعى بأن السيد لم يوجب شيئاً على عبده 
فإن تلك الدعوى باطلة» لتصريح السيد بتعريض عبده للعقاب إذا انقضى 
اليوم بجميع أجزائه ولم يمتثل أمره. 

قوله: (ولا أنه أوجب مضيقاً لأنه صرح بضد ذلك): أي «ولا يمكن 
دعوى أنه أوجب 51" والضمير فى «أنه» يعود إلى «السيد»» وكذلك 
الضمير فى «لأنه». و«مضيقاً) هنا صفة 500 محذوف» تقديره: «واجباً 
مضيقاً»» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المضيّق»: والمعنى: أنَّ السيد 
صرح بضد التضييق» وهو التوسيع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التفريع الثاني على الدليل 
العقلي السابق» ومقتضاه: أن من ادعى بأن السيد كلّف عبده بواجب 
مضيقء فإن تلك الدعوى فاسدة» لتصريح السيد بضد ذلك» وهو التوسيع» 
حيث لم يأمره ببناء الحائط في جزء معين من اليوم» بل أطلق له البناء في 
أي جزء شاء من وقت ذلك اليوم. 

قوله: (فلم يبق إلا أنه أوجب موسعاً): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«السيد» و«موسعاً» هنا صفة لموصوف يخذوف و تمقتره دواعي اوتا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو نتيجة للتفريعين السايقين 





ل أقسام أحكام التكليف 


وَقَدْ عَهِدْنَا مِنَ الشَّارع تَسْمِيَةَ هَذَا الْقِسْم وَاحِباً» بِدَليْل 0 


على الدليل العقلي.» وحاصل ذلك: أنه إذا انتفت دعوى عدم الإيجاب 
المطلق. وانتفت دعوى الإيجاب المضيّق» بقى أنه أوجب لوعاء وهذا 
هو المطلوب. وهو ما عنيناه بقولنا: «واجب موسع». 

قوله: (وقد): الواو هنا يصلح أن تكون عاطفة» وعليه يكون المعنى: 
«التوسيع في الواجب جائز عقلاً وشرعاًء لأنا قد عهدنا من الشارع. ..». 
ويصلح أن تكون حالية» وعليه يكون المعنى: «التوسيع كما هو جائز عقلاً 
فهو جائز شرعاًء كيف؟ وقد عهدنا من الشارع...»» أي: والحال أنا قد 
عهدنا من الشارعء. و«قد» تفيد التحقيق» والتوكيد. 

قوله: (عهدنا من الشارع): العَهْدٌ في اللغة يطلق على معان منها: 
«الميثاق», و«اليمين»» و«الوضية». و«الأمَان)77" , 

والمراد بالعهد هنا المألوف الشرعى. 

قوله: (قسمية هذا القسم): أي الواجب الموسع. فهو قسم من أقسام 
الواجب بالإضافة إلى الوقت الذي هو ظرف الفعل والأداء. 

قوله: (واجباً): مفعول به ثانٍ للفعل الذي دل عليه المصدر «تسمية»» 
إذ المعنى: «سمّى الشارعٌ الواجبٌ الموسع واجباً». 

قوله: (بديل): الدليل فى اللغة هو: ما يُسْتَدَلُ به» وهو الدَّالُ 
وَالمُرْشِدُ إلى الشيء”"”. 

والدليل في اصطلاح جمهور الأصوليين هو: ما يمكن التوصل 

ا : إفرف 

بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري””" . 
() انظر: لسان العرب  #”١١/#‏ 6ال. 


زفوق انظر: جمع الجوامع 23225”5/1 الإحكام 3/١‏ المسودة ص ”/ا0 شرح 
الكوكب المنير إرشاد الفحول ص ه. 


اقم ألدكم التكليف "داج 


أن الصَّلَاةَ تَحِبُ فِي أَوَّلٍ الْوَقْتِ. 





قوله: (أن الصلاة تجب في أول الوقت): المراد بالصلاة هنا 
الصلوات الخمس المفروضةء. فهى تجب في أول الوقت» وكذلك تكون 
واجبة في وسط الوقت وفي خرف وتؤكد ذلك ما ثبت في السنة 
المطهرة من اإعامة جبريل عليه الثثلام للدي محمد يله فقد قال 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال 
رسول الله كلخ: (أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين» فصلى بي 
الظهر حين زالت الشمس وكانت قَدْر الشراك. وصلى بي العصر حين 
كان ظله مثله» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم . وصلى بي العشاء 
حين غاب الشفقء. وصلى بي الفجر حين حَرْم الطعام والشراب على 
الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثليه.ء وصلى بي المغرب حين أفطر الصائمء 
وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفرء ثم التفت 
إلى فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت ما بين هذين 
الوقتين)20 . 

وحيث إن وَضْف الوجوب لم ينفكٌ عن الصلاة في أي شو اذيك فيه 
من أجزاء الوقت الثلاثة: الأول» والوسطء والأخير» دلّ ذلك على أنه لا 
منافاة بين التوسيع والوجوب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في إقامة الأدلة 
الشرعية على ثبوت «التوسيع» في الواجب الشرعي» والمذكور هنا هو 
الدليل الأول من تلك الأدلة. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء واللفظ لهء في كتاب: «الصلاة»» باب: «ما جاء في 
المواقيت». (انظر: سنن أبي داود 714/١‏ - 0774. 
وأخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»» باب: «ما جاء في مواقيت الصلاة»» ّ 
قال رحمه الله تعالى: (وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح) . (انظر: سنن 
الترمذي .)٠١٠١/١‏ 





5 أقسام أحكام التكليف 


2 و م 


وَكَذَلِكَ الْعَقَدَ الْإِجْمَاعٌ عَلَى أَنَّهُ يْتَابُ تَوَابَ الْمَرْضِء وَكَلْدَمَه 
ع ول كَائَتْ تفلا لأجرَأت يه النَقْلء ا ل ا ا 2 


قوله: (وكذلك): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي: «ومثل 
ذلك»» واسم الإشارة «ذلك». يعود إلى «ما مهد من الشارع من تسمية 
الموسع واجبا». 

قوله: (انعقد الإجماع): المراد بالانعقاد هنا هو الثبوت 
والاستقرارء» أي: «ثبت الإجماع واستقر». و«الإجماع»» في اللغة يطلق 
على «العزم »» و«الاتفاق»2 و«الضو"" . وفي اصطلاح الأصوليين هو: 
اتفاق علماء العصر من أمة محمد يكِلةِ بعد موته على أمر م من أمور 
ادو 

قوله: (على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته): هذا هو محل انعقاد 
الإجماع» والضمير في «أنه» يعود إلى «المكلف الذي أوقع الصلاة في أول 
جزء من أجزاء الوقت»؛ والضمير «الهاء» في «تلزمه»؛ يعود أيضاً إلى 
«المكلف». والضمير في «نيته؟» يعود إلى «الفرض» . 

والمعنى المراد هنا: أنْ الأمة مجمعة على أن من أدى الصلاة في 
أول جزء من أجزاء الوقت الثلاثة فإنه لزع أن ينوي نية الفرض» وأنه 
يئاب من قبل الشارع على هذا الأداء ثواب فَرْض لا ثواب تَفْلء ولو كان 
التوسيع يناقض الوجوب لما ألزم بنية الفرض. 

قوله: (ولو كانت نفلاً لأجزات نية النفل) : أي لو كانت الصلاة المؤدّاة 
في أول وقتها تملا - كما. قال بعض الحنفية ‏ لما ألزم مؤديها بنية الفرض» 
لكون نية النفل مجزئة» فكونه يُلزْم بنية الفرض إجماعاً دليل على وقوع تلك 
الصلاة فرضاً لا نفلاً . 
() انظر: القاموس المحيط "/ 21١8‏ تاج العروس 2701/0 معجم مقاييس اللغة /١‏ 

م 


020 انظر: جمع الجوامع 01/١‏ المستصفى ١//17ء‏ الإحكام .195/1١‏ 
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بل لَاسْتَحَالَتٌ ييه نِيّهُ الْمَرْضٍ مِنَ الْعَالِمٍ كَوْتَا نَقْلاَء إِذِ الثيّهُ قَصْدْ يَبْبَعْ 
الْعِلْم . قَإِنْ قِيِل: الْوَاجِبُ ما يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكدوء ف لدف ل عاط مجه لوه الوذه 


قوله: (بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نقلاً) : ابل» حرف 
إضراب» وقد أضرب به المؤلف رحمه الله تعالى عن الجملة السابقة» وهي 
قوله: «ولو كانت نفلاً لأجزأت نية النفل»» والضمير في «كونها» يعود إلى 
«الصلاة» 

والمعنى المراد هنا: أن مَنْ علم بأن الصلاة المؤداة في أول الوقت 
نَل استحال في حقه أن تتجه نيته إلى الفرض» بل يجب أن تتجه نيته إلى 
عليه 0 5 

قوله: (إن النية قصد يتبع العلم): هذه الجملة تعليلية لاستحالة نية 
الفرض من العالم بكون الصلاة المؤداة في أول وقتها نفلآً» وذلك أن النية 

هي «القَضْده كما ورد في لغة العرب”''2» والقصد إلى الشيء يكون بناءً على 
غلم ساق يميا ها بهو غلية حاله: في الراقع» ومن أجل هذا استحال 
أن ينوي العالم خلاف ما علمهء لأن النية تابعة للعلم توافقه ولا تخالفه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من انعقاد الإجماع على لزوم 
نية الفرض لمن أوقع الصلاة في أول وقتهاء وعلى أنه يُئاب على ذلك 
ثواب الفرضية لا النفلية هو الدليل الثاني من الأدلة الشرعية للفريق الأول 
من الأصوليين القائلين بثبوت «التوسيع» في الواجب الشرعي. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم مَنْ ذهب إلى إنكار «التوسيع» في 
الواجب الشرعي من علماء الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (الواجب ما يعاقب على تركه): «ما» في قوله: «ما يعاقب» 
موصولية بمعنى «الذي»»: أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر 
تقديره: «المعاقّب»» والضمير في "تركه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن 
«الفعل» الذي تقرر وجوبه شوعاً: 


.5"4ا//١6 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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وَالصَّلَاةٌ إِنْ أَضِيْمَتْ إلى آخر الْوَقْتِ فَيُعَافَبُ عَلَى تَرْكهَاء فَتَكُونُ وَاجِبَةٌ 
حِيْتئِذِ وَإِنْ أَضِيِفَتْ إِلَى أَوَلِهِ فيُحَيرُ بيْنَ فِعْلِهَا وََرْكهَاء وَفِعْلْهَا خَيْرٌ مِنْ 


وير عو 


00 وعدا د الْمَنْدُوبء وَإِنَمَا 2 توا الْمَرْضٍ وَلَزِمَتهُ ته ؛ 
أنَّ مَآلَهُ إِلَى الْمَوْضِية 0 


قوله: (والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركهاء فتكون 
واجبة حينئذ): الضمير في «تركها» يعود إلى «الصلاة». والتنوين في 
«حينئ) تنوين عرض عن محذوف» تقديره: افتكؤن الصلاة واجبة حين 
يجيء آخر وقتها». © 

قوله: (وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركها): المراد 
بالمضاف في قوله: «وإن أضيفت» هو «الصلاة». والضمير ف فى «أوله» 
يعود إلى «الوقت»» والمخيّر في قوله: «فيخير) هو '«الشكلك»: والسخر 
له هو «الشارع». والضميران في فى «فعلها»). وفى في «تركها» يعودان إلى 
«الصلاة» 

قوله: (وفعلها خير من تركها): الضميران في «فعلها». وفِي «اتركها) 
يعودان أيضاً إلى «الصلاة»» والخيرية هنا بمعنى «الأفضلية»» أي: أن فِعْل 
الصلاة في أول وقتها أفضل من تركها فيه. 

قوله: (وهذا حد المندوب): اسم الإشارة«هذا» يعود إلى «ما كان فِعْله 
خير من تركه في المخيّر فيه من العبادات»» و«الحد) هنا بمعنى «التعريف»» 
فإِن تعريف «المندوب» هو: ما خيّر الشارع المكلن فيه بين الفعل والترك» 
مع الحث على الفعل» وحيث إن هذا التعريف ينطبق على الصلاة المؤداة 
في أول وقتهاء فإنها تكون حينئظٍ مندوبة لا واجبة. 

قوله: (وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته لأن مآله إلى الفرضية): 
الضمير في «لزمته» يعود إلى «مَنْ أوقع الصلاة في أول وقتها»» والضمير 
في «نيته» يعود إلى «الفرض»» والضمير في «مآله» يعود إلى «فِعْل الصلاة 
ف أول الوقت»» والمال بمعنى «المرجع». يقال: «آلَ الي رول دل 





أقسام أحكم التكليف 
هْوَ كَمْعَجُلٍ الرّكاق» وَالْجَامِع بَيْنَ الصَّلَائيْنِ في وَقْتٍ أُوْلَاهُمَا. 


ومَآلآً» إذا رج" . 

قوله: (فهو كمعجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما): 
الضمير «هو) يعود إلى «مَنْ أدَّى الصلاة في أول الوقت»» و«الكاف» في 
قوله: «كمعجل الزكاة» حرف تشبيه 011 «مثل». أي: «مثل معجل 
الزكاة»» والمراد بتعجيل الزكاة إخراجها قبل حَوَلان الحول على نصابهاء 
فهذا التعجيل يقع نفلاً ولكنه يسدٌ مسد الفرض» والمراد بالصلاتين اللتين 
هما محل الجمع هو صلاة الظهر والعصرء وصلاة المغرب والعشاء» فمن 
قَدَّم الثانية منهما في وقت الأولى كالمريض والمسافر كان ذلك التقديم نفلاً 
يسقط الفرض بهء وضمير التثنية في قوله: «أولاهما» يعود إلى «صلاتي 
الجمع». ّ : 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «فإن قيل: الواجب ما 
يعاقب على تركه...) إلى قولة: «فى وقت أولاهما» هو دليل مَنْ ذهب 
إلى إنكار «التوسيع» في الواجب الشرعي من علماء الحنفية رخمهم الله 
تعالى» ومفاد هذا الدليل: أن الوجوب في الصلاة متعلق بآخر وقتهاء فمن 
ترك الصلاة في آخر وقديا كان اثما سيححتا: للتقونة شيعا :ولس » الوحوات 
متعلقاً بأول الوقت» بل إن أول الوقت محل خيار للمكلف فإنْ أدَّى الصلاة 
فيه فهو الأولى والأفضلء» وإن 0 فلا حرج عليه في ذلك» وبناء 
على هذا التقرير يكون أداء الصلاة فى أول الوقت متدوياً وليش ايا 
والإلزام بنية الفرضية فيه مع حصول ثواب الفرض عليه إنما هو باعتبار ما 
سيؤول إليه أداء الصلاة» إِدْ ماله إلى الفرضية» وحينئذٍ يكون أداء الصلاة 
في أول وقتها في سدّه مسد الفرض بمنزلة تعجيل الزكاة قبل وقتهاء وبمنزلة 
الجمع بين الصلاتين في وقت أولاهماء فإِنّ الصلاة الثانية قُدّمت على 
وقت وجوبهاء وحصل بذلك التقديم الإجزاء عن الفرض. 


."9/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 





قَلْنًا: الْأَقْسَامُ ثَلَانَةٌ: فِعْلٌ لا يُعَافَبُ عَلّى تَرْكهِ مُظلَقاً وَهُوَ 
الْمَنْدُوبُء وَقِسْمٌ يُعَافّبُ عَلَى تَرْكهِ مُظلَقاً وَهْوَ الْوَاجِبُ الْمُضَيّنُء وَفِعْلُ 
يُعَاقَبُ عَلَّى تَرْكِهِ بِالْإِضَائَةِ إِلَى مَجْمُو ع الوقهء وَلَا يُعَاقَبٌ بِالإِضَافَةٍ 


إلى بَعْض أَجرَاءٍ الْوَكْتِءِ وَهَذَا قِسْمٌ كَالِتٌ بغ يَمَْقِرُ إِلَى عِبَارَةٍ تَالِكَقٍ 
وَحَقِِيِمَتُهُ لا تَعْدُو الْوْجُوبَ وَالنَّدْبَء وَأُوْلَى عِبَارَاتَه: «الْوَاجِبُ 


وإذا كان الوجوب خاصاً بآخر الوقت فلا توسيع حيئئلٍ. 


قوله: (قلنا): أي معشر الجمهور في الجواب عما استدل به منكرو 
التوسيع في الواجب الشرعي من علماء الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (الأقسام ثلاثة... إلخ): أي أنَّ الأفعال المتعلقة بالمكلّف تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: فعل لا يعاقب على تركه مطلقاً. أي: من غير تقييد 
بشرطء ولا بَدَلء وهذا هو المندوب, لأن الشارع الحكيم قد أبرأ ذمة 
المكلف من عهدته في كل وقتء. كما لو ترك صوم يومي الاثنين 
والخميس» وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فإنه غير معاقب على ذلك ولو 
استمر على تركها طيلة حياته. 

القسم الثاني: فعل يعاقب على تركه مطلقاًء أي ولو عَقَّدَ العزم على 
فِعُله بعد وقته إذا لم يكن لديه عذر شرعي يسوّغ له التأخيرء وهذا هو 
الواجب المضيّق» لأنه يتعيّن بمجرد دخول وقتهء» وذلك كصوم رمضانء 
فمن ترك الصيام بعد ثبوت دخول الشهر وليس له عذر شرعي في ذلك 
لحقه العقاب بالترك. 

القسم الثالث: فعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقتء 
ولا يعاقب على تركه بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت» وذلك كالصلاة 
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المفروضة فإِنْ المكلف إذا ترك فعلها في أول وقتها فإنه لا يعاقب بمجرد 
ذلك» وإنما يعاقب إذا أخرجها عن جميع الوقت» فالعقاب فيها على الترك 
ليس مضافا إلى بعض أجزاء وقتهاء بل إلى جميع أجزاء وقتها. 

وهذا القسم ذكر المؤلف رحمه الله 2 بأنه دائر في حقيقته بين 
الوجوب والندب» وهذا محل نظرء لأن حقيقة المندوب تخالف حقيقة 
الواجب الموسع. فالمندوب: ما يجوز 0 من غير شرط ولا 93 
والواجب الموسع: لا يجوز تركه في جزء من أجزاء وقته إلا بشرط الفعل 
في الجزء الآخر. 

ولو كانت حقيقة الواجب الموسع لا تعدو الوجوب والندب لما كان 
عق احة إن اطق قمع كاذف زائد عليهماء إذ القسمة تقتضي أن يكون 
لكل قسم ميزة على الآخر. 

وبناء على ذلك فالأولى أن يقال: وهذا قسم ثالث تخالف حقيقته 
حقيقة الواجب المضيق والمندوبء إذ الواجب المضيق ما لا يتسع وقته إلا 
لفعله فقطء وأما الواجب الموسع فيتسع وقته لفعله وفعل غيره. 

كما أن حقيقته تخالف حقيقة المندوب» إذ المندوب ما يجوز تركه 
مطلقاً من غير شرط ولا بدل» والواجب الموسع لا يجوز تركه مطلقاًء بل 
بشرط الفعل في الجزء الآخر من وقته. 

وحييك إن حقيقكه متدالفة اهنا معا كات قسنم ثالعا ستنتلا :ويدئك 
افتقر إلى عبارة ثالثة تخصهء وأَوْلَى ما يُعَبّرُ به عنه هو «الواجب الموسّع»» 
وهذا يدل على إثباته وإقراره» لا على نفيه وإنكاره. 

قوله: (قالوا): القائل هنا هم منكرو التوسيع في الواجب الشرعي» 
وهم بعض الحنفية رحمهم الله تعالى» كما سبق. 

قوله: (ليس هذا قسماً ثالثاً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الواجب 





حز ؛؟) أقمام أحكلم التكليف 


0-706 


وَلِ الْوَقْتِ نَدْبٌء وَبِالْإِضَافَةٍ إلى آخره وَاجِبٌء 
3 ب - ال 00 
وَل الوَقتِ يحور تركه دون آخره. 


الموسع»» والمعنى: ليس ما أسميتموه بالواجب الموسع قسماً مستقلاً بذاته. 

قوله: (بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندبء وبالإضافة إلى آخره 
واجب): هذه الجملة إضراب عما ذكره مثبتو التوسيع في الواجب من كونه 
قسماً ثالثاً مستقلاً» والضمير في «هو» يعود إلى «الواجب الموسع»ء 
والضمير في «آخره» يعود إلى «الوقت». والمعنى: أن الواجب الموسع دائر 
بين حقيقتى المندوب والواجبء. فهو لا يعدو أحدهماء وإذا كان كذلك 
فلا يُسْلّم يانه سم ثالث مستقل بذاتة. 

قوله: (بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره): الضميران في 
أنه وفي «تركه» يعودان إلى «الواجب الموسع». والضمير في «آخره» 
يعود إلى «الوقت». والمعنى: أن الواجب الموسع يختلف حاله في أول 
الوقت عن آخرهء فهو في أول الوقت جائز الترك» وما جاز تركه فليس 
بواجب» بل هو مندوب إذ فعله خير من تركه؛ وهو في آخر الوقت محرم 
الترك» وما يحرم تركه فهو الواجب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب منكري الواجب 
الموسع عن رَدّ الجمهور السابق» ومضمون هذا الجواب: عدم التسليم بأن 
الواجب الموسع قسم ثالثء بل القسمة هنا ثنائية منحصرة في الندب 
والوجوب بلا زيادة عليهماء والواجب الموسع لا يخرج عن حقيقتيهما 
بحال فهو دائر في فلكهماء لأنه لا يخلو: إما أن يُفعل في أول الوقت 
فيكون نَدْباً» وإما أن يفعل في آخره فيكون واجباًء والدليل على أنه فى أول 
الوقت ندب جواز تركه قد وما جاز تركه فليس بواجب» لذت آخر 
الوقت فإنه لا يجوز تركه فيه فكان واجباً. 

وإذا كانت القسمة ثنائية محصورة في الندب والوجوب فلا مكان 
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قُلْنَا: بَلْ حَدَّ النَدْبِ ما يَجُورُ تَرْكُهُ مُظلَقاً ونلا خوذ إلا 
بشَرْط وَهُوَ الْفِعْلُ بَعْدَهُ أو الْعَرْمُ عَلَى الْفِعْلء ٠‏ وَمَا جار تَرْكه بِشَرْط 


قوله: (قلنا): أي في الرد على هذا الجواب الصادر من منكري 
التوسيع في الواجب الشرعي . 

قوله: (بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقاً): «بل» حرف إضراب عما 
ذكره بعض الحنفية من كون فعل الصلاة في أول وقتها يقع ندباً» و«ما» في 
قوله: «ما يجوز) موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدرء تقديره: «الجائز». أي: «الجائز تركه» والضمير في «تركه) 
يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعل» وقوله: «مطلقاً» أي المجرد عن التقييد 
بشرط أو بدل. 

قوله: (وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الواجب الموسع»» وقوله: «لا يجوزا أي: 
لا يجوز تركه في جزء وقته الأول أو الثاني» و«إلا» أداة استثناء من عدم 
الجوازء والضمير المنفصل «هو» تفسير للشرط المذكورء فهذا الشرط هو 
الفعل» أي: الإتيان بالصلاة في وقتها اللاحق ليكون بدلاً عن وقتها 
السابق» والضمير في «بعده) 0 إلى «الوقت الذي تركت فيه الصلاة»» 
وقوله: «أو العزم على الفعل» معطوف بأو على «الفعل»» والمراد بالعزم 
هنا انعقاد القلب على الإتيان بالصلاة في وقتها الثاني أو الثالث. 

قوله: (وما جاز تركه بشرط فليس بندب): ١ما»‏ موصولية بمعنى 
«الذي» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «والجائز 
تركه»» والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الفعل»» والمراد 
بالشرط هنا هو الفعل أو العزم عليهء فهذا الشرط مانع من كون ذلك الفعل 
ندباً» إذ المندوب ما جاز تركه مطلقاً من غير اقترانٍ باشتراط شيء يُعَوّض 
به عن الترك. 
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كَمَا أن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ خِصَالٍ الْكمَارَةِ يَجُورُ تَرْكُهُ إِلَى بَدَلِء وَمَنْ أُمِرَ 
اه ا امن امار ك8 0 6 5 د و و 
الْإِعتَاقٍِ هَمَا مِنْ عَبْدِ إِلّا يَجُورُ تَرْكُهُ بِشَرْطِ عِيْقٍ مَا سِوَافُ وَلاا يكون 


لم 


تَدْباً يِل وَاجباً مُحَيّرَا تي سان لاساو اس 


قوله: (كما أن كل واحد من خصال الكقّارة يجوز تركه إلى بدل): 
الكاف فى «كما») حرف تشبيه بمعنى «مثل»» و(ما» هنا زائدة يمكن 
الأنداء صهاء كر الفس :“«ككن واشددين عصان الكفارة» والهراة 
بالكفارة هنا هو كفارة اليمين» وخصالها ثلاثة» وهي: الإطعام. والإكساءء 
والإعتاق. والضمير في «تركه» يعود إلى «الواحد من خصال الكفارة»» 
والمراد بالبدل هنا ما وقع عليه اختيار المكلف من تلك الخصال الثلاثة» 
فإِنّ هذا المختار يكون بدلاً عن الخصلتين الأخريين. 

قوله: (ومَنْ أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما 
سواه): «مَنْ» الموصولية يراد بها هنا المكلف الذي وجب عليه التكفير 
بإعتاق رقبة» والآمر له هو الشارع. كما هو الحال في القتل عن طريق 
الخطأ. وه«ما» فى قوله» «فما من» نافية» والضمير فى «تركه» يعود إلى 
«العبد»؛ء و«ما») 0 قوله: «ما سواه») موصولية بمعنى «الذي», والأصل أن 

يعبر المؤلف 0 الله تعالي هنا بِمَنْ بدل «ما»» تكرك «بشرط عتق مَنْ 
رك لكون العبد إنساناً عاقلاً» ولكن لما كان العبد متقوّماً كالمال» أو 
سلعة كالدابة لأنه يباع ويُشترى ساغ للمؤلف التعبير بما بدلا عن ١مَنْ4.‏ 


قوله: (ولا يكون نَدْباًء بل واجباً مخيّرا) : أي أن التخيير في خصال 
الكمارة.لا يجعل الكفارة 5 بل فى واجية مغ وود التخيير فين 
خصالهاء وكذلك الحال بالنسبة للتخيير في أية رقبة شاء المكلف 0 
بها لا يجعل الرقبة ندباً» بل هي واجبة مع حصول التخيير في 
العبيد» إذ التخيير ليس مقتضاه الترك الكلي» بل مقتضاه الترك 0 
بمعنى أن يستبدل ما أراد فعله بما لم يُرِدْهُ حسب ما يناسب ظرفه ويلائم 
حاله. 
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وو 


كَذَا هَذَا يُسَمّى وَاجباً مُوَسَّعاّء وَمَا جَارَ تَرْكُهُ بشَرْط يُمَارِقَ مَا جَارَ تر 
ملفا وما لا جود ركه ملق َه يسم تَالت. 


قوله: (كذا هذا يسمى واجباً موسّعاً): الكاف في «كذا» حرف تشبيه 
بمعنى «مثل». واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «التخيير في خصال كفارة 
اليمين» وفي أعيان العبيد»» فهذا التخيير لا يناقض الوجوب» بل يسمى 
«واجباً مخيراً»» واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التوسيع في وقت فعل 
العبادة». فهذا التوسيع لا ينافي الوجوب» بل يسمى «واجبا موسعا». 

قوله: (وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقاً): «ما» موصولية 
بمعنى «الذي» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: 
«والجائز»ء أي: «الجائز تركه بشرط يفارق الجائز تركه مطلقاً»» والضمير 
في «تركه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعلء» و«يفارق» هنا بمعنى 
«يخالف»» والمراد بالترك المطلق هو المجرد عن الشرط والبدل. 

قوله: (وما لا يجوز تركه مطلقاً فهو قسم ثالث): «ما» موصولية بمعنى 
«الذي» و«لا» نافية» والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» الموصولية» والمراد 
بالقسم الثالث هو الزائد على المدوكة والواجب المضيّق». وهو المسمّى 


بالواجب الموسع. 

وخلاصة هذا الرد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تكمن في 
وجهين : 

الوجه الأول: أن حقيقة الواجب الموسع تخالف حقيقة المندوب» 


فحقيقة المندوب ما يجوز كه اق من غير شرط» وحقيقة الواجب 

درفنا لا يجوز تركه إلا مقيداً بشرطء وهو الفعل أو العزم على 

الفعلء وما اشتّرط فيه الفعل» أو العزم على الفعل فليس ندباًء بدليل أن 
مَنْ تركه في جميع أجزاء وقته فإنه آثم مُعَاقَب . 

الوجه الثاني : قياس التوسيع في الوقت بحيث يكون المكلف مخيّراً 

في إيقاع الصلاة بين أي جزء من أجزائه الثلاثة على كفارة اليمين بخصالها 
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0 


وَِذَا كَانَ الْمَْنَى مُتَمَقَاً عَلَيْهه وَهُوَ الْانْقِسَامُ إِلَى الأَةٌ قسَامٍ | لاتق 
قَلَا مَعْنَى لِلْمُنَاقَسَةٍ في الْعِبَارَة. 


الثلاثة. وهي : : الإطعامء والإكساء. والإعتاق.» فكل واحدة منها يجوز تركه 
إلى بدل. بوكبلك الشأن ذ 500 بالإعتاق» فكل عبد يجوز ز ترك إعتاقه 
بشرط عتق ما سواهء وهذا 31 يسمّى ندب بل يسمى واجباً مخيّراًء فكذلك 
ما نحن بصدده يسمى واجباً موسعاًء ولا يسمى نَدْباً» إذ لو كان ندباً لجاز 
تركه مطلقاًء وهو لا يجوز تركه إلا بشرط البدل. وإذا تقرر ذلك فما جاز 
تركه بشرط يخالف ما جاز تركه مطلقاًء وما لا يجوز تركه مطلقاً فهو قسم 
ثالث وهذا يدل على ثبوت الواجب الموسع في الشريعة المطهرة. 

قوله: (وإذا كان المعنى متفقاً عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة): 
الأقسام الثلاثة المرادة هنا هي: ما لا يُعاقّبُ على تركه مطلقاً وهو 
الفتدوتب» ونا يعاقب على ترك :مطلقا وهو الواحث التفيق: ونا يحاقت 
على تركه بالنظر إلى مجموع الوقت دون بعض أجزائه وهو ما أطلق عليه 
الجمهور اسم «الواجب الموسع». 

والقسمان الأوليان متفق عليهما لفظاً ومعنى» فالكل يرى أنَّ ما يجوز 
تركه مطلقاً هو المندوبء وما لا يجوز تركه مطلقاً هو الواجب المضيّق. 

وأما القسم الثالث وهو ما لا يجوز تركه إلا بشرط البدل فهو محل 
الخلاف. 

قوله: (فلا معنى للمناقشة في العبارة): المراد بالمناقشة هنا 
«الخلاف» بين الفريقين» وهما الجمهور القائلون بإثبات «التوسيع» في 
الواجب الشرعي» وبعض الحنفية الذين أنكروا التوسيع» والمراد بالعبارة 
«اللفظ». 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى: أن الواجب الموسع متفق عليه من 
حيث المعنى عند جميع العلماء» وهو أنه لا يجوز الإخلال بالعبادة في 
جميع أجزاء وقتهء بل يجب فعلها في جزء منهء وإنما الخلاف فيه بينهم 





أقمام أدكم التكليف 


ا كان )عن 00 عا ل حر 
ة فإنه يجب بِنِيَةٍ التغجيل» وما نوَّى أحد مِنَ 


في اللفظء فهو عند الجمهور قسم زائد على المندوب والواجب» ويسمى 
واجبا موسعاأء وعند بعض الحنفية هو قسم دائر في فلك الندب والوجوب». 
وليس قسماً ثالثاً مستقلاً بذاته. 

قوله: (وأما تعجيل الزكاة): المراد بتعجيل الزكاة ‏ كما سبق - هو 
إخراجها قبل حَوَّلان الحول على مُلْك نصابهاء فاق احرف كله نيت 
زكاة معجلة. 

قوله: (فإنه يجب بنية التعجيل): الضمير في (فإنه» يعود إلى «تعجيل 
الزكاة». والمعنى: أن إخراج الزكاة قبل وها تركرة زاها ب الشهرةه 
ولا يكون ذلك نَذَبا. 

قوله: (وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه 
في آخره): «ما» في قوله: «وما نوى» نافية» و«السَّلَّفُ) في اللغة هو 
«الجماعة المتَمتمون00 والمراد بالسلف هنا الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى. و(ما» في قوله: «غير ما 
نواه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء 
تقديره: «غير المنوي». والضمير في «نواه» هو عائد جملة الصلة» والضمير 
في «آخره» يعود إلى «الوقت». 1 

قوله: (ولم يفرقوا أصلاً): أي أن السلف الصالح رضي الله تعالى 
غنهم ورخمهم لم يفزثوا في أجاء الصلاةا ب بخ أول الوقت وآخره» والمراد 
بالأصل هنا التَمْيْ القاطع. أي: «ولم يفرقوا البنّةَ بين أول الوقت وآخره في 
أداء الصلاة» . 

قوله: (فهو مقطوع به): الضميران: المنفصل «هواء والمتصل في 


١158/9 انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف 





اجو ع ممقو 


قَإِنْ قبل : قؤلكم: «إِنَّمَا جاز تركه بشَرْط الْعَرْم أو الْفعْلٍ بَعَذَه) 


ابه يعودان إلى «عدم التفريق في الفعل بين إيقاعه في أول الوقت أو في 
آخره»؛ والمراد بالقطع هنا: اتفاقهم على عدم التفريق في ذلك من غير 
خلاف بينهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مناقشة الجمهور لمنكري 
الواجب الموسع فيما تمسكوا به مِنْ أن فِعْل الصلاة في أول وقتها منزل 
منزلة تعجيل الزكاة قبل حلول وقتهاء بجامع أن كلا منهما وقع نَذْباً سد 
مسد الواجبء ومفاد هذه المناقشة: أنْ الزكاة المعجلة لا تقع ندبأء وإنما 
تقع واجبة بنية التعجيل» فهي واجب معجلء فكذلك الصلاة المؤدّاة في 
أول وقتها تقع واجباً لا ندباً» والدليل على ذلك فِعْلُ السلف رضي الله 
تعالى عنهم ورحمهمء اللاو لوي ار نطنا و الم نين آرلا لوقت رازه 
حين يؤدون الصلاة» وإنما كانت نيتهم في في الجميع واحدةء؛ وهي نية أداء 
الواجب». فكان ذلك أمراً مقطوعاً به عندهم لا يختلف فيه الرأي بينهم. 
وإذا كان الحال كذلك فإِنَ سبيلنا سبيلهم في عدم التفريق في النية بين أول 
الوقت وآخره. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم منكرو «الواجب 0 

قوله: (قولكم: إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده): المخاطبٌ 

في «قولكم) هم منكرو «الواجب الموسع» والمخاظتٌ هم د 00 

بإثباته» والضمير في «تركه» يعود إلى «الواجب الموسع». و«العزم» 
في اللغة على عدد من المعاني» منها: «الجدّف و«انْعِقَادُ القلب على 0 
الشيء؟» ووالشيك "+ والمعى لدان وعن لاتعفاك القلننة على فكل 
الشيء» هو المراد بالعزم هناء سواء أكان ذلك في وسط الوقت أم في 
آخره» والضمير في «بعده» يعود إلى «الوقت الأول»: أي: «بعد الوقت 
الأول». 


-789494/1١؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 








أقسام لحكام التكليف 

بَاطِلٌَ فَإِنَّهُ لَوْ َوْدَملَ أو عَمَلَ عن الْعَْم وَمَاتَ لَمْ يَكُنْ عَاصِيا وَلِأنَ 
الْوَا لس مَا خَيّرَ الشَّارِعٌ فِيّْهِ بَيْنَ شَيْكَيْن وَمَا َيّرَبَيْنَ الْعَرْم 
وَالْفِعْل: وَلأن قَوُْلَهٌُ: «صَلّ فِى هَذَا الْوَقْتِ)؛ ل قرم 





قوله: (باطل): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «قول باطل»» 
و«الباطل» في اللغة يأتي بمعنى ١نقيض‏ الحق»» ويأتى بمعنى «ذَُمَاب الشيء 
ضَيَاعاً وَخُْسْراً2'7» وكلا المعنيين مناسب للمقام هنا : 

قوله: (فإنه لو ذمل اع ع فعس بع 1 هذه 
الجملة تعليل للقول بالبطلان» والضمير في «فإنه» يعود إلى #المكلفية 
0 في اللغة هو: (إِشْغَالُ شيعن شي» تحتى يكو م في السُلُوٌ 

عنه»””2» والغفلة في اللغة هي اتَرْكُ الشيء والسَّهْرُ عنه)””"» والموت هو 
مفارقة الحياة» والعصيان ضد الطاعة. 

قوله: (ولأن الواجب المخير ما خيّر الشارع فيه بين شيئين) : الوابجت 
المخير هو ما اشتمل على عدد من الخصال جعلها الشارع الحكيم محلًا 
لاختيار المكلف. و(ما» في قوله: ما خير» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «ولأن الواجب المخير هو 
المُخَيّرٌ فيه بين شيئين من قِبَل الشارع»»: والضمير في «فيه» يعود إلى «ما». 
والمراد بالشيئين هنا هو الخصلتان اللتان اشتمل عليهما الواجب التخييري» 
فهو يشتمل على خصلتين أو أكثر. 

قوله: (وما خير بين العزم والفعل): «ما» في قوله: «وما خير» نافية» 
والمعنى: أن الشارع الحكيم لم يجعل مناط التخيير في «الواجب المخير' 
بين العزم والفعل» وإنما جعل مناط التخيير فيه بين خصاله التي اشتمل 
عليها بحيث يُحْتَارٌ واحدة منها . 

قوله: (ولأآن قوله: «صلّ في هذا الوقت» ليس فيه تعرض للعزم 
)١(‏ انظر: لسان العرب .01/1١١‏ (؟) انظر: لسان العرب .104/1١١‏ 

(6)9 انظر: لسان العرب 7/ 187. 


حز 2١‏ | أقسام أحكام التكليف 





أصلاً) : الضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع»» والضمير في «فيه» يعود 
إلى «قول الشارع: صل في هذا الوقت». و«التَّعَرّضُ» في اللغة بمعنى 
«الطلب»» يقال: ١تَعَرَضَ‏ مَعْرُوقَهُ» إذا طَلَبَه2'0» والمعنى: أنّ الشارع لم 
يطلب العزم في أمره بأداء الواجب الشرعي 

قوله: (فإيجابه زيادة): الضمير في «إيجابه» يعود إلى «العزماء 
والمراد بالزيادة هنا الزيادة على النص» وهي تَسْحٌ عند الحنفية رحمهم الله 
ا 

وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله: (فإن قيل: قولكم إنما 
جاز تركه بشرط العزم) إلى قوله: (فإيجابه زيادة) هو اعتراض من القائلين 
بعدم اشتراط العزم على الفعل لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقتهء 
ومفاد هذا الاعتراض: أن اشتراطكم العزم على الفعل لجواز تأخير 
الواجب الموسع شرط باطل لا يصح». ودليل عدم صحته ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن المكلف لو ذهل أو غفل عن العزم على الفعل 
ومات على هذه الحال لم يمت عاصياًء مما يدل على عدم اشتر تراطه» إذ لو 
كان شرطا لكان عاصياً عند موته بسبب تركه. 


الحالة الثانية: قياس الواجب الموسع على الواجب المخير» فإن 
الشارع في الواجب المخير خير المكلف بين شيئين أو أكثر من الخصال 
التي اشتمل عليهاء ولم يخيره بين العزم والتعن فكذلك الشأن في 
الواجب الموسع.ء فإن التخيير فيه منصبٌ على أي جزء شاء من أجزاء 
الوقت. وليس تخييراً بين الفعل والعزم. 

الحالة الثالئة: أن الشارع لو قال للمكلف: «صل في هذا الوقت»» 
إن غاية هذا الأمر إيقاع الصلاة في الوقت الذي عيّنه الشارع» ولا تعرّض 


.75/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 





أقسام أحكام التكليف ا 





قُْنَا: إِنّما لَمْ يَكُنْ عَاصِياً أن الْعَافِلَ لا يُكُلتُْء كما إِذَا َم 


م مس 


يَعْمُلْ ملا يَبْرُكُ الْعَرْمَ عَلَى الْفِعْلٍ إِلَّا عَازِماً عَلَى الئَرْكِ مُظلّقاً وَهُوَ 
حَرَامٌ؛ وما لا خَلَاصّ عَن ألحَرَام إِلّا به يَكُونُ وَاجِباً فكرة أرق 6 16 26 


فيه للعزم؛ فيكون اشتراطه زيادة على النصء والزيادة على النص نسخ» فلا 
يجوز إثباتها . 
قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الحالات الثلاث التي أبطل 

بها اشتراط العزم على الفعل لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته. 

قوله: (إنما لم يكن عاصياً لأن الغافل لا يكلف): اسم «يكون» هنا 
مضمرهء تقديره: «الغافل»» والمعنى: «إنما ل يكن الغافل عاصيا»» فالغافل 

عن «العزم» لا يلقى الله تبارك وتعالى عاصياً حين موته قبل حل الواجب 

الموسع» وذلك لأن الاين محطوط عنه التكليف لكونه مشمولاً بعموم قول 
الحق سبحانه + «#ريئ) ل موَايِذنَا إن ضينا ] أو لم4 [البقرة: 187]. 

قوله: (فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازماً على الترك 
مطلقاً وهو حرام): أي أن المكلّف إذا كان عالماً باشتراط العزم على الفعل 
لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته» ولم يغب ذلك العلم عن 
عقلهء فإنه والحالة هذه يكون متعمداً تَرْك العزم. وهذا يدل على تركه 
الفعل مطلقاء إذ لو كان ناويا الفعل لعقد العزم عليه 

والضمير «هو؛ في قوله: «وهو حرام» يعود إلى «العزم على الترك 
المطلق». 

قوله: (وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجباً): ١ما»‏ في قوله: 
«وما لا خلاص» موصولية بمعنى «الذي». و«الْخَلاصٌ» في اللغة بمعنى 
«النّجَاة»"''» والضمير في «به» يعود إلى «ما؛ المعبّر بها عن الشيء 
المخلّص عن الحرام» والمراة بالجزاة هاعد اتمتاة القلت علق عرك التعل 


.55/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 





د أقمام أدكم التكليف 





قَهَذَا دَلِيْلَ وُجُوبهِ وَإِنْ لَمْ تَدُلَّ عَلَيْه الصّيْعَةٌ وَاللهُ أَعْلّم . 





مطلقء والمراد بالواجب هنا هو السبب الدافع إلى الفعل. 

قوله: (فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى قوله: «وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجباً». 
والضمير في «(وجوبه) يعود إلى «العزم على الفعل». وكذلك الضمير في 
«عليه». و«الصيغة» في اللغة تطلق على عدد من المعانى» منها: 
«السّباكة»» و«الوّضْع»ء و«الهيئة». و«الأضل)2"0 وأما في الاصطلاح فقد 
عرّفها الجويني رحمه الله تعالى بقوله: (العبارة المصوغة للمعنى القائم 
بالنفس”"'» وهذا بناءً على اعتقاده بأن الكلام ليس حرفاً ولا 1 
وهبو.ما ترجمه بقوله: (فالكلا م الحق عندنا قائم بالتعس لسن عرفا ولا 
متا وهو مدلول 0 والرقوم والكتابة» وما عذاها من 
العلامات)20, والحق الذي لا مرية فيه أن الكلام مؤلف من حروف 
ملفوظة وأصوات مسموعة» وبناء على ذلك فالتعريف المناسب للصيغة 
فيما ينسجم مع هذا المعتقد الحق هو أن يقال: الصيغة هي: (اللفظ 
الدال على المعنى)» والمراد بالصيغة هنا هو صيغة الأمر الوارد في 
التكليف بالواجب الموسع 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن الحالة الأولى 
فقط. ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم أن الغافل أو الذاهل عن العزم على 
الفعل إذا مات لا يكون 2 عاصياًء لأنه © في هذه الحال غير مكلف»: وهذ لا 

رد اه 
إذا نوى الترك مطلقأء وهذا محرم لأنه اعتداء على حق الشارعء وتَرْكٌ 
المحرّم واجب. ولا سبيل إلى تركه والخلاص منه إلا بالعزم على الفعل» 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط "/ .٠١١‏ لسان العرب 557/8 - "557. 
زفق انظر: البرهان .5١77/١‏ 9) انظر: البرهان .١48/1١‏ 





أقمام أدكام التكليف 





(فصل) 
إذَا 2 00 ار قَمَاتَ فِي أَثْنَاء وَقْتِهِ قَبْلَ ضِيْقِهِ لَمْ يَمْثْ 
عَاصِياً؛ لِأَنَهُ فَعَلَّ مَا بْحَ لَهُ فِعْلَهُ عا اماعط و و 





5 لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتطرق إلى الجواب عن 
الحالتين الثانية والثالثة من وجوه الاعتراض المذكور. 

وللجواب عن الحالة الثانية يقال: إن الواجب المخير لا يجوز فيه 
الترك مطلقاً بل إلى بدل» وهذا البدل يتوجّه إليه العزم بقصد المكلف إلى 
فعله عوضا عن المتروكء فإن المسلم إذا ترك إحدى خصال الواجب 
المخير فإنه يعقد العزم على فِعْل الخصلة الأخرىء فكذلك الشأن في 
الواجب الموسعء فإن المسلم لا يترك إيقاع العبادة في الجزء الأول من 
وقتها إلا وهو عاقد العزم على فعلها في الجزء الثاني أو الثالث منه. 

وللجواب عن الحالة الثالئة يقال: إن ما ذكرتموه مبني على أصلكم 
بأن الزيادة على النص تُشخ» وذلك محذور عندكم لما ينتج عنه من إبطال 
العبادة ورفعهاء ونحن لا نقول بهذا الأصل» فلا يترتب على زيادة اشتراط 
العزم نسخ لأصل العبادة عندناء بل إن هذا الاشتراط إنما هو من أجل 
المحافظة على بقاء تلك العبادة حتى لا تكون عرضة للتهاون والتساهل. 

قوله: (إذا آثَّر الواجب الموسّع): أي إذا ترك المكلف فِعْل الواجب 
الموسع في أول وقته . 

قوله: (فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصياً): المراد 0 
هنا هو خلال الوقت» والضمير فى «وقته» يعود إلى «الواجب الموسع 
والضمير فى «ضيقه» يعود إلى «الوقت0. وقوله: «لم يمت عاصياً؛ء أي : 
لم يلق الله تبارك وتعالى متلبّساً بمعصية. 

قوله: (لأنه فَعَلَ ما أبيح له فعله): الجملة تعليلية لبيان سبب عدم 





م6. وبين و 92 ى مو 
لكونه جوز له التأخير. 
٠‏ 7 


ن قيل: ال طاحم فاده ف امه جنا الحم ا واد اد 


العصيان» والضمير في «لأنه» يعود إلى «المؤخُر للواجب الموسع عن أول 
وقتهاء وما» في قوله: «ما أبيح»» موصولية بمعنى «الذي»: أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «المباح»» والضمير في «له؛ يعود 
إلى «المؤخُر للواجب الموسع عن أول وقته»؛ والضمير في «فعله» يعود إلى 
«ما» المعبّر بها عن التأخير. 

قوله: (لكونه جُوّز له التأخير): الضميران في «لكونه»ء وفي «له) 
يعودان إلى «المؤخُر للواجب الموسع عن أول وقته»» والمجوّز للمكلف 
هذا التأخير هو الشارع الحكيم. 

ومفاد ما تقدم: أن المكلف إذا أخر الواجب البوسع عن أول وقته» 
وقد عقد العو على الفعل بعده. فمات قبل الفعل في خلال أجزاء الوقت 
المضددة شرع وقبل ضيق الوقت لم يكن عاصياً عند موته بسبب هذا 
التأخيرء والدليل على انتفاء المعصية فى حقه: أن هذا التأخير مأذون فيه 
شرعاًء فمن تلبّس به كان متلبساً بمباح» والتلبس بالمباح فِغْل جائز فلا 
مؤاخذة فيهء وإذا انتفت المؤاخذة انتفى العصيان. 

ومفهوم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن المكلف لو 
أ الراجت اقريف دين اررو ممه تي انعد في ااشاسي إل فت 
الوقت عن الأداء بلا عذر شرعي مسوغ لذلك. فمات والحالة هذه مات 
عاصياًء لكونه مفرّطاً في أداء الواجب» متساهلاً في الاعتناء به 
والحرص عليه. 

قوله: (فإن قيل): أي إن اعترض معترض فقال: (إنما جاز له التأخير 
بشرط سلامة العاقبة)» وهذا القول نسبه ابن اللحام رحمه الله تعالى إلى 
بي الخطاب رحمه الله تعالى» حيث قال: (إذا مات من أبيح له التأخير في 


أثناء وقت الصلاة ة قبل الفعل» وقبل ضيق الوقت» وتمكن من الأداء فهل 





ا 











أقمام لدكام التكليف 
لما كناة له الكاعةة يقتط قله العاف فليا هذا مخال» فَإِن 


و 


ا ب وبأو اك راواه 
الْعَاقِبَةَ مستورة عنه» م نمه ال سود قوق وك وما وا ا 





يموت عاصياً أم لا؟. في المسألة وجهان للأصحاب أصحهما العصيان» 
وأبداه أبو الخطاب فى «انتصاره»» قال: «لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط 
سلامة العاقة»)0©, 2 

قوله: (إنما جاز له التأخير): الضمير في «له؛ يعود إلى «المؤخر 
للواجب الموسع عن أول وقته». 

قوله: (بشرط سلامة العاقبة): «السلامة» في اللغة تطلق على عدد من 
المعانى» منها: «الْبَرَاءَةُ» و«الْعَافِيَةُ» و«الْوقَايَةُ"2. و«العاقبة» في اللغة 
هي اخ الشيء)””. والمراد ها نا" قوانة: العدن: 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الواجب الموسع لا يجوز تأخيره عن أول 
وقته مطلقاً؛ بل يجوز ذلك مقيداً بشرط وهو سلامة العاقبة» بمعنى أنْ يعلم 
أنه سيعيش حتى يؤدي الواجب. فإن كان جاهلاً بتلك السلامة» أو غلب 
على ظنه أنه سيموت قبل الأداء في الوقت الثاني أو الثالث وجبت عليه 
المبادرة إلى الفعل في أول الوقت». وحرم عليه التأخير إلى ما بعده. فإِن 
أخر والحالة هذه كان عاصياً لتساهله فى أداء الواجب الشرعي الذي ضاق 
بسبب ظنه عدم السلامة. ْ ْ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا محال): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «اشتراط سلامة 
العاقبة لجواز تأخير الواجب الموسع». و«المّحَالَ؛ من الكلام في اللغة هو 
«ما عدِلَ به عن وَجهه)"”". 

قوله: (فإن العاقبة مستورة عنه): «السَّيْرَ» في اللغة يطلق على 
)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص"لا. 
(0) انظر: لسان العرب 589/17 - .191١‏ 
(0) انظر: لسان العرب .51١/١‏ (4) انظر: لسان العرب .145/١١‏ 


أقمام أحكم التكليف 
وَلَوْ سَألنَا َقَالَ: «عَلَيّ صَوْمُ يَوْمء كَهَلْ يَحِلُ لي تأخِيْرهُ إَِى عَدِ؟» كما 
جَوَابَة؟ إِنْ قُلْنَا: انَعمَ) فَلِمَ 0 بالكاخة ؟ وَإِنْ قُلْنَا: «لا» فلاف 
الإجمًا 3 ا ال 4 1 ا ره 10 انا ا ا واه وو همد تن وق مو اش د ماب 1 0 








«الإِخماء». و«السّئَر؛ بفتح التاء يطلق في اللغة على «التَّعْطِيّة2) وكلا 
المعنيين مرادان هناء والضمير في «عنه» يعود إلى «المؤخُر للواجب الموسع 
عن أول وقته». 

ومفاد هذا الجواب: أنه لا سبيل للمكلف إلى العلم بالعاقبة التي 
سيؤول حاله إليهاء لكونها أمراً غيبياً لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وعليه 
فاشتراط سلامة العاقبة من قبيل المحال الذي لا طاقة للعبد عليه» فيكون 
اشتراطاً باطلاً . 

قوله: (ولو ساألنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في إيراد 
جواب ثانٍ عن الاعتراض السابق المبني على اشتراط سلامة العاقبة لجواز 
التأخير في الواجب الشرعي الموسع. والسائل هنا شخصٌ ما. 

قوله: (فقال): أي السائل. 

قوله: (عليَ صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟): هذا هو السؤال 
الذي توجّه به السائل» والضمير في «تأخيره» يعود إلى «الصوم». و«الجل» 
نقيض «الحزمة0" . 

قوله: (فما جوابه؟): «ما» هنا استفهامية» والضمير فى «جوابه» يعود 
إلى السؤال المذكور الذي أورده السائل. ش 

قوله: (إن قلنا: «نعم» فلم أثم بالتاخير؟): أي: إِنْ أَجَبّنا السائل 
بقولنا: «نعم» يجوز لك أن تؤخر صوم ذلك اليوم إلى الغد. فلا مجال 
لتأثيمه» لأنه استفتى فأفتي بالجواز. 

قوله: (وإن قلنا: «لا» فخلاف الإجماع): أي: إن أفتيناه يعدم جواز 


.151//1١١ انظر: لسان العرب 57/5”. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 








أقسام أحكام التكليف داك 


وَإِنْ قُلْنا : م َمُوتُ قَبْلَ عل لَمْ يَحل» وَإِلّا فَهُوَ 
جز فَيَقُولُ ل: «وَما يَدْريْنِي مَا في عِلْم الله؟4 قلا 1 من الْجَرْم 
بجوّاب ظ 





تأخير صوم ذلك اليوم إلى الغدء كانت تلك الفتوى مخالفة للإجماعء» إذ 
الأمة مجمعة على جواز تأخير صوم قضاء رمضان ما لم يدخل وقت 
رمضان الآخرء فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن 
أبى سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: ار ار 
العيوة من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)7 5 وقد أقرَّها 
النبي كلهِ على هذا التأخيرء ولو لم يكن جائ ئزاً لما أقرها عليه . 

قوله: (وإن قلنا: «إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإلا فهو 
يحل): أي: إِنّْ أجبناه عن سؤاله بتفضيل الحال» وقلنا له: أنت في عِلْمِ الله 
لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون غداً من الأحياء» وإما أن تكون من 
الأموات. فإِنْ كنت في علمه تعالى من الأحياء في الغد جاز لك تأخير 
صوم ذلك اليوم إليه» وإن كنت في علمه سبحانه من الأموات فيه قبل 
تمكنك من الصوم فإنه لا يجوز لك تأخير ذلك الصوم إليه. 

قوله: (فيقول: «وما يدريني ما في علم الله؟): أي: يقول السائل على 
سبيل الاستفهام الإنكاري: «وما يدريني ما في علم الله؟»» بمعنى: أنكم 
أحلتموني في الجواب إلى مجهول مُعَيِّبِ عني» فلم أستفد من جوابكم إلا 
الإبهام والتعمية. 

و«ما» فى قوله: «وما يدرينى» استفهامية» واما» في قوله: «ما في 
علم لله موضولية بمعتى «الذي»:.- 

قوله: (فلا بد من الجزم بجواب): أي بجواب معيّن واضح لا غموض 
فيه يجعل ار على بصيرة من أمرهء إما بالإقدام إلى التأخير» أو 
بالإحجام عنه 


0غ( صحيح الإمام البخاري. كتاب «الصوما» باب : «متى يقضى قضاء رمضان» لضفه 


ا أقمام أدكم التكليف 


2 
بِشرّط 
سمو 


ه 





وي وى مو 


ذا مَعْنَى الْوْجُوبٍ وَتَحْقِيْقُهُ : أَنّهُ لا يجُورُ لَهُ التَأَخِيْرُ أ 
الْعَرْمِ و 5-8 رُ إلا إلى وَفْتٍ يَعْلِبُ عَلَى طنْهِ الْبَقَاءُ لي وَاللْهُ 


0 

وخلاصة هذا الجواب: أنه لو سأل سائل فقال: «عليَّ صوم يوم من 
رمضانء» فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟»» فإنّ إجابته عنه لا تخرج عن 
واحد من الوجوه الثلاثة الآتية: 

الوجه الأول: أن يُجاب بنعم» فيقال له: يحل لك تأخير هذا الصوم 
إلى غد. 

وحينئذ فلا مسوّغ للتأثيمء لأنه أفتي شرعاً بالجوازء وفِغْلُ الجائز لا 
إثم فيه . 

الوجه الثاني: أن يجاب بلاء فيقال له: لا يحل لك تأخير هذا 
الصوم إلى غد. 

وحينئذ تكون هذه الفتوى على خلاف الإجماع. والفتوى المخالفة 
للإجماع باطلة» لأن الإجماع حجة ملزمة. 

الوجه الثالث: أن يجاب بالتفصيل» فيقال له: إِنْ كان في علم الله 
تعالى أنك ستعيش إلى غد جاز لك التأخيرء وإلا فلا. 

وحينئذ له أن يقول: لا عِلّْمم لي بما في علم الله تعالى» فهو جواب 
بالإحالة إلى جهالة» وذلك مما لا تحصل به الفائدة» فأنا بحاجة إلى 
جواب مفيد. 

قوله: (فإذاً معنى الوجوب وتحقيقه): الضمير في «تحقيقه» يعود إلى 
«الوجوب»؛ وكلمة «فإذاً» هنا تفيد الاستخلاص والاستنتاج مما سبق عَرْضه 
وبيانه . 

قوله: (آأنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم): الضميران في «أنها 
وفي «له» يعودان إلى «المكلّف». والمراد بالعزم هنا انعقاد القلب على 
الفعل في الجزء الثاني أو الثالث من وقت الواجب الموسع. 

قوله: (ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه): الضمير في 


أ 








أقمام أحكام التكليف [ 31 انج 
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اظنه» يعود إلى «المكلّف»» والضمير في «إليه؛ يعود إلى «الوقت». 

والمعنى الذي رام المؤلف رحمه الله تعالى الوصول إليه من هذه 
العبارة: أنه إذا تقرر ما سبق من عدم اشتراط سلامة العاقبة لجواز التأخير 
في الواجب الموسع. لكونها غير معلومة للمكلف بل هي أمر مغيّب عنه» 
فإنّ الشرط المناسب لمعنى الوجوب وتحقيقه هو عَقْدٌ العزم على الفعل» 
وغلبة الظن بالبقاء إلى الوقت الذي أخر أداء الواجب إليه» إذ غلبة الظن 
معمول بها في الشريعة. 

ومفهوم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أنْ منْ ترك العزم على 
الفعل» أو غلب على ظنه عند التأخير أنه لن يعيش إلى الوقت الذي أخخر 
الفعل إليهء فمات مات عاصياً» لأنْ ذلك يدل على تفريطه وتساهله. 
والمفرّط المتساهل معاقّب على عدم مبالاته واهتمامه بالواجب الشرعي. 

ومثال مَنْ غلب على ظنه أنه لن يعيش إلى الوقت الذي أخحر الفعل 
إليه : المحكوم عليه بالقتل قصاصاء فإذا عير بأنه سيّقتل بعد دخول وقت 
الظهر بخمس دقائق. لم يجز له حينئٍ تأخير أداء الصلاة عن أول وقتهاء 
فإِنْ أجَرها عن هذا الوقت وقتل لقي الله تبارك وتعالى عاصياً لتقصيره 
زإككالة ١‏ 


ش أقمام أدكم التكليف 

١.١ ١‏ ا 135235975905555 ال عد مص سدح ها 

مَا لا يَيِم الْوَاجِبٌ إِلَا بِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى: مَا لَيْسٌ إِلَى الْمُكَلّفٍِءٍ 
ليده لدي لكا عدون ونم بوالقترري للق 





قوله: (ما لا): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» و«لا» نافية. 

قوله: (يتم الواجب إلا به): الفعل «يتم» مشتق من «التَّمَام؛» وهو في 
اللغة بمعنى «الْكَمَّال)2"'0» والمراد به هنا: ما يتوقف عليه فِعْل الواجب» 
والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (ينقسم إلى: ما ليس إلى المكلف كالقدرة... إلخ): شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان متى يكون «ما لا يتم الواجب إلا به 
واجباً»؟ وذلك بطريق التقسيم»؛ والمذكور هنا هو القسم الأول» وهو ما 
ليس للمكلف خِيّار فيه» وقد ضرب المؤلف رحمه الله تعالى لذلك عدداً 
من الأمثلة التوضيحية التي تقرّب المراد إلى الذهن» وهي: 

- القدرة: التي يتمكن بها المكلف من القيام بأداء الواجبات 

06 فإذا فَقَدَها كان عاجزاً عن الأداء. ٠‏ 

وهذه القدرة وجوداً وعدماً مردّها إلى الله تبارك وتعالىء إِذْ هو 
واهبها ومانعهاء وليس للعبد خيار في ذلك. 

؟ اليد في الكتابة: فالكتابة لا تحصل إلا اكنال بس ريال 
إليهاء وتلك اليد مخلوقة للعبد بغير اختيار منه. 

 ''‏ حضور الإمام: أي يوم الجمعة لإلقاء الخطبة وإقامة الصلاة» 
فهذا الحضور ليس للمكلف خيار فيه وجوداً وعدماً . 

 :‏ العدد فى الجمعة: فهو شرط لانعقادها ‏ بحسب اختلاف الفقهاء 
ولط ال لصحتها ‏ وتوافر ذلك العدد ليس راجعاً إلى اختيار 
المكلك: بل هو خاضع لمشيئة الله تعالى وحده. 


(6 :انار السناق العرت 39/57 





أقمام أدكم التكليف 
قلا يُوصَفُ بوْجُوبء وَإِلَى ما يتَعَلّنُ باخْييَارٍ الْعَبْدِ؛ كَالظَهَارَةِ لِلصَّلَاق 
َالسّغي إِلَى الْجُمْعةِء وَعْسْلٍ جُرْءِ مِنَ الرأس مَعَ الْوَجْو وَإِمْسَاكِ جُزْء 
مِنَّ الليْلٍ مَعَ النهار فِي الصّوْم. 


قوله: (فلا يوصف بوجوب): أي هذا القسم لا يوصف بالوجوبء» فلا 
يقال فيه: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». لأن إيجاب ذلك على 
المكلف من قبيل التكليف بما لا يُطاق» لكونه غير مقدور عليه. 

قوله: (وإلى ما يتعلق باختيار العبد) : ١ما»‏ في قوله: ما يتعلق» موصولية 
بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرهء تقديره: 
«المتعلق»» وحرف الجر «إلى» هنا متعلق بفعل محذوف دل عليه المذكور 
سابقاًء تقديره: «وينقسم». أي: «وينقسم ما لا يتم الواجب إلا به إلى ما يتعلق 
باختيار العبد»» وهذا هو القسم الثاني من أقسام ما لا يتم الواجب إلا به. 

قوله: (كالطهارة للصلاة,... إلخ): أمثلة ضربها المؤلف رحمه الله 
تعالى لتوضيح المراد بهذا القسم» وتلك الأمثلة هي: 

١‏ الطهارة للصلاة: فالصلاة واجبة على المكلف. وصحّتها متوقفة 
على الطهارة» لكونها شرطاً من شروطهاء كما قال سبحانه: يَتأبًا ليت 
َامَنُوَاْ إدًا هُمَْمَ إِلَ الصّلزة فعسلا وجوهك وَأيْدِيَك إل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ 
روسكم رنيلك إل َلْكَعَبيْنِ وإن نتم جنا كأ طْهرُوا4 [المائدة: 1]. 

؟ ‏ السعي إلى الجمعة: فالجمعة واجب عيني على: كل: مكلف 
نبا روهةا الراحيةه له ينات إل بالسعن إلى اذاف كياة فال تفال 
ليا الس “موا إذا نيك إلصّلزة ين يور الجْمْمَةَ كسما إل ور آمو 
[الجمعة: 9]. 

غسل جزء من الرأس مع الوجه: أي في حال الوضوءء فإنه لا 
يحصل استيعاب غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس» وهو مَنَابتُ الشّعْر منه. 

: - إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم: لقول الحق تبارك 
وتعالى : تر يما لصِيَام ِلَ الل [البقرة: 141]. 





أقسام أحكم التكليف 
قَهُوَ وَاحِبٌء وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِنَا: «يَجِبُ التَّوَصُلُ إِلَى الْوَاجِبٍ يما 
ل بوَاجب»» إِذ قَوْلَنَا: «يَجبٌ مَا ع بوَاجب» مُتَنَاقَِضء لَكِنّ 


والمراد بالليل هنا هو غروب الشمسء لأن الغروب هو نهاية النهار 
وبداية الليل. 

قوله: (فهو واجب): أي: هذا القسم يوصف بالوجوبء فيقال: «ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»». لكونه مقدوراً للمكلف», وواقعاً تحت 
إمكانه» فيجب عليه العمل على تحصيله. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب». 

قوله: (أولى من قولنا: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب»): 
المراد بالأولى هنا: الأقرب والأنسبء واما» في قوله: «بما ليس» 
موصولية بمعنى «الذي».: والمراد بما ليس بواجب هو «وسيلة الواجب»؛ 
وذلك كالسعي للجمعة» فإن السعى ليس واجباً لذاته» بل هو واجب لغيره» 
شرورة أن الجمعة لا ييكق أن ترك إلا بالسبعى إلى مكان إتامنهاة فلما 
كان السعى وسيلة لأداء هذا الواجب» وهذا الو اجن لا يتأدّى إلا به كان 
اننا ل البجية. 

قوله: (إذ قولنا: «يجب ما ليس بواجب» متناقض): هذه الجملة تعليل 
لكون القاعدة الأولى وهي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أولى 
من القاعدة الثانية»؛ وهي: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب»»؛ 
وذلك لأن القاعدة الأولى سالمة من التناقضء لأن مضمرتها: «ما لم يكن 
واجباً لذاته أصبح واجباً لغيره»» وهذا لا تناقض فيهء بينما القاعدة الثانية 
لم تسلم منهء» لأن مضمونها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو: ١يجب‏ 
ما ليس بواجب» وهذا ظاهر التناقض. 

قوله: (لكنَّ): حرف استدراكء» والاستدراك هنا منصب على قوله: 
ليجب ما ليس بواجب متناقض»» لبيان أن التناقض هنا صوري لا حقيقي» 
فكأنه قال: هذه العبارة متناقضة» ولكن التناقض فيها إنما هو في اللفظ لا 





أقمام أدحكم التكليف 
الأصل وَجَبَ بِالإِيْجَاب فَضداء وَالوَسِيْلَةَ وَجَبَّتْ بِوَاسِطَةَ وججوب 
:5 ون 6 يع م هوعوم ه َع 20 - 

الْمَعْصُودٍء فَهُوَ وَاحِبٌ كَيْمُمَا كان وَإِنِ الختلفت عِلَهَ إِيَجَابِهِمَا . 


في المعنى» لعدم اجتماع الوصفين المتناقضين فى جهة واحدة» بل في 
جهتين مختلفتين» فالوسيلة للواجب واجبة وغير واجبة باعتبارين» لا باعتبار 
واحدء» فهى واجبة لغيرها ولبست واجبة لذاتها. 


« ىه . امه ٠‏ 0ه 


تقرر وجوبه بالدليل الشرعيء؛ وذلك كالحج إلى بيت الله الحرام» فإنَ 
الموجب له قول الحق تبارك وتعالى: 9وَيِلَه عَلَ ألنَّاين حِج لْبَيْتِ مَنِ أسَتَطَامَ 
له سبيلا* [آل عمران: 97]. 

والشارع الحكيم قصد هذا الإيجاب على المستطيع من العباد لأداء 
الركن الخامس من أركان الإسلام. 

قوله: (والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود): المراد بالوسيلة هنا 
هو ما توقف عليه فِعْلَّ الواجبء. وذلك كالسفر إلى مكة لأداء مناسك 
الحج. فالحج واجب مقصود للشارع» ولكنه لا يمكن أداؤه من غير وسيلة 
وهي إنشاء السفر للوصول إلى البيت الحرام ومشاعر الحج» فإنشاء السفر 
بالنظر إلى ذاته ليس واجباًء ولكن حين توقّف عليه أداء النسك الذي قصد 
الشارع إيجابه على كل مستطيع من المكلفين أصبح واجباً بواسطة وجوب 
ذلك المقصودء فهو إذاً واجب لغيره لا لذاته. 

قوله: (فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابهما): الضمير «هو) 
يعود إلى «ما لا يتم الواجب إلا به»ء وضمير التثنية في «إيجابهما» يعود إلى 
الأصل والوسيلة. وعلة الإيجاب فيهما مختلفة» إذ علة إيجاب «الأصل" 
هي الدليل الشرعي الموجب لهء وعلة إيجاب «الوسيلة» هي احتياج الأصل 
في أدائه إليهاء حيث لا يحصل إلا بها. 

والمعنى المراد هنا: أن الوجوب لا ينفك عن الوسيلة» إذ حكمها 
في الوجوب حكم الأصل الذي لا يتم إلا بهاء نظراً لكونه متوقفاً عليها . 


5 أقسام أحكام التكليف 





َإِنْ قِيْلَ: لَوْ كَانَ وَاجِباً يت عَلَى فِعْلِهِ وَعُوقِبَ عَلَى تَرْكهِ 
وَتَارِكُ اوضر وَالصّوْم لا يُعَافَبُ عَلَى مَا ترك مِنْ غُسْلٍ جُرْءِ مِنَّ 
ٌَ هه اه 0 وه - 5 أ َه 
الرأس مَعَ الوّجوء وَإِمْسَاكِ جِرْءٍ مِنَ الليل مع النْهَارٍ. 


وقوله: «كيفما كان» ي أن «ما لا يتم الواجب إلا به» يكون واجباً 
إما لذاته إذا ورد 0 عليه مستقلاً» كمافي قوله تعالى: #يكأما الْدنَ 
ءَآمَنوَأ إدًا نوه للصَّلَوْةَ ين بَوْرِ الْجُمْمَةَ َسْمَوَا إِلّ ذَكٍ أسّمِ4 [الجمعة:4]. 

فقد نص سبحانه على وجوب السعي وهو وسيلة إلى أداء صلاة 
الجمعة» وإما لغيره إذا لم يَرِدْ التنصيص عليه لذاته» كما في قوله تعالى: 
#وَيِنَه عَلَ أَلدّاسن حِج الْسَيْتِ4 [آل عمران:2]917» حيث نص على وجوب الحج 
دون السفر إلى أماكن أدائه» فيكون السفر واجبا. بحكم التبعية» وحينئكل 
يكون الوجوب ملازماً للوسيلة في كلا الحالتين. 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض واردة من القائلين بأن: «ما لا 
يتم الواجب إلا به» ليس واجباً. 

قوله: (لو كان واجباً لأثيب على فعله وعوقب على تركه): اسم «كان» 
هنا مضمرء تقديره: «لو كان ما لا يت يتم الواجب إلا به واجباً». وقوله: 
«لأثيب» أي المكلف. والضميران فى «فعله» وفى «تركه» يعودان إلى «ما لا 
يتم الواجب إلا به وهو وسيلة ااه لاتيم ١‏ 

قوله: (وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك): "ما» في قوله: 
«ما ترك» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول وما ول هله 
بمصدرء تقديره: «المتروك». أي: «لا يعاقب على المتروك من غسل. . .» 

قوله: (من غسل جزء من الرئس مع الوجه): وذلك في الوضوءء إذ لا يتم 
استيعاب غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس» وهو منابت الشعر كما تقدم. 

قوله: (وإمساك جزء من الليل مع النهار): وذلك في الصيام» فلا 
يحصل إتمام اليوم إلا بجزء من الليل حين يبدأ الظلام بغروب الشمس . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بنفي الوجوب 


أقمام أدكام التكليف 7 


فلا و ناكم أنَّ نَوَابَ الْقَرِيْبٍ إِلَى الْبَيْتِ فِي الْحَج مِثْل 
َ 


ل التفيل» :وأن التوات لا يَزِيدٌ بزِيَادَةٍ الْعَمَلٍ فق الْوَصِيْلة؟ + وما 
5 َه َه يُعَاقَبُ قَبُ عَلَى تَرْكِ الوصو وَالصَّوْم مم الي اعنم التو اا 


عما لا يتم الواجب إلا به» ومفاد هذا الدليل: أن الواجب هو ما يثئاب على 
ِعْله ويعاقّبٌ على تركه. نالا يحم الواحت ل عفاي على تاركةم بدليل 
أن مَنْ ترك الوضوء فإنه لا يعافّب على ترك غسل جزء من الرأس الذي لا يتم 
استيعاب غسل الوجه إلا به» وإنما يُعافّب على ترك الواجب الأصلي فقط وهو 
الوضوءء وكذلك مَنْ ترك الصوم فإنه لا يعاقّب على ترك إمساك جزء من الليل 
الذي لا يحصل إتمام اليوم إلا به» وإنما يعافّب على ترك الواجب الأصلي 
فقط اوهو الصوم» ولو كان ما لا يي يتم الواجب إلا به واجباً لعوقب على ترك 
ذلك» كما يعاقّب على ترك الواجب ٠‏ الأصلى الذي قصده الشارع لذاته. 

قوله: (قلنا): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن 
الاعتراض السابق. 

قوله: (ومن أنباكم): النبأ في اللغة هو «الْحَبَرُا'"» والمعنى: « 
أخبركم؟. 

قوله: (أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد): المراد 
بالبيت هنا هو البيت الحرام بمكة المكرمة الذي يقصده الناس لأداء الحج 
والعمرة» والمراد بالقريب هنا مَنْ كان داخل حدود الحرم. أو في أطراف 
مكة المكرمة» والمراد بالبعيد مَنْ يحتاج إلى قَظع الفيافي والقفار حتى يصل 
إلى المشاعر المقدسة. 

قوله: (وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة): المراد بالوسيلة 
هنا: ما لا يحصل أداء الواجب إلا من خلالهاء وهذه الوسيلة يختلف 
تؤانها يانه ونقضا يحنت اخعذف درحة المحقة فها: 

قوله: (وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم): الضمير 








.157/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 





0 أقمام أدحكام التكليف 
وَلَا يَتَوَرَعُ عَلَى أَجْرَاء الْفِغْلِ قلا مَعْنى لإِضَافَيه إلى التَفْصِيْلٍ . 


فى «فإنه» يعود إلى «المكلف»., والمراد هنا: أن المكلف إنما يعاقّب على 
ترك الواجك الأصصلى» وتكون /الوسيله :ما الذلاك” 

قوله: (ولا يتوزع على أجزاء الفعل, فلا معنى لإضافته إلى 
التفصيل): الفِعْل «يتورّع» مشتق من «التَّوْزِيْع»» وهو في اللغة بمعنى 
«القِسْمَةء والتَّمْريْقع 20 والمراد بأجزاء الفعل هنا الواجب الأصلي 
ووشيلقة الى لا يتحقق إلا بواسطتياء. والشسفير فى« الإضسافته»: يمود إلى 
«العقاب»: والمراد بالتفصيل هنا تقسيم العقوبة على الترك» فيقال: هذا 
عقاب على تَرْك الواجب الأصلىء وهذا عقاب على تَرْكَ الوسيلة 
المؤدية إلى فِعْله. 1 

ومفاد هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: لا نسلم 
لكم أن ما لا يتم الواجب إلا به لا ثواب على فِعْله ولا عقاب على تركهء 
بل إنه يثاب على فعله ويُعاقّب على تركه ثواب الواجب وعقابه. 

أما الثواب فدليله: زيادة الأجر بزيادة العمل في الوسيلة» فلا يستوي 
القريب من مكة فيما يتعلق بالسفر لأداء الحج بالبغيد عنها في حصول 
الأجر من الله تعالى» إذ الثواب على قَدْر المشقة» كما صح بذلك الحديث 
عن النبي كَل أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها في العمرة: (ولكنها على 
در نفقتك أو تَصَبِك) 00,29 ْ 

وأما العقوبة فإنه يعاقّب على ترك الأصل المخدوم بالوسيلة» فإذا 
ترك الوضوء عوقب على هذا الترك ودخل فى هذا العقاب ما تركه من 
عسل جزء من الرأس مع الوجهء وإذا ترك الصوم عوقب على هذا الترك 
ودخل فيه ما تركه من إمساك جزء من الليل مع النهارء وحينئذ لا معنى 


.791/4 انظر: المرجع السابق‎ )١( 


() أخرجه الإمام البخاري في كتاب «العمرة»» باب: «أجر العمرة على قدر 
النصب». (صحيح البخاري 2 








أقمام أدكام التكليف 0 


واه وا ها ها ها هع وا واه .اه وهاو و و م .ا م واو م .ا واوا وه و واوا واه و واه وه و ووه و واو و و و عع م مث مث و6 م6 دبعو ٠:‏ 





لإضافة العقاب إلى التفصيلء فلا يقال: بأن العقاب في هذه الحال مُوَرَّعَ 
على أجزاء الفعل» فقسط منه على الأصل» وقسط منه على الوسيلة» بل 
هو على الأصل» والوسيلة تبع له. 


0 أقسام لدكم التكليف 
2 و عوسو م ء. وم ون م لمسنع 0 مم ؟عمسةه 8 
وَإذا اختلطث أخته بأجتبيّةء أو مَيْتَهَ بمَذْكَاةٍ حرمَتًا: الْمَيْتَهُ بِعِلَةِ 

5 1 5007 -َ 6 5 0 

الْمَوْتِء وَالأخْرَى بعِلةٍ الَاشْيَبَاءِ. 








هذا الفصل تفريع على قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 

وتطبيق لها بذكر بعض المسائل الفقهية. 

قوله: (وإذا اختلطت أخته): الضمير في «أخته» يعود إلى «الناكح», 
والمراد باللأخت هنا أخته من النسب أو الرضاعء لأنه يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب. 

قوله: (باجنبية) : جار ومجرور متعلقان بالفعل «اختلط»» و«أجنبية» 
هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «بامرأة أجنبية»» والأجنبية من النساء 
هي كل مَنْ لم يكن الرَّجُْل محرماً لهاء والمقصود بالاختلاط هنا: اشتباه 
الأخت بالأجنبية حال الدخول في النكاحء, فإذا حصل هذا الاختلاط 
المفضي إلى الاشتباه حرم عليه حينئذ الدخول بكل واحدة منهما لتحريمهما 
عليه معاً. 

قوله: (أو ميتة بمذكاة): «أو4) حرف عطف. والميتة والمذكاة 
معطوفتان على «الأخت والأجنبية»» و(ميتة»» و«مذكاة» صفتان لموصوفين 
محذوفين» تقديرهما: «اختلطت شاة ميتة بشاة مذكاة»» والميتة من بهيمة 
الأنعام هي كل ما لم تُدْرَكُ تذكيتها”". والمذكاة هي التي دُبحت الذبح 
الشرعي . 

قوله: (حرمتا: الميتة بعلة الموتء والأخرى بعلة الاشتباه) : ضمير 
التثنية في «حرمتا» يعود إلى «الميتة والمذكاة» بدليل قوله: «الميتة بعلة 
الموت» والأخرى بعلة الاشتباه»» وعليه يكون قوله: «الميتة» والأخرى» 
بدلين من ضمير التثنية في قوله: «حرمتا»» وأهمل المؤلف رحمه الله تعالى 


(01- ٠انظي‏ لبنان العرمة 8و2 





أقمام أدكم التكليف 
وَقَالَ قَوْمٌ: «الْمُذَكَاةٌ حَلَالٌ, لَكِنْ يَجِبُ الكفٌ عَنْهُمَاكء وَهَذا 

رم 2 5 ا ا ا 0 

متتاقض» إذ ليْسَ الحل وَالحَرمّة وَضْفا ذَاتِيًا لَهُمَاء 1100000 


نلق بالاعت رالاكيية» والأضل :أن يقول: <خْرَمَ'التعسيع 1 الأحت 
بعلة المحرمية» والأجنبية بعلة الاشتباه» والميتة بعلة الموت» والمذكاة بعلة 
الاشتباه»» و«الاشتباه» هنا بمعنى اللّبْسء وعدم التمييز. 

ومعنى قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» ظاهر في هذين 
المثالين» فإنَ الدخول أو العقد على إحدى المرأتين الأخت أو الأجنبية في 
حال الاشتباه مُحرَّم؛ والمحرم يجب الخلاص من الوقوع فيه» ولا خلاص 
من الوقوع فيه إلا بترك الدخول أو ترك العقد عليهما جميعاء فيكون ذلك 
الترك واجباً» وكذلك الحال بالنسبة للميتة والمذكاة» فإِنّ الأكل منهما أو من 
أحدهما حال الاشتباه محرم» والانفصال عن المحرم واجبء ولا يتأنّى هذا 
الانفصال إلا بترك الأكل منهما معاًء فيكون عدم الأكل واجباً. 

قوله: (وقال قوم: المذكاة حلال) : «المذكاة» صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: (البهيمة المذكاة». 

قوله: (لكن يجب الكف عنهما) : ضمير التثنية في «عنهما» يعود إلى 
«المذكاة» والميتة»» فعند هؤلاء القوم أن المذكاة المشتبهة بالميتة حلال في 
ذاتها لكونها قد ذُكّيت الذكاة الشرعية المعتبرة» ولكنٌ يجب الكف عن 
أكلها بسبب اشتباهها بالميتة» والمعنى: أنها محرمة لغيرها لا لذاتها. 

قوله: (وهذا) : اسم الإشارة يعود إلى قولهم: «المذكاة حلال» لكن 
يجب الكف عنهما». 

قوله: (متناقض) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول متناقض»» 
أي: ينافي بعضه بعضاًء ووجه التناقض هنا: أنّ الحِلَّ وصف يطلق على 
المباح» والكف وصف يطلق على المحرم» والمباح والمحرم وصفان 
متناقضان, فكأنهم قالوا: «المذكاة حلال حرام». 

قوله: (إذ ليس الحل والحرمة وصفاً ذاتياً لهما) : هذه الجملة تعليل 


أقمام أحكم التكليف 





٠١" |]‏ 
بَلْ هُوَ مُتَعَلّقُ بِالْفِعْلء فَإِذًا حَرّمَ فِعْلٌ الأكلٍ فِيْهِمَا أي مَعْنَى لِقَوْلِئَا : 
«حِيَ حَلَالٌ)؟ وَإِنَّمَا وَقَمَ هَذَا في الْأَوْمَامٍء محدع ام ادام ا 


للتناقض المذكورء وقوله: «ذاتياً» صفة للوصف فى قوله: «وصفاً ذاتياً»» 
والغراة. بالرمف الذاى سنا إن دكريكان ذركة الجييية كردا ادل اق 
نحزاماء وصمين التعية في «لهما» يعود إلى «المذكاة» والميتة». 

قوله: (بل هو متعلق بالفعل): الضمير «هو» يعود إلى «وَضْف الحل 
والحرمة»ء» والمراد بالفعل هنا «الأكل». والمعنى: أن وصف الحل 
والحرمة ليس متعلقاً بذات البهيمة» فتلك الذات لا توصف بحل ولا 
حرمة» وإنما هو متعلق بالأكل منها فهو الذي يصدق عليه بأنه حلال أو 
حرام . 

قوله: (فإذا حَرُّم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا: هي حلال؟): ضمير 
التثنية «فيهما» يعود إلى «المذكاة» والميتة»» والضمير لهي 7 يعود إلى 
«المذكاة»» والاستفهام هنا استفهام إنكاري» يفيد استنكار القول بأن 
المذكاة حلال حال اشتباهها بالميتة. 

ومفاد هذا التعليل: أن وَضْف «الحل والحرمة» ليس متعلقاً بذات 
البهيمة مذكاةً كانت أو ميتة» وإنما هو متعلق بمنفعتها وهي هنا «الأكل), 
وهذا الأكل هو الفعل المقصود بوصفي الحل والحرمة» وإذا كان الأكل 
من المذكاة محرماً نظراً إلى اشتباهها بالميتة فأي معنى للقول بأنها حلال؟ 
فهذا القول لا معنى لهء ولا فائدة فيه بعد أَنْ ثبت تحري يم أكلها في الواقع. 
فهو والحال هذه لا يفيد إلا التناقض اللفظي الذي يُعاب عليه صاحبه. 

قوله: (وإنما وقع هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن 
المذكاة حلال ويجب الكف عنها»» وهو شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في بيان منشأ اللَّبْس عند القائلين بهذا القول الذي نتج عنه الحكم 
على المذكاة بوصفين متناقضين هما الحل والحرمة. 

قوله: (في الأوهام): جمع «وَهُم)ء والوهم في اللغة يطلق على معانٍ 


أقمام أدكام التكليف 


ان سيت اله لكاي لوقي واد لاهن 
وَالْأَوْضَاف الْحِسّيّهَ وَذَلِكَ وَهُمٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاه وَاللَهُ أَعلّم. 





متعددة» منها: منها : «التَحَيّل2 «التَمتْلف و«العلطى و«السَّهَوُ)”'". 

والمراد بالأوهام عا الخالات التقلية» ينعن أن هذا القول مجرد 
خيال لا رصيد له فى الواقع 

قوله: (حيث 0 الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض 
والأوصاف الحسية): تعليل من المؤلف رحمه الله تعالى للحكم على ذلك القول بأنه 
وهم لا حقيقة له» والفعل اضَاهَى) مشتق شتق من «الْمَضَاهَاة» وهي المماثلة» والمشاكلة. 

ومفاد هذا التعليل: أن هؤلاء القوم تَزَّلوا الأحكام الشرعية منزلة 
الأوضاف الحسية كالسواد والبياض ونحوهماء فكما أنه يجوز اجتماع 
وصفين حسيين في موصوف واحد باعتبارين» كأن يقال: «بهيمة سوداء 
بيضاءءء وذلك بالنظر إلى ما فيها من سواد وبياض» فكذلك يجوز اجتماع 
حكمين شرعيين في محكوم واحد باعتبارين» كأن يقال: «بهيمة حلال 
حرام»؛ فيكون الحكم بالحل بناءً على الأصل الشرعي في المذكاة» ويكون 
الحكم بالحرمة بناءً على الحال الطارئة وهي الاشتباه. 

قوله: (وذلك وهم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التصور» الذي 
أفضى بأولئك القوم إلى أن يجعلوا الأحكام الشرعية مضاهية للالأوصاف 
الحسية» فهذا ضرب من الوهم التخييلي» لوجود الفارق بين الحكم 
الشرعي والوصف الحسي . 

قوله: (على ما ذكرناه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«الهاء» عائد جملة الصلة» والمراد بالمذكور هنا تعليله للتناقض بقوله: « 
ليس الحل والحرمة وصفاً ذاتياً لهماء بل هو متعلق بالفعل». 

وبناءَة على ذلك فمنشأ الوهم عند أولئك القوم هو تَصَوّرهم بأن 
وَضْف الحل والحرمة وصف ذاتي للبهيمة» والأمر ليس كذلك» بل هو 
وَصْفٌ متعلق بالأكل لا بالذات» وحيث خُرّم الأكل فلا معنى للحل. 


60 557/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


2 أقسام أدكام التكليف 


(فصل) 
الْوَاجِبٌ الَّذِي لا يَتَقَيّدُ بِحَدٌّ مَحَْدُودٍ كَالظمَأَنِيئَةِ في الرُكُوع 


-_ 


وَالسَّجُودِء ا 0 


هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حُكم الزيادة على 
أقل الواجب. 

والزيادة على الواجب تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: زيادة متميزة عن الواجبء بمعنى أنها منفصلة عنهء 
وذلك كصلاة التطوع بالنسبة إلى الصلوات المكتوبات. 

القسم الثاني : زيادة غير متميزة» بمعنى لا تنفصل حقيقتها عن حقيقة 
الواجبء» وذلك كما مثل المؤلف رحمه الله تعالى بالطمأنينة في الركوع 
والسجودء ومدة القيام والقعود. 

فإِنَ كانت الزيادة متميزة منفصلة عن الواجب فهي نَدْبٌ بالاتفاق. 

وإن كانت غير متميزة فهي محل الخلاف: هل تكون واجبة» أو 


200 
منذوية 20. 





قوله: (الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود): إشارة من المؤلف رحمه الله 
تعالى إلى أن الواجب منه ما هو مقيد بحد محدودء وذلك كالصلوات 
الخمس» فكل واحدة منها مقيد بركعات محدودة»ء فمنها ما هو أربع» 
ومنها ما هو ثلاث» ومنها ما هو ثنتان» وحينئذ يجب الاقتصار على ذلك 
التقيبد العددي المحدّد من غير زيادة ولا نقصان. 

ومنه ما ليس مقيداً بحد محدودء كالطمأنينة في الركوع والسجودء 
وهذا تجوز الزيادة فيه على أقل الواجب. 

قوله: (كالطمانينة في الركوع والسجود): الكاف حرف تشبيه بمعنى 
«مثل». أي: «مثل الطمأنينة في الركوع والسجود». و«الطمأنينة» في اللغة 
ميق «المكة 1 


() انظر: نزهة الخاطر .1١١/١‏ () انظر: لسان العرب 558/1. 





أقمام أحكام التكليف (6ا- 
- ا 


4 3 5 26 4 ا 0 
وَمَدَةٍ القِيّام وَالْمَعُودِء إذا زَادَ عَلى 
أبو الْخْطَاب» 89 ااا 0 


قَلَّ الْوَاجب فَالرّيادَةُ نَدْبٌء وَاخْبَارَهُ 


والمراد بها هنا: إعطاء كل ركن من أركان الصلاة ما تبرأ به الذمة 
ويحصل به المقصود من التأنى وحسن الأداع وهذه الطمأنينة لم يحددها 
الشارع بمقدار معيّن. ش 

قوله: (ومدة القيام والقعود) : معطوف بالواو على قوله: «كالطمأنينة 
في الركوع والسجود» والصلاة مشتملة على أفعالء» ومنها القيام حال 
القراءة» وحال الرفع من الركوع . ومنها القعود حال الجلسة بين السجدتين 
والتشهد. 

ومدة القيام والقعود لم يَرَدُ من الشارع تحديد لها بمقدار معيّن . 

قوله: (إذا زاد على أقل الواجب): أي مِنَ المذكورينء؛ وهما: 
«الطمأنينة»» و«مدة القيام والقعود». والمراد بأقل الواجب هنا: أدنى ما 
يصدق عليه اسم «الطمأنينة»» واسم «القيام والقعود» مع عدم إخلال 
بالمقصود» وإلا كان ذلك إساءة للصلاة . 

قوله: (فالزيادة ندب): أي مندوبة» وليست بواجبة» تمييزاً لها عن 
الأصل وهو ما يتم به أقل الواجب. 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير في «واختاره» يعود إلى «القول 
بالندب». 

وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» شيخ 
الحنابلة فى وقته» ولد سنة ثنتين وثلاثين وأربعماتة» وتوفى رحمه الله تعالى 
سنة عشر وماق , 

وقد ذكر أبو الخطاب اختياره لهذا القول فى كتابه «التمهيد» حيث 
)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ 255١/54‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص770» طبقات 

الحنابلة 508/7» المنهج الأحمد 1948/7»: شذرات الذهب 2717/4 كشف 

الظنون ؟717/7١7.‏ 


ا أقسام أحكام التكليف 


وَقَالَ الْقَاضِي: الْجَوِيْعُ وَاجِبٌّ؛ ل ا 





قال: (إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به»ء فالزيادة 
على ما تناوله الاسم تطوعء وما تناوله الاسم واجب7©. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كون الزيادة على أقل 
الواجب ندباً هو مذهب جمهور الأصوليين”” . 

قوله: (وقال القاضي): الواو للعطف» والجملة معطوفة على ما سبقها 
من القول بالندب» فكأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: «وقولي وقول أبي 
الخطاب في هذه المسألة: الزيادة على أقل الواجب نَدْبٍ» وقال القاضي: 
الجميع واجب». 

والمراد بالقاضى هنا هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد 
القراء» المعروف بالقاضي الكبيره .وهر شيخ الحتايلة في :ونته» وفقيه 
عصره.ء ولد سنة ثمانين وثلاثمائة» وتوفى رحمه الله تعالى سنة ثمان 
وخمسين وأربعمائة”” . 1 

قوله: (الجميع واجب): أي الزيادة» والمزيد عليه. وبناة على ذلك 
فالزيادة على أقل الواجب عند القاضى أبى يعلى رحمه الله تعالى ليست 
مندوبة» بل هي واجبة كالأصل 0 ب 

إلا أن القاضى أبا يعلى فى كتابه «العدة» قد اختار خلاف هذا 
القول سيت :8ف (رذا مغل الواحب «على الحداومة ودوق داكن ها مقا وله 
الاسم كالركوع والسجود إذا داوم عليه المكلف. فهل يكون عليه جميعه 


."؟75/١ التمهيد‎ )١( 
الإبهاج‎ ,70/1/١ المحصول‎ .777/١ "الا شرح اللمع‎ /١ (؟) انظر: المستصفى‎ 
/١ شرح مختصر الروضة‎ 757/١ نهاية السول ١/؟١١5»ء التمهيد‎ ق١‎ 

4" 
(9) انظر: مناقب الإمام أحمد ص2777 طبقات الحنابلة ؟/ 2.191 المنهج الأحمد 
٠/7‏ » شذرات الذهب 2707/7 الفتح المبين »7545/١‏ كشف الظنون 15/ 

ا 


أقمام أدكام التكليف 0ك 





لِأنَّ نِسْبَةَ الْكْلٌّ إِلَى الآمر وَاحِدٌ وَالْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَمْرْ 
إنْجَابٍء وا يمير الْبَْضٌ عَنٍ الْببغضء فَالْكُلَ امْيثَالُ. 

واجباً؟ يُحتمل أن يقال: الواجب أدنى ما يتناوله الاسمء والزيادة 
تَفْلء ... وَجَْهُ ما ذكرناه: أن ما زاد على ما يتناوله الاسم مخيّر بين فِعْله 
وتركه من غير أن يقيم مقامه غيره» وهذا يمنع وجوبه» ألا ترى أن النوافل 
لما كانت بهذه الصفة لم تكن واجبة؟)''". 





فكلامه هذا يدل دلالة واضحة على أنه يرى أن الزيادة على أقل 
الواجب نَدُبِء وليست واجبة» وبذلك فهو متفق في الرأي مع الموفق ابن 
قدامة وأبي الخطاب. 

وبناءً على ذلك فلعلّ ما نسبه إليه المؤلف رحمه الله تعالى من القول 
بأن الجميع واجب قد نقله من كتاب آخر للقاضي, ويحتمل أن يكون ذلك 
رأيه في بداية الأمر ثم رجع عنه إلى هذا القول. 

قوله: (لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد... إلخ): بيان للحجة التي تمسك 
بها القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى لإيجاب الزيادة على أقل الواجب» 
ومفاد هذه الحجة من ثلاثة وجوه. 

الوجه الأول: أن نسبة الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة» 
واتحاد النسبة يلزم منه اتحاد الحكمء فيكون الجميع واجباً. 

الوجه الثاني : أن الأمر الوارد بالواجب والزيادة عليه أمر واحد دال 
على الإيجاب» فتكون الزيادة واجبة لشمول الأمر الإيجابي لها. 

الوجه الثالث: أن الزيادة لا يمكن تمييزها عن المزيد عليهء وإذا 
تعذر التمييز بينهما تساويا في الحكمء لأن الكل امتثال لمقتضى الأمر 
الويجابي 


.4١75- 5١٠١/9 العدة‎ )١( 


0 أقسام أدكم التكليف 





لاعس 


وَلَنَا: أن ن الرّيَادَةَ يَجُورُ تَرْكُهَا مُظلَّقاً مِنْ غَيْرٍ شَرْطِ وَلَا بَدَلِء 


وَمَذَا هُوّ النَّذْبُء وَلِأنَّ الْأمْرَ إِنّمَا اقْتَضَى ا ما تَتَاوَلَهُ الاسم 
َيَحُونٌ هُوَ الْوَاحِبَ وَالريَادةُ نَدْبٌء وَإِنْ كانَ لا يَتَمَيّرْ بَْضْهُ عَنْ الْبَعْضِ 


2خ م 


َيُعْقَلَ كَوْنْ بَعْضِهِ وَاجباً م ا ا 00 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا على أن الزيادة على أقل الواجب مندوبة» 
وليست واجبة. 

قوله: (أن الزيادة يجوز تركها مطلقاً من غير شرط ولا بدل): الضمير 
في «تركها» يعود إلى «الزيادة»» والمراد بالمطلق هنا المحرّر من القيد» وقد 
فسّر المؤلف رحمه الله تعالى الإطلاق هنا بعدم الشرط والبدل». أي: من 
غير اشتراط الفعل أو العزم على الفعل. 

قوله: (وهذا هو الندب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ما جاز تركه 
مطلقاً من غير شرط ولا بدل»» وما كان كذلك فهو صادق على حقيقة 
الندب» إذ المندوب هو ما جاز تركه على هذه الصفةء أي: من غير 
اشتراط ولا بدل» وإذا كانت هذه الزيادة جائزة الترك المطلق فهي بذلك 
تخالف حقيقة الواجب» فلا تكون واجبة. 

قوله: (ولآن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم): «ما» في قوله: 
«ما تناوله» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما فلت عليه 
بمصدرء تقديره: «مُتَنَاوَلٍ الاسم». أي: «ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب 
متناول الاسم»ء والضمير في: «تناوله» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن 
الواجب الأصليء والمراد مم هنا هو اسم الإيجاب» وهذا الاسم 
يصدق على القَدْر الذي لا يتحقق الواجب إلا به دون الزائد على ذلك . 

قوله: (فيكون هو الواجب والزيادة ندب): اسم «يكون» هنا مضمرء 
تقديره: «متناول الاسم». أي: «فيكون مُتَتَاوَلُ اسم الإيجاب هو الواجب»»؛ 
وما زاد عليه لا يتناوله الاسمء فيكون ندباً لا واجباً. 

قوله: (وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيُعقل كون بعضه واجباً 





أقمام أحكم التكليف 2 


وَبَعْضِه تذْباء كمَا لو أذى دِيُثارا عَنْ عَشْرينٌ. 








وبعضه ندباً): المراد بالتميّر هنا «الانفصال»» والضمير في «بعضه) يعود 
إلى «الواجب والزيادة عليه»» فالواجب الأصلي والزيادة عليه لا ينفصل 
بعضهما عن بعض حتى يتسنَّى للمكلف التمييز بينهماء ومع ذلك فلا 
استحالة عقلاً في جَعْل بعضهما واجباً والبعض الآخر نَذْباً» فذلك ممكن 

قوله: (كما لو أدى ديناراً عن عشرين): الكاف في قوله: «كما» حرف 
تشع بيعي «بتل 4 وذماة مصلارية فتؤرّل نوما دحك عليه لمصدن) قديرة: 
«كالمؤدّي ديناراً عن عشرين»: والمعنى: أنَّ هذا الدينار يمكن تبعيضه 
بحيث يكون نصفه واجباً» ونصفه الآخر مندوباً . 

وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أنْ أدلة عدم وجوب 
الزيادة على أقل الواجب ثلاثة» وهي: 

الدليل الأول: أن حقيقة الزيادة تخالف حقيقة الواجب» فالواجب ما 
لا يجوز تركه مطلقاً» والزيادة يجوز تركها مطلقاًء وما جاز تركه مطلقاً. 
فهو مندوب وليس بواجب. 

الدليل الثاني: أن الأمر الوارد بالزيادة والمزيد عليه إنما يقتضي 
إيجاب ما تناوله الاسمء وهو أقل ما يصدق عليه أنه واجبء وما زاد على 
ذلك فهو خارج عن مقتضى الإيجاب» فيكون تدبا . 1 

الدليل الثالث: أن عدم تميّز الزيادة عن المزيد عليه لا يمنع الأمر 
من أن يكون بعضه واجباً» وبعضه مندوباً» فهو بمنزلة من أذَّى ديناراً عن 
عشرين في زكاة مالهء فإِنَ الواجب في هذه العشرين نصف هذا الدينار» 
والزائد على ذلك وهو النصف الباقي تَذْبء والعقل لا يحيل ذلك ولا 
ينكره» بل يجيزه ويقره. 

والدليل الثالث يتضمن الرد على القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى 
في قوله: «ولا يتميز البعض عن البعض»» كما ذكر ذلك في الوجه الثالث 


أقسام أدكام التكليف 








أا١؟١‏ 
(القسم الثاني: المندوب) 
وَالندْبُ فِي اللَعَةِ: الدُعَاء إِلَى الْفِغْل» 00 





ودح على أن علة من لززاقةبو الم يدر مله راك نمي 

ولم يُشِرٌ المؤلف رحمه الله تعالى إلى الرد عليه في الوجه الأول 
والثاني من تلك الحجةء ويمكن أن يجاب عن الوجه الأول» وهو قوله: 
(إن 16 الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة): بأن نسبتهما إلى الأمر 
ليست واحدة» بل مختلفة» وإذا اختلفت النسبة اختلف الحكم فيهما تبعأ 
لذلك؛ فالأصل يُنسب إلى الأمر بالوجوبء والزيادة تنسب إليه بالندبية . 

وفك اجات عر الوجه الداتن» هوا قوله الزن الاضن الوارت 
بالواجب والزيادة عليه أمر واحد): بأنه ا واحد بالنظر إلى صيغته لا إلى 
حقيقته» إذ حقيقته أنه في تقدير أمرين: أحدهما جازم بالنسبة إلى الواجب» 
وثانيهما غير جازم بالنسبة إلى الزيادة» وعليه فليست الزيادة واجبة» بل هي 


مندوية30 . 


قوله: (القسم الثاني: المندوب): لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من 
بيان القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي»: وهو (الواجب) شرع في بيان 
القسم الثاني من أقسامه. وهو (المندوب). 

قوله: (والندب في اللغة): أي في لغة العرب» وفي لسانهم. 

قوله: (الدعاء إلى الفعل): أي أنْ «الندب» عند العرب في لغتهم هو 
«الدّعَاء يقال: ١«نَدَبَهُ‏ إلى كذا» إذا دَعَاهُ إليه. قال ابن منظور رحمه الله 
تعالى: (وَنَدَبَ القومٌ إلى الأمر يَنْدبُّهُمْ نَذباً: دَعَاهُمْ وَحَنَّهُمْ)2©. 

وعليه يكون «المندوب» في اللغة بمعنى المدعو إليه. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يطلق الدعاءء وإنما قيده 


.له5/١ (؟) انظر: لسان العرب‎ .١١77/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


القسم الثاني: المندوب 0 








كما قَالَ الشَّاعِرٌ : 


لا يَسْأَلُونَ أَحَاهُمْ حِيْنَ يَنْدْبُهُمْ . فِي النَائِبَاتِ عَلَى ما قَالَ بُرْمَانا 
5 ي الشّرْع : عمو لا بلكل تدك م كه مالا لمن ا نه 





بالفعلء وذلك للدلالة على أن الندب إنما يكون للأحداث الجسام 
والخطوب العظام» بدليل قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

والمعنى: أن هؤلاء القوم يسارعون إلى نججدة من استنجد بهم» وقد 
بلغت بهم الشجاعة والشهامة درجة المبادرة إلى ذلك من غير أن يطالبوا 
المستنجد بإقامة البرهان على صِدّقه بأنه واقع في نائبة» وهي المصيبة 
العظيمة . 

قوله: (كما قال الشاعر) : أي الشاعر العربي» والمراد بالشاعر هنا هو 
ُرَيْط بن أنيف العنبري'" . 

قوله: (وحدّه): الضمير فيه يعود إلى «المندوب»» والمراد بالحد هنا 
التعريف . 

قوله: (في الشرع): أي بحسب المتعارف عليه في الواقع الشرعي» 
وهو ما يعبّر عنه بالتعريف الاصطلاحي. 

قوله: (مامور): أي أنّ المندوب مأمور به شرعاً» لوروده في الخطاب 
الشرعي بصيغة «افعل» الدالة على الأمر 

قوله: (لا يلحق): «اللّحُوقُ» في اللغة بمعنى «الإدْرَاك»» يقال: «لَحِق 


0 سس 00 
فلان بفلان» إذا أَذْرَكَهُ 


قوله: (بتركه): الضمير فيه يعود إلى «المأمور»؛ والترك هو التخلي 
١‏ ارضه 1 

عن الشيء 

() انظر: الحماسة لأبي تمام ١/لا5.‏ (5) انظر: لسان العرب .771/٠١‏ 

69 انظر: المرجع السابق .405/٠١‏ 





11 أقمام أدكم التكليف 


م عو 


دم مِنْ حَيْتُ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إِلَى بَدَلٍ . 





قوله: (ذم): الذم - كما سبق - نقيض «المدح». وجهة هذا الذم 
الشرع» وقد ثبت بالاستقراء الشرعي ترتب الذم على ترك المأمور الواجب 
دون المأمور المندوب» وعليه فإِنٌ «الذم» هنا قيد احترازي لإخراج 
«الواجب» فإن تاركه مذموم شرعا ١‏ 

قوله: (من حيث تركه): ١مِنْ»‏ هنا للابتداء» والمعنى: لا ذم في تركه 
منذ اللحظة الأولى. والضمير فى «تركه» يعود إلى «المأموراء وهو 
العندوت: ْ 

قوله: (من غير حاجة إلى بدل): أي يجوز تركه مطلقاً وليس إلى بدل 
يكون عوضاً عنه» وهو قيد احترازي يخرج المأمور الذي لا يجوز تركه إلا 
إلى بدل» كالواجب المخيرء والواجب الموسع. والواجب الكفائي. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف «الواجب» عبّر عنه بما 
يُتوَعَدُ بالعقاب على تركه» ولم يعبر عنه بالذم» بل إنه صدّر التعريف الوارد 
بذلك بصيغة التمريض» حين قال: (وقيل: ما يذم تاركه شرعاً)ء فكان 
مقتضى هذا أنْ يعرّف المندوب هنا بنفي «التوعّد بالعقاب» دون نفي «الذم» 
فيقول: (مأمور لا يلحق بتركه توعد بالعقاب). فلماذا عرّف المندوب هنا 
بما لم يرتضه في تعريف الواجب هناك؟ 

لعل السر في ذلك: أنَّ بين الواجب والمندوب فرقاً كبيراً في 
الحقيقة» فحقيقة الواجب ما طلبه الشارع طلباً جازماً محنّماً» وحقيقة 
المندوب ما - الشارع طلباً غير جازم» فما طلبه الشارع طلباً جازماً 
فالذمة لا تبرأ من عهدته إلا بالإتيان به» وتركه منافي لبراءة الذمة» فتكون 
مشغولة بحق الله تبارك وتعالى» فإذا لم تؤدّه كان ذلك دليلاً على التساهل 
والتفزيط» وهذا شأنه استحقاق العقوبة» قَنَاسب أنْ يعبّر في تعريفه بالوعيد 
على الترك . ْ 

أما ما طلبه الشارع طلباً غير جازم فإن الذمة منذ اللحظة الأولى 


مح د مده 


صهة) > 


وق > وما فى فغله ثواته ولا عقات قن تركه: 





خالية من عهدته, فلا وجود للعقوبة أصلاًٌء فناسب العدول فى تعريفه عن 
الوعيد بالعقوبة إلى الذم» إذ ليس من لازم الذم العقوبة» فقد يُذْمِ الإنسان 
على ما لا عقوبة في تركه. ليكول الي ذلك خت له على طلت التقز يل ين 
الم ا التي ع ميزانه يوم القياعةء كما ذم 2 كي ء عدا 
ليعا: (ألا تصليان؟)27. وكما 7 عليه الصلاة م ا م الليل 
ين :اليا عبد الله لا تكن مثل فلا كان يقوم اللبل فترك قم الليل)”. 
ومعلوم أن قيام الليل مندوب. 

قوله: (وقيل): أي في تعريف «المندوب» وبيان حقيقته الشرعية. 

قوله: (هو ما في فعله ثواب): الضمير «هو» يعود إلى «المندوب»» 
وهما» في قوله: «ما في» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير في «فعله» يعود 
إلى «المندوب». و«الثواب» في اللغة بمعنى «جَرّاء الطاعة» !"4 وتدكير 
«ثواب» هنا للدلالة على «الكثرة»» أي: في فعله ثواب كثير. 

قوله: (ولا عقاب في تركه): «لا2 نافية للجنس» و«عقابٌ» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب»ء وخيرها محذوف تقديره «حاصل»» والمعنى : 
«ولا عقاب حاصلٌ في تركه». والجار والمجرور في قوله: «في تركه' 
متعلق بذلك الخبر المحذوف». والضمير فى «تركه» يعود إلى «المندوب». 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «التهجد؛ء باب: «تحريض النبي كَل على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب». (صحيح البخاري 7/ 87). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب «التهجد», باب «ما يكره من تَرّْك قيام الليل لمن كان 
يقومه؟. (صحيح البخاري 59/7). 

(6)8 انظر: لسان العرب .755/١‏ 








5 5 4 . 
١‏ أقسام أحكام التكليف 
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5 ٠ 


2 و رتو فى كمسل 4ىى دريو رخو 2 
وَالمندوت مأمور. وانكرَ فوم كونه مأموراء 0000 0 





بصيغة التمريض «قيل» دليل على كونه مرجوحاً عنده» والسبب في ذلك هو 
ما صرّح به المؤلف رحمه الله تعالى نفسه حين قال في موضع استدلاله 
على أن المندوب مأمور به: (... ولا لكونه مثاباً» فإنّ الممتثل يكون 
مطيعاً وإن لم يُنَبْء وإنما الثواب للترغيب في الطاعات). 

والمعنى: أنه لا تلازم بين الفعل والثواب. 

قوله: (والمندوب مأمور): أي أن المندوب داخل فى دائرة المأمورات 
الشرعية» لوروده في خطاب الشارع بصيغة «افعل» الدالة على الأمرء وهذا 
الموضع محل اتفاق عند الأصوليين» وإنما الخلاف دائر بينهم في إطلاق 
اسم الأمر على المندوب: هل هو من قبيل الحقيقة» أو هو من قبيل. 
المجاذ؟2' , 

والقول بأن المندوب مأمور به حقيقة هو قول أكثر الأصوليين”". 
وهو ما اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا. 

قوله: (والمندوب مأمور): أي : «مأمور بها لأن الأمر واقع به لا 
عليه . 


قوله: (وانكر قوم كونه مأموراً): الواو عاطفة» والجملة بعدها معطوفة 
على جملة: «والمندوب مأمور». والضمير في «كونه» يعود إلى «المندوب». 
وهذا هو القول الثاني في العنينا له 'فالسكد ون عند هؤلاء ليس مامورا به 
على سبيل الحقيقة» وممن ذهب إلى ذلك الرازي» والسرخسيء 
والشيرازي. قال الرازي رحمه الله تعالى: (اختلفوا في أن المندوب هل هو 
امور به أم لا؟ والحق أن المراد منه الأمر إِنْ كان هو الترجيح المطلق من 
غير إشعار بجواز الترك ولا بالمنع من الترك فنعم» وإِنْ كان هو الترجيح 
)1١(‏ انظر: أصول السرخسي ,.15/١‏ المحصول 2787/5/١‏ شرح اللمع .1917/١‏ 


(0) انظر: المستصفى 275/١‏ الإحكام »17١/١‏ التمهيد 2174/١‏ إحكام الفصول 
ص154. 





القسم الثاني: المندوب ش 
للتااتت 2 لل2332للىل22525252242424242ئ22 ل هسم م 


00 ا 7 مس 2ع > بود« + مس مل عد ع رح - عم 2 بر سيوم 
قالوا: ل ا قَالَ: #فلحَدَرٍ لَذِبنَ يحالِفُونَ عن مرو أن تَصِيبهم 
ما : 


فِنَْنَةَ أو 0 عَدَاثُ أَيِةٌ4» وَالْمَنْدُوبُ لا يُحَذَّرُ فِيّهِ ذَلِكَ. وَلِأنَ 
التي كَالَ: كول 0 عَلَى أُمَتِى لَأَمْرْنُهُْ َهُمْ بِالسّوَّاكِ عِنْدَ كُلّ 
صَلَاةِ)ء وَقَدُ نَدَبَهُمْ ِلَى السَّوَاكِ فَعُلِمَ أن الأنلا كتاول المندوت: 
لآنَّ الْآمْرَ افْيِضَاءٌ جَازِمٌ لا تَخْييرَ مَعَهُه وَفِي النَّذْبٍ تَخْيِيرٌ. وَلْمْ يُسَمْ 
َارِكُهُ عَاصِيا . 


اه له 


لميع 
6 


-. 


6 





المانع من النقيض فلاء لكنا لما بيّنا أنَّ الأمر للوجوب كان الحق هو 
الف اللا 

وقال السرخسي رحية اه تعالن : (0: فَإنّ عوجت الآمر حقيقة 
الإيجاب وفَظع التخيير» لأنّ ذلك من ضرورة الإيجاب» وبالإباحة والندب 
لا ينقطع التخيير» » عَرَفْنَا أن موجبه غير موجب الأمر حقيقة» وإنما يتناوله 
اسم الأمر مجازا)0. 

وقال الشيرازي رحمه الله تعالى: (استدعاء الفعل على الندب هل 
يسمى أمراً على الحقيقة؟ اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: «يسمى 
أمراً على الحقيقة»» والأظهر أنه ليس بأمر. : .) إلى أن قال: (فدل على أن 
المستحب غير عامور يه على الحقيفة)7, 

قوله: (قالوا: لآن ال سبحانه... إلخ): هذا سَرْد من المؤلفٍ رحمه الله 
تعالى لأدلة أصحاب القول الثاني المنكرين كون المندوب مأموراً به» وهي 
أربعة أدلة: 


الدليل الأول: قول الله سبحانه: #قَلِحَدَر الَذِنَ يَالِمُنَ عَنْ أمْره 


0-4 0 


ص 


أن 


0 


2 دعو م 1 


تصيبهم فِنَنة و بم عَدَابُ أَليةٌ4 [النور: 17]. 
ووجّهوا استدلالهم من هذه الآية الكريمة بقولهم: (والمندوب لا 


.18/١ (؟) أصول السرخسئي‎ .7805- 7507/5/١ المحصول‎ )١( 
.198- ١91/١ شرح اللمع‎ )0( 





أقسام أدكم التكليف 
ح][ ١١١1١‏ 
أن الأخو امعدعاء وطلسم والمدوف تند عن لوت 
7 في حَقِبْمَةِ الْأمْرِء قَالَ الله تَعَالَى: «إذَّ أله يأمُمُ بِالْمدل ولاس 
ناي ذى الْتُّرَكَ4» وَكَالَ تَعَالى: «وَأدرٌ بالمرثوني4: وَمِنْ ذَلِكَ ما 


فو مدو ولاك شَاعَ فِي أَلْسِئَةٍ الْمُمَهَاءِ أن الأمرّ يَنْمَسِمُ إِلَى 





مم 





1-5 ذلك)» أي لا يحذر في تركه الإصابة بالفتئة والعذاب الأليم» 
فلا يكون مأموراً به. 

الدليل الثاني: قول النبي كَكلهِ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)” . 

ووجهوا استدلالهم من هذا الحديث الشريف بقولهم: (وقد ندبهم 
إلى السواكء فعلم أن الأمر لا يتناول المندوب). 

أي: والحال أن النبي كك قد ندب أمته وحثّهم على السواكء وتَمَى 
الأمر فيهء فكان ذلك دليلاً على أن المندوب لا يتناوله اسم الأمر. 

الدليل الثالث: أن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معهء وفي الندب 

أي: أن حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة الندب» فحقيقة الأمر الطلب 
الجازم للفعل من غير خيار للمكلف. وحقيقة الندب الطلب غير 
الجازم. ومقتضى ذلك التخيير بين الفعل والترك. وما كان معه تخيير 
فليس فيه أمر. 

الدليل الرابع: قولهم: (ولم يُسَمَّ تاركه عاصياً). 

أي : أن الشارع لع يسم تارك المتدوت عاصيا كما سمّى ارك 
الواجب» فدل على أن المندوب ليس مأموراً به» إذ لو كان مأموراً به 
لترتب على تركه العصيان. 

قوله: (ولنا: أن الأمر استدعاء وطلب... إلخ): شروع من المؤلف 


(3)1 "سيق دايج رز و0 








القسم الثاني المندوب - 
ء. 6م َه 5 6م ريده 5 70 ور ل ل 26 صّّ 
أمْر إِيْجَاب وَأمْرِ اسْتِحْبّاب. وَلِأنَ فِعْلَهُ طاعَة» وَليّسَ ذَلِك لِكوْنهٍ 
ود 2ت وو و 3.2 2 01 وو او لق حا قو ضر وات اليه َ. 
مَرَاداء إِذِ الأمّر يفارق الإرَادَةَء ولا لكؤنه مَؤْجودا فإنه موجود فِي غير 
قا “واعني تك م اس - َ< 6 وموم > ريك و ا 2 ل 0 2 ه 
الاعَاتٍ وَلَا لِكوُنِهِ مُتَاباًء فَإِنْ الْمُمْتَثْلَ يَكون مُطِيّْعا وَإِنْ لم يُثَبْء 
نما الثرات لقزغتب في الطاعات: 





رحمه الله تعالى في بيان أدلة الجمهور ‏ وهو من جملتهم ‏ على أنَّ 
المندوب مأمور به حقيقةٌ» وتلك الأدلة ثلاثة» وهي: 

الدليل الأول: أن الأمر استدعاء وطلبء والمندوب مستدعى 
ومطلوب» فيدخل في حقيقة الأمر. 

والمعنى: أن حقيقة المندوب هي حقيقة الأمر لوجود الطلب 
والاستدعاء في كل فيكون المندوب مأموراً به. 

ومما يدل شرعاً على أن المندوب مستدعى ومطلوب قول الله تعالى: 
«إنّ أنه يَأْممُ بِالمَدلٍ وَالْدمسن وَإِتآن ذى الْقرَق» [النحل: .]4١‏ 

وقوله تعالى : #وآمر بالتتزوف 4 [لقمان: /11]: 

فالله جل شأنه أمر في هاتين الآيتين الكريمتين بعدد من الأوامر» ومعها 
ما هو مندوب» وهذا يدل على أن الأمر الشرعي يتناول المندوب حقيقة . 

الدليل الثاني : قد شاع في ألسنة الفقهاء أنْ الأمر الشرعي ينقسم إلى 
أمر إيجاب» وأمر استحباب . 

ومعنى ذلك: أن المندوب قسيم الواجب في باب الأمر عند الفقهاء. 
وأصبح هذا عُرفاً مألوفاً لديهم» مما يدل على أن الأمر متناول للواجب 
والحتدوت مغاً على شبيل الحفيقة. 

الدليل الثالث: أنَّ فِعْل المندوب طاعة» ووقوع الفعل طاعة لا يخرج 
عن واحد من أربع حاللات: 

الحال الأولى: كون الفعل مراداً لله تعالى. 

الحال الثانية: كونه موجوداً في الواقع. 


57 أقسام أحكم التكليف 


٠. وَكَدلةُ‎ 


: «إِنّ الأهرَ لَبْسَ فِيْهِ تَخييرٌ» مَمْنُوعٌ وَإِنْ سَلْمْنَا قَالئّدْبُ 
كَذَلِكَ؛ 5 الَخيرَ عِبَارَة عن النَسْويَة فَإِذا تَرَجَحَ جهَةُ لْفِغْلٍ 5-7 
اللسوية ولت 000 


الحال الثالثة: كونه مثاباً عليه. 

الحال الرابعة: كونه موافقاً للأمر. 

والحالات الثلات الأول لينسك احلا للاععبارة فإ الأمر ينتار 
الإرادة؛ فهو شيء وهي شيء آخرء فلا تلازم بينهما بدليل تخلّفها عنه. 

والوجود ليس خاصاً بالطاعات؛, لأنَّ الفعل كما يكون موجوداً في 
الطاعات كالصدقة» يكون موجوداً في المعاصي كالسرقة 

والإثابة قد تحصل وقد لا تحصلء» فإن الممتثل يكون مطيعاً بمجرد 
الامتثال وإِنْ لم يُتَبُْ يل على اللقه وإنما الثواب للترغيب في الطاعات. وإذا 
انتفت الحالات الثلاث الأوّل من أن تكون محلاً للاعتبار بقيت الحالة 
الرابعة محلا له. لأن الطاعة هي موافقة الأمرء وإذا كان فِعْلُ المندوب 
طاعة» والطاعة هى موافقة الأبب كان المندوب مأموراً به حقيقة» وهو 
اليطلوي: ٌ 

قوله: (وقولهم): الضمير فيه يعود إلى أصحاب القول الثاني المنكرين 
كون الحتدوت «ماهووا به؛ وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع 
في الرد عليهم فيما تمسكوا به من أدلة. 

قوله: (إن الأمر ليس فيه تخيير)» إلى قوله: (ارتفعت التسوية 
والتخيير): هو الجواب عن دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: (إن الأمر 
اقتضاء جازم لا تخيير معهء وفي الندب تخيير). 





ومفاد هذا الرد من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم لكم أن الأمر ليس فيه تخيير» بل التخيير 
موجود في الأمرء كما هو الحال بالنسبة للواجب المخير» والواجب 
الموسّع . 


القسم الثاني: المندوب 5 








2 


وَلَمْ يُسَمّ تَارِكُهُ عَاصِياً ؛ لآنه اسم ذم وَكَذْ أُسْقَطَ الله تَعَالى الذمّ عنه 
هم اعرعسدامس مءىوء. عبر ا بواجي 2 2 2 7 4و 1 
لَكِنْ يُسَمّى مُحَالِفاً وَغَيْرَ مُمْتَثِْلء وَيُسَمّى فَاعِلهُ مُوَافِقَا وَمُطِيْعاء 00 


الوجه الثاني : سلّمنا لكم ما ذكرتموه. وهو أن الأمر ليس فيه تخيير» 
ولك ذلك ليس دليلاً علينا في إخراج المندوب من كونه مَأمورا به» بل هو 
دليل لنا على كونه مأموراً به» إذ هو كما ذكرتم لا تخيير فيه» لأن التخيير 
عبارة عن التسوية بين المخيّر فيه من غير ترجيح بين أفراده» والمندوب لا 
تسوية فيه» إذ إن فِعْله راجح على تركه» وإذا ترجح جانب الفعل ارتفع 
لكين 

قوله: (ولم يسم تاركه عاصياً): الفتنير ني التارقة يعو إلى 
«المندوب»» والمسمّي هنا هو الشارع» فهو لم يسم م تارك المندوب عاصياً » 
بمعنى أن يكون اويا عن الطاعة لعدم امتثاله مدلول الأمر. 

قوله: (لأنه اسم ذم): الضمير في «لأنه) يعود إلى «العصيان»» لم 

تارك المندوب عاصياً ذم له» لأن العصيان وَصْفٌ قَدْح في حق من أطلق 
عليه . 


قوله: (وقد أسقط الله تعالى الذم عنه): الفعل «أسقط) مشتق من 
«الْإسْقَاطاء وهو «الْإِلْمَاء» 0 والعيمير في «عنه» يعود إلى «تارك 
ادرف والجملة حالية» أي «والحال أن الله تعالى قد أسقط الذم عنه». 


قوله: (لكن يسمَّى مخالفاً وغبر ممتثل): أي أن تارك فعل «المندوب» 
يسكّى مخالفاً وغير ممتثل» وذلك لأن الشارع قد حثه وندبه إلى الفعل 
ولكنه لم يُحْدِثْ ذلك في الواقع 

قوله: (ويُسمىٍ فاعله موافقاً ومطيعاً): الضمير في «فاعله» يعود إلى 
«المندوب»ء وإنما سمي موافقاً وَعَطيها لكونه قد امتثل ما أن به من قبل 
الشارع بإحدائه الفعل في الواقع 


.751١57/17 انظر: لسان العرب‎ )١( 





ا أقسام أدكام التكليف 





وَكَوْلُ التي كلله: (لأَمَرْتهُْ نَهُمْ بالسَّوَاكِ) أئ: أَمَرْتُهُمْ أَمْرَ جَرْم وَإِيْجَاب . 





وما ذكره المؤلف رحمه الله تغالى منن فولة (ولم يسم تاركه 
عاصياً)» إلى قوله: (ويسمّى فاعله موافقاً وله هو الجواب عن الدليل 
الرابع للقائلين بأن المندوب غير مأمور به» ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: نسلّم لكم أن تارك المندوب لا يُسئّى عاصياًء لأن 
العصيان اسم ذم» وقد أسقط الله تعالى الذم عن تارك المندوب. 

الوجه الثاني: أن انتفاء اسم العصيان عن تارك المندوب لا يعني 
انتفاء اسم المخالفة عنه» بل يُسمّى مخالفا وغير ممتثل» وإلا للزم من ذلك 
شيئان : 

الأول : : استواء حقيقة المندوب بحقيقة المباح. فإِنَ المباح هو 
المأذون فيه إذناً مطلقاً من غير ترجيح فِعْلٍ على نَرْكُء فلا يُسمّى تاركه 
مخالفاً وغير ممتثل . 

الثاني: استواء التارك للمندوب بالفاعل له في اسم الموافقة 
والطاعة» وهذا لا يستقيم. بل لا بد من التمييز يينهماء فيُسمّى تارك 
المندوب مخالفاً وغير مطيع» كما يسمى فاعله موافقاً ومطيعاًء ولو لم يكن 
المندوب مأموراً به لما صخت هذه التسمية. 

قوله: (وقول النبي كَلِ: (لأمرتهم بالسواك) أي: أمرتهم أمر جزم 
وإيجاب): هذا هو الجواب عن الدليل الثاني للقائلين بأن المندوب غير 
مأمور به» ومفاد هذا الجواب: أن المنفي في هذا الحديث الشريف إنما 
هو أَمْرٌ الجزم والإيجاب» وليس أمر الندب والاستحباب» بدليل أن 
النبي كَل أمر أمته بالسواك في قوله: (تَسَرّكوا فإن السواك مطهرة للفم 
فياف لزرني)00 

وعليه فلا يلزم من نمي الأمر الإيجابي نفي الأمر الندبي» وإذا كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب «الطهارة وسننها»» باب «السواك» عن أبي 
أمامة رضي الله تعالى عنه. (سنن ابن ماجه .)1١5/١‏ 


القسم الثاني: المندوب 





هُ تعَالَى : طتَبِسْدرِ النَ يان عن أتروء»» يَدُلُ عَلَى أنّ الأهرَ 
يكذ يَقْنَضِي الْوْجُوبَ وَنَحَنٌ تقول به به» لكنْ يجوز صَرفه إلى النذب بدَليل» 
الأمر كذلك فلا دلالة في الحديث على ما تمسكتم به 
ا (وقوله تعالى: «امَلحَدَرِ لَّذِنَ يِحَالِمُنَ عَنَ مرو 4 بدل على أن الأمر 
يقتضي الوجوب ونحن نقول به): ا في (به) يعود إلى «اقتضاء الأمر 


الوجوب»: أ : نحن نقول بأن الأمر ية يقتضي الوجوب» إذ هو حقيقة فى 
ذلك. 





قوله: (لكن يجوز صرفه إلى الندب): الضمير في «صرفه» يعود إلى 
«الوجوب»؛ و«الصَّرْفُ) في اللغة هو: «رَدُ الشيء عن وَجْهه)"' 2 والصرف 
في الاصطلاح. يمكن 17 بأنه: العدول عي الأمر عن معناها الأصلي 
إلى معناها الفرعي بحسب ما دلت عليه القرينة الصارفة. 

قوله: (بدليل): المراد بالدليل الصارف هو الخطاب الشرعيء» كما 
في قول النبي ككلِ: (صلوا قبل صلاة المغرب؛ صلوا قبل صلاة المغرب) ثم 
قال في الثالثة: (لمن شاء)”"» فقوله عليه الصلاة والسلام: (لمن شاء) 
دليل صارف للأمر عن الوجوب إلى الندب. 

أو الإجماع على وجود قرينة صارفة» كما في قول النبي 5: (لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» فقد أجمعت الأمة 
على أن الأمر هنا للندب لا للوجوب بقرينة لفظ «المشقة»»؛ قال الرازي 
رحمه الله تعالى: (وكلمة: «لولا» تفيد انتفاء الشيء لوجود غيرهء فهاهنا 
تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة» فهذا الخبر يدل على أنه لم يوجد الأمر 
بالسواك عند كل صلاة» والإجماع قائم على أن ذلك مندوب)””. 


.1894/94 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب «الصلاة قبل المغرب» عن عبد الله 
المُرّني. (انظر: صحيح البخاري 04/7). 

(0) المحصول ١/؟/9١1.‏ 


0 أقمام أدكم التكليف 


وَلا يَحْرَجٌ بذلِكَ عَنْ كَوْنِهِ أمْراً لِمَا ذَكَرْنَاهُ في دَلِئِْنَاء وَاللهُ أعْلّم . 





قوله: (ولا يخرج بذلك عن كونه أمراً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الصرف»» والضمير في «كونه) يعود إلى «الأمر؛» والمعنى: لا يخرج 
الأمر بصرفه عن الوجوب إلى الندب عن كونه أمراً. 

قوله: (لما ذكرناه في دليلنا): «ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى 
«الذي»», والضمير فى «ذكرناه» عائد جملة العلا والمراد بالدليل هنا هو 
الدليل الأول جيه ذكر فيه قوله: (الأمر استدعاء وطلب» والمندوب 
مستدعى ومطلوب» فيدخل في حقيقة الأمر). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: (وقوله تعالى: #مَلْحَدَرِ 
لين يحَالِمُونَ عَنَ أمرو-4): إلى قوله: (لما ذكرناه في دليلنا) هو الجواب عما 
تمسك به القائلون بأن المندوب ليس مأموراً به في دليلهم الأول» ومفاد 
هذا الجواب من وجهين. 

الوجه الأول: نسلم لكم أن تحذير الله تعالى من مخالفة الأمر في 
عَدَابُ أيِمٌ4 يدل على أن الأمر يقتضي الوجوبء فنحن نقول بذلك كما 
تقولون بهء ولا نزاع فيه بيننا وبيتكم. 

الوجه الثاني: أن كون الأمر يقتضي الوجوب لا يمنع من جواز صرفه 
إلى الندب إذا نهض الدليل على الصرفء. وإذا حمل على الندب فإنه لا 
يخرج بذلك عن كونه أمرأء بل يبقى أمراً في المندوب كما كان أمراً في 
الواجب» وحينئظٍ يكون المندوب مأموراً به. لما ذكرناه من أنّ الأمر 
استدعاء وطلب» والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر. 





القسم الثالث: المبام 


(القسم الثالث: المباح) 





نام الاو ع لب وحن أرق قراو عر ل فى - بوه 7 تعس شيج ٠.‏ يم 
وَحده: ما أذِن الله سبخانه في فِعلِهِ وَتركه. غير مقترنٍ بيذم فاعِلِهِ 


وَتَارِكهِ وَلا مَذْحِهِ. 





قوله: (القسم الثالث: المباح): أي من أقسام الحكم التكليفي. 

قوله: (وحدّه): الضمير فيه يعود إلى «المباح»» والمراد بالحد هنا: 
بيان حقيقة المباح بتعريفه شرعاً» وإنما بدأ بالتعريف أولاً لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

قوله: (ما أذن الله سبحانه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤوّل وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المأذون من قبل الله 
سبحانه». والفعل (أَذْنْ؛ مشتق من «الإدّنَهء وهو في اللغة: «الْعِلْمْ 
ال واستكان» متضصوف غلن ‏ أنه في موضع فِعْلِء والتقدير: 
«سَبَحْتٌ الله من وتخا والضمير فى «سبحانه» يعود إلى «الله جل 
جلاله»), اسان الله» معناه: «تنزيهاً لله تعالى عن الصاحبة والولد» وعن 
كل ما لا ينبغي أن يوصف به0”"'. 

قوله: (في فعله وتركه): جار ومجرور متعلقان بالفعل 'أَذِْنَ2 
والضميران في «فعله»ء» وفي «تركه» يعودان إلى «المباح»» والمعنى: 
يستوي في المباح الفعل والترك من غير ترجيح أحدهما على الآخرء 
وهذا قيد احترازي يخرج المندوب» فإن المندوب» ما ترجّح فِغْله على 
تركه . 

قوله: (غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه): الجملة هنا حالية» 
أي: ١حالة‏ كونه غير مقترن»» والضميران في «فاعله» وفي «تاركه» يعودان 


.5/1 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.5037 - 5071/5 (؟) انظر: المرجع السابق‎ 


ا أقسام أدكم التكليف 


وَهُوَ مِنَ الشَّرْعء وَأَنْكَرَ بَعْضُ المُعْتَِلَةٍ لَه 0 207 








إلى «المباح»» والضمير في «مدحه». يعود إلى «الفاعل والتارك». 
و«الاقتران» بمعنى «الاصطحاب»؛ أي: «غير مصحوب»» والمقصود: أن 
فاعل المباح لا يذم ولا يمدح » وكذلك تاركه لا يذم ولا يمدح » فلا فضل 
فيه للفاعل على التارك. ولا للتارك على الفاعل» وهذا قيد احترازي يخرج 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريفف المباح في 

6 : لع ورا . ا م لدة . 200 

الاصطلاح الأصوليء. وأما المباح في اللغة فهو: خلاف «المحظور(" . 

وإذا كان المحظور يعني «الْمَنْع والْحَجر»ء فإن المباح يعني «الفُسْحَة 
والسّعة». 

قوله: (وهو من الشرع) : الضمير «هو» يعود إلى «المباح»» فالمباح 
من الشرعء لأنه أحد الأحكام الشرعية الخمسة التي ينتظمها الحكم 
التكليفي. وهذا الذي اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هو مذهب 
جمهور الأصوليين فى هذه المسأل!" . 

قوله: (وانكر بعض المعتزلة ذلك) : الواو عاطفة» والجملة 00 
معطوفة على ما قبلهاء وهو قوله: «وهو من الشرع»». فكأنه قال: « 
الجمهور أن المباح من الشرع. وأنكر بعض المعتزلة ذلك»» الإتكا 
ضد الإقرار» وهو في اللغة بمعتى #المسودا 0 

وقوله: «بعض المعتزلة» أي: ليس أكثرهم, إذ أكثرهم متفق في 


.4١5/79 انظر: لسان العرب‎ )1١( 

(0) انظر: البرهان 2596/١‏ المستصفى 1/0/١‏ المنخول ص65١1ء‏ الإحكام /١‏ 
4 » المحصول .504/5/١‏ المغني للقاضي عبد الجبار 47/11» الوصول 
إلى الأصول ١//1717ء‏ الإبهاج .170/١‏ 

(*) انظر: لسان العرب 77/0. 


القسم الثالث: المبام ا 





إِذْ مَْتَى الْإِبَاحَةٍ نَفْيْ الَْرَج عَنِ الْفِعْلٍ وَالئَرْكِءِ وَدَلِكَ تَابِتٌ قَبْلَ وَرُودٍ 


الرأي مع الجمهور على كون المباح من الشرع 60 

والمراد بالبعض هنا: الكعبي المعتزلي» ومن قال بقوله منه'© 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون المباح من الشرع». 

قوله: (إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك) : (إِذْ) هنا تفيد 
التعليل» والمذكور بعدها هو ما اعتلّ به الكعبي وأتباعه من المعتزلة في 
نفي كون المباح من الشرع. ««الْحَرَّحُ) في اللغة يُطلق على ام 
و«الضّيق»» و«الْحَرَام1” . والمراد به هنا «الإثم» والمعنى: لا إثم 
المباح على فاعله» ولا على تاركه» لكونه قد تعلق ل ا 
ترتيب ثواب أو عقاب. 

قوله: (ونلك): اسم الإشارة يعود إلى اتَمُي الحرج عن الفعل 
والترك». 

قوله: زكاتت قل ورود السمع) : المراد بِالسَّمُْع هنا «الشَّرّْع1 وإنما 

سمي الشرع عا لأن الله جل جلاله قد أسمع المكلفين من العباد أحكام 
دينه أمراً ونيا بواسطة نبيه محمد وَكِلْةِ من خلال خطاب التكليف الوارد في 
الكتاب والسنة. 


ا 00 قبل ورود 0 متعلقة 0 اماد لام 


(1) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /91//11. 

(؟) انظر: البرهان »595/١‏ المنخول ص>56١١.ء‏ الوصول إلى الأصول 2151/١‏ 
الإحكام ١/5؟1ء‏ المحصول 2759/5/١‏ الإبهاج 2170/١‏ نهاية السول /١‏ 
التقرير والتحبير 7/ »١55‏ تيسير التحرير 2777/7 بيان المختصر /١‏ 

8 ٠ 

9) انظر: لسان العرب 777/75 


ا أقسام أحكم التكليف 


فَمَعْنّى إِبَاحَةٍ الشَّْءِ يدك عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ السّمْع . 


: الْأَفْعَالُ ثَلَا انه أقْسَام : قِسْمٌ صَرَّحَ فِيْهِ الشّرْعٌ بِالنَّحْييرِ بَيْنَ 
8-0 فَهَذَا خطظات: كا مَعْتى لِلْحْكُم إِلَّا الْحْطَابٌ. وَقِسْمْ لمم 
يَِدْ فِيْهِ خطَابٌ بالنّحْييرِِ لكِنْ دَلَ دَلِيْلُ السنع عَلَى تَفِي الْحَرَحٍ عَنْ 
وللو ركو ند عرف يور الحني وَلَوْلَا هُوَّ لَعْرِفَ بِدَلِيْلِ الْعَفْلٍ 
نَفْيْ الْحَرَجٍ عَنْهُ َهََا التمَعَ عَلَيْهِ ملي الْعَقْلٍ وَالسّمْع . وفيْم لم 
يتعَرَضٍ الصّرْعُ لَهُ دَلِيْلٍ مِنْ أدِلّةِ السّمْع ٠‏ فَِيَحْتَمَلٌَ أ أذ يقالَ: قد دَلَّ 
السَّمْعُ عَلَى أن الم يدوالا لكر ره الوا لالتكات ن فيه مير 
وَهَذَا دَلِيْلُ عَلَى عَلَى الْعْمُوم ف يما لا يتاع م3 الأتعال» كله ينتى فت كا 


وقائل بالوقف"") 

قوله: (فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع): «ما» في «ما 
كان» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤوّل وما دخلت عليه 5107 
تقديره: «الكائن». ومفاد هذا التعليل: أن معنى المباح هو ما انتفى فيه 

عن الفعل والترك» إذ فِعْله وتركه سواءء وهذا المعنى هو حقيقة 

0 قبل ورود الدليل السمعي وهو الصادر من الشارع» حيث كان 
الحرج فيها منتفيا بدلالة العقل» وإذا كان معنى إباحة الشيء تركه على ما 
كان عليه قبل ورود السمع. فإن المباح عقلي لا شرعي. 

قوله: (قلنا): أي معشر الجمهور في الرد على من أنكر كون المباح 
من الشرع. 

قوله: (الأفعال ثلاثة آقسام: قسم صرح فيه الشرع بالتخيير... إلخ): 
هذا التقسيم اعتمد فيه المؤلف رحمه الله تعالى على طريقة السَبْر 
)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 2١55/١7‏ المعتمد ؟/5١"»‏ المحيط 

بالتكليف ص”77. 2.555 الإحكام »45/١‏ التبصرة ص 20575 البرهان 2194/١‏ 

المستصفى /١‏ 55.» التمهيد 7/5 .»758١‏ الوصول إلى الأصول /١‏ "ا 





القسم الثالث: المباح 000 


مَدْلُولَ عَلَيْهِ سَمْعاَء قَتَكُونٌ إِيَاحَتّهُ مِنَ الشّرْعء وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: لا 
حُكُمَ لَه وَاللهُ أَعْلَم. 


والاستقراء» إذ الأفعال في واقعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما صرّح فيه الشارع الحكيم بالتخيير بين الفعل 
والترك» فيكون التخيير حينئذٍ ثابتاً بالخطاب» والثابت بالخطاب حكم 
شرعيء إذ لا معنى للحكم إلا ورود الخطاب الشرعي به. 

القسم الثاني: ما لم يرد فيه خطاب شرعي صريح بالتخيير» ولكنّ 
الشارع لم يدع المكلف فيه رهين الحيرة» بل قامت الدلالة الشرعية على تي 
الحرج عن فعله وتركه» ومن ذلك أنَّ الله تعالى خَلّقَ المآكل والمشارب» ثم 
ا لا لك ار لوده وهو قوله 
كانه لحو ال ا حَلَىَ لَكم نا فى الْأَرْضِ جمِيمًا» [البقرة: 4 

فهذا 2 غرف نفي الحرج فيه بدليل السمعء ولولا هذا الدليل 
لعُرف ذلك النفى بدليل العقل», إذ العقل يدرك أن الله تعالى ما خلق تلك 
المنافع إلا للاستفادة منهاء لكونه سبحانه لا يخلق شيئاً عبثاً. 

وحينئذٍ يكون هذا القسم مما تضافر فيه واجتمع عليه دليل العقل 
والسمع. وإذا كان كذلك فإن إقرار كونه عقلياء وإنكار كونه شرعيا محض 
تحكمء إذ الواقع على خلافه. 

القسم الثالث: ما لم يتعرض له الشرع بدليل من أدلة السمع» لا 
بطلب فِعل ولا بطلب ترك» وهذا لا يخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون المكلّف مخيّراً فيه بين الفعل والترك» 
وهذا دليل عام في كل ما لا يتناهى مما يجدٌ من أفعال» بحيث يكون 
مشمولا بهذا الاحتمالء. وحيئئذٍ يكون هذا التخيير إباحة شرعية. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مجرّداً عن حكمء فلا حُكُم له إذ معنى 
الحكم الخطاب» ولا خطاب هنا. 

وهذا السَّرّد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو فى حقيقته دليل من 
اذلةالكمهور علن ا دما دعيو إلها من كوة الاك كما من أحكام الشريعة . 





أقمام أدكم التكليف 
(فصل) 
وَاحْملِت فِي الْأفعَالِء وَفِي الْأعيَانٍ المع بها قَبْلَ وُرُودِ الشّرْع 


جَعَلَ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة» وهي: «حكم الأفعال 
والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع» فرعاً عن مسألة «المباح»» وذلك 
لوجود المناسبة بينهماء وهي دلالة السمع على إباحة تلك الأعيان في 
الجملة: 

قوله: (واختلف): بالبناء للمجهول. ونائب الفاعل فيه ما بعده من 
الجار والمجرورء والْمُحْتَلِفُ هنا هم «الأصوليون»» والمعنى «اختلف 
الأصوليون في حكم تلك الأفعال والأعيان». 

قوله: (في الأفعال): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اخثّلِت». 
و«الأفعال» جمع فِعْلء والمراد بها التصرفات الصادرة من العبد كالأكل» 
والشرب. واللبس» ونحوها. 

قوله: (وفي الأعيان): الواو عاطفة, و«الأعيان» معطوفة على 
«الأفعال»» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «اختلف». و«الأعيان» جمع 
عَيْن)ء والمراد بها الذات الْمنْتَمَعُ بهاء كالمأكولء والمشروب» 
والملبوس» ونحوها. 

قوله: (المنتفع بها): صفة للأعيان. و«التَمُعٌ» في اللغة ضد 
«الضُر0”". والمراد به هنا الاستفادة من تلك الأعيان. 

قوله: (قبل ورود الشرع بحكمها): الضمير في «حكمها» يعود إلى 
«الأفعال والأعيان». والمراد هنا: ما صَلّح للانتفاع به بالنظر إلى ذاته من 
مأكول» أو مشروبء أو ملبوس» ونحوه: هل يجوز الانتفاع به بأكل» أو 
شربء أو لبسء. من غير ورود دليل شرعي يدل على حكمه؛ أو لا يجوز 


."08/8 انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم_الثالث: المبا 0 
كَقَالَ التَّميْمِيُء وَأَبُو الْحَطََابِء وَالْحَتَفِيهُ: هِيّ عَلَى الإباحةة إِذْ قَدْ عُلِمَ 
مالا قر ووم باقر ل اراك انا . وَلأنَّ الله 


04 و .“كف 
3 


فيكاتة خَلد علو الأغيان لحكمة لا مخالة) ول حور زُ أنْ يَكونَ ذَلِكَ 


رمقو و عَعَو مه مه 


َف يَرْجِعٌ إِلَيْه يَثْيْتَ أنه لِتَمَعِنًا. 





ذلك؟ هذا هو أصل هذه المسألة التي سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى 
مذاهب الأصوليين فيها فيما بَعْدْ 

قوله: (فقال التميمي): هو ا الحنبلي أبو الحسن عبد العزيز بن 
الحارث بن أسد التميمي» ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وتوفي رحمه الله 
تعالى سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة 0" 

قوله: (وابو الخطاب): معطوف بالواو على «التميمي»» وأبو الخطاب 
هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني» وقد سبق التعريف به» وانظر قوله المتعلق 
بهذه المسألة في كتابه «التمهيدة”” . 

قوله: (والحنفية): معطوف بالواو على «التميمي» وأبي الخطاب» 
والمراد بالحنفية هنا جمهورهم ". 

قوله: (هي على الإباحة): الضمير «هي» يعود إلى «الأعيان المنتفع بها 
قبل ورود الشرع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الأول في هذه 
السئالة ‏ فاصحات هنا القؤل يزو أن «الأعبان» قبل ورود:الشرع علن 
الإباحة» وإذا كانت على الإباحة جاز الانتفاع بها بأي فِعْل كان أكلآء أو 
شرباًء أو لبساًء أو نحو ذلك. 

قوله: (إذ قد عُلم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا... إلخ): هذا بيان من 
)١‏ انظر: المنهج الأحمد ؟/557» طبقات الحنابلة 7؟/178. 


(0) انظر: التمهيد 559/5. 


57 أقمام أدكم التكليف 








وَقَالَ ابْنُ حَامِدِء وَالْقَاضِىء م 





المؤلف رحمه الله تعالى لحجة أصحاب المذهب السابق القائتلين بأن 
الأعيان على الإباحة» وهذه الحجة تقوم على دليلين: 

الدليل الأول: قد عُلم انتفاعنا بهذه الأعيان من غير أن يكون في هذا 
الانتفاع ضرر علينا أو على غيرنا من سائر الناس» فليكن ‏ أي: الانتفاع 
بها مباحا. 

والمعنى: أن هذه الأعيان قد تحققت المنفعة فيها وانتفى الضرر 
منهاء وما كان حاله كذلك فهو مباح. 

الدليل الثاني: أن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالةء 
ولا يجوز أن يكون ذلك أي: حََلْقُ الأعيان ‏ لنفع يرجع إليه تعالى» 
فثبت أنه لم يخلقها جل وعلا إلا لنفعنا. 

والمعى: أن الله تغالى وتقدس لآ يخلق شيعا عبعاًء وإثما لحكمة 
بالغة» وإذا كان خَلّْقه لحكمة فإن الحكمة من خلقه الأعيان لا تخلو من 
أحد حالين: إما أن يكون سبحانه خلقها لمنفعته» وإما أن يكون تعالى 
خلقها لمنفعة عباده. 

والأول مستحيل.» لاستغنائه عنَّ وجل عن حَلّقهء فيتعين الثانى» وهو 
كون ذلك الخلق لمنفعة العباد» وإذا كانت الحكمة من خلق الأعيان منفعة 
العباد كان الانتفاع بها مباحاً. 

قوله: (وقال ابن حامد): معطوف بالواو على قوله: «فقال التميمي» 
وأبو الخطاب» والحنفية»؛ و«ابن حامد» هو العالم الحنبلي أبو عفدا الله 
الحسن بن حامد بن علي البغدادي, كان مدرس الحنابلة ومفتيهم في وقته. 


توفى رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة9 . 


قوله: (والقاضي) : معطوف بالواو على «أبن حامد»).» والمراد بالقاضى 


.1517-155/# انظر: المنهج الأحمد 487/7 شذرات الذهب‎ )١( 


القسم الثالث: المبام ات 


وَيَقْضٍ_ الْمَعْترَلَةِ : هِيَ عَلَى الْحَظرِ . 
أن نَّ التَصَرّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَِيْرِ دنه ببح والله مكانة الْمَالِكُ 


1١‏ ا 





هنا هو أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى» وقد سبق التعريف به» وانظر 
رأيه في هذه المسألة في كتابه: «العدة»”"2. 

قوله: (وبعض المعتزلة): معطوف بالواو على «ابن حامدء 
والقاضي». والمعتزلة هنا هم المعتزلة البغداديون'"". 

قوله: (هي على الحظر): الضمير «هي» يعود إلى «الأعيان)؛ 
و«الحظر» في اللغة هو: الْحَمرٌ والْمَْع)”". 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الثاني في مسألة 
«الانتفاع بالأعيان» قبل ورود الشرع» وأضكات" هذا القرل يوون أن 
الأعيان قبل ورود الشرع على الحظر لا على الإباحة. 

قوله: (لأن التصرف في ملك الغير): «التَّصَرف» في اللغة بمعنى 
«التّكسّب» يقال: «فلان يَصْرِفُء ويَتَصَرَّفُء وَيَصْطَرِفُ لعياله)». أي: 
0 

والمراد به هنا الاستفادة مما هو من ملك الغير. 


قوله: (يغير إذنه): الضمير في «إذنه» يعود إلى «الغير»» والمراد 
بالإذن هنا الموافقة والرضا. 

قوله: (قبيح): «القبيح» في اللغة: ١ضِدَّ‏ الْحَسَنِ)” . 

قوله: (واك سبحانه المالك): أي لتلك الأعيان» لأنه خالقها فهو 
مختص بها وحده من غير شراكة لأحد فيها. 
)١(‏ انظر: العدة 1778/5. 
(0) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 2١1517 .١5577/١1/‏ المعتمد ."١97/”‏ 


(9) انظر: لسان العرب ٠١7/5‏ (5) انظر: المرجع السابق 19*/9. 
(0) انظر: القاموس المحيط »55١/١‏ تاج العروس ؟/1١5.‏ 


099ظظ أقسام أحكام التكليف 


وَلَمْ يدن وَلأنَهُ يُحتَمَلُ 


قوله: (ولم يأذن): أي في الانتفاع بهاء والتصرف في استعمالها. 

قوله: (ولانه يحتمل أن في ذلك ضرراً): الضمير في «لأنه؛ هو ضمير 
الشأن» والتقدير: «والشأن أن ذلك محتمل الضرر»» واسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «التصرف بالانتفاع». 

قوله: (فالإقدام عليه حظر): «الْإِمُدَامُ» في اللغة بمعنى 
«الشّجَاعة00" . 

والمراد به هنا: التجرؤ والتجاسّرء ومعنى «حَظْر؛ أي: محظورء 
بمعنى : ممنوع» والضمير في «عليه» يعود إلى : «التصرف بالانتفاع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عوابيان حبة اصحات 
المذهب الثاني القائلين بأن الأعيان على الحظرء ومُعْتَمَدُ هذه الحجة 
دليلان: 

الدليل الأول: أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح» والله 
سبحانه هو المالك ولم يأذن. 

والمعنى: أن الله تعالى هو المالك وحده لتلك الأعيان» لكونه 

الخالق لهاء ولم يَرِدْ عنه سبحانه ما يدل على جواز الانتفاع بها شرعاًء 
فيكون الإقدام على الانتفاع بها مع عدم الإذن من الشارع فيه تعدياً على 
حق الله تعالى» وتجاسّراً على انتهاك حرماته» فهو بمنزلة التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه في القبح. فيكون محرماً. ْ 

الدليل الثاني: أنه يُحتمل أن في ذلك ضرراء فالإقدام عليه حظر. 

والمعنى: أن الانتفاع بالأعيان لا يسلم من احتمال وجود الضررء 
وما لم يَؤْمَنْ معه الضررء فالإقدام عليه محظورء لما فيه من المغامرة 
والمخاطرة. 


أن 


نْ في ذَلِكَ ضَرَرا َالِْقْدَامُ عَلَيْهِ حظرٌ. 








.4517/17 انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثالث: المبام 2 
وَقَانَ أو الْحَسن الْكْرَرَئ» وَطَائِفَة الوَاقوئّة: لا كم لهاء إذ 
مَعْنَى الْحَكُم الْخْطابُء 0 


قوله: (وقال أبو الحسن الخرزي): معطوف بالواو على ما قاله 
أصحاب المذهب الأول والثاني. وأبو الحسن الخرزي هو العالم الحنبلي 
أحمد بن نصر بن محمد الزهري البغدادي» كان له قدم في المناظرة ومعرفة 
بالأصول والفروع» ويُّعَدُ من قدماء الحنابلة» توفي رحمه الله تعالى سنة 
تماق وتلا نما . 

قوله: (وطائفة الواقفية): أي أصحاب الوقف الذين من عادتهم 
التوقف فيما لا مرجح له من الأقوال لديهم» وقد توقف في هذه المسألة 
غدد من الأصوليين» وعلى رأسهم الغزالي”"©» والآمدي”": والرازي”“؛ 
والقبراقي 7 

قوله: (لا حكم لها): «لا» نافية للجنسء واحُكُم» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصبء» وخبرها محذوف, تقديره «حاصل»» والجار 
والمجرور في «لها» متعلق بذلك الخبر المحذوف» والضمير فيه يعود إلى 
«الأعيان»). ْ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الثالث في هذه 
المسألة» وأصحاب هذا القول يرون بأن الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم 
لهاء لا بإباحة ولا بحرمة» فالشأن فيها هو التوقف. وعدم الجزم بشيء 
حتى يرد الدليل الشرعي بالقول الفصل في بيان حكم الانتفاع بها . 

قوله: (إِنْ معنى الحكم الخطاب): أي طريق ثبوت الحكم هو الخطاب 





الشرعي . 

)١(‏ انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير 2704/١‏ طبقات الحنابلة ؟/ 
.١71/‏ 

(؟) انظر: المستصفى .54/١‏ (0) انظر: الإحكام .51/١‏ 


(5:) انظر: المحصول .5١١/١/١‏ (5) انظر: شرح اللمع /91. 


أقمام أدحكلم التكليف 








١14 
ولا خاب قَبْلَ وُرُودٍ السّمْع . وَالْعَقًا لا ان هيا ولا 0 وَإنَّمَا‎ 
هو مُعَرّفٌ لِلتّرجيح وَالَاسْتَوَاء لط نوا احم لدت اونا اي لا وم ا‎ 





قوله: (ولا خطاب قبل ورود السمع): «لا» نافية للجنس» و«خطاب» 
اسمهاء وخبرها محذوفء. تقديره» «موجود)ء والمعنى: أن وجود الخطاب 
فرع ورود السمع. وحيث لم يَرِدٍ الأصل امتنع الفرع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مستند أصحاب المذهب 
الثالث القائلين بأن الأعيان قبل ورود الشرع لا جكم لهاء ومفاد هذا 
المستند: أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بخطاب الشارع» وحيث لم يَرِدْ 
من الشارع خطاب فلا حكم» 5 فالأعيان قبل ورود السمع لا توصف 
بحل ولا حرمة؛ لأنهما لا يثبتان إلا بخطاب الشرع. 

قوله: (والعقل لا يبيح شيئاً ولا يحرمه): الضمير في «يحرّمه) يعود 
إلى «الشيء»؛ والمعنى: لا سلطة للعقل في إباحة شيء أو تحريمه» بل 
ذلك للشارع وحده. ١‏ ْ 

قوله: (وإنما هو): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «العقل». 

قوله: (معرّف للترجيح والاستواء): أي أن العقل لا يملك القدرة على 
الإباحة والتحريم فليست تلك وظيفته» وإنما يملك القدرة على الكشف عن 
أوجه الترجيح بين أمر وآخرء أو الحكم على شيئين بأنهما على درجة 
واحدة في التساوي» من غير أن يرتب على ذلك حلاً أو حرمة» إذ الحل 
والحرمة حكمان شرعيان» ولا حكم للعقل في الشرع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المستند الثاني لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بأن الأعيان لا حكم لها قبل ورود الشرع» وهو 
متضمن جواباً عاماً عما استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
الأعيان على الإباحة» وعما استدل به أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن 
الأعيان على الحظر. : 

ومفاد هذا الدليل والجواب: أن الإباحة والحرمة موقوفتان على 


القسم الثالث: المبام 0 


0 قُبْحُ التَصَرُفٍ فِي مِلْكِ الْعَبْر نما يُعْلَمْ بِتَخْرِيم الشّارِ وَنَهْيِ) 5 
ل ل قر ار ليد 
ل ييح ْنم مما لا صََرَ ف الل وَضَوْءِ الا 
الشارع وحدهء ولا مدخل للعقل في شيء من ذلك» بل العقل كاشف عن 
أوجه الترجيح أو الاستواء بين الشيئين اللذين ظاهرهما التعارض» 
والترجيح ثمرته التخيّرء والتساوي ثمرته التوقفء فله في حال الترجيح أن 
يختار الفعل أو الترك» من غير أن يصف شيئاأ من ذلك بحل أو حرمة. 

وله في حال التساوي أن يحكم بالتوقف» وهنا التوقف متعيّن لتعذر 
الترجيح بين الحل والحرمة» لعدم ورود الدليل الشرعي الكاشف عن 
أحدهما . 

قوله: (وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه): 
الضمير في «نهيه» يعود إلى «الشارع». 

قوله: (ولو حكمت فيه العادة): لخر في «فيه» يعود إلى «التصرف 
في ملك الغير؟» والمراد بتحكيم العادة هنا : الرجوع إلى ما تعارف عليه 
الناس بينهم »2 بناءً على العادة الجارية عندهم . 

قوله: (فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه): الضمير في 
«ملكه» يعود إلى مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن «الشخص»» والمعنى: أن 
العادة الجارية عند الناس» والعُرف المألوف لديهم أنْ التصرف في ملك 
الغير لا يقبح بإطلاق» بل يقبح في حالة إفضائه إلى إلحاق الضرر 
بالمالك» وحينئظٍ يكون هذا القبح لا لذاته بل لغيره. 

قوله: (بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار): «مأ» في 
«مما» موصولية بمعنى «الذي»» «والكاف» في «كالظل» حرف تشبيه بمعنى 


«مثل»» والمراد بالظل هنا هو «كل ما لم تسبل إليه الكتنين»" 7 + والمراة 


.41١5/1١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 





ل أقمام أحكام التكليف 


©« © © © 6 .»هه .هه ه ...هه هه هه وه هه هن وه و وه وه وه وه هه و و و و هل و و و و وه وم .و وو و اماه وو وه 





بضوء النار هو الضياء المنبعث منها حال اتقادهاء والمعنى المراد: أنَّ مَنْ 
منع غيره من أن يستظل بظل جداره» أو أن يستضيء بضوء ناره التي 
أوقدها في مكان قريب من تواجده. فإنّ ذلك المنع قبيح» إذ لا ضرر على 
مالك الجدار ولا على صاحب النار في انتفاع الآخر بالظل أو الضوء. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا خاص بالجواب عما استدل به 
القائلون بحرمة الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع» ومفاد هذا الجواب 
متناول لدليليهم الأول والثاني : 

أ أما دليلهم الأول فقالوا فيه: (إن التصرف في ملك الغير بغير إذنه 
قبيح» والله سبحانه هو المالك ولم يأذن). 

والجواب عنه: بمنع تسليم أن يكون قُبْحُ التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه معلوما بالعقل. وإنما طريق العلم به هو الشرعء فإذا ورد خطاب 
الشارع بتحريم ذلك التصرف والنهي عنه كان دليلاً على الحظر والحرمة» 
وإلا فلا. 

ب دوانا دليلهم الثاني» فقالوا فيه: (يُحتمل أن يكون في الانتفاع 
بالأعيان ضرر» فالإقدام عليه حظر). 

والجواب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: أن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه لا يكون قبيحاً 
بحكم العادة إلا إذا تضرر ذلك افده نا التصرف في ملكه. أما ما لم 
يتضرر فلاء والله تعالى ‏ وهو المالك للأعيان ‏ لا يلحقه ضرر بانتفاع 
عباده بهاء فلا وجه للقبح في هذا الانتفاع . 

الوجه الثاني: أن مَنْع ما لا ضرر في الانتفاع به هو القبيح» وذلك 
كالمنع من الاستظلال بظل جدار غيره؛ أو الاستضاءة بضوء نارهء إذ لا 
يلحق بمثل هذا الانتفاع ضرر على الآخرين. 20 

زلعل هراد الحولن وحمه الها تعالق من ذلك أن يقوق + لواسلها' بان 


القسم الثالث: المباج 0 
وَمَذَا الْمَوْكُ هُوَ انَّلائِنُ بِالْمَدْمَبِء إِذ الْعَفْلُ لا مَخْلَ لَهُ فِي 
الحظر والخياحة على ها سند كر 8 00 


للأعيان المنتفع بها حكماً قبل ورود الشرعء فإن القول بأنها على الإباحة 
أقرب وأولى من القول بأنها على التحريم» إذ لا ضرر عليه سبحانه في 
الانتفاع بما خلقه ويسّره لعباده . 


قوله: (وهذا القول): إشارة إلى المذهب الثالث القائل بأن الأعيان 
قبل ورود الشرع لا 3 لها. 
قوله: (هو اللائق ا يعود إلى «قول أهل الوقف» في 





مسألة الأعيان. 3-8 بمعنى «اللّاصِق». يقال: «الْتَاق قَلْبُهُ بفلان» إذا 
لَصِقَ به وأحبه(". 


وعليه يكون مراد المؤلف باللائق هنا هو الألصق والأنسب. 

قوله: (بالمذهمب) : جار ومجرور متعلقان باللائق» والمراد بالمذهب 
هنا هو «المذهب الحتبلى». 

قوله: (إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة): الضمير في ١له)‏ يعود 
إلى «العقل»» والمراد بقوله: «لا دَخْلَ) أي: لا علاقة له» ولا سلطة» 
و«لا» نافية للجنس» و«دخل» اسمها مبنى على الفتح فى محل نصباء» 
وخبرها محذوفء تقديره: «مؤثّر»» أي: «لا دخل له مؤثر في الحظر 
والإباحة» . 

وحيث إن «إذ» تفيد التعليل» فهذه الجملة تعليل لكون القول بأن 
الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لها هو اللائق بالمذهبء فكأنه قال: 
«هو اللائق بالمذهبء لأن المتقرر عند أصحابه عدم تأثير العقل في الحظر 
والوياحة». 

قوله: (على ما سنذكره): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 


(615 انظرء لان العرك 4/1 


72270 أقسام أحكام التكليف 
ِنْ شَاءَ الله تَعَالَىْء وَإِنَمَا تَنبْتُ الْأَحْكامٌ بالسّمْع . 

راة و اديه 2 له ا .وو 0 مت ٠.‏ 700110 

وَقَذْ 1 السّمُْعٌ عَلى الإِبَاحَةٍ عَلَى العْمُوم بِقَوْلِهِ تَعَالى : #حَلقَ 
لع هه هه لس م2 2 
لم ما فى الْأَرضٍ بجمِيعًا4. وَبِقَولِهِ: طقل نا 7 رق الْفوكحِسٌَ4 الآية 
وَقَْلِهِ: «تمالوًا أتل مَا حرم بسح ع4 الآيَدَ وَبِقَوْلِهِ: قل 
َه لَِدُ في م أو إِكَ م4 الآيَة وَنَحْو ذَلِكَء وَقَوْلٍ النَبِئَ كله: 
(وَمَا سَكَتَ الله عنه فَهُوَ مما عَمًا عَنْهُ) وَقَوْلِهِ : (إنَّ اقم اله لمُسْلِمِيْنَ في 
المتلميق حزما م مَنْ سَألَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرّم مِنْ مِنْ أَجْلٍ 
مَسْأَلَيِه) . 








«الهاء» في قوله: «سنذكره» هو عائد جملة الصلة. 

وتعبير المؤلف رحمه الله تعالى بالمضارع المقرون بسين الاستقبال 
يدل على أنه سيذكر ذلك في موضع لاحق» وهذا الموضع هو «الأصل 
الرابع» الذي عَنْوَنَ له باستصحاب الحال ودليل العقل» حيث قال في 
بدايته: (اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل). 

قوله: (إن شاء الله تعالى): علّق الذكر بالمشينة فيلك بقوله سيحانة 
لنبيه محمد يَكِةِ: «ولا نَتُوكَنَ لِنَأنْءِ إن فَاعِلٌ ذلك عَذَا 6ل أن يوقا 
أسَّدُ» [الكهف: 77 4؟]. 

قوله: (وإنما تثيت الأحكام بالسمع): أي دليل السمعء وهو الدليل 
الشرعي الذي أسمعه الشارع العباد بإبلاغه إليهم . 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وهذا القول هو اللائق بالمذهب) 
يدل على أنه المختار عنده» والمقبول لديه» وبذلك ينضم إلى أهل الوقف 
من الأصوليين في هذه المسألة. 

قوله: (وقد دل السمع على الإباحة على العموم... إلخ): بعد أن قرّر 
المؤلف رحمه الله تعالى بأن العقل لا دخل له في الحظر والإباحة» وإنما 
تثبت الأحكام بالسمعء بيِّن هنا أن السمع دل بوجه العموم على إباحة 








القسم الثالث: المباه 2 


هأهاة هه هه هه هم واو و و وه ومو مو وو وم و وم مج واواءه وو وم و وو و م م ومو و وم وو وم وم وو .ود .و١‏ و5 ٠5.‏ 





الانتفاع بالأعيان المذكورة» والأدلة السمعية على ذلك ثبتت بطريق الكتاب 
والسة. 

أ أما أدلة الكتاب» فهي : 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ظهُرٌ ألَِى حَلَىََ لَكُم نا ذ 
جمِيكًا» [البقرة: 4؟]. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله جل 
شأنه أخبر عباده بأن جميع ما خلقه في الأرض هو لهم ومن اجلهم» وذاك 
إِدْنْ منه سبحانه نه لهم بالانتفاع به . 

الدليل الثاني : قوله تعالى: #قْلٌ إِنَمَا حَرّمْ ري الْمَوئّحسٌ» الآية. 

وقوله: «الآية» إشارة منه رحمه الله تعالى بأن هذه الآية الكريمة لم 
تكتمل» وتحتاج إلى استكمال حتى يتم بها الاستدلال. ويجوز ضَبْط لفظ 
«الآية» هنا بالنصبء لتكون مفعولاً به لفعل محذوفء تقديره: «اقرأ الآية 
بتمامها»» ويجوز ضبطها بالرفع» لتكون مبتدأ لخبر محذوف» تقديره: هذه 
الآية لم 00 والآية بتمامها هي قوله تعالى: #قُلٌ نا حَرْمَ رَقّ الْفَوَئحسشَ ما 
ظَهرٌ مِنْها وما 7 0 وَل بير لحي وأن نُشْرِيوأ بأسَّهِ مَا ل بنَزْلَ يو سلطننا وأن 
تَمُونُواْ عَلَ لَه ما لا ككنون 7* [الأعراف: *7]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى جعل التحريم 
محصوراً في هذه المذكورات» ومفهوم هذا الحصر أنْ ما عداها فهو على 


الإباحة. 
الدليل الثالث: قوله تعالى: ## كَل تَصَالَوا أَثْلُ مَا حرم ربكم 


يوس ا مُترذا 5 كيك بالود ين يعس وَلا نَدَدُلُوَا أَوْلَدَكُم ين إنكي 

نط 0 5 مَتَرَبا الت ما هر مِنْهنا وها بَطْر ولا 

تنا اتنس الى عن لله لا لعن كلك كك بو. فلك تهفة © ول 

قرَوأْ مال التو 4 َك كْسَنُ عق يتم لدم وروا لمكيل وَالْمِيرَادَ 
1 : 


عو 2 4 وم عط 000 


قلتم َأعَدِلُوا ولو كان ذا رف وَيمَهْدِ 


2 


أقسام أحكم التكليف 








» هد هد ع ...م ...6ه و مه .ووو وهو وو و وهو و و و وهو و وو و وو وه وه وو ومو وده و و ومو و وو ووم ونه 





١ 


5 أ دَلِكُمَ وَصَمم بده ملي سر ثرت © ود هد مرك تيم 
ينوه ولا تدَبِعُوأ عم فيه َتَمرَقَ بكم عن سيلو دَلِكْمْ وصَّدَ بده عَلَكُم 
6 [ الأنعام : 1 لاول]. 
ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى ‏ اقتصر على قول الله تعالى: 
#تصالوًا أَتَلُ ما حرم ربكم مَك ٠‏ ثم قال: «الآية». 

والصواب أن يقول: «الآيات»,. لأن المقضرة من الاستدلال بهذه 
الآية بيان حصّر المحرمات» وهذا الحصر لا يتبيّن إلا بذكر الآيات الثلاث 


١ 


فت 


1 


ووجه الاستدلال من هذه الآيات الكريمات: أنَّ الله تعالى قصر 
المحرمات على هذه المذكورات» فما عداها محكوم عليه بالإباحة. 

الدليل الرابع: قوله تعالى: «ثل لَه لَِدُ في م1 أُوِيَ إِكَ محَرّمَا ع 

يمَمَه إِلّة أن يكيب ميد أو دما ا ١‏ لحم عر فَِنَمُ رجش 
00 فِسَعَا أَجِلَّ لِعَير أنه يو» [الأنعام: 140]. 

وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن هذه المحرمات ذُكرت على 
سيبل الحصن "ذم كاق خاريجا اعنها فحكمه الأراتة: 

الدليل الخامس: ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (ونحو 
ذلك). أي: مثل ما ورد في هذه الآيات الكريمات. 

ومما يدل على الإباحة على وجه العموم الآيات الواردة برة فع الحرج 
عن هذه الأمة» والإباحة يتحقق فيها هذا الرفعء لأن مقتضاها التيسير على 
الناس ودفع المشقة عنهم» ومن ذلك قوله سبحانه: #بُرِيدُ أنه يكم الس 
ولا رِبِدُ بِكُم الْشسْرَ 4 [البثرة. 144]. 

وقوله سبحانه: رك ام ني ع ل لاضن صقفَيقا 409 
[النساء: 58؟]. 
وقوله سبحانه: ما يُرِبِدُ أَلَّهُ لَجْصَلَ عَِكُم يَِنْ حَرَّج4 [المائدة: 1]. 


القسم الثالث: المبام 40م 
احص 5 1 - 





وقوله سبحانه: ليع عَنْهُمَ إمرَهُم وَالَلَ الى كنت عَتِهِذُه 
[الأعراف: /ا6١1].‏ 

ب - أما أدلة السنة فهي: 

الدليل الأول: قول النبي يَكةِ: (وما سكت الله عنه فهو مما عفا 
00000 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَل أخبرنا بأن ما سكت الله 
تبارك وتعالى عنه فلم يقضي فيه بتحريم ولا إباحة فهو معفو عنهء والمعفو 
عنه يباح الانتفاع به. ٍ 

الدليل الثاني : قوله ككِ: (إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْما من 
سأل عن شيء لم يُحَرّمْ على الناس فَحُرّم من أجل مسألته)"" . 

وجه الدلالة من الحديث: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (عن شيء 
لم يحرم على الناس)». دليل صريح على أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

قوله: (وفائدة الخلاف): أي في مسألة الانتفاع بالأعيان قبل ورود 
الشرع. 

قوله: (أن من حرم شيئاً أو أباحه): الضمير «الهاء» في «أباحه) يعود 
إلى «الشيء». 

قوله: (كفاه): الضمير «الهاء» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب اللباس (9/ 15)» وابن ماجه في كتاب الأطعمة 
.)1١17/(‏ 
وقد روي مرفوعاً وموقوفاً» ووقفه أصح من رفعه. قال الترمذي: (هذا حديث 
غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه... وكأن الحديث الموقوف أصح. 
(انظر: سنن الترمذي #/175). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب: «ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه». (صحيح البخاري »)١57/8‏ ومسلم في كتاب: 
«الفضائل؟» باب.: «توقيره َكلة. (صحيح مسلم بشرح النووي .)١١١/١6‏ 


0 أقمام أحكام التكليف 











عن الشخصء ومعنى «كفاه؛ أي: «أَعْنَاةُم0" . 

قوله: (فيه): الضمير يعود إلى «المحرّم والمباح من الأشياء؟». 

قوله: (استصحاب حال الأصل): «الاستصحاب» فى اللغة: «طَلَّتُ 
الصّحبَة2"(0 و«الاستصحاب» عند الأصوليين هو: «الحكم بثبوت أَمْرٍ في 
الزمان الثاني بناءً على ثبوته فى الزمان الأول». أو هو: «استدامة إثبات ما 
كان ثابتا أو تفي ما كان منني 3 , 

والمراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وفائدة الخلاف: أنَّ من 
حرّم شيئاًء أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل): أنَّ لكل واحد من 
القائلين بأن الأعيان قبل ورود الشرع على الإباحة» أو التحريم استصحاب 
حال أصله الذي كان يعتقده قبل ورود الشرع فيما جهل دليله سمعاً بعد 
مجيء الشرع» أو تكافأت عنده الأدلة فيه» ومثال ذلك: أن الفقهاء اختلفوا 
في حكم «أكل الخيل» والضبء والضبع». فلو قُدَّر أنه وُجد في ذلك 
دليلان متعارضان متكافتان» وتعذر لدى المجتهد الجمع؛ أو الترجيح» ولم 
لحت تاذ إلى النسخ. فإنه والحالة هذه يتوقف في العمل بكلا الدليلين» 
إذ ليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخرء لكونهما على درجة واحدة 
في التساوي. ويلجأ إلى أصله الذي كان عليه قبل ورود الشرع ليستصحب 
العمل به» فالمبيح يعمل بمقتضى الإباحة وهو الإقدام على الانتفاع» 
والمحرّم يعمل بمقتضى التحريم وهو الإحجام عن الانتفاع”'“. 


() انظر: لسان العرب .776/١6‏ 
() انظر: البرهان 21١9/5‏ نهاية السول 708/4: جمع الجوامع 70٠0/7‏ شرح 
الكوكب المنير 4/ 4٠”‏ إعلام الموقعين لابن القيم ."*9/١‏ 


القسم الثالث: المباج 
حصت 2 1 مهكد 
(فصل) 
0 أ“ 2 ء 0 2 . 7 00 ا 7 
لْمْبَاحُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بوء لأن الأمْرَ اسْيَدْعَاءٌ وَطلَبٌّء وَالْمْبَاحُ 
ع 7 0 00 0 ومهة سم 01 7 
مَادُونَ فيه ملق عير مُسْتَدعَى وَلا مطلوب. 





قوله: (المباح غير مامور به): ليس المقصود من ذلك أن المباح غير 
داخل في صيغة الأمرء لأن الواقع الشرعي دل على أنه مشمول بتلك 
الصيغة شمولها للواجب والمندوبء كما.ءفي قول الله سبحانه: لوَظُوا 
وَأَشْرَبوأ» [الأعراف: .]7"١‏ 

فإنَ الأكل والشرب بالنظر المجرد لهما مباحان» وقد ورد الخطاب 
فيهما بصيغة «افعل» المستعملة للإيجاب والندب. 

ولكنّ المقصود هنا أن المباح ليس مأموراً به أمراً يقتضي تحتيم 
فِعْلهء أو التحضيض عليهء كما هو الحال في الواجب والمندوبء» إذ 
الشأن فيهما ترجيح الفعل على الترك ترجيحاً جازماً بالنسبة للواجب» وغير 
جازم بالنسبة للمندوب» بخلاف المباح فليس الشأن فيه الطلب» بل الشأن 
فيه الإذن المطلق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا يدل على اختياره لهذا القول» 
نو ساكب عديور:الأسرلفة لم فعوية ا" ا لووعالكية الوا ا 
0-6 

قوله: (لأن الأمر استدعاء وطلب... إلخ): هذا هو الدليل على أن 
المباح ليس مأموراً به ومفاد هذا الدليل: أن حقيقة الأمر الاستدعاء 
والطلبء أي: دَعْوَةٌ المكلّف إلى امتثال ما طلبه منه الخطاب الشرعي 
الوارد بالأمر. 

وهذه الحقيقة تخالف حقيقة المباح» فهو مجرد إِذْنِ مطلق» لا طلب 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت 2.1١/١‏ (5) انظر: إحكام الفصول ص197. 
0 :انظرة البزهات 8/5 1. ()ت انظز> المتسودة ص6 








0 أقمام أدكم التكليف 


رع م6 رقو قي ده 


وسميته ورا تجوز. 





فيه ولا استدعاء. وإذا كان شأنه كذلك فلا يكون مأموراً به. 

قوله: (وتسميته): الضمير فيه يعود إلى «المباح». 

قوله: (ماموراً): أي «مأموراً به»» إذ الأمر ليس واقعاً عليهء بل هو 
واقع به» والمراد بالمسمّي هنا: هو مَنْ يطلق على المباح بأنه مأمور به من 
أهل الأصولء. بناءً على أنه أحد ا الحكم التكليفي الخمسة» ولكونه 
وارداً بصيغة الأمر «افعل». 

قوله: (تجوّز): خبر للمبتدأ المذكور في قوله: «وتسميئه». 

و«التجوّز» في اللغة يأتي ب بمعنى: «الْمَطعك يقال: «ججاز الطريق» 
وآجَازهةة: إذا قطعة. كنا يأتي بمعنى «الْمَضّا يقال: «تَجَاوَرَ عن الشيء» 
إذا 00 عنهء ويأتي بمعنى «الْمَجَازَا يقال: «تَجَوَّرَ في كلامه» إذا تكلم 
0 . وهذه المعاني اللغوية الثلاثة كلها مناسبة للمقام هناء وذلك 
لأن إطلاق اسم الأمر على المباح إطلاق قُطع فيه النظر عن الحقيقة 
الشرعية له في الواقع العملي. فتلك الحقيقة تدل على أن المباح لا يتعلق 
به تكليف عملي» وما لا يتعلق به تكليف عملي لا يكون مأموراً به إلا من 
هذه الحيثية» وهي قَظع النظر عن الحقيقة. 

وكذلك فإن إطلاق اسم الأمر على المباح إطلاق عض فيه الطرف 
عما كان ينبغي أن يكون الحال عليه مِنْ عدم ذلك الإطلاق, إذ الأمر لا 
يصدق في الواقع إلا على المستدعى المطلوب» والمباح فاقد لهذه الصفة. 

وكذلك فإن إطلاق اسم الأمر على المباح إطلاق مجازي» إذ الحقيقة 
بخلاف ذلك لكون المباح ‏ كما سبق لا طلب فيه» والأمر يقتضي 
الطلب. 

والذي يرمي إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا: هو القول بأن تسمية 


."94- "95/0 انظر: لسان العرب‎ )١( 





القسم الثالث: المبام (16) 


إِنْ قِبْلَ: تَرِْكُ الْحَرَام مَأْمُورٌ بوء وَالسّكُوتٌ الْمُبَاحُ 50000 





المباح مأموراً به على سبيل التجوز مما لا خلاف فيه بين الأصوليين» وإنما 
الخلاف بينهم في الإطلاق الحقيقي» بمعنى: هل سن المباح مأعؤزا به 
حقيقةً: أو لا يسمى بذلك؟ 

قوله: (فإن قيد): ااي هنا هو الكعبي المعتزلي» الذي ذهب إلى أن 
المباح مأمور به شرعاً”''»: وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وقد 
أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا المذهب بصيغة الاعتراض» لأنه في 
حقيقته اعتراض على مذهب الجمهور القائلين بأن المباح غير مأمور به. 

قوله: (ترك الحرام مأمور به): الضمير في «به؛ يعود إلى «ترك الحرام؟ 
أي: أن الشارع أمر بترك الخرامة ومما ورد فيه الأمر بترك الحرام قول الله 
تعالى: يبا الَدِينَ امنوأ إِنََا لخمر 7 وَالَْصَبُ وَالارمُ رِجَسُ ين عَمَلٍ أَلشَّيِطَنِ 
فاجتنبوه ملك حون © [المائدة: 4٠‏ 

فقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عدداً من 
المحرمات» وهي: : الخمرء والميسرء والأنصابء والأزلام» ثم أمر بتركها 
واجتنابها . 


قوله: (والسكوت المباح): المراد بالسكوت المباح هنا: هو ما لم 
يكن فيه تَرْك لواجب من أَمْر بمعروف» أو نَهْي عن منكرء فإِنْ ترتب عليه 
ترك هذا الواجب كان محرماًء وليس أدل على ذلك من قول الله تعالى: 
«لين الِنَ حكفروأ من بت إسرءيل 7 لِيِسَانٍ اود وَعِيسَى أبن مَرَيَمٌ 
دَلِكَ يما عَصَوأْ وََكَاووا يَعَتَدُوتَ 69 كانوأ لا يََتَاهَوَنَ عن مُنِصكَرِ هعلو 


ابره ل سير 


لبن ما ما كاوا يفعلورت ت 409 [المائدة: 6لا 9ل9]. 


2١54/١ الإحكام‎ 2171/١ الوصول إلى الأصول‎ ».144/١ انظر: البرهان‎ )١( 
التقرير والتحبير‎ 259٠/١ نهاية السول‎ 2170/١ الإبهاج‎ 2759/7/١ المحصول‎ 


1/7 تيسير التحرير 6,5 بيان المختصر 789/١‏ المختصر في أصول 
الفقه ص10 . 


اة؛١‏ أقسام أحكام التكليف 


2 وه 0 2 م عو رم # 
يتَرَكُ به الكفر وَالَذِبٌ الْحَرَامء فيُكون مَأْمُوراً به. 





قوله: (يترك به الكفر): الضمير في «به» يعود إلى «السكوت المباح»» 
والمراد بالكفر هنا: النطق بكلمة الكفر ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ من ذلك. 

قوله: (والكذب الحرام): وَصْفُ الكذب بالحرام هنا احترازٌ من الكذب 
الحلال» وذلك أن الكذب يكون حلالا في مواضع» ومنها ما ذكره النووي 
رحمه الله تعالى بقوله: (اعلم أنَّ الكذب وإِنْ كان أصله محرماًء فيجوز في 
بعض الأحوال...؛ ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل 
مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه» وإِنْ لم يمكن 
تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب» ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً 
كان الكذت مباحا »إن كان اجا كان الكذب واجباً» فإذا اختفى مسلم 
من ظالم يويك قكلة أو أت مال وأخفى ماله وسّئل إنسان عنه وجب 
الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أُذها وجب الكذب 
بإخفائهاء. . . واستدل العلماء لجواز الكذب في هذه الحال بحديث أم 
كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يقول : (ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس.ء فَيَنْهي خيراً أو يقول خيراً) متفق عليه)2©0. 

قوله: (فيكون ماموراً به): اسم يكون هنا مضمرء تقديره: «المباح»» 
أي : «فيكون المباح اموز بها وذلك لكونه وسيلة إلى فِعْل الواجب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا على صيغة الاعتراض هو دليل 
الكعبي على مذهبه بأن المباح مأمور به شرعاًء ومفاد هذا الدليل: أنَّ ترك 
الحرام واجب لأمر الشارع بتركهء والأمر يقتضي الإيجابء وهذا الترك 
الواجب لا يمكن أن يكون إلا بالتلبس بالمباح» فِإنَّ مَنْ تلبّس بالمباح 
تشاغل به عن التلبس بالحرام» كما هو الحال بالنسبة للساكت عن الكلام 
المباح» فإنه بذلك يستغني عن النطق بكلمة الكفر» وعن النطق بالكذب 
المحرم . 


)009 انظر: رياض الصالحين صخ 17 ه#"#ة. 


القسم الثالث: المبام 8 


قُلْنَا: فَلْيَكْنٍ الْمُبَاحُ وَاجباً إذآّء وَقَدْ يُيْرَكُ الْخْرَامُ إِلَى الْمَندُوب 
فَلْمَكُنْ وَاجِباًء وَقَذْ يُبْرَكُ الْحَرَامُ حرام آخَرَ فَلْيَكُنِ السَّيْءُ 2 
وَاجِباء وَلْتَكْنِ الصَّلَاةٌ حَرَاماً إِذَا 0008 بِهَا مَنْ عَلَيْهِ الزَّكَاهُ وَهَذَا 


َال . 


وإذا كان ترك الحرام واجباً. ولا خلاص من الحرام إلا بالتلبس 
بالمباح المشغل عن تعاطي الحرام؛ كان التلبس بالمباح واجباً. فلا شيء 
على هذا إلا ويقع واجباً من جهة وقوعه تركاً لمحظورء لأن (ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب»» فيكون المباح حبكل ماموزا سه وهر 
المطلوب . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عما تمسك به الكعبي لما ذهب إليه 
من كون المباح مأموراً به شرعا . 

قوله: (فليكن المباح واجباً إذء وقد يترك الحرام إلى المندوب... إلخ): 
مفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنّ جَعْل المباح وسيلة لترك المحرم يؤدي إلى أن 
يكون المباح واجباً» وكذلك الشأن حين يُجعل المندوب وسيلة لتلك 
المحرم» فيكون المندوب واجباًء وكذلك الشأن حين يُترك حرام بحرام 
آخرء كمن ترك القتل لانشغاله بالزناء فيكون الزنا حينئذ واجباً . وهذا يلزم 
منه خلظ الحقاء كق وتزييفها. 

الوجه الثاني: يلزم من هذا القول أن يكون الدخول في الصلاة 
حزما لمن وجبت عليه الزكاة» لأنه يتشاغل بالصلاة عن واجب دفعها إلى 
مستحقيهاء وهذا اللازم باطل . 

وإذا ثبت بطلان اللازم في الوجهين معاً ثبت أن المباح غير مأمور 





- 


َإِنْ قِبْلَّ: فَهَل الاح تَكْلِيْت؟ قُلْنَا: مَنْ قَالَ: «التَكليت الأنه 
وَالنْهَى)+ فَليْسَت الْإبَاحَة كذلك» وَمَْنْ كان : «التكليت ما كلت اعقاذ 
كَوْنه مِنَ الشَّرْعَ» عه أ ةا اطع وان وده لانو او قت ونان ا ل ا 0 


تعالى : (فإن الكعبي زعم أنه لا مباح في الشريعة» لأنه ما من فِعْل يفعله 
العبد من المباحات إلا وهو مُشْتَفِلَ به عن محرمء والنهي عن المحرم أمر 
بأحد أضدادهء فيكون ما فعله من المباحات هو من أضداد المحرم المأمور 
بها. وجوابه أن يقال: النهي عن الفعل ليس أمراً بضد معيّن. لا بطريق 
القصد ولا بطريق اللزوم. بل هو نَهْي عن الفعل المقصود تركه بطريق 
القصد. وذلك يستلزم الأمر بالقدر المشترك بين الأضدادء فهو أَمْر بمعنى 
مطلق كلي. والأمر بالمعنى المطلق الكلي ليس أمراً بمعيّن بخصوصه ولا 
نهياً عته» بل لا يمكن فغل المطلق إلا بمعين أي معين كان فهو خرن 
بالقدر المشترك بين المعينات» فما امتاز به معين عن معين فَالْجيّرَةٌ فيه إلى 
المأمور لم يُؤمر به ولم يُنْهَ عنه. وما اشتركت فيه المعينات وهو القدر 
المشترك فهو الذي أمَرَ به الآمر)0 . 

قوله: (فإن قيل: فهل الإباحة تكليف؟): هذا سؤال أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى تفريعاً على ما قرره من أن المباح ليس مأموراً به» فإذا كان 
المباح غير مأمور به فهل تكون الإباحة تكليقاً؟ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا التساؤل.. 

قوله: (من قال: التكليف الأمر والنهي... إلخ): إفادة من المؤلف 
رحمه الله تعالى بأن الجواب عن ذلك السؤال متوقف على تفسير معنى 
«التكليف». فمن فسّره بالأمر والنهيء أي: أن التكليف ما أمر الله تعالى به 
ونهى عنه - وهم الجمهور ‏ ذهب إلى أن الإباحة ليست تكليفاًء إذ التكليف 
ناشئ عن الطلب. والإباحة لا طلب فيها بل هي إذن مطلق. 


)000 بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» لابن تيمية .١557/١‏ 





6 











القسم_الثالث: المبام 


تنم 


قَهَذَا كَذَلِكَء وَهَذَا ضَعِيِفْء إذ يَلرّمْ عَليْهِ جَمِيعْ الأخكام, وَاللهُ أَعلم. 





ومن فسرة بأنه.ننا كلك اعتقاه هوته من الشرع» كأبي إسحاق 
الإسفراييني ومن وافقه على رأيه من الأصوليين ذهب إلى أن الإباحة 
تكليف» بمعنى: أن يكون موضع التكليف فيها هو وجوب اعتقاد كونها 
إباحة» وأنها خكم شرعي. 

قوله: (فهذا كذلك): اسم الإشارة «فهذا» يعود إلى «المباح»» والكاف 
في «كذلك» حرف تشبيه بمعنى «مثل»2 واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما 
كلك اعفاد كرنه كن الشرع'. والمعنى: إذا كان التكليف هو ما كُلّف 
اعتقاد كونه من الشرع. فإن المباح يجب اعتقاد كونه من الشرعء فيكون 
المباح بذلك مكلفاً به لتعلق الوجوب الشرعي باعتقاد شرعيته . 

قوله: (وهذا ضعيف): اسم الإشارة هنا يعود إلى «القول بأن التكليف 
هو ما كُلّف اعتقاد كونه من الشرع»» فهذا القول ضعيف, وعليه يكون لفظ 
«ضعيف» هنا صفة لموصوف محذوف»ء» تقديره: «وهذا قول ضعيف». 

قوله: (إذ يلزم عليه جميع الأحكام): الجملة تعليلية لبيان سبب ضعف 
القول بأن التكليف هو ما كُلّف اعتقاد كونه من الشرعء ومفاد هذ التعليل: 
أن هذا القول لا يختص بالإباحة فقطء بل جميع الأحكام الشرعية ينسحب 
عليها مضمون ذلك القول من واجبء» ومندوب» وحرام؛ ومكروهء فالكل 
يجب اعتقاد كونه من الشرع». وأن الشارع هو الذي أوجبه» أو نَدَبَهُء أو 
كرههء أو حرّمهء وعليه فلا يبقى شيء من الأحكام الشرعية إلا وهو 
واجب بهذا الاعتبار. 

وتضعيف المؤلف رحمه الله تعالى لهذا القول يدل على أنه قد اختار 
القول بأن الإباحة ليست تكليفاً. 


ح١16)‏ أقمام أدكم التكليف 
(القسم الرابع: المكرود) 








وَهوّ: مَا تَرْكُهُ حيْرٌ مِنْ فغلهء وَقَدْ يُظلَقُ ذَلِكَ 0-77 000707000 





قوله: (القسم الرابع: المكروه): أي من أقسام الحكم التكليفي. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «المكروه». 

قوله: (ما تركه خير من فعله): «ما» موصولية بمعنى «الذي)». 
والضميران في «تركه»» وفي «فعله» يعودان إلى «ما» الموصولية المعبّر بها 
عن «الشيء2. ١‏ 

والمراد هنا: أن المكروه ذو طرفين غير متساويين؛ أحدهما فِعْلء 
والآخر تَرْكُ إذ الترك فيه راجح على الفعل» بمعنى : أن طلب الشارع فيه 
متعلق بالترك لا بالفعل» لتتحقق بذلك مخالفته للمندوب» فإِنّ المندوب ذو 
طرفين أيضاً: فعل وتركء إلا أنَّ الفعل فيه أ رجح من الترك» لأن طلب 
الشارع فيه متعلق بالإيجاد دون الاستبعادء ولتتحقق أيضاً مخالفته للحرام» 
فإِنَ طلب الترك فيه على سبيل التحتيم» لا على سبيل الترجيح . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف «المكروه» من 
الناحية الاصطلاحية؛ وأما تعريفه من الناحية اللغوية» فإن المكروه في 
اللغة: «ضِدٌ ال 

وإذا كان المحبوب هو ما تميل إليه النفس» فإن المكروه هو ما تنفر 
منهء وذلك إنما يكون إذا أصبح رصيدها من التقوى رصيداً ضخماً . 

قوله: (وقد يطلق): «قَدْ» تفيد هنا التقليل» لدخولها على الفعل 
المضارع». والفعل «يطلق» مشتق من «الإطلاق»»؛ والمراد به هنا «الإيقاع», 
والمعنى: قد يوقع على المكروه اسم المحظور. 

قوله: (ذلك): اسم الإشارة يعود إلى «المكروه». 


(0) انظر: لسان العرب ١/76ه.‏ 


القسم الابع: المكبوه ا 
ععرجججحيطط2تت7ت2ت<<«7ط0ط97997700ااااساا ل ل رك مت 


إن ع 6ل 2 


عَلَى الْمَحْظورِء وَقَدْ يُظْلَقْ عَلَى ما نْهِي عَنْهُ نَهْيَ تَنْرِيْه ره د ا 0 





قوله: (على المحظور): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يطلق»» 
و«المحظور» ‏ كما سبق - هو الممنوع. والمراد به هنا الحرام. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «وقد يطلق المكروه على 
المحظور»» أي في استعمال الفقهاء رحمهم الله تعالى» فإنهم يطلقون 
المكروه على الحرامء والمتتبع لكتب الفروع يجد فيها الكثير مما يدل على 
ذلك. 

وقد أطلق المكروه على الحرام في الخطاب الشرعي» كما في قول الله 
تعالى : #ولَا تَمْش في الْأرْضٍ 0 إِنَّكَ أن خَحْرقَ الْانّصَ ون ,ْم لجبالَ طولا ©©) 
م بده كان أ اص م 
عل دَلِكَ كن سَيَكُمُ عِندَ رَيْكَ مَكزْوَهًا 409 [الإسراء: لال 78]. 

أي : 518 لأن المَنبِيَ في الأرضن وها جو كيج العكبر 
والتغطرس » والعجب والغرور» وكل ذلك متحرم دوعا . قال الطبري 
رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: (فتأويل الكلام إذن: كل هذا 
الذي ذكرنا لك من الأمور التي عَدَدْنَاهًا عليك كان سيكه مكروهاً عند ربك 
يا محمد » يكرهه وينهى عنه ولا يرضاه» فاتق مواقعته والعمل ب ا" 

قوله: (وقد يطلق على ما نُهي عنه نهي تنزيه): أي «وقد يطلق 
المكروه»» وهذه الجملة معطوفة بالواو على الجملة السابقة» وهى قوله: 
«وقد يطلق ذلك على المحظور». 

و«ما» في قوله: «ما نهي» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المنهى عنه) . 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «ما» .المعبّر بها عن «الفعل». 


والمراد بنهى التنزيه هنا: ما يقابل نَهىَ التحريم» بدليل نَفْي العقاب 
عن فعله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: «فلا يتعلق بفعله عقاب». وهذا 


.44/9 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


0 أقمام أدكم التكليف 


سا ساسا له 
- 








الإطلاق هو الإطلاق الغالب في المكروهء وكون المكروه يطلق كثيراً على 
الحرام في استعمال لفقهاء لا يصادر أن يكون الغالب في المكروه إطلاقه 
على «التنزيه» إذ هو الأصل فيهء وذلك لأن كلا من الواجب» والمندوب» 
والمباح» والحرام قد حص كل واحد منها باسم غلب عليه تمييزاً له عن 
غيرهء فكان مقتضى ذلك اختصاص مسمى المكروه باسمه الغالب عليه 
أسوة ببقية الأحكام» ولا معنى لغلبة اسمهء إلا أنه إذا أطلق انصرف إلى 
مسماه وهو «التنزيه» دون غيره مما قد يُسْتَعْمَلٌ فيه30" . 

ولذلك فإِنٌّ عبارة المؤلف رحمه الله تعالى: «وقد يطلق على ما هي 
عنه نهي تنزيه» غير دقيقة» لأنها مشعرة بأن إطلاق المكروه على نَهْي التنزيه 
قليل» وليس الشأن كذلك إذ الغالب فى المكروه إطلاقه على التنزيهء لأنه 
هو الأصل فيه. 1 

وبناء على ذلك فإِنٌّ المناسب للواقع هنا أن يُقَدّمَ المؤلف رحمه الله 
تعالى إطلاق التنزيه مجَرَّداْ عن كلمة «قد» المشعرة بالتقليل على إطلاق 
الحظرء ليكون سَبْكُ العبارة هكذا: (ويطلق على ما نُهِي عنه لَه تنزيه فلا 
يتعلق بفعله عقاب» وقد يطلق ذلك على المحظور). 

والأمثلة على نهي التنزيه كثيرة جداًء كالنهي عن البول في السَّقَء 
والنهي عن الشرب حال القيام. 1 

قوله: (فلا يتعلق بفعله عقاب): الضمير في «فعله» يعود إلى ما نُهي 
عنه نهي تنزيه) . ْ ١‏ 

فالمنهي عنه نهي تنزيه لا عقاب شرعاً على فاعله» إذ ليس فيه تجاوز 
لحدود الشارع. ولا انتهاك لحرماته. 


."806/١ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 


القسم الابع: المكبوه 6 
2:صصصيجصجص٠‏ 10022226 ل 


(فصل) 
وَالْأَمْرُ الْمْطلَنٌ لا يَتَاوَل المكروةء ل 





قوله: (والأمر المطلق): المطلق هنا صفة للأمرء و«الإطلاق» في اللغة 
هو: «التَرَكُ والإرْسَالُ»”" . ْ 

وعليه يكون معنى «الأمر المطلق» هنا هو الأمر المرسل المتروك من 
التقييد بقرينة من القرائن التى تدل على صرفه عن معناه الحقيقي. 

قوله: (لا يتناول المكروه): «29 نافية» والفعل المضارع «يتناول» 
مشتق من «التَنَاوُل» ومعناه فى اللغة «الْأَخْزٌِه”"©, والمراد به هنا «الشمول»» 
أي: أن الأمر المطلق لا عل المكروه. 

ووجه كون الأمر المطلق لا يتناول المكروه: اختلاف المطلوب في 
كل منهماء فالمطلوب في الأمر هو «الفعل»» والمطلوب في المكروه هو 
«الترك» . : ْ 

وَيُمْهَمْ من قول المؤلف رحمه الله تعالى: «الأمر المطلق لا يتناول 
المكروه» أن الأمر المقَبّد يتناوله» وذلك كقول الله تبارك وتعالى: #أحَمَلُوا ما 
سِلْتم 4 [فصلت: .]5٠‏ 

أي: اعملوا ما تمليه عليكم شهواتكم من مكروه ومحرم وخير وشر. 
فكان هذا الأمر متناولاً للمكروه لكونه مُقَيّداً لا مطلقاًء والمقيّد له هنا هو 
القرينة الصارفة له عن الأمر إلى «التهديد»» كما قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى وحكاه عن مجاهدء والضحاك» وعطاء الخزاساني"". 

فالأمر هنا ليس على ظاهره فى طلب الفعلء لأن الله تعالى لا 
يطالب عباده بإيجاد ما فيه فسادهم باتباع شهوات أنفسهم فيما يخالف هَذْيه 
سبحانه. بل خرج عن هذا الظاهر إلى التهديد. 


.585/1١١ انظر: لسان العرب ١١/59؟5. (9) انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.975/5 انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )6( 


أن لآم اشعد عا ول التو 2 انق ا مَظْلُوب. 
وَلِأَنَ الأرَ ضِدَ النَهَْىء كَيَسْتَحِيْلُ أنْ رد القن مَأمُوراً وَمِنْهيّا» وإذا 


قُلنَا: إِنَّ الْمُبَاحَ لَيْسَ يمأم مُورِء فَالْمَنْهِيُ عَنْهُ عَنْهُ أَوْلَى . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الأمر المطلق لا 
يتناول المكروه هو أحد قولي الأصوليين في هذه المسألة» إذ إن بعض 
الأصولبين ذهيوا إلى أن الآمر المطلق يغاول: المكرووة: 

قوله: (لأن الأمر استدعاء وطلب... إلخ): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في سَرّد أدلة ما اختاره هناء وهو أن الأمر المطلق لا 
يتناول المكروه» يبان هذه الأدلة على النحو الآتي: 

الدليل الأول: الأمر استدعاء وطلب» والمكروه غير مستدعى ولا 
مطلوب . ظ 

والمعنى: أن حال الأمر الشرعي يخالف حال المكروه» فالمكروه 
ممنوع» والأمر يدل على أن المأمور به مطلوب» ولا يدخل الممنوع الذي 
أراد الشارع استبعاده في المطلوب الذي أراد الشارع إيجاده. 

الدليل الثاني: أن الأمر ضد النهي» فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً 
ومنهياً . 

والمعنى: أن حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة العووة: فهما حقيقتان 
متضادتان» فإذا تناول الأمر المكروه وهو أحد قسمي النهي لزم من ذلك 
كون الشيء مأموراً ومنهياً فى ذات الوقت» وهذا غير ممكن لاستحالة 
اجتماع الضدين. ْ ا 

الدليل الثالث: إذا كان المباح ليس مأموراً به فالمنهي عنه من باب 
أولى: 

والمعنى: أن المباح أَلْصَقُ بالأمر من المكروهء لكون المباح دائراً 


.198- 1١91/١ انظر: إحكام الفصول ص4١5. جمع الجوامع‎ )١( 





١ 





القسم الإابع: المكبوه زه15 اح 


هاه هد وه هو هو وه و و ٠‏ وهو هو موه وو وو وو و و و وو و و وو و و وهو و ووو وم وموم .و وم وو و .ومع ٠...‏ 





في فلك الجواز لا المنعء ومع هذا الالتصاق إلا أنه ليس مأموراً به» 
فيكون المكروه الذي هو أقرب إلى المنع منه إلى الجواز أولى بألا يكون 
مأموراً به» فلا يتناوله مطلق الأمر. 


زه أقمام أدكم التكليف 


(القسم الخامس: الحرام) 





الْحَرَامُ ضِدٌَ الوَاجبء فَيَسْتَحِيْلٌ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ الْوَاحِدٌ وَاجِباً 


حَرَاما» طاعَة معصية مِنْ وَحَهِ وَاحِد» و ونا 0 6ر10 ف 8إ د 6 دوا 16 6 وار أ 


قوله: (القسم الخامس: الحرام) : أي من أقسام الحكم التكليفي. 

قوله: (الحرام ضد الواجب): أي من حيث اختلاف الحقيقة الطلبية في 
كل منهماء فالطلب في الواجب فعلي» والطلب في الحرام تركي» وليس 
التضاد بينهما من جهة التقابل» إذ المقابل للحرام هو الحلال» وليس 
الواجب» فيقال: «هذا حرام» و«هذا حلال)" . 

ومن ذلك قول الله تعالى: #وََلٌ أَلَهُ ابيع وَحَرّمَ الْيذأ4 [البقرة: 908]. 

وقوله سبحانه: ظوَيحجِلُ لَهُمْ الطَيْبَتٍ وَحَرْمٌ عَلَيْهِمٌ الْحَيِتَ4 
[الأعراف: ا6١].‏ 

وقوله تناف ارا ما حََرَّمْ و4 [التوبة: /*]. 

وقوله سبحانه: #ولا تَفُولُوأ لِمَا 
حرام 4 [النحل: .]١١5‏ 

وإذا كان المؤلف رحمه الله تعالى قد عرّف «الواجب» بأنه: ما توعد 
بالعقاب على تركه»» فإِنَ مقتضى الضد هنا أن يكون تعريف «الحرام» عنده 
هو: ما تُوُعَد بالعقاب على فعله». 

وقد سبق بيان أن هذا التعريف إنما هو تعريف بالحكم لا بالماهية» 
فماهية الحرام هو: «ما طلب الشارع تركه على وَجْه الإلزام»» وأما حكمه 
فهو التوعٌد بالعقاب على فعله» والوّعْد بالثواب على تركه. 

قوله: (فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجباً حراماًء طاعة معصية من 
وجه واحد): هو كالنتيجة للمقدمة» فإذا كان الحرام ضد الواجبء فإنٌ 


عر خا درل مه 


تَصِفٌ ألسِنْلحُم الْكَزِب هذا حَلكلٌ وهنذا 


.1١19/1١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 





القسم الخامس: الوام 00 


هه 


لّا أنَّ الْوَاحِدَ يَنّْسِمُ إِلَى وَاحِدٍ بالنّوْع» وَإِلَى وَاحِدٍ بِالْعَيْنَء 0 


مساو 


اجتماعهما فى شىء واحد من وجه واحد مستحيل» إذ الضدان لا يجتمعان 
مقا قاد 332 + وعليه فلا يمكن بهذا الاعتبار أن يكون الشىء الواحد 
واجباً حراماً» ولا طاعة معصية» بل إما أن يكون واعا ارا كاز 
يكون طاعة أو معصية. 

قوله: (إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين): «إلا» 
أداة استثناء» والجملة بعدها مستثناة مما سبق فى قوله: «فيستحيل أن يكون 
الشيء الواحد واجباً حراماً». ١‏ 

والواحد هنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: واحد بالجنس» وواحد 
بالنوع» وواحد بالعين» وقد صال علماء المنطق وجالوا في هذه الأقسام 
الثلاثة» وموجز الإيضاح فيها: أن الواحد بالجنس والواحد بالنوع يجوز 
فنهمًا أن يكوة حفن أفرادهنا خراما وبعقنها لذلا :وآماة الواحد بالعين 
فلا يجوز أن يكون منقسماً إلى ما هو حلال وحرام. 

ومثال الواحد بالجنس: «وحدة البعير والخنزير»» لأنهما مشمولان 
بجنس واحد وهو «الحيوان»» ولا إشكال في إباحة البعير وحرمة 
الخدرين: 

ومثال الواحد بالنوع: «السجود) فهو نوع واحد لا يختلف 
باختلاف المسجود لهء ومع ذلك فإنْ الحكم فيه يتباين بحسب مَنْ 
وقع له ذلك السجودء فإن وقع لله تبارك وتعالى كان طاعة» وإن وقع 
لصنم كان معصيةء بل كفراً يُخرج من الملة ‏ والعياذ بالله تعالى - من 
ذلك . 

ومثال الواحد بالعين: «الصلاة فى الدار المغصوبة»» وسيأتى بيان 
المؤلف رحمه الله تعالى لها(" . ٍ. ْ 


.18- انظر: مذكرة الشنقيطي ص/3؟‎ )١( 


6 أقمام أدكم التكليف 





لوا بالنؤع وز أن حتت إلن وَاجِبٍ وَحَرَامٍ وَيَكون القسافة 
بِالْإِضَافَةٍِ لأنَّ ايلات الْإضَافَاتِ وَالصّمَاتِ يُوجِبُ الْمُغَايَرَةَ 
والمقاةة ون ار بالتوع وار باختَلافٍ الْوَضْفٍِ : 0 1 1001 


قوله: (والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام): 00 أن 
الواحد بالنوع لا يستحيل اجتماع الحكمين المتضادين فيه» بل ذلك جا 
لأن هذا الاجتماع لم يكن باعتبار واحدء بل باعتبارين مختلفين» بمعنى 0 
الجهة ليست متحدة» بل متعددة» وحينئذ يكون متعلّق الوجوب فيه غير . 
متعلق التحريم» فكل واحد من هذين الحكمين تَعَلّقَ بجهته التي تناسبه» 
وبذلك يزول التعارض والتضاد. 

قوله: (ويكون انقسامه بالإضافة): الضمير في «انقسامه» يعود إلى 
«الواحد بالنوع». و«بالإضافة» جار ومحروز متعلقان بالمصدر وهو 
«الانقسام». والمراد بالإضافة هنا هو جهة تعلق الحكم» » فإِنْ كانت جهة 
الواحد بالنوع مشروعة كان الحكم المتعلق بها هو الإيجاب» وإِنّْ كانت 
جهته ممنوعة كان الحكم المتعلق بها هو التحريم. 

قوله: (لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة): تعليل لقوله: 
«ويكون انقسامه بالإضافة». 

ومعنى ذلك: أنْ اختلاف الجهة التي يضاف إليها الواحد بالنوع يؤدي 
إلى اختلاف الصفات وهي الأحكام. لأن الحكم وَصْفٌ للمحكوم عليه؛ 
فإذا قلت مثلا: «الصلاة واجبة» فهو وَضّف منك للصلاة بالوجوب». وهو 
في الوقت نفسه حكم. 

وإذا اختلف الوصف باختلاف الإضافة تحققت المغايرة» وهي هنا 
تعدد الجهة. وإذا كانت الجهة متعددة فلا تضاد حين يختلف الوصفان في 
نوع واد إذ إن متلق الوصف الأول غير متعلق الوصف الثاني. 

قوله: (والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف): أي: 
إذا تقرر أنْ اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة» فإِنْ تلك 


القسم الخامس: الوام 
كالشخوو ل كان وانيك »:والشخرة للك بغرا والشخرة له تان 
در السود للِصَّنَمء قَالَ الله تعالى: 3 شَْجْدُوا لِلشَّمين وَلَا لِلْعَمَّرِ 


00 م2 0 


وَأسْجَدُوا يله الزى حَلَمَهُنَ». 


وَالِْمَلٌ عفد عَلَى أن السَّاجِدَ لِلصَّنّم عَاصٍ بد نَفْس السْجُودٍ 
التق 0 الاج لله مطيع هما ا ها هك كي م و1 





المغايرة قد تكون بالنوع» وقد تكون باختلاف الوصف. 

قوله: (كالسجود لله تعالى واجبء والسجود للصثم حرامء والسجود لله 
تعالى غير السجود للصنم): مثال أورده المؤلف رحمه الله تعالى لتوضيح 
المغايرة بالنوع وباختلاف الوصف. فالسجود نوع من أنواع أفعال الصلاة» 
وهذا النوع قابل للتغاير بحسب إيقاع الساجد لهء فإنْ أوقعه لله تعالى كان 
عبادة» وإِنْ 0 مركا 

وبحسب نوع هذا الا بقاع [المتكوة ييختلف الوصات والحكم فيه» فَإِنُ 
كان عبادة كان وابجداء وإن كان را كان حراناكء لأن الله تعالى أوجب 
السجود له وحذه» وحرّمه على غيره بقوله سبحانه: ل تسْحِدُوأ شََجِدُوا للسّمْس 7 


200 يرم ير 


ِلْقَمَرِ وأسْمُدُوا َه الى حَلَقَهَُ إن كُتْمْ إِيَاهُ َبُدُوت» [فصلت: ا . 
قوله: (والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود 
والقصد جميعاً): أي أن إجماع الأمة قائم على أن الساجد للصنم محكوم 
عليه بالعصيان بنفس السجود الذي أوقعه لغير الله تبارك وتعالى» وبالقصد 
الذي انعقد عليه قلبه» وهو تعظيم ما سوى الله جل شأنه. 
قوله: (والساجد لله مطيع بهما جميعاً): أي والإجماع منعقد على أن 
الساجد لله تعالى محكوم عليه بالطاعة بهما جميعا: بنفس السجود الذي 
أوقعه لله جل شأنهء وبالقصد الذي انعقد عليه قلبه» وهو تعظيم الله تعالى 
وعبادته وحده لا شريك له. 
وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك» ليكون دليلاً 


أقسام لدكام التكليف 








عد ١5‏ 
َع ١‏ و م ج > 71 3 2-2 5 ا ا متعرعر 
أما الوَاحد بالعين؛ كالصّلاةٍ فِى الدار الْمَعْصَوبَة مِنْ عمرو» فحركته 

5 ص ا 1 ِ. هموةم 2 
فى الذار وَاجِد بعَيّْنْهء وَاخْتَلمْتِ الْرَوَايَة 0 


قاطعاً لتأييد ما قرره من أن الواحد بالنوع يمكن انقسامه بحسب الإضافة 
إلى واجب ومحرمء. وإلى طاعة ومعصية من غير استحالة فى ذلك كله . 

قوله: (وأما الواحد بالعين): معطوف بالواو على قوله: «والواحد 
بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام». والواحد بالعين هو المقصود 
لذاته ديد دون غيره. 

قوله: (كالصلاة في الدار المغصوبة): «المغصوبة» صفة للدار. 
و«الْعَضْبٌ» هو «أَحُذ الشىء ظلماً)”2» والدار المغصوبة يصدق على الصلاة 
فيها أنها واحد بالعين» لأنها صلاة واحدة لا تقبل التجزئة» فلا يكون 
بعض أفرادها حراماً وبعضها واجباً. 

قوله: (من عمرو): جار ومجرور متعلقان بمحذوف. تقديره: 
«الواقعة». أي: «كالصلاة فى الدار المغصوبة الواقعة من عمرو»ء وهو هنا 

قوله: (فحركته في الدار واحد بعينه): الضمير فى «حركته» يعود إلى 
العمرواء. والمقصود بهذه الحركة ما يمارسه عمرو في تلك الدار من قيام » 
وركوع» وسجودء فتلك الأفعال كلها من قبيل الواحد بعينه» الذي لا يقبل 
اختلاف الحكم فيه. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن الواحد بالعين لا يجوز 
انقسامه إلى واجب وحرامء بل الحكم فيه واحد غير متعلدء إذ ود 
الحكم فيه يفضي إلى اجتماع وصفين متغايرين في عين واحدة في وقت 
واحدء فيكون تناقضاً . 

قوله: (واختلفت الرواية): أي رواية المذهب عن الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى عند الحنابلة. 


.554/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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2 2 - 2 000 ا 7 يي كوه 6 1 37 وه َ 
الْوَاحِدَةٌ مِنَ الأفْعَالٍ حَرَاماً وَاجِبا وَهُوَ مُتَنَاقِضء فَإن فِعْله فِي الذار 
عام 7 ٠‏ َ - 0 - 1-0-1 و ع 0 8 
وهو الكوؤن فى الذارء» وركوغة. وَسحْمودة: وَقِيَامَهَ وَقَعوده فعَال 
000 م 7 و أهم ل © 

اختياريّة هو مُعَاقَبٌ عَليْهَا مَنْهِىٌ عَنْهَاء ا 1 





قوله: (في صحتها): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اختلف', 
والضمير في «صحتها» يعود إلى «الصلاة في الدار المغصوبة». 

قوله: (فروي أنها لا تصح): هذه هي الرواية الأولى عن الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهي الزواية اليو 

قوله: (إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً 
وهو متناقض): الجملة تعليلية لعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة» 
وقوله: «إذ يؤدي» أي: «تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة». فهذا 
التصحيح من شأنه أن يفضي إلى التناقض بجعل العين الواحدة من الأفعال 
حراماً واجباً» والمراد بالعين الواحدة من الأفعال هنا: الواحد من الأفعال 
التي يؤديها المصليء كالركوع. والسجودء والقيام» والقعودء فهذا الفعل 
الواحد لا يقبل التجزئة» فلا يصح أن يقال: إن ركوع المصلي في الدار 
التي غصبها حرام واجب, لأنه قول متناقض. 

قوله: (فإن فعله في الدار): الضمير في «فعله» يعود إلى «الغاصب»» 
وهكذا بقية الضمائر في قوله: «وركوعه. وده وقيامهء وقعوده». 

قوله: (أفعال اختيارية): أي أن تلك الأفعال التي يمارسها غاصب 
الذادتن الكؤة فيهاب أى ؟ العراضن والتقاء والر كع والستجرد» 
والقيام» والقعود كلها أفعال يمارسها بمحض إرادته واختياره» حيث لم 
يكن مُجْبَّراً عليهاء ولا مُلْبجَأْ إليها. 

قوله: (هو معاقب عليها منهي عنها): الضمير «هو يعود إلى 
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ا أقمام أدكام التكليف 


فكنْك تكرن 1 مُتََرَباً ِمَا هُوَ مُعَاقَبٌ عَلَيْ مُطيْعاً بِمَا هُوَ عَاصٍ به؟ 





«الغاصب»» والضميران في «عليها» وفي «عنها» يعودان إلى «الأفعال 
الاختيارية»» وإنما استحق ق العقوبة على ذلك لكونه متصرفا في ملك غيره 
عن طريق الظلم والاستيلاء» وذاك فِعْل محرَّم شرعاً. 

قوله: (فكيف يكون متقرباً): استفهام إنكاري» واسم «يكون» مضمرء 
تقديره «الغاصب»». أي: «فكيف يكون الغاصب متقرباً؛» و«المتقرّب) هو 
فاعل القُرْبة». والمراد بها هنا «الصلاة»» وإنما سّميت العبادات قُرَباً لأنها 
تقرّب صاحبها إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. 

قوله: (يما هو معاقب عليه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
(هو) يعود إلى «الغاصب»» والضمير فى «عليه» يعود إلى «الفعل الاختياري 
النافي عن النصيا»: ْ 

والمعنى المراد: كيف تقع صلاته قربة إلى الله تعالى» وهو معاقب 
دوعا على إيقاعه لها في تلك الدار التي اغتصبها ظلماً وعدواناً من 
ضاحيها؟: 

قوله: (مطيعاً بما هو عاص به؟): أي «كيف يكون الغاصب مطيعاً بما 
هو عاص به)؟ و(ما» فى قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي», والضمير 
(هو) يعود إلى «العاصيوة والضمير في «به» يعود إلى «الأفعال الاختيارية 


الناشئة عن الغصب». 
والمعنى المراد: كيف يتحقق فى الغاصب وَصْفٌ الطاعة وهو عاص 
باغتصابه حق الغير؟ . 


ومفاد تعليل عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة على هذه الرواية: 
أن القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة يفضي إلى حالين أحدهما: 
جَغْل الفعل الواحد واجباً حراماًء مأموراً منهياًء طاعة مغصية» وثانيهما: 
جَعْلُ الفعل الواحد محلاً للثواب والعقاب» والذم والمدح. 


وعلى كلا الحالين يلزم التناقض» لاجتماع الوصفين المتغايرين في 
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وَرُوِيَ أَنَّ الصَّلاءَ تَصِحُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْوَاحِدَ لَهُ وَجْهَانٍ مُتَعَايرَانِ 
هُوَ مَظلُوبٌ مِنْ أَحَدِجِمًا مَكْرُوٌ مِنَ الآخرِء فَلَيِسَ ذَلِكَ مُحَالاَ» إنْمَا 


2 عو َه 
أ 


لمحَال كوت اويا وو الف الى بكر ملف 00 


عين واحدة من الأفعال» ولا سبيل إلى الخللاص من الوقوع في هذا 
التناقفض إلا بالقول بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوية. 

قوله: (وروي أن الصلاة تصح): أي رَوَى الأصحاب عن الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهذه هي الرواية الثانية عنه» ومفادها 
ضبخة الصاةة في الذان المقصوية: 5 

قوله: (لأن هذا الفعل الواحد... إلخ): تعليل للقول بصحة تلك الصلاة. 

قوله: (له وجهان متغايران): الضمير في «له» يعود إلى «الفعل 
الواحد»» والمراد بالوجهين هنا: الجهتان» و«المتغايران» هنا صفة لقوله: 
«وجهان»., والمراد بالتغاير «الاختلاف»»: والمعنى: «هذا الفعل الواحد له 
جهتان مختلفتان» . 

قوله: (هو مطلوب من أحدهما): الضمير «١هو»‏ يعود إلى «الفعل الواحد)» 
وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «الوجهين المتغايرين»» والمعنى: «هو 
نطلرت قل اضل قي الوجهين المتغايرين»» والمراد بالوجه المطلوب هنا هو 
«إيقاع الصلاة» لأنها من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى . 

قوله: (مكروه من الآخر): «الآخرا هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الوجه»» والمعنى: «مكروه من الوجه الآخر»» والمراد بالوجه 
المكروه هو جهة الغصب. فذاك ظلم يأباه الشرع ولا يرضاه. 

قوله: (فليس ذلك محالاً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اجتماع 
وَضْمْى الطلب والكراهة في الفعل الواحد»» والمراد بالمحال هنا غير 
الممكن» فليس ذلك الاجتماع محالاً غير ممكن» بل هو ممكن لا استحالة 
فيه» لانفكاك جهة الطلب عن جهة الكراهة. 

قوله: (إنما المحال أن يكون مطلوباً من الوجه الذي يكره منه): | 
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00 ل ف قد فاع تن د م اي عه عي غير وام هم دي ع م مس 
ففعله مِنْ ححيث إنه صَلاة مَظلوبٌ» مكروه مِنْ حَيّث إنه غضبُ» 


٠. ًٌّ 


د هذى دهع ,5# لو ا ؟ 2ه قل ل ا 200 2 
وَالْصَّلاةٌ معقولة بدون الغصَب» والعَضْتٌ مُعقول بدون الصّلاقء وفل 
اجْتَمَعَ الوَّجْهَانٍ الْمتَغَايرَانِء 5 2 ووو ال ا ا ا ل 





ايكون» مضمرء تقديره: «الفعل الواحد)»ء أي: (إنما المحال أن يكون 
الفعل الواحد مطلوباً»» والجار والمجرور في قوله: «من الوجه» متعلقان 
باسم الجقيرل ردن فونه #تكلو 16 اهراد بالكراهة هنا الكراهة 
التحريمية» لأن الغصب محرم شرعاً. 

والمعنى المراد هنا: أن المحال عقلاً هو اجتماع الوصفين المتغايرين 
في عين واحدة من جهة واحدة» فتكون الصلاة المؤداة في الدار المخصوبة 
محبوبة لذاتها مكروهة لذاتها فى وقت واحد باعتبار واحدء أما إذا تعدد 
الاعتبار فلا استحالة» لكون متعلق الطلب غير متعلق الْكُرْه. 

قوله: (ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب): الضميران في «فعله»)» وفي 
«(إنه» يعودان إلى «الفعل الواحد». فهذا الفعل مطلوب للشارع لكونه صلاة» 
والصلاة مأمور بها شرعاً والمأمور الشرعي طلب الشارع إحداثه وإيجاده. 

قوله: (مكروه من حيث إنه غصب): الضمير في (إنه» يعود إلى «الفعل 
الواحد»» فهذا الفعل من جهة كونه غصباً كرهه الشارع» لأنه ضرب من 
الإفساد في الأرضء والله تعالى لا يحب الفساد. 

قوله: (والصلاة معقولة بدون الغصبء والغصب معقول بدون الصلاة) : 
المعقول هو المنسوب إلى العقل» فالعقل يدرك انفصال الصلاة عن 
الغصب. كما يدرك انفكاك الغصب عن الصلاة» فهما فعلان مستقلان» كل 
واحد منهما قائم بذاته دون ارتباط بالآخرء وإذا كان الأمر كذلك فإن لكل 
واحد منهما حكما خاصاً يناسبه. 

قوله: (وقد اجتمع الوجهان المتغايران): الواو هنا حالية» أي: 
«والحال أنه قد اجتمع الوجهان المتغايران»» والمراد بذلك: أن اجتماع 
هذين الوجهين المتغايرين وهما الصلاة والغصب دليل على انتفاء التناقض 
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لاختلاف الجهة» إذ لو كانا متناقضين لما اجتمعاء ونتيجة لهذا الاجتماع 
الذي لا تناقض فيه فإنَّ الصلاة صحيحة» والغصب باطل» وحينئذ له ثواب 
الضكة ويكون بها طاتعا 'وعليهاعتات الاغهات وكوة:ه عاضا : 


وبناءً على ذلك فإِنْ عُمدة مصححي الصلاة في الدار المغصوبة في 
هذا الدليل هو: عدم استخالة اجتماع الوصفين المتغايرين في عين واحدة 
من الأفعال إذا اختلفت الجهة وتعدد الاعتبار» ومن هنا فإنَّ «عمراً» وهو 
الغاضت للدان الى كانت متسل الملا يستتجل آن كرن ركه فى تلك 
الذار تعامورا بها مهيا عنها :اعبار واد إذ مضي ذلك التتاقضء ولكن 
يمكن أن تكون مأموراً بها منهياً عنها باعتبارين مختلفين» فبالنسبة للصلاة 
هو مأمور بها من جهة كونها عبادة» ومنهياً عنها من جهة إيقاعها في الدار 
المغصوبة» فتكون حينئذ مع هذه الحال واجبة لذاتهاء ومحرمة لغيرها. 

وكذلك المشي في تلك الدار هو مأمور به إذا كان للخروج منها 
وتسليمها للمغصوبة منهء وحينئذ يكون هذا المشي للخروج من الدار 
والعنا لأنه خلاص من الحرام» والخلاص من الحرام واجب» وهذا 
0 لا سبيل إليه إلا بالمشي» فيكون واجباً بهذا الاعتبارء لأن «ما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب»ء ويكون ا عنه إذا كان للمرح 
ل بما في تلك الدارء وحينئذ يكون هذا المشي حراماً لأنه من 
باب التصرف في ملك الغير بغير طيب نفس منهء وذلك محرم. 


قوله: (فنظيره) : الضمير فيه يعود إلى «اجتماع الوجهين المتغايرين 
فى فعل واحد باعتبارين مختلفين»» و«النظير» هو «المثيل!" . 


والمعنى المراد هنا: «ومثيل ما نحن بصدده من الصلاة في الدار 
التقهونة قزل انيد لع 
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أنْ 0 السَّيّدٌ لِعَبْدِهِ: «غظ هَذَا النَوْبَء وَلا تَدْجُلْ هَذِهِ الدّارَ فَإِنٍ 
امْتَكَلْتَ أَعْتَفْتُكَ مَقْنْكَء وَإِنِ ارْتَكَبْتَ النَهِىَ عَاقَبْنُكَ» فَحَاط التَوْبَ فِي الدَّارِ؛ 


حَسنَ من مر 

قوله: (لعبده): الضمير فيه يعود إلى «السيد»» والمراد بالعبد هنا 
المملوكة: 

قوله: (خط هذا الثوبء ولا تدخل هذه الدار): جَمَعَ السيد لعبده في 
هذا الخطاب بين الأمر والنهي. وهما ضدانء فالأمر متعلق بخياطة 
الثوب» والنهي متعلق بدخول الدارء ولا استحالة عقلاً في أن يأتي العبد 
بهما جميعاً في وقت واحدء بحيث يخيط الثوب المأمور به في الدار 
المنهي عنها . 

قوله: (فإن امتثلت أعتقتك): هذا وَعْدٌّ من السيد لعبده بالإعتاق إذا 
امتثل ما طالبه به من خياطة الثوب. وعدم دخول الدار. 

قوله: (وإن ارتكبت النهي عاقبتك): هذا وعيد من السيد لعبده بإنزال 
العقوبة به في حالة إقدامه على ارتكاب النهي بدخول الدار التي حذره من 
دخولها. 

وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تصريح السيد هنا بالتوات 
والعقاب. حتى لا يقول قائل: بأنه لم يوجب على عبده شيئاً» ولم يحرّم 
عليه شيعا فتصريحه بالثواب مقوويا بالعقاب دليل على حصول الأمر 
الإيجابي منهء لأن الواجب هو الذي يعافَبٌ على تركه.ء وكذلك تصريحه 
بالتهديد بالعقوبة على ارتكاب النهي دليل على التحريم» لأن المحرم هو 
الذي يعاقّبٌ على فِعْله. 

قوله: (فخاط الثوب في الدار): أي: أنَّ العبد خاط الثوب المأمور 
بخياطته في الدار المنهي عن دخولهاء فيكون بذلك قد جمع بين مدلولي 
الأمر والنهي في وقت واحد. 

قوله: (حسن من السيد عتقه وعقوبته): الضميران في «عتقه»» وفي 
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وَلَوْ رَمَى سَّهُما إلى كافِر فَمَرَقَ ا 1 





«عقوبته» يعودان إلى «العبد»» والمراد بالإعتاق هنا الإطلاق من قيد 
الاسترقاق» بأن يهب السيد عبده حريته» والمراد بالعقوبة هنا مطلق التأديب 
من ضرب ونحوه. والمُسْتَحْسِنُ هذا الصنيع من السيد هم عقلاء الناس» 
فهؤلاء العقلاء لا يستهجنون من السيد هذا الفعل من المثوبة أو العقوبة» 
ولا يستنكرونه» بل إنهم يقرونه ويستحسنونه . 

والتمثيل بهذا النظير تأكيد على تفي الاستحالة من اجتماع الوجهين 
المتغايرين في الفعل الواحدء حينما يكون الاعتبار مختلفاً» فإِنْ السيد لو 
أمر عبده بخياطة ثوب معين» ونهاه عن دخول دار معينة» ووَعَدَهُ بالعتق 
على الامتثال» وتوعّده بالعقوبة على العصيان» فجمع العبد بين مقتضى 
الأمر ومقتضى النهيء بأنْ خاط الثوب المأمور بخياطته في الدار المنهي 
عن دخولهاء كان للسيد حينئذٍ الحق في إنفاذ وعده له بالإعتاق» وفي إنفاذ 
' وعيده إياه بالعقاب». من غير أن ينكر عليه أحد من العقلاء ذلك». بل 
سيكون محل تأييدهم وموضع استحسانهم. وإذا كان الشأن في هذا النظير - 
ما ذُكرء فكذلك هو الشأن في مسألة «الصلاة في الدار المغصوبة»» فإِنْ الله 
تبارك وتعالى أمر عبده بالصلاة ووَعَدَه بالثواب على أدائهاء ونهاه عن 
الغصب وتوعّده بالعقاب على فِعْلهء فإذا أدَّى العبد الصلاة 0 دار اغتصبها 

من مالكها كان حينئذ ممتثلاً للأمر مرتكباً للنهي» وبذلك يستحق الإثابة 

على الامتثال بأداء الصلاة» والمعاقبة على العصيان ل على 
الاغتصابء» من غير أن يكون في ذلك تناقض أو منافاة. 

قوله: (ولو رمى): أي: ونظير ذلك أيضاً لو رمى مسلم سهماً إلى 
كافر. 

قوله: (سهماً): المراد به هنا هو ما ينطلق من وَثّر القوس بسبب فعل 
الرامى . 


قوله: (فمرق): من «المروق»» و«مروق السهم» في اللغة هو خروجه 


حزدك) أقسام أحكام التكليف 


ا نس الس باك كا ةواقن لسكن الرل 


الْوَاجدٍ أمْرَيْنِ مُحْتَِقَينِ. 
إلى الجانب الآخر”"'. 

قوله: (منه): الضمير فيه يعود إلى «الكافر»: والمعنى: «فمرق السهم 
من الكافر إلى المسلم». أي: خرج من جسم الكافر فنفذ إلى جسم المسلم 
فأدى إلى قتلهما معاً. 

قوله: (لاستحق): أي رامي السهمء و«استحق» هنا بمعنى 
«استوجب» . 

قوله: (سلب الكافر): «السَّلَبُ؛ هو أَحُذُ ما يكون على الإنسان في 
الحرب من ثياب» وسلاحء ودابة”". 

ومن ذلك قول النبي ككلِ: (من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَبْهُ)6". 

قوله: (ولزمته دية المسلم): الواو عاطفة» وجملة «لزمته») معطوفة 
على جملة ١لاستحق»»‏ والضمير في «لزمته» يعود إلى «رامي السهم». وهو 
المسلم الذي قتل أخاه المسلم خطأء و«اللزوم» هنا بمعنى «الوجوب»» 
والدية هي: ما يدفعه القاتل خطأ من مال لأولياء المقتول» كما قال تعالى: 

ومن عَتَلَ مُؤْمِنًا حَطَنَا هَتَحِرُ وَكَبَوَ مُوْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إ أمَلوء له أن 

يَكَكدفاأ4 [النساء: 47]. 

قوله: (لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين): المراد بالتضمن هنا 
الاشتمال. والمقصود بالفعل الواحد هنا هو «الرمى»»: والأمران المختلفان 
هنا هما: «قَثْلَ الكافر عَمْداً»: و«قتل المسلم خطأ»: فالمسلم برمي السهم 
أراد تعمّد قتل الكافرء ولم يُردْ قتل المسلم» ولكنْ وقع عليه القتل خطأء 


6 جر اح وا 








(0) انظر: لسان العرب .741/١٠١‏ (5) انظر: المرجع السابق 40١/١‏ 
() أخرجه مسلم في كتاب «الجهاد والسير»» باب «استحقاق القاتل سلب القتيل». 
(انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2)21). 


القسم الخامس: الجام 10 
وَمَنِ اتَارَ الرٌوَايَةَ الأولّى قَالَ: ارْتِكَابُ النّهُي مَسَ أخَل ِشَرْط 
الْعِبَادَةِ أَقْسَدَهَا 10000 





الكافر الذي يستحق به سَلَّبَ ما معه من متاع. وبين ما يستوجب منه الأخذ 
بدفع الدية وهو قتل المسلم خطأ. 

وحيث لم يترتب على هذا الجمع تناقض باعتبار اختلاف الجهة؛ 
فكذلك يكون الشأن بالنسبة للصلاة في الدار المغصوبة. 

وبهذا يكون مصحُحو الصلاة فى الدار المغصوبة قد استدلوا لذلك 
بثلاثة أدلة» ملخصها ما يلي: 1 

الدليل الأول: أن الفعل الواحد ذا الوجهين المتغايرين لا يستحيل أن 
يكن مأموراً به من وجهء ومنهياً عنه من وجه آخر. 

الدليل الثاني: قياس مسألة «الصلاة في الدار المغصوبة» على خياطة 
العبد لثوب سيده في دار نهاه عن دخولهاء فكما أنه يحسن من السيد إثابته 
ومعاقبته» فكذلك الشأن بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة» فالمصلي مثاب 
على أداء الصلاة» ولكنه معاقب على ارتكاب الغصب. 

الدليل الثالث: قياس مسألة «الصلاة في الدار المغصوبة» على من 
قصد برميه كافراً فأصاب مسلماً وقتلهما يا تان سس شل العاف 
وتجب عليه دية المسلم» فكذلك الحال بالنسبة للصلاة في الدار المغصوبة 
فإن المصلي يستحق ثواب الصلاة» وعقاب الاغتصاب. 

قوله: (ومن اختار الرواية الأولى): أي الرواية المشهورة عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى والتي مقتضاها عدم صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة . 

قوله: (قال): أي مجيباً عما تمسك به من اختار الرواية الثانية عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» والتي مقتضاها صحة تلك الصلاة. 
20 قوله: (ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها): الضمير في 
«أفسدها» يعود إلى «العبادة»» والمراد بالشرط هنا هو «نية التقرب»» 


أقمام أدحكم التكليف 








ِالْإِجمَا 3 50 المكدت الصَّلَاةٍ الكة وص و وك 
6 5 ث عَنِ 


التقرب بالصَّلَاةٍ ة شَرْظء وَالتَعَرَبُ ِالْمَعْصِيَةٍ ال فَكيْف يمكنٌ 0 
بهء وقيامه وَفوَكة فى الدَّارِ فِعْلُ هُوّ عَاص به 0 000 








فيشترط في الصلاة أن تُوَدّى بنية التقرب لله تعالى» والغصب مخل بهذا 
الشرط.ء فيفضى إلى إفساد الصلاةء فلا تترتب آثارها عليها من حصول 
المكوبة وإبزاء 0 

قوله: (بالإجماع): جار ومجرور متعلقان بمحذوفء تقديره: ١كما‏ هو 
ثابت بالإجماع». 

قوله: (كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى): الكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»» و«ما» زائدة» والناهي هنا هو الشارع» والمحخيث هو 
مَنْ قام به الحدث الناقض للوضوء. والمعنى: أنَّ المحدث منهي عن أداء 
الصلاة في حال حدثهء فلو صلى في هذه الحال لكانت صلاته فاسدة 
لاختلال شرطها وهو عدم الطهارة» فكذلك الصلاة في الدار المغصوبة 
تكون فاسدة لاختلال شرط التقرب فيها 

قوله: (ونية التقرب بالصلاة شرط): أي أن ينوي المصلي بصلاته 
قصد التقرب بها إلى الله تبارك وتغالى»- قذلك شرط من شروط صحتها. 

قوله: (والتقرب بالمعصية محال): أي يستحيل أن يُتَقَربَ إلى الله 
تعالى بما يكون سبباً في معصيته» فالتقرب إلى الله جل شأنه لا يكون إلا 
بالطاعة لا بالمعصية» إذ كيف يُظلّبُ الْقُرْبُ بما هو سبب للبعد؟ 

قوله: (فكيف يمكن التقرب به): الاستفهام هنا إنكاري» والضمير في 
«به) يعود إلى «التقرب بالمعصية». 

قوله: (وقيامه وقعوده في الدار فعلٌ هو عاص به؟): الضمائر فى 
(قيامه»)ء» وفى «قعوده» و«هو» تعود إلى «الغاصب»» والضمير فى (به» 06 
إلى «الفعل». فهذا الفعل وقع معصية» لأنه تصرّف في ملك الخير بسب 
غير مشروع» والجملة هنا حالية» إذ المعنى: «كيف تكون صلاته قربة لله 


القسم الخامس: الوام ا 


2 2 2 ركم 00 اضر 1-1 2 
فَكيْف يكون مُتَقَرَبا بمّا هوَ عَاص به؟ وَهَذا محال. 





تعالى والحال أن قيامه وقعود, في الدار فعل هو عاص به؟». 

قوله: (فكيف يكون متقر با بما هو عاص به؟): أي: كيف تقع المعصية 
قربة؟ فهذا استفهام إنكاري مؤداه الاستغراب والاستبعادء و(ما» في «بما» 
موصولية بمعنى «الذي»» والضمير «هو» يعود إلى «الغاصب»» والضمير في 
«به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الفعل وهو الغصب. 1 

قوله: (وهذا محال): اسم الإشارة هنا يعود إلى «التقرب بالمعصية»» 
و«محال» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «وهذا شىء محال». ووجه 
عزف حالف أن المخضة بعت للقدة فيتعيل اذ كرن عب للقونة 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن النهي إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماعء 
كفن سان محدثاً فإن صلاته فاسدة لنهيه عن قربان المتلاة امن .عبن ظهارة 
وكذلك يقال فيمن صلى في الدار المغصوبة بأن صلاته فاسدة» لكونه منهيا 
عن أداء الصلاة وهو متلبس بهذه الحال» والنهي لا يقضي الصحة» بل 
يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه. ْ ْ 

الوجه الثانى: أن نية التقرب إلى الله عرَّ وجل بالصلاة شرط 
لصحتهاء والتقرب بالمعصية محال» فكيف يمكن التقرب بهذه الصلاة وقيام 
الغاصب في الدار وسائر حركاته فِعْل هو عاص به؟ فكيف يكون متقربا بما 
كان افيا 6ه : 

والمعنى: أن الغصب تصرف في ملك الغير بقيام وقعود وركوع 
وسجود بغير إذنه وذلك منهى عنهء فيكون التلبس به معصية» والصلاة 
يُشترط فيها نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى» وإحداث الصلاة في موضع 
الغصب منافي لهذا الشرطء لاستحالة حصول القربة بالمعصية» وإذا انتفى 
الشرط فسد المشروط» فلا يقع صحيحاً مجزثاً . 

وكأنهم أرادوا بهذا الجواب أن يقولوا لمصحّحي الصلاة في الدار 





00 أقمام أدكم التكليف 


© مه ع .6ه مه وو و هع ووو .ووو هه و وقوه و ووه وو وو وه وه وه و وو و و و و عو .وو و و وو و م يدمو وه 





المغصوبة: إِنْ ما تمسكتم به من قياس تلك الصلاة على العبد في طاعته 
لسيده بخياطة الثوب الذي أمره بخياطته» وعصيانه له بدخول الدار التي 
نهاه عن دخولهاء وكذلك قياسها على الرامي القاصد قتل الكافر فقتله وقتل 
مسلماً معه خطأ بنفس السهم الذي رما في أستسقاق الملت له ووحرت 
الدية عليهء هو قياس مع الفارق» ووجه الفرق: أن في مسألة العبد 
جهتين: جهة تعلق بها الأمرء وهي الخياطة» وجهة تعلق بها النهي» وهي 
دخول الدار غير المرغوب في دخولها من قبل السيدء وكذلك بالنسبة 
لمسألة الرامي فيها جهتان: جهة رمي الكافر»ء وجهة قتل المسلم. ولكل 
جهة منهما حكم خاص. ش 

أما مسألة «الصلاة فى الدار المخغصوبة»» فالجهة فيها متحدة لا 
متعددة» وهي ١عين‏ الصلاة», والأمر والنهى كلاهما متعلقان بها وحدهاء 
لأن الله تبارك وتعالى أمر بأدائها بعينها 9 الوجه الشرعي» ونهى عن 
أدائها بعينها على خلاف الوجه الشرعى» ومن ذلك إقامتها فى الدار 
الكنسو ْ ْ 

وإذا تحقق الفرق بين المقيس والمقيس عليه كان القياس باطلاء ولزم 
من ذلك عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة. 

والمصئف رحمه الله تعالى يميل فى مسألة «الصلاة في الدار 
المغصوبة» إلى الرواية الأولى المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل 1 الله 
تعالى» وهي عدم صحة تلك الصلاة» وإلى تأييد من اختار هذه الرواية» 
واتضح ذلك من خلال ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: تقديمه في الذكر للرواية الأولى التي مقتضاها عدم 
صحة تلك الصلاة» على الرواية الثانية التي مفادها إثبات صحتها. 

وهذا التقديم إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن الرواية الأولى هي 
المختارة عنده. 





القسم الخامس: الوام 02 





الوجه الثاني: إيراده مناقشة أصحاب الرواية الأولى لأدلة أصحاب 
الرواية الثانية» وإهماله إيراد مناقشة أصحاب الرواية الثانية لأدلة أصحاب 
الرواية الأولى» وهذا يدل على انتصاره لأصحاب الرواية الأولى دون الثانية. 

الوجه الثالث: ما ذكره هناء وهو تغليطه لمن زعم بأن السلف 
رضي الله تعالى عنهم مجمعون على عدم مطالبة مَنْ تاب من الظّلْمة بقضاء 
الصلوات التى أدوها فى الأماكن التى اغتصبوها من الناس عنوة» مما يدل 
في زعمهم على أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. 

ومن هذا يتضح سر إيراد الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذا 
الإجماع المزعوم. وتغليط مَنْ عوّل عليه واستند إليه في القول بصحة تلك 
الصلاة. 

قوله: (وقد غلط): «الْمَلَظُ في اللغة: هو «كل شيء يَعْيّا الإنسانُ عن 
عي متوانه عن عو لمملا 

وعليه يكون الغلط هنا بمعنى مجانبة الصواب في القول. 

قوله: (من زعم أن في هذه المسالة إجماعاً): «الزَّعُْمْ في اللغة بمعنى 
«الظن» والكذب"”". وعليه يكون معنى مَنْ زَعَمَ): مَنْ ظَنَّ متوهما. 

واسم الإشارة في قوله: «هذه المسألة» يعود إلى «الصلاة في الدار 
المغصوية» التى هى محل الخلاف. 

قوله: (لآن السلف رضي الله عنهم): الأصل في «السلف» هنا أنه 
مضاف إليه لمضاف محذوف» تقديره : «علماء السلف»» وقد سبق التعريف 
بالمراد بالسلف”". وجملة «رضي الله عنهم» دعائية. 


(63- انط لاق الحرب الوم (5) انظر: المرجع السابق .554/١7‏ 
9) انظر ص(01/8). 


تاافية أقمام أدكام التكليف 


الْعَضْبٍء إِذْ هَذَا جَهْلَ بِحَقِيْقَةِ الإجْمّاع» 1 حَقِيْقتَهُ عقت الباق 58 لعا 


ع 
2 


أهْل الْعَضْرء ا ا ل 


قوله: (لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة): المراد بالظلمة هنا: مَنْ 
ضعفتَ لديه الوازع الديني من الولاة والحكام. ومَنْ نحا نحوهم من أهل 
التجبّر والطغيان. 

قوله: (بقضاء الصلوات في أماكن الغصب): المراد بأماكن الغصب: 
المواضع التي استولى عليها أرباب السلطة وأصحاب النفوذ من أيدي 
الناس قهرا وظلما. 

والمعنى المراد من هذا الزعم: أن علماء السلف من صحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ وتابعين رحمهم الله تعالى لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يطالبون الظلمة 
التائبين بقضاء الصلوات التي كانوا يؤدونها في الأماكن التي اغتصبوهاء وذاك 
دليل على صحة تلك الصلاة» إذ لو لم تكن صحيحة لطالبوهم بقضائها . 

قوله: (إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع): تعليل لوصف مَنْ زعم هذا 
الإجماع بالغلط. واسم الإشارة «هذا» يعود إلى الزعم «بعدم أمُْر السلف 
مَنْ تاب من الظلمة بقضاء الصلوات»» والمراد بحقيقة الإجماع هنا: طريقه 
الشرعي الذي يثبت بهء وهو اتفاق أهل الحل والعقد من علماء الأمة. 

قوله: (فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر): الضمير في 
«حقيقته» يعود إلى «الإجماع». وهذه الحقيقة وهي «الاتفاق من علماء 
العصر» متقررة لغة واصطلاحاًء تواطأ عليها علماء اللغة”'©»؛ كما تواطأ 
عليها علماء الأصول0 . 


لق انظر: القاموس المحيط "2316/7 تاج العروس 0»”» معجم مقاييس اللغة /١‏ 
0 

(9) انظر: المحصول ؟ر "١.‏ البلبل ص78١.‏ إرشاد الفحول ص الول المستصفى 
ال جمع الجوامع . 





القسم الخامس: الوام 207 


ردم التَقْلِ ء ثىْ عَنْهُمْ لَيْسَ بِتَقْلٍ الاتّمَاقِء وَلَوْ نُقِلَ عَنْهُمْ ا ا نَهُمْ سَكَنُوا 
: فَيَحْتَاحُ إِلَى أنّهُ اشْتَهَرَ 2 فيما بيهم لو ل ب قوب القضاء فَلَم 


6 فيه 2ى 


نكرو فَيَكُونُ حِيْتَيذٍ فِيْهِ اخيلاف: هَلْ هُرَ إِجْمَاعٌ أمْ لا 2-008 





قوله: (وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق): الضمير في «عنهم) يعود 
إلى «علماء العصرا. والمراد بهم هنا علماء السلف. 

والمراد هنا: أنَّ السلف لم يُفتوا أحداً من الظلمة بصحة صلاته في 
الأماكن المغصوبة» بل إنهم أفتوا ببطلانها ولزوم إعادتهاء فهذا هو موقفهم 
من هذه المسألة. وعدم تَقْل هذا الموقف عنهم لا ينفي وجوده» فلا يِقَهَمْ 
من عدم نَقْل هذا الموقف عنهم حصول الاتفاق منهم على صحة. الصلاة في 
الدار المغصوبة» إذ الاتفاق لا يئبت بمثل هذا الطريق» لأنه استدلال 
بالعدم على قضية لا يمكن إثباتها إلا بالوجود المتيقّن. 

قوله: (ولو نقل عنهم أنهم سكتوا): الضميران في «اعنهم) وفي (أنهم) 
يعودان إلى «علماء السلف»» والمراد بالسكوت هنا عدم الإنكار على مَنْ 
أفتى منهم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة» وعدم المطالبة بالقضاء. 

قوله: (فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب 
القضاء فلم ينكروه): أي «يحتاج نَقْلُ السكوت عنهم»» والضمير في (أنه) 
ضمير الشأن» والتقدير: «الشأن أنَّ تَفْلنَ سكوتهم يحتاج من أجل أن يكون 
حجة يصح الاعتماد عليها إلى أن يشتهر بينهم القول بنفي وجوب القضاء 
فلا ينكرونه»)» والضمير في «بينهم» يعود إلى: «السلف»» والضمير «الهاء» 
في «فلم ينكروه» يعود إلى «القول بنفى وجوب القضاء»» والمراد بالقضاء 
المنفى هنا هو قضاء الصلاة المؤدّاة في الدار المغصوبة. 

قوله: (فيكون حينئذٍ فيه اختلاف: هل هو إجماع أم لا؟): التنوين في 
«حينئٍ» تنوين عوض عن محذوفء» تقديره: «فيكون ذلك القول المنتشر بين 
علماء السلف كلهم حين عدم الإنكار فيه اختلاف»» وموضع الاختلاف هنا 
هو إطلاق اسم الإجماع على القول المنتشر بين جميع أهل العصر من 


اتباو أقسام أحكام التكليف 


كوو 


عَلَى ما ستذكرة في مَُوْضِعِد و لله أَعْلَمْ . 





العلماء من غير نكير له: هل يُسمّى هذا القول الذي لم يخالفه أحد 
إماعاة أو آنه لا تدس" اماع 


والمراد من هذه العبارة وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولو نُقِل 
عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب 
القضاء فلم ينكروه؛ فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا؟2: 

أي: لو سلمنا بأن واحداً من علماء السلف رضي الله تعالى عنهم 
أفتى بالقول بعدم وجوب القضاء وأن الصلاة في الأماكن المغصوبة 
صحيحة. فإِنْ هذا القول من أجل أن يكون مُعَزّلاً عليه في الاحتجاج 
يحتاج من ناقله إلى أن يبرهن على أنه قد انتشر بين جميع علماء ء السلف 
فاتفقوا على السكوت عن مخالفته وإنكاره» ثم إنه لو أقام هذا البرهان فإنّ 
الخلاف قائم بين الأصوليين في تسمية القول المنتشر من غير أن ينكره أحد 
إجماعاً» وإذا كان القول مع انتشاره ووجود الموافقة الضمنية عليه لا يسمى 
إجماعاً عند بعض الأصوليين» فكيف يصح نسبة القول الذي لم يثبت 
انتشاره إلى الإجماع؟ لا شك أن هذا أولى بعدم إطلاق اسم الإجماع 
عليه . 


قوله: (على ما سنذكره): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«الهاء» عائد جملة الصلة. والتعبير بعلى هنا في قوله: «على ما سنذكره» 
يراد به ما يدل على المطابقة» فكأنه قال: «طبقاً لما سنذكرهاء أو «وَفْقاً 
لما سنذكره». 


قوله: (في موضعه): الضمير في «موضعه؛ يعود إلى «الاختلاف في 
القولالمنتشن من غير تكير هل يبسن إجمافا» أو الا سمي [عما ءا" 
والموضع المشار إليه هنا هو «مبحث الإجماع» في مسألة: «إذا قال بعض 
الصحابة قولاً فانتشر عون ا عن و ل ات 
يكون حجةء أو لا يكون حجة ولا إجماعاً؟». 


القسم الخامس: الوام 0 
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ومناقشة المؤلف رحمه الله تعالى لدعوى الإجماع المزعوم هنا يمكن 
اختصارها في أربعة وجوه: 

الوجه الأول: لم يثبت عن أحد من علماء السلف رضي الله تعالى 
عنهم القول بصحة الصلاة في الأماكن المغصوبة» بل موقفهم من ذلك هو 
القول ببطلانها والمطالبة بإعادتهاء لما تقرر عندهم أنْ النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه . 

الوجه الثاني: عدم نَل ذلك الموقف عنهم لا يدل على انتفاء 
وجوده. 

الوجه الثالك: سلّمنا جدلاً أنَّ أحداً من علماء السلف رضي الله 
تعالى عنهم أفتى بالقول بصحة تلك الصلاة وعدم وجوب إعادتهاء إلا أن 
هذا القول لا يكون ناهضاً للاحتجاج به إلا بعد انتشاره بين بقية علماء 
العصر فلم ينكره أحد منهم . 

الوجه الرابع: أن القول مع انتشاره من غير إنكار محل خلاف بين 
علماء الأصول من جهة تسميته إجماعاًء فكيف الشأن بما لم ينتشر ولم 
يشتهر من الأقوال؟ لا شك أنه أولى بعدم تسميته إجماعا. 

وإذا تقرر ذلك فإنّ ما ادعوه إجماعاً ليس من الإجماع في شيء» بل 
هو ظن وتوم . 


أقمام أحكم التكليف 

٠ ٠.7 ١‏ 011715195952905:2555555555 00 ا تمس تسوس احص عد 
(فصل) 

مُصَححُو الصَّلَاةٍ فِي الدَّارٍ الْمَعْصُوبَةِ قَسَّمُوا النّهِيَ تَلَانَةَ أَقْسَام : 

الأوّلُ: ما يَرْجِعٌ إِلَى ذَاتٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُ 00 


بعد أنْ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف فى مسألة «الصلاة فى 
الدار المغصوبة»» وأن العلماء انقسموا فى ذلك رو فريق ذهب 3 
عم متختواء وذريع نيه ىا يحت :ددر جنا ررقف الاتستسين لك 
الصلاة من اقتضاء النهي الفساد وعدمه» من خلال الأقسام الثلاثة التي 
سيتكلم عنها . 

قوله: (مصححو الصلاة في الدار المغصوبة): المراد بهم أصحاب 
الرواية الثانية المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من 
الحنابلة» ومن وافقهم من الحنفية”''» والمالكية”". والشافعية, 
رحمهم الله تعالى جميعاً. 

قوله: (قسموا النهي ثلاثة أقسام): وهى: ما يعود إلى المنهى عنه 
باعتبار ذاته» وما يعود إلى المنهى عنه بعاد مه وما يعود إلى لكين 
عنه باعتبار أمر خارجي . ١‏ ْ 

قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «القسم الأول». 

قوله: (ما يرجع إلى ذات المنهي عنه): ١ما»‏ موصولية بمعنى «الذي»» 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الراجع إلى ذات 
المنهي عنه) . 


والمراد بالمنهي عنه هو «الفعل)» والناهي هو الشارع. والمنهي هو 
المكلف البجا طن تخطابة اله 








.1١5/١ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
انظر: منتهى الوصول والأمل ص/ا7.‎ )0( 


)6 انظر: المستصفى ١//الا.‏ 


القسم الخامس: الوام 0 
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ِيُضَادٌ وُجُوبَهُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «ولا كَفْربوا ألرَمة4» وَإِلَى ما لا يَرَجعْ 


إِلَى ذَاتٍ الْمَنْهِيَ عَنْهُه قلا يُضَادُ وُجُوبَهُ» مِثْل قَوْلِهِ: « 


قَوْلٍ الي كلد : (لا تَلبِسُوا الْحَريْرً) » 3 لكي الو ونا 
والمعنى: أن النهي في هذا القسم متوجّه إلى المنهي عنه بذاته 


وعينه» وليس إلى وصفهء أو إلى أمر خارج عن ذاته. ْ 

قوله: (فيضاد وجوبه): الضمير في «وجوبه» يعود إلى «المنهي عنه؛؛ 
والمعنى: يكون مقتضى هذا النهي التحريم المضاد للوجوبء ولا يمكن أن 
يكون المنهي عنه لذاته واجباً. إذ لو كان واجباً لأفضى إلى أن يكون الشيء 
الواحد من جهة واحدة محرماً واجباً. وهذا تناقض وتضاد فلا يجوز. 

قوله: (كقوله تعالى: «ولا قروا ألزَن4) [الإسراء: ؟"]: الكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»: وهذا مثال توضيحي لما كان النهي فيه عائداً إلى ذاته» 
فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة نهى عن مدان الزناء والنهي مراد 
به ذات القربان» فيكون محرماً لعينه» ولا يمكن أن يكون والعيا :دلق 
كان اننا لكان مقتضى الخطاب: «لا تقربوا الزنا وهو واجب عليكم)؛ 
وهذا محال لأنه جَمع بين بين المتضادين من جهة واحدة. 

قوله: (وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه): معطوف بالواو على 
قوله: «ما يرجع إلى ذات المنهي عنه»اء و«ما») موصولية بمعنى «الذي»2 
وهذا هو القسم الثاني من أقسام النهي» والمراد هنا: النهي لأمر خارج عن 
ذات المنهي عنه. 

قوله: (فلا يضاد وجوبه): أي لا يتعارض مع الوجوبء» لكون ذلك 
النهي خارجاً عن ذات المنهي عنهء فتكون الذات واجبة» ويتعلق التحريم 
بالشيء الخارج عنها . 

قوله: (مثل قوله: «أِرِ أصَّلِة*): أي مثل قوله تعالى: أ اصّلرة» 
[الإسراء: 078 فإنه أمر يقتضي وجوب إقامة الصلاة. 





قوله: (مع قول النبي كَ: «لا تليسوا الحرير»): أي بالمقارنة مع قول 


أقمام أدكم التكليف 








وَلْمْ يَتَعَرَضُ فِي النْهي لِلصَّلَاٍ فَإِدًا صَلَّى فِي نَوْبٍ حَرِيْرٍ أَنَى 





- 
- 


ِالْمَظْلُوبٍ وَالْمَكْرُوهِ جَوِيْعاً. الْقِسْمُ النَّالِتُ: أَنْ يَعُودَ النّهّيُ إِلَى وَصْفٍ 
الْمَنهِه عَنُْ دُونَ أَصْلِهِ؛ كَقَوْلِهِ : #وَأَقِيثوا ألصّلَة مع قَوْلِهِ: ««لا تَمَرَبُوا 
ألصَسلاة ونش شكرئ حَقٌّ تََلمُوأ ما نَفُولونَ وآ 32 ِلّا عيرق عيلِ4: 


النبي ل (لا لبوا العرير)” '. فإنه هي عن هذا 0 0 ا 
شاد 0 ابد ا مد ثوب الحرير 

قوله: (ولم يتعرض في النهي للصلاة): أي أن النبي يله حين نَهَى عن 
لبس الحرير كان نهيه مطلقاء ولم يقيده بحال الصلاة» إذ لم يقل عليه 
الصلاة والسلام: (لا تلبسوا الحرير في الصلاة)» أو: (لا تصلوا في لباس 
الحرير)» فلو قيّد عليه الصلاة والسلام نهيه بحال الصلاة لكان مضاداً 
للوجوب» لرجوعه إلى ذات المنهى عنه. 

قوله: (فإذا صلى في ثوب حرير بر أتى بالمطلوب والمكروه جميعاً): أ 
إذا جَمعَ مَنْ سمع هذا الول او ب سو 0 
الجمع ممكناً لا استحالة فيه لعدم التناقض والتضادء وحيئنذ يكون قد أتى 
بالمطلوب وهو فِعْل الصلاة ويكون مثاباً عليه طائعاً به» وأتى بالمكروه ‏ أي 
كراهة تحريم ‏ ويكون معاقباً عليه عاصياً به. 

وإنما كان هذا الجمع ممكناًء لأن المتضادين لم يردا على جهة 
واحدة» بل على جهتين مختلفتين . 

قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام النهي عند مصححي الصلاة في 
الدار المغصوبة. 

قوله: (أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله): المراد 





)٠١(‏ أخرجه مسلم في كتاب «اللباس والزينة»» باب «تحريم الذهب والحرير على 
الرجال» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه . (صحيح مسلم بشرح النووي 001 


القسم الخامس: الوام ات 
وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السََّامُ: (دعِي الصَّلَاةَ أيّامَ أَقْرَائِك). وَنَهْهِ عَنِ الصَّلّاةِ في 
الْعتَيرة وكاوقة الطريق :والأما كن لسع ز[ [ز ز ز[ ز 0 017101 


بالوصف نَعْتُ الذات» والمراد بالأصل الفعل الثابت بالدليل الشرعي» 
وذلك كالصلاة فهي فِعْل ثبت أصالة بالدليل الشرعي المطالِب بإقامتهاء كما 
مثّل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بقول الله سبحانه: : #وَآقِيمُوا الصَلَرة» 
[البقرة: 47]» فالنهي ليس متوجهاً إلى ذات الصلاة لأنها أصل مشروع هو 
متعلّق الأمر لا متعلق النهي» وإنما يتوجه النهي إلى وصف ذلك الأصل» 
كقربان الصلاة حال السكرء أو بغير طهارة» فإِنّ الصلاة حينئذ توصف بأنها 
مُقامة حال السكرء ومقامة حال الحدثء» فيتوجه النهي إلى هذا الوصف» 
فيقال: «لا تصل وأنت سكران)»» أو: «لا تصل وأنت مُحْدِث»؛ كما مثّل 
المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بقوله سبحانه: #لا نَصْرَبْوا ألصصلؤة وَأنثْرٌ شكرئ 
عَنَّ تتكثوا مَا كَمُولونَ وَلَا دبا إل عاب سَبِيلٍ حَوَ عي م4 [النساء : 47]. 

ومِئْلُ ذلك يقال في الصلاة حال الحيضء فإِنَّ النهي يتوجّه إلى 
الوصف وهو الحيضء لا إلى الأصل وهو الصلاة» كما مثل المؤلف 
بحرن ال ررح وي ايلاتو ياي 
حُبَيْ رضي الله تعالى عنها: (دعي الصلاة أيام أقرائك)"'' . 

قوله: (ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السيعة): 
أي نَهْىْ النبي تكلٍ عن الصلاة في المقبرة» كما أخرج أبو داود رحمه الله 
تعالى ذلك من حديث الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه قال: (إن حبيبي بَكلِِ نهاني أن أصلي في المقبرة)”"2. 

وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في قارعة الطريق» كما 
دل على ذلك حديث ابن عِمْران رضي الله تعالى عنه أن النبي 6: (نَهَى 





.١91١/١ أخرجه أبو داود فى كتاب «الطهارة», باب «في المرأة تستحاض»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة»» باب «في المواضع التي لا تجوز فيها‎ 
.0779/١ الصلاة» (سئن أبى داود‎ 


١85‏ أقسام أحكام التكليف 


وَنَهيه عَنْهَا في الْأوْقَاتٍ الْحَمْسَةٍ. 





عن الصلاة في قارعة الطريق)”©. 
وقارعة الطريق هي: وَسَطهُ وأغلاه”” . 
وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأماكن السبعة» 
وهي ما دل عليها حديث ابن عِمْران رضي الله تعالى عنه أن النبي يَلل: 
(نهى أن 8 في سبعة مواطن : في المزيلة. والمجزرة» والمقبرة» وقارعة 
الطريق؛ وفي البخمامء ومغاطن الإبل» وفوق ظهر بيت الله)”2 . 
فكل ذلك نَهِيّ عن الوصف.ء وهو إيقاع الصلاة ة في الأماكن 
المذكورة» وليئس :نهنا عن ذات الأصلء» وهو الصلاة» إذ الصلاة متعلّق 
الأمر لا النهي . 
قوله: (والأماكن السبعة): الأولى أن يقول: «وبقية الأماكن السبعة»؛ 
لأن المقبرة وقارعة الطريق هما من الأماكن السبعة» كما ثبت ذلك فى 
قوله: (ونهيه عنها في الأوقات الخمسة): الجملة معطوفة بالواو على 
قوله: «ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة»» 
والضمير في «نهيه» يعود إلى «النبي» كله والضمير فى «عنها» يعود إلى 
«الصلاة»» والمراد بالأوقات الخمسة أوقات النهى. وهى: 
0 من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. 
؟ - من طلوع الشمس حتى ترتفع قِيد 
" - إذا قام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»» باب «كراهية ما يصلى إليه». (سنن 
الترمذي 1/١‏ 
() انظر: لسان العرب 758/8. 
(6 أخرجه الترمذي في أبواب: «الصلاة»» باب: «ما جاء في كراهية ما يُصلَّى 
إليه». (انظر: سنن الترمذي .)75١57/١‏ 
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- من بعد صلاة العصر حتى تتضيّف الشمس للغروب. 
- من بعد تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب"'". 

وذلك لما ثبت من حديث الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله 
تعالى عنه قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله يكل ينهانا أن نصلي فيهن» أو 
أنْ نَْبْرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغةًٌ حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تَضَيِكُ الشمس للغروب حتى تغرب) "'. 

ولما ثبت من حديث الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: (أن رسول الله يَللِيّهِ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس)”". 

ولما ثبت من حديث الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه أن النبي ككةِ قال: (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس. ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)”*'. 

فالنهى عن الصلاة فى هذه الأوقات الخمسة إنما هو نَهُى عن وَضُفها 
لا عن فانها:. ْ ْ 

قوله: (فابو حنيفة): هو إمام الحنفية المعروف المشهور رحمه الله 
بداللي وقد مق التعزيك 0 

و«الفاء» في قوله: «فأبو» تَسمَّى «فاء الفصيحة»». لإفصاحها عن شرط 
مقدرء تقديره: «إذا علمتَ أن النهي في هذا القسم يعود إلى وصف المنهي 
عنه دون أصله فاعلم أن أبا حنيفة». 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ؟/077. 
فق أخرجه الإمام مسلم في كتاب: : «صلاة المسافرين وقصرها»» باب: «الأوقات 

التي هي عن الصلاة فيها». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١4/6‏ 
() المرجع السابق .1١١/5‏ (5) المرجع السابق .1١1/5‏ 
(0) انظر ص(57). 
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يُسَمْي الْمَأَتِيّ بو عَلَى هَذَا الْوَجهِ ادا غَيْرَ َال وَء يِنْدَنَا: أنَّ هَذَا 
مِنَ الْقَء الأول وَهْوَّ مع ل بقار م نوا وم و عا د الخو عا لك ل نار وو لم1 ا 





قوله: (يسمي المأتي به على هذا الوجه): المسمّي هو الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» و«المأتي به» صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الفعل 
المأتي به»» واسم الإشارة في قوله: «هذا الوجه» يعود إلى القسم الثالث» 
وهو المنهي عنه لوصفه دون أصله. 

قوله: (فاسداً غير باطل): أي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
يُطلق على ما كان النهى فيه عائداً إلى الوصف دون الأصل الفساد لا 
البطلاق» فععده رككه ا كعالن أن الوعف وامند ليان |النهي به 
والأصل صحيح لتعلق الأمر بهء وحينئذ يكون مَنْ فعل شيئاً منهياً عن 
وصفهء فإِنْ الفعل صحيح مع الإثم. جَمْعاً بين مشروعية الأصل وممنوعية 
الوضفق17؟. 

قوله: (وعندنا): معطوف بالواو على قوله: «فأبو حنيفة». فكأنه قال: 
#فعند أبي حنيفة فاسد غير باطل» وعندنا أنه من القسم الأول»» والقسم 
الأول هو: ١ما‏ يرجع النهي فيه إلى ذات المنهي عنه». 

والمراد بقوله: «عندنا» أي: معشر الحنابلة0" . 

قوله: (أن هذا): اسم الإشارة يعود إلى «القسم الثالث»» وهو ما كان 
النهي فيه عائداً إلى الوصف دون الأصل. 

قوله: (من القسم الأول): أي أنه ضرب من القيع الأول» وليس 
قسماً مستقلاً بذاته بمعنى : أنه يكون باطلاً بجملته أصلاً ووضما. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «كون هذا القسم راجعاً إلى القسم 


/١ بذل النظر ص150» التلويح على التوضيح‎ ,41١/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
00 

(؟) انظر: العدة 477/7» التمهيد "947/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص 2١97‏ 
شرح الكوكب المنير 7/ 44. 
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الأول من أقسام النهى». وهو ما كان النهى فيه عائداً إلى ذات المنهي عنه» 
وليس قسماً مستقلاً بذاته». 

قوله: (قول الشافعي): أي أن كون هذا القسم من القسم الأول هو 
قول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى» فعئله أن المنهى عنه لوصفه دون 
اضله مقتقن اللبطلذن”. 

وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأصوليين”". 

قوله: (فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض): تعليل لكون هذا القسم 
ليس قسماً مستقلاً بنفسه» بل هو في حقيقته عائد إلى القسم الأول» وهو 
المنهى عنه لذاته» والمراد بقوله: «المكروه»: الكراهة التحريمية» إذ 
الصلاة زمن الحيض تحرم لا تجور. 

والمراد هنا: أن النهى عن الصلاة حال الحيض ليس عائداً إلى ذات 
الصفة وهى الحيضء بل هو عائد إلى الأصل الموصوف وهو الصلاة» 
فيكون هي الشارع عن الصلاة حال الحيض كالنهي عن «الزنا» في كونه 
متوجهاً إلى ذات المنهى عنه. 

قوله: (لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة): «لا2 نافية» وهي 
ونا تق امشلفت نا دنه فلن ما فليا نكوة البلتى صل ذلك نان 
المكروه الصلاة في زمن الحيض » وليس المكروه الوقوع في الحيض مع بقاء 
الصلاة مطلوبة»» أي: ليس النهي عائداً إلى الوقوع في الحيضء فإن الوقوع 
)١(‏ انظر: البرهان .787/١‏ المستصفى 75/7» المنخول ص175» الإحكام "/ 

ما . 


(9) انظر: تيسير التحرير 0775/١‏ فواتح الرحموت 2795/١‏ الإحكام لابن حزم 
ولاك شرح تنقيح الفصول صسص7/7اض1 مفتاح الوصول ص9ة 23 المغني للقاضي 
عبد الجبار »21757/١1/‏ المعتمد .1١17/١٠/١‏ 


حا أقمام أدكم التكليف 


إِذْ 9 الْوْقُوحٌ فِي الْوَكْتِ ينا مُنْمَصِلاً 0 الْإبِقَاع وَلِذَلِكَ بَظَلَّتِ 
الصَّلَاةٌ في هَدِهِ الْمَوَاضعِ كلها . 


في الحيض لا اختيار للمرأة فيه حتى يتوجّه النهي إليه» ولو كان النهي 

توه إليه دون الصلاة لبقيت الصلاة مطلوبة في هذه الحال». وحينئذ يسوغ 
لمجتهد من العلماء ء أنْ يفتي بصحة الصلاة زمن الحيض» وحيث ثبت أنه لا 
يسوغ له ذلك لانعقاد الإجماع على عدم صحة الصلاة حال الحيضء دل 
على أن النهي ليس لذات الصفة» بل لذات الموصوف بها وهو الأصل. 

قوله: (إذ ليس الوقوع في الوقت شيئاً منفصلاً عن الإيقاع): تعليل 
لقوله: «فإن المكروه الصلاة في زمن الحيضء لا الوقوع في الحيض مع 
بقاء الصلاة مطلوبة». 

ومعنى ذلك: أن الوقوع في الحيض ليس منفصلاً عن وقت إيقاع 
الصلاة» فالحيض مدر لوقت الصلاة دون انفصال» فيكون إيقاع الصلاة 
مع استمرار الحيض إيقاعاً لما هو منهي عنهء وذلك يقتضي البطلان» فإذا 
حصل الانفصال بين وقوع الحيض وإيقاع الصلاة بتمام الطهر صحت 
الصلاة حينئذ. 

قوله: (ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها): «اللام» في قوله: 
«لذلك» هي لام «الأجل». أي: «ولأجل ذلك»؛ واسم الإشارة «ذلك» عائد 
إلى ما سبق تقريره من أن النهي هنا متوجه للذات لا للصفة. 


والمواضع المشار إليها بقوله: ١في‏ هذه المواضع كلها» هي ما تقدم 
ذكره من الصلاة ة في حال الحيضء. وحال السكرء. وحال إيقاعها في 
المقبرة وقارعة الطريق» وظهر البيت» والمزبلة» والمجزرة» والحمامء 
ومعاطن الإبل» وكذلك إيقاعها في أوقات النهي الخمسة. فإن الصلاة 
باطلة في جميع هذه المواضع. وبطلان الصلاة في هذه المواضع كلها دليل 
على أن النهي توجه إليهاء لا إلى صفاتهاء إذ لو كان النهي متوجهاً إلى 
صفاتها لبقيت الصلاة صحيحة 
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(فصل) 
الأمرٌ بالشيْء نَهْىٌ عَنْ ضِدّه مِنْ حَيْتُ الْمَعْنَى) الققة نل 
فَإِنَ كَؤلَه: : «قَم» غَبْر عد فكله ذلا تفقن4: وإلما النطر فى المفتى: 





قوله: (والأمر بالشيء نهي عن ضده): الضمير في «ضله» يعود إلى 
«الشيء»» وهو المأمور نه ١‏ 

والمعنى المراد هنا: أن الأمر يقتضي النهي عن التلبس بأي ضد من 
أضداده» فإذا قال الله تعالى: #حَفِظوأ عَلَ الحَكلوّتِ4 [البقرة: 94؟]ء 
اقتضى ذلك الأمرٌ النهى عن الإهمال فى إقامة تلك الصلوات» فيكون 
ترذى هذا الأئرة اله تيملوا الععلوات» .ولا املو عهاكه رذلك أن 
من لازم امتثال الأمر الانفصال عن كل ما يعيق حصول ذلك الامتثال في 
الواقع» وبناءة على هذا فما من أمر من الأوامر إلا وهو مستلزم النهي عما 
يضاده . 

قوله: (من حيث 0 فأما الصيغة فلاء فإن قوله: قم, غير قوله: لا 
تقعد): أي إذا تقرر أن الأمر يقتضي النهي عن ضدهء فليس ذلك الاقتضاء 
من جهة الصيغة» وهي: «افعل»» فإن هذه الصيغة من جهة الوضع اللغوي 
لا تدل إلا على الأمر فقطء ولا دلالة فيها على النهى لكونه ذا صيغة 
أخرى تخصه وتدل عليه» وهى: «لا تفعل»» وهذا هو الذي أراده المؤلف 
رحمه الله تعالى من قوله: (فإن قوله: «قم» غير قوله: «لا تقعد)). فإن 
(قم) معبّر عنه بصيغة «افعل» وهي للأمر خاصة» و«لا تقعد) معبّر عنها 
بصيغة ١لا‏ تفعل» وهى للنهى خاصة» فهما صيغتان مختلفتان لا تتناول 
إحداهما الأخرى من و النظر إلى اللفظ المجرد. 

وإذا كان الأمر لا يقتضي النهي عن ضله بالصيغة» فإنه يقتضيه 
بالمعنى» وهو ما يُعَبّرٌ عنه باللزوم» إذ الأمر مستلزم النهي . 

قوله: (وإنما النظر في المعنى): معطوف بالواو على قوله: «أما 
الصيغة فلا»» و«إنما» تفيد الحصرء والمراد بالنظر هنا «محل البحث»» 





0 أقمام أحكام التكليف 
6 اتح م ا تت 1 س2 2 تت 
نَ طَلَّبَ الْقِيَام هَلْ هُوَ بِعَيْنِو ظلّبُ تَرْكِ الْفُعُودِء أَوْ َا؟ فَقَالَتِ 


َو رمقو 


ال ادك دونه اع ا قن تفي رود 
المغتزلة : ليْسَ بتْهى عَنْ ضِدوء لا بِمَعْنَى أنه عَيْنْه 00 
ر 2 9 


مم 





أي: ليس محل البحث هنا فى الصيغة» فإن صيغة الأمر لا تدل إلا عليه 
هو المعنى الذي ألجأنا إليه التلازم وهو «أنه لا امتثال إلا بانفصال». أي: 
لا يتحقق إيقاع مدلول الأمر إلا بالتخلى عما يمنعه من الأفعال التى 
تضاده . 

قوله: (وهو): أي المعنى. 

قوله: (أنَّ طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا؟): هذه 
الجملة تفسيرية للمعنى الذي يِرَادُ بحثه هناء فإذا قال قائل: «قم». فهل هو 
مساو في المعنى لقوله: «لا تقعد). بحيث يكون مدلول الأول هو بعينه 
مدلول الثاني؟ هذا هو محل النظرء لكونه مُتَتَارَعاً فيه. 

قوله: (فقالت المعتزلة) : شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في سَرْد 
الأقرال في مسألة: «هل الأمر بالشيء نَهُى عن ضلده فى المعنى؟»2. 

وما ذكره هنا عن جمهور المعتزلة هو المذهب الأول في تلك 


ع 


المسالة. 


قوله: (ليس بنهي عن ضده): أي: ليس الأمر بالشيء نهي عن ضدهء 
وعليه فالضمير في «ضده» يعود إلى «الشيء» وهو المأمور بهء وهذا هو 
مذهب.المعتزلة في هذه المسألة» فعندهم: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن 
ضدهء قال أبو الحسين البصري المعتزلي: (ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء 
نَهْي عن ضدهء وخالفهم آخرون على ذلكء وإليه ذهب قاضي القضاة 
وأصحاينا!' . 

قوله: (لا بمعنى أنه عينه) : «لا2 نافية» والضمير في «أنه» يعود إلى: 


.99//١ المعتمد‎ )١( 
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دي عدم هوعو دييى عيويروعء ور يو 92 لكوم د له غععرم > َه 
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«الشىء المأمور به»» والضمير فى «عينه» يعود إلى: «الشىء المنهى عنهاء 
أي: دلا عتحتئ أن الما مو ينه ا العديق خف وانساة لكيه هنا : 
التطابق بين المأمور به والمنهي عنهء يت يدل الأمر على أن المأمور به 
هو عين المنهي عنه دلالة مطابقة . 

قوله: (ولا يتضمنه): أي «ولا بمعنى أنه يتضمنه»» والجملة هنا 
معطوفة بالواو على قوله: «ولا بمعنى أنه عينه»» والضمير في «يتضمنه» 
يعود إلى «الشيء المنهي عنه»» والمعنى: «أن المأمور به لا يتضمن المنهي 
عنه»ء وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي النهي بدلالة التضمن. 

قوله: (ولا يلازمه): معطوف بالواو على قوله: «لا بمعنى أنه عينه 
ولا يتضمنه»» فيكون تقدير الكلام هنا: «ولا بمعنى أنه يلازمه»» والضمير 
في ايلازمه» يعود إلى «الشيء المنهي عنه»»: والمعنى: «أن المأمور به لا 
يستلزم المنهي عنه»» وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي النهي بدلالة 
الالتزام . 

وعليه فإن المذهب عند جمهور المعتزلة: أن الأمر لا يقتضي النهي 
مطلقاً: لا بدلالة المطابقة» ولا بدلالة التضمنء ولا بدلالة الالتزام. 

قوله: (إذ): أداة تعليل لكون الأمر عند جمهور المعتزلة ليس مقتضياً 
النهي بأية دلالة من الدلالات الثلاث لا تطابقاًء ولا تضمناًء ولا تلازماً. 

قوله: (يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده): الفعل 
ايِتَصَوَّرا مبني للمجهولء والمتصوّر هو العاقل» و«التصوّر» في حقيقته 
مشتق من «الصّورة»» وذلك أن العاقل يرسم في ذهنه صورة لكل حدث قبل 
مشاهدته في الواقع الذي جرى فيهء ثم يطبقه على الواقع المشاهدء فَإِن 
كان الواقع موافقاً لتصوره سُّمّي ذلك التصور تصديقاً» وإِنْ كان الواقع 
مخالفاً له سّمّي ذلك التصور وَهْماً وتَحُبيلاً وضَرْباً من الظنون الكاذبة. 
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حا ا 

يق 7 2 و 4 رمعو 7 > رهو ممه ا 2 
فكي يكون طالِبا لِمَا هو ذاهل عَنه؟ فإن لم يكن ذاهلا عَنْهَ فلا يُكون 
طَالِباً لَهُ إل 0 ذزةزؤز[ز[ز ز ز 1 0 


والمراد بالتصور هنا «الجواز العقلى»» بمعنى: أن العقل لا يحيل أن 
يكون الآمر بالشىء ذاهلاً عن ضدهء أي : أن يُضْدِرَ أمره لغيره مريداً إيقاعه 
منه مع غفلته عن أضداد هذا الأمر. ظ 

قوله: (فكيف يكون طالباً لما هو ذاهل عنه؟): ١كيف»‏ أداة استفهام. 
ونوع الاستفهام هنا إنكاري يفيد التعجب والاستغراب» واسم «يكون'» 
مضمرهء تقديره: «الآمر»ء أي: «فكيف يكون الآمر طالباً لما هو ذاهل 
عنه؟»» والمذكور هنا إنما هو نتيجة لمقدمة الدليل السابقة» إذ المعنى: إذا 
جاز عقلاً حدوث الأمر من الغافل عن أضداده» فكيف يكون طالباً لما هو 
ذاهل عنه؟لى و«ما» فى قوله: «لما هو) موصولية بمعنى «الذي», والضمير 
«هو» يعود إلى «الآمراء والضمير فى «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية 
المعبّر بها عن «الشيء المضادا. ْ 

والمعنى المراد هنا: أن القصد تابع للعلم» ومَنْ جهل شيئاً كيف 
يتوجّه قصلده إليه؟ 

وحيث جاز عقلاً صدور الأمر من الذاهل عن الضد لهء دل ذلك 
على أن الآمر بالشيء لين نهيا عن ضنده. 

وهذا هو الدليل الأول للمعتزلة على مذهبهم في هذه المسألة. 

قوله: (فإن لم بكن ذاهلاً عنه): اسم «يكون) مضمرء تقديره: 
«الآمراء أي: «فإن لم يكن الآمر ذاهلاً». والضمير في «عنه» يعود إلى 
«الضد)» . 

قوله: (فلا يكون طالباً له): «لا» نافية» واسم «يكون» مضمرء تقديره: 
«الامرا. والضمير في «له» يعود إلى «الضد». 

قوله: (الا): أداة استثناء» وهي مع «لا» في قوله: «فلا يكون» تفيد 
596 
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مِنْ حَيْتُ يَعْلَمُ أَنّهُ لا يُمْكِنُ فِعْلُ الْمَأْمُورٍ بِهِ إِلّا ببَرْكِ ضِدُوء فَيَكُونُ 


- 


ك2 دَرِيْعَةَ بحُكُم الصَّرُورَة ا فاه الطََلَبٍ بو» حَنَّى لَوْ تَصَوَّرَ 
مَتَلاَ الْجَمْعَ بَيْ بيْنَ الصّدّيْنِ كَفَعَلَ كان مُمْئلاَ» ا 


قوله: (من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده): أي 
«من حيث يعلم الآمر؛ء والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن. أي: «من 
حيث يعلم أن شأن المأمور به عدم فعله إلا بترك ضده»» والضمير في 
«ضله» يعود إلى «المأمور به). 

والمعنى المراد هنا: أن المتفظن للضد وليس ذاهلاً عنه لا يكون 
مستحضراً طلبه حين صدور أمره إلا لعلمه بأنه يستحيل فِعْل المأمور به من 
غير ترك التلبس بضده. 

قوله: (فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به): 
الضمير فى «تركه)» يعود إلى: «الضد)ء و«الذريعة») هى «الوسيلة» والْوَصْلَةُ 
إلى الشىء)20, والمراد بالضرورة هنا استحالة فعل المامون ره مره ع كاله 
فنك بلك الاتالة ا الملجنة لطن كرك العيد ادير ني ليده 
يعو إلى #الفجدة 4 والنيعى + "آن الطلت لم 'يرقيظ يكرك لعن لذاقة» وإننا 
لكونه وسيلة إلى فعل المأمور بهء فهو بهذا مطلوب لغيره لا لذاته. 

و (حتى لو تصور مثلاً الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلاً): أي 
حتى لو تَصَوّر المأمور من الأمر ل الضدين ففعل المأمور به كان 
ممتثلاً» وذلك: أن الأمر متناول شيئين» أحدهما: طَلَّبُ فعل المأمور به 
وثانيهما: طلب ترك الضد» 50 طلداث متضادان» والمأمور لا يكون 
ممتثلاً إلا إذا جمع بين هذين الطلبين المتضادين في وقت واحدء كالمأمور 
بالقيام فقامء فإنه بقيامه هذا حقّق الطلب الأوك خبية فعل المأمور به 
وبتخلّيه عما يمنع القيام من القعود والاضطجاع حقَّق الطلب الثاني حيث 
تَرَك الضد. 


(4)1 انظر: لسان العرب 41/8. 


أقسام أدكم التكليف 





١5" 

0 و ا ص ع ةق 5 و م - و جه لتو 

فيكون مِنْ قبل : «ما 00 إلا به واجب» غير مَأْمُورٍ به. 
وَقَالَ قَوْمّ: فِعْلَ الصدٌ هُوَ عَيْنُ َرْكِ ضِدَهِ الآخَرء 200 


وعليه فإنَّ تَصَوّر الجمع بين الضدين هنا غير مانع من الامتثال» لأنه 
لا استحالة في الجمع بينهماء إذ الثاني تبع للأول بحكم الضرورة» فكان 
المأمور بالقيام حال الامتثال قائمأ وغير قاعد في وقت واحد. 

قوله: (فيكون من قبيل «ما لا يتم الواجب إلا به واجب): أي يكون تَرْكُ 
الضد من قبيل ما لا 5 الواجب إلا به فهو واجب)»»ء إذ الواجب وهو 
فعل المأمور به لا يتحقق إلا بترك ذلك الضدء فكان ترك الضد في الأمر 
وأا من هذه الجهة. 

قوله: (غير مأمور به): الجملة هنا حالية» أي: «حالة كونه غير 
مأمور به». والضمير في: «به» يعود إلى «ترك الضد»» فإِن تَرْكَ الضد 
- مع كر واجنا :الاق الدريقة الفمل المشتفيق لاست شين مأمر نه 
شرعاًء لأنه تابع غير مقصود لذاته» إذ المقصود بالأمر فِعْل المأمور به 
من غير الدلالة على ترك الضدء وعليه يكون التلازم بين فِعْل الأمر وتَرْك 
الضد إنما اخو تلازم عقلي /( شرعن» ولذلك لم يتعلّق به الأمر الشرعي 
فلم يكن مأموراً به. 

وهذا هو الدليل الثاني للمعتزلة في إنكارهم أن يكون الأمر بالشيء 
نهياً عن ضدهء وخلاصة هذا الدليل: أن الآمر إِنّْ كان عالماً بالأضداد 
وطلب تركها حين أصدر أمرهء فإنّ هذا الطلب ليس ناشئاً من كون الأمر 
بالغيء نهياً عن ضده.ء وإنما هو ناشئ من الضرورة الملجئة إليه» وهي 
استحالة فعل المأمور به من غير ترك ما يضاده. 

قوله: (وقال قوم: فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر): معطوف بالواو 
على قوله: «فقالت المعتزلة»» والمراد بالقوم هنا جمهور الأشاعرة» 
فعندهم: أَنْ فِعْل الضد هو عين ترك ضده الآخرء بمعنى أن فِعْل المأمور 
به هو بعينه ترك المنهي عنه»ء وإنما قالوا بذلك بناء على معتقدهم في أن 
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فَالسُكُونُ عَيْنُ تَرْكِ الْحَرَكَةِ وَشَغْلُ الْجَوْمَرٍ حَيْرَاً عَيْنُ تَفْرِيْفِ للْحَيْر 


- 


؟ومدي رمو 
2 ُ 
المنتقل عنة 2 فاه ولو ههه وهاه كه يفام لدم ريه او وهاه جه وهاه لها هق واواو يغ 6666م 6 6ه 
أ 


الكلام معنى قائم بالنفس ليس له حروفء. ولا ألفاظء ولا صِيّغْء وهذا 
مخالف لمعتقد السلف رضي الله تعالى عنهم. 

وقول الأشاعرة هنا هو المذهب الثاني في مسألة: «هل الأمر بالشيء 
نهي عن ضده؟» 

قوله: (فالسكون عين ترك الحركة): «السكون" مبتدأء و«عين» خبره» 
والمعنى: إذا أمر الآمر غيره بقوله: «اسْكُنْ» فهو عين قول الناهي: «لا 
تتحرك»» إذ المَؤَدَى في الحالين واحد. 

قوله: (وشغل الجوهر حيزاً): معطوف على «فالسكون عين الحركة'»؛ 
و«السَّعْلَ) مصدرء وهو هنا بمعنى «الإحلال في الشيء». و«الجوهر) في 
اللغة هو: ١كل‏ حَجَرِ يُسْتَخْرَجٍ منه شيء يِْتَمَعْ بها واجَوْهَرٌ كُلّ شيء: ما 
خلِقَتْ عليه جبَيُهه0". . 

والمراد بالجوهر هنا أي جسم من الأجسامء و«الجوهر» مضاف إلى 
«الشَّغْلاء وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعلهء إذ المعنى: «شَعَْل 
الجوهرٌ حَيِّرَاً»» واحَيَّاً» مفعول به للمصدر الذي سدّ مسد الفعل وهو 
«شَعْل)» والمراد بالحيز هنا المكان. 

قوله: (عين تفريغه للحيز المنتقل عنه): لفظ «عين» خبر لقوله: 
«وشّعْلَ الجوهر» والضمير في «تفريغه» يعود إلى «الجوهراء ولفظ «المنتقل» 
صفة للحيزء والضمير في «عنه؛ يعود إلى «الحيز»» ومعنى «المنتقل عنه؛ 
أي: المتحوّل عنه إلى غيره. 

والمراد بهذا المثال: أن الجسم إذا انتقل من مكان لآخرء فإنه 
سيشغل في المكان الجديد مساحة مساوية للمساحة التي كان يشغلها في 


.1617/4 انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام أحكم التكليف 





ا ١44‏ 
وَالْبْعْدُ مِنَ الْمَغْرِبِ هُوَ الْقُرْبُ مِنَ الْمَشْرِقِء وَهُوَ بِالْإِضَائَةِ إِلَى الْمَشْرِقِ 
ب وَإِلَى لو ع مره الما أي مالاو انف باون م ل 


مكانه القديم» فتكون المساحة الجديدة هي عين المساحة القديمة التي 
أصبحت فارغة بخلوها عن ذلك الجسم بسبب انتقاله عنها . 

قوله: (والبعد من المغرب هو القرب من المشرق): معطوف بالواو على 
قوله: «فالسكون عين ترك الحركة»» وعلى قوله:. «وشغل الجوهر حيزاً عين 
تفريغه للحيز المنتقل عنه»» والضمير «هو)» يعود إلى «البعد). 

والمعنى المراد هنا: أن الإنسان كلما ابتعد من المغرب اقترب من 
المشرق» فيكون قربه من المشرق بحسب ابتعاده من المغرب. 

ويلحظ هنا أنهم لم يعبّروا في هذا المثال بالعين كما عبروا بها في 
المثالين السابقين» وذلك لأن المقدار في المثالين السابقين متساوء 
فالسكون في المثال الأول مساو للحركة؛ والشَّغْل في المثال الثاني حصل 
فيه التساوي بين المَنْتَقَل عنه والمنتقل إليهء أما في هذا المثال فليست 
المسافة بين المغرب والمشرق متساوية» بل هي متفاوتة فوْباً وداه فلا 
تشدق اغلن العة م البشرية أنه عين القرب من المشرق والحالة هذه» 
ولكن يصدق عليه بأنه ضده؛ء فيكون البعد من المغرب مضاداً للقرب من 


المشرق. 
قوله: (وهو بالإضافة إلى المشرق ترب وإلى المغرب بُغْد): الضمير 
«هو» يعود إلى «الْبُعْدهء وهذا البعد متحقق في كل من المغرب والمشرق» 


لكنه بدرجة متفاوتة بينهماء فكلما. كان الإنسان أدنى من أحدهما كان أكثر 
قرباً إليه من الآخرء وعليه فإِنَ الحكم بالقرب أو البعد من المشرق أو 
المغرب هو حُكمٌ نسبي إضافي يختلف باختلاف مسافة ما بينهماء فمن كان 
بعيدا من المغرب فهو قريب إلى المشرق» ومن كان بعيدا من المشرق فهو 
قريب إلى المغرب» وكذلك الشأن في «الضد» فإنه إلى حقيقة النهي أقرب 
منه إلى حقيقة الأمرء لأن حقيقة الأمر الفعل» وحقيقة النهي الترك» والضد 
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تَرْكُ لا فِعْلُء ولذلك فإنَ نسبة «الضد» إلى الأمر والنهي نسبة إضافية 
اوت فهما ثزا ويقدا) إل أن كون! العد اثرب إلى النهي رمن إلى الآمر 
ليس مانعاً من أن يكون لازماً لامتثال الأمرء كما أن البّعْد من المغرب 
لازم للقرب من المشرق. 

قوله: (فإذاً طلب السكون بالإضافة إليه أمرء وإلى الحركة نهي): (إذاً) 
هنا تدل على «الاستنتاج»» والمعنى : «فنتيجة ذلك»»2 والضمير في «(إليه» 
يعود إلى «السكون»؛ وقوله: وإلى الحركة نهي» معطوف بالواو على قوله: 
«بالإضافة إليه»» والمعنى : «وبالإضافة إلى الحركة نهي) . 

والمراد من ذلك: أن قول الآمر لغيره : اسْكُنْ» هو ا بالإضافة إلى 
السكون لكونه متعلّق الأمرء وهو نهِي بالإضافة إلى الحركة لكونها ضد 
المأمور به وهو السكون المطلوب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «فالسكون عين ترك 
الحركة» إلى قوله: «وإلى الحركة نهي»» هو دليل أصحاب المذهب الثاني 
القائلين بأن فِعْل الضد هو عين ترك ضده الآخرء وملخص هذا الدليل: أن 
فِعْل المأمور به هو عين ترك المنهي عنه» فالقيام هو عين ترك القعودء 
والسكون هو عين ترك الحركة» وهكذا. 

قوله: (وفي الجملة): أي : «والجواب الإجمالي عما ذكره المعتزلة في 
دليلهم» الذي قالوا فيه: إن العقل يتصور أن يكون الآمر ذاهلاً عن أضداد 
الأمرء فكيف يكون طالب لما هو ذاهل عنه؟ 

والمعنى: كيف يكون طالباً ما لم يتجه مراده إليه؟ 

وذلك أن المعتزلة يشترطون في الأمر إرادة الآمر امتثال المأمور 
للمأمور به» كما نصوا على ذلك في كتبهم» قال أبو علي الجبائي: (الأمر 
يفتقر إلى ثلاث إرادات» إحداها: إرادة إحداثه. والثانية: إرادة إحداثه أمرا 
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> 


نا لا تعْتِرٌ في الْأَمْرٍ الْإرَادَة بَلِ الْمأَمُورُ ما اقْتَضَى الْأَمْرُ اميَالهُ. 


لمن هو أمْر لهء والثالثة: إرادة المأمور به)0©. 

وقال أبو هاشم: (إن لفظة «افعل» تقتضي الإرادة» فإذا قال القائل 
لغيره: «افعل» أفاد ذلك أنه مريد منه 00 

وقال القاضى عبد الجبار: (إن الأمر إنما يكون أمْراً لإرادة» وأنه لا 
بك لمق ذلك في كونه أمراء ولا يد أنضا هن اف بريه لآم إخداتة الاير 
خطاباً للمأمور)”". وقال أبو الحسين البصري: (والفعل الواقع على وجه 
دون وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة)' . 

وإنما اشترط المعتزلة الإرادة في الأمر لكون الأمر عندهم من 
جهة الصيغة متردداً بين محامل عدةء ا 
ليس بأمر إلا بالإرادة» ويترجم ذلك القاضي عبد الجبار بقوله: (يبيّن 
ذلك: : أنهم قد بيّنوا أن «افعل» يكون أمراً لمن دونك» وسؤالاً 58 
لمن هو مثلك أو فوقك. وفضلواء نين ذلك الت لا بالعيية يذل 
بالفاتدة» وإذا ثبت في السؤال أنه إنما يفيد الإرادة» فكذلك القول فى 
الل ْ ْ 


قوله: (أنَّا لا نعتبر في الأمر الإرادة): أي نحن معاشر الجمهور لا 
نشترط فى الأمر الإرادة» فهى عندنا غير معتبرة» لكون الأمر يتحقق بدونها 
اكتفاء بالصيغة ذاتها . ْ 

قوله: (بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله): «ما» موصولية بمعنى 
«الذي»» والاقتضاء هنا بمعنى «الطلب»» وهذه الجملة مُصَدَّرة ب (بَلْ» 
المفيد للإضراب. والْمُضْرَبُ عنه هنا هو اشتراط الإرادة للأمرء والمقصود 


.77/1١ا/ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 

(9) انظر: المعتمد .01/١‏ 

(9) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 73١ /١/‏ لا١1.‏ 

(4:) انظر: المعتمد .156/١‏ (5) انظر: المغني .1١8/109‏ 


القسم الخامس: الدام 000 


من ذلك: أن الآمر ليمن مقتضاه الإرادة» بل مقتضاء امتغال المامور للمأمور 
به بإيجاده في الواقع 

وهذا الذي سلكه المؤلف رحمه الله تعالى فى الجواب عن المعتزلة 
٠‏ في انتراظهم الإرادة للامرء وتقريزه بأنه لا لازم بينهماء إذ يتحفق الآمز 
بمجرد الصيغة لا بالإرادة هو مذهب جمهور الأصوليين في ا 

قوله: (والأمر يقتضي ترك الضد): هذا الاقتضاء إنما هو من جهة 
المعنى» وليس من جهة الصيغة» إذ صيغة الأمر ‏ كما سبق تدل على فِعْل 
المأمور به» ولا دلالة فيها على تَرّكَ الضد. 

قوله: (ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به): «ضرورة» هنا منصوبة 
على أنها مفعول لأجلهء أي: «اقتضى الأمر ترك الضد ضرورة عدم تحققه 
إلا به»» بمعنى «من أجل الضرورة»» والفتمير في «أنه» هو ضمير الشأنء 
والتقدير: «الشأن أن امتثال الأمر لا يتحقق إلا به»» والضمير في "به») يعود 
إلى : «ترك الضد». 

قوله: (فيكون ماموراً به): أي: يكون ترك الضد مأموراً به» لتوقف 
امتثال الأمر عليه 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو انتصار لمذهب القائلين بأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة» وذلك لأن 
الأمن ل تعضو تخذد إندا لمن غير ترك الفين» فكون مرك الهره شوو 
اقتضاها دَفْعُ المانع من حصول امتثال الأمرء وحيث كان ترك الضد ضرورة 
من ضرورات امتثال الأمر كان مأموراً به» لكنّ الأمر به ليس لذاته بل لغيره. 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو في موضع الانتصار لهذا 
)00( انظر: الوصول إلى الأصول »١7/١‏ المنهاج مع شرحه نهاية السول 2510/7 

الإبهاج »١١/7‏ العدة 7١7/١‏ المحصول »55/5/١‏ البرهان »1١5/١‏ فواتح 

الرحموت /١‏ الاا» شرح تنقيح الفصول ص178. 


١‏ أقسام أحكام التكليف 


0 


ب الآنَ | لتَكلِيِف ما هُوَ؟ وَسْرُوطَهُ. 





سمه 
و3 
فهَلْ 


المذهبء فإنه يلوّح بالرد على المعتزلة حين قالوا في دليلهم: «إن ترك 
الضة.واجس غير هامور نه فاكد وحيه اللهاتفالن :على أن:ترك القيد 
مأمور به» لتوقف امتثال الأمر عليهء إذ الأمر بالشيء أَمْرٌ بما لا يتحقق 
ذلك الشرية إلا بيه ١‏ 

قوله: (فهذه أقسام أحكام التكليف): اسم الإشارة «فهذه» يعود إلى ما 
سبق للمؤلف رحمه الله تعالى ذكره من أقسام الحكم التكليفي الخمسة» 
وهي: الواجبء. والمندوب, والمباح» والحرام» والمكروه. 

والمعنى المراد: فهذه أقسام أحكام التكليف قد تم إيضاحها وبيان ما 
يتعلق بها . 

قوله: (ولنبين الآن التكليف ما هو؟): أي بعد تمام الكلام عما يتعلق 
بأقسام الحكم التكليفي الخمسة آن الأوان لبيان التكليف. 

قوله: (ما هو؟؛): «ما» هنا استفهامية» والضمير «هو) يعود إلى 
«التكليف». 

وبناء على ذلك فإن الاستفهام هنا واقع على الماهية» والماهية هي 

حقيقة الذات. 

والمراد: بيان حقيقة التكليف في جانبيه اللغوي» والاصطلاحي. 

قوله: (وشروطه): الواو هنا عاطفة» وما بعدها معطوف على قوله: 
«ما هو) المعبّر به عن الحقيقة» فكأن المؤلف رحمه الله العاان قال: « 

حقيقة التكليف» ونذكر شروطه المتعلقة به» والتي لا يتحقق إلا بها». 
ا في فى «شروطه» يعود إلى «التكليف». 


التكليف وشوطه 0 
(فصل) 


التَكْلِينك فِي اللَكَة إِلْرَامُ مَا فِيْهِ كُلْمَةّه أيْ 


ذه 





مَشَفَّة. قَالَتِ الْحَنْسَاءُ 
7 55 1 

قوله: (التكليف في اللغة): أي كما ورد في لغة العرب. 

قوله: (إلزام ما فيه كلفة): هذا هو التعريف اللغوي للتكليف 

و(ما» هنا موصولية بمعنى «الذي»» والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» 
الموصولية المعبّر بها عن الشيء المكلف بهء و«الإلزام» هو المطالبة بالتزام 
الشيء من غير مفارقة له'"©» و«الكلفة» هي الأمر بما يَسُنُ 

قوله: (أي: مشقة): «أي) هنا تفسيرية» ولمشقة» تفسير لكلمة «كلفة»"" . 

وإذا كانت «الكلفة» بمعنى «المشقة»ء فإن «التكليف» يكون بمعنى: 
الإلزام بما هو شاق. 

قوله: (قالت الخنساء): هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية» 
الشاعرة المشهورة؛ قدمت على النبي كك مع قومها من بني سليم فأسلمت 
معهم» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستنشدها ويعجبه شعرهاء دفعت 
بأولادها الأربعة في معركة القادسية حتى استُشهدوا جميعاًء فلما بلغها 
الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم»””. 

قوله: (في صخر): جار ومجرور متعلقان بالفعل «قالت»» و«صخر) 
هو أخو الخنساء رضي الله تغالى عنها من أبيهاء واسمه: صخر بن عمرو بن 
الشريد السلمي. 

والضمير في: «يكلفه» يعود إلى «صخراء والمراد بالقوم قبيلة صخرء 
ومَّنْ عرف شجاعته وشهامته من سائر العشائر. 


0 


.041/١7؟ انظر: لسان العرب 7"05/4. () المرجع السابق‎ )1١( 
.51- 55/4 انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )5( 





1 ا ا دي ىاو ل ال ا ا رو اع لجو ا ا 7 
د الْقَوْم مَانابَهُمْ وَإِنَ كان أَصِْعَرَهم مَوْلِدَا 
وَهُوَ في الشَرِيْعَةِ: الْخِطَابُ 0 


والمعنى: يلزمونه الشاق من الأمور والمهمات. 

واما» في قولها: «ما نابهم» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير في 
«نابهم» يعود إلى «القوم»ء و«ناب» مشتق من «النائبة» وهي في اللغة بمعنى 
«النازلة»» أي: «ما ينزل بالإنسان من المُهمّات والحوادث والمصائب)0"©. 
٠‏ ومعنى : «يكلفه القوم ما نابهم», أي «إزالة ما نابهم». بمعنى أن 
يدفع عنهم البأنن الذي أصابهم بحول الله تعالى وقوته. 

واسم «كان» فى قولها: «وإن كان أصغرهم مولداً» مضمر» تقديره : 
«صخراء والضمير «هم» في «لأصغرهم» يعود إلى «القوم»» والمراد بالمولد 
هنا «السن»» أئ: «وإن كان أصغرهم سنا»). 

والمعنى العام لهذا البيت: أن صخراً لشجاعته وشهامته كان الناس 
يندبوته لكل مهمة كبيرة ومدلهمة عسيرة فيجدونه أهلاً لما عوّلوا عليه فيه 
رغم صغر سنّه بالنسبة إليهم. 

وموضع استشهاد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا البيت هو قول 
الخنساء رضي الله تعالى عنها: «يكلفه القوم ما نابهم». وإنما استشهد 
بذلك ليؤيد به المعنى اللغوي الذي ذكره» وهو أن «التكليف إلزام ما فيه 
كلفة» . 

قوله: (وهو): أي: التكليف. 

قوله: (في الشريعة): أي 7 الاصطلاح الشرعي عند الأصوليين. 

"0 4 3 ١ 590 ١ 

قوله: (الخطاب): «الخطاب» في اللغة هو «الكلام» ٠ ١‏ وفي اصطلاح 
علماء الأصول هو: توجيه ما أفاد إلى المستمعء أو مَنْ في حكمه””". 
)١(‏ انظر: لسان العرب ١/4لالا.‏ 
؟) انظر: القاموس المحيط 277/١‏ تاج العروس .571//١‏ 
8 انظره نهاية السوق 29/1 


التكليف وششوطه 








6 


ِأَمْرِء و نهي . 


0 


وود 


وَلَهُ شُرُوظ بَعْضْهًَا يَرْجِعٌ إِلى الْمُكُلْفٍِء واه اس 





والمراد بالخطاب هنا: الدليل الشرعي الذي خاطب الشارع به 
العياد. 

قوله: (بأمر): جار ومجرور متعلقان بمحذوف يقع صفة للخطاب» 
تقديره: «الوارد»» أي: «الخطاب الوارد بأمر»» والمراد بالأمر هنا: الأمر 
الحتمي الإلزامي. فهو الذي تقع به الكلفة دون غيره. 

قوله: (أو نهي): معطوف بأو على قوله: «بأمر» والمراد به النهي 
التعريمى : فون الدئ يكمتل يه التكليفته بالمشقة: ْ 

والتعريف بصيغته المذكورة جامع غير مانع؛ لأنه لا يمنع من دخول 
«الإباحة» فيه» إذ الخطاب بالأمر يرد بها شرعاًء وهي لدت تكليفاً لأنها 
كما سبق إذن مطلق. 

ومن أجل أن يكون هذا التعريف جامعاً مانعاً. فلا بد من أن يكون 
مقيداً بما يدل على الإلزام» فيقال: «هو الخطاب الملزم بأمرء أو نهي”"© 

قوله: (وله شروط): الضمير في «له» يعود إلى «التكليف»ء 
و«الشروط) جه جَمْعٌ «شرطاء وسيتعرض المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعريفه 
في اللغة» وفي القساء عند الحديث على خطاب الوضع 

قوله: (بعضها): الضمير فيه يعود إلى «الشروط». 

قوله: (يرجع إلى المكلف): «المكلف» هو مَنْ توافرت فيه شروط 
التكليف». وحيث إن الكلام عن هذه الشروط لم يبدأ بَعْدُ حتى يُعْرَف هل 
تحققت شروط التكليف أو لا؟ فالأولى أن يُستبدل لفظ «المكلف» بلفظ 
«العبداء أو «الشخص». أو «الإنسان». 

ولعل تعبير المؤلف رحمه الله تعالى بالمكلف هنا باعتبار ما سيؤول 


.15/١ راجع: نزهة الخاطر‎ )١( 





0 التكليف وشهطه 
"٠.0‏ : 
وبع ضَهَا يَرَجِعْ إلى فسن المكلقة د ا جع إلى | تكله 
أنْ يَكُونَ عَاقِلاً يَنْهَمُ الْخْطَابَء وآئَ الصَّبِئُ وا 0 1 0 
إليه الحال» وبناعًٌ على ذلك يكون معنى قوله: : (يرجع إلى المكلف». | أى : 


يتعلق بالعبد الذي هو محل التكليف من قبل الشارع. 

قوله: (وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به): الضمير في بعضها' 
يعود إلى «الشروط»» و«المكلف به) صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الفعل المكلف به». والمعنى: «بعض تلك الشروط يتعلق بالفعل المكلّف 


بها . 








قوله: (أما ما يرجع إلى المكلف): «أما» تفصيلية» لبيان ما أجمله 
سابقاً» و«ما» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «أما الراجع إلى المكلف», والمكلف هنا هو المخاظطب 
بخطاب التكليف المقتضي 8 أو النهي . 

ومعنى «ما يرجع إلى المكلف». أي: ما يرجع من تلك الشروط إلى 
المكلف. 

قوله: ‏ (فهو): الضمير هنا يعود إلى «ما» المعبّر بها عن جنس الشرط 
العائد إلى المكلف. 

قوله: (أن يكون عاقلاً): اسم «يكون» مضمرهء تقديره: 
«المكلّف». و«العاقل١‏ هو من اتصف بصفة العقلء» والعقل هو مناط 
التكليف. فمن فقده فلا تكليف عليه» وهذا هو الشرط الأول من شروط 
المكلف. 

قوله: (يفهم الخطاب): أي: أن يكون ذلك العاقل ممن يفهم الخطاب 
الشرعي ويدرك مدلوله» فإذا حيل بينه وبين الخطاب بما يمنع فهمه من 
إغماء» أو نوم» أو نحوهما فليس مكلفاًء وهذا هو الشرط الثاني من 
شروط المكلف: 

قوله: (فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين): هذا تفريع على اشتراط 





شوط المكلف ب 


22 2 


لِأَنَّ مُقْتَضَى التَكْلِيْفٍ الطّاعَةٌ وَالامْكَالٌء وَلَا تمكِنٌ ِلَب بِقَصْدٍ الْامْيتَالِ 








العقل والفهم لتعلّق التكليف بالعبد» وذلك لأن الصبي لا يفهم مدلول 
الخطاب الشرعي» ولا يدرك مقتضاهء فكان بذلك فاقداً لشرط رئيس من 
شروط التكليف. ولأن المجنون فاقد للعقل الذي هو مناط التكليف في 
باب الأوامر والنواهي. وكون الصبي والمجنون غير مكلنك عونا عليه 
قول النبي ككهِ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير 
حتى يبلغ الحنث» وعن المجنون حتى يفيق)''' . 

قوله: (لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال): الجملة تعليل لكون 
الصبي والمجنون غير مكلفين بما أَلْرّمَ به الخطاب الشرعي. 

ومعنى: «مقتضى التكليف الطاعة والامتثال»» أي: أن ثمرة التكليف 
هي الطاعة لله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر به ونهى عنهء فمن أطاع الله جل 
شانه بامتفال أمزه وتهيه حقى السكنية الريائية البالفة من الرام الناهن 
بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (ولا تمكن إلا بقصد الامتثال): أي أن الطاعة لا تكون ممكنة 
للعبد من جهة حصول ثوابها إلا بقصد الامتثال» بمعنى أن تتجه نيته في 
جميع فعله وتركه إلى طلت: مرضاة ريه تبارك وتعالى والنجاة من سخطه. 

وإذا كان قصد الامتثال شرطاً في تحمّق الطاعة» فإنْ هذا الشرط وهو 
«قَضْدٌ الامتثال» مفقود فى كل من الصبى والمجنونء فلا يكونان مكلفين 
بمقتضى الخطاب الشرعي ْ 


/4 أخرجه البيهقى في السنن الكبرى «كتاب الحج»» باب «إثبات فرض الحج»‎ )١( 


ل 
وهذا الحديث صححه الحاكم فقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبى على ذلك. (انظر: المستدرك وتلخي - 


عليه 708/١‏ - 504)» وقال الشوكاني: (وهو وإن كان في طرقه مقال» لكنه 


باعتبار كثرة طرقه من قسم الحسنء وباعتبار تلقي الأمة له بالقبول لكثرتهم بين 
عامل به ومؤول له صار دليلاً قطعياً) . (إرشاد الفحول ص١١).‏ 


اولك التكليف وشوطه 


رحظ المخرا رمام المتصون والنى لدخيكة . مَنْ لا يَفْهَمْ كَيْفَ 
يقال له «افَهَمْ)؟ وَمَنْ ان لَهُ: تكلم وَإِنْ سَمِعَّ وَلَمْ 
يَقْهَمْ كَالْبَهِيْمَةٍ قَهُوَ كَمَنْ لَا 








قوله: (وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف): أي إذا كان 
قصد الامتثال شرطاً لتحقق الطاعة في العبدء فإن هذا القصد لا يحصل إلا 
بشرطين» أحدهما: (العلم بالضن )رلك بآن يكو العين عالما نآن الله 

تبارك وتعالى قد كلفه بمقتضى الخطاب الشرعي. حتى يقدم على الامتثال 

فِعْلاً للأمر وترْكاً للنهي وهو يستشعر في ذلك كله أنه عابد مطيع لربه جل : 
جلاله . 

وثانيهما: (الفهم للتكليف)» وذلك بأن يكون فاهماً خطاب الشارع» 
وأن يدرك بأنْ مقتضاه الإلزام بفعل الأمر وترك النهي» حتى يتوجّه قصده 
لامتثال ما قد فهمه وأدركه. 

وهذا القصد بشرطيه معدوم في حق الصبي والمجنون» فلا يكونان 
بذلك محلاً للتكليف لسقوطه عنهما. 

قوله: (إذ): تعليل لاشتراط الفهم للقصد 

قوله: (من لا يفهم كيف يقال له: «افهم»): أي أن فاقد القدرة على 
الفهم لا يؤمر بالفهم. لأن فاقد الشيء لا يعطيهء فيكون أَمْرُهُ بذلك أمراً 
بما لا طاقة له به» وأمراً بما لا طائل تحته 

قوله: (ومن لا يسمع لا يقال له: «تكلم»): الجملة معطوفة بالواو على 
جملة: «من لا يفهم كيف يقال له: افهم». والمعنى: أن فاقد السمع لا 
يصل الكلام إلى أذنيه حتى يعيه فينقّذ مقتضاه ه في الواقع. وإذا كان الحال 
كذلك فإنْ أمره بأن يتكلم أمر لقيما يفن طن سماعةة وإذا تعذر عليه 
السماع كان بمنزلة من لم يخاطب بشيء أصلاً في عدم التكليف. 

قوله: (وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كمن لا يسمع): الضمير «فهو) 
يعود إلى «السامع من غير فَهُم»» والمعنى: أن القادر على السماع مع 





شوط المكلف زهاج 


وَمَنْ يَفْهَمُ فَهْماً مّاء كَمَيْرٍ الْمُمَيْرِ فَحِطَابهُ مُمْكِنٌّء لَكِنٍ اقْتِضَاءُ 








عجزه عن الفهم هو بمنزلة من لم يسمع أصلاًء لأن المقصود من السماع 
ا وإذا كان المسموع غير مفهوم فلا يمكن تنفيذه في 

قع الوجودء كما هو الشأن في البهيمة فإنها تسمع الخطاب ولكنها لا 
تفهمه » فلو قيل لها مثلاً : «اكتبي» سمعت هذا الأمرء ان تا 
اي ار 
اللذان يكون بهما مدركاً بأنه مخاطب من قبل ربه تبارك وتعالى بالتكاليف 
الشرعية» حتى يكون مُلْرَّماً شرعاً بمقتضى تلك التكاليف» وإلا كان غير 
أَهْلٍ لها. 

قوله: (ومن يفهم فهماً مَا) : «ما» هنا تدل على التقليل» أي : : ومَنْ كان 

قليل الفهم. 

قوله: (كغير المميز): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل»2 و«غير» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الصبى)» أي : «كالصبى غير المميز). 

قوله: (فخطابه ممكن): الضمير في «خطابه» يعود إلى «غير المميز) 
.فهذا يمكن ل ا ل 
ل 0 أ يُكَزَّسَ الله ع 

قوله: (لكن اقتضاء الامتثال منه): «الاقتضاء» هنا بمعنى «الطلب»» 
والضمير في «منه» يعود إلى «غير المميز»» وهذه الجملة استدراك لما سبق» 
اخترّرٌ به المؤلف رحمه الله تعالى لدفع تَوَهُم أن يكون المقصود من 


)2 أخرجه الإمام البخاري فى صحيحه معلقاً في كتاب العلم» باب «من حص 
بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا» .4١/١‏ 


ات التكليف وشيطه ‏ 








2 
- مَعْ أنه 


لا يَصِحٌ مِنْهُ مَصْدٌ صَحِيْحٌ غَيْرُ مُمْكِنِء وَوُجُوبُ الرَّكَاةٍ 
ا في مَالٍ الصَّبيٌ وَالْمَجْنُونِ لَيْسَ تَكْلِيْفاً لَهُمَاء 225700( 


«خطاب غير المميز بقدر فهمه» هو تكليفه بمقتضى ذلك الفهمء وإنما 
المقصود التدريب على فِعْل الطاعة حتى يألفها فيشب ويشيب عليها. 

قوله: (مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن): الضميران في 
«أنهك, وفي «منه» يعودان إلى «غير المميز»» والمعنى: أنه لا يلزم من 
إمكان مخاطبته إمكان تكليفه بالامتثال» لأن الامتثال لا يصح إلا بقصدء 
والصبي غير المميز لا قصد صحيح لديه» وإذا كان القصد الصحيح مفقوداً 
في الصبي غير المميز كانت مطالبته بالامتثال غير ممكنة» إلا إذا كان ذلك 
على سبيل التدريب» لتعويد الصغير على الفضائل والمكارم» فحينئذٍ لا 
مالع كن اللي إذ لا يضر في مثل هذا عدم القصد الصحيح منهء حيث 
قُصِدَ من هذا الصنيع تدريبه لا تكليفه. 

قوله: (ووجوب الزكاة): الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام 
بعد الشهادتين والصلاة» وهذه الزكاة تجب في مالي الصبي والمجنونء إذا 
كانا يملكان مالا زكوياً. 

قوله: (والغرامات): جَمُْعٌ «غرَامة), واالخاماتتي اللعددي 
يلوَمْ 4415" :: والمراة بها عنا: ها يوعدا مق مال عوضا عن التعلنات: 

وهذه الغرامات أيضاً تجب في مالي الصبي والمجنونء إذا تسببا في 
إتلاف شيء من أملاك الغير. ك0 

قوله: (في مال الصبي والمجنون): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بمحذوف. تقديره: «المتعلّق) أي: «الوجوب المتعلق فى مال الصبى 
زالمتجترن «السبيية للر كاه والك را ماف ْ ْ 

قوله: (ليس تكليفاً لهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى «الصبي 


(0) انظر: لسان العرب ؟7١/477.‏ 





شوط المكلف 








إِذْ يَسْتَحِيْلٌ التَكْلِيْفُ بفِعْلٍ الْعَيْرِه وإِنَّمَا مَعْنَاهُ: 


النضَاب ا 00 


٠. 
- 





والمجنون»» واسم «ليس» مضمر» تقديره: «الوجوب». أي: اليبس وجوب 
الزكاة والغرامات تكليفا لهما». 

قوله: (إذ يستحيل التكليف بفعل الغير): الجملة تعليل لعدم كون 
وجوب الزكاة والغرامات في مالي الصبي والمجنون تكليفاً لهما. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تفريع على عدم تكليف 
المجنون والصبي بمقتضى الخطاب الشرعي» والباعث لهذا التفريع هو ذَفْعُ 
بطق من وجود تعارض ب بين القول بعدم تكليفهما والقول بإيجاب الزكاة 
والغرامات فى ماليهماء فييّن أنّ ذلك الإيجاب ليس تكليفاً لهماء إذ لو كان 
ذلك تكفا ينا نتركه خطات الإيجات بذلك لهما بذاتيههاء. ولك خطات 
الإيجاب بذلك لم يتوجه إليهما بذاتيهماء وإنما توجه لوليهماء فهو 
المخاطب بإخراج الزكاة وقِيّم المتلفات من ماليهماء وذلك ليس تكليفاًء 
وإلا للزم منه تكليف الولي بما وجب على غيره» فيكون ذلك من قبيل 
التكليف بفعل الغير» وهو محال شرعاً لقوله تعالى: #كلا رَدُ ايه ونْدَ 
ك4 [الإسراء: .]١6‏ 

قوله: (وإنما معناه): معطوف بالواو على قوله: «ليس تكليفاً لهما»» 
والضمير في «معناه» يعود إلى «وجوب الزكاة والغرامات في مالي الصبي 
والتعر ا إذ تقدير الكلام: «ووجوب الزكاة والكرامات فين مال الصبي 
والمجنون ليس معناه تكليفهماء وإنما معناه. ..) 

قوله: (أن الإتلاف): «التَّلَْ» في اللغة هو: «الْهَلَاكُ وَالْعَطَبُ في كل 
شيء»”21. والمراد به هنا: إفساد أملاك الآخرين الموجب للضمان في ذمتي 
الصبي والمجنون. 

قوله: (وملك النصاب): معطوف بالواو على «الإتلاف»» والمقصود 


.18/9 انظر: لسان العرب‎ )١( 


مم انوية التكليف وشيطه 


ا سس التو هَذْهِ و الْحَقُوقٍ فِي ذِمَتِهِمَاء ِمَعْنَى أَنَّهُ سَ 0 سَبَبّ لِحْطاب الْوَلِيٌ 
ِالْأَدَاء ء في كاله وَسَبَبّ لِحْطَابٍ الصَّبِيّ بَعْدَ ع الوه وَهَذَا جنك 
ِنَم الْمُحَالُ أَنْ يُقَالَ لِمَنْ لا يَفْهَمُ: يَمَهَم: ١افْهَمْ).‏ المي و ا 











بالنصاب هنا هو المقدار المالي الموجب للزكاة بعد حَوَلَانَ الحول عليه. 
قوله: (سبب لثبوت هذه الحقوق): اسم الإشارة في قوله: « 
الحقوق» يعود إلى ما وجب في ذمتي الصبي والمجنون من مال الزكاة» 

وقيم المتلفات. 0 ْ 

قوله: (في ذمتهما): جار ومجرور متعلقان بالمصدر وهو «الثبوت»» 
وضمير التثنية في «ذمتهما» يعود إلى «الصبى والمجنون»» وكان الأولى بالمؤلف 
رحمه الله تعالى أن يقول: «في ذمتيهما» لأن الذمة ليست واحدة مشتركة بين 
الصبي والمجنون» وإنما هما ذمتان مستقلتان» لكل واحد منهما ذمة تخصه 

قوله: (بمعنى): أي: «وبمعنى آخر» لزيادة البيان والإيضاح . 

قوله: (أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال): الضمير في «أنها 
يعود إلى «وجوب الزكاة وقيم المتلفات», والمراد بالولي هنا: المتكفّل 
فرعا برعاية الصبي والمجنون . 

والمعنى هنا: أنَّ تعلق الحقوق في ذمتي الصبي والمجئنون كان ينا 
لخطابين» أحدهما للولي بأداء ما تعلق في ذمة من استرعاه الله تعالى عليه 
صبياً كان أو مجنوناً من زكاة أو غرامة في الحال دون تأخير. 

وثانيهما: للصبي والمجنون في المآل» أي حين يؤول حالهما إلى 
البلوغ والتعقّل. وخلاصة ذلك كله: أن وجوب الزكاة والغرامات في مالي 
الصبي والمجنون هو من باب ربط الأحكام بالأسباب» فهو من قبيل 
الحكم الشرعي الوضعي» وليس من قبيل الحكم الشرعي التكليفي». وهذا 
أمر ممكن لا استحالة فيه. 

قوله: (إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم: افهم): أي ليس المحال أن 
يتعلق وجوب الزكاة والغرامات في مالي المجنون والصبي» ويخاطب 








شوط المكلف 5 الت 


َإِنَمَا أَهْلِية تُبُوتِ الأخكام في الذَّمّةِ بالْإنْسَانيةِ الي يها يَسْتَعِدٌ لِمَبُولٍ 
ل الْعَفْل الذي به يَفْهَم التَكُلِيت فى اي الْحَالٍ. 





وليهما بأداء ذلك عنهما إلى حين زوال المانع من الصّبا والجنون» وإنما 
المحال أن يخاطب المجنون والصبي بخطاب التكليف مباشرةً وهما لا 
يتهمانه» إذ من لأ يقهم. لذ يُطالب بالنهم لعدم قكرته عليه: 

قوله: (وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية): هنا فرّق 
المؤلف رحمه الله تعالى بين الصبي والمجنون وبين البهيمة بالنسبة لتعلق 
الحقوق المالية المترتبة ة على الزكاة وضمان المتلفات. 

فالبهيمة لا يقال بأن ضمان المتلفات تعلق بذمتهاء فهي لا ذمة لهاء 
لأن تعلق الحقوق في الذمة مشروط بوصف (الإسائيهك؟ والبهيمة فاقدة 
لهذا الوصف بحكم أصل الخلقة:. وإنيا تكو متعلقات تلك الحقوق في 
ذمة صاحبهاء فهو المكلف بذلك» من باب ربط الحكم بسببه. 

قوله: (التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني 
الحال) «التي» صفة للإنسانيةء والفاعل في الفعل «يستعد) هو الصبي 
والمجنون» والضمير في «به» يعود إلى العقل»» والمراد بثاني الحال هو 
«البلوغ» بالنسبة للصبي» و«التعقل» بالنسبة للمجنون» فالصبي إذا بلغ تأهّل 
بذلك لفهم الخطابء, وكذلك المجنون إذا عقل أصبح مؤمّلاً لفهم 
الخطاب». وحينئذٍ يكونان مكلفين لزوال المانع عنهما . 

والمعنى المراد هنا: أن البهيمة لا ذمة لهاء ولذلك لم تتعلق الحقوق 
المالية بسبب الإتلاف في ذمتها لفقدها وصف الإنسانية» وأما الصبي 
والمجنون فإن تلك الحقوق تتعلق بذمتيهماء لتوافر وصف أهلية ثبوت 
الأحكام في الذمة بالنسبة إليهماء وهو كونهما إنسانين» وبذلك فهما 
المقصودان الأساسيان بالخطاب الشرعي فيما يتعلق بأداء تلك المستحقات 
وليس الولي» ولكنْ نظراً إلى أنهما لم يتأمّلا بَعْدُ لتوجيه الخطاب المباشر 
إليهما لعدم فهمهما له أنيط الخطاب بذلك إلى وليهما تيابة عنهما حت 


التكليف وشيطه 











"١١ 
فلم‎ ٠ ا ل ل ا وَلَا بالْفِعْلِء‎ 
ا‎ 
تُ الْحكم في ذِمتِهَاء لوي و الوا لخ فوا قا الل ا رو ل‎ 





يزول عارضا الأهلية وهما الصبا والجنون» وحيئئظٍ يتوجه الخطاب مباشرةً 
إليهما بما تعلّق في ذمتيهما من تلك الحقوق المالية» وزوال ذلك العارض 
عنهما إنما يكون بالعقل الذي يزداد قوة شيئاً فشيئاً بالنمو التدريجي حتى 

يصبح الصبي بالغاً مكلّفاً» وحتى يصبح المجنون عاقلاً مكلفاًء ٠»‏ فينتقلا 
اي الأولى التي لا يفهمان معها خطاب التكليف إلى الحال 
الثانية التي يكونان فيها مُؤَمّلَيْنِ للفهم والإدراك» فيكون الخطاب متوجّهاً 
إليهما دون غيرهما. وعليه يكون مراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: 
«في ثاني الحال» هو البلوغ بالنسبة للصبي» وعودة العقل بالنسبة للمجنون. 

قوله: (والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل): 
المراد بالقوة هنا: النمو التدريجي للعقل»» فهذا النمو التدريجي يفرض 
نفسه بالقوة كما هو الحال عند الإنسان» إذ الإنسان لا دخل له البتة في 
هذا النموء وإنما هو يوجد لديه من غير اختيار منه. 

والمعنى هنا: أن هذه القوة العقلية التدريجية ليست موجودة في 
البهيمة» حتى يُنْتظر حال كمالها في المستقبل» فتلك الحال ميؤوس منهاء 
فلا سبيل إلى انتظارها. والمراد بالفعل هو التصرف الذاتي الذي ينبع من 
الذات نفسها دون قوة خارجية» والمراد به هنا الاستعداد للفهم. وبذلك 
تبيّن أنها فاقدة للفهم مطلقاً حالاً ومآلاً. 

قوله: (فلم يتهيا ثبوت الحكم في ذمتها): أي نتيجةً لعدم تأهّلها لفهم 
الخطاب لا في الحال ولا في المآل. لم تكن مُهَيَّةَ لإثبات الحقوق في 
ذمتها . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تقرير للفارق الكبير بين 
الصبي والمجنون وبين البهيمة» فيما يتعلق بإثبات الحقوق في الذمة. 

فالصبي والمجنون عدم فهمهما لخطاب التكليف عارض طارئ يزول 


شوط المكلف 





اا 





ص 5 


لقال له بد أن يكوة عاصلا أذ مُنكن الخصول على الفرت» 


ع 2 عر ميو اي 0 
فنقول : «(هوّ موجود ِالمَوَةَ) :00 0 0 00 م وكا الوم مر 1 6 2 





بقوة العقل النامي الموصل صاحبه إلى درجة البلغٌ بالنسبة للصبي» أو 
بعودة العقل إلى صاحبه بالنسبة للمجنون» وبذلك يتأمّلان لفهم خطاب 
التكليف. 

والبهيمة عدم فهمها للخطاب أصلي وليسن عرّضياًء فلا يُنْتَظَرٌ زواله 
لا بالقوة التي تجعل العقل ينمو شيئاً فشيئاً حتى يكتمل» ولا بالفعل وهو 
الاستعداد الحالى الآنى للفهمء وبذلك فليس لها حال أولى وحال ثانية» 
بل حالتها واحدة إلى نهاية عمرها المقدّرء ولهذا فإنها غير مؤمّلة لفهم 
الخطاب الشرعي» وهذا هو سبب عدم بوت الحقوق في ذمتها. 

قوله: (والشرط لا بد أن يكون حاصلاً): أي حتى يتحقق المشروط» 
فكل مشروط ما لم يتحقق شرطه فلا وجود لهء كالفهم هنا فإنه مشروط 
بالعقل» ولما كانت البهيمة لا تعقل انتفى في حقها التكليف لانتفاء الفهم 

وقوله: (أو ممكن الحصول على القرب): معطوف بأو على ما قبله. 
وهو قوله: «لا بد أن يكون حاصلاً». والمعنى: أن الشرط إما أن يكون 
حاصلاً حالاً» وإما أن يكون مُتَحَصَّلاً مآلآء كما هو الشأن في الصبي فإنه 
فاقد للعقل في الحال» لكنه سيكون عاقلاً في المآل بعد تحقق قر بلوغه» 
وحينذاك يكوزن مكلا للتكليت: 


قوله: (فنقول: هو موجود بالقوة): الضمير «هو» يعود إلى «الشرط»؛ 
والمراد بالقوة هنا أصل الخلقة» فإن الإنسان في أصل خلقته» ذو عقل نام 
متدرج حتى يصل إلى مرحلة البلوغ الذي هو شرط تحقق التكليف» ولما 
كان هو الأصل في الإنسان حَكمَ على عقله بالوجود وإن لم يكن حودا 
3 باعتبار ما سيؤول إليه الحال» 000 للشيء المكتة الوقوع في 
المستقبل القريب منزلة الشيء الحاصل بالفعل. 


1 التكليف وشوطه 








كما أن شَرْظ الملئة الْإنْسَاِية 0 الإِنْسَانِيّةِ الْحَيّاةُ وَالتْظفَةُ ينبت 
لَهَا الْمِلْكُ مَعَ عَدَم الْحَّاةٍ التي هِيَ شَرْظ الْإنْسَانئَةِ لِوُجُووِمَا لوو 
فَكَذَا 52-7 مَصِيْرَه إِلَى الْعَقْلِء سك كرات و ذْمْتِه) وَلَم 
يَصْلّحْ ل لِلتَكلِيِفٍ فِي الْحَالٍ. 


قوله: (كما أن شرط الملكية الإنسانية): أي أن الملكية لا تصدق إلا 
فى حق الإنسانء فلا يقال بأن البهيمة الفلانية تملك كذا وكذاء لفقدها 
رصك الإنانية النى. هو طومط للملكية: 

قوله: (وشرط الإنسانية الحياة): أي أن وصف الإنسانية لا يصدق 
على المعدوم؛ بل على الموجود من الناس» فإذا لم يخرج الإنسان إلى 
الدنيا فإنه لا زال في 0 العدم فلا يوصف بأنه إنسان لانتفاء الحياة فيه. 

قوله: (والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية 
لوجودها بالقوة): أي : أن النطفة التي لم شرن بعد ينيك ليا لتك ا 
باعتبار الحال» فإنها فاقدة للحياة التي لا تثبت الإنسانية إلا بهاء بل باعتبار 
المال إذ مآل تلك النطفة إلى إنسان بالقوة» . وهي ما أودعه الله تبارك وتعالى 
في هذه النطفة من الانتقال من طور إلى آخر حتى تصبح بشراً سوياً. 

قوله: (فكذا): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل» و«ذا» اسم إشارة يعود 
إلى ما سبق من كون الملكية لا تتحقق إلا بالإنسانية» وكون الإنسانية لا 

تتحقق إلا بالحياة» وكون النطفة يثبت لها الملك باعتبار مآلها إلى إنسان. 

قوله: (الصبي مصيره إلى فنعقل) : أي مثل ذلك كله «الصبي» فإنه لم 
يكن أهلاً للتكليف باعتبار حاله الآني» وذلك لعدم العقل» ولكن سيكون 
أهلاً لذلك في حاله الثاني لأن مصيره إلى البلوغ الذي به يكمل العقل. 

قوله: (فصلح لثبوت الحكم في ذمته): المقصود بالحكم الثابت في 
الذمة هو الحقوق المالية من وجوب زكاةء أو قيمة متلفات» والضمير في 
(ذمته) يعود إلى «الصبى) . 

قوله: (ولم يصلح للتكليف في الحال): أي في حالته التي كان عليها 








شما الكد - 
2_5 َ« ؟ع داهو )رش5.0ء وه ع ره 2 َ 
قَأمّا الصَّبِيُ الْمُمَيّرُ َتَحْلِيْفَهُ مُمْكِنٌء لأنه يَمْهَمْ ذَلِكَء إلا 

الشَّرْعَ حَط التَكلِيف عَنْهُ تَحْفِيفا ا ا 








قبل البلوغ» فهذه الحال ليست صالحة للتكليف لعدم تمام العقل وكماله. 

والمعنى: أن الصبى لما كان مآله إلى العقل كان صالحاً لثبوت 
الحكم في ذمته وإن لم يكن صالحاً للتكليف في الحال» وما ذلك إلا لأن 
الأمور بمآلاتها. 

قوله: (فاما الصبي المميز): معطوف بالفاء على ما سبق من قوله: 
«أما الصبي والمجنون فغير مكلفين»» و«المميز؛ صفة للصبي» والصبي 
المميز هو الذي بلغ السن السابعة من عمرهء فهذه السن هي سن الإدراك» 
فيكون فيها قابلاً للتلقي والتعليم» ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود 
رحمه الله تعالى بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكلهُ: (مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين) . 

قوله: (فتكليفه ممكن): الضمير في «تكليفه» يعود إلى «الصبي 
المميز؛ء» و«الممكن» ضد «الممتنع»» وهو كل ما لم يكن حصوله قرا 
وإنما كان تكليف الصبي المميز ممكناً لأنه أصبح في مرحلة من العمر يعقل 
فيها الخطاب ويفهمه. 

قوله: (لأنه يفهم ذلك): الجملة تعليلية لقوله: «فتكليفه ممكن». 
والضمير في «لأنه» يعود إلى «الصبي المميزاء واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى: «خطاب التكليف». 

والمعنى: أن المانع من عدم تكليف الصبي غير المميز هو عدم الفهم 
لمقتضى الخطاب الشرعيء وقد زال هذا المانع بعد بلوغه مرحلة التمييز» 
حيث أصبح يفهم الخطاب» فكان بذلك تكليفه ممكنا. 

قوله: (إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفاً): (إلا» هنا بمعنى 
«لكنَّف أي: «لكنّ الشرع»ء والفعل «حَطا» مشتق من «الخطاء وهو في 
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ليَظهَرَ حَنِي التَدرِيْجء إِذْ لا يُمْكنُ الْوْقُوف بَغْتَه عَلَى الْحَدُ الذي يَْهَمْ 
به خِطَابَ الشَّارعء وَيَْلَمُ الرَسُولَ وَالْمْرْسِلَ» قُنَصَبَ لَهُ عَلَامَةَ ظَاهِرَة. 
اللغة: «الْوَضْعُ»"" . 

والضمير فى «عنه)» يعود إلى «الصبى المميزا» وقوله: «تخفيفا» على 
النصب» لأ هجول لاجد أ : أن ذلك الحط للكله من لعن التحفيت: 

قوله: (ليظهر خفي التدريج): المراد بخفي التدريج هنا هو «العقل», 
وذلك لأنه ينمو ويا بحسب تقدّم عمر الإنسانء. والمراد بظهور العقل 
هنا نم نضْجَهُ واكتماله» وعليه تكون اللام في قوله: «ليظهر لام الغاية» 7 
بمعنى : ان أي : «احتى يظهر خفني التدريج». أو , : بمعنى (إلى). أي 
«إلى غاية ظهور خفي التدريج». 

قوله: (إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب 
الشارع): الجملة تعليلية لبيان سبب تعليق التكليف بظهور خفي التدريج, 
وذلك لأن العقل لما كان خفياً خفي الحد الذي يمكن أن يُجعل غاية يُتَهَى 
إليهاء بحيث تكون كاشفة عن أنه أصبح قادراً على فهم ما يوجّه إليه من 
الخطاب الشرعي المقتضي للأمر أو النهي. 

قوله: (ويعلم الرسول والمرسل): أي ولا يمكن الوقوف بغتة على 
الحد الذي يعلم به الرسول والمرسل» بمعنى : أن يدرك بأن هناك رسولاً 
للأمة هو محمد كَل جاء للناس بالنور والهُدىء وأن مُرْسِله هو الله تبارك 
وتعالى لتبليغ شرعه لعباده. 

والمعنى العراد هنا أننا لا نعلم الحد الذي يصبح فيه العقل مؤمَّلاً 
لفهم الخطاب حتى تلزم صاحبه بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (فنصب له علامة ظاهرة): الضمير في «له» يعود إلى «العقل»» 
و«النَّضْبُ) هنا بمعنى «الْوَضْع 0 ع و«العلامة» فى (السمةة . و«ظاهرة» 








.708/١ انظر: لسان العرب 719/7/90. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 
.419/١7 المرجع السابق‎ )( 
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رجه وار كع ورك.ي 
وَقد روي: أنه مكلفف. 





فنة الكلامة اوسن اظاعرهه أن ايثنة) يقال «قلهر الدي 4ه إذا ك0" 

والمراد بتلك العلامة الظاهرة البارزة هو الأمور التي يُعْرَف بها 
حصول البلوغ وتلك الأمور أربعة» وهي: 

الأمر الأول : بلوع السن» وتلك السن مقدرة بخمس عشرة سنة. 

الأمر الثاني: الاحتلامء وهو إنزال المني. 

الأمر الثالث: الإنبات» وهو خروج الشعر الخشن حول القبل. 

الأمر الرابع: الحيضء» وهو سيلان الدم من قعر الرحم بالنسبة 
للأنثى» وهذا خاص بالمرأة» والأمور الثلاثة الأوّل عامة في حق الذكور 

فإذا حصل واحد من هذه الأمور الأربعة اسْتّدِلٌ به على تحقق 
البلوغ, ويكون ذلك علامة على بداية التكليف؛ لأنه أصبح عاقلا يفهم 
الخطاب الشرعى. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الصبي 
المميز غير مكلف حتى تتحقق فيه واحدة من علامات البلوغ هو الرواية 
المشهورة عن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل رحمه الله ا وهذه 
الرواية هى الموافقة لما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى'". 

قوله: (وقد روي): الواو عاطفة» و«قد» تفيد التوكيد والتحقيق» والفعل 
«روي» مبني للمجهول» وهو يحتاج إلى تقدير الراوي والمروي عنه» فالراوي 

قوله: (أنه): الضمير يعود إلى «الصبي المميز». 

قوله: (مكلف): أي بمجرد التمييز من غيرتوقف على ظهور واحد من 


3-0 


)١(‏ المرجع السابق 5//ا67. 

(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص6١.‏ 

(0) انظر: المستصفى 85/١‏ » الإحكام »151١/١‏ البحر المحيط ١/759؛‏ تيسير 
التحرير 2758/7 أصول السرخسي ؟7/١75.‏ 








» م ع م6 م مث مو مع ...ووو ووو و ووو ووه و ووه ووو و ووه و و ول لوول واواواوواواراو م اواو ول وله 





أسباب البلوغ» فإذا كان الصبي مميزاً كُلّف مطلقاً سواء بلغ أو لم 
يبلغ ؛ وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى” . 

وبناءً على ذلك تكون هذه الجملةء وهي قوله: (وقد روي أنه 
مكلف) معطوفة على قوله: (إلا أن الشرع قد حط التكليف عنه). 

والعمل إنما هو على وَفْق الرواية الأولى المشهورة»ء لقول النبي كَلهِ: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ 
الحنث. وعن المجئون حتى يفيق). 

والمراد بالحِنْث هنا هو «الإدراك والبلوغ». قال الرَّبيدي مستدركاً 
على صاحب القاموس: (ومما يُسْتَدْرَكُ عليه: «بلغ الغلامُ الحنث؛. أي: 
الإدراك والبلوغء... وقيل: إذا بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالطاعة 
المي : وحيث جعل النبي يكلٍ جريان قلم التكليف مربوطاً بالبلوغء 
ثبت أنه لا تكليف قبل ذلك. 


(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص5١.‏ 
زفق انظر: تاج العروس 51/١‏ 
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(فصل) 
وَالنَّاسِي وَالثَائِمُ غَيْرُ مُكُلّفٍ 0 





بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم المجنون والصبي في 
حالتيه : حالة التمييز وعدمهء فقد ذكر في هذا الفصل حكم تكليف الناسي» 
والنائم» والسكران. 

قوله: (والناسي والنائم غير مكلف): الأولى أن يقول: «غيرٌ مُكلَمَيْنِا» 
لأزيها فيان وما تكها :زاحدا: 

ولعل السر ف فى إفراد لفظ «مكلف» هنا أنه نظر إلى «الوحدة» في كل منهماء 
وعليه يكون تقدير الكلام: «والناسي والنائم كل واحد منهما غير مكلف». 

وعدم تكليف كل واحد منهما ليس مطلقاًء وإنما هو إضافي بالنسبة 
لحالتي النسيان والنوم» أي: أنهما ليسا مكلفين بالخطاب الشرعي حال 
نومهما ونسيانهماء فإذا زالت تلك الحالة» وهي حالة النوم أو النسيان عاد 
إليهما التكليف بناءً على الأصل فيهماء لأنهما بالغان عاقلان. 

و«الناسي»», و«النائم» وصفان لسيوضوف محذوف.ء تقديره: 
«الإنسان»» و«النسيان» في اللغة ضد «الذّكر والحفظ»)» وهو بمعنى 
«الكّذك)7 . وفي الاصطلاح يمكن تعريفه بأنه: ذهول العقل عما كان 
معلوماً له من غير أن يكون للإنسان خيار في ذلك”". 

و«النوم» في اللغة ضد «الْيَقَطَةا ومن متقانية#التعاسن 1 نودالرقاقه. 
وفي الاصطلاح يمكن تعريفه بأنه: فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا 
اختيار منه وتمنع 00 الظاهرة عن العلم مع سلامتهاء كما تمنع من 
استعمال العقل مع قيامه”*'. 


.7"97/١6 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر: كشف الأسرار 5/ 550» التلويح على التوضيح 119/5. 
60 انظر: لسان العرب ؟7١/0946.‏ 

(:) انظر: تيسير التحرير 2775/7 كشف الأسرار 501//5. 








ِأنهُ لا يَقْهَمْ َكيف يُقَالُ لَهُ: اهْهَمْ؟ وَكَذَا السَّكْرَانُ 2000006 





قوله: (لأنه لا يفهم): الضمير في «لأنه؛ يعود إلى «الناسي» و«النائم»» 
والأولى أن يكون التعبير بلفظ التثنية» فيقول: «لأنهما لا يفهمان.» فكيف 
يقال لمن لا يفهم: افهم». 

والمراد هنا: أن كلا من الناسي والنائم لا يفهم الخطاب الشرعي 
حالة التلبس بالنسيان والنوم» وذلك لكون العقل في النسيان قد عط عليه 
بالشرود والذهول». وفي النوم غطي عليه بالمنع من الاستعمال» فكان في 
كلا الحالتين خارجاً عن وضعه الطبيعي الذي يصلح لتعلّق التكليف به. 

ولما كان العقل في الإنسان هو مناط التكليف ناسب شرعاً رَفْعْهُ عنه 
عند حدوث هذين العارضين وهما النوم والنسيان. 

قوله: (فكيف يقال له افهم): الضمير في «له» يعود إلى كل واحدٍ من 
الناسي والنائمء. والسؤال بكيف هنا سؤال تعجب يفيد إنكار التكليف 
عليهماء إذ التكليف فَرْعٌ نَهُم مقتضى الخطاب» والنائم قد عطي على عقله 
بالنوم ففقد بذلك وسيلة الفهمء والناسي قد ذُّهَلٌَ عقله عما كان مُسْتَخْضِراً 
لهء فكأنه بذلك لم يفهم أنه مكلّف بالشيء الذي تركه. 

قوله: (وكذا السكران): معطوف بالواو على ما قبلهء وهو قوله: 
«والناسى والنائم غير مكلف». وكلمة «كذا» مكونة من «كاف التشبيه), 
واذا» وهو اسم إشارة يعود إلى «الناسي» و«النائم»» وعليه فالمُشَبّهُ هنا هو 
«السكران». والمشبه به هما «الناسى» والنائم»» وبذلك يكون المعنى: 
«ومثل هذين في عدم التكليف السكران». 

و«السكران» نسبة إلى «السّكر؛ء وهو في اللغة نقيض «الصَّحُوا 
وعليه فالسكران خلاف الصاحي”"' . 

وفي الاصطلاح يمكن تعريف السكر بأنه: معنى يزيل العقل عند 


)١(‏ انظر: لسان العرب 07/54ا". 





شوط المكلف 5 


الَّذِي لا يَعْقِلُ. وَتْبُوتُ أخكام أَفْعَالِهِمْ مِنَ الْعَرَامَاتِءِ وَنُقُوذٍ طَلّاقِ 


المكران من قَبيْلٍ رَبط يا الأخكام , ِالْأَسْبَاب وَذَلِكَ مما لا ره 











مباشرة ا 


ولفظ «السكران» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الإنسان 
السكران»). 

قوله: (الذي لا يعقل): الجملة صفة للسكرانء» والمراد بالسكران 
الذي لا يعقل هو الذي ذهب عقله تماماً بسبب السكرء بحيث لم يبق لديه 
إدراك يؤهله لفهم شيء من الخطاب الشرعي 

ومفهوم «الذي لا يعقل» أن السكر إذا لم يفض إلى قفد العقل فإنه لا 
يمنع التكليف» لعدم وجود المقتضي لذلك. 

قوله: (وثبوت أحكام أفعالهم): الضمير في «أفعالهم) يعود إلى 
«الناسي»» و«النائم»» و«السكران»؛ والمراد الال تهنا :ها كان فيه تعد 
منهم على حقوق الآخرين. 

قوله: (من الغرامات): أي التي بفيضوق بها ها أتلقوة من أملاك 
لفن 

قوله: (ونفوذ طلاق السكران): المراد بنفوذ الطلاق إيقاعه» فإذا طلق 
السكران زوجته حال سكره وقع الطلاق. 

قوله: (من قبيل ربط الأحكام بالأسباب): أي أن تكليف الناسي والنائم 
والسكران بغرامات المتلفات» وكذلك تكليف السكران بإيقاع الطلاق حال 
سكره ليس من قبيل الحكم التكليفي» وإنما هو من قبيل الحكم الوضعي»ء 
حيث إنه مرتبط بالسبب» فلما: جد لق به الحكيء والسبب حكم وضعي 
وليس حكماً تكليفياً . 

قوله: (وذلك ممالا ينكر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ربط 


.01/١/5 انظر: تيسير التحرير 7/ 27940 كشف الأسرار‎ )١( 


التكليف وشيطه 








قَوْلْهُ تَعَالَى : «لا عَتَرَبوا الكسكزة وأبثر شكرى 2.4 هَفَدْ لل: 
هَذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ م قبل تَحْرِيْم الْكَمْرٍ وَالْمْرَاة نه الْمَنْعُ مِنْ 
ِفْرَاطٍ لدت فى وَقْتَ الصَّلَاقٍ ا 2 





الأحكام بالأسباب». و«ما» في قوله «مما» موصولية بمعنى «الذي». 0 
نافية» والفعل «(ينكرا مبني للمجهول» والمراد بعدم المنكرين هنا 
العلماء» والفعل «ينكر» مشتق من «الذّكرا وهو في اللغة ضد ا 
والمعنى: أن ربط الأحكام بالأسبات,مما تغارف عليه أهل العلم من غير 
نكيرء فلا يتوهم متوهمء أو يظن ظان بأن هناك تعارضاً بين القول بعدم 
تكليفهم والقول بإلزامهم بتبعات أفعالهم فيما يتعلق بحقوق العبادء فإن 
التكليف المنفي هو التكليف الشرعيء» والتكليف المثبت هو التكليف 
الوضعي . 

قوله: (فأما قوله تعالى: «لا تَتَرَبواْ ألصَككزةً وير شكرئ» [النساء: 
*4]): تفريع على ما ذكره من كون السكران غير مكلف حال سكرهىء وهذا 
التفريع متضمن جواب سؤال مُقَدّر بيانه : قولكم بأن السكران غير 2 
ترده هذه الآية الكريمة» لأنها خطاب للسكران» ولا يخاطب الشارع إلا 
مكلّفاًء فيكون السكران مكلفاً بناة على هذا الخطاب9©. 

قوله: (فقد قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر): | 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الخطاب بالآية الكريمة المذكورة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الأول عن 
السؤال المقدرء حيث أفاد بأن هذا الخطايت كان في ابتداء الإسلام» 
حيث كانت الخمر مباحة» ولم يَرِدْ ‏ ب بَعْذُ ‏ النهي القاطع الدال على 
تحريمها المؤبّد. 

قوله: (والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة): الضمير 
في «منه» يعود إلى «النهي عن قربان الصلاة حال السكر»»ء و«الإفراط» هنا 


() انظر: لسان العرب 777/0. (0) انظر: نزهة الخاطر .١51/١‏ 





شوط المكلف 5-00 





16 ري ا 5 -1 - 56 ارا 7 ع 11 1 5 
كيلا يَاتِيَ عَلْيُْهِ وَقَتّ الصَّلَاةِ وَهَوَ سَكرَانء كُمَا يَقَالَ: «لا تقررب 
0 


التَمَجَدَ وَأَنْتَ شَبْعَانُ) مَعْنَاهِ : لا تَشْبَعْ تقل عَلَيْكَ التَهَجَدُ. 0ه 





بمعنى «الإِسْرّاف»» يقال: «قَرَط عليه في القولء يَقْرظ) إذا أَسْرَفَ فيه" . 

والمراد بقوله: «فى وقت الصلاة» أي: فى الوقت القريب من إقامة 
الصلاة. 1 ْ 

قوله: (كيلا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران): الجملة تعليلية للمنع 
من إفراط الشرب في وقت الصلاة» والضمير في «عليه» يعود إلى «الشارب 
للمسكر»» والمراد 5-7 الصلاة هنا: الوقت الفعلى لأدائهاء و«الواو» فى 
قوله: «وهو سكران» حالية» أي «والحال أنه سكراناء والمعنى: قد 
وصل إلى مرحلة زوال العقل وذهابه بحيث يهذي بما لا يدري ما يقول في 
صلاته.: وجملة: «والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة 
كيلا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران"» بيان للحكمة الربانية من هذا 
الخطاب الوارد في تلك الآية الكريمة» وأن هذه الحكمة هي التخفيف من 
شُرْبٍ الخمر حتى يتمكن الشارب من أداء الصلاة بعقل حاضرء لأنه لو 
أفرط في الشرب لأتى إلى الصلاة من غير وعي فَيّخْلَ بأدائهاء وهذا يدل 
على أن الخمر لم تُّحَرَّمْ دفعة واحدةً بل بالتدريج. 

قوله: (كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان): الكاف هنا حرف 
تشبيهء» بمعنى: «مثل»» أي : «مثل ما يقال»» والمؤلف رحمه الله تعالى أراد 
بذكر هذا المثل إنكار أن يكون خطاب الله تعالى بتلك الآية الكريمة موجهاً 
للسكران حال زوال عقلهء وإنما هو موجه إليه حال صحوهء وحينئكٍ لا 
يبقى في هذه الآية الكريمة مستمسك لمن أثار الإشكال هنا. 

وبناءً على ذلك يكون معنى الآية الكريمة: «لا تسكروا فيختلط عليكم 
أمر صلاتكم»» كما أن قول القائل: «لا تقرب التهجد وأنت شبعان» معناه: 
دلا تشبع فيئقل عليك التهجد) . 


.554/17 انظر: لسان العرب‎ )١( 


مما 0202020300 التكليف وشهطه 





وَقَالَ الله تَعَالَى: #ولا عون إلا وَأس مسيم 000 أي: الْرَمُوا الْإسْلامَ 


وَلَا تَقَارِفُومُ حَتَّى إِذَا جَاءَكُمْ و اك و وَأك مسلمون: 
وقيل : هو خِطَابٌ لِمَنْ وَجِدَ مِنْهُ مَبَادِى النَّمَاطِ وَالطَربِ وَلِمْ يرل 





قوله: (وقال الله تعالى: «ولا عون إلا وَلَنْمْ مُنَبِْنَ*): معطوف بالواو 
على قوله: «١كما‏ يقال: للا تقرب التهجد وأنت شبعان». 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يقول: إن تخريج الآية الكريمة 
السابقة» وهي قوله سبحانه: لا تَمَرَبَُا الصّسكزة وَأَنسْرَ شُكرئ4 [النساء: 


؟5]ء كتخريج هذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: ولا مون إلا وم 
مُسَلِمُوْنَ4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 


فَإِن معناها: الزموا الإسلام ولا تفارقوه» م تمسكوا بهء ولا 
تفرطوا فيه حتى يأتيكم الموت وأنتم ملتزمون بهء ثابتون عليه غير منحرفين 
عله . 

فكذلك يكون تخريج قوله تعالى: «لا تَمَرَبْوَا ألصَصلرة وَأيْرَ شكرى» 
هو: (لا تُفْرِطوا في شرب المسكر حتى إذا أتيتم إلى الصلاة أتيتم 

يك هذا قا انا نش با و1 الكريمة إنما هو للأصحاءء 
وليس للسكارى . 


قوله: (وقيل: هو خطاب لمن وُجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل 
عقله): معطوف بالواو على قوله: «فقد قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام»» 
والضمير «هو» يعود إلى «النهى عن قربان الصلاة حال السكر»» والضمير 
في «منه؛ يعود إلى امَنْ» الموصولية» والمراد بالنشاط والطرب هنا هو 
النَمْوَهٌ الحاصلة بسبب شرب الخمرء والضمير في «عقله» يعود إلى «شارب 
المسكر الذي كان في بداية النشاط والطرب». 








شوط المكلف اح 


او 4 2 5 وبر 25 8 0 2 5 .و او ٍُ 2 1 
نه اذا بال مان استحالة تَوَجَهِ الخطاب وَجََتَ تأ الآية. 
لانه 1 بال ب أسد دو جة المخطا ب وجا داو ِِ 





وما ذكره البؤلف نونعي الله تعالن هنا هر الشوات الثاني عن ذلك 
الموال اليقدر ومفاة هذا الجرات» لو سليها نان الخطاب فى أقرله 
تعالى: لا تَمَرَبَُا الصَصلؤة وَأَسْرَ شكرئ»# موجه إلى السكارى لا إلى 
الأصحاءء فهو موبّه لمن كان فى بداية النشاط والطربء. ولا يزال عقله 
خافيرا بن يه الأعياء المخيطة بوه حي الم يشمن السكر مك قهوافي 
هذه الحال يفهم الكلام ويعي مدلوله ومقتضاهء وبذلك يكون الخطاب هنا 
لعاقل مدرك» وليس إلى سكران قد فقد عقله ووعيه. 

قوله: (لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل 
الآية): هذه الجملة تعليل لحمل الآية الكريمة على الوجه المذكور. 
والضمير فى «لأنه» ضمير الشأن» أي: «الشأن أن ما ظهر بالبرهان استحالة 
توجّه خطاب الآية إلى المخاظب وجب تأويل الآية»» والفعل طهر مشتق 
من «الظُهُور؛ وهو فى اللغة خلاف ما كان باطناً”'"» وإذا كان الباطن دليل 
الخفاءء فإن افون دليل الجلاء» وعليه يكون معنى «ظَهَّرَا هنا: ابَانَ 
واتضح»» والمراد بالبرهان «الْحْبَةُ القاطعة»"""» والمراد بقوله: «استحالة 
توجه الخطاب» أي: توجّهه إلى السكران حال سكره لكونه فاقداً للعقل» 
وغير العاقل يستحيل فهمه فلا يحسن خطابه» والتأويل هنا هو صَرْفٌ اللفظ 
عن ظاهره إلى غيره» والمراد بالآية هنا هو قول الله تعالى: لا تَمَرَيُوَأ 
الصصلؤةً وَثْرُ سشُكرَ»» والموجب لتأويل هذه الآية الكريمة هو ذَفْعٌ 
التصادم بينها وبين ما تقرر في الواقع الشرعي من عدم مخاطبة غير العاقل» 
وهو ما قام برهانه في قول النبي عله : (رفع القلم عن ثلاثة)2» وذكر منهم: 
(والمجنون حتى يفيق)» والسكران الذي زال عقله في حكم المجنون. 


.6017/1١7 انظر: لسان العرب 077/5. () انظر: لسان العرب‎ )١( 


ا ا ا ااه ا سد 
(فصل) 
قَأَنَا | الْمَكْرَه كيد فَيَدّخْل 7 ا تَ التَكليْمِ ٠‏ لِأَنَهُ َقْهُمُ وَيَسْمَعْ 290 فخ 





قوله: (فأما المكره): «المكره» هو الذي وقع عليه الإكراه. 

والإكراه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إكراه ملجئ. وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة» 
ولا يملك فيه الاختيار”'". 

القسم الثاني: إكراه غير ملجئ. وهو ما لا يفقد القدرة» ولا يسلب 
الاختيار. 

والأول لا يتعلق به التكليف بالاتفاق» لأنه خارج عن نطاق قدرة 
الإنسان واختياره. 

وأما الثاني فمحل خلاف. فإِنْ الشخص فيه مختار للفعل؛ لكنّ ليس 
كرقة التعل ات بل دَفْع الضرر عن نفسه. وبذلك فهو مختار من وجهء وغير 
مختار من وجه آخرء فكان متنازّعاً فيه: هل هو مكلف. أو غير مُكلف؟<'. 

قوله: (فيدخل تحت التكليف): أي أنه مكلف بالخطاب الشرعي مع 
وجود الإكراهء فلا يكون الإكراه مخرجاً له من دائرة التكليف. 

قوله: (لأنه): اللام هنا للتعليل» والضمير في «أنه» يعود إلى 
«المكره) . 

قوله: (يفهم): أي أن المكرّه يدرك معنى الخطاب الشرعي» ويعلم 
مغزاه ومقتضاه. 

قوله: (ويسمع): معطوف بالواو على قوله: «يفهم»., والمراد بالسماع 
هنا: سماع الخطاب الشرعيء لأنه حاضر الذهن» فليس هو كالنائم أو 
السكران في فقده للوعي والإدراك. 
)١(‏ انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص170. 
(0) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص75". 


شوط المكلف 





6 أحدت 
وَيَقُدِرٌ عَلَى 35 تحقيق ما جه وَتَرْكهِ. 
وَقَالَتِ د ذَلِكَ مُحَالٌء 100 


قوله: (ويقدر): معطوف بالواو على قوله: «يفهم ويسمع» و«القدرة» 
في اللغة هي : د 06" والمراد بها هنا «التمكن». 

قوله: 8 تحقيق) : جار ومجرور متعلقان بالفعل «يقدر»». والتحقيق 
هنا بمعنى: إيجاد الشيء ة في الواقع 

قوله: 9 أمر به): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المأمور به»» والفعل «أمر) مبني 
للمجهولء فالآمر هو «المكره»» والمأمور هو «المكرّه». والضمير في "بها 
يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الشيء». 

قوله: (وتركه): معطوف بالواو على قوله: «على تحقيق ما أمر بدك 
والضمير في «تركه» يعود إلى«المأمور به». 

وما أكرء المنؤلت وسحده الله تمان هنا عو الدليل على كرون المكره 
داخلاً تحت التكليف» ومفاد هذا الدليل: أن المكرّه مالك لآلة التكليف 
من وجود الفهم» والسمع» والقدرة على الامتثال والترك» فيكون بذلك 
داخلاً في دائرة المكلفين» وليس خارجاً منها. وهذا هو المذهب الأول» 
وهو مذهب الجمهور""' . 

قوله: (وقالت المعتزلة): معطوف بالواو على قوله: «فأما المكره 
فيدخل تحت التكليف». 

قوله: (ذلك): اسم الإشارة هنا يعود إلى «تكليف المكره». 

قوله: (محال): أي غير ممكن. 


)1١(‏ انظر: لسان العرب ه/6لا. 

(؟) انظر: البرهان ١/5١٠غ:‏ المستصفى 240/١‏ المنخول ص75" التمهيد في 
تخريج الفروع على الأصول ص١17.,‏ الإحكام +155/١‏ شرح اللمع /١‏ الالاء 
المسودة ص 5*: كشف الأسرار 2587/5 منتهى الوصول والأمل ص45. 





َو مه 2 وو م :م - 0 2 6 
لانه لا يصِح منه فل غير ما أكرة عَليْهء فلا له خيرة 
5 معو مض“ 0 
وهذا غير صَحِيح لحمو ها موه ا و فاع ها ا في رهاز 6 ايها وها 6 امه عزأء أو أمااها لوا أو هاه 


وبناة على ذلك فإن رأي المعتزلة في هذه المسألة هو عدم جواز 
تكليف المكره”'". وهو المذهب الثاني. 

قوله: (لأنه): اللام للتعليل» والضمير في «أنه» يعود إلى «المكرّه». 

قوله: (لا يصح منه): «لا2 نافية» والضمير في «منه» يعود إلى 
«المكره»اى ونَفَيُ الصحة هنا بمعنى نفي «الإمكان». 

قوله: (فعل غير ما أكره عليه): «ما» موصولية بمعنى «الذي» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «غير الْمُكْرَوِ عليه؛» 
والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الشيء» الذي وقع به 
الإكراه. 

قوله: (فلا يبقى له خيرة): «لا» نافية» والضمير في «له» يعود إلى 
«المكرّه», و«الخيرة»» بكسر الخاءء وفتح الياء ‏ هي الاختيار” . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل المعتزلة على عدم 
تكليف المكرّهء ومفاد هذا الدليل: أن المكرّه ليس بإمكانه أن يفعل غير ما 
أكره عليه لأن الإكراه قد أجبره على سلوك طريق واحد لا تعدد فيه وهو 
تنفيذ رغبة المكرهء فكان بذلك فاقد القدرة على الاختيار» ومن شرط 
التكليف «القدرة»» وحيث انتفت انتفى التكليف». فأصبح خارجأ عن دائرته. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى «قول المعتزلة بعدم تكليف 
المكره). 


قوله: (غير صحيح): الجملة هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 


)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 2797/١١‏ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 
ص؟1١لا ‏ ”الا المعتمد .155/١‏ 
(؟) انظر: لسان العرب 555/5. 


/ا؟ اد 








«قول غير صحيح)ء و«الصحيح» ضد الباطل» وإذا انتفت الصحة ثبت 
الطلان». فكون هذا القولباطلا له يد بده ول يُعَول حلي 

قوله: (فإنه قادر على الفعل وتركه): الجملة تعليل لعدم الصحة. 
والضمير في «فإنه» يعود إلى «المكره» والضمير في «تركه) يعود 4 
«الفعل». والمعنى: أن المكرّه ه لم يُسْلَْبْ بالإكراه القدرة على الاختيار بين 
الفعل والترك في الشيء الذي أكْرة عليه» بل إنه مختار فيما أقدم عليه فِعْلاً 
أو كا 

قوله: (ولهذا): اسم الإشارة يعود إلى «القدرة على الفعل والترك». 

قوله: (يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «المكرّه». و«القتل» في اللغة هو الْإِمَانَة بضرب» أو 0 
أو سُّمٌء أو نحو ذلك»”''» والضمير في «أكره؛ يعود إلى «المكرّه) ْ 

وَالمْغثي المراة ها أن المكزه إذا أجبر على قتل«مسلم معضوم 
الدم» فإنه يجب عليه شرعا ترك القتل» وهذا دليل على تكليفه» إذ لو لم 
يكن مكلفا لما وجب عليه ترك القتل. 

قوله: (وياثم بفعله): الضمير في «بفعله» يعود إلى «القتل»» وإنما 
يأثم على فعل القتل لكونه مرتكيا 'آمراً محزماً شرع :وجهذا أيضا وليل على 
كون المكرّه مكلفاً لا خارجاً من دائرة التكليف. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
لبف هتين كون المكره عيز سكلف رعادضة عدا" الدلير: انال بلع 
لكم ما ذكرتموه من أن المكرّه فاقد القدرة على الاختيار بين الفعل والترك 
فيما أكره عليه» وإنما هو مالك لتلك القدرة» ولم يَقْوَ هذا الإكراه على 


.04[/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


تحنت 548 ال ليذ 3-6 
وَيجُورُ أنْ يُكَلْفَ مَا هُوَ عَلَى وَفْقٍ ا كَإِكْرَاِ الْكَافِرٍ عَلَى 


َه 


السام وَتَارِكِ الصَّلَاةٍ عَلَى فِعْلِهَاء فَإِذًا فَعَلَّهَا قِبَْ: أَدّى ما كُلْفَء 








شلزها منهء وإذا لم يُسْلَب القدرة على الاختيار فإنه لا يخرج من دائرة 
التكليف» بل يبقى مكلفاً مُوَاحَذاً بنتيجة فعله الذي أقدم عليه باختياره. 

قوله: (ويجوز): أي أنه ممكن لا استحالة فيه. 

قوله: (أن يكلف): بالبناء للمجهول. والمكلّف هو الشارع. والكلت 

هو المكرّه. وتقدير الكلام: «ويجوز أنتكلت الشارع المكرة). 

قوله: (ما هو على وفق الإكراه): «ما» موصولية بمعنى «الذي». 
«الْوَفْقُ هنا بفتح الواو ‏ بمعنى «المُوَافِق)0© 

والمعنى: «يجوز التكليف بما هو موافق للإكراه»» وإنما جعل 
المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع موافقاً للإكراه لأنه صورة نادرة من صور 
الإكراه؛ إذ الغالب فيه أن يكون في الإجبار على فِعْل الشر لا الخيرء 
كالإكراه على القتل» أو الزناء أو شرب الخمرء أو نحو ذلك. 

قوله: (كإكراه الكافر على الإسلام): الكاف كرف تشبيه بمعنى «مثل»). 
وهذا مثال من أمثلة هذا النوع الذي هو على وَفْق الإكراف وو الإكراه 
على فعل الخير بإرغام الكافر على الدخول في الإسلام» فإذا أرزغم الكافر 
على دخول الإسلام صَدَّقَ عليه أنه مُكرّه. 

قوله: (وتارك الصلاة على فعلها): أي «وكإكراه تارك الصلاة على 
فعلها»» وهو معطوف بالواو على قوله: «كإكراه الكافر على الإسلام»» فإذا 
أرغم تارك الصلاة على فعلها صدق عليه بأنه مُكْرّه أيضاً . 

قوله: (فإذا فعلها): الضمير «الهاء» في «فعلها» يعود إلى «الصلاة»» 
والفاعل لها هو «المكرّه». 

قوله: (قيل: أدى ما كلف): القائل هنا هو كل من رآه يفعل الصلاة» 


.687/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


شوط المكلف 0 


4 3 َ سر 7 و ا 2 2 2-6 عو واس .0 اضل 
لكِنْ إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بِبَاعَتْ الآمر دون بَاععث 





«وما» فى قوله: «ما كلف» موصولية بمعنى «الذي»»: أو مصدرية فتؤول وما 
2 .وده و2 
دخلت عليه بمصدرء. تقديره: «المكلفت بها والفعل «كلف») مبنى 


7 
5 
50 

2- 


للمجهولء والمكلّف بذلك هو: «الشارع»» والمعنى: «أدَّى المكرَُ ما كَلَْمَهُ 
الشارع به) . 

وكونة الجكره وو انه 133 نبا فلت وليل علق أن المكره لا 
يخرج من دائرة التكليف بسبب الإكراه الواقع عليه. 

قوله: (لكن): حرف استدراك من الجملة السابقة» وهي قوله: «أدى 
ل والمعنى: أن المكرّه على الصلاة إذا فعلها 20 بالأداء بناءً 
على الصورة الظاهرة» ولكنه لا يوصف - والحالة هذه بالطاعة» فلا يقال 
له بأنه مطيع» لأن هذا الوصف يحتاج إلى برهان يدل عليه؛ وهو عسير هنا 
لأنه مرتبط بالنية التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى» فيكون الوصف 
بالأداء متيقّناً استناداً إلى الظاهرء وأما الوصف بالطاعة فمشكوك فيه 
لاستناده إلى الباطن» وهو أَمْر خفي. 

قوله: (إنما تكون منه طاعة): الضمير فى «منه» يعود إلى «المكره؛» 
أ «إنما تكون الصلاة من المكره طاعة»» والفزلة بالطاعة هنا: إيقاع 
الفعل قربةً لله تبارك وتعالى» وابتغاء ما عنده من الثواب. 

قوله: (إذا كان الانبيعاث يباعث الأمر دون باعث الإكراه): المراد 
بالانبعاث هنا هو «الاندفاع"'': وعليه يكون الباعث بمعنى «الدافع». 
والمراد بباعث الأمر هنا هو خطاب الشارع المقتضي إيجاب إقامة الصلاة» 
وهو قوله سبحانه: #وَأَقِيمُوا أَلصَّلَ» [البقرة: 47]. 

والمعنى: إِنْ كان المكرّه أدَّى الصلاة استجابة لهذا الأمر كان أداؤه 


.1١9/7؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 


التكليف وشوطه 








لها طاعةء لأنه قصد به امتثال ما أمره الله تعالى به» وإن كان أداها بباعث 
الإكراه لدفع الأذى عن نفسهء فلا يكون أداؤه لها طاعة. 

قوله: (فإن كان إقدامه): الضمير فى (إقدامه» يعود إلى «المكره؛ا. 
و«الإقدام» في اللغة: «ضد الإخيجام)”"2, امراك به هنا الإقبال على الفعل 
وهو أداء الصلاة . 

قوله: للخلاص من سيف المكره): اللام في «الخلاص» لام 
«الأجل»», أي :«لأجل الخلاص».» و«الخلاص» هنا بمعنى «النجَاة000 
والمراد بسيف المكره هنا هو سيف السلطان» وذلك لما تقرر في كتب 
الفروع: أن تارك الصلاة يحبّسٌء وَيُضَِيقْ عليه» ويُسْتَتَابُ ثلاثاء فإنْ تاب 
وإلا أمر السلطان المسلم بقتله» ليكون في ذلك رَدْعّ ورَّجْرٌ لغيره ممن 
يتهاونون ويتساهلون في أداء الصلاة التي هي عماد الديانة ورأس 
امال 

قوله: (لم تكن طاعة): أي لم تقع تلك الصلاة طاعة لله تبارك 
وتعالى» لأنه لم يقصد بها وجهه سبحانه» وإنما قصد بها إنجاء نفسه من 
الضرن. 

قوله: (ولا يكون مجيباً لداعي الشرع): الجملة معطوفة بالواو على 
قوله: «لم تكن طاعة». والمراد بالإجابة هنا «الامتثال»» والمراد بداعي 
الشرع (الأمر بإقامة الصلاة). 

والمعنى: «ولا يكون المكرّه فى أدائه لتلك الصلاة ممئثلاً لخطاب 
الشارع الداعي إلى إقامة الصلاة». 


.51/17 انظر: لسان العرب ؟7١/558. (؟) المرجع السابق‎ )١( 


66 انظر: بداية المجتهد :.40/١‏ العدة شرح العمدة ص55» المحرر في الفقه /١‏ 
سك رن 


شوط المكلف 5-0 





وَإنْ كَانَ يَمْعَلّهَا مُمْتَئِلاً لمر النَّارعَ بِحَيْتُْ كَانَ يَْعَلْهَا لَوْلَا الْإكْرَاهُ فَلَا 
يَمْتَنِعَ 37 وقوعها لاع وَإِنْ وَجِدَتث صورَة التَحْويْفٍ . 


قوله: (وإن كان يفعلها ممتثلاً لأمر الشارع): الجملة معطوفة بالواو 
على قوله: «فإِنْ كان إقدامه للخلاص من سيف المكره»» والضمير «الهاء» 
فى «يفعلها» يعود إلى «الصلاة»» والفاعل لها هو «المكرّماء و«الامتثال» هنا 
بمعنى «الاستجابة»» والمراد بأمر الشارع هنا: قوله سبحانه: طدَأقِيمُوا 
ألصَّكَوة4 [البقرة: 47]. 

قوله: (بحيث كان يفعلها لولا الإكراه): الضمير «الهاء» في «يفعلها» 
يعود إلى «الصلاة»» والفاعل لها هو «المكرها»ء وقوله: دلولا الإكراه»» 
أي: أنه كان يؤدي الصلاة امتثالاً لأمر الله تعالى قبل حصول الإكراه 
وصورة ذلك: أن يكون زيد من الناس محافظاً على أداء الصلاة يبتغي بذلك 
وجه الله جل جلالهء ثم هُدّد إن لم يترك الصلاة فسوف يُقتَلُ» قَتَرَكَ الصلاة 
تحت ضغط هذا التهديد. ولحظ جيرانه تَرُكه للصلاة فرفعوا مره للسلطان 
فحبسه وهدّده بالقتل إن لم يصلٌ» فأقبل على فعل الصلاة» فإقباله هذا يقع 
قربة لله تعالى» لأنه لم يترك الصلاة حين تركها تساهلاً فيهاء أ ياوا 
بهاء وإنما تركها بدافع التهديد خوفاً على نفسهء فلم اجر على فليا عاذ 
إلى حالته الأولى التي كان فيها يؤدي الصلاة قربة لربه جل شأنه. 

قوله: (فلا يمتنع وقوعها طاعة): الضمير في «وقوعها» يعود إلى 
«الصلاة»» والمراد: ١لا‏ يمتنع شرعا وقوعها طاعة». إذ قرينة الحال دالة 
على الامتثال الشرعي» لا على الإيقاع الخوفي. 

قوله: (وإن وُجدت صورة التخويف): أي رغم وجود صورة التخويف» 
فوجود صورة التخويف في هذا الأداء الحاصل بسبب الإكراه لا يمنع من 
وقوع تلك الصلاة طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. 

هذا غاية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل» 
والصواب في ذلك: أن الإكراه إِنْ كان غير ملجئ بمعنى أنه لم يسلب 





صاحبه القدرة على الاختيار» فهو إكراه لا يمنع من 00 وإِنْ كان 
ملجئاًء بمعنى أنه فقد صاحبه القدرة على الاختيار» حتى أصبح كالورقة في 
مهب الريح. ااضول 140 اقوة» كمن بل من قبل حصابة لا طاقة ل 
على مدافعتهم. ثم أَلْقِي من شاهق فسقط على إنسان فمات بسبب سقوطه 
عليه» أو أفْعٌ الخمر في فمه حتى سَكِرٌ فإنه في هذه الحال غير مكلّف» 

وكيف يكون مكلفاً وقد قال النبي يَكلْ: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”' . 


.504/١ أخرجه ابن ماجه فى كتاب «الطلاق»؛ باب «طلاق المكره والناسى»‎ )1١( 


شوط المكلف 022 
(فصل) 

وَاخْتَلَمّتِ الرّوَايَةٌُ: هَل الْكمّارٌ مُخَاطَبُونَ بفُروع الْإسْلام؟ فَرُويَ 

َنّهُمْ لا يُحَاطَبُونَ مِنْهَا يكبْر النوَاهِيء إِذْ ا مَعْنَى لِوْجُويهَا مَعَ اسْتحَالة 

فعلهًا في الْكَفْرِء ل ب ا ال وو امو ا 1 





قوله: (واختلفت الرواية): أي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى . 

قوله: (هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟): هذا هو محل اختلاف 
الرواية» وهو كون الكفار مخاطبين» أو غير مخاطبين بفروع الإسلام. 

والمراد بالفروع هنا: شرائع الدين الظاهرة من صلاة» وزكاة» 
وصيام» وحجء ونحو ذلك. 

وإنما خص المؤلف رحمه الله تعالى الفروع بالذكر دون الأصولء 
لأن الأصول كالإيمان بالله تبارك وتعالى محل اتفاق بين العلماء على 
كونهم مكلفين بها . 

قوله: (فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي): الفعل 'روي» مبني 
للمجهول» والراوي هم الأصحابء والمروي عنه هو إمام الحنابلة أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى» والضمير في «أنهم» يعود إلى «الكفار»» والضمير 
في «منها» يعود إلى «فروع الإسلام». و«النواهي» جمع «منهي عنه»» وهو 
ما طلب الشارع تركه على سبيل التحريم. 

وهذه هي الرواية الأولى» ومقتضاها: تكليف الكفار بالنواهي فقطء 
أما الأكاءه راجو لا ييا ْ 

ووجه تفريق هله الرواية يبن الأوامر والنواهى: أن الكافر في النهي 
يصح منه الامتناع عن فعل المنهي عنه» وأما في الأمر فلا يصح منه امتثال 
مقتضاه إلا بوجود الإيمان»ء وهو فاقد له. 

قوله: (إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر): جملة تعليلية 





ح[ 784 التكليف وشيطه 
وَانْتِفَاءِ قَضَائِهًا في الإسْلام» فَكَيْفَ يَجِبُ مَا لا يُمْكِنٌ امْيِثَالَهُ؟ وَهَذَا 


للقول بأنهم مكلفون بالنواهي فقطء. والضميران في «لوجوبها». وفي 
«فعلها» يعودان إلى د الإسلام», والمراد بالاستحالة هنا عدم قبولها 
منهم حال كفرهم 

قوله: (وانتفاء قضائها في الإسلام): الضمير في «قضائها» يعود إلى 
«فروع الإسلام»» فتلك الفروع المترودة حال الكفر لا يطالب الكفار 
بقضائها بعد إسلامهم . 

قوله: (فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله): «كيف» استفهامية» والمراد 
بالاستفهام هنا استفهام تعجبي يدل على إنكار القول بتكليف الكفار بأوامر 
الشريعة» و(ما» فى قوله: ما لا يمكن» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
في «امتثاله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الفعل المأمور به. 

والجملة التعليلية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى للمنع من 
تكليف الكفار بأوامر الشريعة» وهي قوله: (إذ لا معنى لوجوبها مع 
استحالة فعلها في الكفرء وانتفاء قضائها في الإسلام» فكيف يجب ما لا 
يمكن امتثاله؟) اشتملت على دليلين للرواية الأولى» وهما: 

الدليل الأول: أن هذه الأوامر لا تقبل من الكفار إذا فعلوها في حال 
كفرهم» ولو كانوا مخاطبين بها حال الكفر لوقعت منهم موقع القبول الشرعي . 

الدليل الثاني: أن الكفار إذا أسلموا فإنهم لا يؤمرون بقضاء تلك 
الأوامر التي تركوها وقت كفرهمء ولو كانت واجبة عليهم حال الكفر 
لأمروا بقضائها بعد إسلامهم. 

وإذا كان الشأن كذلك في عدم قبولها منهم حال الكفرء وعدم 
مطالبتهم بقضائها حال الإسلام» فإن ذلك دليل على عدم إمكان امتثالهم» 
وما لا يمكن امتثاله لا تجب المطالبة به. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة هنا يعود إلى «القول بأن الكفار مخاطبون 
بالنواهي فقط دون الأوامر». 





قوله: (قول اكثر أصحاب الرأي): أصحاب الرأي هم الحنفية 
رحمهم الله تعالى» وسموا بذلك لأن أكثر الفروع الفقهية مبني عندهم على 
الرأي» وذلك فيما لم يطلعوا فيه على حديث من النبي كَل فإذا اطلعوا 
على الحديث وصح عندهم لم يتجاوزوه إلى غيره» شأنهم في ذلك شأن 
بقية فقهاء الإسلام. 

وقد نُسب زوراً إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يخالف 
الحديث اعتماداً على الرأي» وهذه النسبة قد أبطلها الحافظ ابن عبد البر 
رحمه الله تعالى حين قال: (قيل لأبي حنيفة: الْمُحْرِمُ لأاحيحة الإزارء تلن 
السراويل؟ قال: لاء ولكن يلبس الإزارء قيل له: ليس له إزار» قال: يبيع 
السراويل ويشتري بها إزاراًء قيل له: فإن النبي كه خطب وقال: (المحرم 
يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار)؛ فقال أبو حنيفة: لم يصمّ في هذا 
عندي عن رسول الله يله شيء فأفتي به» وينتهي كل امرئ إلى ما سمع» 
وقد صح عندنا أن رسول الله كككِهِ قال: (لا يلبس السراويل) فننتهي إلى ما 
سمعناهء قيل له: أتخالف النبي كَلِْةُ؟ فقال: لعن الله من يخالف 
وبحوك الش كلف بدأ كوا وي ال 

كما أبطل تلك النسبة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: 
(وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن 
ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى ذلك يَنَى مذهبه» 
كما قدَّم حديث لوعي معت نان لكاي والرأي» وقدّم حديث 
الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس» ومنع قطع 
السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف» وجعل أكثر 
الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف» وشَّرّط في إقامة الجمعة المصر 
والحديث فيه كذلك» وترك القياس المحض في مسائل الآابار لاثار فيها 


)١(‏ انظر: التشريع والفقه في الإسلام» للشيخ مناع القطان ص778. 


اسم التكليف وشيطه 





َو .0 


وَرُوِيَ انهم مَحَاطَبونَ بهَاء وَهوَّ قَوْلُ الشَافْعِيّ » 9 ش51 





غير مرفوعةء فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي 
قولّه وقول الإمام أحمد)”"©. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وهذا قول أكثر أصحاب الرأي) 
يدل على أن هذه الرواية الأولى المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
موافقة لما عليه أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى» حيث ذهبوا إلى أن الكفار 
مخاطبون بالنواهي فقط دون الأوامر”". 

قوله: (وروي أنهم مخاطبون بها): الضمير في «أنهم» يعود إلى 
«الكفاراء والضمير في «بها) يعود إلى «الأوامر الشرعية». 

والمعنى: أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مطلقاً أوامر ونواو» من 
غير قَرْقِ في ذلك. 

وهذه هي الرواية الثانية المنقولة عن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى» وهي الرواية الأصح””". 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «القول بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة مطلقاًء سواء أكانت أمراء أم نهياً». 

قوله: (قول الشافعي): أي أن القول بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريقة معطلا هو المذهب عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أصح ما 
5 0 


.الال/١ انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

00 انظر: فواتح الرحموت .»178/١‏ أصول السرخسي -7/١‏ 75 التلويح على 
التوضيح ا تيسير التحرير .١58/7‏ 

فيه انظر: العدة 25”08/7 التمهيد 2798/١‏ شرح الكوكب المنير 2001١2 0500/١‏ 
المسودة ص5 5. 

(5) انظر: البرهان ١/ا١٠»‏ نهاية السول 7594/١‏ - 








مخاطبة الكل بالفوع [7ا-ت 
دنه ل ار عاء أما الْجَوَارُ الَْفْلِيُ فَإنَهُ لا يَمْتَيعْ 
أَنْ يَقُولَ الشَّارِعٌ : ١بنِيَ‏ الْإِسْلَامُ عَلَى حَمْسء 5 


صرح بذلك الباجي بقوله: (لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون 
بالإيمان» واختلفوا في فروع الديانات كالصوم» والصلاة» والحج.ء فعندنا 
أنهم مخاطبون بذلك» وهو الظاهر من مذهب مالك" . 

قوله: (لأنه جائز عقلاً): اللام للتعليل» والضمير في «أنه» يعود إلى 
«التكليف بفروع الإسلام مطلقا في حق الكفار»» والمراد بالجواز العقلي 
هنا: أن العقل لا يحيل هذا التكليف. لتصوره وإمكان وقوعهء وما كان 
مندرجا في دائرة التصور والإمكان فهو جائز غير ممتنع. 

قوله: (وقد قام دليله شرعاً): الجملة معطوفة بالواو على قوله: «لأنه 
جائز عقلاً»» وكلمة «قد» جيء بها هنا لتحقيق وتوكيد كون تكليف الكفار 
بتلك الفروع ثابتأ بمقتضى الدليل الشرعي» والضمير في «دليله» يعود إلى 
«التكليف بجميع فروع الإسلام». 





وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في بيان أدلة أصحاب 
هذا القول الذين ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الدين مطلقا . 

قوله: (أما الجواز العقلي): تفصيل لما أجمله المؤلف رحمه الله تعالى 
سابقاً حين قال: «لأنه جائز عقلاً». 

قوله: (فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: «بني الإسلام على خمس»): 
الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن» والتقدير: «فالشأن أنْ العقل لا يمنع 
أن يقول الشارع: «بني الإسلام على خمس»» والمراد بهذه 0 هو 
أركان الدين الخمسةء وهي: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» . 


(1) إحكام الفصول ص؟14؟1. 


أمم” التكليف وشيطه 


وَأَنْتُمْ مَأْمُورُونَ بجَمِيعِهَاء ود بتَقدِيْمٍ | لشْهَادَئَيْنِ مِنْ جَمْليِهًا) فتَكون 
السَّهَادَتَانَ مأموراً بِهِما لِنَمْيِهِمَا وَلِكُوْنِهِمًا شَرْطا لِغَيْرَهَما. كَالْمُحْدِثِ 
يُؤْمَرُ بالصَّلاةٍ. 








قوله: (وأنتم مأمورون يجميعها): الواو هنا حالية.» وجملة الحال 
المبتدأ والخبر في قوله: «أنتم مأمورون»., والمخاطب في «أنتم» الكفار. 
والضمير في (بجميعها) يعود إلى «الخمس التي هي مباني الإسلام العظام» . 

قوله: (وبتقديم الشهادتين من جملتها): أي وأنتم مأمورون بتقديم 
الشهادتين» وهى شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة أن محمداً رسول الله يكل 
والضمير في «جملتها» يعود إلى «الخمس التي بني الإسلام عليها»» ومعنى: 
«من جملتها»)» أي : من بينها . 

قوله: (فتكون الشهادتان مأموراً بهما لنفسهما): أي لذاتهماء لكونهما 
إحدى مباني الإسلام» ولكونهما مفتاح الدخول فيه» فهما الركنان الأوليان 
الأساسيان من أركانه العظام. 

قوله: (ولكونهما شرطاً لغيرهما): الجملة معطوفة بالواو على قوله: 
«مأموراً بهما لنفسهما»؛ وضمير التثنية في «لكونهما»؛ وفي «لغيرهما» يعود 
إلى «الشهادتين»» والمراد بغير الشهادتين هنا بقية أركان الإسلام» وهي : 
الصلاة» والزكاة» والصيام. والحج. 

والمعنى: أن هذه العبادات لا تُقبل إلا بشرط تقديم الشهادتين» 
لأنهما متضمنان الإيمان بالله تبارك وتعالى» والإقرار بثبوت الرسالة لنبيه 
محمد يلك فإذا انعدم هذا الإيمان وذاك الإقرار لم تقبل سائر الأعمال. 

قوله: (كالمحدث يؤمر بالصلاة): أي أن اشتراط تقديم الشهادتين على 
فروع الإسلام المتضمن التكليف بالأصل والفرع معاًء هو بمنزلة أمْر المحدث 
بالصلاة في اشتراط تقديم الطهارة أولاء ثم الإتيان بالصلاة ثانياء إذ الصلاة 
ا وي #يكايبا البح َامَتْوَأْ إذا 
كُمَنْم إِلَ الصَلؤة دَأعْسِنوأ وجوه وَلْدِيَك إل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ عوك 


فَإِنْ مَنَعَ الْحَكمَ فى الْمُحْدِثِ وَقَالَ: إِنْمَا يُوْمَرٌ بِالْوْضوءَء فُإذا 





توّضا أ بالصَّلاة» م ع تا وف ين لالطو م ولو واد ادو 
لحك إل الْكَعَبانِ وإن كحم َنبا كَأعلقَرُوا» [المائدة: 5]. 


فمن أدى العا بهذه الطهارة قبلت منه» ومن أداها بدونها ردت 
عليه» فكان أَمْرُ المحدث بالصلاة أمراً له بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا 
به وهو الطهارة» فكذلك الحال بالنسبة للأمر بفروع الإسلام هو أُمْرٌ بها 
ونال تُقْبَلَ إلا به» وهو الإيمان الذي تضمنته الشهادتان» فلا بد من 
تقديمه أولاً قبل القيام بفعل تلك الفروع . 

هذا هو الدليل العقلي» وخلاصته: أن العقل لا يحيل تكليف الكفار 
بجميع فروع الإسلام بشرط تقديم الشهادتين» كما لا يحيل أمر المحدث 
بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. 

قوله: (فإن منع الحكم في المحدث): أي منع المنكر لتكليف الكفار 
بفروع الإسلام. 

والمانع هنا يشمل أصحاب المذهب الأول الذين قصروا تكليف 
الكفار في النواهي فقط من فروع الشريعة دون الأوامر ‏ كما سبق -. 
ويشمل من أنكر تكليفهم بالفروع مطلقاً لا بالأوامرء ولا بالنواهي» وهو 
المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (وقال): أي مانع الحكم في المحدث. 

قوله: (إنما يؤمر بالوضوءء فإذا توضأ أمر بالصلاة): هذا هو المراد 

بمنع الحكم في المحدث» ومقتضاه: أنَا لا نسلم لكم بأن المحدث مأمور 
بالصلاة ابتداء» بل هو مأمور بإزالة الحدث أولاً عن طريق الوضوءء فإذا 
أزال الحدث بالوضوء توجه إليه الأمر بالصلاة» فكذلك هو الشأن بالنسبة 
لأمر الكفار بفروع ام لا نسلّم أنهم مأمورون بها ابتداة» بل إنهم 
مأمورون ابتداءً بتحقيق الإيمان» فإذا حققوا الإيمان توجه إليهم التكليف 
رو لعاف 





حز:4؟) التكليف وششوطه 


إِدْ لا يُتَصَوَّرُ الْأَمْرُ بالصَّلَاةٍ مع م الْحَدَثْ لِعَجْزِهِ عَنِ الْامَعَالِء قُلْنَا قإذاً 


لوترك الطلاة لون عفرو تعاف على تتكها وخ اذ 
الْإجْمَاعء وَيشسّضي أل يَصِحَّ 5 بالصَّلَاةٍ يعد الوصو كع ول لام نه 











قوله: (إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال): (إذ) 
يفيد التعليل بالجملة بعده للجملة التي قبله» و«لا» نافية» والمراد بالتصور 
هنا التصور العقلي» وهو كناية عن الاستحالة العقلية» والضمير في «لعجزه» 
يعود إلى «المحدث». 

ومفاد هذا التعليل: أن العقل يحيل أن يكون المحدث مأموراً 
بالصلاة حال حدوثه. إذ لا يمكنه فى هذه الحال امتثال الأمر بإقامة 
الصلاة» فإنه لو أقامها مع الث لكانت على خلاف الأمرء وخلاف 
الأمر لا يحصل به الامتثال. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (فإذاً لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها): التعبير بلفظ : 
«إذاً» يفيد الاستنتاج» والمعنى : ينتج من قولكم : (إنه غير مأمور بالصلاة حال 
الحدث» أنه لو استمرت به الحال على ترك الصلاة طول مدة حياته بسبب عدم 
الطهارة فإنه لا يعاقب على هذا الترك» لكون الصلاة حال الحدث غير مأمور 
بهاء وإذا لم تكن مأموراً بها فليس هنا مأمور يعافّب على تركه. 

قوله: (وهو خلاف الإجماع): الضمير «هو) يعود إلى لازم كلامهم» 
فإِن مقتضى كلامهم أنه غير مأمور بالصلاة حال الحدث يلزم منه جواز ترك 
الصلاة طول الحياة بلا معاقبة من الشارع» وهذا لازم انعقد الإجماع على 
خلافه». فيكون باطلاً» وما بني على باطل فهو باطل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الأول عن هذا 
الاعتراض الذي مؤداه المنع من تكليف الكفار بفروع الإسلام. 

قوله: (وينيغي ألا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء): الضمير في 
«أمره») يعود إلى «المحدث». 


مخلطبة الكذا بالفوع 9 


بل ِالكبيرة 00 0 تَْدِيْمَاء وَأَمَا الدَّلِيْلُ النَّرْعِيُ فَعْمُومُ قَولِ 
تَعَالَي: #وَينه عَلّ ع ين حِجّ أبنت 2# 38 ا ا 00000 


اسم 





قوله: (بل بالتكبيرة الأولى): هذه الجملة إضراب عن الجملة السابقة» 
وهي «الأمر بالصلاة بعد الوضوء»», والمراد بالتكبيرة الأولى هي تكبيرة 
الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها. ْ 

قوله: (لاشتراط تقديمها): الضمير في «تقديمها» يعود إلى: «التكبيرة 
الأولى»» فهذه التكبيرة مقدمة على جميع التكبيرات» لأنها شرط لصحة 
انعقاد الصلاة. 

والمذكور هنا هو الجواب الثاني عن الاعتراض السابق» ومفاد هذا 
الصواف:: أن قولكم بأن المحدث غير مأمور بالصلاة حال الحدث» وإنما 
هو مأمور بالوضوءء ينعكس عليكم نسلا باذ يكال إنه لسن عامونا بالضادة 
حال الوضوءء وإنما هو مأمور بالتكبيرة الأولى» وهي تكبيرة الإحرام» لأن 
تقديمها شرط لصحة الصلاة» لكونها لا تنعقد إلا بهاء وهذا من شأنه 
اقتضاء التسلسل» وهو باطل. 

قوله: (وأما الدليل الشرعي): معطوف بالواو على قوله: «أما الجواز 
العقلي». 

قوله: (فعموم قوله تعالى: ظوَانَه عَلَ ألا حِح لبَيْتِ»4) [آل عمران: 
أي أن لفظ «الناس» في هذه الآية الكريمة يفيد «العموم»» فيدخل في 
عمومه «الكفار» لأنهم معدودون من جملة الناس» ولو كان الكفار غير 
مكلفين بفروع الإسلام لما جاء اللفظ بهذا العموم. 

وهذا 1 الدليل الشرعي الأول للقائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الإسلام مطلقا » سواء أكانت تلك الفروع أوامرء أم نواوء ومفاد هذا 
الدليل: أن الله تبارك وتعالى أناط الإيجاب في الحج بعموم الناس» 
واللفظ العام متناول لجميع أفراده التي يصدق عليهاء والكفار ممن يصدق 
عليهم لفظ الناس» فيدخلون في هذا اللفظ العام» ولا يخرجون منه إلا 


آ498” التكليف وشيطه 


وَإِخْبَارُ الله سُبْحَائَهُ عَن الْمُشْرِكِيْنَ: لما لكك في سَثَرَ © كوأ ل نك 
مَِ الْمَصَلِينَ #. ذَكَرَّ هَذَا في مَعْرِضٍ النَصْدِيْقٍ لَهُمْ ب تَحَذِيْراً مِنْ فِعْلِه : 
لو كان كني لم خضل التهزة: يثة كات وقد عطت عَاأيه: ل( 
ككَدْبُ يدر ألن ©40» كَيْت يَعْطِفٌ ذَلِكَ عَلَى مَا لَا عَذَابَ عَلَيْهِ؟ 











بمخصّص ناهض» كك ار و يلد 

قوله: (وإخبار الله سبحانه عن المشركين: ما تك ف مَثَرَ © 16] أ 
نك يت الْمْصَلْنَ4) : معطوف بالواو على قوله: «فعموم قوله تعالى...) 
وقوله: «عن المشركين»: أي: عن حالهم في النار يوم القيامة. 

قوله: (ذكر هذا في معرض التصديق لهم): الذاكر هو الله جل جلالهء 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول المشركين: «لم نك من المصلين» في 
الجواب عن سؤال سبب إسلاكهم في سقرء وقوله: «في معرض التصديق 
لهم أي: في مقام التصديق لهم. والضمير في «لهم» يعود إلى 
(المشركين» . 

قوله: (تحذيراً من فعلهم): «التحذير» في اللغة هو «التَّحْوِيك”"', 
والضمير في «فعلهم» يعود إلى «المشركين»» والمحدد هو الله جل جلاله. 

قوله: (ولو كان كذباً) : : اسم «كان» مضمرء تقديره: «قول المشركين 
بأن سبب إسلاكهم في سقر هو عدم كونهم من المصلين»). 

قوله: (لم يحصل التحذير منه): الضمير في «منه) يعود إلى «قول 
المشركين بأنهم أدخلوا النار بسبب تركهم الصلاة» 

قوله: (كيف وقد عطف عليه «َرَكا نْب يدر 2 الضمير في «عليه» 
يعود إلى قوله سبحانه في إخباره عن المشركين: ل نَكُ يت الْممَنَ» 
[المدثر: 47]. 

قوله: (كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟): اسم الإشارة «ذلك» 


(00 انظ السنان العوت :33/5 


مخلطبة الكذل بالفروع 
يلبطصحصححححححط0<!! 77777 ا ل د مسد 


وَكَالَ الله تَعَالَى: «##وَالدِنَ لا ينغو مع أله إِلَهًا ءَاحرَ» الآية 0 





يعود إلى قوله سبحانه في إخباره عن المشركين: وكا تُكذْبٌ يور ألدْنِ» 
[المدثر: 55]. 

والضمير في «عليه» يعود إلى قوله سبحانه عنهم: #لّ نك وِتَ 
الْمصَلنَ* . 

وهذا هو الدليل الشرعي الثاني من أدلة القائلين بتكليف الكفار 
بجميع فروع الإسلام» ومفاد هذا الدليل: أن الله تبارك وتعالى أخبر عن 
المشركين بأنهم جعلوا سبب إسلاكهم في سقر عدم كونهم من المصلين» 
وإخباره تعالى عنهم بذلك تصديق منه سبحانه لهم» إذ لو لم يكن تصديقا 
لهم لما كان تحذيراً لنا من فعلهمء وهو المعاقبة بإدخال النار بسبب ترك 
الصلاة» وهذا يدل على أنهم حال كفرهم مكلفون بفروع الإسلام» إذ لو 
لم يكونوا مكلفين بها لما صدَّقهم سبحانه في جَعْلهِم سبب إدخالهم النار 
هو تركهم للصلاة» ولا سيما أن الله تعالى قد عطف على ذلك قوله عنهم : 
«وَا نكدْبُ يور أن 2469 وهم مكلفون بالتصديق بيوم الدين لأنه من 
أصول الإسلام» والتكذيب به موجب للعذاب» ولا يُستساغ عطف ما كان 
سبباً للعذاب على ما لا عذاب فيه»ء كما يدل عطف الله تعالى لللأصل على 
الفرع أنهم مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول. 

قوله: (وقال الله تعالى: ؤَرَالَدينَ لا يَنَعرت مم لَه إِلَهّا احرَ»4): معطوف 
بالواو على قوله السابق: «وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى...» 
وإخبار الله سبحانه عن المشركين». 

قوله: (الآية): قد سبق توجيه إعرابها بالنصبء أو الرفع» ومعنى 
قوله: «الآية» إشارة إلى أنها لم تكتمل» وللتنبيه على أن الاستدلال بها لا 
يتم إلا بذكر بقيتها . 

والصواب أن يقول: «الآيتان». أو «الآيتين». لأن الآية الأولى 
تضمنت ذكر المحظورات» والثانية بيّنت العذاب المستحق عليها. 


44 التكليف وشيطه 








2 5 ا 2 2 5 مه مش لوهم ماء. 1 اه 
نص في مضاعفة العَذْاب في حق من جمع بِينَ هذه المحظورّات. 





والآيتان بتمامهما هما قول الله تعالى : #وَالَدِينَ ل ينعت بت مم أَلَهِ إِلَهًا 
َآخَرَ ولا يِقَتُلُونَ النفس لبي حرم أ 21 َه ل َِلْحَيّ كلا زنويت ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يلق 
اما © يُصَعَفٌ لَه داب يوم الْقبَِمَةِ وَيحلْدَ ِو 0ك 469 [الفرقان: 


لمك 1 


- 


قوله: (نص في مضاعفة العذاب): «نص» هنا خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره هو نَصّ). 

وقوله: «في مضاعفة العذاب» إشارة إلى قوله سبحانه: #يِصَعَفٌ لَه 
ألصدّاب يْوْمْ ألْقيَمَةِ4 [الفرقان: 14]. 

قوله: (في حق من جمع بين هذه المحظورات): المشار إليه في قوله: 
«هذه المحظورات» يعود إلى المذكور في الآية الكريمة السابقة من 
المحظورات الشرعيةء وهي: دعوة غير الله تعالى» وقتل النفس المعصومة 
بغير حق. والزنا. 

ولا شك أن هذه المحظورات اشتملت على أصل وفرع» فالأصل هو 
الإشراك بالله عزَّ وجل» والفرع هو القتل والزنا. 

وهذا هو الدليل الشرعي الثالث للقائلين بتكليف الكفار بالفروع كما 
أنهم مكلفون بالأصول. ومفاد هذا الدليل: أن الله تبارك وتعالى ذكر في 
هاتين الآيتين الكريمتين المذكورتين بعض المحظورات الشرعية»؛ وهذه 
المحظورات منها ما يتعلق بالأصول. كالإشراك المنافي للتوحيد» ومنها ما 
يتعلق بالفروع كالقتل والزناء وبيّن سبحانه أن عاقبة مَنْ جمع بينها مضاعفة 
العذاب يوم القيامة» وهذا الدليل فيه دلالة على المطلوب من جهة أن 
الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصوله» حيث توعدهم 
سبحانه على القتل والزناء كما توعدهم على الإشراك به جل شأنه. 

ولكن قد يُعْتَرَضٌ على الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين» 
فيقال: إن هاتين. الآيتين واردتان في آخر سورة الفرقان» وآيات آخر سورة 








مخلطبة الكف! بالفوع ا 


ا لوقت لي كنا وَإنّ أُسْلَمَ 





الفرقاة خافة نذكر منفات التونمة دون الكاقرن» حي مدن الحى 
سبحانه ذكُر تلك الصفات بقوله: #وعِبادٌ أَلتَمَئْن4 [الفرقان: 17]. 

وإذا كانت تلك الآيتان خاصتين بالمؤمنين» فلا دلالة فيهما على 
المطلوب في هذه المسألة» لكونهما خارجتين عن محل النزاع» إذ الجميع 
متفق على أن المؤمنين مخاطبون بفروع الإسلام وأصوله. 

ويجاب عن هذا الاعتراض: بأنَّ موضع الاستشهاد في هاتين الآيتين 
الكريمتين ليس خصوص تلك الصفاتء وإنما موضع الاستشهاد فيهما 
عموم الوعيد فيمن خالف صفات المؤمنين بارتكاب محرمات الدين 
كالإشراك» والقتلء والزناء فإن قوله سبحانه: #وَمَن يَفْعَل دَلِكَ يَلَقَ ما © 
يُضَلْعَفٌ لَه الْعدَابُ يوم لْقبسَةٍ وَكْيْدَ ِو مهانا 469 [الفرقان: 54-78] 
عام في لفظه لا يخص المؤمنين دون الكافرين» ولو سلمنا دعوى 
الخصوص هنا لكان الكافرون هم الأولى بذلك الوعيد من المؤمنين» لأن 
ثناء الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في تلك الآيات الكريمات» 
وتشريفه لهم بنسبتهم إليه حين قال: #وعباد لمكن 4 [الفرقان: 57]» يدل 
على أنهم أهل الوعد لا الوعيد. 

قوله: (وفائدة الوجوب): بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لثمرة 
الخلاف في مسألة: «تكليف الكفار بفروع الإسلام». 

قوله: (أنه): الضمير فيه يعود إلى «الكافر). 

قوله: (لو مات): أي لو مات الكافر على كفره ولم يدخل في 
الإسلام. 

قوله: (عوقب على تركه): أي عوقب الكافرء والضمير في «تركه' 
يعود إلى «الفرع المكلته نه أفراة اها 

قوله: (وإن أسلم سقط عنه): أي إذا أسلم الكافرء والساقط هنا هو 





التكليف وشوطه 
5:” 
أن الإسْلامَ يَجْبُ مَا مَبْلَهُ وَل يَبعْدُ الَسْح قَبْلَ التَمَكُن مِنَ الْامْيِنَالِ 
فَكَيْف يَبْعْدُ سُقُوظ الْوجُوبٍ الِْسْلَام؟ والله أَعْلَم . 


«التكليف بالفرع». والضمير في «عنه» يعود إلى «الكافر). 

قوله: (لأن الإسلام يجب ما قبله): الجملة تعليلية لإسقاط التكليف 
بفروع الإسلام عمن أسلم من الكفارء والفعل «يجبٌ) مشتق من «الْجَبّلق 
وهو في اللغة بمعنى «الْقَطِع وَالاسْيئْصَال)” . 

وقوله: «الإسلام يجب ما قبله»» إشارة إلى قول النبي ككل للصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حين جاء لمبايعته عليه 
الصلاة والسلام واشترط أن يُعْمَرَ له: (أما علمتَ أن الاسلام يهدم ما كان 
قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله)”" . 

والمعنى: أن الكافر إذا مات كافراً عوقب على الأصل والفرع معاًء 
أي على ترك الإيمان وفروع الإسلام» وإذا أسلم سقطت عنه المطالبة 
بقضاء ما سبق مما ترك زمن كفره. 

قوله: (ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال): أي أن يكل الله 
تبارك وتعالى عباده بفعل عبادة من العبادات» ويحدّد لها زمناً معينا. ثم 
ينسخها قبل دخول وقتهاء ل ل 
المأمور به المتعلق بتلك العبادة» وهذا النسخ ليس ببعيد» أي: ليس بممتنع 
عقلاً ولا شرعاً. 

قوله: (فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟): السؤال هنا تعجبي 
إنكاري» مقتضاه نَمَْيْ البُعد عن سقوط وجوب قضاء ما تركه الكافر زمن 
كفره فى زمن إسلامه. 

و ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن اعتراض مُقَدّر 








.159/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الإيمان»؛ باب: «الإسلام يهدم ما قبله وكذا‎ )6( 
.)1 88 الحج والهجرة» (صحيح مسلم بشرح النووي اا‎ 





مفاده: كيف تقولون بأن الكافر مكلف بفروع الإسلام» وتُسقطون عنه 
القضاء حال إسلامه؟ فإِنّ مقتضى كونه مكلفاً بتلك الفروع مطالبته بالقضاءء 
وإلا لما كان للتكليف بها من فائدة. 

وأجاب رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض بجواب حاصله: قياس 
إسقاط المطالبة بالقضاء عن الكافر بعد إسلامه على النسخ قبل التمكن من 
الامتثال» فإنّ الله تعالى قد يكلف عباده بعبادة يؤقتها لهم بوقت معيّن» 
وقبل دخول ذلك الوقت ينسخها عنهم» وهذا لا يعني أن ذمتهم لم تكن 
مشغولة بتلك العبادة قبل النسخ» فكذلك الحال بالنسبة لإسقاط القضاء عن 
الكافر بعد إسلامه لا يعني أن ذمته لم تكن مشغولة بإيجاب تلك الفروعء 
فالإشغال بالتكليف شيء» وإسقاطه شيء آخر. ثم إذا جاز نسخ العبادة قبل 
التمكن من فعلهاء فإن جواز النسخ بعد التمكن من الفعل أولى» إذ الكافر 
بعد إسلامه بإمكانه قضاء ما فاته حال كفرهء إلا أن الشارع الحكيم نسخ 
عنه ذلك ذَفْعاً للمشقة والحرج» حتى يتحقق بهذا الترغيب في اعتناق 
الإسلام. 


أ خ4؟” التكليف وشبيطه 








(فصل) 
َآمًا'الشروظ المتكيرة [لففل المكلق نيه فكلانة ‏ أحتماء أن 
يَكُونَ مَْلُوماً ِلْمَأمُورٍ بو» حَتَّى يَتَصَوّرَ قَصْدَهُ ِلَب 0 





بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الشروط المتعلقة 
بالكلتة فقد شرع هنا في ذكر الشروط المتعلقة بالفعل الا 

قوله: (فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة) : أي محصورة 
في ثلاثة» ومعنى «المعتبرة» هنا: أي «المعتدٌ بها في باب التكليف». 
والمراد بالفعل الفكلت به هو الفعل الذي وقع به التكليف كالصلاة» 
والزكاة» والصوم. والحج. ونحوها. 

قوله: (أحدها): الضمير فيه يعود إلى «الشروط». 

قوله: (أن يكون معلوماً للمأمور به): اسم «يكون» مضمرء تقديره: 
«الفعل». أي: «أن يكون الفعل المكلف به معلوماً للمأمور»: والمأمور هو 
«العيد المكلك والضمير في «به» يعود إلى «الفعل الذي هو محل 
التكليف». 

والمعنى المراد هنا: أن يكون الفعل التكليفي بلغا الكل دببيان 
وَضْفه وهيئته التي يجب أن يكون عليهاء بحيث ينتفي عنه الجهل بكيفية 
الأداء حين التطبيق» فلا يقع في تَرَدُد وحيرة . 

قوله: (حتى يتصور قصده إليه): «حتى» هنا تفيد التعليل» والضمير 
في «قصله» يعود إلى «المكلّف». والضمير في (إليه» يعود إلى «الفعل 
المكلت هه ”وهده الجفلة تعليلنة لاشتر ال العلم بالفعل المكلف به من 
قبل الشارع. 

ومفاد هذا التعليل: أن الفعل التكليفى إذا كان معلوماً لدى المكلّف 
بكيفيته وهيئته اتجه قصده إلى فعله» وانبعثت همته إلى إيجاده في الواقع» 
بخلاف الفعل المجهول فإنه لا تتجه إليه همة. ولا يتبعه قَضْد لكونه غير 
واضح المعالم. 


شوط الفعل كك 








رع الع اماف ا قم ف 2 اشر 15 52 ةم 
وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً كَوْنْهُ مَأْمُوراً بو مِنْ جِهَّةٍ الله تَعَالَى حَنَّى يَتَصَوّرَ مِنْه 


قَضِْدَ الطّاعَةٍَ وَالَامْعَالٍ اماس واد لاسا مالع اعد 





قوله: (وأن يكون معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالى): اسم 
«يكون» مضمرهء تقديره: «الفعل». أي: «وأن يكون الفعل المكلف به 
معلوماً»» والجملة معطوفة بالواو على ما قبلهاء وهو قوله: «أن يكون 
معلوماً للمأمور به؛» والضميران في «كونه»» وفي «به» يعودان إلى «الفعل 
المكلف به»). : ش 

ومعنى من «جهة الله تعالى»: أي «من قِبَلهء ومن لَدنه» إذ هو جل 
شأنه المشرّع الحقيقي لعباده اجام دينه» كما قال سبحانه: #إِن لْحَكُمْ إَّ 
ِب ثَرَ ألا سَمْدَُا إل بِيَدُ دَلِكَ لين القَيِمْ وَلَكنَ أَخَثرٌ آلنّآاس لا يتلموت» 
[يوسف: .]5٠‏ 

والمراد هنا: أن يكون الفعل التكليفي معلوماً لدى المكلف بأن الله 
تعالى هو الذي أمره بهء ودعاه إليه» وليه “عند 

قوله: (حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال): «حتى» هنا تعليلية 
أيضاً لاشتراط العلم بكون الفعل مأموراً به من جهة الله تبارك وتعالى؛ 
والضمير في «منه» يعود إلى والمكلتء والمراد بقصد الطاعة والامتثال: 
التقرب بذلك الفعل إلى الله عرَّ وجل ابتغاء الثواب منه. 

ومفاد هذا التعليل: أن الفعل التكليفي إذا علم المكلف بأن الله تعالى 
هو الذي أمر به أقدم على فعله بنية التقرب إلى الله عرَّ وجل» فيقع فعله 
حينئذٍ طاعةً وامتثالاً . 

وقد يُفْهَمُ من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى التي صاغ بها هذا 
الشرطء وهي قوله: (أن يكون معلوماً للمأمور به حتى يتصور قصده إليه؛ 
وأن يكون معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد 
الطاعة والامتثال)» قد يفهم منها أن المذكور هنا إنما هو شرطان لا شرط 
واحدء ومن ثَمَّ يترتب على ذلك أن يُجْعَل الشرط الثاني هو الثالث. 


التكليف وشيطه 
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والشرط الثالث هو الرابع» وكأن المؤلف رحمه الله تعالى قد وَهِمّ حين 
ذكّر بأن الشروط ثلاثة وهي أربعة . 

ولكنّ هذا المفهوم لا صحة له. فإِنَ ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو شرط واحد وليس شرطين» وذلك أن مبنى هذا الشرط على 
معلومية الفعل لدى المكلف. بمعنى أن يكون معلوماً عنده. فكأن 
المؤلف رحمه الله تعالى قال: الشرط الأول: أن يكون الفعل المكلف به 
معلوماً للمأمور به. وهذا العلم له جانبان: جانب يتعلق بكيفيته» وجانب 
يتعلق بجهة صدوره. 

قوله: (وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب): ا الإشارة 
«هذا») يعود إلى «الشرط المذكور)»ء ومعنى «يختص» أي اليَنْمَرِدُك يقال: 
«اخْحتَصٌ فلانٌ 7 وتَخصّصٌ له: إذا انفرد»”''» وهما» في قوله: 


يجب» موصولية , بمعنى «الذي». والضمير في "بها يعود إلى «ما» 0 
المعبّر بها عن «الفعل»» ومعنى «قصد الطاعة والتقرب» أي: نية التعبد به لله 
تبارك وتعالى. 


والمراد هنا: أن هذا الشرط المذكور إنما هو خاص بالأفعال التى لا 
تقع طاعة لله جل شأنه. ولا تكون امتثالاً لأمره إلا إذا نوى بها صاحبها 
التقرب إلى الله عرَّ وجل» وذلك كفرائض الإسلام من صلاة» وزكاةء 
وصيام. وحج. وأمر بمعروف. ونحو ذلك فهذه من أجل أن تقع قربة 
وطاعة لله سبحانه وتعالى يجب فيها قصد الامتثال له عبَّ وجل. 

وأما الأفعال التي لا يجب فيها قصد الطاعة والتقرب» وذلك كأداء 
الديون» وتسليم الودائع لأصحابهاء ورد المغصوبات لأهلهاء فلا يشترط 
فيها قصد التقرب» لأن الذمة تبرأ منها بمجرد أدائها لمستحقيها . 
)١(‏ انظر: لسان العرب 54/5. 


شوط الفعل لمك 








الكّانِى: أَنْ يَكُونَ مَعْدوماًء أَمّا الْمَوْجُودٌ قَلَا يُمْكِنُ إِيْجَادْهُ 





قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والشرط الثاني»» 
أي من شروط الفعل المكلف بهء وهو معطوف بالواو على قوله: 
«أحدها) . 

قوله: (أن يكون معدوماً): أي أن يكون الفعل المكلك به معدوماء 
والمعدوم هو الذي لا وجود له. 

والمراد بالعدم هنا: إما كون الفعل لم يُشْرَعْ من قبل» فيكون عدمه 
حقتقيا ويكرة الأفر يه :اعداة تكليك» وهذا يصدق على المامؤراك 
الشرعية زمن الوحي فإنها وردت متدرجة» وحينئلٍ تكون قد خرجت من حيز 
العدم إلى حيز الوجود. وإما كونه قد شُرِعَ ونّمّ التكليف به» كما هو الحال 
بالنسبة إلينا فيما يتعلق بفروض الدين من صلاة» وزكاة» وصيام» وحجء 
ونحوهاء وحينئذٍ فإِنَّ العدم فيه ليس حقيقياً لأن ذوات هذه العبادات 
موجودة» وهي محل التكليف الشرعي» وإنما العدم فيها إضافي بالنظر إلى 
وقت فعلهاء إذ لكل عبادة من هذه العبادات وقت معين شرعاً» والأمر لا 
يتعلق بها إلا بدخول وقحياء فتكون قبل دخول الوقت بمنزلة المعدوم. 
فصيام رمضان مثلاً فغل 5 به الشارع العباد» فيوجد بوجود موجبه وهو 
دخول الشهرء وينعدم بانعدام موجبه وهو عدم دخول الشهرء وهكذا في 
بقية الفروض الشرعية المؤقتة بوقت معين. 

قوله: (أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به): الضمير في 
«به» يعود إلى «الموجود)ء وإنما استحال الأمر بالموجود لأنه من 1 
تحصيل الحاصل» وهو يفضي إلى الجمع بين النقيضين» وبيان ذلك: أ 
الحاصل موجودء والموجود لا عع ا بإتحادة ‏ وإتما ل 
بامتثاله» فلو تعلق الأمر بإيجاده لدل ذلك على عدمه لا على وجوده» وحينئل 
يجتمع فيه الوصفان المتناقضان: الوجود من جهة كونه حاصلاًء والعدم من 





ح[ ؟ه؟) التكليف وشوطه 


لم 


الثَالِتُ: أَنْ يَكُونَ مُمْكناًء فَإِنْ كَانَ مُحَالاً كَالْجَمْع , ببْنَّ الصدَيْن 








جهة طَلّبٍ إيجاده» فيكون بذلك موجوداً معدوماً معاً. وهذا محال. 

وليس من ذلك قوله تعالى: #يأما الْدِينَ َامنْوَأ ءَامِنُوأ أله وَرَسُولو 4 
[النساء: 56ا1ء فهو ليق من باب الأمر بإيجاد الموجود. حيث أمر سبحانه 
المؤمنين بالإيمان مع وجود وصف الإيمان فيهم» وإنما ذلك من باب 
مطالبتهم بالمحافظة على هذا الإيمان» والاستزادة منه» والثبات عليه. قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى بيان حقيقة هذا الأمر: (يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالدخحول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه» 
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره 
وتثبيته والاستمرار عليه)"''. 

قوله: (الثالث) : صفة لموصوف محذوف» تقديره : «الشرط الثالث»24 
أي: من شروط الفعل المكلف به. 

قوله: (أن يكون ممكناً): أي أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً عليه 
بحيث يتمكن المكلف من امتثاله» لأنه إذا كان معجوزاً عنه تعذر الامتثال 
فيه لعدم إمكانية إيقاعه وإيجاده. 

قوله: (فإن كان محالاً): أي إِنْ كان الفعل المكلف به محالاً» وهو ما 
يستحيل إيجاده 3 في الواقع 

قوله: (كالجمع بين الضدين): وذلك كأن يُطَالّبِ المكلف بفعل الشيء 
وكيا في وقت واحدء» كما لو قال: ص ولا تصل». 

قوله: (ونحوه): الضمير فيه يعود إلى «الجمع بين الضدين». والمراد 
بالنحو هنا «الْمُقَابِلُ2"0 والمعنى: : «كالجمع بين الضدين» وما يقايله», 
والمقابل للجمع بين الضدين هو «الجمع بين النقيضين». 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ 480. 0 | انظن »> لان العرف اوم 
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والفرق بين «الضدين» و«النقيضين»: أن الضدين هما اللذان لا يجتمعان 
ويمك ارتفاعهماء وذلك كالسواد والياض» فإنه يمكن ثقيهما معاء فيقال: 
«لا أسود ولا أبيضء بل هو أصفر»ء ولكنه لا يمكن الجمع بينهما في موضع 
واحد من جهة واحدة. أما النقيضان فهما اللذان لا يجتمعانء» ولا يرتفعان 
في وقت واحد من جهة واحدة» وذلك كالموت والحياة لذات معينة» فلا 
يقال: «زيد حي ميت»» ولا يقال: «زيد لا حي ولا ميت»» بل يلوم من رفع 
أحدهما ثبوت الآخرهء ومن ثبوت أحدهما رفع الآخر. ولس من بات لفن 
النقيضين قول الله تعالى: لا يَمُوتُ فبَا ولا حجن * [الأعلى: 1]. 

بل ذلك من باب نفي أحدهما مع بقاء الآخرء إذ المقصود هنا نَميْ 
الموت وإبقاء الحياة» لما تقرر بأن الآخرة لا موت فيهاء وعليه يكون 
المعنى: «لا يحيا حياة طيبة سعيدة آمنة» ومن هذا يتبيّن أن الضدين 
مساويان للنقيضين في عدم جواز الجمع. 

قوله: (لم يجز الأمر به): الضمير في «به» يعود إلى «المحال»» وإنما لم 
يجز الأمر بالمحال لأنه خارج عن إمكان المكلف, فهو فوق طاقته وقدرته, 
ا م كما في قوله سبحانه: «لا يُكَلتث 

َه تنْسًا إِّا وسَمَهناً» [البقرة: 183]» وكما في قوله سبحانه: #ومًا جَمَلَ عَيكْْ 

000 : 74]. وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله 
تعالى هنا من عدم جواز التكليف بالمحال هو مذهب كثير من الأصوليين'"' . 

قوله: (وقال قوم: يجوز ذلك): معطوف بالواو على قوله: «لم يجز 
)١(‏ انظر: المعتمد »١155/١‏ الإبهاج 217١/١‏ نهاية السول 2558/١‏ التقرير 

والتحبير 687/7 المغني للقاضي عبد الجبار 2177/17 المحيط بالتكليف 


ص2179 تنزيه القرآن عن المطاعن ص500» المواقف في علم الكلام للإيجي 
ص 077١‏ الصحائف الإلهية للسمرقندي ص١57.‏ 
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بِدَلِيْلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: ل 0 
يُسْأَلُ دَفْعْهُء وَلِأَنَ الله تَعَالَى عَلِمَ أَنَّ أ 
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الأمر به»» والمراد بالقوم هنا جماعة من الأصوليين» ومنهم الرازي”"', 
وابن برهان”"'» والقرافي””". وغيرهم» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«التكليف بالمحال»» فعند هؤلاء القوم أن التكليف بالمحال وبما لا يُطاق 
جائز وليس بممتنع . 

قوله: (بدليل قوله تعالى: «ولا تُكَيِّلََا مَا لا طَامّةَ لَنَا يهو*): هذا هو 
الدليل الأول من أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال؛ وهو قوله تعالى: 
#ربَنا ولا تُحَهِلْنَا ما لا طَافَة لَنَا بيه» [البقرة: 785]. 

قوله: (والمحال لا كتتان دفعه): هذا هو وجه الاستدلال من تلك 
الآية الكريمة» ومفاده: أن المؤمنين سألوا ربهم تبارك وتعالى ألا يحملهم 
ما كان فوق قدرتهم وطاقتهم. وهذا يدل على إمكان التكليف بهء إذ لو 
كان محالاً غير ممكن لما سألوا ربهم تبارك وتعالى أن يدفعه عنهم. » لأن 
المحال لا ال دفعه. وذلك لأنه مندفع بنفسهء فيكون طلب دفعه من باب 
إعدام المعدوم وهو ممتنع . 

قوله: (ولأن الله تعالى علم): أي في سابق علمه الأزلي. 

قوله: (أن أبا جهل لا يؤمن): أي لن يتخلى عن كفره بالدخول في 
الإسلام. 

قوله: (وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه): الضمير «الهاء» فى «أمره) يعود 
إلى «أبي أجهل' والآمر له هو الله جل جلاله» والضمير «الهاء» فى «كلفه» 
يعود أيضاً إلى «أبي جهل» والوكلقة هو الله تبارك وتعالى» 0 «إياه») 
يعود إلى «الإيمان». 


.487/١ انظر: المحصول ١/؟/57". (6) انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١( 
.١57ص انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )9( 
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وَلِأَنْ تَكْلِيْف الْمُحَالٍ ا يَسْتَحِيْلَ لِصِيَْيِء إِذْ لَيِسَ يَسْتَجيْل 


60 #.* يعها 
عو عم بابد اماك و ع2 تخ 
«كونوا قردة»), «كونوا حجارة» . 





وهذا هو الدليل الثانى من أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال» 
ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى أمر أبا جهل بالإيمان» وكلفه به وهو يعلم 
سبحانه بأنه لن يؤمن» وهذا يدل على استحالة حصول الإيمان منه» لأن 
المعلوم يأتي مطابقاً لعلمه جل شأنه» ومع ذلك فقد أمره بهذا المستحيل 
وكلفه به» ولو لم يكن تكليف المحال جائزاً لما أمره بالإيمان وكلفه إياه. 

قوله: (ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته): معطوف بالواو على 
قوله: «ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن»» والضمير في ١لصيغته)‏ 
يعود إلى «المحال». 

قوله: (إذ ليس يستحيل أن يقول: «كونوا قردة»» و«كونوا حجارة»): 
الجملة تعليلية لعدم استحالة التكليف بالمحال لصيغته والقائل في قوله: «أن 
يقول» هو الله عرّ وجل. إذ المذكورتان آيتان كريمتان من آيات الذكر 
الحكيم» فالأولى هي جزء آية من قوله تعالى: طوَلَتَدَ عَلِنُ لذن أعْتَدوا 
د فى ألشَبتِ فَقُلَنَا لَهُمْ ونوا فِرَدَةٌ حَنِكِينَ 469 [البقرة: 10]. 

والثانية جزء آية من قوله تعالى: ## قل كنأ حِجَارَةَ أو سَدِيدَا ©»* 
[الإسراء: .16٠‏ 

وهذا هو الدليل الثالث من أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال» 
ومفاده: أن المحال لا يمتنع أن يَرِدَ الأمر بالتكليف به» كما في قوله 
تعالى: كا ورَة4: وكما في قوله سبحانه: وو حِجَرَة4؛ ومعلوم 
أنهم لا يستطيعون أن يكونوا كذلك» فقد كلفهم عزَّ وجل بما لا قدرة لهم 
عليه» وإذا كان لا يمتنع زووة الأمر التحال دل ذلك علي أنه ليس 
مستحيلاً لصيغته» وإذا لم يكن مستحيلاً لصيغته جاز التكليف به”"". 


2175/١ الإحكام‎ ,870/١ الوصول إلى الأصول‎ »٠١5/١ انظر: البرهان‎ )١( 
.5١8/١ المحصول ١/774/7ء شرح الجلال المحلي‎ 
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قوله: (وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة): القول باستحالة طلب 
المحال للمفسدة قول تناه المعتزلة وانتصروا له كثيراً» ووجه المفسدة 
عندهم في ذلك : أن الفكلكف إذا 5 بالمحال عجز عن إيجاده في الواقع 
العملي. فيكون بذلك تاركاً للامتئال» وهذا سيعرضه لمنازل 0 
وذلك مفسدة للعبد تتنافى مع وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى فيما 
يتعلق بشؤون عباده» وهو تعريضهم لمنازل الثواب وتجنيبهم منازل العقاب. 

وأقوالهم في ذلك يشهد بها واقع كتبهمء فقد قال القاضي 
عبد الجبار: (اعلم أنه تعالى إذا كلف فلا بد من أن يجنب المكلف من كل 
ما يكون مفسدة له في التكليف. حتى يكون مزيحا لعلته» ولو لم يفعل 
تعالى ذلك لكان بمنزلة ألا يفعل اللطف في قبح التكليف”" . 

وقال أبو الحسين البصري: (إن الله سبحانه مع حكمته لا يجوز أن 
يلزمنا المشاق مع إمكان إلزامه إيانا غير شاق إلا ليجعل في مقابلته 
الثواب» وإلا جرى إلزامه الشاق مجرى ابتداء المضار من غير نفع)”" . 

قوله: (ومناقضة الحكمة): معطوف بالواو على قوله: «للمفسدة». 
والقول بمناقضة الحكمة في التكليف بالمحال مما تبناه المعتزلة أيضاًء 
ووجه مناقضة الحكمة عندهم في ذلك: أن الحكيم لا يأمر بشيء إلا 
ويكون مقدوراً على قله حتى يكوة لمترصية :في الواقع» إذ فائدة الأمر 
امتثال المأمور بهء فإِنْ أمّر بما لا سبيل إلى إيجاده في الواقع كان أَمْره عبثاً 
محضاً والعيت ينا تفن السك والله تعالى منزه في تشريعه عن العبث 
فلا يأمر بما كان محالاً ممتنعاً”” . 


)١(‏ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص77”/,. 

(؟) المعتمد .١55/١‏ 

(6) انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار 751/١١‏ - 2758 المعتمد »١55/١‏ المحيط 
بالتكليف ص7749» تنزيه القرآن عن المطاعن ص500» فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة للبلخي ص54. 
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فَإِنَّ بئاء الْأمُورٍ عَلَى ذَّلِكَ فِي حَقٌّ الله تَعَالَى مُحَالٌء إِذ لا يَفْبَحْ منه 
شَيءٌ» وَلَا يَحِبُ عَلَيْهِ الأصلح. 0 








قوله: (فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول باستحالة التكليف بالمحال بناءً على 
المفسدة ومناقضة الحكمة»» فإِنْ هذا البناء محال فى حق الله تعالى» فإنه 
سبحانه حكيم في أمره ونهيه» وليس فيما كلف به عيادة أمراً ونهياًء ما 

قوله: (إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح): الضميران في 
«(منه)» وفي «عليه» يعودان إلى «الله جل جلاله»» فهو سبحانه لا وجود 
للقبح في شيء من تشريعاته لعباده» كما لا يجب عليه رعاية الأصلح لهمء 
وإنما ذلك تكرّم منه عليهم وإحسان منه إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في معرض الرد على المعتزلة في هذا الباب: (أهل السنة 
متفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله» كما لا يقاس بهم في 
ذاته وصفاته» فليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» وليس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى» ولا ما حرم 
على أحدنا حرم مثله على الله تعالى» ولا ما قبح منا قبح من الله» ولا ما 
حسن من الله تعالى حسن من أحدناء وليس لأحدنا أن يوجب على الله 
تعالى شيئاًء ولا يحرّم عليه شيئأ)”''. 

ومما يدل شرعاً على أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه فعل الأصلح 
لعباده» كما أنه لا يقبح منه شيء من أفعاله ما ثبت في الصحيحين من 
حديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
حدثنا رسول الله ككل وهو الصادق المصدوق, قال: (إن أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك.» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع: برزقه» وأجله. وشقي., أو سعيد. فوالله إن 
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دم الخلافٌ فيه وفي العباد واحدء» فالسفه من المخلوقٍ ممكِنٌ فلا 
تقد واه م دل 2 
يستجيل ذلك أيضا. 


أحدكم, أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع 
أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)9' . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في معرض رده على المعتزلة 
مستشهداً بهذا الحديث الشريف: (واستدل له .على أنه لا يجب على الله 
رعاية الأصلح. خلافاً لمن قال به من المعتزلة» لأن فيه أن بعض الناس 
يذهب جميع عمره في طاعة الله. ثم يُحْنَمْ له بالكفر والعياذ بالله» فيموت 
على ذلك فيدخل النارء فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يُحبظ جميع 
عمله الصالح بكلمة الكفر التى مات عليهاء ولا سيما إِنْ طال عمره وقرب 
موته من كفره)0 .ع 

قوله: (ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«وجوب رعاية الأصلح بعدم تكليف المحال»»؛ ومعنى ذلك: أن الواحدء 
من الناس قد يأمر مَنْ يملك سلطة الأمر عليه بأمر محال لا يراعي فيه 
الأصلح للمأمور. وهذا ممكن لا استحالة فيه» فكذلك يكون الشأن في 
تكليف الشارع بالمحال. 

قوله: (فالسفه من المخلوق ممكن فلا يستحيل ذلك أيضاً): «السّمَهُ» في 
اللغة هو: ١خِفَّةٌ‏ الْحِلْم والرأي»”2 . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أَمْر الواحد من الناس غيره بما لا 








)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «القدر». (صحيح البخاري 7/ :)75١١‏ كما أخرجه 
مسلم في كتاب «القدر». باب «كيفية خلق الآدمي في بطن أمه». (صحيح مسلم 
بشرح النووي .)١190/١7‏ 

(؟) فتح الباري .490/١١‏ (*) انظر: لسان العرب .591//١‏ 








شوط الفعل 1 


وَوَجَه استخالته : ا ااا اا ااا 





يتمكن من القدرة على فعله»» فهذا الأمر لا استحالة فيه» بل هو ممكن غير 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للقائلين 
بجواز التكليف بالمحال» ومفاد هذا الدليل من وجهين. 

الوحه الأول: أن التعيت بالتحال له سحيل لكونة متثيلا على 
اللفيينت رلا الكوفه مناقف] [السكية» ]1 جالع من اح كلك نحم 
على الله تبارك وتعالى ومصادرة لحقه سبحانه» فإنَ له الحق المطلق في أن 
يكلف عباده بما شاء من غير أن يقبح منه شيء»؛ أو يجب عليه شيء من 
رعاية صلاح أو أصلحء إذ الإيجاب إليه وحده لا إلى أحد سواه. 

الوجه الثاني: أن الخلاف في صدور التكليف بالمحال من الله تعالى 
كالخلاف في صدوره من العباد. 

وبيان ذلك: أنّ السيد قد يكتب كتاباً بلا نُقَطِ ولا تشكيل» ثم يأمر 
عبده الأعمى بتنقيطه وتشكيله» فيكون تكليف السيد لعبده بهذا العمل 
تكليفاً بما لا طاقة للعبد الأعمى به» إذ يستحيل منه فِعْلُ ذلك مع فَقُده 
للبصر. 

وإذا جاز ذلك للسيد وهو الذي يجب عليه مراعاة حال عبده» 
فجوازه على الله تعالى وهو الذي لا يجب عليه شيء من حقوق عباده» ولا 
يقبح منه شيء في تكليفهم من باب أولى. 

وهذا الدليل فى مجمله متضمن الرد على المعتزلة الذين أنكروا جواز 
الكل بالتعال على له غالى ناء فلن لتقم ومافعة الحكمة. 

قوله: (ووجه استحالته): الضمير فى «استحالته» يعود إلى «التكليف 
بالميجال؟ : :وما ذكره المولف رحمه الله تعالى هنا شرؤع مند في إقامة الأدلة 
على المذهب المختار عنده» وهو عدم جواز التكليف بالمحال» وهذا هو 
الدليل الأول» ومفاده: أن الله تعالى أخبر في كتابه الكريم بأنه لا يكلف 


التكليف وشيطه 
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قؤله تَعالى: فلا مُكَل أنه نَفْسا إلا وسعه*2 و: ««لا مُكَنْكُ ْنَا 
0 د - 0 7 :9 عر حك 

إلا وُسْعَهَا#» وَلِأَنَ الأمْرَ اسْتِذْعَاءٌ وَطَلَّبّ 00 





عباده إلا بما هو مقدور لهم. كما في قوله سبحانه: #لا يُكَلْك أنَّهُ تنسًا 
ِلَّا وَسَعَها» [البقرة: 185]. | 

وكما في قوله جل شأنه : «لا دَكنِكُ نَنْمَا إِلّا وُسَعَهنا» [الأعراف: 47]. 

وهذا الإخبار دليل على استحالة ورود التكليف بالمحال شرعاًء فهذه 
الشريعة السمحاء قد نفى الله تبارك وتعالى عن عباده العنت والمشقة في 
تكاليفها حين قال سبحانه: «يُدُ أنه بِحكُم الْمُنْرٌ ولا برِيِدُ بُِم الشتر» 
[البقرة: .]١868‏ | 

وحين قال سبحانه: طبْرِيدُ لَه أن يك عدي ولق لانن صَِيمًا 4 
[النساء: 78]. 

وإذا كان الله عزَّ وجل قد أخبر بأنه أراد التيسير والتخفيف على عباده 
في التكاليف الشرعية لعلمه سبحانه بعجزهم وضعفهمء فإن القول بجواز 
التكليف بما هو محال مصادم لهذا الإخبارء مما يدل على عدم الاعتماد 
عليه والالتفات إليه. 

وبناءً على هذه النصوص الشرعية الواضحة الدلالة في عدم جواز 
التكليف بالمحال في شريعة أحكم الحاكمين تبارك وتعالى» فقد اتفقت 
كلمة أئمة الإسلام على القول بعدم التكليف بالمحال الذي لا يطاق» كما 
صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: (ولا قال 
أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم: لا مالك» ولا أبو 
حنيفة» ولا الشافعيء ولا أحمد. ولا الأوزاعيء ولا الشوريء ولا 
الليث: ولا أنكال هؤلاء: إن الله يكلف العباد :ما لا يطيقوه)0©, 


قوله: (ولأآن الأمر استدعاء وطلب): معطوف بالواو على الدليل 


)000 مجموع الفتاوى 1/8 . 
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الأول. وهو الآيتان الكريمتان» والمراد بالاستدعاء والطلب هنا هو إيجاد 
المأمور به في عالم الواقع» وإتماحان الآمر امشدغاء وطليا بناء على 
مدلول صيغته» فإِنْ صيغته» «افعل» تدل على طلب الفعل واستدعائه» كما 
اقتضى ذلك وَضعْها اللغوي. 

والمذكور هنا هو المقدمة الأولى لهذا الدليل. 

قوله: (والطلب يستدعي مطلوباً): هذه هي المقدمة الثانية للدليل» 
ومعنى ذلك أن مِنْ لازم الطلب اقتضاء المطلوبء, إذ لو لم يقتض مطلوبا 
لما سمي طَلَباً ولكان الطلب عبثاً لا فائدة فيه. 

قوله: (وينبغي أن يكون مفهوماً بالاتفاق) : هذه هي المقدمة الثالثة 
للدليل» واسم ايكون» مضمرء تقديره: «المطلوب»». أي: «وينبغي أن 
يكون المطلوب مفهوما»» وهذا المطلوب هو الفعل المكلف به. 

وقوله: «بالاتفاق» أي: باتفاق العقلاء» فإنهم يستحسنون الكلام 
المفهوم ويستهجنون الكلام الذي لا يفهم منه السامع شيئا 

قوله: (ولو قال: «أبجدهوز» لم يكن ذلك تكليفاً لعدم عقل معناه) : 
الجملة هنا تعليلية على تقدير كلمة (إذا. والمعنى: «إذ لو قال.. .»2 وهذا 
التعليل لاشتراط أن يكون المطلوب في الأمر التكليفي مفهوماً حتى يحسن 
امتثاله» و«أبجد هوز» هي #أخروف وفع الحننات الجتل 1 . 

و«الْعَقْلٌ)» هنا هو «الْمَهُمُ) يقال: «عَقَلَ الشية يْقِلهُ عَقْلاً» إذا نهم" . 

والمراد هنا: أن الآمر لو قال لغيره: «أبجد هوز» فإن ذلك لا ست 
تكليفاً» إذ المعنى فيه غير مفهوم للمأمورء وعدم فهمه له يجعله معرضاً 
عنهء لأن الأمر لا يتحقق مقتضاه إلا إذا عَقِلَ معناه. 


انق" لتنان العرث 1/0 (9) انظر: لسان العرب .404/١١‏ 
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وَلَوْ عَلِمَهُ الآمِرُ دُونَ الْمَأْمُورٍ لَمْ يَكنْ تَكْلِيْفاً. إذ التَكلِيِك الْحِطَابٌ بمًا 
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فِيِهِ كُلمَةء وَمَا لا يَمْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ لَيْسَ بيخظاب» ب 


زه ل 


وعليه فإن اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يكن ذلك تكليفاً» يعود 
إلى قول القائل: «أبجدهوز). أي: «لم يكن ذلك القول تكليفاً»» والضمير 
في «معناه» يعود إليه أيضا. 

قوله: (ولو علمه الآمر دون المامور لم يكن تكليفاً): الضمير في «علمه) 
يعود إلى معنى قوله: «أبجدهوز»» أي: أن هذا القول إذا علم الآمر معنا 
دون المأمور فإنه لا يكون تكليفاً. لأن المعتبر هو فَهُمُ المأمور لمقتضى 
خطاب الآمرء وذلك لأن المأمور هو المقصود بتحقيق مقتضى الأمر 
وإيجاده في الواقع. فإذا لم يفهم مقتضى الأمر فاتت فائدة الأمر به. 

قوله: (إن التكليف الخطاب بما فيه كلفة): (إذ) تفيد التعليل» فيكون ما 
وخدت عليه ليلد لنااقلت برهي انقطاب الات اليو من أن يقوذ 
مفهوماً للمأمورء و(ما» في قوله: «بما فيه» موصولية بمعنى «الذي»» 
والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن «الفعل انوكت 
يه) . 

والمعنى المراد هنا: أن تعريف التكليف هو «الخطاب بما فيه كلفة»» 
ومن أجل أن تحصل كلفة الأمر للمأمور فلا بد من أن تكون صيغة الآمر 
مفهومة معقولة لمن توجّه الأمر إليهء وذلك حتى تقبغث همته إلى امتثاله 
وإيقاعه . 

قوله: (وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب): ١ما»‏ موصولية بمعنى 
«الذي»»2 و«لا» نافية» والضمير فى «يفهمه» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر 
بها عن الخطاب. ١‏ 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا تبيّن من خلال تعريف التكليف بأنه: 
«الخطاب بما فيه كلفة»» فإن الخطاب لا يسمَّى خطاباً إلا إذا كان مُفّْهماً 
حتى يُعْقَنَ منه معنى يحسن توجه القصد إليه» فإِنْ فقد هذا الشرط وهو 


شوط الفعل لد 





وَإِنّمَا اشْمْرِط ؟ فَهْمْهُ لِيتَصَوَّرَ مِنْه الطَاعَةٌ إِذْ كَانَ الْأَمْرُ اسْتَدْعَاءَ الطَلاعَةَ 


ص 


قَإِنْ لَمْ يكن اسْيَدْءَ عَاءٌ لَمْ يَكُنْ أَمْراً» وَالْمُحَالُ لا يُتَصَدَّرُ الطَاعَةٌ فِيْهِ قَلَا 
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الإفهام فخرج عنه إلى الإبهام لم يكن خطاباً» وإذا انتفى الخطاب انتفى 
الأمرء فلا تكليف إذن. 

وعلية يكون قوله: «ونا ل نفهمة المخاطت لين يخطات) شجة 
للمقدمة السابقة» وهي قوله: «إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة». 

قوله: (وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة): الضمير في (فهمه» 
يعود إلى «الخطاب» الذي ججعل وسيلة لإبلاغ الأمرء والضمير في «منها 


يعود إلى «الفهم». 
والمعتن المراة هنا : امع اا حون ارعياات كنيما ع نف 
الطاعة بامتثاله» وهذا القصد لا يتحقق إلا بفهم الخطاب» وفهم الخطاب 


متوقف على كون ذلك الخطاب واضح. الدلالة على المطلوب» فإذا كان 
يي ب ل ل 
وإرادة الطاعة. 

قوله: (إذ كان الأمر استدعاء الطاعةء فإن لم يكن استدعاءً لم يكن أمر ): 
هذا تعليل لكون الطاعة هي ثمرة الأمرء وإذا كانت كذلك فلا بد من أن 
يكون خطاب الآمر واضحاً لا إبهام فيه. 

والمعنى المراد هنا: أن المقصود من الأمر هو حصول الطاعة بامتثال 
مقتضى المأمور به» وإذا كان الأمر يستدعي الطاعة؛ والطاعة لا تكون إلا 
بالامتثال» والامتثال إنما هو ثمرة فهم معنى الأمرء فإِنْ الأمر غير المفهوم 
لا استدعاء فيه» فلا يكون حيئئظٍ أمراًء لأن وجوده كعدمه. 

قوله: (والمحال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤها): الضمير 
في «فيه» يعود إلى «المحال». والضمير في «استدعاؤها» يعود إلى 
«الطاعة» . 





4ة» 
كَمَا يَسْتَحِيْلُ مِنَ الْعَاقِلِ طلبُ الْحْيَاطَةِ مِنَ الشَّجَرَو وَلِأَنَّ الْأَسْيّاء لَهَا 
وَجودٌ فى الْأَدْمَانِ قب وَجِودِهًا فى الْأَعْيَانِء ا ا ا ا 00 


والمعنى المراد هنا: أن الأمر بالمحال أمْر بما لا يمكن إيجاده في 
الواقع العملي» وما كان كذلك فلا تُتَصَوَّرٌُ الطاعة فيه» إذ حصول الطاعة 
فرع القدرة على الامتثال» والقدرة معدومة هنا لاستحالة المأمور بهء وبناءً 
على ذلك فإنه يستحيل استدعاء الطاعة فيما كان خارجاً عن نطاق 
الاستطاعة. 

وهذه هي النتيجة الكبرى لجميع المقدمات السابقة 

قوله: (كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة): الكا 
حرف تشبيه بمعنى «مثل».2 أي : أن المحال يستحيل وجوده مثل ما سير 
وجود الخياطة من الشجرة» وذلك أن الشخص لو طلب من الشجرة أن 
تخيط له ثوباً لأنكر العقلاء عليه هذا الطلب» لأنه عبث محضء إذ الشجرة 
لا تعي هذا الطلب ولا تفهمه. ا 0 
لعلمه بعدم جدوى هذا الطلب فلا يتحقق المقصود منه وهو الطاعة 
والامتثال. 

وهذا هو الدليل الثاني على عدم جواز التكليف بالمحال» وخلاصة 
القول فيه: إن حقيقة الأمر الطلبء» والطلب يستدعي مطلوباًء وهذا 
المطلوب لا يتصور إيجاده في الواقع العملي إلا إذا كان مقدوراً للمأمورء 
والمحال ليس مقدوراً للمأمور فلا تتجه همة العقلاء للأمر بهء وإذا لم 
يتعلق الأمر به انتفى التكليف فيه. 

قوله: (ولآن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان): 
الضميران في «لها»» وفي «وجودها» يعودان إلى: «الأشياء»» والمراد 
بالوجود الذهني لها الوجود الصوريء. والمراد بالوجود العيني لها الوجود 
الحقيقي . 


وقوله: «ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في 








وَِنَّمَا يتَوَجَهُ إلَيْه الْأمرٌ بَعْدَ حُصُوله فِي الْعَقْلِء ٠‏ وَالْمُسْتَحِيْلٌ لا وجُودَ لَهُ 
في الْعَقْل فَيَمْتَنِعُ طَلَبْه ال الو و أو عام ع الم قاف 80420 ولا امف كي د 


الأعيان» معطوف بالواو على قوله: «ولأن الأمر استدعاء وطلب». 

والمعنى المراد هنا: أن لكل شيء وجودين: وجود سابق» ووجود 
لاحق. فالوجود السابق هو الوجود الذهني الصوريء والوجود اللاحق هو 
الوجود العيني الواقعي» فإذا أمر الأمر بكو رسم عقل المأمور لذلك 
الشيء المأمور به صورة في باطن الذهن» فإِنْ كانت صورة ذلك الشيء مما 
يمكن إحداثه في الواقع قبلها العقل ورضي بوجودها فيه حتى يترجمها إلى 
سلوك عمليء وإن كانت تلك الصورة مما لا يمكن إحداثه في الواقع 
رفضها العقل وأخرجها من حيّزه حتى لا يبقى لها وجود فيه. 

قوله: (وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل): الضميران في 
(إليه؟؛ وفي «حصوله» يعودان إلى «الوجود»» والمعنى: «أن الأمر يتوجه 
إلى الوجود بعد حصوله في العقل». 

والمراد من ذلك: أن إمكان تعلّق الأمر بالشىء متوقف على تصوّر 
العقل لذلك الشيء» فإنْ كانت نتيجة ذلك التصور ا إيجاده في الواقع 
توجه الأمر إليه» وإن كانت نتيجة ذلك التصور استحالة إيجاده في الواقع 
لم يتوجه الأمر إليه. 

قوله: (والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه): الضميران في 
«له؛» وفي «طلبه» يعودان إلى «المستحيل». 

والمعنى المراد هنا : أن المحال لا وجود له في العقل» فيمتنع أن 
يكون له وجود في الواقع. وما لا وجود له في الواقخ لا يتعلق به طلب» 
وما لا يتعلق به طلبُ فليس مأموواً به فيكون خارجاً عن إطار التكليف. 

وهذا هو الدليل الثالث على عدم التكليف بالمحالء» ومفاد هذا 
الدليل: أن ما لم يكن له وجود في العقل فلا يتعلق به طلب» لاستحالة 
إيجاده في الواقع 











م عسم. ده 6 رار 6 تاوبع 0 2 95 حر مر ان عر 3 ا ٠ه‏ 
وَلاننا اشترطنا أن يَكون مَعْدَوما فِى الأعْيَانٍ لِيّتَصَوَّرَ الطَاعَة فيد 
بخ تم عويدى 5؟ ش > ده ا 

فكذْلِك يُشْترَط أن يكون مَؤْجوداً فى الأَدْمَانِ ا ا ا 





قوله: (ولاننا اشترطنا أن يكون معدوماً في الأعيان): الجملة معطوفة 
بالواو على ما سبقهاء وهو قوله: «ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل 
وجودها في الأعيان)», وضمير الجمع في قوله: «ولأننا» يعود إلى ابن 
قدامة ومن وافقه على الشروط التي ذكرها في الفعل المكلف به. 

وقوله: «أن يكون معدوماً» اسم «يكون» مضمرهء تقديره: «الفعل 
المكلف به»ء أي: «أن يكون الفعل المكلف به معدوماً»» وقد سبق بيان 
معنى كونه 0 

و«الأعيان» جمع «عَيْنَ) والمراد بها هنا «الرؤية»» أي: أننا اشترطنا 
أن يكون الفعل المكلف به معدوماً بحيث لا ترى العين له وجوداً. 

قوله: (ليتصور الطاعة فيه): أي ١ليتصور‏ المكلف الطاعة فيه؛» 
والضمير في «فيه» يعود إلى «الفعل المكلف به؛4. واللام في قوله: «ليتصور» 
هي لام التعليل» فتكون هذه الجيلة معالة للحملة السنابقة: وهي قوله: 
«اشترطنا أن يكون معدوماً في الأعيان». 

والمعنى المراد هنا: أن الفعل المكلف به إذا كان موجوداً فإن طلب 
إيجاده مستحيل لأنه من باب تحصيل الحاصل» وهو مفض إلى الجمع بين 
النفيضين كما سيق بيان “3لك7: وإذا كان طلبه مستحيلاً فلا يُتَصَوّر أن 
يتجه المكلف إلى قصد الطاعة فيهء أما إذا كان معدوماً اتجه قصذه إلى 
إيقاعه وإيجاده. ليكون طائعاً بالامتثال. 

قوله: (فكذلك يشترط أن يكون موجوداً في الأذهان): الكاف للتشبيه 
بمعنى «مثل»» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اشتراط كون الفعل المكلف 
عاونا في الأعيان»» والتقدير: «فمثل اشتراط العدم في الأعيان يشترط 
الوجود في الأذهان». 


() انظر ص(١55).‏ (0) انظر ص(١5501).‏ 


شوظ الفل أحد 








- 


لِيْتَصَوَّرٌ إِيْجَادُهُ عَلَى وَفْقِهِء ولأننا اسَْرَظنا ( لكات كر نه مخلوها 
ومع مَقدوفا: كن الكل عَاقِلاٌ فهماًء ملعم م ءام ءا ةم ءام مم م ةم ممم م مله 





قوله: (ليتصور إيجاده على وفقه): أي «ليتصور المكلف إيجاده على 
وفقه»ء والضمير فى «إيجاده» يعود إلى «الفعل المكلف به»ء وقوله: «على 
وفقه» جار ومجرور متعلقان بالمصدر وهو الإيجادء والضمير في «وفقه» 
يعود إلى «الوجود الذهنى». «الْوَفْقُ» هنا بمعنى «الموافقة», أي: لتحصل 
الموافقة بين الصورة الذهنية والحقيقة الواقعية في تنفيذ الفعل المكلف به؛ 
حسب هيئته المطلوبة شرعاً . 

وهذا مر الدثيل الرابع على عدم جواز التكليف بالمحال» ومفاد هذا 
الدليل: أنه كما يشترط في الفعل المكلف به أن يكون معدوماً في الأعيان 
حتى لا يمتنع قصد الطاعة فيه بسبب استحالة وجوده؛ فكذلك بي يشترط أن 
يكون موود في الأذهان ليحصل ليحصل العلم بإمكان إيجاده فيتجه إليه قصد 
الطاعة والامتئال» والمحال. لا وجود له فى الأذهان» فلا يتعلق به قصد 

قوله: (ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوماً ومعدوماً): معطوف بالواو 
على ما سبقهء وهو قوله: «ولأننا اشترطنا أن يكون معدوماً في الأعيان'» 
والضمير فى «كونه» يعود إلى «الفعل المكلف به». 

والمراد بكونه معلوماً : أي أن يكون الفعل كلاح بدا نوكب 
من حيث جهة صدوره» ومن حيث هيئته وكيفيته» كما سبق ول 

والمراد بكوئه معدوماً: أي أن يكون الفغل 0000 حال 
الطلب» وقد سبق بيان المراد بهذا العدم'"'. 

قوله: (وكون المكلف عاقلاً فهماً): معطوف بالواو على قوله: «كونه 
معاوها ومعدوها: 


.)50١(١ص انظر ص(١556). (9) انظر‎ )١( 


ىع 








754 التكليف وشيطه 
١‏ 

لِاسْتِحَالَةٍ الَامْتِئَالٍ بدُونِهمَاء فَكُونُ الشَّىْءِ مُمْكناً فِي نَفْسِهٍ أَوْلَى أَنْ 

ل 


ومعنى كون المكلف عاقلاً: أن يكون موصوفاً بالعقل الذي يُحسن به 
إدراك التكاليف الشرعية. 

ومعنى كون المكلف فهماً: أن يكون ذا قَهُم صحيح يمكنه من معرفة 
المقصود من التكليف الصادرء ليتجه قصده إلى أدائه موافقاً للمطلوب 
الشرعي . 

قوله: (لاستحالة الامتثال بدونهما): اللام للتعليل» وضمير التثنية في 
البدونهما» يعود إلى «العقل» والفهم». 

ووجه الاستحالة هنا: أن بدون «العقل» لا يستطيع الإنسان إدراك 
حقائق الأشياء» وبدون «الفهم» لا يستطيع معرفة مدلول الخطاب» وفي كلا 
الحالتين لا يكون مؤمّلاً للامتثال. 

قوله: (فكون الشيء ممكناً في نفسه أولى أن يكون شرطاً): الضمير في 
انفسه» يعود إلى «الشيء»» واسم «يكون» مضمرء يعود إلى «الشيء» أيضاء 
أي: «فكون الشيء ممكناً في نفسه أولى أن يكون ذلك الشيء شرطأً». 

ووه كون الشيء ممكداً فى نفسه آأولى أن يكون درطا : آته إنمًا 
اشترط في الفعل المكلفيابه أن يكون معلوماً معدوماًء واشتّرط في 
المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً من أجل أن يتوجه قصد هذا المكلف إلى 
إيجاد ذلك الفعل ليقع قربة منه وطاعة لله تبارك وتعالى» والقصد إنما يتوجه 
إلى إيجاد الممكن في نفسه» وليس إلى المستحيل فى ذاته» فثبت بذلك أن 
«الإمكان»؛ هو محل تحقق شرطي الفعل المكلف به» كما أنه محل تحقق 
شرطى المكلف 6 فيكوف أولى»من تلك الخروطع نظرا .لأ المقتفس: 'لتللك 
روط هو ضَمان الإمكان في الفعل المكلف بهء فإذا كان إمكاته متحققاً 
بنفسه دل ذلك على أن إمكانه قائم بذاته» والقائم بذاته أولى من القائم 





بحبرة. 


عي ها 6 
وَكَوْلهُ تَعَالَى : طول يُحَيَلنَا ما لا طامَةَ لنَا و4 كَمّد قِيْلَ: الْمُرَادُ 
و وام 4 00 


مَا يَكْقُلُ وَيَسُقُ بِحَيْتُ يَكَادُ يُقْضِي إِلَى إِمْلَاكدء كَفَوْلِهِ: «أفسُلُوا 


نشسَكم أو أخركا مِن دِمَركُم 24 1 1 1 اا ا 0 
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4 سم 





قوله: (وقوله تعالى: لورلا تُكَيَلنَا ما لا طَامَهَ لنَا بدِ*): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في الإجابة عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
القائلون بجواز التكليف بالمحال. 

والمذكور هنا هو الجواب عن وجه الاستدلال في دليلهم الأول من 
قول الله تعالى : ##ربَنًا وا يُحَيَلْنَا مَا ا طَاهَّدَ لنَا و4 [البقرة: 187]. 

قوله: (فقد قيل: المراد به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى 
إهلاكه): القائل هنا بعض العلماءء ومنهم: ابن جرير الطبري» وابن كثير» 
وقتادة» والضحاكء وابن جريج» واليدي» .وغيرعه”": 

والضمير فى «به» يعود إلى «ما لا طاقة به»» و(ما» فى قوله: «ما 
يثقل» موصولية 56 «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
تقديره: «الثقيل والشاق»» وقوله: «بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه»: أي 
«يفضى الثقيل الشاق إلى إهلاكه»» والفعل «أفضى» مشتق من «الإفْضَاءاء 
وهو 9 اللغة: «الانجهاء)”" والمعنى : «بحيث ينتهى به ذلك الثقل وتلك 
المشقة إلى درجة الإهلاك»)» والضمير في (إهلاكه» 900 إلى «المكلف». 


2 لغيه 


قوله: (كقوله: طاتَمُلوا أَنفسَكمْ أو أخرجوأ ين دِيَرَكم»): «الكاف» حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»» والضمير فى «قوله» يعود إلى الله تبارك وتعالى» والمعنى : 
«مثل قول الله تعالى: #اكَمُلُوا أَنفّسَكمَ أو أخْرَجُوأ من دَيَرَكُم 24 [النساء: 17]. 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري /108» تفسير القرآن العظيم 


لابن كثير .794”/١‏ 
(؟) انظر: لسان العرب .169/١6‏ 


التكليف وشيطه 








دا ءا 
َكَذَلِكَ قَالَ النبِيُ يله فِي الْمَمَالِيْكِ: (لا تُكَلّفُوهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ). 
وَقَوْلَهُ : نا قَردة» تَكْويْنٌ إِظهَاراً لِلْقُدْرَقَ 5 ششطش( 





والأمر في هذه الآية الكريمة أمر بالقتل أو الإخراج؛ وكلاهما ثقيل شاق 
على النفوسء إذ «القتل» هلاك للنفسء و«الخروج من البلد» تشريد وضياع . 

قوله: (وكذلك قال النبي بَكْةِ في المماليك: (لا تكلفوهم ما لا يطيقون): 
معطوف بالواو على قوله: «كقوله: «أقُْلوًا أنشْسكم أو حرجا ين ديرم 14. 
والكاف في «كذلك» للتشبيه؛ و«ذلك» اسم إشارة» وهو عائد إلى الأمر 
بالقتل والخروج من الدار المذكور في الآية الكريمة» والمعنى: ومثل 
المشقة الحاصلة في الأمر بالقتل وإخراج النفس من البلد ما دل عليه قول 
النبي كك في المماليك: (لا تكلفوهم ما لا يطيقون)”" . 

و«المماليك» جمع «مملوك». وهو العبد الرقيق'. 

ومفاد هذا الجواب: أن «ما لا يطاق» الذي سأل المؤمنون ربهم 
تبارك وتعالى ألا يحملّهم إياه ليس هو المحال الذي لا يُقُدَرُ على فعلهء 
وإنما هو الشاق والثقيل من التكاليف التي بإمكانهم القيام بها ولكنْ بصعوبة 
بالغة. كما هو الحال في أمر الله تعالى لبني إسرائيل بقتل أنفسهم أو 
خروجهم من ديارهم. فَإِنُ في ذلك من المشقة الشيء ء العظيم» وكما هو 
الحال ف كلك المماليك 4 العنت الله م ويثقل كار 
يَتَصَوَّرٌ قا" كال 

وعليه فليس في هذه الآية الكريمة دليل على جواز التكليف بالمحال» 
بل الدلالة فيها على جواز التكليف بالممكن. 

قوله: (وقوله: « وبأ يرَدَهُ4 تكوين إظهاراً للقدرة): معطوف بالواو على 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب «الجامع», باب «الأمر بالرفق 

بالمملوك» (الموطأ ص596). 
(0) انظر: لسان العرب .4997/٠١‏ 


وَكَوله: م نوأ حار تَعجِيزٌ) رق قاين كرك مرا مم6 م م ةم ممه 











ما سبقء» وهو قوله: (وقوله تعالى: #ولا مهنا يحَيِلْنَا ما لا طَافَةَ أ: نا يو »), 
والمراد بقوله: «تكوين» أي : «هو 0 تكوين» بمعنى أنه ا كوني قدري» 
وليس ارا دينياً عا والأمر الكوني القدري لا يتعلق به تكليف» وقوله : 
«إظهاراً للقدرة» على النصب لأنه مفعول لأجلهء إذ التقدير: «أْمَرَهُم أن 
يكونوا قردة فكانوا كذلك إظهاراً للقدرة»ا. أي من أجل إظهار القدرة» 
وهى قدرته سبحانه الباهرة القاهرة الت لا راد لها ولا غالب يعيق إنفاذها . 

قوله: (وقوله: « روا حِبَاَه4 تعجيز): معطوف بالواو على قوله: 
«وقوله: #8 كبوا رَدَة»4 تكوين إظهاراً للقدرة»» والعراة بقوله : اتعجيز) أي : 
«هو أَمْرٌ تَعْجِيزِا يُقْصَد به إذلالهم وإهانتهم» ولا يه يُفْصَدٌ به تكليفهم بتنفيذ 
مقتضأه . 

قوله: (وليس شيء من ذلك أمراً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الأمر التكويني» في قوله تعالى: ويا قَرَدَة4 [البقرة: 10]» وإلى «الأمر | 
التعجيزي» في قوله تعالى: # ونوا حِجَارَةِ# [الإسراء: »]05٠‏ فهذان الأمران 
الكريمان من الله جل شأنه ليسا من قبيل التكليف» » فلا يدخلان في الأمر 
الشرعي » إذ المراد فيهما إظهار كمال قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء 
إحياءً وإغاثة وقلباً لحقائق الأشياء» والإخبار عن منتهىٍ ضعف أولئك من 


ع 


ع 


أن يكونوا قادرين على أن يملكوا لأنفسهم ل أو ل 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن وجه استدلالهم في 
دليلهم الثالث من قوله تعالى : « كبوأ ورََة4: وقوله سبحانه: « نوأ حصَارَة . 
ومفاد هذا الجواب: أن الأمر فى الآية الأولى» وهي قوله تعالى: 
«ووُوا مه أمر تكوين» لإظهار بالخ قدرته سبحانه وتعالى» وييان منتهى 
ضعفهم وقلة حيلتهم. 
والأمر في الآية الثانية» وهي قوله جل شأنه: # ونوا حِجَارَة4 أمر 


1 التكليف وشغيطه 








وَتَكْلِيْفُ أبي جَهْلِ الْإِيِمَانَ غَيْرُْ مُحَالِء فَإِنَّ الْأولهَ مَنْصُوبَةٌ وَالْعَفْلَ 


حَاضِرٌء وَآلَنَهُ تَامّةٌّ وَلكُنْ عَلمَ الله تَعَالَى هِنه أنه يدرك ما يقير عله 


دا وَعِنَاداً 2 فومةةة مث ةمثو ةنون ةنو ةم وو ةنمو رن م م ةن ةم ةمل م نمم نل 





وإذا كان الأمر الأول أمر تكوين, والأمر الثاني أمر تعجيزهء تبيّن 
أنهينا ليسا من قبيل التكليف. فأين المحال الذي كُلْف به شرعاً؟. 

وبناة على ذلك فلا دلالة في هاتين الآيتين الكريمتين على الدعوى 
المزعومة» وهي جواز التكليف بالمحال. 

قوله: (وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال): هذا ابتداء الجواب عن 
استدلالهم الثالث بجواز التكليف بالمحالء والمراد بقوله: «غير محال» 
أي: لذاته. وذلك أن أبا جهل عاقل» قادرء مختارء يفهم الخطابء 
ويدرك مدلوله ومقتضاهء فلا يوجد عائق في ذاته يمنعه من أن يكون مكلّفاً 
بالإيمان. 
قوله: (فإن الأدلة منصوبة): هذه الجملة تعليلية لعدم استحالة تكليف 

أبي جهل بالإيمان» ومعنى انَصْبٍ الأدلة» إظهارها وإشهارهاء فالأدلة التي 

اقتضت التكليف بالإيمان ظاهرة مشتهرة غير خافية على أحدء ولا سيما أن 
النبي كل لم يَألُ جهداً في دعوته وسائر كفار مكة إلى هذا الإيمان. 

قوله: (والعقل حاضر): أي أن عقل أبي جهل حاضر موفورء يدرك 
به حقائق الأمور. فلا عَبَهَ فيه ولا جنون. 

قوله: (وآلته تامة): الضمير في «آلته» يعود إلى «العقل»» والمراد بآلة 
العقل هنا «الفهم والإدراك». 

والمعنى اراد هنا: أن أبا جهل يملك القدرة على امتثال المأمور 
به» وهو الإيمانء إذ مَقَوّمات تلك القدرة موجودةء» وهي: العقل» والفهم . 

قوله: (ولكن عَلِمِ الله تعالى منه أنه ا 
الضميران في «منه) 0 يعودان إلى «أبي جهل»» وهما» في قوله: «ما 
يقدر عليه» موصولية , بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 


شوط الفعل 0 


و2 سه ساس 2 22 ىا م ع 960لبعيمس 
وَالْعِلْمُ يَتْبَعُ الْمَعْلُومَ وَلَا يُغَيْرُهُ وَلِذْلِكَ تَقُولٌ: اللهُ قَادِرٌ عَلَى أن يُقِيِمَ 
الْقَيَامَةَ في وَقَْنَا وَإِنْ أَخْبَرَ أَنّهُ لا يُقِيْمُهَا الآنّء وَحِلَافُ حَبَرِهِ مُحَالُء 











بمصدرء تقديره: «المقدور عليه»» والضمير فى «عليه» يعود إلى «ما» المعبّر 
بها عن «الإيمان»» و«الحسد» هو تمني زوال التعمة عن الغير ”2 و«العناد» 
هو «المعارضة بالخلاف)7) 

قوله: (والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره): الضمير في «يغيره» يعود إلى 
«المعلوم»» أي: أن الله تبارك وتعالى لما علم في سابق علمه أن أبا جهل 
لن يؤمن مع قدرته على الإيمان» جاء المعلوم وهو كفو أب جهل» موافقاً 
لذلك العلم الأزلي بلا تغيير. 

قوله: (ولذلك): اللام هنا «لام الأجل». أي «ولأجل ذلك»» واسم 
الإشارة يعود إلى «موافقة العلم للمعلوم». 

قوله: (نقول: الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا): أي أن الله تعالى 
لكمال قدرته الباهرة» وأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا في السماء قادر على 
أن يقيم القيامة في أي وقت شاءء ومن حملة ذلك الرقك اذ من فيه 

قوله: (وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن): الضمير في «أنه» يعود إلى «الله 
جل جلاله»» 0 «الهاء» فى «لا يقيمها» يعود إلى «القيامة»» والمراد 
بقوله : «الآن» أي: الوقت العاف 

قوله: (وخلاف خبره محال): الضمير في «خبره» يعود إلى «الله عز وجل»» 
وإنما استحال خلاف خبره لأن الْخُلّف في الخبر كذبء والله تعالى منزه عن 
الكذب بدليل قوله سبحانه: #وَمَنَ َصَدَفّ يِنّ أله حَدِينًا4 [النساء: 41]. 

وبدليل قوله سبحانه: ومن من أصدَقُ من أ سد قيلا» [النساء: .]١77‏ 

ولأن الخلف في الخبر ناتج عن عدم الإحاطة الكاملة بحقائق 
الأمورء والله تعالى منزه عن ذلك أيضاًء لأن علمه سبحانه محيط قد وسع 


.508/9 انظر: المرجع السابق‎ )0( .١158/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 


4لا التكليف وشيطه 


لكِنَّ اسْتِحَالتَهُ لا تَرْجِمٌ إِلَى نَفْس الشَّيْءِ قلا تُوَثْر فِيْ. 








كل شيء كما قال جل شأنه: #وَبِيعَ كل تينو نط4 اعل: 604 

وكما قال سبحانه : د يكل شو ِيطًا» [النساء: 155]. 

قوله: (لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه): الضمير في 
(استحالته» يعود إلى «خلاف الخبر»» والضمير ذ في في «فيه» يعود إلى «الشيء» . 

والمعنى المراد: أن الله تعالى أخبر أنه لا يقيم الساعة الآنء وهو 
سبحانه قادر على إقامتها في كل أوان» فإقامتها في غير وقتها الذي علمه 
سبحانه خلاف خيره» وخلاف خبره محالء» ولكن هذه الاستحالة لا ترجع 
إلى ذات الإقامة بالنسبة للساعة» وإنما هي راجعة إلى المعلوم الذي لا بد 
من أن يكون موافقاً للعلم» وقد علم سبحانه أنها لا : تقوم الآن» والعلم يتبع 
المعلوم ولا يغيره» فكذلك الحال بالنسبة لأبي جهل» ام 
لأن الله تعالى قد سلبه القدرة على امتثال المأمور به.وهو الإيمان» فهو قادر 
على امتثال ذلك نظراً إلى كونه عاقلاً» فاهماً. يملك القدرة على الامتثال 
وعدمهء وإنما لأن حصول الإيمان منه سيكون مخالفاً للعلم الأزلي وهو عدم 
إيمانه» وذلك من شأنه قَلْبُ العلم جهلاً» وهو محال في حق الله تعالى. 

ومفاد هذا الجواب: أن استحالة إيمان أبى جهل ليست من قبيل المحال 
انانف رونها هو عن قب الجتحال لخي وا ولس الخيلاف قى المحان لور 
وإنما في المحال لذاته» فيكون هذا الاستدلال خارجاً عن محل التزاع . 

ومن هذا يتضح اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى للقول بعدم 
جواز التكليف بالمحال في شرع الله تبارك وتعالى» منتهجاً في هذا 
الاختيار منهج السلف الصالح وأئمة الهدى الذين اتفقوا على ذلك كما 
صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: (وليس في السلف 
والأئمة "من أطلق القول. بتكليف. ما لذأ بطاق)20, 


000 مجموع الفتاوى 28 . 


أ 13 . بالك 4و 53 3 وب" 8 








(فصل) 
وَالْمُْمَضَى بِالتَكلِيِفٍ فِعْلٌ وَكَفٌء فَالْفِعْلُ كَالصَّلَاق 20011 


بالمكلف» والشروط المتعلقة بالمكلف به وهو 07 فقد شرع في هذا 
الفصل في الكلام عن مقتضى ذلك التكليف. 

قوله: الي الاقتضاء هو الطلب» وعليه يكون معنى 
«المقتضى) - بفتح الضاد ‏ هنا هو المطلوب. 

0 (بالتكليف): جار ومجرور متعلقان بالمقتضى» وقد سبق تعريف 
التكليف بأنه: إلزام ما فيه كلفة ومشقة""'. 

قوله: (فعل وكف): هذان هما مقتضى التكليف الشرعي» فالفعل 
طلب إيجاد اك الأمرء والكف طلب إعدام» ومتعلقه النهي . 

والأولى أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «فعل» أو كف». لأن 
الواو تفتضي الجمع». وذاف تقتذ تقتضي التنويع» والمناسب هنا هو التنويع» 
لأن الخطاب الشرعي المكلّف إما أن يَرِدَ بطلب فعل» أو بطلب كف. 





قوله: (فالفعل كالصلاة): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وهذا 
تمثيل توضيحي للفعل» و«الصلاة» هى الركن الأساس ذ في الإسلام بعد 
الشهادتين» فهى عماد الديانة 0 الأمانةء من حفظها حفظ الدين» ومن 
أضاعها أضاع الدين» وهي من أفضل الأفعال التي يؤديها المكلفء لأنها 
تمنع المسلم من ارتكاب الفواحش والمنكرات» وتطهره منها إن كان قد 
وقع فيهاء كما في قوله سبحانه: «إرك الصّككزة تَنْقى عن الْفحشاء 
وَالْشَكر » [العنكبوت: 45]. 

وكما في قوله سبحانه: لآير الصَكلء طرَقٍ الا ْنَا ين اَل إن 
لْلْسَكتٍ يِدِْْنَ لكات دَلِكَ ررق للذّكيت 409 [هود: .]1١١:‏ 


.)١194(ص انظر‎ )١( 





0 التكليف وششوطه 
ول كَالصَّوْمء وَتَرْكِ الرّنَاء وَالسَّرقَقَ الك 





ومثل الصلاة في كونها فعلاً: الزكاة» والحجء وبر الوالدين» ونحو 
ذلك . 

قوله: (والكف كالصوم وترك الزنا والسرقة والشرب): معطوف بالواو 
على قوله: «فالفعل كالصلاة»» وهذا أيضا تمثيل توضيحي للكف. فالصوم 
كف لأنه امتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء لقوله تعالى: أل لَكُمَ لِكد ألصِبَارِ أَنَكُ إل ضَايخ ...4 
إلى قوله سبحانه: #وَطوا وَأشْرَبوا حَقّ ينين لك الْميْط الْأَيِضُ من لط الأسود 
بن تمر ثم َي لضام إل ألْجَل» [البقرة: 141]. 

والزنا كف. لأنه امتناع عن الشهوة المحرمة» وقد سماه الله جل 
شأنه فاحشة بقوله: لوَلا نَقرَوأ اد إِنَمُ كن سمه وس ميلا © 4 
[الإسراء: ؟:”]. 

والسرقة كف. لأنها امتناع عن أَخْذَ المال بالوسيلة المحرمة» والله 
تعالى قد نهى عن أكل المال بالباطل في قوله سبحانه: #وَلَا كَأَظُوَا أمولم 
بكم بِالْبََطِلٍ4 [البقرة: »]١84‏ ومن وسائل أكل المال بالباطل السرقة. 

وشُرْبُ الخمر كف. لأنه امتناع عن تناول المسكر من أي نوع كانء 
وقد حذر الله تعالى عباده من الخمر بقوله سبحانه: #ياما اَن نوا نا 


0-0 سورج سروه 0 روه هود 5 فرة- 2 2 2014 مر ور 00-1 
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وعن الصَلؤوَ فهل أن تبون 4 [المائدة: .]98١ .94٠‏ 

ومثل الكف فى الصوم. والزناء والسرقة» وشرب الخمرء» الكف فى 
سائر المنهيات التى نهى عنها الشارع كالقتل» والغعصب» والتعامل بالرباء 
ونحو ذلك. 

قوله: (وقيل): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان 








ا ع2 بالتك 6 . 77 

لا يَقْنَضِى الْكَفٌ إِلّا أَنْ يَتَنَاوَكَ التَليِيْسَ بِضِدٌ مِنْ أَضْدَادِهء قَيْتَابَ ع1 
يسسصي 1 و ل 2 من 0 < ٠.‏ 

ذَّلِكَ لا عَلَى النَّرِْك ا 





الخلاف في مسألة: «الكف» هل هو فِعْلُء أو ليس بفعل؟. 

والقائل هنا أبو هاشم الجبائي المعتزلي"" . 

قوله: (لا يقتضي الكف): أي لا يقتضي التكليف «الكف»» وإنما 

قوله: (إلا أن يتناول التلبيس بضد من أضداده): «إلا» أداة استثناء» 
والجملة بعده استثنائية» حتى لا يُفْهَمَ من ذلك أن التكليف لا يقتضي 
الكف مطلقاً عند أي هاشم . 

وفاعل «يتناول» في قوله: «إلا أن يتناول التلبيس» هو «الكف»ء 
والضمير في «أضداده يعود إلى «الكف» أيضاً . 

و«التلبيس» في اللغة يأتي بمعنى «التخلِيط)”" . 

وعليه يكون المراد من التلبيس هنا هو أن يخالط كف المكلف عن 
الشيء حالة مضادة للحالة المكفوف عنها يعتاض بها عما نهي عنه. 
كالإقتام على الزواج في حت من تي عن الزنا. 

قوله: (فيثاب على ذلك): أي «فيئاب المكلف على ذلك»» واسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «التلبس بالضداء وإنما أثيب حينئظٍ لأنه أتى بفعل 
مُمَارَسٍ في الواقع» لا بكف. 

قوله: (لا على الترك): «لا2 نافية» وهي هنا مفيدة للعطف. والتقدير: 
«ولا يئاب على الترك». أي أن مجرد الترك لا ثواب عليه. 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص(578)» 0000 /١‏ 

٠‏ الإحكام :١41/١‏ المحصول »505/7/١‏ الإبهاج 19/1» نهاية السول 

01 التمهيد للإسنوي ص49» شرح الكوكب المنير 2597/١‏ فواتح 


الرحموت .1"5/١‏ 
(؟) انظر: لسان العرب .1١54/5‏ 





أن «لا تََْلَ» لَيِسَ بسَيْءٍء ولا يتَعلنُ به كُذرَة إِذ لا تلن القذرة إلا 


00 إن 


5 - 3 مو 8 2511 30175 اي هم م”يوقةه 
بسع . وَالْصَحِبح أن لامر فيه مستهيم 2 ا 0 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في مسألة 
«الكف» هل هو فعل أو لا؟. 

قوله: (لأن لا تفعل ليس بشيء): أي أن قول الشارع للمكلف: «لا 
تفعل كذا» مقتضاه عدم المطالبة بالفعل». والعدم ضد الوجود» وإذا كان 
الوجود شيئاًء لأنه عمل مُجَسَّدٌ في الواقع» فإن العدم ليس بشيء, إذ لا 

قوله: (ولا يتعلق به قدرة): معطوف بالواو على قوله: «ليس بشيء؛. 
والضمير في «به» يعود إلى «لا تفعل» المعبّر بها عن إرادة «الترك»» وإنما 
كان الترك ليس محلا لتعلق القدرة به لأنه عدم أصليء والعدم الأصلي لا 
يُوصَفُ بأنه شيء حتى يكون بحاجة إلى قدرة لإيجاده وإيقاعه. 

قوله: (إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء): تعليل لكون الترك ليس محلاً 
لتعلّق القدرة به» فالقدرة إنما تتعلق بالشىء لأن الطلب فيه طلب إيجاد 
وإيقاعء فَفِعْله يحتاج إلى قدرة تبرزه في الواقع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب القول 
السابق الذين أنكروا وقوع التكليف بالكف. 

قوله: (والصحيح أن الأمر فيه مستقيم): هذا هو المذهب الثاني في 
مسألة: «هل التكليف بالكف تكليف بفعل؟»» ومقتضى هذا المذهب أن 
الكف فعل فيجوز التكليف به» وهو قول جمهور علماء الأصول7' . 

قوله: «والصحيح» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والقول 
)١(‏ انظر: الإحكام ١/151٠ء‏ البلبل في أصول الفقه ص17١»‏ التحرير للكمال بن 

الهمام بشرحيه : التقرير والتحبير ؟/راى وتيسير التحرير ا المحصول 


0١‏ االإبهاج شرح المنهاج ؟7/١7ء‏ نهاية السول 207/7 التمهيد 
للإسنوي ص98» شرح الكوكب المنير /١‏ 597. 








المقتضى بالتكليف [ اج 


ل 0 2 7 كن عع د #اواعر 2# .ه سو هي سروه 
فإن الكف فِي الصوم مَفُصْودٌ وَلِذْلِكَ تشترّط النية فيه » وَالرّنا والشرث 


م ها اء.ه - 
: 
نهى الا دان اجام و و م فا اماه ل لمي ه67 لاه بو وده ا 011 م 
|“ 
0 








الصحيح». وتصحيح هذا القول يعنى أن ما خالفه فهو باطل لا ول عليه » 


وممع 
ولا يُسكتد إليه . 


والضمير في «فيه» يعود إلى «الكف»» ومعنى «مستقيم) هنا أي أنه 
مستساغ وجائز عقلاً» فيصح أن يكون مُتَعَلّقاً للتكليف. 

وهذا هو الدليل الأول على جواز التكليف بالكف, ومفاد هذا الدليل: 
«أن «الكف» يصح أن يكون متعلقاً للتكليف» اذ ترتتعيعايه بعال” وما 
لا يترتب عليه محال فهو جائز عقلاء ويكون الأمر فيه مستقيما بلا امتناع. 

قوله: (فإن الكف في الصوم مقصود): أي أن الكف مراد شرعاً لحبس 
النفس عن شهواتها في مدة الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
حتى تشرق الروح وتسمو الجوارح. 

قوله: (ولذلك تشترط النية فيه): اللام هي لام الأجلء أي «ولأجل 
ذلك»): واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الكف في الصيام مقصوداً» 
والضمير في «فيه» يعود إلى «الكف في الصوم». 

وهذا هو الدليل الثاني من أدلة القائلين بجواز التكليف بالكف» 
ومفاد هذا الدليل: أن الأمر بالصيام أَمْرٌ بما لا يتم الصيام إلا به من الكف 
عن الأكل والشرب والجماع» فيكون الكف عن هذه المفطرات داخلاً في 
مقتضى الأمر بالصيام» والداخل فى مقتضى الأمر مكلف بهء ولا سيما أن 
هذا الكف تُشْئَرَظْ له النية» وإذا كانت النية شرطاً لهذا الكف كان فعلاً 
مقصوداً شرعاً» والمقصود الشرعى يتعلق به الطلب التكليفي. 

قوله: (والزنا والشرب نهى عن فعلهما): معطوف بالواو على قوله: 
«فإن الكف فى الصوم مقصود)ء والمراد بالشرب هنا هو شرب الخمر» 
وضمير التثنية فى «فعلهما» يعود إلى «الزناء والشرب»» والناهى عن فعلهما 


هو الشارع الحكيم. 








التكليف وشيطه 
عق ره ؟.ه مم هه وه ضى #مى وشقايمييء كى ودر و لركى وعيإج و 
فِيعَاقِب عَلى الفِعلء وَمَنْ لم يَصدرٌ منه ذِلِكَ لا يثابٌ ولا يعَاقبٌ 
إِذّا قَصَدَ كف الشَّهْوَةِ عَنْهُ مَعَ النّمَكْنَء كَهُوَ مُتَابٌ عَلَى فِْلِه. 


قوله: (فيعاقب على الفعل): أي يعاقب الشارع على فعل الزنا 
والشربء فالزاني يعاقب على ممارسة هذه الفاحشة» والشارب يعاقب على 
المي 

قوله: (ومن لم يصدر منه ذلك): الضمير في "منه» يعود إلى امَنْ) 
الموصولية المعبّر بها عن الشخصء واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الزناء 
والشرب». 

قوله: (لا يثاب ولا يعاقب): أي تارك الزنا والشرب لا يثئاب على هذا 
الترك؛ لأنه ترك مجرد عن النية» ولا يعاقب لأنه لم يمارس فعلهما 
ممارسة عملية. 

قوله: (إلا إذا قصد كف الشهوة عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى 
«تارك الزنا والشرب»» والجملة مستثناة مما قبلها وهو قوله: «لا يثئاب». 

والمعنى: أن تارك الزنا والشرب إِنْ كان تركه لهما مقروناً بقصد كف 
الشهوة عن نفسه التي تنازعه في ذلك ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى وخوفاً 
من عقابه كان .هذا الكت عاد بهذا النصد قات عليدة 

قوله: (مع التمكن): أي كان تَرْكه للزنا والشرب مع القدرة على 
فعلهماء لا مع العجز عنهء فالعاجز لا ثواب له لأن نفسه لا تنازعه فيهما 
بسبب ما قام لديه من عجز عن الفعل» أما القادر على الفعل ونفسه تنازعه 
في الإقدام ولكنه يحجم رغبة إلى الله تعالى ورهبة منهء فإنه مئاب على كف 
نفسه عن هذين المحرّمين. 

قوله: (فهو مثاب على فعله): الضمير «هو» يعود إلى «تارك الزنا 
والشرب مع تمكنه من فعلهما»» والضمير في «فعله» يعود إلى ١تَرّك‏ الإقدام 
على الزنا والشرب بقصد كف الشهوة عنه مع قدرته على تعاطي ذلك»» 
فيكون هذا الترك حينئفٍ فعلاً بدليل اقتران النية به» وذلك الفعل يؤهل 


١ 


نا 


يما 











5 أ 
وَل ينقد أذ يَقْصِدَ آلا يتاتس جالمواستن ون لم يكن يِنْضِد أن 





صاحبه لاستحقاق الثواب من الله الوهاب تبارك وتعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «والزنا والشرب نهى عن 
تلهما فعاقنة عل الفقل تومن الح ريصتو منه ةلك لذ.يعابه رولا عاقب 
إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله» هو الدليل 
الثالث من أدلة القائلين بأن الكف فعل فيجوز التكليف به. 

ومفاد هذا الدليل: أن الزنا والشرب قد نهى الشارع الحكيم عنهماء 
والنهي فيهما ليس للترك وإنما هو للفعل» فكذلك هو الحال بالنسبة لجميع 
المنهيات» فالنهي عن الربا نَهُي عن تعاطيه؛ والنهي عن القتل نهي عن 
الإقدام عليه» والنهي عن الإشراك بالله تبارك وتعالى نهي عن الأسباب 
المفضية إليه وهكذا. 

وإذا كان متعلّق النهي في المنهيات هو الفعل كان التكليف بالكف 
تكليفاً بفعل» وليس تكليفاً بعدم محض”""' . 

قوله: (ولا يبعد): أي ليس بعيداً . 

قوله: (أن يقصد): المراد به الشارع. 

قوله: (ألا يتلبس بالفواحش): أي «ألا يتلبس المكلف بالفواحش»» 
وهي جمع فاحشة» والمراد بها هنا: فِعْلُ كل محرم من محرمات الشريعة. 

قوله: (وإن لم يكن يقصد): أي الشارع. 

قوله: (أن يتلبس بضدها): أي «أن يتلبس المكلف بضدها»ء» والضمير 
في «ضدها» يعود إلى «الفواحش». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 


)١(‏ انظر: الإحكام 9,0 المحصول »505/1/١‏ الإبهاج 217١/7‏ نهاية السول 
؟//اهلء شرح الكوكب المنير .491/١‏ 











أصحاب القول الأول المنكرون جواز التكليف بالكف إلا أن يكون متناولاً 
التلبس بضد من أضداده. 

ومفاد هذا الجواب: أن مقصود الشارع في باب المنهيات هو النهي 
عن تعاطيها لذواتها بصرف النظر عن قصد التلبس بأضدادهاء وإذا كانت 
هي المقصودة بالنهي لذواتها تعلق بها التكليف. وهو المطلوب. 


الخوب الثاني من الأحكام 509 
حتت أ 1 ححح 


(الضرب الثانى من الأحكام) 
اضرب الثاني من م 
(ما يُتَلَقَى مِنْ خِطاب الوَضْع وَالْإِخْبَارِ) 


هاه اه ه وهام وه و و وه مه و وه و و ووو و و اواو و ووو و وو و م و ووو وو وو و و و وو د مو وو ٠5 ١.٠١‏ 





بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الحكم 
التكليفي» وما يتعلق به من أقسام. ومباحثء» فقد انتقل هنا إلى الكلام عن 
الحكم الوضعي» وبيان أقسامه. 

قوله: (ما يتلقى): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «الْمُتَلَقَى) . 

والفعل يج ؟ مبني للمجهول» وعليه يكون «المتلقّي) هو المة 
و«المتلتَّى) عنه هو الشارع» و«المتلقّى» هو مدلول الخطاب ومقتضاه. 

قوله: (من خطاب الوضع): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يتلقى», 
والخطاب قد سبق تعريفه في اللغة بأنه مصدر خاطب يخاطبء وهو الكلام 
المنثور المُسْجَع”'". 

وفي الاصطلاح هو: توجيه الكلام إلى السامع» أو مَنْ في حكمه”". 

والخطاب هنا مضاف إلى «الوضع»» والمقصود بالوضع هنا: ما 
تَصَبَهُ الشارع من الأسباب» والشروطهء والموانع» ونحو ذلك مما جعله 
الأصوليون تابعاً للحكم الوضعي”". 

قوله: (والإخبار): معطوف بالواو على «الوضع»» وهو مضاف إلى 


.778 - ”197/١ تاج العروس‎ 257/١ انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) انظر: نهاية السول ١/لا5.‏ 

(*) انظر: البرهان ,"١/١‏ الإحكام ,»45/١‏ المحصول ١/١/7١٠.؛‏ جمع 
الجوامع ١‏ الإبهاج شرح المنهاج /١‏ » نهاية السول 64/١‏ شرح 
الكوكب المنير :”"5/١‏ إرشاد الفحول ص". 


4م الخوب الثاني من اإأحكام 


و 


- 


وَهوَ 


الاسم 


سَامٌ أضء أحدُ 





الخطاب. إذ التقدير: «وخطاب الإخبار»» والمراد بالخطاب الإخباري 
هنا: هو الخطاب الذي أفادنا الله تبارك وتعالى فيه بأنّ ما نصبه من 
أسباب» وشروطء وموانع هو علامات على ثبوت الحكم التكليفي أو 
انتفائه» كما جعل رؤية هلال رمضان سبباً لصيامه. وكما جعل الطهارة 
شرطاً لا تصح الصلاة إلا به» وكما جعل القتل مانعاً من الميراث» 
وهكذا. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى: «الحكم الوضعي». 

قوله: (أقسام): أي ينقسم الحكم الوضعي إلى أقسامء والتنكير فى 
لفظ «أقسام) يدل على الكثرة» فإن تلك الأقسام هي هي: العلةء لني 
الشرطء المانع» الصحة. الفسادء البطلانء» الأداءء الإعادة» القضاءء 
العزيمة» الرخصة. 

قوله: (أيضاً): يفيد الإشارة إلى «الحكم التكليفي». فكأنه قال: (إذا 
كان الحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام هي: الواجبء. والمندوب» 
والمباح» والمحرم» والمكروه؛ فإن الحكم الوضعي ينقسم إلى أقسام 
أيضاً . 

قوله: (أحدها): الضمير فيه يعود إلى «الأقسام»ء أي أقسام الحكم 
الوضعي . 

قوله: (ما يظهر به الحكم) : «ما» موصولية بمعنى «الذي»: أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المظهر للحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «القسم». 

والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي التكليفي. 

والمقصود بإظهار الحكم التكليفي: هو إخراجه وتجليتهء» وذلك أن 
الحكم الوضعي كاشف عن الحكم التكليفي بالدلالة على إثباته» أو نفيه, 
ومن ذلك رَبْط العبادات التكليفية بأوقات معينة جعلت أسباباً لتعلّق وجوبها 


الخوب الثاني من_الأحكام 6 أده 


2ع هنم 


اعْلَم أَنْهُ لَمَا عَسْرَ عَلَى الْخَلْقِ مَعْرِفَةُ خاب الشَّارع في كُلّ حَالٍ . 





في ذمم المكلدين فالصلوات الخمس مؤقتة بأزمان معينة» كما قال 
سبحانه : ##إِنَّ الصَّلرءَ كنت عَلَ الْبؤينيرح كتنبا عَوَفْوْصَا4 [النساء: .]٠١‏ 

والزكاة مؤقتة بزمن معين وهو حَوّلان الحول» والصيام مؤقت بزمن 
معين وهو شهر رمضان المبارك» كما قال تعالى: مَّمَن سد نكم الذَهَر 
قَلْيِصّمَة4 [البقرة: .]١180‏ 

والحج مؤقت بزمن معين وق أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وذو 
الحجةء كما قال الله جل شأنه: #ألحَحٌ ا أنْمُث يَمْنوْمبٌ 4 [البقرة: 191]. 

فإذا دخلت تلك الأوقات ثبت تحقق وجوبها في الذمة» وإذا لم 
تدخل انتفى تحقق وجوبها في الذمةء وبذلك كان الحكم التكليفي متوقفا 
في إثبات تحقق وجوبه على الحكم الوضعي. 

قوله: (اعلم): خطاب من المؤلف رحمه الله تعالى للقارئ» جَعَلهُ 
مقدمة لتهيئة الذهن للاهتمام بما سيذكره بعد ذلك. 

قوله: (أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال) : 
الضمير في «أنه» ضمير الشأن» وتقدير الكلام: «اعلم أن الشأن عَسْرٌ معرفة 
خطاب الشارع في كل حال على الخلق»». و«العسر» في اللغة ضد «اليسراء 
وهو الصعوبة» والضيق» والشدة"" . 

والمراد بالخلق هنا الناس الذين يصدق عليهم بأنهم مكلفون 
بالخطاب الشرعي» وليس مطلق الخلق. 

و«المعرفة» هي الفاعل للفعل «عَسُرَهء والمراد بها هنا «العلم"" . 

والمراد بخطاب الشارع: هو ما وجهه الشارع للمكلفين من نصوص 
شرعية تتضمن الأوامر والنواهي. 

والمراد من قوله: «في كل حال»ء أي: في جميع الجزئيات 
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والقضايا التي لا نهاية لها مما يجدّ في واقع حياة الناس. 

والمعنى: أن كل ما يقع للناس من قضايا في حياتهم لا يخلو من 
حُكم لله تبارك وتعالى فيه» حيث أكمل سبحانه لهذه الأمة دينهاء كما قال 
جل شأنه: الوم كلت لك ديك وَأمََتُ علخ يمت وَرَضِيتٌ لك الضلم 
دبنا 4 [المائدة: ”7]. 

وإكمال الدين يعني شموله لكل ما تحتاجه الأمة في معاشها 
ومعادهاء كما قال معان #َا فَرَطنًا فى الكتب فن تدو» [الأنعام : 8"]. 

وكما قال سبحانه: لايَنِيدنًا لَكْلّ شَىَوِ» [النحل: 84]. 

ومقتضى ذلك إحاطة أحكام الشريعة بكل ما كان» وما سيكون في 
المستقبل من وقائع ومستجدات» وكون أحكام الشريعة محيطة بكل الوقائع 
والحوادث فإِنْ من الصعوبة على الناس معرفة خطاب الله تعالى في كل 
جزئية منهاء ولذلك فإنّ من رحمة الله عرَّ وجل بهم أنه بدلاً من أن ينص 
على كل واقعة بحكمها الخاص بهاء فيقول كلما دخل وقت الظهر: «صلوا 
الظهر فقد أوجبتها عليكم»» ويقول كلما دخل وقت العصر: «صلوا العصر 
فقد أوجبتها عليكم»؛ وهكذا في كل صلاة» وكذلك يقول كلما هل شهر 
رمضان: «صوموا فقد أوجبت عليكم الصيام في هذا الشهر». وكذلك يقول 
كلما دخلت أشهر الحج: «حجوا إلى البيت فقد أوجبت عليكم حجه في 
هذه الأشهرا. أو يقول: الحكم في القضية الفلانية كذاء والحكم في 
الحادثة الفلانية كذاء والحكم في النازلة الفلانية كذاء إلى ما لا نهاية له 
مما قد يعسر الإحاطة به على الخلق. ولا سيما بأن الوحي سينقطع بموت 
رسول الله كه فإن الله جل وعلا قد وضع لذلك علامات تكون مرشدة 
لمعرفة الحكم الشرعي في قضايا كثيرة وجزئيات متعددة. 

قوله: (أظهر خطايه لهم بأمور محسوسة): المراد بالإظهار هنا 
الإبانة» والضمير في «خطابه» يعود إلى «الشارع». والضمير في «لهم) يعود 
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لو «الخلق»» وقوله: «بأمور» جار ومجرور متعلقان بالفعل «أظهراء 
وقوله: «محسوسة» صفة للأمورء ومعنى «محسوسة» أي: مدركة بالحس» 
فهي واضحة ظاهرة بارزة لا غموض فيها ولا خفاءء وذلك كمعرفة تحريم 
الأكل والشرب والجماع على الصائم بطلوع الفجرء ومعرفة إباحة ذلك له 
بغروب الشمسء وهكذا في سائر الأحكام التكليفية التي ربط تعلق 
الوجوب فيها بأحكام وضعية. 

قوله: (وجعلها مقتضية لأحكامها): الضمير «الهاء» في «جعلها»2 وفي 
«أحكامها» يعود إلى «الأمور المحسوسة»» و(مقتضية» هنا مع : «طالبةف 
لأن «الاقتضاء» هو الطلبء والمعنى: «جعل الشارع تلك الأمور 
المحسوسة طالبة لأحكامها»ء. أي: أنها تطالب الناس ببناء الحكم التكليفي 
عليها . 

قوله: (على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها): الضمير في 
«معلولها» يعود إلى «العلة المحسوسة»» وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
هنا هو مثال توضيحي للكلام السابق. 

و«العلة المحسوسة» هى المدركة بالحس» والمراد بها هنا: «السبب 
الظاهرة فهو الذي درك بالحس» وليس المراد الخلة القياسية:فإنها لآ درك 
بالحس» وإنما تُدرك بالمعنى المعقول» ولهذا فإن المؤلف رحمه الله تعالى 
لو استبدل لفظ: «المحسوسة» بلفظ: «الْمُدْرَكَة» لكان ذلك أدق» ليكون 
شاملاً للادراك الحسى والإدراك المعنوي» ولا سيما أنه سيذكر عما قريب 
أن الأظليان كلك الأموو التعسوفة فيان العلة: زالمت: 

ا ومثال السبب الحسي: «رؤية هلال رمضان»» فتلك الرؤية حسية 
لتعلقها بالعين الباصرة» وقد كانت تلك الرؤية سبباً لوجوب صيام الشهرء 
وكذلك «زوال الشمس» هو سبب حسي موجب لصلاة الظهرء وهكذا. 

وقد جعل الشارع هذا السبب الحسي بمنزلة القاعدة العامة» فكأنه 
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قال: «كلما رأيتم هلال رمضان وجب عليكم الصيام»» و«كلما زالت 
الشمس وجبت عليكم صلاة الظهر». 

فوجود هذا السبب الذي هو حكم وضعيء والذي أطلق عليه المؤلف 
رحمه الله تعالى اسم «العلة المحسوسة مقتض لوجود المسبّبء وهو 
الحكم التكليفي» ليكون ذلك علامة على تعلق وجوبه في الذمة. 

قوله: (وذلك شيئان): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإظهار» في 
قوله: «أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة». وجملة «ذلك شيئان» جملة 
اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. 

قوله: (أحدهما): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الشيئين 
اللذين أجمل ذكرهما فيما سبق» وضمير التثنية فى قوله: «أحدهما» يعود 
إلى «الشيئين» في قوله: «وذلك شيئان». ْ 

قوله: (العلة): أي «العلة الشرعية»» وسيأتي تعريف المؤلف رحمه الله 
تعغالق لها فيما بَعْذ فالعلة علامة على ثبوت الحكم الشرعي في كل ما 
وجدت فيه» ومثال ذلك: «تحريم الخمر»ء فإن الشارع إنما حرم الخمر 
بعلة «الإسكار؛ء كما دل على ذلك قول النبي يَلِ: (كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام)"" . 

فهذه العلة. وهي «الإسكار» المذهب للعقل تجعل كل شراب مسكر 
حراما مذي جيرا آى لم 1ك خجراء ززةا لمسنك الحبرة بالسسية إلما العيرة 
بالمسمّى» فتكون العلة حكماً بالعموم المعنوي ينطبق على جميع الأعيان 
الموصوفة بالإسكار. 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أحدهما»» وهو صفة 
٠‏ لموصوف محذوف. تقديره: «والشيء الثاني». 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الأشربة»» باب «بيان أن كل مسكر خمر). 
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قوله: (السبب): أي «السبب الشرعي»»؛ وسيأتي تعريف المؤلف 
رحيه أله تعالن له فيمًا يَعْد) والسبب أيضاً علامة على ثبوت الحكم 
التكليفي» » فمتى وُجد السبب وجد ما اقتضاه من مسبّب» وذلك ككولاة 
الحول فإنّ الشارع قد جعله سبباً لوجوب الزكاة في حق من ملك نصاباً من 
المال» وحيئئذٍ يكون هذا السبب بمنزلة الخطاب الشرعي المطالب لمالك 
النصاب بأن يخرج زكاة ماله بمجرد مجيء الحول» بحيث لو فرّط في 
الإخراج فمات لقي الله تبارك وتعالى عاصيا. 

قوله: (ونصبهما): ضمير التثنية يعود إلى «العلة» و«السبب»» وكلمة 
«نَصْب» مبتدأء والمراد بالنصب هنا «الْجَعْلُ». أي: «وجعلهما مقتضيين 
لأحكامهما». أو «الْوَضْعُ», أي: «رَوَضْعٌ الشارع لهما مقتضيين 
لأحكامهما». 

قوله: (مقتضيين): منصوب على الحالية» أي: «حالة كونهما 
مقتضيين»» و«الاقتضاء» هو الطلب, لأن العلة طالبة للحكم التكليفي» 
وكذلك السبب. 

قوله: (لأحكامهما): ضمير التثنية يعود إلى «العلة» و«السبب»» والمراد 
بالأحكام هنا الأحكام الشرعية التكليفية. 

قوله: (حكم من الشارع): ١حُكمٌ)‏ هنا خبر المبتدأ: «نصب» في قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «ونصبهما»» وقوله: «من الشارع» جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف,. تقديره: «صادر»ء أي : «حكم صادر من الشارع». 
و«الشارع» يطلق على الله تبارك وتعالى لأنه هو المتعبّد لعباده بتلك 
الأحكام» ويطلق على النبي كَلةِ باعتباره المبلّغ عن الله جل شأنه أحكام 
دينه إلى الأمة. 

والمراد بحكم الشارع هنا: قضاؤهء فهو الذي قضى بأن تكون العلة 
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والسبب حكمين شرعيين» فهما حكمان شرعيان لكنْ من جهة الوضعء لا 
من جهة التكليف. 

قوله: (فلله تعالى في الزاني حكمان): ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو من قبيل التفريع على كون العلة والسبب حكمين شرعيين. 

ولفظ الجلالة هنا خبر مقدم» و«حكمان» مبتدؤهء و«الزاني» هو 
المباشر لفاحشة الزنا. 

قوله: (أحدهما): ضممير التثنية يعود إلى قوله: «حكمان». 

قوله: (وجوب الحد عليه): المراد بالحد هنا هو «حد الزنا»» وذلك 
بالرجم إِنْ كان محصناًء كما دل عليه المنسوخ من القرآن الكريم لفظاً لا 
كنا وهو قول الله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم)”" . 

وبالجلد مائة إِنْ كان غير محصن. كما دل على ذلك قول الله تعالى: 
ايد وز مدا ك1 عدر ينا وق 4 [النور: 5 

ولما ثبت في حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالىدعته أن النبي يَكِهِ قال: : (خذوا عني» خذوا عني, قد جعل الله لهن 

سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة 
زالريعن بالحجارة)”" . 


)000( أخرج الحديث الوارد بهذه الآية الكريمة المنسوخة لفظاً الإمام مالك في الموطأ 
في كتاب «الحدود؛ء باب (ما جاء في الرجم». (انظر: الموطأ ص097). 
كما أخرجه البيهقي في كتاب «الحدود»» باب «ما يستدل به على أن السبيل هو 
جلد الزانيين ورجم الثيب». (انظر: السئن الكبرى .)951١/8‏ 
وقد صحح الحاكم هذا الحديثء» فقال: (هذا حديث صحيح الإسناد.» ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي على ذلك. (انطر؛ المستدرك وتلخيص الذهبي عليه 
6/17 1ة). 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب: «الحدود»» باب «حد الزنا». (صحيح مسلم بشرح - 
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فهذا الحد حكم شرعي تكليفي» حيث أوجب الله تبارك وتعالى على 
السلطان إقامته على مرتكب فاحشة الزنا. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الزاني». 

قوله: (والثاني) : معطوف بالواو على قوله: «أحدهما»» و«الثاني» هنا 
عق الموضو هع جد رق + اتقلون :السك الثاني ان ْ 

قوله: (جَغْلْ الزنا موجباً له): الضمير في «له» يعود إلى «الحداء 
و«الْجَعْلَ» هنا مصدر أضيف إلى «الزنا»» فيكون ذلك من باب إضافة 
المصدر إلى مفعوله» لأن الزنا هنا في موضع المفعولية لا الفاعلية» إذ 
التقدير: «جَعَلَ الله الزنا موجبا له»» وكون الزنا موجبا للحد هو حكم 
وضعي» لأن الله تعالى جعله سبباً لإيجاب إقامة الحد على الزاني. 

قوله: (فإن الزنا لم يكن موجباً للحد لعينه): تعليل لكون الله تبارك 
وتعالى هو الذي جعل «الزنا» موجباً للحدء والضمير في ١لعينه»‏ يعود إلى 
«الزنا». 

قوله: (بل بجعل الشرع له موجباً) : «بل» يفيد الإضراب عن الكلام 
السابق» وهو كون الزنا موجبا للحد لعينه» والضمير في «له) يعود إلى «الزنا» . 

والمعنى المراد هنا: أن كون الزنا موجباً للجد لا يعني أنه هو 
الوحت لذان برل رن الموعقع لضان اسمخ كو النتالى : ولكل الل 
جل شأنه نصبه سبباً لإيجاب ذلك الحدء وعليه فإِنْ إيجاب الحد في الزنا 
مضاف إلى الله تعالى باعتبار الحقيقة» ومضاف إلى الزنا باعتبار الجعل 
من الله سبحانه» وحينئذٍ يكون إيجاب الله تعالى حكماً شرعياً تكليفياً» 
ويكون إيجاب الزنا حكماً شرعياً وضعيا . 





.)188/١١ النووي‎ 
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قوله: (ولذلك): اللام هنا هي «لام الأجل). أي : «ولأجل ذلك». 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الزنا موجبا للحد بجعل الله تبارك 
وتعالى.ء وليس لذاته». 

قوله: نح معليله): الضمير في «تعليله» يعود إلى «الزنا»» 
والمعنى : يصح جَعْلّه معلولاً بغيره» كأن يقال مثلاً: ججعل الزنا سبباً للحد 
لأن الله تعالى جعله سبباً لذلك. 

ولو كان «الزنا» هو الموجب لذاته لما صح تعليله. 

قوله: (فيقال: إنما نُصب علة لكذا وكذا): ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو بيان للتعليل الذي ذكره بقوله: «يصح تعليله». 

والمعنى المراد هنا: أن «الزنا» مثلاً يصح أن يُعَلّنَ فيقال: كان الزنا 
علة لإقامة الحد على الزاني» لأن الله تبارك وتعالى نصبه علةً لذلك» فهو 
سبحانه نصبه علة لوجوب الحد على الزاني» كما نصبه عله لجعل نفس 
الزاني المحصن غير معصومة. 

قوله: (فأما العلة فهي في اللغة): أي تعريفها بحسب الوضع اللغوي لها . 

قوله: (عبارة عما اقتضى تغييراً): «العبارة» فى الأصل هى «الإغرَابُ 
والبيان عما في ال 5 يا اء 

وعليه يكون معنى «العبارة» هو الكلام الذي يُفْصَحٌ به عن المعنى 
المطلوب إيصاله إلى السامع» وسُمّي ذلك الكلام عبارة اشتقاقاً من 
«العبور» وهو الانتقال من مكان لآخرء لأن هذا الكلام انتقل من حيّز 
الضمور إلى حيز الظهورء فبعد أنْ كان مُرَوّراً في النفس لا يعقل السامع 
منه شيئاً أصبح بالتعبير عنه معلوماً مفهوماً. 


.ه٠/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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وعليه فقول المؤلف رحمه الله تعالى: «فهى فى اللغة عبارة عما 
اقتضى تغييراً»» أي : «فهى المعبّر عنها فى اللغة بما اقتضى تغييراً». 

وأصل كلمة «عما» مكونة من «عَنْ» الجارة» و«ما»». وإنما حصل 
الاتحاد بينهما بسبب الإدغام» وه«ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «المقتضى». أي: «عبارة عن 
المقنضى تغييراً». 

و«التغيير» الحاصل بسيب العلة قسمان: 

القسم الأول: تغيير حسَّيء كما هو الشأن في الذوات المشخّصة 
كالإنسانء» فإنه إذا أصابته علة المرض غيرت حاله من القوة إلى 
الضعف» ومن الصحة إلى السقم» وهذا ما عنئاه المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: (ومنه سميت علة المريضء. لأنها اقتضت تغيير الحال في 


4# 


حقه). 


7 القسم الثاني: تغيير معنوي» كما هو الشأن في الأحكام الشرعية» 
فإِنَ العلة الشرعية تنقل الحكم من حالة إلى أخرى» كنقله من الإباحة إلى 
التحريم» وذلك كالنبيذ فإنه قبل الاشتداد والقذف بالزبد حلال» فإذا بلغ 
حالة الاشتداد والقذف بالزبد كان حراماً قياساً على الخمر بعلة الإسكار في 
كل منهما . ظ 

قوله: (ومنه سميت علة المريض): الضمير في «منه» يعود إلى «المعنى 
اللغوي وهو التغيير)» أي : «ومن هذا المعنى اللغوي سبميت علة 
المريض». ' 

قوله: (لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه): اللام في «لأنها» تعليلية 
لبيان سبب تسمية المرض علة» والضمير في «أنها» يعود إلى «العلة» 
والمراد بالحال هنا: «الهيئة والبنية» التي كان عليها المريض قبل 


4م الضوب الثاني من الأحكام 


ه صو ه و 


وَمِنْهُ العلهُ الْعَقْلِيّة وَهِيَ عِبَارَةٌ عَمّا يُوحِبٌ الْحَكمٌ لِذَاتِء كَالْكسْرٍ مَعَ 
الانْكسَارِء وَالتَّسُويْدِ مَعَ السَّوَادِ. 


المرض» وهي الهيئة السليمة والبنية القوية» والضمير في «حقه) يعود 
إلى «العريض 7 

قوله: (ومنه العلة العقلية) : معطوف بالواو على قوله: «ومنه سميت 
علة المريض»» والضمير فى «منه» يعود إلى «المعنى اللغوي للعلة وهو 
التقييرة + و(العلة الغقلية؛ هي الموضوفة بالعقل والمسوية إليهء: لكونها: كبن 
من جهته وصادرة عنه. 

قوله: (وهي): أي «العلة العقلية». 

قوله: (عبارة عما يوجب الحكم لذاته): «ما» في «عما» موصولية بمعنى 
«الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الموجب»»ء 
أي: «عبارة عن الموجب للحكم لذاته»» والمراد بالحكم هنا الحكم العقلي 
لا الشرعىء» والضمير فى «لذاته» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الشىء». 
ومعنى «لذاته» أي فيه ل لغيره . 1 

قوله: (كالكسر مع الانكسار): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وهذا 
تمثيل توضيحي للعلة العقلية الموجبة للحكم لذاتهاء وذلك أن «الكسر» هو 
المؤثر في الانكسارء فيكون ذاته هو الموجب لهذا الحكم عقلاًء إذ لولا 
الكسر لما حصل الانكسار للزجاج ونحوه مما يكون قابلاً للانكسار بالكسر. 

قوله: (والتسويد مع السواد): معطوف بالواو على قوله: «كالكسر مع 
الانكسار»» وهو مثال آخر توضيحي للعلة العقلية الموجبة للحكم لذاتهاء 
فالتسويد هو المؤثر في السواد.ء فيكون ذاته هو الموجب لهذا الحكم 
عقلآء إذ لولا التسويد لما حصل السواد» فإنَّ القطعة البيضاء من القماش 
مثلاً إذا وُضعت عليها مادة سوداة أصبحت مسودّة بسبب تسويدها تلك 
المادة السوداء. 





.41١/١١ انظر: لسان العرب‎ )1١( 





الخوب الثاني عن الأحكام (هةراج 
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قوله: (فاستعار): الفعل «استعار» يأتي في اللغة بمعنى «ظَلّب 
الْعَارِيّة» يقال: «اسْتَعَارَهُ الشيء.. واسْتَعَارَهُ منه؛ إذا طلب منه أن يُعِيْرَهُ 
إياه”"" . 

فكأن الفقهاء طلبوا من العقل أن يعيرهم معنى العلة عنده ليستعملوه 
فيما أرادوا استعماله فيه. 

قوله: (الفقهاء): هم المنسوبون إلى «الفقه» من أهل العلم» وليست 
تلك الاستعارة خاصة بهم» بل ويشاركهم الأصوليون في ذلك أيضا. 

قوله: (لفظ العلة): أي اسم العلة. 

قوله: (من هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المعنى العقلي للعلة» 
وهو موجب الحكم لذاته . 

قوله: (واستعملوه): معطوف بالواو على قوله السابق: «فاستعار 
الفقهاء». والضمير «الهاء» فى «استعملوه» يعود إلى «لفظ العلة». 
وَالمُسْتَعْمِلٌ هم الفقهاء. والاستسمالة هنا بمعنى الاستخدام . 

قوله: (في ثلاثة أشياء): جار ومجرور متعلقان بالفعل «استعمل» في 
قوله: «واستعملوه»» والمراد بالأشياء هنا «المعانى» التى استعمل الفقهاء 
هاا لنط اللة: باد 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأشياء الثلاثة». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (ما يوجب الحكم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «موجب الحكم»»؛ والمراد بالحكم 
هنا هو الحكم الشرعي. 


.518/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 





حل الضوب الثاني من الأحكام 


ا مَحَالَةَ فَعَلَى هَذَا لا قَرْقَ بَيْنَ الْمُقْتَضَى وَالشَّرْطِ وَالْمَحَلُ وَالْأَهْلِء 


قوله: (لا محالة): «لا» نافية للجنس» و«محالة» اسمها مبنى على 
الفتح فى محل نصباء وخبرها متعلق بشبه الجملة المحذوف» تقديره : «لا 
محالة فى ذلك»» و«المحالة» بمعنى «الحيلة» إذ هى وسيلة من وسائل 
التخلص مما لا يُّرادء وتَفْْ المحالة هنا يدل على الشيء الملزم الذي لا بد 

والمعنى : أن الحكم يوجد عنده يقيناً من غير أدنى شك» أو شيهة . 

قوله: (فعلى هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المعنى المذكوراء 

قوله: (لا فرق): ١لا2‏ نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح 
في محل نصبء وخبرها محذوف ل بأي معنى مناسب مثل : ا(موجوداء 
أو «حاصل». أو «كائن». ونحو ذلكء. والمراد بالفرق هنا: الاختلاف 
والتفاوت والتباين. 


قوله: (بين المقتضى): «بين») ظرف مكان متعلق بالمصدر في قوله: 
«لا فرق»» و«المقتضى» هنا هو الحكم الشرعيء؛ وسمّي الحكم الشرعي 
مقتضى لأن خطاب الشارع اقتضاهء بمعنى : طَلَبَهُ واستدعاه. 

قوله: (والشرط): معطوف بالواو على قوله: «المقتضى»» وسيأتي 
تعريف المؤلف رحمه الله تعالى له فى مبحث الشرط . 

قوله: (والمحل): معطوف بالواو على قوله: «المقتضى والشرط؛». 
والمراد بالمحل هنا هو الفعل الذي تعلق به الطلب الشرعي» كالصلاة 
ونحو ذلك. 

قوله: (والأهل): معطوف بالواو على ما سبقه من المقتضى» 
والشرطء والمحل. والمراد بالأهل هنا هو المكلّف المطالب بمقتضى 
الخطاب الشرعى . 


الخوب الثاني من الأحكام 5-5 


0-0 ا 7777_2215 
بَل الْعِلَهُ الْمَجْمُوعُء وَالْأَهلُ وَالْمَحَلُ وَضْفَانِ مِنْ أَوْضَافِهَاء أخذاً مِنّ 





قوله: (بل العلة المجموع): الجملة هنا إضراب عما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى فى قوله: «لا فرق بين المقتضى والشرط والمحل 
والأهل». والمعتى + #النسنت العلة هى المقتضى والشرط فقط دون المحل 
والأغن» يل :إن الملة فى ممجموع ذلك كله 

قوله: (والاهل): هو المكلّف,ء وهو مبتدأ من حيث الموقع الإعرابي» 
وسمّي «المكلف» أهلاً لأنه مؤهّل للقيام بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (والمحل): معطوف بالواو على «الأهل». والمراد بالمحل هنا 

هو الفعل المكلف به» وإنما سمي الفعل التكليفي محلاً لأنه الموضع الذي 

تعلّق , به ظَلَبُ الخطاب الشرعي من جهة الإيجاد والإيقاع. 

قوله: (وصفان): هو خبر المبتدأ في قوله: «والأهل والمحل»» 
والمراد بالوصفين هنا «الركنان»» إذ «الأهل» و«المحل» ركنان من أركان 
العلة. 

قوله: (من أوصافها): «مِنْ» هنا تبعيضية» والضمير في «أوصافها» 
يعود إلى «العلة». ْ 

وإنما سكّى المؤلف رحمه الله تعالى «الركن» هنا بالوصف. لأن 
الشيء قد يوصف بأركانهء ولا مانع من ذلك» كما يقال: «الصلاة الركوعية 
السجودية تخالف الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجوداء «فالركوعية» 
والسجودية» هنا وصفان للصلاة» ومعلوم أن الركوع والسجود ركنان من 
أركان الصلاةء» ومع ذلك جاز وَضصْمْها بهما. 

قوله: (أخذاً من العلة العقلية): «أخذاً» هنا على النصب لأنه مفعول 
مطلق» إذ التقدير: «أَخِدَ ذلك المعنى أخذاً من العلة العقلية». 

والمراد بذلك: أن العلة العقلية مكونة من أركان أربعة» وهي: 
المادية» والصوريةء والفاعلية» والغائية. ْ 


1 ا 1د 1 ا اس 





ومثال ذلك: «السيارة» فإنّ مادتها الحديد ونحوه مما يدخل في 
صناعتهاء وصورتها هي الشكل الذي تكون عليه هيئتها من كبر أو صغر 
ونحو ذلك» وفاعليتها هو الصانع لها الذي أوجدها وأحدثهاء وغائيتها ‏ أي 
الغاية منها ‏ هي استخدامها للركوب وحمل البضائع. 

وَوَخة أخة العلة الشرعنة هه هن اتعلة الغثلية؛ أن النفياء 
والأصوليين جعلوا العلة بمعنى «الموجب للحكم الشرعي»؛ والموجب 
للحكم الشرعي هو المجموع الرباعي المؤلّف من: المقتضىء والشرطء 
والمحل» والأهل. 

ومثال ذلك: «وجوب الصوما. فإن مقتضيه هو الخطاب الشرعي 
الدال على إيجابه» كما في قول الله تعالى: من سَيِدَ ونكم الثَهْرَ مس4 
[البقرة: 186]. 

وكما في قوله سبحانه: #يَأيْهَا ألذنَ موا كِب عَلِحكُمْ ألصِيَامُ كما 
كيب عَلَ اديت ين قَيِتْْ للك كد تند 409 [البقرة: 17 . 

وشَرْطه انتفاء موانع التكليف به من المرض» والجنون» والحيض» 
وغير ذلك مما يُعبّر عنه بعوارض الأهلية. 

ومَحَلَهُ شهر رمضان؛ الذي جعله ١‏ لشارع ظرفاً لويقاع الصيام فيه. 

وَأهْلهُ هو الصائمء الذي كلفه الله تبارك وتعالى بأداء تلك العبادة 
العقلية. 

فإذا تكامل هذا 00 تَحَمو تحقّق الصيامء وإلا فلاء» كما هو الحال 
بالنسبة للعلة العقلية التي لا تتحقق إلا بتكامل جميع أجزائها . 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والشىء الثانى»» 
وهو معطوف بالواو على ما سبق» وهو قوله: «أحدها». ١‏ 1 

قوله: (أطلقوه): الضمير «الهاء» يعود إلى «لفظ العلة». وَالْمُظلِقُ هم 
الفقهاء؛ والمعنى: «أطلق الفقهاء لفظ العلة». 


الخوب الثاني من الأحكام 


بِزَاءِ الْمقْضِي لِلْحكمء وَإِنْ تَحَلّف الْحُكُمُ لِقَوَاتِ شَرْطِ 





قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (المقتضي للحكم): أي الطالب إيجاده وإيقاعه. 

قوله: (وإن تخلف الحكم): «أل» في «الحكم) هي «أل» العهد لعهدية» أي: 
الحكم الذي عَهدَ ذكره قري 

والمراد بتخلف الحكم: تأخُره عن محل الإلزام به بسبب ما طرأ عليه 
من عارض . 

قوله: (لفوات شرط): «الفوات» في اللغة هو «الذّمَابُىق يقال: فَاتَ 
الأمرُ فْتاً وقَوّاتاً» إذا ذَّمَبَ”'"©» والشرط سيعرفه المؤلف رحمه الله تعالى 

قوله: (أو وجود مانع): معطوف بأو على ما سبقهء وهو قوله: 
«لفوات شرط"ء والمانع سيعرفه المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. 

وقوله: «وإن تخلف الحكم لفوات شرطهء أو وجود مانع» هذا كله 
متعلق بفعل الشرطء لأنَّ (إِنْ» هنا شرطية» فهي تحتاج إلى فِعْلُ وجواب» 
وحيث ذُكر الفعل فلا بد من ذكْر الجواب» والجواب هنا محذوف دل عليه 
الكلام السابق» تقديره: «وَإِنْ تخلف الحكم لفوات شرطء أو وجود مانع 
فالإطلاق باق»» وهو إطلاق لفظ العلة بإزاء المقتضي للحكم. 

ومثال ما تخلف فيه الحكم لفوات شرط: «اليمين»» فإن اليمين هو 
المقتضي لوجوب «الكفارة» فيسمّى علة الوجوبء إلا أن وجوب الكفارة 
هنا قد يتخلف نظراً لفوات شرطه وهو «الحنث»» إذ كفارة اليمين لا تجب 
إلا إذا وُجد الحنثء فإن الم يوجد تخلف الحكم وهو وجوب الكفارة 


لفوات هذا الشرط» إلا أن تخلّف هذا الشرط لا يمنع من جَعل «اليمين» 
برا لنخوية الكفارة رك ' قوط اعدف 


433 انكل لبان العو ار 


0 الخوب الثاني من الأحكام 
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وَالثَالِتُ: أَظلَقُوهُ بإرَاءِ الْحَكُمَة ا 


ومثال ما تخلف فيه الحكم لوجود مانع: «القتل العمد العدوان». فإنه 
المقتضي لوجوب «القصاص»»؛ فيسمى علة الوجوب. إلا أن هذا الوجوب 
قد يتخلف لوجود مانع: كما لو كان القاتل والداً للمقتول» فَإنّ «الإبلاد» 
مانع من وجوب القصاص للولد”''» وهذا ما دل عليه قول النبي ككله: (ولا 
يُقْتَل الوالد بالولد)”" . 

ووجود هذا المانع لا ينفي أن يكون القتل العمد العدوان موجباً 
للقصاص متى انتفت موانع ذلك. 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والاستعمال 
القالكة. آى :«الشية العالتةه وهو يعظوف الوا غلك تنا سرقاء .وهنا 
الأول والثاني. ْ 

قوله: (اطلقوه): الضمير «الهاء» في «أطلقوه» يعود إلى «لفظ العلة», 
والمطلق هم الفقهاء . 

قوله: (بإزاء): جار ومجرور متعلقان بالفعل «أطلق» في قوله: 
«أطلقوه»» و«الإزاء» هنا بمعنى الاتجاه. 

قوله: (الحكمة): هي في اللغة بمعنى «الْعَذُل)7". 

والمراد بها هنا: المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكه”؟. 


.١169/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضى الله تعالى 
عنهما من طريق إسماعيل بن مسلم» ثم قال: (هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد 
مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم؛ وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه). 
ولكنه صرح بأن العمل عند العلماء على عدم قتل الوالد بالولد. فقال: (والعمل 
على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يُقْكَلُ به). (انظر: سئن 
الترمذي ؟/1758). 

(*) انظر: لسان العرب ؟١147/1.‏ (:) انظر: نزهة الخاطر /١‏ 159. 





كَمَوْلِهِمْ : الْمُسَافِرٌ يََرَخَصٌ لِعِلَّةِ الْمَعَفَةِ. وَالْأَوْسَظ أَوْلَى. 





قوله: (كقولهم): الكاف للتشبيه والتمثيل» والضمير في «قولهم» يعود 
إلى «الفقهاء». أي: «مثل قول الفقهاء». 

قوله: (المسافر يترخص لعلة المشقة): الفعل «يترخص» مشتق من 
«الرّخْصَة»» وسيأتي تعريف المؤلف رحمه الله تعالى لها في اللغة 
والاصطلاح. 

ومن الرخص المناطة بالسفر: قَضصْرٌ الصلاة الرباعية» والإفطار من 
الصيام في شهر رمضان» اسان وحاة الشيدة ودر ذللك» ومع هذا 
الترخص هو «المشقة» الناشئة عن السفر في الغالب» فكانت المشقة بذلك 
حكمة مناسبة لوضع شَظر الصلاة الرباعية» وإسقاط وجوب الصيام في حق 
المسافر الذي هو محل لحوق المشقة به» فسّمّيت تلك الحكمة علة. 

قوله: (والأوسط أولى): «الأوسط» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: #والا سمال الأوسط أولى»» والجملة اسمية مكونة من مبتدأ 
وخبر. 

والمراد بالاستعمال الأوسط هنا هو الاستعمال الثاني من استعمالاات 
الثقياء للملة حين اطللقرها بززاء المقتفي لتك قهدا الاستعمال اولي 
من الاستعمالين الأول والثالث للعلة. 

أما وَجه كونه أولى من الاستعمال الأول فهو: أن الاستعمال الأول 
يجعل غلة إيجاب الحكم هي المجموع الكلي المؤلّف من المقعضى» 
والشرطء والمحل» » والأهل» بحيث إذا تخلف واحد من أفراد هذا 
المجموع الكلي انتفى وَصْفُ الإيجاب عنهء وهذا بخلاف الاستعمال 
الثاني فإن وصف الإيجاب فيه لا ينفك عن المقتضى بحال وإن فات 
شرط أو وجد مانع» فهو واجب لذاته لا يتأثر بطارئ من غيرهء وهذا هو 
المناسب للمقتضي والموجب من جهة الواقع الشرعي» فالصلاة مثلاً 
واجبة بالدليل الشرعي المقتضي إيجابهاء وهذا الإيجاب لا يزول عنها 


.م الخوب الثاني من الأحكام 


0 02 الا 0 8 وا ا ا و 9 كوه 00 
الناون : السيت: وَهُوَّ فى اللَعْةَ: عِبَارَة عَمَا يَحصل الحكم عِنْدَهُ 








لكون زيد من الناس أصيب بجنون في عقلهء فهي باقية على وجوبهاء 
ودليلها باق على إيجابه. لا يتأثران بعارض من عوارض الأهلية» إذ مَنْ 
تلبّس بعارض منها فإِنَّ رَفْعَ الوجوب والإيجاب متعلق به هوء وليس 
متعلقا بذات الصلاة. 

وأما وجه كونه أولى من الاستعمال الثالث فهو: أن الاستعمال 
الثالث يجعل «الحكمة» علةً للحكم؛ كما هو الحال بالنسبة للمشقة في 
السفرة واالمسية» لأ عيدق: غلبها حَد العلف لأن"العلة وضفة لاه 
منضبط» والمشقة في السفر ليست منضبطةء فهي وإنْ كان وجودها هو 
الغالب في السفرء إلا أنها قد تتخلف عنه بحصول سفر لا تعب فيه ولا 
مشقة» فكان الأولى والحالة هذه رَبْط العلة بالسفر لا بالحكمة وهي 
المشقة» وبذلك كان الاستعمال الثانى أولى من الاستعمال الثالث» لأن 
مكيل النظر كن الاتسجمال الناى .هو المتتضى نفسة )لين الحكية مله إذ 
المقتضي ل وحكمة اقتضائة شيء آخر. ْ 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الشيء الثاني»؛ 
أي مما يظهر به الحكم الشرعي . 

قوله: (السبب): أي في كونه قسيماً للعلة من جهة إظهار الحكم 
الشرعي . 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «السبب». 

قوله: (في اللغة): أي في الاستعمال اللغوي عند أهل اللسان 
العربي . 

قوله: (عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به): هذا هو التعريف اللغوي 
للسبب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. 


وإنما حصل الحكم عنده لا به لأنه وَصْلَةٌ وذريعة إلى غيره» فهذه هى 


الضوب الثاني من الأحكام 





قية: اللو 

قوله: (عبارة): سبق الكلام في بيانها""' . 

قوله: (عما): سبق الكلام في كونها مركبة من اعَنْ» الجارة» واما» 
التي هي هنا إما موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فيُحتاج إلى تأويلها 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «حصول». فيكون المعنى: «عبارة عن 
حصول)». 

قوله: (يحصل الحكم عنده لا به): الضميران في «عنده»ء وفي "بها 
يعودان إلى «السبب». 

والمراد بكون الحكم يحصل عنده لا به: أن الحكم لا يحصل بذات 
السبب» بل بغيره» وإنما السبب ضرورة لذلك الغير من أجل حصول 
الحكم. 

ومما يوضح ذلك: أن الطريق سبب للوصول إلى المكان المقصود» 
ولكنّ الوصول إلى هذا المكان لم يكن حاصلاً بذات الطريق» وإنما حصل 
بسلوكه والسير فيه» والطريق إنما هو ضرورة لذلك السيرء إذ لولا الطريق 
لما حصل السير لذلك المكان. 

وكذلك هو الحال بالنسبة للحكم التكليفي فإن الموجب له ليس ذات 

قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى «المعنى اللغوي المذكور». وهو كون 
السبب ما يحصل الحكم عنده لا به . 

قوله: (سْمّيَ) : بالبناء للمجهول» والمسمّي هنا هم أهل اللغة"" . 
)1١(‏ انظر: لسان العرب .508/١‏ (0) انظر ص(5995). 
)6 انظر: لسان العرب .558/١‏ 


ا 0 سس ملست 1 صم 
الْحَبْلُ وَالطَرِيْقُ سَبَباَ كَاسْتَعَارَ الْقُقَهَاءُ لَفْظَةَ السَّبّبِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِع 
واستتملوة فق أريقة أشتانه 0 0001111 


قوله: (الحيل): المراد به هنا «حبل البئر) الذي ينزح بواسطته الماع 


فهو سبب لاستخراج الماء من البئر» وكذلك كل حبل كان وَضصْلَّةَ إلى 
2000 


٠.‏ اس 


تحقيق أُمْرٍ مقصود 

قوله: (والطريق): معطوف بالواو على «الحبل»» والمراد بالطريق هنا 
جنس الطريقء وإنما سمي طريقاً من «الظرُوق» وهو «الدَّق»”": لأن الناس 
تدقه بأقدامهم نظراً لسيرهم فيه. 

قوله: (سبباً): مفعول به ثانٍ للفعل «سّمّي». والمراد من ذلك: أن 
«الحبل» لما كان متوصّلاً به إلى المقصود صح تسميته سبباً» وكذلك 
«الطريق» لما كان وَضْلَّةَ إلى المراد صح أن يطلق عليه اسم السبب. 

قوله: (فاستعار الفقهاء): ليس ذلك خاصاً بهم وحدهم. بل 
الأصوليون يشاركونهم ذلكء» وإنما حَصٌّ المؤلف رحمه الله تعالى الفقهاء 
بالذكر لأنهم أهل التفريع والبحث في تفاصيل الجزئيات» وهذا مما 
يخدمهم في ذلك كثيراً. 

قوله: (لفظة السبب): أي معناهء وهو كونه «الوسيلة إلى الشيء». 

قوله: (من هذا الموضع): الموضع المشار إليه هنا هو «المعنى اللغوي 
للسبب»؛ وهو كونه ما يُتوصّل به إلى غيره كالحبل والطريق. 

قوله: (واستعملوه): الضمير «الهاء» يعود إلى «لفظ السبب»» 
والمستعمل هم الفقهاء . 

قوله: (في أربعة أشياء): جار ومجرور متعلقان بالفعل «استعمل» في 
قول المؤلف رحمه الله تعالى: «واستعملوه». والمراد بالأشياء هنا 
«المعاني»: أي: «في أربعة معانٍ». 


.517/٠١ (؟) انظر: المرجع السابق‎ .408/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الضوب الثاني من الأحكام ش زه:* اج 
5-2 1222252222222 سحو 


أَحَدُمًا: بِإزَاءِ مَا يُقَابِلُ الْمْبَاسَرَةَ كالْحَفْرٍ مَمَّ التَّردِيَةِ: الْحَافِرَ يُسَمَى 
ماي شي والتزوق ضاحة علق ل 





قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأشياء الأربعة». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (ما يقابل المباشرة): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المقابل للمباشرة»» والفعل: 
«يقابل» مشتق من «المقابلة» وهي في اللغة لماجي . 

والمراد بالمقابلة هنا المشاكلة» فالذي يقابل «السبب» هنا مقابلة 
مُشَاكَلَةِ هو «العلة»» والمراد بالمباشرة هنا فِعْلُ الشيء من غير واسطة» 
أخنا مو كر العلا أي* فعلك مدمبولم كله إلى عد قيرة: ه: 

قوله: (كالحفر مع التردية): الكاف حرف تشبيه؛ بمعنى «مثل»» وهو 
مثال توضيحي لتقريب هذا المعنى إلى الذهن» والمراد بالحفر هنا حفر 
ابعر و#الترديةة مق التزدي وهو «السقرل20: 

ومعنى ذلك: أن يحفر إنسان بئراً في أرضه»ء فيأتي إليها أحد الناس 
ويدفع آخر حتى يسقط فيهاء فإذا سقط قيل: تَرَدَى في البئر. 

قوله: (الحافر يُسمّى صاحب سبب): الحافر هو الذي حَفَرٌ البئر» 
والفعل ١يُسَمَى)‏ مبني للمجهول» والمسممّي هنا هم الفقهاءء وإنما سمي 
الحافر صاحب سببء» لأنه ما حصل ذلك الإرداء من الدافع» والتردي من 
المدفوع إلا بسبب حفر تلك البئرء فالحافر هو صاحب السبب» أي: هو 
المتسيب. 

قوله: (والردي صاحب علة): معطوف بالواو على قوله: «الحافر؛؛ 
والمراد بالمردي هنا هو الدافع لغيره حتى هَوَّى في البئرء فهذا المردي 
يسكّى صاحب علة» لأنه هو المباشر للتردية بدفعه ذلك الشخصء ولولا 


."١5/١4 (؟) انظر: المرجع السابق‎ .050/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


أآتتب لضب الثاقي من الأمكام 
5-2 لد 
وَالثَائِي : بإِزَاءِ غِلَةِ الْعِلَّةَء كَاليّمى يُسَمَى سَيّباً» وَالغَالِتُ: بإزَّاءِ الْعِلّة 
بِدُونٍ شَرْطِهَاء كَالنْصَابٍ بِدُون الْحَوْلٍ. 





دفعه لما حصل له السقوط والتردي في البئر» فعلّة السقوط هي حصول 
مباشرة الإرداء من المردي» فيكون بذلك هو صاحب تلك العلة. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الشيء الثاني»» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «أحدها». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (علة العلة): أي أن تكون العلة الثانية معلولة للعلة الأولى 
بفعل أذَّى إليهما معاً. 

قوله: (كالرمي يسمى سبباً): الكاف للتشبيه» بمعنى «مثل»: وهو مثال 
توضيحي لتقريب صورة ذلك إلى الذهن. فإن «الرمي» هو علة إصابة بدن 
الإنسان بالسهم. والإصابة هي علة قتله» فيكون الرمي بذلك هو علة علة 
الفئل+ فهو .سيب العلتين منعا . 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والشىء 
الثالث»: وهو معطوف بالواو على ما سبقاه. وهما الأول والثاني. 0 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (العلة بدون شرطها): الضمير فى «شرطها» يعود إلى «العلة»» 
ومعنى «العلة بدون شرطها»: أن يكون ال ذا علة وشرطء فتّجعل العلة 
نبا له .دون ذلك الشرط. ْ 

قوله: (كالنصاب بدون الحول): الكاف للتشبيه تعني المثل» أي: مثل 
«النصاب بدون الحول»؛ وهو مثال توضيحي لتقريب المعنى إلى الذهن, 
والمراد بالتصاب: هيا هو نضات الركاة» فملك النضات هو سيب الركاة 
دون الحول وهو مضي سنة على ملك ذلك النصاب» بمعنى: أن سبب 
وجوب الزكاة هو «ملك التضاي4 :إلا أن ذلك الوجوت لا يتعلق زلمة 
التالك إلا بعد فحدن الشيرط “وهو خورلا التدرل. 


الخوب الثاني من الأحكام 








وَالرَّابِعْ : ِإِزَاء الْعِلَةَ تفسَهَاء وَإِنْمَا 0 ا وَهِيَ 1 لأنهًا 


00-6 
- 


َه عه ع الم هم 
لم موجبة لِعينِهاء ووم اهاوه وهم وو ووو ةو وو و وووء و ووم وة ةو وو ومء 659699 


ونذلك يكو نلك النضات» شا ويكرن #سولان الكنول؛ رطا 
وَالْمَعْننُ هنا إنما هو علة الوجوبء وهو النصاب الزكوي» دون شَرْط تلك 
العلة» وهو مضي الحول. 

قوله: (والرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والشيء الرابع»» 
وهو معطوف بالواو على الأول والثاني والثالث. 

قوله: (بإزاء العلة نفسها): أي يطلق السبب على ذات العلة» بمعنى 
أن العلة تسمَّى سببأء والمراد بالعلة هنا العلة الشرعية لا العلة العقلية. 

ومثال ذلك: «الإسكار» فهو علة تحريم الخمر شرعاء فتسمّى تلك 
العلة سبباً» فيقال: سبب تحريم الخمر هو الإسكار. 

قوله: (وإنما): بيان من المؤلف رحمه الله تعالى للمسوّغ الذي صح 
به تسمية العلة الشرعية سببا. 

قوله: (سميت سبباً): أي «العلة»» والفعل «سميت» مبني للمجهول». 
والمسمّي هنا هم الفقهاء. 

قوله: (وهي موجبة): الواو حالية» والضمير «هي» يعود إلى «العلة» 
ومعنى «موجبة» أي للأحكام الشرعية» بخلاف «السبب» فإنه غير موجب» 
لأن الحكم لا يحصل به بل عنده. . 

والمعنى المراد هنا: كيف تسمّى العلة سبباً والحقيقتان فيهما 
مختلفتان؟ فالعلة موجبة» والسبب غير موجب» فكيف يصح إطلاق غير 
الموجب على الموجب؟ . 

قوله: (لأنها لم تكن موجبة لعينها): هذا هو تعليل تلك التسمية» أو 
المسرّغ لهاء والضميران في «لأنها»» وفي «لعينها» يعودان إلى «العلة». 

والمعنى: ليس إيجاب العلة إيجاباً راجعاً إلى ذاتهاء بل هو في 
دنه راحم إل خيرهاة. ْ 





000 الخويب الثاني من الأحكام 


-ه 


بَلْ بِجَعْلٍ الشَرْع لَهَا مُوجبَة كَأَشْبْهَتْ مَا يَحْصُْلُ الْحَكُمْ عِنْدَهُ لا به. 





قوله: (بل بجعل الشرع لها موجبة): الضمير في «لها» يعود إلى 
«العلة»» والمعنى: أن الشارع هو الذي جعل تلك العلة موجبة» وبذلك 
فهي موجبة للحكم بغيرها لا بعينها . 

قوله: (فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به): أي «أشبهت العلةاء 
و«ما» فى قوله: «ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي»؛ والضميران في 
اعنله)» وفى «به» يعودان إلى «مأ» الموصولية المعبّر بها عن «الشيء». 
والمراد بالني يحصل الك عنده انيه هو الزيت» ويذلك حمل الالتقاء 
بين العلة والسبب في جامع مشترك وهو أن الإيجاب فيهما خارج عن 
ذاتيهما. 

والمعنى المراد هنا: أن العلة ليست هي الموجبة للأحكام بذاتهاء 
. وإنما الشارع هو الذي جعلها كذلك. فهي موجبة بتنصيب غيرها لهاء 
فتكون على هذا المعنى شبيهة بما يحصل الحكم عنده لا به وهو السبب» 
وإذا كانت شبيهة به فلا مانع من إطلاقه عليهاء فتصح تسميتها به» من باب 
تسمية الشيء بمثيله . 


الخوب. الثاني من الأحكام اد 


(فصل) 
وَِمّا يُعْتَبّرُ لِلْحْكُم الشَّرْظء وَهُوَ: مَا يَلْرَمُ مِنَ انتِمَائِهِ الْتِمَُ 





قوله: (ومما): مكونة من: ١مِنْ»‏ الجارة» و«(ما» التي هي هنا موصولية 
بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «ومن 
المعتبر للحكم». وإنما حصل الاتحاد والاندماج بين «مِنْ» الجارة» و(ما) 
الموصولية أو المصدرية بسبب الإدغام. 

و«مِنْ» هنا تفيد «التبعيض»» والمعنى: «وبعض ما يعتبر للحكم 
الشرط»ء لأن «الشرط» واحد مما يُعْتَبِرٌ للحكم. 

قوله: (يعتبر): الاعتبار هنا بمعنى «الاعتداد», أي وها دنه 
للحكم»؛ والفعل «يعتبر» مبني للمجهول. والْمُعْتَرٌ هنا هم الفقهاء والأصوليون. 

قوله: (للحكم): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يعتبراء والمراد 
بالحكم هنا هو الحكم الشرعي» لأنه هو مقصود البحث. 

قوله: (الشرط): مبتدأ مؤخرء وخبره الجملة التي قبله» وهي قوله: 
«ومما يعتبر للحكم». إذ التقدير: «والشرط مما يعتبر للحكم». 

ووجه اعتبار الشرط للحكم الشرعي يكمن في جانبين: 

الجانب الأول: ارتباط الشرط بالحكم من جهة الصحة: وذلك أن 
العبادات المشروطة بشرط لا تقع صحيحة مع تخلف شرطهاء كالصلاة فإِنَّ 
من شروطها «الطهارة»» فمن صلى بدونها فصلاته غير صحيحة. 

الجانب الثاني: ارتباطه به من جهة الوجوب: فإِن ما كان من 
العبادات الشرعية 556 وجوبه على وجود شَرْطء فإنه لا يجب إلا بوجود 
شرطهء كالزكاة فإنها واجبة على مالك النصاب, ولكنها لا تكون واجبة 
وجوباً تتعلّق به الذمة في حقه إلا بعد مضي الحول على ملك ذلك النصاب. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «الشرط». 


قوله: (ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم): «ما» موصولية بمعنى 


الخب الثاني من الأحكام 











خدا م 
كَالإِخصًا ان 
قَالشَّرْظ مَا لا يُوْجَدُ الْمَشْرُوظ مَعَّ عَدَمِ 11010 





«الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «اللازم من 
انتفائه»» والضمير في «انتفائه». يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الشرطء 
والمراد بالحكم هنا الح الشرعي . 

والمعنى المراد: أن الشرط إذا انعدم انعدم حكمه المشروط بهء فلا 
يتحقق المشروط إلا بتحقيق شرطه. 

قوله: (كالإحصان مع الرجم): الكاف حرف تشبيه يدل على المثل» 
م «مثل الإحصان مع الرجم»ء وهو مثال توضيحي لانتفاء الحكم بانتفاء 
شرطه؛ فإنَ من شَرْط إقامة حد الو على الزاني كونه محصناًء أي 
متزوجاً واج شرعنا فكيها : فإذا وجد هذا الشرط حصل الرجم؛ وإن 
انعدم بأنْ كان الزاني غير محصن انعدم الرجم في حقهء فينْتَقَلَ عنه إلى 
الجولد مائة» كما ثبت في قول الله تبارك وتعالى: #آَبيَهُ ولزن كَأجَلِدُوا كل 

نيار متا ِأئدَ جَلدَة4 [النور: ؟]. 

قوله: (والحول في الزكاة): أي وكالحول في الزكاة» معطوف بالواو 
على قول المؤلف رحمه الله تعالى السابق: «كالاإحصان مع الرجواة وهذا 
أيضاً مثال توضيحي آخر لبيان انتفاء الحكم بانتفاء شرطه» وذلك أن «مالك 
التصنات)افن الزكاة لا تعب عليه الركاة إلا بحولان الحول». .وهو تفي 
شئة على ملكه لذلة: التصات :فإن حال الحزل على النصنات المقلرك 
وجبت الزكاة حيتئدِء وإن لم يحل الحول لم تجب. 

والمذكور هنا إنما هو تعريف الشرط بالمعنى الاصطلاحيء وأما 
تعريفه بالمعنى اللغوي عند أهل اللسان العربى فسوف يتطرق زلنه المؤلف 
رحمه الله تعالى فيما بعد. ١‏ 

قوله: (فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه): (ما) فى قوله: ما لا 
يوجد») موصولية بمعنى «الذي»» والضمير في (عدمه» يعود إلى «الشرط). 


ع ةلق 8-6و ا 2 وم وو ا م رو ,رو بي 
وَلا يَلرَّم أن يوجد عند وجوده» وَالعِلَة يَلَرَّم مِنْ وجودها وجود 
0 0 2 في اط ا م 2< ٠.‏ تم اس 

المَعلولٍ» وَلا يلْرّمُ مِنْ عَدَمِهَا عَدَهَه فن الشزعات: 





والمعنى: أن المشروط متوقف في وجوده على وجود شَرْطه فإِنْ 
جد شرطه وجدء وإلا انتفى بانتفائه» كالطهارة مع الصلاة» فإنّ الصلاة 
توجد صحتها بوجود الطهارة» وتنتفي صحتها بانتفاء الطهارة. 

قوله: (ولا يلزم أن يوجد عند وجوده): معطوف بالواو على قوله: « 
لا يوجد المشروط مع عدمه»ء والضمير في «وجوده» يعود إلى «الشرط»» 
أي: ولا يلزم أن يوجد المشروط عند وجود الشرط. 

ومعنى ذلك: أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروطء فاللزوم 
بي | هو من جهة العدم. أما من جهة الوجود فلاء فالإنسان إذا 
توه صن دذتف 3 ااعيحة الصلاة: ولك لا وى لبر ودود لوقيو 
وجود الصلاة. 

قوله: (والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول): معطوف بالواو على 
قوله: «فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه»», والضمير في «وجودها» 
يعود إلى «العلة)» . 

والمعنى: أن العلة إذا وُجدت وجد معلولهاء كالإسكار فإنه علة 
تحريم الخمرء فإذا وُجد «الإسكار» في أي شراب كان لزم منه تحريم ذلك 
الشراب: 

قوله: (ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات): معطوف بالواو على 
قوله: «يلزم من وجودها وجود المعلول»» والضمير في «عدمها» يعود إلى 
«العلة4) والضمير في «عدمه» يعود إلى «المعلول». 

وقوله: («في الشرعيات». أي : في الأحكام الشرعية» وهو قيد 
احترازي من العلة في العقليات» فإنَّ «العلة العقلية» يلزم من عدمها عدم 
المعلول» ومثال ذلك: «الطائرة» فإن صناعتها متوقفة على وجود الصانعء 
فالصانع هو علة وجودهاء فإذا انعدم الصانع انعدم وجود الطائرة المراد 


زم الوب الثاني من الأحكام 


د يت مع . عكري مام ره ادي 
والشرط: عَمَلِيٌ ‏ وَلعْرِي. وشرعِيٌ ' ا ا ا 0 





صناعتهاء وهكذا الشأن في كل المصنوعات فإنّ صناعتها متوقفة على 
وجود صانعهاء فهي توجد بوجوده وتنعدم بعدلمه. 

أما الأحكام الشرعية فإنها لا تنعدم بانعدام العلة» إذ توجد أحكام 
شرعية غير مُعلّلة كالأحكام التعبدية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو عَقّدُ مقارنة بين الشرط 
والعلة لبيان الفرق بينهماء وخلاصة هذا الفرق من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروطء. والعلة لا 
يلزم من عدمها عدم المعلول الشرعي. 

الجهة الثانية: أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروطء والعلة 
يلزم من وجودها وجود المعلول. 

قوله: (والشرط): أي «وأقسام الشرط ثلاثة». 

قوله: (عقلي): الياء هنا ياء النسبة» أي: الشرط المنسوب إلى 
العقل» والشرط العقلي هو: ما أدرك العقل فيه لزوم الشرط للمشروط من 
غير انفصال عنه» وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما بعد مثالاً 
توضيحياً له. 

قوله: (ولغوي): معطوف بالواو على قوله: «عقلي»» والياء فيه ياء 
النشبة أيضاء أي : الشرظ العتسوف إلى اللعة + والليراد باللخة عنا اللخة 
العربية» وهي لغة الكتاب والسنة المصدرين الرئيسين للأحكام الشرعية. 

والشرط اللغوي هو: ما دلت فيه اللغة على وجود التلازم بين الشرط 
والمشروط. بحيث ينتفي المشروط بانتفاء شرطه» ويوجد بوجوده. 

قوله: (وشرعي): معطوف بالواو على ما سبقاهء وهما: العقلي» 
واللغوي؛ والياء فيه ياء النسبة أيضاًء أي: الشرط المنسوب إلى الشرعء 
والشرط الشرعي هو الذي عرفه المؤلف رحمه الله تعالى فى بداية كلامه 
عن الشرط. وهذه القسمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للشرط 


الضوب الثاني من الأحكام 
مجح ا 1 7 5ك سسا 


َالْعَفْلِيُ ؛ كَانْحَيَاةِ للْعِلْمء وَالْعِلْم لِأِْرَادَق 01 





ليست قسمة حاصرة في تصوري» وإنما هى قسمة أغلبية» إذ الغالب في 
الشرط أنه ينقسم إليهاء فهناك قسم يقياف إل هذه الأقسام الثلاثةء وهو 
الشرط «الغرفي؟» وذلك كالفعل الْممَا رض في الواقع» فإِن من شَرْط تسمية 
هذا الفعل عرفا أن تكون عادة الناس شائعة فيه ومتكررة به فإِنْ كان ذلك 
الفعل لم يشع ولم يتكرر فلا يسمّى عرفا . 

وهناك قسم آخر يمكن إلحاقه بهاء وهو الشرط «الحِسّي)» فإِنَّ مِنْ 
شَرْط كون الشيء محسوساً أن يكون مُدْرَكاً بإحدى حواس الإنسان كالرؤية 
بالعية : أو السماع بالإذن» أو الْجَسٌ باليدء أو الذوق باللسان» أو الشم 
بالأنفء فإنْ لم يكن مدركاً بواحدة من هذه الحواس فإنه لا يسممى 
ويا : ولكن لا يلزم من عدم الحس عدم المحسوسء !| إذ قد يكون غير 
المحسوس موجوداً إلا أن الحاسة قد ضعفت أو عجزت عن إدراكه؛ كما هو 
الشأن في المخلوقات المتناهية في الصغر والتي لا تُرَى إلا بآلات التكبير. 

قوله: (فالعقلي): أي فمثال الشرط العقلي. 

قوله: (كالحياة للعلم): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي : ١مثل‏ 
الحياة للعلم»؛ و«الحياة» ضد الموت"“» وإذا كان «الموت» هو مفارقة 
الروح للجسدء فإن الحياة هي مقارنة الروح للجسدء و«العلم» ضد الجهل”"', 
وإذا كان «الجهل» هو عدم المعرفة» فإن «العلم» هو اكتساب المعرفة. 

والمراد من هذا المثال التوضيحي: أن الحياة شَرْط للعلم» بحيث لا 
يمكن لإنسان أن يتعلم وهو ليس حياًء فحصول العلم متوقف على وجود 
الحياة. 

قوله: (والعلم للإرادة): معطوف بالواو على قوله: «كالحياة للعلم»؛ 
و«الإرادة» هنا بمعنى القصد إلى فعل الشيء. 


.411/17 (؟) انظر: المرجع السابق‎ .5١١/1١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


الخوب الثاني من_الأحكام 
ح ججح ااال للا 


: كَقَوْلِهِ: (إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ», وَالشَّرْعِنُ؛ كَالظهَارَةٍ 


خ 





والمعنى المراد من هذا المثال: أن إرادة الإنسان لا تتجه إلى فِعْل 
شيء إلا بعد حصول العلم بذلك الشيء؛ إذ المجهول لا يتجه القصد إليه؛ 
فكان العلم شَرْطاً لحصول الإرادة. 

وهذا التلازم بين العلم والحياة» وبين العلم والإرادة إدراك عقلي» 
فالعقل هو الذي أدرك لزوم الحياة للعلم» ولزوم العلم للإرادة. 

قوله: (واللغوي): أي ومثال الشرط اللغوي» وهو معطوف بالواو 
على قوله: «فالعقلي» . 

قوله: (كقوله): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل». أي: «مثل قوله»» 
والضمير في «قوله؛ يعود إلى «الزوج». 

قوله: (إنْ دخلت الدار فأنت طالق): هذا هو مقول القول الموجّه من 
الزوج إلى اوه وهو مولت من أداة الشرطء وهي (إِنْ). وفِعْل 0 
وهو: «دخلت الدار»ه» وجواب الشرط». وهو «فأنت طالق». 

وهذا امرك حي عامل اللغة أسلوب شَرْطء وهو عند الفقهاء 
كذلك أخذا ممااثد تقرر في اللغة. فالطلاق في هذا القول مشروط بدخول الدار» 
فإِنٌ حصل الدخول وقع الطلاق؛ وإِنْ لم يحصل الدخول انتفى وقوع الطلاق. 

فالتلازم بين الدخول والطلاق إدراك لغوي بحكم دلالة الشرط. 

قوله: (والشرعي): أي ومثال الشرط الشرعي» وهو معطوف بالواو 
على سابقيه وهما العقلي. واللغوي 

قوله: (كالطهارة للصلاة): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي : 
«مثل الطهارة للصلاة»» فإِنّ من شرط الصلاة الطهارة شرعاًء لقول الله 
تبارك وتعالى: #يكآا الت ءَامَنوَا ذا قُمَثْمْ إِلَ الصَلرة 00 وجو 
يك ِل الْمرافقٍ وامسحوأ برءوسكم َأنْملَكُعْ إلى الْكَعبينِ ون متم جنبًا 
أطهَرُوا» [المائدة: 5]. 


الخوب الثاني من الأحكام 


6"احت 
وَالإِحْصَانِ لِلرَجْم . 
وَسُْميَ شَرْطاً لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى الْمَشْرُوطِء يُقَالُ: «أشرَط نَفْسَهُ 


لِلْأَمْر) إِذَا جَعَلَّهُ عَلَامَةَ عَلَيّْه 10 





فلا تصح الصلاة إلا بهذه الطهارة؛ فإذا انعدمت الطهارة انعدمت 
صحة الصلاة. 

قوله: (والإحصان للرجم): أي «وكالإحصان للرجم»» وهو معطوف 
بالواو على قوله: «كالطهارة للصلاة»» والمعنى: أن الزاني لا يستحق 
الرجم إلا إذا كان مُحْصَّنَاًء فالإحصان شرط لإقامة حد الرجمء فإذا جد 
الإحصان وجد الرجمء وإذا انتفى الإحصان انتفى الرجم. 

قوله: (وسمي شرطاً): أي سمي الشرط شرطاًء والمسمّي هنا أهل 
اللغة ومَنْ تبعهم في ذلك من علماء الفقه والأصولء إذ التسمية مشتركة بين 
الجميع بحكم الأصالة والتّبَع . 

قوله: (لأنه علامة على المشروط): الضمير في «لأنه» يعود إلى 
«الشرط». و«العلامة» فى اللغة بمعنى «السّمّة». أو (ما 0 لق الْمَلَوَاتِ 
لتهتدي به الصّائّهم20. 2 ْ 

ووجه كون الشرط علامة على المشروط: أن الشرط مؤثر في 
المشروط من جهة الدلالة على صحته؛ أو على وجوبه»ء فإذا وجد الشرط 
فيما كان شرطاً لصحته كان ذلك الوجود علامة الصحة» وإذا وُجد الشرط 
فيما كان شرطاً لوجوبه كان ذلك الوجود علامة الإيجاب. 

قوله: (يقال: أشرط نفسه للأمر): أي يقال ذلك في لسان العرب» 
وفي سمالي 7 

قوله: (إذا جعله علامة عليه): هذا هو تفسير لقوله: الأشرط نفسه 
للأمر»)» والضمير في «جعله) يعود إلى «الشرط»» والضمير في «عليه) يعود 


.79/17 انظر: لسان العرب ؟7١/519. (؟) انظر: المرجع السابق‎ )١( 


ولت الضوب الثاني عن الأحكام 
دَفِنْهُ فول تقال مد جَآه أَتْرَاطهاً». أيْ: عَلَامَات 
وَعَكْسٌ الشَّوْط الْمَانْمُ ابص سود واف الأب افو اا ا 


إلى «الأمر»» والمعنى: ١جَعَلَ‏ الشرط علامة على الأمر» أي: على تحقق 
وجوبه في ذمته. 

ومعنى: «أشرط نفسه للأمر» أي: أَعَدَّهَا ومَيّأهَا له» ومنه سُمّى الجنود 
شرَطاً لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعْرَفُونَ بها كاللباس الخاص 0 

ومعنى «أَعَذَّ نفسه وَهَيّأها للأمر» أي لامتثاله فور تحقٌّق شرطه»ء وذلك 
كمن ملك نصاباً زكوياً فإنه يهيئ نفسه بترقب حولان الحول ليجعله علامة 
على تحقق وجوب الزكاة في ذمته» فيبادر فوراً إلى إخراجها لمستحقيها. 

قوله: (ومنه): الضمير فيه يعود إلى «المعنى اللغوي للشرط» وهو: 
«العلامة» . 

قوله: (قوله تعالى: 9نَنَد جَآه أَشْرطهاً» أي: علاماتها): استدل المؤلف 
رحمه الله 0 الو له بقول الله تعالى: 


اي تر أشراطه] 


7 فقد فسر «أشراطها» بقوله: «أي علاماتها»» والضمير فى 
«علاماتها» يعود إلى «الساعة». ١‏ 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: (الشَّرْط : إلزام الشيء والتزامه في 
البيع ونحوهء والجمع شروط.... والشّرّط بالتحريك: العلامة» والجمع 
أشْرَاط) .وأشراط الساعة :]علد جه وهو منه» وفي التنزيل العزيز: همد 
سآ أشراطها4)”" , 

وبناءً على ذلك فالشرط الذي هو بمعنى «العلامة» إنما يكون بتحريك 
«الراء» لا بتسكينها . 

قوله: (وعكس الشرط المانع): أي عكسه من جهة المعنى» إذ الشرط 


- 
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وَهوَّ د 
حا اح اراقوو افق سي ملو 
قَرَرْنَاهُ في الْمُقْعَضِمٍ ي لِلْحُكُم؛ وَاللهُ أَعْلَم . 


معناه: ما لا يوجد المشروط مع عدمه» والمانع معناه: مأ ينعدم المشروط 





مع وجوده. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «المانع». 

قوله: (ما يلزم من وجوده عدم الحكم): «ما» موصولية بمعنى «الذي», 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «اللازم من وجوده 
عدم الحكم». والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن المانع» 
والمراد بعدم الحكم انتفاؤه» فإنه قبل المانع كان موجوداًء ثم أصبح بعد 
ورود المانع انها ؛ وذلك كقتل الوارث مورثه» فإِنَّ الإرث كم لهذا 
الوارث قبل أن يكون قاتلاً» ولكنه بعد أنْ ثبت كونه قاتلاً لمورّثه حرم من 
ذلك المستحق بسبب المانع» وهو القتل. 

قوله: (ونصب الشيء شرطاً للحكم): نَضْبٌ مبتدأء والمراد بالنصب 
هنا «الْجَعْل). والشيء مضاف إلى «نصب»» وهو من باب إضافة 
المصدر إلى مفعوله. لأن «الشىء» منصوب لا ناصب» إذ الناصب هو 
الشارع» وقوله: «شرطاً للحكم» أي: علامة له للدلالة على صحتهء أو 
وجوبه. 

قوله: (أو مانعاً له): أي : «(أو نصب الشيء فائعاً له)» وهو معطوف 
بأو على قوله: «ونصب الشيء شرطاً للحكم»؛ والضمير في اله» يعود إلى 
«الحكم». ومعنى «مانعاً له) : أي حائلاً دون وجوده وثبوته. 

قوله: (حكم شرعي): خبر المبتدأ السابق» وهو قوله: ١‏ 
الشيء»» و«شرعي» هنا صفة للحكم. 

قوله: (على ما قررناه في المقتضي للحكم): أي «على نحو ما قررناه»» 
و«ما» في قوله: «ما قررناه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 


حزهام) الخوب الثاني من الأحكام 





دخلت عليه بمصدرء تقديره: «على المقرر في المقتضي للحكم»» والضمير 
في «قررناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن الشروط والموانع أحكام شرعية» ولكنها من 
قبيل أحكام الوضعء لا من قبيل أحكام التكليف. حيث جعل الشارع 
الحكيم الشروط مقتضية وجود الحكم التكليفي صحةً أو وجوباً. كما جعل 


الموانع مقتضية انتفاءه حتى يزول المانع منه. 


القسم الثاني: الصحة والفساد 


(القسم الثاني: الصحة والفساد) 





فَالصّحَةٌ هُوَ: اعْيِبَارٌ الشَّرْع الشَّئْءَ 0 


قوله: (القسم الثاني): أي من أقسام خطاب الوضع والإخبارء لأن 
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في القسم الأول ما يظهر به الحكم» وهو 
«العلة» و«السبب»؛ وأضاف إليهما «الشرط»», لكون الشرط معتبراً للحكم 
من جهة دلالته على الصحة أو الوجوب». وختم ذلك بذكر «المانع» من 
قبيل المقارنة بينه وبين الشرط من حيث ثبوت الحكم وانتفاؤه. 

وفي هذا القسم سيتكلم عن «الصحة)ء و«الفسادء و«الأداء», 
و«الإعادة». و«القضاء»ء و«العزيمة»» و«الرخصة». إذ هي رديفة للمذكورات 
في القسم الأول. 

قوله: الصحة): هي في اللغة: «خلاف السّفُم). كما تعني اذَمَاب 
الي 

وأما الصحة في الاصطلاح عند الأصوليين فسيذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بعد قليل . 

قوله: (والفساد): معطوف بالواو على قوله: «الصحة»» والفساد في 
اللغة هو «نقيض الصّلاح)”" . 

وأما في الاصطلاح الأصولي فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد 
قليل . 

قوله: (فالصحة هو): ذكّر المؤلف رحمه الله تعالى الضمير هنا بالنظر 
إلى «المراد»» أو بالنظر إلى «المعنى»» فكأنه قال: «فالمراد بالصحة هواء 
أو «فمعنى الصحة هو؛. 

قوله: (اعتبار الشرع الشيء): «اعتبار» مصدرء و«الشرع» مضاف إليه؛ 


انظرة شان ةالعر 1ه (؟) انظر: المرجع السابق / #70. 
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ءام 
فى حَقّ خكيدء وَيُظلَنُ عَلَى الْعِبَّادَاتِ 22111 


وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله. و«الشيء» مفعول به إذ التقدير: 
«اعتبر الشارع الشي2». 

وإضافة اعتبار الصحة إلى الشرع هي من باب إضافة الشيء إلى أصلهء 
فالشرع هو جهة صدور الأحكامء وهو المختص ببيان ما يصحح تلك 
الأحكامء أو يفسدهاء فليس ذلك إلى سواهء ومَنْ أبطل شيئاً» أو صحّحه 
من غير مستند شرعي فهو مُفْئَرِ على الشارع بغير وجه حق» وهذا ما حرمه الله 
جل شأنه في كتابه بقوله: #قل إِنَمَا حرم ري الْفَوبْحِسَ ما ظهرَ ينبا ومَا بَطنَ» إلى 
قوله سبحانه: #وآن تَقُولُوا عَلَ اللو مَا لا نََلَمُونَ» [الأعراف: *"] . 

قوله: (في حق حكمه): الضمير فى «حكمه» يعود إلى «الشىء». 
و«الحق» هنا فى قوله: «حق حكمه)» بمعنى «الخاصة»» والمعنى: «فى 
خاصة حكمه). أي: أن هذا الاعتبار الشرعى ليس راجعاً إلى ذات العين 
التي تعبد بها الشارع» وإنما هو راجع إلى حكم تلك العين؛ فالصلاة مثلاً 
هي محل الاعتبار الشرعي في ذاتها من حيث كونها مطلوباً شرعياً لا تبرأ 
ذمة المكلف إلا بأدائه» فلا يقال فى الصلاة: «هل هى معتبرة شرعاً 
لذاتهاء أو ليست معتبرة؟»» وإنما ذلك يقال فى حكمهاء فهذه الصلاة 
المطلوبة شرعاً باعتبار ذاتها هل وقعت بالنظر إلى حكمها صحيحة أو 
فاسدة؟ 

فإذا! بي ررك لمرو كي واف لع و ا 
كم بفسادها. 

قوله: (ويطلق): أي «الصحيح». أو «وَضفٌ الصحةفق وهذا 
الإطلاق على الحقيقة راجع إلى الشرع ‏ كما سبق لأن الشرع هو 
جهة صدور الحكم بالصحة وعدمهاء والفقهاء إنما يتلقون ذلك عن 
طريق الشرع. | 

قوله: (على العبادات): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يطلق», 
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ًِ ًِ 


2 0 .وم 70 3 0 0 ل ملت شت ان 
مَرَّةَّه وَعَلى العْقَودٍ أخرَّى. فَالصّحِيحُ مِنَّ الْعِبَادَاتِ: ما أجرًَأ وأسقط 





و«العبادات» جمع عبادة» وهي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قوله: (مرة): ليس المراد به أن هذا الإطلاق يحصل مرة واحدة 
فقطء وإنما لَفْظْ «مرة» هنا بمعنى «تارة»» فكأنه قال: «يطلق وصف الصحة 
على العبادات تارة» وعلى العقود تارة أخرى». 

وهذا هو القسم الأول مما يطلق عليه وصف الصحة. 

قوله: (وعلى العقود أخرى): معطوف بالواو على قوله: «ويطلق على 
العبادات مرة»» و«العقود» جمع عَفُّدء والمراد بالعقود هنا المعاملات 
الجارية بين الناس من بيع» وشراءء وإجارةء ونكاحء ونحو ذلك. 

وقوله: «أخرى» صفة لموصوف محذوف دل عليه المذكورء تقديره: 
«مرة أخرى». أي: «ويطلق على 'العقود مرة أخرى». 

وهذا هو القسم الثاني مما يطلق عليه وصف الصحةء فكل عَقّد 
توافرت فيه شروط الصحة وقع صحيحاأء وإلا وقع فاسدا. 

قوله: (فالصحيح من العبادات): أي «فتعريف الصحيح من العبادات»» 
و(مِنْ» في قوله: «من العبادات» بيانية. 

قوله: (ما أجزأ): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «المجزئ»» والفعل «أجزأ» مشتق من 
«الإجزاء»» وهو في اللغة بمعنى «الإِغْنَاء2'"6» والمراد به هنا: إِبْرَاءُ الذمة 
بحصول الفعل المطلوب. 

قوله: (ونسقط): معطوف بالواو على قوله: «ما أجزأ»ء والفعل 
لأسقط» مشتق من «الإسقاط»» وهو في اللغة بمعنى «الإِلَْاء)!"2. والمراد به 
هنا «الإِبْرَاءً» من عهدة التكليف. ١‏ 


1 انل مريت لشاف‎ .45/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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قوله: (القضاء): المراد به هنا المطالبة بالفعل» وسيأتي تعريف 
المؤلف رحمه الله تعالى له فيما بَعْدُ. 

والمجتى المراة غناء: آن"المكلت إذا امكل نا أمو بد على وعنيه 
الشرعي وقع ذلك الامتثال موقع الصحةء من حيث إبراء الذمة وعدم 
المطالبة بالقضاء”'؟ . 

قوله: (والمتكلمون): المراد بهم مَنْ سلك في البحث مسلك أهل 
الكلام لا مسلك أهل الفقه. 

قوله: (يطلقونه): الضمير فيه يعود إلى «الصحيح». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (ما وافق الأمر): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الموافق»» أو «موافقة». أي: 
«بإزاء الموافق للأمر»ء أو: «بإزاء موافقة الأمر». 

والمعنى المراد: أن كل مأمور به أتي به موافقاً لأمر الشارع فهو صحيح . 

قوله: (وإن وجب القضاء): أي يقع الفعل المأمور به صحيحاً حتى مع 
وجوب القضاءء لأن المقصود عندهم هو حصول الموافقة في اعتقاد 
المكلف وإن كانت غير حاصلة في نفس الأمرء ووجوب القضاء عليه إنما 
هو بأمر جديد لا علاقة له بالأمر الأول. 


قوله: (كصلاة من ظن أنه متطهر): الكاف حرف تشبيه بمعنى 





لق انظر: البرهان 0 الإحكام 115/7. المحصول 0 مفتاح 
الوصول صا المعتمد 24٠/١‏ التمهيد ا/رلاث, إحكام الفصول ص86١5‏ .2 
التبصرة ص8١1.,‏ الوصول إلى الأصول 4157/١‏ متتهى الوصول والأمل ص/57. 
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وَهَذَا يبْظلُ بِالْحَج الْمَاسِدِء فَإِنَهُ يُؤْمَرُ بإِنْمَامِهِ وَهُوَ فَاسِدٌ. 
وما الْعُقُود الم اس في 0 


«مثل»» وهو مثال توضيحي لتقريب الصورة إلى الذهنء وذلك أن 
المصلي بظن الطهارة أتى بالصلاة على وَفْقَ الأمر الموجّه إليه من 
الشارع. فهو معتقد حصول الموافقة لذلك ا الشرعي» فتكونٍ صلاته 
صحيحة اكتفاءً بهذا الاعتقاد» ولو سلمأ نه مُطَالَبٌ بقضائها فإنّ طلب 
القضاء لا يمنع الصحةء بل تكون صحيحة مع وجوب القضاء فيهاء ولا 
يلزم من ذلك التناقض لاختلاف الجهة؛ إذ الصحة من جهة اعتقاد 
الموافقة» ووجوب القضاء من جهة كون الفعل وقع على خلاف ظنهء 
فهو يظن أنه أدى الصلاة في حال الطهرء والواقع أنه أداها في حال 





العو 
قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى قول المتكلمين بأن الصحة هي 
موافقة الأمر. 


قوله: (يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد): الضمائر في 
«فإنه»), وفي «بإتمامهاء و(هو) تعود إلى «الحجك, و«الواو» في قوله: اوهو 
فاسد) حاليةء أي: «والحال هو فاسداء وذلك: أن الحج الفاسد أمر 
الشارع بالمضي فيه لإتمامه. فمن أمضاه وأتمه جاء بما هو موافق للأمرء 
ومع ذلك فإنه لا يقع صحيحاًء ٠‏ بل يظل فاسداً يجب عليه قضاؤه» ولو 
كانت موافقة الأمر دليل الصحة لما وقع هذا الحج فاسيد] : 

وإذا وقع هذا الحج فاسداً مع كونه اموا بهء بطل ردت بأن 
الصحة هي موافقة الأمر. 

قوله: (وأما العقود): معطوف بالواو على قوله: «فالصحيح من 


2١55/١ التمهيد ١/25ل7ء الوصول إلى الأصول‎ »47/١ انظر: المعتمد‎ )١( 
/١ الإبهاج ١/185ء نهاية السول‎ »517/1/١ الإحكام المحصول‎ 
.٠١ إرشاد الفحول ص68‎ »,"87 
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اباي عوا ليك نولش الى انك 
العبادات»» والعقود ‏ كما سبق جمع عقدء وهي المعاملات الجارية بين 
الناس . 

قوله: (فكل ما كان سبباً لحكم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «الكائن»» أي: «فكل 
الكائن سبباً لحكم»» والمراد بسبب الحكم هنا: هو ما ترتب حصول 
مقصوده عليه . 

قوله: (إذا أقفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح): الضمائر في 
«(حكمدكال وفي «منه»ء و«هو» تعود إلى «ما» المعبّر بها عن العقد. 

وقوله: «فهو صحيح». أي: يكون صالحاً لترتب آثاره عليه» وذلك 
دليل الصحة. 

قوله: (وإلا فهو باطل): «إلا» هنا مكونة من (إِنْ) الشرطية» و«لا» 
النافية» والتقدير: «وإِنْ كان العقد لا يفيد حكمه المقصود منه فهو باطل». 

والمعنى المراد هنا: أن الشأن فى كل عقد أن يترتب حصول مقصوده 
عليه» كالبيع مثلاً فإن المقصود منه ملك المبيع» فإذا انعقد البيع على وجهه 
الشرعي تم الملك ولزم البيع» فيكون حينئذ صحيحاً لترتب آثاره عليه وإلا 
كان فاسداً لانعدام تلك الآثار. 

قوله: (فالباطل هو الذي لم يثمرء والصحيح الذي أثمر): ما ذكره 
متو لاتق رو 4 
العبادات ما أجزأ وأسقط القضاءء وكون الصحيح من العقود ما تر 
حصول مقصوده عليه . 

وقوله: «فالباطل هو الذي لم يثمر؛ء أي هو الذي لم تترتب آثاره 








القسم الثاني: الصحة والفساد 


وَالْعَايِدٌ مُرَادِفُ التاطل > فَهُمَا اسْمَان لمُسَمنى واحك. 


عليه » إن رك الآثار هو الثمرة المقصودة من كل عبادة وعقد. 

وقوله: «والصحيح الذي أثمر) : أي هو الذي ترتبت آثاره عليه» 
فكان محققاً لمقصوده الذي من أجله أدّيء أو عُقِدَ. 

قوله: (والفاسد مرادف الباطل) : هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين 
الجمهور والحنفية» كما وقع الخلاف بينهم في مسألة الفرض والواجب. 

وقوله: «مرادف» من «التَرَادْف»» وهو في اللغة: ١تَتَابُعُ‏ شيء خَلْفَ 


3 0ك 


سي 

والمراد هنا: أن كلّا من الفاسد والباطل يتبع أحدهما الآخر في المعنى. 

قوله: (فهما اسمان لمسمى واحد): ضمير التثنية «هما» يعود إلى 
«الفاسد والباطل». 

والمعنى المراد هنا: أن الاختلاف بين «الفاسد» و«الباطل» إنما هو 
في مجرد الاسم فقطء وأما الحقيقة فيهما فواحدة» إذ كل من الفاسد 
والباطل عبارة عما لا تترتب آثاره عليه» لا بالنسبة في العبادات» ولا 
بالنسبة فى المعاملات. 

وإذا كان الفاسد والباطل متحدين في الحقيقة» فلا يضر اختلاف 
الاسم فيهماء إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الفاسد 
والباطل مترادفين هو مذهب جمهور الأصوليين فى هذه المسألة» فعندهم 
أنه لا فرق من حيث المعنى بين الفاسد والباطل» فكلاهما يؤديان إلى 


2 نشجة والجو؟ 7 


.١1١5/89 انظر: لسان العرب‎ )١( 


(؟١)‏ انظر: المستصفي ١/40.غ‏ الاحكام ١/١٠ء‏ نهاية السول /١‏ 5لاء المسودة ف 
لمستصفى رحكام في 
أصول الفقه ص١8.‏ 


القسم الثاني: الصحة والفساد 
وَأَبُو حَيبِقَة أَنْبَتَ قِسْماً بَيْنَ الْبَاطِلٍ وَالصَّحِيْحء جَعَلَ الْقَاسِدَ 


2 
000 عو 


اسك ل موي 2 ل الخ لاه ا 8 2 وس اس © 
عِبَارَة عنه؛ وزعم أنه عِبَارَةَ عَمَا كان مَشْرُوعا بأَضْلهِ غَيْرَ مَشروع 





٠ © سس‎ 


بو صمه »2 وأقافوا ف ةو و وم ةو ث ةمه رونو ون وم ءءء ةمه م ةم م مه مم مه مم ام مام مم مم 


0 


قوله: (وأبو حنيفة أثبت قسماً بين الباطل والصحيح): أي أن الإمام 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن «الفاسد» و«الباطل» غير مترادفين» فليسا 
اسمين لمسمى واحدء بل يوجد بينهما تفاوت» وهذا هو المذهب الثاني 
في هذه المسألة"'' . 

قوله: (جعل الفاسد عبارة عنه): الضمير في «عنه؛ يعود إلى 
«العنيه 4 الذي جعله الأماء : أيو تحنيقة ‏ رحمه: الله عالق :نيط بين الباطل 
والصحيح . 

قوله: (وزعم أنه): الضمير في «أنه» يعود إلى «القسم المجعول بين 
الباطل والصحيح». 

قوله: (عبارة عما كان مشروعاً بأصله): «ما) فى قوله: «عما) 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما الت غلية بمصدرء 
تقديره: «عبارة عن الكائن مشروعاً بأصله»» والضمير في «بأصله» يعود إلى 
«ما» المعبّر بها عن «الفعل». 

والمقصود بمشروعية الأصل هنا: كون الفعل مطلوباً شرعاًء لثبوته 
بالأصل وهو الدليل» فالنهي ليس متناولا له لذاته» وإنما لغيره. 

قوله: (غير مشروع بوصفه): الضمير في «بوصفه» يعود إلى «ما» 
المعبّر بها عن «الفعل». | 

والمراد بالوصف هنا: نَعْتٌ الفعل المشروع بأصلهء كأن يُنعت بأنه 
صوم في يوم النحرء فالصوم مشروع بحكم الأصل فلا يتعلق به النهي 
() انظر: أصول السرخسي 801/١‏ 285 كشف الأسرار 2709/١‏ أصول الشاشي 

ص1596١ء‏ بذل النظر ص 2.1550 التوضيح على التنقيح .51١57/١‏ 





الكسم الثاني: الصحة” والفساد 
ولوك له هذا التفتى لم بتار فى العتارق» لكله لاايضخ» إذ كل 
مو 7 26 راوع في 0 

ممنوع بِوَضْفِهِ فهو ممنوع باضّله. 


لذاته» وإنما النهي مُنْصَيّ على وصفه وهو إيقاعه في يوم النحرء وهذا لا 
يقتضي عند الحنفية رحمهم الله تعالى البطلان» فيقع الصيام صحيحا من 
جهة أصلهء مع الإثم لوجود المعصية من جهة وصفهء فيصدق عليه بذلك 
أنه مشروع بالأصل» ممنوع بالوصف. 

وإنما كان هذا القسم بين الصحيح والباطل» لأنه لين فلصسيها 
محضاًء إذ الصحيح المحض لا وجه للإثم فيه» وليس باطلاً محضاًء إذ 

قوله: (ولو صح له هذا المعنى): الضمير في «له)» يعود إلى «الإمام 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى»؛ والمعنى المشار إليه هنا هو التفريق في الحكم 
بين منع الأصل ومنع الوصف. 

قوله: (لم ينازع في العبارة): الفعل (يُتَارّع» مبني للمجهول. والْمْتَازْعٌ 
هم علماء الجمهورء والْمُتَارَعْ هو الإمام أبو حنيفة» والمقصود بالعبارة التي 
هي محل النزاع هنا هو «اللفظ». والمعنى: لو كان ما ذكره الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى صحيحاً لكان خلافنا معه خلافاً في اللفظ لا في 
المعنى. 

قوله: (لكنه لا يصح): الضمير فى «لكنه» يعود إلى «المعنى»» وهو 
كون «الفاسد» مشروعاً بأصله ممنوعاً بوصفهء فهذا المعنى غير صحيح» فلا 
صحة المعنى الذي ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» و«ممنوع» هنا 
صضفة لموصوف محذوف. تقديره «فعل»)2 أي : «كل فعل ممنوع بوصقه). 
والضميران فى«بوصفه»» وفى «بأصله» يعودان إلى المقدّر المحذوف وهو 
«الفعل». والمعنى المراد من التعليل المذكور: أنه لا فرق بين الأصل 


م القسم الثاني: الصحة والفساد 





والوصف. فكل ما ثبت المنع في وصفه ثبت المنع في أصله» فيكون 
الحكم فيهما واحداًء وهو الفساد والبطلان. 

وبناءة على ذلك يكون الخلاف في هذه المسألة خلافاً معنوياً. لا 
خلافاً لفظياًء ومن ثمار الخلاف فيها: أن مَنْ نذر أن يصوم يوم النحر 
فصامه»؛ فصومه باطل عند الجمهورء وهو صحيح مع الإثم عند 
ه20 , 


( انظر: أصول السرخسي »87/١‏ كشف الأسرار :»7594/١‏ أصول الشاشي 
ص150» بذل النظر: ص550١»‏ التوضيح على التنقيح .117/١‏ 


القسم_الثاني: القضاء والأدا. والإعادة 1 
(فصل) 
(في القضاء.ء والأداء, و الإعادة) 
لْإِعَادَةُ: فِعْلُ السَّيْءِ مَرَهَ أخرّى. وَالْأَدَاءُ: فِعْلَهُ فِي وَقْتَد 
وَالْمَضَاءُ: فِعْلَهُ بَعْدَ خُرُوج وَقْت الْمُعينٍ شَوعا: 


قوله: (فصل في القضاءء والأداءء والإعادء): هذه الثلاثة تابعة لأقسام 
الحكم الوضعي. 

قوله: (الإعادة فعل الشيء مرة أخرى): المراد بالشيء هنا العبادة 
كالصلاة ونحوهاء والموجب لإعادة العبادة مرة أخرى بطلانهاء كمن صلى 
يظن دخول الوقت فبان له عدم دخوله» أو صلى يظن أنه على طهارة فتيقن 
خلاف ذلك بعد الفراغ منهاء فصلاته في كلتا الحالين باطلة» ويجب عليه 
إعادتها . 

قوله: (والأداء فعله في وقته): معطوف بالواو على قوله: «الإعادة». 
والضميران في «فعله»» وفي «وقته» يعودان إلى «الشيء». 

والمعنى المراد: أن مَنْ فعل العبادة في وقتها الشرعي» سمي ذلك 
الفعل أداءً . 

قوله: (والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعاً): معطوف بالواو 
على سابقيه» وهما: الإعادة» والأداء. 

والضميران في «فعله»» وفي «وقته» يعودان إلى «الشيء». والمراد 
بخروج الوقت زواله وانتهاؤه بانقضاء مدته. 

و«المعين» صفة للوقت» وهو بمعنى «المقدّرا, وقوله: #اشرغاً) 
منصوب على نزع الخافض» إذ التقدير: «المعين في الشرع»؛ وهو قيد 
احترازي يخرج العرف والعقل» إذ لا مدخل لهما في تقدير أوقات 
العبادات» فذاك موقوف على الشارع وحده بلا منازع. 

والمعنى المراد هنا: أن العبادة إذا كان لها وقت معين من قِبّل 
الشارع. كالصلوات الخمسء. وصوم رمضان. فإِنْ الشأن فيها لا يخلو من 


القسم الثاني: القضا والأدا. والإعادة 





امم 
فَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنّهِ في الْوَاجِبٍ الْمُوَسّع أَنّهُ يَمُوتُ قَبْلَ آخِرٍ 


الْوَقْتِ لَمْ يَجُرْ لَهُ التَأخِيْرُ فَإِنْ أَخَرَهُ 111111100108( 


حالين: إما أن تفعل في وقتها المعين شرعاًء وإما أن تفعل بعد خروج ذلك 
الوقتء فإنْ فُعلت في وقتها المعين وقع ذلك الفعل أداءً» وإن فعلت بعد 
خروجه وقع ذلك الفعل قضاءً. 

قوله: (فلو غلب على ظنه): الضمير في «ظنه» يعود إلى «المكلف». 

قوله: (في الواجب الموسع): هو الذي يتسع وقته لفعله وفعل غيره» 
كأوقات الصلاة. و«الموسع» هنا صفة للواجب. 

قوله: (أنه يموت قبل آخر الوقت): الضمير فى «أنه» يعود إلى 
«المكلف». والمراد بآخر الوقت هو: قدر ما بيد نكن العاذة قل وريه 

قوله: (لم يجز له التأخير): الضمير في «له» يعود إلى «المكلف الذي 
غلب على ظنه الموت قبل آخر الوقت»» و«التأخير» في اللغة: ١ضِاً‏ 
التقدك )17 

وتأخير الصلاة معناه: عدم المبادرة إلى فعلها في أول وقتها. 

والمعنى المراد هنا: أن المكلف إذا غلب على ظنه الموت قبل آخر 
وقت الصلاة» وهذا يُتَصَرَّرُ في المحكوم عليه بالقتل قصاصاً الذي أخبر 
بأنه سيقتل قبل نهاية وقت الظهر بقليل» فإنه حينئذٍ يجب عليه المبادرة إلى 
أداء صلاة الظهر قبل مجيء آخر الوقت. فإِنْ لم يفعل وقُتِل كان عاصياً 
بسبب التأخير ولقي الله تبارك وتعالى عاصياً. 

قوله: (فإن آخَّره): الضمير يعود إلى «الواجب الموسع»» وهو هنا 
الصلاة» والمؤخُر هو المكلف الذي غلب على ظنه الموت قبل آخر الوقت. 

والمعنى : أَجَّل فعل الصلاة إلى آخر الوقت الذي غلب على ظنه أنه 


لن يدركه. 





١ 00‏ انقؤة ناث العزنتة 3/4 


القسم_الثاني: القضا والأدا. والإعادة 
لدوجججر7ر ‏ ا 2 ل 7 ل د سم 
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وَالرَكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَوْرِ قَلَوْ أَخَرَهَا ثُمّ فَعَلَهَا لَمْ تَكْنْ قَضَاءَ 
6 1ه وده 8ل 


لأنه لم يعين وفتهَا بتَمَدِير وَتَعْيِينٍ. 





قوله: (وعاش): الواو هنا حالية» أي: والحال أنه عاش» ومعنى 
«عاش» أي: بقي حياًء بحيث أدرك آخر الوقت» ثم أدى الصلاة. 

قوله: (لم يكن قضاءً): أي «ففعل العبادة في آخر الوقت» لم يكن 
ذلك الفعل قضاءً». 

قوله: (لوقوعه في الوقت): اللام هنا لام التعليل» والضمير في 
«وقوعه» يعود إلى «الواجب الموسع» وهو الصلاة» والمراد بالوقت هنا 
وقت الأداء حيث إنه لم يخرج يَعْدُ. 

والمعنى المراد هنا: أن إيقاعه للصلاة في آخر وقتها الذي غلب على 
لثهااية الح يتركه هو وباي الأذافه لمن نات الففانه: لأ لوت 
الشرعي المعيّن للصلاة لم يزل باقياً . 

وهذا الذى ذكره المؤلف رحمه الله تعالى واختاره هو مذهب جمهور 
الأفولية: ْ 

قوله: (والزكاة واجبة على الفور): أي يتعلق وجوبها في الذمة بمجرد 
حولان الحول على ملك نصابها. 

قوله: (فلو آخرها ثم فعلها لم تَكُنْ قضاءً): الضميران في «أخرها»» وفي 
«فعلها» يعودان إلى «الزكاة». والمؤخر والفاعل هو «المكلف)»ء وقوله: «لم 
تكن قضاءً» أي : لم تكن الزكاة بعد التأخير قضاءًء وإنما تكون أداءً. 

قوله: (لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين): الجملة تعليل لوقوع ذلك 
الفعل المؤخّر أداء لا قضاءًء والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء 


دق انظر: المستصفى 0١‏ الإحكام 0١‏ البحر المحيط ١‏ منتهى 
الوصول والأمل ص5”. فواتح الرحموت .85/١‏ 


ا القسم الثاني: القضا وللأدا. والإعادة 





عير اه 


وَمَنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَوْرٍ فَأَخَرَ لَمْ تَقلْ: إِنَّهُ 


والتقدير: «الشأن أن الشارع لم يعين وقتها». والضمير في «وقتها» يعود إلى 
«الزكاة» . 

والمعنى المراد هنا: أن الشارع الحكيم لم يقدّر للزكاة وقتاً محدّداً 
يتعيّن المصير إليهء بحيث مَنْ تأخر عنه يكون مفوّتاً لوقت الأداء» كما هو 
الحال بالنسبة للصلاة والصيام. 

وإذا كان الشارع لم يقدر للزكاة وقتاً معيناًء فإنَّ مَنْ أخَر إخراج 
الزكاة بعد وجود سبب وجوبهاء وهو حَوّلان الحول» ثم أخرجها فَإنُ هذا 
الإخراج لا يصدق عليه اسم القضاء لعدم تحديد وقت الأداءء لأن القضاء 
لا يكون إلا في العبادات التي وقّت لها الشارع أوقاتاً معينة ثم خرج الوقت 
المعين ولم تُّفعل فيهء فحينئذٍ يكون الإيقاع بعد ذلك قضاء لا أداءً. 

قوله: (ومن لرمه): الضمير في «لزمه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية 
المعبّر بها عن «الشخص»» وهو في محل نصب مفعول بهء و«اللزوم» هنا 
بمعنى الوجوب» أي : مَنْ وجب عليه قضاء صلاة على الفور. 

قوله: (قضاء صلاة على الفور): «قضاء» هنا هو فاعل الفعل «لزم» في 
قوله: «ومن لزمه»ء و«الفور» في اللغة يطلق على (أَوَّلٍ الشيءيا. كما يطلق 
على «الوقك1 "+ وعليه يكوة المزاد.بالقور هنا المنادزة والمشارعة من غير 
أدنى تأخير» والقضاء الفوري يُتَصَوّر في حق من غلب على ظنه أنه لن يعيش 
ا فهذا يجب عليه القضاء على الفور من غير تأخير. 

قوله: (فآخر): أ آخر الققاء ء عن وقته الذي ضاق عليه بسبب ظن 
الموت» عاش فتمى يلد ذلك الوقت. 

قوله: (لم نقل إنه قضاء القضاء): الضمير فى (إنه» يعود إلى «فغل 


(1) انظر: لسان العرب 59/20 -58. 


القسم الثاني: القضا والأدا. والاعادة 


ممه م ل 2 


قإذاً اسْمُ الْقَضَاءِ مَخْصُوصٌ بِمَا عُيّن وَفْتُهُ شَرْعاً ثُمّ قَاتَ الْوَقْتُ قَبْلَ 


اهفل 





القضاء بعد وقت تَعَيّنهاء فهذا الفعل لا يقال فيه بأنه قضاء القضاءء لأن 
ذلك يقتضي التسلسل بلا نهاية» وإنما يوصف بأنه قضاء فقط. 

قوله: (فإذاً): أصل (إذاً» مكونة من (إذا» الشرطية» وفِعْل الشرط»ء 
فلما خذف فعل الشرط منها عُوّض عنه بالتنوين» والتقدير: «فإذا تقرر ما 
سبق)2) وهي بذلك تفيد الاستنتاج من كلام سابق. 

قوله: (اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعاً): «ما» في قوله: 
«بما عين وقته» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «بالمعيّن وقته»» والفعل «عيّنَّ» مبني للمجهول» والمعين 
هو الشارع» والضمير في «وقته» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن العبادة 
المؤقتة» و«شرعاً» قيد احترازي ‏ كما سبق - فإن تعيين أوقات العبادات 
خاص بالشرع لا بالعقل» ولا بالعرف. 

قوله: (ثم فات الوقت قبل الفعل): الفعل «فات» مشتق من «الْمَوْتَاء 
وهو في اللغة بمعنى «الذَّهاب)”'©2» وهو كناية عن خروج الوقت. 

والمعنى المراد هنا: أن القضاء لا يطلق إلا على العبادات التي لها 
أوقات معينة مقدرة من الشارع» حين يخرج وقتها ولم تُمُعَلُ فيه» فحينئظٍ 
يكون فعلها بعد خروج وقتها المعين شرعاً قضاءًء وأما ما لم يكن له وقت 
معين منها فلا يطلق على فعله اسم القضاء. 

قوله: (ولا فرق): أي في إطلاق اسم القضاءء و«لا» هنا نافية 
للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصبء ««الْفَرْقُة في 
اللغة هو «الْمَضْلٌ , بين الشيئين»”©. 


.801/٠١ انظر: لسان العرب ؟594/1. (؟) انظر: المرجع السابق‎ )١( 


عام القسم الثانى: القضا ولأدا. والاعادة 


بين َوَاتِهِ لِغَيْرٍ عُذْرِ 3 لِعُذْرِء كَالتَوم. وَالسَّهْو وَالْحَيْضِ ذ في الصّوْمء 
0 8 ا 00 


قوله: (بين فواته): شبه الجملة هنا متعلق بمحذوف خبر لِلَا النافية 
للجنسء تقديره «حاصل». أي: «ولا فرق حاصل بين فواته». والضمير فى 
«فواته» يعود إلى «الوقت المعين شرعاً». 

قوله: (لغير عذر): أي أن الفوات حصل بغير مسوّغ شرعي يبيح له 
التأخير عن الوقت المعين شرعاً. 

قوله: (أو لعذر): معطوف بأو على قوله: «(لغير عذرا. أي : أن يز 
العبادة حتى فوات وقتها كان لمسوّغ شرعي مبيح للتأخير. 

قوله: (كالنوم): الكاف للتشبيه بمعنى «مثل»» أي: «مثل النوم؛»» 
وقد سبق تعريف النوم”""2: وهذا مثل توضيحي لفوات الوقت بعذر 

قوله: (والسهو): معطوف بالواو على «النوم»» و«السَّهُوُ» في اللغة 
بمعنى «الْعَمْلَة عن الع وا وهذا أيضا مثال توضيحى تان لفوات الوقت 
بعذر شرعي . 

قوله: (والحيض في الصوم): معطوف بالواو على سابقيه.ء وهما 
«النوم »)» و«السهو). 

وقوله: في الصوم» قيد اجترارج من الحيض في " «الصلاة)ا, فإن 
الحائض 0 ور رْ بقضاء الصلاةء وإنما برد بقضاء 0 

قوله: (والمرض): معطوف بالواو على ما سبقه من «النوم»» و«السهواء 
و«الحيض». و«الْمَرَضُ) هو «السّقُمُ؛ المؤدي إلى اعتلال الصحة0© . 


.505/١5 انظر: ص(97١5). (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 
.771 7/17 انظر: المرجع السابق‎ )9( 








القسم الثاني: القضاء والادا.ء والإعادة 
وَالْسَّمْرِ. 
وَكَالَ قَوْمٌّ: الصَّيّامُ بَعْدَ رَمَضَانَ مِنَ الْحَائْض ليْسَ بِقَضَاءٍ 50 





وهذا أيضاً مثال توضيحي رابع لفوات الوقت بعذر شرعي. 

قوله: (والسفر): معطوف بالواو على «النوم»» و«السهواء و«الحيض»» 
و«المرض»» وهو مثال توضيحي خامس لفوات الوقت بعذر شرعي . 

فتلك كلها أعذار شرعية معتبرة تسوغ لصاحبها تأخير الواجب عن 
وقته المعين شرعا. 

والمعنى الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن فعل العبادة 
بعد فوات وقتها المعين لها شرعاً يُسَمَّى قضاءً»ء سواءً أكان الفوات لعذر 
شرعي» أم لغير عذر شرعي» فلا فرق بينهما في ذلك. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور 
الأصوليين في هذه المسألة""' . 

قوله: (وقال قوم): المراد بهؤلاء القوم بعض الأصوليين» ومنهم: 
الباجي”, والكمال آبد ا ا 5 الام وغيرهم, 

قوله: (الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء) : هذا هو مقول 
القول لأولئك القوم من الأصوليين» فعندهم أن صيام الحائض بعد رمضان 
لا يُسمّى قضاءًء وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

وحقيقة مذهبهم في ذلك: أن صيام الحائض ما فاتها زمن حيضها من 
أيام زففياك بعد ريمالل سين تنقيا وإنما يكو آداء ليم با لمن 
الأول» بل بأمر جديد مستقل . 
)١(‏ انظر: المستصفى .45/١‏ الإحكام »٠١9/١‏ شرح تنقيح الفصول ص75. إحكام 

الفصول ص١55»‏ تيسير التحرير 144/7» العدة في أصول الفقه ."1١9/١‏ 
(؟) انظر: إحكام الفصول ص؟7؟55. 
() انظر: التحرير بشرحه التقرير والتحبير 188/7. 
(4) انظر: التقرير والتحبير ؟188/5. 


3 القسم الثاني: القضا والأد1. والإعادة 
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نه مس بوَاجِبٍ» إِذْ فعلهُ حَرَام وَلَا يَجِبٌ فِعْل الْحَرَامِء فك فكيت تمد 
بِمَا تَعْصِى به؟ جره مه واقرة هام عه اناه اه يه هد لك هاه واه بواه قم هه اق أ أو لود ها او واو م 


1د 20 


قوله: (لأنه ليس يواجب): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
بيان دليل القائلين بأن صيام الحائض بعد رمضان يقع أداءً لا قضاءً. 

واللام في «لأنه» لام التعليل والتدليل» والضمير في «أنه» يعود إلى 
«الصوم زمن الحيض»». إذ المرأة زمن حيضها لا يجب عليها الصيام. 

قوله: (إذ فعله حرام): جملة تعليلية لكون الصوم زمن الحيض ليس 
بواجب على الحائض» والضمير في «فعله» يعود إلى «الصيام زمن 
الحيض». و«الحرام؛ ضد «المباح»؛ فلا يباح لها أن تصوم في تلك 
الحال» فضلا عن أن يكون الصوم واجباً في حقها. 

قوله: (ولا يجب فعل الحرام): لأن الشأن في الحرام وجوب الترك» 
فلو صامت الحائض في تلك الحال لكانت مرتكبة فعلاً محرماًء فتعصي 
بإقدامها عليه. 

قوله: (فكيف تؤمر بما تعصي به؟): «كيف» هنا تفيد الاستفهام 
الإنكاري. والفعل (تَؤْمَرُ) مر مبني للجمهول» والآمر هو الشارع. والمأمور 
هو الحائضء والمأمور به هو الصيام. 

و«ما» فى قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي»». والفعل «تعصى») 
مشتق من «العِصِيَانَ»هء وهو فى اللغة «خلافُ الصّلاعَة0"” . 

وفاعل «تعصي» هنا هو «الحائض»» والضمير فى (به» يعود إلى (ما» 
الموصولية المعبّر بها عن «الصيام زمن الحيض». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا ثبت كون الصيام حراماً على الحائض 
زمن الحيض» فَإِنَّ صيامها في هذه الحال ارتكاب للحرام» وارتكاب 
الحرام معصية » والشارع لا يأمر بالمعاصي» فلو كانت مأمورة بالصيام حال 


.51/١6 انظر: لسان العرب‎ )١ 


القسم_الثاني: القضا والأدا. والإعادة 
بجحححج«!! 00 70000ب 7غ د 
وَكَا خلاف فِي أَنّهَا لَوْ مَانَتْ لَمْ تَكْنْ عَاصَِة . 

وَقِيْلَ في الْمَرِيْضٍ وَالْمسَافِرٍ 0 0 0 25070010 





الحيض لكان ذلك أمراً لها بما تعصي به وذلك ممتنع شرعاً . 

قوله: (ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية): «لا» هنا نافية 
للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على الفتح في محل نصبء والجار 
والمجرور فى قوله: «فى أنها» متعلق بمحذوف خبرهاء والتقدير: «ولا 
خلاف اقودقي أنهار. ف والضمير في «أنها» يعود إلى «الحائض». 

وقوله: «لو ماتت لم تكن عاصية»» أي: لو ماتت الحائض أثناء 
الشهر فإنها لا تلقى الله تبارك وتعالى عاصية بسبب تركها للصيام حال 
حيضهاء لكونها قد تركت ما أمرها الشارع بتركهء فهي بهذا الترك طائعة لا 


3 


عاصية. 

والمعنى المراد هنا: أن الاتفاق حاصل بين أهل العلم على أن 
المرأة الحائض لو ماتت أثناء شهر رمضان فإنها لا تموت عاصية بسبب 
ترك صوم أيام حيضها» ولو كانت مأمورة شرعاً بصيامها لماتت عاصية» 
لتركها فِعْل المأمور به» وإذا لم تكن مأمورة بصيامها في تلك الحال لم 
يكن صيامها لها بعد رمضان قضاءًء بل هو أداء بأمر جديد. 

قوله: (وقيل): معطوف بالواو على قوله: «وقال قوم: الصيام بعد 
رمضان من الحائتض ليس بقضاء؟؛ . 

والقائتل هنا بعض الأصوليين» ومنهم الكرخي في المريض والمسافرء 

2) 01.40 . . 1 10 

والقاضي أبو بكر في المريض فقط ١‏ 

قوله: (في المريض والمسافر): جار ومجرور متعلقان بالفعل «قيل»» 
والمسافر هنا هو الذي أنشأ سفراً يبلغ مسافة قصر الصلاة» سواء كان 
مقروناً بمشقة أو لم يكن كذلكء» إذ العبرة بالسفر لا بحدوث المشقة. 


.777 5١١ص انظر: إحكام الفصول‎ )١( 





0 القسم الثاني: القضا والأد1 والإعادة 


ا يَلْرَمْهُمَا الصّوْمُ أيْضاًء قلا يَكُونُ ما يَفْعَلَانِهِ بَعْدَ رَمَضَانَ قَضَاءً. 


2 





2 5 نن عل 
وهذا فاسد لوْجِوهِ ثلاثة» 8 ا 00 





قوله: (لا يلزمهما الصوم): هذا هو مقول القول لأولئك القوم من 
الأصوليين» وضمير التثنية في ١لا‏ يلزمهما» يعود إلى «المريض» 
و«المسافر). فعند أولئك: أن العريفن والمسافر غير ملزمين بالصيام حال 
المرض والسفر. 

وهذه الجزئية من المقولة حق لا مرية فيهاء فذاك هو ما دل عليه 
قول الله تبارك وتعالى: ومن حكانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ هَهِدَّهُ يَنْ أيار 
عر ريك اذ بيحكم القت ولا ريك بعك التر 4 (الترة: ها . 

قوله: (أيضاً): أي كما هو الحال بالنسبة للحائض. 

قوله: (فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاءً) : «ما» في قوله: (ما 
يفعلانه» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «فعلهما». أي: «فلا يكون فعلهما بعد رمضان قضاءً)اء 
والمراد بِالفاعِلَيْنِ هنا هو المريض والمسافرء والمراد بالفعل هنا هو الصيام 
الواقع عوضاً عما فاتهما من أيام شهر رمضان. والمراد بقوله: «ابعد 
رمضان)»» أي : بعد خروجه وانقضائه. 

والمعنى المراد هنا: أن المريض والمسافر لا يجب الصوم في 
حقهما حال المرض والسفرء وإذا انتفى الوجوب انتفى القضاءء فيكون 
صومهما بعد رمضان أداءًء لا قضاءً. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى قول القائلين بأن صيام 
الحائضء. وكذلك المريض والمسافر بعد رمضان ليس قضاءًء وإنما هو 
أداء . 

قوله: (فاسد): أي ظاهر الفسادء فلا يكون موضع القبول». ولا محل 
السليع. 


قوله: (لوجوه ثلاثة) : اللام هنا لام التعليل» ولفظ «ثلاثة») صفة 


القسم_ الثاني القضا والأدا. والإعادة 
ماحد 23 اا 10 ااا دالبب ُبُاييشيهييلهاالاللالهللال# يمسم 


2 
< 


عم 6 9 - 0 ا عت © نعي 2-0 5 عم ّ . 
أَحَدهًا: مَا رُوي عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله نْهَا أَنْهًا قَالَتْ: (كُنَا نحيض 
1 ماه رعو شصات يثموء8 5م بم 00 تاف ادير عن نوه ار 





للوجوهء وعليه تكون هذه الوجوه الثلاثة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى تعليلاً للحكم بفساد قول هؤلاء. 0 

قوله: (احدها): الضمير يعود إلى «الوجوه الثلاثة». 

قوله: (ما روي): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المروي»»ء والفعل «روي» مبني 
للمجهول» والراوي هم أهل الحديث. 

قوله: (عن عائشة): جار ومجرور متعلقان بالفعل «روي»» وعائشة 
هي أم المؤمنين زوج النبي كَلِدْه وابنة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى 
عنهء التي برأها الله جل شأنه من فوق سبع سماوات» ولدت بعد المبعث 
بأربع سنين» وتوفيت بالمدينة سنة ثمان وخمسين'!'2. 

قوله: (رضي الله عنها): جملة دعائية؛ والضمير في «عنها» يعود إلى 
«عائشة). 

قوله: (أنها قالت): الضمير في «أنها» يعود إلى «عائشة رضي الله 
تعالى عنها» . 

قولها: (كنا نحيض): أي معاشر النساء. 

قولها: (على عهد رسول النه يَِِ): أي في وقته وحال حياته عليه 
الصلاة والسلام . 

قولها: (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة): أي نؤمر معاشر 
النساء الحُيِّض» والحكمة في ذلك: أن الصلاة متكررة في اليوم والليلة» 
فلو طولبت الحائض بقضائها بعد الحيض حال الطهر لكان ذلك تكليفا لها 


() انظر: البداية والنهاية 241/4 الإصابة 0759/5 طبقات الفقهاء ص47. 
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0_0 هُوَ لبن كل عَلَى مَا نُقَررُهُ فِيْمَا يَأَتِي؛ الثاني 








بما يشق عليها القيام بهء وهذا بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر فيسهل قضاؤه 

قوله: (والآمر بالقضاء إنما هو النبي كَلِهِ): أي أن الذي أمر النساء 
بقضاء الصوم دون الصلاة هو النبي وَل المبلغ عن الله تعالى شرعه لعباده. 
وقد سمّى الصوم في هذه الحالة قضاءً ولم يسمّه أداءًء فتكون الحجة فيما 
ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام”"©. 

قوله: (على ما نقرره فيما يأتي): معنى «على ما نقرره»» أي: «طَبْقاً 
لما نقرره»)» و(ما» موصولية بمعنى «الذي», ار في «نقرره» عائد جملة 
الصلة. و(١ما»‏ في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»». أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: في الآتي». 

وقوله: «فيما يأتي» إشارة إلى الموضع الذي سيقرر فيه ذلك» وهو 
مبحث «السنة»» حين يقول الصحابي : «أمرنا بكذا». 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف, تقديره: «الوجه الثاني». 

قوله: (أنه): 0 هنا هو ضمير الشأن» والتقدير: «الشأن أن أهل 
العلم لم يختلفوا في أنهم ينوون القضاء» 

قوله: (لا دن «لا» نافية للجنس. و«خلاف» اسمها مبنى على 
الفتح في محل نصب» و«الخلاف» هو النزاع. ْ 
)00( قول عائشة رضي الله تعالى عنها السابق أخرجه الإمام مسلم بلفظ : عن مُعَادَةَ 

قالت: سألتٌ عائشة فقلت: : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 

فقالت: أَحَرُورِيةٌ أنت؟ قلت: : لست بحرورية ولكني أسأل» قالت: (كان يصيبنا 

ذلك فتُؤمر بيقضاء ء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). (صحيح مسلم بشرح 


النووي» كتاب الحيض» باب «وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
)). 


القسم الثاني: القضا. والاداء والإعادة 4م 


0 بيْنَ أَهُلٍ الم في أَنَّهُمْ وق الْقَضَاءَ . 


الثَّالِتُ: أَنَّ العبافة متى أمر بها فِي وَفْتِ مَخْصُوصٍ فَلْمْ يَجِبْ 
00 سو مو روم و وو ا 2 
فعلهًا شه ا يَجِبٌ بعذه » 8 يمتنع وجوب العِبَادَة فى الذمة» 20330 
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قوله: (بين أهل العلم): شبه الجملة هنا متعلق بمحذوف خبر «لا» 
النافية للجنس فى قوله: «لا خلاف»» تقديره «واقع», أي: (لا خلاف 
واقع بين أهل العلم»» والمراد بأهل العلم هنا الفقهاء من مجتهدي الأمة. 

قوله: (في أنهم): الضمير هنا يعود إلى «الحائض»» و«المريض» 
و«المسافر). 

قوله: (ينوون القضاء): أي يقصدون من صيامهم بعد رمضان لما 
فاتهم من أيامه بسبب الحيضء أو المرضء أو السفر القضاءء لا الأداء: 

ومفاد هذا الجواب: أن الاتفاق قائم بين علماء الأمة على أن 
الحائتض» والمريض» والمسافرء ينوون بصيامهم بعد رمضان للأيام التي 
فاتتهم مه التشاء لا الآداء. فالقول يانه لا يسمّى قضاء» بل يستى أواء 
مناقض لهذا الاتفاق» فيكون فاسداً . 

قوله: (الثالث1: صفة لموصوف محذوفء» تقديره: «الوجه الثالث». 

قوله: (أن العبادة متى امرايها في ونت مخصوص): الضمير في «بها) 
يعود إلى «العبادة»)2» والفعل «أَمِرً) مبني للمجهول؛ والآمر هو الشارع. 
والمراد بالوقت المخصوص هو الوقت الذي كَدّره الشارع وعيّنه . 

قوله: (فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده): الضمير في «فعلها» يعود 
إلى «العبادة»» والضمير في «فيه» يعود إلى «الوقت المخصوص». 

والمعنى: أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا أسقط الشارع وجوبها 

قوله: (ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة): أ أن يتعلّق وجوب تلك 
العبادة في ذمة المكلف الذي قام به العذر الشرعي فمنعه من أدائها في 


-ا8ك” الكقسم الثاني: القضاء والادا والاعادة" 


بِنَاءَ عَلَى وجُودٍ القن 6 كدر فعلهاء كما في النَّائِم وَالنّابِي» وَكَمَا 
فِي الْمُحْدِثِ ثِ تَحِبُ عَلَيْ الصَّلَاه مَعَ تَعذر فِعْلِهَامِنّهُ في الْحَالِء و 


ا تَجِبٌ عَلَى الْمُْسِرٍ مع عَجَرهِ عَنْ أَدَايِهًا . 


وقتها المعيّن شرعاًء فهذا التعلق ليس ممتنعاً عقلاً. بل هو جائز وممكن» 
إذ لا استحالة فيه. 

قوله: (بناءً على وجود السبب مع تعذر فعلها): المراد بالسبب 
الموجود هنا هو كون صاحب العذر مؤمّلاً للتكليف». والضمير في «فعلها» 
يعود إلى «العبادة» . ْ 

والمعنى المراد: : أن مَنْ قام به العذر الشرعي مؤهّل للتكليف » لكونه عاقلا 
فاهماً» وما أصابه فهو عارض زائل» وإسقاط وجوب العبادة عنه بسبب هذا 
العارض لا يمنع من تعلّق العبادة في ذمته» فيُطالب بقضائها بعد زوال العذر. 

قوله: (كما في النائم والناسي): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل» 
واما» زائدة» إذ التقدير «كالنائم والناسي». وذلك أن كلا من النائم 
والناسي معذوران شرعاً ابترك أداء الصلاة في وقتها المعيّنء إلا أن هذا 
ادام لا ممعم قن تلق بورق الصلاة ة في ذمتيهما بعد الاستيقاظ 
والتذكر) فيقضيان ما فاتهما منهاء فكذلك يكون الحال في الصيام 
للحائض؛ والمريض» والمسافر. 

قوله: (وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في 
الحال): معطوف بالواو على قوله: «كما في النائم والناسي». والضمير في 
«عليه» يعود إلى «المحدث». والضمير فى «فعلها» يعود إلى «الصلاة», 
والضمير في «منه» يعود إلى «المحدث»» والمراد بالحال هنا حال الحدث. 

والمعنى: أن المحدث يتعذر فى حقه فِعْل الصلاة» لكونه فاقد 
الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بهاء ومع كونه متلبّساً بهذه الحال فإن 
الصلاة واجبة عليه ومتعلقة بذمته حتى يفعلها بعد الطهارة. 

قوله: (وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أداتها): 
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«الواو» هنا يصلح أن تكون استئنافية» وحينئظٍ يكون لفظ «ديون» مبتدأء 
وخبره الجملة الفعلية في قوله: «تجب»» ويصلح أن تكون عاطفة» وحيئئكٍ 
يكون التقدير: «وكديون الآدميين»؛ والضمير في «عجزه) يعود إلى 
«المعسر»اء والضمير في «أدائها» يعود إلى «الديون». ْ 

والمعنى : أن المعسر العاجز عن سداد ما عليه من ديون للآخرين لا 
يمنع عُسْرُهُ من تعلّق تلك الديون في ذمته حتى يوسر فيقضيها لأصحابها . 

ومفاد هذا الجواب: أنّ الأصل في العبادة المؤقتة بزمن معيّن شرعاً 
ألا تَوَدّى إلا هع ذاذا قط وتوت أذانها: فى .زقكينا قويها ع الفكلفت 
سقط وجوبها عنه في غيره» إلا أن انتفاء 506 العبادة في وقتها الشرعي 
عمن قام به العذر لا يعني انتفاء سبب الوجوب في حقه؛ بل إن سبب 
الوجوب موجودء وهو كون صاحب العذر مؤهلاً للتكليف». فتكون تلك 
العبادة متعلقة بذمته حتى يقضيها بعد زوال العتت» كنا على دوق الادفيية 
بذمته حال إعساره وعجزه عن أدائها حتى يقضيها حال القدرة واليسرء 
وكما أنه مُطَالَبٌ بقضاء تلك الديون التى هى حق للآدميين حال استطاعته؛ 
فكذلك هو مطالب بقضاء تلك العبادة التى هي حق لله تبارك وتعالى حال 
زان عند عله مو حنمي أر موس أن نف ارإاكتكه اقرع أن 
نسيان» أو نحو ذلك. 


1 ْ القسم الثاني: العزبمة والإخصة 
فصل 
(في العزيمة والرخصة) 
لْعَزيْمَةُ في اللّسَانِ: الْقَضْدُ الْمُوَكَدُ وَمِنْهُ كَوْلَهُ تعَالَى: وَل جد 
م عَرْما4. هذا عَرَْتَ توك عل ألو . 





قوله: (العزيمة في اللسان): المراد باللسان هنا: لسان العرب» وهو 
لغتهم» وإنما عُبّر باللسان عن اللغة» لأن اللسان هو وسيلة التخاطب بتلك 
اللغة. 

قوله: (القصد المؤكد): القصد هو انبعاث القلب على فِعْل الشيء 
وإيجاده» و«المؤكد» صفة للقصدء وتأكيد الشىء معناه: توثيقه0 . 

عليه يكون معنى «القصد المؤكد»: القصد المونّق. 

قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى «المعنى المذكور» وهو القصد 
المؤكد. 

قوله: (قوله تعالى): أي في شأن نبيه آدم عليه السلام حين نهاه عن 
0 من الشجرة في الجنة» فأكل منها بسبب إغواء الشيطان: #وَلم 3 

عَرّما» [طه: 5.. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: (وقوله تعالى في 
0 فى وَلمْ يد أ ْم عَرْما» قيل: العزم والعزيمة هنا الصّبْر 3 
لم نجد له صَبْراً وقيل : ل رو ا ب قل والصريمة 
والعزيمة واحدة» وهي الحاجة التي قد عَرَّمْتَ على فعلها)!" . 

ومن ذلك يا قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد كله : #فَإِدًا عَرْمَتَ عق 
ْتَوَكلَ عَلَ اللَّه» [آل عمران: .]١59‏ 

فَإنّ العزم في هذه الآية الكريمة هو الحزم والجدٌ بإمضاء المعزوم 
عليه.» كما تقرر ذلك في للق" 


.50٠0/١15؟ انظر: لسان العرب 5557/7. (0) لسان العرب‎ )١( 
.888/١7؟ انظر: لسان العرب‎ )9( 
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وَالرَخضَة : الشؤولة وَالتسرة وؤينة: #رخض الشنرة إذا راحم 
وَسَهْل الشراءٌ. 

قوله: (والرخصة): معطوف بالواو على قوله: «العزيمة في اللسان 
القصد المؤكد). 

والمعنى: «والرخصة فى اللسان». أي: في لغة العرب. 

قوله: (السهولة): هى فى اللغة بمعنى «اللَيّْنَء والْمُسَامحَة)”'". 

قوله: (واليسر): معطوف بالواو على قوله: «السهولة». و«اليسر» في 
اللفة قبن ال 

ومن ذلك قول الله تعالى: ظيُدُ أنه بيحكُم الْعْنرَ ولا برِيِدُ يكم 
َلْقْسَمَ * [البقرة: 186]. 

وقوله سبحانه: «اإنَّ مَمْ ألْممَر ما 469 [الشرح: 1]. 

وإذا كان العسر بمعنى : الضيق» والشدة» والصعوبة» كما تقرر ذلك 
فى لغة العرب”" » فإن «اليسر» بمعنى «السّهولة» والْغِنَىء والسَّعَةة كما تقرر 
ذلك فى اللغة أيضا”*'. 

قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى «المعنى المذكور»ا. وهو: السهولة 
واليسر. 

قوله: (رخص السعر): أي كما ورد في لغة العرب. 

قوله: (إذا تراجع وسهل الشراء): هذا هو بيان معنى قولهم: (رخص 
السعر»» وفاعل الفعل «تراجع» هو «السعر»ء أي: إذا تراجع السعر وسهل 
الشراء”2. والمقصود بتراجع السعر: عودته من الارتفاع إلى الانخفاض» 
ولا شك أن انخفاضه هو المناسب لليسر والسهولة. 





197/0 انظر: المرجع السابق‎ 6) .844/1١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
انظر: لسان العرب 557/5. (5) انظر: المرجع السابق 5957/6؟.‎ )9( 
.5٠/17 انظر: المرجع السابق‎ )5( 
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َأَما في عُرْفٍ حَمَلَةٍ الشَّو وي الْحَكُمُ التَابتُ مِنْ غَيْرٍ 


مُحَالََةٍ دلِيْلٍ شَرْعِيٌ . وَقِيْلَ: مَا لَرْمَ بإنْجَابٍ الله تَعَالَى . 


- 





قوله: (فاما في عرف حملة الشرع): أي: «فأما تعريف العزيمة عند 
علماء الشريعة»» لأن علماء الشريعة هم حملة شرع الله تبارك وتعالى. 

والمراد بالعرف هنا: ما اصطلح عليه علماء الفقه والأصول في 
تعريف العزيمة بحسب ما يناسب وضعها الشرعي 

قوله: (فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي): هذا هو 
تعريف العزيمة الاصطلاحي المختار عند الموفق ابن قدامة رحمه الله 
تعالى» وعند بعض علماء الحنابلة7"' . 

كما أن هذا التعريف هو الذي عليه أكثر الأصوليين فى المذاهب 
الأخحرى 0 ١‏ 

قوله: (الحكم): المراد به هنا الحكم الشرعي 

قوله: (الثابت): صفة للحكم» والمعنى: أنه ثابت بمقتضى الخطاب 
الوارد من الشارع. 

قوله: (من غير مخالفة دليل شرعي): قيد احترازي؛ احترز به المؤلف 
رحمه الله تعالى من «الرخصة»؛ فإِنْ فيها مخالفة للدليل الشرعيء؛ كما 
سيتضح ذلك من خلال تعريفها قريباً. 

قوله: (وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى): هذا تعريف اصطلاحي آخر 
للعزيمة ارتضاه بعض الأصوليين كالغزالي7". والآمدي27). 

قوله: (قيل): هذه تسمّى بصيغة التمريضء. للدلالة على كون هذا 


)١(‏ 'انظر: شرح الكوكب المنير »4757/١‏ البلبل ص5"» القواعد والفوائد الأصولية 
ص4١١1.‏ 

(0) انظر: كشف الأسرار 4/7 نهاية السول ,»158/١‏ أصول السرخسي /١‏ 
/1. 


(*) انظر: المستصفى .58/١‏ (5) انظر: الإحكام 1/1" . 


خش : اشواعة الْمَحْظورِ مع قيَام الحاظر. 





التعريف غير مرضي ولا مختار عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (ما لزم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدرء تقديره: «اللازم». 

والفعل «لزم) مشتق من «اللزوم»» وهو في اللغة بمعنى: «التزام 
الشيء بلا مفارقة»”"' . 

قوله: (بإيجاب الله تعالى): أي أن الله تبارك وتعالى إذا أوجب عبادة 
على المكلفين من عباده كان ذلك الإيجاب مُلِْماً في حقهم لا مناص لهم 
عنهء فما كان كذلك سمي عزيمة» وإلا فلا. 

وسبب عدم ازتهتاء المولقتة رخيمه الله :نغالن .لهذا التعريف : أنه صر 
العزيمة في الواجب فقط. وهذا القصر إنما نشأ من اعتبارين: 

الاعتبار الأول: النظر إلى المعنى اللغوي للعزيمة» وهو القصد 
الموكد الموتق»فإن هذا المعتى متاسبه للواخت من جية تاكبد الشارع 
على فعله تأكيداً موثقا. 

الاعتبار الثاني: النظر إلى المقابل للعزيمة وهو «الرخصة)»» فَإنّ 
الرخصة تعني اليسر والسهولة» ومن أجل أن تكون «العزيمة» مقابلة لها فلا 
بد من أن يكن معناها الحتم والإلزام الذي لا خيار للمكلف فيه. 

والواقع أن العزيمة ليست مقصورة في الواجب فقطء بل إنها كما 
تكون فيه تكون في المندوبء, والحرام» والمكروه؛ إذ هي واقعة في جميع 
هذه الأحكامء بمعنى أن المكلف مُطَالَبٌ بإيجاب الواجب» واستحباب 
المندوب» وتحريم الحرام» وكراهة المكروه'" . | 

قوله: (والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاظر): هذا هو التعريف 
(09) انظر: لسان العرب 041/17. 
(0) انظر: شرح مختصر الروضة ١//ا15‏ - 5048. 
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وَقِيْلَ: ما ثبت عَلَى خلافٍ دَلِيْلِ شَرْعِي لِمْعَارضٍ ا 





الاصطلاحي للرخصة عند أكثر علماء الأصول7" . 


قوله: (والرخصة): معطوف بالواو على قوله: «فالعزيمة». 
قوله: (استباحة المحظور): الاستباحة هنا بمعنى «الاستحلال», 


والمحظور هو الحرام. 
والمراد باستباحة المحظور هنا: فِعْلَّهُ على أنه مباح بسبب الحالة 
المقكضية: لذللق: 


قوله: (مع قيام الحاظر): الحاظر بمعنى «المحرّم»» وهو صفة 
لموصوف محذوفء. تقديره «الدليل»» أي: «مع قيام الدليل الحاظر». 

والمراد بقيام الدليل الحاظر: وجوده وثبوته» بحيث لم يتطرق إليه 

ومثال ذلك: (أَكْلَ الميتة) فهو حرام لثبوت ذلك بالدليل القاطع» وهو 
قول الله تبارك وتعالى: حُرّمَتْ عَلَيَكيهِ الْمَبَئَدُ4 [المائدة: ”]. 

وهذا الحكم عزيمة 58 حق غير المضطرء فإذا اضطر الإنسان إلى 
الأكل من الميتة لاستبقاء حياته» جاز له استباحة هذا المحرّم بالأكل من 
تلك الميتة قَدْر ما يدفع الهلاك عن نفسه. 

فحالة الاضطرار هذه تبيح له الأكل منها مع وجود هذا الدليل 
المحرم يا غير منسوخ. وليس هذا تعدياً لحدود الشارع. بل لثبوت 
الرخصة في ذلك بالدليل الشرعي الصادر من الشارع نفسه على إباحة الأكل 
من الميتة في حال الاضطرارء وهو قول الله جل فانه © إِنَمَا حرم 00 
لْمَيِمَةَ وَأَلدّم لحم زمر يما أفل. يد لقن املد كَمَنِ أضْطرٌ عَيْرَ باغ ولا عا 
قلا إِنْم عَْهُ إِنَّ اله حَفُورُ تسم ©2 [البقرة: “30/7]. 

قوله: (وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح) : هذا 


.١١90ص انظر: كشف: الأسرار 5 القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 
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تعريف اصطلاحي آخر للرخصة عند بعض الأموليية: وممن قال به 
الطوفي رحمه الله تعالى'" . 

قوله: (وقيل): هي صبحة تمريضق كما سيق اتدل على أن هيدا 
الريك شير تعن دل النرؤلف رمه الله هالو + 

قوله: (ما ثبت): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الثابت»» أي : «الثابت على خلاف دليل 
شرعي» . 

والفعل فقت مفدق من والثثوت4: والمزاد يه :هنا :الووؤد الشترعي 
القاطع بدليل التّرَُص. 

قوله: (على خلاف دليل شرعي): المراد بالدليل الشرعي المُخَالف 
هنا هو الدليل السابق المقتضى للعزيمة» ولفظ «شرعىي» هنا صفة للدليل» 
وتقيبد الدليل بكونه شرعياً هو تقيبد احترازي من الدليل العقلي» إذ لا دخل 
للعقل في شيء من أحكام الشرع لا عزيمة» ولا رخصة» ولا تحريم » ولا 
إباحة . 

وقوله: (على خلاف دليل شرعي)» قيد احترازي مما ورد على وَفْق 
الدليل الشرعى» فإنه عزيمة لا رخصة. 

قوله: (لمعارض): صمفة لموصوف محذوف» تقديره: «لدليل 
معارض»» وهو الدليل المقتضي للرخصة الذي عارض الدليل المقتضي 
واقع بين دليل العزيمة المقتضى للتحريم» ودليل الرخصة المقتضى للإياحة» 
وذلك بجعل دليل الرخصة راجحا على دليل العزيمة» لأن دليل العزيمة 


.509/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ 6)١( 
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وَلا يَسَمّى ما لمُ يُخَالِفٍ الدَليْلَ رخصة وَإِنَ كان فِيْهِ سَعَةَ 


وارد بتحريم عام» ودليل الرخصة وارد بحل خاصء وإذا تعارض العام 
والخاص رجح الخاص فَقُدَّم على العام. 

والتقييد بالمعارض الراجح هنا تقييد احترازي من المعارض المساوي 
الذي يلزم معه التوقف لعدم المرجح. 

وإنما لم يرتض المؤلف رحمه الله تعالى هذا التعريف» وصدّره بصيغة 
التمريض حين قال: «وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح». لأن هذا التعريف جعل الرخصة قائمة على خلاف الدليل الشرعي» 
والواقع الشرعي يشهد بأنه لا خلاف أصلاً بين دليل العزيمة ودليل الرخصة» 
فهما ملتقيان لا متنافيان» منسجمان لا متعارضان» إذ العمل في الشريعة جار 
على وفقهما معاًء فدليل العزيمة ثابت في حق غير المضطرء ودليل الرخصة 
ثابت في حق المضطرء وهذا ما يتضمنه التعريف الأول» حيث جمعت صياغته 
بون الست اع لحار : وهذا يُفْهَمُ منه أن ما وُجد سبب حِلَّه وهو الاضطرار 
فهو حلال لا حرمة فيه» وما وُجد سبب تحريمه وهو عدم الاضطرار فهو حرام 
لا حل فيهء وبذلك يلتقي الدليلان بلا خلاف» ولا تعارض. 

قوله: (ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة): «ما» 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. 
تقديره: «غير المخالف». أي: «ولا يسمى غير المخالف للدليل رخصة»» 
والضمير فى «فيه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الفعل». وفالسعة» فين 
«الضيق»» 5 هنا كل ما فيه تيسير على الناس. 

والمعنى المراد: أن ما ورد في الشريعة مما شأنه التيسيرء ولم يكن 
استثناءة من تحريم مسبق فإنه لا يطلق عليه اسم الرخصة» لأن الرخصة هي 
استباحة المحظورء ولا محظور مستباح هنا. 

قوله: (كإسقاط صوم شوال): الكاف للتشبيه بمعنى «مثل»» وهو مثال 





القسم الثاني: العزبمة والإخصة همات 


وَإبَاحَةٍ الْمُبَاحَاتِء لكِنْ ما خط عَنَا 0000000 


توضيحي لتقريب المراد إلى الذهن» فإنْ الله تبارك وتعالى لم يوجب على 
عيادم صترة :كتير بتوال إضافة إلى وتجوية شه ومقنان» وإنها جعل 
الوجوت خاصا برمضان فقطء فإخراج شوال من كونة ممه للصيام 
الواجب فيه تيسير على العباد» إلذ أن ذلك لأ ميك عيضا لأنه لم يَرِدْ 
على خلاف دليل سابق» بل ورد موافقاً للأدلة المقتضية إرادة التخفيف 
ورفع الحرج عن هذه الأمة. 

قوله: (وإباحة المباحات): معطوف بالواو على قوله: «كإسقاط صوم 
شوال»» والتقدير: «وكإباحة المباحات»» وذلك أن إباحة المباحات تيسير 
على الناس وتسهيل لهمء إلا أن هذا ليس من قبيل الرخصة:» لعدم مخالفته 

ويلحظ أن العبارة التي صاغها المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي 
قوله: (ولا يسمّى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة) لا تناسب 
التعريف الذي اختاره للرخصة بقوله: «والرخصة استباحة المحظور مع قيام 
الحاظر»؛ فتلك العبارة إنما تناسب التعريف الذي لم يرتضه وصدذره بصيغة 
التمريض حيث قال: (وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح). 

وبناة على ذلك فالمناسب لتعريف الرخصة المختار عنده أن يقول في 
هذه العبارة: (ولا يسمى ما لا استباحة فيه لمحظور رخصة وإن كان فيه 
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سعة). 

قوله: (لكن): حرف استدراك مما ذكره سابقاًء وهو أن إسقاط 
وجوب صوم شوال» وإباحة المباحات لا يسمّى رخصة. 

قوله: (ما حط عنا): «ما) موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المحطوط». أي: «لكن المحطوط عنا 
من الإصراء والفعل «حُط؛ مبني للمجهولء والذي حَطّ عنا ذلك هو 


هم القسم الثاني: العزيمة والاخصة 


مِنَ الإضر الّذِيْ كَانَ عَلَى غَيِْنَا يَجُورُ أَنْ يُسَمَّى رُخْصَةً مَجَازَاء لَمَا 
رع عا غارثان َإِذّا قَابلْنَا أَنْمْسَنًا ب به حَسْنَ إِظلَاقٌ ذَلِكَ . 


- 





١ 


الشارع. و«الْحَط) في اللغة بمعنى «الْوَضْع»”"© 

والضمير في «عنا؛ يُقُصَدُ به عموم أمة محمد يَكلِ. 

قوله: (من الإصر الذي كان على غيرنا): «الْوِصْرٌ 0 في اللغة يُطلق على 
عاق متها العهده والكؤيق: ولام اليل واللنب” , 

والمراد بالإصر هنا: هو الأمر الثقيل الشاق. 

والاسم الموصول «الذي» صفة للإصرء و بالغير في قوله: 
«غيرنا»: الأمم السابقة بقة التي كُلْمَّثْ من أمرها عنتاً و مشقة بالغة. 

قوله: (يجوز أن يسمى رخصة مجازاً): أي ما أسقطه الله تعالى عن 
أمة نبيه محمد يك مما كان إصراً على الأمم السابقة يجوز أن يطلق عليه 
اسم الرخصة. ولكن هذا الإطلاق مجازي لا حقيقي. 

ووجه كونه مجازاً: أن تلك الآصار والأغلال لم تكن في الأصل 
على أمة محمد يليه ثم جاء التخفيف لها برفع تلك الآصار والأغلال 
عنهاء حتى تكون رخصة حقيقية» وإنما تلك الآصار والأغلال هي في 
الأصل واقعة على السابقين من الأمم. ولكن الله عزَّ وجل مَنَّ على أمة نبيه 
محمد كَِةِ فلم يكلفها من التشريع ما يوقعها في الحرج والعنت» فكان ذلك 
تخفيفاً عنها في شيء لم يقع في شريعتها أصلاً. فهو رخصة مجازية لا 
حقيقية من جهة الإطلاق لا من جهة جهة الواقع. إذ التخفيف والتيسير حقيقة 
واقعية . 

قوله: (لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك): 
الضمير في «به» يعود إلى ما أوجبه الله تعالى على الآخرين من الإصر». 


() انظر: لسان العرب 777/17. 
(5) انظر: المرجع السابق 507/4 -737. 


القسم الثاني: العزيمة والاخصة وم ]م 


َأمّا إِيَاحَةٌ حَهُ التيْمُم إِنْ كَانَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالٍ الْمَاءِ لِمَرَضٍِء 


أَوْ زِيَادَةِ نَمَنِ سُمّيَ رُخْصَةٌ وَإِنْ كَانَ مَعَ عَدَمِهِ فَهُوَ مَعْجُورٌ عَنْهُ قلا 
يُمْكنٌ تَخْلِيْفٌ اسْتِعْمَالِه الْمَاءَ مَعَ اسْتِحَالَتِهء فكَيْف يُقَالُ: السَّبَبٌ قَايم؟ 





واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تسمية ما خط عنا رخصة». 

والمراد بالمقابلة فى قوله: «فإذا قابلنا أنفسنا»: المقارنة» والمعنى: 
إذا قارنا أنفسنا في واقع هذه الشريعة السمحة بما كان عليه غيرنا من الأمم 
السابقة من ضيق وحرج ومشقة» حَسّنَ أن نطلق اسم الرخصة على ما نحن 
فيه من يسر وسهولة. 

قوله: (فأما إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو 
زيادة ثمن سمي رخصة): معناه: أنه يباح استعمال التيمم مع وجود الماء 
في حالة المرضء وفي حالة زيادة ثمن الماء إذا كان لا يمكن الحصول 
عليه إلا بالمال» فتكون تلك الإباحة رخصةء لأن الأصل وجوب استعمال 
الماء في حال وجوده. 

قوله: (وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه فلا يمكن تكليف استعماله الماء 
مع استحالته): الضمائر فى «عدمه». و«هو)ء وفى «عنه»ا» وفى (استحالته»ف» 
تعود كلها إلى «الماءا» والعدين فلن «استعماله») 0 إلى «المكلف». 

والمعنى المراد هنا: أن الماء إذا كان معدوماء ولم يتمكن المكلف 
من طلبه فإنه يسقط التكليف باستعماله» لكونه معجوزاً عنهء والانتقال في 
هذه الحال إلى التيمم لا يسمى رخصة. لأن الرخصة فرع الانتقال عن 
التعليق: "وله تكليف هنا النقه القدرة على الععفال الحا ”نظراً 
لاستحالته. 

قوله: (فكيف يقال: السبب قائم؟): «كيف» للاستفهام. وهي تدل على 
الإنكار هناء أي أن الاستفهام استفهام إنكاري. 

والمراد بالسبب القائم هنا: سبب التكليف» وهو «القدرة»» فهذه 
القدرة التي هي شرط للتكليف مفقودة» فيسقط بسقوطها التكليف باستعمال 


اوت القسم الثاني: العزيمة والاخصة 


فَإِنْ قِيْلَ: كف سر أكل ١‏ لمَيْكة 35 خصة مَعَ وُجُوبِهِ في حَالٍ 
الْضَرُورَةِ؟ ذا ااا ااا ااا 150ذ1ذ211111#151 


الماء» ويتعين المصير إلى التيمم» فيكون التيمم في هذه الحال عزيمة لا 
رخصة. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم إمام الحرمين 
الجويني رحمه الله تعالى» فقد نقل عنه الزركشي رحمه الله تعالى أنه قال 
في «النهاية» في باب «صلاة المسافر»: (يجوز أن يقال: أكُلٌّ الميتة ليس 
ا واتعي)20. 

ومنهم أيضاً إلكيا الهراسي رحمه الله تعالى» حيث نقل عنه الزركشي 
أنه قال في «أحكام القرآن»: (الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة 

لا رخصة)”". ومنهم أيضاً ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى» فقد نقل 

عنه ابن اللحام رحمه الله تعالى أنه قال: (التيمم وأكل الميتة عند الضرورة 
لا يسميان رخصة. لأن كلا منهما عزيمة يتعين فِعْلّه في موضعهء لا يجوز 
الإخلال به)70. 

فهؤلاء جميعاً يرَؤْنَ بأن أكل الميتة للمضطر عزيمة» وليس رخصة. 

قوله: (فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟): 
هذا هو مقول القول لأولئك القوم» والضمير في «وجوبه» يعود إلى «أكل 
الميتة). 

والمراد بحال الضرورة هنا: أن يبلغ الجوع بالإنسان مبلغ الهلاك, 
ويبحث عن طعام مباح فلا يجدء فيلجأ مُرْغماً إلى الأكل من الميتة. 

ومفاد هذا القول الاعتراضي: أن مَنْ بلغ به الجوع درجة إزهاق 
النفس؛ ولم يجد من الحلال ما يسد رمقه» ووجد ميتة وجب عليه الأكل 
منهاء إبقاءً على نفسه. 





)١‏ انظر: البحر المحيط .7758/١‏ (0) انظر: المرجع السابق. 
(9) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص5١١.‏ 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة زوهد اج 
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قلنَا: يسَمَى رَخصّة مِنْ حَيْث إن فِيْهِ سَعَةَء إذ لم يكلفه الله تعَالى 
توه م الوق اه 32 لد قد 7 لدنم و ود اقر رو الب ب ادل 90 
إهلاك بفسة © وَلِكوَنِ لمسيسصسا التحريم موجودا وَهوّ خبث المحل 


5 وو 


ونجاسته . 





وإذا كان الأكل من الميتة واجباً حال الاضطرار» فكيف يكون رخصة 
مع كونه واجباً» والرخصة إنما هي التخفيف من تكليف الواجب؟. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (يسمّى رخصة): أي الأكل من الميتة. 

قوله: (من حيث إن فيه سعة): الضمير في «فيه» يعود إلى «الأكل من 
الميتة»» والمراد بالسعة هنا: الخروج من ضائقة الجوع إلى الأكل الدافع 
له. 

قوله: (إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك نفسه): الضمير فى «يكلفه» يعود 
إلى «المضطر للأكل من الميتة»» وكذلك الضمير في انفسه) يعود إلى 
«المضطر). والجملة تعليلية لقوله: «من حيث إن فيه سعة). 

قوله: (ولكون سبب التحريم موجوداً وهو خبث المحل ونجاسته): 
تعليل ثانٍ لقوله: «من حيث إن فيه سعة»؛ والضمير «هو» يعود إلى «اسبب 
التحريم»؛ والضمير في «نجاسته») يعود إلى «المحل»2. 

ومفاد هذا الجواب: أن الأكل من الميتة يسمّى رخصة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأكل من الميتة فيه سعة على المضطرء إذ لو لم 
يوجب الله تبارك وتعالى عليه الأكل منها لكان مقتضى ذلك تكليفه بإهلاك 
نفسهء والتكليف بإهلاك النفس أشد من التكليف بالأكل» وبذلك يكون 
الشارع قد انتقل به من الأشد إلى الأخف». وهذا معنى مناسب للرخصة. 

الوجه الثاني: أن سبب التحريم موجود في الميتة» وهو خبث المحل 
ونجاسته» فإيجاب الأكل عليه منها مع قيام سبب التحريم فيها هو عين 
الرخصة.ء لأن حقيقة الرخصة الانتقال من المحظور إلى ضده. 


زةهم) القسم الثاني: العزيمة والاخصة 


ا 





ا هو 


وَيَجُورٌ 
تيْلٍ الْحََينِ. 
ما الْحُكُمُ النَابتُ عَلَى خِلاف الْعُمُوم فَإِنْ كَانَ الْحُكُمْ فِي بَقبَِّ 


9 واه فنع اه رام ع وزع يبي 52 د هه عر اه 
ن يسمى عَزِيمة مِنْ حيث وجوب العِقاب بتركه» فهو مِنْ 
٠ -‏ ع 


3 


ني 


قوله: (ويجوز أن يسمى عزيمة): أي «الأكل من الميتة». 

قوله: (من حيث وجوب العقاب بتركه): الضمير في "تركه» يعود إلى 
«الأكل من الميتة». ْ 

والمعنى المراد هنا: أكْ مَنْ ترك الأكل من الميتة فى حال الاضطرار 
قماك مالع عاقيا الدركة فا أوصه التتازك وتعالى ملف وهو الأكل من 
الميتة»والعاصي مستحق للعقاب» ولو لم يكن الأكل من الميتة حال 
الاضطرار واجبا لما ترتب العقاب على تركه. 

ووجه وجوب الأكل هنا: أن الله تعالى نهى العبد أن يلقى بيده إلى 
التهلكة في قوله سبحانه: #ولا تُلْقُا يريك إل دك » [البقرة: 145]» ونهى 
المسلم عن قتل نفسه في قوله تعالى: #ولا كُقَتْلوَأ أنش»4 [النساء: 2]79 
وتَرْكُ الأكل من الميتة حال الاضطرار إهلاك للنفس وَقَثْلُ لهاء وذلك فِعْل 
محرّم» وتَرّكَ المحرم واجب. ولا سبيل إلى تركه إلا بالأكل من الميتة» 
فيكون بذلك واجباًء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: (فهو من قبيل الجهتين): الضمير «هو) يعود إلى «الأكل من 
الميتة»» والمراد بالجهتين هنا: الرخصة والعزيمة» فيكون رخصة من جهة 
التيسير على المضطر بالإذن له في أكل الميتة» ويكون عزيمة من جهة 
معاقبته على ترك الأكل إِنْ أدى ذلك إلى إهلاك نفسه. 

قوله: (فأما الحكم الثابت على خلاف العموم): الثابت صفة للحكمء 
والحكم لا يوصف بالثبوت إلا إذا نهض به الدليل الشرعي. 

والمراد بالعموم هنا عموم التحريم. 

قوله: (فإن كان الحكم في بقية الصور): أي: بقية صور العموم. 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة [9هرا- 
لِمَعْنَى مَوْجُودٍ في الصُُورَةِ الْمَخْصُوصَةٍ كَبَيْع الْعَرَايَا الْمَخْصُوصٍ مِنَّ 
الْمُرَابنَِ الْمَنْهَِ عَنْهَا فَهْوَ حِيْتَذ رُخْصَةٌ او مل 





قوله: (لمعنى موجود في الصورة المخصوصة): أي أن يكون المعنى 
الذي من أجله ورد التحريم في بقية صور العموم موجوداً في الصورة 
المخصوصة. ومع ذلك أفردها الشارع بحكم الإباحة وجعلها مستثناة من 
عموم التحريم. 

قوله: (كبيع العرايا): الكاف للتشبيه بمعنى «مثل»». وهذا مثال 
توضيحي لبيان المعنى المراد. 

و«العرايا» جمع «غرية»» وهي في اصطلاح الفقهاء: بيع الرطب على 
رؤوس النخل خرصاً بالتمر على وجه الأرض'" . 

قوله: (المخصوص من المزابنة المنهي عنها) : «المخصوص» هنا صفة 
للبيع في قوله: «١كبيع‏ العرايا». والضمير في «عنها» يعود إلى «المزابنة». 

و«المزابنة» في اصطلاح الفقهاء هي: شراء التمر بالتمر في رؤوس 
النخل'". أو هي: بيع كل معلوم بمجهول من جنسه من المأكول 
والمشروب"". 

قوله: (فهو حينئذٍ رخصة): الضمير «هو؛ يعود إلى «الحكم الثابت 
على خلاف العموم»» فإنه يكون رخصة. وذلك أن بيع «العرايا» مستثنى من 
عموم محرم وهو بيع «المزاينة». 

والمعنى المراد هنا: أن بيع العرايا صورة مخصوصة من عموم النهي 
عن بيع المزابنة» والمعنى الذي من أجله نهي عن المزابنة هو انعدام 
التمائل فيها بالنسبة لبيع التمر بالتمرء وهذا المعنى متحقق في الصورة 
المخصوصة من العموم وهي بيع «العرايا» لأن بيع العرايا هو بيع الرطب 


)١(‏ انظر: الكافي لابن قدامة  .55/7‏ (5) انظر: العدة شرح العمدة ص4؟77. 
() انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ؟/ 5017. 


اروم القسم الثاني: العزيمة والاخصة 


وَإِنْ كَانَ لِمَعْنى غَيْرٍ مَوْجُودٍ في الصُورَةٍ الْمَخْصُوصَةٍ كَإِبَاحَةٍ الرجُوع 
فِي الْهِبَةٍ لِلْوَالِدٍ الْمَخْصُوصٍ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: (الْعَائِدُ في هِبَتِه 
كَالْمَائِدٍ في كَبئِه) 0 


بالتمر مع انعدام التمائل» ومع أن المعنى واحد فيهما إلا أن الشارع أباح 
بيع العراياء فتكون تلك الإباحة رخصة. 

قوله: (وإن كان): أي الحكم في بقية صور العموم. 

قوله: (لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة): 
في صورة او و ا 

قوله: (كإباحة الرجوع في الهبة للوالد): الكاف حرف تشبيه بمعنى 
«مثل» وهو مثال توضيحي لصورة الخصوص التي تخالف في معناها بقية 
صور العموم. 

و«الهبة» هي العطية التي يمنحها الوالد لوَلده. 

قوله: (المخصوص من قوله عليه السلام: (العائد في هبته كالعائد في 
قيئه): «المخصوص» هنا صفة للرجوع في قوله: «كإباحة الرجوع في الهبة 
للوالد المخصوص». 

وقول النبي كَكِّ: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) 20 حكم بالعموم 
في حق كل مَنْ وَهَبَ شيئاً ثم رجع فيهء إلا الوالد فيما يهبه لولده فإنه 
مستثنى من هذا العموم» فيباح له الرجوع. 

ومما يدل على استثناء الوالد من عموم النهي عن الرجوع فيما وهبه 
لولده حديث الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنه أنه 
قال: إن أباه أتى به رسول الله يل فقال: إني نَحَلْتُ ابني هذا غلاماً كان 


/ 


ن المعنى 


(1) أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»» باب: «هبة الرجل لامرأته». (صحيح 
البخاري اه" ). ومسلم في كتاب «الهبات»» باب اتحريم الرجوع في 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة « هت 
َلَيْسَ برُعْصَقٍ لِآنَّ الْمَعْنَى الّذِي حُرّمَ لِأَجلِهِ الرُجُوعٌ فِي الْهِبَةِ غير 
مَوْجُودٍ في الْوَاِدِء وال أعْلَمْ . 
لي» فقال رسول الله يك (أكُلّ ولدك نحلته مثل هذا؟): فقال: لاء فقال 
رسول الله يكلةِ: (فارجعه)”'. 

فقد أمره النبي كَل بالرجوع فيما وهبه لولده ونحله إياهء ولو كان 
رجوع الوالد فيما وهبه لولده محرماً لما أمره عليه الصلاة والسلام بذلك» 
فدل على خصوصية الوالد في هذه المسألة. 

قوله: (فليس برخصة): أي أن استثناء الوالد من عموم النهي عن 

قوله: (لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في 
الوالد): الجملة تعليلية لكون استثناء الوالد من عموم النهي عن الرجوع في 
الهبة ليبس برخصة في حقه. 

والضمير في «لأجله» يعود إلى «المعنى». 

والمراد هنا: أن الرجوع في الهبة محرم شرعاً على كل واهب» 
والوالد داخل في هذا العموم, إلا أن الشارع أخرجه منه وخصّه بحكم 
الجوازء فيباح له الرجوع فيما وهبه لولده» إلا أن هذه الإباحة لا تسمّى 
رخصة. وذلك لأن المعنى الذي خُرّم لأجله الرجوع في الهبة هو ما في 
ذلك الرجوع من هَدْرٍ لملكية الآخرين» فإِنْ هذه الهبة أصبحت ملكا 
للموهوبة لهء فلا يجوز التعدي على ملكيته لها باسترجاعها منه. 

وهذا المعنى غير موجود في الوالد» لأن ما وهبه لولده هو في 
حقيقته ملك لهء لقول النبي ككلِ: (أنت ومالك لأبيك)”"'. 


.)1174 /” أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»؛ باب «الهبة للولد». (صحيح البخاري‎ )١( 
ومسلم في كتاب «الهبات»» باب «كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة».‎ 


زفق أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن - 


باب في آدلة الأحكام 





باب 


٠ 


(في أدلة الأحكام) 


قوله: (باب في أدلة الأحكام): «الأدلة» جمع «دليل» والدليل في اللغة 
هو ادها يستدل بده: وهر الذال:والمر ننه إلى القر 1 

وأما الدليل في الاصطلاح فبعض الأصوليين يخصون اسم الدليل بما 
أوصل إلى العلم» ليميزوا بينه وبين «الأمارة» لكونها تفيد الظن» ومن 
هؤلاء «الرازي» فقد عرّف الدليل بقوله: (وأما الدليل فهو الذي يمكن أن 
و 1 03 ٠‏ زف 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم) 5 

وبعضهم يطلقه على ما يشمل العلم والظن دون تمييز» ومن هؤلاء 
«ابن السبكى» فقد عرّفه بقوله: (والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري)”". 

والذي عليه جمهور الأصوليين هو التعريف الثاني» لكونه مشتملاً 
على ما كان قطعي الدلالة» وعلى ما كان ظني الدلالة”“. 

قوله: (الأصول): «الأصول» جمع «أضل»» والأصل في اللغة ما يبْتَنَى 

. 620 
عليه عيره ٠.‏ 

وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على المعاني الآتية: 
2 أبيه عن جذه. (انظر: مسند الإمام أحمد وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على 

أحاديثه ١‏ ؛»؛» حديث رقم 519407). 
)١(‏ انظر: مختار الصحاح ص27”509 تاج العروس 7/ 576. 
(0) المحصول .٠١5/١/١‏ زرف جمع الجوامع .١7360-55/١‏ 
دق انظر: الإحكام ار جمع الجوامع 255/١‏ المسودة ص ”لاه شرح 


الكوكب المئير 207/١‏ المختصر في أصول الفقه ص”7”. إرشاد الفحول صه. 
(5) انظر: القاموس المحيط ”7””78/7. لسان العرب .15/١١‏ 


باب في أدلة الأحكام 
ججح 10 ممم 


ءَ م يي 83 م 
أربعة : كتات الله تعالى» فاح م جه قر هاف أل اطع ع عه موا اه أيه كاله ناور ا انام 





١‏ الأصل بمعنى «الدليل»» وذلك كقولهم: أصل وجوب الصلاة والزكاة 
قول الله تعالى: وَأَقِيمُوأ الصَّلََ وََانوأ الْكَرَة» [البقرة: 47]. 
أي: دليل وجوبهما. 
-1١‏ الأصل بمعنى «الراجح». كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة لا 
المجاز. 
أي: أن الحقيقة أصل بالنسبة للمجازء فهي راجحة عليه في فَهُم 
السامع. بحيث لا يُصار إلى المجاز إلا بقرينة تمنع من إرادة المعنى 
الحقيقي . 
- الأصل بمعنى «القاعدة المستمرة»» كقولهم: الأصل في الفاعل 
الرفع» والأصل في المفعول النصب. 
أي: أن القاعدة المستمرة فيهما رَفْعٌ الأول ونَصْبٌ الثاني. 
: - الأصل بمعنى «المقيس عليه»» كقولهم: الخمر أصل للنبيذ. 
أي: أن «الخمر» مقيس عليه بالنسبة للنبيذ. 
هذه هى معانئى الأصل من الناحية الاصطلاحية» وإذا أضيف الأصل 
إلى #الفقةة ايراد .دلئله. وعلى :هذا ركوو العدى الأول وهر قولهم: 
«الأصل بمعنى الدليل» هو المراد هنا''"» وهذا ما سار عليه المؤلف 
رحمه الله تعالى حين قال: (الأصول أربعة) بعد قوله: (باب في أدلة 
الأحكام). 
قوله: (أربعة): خبر للمبتدأ وهو كلمة «الأصول» في قوله: 
«الأصول»: وهذا العدد بالنظر إلى الأدلة المغق عليها في الجملة. 
قوله: (كتاب الله تعالى): وهو القرآن العظيم» وقد بدأ به المؤلف 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار »77/١‏ شرح التلويح على التوضيح ..4/١‏ فواتح 
الرحموت 28/١‏ شرح تنقيح الفصول ص15١.‏ الإحكام ١/لاء»‏ شرح اللمع /١‏ 
١ع‏ شرح مختصر الروضة »١7557/١‏ إرشاد الفحول ص". 


باب في أده الأحكام 
جح 511 --------22 2222 ا تت تت 2ك 
وَسنَةُ رَسُولِهِ يلف وَالْإِجْمَاءٌ» وَدَلِيْلُ الْعَقْلٍ الْمُبْقِي عَلَى النّمْي 
الْأَصْلِي . 
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رحمه الله تعالى لأنه العمدة والأساس في باب الأحكام الشرعية. 

قوله: (وسنة رسوله كيه ) : معطوف بالواو على «الكتاب» في قوله: 
«كتاب الله تعالى»» والضمير في رسوله يعود إلى «الله جل جلاله». 

والسنة تأتي بعد القرآنء لكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع. 

قوله: (والإجماع): معطوف بالواو على الكتاب والسنة» وهو الدليل 
الثالث من أدلة إثبات الأحكام الشرعية. 

قوله: (ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي): معطوف بالواو على 
الكتاب» والسنة» والإجماع. وهو الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية. 

والمراد بالنفي الأصلي هنا: تَفْيْ إشغال الذمة بالتكاليف الشرعية» 
حتى يَرِدَ الْمُشْغِلُ بدليل شرعي ناهض . 

والمراد بالإبقاء على النفى الأصلى: استصحاب براءة الذمة حتى بعد 
ورود الشرع» وذلك أن الأصل الاقتصار على ما ورد به الشارع» وما زاد 
على ذلك فهو على أصل بقاء النفي في عدم التكليف به. 

ومن هنا فلا مجال للابتداع في الدين بزيادة ما لم يقم الدليل 
الشرعي على إثبات التعبّد بها . 

وسيتناول المؤلف رحمه الله تعالى كل دليل من هذه الأدلة الأربعة 
بالتفصيل فيما يتعلق بها من مباحث ومسائل . 

'ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أغفل ذكر «القياس» في 
الأدلة ا كنة عليهاء واستعاض عنه بدليل العقل» وسبب ذلك يكمن في 

الجانب الأول: اتباعه لمنهج الغزالي رحمه الله تعالى في ترتيب 
الأدلة المتفق عليهاء فقد قال في «المستصفى» ما نصه: (القطب الثانى فى 


باب في أدلة الأحكام 


وَاخْثْلِت في قَوْلٍ الصَّحَابِىٌء وَشَرْع مَنْ قَبْلنَاء 1000000 





أدلة الأحكام, وهي أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» ودليل العقل 
المقرر على النفي الأصلي)"'" . 

الجانب الثاني: أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يجعل 
القياس أصلاً من أصول الاستدلال» بل جعله فرعا لتلك الأصول» وهذا 
ما صرح به في مقدمته حين استعرض الأبواب التي اشتمل عليها كتابه؛ 
حيث قال: (السادس: في القياس الذي هو فرع للأصول”". 

وإنما كان القياس عنده فرعاً للأصول لأنه مفتقر في إثبات حجيته إلى 
دلالة الكتاب والسئّة والإجماع . ْ 

قوله: (واختلف): بالبناء للمجهول. وأهل الاختللاف في ذلك هم 
علمناء الأصوكل::والمولف رمه الله :تعالى تعد :ان ذكن الأدلة العتقن 
عليهاء وهي: الكتاب». والسنة» والإجماع» ودليل العقل المبقي على النفي 
الأصلى. أعقب ذلك بذكر بعض الأدلة المختلف فيها من جهة كونها حجة 
أوْ لاء في إثبات الأحكام الشرعية. 

قوله: (في قول الصحابي): جار ومجرور متعلقان بالفعل المبني 
للمجهول في قوله: «واختلف». 

والمراد بالاختلاف فى قول الصحابى هنا هو: هل يكون قوله حجة» 
وكين فح ونا كان حب فون كلف لعفت الطلفة أو هي مقيدة 
بشرط انتشار القول بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ولا يوجد 


له مخالف؟ 
قوله: (وشرع من قبلنا): معطوف بالواو على قوله: «قول 
الصحابي»2. 


واشَرْعَ مَنْ قبلنا» هو ما جاءت به الشرائع السماوية السابقة مما 


.5١ص انظر:‎ )9( ٠٠١/١ المستصفى‎ )١( 





ع[ ؛ةم) باب في أدلة اإأحكام 


أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» وهو بالنسبة 
إلى شريعتنا على ثلاثة أقسام. أحدها: ما ورد شرعنا بإقراره» وثانيها: 
ما ورد شرعنا بإلغائه» وثالثها: ما ذكره شرعنا وسكت عن إقراره 
وإلغاته.» والأول والثانى لا خلاف فيهما من جهة الاعتبار والإلغاءء 
وأما الثالث فهو التكفين: بالاختلاف هنا من جهة ثبوت الحجية 
وعدمها. 

قوله: (وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى): اسم الإشارة: «ذلك» يعود 
إلى بيان الخلاف في هذين الدليلين» وهما قول الصحابي» وشرع من 
قبلناء كما سيبين الخلاف في غيرهما من الأدلة المختلف فيها 
كالاستحسان» والمصلحة المرسلة» وهو إيعاد من المؤلف رحمه الله تعالى 
بأنه سيتناول هذين الدليلين وغيرهما من الأدلة المختلف فيها بالتفصيل في 


وإنما :علق المؤلفة ونه اله تمان الذكر هنا بالنقيئة عملة يفول الله 


[الكهف: 77 54]. 

قوله: (واصل الأحكام كلها من الله سبحانه): أي أن الأحكام الشرعية 
كلها صادرة من الله سبحانه وتعالى» لأنه هو المشرّع الحقيقي لعباده أمور 
دينهم» ولا يملك أحد سلطة التشريع سواهء كما قال سبحانه: #إنِ الْحَكُم 
لا > [الأنعام: لاد يوسف: 40]. 

وكما في قوله سبحانه: «وا ْلَه فد ين توم مَمَكنكُ ِل اهَرْ 
[الشورى: .]٠‏ 

وكما في قوله سبحانه: «آمْ كَهُرْ سُِكؤًا سَرَعُوا لهم ين ادن مَا لَمْ 
يَأَدَنْ به أنَّهُ4 [الشورى: ١؟].‏ 





باب في أدلة الأحكام 


2 و رعيك 


إِذْ قَوْلُ الرَسُولٍ كك إِخْبَارٌ عَنٍ الل بكَذَاء وَالْإِجْمَاعٌ يدل على السَنَدٍ 
وَِذَا تَظَرْنًا إلى تور لتم متنا قلا مه إلا 


7 


الرَسُولٍ كل فَإِنَنَا لا نَسْمَعْ الْكَلَامَ مِنّ الله تَعَالَىء 0 


١ 6 
ىت‎ 





قوله: (إذ قول الرسول يل إخبار عن الله بكذا): تعليل لكون أصل 
الأحكام كلها من الله تعالى. 

والنبي يِه حين يخبرنا بأي حكم من أحكام افرع ؟ فإنه بذلك مبلّغ 
عن الله تبارك وتعالى ما أراده من ا كما قال جل شأنه وعز سلطانه: 
«يا ارَسْولُ يلم م1 أرِلَ إِلَلك ين ريك 1 قل لكت ره 
[المائدة: /ا5]. 

وكما قال سبحانه: #وبًا عل الول إِلَّا الِكَمٌ أَلْضِيكٌ4 [النور: 04]. 

قوله: (والإجماع بدل على السنة): وَجَْهُ دلالة الإجماع على السنة: أن 
الإجماع لا ينعقد إلا على مستندء ومستند الإجماع هو النص الثابت في 
القرآن الكريم» أو الثابت في السنة المطهرة» فإذا انعقد الإجماع على نص 
من السنة دل على أنها حجة شرعية متبعة» وأن ما ثبت فيها من أحكام إنما 
هو بوحي من الله تبارك وتعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام» كما قال 
سبحانه: وما ينل عن ا 9© إن هُوَ إِلَّا و يف 402 [النجم: 0 4]. 

وبذلك يدل الإجماع على أن السنة هي أحكام الله تعالى التي أوحاها 
إلى رسوله كه ليبلغها إلى عموم أمته. 

قوله: (وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول 
الرسول يلةِ): أي إذا أنعمنا النظر بتحقيق وتدقيق وجدنا أن ما كلف الله 
تبارك وتعالى به عباده من أحكام الدين وشرائع الملة لا سبيل لنا إلى العلم 
به إلا من خلال قول النبي كلِ الذي خاطب أصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم به مباشرةً» وبَلْعَنَا عن طريق سنته المحفوظة التي نقلها إلينا 
الرواة العدول الثقّات. 

قوله: (فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى): جملة تعليلية لعدم ظهور 


6 باب فى أدلة الأحكام 


يم >.و 


وَلَا مِنْ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَلَامُ وَإِنَّمَا ظهَرَ لَنَا مِنْ رَسُولٍ اش يل 
وَالْإِجْمَاعٌ يَدُلُ عَلَى أَنّهُمُ اسَْنَدُوا إِلَى قَوْلِهِ. 
لَكِنْ إِذَا لَمْ نُحَرّرِ النَظرَ اا 527( 


الحكم لنا إلا بقول الرسول كَل وذلك لعدم تمكننا من سماع الخطاب 
مباشرةً من الله تبارك وتعالى» فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الوساطة 
لإسماعنا كلام الله جل وعلا. 

قوله: (ولا من جبريل عليه السلام): أي: «ولا نسمع الكلام من جبريل 
عليه السلام»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فإننا لا نسمع الكلام من الله 
تعالى»» وذلك أن جبريل عليه السلام إنما ينزل بالوحي إلى النبي كَل ولا 
يخاطب به الأمة مباشرةً» وإنما الذي يخاطب به الأمة هو النبي كل 

قوله: (وإنما ظهر لنا من رسول الله كل) : أي أن الحكم الشرعي الذي 
كلّف الله عر وجل به عباده لم يظهر لنا إلا من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام باعتباره المبلغ عن الله تبارك وتعالى لعباده أحكام شرعه. 

قوله: (والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله): الضمير في «أنهم» 
يعود إلى «الصحابة رضي الله تعالى عنهم». والضمير في «قوله» يعود إلى 
«النبي وكا . 

والمعنى المراد هنا: أن الإجماع قد دل على أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم إنما تلقوا أحكام الله جل شأنه وشرائع دينه من 
النبي تلن استناداً إلى قوله المباشر الذي خاطبهم وشافههم بهء وهذا يدل 
بل أدنئ شك على أن السنة حجة: وأن ما تضمنته من أحكام شرعية هو 
في حقيقته راجع إلى الله تبارك وتعالى. 

قوله: (لكن إذا لم نحرر النظر): جملة استدراكية من قوله: «وإذا 
نظرنا إلى ظهور الحكم». 

والمراد بالنظر هنا هو التفكير العقلي الجاد في واقع تلقي الأحكام 
من الله تبارك وتعالى» فهو إذاً نظر البصيرة. 








باب في أدلة الأحكام 


وَجَمَعْنًا الْمَدَارِكَ صَارَتِ الْأصُولُ التي يَجِبّ ل فِيهَا النظر من مُنْقَسِمَة إلى ما 
ذَكَرْنًا . 

والمراد بتحرير هذا النظر هو التحقيق والتدقيق الموصلان إلى عين 
الحقيقة» فكأنّ هذا النظر وهو بهذا الوصف أصبح خُرَاً طليقاً من قيود 
النظرة السطحية التي لا توصل إلا إلى نتيجة قاصرة. 

قوله: (وجمعنا المدارك) : معطوف بالواو على قوله: 9إذا لم نحرر 
النظر»ء و«المدارك» جمع «مَذْرَكَ)ا وهو مكان الإدراك في الإنسان» والمراد 
به العقل . 

وعليه يكون المراد بجمع المدارك: استجماع القوة العقلية. 

قوله: (صارت الأصول التي يحب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا) : 
المراد بالأصول هنا «الأدلة الشرعية»» والاسم الموصول «التي» صفة 
للأصول؛ والضمير في «فيها» يعود إلى «الأصول». 

والمراد بالنظر هنا في قوله: «الأصول التي يجب فيها النظر» هو 
البحث فيها لاستنباط الأحكام الشرعية من واقعها. 

والمراد بالانقسام هنا في قوله: اتقوينة ” العععيية» ان: 
المتشعبة) . 

و«ما» فى قوله: «إلى ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما 5 عليه بمصدر» تقديره: «المذكور في كلامنا». 

وضمير التفخيم في «ذكرنا». يعود إلى المؤلف رحمه الله تعالى. 

والمراد بما ذكره هنا هو قوله: «الأصول أربعة: كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله يك والإجماع» ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا قَصّر بنا النظر عن التحقيق والتدقيق 
للوصول إلى حقيقة تلقي الأحكام الشرعية» وهي أن جميع تلك الأحكام 
راجعة إلى الله تبارك وتعالى» فإننا إذا استجمعنا قوانا العقلية أدركنا أن 
الأصول أربعة كما ذكرناها سابقاً . 











عدزهكم) باب ذي أدلة الأحكام 


© هاعد م عه ...م ...مم6 ...و و ووو م وو وو وو وو وو وو و وه هه م وو و و و وو وو وو م ووو وه 





وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا 
المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا»» يدل 
على أن تلك القسمة حاصرة» أي أن الأدلة الشرعية التي هي أصول 
الأحكام محصورة في الأربعة المذكورة فقطء وما عداها تبع لها. 


باب في أدلة الأحكام ْ 
مملمطصطصطصصصححت 12222777 مده 
وَكِتَابُ الله سُبْحَائَهُ هُوَ كََامُهُ وَهُوَ الْقَرْآنْ الّذِي تَرَكَ به جِبِرِيْل 





قوله: (وكتاب الله سبحانه هو كلامه): أي الذي تكلم به حقيقة» فهو 
صفة من صفاته» وليس مخلوقاً من مخلوقاته. 
وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء 
وأن الله تعالى تكلم به حقيقةٌ)"" . 

وقد خالف في ذلك المعتزلة فزعموا زوراً وبهتاناً بأن القرآن الكريم 
مخلوق حادث» ويترجم ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: (وأما 
مذهبنا في ذلك فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيهء وهو مخلوق 
7 

قوله: (وهو القرآن): الضمير «هو» يعود إلى «كتاب الله سبحانه», 
فهذا الكتاب هو القرآن نفسهء وليس شيئاً آخر مغايراً له. 

قوله: (الذي نزل به جبريل عليه السلام): الاسم الموصول «الذي» 
صفة للقرآن» والضمير فى «به» يعود إلى «القرآن». 
بإبلاغ وحيه إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام» وقد وصفه الله جل 
وعلا بقوله: طإِنَّه لول مول وَرٍ © ذى فيو عد ذى التد مكيبن 9© تلع م 
أبن 469 [التكوير: .]1١- ١9‏ 

قوله: (على النبي كة) : جار ومجرور متعلقان بالفعل «نزل». ومعئنى 
«نزل به على النبى كَة» أي على قلبه عليه الصلاة والسلام» ليكون هذا 


.١55/7 مجموع الفتاوى‎ 6)1١( 
؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص018.‎ 


باب في أدلة الأحكام 











وَكَالَ قَوْمٌّ: الْكتَابٌ غَيْرُ الْقُرَآنِ. وَهْوَ بَاطِلٌ. 





القرآن العربي المبيق مسكتدة الأساس فى إئدذان الناين ححى يومتوا ويذعتواة 
كما قال الله تبارك وتعالى : «وَلوٌ كََريلْ مي اليد © تنا بد أن الي © 
عل كَليِكَ لِنَكْونَ مِنَّ الْسَذِيدَ ©© يِِسَانٍ عن تين 409 [الشعراء: 197 190]. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الكتاب هو القرآن هو 
مذهب جمهور الأصوليين”"' . 

قوله: (وقال قوم: الكتاب غير القرآن) : هذا هو المذهب الثاني في 
سدألة: «هل الككات هو الفرآن؟4» وهو معطوف بالواق على قولة: 
«وكتاب الله سبحانه هو كلامه. وهو القرآن». 

وهؤلاء القوم لم أعثر لهم على ما يكشف الغطاء عن أسمائهم في 
كتب أصول الفقه. 

وحقيقة مذهبهم قائمة على التفريق بين الكتاب والقرآن. فهما عندهم 
ليس اسمين لمسمى واحدء بل هما اسمان لمسمّيين مختلفين. 

قوله: (وهو باطل): الضمير «هو) يعود إلى «القول بالتفريق بين 
الكتاب والقرآن». 

وقوله: «باطل» صفة لموصوف محذوفء تقديره: «قول». أي: «وهو 
قول باطل». 

ووجه بطلان هذا القول: كونه مخالفاً لما أخبر الله تبارك وتعالى به 
حيث سمى ما أنزله على نبيه محمد يَلٍِ كتاباً تارة» وقرآناً تارة أخرى» كما 
سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ذلك فيما يلي» وإذا كان الله تبارك وتعالى لم 
يفرق بين الكتاب والقرآن فإن التفريق بينهما ضرب من ضروب التقول على الله 
عزَّ وجل وفي دينه بغير علمء وهو ما نهى عنه سبحانه بقوله: #ولا تَقَفُ اما 
)١(‏ انظر: المستصفى 2٠١١/١‏ الإحكام 2194/١‏ البحر المحيط 244١/١‏ جمع 


الجوامع .77/١‏ منتهى الوصول والأمل ص45» أصول البزدوي كشف 
الأسرار »/١‏ الإبهاج »184/١‏ شرح الكوكب المنير 7/7. 





باب في أده الأحكام ماج 


قَالَ الله تَعَالَى: #وَإِدٌ مَرَفنَآ إِليَكَ ترا يَنَ ألْحِنْ يُسَتَمِعُونَ الْقَرْءَانَ 
لما حَصَوُ كَلْوَا َهِيْراً» إلى قَوْلِهِ: «إِنَا سَيِْنَا حكتبًا ِل من بَمَدٍ 


_ 
2 
- 5 
وو 


موسو 4# وَعَالو] : #إنًا سيِعَنًا ع سَهِعَنًا ءانا عاك ا الله د تعالى انهم استمعوا 
العَن معد قوانا وكاب 
لك يه ِل إِنَّ ألسّممَ وَابِصَرَ 
0 0 

وكان من جملة ما حرّمه الله تبارك وتعالى على عباده قوله: #وآن 


م سس مه 


تَقُولُواْ عَلَ أَسَّهِ ما لا كَعَامُوَنَ# [الأعراف: 77]. 
قوله: (قال الله تعالى... إلخ): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
بيان أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الكتاب هو القرآن» فهما 
اسمان لمسمى واحدء وهم الجمهور. 
والمذكور هنا هو دليلهم الأول» وهو قول الله تبارك .وتعالى : مذ 
صَرَفْنَا إِلْكَ ص ين لجن تود لْفُرَءَانَ قُلَمَا حصروة َالو | ما لعا فضي لذأ 
ِل مومهم مُذِرِيِنَ 9) تَلُوأْ يَمَوْمَنآ إِنَا سََمِعَمَا حكتبًا أَنِلَ ع يد توش مسدنا 
ِمَا بن يَديْهِ يبَدِىة إك الْحَق وَإِكَ علق مُسَيَقَمم 40 [الأحقاف: 2314 .]7١0‏ 
وهذا الدليل مضموماً إلى قوله سبحانه: 7 وى إِلكَ أَنَهُ أستمم نهر 
يَنَ لَلْنَ مَمَالْوَا إِنَا سِعَنَا هماما يبا 9©* [الجن: ١‏ 
يدل على أن الجن لم يفرقوا بين القرآن والكتاب» بل فهموا أنهما 


شيء واحد. 








صرح ف سر 00 


لْمُوّدَ عل وكيك ك5 عَنْدُ منثرلا © » 


قوله: (فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآناً وكتاباً): 
الضمير في «أنهم) يعود إلى «الجن». والضمير «الهاء» ذ في «سموه) يعود إلى 
اما استمع إليه الجن». 

والةةوز معنا هر توجبة التولك' رحمة اش تعالن ليثانيخ الآبتين 
الكريمتين» ومفاد هذا التوجيه: أن الجن قد استمعوا إلى القرآن الكريم 


ايام باب في أدلة الأحكام 


َل تال : حم (© تالكتب لتب (0 با تله 6 عرئ4. 
وَقَالَ تَعَالَى : لوَإنَمُ ف أو لَب لَدَينَاكء وَقَالَ 2 لقان يم 9 ف 
ككب تكبو ©4: رقال: «بل مر مق بيد © ف ع تفن (©4: 


استماع إنصات وإعجاب والنبى يله يتلوه» فآمنوا به وصدقواء ثم عادوا 
إلى قومهم منذرين لهم عاقبة الكفر والإعراض عن الإيمان بالله تعالى 
وكتابه» وسموا ما سمعوه من تلاوة قرآناً وكتاباً. وصدّقهم الله تبارك اسمه 
في هذه التسمية» ولو كان القرآن غير الكتاب لما أخبرنا سبحانه بذلك على 

06 5 .. إلخ): معطوف بالواو على قول الله تعالى في 

ا حم 9 لكت أَلْمِينِ 9 إِنَا جعلئه دان عرب بيك 
عَلَححُ تَعْقِلُوت هق [الزخحرف: 1١‏ 

هو الدليل الثاتق للجمهوز 00 بأن الكتاب هو القرآن.» حيث 
سمى الله تعالى كلامه كتاباً وقرآناً من غير تفريق بينهما. 

وقوله سبحانه: 9وَإِنَهُ في أو الكتب لَدَينَا ليخ حَييِمٌ 469 
[الزخرف: 5]. 

دليل ثالث للجمهور على أن القرآن هو الكتاب. 

وقوله سبحانه: #8إنَّهُ لقَرَانُ كم 9 في كنب تكثون 462 [الواقعة: 
لالاء 8ل/اا. 

دليل رابع للجمهور ل بل هو عينه . 

وقوله سبحانه: بل هو ضًَ رك يد © في لج حمر 4*9 [البروج: 
ا 5١7‏ |]. 

دليل خامس للجمهور على أن القرآن هو الكتاب من غير فارق 





باب في أده الأحكام 9 





ىلاس - 


سمَاه قرآنا وكتابا . 





قوله: (سماه قرآناً وكتاباً): هذا عو اورجه الاستدلال من الآيات 
الكريمات المذكورات» وهو أن الله تعالى سمّى كلامه المنزل قرآناً وكتاباً 
ولم يغاير بينهما في الحقيقة. 

والضمير «الهاء» فى «سماه» يعود إلى «الوارد في الآيات الكريمات 
المذكورات»» والمسممي 2 الله تبارك وتعالى. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة هنا يعود إلى تسمية الله جل جلاله 
لكلامه المنزل قرآنا وكتابا. 

قوله: (مما): مكون ‏ كما سبق من «مِنْ» الجارة» و(ما» التي هي 
هنا اسم موصول بمعنى «الذي»» وامِنْ» تفيد التبعيضء» لأن هذه المسألة 
هي بعض المسائل الكثيرة التي وقع فيها الخلاف. 

قوله: (لا خلاف): «لا» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب. 

و«الخلاف» يطلق في اللغة على عدد من المعاني» منها: «المُضَادَّةا 
و«التْرَاعَف و« الْعِصْيَانف شك الاتفاق00' . ١‏ 

وهذه المعاني اللغوية كلها صادقة على الخلاف الواقع في المسائل 
العلمية» فالخلاف يفضي إلى التضاد في الأقوال» كما يفضي إلى حدوث 
المنازعة في الآراء بين المتخالفين» كما يفضي إلى العصيان بعدم استجابة 
المخالف لرائ من يخالفه» وهو في آخر مطافه يفضي إلى انتفاء الاتفاق 


1 


في كل مسألة مختلف فيهاء لأن «الاتفاق» يعني 3 الرأي ل تقل : 


قوله: (فيه): متعلق بمحذوف خبر للا النافية للجنس» تقديره: 
«واقع», أي: ١لا‏ خلاف واقعٌ فيه»» والضمير في «فيه»» يعود إلى «ما) 


4١- 40/9 انظر: لسان العرب‎ )١( 


4م باب في أدلة الأحكام 
سه م 5و .0 2 
بين المسَلِمِينٌ. 

وَحَدَهُ: مَا نُقِلَ إِلَيْنَا بَيْنَ دَق الْمُضْحَفٍ 01000 





الموصولية المعبّر بها عن اتحاد المسمّى في اسمي القرآن والكتاب. 

قوله: (بين المسلمين): أي «بين جمهورهم؛». فإن جمهور العلماء 
متفقون فيما بينهم على تفي الفرق بين الكتاب والقرآن. - 

ولا يُفْهّم من قوله: "لا خلاف فيه بين المسلمين» الإجماع على 
ذلك. لأن الخلاف موجودء وقد حكاه المؤلف نفسه حين قال: «وقال 
قوم: الكتاب غير القرآن». 

قوله: (وحده): الضمير يعود إلى «القرآن الكريم». 

والمراد بالحد هنا «التعريف». 

قوله: (ما نقل): «ما» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المنقول». 

والفعل 'نْقِلَ؛ مبني للمجهول. والناقل هم الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم الذين تلقوه مباشرة عن نبيهم محمد وَكِةِ. 

و«النقل» هنا بمعنى «التبليغ» . 

قوله: (إلينا): أي إلى جميع أمة محمد ككل في مشارق الأرض 
ومغاربها. 

قوله: (بين دفتي المصحف): المراد بدفّتى المصحف «جَانِبَائ)2"0, 
والمفصود من ذلك هو أول القرآن الكريم وآغرهء أي: من فاتحته إلى 


خاتمته. 
و«المصحف» يُنْطَقٌ بضم الميم وكسرهاء فيقال: «مضِحَف4 
هامء# ,(2)5 


وسمّي المصحف بذلك لأنه مأخوذ من قولهم: «أضحفت». أي: 


8 


.185/9 (؟) انظر: المرجع السابق‎ .٠١5/4 انظر: لسان العرب‎ )١( 





باب في أدلة الأحكام 
تَقْلا متوائراً . 


مه وام 


وَيَْثاة بالم العف ا 0 





يا 

وهذا المعنى صادق على المصحف لأنه يجمع السور القرآنية الكريمة 
فيضم بعضها إلى بعض . 

وقوله: «بين دفتي المصحف». قيد احترازي يخرج ما لم يكن بين 
الدفتين كالأحاديث القدسية. 

قوله: (نقلاً): مفعول مطلق للفعل «نقِل». 

قوله: (متواتراً): صفة لقوله: «نقلآ»ء و«المتواتر» في اللغة بمعنى 
«المتتابع»”" . 


في 


وأما المتواتر في اصطلاح الأصوليين فهو: ما رواه جَمْعٌ لا يحصى 
عددهمء ولا يُتَوَهّمٌ تواطؤهم على الكذب, لكثرتهم» وعدالتهم» وتباين 
أباكني 7. 

ولفظ «المتواتر» في التعريف هنا قيد احترازي لإخراج القراءات 
الثابتة بطريق الآحاد. 

قوله: (وقيدناه بالمصاحف): الضمير «الهاء» في «قيدناه» يعود إلى 
«القرآن الكريم»» وقوله: «بالمصاحف» جار ومجرور متعلقان بالفعل «قَيِّد) 
في قوله: «وقيدناه». 

و«المصاحف» جمع «مُضْحَف)» والمصحف في اللغة هو «الجامع 


.145/4 انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: القاموس المحيط .١167/7‏ 

(0) انظر: كشف الأسرار 507/9+ أصول السرخسي ١/87غ‏ المغني في أصول 
الفقه للخبازي ص١14»‏ منتهى الوصول والأمل ص58» المحصول /7/١‏ 271717 
التحصيل من المحصول /١‏ 50. الإحكام 5 »؛». شرح المنهاج للأصفهاني 
؟/ 071 شرح الكوكب المنير 5714/7. 


باب في أدلة الأحكام 








اكلام 
لِأنْ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُم بَالَعُوا فِي تَقْلِهِ وَتَجْرِيْدِهِ عَمّا سِوَاهُ حَنَّى 
كرهوا التَعَاشِيْرَ شا لوج وتو امه بوره لم لع ةلات مهلها اموي انور ل 11 





للصّحُف المكتوبة بين الدَّفيِن7© 

قوله: (لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما 
سواه) : جملة تعليلية لبيان سبب التقييد بالمصاحف. 

و«الصحابة» جمع «صحابي» مشتق من «الصٌّحْبَّة» وهم القوم الذين 
اختارهم الله تبارك وتعالى لمرافقة نبيه عليه الصلاة والتسلام في عهذه. 
وحمل راية رسام راان بعدد» حتى أبلواً في ذلك بلاة خسنا سكله لهبع 
التأريخ بمداد من نور في صفحات من ذهب. 

وقوله: «بالغوا» مشتق ستو م وهي في اللغة بمعنى: أنْ يَبْلْم 
الْإِنْسِان في الأمر جَهْدَهُ من غير 000 . والضميران في «نقله», وفي 
«تجريده» يعودان إلى «القرآن الكريم»» والمراد بالتجريد هنا هو اتَعْر ل 
القرآن من الضَّبْط والزيادات»”2” . 

وقوله: «عما» مكونة من «عن» الجارة» و«ما» الموصولية التى هى 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «سواه» يعود إلى «القرآن الكريم». 

قوله: (حتى كرهوا): مشتق من «الكراهة»» وهي في اللغة: «نقيض 
المحبة»© . 


وعليه فالكراهة هنا تعني عدم الرغبة في الشيء بُغْضاً له ونفوراً 


والكاره هنا هم الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم . 

قوله: (التعاشير): جمع اتَعْشِيرٌ2» والتعشير في اللغة هو «الزَيادَةٌ 
)١(‏ انظر: لسان العرب 185/9. ش 
(؟) انظر: لسان العرب .45١- 57١/8‏ (69 انظر: المرجع السابق .1١7//9‏ 
)0( انظر: المرجع السابق /١*‏ 078. 


باب في أدلة الأحكام 
عبتتي 777977©؟77 7 ات لك 


7 00 017 © عاص ع 
وَالتقط كيلا يَختَلط بغيرة» واماما ما م عام م م ءا ما فاء م ةا .ثم موا م 666 ممث ممم 66م 596606 





وَالنَّمَامُ"2: والمراد به هنا هو شَكُلُ الحروف والكلمات بوضع الحركات 
المعروفة من فتحة» وضمة» وكسرةء وسكون. 

قوله: (والتّقْط): معطوف بالواو على «التعاشير»» و«التَفْظ) في اللغة 
هو «الْإِعْجَاما يقال اتَقظل ابرق يَنْقْظة نقطا» ‏ إذا ا , 

قوله: (كيلا يختلط بغيره): جملة تعليلية لكراهة الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم تعاشير الكلمات وتنقيط الحروف. 

والفعل «يختلط» مشتق من «الْخَلْط) وهو في اللغة بمعنى «الْمَرْج)”") 

والضمير في "بغيره» يعود إلى «القرآن الكريم». 

والمعنى المراد هنا: أن كراهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعاشير 
كلمات القرآن الكريم وتنقيط حروفه إنما سببها خشيتهم من أن يلتبس 
ويمتزج بغيره» وذلك مبالغة منهم في حفظه وصيانته عن كل زيادة. 

ومن هذا يُعْلَمْ أن إعجام المصاحف وهو تنقيطها لم يحدث في عهد 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لتحرجهم الشديد من ذلك خشية أن 
يزيدوا ذ فى القرآن الكريم ما ليس منهء وإنما حدث ذلك «على المشهور في 
عهد ع الملك بن مروان» إذ رأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت» واخشالط 
العرب بالعجم» وكادت العجمة تمس سلامة اللغة» وبدأ اللبس والإشكال 
في قراءة المصاحفٌ يُلِحٌ بالناس حتى ليشق على السواد منهم أن يهتدوا 
إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معجمة»ء هنالك رأى 
.بثاقب نظره أن يتقدم للإنقاذء فأمر الْحَجَاجَ أن يُعْنَى بهذا الأمر الجلل» 
ونَدَبَ الحجاجٌ رجلين يعالجان هذا المشكلء هما «نصر بن عاصم 
الليثي»» و«يحيى بن يعمر العدواني»» وكلاهما كُفْهٌ قدير على ها نيف 
لهء إذ جمعا بين العلم والعمل» والصلاح والورع» والخبرة بأصول اللغة 


.4117/17 انظر: المرجع السابق 559/4. ؟) انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.419//7 انظر: المرجع السابق‎ )*( 


1 باب في أدلة الأحكام 


2 


ووجوه قراءة القرآن» وقد نجحا في هذه المحاولة. وأعجما المصحف 
الشريقه لأول ميوة» وتقظا جميع حروفه المتشابهة» وشاع ذلك في 
الناس» فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال واللبس عن المصحف 
الشريف. وقيل: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وإن ابن 
سيرين كان له مصحف منقوط» نقطه يحيى بن يعمرء ويمكن التوفيق بين 
ذلك بأن أبا الأسود أول من نقط المصحفف بصفة فردية ثم تبعه ابن 
سيويق:: وأذعد-الملك آول هن نقط النصحت بصقة رسعة عام ذاعة 
وشاعت بين الناس. 

وكذلك لم يكن شَّكُلٌ الحروف والكلمات معروفاً عند العرب ومنهم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وذلك لأن سلامة لغتهم وصفاء 
سليقتهم. وذلاقة لمحي كلتميو من لكر ولكن حين دخلت 
0 أمم جديدة» ومنهم العجم الذين لا يعرفون العربية بدأت العجمة 

تحِيفٌ على لغة القرآن. مما اضطر العلماء بعد ذلك إلى العناية بضبط 
كلمات القرآن الكريم وحروفه بالشكل»7". 

قوله: (فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن): أي إذا علمنا 
مبالغة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تجريد المصحف عن كل ما ليس 
بقرآن. علمنا حينئبٍ بيقين لا يقارنه أدنى شك بأن المكتوب في المصحف 
هو القرآن خالصاً من كل شائبة. 

قوله: (وما خرج منه فليس منه): معطوف بالواو على قوله: 
«المكتوب في المصحف هو القرآن». 

و«ما» في قوله: «وما خرج» موصولية بمعنى «الذي»». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «والخارج منه»» والضمير في 
«منه) يعود إلى «المصحف»ء والضمير في «منه» الثانية يعود إلى «القرآن 


.508- 405/١ راجع: مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 


أن 


ن المكوت في المُصْحَفٍ هُوَ الْمُرَآنُ وَمَا خَرَجَ مِنْهُ فَلَيِسَ مِنْه 





باب في أدلة الأحكام ا 








إذْ يسْتَحِيْلُ فِي الْعُرْفٍ وَالْعَادة مَعَ تَومْرٍ الدوَاعِي عَلَى حِفْظ الْقَرِْء 





الكريم»» والتقدير: «وما خرج من المصحف فليس من القرآن». 

والمعنى المراد هنا: أن تقييد القرآن الكريم بالمصحف هو تقييدٌ قَصْرِ 
وحَضْرء بحيث يكون القرآن قاصراً على المكتوب في المصحف ومحصوراً 
فيه» فلا يتعداه إلى غيره مما لم يثبت يثبت له التواتر في نقله كالقراءة الآحادية» . 
وما لم يثبت له التعبد بتلاوته كالأحاديث القدسية» فيكون ذلك ضابطاً دقيقاً 
في تمييز القرآن الكريم من غيرة؛: فنا كان بين الدفتين. فهو القرآن» وما 
خرج عن الدفتين فليس بقرآن. 

قوله: (إذ يستحيل): جملة تعليلية لكون القرآن الكريم هو المكتوب 
بين الدفتين فقط دون ما سواه. 

والفعل اليستحيل» مشتق من «الاستحالة»» وهي ضد الإمكانء وإذا 
كان الإمكان يعني الوجودء فإن الاستحالة تعني الامتناع. 

قوله: (في العرف والعادة): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يستحيل»» 
و«العرف» و«العادة» إذا افترقا ‏ بمعنى انفرد كل واحد منهما بالذكر وحذه - 
اجتمعاء فيكون معنى أحدهما 5500 وزذا اجعيها ما تقرف كما 
هو الحال هناء فيكون لكل واحد منهما معنى مستقل» فالعرف هو السلوك 
العام المتكرر من الجماعة الكثيرة من الناس» والعادة هي السلوك الخاص 
المتكرر من شخص واحدء أو من أشخاص هم من القلة بمكان. 

إلا أن الْقِرَانَ هنا بين العُرف والعادة لا يُِرَادُ به المعنى الخاص 
والعام المذكورين» وإنما هو من قبيل عَظف الشيء على مرادفه من باب 
التوثيق والتوكيد. 

قوله: (مع توفر الدواعي على حفظ القرآن): «الْوَْرة في اللغة بمعنى 
(الكثرةف يقال 9وَقْرٌ الشيء» إذا ككده0 . 


.741//8 انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب في أآدلة الأحكام 





0 أَوْ يُخْلَّط به مَا لَيْسَ مِنْهُ. 








و«الدواعي» - جح 11 والداعي في اللغة هو «الْمُتَادِي 
ال سُتَذّعِي ا 

والعراد بالدواعي هنا «العزائم والهمم». وإنما سحن العرادم والهمم 
دواعياً لأنها تدعو صاحبها وتناديه إلى الجد والاجتهاد وَل الخمول 
والتكاسل . 

والمعنى: أن العزائم والهمم متوافرة بلا تتكاسل ولا خمول على 
حفظ القرآن الكريم» نتيجة الاهتمام البالغ» بالنَّأي به عن كل ما يفضي إلى 
زيادة فيه أو نقصان منه. 

قوله: : (أن يهمل بعضه فلا ينقل): الضمير في «بعضه» يعود إلى 
«القرآن الكريم»؛ و«أَنْ» وما دخلت عليه في تأويل مصدر يقع فاعلاً للفعل 
«يستحيل»» والتقدير: «يستحيل إهمالٌ بعضه». 

ومعنى إهمال بعضه من غير نَقّلٍ : تركه بلا كتابة بين دَقَني المصحف»ء 
فذاك مستحيل غاية الاستحالة» و«الإهمال» في اللغة هو «التَرْكُ سُدَّى)0 . 


قوله: (أو يخلط به ما ليس منه): معطوف بأو على قوله: «أن يهمل 
بعضه فلا ينقل»» وقد سبق أن «الْحَلْطَ) بمعنى «المَرْج)» والضميران في: 
اابه؟» وفي «منه» يعودان إلى «القرآن الكريم». 

والمعنى المراد هنا: ويستحيل عادةً وعرفاً أن يُدْحَلَ في القرآن الكريم 
ما ليس منهء بحيث يختلط فيه ويلتبس به» من غير أن يتنبّه أحد من الأمة إلى 
ذلك مع توافر الدواعي في المبالغة بتجريده عن كل زيادة» ولا سيما أن الله 
تبارك وتعالى قال: #إنّا تحن نَرَلَنَا أَلذْكْرَ وَإِنَا م للَنفِظُوَ 402 [الحجر: 4]. 

وحيث قد تكفل الله جل شأنه بحفظه فهو سالم من الزيادة» كما أنه 
سالم من النقصان. 


010 انظر: المرجع السابق 558/١5‏ إفة انظر: المرجع السابق ١١/١١1ل.‏ 


باب في أدلة الأحكام 





5١‏ أله 
(فصل) 
قَأَنَا ما مَا نُقِلَ تَقُلاً غَيْرَ مُتَوَاتِرٍ كَقِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : 
١قَصِيَامُ‏ ثَلَاثَةٍ ام مُتتَابعَاتِ) ا ا 





قوله: (فأما ما نقل نقلاً غير متواتر): «ما» موصولية بمعنى «الذي». 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المنقول». 

و«نقلاً» مفعول مطلقء. والفعل «نْقِلَ» مبني للمجهولء. والناقل هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء. والمنقول ما لم يتواتر من 
القراءات» والمنقول إليهم هم المسلمون. 

«وغير» هنا صفة للنقل في قوله: «نقلاً» . 

و«المتواتر) ضد «الآحاد)ء وقد سبق تعريفه 

والمقصود د بغير المتواتر من القراءات: القراءات الآحادية والشاذة» 
وهي ما أثبتها الصحابي في مصحفه تفسيراً لغامض» أف انا لمجمل» ولم 
يقطع بكونها قرآناًء كما صرح بذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى''" . 

قوله: (كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات»): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي: «مثل قراءة ابن 
مسعود»» وهو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 
غافل الهذلي» أسلم قديماء وهاجر الهجرتين» شهد بدرا والمشاهد بعدهاء 
وكان صاحب نعلي رسول الله يكوه وهو من نبلاء فقهاء الصحابة 
والمقرئين. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة اثنتين وعشرين”"ا 

ونا ذكره المؤلق رجه :آل تعالن عناامتال :توفتيكى اللقراءة غير 
المتواترة» إذ القراءة المتواترة هي قول الله روبعل فى كفارة :البديق : #فن 


لَّّ يد يِذ فَصِيَامْ تلد ةَ ير » [المائدة: 49]. 


2020 


.75957/7 انظر ص(17/0"). )6 انظر: الاستذكار‎ )١( 
.١7/١ طبقات الفقهاء ص47 » تذكرة الحفاظ‎ 2٠74/4 انظر: الإصابة‎ 66 


باب في أدلة الأحكام 





لفظة: #متتابعات» وأثبتها فى مصح7” , 


وهذه الزيادة لنسيت موجودة بين دفتى المصحف» فتكون قراءة غير 


قوله: (فقد قال قوم: ليس بحجة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في بيان الخلاف في الاحتجاج بغير المتواتر من القراءات. 
والمذكور هنا هو المذهب الأول في ذلك" . 


والمراد بالقوم :9 2 الأصوليين» ومنهم الجويني”". والغزالي”*, 
والآمدي”'. وابن حزه” 

ومقاذ هنا الول أن القراءة قي المنواةة لست يج 

والمراد من نمي حجيتها: عدم الاعتماد عليها دليلاً من أدلة الشرع 
في إثبات الأحكام الشرعية. 

وهم هنا إنما أنكروا حجيتها مطلقاً. لا من جهة كونها قرآناً» ولا من 
جهة كونها سنة» فهي عندهم ليست قرآناً» ولا تُتَرّلُ منزلة خبر الواحد» ولذلك 
فلا يجوز التعويل عليها في شيء من إثبات الأحكام الشرعية» وقد نسب 
الجويني هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الظاهر من مذهبه 
فقال: (ظاهر مذهب الشافعي أن 0 1 لا يسوغ 


الاحتجاج بهاء ولا ل متولة الي الذي يشله اتاد من الققات) 0 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع 21/6 المغني لابن قدامة 4/ ؟هلا. 

00( انظر: تقريب الوصول ص5١١»‏ البرهان ,.557/١‏ المنخول ص١2588‏ الإحكام 
لل شرح النووي على صحيبح مسلم م" 

(*) انظر: البرهان .5575/١‏ () انظر: المنخول ص١18.‏ 


(9) انظر: الإحكام .15١/١‏ () انظر: المحلى 108/5. 
(0) انظر: البرهان .555/1١‏ 


باب في أدلة الأحكام 


ا 
و © 2ه 5 3 - 0 
ِأَنَهُ حَطَأً قَطعاً لِأَنَّهُ وَاحِبٌ عَلَى الرَّسُولٍ تَبلِيْعُ الْقُرْآنِ طَائِفَةَ مِنَ 
2 8 لوه م . 26 
١‏ مَةِ تَقُومُ الح + بِقَوْلِهِمْء وكيس 1 80 وَإِنْ لَمْ يَنقُلَه 


ف القرات اي 00 


قوله: (لأنه): الضمير فيه يعود إلى «المنقول من القرآن بغير التواتر». 

قوله: (خطا قطعاً): أي يِمْطعْ كع : 

قوله: (لأنه واجب على الرسول): الجملة تعليلية لكون المنقول بغير 
التواتر خط قطعاء والضمير في فلأله» فتمير الشآنء والتقدير: «لأن الشأن 
وجوب تبليغ القرآن على لسرن كله لطائفة من الأمة». 

قوله: (تبليغ 00 التبليغ من «الإبلاغ» وهو «الْإِيُصَالُ»". 

و«تبليغ» مضاف إلى «القرآن»» وهو من باب إضافة المصد ر إلى 
مفعوله . ش 

قوله: (طائفة من الأمة): «الطائفة» هي الجماعة من الناس”) 

والمراد بالأمة هنا: أمة محمد يَلِلِ. 

قوله: (تقوم الحجة بقولهم): أي أن يَبْلْعُوا عدداً تحيل العادة فيه التواطقؤ 
على الكذب» حتى تحصل الثقة بقولهم» ومن ثَمَّ يحصل الاحتجاج به. 

والضمير في «بقولهم» يعود إلى «الطائفة». 

قوله: (وليس له مناجاة الواحد به): الضمير في «له» يعود إلى 
«النبي» يل والضمير في «به؛ يعود إلى «المنقول من القرآن بغير التواتر». 

قوله: (وإن لم ينقله من القرآن): معطوف بالواو على قوله: «لأنه خطأ 
قطعاً» إذ التقدير: «فإِنْ كان نَقَلَهُ على أنه قرآن فهو خطأ قطعاّء وإن لم ينقله 
من القرآن احتمل. . .) 

والضمير في «لم ينقله» يعود إلى «المنقول من القرآن بغير التواتر؛» 
والناقل هنا هو مُتْبِتٌ تلك القراءة. 


)١(‏ انظر: لسان العرب 419/8. (؟) انظر: المرجع السابق 7/9؟5. 


باب في أدلة الأحكام 





ح 4ك" 
اخْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَذْمَبا لَهُ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ خَبَراَء وَمَعَّ التَرَدْدٍ لا 


وقوله: «من القرآن» أي: «على أنه من القرآن»» فيكون المعنى: « 
لم ينقله على أنه من القرآن». 

قوله: (احتمل أن يكون مذهباً له): أي احتمل أن كرون إثبات تلك 
القراءة في مصحفه الخاص به مذهباً له. 

والمراد بالمذهب هنا: الاجتهاد.» أى 
تفسير الغامضء» أو بيان 0 

والضمير في «له» يعود إلى ١مثبت»‏ تلك القراءة. 

قولهة (واحتمل أن يكون خبرا): معطوف بالواو على قوله: «احتمل أن 
يكون مذهبا له). 

والمراد بالخبر هنا: السنة المسموعة من النبي يكل 

والمعنى: أنه إن لم ينقله قرآناً احتمل أن يكون قد نَقَلَهُ على أنه خبر 

قوله: (ومع التردد لا يُعمل به): المقصود بالتردد هنا هو التأرجح بين 
الاحتمالين المذكورين» وهما كون المنقول بغير التواتر مذهباً للصحابى 
خاصاً به» أو خبراً منقولاً عن النبي يَله. 1 

ومعنى «لا يعمل بهاء أي: لا يحتج به في مجال العمل بالأحكام. 

والضمير في «به» يعود إلى «المنقول بغير التواتر». 

وإنما كان «التردد؛ مانعاً من العملء لأنه يفيد الشكء. والأحكام 
الشرعية لا تَبْنَى على الشك» بل تبنى على اليقين» أو غلبة الظن. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بأن المنقول 
من القرآن الكريم بغير التواتر ليس بحجة» ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن المنقول بغير التواتر من القراءات لا يكون قرا 
طريق ثبوته الآحاد» والقرآن الكريم لا يثبت إلا متواتراً. 


0 : 


ثبت تلك الزيادة من باب 


باب في أدلة الأحكام 
:كت 1 ممه 





الوجه الثاني : أن الناقل لغير المتواتر من القراءات لا يخلو من أحد 
حالين: إما أن ينقله قرآناء وإما ألا ينقله قرآناًء فإِنْ كان نقله على أنه قرآن 
فذاك مقطوع بخطته. إذ القرآن لا يثبت بغير التواترء ويلزم منه اتهام 
النبي كله بالتقصير في تبليغ القرآن حيث حَصٌ بذلك الواحد دون طائفة 
النامن: 

وإِنْ كان لم ينقله على أنه قرآن احتمل أن يكون ذلك مذهباً له» وبين 
كونه خبراً عن النبى كَل والاحتمال مُسْقِط للاستدلال» فلا تكون تلك 
القراءة حجة. ش 

قوله: (والصحيح): معطوف بالواو على قوله: «فقد قال قوم: ليس 


بحجة) . 

و«الصحيح)» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والقول 
الصحيح») أو «والمذهب الصحيح» . 

قوله: (انه): الضمير فيه يعود إلى «المنقول من القرآن الكريم بغير 
التواتر). 

قوله: (حجة): أي مُسْتَئَذٌ شرعي مُعْتَمَدٌ في الرجوع إليه والتعويل 
عليه . 

والمراد بالحجية هنا الحجية المطلقة» سواء كان ذلك قرآنا» أو خبراً 
عن رسول الله علد . 

وهذا هو المذهب الثانى فى هذه المسألة» ومفاده: أن المنقول من 
القرآن الكريم بغير التواتر حجة شرعية متبعة. 

وإلى هذا القول ذهب السرخسي”"“» والطوفي”". وابن اللحام”"؛ 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي .781١/١‏ (5) انظر: البلبل ص”4. 
(6) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص65١.‏ 





رتم باب في أدلة الأحكام 


عمو وم واءَتَ 
8 


لأنه يخبر أنه سَمِعَهُ مِنَّ النْبيَ كله فإ 


ار وج * مور مدي 





والكمال ابن الهماء”", وأبو الحسين البصري”"» وغيرهم من الأصوليين» 
وهو ما اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا وانتصر له. 

قوله: (لأنه يخبر أنه سمعه من النبي يَلِ): الضميران فى «لأنه؛ وفى 
«أنه» يعودان إلى «الناقل لغير المتواتر من القرآن الكريم». 

والضمير «الهاء» في «سمعه» يعود إلى «المنقول بغير التواتر من القرآن 
الكريم». 

والمعنى : أن تَقْلَ غير المتواتر من القرآن الكريم إخبار من الناقل بأنه 

قوله: (فإن لم يكن قرآنا فهو خبر): الضمير «هو) يعود إلى «المسموع 
من النبي لها . 

والمعنى: إن لم يكن المسموع من النبي كَلةٍ قرآنا فهو خبر منقول عنه 
عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فإنه ريما سمع الشيء من النبي كَل تفسيراً فظنه قرآناً): الجملة 
تعليلية لقوله: «فإن لم يكن قرآناً فهو خبر». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الناقل لغير المتواتر من القرآن الكريم». 

وكلمة «رَّبّ» من حروف المعاني التي يُجَرٌَ بهاء ووّضَعَّها العرب 
للدلالة على التقليل» وقد يدخل عليها «ما» ليكون ما بعدها فِعْل كما ذكر 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله: «ربما سمع»» ويجوز فيه التخفيف 
«رَبَمَاه كما في قول الله جل شأنه: #يِيمَا يَوَدُ الْدِبنَ كَفَرُوا أو كنأ مُمْلمِينَ 
هي [الحجر: ؟]. 


(؟) انظر: المعتمد .٠١4/١‏ 


باب في أده الأحكام إابرم 


وَرْبَمَا أ ل ل 
رمعو عَمَو ع و ©-> كن 


مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنْهُ كَانَ ب يُجَوّرْ مثل ذلك» اوداك نه نل توت وار 





ويجوز فيه التشديد «رُبما"" . 

والمراد بالشيء في قوله: «سمع الشيء»: كلام النبي كَك. 

و«التفسير» في قوله: انقب 1 عمق عن «الفتراء وهو في اللغة 
بمعنى «الْيَنَان) و «الْكَنْف عن المراق9؟ 

والضمير في «فظنه» يعود إلى «الشيء المسموع من النبي يلا . 
والمعى المراد هتاة أن الصحابي قد يسمع تفسيراً من النبي كله لإحدى 
آيات القرآن الكريم فيظنه قرآناً» وهذا لا يخرجه من دائرة الحجية» لأنه إذا 
انتفى كونه قرآناً منزلاً من عند الله تبارك وتعالى ثبت قت كر حرا منفوفا م3 
رسول الله ككل . 

قوله: (وربما أبدل لفظة بمثلها ظناً منه أن ذلك جائز): معطوف بالواو 
على قوله: «فإنه ربما سمع الشيء من النبي يكل تفسيراً فظنه قرآنا». 

والضمير في «مثلها» يعود إلى «اللفظة»» والمراد بالمثلية هنا: التّرادف . 

والضمير في «منه» يعود إلى «ناقل غير المتواتر من القرآن الكريم بناءً 
على فهمه للمسموع من كلام النبي 985 . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تبديل اللفظة بمثلها» . 

والمعنى المراد هنا: أن القراءة التي نقلها قد تكون مخالفة للمتواترة 
بتبديل لفظة فيها قام به من تلقاء نفسهء ظناً منه بأن مثل ذلك جائز وسائغ 
شرعاً»ء وهذا التبديل لا يخرجها عن كونها حجة» لثبوت أصل السماع من 

قوله: (كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجِوَّزْ مثل 
ذلك): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وهما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 


() انظر: لسان العرب .408/١‏ 0 انظر: لسان العرب 0/0ه. 


باب في آذك الأحكام 








200 
وَهَذَا 0 فِي الْحَدِيْثِ دُونَ الْقَرْآنِء كَفِي الْجْمْلَةِ للا يَحْرُحُ عَنْ كَوْنْهِ 
مَسْمُوعاً مِنّ الب كل وَمَرْوياً عَْهُ 0 





مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء. تقديره «كالمروي عن ابن مسعود 
رضى الله عنه) . 


والضميران في «عنه». وفي «أنه» يعودان إلى «ابن مسعود» رضى الله 


تعالى عنه. 
ومعنى «يجوّز) أي: ليَسْتَسِيْع 1 يقال لعو لها ملك وأخاة له 
إذا سَوَّعَ له ذلك7" . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى تبديل اللفظة بمثلها . 

وهذا المروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 0 الله 
تعالى عنه لاك نين الإساذو ابن ايليا ركم الله تعالى فقال: (وأما 
0 عن ابن مسعود: : إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه» 2 

قد نَظَرْتُ إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم : 

58 هلم وَتَعَالَ) فاقرؤوا كما علمتم): 

قوله: (وهذا يجوز في الحديث دون كران اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى ال اللفكلة 00 عنم لا يجوز فى ف الثراد 0 بل 0 
بمشيئة الله تعالى فى مباحث السنة. 

قوله: (ففي الجملة) : أي جملة ما سبق ذكره» فإن المذكور محصور 
في القرآنية والسنية. 

قوله: (لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبي كَلْةِ ومروياً عنه) : الضمير 
في «كونه» يعود إلى «المنقول بغير التواتر من القرآن الكريم». 


(1) انظر: المرجع السابق #31//0. (0) مجموع الفتاوى .8410/١‏ 


باب في أدلة الأحكام ورم 





ريو 20 
5 


فكون خقة كما كاد 


1 إن ءَ؟ 2-0 
وَفَوْلَقَة :ايوز أن يكون مذها ف خلا 000006 





والضمير في «(عنه» يعود إلى «النبي عه . 

قوله: (فيكون حجة كيفما كان): أي يكون المنقول من غير التواتر 
حجة شرعية يُعَوَّلُ عليها في بناء الأحكام» لتحقّق سماعه من الي ككلله. 

وقوله: «كيفما كان» أي: كيفما كان الحال والشأن» سواء أكان ذلك 
المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام قرآناً من الله تبارك وتعالى» أم 
خبراً من رسول الله كه إذ القرآن والخبر حجتان شرعيتان. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قوله: ١لأنه‏ يخبر أنه سمعه 
من النبي كله إلى قوله: «فيكون حجةً كيفما كان» هو دليل أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن المنقول بغير التواتر من القرآن الكريم حجة 
شرعية» ومفاد هذا الدليل: أن المنقول بغير التواتر من تلك القراءات متردد 
بين القرآنية والخبرية» فإِنْ ثبت كونه قرآناً فالقرآن حجة بلا نزاع» وإن انتفى 
كونه قرآناً فهو خبر مسموع من النبي كله وناقله عدل ثقة» فيكون حجة 
أيضا . 

وإذا ثبت كونه حجة شرعية في كلا الحالين وجب المصير إليه 
والتعويل عليه. 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى أصحاب المذهب الأول القائلين 
بأن المنقول بغير التواتر من القرآن الكريم ليس بحجة. 

قوله: (يجوز أن يكون مذهباً): هذا هو مقول القول لأولئك» وهو 
دليلهم الذي احتجوا به على تفي تلك الحجية» ومفاد هذا الدليل: أن تقل 
الصحابي لغير المتواتر من القرآن الكريم يحتمل أن يكون مذهبا لهء ومذهبه 
لا يكوق سه على عيرم 

قوله: (قلنا): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما 
استدل به منكرو حجية المنقول من القرآن الكريم آحادا. 


باب فى أدلة اإأحكام 
سك ٠م‏ م3915 0 
لا يجُورُ طن مِثْلِ هَذَا بِالصّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ٠‏ فَإِنَّ هَذَا افْيِرَاءٌ 


عَلَى الله وَكَذِبٌ عَظِيْمٌ إِد ذَهُوَ جَعَلَ رَأَيَهُ وَمَذْعَبَهُ الذي لَيْسَ هُوَ عَنِ الله 
كال ولا هن وَسُوَله قزانا ل 





وقوله: «قلنا» أي : نحن معشر القائلين بحجية تلك القراءات» وهي 
المنقولة بغير التواتر. 

قوله: (لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «تسمية مذاهبهم قرآناً»» فإنَّ طَنَّ ذلك بهم طَعْنٌ في 
عدالتهم» وقَدْحٌ في نزاهتهم» وتشكيك في لا الحق والتَّتبّت فيهء وهو 
أمر لا يجوز شرعاً ولا يسوغ عقلاً. 

قوله: (فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم): جملة تعليلية لعدم جواز 
الظن بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأنهم يجعلون مذاهبهم قرآناء 
فإنّ لازم ذلك وَصْمُّهِم بالكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى حيث نسبوا 
إليه سبحانه قرآناً لم يِنْزِلَهُ. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تسمية مذاهبهم قرآناً». 

و«الافتراء» في اللغة هو «الكذب, والاختلاق)”2. 

وعليه يكون عَظف «الكذب» على «الافتراء» فى قوله: «فإن هذا 
افتراء على الله :وكذاب عظيمة». .من باب عطف الشيء على مرادقة بقضد 
التوكيد. 

قوله: (إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن 
رسوله قرآناً): هذه جملة تفسيرية للافتراء والكذب. 

والضمائر «هو). وفي «رأيه», وفي «مذهبه» تعود إلى «الصحابي». 

والضمير هو في قوله: ليس هو» يعود إلى «المذهب والرأي». 

والضمير في «رسوله» يعود إلى «الله» جل جلاله. 


.164/١6 انظر: لسان العرب‎ )1١ 


باب في أدلة الأحكام 2 
وَالصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ لا يَجُورُ نِسْبَةُ الْكَذِبٍ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيْثِ 
لني كله وَلَا فِي غَيْرِوء فَكَيِف يَكْذِبُونَ في جَعْلٍ مَذَاهِبِهِمْ قرآناً؟ هَذَا 
بَاطلَ يقِيناً. 





قوله: (والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث 
النبي يَلِةِ): الضميران في «عنهم»» وفي (إليهم» يعودان إلى « الصحابة» 
رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (ولا في غيره): معطوف بالواو على قوله: «في حديث 
النبي ها . 

والضمير في (اغيره» يعود إلى «حديث النبي» َكِ. 

وإنما لم يجز نسبة الكذب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا في 
حديث النبي يَكِ ولا في غيره لما ثبت قطعاً من تعديل الله تبارك وتعالى 
لهم وثنائه عليهم في كتابه» وعلى لسان رسوله يَككه. 

قوله: (فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآناً؟): الاستفهام بكيف هنا 
يدل على الإنكار» لأن القول بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يجعلون مذاهبهم قرآنا قول منكر لا يستند إلى واقع صحيح. 

والضمير في «مذاهبهم» يعود إلى «الصحابة» رضوان الله تعالى 
عليهم . 

قوله: (هذا باطل يقيناً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يجعلون مذاهبهم قرآنا». 

وقوله: «باطل» صفة لموصوف محذوفء تقديره: «قول باطل»»؛ أو 
«زعم باطل»). 

وقول + #يقينا»: أي : حدما وقظعاء. بلا آدتن كنك 

ومَضْدَرٌ اليقين هنا في الحكم على ذلك القول بالبطلان إنما هو العلم 
من الدين بالضرورة بما عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين 


د[ 097 باب في أدلة الأحكام 





من الورع والتقى» والبعد غاية البعد عن الكذب والافتراء» وعن كل ما 
يخدش المروءة وينافي الحياء . 

وخلاصة هذا الجواب: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
عدول ثقات بإخبار الله تعالى عنهم بذلك» والعدل الثقة يتحرز من الكذب 
على أدنى الناس» فكيف على الله جل شأنه أو على رسوله كَلل؟ . 

والقول بأنهم يجعلون مذاهبهم قرآناً يَسْبةٌ لهم إلى الكذبء مما ينافي 
تلك العدالة والثقة» فيكون قولاً باطلاً بيقين لا شك فيهء لأنه تكذيب لله 
تبارك وتعالى في تعديله لهم وتزكيته لحالهم. 





(فصل) 
وَالُْآنُ ع 7 9 الكتققة وَالْمَجَازٍ وَهوَّ اللْفْظ 220107 





قوله: (والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز): أي أن ألفاظ القرآن 
الكريم تشتمل على المجازء كما تشتمل على الحقيقة» لأنه نزل بلسان 
عربى مبين» واللسان العربى المبين مشتمل على ألفاظ الحقيقة وألفاظ 
المسا تحاف إن القرى ”كلم بودر كي لمر اله الكل معارة مق 
لغتهم » وفصيح كلامهم. بل ومن محسّنات ألفاظهم . 

قوله: (وهو): الضمير هنا يعود إلى «المجاز». 

قوله: (اللفظ): اللفظ في اللغة واحد الألفاظء وهو في الأصل مصدر 
يطلق على معانٍ» منها: 
١‏ - الرَّمْئ بالشيء من الفم» يقال: «لَقَطَ الشيء من فمه لَفْظاً؛ بمعنى : رَمَاهُ. 
١‏ الْإظهَارٌء بقال» القظى الأرض خيكهاء» بمعتى: أظهرّت ها كان 

مختبئاً فيها من نبات وغيره. 0 
“- الْكَلَامُ يقال: «لَقَط بالشيء يَلْفِظُ لَفْظأ» بمعنى: تَكَلّمّ» ومنه قول الله 

تبارك وتعالى : نا يَلَفِظُ من كَولٍ إلا لدَيّهِ رَقِبُ عَتيدٌ 4069 [ق: 18]. 

هذه هي أهم المعاني التي يطلق عليها «اللفظ» في اللغة''". 

وهذه المعاني الثلاثة كلها حقيقة في كل لفظ مسموع منطوقء فإن 
اللفظ قبل أن يتفرّه به صاحبه كان حبيس الفم» فلما نطق به لَقَطَهُ من فمه 
إلى أذن السامع . 

وحين ظل ذلك اللفظ حبيس الفم كان مختبئا فيه» فلما نطق به 
اللسان كان ذلك إظهاراً له وإفصاحاً عنه وإخباراً به. 

وحين تلفظ القائل بذلك اللفظ كان متكلماً به» بحيث أصبح مسموعاً 
منه ومتلقّى عنه. 


.451/17 انظر: القاموس المحيط 99/7". لسان العرب‎ )١( 


00 باب في أدلة الأحكام 





وأما «اللفظ» في اصطلاح الأصوليين فقد عرفه «الطوفي» رحمه الله 
تعالى فى «بلبله» بقوله: (واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج 
الحروف)20 . 

وعرّفه «المرداوي» رحمه الله تعالى بقوله: (واللفظ صوت معتمد على 
بعض مخارج ال 

وبالنظر في هذين التعريفين نجد بينهما تشابها كبيراء ورغم هذا 
التشابه الكبير يبقى التعريف الثانى أدق من التعريف الأول» وذلك أن 
التعريف الأول جعل اعتماد الصوت على مخرج واحد فقطء وظاهر هذا 
يقتضي أن كل صوت اعتمد على مخرج واحد من المخارج يسمّى 

ومفهوم ذلك أن ما اعتمد على أكثر من مخرج فإنه لا يسمّى لفظاًء 

وقد تنه الطوفي رحمه الله تعالى لذلك فاستدركه في كتابه اشرح 
المختصرا. حيث قال: (وقولنا: اللفظ صوت معتمد على مخرج من 
مخارج الحروف. ظاهره يقنضي أن كل صوت اعتمد على مخرج واحد من 
المخارج يكون لفظاً) وهو إنما يتناول حروف الهجاء المفردة نحو: (ب» 
تء ثء وتنحوهاء ويخرج مئنه ما ترك منها من أسم» أو فعل» أو 
حرف». نحو: «زيد قام في الدار» لأن الاعتماد فيها على أكثر من مخرج 
على بعض مخارج الحروف فهو أَجَوَدٌ و 
)١(‏ البلبل ص١4.  )0( ١‏ شرح الكوكب المنير .١٠١ 5/١‏ 
زفرة شرح مختصر الروضة .01٠/١‏ 


باب في أدلة الأحكام 
لط حت 10 سه 


4 َعْمَلُ في غَيْرَ مَوْضُوعِهٍ الْأَضلِيٌ عَلَى وَجْهِ يَصِحٌ 1 66 





وبذلك يُعْلّمُ أن ما ذكره المرداوي هو بعينه تعريف الطوفي بعد أن 
أجرى عليه الاستدراك المذكور. 

قوله: (المستعمل): «المستعمل» هنا صفة للفظء وهذه الصفة قيد 
احترازي من اللفظ الْمُهْمّل الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء» كما 
يقال: «دَيزْ) في مقلوب «زيد). 

قوله: (في غير): جار ومجرور متعلقان بقوله: «المستعمل». 

قوله: (موضوعه الأصلي): الضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ؛؛ 
و«الأصلي» صفة للموضوع . : 

والمراد بالوضع الأصلي هنا: ما وضع له اللفظ ابتداءً في لغة 
العرب» وذلك كلفظة «حمار» فإنها ضعت في لغة العرب ابتداءً للحيوان 
المعروف» فتكون يلك اللفظة أصيلة فته .راستعمالها وَضناً للافناق البلئد 
للدلالة على بلادته خروج بذلك اللفظ عن موضوعه الذي وضع له ابتداءً 
بحكم الأصلء فيكون هذا الاستعمال غير أصيل فيه. 

وانتفاء الاستعمال الأصلى هنا قيد احترازي من «الحقيقة»» فإنها 
اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي الذي وضع له ابتداءً في لغة العرب» 
كالإخبار عن «زيد) بأنه «إنسان». أو بأنه «رَجُل». 

كول (على وجه يصح): «على وجه» جار ومجرور متعلقان بلفظ: 
«استعمالا» المحذوف الذي دل عليه المذكورء إذ تقدير الكلام: «وهو 
اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي استعمالا على وجه يصح)». 
وجملة اليصح» في محل جر صفة للوجه» أئ: «على وجه صحيح). 

والمراد بالوجه الصحيح هنا: وجود قاسم مشترك أعظم يتصوّر العقل 


2 6 


فيه تَحَقّقَ المناسبة بين المسند والمسند إليهء كالإخبار عن «زيد» بأنه «أسداء 
إذا كان زيد ممن اشتهر بالقوة والشجاعة. أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح 
هذا الاستعمال» لانتفاء المناسبة بعدم وجود الرابط بين المشبّه والمشبه به. 


باب في أدلة الأحكام 





؟وم 
0 رمج 6س ذه آذ ته 00 ما مه 01 
كَقَوْلِهِ: ##واخْفِض 1 جتاحَ ألذَّلّْ24 #اوَسمَلٍ الْمَرَيَةَ*. #جدارا يُرِيدُ أن 
هه 8 مع ظ ره للد ررغ رسع 

ينقَضٌ #8 7 جك حَدُ مم من ١‏ عبط 2# رو وا سِئتة سيدئة مث 2( 


امن أَغْتّر 1 5 تعدوأ عَكّدِ 2# م 129 ين 0 أنه # أَيْ أَوْلِيَاءَ اللو 





قوله: (كقوله): الضمير يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» والكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل». أي: «مثل قول الله تعالى». 

والآيات الكريمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا أمثلة 
توضيحية لورود المجاز في القرآن العزيز. 

فالآية الأولى» وهي قوله سبحانه: طوَاخِْض لَهُمَا جَنَحَ دل 
[الإسراء: 5؟]. 

دلت على أنَّ للذل جناحاء فيكون ذلك :من قبيل المجاز لا الحقيقة. 

والآية الثانية» وهي قوله جل شأنه: #وَبَكَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ؟8]. 

ورد فيها السؤال موجّهاً إلى «القرية»؛ وهي جماد لا تعقل» وحيث إن 
المراد أهلها كان سؤالها مجازاً . 

والآية الثالثة» وهي قوله عز سلطانه: #جذارا يرِيدُ أن بنقضّ» 
[الكهف: /الا]. 

وردت فيها «الإرادة» منسوبة إلى الجدار». وهي حقيقة في الإنسان» 
فكانت نسيتها إلى الجداند وهو جناد ت متجاذا : 

والآبة الرابعة» وهي قوله جل وعلا: مأو جاه أحد حَد مَنَكم ص 
لْعَْيِط * [النساء: 57» المائدة: 15]. 

سمي فيها الخارج من الإنسان وهو «العذرة» غائطأء و«الغائط» حقيقة 
فيما انخفض واطمأنَ من الأرض» فيكون إطلاقه على الخارج القذر من 
الإنسان مجازاً. 

00 الخامسة. وهي قوله جل وعز : لوَجَرُوا َك مِننَةٌ مَتْلهاً» 
[الشورى: ٠‏ 
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مو 


وَدَلِكَ كله مجَازٌء لاله اسْعمال اللنظ ون خَيْر مؤضوعه: 





سمي فيها رَدُ السيئة سيئة» مع أنه انتصار للنفس ورَفْعٌ للظلم عنهاء 
فإطلاق لفظ السيئة على ذلك إطلاق مجازي. 

والآية السادسةء» وهي قول الباري جل جلاله: هن ع ف عي 
َأَعَتّدُوأْ عَلَيّهِ» [البقرة: .]١195‏ 

سُمّيَ فيها رَدُ الاعتداء اعتداة» وهو حق مشروع للإنسان» فيكون 
إطلاق الاعتداء على هذا الحق المشروع من قبيل المجاز لا الحقيقة. 

َالآية الستابعة» وي قوله تبارك اسمه: طإدَّ أن يُؤَدُوتَ آله 
[الأحزاب: لاه]. 

نُسِبّ فيها «الإيذاء» إلى الله تبارك وتعالى» ولما كان المراد بذلك 
أولياء الله سبحائة - كما بيّته المؤلف: رحمةه الله تغالى بقوله: «أي: 
أولياء الله» ‏ كانت نسبة الإيذاء إلى الله جل وعلا مجازاً . 

قوله: (ونلك كله مجاز): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في 
تلك الآيات الكريمات التى سردها المؤلف رحمه الله تعالى» من «خمفض 
الجناح»؛ و«سؤال القرية»؛ و«نسبة الإرادة للجدار»» و«تسمية العذرة 
غائطاً»» و«تسمية رد الاعتداء سيئة واعتداءً»» و«نسبة الإيذاء إلى الله 
تعالى»»: فهذا كله مجازء لا حقيقة. 

قوله: (لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه): الجملة تعليلية لكون 
الألفاظ الواردة في تلك الآيات الكريمات مجازاً لا حقيقة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى ألفاظ تلك الآيات الكريمات. 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ». 

والمعنى المراد هنا: أن الألفاظ التى وردت بها تلك الآيات 
الكريمات استُعملت في غير موضوعها الأصلي على وجه صحيح؛ فكان 
حَدَ المجاز منطبقا فيها وصادقا عليهاء فتكون من قبيل المجازء لا من قبيل 
الحقيقة . 


0. 
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ا ا #22 ا ين عض خب ور ع اك 2 ع2 53 7 
وَمَنْ مَنعٌ ذلِك فقد كَابَرَء وَمَنْ سَلمَه وَقَالَ: لا أسمية مجازاء» 





اي 8 ري 
فهو نرَاع فِي عِبَارَةٍ ايه وهاه أ هن فاه تله 6 و كه له ايه لحي 1846 ود ميم 8 وهاه الأ يه ا 





قوله: (ومن منع نلك): «الْمَنْعُ) في اللغة «خِلافُ الإغطاء وهو 
الحيلولة دون الحصول على المراد”'. 

والمراد بالمنع هنا: عَدَمُ التسليم بأن في القرآن الكريم مجازاً . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اشتمال القرآن على مجاز». 

وهذا هو القول الثاني في مسألة: «وقوع المجاز في القرآن الكريم»» 
ومفاد هذا القول: المنع من جواز ذلك الوقوعء فلا يكون القرآن الكريم 
مشتملا على المجازء بل كل ما فيه فهو حقيقة فقطء وممن ذهب إلى هذا 
القول ابن خويز منداد من المالكية» وأبو الحسن الخرزي من الحنابلة» 
وداود بن علي من الظاهرية”" . 

قوله: (فقد كابر): الفعل «كابر» مشتق من «الاستكبار» وهو في اللغة 
بمعنى «المعاندة والامتناع عن قبول الحق»”". 

والمراد به هنا: مخالفة الواقع من غير مستند. 

قوله: (ومن سلمه): معطوف بالواو على قوله: «ومن منع ذلك». 
والضمير في «سلمه» يعود إلى «وقوع المجاز في القرآن الكريم». 

قوله: (وقال لا نسميه مجازاً): أي «قال المسلّم»» والضمير في 
لأسميه) يعود إلى «وقوع اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي». أي 
أنه قال: أسلم بأنَ اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي واقع في 
القرآن الكريم» لكني لا أسميه مجازاً. 

قوله: (فهو نزاع في عبارة): الضمير «هو) يعود إلى «القول بعدم 
تشمحة مهاذا مع تسليم وقوعه في القرآن الكريم»» و«النزاع» في اللغة هو 
)١(‏ انظر: لسان الغرب 57/8”. 


زهمة انظر: نزهة الخاطر ملل مذكرة الشنقيطى ص16. 
زفرفق انظر: لسان العرب ه70 
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كو ت كحي هم 50 00 س)ايعو 2م64 
لا فَائَدَةَ فى الْمشَاحَةَ قية » وَاللَهُ أغلم . 


ل صاعلا 





«التخاصم»”"2» والمقصود به هنا: الاختلاف. 

والمراد بكونه نزاعاً فى عبارة: أنه خلاف لفظي» فهو خلاف في لفظ 

قوله: (لا فائدة في المشاحة فيه): «لا) هنا نافية للجنس» وافائدة» 
والمجرور فى قوله: «فى المشاحة»» تقديره: «حاصلة». أي: ١لا‏ فائدة 
حاصلةٌ فى المشاحة فيه». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «النزاع في العبارة» . 

و«المشاحة» هنا هي «المنازعة»» يقال: «تَشَاحّ الرجلان على الأمر) 
اذا 00 
إد رعاه ٠.‏ 


والمعنى المراد هنا: أن الاختلاف في تسمية اللفظ المستعمل في غير 
موضوعه الأصلي مع التسليم بوقوعه في القرآن الكريم هو اختلاف لا 
تنهض به فائدة عملية» لأنه اختلاف مَرَدُهُ إلى اللفظ وليس إلى المعنى» 
فيكون من قبيل الاختلاف الاصطلاحي» ولا مشاحة في الاصطلاح بعد 
الاتفاق على المعنى. 

والحق في هذه المسألة أنه لا مجاز في القرآن الكريم» وكل ما 
استشهد به المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو من قبيل الحقيقة لا من قبيل 
المجاز. فالآية الأولن: وهى قوله سبحانه: لوَأمْضُ لَهُمَا جنَامَ اذل لا 
تدل على أن للذل ا المراد بها إضافة الموصوف إلى صفته» 
فيكون التقدير بناءً على ذلك: «واخفض لهما جناحك الذليل من الرحمة»» 
وإنما وُصِفَ الجناح بالذل مع كونه وَصْفاً للإنسان لأنَّ البطش يظهر برفع 
)١(‏ انظر: المرجع السابق 5017/8. 
(؟) انظر: لسان العرب ”546/7. 
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الجناح» والتواضع يظهر بخفضه. فيكون حَفْضٌ الجناح كناية عن لين 
الجانب. وذلك حقيقة لا مجاز فيه. 


01 


والآية الثانية» وهي قوله سبحانه: ##وَسسَلٍ الْمَرَيَة هي من قبيل 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وذلك أسلوب معروف من 
أساليب اللغة العربية» والمضاف المحذوف هنا مدلول عليه بدلالة 
الاقتضاءء وهذه الدلالة دلالة «التزام»» وهي عند جمهور الأصوليين ليست 
من المجاز في شيء . 

ويمكن أن يقال: إن الآية الكريمة لا حذف فيهاء لأنّ السؤال 
موجّه إلى القرية ذاتها على الحقيقة» وذلك أن إخوة يوسف عليه السلام 
أرادوا من أبيهم أن يستو ثق بشهادة الجماد على ثُبوت ميم فكأنهم 
قالوا له: اسأل ا التي لا تعقل. وسينطقها الله تعالى معجزةً لك لأنك 
نبي» وسيكون إنطاق الله تعالى لها برهاناً قاطعاً على صدقنا فيما قلناه 
ورا 

والآية الثالئة. وهي قوله سبحانه: #جدارًا يَرِيدٌ دُ أن ينْقضٌ 4 لا مجاز 
في إضافتها الإرادة إلى الجدارء لأن للجمادات إرادة حقيقية يعلمها الله 
تبارك وتعالى» وكيف يمتنع أن تكون لها إرادة حقيقية وقد دلت النصوص 
على إثبات بعض الصفات لها 3 المدلول عليه بقؤله سبحانه: #وَإن 

من شي إلا شيخ عدو ولّكن لا تقفهوه ا نَبِحَهُ 4 [الإسراء: 545]. 

وكالتسليم على النبي كَل فقد روى الصحابي الجليل جابر بن سَمُرَةَ 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكه: (إني لأعرف حَبَراً بمكة 
كان يُسَلُمُ علي قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب «فضل نسب النبي كَل وتسليم الحجر 
عليه» . (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 1 . 
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وكالخشية المدلول عليها بقول الله تعالى في الحجارة: هوَإِنَّ ينها 
يَببطك مِنّ حَشَيَةَ اللّه» [البقرة: 74]. 

وكالمحبة» فقد قال النبي كَككِلَهِ في «جبل أحد) : (وهذا أحد وهو جبل 
يحينا ا 

فإذا ثبت أن الجمادات تسبح» ولو وتخشى» وتحب»ء فكيف لا 
تكون لها إرادة حقيقية تناسب حالها؟. 

والآية الرابعة» وهي قوله سبحانه : «أو جة عد يَدَمْم من النايط» 
مجاز فيهاء إذ تسمية «العذرة» غائطاً من قبيل إطلاق اسم ل 
فيه» وذلك أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية» وهو حقيقة في محله. 

والآية الخامسة» وعى قوله. سبحجانه: #وحرا ميركو سكة + تله 
وكذلك الآية السادسة. وهي قوله سبحانه : قم من أغتّدى عَلكْ هعس وأ عكد» 
لا مجاز فيهماء فإِنْ هذا الإطلاق من قبيل 0 والمشاكلة عند أكثر 
علماء البلاغة معدودة من فن «البديع», و«المجاز» معدود عندهم من فن 
«البيان»» فلا يكون هذا الإطلاق مجازياً باعتراف أكثر علماء البلاغة. 

والآية السابعة» وهي قوله سبحانه: ضَّ 1 نين نين يَؤُدُوَ أنَّه» لا مجاز 
فيهاء إذ ليس تفسيرها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حين قال: «أي 
أولياء الله»: بل إن معنى إيذائهم لله تبارك وتعالى كُفْرُهُمْ به ان ا 
له الأولاد والشركاءء وذلك صنيع بأناف اللا ركر تا لو لا ا 

والقول بوجود المجاز فى القرآن الكريم يفضي إلى القول بأن فيه ما 
هو على خلاف الحقيقة. وذاك مصادم لواقع القرآن الكريم» إذ كل ما فيه 
حقائق ناصعة» فهو حق وبالحق نزل. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب «معجزات النبي 185. (صحيح مسلم 
زفق راجع: مذكرة العلامة الشنقيطي ص29 - الا 





(فصل) 
قَالَ | الْقَاضِي : 0 في الْقَرَآنِ مخ بِعْيْر الْعَرَبِيقَ أن الله لله تَعَالَى 
قَال: ##ولوُ جَعَلْتَهُ دََءَانَا احا لَقَالوأ لزلا ملت عابنتةه غك ع4 


وَلَوْ كَانَ فِيْهلَعَهُ الْعَجَم لَمْ يَكُنْ عَرَييَاً مخضا 8 000ظ5ظ 


قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

قوله: (ليس في القرآن لفظ بغير العربية): هذا هو قول القاضي أبي 
يعلى» ويشهد لذلك ما ذكره في كتابه «العدة» حيث قال: (ليس في القران 
شيء بغير العربية» ذكر ذلك أبو بكر في أول كتاب التفسير» وهو قول عامة 
الفقهاء والمتكلمين)7' . 

ومفاد هذا القول: أن جميع ما في القرآن الكريم من ألفاظ عربي 
محض» ولا وجود لشيء ء من الألفاظ الأعجمية بين دفتيه . 

والذي ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى هنا هو مذهب 
أكتن الأمولية ا 

قوله: (لأن الله تعالى قال...): شروع في بيان أدلة القاضي أبي يعلى 
ومن وافقه على عدم وجود شيء من الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم.. 

والآية الكريمة المذكورة» وهي قول الله تبارك وتعالى : ##وَلَوَ جعلئة 
م6 أَيبا لَتَانوا رلا ميت تث داعي وَعَرَد 4 نفلت 648 

هي الدليل الأول لهم على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة. 

قوله: (ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربياً محضاً): هذا هو وجه 
الاستدلال من الآية الكريمة المذكورة سابقاً . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القرآن الكريم». 
)١(‏ العدة #9/لا٠لا.‏ 


(؟) انظر: التمهيد ”/271,8 المسودة ص75١2‏ إحكام الفصول ص18858» البحر 
المحيط »55/١‏ المستصفى اك الإحكام .6١0/١‏ 
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ال كك 
وَآيَاتٌ كَثِيرَةٌ م في هَذَا المعتى: 
ولآن انه سيكانة لَهُ تَحَدَّاهُمْ ِالْإِنيَانٍ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِه م اا 





و«العجم» جمع «أعجمي) وهو كل من لم يتكلم باللغة العربية. 

ويقي > اتخما نأ : خالصاًء يقال: «لَبَنّ مَحْضٌ) إذا كان خالصا 
لم يخالطه ماء"'". | 

والمراد من سوق الآية: أنّ الله تعالى أخبر بأنه لو جغل القرآن 
الكريم مشتملاً على ألفاظ عربية» وألفاظ أعجمية لاحتج كفار مكة بذلك 
على أن القرآن لم تُمَصَّلْ آياته لوجود الخلط فيه بين ما هو عربي وغير 
عربي» لأنهم حريصون على أن يجدوا فيه مثلباً يكون سبيلاً لهم إلى طعنه 
وهمزهء وحيث لم يُرْوَ عنهم ما يدل على شيء من ذلك مع حرصهم عليه 
وتشوّفهم له دَلَّ على أن كل ما في القرآن الكريم عربي محض . 

قوله: (وآيات كثيرة في هذا المعنى): التقدير: «ووردت آيات كثيرة في 
هذا المعنى»). 

والمعنى المشار إليه هنا هو «خُلّوُ القرآن الكريم من ألفاظ أعجمية». 

ومن تلك الآّيات الكثيرة الدالة على تَمَخْضْ العربية في آيات القرآن 
المجيد قول الله تعالى: #يِِسَانٍ عَرَق مُبينِ 6 [الشعراء : ]. 

وقوله سبحانه: «#إنَآ أرَلنَهُ مما عرَيًا لَه تتَقِذرت 409 [يوسف: .]١‏ 

وقوله سبحانه: #إنًا جَعلتَهُ ونا ري 8 تعقوت 09 » 
[الزخرف : “7]. 

0225 « يتاب الى يُلْعِرُوت إِلََهِ أَعَجَيِنٌ وَمَندًا لِسَان 
ريك مُبِيتٌ* [النحل: .]1١‏ 

وقوله سبحانه : ##ؤَْانا عَرَييًا غَيْرَ ذِى عوج* [الزمر: 18]. 

قوله: (ولآن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله): هذا هو 


.771//87 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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وى ف يو 


ولا يَتَحَدَاهُمْ ِمَا لَيْسَ مِنْ لِسَانِهِمْ وَلَا يُحْسِنُونهُ. 








الدليل الثاني للقائلين بأن القرآن الكريم لا توجد فيه ألفاظ بغير العربية» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «لأن الله تعالى قال. ..2. 

والضمير «(هم) في «تحداهم» يعود إلى «العرب المشركين». 

والفعل «تحدى» مشتق من «التََحَذَّياء وهو في اللغة بمعنى «التَعَمّد 
وَالْميَادَاة مع مُتَارَعَةَ الْكَلبّةه2"0, 

والضمير في «مثله» يعود إلى «القرآن الكريم». 

والتحدي بالإتيان بسورة من مثل القرآن قد دل عليه قول الله تعالى: 
«وإن كُنمُمْ فى رب مِنَا زَلنَا عِلَ عَبْئا هوا بُوروَ من مَئِْو وَدَعُوا سُهَدَكَمُ 
بْن دُون ألم إن كُشْرَ صَددِقِنَ 402 [البقرة: 57]. 

وقنوله سبحانه: « بَقُولونَ ادي ل مأو جشورق يليه وما من 
سْتَطعثم مّن دون أَلَّهِ إن 5 صَلدِقِنٌ 9 ليونس: 78]. 

قوله: (ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم): الضميران «هم» في 
اايتحداهم) وفي «لسانهم» يعودان إلى مشركي العرب»» والمتحدي هو الله 
تبارك وتعالى . 

و«ما» في قوله : «بما) موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد باللسان في قوله: «لسانهم»: اللغة» أي: بما ليس من لغتهم . 

قوله: (ولا يحسنونه): معطوف بالواو على قوله: «بما ليس من 
لسانهم». 

والضمير «الهاء؛ في «يحسنونه» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها _ 
عن اللفظ غير العربي» والذين لا يحسنون ذلك هم العرب. 

ومعنى ١لا‏ يحسنونه»» أي: لا يفهمون معناه» ولا يجيدون التخاطب 
به فَضَلاً عن أن يأتوا بلفظ مثله في أعجميته. 


(0) انظر: لسان العرب 2158/١5‏ 





باب في أده الأحكام 
ا ا 0 01 ع طول اميه ا زعو رفول كوم 
وروي عن ابن عباس وَعِكْرِمَةٍ رضِيّ الله عنهمَا أنهما 

3 0 1 200 

الفاطظل يعدن العريية: 


م 
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بتتتكحكحا 
٠.‏ اءهة 
٠.‏ قمه 

هه 





ومفاد هذا الدليل: أن تحدي الله تعالى للعرب بالإتيان بسورة واحدة 
ممائلة لسورة القرآن الكريم يدل على أن جميع ما في القرآن الكريم عربي 
محضء لا وجود للعجمة فيه» إذ لو لم يكن كذلك لما صح التحدي» لأنه 
حينئذٍ يكون من قبيل التكليف بما لا يستطاع. 

قوله: (وروي عن ابن عباس): هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله 
ابن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله كلوه ولد قبل الهجرة بأربع 
سنين2» وتوفي في الطائف سنة ثمان وستين من الهجرة'". 

قوله: (وعكرمة): أي «وروي عن عكرمة»» وهو معطوف بالواو على 

قوله: «وروي عن ابن عباس». 

وعكرمة هو أبو عبد الله عكرمة البربري ثم المدني» مولى ابن عباس» 
وَصَفَهُ الذهبي بأنه حَبْرٌ عالم. توفي سنة سبع وعاقة بالسدينة المقوروة: 

قوله: (رضي الله عنهما): جملة دعائية» وضمير التثنية في ١عنهما)‏ 
يعود إلى «ابن عباس» و«عكرمة». 

قوله: (أنهما قالا فيه الفاظ بغير العربية): ضمير التثنية في «أنهما»» 
وألف الاثنين في «قالا» يعودان إلى «ابن عباس» و«عكرمة» رضي الله تعالى 
0 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القران الكريم». 

وتنكير كلمة «ألفاظ» هنا يدل على القلة لا الكثرة» والمعنى: "فيه 
ألفاظ قليلة بغير العربية»» وذلك لأن الأغلب الأعم هو الألفاظ العربية - إذا 
سُلَّم بوجود غير العربي فيه -. 
)١(‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص4» طبقات الفقهاء ص48» الجرح والتعديل 


ه/١ ١‏ . 
(0) انظر: تذكرة الحفاظ 90/١‏ -85. 


باب في أدلة الأحكام 


2< ل دص مه ا 2 2 ه سَّ م 25 1 
قالوا: #تَيئتَهَ آليَلِك بِالْحَبَشِيّةء وَ«مِشْكَاةً) مِنْدِيّة» وَإِسْتَبْرَقَ) 





والمروي عن ابن عباس وعكرمة هنا هو المذهب الثاني للخلاف في 
وقوع اللفظ الأعجمي في القرآن الكريم» وهو أن القرآن مشتمل على ألفاظ 
بغير العربية . 

قوله: (قادوا) : أي أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن في القرآن 
الكريم ألفاظاً بغير العربية» وهم ابن عباس رضي لقعا اوسا هرذ 
عكرمة رضي الله تعالى عنه» ومن وافقهما على رأيهما من علماء التفسير 
كماهل رحية الله الى و17 

قوله: (مانَانِتَةَ آيِّ4): الواردة في قول الله تعالى: #إإنَّ نشت 
أَمَدّ وكا وأو ملا 46 [المزمل: >]. 

والمراد بناشئة الليل: قيل: هي أول ساعة منهء وقيل: القيام بعد 
النوم أول الليل» وقيل: ساعات الليل كلهاء وقيل: قيام الليل» وقيل: ما 
ينشأ في الليل من الطاعات”) 

قوله: (بالحبشية): الجار والمجرور هنا متعلقان بمحذوف,» تقديره: 
«لفظةٌ واردةٌ بالحبشية». 

قوله: عل الواردة في قول الله تعالى: ##مثَلُ نور صَيِتْكَرْرَ فيا 
ع4 [النور: 

0 هى ال في الحائط غير النافذة» وقيل: هي القنديل» 
وقيل: هي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة7”" . َ 

قوله: (هندية): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «لفظة هندية». 
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د ليل هي 


ع 


قوله: (وإستبرق): الوارد في قول الله تعالى: ##وَيلْسُونَ ابا حضما من 
سدس وإِسَتَبرّق» [الكهف: .]"١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .756٠/7‏ 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم »78٠١/5‏ لسان العرب .١77/١‏ 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١7١/١7‏ 171 


باب في أده الأحكام 


7 أحد 
قَارِسِيَة . 

رفال قو نض اهنا إشعبالالنزان علن كَلِمَتَيْنٍ وَنَحُوِهِمَا 
َعْجَمِيّةِ لا يُحْرِجْهُ عَنْ كَوْنهِ عَرَيبّاء وَعَنْ إِظْلاقٍ هَذَا الاشم عَلَيِى 





و«الإستبرق» هو الديباج الغليظ» وقيل: هو الحرير"" . 

قوله: (فارسية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «لفظة فارسية». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بوقوع بعض 
الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم. 

ومفاد هذا الدليل: أن القرآن الكريم حَوَّى بين دَفََيُه ألفاظا ليست 
عربية» مثل: «ناشئة الليل» الحبشية» و«المشكاة» الهندية» و«الإستبرق» 
الفارسية» وهذا دليل على وقوع اللفظ الأعجمي في القرآن الكريم. 

قوله: (وقال من نصر هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول 
بوجود ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم». 

والمراد بالنصرة هنا «التأييد»» والمعنى: «وقال من أيِّدَ ابن عباس وعكرمة 
رضي الله تعالى عنهم في رأيهما بوقوع الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم» . 

قوله: (اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه 
عربياً): 00 في اللغة هو «الإحاطة يقال: «اشْتَمَلَ عليه الأمر» إذا 
عاط 

وضمير التثنية في «نحوهما» يعود إلى «الكلمتين». 

والضميران في (يخرجه)» وفي «كونه» يعودان إلى «القرآن الكريم». 

قوله: (وعن إطلاق هذا الاسم عليه): أي «ولا يخرجه عن إطلاق هذا 
الاسم عليه»» وهو معطوف بالواو على قوله: «لا يخرجه عن كونه عربيا». 

والمراد بالاسم المشار إليه في قوله: «هذا الاسم» هو تسمية القران 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 2747/9 لسان العرب .19/٠١‏ 
() انظر: لسان العرب .558/١١‏ 





باب في أده الأحكام 
َك سبي ا لم 000 20 <١‏ 2 0-5 7 2 لوه 
وَلا يمهّد ( ب حججةء فإن الشْعْرَ الفارسِي يُسَمَى فارسِيًا وإن كان فيه 
6ك كات رك 
رقوسار (أعد مور عع الكو وف ان 
وَيمكنَ ال بِينَ القؤلِينِ: ا زو دو راو و لاون ولك و 01 ياد 


الكريم بأنه عربي. والضمير في «عليه» يعود إلى «القرآن الكريم». 

قوله: (ولا يمهد للعرب حجة): معطوف بالواو على قوله: «ولا 
يخرجه عن كونه عربياًء وعن إطلاق هذا الاسم عليه». 

والفعل «يمهده مشتق من «التمهيدةء وهو في اللخة بمعنى «الَّْيَة: 
والتّؤْطئة» والتُشهيل»”'' . ْ 

ومعنى: "لا يمهد للعرب حجة)؛ أي: لا يجعل الفرصة مُهَيَاَةَ لهم 
في أن يحتجوا على القرآن بأنه غير عربي. 

قوله: (فإن الشعر الفارسي يسمى فارسياً وإن كان فيه أحاد كلمات 
عربية): جملة تعليلية لبيان أن ما وجد في القرآن الكريم من ألفاظ قليلة 
بغير العربية لا يخرجه عن كونه قرآناً» ولا عن كونه عربياً» ولا يكون حجة 
للعرب في سَلْبِ اسم العربية عنه. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الشعر الفارسي». 

وقوله: «آحاد» جمع «واحدةاء أي: «وإن كان فيه واحدة أو أكثر من 
الكلمات العربية». 

ومفاد قول هؤلاء المنتصرين لرأي ابن عباس وعكرمة رضي الله تعالى 
عنهم: أن كون القرآن الكريم مشتملاً على بعض الألفاظ بغير العربية لا 
يقدح في وصفه بأنه عربي» ولا يعطي العرب المسوّغ للطعن فيه فَإنَ 
الشعر الفارسي يُسَمّى فارسيا رغم وجود بعض الكلمات العربية فيه»ء وذلك 
لأن الحكم للأكثر الغالب» لا للأقل النادر. 

قوله: (ويمكن الجمع بين القولين): الفعل: «يمكن» ضد «(يستحيل»» 


0 :انطرة لنان المررن 21/06 








باب في أده الأحكام 
طاح 1 ممه 
6 ل تر لز ل 62 - "اراي فيد ١‏ “ل اح م فبعين: الب 
أن تَكُونَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ أَصْلْهًا بِعَيْرِ الْعَرَبِبَقَه ثم عَرَبَنْهَا الْعَرَبُ 
وَاسْتَعْمَلنْهَاء قَصَارَتْ مِنْ لِسَانِهَا بتَعْرِييهَا وَاسْيَعْمَالِهَا لَهَا 0570 





فالجمع بين القولين ليس مستحيلاً ممتنعاً» بل هو ممكن حاصل. 

ومعنى «الجمع» في اللغة: «تَأَلِيك الْمُفْتَرقِه”" . 

والمقصود بالقولين هنا: القول النافي وجود كلمات بغير العربية في 
القرآن الكريم» والقول المثبت لذلك. 

قوله: (بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عريتها العرب): 
المراد بالكلمات المشار إليها هنا ما سبق ذكره من الألفاظ الأعجمية وهي 
«ناشئة الليل»» و«المشكاة)ء و«الإستبرق». 

والضمير في «أصلها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية المذكورة». 

ومعنى: «عَرّبتها؛ أي: تكلمتٌُ بها على منهاجها”"'. 

والضمير في «عربتها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية». 

قوله: (واستعملتها): معطوف بالواو على قوله: «ثم عربتها العرب». 

والمراد بالاستعمال هنا: النطق والتحدث بها كأنها مفردة من مفردات 
اللغة العربية. 

والضمير في «واستعملتها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية» والمُسْتَعْمِلٌ 
هم العرب. 

قوله: (فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها): أي: «صارت 
تلك الكلمات الأعجمية من اللسان العربي». ش 

والضمير في «لسانها» يعود إلى «العرب». 

والمراد باللسان هنا: اللغة العربية. 

والضمير في «بتعريبها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية». 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط "/ 2١5‏ معجم متن اللغة .017٠/١‏ 
(؟) انظر: لسان العرب .084/١‏ 


له باب في أده الأحكام 
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إن كان أصلهًا اعجميا. 
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والضمير في «واستعمالها» يعود إلى «العرب». 

والضمير في «لها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية». 

قوله: (وإن كان أصلها أعجمياً): الضمير فى «أصلها» يعود إلى 
الكلمات الأعجمية». ١‏ 

والمراد بالأصل هنا: مَتْبَعٌ تلك الكلمات ومَنْشَّؤُها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الجمع بين القول 
الأول الذي ذهب أصحابه إلى إنكار أن يكون بين دفتي القرآن الكريم 
ألفاظ بغير العربية» والقول الثاني الذي ذهب أصحابه إلى إثبات بعض 
الألفاظ بغير العربية بين دفتي القرآن الكريم. 

ومفاد هذا الجمع: أن ما يقال بأنه غير عربي من الألفاظ الواقعة في 
القرآن الكريم» هي ألفاظ عربية بالتعريب» وإن لم تكن عربية بالتأصيل» 
والمعرّب منزل منزلة العربي في الاستعمال. 

وبذلك يصدق على القرآن الكريم وَصْفُهُ بأنه عربي كله» إذ التعريب 
يزيل العجمة من اللفظ . 


باب في أدلة الأحكام 4 








(فصل) 
وَفِي كِتَابِ اللو سُبْحَائَهُ مُحْكمٌ وَمُتَشَابِةٌء كما قَالَ َعَالَى : هو 
اسان علق الكت + نَهُ انث مُحَكمتٌُ هُنَّ ام لكب وأ متيه 42 . 





قوله: (وفي كتاب الله سبحانه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف» 
تقديره : «واقع». وهو خبر مقدم. 

وكتاب الله سبحانه هو القرآن الكريم. كما سبق بيانه"" . 

قوله: (محكم): مبتدأ الخبر السابق» و«المحكم» في اللغة هو الذي لا 
اختلاف فيه ولا اضطراب”) 

وأما في الاصطلاح فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف في 
بيان المراد منه. 

قوله: (ومتشابه): معطوف بالواو على قوله: «محكم). 

و«المتشابه» في اللغة 0 2 «المماثلة والالتباس». قال صاحب 
القاموس البحط : (كابقة زاشيية: مائلف وتشائها*واشكيهاة أنه كن 
منهما الآخر حتى الْتَبَسَاء وشَّبّهَهُ زب وبه تَشبييا : : مَتَلَهُ. وأمور مُشْتَبِهَةٌ 
ومْسَبْهَةٌ كَمُعَظمَةِ مُشْكِلَةً. والسْبْهَةُ بالضم: الالتباس والمِكْلٌ. وشبّه عليه 
الأمر تَشْبيهاً: لْبّسَ عليه وفي القرآن المحكم والمتشابه)”” . 

وأما المتشابه في الاصطلاح فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى 
الخلاف في بيان المقصود منه. 

قوله: (كما قال تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب...»): الكاف حرف 
تشبيه بمعنى: «مثل»» أي : «مثل قوله تعالى». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من الاستدلال بهذه الآية 
الكريمة هو من قبيل إقامة البرهان على كون القرآن الكريم مشتملاً على 


083 انط روم 0 انظر: لسان العرب ؟7١/151.‏ 


-(11) باب في أدلة الأحكام 


قَالَ الْقَاضِي: الْمُحْكُمْ الْمُقَسّرُ ع ا 





ما هو محكمء وما هو متشابه» إذ الآية الكريمة صريحة الدلالة في 
ذلك. 

والله سبحانه وتعالى وصف كتابه فى موضع بأنه كله » فقال 
جل شأنه: «كتك لكت 1ث42 [هود: 0 7 سس 

ووصفه في موضع ثانٍ بأنه كله متشابه» فقال عز سلطانه: ظلَلَهُ يَلَ 
لَحْسَنَ لْلَدِيثِ كنبا مُتَمَيها4 [الزمر: 37]. 

ووصفه في موضع ثالث بأن بعضه محكم وبعضه متشابه» فقال جل 
ورعلا: لاه الى أردَ عَلِيَكَ الكتب ينه لنت مُكَنتُ هن أم الكتب وير 
مَتَسَليِهاتٌ 4 [آل عمران: 7]. 

ولا يوجد تعارض البتة بين هذه الأوصاف الثلاثة» لأن معنى إحكامه 
كله أنه منظم رصين» متقن متين» لا يتطرق إليه خلل لفظي ولا معنوي. 

ومعنى تشابهه كله أنه يشبه بعضه بعضاً في إحكامه» وحسنه» وبلوغه 
حُ الإعجاز في ألفاظه ومعانيه» حتى إن أحداً لا يستطيع أن يفاضل بين 
كلماته وآياته في هذا الحسن والإحكام والإعجازء كأنه حلقة مفرغة لا 
يُذْرَى أين طرفاها؟"'" . 

وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فقد اختلف الأصوليون في بيان 
المراد بذلك» وهو ما سيتطرق إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا. 

قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

قوله: (المحكم المفسر): أي: أن المحكم هو الْمُمَسّر. 

و«المفسّر) في اللغة هو «الْميْيّن2 يقال: قَسَّرَ الشي6» يَفْسِرٌةُ؛ ويفْسُرُهُ 


فسَر4#1 [ذل أنانه , 


وفي اصطلاح الأصوليين هو: ما ينبئ عن المراد بنفسه من غير افتقار 


.66/80 انظر: مناهل العرفان 779/17/7. (90) انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب في آدلة الأحكام 





2 


وَالْمَْشَابهُ الْمُجْمَلُ لِأنَّ الله سُبْحَائَهُ سَمَّى الْمُحْكَمَاتٍ أمَّ الْكتّاب» وَأَمُ 
الشَّيْءِ الْأصْلٌّ الذي لم يِتَقَدّمْهُ غَيْرَه 00000 


إلى قرينة'"" . 

٠‏ قوله: (والمتشابه المجمل) : أي : «والمتشابه هو المجمل»»؛ والجملة 
معطوفة بالواو على قوله: «المحكم المفسر». 

و«المجمل» في اللغة بمعنى «المجموع»» يقال: ١جَمَلَ‏ الشيء» إذا 
0 

والمجمل في الاصطلاح الأصولي هو: ما لا ينبئ عن المراد بنفسهء 
وتاج إلى اقرينة ا 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا للقاضي أبي يعلى قد نص عليه 
القاضي في كتابه «العدة» حيث قال: (وأما المحكم فقد يُعَبَّرٌ به عما لم 
ينسخ...ء وقد تحير بداضق المفسن'..» وام الستكان فين المشسه 
المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه 
وتزيل [شكالة) ". 

قوله: (لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب): جملة تعليلية 
لتعريف المحكم بالمفسر. 

و«المحكمات» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره «الآيات 
المحكمات». 

قوله: (وأُمٌ الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره): هذا بيان للمعنى 
اللخوي لكلمة وام قال ابن منطون رحمة اش عالق : (وأء 'الشيء: 


أَضْلَهُ)” . 
والاسم الموصول «الذي» في قوله: «الأصل الذي» صفة للأصل . 
)١(‏ انظر: العدة .١61١/1١‏ (؟) انظر: لسان العرب .177/١١‏ 


(9) العدة 1١6١/١‏ 1675. (5) انظر: لسان العرب ؟7١/58.‏ 


باب في أدكة الأحكام 


زا سس تف هاه 
يَكُونَ الْمُحَكمْ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إِلَى غَيْرِو» بَلُ هُوَ أَصْلُ بِتَفْسِهِء 


- أن 
0 





في 
3 إِلّا مَا ذَكْرْنَاهُ. 

والضميران فى «يتقدمه»)» وفى «غيره» يعودان إلى «الأصل» 

ومعنى «يتقدمه» أي: يسبقه . 
قوله: (فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره): الضمير في 


(اغيره) يعود إلى 0 


و«الاحتياج» بمعنى «الافْتِقَار إلى الشيء'"؟. 
والمعنى: أنه يسن مفتقراً إلى غيره في توضيح معئناه» والكشف عن 


-|ء 


حفيقته . 
وإذا لم يكن المحكم محتاجاً إلى غيره فهو إذاً مستغن بذاته قائم 


ِ 
بئفسه » واضح في دلالته بلا غموض » ولا إبهام . 
قوله: (بل هو أصل بنفسه): «بل» هنا يفيد الإضرابء» والمضْرَتٌ عنه 


هنا هو كون المحكم محتاجاً إلى غيره. 
والضميران المنفصل «هو»ء والمتصل في «بنفسه» يعودان إلى 


«المحكم). 

ومعنى كونه أصلاً بنفسه أنه متبوع غير تابع» فيكون مكتفياً بذاته عما 
عداه. 

قوله: (وليس إلا ما ذكرناه): أي «وليس المحكم أصلاً بنفسه إلا ما 


ذكرناه». 
و«ما» فى قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». والضمير 


«الهاء» هو عائد جملة الصلة. 
والمراد بالمذكور هنا هو كون المحكم غير محتاج إلى غيره» إذ هو 


بِيّنُ الدلالة واضح المعنى. 


)١(‏ انظر: لسان العرب ؟757/7. 


باب في آدلة الأحكام 6 





وَقَالَ ابن عَقِيْلِ : الْمُتَمَابُِ مُوَ الَذِي يَْمُمْ عِلْمهُ عَلَى غَيْرِ 
الْعْلْمَاءِ الْمُحَفَقِيْنَ ؛ ا ل بكي ا 0 


والمعنى المقصود من كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى: أن الله 
جل وعز جعل المحكم هو أصل كتابهء والأصل هو الذي يُرْجَعٌ إليه عند 
الالتباس والاشتباه لإزالة الغموض والإشكال. 

والمكين الحاضت كلذلف زتعا كين «المف ور لكوئه كنا فى تفتلا 
يحتاج في دلالته على معناه إلى غيره: 1 

وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى من كون 
المحكم فى المشين» والمعيناية بمعتى المعمل هو بها اذهب اليه 
بعض الأصوليين كإمام الحرمين الجويني» وأبي الخطاب» وبعض 
المعتزلة”'' , 

قوله: (وقال ابن عقيل): معطوف بالواو على قوله: «قال القاضي». 

وابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» انتهت 
إليه الرئاسة في الفروع والأصول في المذهب الحنبلي» ولد سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة» وتوفي مينة كادف تعقيرة وكدسيناتة 7 

قوله: (المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين): 
«الذي» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «اللفظ»ء أي: «المتشابه هو 
اللفظ الذي». 

والفعل «يغمض» مشتق من «الْعُمُوض»» وهو في اللغة بمعنى 
«الْحَمَاء؛ والغامض من الكلام خلاف الواضح”". ْ 

والضمير في «علمه) يعود إلى «اللفظ المتشايه) . 

ولفظ «المحققين» صفة للعلما 4 رمق نسبة إلى: «التحقيق»» والتحقيق 
)١(‏ انظر: البرهان »45754/١‏ التمهيد 7177/7» شرح الأصول الخمسة ص١50.‏ 


(؟) انظر: المنهج الأحمد 516/7» مناقب الإمام أحمد ص 2.574 الفتح المبين .١7/7‏ 
(9) انظر: لسان العرب 98/ .5٠١‏ 


4١5‏ باب في أدلة الأحكام 


كا لآيَات تِ التي طَاجِرُهَا التحَارْضٌ 010 1[ 1111110101101 





في العلم معناه: سَبْرٌ أغوار مسائله. والغوص في أعماقهاء مع النظر 
الثاقب» والفهم الدقيق. 

وإذا كان غير المحققين من أهل العلم هم الذين يخفى عليهم علم 
المتشابه» فمفهوم ذلك أن العلماء المحققين يدركون معناه ويفهمون مغزاهء 
وذلك. لأنه يرى أن الأظهر في المتشابه استثثار الله تبارك وتعالى بعلمه. 
ولكنه لا يمتنع عِلْمّه على العلماء المجتهدين» وفي هذا المعنى يقول: 
(وغير ممتنع أن يكون ‏ أي المتشابه ‏ من الغامض الذي لا يعلمه إلا 
خواص العلماء المجتهدين» والأظهر فى الآية أن المتشابه الذي قال 
سبحانه فيه: «وما يعلم تأويله إلا الله» أن له تأويلاً عنده» وأن الراسخين 
في العلم لما لم يعلموا له تأويلاً قالوا: «آمنا به» وتسلّؤا بقولهم : «كل من 
عند ربنا» ليزول الريب عنهم » لما ثبت من حكمة الله عندهم)""'. 

قوله: (كالآيات التي ظاهرها التعارض): الكاف حرف تشبيه» بمعنى 
«مثل» والضمير في «ظاهرها» يعود إلى «الآيات». 

و«التعارض» يطلق ويراد به في اللغة عدة معانٍ» منها: 
١‏ المَنْعُء يقال: «عَرَضَ في الطريق عارض»» إذا مَنَعَ من سلوكه مانع. 
"'- المُقَابَلةٌُ يقال: «عَارَضَ الكتاب مُعَارّضَةًةء إذا قَابَلَهُ بكتاب آخر: 
*“- الْمْسَاوَاةُ يقال: «َارَض فلانُ فلاناً بمثل صنيعه». أي: أَنَى بصنيع 

مساو له. 
5 - الظهُورٌء يقال: «عَرَضَ الشيء له عَرْضاً» إذا أَظهَرَهُ له وأبرزه إليه. 
ه ‏ التَّصَذَّيءِ يقال: ١تَعَرَضَ‏ فلان لفلان»» إذا تصِدَّى له0"©. 

والتعارض في اصطلاح الأصوليين هو: تقابل الدليلين المتساويين 


١77/١ الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
.47 437/0 (؟) انظر: القاموس المحيط 75/7 -775. تاج العروس‎ 


باب في أدلة الأحكام بات 


را تعالَى: «هدَا 6 م لا يَطُِونَ ©©4. وَكَالَ فِي أخرّى: طكَالوا يويلنا 


مَنْ يَعَثَنَا من مَرقَداً 0 وَنْحْو و ذَلِكَ. 





على سبيل الممانعة» بحيث يمنع كل منهما 000 

وإنما جعل التعارض بين الآيات تعارضاً ظاهرياًء لأنه لا يوجد 
تعارض حقيقي في نصوص الشريعة» وذلك لأنها صادرة من العليم الخبير 
الذي أحاط بكل شيء علماًء وإنما التعارض بينها يوجد في ذهن العالم 
بسبب قصور علمه عن التفطن إلى دلالة كل نص منها مما لا يمكن معه 
تحقق التعارض» وفي ذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: (الشريعة 
الواحدة الصادرة عن المعصوم لا تقبل التناقض)9©. 

قوله: (كقوله تعالى: هذا بوم لا يَطِمُونَ 49 وقال في أخرى: تالو 
وين من يِعَقَنًا من قن »): هذا مثال توضيحي لوقوع التعارض الظاهري 

بين آيات القرآن 00 حيث إن الآية الأولى» وهي قول الله تبارك 

95 هذا يوم لا يَطِنُونَ 469 [المرسلات: 0"]ء دلت على تفي النطق 
عن الكافرين يوم 0 والآية الثانية وهي قوله سبحانه: #قَالُوأْ ويلا منْ 
0 67 ]. 
الآية 0 ومقتضى الآية الثانية. 

ولتق انه لمارف سق تهاقين الاين الكرستفين افمقتصى الآنه 
الأولئ ليس نَفّْى النطق عنهم مطلقاء وإنما المراد أنهم لا ينطقون نطقأ تقوم 
به الحجة على إنجائهم من الخزي وسلامتهم من العذاب» وإذا كان هذا 

هو المراد من هذه الآية الكريمة فإنه ينتفي التعارض بينها وبين الآية الثانية . 

قوله: (ونحو ذلك): أي «ومثل ذلك»» واسم الإشارة هنا يعود إلى 

«الآيتين الكريمتين المذكورتين». 


.558 /5 تيسير التحرير 215/7 شرح الكوكب المئير‎ 2146 /7١ انظر: المستصفى‎ )١( 
.١١8/5 (؟) الموافقات‎ 


حزددة) باب في ادلة الأحكام 


- ين 7 ؟ودةه : 5 : 2 تا 0 03 
وَقالَ آخَرون: الْمَتَشَابِهُ الحرُوف الْمُقَطَعَةَ فِي أَوَائِل السُوّرِء 











قوله: (وقال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور): 
معطوف بالواو على قوله: «قال القاضي»» وقوله: «وقال ابن عقيل». 

و«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «وقال قوم آخرون»» 
وهذه نسبة مبهمة لم تُضَفْ إلى واحد بعينه من علماء الأصولء وإنما 
أضافها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى عالم التفسير مقاتل بن حيان» 
حيث قال: (وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه» فروي عن السلف عبارات 
كثيرة..» وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السورء قاله مقاتل بن 
حيان)2'7. 

والحروف المقطعة هي الحروف التي بُيِئ بها بعض سور القرآن 
الكريم» مثل: «الم» في البقرة» و«المص» في الأعراف» و١كهيعص»‏ في 
مريمء واص) في سورة «ص». و«اق» في سورة «ق»» و«ن» في سورة 
القلم»؛ ونحو ذلك». فهذه الحروف المقطعة لا يُدْرَكُ منها معنى معين تدل 
عليه عند هؤلاء؛ فتكون من قبيل المتشابه. 

قوله: (والمحكم ما عداه): معطوف بالواو على قوله: «المتشابه). 

والضمير في «ما عداه» يعود إلى «الحروف المقطعة». أي: ما عدا 
الحروف المقطعة فهو المحكم. 

والمعنى: أن جميع القرآن الكريم محكم إلا الحروف المقطعة» فهي 
متشابه لا محكم. 

وقولهم: «الحروف المقطعة في أوائل السور»ء المراد «أوائل بعض 
السور»؛ إذ ليس كل سور القرآن الكريم مبدوءاً بحروف مقطعة, وإنما 
المبدوء بذلك بعض السور. 


)١( .‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير .198/١‏ 


باب في أدلة الأحكام 1 








وَكَالَ آخَرُونَ: الْمُحْكَمْ الْوَعْدُ وَالْوَعِيْدٌُ وَالْحَرَامُ وَالْحَلَالُ. 
وَالْمُتَشَابهُ الْمَصَصُ وَالْأَمْثَالُ. 





قوله: (وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلالء والمتشابه 
القصص والأمثال): معطوف بالواو على الأقوال السابقة 

و«آخرون» هنا - كما سبق - صفة لموصوف محذوفء تقديره: «قوم 
آخرون»» وهذه أيضاً نسبة مبهمة لم تضف إلى أحد بعينه من علماء 
الأصولء وقد أضافها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى ابن عباس 


55-5 دلق 
رضي الله تعالى عنهماء وإلى يحبى بن يعمر رحمه الله تعالى'". 


والمراد بالوعد: الإخبار بحصول الخير في الدنيا والآخرة» كما 


في قول الله تبارك وتعالى: #وعد أنه لذن عأمثوأ تك 0 
ته في الأتيك كما انتغلك اليب بد قلوم لتكت 5 دنا 
الف 0 َم 00-7 من بعد م4 [النور: 50]. وقوله 1 

وعَكَ نك ألَدِبنَ ءَامَنُوأ 1 ك1 ا كم عفر َ 0 رفي د عليه © 
[المائدة: 9]. 


والمراد بالوعيد: الإخبار بحصول الشر في الدنيا والآخرة» كما في 
قول الله جل شأنه: #مَليحْدَرٍ َلَذِبنَ يحالِمُنَ عَنَ أسروه أن بهم فنَنَهُ 3 
بم عَذَاكُ أل » [النور: 57]. 

والمراد بالحرام ما صَرَّحَتُ فيه الآيات بلفظ التحريم» كما في قوله 
تعالى: حرم عي لْمَبَتَةُ» [المائدة: ”]. 

وكما في قوله سبحانه: لرّسَتَ عَلَكُمْ أكسدخ4 [النساء: 77]. 

وكما في قوله عز شأنه: وَبرِم عَلَكُمَ صر عه وما انكر 1ه 
[المائدة: 95]. 

أو ما جاء فيها التحريم بصيغة النهي «لا تفعل» مجردةً عن القرينة 


.598- 5917/١ انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير‎ 6)١( 


باب في أدلة الأحكام 











الصارفةء كما في قوله سبحانه: ظوَاعَبُدُوا لله ولا صُتْركوا يو هَيمًا» 
[النساء: 5”]. 

وكما في قوله جل وعلا: #وَلَا تَنَدْنُوا ألنَشَى أل حم أنه إلا 
َِلْحَىّ 4 [الإسراء: #”] , : 

وكما في قوله سبحانه: #ولا نَفْربوأ أَلزَنة4 [الإسراء: ؟"]. 

والمراد بالحلال ما صرّحت فيه الآيات بلفظ الحل» كما في قوله 
تعالى: «وَأعَلّ أله اَلْبَيِم» [البقرة: 33076]. 
[البقرة: /181]. 

1 5 5006 عر-#2 2 رعير مدل لماشيوو مشر 501 

وكمنا فى قوله سبحانهة: #أجِل لَكُم صِيدُ البحر وطعامم متعا لم 

0-0 8 
وَلِلصَيَارَة» [المائدة: 95]. 

والمراد بالقصص : كل ما حكاه الله تبارك وتعالى لنا فى كتابه الكريم 
مما حصل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» أو حصل للأمم السابقة» ومن 
ذلك قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته. وقصة نبي الله سليمان 
عليه السلام مع الهدهد وملكة سبأء وقصة نبي الله أيوب عليه السلام في 
صراعه مع المرض الذي ضرب فيه المثل في الصبر والاحتساب من غير 
أصحاب البقرة» وقصة أصحاب الكهف. وقصة ابني آدم عليه السلام قابيل 
وهابيل» وقصة إهلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان» وقصة إهلاك قوم 
هود عليه السلام وهم عاد بالريح الصرصر العاتية» ونحو ذلك. 

والمراد بالأمئال: ما ضربه الله تبارك وتعالى في كتابه للتفكر والتدبر» كما 
قال سبحانه : «وَيَلْك الْأمَلُ ريا لئاس لَعَلْهُمْ يَتفَرُوت4 [الحشر : .]1١‏ 

ومن تلك الأمثال قوله تعالى : لامَتَلُ اريت كمَرُوا برهم دهم كماد 


م ده م 


2 1 . امس اس جه تآ لء ور م د موه سه سس 
اشتذت به لرِيحٌ في زم عَاصِفٍ لا يِقَدِرونَ مما حكسبوأ عل عن # [إبراهيم: 14]. 


باب في أدلة الأحكام 0 





وَالكَ لصَّحِيْحٌ أن نَ الْمَْشَابه : مَا وَرَدَّ فى صَمَاتٍ الله سبْحَائَة؛ مِما 


00 1 
جحلب الرِيْمَان به مض سما فيه موهام اي هذه ع ا لوقه امنود وروا اه مولا 9 


م 
5 





وقوله سبحانه: 0 ليت 00 ين دوين ال أي ل 
لسَكُوْنٍ اعمَدَتْ ينا 3 ع الْببوْت لِنَثْ الدَكُبْب لو كَاوا تلوت 
59 [العنكبوت: ١‏ 

وقوله سبحانه: 5 أنه ور السمودك:. والارض 0 رو صِنْكَروَ فِها 1 
لِْسْباحٌ في ماج اليُبَاجَةُ كمه كركبٌ در » [النور: ه 

ووه كون القضصن والأمثال من المتشابه غند هولاء: أن اتلك 
القصص والأمثال يشبه بعضها البعض الآخرء وذلك هو حقيقة «المتشابه» 


عندهم» لأنهم يفسرون المتشابه بما يشبه بعضه ف 


قوله: (والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه): «ما» في 
قوله: «ما ورد» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «الوارد»» أي: «والصحيح أن المتشابه الوارد في 
صفات الله سبحانه». والمراد بصفات الله سبحانه ما وصف به نفسه 
المقدسة في كتابه الكريم» وما وصفه به رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم في سنته المطهرة. 

قوله: (مما يجب الإيمان يه): «ما» فى «مما») موصولية بمعنى «الذي». 
و«الإيمان» في اللغة هو «التَصْدِيق»» وهذا المعنى متفق عليه عند أهل اللغة 
وغيرهم. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: (واتفق أهل العلم من اللغويين 
وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق)”" . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن «الوصف 
الوارد) . ْ 

والمعنى المراد هنا: أن صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه 


500 انظ مذكزة تطغ كن > 4001-١‏ لمان اتوت ار 


ا باب في أدلة الأحكام 


ملم برع وعدا اع عسل ه 
وَيَحرم التعرض لتَأوِيْلِهِ 





في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله يك يجب التصديق بها من غير أدنى 
شك في نسبتها إليه سبحانه . 

قوله: (ويحرم التعرض لتاويله): معطوف بالواو على قوله: ١‏ 
يجب الإيمان به». اعرف !في الله عي «اتضذي يقال: «تَعَرَضَ 
فلان لفلان» إذا تَصَدّى 2,200 

والضمير في «لتأويله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 
«الوصف الوارد لله تبارك وتعالى»). 

والمراد من قول المؤلف رحمه الله تعالى: «مما يجب الإيمان به 
ويحرم التعرض لتأويله»: أن صفات الله جل شأنه وعظم سلطانه يجب 
إثباتها له سبحانه بحسب ما دل عليه ظاهرهاء وأما كيفيتها فيحرم الخوض 
في تأويلهاء لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورهء والصفة فرع الذات» 
وحيث لا عِلْمَ لنا بكيفية ذات الله تبارك وتعالى» فلا علم لنا بكيفية صفاته 
عا لذللة: 

فالواجب على المسلم في تلك الصفات الكريمة الإيمان بها كلها من 
غير تحريف ولا تكييف» ومن غير تمثيل ولا تعطيل. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «والصحيح أن المتشابه ما ورد في 
صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به» ويحرم التعرض لتأويله». يدل 
على إعراضه عن جميع الأقوال السابقة» وعدم قبوله لهاء ولعل سبب ذلك 
ما يلي : 

أولاً: أن تفسير «المتشابه» بالمجمل» كما ذكر ذلك القاضى أبو يعلى 
رحمه الله تعالى فيه نظرء لأن المتشابه ما لا يُحاط بعلم لمعمل 
تحضل الإخاطة بمعتييه أو معانية» كل واحد متها على انفراةةء فذالة هما 


باب في أده الأحكام 





لا إبهام فيه» وإنما الإبهام في قضية أي هذه المعاني هو المراد من النص» 
وذلك آيل إلى البيان بالأدلة أو القرائن. 
وهذا بخلاف المتشابه الذي أخفى الله تعالى علمه عن عباده واستأثر 


به لنفسه. 
ثانياً: أن تفسير «المتشابه» بالغامضء كما ذكر ذلك آبن عقيل 
رحمه الله تعالى تفسبير يام : نسبي إضافي» إذ الغموض والجلاء يختلفان 


بحسب اختلاف المدارك رت الأفهام, فما كان غامضاً عند زيد من 
العلماء يكون واضحاً عند عمرو منهم والعكس» فالغموض ليس راجعاً إلى 
ذات الآيات» وإنما لأمر خارج عنها وهو .قصور الإدراك. 

ثالثاً: أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور قد فهم منها بعض 
العلماء معنى معقولاء وهو «التحدي» من الله تبارك وتعالى لجميع العرب 
بأن يأتوا بمثل هذا القرآن في نظمه وإتقانه وإعجازهء فكأن الله جل شأنه 
قال لهم: إن هذا القرآن 57 من هذه الحروف التي تصوغون بها أساليب 
كلامكم». فإن استطعتم أن تأتوا بمثله فافعلوا. 

وإذا كان هذا هو المراد الظاهر منها فلا خفاء فيهاء وبذلك يزول 
الاشتباه» فلا تكون من قبيل المتشابه. 

رابعاً: الما ديمرق التصصن والأبنال داج اله اتجيطانه بكو 
لنَأفْيْصٍ الْقَصَصَ كَلْهُْ يتَتَكَرون» [الأعراف: 177]. 


ا 2 ع كاد 


0 اد 1 ْنَا هذا الْقُرَءَانَ عل جَبَلٍ رَتَمٌ خَيًْا مُصَدْعًا 
ين حَنْيَةِ الله وتِلَلك الكل عْرِيبًا تين َل بدك ال .]١‏ 

وبقوله سبحانه: وَيَيِْب لله اتدل لكب كَلَمْز بَتَكُوْد» 
[إبراهيم: 509]. 

وإذا كانت الحكمة الربانية من سوق القصص والأمثال التفكر 
والتذكرء فإن التفكر والتذكر لا يكونان إلا فيما يُفْهَمُ ويُعْقَلَه.إذ كيف 


كَقَولِهٍ تَعَالَى: #اآليمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ ©4. بل يداه 
م 7 222 7ت م ديه 578 و آي 0 
مسوطتان 4 . لما حَلْقَتُ د04 «اوَببق وَبَْهُ رَيْك4. ترق رصنا 


2ه 





وَنحوو. 





يحسن التفكر والتذكر في شيء لا يُدْرَكُ له معنى؟! 

وبذلك تكون تلك القصص والأمثال ظاهرة المعنى» ومع ظهور 
المعنى فلا وجود للتشابه. 

قوله: (كقوله تعالى: لحن عَلَ الْمَرَشٍ أستوَى (© . . . * إلخ): هذه 
بعض الأمثلة على الآيات الواردة بذكر صفات الباري جل جلاله» حيث دلت 
الآية الأولى وهي قوله سبحانه: #«اليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتوئ 462 [طه: 5] 
على إثبات صفة «الاستواء» لله تبارك وتعالى . 

ودلت الآية الثانية» وهى قوله سبحانه: ##بلٌ يَدَاهُ مَبْسُوطيَان» 
[المائدة: 14] على إثبات صفة «اليدين» لله جل شأنه. 

وَدَلْك الآية الثالثة» وهى قوله عز سلطانه: الما حَلَقَتُ ِيَدَق» 
[ص: 70] على إثبات «اليدين» أيضاً لله تبارك وتعالى. ‏ - 

ودلّت الآية الرابعة» وهي قوله سبحانه: ريبك مَيَهُ رَيْكَّ4 
[الرحمن: 77] على إثبات صفة «الوجه» لله جل جلاله. 

ودلَّت الآية الخامسة» وهي قوله سبحانه: طتَرك بأَييا4 [القمر: ]١4‏ 
على إثبات صفة «الأعين» لله تباركت أسماؤه وصفاته. 

وكل هذه الصفات يجب إثباتها لله عزَّ وجل كما وردت من غير 
التعرض لها بنفي أو تأويل. 

قوله: (ونحوه): الضمير يعود إلى «الوارد في تلك الآيات 
الكريمات»؛ أي: «ونحو الوارد فى تلك الآيات من الصفات التى أثبتها الله 
تبارك وتعالى لنفسه في كتابه الكريم». ْ 

ومما ورد مماثلاً لتلك الآيات الكريمات مشتملاً على إثبات 


باب في أده الأحكام 


وو 0 


قَهَذَا اتَمَقّ السَّلَُ رَحِمَهُمْ الله عَلَى الْإِقْرَارٍ به 0 





صفات الله جل وعلا قوله سبحانه: ©#إِنّمُ هُوَ أَلسّميعٌ ألْعلِيمْ» [الشعراء: .]7٠١‏ 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفتي «السمع» والعلم» لله 
تبارك وتعالى. 

وقوله سبحانه: لوَكلُم أَنَهُ مُوسَئ تَحكلِيمًا4 [النساء: 174]. 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة «الكلام») لله جل شأنه . 

وقوله سبحانه: طيِيدُ أَلَهُ بِكُمْ عدر هلا رُبِدُ بِحُْ الشدر» 
[البقرة: .]١86‏ 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة «الإرادة» لله تبارك 
وتعالى. 

وقوله سبحانه: يوم بُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيْدْعَوَنَ إل أَلشجُود ملا ينتطيغوة 69 4 
[القلم: 47]. 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة «الساق» لله جل 
جلاله . 

قوله: (فهذا): اسم الإشارة يعود إلى «الوارد من الآيات في صفات الله 
تبارك وتعالى»). 

قوله: (اتفق السلف رحمهم اك): إذا أطلق لنظ «السلف» انصرف إلى 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» والتابعين لهم بإحسانء وكل مَنْ 
سار على نهجهم واقتفى أثرهم من أئمة الهدى وأعلام التقى. 

والمراد بالاتفاق هنا هو اتحاد كلمتهم على ذلك. 

قوله: (على الإقرار به): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اتفق». 

و«الإقرار» في اللغة هو «الإذعان للحق والاعتراف به" . 

والضمير في «به» يعود إلى «الوارد من الآيات في صفات الله تبارك 


() انظر: لسان العرب 28/0. 





ع(" ) باب في أدلة الأحكام 


وتعالى». والمعنى: أنهم يقرون بتلك الصفات ويؤمنون بهاء من غير إنكار 
أو لني 

قوله: (وإمراره على وجهه): معطوف بالواو على قوله: «فهذا اتفق 
السلف على الإقرار به). 

و1 لرمران؟ أصله في اللغة جَعْلَ الشيء يمر بمعنى يذهب» قال صاحب 


رثنو رومع لل 200 


اللسان: «أْمْرَرْتُ الشي 1 إِمْرَاراً : إذا جعلته يمر» أئ: يدهب» 
والخراه بالإتران نغنا انقو هي الكتفية إلى قحالي »لخن شير بون 


بتمثيل أو تحريف . 
والضمير في (إمراره» يعود إلى «الوارد من الآيات فى صفات الباري 
جل جلاله». 


وقوله: «على وجهه» جار ومجرور متعلقان بالمصدر «إمرار» والضمير 
في «وجهه» يعود إلى «الوارد من الآيات في الصفات». 

والمراد بالإمرار على الوجه: عدم الخوض في تكييف تلك الصفات. 

قوله: (وترك تأويله): معطوف بالواو على قوله: «على الإقرار به 
وإمراره على وجهه». 

و«التأويل» في اللغة معناه: التفسيد ”© . 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «الوارد من الآيات في الصفات». 

والمراد بتأويل آيات الصفات هنا: صَرّفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 
وذلك كتفسير «اليد» بالقدرة» أو النعمة» وكتفسير «الاستواء» بالاستيلاءء 
ونحو ذلك من التفسيرات التي لم يقم عليها دليل شرعي. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من اتفاق السلف 
رضي الله تعالى عنهم على الإقرار بالصفات» وإمرارها على وجهها هو 


."/١١ انظر: لسان العرب‎ )0 .١158 7/6 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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7 2 اا 9 2-0 ءَ 2 5 5 5 ا 
فَإِن الله سَبْحَانه ذم المَبْتَغِيْنَ لِتَأُويْلِه» وَقَرَنَهُمْ فِي الذم بِالذِيْنَ 
ممم 02> )كأ. 2ك 
يَبتَعْون المْتَنة حاس سال ولا نطوو وخا مده 


الذي ترجمه الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى حين سئل : 
كيت الاسكراء؟ وله (السدراء عبر مجيرلهة والكق خين يعفرل» 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق)”". 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول. والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)"" . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى مبيئاً عقيدته فى آيات الصفات: (وإنما 
تسلف كن هذ المقام يدش اتلك الالح مالك والارزاعي ! 
والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق بن راهويه. 
وغيرهم من أئمة المسلمين ديا الي وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل)”". 

قوله: (فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله): جملة تعليلية لوجوب 
ترك تأويل آيات الصفات. 

والفعل «ذمّ) مشتق من «الذَّمك وهو في اللغة ضد «المدح»”*. وإذا 
كان المدح هو الذكر الحسن» فَإِنْ الذم هو الذكر السيء. 

ولفظ «المبتغين» هنا بمعنى «الطالبين»» يقال: «يَعَى الرجل حاجتّه 

والضمير في «لتأويله» يعود إلى «المتشابه) . 

قوله: (وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة): معطوف بالواو على 
قوله : «فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله». 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الوهاب ص175. 

(؟) انظر: الاعتماد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقىي ص6١١.‏ 

6) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2195/97 / 

(5) انظر: لسان العرب ؟7١/١77.‏ (6) انظر: المرجع السابق .5/١4‏ 


١2‏ باب في آدلة الأحكام 
وَسَمَّاهُمْ أَهْلَ َي 
وَلَيْسَ فِي طَلَّبٍ تَأُوِيْلٍ مَا ذَكَرُوهُ م مِنَ الْمُْجْمَلٍ وَغَيْرِهَ مَا يُلْمّ به 


والفعل درن مشتق من «الْقَرْنهء وهو في اللغة «الْجَمُْ بين 
220 
والضمير «هم) في قوله: «وقَرّنهم» يعود إلى «المبتغين لتأويل 

المتشابه)» . 

والمراد بالفتنة هنا هو: (الإضلال عن الحق). قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه «ابتغاء الفتنة»: (أي الإضلال 
لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن. وهو حجة عليهم 
لا ل 

قوله: (وسماهم أهل زيغ): معطوف بالواو على قوله: «وقرنهم في 
الذم بالذين يبتغون الفتنة». 

والضمير «هم» في قوله: «وسماهم» يعود إلى الل لتأويل 
المتشايه»). والمسممي لهم هو الله جل جلاله. 

وقوله: «أهل زيغ»» أي: أصحاب زيغ» و«الزيغ» في اللغة يأتي 
بفعق' فالميلة 7 والعراك ههه الإغراضن هه الحى: إلى ها يضاكة: 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى مما ذكر: أنْ ذم الله تعالى 
لأصحاب التأويل» ووصفه لهم بالزيغ دليل على تحريم تأويل صفاته 
سبحانه» وإذا حرم تأويلها وجب الإيمان بظاهرها من غير التعرض لبيان 
كيفيتهاء مره للك الكتنيقيها لكاتو اباو لوتغالي واستييعلوة: ولم 
يَظلِعْ عليه أحداً من خلقه. 





قوله: (وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به 


.198/١ انظر: المرجع السابق '*5/1*. (7) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.577/8 انظر: لسان العرب‎ )*( 


باب في أدلة الأحكام 


8. 


صَاحِبُةُ بَلْ يُمْدَحُ عَلَيْه إِذْ هُوَ طَرِيْقٌ إلى مَعْرِفَةٍ الأخكام وَتَمْيير 
الْحَلَالٍ مِنَ الْحَرَام . 


صاحبه): هذا رَدَّ من المؤلف رحمه الله تعالى على الذين فسَّروا المتشابه 
بالمجمل كالقاضي أبي يعلى» ورَدّ على الذين فسّروه بالغامض كابن عقيل» 
ورد على الذين فسّروه بالحروف المقطعة في أوائل بعض السور» ورد على 
الذين فسَّروه بالقصص والأمثال» فليس في كل هذه المذكورات ذَمّ في 
طلب معرفة المراد به. 

و١ما»‏ فى قوله: ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». والضمير «الهاء 
في «ذكروه» و عانة جملة الصلة. والضمير في «غيره» يعود إلى «المجمل2. 

و«ما» قُ قوله: (ما يذم) موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المذموم». والضمير في «به» يعود إلى 
«ما» المعبّر بها عن «الفعل». أي: «ليس في طلب تأويل ما ذكروه من 
المجمل فِعْلٌ يلم به). 

والضمير في «صاحبه) يعود إلى «ما» أيضاً المعبّر بها عن «الفعل». 

قوله: (بل يمدح عليه): جملة مُضَرَبٌ بها عن الجملة السابقة» وهي 
كون طالب تأويل المجمل مذموماً. ١‏ 

والفعل «يمدح» مبنى للمجهول. والمادح هو الشارعء والممدوح هو 
الطالب لتأويل المجمل. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الفعل» كما سبق. 

قوله: (إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام) : 
جملة تعليلية لكون طلب تأويل المجمل ممدوحاً شرعاً» وليس مذموماً. 

والضمير «هو» يعود إلى «طلب تأويل المجمل». 

والمعنى المراد هنا: أن البحث فى المجمل لتحديد المعنى المراد منه 
ولوك فرعا + وتلشيوظلفة العثماء ليان .ما |شكل على الناتق فى متهم + 

وكذلك الشأن في طلب التوفيق بين النصوص المتعارضة في الظاهر 
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حا١0"ة‏ 
0 ا ع معيتك - 0200 بس رهم 2م رهم . ير ه 
وَلِأنْ فِي الآيَةِ قَرَائْنَ تَدْلَ عَلَى أن الله سُبْحَائَهُ مَنْمَرِدٌ بعلم تَأُوِيْلٍ 
الْمْتَشَابيه اقل ومو الا اموه ئها وا رار ما فق اشر اوت اح فلو فاق الل 4 2168 


هو أمر مطلوب شرعاًء لبيان أن هذه الشريعة لا اضطراب فيها ولا 
اختلاف» ولا تعارض ولا تدافع» بل بعضها يصدق البعص الآخر في 
توافق وتناسب وانسجام. 

وكذلك الشأن فى طلب معرفة المراد من الحروف المقطعة ليس من 
قبيل الخوض في الباطل» وإنما هو من باب البحث عن العلم. 

وكذلك الشأن فى طلب معرفة المراد من سَوْقَ القصص وضَرْبٍ 
الأمكان كان ذلك مزحوب فيه شرع تجتن الجكية عن رن كنات 
القصص رفوت تلك الامدالء وهي خصرك الاتعاظ والاعتبار» كما 


م .و 


قال الله تعالى: ظالْقَد كانت في صَصصِيمْ ل لْذَببُ» [يوسف: .]١١١‏ 

وإذا كانت تلك الأمور مطلوبة شرعاً فإن صاحبها ممدوح لا مذموم. 
وهو يستحق على ذلك حسن الجزاء والمثوبة. 

وقوله: «هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال والحرام» ينطبق 
على معرفة المراد باللفظ المجمل» إذ تحديد المعنى المراد منه طريق إلى 
بناء الحكم الشرعي عليه . 

وينطبق على معرفة المراد من سَوْق القصة وضَرْب المثلء فإِنَّ لتلك 
المعرفة أثراً كبيراً في استنباط الأحكام الشرعية حِلّا أو حرمة. 

وينطبق على التوفيق والجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض» فإِنَ 
لذلك أيضاً أثراً كبيراً في استنباط الأحكام الشرعية حِلّا أو حرمة. 

قوله: (ولأن في الآبة قرائن تدل على أن الله سيحانه منفرد بعلم تأويل 
المتشابه): المراد بالآية هنا هو قول الله تبارك وتعالى: #هوٌ ألذِىه أَزْلٌ عَليِكَ 
الككب مِنَهُ نت مُحَكمتٌ هُنَّ أ الككب وَأُمد ممعي متهت َم لذن في فُلويهم رَيْمٌ هعون 
ما مَقََهَ نه أيعآة الِْدَنَةَ وبع تلو ومَا يَسْكمُ تأويلة: إِلَا هد والدسِحُوْنَ في المذر يوون 
ءامنا 1 د 3 إل 0 ال عمران: /7ا]. 


دس مص عر صم ه شل ررم رسم 


سسا 
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وَأنَّ الْوَقْفَ الصَّحِيْحَ عِنْدَ َوْلِهِ: #وَمَا ينم تأويلة: إلا أنه لَفْظأً 


ه22 


ومعنى » واأفافا و وف و و و .ةو و واة ووو و و وم م ناواو و وم ووو وو م وو وو وم ووو وو 55666666 





و«القرائن» جمع «قرينة»» والقرينة في اللغة تطلق على معانٍ» منها: 

. النفس: لأنها مقترنة بصاحبها‎ ١ 

؟ ‏ الأسير: لأنه أصبح مقترناً بالحبل الذي شُدَّ به. 

ال العا لان تفار لمناحه . 

والمعنى الثالث هو المراد هناء لأن القرائن تأتى مصاحبة للفظء 
فتكون كاشفة عن المراد منه. 1 

وقوله: «منفرد» من «الانفراد»» وهو «التوحٌُد)ء إذ هو وحده سبحانه 
الذي يعلم المتشابه. 

ومن القرائن التى تضمنتها الآية الكريمة المذكورة ودلت على أن الله 
تنارك زتعالى هو «المستزة وحده بعلم تأويل المتشابه ذَّمُهُ سبحانه لمبتغي 
تأويل هذا المتشابه» ولو كان المتشابه مما تحيط بعلمه عقول الناس 
وأفهامهم لما تعلق الذم بابتغاء التأويل؛ بل لكان ذلك مُتََلّقَاً للمدح لأن الله 
جل شأنه قد دعا عباده إلى استخدام عقولهم بالتفكر في معاني آيات كتابه 
الكريم» ولذلك كثيراً ما يختم سبحانه آيات القرآن العظيم بقوله: #أفلآ 
تَعْقِلُونَ» [البقرة: 055" . 

قوله: (وأن الوقف الصحيح عند قوله: «َرَمَا يَنْكمْ تأيه إلا ددم لفظاً 
ومعنَّى): أي أن الوقف على لفظ الجلالة هو الوقف الصحيحء كما تقر 
ذلك عند علماء السلف رحمهم الله تعالى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: (وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: 


)١(‏ انظر: لسان العرب /١‏ #0" 2 ؤث؟. 

,)١5( ويونس‎ .)١54( كما في البقرة (55)» وآل عمران (10). والأعراف‎ )٠( 
والمؤمنون (60)» والقصص‎ »)2٠١( والأنبياء‎ »23١4( ويوسف‎ »)0١1( وهود‎ 
.)١78( والصافات‎ »)50( 


م 


ح[؟"؛) باب في أدلة الأحكام 








وما يَمْكمُ تأوِيلة: إَِّا أنه وهذا هو المأثور عن أَبَِي بن كعبء وابن 
مسعود. وابن عباس» وغيرهم)"" . 

وقد التزم منهج السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الوقف عدد 
كبير من علماء الأصول . 

قال السرخسي رحمه الله تعالى: (قال تعالى: 9وَمَا يَمْكمُ تأويكك: إل 
أن فالوقف عندنا في هذا الموضع)” . 

وقال المرداوي رحمه الله تعالى: (ويوقف على #إِلَّا آنه لفظاً 
ا 

وقال الشوكانى رحمه الله تعالى: (والوقف على قوله: (إلا الله» ' 

تون )"+ رما ذكره: اللمولقه كضية الا تعالى عقا ون أن الو فنك عل لق 
الجلالة في هذه الآية الكريمة هو الوقف الصحيح متضمن الرد على 
المعتزلة الذين قالوا بأن المتشابه لا يستأثر الله تعالى بمعرفة تأويله وحدهء 
بل يشاركه في ذلك الراسخون من أهل العلم. قال الزمخشري المعتزلي في 


7 


2 0 


معرض تفسيره لقوله تعالى: #وْمَا يمْكمُ تَلوِيله: إِلَا أله وَالسِحوْنَ في الهو » : 
(أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده 
الذين رسخوا في العلمء أي ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطعء 
ومنهم من يقف على قوله: «إِلَا أََهُ» ويبتدئ: «وَاسُِدَ في الث و4 
ويفسرون المتشابه بما استأثر الله بعلمه» وبمعرفة الحكمة فيه من آياته» 
كعدد الزيانية ونحوهء والأول هو الوجه)””". 

وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: (ولعل شبهة هؤلاء الذين أنكروا 
أن يُعْرَف بظاهر القرآن شيء قوله تعالى: «هًَا يَثْمْ مَلْويلة: إلا اهُ)4 


.159/١ الرسالة التدمرية ص08. () أصول السرخسي‎ )١( 
إرشاد الفحول ص؟"”.‎ )5( .١16١ /” شرح الكوكب المنير‎ 29 


(0) الكشاف للزمخشري .41١7/١‏ 


باب في أدلة الأحكام 
١ ”> 020‏ --3020ااااااااااااااالالسلسللل52522زيزييسللن ل<:]١ا١هاؤلزئُل9-س25252925952مم‏ امس 


نا اللَّقْطُ فَلِانّهُ لَؤْ أَرَادَ عَظف الرَاسِحِْيْنَ لَقَالَ: «وَيَفُولونَ آمَنَا بوا 
بالواو. ا ا 0 





4 


وظنهم أن قوله تعالى: لواحن في اليل يَعُوْْنَ ءامنا يو مبتدأ غير 
معطوف على الأول» وذلك مما لا وجه لهء لأن قوله تعالى: وَالرسِحوْنَ في 
لهأ معطوف على «لله» تعالى» فتكون الآية بأن تكون دلالة لنا 
و 

وقوله: «لفظاً ومعنى» منصوبان على نزع الخافض» إذ الأصل: «في 
اللفظ وفي المعنى) . 

واللفظ قد سبق تعريفه 

وأما «المعنى» فهو في اللغة «الْمَصْدٌ. قال ابن منظور رحمه الله 
تعالى : (ومَعْنَى كل كلام» ا ون 

وعليه فالمعنى هو: الغرض الذي سيق اللفظ من أجله. 

قوله: (أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: و «بَُونَ ءامنا يو-» 
بالواو): الضمير في «فلأنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «به» يعود إلى «المتشابه) . 

والمعنى المراد هنا: أن الواو في قوله سبحانه: لوَالسِحوتَ في الْلر» 
لو كانت للعطف لقال تعالى: (ويقولون آمنّا به) بزيادة «الواو» في 
«يقولون»» فتكون الآية هكذا: #وَمَا يَعْلَمْ تَأُوِيلَهُ إِلَّا الله وَالْراسِحُونَ في 
لْعِلْم وَيَقُولونَ آمَنَا بو4 وحينئذٍ تكون جملة طوَيَقُولونَ آمَنَا بو4 معطوفة 
على جملة #وا يَتْمْ تأوية: إلا للد وَالسِحونَ في الهار4. 

ولكنه سبحانه وتعالى لم يقل ذلك» فيكون العطف منتفياً هناء وإذا 
انتفى العطف كانت «الواو» في قوله سبحانه: ##وَالرسِحْنَ# استئنافية» وتكون 
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.097( شرح الأصول الخمسة ص" .70 (5) انظر ص‎ )١( 
.٠١5/١6 لسان العرب‎  )*( 
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وَأمّا الْمَعْنَى فَلأنهُ ذم متخي التَأُوِيْلِء وَلوْ كَانَ ذَلِكَ لِلرَاسِحِيْنَ مَعْلوما 


ذه و 


لكان مبْتَغِيّهِ مَمْدُوحا لا مَذْمُوماً. 





الجملة بعدها مستقلة بذاتهاء وحينئذٍ يكون: لوَآلسِحوْنَ في الْهِلرِ4 مبتدأ. 

وهذه إحدى القرائن اللفظية التي تدل على أن المتشابه مما استأثر الله 
تبارك وتعالى بعلمه وحده. 

قوله: (وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل) : معطوف بالواو على 
قوله: «أما اللفظ». 

والمذكور هنا هو القرينة المعنوية الأولى من الآية الكريمة لانفراد الله 
تبارك وتعالى وحده بعلم تأويل «المتشابه). 

والضمير في «فلانه» يعود إلى «الله» جل جلاله. 

والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى ذم الذين يطلبون تأويل 
المتشابه حين وصفهم سبحانه بأن في قلوبهم زيغاً ‏ وهو الانحراف 
عن الهدى . وهذا يدل على أن البحث في معرفة تأويله ضرب من 
الاعتداء على حق الله جل شأنه في تلك الخصوصية التي انفرد بها وحده 
دون سائر عباده» والمعتدي على حق الله عد وجل مستحق للذمء مستوجب 
للعقوبة. 

قوله: (ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً) : 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأويل المتشابه». 

والضمير في «مبتغيه» يعود إلى «تأويل المتشابه» أيضاً . 

والمعنى المراد هنا: أن تأويل المتشابه لو كان علمه ممكناً للناس 
لكان طالبه مستحقاً المدح لا الذم. وذلك لعموم الأدلة الشرعية الدالة على 
فضل طلب العلم»ء وهذا من العلم الذي يُظْلَبُ. 

وحيث لم يقترن بطلب تأويل «المتشابه» المدح» بل اقترن به الذم دل 


باب في أدلة الأحكام 
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وَلِأنَّ كَوْلَهُمْ : لءَامنَا يو-» يَدُلُ عَلَى نَع تَفْوِيْضٍ وَتَسْلِيْمِ لِسَيْءِ 
9 : 1 7 رح 2 ا > رظ 
م يَقِهُوا عَلَى مَعْنَاهُ سِيّمَا إِذَا َْبَعُوهُ بقَوْلِهِمْ: كل مِنْ عند ريا 4» 





ذلك على أن المتشابه يجب الكف عنه ويحرم الخوض فيه» لأنه غيب 
استأثر الله تعالى به وحده. 

قوله: (ولأن قولهم «َمَا بد-»#4 يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم 
يقفوا على معناه): معطوف بالواو على قوله: «وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي 
التأويل». 

وهذه هى القرينة المعنوية الثانية من الآية الكريمة على انفراد الله 
تبارك وتعالى بعلم تأويل المتشابه. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الراسخين في العلم». 

والضمير في «به» يعود إلى «المتشابه) . 

وقوله: «يدل على نوع تفويض وتسليم» أي: «على شيء من التفويض 
والتسليم». و«التفويض» فى اللغة هو «الرَّدّ والتَّصِْيرٌ»ء يقال: «قَوََضَ إليه 
الأمرا إذا صَيّرَهُ وَرَدَهُ إليه”"2. 

و«التسليم» فوج اللغة هو «الْإِدْعَانُء والا نويات , 

ومعنى: «لم يقفوا على معناه»» أي: لم يُدركوا المراد منه. 

والضمير فى «معناه» يعود إلى «الشىء» المعبّر به هنا عن لفظ 
«المتشابه». 

والمعنى المراد هنا: أن قول الراسخين في العلم: لدَمَنًا يو يقتضي 
أنهم فوضوا معنى المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى منقادين مستسلمين» وهذا 
يدل على عدم معرفتهم به. وعدم معرفتهم به مع رسوخهم في العلم دليل 
على أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله تبارك وتعالى وحده. 

قوله: (سيما إذا أتبعوه بقولهم: «ي مِنْ عند بَينا4): أي «ولا سيما إذا 


)١(‏ انظر: لسان العرب 97/ .7١١‏ (0) انظر: المرجع السابق ؟791/1. 
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فَذِكْرُهُمْ رَبْهُمْ هَاهْنًا يُعْطِي الثْقَةَ 2 به وَالتَسْلِيِمَ لامر وانة د يه 
وَجَاءَ مِنْ عِنْدِو؛ كما جاءً مِنْ عِنِْهِ الْمُحَكمْ . 


أتبعوه) والضمير «الهاء» ذ فى «أتبعوه» يعود إلى «قولهم الأول» وهو «آمنا 
بدا وَالْمتْبعُ هه الزاسحوةة في الملده 

والضمير في «بقولهم» يعود إلى «الراسخين في العلم». 

والتنوين في «كل» من قوله سبحانه : «كل من عند ربنا» تنوين عوض 
عن المضاف إليه المحذوف. تقديره «واحداء أي: «كل واحد من المحكم 
والمتشابه من عند ربنا». 

والمعنى المراد هنا: أن قول الراسخين في العلم: #كلّ يَنْ عند عد يَيأ4 
يؤكد قولهم السابق: ءامنا بو-» في الدلالة على التفويض والتسليم لله 

تبارك وتعالى في تأويل هذا المتشابه الذي لم يقفوا على معناه ولم يدركوا 

حقيقته ومغزاه. 

قوله: (فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره): الضمير في 
الذكرهم). وكذلك الضمير في «ربهم» يعودان إلى «الراسخين في العلم». 

واسم الإشارة «هاهنا» يراد به في هذا 00 أو في هذا المقام. 
وهو حيث يقف بهم الفكر عاجزاً عن إدراك حقيقة المعنى. 

والمراد بذكرهم ربهم هو قولهم: «كلّ مِنْ عِندِ ديا . 


و«الثقة» في اللغة هي «الْاتْتِمَانَ». يقال: «وَيْقَ به يَثِنُ وَنَاقَةَ يمه إذا 
ل 
أنحَمَنه 





والمراد بالثقة هنا: الطمأنينة» والسكينة» واليقين» والتصديق. 


والضمير في «به» يعود إلى «الرب» تبارك وتعالى» وكذلك الضمير في 
«لأمره). 


قوله: (وأئه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم): 





."ال1/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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عَ ص دهمسه 


دكن لله «أكاة لتفصئل الجمرء فذكرة لها'في #الذين في 
2 ىم سعد ع اي اص "وا 3 7 ١‏ 2 تبه ِِ إن 
لوبهم رَيُْ) مَعَ وَضْفِه إِيَّاهُمْ بِابْتِعَاءِ الْمْتَسَابِهِ وَابْتِعَاءِ تَأويْله 00ظ( 





معطوف بالواو على قوله: «يعطي الثقة به والتسليم لأمره». 

والضمير فى «وأنه» يعود إلى «المتشابه»» ومعنى «صلدر منهاء أي: 
أنِْلَ من عنده تعالى. والضميران في «منه»» وفي «عنده» يعودان إلى «الله 
جل جلاله» . 

والمعنى المراد هنا: أن الراسخين في العلم حين وثقوا بأن كلا من 
المحكم والمعنانه فال كو اعنك شارك وتعالى يدنك فامكوا 
بالمحكم إيمان عمل وتطبيق» وآمنوا بالمتشابه إيمان تفويض وتصديق. 

قوله: (ولأن لفظة «أما» لتفصيل الجمل): معطوف بالواو على قوله: 
«فلأنه ذم مبتغي التأويل»: وعلى قوله: «لأن قولهم: ماما يو يدل على 
نوع تفويض». والمذكور هنا هو القرينة المعنوية الثالثة من الآية الكريمة 
على انفراد الله عر ول بعلم تأويل «المتشابه». 

والمراد بقوله: «لفظة أما لتفصيل الجمل» هو: أن الوضع اللغوي للفظة 
«أما» يدل على أنها تقتضى المغايرة بين ما دخلت عليه من جَمَلء بحيث تكون 
الجملة الثانية مشتملة على قسم يخالف القسم الذي اشتملت عليه الجملة 
الأولى» مما يقتضي اختلاف الحكم عليهما وَفْقا لاختلاف الحال فيهما. 

قوله: (فذكره لها): الضمير في «ذكره) يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «لها» يعود إلى «أما» التي تستعمل لتفصيل الجمل . 

قوله: (في «الذين في قلوبهم زيغ»): إشارة إلى قول الله جل شأنه: 
«تآمًا اَدِنَ في ويم رَيَم4 [آل عمران:  .1‏ 

قوله: (مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله): الضمير في 
«وصفه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير «إياهم» يعود إلى «أصحاب الزيغ». 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «المتشابه». 


000 باب في أدلة الأحكام 
دنُ عَلَى قشم آكرَيُحَالِفُهُمْ في هذه الصَفَ وَهُمْ الرَاسِحُونَ» وَل كَانُوا 
يَعْلَمُونَ تَأوِيْلهُ لَمْ يُحَالِفُوا الْقِسْمَ الْأَرَّلَ فِي ابِْعَاءٍ التأويل. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو إشارة إلى قول الله جل 
شأنه وعز سلطانه: لكا أن فى هيوم رَيَمٌ يمد ما تكبه ينه إنيكة لفك 
به تَْوِبلِد» [آل عمران: 7]. 

قوله: (يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون): 
الدال هنا هو ذِكْرٌ الله تبارك وتعالى للفظة «أما' في #ااِبنَ في ميهد رَيْ5ُ4 
وهم الذين دفعهم زيغهم هذا إلى تَرّك المحكم الواضح إلى الاشتغال 
بالمتشابه الخفي. والمراد بالقسم هنا «الصّنف». أو «الطائفة». 

والضمير في «يخالفهم» يعود إلى «أصحاب الزيغ الذين ابتغوا تأويل 
المتشابه)» . 

والمراد بالصفة المشار إليها في قوله: «يخالفهم في هذه الصفة»» هو 
وَصْفُْ الله تبارك وتعالى لمبتغي تأويل المتشابه بالزيغ» حين قال سبحانه: 
«كأمَ لدبنَ في مُُويهم رَيمٌ ميم ما كتبّ ِنَهُ4 [آل عمران: 7]. 

قوله: «وهم الراسخون» تفسير للقسم الآخر المخالف لأهل الزيغ في 
قوله: «يدل على قسم آخر يخالفهم». 

و«الراسخون» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «العلماء 
الراسخون)». 

وبحكم هذه المخالفة يكون الراسخون في العلم ناجين من وصْفِ 
الزيغ» فهم أصحاب الهداية الربانية وأرباب المواقف الإيمانية. 

قوله: (ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء 
التأويل): أي «لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويله». 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «المتشابه». 

والمراد بالقسم الأول هنا هو أصحاب الزيغ الذين يبتغون الفتنة 
بطلب تأويل المتشابه. 
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4 أحدت 
وَإِذْ َدْ تَبَتَ أَنّهُ غَيْرُ مَعْلُوم التَأويل لِأَحَدٍ قلا يَجُورُ ح: عل علي 





والمعنى المراد هنا: أن لفظة «أما» تُستعمل لغةً لتفصيل الجمل» 
و ات وإذا كان الشأن فيها 
كذلك فإنها تقحذ تقنضى أن يكون أحد القسمين مخالفاً للآخرء وحيث ذكر الله 
تبارك وتعالى «أما» في هذه الآية الكريمة في شأن أهل الزيغ المبتغين 
لتأويل المتشابه» دل بحكم المقابلة أن أصحاب القسم الثاني وهم 
الراسخون في العلم مخالفون في صفتهم لأصحاب القسم الأول» وهذا 
يدل على أنهم لا يبتغون تأويل المتشابه ليقينهم بأنه مما استأئر الله تعالى به 
في علمهء وإلا لما كان بينهم وبين القسم الأول قَرْفٌ يُذْكَرٌُ. 

قوله: (وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو كالنتيجة للقرائن التي أوردها سابقا. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المتشابه». 

وقوله: «لأحد)؛ أي «لأي أحد من الناس». 

لو أن تو القرائن السابقة 00 دلت 0 الآية 7 


0-6 0 


تَعَبَهَ مه بتعا دك ايم وو ًَ 1 تأرية َ 1 لي 1 في ٠‏ التر 
يعُولُونَ َامَنَا بود م1 قن عن ينا 4 [آلعمران: . 

يدل دلالة واضحة على أن «المتشابه» لا يعلم أحد من الناس تأويله. 
لأنه مما استأثر الله تبارك وتعالى به وحله لنفسه. 

قوله: (فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه): الضمير في «حمله» يعود 
إلى «المتشابه» . 

والمراد بالحمل في قوله: «فلا يجوز حمله» هو التفسيرء أي: «فلا 
يجوز تفسيره بغير ما ذكرناه»). 

و«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 





[:44) باب في أده الأحكام 


لان مر ع3 لوحو يَعْلْم تَأُويْلَهُ كير مِنّ اناس . 





ع 





والضمير فى قوله: ما ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالذي ذكره هنا هو «آيات الصفات». فالآيات الواردة بذلك 
هى المتشابه» وكل ما عداها فهو محكم. 

قوله: (لأن ما ذكر من الوجوه يعلم تأويله كثير من الناس): جملة 
تعليلية لعدم جواز حمل «المتشابه» على غير آيات الصفات 

و«ما» في قوله: «ما ذكر» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المذكور». أي: «لأن المذكور من 
الوجوه». والمراد بالوجوه المذكورة هنا هو ما ليبق بن سير «المتشابه» 
بالمجمل. والغامض» والحروف المقطعة في أوائل ؛ بعض السورء والقصص 


والأمثال. والضمير في «تأويله» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن تفسير المتشابه 


بالوجوه المذكورة. 

و«تأويله» هنا مفعول به مقدم للفعل للفعل «يعلم». و«كثير» نامل مؤخرء 
وأصل الكلام: «لأن ما ذكر من الوجوه يعلم كثيرٌ من الناس تأُويْلَه». 

والمعنى المراد هنا: أنه حيث ثبت من تلك القرائن التي دلت عليها 
الآية الكريمة السابقة أن المتشابه لا يعلم تأويله أحد إلا الله تبارك وتعالى» 
وجب حَمْل المتشابه حينئٍ على أن المراد به هو ما استأثر الله تعالى به في 
علم الغيب عنده مما ورد في آيات الصفات التي يجب الإيمان بظاهرها 
وتفويض كيفيتها إلى الله تعالى وحده. 

وأما ما عدا «الصفات» فهو مما يجوز طلبه والبحث فيهء لإمكان 
معرفته والاطلاع عليه» فالمجمل لا سبيل إلى معرفة تحديد المعنى المراد 
منه إلا بعد البحث والنظر والتدقيق» وهذا عمل ولا شك مطلوب شرعاً 
من علماء الأمة. ليبينوا بذلك للناس ما أشكل عليهم في أمور دينهم. 

والحروف المقطعة التي بُدئ بها بعض أوائل سور القرآن الكريم لا 
مانع شرعاً من بيان أنها سيقت لإظهار إعجاز هذا الكتاب العظيم الذي هو 


باب في أدلة الأحكام 1 


َِنْ قِيْلَ: َكيف يُحَاطِبُ الله الْكَلْقَ بِمَا لا يَعْقِلُوتَه؟ 00 





مؤلّف من هذه الحروف التي يصوغ بها الناس أساليب كلامهم؛ ومع ذلك 
فهم عاجزون عن الإتيان ولو بسورة واحدة من مثله. 

والنظر في الآيات التي ظاهرها التعارض في ظن المجتهد مطلوب 
كرض + لؤرالة ذلك العا رضن المظنون» ولإثبات أن هذا القرآن الكريم لا 
تناقض فيه ولا اختلافء كما قال سبحانه: #وَلوْ كنَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ 
فِهِ أَْيِكدًا كثيرا» [النساء: 47]. 

والقصص والأمثال قد أبان لنا الله تبارك وتعالى الحكمة البالغة من 
سَوْقها وضَرّبهاء وحدّنا على تَعَفّلها وتدبّرهاء فكيف تكون مع ذلك من 
المتشابه الذي لا يُحاط به علما؟ 

قوله: (فإن قيل): صيغة اعتراض» والمعترض بهذا هم المعتزلة 
حيث قالوا: (إن الغرض بالكلام إنما هو الإفهام» وما عداه من الأغراض 
يتبعه» فإذا لم يتعلق به هذا الغرض كان معدوداً في العبث)”'". 

وقالوا: (إنه معلوم من دين النبي ككل أنَا متعبّدون بمعرفة الأحكام» 
وأن كتاب الله هو الأصل المرجوع إليه في معرفتهاء فلو لم يمكن معرفة 
المراد به البتة لكان يكون التكليف بذلك تكليفاً لما لا يطاق» وذلك قبيح 
لا يليق بالقديم جل وعز)”". 

قوله: (فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟): هذا هو وجه 
الاعتراض» والاستفهام بكيف هنا يدل على الإنكارء إذ هم يستنكرون غاية 
الاستنكار أن يكون في القرآن لفظ مبهم لا يُعْقَلَ له معنى. فذلك عندهم 
عبث» وهو قبيح» وحيث إن العبث والقبح مستحيلان على الله تعالى فلا 
وجود للإبهام البتة في شيء من ألفاظ القرآن الكريم» وكل ما فيه قد عرفه 
النبي يل بمقتضى لسانه العربي» ويشاركه في هذه المعرفة كل عربي عالم 
بالعربية» وهذا ما ترجمه القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: (إن 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص”507. (؟) المرجع السابق. 





أم بت يُنْزِلُ عَلَى رَسُولِه مَا لا َع عَلَى تَأويْلِه؟ 


ع 





رسول الله كه لا بد من أن يكون قد عرف المراد به أي: المتشابه ‏ 
ومعرفته بالمراد لا تخلو: إما أن يكون قد عرفه ضرورة» والاضطرار إلى 
قصد الله تعالى مع أن ذاته معلوم بالاستدلال محال. فليس إلا أن يكون قد 
عرفه بظاهره لعلمه باللغة وما يحتاج إليه» وهذا يوجب في غيره أن يشاركه 
في العلم بما يُراد في القرآن إذا شاركه في العلم بالعربية» وما يجوز 
على الله “تعالن وما 30 

و«ما» في قوله: «بما لا يعقلونه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يعقلونه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالعقل في قوله: «يعقلونه» هو الفهم. إذ من معاني «العقل) 
في اللغة «الفهم»”". 

وعليه يكون المعنى: «فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يفهمونه؟». 

والمراد بالخلق هنا: عموم المكلفين من الناس. 

قوله: (أم كيف ينزل على رسوله ما لا يُطّلع على تأويله؟): معطوف 
بأم على قوله: «فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟». 

والضمير في «رسوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

و«ما» في قوله: ما لا يطلع» موصولية بمعنى «الذي». 

والفعل «يطلع» مبني للمجهولء. والمراد بالمظّلِع هو المكلّفون من 
الناس» أي: «أم كيف ينزل على رسوله ما لا يَطلِعٌ النامنُ على 
تأويله» . 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 
«المتشابه» . 

والمعنى المراد من هذا الاعتراض: أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه 


.404/1١١ شرح الأصول الخمسة ص”٠7. (؟) انظر: لسان العرب‎ )9١( 


باب في أدك الأحكام و 


قُلْنَا يوز ان كلق الإنان 100000 
طَاعَتَهُمْ » انما اد ةاحمم لسرن لوو اا اه 
الكريم على رسوله محمد كَكِ للعمل به وإذا كان مشتملاً على ما لا يُعْقَلَ 
معناهء فكيف يتمكن الناس من العمل بما فيه؟ فيكون ذلك إما من قبيل 
العبث» وإما من قبيل التكليف بما لا يطاق» وكلاهما ممتنعان. 

قال القاضي عبد الجبار: (إن المعلوم من دين الأمة ضرورةً خلاف 
أن يكون المتشابه لا يُعرف منه شيء» وأنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر 
القرآن في معرفة الأحكام من الحلال والحرام» فلولا أنه مما يمكنهم معرفة 
المراد بظاهرهء وإلا كان لا يكون في رجوعهم إليه معنى)'" . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله): الضمير 
«هم» في قوله: اليكلفهم) يعود إلى «الناس»» والعكلك لهم هو الله تبارك 
وتعالى . 

والمراد بتكليف الإيمان هنا هو مطالبتهم بالاعتقاد بأنه منزل من عند 
ربهم تبارك وتعالى. 

و«ما» في قوله: «بما لا يطلعون» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 
المتشابه. 

قوله: (ليختبر طاعتهم): اللام للتعليل» والجملة تعليلية لجواز 
التكليف بما لم يطلع الناس على تأويله والْمُخْتَِرٌ هو الله تبارك وتعالى. 

ومعنى: (ليختبر طاعتهم». أئ: «ليعلم طاعتهم». يفاك ا حمر فلانٌ 
الأمرً) إذا عَلِمَه”"' . 

والضمير في «طاعتهم» يعود إلى «المكلفين من الناس». 


.7757/54 شرح الأصول الخمسة ص"507 () انظر: لسان العرب‎ )١( 





خزنهه باب في أده الأحكام 
كما قَالَ 0 «تتبلوكم عل م النعييب كر وَلصَّيد4. «تبا 

جَعَلَنَا أَلَف تبَِةَ أليى كت عَبَهَآ إلا إتقله» الآيكٌ عا ل ا 
رييتك 0 فَنَدٌ تاي . 

و«الطاعة» ضد «المعصية». وإذا كانت المعصية تعنى التمرد والعناد» 
فإن الطاعة تعني الإذعان والانقياد. ْ 

قوله: (كما قال تعالى... إلخ): استشهاد من المؤلف رحمه الله تعالى 
ببعض آيات القرآن الكريم لتأييد ما ذهب إليه من أن الحكمة في إنزال 
«المتشابه» فى القرآن العظيم إنما هو الابتلاء والاختبار. 

فالآية الأولى» وهي قوله سبحانه: #وَلَبلوئم حقٌ عق تلَرَ الْمجهينَ معد 
وَألصَّدرِينَ © [محمد: .]"١‏ 

أخبر فيها سبحانه بأنه يبتلي عباده بالأوامر والنواهي حتى يعلم تعالى 
من يجاهد نفسه على امتثال مقتضى الأوامر واجتناب مقتضى النواهي . 

والآية ‏ الثانية وهي قوله سبحانه: #وْمَا جَمَلَنَا الِْبلَهَ ألتي كنت عَلآ 
إلا لِتَعَلَمْ من بِيَْعْ الرَسُولَ يمن يقب عَلَ 7 [البقرة: 147]. 

مه أنه اختبر عباده بالقبلة ليعلم تعالى من يستجيب 
للرسول َل ممن ينكص على عقبيه من غير طاعة وامتثال. 

والآية الثالثة» وهي قوله سبحانه: #وما جَعَلَنَا اليا ) 
فته للئّاين4 [الإسراء: .]5٠0‏ 

أخبر فيها سبحانه أنه جعل الرؤيا التي أراها نبيه محمد يَلِلهِ فتنة 
للناس ليعلم تعالى من يصدّق نبيه يكل فيها ممن يكذّبه. 

وهذه الرؤيا فسّرها حَبْرٌ الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل 
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بما أراه الله تبارك وتعالى نبيه 
محمداً يَف ليلة الإسراء” . 


هك 


بيعي 


ل 


مة 


ريسك 1 


.50 / انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 





باب في أدلة الأحكام 


وَكَمَا اخَُتَبَرَهُمْ ب ِالإِيْمَا يْمَانٍ بِالْحُرُوفٍ الْمْقَطَعَةٍ مَعَ أنه 


لله أَعْلَم . ل ا 


امسا 


و 


قوله: (وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يُعلم 
معناها): الكاف حرف تشبيه بمعنى: «مثل»» أي: «مثل اختباره لهم 
بالإيمان بالحروف المقطعة». والضمير «هم)» في «اختبرهم» يعود إلى 
«الناس المكلّفين». وَالْمُخْتَبرُ هو الله تبارك وتعالى. 

والمراد بالحروف المقطعة هى الحروف التى بدئ بها أوائل بعض 
السور في كتات"الله جل شانة كما'صبق, ْ 

والضمير في «أنه» في قوله: «مع أنه لا يعلم معناها» هو ضمير 
الشأن» والتقدير: «والشأن أن تلك الحروف لا يعلم معناها». 

والفعل يُعْلمَ) مبني للمجهول؛ والمراد بمن يَعْلَمُ معناها هو عموم 
المكلّفين من الناس. والضمير فى «معناها» يعود إلى «الحروف المقطعة». 

والمعنى المراد هنا: انه لا يمك أن ينول الله تبارك وتعالى في كتابه 
الكريم ما لا يُعْقَلَ معناه» وحينئظٍ تكون الحكمة منه تكليف الناس بالإيمان 
به ابتلاءً واختباراً من الله عزَّ وجل» كما اختبرهم وابتلاهم سبحانه بالحروف 
المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم» مع أنه لا يُعْلَمُ معناها . 

ويلحظ هنا: أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل الحروف المقطعة التي 
بدئ بها أوائل , بعض السور في كتاب الله عز شأنه من المتشابه الذي لا يُعْلمُ 
معناه» ومقتضى ذلك أنه يصح تفسير المتشابه بهاء وقد سبق أن رَدَّ صحة 
هذا التفسير فيما مضى قريباً حين سَرَّدَ الأقوال التي فسّرت معنى المتشابه» 
والتفسير بالحروف المقطعة من بينهاء ثم قال: (والصحيح أن المتشابه ما 
ورد في صفات الله سبحانه)» ومفهوم هذا القول: أن كل ما عدا هذا التفسير 
للمتشابه فهو تفسير غير صحيح.ء فلا يُلتفت إليه» ولا يعول عليه. 


442 


وبناء على ذلك فإِنْ كان ما ذكره هنا هو على سبيل التَنَزْك على رأ 
المقائف» قيذا' له شكال قن 


د( ) باب في أدلة الأحكام 





ون كان ذكره على أنه مُسَلَّمّ به» فيكون موقفه حينظٍ متعارضاًء حيث 
حَكمَ على هذا القول أولا بعدم الصحةء ثم حكم عليه ثانيا بالصحة. 

عنما معط هنا ابه أن الجولت ترصنيه جنال على الجعكدلة 
القائلين بعدم وقوع شيء في القرآن الكريم مما لا يُعْقَلُ له معنى ولا يُدْرَكُ 
له مَعْرَىه بل كل ما فيه معقول معلوم بما ذكره من كون الله تبارك وتعالى 
قد أنزل في كتابه الكريم ما لا يُعْقَلُ معناه ليختبر العباد بالإيمان به كما 
اختبرهم بالحروف المقطعة التي لا يُدْرَكُ معناها رَدّ بما لا يستقيم في مقام 
المناظرة والمجادلة» لأنه رَدٌ بما هو محل النزاع أضلاً . 

والأولى في الجواب أن يقال: إن الدافع للمعتزلة إلى إنكار أن يوجد 
في القرآن الكريم ما لا يُعْقَلُ معناه هو تأويلهم لصفات الله تبارك وتعالى 
بحسب ما عليه عقولهم وأهواؤهم, تأويلاً يفضي في نهاية المطاف إلى إنكار 
جميع تلك الصفات عن الله تبارك وتعالى تمحيضاً للتوحيد» وتنزيهاً للخالق 
عن مشابهته لصفات العبيد كما زعموا ذلك وادعوه». وهذا ما ترجمه الجاحظ 
المعتزلى بقوله: (أما بعد: فقد اختلف أهل الصلاة فى معنى التوحيد وإن 
كانوا قذ أجتتعوا على التجال:اسجة»«قليين يكوة كل مح انحل اسم التوحيد 
موحداً إذا جعل الواحد ذا أجزاء»ء وشبّهه بشيء ذي أجزاء”" . 

وقد أخبر عن حال المعتزلة في تأويلهم لآيات كتاب الله تبارك وتعالى 
بما يوافق الهوى عندهم الخبير بهم» وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله تعالى بقوله: (فإِنَ كثيراً من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل 
القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم». 
فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم ينزل به الله سلطاناً» ولا أوضح به 
برفانا : ولا تقلوه عن وسول رب 'العالنية» ولا عن السيلت مدي , 


)١(‏ رسائل الجاحظ ص159. 
(؟) الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري ص5١.‏ 


(باب النسخ) 


انسح فى اللَمَة : الرَفْعٌ وَالْإِرَّالَهٌ او ا 0 


بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عما يتعلق بمباحث 
القرآن الكريم» فقد انتقل إلى الكلام عما يتعلق بمباحث النسخ» وكان 
الأولى تأخير الكلام عن النسخ وتقديم الكلام عن «السنة» وما يتعلق بها 
من مباحثء وذلك لأن النسخ كما يقع في القرآن الكريم يقع في السنة 
المطهرة أيضا . 

قوله: (النسخ في اللغة): أي تعريف النسخ كما ورد في لغة العرب» 
و«النسخ» هنا مبتدأ . 

قوله: (الرفع): أي رفع الحكم الشرعي بعد ثبوت العمل به» أو رفع 
اللفظ بعد ثبوت تلاوته. 

والرفع هنا خبر للمبتدأ في قوله: «النسخ في اللغة»» 

قوله: (والإزالة): معطوف بالواو على «الرفع». 

والمراد: إزالة الحكم الشرعي». بحيث يصبح العمل به لاغياً بعد أنْ 
كان محل الامتثال والتطبيق. 

أو إزالة «التلاوة»» بحيث يصبح التعبد بها لاغياً فلا يصح قراءتها في 
الصلاة. 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا عطف «الإزالة» على «الرفع» بالواو 
التي تقتضي الجمع والتشريك» ومعنى ذلك أن «الإزالة» قسيمة للرفع في 
باب النسخ الشرعي» وهذا يقتضي المغايرة بينهما. 

ووجه التغاير هنا بين «الرفع» و«الإزالة»: أن الرفع لا يلزم منه 
الإبطال الكلي؛ لجميع أجزاء الحكمء لأن حقيقته في اللغة: «التَّقْلَُ من 
موضع لآخراء يقال: «رَقَمَ الزرع يَرْفَعْهُ رَفْعاً» إذا نَقَلَهُ من الموضع الذي 





يَحْصِدَهُ فيه إلى الْييدَر”" . 

ومقتضى ذلك في النسخ الشرعي: انَل المكلّف من حالة إلى 
أخرى»» وهذا النقل إما أن يكون كلياء بحيث يكون شاملاً للفظ المتعبّد 
بتلاوته» وللحكم المتعبد بتطبيقه» وهذا بالنسبة للنسخ الواقع في القرآن 
خاصةء أو للحكم بجميع أجزائه إباحةً ونَدْباً وإيجاباً في كل ما تعبد الله 
تبارك وتعالى عباده به في الكتاب والسنة» كما هو الشأن في «استقبال بيت 
المقدس». فإن حكم هذا الاستقبال قد نُسخ نسخاً كلياً جوازاً وندباً وإيجاباً . 

وإما أن يكون جزئياًء بحيث يكون خاصاً ببعض أجزاء الحكم دون 
بقية أجزائه الأخرى». كما هو الشأن في «صوم يوم عاشوراء» فقد كان 
واجباً في بداية الأمر قبل فرضية صيام رمضانء كما دل على ذلك ما 
أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (صام النبي كله عاشوراء وأمر 
نصيامه)0 , 

ثم نُسخ وجوب صيامه بوجوب صوم رمضانء ولكنْ بقي صيامه 
مندوباً إليه» كما دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (إن قريشاً كانت 
تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله بك بصيامه حتى فُرِضَ 
رمضان وقال رسول الله تكهِ: (من شاء فليصمه. ومن شاء أفطر)”". 

فهذا النسخ لم يشمل جميع أجزاء الحكمء وإنما هو خاص بالوجوب 

وكما هو الشأن في نسخ التلاوة دون الحكمء والحكم دون التلاوة 
)١(‏ انظر: لسان العرب 11/8. 
(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب «الصوم»» باب: «وجوب صوم رمضان» ؟177/1. 
(*) انظر: المرجع السابق نفسه. 


باب النسخ 100 











فى القرآن الكريم خاصة» فإن هذا النسخ جزئي لا كلي» بحيث إذا نس 
الحكم بقي اللفظ متعبّداً بتلاوته» وتنعقد الصلاة بقراءته» وإذا نُسخ اللفظ 
بقي الحكم محلاً للتكليف» فلا يخرج المكلف من عهدته إلا بفعله. 
ٍ أما «الإزالة» فإنها تستلزم الإبطال الكلي» لأن حقيقتها في اللغة: 

«الذَّمَابُء والاستحالة» والاضمحلال)”"“. 

وهذه المعاني تقتضي إعدام الشيء بحيث لا يكون له وجود يذكر. 

وبناء على هذا الفارق بينهما فما كان النسخ فيه متناولاً لكليته سئي 
إذَالة وما كان النسخ فيه متناولاً لجزء منه سمي وها 

ولا مانع أ يلا على انيد لكي ام القع 0 107 0 
الرفعٍ إما أن يكون كلياً شاملاً لجميع أجزاء الحكم» وإما أن يكون جزئيا 
خاصاً ببعض الأجزاء دون بعضها الآخر. 

قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى تفسير «النسخ» بالرفع والإزالة. 

قوله: (نسخت الشمس الظل): أي كما تقول العرب. 

ومعنى «نسخت الشمس الظل»: أي رفعته وأزالته وحلَّت محلهء وهذا 
من قبيل النسخ إلى «بدل». 

قوله: (ونسخت الريح الأثر): معطوف بالواو على قوله: ” 
الشمس الظل)». 

والمراد بالأثر هنا:.آثار أقدام المشاة» فحين تهب الريح تَسُّتُ 
التراب والرمل على آثار الاي المنطبعة على الأرض فترفعها وتزيلها حتى 
كأنها لم تكن. 

وهذا المثل يدل على النسخ إلى غير بدل» وذلك لأن النسخ عند 
المؤلف رحمه الله تعالى إما أن يكون إلى بدل» وإما أن يكون إلى غير بدل 


."1/1١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


حز١ه؛)‏ باب النسة 


وقد يُظلق 35109 ها مشة الثفا كقكلية : وتفكت الكثانت: 
وقد يطل لإِرَادَةٍ ما يسم ل كتات 











- كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله تعالى » فأراد بضرب هذين المثالين أن 
يكونا شاملين للنوعين معا”"©. 

قوله: (وقد يطلق): أي «النسخ». 

والفعل «يطلق» مبني للمجهولء والمراد بِالْمُظْلِقَ هنا: «العلماء» أو 
«عموم الناس». 

ودخول «قد» على الفعل المضارع «يطلق» يدل على القلة» أي: على 
قلة هذا الإطلاق والاستعمال. 

قوله: (لإرادة ما يشبه النقل): «الإرادة» هنا بمعنى «القصد». 

و«ما» في قوله: ما يشبه» موصولية بمعنى «الذي»», أو مصدرية 
فتؤول وما 59000 عليه بمصدرء تقديره: «المشبه)؛. أي: «لإرادة المَشْبهِ 
للنقل». 

والفعل «يشبه» مشتق من «الشَّبّه وهو في اللغة «المِثْلُ»2©. 

و«النقل» في اللغة هو اتَحْوِيلُ الشيء من موضع إلى موضع»©. 

قوله: (كقولهم: «نسخت الكتاب»): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل)», 
والضمير في «قولهم» يعود إلى «العرب». قال ابن منظور رحمه الله تعالى: 


ععمءو ة>ه 


(نَسَمّ السَّيِءِ يَنْسَحَْهُ نَسْخاً والْتَسَحَهُ واسْتَنْسَكَهُ: اكتتبه عن معارضة:؛ . 

وَالاسْيِنْسَاحُ : كَنْبُ كتاب من كتاب. وفي التنزيل : «إِنَا كا سَسْتَضسِعُ مَا ُيْرٌ 

تَمَمَلُونَ # [الجائية: 0119 أي: نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله)2)9. 
ومعنى «نسختٌ الكتاب»؛ أي: نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. 


ووَضْفٌ المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الإطلاق بأنه شبيه بالنقل فيه 


)١(‏ انظر: تعريف النسخ لغة في: القاموس المحيط »771١/١‏ تاج العروس ؟/ 
» لسان العرب 51/7. 

() انظر: لسان العرب .607/١7‏ (9) انظر: المرجع السابق .575/1١١‏ 

(5) لسان العرب /1. 











دلالة على أن هذا الإطلاق ليس إطلاقاً حقيقياًء وإنما هو إطلاق مجازي» 
فإن المنسوخ منه لم يترتب على استنساخه إخراج ما احتواه إلى غيره» بل 
بقي ثابتاً فيه» وإنما غاية ما هنالك أن النسخ أصبح صورة له تمائله في 
موضع آخر. 

وقد اختلف الأصوليون في إطلاق «النسخ» على أي المعنيين يكون 
حقيقة: هل هو حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل» أو هو حقيقة في 
النقل مجاز في الرفع والإزالة؟ 

والخلاف في ذلك يتلخص في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: النسخ حقيقة في الرفع» والإزالة» والنقل» لكونه 
مشتركا لفظيا بينها . 

وممن ذهب إلى هذا القول الغزالي رحمه الله تعالى» حيث صرح بأن 
النسخ مشترك بين هذه المعاني الثلاثة» فقال: (أما حده فاعلم أن النسخ 
عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسان... وقد يطلق لإرادة نسخ 
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الكتاب» فهو مشترك) 


القول الثاني: النسخ حقيقة في الرفع والإزالة» مجاز فى النقل» كما 
اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا. 

وإلى هذا القول ذهب أبو الحسين البصري» حيث قال: (وأما في 
النقل فقولهم: «نسختثٌ الكتاب», أي نقلتٌ ما فيه إلى كتاب آخر. والأشبه 
أن يكون مجازاً فى ذلك» لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقة» وإذا 
كان مجازاً فيه كان حقيقة فى الإزالة» لأنه غير مستعمل في سواهماء فإذا 
بطل كونه حقيقة في أحدهما كان حقيقة في الآخر)” '". 
القول الثالث: النسخ حقيقة في النقلء مجاز في الرفع والإزالة. 


.755/١ (؟) المعتمد‎ .١٠١//١ المستصفى‎ )١( 
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وقد نسب الآمدي هذا القول إلى «القفال الشاثُ شي» من أصحاب 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى7"' . 

والخلاف في هذه المسألة لا تنهض به ثمرة عملية» فهو خلاف في 
لفظ لا في معنى» وقد صرح بهذا الآمدي رحمه الله تعالى حين استعرض 
تلك الأقوال الثلاثة» فقال: (ومع هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا 

1 
والصواب في هذه المسألة: أن النسخ حقيقة في «النقل»» كما أنه 
حقيقة في الرفع والإزالة» وذلك لسببين: 

السبب الأول: لي ل «تحويل الشيء من 
موضع إلى موضع ااي 

وهذه الحقيقة ل هي حقيقة النسخ الشرعيء فالنسخ إنما هو نَقْلُ 
للبكلت بعمويله من حالة التكليت بالحكم قبل تسيقة إلى خالة بطده 
التكليف به بعد ورود النسخ عليه. 

السبب الثاني: أن الذين منعوا إطلاق النسخ إطلاقاً حقيقياً على 
«النقل» نظروا إلى صورة خاصة. وهي اتَقّلَ ما في الكتاب الأول إلى 
الكتاب الثاني» المعبّر عنها بالاستنساخ . 

50 النقل في هذه الصورة عا نيا أنه لس تجويلا حقيقيا 
للمنسوخ عن موضعه إلى موضع آخرء بل هو باق في موضعه الأول دون 
مغادرة ومصادرة» لا يعني بحال أن يكون النقل ف في التمع مجاذياة إذ 
المجاز خلاف الحقيقة» والتفل :في الس ايمل ميقازهاً للحقيقة» بل هو 
حقيقة شرعية فيه. 

وبناة على ذلك فلا يصح اختزال النسخ في تلك الصورة بجعلها 
١‏ انظر: الإحكام .1١7/‏ ) الإحكام .٠١4/‏ 
»6 انظر: لسان العرب .374/١١‏ 








باب النسخ [*46 ات 


وَأَكَا 2 0 في الشَّرْع فَهُوَ معد الرّفع وَالْإِرَالَةٍ ا يد ملثمملة 





لازمة له لا تنفك عنهء بل الواقع فيهما مختلف. فالنقل في الكتابة مجازء 
لأن الحقيقة على خلافه» والنقل في النسخ حقيقة» لأن الحقيقة الشرعية 
للنسخ على وفاقه. 

وإذا اختلف الحال بناءً على اختلاف الواقع فيهماء فكيف يصح 
إلحاق أحدهما بالآخر؟ 

قوله: (فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة): الجملة 
معطوفة بالفاء على قوله: «النسخ في اللغة». 

ومعنى: «فأما النسخ في الشرع» أي: بحكم واقعه الشرعي» فهو بناءً 
على هذا الواقع إما أن يكون رفعاًء وإما أن يكون إزالة» لأن النسخ ‏ كما 
سبق قد يكون لبعض أجزاء الحكم فيكون حينئظذٍ رفعاء وقد يكون لجميع 
أجزاء الحكم فيكون حيتت إزالة. 

وحيث إن الواقع الشرعي للنسخ كذلك كان متردداً بين هذين 
المعنيين» فلا ينصرف عند الإطلاق إلى سواهما. 

قوله: (لا غير) : '«لا» هنا نافية» ونَفْىُ الغير هنا يدل على قَضْر النسخ 
الشرعي على المعنيين المذكورين فقطء وهما «الرفع» و«الإزالة»)» بحيث لا 
يكون متناولاً لغيرهما من المعاني التي قد يطلق اسم النسخ عليها. 

وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا القصر إخراج ما يشبه 
النقل» من كونه محلاً لإطلاق اسم النسخ عليه. لأن ما يشبه النقل نسخ 
صوريء وأما النسخ الشرعي فهو نسخ حقيقي. 

وقد سبق بيان أن النسخ يطلق حقيقة على المعاني الثلاثة المذكورة» 
وهي «الرفع» و«الإزالة» و«النقل»» إذ كون تَقُل ما في الكتاب الأول إلى 
الكتاب الثاني مجازياً ضرورة أن الكتاب الأول لم تنتقل مادته عن وضعها 
الذي كانت عليه بسبب الاستنساخ» بل بقيت على ما هي عليه» لا يعني أن 
يكون النقل في النسخ الشرعي مجازياء إذ الشارع قد انتقل بالمكلف بهذا 








ح(4ه؛) باب النسح 


ا : رَفْعٌ الحكم الثابتِ بخْطاب تدم 09 1 1211111 


النسخ انتقالاً حقيقياً من الحكم الأول إلى الحكم الثاني» بحيث أصبح 
العمل بالحكم الأول لاغياًء وتعين المصير إلى الحكم الثاني الذي حل 
محله 





قوله: (وحده): الضمير يعود إلى «النسخ». 

والمراد بالحد هنا: التعريف الاصطلاحيء أو الشرعي للنسخ. 

قوله: (رفع الحكم): «رفع» مضاف». وهو مصدرء و«الحكم» مضاف 
إليه» فيكون ذلك من باب إضافة المصدر إلى مفعوله» إذ التقدير: «أن يرفع 
الشارعٌ الحكم». 

قوله: (الثابت): صفة للحكم. وهو اسم فاعل 0 «الثبوت»» والثبوت 
في اللغة بمعنى «الْإِقَامَةٍ ة في المكان». يقال: ع فلانُ في المكان» يَنيْتٌ 
بوتاًء فهو نَابتٌ) إذا أَكَامَ به» ويأتي بمعنى «عدم ل للشيء»» يقال: 
«أَنْبَتَه السَّقُمُ»: إذا لم يُقَارقهُ0. 


وكلا المعنيين صادقان على الحكم الشرعي» فهو قاء ل العناي 
من الشارع الذي اقتضى تكليف الناس به. 

وهو ملازم لدليله الذي اقتضاه.ء لا يفارقه ما دام أن ذلك الدليل 
محكم لم يطرأ عليه نسخ. 

قوله: (بخطاب): جار ومجرور متعلقان بالثابت. 

ومعنى كون الحكم ثابتاً بالخطاب» أي: مدلولاً به عليه. 

والمراد بالخطاب هنا هو خطاب الشارع الوارد في كتاب الله 
عَّ وجل» أو في سنة رسول الله كَلل. 

قوله: (متقدم): صفة للخطاب» و«التَقَدّم) في اللغة هو «السَّبْقُ0”". 

وعليه يكون المراد بالتقدم هنا الأسبقية» والمعنى: «بخطاب سابق». 


69 انظرة لمان النرت: 14/9 (؟) انظر: المرجع السابق .450/١7‏ 








باب النسخ زهه أت 
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والمراد بالخطاب السابق هنا هو الخطاب الأول الذي ثبت به الحكم 
المنسوخ . 

قوله: (بخطاب متراخ عنه): قوله: «بخطاب» جار ومجرور متعلقان 
بالمصدرء وهو قوله: «رَفُعُ. 

وأصل «متراخ» متراخي. بإثبات الياء» فحُذفت الياء تخفيفاً وُوّض 
عنها بالتنوين» ولذلك فإنه يسمّى تنوين عوض. 

وكلمة ترا هنا صفة للخطاب. 

انتما بالخطات المتراخي هنا هو الخطاب الثاني الذي نَسَحَ 
مضمون الخطاب الأول» بمعنى 0" هو الخطاب الناسخ للخطاب 
المتقدم . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الخطاب المتقدم». 

ومعنى هذا التعريف الاصطلاحي: أن حقيقة النسخ في الواقع 
الشرعي هي : رَفْعٌ مقتضى الخطاب الأول الدال على التكليف» ايعقتصي 
الخطاب الثاني المتأخر عنه في النزول الدال على إبراء المكلف من عهدة 
المدلول عليه بالخطاب الأول. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى في تعريف النسخ 
الاصطلاحي بالرفع فقط دون أن يقرنه بالإزالة» فلم يقل: «رفع أو إزالة 
الحكم»» كما قال سابقاً: «فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة 
لا غير). 

والسبب في ذلك راجع إلى ما سبق تقريره من كون «الرفع» أعم من 
«الإزالة»» إذ الإزالة خاصة بالإبطال الكلي» وأما الرفع فإنه يطلق على 
الرفع الجزئي» ولا مانع من إطلاقه على الرفع الكلي. 

ولأجل هذا اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على المعنى الشامل 
للحالتين معاء إذ الأصل في التعريفات الإيجاز لا الإطناب. 





حح- تعححححججججح----!-< 6667676777700 656ظلْ©96ا7000225؟؛__2_ 7ك 
وَمَْتَى الرّْع : إزَالَةٌ النَيْءِ عَلَى وَجْه لَوْلَاهُ لبتي َابناً. عَلَى مِثَالٍ 
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قوله: (ومعنى الرفع): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
شَرْح تعريفه الاصطلاحي الذي اختاره للنسخ» كما أنه شروع منه في بيان 
قيوده ومحترزاته. 

وقوله: «ومعنى الرفع» أي الرفع الذي ذكره حين قال: «رفع 
الحكم». 

قوله: (إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً): المراد بالشيء هنا هو 
الحكم المنسوخ. 

والمراد بالوجه هنا هو ورود الخطاب الناسخ . 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «الوجه». 

وقوله: «لبقي ثابتاً» أي: لبقي ذلك الشيء ثابتاً. 

والمذكور هنا مطابق لحقيقة النسخ. فإنْ الحكم المنسوخ لولا مجيء 
الناسخ لبقي ثابتاً مُحُكماً من غير نسخ. 

قوله: (على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ): «على مثال» جار 
ومجرور متعلقان هنا بمحذوف,. تقديره: (إزالة ذلك الشيء واقعة على 
مثال»). 

والمثال هنا بمعنى: «النظير»ء أي: «نظير إزالة الشىء على وجه 
لولاه لبقي ثابتاً رفع حكم الإجارة بالفسخ». | 

والمراد بالفسخ هنا: قَْظعْ مدة الإجارة قبل انتهاء أجل العقد. 

قوله: (فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «رفع حكم الإجارة بالفسخ». 

والفعل «يفارق» مشتق من «الْمُفَارَفَة» أو من «الْفِرَّاق»» وهما في اللغة 











«التجَايك370 . 

وعليه يكون معنى: «يفارق»» أي: يباين. 

والضمير في «حكمها)» يعود إلى «الإجارة». 

و«الانقضاء» في اللغة هو: «ذَّهَابُ الشيء وقَنَاؤُه"" . 

والمراد بانقضاء المدة هنا: انتهاؤها 

والضمير في «مدتها» يعود إلى «الإجارة». 

والمعنى المراد هنا: قياس الحكم الشرعي على عقد الإجارة» فإذا 
استأجر إنسان من آخر داراً لمدة سنة» فإِنْ عَقّْدَ الإجارة لا يخلو من 
حالتين: إما أن يستمر إلى نهاية السنة» وإما أن ينقطع في أثنائها . 

فإن كانت العين المؤجرة سليمة من العيوب استمر عقد الإجارة إلى 
نهاية السنة» وبنهاية تلك السنة يقال: ارتفع العقدء ولا يقال: انفسخ. 

أما إذا طرأ على تلك العين المؤجرة خلل أثناء السنة» وكان هذا 
الخلل عيباً قادحاً فإن هذا العيب يقطع استمرار العقد عن بلوغه نهاية 
السنةء» وحيئئدٍ يقال: انفسخ العقدء ولا يقال: ارتفع . 

فكذلك الحال في الحكم الشرعي» فإذا قال الشارع : «افعل كذا» فإنْ 
هذا الحكم لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مقيداً بما يُشْعِرٌ بالتوقيت» 
وإما أن يكون مطلقاً عن هذا القيد. 

فإِنْ كان الحكم غير مقيد بما يشعر بالتوقيت وجب على المكلف 


اعتقاد استمرار ذلك الحكمء فإذا جاء الناسخ قطع استمرار هذا الحكمء 
كما قطع العيب الطارئ على عقد الإجارة استمرار العقد فيهاء وحينكذ 


يقال: ارتفع الحكمء كما يقال: انفسخ عقد الإجارة. 
أما إذا كان الحكم مؤقتاً بأجل معلوم لدى المكلّف أو مجهولء فإنه 


.188/١6 (؟) انظر: المرجع السابق‎ 8٠١/١٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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بمجرد إخبار الشارع بحلول ذلك الأجل يخرج المكلف من عهدة التكليف 
بذلك الحكمء ولا يسمّى ذلك نسخاًء كما لا يسمّى انتهاء عقد الإجارة 
بنهاية السنة فسخ . . ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى في بيان حكم النساء 
الزواني: #والّق يأترت الْفَحِمَةَ من نِم َاسْتَدْيدوأ عَلَتْهنَ اديصة 
يمك إن سَِدُوا َنيِوْض ف الْسَيُوتِ حَقَّ يوَضّهْنَّ الْمَوْتُ أو يجَمَ1لَ أدَّدُ طن 

سبيلا © * [الساء: .]١6‏ 

فقوله سبحانه: أو يِجْمَلَ أَلَّهُ طن سبيلًا4 مشعر بتوقيت زمني غير 
معيّن لانتهاء مدة العمل بهذا الحكم الشرعي. 

وقد أخبر النبي كَلِ أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ومعهم الأمة 
المحمدية قاطبة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها بأن هذا 
الحكم قد جاء زمن الخروج من عهدته إلى حكم جديدء وهو الجلد في حق 
الزاني غير المحصن ذكراً كان أو أنثى» والرجم في حق الزاني المحصن 
منهماء وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من 
حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبى كَل 
قال: (خذوا عني, خذوا عنى. قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة)”"'. 

إلا أن بعض الأصوليين أورد إشكالاً على كون النسخ قَظعاً لاستمرار 
الحكم» مفاده: أن النسخ لو كان قطعاً لدوام الحكم للزم منه تَعْيرُ عِلْم الله 
تعالى الأزلي» وهو محال. 

ومعنى ذلك: أن النسخ لا يكون قطعاً لدوام الحكم إلا إذا علم الله 
تبارك وتعالى أن ذلك الحكم سيستمر من غير انقطاعء كما أن فسخ 
الإجارة لا يكون قطعاً لدوامها إلا إذا كانت مستمرة بحكم العقد إلى نهاية 
مدتها. 


0010 سبق تخريجه في ص(590). 











ولو كان الحكم مستمراً في علم الله تبارك وتعالى» ثم انقطع بالنسخ 
للزم تغير العلم الأزلي» لأنه سبحانه وتعالى قد علمه درا وما استمر» 
بل انقطع بسبب وقوع النسخ» » فيفضي ذلك إلى حدوث ما هو على خلاف 
الخلم الأزلي» وهو محال في حت الله تبارك وتعالى» إذ المعلوم لا يحدث 

في الواقع إلا وَفْقاً لما سبق به علمه سبحانه من غير تغيير. 

ومن أجل ذلك فقد عدل بعض الأصوليين عن تعريف النسخ بالرفع 
إلى «البيان»» حيث قالوا: «النسخ بيان انتهاء مدة الحكم). 

وممن اختار تعريف النسخ بالبيان إمام الحرمين الجويني”'» 
والبيضاوي”"'» وابن حزم الظاهري””" 

وهذا يعني أن النسخ عند هؤلاء هو من قبيل التخصيص في الأزمان» 
أي: أن الخطاب الثاني بِيِّن أن الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها 
مراداً من الخطاب الأول شأنه في ذلك شأن التخصيص في الأعيان» فإذا 
ورد الخطاب الأول عاماً في الأشخاص» وورد خطاب ثانٍ بتخصيص 
بعضهم كان الخطاب الثاني دالاً على أن هؤلاء المخصوصين لم يكونوا 
نالا ل 

قوله: (وقيدنا الحد): «أل» في «الحدا للعهد. أي: الحد المعهود. 
وهو المذكور في تعريف النسخ . 

و«التقيبد» في اللغة خلاف «الإطلاق)!20 

وإذا كان الإطلاق هو الفك من القيدء فإن التقييد هو الأسر بالقيد. 


.1759 انظر: البرهان ؟5/‎ )١( 

(0) انظر: المنهاج بشرحه الإبهاج ؟/7117. 
(9) انظر: الإحكام لابن حزم .576/١‏ 
(8) انظر: شرح مختصر الروضة ”/ /761. 
(5) انظر: لسان العرب ؟/ 7/ا. 





ا د 
ِالْحْطَابٍ الْمتَقَدُم لأَنَّ ابتدَاء الْعِبَادَاتِ في الشَّرْع مُرِيْلٌ لِحُكُم الْعَقْل مِنْ 
. 2 3 7 ه. ذه 1 3 3 1 َ 
بَرَاءَةٍ الذَمّو وَلَيْسَتُْ يشخ . 








وعلى هذا يكون معنى قوله: «وقيدنا الحداء أي: أوثقناه بحبال من 
الاحترازات تمنعه من أن يختلط بغيره مما لا يدخل فيه. 

قوله: (يالخطاب المتقدم): «بالخطاب» جار ومجرور متعلقان بالفعل 
«مَيد) في قوله: «وقيدنا». 

و«المتقدم» صفة للخطاب. 

قوله: (لأن ابتداء العبادات في الشرع): جملة تعليلية لبيان سبب تقييد 
الحد بالخطاب المتقدم. 

والجار والمجرور في قوله: «في الشرع» متعلقان بمحذوف هو صفة للفظة 
«ابتداء»» تقديره: «الواقع»؛ أي: «لأن ابتداء العبادات الواقع في الشرع». 

والمراد بابتداء العبادات في الشرع: التكليف بها لأول مرة قبل وجود 
تكليف سابقء» وذلك أن «الابتداء» من «البَدْء؛ وهو في اللغة: «فِعْلُ الشيء 
5 

قوله: (مزيل لحكم العقل من براءة الذمة): المراد بحكم العقل هنا هو 
«براءة الذمة»» فإِنْ العقل يحكم بخلو الذمة من عهدة التكليف حتى يثبت 
التكليف بدليل ناهض» وحيئئذٍ تنشغل الذمة به. 

وقوله: من براءة الذمة» هو تفسير لحكم العقل» وبيان له. 

و«البراءة» في اللغة تأتي بمعنى «العافية»» وبمعنى «السلامة»» وبمعنى 
«الشفاء من المرض»”". 

والمراد ببراءة الذمة هنا: سلامتها من المطالبة بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (وليست بنسخ): أي: «وليست إزالة حكم العقل بابتداء 
العبادات بنسخ» . 


.”1/١ (؟) انظر: لسان العرب‎ .51/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 
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وَقَيدْنَاهُ بالْخْطابٍ الثاني 70 00 





والمعنى المراد هنا: أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية» 
فإذا ثبت التكليف زالت البراءة» وانشغلت الذمة» وهذا انتقال بالمكلف من 
حالة إلى أخرى». أي: من حالة عدم التكليف إلى حالة التكليف. 

إلا أن هذا الانتقال لا يصدق عليه أنه نسخ» ولذنك لا :يسكىق 
نسخاء وإنما يسمّى «ابتداء تكليف»», نظراً لعدم وجود تكليف سابق بخطاب 
متقدم» لأنه يُشْتَرَظُ في كون المرفوع نسخاً أن يكون ثابتأً بخطاب شرعي 
دال على التكليف بهء وهنا لا تكليف ثابت بدليل حتى يقال بأنه نَسْح. 

قوله: (وقيدناه): معطوف بالواو على قوله: «وقيدنا الحد بالخطاب 
المتقدم». 

وضمير الجمع في «قيدنا» يعود إلى المؤلف رحمه الله تعالى وإلى 
جميع الأصوليين الذين حدوا النسخ بمثل هذا التعريف. ومنهم الغزالي”"'. 
وابن الجا والشيراتي 77 والصفي الهندي2, العف 18 

والضمير «الهاء» في «قيدناه» يعود إلى «الحداء أي: حد النسخ. 

قوله: (بالخطاب): جار ومجرور متعلقان بالفعل «قَيِّدَ في قوله: 
«وقيدناه» . 

قوله: (الثاني): صفة للخطاب. 

والمراد بالخطاب الثانى هنا: هو الذي عبّر عنه المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «بخطاب متراخ عنهكاء ىق المتأخر في النزول عن زمن 
الخطاب الأول. 


.٠١ا//١ انظر: المستصفى‎ )١( 

() انظر: منتهى الوصول والأمل ص54١.‏ 

(9) انظر: شرح اللمع 2 . 

(4) انظر: نهاية الوصول فى دراية الأصول 18/5١؟5.‏ 
(0) انظر: البحر المحيط 54/ 38. 
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أن زَوَاكَ الحم بالْمَوْتِ وَالْجُنُونٍ لَيْسَ يتح . 





قوله: (لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ): جملة تعليلية 
لبيان سبب تقييد الحد بالخطاب الثاني. 

و«الزوال» في اللغة هو: «الذَّهَابُء والاستحالة» والاضيشْلال0©. 

و«الباء» في قوله: «بالموت» باء «السببية»» أي: بسبب الموت. 

و«الموت» في اللغة: ١ضِدٌَ‏ الحياة»0" . 

وإذا كانت الحياة هي اتصال الروح بالجسدء فإن الموت هو مفارقتها 
لذلك الجسد. 

وقوله: [والجتود معطوف بالواو على الموت» و«الجنون» في اللغة 
هو: «السَّبْرٌاء يقال: «جَنّهُ الليل جَنُوناً» إذا 3 

والمراد بالجنون هنا: زوال العكرء وإنما سمي زوال العقل جنوناً» 
لكون العقل في هذه الحالة قد عُطي وَسُيِر. 

وبناء على ذلك فالجنون ضد انَل ٠‏ وإذا كان التعقل يعني الرشد في 
الأمر , بحسن الوعي والإدراك؛ فإن الجنون يعني اضطراب اليال بفقد 
القدرة على الوعي والإدراك. 

اوكولة اليس بنسخ». أي: لا يسمّى زوال الحكم بالموت والجنون 


ل 


والمقصود بالحكم هنا هو التكليف. وذلك لأن كلا من الموت 
والجنون سبب لانقطاع التكليف عن الإنسان. 

والمعنى المراد هنا: أن الميت والمجنون انتقلا من حالة التكليف 
إلى حالة عدم التكليف. إلا أن هذا الانتقال لا يسمّى نسخاً. وذلك لأن 
رفع التكليف عند الإنسان بالموت والجنون ليس بسبب مجيء خطاب لاحق 


.5١/؟ (؟) انظر: المرجع السابق‎ "١/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.97 7/١ انظر: المرجع السابق‎ 6)*©( 











حتى يقال بأنه ناسخ للخطاب السابق» وإنما الرفع هنا لزوال أهلية التكليف 
في حق الميت والمجنون» وذلك في حقيقته ليس بنسخ. 

قوله: (وقولنا): أي «وقيدناه بقولنا: مع تراخيه عنه». 

وهو معطوف بالواو على ما سبق في قوله: «وقيدنا الحد بالخطاب 
المتقدم». ْ 

وقوله: «وقيدناه بالخطاب الثاني». 

قوله: (مع تراخيه عنه): الضمير في «تراخيه» يعود إلى «الخطاب 
الثاني»» وهو المتأخر في النزول عن زمان الخطاب الأول. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الخطاب المتقدم»: وهو الخطاب الأول 
السابق في النزول. 

واالتراخي؟ في اللغة يطلق على «التَمَاعْد عن الشيء»؛ ويطلق كذلك 
على «الإبطاءك» يقال: «تَرَاحَى فلان عن فلان» إذا أَئْطَأ عنه» ويطلق كذلك 
على «الْفُتُوراء يقال: «تَرَاحَى فلان عن حاجته» إذا َتدَ عنها”' . 

والمراد بالتراخى هنا هو المعنى الثاني والثالث» أي: أن يكون بين 
الخطاب الأول والثاني تباطؤ وفتور في المدة الزمنية. 

قوله: (لأنه لو كان متصلاً به): جملة تعليلية لبيان سبب تقييد الحد 
بكون الخطاب الثاني متراخياً عن الخطاب الأول. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الخطاب الثاني». 

و«الاتصال» في اللغة: «خلااف الا 

والمراد به هنا: الاقتران» بمعنى: أن يقترن الخطاب الثاني بالأول 
في المدة الزمنية. ْ 

والضمير في «به؛ يعود إلى «الخطاب المتقدم» وهو الخطاب الأول. 


.777/1١ (؟) انظر: المرجع السابق‎ .9١6/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 











قوله: (كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام): اسم «كان» مضمرء تقديره: 
«الخطاب الثاني» أي: «كان الخطاب الثاني بياناً وإتماماً لمعنى الكلام». 

و«البيان' في اللغة هو: «الكَشْفُء والْإِيْضَاحُ”" . 

و«الإتمام» في اللغة هو: «الْإكْمَالُ”" . 

والمعنى: كان الخطاب الثاني إيضاحاً وإكمالاً لمعنى الكلام في 
الخطاب الأول. 

ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال بيان قول الله 
تعالى : طوَالسَرٍ 69 إدّ ادن تتى حر © إلا الس “امنأ وعيثوأ للحت 
وتواصَوَأ بأَلْحَنَ وتَوَاصَوَأ بألصَيِر 49 [العصر: ١‏ "]. 

فقول لله عر وجل: له ان تبي تر 409 حكم عام 
بالخسارة في حق كل إنسان» ثم بيّن سبحانه أن هناك أصنافاً من الناس 
مخصوصون من هذا الحكم العامء وهم المؤمنون بالله تبارك وتعالى 
وبرسوله يوه والحريصون على فعل الصالحات» والمتواصون فيما بينهم 
بالحق والصبر. 

وكذلك قوله سبحانه: لوَيله عَلَ ألتاي حِج ألْبَيْتٍ من اسَتَطاءَ إل 
سبي [آل عمران: 917]. 

فإنْ قوله جل شأنه: لوَينَه عَلَ أَلدّاين حِج الْبَيَتِ صريح في إيجاب 
الحج على عموم الناس في جميع أحوالهم. أي: حال اليسر والعسر. 

إلا أن قوله عز سلطانه: همَنٍ أَسْتَطَعَ إل سبيلاً بيان بأن إيجاب 
الحج ليس على عموم الناس» بل على المستطيع منهم» فكأنه قال سبحانه: 
ليجب الحج على المستطيع من الناس فقط». 


ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال إتمام قول الله 


.14/17 انظر: لسان العرب 51//17. (؟) انظر: المرجع السابق‎ )١( 
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تبارك وتعالى : #إنََا ولك أَمَه وَرَسُولْمٌ وَالْذنَ >امنوأ لذن يقيمون الصّلوة ويُؤنون الرّكة 
وَهُمْ دكْعُونَ 6* [المائدة: 56]. 

فالله عنَّ وجل في هذه الآية الكريمة أوجب موالاة عباده المؤمنين» 
وكان وَصْفُهُمْ بالإيمان كافياً في تحقق وجوب موالاتهم, إلا أنه تعالى لم 
يكتف بذلك بل زاد الوصف إتماماً بقوله: «ااَدَِ يقِيمُوتَ الصَلَدة يوقو الرّكة 
عه ف وكمون» . 

وهذه الآية الكريمة خصوص لاحق بعموم سياقها السابق» وهو 0 
سبحانه: ##ه يا الَذِنَ َامَنُوا لا تَتَنِذُوا الهو لتر وي يي أزلاك ينض 
21 يتك ِنَع متهم إن سد ا كا يَهَدى الْقَوْمْ انمي 1 .]6١‏ 

والخطاب الثاني في هذه الآيات قات بقسميه البياني والإتمامي 
رفع بعض ما دل عليه الخطاب الأولء إلا أن هذا الرفع لا يسمّى نسخاً 
لاتصال الخطابين بعضهما ببعضء وهذا يعني أن النسخ هنا فقد شرطاً 
أساسياً من شروط تحققهء وهو تراخي الناسخ عن المنسوخ في المدة 
الزمنية . 

قوله: (وتقديراً له بمدة وشرط): معطوف بالواو على قوله: «لأنه لو 
كان متصلاً به كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام». 

و«التقدير» في اللغة يطلق على وجوه من المعاني: 

أحدها: التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته. 

الثاني: أن يُجَعَلَ للشيء علامات ينتهي إليها فيِقْطعَ عليها . 

الثالث: عَقْدُ النية على الشىءء يقال: «قَدَّرَ فلانٌ أَمْرَ كذا وكذا»ء إذا 
نَوَاهُ وعََدَ عليه. ْ 

الرابع : التوقيت» يقال: «قَدَرَ فلانُ الأمرً؛ إذا وَقَنَهُ. 

الخامس: المقياسء يقال: «قَدَرَ الشيْءَ بالشيء» در قرا وقدرة 


إذا قَاسَهُ . 











السادس : التَضبيق» يقال: «قَدَرَ عليه الشيء. يَقَدِرُهُء وَيَقُدَرُهُ قَدْراً 
وكذرا وكدَرَة88 ]ذا 0 

والمناسب للمقام هنا من هذه المعاني ثلاثة» وهي: المعنى الثاني 
إذ العلامات تصلح أن تكون تقديراً لانتهاء الشيء و اتقطاعه: 

والمعنى الرابع» إذ التوقيت تقدير بمدة زمنية محددة. 

والمعنى السادس». إذ تقدير الحكم بمدة زمنية إخراج له من عموم 
الأزمنة إلى خصوصهاء والتخصيص نوع من أنواع التضييق. 

والضمير فى «له» يعود إلى «الكلام». 

وقوله: «بمدة» جار ومجرور متعلقان بالمصدر «تقدير» فى قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «وتقديراً له». ْ 

و«المدة» في اللغة هي: «طائفة من الزمان تقع على القليل 
والكثير»” . 

ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال تقدير للمدة 
قول الله تبارك وتعالى: وهأ ماروا حي ييه لم التيط لآب ين الت 
لأسو مِنَّ الْفَجْرِ» [البقرة: 1410]. 

فإن ما بعد «حتى» وهو تحريم الأكل والشرب مدة بقاء النهار» رافع 
لحكم ما قبلها وهو حل الأكل والشرب مدة بقاء الليل. 

ولا يسمّى ذلك الرفع نسخاً. لكون الخطاب الثاني متصلاً بالخطاب 
الأول. 

قوله: «وشرط» معطوف بالواو على قوله: «بمدة». 

والمعنى: «وتقديراً له بشرط»» أي: يكون الخطاب الثاني تقديراً 
للخطاب الأول بشرط. 


.400/# انظر: لسان العرب 5/0 لاا (61 انظر: المرجع السابق‎ )١( 











وإنما كان الشرط تقديراً لأن الحكم على الفعل المكلّف به صحةً أو 
فساداً قوق على تشدق قرط وعدم تحققه» فإِنْ تحقق الشرط فيه كان 
فحيها ): ولا كان فاشداء 'فكان الشترظ بذلك مقداراً لمعرفة الصحة من 
الفساد. ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال 0 0 
قول الله 0 وتعالن: «ولنَ ينون الكتب ينا ملكن أبنقخ 61ر2 د 
َلثم فم حي [النور: . 

فالله ع4 وجا اشترط لتنفيذ رغبة المملوك فى الكتابة أن يكون معلوماً 
فيه الخير» فإن لم يكن كذلك رُفع عن سيده حكم الأمر بالكتابة”" . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد من «الخير» في هذه 
الآية الكريمة» فقال بعضهم: : هو «الأمانة»» وقال بعضهم: هو «الصدق»؛ 
وقال بعضهم : : هو «المال»» وقال بعضهم : : هو «(الحيلة والكبيك 7 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: 
(هذا أَمْرٌ من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن يكاتبوهم 
بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على 

م2 
أدائه) '* . 


ورَفْعٌ حكم الأمر بالكتابة عن السيد إذا علم بعدم قدرة عبده على 
التكسب الذي يحصل من طريقه على المال حتى يستطيع وفاء سيده بما 
شارطه عليه» ليس من قبيل النسخ» فلا يسمّى نسخاء لكون الخطاب الثاني 
وهو الشارط متصلاً بالخطاب الأول وهو المشروط»ء وبذلك يكون هذا 
الرفع قد فقد شرطاً أساسياً لصدق حد النسخ عليه» وهو تحقق التراخي في 
المدة الزمنية بين الخطاب الأول والخطاب الثاني. 
)١(‏ انظر: مذكرة الشنقيطي ص8/. 


(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي / 11817. 
(9) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ 71417. 





زه ) باب النسح 


وَقَالَ قَوْمٌ: النّسْحُْ كَشْفُ مُذَةٍ الْعِيَادَةِ يخطاب نَانِ. 








والمراد من قول المؤلف رحمه الله تعالى: (وقولنا): «مع تراخيه عنه) 
لأنه لو كان متصلاً به كان بياتاً وإتماماً لمعنى الكلام ولقديرا له يله 
وشرط): أنْ مِنْ شرط تحقق النسخ أن يكون الخطاب الثاني متراخياً في 
لجيه عو الخطات الأول إن كان متصلاً به لم يكن ما دل عليه الخطاب 
الثاني ا لما دل عليه الخطاب الأول» بل يكون في واقعه وحقيقته بياناً 
لمعناه» تنام لما يتعلق به وتقديراً له بمذة أو شرط» وهذا لشن من 

قوله: (وقال قوم): المراد بهؤلاء القوم جماعة الفقهاء. كما نسبه 

الغزالي رحمه الله تعالى في مستصفاهء حيث قال: (وأما الفقهاء فإنهم 
لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالى» فقالوا في حد النسخ: إنه الخطاب الدال 
الكاشف عن مدة العبادة» أو عن زمن انقطاع العبادة)27©. 

قوله: (النسخ كشف مدة العوادة): «الكشف» في اللغة هو «الْإِظْهَارك 
يقال: «كَشَف الأمر يَكْشِفَهُ كَشْفاً» إذا أَظهرة20 . 

و«الكشف» هنا مصدر مضاف إلى «مدة». وذلك من باب إضافة 
المصدر إلى مفعولهء لأن المدة مكشوفة لا كاشفة» والتقدير: «كشف 
الناسحٌ مد العبادة». 

والمراد بمدة العبادة: زمن فعلها والتكليف بها. 

قوله: (يخطاب ثان): الجار والمجرور في قوله: «بخطاب» متعلقان 
بالمصدر وهو «كشف». 

وقوله «ثانٍ» صفة ة للخطاب» والتنوين فيه تنوين عوض عن الياء 
المحذوفة فين : إذ الأصل: «ثانى» بإثبات الناف 

والمراد بالخطاب الثاني هنا: هو الخطاب الناسخ الذي دل على 


.":00/9 (؟) انظر: لسان العرب‎ .٠١8/١ المستصفى‎ )١( 








بد اش 0 
وَهَذَا يُوجِبُ أنْ يَكُونَ فَوْلَهُ: طثرّ يثنا ايم إل الْجنِ» تشخآء 


وَلْسمَنَ قله قبة فِيْهِ مَعْنَى الرفعء وا عه مه وه اه فعا وخ ةا و له اررق واه له و والقالة مه هأ وأ هه الوه لاو 6 له 


انتهاء العمل بمقتضى الخطاب الأول» وقظع استمرارية العبادة. 

ومراد الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا التعريف: أن النسخ دال 
على تخصيص مدة العبادة بوقت محدد لقطع اعتقاد الديمومة فيهاء وذلك 
من قبيل التخصيص الزمني 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة هنا يعود إلى تعريف الفقهاء للنسخ بأنه : 
الكشف عن مدة العبادة بخطاب ثانٍ 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الرد عليهم ومناقشتهم 
على ما ذكروه في هذا التعريف الذي اختاروه حداً للنسخ الشرعي 

قوله: (يوجب أن يكون قوله: لتر أي أليِيَمَ إن ألَدلِ» نسخاً): الضمير 
في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وإنماء نوع ذلك العدريف أن .يكرة:قول الله كبارك وتعاتى + و2 
ييا كيام ِل الْثلِ» [البقرة: 1417]. 

سكا لأن قولة ستحائه: ٍِ يَيُْ كصِيامَ* خطاب أول يدل على 
ابتداء مدة الصيام» وهو من حين تبيِّن البياض من السواد بطلوع الو 
المدلول عليه بقوله تعالى: ؤيْلّ لَك يِه لصِيَارِ أَرَمَكُ إل ضايح هن 
َِاسُ كم ونم ينا ا لَهُنْ4 إلى قوله سبحانه: #وَُوأ واشْربوأ حَقّ يبن لي 
لْتَيَط الْأَيِصُ من ليل الأسود عِنّ لير 4 [البقرة: /141]. 

وقوله جل شأنه: (إلى الليل) خطاب ثانٍ كاشف عن انتهاء مدة 
العبادة وهي الصيام» فيكون مقتضى هذا الخطاب ناسخا لمقتضى الخطاب 
الأول. لأن مقتضى الخطاب الأول الإمساكء. ومقتضى الخطاب الثاني 
الإفطار فهما مقتضيان مختلفان. فيكون المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم. 

قوله: (وليس فيه معنى الرفع): الضمير في «فيه» يعود إلى قوله 
سبحانه: #إِلَ ألْكَلٍّ*» فإنَ مجيء الليل بغرت التتمين لنسن رافعا للمياف» 











حز١4)‏ باب النسخ 


َِنَ كَوْلَهُ إِدا لَمْ يَتَنَاوَلَ إِلّا النَهَارَ فَهُوَ مُتَبَاعِدٌ عَن اللَّيْل بتَفْسِو كما 


٠. 
- 


مَعْنَى نسْخْه؟ وَإِنْمَا يَرْهَمُ مَا دَخَلَ تَحْتَ الْحْطَاب الْأَوَّلٍ 2 








وإنما هو علا على أن المدة المحددة لصوم هذا اليوم قد انتهت لتبدأ مدة 
أخرى في يوم اخرء وهكذا يتكرر الصيام والإفطار بتكرر تعاقب الليل 
والنهار حتى نهاية شهر الصيام . ولو كان ذلك نسخا لما تكررت العوذة إلى 
الصيام في اليوم التالي . 

قوله: (فإن قوله إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه فما 
معنى نسخه؟): الضمير في «فإن قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وذلك 
في الآية الكريمة المذكورة» وهي قوله سبحانه: طثرَّ يِب يَيَمَ إِلَ الل . 

والضمائر (هوا. وفي «بنفسه»). وفى «نسخه) تعود كلها إلى «النهار» . 
و«ما» في قوله: «فما معنى نسخة؟» استفهامية» ويراد بهذا الاستفهام 
التعجب. 

أئ: العجب كل العجب ممن جعل هذه الصورة من قبيل مسائل 
النسخ . 

قوله: (وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول) : فاعل الفعل المضارع 
اليرفع» مضمرء تقديره: «الخطاب الثاني»» أي: «وإنما يرفع الخطاب الثاني 
ما دخل تحت الخطاب الأول». 

و١ما»‏ في قوله: ما دخل» موصولية بمعنى «الذي)؛ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الداخل»» أي : «وإنما يرفع 
الداخل تحت الخطاب الأول». 
إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه فما معنى نسخه؟ وإنما 
يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول): أن قول الله تبارك وتعالى: #ثُنّ أيَما 
ليام إِلَ لجل » أَمُرْ بصيام النهار فقطء. والليل ليس داخلاً تحت هذا 
الخطاب الوارد بذلك الأمر ابتداءًء وإذا لم يكن الليل داخلاً ابتداءة تحت 


باب النسخ [40 أت 











الخطاب الأول» فلا معنى للقول بأن النهار منسوخ بالليل» وإنما ججعل 
الليل غاية لانتهاء مدة صوم النهارء وذلك ليس من النسخ في شيء. 

وبناءً عليه فليس كون الخطاب الثاني كاشفاً عن مدة العبادة مسوّغاً 
للنسخ به. ْ ٠‏ 

قوله: (وما ذكروه تخصيص): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي»» وهي 
صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والتعريف الذي ذكروه». و«واو» 
الجماعة في «ذكروا» يعود إلى «الفقهاء». 

والضمير «الهاء» في «ذكروه») يعود إلى «تعريف الفقهاء للنسخ». وهو 
قولهم : «النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثانٍ». 

وقوله: «تخصيص» خبر للمتبدأ المحذوف الموصوف بما والمقدر 
بالتعريف» إذ المعنى: «والتعريفُ الذي ذكروه تخصيص». 

و«التخصيص» في اللغة يطلق على ثلاثة معانٍ: 

الأول: الإفراد»ء يقال: امْحتّصّ فلانُ بالأمر» وتَخصّصٌ لهاء إذا 
انَفَرَدَ . 

الشاني: التفضيل» يقال: ١حَصَّهُ‏ بالشيء يَحُصُّهُ خَضَاً وخصُوصاً 
وحخَصُوصِية وخِصّيْصَى وخِصّيّة0» إذا فَضَلَهُ. 

الثالث: ضد التعميو”"". وإذا كان التعميم يعني الشمول والإحاطة» 
فإن التخصيص بحكم الضدية يعني الحصر والقصر. 

وأما التخصيص في الاصطلاح: فهو قَصْرٌ العام على بعض 
لي : 

والمعنى المراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يجعلون النسخ 


.715/7 لسان العرب‎ 2٠٠ انظر: القاموس المحيط ؟/‎ )١( 
.//7/١ (؟) انظر: منتهئ الوصول والأمل ص5١١» المحصول‎ 


اك باب النسج 
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على أن نشخ العبادة قبل وَفْنِهًا والتمكُن مق امتكالهًا حاية: 





تخصيضا وما وذلك أن الأمر بالعبادة إذا ورد مطلقاً عن توقيت فُهِمَ منه 
عمومها لكل الأزمنة» فإذا جاء النسخ دل على أن تلك العبادة لم يُرَدْ بها 
عموم الزماق» بل هذه المدة المخصوصة بعيدها: 

قوله: (على): حرف الجر «على» هو هنا بمعنى «لكن» الاستدراكية 
التي ينتدرك بها على كلام سابق» والتقدير: «سلمنا لكم أيها الفقهاء أن 
الببخ عو كشب مدة العادة يحولا كانه لكنْ يعكّر على هذا ا 
«نَسْحْ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها» فهو نسخ جائزء وليس فيه 
بيان لانقطاع العبادة. 

قوله: (أن نسخ العبادة قبل وقتها): الضمير في «وقتها» يعود إلى 
«(العبادة) . 

ومعنى «نسخ العبادة قبل وقتها»: أن يكلف الله تبارك وتعالى عباده 
بعبادة من العبادات الشرعية ويعين لها وقتاً محدداًء وقبل مجيء وقتها 
يخبرهم بنسخها ورفعها عنهم» بحيث تصبح ذممهم بريئة من فعلها. 

قوله: (والتمكن من امتثالها) : أي «وقبل التمكن من امتثالها»» وهو 
معطوف بالواو على قوله: «قبل وقتها». 

و«التمكن» في اللغة هو: «الظَمَدُ بالشيء». يقال: ١تَمَكَنَّ‏ من الشيءء 
وَاسْتَمْكَنَ منها. إذا ظفِرَ 0 

والضمير في «امتثالها» يعود إلى «العبادة». 

و«الامتثال» في اللغة هو «الْاتَبَاءُ وَالْاحْيِدَاءُ». يقال: «امْتَكَلَ فلانَ 
طريقة فلان» إذا تَبِعَهَاء ويقال: «امْتَكّنَ فلان أَمْرَ فلان» إذا احَيْذَائ!" . 

قوله: (جائز) : خبر «أَنَ؛ في قوله: «على أنَّ نسح العبادة قبل وقتها». 

و«الجائز» في اللغة هو «السَّائِْعُ»: يقال: «جَوَّرَ له ما صَبَعَهُ أي: 


.514/١١ انظر: لسان العرب 415/1. (0) انظر: المرجع السابق‎ )١( 


:بف انمد 1 اد 











سوّعٌ له ذلك”"©. 

والمراد بالجائز هنا هو الممكن غير الممتنع . 

قوله: (وليس فيه بيان لانقطاعها): الضمير في «فيه» يعود إلى «نسخ 
العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها». 

و«البيان» قد سبق تفسير معناه اللغوي. وهو الكشف والإيضاح. 

والضمير في «لانقطاعها» يعود إلى «العبادة». 

و«الانقطاع» في اللغة هو «الذَّهَابُ». يقال: «انْقَطعَ الشي8» إذا ذَمَبَ 
وَقنّه ويقال: «انْقَطمَ لِسَانُةف إذا ذَهَبَتْ سَلاطته 27 . 

والمراد بانقطاع العبادة: انتهاء وقت العمل بها. 

والمقصود هنا: أن نسخ العبادة قبل دخول وقتهاء قال تسكن 
المكلف من امتثالها ثبت بالخطاب الثاني الوارد على مقتضى الخطاب 
الأول. إلا أن الخطاب الثاني هنا لا بيان فيه» لكون تلك العبادة لم 
اين فِعْلاٌ قائماً في الواقع» والبيان الكاشف عن ملة العبادة لا يكون إلا 
في العبادات التي لها رصيد من التطبيق العملي» بحيث يكون دالاً على 
التوقف عن الاستمرار في فعلها لانتهاء وقت العمل بها. 

ومفاد ما أجاب به المؤلف رحمه الله تعالى عن تعريف الفقهاء 
للنسخ : أنّ هذا التعريف يُخْرجٍ العبادة التي نُسخت قبل وقتها وقبل التمكن 
من امتثالها من دائرة النسخ. إذ الخطاب الثاني الدال على رفع التعبد بها 
لا بيان فيه لانقطاع تلك العبادة. 

وحيث إن النسخ قبل مجيء وقت العبادة» وقبل التمكن من امتثالها 
داخل في باب النسخ» فإنَ هذا التعريف لا يصحء لكونه فقد شرطاً أساسياً 
من شروط صحة التعريف»ء نظراً لأنه غير جامع لأفراد المعرّف» إذ لو كان 


.71/94/8 انظر: المرجع السابق 717/0. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 


حل 74) باب النسذ 
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وَحَدَّ الْمُْتَِلَةُ النَسْمَ بأَنّهُ: الْحِطَابُ الدَّالُ عَلَى أَنَّ مِئْلَ الْحكم 


جامعاً لها لما أخرج هذه الصورة من باب النسخ» فيكون بذلك تعريقاً 
فاسداً . 

قوله: (وحد المعتزلة النسخ): معطوف بالواو على قوله: «وقال قوم: 
النسخ كشف ملدة.العبادة بخطاب ثان). 

قوله: (بأنه): الضمير يعود إلى «النسخ». 

قوله: (الخطاب): مصدر «حَاطبَ يُخَاطِبُ)» وقد سبق تعريفه بأنه: 
توجيه الكلام إلى السامع» أو مَنْ في حكمه. 

قوله: (الدال): صفة للخطاب,. و«الدال» على الشىء هو المرشد 
١ 0‏ ش 

قوله: (على أن مثل الحكم): المعتزلة لم يجعلوا النسخ متوجهاً إلى 
ذات الحكمء فلم يقولوا: «الخطاب الدال على أن الحكم الثابت»» وإنما 
جعلوه متوجهاً إلى «الِْئْلَ) فقالوا: «الخطاب الدال على أن مثل الحكم». 

وهم وإن اختلفوا في صياغة تعريف النسخ إلا أنهم متفقون فيما بينهم 
على توجيه النسخ إلى المثل دون الحكم. وكتبهم ناطقة بذلك. 

قال القاضي عبد الجبار: (فأما في الشرع فهو إزالة مثل الحكم 
الئابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعي » على وجه لولاه ليت ولم يرل مع 
تاية عنه)0” , 

وقال أبو الحسين البصري: (وأما النسخ فهو إزالة مثل الحكم الثابت 
بقول منقول عن الله أو رسوله. أو فعل منقول عن رسوله. وتكون الإزالة 
على وجه لولاه كان ثابتاً) 7" . 








000( انظر: مختار الصحاح ص9١257‏ تاج العروس روه 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص084. 
(*) انظر: المعتمد ١//ا5”.‏ 





وإنما فر المعتزلة من تسليط الإزالة على الحكم نفسه لسببين: 
السبب الأول: أن الحكم فيما مضى قبل النسخ قد فُعِلَ وانتهى» وما 
نَم فِعْلَهُ لا يُرْقَعُ لغبوت حصوله في الزمن الماضيء وإنما يُرْفع الممائل 
له» وهو الحكم الذي عقد المكلف العزم على فعله لولا مجيء الناسخ» 
فالفعل الذي فعله المكلف هذا اليوم ليس هو عين الفعل الذي فعله 
بالأمس» بل هو مثله. 

السبب الثاني: أن تسليط النسخ على الحكم نفسه يقتضي «البداء؛» 
فلو كان النسخ منصباً على الحكم ذاته للزم من ذلك قَظعٌ استمرار ما 
علم الله تبارك وتعالى دوامه من العبادات والأحكام» فيفضي ذلك إلى أن 
يأتي المعلوم على خلاف العلم السابق» وهذا محال في حقه سبحانه» لأنه 
يتنافى مع إحاطة علمه بكل شيء. 

قوله: (الثابت): صفة للحكم. 

قوله: (بالنص): جار ومجرور متعلقان بالثابت. 

و«النص» في اللغة هو: «ما دل عليه ظاهر لفظ القرآن والسنة من 
الأحكام»”'". 

وأما أهل الاصطلاح فإنهم يفرقون بين «النص»» و«الظاهر». 

فالنض عندهم هو: ما يفيد بنفسه من غير احتمال شيء آخر”". 

والظاهر عندهم هو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى» مع 
تجويز غيره. 

أو هو: ما احتمل معنيين يكون في أحدهما أرجح ا 

والمراد بالنص هنا: خطاب الشارع المكلف بمقتضى ذلك الحكم. 
انظرء لساق الغرف 0/9 


(0) انظر: المستصفى "85/١‏ العدة .١78/1١‏ 
فرق انظر: المستصفى 6١‏ العدة 35٠/١‏ التمهيد //. 


لجل للقسخ 


الْمَْقَدّم زَايئْلّ عَلَى وَجْهِ لَوْلَاهُ لَكَانَ ثابتاً . 
وَكَا يَصِحُ لِأنَّ حَقِيْقَة النّسْخ الرَّهُمُ 2111111118 


قوله: (المتقدم) : صفة للنص» و«المتقدم» هنا بمعنى السابق. 

قوله: (زائل): خبر «أنَّ) في قوله: «الدال على أن مِثْلّ الحكم. ..». 

واسم الفاعل «زائل» من «الرَّوّال2 وقد سبق بيان معناه في اللغة 
بأنه: الذهاب» والاستحالة» والاضمحلال. 

قوله: (على وجه): جار ومجرور متعلقان باسم الفاعل «زائل». 

والمراد بالوجه هنا «الحال». أي: «على حال». 

وهذا الحال هو مجيء الدليل الثانى ناسخاً لمقتضى الدليل الأول. 

قوله: (لولاه): الضمير فيه يعود إلى «الوجه». 

قوله: (لكان ثابتاً): اسم كان هنا مضمرء تقديره: «مثل الحكم». 

أي : «كان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم ثابتاً». 

والمعنى المراد هنا: لولا ورود النص المتأخر الدال على النسخ» 
لبقي مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم ثابتاً . 

ومعنى كونه ثابتاء أي : مُحْكُماً من غير نسخ. . 

قوله: (ولا يصح): حُكمٌ من المؤلف رحمه الله تعالى على تعريف 
المعتزلة السابق للنسخ بأنه غير صحيح»ء فهو عنده باطل لا يعتد به» ولا 
يُعَوّلَ عليه . 

قوله: (لأن حقيقة النسخ الرفع): جملة تعليلية لبيان سبب عدم صحة 
تعريف المعتزلة المذكور. 

وذلك أن حقيقة النسخ «الرفع»» أي: رَفْعٌ حكم سابق بحكم لاحق 
بمقتضى الخطاب الشرعي الدال على هذا الرفع» وليس في هذا التعريف 
الذي ارتضاه المعتزلة حداً للنسخ ذِكْرٌ للرفع. 

وحينئذٍ يكون تعريفهم الذي اختاروه للنسخ قد تجرد عن حقيقته. 
وذاك كاف في بطلانه وعدم صحته . 





بي شيون)لللللللللل سبلا 





1 
وَقَل أ 


خُلوا الحد عه : 


ويضاف إلى ذلك بأن تعريفهم النسخ بقولهم: «هو الخطاب الدال 
على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان 
ابتاًه» هو في حقيقته ليس تعريفاً للنسخ» بل هو تعريف للخطاب الذي هو 
الطريق لثبوت النسخ وتحققه. 

وعليه يكون تعريفهم من باب تعريف الناسخ» وليس من باب تعريف 
السك 
0 الطوفي رحمه الله تعالى: (تعريف النسخ بالخطاب الدال إلى 
آخره؛ غير مطابق» لأن الخطاب ناسخ لا نسخ”""2. 

قوله: (وقد أخلوا الحد عنه): «الواو» هنا حالية» أي: «والحال أن 
المعتزلة قد أخلوا الحد عنه». 

والفعل «أخلى» مشتق من «الإخلاء» وهو في اللغة: «جَعْلٌ المكان 

ل 

و«أل» في «الحد؟ للعهدء أي: «الحد المعهود عن المعتزلة في 
تعريف البعا 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الرفع». 

والمعنى المراد هنا : أن تعريف المعتزلة للنسخ لا يصح لخلوه عن أمرين : 

الأول: أنه تعريف خالٍ عن ذكُر حقيقة النسخ وهي الرفع» وإذا خلا 
التعريف عن ذكر حقيقته كان باطلاً . 

الثاني: أنه تعريف وارد في الناسخ لا في النسخ. فيكون خالياً عن 
مصادفة محلهء لأنه خارج عن ماهية المعرف. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم المعتزلةء وحقيقة اهنا القول 
اعتراض منهم على تعريف النسخ بالرفع. 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ؟195/7. :انطو نان الخوت © ا 


0 ش باب النسخ 





هه 3 َم 12 04 5 03 “و م ا ءَِ - عَهَو > براه 0 
تَحَْدِيْدٌ النّسْخ بالرّفْع لا يَصِح لِحَمْسَةٍ أَوْجَوء أَحَدُمًا: أنه لا يَخْلو: إِمّا 
78 علش > عف # و كه وس كب سس 5 

أن يكون رَفعا لِتَابتِء أو لِمَا لا ثيَاتَ له 500 


قوله: (تحديد النسخ بالرفع): أي تعريفه بأنه: رفع الحكم الثابت 
بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. 

قوله: (لا يصح): أي لا نُسِلّم بأنه تعريف صحيح. 

قوله: (لخمسة أوجه): اللام للتعليل» و«الأوجه) جمع «وَجواء وهو 
في اللغة بمعنى: «الْمُحناف ووه كل شيء ال 

والمراد بالوجوه هنا «الأسباب»» فكأنهم قالوا: لخمسة أسباب. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأوجه الخمسة». 

وفي إعراب «أحدها» وجهان. أولهما: الجر بناءً على البدلية من 
خمسة المجرورة باللام» فيقال: «أَحَدِمًا). وثانيهما: الرفع بناء على 
الابتداء» فيقال: أَحَدُها». 

قوله: (أنه لا يخلو): الضمير في «أنه» يعود إلى «الرفع». 

قوله: (إما أن يكون رفعاً لثابت): اسم يكون «مضمر) تقديره: 
«الرفع»؛ أي: إما أن يكون الرفع رفعاً لثابت. 

ويعنون بالثابت هنا: ما ثبت في علم الله تبارك وتعالى دوامه 
واستمزارة واستقرارة: 

قوله: (أو لما لا ثبات له): معطوف بأو على قوله: «رفعاً لثابت». 

و«ما» في قوله:. «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

و«لا» فى قوله: «لا ثبات» نافية للجنس» و«ثباتَ» اسمها مبنى على 
الفتح في ما نصب.»2 وخبرها محذوف, تقديره: «حاصل» و مما 
يصلح أن يكون خبراً. 

والضمير في «له) يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها هنا عن «الحكم». 


(1) انظر: المرجع السابق /١*‏ 008. 





باب النسخ [0ك اج 


قَالنَابتُ لا يُمْكِنُ رَفْعْهُ وَمَا لا ثَبَاتَ لَهُ لا حَاجَةً إِلَى رَفْعه. 

قوله: (فالثابت لا يمكن رفعه): الضمير في «رفعه» يعود إلى «الثابت». 

والمراد بعدم الإمكان هنا: الاستحالة» والامتناع. 

وإنما انتفى إمكان رفع الثابت عندهم لأنهم أوجدوا التلازم بين 
رفعهء وبين نسبة البداء إلى الله تبارك وتعالى» وهو قَلْبُ العلم جهلا 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وبذلك يكون قصدهم من َف الإمكان هنا تنزيه الله تعالى عن هذا 
الوصف الذي لا يليق به سبحانه. 

قوله: (وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه): معطوف بالواو على قوله: 
«فالثابت لا يمكن رفعه». 

و(ما» موصولية بمعنى «الذي». 

و«لا» نافية للجنس كما سبق. 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الحكم. 

و«الحاجة» في اللغة تأتي بمعنى «الافتقار إلى الشيء»""'. 

والضمير في «رفعه» يعود إلى «ما» الموصولية أيضاً المعبّر بها هنا عن 
الحكم. 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم قبل النسخ إما أن يكون ثابتاً» أو غير 
ثابت. فالثابت لا يمكن رفعه بالناسخ» وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن ما تقرر ثبوته عند الله تبارك وتعالى فى سابق علمه 
الأزلي لا بد من أن يكون في الواقع طبقاً لذلك العلم» إذ المعلوم إن 
على وَفق العلم لا على خلافه» فإِنْ وقع على خلافه أفضى إلى «البداء» 
وهو محال في حت الله تعالى» والرفع يفضي إلى هذا المحذورء فيكون 
ممتنعاء فلا يجوز تعريف النسخ به. 


.557/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 








السبب الثاني: أن الناسخ طارئ» والحكم الثابت أصيل متمكن» 
وليس ارتفاع الحكم الثابت بالحكم الطارئ بأولى من اندفاع الطارئ 
بالثايبت. 

بل إن اندفاع الطارئ بالثابت أولى» وذلك لقوة الثابت وضعف 
الطارئ 0 , 

وإن كان الحكم غير ثابت فلا حاجة إلى رفعه» لأنه مرتفع بنفسهء 
والمرتفع بنفسه يستحيل رفعهء لأنه من قبيل تحصيل الحاصل» وذلك 

وبذلك يتبين أن تعريف «النسخ» بالرفع مما لا تدعو الحاجة إليه في 
كلا الحالين» في حالة ثبوت الحكم». وفي حالة عدم ثبوته. 

وإذا كانت الحاجة غير داعية إلى ذلك» فإن تعريف النسخ بالرفع لا 
يستقيم » لأنه من قبيل تعريف الشيء بما لا ينسجم مع واقعه وحقيقته فيؤدي 
إلى الانفصام بين ظاهر التعريف وحقيقة المعرّف» وهذا غير مُسَلم به في 
قضايا العقول. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «الوجه الثاني»» 
أي: من الوجوه التي لا يصح بها تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: (أن خطاب الله تعالى قديم): اعتاد المعتزلة أن يطلقوا وَضصْفَ 
«القدم» على الله تبارك وتعالى» وعلى خطابهء فيقولون: «الله قديم)»ء 
و«خطاب الله قديم». 

وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف. قال شارح العقيدة 
الطحاوية رحمه الله تعالى: (وقد أدخل المتكلمون فى أسماء الله تعالى 
«القديم»» وليس هو من الأسماء الحسنىء فإِنْ القديم قٍ لغة العرب التي 


.7151/7 انظر: الوصول إلى الأصول ؟8/7» شرح مختصر الروضة‎ )١( 








اسن )ا 
قلا يمكنٌ رفعة. 


2 . 5ك او لأس 6شضيع بعه 
الثالث: أن الله إنما اثبته لحسنه» ا لد م 
ءِ 





نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا 
حديث للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيرهء لا 
فيما لم يسبقه عدم.... وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو 
مشهور عند أكثر أهل الكلام» وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» 
منهم أبن حزم . 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التَّقَدُم فإنّ ما تَقَدَّمَ على 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم على غيره؛ لكنّ أسماء الله تعالى هي 
الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يُمْدَحُ به» والتقدّم في اللغة 
مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء 
الحسنى» وجاء الشرع باسمه «الأول»؛ وهو أحسن من «القديم»» لأنه 
يُشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع لهء بخلاف القديم» والله تعالى له الأسماء 
الشنيي لا الحيتة). 

قوله: (فلا يمكن رفعه): عدم الإمكان هنا يعنون به الاستحالة» 
والامتناع. والضمير في «رفعه» يعود إلى «خطاب الله تبارك وتعالى». 

والمعنى المراد هنا: أن وَضْفَ الشيء بأنه قديم يعني كونه راسخ 
البقاء. متمكّن الثبوت» فلا يقوى الطارئ على رفعه» وخطاب الله تعالى 
كذلك فيستحيل أن يتوجه إليه الرفع . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الوجه الثالث» من 
وجوه عدم صحة تحديد النسخ بالرفع عند المعتزلة . 

قوله: (إن الله إنما أثبته لحسنه): الضمير في «أثبته» يعود إلى «الحكم 
الأول الذي تعبد به العباد قبل النسخ». 


.78 - ا/ا//١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 





أ يل لقسية 


فَالنَهَيُ يودي إِلَى أنْ يَنْقَلِبَ الْحَسَنُّ قَريحاً . 





و«الإثبات» فى اللغة ضد النفى والجحود0؟. 

والضمير في الحسنه» يعود أيضاً إلى «الحكم الأول» قبل النسخ. 

لخدن في اللغة ضد «المُبْح) وإذا كان القبح يعني البشاعة» فإن 
الخضن يع السال ”7 . 

قوله: (فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحاً): أي: النهي عن 
التعيك به. 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم المنسوخ ثبت كونه حسناً قبل النسخ» 
بعال الام 2 به 0 ريم لا يتعلق إلا بالعي” الحسن. 

5 الأول: أن رفع 0 قبيح» وإنما قَبُحَ رَفْعٌُ الحسن لأن 

ضِْفَهُ بكونه حَسَّناً يقتضي استمرار بقائه» ورفعه قَظعٌ لاستمرار ذلك البقاء» 

وله استمرار بقاء الحسن قبيح » إذ فطع الاستمرار يجب أن يتوجه إلى 
القبيح. لا إلى الحسن. 

الوجه الثاني: أن رفع الحسن يوجب انقلاب الحسن قبيحاً» إذ لولا 
قبحه لما توجه الرفع إليه» وانقلاب الحسن قبيحاً قَلْبٌ للحقائق فيكون 
محالة0 , 

وإذا كان الأمر كذلك» فإنه لا يجوز أن يعرف النسخ بالرفع. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف,. تقديره: «الوجه الرابع»» 
أي من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 
() انظر: لسان العرب 6١//ا".‏ 
9 انظر: شرح مختصر الروضة 7817/7. 


باب النسخ 09 


2 
ره 








ا 


و 0 


ا وو لو مه.رم نه رمع لات 
0 


رَادَ وَحودَهُ كيف ينهى عله حت يَضِيْر غير مُرَاد؟ 





قوله: (إن ما أمر به): المراد بالآمر هنا هو الله تبارك وتعالى. 

و«ما» فى قوله: «ما أمر» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت 55 بمصدر» تقديره: «المأمور به) . 

والضمير في «به) يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الحكم المنسوخ». 

قوله: (إن أراد وجوده): المريد هنا هو الله جل جلاله. 

و«الوجود») في اللغة ل الْعدَم)!" . 

والضمير في «وجوده؛ يعود إلى «المأمور به»؛ وهو الحكم المنسوخ. 

قوله: (كيف ينهى عنه): «كيف» أداة استفهام, وهو هنا يفيد 
الاستنكار والاستغراب. 

والمراد بالناهي هنا هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «المأمور به؛» وهو الحكم المنسوخ. 

قوله: (حتى يصير غير مراد): أي: «حتى يصير مُرَادُ الوجود غير 
مراد). 

والمعنى المقصود هنا: أن المأمور به قبل النسخ لا يخلو من 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون مراداً لله تبارك وتعالى. 

الحالة الثانية: أن يكون غير مراد له سبحانه. 

فإن كان غير مراد ابتداء له سبحانه» فلماذا أمر به؟ فإِنَّ الأمر به مع 
عدم إرادته عبث محضء وذاك ممتنع في حق الله جل شأنه. 

وإن كان مراداً له جل وعلاء فكيف يتوجه الرفع إليه حتى يكون غير 
مراد؟ فذاك من شأنه أن يجعل المأمور به الواحد مراداً غير مراد» وهذا 
تناقض» وهو محال علن الله تبارك .وتعالى. 


.557/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 


ح ؛١ى؛‏ 








هه 


الْحَافِسِنٌُ ؛ أنه يدل غلن ا لتداوه كاله يَدل على أنه يدا لذ هنا كان 
حَكُمَ به وَنَدِمَ عَلَيْهِ وَهَذَا مُحَالُ في > حَق الله نكال 





قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوفه. تقديره: «الوجه 
الخامس». أي: من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 

قوله: (إنه يدل على البداء): الضمير في (إنه» يعود إلى «الرفع». 

و«البداء» يراد به هنا: الظهور بعد الخفاء. مشتق من قولهم: « 
الشيء يَبْدو بَدُواً وبُدُوًا وَبَدَاءَ وبدا» إذا كَلهَ0". 

قوله: (فإنه يدل): الضمير في «فإنه» يعود إلى «الرفع». 

قوله: (على أنه بدا له): الضميران في «أنه؛» وفي «له» يعودان إلى 
«الله» تبارك وتعالى. 

ومعنى: «بدا له»: ظَهَرَ واتضح 

قوله: (مما كان حكم به وندم عليه): «ما» في قوله: «مما» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضميران في «به»ء وفي «عليه» يعودان إلى «ما» المعبّر بها عن 
«الفعل الذي 5 الله تعالى به عباده في أول الأمر». 

و«الندم» في اللغة هو: «الْأَسَْ)0". 

قوله: (وهذا محال في حق الته تعالى): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«الظهور بعد الخفاء». 

والمحال هنا: هو الممتنع غير الممكن. 

وإنما امتنع ذلك واستحال في حق الله تبارك وتعالى» لأنه سبحانه قد 
أحاط بكل شيء علماً فلا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في 
السماءء كما قال جل شأنه: وما يَحْرْبُ عن ريك ين مَنْقَالٍ دَرّوْ في الأض 


0000 


ولا ف َلسَّمَهِ ولا ا عن لِك ص ير ا ف 5 مين © [يونس: .]5١‏ 


_- 


() انظر: لسان العرب .50/١5‏ (0) انظر: المرجع السابق 7/1١7‏ 517. 





أذ 


وكينا قال سنتحاته « ونا طون عل أله عن شوو فى الارض ولاق 
السَمَاء # [إبراهيم: 78]. 

والمعنى المراد هنا: أن رَفْعَ الحكم بعد ثبوته واستقراره يدل على 
اكتشاف خلل فيهء لم يكن معلوماً من قبل» فيكون رفعه حينئذٍ من أجل 
تدارك ذلك الخلل» وهذا يدل على «البداء» وهو ظهور الشيء بعد خفائه» 
والبداء دليل الجهل المنافي للعلم» وهو محال في حق الله تعالى. 

تإذا كان «الرفع» يقتضي نسبة «البداء» إلى الله تبارك وتعالى» فإن 
تعريف النسخ به يكون باطلا فلا يصح. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن جميع تلك الوجوه الخمسة التي 
اعترض بها المعتزلة على تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: (أما الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: 
«أما الوجه الأول»» وهو قولهم: «إن الرفع إما أن يكون لثابت» أو لغير 
ثابت» فالثابت لا يمكن رفعه» وغير الثابت لا حاجة إلى رفعه». 

قوله: (ففاسد): «الفاسد» في اللغة: «نقيض الصالح»”''. 

والفاسد عند أهل الاصطلاح هو عبارة عما لا تترتب آثاره عليه؛ 
فيكون لاغياً غير معتد به""'. 

قوله: (فإنا نقول): ضمير الجمع هنا يعود إلى المؤلف رحمه الله 
تعالى» ومَنْ وافقه على تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: (بل هو رفع لحكم ثابت): الضمير «هو) يعود إلى «الرفع». 

والمراد بالحكم الثابت هنا: هو الحكم الأول الذي ورد الخطاب 
المتقدم بالتكليف بهء ثم ورد عليه الناسخ . 


)١(‏ انظر: لسان العرب #/ همم. 


5 ال ‏ 1111 .1س 
لَْلَاهُ لَبْقِي ثَابتاً» كَالْكَسْرٍ مِنَ الْمَكْسُورِء وَالْمَْخَ في فى الْعْقُودِ ش25 


والمعنى: ليس الرفع في النسخ لحكم غير ثابت» بل هو في حقيقته 
رفع لحكم ثابت. 
قوله: (لولاه لبقي نابتاً) : الضمير في «لولاه» يعود إلى «الرفع». 
وفاعل الفعل «بقي» مضمرء تقديره: «الحكم». 
والمعنى: «لولا الرفع لبقي الحكم الأول ثابتاً من غير نسخ». 
قوله: (كالكسر من المكسور): «الكسر» في اللغة يطلق على عدد من 
المعاني منها : 
الو والقكك <يقان افرط مجر 1 ا 7 فوته 
؟ - عَدَمٌ إِقَامَةِ الْوَرْنِ الشّعْرِيَ»ء يقال: «كسَرٌ الشّعْرَ كي كرا 
فَانكسَرَ) إذا لم يقِمْ وَزُنْه. 
* - الْمْتُورٌ يقال: «الْكسَرَ لحف إذا كتّر. 
- غَضٌ الطَرْفِء يقال: «كُسَرٌ فلانُ من طَرْفِهِ يَكْسِرٌ كَسْراً». إذا 
عه 
والمراد بالكسر هنا: إصابة الشيء بما يؤدي إلى تفريق أجزائه 
المؤتلفة. 
والمعنى المراد هنا من هذا المثال التوضيحي: أن «الكْسْرً» علة 
الانكسار» فلولا الكسر لبقي الشيء سليماً من الانكسارء فكذلك الحكم 
الشرعي لولا الناسخ لبقي مُحْكماً. 
قوله: (والفسخ في العقود): معطوف بالواو على قوله: «كالكسر من 
المكسور). 
و«الْمَسْحُ) في اللغة هو: «النْفْضُْك يقال: «فَسَحَّ الشيء يَفْسَحْه 


قينا إذا تقض . 





.47/7 انظر: لسان العرب 179/6 -150. (0) انظر: المرجع السابق‎ )1١( 
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لو كال قائلة إن الكَسو ما أن يَِدَ عَلَى مَعْدُومٍ أز مَويمود؛ َالْمَعْدُوم 
لا حَاجَةً إِلَى إِعْدَامِء وَالْمَوْجُودُ لا يَنكسِرٌ لَكَانَ غَيْرَ غَيْرَ صَحِيْح» لِأَنَ 
مَعْنَّاه مك ل ب ا اماه واو ااا وبي رح ب ل 0 





و«الْعْقُودُا جمع «عَقْداء والعقد في اللغة: «نقيضٌ الْحَلُ0”". 

والمعنى: أن العقد إذا طرأ عليه ما يقطع استمرار مدته انفسخ. 
ولولا ذلك الطارئ لبقي على انعقاده» فكذلك الحكم الشرعي لولا ما طرأ 
عليه من رَفْع لبقي ثابتاً على حالته الأولى. 

قوله: (لو قال قائل): أي على سبيل الفرض. 

قوله: (إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود): أي أن الكسر لا 
يخلو من حالين: إما أن يكون وارداً على معدومء وإما أن يكون واردا على 
موجودء والقسمة في العدم والوجود هنا قسمة حاصرة» لأن الشيء إما أن 
يكون معدوماً وما أن يكوك 'موجوذا. 

قوله: (فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه): الضمير في «إعدامه» يعود إلى 
«المعدوم». وإنما لم تكن هناك حاجة إلى إعدام المعدوم لأنه منعدم 
بنفسهء فإعدامه من باب تحصيل الحاصل» وهذا ممتنع. 

قوله: (والموجود لا ينكسر): معطوف بالواو على قوله: «فالمعدوم لا 
حاجة إلى إعدامه» . 

ومعنى قوله: «والنوجود لا ينكسرة؛: أي: لا يكون قابلاً 
للانكسار. 

قوله: (كان غير صحيح): اسم «كان» هنا مضمرء تقديره: «القول». 
أي: «كان القول بأن الموجود لا ينكسر غير صحيح». 

قوله: (لأن معناه): هذا تعليل لعدم صحة ذلك القول. 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الموجود الذي لا ينكسر». 


.7947/7 انظر: المرجع السابق‎ )١( 


ا ل 0 هاف القسغ 


ل َبْقَى للا الْكَسْرٌء وَنْدْرِكُ تَفْرِقَةَ بيْنَ كَسْرهِ 
وب ِيْنّ انْكِسَارِه بِنَفْسِهِ وافافوا ةم موثو ةنو م و ةم ممعم م نمث ةم نه مامه م ءام م 6م مام 6م 








قوله: (أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر): الضمير في «له) 
يعود إلى «الموجود الذي لا ينكسر». 

ومعنى «استحكام البنية»: جودة مادتهاء وإتقان صناعتهاء حتى 
أصبحت قوية متماسكة. 

وتفسير المؤلف رحمه الله تعالى لقولهم: «الموجود لا ينكسر» بأن 
معناه: «أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسراء ثم الحكم على هذا 
المعنى بأنه غير صحيح» فيه نظرء فإنهم لو أرادوا بقولهم: «الموجود لا 
ينكسر' هذا المعنى الذي فسّره به المؤلف كان قولهم صحيحاً» لأنه منطبق 

حقيقة الحكم الشرعي» فإِنَ له من الإتقان ما يؤهله للثبوت والبقاء 
لولا مجيء ي» الناسخ . 

وبناءً على ذلك فإِنَّ قولهم: «الموجود لا ينكسر»؛ محمول على أنَّ له 
من استحكام البنية ما يجعله ممتنعاً عن الكسرء فهذا المعنى لا وجود له في 
الواة قع الشرعي» إذ الأحكام الشرعية كلها ملك لله تبارك وتعالى وحده يتصرف 
فيها كما يشاء رَفعاً وإثباتاً من غير أن يتأبّى عليه شيء منهاء وفي ذلك يقول 
سبحانه : #يمحوأ موأ أله ما َع وَيكْيِتٌ وعندهر 3 لكي الع [الرعد: 79]. 

قوله: (وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه): «التفرقة» هنا 

بمعنى «الْمَرْق2» وهو في اللغة: «خلاف الْجَمْع700". 

والضمير فى «كسره» يعود إلى والموجرو والمراد: أن يقع عليه 
الكو فم حارج عنه . 

والضمير في «انكساره»» وكذلك الضمير فى «بنفسه» يعودان أيضاً إلى 
«الموجود)ء والمراد: أن ينكسر من داخلهء فيكو كسرة ذاتياً من غير 


.184/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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8 أحد 





لتناهي: الْخَلل فيه» كما درك تَمْرِقَةٌ بَيْنَ فسخ الْإجَارَق وَبَينَ نَّ زَوَالٍ 
حكيها الأنقضاء مدتهاه 000 





قوله: (لتناهي الخلل فيه): «الْحَلَلُ) في اللغة يطلق على معانء 
والمراد به هنا : «الْمَسَادُ وَالْوَهْنٌ ق ال 

والمقصود بتناهي الخلل: بلوغ الخلل نهايته القتصوى» وهو كناية عن 
رداءة الشيء» وشدة ضعفه وهشاشته 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الموجود». 

والمعنى المراد هنا: أنَّ هناك فرقاً كبيراً بين انكسار الموجود بسبب 
الكسر الواقع عليه من خارجه» وبين انكساره بنفسه من غير أن يقع عليه 
كسر من خارج ذاته. 

ووجه الفرق هنا: أن الأول يدل على قابليته للانكسار بسبب تعرّضه 
للكسر» مع جودته في نفسه . 

والثاني يدل على رداءته في نفسهء. لسوء صناعته من جهة» وسوء 
مادته التي صُنْعَ منها من جهة أخرى. 

فكذلك هو الحال بالنسبة للحكم الشرعيء» فإننا ندرك غاية الإدراك 


9 وو 


أداريفه انس بيت خلال نيت فهو مُنْقَنُ غاية الإتقان» وإنما كان رفعه 
لحكمة أرادها مَنْ شَرَحَه ولك به» وهو الله تبارك وتعالى. 

قوله: (كما ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء 
مدتها): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل»» أي : «ومثل ذلك الإدراك ندرك» . 

و«ما»ه مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «كإدراكنا 
تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها». 

والمراد بفسخ الإجارة هنا: انقطاع مدتها قبل نهايتهاء بسبب ما طرأ 
على العقد من طارئ منع من استمراريته. 


(1) انظر: المرجع السابق 51١5/١١‏ 





هلي التسخ 


وَبِهَذَا كَارَقَ التَخْصِيْصُ النَسْمَ فَإِنَّ النَخْصِيْصٌ ب 
للف الْبَعْض . 


والمراد بانقضاء مدتها: انتهاء مدة العقد بمضى الوقت المتفق عليه 
بق العاقنين: حجان التماقد: ١‏ 

والضميران فى «حكمها». وفي «مدتها») يعودان إلى «الإجارة». 

والمعنى المراد هنا: أنَّ هناك فرقاً كبيراً بين انفساخ الإجارة وزوال 
حكمها لانقضاء مدتهاء ووجه الفرق فى ذلك: أن الإجارة إذا استمرت إلى 
نهاية مدتها قيل: ارتفع العقدء وإذا طرأ عليها ما يقطع استمرار مدتها قيل: 
انفسخ العقد. 

فكذلك الحال بالنسبة للحكم الشرعيء فإِنْ مدة التكليف به معلومة 
عند الله تعالى» فإذا انتهت تلك المدة رفعه سبحانه عن عباده» وليس في 
ذلك ما يقدح في حق الحكمء كما أنْ زوال الإجارة بانتهاء مدتها لا يكون 
قادحاً في ذاتها . 

قوله: (وبهذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول المؤلف رحمه الله 
تعالى: «وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهي الخلل فيهء كما 
ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها». 

والمعنى: «وبهذا الإدراك ندرك تفرقة بين التخصيص والنسخ». 

قوله: (فارق التخصيص النسخ): الفعل «قَارَقَ» مشتق من «الْمُمَارََة) 
وهي في اللغة «الْمْبَايئَه!" . 

وعليه يكون معنى: «فارق التخصيص النسخ»» أي: تحقق وجود 

قوله: (فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض): الضمير في 
«أنه؛ هو ضمير الشأن». أي: «فإن التخصيص يدل على أن الشأن إرادة 


.":0/1٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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2 7 0 بريه َك و 7 6 انهه 
نمَا يرَادْ بالنسخ رفع تَعَلقَ الخطاب بالمكلي» 





آذ 
5 
الذافى 





بعض متناول اللفظ»» وهذا هو الفرق بين التخصيص والنسخ. 

وإنما احتيج لبيان الفرق بين النسخ والتخصيص لوجود الرابط الكبير 
بينهماء وهو «الرفع» في كل منهماء إلا أن الرفع في التخصيص لما لم 
يدخحل في الخطاب ابتداءً» إذ المراد بالخطاب العام غير الأفراد 
المخصوصة منهء وأما الرفع في النسخ فهو لما دخل ابتداءة تحت الخطاب 
وكان مراداً. 

وإذا كان النسخ رفعاً لما أزيد دغوله ابتداء تحت الخطات» فَإِن ذلك 
الرفع غير ممتنع لا لذاته» ولا لغيره» فيكون صحيحا. 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا كان «الرفع» قاسماً مشتركاً بين النسخ 
والتخصيص» وثبت الفرق بينهما من جهة إرادة دخول المرفوع ابتداءً في 
الخطاب الشرعي وعدم دخوله» وصَم إطلاق الرفع على التخصيص مع 
كون المخصوص فيه لم يتناوله لفظ الخطاب ابتداءئء فإطلاقه على النسخ 
أولى بالصحة؛, لكون المرفوع فيه مما تناوله لفظ الخطاب ابتداءً. 

قوله: (وأما الثاني): معطوف بالواو على قوله: «أما الأول». 

و«الثانى» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «وأما الوجه 
الثاني». : 

قوله: (فإنه): الضمير فيه هو ضمير الشأنء» والتقدير: «فإِنْ الشأن 
إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف». 

قوله: (إنما يراد بالنسخ): الفعل المضارع «يرَاد؛ مبني للمجهول. 
والمريد هنا هو الشارع. 

قوله: (رفع تعلق الخطاب بالمكلف): المراد بالتعلق هنا هو 
«المتقضى»», أي : مقتضى ما دل عليه الخطاب» وهو التكليف. 

والمراد بالخطاب هو الدليل الشرعي الموجب للتكليف بالعبادة. 

والمراد بالمكلف مَنْ توافرت فيه شروط التكليف. 


5ك باب النسة 


كَمَا يرول تَعَلّقُهُ به ه لِطَرَيَانِ الْعَجْرِ وَالْجْتُونِء وَيَعْودٌ بِعودٍ القذدة 


- 


وَالْعَفْلء وَالْحِطَابُ فِى نَفْسِهِ لا يَتَعي . 








موه 





قوله: (كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون): الكاف حرف 
تُسبيه بمعنى : «مثل). 

واما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «كإزالة تعلقه 
به لطريان العجز والجنون». 

والضمير في «تعلقه») يعود إلى «الخطاب». 

والضمير في «به) يعود إلى «المكلف». 

وقوله: «لطريان» هو من «طَرَّأ على القوم لا ول وا اذا 
ل ا 0 أو خرج عليهم من مكان 
بعيد قُجَاءَةٌ أو أتاهم من غير أن يعلمواء أو خرج عليهم من قَجْجوَة("). 

والمراد بطريان العجز والجنون حدوثهماء وهذا الحدوث عارض من 
عوارض أهلية التكليف. 

قوله: (ويعود بعود القدرة والعقل): أي: ويعود خطاب التكليف بعود 
القدرة إلى «العاجز». وبعود «العقل» إلى المجنونء فيكون كل واحد منهما 
مكلفاً لقيام شرط التكليف فيهما. 

قوله: (والخطاب في نفسه لا يتغير): الضمير في «نفسه» يعود إلى 
«الخطاب». 

والمراد بالتغير هنا: التبدّل والاختلاف. 

والمعنى المراد: أن «الرفع» في النسخ ليس متوجهاً إلى ذات 
الخطاب» وإنما هو متوجه إلى متعلقه» وهو ما اقتضاه من تكليف في حق 
المكلقة ٠»‏ فالمرفوع إنما هو مقتضاه وليس ذاته. كما هو الحال بالنسبة 
للعاجز والمجنون فإِنْ المرفوع في حقهما التكليف بمقتضى الخطاب لا 


.1١5/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ًا الثّلِتُ َب على المَحْمِيْنٍ وَالتفيحٍ فِي الْعَفْلِء وَهُوَ 
َالٌ. 


الخطاب نفسه» بدليل أنهما مخاطبان بنفس الخطاب بالتكاليف الشرعية 
حين يعود العقل للمجنون» وحين تعود القدرة للعاجزء ولو كان المرفوع 
ذات الخطاب لاحتاجا فى إثبات التكليف فى حقهما إلى خطاب اخر جديد 
يقنضي ذلك . ْ ْ 

قوله: (وأما الثالث): معطوف بالواو على ما سبقاه من الأول والثاني. 

و«الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «أما الوجه الثالث». 

قوله: (فينبني): من النتاءة والمراد بهغنا: النعا والأنطلاق» أى: 
أن هذا القول ناشئ ومنطلق من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 

قوله: (على التحسين والتقبيح في العقل): أي: على قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين التي هي عمدة المعتزلة في بناء مذهبهم'" . 

قوله: (وهو باطل): الضمير «هو» يعود إلى «البناء على قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين». 

وإنما حكم المؤلف رحمه الله تعالى ببطلانه» لأنه من قبيل تحكيم 
العقل في الشرع» والعقل لا دخل له في الأحكام الشرعية. 

والمعنى المراد هنا: أن الأحكام الشرعية إثباتاً ونفياً لا تنبني على 
قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وإنما مبناها على تصرّف الشارع حسب 


ما اقتضته مشيئته فيها . 








)١(‏ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار 2747/17 فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار 
14 المتحيط بالتكليت تلقاضي عبد الجبان ص4 8؟ "شرح الأصول 
الحينية اللقافس عبد الغار م1244 التتيد 0/7 الملل والعجل 
للشهرستاني 57/١‏ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص١077‏ المعتمد 
في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص١7»‏ ترجمة أهل السنة على المعتزلة لأبي 
بكر القاري ورقة 2)١١(‏ الصحائف الإلهية ضص 454‏ 436. 


ح[؛ة؛) باب النسخ 
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َقذ قل ل الغئة ُو سنا في عالة ينع في أشرىه 
لكِنْ لا يَصِحٌ هَذَا الْعُذْرُ لِجَوَازٍِ النَسْخ قَبْلَ مُحُولٍ الْوَقْتِ 000 


قوله: (وقد قيل): القائل هنا هو العتصدي للرد على المعتزلة في 
اعتراضهم هذاء وهو أن الرفع يجعل الحسن قبيحاً. 

قوله: (إن الشيء يكون حسناً في حالة وقبيحاً في أخرى): هذا هو 
مقول القول الذي رَدٌّ به ذلك الاعتراض» ومفاده: لا يمتنع أن يكون 
الشيء الواحد منقسماً إلى ما هو حسنء وإلى ما هو قبيح باعتبارين 
مختلفين» فوجه الحُسّنِ خاص بحالة الأمر به» ووجه القبح خاص بحالة 
النهي عنه . 

وقد التزم بذلك الطوفي رحمه الله تعالى» حيث قال: (حُسْنٌ الحكم 
شرعي» أي: ثابت بالشرع. ..» فيجوز وجوده في وقت دون وقت باعتبار 
ورود أمر الشرع به ونهيه عنه» فإذن انقلابه قبيحاً ملتزمء أي: فإِنْ كان 
حْسْن الحكم شرعيا كما ذكرناء فنحن نلتزم جواز انقلابه قبيحاًء إذ معناه 
على قولنا أن الشرع أمر بهذا الحكم ثم نهى عنهء ولا معنى لحسنه وقبحه 
عندنا إلا هذاء ولا مجال فيه» فمعنى انقلاب الحسن قبيحأ هو صيرورة 
امامو يه منهياً عنه لمصلحة)0'؟. 

قوله: (لكن لا يصح هذا العذر): العذر المشار إليه هو الجواب بعدم 
امتناع كون الشيء حسناً في وقت. وقبيحاً في وقت آخر. 

وإنما حكم المؤلف رحمه الله تعالى بعدم صحته. لكونه غير مطرد 
في جميع المنسوخات. 

قوله: (لجواز النسخ قبل دخول الوقت): تعليل لعدم صحة الاعتذار 
السابق. 


وحقيقة النسخ قبل دخول الوقت: أن يأمر الله تبارك وتعالى عباده 














وَالرَابعٌ خط امنا ا ماسوو 





بعبادة معينة» يؤقتها بوقت معيّن» ثم ينسخها بعد أن تهيأ الناس لفعلها قبل 
دخول وقتها. 

قوله: (فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد): أي: «فيكون الله 
تعالى قد نهى عما أمر به في وقت واحد). 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المأمور به»» أي: «فيكون قد نهى عن 
الماموو يه) . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الحكم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الأمر والنهي قد 
اجتمعا في وقت واحد بالنسبة للمنسوخ قبل دخول وقتهء محل نظرء وذلك 
أن الأمر والنهي في واقع الحال لم يجتمعا على عين تلك العبادة في وقت 
واحدء بل في وقتين مختلفين منفصلين» فوقت الأمر ليس هو وقت النهي» 
فإن الشارع لم يقل في ذات الوقت: «أمرتكم بهذه العبادة» ونهيتكم عنها». 
وإنما ورد الأمر بها أولاً في زمن مستقل» وورد النهي عنها في زمن آخر 
مستقل» فكان زمن ورود الأمر غير زمن ورود النهي. 

. والأولى فى الجواب أن يقال: إن العبادة المنهي عنها بعد الأمر بها 
لا تكون قبيحة في ذاتهاء فهي في ذاتها حسنة» تذليل :أن الله تبارك وتعالى 
أمر بها أولاً» وهو سبحانه لا يأمر إلا بالحسنء» وإنما القبح متعلق بمعصية 
الشارع بفعلها بعد ورود النهي عنهاء وذاك خارج عن ذات العبادة. 

وعليه فإِنّ العبادة حسنة في ذاتها مطلقاً ابتداءً وانتهاءة» في حال الأمر 
بها وفي حال النهي عنهاء فتعود إلى ربها تعالى وهي حسنة؛ كما نزلت من 
عنئذه حسله. 


قوله: (والرابع) : معطوف بالواو على الأول» والثاني والثالث. 
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نَّ الْأَمْرَ مَشْروظ ِالْإرَادَقٍ وَهْوَ غَيْرٌ صَحِيْح . 


ا 





و«الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «والوجه الرابع»» أي 
من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 

قوله: (ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة): أي إرادة الآمر فِعْل 
المأمور به من المأمور. حيث قالوا في هذا الوجه الاعتراضي: «إن ما أمر 
به إن أراد وجوده» كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد؟». 

قوله: (وهو): الضمير هنا يعود إلى«بناء الأمر على اشتراط الإرادة 
فيه»» وهو ما اتفق عليه رأي المعتزلة"' . 

قوله: (غير صحيح): أي لا يصح جََعْلَ الأمر الشرعي مشروطاً 
بالإرادة» وسبب عدم الصحة هنا وجهان: 

الوجه الأول: أنه لا تلازم بين الأمر والإرادة» فالأمر شيء والإرادة 
شيء آخرء بدليل أن الآمر قد يأمر بما لا يريد من المأمور امتثاله» كما 
سيأتي إيضاح المؤلف رحمه الله تعالى لذلك في باب الأمر. 

الوجه الثاني: لو سُلَُّم بأن الأمر مشروط بالإرادة» فَإِنَّ إرادة الله 
تبارك وتعالى لم تنفك عن هذا المأمور به لا ابتداءً ولا انتهاءً. 

وبيان ذلك: أن الله جل شأنه إذا أمر عباده بما علم سبحانه نَسْحَهُ 
فيما بعدء فإنه بذلك يكون مريداً له ابتداءً إرادة فِعْلٍ في وقته المعرّن عنده. 
ومريداً له انتهاءً إرادة كف حين يبلغ نهاية مدته» ولا تعارض بين هاتين 
الإرادتين. 

وعلبيه فإن نا آم اله سارله وتعالى ند عيادة عفنا كناء تسحة اراد 
وجوده مدة التكليف به التي علمها سبحانه» وأراد عدمه بعد نهاية تلك 
المدة. 


)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 5/» شرح الأصول الخمسة ص450» 
المعتمد 20١/١‏ وكذلك المغنى لاا لاوح دل 








أن" لكاي نقافية رن إِنْ أَرَادُوا أَنَّ الله تَعَالى أَبَاحَ ما 





قوله: (وأما الخامس): معطوف بالواو على ما سبقه من وجوهء» وهي 
الأول» والثاني» والثالث» والرابع 

و«الخامس» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الوجه الخامس»» 
أي: من الوجوه التي لا يصح بها تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة» وهذا 
الوجه هو الذي قالوا فيه: «إنه يدل على البداء فإنه يدل على أنه بدا له مما 
حكم به وندم عليه . 

قوله: (ففاسد): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «فوجه فاسد». 
أي: باطل لا يصحء فلا يلتفت إليه» ولا يعوّل عليه. 

قوله: (فإنهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة». 

وما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا هو تفصيل لكلامهم 
بحسب ما يتضمنه ظاهرهء لتنزيل الحكم على كل جزئية منه بما يناسبها . 

قوله: (إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم): أي إِنْ أراد المعتزلة من 
قولهم : «بدا له مما حكم به). 

و«ما» في قوله: «ما حرم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «المحرّم»» أي: «إن أرادوا أن الله 
تعالى أباح المحرم». 

ومثال إباحة الله تبارك وتعالى للمحرّم: إباحته سبحانه للجماع في 
ليالي رمضان بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وقد كان محرما في ابتداء 
الإسادم إلا في فترة قصيرة» وهي من حين الإفطار إلى صلاة العشاء 
صما لقث ! 


كه 


دمل 0 : #يْنَّ لَكُم لَه 
ابي 7 لاص لَك وم لنَاتُ لَهُنّ4 [البقرة: 1417]. 

قال ١‏ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: 
(هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورف نا كان عليه الأمر في ابتداء 


حم 











الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع 
إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه 
الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة 
. 

قوله: (ونهى عما أمر به): معطوف بالواو على قوله: «إن أرادوا 
أن الله تعالى أباح ما حرم». 

و(ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المأمور به»» أي: «ونهى عن المأمور به». 

والضمير في «به» يعود إلى ١ما»‏ المعبّر بها هنا عن «الفعل». 

ومثال ما نهى الله تبارك وتعالى عنه بعد الأمر به: نَهْيْ المقيم 
الصحيح عن الإفطار في نهار رمضانء. وقد كان الإفطار مأذوناً له فيه 
قبل ذلك بدلالة قول الله ا لوَعَلَ لذت يطِيقُوئهُ هِذَيَهٌ طَمَاهُ 
سكين د َمَن كلوح حَنا 48 2 عو 1 و 1 رعو لت إن 0 000 كوو 

.]١185 [البقرة:‎ 

ثم بعد تحتيم الصيام بقوله سبحانه: #قمن سَهِدَ مِنكُم الذَّهْر 
يمه 4[البقرة : 146]. 

كان الإفطار محرماً على المقيم الصحيحء وفي ذلك يقول الحافظ 
ابن كثير رحمه الله تعالى: (وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد 
كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام؛ إن شاء صامء وإن شاء أفطر وأطع 
عن كل يوم مسكيناً . 5 نم إواالله عر وجل انر الحم الاخرى سير 
رَمَضَانَ لذ أن شِه الى" لْفَرْءَانُ # إلى قوله: من سهد د هنك لمر 
س4 فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح”" . 
6١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 197. 
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فهُوَ جَايرٌ (يَمحوا الله مَأ يَشَاءٌ وَيثم في دول اقفو كما أبَاحَ الأكل 
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قوله: (فهو جائز): الضمير «هو» يعود إلى «إباحة المحرم» وتحريم 
المباح في حق الله تبارك وتعالى». 

فذاك جائز في حق الله عزّ وجل» إذ التشريع خاص به وحله 
سبحانه» فله أن يحرم ما شاءء كما له أن يبيح ما شاءء إذ له التصرف 
المطلق في ذلك كله ولا وجود للبداء في شيء من هذا البتة» فما أثبته 
جل شأنه فهو بعلم» وما رفعه فهو بعلم. 

ويدل على ذلك الآية الكريمة التي استشهد بها المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهي قوله شبخانة: #إيتغرا أنه ما كه وَيكِثٌ » [الرعد: 79]. 

حيث جعل سبحانه المحو والإثبات تابعين لمشيئته» وما شاءه سبحانه 
يأتي موافقاً لعلمه» ولا يقع على خلافه البتة. 

قوله: (ولا تناقض): «لا» هنا نافية للجنس» و«تناقض» ايها في 
محل نصب» وخبرها محذوفء. تقديره: اجوجرداء أي : «ولا تَتَاقُضَ 
موجودٌ بين محوه وإثباته تعالى». 

وكيف يقع التناقض فيما أثبته سبحانه ورفعه» وقد أحاط بكل شيء 
علما؟!. 

قوله: (كما أباح الأكل ليلاً وحرمه نهاراً): الكاف حرف تشبيه» بمعنى 
«مثل»؛ واما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«كإباحته الأكل ليلاء وتحريمه له نهارأ». 

والمعنى المراد هنا: أن تحريم الله تبارك وتعالى ما أباحهء أو إباحة 
ما حرّمه لا يقتضي التناقض» إذ لم يجتمع الحل والحرمة في عين واحلة 
من جهة واحدةء فهو بمنزلة إباحته سبحانه الأكل ليلا وتحريمه له هارا في 
شهر رمضان في عدم التناقض والتضادء إذ لو كانا متناقضين متضادين لما 
أمكن للناس العمل بالحكمين معا. 





0 


م كت 





ا مر ا 
َِنَ الله تَعَالَى يَْلَمُ أَنّهُ يَأَمرْهُمْ بأمْر مُظلّق ا 





وإذا انتفى التناقض بين المثبت والمرفوع من الأحكام انتفى وجود 
البذاء: 

قوله: (وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالماً به): أي: «وإن أراد 
المعتزلة من قولهم: إن الرفع يدل على البداء. 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «الله جل جلاله». 

والفعل «انكشف؛ مشدق هين االكشفويق وهو في اللغة: 


«الْإظهَارُو0" . 
والضمير في 3 يعود إلى «الله» تبارك 5 
و«ما» في قوله : (ما لم) موصولية , بمعنى «الذي». 


والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن «الشيء». 

أو «عدم صلاحية الحكم». 
ومعنى: «انكشف له ما لم يكن عالماً بها. أي: 0 

وتعالى بعد تطبيق الناس للحكم ما كان خافياً عليه من قبل التطبيق» حيث 
اتضح له عدم صلاحية ذلك الحكم للاستمرار فرفعه عنهم» تعالى الله 0 
وتعالى عن ذلك علواً كتير : 

قوله: (فلا يلزم من النسخ): أي ما فهمه المعتزلة من كون الرفع 
يفضي إلى «البداء» لا يلزم من النسخ. إذ لا تلازم بين النسخ والبداء» 
فالنسخ شيء» والبداء شيء آخر مغاير له. 

قوله: (فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق): : جملة تعليلية لعدم 
التلازم بين النسخ والبداء. 

والضمير في «أنه) يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 


800/9 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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َيْديمٌ عَلَنِهمْ َكلت إِلَى وَفْتٍ مَعْلُوم يَقْطعُْ فِيْه التكُليت بالتشخ . 
نْ قِيْلَ: قَهُمْ مَأْمُورْنَ به فِي عِلْم الله تَعَالَى إِلَى وَْتٍ النُسخ» 
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والضمير في «يأمرهم» يعوة: إلئ «المكلّفين». 

والمراد بالأمر المطلق هنا: هو المجرد عن قيد التوقيت بمدة معلومة 
لدى المكلف». بحيث يظن دوامه واستمراره. 

قوله: (ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه التكليف 
بالنسخ): الضمير في «عليهم» يعود إلى «المكلفين». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الوقت المعلوم». 

والمعنى: يجعل الله تبارك وتعالى التكليف بالعبادة مستمراً حتى 
مجيء الوقت المعلوم عنده سبحانه» ثم يرفعه عنهم بالنسخ» وبذلك يكون 
نسخه قطعا لاستمرار العمل بالعبادة. 

وخلاصة الجواب عن الوجه الخامس: أن ما ذكره المعتزلة من لزوم 
البداء في الرفع لا يخلو: إما أن يراد به تبديل الحكم من حل إلى حرمة أو 
العكس» وإما أن يراد به ظهور ما كان خافياً على الله تعالى وقت التكليف 
بالمأمور به. 

فَإِن كان المراد الأول فلا مانع منه» إذ لا تناقض فيهء وإن أرادوا 
الاو ناا عنم ربح الكل اانه فإن سبحانه قد علم مسبقاً أن هذا 
المأمور به مخصوص بوقت محدود ثم يرفعه عن عباده» بحيث يكونون في 
حل من عهدته: 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض» والقائل هم المعتزلة الذين 
أنكروا تعريف النسخ بالرفع . 

قوله: (فهم مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ أو أبداً؟) : 
الأسلوب هنا أسلوب استفهام قد حُحذفت أداته»ء والتقدير: «أفهم 
مأمورون؟2. 
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والمراد بالمأمورين هنا: المكلّفون بالخطاب الشرعيء» وإليهم يعود 
الضمير في قوله: «فَهُمْ». والآمر لهم هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «به» يعود إلى «المأمور به» الذي هو محل التكليف وهو 
الفعل. 

والمعنى المراد من هذا التساؤل: هل المنسوخ تعلّق به عِلْمُ الله 
تبارك وتعالى إلى مدة النسخ التي علمها سبحانه؛ أو كان ذلك التعلق أبدياً 
من غير انقطاع؟ . 

قوله: (إن قلتم: إلى وقت النسخ, فهو بيان مدة العبادة): | 
بلفظ «قلتم» هم الذين حدوا النسخ بالرفع. 

والضمير «فهو» يعود إلى «الرفع»؛ فيكون هذا الرفع كاشفاً عن أن 
تلك العبادة مخصوصة بهذه المدة الزمنية. 

قوله: (وإن قلتم: أبداًء فقد تغير علمه ومعلومه): المخاطب بلفظ 
«قلتم» هنا هم الذين حدوا النسخ بالرفع . 

والضميران في «علمه»» وفي «معلومه» يعودان إلى «الله؛ جل جلاله. 

والمراد بالعلم هنا: ما سبق في اللوح المحفوظ. 

والمراد بالمعلوم هنا: الفعل الذي تعلق به التكليف بالنسبة للعباد. 

ووجه تغيّر العلم هنا: أن مقتضاه ابتداءً كان ديمومة الفعل إلى قيام 
الساعة من غير انقطاع. فتحول إلى اقتضاء محدوديته بزمن معين» وبذلك كان 
ما ملبتغالن ته يخالف ما علمه ابتداءً» ' وهذا تغير في العلم السابق. 

ووجه تغير ير المعلوم هنا هواتح تَحَوُلُهُ من كونه دائمأًء بحيث يكون 
مستغرقا جميع أجزاء الزمان حتى نهاية الدنياء إلى كونه مؤقتاً» بحيث 
يكون خاصًا بمدة زمنية محدودة. 

ووجه البداء في هذين التَغَيرَيْنَ: مجيء المعلوم مخالفاً للعلم 
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قُلْنَا : بَلْ هُمْ مَأَمُورُونَ فِي عِلْمه إِلَى وَفْتِ النّسخ الَّذِي هُوَ قَظمٌ 
للْحُكُم الْمُظلَقٍ 83ب 21 


السابق» وتَبَدّل العلم من حالة سابقة إلى حالة لاحقة 

وحيث إن هذا وَضصْفٌ لا يليق بالله تبارك نقيت تنزيهه 
عنه» ولا سبيل إلى تنزيهه سبحانه عن هذا الوصف إلا بالقول بأنه لا يصح 
تعريف النسخ بالرفع . 

ومفاد هذا الاعتراض: أنكم حينما حَدَّدْتُم النسخ بالرفع» فإن حالكم 
في المأمور به لا يخلو: إما أن تقولوا: بأن التكليف به توقيتي» وإما أن 
تفولوا* بآن التكليف به أبدي. 

فإِنْ قلتم: التكليف به توقيتي» كان الرفع بياناً لمدة العبادة» فهو من 
قبيل التخصيص الزمني» إذ التخصيص كما يكون في الأشخاص يكون ا 
فى الأزمان. 

وإن قلتم: التكليف به أبدي» لزم من رفعه تَعَيرٌ العلم والمعلوم في 
حق الله تبارك وتعالى» فيكون بداءً. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق الذي اعترض به 

قوله: (بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ): «بل») تفيد 
الإضراب عن كلام سابق» تقديره: «ليسوا مأمورين به أبداًء بل هم 
مأمورون في علمه إلى وقت النسخ». 

والضمير الهم) يعود إلى «المكلفين». 

والضمير فى «علمه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بوقت النسخ: نهاية المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى غاية 
لانتهاء العمل بالمأمور به. 

قوله: (الذي هو قطع للحكم المطلق): الاسم الموصول «الذي» صفة 
لوقت النسخ. 





حزكة باب النسح 


الذي اونا كُمَا يَعْلْمْ الله الْبَبمَ الْمُظْلّقَ مُفِيْداً لْحَكْمِه إِلَى 











والضمير لاهو يعود إلى «وقت النسخ». 

و«المطلق» صفة للحكم. 

والمراد بالحكم المطلق: هو الذي لم يقيد بمدة زمنية معينة» بحيث 
تكون معلومة للمكلف ابتداءً. 

قوله: (الذي لولاه لدام الحكم): الاسم الموصول «الذي» صفة ثانية 
لوقت النسخ القاطع لاستمرار الحكم. 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «قطع الحكم بالنسخ». 

والفعل «دام» مشتق من «الدَّوْم) أو «الدَّوَام» أو «الدَيُمُومَةَ) 
وكلها في اللغة تعني «المواظبة على الأمر”" . ١‏ 

والمراد بالدوام هنا: استمرار الحكم من غير انقطاع. 

والمعنى المقصود هنا: : أن ما علم الله تعالى نسخه من الأحكام فقد 
جعل التكليف به مختصاً بالمدة التي عينها سبحانه عنده لتطبيقه لتطبيقه والعمل به» 
ثم يقطعه عنهم بالنسخ . ٍ 

قوله: (كما يعلم الله البيع المطلق مفيداً لحكمه إلى أن ينقطع بالفسخ) : 
الكاف حرف تشبيه» وهما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء 
تقديره: «كعلم الله البيع المطلق مفيداً لحكمه». 

و«المطلق» هنا صفة للبيع . 

والمراد بالبيع المطلق: هو الذي ظاهره السلامة من العيوب» إذ هذا 
البيع هو المحكوم له بالديمومة والاستمرار»ء فيكون مطلقاً عن قيد 
الانقطاع. 

وقوله: «مفيداً» مفعول به ثانٍ للفعل «يعلم». 
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وَلَا يَعْلَمُهُ في نَفْسِهِ قَاصِرآء وَيَعْلَمْ أَنَّ الْمَسْحَ سَيَكُون فَيَنْقَطمْ الْحُكُمْ به 

والضمير في «لحكمه» يعود إلى «البيع المطلق». 

ومعنى كون البيع المطلق عنيدا لحكمة: أي ترنت الآثان على ذلك 
البيع من لزوم العقد» وحصول الملك» وبذلك يكون البيع ديعا : 

وقوله: «إلى أن ينقطع بالفسخ» أي: يستمر ذلك البيع في ترتب 
الآثار عليه حتى يظهر فيه عيب قادح» فينقطع استمراره بفسخ العقد فيه. 

قوله: (ولا يعلمه في نفسه قاصراً): معطوف بالواو على قوله: «كما 
يعلم الله البيع المطلق مفيداً لحكمه». 

والضمير «الهاء» في «ولا يعلمه» يعود إلى «البيع»» والعالم بذلك 
هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «نفسه» يعود أيضاً إلى «البيع». 

و«القاصر» اسم فاعل من «القصور» وهو في اللغة بمعنى: «الْحَجُْرُ عن 
بلوغ الع 

والبيع القاصر هو الذي قعدت به أسبابه عن بلوغ درجة الصحة. 

والمعنى المراد هنا: أن انفساخ هذا البيع ليس لقصوره في ذاته» 
وإنما لأمر خارج عن الذات» وهو العيب الذي طرأ عليه. 

قوله:: (ويغلع أن الفسخ سيكون): معطوف بالواو على قوله: « 
يعلم الله البيع المطلق مفيداً لحكمه». 

والمعنى «ويعلم الله تعالى أن الفسخ في البيع سيكون». 

أي : أن الفسخ سيكون للبيع المطلق بعد أن يطرأ عليه العيب 
المقتضي لذلك الفسخ. 

قوله: (فينقطع الحكم به): الضمير في «به؛ يعود إلى «الفسخ». 

والمراد بالحكم نا عو تركب الآثار على البيع من لزوم العقدء 


)١(‏ انظر: لسان العرب ه/9ا9. 








0م لامك 
ا لِقُصُورِهِ في نَفْسِهِ. 
قَِنْ قِيْلَ: قَمَا الْمَرْقُ بَيْنَ النَسْخ والتّخْصِيْص؟ او 


وحصول الملك للمبيع» فهذه الآثار التي هي الحكم الشرعي للبيع الصحيح 
ترتفع بسبب حصول العيب في العين المشتراة والذي يكون سببا في انفساخ 
البيع» فينقطع بذلك استمرار الإلزام به. ١‏ 

قوله: (لا لقصوره في نفسه): «لا) هنا نافية» وهي مفيدة للعطف» إذ 
تقدير الكلام: «فينقطع الحكم بالفسخ» ولا ينقطع لقصوره في نفسه». 

والضميران في القصوره»» وفي «نفسه)» يعودان إلى «البيع الذي فسخ 
بسبب ما طرأ عليه مما قطع استمرار العقد فيه». 

ومفاد هذا الجواب: أن الحكم المطلق المجرد عن التوقيت بزمن 
معلوم يقتضي استمرار العمل بهء مع علم الله تبارك وتعالى بأن هذا 
الاستمرار سينقطع بنهاية مدته التي أرادها الله جل شأنه له.. 

وانقطاع استمرار العمل به ليس لقصور فيه راجع إلى ذاته» بل لأمر 
خارج عنهء وهو انتهاء مدته التي جعله الله تبارك وتعالى مختصاً بها. 

شأنه في ذلك شأن البيع المطلق الذي علم الله تعالى أنه سينقطع 
بالفسخ» فإِنْ أحكامه تترتب عليه إلى مدة انقطاعه. ولا يدل ذلك على 
قصوره في نفسهء بل لأمر طارئ عليه من خارجه. 

فكما أن البيع لولا الفسخ لاستمر العقد فيه على حاله من غير 
انقطاع. فكذلك الحكم الشرعي لولا النسخ لاستمر العمل به على منواله 
من غير اندفاع. 

قوله: (فإن قيل: فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟): سؤال يُرادُ به 
تهيئة الذهن إلى استيعاب الفروق بينهما. 

وذِكْرٌ الفروق هنا بين النسخ والتخصيص إنما هو بحسب منهج 
المتأخرين» أما المتقدمون فالظاهر من كلامهم أن النسخ عندهم أعم من 
جهة الإطلاق مما هو عند المتأخرين» فهم يطلقون على تقييد المطلق 








باب النسخ ات 








وه امه 


قلناء هيا مُشْتَركَانٍ مِنْ حَيْتُ إِنَّ كُلّ وَاحِدٍ ب يوجب ب اختِصاص بَعْض 
مُتَتَاوَّلٍ اللّفْظِ و افج ا ةل 





تفتخا ويطلقون على : تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاًء 
ويطلقون على بيان المجمل : نسخاًء ويطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل 
0 6002-6 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وفَضصْلَ 
الخطاب أن لفظ النسخ مجمل» ؛ فالسيلقت كانوا يلون فيما تل دلالة 


الآية عليه من 0 أو إطلاق» 00 


الي معنا السلف لا وهو رَفْعْ 00 بتخصيص » أو تقييد» أو 
شرطء أو مانع» فهذا كثير من السلف يسميه نسخاء حتى سمّى الاستثناء 
)0 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا التساؤل. 

قوله: (هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض 
متناول اللفظ) : ضمير التثنية «هما» يعود إلى «النسخ» و«التخصيص». 

وقوله: «مشتركان» من «المشاركة» وهي في اللغة بمعنى 
«المالطة)7 . 

والمراد بالاشتراك هنا: الاتفاق في المعنى العام» وهو «الاختصاص 
ببعض متناول اللفظ». 

والمراد باختصاص بعض متناول اللفظ : هو التخصيص الزمني بالنسبة 
ا للنسخء والشخصي بالنسبة للتخصيص . 

أما بالنسبة للنسخ فإن الأمر بالتكليف إذا ورد مظلقاً اقيق عمومه 


.٠١١/١5 انظر: الموافقات للشاطبي ؟/8١ . )2 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ا 00 


مُفتَرقَان هن حنث: إن النَخْصِيِصٌ بان 0 الْمَخْصُوصَ غَيْرُ مُرَادٍ باللّفْظِ 








في جميع الأزمنة» فإذا جاء الناسخ دل على أن ذلك التكليف لم يرَدْ به 
عموم الزمان» بل خصوص هذه المدة. 

وكذلك اللفظ إذا ورد عاماًء دل العموم فيه على استغراقه لجميع 
الأفراد الذين يصدق عليهم تناول اللفظ العام لهم» فإذا جاء المخصّصء 
دل على أن المخرجين بالتخصيص غير مرادين بلفظ العام» وإنما المراد به 
هم مَنْ عداهم ممن لم يخرجوا عن دائرة العموم . 

قوله: (مفترقان): خبر لمبتدأ محذوف دل عليه المذكورء تقديره: 


«هما مفترقان». 
والمراد بالمفترقين هنا: النسخ والتخصيصء وافتراقهما هو الاختلاف 


قوله: (من حيث إن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ): 
أي أن التخصيص يدل على أن المخصوص لم يكن مراداً ابتداءً للمتكلم 
باللفظ الخامة وذلك كما في قول الله تبارك وتعالى: #وَالعصَر 09 إنَّ 
لسن تتى. شر 2 إلا لذن امنا وَعيلوا الصييكب وَتَوسَوَا يالعن وَتراسَا 
أصَبرٍ ©4 [العصر: ١‏ 

فهؤلاء الأصناف 8 المستثنون من لفظ العام لم يكونوا مرادين 

بوصف الخسارة عند ابتداء الخطاب» وإنما المراد به ابتداة سواهم. 

قوله: 51 يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه): «ما» في قوله: 

أريد» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما ات 
تقديره: «المراد»ء أي : «والنسخ يخرج المراد باللفظ الدلالة عليه». 

والفعل «أريد» مبني للمجهولء ونائب فاعله هو «الدلالة»» والمريد 
هو الشارع. 

والمراد باللفظ هنا: هو الخطاب الشرعي . 





باب النسخح [ه.ماج 


م سمس 


كَقَوْلِهِ: «صُمْ أبَّداً» يجوز نَسْخْ ما رد اللّفْظِ في بَعْضٍ ارين 
وَكَذَلِكٌ افْتَرَقَا مط قم ده عاتن دق الو ا و ا ا 


و«الدلالة» تنطق بفتح الدال وكسرهاء والفتح أعلى. و«الدلالة» في 
اللغة هي فنا تتكدل لددعلي: الغو 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبّر بها هنا عن «الحكم». 

والمعنى المراد هنا: أنَّ الحكم المنسوخ كان مراداً ابتداءة للشارع إلى 
الوقت الذي علم الله تبارك وتعالى انتهاء العمل به فيه» ومما يدل على أنه 
كان مرادا للشارع تكليف العباد به. 

قوله: (كقوله: «صم أبدأ» يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة): 
الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل». أي : «مثل قوله». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

.: وهما» فى قوله: «ما أريد» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 

فتؤول وما غات عليه بمصدرء تقديره: «المراد», أي : يجوز نسخ المراد 
باللفظ). 

والمعنى: إذا قال الشارع: «صم أبداً» دل هذا الأمر بقرينة الأبدية 
على عموم الصيام لجميع الأزمنة» فما من زمن من الأزمان إلا وهو مراد 
بإيقاع الصيام فيهء فإذا جاء الناسخ دل على اختصاص ذلك الأمر بهذه 
المدة فقطاء وتخرج بقية الأزمنة من التكليف بإيقاع الصوم فيها مع أنها 
كانت داخلة ابتداءً في الخطاب بالأمر التكليفي. 

ومفاد هذا الفرق: أن التخصيص إخراج ما لم يكن مراداً للمتكلم 
ابتداءً» والنسخ إخراج ما أريد باللفظ دخوله ابتداءً. 

قوله: (وكذلك افترقا): الكاف للتشبيه» بمعنى: «مثل». أي : «ومثل 
ذلك». 


.558-1744/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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فِي وُجُوهِ سِنَّدِه أحَدُهَا: أنَّ النسْحّ يُشْترَط تَرَايِيُه وَالتّخْصِيْصَ يَجُورُ 
اتِرَانه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الفارق السابق بين النسخ والتخصيص». 

والمعنى المراد: ومثل ذلك الفارق بين النسخ والتخصيص فروق 
ستة» لتكون المحصلة سبعة فروق بيلهما . 

وضمير التثنية في قوله: «افترقا» يعود إلى «النسخ» و«التخصيص». 

قوله: (في وجوه ستة): أي بالإضافة إلى الفارق السابق. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الوجوه الستة» في الفرق بين النسخ 
والتخصيص . 

قوله: (أن النسخ يشترط تراخيه): الضمير فى «تراخيه» يعود إلى 
«النسخ». 

و«التراخي» هنا بمعنى التأخرء أي: أن يكون الناسخ متأخراً في 
الورود عن المنسوخء» فإذا كان مقترناً به لم يكن نسخاء بل تخصيصاً. 

قوله: (والتخصيص يجوز اقترانه) : الضمير فى «اقترانه) يعود إلى 
«التخصيص» . 

و«الاقتران» من «المقارنة»» وهى: «المصاحبة». 

والمعنى: يجوز في التخصيص اقتران المخصّص بالمخصّص» كما 
يجوز تراخيه عنه أيضاً . 

فمثال اقترانهما: قول الله تعالى: 9وَلله عَلَ ألنَاي حِخ الْبَيْتِ من 
أسَتَطَاعَ لو سيبيلا» [آل عمران: 917]. 

فهو سبحانه أوجب الحج على جميع الناس» وبيّن في الخطاب نفسه 
أن هذا الإيجاب إنما هو على المستطيع فقط» فيفهم منه أن غير المستطيع 

ومثال تراخيهما: قول الله تعالى: ولا تدكحوا المتْركتٍ حيٍّ يُؤْمنَ # 
[البقرة: ١؟5].‏ 











باب النسخ اماج 


وَالنَانِي : : أن النّسْمّ يَدْحْلُ فِي الأمر بِمَأمُورٍ وَاحِدٍ» بخْلَافٍ 





لبر وى عام ل كات كل مر ع ولت تا اهز لكايه 
ثم جاء قوله تعالى : «آلوْم أل لم 0 وَطْعَامٌ الَدِينَ أُونوأ الككب جٍِ ل 
ا وَاَلْحْصَكتُ هن الْؤْمِستِ 0 لْكنبَ يمن قبل 
د يموعن بورض حوزن غَيرٌ ميجن ولا مُتَمِذِى أَحْدَانِ » [المائدة: 0]. 
فكان مقتضى هذه الآية الكريمة حل نكاح نساء أهل الكتاب» فدل 
ذلك على أنهن مخصوصات من عموم النهي في الآية الكريمة السابقة 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أحدها». 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوفء, تقديره: «الوجه الثاني»» أي 
من وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص. 

قوله: (إن النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد): المراد بالمأمور 
الواحد هنا هو الفعل الواحد. 

والجعدى: أن الأمر الذي دخلم النسخ كان متناولاً لفعل واحد» وذلك 
كالأمر باستقبال بيت المقدس الذي نُسخ باستقبال المسجد الحرام» كما في 
قوله تعالى : قد رئ تَقَل وَجْهِكَ في السَمَِ كلَوَلَئَكَ يلد رَصَها وَل مَجْهَلَكَ 
عر اليد العا وَيتُ ما كش ولوأ هكم َطرةٌ4 [البقرة: 146]. 

إن المنسوخ هنا فعل واحدء وهو استقبال بيت المقدس") 

قوله: (بخلاف التخصيص): أي أن حال النسخ يخالف حال 
التخصيصء فإذا كان النسخ يدخل في الأمر المتناول لفعل واحدء فإن 
التخصيص لا يدخل إلا في الأمر المتناول لمتعددء وذلك أن التخصيص لا 
يكون في الواحدء بل يكون فيما له شمول وعمومء ليخرج من ذلك العموم 
بعض الأفراد بحيث يكونون مستثنين من حكم العام» كما أخرج الله تعالى 


.198/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 
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النَابِتُ: أن النَسْمَّ لا يَكُونُ إل بخطابء وَالتَخْصِيْصٌ يَجُورْ 
بأدِلَةٍ الْعَقْل وَالْقَرَائْن . 


2 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من لفظ 
الخسارة العام الوارد في سورة العصر. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الوجه الثالث من 
وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص». 

قوله: (النسخ لا يكون إلا بخطاب): المقصود بالخطاب هنا هو الدليل 
الشرعي الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى» أو في سنة رسوله كك فلا 
يثبت النسخ بغير هذا الخطابء» فلا ينسخ بالإجماع. ولا بالقياس» ولا 
بغيرهما من الأدلة» وذلك أن الحكم الشرعي خاص بالشارعء» فلا يملك 
أحد التصرف فيه بنفي أو إثبات سواه. 

قوله: (والتخصيص يجوز باأدلة العقل والقرائن): أي أن التخصيص 
كما يجوز بخطاب الشارع» فهو كذلك يجوز بالأدلة ا للتخصيص 
كالحسء. والعقل» والإجماعء والقياس» والعرفه, والقرائن المحتفة 
باللفظ . 

نبتال التخصيصن بالخير فول الله تعالى في كناو بلقيين املكه ابا 
#وَأْويْتَ من كُلٍ م4 [النمل: *7]. 


إن المتتبع لأقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض الأشياء التي لم 


ومثال التخصيص بالعقل قول الله تعالى: #امَّهُ حَِقُ كل شَنر» 
[الزمر: ؟"]. 


حيث دل العقل على أن الله جل شأنه ليس مخلوقاً. 

ومثال التخصيص بالإجماع قوله تعالى: ##وَالَدِنَ هم موجه 
حَفِظُونَ © إِلَا عل أَنْدَجِهمْ و مَا ملكت أَيَمَمهُم ك[ 0 2 ار © 
[المؤمنون: 6ه-"5]. 











حيث عب المسلمون على أن هذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله 
تعالى: #وَأَمَوْتُكُم قرت الرَصَلعَة4 [النساء: 77]. 

وعليه فإن اللأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين. 

ومثال التخصيص بالقياس قول الله تعالى في الإماء الزانيات: #8قَإِنَ 
بر بِسَحِمَةَ هلين نِضفٌ ما عَلَ لْمْعْصَكَتِ مرك الْمَدَايْ» [النساء: 16]. 

عبت نب علبون العكد فى اتتعيت الحلة وبذلك يكون العبد 
باقاشوضا من عموم الجلد مائة الثابت في قوله سبحانه: #أَلرَانية َالَف 
لدو كلّ وبحِدر يَنهمَا مِأنَدَ جد 4 [النور: ؟]» 

والمشتقص لدنعنا قابنة على الأمة. 

ومثال التخصيص بالعرف: ما ذكره بعض الفقهاء بأن «مَنْ حلف ألا 
يأكل اللحم» فإنه لا يحنث بأكل السمك»»: وإلى ذلك ذهب الإمامان أبو 

حنيفة والشافعي”"' . 

فإن اللحم لفظ عام» والسمك داخل في عمومهء لأن الله تعالى سماه 
لحماًء كما في قوله سبحانه: يمر اليف محر الحر ِتَأَكُلُا ء مِنْهُ لَحَما 
طَرِيًا# [النحل: .]١5‏ 

وإنما أخرج السمك من عموم اللحم بالعرف الاستعمالي الذي 
تواضع عليه الناس فيما بينهم. 

ومثال التخصيص بالقرائن المحتفة باللفظ : قول النبي كَةِ: (الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل)”" . 

فإنّ لفظ «الطعام» هنا لفظ عامء وقد ححَصَّهُ بعض أهل العلم 
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وَالرّابِعٌ: أنَّ النَسْمَ لا يَدْخُلُ فِي الأخبارء وَالئَخْصِيْمّ 











بالشعيرء لوجود قرينة لفظية» وهي قول الصحابي الجليل مَعْمَرٍ بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه بعد روايته للحديث السابق: (وكان طعامنا 
يومئذ الشعير)7©. 

وبذلك يكون التخصيص أوسع باباً من النسخ” . 

قوله: (والرابع): معطوف بالواو على الأول» والثاني» والثالث من 
وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص . 

و«الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «والوجه الرابع 

قوله: (النسخ لا يدخل في الأخبار): المراد بالأخبار هنا: ما أخبر الله 
تبارك وتعالى به في كتابه» وما أخبر به رسوله يَكِ في سنته مما لا يتعلق 
بباب الأوامر والنواهي. 

فهذه الأخبار صادرة ممن لا يكذب فى خبره أبداً ولا يتناقضء كما 
قال سبحانه: ##وَمَنٌ أَصِدفٌ 1 َه حَريعًا» [النساء: 417]. 

وكما قال سبحانه: مَنْ أَصَدَقٌ مِنَ اله قيلا» [النساء: 177]. 

ولو دخل النسخ اغيار. سبحانه وتعالى» أو أخبار رسوله كَكةٍ لأحال 
صدقها كذباًء وذلك ممتنع في حق الله جل شأنه. وفي حق النبي كل. 

قوله: (والتخصيص بخلافه): الضمير في «بخلافه» يعود إلى «النسخ». 

والمعنى: أن حال التخصيص يخالف حال النسخ., فإذا كان النسخ 
لا يدخل في الأخبارء افإن التخصيص يدخل فيهاء إذ لا يلزم من دخوله 
فيها إحالة الصدق كذباً وذلك لما تقرر عايقا من أن الخاص غير مراد 
بلفظ العام ابتداءً . 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «البيوع»: باب: «الربا». (انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي .)39١/١١‏ 
(0) انظر: مذكرة الشنقيطي ص”777 - 
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وَالْخَامِسٌُ: أن النَسْحَ له تلق عَم وَلَالَهُ اللفظ على ما 
وَالنَخْصِيْصٌ لا يَنْتَفِي مَعَهُ ذَلِكَ . 


قوله: (والخامس): معطوف بالواو على الأول» والثاني» والثالث» 
والرابع من وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص. 

و«الخامس» هنا صفة رةه محذوف. تقديره: «والوجه الخامس». 

قوله: (النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته): الضمير في 
«(معه») يعود إلى «التسخ». 

و«ما» في قوله: «ما تحته» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في ١تحته)‏ يعود إلى «النسخ». 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم إذا دخله النسخ دل النسخ على إلغاء 
ذلك الحكم عن جميع مَنْ كان متناولاً لهم» بحيث لا يبقى فرد واحد 
فكلقاً به» فحين نسخ الله تبارك وتعالى وجوب تقديم الصدقة بين يدي 
مناجاة الرسول يك لم يبق شخص واحد يجب عليه بعينه تقديم تلك 
الصدقة» بل كان النسخ مسقطاً وجوب ذلك عن عموم الأمة. 

قوله: (والتخصيص لا ينتفي معه ذلك): الضمير في «معه» يعود إلى 
«التخصيص» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى (إبقاء دلالة اللفظ على ما تحته). 

والمعنى المراد هنا: أن اللفظ العام إذا حص منه بعض الأفرادء كان 
لفظ التخصيص دالا على تناول أفراد الخصوص بأعيانهم دون سائر أفراد 
العموم. كما سبق التمثيل به من تحريم نكاح عموم .المشركات في قول الله 
تعالى : «وّلا تَدككُوا الُتركتٍ حَقٌّ يُقوِنَّ4 [البقرة: .]17١‏ 

ثم إباحة تكاج نساء أهل الكتاب بالتخصيصء كما في قوله تعالى: 
«وَانْحْصَكت من الَدنَ رم لكب ين كَبَلِكٌ4 [المائدة: 0]. 

فإن هذا التخصيص متناول فقط لأفراد الخصوصء بحيث يجعل الحل 
مقصوراً عليهم دون سائر أفراد العموم السابق فإنهم باقون على أصل التحريم . 








0 


وَالسَاوِسُ: أن النّسْمَّ فِي الْمَمْطُوع به لا يَجُورُ إِلّا بِمِبْلِه 
وَالَخْصِيْصٌ فِيْهِ جَائْرٌ بِالْقيّاسء وَحَبَّر الْوَاجِدِء وَسَائِر الْأَدلّةٍ. 


٠ 
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قوله: (والسادس): معطوف بالواو على ما سبقه من الوجوه الخمسة 
للفرق بين النسخ والتخصيص . 

و«السادس» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والوجه 
السادس». 

قوله: (النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله): الضمير في «بمثله» 
يعود إلى «المقطوع به». 

والمراد بالمقطوع به هنا: القرآن الكريم» ومتواتر السنة. 

والمعنى: أن الحكم إذا ثبت بدليل قطعي كالقرآن الكريم» أو متواتر 
السنة فإنه يجوز نسخه بقطعى مثله» ولا يجوز نسخه بخبر الواحد لأنه لا 
يفيد القطع» بل يفيد الظن. - 

قوله: (والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة): 
الضمير في «فيه» يعود إلى «المقطوع به) . 
| والمعنى المراد هنا: أن المقطوع به من الأدلة يجوز تخصيصه 

بالظني. كخبر الواحدء والقياس» وسائر الأدلة المخصّصة» سواء أكانت 

قطعية كالإجماع, أم ظنية كالعرف» والقرائن. 

ومثال تخصيص القطعي بالظني: قول الله تعالى: #يوْصِيكه أمَّهُ فم 
دك ِلدّوّ مِثْلُ حي الْأسَيينِ4 [النساء: .]1١‏ 

فهذا نص قطعي لوروده في القرآن الكريم» وقد خُصٌ بقول الني ك: 
١(لا‏ نورث ما تركنا صدقة)7” . 

وهذا الحديث ظني لأنه خبر آحاد. 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي بكر الصديق 


رضي الله تعالى عنه. (انظر: صحيح البخاري» كتاب «الفرائض»» باب «قول 
النبي لم «لا نورث» ما تركنا صدقة» 7/4). 


فى معوفة 8 الا حت تج د اأفااعك 





فهرس موضوعات الجزء الأول 








المو ضوع الصفحة 
#* المقدمة 0ك 
مقدمة ابن قدامة 00001010 1 0 
أقسام أحكام التكليف 8ببب000101011 0 
تعريف القسم في اللغة ع ا 4 
تعريف الحكم في اللغة . ا 11 
تعريف التكليف فى اللغة 8دب1ب-001010101010232123 0 1 اا 0 
خرية الحكم الس عبد الأمولتو حم يب ا 
الغرض من تنصيص المؤلف على أن أحكام التكليف خمسة ‏ م 1 
وجه انحصار أحكام التكليف في الأقسام الخمسة ا ا 8 
تعريف الورود فى اللغة 1-771 000101010203231 ا 
تعريف الاقتضاء في اللغة 20108 يي هي ثم 
تعررت الفعل. فل للق 001 1 0 
تغريف” الترك فى اللدة يمي ب 5 
تعرين التخيير فى اللخة 1 1 060 
تعريف الاقتران. فى اللغة ب ع 0 
قريت الأشدار فى |للدة يز 1 1 1 0111 
تعريف العدم في اللغة 0 1 1 1 1 
تعريف العقاب فى اللغة .. 010101010108 ا 
مغا ل متزقن لأس عر ! الوتعرت إلى الفييه قري يي 6 
مثال الأمر المقترن بما يدل على العقاب بتركه 1 00077 
مثال صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة ... 000 
الفرق بين فعل المباح وفعل المكروه ا ا 11847 
الفرق يبن مستحل المحرم ومستحل المكروه .... 7106 
تعريف الحظر في اللغة 7دبدبب 000101010102323232-1‏ 0 اا 


مثال النهي الباقي على أصل التجريم ست 00010 
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عزهده) فهرس_موضوعات الهزء الأول 


الموضوع الصفحة 





حد الواجن قرعا - 1 1 0 
الواجب عند ابن قدامة: ما توعد بالعقاب على تركه ا 3/7 
تعريف الحد فى اللغة عي ا ةا 
تيت العدوى ال 0 
تعريف الواجب فى اللغة 11101010219 00 
تقريف الرعين فى اللقة ب لمي يس يي سك حي بعس ا 
تعريف الوعيد في الاصطلاح ل ا ا لي ا 
تعريف الواجب بما يعاقب تاركة م ست ا ا را 
سبب عدول ابن قدامة عن تعريف الواجب بما يعاقب تاركه .. ل 0 
تعريفهةالواجكت وماودم بار ا ا 1 
تعريف الذم في اللغة لي ا ا 11 
الذم على ترك الواجب يثبت بالشرع لا بالعقل . صصص سيت م 
سبب عدول ابن قدامة عن تعريف الواجب بما يذم تاركه شرعاً معي 
الصواب فى تعريف الواجب ع اس ع 2 
اقرف هر الراحي كان إخدق الرؤارين يي لمي سه 1 
تعريف الفرض فى اللغة 11000 0 
وليل القانلمود ةلقرع عو لوا ا 11 
مذهب الإمام الشافعي : الفرض هو الواجب .. ا 5717 
ترجمة الإمام الشافعي .. 1[ [ [ [ [ [ [ ز ز [ [ [ ز ز 1 1 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد: الفرض آكد من الواجب 6 
الدليل الأول للقائلين بالتفريق بين الفرض والواجب 8 10001 
مذهب الإمام أبي حنيفة: الفرض آكد من الواجب . م م ا 6 
ترجمة الإمام أبي حنيفة اااي زذز2ذ2ذ2ذ2 2 ذ2 2 ذ2ذ 00121212 0 
تعريف الفرض بأنه: ما لا يتسامح في تركه عمداً ولا سهواً حي عي 11 
تعريف التسامح في اللغة ع م مو جا وي 217 
تعريف العمد فى اللغة 8 ب1-ذج1101021 0 0 0 
تعريقن العيو فى العا ؤز ز ز[ز ز ز ز 1 00 
تعريف لفظة انحن » فى اللغة 111 11 1 ا ا 0 
تعريف الركن في اللغة .. م ا ا ا ا ا 11 


تعريف الصلاة فى اللغة 060010010000100 ا 55 


ففرس موضوعات اله الأول ا 


المو ضوع الصفحة 
تعريف الصلاة في الاصطلاح م 207 
الدليل الثانى للقائلين بالتفريق بين الفرض والواجب جمس ا م سي 2 
غريف: التاكد تفن ائلغة + 0[ ذ 1 
تعرينة التوافق فى الئقة ا 11 
الدليل الثالث للقائلين بالتفريق بين الفرض والواجب لس سي 111 
رأي ابن قدامة أن الخلاف لفظي في مسألة التفريق بين الفرض والواجب .... 47 
تعريفه الخيتر فى اللقة 01 
تقسيم الواجب باعتبار ذاته عي ا 134 
تقريفيالواسي المعين ‏ 00 ز [ز ز [ [ ا 000 
المراد بالأقسام المحصورة في الواجب المبهم ... م ا 53/7 
[لكان المعولة الي ا لو ضام وق 
ديل التموون عام حوار اكير دن الوالجسايت ا 3 
الدليل العقلى الأول على جواز التخيير في الواجب 2 
تعربت الحقل فق اللقة ذ زذ ذ 2 1112 1 
تعريف العقل في الاصطلاح ص ب عد سس مب 5 
التفريع الأول على الدليل الْعقَلَي سس 8م 
التفريع الثاني على الذليل الْعقَلَي سس سس 0 
التفريع الثالث على الذليل الْعقَلي سس سس ات 
الدليل العقلي الثاني على جواز التخيير في الواجب 10 
الدليل الشرعي على وقوع التخيير في الواجب ب سي" 5638657 
السر في تخصيص المؤلف لكفارة اليمين بالإجماع .. لل 0217 
اعتراض المعتزلة على الجمهور. بإيجاب واحد مبهم ل - 51/067 
دليل المعتزلة على إيجاب الجميع على سبيل البدل في الواجب المخير سيك ”5 
جرات المواف حو ل المع د 30 
صفات الأفعال لا توجب ولا تحر مم --00010101201212121202121-1 0 
لا يجب على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح 1-95 0011 
الإبهام في الواجب المخير لا يصادم رعاية الأصلح .. 0/1 
جوات الولف القاتى عن ذليل المعولة ليسي ال يي 5 
قول الاسم اف سالة الواتعي الكير بن يي سي ا 


دليل القائلين بأن الواجب واحد معين عند الله تعالى .. #8 0000 





فهرس موضوعات الها الأول 








المو ضوع الصفحة 
الجواب عن دليل القائلين بأن الواجب واحد معين عند الله تعالى مع 511 
أقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت 7 
تعريف الإضافة فى اللغة 1111111 
تعريق الوقت فى اللغة 1[ 1 1 1 1 1 1 060007777 
كوياة لووول العا عي 4 
ضريف الواجي النشيق عه اموه سيت يي عيب عي 110 
فثال ألو حي الم ا ا ا 
خلاف الحتفية في الواجت الفويم 5 
تعريف السعة فى اللغة يي دز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
تعريف الواجب الموسع عند الأصوليين . 0 
مثال الواجب الموسع 010123121212121 1 0 
نسبة المؤلف إنكار التوسيع في الواجب إلى أكثر الحنفية فيها نظر 7 
حقيقة مذهب منكري التوسيع في الواجب من الحنفية .. 515 
دليل منكري التوسيع في الواجب من الحنفية .... يي ل ع 11 
وجه المناقضة بين التوسيع والوجوب عند منكري التوسيع ‏ مسد عضي 16 


الدليل العقلي للجمهور على جواز التوسيع في الواجب له يي 51 
التفريع الأول على دليل الجمهور العقلي لإثبات التوسيع . 5 
التفريع الثاني على دليل الجمهور العقلي لإثبات التوسيع ا يي :50 


نتيجة التفريعين السابقين للدليل العقلي ست 5372 
الدليل الشرعي للجمهور على وقوع التوسيع في الواجب . 5 
تعريف العهد فى اللغة .. 00 
الدليل من السنة على إثبات التوسنيع في الواجب دسي يم ا ا 
تعريف الإجماع في اللغة ا ار 
تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين سب مم 1 
انعقاد الإجماع على أن ينوي المصلي في أول الوقت نية الفرض لل اه 
تعريف النية فى اللغة ع ص هن 3 
النية قصد يتبع العلم . ع ا يي ا 
دليل منكري التوسيع في الواجب من الحنفية .... 00 
الجواب عما استدل به منكرو التوسيع في الواجب لامي 1/7 


ل 37 





الأقسام المتعلقة بفعل المكلف ثلاثة 


فهيرس_موضوعات الجزء_الأول 








المو ضوع الصفحة 
الواجب الموسع ليس قسماً ثالثاً عند منكري التوسيع . ع 11 
الواجب الموسع لا يجوز تركه إلا بشرط العزم على الفعل .- 1/8 
ما لا يجوز تركه مطلقا فهو قسم ثالث م امي 1/1/1 
لا معنى للمناقشة في العبارة بعد الاتفاق على الأقسام الثلاثة 71 
تمعل الركاة ل 174 
عدم تفريق السلف يبن الأوقات التي توقع فيها الصلاة 7/31 
اعتراض منكري التوسيع عاق ا شتراط العزم على القعل ..- 2 
تعريف العزم في اللغة 000200010020277 7 
تعريف الباطل في اللغة مل ل يي م 
ريق النامرل فى اللغة يي يي يي لي ميم 
ريك القفلة فل اللغة + تي 11 
تعريفت التعرقى ف الللقة دي يي يت و 30 
الجواتة غ2 [بطال اشتراط العزم على الفعلٍ في الواجب الموسع سيت 2 
ما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا .... ز 2 2 2 2 1 01 
تعريف الصيغة فى اللغة .. م ا 41 
تعريف الصيغة في الاصطلاح اللل 0 
إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته .... 077 0 
اشتراط سلامة العاقبة لجواز التأخير محال ...... 1 
تعريف السلامة في اللغة 001010 01 
تعر يف المجال فى اللغة 100111010121001 ا 
تعريف الستر فى اللغة حم سئي لا ع1 
تعريت البجل فى اللعة 001010101312121 ا0 060 
الجواب بعدم جواز تأخير قضاء الصوم مخالف للإجماع ع 11 
معنى الوجوب وتحقيقه في الواجب الموسع ...... ا 3 
أقسام ما لا يكم الواجب إلا ايه س1 
تعريف التمام في اللغة 971 
قول: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب» متناقض 45 
أدلة القائلين بأن «ما لا يتم الواجب إلا به» ليس واجباً . 90 
الجواب عما استدل به القائلون بأن ما لا يتم الواخف إلا ية لبن واجا لب “باه 
تعريف النبأ في اللغة . 000 10000 
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فهرس موضوعات الجا الأول 
حدما 1و مجح حا ا 1 











المو ضوع الصفحة 
تعريف التوزيع في اللغة 98 ا 
التفريع على قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» م 1 
اختلاط الأخت بالأجنبية م م ا يي ما 
اختلاط الميتة بالمذكاة يي ب ل 1 05 
قول القائلين بأن المذكاة حلال ويجب الكف عنها متناقض . م ا 
مان وح الجافضن فرع :هذا القوال 0 
تعريف الوهم في اللغة .. 222111111111 0 
الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود بب... ا 1 
أمثلة الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود . 11111 0 
أقسام الزيادة على الواجب م 31 
تعريف الطمأنينة فى اللغة 1814 
التيادة غلى :اقل الراك تدان عند أنن 'القطات د انما 
تركمة أن القطات ل دي م مي 131 
مدهب الجديون: أن الزيافة قلق اقل الراجت تلات مص سس ب ا 
الزيادة على أقل الواجب واجبة عند القاضى أبى يعلى عي يي كاتا 
رحج القافئ أبن بخلر؛ لعي ل سس 01 
ناا انقلةانرة قدافة عن الفاضن: مكالك لا كرو الفا قن العدة 2 حصي 
التوفيق بين اختلاف النقلين .- 1111001105 ا 
حجة القاضي على أن الزيادة على أقل الواجب واجبة .. 18 1 011111اا 000 
أدلة ابن قدامة على أن الزيادة على أقل الواجب مندوبة ا 101 
الرد على القاضى أبى يعلى اي 14 
دز ز[ز[ز[ ز [ ز [ 1 1 001 
تعريفة التني ف اللنة ممصي سس سس يه 1 
تعريف المندوب في الشرع .. 000 
تعريق اللتحوق فى إللنة 7 000010 
تشريك الترك تفن الل يا م ا 1 
ملحوظة على تعريف ابن قدامة للمندوب في الشرع رح ا ا 
تعريققة اخ للمتدوية ل ال 1 
تعريلتا لتو ان او للد ا 


المندوب مأمور به عند أكثر الأصوليين سب حر 111 


فهرس_ موضوعات الجاء_الأول [8ما- 





المو ضوع الصفحة 
المندوب غير مأمور به عند بعض الأصوليين ...... ا 1115 
أدلة القائلين بأن المندوب غير مأمور به م نا 
أدلة القائلين أن المتدومت ا ئ 11 
الجواب عن أدلة القائلين بأن المندوب ليس مأموراً به الس ب ا 
تعريف الأشقاط فى 'اللغة ب ز ز ز ز ز  [‏ ز ١]‏ 
تعريف السر فك ف اللقة - ل م ا 0 
المباح 100 : 0 
تعريف المباح شرعا ل ل 7 
تعريف الإذن فى اللغة . 1111021 1 ز 101 11 
مع #سبيكان الل ليس يي ا 1 
المباح من الشرع ‏ 0د 11111 1111 
إنكار بعض المعتزلة كون المباح من الشرع ... معد ع وي ا 11 
تعريف المباح في اللغة ا 0001 
تعريف الإنكار فى اللغة . 131212121 7 
دليل القائلين بأن المباح ليس من الشرع سسسب 0-9 000000 
تعريف الحرج في اللغة 110[ 12 ] 2 1212 1 1 1 ا 
الجواب عمن أنكر كون المباح من الشرع مس ما ١‏ 
الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام 117011 
الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ... ل م ١1‏ 
تعريف النفع في اللغة مي 0 
القول الأول: الأفعال والأعيان على الإباحة ...... ا 173 
دليل القائلين بالإباحة ز 7 1 
#ة التفينة الكدان 1 0 
القول الثانى: الأفعال والأعيان على الحظر - يسيس 1 ١‏ 
ترتححة انق افق المتفان. 11د دذ11111 11 1 000711 
رفي الول وي للف ل يي ا 1 
أدلة القائلين بأن الأعيان على الحظر . ع ا ا 
تعريف التصرف فى اللغة لي ست 
تعريف القبيح في اللغة ل ١‏ 


تعريف الإقدام في اللغة 011 


فهرس موضوعات_الجزء_ الأول 














| 564ه 
المو ضوع الصفحة 
مذهب الواقفية: الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لها 1 
ترجمة أبي الحسن الخرزي .. ص ١76‏ 
المراد بطائفة الواقفية يبي يس 
دليل القائلين بأن الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لها . ممعي ١‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بأن الأعيان على التحريم ممع 1 
تعريف الظل فى اللغة ... 000 
المذفت المختاز عند اين قذامة فق مينالة الأعيان »هو التوقك م 
تعريف اللائق فى اللغة 11 2111111111111 اسنييي سي 
العمل ل معن لدان افطل زرا لاانة سمي 2 1 00 
السمع دل بوجه العموم على إباحة الانتفاع بالأعيان بيات اسع 1 
أدلة الكتاب على إباحة الانتفاع بالأعيان سب 1 
أدلة السنة على إباحة الانتفاع بالأعيان رار 
فائدة الخلاف في مسألة الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع 100100083 
تترنن الاسام ل اللا 111 
تعرراك؟ الاامعيهما ب عند (الا قد لسن سس لاي سي 0 
المباح غير مأمور به مم يم 11 
المقصود من كون المباح غير مأمور به 31 
دليل القائلين بأن المباح ليس مأموراً به سسب 1 
تسمية المباح عع م سس ١‏ 
تعريف التجوز لغة 15 
المراد من قول المؤلف: «تسمية المباح مأموراً تجوّز) اس 1 
رأي الكعبي المعتزلي في الأمر بالمبا 055 160 
المراد بالسكوت المباح . م ا م ا 11 
دليل الكعبي على أن المباح مأمور به شرا بت ا 
المزاضع الث يخل :فيها قول للدت ل ١44‏ 
الجواب عما استدل به الكعبى 000011711111 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الكعبي سب 9ب 00 
هل الإباحة تكليف؟ 1 1 0 
القول بأن التكليف هو ما كلف اعتقاد كونه من الشرع قول ضعيف ... 44.158 


وجه ضعف هذا القول 2 12 12 121 1 1 1 1 1 1 00 


فهرس موضوعات الجا الأول (50م اج 
مم 10222 سه 


المو ضوع الصفحة 
المختار عند ابن قدامة أن الإباحة ليست تكليفاً عسي سي ا 
المكر وه 00000 
تعريف المكروه في الشرع 00010010100281 1 
إظلاق الشكر وه على المسعظوو ف : ايدان التقهاء يس يا 
لمك و را ل ا 184 
تعريف المكروه لغة تش مي 19 
إطلاق المكروه على الحرام في الخطاب الشرعي ا 000 
إطلاق المكروه على المنهى عنهة نهى تلزية بسب م0 الول 
المراد بنهى التنزيه 55556 لي م م ا ا 
الأمثلة على نهى التنزيه يي ل ل سيا 
الأمر المطلق لا يتناول المكر ل ا يي 0010011 اا 
تعريف الإطلاق فى اللغة 1 1 1111 
المراد بالأمر البيظلق م000 
تعريف التناول فى اللغة 8ببب0000101010777 1 1 اا 
الأدلة على أن الأمر المطلق لا يتثاول المكروه 11 
الحر ام 5 ا ا 1 16 
الحرام ضد الواجب مم ا ا 1011 
يستحيل أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد واجباً حراماً .. مسح 1 
الطلب في الواجب فعلي » والطلب في الحرام تركي ب سف ]116 
التضاد بين الحرام والواجب باختلاف الحقيقة لا بالتقابل بسي مس1 
تعريف الحرام شرعاً ا ا ا 10 
انقسام الواحد إلى واحد بالنوع وواحد بالعين ... ا 1 
جواز انقسام الواحد بالنوع إلى واجب وحرام .- 1 
انقسام الواحد بالنوع يكون باعتبار الإضافة .ب م ةا 
اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة 1824 
لمغايرة تكون بالنوع وياختلاف الوصف سب حيسي ا ع رفن 
السجود لله تعالى واجب والسجود للصنم حرام .- مص ست 1 ١‏ 
انعقاد الإجماع على أن الساجد للضم عاص بالسجود والقصد سن 159 
انعقاد الإجماع على أن الساجد لله تعالى طائع بالسجود والقصد م 169 


الصلاة فى الدار المغصوية 101 


0 فهرس_موضوعات الجن الأول 


الموضوع الصفحة 
تعريف الغصب فى اللغة ا ا 1 
الاختلاف فى صحة الصلاة فى الدار المغصوبة عه سم ا 
الرواية الأولى عن الإمام أحمد عدم صحتها .... مسي 1 
الدليل على عدم ضخة تلك الملاة 1 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد صحة الصلاة في الدار المغصوبة سمت ١‏ 
الدليل على :ضحة كلك اللا ا 117 
تعريف النظير فى اللغة ... 111 1 زر 
شرف لون ا الاي ا ا 
غريقع لماي فى اللقة 000111 
ملخض أدلة محص الضلةة فى الذان المتفرة + عي ا 1 ١‏ 
السواب ها انتدك. بها مصخكر الصياده فى الدان المفميرية- ا 4 
غلط من زعم أن في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة إجماعاً لس 
المختار عند ابن قدامة عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة سسسب ”لا(ء ١#‏ 
تعريف الغلط فى اللغة ز ز ز زذ1 121 1م 0 
تعريف الزعم في اللغة لب ب يميم م ان 
حقيقة الإجماع الاتفاق لغة واصطلاحاً سب اي و اذا 
مختصر مناقشة ابن قدامة لدعوى الإجماع في صلاة الدار المغصوبة 11/17 
أقسام النهي عند مصححي الصلاة في الدار المغصوبة ١1‏ 
القسم الأول للنهي : ما يرجع إلى ذات المنهي عنه 00 
القسم الثاني للنهي: النهي 0 خارج عن ذات المنهي عنه ولا 
القسم الثالث للنهي: اعرد النهي إلى وصف المنهي عنه ازا 
الأوقات الخمسة التي نْهي عن الصلاة فيها ... حم 11 
المنهي عنه لوصفه دون أصله يقتضي الفساد عند الإمام أبي حنيفة للضي م١‏ 
المنهي عنه لوصفه دون أصله يقتضي البطلان عند الحتابلة . 15 
المنهي عنه لوصفه دون أصله يقتضي البطلان عند الإمام الشافعي سس 1/48 
الأدلة على كون المنهي عنه لوصفه يقتضي البطلان م م 146 
الأمر بالشيء ء نهي عن ضده من حيث المعنى ... ا كرا 
الأمر بالشيء ء لا يقتضي النهي عن ضده من حيث الصيغة . اا 
الأمر بالشيء ء ليس نهياً عن ضده عند المعتزلة 1/6 


دليل المعتزلة على أن الأمر بالشيء + لسن تهيا عن ضنده 2 14 





المو ضوع الصفحة 
طلب ترك الضد ضرورة لامتثال الأمر مب.. 21277 00000000 
تحريك الدويقة ف اللغة 1 0١‏ 
قعل اليد هر أعج !2 قير لعنك الأشاعرة سد 0007 
رينت جره الله 11111 1 1 1 1 00 
الجواب الإجمالى عن دليل المعتزلة المبنى على اشتراط الإرادة للأمر .. 198 ١95‏ 
ترك القند مأمور به لتوقف انال الأمر علفايت عي م كا 
تعزيك الكليف 3 :اللقة 118 :0 
تعريف الإلزام في اللغة 111 1 0011111 
وسية الحنا رفوع الله الي عله سه ا ا 
تعريك التكينه أن الشريعة يي م سيم 5 
تعريكف الناية “فى اللقة لذ[ 0111 
تعريف الخطاب في اللغة 1 ذ[ ذ 1 01 
تعريف الخطاب عند الأصو ليين لي ل 1 
شروط التكليف يي ل 0 
شروط التكليف العائدة إلى المكلف (العقل والفهم) 35610 
ال 0 
قوط القعك الل الي م 011 
الدليل على اشتراط العقل والفهم للتكليف ب م و مم 1 
غير المميز لا يمكن مطالبته بالامتثال لأنه لا يصح منه قصد صحيح 1 
وجوت الركاة: والفرافات “ف فاك :الضين والمسترن: لسن تكليفا: لهنجا 0000 
ل ل 
أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية ... د سي 1 
ا 0000101012121 
الشرظ لا يدجن أن يكون حاصلاً أو ممكن اللحصضول + بس مسبججهة 1 
شرط الملكية الانسائة 1[ ز ا ا 
قرظ الالساتة :النضناة 0 
النطفة يثبت لها الملك 11111111111111 0 
الصبي يصلح لثبوت الحكم في ذمته لأن مصيره إلى العقل م 517 
الع الم اي ل ل ئس 5117 


عدم تكليف الصبي المميز تخفيف من الشارع ... 88ب 000000 


المو ضوع الصفحة 
غلاماك لوخ العا ل ا 9018 
الصبي المميز مكلف في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . 11 
الناسي والنائم غير مكلفين ‏ 1 1 
تعريف النسيان فى اللغة 000 
تفرين النساو فى الصاو م يك 
تعريف النوم في اللغة و م 1 
تعريف النوم في الاصطلاح 1 0١‏ 
الدليل على كون الناسي والنائم غير مكلفين . 1 
الييكران الذي لأ يعقل غير مكلت سسحتت لاس م 1 
تعريف السكر فى اللغة . 00 7 ااان 00١‏ 
رم في اليا ل 11 
الدليل على كون. السكران الذي لا يعقل غير مكلف يس 11 
مؤاخذة الناسي والنائم والسكران بالذاليع سكم ولي لا لكاي 000000 
الخطاب بقوله تعالى: ##لا تَفَرنوا الصكلزة وأنثر شكرئى» .. ا 27 
تعريف الإفراط في اللغة ا 1 1 ملل 
معنى قوله تعالى: #ولا مون إلا وتم مُسْيمُون» ‏ عي 00 
تأويل قوله تعالى: ««لّا _ ا الصككزة وَأنشْرَ شكرئ » ا رن 
تعريف الظهور فى اللغة م ا ا 1 
تعريف البرهان في اللغة م ا 1 
الموجب تتأويل قوله تعالى: لا تَفَرَبْوَاْ ألصصلزة وَانثْرٌ شكرئ »4 1 
المكزه يلخ رةه الا ا ا 0174 
الدليل على دخول المكره تحت التكليف منت 3773715 
تعريف القدرة فى اللغة .. وعم ممم ووم ود مو 3515 
امكو شي مكلف شن الوقارلة مت م ا ا لا 
دليل المعتزلة على عدم تكليف المكرة سسب ليسي م 
الجواب عما استدل به المعتزلة على عدم تكليف المكره 0000 
تعريف الخيرة فى اللغة .. 0 ا 0 
تحور أن كلف ماهر على 'وقق الأكزاه بح 000 
تعريف الوّفق في اللغة ....: 000 


يجوز إكراه تارك الصلاة على قعلها مسب 1 1 


فحرس موضوعات البذ. الأول 0 
تحححححح0 1 77777777 ات مسح 


المو ضوع الصفحة 
الصلاة لا تقع طاعة من المكرّه إلا إذا قصد امتثال الأمر م 111 
تعريف الانبعاث فى اللغة 1 
تعريت الأقدام :ف اللغة - ابي ل ا 
تعريف الخلاص فى اللغة 33352 
الصواب أن الإكراه الملجئ مانع من التكليف .. لي م 1 
مخاطبة الكقار بقروع |الإسلام سس 930 
الكافر مخاطب بالنواهي فقط في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ل رون 
الدليل على مخاطبة الكافر بالنواهي ققط ست لي 2 
المراد بأصحاب الرأي وسبب تسميتهم بذلك عم 711057 
الرد على من زعم أن الإمام أبا حنيفة يخالف الحديث اعتماداً على الرأي 

أكثر الحنفية على أن الكفار مخاطبون بالنواهي فقط عسي بصي 11 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد مخاطية الكفار بالفروع مطلقاً ا رين 
مذهب الإمام الشافعي مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً ا 7101 
الدليل على مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً سب عي ا 
الدليل العقلي على مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً لمي سي 0 
الاعتراض على الدليل الْعقَأَى سس 1610 
اكرات جو عدا الع ال ل ا ا 11 
الدليل الشرعي على مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً م يي سمهي 1 
تعريف التحذير في اللغة ا 1011 
فائدة إيجاب شرائع الإسلام على الكاقر سب و 1 
تعريف الجَب فى اللغة ‏ ل 1 11[ [ [ذ[ 1[ 1 071 
لا يبعل سقوط القضاء عن الكافر بعل الإسلام 1011111 11 
الحكمة من إسقاط القضاء عن الكافر بعد إسلامه ع سم ا 
شروط التكليف العائدة إلى الفعل المكلف به 0 
الشرط الأول : أن يكون معلوماً للماموز ايد لبي ا 
الشرط الثاني: أن يكون عادو اا 0 
المراد بكون الفعل معدو م 708031 
الموجود لا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به ... ا 7011 
وجه الاستحالة في إيجاد أ لموججوة مس سيت 1 1 11 ل 


م 


قوله تعالى: يما الَذِنَ َامَنَْاْ َامِنُوأ بالل ليس أمراً بإيجاد الموجود رن 


فخهرس موضوعات الجزء الأول 








الموضوع الصفحة 
الشرط الثالث: أن يكون القعل ممكتاً سس 78 000 
التكليف بالمحال لا يجوز 8ب 00101010101 1 ااا 
الفرق ف قلي وال ا 8 
قوله تعالى: لا يَمُوتُ ذا ولا 4 ليس من قبيل نفي النقيضين 00 
المذهب الثانى: جواز التكليف بالمحال .... 010101172 اا 
التليل عاق حواز الكلك الحجال عند القائليرة يجواذ» عي ع 1 


رد شيخ الإسلام على المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى .... 701 
رد الحافظ ابن حجر على المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح على الله 


تعالى .. 7 
تعريف السفه فى اللغة 0010101012121 1 0 
الأدلة على استحالة التكليف بالمحال ....... م 01 ا 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القائلين بالتكليف بالمحال ع 7 
الوجود الذهني سابق للوجود العيئي مسست.. 11 
كون الشيء ممكناً في نفسه أولى أن يكون شرطاً ‏ جا ع ا ا 
الجواب عما استدل به القاتلون بجواز التكليف بالمحال 1 071 
تعريف الإفضاء فى اللغة 55 
تعريف الحسد ا ا اي ييا رذ 
المقتضى بالتكليف قعل وكا ا 371/6 
التكليف لا يقتضي الكف عند أبي هاشم الجبائي ااا بإ 
تعريف التلبيس في اللغة 01011111 7 
دليل أبي هاشم على أن التكليف لا يقتضي الكف /70 
أدلة القائلين بأن التكليف يقتضي الكف ... ااا 
الجواب عما استدل به القائلون بأن التكليف لا يقتضى الكف ل 
الضرب الثاني من الأحكام 100111111خذظغ سس 1 
ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار ...ب 1 ب7 0001010103 1 0 0 اا 00 
المراد بالخطاب الوضعى .. 000000000 
المراد بالخطاب الإخباري 2 2 1 000 
أقسام خطاب الوضع والإخبار اه 1 1/1 
القينم'الآأول: ما يظهرايه ال ا 1/14 


المقضوة بإظهان الحك الكل ا 102115 


محجحصحع 2 7 7 د 


الموضوع الصفحة 
يعسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال 106 
لا تخلو الوقائع من حكم لله تعالى قيها سب ال 1 1/171 
المراد بالأمور المحسوسة التى يظهر بها الخطاب الشرعي ا 
2 سيم ا 
الأمور المحسوسة شيئان: العلة والسيب بت 2 
مثال السبب الحسى 10 بببب1ب1- - 0010202 0 00 
قبي ءالعلة والسب مقتعيين: لأحكام] شك خرض م م ا 
تعريف العلة فى اللغة 1917 
يان مع العبارة 1 
أقسام التغيير الحاضل يسبب العلة ست 17671 
تعريف العلة العقلية مم ل ا 73141 
المعانى التى استعمل فيها الفقهاء لفظ العلة .. الم يي 73 
المعنى الأول: بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة لسصيع يبي لم ا 
تعريف الاستعارة فى اللغة ص 7590 
العلة مجموع المقتضى والشرط والمحل والأهل 11 
تسمية الحكم الشرعي متش سس 54 
المراد بالمحل باعتباره جزءاً من العلة ب 17 
المراد بالأهل باعتباره جزءاً من العلة . 0000-8 000077 
الأهل والمحل وصفان من أوصاف العلة ... متي لت و1 
مكونات العلة العقلية ع ا 
وجه أخل العلة الشرعية من العلة العقَلية .ب لحيس ا ا م ا 
المعنى الثاني : أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم ... ا 5507 
تعريف الفوات فى اللغة 1 
مدال يما مكلت اوه البو الراك ا ل 0 134 
مثال ما تخلف فيه الحكم لوجود مانع .... ا 1 
المعنى الثالث : أُطْلقوة بإزاء الحكمة 5 
تعريف الحكمة فى اللغة ا 1 
إطلاق العلة على المقتضي للحكم هو المعنى المختار عند ابن قدامة م ا 
وجه اختيار هذا الإطلاق دون الأول والثالث ... م ا ا 11 


تفريقك السعه فلن اللقة 1001 


55 فحرس موضوعات الجزء الأول 
٠٠ ١‏ 555555555555755 11ح الى جد تسو اه 17د 








المو ضوع الصفحة 
المراد بكون السبب يحصل الحكم عنده لا به ... اا 1 
الجعاتي الف التسما ها الفقهاك. لنظة الس كد دسي ل 
ريت الطريق في تلفق 00010 
لجعي الأول درراوينا يقاب« المنا خررة تست يي 0 
تخريت المقابلة ف اتلحة 1 1 00 
تريفت التردية فى اللغة حي 0 
الجن الثاني بإرااعلة قله مما سي ا 
الفعتى الثالك. بإؤاء العلة يلون شرطها + سي ب دي نه 
المعنق الرأبع :' بإزاء الغلةا رهاس سي أ 
حيرت فتن العلة ينا عب ب ا يس بي ايت 
ومما يعثر لحك العرظ تسم 8 لصي 
وه اعتبار الشرط الشكم القرص سه 
تعريف الشرط في الاصطلاح يي ل 1 
الفرق انق الخترط .و الندلة .: 000 حلي سي سبي ةا 
أقسام الشرط . 2111111110011 1 
القسمة التي ذكرها أبن قدامة للشرط ليست خاصرة يسيم م 
مثال الشرط العقلى ب لي ا 
مثال الشرط اللغوي ا 1 
مثال الشرط الشرعى ‏ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
بحن انب الفرط وي ا ا ا 
عكس الشرط المانع عي ال 011 
تغريت المان لق الامط ا ا يي 14 
المراد بكون المائع عكين العرط ف م 11 
نصب الشيء شرطأ للحكم أو مانعا له حكم شرعي با 
الضحة والفسناد 0001 
تعريفت الصحة في الاصطلاح ل 8 
سريت انه فى ليده لظ سنح سمس سس م 
تعريت الفساه فى ١‏ الغ + 000 
الصحة تطلق على العبادات والعقود سس سس لاي الس 


الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء .... 11 


فهرس موضوعات الهاء الأول من |_ 
بلحصطصطصبصحبرص اا 77 لغ 




















الموضوع الصفحة 
تعريف الإجزاء فى اللغة 2 1 1 1 1 1 ا ا 
تعريك الإنقاط فى اللقة 11111 1 1 
الصحيح عند المتكلمين ما وافق الأمر وإن وجب القضاء سبع 
إبطال قول المتكلمين بأن الصحيح ما وافق الأمر وإن وجب القضاء ل 1 
الصحيح من العقود ما أفاد حكمه المقصود منه مم 21 
الباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذئ اتن ::. اا 
الفاسد مرادف الباطل عند الجمهور 1010 
الإمام أبو حنيفة أثبت قسماً بين الباطل والصحيح ... لمر ا ل 
مناقشة ابن قدامة للإمام أبي حنيفة في تفريقه بين الفاسد والباطل لس ون 
الخلاف فى مسألة الفاسد والباطل خلاف معنوي 1717/1 
ف تمان الخلا ومو الما 1011 
القضاء والاداء والاعافة» ع د اس ا 
تعريف الإعادة 9--31111111111غ2 م م 101 
تعريف الأداء 5798 5شغظ1ظ1! مع ف 1 
تعريف القضاء 21515000 5 11 111 
من غلب على ظنه الموت في الواجب الموسع لم يجز له التأخير مع م 
من أخر الواجب الموسع عن وقته وعاش بعد ظن موته لم يكن قضاءً سس 21536 5١‏ 
الزكاة واجبة على الفور وفعلها بعد تأخيرها لا يكون قضاءً 000 
من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لا يقال إنه قضاء القضاء مم 1م 
اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعاً ثم فات قبل الفعل لع 00 
تعريف الفوت فى اللغة 20300 5 1 101010111 2 رورس 
لا فرق في إطلاق اسم القضاء بين فواته لعذر أو لغيره 0 
تعريف الفرق فى اللغة .. اا 
ريت اسه فى اللكةاي ا ا ا 00 
قرب الموضن: فى اللقة 221111111111 ل لل 
قال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لصم اديتة 
الدليل على أن صيام الحائض بعد رمضان ليس قضاء رين 
تعريف العصيان في اللغة ا 3 ايا 
قيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم 8 ااا 


نا يفعله المريضن والمسافن بعد رمضاق لبسن قضاء :- 1 


ع[ ؛مه) فهرس موضوعات الج الأول 


الموضوع الصفحة 


الرد على من زعم بأن صوم الحائض والمريض والمسافر بعد رمضان 














أداء .. ك1 ا ل رون رس 
ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها .. م ا 
العزيمة والرخصة اا 200 م 2 
تعريف العزيمة فى اللسان م ا 
تقرف افيه فى لباو لق 
تعريف العزيمة في الاصطلاح الشرعي ل لسع يي بي 0 
تعريف العزيمة بأنها ما لزم بإيجاب الله تعالى غير مرضي عند ابن قدامة سس 7847 
سيب عدم أ رتشا نه لهأل1 ترا مس81 
تعريف الرخصة في الاصطلاح الشرعي ب.... 111 
تعريف اللزوم في اللغة ا ا 617 
تعريف الرخصة بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي غير مرضي عند ابن 

قدامة 00 8 01 
سبب عدم ارتضائه لهذا التعر يقا م سس يذ ذال 
لا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة سسب 37 
ما حط عنا متن الإصر على الأمم السابقة يسمى رخصة مجازاً ب ١ه"‏ اوم 
تعريف الإصر فى اللغة 000101212122110 00000 
تعريف الحط فى اللغة . ز ز ز ز[ | ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء فهو رخصة 00 
كيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه حال الضرورة؟ 8 
الجواب عن تسمية أكل الميتة رخصة مع وجوبه حال الضرورة 0 
يجوز أن يسمى الأكل من الميتة حال الاضطرار عزيمة ا م 


الأكل من الميتة من قبيل ذي الجهتين .... 010101013123228 م 
بيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهى عنها رخصة ملعيف يس سس لز 


تعريف المزابنة في اصطلاح القَقَهاء سسسب 1 [ 1 1 0 
تعريف العرايا في أصطللاح الْقَقَهاء ا 01 
إباحة الرجوع للوالد فيما وهبه لولده ليبس رخصة 111 
باب في أدلة الأحكام 00000000 
الأصول أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماعء ودليل العقل م ورد مر 


تعريف الدليل فى اللغة 0 


فحهرس موضوعات الجز. الأول [ه*ه أت 
الصججح< ‏ 7ا الل ا22275757 ال5757 د مه 
الصفحة 









الموضوع 

تعريف الدليل في اصطلاح الأصوليين ست 1 0 0 
تعريف الأصل فى اللغة ل 00 
يا 
سبب إغفال ابن قدامة للقياس في الأدلة المتفق عليها 111 
اختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا 

المراد بالاختلاف فى قول الصحابي ىت.. م 12117 
المراد بشرع من قبلنا ل ل 0 
أصل الأحكام كلها من الله تعالى .. ل 000 ا 
ظهور الحكم عئدنا يقول الرسول فر سس 1919 
الإجماع يدل على الاستناد إلى قول النبي كل . 118 000 
إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول أربعة مح 0 
المراد بالنظر .. ا 1101 
المراد بتحرير النظر انا 
المراد وجمع المدارك موده ووو ووم مومه ووو ممه مومه وم موه وو وه 0600 م 711 











قال قوم الكتاب غير القرآن عن 
الرد على الذين فرقوا بين الكتاب والقرآن .. ااال 
تعريف الخلاف فى اللغة ا10 اراك 
تعريق القرآة الكريو شترعاً 00005339 

المراد بدفتى المصحف يي ا 001010اا 0 
شب ششضية اليضعق يدنك 

سبب تقييد القرآن الكريم بالمصاحف .. 7103/9 
تعزيفية الجالة ف اللعة ع يا م 1 
المراد بتجريد القرآن الكريم ددا ا 
تعريف الكراهة في اللغة از ذ 11 1 11 ا 
تغريف التعاشير فى اللغة سي بم سس نس اكه 
تغريفب النقظ كن اللغة ل 11 11 1 1[ ذا 
تعرينت الخلط دي اللقة ا ص صب ست سمي 1 





ما خرج من القرآن الكريم فليس منه .. 00 
يستحيل فى العرف والعادة إهمال شيء من القرآن من غير نقل ع 1/1 


فحرس موضوعات الجزء الأول 
0 9711 +27 2222-27 ا 











المو ضوع الصفحة 
تغريفت الوفزة فى "اللخ 000 
تعريت الداعى: فى اللخة ع سي سي ب سر م 
تعريف الإهمال فى اللغة 01010101010015 
تعريقف الخلظ فى اللغة 00 
قال قوم ما نقل نقلاً غير متواتر ليس بحجة .- ع ب سه يه اه 
مثال القراءة غير المتواترة 1 
العواد مخ تل سحتحنة القراءة يو المعو قز جد لمعم سي اذ 
دليل القائلين بعدم حجية القراءة غير المتواترة بع ب 
تعريف التبليغ في اللغة ا 
تغريف الطائفة فى اللغة كه 
المختار عند ابن قدامة أن القزاءة غير المتواترة خحجة 0 
الدليل على أن القراءة غير المتواترة حجة ب 0111 
معنى كلمة ارّبَّ) غلك عراب مس 111 111 
تعريفه التسير فى اللقة < 2 ز 1 ز 1 < 0 ز ز ز ز 1 ز ا 000 
شروت السجوي فى اللقة صعب 8 بيع سح 5 
قول شي الإسلام امن زعم أن اين مسبعود يجوز القراءة بالمعتى فقد كذ 

عليه .. 22 ة2 2ة 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ا 
الجواب عما استدل به متكرو حجية القراءة غير المتواترة معيد يه ين كه 
تغريف الافتراء فئ اللغة يي يت ا لي م 
القرآن يشتمل على البظيقة والمجحاة ا اس ا ا ملت 
تعريف المجاز امم ممم 
تعريقت اللفظ في اللعة ع ص نك 
تعريف اللفظ في اصطلاح الأصوليين ل معي يي 1 
ذكر بعض الآيات التي وقع فيها المجاز ... ماه يي 
من منع وقوع المجاز في القرآن الكريم فقد كابر ا 0 ين 
تعريف المنع في اللغة 0 ز ز ز ز ز ز ‏ 1 00 
تعرين الاستكان ف اللقة آز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 00 
تعريف النزاع في اللغة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ]060 
من سلم بوقوع المجاز وقال لا أسميه مجازاً كان مخالفاً في عبارة مسيم أنه 


تعريف المشاحة فى اللغة 000020-58 00 0 


فهرس موضوعات الج. الأول [60 ات 








الموضوع 
الحق أنه لا مجاز في القرآن الكريم ست 3و0 0000 
قال القاضى ليس فى القرآن لفظ يغير العربية ....... 41 
دليل القاضي على أن جميع ما في القرآن عربي محض ميا يي مي 
تعريف المحض في اللغة 10 
الآيات القرآنية الدالة على تمحض العربية في القرآن الكريم ب 
تعريف التحدي في اللغة [ذ[ ذ [ [ز[ذز 1 ز 1 1 1 0 
روي عن ابن عباس وعكرمة أن في القرآن ألفاظاً بغير العربية ... 20 
ترجمة :أبن عباس رضئ :الله تعالى 'عنهها يا ا 
200 بي ب 0 
الدليل على وجود ألفاظ بغير العربية في القرآن الكريم 00108 
اشتمال القرآن على كلمتين بغير العربية لا يخرجه عن كونه عربياً ع 7و2 
تعريف الاشتمال 0000000 
الدليل على كون اشتمال القرآن على كلمتين بغير العربية لا يخرجه عن 

كونه عرد با ك2 2/1 
الجمع بين القولين في إثبات الكلمات بغير العربية في القرآن ونفيها 2/1 
تعريف الجمع في اللغة 54 
معنى التعريب في اللغة 001010010 0 00 
في كتاب الله تعالى محكم ومتشابه ب 000007 
تعريف المحكم في اللغة ا ا 101 
قال القاضي: المحكم المفسرء والمتشابه المجمل ا 111 
تخريكت: المفسرا لخة ا 1-13 011012121212121 00 00 
تعريقت المسير اسطلاحا عي ع ست 51 
ذليل لقاع عر عر اي سي 417 
تحريك السيلن فى اللعة 111 
تعريف المسيل فى لاصولا ب 411 
تعريف |الاحتياج في | للع سس سس 18 
قال ابن عقيل: المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء 0 51 
ترجمة ابن عقيل الحنبلي 1 0 ا 
تعريف الغموض في اللغة ل شا 20378 


فهرس موضوعات الجء الأول 
الل- و بججحجيح-]-_-_ اللي 





المو ضوع الصفحة 
تعريف التعارض فى اللغة .. 21 
تعريف التعارض في اصطلاح الأصوليين سس 0 
مثال وقوع التعارض الظاهري بين الآيات .ب 511/7 
قال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور. الس ا 
قال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال .. سمي 111 
وجه كون القصص والأمثال من المتشاية م م ا ا 
الصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه 1 
تفريف الأيمات فى اللغة يي 1 
سريت التعرفن فى الل 1001 
سبب إعراض ابن قدامة عن جميع التفسيرات المذكورة للمتشابه سس ا 
ذكر بعض الايات الواردة فى الصفات مام ل ا ل 7 20714 
انفاق' السلفم على إخراق آيات الضصفات على وجهها ل ا 
تغريف: الإقران فى اللخة مي اي يي ا م يي 110 
تعريفت الامزان فى اللحة امسا يم 
العراف بالآمرا نعل الويعة اي ل 1 
تعريف التأويل في اللغة ا 1 1 121 1 1 ا 
القراة نينا رون انع اللا يي ا ا 1 
ارال السلقه اف ايانث الفاقاتت ا 117 
أدلة ابن قدامة على أن المتشابه هو آيات الصفات ‏ 000 
تعريف الذم في اللغة 000000 1 1 1 001 
تغريفت المتكين قن اللكة ب 0 1 
تعريفية الفرن: قن اللغة يي يي ب سي ا 0 11 
تعريف الزيغ في اللغة .. سي م 11 
تفسير المتشابه بالمجمل لا يصح.ء إذ تأويل المجمل مما يمدح عليه 1000000 
القرائن التي تدل على استئثار الله تعالى بعلم تأويل المتشابه .. 00 
تغريف القرينة فى ثلغة مي ل ا ا 
الوقف الصحيح عند قوله تعالى: وما يَنْكمُ تأويلة: إلا 4 عوسيب سينا 
نقل شيخ الإسلام لمنهج السلف في هذا الوقف لمم ين ا 
مذهب المعتزلة أن العلماء يعلمون تأويل المتشابه 8 0 ا 


تعريف المعنى فى اللغة يي ا 2 


فقس موضوعك الو الا 84 





المو ضوع الصفحة 
تعريف التفويض فى اللغة 000 ا 
تعريف التسليم في اللغة 1 ذا 000 
تعريف الثقة فى اللغة . ل سي 7 
لآ ينون حمل المتشابه علن غين الوارد. فى آيات' الضفات ب لعي 0 
فإن قل كنك تخاطية الله تعالى الخلق رما لذ يعثلرك؟ 000 
الجواب عن هذا التساؤل 0100 


ملحوظة على المؤلف فى الحروف المقطعة ..... 1 [ز[ز |[ |[ [ز[  [  [‏ [ 1 2:01 
باب النسخ 95 5ه * ظه«19(ط«11غ 


تعريف النسخ في اللغة /557 
و جه التغا ير بين الر فع وا لإزالة 22107 


إطلاق النسخ: على ما يشبه الْْقل مسي 2100 
خلاف الأصوليين في إطلاق النسخ على معانيه اللغوية من جهة الحقيقة 
والمجاز .. 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 اام 
سبب كون النسخ حقيقة في النقل كالرفع والإزالة ل 1 
تعريف النسخ في الشرع ا 0 


تعريف الثبوت فى اللغة 11 10*56 
تعريف التقدم في اللغة 7 اا 00 
معتى الرقم في التغريف الشرعي للش سسسب عدا د ست 1 :؛ 
عر لعفا ل وال ل ال ف 1 
ورود الأمر من الشارع إما أن يكون مقيداً بالتوقيت أو مطلقاً الي اذ 
استشكال بعض الأصوليين في كون النسخ قطعاً لاستمرار الحكم متسب 20 
سبب تقييد حد النسخ بالخطاب المتقكم بن 20:4 
تدريات البد فى اثلغة ا م 17 
غريت ابراه فق الله ين [ز ‏ ز[ز[ [ز[ز ز ز ز 1 00 
سبب تقييد حد النسخ بالخطاب الثاني ... معي 1 1 
تعريت الرؤال قن :اللغة ات ل 51 
تعريقيا العوت :فى اللقعة ااال 
تعريف الجنون في اللغة .. بيدزدزذزذزد دز2د2ت013 0 00 


سبب تقييدل حد النسخ بالتر اخي 000 000 


فهيرس_موضوعات _الجء_الأول 





المو ضوع الصفحة 
تعريف التراخى فى اللغة .. ل 
قويت الآتطبال قن اللعة يي يي يي 
ريت الببان قي اللفة . ل سي 1 
تعريف الإتمام في اللغة [١‏ ز [ز[ز ز[ز ز[ ز[ز [ز[ |[  [‏ ا 01 
تخريف التقديز فى اللغة مي حي سي 11 
تعرينت الجدة ف انلع 1111 061 
تعريف الفقهاء للنسخ ا 271/80 
تعريقت:الكشتعفن اثلفة ل ا ل ا ا ا 
ماقف فريك العام ا 11 
تعريله المتفوسن و الل م 110/1 
تعريف التخصيص في الاصطلاح ع يه سف الو 
تغريفت التمكن: فى اللغة [ [ز ز[ | |[ [|[|[ز[ز [ [ ز 0 01 
تعريف 'الامغال فى اللغة.. ع م ا ا ا ص 3/17 
ضري الجاد قفن اللقة مح ب 1 
تعريف الانقطاع في اللغة . ا 0 
تعريف المعتزلة للنسخ ... ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا ل 
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باب النسخ زه أب 


(فصل) 
وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْم النَسْحَّء وَهُوَ فَاسِدٌء لِأنَّ النَسْحَ جَائِرٌ عَقْلاَء وَقَدْ 


قَامَ دَلِيْلَهُ شَرْعاً . 


قوله: (وقد أنكر قوم النسخ): المراد بالقوم هنا: أبو مسلم الأصفهاني 
من المسلمين» وطائفتا الشمعونية والعنانية من اليهود. 

والإنكار هنا إما أن يكون مطلقاً من الناحيتين العقلية والشرعية كما 
ذهب إلى ذلك الشمعونية. 

وإما أن يكون من الناحية الشرعية فقط. كما ذهب إلى ذلك أبو 
مسلم الأصفهاني» والعنانية70» 

وإنما أحتيج إلى إقحام اليهود في هذا الفصلء لأن المؤلف رحمه الله 
تعالى قد أقام الأدلة على اليهود بإثبات النسخ شرعاً من واقع شرائعهم التي 
تعبدهم الله تبارك وتعالى بها 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى (إنكار النسخ». 

قوله: (فاسد): أي أن القول بإنكار النسخ قول فاسد لا صحة لهء 
فلا يلتفت إليه» ولا يعوّل عليه. 

قوله: (لآن النسخ جائز عقلاً): جملة تعليلية» لبيان سبب فساد القول 
بإنكار النسخ . 

وتجويز العقل للنسخ معناه: تَصَوَّرٌ إمكانه» لعدم امتناعه واستحالته. 

قوله: (وقد قام دليله شرعاً) : : الواو هنا حالية» أي: «والحال قد قام 
دليله شرع 4: 


والضمير في «دليله» يعود إلى «النسخ». 


274١/7 انظر: المعتمد ١/٠١/ا”ء العدة "/ ٠لالاء التبصرة ص١55» التمهيد‎ )١( 
الإبهاج 27149/7 تيسير‎ .١15 منتهى الوصول والأمل ص5‎ 21١5/7 الإحكام‎ 
.١186 التحرير 1مك إرشاد الفحول ص‎ 





ومعنى قيام الدليل الشرعي هنا: ثبوته وحصوله من جهة الجواز» 
ومن جهة الوقوع. 

قوله: (أما العقل): أي أما الدليل العقلي. 

قوله: (فلا ١‏ أي لا يستحيل» لأنه ممكن مِتَصَوَّر. 

قوله: (أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان): أي أن تتعلق 
مصلحة الناس به في أحد الزمانين دون الآخرء كالدواء مثلاً فإنَّ تناوله 
مصلحة في زمن المرض» ومفسدة في فى زمن الصحةء. فكذلك الحكم 
الشرعي. فحيث علم الله تبارك وتعالى أنه يحقق مصلحة الناس في هذا 
الزمن تعلق أمره به وا تسيا حيرت لكان وود 
فيكون ذلك الحكم أمرا وتهيا ذائرا افق ك7 تحقيق المصالح ودفع 
المفاسد» وهذا أمر يتصوره العقل ولا ينكره » بل يحيذه ويقره. 

قوله: (ولا يبعد): معطوف بالواو على قوله: "فلا يمتنع». 

والمراد بالبَعغد هنا: استبعاد العقل. 

قوله: (في أن بعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق): 
الضمير فى «عباده» يعود إلى «الله) جل جلاله. 

والضمير «هم» في «ليأمرهم) يعود إلى «العباد) . 

والمراد بالأمر المطلق: هو المجرد عن التوقيت بزمن معين. 

قوله: (حتى يستعدوا له فيثابوا): الضمير فى «له) يعود إلى «الأمر 
المطلق». 

والمراد بالاستعداد هنا: التهيئة النفسية لامتثال ذلك الأمر. 

والفعل «يثابوا» مبني للمجهول. والمثيب هو الله تبارك وتعالى. 


باب النسذ 0 


ل سه سار 2 وم *يء رقيروه 


وَيَمْتيعُوا يِسَبّبٍ الْعَوْمِ ء عَلَيْهِ مِنْ مَعَاصٍ وَشَّهَوَاتِ ثم يُحَفْفَهُ عَنْهُمْ 





قوله: (ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات): معطوف 
بالواو على قوله: «حتى يستعدوا له؛. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والتنوين في «معاص» تنوين عوض عن الياء المحذوفة تخفيفاًء إذ 
الأصل «معاصي» بإثبات الياء . 

و«معاص» جمع امعصيةاء وهي - كما سبق - ضد الطاعة. 

و«الشهوات») جمع 'شَهُوَّة؛2» وهي في اللغة + فيه الشيء والرغية 
00007 

قوله: (نم يخففه عنهم): معطوف بثم على قوله: «أن يأمرهم بأمر 
مطلق». 

والضمير «الهاء» فى «يخففه» يعود إلى «الأمر المطلق». والتفنة 
فو هه برك واي 7 

والمراد بتخفيف الأمر هنا: نَسْحُهُء وإنما كان النسخ تخفيفاً لأن فيه 
رفعاً لبعض التكاليف الشرعية» وقد سمَّى الله تبارك وتعالى النسخ 
تخفيفاً» وذلك حين نسخ سبحانه تكليف المسلم الواحد بالثبات أمام 
العشرة في ساحة القتال بالثبات مام الاثنين بقوله جل شأنه: يها ألنَىُ 
حَرْضٍ الْمُؤْنِيتَ عل لقَِالٍ إن يكن َم عِتَرُونَ سرون ينْليوا مانن وإذ 
يك منِحكْم يَأَهُ ميا ألنا من الذرت كتروا باهر د ستَهُوت © 
0 0 2 0 نك يك عن َع عَْنَا إن 1 يِنَحكُم قد صا 
0 0 56 -55]. 

والضمير في (عنهم) يعود إلى «العباد المكلفينةة 


5 “انظر: لساة العرت 456/15 


3 
ات 


١ 0 0 


زه ) باب النسذ 


فَأمّا دَلِيْلُهُ شَرْعاً: َقَالَ الله تَعَالَى: اما تَسَحْ مِن ايه أو نُنيِهَا 





أت عير منبآ أو ينيهً4. #وَإِدًا بَدَنَآ ءَاَهٌ دكات عَايَةْ4: وََذدْ 
0 0 111010110100000 


والمعنى المراد هنا: أن الله تعالى أراد بتكليف عباده بالأمر المطلق 
الذي علم سبحانه أنه سينسخه عنهم استصلاح حالهم به فهم حين يتخذون 
الأسباب المفضية إلى امتثاله» ثم يعقدون العزم على أدائه فإنهم بذلك 
يتشاغلون عن التلبّس بالشهوات التي 3 تقود إلى المعاصي الموجبة للعقاب» 
وتلك مصلحة عظيمة لهم ومنفعة كبيرة في حقهم. والعقل لا يمنع ذلك ولا 

قوله: (فاما دليله شرعاً): معطوف بالفاء على قوله: «أما العقل». 

والضمير فى «دليله» يعود إلى (النسخ». 

و«شرعاً» منصوب على نزع الخافضء إذ التقدير: «فأما دليله في 
الشرع». 

قوله: (فقال الله تعالى: لما نَنسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو نُنِيهَا أت مير مَنهَآ أو 
يِنْلِهً4 [البقرة: :)2١7‏ استشهاد من المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية 
الكريمة على ثبوت النسخ في الشرع. 

ووجه الاستشهاد منها: أن الله تبارك وتعالى أخبر بوقوع النسخ في آيات 
كتابه الكريم» ولو لم يكن النسخ جائزاً لما أخبر بذلك وهو العليم الخبير. 

وكذلك الآية 5 5 وهي قوله سبحانه : #وَإذًا بد بَدَأْنَآ ءايه 
نكا ءَايَةِ4 [النحل: ١‏ 

استشهد بها المؤلف رحمه الله تعالى على ثبوت النسخ في الشرع. 

ووجه الاستشهاد منها: أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه يبدل آيات 
كتابه الكريم بعضها ببعضء والتبديل هو أحد المعاني التي يدل عليها 
النسخ» ولو لم يكن النسخ جائزاً لما حصل هذا التبديل. 


قوله: (وقد أجمعت الأمة): ما سبق ذِكْرَهُ هو دليل شرعي نصّي من 





باب النسخ لاع 


هم 


5 1# ا وام نلو ب 13 لل اع الاو م2 2 2 2 
على أن شريعة محَمّد عل قل نِسَحَثُ ما حَالمهًا مِنْ شرائْع الأنبياءِ 


القرآن الكريم على إثبات النسخ» وهذا هو الدليل الشرعي من الإجماع 
على إثبات جوازه ووقوعه. والفعل «أجمعت» مشتق من «الإجماع»» وقد 
سبق تعريفه في اللغة وفي اصطلاح علماء الأصول”". 

والمراد بالأمة هنا هي الأمة الإسلامية. 

قوله: (على أن شريعة محمد يَكِِ): أصل الشريعة في لغة العرب هو 
مورد الشاربة التي يَشْرَعُهَا الناس فيشربون منها ويستقون”". 

والشريعة في الاصطلاح هي: كتاب الله تبارك وتعالى» وسنة 
رسوله كله وما كان عليه سلف هذه الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والشريعة إنما هي 
كتاب الله» وسنة رسوله» وما كان عليه سلف الأمة فى العقائد» والأحوال» 
والعبادات» والأعمال» والسياسات» والأحكام. والولاياش» والعطيات)0" . 

قوله: (قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله): ما» فى قوله: 
«ما خالفها» موصولية بمعنى «الذي»». أو مصدرية فتؤول وما فغلت عليه 
بمصدرء تقديره: «المخالف»» أي: «قد نسخت المخالف لها من شرائع 
الأنبياء قبله»). 

والضمير في «خالفها» يعود إلى «شريعة محمد 6له). 

و«الأنبياء» جمع «نبي»» والنبي في اللغة هو «الْمُخبِرٌ عن الله تبارك 
وتعالى»©». 

والضمير في «قبله») يعود إلى «النبي يلها . 

والبسين الكران هك ان الامة السعددية سلنا' وكلنا: يحي علق أن 
)١(‏ انظر: المجلد الأول ص(58). 
(؟) انظر: القاموس المحيط /45» تاج العروس 795/8 898. 
(5) مجموع الفتاوى ."08/١9‏ (5) انظر: لسان العرب .1577/١‏ 





ا 11 1 


ل م وه ِ-12 صا صم له م 2 0022 كه 
وَقَدَ كان يَعْقَوبٌ عَليْهِ السَلَام جَمعَ بِينَ الاختين» وَآدَمْ عليه 


22 


السام كان يروج اه من بَيه وَهُوَ محم في شَرَاِِ من بَْدَهُمْ من 
الإسلام الحنيف قد نسخ ما قبله من سائر الشرائع والأديان» فلا يقبل الله 
تبارك وتعالى ديئاً سواه» كما قال سبحانه: ومن يِبْيَمْ عَيْرَ الْإِسَلَمٍ دِينا قن 
عَبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآَْرَةَ مِنّ الْخَيِرنَ 46 [آل عمران: 65]. 

ولو لم يكن النسخ جائزاً لما انعقد إجماع الأمة المسلمة قاطبة على 
جوازه ووقوعه. 

قوله: (وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو إقامة الحجة على منكري النسخ من اليهود 
بالبرهنة على وقوعه في شرائعهم التي يدينون بها. 

والمراد من الجمع بين الأختين في شريعة يعقوب عليه السلام: هو 
الجمع بينهما في عَفّد النكاح» بحيث يجوز للرجل أن يعقد على المرأة 
وأختها في النكاح ليكونا معا تحت عصمته. 

قوله: (وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه): معطوف بالواو 
على قوله: «وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين». 

والضميران في «بناته» وفي «بنيه» يعودان إلى «آدم عليه السلام». 

وهذا الزواج من بناته وبنيه إنما يكون باختلاف البطن» فالأنثى من 
البطن الأول تتزوج بالذكر من البطن الثاني» والذكر من البطن الأول يتزوج 
بالأنئى من البطن الثاني» فبجعل اختلاف البطن بمنزلة اختلاف النسب» لأن 
الحاجة داعية إلى ذلك من أجل تكثير النسل الإنساني. 

قوله: (وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام): 
الضمير «هو» يعود إلى «الجمع بين الأختين» في شريعة نبي الله يعقوب 
عليه السلام» وإلى «تزويج البنات من البنين» في شريعة نبي الله ادم 
عليه السلام. 





.٠ه‏ وه وف هوهو قوق وق عو و و وه و عو وهو و ووه .و و وو و و ومو و و وه عع هم وه و وو و و وو ووه ووو و ومو وده 


فهذان النوعان من الزواج قد خُرّما في الشرائع اللاحقة» وهذا هو 
عين النسخ . 

والضمير في «بعدهم» يعود إلى «نبي الله يعقوب»» وإلى «نبي الله آدم) 
عليهما السلام. 

وإنما أعاد المؤلف رحمه الله تعالى عليهما الضمير بالجمع بدل 
التثنية» لعظم مكانتهما عند الله تبارك وتعالى» لكونهما نبيين كريمين من 
أنبيائه سبحانه» فهما أهل للتفخيم والتبجيل. 

وإذا ثبت بالدليل القاطع» والبرهان الساطع أن النسخ واقع في شرائع 
اليهود من واقع كتبهم السماوية التي يدينون بها ويعتقدونهاء فلا تبقى لهم 
حجة ناهضة على إنكار جواز النسخ ووقوعه شرعاء إذ لو لم يكن جائزا 
وواقعاً شرعاً لما نزلت به كتبهم السماوية المقدسة. 

وإنما أنكر اليهود النسخ عناداً واستكباراً عن الحق» حتى لا يلزم من 
القول بثبوته شرعاً الاعتراف بأن شريعة الإسلام ناسخة لشرائعهم» وذلك 
حسداً من عند أنفسهم. كما أخبر بذلك عنهم العليم الخبير بما انطوت 
عليه قلوبهم بقوله سبحانه: وَلَما جَآدَهُمَ كِتَبٌ يِنْ عِندٍ الَو مُصَدْقٌ لِمَا ممَهُمْ 
كوأ ين قَبْلُ يوت عل ألدِنَ كَرُوا هلما جآءهُم نا عَرَوُُاْ كَدروا يد 
لَنَهُ أنه عل الكفيت © بنسما اهّنأ بوه أَشَهُمْ أن يَكْدُوا يعآ أَرَلَ 


لَّهُ بطْيًا أن بِيَرْكَ لَه ون عَضْلِوء عَلَ من يَنَآهُ مِنَ عادو صمو بِعَصَبِ عل عَصَّبْ 
- - 7 0 
ا ا 0 2 
لْكَِيَ عَدَابٌ مهت ©4 [البقرة: 85 - :4]. 
5 7 010 2 مه د 1 3 سوك سم - 
وكما قال سبحانه: «وَدّ كَْيرٌ ين أمَلٍ الكتب لز يردوتكم ينأ 


2 
بعد يمني كنا حسدا من عند أنشيسهم صن ينو ما 9 ل الْحَد »4 
[البقرة: .]١١9‏ 


5 عت 
لأ ١»‏ أربتت بير 
(فصل) 

د دون خكيهاء وَنَسْحُ حكيِهَا دُونَ 
تِلَاوَتِهَاء ا ا لاس ا امم اليد اللو 0 





ع 


قوله: (يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها): أي أن ذلك ممكن عقلا 
وها فلا استحالة فيه لذاته ولا لغيره. 

والضمير في «حكمها) يعود إلى «الآية). 

والمعنى: أن تكون الآية لا وجود لها في كتاب الله تبارك وتعالى 
لفظاً بعد ثبوت نسخها منه» ولكنّ حكمها باق لم يُنْسَخحُ بنسخها. 

ومثال ذلك: آية «الرجم» في حق الزاني المحصنء وهي قول الله 
سبحانه: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 
)11 . 

تنوتع هله الآية الكريمة قيل: في سورة «التوبة»» وقبل: في سورة 
«الأحزاب)”” 0 ثم سيكت مز القرآن الكريم لفظاً» وبقيت حكماً 000 به 
إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها . 

قوله: (ونسخ حكمها دون تلاوتها): أي ويجوز نسخ حكمها د 
تلاوتهاء وهو معطوف بالواو على قوله: «يجوز نسخ تلاوة الاية دون 
حكمها). 


)١(‏ أخرج الحديث الوارد بلفظ هذه الآية الكريمة المنسوخة الإمام مالك في الموطأ 
في كتاب «الحدود)»ء باب «ما جاء في الرجم». (انظر: الموطأ ص097). 
والبيهقي في كتاب «الحدود»ء باب «ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزاني 
ورجم الثيب». (انظر: السئن الكبرى .)5١١/8‏ 
وقد صحح الحاكم رحمه الله تعالى هذا الحديث» فقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه). 
ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على ذلك. فقال: (صحيح) . 
(انظر: المستدرك» وتلخيص الذهبي عليه .)519/١‏ 

(؟) انظر: مذكرة الشنقيطي ص84. 


باب النسخ أ 


َه وم 7 
وَنسخهما معا. 








والضميران في «حكمها». وفي «تلاوتها» يعودان إلى «الآية». 

ونسخ الحكم دون التلاوة كثير في القرآن الكريم؛ ومن أمثلة ذلك: 
نسخ آية «العدة» من سنة كاملة» كما في قول الله تبارك وتعالى : ودين 
يُتَوَفورتَ منت ويدرون روجا وَضِبَة لَأَرْوّجهم مَتَدعًا إل حول عر ير إِخراج » 
[البقرة : 55]. 
86 توي يض ا 1 أَريمَة أ دير 0 0300 [البقرة: 07 

لك 3 نسخ آية تقديم 00 بين يدي مناجاة الرسول عَكَِه , 2 
قوله تعالى: #يكأم الدبنَ امَو ذا تيمم الرَسُولٌ ففرا 0 يلق و01 ميدق 
[المجادلة: ؟١١].‏ 

بقوله سبحانه: لادَاَنْقَقمٌ أن تمَمُوا بين دَق ص سَدَقتَ كذ ل تَفعلوأ 
واب لله عَيك نوا الصَلذة ونوا الك وأيليموا أله وسو لوه ين تر يما سملو 
49 [المجادلة: "17]. 


وكلا هاتين الآيتين الكريمتين مما يُتْلَى في كتاب الله تبارك وتعالى 


لَفْظاً بعد نسخ العمل بحكميهما. 
وغير ذلك من الآيات الكريمات التي يُتَعَبّدُ بتلاوتهاء وقد د نسخ العمل 
بأحكامها . 


قوله: (ونسخهما معاً): أي «ويجوز نسخهما معاً» وهو معطوف 
بالواو على ما سبقاه من نسخ التلاوة دون الحكمء والحكم د 
التلاوة. 

وضمير «التثنية» في دا يعود إلى «التلاوةي» و«الحكم". 

ومثال المنسوخ حكماً وتلاوة : : نسخ آية: «عشر رضعات معلومات 
يحرمن»»؛ كما ثبت في الصحيحٍ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: (كان فيما أعرل من القرآن عَشْرَ رضعات معلومات 





خا 1 باب النسح 


وَأَحَالَ قَوْمٌ نَسْمْ اللّفْظِء فَإِنَّ اللّفْظَ إِنَمَا نَرَلَ لِيُتْلَى وَيُكَابَ عَلَيْه 


ّمل اله هم د 15 2 4 7ه 2 كس ل 
فكيف يرفع؟ ومنع اخرون نسح الحكم دون التلاوة» 6 «”*<'ظ23ظ 
وم هده 


ا 2200) 

يحرمنّ» ثم نسخْنَ بخمس معلومات) 0 . 

قوله: (واحال قوم نسخ اللفظ): المراد بالقوم هنا: جمهور 
المعتزلة. 

والمراد باللفظ هنا: التلاوة. 

فالمعتزلة يرون أنه لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكه””". 

قوله: (فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه): جملة تعليلية لبيان 
سبب عدم جواز نسخ اللفظء وهذا التعليل هو دليلهم على المنع من جواز 
هذا النسخ . 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «اللفظ»). 

قوله: (فكيف يرفع؟): استفهام إنكاري» يدل على اقتناعهم بأن نسخ 
«اللفظ» أمر ممست كر فلا يجوز وقوعه في القرآن الكريم . 

ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ مُتَعَبّدٌ بتلاوته» ليحصل الثواب على تلك 
العبادة» فَرفعَهُ قَظعٌ لهذه المصلحة التي ينتفع المكلف بهاء وقطع المصلحة 
عن المكلف إخلال برعاية الأصلح له. وذلك لا يجوز. 

قوله: (ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة): معطوف بالواو على 
قوله: «وأحال قوم نسخ اللفظ». 

و«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قوم آخرون». 

والمراد بالآخرين هنا: جمهور المعتزلة أيضاً. 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الرضاع». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 

.))2/٠ 
انظر: مذكرة الشنقيطي ص85.‎ )( 
»141/ انظر: المنخول صن797: الوصول إلى الأصول 58/5» الإحكام‎ 9 

شرح الكوكب المنير / 001» فواتح الرحموت ؟/ *الا. 





باب النسخ ات 


لأنّهَا دَلِْلٌ عَلَيْ فَكَيْف يُرْقَمُ الْمَدْلُولُ مَعَ بَقَاءِ الدَِّيْلِ؟ . 


فعند جمهور المعتزلة أنه لا يجوز نسخ الحكم دون التلاوة”") 

قوله: (لأنها دليل عليه): جملة تعليلية» لبيان سبب عدم جواز نسخ 
الحكم دون التلاوة. 

وهذا التعليل هو دليل جمهور المعتزلة على منع جواز هذا النسخ . 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «التلاوة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحكم». 

ومعنى كون التلاوة دليلاً على الحكم: هو أن الحكم ثابت بالتلاوة» 
ومُسْتَتْبَط من لفظها. 

قوله: (فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟): استفهام إنكاري» يراد 
منه التنفير من القول بجواز هذا النسخ. 

والمراد بالمدلول هنا هو: الحكم. حيث دلت عليه التلاوة. 

والمراد بالدليل هنا: هو التلاوة» فهي التي أرشدت إلى هذا الحكم 
ودلت عليه. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحكم إذا 3 كان بقاء التلاوة موهماً ببقاء ما 
اشتملت عليه من أحكامء وهذا يعرّض المكلف لاعتقاد بقاء الحكمء 
وذلك جَهْل والحكيم لا يعرّض لاعتقاد الجهل . 

الوجه الثاني : أن الحكم هو ثمرة التلاوة» فإذا رفع الحكم بقيت 
التلاوة مجردة عن ثمرتهاء وإذا جردت التلاوة عن ثمرتها أصبحت 00 
من فائدة» وذلك ضرب من ضروب العبثء. وهو محال على الله تبارك 


وتعالى. 
)١(‏ انظر: البرهان 2117/7 المستصفى .177/١‏ المنخول ص597., الإحكام 7/ 


١‏ الوصول إلى الأصول 58/7» فواتح الرحموت /١‏ ”لا شرح الكوكب 
المنير / *681. 


0 باب النسج 


قَزْنَا : عر غيل نين موري اععامءل 
: هو متصور عقَلا,» وواقع. 





وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز نسخ الحكم دون التلاوة» 
ويه لله تعالن: عرق «وضنقه با لا ل يي . 

قوله: (قلنا): أي معاشر المجوزين لنسخ التلاوة دون الحكم» ولنسخ 
الحكم دون التلاوة. 

والمراد بالقول هنا: هو إقامة الأدلة على جواز هاتين المسألتين من 
مسائل النسخ . 

قوله: (هو): الضمير يعود إلى «نسخ التلاوة دون الحكم» 
الحكم دون التلاوة». 

قوله: (متصور عقلاً): «التصور» مأخوذ من الصورة» وهي ما يرسمها 
العقل في ذاكرته ليستنتج من تلك الصورة هل يمكن إنزالها على الواقع» أو 
لا يمكن؟ وهاتان المسألتان» وهما «نسخ التلاوة دون الحكم» ونسخ 
0 دون التلاوة» مما اس: ستنتج العقل إمكان لومم ل فتكونان 
جائزتين غير ممتنعتين » 0 استحالتهما. 

و«عقلاً» هنا منصوب على نزع الخافض» إذ التقدير: «هو متصور في 
العقل) . 

قوله: (وواقع): أي في الشرع. وهو معطوف بالواو على قوله: 
امتصور عقلا) . 

والمعنى المراد هنا: أن النسخ في تلك المسألتين مما تضافر عليه 
الجواز العقلي والوقوع الشرعي. فلا سبيل إلى القول بمنعه وإنكاره فيهما. 

وهذا الدليل يتضمن إفحام المخالف من الجهتين: من جهة العقل» 
ومن جهة الشرعء وذلك أن المنع لا يخلو: إما أن يكون بسبب 
)١(‏ انظر: المستصفى ١/575١.ء‏ التمهيد 751/7 الوصول إلى الأصول 7١/9‏ - 


ضرت الإحكام 7 171ء المحصول 2187/9/١‏ شرح الكوكب المنير ”/ 0660 
5 مناهل العرفان ؟7//ا١7.‏ 


باب النسخة ظ ْ [ اح 


ما 0 فَإِنَ التَّكَاوَةَ وَكِتَابَتَهَا فِي الْقَرَآنْء وَانْعِقَادَ الصَّلَاةٍ 





الاستحالة العقلية» وإما أن يكون بسبب المخالفة الشرعية. 

وكلا الأمرين منتفيان في هاتين المسألتين» وهما نسخ التلاوة دون 
الحكم» ونسخ الحكم دون التلاوة» فهما جائزان عقلاً لإمكانهما وعدم 
امتناعهماء حيث لم يترتب عليهما محال لا لذاتهما ولا لغيرهما. 

وهما جائزان شرعاء بدليل وقوعهما في كتاب الله تبارك وتعالى» 
والوقوع خير دليل على الجواز. 

قوله: (أما التصور): أي «التصور العقلي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو استدلال إجمالى على 
جرا نبت التاكزة: قوف الحكو + العفو دوق التلاوةء ش 

قوله: (فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها): 
المراد بالتلاوة هنا: قراءة لفظ الآية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه 
الكريم . ٠‏ 
والضمير في «كتابتها») يعود إلى «التلاوة» . 

والمراد بانعقاد الصلاة: صحتها وإجزاؤها. 

والضمير في «بها» يعود نهنا إلى «التلاوة» . 

والضمير في «أحكامها» يعود أيضاً إلى «التلاوة». 

والمراد هنا: أن التلاوة للفظ الآية حُكُمٌ شرعيء لأن الشارع تعبد 
الأمة بتلك التلاوة» ووعدها بالأجر العظيم عليهاء حيث إن في كل حرف 
حستة + والحستة بعشر أتتاليهاه ويزيد الله تبارك وتعالى فى ذلك لمن شاء 
من عباده» كما الهاي سبحانه : د بن برب كنب شه وَأَقَاما الصَلَزةَ 
8 5 ا د ع ا [فاطر: 79 - 0]. 

وكذلك كتابة الآية في القرآن الكريم حكم شرعيء لأن الله تبارك 


د :1 باب النسخ 
ا تَعَلّقُهَا بِالْمُكَلفٍ فِي الْإيْجَابٍ وَغَيْره 


خم ا مدر , قَبَقْبَلَ النّسْح. 


وتعالى أمر بكتابتها وإثباتها في المصحف. ومَنْ تجرأ على حذف شيء من 
تلك الآيات فإِنْ له العقاب الشديد على ذلك . 

وكذلك انعقاد الصلاة بالتلاوة حكم شرعي, لأن الله تبارك وتعالى 
أمر بتلاوة ما تيسر من آيات كتابه الكريم في الصلاة. كما في قوله 
سبحانه: #ففرءوأ ما يسَرَ مِنَّ الْفُْمانِ4 [المزمل: .]٠١‏ 

قوله: (وكل حكم فهو قابل للنسخ): أي أن كل حكم من أحكا 
الشريعة لا يمنع العقل من جواز نسخهء إذ لا استحالة في ذلك. 

قوله: (وتعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره حكم أيضاً فيقبل النسخ): 
الضمير في «تعلقها» يعود إلى «التلاوة» . 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الإيجاب». 

والمراد بما هو غير «الإيجاب» ا الشرعية الأخرى كالندب» 
والإباحة. والتحريمء والكراهة التي ثبتت بدلالة آيات القرآن الكريم 
المتلوة» فكلها أحكام لا طع الففل عدرل للنسخ» إذ لا استحالة في 
ذلك لا لذاتها ولا ا 

وخلاصة هذا الدليل الإجمالي العقلي الذي ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» وجواز نسخ الحكم دون التلاوة 
تنحصر في وجهين : 

الوجه الأول: وهو خاص بمسألة «نسخ التلاوة دون الحكم»» ومفاد 
هذا الوجه من ثلاثة جوانب: 

الأول: سقوط التعبد بتلاوتها . 

الثاني : عدم انعقاد الصلاة بتلاوتها . 

الثالث: عدم إثبات رسمها في المصحف. 

وكل هذه الجوانب الثلاثة أحكام للتلاوة» وإذا كان كل حكم قابلاً 





7 7ْ7ا7اال77لب7بب7بتتبيتة دك 
وَأمَا الدَّلِيْلُ عَلَى وُفُوعِهِ: فَقَدْ نسح كم قَوْلِهِ تَعَالى: #وعَل 
لذت يطِيفُوبَةُ وِدَيَةٌ طْمَامٌ مِسَكِين4 وَبَقِيَتْ تِلَاوَنّهَاء وَكَذَلِكَ الْوَصِبَهُ 


امير 


للْوَاِدَيْن وَالْأَفْرَييْنَ يا 


للنسخ. فلا مانع عقلاً من نسخ تلك الأحكام المتعلقة بالتلاوة» مع بقاء 
حكم من أحكامها سالما من النسخ» وهو التعبد بما تضمنته تلك التلاوة 
من تكليف شرعي . 
الوجه الثاني : : وهو خاص بمسألة «: نسخ الحكم دون التلاوة»» ومفاد 
هذا الوجه: أن ما دلت عليه التلاوة من تكليف بإيجاب» أو تحريم هو حكم 
من أحكامهاء فلا مانع عقلاً من قبوله للنسخ مع بقاء اللفظ الدال عليه. 
قوله: (وأمًا الددليل على وقوعه): معطوف بالواو على قوله: «أما 
التصورا. 
والمقصود بدليل الوقوع هنا هو الدليل الشرعيء» فيكون التقدير: 
«وأما الدليل الشرعي على وقوعه». 
والضمير في «وقوعه» يعود إلى «النسخ». 
قوله: (فقد نسخ حكم قوله تعالى: َوَعَلَ لدبت يطِيقُوتَةُ وِدَيَهُ طَعَامْ 
مِسَكين 4 ) : أي أن الجكم الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو التخيير بين 
الصيام والإطعام قد نسخ بحتمية الصيام في قول الله تبارك وتعالى: #فَمن 
شَوِدٌ د من لّهْرَ ََسْنة4 [البقرة: 188]. 
قوله: (وبقيت تلاوتها): الضمير في «تلاوتها» يعود إلى «الآية الكريمة 
السابقة الواردة ذ في التخيير 08 الصيام والإطعام».» وهي قوله تعالى: #أوَعَلَ 
الزرتت فونه ودية عما طعَامٌ مِسَكِين 4 [البقرة: 184]. 
فهذه الآية الكريمة تخ حكمها فقطء ولكنّ لفظها باق يتْلَى في كتاب الله 
تبارك وتعالى» ٠‏ فيكون هذا دليلاً على وقوع : نسخ الحكم دون التلاوة. 
و (وكذلك الوصية للوالدين والأقربين): معطوف بالواو على قوله: 
«فقد نسخ حكم قوله تعالى). 





0 باب النسخ 


وَقَذْ تَظاهَرَتٍ الأخبَارٌ نشخ آي الرَّجْم وَحُْكُمُهَا بَاقِ. 


والكاف في قوله: «وكذلك»» حرف تشبيه» بمعنى «مثل» . 

واسم الإشارة: «ذلك» يعود إلى «نسخ حكم آية التخيير بين الصيام 
والإطعام». 

والمعنى: «ومثل ذلك النسخ نسخ حكم آية الوصية للوالدين 
والأقربين». 
| وآية الوصية للوالدين والأقربين هي قول الله تبارك وتعالى : « كيب 
إِدَا ان عد ألْمَوثُ إن ررك حيرا افيه لِلْوَلَِيْنِ وَالَويينَ بالمعروف 
عل الْمنَقِينَ 09 الور 14]. 
فهذه الآية الكريمة 0 2 بآية العواريك» وهي قول الله 

٠.‏ 4 قل 4 مسرم ا 

تبارك وتعالى: ظيوْصِبَكك أله نه دك لذو وثلُ حَظد الأسين» 
[النساء: .]١١‏ 

وقد دل على هذا النسخ قول النبي ككلهِ: (إن الله عزَّ وجل أعطى كل 
: 2010 8 0 1 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث) © . 

فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يشير إلى الموضع 
الذي أعطى الله جل شأنه فيه كل وارث حقه من الميراث» وذلك الموضع 
إنما هو آية المواريث المذكورة. 

وهذا من قبيل نسخ الحكم دون التلاوة» إذ ! ن آية الوصية للوالدين 
والأقربين مما يتلى لفظه فى كتاب الله تبارك وتعال ‏ 


قوله: (وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق): معطوف 


1ن ييل 


3-4 


« أخرجه أصحاب السئنء ومنهم الإمام الترمذي في «أبواب الوصايا»ء باب:‎ )١( 
. عنه» ثم قال بعد روايته لهذا الحديث: (هذا حديث حسن صحيح)‎ 


(انظر: سنن الترمذي */ 797 1815). 











بالواو على نسخ الحكم في الآيتين الكريمتين السابقتين مع بقاء التلاوة 
والفعل «تظاهر» مشتق من «التَظاهْرٍ) وهو في اللغة: «التَّحَاوُنُ() 
والمقصود بآية الرجم قول الله تبارك وتعالى: (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). 
والمراد بالأخبار التي تظاهرت بنسخ هذه التلاوة مع بقاء حكمها هو ما 
ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
ال عي اما ند ع ق يور التكلات” فين انلك ها لك شكه خظلان 
على عفر العدينة "لقال تيعد أن حم الله تعالق وات معايه فدهن افيه (أما 
بعد: فإني قائل لكم مقالة قد قُدْرَ لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يَدَيْ 
َجَليء فمن عَفَلَها ووعاها فليحدّث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي 
ألا يعقلها فلا أجل لأحد أن يكذب على إن الله بعث محمداً يل بالحق 
وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعَقَلْناها 
ووعيناهاء فلذا رجم رسول الله كلخ ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس 
زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله قَيَضِلُوا بترك فريضة 
أنزلها الله» والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أَحْصِنَ من من الرجال 
والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبَّلُّ أو الاعتراف”" . 
وهذا الخبر أخرجه بالإضافة إلى الشيخين الإمام مالك في موطته”". 
وأخرجه أبو داود في سئنه”*. 
)١(‏ انظر: لسان العرب 0580/5. 
(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب «رجم الحبلى» 576/8 -52. 


وانظر: صحيح مسلم» كتاب «الحدود)» باب «حد الزنا». (صحيح مسلم بشرح 
النووي .)١191١/١١‏ 
(0) انظر: الموطأء كتاب «الحدوداء باب «ما جاء في الرجم» ص١ 59‏ 015. 


(4) انظر: سنن أبى داودء كتاب «الحدود»ء باب: «في الرجم» 7/4/ا0. 


بيس يف طقن 
َكوْلَهُمْ: كيف ترق الثَلَاوَةُ؟ قُلْنَا: لا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْضُودُ 
الْحَكُمَ دون التَلَاوَق كو ادل ل 0 


زفق 








2 7 ماجه في سننه 
كان كا كد ل أن يرث الله تبارك وال الأرفل 0 

وإذا كانت نت تلك الأخبار متظاهرة على هذا النسخ» فكيف يقال بعد 
ذلك: بأنه لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم؟. 

قوله: (وقولهم): الضمير فيه يعود إلى «القائلين بمنع جواز نسخ 
التلاوة دون الحكم». 

قوله: (كيف ترفع التلاوة؟): هذا جزء من دليل جمهور المعتزلة على 
عدم 0 التلاوة دون الحكم. حيث قالوا: «إن اللفظ إنما نزل ليُتلى 
ويئاب عليه» ذ فكيف يرفع؟2. 

قوله: (قلنا): أي معشر القائلين بجواز نسخ التلاوة دون الحكم في 
0 الاستدلال. 

قولف ١‏ (آن يكون المقصود الحكم دون التلاوة ) : أن نقصود الشارع 
الحكيم هو الحكم دون التلاوة» ولذلك أبقى 8 لكونه مقصوداً لذاته» 
ونسخ التلاوة لكونها غير مقصودة لذاتهاء وإنما جعلت وسيلة لإفادة هذا 
الحكم» فلما حصلت الإفادة رُفعت بعد أن تحقق المقصود من إنزالها . 

قوله: (لكن أنزل بلفظ معين): الفعل «الرلاسى للسدهرلة ونائب 


20200 انظر: سنن الترمذي. أبواب «الحدود»ا. باب: «ما جاء في تحقيق الرجم» 47/7 . 
زفم انظر: ستن ابن ماجه» كتاب «الحدود». باب : «الرجم» ا 


زفق 


لتم ا 
وَقَوْلْهُمْ : كيف يُرْقَمُ الْمَدْلُولُ مَعَ بَقَاءِ الدَلِيْلِ؟ قُلْنَا: إِنَمَا يَكون 
دَليْلاٌ عَنْدَ انفكاكه عَمََا يَرَفْعْ كم ا 0 00 





الفاعل فيه مضمرء تقديره: «الحكم). أي: «لكن أنِْلَ الحكم) وَالْمُنْزِلُ 
هو الله تبارك وتعالى. 

والمراد باللفظ المعين هنا: هو التلاوة التي ججعلت دليلاً على إثبات 
التعبد بذلك الحكم. 

ومفاد هذا الجواب: أن ما نُسخ لفظه وبقي حكمه لم تكن التلاوة فيه 
مقصودة لذاتهاء وإنما لكونها السبيل إلى معرفة الحكم المدلول عليه بهاء 
فلما تقرر ذلك الحكم لدى المكلفين بواسطتها نُسختء» وبقي المقصود 
الأساس وهو الحكمء وذلك يتصوره العقل فلا يحيله» ولا ينكره. 

قوله: (وقولهم): معطوف بالواو على ما سبقه من قول المانعين لجواز 
نسخ التلاوة دون الحكم. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «منكري جواز نسخ الحكم دون التلاوة». 

قوله: (كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟): هذا هو دليل جمهور 
المعتزلة على عدم جواز نسخ الحكم دون التلاوة. 

والمراد بالمدلول هنا هو الحكم. 

والمراد بالدليل هنا هو التلاوة. 

قوله: (قلنا): أي معشر القائلين بجواز نسخ الحكم دون التلاوة في 
الجواب عما استدل به منكرو جواز هذا النسخ. 

قوله: (إنما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرفع حكمه): اسم يكون هنا 
مضمرء تقديره: «الدليل»» أي: (إنما يكون الدليل دليلاً عند انفكاكه عما 
يرفع حكمه) . 

و«الانفكاك» في اللغة هو «التَخْلِيْصُء والْمَصْلْ بين شيئين»""" . 


000 انظر: لسان العرب .4!/2/٠١‏ 





00ظقق0قط ه ”5 طضطغد 


وَالنَاسِحُ مُزِيْلُ لِحَكيه قلا يَبْقَى دَلِيْلاَ وَاللهُ أَعْلّم. 


والضمير في «انفكاكه» يعود إلى «الدليل». 

و١ما»‏ في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت له بمصدرء تقديره: «الرافع» أي «عند انفكاكه عن الرافع 
لحكمه) . 

والضمير شق «حكمه) يعود إلى «الدليل». 

قوله: (والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلاً): الضمير في الحكمه) 
يعود إلى «الدليل» . 

والمعتى الهزاة ف هذا انلوانت أن اللقظ لا مكوت دليلة للمدلول 
عليه إلا إذا كان سالماً من النسخ, أما إذا دخله النسخ فإنه سينفك عما دل 
عليه من حكمء وحينئذٍ تزول دلالة اللفظ على حكمه فلا يبقى دليلا عليه» 
وإذا لم يبق دليلاً عليه جاز بقاؤه من دونه»ء وهذا مما لا ينكره العقل ولا 
يحيله . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز نسخ التلاوة دون 
0 وجواز : 00 دون ا جمهور الأصوليين من 


.ال"”/١ انظر: ا السرخسي / 2486 فواتح الرحموت‎ )١( 

(*) انظر: منتهى الوصول والأمل ص1509١.‏ إحكام الفصول ص”50. 
9) انظر: المستصفى ١/7؟7١.»‏ المحصول .5487/”/١‏ 

(5) انظر: البلبل ص 5لا شرح الكوكب المنير / 001. 





باب النسخ زهاج 


(فصل) 
يَجُورُ تسح الْأمْرٍ قَبْلَ التَّمَكْنٍ مِنَّ َ الَامْيئَالِء نَحْوَ أَنْ تَقُولَ فِي 
رَمَضَانَ: «حَجُوا فى هَذْهِ السَّنَقاء وقول قبَلْ يوم عَرَفَةَ : رلا تجو ) . 


قوله: (يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال): معناه: أن يأمر الله 
تبارك وتعالى المكلفين بعبادة معينة ويؤقت لها زمناً معلوماًء وقبل مجيء 
ذلك الوقت ينسخها عنهم» فتكون تلك العبادة نُسخت قبل أن يتمكن 
المكلفون من الامتثال. 

والمراد بالامتثال هنا هو الفعل والأداء. 

قوله: (نحو): بمعنى «مثل» . 

قوله: (أن تقول في رمضان: «حجوا في هذه السنة» وتقول قبل يوم 
عرفة: «لا تحجوا»): هذا مثال افتراضي توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى 
الذهن. 

والأولى في التعبير هنا أن يكون بلفظ «أن يقول», ليكون المراد به 
الشارع, لأن التكليف بالحج وغيره من سائر العبادات إنما هو ملك للشارع 
وحدهء. وليس ذلك لأحد سواه. 

فإذا قال الشارع للعباد في رمضان: «حجوا في هذه السنة؟ وحدّد لهم 
أشهر الحج التي ينعقد فيها الإحرام» فإنه بذلك يكون قد كلفهم بهذه 
العبادة المعينة» فإذا قال قبل يوم عرفة: «لا تحجوا هذه السنة» كان ذلك 
نسخاً للأمر السابق قبل التمكن من فعله بعد أن تهيأ المكلف للفعل. 

وإنما قَيّدَ المؤلف رحمه الله تعالى النسخ بقوله: «قبل يوم عرفة» لأن 
الوقوف بعرفة هو الركن الأساس في الحجء كما قال النبي كَلْ: (الحج 


)00 أخرجه أصحاب السنن ومنهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في «أبواب تفسير 
القرآن»» باب قول الله تعالى: #مّمَن مَن تَمَجّلَ في يَوْمبنِ لآ فم عَكِدَهِ ومن كأ هآ إِنْم 
و4 . ثم قال: (هذا حديث حسن صحيح). (انظر: سنن الترمذي 4/ 587). 


ا باب النسخ 


وَأنْكَرَتٍِ الْمُعْترِلَهُ دلِكَء لِأَنهُ يُقْضِي إِلَى أنْ يَكُونَ الشَّيْءٌُ الْوَاحِدُ 
عَلَى وَجْهِ وَاحد عورا كينا اعد الهاو و الاقاية اام ف في يع دا لها وا لون كاه 





فمن أدرك عرفة أدرك الحج. ومن لم يدرك عرفة فاته الحج. 

والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز النسخ قبل التمكن 
من الامتثال هو مذهب جمهور الأصوليين'. 

قوله: (وانكرت المعتزلة ذلك): معطوف بالواو على قوله: يجوز نسخ 

الأمر قبل التمكن من الامتثال». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النسخ قبل التمكن من الامتثال». 

ومذهب المعتزلة في ذلك: أنه لا يجوز نسخ العبادة قبل التمكن من 
امتثال الأمر بها”" . 

قوله: (لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأموراً 
منهياً) : جملة تعليلية لإنكار جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الأمر. 

وهذا التعليل هو دليل المعتزلة على إنكار جواز هذا النسخ. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال». 

والفعل «يفضي» مشتق من «الْإِمُضَاءِاء وهو في اللغة بمعنى «الوصول 
والانتهاء)” . 

والمراد بالشيء الواحد هنا هو العبادة التي نسحت قبل دخول وقتها. 

والمراد بالوجه الواحد هنا هو الجهة الواحدة. 

والعطاف المافور مها كان ان الا 

والمراد بالمنهي: ما كان متعلق النهي. 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص4 »5٠‏ الوصول إلى الأصول 277/7 مسلم الثبوت ؟/ 

»١‏ التبصرة ص55*0» البرهان 10*/7» المستصفى »1١7/١‏ التمهيد ؟/ 

5" الإحكام ”1777/7, المحصول »477//١‏ منتهى الوصول والأمل 


ص6 2١90‏ جمع الجوامع بحاشية البناني ؟/ لالاء نهاية السول ؟077/7. 
؟) انظر: المعتمد .”9/5/١‏ 620 انظر: لسان العرب 6١/ل!ا6١.‏ 





باب النسخ 5 


قوله: (حسناً قبيحاً): معطوف بأداة عطف محذوفة على قوله: «يفضي 
إلى أن:يكون الشئء الواحد علق وجه واحد مامورا ننيياًة: والقدية اوآن 
كوا قا ة. 

زوه كوقه حينا قعل الانرديه اعدف لأ اله ارك وتان أنه 
يأمر إلا بما هو حسن. 

ووجه كونه قبيحاً عندهم: على النوى :يه النياة: إن الله عن شآنة 
إنما ينهى عما هو قبيح. 

وذلك لأن المعتزلة يجعلون الحُسْن ملازماً للأمر» والقبح ملازماً 

قوله: (مصلحة مفسدة): معطوف أيضاً بأداة عطف محذوفة على ما 
شق من كونة المأمورا منيياة .وين كرف #حمينا ماف والتقدين؟ نوآن 
يكون مصلحة مفسدة». 

فيو فتةة: الشاة عير تعلق الام يه ومفسدة لهم حين تعلق 
النهي به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للمعتزلة على 
إنكار جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

ومفاد هذا الدليل: أن نسم الأمر قبل التمكن من الامتثال يفضي إلى 
أن تكون العبادة الواحدة محلاً للأمر والنهي. والحُسّْن والقبح» والمصلحة 
والمفسدة في وقت واحدء وهذا لا يجوز لأنه إما أن يدل على البداءء وإما 
أن يدل على إرادة الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن» وكلاهما ممتنعان في 
حق الله تعالى. 

قال أبو الحسين البصري: (وأما نَسْحُ الشيء قبل وقته فغير جائز عند 
شيوخنا المتكلمين. . .)» ودليلنا: أن الله عنَّ وجل لو قال لنا فى صبيحة 
يومنا: «صلوا عند غروب الشمس رععتين بطهارة»» ثم قال عفد الظهدة دلا 








كت 
ري كه وم ريه ا تامع ام و ا و 27 
وَلِأنَ الأمرَ وَالنَهْيَ كَلَامُ الله وَهُوَ عِنْدَكُمْ قَدِيْمْء فَكيْف يَأْمْرْ 


3 ابر وال ا 0 ع 
بالشيء وَينهَى عنه في وَقتِ وَاحِد؟. 





تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة»» لكان الأمر والنهي قد تناولا 
فعلاً واحذاً على وجه واحد فى وقت واحدء صدرا من كل ا ا 
مكلّف واحد» وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله من 
غير انفصال دليل إما على البداء» وإما على القصد إلى الأمر بالقبيح والنهي 
ال 0 

قوله: (ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم): معطوف بالواو 
على قولهم: «لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد 
مأموراً منهيا». 

والمراد بالأمر والنهي هنا: الأمر والنهي المتعلقان بالعبادة المنسوخة 
قبل دخول وقتها. 

وقولهم: «الأمر والنهي كلام الله» أي: هما من كلام الله تبارك 
وتعالى. 

والضمير «هو» يعود إلى «كلام الله جل شأنه» . 

والمراد بالقديم هنا: الأزلي. 

وإنما نسب المعتزلة القول بقدم الكلام إلى أهل السنة والجماعة 
بقولهم: «وهو عندكم قديم», لأن كلام الله تعالى عند المعتزلة حادث» 
وفى ذلك يقول القاضى عبد الجبار المعتزلى: (وأما مذهبنا في ذلك فهو 
أذ القران كلام ايه تعالى اووس + بوعل خارف مسري ١‏ 

قوله: (فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟): استفسار 
مقتضاه الإنكار على الجمهور في تجويزهم النسخ قبل التمكن من الامتثال. 

والآمر هنا والناهي هو الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ المعتمد ١/5لا”.‏ 0) شرح الأصول الخمسة ص078. 





باب النسخ زوتا- 
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وَكَذْ ذكرنا وَجه جَوَازِهِ غلك الوا 1ف 0 


والضمير فى (عنه») يعود إلى «الشىء» وهو العبادة. 

والمعنى المراد هنا: أن الأمر والنهي من كلام الله تبارك وتعالى» 
والكلام: قديم» والأمر والنهي حادثان» وهذا يقتضي أن يكون كلام الله 
عر وجل 0 قديماً انا ١‏ 00 00 عقلاً» 
امتثال الأمر الوارد به. 

وهذا هو دليل المعتزلة الثاني على المنع من جواز نسخ الأمر قبل 
التمكن من الامتثال. 

قوله: (وقد ذكرنا وجه جوازه عقلاً): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في إقامة أدلة الجمهور على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من 
الامتثال. 

و«الواو» في قوله: «وقد ذكرنا» حالية» وتقدير الكلام: «كيف تزعم 
المعتزلة بأن النسخ قبل التمكن من الامتثال ممتنع وقد ذكرنا وجه جوازه 
عقلاً» . 

أي: «والحال قد ذكرنا». 

و«قد» لتوكيد الذكر. 

والضمير فى «جوازه» يعود إلى «النسخ». 

و«عقلاً» هنا منصوب على نزع الخافض» إذ التقدير: «في العقل». 
إبطاله لمذهب القائلين بإنكار النسخ» حين قال: (وقد أنكر قوم النسخ» 
وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلا...» فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة 
في زمان دون زمان» ولا يبعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن 





السططعبي كته 
ريل دزا يض زرا هِيِمَ الْحَِيْلٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ‏ الله سَبْحَائَه نَسَحَّ 
دْبْحَ الْوَلَد عَنه له قَبْلَ فِعله فعله ا ا ا 0 
وقد سبق بيان هذا الدليل بالتفصيل7'. 
قوله: (ودليله شرعاً) : معطوف بالواو على قوله: «وقد ذكرنا وجه 


م 0ه 
2 


جوازه عقلاً) . 
والضمير في «دليله» يعود إلى «جواز النسخ قبل التمكن من 
الامتثال». 


و«شرعاً» منصوب على نزع الخافض» إذ التقدير: «ودليله في الشرع». 

قوله: (قصة إبراهيم الخليل عليه السلام): هى ما قصه الله تبارك . 
وتعالى علينا في كتابه الكريم فيما يتعلق بأمره سبحانه لنبيه إبراهيم بذبح ابنه 
إسماعيل عليهما السلام» وما كان منهما من استجابة فورية لتنفيذ أمر الله 
تبارك وتعالى من غير تردد أو تباطؤ» ليكون في ذلك درس تربوي عملي 
لجميع الأمة عبر أجيالها المختلفة في سرعة الاستجابة لله جل شأنه في كل 
ما قضاه من أمر أو هئ 

وسُمّي نبي الله إبراهيم عليه السلام خليلاً أَخْذاً من قول الله سبحانه: 
لوَائحَدَ أمَهُ إرَاهِيمٌ كَليلا» [النساء: 136]. 

قوله: (فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله): لو عبّر 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالابن لكان أدق» لأن الولد أعم من الابن» 
لكون الولد يشمل الذكر والأنثى» والذبيح هنا ذكرء ولأن التعبير بالابن هو 
المطابق للفظ الآية الكريمة التي قال فيها إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب 
ايستسة: «قال يب إن أن في الما أن أَدمُكَ فَأظرٌ مَادَا نَمَتٌ قَالَ يتات 
مَل م 2 مَرُ سَتَجِدَّ إن مَل ألَّهُ من ألصَبرنَ4 [الصافات: ؟١٠].‏ 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى «الولد» من غير ذكْر اسمهء لأن 


للك انظر: ص50). 








باب النسذ 0ت 


بعَوْلِه تَعَالَى : «وَكدينَهُ يذج عَظِبر 4069 . 





العلماء مختلفون في الابن الذبيح هل هو «إسماعيل»» أو «إسحاق» عليهما 
السلام؟ على قولين أصحهما القول بأنه إسماعيل عليه السلام. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في معرض ذكْره للآثار الدالة 
على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام: (ذِكْرٌ الآثار الواردة بأنه إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام. وهو الصحيح المقطوع به)©. 

والضمير في «عنه» يعود إلى (إبراهيم» عليه السلام. 

والضمير في «فعله» يعود إلى «الذبح». 

قوله: (بقوله تعالى: «وقَدَيئهُ بذِبْج عَظِيِرِ 4)69): الضمير في «بقوله» 
يعود إلى «الله عرَّ وجل». إذ التقدير: «بقول الله عالق #وقَدينهُ يِذِبْج عَظيم 
©* [الصافات: .]1١7‏ 

ووجه الشاهد من هذه القصة: أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل» فاستجاب لأمر الله جل شأنه» ولما وضع 
السكين على رقبة ابنه إسماعيل سمع النداء اء من ربه تبارك وتعالى» كما في 
قوله سبحانه: ##إوِيدِيسَةُ أن يكإبرزهيم 9 قَدْ صَدَّفْتَ لقي إِنَا كَديكَ يحْرَى 
لْمْحسِيِينَ 69 إت عدا مَوَ البكوا ألْمِينُ 1-6 [الصافات: .]٠١5- 1١5‏ 

ثم فداه ربه عر وجل بذبح عظيمء وهو كبش قد رعى في الجنة 
أربعين خريناء كما روي ذلك عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنيل7: 

وهذا نسُح قبل التمكن من الفعل. ظ 

قوله: (وقد اعتاص): الفعل «اعتاص» مشتق من «الْعَوَصِ)ء وهو في 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .١8/5‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١7/5‏ 








0 باب النسخ 


لك عاك ل ل اطاط ميد اوعد ودب ا قا ا - ا 5م 5ه 
هذا عَلَى القَدَريَةِ حَتّى تَعَسَّمُوا فِى تَأويْلِهِ مِنْ سِتةَ أوجِه: 
أَحَدمَا و11 00 





اللغة: «التعوف ير وَالسْدَّمٌ وي 
قوله: (هذا): اسم الإشارة يعود إلى «نُسْخ الذبح عن إسماعيل 
عليه السلام قبل الفعل». 
قوله: (على القدرية): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اعتاص». 
و«القدرية» اسم من أسماء المعتزلة» وسموا بذلك لقولهم بأن قَدَرَ 
الإنسان ا 
قوله: (حتى تعسفوا في تأويله): الفعل «تعسفوا) مشتق من 
«التَعَسّف)» وهو فى اللغة: «السَّيْرٌ بغير هداية» والأنخذ على غير 
١ 0‏ 
الطريق7 , 
والضمير «في تأويله» يعود إلى «تَسْح الذبح عن إسماعيل عليه السلام 
قبل الفعل». 
و«التأويل» فى اللغة مشتق من «الأؤل» وهو الرّجُوع. وتأويل الكلام 
هو تفسيرهء والمراد بالتأويل هنا : نَقْلّ ظاهر اللفظ عن وَضْعه الأصلي إلى 
0 
غيره مما يحتاج إلى دليل © . 
قوله: (من ستة أوجه): «الأوجه» جمع «وَجه)» وقد سبق بيان 
معنأة 20 . 
قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأأوجه الستة» من وجوه تأويل 
نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 
)1١(‏ انظر: لسان العرب ا/04-2858. 
(؟) انظر: الملل والنحل »57/١‏ الفرق بين الفرق ص9١١.‏ الخطط المقريزية ؟/ 
8 
(*) انظر: لسان العرب 150/4. (5) انظر: لسان العرب "5/١١‏ "ا". 
(0) انظر: المجلد الأول ص(57/8). 
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قوله: (أنه): الضمير فيه يعود إلى مالأ مر لإبراهيم عليه السلام بذبح 
ابنه إسماعيل»). 
| 


اقوله: (كان مناماً): اسم «كان"» هنا مضمرء تقديره «أَمْرٌ الذبح»» أي: 
«كان أَمْرٌ الذبح مناماً»» بمعنى رؤيا منامية. 

قوله: (لا أصل له): «لا» :هنا : نافية. للجسن» و«أضل» اشمها مبني على 
الفتح فى محل نصب » و«له» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرهاء 
والتقدير «ثابت»» أي: «لا أصلّ ثابتٌ له2. 

والضمير في «له» يعود إلى «أَمْر الذبح». 

والمعنى المراد هنا: أن الأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه | إسماعيل عليه 0 إقما اهن ريا متامية» والرؤئ 


أمور الشرع. 
ولذلك فلا يصح التمسك بهذه القصة للاستدلال على جواز النسخ 
قبل التمكن من الفعل . 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الوجه الثاني» من 
وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (أنه): الضمير يعود إلى «نبي الله إبراهيم عليه السلام». 

قوله: (لم يؤمر بالنبح): الفعل «يؤمر» مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
فيه مضمرء تقديره «إبراهيم عليه السلام»» والآمر هو الله تبارك وتعالى. 

والمراد بالذبح هنا هو ذبح إسماعيل عليه السلام. 

قوله: (وإنما كلف العزم على الفعل): معطوف بالواو على ده 
لم يؤمر بالذبح». 


0 باب النسخ 


لِاْتِحَانِ سِرٌو في صَبْرِِ عَلَيْهِ. 
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5 و كو 4 0 : 
الثالثك: أنه لم يُنْسَخْ قم عه اهو اع ووو لواو وقوه امابهاة اق 80 عراف له 


والفعل «كلف» مبني للمجهولء ونائب الفاعل فيه مضمرء يعود إلى 
هٍ ' 

«نبي الله إبراهيم عليه السلام»» والمكلف هو الله جل جلاله. 

والمراد بالعزم على الفعل هنا: هو انبعاث القصد وانعقاد القلب على 
فل الشيء الذي أمر بهء وهو الذبح. 

قوله: (لامتحان سره في صبره عليه): اللام هنا لام الأجل» أي: 
«لأجل امتحان سره». 

و«الامتحان» هو «الاختبار والابتلاء)”"' . 

و«السر» هو «الحَمَاءَ» وَالْكِيْمَان)0"' . 

والمراد به هنا: دخيلة النفس التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك 
ا 

والضميران في «سره؛ء وفي «صبره» يعودان إلى «نبي الله إبراهيم 
عليه السلام». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الذبح». 

والمعنى المراد هنا: أنَّ أَمْرَ الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام لم 
يكن المقصود منه حقيقة الذبح» وإنما كان المقصود منه امتحان سريرته هل 
يعقد العزم على الفعل فيئاب» أو أنه يتردد ويتلكأ فيُعاقب. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الوجه الثالث» من 
وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (انه لم ينسخ): الضمير في «أنه؛ يعود إلى /أمْر الله تعالى لنبيه 
إبراهيم عليه السلام بالذبح». 
)١(‏ انظر: لسان العرب .501/١‏ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق 7805/54 /اه. 


باب النسخ عت 


بن 


وه لوه اول لاقع او امنا فور و فقويو ٠‏ افورظ 7 أي و دي 
لكِنْ قلبَ الله عنقه نحاسا فانقطع التَحلِيف عنه لِتَعَذرِهِ لا للنشخ. 





0 


الرَابعٌ : أن الْمَأْمُورَ به الْإضْجَاعٌ 8 *#*10 


والفعل «ينسخ» مبني للمجهول» ونائب الفاعل فيه مضمر تقديره: 
«الأمر بالذبح»» والناسخ هو الله تبارك وتعالى. 

قوله: (لكن قلب اله عنقه نحاساً): الضمير في «عنقه» يعود إلى 
نبي الله إسماعيل عليه السلام». 

وقوله «نحَاساً؛ هو بفتح النون» والمراد به ما كان ضَرْباً من الصُّفْر 
ديك | لع 0 

وأما «النّحَاسُ» بضم النون فهو «الدَّحَانُ» الذي لا لَهَبَ فيه . 

والمراد بالقلب هنا «الإحاطة»» والمعنى: «أحاط الله تبارك وتعالى 
عنق إسماعيل عليه السلام بسياج من نحاس». 

قوله: (فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ): الضمير في "عنه) يعود 
إلى «نبي الله إبراهيم عليه السلام». 

والضمير في «لتعذره») يعود إلى «التكليف». 

والمراد بالتكليف هنا هو أَمْرٌ الذبح. 

ومقصودهم من هذا التأويل: أن أمْر الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه لا دليل فيه على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من 
الفعل» إذ سقوط الأمر بالذبح عن إبراهيم عليه السلام لم يكن من أجل 
النسخ» بل لتعذر إمكان الذبح نتيجة قلب العنق نحاساً . 

قوله: (الرابع) : صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الوجه الرابع» من 
وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (المامور به الإضجاع): «الإضجاع» في اللغة هو «وَضْعٌ الْجَنْبِ 
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احسمس هيده 


اعم هم 1 
وَمُقَدَمَاتٌ الحم 





عو 
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الكا سن 2 :١‏ 
ل 

قوله: (ومقدمات الذبح): معطوف بالواو على «الإضجاع». 

و«المقدمات» جمع «مقدمة»» والمقدمة في اللغة هي «أَوَّلُ كل شيء0” 

والمراد بمقدمات الذبح هنا : أذ الحبل» والسكينء والذهاب 
بالذبيح إلى الصحراءء والتقييد بالحبل» والإضجاع. 

وعليه يكون قولهم: «ومقدمات الذبح» بعد قولهم: «الإضجاع» من 
باب عَظف العام على الخاص . 

والمعنى المراد من هذا التأويل: أن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه 0 ذبهنا ا وإنما 
أمره بمقدمات الذبح فقطاء وقد فعل ذلك فأكّى ما أمز به» وليس في هذه 
المسألة نسخ أصلاً. 

وإذا لم يكن في هذه المسألة نسخ أصلاًء فلا دلالة في هذه القصة 
على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» لكونها واردة بالتكليف 
بسع وبين وتقدك اللتيتوازين قل إبراهيع عليه البنادم» وحينئذٍ يكون حملها 
على نسخ الذبح قبل التمكن من الفعل حملاً لها بما يخالف واقعها الفعلي 
الذي دلت عليه» فلا يكون ذلك الحمل حجة يعتمد عليها في إثبات جواز 
نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله. 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الوجه الخامس» 
من وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (أنه نبح امتثالاً): الضمير فى «أنه» يعود.إلى «إسماعيل 
عليه السلام». ْ 


(3 
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2 و.رع 


قَالبَا م الْجْرْحٌ وَانْدَمَلَ» ِدَلِيْلٍ قَوْلِهِ : قد صَدَفتَ الرؤيا». 
السَّاوِسُ: أَنَهُ إِنّمَا أَخبَرَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ به في الْمُسْتَقْبلَ) ا 


والفعل «ذبح» مبئنى للمجهول» ونائب الفاعل فيه مضمر» تقديره: 
لإسماعيل عليه السلام». والذابح هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

و«امتثالاً» مفعول لأجلهء أي: «من أجل الامتثال». 

قوله: (فالتام الجرح واندمل):. أي عاد.الرأس إلى الجسد بعد قطعه. 

ومعنى «التأم الجرح»: َ والتحمع'" 

ومعنى «اندمل الجرح»: اتَمَائَلَ ولك" 

قوله: (بدليل قوله: «قَد صَدَفتَ الرؤا»): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«الله تبارك وتعالى». 





والشاهد من هذه الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه لنبيه إبراهيم 
عليه السلام: قد صَدَفتَ ألزياً» [الصافات: .]٠١6‏ 

أن الله جل شأنه أخير. نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه قد صَدَّق الرؤياء 
والتصديق لا يكون إلا , بتحقيق المأمور به في الواقع. وهذا يدل دلالة 
واضحة على حدوث الأب الفعلي» ثم حصل الالتئام والاندمال. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا نَسْحَء وإذا انتفى النسخ فلا دلالة من هذه 
القصة على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» فيبطل الاحتجاج بها 
على هذه 0 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: .«الوجه السادس» 
من وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل): الضميران فى «أنه» 
الأولى والثانية يعودان إلى «نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام». - 

والضمير في «به' يعود إلى «الذبح». 
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باب النسج 
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َفْقَلهُ لَفْظ الْاسْتِمْبَالِء لا لَْظ الْمَاضى. 


1 | 


90 


2 

فا 
0 
_- 
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وَالْجَوَاتٌ مِنْ وَجْهَيْن : أَحَدهُما يَعُمْ جَوِيْعَ ما ذكَرُوه ا 


والمراد بالمستقبل: الزمان اللاحق الذي سيأتي بعد. 

والفعل «يؤمر» مبني للمجهول. ونائب فاعله مضمر يعود إلى (إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام»» والآمر له هو الله جل جلاله. 

قوله: (فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي): جملة تعليلية لكون 
الأمر بالذبحم سيحدث في المستقبل. 

والضمير في «لفظه» يعود إلى «الذبح»» فهو وارد بلفظ الاستقبال» 
حيث قال: #إِقّ أرئ فى الْمََاي أن أَدْممكَ» [الصافات: .]1٠١7‏ 

ولو كان للماضي لكان لفظه: «إني رأيت في المنام أني ذبحتك». 

والمعنى المراد من هذا التأويل: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
أخبر ابنه إسماعيل عليه السلام بأنه سيؤمر بذبحه في مستقبل الزمان» ولكنه 
لم يؤمر بذلك. فضلاً من الله تبازك وتعالى ورحمة. 

وإذا كان الأمر بالذبح ليس أمراً ناجزأء وإنما هو أمر مُعَلّقّ بمستقبل 
الزمان» ولم يقع ذلك الأمرء فلا أَمْرَ بالذبح أصلاً فضلاً عن أن يكون 
منسوخا. 1 

وحيث إن الأمر بالذبح لم يقع فيما استقبل من زمان» فلا يصح 
التمسك بهذه القصة حجةً على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله. 

قوله: (والجواب): أي عن جميع ما ذكره المعتزلة من الأوجه الستة 
التي أوّلوا بها نسخ الذبح عن نبي الله إسماعيل عليه السلام قبل التمكن من 
فعله . 

قوله: (من وجهين): أي من طريقين. 

قوله: (احدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الوجهين». 

قوله: (يعم جميع ما ذكروه): «ما» موصولية بمعنى «الذي». أو 





باب النسخ ورا 


ءَسَ نرم 


وَالثَانِي : أنا نَفْرِدُ كُلَّ وَجْهِ مِما ذَكرُوهُ بِجَوّاب. 
َه 1 2 > > 5 1 
ما الأوؤل: فَلَوْ صَحّ شَيْءٌ مِنْ ذُلِكَ اويا ل و ا ا 


مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المذكوراء أي: «يعم 
جميع المذكور من وجوههم). 

والضمير «الهاء» في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بهذا الوجه العام هو الجواب الإجمالي. 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أحدهما». 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الوجه الثاني». 

قوله: (أنا نفرد كل وجه مما ذكروه بجواب): ضمير الجمع «أنا» يعود 
إلى المؤلف رحمه الله تعالى» وإلى الجمهور الذين يرون بأن نسخ الأمر 
قبل التمكن من الامتثال جائز وليس بممتنع. 

والفعل «نفرد؛ مشتق من «الْإفْرَاداء وهو في اللغة «الْعَرْلُ يقال: 
«َفْرَدْتَ الشيء» إذا عَرَلئَها'' . 

و«ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «الهاء» في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بهذا الجواب الذي سيفرد كل وجه من وجوه تأويلات 
المعتزلة على حدة هو الجواب التفصيلي؛ حيث سيتناول كل وجه من تلك 
الوجوه تناولاً مستقلاً» لبيان ضعفه وعدم صلاحيته لمقاومة الاستدلال 
بقصة ذبح إسماعيل عليه السلام على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من 
امتثاله. 

قوله: (أما الأول): صفة لموصوف محذوفء. تقديره «أما الوجه 
الأول»: وهو الجواب الإجمالي. 

قوله: (فلو صح شيء من ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
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َم يَحْتَجْ إلى فِدَاءء وَلَمْ يكُنْ بَلَاء مُرْناً في حَقَّه. 
وَالْجَوَابُ الثاني : ا 


«المذكور من تلك الوجوه الستة التي أوَّل بها المعتزلة نسخ الذبح عن 
إسماعيل عليه السلام قبل الفعل». 

قوله: (لم يحتج إلى فداء): أي لم يكن إسماعيل عليه السلام بحاجة 
إلى فداء عن الذبح. ' 

والمراد بالفداء هنا هو الكبش الأبيض الأقرن الذي ,أهبط من الجنة» 
والذي دل عليه قول الله تيارك وتعالى: #وقلَيَدُ بنج عَظِير )»© 
[الصافات: /ا١٠].‏ اه 

قوله: (ولم يكن بلاء مبيناً في حقه): معطوف بالواو على قوله: «لم 
يحتج إلى فداء . 

والمراد بالبلاء المبين هنا هو الاختبار البيّن الواضح 

والضمير في «حقه» يعود إلى (إبراهيم عليه السلام». 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الوجوه التي ذكرها المعتزلة تأويلاً لنسخ 
الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل فعله لو صح واحد منها لما استحق 
إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام الإشادة بموقفيهما في كتاب الله تبارك 
وتعالى» ولما سمّى الله جل شأنه ما حصل لهما بلاءً مبيناًء ولم يكن هناك 
من حاجة إلى الفداء» إذ كيف يحتاج الحال إلى فداء وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يؤمر بالذبح الحقيقي؟. 

وحيث ذكر الله تبارك وتعالى الفداء» وسمّى ما حصل لهما بلاءً 
فبيئاً ) وذكر قصتهما في كتابه الخالد يها ل يا دل ذلك كله 
على أن الأمر بالذبح أمر حقيقي. 

وإذا كان الأمر بالذبح أمرأ . حقيقياً 0 0 تلك ك الناويلوات فلا 
يصح منها شيء. 0 
قوله: (والجواب الثاني): معطوف بالواو على قوله: «أما الأول». 


فاب القسة 
أمّا قَوْلْهُمْ : ادعام كال 0م.» قُلْنَا: مَتَامَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ 
السام وَحَنْ كَانُوا رفون الله تَعَالَى بِهَاء اسفن ال ساو 





والمراد بهذا الجواب هو الجواب التفصيلي الذي يتناول 35 وجه من 
تلك الوجوه السبتة, تناولاً«مستقلاً على جدة. ٠١ ٠‏ ... 

قوله: (أما قولهم) : الضمير يعود إلى الم 

قوله: (كان مناماً لا أصل له): اسم «كان» مضمرء تقديره: (الأمر 
بالذبح»: أي: «كان الأمر بالذبح مناماً». 

و«لا» نافية للجنسء. و«أصل» اسمها مبني على الفتح في محل 
نصب» وخبرها محذوف متعلق بالجار والمجرور في قوله «له»). تقديره: 
«ثابت». أي: «لا أصل ثابتٌ له». ْ 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر بالذبح». 

وهذا القول هو الذي ذكره المعتزلة في وجههم الأول الذي نصوا 
عليه بقولهم: «أحدها: أنه كان مناماً لا أصل له». 

قوله: (قلنا) : أي معشر الجمهور فى الجواب عن هذا الوجه. 

قوله: (منامات الأنبياء عليهم السلام وحن كانوا يعرفون الله تعالى بها) .: 
الضمير في (بها» يعود إلى «الميامات». 7 : 

و«المنامات» جمع منام, ا ااه ران حال لق 

والمعنى المراد هنا: لا نسلم لكم أن ما يراه الأنبياء عليهم السلام 
في مناماتهم لا أصل لهء بل هو أصل من أصول التشريع في حقهم. إذ 
الأنبياء عليهم السلام لا تتمثل بهم الشياطين» فما يرونه في منامهم هو 
ضرب من ضروب الوحيء ولو كانت رؤاهم المنامية لا أصل لها لكان 
أول من يعلم بذلك هم عليهم الصِلاة والسبلام لأنهم عضوتو من آذ 
يتقولوا على الله تبارك وتعالى شيئاً لم يكن من شرعه ووحيه. 

ومعنى: «يعرفون الله تعالى بها): أي يعرفون بتلك المنامات ما 
أوحاه الله سبحانه إليهم من تكاليف شرعية. 0 


حز 46 ) باب النسخ 


وَلَوْ كَانَ مَنَاماً لا أَصْل لَهُ لَمْ يَجُرْ لَهُ قَصْدُ الذَّبْم وَالئّلَّ لِلْجَبِيْنَء وَيَدُلُ 


1 1 0-4 م وه َ- «دسء اس رحد 00 َه ا 
عَلَى فَسَادِهِ قَوْلُ وَلَّدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: #أفْعَل ما تُوْمَرٌّ4» وَلَوْ لم يُؤْمَرْ كَانَ 





قوله: (ولو كان مناماً لا أصل له لم يجز له قصد الذبح والتل للجبين): اسم 
«كان» هنا مضمر» تقديره: «الأمر بالذبح»» أي : «ولو كان الأمر بالذبح مناماً» . 

والضمير فى «له» يعود إلى «الأمر بالذبح» ا 

والضمير في قوله: «لم يجز له» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمراد بالتل للجبين هو: «الْإلْقَاءُ على الوجه””. 

والمعنى المقصود هنا: أن الأمر بالذبح لو كان مجرد رؤيا منامية لا 
يُعَوَّلُ عليهاء ولا يُسْتَنَدُ إليها في شيء من أمر الشرع لما جاز لإبراهيم 
عليه السلام أن يُقدِمَ على الذبح بناءً على تلك الرؤيا. 

وحيث أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام» 
وأشاد الله تبارك وتعالى بصنيعه هذا دل على أن هذه الرؤيا وَحَي من الله 
حل كأنة4 لست مانا لا أضل له 

قوله: (ويدل على فساده قول ولده عليه السلام: ظأنْمَل مَا تمد ): 
الضمير في «فساده» يعود إلى «القول بأن الأمر بالذبيح منام لا أصل له). 

والضمير فى «ولده» يعود إلى «(إبراهيم عليه السلام»)» والولد هو 
إسماعيل عليه السلام. 00 

وقوله: «افعل ما تؤمر) أي: أَنْفِذْ أُمْرَ الله تعالى بإحداث الذبح في 
الواقع . 

قوله: (ولو لم يؤمر كان ذلك كذباً): أي «لو لم يؤمر إبراهيم 
عليه السلام بالذيح». 


.1//١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسذ ات 


1 


سيوك 2 ان و راق ير عقوم كع امي 2 
وَالثَانى: فَاسِد لِوَجَهَِيْنَء أحدهما: أنه سَمَّاه دَحأ 0000 





واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تسمية إسماعيل عليه السلام الرؤيا 
0 

و«الكذب» نقيض الصدقء وهو الإخبار بخلاف الواقع”"'. 

والمعنى المراد هنا: أن إسماعيل عليه السلام حين أخبره أبوه بتلك 
الرؤيا فَهِمَ أنها أمْرٌ إلهي يقتضي التكليف بمقتضاهء ولو لم تكن تلك الرؤيا 
أمراً إلهياً لكان تسميته لها بذلك ضرباً من ضروب الكذب» ولو كان ضرباً 
من ضروب الكذب لأنكره الله تبارك وتعالى عليه » وحيث لم يحصل من الله 
جل شأنه إنكار على ذلك. بل إشادة وإقرارء دل هذا على فساد قولهم 
وبطلان زعمهم بأنه منام لا أصل له. 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أما قولهم: كان مناماً لا 
أصل له . 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والوجه الثاني», 
وهو الوجه الذي قالوا فيه: «إنه لم يؤمر بالذبح» وإنما كُلّف العزم على 
الفعل». 

قوله: (فاسد) : أي وجه باطل لا يصح » فلا يُعَوَلُ عليه» ولا يُسَتَئَدُ 


أ 


إل 


قوله: (لوجهين): أي لسببين. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى «الوجهين». 

قوله: (أنه سماه ذبحاً): الضمير في (أنه) يعود إلى «إبراهيم 
عليه السلام». 

والضمير «الهاء» في «سماه» يعود إلى «ما رآه في المنام»» والمسمي 
هو الخليل إبراهيم عليه السلام. 


.7١4/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 





ِقَوْلِهِ : #إو 00 م أن أَدكٌكَ4» وَالْعَرْمُ لا يُسَمّى ذَبْحاً . وَالآخَرٌ: 
أن الع لا يَجِبُ ما لَمْ يُعَْقَد وُجُوبُ الْمَعْرُوم عَلَيْ وَلَوْلَمْ يكُنِ الْمَْرُومُ 


م 


عَلَيْه وَاجباً كان رايم َيِه الام أي حَقٌّ بِمَعْرِقْتِهِ مِنَ الْقَدَرِية . 


5 


بعود 


2 


قوله: (بقوله: ؤإِنَ أَرَىْ فى الْمََام أي أدحُكَ» ) : الضمير في «بقوله») يعود 
إلى «إبراهيم عليه السلام»» والمقصود قول الله تبارك وتعالى حكاية عنه. 

فقول إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب ابئه إسماعيل عليه السلام: 
«إِنّ أن في الْمَا أي أَدْكَ» [الصافات .]1٠١7‏ 

0 (والعزم لا يس ذبحاً): الوا العانوررية لزه فقط لما 
صح تسميته ذبحاً» وذلك للفارق الكبير بينهماء » فالعزم هو القصد إلى فعل 
الشيء دون مباشرته في الواقع» وأما الذبح فهو إحداث الفغل في الواقع 
المشاهد. 

قوله: (والآخر): معطوف بالواو على قوله: «أحدهما». 

و«الآخر» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والوجه الآخرا. 

قوله: (العزم لا يجب مالم يعتقد وجوب المعزوم عليه)* أي 
المعزوم عليه» وهو الذبح لو لم يكن واحنا لما وجب اعتقاد العزم ل 
فعلهء وذلك أن القصد يتبع العلم» فلما علم إبراهيم عليه السلام أنه لا 


مناص له من الإقدام على الذبح عقد العزم الحازم 00 على تنفيذه 
وإيقاعه. 


أن 


قوله: (ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا كآن إِبِرَاهَيم عليه السلام أحق 
بمعرفته من القدرية )* الضمير في (بمعرفته») يعود إلى عدم وجوب المعزوم 
عليه» : ء. 
والمعزوم عليه هنا هو الذبح. 





والمعنى المراد هنا: أن المعزوم عليه وهو الذبح لو لم يكن واجب 
التنفيذ في الواقع الجا لكايه [براهع عليور لسن اسلف واحبا سيوج 
ا 0 ولا سيما أنه نبي مُرْسَلٌ يعرف عن ربه تبارك 
وتعالى مراده مما أمره به ونهاه عنه. ْ 

وهل يُعْمَلّ أن يكون المعتزلة أعلم من نبي الله إبراهيم عليه السلام 
2 أوخي تنسح تتس روا" له براه ريه تارك وهاي مو هذا “الأ ود 

بل هل يعقل أن يُقْدِمَ إبراهيم عليه السلام على تنفيذ هذا الفعل 
الخطير الذي يترتب عليه إزهاقٌ روح معصومة وهَدْمْ بُنية إنسانية من غير 
جَرْم بناة على ظن وتخمين ليس لديه فيه يقين قاطع عن ربه تبارك 
علد 

إن الله تبارك لوده و لاد 
يجعل رسالته» كما أخبر تعالى بذلك في قوله: 25 أعلم حَيّتُ يجَمَلُ 
رساكةُ4 [الأنعام:. 5 ؟١].‏ 

وبناءً على ذلك فإِن الرسل يعلمون حقيقة ما أمرهم لله تعالى: أبه6 1 
يحدث منهم خَلْط في المفاهيم» ا في 
قضايا الوحي والتشريع. 

قوله: (والثالث): معطوف بالواو على الوجه الأول» والثاني. 

و«الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «والوجه الثالث»» 
وهو الذي قالوا فيه: «إنه لم يُنْسَخْ لكنْ قلب الله عنقه نحاساً»: 

قوله: (لا يصح عندهم): الضمير في «عندهم» يعود إلى «المعتزلة» . 

فهذا الذي ذكروه باطل على أصول مذهبهم» لأنهم يقولون: يجب 
على الله تعالى إذا كلف العبد أن يمكُنه من فعل ما كلفه به بإعطائه القّدّر 
والآلات المساعدة على القيام بأداء الفعل» وأن يخلي بينه وبين ذلك الفعل 
بإزالة جميع الموائ نع التي تحول دون تحقيقهء وفي ذلك قال القاضي 





باب النسخ 


37 وعديو را م >* شر عاب م 00 وما مير 
نّهُ إذَا عَلِمَ الله أَنَهُ يَقْلِبُ عُنْقَهُ حَدِيْداً يَكُونُ آهراً بمَا يَعْلَّمُ امْينَاعَهُ 


عبد الجبار المعتزلي: (اعلم أن ما يُعْلَّمُ من الأرزاق أنه لطف في 
التكليف» وأن المكلف يفسد مع فقدهء فالواجب على القديم تعالى أن 
يرزقه العبد مكلفاً كان أو غير مكلف. ٠‏ لأنه لا يمتنع أن يكون عطية الابن 
لطفاً من الأب وهذا إنما يجب لأن تَقَدُمَ التكليف اقتضاهء كما اقتضى 
وجوب التمكين بالآلات والقّدّره ولولاه لم يكن واجباً)"" . 

وقال أيضاً: (اعلم أنه تعالى إذا كلف فلا بد من أن يجنّبٍ المكلف 
من كل ما يكون مفسدة له في التكليف. حتى يكون مزيحا لعلته» ولو لم 
يفعل تعالى ذلك لكان بمنزلة ألا يفعل اللطف في قبح التكليف”" . 

وهذا اللأصل مجمع عليه عندهم, ويقرر هذا الإجماع القاضي 
عبد الجبار فيقول: ا م 0 
المكلّف الواحد بالأمر بالفعل وهو يعلم أنه يُمْنَعٌ منه» ولم يختلفوا في 
لا يجوز أن يأمر من يعلم أنه يموت أو يعجز)”". 

قوله: (لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديداً يكون آمراً يما يعلم 
امتناعه): جملة تعليلية لبيان سبب عدم صحة ذلك عند المعتزلة. 

والضمير في «لأنه»؛ ضمير الشأن. أي: «والشأن أن الله إذا علم أنه 
يقلب عنقه حديداً يكون آمراً بما يعلم امتناعه». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والفعل «يقلب» مشتق من «الْمَلْبِى وهو في اللغة: «تَحويل الشيء 


2 
عن وجهه» 


والضمير في «عنقه) يعود إلى «إسماعيل عليه السلام». 


.55/١١ المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )٠١( 

4 متشابه القرآن للقاضين عبد الجبار ص77لا. 
(0) المعتمد .١"9/١‏ 2 

(5) انظر: لسان العرب .580/١‏ 


4 1 
١ 


باب النسذ اداح 


وَالرَّابِعٌ : فَاسِدٌء لِكوْنِهِ لا يُسَمّى ذَبْحاً . 





والمراد بالحديد هنا هو «النحاس». 

و«ما» في قوله: «بما يعلم) موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «بالمعلوم»» أي: «يكون آمراً 
بالمعلوم امتناعه)» . 

والضمير فى «امتناعه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الفعل». 

والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى لو أمر نبيه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام» وقد علم مسبقاً أنه لن يمكن 
سبحانه وتعالى آمراً له بما سلب منه القدرة على فعلهء فيكون ذلك من قبيل 
الأمر بالممتنع . 

والأمر بالممتنع تأباه قواعد المعتزلة وترفضه أصولهمء وما ذكروه في 
هذا الوجه من تأويل يناقض تلك القواعد والأصول المقررة في مذهبهم» 
وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم أؤٌّلوا الذبح هنا بما يعتقدون بطلانه 
وعدم صحته . 

وكون هذا التأويل مخالفاً لأصول مذهبهم إنما يدل على اضطراب 
موقفهم في هذه المسألة» وهو كاف في إبطال ما ذهبوا إليه. 

قوله: (والرابع): معطوف بالواو على ما سبقه من الأول والثاني» 
والثالث. 

و«الرابع» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والوجه الرابع», 
وهو الذي قال فيه المعتزلة: «إن المأمور به إنما هو الإضجاع ومقدمات 
الذبح». 

قوله: (فاسد): أي ظاهر الفسادء فلا يعوّل عليه فى قبيل» ولا دبير» 
ولا قليل ولا كثير. 


وَالْخَامِسُ: فَاسِدٌ إذ لَوْ صَمَّ لَكَانَ مِنْ أياتِهِ الظاهِرَةٍ 1 





الوجه من تأويل المعتزلة لنسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الإضجاع ومقدمات الذبح». 

فالإضجاع 50 الذبح كلها لا تسمى ديعا - لأنها أسباب 
تخد لتكون وسائل لتنفيذ الذبح» والفعل شيء» والوصلة إليه شيء آخر. 

ومفاد الجواب عن هذا الوجه من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن ما ذكره المعتزلة في تأويلهم بأن المراد من الذبح 
هو الإضجاع وغيره من سائر المقدمات» لا يسمّى ذبحا على الحقيقة» 
وذلك أن الإضجاع وجميع مقدمات الذبح هي وسائل يُتوصّل بها إلى 
تحقيق المطلوب» وهو إحداث الذبح المأمور به في الواقع» فهي عوامل 
مساعدة لحصول الذبح» وليست هي عين الذبح. 

الناحية الثانية: لو كان المقصود من الأمر بالذبح هو ما ذكره 
المعتزلة في هذا الوجه من الإضجاع ومقدمات الذبح» لما كان في ذلك 
بلاء مبين لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ولكان الخطب في ذلك يسيرا 
عليهما. 

وحيث وصف الله تعالى ذلك الأمر بالبلاء المبين» فإنه دليل بم غلى 
أن المراد به الذبح الحقيقي» وليس المقدمات فحسب. 

قوله: (والخامس): معطوف بالواو على الأولء .والثاني» والثالث» 
والرابع . 

و«الخامس» هنا صفة لموصوف محذوفه. تقديره: «والوجه 
الخامس»» وهو قولهم: «إنه ذُبح امتثالاً فالتأم الجرح واندمل». 

قوله: (فاسد): أي ظاهر الفسادء فلا يصح ولا يستقيم . 

قوله: (إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة): جملة تعليلية» لبيان سبب 
فساد هذا الوجه. 

وقوله: «إذ لو صح لكان» أي: لنؤ.صح ما ذكروه من فَضل الرأس 


بحا د 


08 


نإ عوسي 28]952 سوه عقي ره ساسم جخر اس واه 5-000 
فلا يترّك نقله» وَلم ينقل» وإِنما هوّ مِنَ اخيراع القدرية» با 2 





عن الجسدء ثم حصل الالتئام والاندمال لكان ذلك من آياته الظاهرة. 

والضمير في «آياته» يعود إلى «الله جل جلاله». 

والمراد بالآيات هنا: الآيات الكونية». وهي دلائل القدرة. 

ومعنى «الظاهرة» أي: الواضحة» البارزة للعيان. ظ 

قوله: (فلا يترك نقله): الفعل «يترك» مبني للمجهولء ونائب فاعله 
هو «النقل» في قولهة تتفل والناقل هنا إما أن يكون الشارع عن طريق 
الكتاب». أو السنة» وإما أن يكون الناس عن طريق الشهرة والاستفاضة» 
لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله. لكونه خارقا للعادة.. 

والضمير في «نقله» يعود إلى «الْحَدَّث)» وهو قَصْلَّ الرأس عن الجسد 
ثم عودته إلى موضعه ملتثماً مندملاً . 

قوله: (ولم ينقل): أي لم يثبت تَفْلُ ذلك لا في كتاب» ولا سنةء 
ولا باستفاضة عن أحد من الناس» وهذا دليل كاف على أن ذلك التأويل 
دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل باطلة مردودة. 

قوله: (وإنما هو من اختراع القدرية): معطوف بالواو على قوله: «ولم 
ينقل). 

والضمير «هو» يعود إلى «القول بأنه ذُبح ثم التأم الجرح واندمل». 

و«الاختراع» في اللغة هو: «الْاخُيَرَاقٌ» و«الْاقْتِطاعٌ». و«الْاخْيرَال». 
و«الْاسْتَيْلاكف و«الْإِنْشَاءُف ودالْابيدَاع»”" 

وأكثر هذه المعاني التصاقاً بالمقام هنا هو المعنى. الأخير حيث إن 
المعتزلة بهذا التأويل قد ابتدعوا قولاً لم يسبقهم إليه أحد. | 

والمراد هنا : أنهم بهذا" التاديل القامسل. قل هوا ونيا لذ بسكدة 
الواقع» واصطنعوا تخميناً لا يعضده دليل من الشارع. 


() انظر: لسان العرب .5488/١‏ 





حلءه) باب النسخ 


ام وم 2-6 دم هيوسم + 3 39 
وَمَعْنَى فَوْلِهِ: #قَد صَدَقتَ الرؤيا # 


ع 


اي : عَمِلْتَ عَمَلُ مُصَدَّق: وَالتَصْدِيْقُ 


غَيْرُ التَحَقِيْق . 
وَقَوْلَّهُمْ : ١ن‏ 9 2 سيو مو به 4 في الْمُسْتَقْبّل) فَاسِدٌ 10100 


قوله: (ومعنى قوله: «قد صدقت الرؤبا») . : الضمير في «قوله» يعود إلى 
«الله» تبارك وتعالى» فإن الله سبحانه فى هذه الآية الكريمة» 3 له 
في هي قو 


شانه شقاطا] نبيه إبراهيم عليه السلام: قَدْ صَدَفْتَ ألقياً* [الصافات: 
5. وصف نبيه وخليله إبراهيم بتصديق الرؤياء وهو العليم الخبير بنوايا 
العباد وأعمالهم . 

قوله: (أي عملت عمل مصدق): هذا هو معنى «تصديق الرؤيا». 

والمراد بعمل المصدّق هنا: هو ما اتخذه الخليل إبراهيم عليه السلام 
من وسائل لتنفيذ الذبح» مما يدل على تصديقه لأمر الله تبارك وتعالى» 
وصدقه في العزم على الامتثال. 

قوله: (والتصديق غير التحقيق): أي أن التصديق يخالف التحقيق» ! 
التصديق عمل قلبي باطني» والتحقيق عمل واقعي ظاهري. 

والمعنى المراد هنا: أن نبي الله الخليل عليه السلام قد اتخذ جميع 
الأسباب الكفيلة بتنفيذ ما أمره الله تبارك وتعالى به وهو ذبح ابنه إسماعيل 
عليه السلام» ولكنه لم يوقع الذبح فعلاًء لأن الله جل شأنه أمره بالكف 
عنه» اكتفاءً منه بما أظهره من صِدْقٍ في الإقدام على التنفيذ» حيث نرَّل 
سبحانه التصديق منزلة التحقيق. 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة». 

قوله: (إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل): هذا القول هو ما ذكره 
المعتزلة في الوجه السادس من الوجوه التي تأولوا بها نسخ الذبح عن 
إسماعيل عليه السلام قبل الفعل» وقد سبق شَرْحُ :هذا الوجه بالتفصيل . 

قوله: (فاسد): أي قول ظاهر الفساد. 


يي ا و | 11 الع 
إِذْ لَوْ أرَادَ ذْلِكَ لَوْجِدَ الْأَمْرُ به فِي الْمُسْتَقْبَّل كَيْلَا يَكُونَ خُلْفاً في 
الْكَلَامء وَإِنْمَا عَبَرَ بِالْمُسْتَقْبّل عن الْمَاضِي ل 


قوله: (إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر به في المستقبل): جملة تعليلية» 
لبيان سبب فساد هذا الوجه. 

وقوله: «إذ لو أراد» أي: لو أراد الله تبارك وتعالى. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى (إيقاع الذبح في المستقبل». 

والفعل «لَوُجدَ؛ مبني للمجهولء ونائب فاعله هو «الأمر»» والْمُوجِدٌ 
للأمر في المستقبل هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «به» يعود إلى «الذبح». 

قوله: (كيلا يكون خلفاً في الكلام): الجملة تعليلية لوجود الأمر بالذبح 
في المستقبل من الزمان. 

واسم «يكون» هنا مضمرء تقديره: «عدم وجود الأمر بالذبح في 
المستقبل»» وعليه يكون المعنى: «كيلا يكون عدم وجود الأمر بالذبح في 
المستقبل خلفا في الكلام». 

«وَالْخُلْف» في اللغة هو «الكذب"") 

والكذب في خبر الله تبارك وتعالى محالء لقوله جل شأنه: #ومَرٌ 


000 م همي اس 


صَدَفُ عِنّ أله حَدِيئًا» [النساء: 417]. 





1 


ولقوله عز سلطانه: ##وَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَّ أله قيلا» [النساء: .]١77‏ 

ولقوله جلا وعلا: #إرك أنه لا يُخْلِثُ الميحاد» [الرعد: .]”١‏ 

قوله: (وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي): أي أن إبراهيم عليه السلام 
عر ناليدت | هن الماصن» 

ولعل السر في هذا التعبير هو تكرّر الرؤيا أكثر من مرة. 


.5/8 انظر: لسان العرب‎ )١( 





- باب النسذ 


3 َف سَبْعّ َرَت سعان4» ونه أن أعْمِرُ خ:45. 
أيْ: قُدَ رَأَيْتُء وَقَالَ الشّاءد: 
وإذا كود ريه الى لية. .وإناتقات الحو يدقن كلت 

قوله: (كما قال: لإيَه أن سبع قوت سكان4» و«إيَة أرق آعم حَتر») : 
الكاف للتشبيه بمعنى «مثل». 

و«ما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء والتقدير: «كقول». 
أي: كقول الله تبارك وتعالى حكاية عن ملك مصر: #إإِيَّة أرى سَبْمٌ بَقَررتٍ 
سِمَانِ # [يوسف: 47]. وكقوله سبحانه حكاية عن الفتى الذي دخل السجن 
مع نبي الله يوسف عليه السلام: #إِفِّة رسي أقية 412 [برسف +[ 

قوله: (أي: قد رأيت): المعنى أن الرؤية المعبّر عنها بالمستقبل يراد 
بها الماضي في كلا الآيتين الكريمتين السابقتين. 

قوله: (وقال الشاعر : 
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يُحاس الحَيْسٌ يدعى جُندب) 

المراد بالشاعر هنا هو هُنَىُ بن أحمر الكناني» وقيل: زرافة 
الباهلى20' . 

وقوله: «تكون» بمعنى «كانت». وكذلك قوله: «يحاس» بمعنى 
«حيس» . 

و«الكريهة» هي : «النازلة» والشّدة في الحرب»)9©. 

و«الْحَيْسٌ) هو: «الْأَقظ اف لمن والسط 29 

فالشاعر هنا عبّر بالمستقبل عن الماضي» مما يدل على أن ذلك واقع 
في كلام العرب» فهو استعمال معهود في لغتهمء ومتداول في: لسانهم . 

وإذا كان الحال كذلك. فلا مانع من أن يُعَبَّرَ عن الماضي 


.5١/5 انظر: لسان العرب 55/4. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 
.585/١ انظر: لسان العرب‎ )9( 





بالمستقبل» وعليه حمل الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم 
عليه السلام: طإِقِّ أرن فى ألْمََامِ أن أَدْبكّكَ) [الصافات: ؟١٠].‏ 
فيكون المعنى المراد: (إني رأيت». 

٠‏ والمعنى العام للبيت الشعري الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى 
للاستشهاد به هنا على المطلوت: أن الشاعر يندب حظه مع قومهء فهو 
يخبر بمرارة عن سوء معاملتهم لهء لدرجة أنهم يتناسونه في وقت الأنس 
والرخاء» فلا يقيمون له وزناء وإنما يقيمون الوزن لمن هو رعديد جبان لا 
يحمي البيضة ولا يدافع عن الحوزة» وإنما هو للأكل والشرب فقط. ولكنْ 
حينما يجد الجدء وتحصل الكارثة يستنجدون بهء لكونه فارسا مغواراء فلا 
يعرفونه» ولا يتذكرونه إلا فى وقت الشدائد والملمات فقطء وتلك الحال 
المزعجة يصورها الشاعر في الأبيات التالية فيقول: 
هل في القنضكة أن إذا اشتكتنق > وآأفنكة فأنا التسيد الاجتك؟ 
وإذا الكتائب بالشدائددمَرَةَ حَجَرَنْكُمُ فأنا الحبيب الأقربٌ 
ولِجَنْدَب سَهْلُ البلاد وعَذْبُهًا وَلِيَ الملا وَحَرْنْهُنَ الْمُجْدِبُ 
وإذا تكون 0 أذعيوةكهنًا ٠:‏ وإذا يتَحَامقٌ” الْنْشِنيُدْعَى جُنْدَبُ 
هذا عيرق لقان نج لا ُ: لي إِنْ كان ذاكٌ ولا ث0 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة». 

وما ذكرة المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عما 
استدلوا به على إنكار جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

وهذا هو الجواب عن دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إنه يفضي إلى 
أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأموراً منهياء حسنا قبيحاء 


.5١/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


تت 
تع وه 5 © وايش اودع 0ه عاق ع اماو كل أو عوط م ودار "+ 
(إنة يُمَضِي إلى أن يَكُون الشَيْءٌ مَأْمُورا مَنْهِيَا0» قَلَا يَمْتَنْعٌ أن يَكُونَ 
ءًْ 4 وامه ره سيره مامه عن - وم 1-2 002 
مَأْمُورا مِنْ وَجْْوِء مَنْهِيَا عَنْهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَء كما يُؤْمَرٌ بالصَّلَاةٍ مَعْ 
الظهَارَةٍ وَيُنْهَى عَنْهَا مَعَ الْحَدَثِء كذا هَاهْنا 570000 11# 





مصلحة مفسدة»» وقد سبق شرح هذا الدليل مفصلاً . 

قوله: (فلا يمتنع أن يكون مأموراً من وجه منهياً عنه من وجه آخر): 
اسم «يكون» هنا مضمرهء تقديره: «الشيء2, أي: «فلا يمتنع أن يكون 
الشيء مأموراً». 

والمراد بالمأمور هنا: هو المأمور به» وهو الفعل. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيء». 

وعدم الامتناع هنا لكونه لا يقتضي التناقضء وذلك لانفكاك الجهة» 
إذ جهة الأمر ليست هي جهة النهي» بل الأمر تعلق بالتكليف بالعزم على 
الفعل لامتحان سريرة الإنسان» والنهي تعلق بالفعل. 

وإذا انفكت الجهة فلا مانع عقلاً من إصدار حكمين مختلفين في عين 
واحدة. 

قوله: (كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث): الكاف 
حرف تشبيه» بمعنى «مثل». وهما» مصدرية» فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «الأمرء والنهي». أي: «كالأمر بالصلاة مع الطهارة» 
والنهي عنها مع الحدث). 

وهذا مثال توضيحي لتقريب الصورة إلى الذهن» وهي عدم استحالة 
اجتماع حكمين مختلفين في عين واحدة إذا اختلفت الجهة. 

فالصلاة عين واحدة» وهي مع ذلك تكون مأموراً بها حال الطهارة» 
ومنهياً عنها حال الحدثء والعقل لا يحيل ذلك ولا يمنعه» بل يتصوره 
ويعجيره. 

قوله: (كذا هاهنا): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» و«اذا» اسم 





باب النسخ هه اح 


عو 0 


كور أن كل قا + حُكيِهٍ شَرْطاً فِي الْأَمْرِء فَيَقَالَ: «افْعَلُ ما 1 مَوْنَاكُ 
به إِنْ لَمْ ير حُكُم أَمْرِنَ عَنْكَ بالنَي) . 


إشارة يعود إلى «التمثيل بالصلاة حال الأمر بها مع الطهارة» والنهي عنها 
مع الحدث». والإشارة في قوله: «هاهنا» تعود إلى «المسألة المتنازع عليها 
بين المعتزلة والجمهور»؛ وهي جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الأمر. 

قوله: (يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً في الأمر): الضمير في 
«حكمه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى»» والمراد بالحكم هنا هو التكليف 
بالفعل . 

والمعنى: يجن أن يتجعل: الله تعالى .يقاء حكم التكليف شترطا في 
الأمن: 

والمراد ببقاء الحكم هنا: سلامته من طريان النسخ عليه. 

قوله: (فيقال: افعل ما أمرناك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي): 
الفعل «يقال» مبني للمجهول. والمراد بالقائل هنا هو «الله تبارك وتعالى». 

و١ما»‏ في قوله: «ما أمرناك» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «افعل أُمْرَنَا إليك». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعل. 

والفعل «لم يزل» مشتق من الزوال» والمراد بالزوال هنا الرفع بسبب 
ورود النسخ . 

والمراد بحكم الأمر هنا: هو المطالبة بالامتثال» وذلك أن الشارع 
الحكيم [ذا كلك العاف نام" الأ واس السترعية فإن ذممهم ستكون مشغولة 
بالمطالبة بامتثال ذلك الأمر حتى يأذن الله تبارك وتعالى برفعه عنهم عن 
طريق النسخ. 

والمعنى المقصود من ذلك: أنه كما جاز عقلاً الأمر بالصلاة في 
حال الطهارة» والنهي عنها في حال الحدث» لعدم استحالة الأمر والنهي 
هناء فكذلك يجوز في المأمور به الذي علم الله تبارك وتعالى نُسْحََهُ قبل 


- 2 َك اسه عن لهاع 


فَإِنْ قِيْلَّ: قَإِذا عَلِمَ الله سبْحَانَهُ أنْهُ سَيَنْهَى عَنْهُه َمَا مَعْنَى أَمْرِهِ 
بالشرْط الَّذِي يَعْلّمْ الِْمَاءَهُ قَعاً؟ . 
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امتثاله أن يتعلق به الأمر من حيث الفعل» وأن يتعلق به النهي من حيث 
الترك. ْ 

وبناءً على ذلك فإن التكليف الشرعي بالأمر الصادر من الشارع يظل 
قائماً على أَضل التطالية ايفي. بحيث يجب .علئ: المكلف :أن -يُعتقد وجوبه» 
وأن يعقد العزم على فعله حين يدخل وقتهء ويستمر على تلك الحال إلى 
أن يرد عن الشارع ما يدل على زوال حكمه عن العباد بالنهي عنه الذي 
يفيد رفعه ونسخه. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم المعتزلة» وقد أوردوا هذا القول في 
صورة اعتراض أرادوا به إبطال و الجمهور ا ار التمكن 
من امتثاله ٠.‏ : ., 

قوله: فنا عدم الله سيحاته انين عند 500 يعود 
إلى «الله تبارك وتعالى». 

والضمير في "عنه) يعود إلى «المأمور به»» وهو ما كلّف الله جل 
شأنه عباده بامتثاله حين دخول وقته الذي عيئة أشرعا . 

قوله: (فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعاً؟): «ما» هنا 
استفهامية» والمراد بالاستفهام هنا التعجب والاستغراب. 

والضمير في «أمره» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بالشرط هنا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالئ ثواكوله 
السابق: «فلا يمتنع أن يكون الشيء مَأموواً به من وجهء مهيا عنه من وجه 
آخرء كما يُؤمر بالصلاة مع الطهارة» ويُنهى عنها مع الحدثء كذا هاهنا 
يجوز أن يجعل بُقاء حكمه شرطاً في الأمرء فيقال: افعل ما أمرناك به إن 
لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي». 

والضمير في قوله: «يعلم انتفاءه» يعود إلى «الشرط». 











قَلْنَا : يَصِح إِذَا كَانَ عَاقِبَةٌ الْأمْرٍ مل ملكسة عَلَى المأمُور» لامتِحَانه ِبَاْعَرْم 


و«الانتفاء» من «النَفُى)» وهو في اللغة يطلق على معان منها: 
التَنْحِيَةٌء والطَلَرْدٌُ والْجَسْرٌ00. 
والمراد بالانتفاء هنا: الرفع بطريق النسخ. 
والمراد بالقطع في قوله: «قطعاً» هو اليقين» وسمّي اليقين قطعاً لأنه 
يقطع الشك». فلا يبقى له وجود معه. 
ومفاد هذا الاعتراض: ما فائدة اشتراط بقاء حكم الأمر في المأمور 
به إذا كان الله تبارك وتعالى قد علم قطعاً أنه سينسخ الأمر قبل التمكن من 
امتثاله؟ . ,فإن هذا الاشتراط يكون ضَرْباً. من ضروب العيث., 
قوله: (أقلذا):. أي في 5206 عن هذا الاعتراض. 
قوله: (يصح): أي اشتراط بقاء حكم الأمر. 
قوله: (إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور): المراد بعاقبة الأمر: 
هو ما سيؤول إليه من إلغائه بالنسخ . 
و«ملتبسة» من «الالتباس»». وهو الاختلاط والاشتباه كما تقرر ذلك 
فى اللغة0©. 
والمراد بالالتباس هنا: الجهلء لعدم إدراك ما سيؤول إليه ذلك 
الأمر. 
المع المقسود هنا » أن حاقية"الأمر التي سَيوول إلبهنا» واهن 
الزوال بالنسخ مجهولة لدى المكلف لا علم له بهاء فهو قد علم بالتكليف 
فقطء ولكنه لم يعلم: بأن هذا. التكليف سَيْرَالُ ‏ عنه قبل. الامتثال: 
قوله: (لامتحانه بالعزم): الجملة تعليلية» لبيان سبب صحة اشتراط 
بقاء حكم الأمر إذا كانت العاقبة مجهولة لدي المكلفع: 


)1( انظر: لسان العرب 51/5" 
(؟) انظر: لسان العرب 7385/١6‏ لالالا. 


حدا رق تامام ا ا ل ل لجيه المسيد 
وَاشْيِعَالِهِ بِالَاسْيَعْتَادٍ الْمَاتِع لَهُ مِنْ أَنْوَاع اللَهْو وَالْمَسَاوِء وَرَيّمَا يَكُونُ 





آ ته 


والضمير فى «لامتحانه» يعود إل «المأمور». وهو العبد لمكت 
و«الامتحان» هو الابتلاء والاختبار. 

و«العزم» هو كما سبق توجّه القصد إلى فِعْل المأمور به. 

والمعنى المراد هنا: أن الله تعالى جعل عاقبة الأمر الذي أراد نَسْحَهُ 


قبل الامتثال مجهولة للمكلف». ليمتحن سريرته هل يعقد العزم على الامتثال 


قوله: (واشتغاله بالاستعداد المانئع له من أنواع اللهو والفساد): 
معطوف بالواو على قوله: «لامتحانه بالعزم». 
والضميران فى «اشتغاله»». وفى «له4» يعودان إلى «المأمور) وهو 
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المكلف. 
والمراد بالاشتغال بالاستعداد هنا: هو اتخاذ الأسباب الكفيلة بامتثال 
الأمر حين دخول وقته الذي عيّنه الشارع. 
وذلك الاشتغال باتخاذ الأسباب استعداداً لإيقاع المأمور به في وقته 
الشرعي يمنعه من الاشتغال باتخاذ أسباب المعصية من اللهو والفساد. 
و«اللَّهُرُ) في اللغة هو «كل ما يُِتَشَاعَلَ به من هَوَى وطَرّبٍ 
ولع وهب , 
و«الفساد» في اللغة «نقيض الصّلاح)"'"' . 
قوله: (وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه): الضمير في «فيه) 
يعود إلى «التكليف بالأمر الذي علم سبحانه نسخه قبل امثالمه. 00 
و«اللطيفة» بمعنى «اللثلف» وهو في اللغة «الرفقٌ)”" . 
)١(‏ انظر: لسان العرب .508/١9‏ (0) انظر: لسان العرب "7/ هلا. 
29 انظر: المرجع السابق .3"1١51/9‏ 





َلِهَذَا جَوٌرُوا الْوَعْدَ وَالْوَعِيْدَ ِالشَّرْط مِنَ الْعَالِم بِعَاقبَةِالْأْمُور 
َقَانُوا: يَجُورُ أَنْ يَعِدَ الله سُبْحَانَهُ عَلَى الطّاعَةٍ تَوَاباً» بِضَرْط عَدَمِ ما 


وى روم 

يحبطها» ا ل ا ا ا ا ا 00 
َُ 
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ولا شك أن نَسْمََ بعض التكاليف عن العباد هو رِفْقٌ من الله تبارك 
وتعالى بعباده» لأن فيه تخفيفاً عنهم. 

كما أن في ذلك استصلاحاً لأحوالهم» بصرفهم عن الاشتغال 
بأسباب المعصية إلى الاشتغال بأسباب الطاعة. 

والضمير في «لخلقه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والمعنى المراد هنا: أن أمر الله جل شأنه بما علم سبحانه أنه 
سينسخه قبل امتثاله لا يخلو من حكمة ومصلحة لعباده» وهي تعريضهم 
لمنازل الثواب إذا عقدوا العزم على الامتثال» وإصلاح أحوالهم بإشغالهم 
بأسباب إيقاع الطاعة التي تزكي القلوب» وتهذب النفوس» وترتقي بالسلوك 
إلى مدارج الخير ومعارج الفضيلة» وإذا كان الشأن كذلك انتفى العبث من 
التكليف بالأمر الذي سيّنسخ قبل دخول وقته. 

قوله: (ولهذا): اللام هنا «لام الأجل» أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى اجَعْلٍ بقاء الحكم شَرْطاً في الأمرا. 

قوله: (جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور): المراد 
بهؤلاء المجوّزين عموم المعتزلة» فعندهم أنه يجوز الوعد والوعيد بالشرط 
من العالم بعاقبة الأمور. 

والمعنى: أن الله تبارك وتعالى وَعَدَ مَنْ علم حصول الطاعة منه 
بالئواب شريطة ألا تُحْبَط الطاعة» وتوعّد من علم حصول المعصية منه 
بالعقاب شريطة ألا تُكمّر المعصية. 

قوله: (فقالوا: يجوز أن يعد الله سيحانه على الطاعة ثواباً بشرط عدم 


ما بحبطها): القائل هم المعتزلة. 





وَعَلَى الْمَعْصِيَةِ عِفَاباً بسَرْطٍ عَدَّم ما يُكَمْرُهَا مِنّ التَوْبَقِ 21 


والفعل «يَعِدٌ مشتق من «الْوَعْداء وقدسيى تعريفه في الاصطلاح 
بأنه: الإخبار بحصول الخير والنعمة في المستقبل ‏ . 

و«ما» فى قوله: «ما يحبطها» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «بشرط عدم إحباطها». 

والضمير في «يحبطها» يعود إلى «الطاعة». 

والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى وعد أهل الطاعة بالثواب» 
وجعل ذلك الثواب مشروطاً بعدم وجود ما يُحبط تلك الطاعة» كالرياء 
والشرك . 

واشتراط ذلك جائز غير ممتنع. 

قوله: (وعلى المعصية عقاباً بشرط عدم ما يكفرها من التوبة): أي 
الونصوز أن عرعد الله سيحاتله علن المتصية عقا 02 وهنو مقطرك 
بالواو على قوله: #يجوز أن يعد الله سبحانة على الطاعة ثواباً. 

و«ما» فى قوله: ما يكفرها» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «بشرط عدم مُكَمَِهَا من التوبة». 

والضمير في «يكفرها» يعود إلى «المعصية». 

ومعنى «تكفير المعصية»: .تغطيتها بالعفو .بدل .المؤاخذة», وبالحسنات 
ندل السيقاتء كنا ول غلى ذلك قول الله تبازك وتعالى: ا إلا م تاب 
وض وَعَيِلَ حملا مسا دأوْلهلك بِدِلْ لَنَهُ متهم حَسَتبْ وك لله 
عَهُورا تَحِمًا 4069 [الفرقان: .]7١‏ ش 

والمعنى المراد هنا: أن الله جل شأنه توعّد أهل المعصية بالعقاب». 
وجعل ذلك العقاب مشروطاً بعدم وجود ما يكمّر تلك المعصية وهو التوبة 
الصادقةء واشتراط ذلك جائز لا استحالة فيه. 


.1٠١1/- 31١5/١ انظر: الواضح‎ )١( 





باب النسخ 2 أت 
وَالله سبحاته 0 


متو رو عع هه 


نّهُ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ مَأمُوراً مَنْهِيَاً في حَالَئَيْنِ» 


قوله: (والهك سبحانه عالم بعاقبة أمره): الضمير فى (أمره) يعود 
إلى «الله» تبارك وتعالى. 


ا 


جَوَابٌ ثانٍ 


اج 


والمراد بالأمر هنا: الأمر الذي علم سبحانه أنه سينسخهء فعاقبة هذا 
الأمر عدم التمكن من امتثاله بسبب النسخ قبل دخول وقتهء فكأن الله تبارك 
وتعالى .جين كَلْف عباده بهذا الأمر قال لهم: أنتم مكلفون به بشرط عدم 
نَسْخه عنكم قبل دخول وقته» فإِنْ هذا الاشتراط جائزء كاشتراط الإثابة 
على الطاعة بعدم وجود ما يحبطهاء وكاشتراط المعاقبة على المعصية بعدم 
وجود ما يكفرهاء فكل ذلك جائز غير ممتنع. 

وهذا إلزام من المؤلف رحمه الله تعالى للمعتزلة بما ألزموا أنفسهم 
بهء فهو يقول لهم: كما جوّزتم الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة 
الأمورء فكذلك يلزمكم تجويز الأمر بما علم سبحانه أنه سينسخه قبل 
التمكن من امتثالهء لأنه تعالى عالم بعاقبة أمرهء فلا فَرْقَ في ذلك بين 
أن يقول لعباده: «وعدتكم على الطاعة الثواب بشرط عدم ما يحبطهاء 
وعلى المعصية العقاب بشرط عدم ما يكفرها» وبين قوله لهم: «أمرتكم 
بهذه العبادة بشرط عدم ها" يستيكها . فإن اسلمرا بذلك آلت المسألة إلى 
وفاق» وإن كابروا أوقعوا أنفسهم في التناقض" حيت منعوا مثيل ما 
جَوّزوا. | 

قوله: (جوابٌ ثان): أي عن دليل المعتزلة الأول الذي قالوا فيه: «إن 

نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على 
وجه واحد مأموراً منهياً»”''. 
قوله: (أنه يجوز أن يكون الشيء ماموراً منهياً في حالتين): الضمير في 


)١(‏ انظر: ص55(0). 





ا باب النسخ 


إِذْ لَْسَ الْمَأْمُورُ حَسَّناً فِي عَيْيِهِ لِوَضْفِ هُوَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَمْرِ بو وَلَا 


2 


تمع عا وم 


المامور مُرَاداً لِيَتَنَاقَض ذَّلِكٌ . 


«أنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «الشأن أن الشيء يجوز أن يكون مأموراً 
منهيا في حالين». 

والمراد بالشيء هنا: هو العبادة. 

والمراد بالحالين هنا: الوصفان المختلفان. 

قوله: (إذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به): 
جملة تعليلية لجواز كون الشيء مأموراً منهياً في حالين. 

والمراد بالمأمور هنا: المأمور به» وهو الفعل. 

والضمائر في «عينه»» و(هو»» وفي «به» تعود كلها إلى «المأمور به). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الوصف». 

والمعنى المراد هنا: أن المأمور به قبل أن يتعلق به أَمْرٌ الشارع لم 
يكن حسناً لذاته لوصف فيه أوجب له ذلك الحُسْن حتى يقال: - 
نَسْحْهء وإنما اتصف بالحسن بعد تعلق الأمر الشرعي به» ولا مانع حينئذٍ 
من أن ينسخ الله جل شأنه ما أمر به عباده» ذا العدرف اماق حريذلك 
إليه وحده نفيا وإثباتا . 

قوله: (ولا المأمور مراداً ليتناقض ذلك): معطوف بالواو على قوله: 
«ليس المأمور حسنا في عينه» . 

والمراد بالمأمور هنا: هو المأمور به» أي: الفعل الذي كلف به 
الشارع . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الشيء مأموراً منهياً». 

والمعنى المراد هنا: أن المأمور به الذي نُسِحَ قبل فِعْله لم يكن 
مراداً لله تعالى من جهة الإيجاد والإيقاع» وإنما كان مراداً له سبحانه من 
جهة انعقاد العزم على الفعل لابتلاء سرائر الناس» وقد حصل ذلك من 





باب النسذ الت 
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وَكَوْلَهُمْ : هٍَ الْكَلَامَ قَدِيْمٌ فَكَرَن أثرا ِالشَّيْءِ وَنَهْياً عَنْهُ في حَالٍ 
وَاحِدٍ) ا ُتَصَوَّرُ الّامْتِحَانُ به إِذَا يع الْمُكُلْتْ فِي وَفْنَيْنِ وَلِذَلِكَ 
اشْتَرَظنًا راي : في النْسْخء وَلَوْ سَمِعَهُمَا في وَفْتِ وَا حِدٍ لم يَجَرْ. 


المكلفين» وإذا كان هذا هو المراد من ذلك الأمر فإنه لا تناقض بين الأمر 
به ونَسخه قبل الفعل. 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة». 

قوله: (إن الكلام قديم فيكون أمراً بالشيء ونهياً عنه في حال واحد): 
هذا تذكير من المؤلف رحمه الله تعالى بدليل المعتزلة الثاني الذي استدلوا 
به على المنع من نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» وقد سبق شرح هذا 
الدليل مفصلاً. 

قوله: (قلنا): أي فى الجواب عن هذا الدليل» وضمير ير الجمع هنا 
يريد به المؤلف رحمه الله تعالى نفسه وجمهور الأصوليين الذين رأوا رأيه 
في جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الأمر. 

قوله: (يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين): المراد 

والضميران في «بهاء وفي «سمعه» يعودان إلى «الكلام». 

والمراد بهذا الكلام: هو الخطاب الشرعي المتضمن للأمر والنهي. 

قوله: (ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ): اللام هنا هي لام الأجل» 
أي : «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «السماع فى وقتين». 

والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر اشتراط التراخي في النسخ في تعريفه 
له حين قال: (وحَدّه: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ 
عنه) . 


قوله: (ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز) : ضمير التثنية في «سمعهما» 


ع لل)سي)ححدف 





يعود إلى «خطاب الناسخ. وخطاب المنسوخ»., والسامع هو المكلت: 

والمراد بالوقت الواحد هو المتصل الذي لا انفصال فيه» كأن يقول: 
«افعل لا تفعل». فذلك لا يجوز لأنه جَمْعٌ بين النقيضين», وهو محال 

والمعنى المراد هنا: كك خطاب المنسوخ يحضت الناسخ لم 
هيما المكلك في وقت الجن بل في وقتين مخكتلفين) وذلك متصور 
جوازه عقلاً» إذ لا استحالة فيه» بل الاستحالة تتحقق فيما لو سمعهما في 
وقت واحدء لما يترتب على ذلك من الجمع بين النقيضين» وهو غير جائز 

وكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ لا يفضي إلى أن يكون القديم 
حادثاء إذ الناسخ والمنسوخ وردا طبقا لعلم الله تعالى السابق في الأزل. 

قوله: زقاما خيريل فيحوز أن يسمعهما في وقت ولخد)" حص جبريل 
0 السلام بالذكر لأنه أمين الوحي المنزل على 7 محمد يِه كما أنه 

مين الوحي للأنبياء قبله عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وضمير التثنية في «يسمعهما» يعود إل «خطابي الناسخ والمنسوخ» 
فلا مانع في حق جبريل عليه السلام من سماعهما معا في وقت واحدء 
لأنه لم يسمعهما سماع امتثال في نفسه» بل سماع إبلاغ لغيره ممن هم 
أهل للتكليف بهذا الامتثال. ش 

قوله: (ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين): الفعل ”يؤمر» مبني للمجهول» 
ونائب فاعله مضمرء تقديره «جبريل عليه السلام»» والآمر له هو الله جل 
جلاله . 

والمراد بالتبليغ: الإعلام والإعلان. 

والمراد بالأمة هنا: أمة محمد كل. . 


لِكَوْنِهِ غَيْرَ دَاخْلٍ تَحْتَ التَكُِِفٍ َيأَمْرَهُمْ بِمْسَالَمَةٍ الْكُمّارٍ مُظلَقاَ 
وباسفال يتك المتدين م ثم يَنْهَاهُمْ عَنّْهُ بَعْدَ ذَلِكَء وَالله 4 أَغلم . 


والمراد بالوقتين هنا: وقت إسماع المنسوخ» ووقت إسماع الناسخ» 
بحيث يكون بينهما مدة متراخية. 

قوله: (لكونه غير داخل تحت التكليف): جملة تعليلية» لبيان سبب 
جواز إسماع جبريل عليه السلام خطابي الناسخ والمنسوخ في وقت واحد. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «جبريل» فهو عليه السلام يجوز له 
سماع الخطابين معاء لأنه ليس مكلّفاً بهما. 

قوله: (فيامرهم بمسالمة الكفار مطلقاً): أي يأمر جبريل عليه السلام 
الأمة المحمدية بمسالمة الكفار مطلقاًء بمعنى: نَرْكُ جهادهم في جميع 
الأحوال. 

قوله: (وباستقبال بيت المقدس): أي «ويأمرهم باستقبال بيت 
المقدس». وهو معطوف بالواو على قوله: «فيأمرهم بمسالمة الكفار 
مطلقا»). 

قوله: (ثم ينهاهم عنه بعد ذلك): الضمير «هم» في (ينهاهم» يعود إلى 
«الأمة». والناهي هو جبريل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الأمر بمسالمة الكفار مطلقاء وباستقبال 
بيت المقدس». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمر؛ء إذ المعنى: «ثم ينهاهم عن 
المسالمة والاستقبال بعد الأمر بهما». 

وحينئذٍ يكون الأمر بمسالمة الكفار منسوخاً بالأمر بقتالهم» ويكون 
الأمر باستقبال بيت المقدس و بالأمر باستقبال المسجد الحرام. 

والمعنى المراد هنا: أنه يستحيل الجمع بين الناسخ والمنسوخ في 
وقت واحد في حق الأمةء 00 داخلة تحت التكليف. فيكون الجمع 
بينهما في حقها جمعاً بين النقيضين» وذلك ممتنع عقلاً. 








وأما جبريل عليه الصلاة والسلام فيجوز ذلك في حقهء لكونه خارجاً 
عن دائرة التكليف» وإنما هو مبلغ للأمة عن طريق الرسول كله ما أوحاه الله 
تبارك وتعالى إليه في وقتين مختلفين» وذلك لا استحالة فيه» بل هو جائز 





باب النسخ ات 


(فصل) 
وَالرْيَاَةُ عَلَى النّصٌ ليْسَتْ بِتَسْخ. 


وَهىّ عَلى ثلاث مَرَاتَب» ا 00 
ِ 8 


قوله: (والزيادة على النص): الزيادة في اللغة هي «النُمُو0" . 

والمراد بالنص هنا: هو خطاب الشارع الوارد في الكتاب أو السنةء 
المقتضي للتكليف بعبادة من العبادات ذات كيفية معينة» أو عدد معين. 

والمراد بالزيادة على هذا النص: أن يأتى نص آخر بإضافةٍ خلا منها 
النص الأول تتعلق بالعبادة نفسها. ْ 

ومثال ذلك: زيادة ركعتين في صلاة الظهرء والعصرء والعشاءء 
وزيادة ركعة في صلاة المغرب على أصل فرضية الصلاة» فإنها أول ما 
فُرضت ركعتين» كما قالت أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله تعالى 
عنها: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرّت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر)”" . 

قوله: (ليست بنسخ): أي: أن الزيادة على النص ليست بنسخ للمزيد 
عليه. | 
وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب عند 
جمهور علماء الأصول رحمهم الله تعالى» ما عدا الحنفية رحمهم الله تعالى 
على ما سيأتي بيانه بمشيئة الله جل شأنه”" . 

قوله: (وهي): الضمير يعود إلى «الزيادة على النص». 

قوله: (على ثلاث مراتب): المراتب جمع «مَرْتَبَةة» والمرتبة في اللغة 


.198/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. في كتاب «الصلاة»» باب: «كيف فرضت 
الصلاة في الإسراء». (انظر: صحيح البخاري .)9/١‏ 

(*) انظر: البرهان17094/7» المستصفى »1١1/١‏ الإحكام ”/ ,17١‏ المحصول /١‏ 
*/ 041.» العدة 7/ 8154» إحكام الفصول ص٠٠1»‏ شرح مختصر الروضة ؟7/ 2797 
شرح اللمع »519/١‏ نهاية السول ؟/ 2506١‏ الإبهاج 2787/7 المعتمد 4777/7. 





م باب النسخ 


أن لا مَيَعَلْنَ الرّيَادَة الْمَزيْدٍ عَلَيْهه كَمَا ذا أَوْجَبَ الصَّلَاءً ؟ 0 


2 الصّوْمَء قَلَا نَعْلَّمُ فِيْهِ خلافاًء لِأَنَّ النْسْحّ رَفْعْ الْحكم وَتَبْدِيله ٍ 
وَلَمْ يعبر حَكُمْ الْمَزِيْد عَلَيْ بَلْ بَقِي وُجُوبْهُ وَإِجْرَاوُهُ. 


هي : «الْمَنْزلَة الرَفِيعةُ)" . 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى 56 الثلاثة» 

قوله: (ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه): أي لا توجد علاقة بين المزيد 
والمزيد عليه» لكون كل واحد منهما قائماً بنفسه» مستقلاً بذاته. 

قوله: (كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم): الكاف حرف تشبيه 
بمعنى «مثل)2 . 

وهذا مثال توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن» فالشارع الحكيم 
كلف العباد أولاً بالصلاة» ثم كلفهم بالصوم» فالصوم زيادة على فرضية 
الصلاة» ولكنه لا علاقة بين هاتين العبادتين» إذ العبادة الأولى مستقلة 
بذاتهاء والعبادة الثانية كذلك. 

قوله: (فلا نعلم فيه خلافاً): الضمير فى «فيه» يعود إلى «الزائد 
المسعفل 4 فهذا له خلافه :فته وين غلماء الأول نأئة لا بعل فى رباك 
النسخ» فيبقى المزيد عليه على أصل التكليف به. ْ 

قوله: (لأن النسخ رفع الحكم وتبديله): جملة تعليلية» لكون هذه 
المرتبة ليست من مراتب النسخ. ٠‏ 

والضمير في «تبديله» يعود إلى «الحكم». 

و«التبديل» في اللغة هو «التَِّير"". 

قوله: (ولم يتغير حكم المزيد عليهء بل بقي وجوبه وإجزاؤه) : 
الضميران في «وجوبه»» وفي «إجزائه» من قوله: «بل بقي وجوبه وإجزاؤه» 
يعودان إلى «المزيد عليه». . ْ 


.58/١1١ انظر: المرجع السابق‎ )5( .4١٠١ /١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


21 


باب النسذ اكت 


4 


24 
هُ بِالْمَزِيْدٍ عَلَيْهِ تَعَلْقَاً ما عَلَى وَجْهِ 





الرتْبَةٌ التَانية: أن يتلق الريادة 4 
لا يكون شرطا-فةه كزياةة الدرنت: على الشلد فى اكد 0 


والمعنى المراد هنا: أن حقيقة النسخ» وهي الرفع والتبديل لا تنطبق 
على هذه الزيادة» فليس فيها رَفْمّ لحكم المزيد عليه ولا تبديل له» بل هو 
مع تلك الزيادة باق على أصله وجوباً وإجزاءً بدون تغيير يُذكر. 

قوله: (الرتبة الثانية) : أي من مراتب «الزيادة على النص». 

قوله: (أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقاً مّا على وجه لا يكون شرطاً 
فيه) : الضمير في «فيه» يعود إلى «المزيد عليه». 

وقوله: «تعلقاً مّاه أي: على أي وَجْهِ كان ذلك التعلق سوى أن يكون 

والمراد بهذه الرتبة: أن تكون علاقة الزيادة بالمزيد عليه علاقة غير 
شرطية» حيث يصح المزيد عليه من غير تلك الزيادة» وحينئظٍ تكون تلك 
الزيادة زيادة كمال». لا زيادة صحة. 

قوله: (كزيادة التغريب: على الجلد في الحد) :. الكاف. حرف تشبيه» 
بمعنى «مثل» وهذا مثال توضيحي لتقريب هذه المرتبة إلى الذهن. 

والمراد بالتغريب هنا: هو النَفْىُ مدة سنة للزاني غير المحصن» 
وذلك لما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.من حديث 
الصحابى الجليل عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أن النبى ككل قال: 
(خذوا عني. خذوا عني» قد جعل الله الهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
50 عام" . 

والغراة بالجلد فيا هوتماقة جلدة لقول الله تارك وتمالى < ااي 


0 


ون 


تمت لل قير يتا وله م4 [النور: ؟]. 


)١(‏ سبق تخريجهء انظر: المجلد الأول ص(590). 





عد[ 7 باب النسخ 
وَعِشْرِيْنَ سَوْطاً عَلَى الثَّمَانِيْنَ في حَدٌ الْقَذْفٍ. 

ذَهَبَ أبُو حَيقَة إلى أنه نح . 

فالتغريب لمدة سنة زيادة على الجلد مائة فى حد الزانى غير 
الخ ولكنها لست اخرطا اف المريد ع 31 ١‏ 

قوله: (وعشرين سوطاً على الثمانين في حد القذف): أي «وكزيادة 
عشرين سوطاً على الثمانين في حد القذف». 

وهذا مثال توضيحى آخرء وهو معطوف بالواو على قوله: «كزيادة 
التغريب» على اللجلد ف الحدة 

وهذا المثال مثال افتراضىيء إذ الحد الثابت فى القذف هو ثمانون 
جلدةة لقول الله تبارلة زتعالى + #اوَال رثن التتطقت 2 3 يلكو نب 
َاجْلِرُوهرْ تَمِْينَ جَلْدَة4 [النور: 5]. 

فلو فُرض أن الشارع زاد على هذه الثمانين عشرين سوطاً لكانت تلك 
الزيادة متعلقة بالمزيد عليه من غير أن تكون شرطأ فيه. 

قوله: (فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ): الضمير في «أنه؛ يعود إلى 
«الزائد على الأصل في هذه المرتبة». 

والمراد هنا: أن الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى خالف 
الجمهور في هذه المرتبة» فالجمهور يرون أن الزيادة على النص فيها ليست 


)١(‏ انظر: المستصفى »1١1/١‏ شرح اللمع 2519/١‏ المحصول 24047/7/١‏ العدة 
8154/7 » المعتمد 477/7» شرح تنقيح الفصول ص17”, البرهان 2117:09/5 
الإحكام / 2٠7١‏ إحكام الفصول ص٠٠4»‏ شرح مختصر الروضة 2597/١‏ 
نهاية السول ,506٠0/١‏ الإبهاج 1817/1. 

(0) انظر: أصول السرخسى 287/١‏ تيسير التحرير 27١8/7‏ كشف الأسرار ”/ 
ار بذل النظر ص 0. 





ماء الا ٠.‏ 
رم لك 
2 م 2 0 1 0 0 0 و 46 0 2 و 
لِأنَ الْجَلَدَ كان هو الْحَدَ كاملا يَجُورٌ الاقتِصَارٌ عَليْء وَيَتَعلقُ به 
هع ددات لوس 2 واي ود اده 0 ع 
التفيسيق ورد الشهادة. وفل ارتفعت هذهو الأحكام ِالرَّيَادَةْ . 


قوله: (لأن الجلد كان هو الحد كاملاً): هذا هو دليل الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى على أن الزيادة على النص في هذه المرتبة نسخ. 
والضمير «هو) يعود إلى «الجلد»). 
والمراد هنا أن الثمانين جلدةً كانت هي كامل الحد في القذف قبل 
مجىء الزيادة عليها. ش 
قوله: (يجوز الاقتصار عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى «الجلد». 
و«الاقْتِصَارٌ؛ في اللغة هو «عَدَّمُ ا | 
والمراد به هنا: الاكتفاء بالحدء وهو جَلْدُ ثمانين من غير زيادة على 
ذلك. 
٠‏ قوله: (ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة): الضمير في «به) يعود إلى 
«الجلد». 
والتفسيق ورد الشهادة هما المذكوران في قول الله تبارك وتعالى: 


َبدَة بدا وَأوْليكَ هُمُ الْتَسِمُونَ 40 [النور: 4]. 

قوله: (وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة): الأحكام المشار إليها هنا 
ثلاثة : 

الأول: الاقتصار على الحدء وهو جلد الثمانين. 

الثاني: ثبوت وصف الفسق. 

الثالث: رد الشهادة. 

وهذه الأحكام الثلاثة كلها قد ارتفعت بعد ورود الزيادة على أصل 
الجلد ثمانين. 


(15- "انظ لان العوك اماد 


لا : أن النَسْمَّ هُوَ رَفُمُْ ف حُكُم الخِطابء وَحُكُمُ الْخْطاب ِالْحَدٌ 
وجوبه ل مام اوم ا 0 52100 





ومفاد هذا الدليل الذي تمشك:به الإمام:أبو حنيفة: رحمه الله تعالى: 
أن عد القذت قبل آن يراد عليه عشرين سوطاً كان كمانين جلدة وهده 
الثمانون هي حد القذف كاملاًء فإذا أقيم هذا الحد ترتبت عليه أحكامه 
المتعلقة به من الإجزاءء والتفسيقء» ورد الشهادة» لأن الله تبارك وتعالى 
جعل ذلك من أحكام إقامة حد القذف. 

وهذه الأحكام قد ارتفعت بعد حدوث الزيادة» فأصيح الجلد ثمانين 
غير مجزئ. لأنه خرخ عن كونه كامل الحدء وارتفع التفسيق ورَدٌّ الشهادة» 
إذ الشارع بعد تلك الزيادة اكتفى بالجلد مائة فقط. 

وحيث ترتب على الزيادة رفع أحكام المزيد عليه كانت تلك الزيادة 
كنا للنخيد غليةء :إذ حيفة الخ في الرقع : 00 

قوله: (ولنا): أي ودليلنا معشر الجيزن 0 أن الزيادة على النص 
لست نا في هذه المرتبة. 

قوله: (النسخ هو رفع حكم الخطاب): بان لحقيقة النسخ» وهو أنه 
رفع حكم الخطاب». أي: إزالة ما تضمنه ودل عليه. 

قوله: (وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق): 
الضمائر في «وجوبه»» وفي «إجزاؤه»» وفي «نفسهاء و«هو) كلها تعود إلى 
احكم الخطاب». 

والمراد بالحد هنا: هو حد القذف. 

والمراد بالخطاب هنا: هو الدليل الشرعي الذي ثبت به هذا الحدء 
وهو 07 الله تبارك وتعالى: «وَلدِنَ يبن الْمحصنتِ م َ د ياوا الوا يه 
َأَجلِدُوهرٌ تَمنِينَ جَلْدَة4 [النور: 4]. 

وم هذا الحد الثابت بهذا الخطاب هو الوجوب والإجزاءء فيجب 
إقامة حد القذف على القاذف حتى يرتدع عن التساهل بأعراض المسلمين» 


باب النضهج 0 


سد سمس 


20 نه همه 2 - لد 1 
وَإِنْمَا انضَم إِلَيْهِ الأمْر بِشَيْءٍ آحَرَ وَجَبَ الإثيّانَ بهء فَأَشْبَهَ الأمرَ 
بالصَّيَام بَعْدَ الصَّلّاةِ. 





فإذا د قناقن عزنة كات تلك التمانزة متدقةه وهنا يال بعلن نفام انيه 
الحكمين مع ورود الزيادة» ولو كانت الزيادة ناسخة لما بقيا. 

قوله: (وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الإتيان به): المراد 
بالانضمام هنا هو الاقتران. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «حكم الخطاب». 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء الآخر). 

والمراد بالشيء المنضم إلى الحد هنا هو «التغريب في حد الزاني 
غير المحصن»» و«زيادة عشرين سوطا على حد القذف ثمانين». 

وهذه الضميمة يجب الإتيان بها شرعاًء فلا يجوز إهمالهاء ولا 
التساهل فيها . 

قوله: (فاشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة): أي أن حُكُمَ الخطاب لم 
يرتفع بالزيادة» فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة» فكما أن الصيام فُرض 
زيادة على فرضية الصلاة» ولم يترتب على زيادة فرضية الصيام نسخ فرضية 
الصلاة» فكذلك الحال هنا فَإنّ زيادة التغريب :على الجلد في حد الزناء 
وزيادة عشرين سوطاً على الجلد في حد القذف لا يترتب عليهما نسخ 
المزيد عليه. 

ومفاد هذا الدليل: أن حقيقة النسخ لا تنطبق على الزيادة على النص 
في هذه المرتبة» فإن حقيقة النسخ هي رَفْعُ حكم الخطاب» والزيادة على 
النص لا يترتب عليها رفع حكم الخطابء. بل إن حكم الخطاب في 
مسألتي الزنا والقذف باق على حالهء وهو وجوب هذين الحدين» 
بإجراؤهها عن نفسيهها: من غير.ها ورد :ليها عن زيادةء وهي التغريب في 
حد الزنا» وإضافة عشرين سوطاً في حد القذف., 4 ْ 

وإذا كانت حقيقة النسخ لا تنطبق على هذه اليا كان حالها كحال 


شه 
ا نا صِفَةُ الْكَمَالٍ فَلَيْسَ هُوَ حُكُماً مَفْصُوداً شَرْعِياء بَلِ الْمَفْضُودُ 
روت ولخدا أ عم بَاقِيَانِ» 0011 0 00 0 





ورود الأمر بالصيام بعد ورود الأمر بالصلاة في عدم نسخ الصلاة بالصيام» 
وحينئذٍ تكون تلك الزيادة تكميلية لا نسخية. 

ويلحظ هنا أنْ ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كون حد القذف 
يكون حُكُمٌ الإجزاء فيه باقياً بعد زيادة العشرين سوطأ محل نظرء إذ لا 
يستقيم القول بالإجزاء بعد حتمية الزيادة» فإن الشارع لو زاد العشرين على 
الثمانين فى حد القذف واستقر الحد مائة» لكانت تلك الزيادة داخلة دخولا 
متحققاً في المزيد عليه» وحينئٍ ينتقل الحد من كونه ثمانين إلى كونه مائة 
فلا يجزئ الحد ثمانين 

وإنما يستقيم هذا القول للمؤلف رحمه الله تعالى في حالة ما إذا قال 
الشارع: «اجلدوا القاذف ثمانين»» ثم قال في موضع آخر: «اجلدوا 
القاذف ثمانين جلدة» وإن شئتم فزيدوه عشرين سوطا». 

فحينئظٍ تكون زيادة العشرين لي ليست شرطاً في إجزاء الحدء لكونها 
مخيراً بين إثباتها ونفيها . 

قوله: (فأما صفة الكمال فليس هو حكماً مقصوداً شرعياً): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عما استدل به 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن الزيادة على النص في هله المرتبة 
نسخ . 

وهذا الجواب يتعلق بالجزئية الأولى من الدليل» وهى قوله: «لأن 
الجلد كان هو الحد كاملاً». ْ 

ومعنى «صفة الكمال» أي: وَضْف الحد بأنه قبل الزيادة كان كامل 
الواجب المطلوب إيقاعه» والضمير «هو) يعود إلى «الكمال». 

قوله: (بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان): أي الكمال ليس 
حكماً مقصوداً لذاته في الشرع» بل المقصود شرعاً هو وجوب الحد 


تت تت د 
وَلِهَذَا لَوْ أَوْجَبَ الشَّرْعٌ الصَّلَاةَ فَقَظْ كَانَتْ كُلَّ مَا أَوْجَبَهُ الله وَكَمَالَهُ 
ذا أَوْجَبَ الصّوْمَ حَرَجَتٍِ الصّلَاة عَنْ كَوْنِهَا كُلَّ الْوَاجِبٍء وَلَيْسَ 
يتخ اماق : 





وإجزاؤه عن نفسه. والوجوب والإجزاء كلاهما باقيان لم يُرفعا بورود 
الزيادة عليهما. 

قوله: (ولهذا): اللام هنا «لام الأجل». أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «وصف الكمال». ش 

قوله: (لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كل ما أوجبه الله وكماله): 
«ما» في قوله: «كل ما أوجبه) موصولية بمعنى «الذي». ش 

والضمير في «أوجبه» عائد جملة الصلة. 

والضمير في «كماله» يعود إلى «الواجب». 

والمعنى: أن إيجاب الصلاة وحدها في الشرع يجعلها هي كل 
الواجب وكمالهء فإذا أداها المكلف أدى كامل الواجب المأمور به. 

قوله: (فإذا أوجب الصوم): أي: أوجب الشارع الصوم على العباد 
زيادة على إيجاب الصلاة. 

قوله: (خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب): أي خرجت الصلاة 
بزيادة الصوم عن كونها كل الواجب وكماله» نظراً لوجود ما يقاسمها في 
باب التكليف وهو الصيامء فإذا اقتصر المكلف على الصلاة فقطء أو على 
الصيام فقط فإنه لا يوصف بأنه أدى كامل الواجب. 

قوله: (وليس بنسخ اتفاقاً): أي أن خروج الصلاة عن كونها كل 
الواجب وكماله إلى كونها بعض الواجب ليس نسخا لتلك الصلاة» بل تبقى 
على أصل التكليف بها مضموماً إليها ما زيد عليهاء وهذا محل اتفاق بين 
الأصوليين جميعاً. فكذلك خروج الحد عن كونه كامل المطلوب شرعاً قبل 
الزيادة إلى كونه بعض المطلوب بعدها لا يكون نسخا لهء بل يبقى على 
أصل التكليف به مضموماً إليه ما زيد عليه. 


ب حجحجببب ب بيه 


وأا الاْيِصَارٌ عَلَيْ َس هُوَ مُسْتقاداً من مَنْطُوقٍ الَف ل وخوت 
الْحَدّ لا ينْفي وُجُوبَ غَيْرِو وَإِنَّمَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْمَفْهُوم» وَكَا يَقُولُونَ به. 





قوله: (وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ): هذا 
هو جواب المؤلف رحمه الله تعالى عن الجزئية الثانية من دليل الإمام أضئ 
حنيفة رحمه الله تعالى بأن الزيادة على النص في هذه المرتبة نسخ» وهي 
قوله: «يجوز الاقتصار عليه». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «كون الحد كاملا قبل ورود 
الزيادة؟. 

والضمير المنفصل اهو) يعود 9 «الاقتصار على الخد 

و«المنطوق» هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وسيأتي تعريف 
التؤاك وكيد اللدا الى نار اموضعة يمشية "الها نجل شانه: 

والمراد باللفظ هنا: هو النص الشرعي. 

فالقول بالاقتصار على الحد هنا ليس مستفاداً من دلالة النص عن 
طريق النطق» إذ النص إنما دل بمنطوقه على وجوب الحد فقط. 

قوله: (لآن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره): جملة تعليلية» لبيان 
سبب كون الاقتصار على الحد ليس مستفاداً من منطوق اللفظ . 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الحد». 

والمعنى: أن النص لم يتعرض لنفي الزيادة» وإنما سيق أصالة 
للدلالة على وجوب الحدء فليس في منطوقه ما يدل على الاقتصار على 
الحد دون زيادة. 

قوله: (وإنما يستفاد من المفهوم): أي أن القول بالاقتصار ليس 
مستفاداً من منطوق اللفظء بل هو مستفاد من المفهوم . 

و«المفهوم» هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» وسيأتي الكلام 
عليه مفصلاً بمشيئة الله تعالى عند المؤلف رحمه الله تعالى في موضعه. 

قوله: (ولا يقولون به): المراد بالقائل هنا جمهور الحنفية رحمهم الله 


باب النسخ لاحت 


نْمَ وَفُعُ مُ الْمَفْهُومِ كُتَخْصِيْصٍ الْعْمُوم فَإِنَّهُ رَفْعٌ بَعْضٍ مُقْتَضَى 
اللَفْظ 1111011 1 0011 





تعالى» والضمير في «به) يعود إلى «المفهوم»», والمقصود به هنا: «مفهوم 
المخالفة». 

والمعنى المراد هنا: أن الاقتصار على الحد قبل مجيء الزيادة ليس 
مستفاداً من النص الشرعي بطريق المنطوق» إذ المنظوق دل فقط على 
وجوب الحدء وذلك لا يدل على نفي وجوب غيره. 

وإنما الاقتصار على الحد مستفاد من مفهوم المخالفة» والحنفية 
رحمهم الله تعالى لا يستندون إليه في إثبات شيء من الأحكام الشرعية» 
لعدم حجيته عندهم"'2. وإذا كان مفهوم المخالفة ليس حجة عندهمء فإنه 
لا يستقيم لهم الاحتجاج به في هذه المسألة. 

قوله: (ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم): هذا وجه ثانٍ للجواب عن 
الجزئية الثانية من دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهي قوله بجواز 
الاقتصار على الحد. 

وهذا الجواب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من باب التنزل بأن 
الحنفية يحتجون بمفهوم المخالفة» وبالتسليم لهم بأن الاقتضار على الحد 
مستفاد من المفهوم. 

والسعت: على فرمن أنكم تحتجون بمفهوم المخالفة» وأن ما 
ذكرتموه من الاقتصار على الحد مستفاد من ذلك المفهوم. فَإِن رفع 
المفهوم كتخصيص العموم. 

قوله: (فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ): الضمير في «فإنه» يعود إلى 
«التخصيص». والمراد بمقتضى اللفظ هنا هو مقتضى ما دل عليه اللفظ 
العام فإن العام.يدل على شمول لفظه لجميع أفراده» 'فإذا'ورد عليه ما 


/١ التقرير والتحبير ١//ا١١ء كشف الأسرارء‎ »٠١١/١ انظر: تيسير التحرير‎ )١( 
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ا هذا أن لذايت 0 م الْمَفْهُوم وَاسْتَفَرَ نم وَرَدَ 
التَعَْرِيْبٌ بَعدَه» لأ جني نانفا 18ل موا ”و 48 4نرة 1ه 1ه 0110« هع 5ره :د :فدح واه وارفتاه ذاه ااه جور 6د رق رد 


يخصصه خرج من تلك الأفراد بقدر ما يتناوله لفظ المخصّص. 

قوله: (فيجوز بخبر الواحد): أي يجوز رفع المفهوم بخبر الواحدء 
كما يجوز تخصيص العموم بخبر الواحد. 

والشأن هنا كذلكء» فإن قول الله تبارك وتعالى: ##ألرَبيَةَ وان مدو 
كل نهار يما ماثة لد »6 [الئور: 7]. 

دال بمفهومه على الاقتصار على هذا الحدء وهو الجلد مائة فقط من 
0 

فلما ثبتت الزيادة على هذا الحد بخبر الواحدء وهو قول النبي َكِةِ: 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)"" . 

ارتفع ذلك المفهوم» فلا يُقْتَصَرٌ في الحد على الجلد مائة فقطء بل 
يضاف إليه التغريب سنة. ا 

قوله: (ثم إنما يستقيم هذا): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
وجه ثالث للجواب عن الجزثية الثانية من دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وهي قوله بجواز الاقتصار على الحد. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الزيادة على الحد 
نسح" . 

والفعل اليستقيم) هنا بمعنى (يصح) . 

والمعنى: «ثم إنما يصح القول بأن الزيادة على حد الزنا نسخ 

قوله: (أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب 0 الضمير 
في اابعله» يعود إلى «ثبوت حكم المفهوم واستقراره». 


.)١90(ص سبق تخريجه في المجلد الأول‎ )١( 


باب النسخ | اا 


وَكَا سَيْلَ إِلَى مَعْرِفَيَهء بل لَعَلَّهُ وَرَدَ , نا لإِسْقَاطِ الْمَفهُوم 3*7 





0 
حجى 

6 

أما 


5 المفهوم هنا: هو وجوب الاقتصار على الحد وعدم 
الزيادة عليه 

والمراد بثبوت هذا الحكم: هو أَنْ رد نص شرعي يدل عليه» وذلك 
كأن يتلو النبي ككٍ قوله تعالى: #أألَيَةُ ون تدا عل ودر مَنْمَا أن جد »4 
[النور: ؟]. 

فيفهم أحد الصحابة من ذلك عدم الزيادة» ثم يسأله فيقول: هل 
تجوز لنا الزيادة على هذا الحد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: (لا تزيدوا 
على هذا الحدء بل اقتصروا عليه). 

فيكون هذا الجواب من النبي ككلةٍ مؤكّداً للمفهوم الذي دلت عليه آية 
حد الزناء ودالاً على ثبوته واستقراره. 

ثم يأتي بعد مدة من الزمن نص آخر بزيادة التغريب» فحينئذٍ تكون 
هذه الزيادة ناسخة لذلك الحكم الذي ثبت واستقر بعدم الزيادة. 

قوله: (ولا سبيل إلى معرفته): السبيل هنا بمعنى «الطريق». 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «ثبوت حكم المفهوم واستقراره»؛ 
وذلك لأنه لم يُنْقَلَ إلينا نص من الشارع يؤكد مفهوم ما دلت عليه أية حد 
الزنا» حتى يستقيم لنا القول بثبوت حكم ذلك المفهوم واستقراره» ليصح 
التسليم بدعوى النسخ هنا. 

قوله: (بل لعله ورد بياناً لإسقاط المفهوم): الجملة هنا إضراب عن 
الجملة السابقةء والتقدير: «لم يَرِدْ ما يدل على ثبوت حكم المفهوم 
واستقراره بعدم الزيادة على الحدء بل ورد ما يدل على إسقاط هذا 
المفهوم». 

والضمير في «لعله» يعود إلى «التغريب» في حق الزاني غير المحصن. 

والمعنى: أن إخبار النبي كَكهِ بوجوب تغريب الزاني غير المحصن 
لمدة سنة» هو بيان منه عليه الصلاة والسلام لإسقاط 5 من آية حد 


كا تو التخخختخص يي ل 1 1 
و 2 ءَ. 2 معو 
متصلا بهء أو قريبا منه. 


أ 


ما النفْسِيْقُ وَرَدُ الشَّهَادَةِ كَإنّمَا يَتعَلّقْ ِالْقَذْفٍِ لَا بَالْحَدٌ 0 





عع 


الجلدء وهو وجوب الاقتصار عليه مل غير زياد بالدلالة على أن الزيادة 
لا مانع منها شرعاً . 

قوله: (متصلاً بهء أو قريباً منه): لفظ «متصلاً» هنا صفة لقوله: «بياناً» . 

والضمير في «به» يعود إلى «ورود آية الجلد». 

والضمير في «منها يعود أيضاً إلى «ورود آية الجلد». 

والمعنى. المراد هنا: أن المفهوم من آية الجلد في حد الزناء وهو 
وجوب الاقتصار على الجلد مائة فقط وعدم الزيادة عليه مفهوم أسقطه ما 
ورد من زيادة «التغريب»» وتلك الزيادة إما أن تكون متصلة بورود آية 
الجلد» أو قريبة منه» وذلك أن الاحتمال متردد بين أن يكون النبي كَللهِ قد 
أخبر بزيادة التغريب فور إنزال الله تعالى عليه آية حد الزناء وبين أن يكون 
عليه الصلاة والسلام قد أسمعهم الآية الكريمة المذكورة» أولاً» ثم بعد 
ذلك بمدة يسيرة أخبرهم بتلك الزيادة. ات 

وعليه فالإخبار بزيادة التغريب إما أن يكون مقارناً لورود آية الحدء 
وإما أن يكون قريباً منه» وعلى كلا الحالين فإِنْ تلك الؤيادة لا تكون 
سينا : لأنها بيان إضافي لا تغييري. 

قوله: (وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد): هذا 
هو جواب المؤلف رحمه الله تعالى عن. الجزثية الثالثة من دليل الإمام بي 
حنيفة رحمه الله تعالى على أن الزيادة على النص في هذه المرتبة نسخ» 
وتلك الجزئية هي قوله: «ويتعلق به التفسيق ورَّدٌ الشهادة». 

والفعل «يتعلق» فاعله ضمير مستترء تقديره: «الحكم بالتفسيق ورد 
الشهادة» . 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم بالتفسيق ورد الشهادة إنما يتعلق 
بالقذف نفسهء وليس بالحدء حيث جعل الله تبارك وتعالى هذا الحكم مرتباً 
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على القذف. كما جعل الحد وهو الجلد ثمانين مرتباً عليه كذلك في قوله 


0 رمت > روم مكوء سم اي رعو اي ا ل ا 00 
سبحانه: 9والذِين مون المخصت ثم لر يأنوا بأربعة شهلا فاجِلِدوهر ثمئنين جلدة ولا 
سومار 


توك عبد أبن َأوْيِكَ هُمْ القن 40 [النور: 4]. 
...: وإذا. كان.حكم التفسيق ورد الشهادة متعلقاً. بالقذف.. فإِنّ زيادة عشرين 
سوطاً على الجلد ثمانين لا تأثير لها على ذلك الحكم بالرفع» لكونه متعلقاً 
بالأصل الذي لم يُرْفع بتلك الزيادة وهو القذفء. وليس متعلقاً بالحد حتى 
يكون منسوخاً بالزيادة التي طرأت عليه. 

قوله: (ثم لو سدّم تعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود): الضمير في 
اتعلقه» يعود إلى «الحكم بالتفسيق ورد الشهادة». 

والمراد بالحد هنا: هو حد القذفء. وهو الجلد ثمانين. 

والضمير. «هو). يعود إلى «الحكم بالتفسيق ورد الشهادة». 

والمراد بالتابع غير المقصود: هو الذي لم يُسّق النص له أصالة بل 
سيق لغيره . 

والتابع غير المقصود حكمه حُكُم أصلهء وأَضْلَهُ الذي يتبعه هنا وهو 
الجلد ثمانين لم يُرْفَعْ» بل بقي على ما كان عليهء وغاية ما هنالك أنه 
أضيف إليه عشرون سوطأء والإضافة من شأنها توثيق المضاف إليه وتوكيده 
وترسيخهء لا إلغاؤه ورفعه وإزالته. 

قوله: (فصار كحل النكاح بعد العدة): أي صار الحكم بالتفسيق ورد 
الشهادة كحل النكاح بعد العدة في كونه تابعا غير مقصود. 

والمراد بالعدة هنا: عدة الوفاة» وذلك أن الله تعالى حرم على المرأة 
المتوّى عنها زوجها النكاح حال عدتهاء كما في قوله سبحانه: 9وَلا 
عَْرِمُا عُقْدَةَ أليكَاحِ عَقٌٍّ يَبُْمَ ألككبُ أَجَلذ4 [البقرة: 580]. 


والتحريم هنا لا لذات النكاح لأنه حلال في الجملة» بل لذات العدة 


يلي القسخ 


3 مّ نَصَرَّفكْ الشّرْعَ في الْعِدَّةَ برَدُمَا مِنْ حَوْلٍ ِلَى أرْبََةٍ شَهْرٍ وَعَشْرِ لِيِسَ 
تَصَرّفاً في حل التَكاح» بَلْ فِي نَفْس الْعِدّة. 


حتى تكون في منأى عن كل ما يخل بها من المتعة والتزين والترفه» صيانة 
لحق الزوج المتوفّى» فكان الخرم النكاح عليها في هذه الحال لا لذاته» 
بل لغيره» وبذلك أصبح يبعا غير مقصود. 

قوله: (ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر 
وعشر): الضمير فى «بردها» يعود إلى «العدة». 

وذلك اذ اله تارك رتمالى بجت الجذة في سل اده لى طنها زويجها لي 
بداية الأمر حولاً كاملاًء كما في قوله سبحانه: «وَلَدِنَ يُتَوَوَ مِنكمْ 
درون روجا وَصِيَّةٌ روجهم مَتَعًا إل الْحَوَلٍ غَيْرَ إِحرَاء 





0 


ل عيْرَ إِخرَاج4 [البقرة: .]75٠‏ 
ثم نَسَمََ ذلك بأربعة اسه عقر كما وك سبحانه: #وَالَذنَ 


يُتوظَنَ دك وَيَدَرُونَ أَزونا يَرَبْصَنَ بأنفسهن أَريعَةَ أَدْمْرٍ وَعَكرَا © [البقرة: 74]. 

قوله: (ليس تصرفاً في حل النكاح بل في نفس العدة): أي أن نَسْحَ 
العدة في حق المتوفّى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشر هو 
تَصَرّف راجع إلى العدة ذاتهاء ولعن زاجعا إلى ذات التكاج بالتضرك في 
حكمه حلا ا فالنسخ هنا صادق على مدة العدة» لكونه رفعاً لبعض 
أجزاء الحكم الأول وأما النكاح فليس النسخ صادقا عليه» إذ تحريمه 
زمن العدة هو تحريم مؤقت» والحكم المؤقت بمدة زمنية معينة معلومة 
للمكلف ينتهي بانتهاء مدته المعلومة» وليس ذلك من قبيل النسخ. 

فلما كان تحريم النكاح مرتبطا بالحدةة لك لها زمن محدودء كان 
ادا للعدة مدة زمانهاء فإذا انتهت مدة العدة انتهت مدة تحريم النكاح تبعا 
لذلك» إذ ليس تحريمه لذاته» بل هو من أجلها. 


فكذلك الحال هنا بالنسبة للحكم بالتفسيق ورد الشهادة هو تابع للحد 
50 بذلك - وتبعيته للحد توجب بقاءه لا نَسْحَه إذ هو قائم بأصله» 


وهذا الأصل لم يُنْسَحْء بل بقي مُزاداً عليه. 





1 ا 

فَإِنْ قبل : قَوْلْهُ تال #وَأْسَدْيِدُواْ سيد سْهِيِدَيْنِ من من يالك » يقتضي 
ألا يُحَكمَ َكَل مِنْهُمَاء وَالْحَكُمْ يشَاهِلٍ 0 تسخ له. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم الحنفية رحمهم الله تبارك وتعالى الذين 
يقولون بأن الزيادة على النص نسخ » ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. 

قوله: (قوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم»): يأمر الله جل 
شأنه فى هذه الآية الكريمة بالاعتداد بشهادة الشاهدين من الرجال فى إثبات 
الحقوق» وهذا حكم بطريق المنطوق اللفظي. 

3 المفهوم هنا: عدم الاعتداد بشهادة الرجل الواحد في إثبات 

قوله: اليقتضي ألا يحكم باقل منهما): أي يقتضي منطوق قوله تعالى: 
#وأْسْتَبْيِدُوأ سَهِيِدَيْنِ مِن من يَبَالِكُ » [البقرة: 787]. 

عدم الحكم بأقل من الشاهدينء وذلك بالمفهوم المخالف. 

والضمير المثْنّى «منهما» يعود إلى «الشاهدين». 

والفعل «يُحُكم» مبني للمجهولء والمراد بالحاكم هنا هو القاضي» 
أو السلطان. 

قوله: (والحكم بشاهد ويمين نسخ له): معطوف بالواو على قوله: 
«يقتضى ألا يحكم بأقل منهما». 

والحكم بالشاهد واليمين هنا إشارة إلى ما أخرجه الإمام مسلم 
رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: (أنّ النبي يكل قضى بيمين وشاهد"" . 

والضمير فى «له» يعود إلى (عدم الحكم بأقل من الشاهدين». 

والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى أمر بالحكم بشهادة 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الأقضية»» باب «وجوب الحكم 
بشاهد ويمين» ؟17١/5.‏ 


حز[ 4م ] باب النسج 


5 
كَل أ 


قُلْنَا: هَذَا إِنَّمَا ا اللّنِْء وَكَدْ 


الرُتْبَةٌ الثَّالِئَةُ: أنْ تَتَعَلّقَ الرّيَادَةُ بِالْمَزِيْدٍ ا 
بالمشروط» ٠»‏ 0 





رمو 


جمنا عنه 


9 تَتَعَلقٌ 


مان من الرجال في إثبات حقوق و ومقتضى هذا ذا الآمر الإلهي 

ب ل 
واحد مع يمين المدعي» فيكون ذلك زيادة على ما في القرآن الكريم» 
والزيادة ناسخة . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عما تمسك به الحنفية رحمهم الله 
تعالى من الآية الكريمة السابقة 

قوله: (هذا): اسم الإشارة يعود إلى قولهم: «يقتضي ألا يحكم بأقل 
من الشاهدين». 

قوله: (إنما استفيد من مفهوم اللفظ): أي أن القول بأن الحقوق لا يحكم 
فيها بأقل من شاهدين» لم يستفد من منطوق اللفظ» بل من مفهومه المخالف . 

قوله: (وقد أجبنا عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى «مفهوم اللفظ). 
وقد سبق الجواب عن ذلك قريباً فى قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وأما 
الاقتصار عليه فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ...» وإنما يستفاد من 
المفهوم. ولا يقولون به). 

أي: أن ما تسمك به الحنفية رحمهم الله تعالى هنا هو مفهوم 
مخالفة» وهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة.» فكيف احتجوا به هنا؟ 


قوله: (الرتبة الثالثة): أي من مراتب الزيادة على النص. 
قوله: (أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط): أي أن 
تكون الزيادة شرطاًء والمزيد عليه مشروطاً. 





عت 
هه الل و وأ ب جاو موه 7 40 يعني مد -ه 7 ع “يا وم 
بحيث يُكون وَجَود الْمَرِيْدٍ عَلْيْهِ بدُونٍ الريَادَةِ وَعدقه واجداء كزيادة 


لني في الطَهَارَةء وَالطَهَارَةٍ في الطّوَّافِء 00 


قوله: (بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحداً): 
الضمير في «وعدمه» يعود إلى «المزيد عليه» . 

والمعنى المراد هنا: أن تكون الزيادة مصححة للمزيد. عليه» وتتوقف 
صحة المزيد عليه بحصول تلك الزيادة» فإذا لم تحصل بطل المزيد عليه» 
فيصبح وجوده وعدمه واحدا. 

قوله: (كزيادة النية في الطهارة): الكاف حرف تشبيه» بمعنى (مثل). 

وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة هذه الرتبة إلى الذهن. 

فالطهارة كانت صحيحة بلا نية قبل اشتراط النية لهاء فلما زيد 
اشتراط النية فيها أصبحت غير صحيحة بدونهاء فلا بد في صحة الطهارة 
من وجود النية فيهاء لقول النبي كلِ: (إنما الأعمال بالنيات)7©. 

والطهارة عمل من الأعمال فتفتقر إلى نية. 

قوله: (والطهارة في الطواف): أي «وكزيادة الطهارة في الطواف». 
وهو معطوف الوا لول «كزيادة النية في الطهارة». : 

فالطواف كان صحيحاً بدون طهارة قبل اشتراط الطهارة فيه» فلما زيد 

شتراط الطهارة فيه أصبح لاغيا بدونهاء إذ صحته متوقفة على وجودهاء 

9 أذ من قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الطواف بالبيت مثل الصلاة 
إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير)”". - 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عمر بن 


الخطاب رضي الله تعالى عنه. (انظر: صحيح البخاري» كتاب «بدء الوحي»» 
باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كله .)١/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام الحاكم في مستدركهء من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء في كتاب «المناسك». ثم قال بعد إيراده 
الحديث: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد أوقفه جماعة). 





داه أ ٠.‏ 
ا .لدت 
وَرَكْعَةٍ في | 1 

قَذَّهَبَ بَعْضٌ الشَّافِعِيَةِ ِلَى أَنَّ الريَادَةَ هَاهْنَا نسُح 2778700 


ل سا عو ص و 


وإذا كان الطواف بالبيت مثل الصلاة» فإنه يشترط له ما يشترط 
للصلاة من الطهارة. 

قوله: (وركعة في الصلاة): أي: «وكزيادة ركعة في الصلاة»» وهو 
معطوف بالواو على ما سبقه من زيادة النية في الطهارة» وزيادة الطهارة في 
الطواف. ومعنى «زيادة ركعة فى الصلاة» : أي زيادة ركعة على أضل فرضية 
الصلاة» وذلك أن الصلاة 5 ما فُرضت كانت ركعتين» فأفرث صلاة 
السفرء وزيد في صلاة الحضرء كما 0 بهذا الصدّيقة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقد سبق ذلك" . 

وزيادة ركعة على الركعتين سن ثلاثاً كصلاة المغرب» وهله 
الزيادة شرط لصحة صلاة المغرب» فمن اقتصر في المغرب على ركعتين 
فقط فصلاته باطلة» وجودها كعدمها. 

وبهذا ي: يتبين أن العلاقة في هذه الرتبة بين المزيد والمزيد عليه هي 
علاقة حميمة ووثيقة جداًء بحيث لا يقع الأول وهو المزيد عليه موقع 
الصحة والإجزاء الشرعي إلا بحصول الثاني وهو المزيد. 

أو بمعنى آخر: أن المزيد عليه مفتقر في ثبوت صحته وإجزائه إلى 
الزيادة» فوجودها بالنسبة إليه أمر ضروري حتمي. 

قوله: (فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادة هاهنا نسخ): بعد أن 
أوضح المؤلف رحمه الله تعالى العلاقة الحميمة» والصلة الوثيقة بين المزيد 
والمزيد عليه في هذه الرتبة» فقد شرع في بيان خلاف الأصوليين في هذه 
الزيادة: هل تكون نسخاًء أو لا؟ 
- 2 ووافقه الإمام الذهبي على ذلكء. فقال: (صحيحء وقفه جماعة). (انظر: 

المستدرك. وتلخيص الذهبي عليه .)451/١‏ 
)١(‏ انظر ص(57). 
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ِذْ كَانَ حَكُم الْمَزِيْدِ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءَ والصّحَةَء وَقَدِ ارْتَمَعَ . 


و«الشافعية» هم المنسوبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» 
والشافعية رحمهم الله تعالى في هذه الزيادة انقسموا قسمين» فالأكثر يرون 
أن هذه الزيادة ليست ناسخة» وهم بذلك يوافقون مذهب الجمهور. 

وبعضهم يرى أن هذه الزيادة ناسخة» وهم بذلك يوافقون الحنفية 
رحمهم الله تعالى» وممن ذهب إلى أن هذه الزيادة ناسخة الغزالي رحمه الله 
تعالى حيث قال: (الرتبة الثانية» وهي في أقصى البعد عن الأولى: أن 
تتضل الوياقة بالحريد غلية تال اتحاد برع العسد والاتتصال + كينا الو 
زيد في الصبح ركعتان» فهذا نَسْحء إِذْ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة 
كن ارتفع)" . 

والآمدي رحمه الله تعالى» حيث قال: (والمختار أنه إن كانت 
الزيادة متأخرة عن المزيد عليه وكانت رافعة لحكم شرعي» كان ذلك 
نسخاً)70 , 

قوله: (إن كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحةء وقد ارتفع): أي وقد 
ارتفع حكم الإجزاء والصحة بعد ورود الزيادة. 

وهذا هو دليل مَنْ ذهب من الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الزيادة 
هاهنا ناسخة. 

ومفاد هذا الدليل: أن المزيد عليه قبل ورود الزيادة كان حكمه 
الإجزاء والصحة» فإذا أداه المكلف وقع مجزئاً أي مبرئاً للذمة» ووقع 
صحيحاً أي مقبولاً عند الله تبارك وتعالى» وبعد ورود الزيادة ارتفع عن 
المزيد عليه حكمه المتمثل في الإجزاء والصحة» فأصبح بدونها غير مجزئ 
وغير صحيحء فلا يكون مبرثاً للذمة ولا مقبولاً عند الله تعالى» وإذا كانت 
حقيقة النسخ الرفع فإن هذه الحقيقة منطبقة على هذه الزيادة» فإنها قد 
رفعت حكم المزيد عليه فتكون نسخا. 


111/7 الإحكام‎ )0( .1١7/١ المستصفى‎ )١( 





َلَيْسَ بِصَحِيْحء لِأنَ النَسْحَ رَفْعْ كم الْحِطَابٍ يمَجَمُوعِه 
والقطات التفيى الزخوت والأاخراى: والكخوث تاق كالة» وَإنما 
ارْتَمَعَ الإِجرَاءٌ 00 


قوله: (وليس بصحيح): ما ذكره رحمه الله تعالى هنا هو الجواب 
عما استدل به مَنْ ذهب من الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الزيادة في 
هذه الرتبة ناسخة لحكم المزيد عليه. 

واسم «ليس» مضمرهء تقديره: «ما ذكروه في قولهم واستدلالهم»» أي: 
«ليس ما ذكروه في قولهم واستدلالهم بصحيح»». بل هو منافي للصحة. 

قوله: (لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه): جملة تعليلية» لبيان 
سبب عدم صحة القول المذكور وفساد دليله. 

والضمير في «بمجموعه» يعود إلى «حكم الخطاب». 

ومعنى «ابمجموعه) أي : بكليته» بحيث يكون الرفع كلياً لا جزثياً . 

والمراد.بالمجموع هنا:. الؤجوب.والإجزاء.. . 

قوله: (والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء): المراد بالخطاب هنا 
هو الخطاب الوارد بالمزيد عليه. فذاك الخطاب متضمن الوجوب 
والإجزاءء وذلك كالطهارة للصلاة» فهي واجبة لكونها شرطاً لصحة 
الصلاة» وتلك الطهارة إذا فُعلت من غير نية قبل زيادة اشتراط النية 
فيها فهي مجزثتة. 

قوله: (والوجوب باق بحاله): أصل «باق»: «باقي» بإثبات «الياء)؛ 
ولكنها ُخذفت تخفيفاًء وعوّض عنها بالتنوين. 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «الوجوب». 

ومعنى «بحاله» أي: على أَضل إيجابه» فهو ثابت على هذا الأصل 
لم يُنْقَل عنه بورود الزيادة. 

قوله: (وإنما ارتفع الإجزاء): أي أن المرفوع بالزيادة إنما هو الإجزاء 
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وَهْوَ بَعْضٌ ما اقْتَضَى اللَفْظ فَهُوَ كَرَفْع الْمَفْهُوم وَتَخْصِيْصٍ الفتىى - 
فقطء فبدلاً من أن يكون المزيد عليه مجزتاً قبل الزيادة أصبح غير مجزئ 
بعدهاء فلا تبرأ الذمة بفعله مفصولا عن زيادته. 

قوله: (وهو بعض ما اقتضى اللفظ): الضمير «هو) يعود إلى 
«الإجزاء) . 

و«ما» فى قوله: ما اقتضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول :ونا خلج عليه تمصن ده : ارمضن افا اللنظاف. 

والمقصود باللفظ هو خطاب المزيد عليه. 

والمعنى المراد هنا: أن الإجزاء هو أحد ما تضمّنه خطاب المزيد 
عليه؛ إذ مجموع ما تضمنه خطاب المزيد عليه هو الوجوب والإجزاءء 
والوجوب ثابت لم يُرْفَعْء وإنما الرفع كان متناولاً للإجزاء فقطء فيكون 
لكان قبيل الرفغ الجرتي 59 الكل + فلا 'تضدق عليه حقيقة النسخ» فلا 
يسمّى نسخاً . 

قوله: (فهو كرفع المفهوم وتخصيص العدوم) الضمير المنفصل «هو 
يعود إلى رفع «الإجزاء؟ . 

والكاف في قوله: : ١كرفع»‏ حرف تشبيه بمعنى اثلا أ «مثل رفع 
المفهوم وتخصيص العموم». 

والمراذ بالمفهوم عا : مفهوم المخالفة» كما في قول الله تبارك 
وتعالى : #ايَيَةُ ولق كلد كل وج يَنَا أنه جَلْدَةِ4 [النور: 4]. 

فإِنَ مفهوم المخالفة لهذه الآية الكريمة يقتضي الاقتصار على هذا 
الحد من غير زيادة عليه» فلما ثبتت زيادة التغريب ارتفع هذا المفهوم. ولم 
يترتب على رَفْعه نسخ المزيد عليه» بل بقي على حاله. وهو الجلد مائة» 
وإنما غاية ما هنالك أنه أضيف إليه التغريب. 

وكذلك اللفظ إذا ورد عناماً». ثم.جاء ما يخصصههفإن من لازم 
التخصيص إخراج بعض ما تناوله لفظ العموم من أفرادء وهذا الإخراج لا 





ع عفد باب النسخ 


ّ م ااه لَوْ نَبَتَ الْإِجُرَاءُ وَاسْتَقَرٌ 0 وَرَدَتُْ الرَيَادَةٌ 
بَعْدَهُء وَلَمْ يَتْبّتُء بل تُبُوتُ الريَادةِ بِالْقِيّاسِ الْمُمَارِنٍ لِلّْظِء 0000 


يكون نسخاً لباقي أفراد العموم» بل تظل مشمولة بحكم العام. 

وإذا كان رفع المفهوم لا يسمّى نسخاًء والرفع بالتخصيص لا يكون 
نسخاء فكذلك إخراج المزيد عليه من كونه مجزئا إلى كونه غير مجزئ بعد 
ورود الزيادة لا يكون نسخا. 

قوله: (ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر): هذا وجه ثانٍ 
للجواب عما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى من أن الزيادة على 
النص في هذه الرتبة نسخ 

وقوله: «ثم إنما يستقيم» أي: إنما يصح القول بأن رفع «الإجزاء» 
بورود الزيادة نسخ . 

والمراد بثبوت الإجزاء واستقراره هنا: هو أن يحصل ذلك بنص 
صريح من الشارعء كأن يقول: «أوجبتٌ عليكم الطهارة وهي مجزثئة بلا 
نية»» أو يقول: «أوجبت عليكم الطواف بالبيت وهو مجزئ بلا طهارة». 

قوله: (ثم وردت الزيادة بعده): الضمير فى «بعده» يعود إلى «ثبوت 
الإجزاء واستقراره». ْ 

والمعنى: بعد أن يثبت الإجزاء ويستقر بالنص الشرعي الصريح» 
ويمضي على ثبوته واستقراره مدة من الزمن» يأتي نص آخر متضمناً زيادة 
على مقتضى النص الأول» وذلك كأن يأتي باشتراط النية في الطهارةء أو 
باشتراط الطهارة في الطواف» فحيئظٍ يستقيم القول بالنسخ» لتحقق شرطه 
وهو تراخي المدة. 

قوله: (ولم يثبت): أي أن «الإجزاء» لم يثبت ولم يستقرء وحيث لا 
ثبوت ولا استقرار فلا 5 دعوى النسخ هنا. 

قوله: (بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ): المراد باللفظ هنا هو 
الخطاب الوارد بالمزيد عليه. 





1 1 1 


عو َه 31 


و بِحَبَّر يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُتّصِلاً مُتصلاً ييّاناً لِلشّوُطء 0 ل ل ل 


1 


والمراد بثبوت الزيادة بالقياس: أن يَُرّر النبي كك إيجاب الحكم 
الزائد عن طريق الإلحاق بحكم ثبت وجوبه مسبقاًء واستقر العمل به لدى 
المكلفين» وذلك كأن يقول عليه الصلاة والسلام للحاضرين عنده: «النية 
شرط لصحة الطهارة» كما أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة». 

ويكون تقرير هذا الحكم الزائد بطريق القياس مقارناً للفظ خطاب 
المزيد عليه. 

ومثال ذلك: أن يتلو النبي كَكةِ على أصحابه الكرام رضي الله العالن 
عنهم أجمعين قول الله تبارك وتعالى : كايا الْدرت عَامَيْوَا ]15 فمثم إلى 
لصَّلة فَأَعْسِلُوا وَجوقي يدي إل الْمَرافقِ وامسحوا روسكم وَنْبْلَكُْمْ إل 


لْكَعَبيْنِ 5 0 نما فَاطْهووا» [المائدة: 3]. 
ثم يقول لهم عباشرة: «(يشترط لهذه الطهارة النية» كما يشترط استقبال 
القبلة للصلاة)» . 


حينئذٍ يكون ذلك من قبيل البيان» لا من قبيل النسخ» 56 

مدة زمنية ا والمزيد عليه» بل هي مدة متصلة. 

قوله: (أو بخبر يحتمل أن يكون متصلاً بياناً للشرط): أي «أو ثبوت 
الزيادة بخبر يحتمل أن يكون متصلاً بياناً للشرط»» وهو معطوف بأو على 
قوله: «بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ). 

والمعنى المراد هنا: يُحتمل أن تكون الزيادة قد ثبتت بخبر من 
النبي كه ويكون هذا الخبر متصلاً بخطاب المزيد عليه. 

ومثال ذلك: أن ينزل الله تبارك وتعالى على نبيه كَللِ قوله سبحانه: 
#وَلْيَطْوَوا يليت الْعَيِيقٍ» [الحج: 15]. 

ثم يتلوها عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام رضي الله تعالى 
عنهمء ويقول لهم فور انتهائه من قراءته لها: (إن الطواف بالبيت لا يبصح 
إلا بطهارة). فيفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الخبر زيادة 
اشتراط الطهارة على وجوب الطواف». وحيئئظٍ يكون هذا الخبر متصلاً بلفظ 


لا مَغْنى لِدعْوَى اسْيقرَاره بالتحكُم . 
ع ب لحو ا ار اه > وو او ميري 2 
ثم لا يَصِح هذا مِنْ أصْحَاب الشافعيٌ؛ فإنهم اسْتَر | النية 
لِلتَلهَارَةْ وَالْظهَارَةَ لِلعَلْوَافِ بالسنّة) 0 





الآية» ومع الاتصال لا يتحقق النسخ. وإنما يكون ذلك من قبيل البيان. 

قوله: (فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم) : الضمير في «استقراره» 
يعود إلى «الإجزاء». ْ 

والمراد بالتحكم هنا: هو الزعم بلا حجة ولا مستند. 

والمعنى المقصود: أن استقرار «الإجزاء» يحتاج إلى مدة زمنية 
متراخية بين المزيد والمزيد عليه» وأن تكون هذه المدة معلومة بيقين» وهنا 
اليقين معدوم لاحتمال الاتصال بين المزيد والمزيد عليه. 

وإذا انتفى اليقين بالتراخي بين المزيد والمزيد عليه لاحتمال الاتصال 
بينهماء فلا يثبت النسخ, لأن النسخ لا يثبت إلا بيقين» وحينئذٍ يكون 
القول بالنسخ دعوى لا دليل عليهاء فتكون ضرباً من التحكم لإلزام 
الآخرين بما لم يكن لازماً لهم. 

قوله: (ثم.لا يصح هذا من أصحاب الشافعي): هذا وجه ثالث للجواب 
عما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى من أن الزيادة على النص 
في هذه الرتبة نسخ. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ثم لا يصح هذا» يعود إلى «القول 
بأن الزيادة على النص في هذه الرتبة نسخ». 

فهذا القول لا يصح من القائلين به لأنه أصل مُهْمَلُ في فروعهم. 

قوله: (فإنهم اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة) : جملة 
تعليلية» لبيان سب عدم صحة ذلك من أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى . 

والضمير في «فإنهم» يعود إلى «الشافعية». 

والمعنى المراد هنا: أن الشافعية رحمهم الله تعالى اشترطوا النية 
للطهارة بالسنةء استناداً إلى قول النبي كَكلهِ: (إنما الأعمال بالنيات). 


باب النمخ [#اانت 


دع او .221 يي 0 
وأطلفه] نات بالكتات: 





وكذلك اشترطوا الطهارة للطواف بالسنة استناداً إلى قول النبى كَل : 
(الطواف بالبيت مثل الصلاة) . ١‏ 

ولو كانوا يقولون بالنسخ لما ذهبوا إلى اشتراط النية للطهارة» 
والطهارة للطواف. 

قوله: (وأصلهما ثابت بالكتاب): ضمير التثنية في «أصلهما» يعود إلى 
«النية» والطهارة». ْ 

وأصل النية هو الطهارة غير المنوية» وهذا الأصل ثابت فى كتاب الله 
شارك وتحالى بدلبق. قولةسبحان + طيأيا الزرت عامثا 0 فبشد إل 
الصلؤة مَأفيف| مُجوهك وَلدِك إل الترلفق واتسحوا مويك رأببلحمْ إل 
لْكَعَبَيْن» [المائدة: 5]. 

وأصل الطهارة هو الطواف. وهذا الأصل ثابت فى كتاب الله تعالى 
ثبوتاً مطلقاً عن اشتراط الطهارة» بدليل قوله سبحانه: «وَلَْطووأ ايت 
لْعَتِيقِ» [الحج: 194]. 

والمعنى المراد هنا: أن القول بكون الزيادة على النص فى هذه الرتبة 
مقا ِنْ كان يصح من أصجاب الإمام 5 حنيفة رحمهم الله تعالى» لأنهم 
لم يشترطوا النية لصحة الطهارة» بل النية سنة عندهم''". وكذلك لم 
0 الطهارة في صحة الطواف» بل يقع صحيحاً بدونها ويُجْبَرٌ 
دق 7 

فإِنَ ذلك لا يصح من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
لأنهم اشترطوا النية في الطهارة؟”". واشترطوا الطهارة للطواف”؟ . 

فكان يلزمهم بناءً على ذلك أن يقولوا بعدم جَعْل هذه الزيادة في هذه 
)1١(‏ انظر: الهداية .١/١‏ 
(0) انظر: المرجع السابق .١14- ١98/١‏ 
(9) انظر: المجموع .5١7/١‏ (5) انظر: مغني المحتاج /١‏ 440. 








حز[؛ة) باب النسحذ 


َإِنْ قِبْلَ: الطهَارَةٌ الْمَنْويةُ غَيْرُ الظََهَارَةٍ بلا نِيّة وَإِنْمَا هِيَ نَع 
: 


0 2 مع م لا ك2 
آحَرء فَاشْيِرَاط النيّةِ يُوحِبٌ رَفْعَ الأولى بالكليّة. 





الصورة نسخاً حتى لا يتعارض موقفهم» ولا يتناقض أصلهم مع الفروع 
المقررة في مذهبهم. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم بعض أصحاب الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى الذين ذهبوا إلى أن الزيادة على النص في هذه الرتبة تكون 
نسخا للمزيد عليه. 

قوله: (الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية): المراد بالطهارة المنوية 
هي التي انعقد القلب على إيقاعها قربةً لله تبارك وتعالى. 

فهذه الطهارة مغايرة للطهارة التي أوقعها العبد مجرّدةً عن تلك 
النية. 

قوله: (وإنما هي نوع آخر): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«الطهارة المنوية»). 

و«آخر» هنا صفة لنوع. 

وجملة «وإنما هي نوع آخر» توكيد لقوله: «غير الطهارة بلا نية». 

قوله: (فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية): «الأولى» هنا صفة 
لموصوف محذوفء تقديره: «الطهارة الأولى». 

والمقصود بالطهارة الأولى: هي الطهارة التي أوقعت بلا نية. 

والمعنى المراد هنا: أن الشارع الحكيم أوجب الطهارة ابتداءً مجردةً 
عن النية» ثم بعد ذلك اشترط لصحتها أن تكون منوية من قبل العبد 
المكلف بإيقاعهاء فكانت الطهارتان بذلك مختلفتين» إذ الطهارة الثانية التي 
اقترنت النية بها مغايرة للطهارة الأولى التي لا نية فيها. ١‏ 

وهذا يدل على أن الطهارة الثانية رفعت حكم الطهارة الأولى من 
كونها صحيحة ومجزئة» إلى كونها غير صحيحة وغير مجزثئة. 

وإذا كانت حقيقة النسخ هي الرفع» فإنْ هذه الحقيقة صادقة على 


ال 
َُنَا: هَذَا بَاطِلَ» فَإِنّهَا لَوْ كانت غَيْرَهَا لَوَجَبَ أَلَا نَصِحّ الظَهَارَة 
الْمَْوِيهُ عِنْدَ مَنْ لا يُوجِبُ اليه لِكَوْْهًا غَيْرَ مَأَمُورِ يها . 





«الطهارة الثانية» التي رفعت حكم الطهارة الأولى» فتكون الطهارة المنوية 
ناسخة للطهارة بلا نية. 

وبناءة على ذلك فإنَ المكلف إذا تطهر من غير استحضار للنية فطهارته 
غير صحيحة» لأنه تَعَبّد لله تعالى بالمنسوخ دون الناسخ. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (هذا باطل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الطهارة 
المنوية غير الطهارة بلا نية». 

و«باطل» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «قول». أي: «هذا قول 
باطل». فلا يصح. ولا يعول عليه. 

قوله: (فإنها لو كانت غيرها): جملة تعليلية» لبيان سبب بطلان ذلك 
القول: 

والضمير في «فإنها» يعود إلى «الطهارة المنوية». 

والضمير في «غيرها» يعود إلى «الطهارة بلا نية». 

قوله: (لوجب ألا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية): المراد 
بمن لا يوجب النية في الطهارة هم الحنفية رحمهم الله تعالى» فعندهم أن 
النية ليست شرطاً للطهارة» بل هي سنة كما تقدم ذلك. 

قوله: (لكونها غير مأمور بها): جملة تعليلية لوجوب عدم صحة 
الطيازة المنوية عند هن له ويه النة: 

والضميران في «لكونها»» وفي «بها» يعودان إلى «الطهارة المنوية». 

والمعنى المراد هنا: أنه لو كان ما ذكروه كيدا من أن الطهارة 
المنوية غير الطهارة بلا نية» للزم من ذلك بطلان الطهارة المنوية عند 
القائلين بعدم وجوب النية» لخروجها عن دائرة المأمور به عندهم» وحيث 
إن هذا اللازم باطل كان القول المؤدي إليه باطلاً . 


(فصل) 
وَنَسْحٌ جُرْءِ الْعِبَادَةِ الْممصِل بهَاء أ شَرْطَِا 1000 


بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الزيادة على 
النص» حيث ذكر أقوال الأصوليين فيها وأدلتهم» ورجح أن الزيادة على 
النص ليست نسخاًء وناقش القول المرجوحء فقد أعقب ذلك بمسألة أخرى 
لا تتعلق بالزيادة» وإنما تتعلق بالنقص» وذلك من باب المشاكلة والمقابلة» 
لأن الشيء بالشيء يُذكر. 

وبيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن النقص في هذه المسألة له جانبان: 

الأول: نقص فى الجزء» أي فى «الْعَدَّد) كأن تكون العبادة ذات عدد 
معين يستقر عليه الخطاب الأول؛ ثم يرد خطابٌ آخر بنسخ جزء من ذلك 
العدد» كالهِدّة في حق المتوثّى عنها زوجها كانت سنة كاملة» ثم أنقص 
منها سبعة أشهر وعشرين يوماً فاستقرت على أربعة أشهر وعشراً. 

الثاني: نقص في «الشرط»» كأن تكون العبادة مشروطة بشرطء 
ويستقر الخطاب الأول على هذا الشرطء ثم يأتي خطاب آخر بنسخه. 

ومن ذلك تَسْحْ اشتراط تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عَل. 
وإذا تبيّن هذاء فهل نَسْحُ الجزء. أو الشرط نَسْحٌ للعبادة بجملتهاء أو هو 
نسخ خاص بذلك الجزءء أو بذلك الشرطء أما الباقي فلا يدخله النسخ؟ 

هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيانه في هذا الفصل. 

قوله: (ونسخ جزء العبادة المتصل بها) :. «المتصل». صفة :للجزء . 

والمراد بجزء العبادة المتصل بها: هو الداخل في ماهيّتهاء والمكوّن 
لذاتهاء وليس خارجأ عنهاء وذلك كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة» وهذا 
بخلاف الشرط فإنه خارج عن ذاتهاء كالطهارة. 

والضمير في «بها» يعود إلى «العبادة» . 

قوله: (أو شرطها): أي: «أو نَسْخٌ شرطها»» وهو معطوف بأو على 
قوله: «ونسخ جزء العبادة المتصل بها). 








اد اه ا 
وَقَالَ الْمُحَالِمُونَ فِي الرّْبَةِ الثَّالِئَةِ مِنَ الريَادَةِ: هُوَ نَسْحٌّء لِأَنَّ 
الرَّكَعَاتٍ الْأَرْبَعَ غَيْرُ الرَكْعَمَيْن وَزِيَادَو 113001101010100 


والضمير في «شرطها» يعود إلى «العبادة». 

قوله: (ليس بنسخ لجملتها): المراد بالجملة هنا: «الكل». أو 
«المجموع). 

والضمير في «لجملتها» يعود إلى «العبادة». 

والمعنى المراد هنا: أن نسخ جزء العبادة» أو نسخ شرطها هو نسخ 
خاص بذلك الجزء. أو الشرط دون أضل العبادة . 

وهذاالدى رآو)) لدولك «رحته الله تعالك اها عو هته ال 

قوله: (وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة): معطوف بالواو 
على القول السابق» وهو أن نسخ جزء العبادة» أو شرطها ليس نسخاً 

والمخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة على النص هم «بعض الشافعية». 

قوله: (هو نسخ): الضمير «هو» يعود إلى «نسخ جزء العبادة» أو 
شرطها»ء فهذا نسخ لجملة العبادة عند أصحاب هذا القول. 

وهذا هو القول الثاني في المسألة» وإليه ذهب جمهور الحنفية””, 
وبعض الشافعية وعلى رأسهم الغزالي””". 

قوله: (لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة): هذا هو دليل 
أصحاب القول الثاني القائلين بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها هو نسخ 
للعبادة بجملتها. 


للق انظر: الإحكام عردلاف المحصول ١‏ "مهم إحكام الفصول ص9٠:2‏ 
العدة "/ /ا247 المعتمد .5١5/١‏ 


() انظر: فواتح الرحموت ؟/554. () انظر: المستصفى .115/١‏ 














ات 2< مآ - إحه ٠.‏ م 1 3 و2 ل عا ماه 

بدليل مَالوْ أتى بصَّلاةٍ ١‏ أربّعا فإنها لا تصح. و ن الركعتين 

٠ 0 _َِ + 02‏ ع 2 - لل 
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2ه ه26 5ه َم م اغده ًًٍ 2ه هوي ردم ناهر 


وَلَبْسَ بصَحِيُح لدَنَّ الرَّفُعَ وَالْإِرَالَة إِنَمَا تَتَاوَلَ الْجْءَ وَالشَدْط 





والمعنى هنا: أن الشارع لو أنقص من الصلاة الرباعية نصفها فأصبحت 
ركعتين» فإِنَ الأربع ركعات ليست هي الركعتين وزيادة» بل هي غيرها . 

قوله: (بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعاً فإنها لا تصح): الضمير 
في «فإنها» يعود إلى «صلاة الصبح». 

والمعنى لو كانت الأربع ركعات هي الركعتين وزيادة لصحت صلاة 
الصبح أربعاً» ولكنها لا تصح بالإجماع؛ فدل ذلك على أن الركعات 
الأربع مغايرة للركعتين . 

وإذا تحقق التغاير بينهما كان ذلك تنها حقيقة النسخ هو 
التخبيرء 

قوله: (ولأن الركعتين كانت لااتجزئ فصارت مجزئةء وهذا تغيير 
وتبديل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إجزاء الركعتين بعد أن لم تكن 
مجزته) . 

والمعنى المراد هنا: أن الصلاة الرباعية قبل أن يُنْقَصَ نصفها لو 
56 ركعتين لم تكن مجزئة. لأن ذلك الأداء لم يكن موافقاً للأمر 
الشرعي» ولكنها بعد إنقاص نصفها أصبحت الركعتان مجزرئتين» فتغيّر 
الحكم من عدم الإجزاء إلى الإجزاء» والتغيير هو حقيقة النسخ» فيكون 
ذلك نسخا للعيادة بجملتها. 

قوله: (وليس بصحيح): أي أن تولهم بأن نسخ جزء العبادة» أو 
شرطها نسخ للعبادة بجملتهاء “ل ل عييها: » بل هو قول باطل. 

قوله: (لأن الرفع والإزالة إنما تناول الجزء والشرط خاصة): جملة 
تعليلية» لبيان سبب عدم صحة مذهب القائلين بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها 





اح 

وَمَا سِوَّى ذَلِكٌ بَاقٍ بِحَالِهء فَهُوَ كَالصَّلَاةٍ كَانَتْ إلى بَيْتِ الْمَمْيِسء 
ير 2 - 
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نسخ ذلِك إلى الكعبَقء فلم يكن نسخا للصّلاة. 


نسخ للعبادة بجملتها . وهو شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال 
لمذهب الجمهور القائلين بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخاً لجملتها . 

والمعنى المراد هنا: أن حقيقة النسخ الرفع والإزالة» وهذه الحقيقة 
منطبقة على القدر المرفوع من العبادة» سواء أكان جزءاً أم شرطأء فيكون 
ذلك الرفع نسخاً لهذا الجزءء أو لذلك الشرط فقط. 

قوله: (وما سوى ذلك باق بحاله): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الجزء أو الشرط» الذي تناوله الرفع والإزالة. 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «ما لم يتناوله الرفع والإزالة» . 

والمعنى المراد هنا: أن المتبقي من العبادة بعد نسخ الجزء أو الشرط 
لا تنطبق عليه حقيقة النسخ» فيكون ثابتاً ومحلاً للتكليف بهء لأنه لم يَرْقَعْ 
ولم يَرَلَ. 

قوله: (فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم 
يكن نسخاً للصلاة): الضمير «هو» يعود إلى "ما لم يتناوله الرفع والإزالة من 
أجزاء العبادة» أو شروطها». وهذا مثال توضيحى ذكره المؤلف رحمه الله 
تقال لتقريب النعتن العراه إلى الذهن : فامتقبال بيك الكدين كاه شرن 
للصلاة؛ ثم نُسخ ذلك باستقبال الكعبة» ولم يكن نسخ الشرط هنا نسخاً 
لأصل الصلاة» ولو كان ذلك نسخاً لأصل الصلاة لما أمر الله تبارك 
وتعالى بأدائها شطر المسجد الحرام» بقوله- سيوك 5 ثرا واوا خترمة 
عَطْرَةُ4 [البقرة: 145]. 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني» القائلين 
بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها نسخ لجملتها. 





١‏ باب النسج 





لوي 2ه لدب لنبنيير 
«هِي غيرها» قل سبق جوابه . 


- 
عه 


وَإِنَّمَا لا تَصِح الصُّبْحُ إِذا صَلَّاهَا أَرَبَعا 0 


وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به 
هؤلاء. 

قوله: (هي غيرها): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الركعات 
الأربع». 

والضمير المتصل في «غيرها» يعود إلى «الركعتين»» وهذا ما ذكره 
أولئك في دليلهم على ما ذهبوا إليه حين قالوا: «نسخ جزء العبادة أو 
شرطها هو نسخ للعبادة بجملتهاء لأن الركعات الأربع غير الركعتين 
وزيادة». 

قوله: (قد سبق جوابه): الضمير في «جوابه» يعود إلى «القول بالتفريق 
بين الركعات الأربع والركعتين». 

والجواب السابق هو قوله: «وليس بصحيح» لأن الرفع والإزالة إنما 
تناول الجزء والشرط خاصة» وما سوى 5 3 بحاله». 

والمعنى المراد هنا: لا نسلم بأن الأربع غير الركعتين» بل إن 
الركعتين داخلتان في الأربع» وهما المتبقيتان بعد نسخ الركعتين الأخريتين 
إذ لم يتناولهما النسخ» وعليه فإنَّ رَهْعَ الركعتين من الأربع ليس من قبيل 
النسخ لجملة العبادة» بل هو نسخ خاص لما تناوله الرفع فقط. 

وإذا كان النسخ هنا خاصاً بالجزء المرفوع فقطء كانت الأجزاء 
الأخرى المتبقية من العبادة سالمة من طريان النسخ عليها. 

قوله: (وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أريعاً): هذا جواب عما استدل 
به أصحاب المذهب الثاني» حين قالوا: «لأن الركعات الأربع غير 
الركعتين وزيادة» بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعاً فإنها لا تصح». 

والضمير «الهاء» ذ في فى «صلاها» يعود إلى «الصبح». 


باب النسخ م 








إخلاله با لسّلام وَالتَسَهدٍ في مَوْضِعِهِ. وَقَوْلّهُمْ: «كَانَت غَيْرَ مُجْرِئَة 
كنا أن وحودها كعديياء وعدا كم عَفْلِىّ لَيْسَ مِنَّ 30 
وَالنَسْحُ رَفُعْ عافك الشراع] 2171111110199 


قوله: (لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه): تعليل لعدم صحة صلاة 
الصبح أربعا. 

والضمير في "لإخلاله» يعود إلى «المصلي». 

والضمير في «موضعه» يعود إلى «السلام والتشهد». 

والمعنى المراد هنا: أن عدم صحة صلاة الصبح أربعاً ليس لأن 
الركعات الأربع غير الركعتين» بل لما يترتب على ذلك من الإخلال بهيئة 
الصلاة فيما يتعلق بالتشهد والسلامء والصلاة ذات هيئة شرعية خاصة, فإذا 
لم يتقيد بها المصلي بطلت صلاته. 

قوله: (وقولهم): أي قول أصحاب المذهب الثاني. 

قوله: (كانت غير مجزئة): إشارة إلى ما ذكروه في دليلهم حين قالوا: 
«ولأن الركعتين كانت لا تجزئ» فصارت مجزئة». 

قوله: (معناه: أن وجودها كعدمها): الضمير في «معناه» يعود إلى «عدم 
الإجزاء». 

والضميران في «وجودها»ء وفي 55 يعودان إلى 00 

والمراد هنا : أن تفسير (عدم الإجزاء» هو استواء الوجود والعدم . 

قوله: (وهذا حكم عقلي ليس من الشرعء والنسخ رفع ما ثبت بالشرع): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول باستواء الوجود والعدم نتيجة عدم 
الإجزاء). 

والمعنى المراد هنا: أن قولكم بعدم الإجزاء الذي يدل على أن 
وجود الركعتين كعدمهاء مأخوذ من طريق «المفهوم»». لا من طريق 
«المنطوق». والمفهوم حكم عقلي لا شرعيء فلا يكون نسخاء إذ النسخ 
رَفْعٌُ حكم شرعي بحكم شرعي آخر. 








00 باب النسخ 
يه و ات ل عو ل 3 9 57 2 6 
وَكَذْلِكَ وَججوبٌ العِبَادَةَ مزِيل لِحكم العَمَلٍ في بَرَاءَةٍ الذمةٍء وَليسَ 
م 

وبناة على ذلك» فإذا قال الشارع: «صل الصبح أربعاً» دل المفهوم 
العقلي على عدم الإجزاء بالركعتين» فإذا قال الشارع بعد ذلك: «(صل 
الصبح ركعتين» كان هذا الخطاب رافعاً للحكم العقلي» وهذا ليس بنسخ» 
إذ النسخ رفع ما ثبت بالشرع لا بالعقل. 

نعم » يكون هذا من قبيل رفع الحكم الشرعي بالشرعي» لو كان ذلك 
المفهوم ثابتاً بدليل شرعيء كأن يقول الشارع: «صل الصبح أربعاء ولا 
يجزئ أقل من ذلك»» فحينئظٍ يقال بأن عدم الإجزاء بالركعتين حكم شرعي 
لا عقلى. 

قوله: (وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس 
بنسخ): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي: «ومثل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رفع المفهوم». 

والمعنى المراد هنا: أن مثل رَفْع المفهوم في كونه لا يُسمّى نسخا 
رَفْعٌ كم العقل وهو «البراءة الأصلية» بالخطاب المكلف فإنه لا يسمى 
يخا وإلما يتح «ابتداء تكليف4: 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن تَسْمَ جزء العبادة» أو شرطها ليس 
نسخاً عاماً للعبادة بجملتهاء بل هو نَسْحٌ خاص بمحله؛» وهو الجزء أو 
الشوط: 








01# 
(فصل) 
يجُوزُ نَسْحُ لْعِبَادَةِ إِلَى غَيْرِ بَدَلِء وَقَيْلَ: لا يجوز 0 





قوله: (يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل): المراد بالبدل هنا: فو 
الحكم الشرعي الثاني الذي يحل محل الحكم الشرعي الأول بعد رفعه 

وذلك كما نسخ الله تبارك وتعالى استقبال بيت المقدس في الصلاة 
باستقبال المسجد الحرام» حيث حل استقبال المسجد الحرام محل استقبال 
بيت المقدس. 

فما كان كذلك سمي نسخاً إلى بدل. وما لم يكن كذلك سمي نسخاً ' 
إلى غير بدل» بحيث تُرفع العبادة الأولى من غير أن يحل محلها عبادة 
اعدف ويعتلون لذلك 3 وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة 
الرسول كله فإنه نُسخ من غير أن يحل محله واجب آخر. 
و«النسخ إلى بدل محل اتفاق بين جميع الأصوليين من حيث جوازه؛ 
وإنما حصل الخلاف بينهم في النسخ إلى غير بدل: هل يجوزهء أو لا يجوز؟ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله: «يجوز نسخ العبادة إلى 
غير بدل» هو المذهب الأول فى هذه المسألة» وهو مذهب جمهور 
الأفرا 7 1 

قوله: (وقيل: لا يجوز): القائل هنا هم جمهور المعتزلة» وأهل 
الفلا 0 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو عدم جواز نسخ 
العبادة إلى غير بدل. 


)00 ا المستصفى ١/9١1ء‏ الإحكام /170. المحصول »404/9/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص/ ١‏ «لء العدة “/ املك فواتح الرحموت 6/1 
00( 17 المعتمد 2584/١‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص494 - 
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َِوْلِه تَعَالَى : اما تَسَمْ ين ءاي أو ُنيهَا تأتٍ عير يمآ أو ييه ». 





وَلَنَا: أ نه مِتَصَوَّر عَقْلاَ وَقَذُ قَامَ دَلِيُلُهُ شَرْعاً ١‏ ا ع : َإِنَ 
حَقِيقَة حَقيْقَةَ التشخ الرَفْعْ وَالِْزَالَهٌ وَيمْكنٌ الرَفْعْ مِنْ نْ غَيْرِ بَدَلِء 5 


قوله: (لقوله تعالى: لما تَسَمْ بن ءاي أو نُنها تأتِ مَيْرِ يَنهَآ أ 
ِنْيياً»): هذا هو دليل أصحاب المذهب الثاني على أن نسخ العبادة إلى 
غير بدل لا يجوز. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى أخبر 
بأنه لا ينسخ آية من آيات كتابه الكريم إلا ويأتي ببديل عنهاء إما أن يكون 
خيراً» وإما أن يكون مماثلاً. وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا نسخ في 
الشرع من غير بدل. ٠‏ 

قوله: (ولنا): أي دليلنا معشر الجمهور على أنه يجوز نسخ العبادة 
إلى غير بدل. 

قوله: (أنه متصور عقلاً): الضمير في «أنه» يعود إلى «النسخ إلى غير 
بدل). 

والمراد بالتصور العقلي: هو الإمكان وعدم الاستحالة» فالعقل لا 
يحيل النسخ إلى غير بدل» بل يجيزه لأنه واقع تحت دائرة الإمكان. 
قوله: (وقد قام دليله شرعاً): معطوف بالواو على قوله: «أنه متصور 
عقّلا). ش 0 

والضمير في «دليله» يعود إلى «النسخ إلى غير بدل». 

واشرعاً» منصوب على نزع الخافض» أي «في الشرع». 

والمراد بقيام الدليل الشرعي : ثبوت وروده بذلك. 

قوله: (أما العقل): أي «أما الدليل العقلي»» أو «التصور العقلي». 

قوله: (فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة ويمكن الرفع من غير بدل): أي 
إذا كانت حقيقة النسخ هي الرفع والإزالة» فإن العقل يتصور أن يحصل 


باب النسح زا 


وَلَا يَمْنَنْمُ أَنْ يَعْلَمَّ الله تَعَالَى الْمَصْلَّحَةَ في رَفْع الْحُكُم وَرَدْهِمْ إِلَى ما 











الرفع من غير بدل» إذ ليس ذلك مستحيلاً» بل هو جائز ممكن» لعدم 
التلازم بين النسخ والبدل. 

قوله: (ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما 
كان من الخكم الاضلي) + معطوف بالوا و على قوله: اويمكن الرفع من غير يدل 

والضمير في «ردهم» يعود إلى «المكلّفين». 

و(ما» في قوله: ما كان» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 0 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الكائن»» أ ار الى الكائن من 
الحكم الأصلي». 

والمقصود بالحكم الأصلي هنا : «حكم العقل»» وهو «البراءة الأصلية». 

والمعنى المراد هنا: أن العقل لا يمنع من أن ينسخ الله تبارك وتعالى 
العبادة عن المكلفين ويتركها من غير بدل» ليعود د ايت إلى 
الحكم الأصلي» وهو براءة الذمة من التكليف. 

قوله: (وأما الشرع): معطوف بالواو على قوله: «أما العقل». 

والمعنى: وأما قيام الدليل في الشرع. 

قوله: (فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي): هو 
إشارة إلى ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن الصحابي 
الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي كَلةٍ قال: 
(ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمسكوا ما بدا لكم)”" . 
»١(‏ انظر: صحيح مسلمء كتاب «الأضاحي». باب: «النهي عن أكل لحوم الأضاحي 

بعد ثلاث ونسخه». (مسلم بشرح النووي /1١7‏ 175). 





آا5١٠١‏ باب النسخ 





وَتَقْدِيّمَ الصَّدَقَةٍ أَمَامَ الْمتَاجَاةٍ إِلَى غَيْر بَدَلٍ 





قوله: (وتقديم الصدقة أمام المناجاة): أي: «ونسخ الله سبحانه وجوب 
تقديم الصدقة أمام المناجاة»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فإن لله نسخ 
النهي عن ادخار لحوم الأضاحي». 

والمراد بالمناجاة هنا: هو مسارّة النبي كَلِيِ بالحديث» وتلك المناجاة 
هي المدلول عليها بقول الله تبارك وتعالى: ييا اْدِينَ اموا إذا تَجَجمْ 
م سوب ممصر جنوس ٠-١‏ عت بهي عل اع فيا ع سر 
لرَسُولٌ فَقَدَمُوا بيْنّ يِدَىٌ موسي صَدَقَةَ 4 [المجادلة: .]١١‏ 

وقد نُسخت بقوله سبحانه: ظَأََُْمٌ أن تدأ ين يدق يحوي صَدَق يذ 
3 سما واب لَه عَلِك ثرا الصَلذة واه الزكرة وأيلِموا لله وسو وَللَهُ حي 
بمَا هَمَلونَ 409 [المجادلة: 117]. 

قوله: (إبلى غير بدل): أي أن الله تبارك وتعالى بعد أن أوحى إلى نبيه 
عليه الصلاة والسلام بتحريم ادخار لحوم الأضاحي على الناس أخبرهم 
بحل الادخار لهم كما ثبت في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى 
عنه أن النبى كَلِ قال: (كلوا وأطعموا وادخروا)"''. 

وكذلك فإن الله تبارك وتعالى حين أمر عباده بتقديم الصدقة أمام 
المناجاة» وشّقَّ عليهم ذلك نسخه عنهم. 

وكان النسخ في الحالين من غير بدل» إذ لم يكلف الله جل شأنه 
عباده بيدل عن الأول. ولا يبدل عن الثانى» مما يدل على جواز ذلك 
كترغا: 

قوله: (وأما الآية): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 


2000 أخرجه الإمام | : لبخاري في كتاب «الأضاحي»» باب «ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي». (انظر: صحيح البخاري 71794/7). 





-- - 
فَمَدَ وَرَدَتْ فِي التَّلَاوَةٍء وَلَيْسَ ِلْحُكُم فِيْهَا ذِكُرٌء عَلَى أنه نه يَجَورٌ أن 
كوت ننه حَيْراً مِنْهَا في الْوَفْتِ النَّانِيء لِكوْنْهًا لَوْ وُجِدَتْ فِيْهِ كَانَتْ 


ع 8ه 
مفسدة . 


النسخ إلى غير بدل من الآية الكريمة» وهي قول الله تبارك وتعالى: #إما 
تَنَحْ من ءايه أو تُنيهَا تأت مير يتآ أز مِفيها4 [البقرة: .]٠١5‏ 

قوله: (فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذِكُر): الضمير في 
(فيها» يعود إلى «الاية المذكورة». 

والمعنى المراد هنا: أن المقصود من النسخ في تلك الآية الكريمة 
إنما هو نسخ الألفاظ» وليس نسخ الأحكام» والخلاف في هذه المسألة 
إنما هو في نسخ الأحكام وليس في نسخ الألفاظ . 

وإذا كان الشأن كذلك فلا دلالة في هذه الآية الكريمة على ما 
ادعوه؛ وهو عدم جواز نسخ العبادة إلى غير بدل. 

قوله: (على أنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني) : 
«على» هنا ذكرت للمجاراة» والتقدير: «لو جاريناكم على ما ذكرتموه فإنه 
يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن». أي: «الشأن أن من الجائز أن 
يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني». 

والضميران في «رفعها»» وفي «منها» يعودان إلى «الآية). 

والمقصود بالوقت الثاني هنا هو وقت ما بعد الرفع. 

قوله: (لكونها لو ؤجدت فيه كانت مفسدة): جملة تعليلية» لبيان سبب 
الخيرية في رفع الآية في الوقت الثاني. 

والضمير في الكونها؛ يعود إلى «الآية». 

وَالضمير في «فيه») يعود إلى «الوقت الثاني». 

والمعنى المراد هنا: أنه على سبيل الفرض بأن النسخ في الآية 





هاه هاه هد وه وه و و و ع و وو و و و و و .هو .م و و وم م و ووه و و وو وو و و وو وو وو و .فو وه وم ووو ووم وو و6٠‏ 


الكريمة المذكورة يُراد به نسخ الحكم مع اللفظء فإنه يجوز أن يكون 
نَسْحُها خيراً من بقائهاء إذ قد يترتب على بقائها مفسدة في حق المكلفين» 
فأزال الله تبارك وتعالى هذه المفسدة عنهم بنسخ تلك الآية وحكمها من 
غير بدل» لعلمه سبحانه بأن مصلحتهم تقتضي ذلك. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد رجح القول بجواز 
نسخ العبادة إلى غير بدل.» وضعّف القول بعدم الجواز حيث دن 
بصيغة التمريض حين قال: (يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل» وقيل: لا 
يجوز) . 

والذي ضعّفه هو الراجح» وذلك لأربعة أسباب: 

الأول: أن الآية الكريمة» وهي قول الله تبارك وتعالى: ما تَنسَمحْ 
ءَايَةٍ أو نُنِسهَا أت بَيْرِ منهَآ أو يلها » [البقرة: .]٠١5‏ 

تساند هذا القول وتعاضدهء ا ان آيات 
كتابه الكريم إلا ويأتي ببديل عنها يكون خيراً من المنسوخ أو مماثلاً له. 

الثاني : أن إخبار الله تبارك وتعالى بالنسخ في هذه الآية الكريمة 
إخبار بطريق الربط بين نسخها وبين الإتيان بالبدل الخيري أو الممائل بأداة 
الشرط رَبْطَ الجزاء بشرطه» ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد 
فيها الصدق والكذب على نفس الربط. 

ولا شك أن هذا الربط الذي أخبر الله تعالى به بين الشرط والجزاء 
في هذه الآية الكريمة صحيح صادقء فلا يمكن تخلفه بحال» فمن ادعى 
انفكاكه,, وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان ببدل يكون' 1 أو ممائلاً فقذ 
ادعى مَك ما لا يمكن تخلفه. 

الثالث: أن القول بأن هذه الآية الكريمة واردة فى الألفاظ» وليست 
في الاحكاغ قؤل فيه نظر»-.وذلك أن الله تبارك وتعالن إنما: ذكر الآية لأن 
الآيات هي الطريق الدال على إثبات الأحكام. 





وهذا يعني أن الله جل شأنه اقتصر على ذِكْر الدال ليكون المدلول 
داخلاً فيه تبعاً. 

الرابع: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أنَّ تَسْحّ النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي. ونسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يكن 
كانا إلى غير بدل لا يُسَلْمْ له. لأن النسخ فيهما إلى بدل» وهو الانتقال 

5 . 20220 
بالحكم فيهما من الإلزام إلى التخيير ‏ . 


:.454 _ راجع مذكرة الشيخ الشنقيطي ص97‎ )١( 


ا باب النسج 


(فصل) 








يَجُورُ النَسْحُ بِالْأَحَفٌ. وَالْأَئْقلِ. 

بعد أنْ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف في اشتراط البدل 
للنسخ» فقد تحدث هنا في هذا الفصل عن أنواع البدل. 

والبدل لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: بدل مساو للمبدل منه. 

الحالة الثانية: بدل أخف من المبدل منه. 

الحالة الثالثة: بدل أثقل من المبدل منه. 

ولا خلاف بين الأصوليين في الحالتين الأولى والثانية» فكلهم 
متفقون على أنه يجوز النسخ إلى بدل مساوء وإلى بدل أخف. 

وإنما وقع الخلاف بينهم في الحالة الثالثة» بمعنى: هل يجوز أن 
ينسخ الحكم إلى بدل أثقل منهء أو لا يجوز ذلك؟ 

ومثال النسخ إلى بدل مساو: نسخ الاستقبال في الصلاة من بيت 
المقدس إلى المسجد الحرامء المدلول عليه بقول الله تبارك وتعالى: #قد 


ا اه 


م 004 سء 7 :* مم رةه ل الى لسرا صب يرا ]| ان 0-00 دعس اسه 
رَئ تَقَلْتِ وَجهِكَ فى ألسَمَاِ فَلنوَلْسَئَكَ قَبَلَهُ رْصَها فول وَجَهَلك سَظرَ الْمَسْجِدِ 
الل 0-20 25 كم 14 
لْعرَارٌ وَعَيتُ ما كُشْرَ كولُوأ مُجُوعَكمْ مَطروٌ4 [البقرة: .]١44‏ 
ومثال النسخ إلى بدل أخف: نسخ العدة للمتوفى عنها زوجها من 
سنة كاملة» كما في قول الله سبحانه: #وَالْدِنَ يُتَوَوّت هِنكُم وِيَدَرونَ أَزونمًا 
وْصِيّةٌ لَأَرُوجهم مَتَدمًا إل الْسَوْلٍ َي ِْرَاجٌ4 [البقرة: .]74٠‏ 


إلى أربعة أشهر وعشرء كما في قوله جل شأنه: ##وَالذِنَ يُتَوقوَنَ منكم 
ص 2 عد 
ا 000 5 و ل سس جح ليه 


وَيَدَرونَ دوجا يتريْصْنَ بهن أَنبمَدَ أَْمْرٍ وَعَفْرَا © [البقرة: 54؟]. 
ومثال النسخ إلى بدل أثقل : نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم 
قوله: (يجوز النسخ بالأخف والأتقل): ما ذكره المؤلف رحمه الله 





للش 11 5 


ا أَهْلٍ الطَاهِرٍ جَوَارَ النَسْخ الأَتْقلِء 2011 


تعالى هنا من جواز النسخ بالأخف والأثقل هو مذهب الجمهور في هذه 

الموالة 2 
قوله: (وانكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل): معطوف بالواو 

على قوله: «يجوز النسخ بالأخف والأثقل». 
قال ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: (قال قوم من أصحابنا ومن 

غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل”" . 
وهذا هو المذهب الثاني في المسألة. 
واستدل أصحاب هذا المذهب القائلون بعدم جواز النسخ بالأثقل 

بأدلة» هي كما سردها المؤلف رحمه الله تعالى على النحو الآتي: 
الدليل الأول: قول الله تبارك وتعالى: ##بِرِيدُ أَنَّهُ بِكُم الْشْرَ ولا 

يد بِكُم الْمُمْرَ» [البقرة: 180]. 
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله جل شأنه أخبر عن نفسه 

بأنه لا يريد لعباده العسرء بل يريد بهم اليسرء والنسخ إلى الأثقل هو من 

العسر الذي نفى سبحانه تعلق إرادته به فيما يتعلق بشؤون عباده» فلا يجوز 

النسخ إليه. 
الدليل الثانى: قول الله عد وجل: «ألنَ حَنَفَ أله ع4 

[الأنفال: 55]. ١‏ 
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه 

قد خفف عن عباده ما يشق عليهم من التكاليف الشرعية» والنسخ إلى 

الأثقل يتنافى مع التخفيف الذي أخبر الله عزَّ وجل به فلا يجوز. 

)١(‏ انظر: المستصفى .17٠١/١‏ الإحكام “/17,. المحصول »58١//١‏ إحكام 
الفصول ص٠٠4»‏ كشف الأسرار 7657/7 أصول السرخسي 257/7 المعتمد 
"8/١‏ العدة "/ 86لا. 

(0) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص”50. 





ب -ي ضف 


«رذ لله أن 0 َلأنّ الله تَعَالَى 


2 


ولَنا: هُ لا يَمَْيعُ لِذَاتِهء وَلَا يَمْتَيعُ أن تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ في 
التَدْرِيْجِ وَالتَرَفَي مِنَ الْأَحَفٌ إِلَى الأثقل» ا 0000 


/ ده يك عنك 4 


5 


الدليل الثالث: قول الله جل شأنه: يريد أنه أ 
[النساء: 738]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا أخبر بأنه يريد 
التخفيف عن عباده؛ وهو صادق فيما أخبر به» والنسخ إلى الأثقل لا 
يتناسب مع الإخبار عن هذه الإرادة» فلا يجوز النسخ به. 

الدليل الرابع: أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه رؤوف 
بعباده» كما في قوله سبحانه: «ومَا كن أللَهُ لِيضِيعٌ إيمنتك إرك أسَّهَ بألتحاس 
هُوفٌ تَحِيم 4 [البقرة: .]1١47‏ 

وكما في قو سبحانه: #وَإنَّ أله بكر عوك تح 4 [الحديد: 9]. 

والرأفة تقتضي التيسير والتخفيف. لا التشديد والتثقيل. 

قوله: (ولنا): 5 أدلتنا معشر الجمهور على جواز النسخ إلى الأثقل . 

قوله: (أنه لا يمتنع لذاته): الضميران في «أنه»» وفي «لذاته» يعودان 
إلى «النسخ بالأثقل». 

والمعنى: أن النسخ إلى الأثقل لا يمنعه العقل ولا ينكره» بل يجيزه 
ويتصورهء لأنه ممكن غير مستحيل لذاته. 

قوله: (ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى 
الأثقل): معطوف بالواو على قوله: «لا يمتنع لذاته)» . 

والمراد بالتدريج والترقي هنا: الانتقال بالمكلف من حالة إلى 
أخرى» بحيث يكون في الثانية أشد قليلاً مما كان عليه في الأولى» وهكذا 





باب النسذ 0 


كَمَا فِي ابْتِدَاءِ التَكْلِيْفٍ. 


وَقَدْ نْسِحٌ التّخْييرٌ بَيْنَ الْفذْيَةِ وَالصّيَام بتَعيِينٍ الصّيّامٍء وَجَوَارْ 
7 5 1-7 2 5 7 وو - 2 7 5 7 5 مه 
تَأَخِيْرٍ الصَّلاةٍ حَالَةَ الْحَوْفٍ إِلَى وُجُوب الْإِنْيَانِ بهَاء وَحُرّمَ الْجَمْرُ 
م ؟ رمدي اعرلووعو نّه 7 0 00 - :0 0 
حتى يستمرئ التكليف ويعتاده» فيسهل عليه الثقيل كما سهل عليه الخفيف. 

قوله: (كما في ابتداء التكليف): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل», 
أي : «مثل ابتداء التكليف». 

وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يفرض جميع شعائر الإسلام على 
عباده دفعة واحدة» بل بالتدرج شيئاً فشيئاً حتى ألفوا التكاليف الشرعية» 
فكذلك الحال هناء فإن الله سبحانه نقل المكلفين من الخفيف إلى الثقيل 
بعد أن توطنت أنفسهم على امتثال التكليف السابق» وهذا جائز عقلاً لا 
استحالة فيه. ' 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل العقلي على جواز 
النسخ من بدل أخف إلى أثقل . 

قوله: (وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام... إلخ): شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في إقامة الدليل الشرعي على وقوع نسخ الأخف 
بالأثقل فى الشريعة» وقد ضرب لذلك عدداً من الأمثلة» وهى على النحو 
الاتي: 

الأول: أن الله تعالى نسخ التخيير بين الفدية والصيام المدلول عليه 
بقوله سبحانه: لوَعَكَ لذت يطِبِقُوتَهُ وِدَيَهٌ طَعَامٌ مِسْكِين» [البقرة: 184]. 

بتعيين الصيام والإلزام به» المدلول عليه بقوله جل شأنه: من سَهِدَ 

04 م 
يكم ألتَّهْرَ قَليْصَمَةُ4 [البقرة: 180]. 

الثاني: أن الله تعالى نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف إذا 





احتدم القتال بوجوب الإتيان بها في وقتها من غير تأخير المدلول عليه بقوله 

2ح مرا 0-4 م مم د ل و صم ور ار لله 

تتفالين”: #وَإدًا كنت في كَأقمتَ ت لَهُم ألصكزة كلَكُم طآيمة مَنهم مُمَكَ 
د د 2 


م 1 رم روه م 5 
لت زو أ نسم 6 دا إذا سَجَدوأ فليسكونوأ من رَبك ولت طايفة أخرول 0 
106 2 مَكَكَ 2# 1 7 ميرم 0011 
وا :الصا مَمَك وَلَأَمْدُوا حِذْرَهَُمٌ لسن » [النساء: ”* .]٠‏ 
الثالث: أن الخمر كانت حلالاً في بداية الإسلام» ثم حرمها سبحانه 
د يمأ تلدا بنرا تعالي : #يأيها الدنَ امنا نما الختر وَالْمبِيرٌ 0 ِجَينُ 
٠‏ ين َمل اَن يبوه لمكم مطْحُود © إتما يرد ليطن أن ف يتم النانا 
َة فى كقر وير تلع ع و لله وي لقا قل لم تج 46 
[المائدة: .]91١ 29٠‏ 


الرابع: أن النبي كَكلِ رخص لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم 
في المتعة بالنساءء ثم حرمها عليهم تحريما أبديا إلى قيام الساعة» ويدل 
على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت 

لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. 

فمن كان عنده منهن شيء فليخلٌ سبيلهء ولا تأخذوا مما آتيتموهن 

شيئاً)2 

الخامس: أنَّ أَكُلَ لحوم الحمر الأهلية كان مباحاً في بداية الإسلام» 
ثم حرمه النبي وله إلى يوم القيامة» كما أخبر بذلك الصحابي الجليل 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: (نهى رسول الله كَكهِ عن متعة 

النساء وعن لحوم الحمر الأهلية)”" . 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل سَبْرَةَ بن مَعْبَد 
الججهني رضي الله تعالى عنه. في كتاب «النكاح»» باب «ما جاء في نكاح 
المتعة». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 185/9). 

زهة أخر جه الإمام الببخاري قن ضبخبينه في كات «التكاح», باب ١نَهُي‏ رسول الله علل 
عن نكاح المتعة آخراً». (صحيح البخاري .)١119/5‏ 


2خ ____ سح ١‏ أت 





الذبات ف البي الكشرا بها وردتافي طون عافد أردة بها 


السادس: أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله كككِةِ وأصحابه الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بترك القتال والإعراض عن المشركين» كما في قوله 
سبحانه: #وَأَغَرضٌ عَنِ الْمَقَركِنَ» [الحجر: 44]. 

وكما في قوله سبحانه: تعضو عنم ِنَم س4 [التوبة: 

نع لك ببحاب الما كم ف قود سبحا 0 


لْمْتْركِنَ 6 6 يوني كا طائة4 [التوبة: م 
وتلك الأمثلة جميعاً دليل شرعي على وقوع النسخ بالأثقل» والوقوع 
خير دليل على الجواز. 


قوله: (والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها 
التخفيف): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل 
به بعض أهل الظاهر على عدم جواز النسخ بالأثقل. 

والضمير في «احتجوا بها» يعود إلى «الآيات»» والمحتج بها هم أهل 
الظاهر. 

والضمير في «أريد بها» يعود إلى «الصور». 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الآيات الكريمات التي احتج بها من 
أنكر النسخ بالأثقل من الظاهرية وردت في صور خاصة امتن الله تبارك 
وتعالى فيها على عباده بالتخفيفء. فالآية الأولى» وهي قوله سبحانه: 

يرِيدُ أَلَّهُ بكم الْسْرَ , ا ويك اليد زروت يعد لول رشي 04 

#وّمن كان مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ قَهِدَّةٌ من كاي أُهَرَّ) [البقرة: 185]. 

أي: مَنْ أصابه مرض يمنعه من الصيامء أو كان مسافراً فإنه يُباح له 


- والإمام مسلم في صحيحه في كتاب «التكاح» باب «ما جاء في نكاح المتعة»). 


1 باب النسيح 


لمن فد مَنْعْ إِرَادَةٍ التَتْقِيلٍ . 





الفطر في رمضانء ويقضي ما فاته بعده. 

وعليه يكون المراد باليّسر في الآية الكريمة المذكورة هو عدم 
الإشقاق على المريض والمسافر بإلزام الصيامء لأن حالتهما تستدعي 
التخفيف والتيسير. 

والآية الثانية» وهي قول الله تبارك وتعالى: #ألنَ حَنَتَ أَنَّهُ عك» 
وردت بعد الأمر بثبات الواحد من المسلمين أمام العشرة من الكافرين» 
م «#إن يكن يكم ء 0 ن يكن 
يَنكُم يَأنَهُ بَظْوًا ألا يَنَّ اليرت كَُمَرُوأ4 [الأنفال: 

الها في ذلك من المشفة اكيرة قد خف ل تال عنم هذ 
الكل ودر المسلم بأن يثبت أمام الاثنين بدلاً من أن يثبت أمام 
العشرةء كها قال متيحانة: ين 2 عت نظ صَارَةٌ 000 0 ون 
يك يِنَكُمْ لت يَنْلِيوَا أَلْمَيِْ بإِذْنٍ أللَهِ وآ َه مَعَ ألصَّدرِنَ4 [الأنفال: 1]. 

والآية الثالثة: وهي قوله سبحانه : 7 لد أن يك عد » وردت بعد 
إباحة الله تعالى للمسلم الحر أن ينكح الأمة المؤمنة إذا كان غير مستطيع مهر 
الحرة» وكان يخشى العنت على نفسه من العزوبة حتى لا يقع فيما حرمه الله 
تبارك وتعالى عليه وفي ذلك يقول جل شأنه: وم لم يشتوغ كم طولا أن 
تكح المخْصَكٍ الْمُؤْمكت مين ما لكك يمك من فلكم الْمُؤْمت»: إلى 
قوله سبحانه: لدِكَ بِمَنَ حَيِيَ الْمَتَ مِنكدٌ4 [النساء: 8؟]. 

وبناءة على ذلك فإِنَ هذه الصور كلها لا يناسبها التثقيل» بل المناسب 
لها هو التخفيف رفعاً للحرج» ودفعاً للضرر عن الأمة. 

قوله: (وليس فيه منع إرادة التثقيل): الضمير في «فيه» يعود إلى 
توروة تلك الآيات الكريمات في 'صور خاصة: ْ 

والمعنى: أن كون تلك الآيات الكريمات المحتج بها واردة في صور 
خاصة أريد بها التخفيف لا يعني بحال منع إرادة التثقيل» إذ المقصود من 
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ر دبي 


وَقوؤلهِم: هن الله رَؤُوفٌ قَلَا يَمْتَعُ مِنَ التَكُلِيْفٍ بِالأَثْقَلِ» 
وَرَدَ فِي التَّحْلِيْفِ ابْيِدَاء» وَتَسْلِيْطِ الْمَرَضٍ وَالْمَفْرِ وَأَنْوَاعَ الْعَذَابِ 
لِمَصَالِحَ يَعْلْمَهًا . 


تلك الآيات الكريمات رفع الحرج ودفع الضرر عن الأمة» والنسخ إلى 
الأثقل ليس فيه حرج ولا ضررء لكونه واقعاً تحت قدرة المكلفين وطاقتهم. 

قوله: (وقولهم: «إن الله رؤوف» فلا يمنع من التكليف بالأثقل): الضمير 
في «قولهم» يعود إلى المانعين من تجويز النسخ إلى الأثقل من أهل الظاهر. 

والمفتن” أن وَضْفَ الله تبارك وتعالى نفسه بأنه «رؤوف» لا يمنع من 
أن يكلف عباده بالأثقلء» فإِنَ ذلك لا يتعارض مع رأفته بعبادهء» بل هو 
مناسب لرأفته بهم» نظراً إلى كون «الأثقل» يصلح أحوالهم في الدنياء 
ويرفع درجاتهم في الأخرى. 

قوله: (كما ورد في التكليف ابتداءً): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»)؛ 
أي : «مثل ورود التكليف ابتداءً». 

والمعنى: أن الله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه بأنه «رؤوف» 
بعباده» هو جل وعلا الذي نقلهم من براءة الذمة إلى التكليف» ولا شك 
أن الانتقال من حالة عدم التكليف إلى حالة التكليف انتقال عن الفعدت 
من التبعات إلى تحمل تلك التبعات» وذلك فيه نوع مشقة على النفس » ولم 
يتعارض ذلك مع رأفته سبحانه بعبادهء» فكذلك النسخ إلى الأثقل لا 
يتعارض مع وصفه تعالى بالرأفة والرحمة. 

قوله: (وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها): أي 
«وكما في تسليط المرض والفقر. ..)ء وهو معطوف بالواو على قوله: 
«كما ورد فى التكليف ابتداءً). 

والضمير فى «يعلمها» يعود إلى «المصالح». والعالم بذلك هو الله 
تبارك وتعالى. 





ومعنى: «تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب»: إصابة الناس بها 
قهراً من غير اختيار منهم. 

والمقصود هنا: أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالفقر والأمراض» 
تداعا أنواع العقوبات على أهل المخالفة والعصيان» ولا شك أن هذا 
الابتلاء ثقيل على النفوس» ولم يتعارض ذلك مع وصفه سبحانه بالرأفة» 
لكون تلك الابتلاءات تشتمل على عدد من المصالح التي لا يعلمها إلا هو 
جل شأنه» وما الرأفة إلا تحقيق المصالح للعباد. 





تت 5 1 5 
(فصل) 
إذَا نَرَكَ النّاسِحُ فَهَلْ يَكُونُ نَسْخاً فِي حَقٌ مَنْ لَمْ يَبْلْغْةُ؟ قَا 
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قوله: (إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه؟): إذا 
ثبت نزول الناسخ على النبي يكل فإنَ المكلف لا يخلو: إما أنْ يبلغه هذا 
الناسخ» وإما ألا يبلغه. 

فإِنْ بلغه الناسخ كان نسخاً في حقهء لا يسعه غير ذلك» وهذا لا 
خلاف فيه بين الأصوليين. 

وإن لم يبلغه فقد اختلف علماء الأصول: هل يكون نسخاً في حقهء 
أو لا يكون؟» ومنشأ الخلاف هنا: هل العبرة بتحقق النسخ» أو العبرة 
بالعلم به؟ . 

وهذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيانه في هذا الفصل. 

قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. 

قوله: (ظاهر كلام أحمد رحمةٌ الله أنه لا يكون نسخاً): الضيمر في 
«(أنه» يعود إلى «الناسخ». 

والمعنى: أن الناسخ إذا نزل لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه في 
ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

قوله: (لأن أهل قباء): «قباء» موضع معروف بالمدينة» وبه مسجد 
قباء . 

واقباء» يجوز صَرْفُهُ ويجوز أن يُجْعَلَ ممنوعاً من الصرف”'“. 

قوله: (يلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس): الضمير في «بلغهم) 
يعود إلى «أهل قباء». 


.١594/1١6 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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شاعم م 


وَهُمْ في الصَّلَاةٍ فَاعْتَدُوا بِمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهمْ . 





0 اد بنسخ الصلاة هنا: القبلة» أى: التوجّه فى الصلاة | 
: نسح ٍِ في 


والمراد ببيت 0 المسجد الأقصى الذي بارك الله تعالى حوله» 
كما قال سبحانه: سْبْحَانَ اذى 8 سَرئ يعبدوء تلا ص قرت الساعل لْكَرَارِ ِل 


لْمََيِدٍ الأَتسًا الى بدا 5 [الإسراء: .]١‏ 
وكان ل ا 
سنة عشر اشتهراء أو سبعة عشر شهراًء كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى عنه قال: (كان رسول الله يَلِّهِ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول لله كل يحب أن يُوَجَه إلى الكعبة فأنزل الله 
عزَّ وجل: قد رّئ تَقَّتِ وَبجِهِكَ في السَمَل »4 فتوجه نحو الكعبة)0" . 
قوله: (وهم في الصلاة): الواو هنا حالية» أي: «والحال أنهم في 
الصلاة» . 
خوالمضاء بهذ ! الصلاة «صلاة 00 لما ثبت في صحيح الوضم 
رضي الله تعالى عنهما قال: (بينا النادن: ا في لد الصبح إذ 5 
آتِ فقال: إن رسول الله يل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة» فَاسْتَفْبَلُوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)”"' . 
قوله: (فاعتدوا بما مضى من صلاتهم): أي اعتد أهل قباء بما مضى 
من صلاتهم. 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب «الصلاة»» باب «التوجه إلئ: القبْلة حيث كان» 
.٠ ١/١‏ 
(؟) انظر: المرجع السابق» كتاب «الصلاة»» باب «ما جاء في القبلة ومن لايرى 
الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» .٠١6 /١‏ 





ومعنى «اعتدوا» أي: «يَنَوْاه ولم يستأنفوا الصلاة من جديد. 

و«ما» في قوله: «بما مضى» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما ملك عليه بمصدرء تقديره: «بالماضي». اق «فاعتدوا 

والضمير في «صلاتهم» يعود إلى «أهل قباء». 

وبا تذكره النؤلك رجنه اه صالن هنا'هو ادنيل القول بان زوك 
الناسخ لا يكون نسخاً في حق من لم يبلغه» كما هو مقتضى الرواية الأولى 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

وذلك أنه لو كان نسخاً في حق من لم يبلغه لقطع أهل قباء صلاتهم 
واستأنفوها من جديدء ولكنهم لم يفعلواء بل بنوا على ما مضى منهاء ولم 
يأمرهم النبي كَلِ بالإعادة» وإنما أقرهم على صنيعهم. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى القاضى أبى يعلى قد ذكره 
في كتابه «العدة» حين قال: (إذا كان الناسخ مع ل ع السلام» ولم 
يصل إلى النبي كَل فإنه ليس بنسخ» وإن وصل إلى النبي كله فهل يكون 
نسخاً؟ ظاهر قول أصحابنا: أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغه ذلك وعلمهء 
لأنه أخذ بقصة قباء واحتج بها على إثبيات خبر الواحد في رواية أبي 
الحارث والفضل بن زياد)0©. 

قوله: (وقال أبو الخطاب): هو محفوظ بن احم الكلوذاني الحنبلي» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «قال القاضي». 

قوله: (يتخرج أن يكون نسخاً): أي يتخرج أن يكون نزول الناسخ 
نسخاً في حق من لم يبلغه. 

ومعنى «التخريج في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو: بيان رأي 


.877 7/9“ العدة‎ )١( 
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بناءً عَلَى قَوْلِهِ في الْوَكِيْلٍ : «يَنْعَرِلُ بِعَزْلٍ الْمُوَكلٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ». 


2 
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لِآنَّ النَسْم بنْرُولٍ النّاسِخ لا بِالْعِلّمء إذ الْعِلْمُ لا تأييرَ لَه إلا في 
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الإمام في المسائل الجزئية التي لم يَرِدْ عنه فيها نص عن طريق إلحاقها بما 
يشبهها من المسائل المروية عنهء أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده""'. 

قوله: (بناء على قوله في الوكيل: ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم): 
الضمير في «قوله» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

وإذا كان الوكيل ينعزل بعزل موكله له وإن لم يعلم بالعزل» كان ذلك 
دليلاً على أن الناسخ يلزم من لم يبلغه وإن لم يعلم بنزوله . 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا لأبي الخطاب قد ذكره في 
كتابه «التمهيد» بقوله: (ويتوجه على المذهب أن يكون نسخاًء لأنه قد قال 
في الوكيل: إنه إذا عزله من غير أن يعلم العزل) أي: فإنه ينعزل”". 

قوله: (لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم): هذا هو دليل أبي 
الخطاب رحمه الله تعالى على أن الناسخ يلزم من لم يبلغه وإن لم يعلم به. 

والمعنى المراد هنا: أن الاعتداد بحصول النسخ لا بالعلم به 
فإذا تحقق حصول النسخ كان لازما في حق الجميع مَنْ بلغه» ومن لم 

قوله: (إن العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر): جملة تعليلية لكون 
العلم بالناسخ ليس شرطا في الإلزام به. 

والضمير في «له» يعود إلى «العلم». 

والمعنى المراد هنا: أن العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر عمن علم 
بنزول الناسخ» فمن علم بنزوله لزمه العمل بمقتضاهء ولا عُذْرَ له في ترك 
)١(‏ انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين ص؟١.‏ 
(6) التمهيد ؟840/7. 


باب النسح كك 





وَلَا يَمْتَيعٌ ووب الْقَضَاءٍ عَلَى الْمَعْذُورِ كَالْحَائْضِ وَالنَائم . 


هذا العمل» فإِنْ تركه استحق الإثم. وهذا بخلاف من لم يعلم بنزول 
الناسخ وظل على العمل بحكم المنسوخ فإنه معذور في ذلكء» لعدم علمه 
بالنسخ فيسقط عنه الإثم. 

قوله: (ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم): 
معطوف بالواو على قوله: «إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر». 

والمعنى المراد هنا: أن الجاهل بنزول الناسخ معذور لعدم علمه 
بثبوت النسخء إلا أن هذا العذر ينفعه فقط في سقوط الإثم دون المطالبة 
بقضاء ما تضمنه حكم الناسخ مدة العمل بحكم المنسوخ. فإن هذا العذر 
لا يسقط عنه تلك المطالبة» بل يجب عليه القضاءء لأن سقوط الإثم 
شيء» والمطالبة بالقضاء شيء آخر» ونظير ذلك الحائض فإنها معذورة في 
ترك صوم أيام حيضها في رمضانء» ومع ذلك فإن القضاء واجب عليها لأمر 
النبي كَلِ به» كما ثبت في الضحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (كان يصيبنا ذلك أي الحيض - 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة)”"2. 

وكذلك النائم معذور بنومه فيما تركه من الصلاة» ولكنه مطالب 
بقضائه بعد استيقاظه» كما ثبت في الصحيح من حديث الصحابي الجليل 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي كَلةٍ قال: (من نسي صلاة أو 
نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)”". 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب «الحيض». باب «لا تقضي الحائض الصلاة» 

١ 

والإمام مسلم في كتاب «الحيض»»؛ باب «وجوب قضاء الصوم على الحائض 

دون الصلاة». (صحيح مسلم بشرح النووي 58/4). 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في كتاب «المساجد؛» باب «قضاء الفائتة». (مسلم بشرح 

.)١197”/6 النووي‎ 


ح 0١4‏ باب النسج 





أَهْل قُبَاءٍ الْإعَادَةٌ 
وَقَالَ بَعْض مَنْ نَصَرَ الأوَّلَ ا 0 


فكذلك يكون الشأن فيمن ترك العمل بمقتضى الناسخ» فإنه يقضيه 
بعد العلم بثبوت النسخ». مع بزاءة ذمته من الإثم. 

قوله: (والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم تجب على أهل 
قباء الإعادة): الضمير فى «استقبالها») يعود إلى «القبلة». 

واسم الإشارة «فلهذا» يعود إلى «سقوط استقبال القبلة عن 
المعذور). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن اعتراض مفاده : 
كيف تقولون بأنْ من لم يبلغه الناسخ مطالب بالقضاء مع رفع الإثم عنهء 
والنبي يل لم يأمر أهل قباء بقضاء صلاتهم التي ابتدؤها باستقبال بيت 
المقدس بعد نزول الناسخ؟ . 

ومفاد الجواب: أن عدم أَمْر النبي يكلِ لأهل قباء بالقضاء ليس للعذر 
بعدم العلم» فَإِنَ قيام العذر بالإنسان ليس مانعاً من مطالبته بالقضاءء وإنما 

قوله: (وقال يعض من نصر الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «القول الأول». 2 

ومعنى «نصر الأول« أ رجّحه واختاره ومال إليه . 

والمراد بالأول هنا هو: القول بأن الناسخ لا يكون نسخاً في حق من 
لم يبلغه. 

وممن نصر هذا القول الآمدي رحمه الله تعالى» حيث قال 0( 
وإنما الخلاف فيما إذا ورد النسخ إلى النبي كَل ولم يبلغ الأمة» هل يتحقق 


فك ع لحتني نزاوه 


التشخ بالناسِخ» لَكنّ الْعِلْمَ شَرْظء لَِنّ أن النَاسِحَ خِطَاتٌ» وَلَا يكن 
خطَاباً في حَقٌ مَنْ لَمْ يَبلفهُ. 





الإثبات» وبعضهم إلى النفي» وبه قال أصحاب أبي حنيفة 3 أحمد بن 
حنبل» وهو المختار)”"' . 

وكذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال: (الخطاب لا 
يتوجه إلى مَنْ لا علم له بهء» كما لا يَخَاطَبٌ النائم والمجنون لعدم علمهما 
وتفسندجها) 7 

قوله: (النسخ بالناسخ لكن العلم شرط): هذا القول متضمن الرد على 
أن الخطاب رحمه الله تعالى في قوله: «لأن النسخ بنزول الناسخ لا 
بالعلم». 

والمعنى المراد هنا: نسلم بأن النسخ إنما يتحقق بثبوت الناسخ» ولكن 
لا نسلم بأنْ مقتضاه يلزم مَنْ لم يبلغه وهو لم يعلم بهء إذ الإلزام بما لم يُعْلَمْ 
دليف نما يطخ به التكليكة إذ إن من شَرْط التكليف عِلّم المكلف بما 
57 وهو هنا فاقد العلم» ٠»‏ فكيف يكلف بما كان جاهلاً به؟. 

وعليه فإن العلم شرط لوجوب العمل بمقتضى الناسخ . 

قوله: (لأن الناسخ خطابء ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه): 
جملة تعليلية» لبيان سبب كون العلم شرطا في الإلزام بمقتضى الناسخ . 

والضمير في «يبلغه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن 
المكلف. ْ 

والمعنى المراد هنا: أن الناسخ هو خطاب الشارع للأمة بانتهاء 
العمل بمقتضى المنسوخء ولكنه لا يكون خطابا إلا في حق من بلغه وعلم 
بهء أما من لم يبلغه فلا يكون خطاباً في حقهء إذ كيف يكون خطاباً في 
حقه وهو لم يحط به علما؟. 


.475/ الإحكام 158/7. (؟) العدة‎ )١( 





تت 
(فصل) 
يَجُورُ نَسْحُ الْقُرآنِ بِالُْرَآنِء وَالسُّنَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِمِئْلِمَاء وَالْآحَادٍ 
بالآحاد. 





قوله: (يجوز نسخ القرآن بالقرآن): أي يجوز أن ينسخ القرآن الكريم 
بعضه بعضاًء إذ لا مانع من ذلك عقلاً» وقد قام دليله شرعا كما في 
قول الله تبارك وتعالى: هاما تَشَمْ من ءايه أو نُنِِهَا تَأتِ ممَيِر مِنهَآ أو 
ينْلهاً» [البقرة: .]١٠١*‏ 


0 5 93 اا يي ا ل لس 3 صم 0ط 
وكما فى قوله سبحانه: #وَإدًا بَدَنَآ ءَايَهَ مكان عَايَة وَأَلَهُ أععلم 


بعَا يرف الوا إثما 


طش 


نت مَُفْمَر» [النحل: .]٠١١‏ 

ومثال نسخ القرآن بالقرآن من جهة الوقوع: ما سبق من نسخ آية 
العدة من حَوْلٍ في قوله تعالى: #وَالَدِينَ يوون وِنحكُم وِيِدَّرونَ أزوجا وصِيَّة 
نجهم مَتَدمًا إلى الحول عَيْرَ إشراع4 [البقرة: .]14٠‏ 


2 اي 


بقوله سبحانه: موَالَدِنَ يُتَومَنَ نكم وَيَدَرُودَ وجا يَرَيْصْنَ بِأنشسِهنّ أريمَة 
2 عد 
أشهر وَعَثْرًا # [البقرة: 5 77]. 

قوله: (والسنة المتواترة بمثلها): أي «ويجوز نسخ السنة المتواترة 
بمثلها»» وهو معطوف بالواو على قوله: «يجوز نسخ القرآن بالقرآن». 

والضمير فى «بمثلها» يعود إلى «السنة المتواترة». 
التساوي بينهما. 

قوله: (والآحاد بالآحاد): أي (ويجوز نسخ سنة الآحاد بالآحاد)ء وهو 
معطوف بالواو على ما سبقاه من جواز نسخ القرآن بالقرآن» والسنة 
المتواترة بمثلها . 

وذلك لأن العقل لا يحيل هذا النسخء. والوقوع الشرعي دال على 


جوازه. 





باب النسخ 000 


وَالِسُنَةٍ بالقُرآن. 


ومن أمثلة نسخ سنة الآحاد بمثلها: ما رواه الصحابي الجليل بريدة بن 
الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي كَكلهِ قال: (نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)”"' . 

وهذه الأقسام الثلاثة. وهي : 
-١‏ نسخ القرآن بالقرآن. 
؟- نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. 
“- نسخ السئة الآحادية بالسنة الآحادية. 

محل اتفاق بين جميع علماء الأصول, لتساوي الرتبة بين الناسخ 
والمنسوخ في كل واحد منها . 

قوله: (والسنة بالقرآن): أي «ويجوز نسخ السنة بالقرآن»» وهو 
معطوف بالواو على الأقسام الثلاثة السابقة المتفق عليها. 

وكون القرآن الكريم ناسخاً للسنة المطهرة محل خلاف بين الأصوليين 
من حيث جواز ذلك على قولين: 

القول الأول: يجوز نسخ السنة بالقرآن. 

وإليه ذهب الحنفية”"'. والمالكية'". والحنابلة””'» وبعض 
الشافعية””'» وأهل الظاهر” . 

القول الثاني: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الأضاحي»». باب «النهي عن أكل لحوم 

الأضاحي بعد ثلاثة ونسخه». (صحيح مسلم بشرح النووي 174/١17‏ - 178). 
(0) انظر: أصول السرخسي 17//7”ء كشف الأسرار 775/7. 
(9) انظر: شرح تنقيح الفصول ص١١5»‏ إحكام الفصول صضص7١4.‏ 
(:) انظر: العدة ”/ 2867 المسودة ص60١5.‏ 


() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص018. 


باب النسخ 





-آم؟١‏ 
كَمَا نْسِحّ النَّوَجُْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِء وَتَحْرِيُمْ الْمُبَاشَرَةِ في لَيَالِي 
رَمَضَانَ وَجَوَارُ تَأَخِيْرٍ الصَّلَّاةٍ حَالَةَ الْحَوْفٍ بِالْقُرْآنِء 000000 


وإليه ذهب الإمام الشافعي”''» وبعض الشافعية"". 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: را الله لا 
ينسخها إلا سنة لرسول الله رو كلك 1ه لرسوكك في اوسن بويد 0 
سَنّ رسول الله لسنّ فيما أحدث إليه» حتى يب دكن كاتس آذ لام ابي 
للتي قبلها مما يخالفها)”. 

قوله: (كما نسخ... إلخ): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تقرير للدليل الشرعي على وقوع نسخ السنة 
المطهرة بالقرآن الكريم عن طريق ضرب عدد من الأمثلة» وهي كما سردها 
المؤلف على النحو الآتي: 

الأول: نَسْحٌ التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة الثابت بالسنة ‏ لأن 
النبي 26 هو الذي أمر أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلك بعد أن 
فُرضت الصلاة ة عليه وعليهم بالتوجه إلى المندعد ارام الثابت بالقران في 
قوله سبحانه: 8قَدَ رّئ تَقَت وَجهِكَ في السَمله بنك هلد رَصَلهاً هَوَلِ 
وَحْهَلك طَظرٌ ألْمَسْجِدٍ الاو وَحَيْتُ ما كُشْرْ هولُوأْ ومُوهَكمْ مَطرَةٌ4 [البقرة: 155]. 

الثاني: نسخ تحريم مباشرة النساء في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء 
لليف اليذه بعل ذلك الدايك بالقرآن في قول الله تبارك وتعالى : يل 
لَكْْ يلد أصِيَارِ َرَفَك إل 0 هُنَّ ليَاسٌ 7 6 و ع 24 
د كر عَنتَاوْ أشحت تاب عَلدِحٌ وعد ئ أ أن بَرُوهنَ وَلسَهوا 

كتب أنه لكم4 [البقرة: 1410]. 

الثالث: نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بالسئة بوجوب 
)١(‏ انظر: الرسالة ص8١٠١.‏ 


زفق انظر: المحصول لمهم البحر المحيط 1/5 . 
8 الزمالة موي ١‏ 





32010 م 1 تسن 0" 2 2م تم سه أ ب" 1 0 
أما نسخ المَرَانِ بالسنة المَتَوَاتِرَةِ فقال اليد رَحَمَه الله : (لا 
روش يع التقوسي اتلى كوت سم 21 

ينسح القَران إلا قرآن يَحِْءٌ بعذه). ا 0 


إقامتها في وقتها من غير تأخير الثابت بالقرآن في قوله سبحانه: #وَإدًا كُنتَ 


5 م 5 8 سا م روسرس فر د و 2 آ آ ته شمر بردم + رروعط 2001 

فِيمَ تأقمت لهم الصّلزة قلقم طايمة ميم مَمَكَ وَلَأْمْدُا أَسْلِحَتَيُمَ فَإِذَا 

سعر) 22 04 002 ى لجس 52-4 0ه 5 04 0201 ا 

سَجَدُوأ َليكونُوأ من ورآبحكُم وَلْتَأْتِ طايفة أخريك لم يصلواً يصوأ معك 
66 


وَلَأْعْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَتَلِحَتَهُمْ4 [النساء: ؟١٠].‏ 

قوله: (وهو في السنة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التوجه إلى 
بيت المقدس» وتحريم المباشرة ليالي رمضان» وجواز تأخير الصلاة حالة 
الخوف». 

فهذه الأحكام كلها ثابتة بسنة النبي كلوه ثم جاء نسخها في القرآن 
الكريم . 

قوله: (فاما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمة الل : لا 
ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده): الضمير في «بعده» يعود إلى «القرآن». 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى منع جواز 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة» فقد أخرج القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في 
كتابيهماء رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث أن الإمام أحمد سّئل: هل 
تنسخ السنة القرآن؟ فقال: (لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده» والسنة 
تفسر القرآن)7©. 

ولعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى ذلك تمسكاً بقول الله جل 
شأنه : لما تَنسَحْ ين ءايَةٍ أو مُنِهَا تَأتِ بير ينآ أو مِنِيهاً» [البقرة: .]1١5‏ 

والسنة ليست خيراً من القرآن» فاقتضى ذلك أن يكون نسخ القرآن 
مقصوراً على القرآن نفسه دون غيره. 


7597/7 انظر: العدة ”7/7 88لكء التمهيد‎ )١( 


مل التسن 








قَالَ الْقَاضِي: «ظَاهِرُهُ أَنّهُ مَنَعَ مِنْهُ عَفْلاً وَشَرْعاّء وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَ». 

قوله: (قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعاً. وهذا قول 
الشافعي): المراد بالقاضي هنأ هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالى . 

والضمير في «ظاهره» يعود إلى «قول الإمام أحمد: لا ينسخ القرآن 
إلا قرآن يجىء بعذه). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الإمام أحمد»» رحمه الله تعالى. 

والضمير في «منه» يعود إلى «نسخ القرآن بالسنة». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المنع من نسخ القرآن بالسنة»» فهذا 
المنع هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى القاضى أبى يعلى قد ذكره 
في كتابه «العدة» بقوله: (لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً ولم يوجد 
ذلك» نص عليه رحمة الله في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث» وقد 
سكل هل تنسخ السنة القرآن؟ فقال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده 
والسنة ده 0 وبهذا قال 0 
في كتابه القيم «الرسالة» حيث قال: وأا اد الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ 
من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب 
بمثل ما نزل نصاء ومفسرة معنّى ما أنزل الله منه جمَلاً...» وفي كتاب الله 
دلالة عليه قال الله: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم 
تعلم أن الله على كل شيء قدير»» فأخبر الله أنْ نسخ القرآن وتأخير إنزاله 
لا يكون إلا بقرآن مثلهء وقال: «وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر»)0"©. 


.٠١8- 3١١5ص العدة 88/9#/ا- 44لا. (؟) الرسالة‎ )١( 





باب النسح م 


َه كيراةه 


وَقَالَ أَبُو الْحَطّاب وَبَعْضٌ الشَّافِعِيّة: يَجُورُ ذَّلِكَء لِأنَ الْكُلّ مِنْ 
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0 مده سهد در ف او 00 
عِندٍ الله وَلمُ يَعْتبرٍ التَجَانْسَء وَالْعَمَل لا يجيله 000003 


قوله: (وقال أبو الخطاب): معطوف بالواو على قوله: «قال 
القاضىي)» . 

وأبو الخطاب هو كما سبق العالم الحنبلي محفوظ بن أحمد 

قوله: (وبعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «وقال أبو 
الخطاب». ا 

قوله: (يجوز ذلك): اسم الإشارة هنا يعود إلى «نسخ القرآن بالسنة». 

وما نسبه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا لأبى الخطاب من 
القول بجواز نسخ القرآن بالسنة قد صرح به في كتابه «التمهيد» حين قال: 
(وقال أكثر الفقهاء والحنفية والمالكية وعامة المتكلمين: يجوز ذلك» وهو 
الأقوى عندي)”2 . 

وأما بعض الشافعية الذين قالوا بجواز نسخ القرآن بالسنة فمنهم 
الغزالي'"'".'والآمدي”". والزازي 7 . 

قوله: (لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس): جملة تعليلية لجواز 
نسخ القرآن بالسنة. 

ومفاد هذا التعليل: أن كلاً من القرآن والسنة وح من عند الله تبارك 
وتعالى» ولا مانع من نسخ أحد الوحيين بالآخرء إذ التجانس وهو التماثل 

قوله: (والعقل لا يحيله): الضمير في «يحيله» يعود إلى «نسخ القرآن 
بالسنة» . 


(0) التمهيد ؟59/7",. (6) انظر: المستصفى .174/١‏ 
69 انظر: الإحكام #/ 157. (:») انظر: المحصول .619/9/١‏ 


باب النسخ 





حم 
4 
5-57 


2 


ا ا نَهُ عَلَى لِسَانٍ رَسُوَلِهِ ككل بو حي 
الْقُرْآَنِء وَإِنْ جَوَّرْنَا لَهُ النّسْحّ بِالَاجْتَهَادٍ فَالْإِدْنُ في اتاد 
ا 


وفعنى لا يحيله» أي: لا يمنغه لكونه مستحيلاً لذاته» أو لغيرهة بل 
يجيزه لعدم استحالته. 

قوله: (فإن الناسخ هو الله سبحانه على لسان رسوله يَلِةِ بوحي غير 
نظم القرآن): جملة تعليلية» لبيان سبب عدم إحالة العقل لجواز ذ نسخ القرآن 
بالسنة: 

والضمير في «رسوله» يعود إلى «الله جل جلاله». | 

وقوله: «بوحي غير نظم القرآن» المقصود به السنة» فهي وحي من الله 
تعالى يلعي في روج دية غلية العادة والمثلام فيغر عنم يلفظلة» بمعنى أن 
القرآن الكريم ابقل رتاه عن اله اراك وتعالي» والسنة معناها من الله جل 
شأنه ولفظها من الرسول كَكلةِ الذي أعطي جوامع الكلم. 

والمراد هنا : أن مرجع القرآن والسنة إلى الوحي الإلهي» فيكون الله 
عزَّ وجل هو الناسخ الحقيقي لأحدهما بالآخرء ويخبر بذلك نبيه محمداً كَل 
ليبلغه للناس» والعقل يتصور جواز ذلك وإمكانه فلا يمنعه ولا يحيله. 

قوله: (وإن جوّزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله 
تعالى): الضمير في «له» يعود إلى «النبي» َه 

والمعنى المراد هنا: إذا افترضنا أن النبي ككل ينسخ باجتهادهء فإنه لم 
يجتهد من تلقاء نفسه من غير إذن مسبق من ربه تبارك وتعالى» وإنما اجتهد 
لأن الله تعالى أذن له فى ذلكء». فيكون ما نسخه من القرآن باجتهاده هو مما 
أذن لعل دان لةافي لشكفة وحينئذ يكون ذلك النسخ تابعاً للوحي 
الرباني 

وهذا هو الدليل العقلي للقائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة. 

ومفاد هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 
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باب انف "35 أدت 





وَقَذَ تييصت الوْضبة لِلْوالِدَيْنِ 0 بِقَوْلِهِ : (لاوَصِية لِوَارِثٍ)؛ 
وَنْسَِ إِمْسَاكُ الزَانِيَةِ في الُْيُوتِ بقَوْلِهِ : (قَدْ جَمَلَ الل لَهُنَّ سَيْلا: الْبكرٌ 
الِْكرِ جَلْدُ مائَةِ وَتَْرِيْبُ 2 الح الكلد وانزجم). 


الوجه الأول: أن كلاً من القرآن والسنة وحى من الله تبارك وتعالى» 
ولأامانم من تذخ اعد الويخيين بالأحر, ْ 

الوجه الثاني: أن مرجع الكتاب والسنة إلى الوحي الإلهي» فيكون الله 
عزَّ وجل هو الناسخ الحقيقي لأحدهما بالآخرء والنبي كله إنما هو مبلغ 
لذلك النسخ للأمة» والعقل يجيز هذا ولا يحيله. 

الوجه الثالث: مع تجويز النسخ باجتهاد النبي يلد فإن العقل له 
يحيل ثبوت النسخ بذلك الاجتهادء لأنه مأذون من الله تعالى للنبي بك فيه» 
والإذن الإلهي طريق شرعي لإثبات الأحكام. ... 

قوله:.(وقد نسخت... إلخ): هذا هو الدليل الشرعي للقائلين بجواز 
نسخ القران بالسنة. 

ومفاد هذا الدليل من. وجهين * 

الوجه الأول: أن آية الوصية للوالدين والأقربين» وهي قول الله تبارك 
وتعالى: «كُيْبَ عَليِك إدَا عَصْرَ دك الْمَوْتُ إن ررك حَيا لْوَصِيَةُ يلون 
وَالْأَوْيِينَ بِالْمَْرُوفَ حَقًا عل الْميِّينَ 469 [البقرة: .]18١‏ ْ 

نُسخت بقول النبي كله: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
نا 

الوجه الثاني: أن إمساك النساء الزانيات في البيوت حتى الموت 
الثابت في قول الله تعالى: #وَاألّق يأتيرت الْفَحِمَةَ من نَِح ََسَتَشيدُوأ 

لبن أرّسَة عه يسك إن كيذوا: ؤْمْك إن ليون حَنَّ متهن المرث أو 
0 أهَّهُ طَنَّ سبيلا 406 [النساء: .]١١‏ 





ع[ 4") باب النسخ 


وَلَنَا: قَوْلُ الله تَعالى: لاما تَنَمْ بِنَ ءايةٍ أو نُنِِهَا تأتِ بير ينها 
5. ام سل نه كي اه مسي ري ديه #4 دوا ماوع الوه سس 
أو مثلها». وَالسنة لا تسّاوي القَران ولا تكون خيرا منه؛» وقد روى 
2ه ر 
الدَارَفَظيِنٌ فى سئنه خم م ا و اما أ ا 


تُسخ بقول النبي تكهِ: (خذوا عني» خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً : 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم)”'". 

وذلك كله من باب نسخ القرآن بالسنة» وحينئذ يكون ذلك النسخ 
واقعاً في الشريعة. 

وإذا ثبت وقوع نسخ القرآن بالسنة شرعاًء فإن الوقوع دليل الجواز. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر القائلين بأنه لا يجوز نسخ القرآن 
ال 

قوله: (قول الله تعالى: ل«إمَا نَسَمْ يِنَ ايه أو نُنِيهَا تأتِ َيرٍ ينآ أز 
ِنْيهاً4): هذا هو الدليل الأول من أدلة القائلين بعدم جواز نسخ القرآن 
بالمنة: 

قوله: (والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيراً منه): الضمير في ١منه)‏ 
يعود إلى «القرآن الكريم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من الآ 
الكريمة» وهي قوله تعالى: «ما تَسَحْ بن ءايه أو تُنِهَا تأت عير منهَآ 
يمْلهاً» [البقرة: 5١11م‏ , 

ومفاد هذا الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه إذا نسخ آية من 
كتابه الكريم أتى بخير منها أو مثلهاء والسنة لا تماثل القرآن» ولا تكون 
خيراً منه» فدل هذا على أن القرآن لا يُنْسَحُ إلا بقرآن. 

قوله: (وقد روى الدارقطني في سننه): معطوف بالواو على قوله: 
«قول الله تعالى». 


ا 


1 


و3 


اسم 


)١(‏ سبق تخريجه في المجلد الأول ص(590). 
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عَنْ جابرٍ رَضي الله عَنْهُ أَنَّ النَبىَ يل قَالَ: الل يه 


0 يَنْسَحُ الْقُرْآنَ). وَلَِنهُ لا يجُورُ نَسْحُ تِلَاوَةٍ الْمَرْآنٍ لا 


والضمير فى «سئنه» يعود إلى «الدارقطنى». 

قوله: (عن جابر رضي الله عنه): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
«رَوَى1). 

و«جابر» هو الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري السلمىء, أحد المكثرين من رواية الحديث عن النبى كَل وشهد 
مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تسع عشرة غزوة» وتوفئ رضي الله 
تعالى عنه سنة ثمان . 

قوله: (أن النبي بَكِةِ قال: «القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ 
القرآن»): هذا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة. 

ووجه الاستدلال من هذا الدليل: أن قول النبي يَكِ: (القرآن ينسخ 
حديثي , وحديثي لا يد ينسخ القرآن 00 

نص صريح من النبي ككلِ بأن القرآن لا ينسخ بالسنة» فالقول بجواز 
تَسُحه بها مخالف لهذا النصء وذلك لا يجوز. 

قوله: (ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن والفاظه بالسنة فكذلك حكمه): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء» والتقدير: «والشأن أن نَسْحّ تلاوة 

والضمير في «ألفاظه» يعود إلى «القرآن الكريم». 
)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 7177/١‏ - 777. 
(0) هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لأنه من رواية «جَبْرون بن واقد الإفريقي»» 


وهم متهم» وقد حكم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بأنه 
حديث موضوع. (انظر: ميزان الاعتدال ١//410؟‏ - 384). 


او الل ل1111ل_فتتل:.:... 
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َأَمَا الْوَصِيّةُ فَإِنْهَا نْسِحَتْ بِآيَةٍ الْمَوَارِيْثِ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ 
عاض وقد أشارا اليك كل إلى هَذَا 090 


و«الكاف» في «فكذلك» حرف تشبيه بمعنى «مثل20 أي : «فمثل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز نسخ التلاوة والألفاظ بالسنة». 

والضمير في ١حكمه»‏ يعود إلى «القرآن الكريم». | 

وهذا هو الدليل الثالث للقائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة» وهو دليل 
قياسي» حاصله: قياس الحكم على التلاوة» فكما أنه لا يجوز نسخ تلاوة 
القرآن الكريم وألفاظه بالسنة المطهرة» فكذلك لا يجوز نسخ حكمه بالسنة. 

قوله: (وأما الوصية): أي «وأما آية الوصية»» وهي قول الله تبارك 
وتعالى: «كُيِبَ عَلَيِكُْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُ الْمَوْتُ إن ررك حَيا لوَصِية ودين 
وَاَلأَؤْيينَ ِالْمَعروف اع عل الْمَقِينَ 409 [البقرة: .]18١‏ 

قوله: (فإنها نُسخت بآية المواريث): الضمير في «فإنها» يعود إلى «آية 
الوصية» . 

وآبة اللمزارية هي قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: 
«يوصِيكد أمَّهُ + وْلَدِثْْ يدر هِثْلُ حَكل الْأسَيَينِ» [النساء: .]١١‏ 

قوله: (قاله ابن عمر وابن عباس): الضمير في «قاله؛ يعود إلى الَسْحْ 
آية الوضية بآية المواريث». 

رفك رافق اس فير ون عباس رضي الله تُكَالى عَنهمْ جماعةٌ من 
السلف». ومنهم: سعيد بن المسيب» والحسن البصري» ومجاهد» وعطاء. 
وسعيد بن جبيرء ومحمد بن سيرينء وإبراهيم النخعيء والزهري. 
وغيرهم» فكلهم قالوا بأن آية الوصية منسوخة بآية الميرا ا 

قوله: (وقد أشار النبي يَكةِ إلى هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
نسخ آية الوصية بآية المواريث». 


.186 /١ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 








ل كك 
ِقَوْلِهِ : (إنَّ الله قد كَدْ أَعْطَى كُلّ ذِيْ حَنَّ حَنّهُ فلا وَ صَِّةَ لِوَارثْ). 
َأمّا الآيهُ الأخرى فَإِنَّ الله سُبْحَاَهُ مر يتاي إلى غَايةِ يَجَعَلَ 


َهْنّ سَبْلا بين الي يل أنَّ الل جَعَلَ لَهُنَّ السّيبْلَ» 50000 

قوله: (بقوله: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»)217 
الضمير في ابقوله» يعود إلى «النبي» عَكِل 

والمعنى المراد هنا: أننا لا نسلم بأن الناسخ لآية الوصية هو هذا 
الحديث؛ لأن هذا الحديث يشير إلى الموضع الذي أعطى الله تبارك 
وتعالى فيه كل ذي حق حقه من الميراث» وذاك الموضع هو آية المواريث. 

وبناء على ذلك فإِنَّ هذا الاستدلال خارج عن محل النزاع» فلا دلالة 
فيه» لأنه ليس من قبيل نسخ القرآن بالسنة» وإنما هو من قبيل نسخ القرآن 
بالقرآن» وهذا مما لا خلاف فيه بيننا وبينكم. 

قوله: (وأما الآية الأخرى): معطوف بالواو على قوله: «وأما الوصية». 
و«الأخرى» صفة للآية. 





والمراد بهذه الآية هو 0 الله تبارك وتعالى: #والّق يأتبرت 
لْتَحِنَهَ ين سَآبِْْ فاستبذوا عَلتِهنَ ايد بع مَك إن كَبِدُوا تَنيِوْشَ فى 
اموت حي سرفهن: الموث 1 5 0 هَدُ طَنَّ سبيلا 409 [النساء: .]١٠5‏ 
قوله: (فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلاً) : 
الضميران في «إمساكهن»». وفي «لهن» يعودان إلى «النساء الزواني». 
قوله: (فبيّن النبي يَكِدِ أن الله جعل لهن السبيل): أي بيّن ذلك بقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: 
(خذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام. والثيب بالثيب الجلد والرجم) '" . 
)١(‏ سبق تخريجه في ص(١3).‏ 
(؟) سبق تخريجه في المجلد الأول ص(590). 
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سوه سس كوه >ه زر 9و يبي 
وَلِيِسَ ذلك 1 بنسخ ء والله أعلم . 
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قوله: (وليس ذلك بنسخ): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بيان 
النبي كَل للسبيل المذكور في الآية». 

والمعنى المراد هنا: أن كم الله تبارك وتعالى على النساء الزواني 
بالحبس في البيوت مُعَيَا بغاية هي إلى أن يجعل سبحانه لهن سبيلا آخرء 
وحين أَظلَمَّ الله جل شأنه نبيه يك على نهاية تلك الغاية أخبر عليه الصلاة 
والسلام الناس بذلك» فبيّن لهم هذا السبيل وهو الجلد والتغريب للزاني 
غير المحصنء والجلد والرجم للزاني المحصن, فيكون ذلك من قبيل 
الإخبار بانتهاء مدة التوقيت» لا من قبيل النسخ. 

وإذا كان الأمر كذلكء فلا دلالة لهم من هذه الآية الكريمة على 
جواز نسخ القرآن بالسنة» إذ السنة هنا ليست ناسخة لتلك الآية» وإنما هي 
مبينة لانتهاء الأجل المؤقت فيها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: (وأما الوصية فإنها 
كد دانة الدواريت قالة ابن غمورواين 50 وقد أشار النبي كله إلى 
هذا بقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث): وأما 
الآية الأخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلاً» 
فبيّن النبي ككِةِ أن الله جعل لهن السبيل» وليس ذلك بنسخ). 

هو الجواب عما تمسّك به القائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة من 
الأدلة التي أقاموها على إثبات ذلك الجواز. 


باب الدسذ 08 لد 
(فصل) 
ما نَسْحٌ الْقُرْآن وَالْمُعَوَاتِرِ مِنَ السْئَةِ بأَخْبَارٍ الآحَادٍ فَهُوَ جَايدٌ 
عَقْلاَء إِذْ لَا يَمْتَنعٌ ل الشَّارِعٌ : اتَعبَدْنَاكُمْ بالتشخ بِحَبَر الْوَاجَذَ) 
وَهْوَّ غَيْرٌ جَائزِ شَرْعا . 











قوله: (فاما نسخ القرآن والمتواتر من السنة 00 الآحاد فهو جائز 
عقلاً): «الأخبار) جمع حبرا وهو في اللغة ب 1 

والخبر في الاصطلاح هو: ما يدخله الصدق الت 

وهذا بالنظر إلى ذاته دون قائله» للقطع بأن أخبار الله تبارك وتعالى» وما 
صح من أخبار رسوله َل كلها فذق لوه للكدات فيه تحال من) لأحوال. 

والأخبار ت: تنقسم إلى قسمين: متواتر»ء وآحادء وسيأتي تعريفهما 
ا ا لا ا 0 

قوله: (فهو جائز عقلاً): الضمير «هو؛ يعود إلى «نسخ القرآن ومتواتر 
السئة بأخبار الآحاد». 

ووجه جواز ذلك عقلاً: أنه غير محال لذاتهء وما لم يكن محالاً 
لذاته فإن العقل يتصوره ويجيزهء لإمكانه وعدم امتناعه. 

قوله: (إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: «تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد): 
جملة تعليلية» لبيان سبب الجواز العقلي» فإنَّ الشارع لو قال للمكلفين: 
#تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد» لكان ذلك القول غير ممتنع عقلاء بل هو 
جائز وممكن. 

قوله: (وهو غير جائز شرعاً): معطوف بالواو على قوله: «فهو جائز 

عقلا). 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط »١7/7‏ لسان العرب 7575/5. 
() انظر: كشف الأسرار ”/555» بذل النظر ص2”58 تيسير التحرير */ 275 


منتهى الوصول والأمل ص56» الفروق للقرافي .18/١‏ الوصول إلى الأصول 
6/5" المعتمد ؟/ 5لا شرح المنهاج للأصفهاني ؟/ 10717. 


0 باب النمخ 








وَكَالَ قَوْمٌ من أَهْلٍ الظَاهِر : يجوز . الت طَائِفَةٌ : ا ا اماه 4 





والضمير «هو) يعود إلى اانسخ القرآن ومتواتر السنة بخبر الواحد)ا» 
فهذا النسخ لا يجوز شرعاً عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

وما ذهب إليه المؤلف هنا من عدم الجواز هو مذهب جمهور 
الأصوليين”'". ٠‏ 

قوله: (وقال قوم من أهل الظاهر: و 106 اراد على قوله: 
«وهو غير جائز شرعاً». 

وهذا القول هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهي مسألة اانسخ 
القرآن ومتواتر السنة بخبر الواحد». 

وقد نسب المؤلف رحمه الله تعالى هذا القول لقوم من أهل الظاهرء 
وممن ذهب إلى ذلك منهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» حيث قال في 
فَصْل عقده في «نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن: (اختلف الناس في هذا 
بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن» وجواز نسخ السنة بالسنة» 
فقالت طائفة: لا تُنسخ السنة بالقرآن» ولا القرآن بالسنة» وقالت طائفة: 
جائز كل ذلك» والقرآن ي: ينسخ بالقرآن وبالسئنة» والسنة 3 , تنسخ بالقرآن 
وبالسنة, وبهذا نقول» وهو 0 وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر 
والسنة المفولة بأخيار الأحاده كل ذلك ينسخ بعضه بحا وينسخ الآيات 
من القرآن» وينسخه الآيات من القرآن)0©. 

قوله: (وقالت طائفة): معطوف بالواو على القولين السابقين. 
٠‏ و«الطائفة» تطلق فى اللغة على «الجماعة: من الناس»؛ وتقع على 

الواخة إن الألون 85 

)1غ( انظر: الإحكام ع مول تيسير التحرير رادت إحكام الفصول ص١2145‏ 

المعتمد »”98/١‏ العدة 7/ 84/. ش 
(00) انظر: لسان العرب 775/4. 


لك 27 كك 





مع مدو 


يَجُوزُ في زَمَنِ التي كل وَلَا يَجَورُ بَعْدَهُ. 

أن 0 ا 0 1 م في 2 قله وكات اللي 
0 لمشو : وَلَنَهُ 07 لتخصم به ا اللخ بو به كالمقة لْمْتَوَاتِرٍ. 

قوله: (يجوز في زمن النبي تَكهْ ولا يجوز بعده): الضمير في لبعده) 
يعود إلى «زمن النبي كله). 

وهذا المذهب يعتمد على التفصيل بالتفريق بين زمن النبي كه وزمن 
غيره» فيجوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمنه عليه الصلاة والسلام» ولا 
يجوز ذلك في غيره من الأزمان. 

وهذا القول ذهب إليه بعض الأصوليين كالباجى رحمه الله تعالى» 
حيث حكى الإجماع على أن نسُح المتواتر بالآحاد لا يجوز بعد زمن 
الرسول 21 فقال: (إذا ثبت ذلك فإنه لا يجور ذلك بعد الرسول 
عليه السلام للإجماع على ذلك)70؟. 

قوله: (لأن أهل قباء... إلخ): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
أدلة أصحاب المذهب الثاني والثالث القائلين بجواز نسخ المتواتر بالآحاد 
قرعا وهذه الأدلة على النحو الآني! 

الدليل الأول: أن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. 

أي أنهم كانوا مستقبلين بيت المقدس في صلاتهمء فأخبرهم واحد 
من المسلمين بنسخ القبلة إلى الكعبة فاستداروا إليهاء وبنوا على ما مضى 

وهذا يدل على تجويزهم نسخ المتواتر بالآحاد. 

الدليل الثاني: أن النبي كَكةِ كان يبعث آحاد الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم إلى أطراف دار الإسلام» فينقلون الناسخ والمنسوخ, وكان الناس 


000( إحكام الفصول ص/577. 


76 ال 1 


ل ع الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَى أنَّ الْقرْآنَ وَالمُوَار 
لا يُذْمَعُ ب بحَبَرِ الْوَاحِدِ قلا ذَاهِبَ إِلَى تَجُوِيزِوء حَنََّى قَالَ عُمَرٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ: «لا نَدَعٌ كُتَابَ رَبّنَا وَسُنَةَ نَِيّنَا لَِوْلٍ امْرَأةٍ لا نَذْرِي 





ا 


أَصَدَقَتْ أمْ كُذَبَثْ)». 


يقبلون ذلك منهم ويعملون به من غير أن يتوقفوا في مسألة نسخ المتواتر 
بالآحاد» مما يدل على أن ذلك جائز عندهم. 

الدليل الثالث: قياس النسخ بخبر الواحد على التخصيص بهء فكما 
يجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد» فكذلك يجوز نسخ المتواتر به 
عد وت و 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أنه لا يجوز نسخ القرآن 
ومتواتر السنة بالآحاد. 

قوله: (إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر لا يدفع 
بخبر الواحد): أي : «والمتواتر من السنة». 

ومستند هذا الإجماع استقراء الظاهر من أحوال الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» فالظاهر من حالهم أنهم لا يدفعون المتواتر بخبر الآحاد. 

والمراد بالدفع هنا: الرفع والنسخ. 

قوله: (فلا ذاهب إلى تجويزه): ١لا2‏ نافية للجنس» و«ذاهب» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» والجار والمجرور في قوله: «إلى تجويزه» متعلق 
بمحذوف» خبرهاء تقديره: (صائرا» أي : «فلا ذاهت صائرٌ إلى تجويزه» . 

والضمير في «تجويزه» يعود إلى «نسخ المتواتر بالآحاد». 

والمعنى: لا أحد من الصحابة رضي ألله تعالى عنهم ذهب إلى تجويز 
نسخ المتواتر بالآحاد. 

قوله: (حتى قال عمر رضي الله عنه: «لا ندع كتاب رينا وسنة نبينا 
لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذيت): مثال ضربه المؤلف رحمه الله تعالى 





ههه م وه هو و هاو فو و .هه و وهو و و وو ووه و و وو وو و ع و و و وو و .ول ووو وو وو و و وه مله وو دوعو وه 


للدلالة على أن الظاهر من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو عدم 
قبولهم لنسخ المتواتر بالآحاد. 

ومقولة عمر رضي الله تعالى عنه هنا هي في شأن الصحابية الجليلة 
فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حين طلقها زوجهاء فأخبرت بأن 
تمومنالة اكد له مدن لجا سكتى ل نفقة» كما أخرج ذلك الإمامان 
البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى'"' . 

والمراد هنا: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تلك 
المقولة في مشهد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا 
عليه ذلك». فكان هذا دليلاً على إجماعهم بأن المتواتر لا يُذْقَعُ 
بالآحاد. 
والصواب في هذه المسألة جواز نسخ المتواتر بالآحاد بشرطين 
أساسي: 

الشرط الأول: صحة الخبر المنقول عن رسول الله يَل. 

الشرط الثانى: ثبوت تأخره عن المتواتر» بمعنى أن يكون بينه وبين 
المتواتر مدة 00006 

والوقوع الشرعي يؤيد جواز ذلك» ومن أمثلته قول الله تبارك وتعالى : 


ع ه#م هشه : _242 م 7 56 2 5 ءآسم تت شر رم مي ع سمس 
قل لآ أَجِدٌ فى مآ أو إِلَ حْمَرَّما عل طَاعِ يطعَمَهه ِلآ أن يكو مَينَةَ أو دَمَا 


سفوا و لحم خذزِير َإِنََمُ رحد أو سَقًا أَهِلّ عير أله به 4 [الأنعام : .]١56‏ 

فالحصر الصريح للمحرمات في هذه الآية الكريمة يدل على إباحة 
«الحمر الأهلية»» إلا أن هذه الإباحة نُسخت بالسئة الآحادية الصحيحة 
المتأخرة عن نزول هذه الآية الكريمة» حيث نهى النبي يَكلِ عن أكل لحوم 


)00( انظر: صحيح البخاري كتاب «الطلاق»» باب «قصة فاطمة بنت قيس» 187/5. 


وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي كتاب «الطلاق»»؛ باب «المطلقة البائن لا 
نفقة لها». .1٠١5- 948/٠١١‏ 





الحمر الأهلية» كما سبق ذَكْرُ ذلك7"' . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الإجماع على عدم جواز نسخ 
المتواتر بالآحاد استناداً إلى قول عمر رضى الله تعالى عنه». فليس ذلك 
إجماعاً. لأن عدم مخالفة الصحابة رضي لله تعالى عنهم له في ذلك إنما 
هو لعلمهم بأنه رضي الله تعالى عنه توقف في خبرها لعدم ثقته في روايتهاء 
وإلا فإنّ الحق مع تلك المرأة فيما أخبرت به عن النبي يل بأنه لم يجعل 
لها سكْتَى ولا نفقة» وذلك لأن زوجها قد طلقها آخر ثلاث تطليقات» والله 
عزَّ وجل إنما نهى عن إخراج المطلقة من البيت إذا كان يُرْتَجَى رَجعَتُّهاء 
عية وك ستعانة الحكمة مو ذلك فى قرلةا جل عانم لبه مجم عله 
0 0 «يكمًا ألتَئ إذا طلَمسم اليه مَطَلْعُوهنَ لِعِدَّصِن م 
وك . ا ع هُنَّ من سوتِهِن ولا عدب عن إلا أن يِأَتِينَ بِفَحِنَةٍ 

أ 2 ل “2 ءا 7 5 ل كذ 


ِينَةَ ويلك حدود ع ا 


2 


ا 2 


يحَدِثُ بِعَدَ دَلِكَ أ هك [الطلاق: .]١‏ 

والمراد بالأمر في هذه الآية الكريئية عكاناليت وطن الو 
ليغودا إلى رجاف الدوة وعد حصول اك تاذك. تطليتات لا امل فى 
العودة» فلا تكون الزوجة مستحقة على زوجها سكنى ولا ا 


)6 انظر: ص(4١١).‏ 
(؟) راجع مذكرة الشيخ الشنقيطي ص”١٠.‏ 


باب النسح وات 





(فصل) 

َأمّا الْإِبجْمَاعٌ قلا يُنْسَحُ» لِأنَّهُ لا يَكُونْ إِلّا بَعْدَ الْقِرَاضٍ زَّمَنِ النّصّء 

قوله: (فأما الإجماع فلا ينسخ): «لا4» هنا للنفي» والمراد بهذا النفي 
َمَيْ الجواز. 

والمعنى: لا يجوز نَسْحُ الإجماع. 

والفعل ايُنْسَ) مبني للمجهول؛ والناسخ للإجماع لا يخرج عن 
واحد من ثلاثة: إما النص الشرعي» وإما الإجماع الآخرء وإما القياس. 

أما النص الشرعي فقد انقطع بموت رسول الله يلد والإجماع جاء 
متأخراً بعد زمن الوحي. ش 

وأما الإجماع الآخرء فإنه لا يخلو: إما أن يدل على أن الإجماع 
الأول انعقد باطلاً» وإما أن يدل على أنه انعقد صحيحاً» فإن دلّ على 
بطلان انعقاده لم يجز ذلك» لأن مقتضاه أن أهل الإجماع الأول أجمعوا 
على باطل» وهذا منفي شرعاً [3الأم الاتجيع على باطله #بل على دعق 
محضء. وإن دل على صحة انعقاده» لكنه حرم القول به» فذاك يحتاج إلى 
دليل شرعي متجدّد» ولا سبيل إليه لانقطاع الوحي. 

وأما القياس فلا يخلو: إما أن يكون انعقد على أصل متقدم, أو 
على أصل متجددء فإن كان على أصل متقدم فهو فاسد لإجماع الأمة على 
خلافه» إذ لوكان قياساً صحيحاً لما خالفه الإجماع» وحنيئذٍ فالحجة في 
الإجماع دونه» وإن كان على أصل متجدد فلا يجوز تَجَدّد الحكم فيه إلا 
بنص شرعي» وهو متعذر لانقطاع زمن الوحي”" 

قوله: (لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص): جملة تعليلية لبيان 
سبب عدم جواز نسخ الإجماع. 

والضمير في «لأنه) يعود إلى «الإجماع». 


.580١- 5٠٠/١ انظر: المعتمد‎ )١( 





00 باب النسخ 


3 


ا ال ل اد 
ينْعَقِدُ عَلَى خِلافه لِكوْنِهِ مَعْصُوماً عَنِ الْحَطَلِ 00000ظ1 


والمراد بانقراض زمن النص: انتهاء مدة الوحي بموت 
رسول الله كَلِلِ. 

والمعنى: أن الإجماع لم يوجد في زمن النبي كَل للاستغناء عنه 
بالرجوع مباشرةً إليه عليه الصلاة والسلام» وإنما وُجد بعد موته ككل لأن 
حاجة الأمة داعية إليه لقطع النزاع في قضاياها الأساسية. 

قوله: (والنسخ لا يكون إلا بنص): أي أن النسخ خاص بالنص 
الشرعي» وبموت الرسول يله انقطع الوحي واستقر التشريع» فلا ناسخ ولا 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» وهو أن الإجماع لا يُنْسَحُ 
هو مذهب جمهور الأصوليين من الحنفية'''» والمالكية"" » والشافعية”'"'2 
والعا نل الع 

قوله: (ولا ينسخ بالإجماع): معطوف بالواو على قوله: «فأما الإجماع 
فلا ينسخ) . : 

والمعنى: لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخا. 

قوله: (لأن النسخ إنما يكون لنص والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه 
معصوماً عن الخطأ): جملة تعليلية لعدم جواز النسخ بالإجماع. 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الإجماع». 


() انظر: تيسير التحرير 7//ا١7.‏ 

(0) انظر: شرح تنقبح الفصول ص5١".‏ 

(9) انظر: المستصفى .177/١‏ (؟:) انظر: العدة 7/7 877. 
(5») انظر: المعتمد .5٠0٠/١‏ 





باب النسخ [38ا- 


وَهَذَا يقْضِي إِلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الْخَطا. 


قوله: (وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطا): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «الإجماع على خلاف النص». 

والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «الأمة». 

والدليل على عصمة إجماع الأمة عن الخطأ ما رواه الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي كله قال: (لن تجتمع أمتي 
على ضلالة)7'. 

والمعنى المراد هنا : لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخاً لإجماع آخرء 
وذلك لأن الإجماع الثاني لا يخلو: إما أن يكون عن دليل» وإما أن يكون عن 
غير دليل» فإن كان عن غير دليل فهو خطأء وإن كان عن دليل أفضى ذلك إلى 
أن يكون الإجماع الأول باطلاً» وحيث ثبت شرعاً أن الإجماع معصوم من 
الباطل» استحال لذلك أن يكون الإجماع ناسخاًء أو منسوخ”” . 


)1١(‏ هذا الحديث رواه أصحاب السئن بألفاظ مختلفة. وقد أخرجه أبو داود في 
كتاب «الفتن» من سئنه 5/ 507. ١‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب «الفتن» أيضاً من سننه 01/7". 
وأخرجة ابن عانعه فى كنات #الأسنة أرقا من يقد 30/5 
قال الترمذي في هذا الحديث: (هذا حديث غريب من هذا الوجه). (انظر: سئن 
الترمذي #/ .)91١6‏ 
وقال الحاكم بعد أن روى هذا الحديث من طريق خالد بن يزيد القرني: 
(خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين» ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا 
له بالصحة). وقد وافقه الإمام الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك وتلخيص 
الذهبى عليه .)١١5-1١6/١‏ 
وقال الهيتمي بعد رواية هذا الحديث: (رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما 
ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة). (انظر: مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمي ه/8 2 ). 
وهذا الحديث فى الجملة له شواهد تقوّيه» كما أخبر بذلك الذهبى بقوله: (وله 
شواهد): (انظرء تلخض السدرف دين الستدرك للحا 015/5 

(؟) انظر: نزهة الخاطر ١/79؟57.‏ 





فَإِنْ قِيْلَ: فَيَجورٌ أَنْ يَكُونوا ظَمَرُوا بنَصٌّ كَانَ حَفِيّاً أَقْوَى مِنّ 
النّضّ الْأَوَّلِء أو تَاسِخ لَهُ 0 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهو عدم جواز أن يكون 
الإجماع ناسخاً هو مذهب الجمهور من الحنفية0©: والمالكية, 
والشافعية”"» والحنابلة2» والمعتزلة© . 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم الذين أجازوا أن يكون الإجماع 
ناسخاً. كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهرء ومنهم الإمام ابن حزم 
رحمه الله تعالى» حيث قال: (النسخ بالإجماع المنقول عن النبي عبد 
جائزء لأن الإجماع أصله التوقيف من النبي كل إما بنص قرآنء أو برهان 
قائم من أي مجموعة منهء أو بنص سنةء أو برهان قائم منها كذلك» أو 
بفعل منه عليه السلام» أو بإقرار منه عليه السلام لشيء علمهء فإذا كان 
الإجماع كذلك فالنسخ به جائز)2 . 

قوله: (فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفياً آقوى من النص الأول أو 
ناسخ له): أي (يجوز أن يكون المجمعون ظفروا بنص». 

و«الظفر» فى اللغة هو: «الْفَوْرُ بالمطلوب»)9" . 

والضمير فى «له» يعود إلى «النص الأول». 

والمعنى المراد هنا: أن أصحاب الإجماع الثاني قد ظفروا بما خفي 
على أصحاب الإجماع الأول. حيث اطلعوا على نص أقوى من النص 
الأول الذي استند إليه الأولون في إجماعهم. أو أنهم تحققوا من أن النص 


.5١8/7 انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول ص4١".‏ 

(9) انظر: الإحكام 7/ .15١‏ (:) انظر: العدة /4855. 
(0) انظر: المعتمد .5٠7/١‏ 

(7) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص١”07.‏ 

60 انظر: لسان العرب 0194/5. 


ليييح تيد ات 
ف النَسْح ِلَى النّصٌّ الّذِي أَجْمَعُوا عَلَيْه لا إلى الْإِجْمَاع . 


الثاني ناسخ للنص الأول» وحيتئذٍ يكون المصير إلى الإجماع الثاني» لكون 
الإجماع الأول منسوخا به. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض0٠‏ - 

قوله: (فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع): 
المراد بالنص هنا هو النص الثاني . | 

وأواف التحياف: في قوله: «اجبعو غائدة إلى 0 أهل الإجماع 
الثاني». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النص». 

والمراد بالإجماع هنا هو الاتماع الثاني . 

والمعنى المقصود هنا 4 إن سلهنا ما ذكرتموه من أن الآخرين ظفروا 
بما لم يظفر به الأولون من الاطلاع على نص أقوى» أو ناسخ» إن النسخ 
هنا يضاف إلى هذا النص لا إلى الإجماع» وحينتذٍ تكون هذه المسألة من 
قبيل نسخ النص بالنص» لا من قبيل نسخ الإجماع بالإجماع» فلا تبقى 
لكم حجة فيما ذهبتم إليه. 





7 باب النسخ 
(فصل) 
مَا تَبَتَ بِالْقِيّاسٍ إِنْ كان مَنُصُوصاً عَلَى عِلَّيهِ فَهُوَ كَالئّصٌ يُنْسَخُ : 
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وَيُنْسَحُ بو» وَمَا لَمْ يَكُنْ مَنْصُو صا عَلَى عِلَيهِ قلا يُنْسَحُ وَلَا يُنْسَخُ به 








قوله: (ما ثبت بالقياس): ١ما»‏ موصولية بمعنى «الذي»»2 أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء تقديره : «الثابت بالقياس) . 

قوله: (إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ ويُنسخ به): 
الضمير في «علته» يعود إلى «الحكم الثابت بقياس منصوص على علته». 

والضمير «هو» يعود إلى «الحكم الثابت بقياس نصي العلة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الحكم الثابت بقياس منصوص على علته) . 

ومثال الحكم المنصوص على علته: كأن يقول الشارع: ١حَرَّمْتُ‏ 
لمر المتهد مع اللي لإسكارمة: 

فهذا الحكم وهو تحريم الخمر المتخذ من العنب نَصّ الشارع على 

فإذا قيس عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم» كان تحريم هذا النبيذ 
حكما ثابتا بقياس منصوص على علتهء فلو فرض أن الشارع قال: «أَبَحْتُ 
نبيذ الذرة المسكر؛ء جاز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من 
القتاين المنتصوض علق علنه ناسحا لإياسة بينة الثرة السيف إذا فيك 
تأخره عن إباحة نبيذ الذرة» وذلك لأن تحريم نبيذ التمرء وإباحة نبيذ الذرة 
حكمان متضادان مع اتحاد علتهماء وهي «الإسكاراء فكان المتأخر منهما 
تميقا للمتقدم'"' . 1 

قوله: (وما لم يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا يُنسخ به): 
معطوف بالواو على قوله: «إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ 
وينسخ به). 


.770/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


بي الغ ا هلد 





عَلَى الحختلافي مَرَاتِبه. 


8 5 د 
وشدت طائفة 7 ا ااا 0 


و«ما» فى قوله: «وما لم يكن» موصولية بمعنى «الذي». وهى صفة 
لموصوف محذوف» تقديره : «والحكم الذي ثبت بقياس غير منصوص على 
علته) . 

والضميران في «علته»» وفي «به» يعودان إلى «الحكم الثابت بقياس 
غير منصوص العلة». 

ووجه كونه لا ينسخ : أن النسخ لا يكون إلا بنص » وقد انقطع زمن 
نزول النص بموت النبي كَلِ. 

ووجه كونه لا ينسخ به: أن القباي عير المتصوص علي غلنه يكود 
قياساً اجتهادياً. والاجتهاد البشري لا ينْسَحُ به الحكم الشرعي. 

قوله: (على اختلاف مراتبه): الضمير في «مراتبه» يعود إلى «القياس». 
و«المراتب» جمع «مرتبة»» وقد تقدم تعريفها بأنها المنزلة الرفيعة. 

والقياس له مرتبتان: مرتبة «الجلاء»» ومرتبة «الخفاء»» ولذلك يقال: 
قياس جلي » وقياس خفي . 

والمعنى المراد هنا : أن القيامن + عر التصوصض على عله لا يصاع 
أذيكؤة ناكا طلقا سوا كان قياس جليا » اواقيابا فيا لآلا 
يُنزّل منزلة النص. 

قوله: (وشذت طائفة) : معطوف بالواو على قوله: «فلا ينسخ ولا 
حم ب د مراتبه) . 

والفعل «شَذْ) مشتق من «السُذْذا وهو في اللغة بمعنى اناد عن 
لعي 10 

و«الطائفة» قد سبق تعريفها بأنها «الجماعة من الناس». 


(1) انظر: لسان العرب "/ 445. 


باب النسج 





حا ؟ه١‏ 
َقَالَثْ: ما جَارَّ النخْصِيْصٌ به جَارٌَ النّسْحّ به. 
وَهُوَ مَنْفُوضضٌ ِدَلِيلٍ الْعَقْلِء وَبِالْإِجْمَاعء عام ور 1 





والمراد بهذه الطائفة الشاذة قلة من الأصوليين. 

قوله: (فقالت): أي تلك الطائفة التي وصفها بالشذوذ. 

قوله: (ما جاز التخصيص به جاز النسخ به): هذا هو مقول القول 
لتلك الطائفة. و«ما» ك «ما جاز») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وسبب شذوذ هذه الطائفة هنا: أنها جعلت باب النسخ مثل باب 
التخصيص» فساوت بين مفترقين مختلفين» وذلك أن الفرق كبير جداً بين 
التتخصيص والنسخ ‏ كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل - 
فالنسخ رفعء والتخصيص بيان» وشتان ما بينهما لت إبطال الحكم 
وإزالته» والبيان توثيق له وترسيخ . 0 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى القول بأن «ما جاز التخصيص به 
النسخ به) . 

قوله: (منقوض بدليل العقل) : النَّفْضُ في اللغة هو «الْهَدْمُ» وإِفْسَادُ 
لْمُبْرَم" . 

والمع: أن القول بأن «ما جاز التخصيص به جاز النسخ به» باطل 
بدليل العقل» فإن «العقل» يصلح للتخصيص به كما سبق بيانه - وكما 
سيأتي في المخصّصات المنفصلة بمشيئة الله تعالى» .ولكنه.لا. يصلح للنسخ 
به. 

قوله: (وبالإجماع): معطوف بالواو على قوله: «بدليل العقل». 


والسعى: أن ما ذكروه منقوض بالإجماع. فإن «الإجماع» يصلح 
فخصّصاً ولكنه لا يصلح ناسخاً لما سبق ذكْرُه. 


() انظر: لسان العرب 57/17 7. 


مم 2010 ك2 


وَبِحَبّرٍ الْوَاحِدِ فَإِنَ لتقا و ا جَائْرٌ دُونَ التسخ» فَكَيِفت 
يَعسَاويَان؟ وَالتخصِيْصض بيانه وَالند تن رَفْعٌء وَالْبَيَانُ رك وَالرَفْعٌ 
بَطَالٌ . 
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قوله: (وبخبر الواحد): معطوف بالواو على ما سبقاه من :دليل العقل» 
والإجماع. وذلك أن «خبر الواحد» يصلح للتخصيصء ولكنه على رأي 
المؤلف والجمهور من الأصوليين لا يصلح للنسخ. 

قوله: (فإن التخصيص يجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دليل العقل» و«الإجماع». و«خبر الواحد), 
فهذه كلها صالحة للتخصيصء ولكنها غير صالحة للنسخ. 

والمعنى المراد هنا: أن مساواة النسخ بالتخصيص من قبيل إلحاق 
الشيء بغير مثيله؛ وذلك لا يصح لأنه قياس مع الفارق» والقياس مع 
الفارق باطل. 

قوله: (والتخصيص بيان والنسخ رفعء والبيان تقرير والرفع إبطال): 
«الواو؛ هنا يصلح أن تكون استئنافية ابتدائية» ويصلح أن تكون حالية» 
والمعنى : «كيف يتساوى التخصيص والنسخ والحال أنهما مختلفان». 

ووجه الاختلاف بينهما: أن التخصيص بيانء أي: إيضاح وإرشادء 
والنسخ رفعء أي : إزالة وهدمء وفرق كبير بين البيان والرفع» فالبيان 
تقريرء أي: توثيق للحكم وترسيخ لهء والرفع إبطال» أي: إلغاء للحكم 
وتقويض لهء وشتان ما بينهما. 

وإذا ثبت ذلك» فإِنَ جَعْلَ النسخ كالتخصيص هو ضَرْبٌ من الوهم 
والتلبيس الذي ينكره الواقع النسخي والتخصيصي في الشريعة المطهرة. 


ل _سباشض 
(فصل) 


00 : 1 7 3 0 03 5 00 
وَالتَلِِهُ يُنْسَحُ وَيُنْسَحُ بو لِأنَّهُ يُفْهَمُ مِنَ اللّنْظِءِ كَهُوَ كَالْمَنْطُوقٍ 





قوله: (والتنبيه): هو مصدر يدل في اللغة على «الْإِشْعَارء والْإِيْقَاظَء 
وَالْإيْقَاف على الشيء»0©. 

والمقصود بالتنبيه هنا هو «مفهوم الموافقة»» وضابطه هو: «ما دل 
اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواءء أو أن 
حكمه أولى من حكم المنطوق». 

فيقال الحناوق :فول اله نارق وتعاى + زه الت بامكلرن مول 
البتدئ عنما كما يَأعلونَ في مونم 5 وَسبَشلر سيا 40 [النساء: .6٠١‏ 

فإن المنطوق هنا دل على تحريم الأكل» ويدل هذا المنطوق على مفهوم 
موافق مساو له» وهو تحريم الإحراق» فهو مساو للأكل في إتلاف مال اليتيم. 

ومتكتال الأول : قول الله جل شأنه: #قلا َكل لم1 أقَِ ولا تتبرهما» 
[الإسراء: 7]. 

فالمنطوق دل على تحريم التأفيف والانتهارء وقد دل هذا المنطوق 
على مفهوم موافق أولى منه بالتحريم» وهو الضرب والقتل» لأنهما أبلغ في 
الإيذاء وأشد في العقوق من التأفيف والانتهار”". 

قوله: (ينسخ ويُنسخ به): الضمير في «به» يعود إلى «التنبيه» . 

والمعنى : أن «التنبيه» يصلح آذ يكون سوها: كما يصلح أن يكون: 
ناميا : 

قوله: (لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «التنبيه» . 
)١(‏ انظر: لسان العرب .055/١‏ 
(0) انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي ص6١٠.‏ 


2 221 





ممم وير رويبير على ضهن 
ومنع منه تعض الشافعية» م ل ا فعاف حت اس ا 


ذه 


والمراد باللفظ هنا هو المنطوق به. 

والضمير «هو) يعود إلى «التنبيه». 

والضمير في «منه» يعود إلى «المنطوق». 

والمراد بكون «التنبيه» أوضح من «المنطوق» أي: أنه أقوى منه في 
الدلالة. 

ومكال: كوة «الشبيه» تاميخا ومشيرضا + فول الها تباركة وتعال + ديه 
َكل مآ أب ولا تهَرَهُمَا» [الإسراء: 7]. ا 

فقد نبّه المنطوق هنا على تحريم ضرب الوالدين بطريق الْأوْلَى» فلو 
فُرض أن ضَربهما كان مباحاً قبل هذا التنبيهء كان هذا التنبيه ناسخاً لإباحة 
ذلك الضرت. 

ولو أرقن أن عزبيها أخر هد ذلف لكيه كان الندن ايا له 

وبذلك يكون «التنبيه» ناسخاً في الصورة الأولى» ومنسوخاً في 
الضووة القاية”” . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على صلاحية 
«القيهة لآن يكون اناشها ومسوعا 

ومفاد هذا الدليل: أن «التنبيه» مفهوم موافق لدلالة اللفظء فَيُتَرّلُ 
منزلة المنطوق في الدلالة على الحكم. 

وإذا كان كذلك فهو نص شرعيء والنص الشرعي مؤهل لأن يكون 
ناسخا ومنسوخا. 

قوله: (ومنع منه بعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «والتنبيه 
تبح روضح 4 

والضمير في «منه» يعود إلى انسخ التنبيه والنسخ به) . 


(9) :انظرء توهة الخاطر (٠‏ عملا, 


ياب النسذ 
امه باب النسخ 


وَقالوا: هُوّ قِيَامنٌ جَلِيّ . 





وهؤلاء البعض خالفوا بقولهم 1 أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين 
الذين يرون بأن التنبيه ينسخ وينسخ به'") 

قوله: (وقالوا: هو قياس جلي): أي «بعض الشافعية». 

والضمير «هو» يعود إلى «التنبيه» . 

والقياس الجلي هو الواضح الذي تكون الدلالة فيه عقلية مأخوذة من 
لازم النص. 

فعند هؤلاء البعض من الشافعية أن «التنبيه» ليست دلالته لفظية حتى 
يكون كالنص في جواز نَسُخه والنسخ به» بل إن دلالته عقلية التزامية» 
والدلالة العقلية الالتزامية قياس جليء» والقياس لا يجوز أن يكون ناسخا 
ولامتسوخا «وذلك: أن القياس لا يخلىة إما أن يعازق :تفضا أو إجماعاء 
وإما أن يعارض قياسا آخر. 

فإِنْ عارض نصاً أو إجماعاً كان فاسد الاعتبار» فلا يعتد به. 

وإن عارض قياساً آخر لم يَحْلُ الحال من أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون أحدهما أرجح من الآخر. 

الأمر الثاني: أن يكونا متساويين على درجة واحدة. 

فإِنْ ترجح أحدها على الآخر بأي مرجح من المرجحات المعتبرة 
شرعا تعيّن العمل بالراجح دون المرجوح. 

وإن استوياء ولا أمل في ترجيح أحدهما على الآخر تساقطاء إذ 
ليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر. 

وعليه يتبين أن منشأ الخلاف: بين هؤلاء البعض “من الشافعية 
وجمهور الأصوليين يكمن في: هل «التنبيه» دلالة لفظية» أو دلالة عقلية 
التزامية؟ فمن قال: إنها دلالة لفظية ذهب إلى جواز كون التنبيه ناسخا 


() انظر: شرح تنقيح الفصول ص 2.7١60‏ الإحكام ”/ 2170 العدة 471//7. 


باب النشهخة ا 





اللي في الد 57 له له قافنا : 
ومنسوخاً كالمنطوق تماماً» ومن قال: إنها دلالة عقلية التزامية ذهب إلى 
أنه لا ينسخ». ولا ينسخ بهء لأنه حينئذٍ لا يكون لفظاً شرعياًء بل يكون 
اا 0 

قوله: (ولس بصحيح): لفظ «صحيح» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «بقول». أي: «وليس ما قاله بعض الشافعية من أن التنبيه قياس 
جلي فلا ينسخ ولا ينسخ به بقول صحيح». 

ونَفْْ الصحة عن هذا القول يعني أنه باطل لا يعتد به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى.هنا هو الجواب عما ذهب إليه 
بعض الشافعية بأن التنبيه دلالة عقلية لا لفظية. 

قوله: (وإنما هو مفهوم الخطاب): الضمير ١هو»‏ يعود إلى «التنبيه». 

والمراد بالمفهوم هنا: هو «مفهوم الموافقة». 

والمراد بالخطاب هنا: النص الشرعي الوارد في الكتاب» أو السنة. 

والمعنى: أن التنبيه مفهوم موافق للفظ خطاب الشارع» فتكون دلالته 
دلالة نصية» لا دلالة قياسية. 

قوله: (ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة): معطوف بالواو على 
قوله: «وإنما هو مفهوم الخطاب». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «التنبيه». 

ومعنى «يجري مجرى النطق في الدلالة»: أي أن «التنبيه» يُتََّلُ منزلة 
المنطوق» فيكون مساوياً له في الحكمء أو أعلى منه» كما سبق بيانه 
بالمكال: 

قوله: (فلا يضر تسميته قياساً): الضمير في «تسميته؟ يعود إلى 


.١50/54 انظر: البحر المحيط‎ )١( 


باب النسخ 





حامه١‏ 
وَإِذّا د نسم الْحُكُمْ فِي الْمَنْطوقٍ بَطلَ الْحَكُمْ في في الْمَفْهُومِء وَفِيْمَا 
َبَتَ بِعِلَيهِ أؤ بِدَليْل خطابهء ما حي ف وحمو ب 


«التنبيه». والمعنى المراد هنا: إذا تقرر أن «التنبيه» مفهوم موافق للفظ 
الأولوي» فلا يضر حينئذٍ أن يسمّى قياساًء بدلاً من أن يسمّى دلالة لفظية» 
إذ العبرة بالمسميات لا بالأسماءء فلا يضير اختلاف الاسم إذا اتحد 
المعنى . وبناءً على ذلك» فلا مانع فى «التنبيه)» سواء سم دلالة لفظية» 
أو دلالة عقلية أن يكون ناسخاًء أو منسوخاًء إذ هو قائم مقام النص إن لم 
يكن أقوى منه. 

قوله: (وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم): المراد 
بالمفهوم هنا: هو مفهوم الموافقة» المعبّر عنه بالتنبيه. 

فإذا بطل حكم المنطوق بطل حكم المفهوم. سواء أكان مساويا أم 
أعلى» إذ المفهوم لم يثبت استقلالاً» بل تبعاء فيرتفع بارتفاع أصله. 

قوله: (وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه): معطوف بالواو على قوله: 
«بطل الحكم في المفهوم». 

والمعنى: «وبطل الحكم فيما ثبت بعلته» أو بدليل خطابه». 

والضميران فى «بعلته»» وفى «خطابه» يعودان إلى «المنطوق». 

والمراد بدليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. 

والمقصود هنا: أن الحكم في المنطوق إذا نسخ ترتب عليه نسخ 
الحكم الثابت بعلة حكم المنطوق به» وكذلك يترتب عليه نسخ الحكم 
الثابت بدليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة» وذلك لأن الكل فرع عن 
الأصل وهو المنطوقء ولا يستقيم الفرع مع زوال الأصل» فإذا زال 
الأصل زال الفرعء لكون الفرع تابعاً لأصله ثبوتاً وانتفاءً. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور الأصوليين 





َو ِِ 


وَأنكُرَ ذَلِكَ بَعْضٌ الْحَتَفِيّة لِأَنهُ نَسْحّ بِالْقِيّاسٍِ . 


وس يصبجيح » لمعه عتما ل 0ك ريات حيط اا ا 
من الحنفية 77 والمالكية 2 والشاذ 902 والبحنا 0022 وال قر 

قوله: (وانكر ذلك بعض الحنفية): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
"القول بأن نسخ الحكم في المنطوق يفضي إلى نسخ الحكم في المفهوم 
وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه». 

فعند هؤلاء من الحنفية أن نسخ حكم المنطوق مقصور على المنطوق 
وحدهء ولا يتعدى ذلك إلى ما تفرع عنهء بل يبقى ثابتا لا يشمله عموم 
النسخ . 

قوله: (لأنه نسخ بالقياس): الضمير في «لأنه يعود إلى «القول بأن 

نسخ الحكم في المنطوق هو نسخ الحكم في المفهوم وما ثبت بعلته أو 

بدليل خطابه» . 

وهذا هو دليل هؤلاء الحنفية رحمهم الله تعالى على ما ذهبوا إليه من 
منع ذلك النسخ. 

ومفاد هذا الدليل: أن القول بأنه يترتب على نَسْخ حكم المنطوق 
نضح ها لتر عليه من تجحكم الدقهوم :الموافق؟ أو لالت هو قول بجواز 
النسخ بالقياس» والقياس لا يصلح أن يكون ناسخاء أو منسوخا. 

قوله: (وليس بصحيح): لفظ «صحيح» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «بقول صحيح». آل «ما قاله بعض الحنفية بعدم جواز نسخ الفرع 
تبعاً للأصل لأنه نسخ بالقياس ليس بقول صحيح». 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير 27١6/7‏ فواتح الرحموت ؟/84. 


.١157"ص انظر: منتهى الوصول والأمل‎ )١( 


() انظر: البرهان 114/7. المستصفى 216١/١‏ الإحكام 2156/8 المحصول 
0 


(5) انظر: العدة "/ .487١‏ (0) انظر: المعتمد .5٠5/١‏ 


هل هنف 
أن هَذِهِ فَرُوحٌّ تَابِعَةٌ لأضلء فَإِدا سَقَط حَُكُمْ الأضل سَقَطَ حُكْمْ 
الْمَرْع . 


والمعنى: أنه قول باطل» فلا يلتفت إليه» ولا يعول عليه. 

وهذا جواب المؤلف رحمه الله تعالى عما استدل به بعض الحنفية 
على العدع من تخ سكو الفرع ثعا لطع حك ا الأصل :عيفد اولك 
من قبيل النسخ بالقياس» وهو لا يجوز. 

قوله: (لان هذه فروع تابعة لاصل): تعليل لعدم صحة ما ذكره أولئنك 
الحنفية رحمهم الله تعالى. 

واسم الإشارة «هذه» يعود إلى «نسخ حكم المفهوم. وما ثبت بعلته. 
أو بدليل خطابه». 

والمراد بالأصل هنا هو «المنطوق». 

قوله: (فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع): أي أن الفرع تابع 
لأصله ثبوتاً وانتفاءة» فلا يستقيم له وجود بزوال أصلهء فإذا بطل حكم 
الأصل وهو المنطوق بطل حكم الفرع وهو المفهوم موافقاً كان أو مخالفاً. 

والمراد هنا: لا نسلم لكم ما ذكرتموه بأن ذلك من قبيل قبيل النسخ 
بالقياس» بل هو من قبيل سقوط الفرع بسقوط أصله. 

وذلك أن الفرع قائم بأصلهء فإذا سقط أصله لم يقم بنفسه. 








باب النسخ ' 3 ]لت 
0 ( هَ و 
(فئِمَا يُغْرَفُ به النّسْحُ) 
اعْلَمْ نَ دَلِكَ لا يُغْرَت بِدَلِيْلٍ الْعَقْلٍ وَلَا بِقِيّاسِء بَلْ بِمْجَرَد 
النّقْلء وَذَلِكَ مِنْ طرق : أَحَدُهَا: ال 70 


قوله: (فيما يعرف به النسخ): «ما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بما يعرف به النسخ : الطرق التي يبت 

قوله: (اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقلء ولا بقياس): المخاطب 
بقوله: «اعلم» هو القارئ 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النسخ»» فالنسخ لا يُعْرَفٌ ثبوته 
بالعقل» ولا بالقياس. 

وذلك لأن العقل والقياس من الأدلة الاجتهادية» والاجتهاد لا ُنْسَحُ 
به الأحكام الشرعية» وإلا لكان ذلك من باب إبطال الشرع بالرأي» وهذا 
ما نفاه الله تبارك وتعالى عن رسوله يكل بقوله: ةدا تل مهم انا 
كنت قَالَ ليرت لا برجوث له أثرث يشَرءَانٍ عٍِ هَدَا أو ب قَلْ م 
0 َع إلا ما وى إلت إل أَمَافُ إن 
عصْتٌ رف عَدَاب يَوْرٍ عَظِير © ليونشس” 118 

قوله: (بل بمجرد النقل): أي يُعُرف النسخ بمجرد النقل فقط. 

و«النقل» هنا بمعنى «المنقول»» وهو ما ثبت شرعاً حصول النسخ 








| 





قوله: (وذلك من طرق): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النقل». 

و«الطرق» جمع «طريق»» والمراد بها هنا: الأوجه التي يرد بها النقل 
لإثبات النسخ. 

2000 قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الطرق». 








5000 باب النسخ 


0 - 8ك 1ن م عه مه 2 > 86 ودس 26 5 7 
أَنْ يَكُونَ فِي اللْفْظِء كَمَوْلِهِ: (كنْث نَهَبْتَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القَبُورٍ فَرُورُوهَا). 
ممع را تت ى و 


(كُنْتُ رَحَصْتُ لَكُمْ في جُلُودٍ الْمَْتَِ فََا تَفِعُوا). 





قوله: (أن يكون في اللفظ): أي أن يكون في لفظ الخطاب الوارد عن 
الشارع ما يدل على نسخ السابق باللاحق. 


قوله: (كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»): الكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل», أي : «مثل قوله». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «النبي 46 

وتصدير النبي كله هذا الحديث الشريف بقوله: (كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور)ء ثم ورود الأمر في نهايته بزيارتها في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (فزوروها)”'". 


يدل دلالة واضحة على أن أول الحديث منسوخ بآخره» وهذه دلالة 
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (كنت رخصت لكم في جلود 
الميتة» فلا تنتفعوا)”"'. 


فإنّ تصدير هذا الحديث بذكر الرخصة في الانتفاع بجلود الميتة» ثم 
ورود النهي في آخره عن هذا الانتفاع يدل دلالة واضحة على نسخ الرخصة 


)١(‏ سبق تخريجه في ص(177). 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»»: باب «من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة». 
(سنئن أبي داود 071/١ 7/٠/5‏ . 
والترمذي في أبواب «اللباس»» باب «ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت». (سنئن 
الترمذي 1757/7). 
وابن ماجه في كتاب «اللباس2» باب: «من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 
عصب». (سئن ابن ماجه .)١١95/17‏ 
وكلهم رووه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عُكيمْ رضي الله تعالى عنه. 
قال الترمذي في هذا الحديث: (هذا حديث حسن). (سنن الترمذي 1757/7). 


باب النسخ عت 


الَّانِي: أَنْ يَذْكْرَ الرّاوِي تَارِيِحَ سَمَاعِوِ فَيَقُولَ: «سَمِعْتُ عَامَ 
الك وكرة المشتو تارم ولد 
بالنهي» وهذه أيضاً دلالة لفظية على ثبوت هذا النسخ. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الطريق الثاني». 

قوله: (أن يذكر الراوي تاريخ سماعه) : الضمير في «سماعه» يعود إلى 
«الراوي». 

قوله: (فيقول: «سمعت عام الفتح» ويكون المنسوخ معلوماً تقدمه) : 
المراد بعام الفتح هو عام فتح مكة. 

والضمير في «تقدمه) يعود إلى «المنسوخ». 

والمعنى المراد هنا: أن يصرح الراوي بتاريخ سماعه للخبر من 
النبي كله ويكون ذلك السماع متأخراً عن سماع الخبر الأول» حتى 
يتحقق بذلك معرفة المتقدم من المتأخرء وحيتتذٍ إذا كان مفاد الخبر الثاني 
معارضاً لمفاد الخبر الأول» وتعذر الجمع جُعل المتأخر منهما ناسخاً 
للمتقدم . 

مثال ذلك: ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه القيم 
«فتح الباري» أن النبي كَل قال: (أفطر الحاجم والمحجوم). وقد قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: (احتجم النبي كَل وهو محرم واحتجم وهو 
صائم)؛ وقد جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع. 

ومعلوم أن حجة الوداع كانت في آخر حياة النبي كله ولذلك ذهب 
بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره» كما ذكر الحافظ ابن حجر إلى كون 
حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) منسوخاً بما رواه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء لأن حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) متقدم. وحديث ابن 
عباس متأخر”'" . 





.١978  ١الال/5 انظر: فتح الباري‎ .)١( 





النَاِثُ: أنْ تمع الْأمَهُ عَلَى أنَّ هَذَا الْحْكُمَ مَنْسُوح وَأَنَّ نَاسِحَهُ 
ولك اي 
تاحر. 

الرَّابِعْ : أنْ يَنْقْنَ الرَاوِي النَاسِحَ وَالْمَنْسُوحَ م 0 


قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الطريق الثالث». 

قوله: (أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر): 
المراد بالأمة هنا أمة محمد يللد إذ لا عبرة بإجماع غيرها. 

والضمير في «ناسخه» يعود إلى «الحكم المنسوخ» 

والمراد هنا: أن أمة محمد يَلِ إذا أجمعت على أن حكما بعينه قد 
نُسخ وأن ناسخه متأخر عنهء كان ذلك الإجماع طريقاً شرعياً لثبوت هذا 
النسخ وتحققه. بحيث لا يسع المسلم مخالفة هذا الإجماع» بل يتعين في 
حقه المصير إلى ما قام الإجماع عليه بأنه ناسخ . 

مثال ذلك: إجماع الأمة من لدن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

عنهم إلى من جاء بعدهم على أن وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة 
الرسول ‏ في قوله سبحانه: يي لين اموا إدا مَجيْمُمْ الرَسُول هَقدِمُوا بين 
دَق يوسو صَدَكَةَ 4 [المجادلة: .]١7‏ 

منسوخ بالإعفاء منه بقوله جل شأنه: ادَأَمْتَقْمٌ أن تُعَيْموا بين يد جور 
صَنَقَتِ4 [المجادلة: 1]. 

كما ذكر ذلك المفسرون رحمهم الله تعالى في كتبهم'" 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الطريق الرابع 

قوله: (أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ): أي ينقلهما في وقت 


واحد. 


:والمراذ بالراوي هنا الصحابي. 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 237١/١5‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 787/5» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 197/77. 





باب النسذ : [ه35 اح 


8 5 2 2 ع و 1 ل 7 وأ لددد الم 7 221 0 
فيقول: «رخصٌ لنا رَسول الله كك فِي المَنَعَةٍ فمَكثنا ثلاثا ثم نهَانا 





يَكُوَنَ را وي أَحَدٍ حَدٍ الْحَبَرَيْن أُسْلَّمّ فِي آخر حَيَاةٍ 
النِيَ يكل وَالآحَرُ لَمْ يَضْحَبٍ لني يكل إلا في أَرَلِ الإسْلام. 56 
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قوله: (فيقول): أي «كأن يقول», لأن المقصود هنا التوضيح بذ 
المثال. 

قوله: (رخص لنا رسول الله بَكِهِ في المتعة فمكثنا ثلاثاً ثم نهانا عنها) : 
الراوي لهذا الحديث هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» فإنه حين تولى الخلافة خطب الناس فقال: (إن رسول الله يكل 
أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن 
إل جيه بالحجارة) . 

فقوله: «أذن لنا رسول الله كَلِِ في المتعة ثلاثاً ثم حرمها» يفيد 
الإخبار عن الناسخ والمنسوخ» وهذا الإخبار بهما نَقْلّ لهما في مجلس 
واحدء أو في وقت واحد. 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الطريق 
الخامس». 

قوله: (أن يكون راوي أحد الخبرين) : المقصود بالخبرين هنا: الخبران 
اللذان حصل بينهما التعارض في الحكم الشرعي» فأفضى ذلك إلى أن 
يكون أحدهما ناسخاً للآخر. 

قوله: (أسلم في آخر حياة النبي بَل) : أي كان إسلامه متأخراً. وذلك 
كالصحابي الجليل أ بي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أسلم في السنة 
السابعة من الهجرة. 

قوله: (والآخر لم يصحب النبي يد إلا في أول الإسلام): «الآخرا 


.571/١ أخرجه ابن ماجه في كتاب «النكاح»ء باب «النهي عن نكاح المتعة»‎ )1١( 








دزت" باب النسج 


كرواية لت بْنِ عَلَيْ الْحَنَفِيَ وبي هُرَيرَة في الْوْصُوء مِنْ مس الْمَرْج» 


انه تَعَالَىَ أ 





هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والراوي الآخر). 

والمعنى: أن هذا الراوي كان متقدم الإسلام» وذلك كالصحابي 
الجليل طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس 
الفرج): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل0» أي: «مثل رواية طلق بن علي 
وأبي هريرة». 

ورواية طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه هي قوله: (خرجنا 
وفداً حتى قدمنا على رسول الله كله فبايعناه وصلينا معهء فلما قضى 
الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله: ما ترى في رجل مس 
ذكره في الصلاة؟ فقال: «وهل هو إلا مضغة منكء. أو بضعة منك؟0)2" . 

ورواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هي قوله: قال رسول الله وَكهِ: 
(من مس فرجه فليتوضاأ)”" . 

وبذلك يتبيّن أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعارض في 
مدلوله حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه» إذ مدلول حديث 


.١717/١ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب «الوضوء من مس الذكر»‎ )١( 
والترمذي في أبواب الطهارة» باب: «ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرا‎ 
.ها//١‎ 
.١٠١١/1١ والنسائي في كتاب الطهارة» باب «ترك الوضوء من مس الذكر»‎ 
قال الترمذي: (وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب). (سنن الترمذي‎ 
.)هالإ/١‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في كتاب «الطهارة»» باب: «الوضوء من مس الذكر». (انظر: 
السئن الكبرى .)١171١/١‏ 
وأخرجه الحاكم في كتاب «الطهارة»» ثم قال: (هذا حديث صحيح). (انظر: 
المستدرك للإمام الحاكم .)178/١‏ 











طلق عدم وجوب الوضوء من مس الذكرء ومدلول حديث أبي هريرة 
وجوب الوضوء من مسهء وحيث عَلم تاريخ إسلام الراويين لهدين. الحديثين 
تقدما وتاخرا؛ قإن حدية أبى هريرة رضي الله تمان عنة يكون نامدا 
لتحويتك طلن بن خلن زقين ابه عالن مظنا الجاقروه الكوات ريه الله 
تعالى. بن 

إلا أن تأخر إسلام أحد الراويين ليس كافياً للقول بثبوت النسخ» بل 
لا بد من إضافة ضابط آخرء وهو تعذر الجمع بين خبريهما في حالة 
تعارضهماء فإذا أمكن الجمع بينهما فلا مجال للقول بالنسخ, إذ الأصل 
في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 


حارة الاصل الثاني اس الأدلة اسنة لذبي ك3 


الأصل الثانى من الأدلة 
(سنّة النبي 45ة) 


2 لال 2 5 0 5-7 5 
وَفَول رَسُول الله عد - حجّة لدلالة المغجز عَلَى صَِدْقِهِ) وأمر الله 
سبحَائة بِطَاعَتهِ» اط نه اط أ ا اع ار 1 6 ا له 8ه دوه 806 





قوله: (الأصل الثاني من الأدلة): أي من أدلة الاحتجاج الشرعي 
المتفق عليها عند من يعتد باتفاقهم. 

قوله: (سنة النبي يَكةِ): السنة في اللغة هي: «السيرة»» و«الطريقة»7'. 

والسكاي اسطلاع الأصولرين حي : ما نُقل عن النبي وَكِ من قول. 

34 كين 

أو فعل» أو تقرير' . 

قوله: (وقول رسول ال كك حجة): لأنه عليه الصلاة : والكلا خو 
المباخ عن الله تعالى دينه للأمة» لقوله سبحانه: 5 الول لكا نل 
للك ين 3 إن أ تَفْمل 4 يلذت رِسَاكذُ» [المائدة: /517]. 

قوله: (لدلالة المعجز على صدقه): الجملة تعليلية لبيان سبب كون 
قوله عليه الصلاة والسلام حجة . 

والمراد بالمعجز هنا: ما أيّد الله عنَّ وجل به رسوله يَلٍ من الآيات 
الباهزات العى لم تكن فى مقدور أحد من البشرء كتأييده بآية انشقاق 
القمرء ونحوها من المعجزات الدالة على صدق نبوته» ومن أعظم معجزاته 
عليه الصلاة والسلام المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم. 

والضمير فى «صدقه» يعود إل «النبى يله . 

قوله: (وأمر اله سبحائه بطاعته): معطوف بالواو على قوله: «لدلالة 
المعجز على صدقه». ٠‏ 
(1) انظر: لسان العرب 7/1١7‏ 576. 
زقف انظر: البلبل ص68 » البحر المحيط 2١55/5‏ الإحكام 5/١‏ . 


سدشهر موه" اي وس لع اس ا ال ل 0 
وَهوّ دلِيل قاطع عَلى مَنْ سمِعه منه شفاهاء الا فا مهن الو دواد داسو 1 0 14 0 212 


والضمير فى «بطاعته» يعود إلى «النبى 26) . 

والله تبارك وتعالى قد أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في آيات 
كثيرة من كتابه الكريم» ومنها قوله سبحانه : #واطيعوأ 2 سول لَك 
يحَمُوتَ 4 [آل عمران: 17]. 


وقوله سبحانه: #يأيا أل 1 َدنَ امنْوَا أطِيعوا لَه ميو [النساء: 09]. 

وقوله سبحانه: #قلٌ يخا ليسا أل 2 [النور: 

قوله: (وتحذيره من مخالفة أمره): معطوف بالواو على ما سبقه من 
دلالة المعجز. والأمر بطاعته كد . 

والضمير فى «تحذيره» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

ومما ورد فيه تحذير الله تبارك وتعالى من مخالفة أمر النبي عد قوله 
سبحانه : لوليا الله وأيليموأ الول واحديوا» [المائدة: 47]. 

وقوله سبحانه: «لّا يمَوا يلأ خصة الول تسكع كَدُءَ بتَضِك بِنَضَا 
قد يَمَلَم أنَهُ الت يُتَسَنُونَ 3 واد مَلَحَدَرٍ الَذِنَ يحَالِتُنَ عَنْ أمروه أن 
في وكنة 3 حيبق 16 عَدَاك ألِدٌ 46 [النور: *]. 


02 عي رو ءلم ًّ 
وَرحوله 3 ور ينعد حدودم يَدَجِلْهُ نا 5 


سس 


وقوله سبحانه: رسن يحص الله 
حَنيدا فيهكا وَلَه عَدَابت مُهِيرت 40 [النساء: 14 

والأمر بطاعة النبى كله والتحذير من مخالفته يدلان على أن قوله 
حجة» وإلا لم يكن لامر بالطاعة والتحذير من المخالفة فائدة. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «قول الرسول كَِلِ) . 

قوله: (دليل قاطع على من سمعه منه شفاهاً): الضمير في «(سمعه) 
يعود إلى «قول الرسول كا . 


0 الاحل الثاني من الأدلة سنة النبي كك 
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6ه م مو 9 2 رمعو هرهم 8 ود . واس رحر > 
ما مَنْ بَلعَّه بالإخْبَار عَنْه فَينْقَسِمْ في حَمَهِ قِسْمَيْن: تواتراء واحادا. 


والضمير في «منه» يعود إلى «النبي كلا . 

و«شفاهاً» نسبة إلى «الشَّمَقَا والسَّمَتَان من الإنسان هما طَبََا الفم. 
والمشافهة هي المخاطبة من الفم إلى الفم'"". 

أي : سمع قوله عليه الصلاة والسلام من فمه مباشرةً من غير 
وساطة. ش 

والمعنى المراد هنا: أنَّ من سمع قول النبي كل سماعاً مباشراً 
بأذنيه من فمه عليه الصلاة والسلام كان ذلك القول المسموع دليلاً 
قاطعاً في حقهء لحصول اليقين الجازم له بأن النبي كك قد حكاه وتلفظ 
به فلا يسعه إنكاره. أو التشكيك فيه » بل يجب عليه قبوله والانصياع 
إليه . 


قوله: (فأما من بلغه بالإخبار عنه): الضمير في «بلغه» يعود إلى «من» 
الموصولية. 1 

والضمير في «عنه») يعود إلى «النبي علا . 

والتقدير: «فأما من بلغه القول بالإخبار عن النبي عليه الصلاة 
والسلام». ْ 

والمعنى المراد هنا: أنه لم يتلق الخبر بالسماع المباشر من 
رسول الله كلِةِه وإنما تلقاه بطريق النقل من الرواة. 

قوله: (فينقسم في حقه قسمين تواتراً وآحاداً): الضمير في ١حقه)‏ يعود 
النادسن» الموصرلة المسر يها اعن السخض: ١‏ 

و«التواتر» في اللغة هو «التتابع»”"'. 


2 
اك ”7 


ومن ذلك قول الله تعالى: ##ثم أرِْلنا رَسِلَمَا تَثا» [المؤمنون: 44]. 


)١(‏ انظر: لسان العرب 5905/١7‏ -_لا08ه. 
0( انظر: القاموس المحيط 1 لسان العرب 1 


كا د ل ده علد يي ل مد 0777 | ١11‏ أله 
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قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى معنى هذه الآية الكريمة: 
(يعني : يتبع بعضهم 0 ْ 

والخبر المتواتر في الاصطلاح هو: ما رواه قوم لا يَخصَى عددهم. 
ولا يُتَوَهّمُ تواطؤهم على الكذب لكثرتهم. وعدالتهم» وتباين أماكنهم'" . 

و«الآحاد» في اللغة جمع «(أخداء والهمزة فيه بدل الواوء وأصله: 
«وّحَد لأنه من «الْوَحْدَة) . 

و«الأحد» بمعنى «الواحد» وهو أول العددء ولفظ «الواحد» يدل على 
«الانفراد»ء يقال: «اسْتَأحَدَ الرَّجُلُ» بمعنى : انفرة29 , ْ 

وخبر الآحاد في الاصطلاح هو: ما رواه الواحد» أو الجماعة الذين 
لم يبلغوا حد التواتر“. 

والمعنى المراد هنا: أن من بلغه قول النبى يل بطريق التواتر كان 
ذلك القول دليلاً قاطعاً في قد عضول القن شوق عن النبي كل إذ 
التواتر طريق إلى العلم اليقين. 

ومن بلغه قول النبي ييل بطريق الآحاد فالذي يقتضيه تقسيم المؤلف 


.717 / انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

() انظر: كشف الأسرار 50577/7»: أصول السرخسى 2787/١‏ المغنى فى أصول 
الفقه للخبازي ص١15.»‏ منتهى الوصول والأمل ص58» المحصول 2997/١/79‏ 
التحصيل من المحصول /١‏ 40.» الإحكام ؟/47١.‏ شرح المنهاج 257/١‏ 
شرح الكوكب المنير 74/1" 

(9) انظر: لسان العرب "/ ٠لاء‏ القاموس المحيط .77/7/١‏ 

(4) انظر: كشف الأسرار 778/7 أصول الشاشى ص777» تيسير التحرير "/ لالاء 
متهى الوضول والآمل صن 1لا تقري الرضوك ص11 المستصفن 20 1 
الإحكام ,1١/7‏ شرح اللمع 2518/7 المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي 
9.7 البلبل في أصول الفقه ص57. شرح الكوكب المنير 7/ 27145 إرشاد 
الفحول ص8غ؛. 


الاصل الثاني من الادلة سنّة النبي علد 
حا ابت 2 
وألغاظ الرواية فى تقل الأخجار خنسة- فافواها أن يفول؛ 





رحمه الله تعالى أنه لا يكون دليلاً قاطعاً في حقهء بل يكون دليلاً ظنياء 
وهذا ما عليه أكثر الأصولييه7"©. 

والحق في ذلك: أن خبر الواحد إذا ضح عن النبي كَلِةِ فإنه يفيد 
القطع. سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالفروع» أم فيما يتعلق بالأصول. 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى حاكياً حال السلف رضي الله 
تعالى عنهم في اعتدادهم بخبر الواحد: (وكلهم يروي خبر الواحد العدل 
فى الاعتقادات». ويعادي ويوالى عليهاء ويجعلها شرعا وحكما ودينا في 
منقية» نان ذللك جماهة اهل لني 7 1 

وقال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو 
أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع)”". 

. وهذا يدل دلالة واضحة على أن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم 
لم يكونوا يفرقون في اعتقاد العلم والعمل بين المتواتر والآحاد»ء بل كانوا 
يعولون على الآحاد تعويلهم على المتواتر في أحكام الشرع المطهر أصولاً 
وفروعاًء إذ الكل منقولٌ عَذْلِ عن رسول الله يل. 

قوله: (والفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة): الحكم بحصر ألفاظ 
الرواية في هذه الخمسة حكم استقرائي ثبت بطريق الملاحظة والتتبع. 

قوله: (فاقواها): الضمير يعود إلى «ألفاظ الرواية». 

و«أقوى» اسم تفضيل يدل على أن هذه الرتبة في النقل هي أشد قوة 
من المراتب الأخرى التي يتم بها نقل الرواية عن النبي يَكٍِ. 

قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل للخبر عن رسول الله عَكلِ. 
)١(‏ انظر: المعتمد 47/7» البرهان »3507/١‏ المنخول ص707» التبصرة ص798» 


أصول السرخسي »798/١‏ الوصول إلى الأصول 197/7. 
(؟) تقل ذلك عنه في المسودة ص740. (6 شرح العقيدة الطحاوية ص708. 


الاصل الثاني عن الادلة سئة النبي عكةٍ 2 
اينقت سول اله كلقف- |ز + «الجتردن ).ان لخدنيين: 1ز: 
2 ا نه لم ب 011 ؟ وماس م 4 

«شافْهَيِى». فَهّذا لا يَتطرق إلبَهِ الاختمال: وَهَوَّ الأضل فى الرَوَايَة. 


قوله: (سمعت رسول الل ي): أي سمع الخبر سماعاً مباشراً من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير وساطة. 

قوله: (أو أخبرني): معطوف بأو على لفظ السماع. 

والمعنى: أخبرني رسول الله ككل 

قوله: (أو حدثني): معطوف بأو على لفظ السماع ولفظ الإخبار. 

والمعنى: حدثني رسول الله عَلِلةِ. 

قوله: (أو شافهني): معطوف بأو على ألفاظ السماعء والإخبارء 
والتحديث. 

والمعنى: شافهني رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال): اسم الإشارة «فهذا» يعود إلى 
«القول» وهو التصريح بالسماعء أو الإخبارء أو التحديث؛» أو المشافهة. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «القول المصرّح فيه بما ذكر». 

والمراد بالاحتمال هنا هو «الوساطة». 

والمعنى: أن هذه الألفاظ تقطع احتمال الوساطة» فهو لم يسمعه من 
شخص آخر فنسبه إلى النبي وله وإنما سمعه من النبي عليه الصلاة 
والسلام مباشرةً. 

والمانع لهذا الاحتمال هنا هو التصريح بلفظ السماع» أو الإخبار» 
أو التحديث» أو المشافهة» ولذلك كانت هذه الرتبة هى أقوى المراتب فى 
نقل الرواية. ْ ْ 

قوله: (وهو الاصل في الرواية): الضمير «هو؛ يعود إلى «القول 
المصرّح فيه بالسماعء أو الإخبارء أو التحديثء» أو المشافهة». 

وإنما كان هذا هو الأصل فى الرواية لأن الراوي تلقى فيه الخبر 
مباشرةً من مصدره من غير وسياظة أحد. 
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قَالَ ككه: (نَضّرَ الله امْرَءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهًا فَأَدّامَا كَمَا سَمِعَهَا) 


وار 


قوله: (قال يَكةِ: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما 
سمعهاء): هذا جزء من حديث أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى عن جبير بن 
فطعم رضي الله تعالق نه قال قام رسول الله كَلْةِ بالخيف فقال: (نضر الله 
عبداً سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا 
فقه له. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 000 

وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مبعواد رضي الله 
تعالى عنه بلفظ: سمعت رسول الله كَل يقول: (نضر الله امرءاً سمع منا 
لاك ل لات ا ا 

وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى دليلاً لتأييد ما ذهب 
إليه من كون هذه الرتبة»ء وهي رتبة التصريح بالسماع من النبي كَل أقتوى 
رتب ألفاظ الرواية» حيث دعا عليه الصلاة والسلام بالنضارة» وهي حسن 
الوجه لمن سمع مقالته ‏ أي: حديثه ‏ فوعاها فأداها طبقاً لسماعه لها. 

قوله: (الحديث): إشارة إلى أن الحديث المذكور الذي أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى لم يكتمل. 

ولإعراب لفظ «الحديث» هنا وجهان: الرفعء فيكون التقدير: «هذا 
الحديثٌ لم يكتمل»» والنصبء فيكون التقدير: «أكملٍ الحديثٌ؟. 

قوله: (الرتبة الثانية): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب «العلم». ثم قال: «هذا حديث صحي 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي 0 ذلك. (انظر: المستدرك 
وتلخيص الذهبى عليه .)47/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب «العلم»: باب «في الحث على تبليغ السماع»» ثم 
قال: (هذا حديث حسن صحيح) . (انظر: سنن الترمذي .)١57/5‏ 


و 
_-.- 


0 
الثائية : 
٠.‏ وأقا ف فو وة وو ةو .و نو ون ووو ةنو .ثلث ووو لوقنو ون ونور ون مثو م نه 


ع 
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أن يَقَولَ: «قَالَ رَسُولَ الله ككيةِ كذا». فَهَذا ظاهره النقل» وَليْسَ نضًا 
5 2 6م ٠6‏ لير 2 أبن فيل م0086 همه ان 

صريحاء» لِاخْيَمَالٍ أن يكون قَدْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْرهِ عَنْهء وا الخ م 1 


قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل للخبر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله: (قال رسول الل يد كذا): «كذا» فى أصل وضعها مكونة من 
«كاف التشبيه»: واسم الإشارة «ذا»» ولكنها هنا يراد بها مطلق القول من 
غير تحديد قول بعينه» فهى تصدق على أي قول ثقل غته عليه الصلاة 
الاك ْ 

قوله: (فهذا ظاهره النقل): اسم الإشارة «هذا»ء والضمير في «ظاهره» 
يعودان إلى قول الراوي: «قال رسول الله كَْةِ كذا». 

والمراد بأن ظاهره النقل: أي أن ظاهره يدل على أن الراوي نقله 
نقلاً مباشراً عن رسول الله يكلِ من غير وساطة» وذلك لأن الغالب من 
أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أحدهم لا يقول: «قال 
رسول الله كلِةِا إلا إذا كان قد سمعه بنفسه يقول ذلك. لشدة تحرزهم 
وتثبتهم في النقل عنه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وليس نصاً صريحاً): أي ليس تصريح الراوي بأن النبي كَل 
قال كذا نصأ صريحاً في النقل المباشر عنه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه): هذا تعليل كون 
ذلك النقل ليس نصاً صريحاً . 

والضمير في «سمعه» يعود إلى «الخبر»» والسامع هو الراوي الناقل 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النبي 335) . 

والضمير في «عنه» يعود أيضاً إلى «النبي 856ا. . 

والمعنى المراد هنا: أن قول الراوي: «قال رسول الله كَل كذا» ليس 
نصاً صريحاً في السماع المباشر من رسول الله يِه لاحتمال أن يكون 
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كَمَا رَوَى أَبُو هْرَيْرَة أنّهُ قال::(مَنْ أضْبَح جُئباً قلا صُوْعَ لَه) قَلّمًا 
اسْتَكُشِفت َال : ١حَدَئَنيَ‏ الْمَضْلّ ؛ بن عَبّاسِ)» وَرَوَى ابن عَبَّاسٍ كله 
(إِنّمَا الا في التبق)» فَلََا روجع أخبر أله سوه ون أسافة تن أزنذة 


الراوي قد سمعه بطريق الوساطة من شخص. آخر يثق بتحريه وتثبته في النقل 
عن رسول الله كَلِوّ فجعل سماعه بمنزلة سماع نفسهء ولذلك نسبه رأسا 
إلى النبي يل بقوله: «قال رسول الله كلد كذا» . 

قوله: (كما روى أبو هريرة أنه قال: «من أصبح جنباً فلا صوم له» فلما 
استكشف قال: «حدثني الفضل بن عباس): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة 
هذه الرتبة من النقل إلى الذهن» فإنْ الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله 
تعالى عنه نقل عن النبي يكل خبراً بقوله: قال رسول الله ككلهِ: (من أصبح 
جنباً فلا صوم 0 

فكان ظاهر تصريحه بأن النبي كلِ قال ذلك أنه سمعه منه مباشرةً بلا 
وساطةء فلما استكشف ‏ أي: ظلب منه المكاشفة» وهي إظهار الشيء 
على حقيقته - أخبر بأنه لم يسمعه من رسول الله 6 مباشرة؛ وإنما سمعه 
من الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (وروى ابن عباس قوله: «إنما الربا في النسيئة» فلما روجع أخبر 
أنه سمعه من أسامة بن زيد): معطوف بالواو على قوله: «كما روى أبو 
هريرة»). 

والضمير في «قوله) يعود إلى «النبي كوا . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ابن عباس رضي الله تعالى عنهما». 

والضمير في «سمعه» يعود إلى «الخبر». 

وهذا مثال آخر توضيحيء, فإن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله 


وهو جنب». (صحيح مسلم بشرح النووي رةه" 
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َهَذَا حَكمُهُ ححكُمُ الْقسْم الَذِي مَبْلَهُ لِأنَّ الظّامِرَ أَنَّ الصَّحَابِيَ لَا يَقُولُ 
َلِكَ إِلّا وَقَدْ سَمِعَُ مِنَّ النَِيَ لله 0 
يقْمُ علَِْ إلا عَنْ سَمَاع 00 


تعالى عنهما نقل عن النبي كَكةِ خبراً بقوله: قال رسول الله تكه: (إنما الربا 
فى التبديقة): كان ذاهر تمبريحه نان النبن كه قال :ذلك أله معيعه ينه 
عليه الصاذة والبلام فباشرة قلما روخم أآى: قبل لهة انمع امن 
رسول الله ككِ؟ ‏ أخبر حينذاك بأنه لم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مباشرةً» وإنما سمعه من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه"". 

وهذان المثالان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى تدعيماً لكون هذه 
الرتبة من النقل محتملة للسماع من غير النبي كك. 

قوله: (فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله): اسم الإشارة «فهذا», 
والضميران في «حكمه)ء وفي «قبله» يعودون إلى قول الراوي: «قال 
رسول الله كله كذا». ْ 

والقسم الذي قبله هو قول الراوي: «سمعت رسول الله كو أو 
أخبرني» أو حدثني» أو شافهني». 

ومعنى أن حكم هذا القسم حكم القسم الذي قبله: أي في القوة» 
وحصول الثقة بأن المنقول هو قول الرسول يَكهِ لا قول غيره. 

قوله: (لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من 
النبي كلِ): جملة تعليلية لكون هذه الرتبة من النقل حكمها حكم الرتبة 
الأولى المصرّح فيها بالسماع المباشر من الرسول يَل. ' 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «نسبة الراوي القول للنبي مَلِ) . 

والضمير في «سمعه» يعود إلى «القول المنقول عن النبي كَكو) . 

قوله: (لأن قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع): جملة 


.)18/١١ أخرجهالإمام مسلم في كتاب «الربا». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ 6)١( 


27 الأصل الثاني عن الأدلة سئة النبي 355 


2 
ا 
2 


5 02 ال و ا ا 4 





تعليلية لكون ما نسبه الصحابي إلى النبي كع من قول هو مما سمعه منه 
عليه الصلاة والسلام. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الراوي» وهو الصحابي. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «نسبة القول للنبي يِل . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «قول الراوي: قال رسول الله وَل 
كذا». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي إذا صرح بأن النبي كَل قال كذا 
دل ذلك على أنه سمعه منه عليه الصلاة والسلام مباشرةً من غير وساطة» 
لأن الظاهر من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لا يتجرؤون 
بنسبة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم قد سمعوه من غيره» نظراً 
لشدة تحرزهم من ذلك. 

وعليه تكون هذه الرتبة من النقل في حكم الرتبة السابقة بقة المصرح فيها 
بالسماع من حيث القوة» وكون احتمال السماع من الغير متطرقاً إليها لا 
ينزلها عن مستوى هذه القوة» لأن ذلك احتمال على خلاف الظاهر فى حق 
الصحابي الناقل الرواية عن النبي كَل بصيغة: «قال رسول الله يكل كذا». 

قوله: (بخلاف غير الصحابي): أي أن غير الصحابي كالتابعي مثلاً لو 
قال: «قال رسول الله ككِِ كذا». فإنه لا يفهم من قوله هذا أنه سمعه مباشرةً 
من رسول الله كله إذ لو سمعه مباشرةً منه عليه الصلاة والسلام لما كان 
تابعياً» بل كان معدوداً من الصحابة» فظاهر حاله يدل دلالة واضحة» بل 
دلالة يقينية على أنه سمعه من غير النبي عليه الصلاة والسلام» فلا يكون 
فيه إيهام بالسماع المباشر من الرسول ككلكه. 

قوله: (ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا): | 
في قوله: «ولهذا» لام الأجل. أي: «ولأجل هذا». 





لحشه للست 133 011 20 


كو ##لفام كو 7ل 92 0 50 2 2 "دج 
وَلَوْ قَدرَ أنه مَرْسَل فْمَرْسَل الصَّحَابِيٌَ حجّة عَلى ما سََأتِي. 
ارم اي 
الرتَبَة الثالكة: ....... ا و رت 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الظاهر من حال الصحابي أنه لا 
يقول: قال رسول الله يَكِهِ كذا إلا وقد سمعه منه». 

والضمير في «أكثرها» يعود إلى «الأخبار». 

و«الكاف» في قوله: «هكذا) حرف تشبيه بمعنى «مثل»» و«ذا») اسم 
إشارة يعود إلى «النقل عن النبي يَلِ بلفظ قال رسول الله ككل كذا». فأكثر 
الأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام منقول بلفظ: «قال 
رسول الله ككللةِة» ومن أجل ذلك لم يختلف سلف الأمة رضي الله تعالى 
عنهم ورحمهم في قبول تلك الأخبار» بل اتفقوا على قبولهاء ليقينهم بأنها 
مسموعة من النبي كَكةِ بلا أدنى شبهة. 

قوله: (ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سياتي): 
الضمير في «أنه' يعود إلى «المروي عن النبي ككل بلفظ قال رسول الله كَلِلا . 

والمرسل هو الذي لم يصرح فيه الراوي بمن سمعه منه مباشرةً» بل يرفعه 
إلى النبي بَكلِ رأساً وإنما سمي مرسلاً لإطلاقه من التقيبد بمن سمعه منه ابتداءً . 

وكون مرسل الصحابي حجة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم 
عدول ثقات. لا وجود للجرح بين أحد منهم . 

وقوله: «على ما سيأتي» أي في موضعه.ء وهو الحديث عن 
«المراسيل» بمشيئة الله تبارك تفال : 

والمعنى المراد هنا: أنه مع التقدير الفرضي بأن الصحابي لم يسمع 
الخبر مباشرةً من رسول الله كله وإنما سمعه ابتداءً من صحابي آخر 
فأضافه إلى النبي ككِلِ فإِنَ ذلك إرسال في الحديث؛» ومرسل الصحابي 
حنة ف يعر ذلك الأرستال: 

قوله: (الرتبة الثالثة): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 








اسل الثاني سن لدف سئة التي كك 
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أنْ يَقَولَ الصَّحَابئٌ : «أَمَرَ رَسُولٌ الله يلَةِ بكذا». أؤْ: «تَهَى عَنْ كذاك, 
عه 2 ههه 34 00 2 - 75 200 في 4 2 ل 
فِيتَطرّق إليّهِ اخْتَمّالان. أحدهمًا: فى سَمَاعِهِ كما فى قوَلِهوء والثانى: 


قوله: (أن يقول الصحابي): أي الناقل للخبر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. ْ 

قوله: (أمر رسول الل يك بكذا): أي بأي مأمور من المأمورات 
الشرعية التي مقتضاها تكليف العباد بامتثالها . 

قوله: (أو: «نهى عن كذاء): أي: «نهى رسول الله كلدِ عن كذا»» وهو 
معطوف بأو على قوله: «أمر رسول الله ككل بكذا». 

والمراد عن أي منهى من المنهيات الشرعية التى مقتضاها تكليف 
العباد باجتنابها . ْ 1 

قوله: (فيتطرق إليه احتمالان): الضمير في «إليه» يعود إلى قول 
الصحابي: «أمر رسول ككِ بكذاء أو نهى عن كذا». 

و«الاحتمال» مصدرء وهو في اللغة بمعنى «الحامل و7 , 

قوله: (أحدهما: في سماعه كما في قوله): ضمير التثنية في «أحدهما) 
يعود إلى: «الاحتمالين» . ْ ' 

والضميران في «سماعه»» وفي : «قوله» يعودان إلى «الصحابي». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابى إذا قال: «أمر رسول الله كَل 
بكذا». أو: «نهى عن كذا» احتمل أن يكون قد سمعه من غيره ابتداءً ولم 
يسمعه من النبي كَكلهِ مباشرة» كما هو الحال لو قال: «قال رسول الله كله 
كذا» فيحتمل أيضاً أنه قد أضافه إلى النبي كك وهو لم يسمعه منه ابتداءًء 
بل سمعه من صحابي آخر مباشرة. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والاحتمال 
الثاني». 


.١16/1١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


نضا الئقي من الئل مله شع كخ 0171 


فِي الْأَمْرٍ إِذ فَدايرَىَ عا ليس بآمر أهراً لِاختَلاف النَّاسٍ فِيْه حدق 
قَالَ بَعْضٍِ بَعْضٌ أُمْلٍ الظاهِر : لا كه ذه كال بكر الف 

قوله: (في الأمر) ): أي يحتمل أن يسمي الصحابي ما سمعه من النبي 
عليه الصلاة والسلام أمراً وهو في الحقيقة ليس بأمر. 

قوله: (إذ قد يرى ما ليس بامر أمراً): جملة تعليلية لسبب وجود هذا 
الاحتمال. 

والمعنى: أن الصحابي قد يفهم ما ليس بأمر أمراًء فينقله في روايته 
عن النبي ككةِ للناس بأنه أمر شرعي تكليفي». وهو في واقعه ليس كذلك. 

قوله: (لاختلاف الناس فيه): الجملة تعليل لبيان سبب رؤية الصحابي 
ا لوي تاكن امنا 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الأمر». 

والمقصود بالناس هنا أهل العلم. 

والمعنى المراد هنا : أن صيغة الأمر محل خلاف بين العلماء ء في أ 
معنى تحْمَلٌ عليه: هل تحمل على الوجوب. أو الندب» أو الإباحة 0 

وإذا كان المراد من صيغة الأمر محل خلاف» فإِنَ ذلك يقوي جانب 
الاحتمال بأن الصحابي قد أطلق الأمر على ما ليس بأمر حقيقة. 

قوله: (حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ): 
المراد بالقائل بذلك من أهل الظاهر هو داود الظاهري رحمه الله تعالى”" . 

والضمير في «فيه» يعود إلى قول الصحابي: «أمر رسول الله كلِِْ بكذا». 


24١9/١ المستصفى‎ 25١5/١ البرهان‎ »555/١ العدة‎ »00/١ انظر: المعتمد‎ )١( 
شرح‎ 2١55/١ الإحكام‎ »51/1/١ إحكام الفصول ص150١. المحصول‎ 
الكوكب المنير / 279 نهاية الوصول "/ 805» البحر المحيط ؟7/ 2756 حاشية‎ 
2١60ص نسمات الأسحار ص77 - 278 أصول الشاشى ص١٠٠١» المسودة‎ 
ش ئ‎ ١ التبصرة ص77.‎ 

(؟) انظر: العدة #/ .٠٠١١‏ 


الأصل الثاني من الادلة سنّة النبى كل 
36 ا ي بي كه 





سمس امع ك6كع بي وى ع 7 من الو د كه قار لانم 22 
وَالصَّحِيْحَ أنه لا يَظْنْ بالصّحَابِىٌ إطلاق ذلك إلا إذا عَلم أنه 
ءَ. 01 ل 01 9 ركه 20م 00 
أَمْرٌء وَأمّا احْيِمَالُ الْغَلطٍِ قلا يُحْمَلُ عَلَيّْهِ أَمْرُ الصَّحَابَة 01000 


وصيغة ما لم» هنا بمعنى «إلا» الاستثنائية» أي: «لا حجة فيه إلا 
إذا نقل اللفظ). 

والمقصود باللفظ هنا هو صيغة الأمر. 

والمراد بقول داود الظاهري فعا :اقول الصحابي: «أمر 
رسول الله كلِ بكذا» لا تقوم به حجة إلا إذا نقل الصيغة ذاتها التي سمعها 
من القن 1 مخضرهى نظن آنه امه حتى يُنْظَرَ فى صيغة ذلك الأمر: 
هل هى صيغة تكليف أو ليست كذلكء. فإِنْ دل النظر على أنها صيغة 
تكليف سُمّى المنقول عن النبى ككل أمراً. وإلا فلا. 

قوله: (والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر): 
الضمير فى «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «الشأن أن الصحابى لا يظن 
به إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول الصحابي: «أمر رسول الله يكل 
بكذا». 

والضمير في «أنه» الثانية يعود إلى ما نقله الصحابي عن رسول الله يكل 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي عدل ثقة» عالم بلغة العرب» 
وبمدلولات الألفاظ الشرعية» فلا يلتبس عليه ما ليس بأمر بالأمرء ولا 
سيما أنه ينقل عن رسول الله كلِِ تشريعاً للأمة» وقد عرف الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بتحرزهم وتثبتهم في ذلك. 

وعليه فإنَ احتمال أن يظن الصحابي ما ليس بأمر أمراً هو في غاية 
البعد» إِنْ لم يكن مستحيلا . 

قوله: (وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر الصحابة): الضمير في 
«عليه) يعود إلى «الغلط)»). 


للأصا الثاني من لاحل مه اقبي 01-3 





د يَجبُ حَمْلٌ ظَاهِرِ لهم وَفِعلِهِ م عَلَى السَّلَامَةٍ مَهُْمَا أَمْكَنَء وَلِهَذَا لو 
0 فال5 00 الله لهاء أو : «شَرَّط شَرْطاًف أَوْ: «وَقَتَ وَفْتاً) 
متا 0 
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2 
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٠ 
كنا‎ 


ا 


والمراد بالغلط هنا التباس الفهم على الصحابي» بحيث يظن ما ليس 
بأمر أمرأ. 

والمعنى المراد هنا: أنه ليس من اللائق بمكانة الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم في الضبطء والعدالة» وفهُم مقاصد الشارع» والعلم باللغة 
العربية أن ينسب إليهم احتمال الغلط في فهم ما سمعوه عن النبي كَل 
بحيث ينقلون للأمة ما هو على خلاف مراده» فَهُمْ أبعد ما يكونون عن ذلك 
كله . 

قوله: (إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن): 
الجملة تعليلية لعدم احتمال الغلط في فَهُم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
فيما نقلوه للأمة عن رسول الله كله قَهُمْ حَمَلَةُ الشريعة وأمناء الرسالة فإذا 
شَكُكَ في قَهُم روايتهم عن النبي كلل فبمن يوثق بفهم الرواية عنه؟. 

والضميران في : «قولهم». وفي: «فعلهم» يعودان إلى «الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بالسلامة هنا: البَعْدُ عن الوهم والغلط وسوء الفهم في قضايا 
التشريع . 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام» وانتدبهم 
لخدمة دينه» فلا يجوز ظن ما لا يليق بظاهر حالهمء بل يجب حَمْلَ ذلك 
الظاهر فيما يتعلق بأقوالهم وأفعالهم على السلامة من الظنون التي تتنافى 
مع عدالتهم واستقامة فهمهم. 

قوله: (ولهذا لو قال: «قال رسول الله يله أو شرط شرطاًء أو وقت وقتأ» 
فيلزمنا اتباعه): المراد بالقائل هنا هو الصحابي الناقل عن رسول الله َكل 


65 ء ) قالرح اعو و حو الواح ف واوا خا اس لانن تي 3 12 
ثم هَذا إِنْمَا يَسْتَقِيُمْ أن لؤْ كان الخِلافٌ فِي الأمر مَبْنِيَا عَلى 
الختلافٍ الصَّحَابَةِ فِيْهِ وَلمْ يَنْبّتْ ذَلِكَء و ا 0 


والضمير في «اتباعه» يعود إلى «قول الصحابي فيما رواه عن النبي كَل 
من قول» أو شرطء أو توقيت». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي لو نقل لنا قولاً كأن يقول: قال 
رسول الله ككلِهِ: (بني الاسلام على خمس». أو نقل لنا شرطاً كأن يقول: 
اشترط النبي كَهِ النية لقبول الأعمال بقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى).: أو نقل لنا توقيتاً كأن يقول: 
إن رسول الله كَلِ أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» وجب علينا اتباع مقتضى ما نقله إلينا 
عن رسول الله كيه من ذلك كلهء ولا يجوز أن يقال: إنه يحتمل أن يكون 
قد ظن ما ليس بقول قولاً» أو ما ليس بشرط شرطاًء أو ما ليس بتوقيت 
توقيتاً» فكذلك يجب علينا اتباع مقتضى ما نقله إلينا من أوامر النبي ككل من 
غير أن نتهمه باحتمال كونه قد ظن ما ليس بأمر أمراً. 

قوله: (نم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنياً على 
اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول 
باحتمال كون الصحابي ظن ما ليس بأمر أمراً». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الأمر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اختلاف الصحابة في الأمرا. 

والمقصود بالخلاف في الأمر هنا الخلاف في مقتضى صيغته المجردة 
عن القرائن. 

والكراد هنا : أناها ذكر مين" القوك اعمال كل المتحان ا لبن 
نام آمرا يمكن :تسليمه لو كات الصحابة ري الله تعالى: عنهم 'محتلقين .في 
دلالة صيغة الأمر علام تُحْمَلَ؟ ولكنّ الاختلاف فيها لم يثبت عنهمء 
وحينئذٍ يكون القول بهذا الاحتمال في غاية الضعف والسقوط. 


ا ذهو ل ع لب لبس حت 10 أنه 


وَالطَاهِرٌ أنه لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ فيه احيلاف» إِذْ لَوْ كَانَ لَتْقِلَ كُمَا نُقِلَ 
احتِلَافُهُمْ فِي الأخكام وَأقْوَالُهُمْ في الْحَلَالٍ وَالْحَرَام . 
وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ الاخيلافٍ فِي رَمَانِنَا أَنْ يَكُونَ مَبْنِيَاً عَلَى 


قوله: (والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف): الضمير في «أنه؟ يعود 
إلى «الأمر. 

والضمير في «بينهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» . 

والضمير فى (فيه) يعود إلى «الأمر). 

وقوله: «الظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف»» توكيد لقوله السابق: 
«ولم يثبت ذلك»» أي: لم يثبت اختلافهم في الأمرء حيث كانوا يحملون 
الأمر على ظاهر صيغته وهو الإيجاب. 

قوله: (إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال 
والحرام): أي: «لو كان بينهم اختلاف في الأمر لثقل»» وهي جملة تعليلية 
لانتفاء الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في صيغة الأمر. 

والضميران في: «اختلافهم». وفي «أقوالهم» يعودان إلى «الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى المراد هنا: أنه لم يثبت اختلاف الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في صيغة الأمرء بدليل أن ذلك لم ينْقَلُء إذ لو ثبت اختلافهم 
فيها لنْقِلَ إلينا كما نقلت اختلافاتهم في مسائل الفروع من جهة الحل 
والحرمة» ولا يُعْقَلُ أن يكون الخلاف في صيغة الأمر موجوداً لديهم ولا 
يُنْقَلُ إلينا مع توافر الدواعي على نقله. 

قوله: (وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنياً على 
اختلافهم): الضمير في: «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم». 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي عكلٍ 
تك اس سح _-_ أت ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ل 


كَمَا أنْهُمْ التلفوا فِي الأصُولٍ وَفِي كَثِيْرٍ مِنَ الفروع مَعَ عَدّمٍ اختِلافٍ 
الصَّحَابَةَ فيه. 


ا 0 


2 ص - د و يالل 
فإذا قؤل الصَّحَابِيٌ : «أْمَرَ رَسُولَ الله طَلِل 235737000 


والمقصود هنا: أن الاختلاف في المعنى المراد من صيغة الأمر إنما 
حدث في زمانناء ولا يعني ذلك بالضرورة أن يكون الخلاف الحادث في 
زماننا في صيغة الأمر مبنياً على اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
فيها. إذ لا وجود لهذا الخلاف بينهم» قكيف يكون ميا غليه: أو ناشئاً عنه؟ 

قوله: (كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم 
اختلاف الصحابة فيه): الضمير في: «أنهم» يعود إلى «أهل زماننا». 

والضمير في «فيه) يعود إلى لفظ : «كثيرا . 

والمعنى المراد هنا: أن اختلاف أهل زماننا فى مدلول صيغة الأمر 
هو نظير اختلافهم في كثير من مسائل الأصول والفروع الذي لم يحدث في 
عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فكما أن اختلاف أهل زماننا 
في تلك الأصول والفروع لم يكن مبنياً على اختلاف الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم فيها لعدم وجود ذلك الخلاف في عصرهم. فكذلك 
هو الشأن في اختلافهم في صيغة الأمر ليس مبنياً على خلاف الصحابة 
الكرام رضي لله تعالى عنهم فيهاء إذ لم يُنْقَلَ عنهم خلاف في ذلك. 

قوله: (فإذاً): تفيد الاستنتاج من الكلام السابق الذي عرضه المؤلف 

قوله: (قول الصحابي): أي الراوي عن النبي ككللِ ما حكاه عنه من 
كونه قد أمر بكذا. 

قوله: (أمر رسول الل 6إ2): أي أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه 
الكرام رضي الله تعالى عنهم الموجودين في عهده. والأمر لهم أمر لجميع 
الأمة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليهاء إلا إذا طرأ عليه 


تت 


قوله: (أو نهى): معطوف بأو على قوله: «أمر رسول الله كا . 

والمعنى: «قول الصحابي: نهى رسول الله كلةِ عن كذا». 

وهذا النهي أيضاً موجّه إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الموجودين في عهده عليه الصلاة والسلام» وهو نَهْىٌ لعموم الأمة إلى قيام 
الساعة ما لم يُنْسَحْ 

قوله: (لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة): «لا2 نافية؛ واسم 
يكون هو القول. 

والضمير في «سماعه» يعود إلى «الصحابي». 

و«ما» في قوله: «ما هو) موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بالأمر الحقيقى هنا هو الأمر المقتضي للتكليف الذي لا تبرأ 
الذمة إلا بامتثاله. ْ ١‏ 

والمعنى المقصود هنا: أنه إذا تقرر ما سبق من اتصاف الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم بالفهم الصحيح لألفاظ الشارع» وأن احتمال 
الغلط في فهمهم بعيد غاية البعد» إذ الأصل في حالهم السلامة من ذلك 
ثبت أن ما ينسبه الصحابي إلى النبي كَل من أَمْرِ هو أمر على الحقيقة» ولا 
يحتمل سواه. 

وما تقرر في الأمر يتقرر مثله في النهي حين يقول الصحابي: «نهى 
رسول الله كَل عن كذا» فهو نَهْىٌ على الحقيقة» ولا يحتمل سواهء إذ يبعد 
في حق الصحابي أن يظن ما ليس بنهي نهيا . 

قوله: الوق ة الرابعة): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 

قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


5 ش الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي عكةٍ 


«أُمِرْنَا بكذَاكء أو «تُهِيْنَا». فَيَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ مِنَ الْاحْتِمَالَاتِ مَا مَضَىء 
وَاحْيِمَالٌ آخَرُ وَهُوَ:ْ أَنْ يَكُونَ الآمِر غَيْرَ النبِيَ لشن الأئية وَالملماء. 


قوله: (أمرنا بكذا): بالبناء للمجهول من غير تصريح بالآمر. 

قوله: (أو تهينا) : أي: أو أن يقول: «نهينا عن كذا»» وهو معطوف 
بأو على قوله: «أمرنا بكذا». 

وصيغة «تُهينا» أيضاً بالبناء للمجهول من غير تصريح بالناهي . 

قوله: (فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى): الضمير في "إليه؛ يعود 
إلى : «قول الصحابي: أمرنا بكذاة أو ثيينا عن كذا»: 

وما» في قوله: «ما مضى» موصولية بمعنى «الذي»»2 أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «فيتطرق إليه الاحتمالات الماضية». 

والمقصود بما مضى من الاحتمال ما ورد في الرتبتين الثانية والثالثة» 
وهو احتمالان: 

أحدهما: في السماعء إذ يحتمل أن يكون الصحابي في قوله: «أمرنا 
بكذا». أو: «نهينا عن كذا» أنه لم يسمع الأمر والنهي مباشرةً من النبي كلل 
بل سمعهما ابتداءً من غيره. 

وثانيهما: في الأمر والنهي» إذ يحتمل أن و الصحابي في قوله: 
«أمرنا بكذا»» أو: «نهينا عن كذا»» قد ظن ما ليس بأمر أمرأء وما ليس 
بنهي نهياً . 

قوله: (واحتمال آخر): لو قال: «واحتمال ثالث» لكان أدق. : 

قوله: (وهو أن يكون الآمر غير النبي يَكْةِ من الأئمة والعلماء) : الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «الاحتمال الثالث». 

والمراد بالآمر هنا هو مَنْ-قصده الصحابي بقوله: «أمرنا بكذا». 

والمراد بالأئمة هنا خلفاء الأمة الذين هم أولو الأمر السلطوي. 

والمراد بالعلماء هنا أولو الأمر التشريعي من المجتهدين والمفتين. 


نأض الشتي من لاحن مله لشب 7_1 004 





مو 


وَدْعْبَتْ طَائِفَةٌ إلى أَنْهُ لا يُحْتَحُ بو لِهَذَا الاخْيِمَالٍ. 


ولعي المتضوةة ا المهان من قوق مرا زه رلا 
يصرح بالآمرء فإِنَ احتمال كون الآمر غير النبي يكل وارد لا بَعْدَ فيهء» فلا 
يمتنع أن يكون الآمر أحد الخلفاءء أو أحد العلماءء إذ الخلفاء يملكون 
سلطة الأمر على الرعية» وكذلك العلماء فيما أفتوا به للناس. 

قوله: (وذهمبت طائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال): المراد 
بالطائفة هنا بعض الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قال السرخسي رحمه الله تعالى: (واختلف العلماء ء في فَضل من هذا 
الجنس» وهو أن الصحابي ذا قال «أمزا يكذ اد انهينا عن كذالك أن 
«السنة كذا»ء فالمذهب عندنا أنه لا يُفهم من هذا المطلق الإخبار بأمر 
رسول الله عليه السلام...» وحجتنا في ذلك: أن الأمر والنهي يتحقق من 
غير رسول الله عليه السلام كما يتحقق منهء... ومع الاحتمال لا يثبت 
لعن ع 0 

والضميران فى «أنه»» وفى «به» يعودان إلى قول الصحابي: «أمرنا 
ل والجراد بالاجكمال فى فونه :لهذا الاحعمال» هى عون الأر ين 
النبي عليه الصلاة والسلام. ْ 

والمقصود هنا ا ار د اس 
الصحابي: «أمرنا بكذا» لا يكون حجة إلا إذا صرح بأن الآمر هو النبي وَل 

وكذلك إذا قال الصحابى :لفيا عن كذا» لا يكون حب إل إذا 
صرح بأن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلامء إذ عدم التصريح بأن 
الآمر أو الناهي هو النبي كَِ لا يمنع من احتمال أن يكون الآمر أو الناهي 
غيره . 

وإذا كان الاحتمال في هذه الصيغة قائماً فإنه لا يحتج بها على أنها 
صادرة من النبي كَلِه. 


."81-1580/١ أصول السرخسي‎ )١( 





الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي 3 


أنه لا يُحْمَلُ إِلّا عَلَى أَمْرٍ الله وَأَمْرٍ رَسُولِه 
ا ا ور 


ٍَِّ 


قوله: (وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله): 
المزاد بالأكرين هنا جمهور الأصولية” ؛ 

والعتميرا في «انه يوه إلق. قول الضحابي + +أمزنا يكدا: 

والمراد هنا: أن جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن قول الصحابى: 
مرنا "يكذ لا يحل إلا ان افدجارك وقالى رام زمتوله 386 فيكوت 
قوله هذا حجة شرعية متبعة» لأنه منسوب إلى من تقوم الحجة بقوله. 

قوله: (لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة فلا يحمل على قول من لا 
يحتج بقوله): هذا هو دليل الجمهور على أن قول الصحابي: «أمرنا بكذا) 
حجة . 

والضمير في «لأنه») يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في «به» يعود إلى قول الصحابي: «أمرنا بكذا). 

والمراد بإثبات الشرع هنا: إبلاغ مر النبي كلل للأمة» إذ الشرع يثبت 
بشبوت أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. 

والمراد بإقامة الحجة هنا: تعبيد الأمة بمقتضى ذلك الأمر المبلّغ 

عن رسولهم وَكلة. 

والضمير في «بقوله» يعود إلى ١مَنْ»‏ الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابي لم يقل: «أمرنا بكذا»» أو: انُّهينا 
عن كذا» إلا وهو يستشعر تعبيد الأمة بمقتضى هذا الأمر أو النهي» وإقامة 
الحجة عليهم بإبلاغهم ذلك». وهو يعلم أن الشرع لا يثبت» والحجة لا 
تقوم على العباد إلا بما قضاه الله عرَّ وجل وقضاه رسوله كَكهِ من أوامر 


| 


200 انظر: تيسير التحرير /56 الإحكام ؟/لاى العدة 8/ ١/الى2‏ التمهيد / 79 .١‏ 


ا ا لك 7 33ل 101 5 


ناح . - :2 م او أ و ا ل ا 

وَفِى مَعْنَاه قَوْلَهُ: «مِنَ السَّنَةٍ كذا)ء وَ«السَنَة جَاريّة بكذا». 
2 0 مع 1 
فالظاهر أنه لا يريد 


- 


+25 دم 2 


سَئة رَسُولٍ الله يل دون سَنَةٍ غيْرِهِ مِمَّنْ لا 


إِ 


ونواوء ومع هذا الاستشعار ينقطع الاحتمال بأنه أراد بذلك غير النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: (وفي معناه): الضمير في «معناه» يعود إلى قول الصحابي: 
«أمرنا بكذا»ء أو: «نهينا عن كذا». 

قوله: (قوله): الضمير فيه يعود إلى «الصحابي». 

قوله: (من السنة كذا): الكاف حرف تشبيهء و«ذا» اسم إشارةء 
والمراد بذلك مطلق الفعل. 

قوله: (والسنة جارية بكذا): معطوف بالواو على قوله: «من السنة 
كذا). 

ومعنى «السنة جارية»» أي: ماضية. 

قوله: (فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الل كلِِ): الضمير في «أنه) 
يعود إلى «الصحابي». 

قوله: (دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته): الضمير في «غيره» يعود 
إلى «النبي 55 . 

والضمير في «طاعته» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي إذا قال: «من السنة كذا». أو 
قال: «السنة جارية بكذا)»ء فإن لفظ: «السنة» لا ينصرف إلا إلى سنة 
النبي كَل ولا ينصرف إلى سنة غيره» فذلك هو الظاهر من حال إطلاق 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم للفظ السنة» لأنهم مؤتمنون على دين الله 
جل شأنه» فلا ينسبون إليه ما لم يكن من تشريع الشارع نفسهء لعلمهم بأن 
غير الشارع لا يملك سلطة التشريع للأمة. 


حناية الاصل الثاني من الادلة سنة النبي عل 





وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلٍ الصَّحَابِيَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ النَبِيَ كله أَوْ بَعْدَ 
مَوْتِهِه وَقَوْلُ الصَّحَابِيَ وَالنَّابِعِيَ فِي ذَلِكَ سَوَاءَء إِلَّا أنَّ الاحتَمَالَ فِي 
قَوْلِ الصَّحَابِيَ أَظهَرٌ. 


وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور 
الأصوليين» بخلاف بعض الحنفية فإنهم يرون أن قول الصحابي: «من السنة 
كذا» ليس نصاً في سنة رسول الله تكله ويترجم ذلك السرخسي رحمه الله 
تعالى بقوله: (وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسول الله 
عليه السلام بالإضافة إليه...» فبهذا يتبين أنهم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإنه 
لا يكون مرادهم الإضافة إلى رسول لله يله نص])20. 

قوله: ا و ا م 
موته): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى لفظ: وأمرنا ونوناف» ولفظ: 
السنة كذاء والسنة جارية بكذا». 

والضمير في «موته» يعود إلى «النبي ك). 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي ذا قال" «أمرنا بكذاة: أو «ثهينا 
عن كذا»ء أو قال: «من السنة كذا)ء أو: «السنة جارية بكذا» فإِنْ قوله 
حجة شرعية متبعة» لأن الصحابي لا يقصد بالآمر والناهي إلا الشارع» ولا 
يقصد بالسنة إلا سنة النبي وَْةِ» ويستوي في الحجية قوله ذلك في عهد 
النبي كَلةِ وعهد ما بعده. د الآمر والناهى 50 والسنة واحدة لا كيلك 
الحال فيها باختلاف العصر. ١‏ 

قوله: (وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء) : اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الاحتمالات السابقة»» فسواء قال الصحابي: ني ونهينا»» 
و«من السنة كذاء والسنة جارية بكذا»» أو قال ذلك التابعي» فإنْ قول 
التابعي يتطرق إليه الاحتمال مثلما يتطرق إلى قول الصحابي. 

قوله: (إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر): ليس المراد بالأظهرية 


.881١/١ أصول السرخسي‎ )١( 


قاحد لقي عن له م التي كك 01# 


2 


الرتبة بَدُ الكامسَة :: أن يَقُول: وكا قز أز: «كانوا تتعلون4, 
فمكن افك ذَلِكَ إِلَى زَمَنٍ رَسُولٍ الله عبد ف قَهُوَ دَلِيْل عَلَى جَوَازِ 


هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولى بتلك الاحتمالات من التابعين 
رحمهم الله تعالى» بل إن التابعين أولى بتلك الاحتمالات» لكونهم أبعد 
عن عصر التشريع من الصحابة» ولأنه قد عُرف عن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم من تحرزهم في أن ينسبوا إلى النبي كله إلا ما سمعوه منه 
مباشرةً أكثر مما عُرف عن غيرهم» ولكنّ المقصود هنا هو ظهور احتمال 
الحجية» فاحتمال الحجية في قول الصحابي أظهر منها في قول التابعي» 
وهذا ما فسره الطوفى رحمه الله تعالى بقوله: (قول الراوي: امن السنة» 
سواء كان تابعياً أو صحابياً في حياة الرسول يَكِ وبعد موته سواءٌ في أنه 
حجةء لأن كلا منهما أضاف السنة إلى من تقوم الحجة بإضافتها إليه 
الرسول يِه لكنّ الحجة في قول الصحابي أظهر منها في قول التابعي 
لعدم الواسطة» وكونة شَاهَدَ ما لم يشاهد.» وكونه عَدُلاً بالنص» يخللاف 
التابعين في ذلك كله)”©2: 

قوله: (الرتبة الخامسة): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 

قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل للرواية. 

قوله: (كنا نفعل): حكاية منه لأي فعل كان يفعله الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: (أو «كانوا يفعلون»): معطوف بأو على قوله: «كنا نفعل»» 
والمراد بهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: (فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول ال به فهو دليل على جوازه) : 
الفعل : «أضيف» مبنى للمجهولء» والمضيف هو الصحابى الحاكى لذلك الفعل . 


(١)؟‏ شرح مختصر الروضة ؟/1945. 





الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كك 


5 ونه م م0.00 5 ل ل عاو لس سم )اس ص 0110 

لِأنَ ذِكْرَهُ ذَّلِكَ فى مَعْرض الْحْحجَّةٍ يَذَلُ عَلَى أنه أَرَادَ مَا عَلِمَهُ النبيئُ كلل 
0 
تَ عَنْه ليَكون دَلِيلا . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول الصحابي: «كنا نفعل»» أو: 
«كانوا يفعلون». 

والمراد بزمن رسول الله كَكهِ هو عصره الذي عاش فيه. 

والضمير المنفصل «فهو» يعود إلى «القول بكنا نفعل» أو كانوا 
يفعلوق المضاف إلى زمان الرسول 26 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «الفعل المحكي». 

قوله: (لأن ذكره ذلك): الضمير في «ذكره» يعود إلى «الصحابي»2. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الفعل المحكي». 

قوله: (في معرض الحجة): أي أن الصحابي ذكر ذلك الفعل على 
قبيل ‏ إقاقة الحيجة: يه علن الغباق»: ولسى المتعرزه لتقل لحنت 

قوله: (يدل على أنه أراد ما علمه النبي كَل فسكت عنه ليكون دليلاً): 
الضمير في «أنه») يعود إلى «الصحابي». 

و«ما» فى قوله: «ما علمه» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
خوول وما كلت عليه مصدره قير #«المغلرم لني 416 

والضمير في «علمه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعل المحكي . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الفعل»). 

واسم «يكون» في قوله: «ليكون دليلاً» مضمرء تقديره: «السكوت»» 
أي : «ليكون سكوت النبي ككلهِ عن ذلك الفعل دليلاً». 

والمراد ليكون دليلاً على مشروعية ذلك الفعل وجوازه عن طريق 
إقراره عليه الصلاة والسلام له المفهوم من السكوت,. لأن النبي كل لا 
يسكت عن باطل من غير إنكار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على أن الفعل إذا 


لكاشم ل تا 3 مت | لك 





مِثْل قَوْلِ ابْنِ عْمَرٌ: «كُنَا نْفَاضِلٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل فَتَقُولُ : 


كو لالم عد 10خ > 9 د صلاتك >كس «ردسابرو 
ابو بَكرء وز ل عنيان: ٠‏ فَيبْلُعْ ذَّلِكَ رَسُولَ الله كك فلا ينْكِرةك: 
وَقَالَ: «كُنَا نُحَايرٌ عر سه 0 


أضيف إلى زمن النبي كله كانت الإضافة دليل جواز الفعل. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابى إذا نقل لنا حكاية فِعْل من أفعال 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وأضاف ذلك الفعل إلى زمن النبي 
عليه الصلاة والسلام كانت تلك الحكاية المضافة إلى زمن النبوة دليلاً على 
جواز ذلك الفعل المحكي» ٠‏ لأننا نقطع بأن النبي كَل قد اطلع عليه؛ أو 
أحيط به علماً عن طريق الوحي» أو بخبر مخبر من الصحابة» فسكت عن 
إنكاره على فاعله» فتأخذ من هذا السكوت النبوي دليلاً على إقراره عليه 
الصلاة والسلام لذلك الفعل» ومن هذا الإقرار نتيقن جوازه ومشروعية 
الإتيان به من غير حرج شرعي . 

قوله: (مثل قول ابن عمر: «كنا نفاضل على عهد رسول الله يِه فنقول: 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء فيبلغ ذلك رسول الله يل فلا ينكره): مثال 
توضيحي للفعل المحكي عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
المضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقولة: (كناف. أي : معاشر الصحابة. 

والمقصود بالمفاضلة هنا: التفضيل بين الخلفاء الراشدين رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» ل ل ا 
وهذا هو الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فيبلغ ذلك» يعود إلى «التفضيل 
المذكور). 

والضمير في: «فلا ينكره» يعود إلى «التفضيل» أيضاًء وعدم المنكر 
هو النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقال: «كنا نخابر أربعين سنة»): القائل هو ابن عمر رضي الله 


الأصل الثاني من الأدة سنّة النبي ع 
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وَقَالتُ عَائْشَة رَضىَ الله عَنْهَا : «كانوا لا يَمَطعون فِى الشئء النَافِهِ). 





تعالى عنهما. و«المخابرة» هي المزارعة على نصيب معيّن كالثلث» والربع» 
ونحوهما كما ذكر ذلك الفقهاء”"' . 
تعالى عنهمء المضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام» لأن رواية ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورة فيها التصريح بالإضافة إلى عهذده عليه 
الصلاة السلامء فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من 
رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرافع بن خديج 
رضي الله تعالى عنه: (علمتٌ أنّا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله يلل 
بما على الأربعاء وبشيء من التّبْن)”" . 

ومن رواية ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: (كنتٌ أعلم في عهد رسول الله كلِِ أنّ الأرض تُكْرَى)”". 

قوله: (وقالت عائشة رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون في الشيء 
التافه»): قولها: «كانوا» تريد بهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

والمراد بالقطع هنا: قَظعٌْ اليد من أجل السرقة. 

والمراد بالشيء التافه: هو الحقير اليسير الذي لم يبلغ النصاب 
المؤمّل للقطع. 

وهذا أيضاً مئال توضيحي ثالث للفعل المحكي عن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهمء المضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام» فإِنْ 
هذه الرواية فيها التصريح بالإضافة إلى عهده ود حيث وردت في مصنف 
ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بلفظ: (لم تكن يد السارق تقطع على عهد 
)١(‏ انظر: المحرر في الفقه /١‏ 08 
)70)١(‏ أخرجهما الإمام البخاري في صحيحه. كتاب: «الحرث والمزارعة»» باب: «ما 

كان أصحاب النبي كلِ يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة» / 7/. 


ا ا تل 111 اك 





فَإِنْ قَالَ الصَّحَابِيٌ : «كَانوا 0" فَقَالَ 1 الْخَطَاب : حون 
َقْلاً لِلِْجْمَاع لِتََاوْلٍ اللّفْظِ إِيّاهُ وَقَالَ بَعْضُ أَضْحَاب الشَّافِعِيَ: لا 
يدل ذَلِكَ عَلَى فِعْلٍ الْجَمِيْع ما لَمْ يُصَرّحْ بِتقْلِهِ عَنْ أَهْل الْإجْمَاع . 
رسول الله كك في الشيء التافه)'" . 

قوله: (فإن قال الصحابي: «كانوا يفعلون»): أي ولم يصرح بالإضافة 
إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فقال أبو الخطاب: يكون نقلاً للإجماع لتناول اللفظ إياه): قول 
أبي الخطاب هذا ذكره رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد. ونصه: (فإِنْ قال 
الصحابي: «كانوا يفعلون» حَُمِلَ ذلك على جماعتهم» كقول عائشة 
رضى الله عنها: «كانوا لا يقطعون اليد فى الشىء التافه»» خلافاً لمن أنكر 
أن يكون ذلك إجماعا)7” . دكن 

ومعنى كونه نقلاً للإجماع: أي أن حكاية الصحابي لفعل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم محمولة على أنه أراد بذلك إجماعهم على جواز 
هذا الفعل» والدليل على ذلك أنه لم ينقله لمجرد النقل فحسبء بل نقله 
ليحصل الاحتجاج به والاحتجاج فرع بوت الديل» فكرة الدطبل على ذلك 
هو الإجماع. وهذا إذا لم ينقل عن أحدهم خلافا في عدم جواز ذلك الفعل . 

قوله: (لتناول اللفظ إياه): المراد باللفظ هنا هو قوله: «كانوا 
يفعلون»؛ فصيغة هذا اللفظ صيغة المجموع» مما يدل على أن ذلك الفعل 
كان متعارفا عليه بينهم من غير نكير. 

والضمير: «إياه» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجميع مالم 
يصرح بنقله عن أهل الإجماع) : معطوف بالواو على قوله: «فقال أبو الخطاب». 
ا )١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحدودء باب «من قال: لا تقطع اليد في 


أقل من عشرة دراهم» 69 . 
(؟) التمهيد /184. 





الأصل الثاني من الأدلة سئة النبي كَل 

وَقَالَ أَبُو الْخَطََابٍ: وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُ: «هَذَا الْكَبَرُ مَنْسُوخ) 
وَجَبَ قَبُولُ قَْلِهه وَلَو قَسَرهُ تَفْسِيْرٍ وَجَبَ الرّجُوعٌ إلى تَفْسيْرِ. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول الصحابي: «كانوا يفعلون». 

والمراد بالمصرّح في قوله: «ما لم يصرح» هو الصحابي الحاكي للفعل . 
والضمير فى «نقله» يعود إلى «الفعل». 

والمراد بأهل الإجماع هم أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين 
من هذه الأمة. 

والمعنى المراد هنا: أن حكاية الصحابى للفعل بلفظ يشعر بحصوله 
الراوي بأن الصحابة مجمعون على هذا الفعل» كأن يقول: «كانوا يفعلون 
كذاء وقد انعقد إجماعهم على جوازه». 

قوله: (وقال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي: «هذا الخبر منسوخ» وجب 
قبول قوله, ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره): هذا القول ذكره 
أبو الخطاب رحمه الله تعالى فى كتابه «التمهيد» فى موضعين منفصلين» قال. 
في الموضع الأول: (إذا قال الصحابي: «هذا الخبر منسوخ». وكان 
يتضمن حكماً قبل قوله في ذلك)”" . 
مجملاً أولى من غيرهء»... والوجه في ذلك: أنهم حضروا التنزيل» 
وعرفوا التأويل» وهم أعرف بمراد الرسول» لكونهم معه وبحضرته» فيجب 
١‏ ا 37 0 
لرجوع إلى تفسيرهم) . 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الصحابي». 

والضمير فى «فَسَّرَهُ) يعود إلى «الخبر»ء والمفسّر هو الصحابي» أي: 
إذا فسّر الصحابي الخبر الذي رواه. 
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والضمير في (تفسيره») يعود إلى «الصحابي»2. 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي إذا أفاد بنسخ خبر بعينه وجب 
قبول ما أفاد به من ثبوت النسخ لذلك الخبرء لأن العدالة التي هي الأصل 
في الصحابة جميعاً تقتضي ألا يقول بالنسخ إلا عن علم يقيني بوجود 
الناسخ . 

وكذلك إذا فسّر الصحابي خبره الذي رواه وجب الرجوع إلى 
تفسيره» لأنه أعلم بما روى من غيره» فيكون تفسيره لما رواه تفسير خبرة 
ودراية وإحاطة. 

ولعل سائلاً يسأل فيقول: ما الرابط بين إفادة الصحابي بنسخ الخبرء 
وقبول تفسيره للخبر الذي رواه» وبين حكايته لأفعال ا الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بقوله: «كنا نفعل»» أو: «كانوا يفعلون»؟ . 

وللجواب عن هذا التساؤل يقال: إن الرابط بين ذلك هو: أن 
الصحابي إذا أخبر بثبوت 8 فإنه يريد بذلك نَقَلَ تشريع لإقامة الحجة به 
على الأمة بالعدول عن مقتضى المنسوخ إلى مقتضى الناسخ» ولذلك وجب 
قبول قوله فيه. 

وكذلك إذا حار موا ذا رامس كيه فإنه يريد بذلك أن يبيّن 
حقيقته للأمة» ليضعها على محز واحد حتى لا تتشعب بها الآراء في فهم 
م ا و 0 
والسلام» ولذلك أيضاً وجب قبول تفسيره» لأنه أعلم بما روى من غيره. 

وإذا كان قبول خبره في النسخ واجباً على الأمة» وكذلك قبول 
تفسيره لما رواه واجباً عليهاء لأنه لم يقل ذلك برأيه وإنما هو ناقل لشرع 
يريد إبلاغه للأمة» فوجب الاحتجاج بقوله فيهماء أي في النسخ والتفسير» 
فكذلك يجب الاحتجاج بالفعل الذي حكاه بقوله: «كنا نفعل»» أو «كانوا 
يفعلون». لأنه إما أن يكون ذلك الفعل الذي حكاه قد قام دليل حجيته من 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ككل 








السنة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهء وإما أن يكون دليل حجيته هو 
إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على مشروعية العمل بهء وكل 
من الإقرار والإجماع دليل شرعي يجب الاحتجاج بمقتضى ما دل عليه. 


الأصل الثاني من الآدلة سئة النبي ككل 0" 
2 
وَحَدّ الْكَبَرِ هُوَ: الّذِي يَتَطَرّقْ إِلَيْهِ النَصْدِيْنُء أو التَّكَذِيْبُ. وَهُوَ 
فسْمان:: تواتر » والجاد: 





قوله: (وحدّ الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب): هذا هو 
تعريف الخبر في الاصطلاح”" . 

والمراد بالتطرق هنا هو «الدخول»., أي: ما يدخله التصديق» أو 
التكذيب. 

وهذا التعريف لا يصدق على أخبار الله تبارك وتعالى» وعلى ما صح 
من أخبار رسول الله كله إلا باعتبار الجزئية الأولى منه فقطاء ؤهي 0 
«التصديق»» لأن جميع أخبار الله عنَّ وجل» وما صح من أخبار النبي ككل 
صدق لا يحتمل الكذب. 

وأما الخبر في اللغة فيطلق على «النََأه» وعلى «واحد الأخبار””" . 

وقد يكون الخبر مشتقاً من «الْحَبَار؛ وهي الأرض الرخوة» لأن الخبر 
يثير الفائدة» كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحو”) 

قوله: (وهو): الضمير المنفصل يعود إلى «الخبر». 

قوله: (قسمان: تواتر وآحاد) : هذا هو تقسيم الخبر عند جمهور 


الأعولية؛ 


274/7 انظر: كشف الأسرار ”/5054» بذل النظر ص2”58 تيسير التحرير‎ )١( 
الوصول إلى الأصول ؟/ ه210‎ »١18/١ منتهى الوصول والأمل ص50 » الفروق‎ 

شرح المنهاج 257١/7‏ المعتمد ١/5لاء‏ العدة 2879/7 التمهيد 29/7 شرح 
الكوكب المنير 589/7» إرشاد الفحول ص5 4. 

() انظر: القاموس المحيط ١١7/5”‏ لسان العرب 275755/5 778. 

(9) انظر: إرشاد الفحول ص457. 

(4) انظر: تقريب الوصول ص9١١.‏ اللمع في أصول الفقه ص١"»‏ قرة العين في 
شرح ورقات إمام الحرمين ص588» منتهى الوصول والأمل ص/57. 
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وأما الخبر عند الحنفية فهو ثلاثة أقسام: متواتر» ومشهورء وآحاد. 
ويعرّفون المشهور بأنه: ما كان آحاد الأصلء متواتراً في القرن الثاني 
وَالكاليق7 7 

ومنتهى الشهرة عندهم القرن الثاني أو الثالث إلى حد ينقله ثقات لا 
يُتَوَمّعٌ تواطؤهم على الكذب, ولا عبرة عندهم بالشهرة بعد هذين 
قري . 

واجغل الخصّاص ‏ رحمه الله تعالى المشتهور :قسماً من 'المتواتر ؤؤافقه 
على ذلك جماعة من الحنفية» وأما جمهورهم فجعلوه قسيماً للمتواتر لا 
40م 

والآحاد عندهم ما ليس أحدهماء أي: ما عدا المتواترء 
00007 

والفرق عندهم بين المتواتر والمشهور: أن المتواتر يوجب العلم 
القطعي. ويكون رَدُهُّ كفراً. والمشهور يوجب علم الطمأنينة» ويكون رده 
عا 

قوله: (فالمتواتر يفيد العلم): «المتواتر؛ صفة لموصوف محذوف». 
تقديره: «فالخبر المتواتر». 

والخبر المتواتر يفيد العلم بنفسه من غير ضميمة شيء آخر من قرينة 
ونعنوها: 


.١١١/7 تيسير التحرير "/ لالا» مسلم الثبوت‎ 2191/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) انظر: أصول الشاشى ص777» تيسير التحرير "/ /ا. 

(08: انظرة أضوك المترعنيي 153105 تسن التسرير ###اودميل الفبويه وشرعية 
7»؛ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2١19/7‏ شرح 
الكوكب المنير 756/7. 

(5) انظر: تيسير التحرير "/ /ا. 

(5) انظر: أصول السرخسي ,»1947/١‏ أصول الشاشي ص777. 
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وَيَجِبٌ تَضْدِيْقه وَإِنْ لم يَدَلَ عَلَيْهِ ليل آخَرٌ. 
1 20 سم عهوكو ممع وداه ل و 4 ار ا 
وَليِسَ فى الاأخمار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتَوّاترٌ» وما عداه 
ل ل ا ل رح لطم 
إِنْمَا يَعْلم صِدْفَهُ بِدَلِيْل آخَرَ يَذَلُ عَلَيّْهِ سِوَّى نفس الْحْبّر 70 





قوله: (ويجب تصديقه): الضمير في «تصديقه» يعود إلى 
«المتواتر). 

وإنما يجب تصديق الخبر المتواتر لأنه يفيد القطع واليقين» إذ لا 
مجال للشك فيه. 

قوله: (وإن لم يدل عليه دليل آخر): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«المتواتر) . 

والمراد بالدليل الآخر هنا هو ما سوى المتواتر كالقرائن والضمائم. 

والمعنى: أن المتواتر لا يفتقر في إفادته العلم إلى شيء خارج عن 
ذاته من دليل آخر أو قرينة» بل هو مستغن بنفسه في تلك الإفادة. 

قوله: (وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر): ١ما»‏ في 
قوله: ١ما‏ يعلم) موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دلت 
عليه بمصدرء تقديره: «وليس في الأخبار معلوم الصدق بمجرهه إلا 
المتواتر). 

والضميران فى «صدقه)». وفى «بمجرده» يعودان إلى «ما» المعبّر بها 
عن لحيو ند التقدي بمووليس في الأخبار خير قله صدتة بمعزدة | 
المتواتر» . 

قوله: (وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس 
الخبر): الضمير في: ما عداه» يعود إلى «المتواتر). 

والضمير في «صدقه» يعود إلى «ما عدا المتواتر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الصدق». 

والمراد من «سوى نفس الخبر» ما يحصل بضميمته إلى الخبر شعور 


.0 الاصل الثاني من الأدلة سنة النبي عكٍ 

ا كت اق : يا وس 
خلافاً لِلسَّمَية َإِنْهُم 0 الْعِلّمَ فِي الْحَوَاسٌ. 

وَهُوَّ بَاطِلُ. ا ل و 1 


بالطمأنينة إليه» وهو الدلائل والقرائن الخارجة عن ذات الخبرء كما هو 
الشأن فى خبر الواحد فإنه يتقوّى بالقرائن المحتفة به. 





قوله: (خلافاً للسمنية): «خلافاً» مصدر منصوب بعامل محذوف» 
تقديره: (إنما قررنا بأن المتواتر يفيد العلم بنفسه. ويجب تصديقه وإن لم 
يدل عليه دليل آخر خلافا للسمنية». 

و«السمنية» طائفة من أهل الهند. وُجدت قبل الإسلام» قالوا بقدم 
العالم» وبإيطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة 
الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم البعث بعد الموت» وقال فريق منهم 
بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» كنقل روح الإنسان إلى الكلب» 
وروح الكلب إلى الإنسان”". 

قوله: (فإنهم حصروا العلم في الحواس): الضمير في «فإنهم» يعود إلى 
«السمنية» . 

والمراد بحصرهم العلم في الحواس: أنهم جعلوا مدارك اليقين 
محصورة في الحواس الخمس فقط» وهي: حاسة البصرء وحاسة السمعء 
وحاسة اللمس» وحاسة الشمء وحاسة التذوق» فما كان مدركا بواحدة من 
هذه الحواس كان علما يقينياء وما خرج عن هذه الحواس كلها فليس 
بعلم» بل هو ضرب من ضروب الوهم والتخيّلات. 

وعليه فإن المتواتر عند هؤلاء السمنية لا يفيد العلم ولا التصديق 
بنفسةء. بل لا ولامن أن يكون محسوسا يآية واخدة من تلك الحوان 
الخمس . 

قوله: (وهو باطل): الضمير المنفصل «هو»؛ يعود إلى «حَضّر السمنية 


.57١ص انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 





لاحل الثاني عن الأدلة سنّة النبي ككل 


نا تعْلَمُ كَوْنَ الَانتيْن أَكْثَرَ مِنَ الْوَاحِدِ وَاسْيِحَالَةَ اجتِمَاع الصّدَّيْنَ» بل 
حَصْرَهُمُ الْعِلمَ فِي الحَوَامنّ عَلَى رَعْمِهِمْ مَعْلُومُ لْهُمْء وَليْسَ مُذْرَكا 


العلم في الحواس». فهذا الحصر حصر باطل لا يصح » والواقع يكذبه ولا 


يصذدفه . 


وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما ذهب إليه 
السمنية من إنكارهم أن يكون المتواتر مفيداً العلم بنفسه من غير وساطة. 

قوله: (فإنا نعلم كون الاثنين أكثر من الواحد): أي نعلم ذلك علماً 
يقينياً» ولم نستفد هذا العلم اليقيني من أية حاسة من الحواس الخمسء» بل 
استفدناه بدليل العقل» ولو كان العلم اليقيني موقوفا على الحواس الخمس 
فقط لما حصل لنا ذلك اليقين بالعقل وهو خارج عنها. 

قوله: (واستحالة اجتماع الضدين): أي «ونعلم استحالة اجتماع 
الضدين»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فإنا نعلم كون الاثنين أكثر من 
الواحد». 

والعلم باستحالة اجتماع الضدين علم يقيني لم يُسْتَمْدُْ بواحدة من 
الحواس الخمسء بل استفيد بدليل العقل» وهو خارج عن دائرة الحواس 
الخمس مما يدل على بطلان حصر العلم فيها. 

قوله: (يل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس 
مدركا بالحواس): الضمائر في ااحصرهم)) وفي «زعمهم)ء وفي «لهم» تعود 
كلها إلى «السمنية» . 

والمعنى المراد هنا: أن حَضْرَ السمنية العلم في الحواس الخمس 
فقط هو أمر معلوم لهم. وهذا الأمر المعلوم لهم لم يدركوه بالحواس» إذ 
الحصر ليس طريقه الحسء بل طريقه العقل» وهذا يدل على فساد 
عقولهم» إذ أوصلتهم إلى حَصْرٍ لم ينهض الواقع على صحته وسلامته» بل 
على زيفه وبطلانه. 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي 25 
حكتد |1 حتت يٍِ ايا وس 
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1 سوا ماه 21 ََ 15 م -5 2-2 2-2 © ص 2م ريف ضع 
سم لا رت عاقل فى أن فى الدنيًا بَلْدة تسمى «بعداد)» وَبَلْدة 





ذا 


2 ا ا 0 0 ف 5 كه 
تَسَمَى ١مكة)2‏ وَلا نشك فِي وجودٍ الأنبيّاء بل فِي وجود الأيِمَةٍ 
الأرْبَعَة» وَنْحُو ذَلِكٌ. 


قوله: (ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغدادء وبلدة 
تسمى مكة): الفعل «يستريب») مشتق من «الريبة»» وهي : «الشك». 

والمعنى: لا يشك أحد من العقلاء في وجود بلدين في الدنيا 
أحدهما يسمى مكة. والآخر يسمى بغداد» 1 الشك في هذين البلدين 
ناشئ من اليقين الجازم بوجودهماء وذلك اليقين الجازم ليس مدركا 
بالحواسء» إذ إن كثيراً من الناس لم ير بغداد أو مكة بالعين المجردة» ولم 
يسمع لهما صوتاً في أذنيه» ولم يجسّهما بيديه» ولم يتذوقهما بلسانه» ولم 
يشم رائحتهما بأنفه» ومع ذلك فإِنَ اليقين لا يغادر قلبه بوجود هذين 
البلدين في الدنياء وليس ذلك إلا لأنه استفاد العلم بوجودهما بالتواتر لا 
بالحواس. 

قوله: (ولا نشك في وجود الأنبياء» بل في وجود الأئمة الأربعة,» ونحو 
ذلك): معطوف بالواو على قوله: «ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا 
بلدة تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة». 

والمعنى المراد هنا: أننا لم نر الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة 
والسلام» ومع ذلك فإنا لا نشك في أنهم قد وُجدوا في الدنياء بل لدينا 
يقين جازم لا يخالطه أدنى شك بأن الله تبارك وتعالى أوجدهم في الدنياء 
وبعثهم إلى أممهم مبشرين ومنذرين» وذلك العلم اليقيني القاطع لم نستند 
فيه إلى الحس» بل هو حاصل لنا بطريق التواتر. 

وكذلك لا نشك في وجود الأئمة الأربعة» وهم: أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي. وأحمدء رحمهم الله تعالى جميعاًء وليس مستندنا في اليقين 
بأنهم وُجدوا في الدنيا هو الحس لأننا لم نرهم ولم نجتمع بهمء وإنما 
مستندنا في ذلك ما تواترت به الأخبار عن وجودهم في أحد عصور الناس. 


وقد كبو يناه قن ل ا ل كت | 21 الت 


فَِنْ قِيْلَ: لَوْ كَانَ مَعْلُوماً ضَرُورَةً لَمَا خَالَفْتَاكُمْ. قُلْنَا: إِنمَا 
يخال فى هذا معاد يُخَالِفٌ بِلِسَانِهِ مَعَ مَعْرِقَتِهِ فَسَادَ قَوْلِِ 2 





ع 


وإذا ثبت أن العلم اليقيني يحصل بالتواتر» ثبت أن المتواتر يفيد 
العلم بنفسهء وأنه لا يفتقر في تصديقه إلى الاستناد لشيء آخرء وبذلك 
يبطل ما ادعته السمنية من حصر العلم في الحواس فقط 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم «السمنية»» قالوا ذلك اعتراضاً على 
كون «المتواتر» يفيد بنفسه العلم اليقيني. 

قوله: (لو كان معلوماً ضرورة لما خالفناكم): اسم «كان» مضمرء 
تقديره: «التواثر»» أي: «لو كان التواتر معلوما». 

والمقصود بالضرورة هنا الاضطرار النفسي إلى تصديق ما ثبت 
بالتواتر. 

والمعنى المراد هنا: أن الضرورة معناها: أن يجد الإنسان نفسه 
مضطراً رغم أنفه إلى الانسياق خلف الشيء من غير تردّد» ولو كان التواتر 
يفيد العلم الضروري حسب زعمكم لوجدنا أنفسنا مضطرين إلى تصديق ما 
ثبت به» ولما حصل الخلاف بيننا وبينكم فيه» وحيث خالفناكم فيما 
زعمتموه دل ذلك على أن التواتر لا يفيد العلم بنفسه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض . 

قوله: (إنما يخالف في هذا معاند يخالف بلسانه مع معرفته فساد 
قوله): اسم الإشارة: «هذا» يعود إلى «إفادة التواتر العلم الضروري». 

والمراد بالمعاند هنا المكابر لشهوة في نفسه. | 

والضمائر في «بلسانه»» وفي «معرفته)» وفي «قوله» تعود كلها إلى 
«المعاند). 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يخالف في إفادة المتواتر العلم اليقيني 
إلا مكابر يعرف الحق بقلبه وينكره بلسانه». اتباعا للهوى» وانسياقا 
للشهوة . 


لاحل الثاني من لد منة النبي كك 
أو مَنْ فِي عَفْلِهِ حَبْظ وَلَا يَضْدُرُ إِنْكَارُ هَذَا مِنْ عَدَدٍ كَِيْر يَسْتَحِيْلَ 
2 3 241 ع تعره اذ سوه> 2 سونو حل وله !5 
عِنَادُهُمُ. ثُمَّ لَوْ تَرَكْنَا ما عَلِمْنَاهُ لِمُحَالَمََكُمْ لَرِمَنَا تَرْكُ الْمَحْسُوسَاتِ 
محال الو شاي . 





قوله: (أو من في عقله خبط): أي «أو يخالف في هذا من في عقله 
خبط»». وهو معطوف بأو على قوله: «إنما يخالف في هذا معاند». 

والضمير في «عقله» يعود إلى ١مَنْ‏ الموصولية. 

و«الخَبْظ» فى اللغة هو: «السَّيْرٌ على غير هُدّى)؛ و«الحُبَاظ» داء 
كالجنون» ومنه قله مسال ” «الرّى بَتَكَبّطْهُ القّيِطنُ من الْمَيّنْ4 [البقرة: 10؟]. 


أي : يصرعه ويلعب م 


والمراد هنا: أنه لا يخالف في إفادة المتواتر العلم اليقيني إلا فاسد 
العقل الذي يتخبط في الأمور من غير دراية ولا بصيرة. 

قوله: (ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «إفادة المتواتر العلم اليقيني». 

والضمير في (عنادهم» يعود إلى «العدد الكثير» . 

والمعنى المراد هنا: أن إنكار إفادة التواتر العلم اليقيني لا يصدر من 
عدد كثير يستحيل تواطؤهم على العناد والمكابرة» بل إن هذا العدد الكثير 
من العقلاء يدركون إفادة التواتر العلم الضروريء» وإنما ذلك الإنكار 
حاصل من عدد قليل جداً هو إلى الشذوذ أقرب منه إلى الشهرة 
والاستفاضة» فلا يعْتَدَ بمخالفتهء لأنها مكابرة لا رصيد لها من الواقع» 
ومعاندة لا نصيب لها من الحقيقة. 

قوله: (ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة 
السوفسطائية): «ما» فى قوله: «ما علمناه» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «علمناه» عائد جملة الصلة. 


3 


لذا 


.787/9 انظر: لسان العرب‎ )١( 





1327-2-2 ك1 


وضمير الخطاب في «لمخالفتكم» يعود إلى «السمنية» . 

والمراد بالمحسوسات هنا الأشياء المدركة بالحس. 

و«السوفسطائية» هى: فرقة تنْسَبُ إلى رجل يقال له: «سوفسطا»ء 
أدكرت لحاس "فلم توت قينةة. ولا علما ايحقيقة ٠:‏ والح يدم لميل 
له ضوابط يُعْرَف بهاء وإنما هو في كل شيء بحسب ما اعتقده المعتقد. 

و«السفسطة)» كلمة يونانية» معناها: «الحكمة المموّهة»ء فهذه الفرقة 
تقوم على التمويه والتخيلات الفاسدة”"' . 

فالسوفسطائيون هؤلاء ينكرون المحسوساتء لأن الحقائق عندهم 
تابعة للإدراكات. أي: أن الشىء لا يكون حلواً لذاته ولا مُراً لذاته» وإنما 
يكون كذلك تبعاً لإدراك الذائق نفسه» فمن شرب العسل فى حال المرض 
ووجد مرارته في مذاقه كان العسل حينئذٍ مراء ومن شرية في حال الففحة 
فوجد حلاوته فى مذاقه كان العسل حينتذٍ حلواًء فالعسل ليس حلواً ولا 
مراً لذاتهء بل تعيب ازاك شاو 

والمعنى المراد هنا: أن خلافكم لنا معشر السمنية في إفادة التواتر 
العلم اليقيني لا يقتضي نَفْيَ تلك الحقيقة عن التواترء وهي كونه مفيداً 
للعلم» كما أن خلاف السوفسطائية لكم في المحسوسات لا يقتضي إخراج 
تلك المحسوسات من كونها طريقاً لإدراك المدركات» فإِنْ ألزمتمونا بترك 
ما علمناه من كون التواتر يفيد العلم اليقيني بناءً على خلافكم لنا فيه 
الزمناكم نحن بترك ما علمتموه من أنه لا يثبت شيء إلا بمحسوس بناءً 
على مخالفة السوفسطائية لكم في هذاء وجوابكم عن السوفسطائية عما 
أنكروه من المحسوسات؛ هو جوابنا لكم عما أنكرتموه من إفادة التواتر 
العلم اليقيني. 


.١76/١9 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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(فصل) 
قَالَ لْقَاضِي: «الْعِلْمُ الْحَاصِلٌ بالتوائر ضَرُورِي). وَهْوَ صَحِبْحٌ 
نا نَجدُ أَْمْسَنَا مُضْطَرَينَ إِلَيِ. كَالْعلّم بِوْجُودٍ مَكْةَ 1210000 


قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

قوله: (العلم الحاصل بالتواتر ضروري): أي أنه يوصل إلى القطع 
والجزم واليقين» بحيث يجد الإنسان في نفسه ضرورة التصديق بمقتضاه من 
غير تردد أو تشكك. وهذا القول قد ذكره القاضي أبو يعلى في كتابه 
«العدة»» ونصه: (العلم الواقع بالأخبار المتواترة معلوم من جهة الضرورة» 
لا من جهة الاكتساب والاستدلال» وهو قول أكثر أهل العلم)"'". 

قوله: (وهو صحيح): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول القاضي 
أبي يعلى: «العلم الحاصل بالتواتر ضروري». 

ووَّصْفٌ المؤلف رحمه الله تعالى لهذا القول بالصحة يدل على تأييده 
له ورضاه عنه. 

قوله: (فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة): هذا شروع 
من المؤلف رحمه الله تعالى في إقامة الدليل على صحة ما ذكره القاضي 
أبو يعلى من كون العلم الحاصل بالتواتر ضرورياًء وما ذكره هنا هو الدليل 
الأول. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «العلم الضروري». 

ومعنى الاضطرار إلى العلم: التصديق بما دل عليه من معلوم» وذلك 
كالإخبار بوجود «مكة). فإنَ هذا الإخبار أورث علماً بأن في الدنيا بلدا 
اسمه «مكة».» وحين تواتر ذلك الخبر بوجود مكة بعدد عفر تحيل 
العادة تواطؤهم على الكذب حصل بذلك التواتر العلم اليقيني الذي يجعل 
الإنسان مضطراً إلى التصديق بوجود تلك البلدة. 


)1١(‏ العدة 9//ا85. 


احذ لاقي ين اليه هنة انور حت 011 الح 
وَلِأَنْ العم النّرِيَ هُوَ الَذِي يَجُورُ أَنْ يَعْرِض فِيْهِ الشَّكَْه وَتَحْمَلِف فيه 
00 00 مه 3 00 و زه 2 - 7 
الأَحْوَالَ فَيَعْلْمَهُ بَعْض النّاس دُونَ بَغضء وَلَا يَعْلَمّهُ النْسَاءُ وَالصّبْيَان 
وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ النظرء وَلَا مَنْ تَرَكَ النْظرَ قَصْدا. 


قوله: (ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك): 
الضمير في «فيه» يعود إلى «العلم النظري» . 

ومعنى «يعرض فيه الشك». أي: يدخل فيه الشك. 

وإنما كان العلم النظري عرضة للشك لأنه خاضع لاختلاف وجهات 
النظر بين الناس» فيتفاوت الحكم فيه من إنسان لآخرء بحسب تفاوتهم في 
المدارك والمفاهيم. 

قوله: (وتختلف فيه الأحوال): معطوف بالواو على قوله: «يجوز أن 
يعرض فيه الشك». 

والضمير في «فيه») يعود إلى «العلم النظري» . 

و«الأحوال» جمع لجال والمزاد يذ هنا قاين العؤقفةء وتعدد 
الراي:. 

قوله: (فيعلمه يعض الناس دون بعض): الضمير فى : «فيعلمه) يعود 
إلى «العلم النظري»: فهذا لا يعلمه كل الناس»؛ بل أهل العلم به هم 
المؤمّلون لذلك ممن ملكوا القدرة على التحصيل دون من فَقَدَ تلك القدرة. 

قوله: (ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك 
النظر قصدا) :: معطوف بالواو على قوله: «فيعلمه بعض الناس دون بعض». 

والضمير في: «ولا يعلمه» يعود إلى «العلم النظري»» فالنساء 
والصبيان لا يعلمونه» لقصور إدراكهم. 

وكذلك لا يعلمه فاقدو النظرء لعدم أهليتهم لذلك» كمن به عَنَهَ أو 
جنون» لأن العقل هو وسيلة النظر والتأمل» فإذا فقدت هذه الوسيلة تعطل 
سبيل العلم. وكذلك لا يعلمه مَنْ كان قادراً على النظر ولكنه تركه عمداً» 








حت +79١‏ 77تبتثتت د ا ا 22 
َكَالَ أبُو الطاب : هُوَ نري لِنّهُ لا بيد لعل بتفْسِه ما لَمْ 
يَنْتَظِمٌ فى النّفْس مُقَدْمَتَانِء 0000 


إذ العلم فرع بذل الجهد. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل 
الثاني» والمقصود من هذا الدليل إثبات الشيء بضدهء فكما أن العلم 
النظري تختلف فيه وجهات النظرء ويجد الإنسان في نفسه شكا في 
ديه تإذ العلم الشرورى تعد فيه اللظرة:ويجد الإضان لني ممظرا 
للتصديق به من غير أدنى شك. 

وبهذا تتحقق الضدية بين العلم الضروري والعلم النظري» وإلا لانتفى 
الفارق بينهماء وهيهات هيهات أن يكونا متمائثلين في التصديق والاضطرار 
واليقين مع شتان ما بينهما. 

قوله: (وقال أبو الخطاب): معطوف بالواو على قوله: «قال القاضي». 

وأبو الخطاب ‏ كما سبق هو محفوظ بن أحمد الكلوذانى الأصولى 
الحنبلي» وقد ذكر هذا القول في كتابه «التمهيد في أصول الفقه»(" . ْ 

قوله: (هو نظري): الضمير المنفصل «هو؛ يعود إلى «العلم الحاصل 
بالتواتر»"» فهو لا يكون عنده ضرورياً كما صرح بذلك القاضي أبو يعلي» 
وكما عليه جمهور الأصوليين» وإنما يكون نظريا. 

قوله: (لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان): هذا 
شروع في الاستدلال على ما ذكره أبو الخطاب رحمه الله تعالى من أن 
العلم الحاصل بالتواتر نظري لا ضروري. والضميران في «لأنه»؛» وفي 
ابنفسه» يعودان إلى «التواتراء فهو عنده لا يفيد العلم تلقائياء بل بواسطة. 
وتلك الواسطة هي انتظام مقدمتين في النفس. 

والمراد بالانتظام هنا هو «التأليف». أي: لا يفيد التواتر العلم بنفسه 
إلا إذا تألفت في النفس مقدمتان. 


.55 - 7١/7 انظر: التمهيد‎ )١( 
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إحداهمًا: أَنْ مَؤُلَاءِ مع اختلافي أَخْوَالِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ لا و روه ع1 
سس 5 75 0 .ف 5 وه 2 2 هَ 
الكذزب جَامِعٌ وَلا يتممول عليه الثانية : 


3 


عَن الْوَاقِعَةٍ. 100 


قوله: (إحداهما): ضمير التثنية يعود إلى «المقدمتين». 

قوله: (أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب 
جامع ولا يتفقون عليه): اسم الإشارة: «هؤلاء» يعود إلى: «رواة الخبر 
المتواتر). 

والضمائر في «أحوالهم», وفي «كثرتهم»؛ وفي زوللا يجمعهم) كلها 
تعود إلى اسم الإشارة «هؤلاء» المعبّر به عن الرواة. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الكذب». 

والمراد بهذه المقدمة: أن التواتر لا يُسَمََّى كذلك إلا إذا كان رواته 
عدداً كثيراًء وهذا العدد الكثير من الرواة لا تحصل الثقة بخبرهم لمجرد 
تلك الكثرة» بل تحصل تلك الثقة بعد معرفة أنهم مع اختلاف أحوالهم 
وبلدانهم لا يمكن أن يجتمعوا على كذب,. ولا أن يتفقوا عليه» فإذا تمت 
تلك المعرفة بانتفاء اجتماعهم على الكذب وانتفاء اتفاقهم عليه حصلت 
حينئذٍ الضرورة بتصديق ذلك الخبرء ولو كان التواتر مفيدا العلم الضروري 
بنفسه لما توقف على هذه المقدمة. 

قوله: (الثانية): صفة لموصوف محذوف»ء» تقديره: «المقدمة الثانية». 

قوله: (أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة): الضمير في «أنهم) 
يعود إلى: «رواة الخبر المتواتر». 

والمراد بالواقعة هنا: الحادثة التي تواتر النقل فيها. 

والمقصود بهذه المقدمة: أنْ يُعْلَمَ بأنَ ذلك العدد الكثير قد حصل 
اتفاق روايتهم على واقعة واحدة معينة فقطء كالإخبار مثلا عن وجود 
«مكة»» فإِنْ كان إخبار ذلك العدد الكثير عن وقائع متعددة» فإنه قد لا 
يتوافر في الباقي العدد المطلوب لتحقق التواتر في ذات الواقعة المراد 
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ينبي الْعِلْمُ بِالصّدْقٍ عَلَى لْمُقَدَمََيْنِ. 
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ولا بد مِنْ إِشْعَارٍ النفس بهمًا وَإِنَ لم يَتشَكل فِيْهَا بلفظ مَنظوم» 
فَقَدْ شَعَرَتْ به حَتَّى حَصّل التَّصْدِيْقُ م 


حصول العلم الضروري فيهاء وذلك لتورُع ذلك العدد الكثير على مجموعة 
من الوقائع» فإذا حصل العلم بأن اتفاقهم في الرواية كان منصبأ على واقعة 
واحدة بعينها حصلت الضرورة بتصديق ذلك الخبر»ء ولو كان التواتر يفيد 
بنفسه العلم الضروري لما توقف أيضاً على هذه المقدمة. 

قوله: (فينبني العلم بالصدق على المقدمتين): أي أن العلم بصدق 
الخبر الذي نقله رواة التواتر هو نتيجة اجتماع تلك المقدمتين المذكورتين. 

ومفهوم هذا أن بدون تلك المقدمتين لا يتأتى التصديق» لعدم إزالة 
ما يقتضي التردد والتشكك. 

وهذا يدل على أن التواتر لا يفيد العلم الضروري بنفسه» بل بوجود 
وساطة من غيره»ء فإذا وجدت تلك الوساطة أفاد علمأ ضرورياء وإذا 
عُدمت تلك الوساطة أفاد علماً نظرياً . 

قوله: (ولا بد من إشعار النفس بهما وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم, 
فقد شعرت به حتى حصل التصديق): ضمير التثنية في «بهما» يعود إلى 
«المقدمتين المذكورتين»). ْ 

والمراد بالتشكل هنا هو وجود وسيط في الذهن يكون مقدمة للإيصال 
إلى العلم الضروري . 

والضمير في «فيها») يعود إلى «النفس». 

والضمير في «به» يعود إلى «الوسيط الذي كل في الذهن». 

والمعنى المراد هنا: لا يَُشْتَرَط أن يُعَبِّر عن «الوسيط الذهنى» بلفظ 
منظومء كأن يقال مثلاً: «إن هذا الخبر وُجدت فيه واسطةء ره الجمع 
الغفير الذي تحيل فيه العادة الاتفاق على الكذب» ووجدت فيه واسطة 


الأصل الثاني من الأدلة سئة النبي 35 "١‏ 





وَرْبٌ وَاسِطَةَ حَاضِرَةٍ في الذَّمْنِ لا يَشْعْرٌ الِْنْسَانُ بتَوَسُطْهَاء كَفَوْلِنَا : 
«الاثئان ل ” قَإِنَهُ لا يَعْلمْ ذَلِكَ إلا بوَاسِطَةَ أن اميك 
ا دي الجدلة الْمْسَاوِي لِلَآخَرِ وَالْاثْنَانِ كَذَلِكَء فَقَدْ ححصَل الْعِلْم 
بِوَاسِطةَ لَكِنًَا 1 في الذَّمْن. 


إسناد الخبر إلى عين واحدة من جميع الرواة» فيجب تصديقه وعدم 
التشكيك فيه»» فليس باللازم أن يُضَاعٌّ الوسيط الذهني بهذا اللفظ المنظوم» 
بل يكفي الشعور النفسي بوجوده حتى يحصل التصديق بالخبر. 

قوله: (ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها): 
«رَبِّ) حرف يفيد التقليل. 

والضمير في «بتوسطها» يعود إلى «الواسطة الحاضرة في الذهن». 

قوله: (كقولنا: «الاثنان نصف الأريعة» فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن 
النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر): الكاف في قوله: «كقولنا» حرف 
تشبيه بمعنى : «مثل). 

والضمير فى «فإنه» يعود إلى «الإنسان». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بأن الاثنين نصف الأربعة». 

قوله: (والاثنان كذلك): الكاف في قوله: «كذلك» حرف تشبيه بمعنى 
«مثل». و«ذلك» اسم إشارة يعود إلى «كون الاثنين أحد الجزءين المساوي 
للثاني من جملة الأربعة» فيثبت بذلك أنه نصف». 

قوله: (فقد حصل العلم بواسطة): المراد بالعلم هنا هو العلم 
الضروري» فهذا العلم لم يحصل بالتواتر نفسه » بل حصل بهذه الواسطة. 

قوله: (لكنها جلية في الذهن): الضمير في «لكنها) يعود إلى 
«الواسطة»). ومعنى «جلية» أي: ظاهرة واضحة. 

والمعنى المراد هنا من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى : (ورب واسطة 
حاضرة فى الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطهاء كقولنا: «الاثنان نصف 
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وَلِهَذَا لَوْ يْلَ: «سِنّةٌ وََكَانُونَ ضف الْنيْنِ وَسَبْعِيْنَ) افْثقِرَ فِيْهِ إلى 
66 سبع 
تَأَمْلٍ وَنَظرِ . 


الأربعة»» فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة 
المساوي للآخرء والاثنان كذلك. فقد حصل العلم بواسطة» لكنها جلية 
فى الذهن): أن الواسطة قد تكون حاضرة فى الذهنء ويُعَبّر عنها بلفظ 
و كما في لفظ «الاثنان نصف الأروة) و ذلك فإِنْ الإنسان ربما 
يكون لا يعلم بتلك الواسطة إلا بعد أن يعلم أن النصف أحد ججزئي الجملة 
المساوي للآخرء بمعنى: أن يعلم بأن الأربعة مؤلّفة من جزءين» كل جزء 
عبارة عن اثنين» فيكون الجزء الأول نصف المجموع الكلي» وكذلك الجزء 
الثاني نصف المجموع الكلي» بحيث إذا ضُمّ النصفان المتساويان مع 
بعضهما أصبح العدد أربعة, ومع كون هذه الواسطة جلية واضحة في 
الذهن» وقد ثبت بالتواتر اتفاق جميع العقلاء عليهاء فَإِنْ الإنسان ربما لا 
يشعر بتوسطها إلا بعد علمه بما ذُكرء وهذا يدل على أن التواتر لا يفيد 
العلم الضروري بنفسه. بل بواسطة غيره. 

قوله: (ولهذا لو قيل: «ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين» افتقر فيه 
إلى تأمل ونظر): اللام في: «ولهذا» لام الأجلء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المتواتر لا يفيد العلم إلا 
بواسطة» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «النصف». 

والمراد بالتأمل والنظر هنا هو: التروي والتدقيق. 

والمعنى المراد هنا: أن كون الستة والثلاثين نصف الاثنين والسبعين 
قد تواتر تَْلَهُ عن جميع العقلاء من غير خلاف بينهم فيه ومع ذلك فإن 
الإنسان إذا سمعه فإنه لا يجد نفسه مضطراً إلى التصديق به» بل يجد نفسه 
بحاجة إلى التأمل والنظر في ذلك حتى يوصله التأمل والنظر إلى الطمأنينة 
كول هذا المقرك: ْ 


نساام سات 5 300ل ١‏ لك 





وَالصَرُورِيُ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَوَلِي الذي يَحْصُلُ بِغَيْر وَاسِطَةٍ 2 كَقَوْلِنًا: 


«الْقَدِيِم يم لَّيْسَ مُحدَ 00 : «الْمَعْدُومُ لَيْسَ مَوْجُوداً» لاعن تعد الفينا 
مضطَرينٌ َ إِلَيْهء وَهُوَ ما ما يَحْصْلٌُ دون تَشكيْل وَاسِطَةٍ ِي الذنِء كَالْعُلُوم 
الي وَالِْلْم ِالتَجَرِبَةٍ ٠‏ كقَوْلِنَا : «الْمَاءُ مُرْواء و «الحير مسكراء 


قوله: (والضروري عبارة عن الأوّلي الذي يحصل بغير واسطة): المراد 
بالأوّلى هنا هو «البدهي» الذي يتبادر إلى الذهن. 

والمراد بالواسطة هنا: النظر والتأمل» فالضروري هو الذي لا يحتاج 
إلى نظر وتأمل» بل يصدقه العقل لأول وَهْلة. 

قوله: (كقولنا: «القديم ليس محدثاء والمعدوم ليس موجوداً»): ١‏ 
حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي : «مثل قولنا». 

قوله: (لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو ما يحصل دون تشكيل 
واسطة في الذهن): «ما» ف قوله: «ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي», أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء» تقديره: «الحاصل»» أئ: «وهو 
الحاصل دون تشكيل واسطة». 

والمعنى المراد هنا : أنْ تفسير «الضروري» بأنه ما تكون النفس مضطرة 
إليه تفسير غير صحيحء إذ لو كان تفسيراً صحيحاً لما توقف التصديق بالتواتر 
على واسطة سابقة في الذهن» وإنما التفسير الصحيح للضروري هو أنه عبارة 
عن الأوَّلي الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة من غير حاجة إلى واسطة ذهنية 
من نظر وتأمل» وذلك كالقول بأن: «القديم ليس محدثاً». والقول بأن: 
«المعدوم ليس موجوداً». إذ «القِدّم» و«الحدوث» وصفان متناقضان. وكذلك 
«العَدْم) و«الوجود» وصفان متناقضانء, والعقل يمنع ابتداءً اجتماع النقيضين 
في عين واحدة من جهة واحدة. 

06 (كالعلوم المحسوسة و بالحكر كقولنا: «الماء مروء والخمر 
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والمراد بالعلم بالتجربة: هو العلم المستفاد من تجارب الحيأة. 

والمعنى المقصود هنا: أن العلوم المدركة بالحس» كالعلم بأن الثلج 
بارد والنار حارة الذي حصل بواسطة اللمسء والعلم بأن الورد طيب 
الرائحة الذي حصل بواسطة الشمء والعلم بأن العسل حلو الطعم الذي 
حصل بواسطة الذوق». وهكذا في سائر المحسوسات هو علم ضروري» 
ولكنه ليس أولباً. وذلك أن الإنسان لم يصل إلى العلم بتلك المحسوسات 
وصولا أولياً من غير واسطة. بل وصل إلى ذلك العلم بواسطة» وهذه 
الواسطة ليست ذهنية» بل هي حسية. 

وكذلك العلوم المكتسبة من التجارب» كالعلم بأن «الماء مُرو)» وبأن 
«الخمر مسكر» هي علوم ضرورية» إلا أنها ليست أولية» إذ العلم بكون 
الماء مروياًء وبكون الخمر مسكراً لم يحصل ابتداءً من غير واسطة» بل 
حصل بواسطة؛ وهذه الواسطة ليست ذهنية» وإنما هي تجريبية نتيجة اطراد 
الناده :الخامتلة شرت الما بتعا الخفر: ْ 

قوله: (والصحيح الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «القول الأول»». وهو قول القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى الذي 
صرح فيه بأن العلم الحاصل بالتواتر ضروري. 

قوله: (فإن اللفظ بدل عليه لاشتقاقه منه): المراد باللفظ هنا هو لفظ 
«التواتر). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المتواتر». 

والضمير في «لاشتقاقه» يعود إلى «المتواتر» أيضاً. 

والضمير في «منه» يعود إلى «التواتر». 

والمعنى المراد هنا: أن «المتواتر» مشتق من «التواتر»» وهو التتابع؛ 
4 تع المخبرين الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب على نقل الخبرء 

نَ هذا التتابع من أولئك المخبرين الكثيرين يوجب العلم الضروري. 





ا ا و ف كانت 


لذن لككة مُجَرّدُ دَعْوَّى لَا وَلِيْلَ عَلَيْهَاء وَاللهُ أَعلّم . 

قوله: (والقول الآخر): هو قول أبي الخطاب رحمه الله تعالى الذي 
صرّح فيه بأن العلم الحاصل بالتواتر نظري . 

قوله: (مجرد دعوى لا دليل عليها): «لا2 نافية للجنسء» و«دليل» 
اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوفء. تقديره: «قائم»» 
أي : «لا دليل قائم عليها». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الدعوى». 

وليس المراد من تَفْي الدليل هنا نَفُى وجوده. إذ إن أبا الخطاب 
رحمه الله تعالى قد أوجد الأدلة وأقامها على دعواه المذكورة» وإنما المراد 
من تفي الدليل هنا نفي التسليم به والتعويل عليه. 
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(فصل) 
دَمَبَ قَوْمٌ إِلَى أنَّ مَا حَصَّلَ الْعِلْمَ فِي وَاقِعَةٍ يُفِيْدهُ في كُل 
وَاقِعَة وَمَا حَصّلَهُ ِشَحْصٍ يُحَصّلَهُ لكل شَخْصٍ يُشَارِكُهُ في السَّمَاعَ» 





قوله: (ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة): 
المراد بالقوم هنا عضن المتكلمين): وممن ذهب إليه القاضي أبو بكر 
الباقلاني» وأبو الحسين البصري"''. 

واما» فى قوله: «ما حصل» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فول ونا فع رد زمه بن درب تند سكروف اع 4 ولتم اللعلم 
في واقعة يفيده في كل واقعة». 

والضمير في "يفيده» يعود إلى «العلم؟. 

والمعنى المراد هنا: أن المخبرين إذا بلغوا حد التواترء فأخبروا عن 
واقعة بعينهاء فأفاد خبرهم العلم فيهاء لزم منه أن يكون إخبارهم عن واقعة 
أخرى مفيداً للعلم فيهاء كما أفاد في الواقعة الأولى من غير قَرْقِء ولا 
يجوز أن يختلف الحال في ذلك حتى لا يفضي إلى التفريق بين المتمائلين» 
إذ إن الوا قد :الكانية جسائلة للواقعة الأولق :من صوق يتضول الالعباد أعنها؛ 
وكذلك فإن المخبرين الذين أخبروا عن الواقعة الأولى هم بذواتهم الذين 
أخبروا عن الواقعة الثانية» فكيف يحصل العلم بإخبارهم في الواقعة 
الأولى» ولا يحصل في الثانية مع وجود التماثل؟ 

قوله: (وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع) : 
معطوف بالواو على قوله: «ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة». 

والضمير في «حصله» يعود إلى «العلم». 

والضمير في «يشاركه» يعود إلى «الشخص». 

والمعنى المراد هنا: أن المخبرين إذا بلغوا حد التواترء فأخبروا عن 


.87 انظر: المعتمد 84/7» الإحكام 279/7 شرح مختصر الروضة ؟/‎ )١( 


3ت 1 كك 





0 وى و 2ه ثم م).ءس 
وَلا يَجَوز أن يُختلف . 
وَهَذَا إِنْمَا يَصِحٌ إِذَا تَجَرَّدَ الْحَبَرٌ عَن الْقَرَائْنَء 0 


شيءٍ مَّاء فحصل بخبرهم العلم لزيد» لزم منه أن يكون محصلاً العلم 
لعمرو حين يسمع منهم ذات الخبر» ولغيره من سائر المستمعين له من غير 
تفاوت في ذلكء إذ الْمُخْبَرٌ عنه واحد» والمخبرون الذين حصل العلم 
للأول بإخبارهم هم أنفسهم الذين أخبروا الثاني والثالث بذات الخبرء فلزم 
أن تكون إفادة العلم بهذا الإخبار حاصلة لكل شخص شارك الأول في 

قوله: (ولا يجوز أن يختلف): أي لا يجوز أن يتفاوت القدر الموجب 
للعلم اليقيني بحسب الوقائع والأشخاص. بل ما حصل به العلم في واقعة 
يحصل به في غيرهاء وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت”" . 

قوله: (وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى القول بأن: «القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت 
بحسب الوقائع والأشخاص». والمراد بالتجرد هنا: «الخلو»ء أي: إذا خلا 
الخبر من القرائن. 

و«القرائن» جمع «قرينة»» وهي: مايحتف بالخبر من دلائل 
وأمارات. 

والمعنى المراد هنا: أن القول بأن: «ما حصّل العلم في واقعة يفيده 
في كل واقعة. وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع» 
ايكون فقولا ححا بإطلاق6- وإنينا عه متيدة بزشود شرط أساس) 
وهو أن يكون الخبر متجرداً عن القرائن التي تساعد على تقوية اليقين 
بتصديق الخبر عند أحد الشخصين قو الخ فإنَّ من سمع الخبر مجرداً 
عن القرينة لا يستوي في يقينه بتصديق هذا الخبر بمن سمعه مشفوعا 


.١١8ص انظر: مذكرة الشنقيطي‎ )١( 
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فَِنِ افْتَرَنَتُ به قَرَائِنُ جَارَ آَنْ تَحْتَلِف به الْوَقَائِعُ وَاأُسْخَاصُء لِأَنّ 
الْقَرَائْنَ قَذْ تُورِثُ لْعِلْمَ وَإِنْ لَمْ يكذ نْ فِبْهِ إخبار. 


بقرينته ) (وذلك لأن القرائن قائمة مقام ب بعض المخبرين » فيصير كما لو أخبر 
أحدهما تواتا والآخر آحاداً, ومثال ذلك: ما لو قال رجل لزيد وعمرو. 
اقد تزوّج بكراء ويكون زيد قد رأى بكراً بالأمس يشتري جهاز العُرس» 
دون عمرو...» فنا نعلم بالضرورة أن زيداً يحصل له زيادة العلم بهذه 
القزينة ها لآ يحضل لعمرو مر ذلك ال 

قوله: (فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص): 
الضمير فى «به» الأولى والثانية يعود إلى «الخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن الخبر إذا احتفت به القرائن جاز حينئذٍ أن 
تتفاوت به الوقائع والأشخاص» وذلك لانتفاء التماثل بين السامعين للخبر» 
نظراً لوجود القرينة وعدمهاء فإنَ من اطلع على قرينة سابقة على الخبر لا 
يستوي مع من لم يطلع عليها في نسبة حصول اليقين بذلك الخبر» بل 
ستكون تلك النسبة متفاوتة بينهما من جهة القوة. 

قوله: (لأن القرائن قد تورث العلم): هذه الجملة تعليلية لجواز 
اختلاف الوقائع والأشخاص بالخبر الذي انضمت إليه القرائن» فهذه 
لي ل 0 يدق 

قوله: (وإن لم يكن فيه إخبار): الضمير في «فيه» يعود إلى «الواقع», 
أي: «أن القرائن قد تورث العلم وإِنْ لم يكن في الواقع إخبار». 

والمعنى الخواد هنا 0 ا قل تفيد 1 إفادة مستقلة مييفلة وإد لم 
ويتفانى في خدمته» ا حوائجه م الراحة له 


.64/” شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ا عد الو ا حك ص 1117 أن 


قَلَا يَبْعْدُ أن تَنْضَمَّ الْمَرَائِنُ إِلَى الأخْبَارِء فَتَقَومَ بَعْض الْقَرَائْن 
مُقَامَ بَعْض الْعَدَدٍ مِنَ الْمُحْبِرِيْنَ» وَلَا يَنْكَشِفُ هَذَا إِلَّا بِمَعْرقَةِ الْقَرَائِنِ 


لي ل ا ل 


مه سر جه ل 





علم بذلك أن هذا الابن بار بأبيه» محسن إليه» عطوف عليه» وإن لم 
يخيره أحد عن .هذا الاين كونه بارا 

وكذلك إذا قصد شخص زيارة شخص آخرء فلما وصل منزله وجد 
سيارته عند الباب» علم حينتئذٍ بأن من قصده موجود في منزله وإن لم يخبره 
مخبر عن هذا الوجود. 

ومن هذا يتضح أن القرائن قد تستقل بمفردها في توريث العلم» وإذا 
كانت بمفردها قد تورث العلم» فإنها ‏ ولا شك ستضفي على الخبر الذي 
احتمّت به وانضمت إليه مزيداً من القوة في نفس من أحاط بها علماًء دون 
من لم يعلم بها ويطلع عليها. 

قوله: (فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام 
بعض العدد من المخبرين): المعنى المراد من هذه العبارة: أن القرائن إذا 
كانت تفيد العلم إفادة مستقلة عن الخبرء فإنه لا يبعد أن تجعل الخبر الذي 
انضمت إليه مفيداً للعلم أكثر مما لو تجرّد عنها. 

وذلك أن الخبر إذا لم يكن متواتراًء فإنَّ هذه القرائن ستكون عوضاً 
عن العدد الذي لم يتوافر في هذا الخبر لترتقي به إلى درجة إفادة العلم 
حتى تحصل الطمأنينة بقبوله وتصديقه. 

قوله: (ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها): الفعل 
(يتكشف» مشتق من «الانكشاف» وهو الظهور”؟ . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قيام بعض القرائن مقام بعض العدد 
من المخبرين». 


01 “انظن »لياق العرت فل م 
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والمراد بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها: توضيح هذه القرائن بأمثلة من 
الواقع المشاهد لتقريب كيفية الدلالة بها إلى الذهن. 

والضمير في «دلالتها» يعود إلى «القرائن». 

قوله: (فنقول): أي للكشف عن معرفة القرائن» وكيفية دلالتها . 

قوله: (لا شك أنّا نعرف أموراً ليست محسوسة): ضمير الجمع «أنَّا) 
يريد به المؤلف رحمه الله تعالى نفسه وغيره من الناس. 

والمراد بالأمور غير المحسوسة هنا: الأمور التي لا تُدرك بالحواس 
الخمس» كالقرائن فإنها غير مدركة بالحس». بل هي مدركة بالعقل. 

قوله: (إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياهء وخوفه منه 
وخجله): الضمير فى: «غيرنا» يعود إلى المؤلف رحمه الله تعالى وغيره 
نوق ونا ركه هن التعرقة 

والضمائر في «حبه). وفي «بغضه). وفي «خوفهاء وفي «اخجله)» تعود 
كلها إلى لفظ: «غ ٠ ٠ ١‏ 

والضميران في (إياه»» وفي «منه» يعودان إلى «الونسان». 

والمعنى المراد هنا: أن معرفة محبة الإنسان لآخرء أو بغضه له 
أو خوفه وخجله منه ليس طريقها الحسء بل القرينة الظاهرة» فإذا رَؤي 
إنسان يُجِل شخصاًء ويسعد بخدمتهء ويفرح بمجيئه إليه» عُلم من ذلك 
أنه يحبهء وعلى النقيض من ذلك إذا رَؤي منه النفور من شخصء 
وعبوس الوجه حين يراهء وكراهة الجلوس معهء مُُلم من ذلك أنه 
يبغضه. وإذا رُؤي منه تَصَيِّبَ العَرّقَء واحمرار الوجنتين حين يجالس 
خضل ٠‏ ملم من ذلك أ نه يخجل منه» وإذا روي منه ارتعاش الأعضاءء 
وتلعثم الكلام» واضطراب الحال» عَلم من ذلك أنه يخشاه ويخافهء 
وهكذا في سائر الأحوال. 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي عَكةٍ 1 
وَهَذَ أَخْوَالَ فى التنس ل يَتَعلن بهنا الس يدن علئيا ولالاث 
آحَادُمًا لَيْسَتْ قَظعِيةَ لكنْ تَمِبْلَُ النَّفْسُ بها إِلَى اغيِقَادٍ ضَِيْفٍِه ثُمّ 
النَانِي وَالثَالِتُ يُوَكُدُه إِلَى أَنْ يَحْصّلَ الْقَظِمُ باجْيِمَاعِهَا . 





قوله: (وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس): اسم الإشارة 
«هذه» يعود إلى ما سبق ذِكْرهُ من حال الحب» والبغض» والخوف»ء 
والخجل . 

والمراد من قوله: «أحوال في النفس». أي: مشاعر مُسْتَكِنَةٌ في دخيلة 
النفس وأعماق القلب. 

والضمير في «بها» يعود إلى «الأحوال». 

والمراد بقوله: «لا يتعلق بها الحس»» أي: ليست تلك الأحوال في 
متناول الحسء إذ الحس لا يتناول إلا الأمور الظاهرة» وتلك أمور باطنة. 

قوله: (يدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية لكن تميل النفس بها إلى 
اعتقاد ضعيف): الضمير في «عليها» يعود إلى «الأحوال». 

و«الدلالاات» جمع «دلالة»)» والمراد بها هنا «القرينة». 

والضمير في «آحادها» يعود إلى الدلالات». 

والضمير في «بها» يعود إلى «الدلالة الواحدة». 

والمراد بالاعتقاد الضعيف: أن القرينة الواحدة لا تفيد العلم 
القطعي. بل العلم الظني. 

قوله: (ثم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل القطع باجتماعها): 
«الثاني» و«الثالث»» هنا صفتان لموصوف محذوفء. تقديره: «ثم الاقتران 
الثاني» والاقتران الثالث». 

والضمير في «يؤكده» يعود إلى «الاعتقاد الضعيف». 

والمراد بالقطع هنا: العلم اليقيني. 


والضمير فى «باجتماعها» يعود إلى «آحاد الدلالات»» فإذا انضمت الثانية 


55 الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ككل 


كما أن قَوْلَ كُل وَاحِدٍ مِنْ عَدَدٍ دِ التَوَائْرٍ مُحْتَمِلَ مُنْمَرِدا وَيَحْصْلٌ 
- 0 
م مَحَبَّةَ الشّخْص لِضَا حبه حِبه بِأفْعَالٍ الْمُحِبَيْنَ مِنْ خدمته: 


نا تعر 
وَيَذْلٍ مَالِهِ 1 وَحْضُورِ مَجَالِسِهِ لْمُشَاهَدَتَه وَمُلَارَّمَتِهِ فى تَرَدّدَاتَه 


والثالثة إلى الأولى» وتآلفت تلك الآحاد فأصبحت مجموعاً أفادت القطع . 

والمعنى المراد هنا: أن المشاعر التي يجدها الإنسان في دخيلة نفسه 
لا سبيل إلى معرفتها بالحس من قبل الآخرين» فهي غير محسوسة لهم 
لكونها باطنة غير ظاهرة» وإنما تعْرَفُْ بدلالات الأحوال وهى القرائن» 
والقرينة إذا كانت آحاداً فإنها لا تفيد العلم القطعي» ولا تركن النفش إليها 
إلا ركوناً ضعيفاًء فإذا انضم إليها عدد من القرائن تقرّت تلك القرينة» حتى 
تفيد بمجموع آحادها العلم القطعي . 

قوله: (كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفرداً ويحصل 
القطع بالاجتماع): الكاف في «كما» حرف تشبيه؛ بمعنى: «مثل؟. 

والمعنى المراد بهذه العبارة: أن القرائن إن كانت آحاداً أفادت ال 
لا القطع. » لتطرق الاحتمال إليهاء مثلها في ذلك كمثل التواتر فإنه إنما يفيد 
القطع لكثرة ة العدد فيهء فإذا انفرد كل شخص من أفراد مجموعه بخبر لم 
يكن ذلك الخبر مفيداً للقطع» لكونه حينئٍ خبر آحاد لا خبر تواترء فيتطرق 
إليه احتمال الوهم والكذب» ونحو ذلك. 

فالمتواتر في أصله مجموعة أفراد قوّى بعضهم بعضاً بتضافر أقوالهم 
على عين واحدة» فحصل بمجموعهم الذي تحيل معه العادة التواطؤ على 
الكذب اليقين بصدق خبرهم» وكذلك يكون الشأن في آحاد القرائن إذا 
انضم بعضها إلى بعض حصل القطع باجتماعها . 

قوله: (فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من 
خدمتهء ويذل ماله له. وحضور مجالسه لمشاهدتهء وملازمته في تردداته, 
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و ماسام اه رعش م 2 2 هاو اوها دو اف ل 6ه ارارق ١‏ 2 
وَأمورٍ مِنْ هذا الجنّسء. وكل وَاحِدٍ مِنْهَا إِذَا انْفَرَدَ يَحْتَمِل أن يَكونَ 
لِعَرَضٍ يُضْوِرُهُ لا لِمَحَبَيَوه لَكِنْ تَنْتَهِي كَثْرَةُ هَذِِ الدَّلَالَاتٍ إِلَى حَدٌ 
3 0 الم . 
وأمور من هذا الجنس): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال 
توضيحى لقاعدة كون القرائن تدل على القطع بالاجتماع لا بالانفراد. 
والضمير في قوله: «لصاحبه» يعود إلى «الشخص». 
والضمائر فى «خدمته»ء. وفى «لمفى وفى «مجالسه)». وفى 





المشاهدته»؛ وفي «ملازمته». وفي "تردداته» تعود كلها إلى «الصاحب». 

والضمير في «ماله» يعود إلى «الشخص». 

ومعنى: «ملازمته في تردداته»» أي: إدامة ضحبته في ذهابه ومجيئه. 

ومعنى قوله: «وأمور من هذا الجنس»»؛ أي: وما أشبه ذلك من أمور 
تدل على المحبة» كالاغتمام حين يُصاب بمكروه» والشعور بالحزن حين 
يطرأ له سفرء والفرح حين تحدث له نعمة. 

قوله: (وكل واحد منها إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا 
لمحبته): الضمير في «منها» يعود إلى الأفعال المذكورة من «الخدمة» وبذل 
المال» وحضور المجالسء والملازمة». 

والضمير في «يضمره» يعود إلى «الشخص». 

والضمير في «لمحبته» يعود إلى «الصاحب». 

والمعنى: أن كل واحد من القرائن السابقة إذا انفرد فإنه لا يفيد 
القطع, لمكن الاحتمال 6 فقد تكرة نلازمته لد مللا لبن من أجل ملييه: 
بل من أجل أن يجد عنده سداد حاله من الأكل والشرب ونحوهما من 
منافع الحياة. 


قوله: (لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات رحد صر ال المراد 
بالدلا لات هنا هو القرائن 


- الاصل الثاني من الادلة سنة النبي ,ككل 

وَكَذَلِكَ نَشْهَدُ الصّبِىّ يَرْضَعٌ موق يفك أخرى. خضل لنا عم 
بِوُصُولٍ الْلبَنِ إلى جَوْفِهِ وَإِنْ لَمْ نُسَاهِدٍ اللبَنَّ» لَكِنَّ حَرَكَةَ الصَّبيّ في 
اللامْتِصّاصء وَحَرَكَةَ حَلْقِهِه وَسُكُوتَهُ عَنْ بُكَائْهه مَعَّ كَوْنِهِ لا يَتَنَاوَلَ 
لكام 421 وكؤن كدي الماء الكائة لأ يخلوكية ألو :والطي ا 


يَخُلُو عَنْ طَبْع بَاعِثِ عَلَى الامْتِضصَاص» ل 


والمعنى المقصود هنا: : أن مجموع هذه القراكئن بي يحصل به العلم 
القطعى بمحبة ذلك الشخص لصاحبهء فذلك العلم إنما حصل بالمجموع لا 
بالأفراد» إذ الأفراد آحاد لا تفيد إلا مجرد الظن. 

قوله: (وكذلك): الكاف حرف تشبيه» بمعنى: «مثل»). 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما ذُكَرَ من معرفة محبه ة الشخص 
لصاحبه بأفعال المحبين. 


وهذا مثال توضيحي آخر لإفادة القرائن للعلم 050 فكما نعلم 
محبة الشخص لصاحيه بمجموع القرائن الدالة على ذلك من خدمته» ذل 
المال له» وحضور مجالسه لمشاهدته. وملازمته في ذهابه ومجيئهء فكذلك 
خين نشاهد ضبياً يلتقم ثدي امرأة مرة تلو أخرى» وحين نسمع امتصاص 
فمه من الثدي. وحين نرى حركة حلقه بابتلاع اللبن» وحين نراه قد سكت 
عن البكاء وهو لا يطعم شيئاً آخرء مع كون المرأة الشابة لا يخلو ثديها من 
اللبن فى الغالب» وكون الصبى لديه غريزة الامتصاص من الثدي» أدت بنا 
تلك الغرائ مخضيعة إل 8 اليقيني بوصول لبن تلك المرأة إلى جوف 
ذلك الصبي. 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر حَبّر «لكنَّ» في 
قوله:(لكنّ حركة الصبى في الامتصاصء. وحركة حلقه» وسكوته عن 
بكائه» مع كونه لا يتناول طعاماً آخرء وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من 
لبن» والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص). 





لالص لقي م لالحا سل نبي كر ٠‏ 071 


وَنَحْوُ ذَلِكَ من القرائة: 


28 رموع 6ه داهم م 2ت ى 6.6 2 جو جه ا ا 0 1 
فلا يَبْعَدَ أن يَحْصّل التَصْدِيّقُ بقَلِ عَدَدٍ تاقص مَعَ قَرَائِنَ تَنْضَم 
5 0 


َي وَلَو تجرد عَنِ الْقَرَاِْ لَمْ يقِدِ الْعِلمَ» وَالنَّجْرِبَةُ فِيِهِ تَدلُ عَلَى هَذًا. 

وإنما لم يذكر الخبر اكتفاءً بما سبق في قوله: «فيحصل لنا علم 
بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن». 

وعليه فتقدير الخبر: «كلّ ذلك يفيد العلم بوصول اللبن إلى جوفه». 

قوله: (ونحو ذلك من القرائن): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى الأمور 
المذكورة من التقام الصبي للثدي». وامتصاصه منه» وحركة حلقه بالابتلاعء 
وسكوته عن البكاء. والمعنى: وهذا هو الشأن في كل أمر تضافرت عليه 
القرائن» فإنها حال اجتماعها توصل فيه إلى العلم اليقيني. 

قوله: (فلا يبعد) : أي لا يمتنع » ولا يستحيل. 

قوله: (أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص): المراد بنقص العدد 
هنا: هو النقص عن عدد التواتر. 

قوله: (مع قرائن تنضم إليه): الضمير في «إليه» يعود إلى «القول 
الناقص العدد» وهو قول المخبرين. 

قوله: (ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم): أي «لو تجرد القول 
الناقص العدد عن القرائن لم يفد العلم». 

وإذا لم يكن مفيداً للعلم فإنه يكون حيتظٍ مفيداً للظن» لتمكن الشبهة فيه. 

قوله: (والتجربة فيه تدل على هذا): المراد بالتجربة هنا: هو الشعور 
الذي يجده الإنسان في نفسهء فإنه لا يشعر ببرد اليقين حين سماع ذلك 
القول الناقص العدد الذي لم تعضده القرائن المكمّلة» فإذا جاء معضوداً 
بها حصل الشعور ببرد اليقين نتيجة الطمأنينة بصدق ذلك القول. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القول الناقص العدد المجرد عن القرائن 
التي ترتقي به إلى درجة التصديق». 
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وَكََّلِكَ الْعَدَدُ الْكَيْرُ رَُما يُخْبرُونَ عَنْ أَمْرِ يَقْئَضِي إِيَالَةَ الْمْْكِ 
وضاصة إِظْهَارِ وَالْمُحبرُ ون مِنْ جئودٍ الْمَلِك فَيَتَصَوَّرٌ اجَيِمَاعَهُمْ 
تَحْتَ صََبْط الْإَِالَةِ بالَاثمَاقِ عَلَى الْكَذِبِء وَلَوْ كَانُوا مُتَمَرْقيْنَ» حَارِجِينَ 


عَنْ ضَبْطِ الْمَلِكِ لَّمْ يَتَطرّقُ إِلَيْهِمْ هَذَا الْوَهُم. .... 7570كه12 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم إفادة القول الناقص العدد العلم 
إذا جاء مجرداً عن القرائن» . 

والمعنى المراد هنا: ا 1 
وانضم إلى خبرهم بعض القرائن» فإن تلك القرائن تعوّض نقص العدد في 
أولئك المخبرين» فيرتقي خبرهم إلى درجة حصول التصديق به والقبول له. 

فإذا لم ينضمّ إليه شيء من تلك القرائن» بل كان مجرداً عنهاء أصبح 
حينئذٍ محتملاً» فلا يقوى على إفادة العلم» ومن ثم فلا يرتقي إلى درجة 
حصول التصديق به والقبول له» بل يظل محلاً للشك في تصديقه حتى 
تجىء القرائن المساندة له. 

وهذا يدل على أهمية القرائن في تقوية الخبر الذي لم يبلغ رواته عدد 
التواتر 

قوله: (وكذلك العدد الكثير): الكاف حرف تشبيه» بمعنى: «مثل). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العدد الناقص الذي كملته القرائن». 

وهذا من باب ذكْر الشيء بذكر ضدهء فكما أن القرائن ترتقي بالعدد 
القليل إلى درجة التواتر المعنوي فى إفادة العلم القطعى إذا كثرت 
وتضافرت» فهي كذلك قد قد تنزل بعد التواتر عن كونه مفيداً للعلم القطعي 
إلى مجرد الظن, إذا دلت على تمكن الشبهة ة في المخبرين. 

قوله: (ربما يخبرون عن أمر يقتضي بف الملك وسياسة إظهاره... 
إلخ): هذا مثال توضيحي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لبيان تأثير القرائن 
في النزول بالخبر عن درجة العلم إلى درجة الظنء» فإذا أخبر العدد الكثير 


لاحل الثاني من الأدلة سنّة النبي كك 
8 


1 يواه 42 يكوه > كو ومع 
فهذا يوئر فِي النفوس تاثيرا لا ينكر. 








من جود الجتلك بآن الْملك قد آل [لية» واشعدب الأمر: له وأنة سيسوسن 
الناس سياسة الاهتمام بالرعية والقيام على مصالحهم. فإنّ احتمال 
اجتماعهم على الكذب في تقل هذا الخبر من أجل أن يفوزوا برضا الملك 
قرينة تجعل خبرهم خارجا عن دائرة التصديق به إلى دائرة الشك والتردد في 
قبوله . 

وهذا بخلاف ما لو كان المخبرون بذلك ليسوا من جنود الملك» 
وكانوا متفرقين في أماكن شتىء فإنّ التصديق يحصل بخبرهم. لعدم تطرق 
تلك الشبهة إليهم. 

قوله: (فهذا يؤثر في النفوس تأثيراً لا ينكر): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «اعتبار القرائن في الأخبار من جهة حصول العلم أو الظن»» فإنَ لتلك 
القرائن أثراً لا ينكر في نفوس الناسء فهم إما أن يجعلوها سبباً في 
الارتقاء بالخبر وإنْ لم يبلغ رواته عدد التواتر» وإما أن يجعلوها سبباً في 
النزول به وإن بلغ رواته عدد التواتر. 


لاحل الثاني من الادلة سئة النبي كك 





08 رارق 





(فصل) 
وَلِلتَوَائْر ثَلَانَهُ شرو 
الأول : أَنْ 0 عَنْ عِلمٍ ضًِّ وري 
د الْجمم الْمَفِيْرُ عَنْ حَدوث الْعَالَم 
مه ييحصل كن لَنَا الْعِلْمُ بِحْبَرهِم . 


قوله: (وللتواتر ثلاثة شروط): أ أن التواتر لا يتحقق إلا بتوافر 
قلذنة قرول أساسة: 

قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الشرط الأول». 

قوله: (أن يخبروا عن علم ضروري): أي أن يخبر رواة التواتر عن 
علم ضروري. 

والعلم الضروري هو الذي ينتهي بالإنسان إلى القطع واليقين بصحة 
الخبر وتصديقهء بحيث لا يجد الشك فيه إلى نفسه سبيلا . 


-ه 


مُسَْيِدٍ إلى مَحُْسُوس ' 
صد 


٠ مُسْتَئد‎ 


د 


اص م 


دما 
1١‏ 1 


أز عَنْ صِدْقٍ الْأنييا ١‏ 


5-2 


ليح 
ا ال 





قوله: (مستند إلى محسوس): لفظ «محسوس» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «شيء»» أي: «مستند إلى شيء محسوس». 

والشيء المحسوس هو الْمُدْرَكُ بواحدة من الحواس الخمسء ويأتي 
في مقدمة تلك الحواس على الإطلاق الرؤية والسماع». كأن يقول المخبرون 
الذين بلغوا حد التواتر: «رأينا رسول الله يك يتوضأ أمامنا وضوء الصلاة»» 
أو يقولوا: «سمعنا نشيج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ 
القرآن في الصلاة» 

قوله: (إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالمء أو عن صدق الأنبياء 
لم يحصل لنا العلم بخبرهم): الضمير في «خبرهم» يعود إلى «الجم الغفير». 

والمراد بالجم الغفير: العدد الكثير”'". 

والمراد بالعلم هنا: العلم الضروري الموصل إلى القطع واليقين. 


2٠١5/17 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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النّانِي: أَنْ يَسْتَوِيَ طَرَفًا الْحَبَرٍ وَوَسَطهُ فِي هَذِهِ الصّقَةِ 
كَمَالٍ الْعَدَّدِ لأَنَّ ع انر ا مر بسي ل للا د 
الشّرُوط فِيْه ا 1711 


وإنما لم يحصل العلم الضروري بالإخبار عن حدوث العالم» أو عن 
صدق الأنبياء لأن هذا الإخبار ليس طريقه الاستناد إلى الحس» بل طريقه 
التعويل على الاستدلال» والاستدلال قد لا يوصل إلى العلم الضروري» 
لأنه عرضة لاختلاف وجهات النظر. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «الشرط الثاني»» 
أي: من شروط التواتر. 

قوله: (أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال 
العدد) : المقصود بطرفي الخبر أوله وآخرهء والوسط هو ما بينهما. 

والضمير في «وسطه» يعود إلى «الخبر). 

والمراد بالصفة المشار إليها بقوله: «في هذه الصفة» هو: الإخبار عن 
علم ضروري. 

والمراد بكمال العدد هو العدد الذي يحصل به التواتر» بحيث لا 
ينقص عنه بحال» فإنْ نقص عنه لم يكن تواتراًء بل هو معدود من الآحاد. 

والمعنى المراد هنا: أنه لا بد في طبقات الخبر الثلاث الأولى التي 
هي الطرف الأول, والثانية التي هي الوسطء والثالثة التي هي الطرف 
الأخير من أن يجتمع في كل واحدة منها وصفانء. أحدهما: إفادة العلم 
الضروري بالاستناد إلى الحس» وثانيهما: اكتمال العدد التواتري. 

قوله: (لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه؛ فلا بد من وجود الشروط 
فيه): هذه الجملة تعليلية لاشتراط استواء طرفي الخبر ووسطه في إفادة 
العلم الضروري واكتمال العدد التواتري. 

والضميران في "«بنفسه»). وفي «فيه» يعودان إلى «خبر قل كن فد 
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وَلِذَِكَ لَمْ يَحْصّل لا الَعِلْمُ بِصِدْقٍ الْيَهُودٍ مَعَ كَثْرَتهِمْ فِي َفْلِهِمْ عِنْ 
مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ تكُذِيْبَ كُل ناسح لِشَرِيْعتِ. 


والمراد هنا: أن كل عصر له أهله الخاصون بهء فإذا أخبروا بشيء 
كان خبرهم مستقلاً بنفسه عن خبر من سبقهم. 

وإذا كان هذا الخبر مستقلاً بنفسه كان لزاماً تحقق هذين الوصفين 
فيهء وهما إفادة العلم الضروريء واكتمال العدد التواتري. 

قوله: (ولذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن 
موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته) : 

اللام في قوله: «لذلك» لام الأجل. أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «استقلال خبر أهل كل عصر بنفسه». 

والضميران في «كثرتهم»» وفي «نقلهم» يعودان إلى «اليهود» . 

والضمير في الشريعته» يعود إلى «موسى عليه السلام». 

والمعنى المراد هنا 07 الهوه وعم كت قدنثارا عن بي اله موسي 
عليه السلام را مضمونه أنه يكذّب كل ناسخ لشريعته » أي : أن شريعته 
محكمة إلى أن : تقوم الساعة لسلامتها من أن يطرأ النسخ عليهاء » فكل من 
ادعى نسخ تلك الشريعة فهو كاذب. 

ورغم كثرة هؤلاء الناقلين لهذا الخبر من اليهود إلا أنه لم يحصل لنا 
العلم بصدقهم فيما أخبروا به من ذلك النقل عن نبي الله موسى 
عليه السلام» بل اليقين ثابت في أعماق قلوبنا بكذب هذا الإخبار. 

وسبب عدم حصول العلم لنا بما أخبروا به أن ذلك الإخبار فقد 
شرطاً أساسياً بعدم إسناده إلى أمر محسوس» وهو السماع الحقيقي من 
موسى عليه السلام أنه قال ذلك» لأن ما ادعوه من سماع لا حقيقة له» بل 
هو كذب محض وزعم باطل» دفعهم إليه التلبيس على الناس والتغرير بهم ء 
ولو كان ما ادعوه صحيحاً لما أخذ عليهم نبيهم موسى عليه السلام العهد 
الموثق بأن يؤمنوا بشريعة محمد يكَكلِةٍ إذا أدركوا نبوته. 
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الشَّرْطٌ الثَّالِتُ: فِي الْعَدَدٍ الَذِي يَحْصل بِهِ البَوَائرُ وَاخْتَلّفَ 
النّاسنُ فِيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَحْصّل بِانْئَيْنِء نَم من قَالَ: يَحْصَل 
ِأَرْبَعَقٍ وَقَالَ قَوْمْ: بِخُمْسَق وَقَالَ قَوْمْ بِعِشْرِيْنَ وَقَالَ آخَرُون: 


س © موس 
٠.‏ 
١#‏ هه قه وقوه .قوع هو عه وف ووه وم ووو و هوج .»وو ووو وو ووع ووو ووو و وثونءع د6١‏ 
م 


قوله: (الشرط الثالث): أي من شروط التواتر. 

قوله: (في العدد الذي يحصل به التواتر): الضمير فى «به» يعود إلى 
«العدد». والمراد هنا: هل يُشْتَرَط لحصول التواتر عدد معيّنء بحيث إذا 
توافر هذا العدد حصل التواترء وإلا فلاء أو لا يشترط ذلك؟ 

وهذا مبني على: ما المعتبر في حصول التواتر؟ هل هو بلوغ عدد 
معين.» فإذا تم ذلك العدد حصل التواترء وإن نقص عنه انعدم وصف 
التواتر ذ فى الخبر؟ أو هو مجرد حصول اليقين في القلب بتصديق المخبر 
عنه» قمع صل القين فالخهر سترات لوزن كان رواته قليلين» وإن لم 
يحصل اليقين فالخبر غير متواتر وإن كان رواته كثيرين؟ 

قوله: (واختلف الناس فيه): المراد بالناس هنا : أهل العلم. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «العدد الذي يحصل به التواترا. 

قوله: (فمنهم من قال: يحصل باثنينء ومنهم من قال: يحصل بأريعة» 
وقال قوم: بخمسة» وقال قوم: بعشرينء وقال آخرون: بسبعين): هذه الأقوال 
التي سردها المؤلف رحمه الله تعالى تدل على تباين أقوال العلماء في 
تحديد العدد المطلوب لحصول التواتر» فهم قد اختلفوا في هذا العدد بين 
مقل ومكثرء ولم يوجد بينهم إجماع على عدد معيّن. 

والذين قالوا: «يحصل التواتر باثنين» إنما ذهبوا إلى ذلك اعتباراً بما 
تشت به الشهادة. 

والذين قالوا: «يحصل التواتر بأربعة» اعتبروا أكبر عدد تحصل به 
الشهادة» كما هو الحال فى إثبات الزنا. 
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مسةن” هه 


وَقِيْلَ غيْرٌ ذلِكٌ. 


وَالصّحِيْحُ: أَنَهُ لَيْسَ لَهُ عَدَدٌ مَخْصُورٌ» فَإِنا لا نَدْرِي مَتَى حَصَل 
عِلْمُنَا بَوْجُودٍ مَكَةَ وَوجُودٍ الْأَنْبيَاءِ عَلَيهِمُ 0 


والذين قالوا: «يحصل التواتر بخمسة». اعتبروا الزيادة على العدد 
الأكبر الذي تحصل به الشهادة”"'. 

والذين قالوا: «يحصل التواتر بعشرين»» اعتمدوا على قوله تعالى: 
«إن يك ينك عِنْرُونَ درون ينوا مِأئَيِنْ4 [الأنفال: 10] . 

والذين قالوا: «يحصل التواتر بسبعين»» اعتمدوا على قوله تعالى: 


يللو م د روي هم ل به 


#وأختار مومئ هَومَمٌ سَبَعِينَ رجلا لْمِيقئنا» [الأعراف: .]١65‏ 

قوله: (وقيل غير ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأقوال 
السابقة في تحديد عدد التواترا. 

والمعنى: أنَّ هناك أقوالاً أخرى غير هذه المذكورة» ومنها: أن 
التواتر يحصل باثني عشرء بعدد نقباء بني إسرائيل. 

ومنها: أن التواتر يحصل بأربعين» بعدد من تنعقد بهم صلاة الجمعة. 

ومنها: أن التواتر يحصل بألف وخحمسماثة. بعلد أهل بيعة 
القنواك , 

قوله: (والصحيح أنه ليس له عدد محصور): الضميران في «أنهى, 
وفي «له». يعودان إلى «التواتر». ١‏ 

والمعنى المراد: «أن التواتر ليس محصوراً في عدد معين» بل إن كل 
عدد أوصل إلى العلم الضروري فهو عدد التواتر. 

قوله: (فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم 
)١(‏ انظر: التمهيد 78/7. ش 


)١(‏ انظر: المستصفى .175/١‏ الإحكام ؟”/ 2.560 المحصول 0778/١/15‏ العدة ؟/ 
7 التمهيد /78» كشف الأسرار ؟7/5 27531 البحر المحيط 779/5. 





لح كت 3 ةا 11 لك 


السَّلَامُ» وَلَا سَبِيْلَ إِلَى مَعْرِفَتَه» فَإِنّهُ لَوْ قُتِلَ رَجُلُ فِي السّوقٍ وَانْصَرَفَ 
جَمَاعَةٌ َأَخْبَرُونًا بمَئْلِه فَنَّ قَوْلَ الْأَوّلِ يُحَرّكُ الظَنَّ وَالَّانِي وَالثَالِثِ يُؤَكُدُه 


م 
مو 
- .0 - 


انفينا فنه. 


عو 
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وَلَا يَرَالَ يتَرَايَد حَنّى يَصِيْرَ ضَرُورِيًا لا يَمْكِننَا نَسْكِيِك 





السلام, ولا سبيل إلى معرفته): الضمير في «معرفته» يعود إلى «العلم من 
جهة لحظة حصوله. ومن جهة العدد الذي أوصل إليه» . 

وهذه الجملة تعليلية لكون التواتر لا يُشْتَرَط له عدد معين» فنحن نعلم 
علم اليقين بوجود مكة وبوجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولكننا لا 
نستطيع أن نحدد اللحظة بعينها التي حصل لنا فيها ذلك اليقين» ولا العدد 
الذي أوصلنا إليهء فذاك أمر خفي تصعب الدراية به لأنه لا سبيل إلى 
معر فته . ١‏ 

قوله: (فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن 
قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده؛ ولا يزال يتزايد حتى يصير 
ضرورياً لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه): الضمير في «بقتله» يعود إلى 
«الرجل». 

ومعنى: «يحرك الظن»» أي: يثيره ويبعثه . 

والضمير في «يؤكده» يعود إلى «الظن». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخبر الذي تَقَوَّى بزيادة العدد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا مثال توضيحي لبيان أن إدراك 
اللحظة التي حصل فيها العلم بإخبار المخبرين عسير جداًء فلو أن رجلاً 
قُتل في السوق فرآه جماعة فأخبر كل واحد منهم عن قتله» فإنّ خبر أحدهم 
سيكون محلاً للظن في صدقه وعدم صدقهء فإذا أخبر الثاني بذات الخبرء 
ثم أخبر الثالث بذات الخبرء وهكذا تتابع بعضهم بعضا بالإخبار به فإن 
الظن بصدق ذلك الخبر سيزداد شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة العلم 
اليقيني » ولكن لا ندري في أية لحظة وبأي عدد حصل ذلك العلم اليقيني» 
لصعوبه معرفة ذلك. 
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١‏ علو تَصوو الؤفوة على اللشطة المي حصّل فِيْهَا الِْلْمُ ضَرُورَةً 
َحَف ‏ حجات ب الْمُحْرنَ 0 0 الؤنوت ا عَلَيْفى 0 َك 
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قوله: (فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة» 
وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليهء ولكن درك تلك اللحظة 
عسير): الضمير في «فيها» يعود إلى «اللحظة» . والضمير في اعددهم) يعود 
إلى «المخبرين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «زمن حصول العلم». 

والمقصود بحفظ حساب المخبرين وعددهم: معرفة عدد المخبرين 
عق :طريق الحساب-وذلك بآن يعدو واحداً واحداً عَدَّ حَضْرِء لمعرفة كم 
بلغوا من شخص. حتى يُذْرَكَ بأن العلم قد حصل بهذا العدد. 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يمكن تصور الوقوف على اللحظة التي 
حصل فيها العلم بتصديق الخبرء ولا الوقوف على العدد الذي أوصل إلى 
العلم به» فلو أمكن ذلك لأمكن معرفة وقت حصول العلم» ومعرفة العدد 
الذي أوصل إليه» ولكن 0 الوقوف على ذلك لعسره وصعوبتهء إذ لا 
سبيل إلى معرفته . 

قوله: (فإنه يتزايد تزايداً خفي التدريج كتزايد عقل الصبي إلى أن يبلغ 
حد التكليف وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي): هذه الجملة تعليل لما ذكره 
في الجملة السابقة من عُسّْر الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم 
والعدد الذي أوصل إليه. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «العلم». 

والمعنى المراد هنا: أن العلم بصحة الخبر والتصديق به لا يحصل 
دفعة واحدة بل بتدرج» فكلما زاد عدد المخبرين زاد شيئا فشيئاء فهو في 
زيادته المتدرجة كزيادة عقل الصبي» فإن تلك الزيادة لا تحصل دفعة واحدة 
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َِدَلِكَ تَعَذْرَ عَلَى الْقُرَّةِ الْمَسَريّة إِذْرَاكة . 


بل بالتدريج شيئاً فشيئاً حتى يكتمل العقل فيبلغ الصبي حد التكليف فيصبح 
مكلفاًء فكما أننا لا نعرف اللحظة التى اكتمل فيها عقل الصبى» فكذلك لا 
نعرف اللحظة التي حصل لنا فيها لعلم بصدق الخبر وصحته. . 

وكما هو الحال أيضاً بالنسبة لضوء الصبح فإنه يتزايد شيئاً فشيئاً حتى 
ينتهي» كل ذلك بتدرج خفي عن علمنا. 

قوله: (فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه): اسم الإشارة في قوله: 
«فذلك» يعود إلى «تزايد العلم تزايداً خفي التدريج». 

والمراد بالقوة البشرية هنا «العقل»», إذ هو محل إدراك الأشياء 
وتميبزها . 

والضمير في «إدراكه». يعود إلى «زمن حصول العلم». 

والمعنى المراد هنا: أنه لما كان العلم ينمو بزيادة متدرجة» وتلك 
الزيادة المتدرجة مما يخفى أمره علينا تعذر حينئذٍ تعيين الزمن الذي حصل 
فيه لدينا العلم بتصديق المخبر عنه. 

قوله: (فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد): أي القائلون بأن 
التواتر محصور في عدد معين لا يتم إلا به. 

قوله: (فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه): المراد بالتحكم 
الفاسد هنا: الدعوى التي ينقصها الدليل» والدعوى بلا دليل فاسدة لا 
تنهض بها حجة. 

والمراد بالغرض هنا هو حصول العلم بالخبر»ء وحصول العلم بالخبر 
لا يناسبه تحديد عدد معين, إذ إن هذا العلم لا يُذْرَى بأي عدد يمكن 
حصوله به. 
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ض أقْوَالِهِمْ يَدُلُ عَلَى قَسَادِمًا. 
قل َكيف تَعْلَمُونَ حُصُول الْعِلْم بِالتوَائرٍ وَأَنْتُمْ لا تَعْلْمُونَ 
قَلَّ عَدَدِهِ؟ قُلَْا كما تقل أن الخار تفي .و1 ا 
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والضمير في «عليه» يعود إلى «الغرض». 

قوله: (وتعارض آقوالهم يدل على فسادها): الضمير في «أقوالهم» يعود 
إلى «المخصصين للتواتر بالأعداد)» . 

والضمير في «فسادها» يعود إلى «الأقوال». 

و«التعارض» هو التقابل والتدافع . 

والمعنى المراد هنا: أن ما ذكره الذاهبون إلى تخصيص التواتر بعدد 
معين هو أقوال يعارض بعضها بعضاً. وهذا التعارض يدل على سقوطها 
وفسادهاء إذ ليس أحدها بأولى في القبول من الأقوال الأخرى 

قوله: (فإن قيل: فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون 
آقل عدده؟): هذا اعتراض موجه من القائلين باشتراط عدد معين للتواتر 
للقائلين بأن التواتر ليس محصوراً في عدد بعينه. 

والضمير في «عدده» يعود إلى «التواتر) . 

ومفاد هذا الاعتراض: أن اشتراط عدد معين للتواتر بمنزلة وَضْع 
ضابط دقيق لمعرفة المتواتر من غيره» إذ بدون هذا الضابط الدقيق لا يمكن 
تمييز التواتر عن الآحادء فكيف يتسنى لكم هذا التمييز وأنتم تنكرون 
اشتراط العدد المعين للتواتر؟ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مروء وإن كنا لا نعلم أقل مقدار 
يحصل به ذلك): أي: «نعلم حصول العلم بالتواتر كما نعلم أن الخبز مشبع 
والماء مروء وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك». 


الخ سا 


ب 





سئس ا لس 3 ١|‏ الك 
اماي اك و ل العأ الفتروزئ على كمال الْعَدَد لا : 00 
بِكمَالٍ الْعَدَدِ عَلَى حُصُولٍ الْعِلّم. 


وأصل ١مرو):‏ «مروي» بإثبات الياء» ولكنها حُذفتٌ تخفيفاً وعُوّضِ 
عنها التنوين. 
ومعنى «الماء مرو»ء أي: يحصل به الإرواء» وهو إذهاب العطش 
والظمأ. 1 
والضمير في «به» يعود إلى «أقل مقدار». 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإشباع والإرواء». 
والمقصود هنا: أن الجميع كما هم متفقون على العلم بكون الخبز 
مشبعاًء وبكون الماء مروياًء مع عدم علمهم بأقل المقدار الذي يحصل به 
الإشباع والإرواء» فكذلك نحن ندرك كون التواتر مفيداً للعلم» وإِنْ لم 
نعلم أقل عدد يحصل بهء وكما أن الشبع هو الشعور بامتلاء المعدة 
بالطعام» والري هو الشعور بذهاب الظمأء فكذلك العلم والتواتر هو 
الشعور باليقين القلبي بصدق الخبر وصحته من غير تحديد بعدد. 

قوله: (فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العددء لا أنَا نستدل 
بكمال العدد على حصول العلم): أي: متى حصل لنا العلم الضروري بأي 
عدد كان قليلاً أو كثيراً جعلنا حصول هذا العلم دليلاً على أن ذلك العدد 
هو كامل عدد التواتر»ء لا أن نجعل كمال العدد هو الدليل على حصول 
العلم الضروريء إذ ليس من الضرورة أن يحصل العلم بهذا العددء فقد 
يحصل به وقد لا يحصل بهء فليس المعيار في معرفة التواتر هو كمال 
العدد. بل المعيار هو حصول العلم الضروري. 


ح[؟؛؟) الأصل الثاني من الأدلة سنةا النبي و 
(فصل) 

لان شط التوائر أن يكون لومي عُدُولاً 

أن إِفْضَاءَهُ إِلَى الْعِلْمٍ مِنْ حَيْتُ إِنّهُمْ مَعَ كَثْرتِهِمْ لا يُتَصَوَّرُ اجتَمَاعُهُمْ 

عَلَى الْكَذِب وَتَوَاظوُمُمْ عَليْه وَيْمْكِنُ ذَلِكَ في الكُنَار كَإِمْكَانِهِ في 


0 ه26 


0 


0020 


قوله: (ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولاً) : 
أي أن 0 و«العدالة» ليسا شرطين من شروط تحقق التواترء بل 
التواتر يتحقق بدونهما. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جماهير 
علماء الأصول”"' . 

قوله: (لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور 
اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليهء ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في 
المسلمين): هذا هو دليل المؤلف والجمهور على عدم اشتراط الإسلام 
والعدالة في التواتر 

والضمير فى «لأن إفضاءه» يعود إلى «التواتر). 

والضمائر ذ في (إنهم»ء وفي «كثرتهم)»ء وفي «اجتماعهم)»ء. وفي 
«تواطؤهم» كلها تعود إلى «المخبرين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الكذب». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم تصور اجتماع الرواة الكثيرين 
على الكذب والتواطؤ عليه». 

والضمير في «كإمكانه» يعود أيضاً إلى عدم ذلك التصور. 

والمعنى المراد هنا: أن المعتبر في التواتر هو إفضاؤه إلى العلمء 
)١(‏ انظر: المستصفى ١/150.ء‏ الإحكام 277/7 التمهيد "/7. المسودة في 

أصول الفقه ص775. 


الاصل الثاني من الأدلة سنّة النبي عَكٍ 

وَلَا يُشْتَرَظ أَيْضاً أَنْ لا يَخْصْرَهُمْ عَدَدْ وَلَا يَحْوِيَهُمْ بَلَدُّء فَإِنَ 
الْحَجِيْج إِذَا أَخْبَرُوا بِوَاقِعَةٍ صَدَّنْهُمْ عَن الْحَجٌّ» وَأَمْلَ الْجْمعَةٍ إِذَا 
و يو مح مه 2 ؟]ع ودس بةدوقوهة 1 2 م 20 
أخْبَرُوا عَنْ نَائِبّةِ في الجُمَعَةٍَ مَنَعَنْهُمْ مِنَ الصَّلَاةٍ عْلِمَ صِدْقَهُمْ مَعَ 
دُحُولِهمْ نَحْت الْحَضرِء وَكَدْ حَوَاهُمْ مَسْجِدٌ قَضْلاً عَنِ الْبَلدِ. 


وإفضاؤه إلى العلم إنما يكون بإحالة العادة اجتماع العدد الكثير على 
الكذب والتواطؤ عليه» والعادة كما تحيل ذلك في المسلمين فهي أيضاً 
تحيله في الكافرين» فيكون خبرهم بهذا الاعتبار مفيداً للعلم وإِنْ فُقد فيهم 
وصف الإيمان. 

وكذلك الشأن فيمن لم يكونوا عدولاً في إحالة العادة اجتماعهم 
وتواطؤهم على الكذب مع كثرتهم» فيكون خبرهم مفيداً للعلم كخبر من 
تحقق فيهم وصف العدالة. 

قوله: (ولا يشترط أيضاً ألا يحصرهم عددء ولا يحويهم بلد): معطوف 
بالواو على قوله: «ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا 
عدولا». 

والضميران في «يحصرهم»» وفي «يحويهم» يعودان إلى «المخبرين». 

والمعنى المراد هنا: أنه كما لا يشترط للتواتر أن يكون المخبرون 
مسلمين ولا عدولاً» فكذلك لا يشترط للتواتر أن يكون المخبرؤن متفرقين 
في أماكن شتى وبلدان مختلفة» بل إن خبر أهل التواتر يفيد العلم وإِن 
حصرهم عدد محدّدء أو حواهم بلد معين. 

قوله: (فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحجء وأهل الجمعة 
إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعتهم من الصلاة علم صدقهم مع دخولهم 
تحت الحصرء وقد حواهم مسجد فضلاً عن البلد): المراد بالواقعة هنا 
«الحادثة»» كسيل عظيم منعهم من الوصول إلى البيت الحرام والمشاعر 
المقدسة» أو تعرّض لهم قطاع طرق نهبوا أموالهم ورواحلهم» فلم يتمكنوا 
بذلك من أداء الحج. 


الأصل الثاني من الادة سنّة النبي عكلٍ 
لل ي بي 55 
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والضمير فى «(صذلتهم» يعود إلى «الحجيج». والصادٌ لهم تلك 
الواقعة . 

والمواة بالناية ساكول بالاسان ان راوث ومضايتك 7 

وذلك كأن يغمى على الخطيب أثناء الخطبة فيسقط من فوق المنبر» 
ويتشاغل الحاضرون بأمره حتى يخرج وقت الجمعة» وحينئذ تمتنع إقامتها 
في حقهم بخروج وقتها. 

والضمير في «منعتهم» يعود إلى «أهل الجمعة»., والمانع لهم تلك 
النائبة . 

والضميران في «صدقهم». وفي «دخولهم» يعودان إلى «الحجيج وأهل 
الجمعة»). 

و«الواو» في قوله: «وقد حواهم مسجد) حالية» أي: «والحال قد 
حواهم مسجد) . 

والضمير فى «حواهم» يعود إلى «أهل الجمعة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثلان توضيحيان لانتفاء 
اشتراط عدم انحصار أهل التواتر في عدد أو بلد. فإِنْ الحجاج وحالهم 
أنهم قل حصرهم عدد محدد» وحواهم بلد معين إذا أخبروا بما صدهم عن 
الحج أفاد خبرهم العلم» وكذلك أهل الجمعة وحالهم أنهم قد حصرهم 
عدد محدد» وحواهم مكان معين وهو المسجد ‏ الذي هو أقل مساحة من 
البلد ‏ إذا أخبروا بما منعهم من إقامة الجمعة أفاد خبرهم العلم. 

ولو كان من شروط التواتر عدم انحصار أهل التواتر في غدد أو 
مكانء لما أفاد خبرهم العلم بصدقهم. 


.الال5/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الاصل الثاني من الادلة سنة النبي كك هك 
(فصل) 
وَلَا يَجُورُ عَلَى أَمْل التَوَائُرٍ كُتْمَانُ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَقْلهِ وَمَعْرِفْته 
وَأنْكَرَت ذَلِكَ الامَامية . 





قوله: (ولا يجوز على أهل التواتر): المراد بأهل التواتر: الجماعة 
الكثيرة الذين حضروا الواقعة فرءوها بأبصارهم» أو سمعوها بآذانهم . 
قوله: (كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته): «الْكِنْمَانُ» في اللغة هو 


«نقيض الإعلان)”"' . 


و«ما» في قوله: «ما يحتاج» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المحتاج إلى نقله» . 

والضميران فى «نقله»» وفى «معرفته» يعودان إلى «ما» المعبّر بها عن 
الشىء الذي تحتاجه الأمة. 

والمقصود هنا: أن الشيء الذي حضره أهل التواتر إذا كان مما 
تحتاجه الأمة في أمر دينهاء أو ما يصلح أمر دنياها وجب عليهم أن ينقلوه 
للأمة لأنه أصبح أمانة فى أعناقهم » ولا يجوز لهم كتمانه عنها» إن ذلك 
من باب خيانة الأمانة التي حذر الله تبارك وتعالى منها في قوله سبحانه: 
يام الْدِينَ مثا لا عورأ لَه وَاليَسُول وَطوْوًا كيك وَأتم دكثرة 49 
[الأنفال: /ا73]. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب أهل الحق من 
علماء المسلمين. 

قوله: (وأانكرت ذلك الإمامية): معطوف بالواو على قوله: «ولا يجوز 
على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته». 


.605/١17؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 


37 الأصل الثاني من الأدلة' سنة النبي ل 


اس 


وَلَيْسَ بِصَِيْح. 0 


والفعل «أنكر» مشتق من الإنكارء وهو الجحود وعدم الإقرار 
بالشيء. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز كتمان أهل التواتر لما 
يحتاج إلى نقله ومعرفته؟. 

والفعل «أنكر؛ مشتق من الإنكار؛. وهو الجحود وعدم الإقرار 
بالشيء . 

و«الإمامية» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الشيعة الإمامية». 

والشيعة الإمامية هم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله 
تغالى فته بعد الكين نضا طاهراء اريفس عادنا من عبد اتفر طن 
بالوصف. قالوا: ويجوز لعلي أن يجعل الإمامة لغيره إذا كان ذلك باختياره 
ورضاهء وقد تجاوز الإمامية القول بالتنصيص على إمامة 0 بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه إلى الوقيعة في كان السحانة: بالطع :وال 17 

والمعنى المراد هنا: أن الإمامية أجازوا أن يكتم آهل 0 ما 
يُحتاج إلى نقله ومعرفته» وهم قد أرادوا بهذا الجواز أن يقيموا الحجة 
لأنفسهم على أهل السنة والجماعة بأن المستحق للخلافة بعد النبي يك هو 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد 
نص على خلافته صراحة كما في زعمهمء ولكنّ أهل التواتر من الصحابة 
قد تواطؤوا فيما بينهم على كتمان هذا النص فلم ينقلوه للأمة» وإذا كان 
الكتمان قد وقع بالفعل من أهل التواترء فإن الوقوع خير دليل على 
الج 

قوله: (وليس بصحيح): أي أن ما زعمه الشيعة الإمامية من جواز 
كتمان أهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته زعم باطل» وقول فاسدء لا 


() نظر: الملل والنحل ١‏ 2>» مقاللات الإسلاميين ص6١.‏ 
زفق انظر: شرح مختصر الروضة ار 


لحا التي ع ولدلا من فيه ك2[ 7110 ان 





ب ا لالم 
بو َلَمْ يَجَرْ وَفُوعٌ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَتَوَاطُؤْهُمْ عَلَبه عَلَيْه 
رصيد له من الصحة» فلا يُعَوَّلُ عليه» لأنه لا تقوم به حجة. 

قوله: (لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو 
به): هذا هو دليل بطلان ما زعمه الشيعة الإمامية من جواز الكتمان في 
حق أهل التواتر. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته». 

والمراد بالجريان هنا في قوله: «يجري مجرى»: التنزيل» أي: ينزل 
ذلك في القبح منزلة الإخبار عنه بخلاف ما هو به. 

و«القبح» ضد «الحسن). 

والضمير في «عنه» يعود إلى «التواتر . 

و(ما» في قوله: «بخلاف ما هو به») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «هو) يعود إلى «التواتر». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمعنى المراد هنا: أن كتمان أهل التواتر لما تحتاج الأمة إلى نقله 
ومعرفته هو بمنزلة إخبارها عن التواتر بخلاف الواقع الذي كان عليه» وكما 
أن إخبارها عن التواتر بخلاف واقعه أمر قبيح» لأنه يقتضي الكذب على 
الأمة والغش لهاء فكذلك كتمان ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته قبيح» لأنه 
خيانة لأمانة النقل التي أصبحت عهدة في ذممهم فيما يتعلق بإبلاغها للأمة. 

قوله: (فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الكتمان». 

والضميران في «منهم»» وفي «تواطؤهم» يعودان إلى «أهل التواتر). 

والضمير في «عليه) يعود إلى «الكتمان». 

والمعنى المراد: أنه إذا ثبت أن كتمان التواتر بمنزلة الإخبار عنه على 


فَإِنْ قِيْلَ: الله لما : 


لنَّ كَلَامَهُ في المي كَانَ قبل ظَهُورهِ وَاتبَاعِهِمْ لَه 


خلاف واقعه في القبح تبيّن أن وقوع الكتمان والتواطؤ عليه من أهل التواتر 
لا يجوزء لما فيه من خيانة أمانة النقل والإبلاغ. 

قوله: (فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد): القائل 
هنا هم الذين أجازوا كتمان نقل التواتر. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد. وقد 
سمعه عدد من أهل التواتر من النصارى فلم ينقلوه» ولو كان تَرْكُ النقل غير 
جائز لما تركوا نقله وتواطؤوا عليه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له): الضمائر في 
«كلامها» وفي فى «ظهوره»ء وفي فى «له» تعود إلى انبي الله عيسى عليه السلام». 

العم :: في في «اتباعهم» يعود إلى «النصارى». 

والمراد بظهوره هنا: هو إرساله نبي إليهم. 

ومفاد هذا الجواب: أن كلام عيسى عليه الصلاة والسلام إنما كان 

فى المهدء وقد كان حينذاك صبياً عاديا ولم يكن يكن رسولا نيا حتن جوافر 

الدواعي لنقل ما يحصل له من خوارق العادات. 

وهذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو من باب 
التسليم جدلاً بأن ما فعله النصارى من كتمان النقل حجة للمسلمين» فكيف 
وقد ثبت عدم كونه حجة؟ فحينئظٍ يكون تَمَسَّكُ الإمامية بما فعله النصارى 
من كتمان النقل باطلاً من أصلهء لأنه تمسك بما لا تقوم الحجة به. 


قاض لشفي عن لئحهة مئه شيع كلخو ___ 0744 


القسم الثاني 


(أخبار الآحاد) 


وَهِىَ: ما عَذَا المَتَوَاتِرَ. 


قوله: (القسم الثاني): أي من قسمي الخبر عند الجمهورهء إذ الخبر 
عندهم ينقسم إلى قسمين: متواترء وآحاد. 

وقد سبق كلام المؤلف رحمه الله تعالى على القسم الأول وهو 
المتواترء وها هو شرع الآن في الكلام على القسم الثاني وهو الآحاد. 

قوله: (وهي): الضمير المنفصل يعود إلى «أخبار الآحاد». 

قوله: (ما عدا المتواتر): أي أن الآحاد تَعْرَفُ حقيقتها دن 
المتواتر» رجت غرفت حقيقة المتواتر» وهي أنه : ما رواه قوم لا يَخصَى 
عددهم» ولا يتَوَهُمْ م تواطؤهم على الكذب لكثرتهم» وتباين أماكتوي” 

فإن الآحاد هو ما رواه الواحدء أو الجماعة الذين لا يبلغون حد 
التوائ 9؟), 

وقد ترجم ذلك الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: (اعلم أنَا نريد بخبر 
الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد 
للعلم» فما نقله جماعة من عي أو ةيند فهو < خير الواحن)”. 


)١‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري 557/7» أصول السرخسي 2587/١‏ المغني في 
أصول الفقه للخبازي ص 23219١‏ منتهى الوصول والأمل صلاكء المحصول / 
رفير التحصيل من المحصول 7ه الإحكام اقيق23 شرح المنهاج / 
057 شرح الكوكب المنير 5754/7. 

0) انظر: كشف الأسرار 2578/7 أصول الشاشي ص777» منتهى الوصول والأمل 
ص١7٠ء‏ المستصفى ١/155ء‏ الإحكام 7/١7ء‏ شرح اللمع 518/7 المحلي 
على جمع الجوامع :١19/7‏ شرح الكوكب المنير 45/7: إرشاد الفحول 
للشوكاني ص8 :. 

.١55/١ المستصفى‎ )0( 


الأصل الثاني من الأداة سنّة النبي 5 








تك عه" 
2 عكر م 2و ست ماس 0 و و 20 4 
الوَاحدء فَرُويَ أنه لا يَحْصْلٌ به ا ل 00 


قوله: (اختلفت الرواية عن إمامنا رحمة اله في حصول العلم بخبر 
الواحد): المراد بالإمام هنا هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه أللّه تعالى . 

والمراد بالرواية عنه في هذا المقام ما نقله الأصحاب من قوليه 
رحمه الله تعالى في كون خبر الواحد مفيداً للعلم أو غير مفيد له بحسب 
اختلاف نقلهم عنه في ذلك. 

قوله: (فروي أنه لا يحصل به): الضمير في «أنه» يعود إلى «العلم». 

والضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد». 

والمعنى: أن العلم لا يحصل بخبر الواحد. وهذه إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» قد نقلها عنه أبو بكر الأثرم» كما نص 
على ذلك القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب فى كتابيهما. 

قال أبو يعلى رحمه الله تعالى: (وقد رأيت في كتاب معاني الحديث 
بدرء قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمة الله أنه إذا طعنت 
النبي كك بإسناد صحيحء فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض» 
وأَدَنْتٌ الله تعالى بهء ولا أشهد أن النبي ككلِ قال ذلك. فقد صرّح القول 
بأنه لا يقطع به)”'". 

وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: (خبر الواحد لا يقتضي العلمء 
قال في رواية الأثرم: إذا جاء الحديث عن النبي كَللِ بإسناد صحيحء فيه 
حكم أو فرض عملتٌُ بهء ودِنْتٌ الله تعالى به ولا أشهد أن النبي ككٍ قال 
ذلك. فقد نص على أنه لا يقطع به)”". 


./8/ العدة 868/9. (6) التمهيد‎ )١( 


يي 2 330 يل الو | 291 أل 


رت 6 


وَهَوَّ قَوْلُ الْأكَْرِيْنَ وَالْما 
لَِنَا عل و ك1 نا لا نُصَدَّقُ كُلّ خَبَرِ نَسْمَعْةُ وَلَوْ كَانَ مُفِيْداً 
لِلْعِلْمِ لَمَا صَحّ ورود حَبَرِيْنٍ مُتَعَارِضَيْنِ لِاسْتِحَالَةِ اجيِمَاع الصدَيْنء 


ريق هذ أمانا: 


5-2 


قوله: (وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا): الضمير ١هو)‏ 
يعود إلى ااعدم حصول العلم ب بخبر الواحد». 

والمراد بالأكثرين هنا جمهور الأصوليين. 

والمراد بقوله: «والمتأخرين من أصحابنا»: الطبقة المتأخرة من علماء 
الحنابلة . 

لج ةعميم جم الال الاجم ب بالا إلا 0 
فقال: إن احتف بخبر الواحد القرائن الدالة على صدقه أفاد العلم» وإلا 
ه210 

قوله: (لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى فى إقامة أدلة الجمهور على أن خبر الواحد لا 
يفيد | 

والمذكور هنا هو الدليل الأول على ذلك» ومفاد هذا الدليل: أننا 
حين نسمع خبر الواحد لا نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه» بل قد يوجد 
لدينا ظن بعدم صدقهء ولو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لصدقنا به لمجرد 
سماعه . 

قوله: (ولو كان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة 
اجتماع الضدين): هذا هو الدليل الثانى» ومفاده: أن أخبار الآحاد يوجد 


و4 انظر: المعتمد 4/1 البرهآن ١/كتي‏ المنخول ص 275067١‏ التبصرة ض27198 
أصول السرخسي »198/١‏ الوصول إلى الأصول ؟117/7» منتهى الوصول 
والأمل ص١/,.‏ الإحكام 7/7اء المحصول 2577/١/7‏ العدة 2898/7 تيسير 
التحرير 5/7لا. 


000 الأصل الثاني من الادلة سنة النبي عل 





وَلَجَارَّ نَسحُ الْقُْآنِ وَالْأَحبَارٍ الْمُتوَاتِرَِ به لِكَوْنِهِ يِمَِْلَيهِمَا فِي إِقَادَ 
لْعِلّْمه وَلَوَجَبَ الْحَكُمْ بِالشَّاهِدٍ الْوَاحِدِ 00 


بينها تعارض في الظاهرء ووجود التعارض فيها ينفي كون خبر الواحد 
مفيداً للعلم» إذ الخبران المفيدان للعلم لا يقع بينهما تعارض» لأنه لو وقع 
التعارض بينهما لأفضى إلى اجتماع الضدين» وذلك محال. 

وحيث حصل التعارض في أخبار الآحاد دل على أنها لا تفيد العلم» 
بل تفيد الظن. 

قوله: (ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتهما في 
إفادة العلم): الضميران في «به»» وفي «لكونه» يعودان إلى «خبر الواحد». 

وضمير التثنية في «بمنزلتهما» يعود إلى «القرآن والخبر المتواتر». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث من أدلة 
الجمهور على عدم إفادة خبر الواحد للعلم» ومفاد هذا الدليل: أن خبر 
الواحد لو كان يفيد العلم لكان بمنزلة المتواتر في جواز أن يُنْسَمَ به القرآن 
ومتواتر السنة. 


١2+ 


وحيث ثبت أنه لا يجوز نسخ القرآن ومتواتر السنة به» دل على أن 
خبر الواحد ليس بمنزلة المتواترء فلا يكون مفيدا للعلم. 

قوله: (ولوجب الحكم بالشاهد الواحد) : هذا هو الدليل الرابع من أدلة 
الجمهور على عدم إفادة خبر الواحد للعلم» ومفاد هذا الدليل: أن الحقوق 
في مجلس التقاضي والتحاكم لا تثبت بشهادة الواحد. بل بشهادة الاثنين 
العدلين» كما في قوله تعالى: وَأَتْيِدُوا دَوَقَ عَدْلٍ يََكد4 [الطلاق: ؟]. 

أو بشهادة الواحد مضمومة إليها اليمين عند تعذر الشاهد الثاني» كما 
سبق فى حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: (قضى رسول الله َل 
بالنميك لاعن ْ 

وهذا يدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم» إذ لو كان مفيداً للعلم 
لوجب على القاضي أن يحكم بشهادة الواحد. 


مو ل فد لو ا حب | 101 ا 


سكوف في ذلك الْعُدل والفاية ب كما في لْمُتَوَاتر. 





وَرُوِيَ ع حمل أنه قَالَ فِي أَخْبَارٍ روي «يُقْطعْ عَلَى الْعِلْم 
بها وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَضَاً فِي أَحْبَارٍ الزق نا قاليقية 
كَثْرَتْ رُوَائُ وَتَكَقَهُ الْأمَُ بالْمبُولِ وَدَلّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى صِدْقٍ نَاقِِهِء 
َيَكُونُ إِذَنْ مِنَ الْمُعَوَاتِرِهِ إِذْ لَيْسَ لِلْمُتَوَاتِرٍ عَدَدٌ مَخصُورٌ. 111 


قوله: (ولاستوى في ذلك العدل والفاسقء كما في المتواتر): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإخبار) . 

وهذا هو الدليل الخامس من أدلة الجمهور على عدم إفادة خبر 
الواحد للعلم» ومفاد هذا الدليل: أن خبر الواحد لو كان مفيداً للعلم 
لاستوى في الإخبار به العدل والفاسق كما استويا في الخبر المتواتر» 
وحيث ثبت عدم تساويهما في نقله والإخبار به» دل على أن خبر الواحد لا 
يحصل به العلم. 

قوله: (وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: «يقطع على العلم 
بها»): المراد بأخبار الرؤية: الأحاديث النبوية الواردة فى إثبات رؤية الله 
تبارك وتعالى فى الدار الآخرة. 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . 

والضمير فى «بها» يعود إلى «أخبار الرؤية». 

. والمراد بالقطع على العلم بأخبار الرؤية: القول بأنها تفيد العلم 

القطعى بما دلت عليه من إثبات رؤية الله تعالى» بحيث لا سبيل إلى الشك 

قوله: (وهذا يحتمل أن يكون مختصاً في أخبار الرؤية وأمثالها مما كثرت 
رواتهء وتلقته الأمة بالقبول» ودلت القرائن على صدق ناقلهء فيكون إذن من 
المتواترء إذ ليس للمتواتر عدد محصور): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أخبار الرؤية: «يقطع على العلم بها». 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كك 
د 6ظ» ج07 _ _ ب ب ب 71170707 779ب ؟ت7؟7؟ا تك 


َيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَبَرُ الْوَاحِدٍ عِنْدَهُ مُفِيْداً للْعِلُم وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ 
أُضحاب الْحَدِيْثِ وأَمْل الظّاهِر. ظ 


والضمير فى «أمثالها» يعود إلى «أخبار الرؤية». 

والمراد بالممائل لأخبار الرؤية: الأخبار الواردة بإثبات المغيّبات» 
كعذاب القبر ونعيمه» ونحو ذلك. 

و«ما» فى قوله: «مما كثرت» موصولية بمعنى «الذي»: أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «وأمثالها من الكثير الرواة». 

والضمير فى «رواته» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن المخبر عنه. 

والضميران فى «تلقته»» وفى «ناقله» يعودان إلى «الخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالقطع 
على العلم بأخبار الرؤية» وما ماثلها من أخبار الآحاد محمول بصفة خاصة 
على ما كثر المخبرون به» وأصبح موضع القبول لدى الأمة» واحتف به من 
القرائن ما يدل على صدق الناقلين لهء فما كان بهذه الصفة فهو من قبيل 
فإنه لا يكون طريقاً لحصول العلم. 
بعد ذِكر خلاف الأصوليين في ذلك. 

قوله: (ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم): الضمير في 
اعنده» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

والمراد هنا: أن يكون خبر الواحد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
مفيداً للعلم مطلقاً. سواء احتف به من القرائن ما يدل على صدق ناقله» أو 

قوله: (وهو قول جماعة من آصحاب الحديث وأهل الظاهر): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «القول بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً»: فهذا 


ا 7 ست 0ت 





قَالَ بَعْضٌ الْعْلَمَاءِ: إِنْمَا يَقُولُ أَحْمَدُ بحُصُولٍ 0 
فِيْمَا تَقَلَهُ الْأَيِمَهُ لين عمل الاق على عناين ” رَتِقَيِهِمْ وَإِنْمَانِهِمْ 
وَنْقِلَ مِنْ طرق مُتَسَاوِيَةٍ وَتَلَمَّتْهُ الْأَمَهُ ابول وَلَمْ بتكن م مِنْهُمْ منكرء 


القول ذهب إليه جماعة من أصحاب الحديثء» وأهل الظاهر رحمهم الله 
تغالل 7 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بكون خبر الواحد 
مفيداً للعلم رواها عنه أبو بكر المروزي وحنبل» كما صرح بذلك القاضي 
أبو يعلى رحمه الله تعالى بقوله: (وقد نقل أبو بكر المروزي» قال: قلتٌ 
لأبى عبد الله: هاهنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملاً» ولا يوجب 
ليا فكا وقال فنا أمري مانق 8 رطا عر يفنا انمتا لض 
العلم والعمل. 

وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: «نؤمن بهاء ونعلم أنها 
حق». فقطع على العلم بها)"". 

قوله: (قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد يحصول العلم نخير الواحد 
فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم» ونقل من 
طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبولء ولم ينكر منهم منكر): هذا التأويل الذي 
نسبه المؤلف رحمه الله تعالى لبعض العلماء يناسب الاحتمال الأول الذي 
ذكره المؤلف بقوله: (وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: 'يُْطعْ 
على العلم بها»» وهذا يحتمل أن يكون مختصاً في أخبار الرؤية وأمثالها 
مما كثرت رواتهء وتلقته الأمة بالقبول» ودلت القرائن على صدق ناقله). 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري 5181/5» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 

0 9 المعتمد 45/7» البرهان 55057/7» المنخول من تعليقات الأصول 


ص507: التبصرة ص798, التمهيد 278/7 العدة / »40٠‏ البلبل في أصول 
الفقه ص 67. 


(0) العدة 849/9 -400. 


الأصل الثاني من الأادلة سنة النبي 0-8 
حت |54 حسم يم يٍِ ايا وس 


ولا يناسب الاحتمال الثانى الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
بقوله: (ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم» وهو قول جماعة 
من أصحاب الحديث,». وأهل الظاهر)» فإِنْ مقتضى هذا الاحتمال القول 
بإفادة خبر الواحد للعلم مطلقاًء ويؤيده ما صرح به المؤلف رحمه الله 
تعالى من أن هذا هو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهرء 
والذي عليه هؤلاء هو القول بإفادة العلم مطلقاً بخبر الواحد. 

وبناءَ على ذلك كان الأولى أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا 
التأويل لكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى عقب الاحتمال الأول» وليس 

قوله: (فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم 
وإتقانهم) : «ما» فى قوله: «فيما نقله» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره : «فى منقول الأئمة). 

القن قل «قلة عاد جملة العئلة على تقدير أن أماه موصيرلية: 

والضمائر في «عدالتهم». وفي «ثقتهم». وفي «إتقانهم» تعود كلها إلى 
«الأئمة؟). | 

والمراد بالإمامة هنا ما يشمل إمامة الأمة في الخلافة كأبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء وإمامة الأمة في العلم كمالكء. والشافعي 
رحمهما الله تعالى فهما من المحدثين الثقات المتقنين المتفق على عدالتهم. 

قوله: (ونقل من طرق متساوية): الفعل «نقل» مبني للمجهول» ونائب 
الفاعل فيه مضمرء تقديره: «الخبر»ء أي: «ونْقل الخبر من طرق متساوية». 

والناقل له هم الأئمة العدول الثقات المتقنون. 

والمراد بنقله من طرق متساوية: أن يرويه العدل الثقة المتقن عن مثله 
في كل طريق من طرقه حتى يبلغ إلينا . 





كاك ع لح عن للا م حتت 151 هد 


إن الصّدَيْقَ وَالْمَارُوقَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا لَوْ أَخْبَرَا عَنْ شَيْءٍ سَمِعَاهُ أَوْ 
رَأََاهُ لَمْ يَتطرَّقْ إِلَى سَامِعِهِمَا شك فِيْمَا تَقَلَاهُ 10 

قوله: (وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكر منهم منكر): الضمير في «تلقته» 
يعود إلى «الخبر)ا. 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الأمة». 

ومعنى ذلك: أن الأمة قد اطمأنت إلى ذلك الخبر دنا لهوعيية 
به من غير أن ينكر أحد من أفرادها . 

قوله: (فإن الصدّيق): العراك بالصدوق هو اند كر الخارية الأول 
لهذه الأمة رضي الله تعالى عنه. 

ارك ل لي ا دوي 
أخبر به. 

قوله: (والفاروق): 2 بالواو على «الصديق». 

والمراد بالفاروق هو عمر بن الخطاب. الخليفة الثاني لهذه الأمة 
رضي الله تعالى عنه. 

وسُمّي عمر بن الخطاب بالفاروق لأن الله تبارك وتعالى فرق به بين 
الحق والباطل. حين أعز الله تعالى به الإسلام» وأذل به الكفر. 

قوله: 2 الله عنهما): جملة دعائية» وضمير التثنية في «عنهما» 
يعود إلى «أبي بكرء وعمرا. 

قوله: (لو أخبرا عن شيء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك 
فيما نقلاه): ألف الاثنين في «أخبرا» تعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما». 

والضمير «الهاء» ذ في «سمعاه»ء وفي «رأياه» يعود إلى «الشيء» . 

وضمير التثنية 9 «سامعهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما). 

و«ما» في قوله: «فيما نقلاه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
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مَعّ ما تَقوّرَ في نَفْسِهِ لَهُمَاء وَتَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ ثُقَتِهِمَا وَأَمَائتِهمَا . 
وَلِذَلِكَ اتَمَىَّ السَّلَكْ رَحِمَهُمُ الله عَلَى تَقْلٍ أَخْبَّارٍ الصَّفَاتِ وَلْبْسَ 
فِيّْهَا عَمَلُّ قت لا 0 سوا اق لسو لطا ما ا ره 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «في منقولهما». 

والضمير «الهاء» فى «نقلاه» عاتد جملة الصلة» والمراد به الخبر. 

قوله: اما قرو في حفنية: لها وني عنده من ثقتهما وأمانتهما): 
«ما» في «ما تقرر» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدرء تقديره: «مع المتقرر في نفسه لهما». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «السامع». 

وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما». 

والضمير في «عنده» يعود أيضاً إلى «السامع». 

وضمير التثنية في «ثقتهما»» وفي «أمانتهما» يعود أيضاً إلى «أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما». 

والمعنى المراد هنا: أن أبا بكر الصديق» وعمر الفاروق رضي الله 
تعالى عنهما لو أخبرا بخبر عن رؤية أو سماعء. لكان خبرهما موضع القبول 
والتصديق لدى الأمة من غير أدنى شك فيه»ء نظراً لشهرتهما في الثقة 
والعدالة» والأمانة» والإتقان. 

قوله: (ولذلك اتفق السلف رحمهم الله على نقل أخبار الصفات وليس فيها 
عمل): اللام في قوله: «ولذلك» هي لام «الأجل». أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ضوابط إفادة الآحاد العلم» وهي: عدالة 
المخبرين» والنقل من طرق متساوية» وتلقي الأمة لها بالقبول من غير إنكار. 

والمراد بالسلف هنا: الصحابة» والتابعون لهم بإحسان. وكل من 
سار على نهجهم واقتفى أثرهم في القول والعمل والاعتقاد فهو سلفي. 





حاه ‏ سا 7 ةا 1 لك 
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وَإِنْمَا فَائِدَتْهَا وجُوبُ تَصَْدِيْقِهَا وَاغْيِقَادُ مَا يها لان انّمَاقَِ الأمّةِ عَلَى 
قَبَوْلِهَا إِجْمَاعَ مِنْهُمْ عَلَى صِحَّتِهَاء وَالْإِجْمَاءٌ حي قاطعة. 


والميزاة بأخبار الصفات: الأحاديث التي وردت بذكر صفات الله 
تبارك وتعالى. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «أخبار الصفات». 

ومعنى: «ليس فيها عمل» أي: عمل ظاهرء بل عمل باطن» وهو 
اعتقاد القلب. 

قوله: (وإئما فائدتها وجوب 0 واعتقاد ما فيها) : الضميران في 
«فائدتها»؛ وفي «تصديقها» يعودان إلى «أخبار الصفات». 

واما» في قوله: «واعتقاد ما فَنِيَا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيها» يعود أيضاً إلى «أخبار الصفات». 

والمعنى المراد هنا: أن الأخبار الواردة فى صفات الله تبارك وتعالى 
الا يترتب عليها عمل ظاهرء وإنما يترتب عليها عمل باطن وهو انعقاد 
القلب على تصديق ما دلت عليه من إثبات صفات الكمال لله تبا 
وتعالى» من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

قوله: (ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها) : المراد 
بالأمة هنا هو أمة محمد يَلِ. 

والضمير في «قبولها». يعود إلى «أخبار الصفات». 

والضمير في (منهم) يعود إلى «مجموع الأمة. 

والضمير في «صحتها» يعود أيضاً إلى «أخبار الصفات». 

قوله: (والإجماع حجة قاطعة): الحجة في اللغة هي: البَرْمَانُ 
والدليل» وسّمّيت حجة لأنها تُحَجٌ أي: تُفْصَدُّء فهي مقصودة لدفع 
المخالف227 . 


)١(‏ انظر: لسان العرب ؟778/7. 
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ما التَّعَارَْضُ فِيْمَا هَذا سَبِيْلَهُ قلا يَسُوعٌْ فِيْهَاء إلا كما يَسَوعْ في 
الاو الموائرة وا الكتابه. 


والحجة في الاصطلاح الأصولي عرّفها بعضهم بأنها: المبيّنة 
للح> 2000 

وعرّفها بعضهم بأنها: مُقَدّمة صادقة لها شهادة على الحقيقة'" . 

والمراد بكون الإجماع حجة قاطعة: أنه واجب الاتباع» لا تجوز 
الإجماع» بمشيئة الله تعالى. 

والمعنى المقصود هنا: أن سلف الأمة رحمهم الله تعالى اعتمدوا 
على أخبار الآحاد المتلقاة من الثقات العدول المتقنين في إثبات الأصول» 
كما اعتمدوها في إثبات الفروع» تعويلاً منهم على تلقي الأمة لها بالتصديق 
والقبول» وتنزيل ذلك القبول والتصديق منزلة الإجماع الذي هو قطعي 
الحجية . ش 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن 
الدالة على صدق المخبرين به وعدالتهم وإتقانهم أفاد العلم. 

قوله: (فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا بيسوغ فيها إلا كما يسوغ في 
الأخبار المتواترة وآي الكتاب): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
شروع في الجواب عما استدل به القائلون بأن خبر الواحد لا يفيد العلم. 

وهذا الجواب يتعلق بقولهم: «لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما 
صح ورود خبرين متعارضين»2. 

و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذُكر من «الاتفاق على عدالة 
الرواة» وتلقي الأمة للخبر بالتصديق والقبول». 


.878/١ انظر: الواضح‎ )0( .57/١ انظر: التمهيد‎ )١( 
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وَفَوْلْهُم : «إِنَا يكن رن تَسْمَعة» فلأننا إِنْمَا 1 


مر 


مُِيْداً لِلْعِلُم لِمَا اكتَرَنَ به مِنْ قَرَائِنِ الرَيَادَةِ في مس ا ا 
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والضمير في «سبيله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الخبر. 
| والفعل «يسوغ» مشتق من «السَّوْغْ), ويطلق في اللغة على عدد من 
المعاني» والمناسب للمقام من معانيه اللغوية هو «الجواز)اء. يقال: «سَاعٌ له 
ما فَعَلَّةء أي: جاز له ذلك7"' . 

وعليه يكون معنى قوله: «فلا يسوغ فيها»: فلا يجوز فيها. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «أخبار الآحاد الواردة بالضوابط 
المذكورة». 

والمراد بالآي: «الآيات». 

والمراد بالكتاب هنا: هو القرآن الكريم. 

ومفاد هذا الجواب من ناحيتين: 

الناحية الأولى: لا نسلم لكم وقوع التعارض فيما ثبتت صحته بتلقي 
الأمة له بالقبول عملاً به وتصديقاً له» لأنه بهذه الصفة يكون من قبيل 
المتواتر. 

الناحية الثانية: سلمنا لكم وقوع التعارض في ذلكء, ولكنه يكون من 
قبيل التعارض الذي يقع في الكتاب ومتواتر السنة. 

فكما أن التعارض في النصوص المتواترة لا يخرجها عن كونها مفيدة 
للعلم» فكذلك وقوع التعارض في أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول 
لا يخرجها عن كونها مفيدة للعلم. 

قوله: (وقولهم: «إنا لا نصدق كل خبر نسمعه»): هذا هو الدليل الثاني 
للقائلين بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم. 

قوله: (فلأننا إنما جعلناه مفيداً للعلم لما اقترن به من قرائن الزيادة في 


"5 578/8 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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لْعَدَالَة وَتَلَقّى الم لَهُ بمَبُولِهِ فَلِدَلِكَ احتف حَبَرُ الْعَدْلِ وَالْمَاسِقٍ. 


َأمَا الْحْكُمُ بسَاهِدٍ وَاحِدٍ غير لازم ٠‏ فَإِنَّ الْحَاكمَ لا يَحْكُمْ 
ِعِلْمو ل التي هي مذ مه الصدق: وَالهُ أَعْلَم . 
العدالة» وتلقي الأمة له بقبوله» فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق): هذا هو 
جواب المؤلف رحمه الله تعالى عن الدليل السابق. 

والضمير «الهاء» فى «جعلناه». والضمير ذ, في (به)» وفي «له)ا. وفي 
«بقبوله» كلها تعود إلى 5 الواحد)». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العدالة» وقبول الأمة للخبر». 

ومفاد هذا الجواب: أننا لم نجعل خبر الواحد مفيداً للعلم بإطلاق» . 
بل قيدنا إفادته لذلك بقرائن إذا توافرت فيه كان ميد للعلم عندناء» وتلك 
القرائن تعتمد أساساً على تحقق العدالة في المخبرين» وعلى تلقي الأمة . 
للخبر بالقبول عملاً به وتصديقاً له. ش 

ومما يدل على أننا لا نقبل خبر الواحد من غير تلك القرائن تفريقنا 
في ذلك بين خبر العدل وخبر الفاسق» فنقبل خبر الأول» ونرد خبر الثاني» 
لأن العدالة توجب قبول قول العدل» والفسق يوجب التثبت والتبين في 
قبول 0 القاسق» عملا بقول الله تبارك وتعالى:: «ياما لذن اموا إن 
جآءٌ فَاسِق ينبل هَسَييوَا© [الحجرات: 5]. ْ 

قوله. (وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم): هذا هو جواب المؤلف 
رحمه الله تعالى عن الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بعدم إفادة خبر 
الواحد للعلم» حيث قالوا: «لو كان خبر الواحد يفيد العلم لوجب الحكم 
بالشاهد الواحد). 

قوله: (فإن الحاكم لا يحكم بعلمه» وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة 
الصدق): الضمير في اابعلمه» يعود إلى «الحاكم؟. 

والمراد بالحاكم هنا هو القاضي في مجلس القضاءء وسّمّي القاضي 
خاقها لأنه يحكم بين الناسء بمعنى يفصل بينهم في الخصومات. 





الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كك 75 إبتت 
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ومفاد هذا الجواب: أن قياسكم.الرواية على التحاكم قياس مع 
الفارق» ووجه الفرق: أن القاضي في مجلس القضاء لا يحكم بظاهر ما 
يعلمه من حال الشخص من عدالة أو فسق» وإنما يحكم بما اقتضته البينة 
التي هي مظنة الصدق عندهء ولذلك فإنه لا يقبل شهادة الواحد في إثبات 
شيء من الحقوق» وهذا بخلاف الرواية فإنّ الحكم عليها قبولاً ورفضاً إنما 
يكون بالظاهر من حال الشخص وهو الراويء فإِنْ كان ظاهره العدالة 
والسلامة من الجرح قُبلت روايته» وإن كان ظاهره خلاف ذلك رُدَّتَ 
روايته. 


وإذا اتضح الفرق بينهما كان ذلك القياس باطلاً . 


الاصل الثاني عن الأدلة سنّة النبي 355 
(فصل) 
وَأَنكرٌ قَوْمٌ جَوَارٌَ التَعَيّدٍ بَخَبر الْوَاحِدٍ عَقْلاَء لِأَنَهُ يل أن يَكوَنَ 
كَذِباً. فَالْعَمَلُ به عَمَلّ بالسَّكء َإِقَْام عَلَى الْجَهْلِء مَتَقْبْحُ الْحَوَالَه 
عَلَى الْجَهْلء ٠‏ بل إِذَا ا الشَّارِعٌ بأَمْرِ فَلْيُعَرٌقْنَاهُ لِتَكُونَ 0 بَصِيرَةٍ 
ما مُمْتَئلُونَ وَإِمّا مُحخَالِفُونَ. 
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كفي 





قوله: (وانكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً): المراد بهؤلاء 
القوم : ابن علية» والأصمء والجبائي» وجماعة من المتكلمين”". 

والمراد بالتعبد بخبر الواحد: أن يتعبّد الله تبارك وتعالى العباد به 
فيقول لهم: «اعبدوني بمقتضى ما يبلغكم عني وعن رسولي على ألسنة 
الآحاد»”' . 

فعند هؤلاء القوم أن ذلك لا يجوز من الناحية العقلية. 

قوله: (لأنه يحتمل أن يكون كذباًء فالعمل به عمل بالشك وإقدام على 
الجهلء فتقبح الحوالة على الجهلء بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفناه لنكون 
على بصيرة إما ممتثلونء وإما مخالفون): هذا هو دليل أولئك القوم على ما 
ذهبوا إليه من عدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً. 

والضميران في «لأنه»» وفي «به» يعودان إلى «خبر الواحد». 

والضمير «الهاء» في قوله: «فليعرفناه» يعود إلى «الأمر'. 

ومفاد هذا الدليل: لامر را حي العا بل يفيد الظن» 
والظن لا ندري إلى أي شيء يتوجّه في خبر الواحد: هل إلى الصدق» أو 
إلى الكذب؟ لأنه محتمل لهما معاًء وحيتتئذٍ يكون العمل بخبر الواحد عملاً 
بالشك وإقداماً على الجهلء. وما كان حاله كذلك فلا يجوز للشارع أن 
يحيل العباد إلى التعبّد به» لأن العقل يقبّح ذلك وينكره. 


755/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 
.١1١7/7 (؟) انظر: شرح مختصر الروضة‎ 
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لأَنْهُ تَعَبّدَ بِالْحُكُم بِالشَّهَادَةٍء وَالْعَمَل بِالْمَنْوَىء وَالتَّوَجُهِ إِلَى الْكَعْبَةٍ 
ِالْاجْيتِهَادٍ عِنْدَ الَاصْيبَاى 110000000 21110111 


بل الواجب على الشارع أن يعرّف عباده حقيقة ما أمرهم به حتى 
يكونوا على بصيرة بما كُلَّفُوا به» فيقدموا على فِعْله أو تركه. فهذا هو 
المستحسن في قضايا العقول» وما عداه فهو مستقبح فيهاء والقبيح محال 
على الشارع . 

قوله: (والجواب): أي عن دليل هؤلاء القوم القائلين بأنه لا يجوز 
التعبد بخبر الواحد عقلا. 

قوله: (أن هذا): اسم الإشارة يعود إلى «القول بإنكار التعبد بخبر 
الواحد عقلا»). 

قوله: (إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه): الضمير في «منه) 
يعود إلى «إنكار التعبد بخبر الواحد عقلا». 

ومعنى: «فلا يتمكن منهاء أي: لا يكون ذلك الإنكار ممكناً له مع 
حالة كونه مقراً بالشرع. لأن الإقرار والإنكار نقيضان لا يجتمعان. 

قوله: (لأنه تعبد بالحكم بالشهادةء والعمل بالفتوىء والتوجه إلى الكعبة 
بالاجتهاد عند الاشتباه): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الشرع». 

والمراد بالشهادة هنا: شهادة الشهود في مجلس القضاءء والمتعبّد 
بالحكم بشهادة الشهود في مجلس القضاء هو القاضي. 

والمراد بالعمل بالفتوى: امتثال مقتضى ما دلت عليه» والمتعبّد 
بمقتضى ما دلت عليه الفتوى هو العامي المستفتي. 

والمراد بالاشتباه هنا: الاختلاط والالتباس» وذلك حين تخفى جهة 
القبلة على مريد الصلاة» وفي هذه الحالة هو متعبّد شرعاً بأن يتحرى 
ويتوحَى جهة القبلة باجتهاده ثم يصلي . 
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وَِنَمَا يُفِيْدُ الظَنَّ كُمَا يُفِيْدُ بالْعَمَلٍ بِالْمُمَوَاترِِ وَالنَوَجْهِ إِلَى الْكَعْبَةٍ عِنْدَ 
ا را ا ا 00 


قوله: (وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة 
عند معاينتها): المراد بما يفيد الظن هنا هو المسائل المذكورة من التعبد 
بالحكم بالشهادة» والتعبد بالفتوى» والتعبد بالتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد 
عند الاشتباه» فكل تلك المسائل تفيد الظن لا العلم. 

والكاف في قوله: «كما» حرف تشبيه» بمعنى: «مثل2. 

ومعنى قوله: «كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة عند 
معاينتها»» أي: أن المتواتر يوجب العمل بمقتضاه» وكذلك معاينة الكعبة 
توجب العمل بإصابة جهتها دون انحراف عنها . 

والمعنى المراد هنا: أن خبر الواحد في المسائل المذكورة» وهي: 
الحكم بالشهادة» والعمل بالفتوى» والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند 
الاشتباه» وإِنْ كان يفيد الظن, إلا أن هذا الظن موجب للعمل كما يوجبه 
المتواتر» وكما توجب المعاينة إصابة عين الكعبة فى الاستقبال حال 
الصلاة. ْ 

وإنما أوجب خبر الواحد العمل بتلك المسائل كلهاء وهي إنما تفيد 
الظن لا العلم من جهتين : 

الجهة الأولى: أن الشارع الحكيم قد تعبّد العباد بالعمل بتلك 
المسائل» وهو يعلم أنها تفيد الظن» ولو لم يكن ذلك الظن صالحا للعمل 
لما تعبّد به الشارع العباد. 

الجهة الثانية: أن المطلوب في تلك المسائل كلها هو العمل بظاهر 
الحال فيهاء فإنَ الحكم بالشهادة عمل بظاهر صدق الشهود فيما أدلوا به 
من شهادة. والأخذ بالفتوى عمل بظاهر علم المفتي وأنه أهل للإفتاء 
والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد حال الاشتباه عمل بما ظهر رجحانه على ما 
سواه من تحديد جهة الاستقبال. 


الأصل الثاني من الأدلة سئة النبي كي 0000 
َلَمْ يَسْتَحِلْ أَنْ يُلْحَقَ الْمَظْنُونُ بِالْمَعْلُوم . 

وَإِنْ صَدَرَ بن منكر للشّزع فَيُقَالَ له: أي اسْيحالة فى أنْ 
يَجْعْل الله تكالى الطن علامة للوخوت» وَالطر مَُدْرَك باليض. فَيكون 
لوف لعلو ا 


وإذا تقرر أن الشارع الحكيم قد تعبّد بتلك المسائل كلها وهو يعلم 
أنها تفيد الظن» وتقرر أن المطلوب فيها إنما هو العمل بظاهر الحال فيهاء 
ثبت أنه لا استحالة في التعبد بهاء وما لم يكن مستحيلاً فهو جائز عقلاً 
لعدم امتناعه . 

قوله: (فلم يستحل أن يلحق المظنون بالمعلوم): أي : إذا تبيّن أن 
الظن في خبر الواحد يوجب العلمء فإنه حينئظٍ يكون ملحقا بالمعلوم وهو 
المتواتر في إفادته وجوب العمل بمقتضاه. 
ش وحينئذٍ لا يستحيل أن يكون محلاً للتعبد به لأنه لا يفضي إلى شك 

وجهل» وإنما يفضي إلى ظن غالب» وغلبة الظن معمول بها في أحكام الشرع . 

قوله: (وإن صدر من منكر للشرع): معطوف بالواو على قوله: «إن 
صدر من مقر بالشرع». 

والمعنى: إن صدر القول بإنكار التعبد بخبر الواحد عقلاً من منكر 

قوله: (فيقال له): الضمير في «له» يعود إلى «المنكر للشرع». 

قوله: (أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب والظن 
مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوماً؟): أي أن العقل لا يحيل أن يجعل الله 
تبارك وتعالى الظن علامة للوجوبء بل ذلك جائز ممكن لا استحالة فيه 
ولا امتناع . 

و«الواو» في قوله: «والظن مدرك بالحس» حالية» أي: «والحال أن 
الظن مدرك لسر 


4 
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2 - مهس 6 3 عا 22 2 2 4 0 ْ 
قِيُقَالُ لَهُ: إِذَا ظَتَنْتَ صِدْقَّ الشَاهِدٍ وَالرَّسُولٍ وَالْحَالِفٍ فَاحْكُمْ بى 


مها ع يدس 5 ده وس 5 2 2-6 0 
وَلِسَتّ مِتَعَبّدا بمَعْرفَةٍ صذقه. بَلّ بِالْعَمَل به عِنْدَ ظَنْ صَِدَقِدٍء ثثعم م ممه 


والمعنى: أن مما يدل على عدم استحالة أن يجعل الله تعالى الظن 
علامة للوجوب كون الظن مدركاً بالحسء أي: أن المكلف يخس بالظن 
فن انقسه وليس الظلن قينا خارسا عن دائرة الكسن حتى لا صلم جذله 
علامة للوجوبء وإذا كان الظن مدركا بالحس فإنه عند الإحساس بوجوده 
يعلم المكلف حينئذٍ أن الوجوب قد تعيّن عليه» ومكابرتكم في هذا دليل 
على فساد عقولكم وتخبط مواقفكم. 

قوله: (فيقال له: إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به): 
الضمير في «له» يعود إلى «القاضي حال فصله بين الخصوم في مجلس 
التحاكم». 

والمراد بصدق الشاهد: صدقه فيما أدلى به من شهادة فى مجلس 
القفنا. ْ 

والمراد بصدق الرسول: أي فيما صرّح به من دعوى النبوة والإرسال 
من قبل الله تبارك وتعالى. 

والمراد بصدق الحالف: أي فيما انعقدت يمينه عليه. 

والضمير في «به» يعود إلى «صِدَّق الشاهد والرسول والحالف». 

قوله: (ولست متعبداً بمعرفة صدقة بل بالعمل به عند ظن صدقه): 
الضمير فى «صدقه) فى قوله: «بمعرفة صدقه»ء وفى قوله: «عند ظن صدقه» 
بغوة إن «كل” وعن يمن لعاسل 4 وا لر سيول د والتوالف»” 

والمعنى: أن الحاكم في مجلس التحاكم ليس متعبداً بأن يعلم صدق 
الشاهد أو الحالف علماً يقينياً» إذ العلم اليقيني في هذا متعذر لأنه يحتاج 
إلى اطلاع على السرائرء وذلك علمه خاص بالله تبارك وتعالى الذي يعلم 
السر وأخفى» وإنما هو متعبد باتباع ما توصل إليه من ظن غالب بحسب ما 
ظهر له من حاليهماء وحيتئذٍ يجب عليه الحكم بمقتضى ذلك الظن. 


الأصل الثاني عن الأدلة سئة النبي عَيٍ 


ره عن ل وض معدا بو هد قر عي +2 ررك مخ ب ل الو د 10 لو 2 
وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذبٌ» كما يجوز أن يقال: إذا طَارَ 


8 ع 
2 


عو وا بي 2 


طَائِرٌ ظَدَنْثُمُوهُ عُرَاباً أَوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ كذَاء وَجَعَلْتُ ظَنَكُمْ عَلَامَةَ كُمَا 
عغلت رَوَالَ الشمسى غلامة عان وخوفي الفاح 


قوله: (وانت ممتثل مصيبء صدق أم كذب): الواو في قوله: «وأنت» 
الهاي :«والجال أنك ميس 'مطيت»: ْ 

والمراد بالامتثال هنا: الطاعة» حيث أدَّى الحاكم مقتضى الأمر 
الشرعي الذي كلفه به الشارع.» وهو الحكم بالظن الغالب. 

والمراد بالإصابة هنا: موافقة العمل وهو الحكم بالظن الغالب للأمر 
الوارد من الشارع بذلك» وليس المراد إصابة الحق بعينه» إذ الحكم بالظن 
عمل بالاجتهادء والاجتهاد عرضة للصواب والخطأ. 

والمعنى المراد هنا: أن الحاكم في مجلس التحاكم إذا حكم بظنه 
الغالب فهو ممتثل لأمر الشارع» ومصيب من جهة وقوع حكمه موافقاً 
لمقتضى ذلك الأمرء سواء أكان الشاهد أو الحالف صادقاً فيما أدلى به 
أم كاذباً فيه فإنه هو الذي سيبوء بإثم الكذب دون الحاكم. 

قوله: (كما يجوز أن يقال: إذا طار طائر ظننتموه غراباً أوجبت عليكم 
كذاء وجعلت ظنكم علامة, كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب 
الصلاة): الفعل «يقال» مبني للمجهول, والقائل هو الشارع. 

والضمير «الهاء» في «ظننتموه» يعود إلى «الطائر) . 

والمراد بالصلاة التى جعل زوال الشمس علامة على وجوبها: صلاة 
الله ١‏ 

والمعنى: أن الشارع لو خاطب العباد بقوله: «إذا طار طائر ظننتموه 
غراباً أوجبت عليكم أن تتصدقوا بدينار»» لكان ذلك الخطاب معقولاء 
والعقل يجيزه ولا يحيله»ء فدل ذلك على أنه لا يمتنع أن يُرَنَبَ الوجوب 
على الظن. 

ومفاد الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عما ذهب إليه 
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القائلون بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً: أن القائل بذلك لا يخلو من 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون مقراً بالشرع. 

الحالية الثانية: أن يكون منكراً للشرع. 

فإن كان مقراً للشرع فلا يمكنه منع جواز هذا التعبدء لأن الشارع قد 
تعبّد بكثير من الظنون في الشريعة» كما تعبد القاضي بالحكم بشهادة 
الشهود وهي مفيدة للظن» وكما تعبد العامي بالعمل بمقتضى فتوى العالم» 
وتلك الفتوى لا تفيد إلا الظن إذا كانت صادرة عن اجتهاد لا عن نص 
قاطع» وكما تعبد من اشتبهت عليه القبلة بالعمل بالتحري والتوحّي» وذلك 
العمل سبيله الظن لا القطع. 

ولا نسلم بأن التعبد بهذا الظن من قبيل الإحالة إلى المجهولء فإنَّ 
الشارع إنما تعبد عباده بهذا الظن لأنه في حكم المعلوم» ولا مانع عقلا 
من التكليف بما كان معلوماً للمكلف. 

وبناءة على ذلك فإِنَ من أقر بأن الشارع قد تعبد بالحكم بالشهادة» 
وبالعمل بالفتوى» وبالتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد حال الاشتباهء فإنه يلزمه 
حينئذٍ أن يقر بجواز التعبد بخبر الواحد عقلآء بجامع وجود الظن في كل» 
ومن فرّق بين ذلك يكون مفرقاً من غير دليل» فتكون دعواه بالتفريق دعوى 
هي إلى التحكم والتمحل أقرب منها إلى الحجة والبرهان. 

وإنْ كان منكراً للشرع فإنَ العقل لا يحيل أبداً أن يجعل الشارع الظن 
علامة على الوجوبء لأن الظن ليس خارجاً عن المحسوسء بل هو مدرك 
بالحس ويشعر به الإنسان في نفسهء فإذا أحس بوجوده كان ذلك الإحساس 
مك على تلع ركوب اي عند كور جد ار عصان بالقار اود 
على وجوب العمل به بمنزلة جَعْل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة 
الظهر. 


3522 شط 11 أل 


والمكلّف في باب الظنيات مأمور بالعمل بالظاهرء والظاهر شيء 
مُدْرَك ولبن :خفياء 'فإذا:ظهر للقاضى مدق الشهود فيما أذلوا ية.هن: شتهادة 
سكم بنهادتية: وإذا ظهر له صدق الحالف في يمينه صدَّقه فيما حلف 
عليه» وإذا عمل بمقتضى هذا الظاهر كان مؤدياً ما كلفه الشارع به» وهو 
مصيب في ذلك كله وإِنْ كان باطن من صدّقه يخالف ظاهرهء إذ عو ماك 
0 

وإذا جاز للشارع أن يفول للمكلفين: «إذا طار طائر فظننتموه غراباً 
أوجبتٌ عليكم كذاء وجعلتُ ظنكم علامة للوجوب»» فكذلك يجوز له أن 
يكلف عباده بقوله: «كلفتكم بالتعبد بخبر الواحدء وجعلتٌ ظنكم بصدقه 
علامة لوجوب مقتضى الخبر»» إذ لا فرق بين الحالين» ومن فرّق بينهما 
فهو مكابر معائد. 


الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي عل 
(فصل) 

وَقَالَ أَبُو الْحَطَابٍ: الْعَفْلُ يَقَْضِي وُجُوبَ قَبُولٍ حَبَّرِ الْوَاجِدٍ 
لأكور تلذنة أحدكات آنا لَو قَصَرْنَا ا 7 00 لَتَعَطَلَتِ 
الأَحْكَامُ» لِنْذْرَةِ لْقوَاِع وَقَلَةٍ مَدَارِكِ الْيَقيْنِ. | 10 


دأ اا” 


قوله: (وقال أبو الخطاب): أي في كتابه «التمهيد»”" . 

قوله: (العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد): الفعل «يقتضي» مشتق 
من «الاقتضاء»ء والمراد به هنا «الدلالة»» أي: أن العقل يدل على وجوب 
قبول خبر الواحد. 

قوله: (لأمور ثلاثة): أي لثلاثة أسباب. 

قوله: (احدها): الضمير يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

قوله: (أنا لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع 
وقلة مدارك اليقين): المراد بالقواطع هنا: الأخبار المتواترة. 

وسّمّيت الأخبار المتواترة بالقواطع لأنها تفيد العلم القطعي . 

و«المدارك» جمع مَدْرَكَء وهو ما يُدْرَكُ به الحكم الشرعي» والذي 
يُدْرَكُ به الحكم الشرعي هو الدليل» وهذا الدليل إما قطعي وإما ظني» 
واليقين لا يُدْرَكُ بالظن» فكان القطع هو مدرك اليقين» وعليه يكون لفظ 
«قلة مدارك اليقين» تأكيداً للفظ «ندرة 0 

والمعنى المراد: أن الأخبار المتواترة قليلة ونادرة لا تفي بما تحتاجه 
الأمة من معرفة الأحكام الشرعية» فَقَصْرٌ العدر عليها فقط من غير أخبار 
الآحاد يفضي إلى تعطيل الكثير من أحكام الشريعة التي تمس حاجة العباد 
إليها . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثاني»» 
أي من الأمور التي دل بها العقل على وجوب قبول خبر الواحد. 


.7/١ انظر: التمهيد ”/ هلا‎ )١( 





أن الي يه مَبِعُوتٌ إلى الكَائة» وَلَا يُدِْنُهُ تنَائهة هه جمِيْعِهِمْ وَل 
عْهُمْ بِالتَّوَائْرٍ. الثَالِتُ: أنَا إِذا طَتَنَا صِدْفَ الرَّاوِي فِيْهِ تَرَحَحَ وُجُودُ 


إِبْكا 
1 


م الله لكاي وَأَمْرِ ةف 0 لع ل جا 212 يالف 1 1 ار لكف اخ و واف 10ل 7ن جك لا 21 


قوله: (أن النبي كلد مبعوث إلى الكافة» ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا 
إبلاغهم بالتواتر) : 0 : عموم الناس» لقوله تعالى: #وماً 
رَسَلَْكَ إِلَّا كَافَهُ لين ميا وكنيا ولي كر الدَآين لا يتلئوى © » 
[سبأ: 4؟]. 

والضمير في «لا يمكنه» يعود إلى «النبي عليه الصلاة والسلام». 

والضميران في «جميعهم». وفي (إبلاغهم» يعودان إلى «الكافة». 

والمراد هئا: أن النبي ِل مرسل من ربه تبارك وتعالق 0 لبان 


00 وير ل 1 


هذا الدين» كما قال سبحانه: #9إيكايا الرسولٌ بِلْم م أل يلك من ود ك2 
[المائدة: /ا5]. 

والإبلاغ من جهة القطع واليقين إنما يحصل بأحد أمرين: 

الأمر الأول: مشافهة النبي كل لجميع أمته واحداً واحداً بما يجب 
عليه من أحكام الشريعة. 

الأمر الثاني: إبلاغهم جميعاً الأحكام الشرعية بطريق التواتر. 

وكلا الأمرين غير ممكن'له عليه الصلاة والسلام» فلم يبق له سبيل 
إلى إبلاغ جميع العباد إلا بالاحاد. 

ولو كانت أخبار الآحاد ليست محلا للتعبد لأفضى ذلك إلى تقصير 
عليه الصلاة والسلام في إبلاغه للأمة ما أنزله الله تبارك وتعالى إليهم. 
وذلك غير جائز. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثالث», 
أي: من الأمور التي دل بها العقل على وجوب قبول خبر الواحد. 

قوله: (أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر 
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رَسُوَلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُء فالاخييّاظ الْعَمَلُ بالرّاجح 

وَقَالَ الأكئَرُونَ: لا يَجِبُ التَّعَبِّدُ بِكَبَّرٍ الْوَاحِدٍ عَقْلاَ وَل 
ستل للك 1 وك التَّعَيْد به تَعْطِيْلٌ الأخكامء لإِمْكَانٍ 
الْمَقَاءِ ءِ عَلَى المَراءة ضِلَة ضْلِيةِ وَالَاسْتِضْحَاب . 1 011111 


رسوله عليه السلامء فالاحتياط العمل بالراجح): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«خبر الآحادا. 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي لخبر الواحد إذا حصل لدينا الظن 
بصدقه فيما رواه كفى ذلك الظن في وجوب العمل بمقتضى هذا الخبرء 
لأنه يفيد ترججح وجود الأمر الشرعيء والعمل بالراجح هو الأحوط 
لحصول إبراء الذمة به. 

قوله: (وقال الأكثرون): معطوف بالواو على قوله: «وقال أبو الخطاب». 

والمراد بالأكثرين هنا: جمهور علماء الأصول. 

قوله: (لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاًء ولا يستحيل ذلك): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «التعبد بخبر الواحد عقلا). 

وققاد ذا القول »أن الععنن نخير الواد لين 'واحيا عقلا وليل 
مستحيلاً عقلاً» وإنما هو جائز. 

وحينئلٍ يكون أصحاب هذا القول وسطاً بين أصحاب المذهب الأول 
القائلين بعدم جواز التعبد بخير الواحد عقلد وبين ما ذهب إليه أبو 
الخطاب من القول بوجوب التعيد بخير الواحد عقلا. 

قوله: (ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على 
البراءة الأصلية والاستصحاب): الضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد). 

والمراد بالبراءة الأصلية: خلو الذمة من الإشغال بالتكاليف الشرعية. 

والمراد بالاستصحاب: استصحاب عدم الحكم,ء إذ الأصل عدم 
التكليف. 


الأصل الثاني هن الأدلة سنة النبي ا _أهبم 
الي لَه السام مُكَلْف تبي عن أفكتة تلطه ذون م3 له تجكله 
كَمَنْ في الْجَرَائر و وَنحوهًا 5 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره أبو 
الخطاب رحمه الله تعالى في الأمر الأول من الأمور التي دل بها العقل 
عنده على وجوب قبول خبر الواحد. حين قال: (إنَا لو قصرنا العمل على 
القواطع لتعطلت الأحكام: لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين). 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم أنه يلزم من تَرْكَ التعبد بخبر الواحد 
تعطيل الأحكام, بل يُحْكُمُ بالإبقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. 

قوله: (والنبي عليه السلام مكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه دون من لا 
يمكنه كمن في الجزائر ونحوها): الضمير في «أمكنة» يعود إلى «النبي كلها . 

والضمير في «تبليغه) يعود إلى «مَنْ») الموصولية. 

والضمير في «لا يمكنه» يعود إلى «النبي عليه الصلاة والسلام». 

والضمير في «نحوها» يعود إلى «الجزائرا 

و«الجزائر) جمع «جزيرة»»؛ وهي اليابسة المحاطة يماء البحر. 

والععى .أن سكان الجزائرء ومن شابههم كسكان الأقاليم البعيدة لم 

يُكَلْفْ رسول الله كلك بإبلاغهم لعدم تمكنه من ذلك» وإنما هو مكلف 
بإبلاغ من تمكن من إيصال البلاغ إليهم. 

وهذا هو الجواب عما ذكره أبو الخطاب رحمه الله تعالى في الأمر 
الثاني من الأمور التي دل بها العقل على وجوب قبول خبر الواحد» حين 
قال: (إن النبي كََِهِ مبعوث إلى الكافة» ولا يمكن مشافهة جميعهم ولا 
إيلاغهم بالتواتر)ء أي : «فيجب إبلاغهم بخبر الواحد). 

ومفاد هذا الجواب: نسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث 
للناس كافةء ولكن لا نسلم أنه مكلّف بتبليغ جميعهم» بل هو مكلف بتبليغ 
من استطاع تبليغه منهم دون من لم يستطع ذلك. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر الجواب عن الأمر 
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الثالث الذي أورده أبو الخطاب رحمه الله تعالى» وهو قوله: (إِنَا إذا ظننا 
صدق الراوي فيه ترججح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام» 
فالاحتياط العمل بالراجح). 

وقد ذكر الجواب عن ذلك الطوفي رحمه الله تعالى بقوله: (قولكم: 
«يجب العمل بخبر الواحد أخذاً بالاحتياط» مُعَارَضٌ بأن الاحتياط في ترك 
العمل :يه الأ العمل ها تصرقك من المكلفا فى ننسة الغ حرج مملركة 
لغيره - وهو خالقه عزَّ وجل - بالظن» وفي ذلك تَحظرء لجواز أن يقال له: 
لِمَ تَصَرَْتَ في مُلكنا من غير مستند قاطع؟ وكيف أَضَعْبَ حقنا من نفسك 


بظن لم تكن منه على يقين؟)”. 


.١١5/؟ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ا لبو 1101 ١‏ حت 


0 ( 
قَأَنَا مقعم 0000 


فأما التَعَبّدّ بِحَبَّرِ الْوَاحِدٍ سَمْعاً فَهُوَ قذل قَوْلُ الْجَمْهُورِء خلافاً لاكثر 
الْقَدَرِيّة وَبَعْضٍ أَهْلٍ الطَاهِرٍ. 





قوله: (فأما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول الجمهور): المراد 
بالسمع هنا: الشر 

والضمير المتفصل اعوة تيعو إلى «التعيد بخير الواخد سمعاً». 

والمراد بالجمهور هنا: جمهور علماء الأصولء فعند هؤلاء الجمهور 
أن التعبد بالعمل بخبر الواحد واقع شرعاً”". 

قوله: (خلافاً لاكثر القدرية): المراد بالقدرية هنا «المعتزلة»» فهؤلاء 
قد خالف أكثرٌهم الجمهورء فذهبوا إلى أنه لا يُتَعَبَذُ بخبر الواحد شرعاء 
واحتجوا لذلك بقولهم: (الشرعيات مبنية على المصالح.» فإذا لم نأمن 
كذب المخبر لم تأمن أن يكون فِعْلَّئَا ما أخبرنا به مفسدة)”"). 

قوله: (وبعض أهل الظاهر): معطوف بالواو على قوله: «خلافاً لأكثر 
القدرية»). 

و«أهل الظاهر» هم الذين يقفون عند ظواهر النصوص. 

والمراد ببعض أهل الظاهر هنا: هو ابن داود الظاهري”"» كما نسب 
ذلك إليه الآمدي رحمه الله تعالى حيث قال: (الذين قالوا: يجوز التعبد 
بخبر الواحد عقلاً اختلفوا في وجوب العمل به فمنهم من نفاه كالقاساني» 
)١(‏ انظر: المستصفى .157/١‏ الإحكام 25١/7‏ إحكام الفصول ص74 شرح 

تنقيح الفصول ص/ا2””5 المعتمد 2٠١5/7‏ تيسير التحرير "/ 287 العدة "/ 


48 التمهيد "/ 55. 

(؟) انظر: المعتمد .١1١9/7‏ 

زفر4 هو أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري. قال عنه الذهبي: «العلامة.» 
البارع» ذو الفنون»... وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد 
ولا يقلد أحداً». (سير أعلام النبلاء .)1١9/17‏ 
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وَلَنَا دَلِيْلَانِ قَاطِعَانِء أَحَدُهُمًا: إِجْمَاعٌ الصَحَابَةٍ رِضْوَانٌ الله 
عَلَيْهُمْ عَلَى قبُولِهِ ٠‏ فَإِنهُ قَدِ اشْتهِرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ في وَقَائِعَ لا تَنْحَصِرٌء إن 
لم يتَوَائرْ آَحَادُهَا حصل الْعِلْمُ ب بمَجْموعِهَا 1 


والرافضة» وابن داودء ومنهم من أثبته)”" . 

قوله: (ولنا): الضمير يعود إلى المؤلف وجمهور الأصوليين. 

قوله: (دليلان قاطعان): أي لا يحتملان الشك في إثبات التعبد بخبر 
الواحد شرعا. 

قوله: (احدهما): ضممير التثنية يعود إلى «الدليلين القاطعين». 

قوله: (إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله» فإنه قد اشتهر 
ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر): الضمير في «عليهم» يعود إلى «الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير في «قبوله؛ يعود إلى «خبر الواحد». 

والضمير فى «فإنه» ضمير الشأن» إذ التقدير: «فالشأن أن الصحابة قد 
اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصرا. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول خبر الواحدا. 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «الصحابة رضوان الله تعالى عليهم». 

ومعنى «في وقائع لا تنحصر»ء أي: في حوادث لا تُحُصَى كثرةً. 

قوله: (إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها): الضمير في 
«احادها» يعود إلى «الوقائع التي لا حصر لها). 

والضمير في «بمجموعها» يعود إلى «الآحاد؛» أي: حصل العلم 
بمجموع تلك الاحاد. 

ومعنى قوله: «إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها». أي: إن 
لم تكن الواحدة من تلك الوقائع متواترة تواتراً لفظياً في ذاتها حصل العلم 


للق الإحكام */01. 


بح تت 01135333333 011 59 





0 | أن‎ ٠: 


انم عر 2 - 0 2 4 0 د 

مِنْهًا: أنْ الصَّدَيْقَ رَضِيَ الله عَنْهُ لَمّا جَاءَنْهُ الْجَدَّةُ تظلبُ مِيْرَائَهَا نَسَدَ 
هاسمه َك ٠‏ هس مم 21 رس مده 
التامرة مَنْ يَعْلَّمٌ قَضَاءًَ رَسُولٍ الله له كك فِيَهَا؟ فشهد لَه محمد بن 


بضم كل واحدة منها إلى الأخرى» بحيث يقوي بعضها بعضأء فترتقي 
ذلك إلى درحة التواتر فى المعتى.. 

قوله: (منها): الضمير فيه يعود إلى «الوقائع التي لا تنحصر». 

قوله: (أن الصدّيق): المراد به الخليفة الراشد الأول أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه. 

قوله: (رضي الله عنه): جملة دعائية» والضمير في «عنه» يعود إلى 
«أبى بكر الصدذيق». 

قوله: (لما جاءته الجدة تطلب ميراثها): الضمير في «جاءته». يعود إلى 
«أبى بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه». 

والضمير في «ميراثها» يعود إلى «الجدة». 

قوله: (نشد الناس: من يعلم قضاء رسول الله كَل فيها؟): معنى «(نشد 
الناس»: أي سألهم بقوله: «نشدتكم الله من يعلم قضاء رسول الله َكل 
فبها»0© 

والناشد هنا هو أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه. 

والضمير «فيها» يعود إلى «مسألة ميراث الجدة». 

قوله: (فشهد له محمد بن مسلمة): الضمير فى «له)» يعود إلى «أبى 
بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه». 

و«محمد بن مسلمة» هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن محمد بن 
مسلمة بن خالد الأنصاري» ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة» شهد بدرا 
وما بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف عنها بإذن النبي علا . توفي رضي الله 


.577 2471/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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حل 18١‏ 
١‏ و مالي معو ذه 
والمقيرة َس 
00-0 عَمَرٌ د 
وَعَمِل به 


تعالى عنه بالمدينة سنة ثلاث ور 

قوله: (والمغيرة بن شعبة): معطوف بالواو على قوله: «فشهد له 
محمد بن مسلمة». 

و«المغيرة بن شعبة» هو الصحابي الجليل أبو عبد الله المغيرة بن 
شعبة بن أبي عامر الثقفي. أسلم عام الخندق» وكان من دهاة قريش. توفي 
رضي الله تعالى عنه بالكوفة وهو والٍ عليها سنة خمسين"”"". 

قوله: (أن النبي يَلِ أعطاها السدس فرجع إلى قولهماء وعمل به عمر 
بعده): الضمير في «أعطاها» يعود إلى «الجدة». والمعطي هق أبو. بكر 
الصدّيق رضى الله تعالى عنه. 

وضمير التثنية في قوله: «فرجع إلى قولهما» يعود إلى «محمد بن 
مسلمة» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما»)» والراجع إلى قولهما هو 
أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه 

والضمير في "به) يعود إلى «قول محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة 
رضى الله تعالى عنهما القاضى بإعطاء الجدة السدس». 

والضمير في «بعده) يعود إلن «أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 





أن 


0 يلل أَعْطَامًا السُّدُمنَء فَرَجَعَ إل قَوْلِهِمَاء 


عنه) . 

والمعنى المراد هنا: أن قول محمد بن مسلمة» والمغيرة بن شعبة 
رضي الله تعالى عنهما هو خبر آحادء وقد قبله أبو بكر الصدّيق رضي الله 
كان رمه وشكل انرس تين انقب اجنين إلى العسنة وكدناك عمل 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر الصدّيق» ولو لم يكن 
)١(‏ انظر: الإصابة 77/5, شذرات الذهب 257/١‏ سير أعلام النبلاء 719/1 


رفيرة 
(0) انظر: مشاهير علماء الأمصار ص”547» شذرات الذهب .05/١‏ 
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دروي عن عوَعَينَ الله تعالى أغلة في 'وكائم كنار منها 2 :قطة 
الْجَيِيْن حِيْنَ قَالَ: «أَدْكُرُ الله امْرَءاً سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل في الْجَنِيْن) 
تر الواحد متعئداً نه شترعاً لما عملا بمقتفى .ذلك الخير: 

والخبر المذكور روي من طريق قبيصة بن ذؤيب قال: (جاءت الجدة 
إلى أبي بكر الصِدّيق تسأله ميراثها فقال: ما لَك في كتاب الله تعالى شيءء 
وما علمتٌ لك فى سدّة نبى الله يكل شيئاء فارجعى. حتى أسأل الناس» 
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرتٌ رسول الله يكلِِ أعطاها 
نا قال المقيرة ابه فتعية» فانفده ليا ار 

قوله: (وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه في وقائع كثيرة): أي 
روي عنه قبول خبر الواحد والعمل به. 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه». 

قوله: (منها قصة الجنين): الضمير في «منها» يعود إلى «الوقائع 
الكثيرة» . 

قوله: (حين قال: «أذكّر الله امرءاً سمع من رسول الل كَلةٍ في الجنين»): 
أي سمع من النبي كله قضاءً في ذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو داودء واللفظ لهء في كتاب «الفرائض»» باب «في الجد». (انظر: 

سئن أبي داود / 715 0307. 


والترمذي في أبواب «الفرائض»» باب «ما جاء في ميراث الجدة». (سنن 
الترمذي /8). 
وابن ماجه فى كتاب «الفرائض»» باب «(ميراث الجدة». (سنن ابن ماجه ؟/ 


4 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب «الفرائض»» باب «ميراث الجدات». (الموطأ 
ص5 :7). 


وهذا الحديث حسنه وصححه الترمذي رحمه الله تعالى ققال: (هذا حديث حسن 


صحيح) . (انظر: سئن الترمذي غ/8؟). 


ل الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كك 





اياغرس :8ه 


قا خهل بن مالك بن التايقة وهال: «كُنْتٌ بَيْنَ جَارِيَئَيْنِ لي فَضَرَبَتْ 
إِخْدَاهُمَا الْأخْرَى بومشطح كَفَتنْهَا وَجَتتََاء مَقَضَى الي يل في الْجَنٍ 
عرق فَقَال عَمَرٌ: فلو نغ هَذَا لَقَضَيْنَا بعَيْرِوا . 

ومعنى قوله: (أَذَكْرُ الله امرءاً»» أي: أخوّفه الله تعالى إِنْ كان سمع 
من رسول الله كَلهِ قضاءً في الجنينن فكتمه ولم يظهره. 

قوله: (فقام حمل بن مالك بن النابغة): هو الصحابى الجليل أبو نضلة 
خم من مالك بق النابعة الهذلي» نول البضرة ولد يها (داره وامصيله 
اللي ل على صدقات هذيز9؟  .‏ 

قوله: (وقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فقتلتها وجنينها): الْمِسْطحٌ هو «عمود الخباء””". 

قوله: (فقضى النبي ييه في الجنين بغرة»): «الْعُرَهُه هي أَنْمّسُ مال 
يُمْلك عند العرية هن فرمن 6 أو عيذ , 

وقد جعل النبي تَكلِ الغرة هنا عبداء أو أَمَةَ. 

قوله: (فقال عمر: «لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ما رواه حمل بن مالك بن النابغة أن النبي كلخ قضى في 
الجنين بغرة. 

والضمير في «بغيره» يعود إلى «خبر حمل بن مالك بن النابغة». 

والمعنى: لو لم نسمع هذا الخبر لقضينا بغيره عن طريق الاجتهاد. 

وهذا الخبر الذي رواه الصحابي الجليل حمل بن مالك بن النابغة الهذلي 
رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو داود» وابن ماجه رحمهما الله تعالى”'' . 
)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 8/1" - 84". 
(؟) انظر: القاموس المحيط »158/١‏ تاج العروس ١54/7‏ 
9 انظر: لسان العرب 14/6. 
(5) انظر: سنن أبي داودء كتاب «الديات»» باب «دية الجنين» 598/4 514. 

وانظر: سنن ابن ماجهء كتاب «الديات»». باب «دية الجنين» ؟/ 4887. 





مسا هاا لت ١‏ | ك5 


ولايد من م هذا 0 أن الصحابيٍ الجليل الخليفة 00 الثاني 
وعمل به في إثبات دية ا ار اد لد لم يكن خبر الواح 
ةا يذ م لما عمل به. 

قوله: (وكان لا يورث المرأة من دية زوجها): أي «وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه لا يورث المرأة من دية زوجها)». 

والضمير فى «زوجها» يعود إلى «المرأة»). 

قوله: (حتى أخبره الضحاك أن رسول الله يَكِةِ كتب إليه أن يورث امرأة 
أشيم الضبابي من دية زوجها): الضمير في «أخبره» يعود إلى «عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه) . 

و«الضحاك» هو القيا بى الجليل أبو سعيدك الضحاك بن سفيان بن 
عوف الكلانى» كان ع بمائة قارين نظراً لشجاعته» وكان سيّافاً للنبى عليه 
الصلاة والسلام”'" . 

والضمير في اإليه» يعود إلى «الضحاك». 

وشيم على ” وهو: : أشيم الضبابي الذي تل في عهد 


النبي يكل خظأ”" . 

وهذا الخبر أخرجه بعض أصحاب السنن» ومنهم الترمذي رحمه الله 
تعالى » وحَسّنه وصحّحه بقوله: (هذا حديث حسن 00 
)١(‏ انظر: الإصابة 7717/7. (0؟) انظر: الإصابة .01/١‏ 


(9) انظر: سنن الترمذيء أبواب «الديات»؛ باب (ما جاء في المرأة ترث من دية 
زوجها» ؟275/7. 


7 الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي ككل 





ا 00 


رَجَعَ إِلَى حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ عَنِ لني يل في 
الْمجَوسٍ: (سُنُوا بِهمْ سْنَةَ أَهْلٍ الكتاب). 


- 
هام 


وَأَخَلْ عُْمَانُ نواه 16 ههه هده وق مدان لقع هدهل وده هك لودو افد نه وا واو ده 8غ 6ه 


والشاهد من هذا الخبر : أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قبل خبر 
الضحاك وعمل به وهو خبر آحاد» ولو لم يكن خبر الواحد متعبّداً به شرعاً لما 
عدل عما كان عليه من عدم توريث المرأة من دية زوجها إلى مقتضى هذا الخبر. 

قوله: (ورجع): أي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (إلى حديث عبد الرحمن بن عوف) : هو الصحابي الجليل أبو 
محمد عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشي» كان اسمه في الجاهلية عبد 
عمرو فسمّاه النبي كَل عبد الرحمن» وهو ممن شهد بدراً. توفي رضي الله 
تعالى عنه لست بقين من خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه""' . 

قوله: (عن النبي يَكِةِ في المجوس: «سنوا بهم سنّة أهل الكتاب») : 
«المجوس» هم الذين أثبتوا أصلين يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء 
والصلاح والفسادء وهما النور والظلمة» وقالوا : الثور أزلي» والظلمة 
محدنة!" , 

وهذا الخبر أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه'” . 

والشاهد من هذا الخبر: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قبل خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعمل به) وهو خبر 
واحدء ولو كان خبر الواحد غير متعبّد به شرعاأ لما عوّل عليه واستند إليه 
حين عمل بمقتضاه ولم يعدل عنه إلى رأي واجتهاد. 

قوله: (واخذ عثمان): أي الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه. 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل ١741/0‏ مشاهير علماء الأمصار ص68. 
90) انظر: الملل والنحل ١77/١‏ 
69 انظر: الموطأء باب: «جزية أهل الكتاب والمجوس» ص188. 


الأصل الثاني عن الأدلة سنّة النبي 55 اك 





ِحَبَر ُريعَةَ بنْتِ مَالِكِ في السّكْتى بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ إِليْهَا وَسَألَهَا. 

قوله: (يخبر فريعة بنت مالك): هي الصحابية الجليلة فريعة بنت 
مالك بن سنان الخدرية» أخت أبى سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها 
ا 3 1 

قوله: (في السكنى): أي أن النبي كَل أمر فريعة بنت مالك رضي الله 
تعالى عنها بأن تسكن في بيت زوجها المقتول حتى تنقضي عدتها منه. 

قوله: (بعد أن أرسل إليها وساألها): المَرسِل مو بن عفان 
رضي الله تعالى عنه. 

والضمير في «إليها» يعود إلى «فريعة بنت مالك رضي الله تعالى 
عنها» . 

والسائل فى قوله: «وسألها» هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضي اللاتعالن: عند والجوولة هي الميحابية التجليكة قريعة بنت ميك 
رضي الله تعالى عنها . 

وخبر فريعة هذا أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئهء 
ولفظه: (عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان 
- وهي أخت أبي سعيد الخدري - أَخْبَرَنْهَا أنها جاءت إلى رسول الله يكل 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني حُدْرة» فإِنّ زوجها خرج في طلّب أعْبَدٍ 
له أَبِقُواء حتى إذا كانوا بطرف الْقُدومِ لحقهم فقتلوه» قالت: فسألتٌ 
رسول الله كل أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فإنْ زوجي لم يَتْرَكني في 
مسكن يملكه ولا ثَمَقَةَ قالت: فقال رسول الله كلِ: «نعم». قالت: 
فانصرفتٌ حتى إذا كنتٌ في الحجرة ناداني رسول الله كل أو أَمَرَ بي 
فتُودِيتٌ لهء فقال: «كيف قلت؟؛, روث عليه القصة التي ذَكَرْتُ له من 
شأن زوجيء, فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله»» قالت: 
فَاعْتَدَدْتٌ فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل 


.1557/4 انظر: الإصابة‎ )١( 
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وَعَلِنَ كَانَ يَقُولُ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتٌ مِنَّ ال بكلله حَرِيْثاً نَمَعنِيَ الله 
ِمَا شَاءَ مِنْهُ أَنْ يَْمَعَيِيء وَإِذَا حَدَّتَيِي عَنْهُ غَيْرْهُ اسْتَحْكَفْيُهُ فَإِذَا حَلّف لي 


#هعوو 
صدقته,» كم مجه فاه ار ل نل ررم 4 654 واه :0ه 6د أفلاة !8167 ورف هر قز 6ن 6ا رقب مراف فكوا فد نا-4 010 وا روا روخ 6 17 


إليّ فسألني عن ذلك رةه ا وقَضَى ا 

والشاهد من هذا الخبر: قبول الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
رضى الله تعالى عنه لخبر فريعة بنت مالك وعمله بهء» وهو خبر احادء ولو 
لوبيكن خب الراسد وشا يه قروها لعا يله رعفل 2 
قوله: (وعلي): أي الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله 
' قوله: (كان يقول): أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما 
اثر عنه. 

قوله: (كنت إذا سمعت من النبي يل حديثاً نفعني الله بما.شاء منه أن 
ينفعني) : «ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الحديث المسموع من النبي عليه الصلاة 
والسلام». 

والمراد هنا: أن حديث النبي كك عليه نور النبوة» فإذا قذف الله 

تبارك وتعالى ذلك النورٍ في قلب من شاء من عباده أشرق بالهداية واسساد 

بالاستقامة» وأضاء بالعلم والمعرفة. | 

قوله: (وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته) : الضمير 
في اعنه) يعود إلى «النبي يكلهَ)ا. وكذلك الضمير في «غيره؟. 

والضمير في «استحلفته» يعود إلى «الغير الذي حدّث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام»» وكذلك الضمير في «صدقته». 


- انظر: الموطأء باب: «مقام المتوّى عنها زوجها في بيتها حتى تَحِلَ) ص100‎ )١ 
605 





كل التووي ده م البو حي حي 10د لفك 


0 وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ أن النّب يل قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ 


يديت قبت م َكُعَفَير وَيَسْتَغْفِرٌ الله إلا غَفَرَ الله لَهُ). 
ولا شلك ت الْمْهَاجِرُونَ وَالانضاة م ا ا لدع اط مأو ل ا اا 


والمعنى: أنه رضي الله تعالى عنه لا يقبل حديث أحد عن 
رسول الله كك إلا بعد استحلافه بأنه قد سمع ذلك الحديث من النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: ايحي أبو بكر وصدق أبو بعر): أ ي أن عليا رضي الله تعالى 
يستحلفهء نظراً لمكانة أبى بكر فى الصدقء والأمانة» والثقة» والعدالة. 

ا ا و ا ا 6 ا 
ويستغفر الله إلا غفر الله له»): هذه الصلاة تسمى «صلاة الاستغفار»). فمن 
صلاها بقلب مخبت ذليل نادماً على تفريطه فى جنب ربه تبارك وتعالى» 
وعازماً على الإنابة الصادقة والتوبة النصوح قبل الله تعالى توبته» وغفر 
زلته» وأقال عثرته. 

وهذا الأثر عن على رضى الله تعالى عنه أخرجه أصحاب السئن» 
ومنهم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى» ثم قال: (حديث على حديث 
حسن »2 لا نعرفه إلا من هذا الوضه)” . 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه وهو خبر واحد» مما يدل على التعبد به شرعاً . 

قوله: (ولما اختلف المهاجرون والأنصار): المهاجرون هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة تاركين وطنهم وأموالهم رغبةٌ في الله عزَّ وجل 
وفي رسوله ككلة. 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي» أبواب «الصلاة»» باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» /١‏ 

حي شيرف 


داه الأصل الثاني عن الأادة سنة النبي 355 


في الْعْسْلِ مِنَ الْمُجَامَعَةٍ أَرْسَلُوا أبَا مُوسَى إِلَى عَايْسَة ِشَّةَ قَرَوَتْ لَهُمْ عَنٍ 
لين كلق : (ِذَا مسن (١‏ لْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْعْسْلُ). 511111108 





والأنصار هم سكان المدينة» وسُّمّوا بذلك لأنهم ناصرو إخوانهم 
0 0 وآثروهم على اي 0 0 في 


سن ا وَأَموْلهِرَ 1 1 و 3 شوق َه 79 ا 2 

2 0200 7م سه# يح اس برام سم 004 

لصفن 9© اَن يوق لدان وَالْاِسنَ 5-39 مَنْ هَاجرٌ اليم ول 
و 


0 


1 


ا و ”> مم 


يحدون ف سدور ا ا وي وؤثرون عَلحَ د فح وَلَو كن يم 
َس مُق شُعَّ سنو دَوْلَيِكَ هُمْ الْمئْيس )4 00 4 4]. 

قوله: (في الغسل من المجامعة): أي من الجماع بغير إنزال. 

قوله: (أرسلوا أبا موسى): هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن 
سليم التميمي الأشعري» أسلم بمكة وهاجر إلوع الحبشة» وكان ممن بعثه 
النبي يَلِْةِ إلى اليمن ليعلم الناس القرآن» ولاه عمر بن الخطاب رضي 
تعالى عنه البصرة» وتوفي رضي الله تعالى عنه بالكوفة سنة أربع و0 

قوله: (إلى عائشة): هي أم المؤمنين» زوج رسول الله يكل وأحب 
أزواجه إليه رضى الله تعالى عنها 

قوله: (فروت لهم): الراوية هي عائشة رضي الله تعالى عنها. 

والضمير في «لهم) يعود إلى «المختلفين من المهاجرين والأنصار في 
الغسل من المجامعة». 

قوله: (عن النبي بَلِ: «إذا مس الختان الختان وجب الغسل»): هذا 
)١(‏ انظر: طبقات الفقهاء ص55» مشاهير علماء الأمصار ص2”7. الطبقات الكبرى 

٠6 /5‏ »ء تذكرة الحفاظ /١‏ لااء سير أعلام النبلاء ؟/ 54٠‏ 


زفق انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الحيضك2ء. باب : «ما يوجب الغسل) 
/2 -55. 


ا 


فَرَجَعُوا إِلى قَوْ 

0 00 قُبَاءِ إِلَى حَحبَّرٍ الْوَاحِدٍ فِي التَحْوِيْلٍ إِلَى 
الْكَعْبَةِ. 

وَرَوَى 8 فق ل وا ةف هاده هوا ل وكة 16347 3ق هته اه قارف رف رف وف 6ف اه لو و 2 


والمراد بمس الختان الختان: الإيلاج في الفرج. وليس مجرد 
المس» حيث أجمع العلماء على أن الزوج لو وفع ذَكَرَهُ على ختان زوجته 
ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها ‏ . 

قوله: (فرجعوا إلى قولها): أي رجع المهاجرون والأنصار رضي الله 
تعالى عنهم إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روته عن 
رسول الله عَللِلة. 

والشاهد من ذلك: قبول المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم 
لخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ورجوعهم إلى العمل به وهو 
خبر آحادء ولو لم يكن خبر الواحد متعبّداً به شرعاً لما قبلوه ورجعوا إليه. 

قوله: (واشتهر رجوع أهل قباء): وهم الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم الذين كانوا يصلون صلاة الصبح في مسجد قباء مستقبلين بيت 
المقلس: 

قوله: إلى خبر الواحد في التحويل إلى الكعبة): أي أنهم حين 
أخبرهم المخبر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام 
استداروا واستقبلوا الكعبة» وبنوا على ما مضى من صلاتهم» عملا منهم 
بخبر الواحدء ولو لم يكن خبر الواحد محلاً للتعبد الشرعي به لما فعلوا 
ذلكء» ولما أقرهم النبي وَكل. 

قوله: (وروى أنس): هو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك بن 
النضر الخزرجي النجاريء» قدم النبي 5ه المدينة وهو ابن عشر سنين 


.47/4 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 


0 الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي ككل 








قال؟ (25 شف آنا طلكة وأنا خيلدة واك تن كشت شرابا فين 
قَضِيْخْء إِذْ أَنَانَا آتِ كَمَالَ: إِنْ الْكَمْرَةَ قَدْ حَُرّمَتْ 0 


فأهدته أمه إليه كي يخدمهء فخدم النبي يله عشر سنين. توفي رضي الله 
كان غية سنة ىوسي 

قوله: (قال: كنت أسقي أيا طلحة): القائل هو أنس رضي الله تعالى 
عنه» و«أبو طلحة» هو الصحابي الجليل زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي 
الكو نه مين كن الجر 

قوله: (وأبا عبيدة): هو الصحابي الجليل عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي الفهري. لقبه النبي كَكةِ بأمين هذه الأمة» وكان من العشرة السابقين 
إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً وما بعدها. توفي رضي الله 
تعالى عنه في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة"". 

قوله: (وأُبَيَ بن كعب): هو الصحابي الجليل أبو المنذر وأبو الطفيل 
أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري» كان من أصحاب العقبة الثانية» 
وشهد بدرا والمشاهدء. وكان عمر يسميه سيد المسلمين» وهو معدود في 
الستة من أصحاب الفتياء وهو أول من كتب للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وهو سيد القراء. توفي رضي الله تعالى عنه سنة اثنتين وعشرين”*) 

قوله: (شراباً من فضيخ):. «الفضيخ» هو عصير العنب أو التمر”” . 

قوله: (إن أتانا آتِ فقال: إن الخمرة قد حرمت): معنى «أتانا آتِ). أي: 
جاءنا رجل يخبر بتحريم الخمر. 

وأصل «آتٍ»: «آني» بإثبات الياء» ولكنها حُذفت تخفيفاًء وعُوّض 
عنها بالتنوين. 


)١(‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص27 الجمع بين رجال الصحيحين البخاري 


ومسلم ”ا 


(؟) انظر: الإصابة 507//7. (*) انظر: الإصابة 11١/54‏ "1. 
(5:) انظر: الإصابية  )6( .١5/١‏ انظر: لسان العرب ”/ 50. 


لاحل لقي عن لأ مله لشب كو 141 
كال ابن طلعة نا انس فد إلى هذه الجزار فَاكْسِرْهَاء فَكَسَرْنُهَا). 


00 


ورجع أبن عَبَّاسٍ إلى حَدِيثْ أبِي م سَعِيدٍ في الصَّرّفِ. 





قوله: (فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها): «الْجرَارٌ) 
جمع «(جَرَّةا وهي في اللغة: إناء من خحزف كا فاق - فيها الكر الك 

قوله: (فكسرتها): الضمير «الهاء» يعود إلى «الجرار». 

وهذا الخبر أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه""". 


والشاهد منه: أن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قبلوا 
خبر الواحد في تحريم الخمر وعملوا بمقتضاه حين أُمَرُوا أنساً رضي الله 
تعالى عنه بكسر جرارهاء ولو لم يعلموا بأن خبر الواحد متعبّد به شرعاً لما 
أتلفوا هذا المال. 

قوله: (ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد): أبو سعيد هو 
الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الخُدري الأنصاري الخزرجي» 
كان من علماء الصحابة» وممن شهد بيعة الشجرة» ومن المكثرين لرواية 
الحديث» وهو من الذين صارت إليهم الفتوى بعد مقتل عثمان رضي الله 
تعالى عنه. توفي بالمدينة سنة أربع ع 7 

قوله: (في الصرف): المراد بالصرف هنا: بيع الدينار بالدينار» 
والدرهم بالدرهم. فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن 
النبى عليه الصلاة والسلام قال: (لا تبيعوا الذنهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» 
ولا تُشِيقُوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا 
تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)؟' . 


.١171١/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: الموطأء كتاب «جامع تحريم الخمره ص9١ 5 .51١‏ 

)2 انظر: تذكرة الحفاظ 55/١‏ » مشاهير علماء الأمصار ص١١»‏ طبقات الفقهاء ص١‏ 0. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب «البيوع»» باب «بيع الفضة بالفضة» 7٠١/7‏ 
ال 


اا ل صل قاف عن فاون عند كتبي د 





مع عمسم 26 2 ه. ده 5 ؟واع ته 
وَابْنُ مْمَرَ إِلَى حَدِيثِ رَافِع بن خديج فِي المحابرة. 


والذي رجع عنه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هو إباحته لربا 
الفضل. تمسّكاً منه بمفهوم الحصر في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما 
الربا في النسيئة). كما أخرجه الشيخان”"'. 

وقصة هذا الرجوع أخرجها الإمام.مسلم رحمه الله تعالى في 


زفةق 
صحصحه : 


والشاهد من هذه القصة: أن ابن عباس رضي الله 0 قبل 
خبر الواحد وعمل به حيث ترك قوله استناداً إليه» وهذا يدل على أن خبر 
الواخك' متعيد. به تشرعا: 


قوله: (وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة)» أي: 
«ورجع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى حديث رافع بن خديج رضي الله 


- 20 ومسلم في كتاب «البيوع»» باب «الربا». (صحيح مسلم بشرح النووي .)4/١١‏ 

)١(‏ عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم مثلاً بمثل» من زاد أو ازداد فقد أربا»» فقلتٌ له: إن ابن عباس يقول 
غير هذا؟ فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول أشيء 
سمعيّه من رمبول الله يكل أو وجدته في كتاب الله عَّ وجلٌ؟ فقال: لم أسمعه 
من رسول الله يَكلخِ ولم أجده في كتاب الله» ولكنْ حدثني أسامة بن زيد أن 
النبي كَل قال: (الربا في النسيئة) . 
انظر: صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب «بيع الدينار بالدينار نساء» 71/7. 
وانظر: صحيح مسلم بشرح النوويء» كتاب إالبيوع» باب «الربا» .50/1١١‏ 

00( أخرج الإمام مسلم عن أبي نضرة قال: (سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف 
فلم يريا به بأساء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: 
فا زاد فهو رياةء فأنكرت ذلك لقولهماء فقال: ذلا أحدثك إلا ما سمعت من 
رسول الله ٠»...‏ قال: فأتيثٌ ابن عمر بَعْدُ فَتَهَاني ‏ أي عن ربا الفضل - 
ولم آتِ ابن عباس» قال: فحدثني أبو الصَّهْبَاء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة 
فكرهه). (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب البيوع» باب «الربا» /١١‏ 
005 . 


لصا ا سات 13 1 50 


نْ لا تَصْدرٌَ الحَائِضٌ حَنّى تَظطوف» 
ََالَ لَهُ ابْنُ عَبّاسِ : سَلْ فُلَانةَ الأنْصَارِيّةَ مَلْ أَمَرَمَا الِّيْ يله بِدَلِكَ؟ 





- 


ال > يمومه 2 تر 
وكان ريد بن ثابتٍ يرى 


| 


َأَخْبَرَنْهُ فَرَجَعَ رَيْدّ يَضْحَكُء وَثَالَ لِابْنٍ عبّاسٍ: ما أَرَاكَ إِلّا قَد 
تعالى عنه في المخابرة»» وقد سبق ذكر ذلك . 

والشاهد من هذا: قبول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لخبر الواحد 
والضمل به هما يدك عن اسمن نه قرعا 

قوله: (وكان زيد بن ثابت): هو الصحابي الجليل أبو سعيد زيد بن 
ثابت بن الضحاك السلمي الخزرجي» كتب الوحي». وحفظ القرآنء وأحكم 
الفرائض وشهد الخندق وما بعدها. توفي رضي الله تعالى عنه سنة خمس 
لاون 

قوله: (يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف): المراد بالصدور هنا 
هو «النفرة»» أي: الخروج من مكة. 

والمراد بالطواف هنا هو طواف «الوداع». 

قوله: (فقال له ابن عباس): الضمير في «له) يعود إلى «زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه) . : ش 

قوله: (سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي كَل بذلك؟): المراد بفلانة 
الأنصارية هنا: أم سُلَيْم سهلة بنت ملحان بن خالد الأنصارية رضي الله 
تعالى ب 1 

والضمير فى «أمرها» يعود إلى «فلانة الأنصارية». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الطواف». 

قوله: (فأخبرته فرجع زيد يضحك. وقال لابن عباس: ما أراك إلا قد 


.)١95(ص انظر‎ )١( 

(0) انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١٠.‏ تذكرة الحفاظ 2٠/١‏ طبقات الفقهاء 
ص" 5. 

(9) انظر: فتح الباري 2584/7 الإصابة 8/ 757. 





ش لاحل الثاني عن الأدلة سنة النبي كك 


صدقت 
وَالأَخْبَارٌ فى هَذَا أَكْثَرْ مِنْ أَنْ تخصّىء وَاتَمَقّ التَّابِعُونَ عَلَيْهِ 
أيضاء 010 


صدقت): الضمير في: «فأخبرته» يعود إلى «زيد بن ثابت رضي الله تعالى 
عنها والكخيرة له هئ المرا الاتضارية . 

وقول زيد لابن عباس رضي الله تعالى عنهم: (ما أراك إلا قد 
صدقت) يدل على رجوعه عن قوله إلى قول ابن عباس المستند إلى خبر 
النبي كلٍ الذي لم يأمر فيه المرأة الحائض بالطواف» وذلك يدل على أن 
خبر الواحد محل للتعبد الشرعي. 

ورجوع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن رأيه هذا أخرجه 
الشيخان في 8 0 

قوله: (والأخبار في هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى عمل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بخبر الواحدء مما يدل على إجماعهم على التعبد به 
من الناحية الشرعية. 

قوله: (أكثر من أن تحصى): أي هي كثيرة جداًء يصعب حصرها 
وإحصاؤهاء مما يدل بلا شك على اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بالأخذ بأخبار الآحاد واعتماد العمل بها . 


قوله: (واتفق التابعون عليه أيضاً): التابعون جمع «تابعي»» وهو من 
رأى أحداً من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء مؤمناً بالنبي كلل. 
والضمير فى «عليه» يعود إلى «قبول خبر الواحد والعمل به». 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب «الحج»؛ باب (إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
1/7 . 


وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الحجى باب «وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض» 4/94/. 


الأصل الثاني عن الأدة سنة النبي ع 5-7 0 





- 05 من 
َنم حَدَتَ الاختلاف بعلهم . ش 
2 2 8 نض 7 2-77 كد 9 ماء. :0 0 
ِنْ قبْلَ: عله عَمِلُوا بِأَسْبَابٍ قَارَنَتْ هَذْه الْأنبَارَ لا 


وكلمة «أيضاً» مشعرة باتفاق سابق» وهو اتفاق الصحابة الكرام. 
رضي الله تعالى عنهم على العمل بخبر الواحد. 

والمعين” كما افق الصحابة رضي اله تعالى عنهم على قبول خبر 
الواحد والعمل به» فكذلك اتفق عليه التابعون أيضاً. : 

زناه على ذلك انان النايمي رجه لق تقال نازوا على دي ٠‏ 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في قبول خبر الواحد والعمل به في. 
إثبات الأحكام الشرعية» وذلك لما تقرر لديهم من كون خبر الواحد متعبّداً 
به شرعا . 

قوله: (وإنما حدث الاختلاف بعدهم): الضمير في «بعدهم» يعوذ إلى 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء وإلى التابعين لهم بإحسان 
رحمهم الله 6 

والمراد: أ نه لم يكن بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
والتابعين رحمهم الله تعالى خلاف في قبول أخبار الآحادء واعتماد العمل بها 
في إثبات أحكام الشرع» وإنما حدث الخلاف في ذلك بعد عصر التابعين». 
حيث انقسم الناس إلى قسمين: قسم سار على منهج الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم والتابعين رحمهم الله تعالى في قبول تلك الأخبار والعمل بمقتضاها في ' 
الواقع الشرعي» وقسم خالف ذلك المنهج الأرشد بشبه وتأويلات» فلم يرفع 
بأخبار الآحاد رأساًء ولم يلتفت إلى اعتبارها والتعويل عليها . 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض موجّهة من القائلين بعدم قبول 
خبر الواحد إلا إذا اقترنت به قرائن تدل على قبوله والعمل به. 

قوله: (لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها): الضمير 
في «لعلهم) يعود إلى «الصحابة والتابعين». الا 


م00 الاصل الثاني من الادلة سنّة النبي كك 


كَمَا أَنْهُمْ أَحَدُوا بِالْعْمُومء وَعَمِلُوا بِصِيْعَة الأمر وَالنَهِيء وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ 

والضمير في «لا بمجردها» يعود إلى «أخبار الآحاد». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والتابعين 
رحمهم الله تعالى لم يقبلوا أخبار الآحاد ويعملوا بها لمجرد أنها أخبار 
آحادء بل لما اقترن بها من دلائل وضمائم تفيد وجوب العمل بهاء إذ لولا 
هذه الدلائل والضمائم لما اعتمدوها وعرّلوا عليهاء وهذا يدل على أن 
أخبار الآحاد ليست متعبّداً بها شرعاء إذ لو كانت كذلك لتجرد النظر إلى 
ذاتها دون ما احتف بها من قرائن. 

قوله: (كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن 
ذلك نصاً صريحاً فيهما): الضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأخذ بالعموم» والعمل بصيغة الأمر 
والنهي». 

وضمير التثنية «فيهما» يعود أيضاً إلى «الأخذ بالعموم» والعمل بصيغة 
الأمر والنهي». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد استعملوا 
صيغ العموم فيما يدل على الإحاطة والشمولء. وهذا الاستعمال ليس نصا 
صريحاً منهم بأنهم استعملوها كذلك بمجردهاء وإنما بقرينة ما فهموه من 
دلالة الوضع اللغوي لها بأنها لإرادة الشمول. 

وأيضاً فإنهم جعلوا صيغة «افعل» للأمر» وصيغة «لا تفعل» للنهي» 
وليس هذا الْجَعْلُ نصاً صريحاً منهم بأن صيغة «افعل» دلت على الأمر 
بذاتها مجردةٌ» وأن صيغة «لا تفعل» دلت على النهى بذاتها مجردةً؛ وإنما 
بقرينة ما فهموه من دلالة الوضع اللغوي بأن صيغة الأمر لطلب الفعل» وأن 
صيغة النهي لطلب الترك. 


تم لوقي ع ال ال الي ا او و 0 
قلنَا: قد صَرَّحُوا بأن الْعَمَلَ بالأخبّارء لِقَوْلِ عُْمَرَ: «لَوْلَا هذا 
َمَضَيْنَا بِعَيْرِوا وَرَجَعَ الصَّحَابَةُ إِلَى حَدِيْثِ عَائِمَةَ في الْمُسْلِء وَابْنِ 


ولد )6م )اه شاه 
عمر إلى خريت رافع» ململي المي اا و موا عي باو معد 





وإذا كان الحال كذلك فإن قبولهم لأخبار الآحاد وعملهم بها ليس 
نصاً صريحاً منهم بأنهم قبلوها وعملوا بها لذواتها مجردةٌء بل لما أدركوه 
فيها من قرائن دلت على قبول تلك الأخبار والعمل بهاء فلم يأت التعبد 
بها من ذاتهاء وإنما من أمر خارج عنها. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (قد صرحوا بأن العمل بالأخبار): أي أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم قد ورد عنهم التصريح بأن عملهم بأخبار الآحاد إنما 
هو لذاتهاء وليس لقرائن انضمت إليها . 

قوله: (لقول عمر: لولا هذا لقضينا بغيره): أي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه عدل عما كان يعتزم القضاء به في مسألة دية الجنين 
إلى ما أخبره به حَمّل بن مالك بن النابغة رضي الله تعالى عنه بأن النبي كَل 
«قضى في الجنين بغرة» . 

فب قانتعال عه قد اعقين: ظل عد ادير امود ا ير 
نظر إلى قرائن وضمائم» إذ قوله: «لولا هذا» صريح في العمل به لذاته. 

قوله: (ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل): وذلك حين 
اختلف المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم في الجماع من غير 
إنزال هل يوجب الغسلء أو لا يوجبه؟ فلما سمعوا خبر عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن النبي يل قال: (إذا مس الختان الختان وجب الغسل) عملوا 
بهذا الخبر لع كه مد قي عاد لقرائن خارجة عن ذاته. 

قوله: (وابن عمر إلى حديث رافع): أي ورجع ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما إلى خبر رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في «المخابرة» 
فعوّل عليه لذاته من غير نظر إلى قرينة. 
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رجو .6غ 2 ود رام لاعس مده ل 2 رام 8خ 
وَتَمْدِيْرٌ قَرِيْئَةٍ وَسَبَبِ هَاهنًا كُتَمَدِيْرٍ قَرَائْنَ مَعَ نص الكِتاب والاخبار 
000 ا 0 عار وم 00 
الْمَتَوَاتِرَة» وَذْلِكَ بيبطل جَِيْعَ الأدلة. 
َه 3 5-6 ع2 6 0 3 7 0 ا 7م 
101 السمرة وَضييقة الأدن :و البو فانها ثائئة تف الا حل ويا 
م وصِي مر والنهي ف بتهة يجب ٍ 


وق ناته م 7 2 ار ا 201006 
وَلِهَا دَلَالَهَ ظاهرةٌ تَعْبُدْنَا الْعَمَلَ بِمُفْتَضَامَاء 0 





وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد بمجرد ذواتهاء ولم يتوقفوا في قبولها 
حتى تقترن بها دلائل من خارجها تقتضي وجوب الأخذ بها. 

قوله: (وتقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب 
والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة): اسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى 
«قبول الصحابة لأخبار الآحاد بناءًَ على القرائن». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقدير القرائن». 

والمعنى المراد هنا: أن جَعْلَ قبول أخبار الآحاد متوقفاً على انضمام 
قرائن إليها تدل على قبولها والأخذ بهاء هو كالتوقف في قبول نصوص 
القرآن وأخبار السنة المتواترة على مثل تلك القرائن. 

وكما أن جَعْلَ قبول نصوص القرآن ومتواتر السنة متوقفاً على قرائن 
باطل لا يصحء فكذلك هو الشأن في أخبار الآحادء لأن قَنْحَ باب القرائن 
يفضي إلى إبطال جميع الأدلة» وذلك هَدْمٌ للشريعة من أصلها. 

قوله: (وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها): 
الضميران في «فإنها»» وفي «بها» يعودان إلى «صيغ العموم وصيغتي الأمر 
والنهي2. ش 

قوله: (ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها): الضمير في «لها» 
يعود إلى «صيغ العموم وصيغتي الأمر والنهي». 

والفعل انُعُْبّدنَا مبني للمجهولء والمتعبّد بذلك هو الشارع. 

والضمير في «بمقتضاها» يعود إلى «الدلالة الظاهرة» . 


2 ل ا يوم ب 2 111 
تت ل ا يي 1 أت 
00 بِهَا دلبل عَلَى كح دَلَالتهَاء فْهِيَ كَمَسْأَلَينَا» نه 4 اه ا 





قوله: (وعملهم بها دليل على صحة دلالتها): الضمير في «عملهم» يعود 
إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضميران في «بها»» وفي «دلالتها» يعودان إلى «الدلالة الظاهرة». 

قوله: (فهي كمسالتنا): الضمير المنفصل «فهى) يعود إلى اصيغ 
العموم وصيغتي الأمر والنهي» من جهة ثبوتها ووجوب العمل بهاء ومن 
جهة كونها ذات دلالة ظاهرة تعبّد الشارع بها. 

و«الكاف» في قوله: «كمسألتنا» حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

والمراد بالمسألة هئا: التعيد بخير الواحل بمجردة من غير توقف على 
القرائن. 

والمعنى المراد هنا: أن لكل من العموم. والأمرء والنهي صيغته 
الخاصة به لتميزه عن غيره» ولهذه الصيغ دلالتها الظاهرة» فصيغ العموم 
تدل على الشمول والاستغراق» وصيغة الأمر تدل على الوجوب» وصيغة 
النهي تدل على التحريم» وقد تعبّدنا الشارع بهذه الدلالة الظاهرة» فإذا ورد 
اللفظ عاماً حملناه على عمومه حتى يقوم الدليل الناهض على التخصيص» 
وإذا ورد الأمر مجرداً حملناه على ظاهره وهو الوجوب حتى تقوم القرينة 
الصارفة له عن ذلك الظاهر. وإذا ورد النهى مجرداً حملناه على ظاهره 
وهو التحريم حتى تنهض القرينة بصرفه عن ذلك الظاهر وحينئظٍ يُحمل على 
مقتضى تلك القرينة. 

وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الصيغ على ظاهر دلالتها 
من غير توقف على قرائن أخر دليل على صحة تلك الدلالة وأنها محل 
للتعبد من قبل الشارع الحكيم. 

فكذلك يكون الشأن في أخبار الآحاد»ء فإن عمل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بمقتضاها من غير توقف على قرائن من خارجها دليل 
على صحة هذا المسلك.» وأنه هو المعتبر شرعاً . 





_الاصل الثاني من لاد سه النبع كه 


وَإِنَّمَا أَنْكَرّمَا مَنْ لا يُعْتَدُ بخْلافو» وَاْتَدَرُوا بِأَنّهُ لَمْ يُنْقَلَ عَنْهُمْ في 
صِيْعَةٍ الأمْرِ وَالعُمُوم تَصْرِيْحٌ . 

وبناة على ذلك يكون الأصل فى أخبار الآحاد وجوب العمل 
بمقتضاها شرعاً بمجردهاء إلا إذا ثبت ما يمنع من ذلك من جهة القدح في 
الراوي» وحينئظٍ يكون التوقف في قبولها لا لكونها أخبار آحادء بل لما 
طرأ عليها مما يعكر صفو الاحتجاج بها. 

والذين منعوا من قبول أخبار الآحاد ابتداءَة حتى تنهض القرائن 
الأصل» فعكسوا الواقع إلى خلافه» فكان تصرفهم هذا مخالفا للمنهج 
الأرشد والمسلك الأقوم الذي سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى. 

قوله: (وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه): الضمير في «أنكرها» يعود 
إلى «الدلالة الظاهرة لصيغ العموم والأمر والنهي». 

والضمير فى «بيخلافه») يعود إلى «(مَنْ» الموصولية. 

والمعنى المراد هنا: أن إنكار أن يكون لصيغ العموم وصيغتي الأمر 
والنهى دلالاات ظاهرة تعبدنا الشارع بها لم يصدر ممن يعتد بخلافه حتى 
يقام لذلك وزن واعتبار» وإنما صدر ممن لا اعتداد بمخالفته» فلا يلتفت 
إلى قولهء ولا يُعوّل عليه. 

قوله: (واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح): 
المعتذر هنا هم المنكرون أن يكون لصيغ العموم وصيغتي الأمر والنهي 
دلالات ظاهرة. 

والضمير فى «بأنه») ضمير الشأن» والتقدير: «والشأن أن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح». 

والضمير في «عنهم» يعود إلى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 





لصسا ‏ سس ‏ 3ظتة ‏ 1 لك 





إن قَيْل: ققد تركو الْعَمَلَ بأخبّار كتير 1100 
ل - ص 


والمعنى المراد هنا: لو كان لصيغ العموم وصيغتي الأمر والنهي 
دلالات ظاهرة تعبّد الله تبارك وتعالى بها الناس لصرح الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم بتلك الدلالات الظاهرة» ولو صرحوا بذلك لتقل إلينا كما تقل 
إلينا سائر ما صرحوا به. 

وحيث لم ينْقَلَ إلينا شيء من ذلك دل على عدم وجود دلالاات 
ظاهرة للعموم والأمر والنهي حتى تكون محلاً للتعبد الشرعي . 

وإذا كان الأمر كذلك فإنَ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما 
عملوا بالعموم والأمر والنهي بناءً على أصل الوضع اللغوي» وليس استناداً 
إلى تعبيد شرعي . 

فكذلك يكون الحال بالنسبة لأخبار الآحاد المنقول عن النبي عليه 
الصلاة والسلام إنما قبلها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وعملوا 
بمقتضاها في الواقع لأسباب احتفت بهاء وقرائن انضمت إليهاء وليس 
لكونها متعبداً بها شرعاً باعتبار ذواتها المجردة» إذ لو كان التعبد بها متعلقا 
بمجرد ذواتها دون النظر إلى القرائن لصرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بذلك حتى يكون الأمر فيها واضحاً لكل الأمة. 

قوله: (فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو اعتراض من القائلين بعدم التعبد بخبر الواحد شرعا 
على ما احتج به الجمهور من إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
على قبول أخبار الآحاد والعمل بها في وقائع لا ُحصى وحوادث لا تنحصر. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن ما ذكرتموه من كون الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم قد قبلوا أخبار الآحاد وعملوا بها في وقائع كثيرة معارض 
بمثله» حيث تركوا العمل بأخبار الآحاد في وقائع كثيرة. 

وإذا كان ما ذكرتموه معارضاً بمثلهء فلا تنهض به جحجة على 
مطلوبكم . 





ركم الاأصل الثاني عن الأدلة سنّة النبي 25 
1 لس 5 يود ولاك #عساهء 0_1 سوه ليه 5 اس مم 810 .يوسي شاه دعو 
فلم يَمَبَلٍ النبيٌ وله خَبْرَ ذِي اليَديْن و يبل أبو بكر حَبْرَ لمَغِيْرَةٍ وَحَدَه 
فى قترَاك الجذيه وَغمر ل ينيل عبن أبن توسئ في الاشعندان» 

قوله: (فلم يقبل النبي كله خبر ذي اليدين): ذو اليدين هو الصحابي 
الجليل الخرباق بن عمرو السلميء أو هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة 

9 ا ا ع 0 )00 

الخزاعي حليف بني زهرة الذي شهد بدراً واستشهد بها"''. 

وخبر ذي اليدين رضي الله تعالى عنه هو ما رواه الصحابي الجليل 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه: «أن رسول الله يلخِ انصرف من اثنتين» فقال 
له ذو اليدين : أقصرت الصلاة. أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله عَكِة : 
(أصدق ذو اليدين؟) فقال الناس: نعمء فقام رسول الله يه فصلى اثنتين 
أخريين» ثم سلمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع». 

وهذه رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى”" . 

وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى : (وفي القوم أبو بكر وغمر 
فهابا أن يتكلما)9” . 

قوله: (ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة): أي أن 
الجدة لما جاءت أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه تطلب ميراثهاء سأل 
الناس : من يعلم قضاءً لرسول الله كَلهٌ فيها؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله 
تعالى عنه: (إن النبي ككِةِ أعطاها السدس»» فلم يقبله أبو بكر حتى شهد له 
بذلك الصحابي الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان): خبر أبي موسى 
الأشعري رضي الله تعالى عنه أخرجه الشيخان عن أبى سعيد الخدري 


.١ 9725 2٠١8/5 انظر: الإصابة‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب «السهوه» باب «من لم يتشهد في سجدتي السهو 
وسلم» 11/7. 

9) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الصلاة»» باب «السهو في الصلاة 
والسجود له؛) 587/6. 
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رضي الله تعالى عنه قال: (كنت في مجلس من مجالس الأنصار» إذ جاء 
أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنتٌ على عمر ثلاثأ فلم يؤذن لي 
فرجعتٌ» فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنتٌ ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعتٌ» 
وقال رسول الله يل : «إذا استأذن الس ان 
فقال: والله لتقيمنّ عليه بيّنة. أَمِكُمْ أحد سمعه من النبي ككل؟ فقال أ 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنتٌ أصغر و 
فأخبرثٌ عمر أن النبي كه قال ذلك)27 . 

قوله: (ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة): أي ولم يقبل 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خبر فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى 
عنها في السكنى والنفقة» حين قال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول 
امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)» وقد سبق بيان ذلك" . 

قوله: (وعلي كان لا يقبل حتى يستحلف): أي أن الصحابي الجليل 
الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.كان لا يقبل خبر 
الؤاجه ع بيهدات رالرية وقد سبق قوله المآتؤن فى ذلك: (كنث إذا 
ينبعك امن ال كله دين تققى ابقاد كنا اعباء من آنا ينض وإذا حدثني 
عنه غيره انسل فإذا حلف لي صدقته) . 


قوله: (ورد علي خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق): 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب «الاستئذان»» باب «التسليم والاستئذان 
ثلاثا» لا 
ومسلم في صحيحه في كتاب «الآداب»», باب «الاستئذان». (صحيح مسلم بشرح 
النووي .)170/١5‏ 

0) انظر: ص("5١).‏ 





حم الأصل الثاني من الادلة سنة النبي كك 


دلت امو ودال سس 5 ف عودي . الما 0 2 جم سوم فى 
ورد ابن عمر خبر أبي هريرة في ن مَنْ صَلى على المَيْتِ فله قِيرَاط» 


لجست 


رضي الله تعالى عنه مقتولاً فى ذي الحجة سنة ثلاث وستين27. 


وخبر معقل بن سنان هو ما رواه أصحاب السنن عن الشعبي عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة 
فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها الصداق» فقال: «لها الصداق 
كاملاً. وعليها العدة. ولها الميراث»» فقال معقل بن سنان: «سمعتٌ 
رسول الله يله قضى به في بروع بنت واشق)""©. 


و«بروع بنت واشق» هي: بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو 


الأشجعية» زوج هلال بن 0 


ورَدُ الصحابى الجليل على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه لخبر 
معقل بن سنان في بروع بنت واشق إنما هو من جهة إثبات الصداق. فإن 
علياً رضى الله تعالى عنه يرى أن لها الميراث» وعليها العدة» ولا صداق 
يخ ١‏ 

قوله: (وردَ ابن عمر خبر أبي هريرة في أن من صلى على الميت فله 
قيراط): خبر أبى هريرة رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه أصحاب السئن» 
ومنهم الترمذي رحمه الله تعالى بلفظ: قال رسول الله يكلِ: (من صلَّى على 


.١76/5 انظر: الإصابة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود واللفظ لهء كتاب النكاحء باب «فيمن تزوج ولم يسم صداقاً 
حتى مات» 088/7. 
وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب النكاح» باب «ما جاء في الرجل يتزوج 
المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها») .7١5/7‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب التكاح» باب «الرجل يتزوج ولا يفرض لها 
فيموت على ذلك» .5:094/١‏ 
وهذا الحديث صححه الترمذي فقال: (حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح). (سئن الترمذي 0705/7. 

*) انظر: الإصابة 79/1. (84) انظر: سنن الترمذي ؟7017//7. 





ا ا 3ك 1 كك 
وَرَدتْ عَاْعَُ حبر ابْنِ عُمَرَ في تَعذيْبٍ الْمَيْتِ يبكَاءِ أله عَلَيْه. 


جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى يُفَْضَّى دفنها فله قيراطان, أحدهما أو 
أصغرهما مثل أحد)”" . 

ولما بلغ هذا الخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يقبله ابتداءً 
حتى أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن ذلك» 
فقالت: «صدق أبو هريرة»» فَقَبِلَ ابن عمر حينئظٍ هذا الخبرء وقال: «لة 
فرظا في قراريط كثيرة9©. 

قوله: (وردّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه): 
خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ: عن ابن عمر: (فإِنَ رسول الله كك 
قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه») . 

ورَدُ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الخبر ا 
الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه بقوله: «عن عدرة يلت عد الرعمن 
أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أمّ المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن 
عمر يقول: (إن الميت يعدت ببكاء الحي»» فقالت عائشة: «يغفر الله لأبي 
عبد الرحمن» أما إنه لم يَكُذِبْ ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله وَل 
بيهودية يبكي عليها أهلّهاء فقال: «إنكم لتبكون عليهاء ٠‏ وإنها لتُعَذَّبُ في 
قبرها»)9©؟ . 

وقد أفصح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سبب رَدّ أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله: 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي» أبواب الجنائزء باب «ما جاء في فضل الصلاة على 
الجنازة»» ثم قال: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) 7/ 701. 

(؟) انظر: سنن الترمذي ؟/ 7107. 

9) انظر: مسيع البخاري ؛ كتاب الجنائز.ء باب «قول النبي يكلة: يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه» ؟/ .8١‏ 

(54) انظر: الموطأء كتاب الجنائزء باب «النهي عن البكاء على الميت» ص155١.‏ 


00 ظ الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبى ع 
١ > ١‏ ال : بي د 


قَلمًا: فليا الجوات مِنْ وَجَهَيْنء أَحَدْمُمَا هذا 0 ةبعل حجة عَليهِمء 
قَإِنْهُمْ قَدْ قَبِلُوا هَذِِ الأخبَارَ ا َوَقُمُوا عَنْهَا بِمُوَافَقَةِ غَيْرٍ الرّاوِي لَه 





١ 


(قول النبي ككلِ: (يُعَزبُ الميت ببعض بكاء أهله عليه)» إذا كان النَّوْحُ من 
اع ناذا لم كر ار ست دوي كما بالك انق ئشة رضي الله تعالى 
عنها: ##ولا زر وازرة و ذَدَ أَكمُ4: وهو كقوله: «وين تَدْعْ مُْقلَُ إل ها لا 
عد دع م 04 . 

وهذا يدل على أن سبب ردها لذلك الخبر هو معارضته للآيات 
القرآنية التي دلت على أن الإنسان لا يؤاخذ بجرم غيره» وهذا بالإضافة إلى 
السبب الآخر الذي بيّنَتْ فيه مناسبة ورود ذلك الخبر. 

قوله: (قلنا: الجواب من وجهين): أي الجواب عن الاعتراض السابق» 
وهو: كيف تزعمون بأن خبر الواحد حجة عند الصحابة وقد ورد عنهم عدم 
قبوله في وقائع كثيرة. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الوجهين في جواب 
الاعتراض المذكور». ١‏ 

قوله: (أن هذا حجة عليهم): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاعتراض 
المذكور). 

والضمير ف في «عليهم» يعود إلى لأصحاب الاعتراض»» وهم المنكرون 
دليل الإجماع على التعبد بخبر الواحد شرعاً . 

قوله: (فإنهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير 
الراوي له): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم). 

والضمير في «عنها» يعود إلى «الأخبار». 

والضمير في «له» يعود إلى «الراوي». 


.74/١ انظر: صحيح البخاري‎ )١( 





محا ل ساس 7 تت 1 1 كك 


وَلَمْ يَبْلْعْ بِذَلِكَ رُنْبَةَ التَوَائْرِءِ وَلَا خَرَجَ عَنْ رُنْبَةٍ الآحَادٍ إلى ركد 
التَوَائر. 

وَالثّاني : أن تَوقمَهُمْ كان لمَعَانِ مُحْقَصّةٍ يهم ُتَوَفْفُ لنب كلل 
في حبر ذي الْيدَيْنِ لِيعَلَمَهُمْ أن نَّ هَذَا الْحَكُمَ لَا يُؤحََذُ فيه بقَوْلٍ الْوَاحِدِء 


قوله: (ولم يبلغ بذلك رتبة التواترء ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة 
التواتر): فاعل الفعل: «يبلغ» هو «الخبراء أي: ولم يبلغ الخبر بذلك رتبة 
التواتر. 

واسم الإشارة في قوله: «بذلك» يعود إلى «موافقة غير الراوي للراوي 
في خبره؟. 

ومفاد هذا الجواب: أن ما ذكروه من كون الصحابة لم يقبلوا خبر 
الواحد حتى ينضم إليه من يوافقه على خبره» هو حجة عليهم» فإِن انضمام 
الثاني إلى الأول وموافقته له في خبره لا يخرج الخبر الأول عن كونه آحادا 
إلى كونه متواتراء بل لا يزال بذلك في دائرة الآحادء مما يدل على قبولهم 
لأخبار الآحاد وعملهم بهاء وهذا هو أصل الاستدلال. 

قوله: (والثاني) : صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «والوجه الثانى»)» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «أحدهما». 

قوله: (أن توقفهم كان لمعان مختصة بهم): الضميران في «توقفهم». 
وفي «بهم» يعودان إلى «النبي كلها وإلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم). وأصل «معان»: «معاني» بإثبات الياء» فحُذفت تخفيفاً وعوّض عنها 
التنوين. 

قوله: (فتوقف النبي تةٍ في خبر ذي اليدين ليعدّمهم أن هذا الحكم لا 
يؤخذ فيه بقول الواحد): الضمير في «ليعلمهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 

والضمير في «فيه؛ يعود إلى «الحكم». 
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وَأَمّا أَبُو بَكْرِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ فَلْمْ يرد حَبَرَ الْمُغِيْرَة» وَإِنْمَا طَلَبَ 
ال عل ا و 0 عواة -نة ب يزه ل ع كو عنة ع ل ا 5 
الاسْتِظهَارَ بقَوْلٍ آخَرَّء وَليّسَ فِيْهِ ما يَدَلَ عَلَى أنه يَمَبَل قؤله لو 
م ةع 5 0 بزع سه د م 3 سام كه وعمعدتي لس 
انَرَدٌء وَأَمّا عْمَرٌ رَضَِ اللهُ عَنْهُ فَإِنه كَانَ يَمعَل ذَلِكَ سِيَاسَة لِيَتَتَبَّتَ 


الاي الي رقا اللي 0 


والمراد بالحكم هنا هو «التنبيه على حصول النقص في الصلاة»» 
فهذا إذا انفرد به الواحد لا يؤخذ بقولهء لأنه يبعد أن يغفل جَمْعٌ المصلين 
عن النقص ولا يتفّن له إلا شخص واحد فقطء ولا سيما هذه التي كان 
فيها أجلّاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والذين هم أولى الناس بالتيقظ 
في الصلاة كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة وإنما طلب 
الاستظهار بقول آخر): المراد بخبر المغيرة رضى الله تعالى عنه هو ما أفاد 
فيه بأن النبي يلل أعطى الجدة السدس. ْ 

والمراد بالاستظهار هنا هو الاستشهاد بشخص آخرء لتكون شهادة 
الآخر مظاهرة لشهادة الأول» أي : مؤيدة ومساندة لها. 

قوله: (وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد): الضمير في 
«فيه" يعود إلى «طلب الاستظهار بقول آخر». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه». 

والضمير فى «قوله» يعود إلى «المغيرة» رضى الله عنهء أو إلى الواحد 
المنفرد. : ٠‏ ش 

قوله: (وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت 
الناس في رواية الحديث) : اشير في «فإنه» يعود إلى «عمر رضي الله تعالى 
عنه) . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم قبول خبر الواحد المنفرد إلا 
بعد إقامة البيّنة عليه»). 


الأصل الثاني من الادلة سئة النبي ع3 





2 
عر 9089 مرك 
< 


ف عد الل ل يا اورت عات ف 1 وم ا ا الام 
وقد صَرح به فقال: «إني لا أتهمك ولكني حُشِيت أن يُتَقَوّل الناس 
ل 2 لان 00 00 صل > سم هوه 2 ما 3 

عَلى رَسُولٍ الله لوا وَعَايْسَةُ لم تَرَدٌ حم ابن عَمَر وَإِنمَا تأولته. 


2 


الدَلِيل التاق ا ا ا با ل ا رم ال ل اا 


والمراد بالسياسة هنا: الأخذ بمبدأ سد الذرائع» ليمنع التجرؤ على 
الرواية من غير تثبت. 

قوله: (وقد صرح به فقال: إني لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس 
على رسول الله كَل): الواو في قوله: «وقد صرح» حالية» أي: «والحال أنه 
قل صرح به) , 

والضمير في «به» يعود إلى «حَمْل الناس على التثبت في رواية الأخبار». 

والمخاطب في قوله: «إني لا أتهمك» هو أبو موسى الأشعري 
رضي الله تغالى عته خين رد عفر رضي الله تعالى عنه خبره في الاستعتان. 

و«التقؤّل» هَل الكدت7 1 . 

قوله: (وعائشة لم ترد خبر ابن عمرء وإنما تأولته): الضمير في 
«تأولته» يعود إلى «الخبر». 

و«التأويل» هو صرف اللفظ عن ظاهره» وقد سبق بيان سبب تأويل 
عائشة رضى الله تعالى عنها لخبر ابن عمر الذي دل على تعذيب الميت 
ككاه ممما 





ومفاد هذا الجواب: أن توقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
قبول خبر الواحد ليس لكونه خبر آحادء وإنما لاعتبارات راعوها في ذلك: 
إما لمزيد تدبت» أو لردع الناس عن التقول على النبي كل؛ أو لتأويلٍ 
دفعهم إليه ظنهم بأن الراوي قد أخطأ في نقل الخبر. 

قوله: (الدليل الثاني): أي من دليلي القطع على التعبد بخبر الواحد 
شرعا: 


.5154/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثاني من الأدكة سنّةا النبي 00 





0 00 إلغاة رشو اد كه انث وز شل اث ونان 
را لي الْأَخكامء والتفتات. وأغل الصدناك: يي لكا 


2 


ا ل 0 
ال ل مور بتع رسا وَلّمْ يَكُنْ لِيبلُعَهَا + من لا يكتلى يفاده 


قوله: (ما تواتر من إنفاذ رسول الل يَكِةِ أمراءه ورسله وقضاته وسعاته 
إلى الأطراف لتبليغ الأحكام, والقضاء. وأخد الصدقات, وتبليغ الرسالة) : «ما») 
في قوله: «ما تواتر» موصولية بمعنى «الذي»: أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
57 بمصدر» تقديره: وات إنفاذ رسول الله يكل أمراءه ورسله». 

و«الإنفاذ» هنا بمعنى «الإرسال». 

والمراد بالأطراف هنا: نواحي البلدان والأقطار. 

والمراد بتبليغ الأحكام والرسالة: هو إعلام أهل تلك الأطراف 
بشرائع الدين» وفرائض الملة» والأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. 

قوله: (ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون 
مفيداً): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» والتقدير: «والشأن أن الواجب 
عليهم تلقي ذلك بالقبول». 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «أهل الأطراف». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يبلغهم به الأمراءء والرسل» 
والقضاة» والسّعاة من الأحكام» والقضاءء والصدقاتء وفرائض الدين». 

والمراد بالقبول هنا: هو الإذعان والتسليم. 

واسم يكون في قوله: «ليكون» مضمرهء تقديره: «التبليغ». أي 
ليكون التبليغ مفيداً . 

قوله: (والنبي يد مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يُكتفى 
به): أي مأمور 0 من قِبَّل ربه تبارك وتعالى» حيث أمره سبحانه بذلك 


في قوله: ايكيا سول بَلْمْ مآ مآ أل الل من و4 [المائدة: /51]. 





ع 3 . 





الاصل الثاني من الادلة سنّة النبي كك 
دَلِيْلُ نَالِتُ: أَنْ الْإِجَمَاعَ الْعَقَدَ عَلَى وْجُوبٍ قَبُولٍ قَوْلِ الْمُمْتِي 
فِِمَا يُخيرٌ به عَنْ ظَلنّه كَمَا يُخِْرُ به عَنِ السَّمَاع الّذِي لا يَشْك فيه 
1 


والضمير في «ليبلغها» يعود إلى «الرسالة»» والمبلغ لها هو النبي كَل. 

والضمير في «به» يعود إلى «مَنْ الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق 
متواتر إرساله للآحاد إلى الأقطار لإبلاغ الناس فيها بأحكام الدين وشرائع 
الإسلام» كما كان يرسل إليهم القضاة آحاداً لفصل الخصومات بينهم» 
ويرسل إليهم السّعاة آحاداً لأخذ الصدقات منهمء وكان الناس يسمعون 
لذلك ويطيعون من غير توقف في قبول شيء من ذلك» ولو لم يكن خبر 
الآحاد متعبّداً به شرعاًء وكذلك لو لم يكن مفيداً للعلم والعمل لما أرسل 
النبي كلِةِ هؤلاء الآحاد إلى الأقطارء لعلمه أنه مأمور بإبلاغ الرسالة. 

فإرساله عليه الصلاة والسلام للآحاد دليل على حصول الكفاية بهم. 
وإذا حصلت الكفاية بهم وجب قبول أخبارهم. 

قوله: (دليل ثالث): أي من الأدلة على كون خبر الواحد متعبداً به 
را 

قوله: (أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن 
ظنه): المراد بانعقاد الإجماع: ثبوته واستقراره. 

و«المفتي» هو العالم الشرعي الذي تأهّل للإفتاء. 

و(ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «في إخباره عن ظنه) . 

والضمير في "بها يعود إلى (ما). 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «المفتي». 


قوله: (فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى): «ما» في 


ا ةاش لس 2 اشصطتط ل 
قَإِنَ تَطَرّقَ الْعَلَطِ إِلَى الْمَفْم كَتَطرقِهِ إِلَى الرَّاوِيء إن كل مُجْتَهِدٍ 


وَإِنْ كانَ مُصِيْبا نما يَكُونْ مُصِيْبا إِذا لَمْ يُمَرَظء وَربّمَا طَنّ أنه لَمْ 
يُمَرّظ يحون قل قرط تا ل و لمق اا ا 


قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «فإخباره عن السماع الذي لا يشك فيه أولى». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «السماع». 

والمراد بِالْمُخْبرٍ عن السماع هو الراوي الناقل للخبر الذي سمعه من 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

والمعنى المراد هنا: أن المفتي مع تطرق الغلط إليه في فتواه انعقد 
الإجماع على قبول قولهء فيكون قبول رواية الراوي للخبر الذي لا يشك 
في سماعه من النبي كَلةٍ أولى» وذلك لأن المفتي إنما يخبر عن ظن» 
والرازي لجا الا تيضك فى سماصامن الكت علي العيلاة والمتلام :بين عن 
يقين جازم» والمخبر عن يقين أولى بالقبول من المخبر عن ظن. 

قوله: (فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي): الكاف في 
اكتطرقه»؟ حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

والضمير في «تطرقه» يعود إلى «الغلط). 

وهذه الجملة تعليلية لوجوب قبول رواية الخبر الذي نقله الآحاد عن 
رسول الله كلل. 

والمعنى: أن احتمال تطرق الغلط إلى المخبر الواحد لا يمنع من 
قبول أخبار الآحاد والتعبد بها شرعاًء كما أن احتمال تطرق الغلط إلى 
المفتي لا يمنع من قبول فتواه والتعبد بمقتضاها شرعاً . 

قوله: (فإن كل مجتهد وإن كان مصيباً فإنما يكون مصيباً إذا لم يفرط» وربما 
ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط): الضمير في «أنه» يعود إلى «المجتهد» . 
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وَهَذا عِنْدَ مَنْ يجَوَرْ تَمَلِيْدَ مُقَلِدِ بغض الأيِمَّةِ أولىء فَإِنه إذا جَارَ 
0 إن علا ا ما 21 9 ال ا ا ل يك 

يروي مُذهبٌ غيره لم لا يجوز أن يَرُوِيّ قؤل غيره؟. 


وهذه الجملة تعليلية لكون المفتى يتطرق إليه الغلطء وذلك أنه إنما 
يفتى عن اجتهادء والاجتهاد عرضة للخطأٌء لظن المجتهد أنه قد بذل 
قصارى جهده ولم يفرط في البحث والنظرء والواقع أنه قد فرط وقصّّر 
لعدم استنفاذه جميع ما لديه من طاقات وإمكانات. 

والمعنى المراد هنا أن خبر الواحد أولى بالقبول من فتوى المجتهد. 
وذلك أن الخبر متوقف على السماع لا على الاجتهادء بخلاف الفتوى 
فإنها متوقفة على اجتهاد المفتى الذي قد يفرط فى بذل الوسع فيه» فتكون 
فتواه نتيجة ذلك مظنة الوقوع في الخطأ. 

قوله: (وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «كون الإخبار عن السماع الذي لا يشك فيه أولى من 

والمراد هنا: أن بعض أهل العلم يرى جواز تقليد من يقلد بعض 
الأئمة» فإذا جاز تقليده وهو يقلد الإمام عن ظن» كان قبول ما يرويه عن 
إمامه مما لا يشك في روايته عنه من باب أولى. 

وإذا كان هذا في الرواية عن الإمام. فكيف بالرواية عن إمام الأئمة 
وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ . 

قوله: (فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره. لِمَ لا يجوز أن يروي قول 
غيره؟): الضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «الشأن أن رواية 
مذهب الغير جائزة» . 

والض مير فى «غيره» يعود إلى «الراوي». 


والمعنى المراد هنا: أنه لا فرق في الرواية عن الغير بين أن يروي 
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واحد الاجِتَهَاد تعذر. 


وإذا ثبت جواز رواية مذهب الغيرء ثبت جواز رواية قول ذلك الغير» 
إذ السبيل فيهما متحد لا مختلف. 

وبناءَة على ذلكء فإنه إذا جاز رواية مذهب إمام من أئمة الحق 
والهدى من علماء الإسلام» فإن رواية أقوال النبي لله - وهو الأصل في 
الاقتداء والاتباع ‏ عن طريق نقل أخباره للأمة أولى بالجوازء بل أحرى أن 
تكون واجبة القبول لدى عموم المسلمين» اقتضاءً لمنهج سلفهم الصالح في 
اعتماد تلك الأخبار والعمل بمقتضاها. 

قوله: (فإن قيل): أي إِنْ قال منكرو التعبد بخبر الواحد شرعاً 
اعتراضاً على هذا الدليل الثالث. 

قوله: (هذا قياس لا يفيد إلا الظن» وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن): 
المراد بالقياس المشار إليه هنا هو قياس قبول خبر الواحد على قبول قول 
المفتي . 

قوله: (ثم الفرق بينهما): ضمير التثنية يعود إلى «الرواية والفتوى». 

قوله: (أن هذا حال ضرورة): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«الاستفتاء)» . 

قوله: (فإنا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر): جملة تعليلية لكون 
الاستفتاء حال ضرورة» وذلك أن منصب الاجتهاد لا يناله إلا القلة من 
نامل ولو كلقن كل اننا ايجيارة هذا" المتضت لتعذن لأن السزاد 
الأعظم منهم غير مؤهّل لحيازته لأنه فاقد لآلتهء وفاقد الشيء لا 
يعطيه . 


ومفاد هذا الاعتراض من وجهين: 
الوجه الأول: أن قياسكم قبول خبر الواحد على قبول قول المفتي 
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ُلْنَا : ا نُسَلُمُ أنّهُ مَظنُونُ بَلْ هُوَ مَفْطوعٌ بأَنّهُ في مَعْنَافُ ٠‏ قَإِنَا ذا 
فطلشيا بك الْوَاحِدٍ فِي الْبَيْع مَطعْنًا بِهِ فِي النكاح, وَلَمْ يَخْتَلِفْ 
باختلافٍ الْمَرَوَيٌ فيه الصاو د وو وتم وألواف ظ ا م اماه لمن انط ا ا 


قياس ظني» وخبر الواحد أصل من أصول التشريع» وأصول التشريع لا 
تثبت بالظن والتخمين» وإنما تثبت بالقطع واليقين. 

الوجه الثاني: أن قياسكم هذا قياس مع الفارق» ووجه الفرق: أن 
الاستفتاء أمر تدعو إليه الضرورة» إذ أغلب الناس غير مجتهدين حتى 
ينظروا في المسائل بأنفسهم. ولو كُلْف الناس بالاجتهاد لتعذر عليهم ذلك 
لعدم أهليتهم له» وتعذره يفضي إلى تعذر الأحكام في حق العوام»ء فكان ' 
لزاماً عليهم والحالة هذه سؤال أهل الاجتهاد وقبول ما يفتونهم به. 

أما خبر الواحد فيما يتعلق بالرواية فليسوا مضطرين إلى قبوله والعمل 
به» فلا يستوي ما كانوا مضطرين إلى قبوله بما لم يكن كذلك. 

وإذا ثبت الفرق كان القياس باطلاً . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (لا نسلم أنه مظنونء بل هو مقطوع بأنه في معناه): الضمير في 
«أنه' يعود إلى «القياس»» وهو قياس قبول رواية خبر الآحاد على قبول 
قول المفتي. 

والضميران المنفصل «هو). والمتصل في «بأنه» يعودان أيضاً إلى 
«القياس المذكور». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «المقطوع». أ والقياس المذكور في 

معت المقطوح . 

قوله: (فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح» ولم 
يختلف باختلاف المروي فيه): الضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «خبر الواحد' أيضاً . 
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وَلَمْ يَحْتَلِف هَاهُنَا إِلّا الْمَرْوِيُ عَنْهُ فَإِنَّ هَذَّا يَرْوِي عَنْ طَنْوء وَهَذَا 
يَرُوِي عَنْ غَيْرِه. وَقَوْلَهُم : «إنَّهُ يُقْضِي إِلَى 00 الأخكام» َيْسَ كَذَلِكَء 
َِنَّ الْعَامَ يَرْجِعٌ ِلَى الْبَرَاءَةٍ الْأَصْلِيّة وَاسْتِضْحَابٍ الْحَالِء كَمَا قُلْنَا في 
الْمُجْتَهِدٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ قَاطِعاً . 

والمعنى القراء هنا: أنه إذا قطعنا في البيع بخبر الواحدء فإنه يلزمنا 
القطع في النكاح بخبر الواحد إذا ثبت بطريق مساو للطريق الذي ثبت به 
الخبر الأول» لأنه يكون حيئئذٍ بمعناه» ولا تأثير لاختلاف المروي فيه من 
كزةنها أو كاك أن رهما 

.قوله: (ولم يختلف هاهنا إلا المروي عنه): اسم الإشارة «هاهنا» يعود 
إلى «الرواية» والفتوى». 

والمراد بالمروي عنه هنا: هو الراوي الذي يخبر عن سماعه من 
غيره؛ والمفتي الذي يخبر عن ظن نفسه. 

قوله: (فإن هذا يروي عن ظنهء وهذا بروي عن غيره): المراد بالذي 
يروي عن ظنه هو «المفتي المجيب للسائل عما استفتاه فيه». 

والمراد بالذي يروي عن غيره هو «الناقل لخبر الآحاد» فإنه يرويه 

نوله: زوقولهم: إنه يفخني إلى تعذر الاجكام): الصمير في الولينم» 
يعود إلى المعترضين على الدليل الثالث من أدلة التعبد بخير الواحد شرعاً. 

والضمير في (إنه» يعود إلى «تكليف العوام بالاجتهاد»» فتكليفهم به 

يفضي إلى تعذر الأحكام في حقهم لعدم قدرتهم على ممارسته. 

قوله: (ليس كذلك): أي ليس الأمر كما ذكروه من أن تعذر الاجتهاد 
في حق العوام يؤدي إلى تعذر الأحكام. 

قوله: (فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحالء كما 
قلنا في المجتهد إذا لم يجد قاطعاً): أي: أن الأحكام لا تتعذر بتعذر 


١ه‏ هد هه وه هه و وه و و وق وه و مويه و٠‏ وهو ووه فو واه .هوه مه مع ع عه وه عه موه وو وه وو ووو و ووه 


الاجتهاد في حق العوامء إذ بإمكانهم الرجوع إلى براءة الذمة واستصحاب 
حال عدم التكليف. فيكون شأنهم في ذلك شأن المجتهد إذا لم يجد نصا 
قاطعاً في مسألة الاجتهاد فإنه يلزمه الرجوع إلى البراءة الأصلية 
واستصحاب حال العدم . 





عردم الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كك 
(فصل) 

وَدَمَبَ الْجبّائَُ إِلَى أنَّ حَبَرَ الْوَاحِدٍ إِنّمَا يُفْبَلُ إِذَا رَوَاهُ عَنٍ 
لني يل انْنَانِء ثُمَّ يَرْوِيْهِ عَنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا الْنَانِء إِلَى أنْ يَصِيْرَ في 
رَمَانَِا إِلَى حَدٌ يتَعَذَرُ مَعَهُ إِنْبّاتُ حَدِيْثِ أَضلاء وَفَاسَهُ عَلَى الشّهَادَةِ. 

قوله: (وذهب الجبائي): الجبائي هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي البصري الذي تُنْسَبُ إليه طائفة «الجبائية» من المعتزلة» وكان 
معروفاً بقوة الجدل. توفي سنة ثلاثة وثلاثمائة0 . 

قوله: (إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي تلد انان ثم 
يرويه عن كل واحد منهما اثنان» إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه 
إثبات حديث أصلاً): الضميران في «رواه»» وفي «يرويه» يعودان إلى «خبر 
الواحد). 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الاثنين». 

والضمير في ١معه)‏ يعود إلى «الحدا. 

وقد أفصح الجبائي عن حقيقة مذهبه هناء فقال: (إذا روى العدلان 
خبراً وجب العمل به» وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد 
شروطء منها: أن يعضده ظاهرهء أو عَمَلّ بعض الصحابة» أو اجتهاد» أو 
كوة 0 

قوله: (وقاسه على الشهادة): الضمير في «قاسه)» يعود إلى «خبر 
الواحد»» والقائس هنا هو أبو علي الجبائي. 

والمعنى: أنه استدل فى ذلك بقياس الرواية على الشهادة» فكما أن 
الشهاذة لا تنه يها الحفرى إل إذا عيدرت من فنا عدين انرو كدف 


)١(‏ انظر: المنية والأمل ص77 - الاء شذرات الذهب »15١/7‏ الفرق بين الفرق 


ص”18ء الملل والنحل ./8/١‏ 
(9) انظر: المعتمد 178/7١»ء‏ المغنى للقاضى عبد الجبار .78٠5 /١١/‏ 
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وَهَذَا بَاطِلٌَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الدَّلِيْلٍ عَلَى قَبُولٍ خَبّرٍ الْوَاحِدِء وَل 
يَصِح قِيَاسّهُ عَلَى الشَّهَادَةٍء فَإِنَّ الرُوَايَةَ تُخَالِفْ الّهَاده ةَ فِي أَشَْاءَ كَبيْرَة 

يكون الشأن في خبر الواحد لا يثبت إلا إذا رواه اثنان» بجامع أن كلّا من 
الرواية والشهادة إخبار عن شيءء فالرواية إخبار عن ثبوت حكم شرعي» 
والشهادة إخبار عن ثبوت حق شخصي. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى «قول الجبائي». 

قوله: (باطل): أي غير صحيحء فلا يُستند إليه» ولا يُعَوَّلُ عليه. 

قوله: (يما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد): «ما» في قوله: 
«بما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «بالمذكور من الدليل على قبول خير الواحد». 

والمقصود بالدليل المذكور هو الأدلة الثلاثة التي ذكرها ابن قدامة 
رحمه الله تعالى على إثبات التعبد بخبر الواحد شرعاء. فكلها تدل على 
قبول خبر الواحد المنفرد عن غيره. 

قوله: (ولا يصح قياسه على الشهادة): هذا جواب المؤلف رحمه الله 
تعالى عن دليل الجبائي» فهو قياس باطل لا تقوم به حجة. 

والضمير في «قياسه' يعود إلى «خبر الواحد». 

قوله: (فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة): هذه الجملة تعليلية 
لكون القياس الذي افجل به الصياني طبر بحي وذلك لوجود الاختللاف 
الكبير بين الشهادة والرواية» ومما تخالف الرواية فيه الشهادة ما يلي : 
١‏ عدم اشتراط الحرية في الرواية» بخلاف الشهادة فإن الحرية شرط 
؟ ‏ عدم اشتراط العدد في الرواية» بخلاف الشهادة فإن العدد شرط فيها 

وأقله اثنان. 
؟ - تجوز الرواية بما يعود نفعه على الراوي» بخلاف الشهادة فلا تجوز 

بما يعود نفعه على الشاهد. ْ 








اسل الثفي س الال سنة تبي كك 


سو و2 وبي #مسسع . بطم :3 6 ل ملاع . 0 
وَلِذْلِكَ لا تعتَبر فى الرٌوَايَة فى الزُّنا أربَعةء كُمَا يعْتَبَر فى الشَّهَادَةٍ فيه. 


5 - تقبل رواية النساءء بخلاف الشهادة فلا تقبل منهن إلا إذا كان معهن 
رجل0. 

قوله: (ولذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة 
فيه): اللام في قوله: «ولذلك» لام الأجل» أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مخالفة الرواية الشهادة». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الزنا». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو واحد مما تخالف فيه 
الرواية الشهادة» فإن الرواية فى الزنا تقبل من الواحدء بخلاف الشهادة في 
الما قإنها لا تقل هيد الواجد »بل ال جد مق أزيعة هود :وعدا يدل على 
أن العدد معتبر في الشهادة دون الرواية. 

وإذا ثبت الفرق بين الرواية والشهادة» كان قياس الرواية على الشهادة 
قياساً باطلاً لا يصحء لأنه قياس مع وجود الفارق. 


.10/1 انظر: البحر المحيط 577/54 - 478» شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الأصل الثاني من الادلة سئة النبي كك 0 


(فصل) 


وَيَعَْيرٌ في الرَّاوِي الْمَقبُول روايته ع شرو الْإِسْلَام» 
وَالتَكْلِيْكُء وَالْعَدَالَةٌ وَالضَّبْظ . أَما الْإسْلامُ قلا خِلّاف فِي اعْتِبَارى 


فَإِنْ الْكَافِرَ مسَهَمُ في الديْن. 


قوله: (ويعتبر في الراوي المقبول روايته): المراد بالراوي هنا هو 
راوي خبر الاحاد. | 

والضمير في «روايته» يعود إلى «الراوي». 

قوله: (أربعة شروط): أي لا بد من أن تتوافر هذه الشروط الأربعة 
في راوي خبر الاحادء حتى تكون روايته محل الثقة والقبول. 

قوله: (الإسلام, والتكليفء والعدالة, والضبط): هذه هي الشروط 
الأربعة الأساسية لقبول رواية الواحد. ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى 
بإجمال ليفصّل الكلام عن كل واحد منها فيما بعد. 

قوله: (أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره): «أما» هنا أداة تفصيل. 

والضمير في «اعتباره» يعود إلى «الإسلام». 

فالإسلام شرط أساس لقبول خبر الواحد عند السواد الأعظم من 
الأصوليين» بخلاف من شذ منهم في ذلك. 

قوله: (فإن الكافر متهم في الدين): هذه الجملة تعليلية لاشتراط 
الإسلام في الراوي لخبر الآحاد. 

والمراد بالكافر هنا هو كل من تحقق وَصْفٌ الكفر فيه يهودياً كان» 
أوتقيزاتيك ‏ أو غرهنا: 

والمراد باتهامه فى الدين: أي من جهة تحقق عداوته للمسلمين» 
والفنو له كو امنا لعدوهء ولا مُؤْتَمَناً عليه وآيات القرآن الكريم 
صريحة في هذا الحدنى كما في قول الله تعالى: #ودوأ ما عي هذ بدت 
لْعَصَلَهُ مِنْ أَفِهِهمْ وَمَا تُخْيى صَدُورُهُمْ كيد [آل عمران: 118]. 

وكما في قوله سبحانه: «وَدّ كَدْيدٌ ب أَمْلٍ ألكتب لز َردوتَكم 


- الأحصل الثاني من الأدلة سن النبي و 





فَإِنْ قِبْلَ: هَذَا يَنَّجهُ فِي كَافِرٍ لَا يُؤْمِنُ بِتَِيْنا يكل إِذْ لا يَلِيْقْ 


ِالسَيَاسَةٍ تَحْكِيْمُهُ في دِيْنِ لا يَعْتَقِدُ تَعْظيْمَة ل 
من بكر كارا حسنا يِنْ عِندٍ أَنَمّسِهِم4 [البقرة: .]1١9‏ 


0 سبحانه : ولا ررَالونَ علوم حي بَردُوكُم عن دِبِيِكُمَ إن 
أسَتطلعُواً © [البقرة: 7117]. 

وكما في قوله سبحانه: هما » 7 و5 الذرت كَفَرُوا مِنْ أ هَل الكِتبٍ ولا 
َلْسْرِكِينَ أن م 01 يرل عَتِحكم ‏ م5 من حار من ين رَيْكُم 4 [البقرة: ٠66‏ ]. 

وإذا كان حال الكفار مع المسلمين ما ذُكر فإنَّ الرواية تقتضي تثبيت 
الدين» وهؤلاء الكفار لا يريدون تثبيته» بل يسعون جاهدين لهدمه 
وتقويضهء فكيف يوثق بروايتهم؟. 

ا ا وذلك منصب 

شريف ومقام رفيع » والكافر لا ب يستحق الرفعة والتشريف بهذا المنصب العظيم . 

ولذلك كله تواطأ الأصوليون على اشتراط الإسلام في راوي خبر 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه ممن يفرقون بين الكافر المتأول 
والكافر الذي لا تأويل له. 

قوله: (هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا يد إذ لا يليق بالسياسة 
تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم قبول 
رواية الكافر» . 

والمراد بالكافر الذي لا يؤمن بنبينا محمد كلِِ هو الكافر الأصلي 
الذي ينكر دين الإسلام ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 

والمراد بالسياسة هنا: السياسة الشرعية التي تقتضي عدم تمكين 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار 14/7الاء تيسير التحرير ١4١/7‏ منتهى الوصول والأمل 


ص االا شرح تنقيح الفصول ص١‏ ه20 تقريب الوصول ص 200175١‏ المحصول / 
ا/ماوكم الإحكام قل إرشاد الفحول ص .6١‏ 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي 335 000 





ل اول 1 لُ» فَإِنَ | المُعاند عه 


رهمعرمو 


الَّذِي يَعْرِفُ الْحَقَّ بِمَلبِهِ وَيَجْحَدهُ بلِسَانِهء وَهَذَا ينْذْرُء 0 


الكافر الذي ظهرت عداوته للإسلام من أي شيء يخص دين المسلمين. 

والضمير في «تحكيمه» يعود إلى «الكافر الذي لا يؤمن بالنبي عليه 
الصلاة والسلام». 

والمراد بتحكيمه هنا: قبول روايته» لأن قبول روايته تحكيم له في 
شأن من شؤون الإسلام. 

والضمير في «تعظيمه» يعود إلى «الدين»» وهو دين الإسلام. 

والمراد هنا: أن الكافر الأصلي ليس مناسباً من جهة السياسة 
الشرعية قبول قوله في روايةٍ هو منكر أصلاً لمصدرهاء وهو النبي كَلِك. 

قوله: (أما الكافر المتأول فإنه معظم للدينء ممتنع من المعصية» غير 
عالم أنه كافرء فَلِمَ لا تقبل روايته؟): المراد بالكافر المتأول هنا: هو 
المخالف من أهل القبلة ببدعة تخرجه من الملة» وهو لا يعلم بأن بدعته 
مكمّرة» فعند هؤلاء أن روايته مقبولة» إذ الظاهر من حاله صِدْق قوله نظراً 
لكونه معظماً للدين» ممتنعاً من اقتراف المعصية» وهو يعتقد أنه غير كافر. 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (كل كافر متاأول): أي كل كافر لديه تأويل سائغ عنده.» جعله 
يتمسك بما هو عليه دون عدول عنه. 

قوله: (فاليهودي أيضاً متأول) : لأنه يعتقد بأن شريعة نبي الله موسى 
عليه السلام هي الحق الذي لا يقبل النسخ بأية شريعة أخرى. 

قوله: (فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويححده بلسانه» وهذا 
يندر) : هذه الجملة تعليلية لبيان سبب أن كل كافر متأول. 


0 الأصل الثاني من الادلة سنة النبي عَكةٍ 


بَلْ تَوَيّعُ هَذَا مِنَ الْكَذِبٍ كتوَرُع الْيَهُودِي فَلَا يُلَْمَتُ إِلَى هَذَاء 


والضمير المنفصل «هو»»ء والضميران المتصلان في «بقلبه»» وفي 
«بلسانه» تعود كلها إلى «المعاند». 

والضمير في «#يجحده» يعود إلى «الحق»» والجاحد هو المعاند. 

واسم الإشارة في قوله: «وهذا يندر» يعود إلى «العناد بعد معرفة 
الحق بالقلب وجَحًده باللسان». 

والفغل «يندر) مشتق من «النُدُور» وهو في اللغة «السٌَّقُوطظء 
وَالسُذُودق يقال: «نَدَرَ الشيء ور ا م 

والمعنى المراد هنا: أن اليهودي المتمسك بيهوديته» والنصراني 
المتنمسك بنصرانيته» والمبتدع المتمسك ببدعته» كلهم يعتقدون بأن الحق 
هو ما هم عليه دون غيره» فهم متأولون من هذه الجهة. 

وأما الذي يعتقد بأنه على خلاف الحق» ويصر على التمسك به 
فهذا معاند مكابرء ومن كان كذلك فهو نادرء والنادر لا حكم لهء إذ 
الحكم يناط بالأعم الأغلب. 

وبناءَ على ذلك فإنا إذا عوّلنا على التأويل» فإنه لا يبقى كافر ولا 

مبتدع إلا وهو أَهْلَُ لقبول قوله في الرواية» وهذا لازم باطل. 

قوله: (بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهوديء فلا يلتفت إلى هذا): 
اسم الإشارة «هذا» في قوله: «بل تورع هذا» يعود إلى «الكافر 
المتأول». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فلا يلتفت إلى هذا" يعود إلى 
«التفريق بين الكافر المتأول وغير المتأول». 

والمعنى المراد هنا: أن مستند قبول رواية الكافر المتأول هو تورعه 
من الكذب, وهذه الصفة ليست خاصة بالكافر المتأول فقطء بل والكافر 


() انظر: لسان العرب 198/8. 


الاصل الثاني عن الادلة سئّة النبي كَل 
وَلَا يُسْتَقَادُ هَذَا الْمَنْصِبُ بِغَيْرِ السام . 





وَقَالَ أَبُو الْخَطَابٍ فِي الْكَافِرٍ وَالْمَاسِقٍ الْمُتَأُوْلَيْنِ: إِنْ كَانَ 
دَاعِيَةَ فلا يُقْبَلُ حَبَرُه فَإِنّهُ لا يُؤْمَنُ أَنْ يَضَعَ حَدِيْئاً عَلَى مُوَافَقَةِ هَوَاهُ 
الأصلي كاليهودي يتورع من الكذب لأن دينه يحرمه عليه» فلا فرق بينهما 
د هله الدهة: 

وإذا انتفى الفرق بينهما في ذلك» فلا يُلْيَمَّت إلى القول بالتفريق» لأنه 
1 

قوله: (ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام): المراد بالمنصب 
المشار إليه هنا هو «قبول الرواية»» فهذا منصب شريف ومقام رفيع لا 
يستحقه إلا من اتصف بالإسلام» وليس من كان خارجاً عنه بكفر أصلي» 
أو تأويل. 

قوله: (وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين: إن كان داعية فلا 
يقبل خيره): الضمير 8 «خبره» يعود إلى كل واحد من الكافر والفاسق 
المتأولين» إذا كانا داعيين إلى معتقدهما. 

فكل واحد منهما لا يقبل خبره» ولا يُعَوَّلُ عليه عند أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى» كما ذكر ذلك في كتابه «التمهيد»”'". 

قوله: (فإنه لا يؤمن أن يضع حديثاً على موافقة هواه): الضميران في 
«فإنه»» وفي «هواه» يعودان إلى كل واحد من الكافر والفاسق الداعيين إلى 
معتقدهما . 

وهذا هو دليل أبي الخطاب رحمه الله تعالى على عدم قبول خبر 
الكافر والفاسق الداعيين إلى معتقدهما. 

ومفاد هذا الدليل: أن كلا من الكافر والفاسق المتأولين إذا نصبا 
نفسيهما للدعوة إلى معتقدهما الباطل» فلا يتورعان من أن يضعا حديثاً 


.1١ 1١5/7 انظر: التمهيد‎ )١( 


وم الأصل الثاني من الأدلة سنةا النبي و 





وَإِنْ لم يَكُنْ دَاعِيَةَ فَكَلَام امه رحمه الله يَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ: الْمَبُولَ 


وَعَدَمَهُ فَإِنَهُ قَدْ قَالَ: «اخْتَمِلُوا الْحَدِيْتَ مِنَ الْمُرْجِكَِهء وَقَالَ: يُكُتَبُ 
عَنِ الْقَدَ ري إِذًا لَمْ يَكْنْ دَاعِيَةَك 00 


مكذوباً على رسول الله 6ه من أجل مناصرة معتقدهما حتى يكون محل 

وقد ذكر أبو الخطاب رحمه الله تعالى هذا الدليل في تمهيده. 
قال: (أَنَا رددنا من فَسَّقّ بأفعال الجوارح, لأنه يفعل وهو يعلم أنه فِسَقٌّ 
ومعصية » ومن أقْدمَ على ذلك لم يُؤْمَنْ أن يُقْدِمَ على الكذب» فأئّر 0 في 

زنق 

قوة الظن بصدقه) 8 

قوله: (وإن لم يكن داعية): أي «وإن لم يكن كل واحد من الكافر 
والفاسق المتأولين داعية إلى معتقده الباطل». ٠١0‏ 

قوله: (فكلام أحمد رحمة ا القيول وعدمه): أ 
ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى محتمل لقبول رواية 
الفاسق غير الداعية إلى فسقه» كما أنه محتمل لعدم قبولها. 

قوله: (فإنه قد قال: «احتملوا الحديث من المرجئة»» وقال: «يكتب عن 
القدري إذا لم يكن داعية») : هذا هو كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
الذي قصده أبو الخطابء والذي يدل على احتمال الوجهين القبول 
وعدمهء وذلك أن العبارة الأولى ورد فيها الأمر بالرواية عن المرجئة مطلقاً 
عن القيد بعدم الدعوة إلى الفسق» والعبارة الثانية وردت فيها الكتابة عن 
القدرية مقيدة بعدم الدعوة إليه. 

وهذا الكلام المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عنه أبو 
داود والمروزي» كما صرّح بذلك أبو الخطاب في كتابه التمهيدا" . 

و«المرجئة»: هم جماعة يعتقدون بأنه لا تضر مع الإيمان معصية» 


.١١7 /9 انظر: التمهيد‎ )0( .1١١5/“ التمهيد‎ )١( 


الأصل الثاني ص _الأدلة اسنة النبي كَلةٍ ا 
رَاسْتَْمْ الروَايَةَ عَنْ سَعْدٍ الْعَوْفِيَ وَكَالَ: «هُوَ جَهْوِيٌ اّْحِنَ قأَجَابَ». 


كما لا تنفع مع الكفر طاعة» ويؤخرون العمل عن النية» وهم أربعة 
أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجتة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة 
الخالص(' . 

و«القدري» نسبة إلى «القدر». ومن القدرية «المعتزلة». فإنهم قالوا: 
بأن قدر الإنسان بيده» وزعموا بأن الله تعالى شاء الإيمان من الكافرء 
ولكن الكافر شاء الكفرء حتى لا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذبه 
عليه» وصاروا بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا من شيء 
فوقعوا فيما هو شر منهء إذ يلزمهم على ذلك أن تكون مشيئة الكافر غالبة 
لمشيئة الله القادرء وهذا من أقبح الاعتقاد'" . 

قوله: (واستعظم الرواية عن سعد العوفيء وقال: «هو جهمي امتّحن 

فاجاب»): أي: «واستعظم الإمام أحمد» رحمه الله تعالى. ْ 

والاستعظام هنا بمعنى الإنكار الشديدء وهو يدل بظاهره على عدم 
قبول رواية الفاسق الذي لا يدعو إلى فسقه. 

وهذا الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عنه الأثرم» كما 
سر بذلك أبو الخطابء, ونَّصٌ عبارة أبي الخطاب رحمه الله تعالى التي. 
أشار إليها المؤلف ابن قدامة هو قوله: (فأما أهل الأهواء فمنهم من يمْسَقُ 
في اعتقاده. ومنهم من يُكَمَرُ فأما من يفسق في اعتقاده مع كونه متحرجاً 
في أفعالهء فاختلف الناس في قبول خبرهمء فقال قوم: لا يقبل» وقال. 
قوم: يقبل. وقد روي عن أحمد رحمة الله في رواية أبي داود قال: 
«اختملوا من المرجئة الحديث» ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية». 
وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدّث عن المرجئ إذا لم يكن داعية. 
وروي عنه خلاف ذلك». فروى الأثرم أنه ذكر له أن فلاناً أمر أن يُكْتَبَ 


000( انظر: الملل والنحل 220/0 الفرق بين الفرق ص 69 7. 





الأصل الثاني من الأدة سنة النبي 352 
6 الوا . وميد 
وَآخْعَا أو الْكَتلات: قَيُولَ روَايّة الْمَاسِق الْمُتأوٌل لما دَكَرْنَاة 


عن سعد العوفي» فاستعظم ذلك وقال: «ذاك جهمي امتحن فأجاب»» فدل 
على أنه لا يجوز)0©. 

واسعد العوفي» هو سعد بن محمد بن الحسن العَوْفي» وهو ضعيف 
في الحديث» وقد وم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه بير 0 

ومعنى قوله: «امتّحن فأجاب». أي: أنه اختبر من غير تهديد ولا 
إكراه لمعرفة دخيلة اعتقاده» فأجاب بما يوافق مذهب الجهمية وينسجم مع 
معتقدهم من غير أن يجد في نفسه حرجاً من ذلك. 

وكونه قد أجاب عما امتّحن فيه بمعتقد أهل التجهم من غير أن يقع 
عليه إكراه ولا تهديد في ذلك,. فإن هذا يدل دلالة صريحة على اختياره 
لهذا المعتقد الصال: وأنه رضيبيه واظمان إلية عن نفية ورغية 
واقتناع» وجعله له ديناً يناضل 0 ويناظر لتقويته» شأنه في ذلك شأن 
أهل البدع الأخرى الذين لم يدخروا وسعاً في سبيل نشرها والدعوة إليها 
بكل ما أتبح لهم من وسائل وإمكانات. 

قوله: (واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول): اختار ذلك في 
كتابه التمهيد»ء حيث قال رحمه الله تعالى: (وجه القول الثانى» وهو 
الأقوى عتدئ)50 

قوله: (لما ذكرناه): «ما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «الهاء» في قوله: «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بالذي ذكره هنا: هو ما سبق في اعتراض المعترضين 
المفرّقين بين الكافر المتأول وغيرهء حين قالوا: «أما الكافر المتأول فإنه 
معظّم للدين» ممتنع من المعصية». 

فكذلك الفاسق المتأول هو معظّم للدين» ممتنع من المعصية» فلا 


)١(‏ انظر: التمهيد /7 .١١ 1١15‏ ؟) انظر: تاريخ بغداد 557/49؟1. 
(0) انظر: التمهيد .١١5/‏ ش 


ا ب 111 ا 
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5 مر تا اتثسء ره ا فيه اكه ع شرهيء 
وَأنْ نَوَهمَ الكَذِبٍ مِنْهُ كَتَوَهَمِهِ مِنَ الْعَذْلِء لِتَعْظِيمهِ الْمَعْصِيَة وَامْتِنَاعهِ 





ِنْهَاء وَهُوَ مَذْمَبُ الشَّافِعِيّ. وَلِذَِكَ كَانَ السَّلَفُ يَرْوِي بَعْضْهُمْ عَنْ 
بَعْض مَعَّ اخْتِلَافِهمْ فِي الْمَذْهَبِ وَالْأَهْوَاء. 
مانع من قبول روايته» إذ ظاهره الصدق فيما يحدّث به ويخبر عنه. 

قوله: (وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية 
وامتناعه منها): الضمير في «منه» يعود إلى «الفاسق المتأول». 

والضمير في «كتوهمه» يعود إلى «الكذب». 

والضميران في «لتعظيمه»» وفي «امتناعه» يعودان إلى «الفاسق المتأول». 

والضمير في «منها» يعود إلى «المعصية». 

والمعنى المراد هنا: أن احتمال وقوع الكذب من الفاسق المتأول 
فيما يرويه عن النبي كَل من أخبار بعيد» كما أنه بعيد في حق العدل. 
لكون الفاسق المتأول معظماً للدين» ممتنعاً من المعصية. 

وإذا كان احتمال وقوع الكذب منه بعيداً كانت روايته مقبولة» وذلك 
لأن احتمال وقوع الكذب منه هو إلى الوهم أقرب منه إلى الحقيقة. 

قوله: (وهو مذهب الشافعي): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قبول 
رواية الفاسق المتأول الذي لا يدعو إلى بدعته». 

فعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الفاسق المتأول إذا كان لا 
يدعو إلى بدعته تقبل روايته”" . 

قوله: (ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في 
المذهب والأهواء): اللام في قوله: «ولذلك» هي لام الأجل» أي: «ولأجل 
ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول رواية الفاسق المتأول الذي لا 
يدعو إلى بدعته» . 


() انظر: المستصفى ١/١٠٠ء‏ الإحكام ؟/ 8غ نهاية السول 15/7. 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي علي 





يفن 


-ه 


وَالقاى : التقرنقة: نك يقرا رز القيف و السخترق ل 





والضمير في «بعضهم» يعود إلى «السلف» رضي الله تعالى عنهم 
ورحمهم. 

والمراد بالبعض فى قوله: «عن بعض»: الفسقة المتأولون الذين لا 
يدعون إلى فسقهم. 1 

ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى: «ولذلك كان بعض السلف يروي 
عن بعضهم» لكان ذلك أوضحء لأن عبارته برسمها المذكور توحي بأن 
السلف هم الذين كان بعضهم يروي عن بعض. 

والضمير في «اختلافهم» يعود إلى لفظ «بعض» المعبّر به عن الفسقة 
المتأولين الذين لا يدعون إلى فسقهم. 

والمراد باختلافهم في المذاهب والأهواء: تفاوت ما بينهم من النحل 
والاعتقادات» كالقدرية» والخوارج» والمرجئة» فهؤلاء كان السلف 
رحمهم الله تعالى يروون عنهم الأخبارء لظاهر صدقهمء وابتعادهم عن 
الكذب فيما يخبرون به» مع تحرزهم من الوقوع في المعاصي. 

وهذا يدل على أن الفاسق الذي لا يدعو إلى فسقهء وكان ظاهر حاله 
تعظيم الدين» وتحري الصدقء» والبعد عن الكذب والمعصية تقبل روايته» 
ولو لم يكن مقبول الرواية لمجرد فسقه لما روى السلف رحمهم الله تعالى 
عن هؤلاء الفسقة المتأولين. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والشرط 
الثاني»» أي: من شروط راوي خبر الآحاد حتى يكون مقبول الرواية. 

قوله: (التكليف): أي أن يكون الراوي مكلّفاً» بمعنى: أن يكون بالغاً 
عاقلاً . 

قوله: (فلا يقبل خبر الصبي والمجنون): هذا تفريع على اشتراط 
«التكليف» في الراوي» وبيان لاحترازات ذلك الشرط. 

فالصبي لا تقبل روايته» لأنه غير مكلف. لفقده شرط «البلوغ». 


الاصل الثاني من الادلة سئة النبي 2ك ا 
لِكَوْنِهِ لا يَعْرِفٌ الله تَعَالَىء وَلَا يَحَافُهُ وا يَلْحَقُهُ مَأنَمْء فَالمقَةُ بهِ أَذنّى 
مِنَ الئْقَةِ بقَوْلِ الْمَاسِقِء لِكَوْنِهِ يَعْرِفُ الله تَعَالَى وَيَحَافُهُ وَيَتَعَلَّنُ الْمَأنَم 
به. ولأنه لا يشل وله فِيِمَا يُحْبرٌ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ الْإقْرَارٌ 515 


والمجنون لا تقبل روايته» لأنه غير مكلف. لفقده شرط «العقل». 

قوله: (لكونه لا يعرف الله تعالىء ولا يخافه؛ ولا يلحقه مأثم): هذه 
الجملة تعليلية لعدم قبول رواية الصبي والمجنون» فكل منهما لا يعرف الله 

تبارك وتعالى حق المعرفة التي توجب تعظيمه وتوقيره» ولا يخافه الخوف 

الذي روه عن التفول يبلا علم ويندق» وذلك لعدم اكتمال العقل في حق 
الصبي» ولفقده تماماً سك حق المجتون: ولذلف فاليم ل يلحقهما إثم فيما 
يفعلانه» لأن لحوق الث ثم فرع التكليف وهو منتفي عنهما لفقدهما لشرطه. 

قوله: (فالئقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف الله تعالى 
ويخافه ويتعلق المأثم به): الضمير في «به» من قوله: «فالثقة به» يعود إلى 
كل واحد من الصبي والمجنون. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الفاسق». 

والضمير في «يخافه» يعود إلى «الله جل جلاله». 

والضمير في «به» من قوله: «ويتعلق المأثم به) يعود إلى «الفاسق». 

والمعنى المراد هنا: أن الفاسق المتأول الذي لا يدعو إلى فسقه يرى 
بعض الأصوليين عدم قبول روايته مع كونه يعرف الله تعالى» ويخافه. 
ويلحقه الإثم على المخالفة؛ فيكون عدم قبول رواية الصبي والمجنون من 
باب أولى» لعدم توافر تلك الصفات فيهماء مما يجعل الثقة بهما أدنى من 
الثقة بقول الفاسق. 

قوله: (ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار): 
الضميران في «لأنه؛» وفي «قوله» يعودان إلى «كل واحد من الصبي 
والمجنون). 


و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية فتؤول 





00 الأصل الثاني من_الادلة سنة النبي ككل 


عر مرب 7 اسن وا ا 


1 ا َرَوَاهُ بَعدَ الْبلُوغ فهو مَقَيُول» 2100008 


وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: ١في‏ إخباره عن نفسه) . 

والضمير في ١به»‏ يعود إلى «ما». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «كل واحد من الصبي وال 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الْمُخْبّرٍ به». 

والمراد بالإقرار: الاعتراف بأي حق من الحقوق» والحجة في ذلك 

أن ماعزاً رضي الله تعالى عنه حين اعترف للنبي ككل بالزناء وأقر بذلك 
على نفسه أربع مرات سأله النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً له: (أبك 
جنون 209 . 

فهذا دليل على أن المجنون لا يقبل إقراره على نفسه» والصبي مثله 
بجامع عدم التكليف فيهما. 

قوله: (ففيما يخبر به عن غيره أولى): ١ما»‏ في قوله: «ففيما») 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. 
تقديره: «ففي إخباره عن غيره أولى». 

والضمير في "بها يعود إلى «ما). 

والضمير في «غيره» يعود إلى «كل واحد من الصبي والمجنون». 

والمعنى المراد هنا: أن كلا من الصبى والمجئون لو أخبر عن نفسه 
بخبرء كالإقرار بحق من الحقوق فإن خبره هذا لا يقبل» فما يخبر به عن 
غيره أولى وأحرى بعدم القبول» لأن من لا يَصَدَق3َ في حق نفسهء فلا 
يصدق في حق غيره» ولذلك فلا يُعَوَّل على روايته. 

قوله: (أما ما سمعه صغيراً ورواه بعد البلوغ فهو مقبول): "ما» في 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء في كتاب «الحدوداء باب: «حد الزنا». 

(انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)197/1١‏ 


نَهُ لا حَلَنَ فى سَمَاعِهِ وَلَا أَدَائْهِ . 





قوله: «ما سمعه» موصولية بمعنى «الذي»: أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدرء تقديره: «أما سماعه صغيراً وروايته بعد البلوغ فهو 
مقبول» . 

والمراد بالسامع هنا : هو الصبي. 

والضميران في «سمعه)ء وفي «رواه» يعودان إلى «ما» المعبّر بها عن 
«الخبر»). 

والمعنى المراد هنا: أن الصبى لا تقبل روايته حال الصّباء أما إذا 
تكله ضيبا واذالعا مكلف فإنها مقبولة ياقاف الستلك رحد الله تحال ؛ 
وهذا بخلاف المجنون فإن روايته لا تقبل مطلقأء لا فى حال جنونه» ولا 
في حال إفاقته إذا أخبر عن سماعه حال الجنون» لأنه سمع وقت انتفاء 
الضبط بسبب فقدان العقل0' . 

قوله: (لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه): جملة تعليلية» لبيان سبب 
قبول رواية الصبي بعد البلوغ ما سمعه حال الصغر. 

والضمائر في «لأنه». وفي «سماعه)ء وفي «أدائه» تعود كلها إلى 
«الصبى» . 

وسبب عدم وجود الخلل في سماعه وأدائه: أنه سمع الخبر في حال 
تمييزه» وقد أداه في حال كمال عقله. 

فالصبي المميز يعي ما يسمعء ويكون ضابطاً لذلك السماعء فإذا 
امتنع قبول روايته وقت السماع لكونه لم يتحقق فيه شرط التكليف وهو 
البلوغ» فإنْ هذا الامتناع قد زال بتحقق الشرط فيهء حيث أصبح بالغاء 
فتقع روايته حينئذٍ موقع القبول لها. 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير 79/7 منتهى الوصول والأمل ص27 تقريب الوصول 


ص 235١‏ شرح تنقيح الفصول ص١8‏ ه 237 المحصول 2/١‏ الإحكام / 
الل شرح اللمع 6ت العدة / 2975 إرشاد الفحول ص .6١‏ 





الأصل الثاني من الادلة سنة النبي ك4 
وَلِذَلِكَ اتَمَقّ السَّلَفُ عَلَى قَبُولٍ أَخُْبَّارٍ أَصَاغِرٍ الصَّحَابَةِ؛ كَابْنٍ 
عَبَّاسِء وَعَبْدٍ الله بْنِ جَعْمَره وَعَبْدٍ الله بن الرُبَيْرِء وَالْحَسَنء 
وَالْحَسَيْنء وَالنْعْمَانِ بن بشيْر» روه اك د ا وار 1 


قوله: (ولذلك): أي «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول ما سمعه الصبي حال صغره إذا 
أداه بعد بلوغه) . 

قوله: (اتفق السلف على قيول أخبار أصاغر الصحابة كابن عياس,» 
وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبيرء والحسنء والحسينء والنعمان بن 
بشير): أي أجمع السلف رضي الله تعالى عنهم على قبول رواية هؤلاء 
الأصاغر من الصحابة الكرام» حيث أدوا بعد البلوغ ما سمعوه وقت 
الصغر. و«ابن عباس» هو عبد الله بن العباس. حبر الأمة» وترجمان 
القراق ووفك تمر التعرري 1 

وأما «عبد الله بن جعفر» فهو الصحابي الجليل أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي» ولد بأرض الحبشة حين 
هاجر أبواه إليهاء وهو أول من ولد بها من المسلمين. توفي رضي الله 
تخالى اغنهمننة كمانين من ليع 

وأما «عبد الله بن الزبير» فهو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن 
وخالته أم المؤمنين عائشة» ولد عام الهجرة» وتوفى رضى الله تعالى عنه 
مقنولاً ستة ثلاثة وسبعيد 0©, 

وأما «الحسن» فهو الصحابي الجليل أبو محمد الحسن بن علي بن 


.44 - 548/4 انظر: المجلد الأول ص(00٠ .)5 (؟) انظر: الإصابة‎ )١( 
.ل١‎ 59/54 انظر: الإصابة‎ )9 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي عَكةٍ 2 
وَنْطَرَائِهِمْ» وَعَلَى ذَلِكَ كَرَجَ السَّلْفُ وَالْخَلَفُ فِي إِحْضَارِمِمُ الصّبْيَانَ 
مَجَالِسَ السّمَاعَء وَكَبُولِهِمْ لِشَهَادَتهمْ فِيِمَا سَمِعُوهُ قبْلَ الْبلُوغ . 
الهجرة» وكان يشبه رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيراً. توفي رضي الله 
تعالى عنه بالمدينة سنة تسع ودُفن بالبقيع”"2. 

وأما «الحسين» فهو الصحابي الجليل أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
أبي طالب الهاشمي» ولد سنة أربع» وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
من الهجرة”"'. 

وأما «النعمان بن بشير» فهو الصحابي الجليل النعمان بن بشير بن 
سعد الأنصاري» ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهراًء وتوفي رضي الله تعالى 
عنه سئة سين 0 

قوله: (ونظرائهم): جمع «نظير»ء والنظير في اللغة هو «الْمِيْلُ)”* . 

' والضمير في «نظرائهم» يعود إلى «الصحابة المذكورين». 

قوله: (وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس 
السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «قبول سماع الصغار إذا رووه بعد البلوغ». 

والفعل «دَرَجَ) ملق مو «الدُرُوجٍ)» وهو اليا 

وعليه يكون المعنى: «وعلى ذلك مشى السلف والخلف». 

والمراد: أن ذلك كان عادة مألوفة لديهم. 

والضمير في «إحضارهم» يعود إلى «السلف والخلف». 

والمراد بمجالس السماع: مجالس الحديث والعلم. 

والضمير في «قبولهم» يعود إلى «السلف والخلف». 
)١‏ انظر: شذرات الذهب 56/١‏ -55» الإصابة 7/75 .١13051١‏ 


(؟) انظر: الإصابة 7/75 .١17-015‏ 00 انظر: الإصابة .58٠/5‏ 
(8) انظر: لسان العرب .5١9/6‏ (0) انظر: لسان العرب ؟755/7. 


رهمم) الاصل الثاني من الادلة سنة النبي كك 
وَالنَاِتُ: الضَّبْظء فَمَنْ لَمْ يكُنْ حَالَةَ السَّمَاع مِمّنْ يَضبْظ لِيُوَدْيَ 
ف الآخرة على الوه ل 


والضمير ا الشهادتهم) يعود إلى «الصبيان». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير في 
انع انعو مانن تهلة الصلة: ١‏ 

والمعنى المراد هنا: أن المسلمين سلفاً وخلفاً جرت عادتهم بإحضار 
صبيانهم مجالس سماع الحديثء» وكانوا يقبلون منهم روايتهم حال البلوغ 
لما سمعوه حال الصغرء مما يدل على إجماعهم على قبول رواية البالغ لما 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوفه. تقديره: «والشرط 
الثالث»» أي: من شروط راوي الآحاد حتى تكون روايته مقبولة. 

قوله: (الضبط): «الضبط» في اللغة هو: «الْحِفْظ بِالْحَرْم)”" . 

وفي اصطلاح الأصوليين هو: ألا يكون سَهْرُ الراوي أكثر من ذكُره» 
ول مساويا ل 

والففنى + أن يكوك كه اعتر من ستووة اوالسمانة: 

قوله: (فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط): أي كان حال السماع 
غير ضابط» وذلك كالصبي غير المميزء والمجنون» ونحوهما. 

قوله: (ليؤدي في الآخرة): المراد بالآخرة هنا الحالة الثانية» وهى 
الحالة التي يكون فيها الراوي مقبول الرواية» كحالة البلوغ بالنسبة للضبي» 
فإِنّ الصبي إذا سمع في حال صغره وكان مميزاً يضبط ما يسمع قُبِلَ منه بعد 
البلوغ مأ سمعه َبْلَهُ . 

قوله: (على الوجه): أي ليكون الأداء على وجهه الصحيح المؤمّل 
لقبول الرواية. 


زفق انظر: لسان العرب لا 5" 
0( انظر: الإحكام ؟/ ل المحصول ؟/001. 





الاصل الثاني من الأدلة سنّة النبي عِكآٍ 


الرَّابِعٌ : الْعَدَالَُ قلا يُقْبَلُ حَبّرُ الْمَاسِقء ا 

قوله: (لم تحصل الثقة بقوله): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«الراوي». ١‏ 

والمعنى المراد هئا: لا بد فى الراوي من أن يكون ضابطاً لسماعهء 
لتكونة التروئ الناغاق الققاسيه 'فى مله وهلة خلمله وسهره. 

وبناءً على ذلك فإن الراوي إذا كان غير ضابط» بمعنى كان كثير 
الغلط والسهو رُدَّت روايته إلا فيما عُلم أنه لم يغلط فيه ولا سها عنهء وإذا 
كان قليل الغلط والسهو قُبل خبره إلا فيما عُلم أنه غلط فيه وسها عنه"" . 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الشرط الرابع»» 
أي: من شروط الراوي لخبر الآحاد حتى تكون روايته مقبولة. 

قوله: (العدالة): هي هيئة راسخة في النفس». تحمل صاحبها على 
ملازمة التقوى والمروءة عدي حتى يعصل الثقة بقوله والطمأنينة إلى 
صدذقه . 

ويُعَدٌ في العدالة الاجتناب عن الكبائر» وعن بعض الصغائر. 

وضابط العدالة: أن كل ما لا يؤْمَنُ معه الجرأة على الكذب تَرَدٌ به 
اراي وما لكل 

قوله: (فلا يقبل خبر الفاسق): المراد بالفاسق هنا بناءً على ما سبق - 
هو الداعي إلى بدعته» لأنه لا يُؤْمَنُ أن يضع حديثاً على وَفْق هواه. إذ لا 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص27”55 منتهى الوصول والأمل ص/الاء المحصول ”/ 

0١‏ شرح اللمع ؟777/7. كشف الأسرار /١‏ /اثالاء العدة 2454/7 إرشاد 

الفحول ص 5ه 
(0) انظر: تيسير التحرير ”/44» إحكام الفصول ص7557» تقريب الوصول 


ص١١17١»‏ نشر البنود 47/7» المحصول 51/١/75‏ شرح اللمع 57817/7» العدة 
؟/ ه47 إرشاد الفحول ص١‏ ه. 





حزهمم) الاصل الثاني من الأدلة سنّة النبي عل 


ل 0 


ِأنَّ الله تَعَالَى قَالَ: «يكليبًا الَدِنَ اموا إن جَاءك دَاسِىّ بِبَلٍ ممَيكوَاً». 
وَهَذَا زَجْرٌّ عَنٍ الْاعْيِمَادٍ عَلَى قَبُولٍ الْمَاسِقِء وَلِأَنَّ مَنْ لا يَحَافُ الله 
سبْحَائَهُ حَوْفاً يرَعْهُ عَن الْكَذِبٍ لا تَحْصّل الْقَةُ بِقَوْلِه. 
وازع له يردعه عن ذلك» بخلاف الفاسق المتأول الذي لا يدعو إلى بدعته 
وعَلم عنه تحري الصدق والتحرز من الكذب. 

قوله: (لأن الله تعالى قال: يما ادن موا إن جَآء سق بل شَييواأ» 
وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق): الاستشهاد بهذه الآية الكريمة هنا 
هو تعليل لعدم قبول خبر الفاسق. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «أُمْر الله تعالى بالتبيّن في نبأ الفاسق»» 
فإن.هدذه الآية الكزيمة مسوقة للرجر عن الأعتماد على قبول خيره إلا بعد 
التغبت من حاله. 

وهذا يدل على أن الفاسق لا يُقبل خبره ابتداءً إلا بعد التأكد من 
التزامه بالصدق وابتعاده عن الكذب. 

قوله: (ولآن من لا يخاف الله سبحانه خوفاً يزعه عن الكذب لا تحصل 
الثقة بقوله): معطوف بالواو على قوله: «لأن الله تعالى قال». 

والفعل «يزعه» مشتق من «الْوَزْع2 وهو في اللغة: «ألكنك)20 , 

وعليه يكون معنى «يزعه» أي : يكفه ويمئعه ويردعه. 

والضمير في «يزعه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن 
الراوي. 

والضمير في «بقوله» يعود أيضاً إلى «من» الموصولية المعبّر بها عن 
الرواي. 

والمعنى المراد هنا: أنَّ مَنْ فقد صفة الخوف من الله عرَّ وجل 
كالفاسق الداعي إلى بدعته فإنه لا يكون عدلاء لفقده الرادع الذي يكفه 


."40/8 انظر: لسان العرب‎ )١( 


قاط لشفي عن امه مله شي 6 اا 
(فصل) 

وَلَا يُفْبَلُ حَبَرٌ مَجَهُولٍ الْحَالٍ فِي هَذِهِ الشُرُوطِ في إِخخدى 

الرُوَايتيْن وَهوَّ ع الشَّافِعِي . 001 


ويمنعه من الوقوع في الكذب؛. وحينئظٍ يتجرأ على الكذب من غير مبالاة. 

ومن كانت صفته كذلك فلا تحصل الثقة بقوله» ولا الطمأنينة إلى 
صدقهء فتكون روايته مردودة عليه فلا يُسْتَتَدٌ إليهاء ولا يُعَوَّلُ عليها. 

قوله: (ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط): الشروط المشار 
إليها هنا هي الشروط الأربعة السابقة بقة التي نص عليها المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: (ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام» 
والتكليف» والعدالة» والضبط). 

قوله: (في إحدى الروايتين): أي عن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى» وهي رواية الفضل بن زياد. كما صرّح بذلك القاضي أبو 
يعلى رحمه الله تعالى» حين قال: (وقد قال أحمد رحمة الله في رواية الفضل بن 
زياد وقلاساله عن أبي جميد يروي :عن 'مشايخ لا يعرنهم: وأهل البلد يثنون 
0 «إذا أ توا عليهم ” ل مي 0 وظاهر هذا 


والحراة هنا: أن الراوي إذا كان 00 الحال في أي شرط من هذه 
الشروط الأربعة» وهي: الإسلام» والتكليف,» والعدالة» والضبط لم يُقبَلُ 
خبره عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه. 

قوله: (وهو مذهب الشافعي): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «القول 
بعدم قبول خبر مجهول الحال في الشروط الأربعة المذكورة»» فهذا القول 
هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله يت 


.975/7# العدة‎ )١( 


(0) انظر: المستصفى 2151/١‏ الإحكام ؟8/7لاء شرح اللمع 2575/7 نهاية السول 
0 


الأصل الثاني من الادلة سنة النبي كَل 





2 م 2 6ع آ--ه سه 20 ٠.‏ 2 م 6 350 
وَالرُوَايَة الأخرى: يُقبَل حَبَرٌ مَجهُولٍ الحَالٍ فى الْعَدَالَةٍ خَاصَة دون بَقِيّة 
الشّرُوِء وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي عَيقة. 


ا 0 1 


وَوَجهه أربعة َع ولق أحَدَهَا: 
ِرُؤْيَةِ الهلالء وَلَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ إلا 


قوله: (والرواية الأخرى): أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط) : 
9 إذا كان الراوي مجهول الحال في العدالة فقطء فلا يُدْرَى أَعَدْلٌ هو أم 

مع العلم بكونه مسلماًء + مكلف فانط فحيغز يبل خيره. 

أما إِنْ كان مجهول الحال في بقية الشروطء وهي: الإسلام» 
والتكليف» والضبط» بحيث لا يُذْرَى كونه مسلماً أو غير مسلم» مكلفاً أو 
غير مكلف. ضابطاً أو غير ضابط فإنه لا يقبل خبره» بل يكون مردوداً عليه. 

قوله: (وهو مذهب أبي حنيفة): الضمير «هو» يعود إلى «القول بقبول 
خبر الراوي إذا كان مجهول الحال في العدالة خاصة»» فهذا القول هو 
مذهب الإمام أبي حكنة ا لسياة عت الله تعالى» وهو مذهب أصحابه 
أيضاًء فعندهم أن المجهول من القرون الثلاثة عَدْل ما لم يظهر منه ما تزول 
به العدالة عنه(2 . 

قوله: (ووجهه أربعة أدلة): الضمير في «وجهه» يعود إلى «الرواية 
الثانية» وهي أن مجهول الحال في العدالة خاصة مقبول الخبر. 

والمراد بالوجه هنا: الحجة والمستند. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأدلة الأربعة». 

قوله: (أن النبي كله قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال» ولم يعرف منه 
إلا الإسلام): المراد بالهلال هنا هو هلال شهر رمضان. 


/” تيسير التحرير 5448/7» كشف الأسرار‎ 2707/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
كان‎ 


الأصل الثاني من الأدة سنّة الن 





ل كك 
النَانِي: أنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْبَلُونَ رِوَايَةَ الأغرّابء والْعَبِيْدِ 


هةه ا سمه 


وَالسّاءِ لَِنْهُمْ كّ يَعْرِفُوهُمْ بِفِسْقٍ . 


والخبر الوارد بذلك أخرجه بعض أصحاب السئن» ومنهم الإمام 
الترمذي رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء ولفظه : (جاء أعرابي إلى النبي َكل فقال: إني رأيتٌ الهلال» 
قال: «أتشهد ألا إله إلا اللّ؟ أتشهد أن محمداً رسول الله؟4». قال: نعمء 
قال: «يا بلال أَذَّنْ في الناس أن يصوموا غد)320 . 

والشاهد من هذا الخبر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة 
هذا الأعرابي» وأثبت بها دخول شهر رمضانء وأمر الناس بالصيام» وهو 
مجهول العدالة حيث إن النبي كَلِ لم يستوثق إلا من تحقق إسلامه فقط. 

ولو كان الجهل بالعدالة مسقطاً للرواية لما قبل النبي عليه الصلاة 
والسلام خبر هذا الأعرابي» الذي لم تُعْرَفْ عدالته. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثاني»» 
أي من : أدلة قبول رواية مجهول الحال. 

قوله: (أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساءء لأنهم 
لم يعرفوهم بفسق): الضمير في «لأنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام) 
رضي الله تعالى عنهم . 

والضمير في «يعرفوهم» يعود إلى «الأعراب» والعبيد» والنساء». 

ووجه الاستدلال من هذا الدليل: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
هم أعلم الناس بأمور الشرع. ومن ذلك ما تُقْبَلُ به الرواية وما تُرَدُ من 
أجلهء وهم الذين إليهم المرجع بعد الكتاب والسنة عند الاختلاف في 
المسائل» لكونهم عاصروا النبي ككل وشاهدوا التنزيل» وأوتوا من الفهم 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي» أبواب «الصوم». باب (ما جاء في الصوم بالشهادة» 9/ 504 

2 

قال الترمذي: (حديث ابن عباس فيه اختلاف). (سئن الترمذي 55/7). 


الاصل الثاني من الأدلة سنّة النبى عَكل 


الَالِتُ: أَنّهُ لو أسْلمَ ثم رُوَى أو سَهِدَء كَإِنْ قُلْثمْ : هلا تُنبل» 


ما يؤهلهم إلى أن يكونوا حَمَلَةَ لهذه الشريعة على وجهها الصحيح. 

وبناءة على ذلك فإن ما ثبت عنهم العمل به فهو حجة شرعية» لأنهم 
مصابيح الدجى وأعلام الهُدى. 

وحيث ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اعتمدوا 
رواية الأعراب» والنساءء والعبيد» مع جهلهم بعدالتهم» اكتفاءً بعدم ظهور 
ما يدل على الفسق منهمء دل ذلك دلالةً واضحة على أن جهالة الحال 
لشف سنا من أسباب عدم قبول"الرواية» بل إِنّ تلك الرواية مقبولة ولا 
يضر الجهل بحال راويها إذا لم تظهر فيه أمارات الفسق. 

ولو كان الجهل بالعدالة يسقط قبول الرواية لما قبل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم الرواية عن هؤلاء الأعراب» والعبيد» والنساء. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الدليل الثالث». 
أي : من أدلة القول بقبول خبر مجهول الحال. 

قوله: (أنه لو أسلم ثم روى أو شهد): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«مجهول الحال». والمراد بالرواية رواية الأخبار عن النبي عليه الصلاة 
والسلام . ْ 

والمراد بالشهادة: شهادته بإثبات حكم شرعي كدخول شهر الصيام» 
أو شهادته بإثبات حق من حقوق العباد. 

قوله: (فإن قلتم): المخاطب هنا هم المانعون من قبول رواية مجهول 
الحال: 

قوله: (لا تقبل): أي رواية مجهول الحال بعد ثبوت إسلامه. 

قوله: (فبعيد): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «فقول بعيد». 

ووجه البعد هنا: أن هذا الراوي قد ثبت إسلامه» ولم يظهر منه ما 
. يدل على : تحقق الفسق فيهء فلا مانع من قبول روايته. 





الأصل الثاني عن الأدلة سنّة النبي عَكةٍ 
ل : مفب» فلا مشتند ِلك لا إسلائة» مع عدم ُو انفش 


2 
01 2 


4 اله “ دن #ا وي رو دا ع: ووس كمهىةء و اسع م وزيز 38 عار 
منه » فَإذا مَضَى لِذْلِكَ رَمَان قلا يَجَورْ أن يَجِعَل ذَُلِكَ مُسْتَئّدا لِرَدْ روايته. 
الرّابع : ا اا سم قا ارق وه وير دب مومه 


قوله: (وإن قلتم: تقبل» فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق 
منه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بالقبول». 

والضميران في (إسلامه», وفي «منه») يعودان إلى «الراوي». 

قوله: (فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستنداً لرد 
روايته): اسم الإشارة في قوله: «لذلك» يعود إلى الإسلام الراوي وعدم 
ظهور الفسق منه». 

أي: إذا امتد به الزمن بعد إسلامه ولم تتبين عدالته» ولم يظهر شيء 
من أوصاف الفسق عليه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «امتداد الزمن بعد الإسلام مع عدم 
ظهور الفسق». ومفاد هذا الدليل: أن الكافر إذا أسلم» ثم روى بعد 
إسلامه فلا يخلو: إما أن يقال بعدم قبول روايته» وإما أن يقال بقبولها. 

فالقول بعدم قبولها قول مستبعدء لأنه رَدٌ لرواية مسلم لم يُعْلَمْ عنه 

والقول بقبولها لا مستند له إلا الإسلام فقط مع عدم ظهور الفسق» 
حيث لم تتبين عدالته بَعْدُ. 

وهذا القبول بمجرد الإسلام لا يسقطه تقادم الزمن» بل يبقى بحاله 
وإنْ لم تتبين عدالة الراوي إذا لم يظهر منه ما يدل على الفسق. 

وإذا كان الشأن فى الكافر إذا روى بعد إسلامه قبول روايتهء فإن 
المسلم الذي له يلون كر اولي بقبول روايته وإن جهلت عدالته. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الدليل الرابع»» 
أي من أدلة القول بقبول رواية مجهول الحال. 





الاصل الثاني من الأدلة سنّة النبي عَكدٍ 
نهُ لَو أَخْبَرَ بِطَهَارَةٍ الْمَاِِ أ تَجَاسَيِو أو أَنّهُ عَلَى طَهَارَةٍ قُبلَ ذَلِكَ 
حَتَّى يَصِحّ الْائيِمَامُ بو وَلَوْ أخبر بن هذه الْجَارِيَةَ الْمبعَةَ ملك وَأَنْهَا 
ارتو انرو * قا ا وو خا 6 ”م لي ل 2 0 
خالِيّة عَنْ زوج قبل قؤله حتى ينبني على ذلك حل الوّطء. 


نو 


وَوَجْهُ الرُوَايَةِ الأولى حَمْسَة أَمُورِء ل 


اسم 


قوله: (أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قُبل 
ذلك حتى يصح الائتمام به): الضمير فى «أنه» يعود إلى «الراوي 
المسلم». ْ 

والضمير في «نجاسته» يعود إلى «الماء؟». 

والضمير في «أنه» من قوله: «أو أنه على طهارة» يعود إلى «الراوي 
المسلم». واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإخبار بطهارة الماء أو نجاسته» 
وإلى الإخبار بكونه متطهراً». 

والضمير في «به» يعود إلى «المخبر المسلم بأنه متطهر». 

قوله: (ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية عن زوج 
قبل قوله حتى ينبني على ذلك حِلّ الوطء): الضمير في «ملكه» يعود إلى 
«المخبر المسلم». 

والضمير في «أنها» يعود «الجارية المبيعة». 

والضمير في «قوله» يعود أيضاً إلى «المخبر المسلم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قبول «القول فيما أخبر به». 

والمراد بهذا الدليل: أنه لو أخبر مسلم بما يترتب عليه حكم شرعي» 
كالإخبار عن طهارة الماء أو نجاسته» أو بأن هذه الجارية ملكه وأنها لا 
زوج لها صُدّق قوله فيما أخبر عنه وإن كان مجهول العدالة» وهذا مما لا 
خلاف فيه بين أهل العلم» فكذلك يكون قوله في الرواية مقبولاء إذ الكل 
إخبار عن حكم شرعي . 

قوله: (ووجه الرواية الأولى خمسة أمور): أي الرواية الأولى المنقولة 


الاصل الثاني من الادلة سئة النبي كاد 006 


أحَدُهًا: أن مُسْتَنَدَ قَبُولٍ حَبَّرِ الْوَاحِدٍ الْإجِمَاعٌ» وَالْمُجْمَعٌ عَلَيْهِ قَبُولُ 


رِوَايَة الْعَدْلِء وَرَدُ حَبّرِ الْمَاسِقِء وَالْمَجْهُولُ الْحَالٍ لَيْسَ بِعَدْلِ وَلَا هُوَ 
: مه ره 5 ع عو 5 2 
وَالتَانى : 0 


عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهي عدم قبول رواية مجهول الحال في 
أي شرط من الشروط الأربعة المذكورة. 

والمراد بقوله: «خمسة أمور»ء أي: خمسة أدلة. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأمور الخمسة». 

قوله: (أن مستند قبول خير الواحد الإجماع): أي إجماع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» حيث اتفقوا على العمل بخبر الواحد وقبوله في 
أحكام الشريعة. ْ 

قوله: (والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «القبول»» أي: «والمجمع على قبوله في خبر الواحد هو 
العدل». فالعدل عندهم رضي الله تعالى عنهم مقبول الرواية» كما أن 
الفاسق مردود الرواية. 

قوله: (والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول 
الثقة بقوله): الضمير «هو) يعود إلى «مجهول الحال». 

والضمير فى «بقوله» يعود إلى «العدل». 

ومفاد هذا الدليل: أن العمدة في قبول خبر الواحد هو ما سبق من 
في وقائع كثيرة لا تحصى ولا تنحصرء ومدار هذا الإجماع على قبول 
رواية العدل» ومجهول الحال لا يوصف بأنه عدل حتى ينطبق عليه حكم 
الإجماعء ولا أنه في معنى العدل حتى يقاس على ما انعقد عليه الإجماع. 
وإذا لم يكن عدلا ولا في معناه ردَّ خبره» لعدم حصول الثقة بقوله. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والأمر الثاني»» 


0 الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي عَكٍ 





الحم 


وه اا د ان ا ا ا ل الى 5 ع ا ل 
ن الفِسَق مَانْعٌ كَالصّبًا وَالكفرء فَالشَك فِيّْهِ كالشك فِى الصا والكمر 
أن 


الثَّالِتُ: أن شَهَادَئَهُ لا تُفْبَلُء فَكَذَلِكَ رِوَايَتُهُ» وَإِنْ مَتَعُوا فِي 
الْمَالٍ فَقَدْ 0 في الْعْقُوبَاتِ قا اوم اطسو ا 


أي من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية مجهول الحال. 

قوله: (أن الفسق مانع كالصبا والكفر فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر 
من غير فرق): الضمير في «فيه» يعود إلى «الفسق». 

ومفاد هذا الدليل: أن مجهول الحال مشكوك في فسقه حيث لم 
تتبيّن عدالته» فلا تقبل روايته» كما لو حصل الشك في صباه وكفرهء إذ 
الأصل فى الرواية الاحتياط والتغبت» فلا تقبل اوعد الشك في 

عقيل أمره. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثالث» 
أي: من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية مجهول 
الحال. 

قوله: (أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته): الضمير في «شهادته» يعود 
إلى «مجهول الحال». ْ 

والكاف في «فكذلك» حرف تشبيه بمعنى «مثل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم قبول شهادة مجهول الحال». 

والضمير في «روايته» يعود إلى «مجهول الحال». 

قوله: (وإن منعوا في المال فقد سلّموا ذ في العقوبات): المراد بالمانع 
هنا هم القائلون بقبول رواية مجهول الحالء فهؤلاء يقولون: لا نسلم بأن 
مجهول الحال لا تقبل شهادته في المالء بل هي مقبولة فيه. 

فردٌ عليهم القائلون بعدم قبول رواية مجهول الحال: بأنكم إن 
خالفتمونا في المال فإنكم موافقون لنا بعدم قبول شهادته في العقوبات. 


الاصل الثاني عن الأدلة سنة النبي كك 4 أد 


وَطَرِيْقٌ التْمَةِ في الرّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَلََا في بَقِيّة الشّرُوط . 


الرَابِعُ: أنَّ الْمُقَلْدَ إِدَا سَكَّ فِي بُلُوعْ الْمُمْتِي 95 0 لم 





قوله: (وطريق ا يا واحدة وإن اختلفا في بقية 
الشروط) : أي أن الثقة قاسم م* مشترك أعظم في الرواية والشهادة» فكما أن 
الشهادة لا تقبل إلا من الموثوق بعدالته. فكذلك الرواية» إذ الكل إخبار 
عن شيء» وكون الشهادة تخالف الرواية فى أمور كثيرة» فإن هذه المخالفة 
لا تؤثر في الثقة» إذ الطمأنينة بهما معا لا تحصل إلا بها. 

ومفاد هذا الدليل: قياس رواية مجهول الحال على شهادته» فكما أن 
شهادته لا تقبل فكذلك روايته لا تقبل. 

وإن اعترض معترض وقال: إن شهادة مجهول الحال مقبولة في إثبات 
الحقوق المالية. 

قيل له: اتفقت معنا على عدم قبول شهادته فى العقوبات. 

وإذا كانت العقوبات لا تحصل الثقة فيها بقول مجهول الحال» لأنة 
يُتَحرّرُ فيها ما لا يتحرز في غيرهاء فكذلك هو الحال في الرواية» إذ 
الأصل فيها التحري والتثبت والاحتياط» فلا تحصل الثقة فيها بقول مجهول 
الحال. 

وإذا كانت الثقة لا تحصل فى الشهادة بمجهول العدالة كما تحصل 
بمن تحققت عدالته» لا اللاي ارو فإن الثقة فيها لا تحصل 
بمجهول الحال كحصولها بمن ثبتت عدذالته» إذ “طريق الثقة في الرواية 
والشهادة واحدة. ولا وق في تللق اختلافهما فى في يقي بقية الشروط. 

قوله: (الرابع) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الرابع», 
أي: من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية مجهول الحال. 

قوله: (أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجز تقليده) : 








' . نك ان لل ا 
000 الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي 0 


2 


0 > رورو د .6 


عه اه ايو ا ا ا 2 لفن هاا 116 0 
بَلَ قَدْ سَلمُوا أنه لو شَكٌ فِي عَدَالَتهِ وَفِسْقِهِ لم يَجِرْ تفليده» وأي 
س6 م 


: 2 30 52 220 و 2 1 9 مه ومدق ١‏ 2ه 
بَيْنَ حِكَايتِهِ عَنْ نمَسِه اجْتِهَادهء وَبَيْنَ حكايته خبّرا عَنْ غيره؟ 


ٍ 


-ه 


الْحَاِسنُ: أَنّهُ لا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْع مَا لَمْ يُعيّنْ شَاهِدَ الأضل» 





المراد بالمقلد هنا هو العامى الذي يستند إلى المفتى في بيان ما جهله من 
أحكام الشرع. والمراد بالمفتي هو العالم الذي تأهل للإفتاء ببلوغه رتبة 
الاجتهاد. 

والضمير في «تقليده» يعود إلى «المفتي». 

قوله: (بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده): 
المراد بالمسلّم هنا هم القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المقلد». 

والضمائر في «عدالته»» وفي «فسقهاء وفي «تقليده» تعود كلها إلى 
«المفتى»). 

قوله: (وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبراً عن 
غيبره؟): الضمائر فى «١حكايته»).‏ و«فى «نفسه»2 وفى «اجتهاده».» وفىي «غيره» 
كلها تعود إلى «المفتي المشكوك في عدالته وفسقه وبلوغه رتبة الاجتهاد». 

ومفاد هذا الدليل: أنه لا يجوز للمستفتي أن يقلد المفتي إذا كان شاكاً 
في بلوغه رتبة الاجتهادء بل إن المخالف قد سلّم بأنه لا يجوز له تقليده إذا 
شك فى عدالته وفسقهء فكذلك يكون الشأن فى الراوي مجهول الحال لا 
5010 لأنه مشكوك فى عدالته وق | لكل ب ار 
متجهول الحال عن:أجتهاء تنس .وبين أن يخبر:روايةٌ عن «غيزم: 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوفهء تقديره: «الأمر 
الخامس»» أي: من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية 
مجهول الحال. 

قوله: (أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل): الضمير في 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي عَكلةٍ 577 





رقمو 6 


م يَجبُ تيه إذ كان َل المخهول مفبولة؟ كإذ قاُوا: يِب تنيثة 
لَعَلَّ الْحَاكِمَ يَعْرِفُهُ بِفِسْقٍ فَيَرْدُ شَهَادَتَهُ. قُلْنَا: إِذَا كَانَتِ الْعَدَالَةٌ هي 
الام من خب ور في قد َرَت ذلِكَ» كلم بَحِبْ الكثم؟ 


«أنه» هو ضمير الشأن. أي: «الشأن أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين 
شاهد الأصل». 

والمراد بشهادة الفرع هنا: هو الشهادة على الشهادة» وذلك كأن يشهد 
زيد هو شاهد الفرع. فإذا شهد زيد وهو الفرع لم تقبل شهادته إلا بعد تعيين 
شاهد الأصل وهو عمروء. حتى لا تكون الإحالة إلى شخص مجهول. 

قوله: (فلم يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولاً؟): الاستفهام هنا 
للتعجب. والضمير في «تعيينه» يعود إلى «شاهد الأصل». 

قوله: (فإن قالوا: يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته): 
القائل هنا هم الذاهبون إلى قبول رواية مجهول الحال. 

والضمائر فى «تعيينه»» وفى «يعرفه». وفى «شهادته» تعود كلها إلى 
«شاهد الأصل». 

والمقصود بالحاكم هنا: هو القاضي في مجلس القضاء والتحاكم» 
أو السلطان إذا كان يتولى بنفسه الفصل بين خصومات الرعية. 

قوله: (قلنا): أي في الرد عما أجاب به القائلون بقبول رواية مجهول 
الحال. 

قوله: (إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلكء» 
قَلِمَ يجب التتبع؟): المراد بالعارف في قوله: «فقد عرف» هو الحاكم. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإسلام». 

والمراد بالتتبع هنا: هو التحري عن حال شاهد الأصل» حتى. يتبتى 
على ذلك قبول شهادة الفرع أو ردّها. 


- الاصل الثاني من الأدلة اسنة النبي م3 





د امم سم مو 6ى س2 


وما قَبُولُ النَّىَ يلل قَوْلَ الأغرَابِي كَإِنَّ كَوْنَهُ أغرَابياً لا يَمْنَعْ كؤْته 


0 


5-0 207 


مَعْلُومَ الْعَدَالَةِ عِنْدَهُ إِمّا بِكَبَرِ عَنْهُه أؤ تَرْكِبّةٍ مَنْ عَرَفَ حَالَهُ» وَإِمّا 
برخي » فَمَنْ سَلَّمَ لَكُمْ أنّهُ كان مَجَهُولاً؟ 


ومفاد هذا الدليل: أن شهادة الفرع لا تقبل إلا بعد تعيين شاهد 
الأصلء وهذا يدل على أن قول المجهول في عدالته لا يكون محلاً 
للقبول» إذ لو كان محلاً للقبول لما وجب التعيين» فكذلك الحال في 
الرواية فإنها لا تقبل إلا إذا كان راويها قد تعينت عدالته بالثبوت والظهور. 

فإن اعترض معترض ممن يجيز رواية مجهول الحالء وقال: إن 
تعيين شاهد الأصل إنما وجب لأمر آخرء وهو إحاطة الحاكم علماً به 
'فلعله يعرفه بفسق فيرد شهادته بناءً على ما علمه من ظاهر حاله. 

قيل له: إن العدالة عندكم هي الإسلام وعدم ظهور الفسق» وذلك 
أمر معروف فلا حاجة إلى التتبع فيه» لأنه من باب تحصيل الحاصل . 

قوله: (وأما قبول النبي كَكهِ قول الأعرابي فإن كونه أعرابياً لا يمنع كونه 
معلوم العدالة عنده»ء إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حالهء وإما بوحي): ما 
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول الذي 
استدل به القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الأعرابي». 

والضمير في «عنده) يعود إلى «النبي كلها . 

والضميران في «عنه»» وفي «حاله» يعودان إلى «الأعرابي». 

قوله: (فمن سلّم لكم أنه كان مجهولاً؟) : المخاطظب في قوله: «فمن 
سلّم لكم»» هم القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الأعرابي». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم أن الأعرابي كان مجهول الحال 
في عدالته عند النبي كل إذ كونه أعرابياً لا يمنع من أن تكون عدالته 





الاأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كك لمان 





وَأَمّا الصَّحَابَةُ فَِنَّمَا قَبِلُوا م قَوْلَ أَْوَاجٍ النَِّيّ كل وَقَوْلَ مَنْ عَرَهُوا 


خَالهُ مِمَنْ هو مَشْهُورٌ الْعَدَالٍَ عِنْدَهُمْ وك جَهلُوا رَدُوا. 


معلومة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بواحد من ثلاثة أمور 

الأول : كر 1.41 و واس نيا سينا ا على عا 
هذا الأعرابى بوحى أوحاه إليه . 

الثاني: أن يكون النبي كَل قد علم بعدالة هذا الأعرابي بخبر بلغه 
عنه بأنه عَذُل. 

الثالث: أن يكون أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد زكّى 
هذا الأعرابى عند النبى وَلل. 

وبذلك يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل قول من ثبتت 
عدالته. وليس قول مجهول العدالة» وبهذا يسقط احتجاجهم من هذا 
الدليل. 

قوله: (وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي كَل وقول من عرفوا 
حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم, وحيث جهلوا ردوا): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثاني الذي استدل به القائلون 

والضمير فى «حاله» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن الشخص. 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

ومعنى قوله: «(وحيث جهلوا ردوا): أي أن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إذا روى لهم من لم تثبت تثبت عذالته عندهم ردوا روايته ولم 
يقبلوها . 

قوله: (جواب ثان): أي عما استدل به القائلون بقبول رواية مجهول 


اسامم الأحصل الثاني من الادلة سنة النبي ا 


١ 


ل 


و 7 اه اميم 


تعتبر معرفة ذَلِكَ فيهمء لا 
عَلَى عَدَالَتهِمْ بتزكيّة النَصّ لَهُمْء علدب غَيْرهِمْ . 


الحال في دليلهم الثانى. وأصل كلمة «ثان»: «ثانى». بإثبات الياء» فخذفت 
تخفيفاً وعُرّض عنها بالتنوين» ولذلك يسمّى هذا كد تنوين عِوَض . 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم, لأنه 
مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهمء بخلاف غييف): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «ظهور العدالة». والضمير في «فيهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم». 

والضمير في «لأنه؛ ضمير الشأنء أي: «الشأن أن الصحابة الكرام 

والضمائر في «عدالتهم». وفي «لهم»» وفي «غيرهم» تعود كلها إلى 
«الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم) . 

والمراد بالنص الذي زكّى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: هو 
ما ورد في كتاب الله عنَّ وجل» وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من 
أدلة تدل على تعديل الصحابة رضي الله عات يا » كما 0 
سبحانه: ### لَمَدْ رضوس أنه عَنِ الْمؤينيت إذ يبايعوبك حت التَّجَرَةَ هَعَلِمَ مَا 
ف فوم َل أَلتَكِنهَ عَم وأَتبهم مَنَحا هَرِببًا ©2 [الفتحم: 18]. 

وكما في 0 سبحانه: 0 ول ل أ انين معد ع2 عَلَ الْكَُارِ 


1111 وسو عط و 5 0 لسع ل راح بي لس سه يه بس 


01 موه 


أن الصَّحَابَة رَضِيَّ الله عَنْهِم لا 





رحماء بيهم تريلهم رذ سيدا يبُح عَصْلَا مَنَ أمَدِ ورضْوكا سِيمَاهُمَ في مُحُوههم يِنْ 
04 2 راس مسبجحيوم مه 220 21101111 اه 200110 
أ تجوز كلك مله لي ل 
نتفلا كأسترئ عل سُوقِو- يتب لوم ينيط بهم الْكقَار وَعَدَ َه الذي امثوا 


0 لصحت متهم مَغْفرهٌ وَلْجَرًا عَظِيمًا ( 2 3 4 
رضي الله ؛ تعالى عنه أن النبي له قال : (لا تسبوا أحذا من أصيخان# فلن ان 
أحدكم أنفق مثل أَحُد ذهياً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه) . 


وما ديك الخمرز لضام نلا تسل تقول تله 0 


الْكَاذِبُ وَيَبْقَى عَلَى طَبْعِهِء وَإِنْ سَلَّمْنَا قَبُولَ رِوَايَتِهِ َذَّلِكَ لِظَرَاوَةٍ 
إِسْلَامِهِ وَكُرْبٍ عَهْدِهِ الْإِسْكَام وموةمةةةةةة مون مث ةمث ة لثمم ةم م امم مانن 





ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
كانوا يقبلون رواية مجهول الحال من النساء والأعراب والعبيد»ء بل إن 
النساء اللائي كانوا يقبلون روايتهن هن أزواج النبي كل وهن من العدالة 
بالمكان الذي لا ينكر. 

وأما الأعراب والعبيد فإنما كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يقبلون رواية من اشتهرت عدالته عندهم» ومن جهلوا عدالته ردوا روايته. 

الوجه الثاني: أن عموم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا 
يتوقف قبول روايتهم على معرفة عدالتهم» إذ الإجماع منعقد على ثبوت 
العدالة في حقهم بناءًَ على تزكية الله تبارك وتعالى ورسوله كَل لهم» وليس 
بعد تعديل الله عر وجل وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام من تعديل. 

قوله: (وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلّم قبول قوله لأنه قد يسلم 
الكاذب ويبقئ على طبعه): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب 
عن الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «حديث العهد بالإسلام». 

والضمير في «لأنه» ضمير الشأن» أي: «الشأن أن الكاذب قد يسلم 
ويبقى على طبعه) . 

والضمير في «طبعه» يعود إلى «الكاذب الذي أسلم بعد كفره». 

والمراد بالطبع هنا: العادة التي ألفها قبل إسلامه. 

قوله: (وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده 
بالإسلام): الضمير في «روايته) يعود إلى احديث العهد بالإسلام». 


نط لتقي سن لادلة ستق انيع كك 
لاص الثاني من الالدلة سق اقيق كد 


5 
٠. 


وَشَثَانَ بين مَنْ هُوَ في طَرَاوَةٍ الِْدَايَةِ وَبَْنَ مَنْ نَم عَلَيْ طول الْأَلقَةِ. 
كَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَتِ الْعَدَالَةٌ لمر بَاطِن وَأَضصْلَهُ الْحَوْفُء وَلَا 





واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التسليم بقبول رواية حديث العهد 
بالإسلام». 

والمراد بطراوة الإسلام جِدَّنهُ وحَدَائتهُ . 

والضميران في (إسلامه»» وفي «عهده» يعودان إلى «حديث العهد 
بالإسلام». ١‏ 1 

قوله: (وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول 
الألفة) : «شتان» من «الشكَات» وهو «التَفرْق». 

والمراد: «قَرْقُ كبير بين مَنْ هو في طراوة البداية» وبين من نشأ عليه 
بطول الألفة» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الإسلام». 

والمعنى المقصود هنا: أن الفارق ظاهر بين من نشأ على الإسلام 
بطول الألفة له» وتمكنه من قلبهء وبين من أسلم حديثاًء فإنَ من طالت 
صحبته للإسلام صفا قلبه» وزكت نفسه. وتهذبت جوارحه فلا يقترف 
الكذب». بل يبتعد عنه وينفر منه لما علمه من النصوص القاطعة في تحريمه 
والوعيد الشديد في حق من ارتكبه. ْ 

وهذا بخلاف من أسلم حديثاً فقد يُسُلم على ما اعتاده من طبع 
الكذبء لأن نفسه لم تُصْمَّلْ بمثل ما صُقلت به نفس من طال مكثه في 
الإسلام وتقادم عهده به. 

ولو شُلّم القول بقبول رواية حديث العهد بالإسلامء فإنما يُسَلْمُ 
لاعتبار طراوة الإسلام لديه» فتلك الطراوة تدفعه إلى الحرص على إثبات 
حُسن إسلامه والتزامه بآدابه من غير إخلال بهاء فيكون والحالة هذه أشد 
تحرياً للصدق وتحرّزاً من الكذبء. ونظراً لهذا الاعتبار تُقبل روايته. 

قوله: (فإن قيل: إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا 


الأصل الثاني سن اللادلة سنّة النبي علد 


نحن كك 


يُشَاهَدٌَ بَلْ يُسْتَدَلُ عَلَبْهِ بمَا يَعْلِبُ عَلَى الطَّنّء فَأْصْلُ ذَلِكَ الْحَوْفٍ 
و رعيتك 


الْإيْمَانُ فإنه يدل عَلَى الْحَوْفِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةً فَلَكْنَفِ بهِ. 


قُلْنَا: الْمُشَامَدَةُ وَالتَجْرِبَةُ دلت عَلَى أنَّ قُسَّاقَ الْمُسْلِويْنَ أَكْثَرُ مِنْ 
اياي مومعو - 


عُدُولِهِمْ اي 11111101116 











بشاهدء بل يستدل عليه بما يغلب على الظنء فأصل ذلك الخوف الإيمان فإنه 
يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف به): هذا اعتراض موجه من القائلين 
بقبول رواية مجهول الحال للقائلين بعدم قبولها. 

والضمير في «وأصله» يعود إلى «الأمر الباطن». 

والضمير في عليه يعود إلى «الخوف». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الإيمان». 

والضمير في «به؛ يعود إلى «الإيمان» أيضاً . 

والمعنى المراد هنا : أن معتمد العدالة الخوف من الله عنَّ وجل» وأصل 
الخوف من القبارك وعنالى هو الاينانة» والتحوف امرياظن يكتَدل عليه 
بالإيمان الظاهرء فلماذا لا نكتفي بالإيمان الذي هو الأصل الأساس للعدالة؟ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (المشاهدة): المراد بها الرؤية العينية. 

قوله: (والتجربة): معطوفة بالواو على «المشاهدة»» والمراد بالتجربة 
هنا: معرفة أحوال الناس من خلال مخالطتهم ومعاملتهم. 

قوله: (دلت): أي كل واحدة من المشاهدة» والتجربة. 

قوله: (على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم): الضمير في 
«عدولهم» يعود إلى «المسلمين». 

قوله: (فلا نشكك أنفسنا فيما عرفناه يقينا): «ما» فى قوله: «فيما» 
موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «عرفناه» هو عائد جملة الصلة. 


اهدهم الأصل الثاني من الأادككة' سدةا النبي 008 


مّ ملا اكُْيِيَ به فِي شَهَادَةٍ الْعُقُويَاتِء وَشَاهِدٍ الأضلء وَحَالٍ الْمُْنِي» 
7 ئِرِ ما 26 0 
وأا قَوُلُ الْعَاقَدٍ قَهُوَ وَ مف مَقْبُولٌُ رُخْصَةً مع ظَهُورٍ فِسْقِهِ ِسَقِه لِمَسِيِسٍ 


رش يي 


الْحَاجَةِ إلى الْمُعَامَكَاتِء وَأنَا الْكَبَرُ عَنْ نَجَاسَةٍ الْمَاءِ 5 0 


2 





ردكا كاك الميرنة كنا بريه د هجاوي إلى ميري ون 
المشاهدة البصرية» والتجربة العملية. 

قوله: (ثم هلا اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي 
وسائر ما سلموه؟): الضمير في «به» يعود إلى «الإيمان2. 

و«ما» في قوله: «ما سلموه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «الهاء» في «سلموه» هو عائد جملة الصلة. 

ومفاد هذا العوانت من وجهين: 

الوجه الأول: أن كل مسلم يدعي بأنه مؤمن» والواقع دل على أن 
أكثر من يدعى الإيمان فاسق». وهذا ثبت بيقين من خلال المشاهدة 
والتجربة» فكيف نرفع هذا اليقين بالشك؟. 

الوجه الثاني: أنهم مُسَلّمون بأن العقوبات لا تثبت بشهادة مجهول 
الحال اكتفاءً بظاهر إيمانه»ء وكذلك هم مسلمون بأن المرة لا تفيل شهادته 
إلا إذا عيّن شاهد الأصل دون اكتفاءِ بظاهر إيمانه» كما أنهم سامون ان 
المستفتى لا يجوز له تقليد المفتى إذا جهل بلوغه درجة الاجتهاد أو جهل 
عدالته» ولم يكتفوا فيه بظاهر الإيمان. 

وإذا كانوا لم يكتفوا بظاهر الإيمان في شهادة العقوبات» ولا في 
شاهد الأصل» ولا في حال المفتي» فلماذا يجيزون الاكتفاء بظاهر الإيمان 
في حال الراوي؟. 

قوله: (وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس 
الحاجة إلى المعاملات, وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه): ما 


سام ا ا ل 1313 11 35 


و ه عه م .عو و6 .فوم وم وهو هه وو وو ووو و وو و وو و وو . فهو وو و و وو ووو و وو ووو و ميلو وده 





ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الرابع الذي 
امكذلة يه القاتلوة يقرو ل زواية متطين نالعال 

والضمير في «فسقه» يعود إلى «العاقداء والمراد به البائع. 

والضمير في «قلته» يعود إلى «الماء». 

والمراد بقلة الماء هنا: إخبار الفاسق بأن هذا الماء أقل من قُلْتيْن. 

والضمير «الهاء» في قوله: «فلا نسلمه» يعود إلى «الخبر». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن إخبار العاقد بأن هذه الجارية ‏ التى يريد بيعها ‏ 
ملكةه :رادها غير ذات زوجو .راق هذه السلعة تخفله توزن شيرهي حجار 
مقبول مه ومصضدق فيه؛ وإِنْ ظهر فسقه وانتفت عدالتهء لأن الضرورة تدعو 
إلى ذلك» نظراً للحاجة الماسة إلى المعاملات» إذ لو لم يُقْبَلْ قول البائع 
إلا بعد التأكد من صدقهء والتحري في عدالته لوقع الناس في الحرج 
والعنت. 

الوجه الثاني: أن إخبار المسلم عن نجاسة الماء» أو أنه قليل يحمل 
الخبث» أو إخباره عن نفسه بأنه متوضئ ليؤتم به فغير مُسَلّم كول إلا إذا 

ثبتت عدذالته» إذ إن الضرورة غير ملجئة في ذلك كما هي ملجئة في 
المعامللات. 
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(فصل) 
وَلَا يشْتَرط ذ اناك الد كور ا فَإِنْ الصَّحَابَة قَبِلُوا قَوْلَ عَائِسَة 
رَضِيَ اللشاعتها: وعنرغنا: ول النتناء . وَلَا الْبَصَرّء فَإِنَّ الصَحَابَة 
يَرْوُونَ عَنْ عَائِضَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا اعْتِمَاداً عَلَى صَوْتَهَاء وَهُمْ كَالصرِيْرٍ 
فى حَقَهَا . ا و لعف ا 


7 


بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذِكْر الشروط المعتبرة في 
الرواية» 00 الشروط غير المعتبرة فيها من وجهة نظره. 

قوله: (ولا يشترط في الرواية الذكورية): أي لا يشترط في الراوي أن 
يكون ذكراً» بل يستوي في ذلك الذكر والأنثى. 

قوله: (فإن الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من 
النساء): الضميران فى «عنها»» وفى «غيرها» يعودان إلى «عائشة رضي الله 
تعالى عنها). 

وهذا هو الدليل على عدم اشتراط الذكورية في الرواية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
قبلوا رواية أم المؤمنين عائشة» ورواية غيرها من أزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام» ورواية سائر النساء الصحابيات رضى الله تعالى عنهن 
أجمعين . 

ولو كانت الذكورية شرطاً في قبول الرواية لما قبل الصحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم رواية النساء. 

قوله: (ولا البصر): أي لا يشترط في الراوي أن يكون مبصراًء بل 
يستوي في ذلك البصير والأعمى 

قوله: (فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتماداً 
على صوتها وهم كالضرير في حقها): الضمائر في «عنها». وفي «صوتها». 
وفي «حقها» كلها تعود إلى «أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها». 


ا 


و اانه كزه التارى تزتها ٠‏ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ : (رُبَ حَامِلٍ فِقَهِ 


فِقِيّه وَرْبّ حَامِل فِقَهِ ِقّهِ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ منه). وَكاتتٍ ١‏ ل 
الْأعْرَابِيَ الَّذِي لا يَرْوِي إِلّا حَرِيْئاً وَاجِداً. 


والضمير المنفصل في قوله: (وهم) يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» . 

وهذا هو الدليل على عدم اشتراط الإبصار في الرواية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يروون الأخبار عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اعتماداً على 
سماع صوتهاء. لا على رؤية صورتهاء فكانوا بذلك بمنزلة الضرير في حقها 

٠ 5‏ لالظ 

بجامع عدم رؤية الراوي في كل. 

قوله: (ولا يشترط كون الراوي فقيهاً): أي يستوي في رواية الأخبار 
الفقيه وغيره» لأنه ناقل للرواية. وليس مستنبطا منها عل فيه فقّه 
الاستنباط. 

قوله: (لقوله عليه السلام: «رب حامل فقه غير فقيه, ورب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه»): الضمير في «لقوله» يعود إلى «النبي» جَلِل. 

وهذا هو الدليل الأول على عدم اشتراط الفقه فى الرواية» وقد سبق 
تخريجه7 , ١‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الراوي 
للخبر قد لا يكون فقيهاً. ولم يمنع ذلك من قبول روايته. 

ولو كان الفقه شرطاً في الرواية لمنع النبي كَلِ من قبول رواية من لم 

قوله: (وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً 
واحداً): وهذا هو الدليل الثاني على عدم اشتراط الفقه في الرواية. 


.)١75(ص انظر:‎ )١( 


.يم الاصل الثاني من الاذلةاسئة النبي كنا 


وَل تقل اخ فِي الرَوَايَةٍ العداوة وَالْقَرَابَة َ, 
يَسْقَصُ بشَخْص فَيوثْرُ في ذَلِكَ . د ب ا لم ل الا 








ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يقبلون روايات الأعراب وإن كان الواحد منهم لم يرو إلا حديثا واحدا. 

والأعراب يندر الفقه فيهم» حتى فيمن روى أكثر من حديث» فكيف 
بمن لم يرو إلا حديثا واحدا. 

ولو كان الفقه شرطاً في الرواية لما قبل الصحابة الكرام رضي الله 
عا عهم اعان الأعرابم 

قوله: (ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة): الفعل ايقلح» مشتق من 
«الْقدْح2 وهو في اللغة: «الْعَيْبُق يقال: «قَدَحَّ في عرض أخيه » يَفْدَحْ 
ا 1 ا 011 . 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يشترط في الراوي أ الأحكرة عدوا لوال 
يكون قريباً لمن روى خبراً في حقهء وذلك مثل أن تثبت تثبت السرقة على 
شخص » فيروي عدو لذلك الشخص: (مَنْ سرق فاقطعوه). 

أو يغبت لشخص حَقٌّ بشاهد واحد فقطء ويتعذر الشاهد الآخرء 
قيروي أبو ذلك الشخص أو ابنه أن النبي 456: (قضى بشاهد ويمين)”©. 
فلا تقدح عداوة الأول» ولا قرابة الثاني في هاتين الروايتين» ولا يؤثر 


ذلك في قبولهما””". 

قوله: (لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك): الضمير في 
«حكمها» يعود إلى «الرواية». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الشخص». 


واأسم الإشارة «ذلك» يعود إلى )0 العداوة 0 


2000 انظر: السان العرب 505 
00 سبق تخريجه في ص(87). 
() انظر: شرح مختصر الروضة 169/7. 
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وَلَا يُشْتَرَظ مَعْرِفَةُ زَ 8 نسَب الرَّاوِيء فإِنَّ حَدِيْتَهُ يق وَلَوْ لم يَعْنْ لَهُ 





وَلَوْ ذكرٌ اسْمَ شَحْصٍ مُتَرَدٍْ بيْنَ مَجْرُوح وَمُعَدّلِ قلا يُقْيَلَُ حَدٍ 
الْمُتَرَدُدُ وَاللَهُ لله أَعْلَم . 


وهذا هو الدليل على عدم قدح العداوة والقرابة في الرواية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشأن في الرواية أنها منقولة لعموم الأمة لا 
لخواص أفرادهاء ولذلك فإن الحكم الذي تضمنته له صبغة العموم لا 
الخصوصء وإذا كان الشأن في الرواية كذلك فإنها لا تختص بشخص 
معيّن» وإذا لم تكن مختصة بشخص معين» فلا يضر حينئذٍ أن يكون 
الراوي صديقاً أو عدواً لمن روى خبراً له أو عليه. 

قوله: (ولا يشترط معرفة نسب الراوي): أي ليس من شرط قبول 
الرواية أن يكون الراوي معلوم النسبء» بل يستوي في ذلك من عُلم نسبهء 
ومن جهل نسبه. 

قوله: (فإن حديثه يقبلء ولو لم يكن له نسب): الضميران في 
(حديثها» وفي «له» يعودان إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أن عدم معرفة نسب الراوي لا تأثير له في رَدٌ 
روايته» بل تكون روايته محل القبول إذا كان عدلا في ذاته. 

ومما يؤيد ذلك: أن الراوي إذا لم يكن له نسب أصلاً قُبلت روايته 
فكونها تُقَبَلَ ممن له نسب مجهول من باب أولى وأحرى 

قوله: (ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه 
المتردد) : أي : «لو ذكر الراوي اسم شخص». 

و«المجروح» اسم مفعول. وهو المنَّهُمُ بما يخل بعدالته. 

واالععدل» هوا التوصوف يضنفات دل غلى كيبوت عدالعة 


٠. 
5 
6و‎ 
54 


و 
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والضمير في «حديثه» يعود إلى «الراوي الذي ذكر اسم شخص متردد 
بين الجرح والتعديل». 

والمعى المراد هنا أن الراوي إذا كان عدلسا» يآن يذكر خبراً عن 
شخص يتردد اسمه بين التعديل والتجريحء ولا يَذْرَى: هل رواه عن 
المعدّل» أو عن المجرّح؟» ففي هذه الحالة يُرَدُ خبره ولا يُقْبَنُ لاحتمال 
أن يكون مروياً عن المجروح. 

ومثال ذلك: أن يقول الراوي: «حدثني الأغرّحُ عن أبي هريرة أن 
النبي كه قال كذا». 

و«الأعرج» هنا اسم متردد بين فيفدل ومجرّح» فالمعدل هو 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» فهو ثقة من رجال الصحيح. 

والمجرح هو حُميد بن عبد الله الأعرج» وهو متهم بأنه ضعيف. 

وإنما يفعل المدلُسون ذلك لترويج روايتهم» حيث يظن السامع أن 
المراد بهذا الاسم هو صاحب التعديل» لا صاحب التجريح''' 


.15١- 59/5 انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في التزكية والجوج كه 
فصل 
(في التزكية والجرح) 
اعلَّم أَنَّهُ يُسْمَعٌ الْجَرْحٌ وَالتَعْدِيْلُ مِنْ وَاحِدٍ فِي الروَايَقٍ 


قوله: (اعلم): أ اعلم أيها القارئ لهذا الفصل . 

قوله: (أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأنء والتقدير: «الشأن أن الجرح والتعديل يسمعان من 
واحد فى الرواية». 

و«الْجَرْحُ» فت الجيم هو «الْتَطلُ في الجسم بحديدة ونحوها». 

و«الْجْرْحٌ» بضم الجيم هو أَثَّرُ ذلك الْجَرْحء وهو الموضع المقطوع 
من الك 60 

ثم استعمله المتحدتوؤن فيما يقابل التعديل بجامع التأثير في كلّء فكما 
أن الخرم الحو بالآلة الحادة يؤثر 7 في الجسمء ؛» فكذلك الجرح بالقول 

وعليه فالمراد بالجرح هنا: هو أن يُنْسَبَ إلى الراوي ما يُرَدُ قوله 
لأجله من فعل خطيئة» أو ارتكاب دنيئة . 

والمراد بالتعديل هنا: هو أن ينسب إلى الراوي ما يُقْبَلَ قوله لأجله 
من الخيرء والعفة» والصيانة» والمروءة» والتديّن بفعل الواجبات وترك 
المحرمات”"' . 

وقوله: «من واحد في الرواية»» أي: أن كلا من الجرح والتعديل 
يُقبل من الواحدء كما يقبل الخبر منه» بجامع أن كلا من الجرح والتعديل 
والرواية إخبار عن شيء.ء فالرواية إخبار عن سماعء والجرح والتعديل 
إخبار عن واقع حال. 
)١(‏ انظر: لسان العرب ”7/7 477» شرح مختصر الروضة ”/ 167. 
(؟) انظر: شرح مختصر الروضة ٠١77/75‏ شرح الكوكب المنير 7/ .55٠‏ 


م00 فصل في التزكية والوح 


ل 2 وعم 


أن الْعَدَالَة اي َس تَثْبْتُ بها الرُوَايَة لا تريد ل نمس الرُوَايَة بِخِلَافٍ 
الهاو وكذلك تعب تركب الْعدِ لمرو كما مب روَابتهُما. 





قوله: (لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية): 
جملة تعليلية لكون الجرح ونين يسمعان من واحد في الرواية. 

والضمير في «بها» يعود إلى «العدالة». 

والمعنى المراد هنا: قياس الجرح والتعديل غك الرواية فكما أن 
الرواية تثبت بخبر الواحد» فكذلك الجرح والتعديل يثبتان بخبر الواحد. 

قوله: (بخلاف الشهادة): أي أن كلاً من الجرح والتعديل يخالف 
الشهادة. 

ووجه المخالفة في ذلك: أن الوصف بالجرح أو التعديل يثبت بقول 
واحدء وأما الشهادة فإنها لا تقبل إلا من اثنين فيما عدا شهادة الزناء لأنها 
لا تقبت إلا بأربعة شهود. 

اليد المراد هنا: أن الرواية تثبت بواحد عدل» فكذلك الجرح 
والتعديل فيها يثبتان بواحد عدل» ولا يُشترط في الجرح والتعديل الزيادة 
على ما تثبت به الرواية ذاتهاء بل يُكْتَمَى فيهما بما يكتفى في الرواية وهو 
الواحد من غير اشتراط التعددء خلافا للشهادة التى لا يكتفى فيها بالشاهد 
الواعد .يل لا مد امن الزياة على اذللنة, ١‏ 

قوله: (وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة): الكاف حرف تشبيه بمعنى 
«مثل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول الجرح والتعديل من واحدا. 

والمعنى المراد هنا: كما يُقبل الجرح والتعديل من الواحدء فكذلك 
تقبل التزكية من العبد الواحدء ومن المرأة الواحدة. 

قوله: (كما تقبل روايتهما): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

وضمير التثنية في «روايتهما» يعود إلى «العبد والمرأة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل قياسي» حاصله: كما 


اد سد ال 113 1 1 ل 
وَاخمَلَفّتِ الرُوَايَةُ في كَبُولٍ الْجَرْح إِذَا لم يَتَبيَنْ سيَيَةُ هَرُوِي 
1 اه اي ل ا و ا ا 


أن العبد والمرأة تقبل روايتهماء فكذلك تقبل تزكيتهماء إذ كلاهما إخبار 
منهما . 

وكما تقبل التزكية من العبد والمرأة» فكذلك يقبل الجرح منهماء إذ 
الباب في ذلك متحدء وهو الإخبار عن وصف الراوي بما عليه واقع حاله 
ملحا ؛ 1و فنيادا « هنا وونسي فول روائة أو رففيها: | 

وكما أنه لا يشترط في الرواية الذكورية» ولا الحرية كما سبق» 
فكذلك هنا في الجرح والتعديل لا يُشترط في الجارح والمعدل أن يكونا 
ذكرين حرين» إذ لا تأثير للذكورية والحرية في شيء منهماء وبناء على ذلك 
صحت تزكية العبد والمرأة» كما صح جرحهما كالذكر والحر من غير فرق. 

قوله: (واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتين سببه): أي 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قبول الجرح ‏ 
إذا أطلقه الجارح من غير بيان السبب. 

والجرح المطلق عن بيان السبب هو ما يُعْرَفُ بالجرح غير المفْسّر. 

والضمير في «سببه» يعود إلى «الجرح»2. 

قوله: (فروي أنه يقبل): الضمير في «أنه» يعود إلى «الجرح غير 
المبيّن». 

وهذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ومفادها: 
قبول الجرح غير المبيّن. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى «المروذي»» كما 
صرح بذلك القاضي أبو يعلى حين قال: (ونقل عنه المروذي ما يدل على 
أنه يقبل» فقال: «قُرئ على أبى عبد الله رحمة الله حديث عائشة كانت 
تلين تدبيك تنوم الملقاه يفال ريك لق لبيلمه إن انه والتعية 
لك»ء فقال أبو عبد الله: كان فيه: «والملك لا شريك لك» فتركتّه. لأن 





الناس خالفونا)0 . 

فهذه الرواية تدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترك رواية 
تلك العبارة» وهي: «والملك لا شريك لك» من أجل تَرّْكَ الناس لهاء ولم 
يبِيّن سبب تركهم لروايتها. 

قوله: (لأن أسباب الجرح معلومة فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه): 
جملة تعليلية لقبول الجرح من غير بيان. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الجارح». 

و(ما» في قوله: «بما يعلمه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في قوله: «يعلمه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن الجارح عَذْلٌء والعدل لا يجرح إلا بما يعلم 
أنه قادح في العدالة» كارتكاب ما يوجب التفسيق من أقوال» أو أفعال. 

قوله: (وروي أنه لا يقبل): الضمير في «أنه» يعود إلى «الجرح غير 
السداء 

وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ومفاد هذه 
الرواية: عدم قبول الجرح غير المبين. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى المروذي ومُهَنَاء 
كما صرح بذلك القاضي أبو يعلى حين قال: (وليس قول أصحاب 
الحديث: «فلان ضعيف. وفلان ليس بشي» مما يوجب جرحه ورد خبره» 
وهذا ظاهر كلام أحمد رحمة الله في رواية المروذي» لأنه قال له عن 
يحيى بن معين: سألته عن الصائم يحتجم؟ فقال: «لا شيء عليه» ليس 
يثبت فيها خبراء فقال أبو عبد الله: «هذا كلام مجازفة»» فلم يقبل مجرد 


.977/“ العدة‎ )١١ 


. . الت 5-5 
فصل في التنكية والجح 0 


ِإاِخْتِلَافٍ النّاسِ فِيْمَا يَحْصْلٌ به الْجَرْحٌ مِنْ فِسْقٍ الْاعْتِقَادِء وَالتَدْلِيسء 
وَغَيْرِوه فَيَجِبُ بَيَائهُ لِيْعْلَم . 





الجرح من يحيى. وكذلك نقل مهنا عنه قلت لأحمد: حديث خديجة: 
«كان أبوها ما يرغب أن يزوجه»» فقال أحمد رحمة الله: «الحديث معروف 
سمعنّه من غير واحد»» قلت: إن الناس ينكرون هذا؟ قال: «ليس هو 
منكرا» فلم يقبل مجرد ار 

قوله: (لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقادء 
والتدليسء وغيرهء فيجب بيانه ليعلم): جملة تعليلية لعدم قبول الجرح من 
غير بيان وتفسير. 

و«ما» في قوله: «فيما يحصل به) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في "بها يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بفسق الاعتقاد: هو المعتقد الذي يوجب الفسق لصاحبه. 

و«التدليس» في اللغة بمعنى «الخداع». وكتمان العف 

والتدليس الإسنادي في الاصطلاح هو: أن يروي المحدّث عمن لقيه 
ماك نسم به بمب لوسك فيريجه زو تمان كرواية مَنْ لقي الزهري 
حديثاً عنه لم يسمعه منه بصيغة (عن»» واقال» ليوهم أنه سمعه منه'" 

والضمير في «غيره» يعود إلى «ما ذكر من فسق الاعتقادء والتدليس»). 

والضمير في «بيانه؛ يعود إلى «الجرح» 

والمعنى المزاد-هناء أن العلماء مغاوتون فيما يكو جرضا وفينا لا 
يكون» فقد يظن المجرّح ما ليس بجارح جارحاًء ومن ذلك أن شعبة 
رحمه الله تعالى سئل ذات يوم فقيل له: لِمّ تركت حديث فلان؟ فقال: 
ارأينّه يركض على برذون» فتركت حديثه»)”*/ 
)١(‏ العدة 9"1١/"‏ -9787. (0) انظر: لسان العرب 485/5. 
انظر: الإحكام وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي 10/7. 
(5) انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي ص55١.‏ 





000 فصل في التذكية والوع 
- .26 دك هه 5 ا و و م ا 20 
وَقيْل: هذا يَخْتَلِفٌ باختلافٍ المرّكىء فْمَنْ حصَّلتٍ الثقة بَصِيرَته 

7 ل 


2-50 


وإذا كان العلماء متفاوتين فيما يكون جرحاً وفيما لا يكونء فلا بد 
من ياد سيب الجر حتى يُعلم بذلك: هل هو جرح معتبرء أو ليس 
معتيرا . 

قوله: (وقيل): أي قال آخرون قولاً وسطاً بين ما اقتضته الرواية 
الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهو قبول قول الجارح مطلقاًء 
وبين ما اقتضته الرواية الثانية عنهء وهو عدم قبوله إلا مبيّنا. 

قوله: (هذا يختلف باختلاف المزكي): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«القول في الجرح والتعديل». 

والمراد باختلاف المزكى: اختلاف حاله من جهة ضبطهء ونفاذ 
بصيرته» وحسن حكمه 0 الأمورء ووّضعه الأشياء في مواضعها 
الصحيحة . 

قوله: (فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه): الضمائر 
في «بصيرته»؛: وفي «ضبطه»ء وفي «بإطلاقه» تعود كلها إلى «مَنْ» الموصولية 
المعبّر بها عن العالم المجرّح والمعدّل. 

و«البصيرة» في اللغة تطلق على عدد من المعاني» ومما يناسب المقام 
منها هو «الْعِلْمُ» والْفِظَتَةُ وَالتَأمُنُ”" . 

واالضبط» سبق تعريفه في اللغة بأنه: «الْحفْط بِالْحَؤْمه”" . 

والمراد بالإطلاق في قوله: «يكتفى بإطلاقه» هو إطلاق الجرح من 
غير تقييده ببيان السبب. 

والمعنى المراد هنا: أنْ مَنْ لم تلتبس عليه الأمور فيظن ما ليس 
بقادح قادحاًء بل هو على بصيرة نافذة» وضبط تام لما يصلح أن يكون 


.”5٠/ا انظر: لسان العرب 50/4. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 


فصل في التذكية وللوح املد 





ان 


ومن عُرِفْتْ عَذَا نه دون ل 


و 9 


ثر إِذَا تَعَارَضَ الح وَالتَعْدِيْلٌ قَدَّمْنَا الْجَرْحَء فَإِنَّهُ اطلاعٌ عَلَى 


قادحاًء ولما لا يصلح أن يكون كذلك» فهذا يُقْبَلُ تجريحه وتعديله إذا 
أطلقهما من غير مطالبته ببيان سبب التعديل والتجريح» اكتفاءً بما يتصف به 
من بصيرة وضبط. 

قوله: (ومن عُرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله): الضمائر في 
«عدالته») وفى «بصيرته». وفى «فنستفصله» تعود كلها إلى «مَنْ» الموصولية 
المعبّر بها عن «العالم المجرّح والمعدّل». 

والمراد بالاستفصال هنا «طَلَّبُ الْمَصْل) بسؤاله عن سبب الجرح أو 
التعديل؛ حتى يكون الأمر واضحا لا لبس فيه ولا غموضء. لأن «التفصيل» 
فى اللغة هو: «التَبيِينُ276. 

والمعنى المراد هنا: أن العالم إذا كان مشهوراً بالعدالة» ولكنه ليس 
لديه بصيرة تامة بما يصلح أن يكون جرحاً مما لا يصلح لذلك» فهذا لا 
يُكْتَقَى بإطلاقه للجرح والتعديل» بل لا بد من مطالبته ببيان سبب جرحه 
وتعديله» حتى يكون ذلك محلاً للنظر في قبوله أو رفضه. 

قوله: (أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح): أي إذا استوى 
الجرح والتعديل» كأن يكون أحد الرواة عَدَلَهُ واحد وجَرَحَه واحد». فحينئذ 
يِقَدُمُ الجرح على التعديل . 

قوله: (فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل): جملة تعليلية لتقديم 

والضمير في «فإنه) يعود إلى «الجرح» 

والمعنى المراد هنا: أن الجارح قد اطلع على ما لم يطلع عليه 


.017/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


70 فصل في التتكية والود 








0 دس ساس ؟ور #8 6 25 #مسساال اد 00 هه وبي ةر 

فإن رَادَ عَدَدْ المَعَدَلِ عَلى الجَارح فقد قِيل: يدم التعديل» وَهوَ 
وت هه 2 َ أ 5 ذل سي 52 كع مهس 2-01 2 2-6 
ضعبف فإِن سَبَبَ التقدِيم زِيَادَةَ العلمء فلا يَنْتَفي ذلِك بكثرةٍ الْعَدَدٍ. 


المعدل. قَمَدَّمَ قول الجارح» لأن معه زيادة علم» ومن عَلِمَ حجة على من 
00 (فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل: يقدم التعديل): أي 
إذا اختلف العلماء في تعديل شخص وتجريحه» وكان عدد المعدلين أكثر 
من عدد الجارحين» فقد ذهب بعض الأ عله إلئن تقديم التعديل على 
التجريح» اعتباراً بالكثرة لأنها سبب من أسباب الترجيح. 

قوله: (وهو ضعيف): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بتقديم 
التعديل على التجريح بسبب كثرة المعدلين على الجارحين». 

واضعيف» هنا صفة لموصوف محذوفه تقديره: «وهو قول 
ضعيف) . 

والمراد بكونه ضعيفاً : أنه لا تقوم به حجة فلا يُعَوّل عليه. 

قوله: (فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد): جملة 
تعليلية لضعف القول بتقديم التعديل على التجريح إذا كان عدد المعدلين 
أكثر . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «زيادة العلم التي كانت سبباً في تقديم 
قول الجارحين على قول المعدلين». 

والمعنى المراد هنا: أن تقديم قول الجارحين على قول المعدلين 
ليس سببه النظر إلى العدد قلة أو كثرةً» وإنما سببه زيادة العلم» وزيادة 
العلم لا تقاومها كثرة العدد. إذ العبرة بالعلم لا بالكثرة. 


فخ في ايخ _لسلسس الا اك 





فصل 
وَدَلِكَ إِمّا بِقَْلِء وَإِمّا بِالرُوَايَةِ عَنْهُ أو بِالْعَمَلٍ بخَبَروء أو 


بالْحكم به وَأَعْلَاهًا دا سما امه ارام ل اتح ل العف أ ات ا ا 


قوله: (في التعديل) : «التَعْدِيُلُ)» في اللغة هو: التزكية» والتقويم» 
والقول عن الأشخاص 3 عدول0' . 

والتعديل في الاصطلاح: هو ما سبق ذِكْرَهُ من وَضْف الراوي بما 
يدل على تحليه بالتقوى والمروءة وجميل الخصالء وتخليه عما لا يليق به 
من الأقوال والأفعال. 

قوله: (وذلك): اسم الإشارة هنا يعود إلى « التعديل». 

قوله: (إما بقولء وإما بالرواية عنهء أو بالعمل بخبردء أو بالحكم به): 
الضمائر في «عنه»» وفي (بخبره»» وفى ابه» تعود إلى #الشخص المعدّل». 

والمراد بقوله: «بالحكم به) : 3 الحكم بشهادته. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مراتب «التعديل»)» وهي 
أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: تعديله بالقول. 

المرتبة الثانية: تعديله بالرواية عنهء إذ لو لم يكن عدلاً عنده لما 
روى عنه. ش 

المرتبة الثالثة: تعديله بالعمل بخبره» إذ لو لم تتحقق عدالته عنده لما 
قبل خبره وعمل به. 

المرتبة الرابعة: تعديله بالحكم بشهادته. 

قوله: (وأعلاها) : الضمير يعود إلى «المراتب الأربعة من مراتب 
التعديل» . 


)١(‏ انظر: لسان العرب 5"١/١١‏ _ الا 


0 فصل في التعديل 





َريخ الْقَوْله وَتَمَامَة أن يثُول هفو عَدك رغِيف»ة وَيَييْن السب 


أَنْ 


النَانني: أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُّء وَمَلْ ذَلِكَ تَعْدِيْلٌ له؟ 500 

قوله: (صريح القول): أي أن يصرح المعدّل بتعديل الراوي عن طريق 
القول بما يدل دلالة واضحة على أنه لا مجال للقدح فيه. 

قوله: (وتمامه): الضمير فيه يعود إلى «صريح القول». 

قوله: (أن يقول: هو عدل رضي): أي تمام صريح القول أن يقول 
المعدّل في حق من يريد تعديله: «هو عَذْلُ رَضِنٌّ)» بمعنى: هو عَذدُْلٌ لخلوه 
عن جميع القوادح» وهو رضيء أي: مرضي عنه من جهة أقواله وأفعاله. 

والراوي لا يكون عَدْلاً رضياً إلا إذا كان على تقوىء وورعء 
وصلاح» وحُسن عبادة» وكان بعيداً عما يُذهبٍ الوقار ويخدش المروءة. 

قوله: (ويبين السبب): أي لا بد من أن يذكر المعدّل سبب تعديله 
للشخص الذي عدّله بقوله: «هو عدل رضي»» وذلك كأن يقول: هو صادق 
في قوله. يبدب غليه كذباء محافظ على فرائض دينه» بعيد عن مقارفة 
المعاصى» متثبت في روايته» ضابط لمسموعاته. لا يروي إلا عن العدول 
الثقات. 

ولا يكتفي فقط بإطلاق القول بأنه عدل رضي» من غير بيان السبب» 
بل لا بد من ذكر سبب ذلك» حتى يكون السامع على ثقة ثقة تامة بأن تعديله 
وقع في مكانه المناسب 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثانى», 
أي: مما يحصل به التعديل. ْ 

قوله: (أن يروي عنه): الضمير في «عنه)» يعود إلى «الشخص 
المعذل»). 

والمعنى: أن يخبر بمروياتةء ويثقلها للناس ثقة بها واطمثناناً إليها. 

قوله: (ومل ذلك تعديل له؟): اسم الإشارة يعود إلى «الرواية عن 
الشخص المعدّل». 





ض 00 - 2 معو 


ا بكي الوا 3 ع الْحَدل كانت الرواية 


والضمير في «له» يعود إلى «المروي عنه». 

قوله: (على روايتين): أي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
نكال . 

وقد نقل تلك الروايتين أبو الخطاب حين قال: موي 
رجل هل هي تعديل له؟ فيه روايتان» إحداهما: هي تعديل.. 
والأخرى: ليس بتعديل)7. 

قوله: (والصحيح): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والقول 
الصحيح». 

'والمراد هنا: أن القول. الصحيح هو.القول الوسط بين هاتين 
الروايتين» فلا يقال بأن الرواية تعديل للمروي عنه بإطلاق» ولا يقال بأنها 
ليست تعديلاً له بإطلاق. 

قوله: (أنه إن عُرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا 
عن العدل كانت الرواية تعديلاً له وإلا فلا): هذا هو القول لعا الذي 
اختاره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. 

والضمائر فى «(أندق وفي «عادتهف» وفي «قوله» تعود كلها إلى 
«الراوي الذي سَيُسْتَدَلُ بروايته على تعديل من روى هو عنهه. 

والضمير في «له» يعود إلى «المروي عنه». 

والمعتئ المراة هنا أن الروانة عن 'شخص لا تكرن:تعديلا للمروي 
عنه إلا بأحد أمرين: 

الأمر 0 أن يُعلم باطراد العادة عن الراوي المعدّل أنه لا يجيز 
الرواية إلا عمن ثبتت عدالته. 


.1759/7 التمهيد‎ )١( 


كمال لقصل في التعديل 


إِذْ مِنْ عَادَةٍ ة أَكْتَرِهِمْ م عَمَنْ لو كُلمُوا الثَنَاءَ عَلَيْهِ لَسَكَتُواء 5 





الأمر الثاني: أن يُعلم من صريح قوله أنه لا يروي إلا عن العدلء 
كأن يقول: «أنا لا أروي إلا عمن استفاضت عدالته واشتهرت». ولا أروي 
عمن ليس بعدل». 

فإذا تحقق أحد هذين الأمرين كانت الرواية عن الشخص تعديلاً له 
وإن لم يتحقق أحدهما فلا تكون تلك الرواية سبباً للتعديل. 

وأصل (إلا» في قوله: «وإلا فلا» أنها مكونة من (إِنْ) الشرطية»ء 
و«لا» النافية» والتقدير: «وإن كان الراوي لا يُعْرَفُ من عادته» أو صريح 
قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل فلا». أي: فلا تكون الرواية عنه 
تعديلاً له. 

قوله: (إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا) : 
جملة تعليلية لعدم كون الرواية تعديلاً للمروي عنه إذا لم يُعرف من عادة 
الراوي» أو من صريح قوله أنه لا يجيز الرواية إلا عن العدل. 

والضمير في «أكثرهم» يعود إلى «الرواة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن «المروي 


ومعنى قوله: «لو كُلُّوا الثناء عليه»» أي: أن الواحد من هؤلاء 
الرواة لو وضع أمام المحك. وقيل له: «قد رويت عن فلانء» فاذكر لنا 
من صفات الثناء عليه ما جعلك تقبل روايته؟» لما أفصح عن شيء من 
ذلكء وهذا يدل على أنه لم يتحقق من عدالتهء بل اكتفى بالظاهر من 
حاله . 

والحدي الدراء مناه آنا من عاد اكير الرواة التساهل في الرواية» 
فيروون عمن ثبتت عدالته وعمن لم تثبت تغبت عدالته» لدرجة أن الواحد منهم لو 
قيل له: ل ع على فلن اللي ررك فنا لأحجم عن الثناء عليه 
لجهله بأنه هل يستحق ذلكء» أو لا يستحقه؟ 


5 فى التعد 
تكح تسد كك 





021 


مس فيه ضري يح بالتَعْدِيْل . 


ته له 


فَإِنَ 0-6 َو رَوَى عَنْ فَاسِقٍ كَانَ عَاشَاً فِي الدَيْنٍ. ل 
يُوجِبْ عَلَى غَيْرو الْعَمَلَّ به) د ا م و لت ا ف ا 


قوله: (فليس فيه تصريح بالتعديل): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«مجرد الرواية»). ْ 

والمعنى: أن مجرد الرواية عن شخص ليس صريحاً في الجحكم 
بعدالته» بل لا بد من أن يقترن بالرواية عنه تصريح من الراوي بأنه لا 
يروي إلا عن عدلء أو أن العادة المعروفة عنه أنه لا يروي إلا عمن 
استفاضت عدالته. 

قوله: (فإن قيل: لو روى عن فاسق كان غاشاً في الدين): هذا اعتراض 
موجه من القائلين بأن الرواية عن شخص تعديل له مطلقاًء حيث ذهب إلى 
للك يعفن لاصوا 7ه 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الراوي يستشعر أمانة الرواية ومسؤولية 
الوبلاغ. لأنه ينقل للأمة 2 يتعبدون به ربهم تبارك وتعالى» وهذا يقتضيه 
ألا يروي إلا عمن ث ثبتت عدالته عنده» إذ لو روى عمن علم فسقه لكان 
غاشاً للآمة في نياك وهذا بعيد في حق الراوي المسلم. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (لم يوجب على غيره العمل به): الضمير في «غيره» يعود إلى 
«الراوي الذي روى عن الفاسق». 

والضمير في «به» يعود إلى «المروي» وهو الخبر. 

والمعنى: أن هذا الراوي الذي اعتمد رواية الفاسق لم يُلْرْمْ غيره 
بالعمل بمقتضى ما رواه عنه» حتى يصدق عليه أنه غاش في الدين. 
(') انظر: المستصفى 2157/١‏ الإحكام ؟80/7» التمهيد 2١54/7‏ التبصرة 

ص ”2 إرشاد الفحول ص"57. /517. 


عدا و ال فصل في التعديل 





بَلْ قَالَ: «سَمِعْتٌ قُلاناً قَالَ كذَااء وَقَدْ صَدَق فِيُوء ثُمَ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْرِفهُ 
بِفِسْقٍ وَلَا عَدَالَةٍ كَرَوَى عَنُْ وَوَكَلَ الْبَحْتٌ إِلَى مَنْ أَرَادَ الْمَبُولَ. 


قوله: (بل قال: «سمعت فلاناً قال كذا» وقد صدق فيه): الواو فى قوله: 
«وقد صدق» حالية» أي: «والحال أنه صادق في قول ذلك». ١‏ 

والضمير في «فيه» يعود إلى «قوله بأنه سمع فلاناً». 

والمعنى: أنه مخبر بسماعه من الراوي الموصوف بأنه فاسق» وهو 
صادق-فيمًا أخبر به ولم يفتعل كذباً فيه» فأين الغش في الدين هنا؟. 

قوله: (ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه): الضمير في 
«لعله» يعود إلى «الراوي الذي روى عن الفاسق». 

والضمير في "يعرفه» يعود إلى «المروي عنه الموصوف بالفسق». 

والضمير في عنه» يعود أيضاً إلى المروي عنه الموصوف بالفسق. 

والمعنى: قد يكون الراوي قد عمل برواية الموصوف بالفسق لأنه ممن 
يرى جواز العمل برواية مجهول الحال» حيث لم يعرفه بفسق ولا عدالة. 

قوله: (ووكل البحث إلى من أراد القبول): أي أن الراوي اكتفى بالنقل 
المجرد عن هذا الشخص من غير النظر في حقيقة حاله» وفوّض البحث في 
حال المروي عنه إلى سامع الخبرء إذا أراد أن يكون على ثقة من فول 
خبره. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم دعوى أن لاك ف فاسقٍ عا 
في الدين» وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنه مخبر عن سماعه من فلان» وهو صادق فى هذا 
الإخبارء وليس بكاذب فيه حتى يكون غاشاً للأمة» ولا سيما أنه اكتفى 
بالنقل من غير إلزام أحد بالعمل بمقتضاه. 

الوجه الثاني: أنه إنما روى عنه لكونه مستور الحال عندهء إذ لم 
0 بفسق ولا عدالة» وفوّض أمر البحث في تحقق حقو تحقق عدالته إلى من أراد 


ن يطمئن إلى قبول هذا الخبر. 


١# 
الثَاِتُ: الْعَمَلُ بِالْكَبّر إِنْ أَمْكَنَ حَمْلَهُ عَلَى الاخييّاطء أو الْعَمَل‎ 

بدَلِيِلٍ آخرَ وَاقَقَ الْحَبَرَ فلس ِتَعْدِيْلٍ» فَإِنْ عَرَفنا يقِناً أنّهُ عمِلَ بِالْحبَر 
فَهْوَ تَعْدِيْلُء إِذْ لو عَمِلَ بِحَبَرِ غَيْرٍ الْعَدْلِ فَسَقَ» 0 





فهو بهذا لم يرو عن فاسق علم فسقه بيقين حتى يصدق عليه بأنه 
غاش للأمة في دينها . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الأمر الثالث»» 
أي: مما يحصل به التعديل. 

قوله: (العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر 
وافق الخبر فليس بتعديل): الضمير في «حمله» يعود إلى «العمل بالخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إن عمل بالخبر من باب الاحتياط» 
حيث لا يوجد خبر آخر يُعتمد عليه» فليس ذلك تعديلاً للمروي عنهء لأن 
عمله بهذا الخبر إنما هو من باب إبراء الذمة» وليس من باب الوثوق بعدالة 
الراوي. 

وكذلك إن كان عمله ابتداءً بدليل آخر موافق للخبرء فلا يكون تعديلاً 
لمن روى عنه هذا الخبرء لأنه لم يعوّل في عمله على الخبر المذكور, 
وإنما كان تعويله أصلاً على الدليل الموافق له» وتعويله على سواه دليل 
على أنه لم يرتض راويهء إذ لو كان مرضياً عنده لعمل بخبره ابتداءً. 

قوله: (فإن عرفنا يقيناً أنه عمل بالخبر فهو تعديلء إذ لو عمل بخبر 
غير العدل فسق): الضمير في «أنه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير المنفصل «فهو» يعود إلى «العمل بخبر المروي عنه). 

والمعنى المراد هنا: أنه متى تيقنا أن الراوي إنما عمل بخبر المروي 
عنه ابتداءً» معتمداً له ومعوّلاً عليه لذاته كان هذا العمل تعديلاً لمن روى 
ذلك الخبرء إذ لو لم يكن عدلاً عنده لما عرّل على خبره» لأنه لو عوّل 
على خبره وهو يعلم عدم عدالته لكان فاسقاً بذلك» لأنه حينئذٍ يغش الأمة 
ويغرّر بها . 





00 فصل في التعديل 
َيَكُونُ حم عَلِكَ حم التغيئل بالق ون عكر السب . 


الرَابعٌ : أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَتَه وَدَلِكَ أَقْوَى مِنْ تَرْكِيَيِهِ بِالْقَوْلِء 





قوله: (ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «العمل بالخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا عمل بخبر المروي عنه تصديقاً به 
واطمئناناً إليه كان ذلك العمل تعديلاً من الراوي للمروي عنهء وحيتيظٍ ينزل 
هذا التعديل منزلة التعديل بالقول فى جريان الخلاف فيه: هل تُسْتَرَط 
مطالبته بيات سبب التعديل» أو لا تشترط؟ فمن قال بعدم الاشتراط قال: 
لا تشترط مطالبته ببيان سبب التعديل» وإنما يُكْتَقَى بالعمل بالرواية» فهو 
بذاته تعديل للمروي عنه. ومن قال بالاشتراط قال: لا بد من مطالبته ببيان 
سبب التعديل» فيقال له: ما الأسباب التي ثبتت بها عدالة المروي عنه 
لديك حتى اعتمدت قبول روايته؟ 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الرابع»» 
أي: مما يحصل به التعديل. 

قوله: (أن يحكم بشهادته): الضمير في «بشهادته» يعود إلى «المروي 
عنه». والمعنى: أن يعتمد الحاكم شهادة المروي عنه في الحكم 
بمقتضاهاء وهذا يدل على تعديله إياهء إذ لو لم يكن عدلا عنده لما اعتمد 
شهادته واطمأن إليها. 

قوله: (وذلك آقوى من تزكيته بالقول): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الحكم بشهادة المروي عنه». 

والضمير في «تزكيته) يعود إلى «المروي عنه». 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم بشهادة المروي عنه أقوى من تزكيته 
وتعديله بالقولء ووجه كونه أقوى: أن الحكم بشهادته شامل للعمل والقول 
معاء إذ حكمه بشهادته عمل بمقتضى خبره»ء وذلك العمل مستلزم القول بأنه 


عدل ثقة. 


ا ل ا 1 ا لحت 
َا تَركُهُ الْحُكُمَ بِشَهَادتَهِ ََيْسَ بِجَرْحء إِذْ د يَتوَقْفُْ فِي شَهَاديه 
لِإسْبَابِ سِوّى الجرح. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الحكم بالشهادة 
أقوى من التزكية بالقول يتناقض مع ما ذكره في بداية كلامه حين قال: 
(وأعلاها صريح القول)» وقد نبّه إلى ذلك الطوفي رحمه الله تعالى 
بقوله: (وفي كلام الشيخ أبي محمد هاهنا تناقضء لأنه ذكر طرق 
التعديل وقال: «أعلاها صريح القول»» ثم قال: «والحكم بشهادته أقوى 
من تزكيته بالقول»)”" . 

والعذر له في هذا التناقض ما صرح به ابن بدران رحمه الله تعالى 
بقوله: (فعلى هذا قوله: «وأعلاها صريح القول» لا محل لهء بل هو سَبْقُ 
قلم» وعذره في ذلك أنه تبع فيه الغزالي في المستصفى استرواحا)”" . 

قوله: (أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح): الضمير فى «تركه» يعود 
إلى «سامع الشهادة وهو الحاكم». ْ 

والضمير في «بشهادته» يعود إلى «المروي عنه)»ء. وهو المخبر 
بالشتهادة.. والمعنى المراد نا أن تَزك السك بعهادة المروي عتة اليس 


تجريحاً له. 





امسا 


قوله: (إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح): الجملة تعليلية 
لكون تَرْكَ الحكم بشهادة المروي عنه ليس تجريحاً له. 

والضمير في «شهادته» يعود إلى «المروي عنه؟ . 

والمعنى المراد هنا: أن الحاكم إذا توقف عن الحكم بشهادة المروي 
عنه» فليس بالضرورة أن يكون هذا التوقف لعدم تعديله له» وإنما قد يكون 
لأسباب أخرى اطلع عليهاء كأن يعلم أن بينه وبين من شهد له أو عليه 
صداقة» أو عداوة» أو نحو ذلك من الأسباب التي لا علاقة لها بالجرح. 


(١»؟)‏ شرح مختصر الروضة .١75/7‏ (؟) نزهة الخاطر ."٠00/١‏ 


50 فصل في التعديل 
(فصل) 

الي ا م ور لجل 

عَنْهُمْ مُعْلو ل مَهٌ عَدَالتُهُمْ بتَعْدِيْلٍ الله تَعَالَى وَتَنَائِهِ عَلَيْهمْ ٠»‏ قَالَ الله تَعَالَى: 





ليشن الأروت4 وَقَالَ: «لقذ رنب أنه عَن المؤييت4. وَقَالَ: 
2# ول 0 وَألَذنَ معةهر أَشِدَاهُ عل 4 0 


قوله: (والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة 
رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم): الضمائر في 
«(عنهم», وفي «عدالتهم». وفي «عليهم» تعود كلها إلى «الصحابة». 

والضمير في «ثناته» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والمعنى: أن الأمة المسلمة مجمعة سلفاً وخلفاً ‏ إلا من لم يعتد 
بمخالفته ‏ على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول» لا 
مجال لقدحهم, ولا مكان للطعن فيهمء لأن الله جل شأنه وعز سلطانه قد 
عدَّلهم وأثنى عليهم من فوق سبع سموات. وهو العليم الخبير الذي خلق 
ويعلم من خلق. 

وكذلك فقد عدّلهم وأثنى عليهم من لا ينطق عن الهوى رسول 
الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (قال الله تعالى: لوَلسَبِفُونَ الْأَوَلنَ24 وقال: دجأ رضح أَلّهُ عَنٍ 
َلْمُؤِيت* وقال: «ححَبَدُ َُولُ أل وَالَدِنَ مَمَهُ: أده عَلَ الْكُترِ»ك) : هذه مجموعة 
من النصوص 00 الكريمة» ساقها المؤلف رحمه الله تعالى ليستدل بها 
على ما ذكره من أن الله تبارك وتعالى عدَّل الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم وأثنى عليهم . 

ففي الآية الأولى وَصَفَهُمُ سبحانه بأنهم سابقون أولون إلى الإسلام» 
وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبر سبحانه عن رضاه عنهم» وعما 
أعدّه لهم في دار كرامته من النعيم المقيم» حين قال سبحانه: لاوَالسَبِقُونَ 


كا اقلا ب حب 1 





ونان البق كه : (خَيْدُ النّاسِ قَرْنِي)» وَقَالَ: (إِنَّ الله احْتَارَنِي وَاخْتَارَ 
لى أَصْحاباً وَأَصْهَاراً وَأَنَصَاراً) . 110101111101111 


لوو من مين وَالانْصار وَالدِنَ اتَبعُوهُم يسن رض أله عَنْهمْ ونوا عَنْهُ 
د م جََتٍ تجنر غَتهَا الأْتهز حي يا دا كلك اد التياخ © »> 
[التوبة: .]٠١١‏ 

وفي الآية الثانية أكّد سبحانه رضاه عنهم بعد أن علم تعالى ما في قلوبهم 
من عميق الإيمان» وصِدْق العزم على التضحية والجهاد في سبيله» حين قال 
جل شأنه: ### لَمَد رَضوى أمَّهُ عن الْمُؤييت إذ يولك عت التَّجَرَةَ ميلم مَا فى 
لويم أل َلتَكيِنَدَ علوم وَأَتبَهمَ مَنَا قربا 4069 [الفتح: ]١8‏ . 

وفي الآية الثالئة أخبر سبحانه عن حالةٍ من أحوالهم التي تدل على 
كمال الولاء لله تعالى» ولرسوله يك وللمؤمنين» وعلى البراء من الكافرين» 
كما أخبر سبحانه عن خرصهم الشديد على طاعته تعالى وعبادته والتقرب إليه 
بكل أنواع القربات» وختم ذلك بذكر ما وعدهم به سبحانه من المغفر 


ٍ ص سا سا سير 


والأجر العظيم» حين قال تبارك اسمه: #حَحمَد رَسُولُ الله وَالَذِينَ معهه أَتِدَاهُ ع1 


©" 


22 امسو لسو مدع يج برو عسوي يي لس 6م22 سح رع - 
الكنار رحا يدهم بهم ها سَكْونَ فصلا من ألله وَرضوان سِيمَاهُمْ ف 
وو .2 2 برروا ع > مميرروى . يور ع سلا 1.1 يه دح هده ماسر 
وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم فى لويد وَملهرْ فى لانيل كزرع أخريم سَطتم 
و سود ع عدي للا ذه ا 0 سل 20000 2و مة 

كازرم فَاسْتَغْلَظ فأستوئ عل سوقه. يِمَحِبُ ليم ليغيظ بهم الكفار وعد لَه الْدِينَ 


اموأ ووأ لصحت متهم مَعْفِرَةٌ وجرا عَظليًا 40 [الفتح: 14]. 

قوله: (وقال النبي يِه «خير الناس قرني»», وقال: «إن الله اختارني 
واختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً) : استشهاد للمؤلف رحمه الله تعالى من 
السنة النبوية المطهرة على تعديل النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه 
الكرام رضي الله تعالى عنهم. ففي الحديث الأول يخبر كَلِِ بأن خير الناس 
رضي الله تعالى عنهم» حين قال عليه الصلاة والسلام: (خير الناس 
قرني)؛ وهو حديث خرّجه الشيخان البخاري ومسلم في كتابيهماء فهو 


0 تاد امتح 
م ا م ممما 
في تَعْدٍ يْلِ أَصَحٌ مِنْ تَعْدِيْلٍ عَلُام العْيُوبِء وَتَعْدِيْلٍ رَسُولِهِ 6ه؟ . 

لد 1 :رذ لكان معد نراق مِنْ حَالِهِمْ فِي طَاعَةٍ الله 


َعَالَى وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ يلل وَبَذْلٍ الْمْهَج ما يَكْفِي فِي الْمَطع بِعَدَالتِهمْ . 


متفق على 00000 

وفي الحديث الثاني يخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى هو 
الذي اختار له أولئك القوم الكرام أصحاباًء وأصهاراً» وأنصاراً» وليس 
بعد اختيار الله تبارك وتعالى من اختيارء حين قال ككل : (إن الله اختارني 
واختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً) " . ْ 

قوله: (فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله 385؟): 
استفهام تقرير توكيدي بأن لا أحد أصح تعديلاً من الله تبارك وتعالى الذي 
يعلم مكنون السرائر والقلوب» ولا من رسوله يَكْهِ الذي لا ينطق عن الهوى 
فيما يخبر به عن علام الغيوب تبارك وتعالى. 

وبناءة على هذا التعديل الإلهي» والتعديل النبوي للصحابة الأبرار 
الأطهار رضي الله تعالى عنهم. ٠‏ فإنّ من طَعَنَ في عدالتهم فهو مكذَّب لله 
تبارك وتعالى» ومكذب لرسوله كَل وكفاه بذلك عاراً وضلالاً . 

قوله: (ولو لم يرد): أي: لو لم يرد تعديل الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في كتاب الله عزّ وجل» ولا في سنة رسوله كَك. 

قوله: (لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله يد وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم): «ما» فى قوله: «( 
اشتهر وتواتر») موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 





200 انظر: صحيح البخاري» كتاب «أصحاب التبي كن باب «فضائل أصحاب 
النبي كَلةِ) ا . وانظر: صحيح مسلمء كتاب «فضائل الصحابة»» باب 
«فضل الصحابة». (مسلم بشرح النووي .076/١56‏ 
(؟» قال الهيتمي: (رواه الطبراني عن عديم بن ساعدة» وفيه من لم أعرفه). (انظر: 
بح الرباابييع الفوائد .)١9//٠١‏ 








وَهَذَا يَتَنَاوَلُ مَنْ يَمَعُ عَلَيْهِ اسْمْ الصَّحَابِيَ؛ وَيِحْصّلْ ذَلِكَ بضخبته 
سَاعَةَ وَرُؤْييِهِ مَعّ الإِيْمَانٍ بهِ. 
بمصدرء تقديره: «لكان في المشتهر والمتواتر من حالهم» والضمير في 
«حالهم». يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

و«المهج) جَمْعٌ «مهْبَةِه.ء وهي في اللغة: «دَمٌ القلب»» و«الرّوحٌ». 
ذالم 2205 , 

و«ما» في قوله: «ما يكفى» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الكافي في القطع بعدالتهم». 

والضمير في «بعدالتهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو لم 
يَرِدْ في كتاب الله عزَّ وجل. ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما 
يدل على عدالتهم لكان ما اشتهروا به وتواتر عنهم من طاعتهم للّه تبارك 
وتعالى ولرسوله عَكِنه وما غرف عنهم من بذل للأرواح والأموال في 
سبيل الله جل شأنه. ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام» وإقامة صرح الدين 
كافياً لكل ذي بصيرة في الدلالة القاطعة على عدالتهم وتزكيتهم. فكيف 
وقد اقترن ذلك كله بتعديل الله تبارك وتعالى» وتعديل رسوله كَل؟ 

قوله: (وهذا يتناول من بقع عليه اسم الصحابي): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «تعديل الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

فهذا التعديل شامل لكل من تحقق فيه وَضْف الصحبة لرسول الله يكل 
سواء صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلاً أو كثيراً. 

قوله: (ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «إطلاق اسم الصحابي». 


.7ا/١/؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 


-[“ل + تت م 
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وتخضل ل الا لات ور َفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِه 
الي يكل كَإِنْ قَيْلَ: قَْلَهُ شَهَادةٌ لفو كَكَيِف ت يق؟. 





والضمائر في «بصحبته»» وفي «رؤيته»» وفي «به» تعود كلها إلى 
«النبي» عليه الصلاة السلام. 1 ١‏ 

والمعنى المراد هنا: أن اسم «الصّحْبّة» يطلق على من رأى النبي عليه 
الصلاة والسلام»ء وصحبه ولو في مدة يسيرة من الزمن» وكان مؤمنا به. 

قوله: (ويحصل لنا العلم بذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إثبات 
الصحبة» . 

قوله: (بخبره عن نفسه): الضميران فى «بخبره»» وفي «نفسه» يعودان 
إلى «المخبر عن كونه صحابياً». 1 1 

قوله: (أو عن غيره): معطوف بأو على قوله: «بخبره عن نفسه». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «المخبر». 

قوله: (أنه صحب النبي يَلِِ): الضمير في «أنه» يعود إلى «مُدَّعي 
الصحبة». والمعنى المراد هنا: أن الصحبة فرك شمن بأحد أمرين: إما 
بإخباره هو عن نفسه أنه صحابي» وإما بإخبار غيره عنه بأنه قد صحب 
النبي عليه الصلاة والسلام. 00 

قوله: (فإن قيل): اعتراض وارد ممن لم يُسَلَّم بأن الصحبة تغبت 
للشخص بشهادته لنفسه بها. 

قوله: (قوله شهادة لنفسه. فكيف يقبل؟): هذا هو نص الاعتراض 
المدلول عليه بقوله: «فإن قيل». 

والضمير فى «قوله»» وكذلك الضمير فى «لنفسه» يعودان إلى «المخبر 
عن ذاته بكونه مانا ١‏ 

والسؤال بكيف هنا يفيد التعجب والإنكار. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن قوله بأنه صحابى شهادة منه لنفسه بما 
يترتب عليه الظفر بشرف الصحبة وسمو مكانتهاء وذلك الظفر منزلة عظمى 





قم ور مده 2ه 6»؟ د عردك و ماه عرش * يه وا و و 
قلنا: إِنمًا هو خبر عَنْ نمسِه بما يترتب عَليْهِ حكم شرع يوجب 
كعست كزواعذ9 #8 >ممسع دم هك دتو و و ١‏ الو اماك ١‏ ون د ما مانا 2 
العمل» لا يلحق غيره مضرةء وَلا يوجب تهمة» فهو كرواية الصّحَابيٌ 
عن النَيَ يكل 
عن “كي وسكا ٠‏ 


تطمح إليها النفوس» فكيف تُقْبَلَ شهادته لنفسه بما يحقق لها مجداً لا 
يُضاهَى؟ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب 
العمل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بأنه صحابي». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «المخبر بأنه صحب النبي عليه الصلاة 
والسلام». 

و«ما» في قوله: «بما يترتب عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالحكم الشرعي الموجب للعمل هنا: هو ما يترتب على 
تصديقه بأنه صحابي من وجوب اعتقاد عدالته» وقبول روايته. 

قوله: (لا يلحق غيره مضرة): الضمير في "غيره» يعود إلى «المخبر 
عن نفسه بكونه قد صحب النبي عليه الصلاة والسلام». 

والمعنى: أن إخباره عن نفسه بأنه صحابي لا يترتب عليه إلحاق 
ضرر بالاخرين حتى يقال بمنعه حَسّما لمادة الضرر. 

قوله: (ولا يوجب تهمة): معطوف بالواو على قوله: «لا يلحق غيره 
مضرة؟ . 

والمعنى: أن إخباره عن نفسه بكونه قد صحب النبي عليه الصلاة 
والسلام كما أنه لا يلحق ضرراً بالآخرين» فكذلك لا يوجب إلحاق التهمة 
بهذا المخبر بأنه كاذب في قولهء وأنه قد اذَّعى ما لا حق له فيه. 

قوله: (فهو كرواية الصحابي عن النبي يَك): الضمير المنفصل «هو) 


كد 





يعود إلى «الإخبار عن نفسه بأنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام». 
و«الكاف» في قوله: «كرواية الصحابي» حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 
والمعنى المراد هنا: أن إخبار الشخص عن نفسه بأنه صحابي مُتَزّلٌ 

منزلة رواية الصحابي عن رسول الله يل خبراً من الأخبارء فكما تحصل 

الفقة باق وديا لوا عرد النبي عليه الصلاة والسلام» فكذلك تحصل الثقة 

بإخباره عن نسبة الصحبة إلى نفسه. 
وقد نازع الطوفئٌ المؤلف في قياسه إخبار الشخص عن نفسه بأنه 

صحابي على روايته الخبر عن رسول الله تكله فقال: (قلثث: وفيه نظرء أي 

في ثبوت صحبته بقوله, لأنه متهم بتحصيل منصب الصحابة لنفسه. ولا 

يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة بأن يقال: هذا صحابي عدل» 

فيقبل خبره بأنه صحابي » لأن عدالة الصحابة فرع الصحبة ؛ فلو أثبتت 

الصحبة بعدالة الصحابة لزم الدور. 
أما أنَّ عدالة الصحابة فرع الصحبة فلأنًا لا نحكم بهذه العدالة إلا 

لمن ثبتت صحبته دون غيره» فنقول: هذا صحابي فيكون عدلاً بالأدلة 

السابقة 
وأما أنه لو أثبتت الصحبة بعدالة الصحابة لزم الدور فلأنه يلزم إثبات 
الأصل وهو الصحبة بالفرع وهو العدالة» وإثبات الأصل بالفرع دور 

محال)20, 


.181//” شرح مختصر الروضة‎ )١( 





(فصل) 

ْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفٍ إِنْ كَانَ بِلَمْظٍ الشَّهَادَةِ فلا يُرَدُ حَبَرُهُ لأنَّ 
ُقْصَانَ الْعَدَِ لَبْسَ مِنْ فِعْله وَلِهَذَا رَوَى النَّامنُ عَنْ أبي بَكُرَة وَاتَمَقُوا 
عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَحْدُودٌ فِي الْقَذْفِ 1 

قوله: لتحيو في كيف إن كان يبلفظ الشهادة فلا يرد خيره لآن 
نقصان العدد ليس من فعله) : الضميران في #خبره)» وفي «فعله» يعودان إلى 
«المحدود في القذف». 

ومعنى «القذف بلفظ الشهادة»: أن يشهد إنسان على آخر فى مجلس 
القضاء بالزناء فيقول: «أشهد أني رأيت فلاناً يزني بامرأة» . ْ 

وحينئذٍ يُطَالَبُ بإحضار ثلاثة رجال معه يشهدون بمثل ما شهد به حتى 
يثبت حد الزنا على المشهود عليه فإِنْ شهد معه ثلاثة رجال بمثل ما شهد 
به اكتمل عدد إثبات الزناء فَيْقَامُ الحد على المشهود عليه بذلك. 

أما إذا لم يشهد معه ثلاثة رجال بمثل ما شهد به على المقذوف» فحيئئلٍ 
يقام حد القذف على الشاهد الذي لم يكتمل العدد على إثبات شهادته . 

وفي هذه الحالة لا تُرَدُ رواية هذا المحدود في القذف» بل تكون 
مقبولة» لأن إقامة حد القذف عليه إنما هو بسبب نقصان العدد عن أربعة» 
وذلك ليس راجعاً إليه» فهو أمر خارج عن إرادته» فلا يترتب على ذلك 
تفسيقه. بل يظل على أصل عدالته. 

قوله: (ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في 
القذنف): اللام في قوله: «ولهذا» لام الأجل» أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قبول خبر المحدود في القذف بلفظ 
الشهادة». والمراد بالناس هنا: الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

و«أبو بكرة» هو الصحابي الجليل نفيع بن الحارث» تدلى إلى 
النبي ولي من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة» وهو من فضلاء 


اا ب لقصل في التعديل 





وَإِنْ كَانَ بعَيْرِ لَمْظِ الشَّهَادَةٍ قلا تُْبَلُ رِوَايئُهُ حَنَّى يَنُوبَ. 
لم22 

واسم الإشارة في قوله: «واتفقوا على ذلك» يعود إلى «الرواية عن 
أبي بكرة رضي الله تعالى عنه». 

و«الواو» فى قوله: «وهو محدود فى القذف». حالية» أي: «والحال 
أنه محدود في القذف». . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «أبي بكرة رضي الله تعالى عنه». 

وسبب حَدٌ أبى بكرة رضى الله تعالى عنه فى القذف هو ما رُوي أنه 
شهد على المتعابى الجليل المغيزة شية 8 الله تعالى عنه بأنه رآه 
يزني بامرأة» وذلك في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهء وحيث لم يكتمل معه عدد الشهود بذلك أقام عليه 
عمر رضي الله تعالى عنه حد القذف. 

وقصة اتهام الصحابي الجليل المغيرة بون اشعة رضي اللاتعالق عله 
بالزنا فيها نظرء وقد علَّق عليها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تعليقاً 
نفيساً فارجع إليه في مذكرته”". 

قوله: (وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب): 
الضمير في «روايته» يعود إلى «القاذف بغير لفظ الشهادة الذي أقيم عليه 
الحد بسبب ذلك». 

والمعنى: إن كان القذف بغير لفظ الشهادة» وذلك كأن يخاطب 
إنساناً بقوله: «يا زاني»» أو: «يا لوطي»» أو «يا عاهراء أو «يا فاجراء 
ونحو ذلك مما يُفْهَم منه اتهامه بالزنا. 

فهذا لا تَقْبَلّ روايته» لأنّ قذفه للآخر كان بفعله واختياره» وهذا 
السلوك سبب من أسباب التفسيق» فيكون خبره مردوداً حتى تثبت توبته من 
هذا السلوكء فإذا تاب قُبِلَتْ روايتهء وإلا فلا. 


.١197ص انظر: الإصابة 7/5 7067. زفق انظر : مذكرة الشيخ الشنقيطي‎ )١( 
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فصل 
(في كيفية الرواية) 
وَعِيَ عَلَى أَرْبَعَةٍ مَرَاتِبَء أَعْلَامًا: : قِرَاءَة الشّيْخْ عَلَيْهِ في مَعْرِضٍ 


0 


00 


الإبَار لِيَرُوي عَنْهُه وَكَلِكَ يُسَلْطظ الرَّاوِي أَنْ يَقُولَ: ١«حَدَّتَنِي).‏ 
وَ«أَخْبَرَنَى)» وَ«قَالَ فلانى واسمعتة يفول 


قوله: (في كيفية الرواية): أي الرواية عن غير النبي عليه الصلاة 
والجيلام : ْ 

قوله: (وهي على أربعة مراتب): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«كيفية الرواية». والمراد بالمراتب هنا: الدرجات. 

قوله: (أعلاها): الضمير فيه يعود إلى «المراتب». 

قوله: (قراءة ب عليه في معرض الإخبار ليروي عنه): الضمير في 
«عليه» يعود إلى « مستمع القراءة» . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أن يقرأ الشيخ ‏ بقصد الإخبار - مسموعاته على 
مَنْ يرغب في أن يكون راوياً لها عنه. ّْ 

وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الرواية» وذلك لأن التلميذ قد سمع 
من شيخه سماعاً مباشراً بلا واسطة» وهذا السماع المباشر يساعده على دقة 
الحفظ والضبط . 

قوله: (وذلك يسلط الراوي أن يقول: «حدثنيء وأخبرنيء وقال فلان» 
وسمعته يقول»): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قراءة الشيخ على من يريد 
رواية مسموعاته عنه». 

والفعل «يسلط» مشتق من «التَسْلِيْط». وسُلْطَانْ كل شيء 'شِدَّتهُ 


يعو عو 2000 


وحدته» وسطوته نه) 


."7١/87 انظر: لسان العرب‎ )١( 


7 فصل في كيفية الإواية 


الَاِيةٌ 3: أن يَفَْاَ عَلَى الشّبخ قب قَيَقُولَ: نَحَمْ أَوْ يَسْكْتَء قَتَجُورٌ الرْوَايَة 
ملافا لِيَمْض أَمْل الظَاهِرِء ولنا: أنه لولم يَكُْ صَجِئِسا لم يَسْكُ. 


والمعنى المراد هنا: أن قراءة الشيخ على تلميذه» تعطي التلميذ قوةً 
في التصريح بسماعه من شيخه بقوله: «حدثني شيخي»». أو: «أخبرني 
شيخي»» أو: «قال شيخي»» أو: «سمعتٌ شيخي يقول». 

قوله: (الثانية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الرتبة الثانية»» 
أي: من مراتب كيفية الرواية عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (أن يقرأ على الشيخ): أي أن يقرأ التلميذ على شيخه ما سمعه 
منه ودوّنه عنه . 

قوله: (فيقول: نعم): أي يقول الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذ 
انعم» مقراً له صَرَاحَةَ بصحة ما قرأه عليه» وحيئئظٍ يجوز للتلميذ الرواية به. 

قوله: (أو يسكت): معطوف بأو على قوله: «نعم» 

والمعنى: أن يسكت الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذه» فلا يفصح بما 
يدل على التصويب أو التخطئة» وفى هذه الحالة حصل الخلاف بين 
الأصولين» هل يكرد للليية الرواية عق فيكت ار لا جور 

قوله: (فتجوز الرواية به): أي يجوز للتلميذ أن يروي ما قرأه على 
شيخه مع سكوت الشيخ عن إبداء الرأي في قراءته. 

قوله: (خلافاً لبعض أمل الظاهر): أي أن بعض أهل الظاهر خالف 
في جواز ذلك» لأن هؤلاء يشترطون أن يكون الإقرار بصحة القراءة باللفظ 
70 

قوله: (ولنا): أي دليلنا على جواز رواية التلميذ لما سكت شيخه عنه 
بعد سماعه لقراءته. 

قوله: (أنه لو لم يكن صحيحاً لم يسكت): الضمير في «أنه؟ يعود إلى 
«المقروء». ١‏ 


2000 انظر: الإحكام لانن حزم ص١7‏ 7 797/5 








فصل في كيفية الولية اذ 


نَعَمْ لَوْ كَانَ ثَمّ مَخْيْلَهُ إكْرَاوء أو اه وعدا تملظ 





الاي على أن يعُولَ: «أأناء رَحَدَكا لان وراد عَلنهه. 
وَهَل يجوز أَنْ ول 0 أو : 0 ا 


ومفاد هذا الدليل: أن سكوت الشيخ بعد سماعه قراءة تلميذه دليل 
على إقرار تلك القراءة وتصويبهاء إذ لو لم يكن مقراً لهاء ومصوّباً تلميذه 
فيهاء وراضياً بأن يرويها عنه لما سكتء بل لأبدى ما لديه من تصحيحات 
عليها . 

قوله: (نعم لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته): الَمَ 
هنا بمعنى «هناك». أي: «لو كان هناك مخيلة إكراه أو غفلة». 

و«الْمَخِيْلَةُه في اللغة هي: «الظَنُ7". 

والضمير ذ في «سكوته) يعود إلى «الشيخ». 

والمعلى المراد :هناء الى هلب علي الطن :| داسكولك الخ هن اننا 
الرأي في قراءة تلميذه كان نتيجة إكراه وقع عليهء أو كان نتيجة غفلة 
وذهول منهء فحينئذٍ لا يصح الاكتفاء بسكوته» ولا يجوز رواية المقروء 
عليه عنه حتى يفصح عن صحة تلك القراءة. 

قوله: (وهذا يسلط الراوي على أن يقول: «أنبأنا وحدثنا فلان قراءة 
عليه): يي الإشارة «هذا» يعود إلى «الإقرار السكوتي من جهة الشيخ 


لقراءة تلمسذه»)» فهذا الإقرار من الشيخ يخوّل التلميذ رواية ما قرأه على 
شيخه بصيغة : «أنبأنى شيخى قراءةً عليه»). أو بصيغة: «حدثنى شيخى قراءةٌ 
عليه) . 


قوله: (وهل يجوز أن بقول: أخبرناء أو حدثنا؟): أي هل يجوز للتلميذ 
فى روايته لما قرأة على شيخه وأقره على ذلك بالسكوتء أن يقول: 
«أخبرنى شيخى»., أو أن يقول: «حدثنى شيخى»» بإطلاق لفظ الإخبار» أو 


.7575/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 





ل 5-00 500 


عَلَى رِوَايتَيْنِء إِخدَاهمًا 0 و كَمَا لا يَجَوزْ أن يُقول: «سمعت 


22 


من ع فلاف وَالْأُخْرَى : وز مخ عاج ماقف ل قم م ا لقاو ع و اماع اها مز هلاه 


التحديث من غير تقييده بلفظ «قراءةً عليه»» أو لا يجوز ذلك؟ . 

قوله: (على روايتين): أي أن تلك المسألة اختلف فيها المذهب 
الحنبلي بناءً على روايتين منقولتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (إحداهما: لا يجوز): ضمير التثنية في: «إحداهما» يعود إلى 
«الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى»» فهذه الرواية مفادها عدم 
جواز رواية التلميذ ما قرأه على شيخه وسكت 0 بصيغة : : «أخبرناف» 
أو «حدثنا»” :من غير آن يمول : «قراءةً عليه» . 

قوله: (كما لا يجوز أن يقول: سمعت من فلان): الكاف في «كما» 
حرف تشبيهء بمعنى: «مثل»» والمراد بالقائل هنا هو التلميذ. 

وهذا هو دليل الرواية الأولى على عدم جواز الرواية عن الشيخ 
الساكت بإحدى الصيغتين المذكورتين» وهما: «أخبرنا»» و«حدثنا». 

ومفاد هذا الدليل: أن التلميذ إذا قرأ على شيخه فأقره الشيخ على 
قراءته إقراراً كوا فإنه لا يجوز له عند الرواية عنه أن يقول: «سمعتٌ 
من شيخي كذا»ء لأن هذه الصيغة تدل على السماع الصريح عن لفظ الشيخ 
نفسة؛ وهو لم يمع من التتيخة وإنما “قرا غليف 'فيكُون ذلك عبار 
بخللاف الواقع . وهو كذب وافتراء. ش 

وكما لا يجوز له في هذه الحال أن يروي عن شيخه بلفظ : «اسمعت 
من شيخي كذا». فكذلك لا يجوز له أن يروي عنه بلفظ: «أخبرني 
شيخي». أو: «حدثني شيخياء لأن هاتين الصيغتين أيضاً تدلان على 
السماع الصريح من الشيع' وهو لم' شطع -مقهة" 'ضرائطة” اول كا عليه قراءةً 
خلت من الإقرار اللفظي من قِبَل الشيخ» فيكون ذلك تلبيساً هو إلى الكذب 
أقرب منه إلى الصدق. 


قوله: (والأخرى: يجوز): «اللأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف. 





اك 





2 


وَهُوَ قَوْلُ أَكثَرٍ 1 0 3 
2ه بنَعَمْ كَالْصَبّرٍ ِدَلِيِلٍ ثبو 2 000 
03 نَفْسِه) . 


2 





تقديره: «والرواية الأخرى». أي: عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

ومفاد هذه الرواية: جواز أن يروي التلميذ ما قرأه على شيخه 
الساكت بصيغة: «أخبرنا»» أو: «حدثنا». 
قوله: (وهو قول أكثر الفقهاء): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«القول بالجوازاء فهذا القول ذهب إليه أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى. ‏ 

قوله: (لأنه إذا آقر كان كقوله: «نعم», والجواب بنعم كالخبرء بدليل 
ثبوت أحكام الإقرار به» ولهذا يقول: أشهدني على نفسه): هذا هو الدليل على 
الرواية الثانية التي مفادها الجواز. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الشيخ المقروء عليه». 

و«الكاف» فى قوله: «كان كقوله» حرف تشبيه بمعنى «مثل»» 
«كان مثل قوله». ١‏ 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الشيخ المقروء عليه». 

والضمير في «به» يعود إلى «الجواب بنعم 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «ثبوت الإقرار بلفظ 

نعم) . والضمير فى «نفسه» يعود إلى «المجيب بنعم) . 

ومعنى قرول «أشهدني على نفسه)ء أي: إذا سُثْلَ إنشان مثلاء فقيل 
له: هل في ذمتك دين لفلان؟ فقال: «نعم» جاز حينئذٍ للسائل أن يقول: 
الأشهدني فلان على نفسه بأن في ذمته ديناً لفلان». قَنْرّل الجواب بنعم منزلة 
الإخبار بالشهادة. 

ومفاد هذا الدليل: أن سكوت الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذه عليه 
إقرار منه بصحة تلك القراءة» وهذا الإقرار بمنزلة قوله: «نعم» في الدلالة 
على رضاه عما سمعه من قراءة التلميذ. 








00 فصل في كيفية الواية 


ا اد ا 1 نس ىبي سعهة ءَ. هج - - و 
وَكَذْلِكٌ إذا قَالَ الشيْخ: «أُخَْبَرَنَا»» أوْ: «حذثنًا» هَل يجوز 


5 مه 2 2 2 2 26 م 
لِلرَّاوِي عَنْهُ إِبْدَالُ إِحْدَى اللْمْظَتَيْن بالأخرى؟ عَلَى رِوَايتيْنَ» 00006 


وكما أن الجواب بنعم شهادة بالإقرار» فكذلك السكوت يكون دالا 
على الإقرار» فَيَتَرّلُ سكوت الشيخ منزلة سماع لفظهء وحيئئذٍ فلا حرج على 
التلميذ أن يروي ما سكت شيخه عنه بعد قراءته عليه بصيغة: «أخبرنا»» 
أو: «حدثنا»» لأن ذلك ليس من الكذب في شيء. 

قوله: (وكذلك إذا قال الشيخ: أخبرناء أو حدثنا هل يجوز للراوي عنه 
إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟) : الكاف في «كذلك» حرف تشبيه» بمعنى: 
«مثل) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخلاف في الرواية عن الشيخ بلفظ: 
أخبرناء أو حدثنا إذا سكت بعد سماعه للقراءة»» فكما وقع الخلاف في 
تلك المسألة على روايتين» فكذلك وقع الخلاف في هذه المسألة على 
روايتين. 

والضمير في «عنه) يعود إلى «الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أن التلميذ إذا سمع من شيخه أنه قال: 
«أخبرنا»» فهل يجوز له في الرواية عنه إبدال هذه اللفظة بقوله: «حدثنا»» 





وكذلك إذا سمع من شيخه أنه قال: «حدثنا»» فهل يجوز له في الرواية عنه 
إبدال هذه اللفظة بقوله: «أخبرنا»» أو لا يجوز له ذلك؟ 

قوله: (على روايتين) : أي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» الأولى 
بالجوازء والأخرى بعدم الجواز. 

ودليل الجواز: الوضع اللغوي» فإن علماء اللغة لم يفرقوا في المعنى 
بين لفظ: «أخبراء ولفظ: «حَدَتٌَ»». فهما لفظان بمعنى واحد. 

ودليل عدم الجواز: الوضع الاصطلاحيء فإن علماء الحديث فرقوا 
بين اللفظين» فهم يخصون لفظ «حدثنا» بما سُمع من لفظ الشيخ» ولفظ 


«أخبرنا» عندهم يصلح لما سُمع من لفظ الشيخ» ولما قُرئ عليه فَأََرّ به. 


5-8 


فصل في كيفية اإواية 








- 
رسام يلير اع 


1 عع د اد وخ يكين كمه دهم كب دو ع كم وي 
وهل يجوز أن يقول: «سَمعت فلانا»؟ فقد قيل: لا يجوزء لانه يشْعِرٌ 
على 0 َه 3 35 001000 26 5 ع 
بالنظي. وَذْلِكَ كَذِبٌ. إلا إِذَا عْلِمَ بصَرِيُح قَوْلِهء أَوْ بِقَرِيْنَةٍ له يريك 
الْقَرَاءَةَ علو لبخ . 
2ع 
الثالثة : ل ع نو و ل ا ا ا 





فلفظ : «أخبرنا» عندهم أعم من لفظ: «حدثنا»» والوضع الاصطلاحي 
ُقُضَى به على الوضع اللغوي”"". 

قوله: (ومل يجوز أن يقول: سمعت فلاناً؟): أي إذا قال الشيخ: 
«أخبرنا»» أو: «حدثنا»» فهل يجوز للراوي عنه إبدال هاتين اللفظتين 
بقوله: «سمعتٌ فلاناً»؟ . 

قوله: (فقد قيل: لا يجوزء لأنه يشعر بالنطقء وذلك كذب إلا إذا عُلم 
بصريح قوله» أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ): الضمير في «لأنه) 
يعود إلى لفظ «سمعت». واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإشعار بالنطق». 

والضميران في «قوله»؛ وفي «أنه» يعودان إلى «الراوي عن الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أن العلماء مختلفون في جواز أن يبدل الراوي 
لفظ الشيخ: «أخبرنا»» أو «حدثنا» بلفظ: «سمعتٌ فلاناً». 

والصواب عدم جواز ذلك. لأن هذا اللفظ يدل على حصول السماع 
المباشرء فيكون إخباراً بخلاف واقع الحال» وهو كذب لا يجوز شرعاًء 
إلا في حالة واحدة وهي ما إذا صرح بقوله: «إذا قلتٌ: سمعتٌُ فلانأء 
فإنما أريد بذلك قراءتي عليه». 

أو عُلم منه بأية قرينة من القرائن أنه لا يريد السماعء بل يريد القراءة 
على الشيخ» فحيتتظذٍ يجوز له ذلك لعدم حصول اللبس والإيهام. 

قوله: (الثالثة): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المرتبة الثالثة». 
أي: من مراتب كيفية الرواية عن غير البي كل. 


() انظر: شرح مختصر الروضة 2505/15 /ا١3.‏ 





حلةوم) فصل في كيفية الواية 


4 أَنْ 2» 


- 0 .9 2 م وم 
وي عَنَ الكتَابَ الفلانئع» 


قوله: (الإجازة): مشتقة من «الجواز»ء وهو الإذن بفعل الشيء. 

قوله: (وهو): أي «لفظ الإجازة». 

قوله: (أن يقول: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني» أو ما صح 
عندك من مسموعاتي): اق أن يقول الشيخ لتلميذه : «أجزتٌ لك أن تروي 
عني الكتاب الفلاني» أو ما صح عندك من مسموعاتي». 

و«ما» في قوله > دنا صحاء مر فرك عن «الذيا. أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه؛ بمصدرء تقديره: «الصحيح». أى: «أو الصحيح 
فبك من مسموعاي؟, 
ايراد 0 وهو 0 تلقاه الشيخ عن العلماء 
أحاديث عن النبي 6 بطريق السماع منهم 

وهذه المرتبة تضمنت 0 الإجازة» وهما: 

النوع الأول: إجازة معيّن في معيّنء وهو ما أشار إليه المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا بقوله: «وهو أن يقول: أجزت لك أن تروي عني 
الكتاب الفلاني». ْ 

حيث عيّن الشيحٌ الْمْجَارَ له وهو التلميذ» والمجاز به وهو الكتاب. 
وهذا النوع هو أقوى مراتب الإجازة» لوجود التعيين في كل من المجاز له 
والمجاز به. 

النوع الثاني: إجازة معين في غير معين» وهو ما أشار إليه المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا بقوله: «أو ما صح عندك من مسموعاتي». 

حيث عيّن الشيخ المجاز له وهو التلميذ» واكنه لم يفيل المجاد يه 
بل تركه عاماً في كل صحيح من مسموعاته. 

وهذا النوع دون النوع الذي قبله في القوة» لوجود التعيين في المجاز 
له ووجود الإبهام في المجاز به. 
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الرَّابِعَةٌ: الْمُتَاوَلّةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: «حَُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَارُوهٍ 


غرية كيو كالكجارة» لأن مجرة المتاولة دون اللقط ل ينيب واللفظط 
عنبي") فهو دالو جارة مجر وله دو يعزيى») و 


م هم دتو سلسم 


وحده ه200 0018 ا اذا اا 0 


م من 


قوله: (الرابعة): صفة لموصوف محذوف, تقديره: «المرتبة الرابعة»» 
أي: من مراتب كيفية الرواية عن غير النبي كَكِقٍ. 

قوله: (المناولة): هي في اللغة بمعنى «المعاطاة)""' . 

وفي الاصطلاح كما عرفها المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (وهو): أي «لفظ المناولة». 

قوله: (أن يقول: خذ هذا الكتاب فاروه عني): أي أن يقول الشيخ 
لتلميذه: «خذ هذا الكتاب فاروه عني». فهي إذاً مناولة شخص معيّن لكتاب 

قوله: (فهو كالإجازة): أي أن «المناولة» تشبه «الإجازة» من جهة 
الافتقار إلى اللفظ الدال على الإذن في الرواية. 

قوله: (لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغنيء واللفظ وحده يكفي): 
هذا تعليل لكون المناولة كالإجازة من جهة الافتقار إلى اللفظ : 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ لو ناول كتابه لتلميذه» ولم يقل له: 
«اروه عني»» لم يجز للتلميذ رواية هذا الكتاب عن شيخهء لأنه لم يصرح 
له بذلك». ومجرد المناولة لا يسوّغ الرواية» ولكنه لو قال له: «ارو عني 
كتابي هذا» جاز له روايته عنه وإن لم يناوله إياه بيده» إذ اللفظ وحده كافي 
في تجويز الرواية» ولا يفتقر إلى المناولة» لكونه أقوى دلالة منها. 

فدل ذلك على أن العبرة إنما هى باللفظ لا بمجرد المناولة» فيكون 
بذلك قوله: «خذ هذا الكتاب فاروه عني»» نوعاً من أنواع الإجازة باعتبار 
اللفظء وتكون المناولة هنا من قبيل تأكيد الفعل للقول. 


.584/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


لكك فصل في كيفية الإواية 





جو و ا 


وَكِلَاهُمَا تَجُورُ الرُوَايَةٌ بوء كيَقُولٌ: «حَدَّئَنِي أ أَخْبَرَنِي إِجَارَةَه فَإِنْ لَمْ 
يَكلَ : «إِجَارَةً) لَمْ يجْرْ وَجَوَّرَه قَوْمْ وَهُوَّ فَاسِدٌ لأنة تشفر متماعة 
مه وَهُوَ كَذِبٌ. 


قوله: (وكلاهما تجوز الرواية به» فيقول: حدثني أو أخبرني إجازة): 
ضمير التثنية فى «كلاهما» يعود إلى «الإجازة والمناولة المصرح فيهما 
بالرواية»» فإذا أجازه الشيخ برواية كتابه عنهء أو ناوله كتابه وقال له: 
«اروه عني» جاز للتلميذ حينئذٍ روايته عنه» شريطة أن يصرح عند الرواية به 
بلفظ الإجازة» فيقول: «حدثني شيخي إجازةً»: أو: «أخبرني شيخي 
إجازةً»» حتى لا يلتبس ذلك بالسماع من شيخه مباشرةً فيكون كذباً . 

قوله: (فإن لم يقل: «إجازة» لم يجز): أي إذا أطلق التلميذ لفظ 
التحديث» أو الإخبار عن شيخحه» كأن يقول: «حدثني شيخي»» أو: 
اأخبرني شيخي» من غير تقبيدٍ بالإجازة لم يجز ذلك. 

فالجواز مشروط بشرط أساسء وهو التصريح بلفظ «الإجازة», 
فيقول: «حدثني شيخي إجازة»» أو: «أخبرني شيخي إجازة». 

قوله: (وجوّرزه قوم) : ): الضمير في «جوّزه» يعود إلى مطلق الرواية 
بالتحديث» أو الإخبار من غير تقييد بلفظ «الإجازة». 

والمراد بالقوم هنا بعض العلماء» وقد نُسب هذا الجواز إلى الإمام 
الزهري» والإمام مالك» والحافظ أبي نعيم الأصبهاني رحمهم الله 
تال 0 

قوله: (وهو فاسد): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «القول بجواز 
التحديث والإخبار عن الشيخ من دون التصريح بلفظ الإجازة»» فهذا القول 

قوله: (لأنه يشعر بسماعه منهء وهو كذب): هذه الجملة تعليل وتدليل 


.8:09/1١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 





فصل في كيفية الإولية 00 


ف 2 م د و #هؤ ي معدإ عار دف اوم دوي 
وحجى عن أبى حزيفة أبى يوست أنه لا تجوز الرواية بالمناولة 
وَالإجَارَة ا 00 


لفساد قول المجيزين للرواية عن الشيخ بمطلق لفظ التحديث والإخبار دون 
تقيبده بالإجازة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «لفظ حدثني» أو أخبرني». 

والضمير في «بسماعه» يعود إلى «التلميذ) . 

والضمير في «منه» يعود إلى #الشيخ؟ . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الإشعار بالسماع». 

ومفاد هذا الدليل: أن الْمُجَارَ إذا روى عمن أجازه بلفظ : «حدثني»» 
أو بلفظ : «أخبرنى» مطلقاً عن التقييد بقوله: «إجازةٌ» أشعر ذلك الإطلاق 
بأنه:كلتئ تلك الحزويات عن طريق السماع من لفظ شيخه مباشرةً» والواقع 
بخلاف ذلك» فيكون مفضياً إلى الكذب. 

قوله: (وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة 
والإجازة) : وممن حكى ذلك عنهما الآمدي» حين قال: (وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: لا تجوز الرواية بالإجازة مطلقاً؟'" . 

والضمير في «أنه؛ ضمير الشأنء أي: (الشأن أن الرواية لا تجوز 
بالمتاولة الات 

و«أبو يوسف» هو صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» من الفقهاء المتقنين» وقد ولي 
القضاء للمهدي والهادي والرشيدء ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة. 
وتوفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة" . 

وتعبير المؤلف رحمه الله تعالى هنا بلفظ الحكاية في قوله: «وخحكي 
)1١(‏ الإحكام ؟/١٠٠.‏ 
(؟) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 7/ 2511-511١‏ وفيات الأعيان 7/ 

شذرات الذهب 2798/١‏ إعجام الأعلام ص09. 





0 فصل في كيفية الواية 
وَلَيْسَ بصَحِيْح 6 لأن النتضياة د مَعْرِفَةَ صِحََةٍ الْكَبَر لا عَيْنُ الطَرِيْقٍ . 


عن أبي حنيفة» يدل على أنه لم يحرّر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى في هذه المسألة» وتحرير مذهبه في ذلك ثابت في كتب أصحابه» 
وخلاصة هذا التحرير: أن الإمام أبا حنيفة رحمه تعالى لا عنم «الؤجازة» 
مطلقاًء وإنما يجيزها بشرطء. وهو أن يكون المكاز اله عالما يما أ به 
فإِنْ تحقق هذا الشرط صحت الإجازة» وإلا فلا. 

وأما «المناولة» فكما ذكر المؤلف» فإِنَّ الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى يمنعها مطلقاً. أي: سواء حصل الأمن من تغيير كتاب الشيخ» أو لم 
يحصل ذلك . 

والمذهب عند أبي يوسف رحمه الله تعالى قبول «الإجازة» مطلقاًء 
سواء علم المجاز له بما أجيز بهء أو لم يعلم. 

وأما «المناولة» عنده فلا تجوز إلا بشرط الأمن من تغيير الكتاب» 
فإذا أُمِنَ من تغيبر كتاب الشيخ جازت المناولة» وإلا فلا(" . 

وإنما منع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من «المناولة» مطلقاً من 
باب الاحتياط في الرواية» حتى لا يكون ذلك سببا في وقوع التدليس 
والتلبيس فيها. 

قوله: (وليس بصحيح): أي القول بعدم جواز الرواية بالمناولة 
والإجازة قول لاا يصح. 

قوله: (لأن المقصود معرفة صحة الخبرء لا عين الطريق): جملة تعليلية 
لعدم صحة القول بأنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة. 

والمراد بالطريق هنا هو كيفية أداء الرواية» والمقصود بذلك قول التلميذ 
عن شيخه في الإجازة أو المناولة: «حدثني شيخي»» أو: «أخبرني شيخي». 

ومفاد هذا التعليل: أن معرفة صحة الحديث هي المقصد الأساس» 


.41/7 انظر: فواتح الرحموت 170/7» كشف الأسرار‎ )١( 





فصل في كيفية الواية ا 


0 ا 2 مه 0 8 ٠.‏ 6 ام 0 
وَقَوْلَه : «هَذَا الكِتابٌ مَسْمُوعِيِ فَارُوهِ عَني)ء فِي التَعْرِيْف كَقِرَاءَتِه 


5-6 


لوس م ولات وه 2 000 سان 5 8 00 
و 2 اع عليه » فاما إن قال: «سْمَاعى) » و يقل : «اروه عنى») » فل" 
و 


والطريق إلى هذه المعرفة وسيلة» والمقاصد إذا حصلت بدون الوسائل 
سقطت تلك الوسائل» لأنها ليست مقصودة لذاتها. 

والمقصود هنا وهو معرفة صحة الخبر حاصل بالإجازة والمناولة» 
لأن المخبر عَدْلٌ جازم بالإذن في الرواية» وهو لم يأذن إلا فيما علم 
صحتهء فلا يبقى مع ذلك حاجة إلى معرفة عين الطريق""". 

قوله: (وقوله): الضمير فيه يعود إلى «الشيخ». 

قوله: (هذا الكتاب مسموعي فاروه عني) : الضمير «الهاء» في قوله : «فاروه» 
يعود إلى «الكتاب». والمأمور بالرواية هو «التلميذ»» والآمر هو «الشيخ». 

قوله: (في التعريف كقراءته والقراءة عليه): الجار والمجرور هنا 
متعلقان بمحذوف يقع خبراً للفظة «وقَوْلةُ»» تقديره: ١مِثْلّهُ»2‏ وعليه يكون 
تك الكلام هكذا: وقول : «هذا الكتاب مسموعي فاروه عني» مِثْلّهُ في 
التعريف كقراءته والقراءة عليه»). 

والضميران في «كقراءته»» وفي «عليه» يعودان إلى «الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أن قول الشيخ لتلميذه: «هذا الكتاب مسموعي 
فاروه عني». يحصل به التعريف للتلميذ» كما يحصل له التعريف بقراءة 
شيخ غليةة أو بقراءته هو على شيخه من جهة العلم بما أجيز له بهء ومن 
جهة العلم بالإذن من شيخه في رواية ذلك عنه. 

قوله: (فأما إن قال: «سماعي» ولم يقل: «اروه عني» فلا تجوز الرواية 
عنه): أي إن قال الشيخ لتلميذه: «هذا الكتاب سماعي»» ولم يعقب ذلك 
بقوله: «فاروه عني». 


.971١ /١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


4م 


0 اتسصتستس ات 
تاد يل نيز اوززرة بعال بجرطة اتزرلت زاف 
اعِنْدِي شَهَادَةٌ)) لا يَشْهَدُ بها مَا لَمْ يَقَلَ: 





والضمير «الهاء» في «اروه» يعود إلى «الكتاب الذي هو سماع 
الشيخ». 

والضمير في «عنه) يعود إلى (الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ إذا أخبر تلميذه بأن هذا الكتاب 
سماعهء ولكنه لم يأمره بروايته عنهء فحينئذٍ لا يجوز للتلميذ أن يروي هذا 
الكتاب عن شيخه. 

قوله: (لأنه لم يأذن» فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه) : الضمائر في 
«الأنهاء وفي «فلعله»)» وفي «ايعرفه» تعود كلها إلى «الشيخ». ١‏ 

وهذه الجملة تعليل لعدم جواز الرواية عن الشيخ في حالة عدم 
تخويله التلميذ بالرواية عنه. 

ومفاد هذا التعليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الشيخ إنما اكتفى بمجرد إخبار تلميذه بأن هذا 
الكتاب من سماعهء ولم يأذن في روايته عنه» فلو رواه عنه في هذه الحال 
لكان ذلك تصرفا منه بما لم يقره الشيخ عليه» وهذا لا يجوز. 

الوجه الثاني : لعل السبب في عدم إذن الشيخ له بروايته عنه هو 
اطلاعه على خلل في ذلك الكتاب» فرأى أن من المناسب عدم روايته 
للناس مع وجود هذا الخللء» فتكون رواية التلميذ لهذا الكتاب رغم ما فيه 
من خلل تضليلاً للناس في أمر قد تحرّز شيخه من نَقْلِهِ لهم» وهذا تصرف 
لا يصح. 

قوله: (ولذلك لو قال: «عندي شهادة»» لا يشهد بها ما لم يقل: «أذنت لك 
أن تشهد على شهادتي»): اسم الإشارة في قوله: «ولذلك» يعود إلى «عدم 
جواز رواية كتاب الشيخ إذا لم يأذن في روايته عنه؟. 





فصل في كيفية الواية 55 


فَالرُوَايَةٌ شَهَادَة) وَالْإنْسَانُ قَدْ يتَسَاهَلُ في الْكَلَامء لَكنْ عِنْدَ الْجَرْم بهَا 
2 


يتنودم . 


4 


وَكَذَلِكَ لو وَحَدَ شيا مكويا ‏ بخطة 0 


والضمير في «بها» يعود إلى «الشهادة». 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ لو قال لتلميذه: «عندي شهادة»»؛ فإنه 
لا يجوز للتلميذ أن يشهد على شهادة شيخه من غير إذن مسبق من الشيخ» 
فكذلك الشأن في الرواية لا تجوز إلا بإذن مسبق منه بالإخبار عنه» إذ 
حك الرلوارة مك (الشهاكة تامع ان كاذ منهواء مان من قري 

قوله: (فالرواية شهادة, والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم 
بها يتوقف): الضمير في «بها» يعود إلى «الرواية». ْ 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ قد يقول لتلميذه: «هذا الكتاب 
سماعي» تساهلاً منه في إطلاق الكلام» وقد يفهم التلميذ من كلام شيخه هذا 
أنه يريد منه روايته عنه» ولكنه لو استفصل من شيخه؛ء وقال له: هل أرويه 
عنك؟ لامتنع الشيخ من أن يأذن له في الرواية» إذ الاستفصال في هذا المقام ‏ 
لا يقتضي التساهل في إطلاق الكلام» بل يقتضي الدقة والوضوح في الإجابة 
بنعم أَوْ لاء كما هو الحال بالنسبة للشهادة» فقد يتساهل الشيخ في إطلاقها 
لتلميذه» ويقول له: «عندي شهادة». وقد يفهم التلميذ من شيخه أنه يريد منه 
أن يشهد على شهادته» فإذا استفصل منه وقال له: هل تريدني أن أشهد على 
شهادتك؟ فإن الجواب هنا يقتضى التحرّز لا التساهل» وذلك يدل على أن 
الكلام يختلف فيه الحال من حيث الإطلاق والاستفصال. 

قوله: (وكذلك): الكاف حرف تشبيهء بمعنى: «مثل». 

وأسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز رواية التلميذ كتاب شيخه 
ما لم يأذن له في روايته عنه». 

قوله: (لو وجد شيئاً مكتوباً بخطه): الضمير في «خطه» يعود إلى 


«الشيخ» . 


فصل في كيفية الواية 





ه رع بم 0 


كوامعه 8 2 عو 2 5 00 
لا يرويه عَنْه لكِنْ يَجَورَ أن يُقول : «(وجدت بخط فلانٍ». 


هص اس رمو م 1 2 .و - 0 5 3 2 2 
أمّا إِذا قَالَ الْعَدْلُ: «هَذِهِ نَسَْحَة مِنْ صَحِيْح الْبْخَارِيٌ». فَليْسَ لَه 
أن يروى عَنْه 6 11#1515اا اا اا 00 


والمعنى: «لو وجد التلميذ شيئاً مكتوباً بخط شيخه». 

وهذا يسمَّى في اصطلاح المحدثين «الْوجَادَة) . 

قوله: (لا يرويه عنه): الضمير «الهاء» في «يرويه» يعود إلى 
«المكتوب بخط الشيخ»». والراوي هو التلميذ. 1 

والضمير في (عنه» يعود إلى « الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يجوز للتلميذ أن يروي ما وجده من خط 
شيخه عن شيخهء كأن يقول: «حدثني شيخي»» أو: «أخبرني شيخي»» 
وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن الشيخ لم يأذن لتلميذه مسبقاً في رواية موجوداته 

السبب الثاني: أن التلميذ لم يسمع من شيخه مباشرة» ولفظ 
التحديث والإخبار مشعر بالسماع. فيكون ذلك كذباء والكذب محرم لا 
يجوز شرعاً. 

قوله: (لكن يجوز أن يقول: «وجدت بخط فلان»): أي يجوز للتلميذ أن 
يخبر عما عثر عليه من مكتوب بخط شيخه بلفظ «الوجادة»» فيقول: «وجدتٌ 
بخط شيخي فلان كذا وكذافء فهذا لا بام يف لأنه إخبار بما يطابق الواقع 
فلا وجه للكذب فيه» لخلوًه من التلبيس والتدليس المترتب على روايته له 
بصيغة : أخبرني شيخي)ء أو : ١حدثني‏ شيخي2» أو: (#سمعتٌ شيخي»2. 

قوله: (أما إذا قال العدل: «هذه نسخة من صحيح البخاري»» فليس له 
أن بروي عنه): المراد بالعدل هنا: هو من اشتهرت واستفاضت عدالته 
لدى الناس. 





فصل في كيفية الإولية مت 
000 0 00 1000 ها لاس و هوا 7 . ًّ 
وَمَلْ يَلْرّمُ الْعَمَلُ بو؟ قَقِيْلَ: إِنْ كَانَ مُمَلْداً فَلَيْسَ لَهُ الْعَمَلَ بِهء لأن 
فَرْضَهُ تَقُلِيْدُ الْمُجْتَهدِء وَإِنْ كَانَ مُجْتهداً لَرْمَهُ 0110 5257700 





والضمير في «له» يعود إلى «السامع لمقالة هذا العدل». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «العدل المخبر بأن هذه النسخة من 
صحيح البخاري». 

والمعنى المراد هنا: أن العدل من الناس لو أخبر عن نسخة من 
النسخ بأنها لفلان» كما لو قال على سبيل المثال: «هذه نسخة من صحيح 
البخاري» ولم يقل للسامع : «فاروها عني»»2 فإنه في هذه الحال لا يجوز 
للسامع أن يروي تلك النسخة عنه» لأن قوله هذا إخبار مطلق لم يقيده 
بالإذن في روايتها عنه» فمن رواها عنه يكون راوياً لما لم يؤذن له في 
روايته» وذلك لا يجوز. 

قوله: (وهل يلزم العلم به؟): الضمير في «به» يعود إلى «قول العدل 
بأن هذه نسخة من صحيح البخاري»2. 

والمعنى المراد هنا: هل يلزم السامع العمل بمقتضى هذه النسخة 
اعتماداً على قول ذلك العدل بأنها من صحيح البخاريء أو لا يلزمه 
ذلك؟. 

قوله: (فقيل: إن كان مقلداً فليس له العمل بهء لأن فرضه تقليد المجتهد, 
وإن كان مجتهداً لزمه): اسم كان في قوله: (إن كان مقلدا» مضمرء تقديره: 
«السامع لقول العدل». أي: إن كان السامع لقول العدل مقلدا». 

والضمير في «له» يعود إلى «السامع المقلد». 

والضمير في ابه» يعود إلى «مقتضى قول العدل». 

والضمير في «فرضه» يعود إلى «المقلد»). 

والضمير «الهاء» في «لزمه» يعود إلى «المجتهد»). أي: «الزم المجتهد 
العمل بقول العدل». 

وهذا القول يقوم على التفريق بين المقلد والمجتهدء فالمقلد لا 





اك فصل في كيفية اإولية 
م للسُمٌُلؤْ77 ا ك1 1111 سس جلك ص11 11د 
الْبلادٍ» َكَانَ لتك 0 حَامِلِهًا بِصِحَتِهَاء دُونَ أَنْ 
ةك راكوي َإِنَ ذَلِكَ يُفِيْدُ سكُونَ النَفْس وَعَلَبَةَ الطَنّ. 


يلزمه العمل بمقتضى قول العدل. لأن فرضه تقليد المجتهد. 

وأما المجتهد فيلزمه ذلك لكونه أهلاً للنظر. 

قوله: (لأن أصحاب رسول الله يه كانوا يحملون صحف الصدقات إلى 
البلاد» وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل 
واحد مثهء فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على أن المجتهد يلزمه العمل بمقتضى قول 
العدل بأن هذه النسخة من صحيح البخاري» فعليه حينئذٍ أن ينظر في تلك 
النسخة ليستفيد منها الأحكام الشرعية. 

والمراد بصحف الصدقات: الصحف التي كتبها النبي كله إلى أهل 
باتو الأفصار:الإبلامية. بأترهم يها يدقع صدفاتهم :إلى ستعاته مين 

يحملون إليهم تلك الصحف. 

والضمائر ف فى «عليها». وفى «حاملها». وفى في «بصحتهاكء وفى 
«يسمعها» تعود كلها إلى «(صحف الصدقات». 

والضمير في «(منه) يعود إلى «النبي» علد . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الوثوق بشهادة حامل تلك الصحف 
بأنها صحيحة» وأنها من رسول الله وكا . 

والمراد بسكون النفس : الطمأنينة للقبول. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبى يَلِيِ كان يبعث سعاته إلى الأقطار 
الإسلامية بصحفه التي فيها الأمر لأهل تلك الأقطار بدفع صدقات أموالهم 
إلى أولئك السعاة» وكان الناس في تلك الأقطار يتلقون هذه الصحف 
بالقبول والطمأنينة» وهم لم يسمعوها مباشرةً من الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وإنما اطمئناناً إلى صدق المخبرين من حامليها بصحتهاء فكذلك 


0 


682 





فصل في كيفية اللواإية 





وق له جوز العمل نيما لَمْ يَسْمَعْةُ وَاللهُ ألم 


يكون الشأن في المجتهد إذا أخبره العدل بكون هذه النسخة من صحيح 
الإمام البخاري لزمه العمل بما في تلك النسخة اعتماداً على قول ذلك 
العدل واطمئئنانا إليه. 

قوله: (وقيل: لا يجوز العمل بما لم يسمعه): «ما» في قوله: «بما لم 
يسمعه) موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير في "يسمعه» عائد جملة الصلة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الثاني في المسألة. 

ومفاد هذا القول: لا يجوز للمجتهد أن يعمل بما في النسخة التي 
أخبره العدل بأنها من صحيح البخاري» اكتفاءً بالتعويل على صدقه في هذا 
الإخبار» بل لا بد من أن يكون قد سمعها بنفسه من صاحبها. 

وإذا لم يجز العمل بها في حق المجتهد. ففي حق المقلد من باب 
أولى» لكونه فاقداً لآلة النظر. 


1 غصل: في كيفية الواية 
(فصل) 





إذَا وَجَدَ سَمَاعَهُ بخَط يُوتَّقُ بِهِ جَارَ لَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكْرْ 
سَمَاعَهُء إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنهِ أَنَّهُ سَمِعَهٌ وَبِهِ قَالَ | الشافِعِئىٌ . وَقَالَ أنُو 


حَيْقَةَ: لا يجُوزُء قِيّاساً عَلَى الشَّهَادَة. 


قوله: (إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له 1 يرويه وإن لم يذكر سماعه 
إذا غلب على ظنه أنه سمعه): الضمير في «سماعه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «به») يعود إلى «الخط؛) . 

والضمير في «له» يعود إلى «الراوي». 

والضمير «الهاء» في ١يرويه»‏ يعود إلى «(السماع». 

والضميران في «ظنه». وفي «أنه» يعودان إلى «الراوي». 

والضمير «الهاء» و فى (سمعه») يعود إلى «سماعه) . 

والسماع هنا لون «(المسموع». 

والمراد بالسماع: المرويات التي سمعها الراوي عن مشايخه. 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا وجد ما سمعه من مروياته عن 
مشايخه بخط يثق به» جاز له أن يروي ذلك المسموع إن كان متذكراً للسماع» 
ون كان ناسيا لازت لداروانته بشرط أن يغلب على ظنه أنه سمعه. 

قوله: (وبه قال الشافعي): الضمير في «به؛ يعود إلى «القول بجواز أن 
يروي الراوي سماعه إذا وجده بخط يوثق به وظن ظناً غالباً حصول ذلك 
السماع». فهذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وممن نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
الشيرازي2؟ . 

قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يجوزء قياساً على الشهادة) : معطوف بالواو 
على قوله: «وبه قال الشافعي». 


)١(‏ انظر: شرح اللمع ؟/549. 





ضاف كيف 1-4 )1 


وَلَنَا: مَا ذَكَرْنَا مِنَّ اعْتِمَادٍ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى 
كُنُب الني يلل ل ا وم و 14 او ل مام و ا وا و تضق 2 


فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى منع جواز أن يروي الراوي 
مسموعاته اعتماداً على الخط الموثوق به. 

وممن نسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
السر: دق : 

وحجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذف في المنع من جواز ذلك: 
قياس الرواية على الشهادة» فكما أن الشاهد لا يجور له فى الشهادة أن 
يعتمد على الخطء تكلناك 7 بجرز تارارق نيعتي علي الخط ني 
الرواية؛ بجامع الإاخبان في كل . 
قولهة (ولنا): أى دللا على جواو | تياد الراوي على الخط الموثوق 
به فى رواية مسموعاته. 

قوله: (ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كتب 
النبي يكلن): «ما» في قوله: «ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقذديره: «ولنا المذكور من اعتماد 
الصحاية. . .). 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 
عليهم». 

والمراد بكتب النبى كَلِلَهِ هنا : الكتب التى كان يبعثها عليه الصلاة 
والسلام مع الآحاد إلى الأقطار الإسلامية» وفيها الأحكام» والصدقات. 
وهذا مو الدايل و 0 ا اعتماد اد الاو ل للخط ط الموثوق 5 
في الرواية. 0 
ومفاد هذا الدليل: أنه قد سبق لنا أن ذكرنا في الاستدلال على جواز 


.708/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 





الفط في كيفية الية 
َلِأَنَ مَْتَى الروَائَةِ عَلَى حُسٍْ القن وَعْلَبَيهِ بناة عَلَى كَلِبْلِء وَكَدْ وُجَدَ 
ذّلكَ. 


وَالَيَاٌ ل 0000 عَلَى إخدى الرواسين» 111 1 اذ 





«العمل بقول العدل بأن هذه النسخة من صحيح البخاري» أن الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتمدون على صحف النبي عليه الصلاة 
والسلام في الصدقات وغيرها من أحكام الإسلام» حين وثقوا بأن تلك 
الصحف منقولة إليهم من رسول الله يِه فاطمأنوا إلى قبولها والعمل بها. 

فكذلك يكون الحال بالنسبة للراوي إذا وجد مسموعاته بخط يثق به 
جاز له الاعتماد عليه في رواية تلك المسموعات. 

قوله: (ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناءً على دليلء وقد 
وجد ذلك): الضمير في «غلبته» يعود إلى «الظن». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الدليل»» والمراد به هنا: الخط 
الموثوق به. 

والواو في قوله: «وقد وجد ذلك» حالية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني على جواز 
اعتماد الراوي للخط الموثوق به في رواية مسموعاته . ْ 

ومفاد هذا الدليل: أن غلبة الظن التى تَبَْى عليها الرواية تعتمد على 
دليل تسكن النفس إليه» والدليل هنا موجود وهو الخط الموثوق به» فلا 
مانع من الاعتماد عليه في الرواية» لأن الراوي عَذْلُء والعدل لا يروي إلا 
ما كان مطمئنا إلى صحته وثبوته . 

قوله: (والشهادة لا نسلّمها على إحدى الروايتين): الضمير في «لا 
نسلمها» يعود إلى «الشهادة» . 

وقوله: «على إحدى الروايتين»» أي: عند الإمام أحمد رحمه الله 


ال 





فصل في كيفية الوإية ا 


1 آذك 


وَعَلَى الأخرّى أن الشَّهَادَةَ آكَدُ لِما عُلِمَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُرُوقِء وَاللهُ 


قوله: (وعلى الأخرى أن الشهادة آكد لما علم بينهما من الفروق): 
«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «على الرواية الأخرى». 

وضمير التثنية في قوله: «بينهما» يعود إلى «الشهادة والرواية». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (والشهادة لا نسلمها 
على إحدى الروايتين» وعلى الأخرى أن الشهادة آكد لما علم بينهما من 
الفروق) هو جواب عما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من 
قياس الرواية على الشهادة في المنع من جواز الاعتماد فيهما على الخط. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلّم بأن الشهادة لا يجوز الاعتماد فيها على الخط 
الموثوق به» بل تجوز اعتماداً عليهء كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في إحدى الروايتين عنه» فيكون حكم الرواية حكم الشهادة في هذا 
الجواز. 

الوجه الثاني: لا نسلم صحة قياس الرواية على الشهادة» لأنه قياس 
مع تحقق الفارق» إذ الشهادة تخالف الرواية في أمور كثيرة. 

وإِنْ سلمنا بأن الشهادة لا تجوز اعتماداً على الخطء كما هو في 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فلا نسلم بأن الرواية لا 
تجوز اعتماداً على الخط. بل هي جائزة اعتماداً عليه» إذ خروج المقيس 
عليه وهو «الشهادة» من دائرة الجواز لاختصاصه بفارق» لا يمنع من بقاء 
المقيس وهو «الرواية» فى دائرة الجوازء وذلك لأنه يُحتاط فى الشهادة ما لا 
يُحتاط في الرواية» رن الشهادة آكد. ْ 





فحل في كيفية الإواية 
(فصل) 
إِذّا شَكّ فِي سَمَاع حَدِيْثِ مِنْ شَيْخْهِ لَمْ يَجْرْ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُه لِأن 


ع قاف ل قاقد ا عد هار اق لشو لا اح قت اراد ل 1 اه ام 
روايته عنه شهادّة عَليْهِ فلا يَسْهَدَ بِما لم يَعْلمء وَإن شك فى حَديث 


6 


مِنْ سَمَاعِهِ وَالْتَبَسَ عَلَْهِ لَمْ يَجُرْ أَنْ يَرْوِيَ شَيْئاً مِنْهَا مَعَ الشَّكُء 

قوله: (إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه): 
الضمير في «شيخه» يعود إلى «التلميذ». 

والحيقي: «الهاء» فى «يرويه» يعود إلى «الحديث»). 

رالبدير ف لاغنه يرود إلى (الشيخ؟ : 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا شك في سماع حديث بعينه من 
الأحاديث التي سمعها من شيخهء ولم يلتبس عليه هذا الحديث المشكوك 
في سماعه بالأحاديث الأخرى. فحينئظٍ لا يجوز له أن يروي عنه هذا 
الحديث المشكوك فيه» ويجوز له أن يروي عنه سائر الأحاديث الأخرى 
التي لم يتطرق الشك إليها . 

قوله: (لأن روايته عنه شهادة عليه؛ء فلا يشهد بما لم يعلم): الجملة 
هنا تعليلية لعدم جواز رواية الحديث المشكوك فيه عن الشيخ. 

والضمير في «روايته» يعود إلى «الحديث». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيخ». 

والضمير في «عليه» يعود أيضا إلى «الشيخ». 

و«ما» في قوله: «بما لم يعلم» موصولية بمعنى «الذي». 

ومفاد هذا الدليل: قياس الرواية على الشهادة» فكما أنه إذا كان 
شاكاً في الشهادة لا يجوز له أن يدلي بها لعدم تحققه منهاء فكذلك الرواية 
لا يجوز له أن يروي عن شيخه حديثاً هو شاك فى سماعه منه» لأن الرواية 
كالشهادة بجامع الإخبار في كل. 1 

قوله: (وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز أن يروي شيئاً 
منها مع الشك): الضميران في «سماعه»» وفي «عليه» يعودان إلى «الراوي». 





فصل في كيفية الولبة [*0واح 
لِمَا ذَكَوْنًا . 

فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ في حَدِيْتِ أَنْهُ مَسْمُوعٌء فَقَالَ قَوْمٌ: يجوز 
اعْتِمّاداً عَلَى عَلْبَةِ الظْنّ . و ا ا ا 


والمراد بالالتباس هنا: الاختلاط الذي يصعبء أو يتعذر التمييز معه. 

والضمير فى «منها» يعود إلى «بقية مسموعاته من الأحاديث». 

ولمعت المراة هنا: أن الراوي إذا شك في سماع حديث بعينه» ثم 
التبس عليه هذا الحديث المشكوك فى سماعه بمجموعة الأحاديث الأخرى 
التي سمعها من شيخهء ولم يستطع تمييز ذلك الحديث الذي وقع فيه الشك 
ابتداءة» فحينئظٍ لا يجوز له أن يروي ذلك الحديث ولا بقية الأحاديث 
الأخرى التي التبس بهاء لأن كل حديث منها مع وجود الشك محتمل أن 
يكون هو المشكوك فيه. 

قوله: (لما ذكرنا): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «للمذكور». أي للمذكور عانقا في دليل 
مسألة «الحديث الذي شك الراوي في سماعه من شيخه ولم يلتبس عليه 
ببقية الأحاديث الأخرى»» وهو قياس الرواية على الشهادة في قول المؤلف 
رحمه الله تعالى: «لأن روايته عنه شهادة عليه»ء فلا يشهد بما لم يعلم». 

قوله: (فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع): الضمير في «ظنه) 
يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحديث». 

والمعنى المراد هنا: إذا غلب على ظن الراوي من غير يقين منه أنه 
سمع هذا الحديث من شيخهء فهل يجوز له في هذه الحالة رواية ذلك 
الحديث عن شيخهء أو لا يجوز له ذلك؟. | 

قوله: (فقال قوم: يجوزء اعتماداً على غلبة الظن): المراد بالقوم هنا : 
0000 الم لك 00 


2000 انظر: المستصفى الى الإحكام 0/7 المعتمد .١5”/7”‏ 





00 فصل في كيفية الواية 
و َه 


سمه+>6 رو دير في عو 3 الا 0ن بض سه اه تا ل 006 - 
وَقِيْلَ: لا يَجَورء لأنه يُمْكِنُ اعُتِبَارَ العلم يما يَرُوِيْوء فلا يَجَورْ أن 
يَرْوِيَهُ مَعَ الشَّكُ فِيْهِ كَالشّهَادة. 


فعند الجمهور أنه يجوز لمن غلب على ظنه سماع الحديث من شيخه 
أن يرويه عنه. 

وحجة هؤلاء: أن الأحكام الشرعية يُعْمَلّ بها اعتماداً على غلبة 
الظن» والرواية حكم شرعي» فيجوز الاعتماد فيها على غلبة الظن عند فقد 
اليقين بالسماع . 

قوله: (وقيل: لا يجوزء لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه, فلا يجوز أن 
يرويه مع الشك فيه كالشهادة): المراد بالقائلين هنا بعض الأصوليين» ومنهم 
الغزالي رحمه الله تعالى» حيث قال: (ولو غلب على ظنه في حديث أنه 
مسموع من الزهري لم تجز الرواية بغلبة الظن)'''. وقد نسب أبو الحسين 
البصري القول بعدم الجواز إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى”"' . 

فعند هؤلاء: لا يجوز للراوي أن يروي الحديث عن شيخه إذا لم 
يكن على يقين من سماعه منه. 

وحجتهم في ذلك: قياس الرواية على الشهادة» فكما أن المعتبر في 
الشهادة هو العلم لا غلبة الظن» فكذلك المعتبر في الرواية هو العلم لا 
غلبة الظن» إذ غلبة الظن لا تفيد العلم» بل تفيد الشك؛. والشك ليس 
طريقا لإثبات الرواية. 

والضمير في قوله: «لأنه» يعود إلى «الراوي». 

و(ما» في قوله: «بما يرويه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يرويه» عائد جملة الصلة. 

والضمير في «يرويه» من قوله: «فلا يجوز أن يرويه» يعود إلى 
«الحديث». ش 


.١57 7/7 انظر: المعتمد‎ )0( .١51//١ المستصفى‎ )١( 


فصل في كيفبة الوية (0 ا 





والضمير في «فيه» يعود أيضاً إلى «الحديث». 

و«الكاف» في قوله: «كالشهادة» حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

والمؤلف رحمه الله تعالى إنما رجح القول الأول» وهو جواز أن 
يروي الراوي ما غلب على ظنه سماعهء دون القول الثاني المقتضي المنع 
من جواز ذلك. 

ودليل هذا الترجيح تصديره للقول الثاني بصيغة التمريض «قيل». 


1 فصل في كيفية الواية 





(فصل) 
دا أْكرَ الشَّيْحٌ الْحَدِيْتَء وَقَالَ: «لَسْتُ أَذْكُرْه». لَمْ يَْدَحْ ذَلِكَ 
في احير مامتو وطح سوط و اط مو ا 0 


م 


قوله: (إذا أنكر الشيخ الحديثء وقال: «لست أذكره»», لم يقدح ذلك في 
الخبر): الضمير في «أذكره» يعود إلى «الحديث». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإنكار» . 

والمعنى المراد هنا: أن التلميذ إذا قال لشيخه: «سمعتٌ منك أنك 
حدثتني يوم كذا بكذا»» فأنكر الشيخ أنه حدثه بهذا الحديث» وقال له: 
«لستّ أذكر أني حدثتك بذلك»» فهل إنكار الشيخ تحديثه لتلميذه بهذا 
الحديث يكون قادحاً في رواية تلميذه ذلك الحديث عنه؟. 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أطلق هذه المسألة من غير تفصيل» 
والصواب التفصيل فيها . 

وذلك أن الشيخ في إنكاره للتحديث لا يخلو من حالتين: إما 
يكون إنكار جََرْم على سبيل اليقين» وإما أن يكون إنكار شك وتردد. 

فإِنْ كان إنكاره على سبيل الجزم واليقين» فلا يخلو أيضاً: إما أن 
يكون مصحوباً بتكذيب التلميذء أو غير مصحوب بذلك. 

فإن كان إنكار الشيخ إنكار جزم ويقين مع تكذيب التلميذء كان ذلك قادحاً 
في الخبرء فلا يُقبل باتفاق» لأن كلا من الراوي والمروي عنه مكذب لللآخر. 

وأما إن كان غير إنكار تكذيب» فلا يكون ذلك قادحاً في الخبرء 
لأن الراوي عدل جازم بالرواية» والعدل صادق في قولهء ويقين الشيخ 
بعدم تحديثه لا يخرجه عن تلك العدالة. 

وكذلك الحال فيما إذا كان إنكار الشيخ إنكار شك وترددء فإن هذا 
الإنكار لا يكون قادحاً في الخبر من باب أولى”". 


.٠١5/7 انظر: الإحكام‎ )١( 


فِي قَوْلِ إِمَامنَاء وَمَالِكِء وَالشَّافِعِيَ» وَأَكْثَرِ الْمتَكَلْميْنَ. 


وَمَنَعَ مِنه الْكَرْحُِ) قيّاساً عَلَى الشَّهَادَق وَلَيِسَ بِصَحِيْح» أن 
الرَاوِيَ عَدُلُ خازة دلوو انهه والقايط اف كرد مس 11 





| 
نْ 


قوله: (في قول إمامناء ومالك؛ والشافعيء وأكثر المتكلمين): أي 
الذي عليه الأئمة الثلاثة : مالك. والشافعي» وأحمد رحمهم الله ار 
وكذلك الذي عليه أكثر المتكلمين: أن إنكار الشيخ للحديث لا يقدح في 
اد 20 

قوله: (ومنع منه الكرخي): الضمير في «منه» يعود إلى «قبول الخبرا» 
ون الكين الذي اكه الغيخ . ْ 

و«الكرخي» عالم من علماء الحنفية الأجلاء» يكنّى بأبي الحسن» 
واسمه: عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي. توفي رحمه الله تعالى سنة 
أربعين وثلاثمائة”"'. 

فعند الكرخي رحمه الله تعالى: أن الحديث إذا أنكره الشيخ على من 
رواه عنه» فإِنَ هذا الإنكار مانع من قبوله والثقة به. 

قوله: (قياساً على الشهادة): أي أن حجة الكرخي رحمه الله تعالى في 
الشر تين قنول التعذيك الذي ابكرم السخ هي :قياس الرؤاية على التتنيادة. 
فكما أن في الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع تكذيب شاهد الأصل» فكذلك 
في الرواية لا تقبل رواية الفرع مع إنكار الأصل لروايته عنه. 

قوله: (وليس بصحيح): أي ما ذهب إليه الكرخي رحمه الله تعالى 

من القول بعدم قبول الخبر الذي أنكره الشيخ قول لاا صحة لهء فهو مرود 

غير مقبول. 0 

قوله: (لأن الراوي عدل جازم بالرواية): أي أن الفرع» وهو التلميذ 
)١(‏ انظر: الإحكام 0٠١7/7‏ شرح تنقيح الفصول ص7”74. العدة /409» التمهيد 

؟/36 ١‏ . 
(؟) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 597/7. 





8 و د ممَّ ر.ء مه 50 - اه + م وس وعء سر رةه . هي 
فلا نكذبه مَعْ إِمَكانٍ تصريقه» والشيخ له يكذبه. بل قال: «لست 


0-2 


اذك نكن الكمم يق تزلنهما أن يحون نيه :فإ التنيان عالت 


7 ون .د اهمدق بوار #8 7 سن 
عَلى الإنسان» أى محدث يحفظ جَدِيْعَ حَديثهِ؟ 7ب 11 


الذي روى عن الأصل»ء وهو الشيخ عدل» والعدل صادق في قوله. ومتثبت 
فيما يرويهء فلا يخبر جازما بأنه قد روى عن شيخه وهو في الواقع لم يرو 
عنهء فذلك لا يتناسب مع وَضصْف العدالة. 

قوله: (فلا نكذبه مع إمكان تصديقه): الضميران «الهاء» في «نكذبهاء 
وفى «تصديقه» يعودان إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أن الأصل في الراوي العدل الصدق فيما يخبر 
به من رواية» فلا نصادر هذا الأصل بناءً على شك الشيخ في أنه لم يحدّثه 
بذللف لسرن 

قوله: (والشيخ لا يكذيه» بل قال: لست أذكره): الضمير في «يكذبه» 
يعود إلى «الراوي». 

والضمير فى «أذكره» يعود إلى «الحديث». 

و«الواو» في قوله: «والشيخ لا يكذبه» حالية» والمعنى: الحال أن 
الشيخ لم يكذب الراوي فيما نسبية إليه من التحديث بالخبر الذي رواه عنه» 
وإنما غاية ما هنالك أنه صرح بعدم تذكره لذلك التحديث» وهذا إقرار منه 
غلن القنية بالكننيان لا يتكذيب: الراوي» وَمَرْقٌ بين أن يقسي إلى انفسه 
النسيان» وبين أن يتهم الراوي بالبهتان. 

قوله: (فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيهء فإن النسيان غالب 
على الإنسان» وأي محدث يحفظ جميع حديثه؟): ضمير التثنية في «قوليهما» 
يعود إلى «الراوي والمروي عنه». 

والضمير شف (نسيه) يعود إلى «المروي عنهء) وهو الشيخ». 

والضمير فى «حديثه» يعود إلى «المحدّث). 


فصل في كيفية الإوإية 





4 ألسد 
قَيَجبُ الْعَمَلُ بو جَمْعاً بيْنَ قَوْلَيْهمَا . 
وَالسَّهَادَةٌ ُمَارِقُ الرّوَايَةَ في 0 كترةء هلها : ا 


والمعنى المراد هنا: أن الواجب في هذه الحال عدم اتهام الراوي 
بالكذبء. بل حَمْلُُ على الصدقء وحَمْلٌ الإنكار على أن الشيخ نسي 
تحديثه بالخبر المروي عنه»ء لأن النسيان من شأن الإنسان» ولا سيما أن 
الأحاديث مع كثرتها مظنة نسيان المحدّث. 

قوله: (فيجب العمل به جمعاً بين قوليهما): الضمير في «به؛ يعود إلى 
«الخبر»). 

وضمير التثنية في «قوليهما» يعود إلى «الراوي والمروي عنه». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا تقرر ما سبق من كون الراوي صادقاً فيما 
أخبر به» وأن المروي عنه لم ينكر الحديث إنكار تكذيبء بل إنكار 
نسيان» فإِنَّ من الواجب قبول الخبر والعمل به بناء على هذا الجمع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (لأن الراوي عدل جازم 
بالرواية» فلا نكذبه مع إمكان تصديقهء والشيخ لا يكذبه بل قال: « 
أذكره»» فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيهء فإن النسيان غالب على 
الإنسان» وأي محدّث يحفظ جميع حديثه؟ فيجب العمل به جمعاً بين 
قوليهما). 

متضمن أمرين» أحدهما: التعليل لبطلان قول الكرخي رحمه الله 
تعالى بعدم قبول الخبر الذي أنكره الشيخ» وثانيهما: التدليل على صحة 
القول يقول ذلك لخي 

قوله: (والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو جواب عما استدل به الكرخي رحمه الله تعالى من 
قياس الرواية على الشهادة في المنع من قبول الخبر الذي أنكره الشيخ . 

قوله: (منها): الضمير يعود إلى «الأمور الكثيرة التي تخالف فيها 
الرواية الشهادة». 








قر هأيّل م 


ا َع ال يإ وَلِهَذَا كَانَ يرو رق ل مله 


وَسعَاتِه من نّْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ وففةاةةة ةن ة ء مم ةا ءام ة .ءءء مار امم ممم مم مهن 


قوله: (أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل): 
الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء والتقدير: «الشأن أن شهادة الفرع لا 
تسمع مع القدرة على شهادة الأصل». ١‏ 

وقد سبق بيان معنى شهادة الفرع» وشهادة الأصل . 

قوله: (والرواية بخلافه): الضمير في «بخلافه» يعود إلى «عدم سماع 
شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل»» فهذا هو الشأن في الشهادة» 
أما الرواية فإنها بخلاف ذلكء. حيث ثُقبل فيها رواية الفرع مع وجود 
الأصل . 

قوله: (فإن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع 
القدرة على مراجعة النبي 5): جملة تعليلية لقبول قول الفرع مع وجود 
الأصل في الرواية. 

والضميران فى في ١عنهم».‏ وفي (بعضهم » يعودان إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى المراد هنا: أن النبي يك كان موجوداً بين ظهراني: الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» ورغم ذلك فقد كان بعضهم يروي عن 
بعضء ولم يرجعوا إلى الأصل وهو النبي عليه الصلاة والسلام مع يُسْر 
تلك المراجعةء وهذا يدل على أنه لا يمتنع في الرواية قبول قول الفرع مع 
وجود الأصل . 

قوله: (ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة): 
اللام في قوله: «ولهذا» هي "لام الأجل». أي: «ولأجل هذا». 


فصل في كيفية الولية 4 





وَأَهْلْ ُبَاءِ تَحَوّلُوا إِلَى الْقبلَِه بقَوْلِ وَاحِدِ مِنْ غَيْرِ مرَاجعَوٍء وَأَبُو طَلْحَة 
وَأصكان لوا حبر الْوَاحِدٍ فِي تَحْرِيْم الْكَمْر 0 وَاللهُ أعْلَم . 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قبول رؤاية الفرع مخ وجود الأصل». 

والضمير في «يلزمهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والضميران في «رسله»» وفي «سعاته» يعودان إلى «النبي عليه الصلاة 
والسلام». ١‏ 

والمعنى المراد هنا: أن النبى يك كان يبعث برسله وسعاته إلى الناس 
في أطراف الأقطار الإسلامية 5006 الأحكام وما يجب عليهم من دفع 
الصدقاتء. وكانوا يقبلون ذلك ويعملون به اعتماداً على أقوالهم من غير أن 
يتوقفوا في شيء منها حتى يراجعوا النبي كَل ولو كان الفرع لا يقبل خبره 
مع وجود الأصل لتوقفوا في قبول أقوالهم. 

قوله: (وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة): أي 
أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا متوجهين إلى الشام 
في صلاتهم بمسجد قباء حين أخبرهم مخبر بأن القبلة تحولت إلى الكعبة 
قبلوا قوله. واستداروا إلى الكعبة» وبنوا على ما مضى من صلاتهم» ولم 
يتوقفوا في خبره حتى يراجعوا النبي يله ولو كان الفرع لا يقبل خبره مع 
وجود الأصل لما غيروا وجهتهم في الصلاة. 

قوله: (وابو طلخة 'واصحابة' قيلوا خد الولكد في تحريخ الخمر فن غير 
مراجعة): أصحاب أبي طلحة هم: 00 عبيذة» وأبي بن كعب؛ وأنس ,. بن 
مالك رضي الله تعالى "عنهتة : 

فهؤلاء الصحابة الكرام الأربعة قد قبلوا < خبر الواحد الذي أخبرهم 
بتحريم الخمرء ولم يتوقفوا في ذلك حتى يراجعوا النبي يله ولو كان قول 
الفرع لا يقبل مع وجود الأصل لتوقفوا في قبول خبره. 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم صحة قياس الرواية على الشهادة» لأن 





عاج 8 اع هدك مواء مه هم مس دهاع سمه كدو ا ودع 
وقد رَوَى ربيعة بن أبي عَبَدٍ الرحمن عَنْ سهّيل عَنْ ابيهِ عن ابي 
0 -- - 7 
هدي 2 5 ري رّئناك > ب 5 2ه 3 :+ > - ونه 00 
هُرَيْرَةٌ : «أن النبي كله قضى باليّمِيْنِ مَعَ الشاهِد)ا. ثم نيه سهَيّل» فكان 


رو موري ع واة ابي 


بعْدَهُ يَقُولُ : ١حَدَّتَنِي‏ رَبِيِْعَة عَنْى أني حَدَّنئَة»» قلا ينْكِرُهُ أَحَدّ مِنّ التَابِعِيْنَ . 
الشهادة تخالف الرواية في أمور كثيرة» ومن تلك الأمور: عدم سماع شهادة 
الفرع مع وجود شاهد الأصلء وهذا بخلاف الرواية ففيها يقبل خبر الفرع من 
غير الرجوع إلى الأصل كما ثبت ذلك في وقائع كثيرة قبل فيها الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم خبر الفرع مع القدرة على مراجعة الأصل وهو 
النبي كَلةِ. وإذا تحققت المخالفة بين الرواية والشهادة» فإن قياس الرواية على 
الشهادة في هذه المسألة قياس لا يصح., لأنه قياس مع قيام الفارق. 

قوله: (وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن): هو أبو عثمان ربيعة بن 
فروخ المدني» الفقيهء الثقةء الحافظء الملقب بربيعة الرأي. توفي 


زعتمه الله تعالن بسنة سدق لتر 10 


قوله: (عن سهيل): هو أبو يزيد سهيل بن ذكوان السمان المدني» 
0 3 .8 الا 2 >2 ١‏ 
اه بعض المحدثين» وضعفه بعضهم ‏ . 

قوله: (عن أبيه): الضمير في «أبيه» يعود إلى «سهيل». 

و«أبو سهيل» هو ذكوان السمان المدني» الملقب بأبي صالحء» قال 
عنه الإمام أحمد: «ثقة ثقة» من أجل الناس وأوثقهم». توفي رحمه الله 


تغالل ةد وما 


قوله: (عن أبي هريرة «أن النبي بده قضى باليمين مع الشاهد»», ثم 
نسيه سُهيل فكان بعده يقول: «حدثني ربيعة عني أني حدثته»»ء فلا يذكره 
أحد من التايعين): الضمير في «نسيه» يعود إلى «الخبر الذي رواه ربيعة 
عن سهيل؟. 
)١(‏ انظر: طبقات الحفاظ ص288» تذكرة الحفاظ ١//ا6١.‏ 
(0) انظر: ميزان الاعتدال ؟/557. (*) انظر: تذكرة الحفاظ 84/١‏ - 50. 





فصل في كيفية الوإية ظ 2 


وهاه وه هه هو و وو و وهو و وقوه وو وه ووو ووه و و هو عو اه هه وق ونه مومه و و وه ووه عه وه و وو وو وو ووه 


والضمير في «بعده» يعود إلى «إخبار ربيعة سهيلاً بأنه سمع هذا الخبر 


منه) . 


والضمير «الهاء؛ في «حدثته» يعود إلى «ربيعة». 

والضمير في «ينكره» يعود إلى «قول سهيل: حدثني ربيعة عني أني 
حدثته) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تمثيل توضيحي لمسألة 
[لكان لشي لكين وهر دلبل للقائلين تجوار: فيؤل الحبن الذي الكرة 
الخيف: 
000 هذا الدليل: أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمع هذا الخبر من. 
سهيل» فلما أخبره أنه سمعه منه نسي سهيل تحديثه له به» فكان سهيل بعد 
هذا التذكير من قِبَل ربيعة يحدّث بهذا الخبر فيقول: «حدثني ربيعة عني أني 
حدثته عن أبي هريرة أن النبي كله قضى باليمين مع الشاهد». 

وقد تلقى التابعون رحمهم الله تعالى هذا الخبر بالقبول من غير 
إنكارء ولو كان إنكار الشيخ للخبر المروي عنه يوجب رده لأنكروا على 


سهيل تحديثه به اعتماداً على إخبار من رواه عنه. 


(فصل) 
انْفِرَادُ العم بِزِيَادَةٍ فِي الكنوتيت ول سْوَاءٌ كانت معطا 


از جه مل 


أؤ مَعْنَىء لْأنَّهُ لو انْقَرَّد بِحَدِيْثِْ لَقُبِلَء فَكَذَلِكَ إِذًا الْفُرَدَ بِرْيَاكَق 





قوله: (انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول): أي إذا روى جماعة من 
الثقات حديثاً عن رسول الله كه ثم انفرد أحدهم بزيادة فى هذا الحديث 
لم يذكرها غيره» فهذا الانفراد يكون مقبولاء وتكون تلك الزيادة ‏ بناءً 

7 

عليات وجل اقول 

قوله: (سواء كانت لفظاً أو معنى): أي يستوي في ذلك القبول الزيادة 
بقسميها اللفظية والمعنوية. 

والزيادة اللفظية هى المتعلقة باللفظء. ومثال ذلك: رواية من روى: 
«ربنا ولك الحمداء فإنها وردت بزيادة «الواو» على رواية من روى: «ربنا 
لك الحمد)0'. 

و«الواو» هنا زيادة في اللفظء لا في المعنى. 

والزيادة المعنوية هى المتعلقة بالمعنىء ومثال ذلك: قوله عليه 
الصلاة والسلام: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا)". 

فإن أكثر من روى هذا الحديث لم يذكر «والسلعة قائمة»» وهذه زيادة 
تفيل معنن ]3 . 

قوله: (لأنه لو انفرد بحديث لقبلء فكذلك إذا انفرد بزيادة): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «الثقة» . 


.15١/١ أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «التكبير إذا قام من السجود»‎ )١( 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب «الصلاة». باب (ما يقول إذا رفع رأسه من‎ 
.)197/54 الركوع؟» (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع والإجارات»» باب (إذا اختلف البيعان والمبيع 
قائم» "/ 2/8٠١‏ وابن ماجه في كتاب «التجارات»» باب «البيعان يختلفان» ؟/ /اثالا. 

(*) انظر: شرح مختضر الروضة ؟/ .77١‏ 


فصل في كيفية الإولية 6 ألد 


وَغَيْرُ مُمْتَيِع أنْ يَنْمَردَ بِحِفْظِ الر يادو ٠‏ إِذْ إِنَ مِنَ الْمُحْمَمَلٍ أَنْ يَكُونَ 
لين كله دك دلِكَ في مَملِسَين وَدكرَ الوا في أحَدهما وَلْمْ يَحْضْرٌ 
رَاوِي النَاقٍص» وافافافة ام ة ووم ةو ة ةو و ةو ةم ثم و مو ةو قف اهام ةم م ن امم مم م مم مه 





وهذا هو الدليل الأول على قبول زيادة الثقة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الثقة لو انفرد برواية حديث مستقل دون سائر 
المحدثين الثقات لكان انفراده ذلك مقبولاً . 

فإذا قبل انفراده بحديث مستقل» كان قبول انفراده بزيادة على أصل 
الحديث من باب أولى وأحرى. 

قوله: (وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة) : أي ليس من الممتنع 
عقلاً أن ينفرد الثقة بحفظ زيادة على أصل الحديث عن بقية الثقات الذين 
شاركوه في روايته» فهو أمر لا يحيله العقل ولا ينكرهء إذ هو ممكن 

قوله: (إذ إن من المحتمل أن يكون النبي كَلةِ ذكر ذلك في مجلسين,» 
وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الحديث». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المجلسين». 

و«الناقص» هنا صفة لموصوف محذوفه. تقديره: «الحديث 
الناقص». 

والمراد بالحديث الناقص: هو الذي خلا من تلك الزيادة. 

والمراد بهذا الاحتمال: أن النبي 5 ييه ذكر حديثه فى مجلسين 
مختلفين» فذكره في أحدهما من غير زيادة» وذكره ف ا الآخر 
بزيادة لم يذكرها في المجلس الأول. ويكون راوي الزيادة حضر المجلس 
الثاني» والراوي الذي لم يذكر تلك الزيادة تغيّب عن المجلس الثاني» 
فاقتصر في روايته على ما سمعه في المجلس الأول الذي لم تُذكر فيه تلك 
الزيادة» فجاء حديثه ناقصاً. 





رع هم سس ع 2ه مر ص 59 ل ف 00 َه ان عو 
وَيَحْتَمَّل ان رَاوي الناقص دخل فى اثناء المجلِس» أو عَرَضَ له فى 
ص أ ٠‏ ءًَ 8 و 52 0 1 ءَ. 0 ا 
َنْنَائِهِ مَا يُرْعِجَهُء أو يُدْهِسُهُ عَن الإصْعَاءِ أَوْ يُوجبٌ قِيَامَهُ قَبْلَ تَمَامِه 
وان موا ههه 2 

أَوْ سَمِعَ الكل وَنَسِيَ الريادَة ب ا 


قوله: (ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أآثناء المجلسء أو عرض له 
في أثنائه ما يزعجه أو بدهشه عن الإصغاءء أو يوجب قيامه قبل تمامهء أو 
سمع الكل ونسي الزيادة): الضمير في «له» يعود إلى «راوي الناقص». 

والضمير في «أثنائه» يعود إلى «المجلس». 

و(ما» في قوله: «ما يزعجه) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمائر في «يزعجه4»». وفي «يدهشه»ء وفي «قيامه» تعود كلها إلى 
«راوي الحديث الناقص». 

والمراد بما يزعجه: ما يثير قلقه واضطرابه. 

والمراد بما يدهشه: ما يثير استغرايه وإعجابه. 

وكلّ من المزعج والمدهش مما يشغل الذهن عن تمام الاستماع. 

والمراد بهذا الاحتمال: أن راوي الحديث الناقص الخالي من الزيادة 
تاختزفي التعضون إلن مجلس الزوانة» وكالك الرواظ يد فيك فيل 
حضوره. 

أو عرض له في أثناء جلوسه ما صرف ذهنه عن الاستماع». فلم 
يتفطن للزيادة التي تفطن لها الآخر. 

أو عرض له ما اقتضى خروجه من المجلس» كقضاء حاجة ونحوهاء 
وكانت الزيادة قد قيلت بعد خروجه. 

أو أنه سلم من ذلك كلهء وسمع الزيادة كما سمعها الآخرء ولكنه 

وإذا كان الاحتمال قائماً في حق تارك الزيادة» فإن العقل لا يحيل 
انفراد الواحد بها . 


فصل في كيفية الإوإبة ااأأحد 





الرّاوِي لِلنَّامٌ عَدْل وََدُ جَرّمَ الرُوَايَة قلا تُكَذّبُهُ مَمَ إمْكَانٍ تَصْرِيْقِه . 
0 نَ السَّمَاعَ كَانَ في مَجَلِسِ وَاحِدِء كَمَالَ أَبُو الْحَطَابٍ: 


يعدم قو لُ الْأَكْتريْنَ وَذُوِي الصَبْطء قَإِنَ تَسَاوَوًا في البحنظ والقتط قد 
قَوْلُ الْمُنْْتِ. الماشو ب ا سوك وااق لاا وفك و افاي ويه لاد 1 210 


عا 


أها 


وهذا هو الدليل الثاني على قبول انفراد الثقة بالزيادة. 

قوله: (والراوي للتام عدلء وقد جزم بالرواية» فلا نكذيه مع إمكان 
تصديقه): «التام») هنا صفة لموصوف محذوف, تقديره: «الحديث التام». 

و«الواو» في قوله: «وقد جزم بالرواية» حالية. 

والضمير «الهاء» في قوله: «نكذبه»» وكذلك الضمير في «تصديقه» 
يعودان إلى «راوي الحديث التام». 

والمراد بالحديث التام هنا: هو المشتمل على الزيادة التي غفل عنها 
الأخرزة: 

وهذا هو الدليل الثالث على قبول زيادة الثقة. 

ومفاد هذا الدليل: أن المنفرد بالزيادة راو عَذْلء والعدل لا يروي 
لاا عاق جازم بسداعةة قلا يكون دم «مشاركة ينه له .فى هذه الزيادة 
مسوّغاً لتكذيبه ورَدٌ زيادته» إذ ظاهر حاله الصدق فيما أخبر به وجزم 
بسماعه. 

قوله: (فإن عُلم أن السماع كان في مجلس واحد): أي اتحد مجلس 
السماع لكل الفريقين من روى بالزيادة» ومن روى بغيرها. 

قوله: (فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوي الضبطء فإن تساووا 
في الحفظ والضبط قدَّم قول المثبت): ذكر أبو الخطاب رحمه الله تعالى ذلك 
2 كتابه «التمهيد»» حيث قال: (وإن كان راوي الزيادة واد وراوي 
النقصان واحداً قُدَّمِ أشهرهما بالحفظ والضبط والثقة» وإن كانا سواءً في 
جميع ذلك فذكر شيخنا عن أحمد روايتين أحدهما أن الآخذ بالزيادة 


0 فصل في كيفية الواية 


وَكَالَ الْقَاضِي: إِذَا تَسَاوَيَا فَعَلَى رِوَايتَيْنِ . 





أولىء... والأخرى الزيادة مطرحة)(©. 

ثم أومأ إلى ترجيح الرواية الأولى بقوله: (فأما فيما ذكرنا من هذه 
الصورة» فلا أعلم عنه ما يدل على اطراح الزيادة)”". 

والمراد من قول أبي الخطاب رحمه الله تعالى: أن مجلس السماع 
إذا كان واحداًء واختلف رواة الحديث في الزيادة وعدمهاء فإنه يقدم قول 
الأكثرين» سواء أكانوا من المثبتين للزيادة: أم من النافين لهاء لأن الكثرة 
سبب من أسباب الترجيح عند التعارض» نظراً لما تؤدي إليه من الاطمئنان 
القلبي» فإِنْ استووا في العدد قُدّم ذوو الضبط والحفظ» فمن كان أضبط 
وأحفظ في الرواية كان قوله هو الأرجح سواء قال بإثبات الزيادة أو نفيهاء 
وإِنْ تساووا في العددء والحفظء والضبط قدم قول المثبت على النافي» 
لأن مع المثبت زيادة علم خفيت على النافي» ومن علم حجة على من لم 

قوله: (وقال القاضي: إذا تساويا فعلى روايتين): معطوف بالواو على 
قوله: «فقال أبو الخطاب». 

والمراد بالقاضي هنا: هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالى. ْ ْ 

ونص عبارة القاضى هو: (وقد نص أحمد رحمة الله على الأخذ 
بالزائد في مواضعء قال أجمة بن القاسم: سألت أبا عبد الله رحمة الله 
عن مسألة في فوات الحجء فقال: فيها روايتان» إحداهما: فيها زيادة دم. 
قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ بهء قال: ومذهبنا فى الأحاديث 
إذا كانث الزيادة في احذهما أخدنا بالزيادة. وتقل الميموتي عنه آنه قال: 
نُقل أن النبي يك دخل الكعبة ولم يصلء ونقل أنه صلى» فهذا يشهد أنه 
صلىء وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجرء وغيره يقول: قنت. فهذه 


.1680 /7” انظر: المرجع السابق‎ ٠ .1605 ١657 /” التمهيد‎ )١( 





شهادة عليه أنه قنت» وحديث أنس: لم يَأَنِ لرسول الله أن يخضبء وقوم 
يقولون: قد خضبء فهذه شهادة على الخضابء فالذي شهد على النبي كَل 
فهو أوكد. وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين. 

وذهب جماعة من أصحاب الحديث أن ما انفرد به الواحد منهم 
كان مردوداًء وهذا أبداً في كتبهم: تفرد به فلان وحله؛ يَعْنُونَ الرد 
بذلك. وقد رُوي عن أحمد رحمة الله نحو هذا في رواية الأثرم 
وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فَخَيِّرَ أحدهما صاحبه بعد 
البيع» فهل يجب؟ فقال: هكذا في حديث ابن عمرء قيل له: أتذهب 
إليه؟ قال: لاء أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية: الخيار لهما ما لم 
يتفرقاء ليس فيها شيء من هذا. فقد اطرح رواية ابن عمر بزيادتهاء لأن 
الجماعة ما نقلوهاء وإنما تفرّد بها ابن عمر. وقال في رواية أبي طالب: 
كان الحجاج بن أرطأة من الحفاظء. قيل له: قَلِمَ هو عند الناس ليس 
بذاك؟ قال: لأن فى حديثه زيادة على حديث الناس» ما يكاد له حديث 
إلا )7 : : 

وعلى هذا فللإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان في قبول زيادة الثقة 
إذا انفرد بها دون غيره من الثقات». ومفاد الرواية الأولى قبول الزيادة» 
ومفاد الرواية الثانية عدم قبولها . 

وحجة الرواية الأولى: أن تلك الزيادة رواية عدل» والعدل مقبول 
الرواية:. وعلن .هذا جتمهور الأصولين. 0 

وحجة الرواية الثانية: أنه يبعد أن يحضر مجلس النبي كَل جمع قد 


.19١ال_‎ ١٠٠٠١5 / العدة‎ )١( 


(؟) انظر: البرهان .557/١‏ المستصفى »158/١‏ الإحكام لابن حزم 2771/7 
شرح تنقيح الفصول ص 0747 التبصرة ص١77)‏ شر ح اللمع ؟/5225” الوصو 
إلى الأصول 7/7 185.» العدة #/ 2.٠٠١5‏ التمهيد #/ "اهلا. 


4 فصل في كيفية الولية 








اعتنوا بحفظ كلامه؛ ثم يختص بعضهم بسماع كلمة مع ذهول البعض الآخر 

وعلى هذه الرواية بعض الأصوليين» وعزا الغزالي القول بذلك إلى 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى0 . 

وعزاه الزركشي» إلى معظم الحنفية”"2. 

وعزاه الرازي» والشيرازيء. وابن الحاجب إلى بعض أهل 
لوي 


)١(‏ انظر: المنخول ص”787. 
(؟) انظر: البحر المحيط 5/”””. تيسير التحرير 2٠١8/7‏ التقرير والتحبير ؟/797. 
() انظر: المحصول 2578/١/75‏ التبصرة صض2777 منتهى الوصول والأمل ص86. 


فصل في كيفية الإوابة "١‏ و احد 





(فصل) 
وَنَجُورٌ ِوَايَة الْحَدِيْثِ ِالْمَعْنَى لِلْعَالِم الْمُمَرّقِ بَيْنَ اله ِيْنَ المختمل وَغْيْرِ 
:ع2 ا و ا روه "5 ومو 3 
المختمل» وَالظَاهِرٍ وَالْأَظْهَر وَالْعَام وَالأَعَمٌ عِنْدَ الْجْمْهُورِ 1 


مهم 


لفط مكان. لنط وتنا له يتكلفت التامن وله ل 





قوله: (وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير 
المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم): الأصل في رواية الحديث أن. 
تكون بنفس اللفظ المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام متى أمكن ذلك» 

فزن تغدرت الرواية ناللفطة جازت بالنسن لبن كان جالما بدقائق 
الألفاظ, ولديه تمييز بالمحتمل فيها وغير المحتمل» والظاهر والأظهرء 
والجام والأعم؛ وغير ذلك حتى لا يبدل لفظاً بآخر يظن أنه مساو له وهو 
في ل 
أراده 00 الصلاة 0 
بدقائق الألفاظ هو قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله 
5 200 
ا 

قوله: (فيبدل لفظاً مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه): الضمير في 
(فيه») يعود إلى «اللفظ)» . 
مؤداه فى المعنى» بحيث لا يستبدل لفظاً جلياً بلفظ خفي يختلف الناس في 
تعيين المراد به. 
)١(‏ انظر: كشف الاستواد “/ 0ه أصول السرخسي ,708/١‏ إحكام الفصول 


ص2785 شرح تنقيح تنقيح الفصول ص 278١‏ المستصفى لل الإحكام / 
٠١‏ .» التمهيد 0 المسودة 28١‏ المعتمد .١5١/7”‏ 





0 فصل في كيفية الواية 


كَالأَلْمَاظٍ الْمُتَرَادِفَةِ مِثْلٌ: الْمُعُودِء وَالْجُنُوسء وَالصَّبٌ وَالْإِرَاقَقَ 
وَالْحَظْرٍ وَالتّحْرِيْمٍء وَالْمَْرفَةٍ وَالْعِلُمِه وَسَائِرٍ ما لَا يُسَك فِيْوه وَلَا 
ترق إِلَِْ الاينبّاظ وَالْمَهُمْ» وَلَا يَجُورُ إِلَّا ِيْمَا مَهمَهُ قَظعاً دُونَ ما 
قَهِمَهُ بتؤع اسْيَنْبَاطٍ وَاسْيِدْلَالٍ يُخْتَلَفُ فِيْه 01010 





قوله: (كالألفاظ المترادفة): «الكاف» حرف تشبيه» بمعنى: (مثل» . 

و«الألفاظ المترادفة» هي المختلفة في الرسمء المتقاربة في المعنى. 

قوله: (مثل: القعود والجلوسء والصب والإراقة» والحظر والتحريم» 
والمعرفة والعلم): هذه أمثلة توضيحية على الألفاظ المترادفة» فإن القعود 
مرادف للجلوس في المعنى» والصب مرادف للإراقة في المعنى» والحظر 
مرادف للتحريم في المعنى» والمعرفة مرادفة للعلم في المعنى» فكلها ذات 
معان متقاربة وإن كانت رسومها متفاوتة. 

قوله: (وسائر ما لا يشك فيه): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن اللفظ . 
والمعنى المراد هنا: يجوز للراوي أن يبدل لفظ الحديث بلفظ مرادف 
له أو بلفظ واضح مثلهء وليس بلفظ غامض يوقع في الشك والإيهام. 

قوله: (ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم): الضمير في «إليه» يعود إلى 
«اللفظ)» . 

والمعنى المراد هنا: ألا يكون اللفظ الذي جاء به الراوي بديلاً عن 
لفظ الحديث مما يحتاج في فهمه إلى استنباط يكون محلاً لتفاوت الأفهام 
فيه . 

قوله: (ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعاً دون ما فهمه بنوع استنباط 
واستدلال يختلف فيه): «ما» فى قوله: «فيما فهمه» موصولية بمعنى «الذي», 
وكذلك في قوله: «دون ما فهمه». 

والضمير «الهاء» في «فهمه» الأولى والثانية عائد جملة الصلة. 





فصل في كيفية الولية 2 


وَلَا يَجُورُ أيْضا لِلْجَاهِلٍ بِمَوَاقِع الْخْطاب وَدَقَائِقٍ الألْمَاظٍ . 


والضمير في «فيه» يعود إلى «الاستنباط والاستدلال». 

والمعنى المراد هنا: أن يكون تبديل الراوي للفظ بناءً على ما فهمه 
يقيناً من معنى الحديث» وليس بناءً على قَهُمِ أداه إليه اجتهاده بطريق 
الاستنباط والاستدلال» فإن الاستنباط والاستدلال مما تختلف فيه وجهات 
النظر كثيراًء وقد يؤدي ذلك الاختلاف إلى البُعْد عن المعنى الذي أراده 
النبي كله من سَوْق هذا الحديث. 

قوله: (ولا يجوز أيضاً للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ): المراد 
بمواقع الخطاب: ما يقع في ألفاظه من عموم» وخصوصء وإطلاق» 
وتقييد» ونصء» وظاهرء ومنطوق» ومفهوم. ونحو ذلك. 

والمراد بدقائق الألفاظ: الفروق الدقيقة بين المعاني التي سيقت لها 
الألفاظ . ْ 

وبناة على ما تقدم فإن الجمهور أجازوا رواية الحديث بالمعنى 
بشروط أربعة: 

١‏ الشرط الأول: أن يكون المستبدل للفظ بآخر قادراً على التمييز 
بين المحتمل وغير المحتمل» والظاهر والأظهرء والعام والأعم. 

؟ - الشرط الثانى: أن يكون عالماً باللفظ وبالمرادف له من الألفاظ 
الأخرى» حتى يكون الاستبدال بلفظ يؤدى المؤدَّى ذاته. 

“- الشرط الثالث: أن يكون تبديل اللفظ باللفظ نتيجة فهم قاطع للمعنى 
الذي ورد به الحديث» وليس نتيجة اجتهاد بطريق الاستنباط والاستدلال. 

4 - الشرط الرابع: أن يكون الراوي عالماً بمواقع الخطاب ودقائق 
الألفاظء حتى لا يلتبس عليه شيء منها بآخر. 

ومن كان جاهلاً بهذه الشروط فلا يجوز له أن يروي الحديث 
بالمعنى» بل لا بد من أن يؤديه بلفظه الذي سمعه به من غير أدنى تغيير» 
أو يكف عن الرواية. 


0 فصل في كيفية الواية 


وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضْ أُصْحَاب الخدريق مظلماء لفون 0 5 
(تَضَّرَ الله لله امْرَءاً كن قاض لاالماكنا مدنا ؛ كب مبَلُغْ أَوْعَى 
سامِع) . 





قوله: (ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقاً): الضمير فى «منه) 
بعرة :إلى اإيذال تنكل الحديف رين 1 

والمراد بقوله: «مطلقاً»» أي: يستوي في هذا المنع العالم بالشروط 
المتقدمة والجاهل بهاء فلا يجوز للجميع رواية الحديث بالمعنى» بل لا بد 
من روايته باللفظ المسموع من غير تبديل. 

وهذا المنع حكي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء وعن جماعة من التابعين وعلى رأسهم ابن سيرين رحمه الله 
تال 

وعزاه بعضهم إلى الإمامين مالك وأحمد في إحدى الروايتين 

2200 
عله . 
قوله: (لقول النبي يَلةِ: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها 

فَرْبَ مبلغ أوعى من سامع»): هذا هو دليل القائلين بعدم جواز رواية 
الحديث بالمعنى . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي كَل دعا بنضارة 
الوجه للذين يروون مقالته باللفظ الذي سمعوه منه بلا تغيير» وهذا يدل 
على اختصاصهم بهذا الدعاء دون من رووه بالمعنى». فكأنهم لا 
يستحقون نضارة الوجهء وهو نوع زجر وتوبيخ يقتضي المنع من رواية 
الحديث بالمعنى. 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي .”00/١‏ شرح تنقيح الفصول ص0١23”8‏ العدة 959/75» 

التمهيد «/ »1١57‏ نزهة الخاطر .770/١‏ 


فصل في كيفية الواية 1 


وَلَنَا: الْإِجْمَاعٌ عَلَى جَوَازٍ شَرْح الشَّرْع لِلْعَجَم بِلِسَانِهِمْء فَإِذَا 
جَارَ إيْدَالُ الْعَربِيّةِ بِعَجَوِيّةِ تُرَادِفُهَا فَبِعَربيّة أؤْلّى. وَكَذَلِكَ سُفَرَاءُ الب ككل 


ع 
6 


ولو وه 9# 
يبلغونهم اذاف متهم 8 ااا ااا 0 


قوله: (ولنا): أي أ أدلتنا على جواز رواية الحديث بالمعنى . 

قوله: (الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم؛ فإذا جاز إبدال 
العربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى): الضمير في «بلسانهم» يعود إلى 
«العجم». 

والضمير في «ترادفها» يعود إلى «العربية». 

وهذا هو الدليل الأول على جواز رواية الحديث بالمعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع الأمة منعقد على جواز أن يُبَيّنَ الدين 
للعجم بلسانهم الذي يفهمونه ويحسئون التخاطب بهء وهذا من باب إبدال 
العربية بما يرادفها فى العجمية. 

وإذا جاز إبدال اللفظة العربية باللفظة العجمية» فإن إبدال اللفظ 
العربي بعربي مثله أولى بالجواز. 

قوله: (وكذلك سفراء النبي كَلةِ يبلغونهم أوامره بلغتهم): «الكاف» في 
قوله: «وكذلك») حرف تشبيه» بمعنى «مثل). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإجماع على جواز شرح الشرع بلغة 
العجم». 

والضميران «هم» في «يبلغونهم»» وفي «بلغتهم) يعود إلى 
«(العجم؟. 

والضمير في «أوامره» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

وهذا هو الدليل الثاني على جواز رواية الحديث بالمعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث سفراءه 
إلى جميع الأقطار الإسلامية لإبلاغ أهلها بالأحكام وأخذ الصدقات» وكان 





ل ة"؛) فصل في كيفية اللوابة 


وَهَذا / ا نَعْلم أَنَّهُ ل تيد فى اللمكل اما 00 د مَهِمُ الي 





من بين أهل تلك الأقطار الأعاجم» فكان هؤلاء السفراء يبلغونهم ذلك 
بلغتهم الأعجمية» ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك» بل 
أقرهم عليه. 

قوله: (وهذا لأنّا نعلم أنه لا تعيّد في اللفظء » وإنما لتفضود فيد الشف 
وإيصاله إلى الخلق): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إبلاغ السفراء الأحكام 
إلى الأعاجم بلغتهم»» والضمير في «أنه» ضمير الشأن. أي: «الشأن أن 
اللفظ لا تعبد فيه». 

و«لا» فى قوله: «لا تعبد فى اللفظ» نافية للجنس» و«تَعَنُّدَ) اسمها 
مبني على الفتح في محل دن محذوف تقديره: «ثابت»» أي: 
«لا تعبدٌ ثابتٌ في اللفظ». 

والضمير في «إيصاله» يعود إلى «المعنى»). 

وهذا هو الدليل الثالث لجواز رواية الحديث المعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن المقصود من الحديث هو المعنى لا اللفظء 
فأي لفظ أفاد المعنى تأده بِهِ الغرضء إذ اللفظ ليس م به» ولو كان 
متعبداً به كما هو متعبد بلفظ القرآن لما تجرأ المحدّثون على الرواية 
بالمعنى . 

قوله: (ويدل على ذلك أن الخّطَّبَ المتحدة والوقائع رواها الصحابة 
بالفاظ مختلفة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم التعبد بلفظ الحديث». 

والضمير في «رواها» يعود إلى «الخطب والوقائع». 

والمراد بالخطب المتحدة: مجموع الخطب التي خطبها النبي عليه 
الصلاة والسلام في مناسبات مختلفة» ولم تتكرر كل واحدة منهاء بل قيلت 
مرة واحدة. 





فصل في كيفية الوإية [400 أ 
وَلِأَنّ الشَّهَادَةَ آكدُ مِنَّ الرُوَايَة وَلَوْ سَمِعَ الشَّاجِدُ شَاهِداً يَشْهَدُ بِالْعَجَوِيَِ 
جَارَ أن يَمْهَدَ عَلَى سَهَاَيِهِ بالْعرَبِّه وَلأنَهُ تَجُورْ الرُوَايَةُ عَنْ غَيْرٍ 

والمراد بالوقائع: مجموع الحوادث التي حصلت في عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام» ولم تتكرر آحادها. 

وهذا هو الدليل الرابع لجواز رواية الحديث بالمعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يروون الخطبة الواحدة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة 
بألفاظ مختلفة» وكذلك كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة» وهذا 
يدل على تجويزهم للرواية بالمعنى. 

قوله: (ولآن الشهادة آكد من الرواية» ولو سمع الشاهد شاهداً يشهد 
بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية): هذا هو الدليل الخامس 
لجواز رواية الحديث بالمعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشهادة يجوز أداؤها بالمعنى» ولذلك جاز أن 
يشهد العربي على شهادة الأعجمي. 

فإذا جاز ذلك في الشهادة» وهي آكد من الرواية» جاز ذلك في 
الرواية من باب أولى. ش ١‏ 

قوله: (ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي كَلةِ بالمعنى فكذلك عنهء فإن 
الكذب فيهما حرام): الضمير في «لأنه؛ ضمير الشأن» أي: «الشأن أن 
الرواية عن غير النبي وَكةِ جائزة بالمعنى». 

والضمير في «عنه) يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

وضمير التثنية في «فيهما» يعود إلى «الرواية عن النبي عليه الصلاة 
السلام والرواية عن غيره . ْ 

وهذا هو الدليل السادس لجواز رواية الحديث بالمعنى.' 


حزهع؛) فصل في كيفية الإولية 

ومفاد هذا الدليل: قياس الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام على 
الرواية عن غيره» فكما تجوز الرواية عن غير النبي عليه الصلاة والسلام 
بالمعنى» فكذلك هي جائزة عنه ككل بالمعنى» بجامع تحريم الكذب في كل 
منهما . 

قوله: (والحديث حجة لنا): المراد بهذا الحديث هومااحتج به 
القاتلون بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
(نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع) . 

ومعنى «حجة لناك أي : هو دليل لناء وليس دليلا علينا . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن وجه استدلال 
أصحاب المذهب الثاني المانعين من جواز رواية الحديث بالمعنى بهذا 
الحديث. 

قوله: (لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقة والفهم): الضمير 
في ١لأنه)‏ يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والضمير المنفصل «هوا) يعود إلى «ذكر العلة». 

والعلة المذكورة. وهي «اختلاف الناس في الفقه والفهم» هي قوله 
عليه الصلاة والسلام: (فرب مبلغ أوعى من سامع) . 

وفي رواية أخرى: (فرب حامل فقه غير فقيه). 

قوله: (ونحن لا نجوّزه لغير من يفهم): الضمير «الهاء» في «لا 
نجوزه» يعود إلى «إبدال اللفظ بغيره» حين رواية الحديث بالمعنى. 

والمعنى المراد هنا: أن النبي عليه الصلاة والسلام بِيِّن العلة في هذا 
الحديث» وهي اختلاف الناس في الفقه والفهم. ونحن لم نطلق القول 
بجواز الرواية بالمعنى» وإنما قيدناه بقولنا: «أن يكون عالما بمواقع 
الخطاب ودقائق الألفاظ», وهذا هو الفقه والفهم. 





فصل في كيفية الإوإية 2 


ا 3 
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ام “فو 8 ذه 3ه فيل او 2 - - ع 5 
جَوَات آخر: أن مَنْ رَوَى بالمعنى فقد رَوَى كما سيمع » وَلِهَذا 
و 2 
لا يِعَذ كَذِبا. 
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َال أو الخطاتة :ول يور أن يَيَدّلَ نفظا اظهر عِنةة لآن 
0 ع ا - 0 5 إن 03 3-0 7 و 3 و 
الشَّارِعَ رَبَمَا قَصَدَ إِيْصَالَ الحكم باللفظ الْجَلِيٌّ نَارَةَ وَبِالْحْفِيَ أخرى . 


وبناءًَ على ذلك فإن هذا الحديث الذي تمسكتم به حجة لنا فيما ذهبنا 
إليه من تجويز رواية الحديث بالمعنى. 

قوله: (جواب آخر): أي عن أصحاب القول الثاني القائلين بعدم جواز 
الرواية بالمعنى من جهة استدلالهم بهذا الحديث. 

قوله: (أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمعء ولهذا لا يعد كذباً): 
«الكاف» في قوله: «كما سمع) حرف تشبيه» بمعنى «مثل» . 

واللام في قوله: «ولهذا» لام الأجلء. أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الرواية بالمعنى». 

ومفاد هذا الجواب: أن الراوي بالمعنى هو راو كما سمع» لأنه أدى 
بالمعنى ما اقتضاه اللفظ. ولذلك لا يوصف بالكذبء, لكونه صادقاً فيما 
فعل . 0 

وإذا كان الراوي بالمعنى مؤديا للحديث كما سمعه من النبي عليه 
الصلاة والسلام: قإن هذا الحديث الذي لجدلا على المتم يمن وار 
الرواية بالمعنى هو دليل عليكم وليس لكم. 

قوله: (قال أبو الخطاب: ولا يجوز أن يبدّل لفظا بأظهر منهء لأن الشارع 
ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى): قال أبو الخطاب 
رحمه الله تعالى ذلك في كتابه «التمهيد في أصول الفقه»"" . 

والضمير في «منه») يعود إلى «اللفظ» . 

و«الخفي» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره: «وباللفظ الخفي». 


.157/7 انظر: التمهيد‎ )١( 





و«أخرى» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «تارة أخرى). 
والمراد باللفظ الجلي: الواضح الذي لا غموض فيه. 


والمعنى المقصود هنا: أنه لا يجوز للراوي ‏ حين يروي الحديث 
بالمعنى - أن يستبدل اللفظ الخفى باللفظ الظاهرء وذلك لأن الخفاء مراد 
للشارع في بعض الألفاظ. كما أن الجلاء مراد له فى بعضها الآخر. 
وإنما لم يجز للراوي إبدال اللفظ بما هو أظهر منه: لأن الظهور من 
المرججحات عند التعارض» فقد يتعارض الحديث الذي رواه الراوي بلفظ 
أظهر مع حديث آخر هو دونه في ظهور المعنى» فيلجأ المجتهد إلى ترجيح 
الحديث الأظهر في المعنى على الحديث الآخر الذي هو دونه في الظهورء 
ظناً منه بأن ذلك اللفظ الأظهر هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام» من غير 
أن يعلم أنه من وَضْع الراوي» فيكون قد رجّح بناءً على لفظ الراوي» 
وليس بناءَ على لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك لا يجوز لما فيه 
2200 
من التلبيس 3 


200 انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي ص150١.‏ 


ا 2.2 ا 7 7 اه 
(فصل) 

مَرَاسِيْلُ أَصْحَابٍ النَّبِيَ كه مَفْبُولَة عِنْدَ الْجْمْهُورِء وَشَذَّ قَوْم 

قَانُوا: لا يبل مُرْسَلُ | لصَحَاييَ إلا 5 عرف بِصَرِيْح حَبَروه أو بَعاديه 
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قوله: (مراسيل أصحاب النبي كَل مقبولة عند الجمهور): «المراسيل» 

جمع «مُرْسَل)»» ومرسل الصحابي هو: ما رواه الصحابي عن النبي كَل 
بواسطة راو آخر لم يُسَمّه 0 

وجمهور أهل العلم يقبلون مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم ثقةَ بها واطمئناناً إليها” . 

قوله: (وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح 
خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي): الفعل «سَذ» مشتق من 
«السذُوذ وقد سبق بيان معناه اللغوي. وهو الانفراد عن الجمهور. 

ومن هؤلاء القوم الذين شذوا عن الجمهور في هذه المسألة: 
«القاضي أبو بكر الباقلاني””": والجويني”؟». والغزالي©. 

والضمائر فى «خبره»» وفى «بعادته»» وفى «أنه» تعود كلها إلى 
«الصحابي». فعند هؤلاء القوم أن مرسل الصحابي لا يُقبل إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يصرح فيقول: «إذا قلتُ: قال رسول الله يككهِ كذاء 
فإئما سمعته منه مباشرةً. أو من صحابي آخرء ولا أروي عن غير صحابي». 

الشرط الثاني: أن يُعْرَفَ من عادته المطردة أنه لا يروي إلا عن 
الصحابة» ولا يروي عن أحد غيرهم . 
) انظر: كشف الأسرار ”/لاء إحكام الفصول ص54". الإحكام 2174/79 

التمهيد "/ 215 المعتمد .١57/7‏ 
(0) انظر: الإحكام ؟/ 17. (5:) انظر: البرهان ١//ا ”7‏ 578. 
(5) انظر: المستصفى .١1594/١‏ 





وَعَدَا لشن طب ِصَحِيْح» كَإنَّ الم الَعَعَتْ عَلَى قَبُولٍ رِوَايَةِ ابْنِ عَبّاسِ 
َنَْرَائِِ مِنْ أصَاغِرٍ الصّحَابَةِ مَعَ إكْتَارِجمْ» وَأَكْثرُ روَاَتِِمْ عَنِ الل يله 
مَرَاسِيْل . 


قوله: (لآنه,اقداايروي عمين لم اند حد لامح ولعر تارمم 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في صحبته» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن 
المروي عنه. ومفاد هذا الدليل: يُحتمل أن الصحابي إذا أطلق القول 
بالتحديث عن رسول اك عله العلدة والسلام» ولم يسمعه منه مباشرةً أنه 
سمعه من غير صحابي آخرء فيكون قد روى عمن لم تثبت تثبت له صحبة» ولا 

قوله: (وهذا ليس بصحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قول ودليل 
الذين لم يقبلوا مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»» فما قالوه 
واستدلوا به باطل لا يصحء فلا يُسْتَنَدُ إليهء ولا يُعَوَّلُ عليه. 

قوله: (فإن الأمة اتفقت على قبول روابة ابن عباس ونظرائه من أصاغر 
الصحابة مع إكثارهمء وأكثر روايتهم عن النبي يَكةِ مراسيل): هذه الجملة 
تعليلية لعدم صحة قول ودليل من شذوا عن قول الجمهور. وهو تدليل 
لمذهب الجمهور على أن مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
حجة . 

والضمير فى «نظرائه» يعود إلى «ابن عباس رضى الله تعالى عنهما». 

و«النظراء» جمع «نظير)» وهو المثيل والشبيه. 

والضميران في «إكثارهم»» وفي «روايتهم» يعود إلى «أصاغر الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم». 





فصل في كيفية الواإبة 0ك 


والمعنى المراد هنا: أن المسلمين متفقون على قبول روايات أصاغر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع إكثارهم من الرواية عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره» وأكثر 
روايتهم عنه يق ليس موصولاً» بل هو مراسيل. 

ولو كان مرسل الصحابي ليس مقبولاً لما اتفق ق المسلمون على قبول 
مراسيل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (قال البراء بن عازب: «ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله كله 
سمعناه منه غير أنا لا نكذب»): هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله تعالى 
عن الصحابي الجليل البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه لتأييد ما ذكره 
من أن أكثر مزويات الفيحانة الكراع رضي ال تبالن عدهع عن رسول: الله 
عليه الصلاة والسلام مراسيل. 

و«البراء بن عازب» هو الصحابي الجليل أبو عمارة البراء بن عازب بن 
الحارث الأنصاري, غزا مع النبي يَلةٍ أربع عشرة غزوة, نل الكوفة وابتنى 
بها داراًء وتوفي رضي الله اي ب 00 

قوله: (وكثير منهم كان يروي الحديث فإذا استّكشف عنه قال: «حدثني 
به فلان» كأبي هريرة» وابن عباسء» وغيرهما) : الضمير في «منهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

ومعنى «استكشف»)» أي : طَلِبَ منه أن يكشف عن ع1 ا زعا لهذا 
الحديث: هل هو من النبي كك مباشرةً» أو من غيره؟ 


.1417/١ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 





والضميران فى «عنه»ء و«به» يعودان إلى «الحديث». 

وضمير التثنية في «غيرهما» يعود إلى «أبي هريرة» وابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهم . 

والمعنى المراد هنا أنه مما يدل على أن كثيراً من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم كانوا يروون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام بطريق الإرسال أنهم إذا اسْتُْظْهِرُوا وظلب منهم الإفصاح عمن 
حدّثهم بهذا الحديث أفصحوا بأنهم سمعوه من غير رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 

وذلك كأبى هريرة رضى الله تعالى عنه فإنه - كما سيق د اتحدث عن 
النبي يكل أنه قال: (من أصبح جنباً فلا صوم له)» فلما استكشف أفصح بأن 
الذي حدّئه بذلك هو الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. 

وكابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ كما سبق أيضا - فإنه روى عن 
النبي كَلةِ أنه قال: «إنما الربا في النسيئة»» فلما استكشف أفصح بأن الذي 
حدّئه بذلك هو أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما . 

قوله: (والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي): الضمير في (أنهم) 
يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى: أن الظاهر من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين أنهم في أحاديثهم التي نسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما 
أن يكونوا قد سمعوها منه مباشرة» وإما أن يكونوا قد رواها بعضهم عن 

قوله: (والصحابة معلومة عدالتهم): الضمير في «عدالتهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؟. 

وإنما عَلمت عدالة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بتعديل الله 





فصل فخي كيفية الوالية 
© سه سه60ه إن “اعم 2 مه 2 03 مم ماس 00000 ع 
فإن رَوَوْا عَنْ غير صَحَابئٌ فلا يَرُوُونَ إلا عَمَّنْ عَلِمَوا عَذَالتَهَ وَالْرُوَايَة 
سه نه ره سه ولاه 2 2 0 م كره 0 ىف سوه 
عَنْ غَيْرٍ عَذَْلِ وَهُمْ بَعِيْدء قلا يُلتَعَت إلى هَذا الوَهُمء وَلَا يَعَوَّلَ عَلَيْهِ. 


تبارك وتعالى لهم» وبتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام لهم أيضاًء وليس 
بعد تعديل الله جل شأنه» وتعديل رسوله يَللِِ من تعديل. 

قوله: (فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته): 
أي إن قُدّرَ أن أحداً من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» روى عن 
غير صحابي مثله. فإنه لا يستجيز الرواية إلا عمن ثبتت عدالته عنده 
بالشهرة والاستفاضة. 

والضمير فى «عدالته» من قوله: «إلا عمن علموا عدالته» يعود إلى 
«مَنْ» الموصولية الاك بها عن المروي عنه. 

قوله: (والرواية عن غير عدل وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا 
يعول عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى «الوهم». 

والمعنى: أنْ مَنْ يظن بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم 
يستجيزون الرواية عن غير العدلء فإنه واهم في ظنه هذاء وقد ابتعد غاية 
البعد عن إصابة كبد الحقيقة» فلا يكون لذلك الظن رصيد من القبول» 
وليس له نصيب في الالتفات إليه» والتعويل عليه» بل يكون ظناً ساقطاً 
مهجوراً. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (والظاهر أنهم لا يروون 
إلا عن صحابي» والصحابة معلومة عدالتهم» إن رووا عن غير صحابي 
فلا يروون إلا عمن علموا عدالته» والرواية عن غير العدل وهم بعيد» فلا 
يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه)» هو جواب عن دليل القائلين بعدم 
قبول مرسل الصحابي» بحجة أن الصحابي قد يروي عمن لم تثبت صحبته. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يروون عن غيرهمء. بل لا يروون إلا عن بعضهمء. والصحابة كلهم عدول لا 





0 فصل في كيفية الوإية 


هه هف و © وق وه وه و ههه ووو و وو هع و و عو و وه وو هع وه و ووه و و هو و و و و ووو وود ومو وو ود وود و6 ود و5١‏ 


مجال للطعن في واحد منهم» فرواية بعضهم عن بعض هي رواية عدل عن 
عدل. 

الوجه الثاني: لو سلمنا بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يروون عن غيرهمء فإنهم لا يروون إلا عمن ثبتت عدالته لديهم. 

وإذا كان الحال كذلك فإِنَ ما ذكر من كونهم يروون عن غير 
الصحابي ممن لا تُتَيََنُ عدالته فهو وَهُمّ بعيد عن الحقيقة لا يتناسب مع 
مكانة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في تحرّيهم وتثبتهم في 
الرواية» فيكون مردوداً على صاحبه لا يعبأ به» ولا يعتمد عليه. 

وبهذا يتضح أن أحاديث الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كلها 
تدور حول الثقات العدول» ولذلك كانت لدى الأمة محل الأخذ والقبول. 





فصل في كيفية اإوإبة [4أ اج 
(فصل) 

َأَمّا مَرَاسِيْلُ غَيْرٍ الصَّحَابَةَء وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: قَالَ النَبِنْ كَل مَنْ 
8 يَعَاصِرَه: أو يَقَولَ : قَالَ أبُو هْرَيْرَة مَنْ لم يُذْرِكه قَفِيْهًا رِوَايَتَان» 
إخداهمًا: تقبل + الختارها القاضى» وَْوَ مَذَهَتٌ مالك أبن خيئفة 

قوله: (فاما مراسيل غير الصحابة): وذلك كمراسيل التابعين 

قوله: (وهو أن يقول: قال النبي يَكةِ من لم يعاصره): الضمير المنفصل 
«هوا يعود إلى «مرسل غير الصحابي». 

والضمير «الهاء» فى قوله: (يعاصره) يعود إل «النبى» عليه الصلاة 
والسلام. 

والمعنى هنا: أن تعريف مرسل غير الصحابي: هو أن يقول من لم 

قوله: (أو بقول: قال أبو هريرة من لم يدركه): الضمير في «يدركه) 
يعود إلى «أبى هريرة رضى الله تعالى عنه) . 

وهذا تعريف آخر لمرسل غير الصحابي» وهو أن يقول من لم يدرك 
الصحابي: قال فلان كذاء كأن يقول من لم يدرك أبا هريرة رضي الله 
تعالى عنه: «قال أبو هريرة كذا»» فهذا مرسل لأنه لم يدرك هذا الصحابي 
لموته قبل سماعه مئة» ولكنه سمعه من غيره فأضافه إليه مباشرةٌ: وأسقط 

قوله: (ففيها روايتان): الضمير في «فيها» يعود إلى «مراسيل غير 
الصحابة». والمراد بالروايتين هنا: هو المنقول عن الإمام أحمد بن حنبل 


قوله: (إحداهما: تقبل» اختارها القاضيء وهو مذهب مالك وآبي حنيفة 


ا فصل في كيفية البواية 





وَجَماعَة مِنّ ؟ المتتكلوةة . وَالْأَخْرَى: لوعو كول الشَافِعِيَ: 
وَبَعْض أمْل الْحَدِيْثِء وَأَهْل الظاهِر. 


وجماعة من المتكلمين): ضمير التثنية فى «إحداهما» يعود إلى «الروايتين». 
والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بقبول مراسيل غير 
الصحابة». 
وهذه الرواية التي مفادها قبول مرسل غير الصحابي اختارها القاضي 
أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال في كتابه «العدة ف في أصول الفقه»): 
(الخبر المرسل حجة» ويجب العمل ا 
وهذه الرواية موافقة لمذهبي الإمامين الجليلين أبي يف7" وناللك97 
كما هي موافقة لما ذهب إليه جمع من المتكلمين» وعلى رأسهم 
2 
المعتزلة © . 
قوله: (والأخرى: لا تقبل» وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل 
الظاهر): «الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: ا 
الأخرى». أي: عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
ومماد هذه الرواية: : عدم قبول مراسيل غير الصحاء ل 


وهذه الرواية جاءت موافقة لقول بعض أهل الحديث 00 ولبعض أهل 
الظاهر”" . 


.405/9 العدة‎ )١( 

.٠١7 / انظر: كشف الأسرار "/لاء تيسير التحرير‎ )١ 

() انظر: إحكام الفصول ص7”44» شرح تنقيح الفصول ص579. 

(5) انظر: المعتمد 57/7١ء‏ المستصفى ١/154»ء‏ الوصول إلى الأصول ؟//ا9١.‏ 
(0) انظر: العدة 7/7 409. 

() انظر: المستصفى 2114/١‏ الإحكام دا 

(9) ... انظن: :الإحكام لابن. حزم.ص 1١50‏ 





وأما نسبة الرد مطلقاً إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإن كلامه 
في «الرسالة» يدل على عدم الدقة في ذلك. حيث قال ما نصه: (فهل تقوم 
بالحديث المنقطع حجة على من عَلِمَهُ؟ وهل يختلف المنقطع» أو هو وغيره 
سواء؟ فقلت له: المنقطع مُخْتَلِفٌء فَمَنْ شَامَدَ أصحاب رسول الله من 
التابعين فحَدّث حديكاً منقطعاً عن التبى :اغْيرَ علية بآمون متها : أن يُنْظرَ 
إلى ما أرسل من الحديثء فإِنْ شَركَهُ فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى 
رسول الله بمثل معنى ما رَوَى كانت هذه دلالة على صحة من قَبِلَ عنه 
وحفْظي وإن انفرد بإرسال حديث لم يَشْرَكْهُ فيه من يُسْيْدَهُ قبل ما ينفرد به 
من ذلك. ويُْتبرٌ عليه بآن يُنْظرَ هل يوافقه مُرْسِلُ غيره ممن قبل العلم عنه 
من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإنُ وُجد ذلك كانت دلالة يَقْوَى له سل 
وهي أضعف من الأولى» وإِنْ لم يوجد ذلك نُظِرٌَ إلى بعض ما يُرْوَى عن 
بعض أصحاب رسول الله قولاً له» فإِنْ وجد يوافق ما رَوَى عن رسول الله 
كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مُرسَلَهُ إلا عن أصل يصح إن شاء الله 
وكذلك إِنْ وُجد عوامٌ من أهل العلم يُفْتُونَ بمثل معنى ما رَوَىَ عن النبي. 
ثم يه يُعْتبَرٌ عليه بأن يكون إذا سَمَّى مَنْ رَوَى عنه لم يُسَمّ مجهولاً ولا مرغوباً 

عن الرواية عنه» كَيُسْتَدَلُ بذلك على صحته فيما رَوَى عنه» ويكون إذا شَرِكَ 
أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه» فإِن خالفه وُجد حديئه أنقص كانت 
كن يذلاال على عه تحر سريف وفتق الف ها وَضَِفْت غير 
بحديثه, حتى لا يسع أحداً منهم قبولٌ 7 . 

ومن خلال هذا النقل يتضح أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا 
يرد مرسل غير الصحابى بإطلاق» ولكنه يقبله بالشروط التى ذكرهاء فإِنْ 
توافرت تلك الشروط كان 00 عنذده » وإن لم تتوافر كان مردوداً لعدم 
الثقة به. 


.454 - 45١ الرسالة ص‎ )١( 





ْ خصل في كيفية الإواية 
وَلَهُم دَلِيْكَانِء أَحَدُهُمًا: أَنَّهُ لَوْ ذْكرَ سَيْحَهُ وَلَّمْ يُعَذَُلّْهُ وَبَقِيَ 
مَجْهُولاً عِنْدَنَا لَمْ تَفْبَلَهُ كَإِدًا لَمْ يَسْمَعْهُ فَالْجَهْلُ أَتمُء إِذْ مَنْ لا تُعْرَفْ 


قوله: (ولهم دليلان): الضمير في «لهم» يعود إلى أصحاب الرواية 
الثانية القائلين بعدم قبول مراسيل غير الصحابة. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الدليلين». 

قوله: (أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولاً عندنا لم نقبله» فإذا 
لم يسمعه فالجهل أتم, إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته): الضميران 
في «أنها» وفي «شيخه» يعودان إلى «الراوي». 

والضمير «الهاء» ذ في «يعدله», وفي «نقبله»)» وفي «لم يسمعه) يعود 
إلى «الشيخ». 

والعسدان في «عينه», وفي «عدالته» يعودان إلى «مَنْ) الموصولية 
المعبّر بها عن «المروي عنه». 

'ومفاد هذا الدليل: أن الراوي كما إذا ذكر شيخه الذي سمع منهء 
ولكنه لم يعدله وبقي مجهول العدالة فلا يقبل خبرهء فكذلك الراوي الذي 
لم يسمع منه أولى بألا يُقبل خبره» إذ الجهل به أتم» لأن من جهل شخصه 
لا سبيل إلى معرفة عدالته» فلا يوثق بروايته. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثاني». 

قوله: (أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعيّن شاهد الأصلء فكذا الرواية): 
الكاف في قوله: «فكذا» حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «عدم قبول شهادة الفرع ما لم يعين 
شاهد الأصل». 


فصل في كيفية الإولية 4١|‏ اج 
وَافْتِرَاقُ الشَّهَادَةٍ وَالرّوَايَةِ ني بَعْض التَّعَبّدَاتِ لا تُوجِبُ قَرْقاً في هَذًَا 
الْمََْىء كمَا لا تُوجبُ قَرْقاً في تَبُولٍ روَايَةِ المَجْرُوح وَالْمَجَهُولٍ. 
0 وا ران 2497 كه إلى ار ار لقره 5 كع هي روم وو 
وَوَجْهُ الرُوَايَةِ الأولى: أن الظاهِرَ مِنَ الْعَذْلٍ الثقَة أنه لا يَسْتَجِيرُ 
أَنْ يُخْبرَ عَنٍ الي كلل ا 





قوله: (وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقاً في 
هذا المعنى, كما لا توجب فرقاً في قبول رواية المجروح والمجهول) : الأصل 
أن يقول المؤلف رَحمه الله تعالئ > ول بوجت فرقا» بالباء لا بالتاء» أن 
«الافتراق» مذكر لا مؤنث. 

والمعنى المشار إليه في قوله: «في هذا المعنى» هو: قياس الخبر 
المرسل لغير الصحابي على شاهد الفرع. ٍ 

والمراد من قوله: «كما لا توجب فرقأ في قبول رواية المجروح 
والمجهول». أي: أن الراوي المتهم في عدالته أو المجهول الحال لا تُقبل 
روايته» قياساً على الشاهد المتهم في عدالته والذي لا يُعْرَفُ حاله» وهذا 
الأمر لا قَرْقَ فيه بين الرواية والشهادة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأصل المروي عنه وهو الشيخ محذوف من 
السند في الحديث المرسل» فكانت عينه مجهولة» والراوي عنه هو الفرع» 
ولا يُقبل قول الفرع من غير تعيين الأصل المروي عنهء قياساً على الشهادة 
فإنها لا تقبل فيها شهادة الفرع ما لم يُعَيِّنْ شاهد الأصل» ولا يقدح في 
صحة هذا القياس اختلاف الشهادة عن الرواية في بعض الأمورء فهذا 
الاختلاف لا تأثير له هناء كما أن رواية المجروح والمجهول لا تُقَبل قياساً 
على عدم قبول شهادتهماء من غير تأثير للفارق بين الرواية والشهادة 
في ذلك : 

قوله: (ووجه الرواية الأولى) : أي دليل الرواية الأولى التي مفادها: 
«قبول مراسيل غير الصحابة». 

قوله: (أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي عله 


ا سام 





ا ثْقَهَ ناقله وَعَدَالَيَ وَلَا 1 لَهُ إِلْرَام 
الئّاس عِبَاكَة أو 000 ام 0 تَحْرِيِمْ مُبَاحِ بر مَشْكُوكِ فى 
٠‏ قَهُوَ بِمَْزِلَة قَوْلِهِ : «أَخْبَرَنِي فَلَانُ عو 


بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته): الضمير فى (أنه» يعود 
إلى «العدل الثقة». 

والضمير في «به»» وفي «ناقله» يعودان إلى «القول المخبّر به عن 
النبي عليه الصلاة والسلام». 

والضمير فى «عدالته» يعود إلى «الناقل». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي العدل الثقة لا يجيز لنفسهء الإخبار 
عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول مع الجزم به إلا بعد تحققه من عدالة 
من يأخذ عنه ويتلقى منه»ء فتكون العدالة حينتذٍ متوافرة فى الطرفين الراوي 
والمروي عنهء وذاك موجب لقبول الرواية» والشأن في مراسيل غير 
الصحابة أنها كذلك فتكون مقبولة. 

قوله: (ولا يحل له إلزام الناس عبادةء أو تحليل حرامء أو تحريم مباح 
بأمر مشكوك فيه): الضمير فى «له» يعود إلى «الراوي». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «الأمر». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي العدل الثقة يتحرّز من أن يروي خبراً 
يقتضي إلزام الناس بعبادة من العبادات» أو يقتضي نقلهم من حل إلى حرمة 
أو ا 1 شأنه في ذلك التحرز والتثبت والتبين 
حتى لا يقيم العهدة على نفسهء فدل هذا على أنه لا يسلك مسلك الشك 
في ا بل مسلك القطع واليقين من عدالة من يروي عنه . 

قوله: (فيظهر أن عدالته مستقرة عندهء فهو بمنزلة قوله: «أخيرني فلان 
وهو ثقة عدل»): الضمير فى «عدالته» يعود إلى «المروي عنه) . 


فصل في_كيفية الإواية 0 





مو قا ان ا و ا 2 : اكأو ىدع )6ه ع بع _ 
وَلوْ شك فى الحَدِيْثِ ذكّرَ مَنْ حدثه لتكون العهْدَة عَليّهِ دونه وَلِهّذا 
ا واس هِيْم َعم حيثٌ : 4 سمه ير م وه دمه ُ ةو 2ه و 520 كم 


ع رمع 


0 0 ا فَقَدُ حَدََنِي جماعة عنه) . 


والضميران في «عنده». وفي «قوله» يعودان إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوى العدل لا يروي إلا عمن استقرت 
عدالته عنده» وتحققت ثقته به فى شيكة لون وز رحد عا عله قرلا 
«أخبرني فلان وهو ثقة عدل), أي: أن روايته عنه تعديل له» إذ لو لم يكن 
عدلا عنده لما قبل شيئاً من أخباره. 

قوله: (ولو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه) : 
الضمير في «حدثه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المروي عنه) . 

والضمير في «دونه» يعود إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: لو كان الراوي العدل لديه أدنى شك في 
الحديف الذق تلط ين المخير برا" قزه لآ بجوم تيه إلى الرسيول عليه 
الصلاة والسلام من غير ذكر الواسطة»؛ بل إنه سيذكر تلك الواسطة وهي 
المروي عنه» لتكون عهدة ذلك الخبر عليه دونه. 

قوله: (ولهذا قال إبراهيم النخعي: «إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد 
حدثني واحدء وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه») : اللام في قوله: «ولهذا» 
لام الأجل. أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ذكُر الراوي اسم مَنْ حدّئه لتكون 
العهدة عليه». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن التابعي الجليل إبراهيم النخعي 
رحمه الله تعالى هو مثال توضيحي لإلقاء الراوي بعهدة الحديث على 
المروي عنه . 


فصل في كيؤية الوابة 
اك لْمجَهُولُ فَإِنَّ الرّوَايَةَ عَنْهُ لَيْسَ بتَعْدِيْل لَّهُ في إِحْدّى 
الرَوَايتيْنِ؛ وف الأخرى كرون عن يلا عَلَى ما مَضَىء وَلَا كَذَلِكَ هَاهْنَاء 





و«النخعي» هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» كان 
من فنازفة الحديث. توفي رحمه الله تعالى سنة خمس 0 

قوله: (فأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى 
الروايتين وفي الأخرى تكون تعديلاً) : ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا 
هو شروع في الجواب عما استدل به القائلون بعدم قبول مراسيل غير 
الصحابة. ظ 

والضميران في «عنه»» وفي «له» يعودان إن 9 الجهرل»: 

والروايتان هنا هما المنقولتان عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
هال : 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الرواية الأخرى». 

ومفاد الرواية الأولى عنه: أن الرواية عن المجهول ليست تعديلاً له. 

وألثاثة مفادها + تغذيلة بالزوانة عنه.: 

قوله: (على ما مضى): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «على الماضي ذِكْرَة». 

ومعنى «مضى» هناء أي: تَقَدَّمَ وسَبّقّه وقد مضى ذكُر ذلك في فصل 
«التعديل» . 

قوله: (ولا كذلك ها هنا): الكاف فى «كذلك») حرف تشبيه» بمعنى: 
«مثل» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تعديل المجهول بالرواية عنه». 

والمعنى المراد هنا: ما ذُكر فى فصل «التعديل» بأن الرواية تعديل 
للفزوي عند له يتحتق هتاه وذلك تأن الجهالة عنا ليت في محابي حت 
ع اح ا ل ل الل تك 


.15 - 7/١ انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 


فصل في كيفية الولية 6ت 
وَالرُوَايَةُ تُمَارقُ التَّهَادَة في مور نير نينا : اللنظ 0 
والعدده والد كور وَالْعَجْرٌ عن شم شُهُود الْأَصْل» وَالْكرثة عدف 


بل إن الجهالة هنا في غير الصحابي» ولا تنسحب قاعدة «لا يضر الجهل 
بالصحابي» إلى أحد غير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» ومع ذلك 
فلا نسلم هنا بأن المروي عنه مجهول العدالة» بل إنه معلوم العدالة لدى 
مَنْ رَوَى عنهء لأن الراوي العدل لا يروي إلا عمن استقرت عدالته عنده. 

قوله: (الرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة): أي أن الفوارق كثيرة 
بين الرواية والشهادة» ومع وجود هذه الفوارق فلا يصح قياس الرواية على 
الشهادة. لأنه قياس مع الفارق» والقياس مع الفارق باطل. 

قوله: (منها): الضمير يعود إلى «الأمور الكثيرة التي تفارق فيها 
الرواية الشهادة». 

قوله: (اللفظ): أي أن الرواية تفارق الشهادة في اللفظء فلفظ 

الرواية: «رَوَى»» ولفظ 0 ١«شَهِدَ1.‏ 

قوله: (والمجلس): أي أن الرواية تفارق الشهادة في المجلس» 
فمجلس الرواية هو مكان التحديث والسماعء ومجلس الشهادة هو مكان 
التقاضي والتحاكم. 

قوله: (والعدد): أي أن الرواية تفارق الشهادة في العددء فالرواية 
تثبت بواحدء والشهادة في غير الزنا لا تثبت إلا باثنين» وفي الزنا بأربعة. 

قوله: (والذكورية): أي أن الرواية تفارق الشهادة في اشتراط 
الذكورية» فهي شرط في الشهادة دون الرواية» فشهادة المرأة لا تقبل إذا 
انفردت عن الرجلء» وروايتها مقبولة بانفرادها . 

قوله: (والعجز عن شهود الأصل): أي أن الرواية تفارق الشهادة في 
شهود الأصلء» ففي الرواية تقبل رواية الفرع مع وجود الأصل» وفي 
الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع وجود الأصل إلا عند تعذره. 

قوله: (والحرية عندهم): الضمير في «عندهم» يعود إلى «القائلين بعدم 








- 


لا يَجُورُ لِشهُودٍ الْمَر السَّهَادَةُ حَنّى تُحَمّلَهُمْ إِيّاهَا شهُودُ الأضل 
فبقُولهاة (اشيدوااغلن تواكيتة: والزوانة كلاق هذاه تجار 
اخْيِلافهُمَا في هَذَا الْحَكُم أَيْضاً . 


حزةه؛) فصل في كيفية الأولية 
وَأَنَهُ 


قبول مراسيل غير الصحابة»» فالشهادة عندهم تشتر 5 تشترط لها الحرية» والرواية 
لا يشترط لها ذلك. 

قوله: (وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود 
الأصلء فيقولوا: «اشهدوا على شهادتنا»): الضمير في «أنه؛ ضمير الشأن» أي: 
«والشأن أن شهود الفرع لا تجوز شهادتهم حتى تحملهم إياها شهود الأصل». 

والضمير «هم) في «تحملهم» يعود إلى «شهود الفرع» . 

والضمير «إياها» يعود إلى «الشهادة». 

والمعنى: أن الرواية تفارق الشهادة في جواز الفرع على شهادة 
الأصل» ففي الشهادة لا يجوز للفرع أن يشهد على شهادة الأصل إلا إذا 
حَمَّلَهُ تلك الشهادة» وفي الرواية تجوز رواية الفرع وإن لم يحمّله الأصل 
الرواية عنه. 
قوله: (والرواية بخلاف هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى جميع 

الأمور المذكورة التي تفارق فيها الرواية الشهادة. 

قوله: (فجاز اختلافهما في هذا الحكم أيضاً): ضمير التثنية في 
«اختلافهما» يعود إلى «الرواية والشهادة». 

والمراد بالحكم المشار إليه هنا هو قولهم: «بعدم قبول شهادة الفرع 
ما لم يعين شاهد الأصلء وكذلك الرواية». 

والمعنى: أنه إذا ثبت مفارقة الرواية للشهادة في تلك الأمور 
المذكورة» فإنها تفارقها أيضاً في الحكم الذي زعمتم بأنه لا تأثير للفرق 

بين الشهادة والرواية فيهء فنقول: إن الراوي تجوز له الرواية مع حَذف 

الواسطة من السند في الحديث المرسل» وبناءً عليه فلا مانع من قبول 
مراسيل غير الصحابة. 


فصل في كيفية الواية 2 
(فصل) 

وَيُقبَلُ حَبْرُ الْوَاحِدٍ فِيْمَا تَعُمٌ به الْبَلَْىء كَرَفْع الْيَدَيْن في الصَّلَاقٍ 

لكر 1[ 1[ ز 1 1ك 





قوله: (ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى): (ما» في قوله: «فيما» 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. 
تقديره: «في عموم البلوى». 

والضمير في «به؛ يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الشيء الذي هو محل 
عموم البلوى . 

والمراد بما تعم به البلوى: هو ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة 
متأكدة» مع كثرة تكرّر وقوعه''" . 

قوله: (كرفع اليدين في الصلاة): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

وهذا مثال توضيحي لبيان ما تعم به البلوى» فإنَّ «رفع اليدين في 
الصلاة» عمل تحتاج إليه الأمة ويتكرر وقوعه. 

وقد روى رفع اليدين في الصلاة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه.ء كما في حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: (رآييت 
رسول الله ككل إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه» وقبل أن 
يركع» وإذا رفع من الركوعء ولا يرفعهما بين السجدتين؟" . 

قوله: (ومس الذكر): معطوف بالواو على قوله: «كرفع اليدين في 
الصلاة» . 1 

والغراة يعن الذكر: مشة يعد الوضوة: 

والمعنى : إذا توضأ الإنسان» ثم مَسّ ذكره هل ينتقض وضوؤه بذلك؟ . 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير / 7١1ء‏ التقرير والتحبير 0590/7 مسلم الثبوت وشرحه 

فواتح الرحموت ؟178/7. 

(0) انظر: صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب «الصلاة»؛ باب «استحباب رفع اليدين 

حذو المنكبين» 97/5. 





حز[ده؛) فصل في كيفية الإوابة 

َه 5 2 ؟عووو 

ونحوه في قوْلٍ الجمهور. 
وَقَالَ أكثْر الحفيّة : 


وقد ورد فى هذه المسألة حديث الصحابية الجليلة بُسْرَةَ بنت صفوان 
رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (من مس 
ذكره فليتوضا)”" . 

وهذا أيضاً مثال آخر توضيحي لما تعم به البلوى. 

قوله: (وتحوه): الضمير يعود إلى «ما سبق من رفع اليدين في 
الصلاة» ومس الذكر». والمراد بالنحو هنا «الْمِثْلَ)؛ء أي: وما كان مثل 
ذلك في عموم البلوى به كالأكل في نهار رمضان نسياناً . 

قوله: (في قول الجمهور): أي أن مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء 
من المالكية» والشافعية» والحنابلة هو قبول خبر الواحد فيما تعم به 

200 
.  ىولبلا‎ 

قوله: (وقال أكثر الحنفية: لا يقبل) : هذا هو القول الثاني في هذه 
المسألة» وهو عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ما لم يشتهر وتَتَلَقَهُ 
الأمة بالقبول» وذهب إليه أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى'" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس الذكر» .١15/١‏ وابن 
خزيمة في صحيحه كتاب «الوضوء»»؛ باب «استحباب الوضوء من مس الذكر» /١‏ 
؟". والدارمى فى كتاب «الصلاة والطهارة»» باب «الوضوء من مس الذكر» /١‏ 
5 . والبيهقى فى كتاب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس الذكر». (السئن 
الكبرى .)١58/١‏ وقد صحح الترمذي هذا الحديث فقال: (هذا حديث صحيح) . 
(سنئن الترمذي أبواب الطهارة. باب الوضوء من مس الذكر 2/١‏ ). 

(؟) انظر: إحكام الفصول ص14" منتهى الوصول والأمل ص860» مفتاح الوصول 
ص18 التبصرة ص5 ١ا”7‏ شرح اللمع 0 المستصفى ولف الوصول 
إلى الأصول ؟197/7» العدة "/ 244806 التمهيد 4857/7. ' 

(9*) انظر: أصول السرخسي 258/١‏ بذل النظر ص475» تيسير التحرير 21١7/7“‏ 
التقرير والتحبير 7/1 





فصل في كيفية الولية 

لِأنَ مَا تَعُمٌ به الْبَلْوَى كَخُرُوجٍ النَّجَاسَةٍ مِنَ السَبِيْلَيْنَ يُوجَدُ كَيْبْراً 
50902 و تر و اوقا ف و 22 8 : 7 
وَتَنْتَقِض الطَهَارَةٌ بو قلا يحل لِلنبي كله ألا يشِيْعَ حكمهء إذ يُوَدي إلى 
إِخْمَاءٍ الشَّريْعَةٍ وَإِبْطالٍ صَلَاةٍ الْخَلْقَء كَتَجبُ الْاشَاعَة فيه ا 


قوله: (لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد 
كثيراً وتنتقض الطهارة به» فلا يحل للنبي كه آلا يشيع حكمه, إذ يؤدي 
إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه): هذا هو 
الدليل الأول للحنفية رحمهم الله تعالى على عدم قبول خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى. 

و(ما» في قوله: ما تعم به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الشيء 
الذي هو محل عموم البلوى. 

والضمائر فى «به») من قوله: «وتنتقض الطهارة به)» وفى «حكمه؛»ء 
وفي (فيه) تخوة كلب إن «الخارج من السبيلين». ب 

والمراد بهذا الدليل: أن ما تعم به البلوى» كخروج النجاسة من 
السيلين: ونحؤ ذلك مما يوجد كثيراء ويحتاج الناس إلى معرفة حكمه 
الشرعي» الأصل فيه الإذاعة والإشاعة ليبلغ عموم المكلّفين حتى يعملوا 
بمقتضاه» ويحتاطوا مما يجب فيه الاحتياط من ذلك لتصحيح عباداتهم 
الشيوطية: 

وهذه الإشاعة واجبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام» حتى لا 
يكون في عدم إشاعته وإذاعته إخفاء لشيء من أحكام الشريعة» مما قد يوقع 
الأمة فيما يكون سبباً في إبطال عبادتهم من حيث لا يعلمون» لأن تبليغ 
أحكام الشرع لعموم الأمة يجعلها على بصيرة في أمر دينها. 

وما وجب على النبي وك تبليغه لعموم الأمة لا ينفرد الواحد منها 
بالعلم به دون سائرهاء فاختصاص الواحد بذلك دليل على عدم صحة 
خبره) فلا يكون محلا للقيول» 


فصل في كيفية الواية 








-١6ة‏ 
2022م َم 97 ل ا وش وع دهيي..و رإلعقع سا 
ثم تتوافر الذواعي على نمَلِهء فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على 

الوَاحِد؟ 
تو 806 و وا لا 2 و فاو 2 ا ف 2 0 
وَلَنَا: أن الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ قبلوا حَبَرَ عَايْشّةَ فِي الغسَل 


> 0 - و ٠.‏ 7000 سس يي سه سم اسع . إن 8 . 47 ا برعل 
من الجمّاع بدوب الإِنرّالٍء وخبر رافِع بن حديج في المخابرة. 


قوله: (ثم تتوافر الدواعي على نقله, فكيف يخفى حكمه وتقف روايته 
على الواحد؟): هذا هو الدليل الثاني للحنفية رحمهم الله تعالى على عدم 
قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

والضمائر فى «حكمه)ء وفى «نقله»)» وفى «روايته» تعود كلها إلى «ما 
تعم به البلوى». 1 ْ ْ 

ومفاد هذا الدليل: أن الأصل فيما تعم به البلوى كثرة حدوثه بتكرر 
وقوعه» وما كان حصوله كثيراً ووقوعه متكرراً لا يخلو من حكم شرعي 
يجعل الأمة على بصيرة منه» وشأن هذا الحكم أن تتوافر الدواعي على 
نقله» وما توافرت الدواعى على نقله فسبيله الشهرة والاستفاضة حتى يكون 
تعلزنا لكل الأنة ولا تمقل معان شانة كذلك انايعتل غنوه الباس 
عنه» ليختص الواحد منهم بالعلم به وحده. 

فانفراد الواحد فيما كان أصله الشيوع دليل على عدم ثبوت النقل 
فيه» فلا يكون مقبولا. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على قبول خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى . 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خير عائشة في الغسل من 
الجماع بدون الإنزال» وخبر رافع بن خديج في المخابرة): هذا هو الدليل 
الأول للجمهور على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رجعوا 
إلى خبر الواحد فيما تعم به البلوى في عدد من الوقائع» كما رجعوا إلى 


فصل في كيفية الوإية 0 


© 2 3 عد نكو مر عو 0 مرو 3 0000 ع 82 .ووو دهم 
وَلِأنْ الرّاوِيَ عَذْلُ جَازِمٌ بِالرُوَايَةِ وَصِدَفَه ممْكِنٌ فلا يجو تَكذِيبه 
مُكَانِ تَصدِيْقِهِ. ولأن مَا نَعُمٌ به الْبَلَوَى يَنْبْتُ بِالْقِيَاسِء وَالْقِيَاس 
وه امام مكمه 4 2200 000 13 8 َه 01 
مُسْتَتْبَظ مِنَ الْحْبَر وَفَرْعَ لَه فلأن ينبت بِالحَبَر الذي هُوَ أضل أؤلى. 


خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في الغسل من التقاء الختانين من دون 
إنزال» وكما رجعوا إلى خبر رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في 
المخابرة» ونحو ذلك. 

ولو علموا بأن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى لما عملوا به 
في هذه الوقائع. ٍ 

قوله: (ولأن الراوي عدل جازم بالرواية» وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه 
مع إمكان تصديقه): الضمائر فى «صدقه)»ء وفى «تكذيبه»2» وفى (اتصديقه» 
تعوة كلها إلى «زاوي الخبر الذي تعن بيه البلوى»: 1 

وهذا هو الدليل الثاني للجمهور على قبول خبر الواحد فيما تعم به 
البلوى . 

ومفاد هذا الدليل: أن الراوي للخبر الذي تعم به البلوى عدل جازم 
بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام» والعدل لا يجزم بالرواية عن 
النبي كَكلةِ إلا وهو واثق من نقلهء ويغلب على الظن صدقه في ذلك» 
لوطي مط ةنيد اح يه اين تن اه لازو كما حي دين قن 
روايته للخبر فيما لا تعم به البلوى. 

قوله: (ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياسء والقياس مستنبط من 
الخبر وفرع له فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى): هذا هو الدليل 
الثالث للجمهور على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

ومفاد هذا الدليل: أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس الذي هو فرع 
للخبرء لكونه مُسْتَنْبَطا منه» وإذا ثبت بالفرع وهو القياس» كان ثبوته بأصل 
الفرع وهو الخبر من باب أولى. 

وبذلك يتبيّن أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبولء ولا 





00 
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سس و ك2 وى ل رآره ا | ا ام رمه مده 
وَمَا ذكروة يَبطل بالوترء وَالمَهْمَهَةِ وَخْروِج النْجَاسَةٍ مِنْ غير 
و 2 


السَّييْل» وَتنِْيَةِ الْإقَامَةَ» فَإِنَهُ مما تَعُمُ بو الْبَلْوَى وَقَدْ أَنْبْتُوهُ بِحَبَرِ الْوَاجِدِ. 


5 رمء2١)‏ 
يجور رده 


قوله: (وما ذكروه يبطل بالوترء والقهقهة,. وخروج النجاسة من غير 
السبيلء وتثنية الإقامة» فإنه مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخبر الواحد): هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فى الجواب عما استدل به الحنفية 
رحمهم الله تعالى على عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى» 
والمذكور هنا هو الجواب الأول. 

والضمير «الهاء» فى «ذكروه» يعود إلى ما احتج به الحنفية رحمهم الله 
تعالى على عدم جواز قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

والضمير فى «فإنه4ء» والضميز «الهاء» ذ انض يعودان إلى ما 
0 "الوقن والقهقهة.» وخروج التحانة من غير السبيل» وتثنية 
الإقامة» . 

ومفاد هذا الجواب: أن قول الحنفية بأن خبر الواحد لا يُقبل فيما 
تعم به البلوى يبطله ما أثبتوه من أحكام بناءً على خبر الواحد فيما تعم به 
البلوى. ومن هذه الأحكام ما يلي: 

أولاً: (الوتر): فإنه مما تعم به البلوى لتكرر وقوعه»ء وقد أوجبوه 

بخبر الواحدء. وهو ما رواه خارجة بن خذافة أن النبي وَل قال: (إن الله 
تعالى زادكم صلاة» ألا وهي الوتر نسل وها نا بين العشاء إلى طلوع 


الفجر)”'"'. 
000( انظر: إحكام الفصول ص :27 التبصرة ص5 7١‏ شرح اللمع وت التمهيد 
لاا 


0( رواه الترمذي في أبواب «الوتر» باب «ما جاء في فضل الوتراء 5 ثم قال: ((حجديث 
خارجة بن حذافة حديث غريب .لا نعرفه إلا من حديث 0 حبيب). 


(انظر: سنن الترمذي .)3581/١‏ 
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6ل “يو 


وَلَمْ يُكَلّفٍ الله تَعَا لَى رَسُولَهُ يك إِشَاعَةَ جمِيْع الأخكامء بَل كَلْمَهُ 


ثانياً: (القهقهة) فهي مما تعم به البلوى» وقد أبطلوا بها الوضوء إذا 
كانت داخل الصلاة» وهي ثابتة بخبر آحاد لم يتواتر نقله» وهو ما رواه أبو 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهء قال: (بَيْنَا رسول الله يه يصلي 
بالناس» إذ دخل رجل فتردَّى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره 

فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة» فأمر رسول الله كَكهِ مَنْ 
غلك أن تعد الوقنوة:والصلةة) 1 : 

ثالثاً: (خروج النجاسة من غير السبيل): فذلك مما تعم به البلوى» 
وقد قالوا: بأن الوضوء ينتقض بالنجاسة الخارجة من غير السبيل كالقيء إذا 
كان ملء الفم» وكالدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير»ء واستدلوا لذلك بقول النبي كِِ: (من قاء أو رعف في 
صلاته فلينصرف وليتوضا ولْيْبْنِ على صلاته ما لم يتكلم؟" . وهو خبر آحاد 
لم يتواتر نقله. 

رابعاً: (تثنية الإقامة) فهي مما تعم به البلوى» وقد أثبتوا تثنيتها بخبر 
الآحادء وهو حديث عبد الله بن زيد: (أن النازل من السماء أتى بالأذان 
ومكث هنيهة؛ ثم قال مثل ذلك إلا أنه زاد في آخره مرتين قد قامت 
الصلاة؟" . وبناءً على ذلك فإنه يلزمهم القول فيما أبطلوه بمثل قولهم فيما 
أثبتوه» إذ لا فرق فالكل ثابت بخبر آحاد فيما تعم به البلوى. 

قوله: (ولم يكلف الله تعالى رسوله يَْدِ إشاعة جميع الأحكام» بل كلفه 


(1) قال الهيتمي في هذا الحديث: (رواه الطبراني في الكبيرء وفيه محمد بن 
عبد الملك الدقيقي» ولم أر من ترجمهء وبقية رجاله موثقون). 
(انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١/5757؟).‏ 

(؟) قال الهيتمي في هذا الحديث: (رواه الطبراني في الكبير»ء وفيه محمد بن مسلمة 
ضعّفه الناس). (انظر: مجمع الزوائد .)547/١‏ 

6*0 انظر: المبسوط ١/174ء‏ بدائع الصنائع 157/١‏ الهداية .44/١‏ 
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إِشَاعَةَ الْبْعْضٍ وَرَدّ الْخَلْقِ في الْبَْعْض الآَخَرِ إِلَى حَبّرِ الْواحِدِء كُمَا رَدّهُمْ 
إِلَى الْقِيّاسٍِ فِي قَاعِدَةٍ الرّبَاء وَكَانَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: «لا تَبِيْعُوا 
الْمَكِيْلَ بِالْمَكِيْلٍ» وَالْمَظعُومٌ بِالْمَظعُوم' حَنَّى يُسْتَعْنَى عَنِ الْاسْيَنْبَاطِ مِنَّ 
الأختاء الشنةه فَجور أن يكون مذ تق به البلؤئ رمق لجقلة ما يتتضي 
مُطْلحه الخلق أن درة قن إل شير و اتسنة 


إشاعة البعض ورد الخلق في البعض الآخر إلى خبر الواحدء كما ردهم إلى 
القياس في قاعدة الرباء وكان يسهل عليه أن يقول: «لا تبيعوا المكيل بالمكيل 
والمطعوم بالمطعوم» حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة» فيجوز 
أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى 
خبر الواحد): هذا هو الجواب الثاني عما استدل به الحنفية رحمهم الله 
تعالى على عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

والفصير «الهاء» في «كلفه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام»» 
والتكل له هو :الله “تارك وعالى: 

والضمير «هم) في (ردهم» يعود إلى «الخلق». وهم المَكليِرن من 
الناس . 

والضمير في ١عليه»‏ يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

و«ما» في قوله: «ما تعم به البلوى» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «عموم»ء أي: «فيجوز أن 
يكون عموم البلوى». 

وكذلك «ما» في قوله: «ما يقتضى» فهى موصولية بمعنى «الذي». أو 
مصدرية فتؤول 5-507 عله سمت تقديره: «اقتضاء». أي: «من 
جملة اقتضاء مصلحة الخلق». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية أو المصدرية. 

والمراد بالأشياء الستة المذكورة في الربا هو: ما ورد في حديث 


الصحابى الجليل عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أن رسول الله وَل 
قال: (الذهب بالذهبء والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثلاً بمثل» يداً بيدء فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بي0)3" . 

ومفاد هذا الجواب: أن الله تبارك وتعالى لم يكلف نبيه محمداً عليه 
الصلاة والسلام إلا إشاعة بعض الأحكامء وأن يَرّدّ الناس في بعضها 
الآخر إلى خبر الواحد تارة ومن ذلك ما تعم به البلوى» وإلى القياس تارة 
أخرى ومن ذلك استنباط علة الربا مْن الأشياء الستة المنصوصة بدلاً من أن 
ينص عليها بقوله: «لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم»» ليتحقق 
لهم الثواب على التعبد بالاجتهاد وتلك مصلحة عظيمة لهم» فكذلك يكون 
الرد إلى خبر الواحد فيما تعم به البلوى من جملة ما تقتضيه مصلحة العباد 
من جهة تسليمهم بما صح لهم نَقلَهُ عن نبيهم عليه الصلاة والسلام» فيثابون 
على ذلك . 


دق أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء في كتاب «البيوع», باب «الربا». (انظر: 





فصل في كيفية الإواية 

ا ٠‏ 225555555555555 ا نه سس هه 
(فصل) 

وق كز الواعو فز الخدوه يها تشفط بالشهات: 50 


قوله: (ويقبل خبر الواحد في الحدود) : «الحدود» جمع «حَدَّ)؛ والحد 
في اللغة يطلق على «الْمَنْع وَالْمَضْل بين الشيئين»» ويطلق كذلك على 
«١مُنْتَهَى‏ الشيء»» ومنه قولهم: «حدود الحرم»» لأن حَدّ كل شيء 00 

والحد في الاصطلاح هو: عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله 
ده 

قوله: (وما يسقط بالشبهات): «ما» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «والساقط بالشبهات». 

والمعنى: «ويقبل خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات». 

وعَظفٌ قوله: «وما يسقط بالشبهات» على قوله: «ويقبل خبر الواحد 
في الحدود» هو من قبيل عطف العام على الخاصء لأن الحدود تسقط 
بالشبهة. والمقصود من هذا العطف التأكيد. 

أو يكون هذا العطف من قبيل التغاير» وحينئظٍ يكون مقتضى العبارة 
الأولى» وهو قوله: «ويقبل خبر الواحد في الحدود) قبوله من جهة 
الإثبات. 

ويكون مقتضى العبارة الثانية» وهو قوله: «وما يسقط بالشبهات» قبوله 
من جهة الإسقاط. 

والمعنى: أن الحدود تثبت بخبر الواحدء فإذا ورد خبر الواحد 
بإثبات حد من الحدود الشرعية» قبل ذلك الخبرء ولزم العمل بما اقتضاه 
من حَدّ في حق من ينطبق عليه. 

وكذلك إذا ورد الإسقاط بخبر الواحد قبل ذلك الخبر في إسقاط 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط »787/١‏ لسان العرب .١150/7#‏ 
(0) انظر: نيل الأوطار /ا/ لامء بدائع الصنائع 1/ 8. 


فصل في كيفية الوإية كت 


وَحْكِيَ عَنٍ الْكَرْحِيٌ : أنه لا يقل لأنه مَظنُونء فَيَكُونْ ذَّلِكَ سُبْهَةَ فَلَا 


يقبن لِقَولِهِ عَلَيْهِ السّلامُ: (اذْرَهُوا الْحُدُودَ بالشَبهاتِ) . 





الحد. فلو قيل لزيد من الناس: لِمّ جَامَعْتَ هذه الجارية؟ فقال: كنت 
أظنها زوجتي» وغلب على الظن صِدْقه في قوله. كان ذلك شبهة في إسقاط 
حد الزنا عنه. والقول بقبول خبر الواحد في الحدود وما يسقّط بالشبهات 
هو قول جمهور الأصوليين”". 

قوله: (وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل): الضمير في «أنه» يعود إلى "خبر 
الواحد)» فهو غير مقبول في الحدود عند الكرخي رحمه الله ل 

قوله: (لأنه مظنون» فيكون ذلك شبهة فلا يقبلء لقوله عليه السلام: 
«ادرءوا الحدود بالشبهات»): الضمير في «لأنه» يعود إلى «خبر الواحد). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الظن». 

وهذه هي حجة الكرخي رحمه الله تعالى على عدم قبول خبر الواحد 
في الحدود. 

ومفاد هذه الحجة: أن خبر الواحد مظنون غير مقطوعء فكان الظن 
فيه شبهة عدم الثبوت» والشبهة تقتضي إسقاط الحد لا إثباته» كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (ادرءوا الحدود بالشبهات)”". 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير 488/7 التقرير والتحبير 5/7"ل!» بذل النظر ص23798 
منتهى الوصول والأمل ص85., الإحكام ؟1/1١1»‏ البحر المحيط 2918/4 
العدة 4887/7 التمهيد »9١/‏ المسودة ص7"9. 

(0) انظر: أصول البزدوي مع الكشف للبخاري 2758/7 أصول السرخسي 87/١‏ 
المغني للخبازي ص”7١27‏ تيسير التحرير 288/7 التقرير والتحبير 7175/5» 
فواتح الرحموت ؟71//1١.‏ 

(9) أخرجه الترمذي في أبواب الحدودء باب «ما جاء في درء الحدود؛» ؟/478. 
والبيهقي في كتاب الحدودء باب (ما جاء في درء الحدود بالشبهات»» ثم قال: 


(تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري» وفيه ضعف). (انظر: السئن الكبرى 
4 . 
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وَهَذَا عَيْرٌ صَحِيْحء فَإِنّ الْحُدُودَ حُكُمٌ شَرْعِيُ يَنْبْتُ ِالشَّهَادَةء 


2 


فلم ع الو اضر كَسَائْرِ الأخكام. وَلدَنَّ َا يُْبَلَ فيه الْقيَاسُ 
210000 5 


وإذا كان الأمر كذلك فلا يقبل خبر الواحد في إثبات شيء من 
اعدو 

قوله: (وهذا غير صحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذهب إليه 
الكرخي رحمه الله تعالى واستدل به على عدم قبول خبر الواحد في 
الحدودء فذاك لا يصح. ولا تنهض به حجة. 

قوله: (فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة» فيقبل فيه خبر الواحد 
كسائر الأحكام): هذا هو الدليل الأول للجمهور على قبول خبر الواحد في 
الحدود. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «كون الحد حكماً شرعياً». 

ومفاد هذا الدليل: أن الحدود تثبت بالشهادة» فلو أن أربعة من 
الشهود الرجال شهدوا على إنسان بالزنا ثبت الحد في حقه بناءً على 
مواههد ومن لاقني إلا عله الطلن. ١‏ 

وإذا كانت الحدود تثبت بالشهادة» فكذلك تثبت بخبر الواحد بجامع 
إفادة الظن في كل. 

ثم إن الأحكام الشرعية تثبت بخبر الواحدء فتثبت الحدود بهء لأنها 
أحكام شرعية» فيكون قبولها به كقبول سائر الأحكام بلا فَرْق في ذلك. 

قوله: (ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت 
بخبر الواحد أولى): «ما» في قوله: ما يقبل» موصولية بمعنى «الذي». أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرهء تقديره: «المقبول». أي: «ولأن 


2888/7 البحر المحيط 148/4". العدة‎ ,774/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.47”/ التمهيد‎ 
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وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْظلَ بِالشَّهَادَة وَالْقِيَّاسء فَإِنْهُمَا مظَنُونَانِ وَيُقْبََانٍ في 
اليد وو 


١ 


المقبول فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد 
أولى). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الحكم الشرعي. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى (ما يقبل فيه القياس». 

وهذا هو الدليل الثاني للجمهور على قبول خبر الواحد في الحدود. 

ومفاد هذا الدليل: أن ما يُقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد 
يقبل فيه خبر الواحد من باب أولى لأنه هو الأصلء» والحدود يُقبل القياس 
فيهاء فقبول خبر الواحد فيها أولى وأحرى تقديماً للأصل على الفرع. 

قوله: (وما ذكروه): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عما استدل به الكرخي رحمه الله تعالى على عدم قبول خبر الواحد 
في الحدود لكونه مظنونا . 

و«ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدر تقديره: «والمذكور في دليلهم». 

والضمير «الهاء» في «ذكروه» يعود إلى «الدليل». 

وإنما جمع المؤلف رحمه الله تعالى اللفظ في قوله: «وما ذكروه»» 
لأن الكرخي قد وافقه على رأيه بعض الحنفية» وأبو علي الجبائي 
المتكراو 20 

وعلى ذلك يكون التقدير: «وما ذكره الكرخي ومن وافقه». 

قوله: (يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود): 
ضمير التثنية في (إنهما» يعودان إلى «الشهادة والقياس». 
(9) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 258/7 أصول السرخسي /١‏ ”2 


تيسير التحرير 7/ 88» المعتمد ”/158١ء‏ العدة //ا841» التمهيد 2.47/7 البحر 
المحيط 58/54". 


فصل في كيفية الوابة 








والمعنى المراد هنا: أن استنادكم في عدم قبول خبر الواحد في 
الحدود إلى كونه مفيداً للظن لا لليقين» باطل بالشهادة والقياس» فكلاهما 
مظنون لا مقطوعء ومع ذلك تثبت بهما الحدودء. فكذلك تثبت الحدود 
بخبر الواحدء ويكون مقبولاً فيها. 





فصل في كيفية الوابة كاج 
(فصل) 
وَيَقْبل خَبَالوَاحِدَ فيمنا بكالفت الفنافن» وَجُكم عن مالك أن 


2 
_- ؟. 


ا 7 243 2ق 0 ص 0 ب شٍ معو 
الْقِيَاسَ يقَدمْ عَليّهِء وَقَالَ أبو حَنِيّمَةَ: إِذا حَالفَ الأَصُولَ 


ع 


5. 


٠ 


أو معنى 
الأَصُولٍ ل ينح به. 


قوله: (ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس): أي إذا صح خبر 
الواحد. وكان مخالفاً للقياس قُبِلَ خبر الواحد وقُدّم على القياس. 
الشافعى وأصحابه. ومذهب الإمام أحَحتمل وأشعان : 

قوله: (وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه): الضمير فى «عليه» يعود 
إلى «خبر الواحد». فعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن خبر الواحد إذا 
ورد مخالفاً للقياس قُدّم العمل بالقياس على خبر الواحلا" . 

قوله: (وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج 
به): الضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد». 

والمراد بالأصول هنا: الأدلة. 

والمراد بمعنى الأصول هنا: القياس. 
وبينها بون وتصطيوضا + فكل قياس أصل »ء وليس كل أصل قياساً إذ قل 
يكون عي : وقد يكون إجماعاً ونحو ذلك من الأدلة. 

والمعنى: إذا ورد خبر الواحد مخالفاً لدليل أو قياس لم يحتج به 
عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 275١/١‏ تيسير التحرير 21١5/7‏ المعتمد 2177/5 

التبصرة ص 271١1‏ شرح اللمع 2000 البحر المحيط 6 ,لعدة الاقف 


التمهيد ”/ 45. 
(0) انظر: منتهى الوصول والأمل ص85» شرح تنقيح الفصول ص7"87. 


ع[ ؟4) فصل في كيفية الإولية 


03 


وَهُوَّ فَاسِدٌَء فَإِنَ مُعَاذاً قَدَّمَ الْكَتَابَ وَالسّنَةَ عَلَى الْاجيِهَاد 
قَصَوَّبَهُ النَبِكْ يلل 00000000 2# 


والصواب في ذلك: أن تقديم أي نص من الكتاب. أو السنة على خبر 
الواحد خاضع للترجيح بين الأدلة الشرعية» ولا مانع من تقديم ما يراه 
المجتهد أرجح في نظره منها على الآخرء وهذا منهج معمول به عند سائر 
الأئمة؛ وليس خاصاً بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحله. أما تقديم 
القياس على خبر الواحد في حالة مخالفته له» فالصحيح من مذهب الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى ما تقدم ذكره من كونه يقدم خبر الواحد على القياس"'" . 

قوله: (وهو فاسد) : «فاسد» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره : «وهو 
قول فاسد». أي: القول بتقديم القياس على خبر الواحد قول فاسد لا يصح. 

قوله: (فإن معاذاً قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوّبه النبي 6له) : 
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعليل لعدم صحة القول بتقديم 
القياس على خبر الواحد. وهو في الوقت نفسه تدليل لمذهب القائلين 
بتقديم خبر الواحد على القياس . 

و«معاذا هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو 
الأنصاري الخزرجيء الإمام المقدم في علم الحلال والحرام» شهد بدراً 
5 رقف 0 0 ١‏ 
عسره ٠.‏ 

والحديث الذي قَدَّمَ فيه معاذ رضي الله تعالى عنه الكتاب والسنة على 
الاجتهاد هو قوله يكلِِ له لما أراد أن يبعثه قاضياً إلى اليمن: (كيف تقضي 
إذا عرص لك قضاء؟). قال: أقضى بكتاب اللهء قال: فإن لم تجد في 


كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله كه قال: (فإن لم تجد في سنة 


م 


رسول الله ككهِ ولا فى كتاب الله؟) قال: أجتهد أبعي ولا آلو فضرب 





.1157/7 تيسير التحرير‎ 2751/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١ 
.1٠١ا/-‎ 1١١5/5 (؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
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222 
3 
21 


وَقَدْ عَرَفنَا مِنَ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فِي مَجَارِي اجْيِهَادَاتِهمْ 
د “ا ع 2 م ًَ رك اي رصاق 

كانوا يَعْدِلون إلى القِيّاسِ عِنْدَ عَدَم النصّء وَلِذْلِكَ قَدمَ عُمَرْ رَضِ 
0# ع و 5 0 3 - 8 5 0 

عنه حدِيث حمل بن مَالِكِ فى غرة جع رس تك ها اق فاه ف 1 وب دن كه كرد 1 6د 18 2ر206 اذ 


عه 


7 


و 
الله 


ألىأه 


رسول الله كلب صدرهء وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
يرضي رسول ه00 . 

وتصويب النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه في 
تقديم الكتاب والسنة على الاجتهاد يدل دلالة واضحة على وجوب تقديم 
النص على القياس» ومن النص خبر الواحد. 

قوله: (وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم 
أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص): هذا هو الدليل الثاني 
للقائلين بتقديم خبر الواحد على القياس. 

والمقصود بقوله: «مجاري اجتهاداتهم». أي : ما جَرَتٌ به عادتهم في 
الاجتهاد. 

ومعنى «يعدلون». أي: يميلون. 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
جرت عادتهم أنهم لا يلجؤون إلى القياس إلا عند عدم ظفرهم بالنص» 
فإذا كان النص موجوداً أعملوه واستغنوا به عن القياس» وهذا يدل على 
أنهم كانوا يقدمون النص بما في ذلك خبر الواحد على القياس. 

قوله: (ولذلك قدّم عمر رضي الله عنه حديث حمل بن مالك في غرة 
)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الأقضية» باب «اجتهاد الرأي في القضاء» 

5 والترمذي في أبواب الأحكام. باب «ما جاء في القاضي كيف يقضي» 

”/ 45". والبيهقي في كتاب آداب القاضي .١١5/٠١‏ والدارمي في باب «الفتيا 

وما فيه من الشدة» .”١ /١‏ 

وقد اختلف العلماء في قبول هذا الحديث وردهء فقد قبله الخطيب البغدادي وابن 


القيم» ورده البخاري وابن حزم. (انظر: التاريخ الكبير للبخاري ف 
الإحكام لابن حزم ا الفقيه والمتفقه الثت22 إعلام الموقعين 01/١‏ )2 


0 فصل في كيفية الزوإية 


> وم 
ًَ و 


الْجَِيْنِء وَكَانَ يُفَاضِلٌ بَيْنَ دِيّاتِ الأصَابع وَيُقَسّمُهَا عَلَى قَذْرٍ مَنَافِعِهَاء 





100 د 3 0 417 ا 5 و 2 2 - 7 ص سا 
لما رُوِيَ عَنٍ النبئّ كَل أنه قَالَ: (فِي كل أصبّع عشرٌ مِنَ الابل) رَجَعَ 
لي م 39 ل 7 وتات 
عَنْهُ إلى الْخبّر وَكَانَ بمَحْضّر مِنَ الصَّحَابَق 0 


الجنين): اللام في «لذلك» لام الأجل» أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة» «ذلك» يعود إلى «عَرَف الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في تقديم النص على القياس». 

وهذا مثال ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لتأييد ما ذكره من أن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يقدمون خبر الواحد على القياس 
والرأي» فإن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد 
ترك رأيه للعمل بالخبر الذي سمعه عن رسول الله كد والذي أبلغه به 
حمل بن مالك فيما يتعلق بدية الجنين» وقد سبق ذلك”7"©. 

قوله: (وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعهاء فلما 
روي عن النبي يَددْةْ أنه قال: في كل أصبع عشر من الإبل» رجع عنه إلى الخبر» 
وكان بمحضر من الصحابة): هذا مثال آخر ساقه المؤلف رحمه الله تعالى 
لتأييد ما ذكره من أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يقدمون خبر 
الواحد على القياس والاجتهادء فقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه يفاوت بين دية الأصابع بحسب تفاوت منافعها بناءً 
على اجتهاده: فلما بلغه الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو: 
(في كل أصبع عشر من الابل)”". 

رجع عن اجتهاده إلى العمل بالخبر فجعل دية الأصابع متساوية لا 
تفاوت فيهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» نأقروه على هذا الصنيع الذي لا يسعهم غيره. 
)١(‏ انظر: ص(581). 


0) أخرجه أبو داود فى كتاب «الديات»» باب: «ديات الأعضاءاء. 55/5. 
والنسائي في كتاب «القسامة»» باب: «عقل الأصابع» 05/4. 
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وَلان قَوْلَ لني يله كَلَام الْمَعْضُوم وَكَدْلةة وَالْقَبَاق اا صل الرّاوِيء 
وَكلام لْمَْضُومٍ بلع في إِثَارَِ عَلَبَِ لطن . 

ْ طشان أبِي حَرْيْفة كذ أرعترا رضيو بايد في السَمَرِ دون 
الْحَضَرِ نظلا الْوْضُوء بِالْقَهْقَهَةٍ دَاخِلَ الصَّلَاةٍ دُونَ خَارِجِهَاء 
وَحَكمُوا في الْقَسَامَةِ بخْلّافٍ لياس رعق كال لوصول 





والضمير في «يقسمها» يعود إلى «الدية» . 

والضمير في «منافعها» يعود إلى «الأصابع». 

والضمير في «أنه» يعود إلى النبي كَكل. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «التفضيل بين ديات الأصابع». 

قوله: (ولان قول النبي يَدْةِ كلام المعصوم وقوله؛ والقياس استنباط 
الراويء وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن): هذا هو الدليل الثالث 
للقائلين بتقديم خبر الواحد على القياس. 

ومفاد هذا الدليل: أن خبر الواحد هو كلام النبي كَل والنبي عليه 
الصلاة والسلام معصوم فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى» والقياس هو 
استنباط بطريق اجتهاد القائس» والقائس ليس معصوماً من الخطأ. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يقدم كلام غير المعصوم على كلام 
المعصومء لأن كلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن فيما يتعلق بطمأنينة 
القلب وسكون النفس. 

قوله: (ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون 
الحضرء وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء وحكموا في 
القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول) : ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو جواب عن قول بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى بتقديم القياس على خبر الواحد المخالف للأصول. 

ومفاد هذا الجواب: أن ما عملتم به في هذه المسائل يعود بالنقض 





هه هد ها فاه وه وقوه واه وود وه و وه و هو و وه موه و و وم وو و .مه و ووه و و ووه م ووو و ووم وو وم .موود وو .6و9و6 


على أصلكمء فأنتم أوجبتم الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضرء عملا 
بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي يكل سأله فقال: (ماذا في 
إداوتك؟)2 قال: «نبيذ»)»ء فقال عليه الصلاة والسلام: (ثمرة طيبة وماء 
طيو ).وهنا الحذيق عن واخد عغالف لقا :]5 منتمين القياس 

وأبطلتم الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء عملاً بحديث 
ضحكوا فى الصلاة أن يعيدوا الوضوء). 
الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة وخارجها. 

وحكمتم في القسامة"") بيمين المدّعى عليهم وإلزامهم الدية» عملا 
بما رواه بُشَيْر بن يسار عن سَهْل بن أبي حَنْمَةَ ورافع بن خديج أنهما قالا: 
(خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومَحَيْصَة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا 
بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك. ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلاً 
فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله يلةِ هو وحْوَيّصَة بن مسعود وعبد الرحمن بن 
ع اد 0 ا ا قبل صاحبيه» ا 
و0 فقال لهم: (اتخلنون خوتمو نهنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «أبواب الطهارة»» باب «ما جاء في الوضوء بالنبيذ». ثم 
قال: (وإنما روي هذا التعديف عن أبى زيد عن غبد الله عن النبى 2 وأبو 
تتل رع مسهول عند أعل الروك لا تحرقة لقدرواية كر هذا الحديث): 
(سنن الترمذي .)5١ 09/١‏ 

[ف4 القسامة في اللغة مشتقة من الْقَسَم وهو اليمين. (انظر: لسان العرب 541/17). 
والقسامة عند الفقهاء: هي الْأَيْمَانُ المكرّرة في دعوى القتل. (انظر: المغني 


.)8/ 7 





فتستحقون صاحبكم وقاتلكم؟). قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: 
(فتبرئكم يهود بخمسين يميناً)» قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما 
رأى ذلك رسول الله كِ أعطى عَقلّه)7" . 

وهذا الحديث خبر آحاد قد خالف الأصولء إذ الأصول تقتضي أن 
يكون الْقَسَمُ على أمر معلوم» لا على أمر مجهول؛ كما خالف القياس في 
سائر الدعاوى التي يُبدأ فيها بيمين المدّعي. فكان مقتضى عملكم بهذه 
الأخبار أن تقولوا بتقديم خبر الواحد على القياس» لا أن تقولوا بعكس 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب «القسامة» 47/8. ومسلم في كتاب 
القسامة. (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .١ 871/1١‏ 


الأصل الثالك الإجام 


الأصل الثالث 
(الإجماع) 





مَعْنَى الْإِجْمَاع فِي اللْعَةَ: الْاتّمَاقُء يُمَالُ: «أَجْمَعَتٍ الْجَمَاعَهُ 
عَلَى كُذَا) إِذَا اتمَقَوا عَلَيْهِ . 


قوله: (الأصل الثالث الإجماع) : أي الدليل الثالث من الأدلة الشرعية 
المتفق عليها في الجملة. 

والمراد بذلك:. أن الإجماع يحتل المكانة الثالثة من جهة مرتبته بين 
أدلة الأحكام الشرعية» لكونه يأتي بعد الكتاب والسنة. 

قوله: (معنى الإجماع في اللغة): أي بيان حقيقته عند العرب» كما 
نطقت به ألسنتهم . 

قوله: (الاتفاق) : هذا هو المعنى الأول للإجماع عند أهل اللغة""' . 

و«الاتفاق» هنا ضد «الاختلاف»» وإذا كان الاختلاف يعني تعد 
الرأي في المسألة الواحدة» فإن الاتفاق عليها يعني اتحاد الرأي فيهاء 
وهذا ما يُعَبّرٌ عنه بالإجماع. 

قوله: (يقال: «أجمعت الجماعة على كذاء إذا اتفقوا عليه) : الفعل «يقال» 
فعل مضارع مبني للمجهولء والقائل هم أهل اللسان العربي. 

وكلمة «كذا» يراد بها هنا الإبهام» فكأنه قال: «على أي أمر من 
الأمور). والضمير في «عليه» يعود إلى كلمة «كذا» المَعَبّر بها عن «الأمر». 
أو «الشيء». 

وهذا القول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد لغوي 
على أن «الإجماع» بمعنى الاتفاق عند أهل اللغة. 


دلق انظر : القاموس المحيط ”/ 15» تاج العروس 27"٠1//96‏ معجم مقايبس اللغة .479/1١‏ 





الأصل الثالك الإجاع 


وبلق بإِرَاءِ , تَصْمِيْم الْعَرْم يُقَالُ: «أَجْمَعَ فُلَان رَأْيَهُ عَلَى كَذَا» 


إِذا صَمُمَ عَزْمَهُ هه ل ماع اك عو او مهلها ها قرغ عرولا مواد فاه واو رهق مر وروا ولأوده واوانهة 


قوله: (ويطلق): أي «الإجماع». والفعل المضارع «يطلق» مبني 
للمجهول» والمطلق هنا هم أهل اللسان العربي 

قوله: (بإزاء تصميم العزم): «الْإرَاءُ» في اللغة يطلق على عدد من 
المعاني» منها : «الْمُحَادَّاة»ء و«الْمُقَابَلَةُهء و«الدُبّكك ودالْمْقَارَيُ7" . 

والمعنى: أن لفظة «الإجماع» تحاذي». وتداني» وتقابل» وتقارن لفظة 
«تصميم العزم» عند أهل اللغة. 

وهذا هو المعنى الثاني للوإجماع عند العرب». كما ورد ذلك في 
المعاجم اللغوية”". 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أضاف «التصميم» إلى 
«العزم». وهذا من قبيل إضافة الشيء إلى مرادفه» إذ كل من التصميم 
والعزم يدل على المضي في الأمر المعزوم والمصمّم عليه من غير تَرَدَدٍ 
فيه» وتنك ورمع العرب اترلهم : ١«صَمّمَ‏ فلان على كذا؛ أي: مَضَى 
على رأيه بعد إرادته” 0 

وورد عنهم قولهم: «ما لِمُلانِ ن عَزِيمَةً) أي :"لا يندت على أَمْرٍ يعزم 
علية©), 

قوله: (يقال: «أجمع فلان رأيه على كذا» إذا صمم عزمه عليه): الضمير 
في «رأيه» يعود إلى «فلان»»: وكذلك إليه عود الضمير في «عزمه». 

والضمير في «عليه» يعود إلى كلمة «كذا» المعبر بها عن «الأمراء أو 
«الشيء». وهذا القول كسابقه منقول عن العربء وقد أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى شاهداً على أن «الإجماع؟» ب بمعنى العزم والتصميم. 
)١(‏ انظر: لسان العرب 88/١5‏ - 8# 
00 انظر: لسان العرب 051//8». القاموس المحيط ”/ »١6‏ تاج العروس 6//ا70. 
(0) انظر: لسان العرب 81/17". (:) انظر: لسان العرب .400/1١7‏ 


الأصل الثالث_الإجماع 





48١ خخ‎ 


لله تَعَالَى : #تَأجعواأ ص 0 


سا سوك 


ومعنى الْإجْمَاع في الشّرْع: | وال لماك ع ا ا اهارو رعأها ااه ااه 0ه 





قوله: (قال الله تعالى: طتَاجعوا رك كاك 4): أورد المؤلف رحمه الله 
تعالى هذه الآية ا لتكون شاهداً عا مؤكداً للمعنى اللغوي. وهو 
أن 0 بمعتى العزم؛ فإن كن الأمر والشركاء في قوله تعالى: 
«تَأجعوا أدرَح وَسُركاءكم4 [يونس 

معناه: العزم على تنفيذ 0 وهو إلحاق الأذى بنبي الله تعالى 

نوح عليه السلام من قِبَّل قومه المعاندين له. كما ورد ذلك في كتب 
الا 0 

وخلاصة ذلك: أن الإجماع في اللغة يطلق على معنيين هما: 
«الاتفاق»)» و«العزم». 

والفرق بينهما: أن «الاتفاق» لا يكون إلا من جانبين» وأقل ذلك 
اثنان» إذ لا يقال: «اتفق الإنسان مع نفسه»» بل يقال: «اتفق مع غيره». 

وأما «العزم» فيكون من الواحدء كما يكون من الجماعة», والدليل 
على كونه يحصل من الواحد قوله تعالى في شأن نبيه آدم عليه السلام: 
لوَْقَدَ عَهدنًَ إِكَ ءَادَمْ ين قبل فَشِىَ وَلمْ يد لم عَرْمَا 409 [طه: .]١١١‏ 

قوله: (ومعنى الإجماع في الشرع): أي بيان حقيقة الإجماع في 
اصطلاح علماء الشريعة. 

قوله: (اتفاق): «الاتفاق» في اللغة هو «التَظَاهْرٌ» و«الْمُلَاءَمَةُ 0 

وذلك أن المجمعين على المسألة تتظاهر آراؤهم متعاونة على إبداء 
حكم واحد فيهاء بحيث تكون تلك الآراء في إبداء ذلك الحكم متلائمة لا 
متنافرة. و«الاتفاق» قيدٌ في التعريف يُخرج «الخلاف»» فإن الخلاف في 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ١١/١15ء‏ الجامع لأحكام 


القرآن للقرطبي 277١/48‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 751/7. 
(؟) انظر: لسان العرب .787/٠١١‏ 


الأصل الثالك الإجاك 
عُلَمَاءٍ الْعَضْرٍ م 


اللغة هو «الْمُضَادَةا'"2. والمضادة شأنها النزاع نتيجة التباين في وجهات 
النظرء وبذلك ينتفي التظاهر وتنعدم الملاءمة» وبانتفائهما يزول التوافق. 

قوله: (علماء): أي «كل العلماء»» وهو قيد ثانٍ في التعريف يخرج 
اتفاق البعض فإنه لا يسمى إجماعاً. 

والمراد بالعلماء هنا هم الذين بلغوا درجة التحهاة الشرعي» فهؤلاء 
هم الذين عليهم المعرّل في باب الإجماع» وبذلك يكون ذكر العلماء هنا 
قبداً الثاً في التعريف يخرج كل من لم يكن عالماً مجتهداً من دائرة الأهلية 

قوله: (العصر): المراد بالعصر هناء 00 زمن من الأزمان كان 
ظرفاً لوجود العلماء المجتهدين فيه» وهذا يدل على أن إجماع أهل كل 
عصر حجة. والتقييد بالعصر هنا احتراز رابع في التعريف يخرج توهم أن 
يكون المراد بالإجماع هو اتفاق جميع الأمة من أول عصر وجدت فيه إلى 
حين قيام الساعة. إذ لو كان المراد ذلك لاستحال وجود الإجماع في حال 
الدنيا . 

قوله: (من أمة محمد يَلِِ): الأمة المحمدية هي أمة الاستجابة التي 
آمنت بالله تعالى رباء وبالإسلام ديناً» وبمحمد ل نبياً ورسولاًء وهي 
الأمة المسلمة التي انقادت لدين الله تبارك وتعالى ظاهراً وباطناً. 
والتنصيص على أمة محمد يكل هنا قيد احترازي خامس ذ في التعريف يخرج 
علماء غير هذه الأمة» وهم علماء اليهود والنصارى» فلا يكون اتفاقهم 
على شيء إجماعاً في حق أمة محمد كَلهِ. 

قوله: (على أمر من أمور الدين): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بالمصدرء وهو «اتفاق». 

وتخصيص «أمور الدين» بالذكر هنا قيد احترازي سادس في التعريف 


5 أسد 





أ 


0-3 م ءَ. 30 و . 
مِنْ أمةِ مُحَمَّدٍ كل عَلَى أَمْرِ مِنْ أَمُورٍ الدَيْنِ. 


() انظر: لسان العرب 4*0/9. 


8 مر 0 2 0 . 0 5 
وَوَجودهُ مَتَصَوَّرٌ فإن الأمّهَ مجُمعَة عَلى وجُوب الصَّلوَاتِ 





يخرج الأمور غير الدينية كالأمور العقلية» والأمور اللغوية» والأمور 
الحسية» والأمور العرفية» فهذه الأمور ليست مرادة بالإجماع هناء إذ 
الكلام هنا متعلق بإجماع خاصء وهو الإجماع الشرعي دون سائر أنواع 
الإجماع. 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أطلق تعريف الإجماع من 
غير أن يقيده بموت النبى يلل وكان الأولى أن يقول: «اتفاق علماء العصر 
من أمة محمد وَل 7 من أمور الدين بعد وفاة النبى كَكه). وذلك أن 
الإجماع لا عبرة به في حياته عليه الصلاة والسلام» إذ هو المرجع في 
أحكام الشرع كلها . 

ولعل العذر له في إغفال هذا القيد ظنه بأن العلم به متقرر في 
الأذهان. 

قوله: (ووجوده): الضمير في «وجوده» يعود إلى «الإجماع» . 

والمراد بوجود الإجماع: تحقق ثبوته في الواقع. 

قوله: (متصور): بالبناء للمجهول» والمتصوّر هنا هم العقلاء. 

والمراد بتصور العقلاء لؤجود الإجماع: هو تجويزهم لإمكان حصوله 
من غير امتناع ولا استحالة. 

قوله: (فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس): المراد بالأمة 
هنا الأمة المحمدية» فهذه الأمة لا خلاف بينها في وجوب الصلوات 
الخمس المفروضة عليهاء بل هي مجمعة على وجوبها في اليوم والليلة؛ 
وهذا الإجماع لم يتخلف فيه أحد من أفراد الأمة» مما يدل على تحقق 
حصوله وتَيَقُن ثبوته . ء, 

قوله: (وسائر أركان الإسلام): معطوف بالواو على «وجوب الصلوات 
الخمس». 


ظ ات لا 
الاصل الثالك الاجم 505 


وَكَيْف يَمْتَيِعُ تَصَوُرْهُ وَالْأَمَةُ كُلّهَا مُتَعَبَّدَ بِالنُصُوصٍ وَالْأَدِلَّ 
الْقَواطِع» و 


والمع : «والأمة مجمعة على وجوب سائر أركان الإسلام»» وهذه 
الأركان هي الشهادتان» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحجء فكل ركن 
من هذه الأركان هو محل لانعقاد إجماع جميع الأمة على وجوبه من غير 
شذوذ واحد منها بالمخالفة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على تصور 
وجود الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمة المسلمة لم تختلف في وجوب أركان 
الإسلام عليهاء لكونها معلومة من الدين بالضرورة» وعدم اختلافها في 
ذلك دليل على وقوع الإجماع. والوقوع خير دليل على الجواز والتصور. 

قوله: (وكيف يمتنع تصوره): الواو هنا يصلح أن تكون عاطفة» 
تعطف هذه الجملة على الجملة السابقة» وهي قوله: «فإن الأمة مجمعة 
على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام»» ويصلح أن تكون 





و«كيف» أداة استفهام. تفيد استنكار القول بامتناع تصور وجود 


والمراد بالامتناع هنا: الاستحالة» وعدم إمكان الحصول. 

والضمير في اتصوره» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (والأمة كلها): الواو هنا حالية» والأمة ‏ كما سبق - يراد بها 
الأمة المحمدية. 

قوله: (متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع): أي أن الله تعالى تَعَبَّدَ 
الأمة المحمدية بالعمل بمقتضى النصوص والأدلة القطعية. 

و«النصوص القواطع» هي التي دلت بقطع ويقين على جل شيء أو 
تحريمه» وذلك كدلالتها على حل البيع وتحريم الرباء كما في قوله 


حز؛ه؛) الاصل الثالث اإإجاع 


مقدس ع 2 أ ه 2 دح 
وَمُعَرََضْون لِلعِقَاب بمحَالفتهًا؟» وكما عه اق لامكو ل عية لمعه لعا لاوا وال ره امه لقا لله 








ودج مي مه 


سبحانه : طوَكمَلٌ لَه ابيع وَحَرَمَ اذأ [البقرة: 370]. 

فهذا نص قاطع في الحل والجرمة لا يحتمل التأويل» ولذلك فقد 
انعقد إجماع الأمة قاطبة على حل البيع وحرمة الربا. 

قوله: (ومعرّضون للعقاب بمخالفتها): معطوفة بالواو على قوله: 
«والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع». 

و«المعرّضون للعقاب» هنا هم المسلمون المخالفون. 

والضمير في «بمخالفتها» يعود إلى «النصوص والأدلة القواطع». 

والمعنى: أن من خالف مقتضى ما دلت عليه النصوص القواطع فإنه 
مَعَرّضُ نفسه للعقاب الإلهى» ومن ذلك «الربا»» فإن النص كما دل دلالة 
قاطعة على تحريمه ‏ كما سبق فقد دل على تَوَعُد من تعامل به بالعقاب» 
وهو إعلان الحرب عليه الذي أخبر الله تعالى به في قوله سبحانه: «يَأيهًا 
لدبت ءامنا أتَقا لَه ومو مَا يت ون ابا إن كُنشّر مُوْمنَ 69 ون لم تتملوا 
دنا يحَرّبٍ من الله وَرَسُولوء 4 [البقرة: 4لات, 4/ا7]. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني على تصور 
وجود الإجماع. | ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمة مجمعة على وجوب العمل بمقتضى ما 
دلت عليه النصوص القواطع» وعلى تحريم مخالفتها لأن الله تعالى قد 
تعبّدها بذلك» ولو كان الإجماع غير متصور الوجود لما تعبدها الله تعالى 
بهذا الإجماعء. لأن تعبيدها به مع عدم تصور وجوده تعبيد لها بما لا 
يطاق. 

قوله: (وكما): الواو حرف عطف. يعطف الجملة الواقعة بعدها على 
الجملة السابقة لهاء وهي قوله: «وكيف يمتنع تصوره. ..2. 

و«الكاف» فى «كما» حرف تشبيه بمعنى «مِثْل4» و«ما» الداخلة عليه 
001 


الاصل_الثالث_الإجماع 


6م د 
ا يَمْتَنِعُ انْمَاقُهُمْ عَلَى الأكل وَالشَّرْبِ لا يَمْتَُِ اتَمَاقُهُمْ عَلَى أَمْرٍ ف 
عو و 


قوله: (لا يمتنع): أي لا يتعذر من الناحية العقلية» ولا يستحيل من 
الناحية الوقوعية. 

قوله: (اتفاقهم): سبق تعريف «الاتفاق» في اللغة» وهو أنه بمعنى 
«التظاهرء والملاءمة». 

والضمير في «اتفاقهم» يعود إلى «الناس». 

قوله: (على الأكل والشرب): الجار والمجرور هنا متعلقان بالاتفاق» 
ومن هذا الاتفاق ما اعتاده الناس فيما بينهم من تناول أنواع المطعومات 
من المأكولات والمشروبات. 

قوله: (لا يمتنع): هو كسابقه » أي: لا يتعذر من الناحية العقلية» 
ولا يستحيل من الناحية الوقوعية. 

قوله: (اتفاقهم): الضمير فيه يعود إلى «علماء الشريعة من أهل الحل 
والعقد). 

قوله: (على أمر من أمور الدين): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بالاتفاق. 

والمراد بأمور الدين هنا: أحكام الشريعة. 

وجملة «وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب» هي المُسّبّهُ به 

وجملة لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين» هي المسّبّه. 

والمعنى: ومِثْلُ عدم امتناع اتفاق الناس على الأكل والشرب عَدَمُ 
امتناع اتفاق علماء الشريعة المجتهدين على أمر من أمور الدين. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث على تصور 
وجود الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشأن في حصول الاتفاق من علماء الشرع 
المجتهدين على حكم من أحكام الشريعة هو كالشأن في حصول الاتفاق 


١‏ ات اا 
ا الأصل الثالك الجا 


وَإِذَا جار قاف الْيَهُودٍ مَعَ تِهِمْ عَلَى بَاطِلِء قَلِمَ لا يَجُورْ 
انَقَاقُ أَهْل الْحَقٌّ عَلَيْهِ؟ . 





من الناس على أية عادة من العادات» كاتفاقهم على عادة الأكل والشرب» 
وكما أن حصول الاتفاق من الناس على هذه العادة ليس مما د يمنع العقل 
تصوره ولا يحيل وجودهء فكذلك هو الشأن فى حصول الاتفاق من العلماء 
المجتهدين على أي حكم من أحكام الشرع المطهر» فهذا الاتفاق مما 
يقضي العقل بتصور وجوده وإمكان وقوعه. 

قوله: (وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل): المراد بالجواز 
هنا هو الجواز العقلي المفضي إلى عدم الامتناع والاستحالة. 

والمراد باليهود هنا: هم الذين حرّفوا: «التوراة» الذي جاء به نبي الله 
تعالى موسى عليه السلام من ربه جل شأنه إليهم. 

والضمير في «كثرتهم» يعود إلى «اليهود). 

و«الباطل» في اللغة: «نقيض الحق)”". 

ومن الباطل الذي اتفق عليه اليهود: إتكارهم لنبوة محمد 255 وكفرهم 
به بعد تحققهم من معرفته» كما قال الحق سبحانه: لقَلَمًا جَآءَهُّم ما عَرَوُوأ 
كَدَروا بِيْ مَلَمْنَهُ أله عَلَ الكفيب؟ [البقرة: 84]. 

قوله: (فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟): الاستفهام في قوله: 
«قَلِمَ» استفهام استنكاري للقول بعدم تصور وجود الإجماع. 

والمراد بأهل الحق هنا: هم علماء الأمة المسلمة الذين آمنوا بنبيُهم 
محمد كك كما آمنوا بسائر الأنبياء قبله عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم. والضمير في «عليه» يعود إلى «الحق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع على تصور 
وجود الإجماع. وعمدة هذا الدليل القياس الأولوي» ومفاد هذا القياس: 


010 انظ الناق العروف 0/11 





وَيُعْرَفُ الْإِجْمَاعٌ بالإِخْبَارٍ وَالْمُشَافَهَقَ فَإِنَ الك لك لي ولق في ف 


2 


2 


الْإِجمَاع هم الما الْمُجْتَهِدُونَ وَهُمْ مشهُو رون محر فون + ما 6 


أن العقل كما يجوّز اتفاق اليهود على الباطل المحضء فإنه يجوّز اتفاق 
المسلمين على الحق الذي لا مرية فيه من باب أولى. 
قوله: (ويعرف الإجماع بالإخبار والمشافهة):. الفعل 'يَُعْرَفُ؛ فعل 
مضارع لم يِسَمّ فاعله. ش 
٠‏ و«الإجماع» هنا نائب فاعل. والعارف بهذا الإجماع هم العلماء 
المجتهدون. والمراد بالإخبار هنا: التلقي بطريق الوساطة» أي بواسطة 
قله الذين نقلوا الإجماع وأحاطوا غيرهم علماً به. ْ 
الا : التلقي بطريق المباشرة؛ ! إذا كان المجمعون قن 
حواهم مجلس واحد واتفة كا امد د اا 
قوله: (فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون): أ 
أن الذين يُتلْقَى الإجماع عنهم بالطريقين المذكورين وهما طريق الإخبار 
وطريق المشافهة إنما هم علماء الشريعة الذين بلغوا درجة الاجتهادء فهؤلاء 
- فقط ‏ هم المعتد بأقوالهم في مسائل الإجماع. 
قوله: (وهم مشهورون معروفون): الضمير المنفصل «هم» يعود إلى 
«العلماء المجتهدين»). 
وقوله: «مشهورون» من «الشّهْرَة©: وهى فى اللغة: «ظهُورٌ الشىء» 
ووُصْوحٌ الأمْر»0" . 500 م 
وقوله: «معروفون» من «الْعِرْقَان». وهو في اللغة: «الْعِلْمُ)”" . 
والمعنى: أن العلماء المجتهدين الذين يُعْرَفُ الإجماع من طريقهم 
هم من الظهور والوضوح في المكان الذي يُعْلمُ ولا يُجْهَلَ. 
)١(‏ انظر: لسان العرب 47١/54‏ 577. 
(؟) انظر: لسان العرب 775/94. 


حا الأصل الثالث الإجماك 


فَيمَْكنٌ تحر 3 ف أَقْوَالِهِمْ مِنَ الآنا قي . 
0 حُبَةٌ قَاطِعَةٌ عِنْدَ الْجَمْهُورٍ. 





قوله: (فيمكن تعرف اقوالهم من الآفاق): الضمير في «أقوالهم» يعود 
إلى «العلماء المجتهدين الذين يعتبر قولهم في الإجماع». 

و«الآفاق» جنع «أفْق؛: وهي انَوَاحِي الأرض2 , 

والمعنى : أن عن اطبقة شتيرته تواى الأرض "مق السهولة تمكان 
معرفة أقواله والاطلاع عليها. ١‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الخامس على تصور 
وجود الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن علماء الأمة المجتهدين الذين يُعْرَفُْ الإجماع 
من طريقهم بالإخبار أو المشافهة أعلام بارزون» فلا استحالة في التعرف 
عليهم.؛ ولا تَعَذّر في إمكان العلم بأقوالهي , وإذا أمكن العلم بأقوالهم 
أمكن تصور وقوع الإجماع منهم؛ إذ التصور فَرْعٌ العلم. 

قوله: (والإجماع حجة قاطعة): «الحجة» في اللغة هي «الْبُوْهَان70) 
و«القطع» في اللغة هو (إَِانَهٌ بعض أجزاء الْجِرْم من بعض قَصلاً»”". 

وإنما وُصفت الحجة بكونها قاطعة لأنها تَمْصِلٌ بين اليقين والشك» 
وبين الحق والباطل . 

ومعنى كون الإجماع حجة قاطعة: أنه واجب العمل بمقتضاه من غير 
حَبِدَةٍ عنه . 

قوله: (عند الجمهور): أي جمهور العلماء من أصوليين» وفقهاءء 
ومتكالميه”'. 
() انظر: لسان العرب .0/٠١‏ (*) انظر: لسان العرب ”778/7 
6) انظر: لسان العرب 77/7/8. 
(5) انظر: فواتح الرحموت 2717/7 إحكام الفصول ص576» البرهان 25176/١‏ - 


الأحل الثالت الاجمك 68 ال 


وَقَالَ النَظامُ: لَيْسَ بِحُجَةٍ. وَقَالَ: «الْإِجْمَاعٌ كُلُ قَوْلِ قَامَتْ 
حَجَنهُ) لِيَذْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ شَّنَاعَةَ قَوْلِهِ . 

قوله: (وقال النظّام) : معطوف بالواو على قوله: «والإجماع حجة 
قاطعة عند الجمهور». ش 

و«النظّام» هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظام» وإليه تنسب الفرقة 
النظّامية من المعتزلة» جمع بين آراء المعتزلة وآراء الفلاسفة”©. 

قوله: (ليس بحجة): أي لا يكون الإجماع برهاناً شرعياً لوجوب 
العمل 0 

قوله: (وقال: الإجماع كل قول قامت حجته): أي «وقال النظام المعتزلي». 

والضمير فى «حجته)» يعود إلى «القول». 

ومعنى قوله: «الإجماع كل قول قامت حجته»: أي أن كل قول كانت 
حجته ظاهرة قاطعة فهو إجماع» ولو كان ذلك القول صادراً من فرد واحد 
لم يتابعه غيره عليه . 

قوله: (ليدفع عن نفسه شناعة قوله): تعليل من المؤلف رحمه الله 
تعالى للتعريف الذي أورده النظام المعتزلي للوإجماع. وهو. «كل قول 
قامت حجته) . 1 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «النظام»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«قوله»). 

و«الشَّبَاعَة» في اللغة هي «الْمَطَاعَةك و«الْقبْحْ) افد 


- التمهيد /175.» الإحكام لابن حزم 2578/١‏ المغني للقاضي عبد الجبار /١7‏ 
١‏ المعتمد 4/7. 

257/١ انظر: المنية والأمل ص57» الفرق بين الفرق ص١17١» الملل والنحل‎ )١( 
.١5١/١ الفتح المبين في طبقات الأصوليين‎ »5١ الفهرست ص5‎ 

(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار لل المعتمد 5/7. 

(*) انظر: لسان العرب 185/8. 





3[ اشتتح و7 و0000 لا ل كه 


كاذف اللكة افيه ونا لاد اذغ كول اله 
تَعَالَى: ##ومن شْمَاقِقِ الرَسُولَ مِنْ بَحَدِ ما تبي لَه الْهُدَئ وَيِتَينْ ا 0 

والمعنى المراد هنا: أن النظّام بتجرّئه على إنكار حجية الإجماع في 
الشرع المطهر قد تبّه إلى قُبْح ما ذهب إليه» حيث عَرَّضَ نفسه للتشنيع عليه 
من قِبَّل علماء الإسلام الذين أنكروا قوله وسمّهوا رأيهء فأراد بهذا التعريف 
الدفاع عن نفسهء ليبين أنه لم يختلف مع غيره من العلماء في إثبات حجية 
الإجماع. بل في تحديد ماهيته وحقيقته. 

قوله: (وهذا خلاف اللغة والعرف): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
تعريف النظام للوجماع بأنه : «(كل قول قامت حجته). 

فهذا التعريف بهذه الصيغة مخالف للغةء. إذ الإجماع في اللغة هو 
«الاتفاق»» ومعلوم أن الاتفاق لا يكون من واحدء بل من جماعة اثنين 
فصاعدا. 

وكذلك هو مخالف لما تعارف عليه علماء الشريعة» فإنهم في 

تعريفهم للإجماع لم يجعلوا حجيته مبنية على قول واحد من العلماء كائنا 
من كان. بل جعلوا مبنى تلك الحجية على اتفاق مجموع أقوال مجتهدي 
الأمة المحمدية. 

وإذا تقرر أن تعريف النظّام للإجماع تعريف مخالف في حقيقته للغة 
والعرف الشرعي فإنه تعريف باطل» وبذلك يكون النظام قد دافع عن نفسه 
في هذا التعريف بما لا ينتهض سببا صحيحاً للدفاع. 

قوله: (ولنا): أي معاشر الجمهور القائلين بأن الإجماع حجة قاطعة. 

قوله: (دليلان): أي دليل من الكتاب الكريم» ودليل من السنة 
المطهرة على إثبات كون الإجماع حجة قاطعة في بناء الأحكام الشرعية. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى الدليلين في قوله: «ولنا 
دليلان». 


قوله: (قول الله تعالى: «إوَس يمَاقِقِ السُولَ من بَعَدِ مَا يي له الْهدَئ ونه 


الأصل الثالث الإجماع 5 أده 





ير سيلٍ الْمُؤْنيَ4» وَهَذَا يُوجِبُ اتبَاعَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ» وَيُحَرُمْ 


لاي عَم 05 


ير سل الْمُؤْينَ*): هذا هو الدليل الأول على إثبات حجية الإجماع» وهو 
دليل من كتاب الله تبارك وتعالى» وهذا الدليل له يكتمل وجه الاستدلال 
منه إلا بذكر الوعيد الذي تضمنهء وهذا يستلزم سَوْقَ 0 الكريمة 


المذكورة بتمامهاء: وي قوله تعالى: #ومن شْمَاقِقِ أَلرَسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما تْبِيْنَ له 


م . 


00 ويَتَعٌ عير سيل لْموْمنِينَ وَل ما نول ولو جَهَكَم وَسَءَتٌ 
مَصِيرًا 409 [النساء: .]١١6‏ 

قوله: (وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين» ويحرّم مخالفتهم): | 
الإشارة: «هذا» يعود إلى «الوعيد» الذي تضمنه هذا الدليل» وهو وعيد 

أولهما: قوله تعالى: هتوَلْو مَا توَلّ4: أي: نَكِلَّهُ إلى ما ارتضاه لنفسه 
حتى يضل بذلك عن السبيل الحق» 0 

وثانيهما: قوله تعالى: ولو جَهَكَمْ وَسََتْ مَصِيا4: أي: نجعل 
عاقبته النار وبئس المصير والقرار. 

والضمير في ١مخالفتهم»‏ يعود إلى «المؤمنين». 

والمراد بسبيل المؤمنين في هذا الدليل العظيم: هو ما اتفقت عليه 
كلمتهم واتحد عليه رأيهم» وهو المعبّر عنه بالإجماع. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين» 


ويحرّم مخالفتهم» هو وجه الاستدلال من هذا الدليل القرآني الكريم على 
إثبات حجية 0 وعلى كونه 0 قاطعاًء إذ 0 يكن كذلك لما 


وحيث ثبت هذا الوعيد في حق مخالف ا فإنه يدل على 


أمرين عظيمين : 


ا الاصل_الثالث الإجماع 





قَإِنْ قِيلَ: إِنّمَا تَوَعَدَ عَلَى مَُاقَةٍ الرَسُولٍ عَلَيِْ السََّامُ وَتَرْكِ اتبَاع 
سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 0 ال 000 10 1 1 1 1 


الأمر الأول: وجوب اتباع سبيل المؤمنين» وهو العمل بمقتضى ما 
أجمعوا عليه. 

الأمر الثاني: تحريم مخالفتهم» فإن هذه المخالفة تدفع صاحبها إلى 
سلوك غير سبيل المؤمنين» وهذا عدول عن الهُدى إلى الهوى 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض على وجه استدلال الجمهور بالآية 
الكريمة المذكورة على إثبات حجية الإجماع. 

والمعترض هنا هو النظام ومن وافقه على رأيه. 

قوله: (إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام وترك اتباع سبيل 
المؤمنين معاً): الفعل الماضي «توعد» يصح هنا أن يكون مبنياً للمعلوم 
«تَوَعَدَة» ويصح أن يكوة مبكياً اللمتجهول ١تَدّعد»: ‏ والمعوقد فى كليهما 
هو الله تبارك وتعالى. ْ 

و«المشاقة» في اللغة هي : «عَلَبَةٌ العداوة والخلاف"") 

وعليه فإن هذه المشاقة مضادة للطاعة التي أوجيها الله تعالى لنبيه 
محمد يَكِلهَه كما فى قوله سبحانه: #يايا الَدنَ امنُوَأ أَطِيعُوا اله وأليعوأ الول »* 
[النساء: 09]. ْ 

وكل فعل مضاد لطاعة الرسول كَِ فهو محرم شرعاًء موجب للعقوبة 
الدنيوية احرف كما دل على ذلك قول الله تعالى: طإمَلْحْدَرٍ الْذِنَ 
يِف عَنْ سروه أن تُصِيبَهُمْ فِنْنَد أو مُِبُمَ عَدَابُ أِيدٌ4 [النور: 7]. 

والمراد هنا: أن الوعيد المذكور في الآية الكريمة لا يتجه إلا إلى 
مَنْ جَمَعَ بين الأمرين معاًء وهما مشاقة الرسول يله وتَرْكُ اتباع سبيل 
المؤمنين» أما من أفرد أحدهما دون الآخر فلا. 


2187/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالث الإجماع 5000 
أو عَلَى َرْكِ أَحَدِهِمَا بشَرْطِ تَرْكِ الآخَرِ. 


كم بقع مس و2 و با و 00 
تارك لِأحَدِهِمًا بِمَفْرَدِهِ لا يَلْحَق به الوَعِيد. 


ذه 


احسسلد 


وبناء على ذلك: فإن من أطاع الرسول ككل ولكنه تَرَكَ اتباع سبيل 
المؤمنين) فإنه بَهَدَه الخال يكون سالما من الوعيد. 

قوله: (أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر): معطوفة ب(أو) على 
الجملة السابقة» وهي قوله: «إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام 
وترك اتباع سبيل المؤمنين معاً». وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى 
«مشاقة الرسول وَلْةة: وإلى «ترك اتباع سبيل المؤمنين». 

والمعتى المراد هنا: أن الوعيد المذكور في الآية الكريمة ليس وعيداً 
مطلقاًء وإنما هو وعيد مقيد بشرطء أي: أن الوعيد المذكور في الآية 
الكريمة لا يلحق تارك اتباع سبيل المؤمنين إلا بشرط ترك الطاعة 
للرسول كَل بالمشاقة لهء وإذا كان الوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين 
مشروطاً بشرط المشاقة للرسول يله فإن المشروط لا يتحقق إلا بتحقق 
قنوظه: 

قوله: (فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد): هذه الجملة هي 
نتيجة الاعتراض السابق. 

وضمير التثنية في «لأحدهما» يعود إلى «ترك طاعة الرسول كَل 
بالمشاقة له)» وإلى «ترك اتباع سبيل المؤمنين». 

والضمير في «بمفرده» يعود إلى لفظ «أحد» في قوله: «لأحدهما». 

والضمير في «به» يعود إلى «الواحد المفرد». 

ومعنى هذه النتيجة: أن من ترك اتباع سبيل المؤمنين فقط من غير أن 
يضم إليه مشاقة الرسول يَكْوٌ فإنه لا يلحقه الوعيد بهذا الصنيع» نظرا لكون 
الترك هنا أحادي الجانب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاعتراض الأول على 
الاستدلال لإثبات حجية الإجماع بتلك الآية الكريمة. 





١‏ الأصل الثالث الإجماع 


له لحي وب ليه كغالى في الاجة: جر بتر 6 يه ل الف : 
وَالْحَقُ فِي هَذِه الْمَسْألَةٍ مِنْ جُمْكَةٍ الْهُدَى كَيَدْحُلُ فيهَا. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي وهذا اعتراض ثانٍ من منكري حجية 
الإجماع على وجه الاستدلال بالآية الكريمة المذكورة في إثبات حجيته. 

قوله: (وهو أنه إنما الحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه): 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الوجه الآخر» في قوله: «ومن وجه آخرا. 

والضمير المتصل في «أنه» يعود إلى «الله» جل جلاله. 

والضمير في «سبيلهم» يعود إلى «المؤمنين». 

والضمير في «له» يعود إلى تارك سبيل المؤمنين». 

والضمير في «فيه؟ يعود إلى «سبيل المؤمنين». 

قوله: (لقوله تعالى في الآية: ظامِنْ بَعَدِ ما تََنَ له الْهُدَئ4): المراد 
بالآية هنا هي قوله تعالى: ومن ساقي لرسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نبي لَه ألهُدَئ 
ومع عير ميل لْمؤْمنينَ إن مَا تو وَضَلِد 0 وَسَآءَتْ مَصِررًا 469. 

وإيراد هذا الجزء من الآية الكريمة هنا هو لبيان محل الاستشهاد بها 
على مطلوب المعترض من أن الوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين ليس 
مطلقاًء بل هو مشروط بشرط وهو تَبَيّنُ الهُدى للتارك؛ فمن تبين له الهدى 
في ذلك السبيل فتركه فإن الوعيد يلحق بشخصه. لأنه ترك ما استبان له 
الحق فيه عامداً متعمداً» أما من لم يتبين له الهدى فيه فلا وعيد عليه بترك 
اتباعه . 

قوله: (والحق في هذه المسالة من جملة الهدى فيدخل فيها): المسألة 
المشار إليها هنا هي المسألة التي انعقد عليها الإجماع. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

والمراد بالحق هنا هو المستند الذي استند عليه المجمعون في 





إجماعهم» وحينئذ يكون هذا المستند هو حجة إثبات تلك المسألة» وليس 
الإجماع ذاته. 

والمراد من هذا الاعتراض: أن الوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين 
مشروط بشرط وهو ١تَبْيّنُ‏ الهُدى»»: ومن أنواع الهدى «الدليل» الذي اعتمده 
المجمعون في بيان حكم المسألة» وهذا الدليل إذا ظهر واستبان وجب 
اتباعه. لأنه هو الحق الذي لا يجوز تركه إلى ما سواهء فمن تركه بعدما 
تبين له فإنه يعرّض 'نفسه للوعيد الذي ذكرته الآية الكريمة» أما قبل التبين 
فلا وعيد عليه في تركه لاتباع سبيل المؤمنين» لأنه معذور في ذلك لعدم 
تين البحق. له 

قوله: (ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين): 
هذا هو الاعتراض الثالث على وجه الاستدلال بالآية الكريمة المذكورة في 
إثبات حجية الإجماع . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «سبيلهم» يعود إلى «المؤمنين». 

و«ما» في قوله: «فيما») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى هذا الاعتراض: أننا لا نسلّم بأن السبيل المذكور في الآية 
الكريمة هو الإجماع الذي اتفقت عليه كلمة المؤمنين» وأصبح سبيلا لهم 
لا تجوز مخالفته. وإنما المراد بالسبيل هنا هو ما تحقق إيمانهم به من 
التصديق بالله تبارك وتعالى وبنبيه محمد يلوه وغير ذلك مما لا يثبت 
الإيمان إلا به» فهذا من تركه لحقه الوعيد الذي تضمنته الآية الكريمة. 

وإذا كان المراد من السبيل المذكور في الآية الكريمة ما أوضحناهء 
فإن تارك الإجماع لا يكون تاركاً لسبيل المؤمنين» وحينئذ فلا وعيد 
عليه . ش 


4#. 


ل لاص التالك للع 
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وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُؤْمِنِينَ جَمِيمَ الْأمّةِ إِلَى قِيَام السَّاعََ قَلَا 
عضن الإخمل يتوق أهل عقر ولآن التكالك نيز جنل التريية 
م 2 7 و - ها اكه 03 
فلا يكون تاركا لاتباع سَِيلِهِمْ يِأَسْرِجِم. 


قوله: (ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة:ء فلا 
يحصل الإجماع بقول أهل عصر): الضمير في «أنه» يعود إلى «الله) تبارك 
وتعالى. 

والمراد بالأمة هنا: أمة الحل والعقد من علماء المسلمين 
المجتهدين . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاعتراض الرابع من 
منكري حجية الإجماع على وجه استدلال المثبتين لها بالاية الكريمة 
المذكورة. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الإجماع لا تثبت حجيته إلا إذا انعقد من 
جميع علماء الأمة المجتهدين ابتداءً بالعصر الذي مات فيه النبي كله إلى 
انقضاء عصور الدنيا بقيام الساعة» وإذا كان الأمر كذلك فلا حجة في 
إجماع أهل كل عصر على حدة» لأن أهل العصر الواحد هم بعض 
المؤمنين وليسوا جميعهم . 

قوله: (ولان المخالف من جملة المؤمنينء فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم 
بأسرهم): الضمير في «سبيلهم» يعود إلى «المؤمنين»» وكذلك إليهم عود 
الضمير 5 البأسرهم) . 

وهذا هو الاعتراض الخامس من منكري حجية الإجماع على وجه 
استدلال المثبتين لها بالآية الكريمة المذكورة. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن لفظ «المؤمنين» في الآية الكريمة» وهي 
قوله تعالى: 9وِيِتَيعَ عير سَيِلٍ الْمؤْميمَ4 لفظ استغراقي يشمل جميع 
المؤمنين» والمخالف في إثبات حجية الإجماع لا يخرج بتلك المخالفة عن 


الأحصل الثالث الإجماع 





/اة؛ أ 
وَل قُدَرَ أَنّهُ لَمْ يَرِدْ م شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء غَيْرَ أَنهُ لا يَنْقَطِمْ الاخيَمَالٌ» ' 
وَالْإِجْمَاعٌ أضلٌ لا يَنْبْتُ بالطنّ 


جملة المؤمنين» وإذا لم يخرج عن جملتهم فلا يكون بذلك تاركاً لاتباع 
سبيل جميع المؤمنين» وحينئذ فلا يتوجه إليه الوعيد» إذ الوعيد خاص بمن 
ترك سبيل المؤمنين جميعاًء وليس بمن ترك سبيل بعضهم | 

قوله: (ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك): الفعل الماضي «قَدّرَ) مبني 
للمجهولء. والمقدّر هنا هو المفترض لهذه الحال. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» أي: لو قُدَّرَ أن الشأن فى هذه 
الآية الكريمة لامها :35 تلك الاعتراضات المذكورة. ١‏ 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاعتراضات السابق ذكرها». 

قوله: (غير أنه لا ينقطع الاحتمال): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن 
أيضاًء أي: أن الشأن في هذا المقام يقتضي عدم انقطاع الاحتمال. 

والمراد بالاحتمال هنا: هو ورود اعتراضات أخرى سوى 
الاعتراضات المذكورة» فهذه الاعتراضات لا سبيل إلى القول بانقطاع 
احتمال ورودها. 


قوله: (والإجماع أصل لا يشبت بالظن): أي أن الإجماع أصل مقطوع 
به» والأصل المقطوع به لا يثبت بالظن» فإذا أثبت ثبت بالظن لم تقم به حجة. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاعتراض السادس من 
منكري حجية الإجماع على وجه استدلال الاك لها بالآية الكريمة 
المدكورةة وهي قوله تعالى: لوس ساقي ليسول عن يضما ني له الهدف 
وسسَمم ع سيل لْمؤّمِنِينَ نولو مَا وَل وتلق و وَسَآهَتٌ مَصِيرًا 409 . 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الآية اكيت المذكورة» والمستدل بها 
على إثبات حجية الإجماع مشتملة على عدد من الاحتمالات» ومع تطرق 
هذه الاحتمالات إليها فإنها لا تفيد القطع في الدلالة على المراد المدَعى» 
بل تفيد الدلالة الظنية عليه» وإذا كانت دلالتها ظنية فإن الإجماع لا يثبت 


حادهة) اللاصل الثالت الإجماع 

قُلْنَا: التَوَعْدُ عَلَى الشَّيِِيْن يَفْئَضِي أَنْ يَكُونَ الْوَعِيدُ يَلْحَقُ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتْمَرِداً أو بهمًا مَعاّء وَلَا يَجُورُ أَنْ يكُونَ لاجقاً بِأَحَدِهِمَا 
م لا يَلْحَنُ به الْوَعِيدُء كَقَوْلٍ الْقَائْلِ: «مَنْ رَّنَا أ 


0 
عوفب)» واعووةة موق ةو ة ووو ةو ة ةيو مث مو و و مو فة و نمم م ةونم مم موه موه 





شَربَ مَاء 


بها لكونه أصلاً مقطوعاً به والقطعى لا يثبت إلا بمثله. وليس بما هو 
حجية الإجماع على وجه الاستدلال من الآية الكريمة التي استدل بها 
الجمهور على إثبات كون الإجماع حجة. وهي قول الله تعالى: #إومن 
مير ري 
ضيه جَهَكَم مَسَهَتْ مَصِبا ©40. 

قوله: (التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد 
منهما منفرداً أو بهما معاً): ضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «الشيئين»» 

والمعنى المراد هنا: أن الله تعالى قرن فى الآية الكريمة المذكورة 
في الوعيد بين شيئين» وهما: مشاقة الرسول وَل واتباع غير سبيل 
المؤمنين» وهذه المقارنة تقتضي أن يكون الوعيد لاحقاً بهما معاّء أو 
بكل واحد منهما على حدة» ولا تقتضى بحال اختصاص أحدهما بالوعيد 
دون الآخر. 

قوله: (ولا يجوز أن يكون لاحقاً بأحدهما معيّناًء والآخر لا يلحق به 
الوعيدء كقول القائل: من زنا أو شرب ماءً عوقب): ضمير التثنية في 
«بأحدهما» يعود إلى «الشيئين». 

والمراد بالواحد المعين هنا الذي يلحق به الوعيد هو «مشاقة 
الرسول كا . 


الأصل الثالث_الإجماع زهة) 


وَهَذَا لا يَدْخُلُ فِي الْقَ'ا الثاني ! نَّ مُسَا مُشَاقَةَ الرَسُولٍ بِمَفْرَدِهَا تت بها 
العو كيت أنه ين اسم الْأَوّلٍ. 


والمراد بالآخر الذي لا يلحق به الوعيد هنا هو «اتباع غير سبيل 
المؤمنين». 

و«الكاف» في قوله: «كقول القائل» كاف التمثيل» أي: «مثل قول 
القائل: من زنا أو شرب ماءً عوقب». 

والمراه بوذا العكون +إزادة القولةبانه ليون ان نحطت الفتفل 
المباح على الفعل المحرم. وذلك أن «الزنا» محرم » و«شرب الماء» مباح . 
فالعطف بينهما في استحقاق العقوبة مما لا يحسن في كلام العقلاء» فكيف 
يحسن في خطاب أحكم الحاكمين تبارك وتعالى؟. 

فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين ليس مما يلحق به الوعيد لما جاز 
عطفه على مشاقة ة الرسول كك التي وجب الوعيد لصاحبهاء وبذلك كان 
العطف بينهما دالاً على استوائهما فى إلحاق الوعيد بكل منهما. 

قوله: (وهذا لا يدخل في القسم الثاني): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«التوعد على الشيئين». 

والمراد بالقسم الثاني هنا هو «كون التوعد على الشيئين لاحقاً بهما 
معاًة. 

قوله: (لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها العقوبة): الضمير في 
١«بمفردها»‏ يعود إلى «مشاقة الرسول 5و وكذلك إليها عود الضمير في 
«بها). وهذه الجملة تعليل لكون التوعد على الشيئين هنا لا يلحق بهما 
معاّء إذ لو كان الوعيد لاحقاً بهما معاً لما كانت مشاقة الرسول يل وحدها 
كافية في إثبات العقوبة بها 

قوله: (فثبت أنه من القسم الأول): الضمير فى «أنه» يعود إلى «التوعد 
على الشيئين». 








.٠ه‏ الاصل الثالث الإجمام 


2 
جُْ 2 أ نه 


وَأمّا الَّاني فَلَا يَصِحٌء فَإِنَّهُ تَوَعَدَ عَلَى اتْبَاع غَيْرٍ سَبِيل الْمُؤْمِنِينَ 
مُظلقاً مِنْ غَيْر شَرْطء ا ا ا 


والمراد بالقسم الأول هنا هو «كون التوعد على الشيئين لاحقاً بكل 


واحد منهما منفرداً». 


وخلاصة الجواب عن الاعتراض الأول: لا 5 بأن الوعيد في 
الآية الكريمة المذكورة إنما هو على مجموع المشاقة للرسول يل واتباع 
غير سبيل المؤمنين» بل إنه متوجه إلى كل واحد منهما بانفراده» إذ لو سُلّم 
القول بالمجموع هنا لكان مقتضاه عدم إلحاق الوعيد فى حق من شاق 
الرسول كَلِةِ إذا كان متبعا لسبيل المؤمنين» وهذا مخالف للإجماع من 
جهة. ال ل 0 الرسول ولو وهو مقتض 
ل و إذ لا ب يتحقق اتباع سبيل المؤمنين مع وجود 
قة للرسول كله وذلك لما فر داه أن من أولويات سبيل المؤمنين 

الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام» لا المشاقة والمضادة. 


وإذا ثبت أن الوعيد هنا لاحق بكل واحد من الشيئين بانفراده» ثبت 
أن اتباع غير سبيل المؤمنين بمفزده مُتَوَعَدٌ عليه بالعقوبة. 

قوله: (وأما الثاني): «الثانى» هنا صفة لموصوف محذوف»ء» تقديره: 
(زانا الامتراغى الثاتي 6 أي مسا ةاعترفن يه مدكرو بتضية الاجفاع علن 
وجه استدلال الجمهور من الآية الكريمة المذكورة. 

وهذا الاعتراض هو قولهم: (إنما أَلْحَقَّ الوعيد لتارك سبيل المؤمنين 
إذا بان له الحق فيه...» 


قوله: (فلا يصح): أي أنه اعتراض باطل لا يلتفت إليه» ولا يعوّل 
عليه . 


قوله: (فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً من غير شرط): 
الضمير فى (فإنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى»). 





الأصصل الثالث الإجمالع .مات 
وَإِنّمَا ذَكَرَ تَبيّنَ الْهُدَى عَقِيبَ فَوْلِهِ: #ومن مَُاقِقِ الرسُولَ» وَلَيْسَ بِشَرْطِ 
لإِلْحَاقٍ الْوَعِيدٍ عَلَى 1 الرّسُولٍ اتََاقَاَء فَلِأَنْ لا يَكُونَ شَرْطاً لِتَرْكُ 


انباع سبل الْمُؤْمِنِينَ - م مَعّ أنه نه لم يُذْكَرْ مَعَهُ - أؤلى. 


وهذه الجملة تعليل من المؤلف رحمه الله تعالى للقول بعدم صحة 
هذا الاعتراض. 

ومضمون هذا التعليل: أن الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين ورد 
مجرداً عن قيد تَبَيّن الهُدىء فَجَعْلُ «تَبيّنَ الهُدى؛ شرطاً في إلحاق الوعيد 

قوله: (وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله: رمن يْنَاقِقٍ أليَسُولَ4): أي 
أن الله تبارك وتعالى ذكر قيد تَبَيّن الهُدى في مشاقة الرسول كله وليس في 
اتباع غير سبيل المؤمنين 

قوله: (وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقاً): أي 
ليس ذِكْرٌ قيد تبين الهدى شرطاً في إلحاق الوعيد على مشاقة الرسول يَلِلِ 
وإنما مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام تُلْحِنُ الوعيد بالعقوبة سواء تبين 
الهدى أو لم يتبين» وهذا أَمْرٌ متفق عليه. لوجوب طاعته المطلقة يَِِ في 

قوله: (فلان لا يكون شرطاً لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر 
معه أولى): اسم «يكون» هنا مضمرء تقديره: «فلأن لا يكون تبين الهدى 
فوط 0 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «اشتراط تبين الهدى». 

والضمير فى «معه» يعود إلى «سبيل المؤمنين». 

والمعنى المراد هنا: أن مشاقة الرسول يكل فيّدت بتبين الهدى. ومع 
ذلك لم يجعل هذا القيد شرطاً في إلحاق الوعيد على المشاقة» فيكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين أولى بعدم اشتراط تبين الهدى لإلحاق الوعيد» 
لوروده مطلقا عن ذلك القيد. 
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-ه 


الام 
0 


: الاأصل الثالث الإجماع 
ح- 377 ممبب ع تج ست ل ا ل 
َأَمَا النَّالِتُ قَنَوْعٌ تأويل» وَحَمْلُ اللّفْظِ الْعَامّ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ. 


وبناء على ذلك: فإن من اتبع غير سبيل المؤمنين فهو مُتَوَعَدٌ بالعقوبة 
سواء تبيّن له الهدى أو لم يتبيّن» وسواء ظهر له الحق أو لم يظهرء وذلك 
لأن إجماع الأمة لا يخرج بحال عن الحق والهدى» لكونه معصوماً من 
الخطأ والضلال. 

قوله: (وأما الثالث): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: 
«وأما الاعتراض الثالث»» أي مما اعترض به منكرو حجية الإجماع على 
وجه استدلال الجمهور من الآية الكريمة المذكورة. 

وهذا الاعتراض هو قولهم: «ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما 
صاروا به مؤمنين». 

قوله: (فنوع تأويل): «التأويل» هو صَرْفُ اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح . 

وهذا التأويل قد يكون صحيحاًء وقد يكون باطلاً . فالتأويل الصحيح 
ما جاء على وَفْق الدليل» والتأويل الباطل ما جاء على خلافه. 

ورَدٌ المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الاعتراض بكونه تأويلاً دليل على 
أنه تأويل باطل عنده؛ فلا يصح. 

قوله: (وحمل اللفظ العام على صورة واحدة): المراد باللفظ العام هنا 
هو لفظ «المؤمنين». 

والمراد بالصورة الواحدة هنا: هو حَمْلَُّهِم لفظ المؤمنين على قولهم : 
«فيما صاروا به مؤمنين»» أي: حملهم لفظ المؤمنين المقتضي للعموم على 
بعض أفراده كالتوحيد مثلاً دون بقية ما لا يتحقق الإيمان إلا به. 

وحَمْلَ العام على صورة واحدة من صوره بلا مخصّص ناهض تصرّف 
في خطاب الشارع بما لم يقم عليه دليل» وهو باطل. 

والمعنى المراد هنا: أن إخراج لفظ «المؤمنين» في الآية الكريمة عن 
عمومه وَقَصْرَهُ على بعض أفراده هو تخصيص بغير دليل» وذاك نوع من 


الاصل_الثالك الاجم 00 


ا إِذْ ما مِنْ َلِيلٍ 0 وطاق لَه الا يمان» إن الل 0 
أن ون 00 0 1 وو أو زود وه وا اوداق 18 2 ات فده 4ف فامق عرو ف جا 2041 


أنواع التأويل الباطل الذي لا يصح التمسك به والاعتماد عليه. 

قوله: (وأما الرابع): «الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«وأما الاعتراض الرابع»» أي مما اعترض به منكرو حجية الإجماع على 
وجه استدلال الجمهور من الآية الكريمة المذكورة. 

وهذا الاعتراض الرابع الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
فى حقيقته الاعتراض السادس بحسب ترتيب أوجه الاعتراضات التى 
ذكرها . ْ 

والاعتراض المذكور هنا هو قولهم: «ولو قُدّر أنه لم يرد شيء من 
ذلك غير أنه لا ينقطع الاحتمال» والإجماع أصل لا يثبت بالظن». 

قوله: (فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية): 
الضمير في «كونه» يعود إلى «الإجماع». 

و١مِنْ»‏ في قوله: «من الأدلة الأصلية» تفيد التبعيض. 

والمراد بالأدلة الأصلية: «الأدلة الأساسية في إثبات الأحكام 
الشرعية» والإجماع واحد منها لكونه يأتي بعد الكتاب والسنة. 

قوله: (إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال): هذه الجملة تعليل 
من المؤلف رحمه الله تعالى لكون مطلق الاحتمال لا يؤثر فى نفس كون 
الإجماع من الأدلة الأصلية. 1 

والمعنى المراد هنا: كل دليل من الأدلة الشرعية عرضة للاحتمال» 
ولو ججعل هذا الاحتمال سبباً في إبطال الدليل لما بقي دليل من الأدلة 
الشرعية صالحاً للاحتجاج به. 

قوله: (فإن النص يحتمل أن يكون منسوخاً): هذا مثال توضيحي من 


ح[؛:ه) الأصل الثالت الإجماع 


و َه سي مورع وه سه >-ه 


وَالْعَامٌ يَجُوزٌ أن يَكُونَ مَخْصُوصاء وَهَذا وَشِبْهُهُ لم يَمْنَعْ كَوْنَهُ مِنَ 
الْأَصُولٍء كَذَا هَا هُنًا. 





أمثلة تطرّق الاحتمال للدليل الشرعى» وذلك أن «النص» يتطرق إليه احتمال 
النسخ, إلا أن هذا الاحتمال لا ع النص عن كونه أصلاً . 

قوله: (والعام يجوز أن يكون مخصوصاً): وعظون دارا على فرك 
فى الجملة السابقة: «فإن النص يحتمل أن يكون منسوخا»ء وهذا مثال 
توضيتحن اخرامن أبدلة تطرى الابويال لديل الخرض ردك دكن 
«عام» يحتمل أن يتطرق إليه التخصيص. ومع هذا الاحتمال لم يخرج العام 
عن كونه أصلا. 

قوله: (وهذا وشبهه لم يمنع كونه من الأصولء كذا ها هنا): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الاحتمال الوارد على النص والعام». 

والضمير في «شبهه» يعود إلى «المشار إليه» وهو الاحتمال المذكور». 

والضمير في "كونه» يعود إلى «النص المحتمل للنسخ». وإلى «العام 
المحتمل للتخصيص». 

و«الكاف» في «كذا4ه حرف تشبيهء و«ذا» اسم إشارة يعود إلى 

«النص»ء» وإلى «العام» . 

و(ها هنا» اسم إشارة يعود إلى «الإجماع». 

والمراد من هذا الجواب: أن تطرق الاحتمال إلى الدليل لا يؤثر فى 
أصالة الاحتجاج به نصاً كان أو عاماًء فيبقى النص أضِلد وإ تطرق إلية 
احتمال النسخ» ويبقى العام أصلاً وإن تطرق إليه التخصيص» وكذلك هي 
الحال نفسها في الإجماع فيبقى أصلاً من أصول الشرع وإن تطرق 
الاحتمال إلى دليل ثبوته. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد اقتصر فى الجواب على 
أربعة اعتراضات فقطء وهى: الأولء والثانى» والثالث» والسادوسء 
وأغفل الجواب عن الاعتراضين الرابع والخامين . 


الاأصل الثالث الإجماع 

الدَّلِيلٌ الثّاني: مِنَ السّنَةِ قَوْلُ النَِّيَ كل: (لا تَجْتَمِعْ متي عَلَى 
َلَالّة)» وَرُوِيَ: (لا تَجْتَمِعٌ عَلَى حَطَإ)ء وَفِي لَمْظِ: (لَمْ يَحْنٍ الله 
ليَجْمَعَ هَذِهِ الْأمهَ عَلَى حَمَإ). 

ويمكن الجواب عن الاعتراض الرابع» وهو قولهم: «ويحتمل أنه 
أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة» فلا يحصل الإجماع بقول أهل 
عصر»: بأن المراد بلفظ «المؤمنين» هنا المؤمنون الموجودون في كل 
إجماعهم. وإذا كان المقصود من التوعد على المخالفة إنما هو وجوب 
العمل انتفى أن يكون المراد بالمؤمنين جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم 
القيامة» إذ لو كان ذلك هو المراد للزم منه إيقاع العمل يوم القيامة. 
ومعلوم أن يوم القيامة يوم حساب لا عمل”" . 

ويمكن الجواب عن الاعتراض الخامسء وهو قولهم: «ولأن 
المخالف من جملة المؤمنين» فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم بأسرهم»: بأن 
مخالفة السواد الأعظم من الأمة فيما اتفقت كلمتهم عليه هو في ذاته شذوذ 
وخروج عن الجماعةء وهذا ترك لاتباع سبيلهم» إذ لو كان متبعاً لسبيلهم 
لما شَذْ بالخروج عن اتباع رأيهم. وهذا كاف في توجه الوعيد بالعقوبة لمن 
كانت حاله كذلك. 

قوله: (الدليل الثاني): أي من أدلة إثبات حجية الإجماع عند جمهور 
العلماء. 

قوله: (من السنة): «مِنْ» هنا بيانية» وشبه الجملة المكونة من الجار 
والمجرور متعلقة بمحذوف تقديره: «منقول». أي: الدليل الثاني منقول من 
السنة. 


قوله: (قول النبي علة: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ): هذا هو الدليل 


.778/١ راجع: نزهة الخاطر‎ )1١( 


00 الأصل الثالك الإجمام 


وَكَالَ: (مَا رآ لون ينا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا و 


2 0 26 3 
قبيحا فَهُوَ عِنْدَ الله فَبِيحٌ)» 0 


الأول من السنة على إثبات حجية الإجماعء وهو قول النبي كلهِ: (لا تجتمع 
أمتي على ضلالة)”" . 

وهذا الحديث روي بألفاظ مختلفة» كما في لفظ: «لا تجتمع أمتي 
على خطأ». وكما في لفظ: «لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ». 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث بألفاظه المختلفة: أن النبى كَل نفى 
احتمال وقوع الضلال والخطأ فيما أجمعت عليه الأمة المسلمة» وإذا انتفى 
الضلال ثبت ضده وهو الحقء وإذا انتفى الخطأ ثبت ضده وهو الصواب» 
وإذا لم تكن الحجة في الحق والصواب ففي أي شيء تكون؟ . 

قوله: (وقال: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رَلَوْه 
قبيحاً فهو عند الله قبيح»): هذا هو الدليل الثاني من السنة على إثبات 
حجية الإجماع. وهو قول النبي يَكِ: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن. وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح)” . 


.)157 /4 أخرجه أبو داود في كتاب «الفتن والملاحم». (سنن أبي داود‎ )١( 
.07"1١6/" والترمذي في «أبواب الفتن». (سئن الترمذي‎ 
.)1707 وابن ماجه في كتاب «الفتن». (سنن ابن ماجه ؟/‎ 
والهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: (لن‎ 
تجتمع أمتي على ضلالة)» ثم قال: (رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما‎ 
ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة). (انظر: مجمع‎ 
.)75١8 7/6 الزوائد‎ 
وأخرجه الحاكم .من طريق خالد بن زيد القرني بلفظ: (لا يجمع الله هذه الأمة‎ 
على الضلالة أبداً)» ثم قال: «خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين»‎ 
ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة»» ووافقه الذهبى على ذلكء إلا أنه‎ 
قال: «وله شواهد» أي تعاضده وتسانده. (انظر: المستدرك مع تلخيص الذهبي‎ 
.)1١١5-51١6/١ بذيله‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)75١١/١(‏ 


الأصل الثالث الإجماك 





- 
كه 
4م سوس 


طقوية و انه و باش لاد ب ارم ا ا 2 6م إؤء.ه1 و عر 
وَقَالَ: (مَنْ فَارَق الجَمَاعَة شِبرا فَقَدْ حَلعَ رِبقة الإسْلام مِنْ عنقِه). 


وَ(مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِليّة) مت ا 


وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الله تعالى يحسّن ما أجمع رأي 
لم يكن إجماعهم حجة لما حَسّنَ تعالى ما حسَّنوهء ولما قبّح ما قبّحوه. 
قوله: (وقال: «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من 
قول النبي كلِ: (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه)0"' . 
قوله: (و«من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»): هذا هو الدليل الرابع 
من السنة على إثبات حجية الإجماع. وهو قول النبي كله : (من فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية)”"' . 
وهذا الحديث والذي قبله» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من 
فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) يدلان على تحذير 
النبي عط من مفارقة الجماعة» والتحذير من مفارقتهم موجب للزوم ما 
اتفقت عليه كلمتهم وهو الإجماعء. ولو لم يكن الإجماع حجة شرعية لما 
كان هذان الحديثان دالين على ذلك. 
- 20 وأخرجه أبو نعيم في الحلية موقوفاً على عبد الله بن مسعود (انظر: حلية الأولياء 
١م‏ ). 
وهذا الحديث باعتباره موقوفاً وئق رجاله الهيئمي فقال: «ورجاله موثقون». 
«(انظر: مجمع الزوائد /١‏ خلا .)١‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في كتاب «الإيمان» وصححه فقال: «هذا حديث صحيح على 
بذيله ١/لالا‏ - 978). 
(؟1) أخرجه الإمام البخاري في «كتاب الفتن» رقم الحديث .07١85(‏ 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب «الإمارة» رقم الحديث (1858). 
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وَكَالَ: (عَلَيْكُمْ بالسَّوَادٍ الأغظّم)» وَقَالَ: (ثلاتٌ لا يُغِلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ 
مُسْلِم: إخلاص الْعَمّل للهء وَالْمْتَاصَحَةٌ لِوُلَاةٍ الأمرء وَلُرُومُ جَمَاعَةٍ 
التُكلمة 4 


ور + ار ااه دافا لو 1 5 
وَنهَى عن الشذوذء وقال: (مَنْ شذ شذ فى النار). 0 


قوله: (وقال: «عليكم بالسواد الأعظم»): هذا هو الدليل الخامس من 
السنة على إثبات حجية الإجماع. وهو قول النبي عليه : (عليكم بالسواد 
الأعظم)”"' . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كَل أمر باتباع السواد 
الأعظم من الأمة» ولو لم يكن ما هم عليه حجة لما أمر باتباعهم. 

قوله: (وقال: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل ش», 
والمناصحة لولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين»): هذا هو الدليل السادس 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. والمناصحة لولاة الأمرء ولزوم 
جماعة المسلمين)”" . 

والشاهد من هذا الحديث: أَمْرهُ عليه الصلاة والسلام بلزوم جماعة 
المسلمين» ولزوم جماعتهم موجب لاتباع ما اتفقت عليه كلمتهم واتحد 

قوله: (ونهى عن الشذوذء وقال: «من شن شد في النار»): هذا هو 
الدليل السابع من السنة على إثبات حجية الإجماع. وهو قول النئٌّ عكللة : 
(من شذ شذ في النار)”” . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب «الفتن» رقم الحديث (0"960. 

وأخرجه الحاكم في مستدركه .)١١5-1106 /١(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب «المناسك» رقم الحديث (07007. 
(90) أخرجه الحاكم في كتاب «العلم». (انظر: المستدرك .)١١6/١‏ 


الاصل الثالث الإجمام | 
وَقَالَ: (لا تَرَالُ طَائْفَةٌ مِنْ أَمّتي عَلَى الْحَقّ لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنَّى 
يَأتِيَ أمْرُ الله)ء وَقَالَ: (مَنْ أَرَادَ يُحْبُوحَةً الْجَنَةِ فَلْيَلْرَم الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ 


السَّيْطَانَ مَعَ م الْوَاحِلٍ وَهُوَ مِنّ اين 3 


ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كلهِ نهى عن الشذوذ وتوعٌد 
عليه بالنارء والنهي عن الشذوذ يقتضي وجوب لزوم الجماعة» ومن لزوم 
الجماعة العمل بما أجمعوا عليه. 

قوله: (وقال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى ياتي أمر الل»): هذا هو الدليل الثامن من السنة على إثبات حجية 
الإجماع. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأني أمر الله)" . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: إخبار النبي يله بوجود طائفة من أمته 
لا تخرج عن الحق, وأنها مؤيدة بنصر الله تعالى» وهذا الإخبار متضمن 
الأمر بلزومها واتباع إجماعها. 

قوله: (وقال: «من أراد بُحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد): هذا هو الدليل التاسع من السنة على إثبات 
حجية الإجماعء وهو قول النبي يِ: (من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة؛ فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد)”” . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أَمْرَهُ كل بلزوم الجماعة. وإخباره 
بأن ذلك هو العصمة من. كيد الشيطان, ومن ثَمَّ فهو الطريق إلى الجنة» 
وهذا يدل على أن ما رأته حك كدت الور الك الدى يحو اا عو 
تجوز مخالفته» وليس للحجية معنى إلا هذا. 


.0771١( أخرجه البخاري في كتاب «الاعتصام» من صحيحه رقم الحديث‎ )١( 
.)1950( وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الإمارة» رقم الحديث‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه برقم (5135). 
وابن ماجه في سننه برقم (71757). 


الأصل الثالك الإجاع 


5ه 
وَهَذِِ الأخُبَارٌ لم تَرَلُ ظَاهِرَةَ مَشْهُورَةَ في الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ» لَمْ 
يَدْفَعْهَا أَحَد مِنَ السَّلفٍ وَالْحَلَفٍِ. وَهَِ وَإِنْ لَمْ تَتَوَائَر آحَادُمًا 2000 








قوله: (وهذه الأخبار): الأخبار المشار إليها هنا هي الأحاديث التسعة 
التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى من سنة النبي يك للدلالة على إثبات 
حجية الإجماع . 

قوله: (لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين): أي أن تلك 
الأخبار من السنة المطهرة تلقَّاها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 
وتلقّاها كذلك التابعون رحمهم الله تعالى بالقّبول مستدلين بها على إثبات 
كون الإجماع حجة» حيث كانت ظاهرة الدلالة عندهم» مشهورة الثبوت 
لديهم» دون تأويل لمعناهاء أو صَرّفٍِ لها عن ظاهرها. 

قوله: (لم يدفعها أحد من السلف والخلف): الضمير في «يدفعها) يعود 
إلى «الأخبار» التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى من السنة للدلالة على 
إثبات حجية الإجماع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه العبارة هو تأكيد لشهرة 
تلك الأخبار وظهور معناها في الدلالة علو كون الإجماع حجة» تلك 
الدلالة التي استقرت في أذهان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وفي 
أذهان التابعين رحمهم الله تعالى» وتلقت الأمة ذلك عنهم جيلاً بعد جيل 
من غير نكير إلى زمن النظام . 

قوله: (وهي): الضمير المنفصل هنا يعود إلى «الأخبار» التي ساقها 
المؤلف رحمه الله تعالى من السنة المطهرة للدلالة على إثبات حجية الإجماع. 

قوله: (وإن لم تتواتر آحادها): الضمير فى «آحادها» يعود إلى 

«الأخبار المذكورة». ١‏ 

والمراد هنا: أن هذه الأخبار التى سقناها للدلالة على إثبات كون 
الإجماع حجة من سنة النبي يل هي أخبار آحاد بالنظر إلى فردية كل خبر 
منهاء إِذْ كل فرد منها هو آحاد بنفسه لا تواتر فيه. 


حَصَلَ لَنَا بِمَجْمُويِهَا الْعِلْمُ الصَرُورِيُ أن الي ل عَظَّمَْ شَأَنَ هَذِ 
الأمَّه وَيَيَنَ عِصْمَتهَا عَنٍ الْحَطَا . 

قوله: (حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي يله عظّم شأن هذه 
الأمة وبيّن عصمتها عن الخطأ): الضمير في «بمجموعها» يعود إلى «الأخبار 
التي سبق ذكْرها». 

و«الأمة» المشار إليها بقوله: «هذه الأمة» هي الأمة المسلمة. 

والضمير في ١عصمتها»‏ يعود إلى «الأمة». 

و«العصمة» في اللغة هي : «الْمَنَعَ وَالْوقَايًه”" . 

و«العلم الضروري» هو الذي لا يجد الإنسان من نفسه بدا من 
حصول القطع واليقين بمقتضاه. 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الأخبار التسعة المذكورة يعاضد بعضها 
بعضاًء ويقوّي كل فرد منها الآخرء فيرتقي ذلك بمجموعها إلى أن تبلغ 
درجة التواتر المعنوي في الدلالة على أن النبي كَكةِ إنما أراد بتلك الأخبار 
تعظيم شأن هذه الأمة» وبيان عصمتها من الوقوع في الخطأء وكما أن 
التواتر اللفظي برهان قاطعء فكذلك هو الشأن في التواتر المعنوي» فيكون 
ذلك دالا على أن إجماع الأمة المسلمة حجة. 

قوله: (وبمثل ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حصول التواتر 
المعنوي بمجموع الأخبار الواردة في السنة الدالة على حجية إجماع 
الأمة). 

قوله: (نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي): المراد به 
الصحابى الجليل على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنهء وأخبار شجاعته 
أشهرسن أن تذكر. . ْ ١‏ 


.40"/١7؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 


جركاه) الأصل الثالث الإجماك 
وَسَكَاءِ عانم وَعِلْمِ عَايْشَه وَإِنْ لم يكن آخَادُ الأخبَار فيها مايرا 
بل يجُورُ عَلَى كُلٌ وَأحدٍ مِنْهَا الْحَذِبُ لَوْ جَرَدنَا لكر يه 0-00 

قوله: (وسخاء حاتم): معطوف بالواو على ما قبله. 

و«حاتم» هو: حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» كان مشهوراً 
بالسخاء والكرم» وله شاعرية جيدة. توفي سنة خمس وأربعين قبل 
ال 

قوله: (وعلم عائشة): معطوف بالواو على ما قبله» والمراد بعائشة 
هنا: أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله تعالى عنها وعن أبيهاء 
وأخبار علمها وفقهها مشهورة مستفيضة. 

قوله: (وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراً): الضمير في «فيها» يعود 
إلى المذكور من شجاعة علي» وعلم عائشة» وسخاء حاتم. 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الأخبار التي وردت في ذكر شجاعة 
علي؛ وعلم عائشة» وسخاء حاتم هي أخبار آحاد بالنظر إلى أفرادهاء 
وليست أفرادها متواترة لفظاء ولكنها بلغت درجة التواتر المعنوي بالنظر 
إلى مجموعها. 

قوله: (بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه): 
الضمير في «منها» يعود إلى «الأخبار الواردة في بيان شجاعة علي» وعلم 
عائشة» وسخاء حاتم». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الواحد من تلك الأخبار» . 

والمراد بتجريد النظر هنا: هو النظر إلى الفرد» لا إلى المجموع 
الكلي . 

والمعنى: لو دققنا النظر بتمحيص في كل خبر بانفراده لوجدناه خبر 
آحاد لا خبر تواتر» وخبر الآحاد يتطرق إليه احتمال الكذب باعتبار ذاته. 


حرسم مم _---- ا 
وَلَا يُجُورُ عَلَى الْمَجْمُوع. 


وَيُشْبِهُ ذَلِكَ ما يَحَصّلْ الْعِلْمُ فيه بِمَجْمُوع قَرَائْنَ آحَادُمَا لا يَنْقَكُْ 
عَن الْاخْيِمالٍء ا ا 0000 


قوله: (ولا يجوز على المجموع): معطوف #أراد على قوله: بل يجوز 
على كل واحد منها الكذب». 

وإنما لم يجز الكذب على المجموع لأنه بلغ مرتبة التواتر المعنوي 
المفيد للعلم الضروري . 

والمعنى المراد هنا: أنه كما حصل لنا العلم الضروري بالأخبار 
الواردة في شجاعة علي» وفي علم عائشة» وفي سخاء حاتم» وذلك بالنظر 
إلى مجموع الأخبار في كل منها لا بالنظر إلى أفرادهاء فكذلك هو الشأن 
في الأخبار الواردة بالدلالة على إثبات حجية الإجماعء فإنها تفيد العلم 
الضروري بما دلت عليه باعتبار مجموعهاء لا باعتبار أفرادها. 

قوله: (ويشبه ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأخبار الواردة 
في إثبات حجية الإجماع» والتي لم تفد التواتر باعتبار آحادهاء بل باعتبار 
مجموعها . 

قوله: (ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن أحادها لا ينفك عن 
الاحتمال): ١ما»‏ في قوله: ١ما‏ يحصل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «آحادها» يعود إلى «القرائن». 

و«القرائن» جمع «قرينة»» وهي هنا كل ما صاحب الحال من أمارات 
تدل في ظاهرها على الحب أو البغض. 

ومثال ذلك: إذا رُؤي إنسانٌ يبجّل شخصاًء ويلازمه» ويكرمه» ويثنى 
عليه دائماً ويستبشر بقدومه إليه» 'ويحزن بمفارقته له» ونحو ذلك» 0 
بمجموع هذه القرائن علماً ضرورياً أنه يحبهء بينما آحاد هذه القرائن لا 

يفيد العلم الضروريء بل إنه يفيد الاحتمال» فربما تكون ملازمته له مثلاً 


الأصل الثالث الاجماع 


وَيَحْصْلُ بمَجْمُوعِهَا الْعِلْمُ الصَرُورِي. 





سه وا امه 0 57 6م 0 2 دوه 6 مم 5 سك ده سم 
وَمِنْ وَجْهِ آخَرَّء هُوَّ: أن هَذِهِ الأحاديث لم تَزَلَ مَسْهُورَة بَيْنَ 

دنا عام ساك عه ا ا 2 وه 
الْصَّحَابَة وَالْتَابِعِينَ يتَمسكون بها في إِنْبَاتِ الإجمّاع. ممةمم ةم ممم م من 


ليس لمحبته» وإنما لكونه يستفيد من تلك الملازمة منفعة من المنافع 
اللسعسية: "فيو نيلك المتلاوية كين بحا الستععة ولبدن عا هذا 

قوله: (ويحصل بمجموعها العلم الضروري): الضمير في «بمجموعها» 
يعود إلى «القرائن». وإنما حصل العلم الضروري بمجموع تلك القرائن» 
لأن المجموع هنا أفاد التواتر المعنوي. 

وإذا كان الشأن في هذه القرائن ما ذُكر من حصول العلم الضروري 
بمجموع آحادهاء فكذلك هو الشأن في الأحاديث المستدل بها على حجية 
الإجماع يحصل بمجموعها العلم الضروري بإثبات تلك الحجية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى هو الوجه الأول من 
وجوه الاستدلال بتلك الأحاديث التي أوردها على كون الإجماع حجة. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي من وجوه الدلالة على أن تلك الأحاديث 
بمجموعها تفيد العلم الضروري بثبوت حجية الإجماع. 

قوله: (هو أن هذه الأحاديث): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الوجه 
الآخر». والأحاديث المشار إليها في قوله: «هذه الأحاديث» هي الأحاديث 
التى ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان كون الإجماع حجة. 

قوله: (لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين): أي أن تلك 
الأحاديث لم تكن مغمورة في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » 
ولا في زمن التابعين رحمهم الله تعالى» وإنما هي أحاديث مشهورة 
عندهم )2 وتلك الشهرة جعلتها محل القبول لديهم . 

قوله: (يتمسكون بها في إثبات الإجماع): الضمير في «بها» يعود إلى 


وَل اي قد أخد حلدن ل زَمَنِ الام وَيَسَحَحخيْل في 00 الْعَادَةٍ 
5 ا 


«الأحاديث المذكورة»» والمتمسك بها هم الصحابة والتابعون. 

والمراد من إثبات الإجماع: إثبات كونه حجة في بناء الأحكام 
الشترعية. 

قوله: (ولا يظهر فيه أحد خلافاً) : الضمير في «فيه» يعود إلى «التمسك 
بالأحاديث في دلالتها على إثبات الإجماع». 

والمراد بلفظ «أحد» هنا: الفرد من الصحابة والتابعين. 

والمراد بالخلااف هنا: المنازعة في صحة هذا التمسك وعدمها. 

والمعنى: أن جميع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وكذلك 
جميع التابعين رحمهم الله تعالى متفقون على التمسك بتلك الأحاديث في 
دلالتها على حجية الإجماع؛ 0 لك 

قوله: (إلى زمن النظام) : أي أن الوفاق قائم بين الصحابة والتابعين 
على كون الإجماع حجة بتلك الأحاديث» واستمر ذلك في جميع عصور 
الأمة المسلمة من غير خلاف يذكر إلى أن جاء عصر النظام فأعلن مخالفته 
لما اتة ساح حي لحريو الح 


قوله: (ويستحيل في مطرد العادة) : «الاطراد) في اللغة هو «السَابْعٌ» 


و«الَاسْيَقَامَةُ" . 
وبناء على ذلك فمظّرد العادة هنا هو تتابعها واستقامتها على سَئَن 


قوله: (, : (ومستقرها): معطوف بالواو على «مطرد). 
والضمير في «مستقرها» يعود إلى «العادة». 
و«الْمُسْتَهَرا في اللغة هو «الْقَرَارُاء و«الدْبُوتٌ0" . 


.84/0 انظر: لسان العرب */758. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالث اإإجماع 
]| 01ج 7ح 7577 رت 
توَافنُ الأَمَم في أَغْصَارٍ مُتَكَرَرَة عَلَى التَّسْلِم لِما لَمْ تق الْحُجَةُ بصِحيه 
مَعَ اتلانفٍ الطبَاع وَتَمَاوْتٍ الْمَذَاهِبٍ فِي الرَّدُ وَالْقَبُولِ 515000 





وبناء على ذلك فالعادة المستقرة هي الثابتة دون تغيير. 
| قوله: (توافق الأمم في أعصار متكررة): «التوافق» هنا بمعنى 
«الاتفاق», وهو كه الرأي على الشىء. 

و«الأمم» جمع «أمقق وهي الجماعة من الناس. 

و«الأعصار المتكررة» هى الأزمان المتعاقبة» والمتتابعة. 

قوله: (على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته): الجار والمجرور في 
قوله: «على التسليم» متعلقان بلفظ «توافق». 

والمراد بالتسليم هنا: هو القبول والإذعان. 

و«ما» فى قوله: «لمأا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «بصحته) يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (مع اختلاف الطباع): «الطباع» جمع «طبع»» وهو في اللغة: 
«الْكَلِيقَةُ وال التى جبل عليها الإنسان)”'. 

وبناء على ذلك فاختلاف الطباع هو تباينها بحسب ما يقوم في نفوس 
أصحابهاء نظراً لتفاوت السجايا بين إنسان وآخر. 

قوله: (وتفاوت المذاهب في الرد والقبول): هذه الجملة معطوفة بالواو 
على جملة «اختلاف الطباع». 

و«التفاوت» هو التباين والاختلاف. 

و«المذاهب» جمع «مَذْمَب»» وهو فى اللغة: «الْمُعْتَقَدٌ الذي يدع 
© 1 

وعليه فالمذاهب هي المسالك المتعددة التي يرتضيها الناس 
لأنفسهم. بناءً على ما استقر في أذهانهم وعقولهم» ونتيجة لتلك المذاهب 
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الأصل الثالث الإجماك ا 





وَلِذَلِكَ لَمْ يَنَقَكَ حَُكُمٌ تَبَتَ بأخبَارٍ الآحَادٍ عَنْ خلافٍ مُحَالِفٍ وَإِبْدَاءِ 
2ه 


تردد فنه. 


حت صرح مل 


التي يتشعب فيها الناس يحصل الرد للمرفوض عندهمء كما يحصل القَبول 
للمرضي لديهم. 

قوله: (ولذلك): اللام هنا هي «لام الأجل». أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اختلااف الطباع» وتفاوت المذاهب». 

قوله: (لم ينفك حكم ثبت يأخيار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد 
فيه): «الانفكاك» هنا بمعنى الانفصامء والانفصال. أي: لم ينفصمء ولم 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم» الثابت بخبر الآحاد. 

والتردد في هذا الحكم إنما يكون من جهة القبول» أو الرد. 

والمعنى: أن كل حكم كان طريق ثبوته خبر الواحد فهو محل خلاف 
لا محل وفاق» ومظنة تردٌّد وتحيّرء لا مظنة جزم ويقين. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
الاستدلال بتلك الأحاديث على كون الإجماع حجة. 

ومفاد هذا الوجه: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء. 
والتابعين رحمهم الله تعالى» والذين جاءوا من بعدهم تمسكوا بتلك 
الأحاديث في دلالتها على حجية الإجماع» وهذا دليل على إفادتها العلم 
الضروريء إذ لو لم تكن كذلك لما تم الاتفاق على التمسك بها مع 
اختلاف الطبائع والمذاهبء بل لاختلفوا فيها كما اختلفوا في الأحكام 
الثابتة بالآحاد. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي من وجوه الاستدلال بتلك الأحاديث 
على كون الإجماع حجة. 


1 ا لا 
عه الأصل الثالك الإجاع 


وَهُوّ: أن الْمُحْتَجينَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارٍ أَنَْتُوا بِهَا أضلاً مَفُطوعاً بِوء وَهُوَ 
الا جْمَاعٌ الذي يُحَكُمْ به بهِ عَلَى كِتَاب الله وَسُنَّة رَسُولِه 00 


قوله: (وهو أن المحتجِّين بهذه الأخبار): الضمير المنفصل ١هو)‏ يعود 
إلى «الوجه الآخر». والأخبار المشار إليها في قوله: «بهذه الأخبار»؛ هي 
الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال بها على إثبات 
حجية الإجماع. 

والمحتجون بتلك الأخبار هم جمهور العلماء»ء وعلى رأسهم الصحابة _ 
الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى. 

قوله: (أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به): «واو» الجماعة في «أثبتوا» تعود 
إلى «المحتجين بالأخبار المذكورة». 

والضمير في «بها» يعود إلى «الأخبار». 

و«الأصل المقطوع به» هو الذي حصل اليقين بثبوت حجيته والعمل به 
في أحكام الشريعة. 

والضمير في «به» يعود إلى «الأصل». 

قوله: (وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله): 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأصل المقطوع به». 

والضمير في «به» يعود إلى «الإجماع». 

ومعنى كون الإجماع كد على الكتاب والسنة: أي أنه مقدم 
عليهما في العمل بمقتضاه إذا تحقق ثبوته» فإذا كانت المسألة محسومة 
بالإجماع فليس للمجتهد أن ينظر في حكمها في الكتاب والسنة» بل 
يجب عليه أن يقضي بحكم الإجماع فيهاء بخلاف المسائل التي لم 
يسبق فيها إجماعء. فإن النظر في حكمها إنما يكون ابتداءَ في الكتاب» 
ثم في السنةء على ما سيأتي بيانه - بمشيئة الله تعالى - في ترتيب 
الأدلة. 


الأصل الثالت الإجماع 
ركسا" ف الْحَادَة اكثل” لَك :"قث نّ به الكتات الْمَمْثل ءَ به الَّا اذا 
ويُستجيل فِي العَادَةٍ التسليم لخبّر يَرفعون به الكتابَ المقطوع به إلا إِذ 
معم> نه ملم انهو كه له ا ب ا 6 
اسْتَنْدَ إلى مُسْتَنَدٍ مَقطوع بهء أمًا رَفْعْ المقطوع به بما لِيْسَ بمقطوع 
- نهنا - 
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قوله: (ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع 
به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به): الضمير في «به» في قوله: «يرفعون 
به الكتاب» يعود إلى «الخبر». 

والضمير في «به؛ في قوله: «المقطوع به» يعود إلى «الكتاب». 

والضمير في «به» في قوله: «مقطوع به» يعود إلى «المستند» . 

والمراد بالعادة في قوله: «ويستحيل في العادة»: العادة المطردة 
والمستقرة» فهذه العادة بحكم اطرادها واستقرارها يستحيل معها أن يسلم 
الناس في عصورهم المختلفة للصحابة الكزام رضي الله تعالى عنهم. 
وللتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى أن يرفعوا الكتاب الكريم الذي هو 
مقطوع به بإجماع يفتقر في ثبوت حجيته إلى أصل قاطع . 

فتسليم الناس لهم بذلك دليل صريح على كون هذا الإجماع قد ثبت 
بقاطع» وهو تلك الأحاديث التي تمسك بها الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهمء وتمسك بها التابعون رحمهم الله تعالى في إثبات ذلك 
الإجماع بها. 

قوله: (أما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلوماً): المراد 
بالمقطوع به هنا هو «الكتاب الكريم». 

والمراد بما ليس بمقطوع هنا هو «الإجماع». 

و(ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

وقوله: «فليس معلوماً» أي من جهة اطراد العادة واستقرارهاء فإن 
تلك العادة قد جرت على مَنْع رفع القطعي بما ليس بقطعي. 

قوله: (حتى لا يتعجب متعجب): أي يستحيل أن يُظَبِقَ الناس في 


الاصل_الثالث الإجماع 
وَلَا يَقُولَ قَايِلٌ: كَيْف تَرْفَعُونَ الْكِتَابَ الْقَاطِعَ بِإِجْمَاع مُسَْنَدُهُ إلى حَبَرِ 
غَيْر مَعْلُومٍ الضّحّةِ؟ وَكَيِف يَذْمَلُ عَنْهُ جَمِيعُ الأمَةِإِلَى رَمَنِ النّظَامٍ 





الكريم بغير المقطوع به وهو الإجماع الذي لم يستند إلى قطعي » فهذا 
الترك مما جرت العادة على خلافه. 

وعليه فعدم التعجب دليل على كون الإجماع قد استند إلى أحاديث 
قطعية في دلالتها على إثبات حجيته. 

قوله: (ولا يقول قائل): معطوف بالواو على قوله: «حتى لا يتعجب 
متعجب) . 

والمراد بالقائل هنا: 
المختلقة . 

قوله: (كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم 
الصحة؟): هذا هو مقول القول في قوله: «ولا يقول قائل». 

و«كيف» استفهام إنكاري من هذا الصنيع» وهو رَفْعٌ القاطع بغير 
قاطع . 

والمراد بالخبر غير معلوم الصحة هو الخبر الذي تمسك به مثبتو 
حجية الإجماع» وهو هنا الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. 
الكريم بالإجماع؛ دل ذلك على قطعية تلك الأحاديث التي جعلت مستنداً 


ا 


فرد من أفراد الناس في سائر العصور 


قوله: (وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنيه 


والضمير في «عنه) يعود إلئن اعدم جواز رفع القطعي وهو الكتاب 


الأصل الثالث الإجاع 
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بغير القطعي وهو الإجماع». وإليه كذلك عود الضمير في «له». 

ومعنى «فيختص بالتنبه له» أي ينفرد النظّام من دون سائر الأمة بالتنبه 
لخطأ رفع الكتاب الكريم بالإجماع الذي لم يستند إلى أصل قاطع . 

والمقصود: لا يُعْمَلَ أن تغفل الأمة كلها عن إدراك هذا الأمر 
الخطيرء وهو عدم جواز رفع الكتاب القطعي بإجماع لم تثبت قطعيته» ولا 
يتفطن لذلك إلا النظام وحده بعد عصور متطاولة وأزمنة متباعدة» فهذا في 
غاية البُعد إن لم يكن مستحيلاً عادةً. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من أوجه 
الاستدلال بتلك الأحاديث على كون الإجماع حجة. 

ومفاد هذا الوجه من ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» والتابعين 
لهم بإحسان رحمهم الله تعالى قد أثبتوا بتلك الأحاديث أصلاً مقطوعاً به» 
وهو الإجماع الذي يُحَْكُمْ به على الكتاب والسنة» ولو لم تكن تلك 
الأحاديث بمجموعها قاطعة في دلالتها على إثبات حجية الإجماع لما 
جعلوها مستنداً لإثبات حجيته . 

الأمر الثاني: أن العادة تحيل اتفاق جميع الناس في عصورهم 
المختلفة على التسليم للصحابة والتابعين برفع الكتاب الكريم بإجماع لم 
يستند إلى أصل قطعي» فلو كان مستنده غير قطعي لما سلّموا بذلك» بل 
لأبدوا استغرابهم وتعجبهم من هذا الصنيع» حك سلموا اهن غير اكرول 
ذلك على أن مستند الإجماع قطعي . 

الأمر الثالث: لا يُعْمَلَ أن تُظبقَ الأمة كلها عبر عصورها المتفاوتة 
علق الغقلة تعن التدبد'الخطا وفع الكباتت المقطوخ: بالجماع لم يبيشتد. إلين 
أصل قطعيء ولا يتنبه لذلك الخطأ إلا النظام وحده وقد جاء بعد أزمنة 
متباعدة . 


د[ 4ه ) الأصل الثالث الاجماع 


وَهَذا وَجَْهُ الاسْتِذْلَالٍ. 


قوله: (وهذا وجه الاستدلال): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الأوجه 
الثلاثة السابق ذكرها»» وتلك الأوجه هي: 

الوجه الأول: قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وهذه الأخبار لم تزل 
ظاهرة مشهورة فى الصحابة والتابعين»» إلى قوله: «ويشبه ذلك ما يحصل 
العلم فيه بده قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال» ويحصل 
بمجموعها العلم الضروري». 

الوجه الثاني: قوله رحمه الله تعالى: «ومن وجه آخر هو أن هذه 
الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات 
الإجماع»» إلى قوله: «ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن 
خلاف مخالف وإبداء تردد فيه». 

الوجه الثالث: قوله رحمه الله تعالى: «ومن وجه آخرء وهو أن 
المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو الإجماع»؛ إلى 
قوله: «وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له؟». 

فهذه الأوجه الثلاثة هي وجه الاستدلال من الأحاديث التي تمسّك 
بها الجمهور في إثبات كون الإجماع حجة شرعية متبعة. 


الأصل الثالث الإجماء 


*05 أحد 
(فصل) 
لك شرل في أَمْل الإِجْمَاع أذ كلكرا عغدة الوائن: أن الخكة 
في قَوْلِهِمْ لِصِيَانَةٍ ل عَنِ الخطا بِالْأدلة المذكورف 0000 


قوله: (ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر): أهل 
الإجماع هم علماء الأمة المجتهدون. 

و«عدد التواتر» هو العدد الذي تحيل العادة تواطأه على الكذبء, نظراً 
لبلوغه حداً من الكثرة. 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يشترط في صحة انعقاد الإجماع بلوغ 
المجمعين العدد التواتري» بل الآحاد في ذلك كالتواتر» فلو لم يكن في 
الأمة إلا ثلاثة علماء مجتهدين فقطء واتحد رأيهم جميعاً في حكم المسألة 
لكان ذلك إجماعاًء لأن حقيقة الإجماع منطبقة عليه» وهي ثبوت الاتفاق 
من جميع المجتهدين وانتفاء المخالفة. 

قوله: (لأن الحجة في قولهم): هذا تعليل للقول بعدم اشتراط بلوغ 
عدد التواتر فى المجمعين. 

والضمير في «قولهم؛ يعود إلى «أهل الإجماع». 

والمعنى المراد هنا : أن المعتد به في باب انعقاد الإجماع هو حجة القول» 
وليس عدد التواتر» وذلك حاصل بالآحاد» لكونهم حينئذ جميع علماء الأمة. 

قوله: (لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة): «الصيانة» فى اللغة 
8 «الْوقَاية”" . ْ 

والمراد بالأمة هنا: الأمة المسلمة» والمقصود علماؤها المجتهدون. 

والأدلة المذكورة هي الأخبار التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى 
فيما مضىء والتي دلت صراحةً على عصمة هذه الأمة من الوقوع في خطأ 
الاجتهادء كما في قول النبي كَكِ: (لا تجتمع أمتي على خطأ). 
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0 الاصل الثالك الإجاك 


دا لَمْ يَكْنْ عَلَى الْأَرْض مُسْلِمٌ سَِاهُمْ َهُمْ عَلَى الْحَقَّ يقِيناً صِيَانَة 
لَهُمْ عَن الْاثَمَاقِ عَلَى الْحَطَأ . 


وقوله عليه الصلاة والسلام : (لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ) . 

وإذا انتفى الخطأ ثبت الصواب» فتقوم به الحجة. 

قوله: (فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقيناً): 
الضمير في «سواهم» يعود إلى «أهل الإجماع الذين لم يبلغوا عدد التواتر؛» 
وكذلك إليهم عود الضمير في قوله: «فهم). 

والمعنى المراد هنا: أن هؤلاء المجمعين الذين قصر عددهم عن 
بلوغ حد التواتر هم كل علماء الأمة» فيكون قولهم حجة لأن الحق لا 
يخرج عنهم بحال» وهذا ثابت يقينا بدلالة النصوص الشرعية المقتضية تبرئة 
الأمة من الوقوع في الخطأ. 

قوله: (صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ): الضمير في «لهم» يعود إلى 
«أهل الإجماع الذين لم يبلغوا عدد التواتر». 

والمعنى المراد هنا: أن عدم الجزم بكون ما اتفقت عليه كلمة علماء 
الأمة الذين لم يبلغ عددهم حد التواتر إجماعاً يقتضي تجويز الخطأ عليهم» 
وهذا مخالفة صريحة لمقتضى ما دلت عليه النصوص الشرعية من صيانة 
هذه الأمة من الخطأ فيما أجمعت عليه. 

وبناء على ذلك فالأصل صيانة هذه الأمة عن الاتفاق على الخطأء 
ولا تتحقق تلك الصيانة إلا باعتقاد ثبوت الإجماع وإن كان أهله لم يبلغوا 
عدد التواتر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من عدم اشتراط عدد 
التواتر في المجمعين هو ترجيح منه لأحد القولين في هذه المسألة» حيث 
حصل فيها الخلاف بين الأصوليين من جهة القول بالاشتراط وعدمه0©. 


/١ البرهان‎ ١ شرح الكوكب المنير‎ 2714١ انظر: : شرح تنقيح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
170/7 تيسير التحرير‎ 5224/١ الح‎ 0 


الأصل الثالث الاجماع 
(فصل) 
وَلَا خلاف فِى اعْيِبّار عُلَمَاءٍ الْعَضر مِنْ أَمْل الْاجتِهَادٍ فِي ‏ 


ع 8 


الإِجْمَاع وَأَنْهُ لا يُعْتَد بقَوْلٍ الصَّبْيّانِ وَالمَجَانِين. 


4. 





قوله: (ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في 
الإجماع): «لا» هنا نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرورء تقديره: «واقع»» أي: (لا 
خلاف واقع في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع». 

و«مِنْ» في قوله: «من أهل الاجتهاد» بيانية» تفيد تخصيص العلماء 
المجتهدين بأهلية الإجماع دون من لم يبلغ درجة الاجتهاد منهم. 

وإنما حص المجتهدون بأهلية الإجماع لأنهم هم أهل الحل والعقد 
في الأمة. 

وقوله: «في الإجماع» أي في صحة انعقاد الإجماع. 

والمعنى المراد هنا: أن الأصوليين والفقهاء متفقون فيما بينهم على 
أن العلماء المجتهدين من هذه الأمة في كل عصر من العصور معتد 
بأقوالهم في مسائل الإجماع» ولا يوجد بينهم خلاف في ذلك. 

قوله: (وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين): هذه الجملة معطوفة 
بالواو على الجملة التي قبلهاء وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولا 
خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع». 

وبناء على هذا العطف يكون المعنى: «ولا خلاف في أنه لا يعتد 
بقول الصبيان والمجانين في الإجماع». 

وإنما اتفق العلماء على عدم الاعتداد بقول الصبيان والمجانين في 
الإجماع لأنهم غير مكلفين» لقول النبي كَلِ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ الحنث» وعن المجنون حتى 
يفيق). وغير المكلف لا يُحْكُمْ بقوله على المكلفين» فلا يعتد في الإجماع 
بموافقته» أو مخالفته. 


امه الاصل الثالث الإجماك 


ما الْعَوَامُ كلا يُخْتبرُ قَولّهُمْ عِنْدَ الْأَككَرِينَ» و قَوْمٌ: 6 





قوله: (فأما العوام): «الفاء» في قوله: «فأما» هي فاء الفصيحة التي 
أفصحت عن شرط مقدرء وبناء على ذلك يكون المعنى: «إذا علمت أنه لا 
خلاف في الاعتداد بقول العلماء المجتهدين في الإجماع؛ وأنه لا خلاف 
في عدم الاعتداد بقول الصبيان والمجانين فيه» فاعلم بأن الخلاف قد وقع 
في الاعتداد بقول العوام في الإجماع». 

و«العوام» هم كل من عدا العلماء الشرعيين من سائر الناس» ولو 
كانوا علماء في تخصّصاتهم غير الشرعية» إذ المقصود بالعلماء هنا هم 
علماء الشريعة المجتهدون, لقدرتهم على استنباط الأحكام الشرعية من 
واقع الأدلة النقلية. 

قوله: (فلا يعتبر قولهم): الضمير في «قولهم» يعود إلى «العوام», 
فهؤلاء لا يعتد بأقوالهم في مسائل الإجماعء وسيذكر المؤلف رحمه الله 
تعالى فيما بعد أدلة عدم الاعتداد بقولهم. 

قوله: (عند الأكثرين): أي عند أكثر العلماء من الأصوليين والفقهاء. 
ومنهم القاضي مو ل وأ العفطاب” والغزالي” 0 والقرافي 95 620 
وقد نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى» والسر: م 

وهذا هو القول الأول في هذه المسألة» وهو الذي رجحه الموفق ابن 


قدامة رحمه الله تعالى. 


قوله: (وقال قوم): معطوف بالواو على قوله: «فأما العوام فلا يعتبر 


قولهم عند الأكثرين». 
والمراد بالقوم هنا هم القلة من الأصوليين» وعلى رأسهم القاضي 
)١(‏ انظر: العدة .1١١/5‏ (؟) انظر: التمهيد 9/ .76٠١‏ 


(9) انظر: المستصفى .187/١‏ 
(5) انظر: أصول السرخسي ."١١/١‏ 
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هه 2 5 6 98 9 >ه خُر 
تَْرُ َْلهُمْ» لِدُحُولِهمْ في اسم الْمُؤْمِيينَ وَلَمْظِ الأمّة 





أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى'"' . 

قوله: (يعتير قولهم): الضمير في اتولهم؟ يعود إلى «العوام» 
مخالفتهم . 

وهذا هو القول الثانى فى هذه المسألة» وقد اختاره الآمدي رحمه الله 
تعالى» حيث صرح بذلك في قوله: «ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار 
بموافقة العامى من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته» واعتبره 
الأقلون» وإليه ميل القاضى أبى بكرء وهو المختار”" . 

قوله: (لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة): الضمير في «لدخولهم» 


يعود إلى «العوام» 

والمراد باسم المؤمنين هنا هو الوارد في قول الله تعالى: لوَبِتّعَ عير 
سبل سَيِلٍ الْمْؤْمِنِينَ# . 

والمراد بلفظ الأمة هنا هو الوارد في قول النبي يَكةِ: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة). 


وهذا هو دليل القائلين بأن العوام معتد بأقوالهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان صادراً 
من جميع المؤمنين من هذه الأمة. وإذا كان مطلق اسم المؤمنين والأمة 
متناولاً للكل» فإن العوام داخلون في اسم المؤمنين الوارد في القران 
الكريمء وداخلون في لفظ الأمة الثابت في السنة المطهرة»ء وإذا كانوا 
داخحلين في ذلك فلا ينعقد الإجماع إلا بهم وهذا هو معنى الاعتداد 


بأقوالهم . 


)١(‏ انظر: الإحكام .777/١‏ (؟) انظر المرجع السابق. 


0000 
اه الأصل_الثالك الإجاع 


وَهَذَا الْمَوْكُ يَرْجِعٌ إِلَى إِبْطَالٍ لْإججمَاعٍ» إِذْ لا يُتَصَوّرُ قَوْلُ الأمَةٍ 
كلهم فِي حَادِنَةٍ وَاحِدَقٍ وَإِنْ تُصُوَرَ فَمَنٍ الذي يَنقَلُ قَوْلَ جَدِبِعِهِمْ مَعْ 
كَنْرِِمْ وَتَفرْقِهِمْ فِي الْبَوَادِي وَالْقْرَى وَالْأْمْصَارِ؟ . 





قوله: (وهذا القول): القول المشار إليه هنا هو قول القائلين بأن 
العوام يعتد بأقوالهم في الإجماع. 

قوله: (يرجع إلى إبطال الإجماع): أي أنه قول يعود على الإجماع 
بالإبطال» بحيث لا يستقيم له وجود ولا يستقر له حال» ا إلغائه 
من قائمة أدلة الشريعة. 

قوله: (إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة): هذه الجملة 
تعليل لإفضاء ذلك القول إلى إبطال الإجماع. 

والمراد بالتصور هنا هو التصور العقلي» وتَفْيْ التصور هنا دليل على 
التعذر. والمقصود من هذا التعذر تعذر اتفاق الأمة كلها بمجتهديها 
وعلمائها وعوامها على رأي واحد في مسألة واحدة» بحيث يصرح كل فرد 
منهم بعينه برأيه مستقلاً عن الآخرء ثم تأتي تلك الآراء جميعها منسجمةً 
متسقةٌ من غير تباين واختلاف 

قوله: (وإن تُصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في 
البوادي والقرى والأمصار؟): الفعل الماضي «تُصُوْرَ مبني للمجهول» 
وَالْمَتَصَوَرٌ هو «قول الأمة كلها في حادثة واحدة». : 

والضمير في (جميعهم)» يعود إلى «الأمة». وكذلك إليها عود 
الضميرين في ١كثرتهم»؛‏ وفي «تفرقهم) . 

والجملة هنا جملة استفهامية» والاستفهام فيها دال على التعجب» 
وهو مثار استنكار للقول بدخول العوام في مسائل الإجماع. 

والمعنى المراد هنا: أن إدخال العوام في مسائل الإجماع» بحيث لا 
يحكم بانعقاده إلا بهم يفضي إلى أن يجعل الأمة بالكثرة الكاثرة التي يتعذر 
معها معرفة قول كل فرد منها بعينه» فذلك من الصعوبة بمكان في حق 


وَلأن العامة ليبن له آله هذا الشانة فهو كالكية فى نتضاذ 


العلماء أنفسهم مع قلّتهم بالنسبة للعوام» فكيف هي الحال مع العوام الذين 
هم السواد الكثير في الأمة» ولا سيما أنهم غير محصورين في مكان 
واحدء بل هم متفرقون في شتى أنحاء الأرض؟ . 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن القول باعتبار العوام في الإجماع قول لا 
مح 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن العوام داخلون في اسم المؤمنين 
ولفظ الأمة» فيكون قولهم معتداً به في الإجماع موافقة أو مخالفة. 

ومفاد هذا الجواب: عدم التسليم بشمول اسم المؤمنين ولفظ الأمة 
للمسلمين عموماً»ء بل هو خاص بأهل الإجماع فقطء وهم العلماء 
المجتهدون. 

ومن هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يُسْتَنْبَط الدليل 
الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن العوام لا يعتبر قولهم في 
الإجماع. 

وتقرير هذا الدليل: أن اسم المؤمنين الوارد في الآية الكريمة» ولفظ 
الأمة الوارد في السنة المطهرة يختصان بالعلماء المجتهدين فقطء فلا 
يشاركهم في هذه الخصوصية غيرهم من عوام المسلمين. 

قوله: (ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن): الضمير فى «له» يعود إلى 
«العامي». والمشار إليه في قوله: «هذا الشأن» هو «الإجماع» . 

و«آلة الإجماع» هي الاجتهادء ومعلوم أن العامي فاقد لهذه الآلة. 

قوله: (فهو كالصبي في نقصان الآلة): الضمير المنفصل «هو» في 
قوله: «فهو» يعود إلى «العامي». 

و«الكاف» في قوله: «كالصبي» حرف تشبيهء أي: فالعامي يشبه 


الأصل الثالث الإجماع 








اث ثمله 
و م م د عرس 26 3 2 
وَلَا يُْمْهَمُ مِنْ عِضْمَةٍ الأَمَّةِ عن الحْطَأْ إلا عِصْمَةَ مَنْ تتَصَوَّر منه 
الْاصَابَةٌ لِأَهْلته 2210111 


الصبي» بجامع عدم أهلية كل منهما للإجماع» لكونهما فاقدين لآلة 
الاجتهاد. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بأن 
العوام لا يعتد بأقوالهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع لا ينعقد إلا بالعلماء المجتهدين» 
والعامي فاقد لآلة الاجتهادء فلا يكون من أهل الإجماع. 

قوله: (ولا يفهم): بالبناء للمجهول» أي أنه فعل مضارع لم يسم 
فاعله. ونائب الفاعل هنا هو لفظ «عصمة» في قوله: «إلا عصمة...2. 

وعليه فالفاعل يحتاج إلى تقديرء وتقديره: «العلماء». أو «العقلاء», ‏ 
أي : «ولا يَفْهَمُ العلماءء أو العقلاء من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة 
من تتصور منه الإصابة لأهليته». 

قوله: (من عصمة الأمة عن الخطأ): إشارة إلى قول النبي كَلةِ: (لا 
تجتمع أمتي على خطأ). 

قوله: (إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته): الضمير فى (منه» 
يعود إلى الاسم الموصول مَنْ). 

والضمير فى «١لأهليته»‏ يعود إلى «الإجماع». 

والمعنى المراد هنا: أن الخطأ والصواب لا يجتمعان» بل لا بد من 
وجود أحدهما وانتفاء الآخرء فإذا انتفى الخطأ بقي الصواب» والصواب لا 
يتصور أن يهتدي إليه إلا من تأهل له بالاجتهاد» وإذا كانت الإصابة فرع 
أهلية الاجتهاد. فإن العامي فاقد لتلك الأهلية» فلا يدخل في: باب الإجماع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين بعدم 
اعتبار قول العوام. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبى يكل بَيّنَ عصمة الأمة عن الخطأء 


ولأ العاكن رخا كان كوي خل أله كول عن جهرة 3 يَذْرِي عَم 
0 
وَلِهَذَا الْعَقَدَ الْإجْمَاعٌ عَلَى أَنّهُ يخْصِي بِمْحَالفَةِ الْعلَمَاءِ توه 


والعصمة لا تُتَصَوَّرُ إلا ممن تأهل لإصابة الحق» وهو المجتهد لا العامي. 

قوله: (ولأن العامي إذا قال قولاً عُلم أنه يقوله عن جهل): الفعل الماضي 
«عُلِمَ) مبني للمجهولء والفاعل يمكن أن يُقَدَّرَ بالعلماء» أو بالعقلاء. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العامي». 

والضمير في «يقوله» يعود إلى «القول». 

والمعنى المراد هنا: أن العلماء والعقلاء يدركون أن قول العامي 
ليس ناشئاً عن علم» بل عن محض جهلء ولا تثبت الحجة بقول جاهل . 

قوله: (وليس يدري عما يقول): أي أن العامي لا يعقل مستند قولهء 
وحينئذ يكون ما صدر عنه من قول دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل 
باطلة» ولا يُعْتَدٌ بباطل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للقائلين بأن 
العوام لا يعتبر قولهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن العامي ينطلق في قوله من جهل» ومن غير 
معرفة بمستند ذلك القول» ومن كان كذلك فلا يصح أن يكون مشاركا 
للعلماء في الاعتداد برأيه . 

قوله: (ولهذا): اللام هنا هي «لام الأجل», أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى كون العامي لا يقول قولا إلا عن 
جهل وبعدم دراية ببرهان ذلك القول. 

قوله: (انعقد الإجماع): معنى انعقاد الإجماع هو ثبوته وحصوله. 

قوله: (على أنه يعصي بمخالفة العلماء): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«العامي» . 


0 اوه ١‏ 
ا بمه الأصل_الثالك الإجمام 


وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ . 

وَلِذَِكَ دم النّبِيُ يه الدُوَّسَاءَ الْجهَالَ الَّذِينَ أَفْتَوَا بِغَيْرِ عِلَم 
فَضَلوَا وأضلوا 0 

0 بمخالفة العلماء هنا: العمل بما يخالف فتواهمٍ لهء فإن الله 
تعالى قد أمر العامي بسؤال أهل العلم بقوله سبحانه: 8صَسَئَلوا أَهْلّ ألذّمٌ إن 
كُثْرَ لا مَلموْن» [النحل: 05 الأنبياء: 7]. 

والأمر بسؤالهم يقتضي الأمر بالعمل بمقتضى جوابهم» فمن خالف 
ذلك عصى مدلول الأمر الإلهى. 

قوله: (ويحرم عليه ذلك): الضمير في «عليه» يعود إلى «العامي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مخالفة العلماء». 

والمعنى: أن مخالفة العامى للعلماء محرمة » بدليل ت م تحقق المعصية 
بها . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الخامس للقائلين 
بأن العوام لا يعتد بقولهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع منعقد على أنه يجب على العامي 
على أن العامي تبع للعلماء بتقليده إياهم. فكيف يُجَعَلَّ نداً لهم بحيث لا 
ينعقد إجماعهم إلا به؟!. 

قوله: (ولذلك): اللام هنا لام الأجل» أي: ولأجل ذلك. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بالجهل». 

قوله: (ذم النبي يَِةِ الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا): «الرؤساء الجهال» هم الذين سادوا الناس بزعامتهم عليهم. 
ودَفَعَهُمُ غرور ذلك المنصب إلى الإفتاء بطريق الجهل. حتى ضلوا عن 
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وَقَدُ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ كثِيرةٌ بإيِجَاب الْمُرَاجَعَةٍ لِلْعْلَمَاءِ وَتَحْرِيمٍ الْمَنْوَى 
بالجهلٍ وَالْهَوَى . 

المنهج الحق الذي يحتم عليهم الحذر من القول على الله تعالى بلا علمء 
وأضلوا غيرهم حين أفتوهم بما ليس في شرع الله تعالى» وليس من دينه في 


شيء» ولذلك استحقوا الذم الشرعي على هذا الصنيع الباطل» وسيأتي دليل 








قوله: (وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى 
بالجهل والهوى): لو قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وقد وردت نصوص 
كثيرة» بدل قوله: «أخبار كثيرة» لكان ذلك أدق» ليشمل نصوص الكتاب 
الكريم وأخبار السنة المطهرة» فإن إيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى 
بالجهل ثبت بالكتاب كما ثبت بالسنة. 

ومما يدل على ذلك من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: #وَإِدًا جَآءَهُمْ 
نين الكت أو الكوق: أناغا يي 457:3 إل التشول كرقى: أئل الأتر: من 


مَلِمَهُ ألدِبنَ يسَْْيطوكةٌ مِنْه4 [النساء: 4]. 
وقوله سبحانه: #صََمَلوَا أهْلّ أَلذّوْ إن كُثْرٌ لا ممَلَوْنُ4 [النحل: 24 
الأنبياء: /ا] 
3 : و هب هد اس معسس 2200 مايه 
0 سبحانه: ##قل إِنَمَا حرم رق الْفوبّحِسٌ ما ظهر ينها وما بِطنَ الاثم 


أ مو بره ماص مه 0 


وألبتى ب عير لحي وأن شروو سه ما ل يِنرّلُ بوء سلطلنا وأن تَقَولُواً عَلَ أله ما لا 
مون © [الأعراف: "] . 

وقوله سبحانه: #ولا تَقَفُ مَا ليس لك يه عِلْم» [الإسراء: 5"]. 

ومما يدل على ذلك من السنة ما أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى 
في صحيحيهما من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي كَل قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبّْقِ عالماً 


ظ اكت اا 
زعه) الأصل الثالث الإجماع 





اتخذ الناس رؤوساً جهالاً قَسْلُوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)”". 

ش وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل السادس للقائلين 
بأن العوام لا يعتد بقولهم في الإجماع. 

ود 0 أن لي ا ا اواك 0 
الملماء ء فضلاً عن أن كرد من عل الاجتهادء كرون الذم 0 ا 
إليهء ومن دُمَّ شرعاً للقول في الدين بغير علم كيف يكون قوله حجة في 
الع 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «العلم»» باب: «كيف يقبض العلم»» رقم 
الحديث .)١٠٠١(‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه »2 كتاب «العلم», باب: «رفع العلم وقبضه»فا. رقم 
الحديث (7#/ا7351), 


النصل_الثالث الإجبا 
(فصل) 


وَمَنْ يَعْرفُ مِنَ الْعِلْمٍ مَا لا أَثَرَ لور تر الشحي كَأَمْلٍ 
اكلام للد وَالنَْحْو وَدَقَائقٍ الا فَهُوَ كَالْحَامخَ لا يَعْتَدٌ َك بخلافه. 


قوله: (ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم): المراد 
بالعلم هنا هو كل ما سوى علم الشريعة. 

و«ما» في قوله: «ما لا») موصولية بمعنى «الذي». 

ولخ فى اقول نا له اق الم افيه للجنين» وقائر؟ :اسمها 'مبتى على 
الفتح فى محل نصب»ء وخيرها متعلق بالجار والمجرور «لها» تقديره: 
«حاصل». أي: (ما لا أثر حاصل له في معرفة الحكم». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمقصود بالحكم هنا: هو الحكم الشرعى المراد حصول الإجماع 
عليه . 

قوله: (كأمل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب): هذا تمثيل 
توضيحي للعلم الذي لا أثر له في معرفة الحكم الشرعي. 

قوله: (فهو كالعامي لا يعتد بخلافه): الضمير المنفصل «هو) في 
قوله: «فهو» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المذكورة في قوله: «ومن يعرف من 
العلم. . .»2 وكذلك إليها عود الضمير في «بخلافه» . 

والمعنى: كل واحد من أهل هذه العلوم فهو كالعامي في عدم 
الاعتداد بخلافه في مسائل الإجماع. 

والمراد هنا : إذا كانت هذه العلوم. وهي : علم الكلام» وعلم اللغة 
والنحو. 1 دنا الحساب لا ركه في معرفة 0 0 فال 
أو ا 


37 جتحي و لك 01د وده 





ب > عه ور ا م اقم 1 ا )نه عدف وال قر لات وو 6 ا ما 2 
فإن كل أَحَدٍ عَامَيٌ بِالنْسْبَةِ إلى ما لم يُحَصّل عِلْمَهُ وَإِنْ حصّل عِلْما 
سِوَاه . 


قوله: (فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصّل علمه وإن حصّل 
علماً سواه) : هذه الجملة تعليل للقول بعدم الاعتداد بخلاف أصحاب تلك 
العلوم المذكورة. 

و«ما» في قوله: «ما لم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «علمه» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
امير قن ليباه : 

والمعنى الذي سيق له هذا التعليل: أن العلم الذي لمعرفته تأثير في 
مسائل الإجماع هو العلم الشرعي. فمن حصّل هذا العلم وبلغ درجة 
الاجتهاد فيه كان قوله معتداً به في الإجماع» ومن لم يحصله فإنه عامي 
بالنسبة إلى مجتهدي علماء الشريعة وإنْ بلغ في غير العلوم الشرعية مبلغ 
الكمال فيها . 

وإذا كان غير العالم الشرعي عامياً فيما يختص بالشرعء فإن العامي 
لا يعتد بقوله في الإجماع على حكم من أحكام الشريعة. 

قوله: (فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع): الأصولي هو 
المختص بعلم أصول الفقه والمشتغل به. : 

والمراد بمعرفة تفاصيل الفروع: الإحاطة بجزئيات المسائل الفقهية» 
مع معرفة أحكامها الشرعية. 

قوله: (والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة له بالأصول): 
الفقيه هو المختص بعلم الفقه والمشتغل به. 

والمراد بحفظ أحكام الفروع: الإحاطة بمعرفة أحكام الشرع فيها من 
وجوب» وحرمة. وندب» وإباحة» وكراهة. 
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َو النَحْويٌ إِذَا كانَ الْكَلَامُ في مَسَْلَةِ تبي عَلَى النّخوٍ كلا يُعْتَدٌ بِمَوْلِهِمْ 


والضمير في «له» يعود إلى «الفقيه؟. 

و«الأصول» هو العلم الذي تُعْرَفُ به أدلة أحكام الفروع الفقهية. 

قوله: (أو النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو): النحوي 
هو المختص بعلم النحو والمشتغل به. 

والمراد بالنحوي هنا هو الذي لا دراية له بأحكام الشريعة. 

والمراد من قوله: (إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو» أي: 
إذا كانت المسألة التي يراد حصول الإجماع فيها لها علاقة بعلم النحو. 

قوله: (فلا يعتد بقولهم): الضمير في «بقولهم) يعود إلى 
«المذكورين»» وهم الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروعء» والفقيه الذي 
لا معرفة له بالأصولء. والنحوي الذي لا دراية له بعلم الشرع» فهؤلاء 
جميعاً لا يعتد بأقوالهم في مسائل الإجماعء وذلك لأن الأصولي الذي لا 
يعرف تفاصيل الفروع لا علم له بأحكامهاء إذ العلم بأحكام الفروع فرع 
معرفة تفاصيلهاء ومن لم يكن عالما بذلك فلا يعتد بقوله في الإجماع. 

ولأن الفقيه الذي لا معرفة له بالأصول لا يعرف مستند ما لديه من 
فروع» وحينئذ لا يعرف مستند مسألة الإجماع. فلا يعتد بقوله فيه» لأن 
الإجماع لا ينعقد إلا على مستند شرعي . 

وأما النحوي الذي اسُتّعِينَ به على مسألة شرعية لها علاقة بعلم 
النحوء وهو لا دراية له بأحكام الشرع فإن كلامه في تلك المسألة لا يعدو 
كلام النحاة فيهاء ومن لَّمّ فلا يعتد بقوله لأنه ليس من علماء الشريعة. 

قوله: (أيضاً): أي لا يعتد بقول هؤلاء» وهم الأصولي الذي لا علم 
له بتفاصيل الفروعء والفقيه الذي لا علم له بالأصولء. والنحوي الذي لا 
علم له بالشريعة» كما لا يعتد بقول مَنْ سبقهم وهم علماء الكلام» وعلماء 
اللغة» وعلماء دقائق الحساب. 


2 تمسحجوم 72 ااا د الخد 

“وان قو 7 تلعية الاخشاء روهت يكذ الأمري ا 
الْعَارِفَ بِمَدَارِكِ الأخكام وَكَيْفِيِّ تَلقَيهَا مِنَ الْمَْهُوم وَالْمَنْظُوقء وَصِيعَةٍ 
الْأمر وَالَهي وَالْعْمُوم ا 100 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من القول بعدم الاعتداد بقول 
المزكوريق هوا ملعي مدي 7 

قوله: (وقال قوم): المراد بالقوم هنا بعض المتكلمين» كما صرح 
بذلك القاضي أبو؟ بعلن مد الله تعالى» حيث قال: «(وذهب قوم من 
المتكلمين إلى أنه لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع أهل العلم 
والمتسبين إلى العليع7. 

قوله: (لا ينعقد الإجماع بدونهم): هذا هو مقول القول لأولئك القوم» 
وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 





والضمير في «بدونهم) يعود إلى «مَنْ سبق ذكرهم). وهم: الأصولي. 
والفقيه» والنحوي. 
هؤلاء. 

قوله: (لأن الأصولي مثلاً العارف بمذارك الأحكام): «المدارك» جمع 
«مَدْرَكل والمراد به هنا الدليل الذي يَبْنَى عليه الحكم الشرعي في علم 
الفروع . 

قوله: (وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق» وصيغة الأمر والنهي 
والعموم): معطوف بالواو على كلمة «العارف»» أي والعارف بكيفية 
دق انظر: تيسير التحرير */ 2775 شرح تنقيح الفصول ص١14‏ "25 البرهان /6خ32 

العدة .١١7"57/5‏ 
(؟) العدة .١١"5/8‏ 
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ل كام | إذَا أَرَادَ وَإِنْ لَمْ يَحْمَظٍ الْمُرُوعَ . 


والضمير في «تلقيها» يعود إلى «الأحكام». 

والمصطلحات الأصولية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هناء 
وهي: المفهوم» والمنطوق» والأمرء والنهي» والعموم» سيأتي تعريفه لها 
في المباحث الخاصة بها بمشيئة الله تعالى. 

والمراد بمعرفة كيفية تلقي الأصولي لتلك الأحكام من المفهوم 
والمنطوق: هو أن يستدل بالمنطوق على معرفة المفهوم» كما في قول 
الحق تبارك وتعالى: #قلا تَكّل طَمَآ أب وَلَا لتَرَهُمَا» [الإسراء: 77]. 

فمنطوق هذه الآية الكريمة دل على تحريم التأفيف والانتهار 
للوالدين» وهذا المنطوق دل بالمفهوم الموافق على تحريم الضرب والقتل 
لهما من باب أولىء إذ ذِكْرٌ الأدنى تنبيه على ذكر الأعلى. 

والمراد بمعرفة كيفية تلقي الأصولي لتلك الأحكام من صيغتي الأمر 
والنهي هو استدلاله على أن الأمر المطلق للإيجاب» كما في قوله تعالى: 
«وَأَقِيعُوا ألصَّلَِة4 [البقرة: 47]. ١‏ 

وأن النهي المطلق للتحريم» كما في قوله سبحانه: ولا تُفرنوأ لزن » 
[الإسراء: ؟”]. 

والمراد بمعرفة كيفية تلقي الأصولي لتلك الأحكام من صيغة العموم 
هو استدلاله بأن اللفظ العام يقتضي 0 والاستغراقٍ لجميم » المكلفين» 
كما في قوله اخجل انه ايا ناس ) عَبدُوا ربكم لَتِى 4 : وَلَذِنَ من 
دح هلك : تَنََقُونَ 409 (البقرة: .]0١‏ 

قوله: (متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع): المراد 
بالتمكن هنا: القدرة والاستطاعة. 

والمراد بالدرك هنا: الإحاطة والمعرفة. 

والمتمكن من ذلك هو الأصولي الذي لديه آلة النظر في الأدلة. 

ومعنى قوله: «إذا أراد»: أي إذا أراد معرفة الحكم الفرعي من الدليل 


احرف كك 


حز[١؛ه)‏ الأصل الثالث الإجمام 





التأصيلي فإنه قادر على ذلك بالقوة القريبة التي يملكهاء وهي معرفة كيفية 
استنباط الأحكام من واقع الأدلة. ْ ْ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن الأصولي مثلاً 
العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق» وصيغة 
الأمر والنهي والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ 
الفروع»» هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الإجماع لا ينعقد 
بدون الأصولي غير الفقيه» والفقيه غير الأصوليء والنحوي غير 
الشرعي . 

ومفاد هذا الدليل: أن حفظ الفروع الفقهية ليس شرطاً في أهلية 
الأصولي للإجماع» بل الشرط هو تمكنه من درك الأحكام بمقتضى معرفته 
بكيفية تلقيها من واقع أدلتهاء وهذا الشرط متوافر فيه» فلا يجوز إخراجه 

وكذلك هو الشأن في الفقيه إذا كان عالماً بالأدلة التأصيلية التي تَبْنَى 
عليها الفروع الفقهية. 

وكذلك لا يجوز إغفال النحوي» ولا سيما في مسائل الإجماع التي 
لها صلة وثيقة بعلم النحو. 

قوله: (وآية ذلك): «الآية» بمعنى «العلامةاء أي: وعلامة ذلك» 
والمراد من سَوْق هذه الآية تأكيد الدليل السابق الذي استدل به أصحاب 
المذهب الثاني . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى أن حِفْط الفروع ليس هو الشرط 

قوله: (أن العباس): هو عم النبي ككهِ العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف. ولد قبل الفيل بثلاث سنين» وتوفي رضي الله 
تعالى عنه بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سنة 
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وَطلْحْعَه وَالرير وتطلرافة مك كم يتفي للق لنت نضت | العباداد 





1) هه‎ ٠. ٠. 
اثنتين وثلاثين‎ 
قوله: (وطلحة): هو الصحابى الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان‎ 


القرشي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو أحد السابقين إلى الإسلام. 
زفق 


قوله: (والزبير): هو الصحابي الجليل الزبير بن 9 بن خويلد 
القرشي الأسديء. حواري رسول الله يكل 2 عمتهء وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة. قتله ابن جرموز سنة ست وثلاثين” 

قوله: (ونظراءهم): «النظراء» جمع «نظير» وهو «المثيل». 

والضمير في قوله: «ونظراءهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
المذكورين»؛ وهم: العباس» وطلحة.ء والزبير رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

والمراد بهؤلاء النظراء أمثال: سعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن 
عوف» وغيرهما من أصحاب النبي يَلِ ممن لم ينصبوا أنفسهم للفتيا. 

قوله: (ممن لم ينصب نفسه للفتيا): الفعل المضارع «ينصب» مشتق 
من «النَصُب»» وهو في اللغة «الْإِقَامَةُ)"؟ . 

والمعنى: لم يقيموا أنفسهم للفتياء ولم يتصدّروا لها. 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المذكورة في قوله: 
(ممن2). 

و«الفتيا») هي إجابة الناس عن استفساراتهم الشرعية . 

قوله: (نصب العبادلة): المصدر «نَصْبَ» منصوب على 3 الخافض» 
وهو «كاف التشبيه الجارة»» إذ التقدير: «كُنَضْب). 


2 


)١(‏ انظر: الجرح والتعديل 25١١/5‏ مشاهير علماء الأمصار ص4. 
(5) انظر: الإصابة .794٠0/7‏ 60 انظر: الإصابة 5/7 
(5) انظر: لسان العرب ١/١5ل.‏ 





-ز(كه) لاحل الثالث الإجماع 


2 


وَرَيْدِ بْنِ نَابتِ وَمُعَاذِ يُعْتَدُ بحِلَافِهِمْ» وَكَيْتَ لَا؟ 170000 


والمراد بالعبادلة هنا: هم الصحابة الكرام الذين اشتهروا بالفقه 
والفتوى ممن تَسَمّوًا باسم «عبد الله»» كعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: (وزيد بن ثابت): معطوف بالواو على «نصب العبادلة»» أي: 
«ونصب زيد بن ثابت»» وهو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك 
السلمي الخزرجي. كتب الوحيء. وحفظ القرآنء وأحكم الفرائض» وشهد 
الخندق وما بعدها. توفي رضي الله تعالى عنه سنة خمس وأربعين”"' . 

قوله: (ومعاذ): معطوف بالواو على العبادلة وزيد بن ثابت. ا 

و«معاذ؛ هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري 
الخزرجيء الإمام المقدم في الحلال والحرام» شهد المشاهد كلهاء وكانت 
وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة'” . 

قوله: (يعتد بخلافهم): الضمير في «بخلافهم» يعود إلى «الصحابة 
الكرام المذكورين» وهم: العباس». وطلحة. والزبير رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

والمعنى: أن عدم اشتهار العباس» وطلحةء والزبير بالفتيا كاشتهار 
العبادلة» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم لا يمنع من 
الاعتداد بأقوالهم في الإجماع موافقةً أو مخالفة. 

قوله: (وكيف لا؟): «كيف» أداة استفهامء والمراد بهذا الاستفهام 
التقرير» أي: تقرير كونهم أهلاً للاعتداد بأقوالهم في مسائل الإجماع. 

وأداة النفي «لا» حذِفَ ما دخلت عليه لدلالة السياق على معرفته» 


)١(‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١٠.»‏ تذكرة الحفاظ 2.70/١‏ طبقات الفقهاء 


ص5 غ. 
9 انط اللإصانة + ات ب 


لاصل الثال الاباك 5 
وَهُمْ يَصْلحَونَ لِلوِمَامَةٍ الْعَظمَى» وَقَدْ كي بَعْضِهُمْ في الخورقة وَلم 


ف | له دن ب اع 2 
يُكونوا يحفظون اللمرُوعَ. وفمم ةمث ةوةة ةوف ءءء ةنون ةم ءءء ممم ء من ل مم م رن 


والتقدير: ١لا‏ يعتد بخلافهم», أي: «وكيف لا يعتد بخلافهم؟». 

قوله: (وهم يصلحون للإمامة العظمى): الواو في قوله: «وهم» حالية. 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «الصحابة الكرام المذكورين»؛ 
وهم: العباس» وطلحة.ء والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 

والمراد بالصلاح في قوله: «يصلحون»: الأهلية» أي: وهم أهل 
للإمامة العظمى . 

والمراد بالإمامة العظمى: خلافة المسلمين. 

قوله: (وقد سُمي بعضهم في الشورى): الفعل الماضي 'سُمْيَ) مبني 
للمجهول بحذف فاعلهء والفاعل المسمي هنا هو: الخليفة الراشد الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

والضمير في «بعضهم)» يعود إلى «الصحابة الكرام المذكورين»» وهم: 
العباس. وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالبعض المسمّى في الشورى هنا هو: طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: «في الشورى» أي: في أهل الشورى. 

والمراد بذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يجعل 
الخلافة من بعده لشخص معين بذاته» بل جعلها في أهل الشورى الستةء 
ليختار المسلمون من شاؤوا منهم. 

قوله: (ولم يكونوا يحفظون الفروع): أي لم يكن أولئك الصحب 
الكرام المذكورون وهم: العباس» وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم 

والمراد بالفروع هنا: الفروع الفقهية» وهي جزئيات المسائل . 


الأحل الثالث الإجماك 
بَلْ لَمْ نَكُنٍ الْمُرُوِعٌ مَوْضُوعَة بَعْدُ لَكِنْ عَرَُوا الْكِتَابَ وَالسُنَهَه وَكَانُوا 
ألا لنَيدِيما: 


والمراد بحفظ تلك الفروع: استحضارها في أذهانهم» مع الإحاطة 
بأحكامها وأدلتها . 

قوله: (بل لم تكن الفروع موضوعة بعد): «بل» حرف إضراب» 
والمُضْرَبٌ عنه هو جملة: «ولم يكونوا يحفظون الفروع». 

وابَعْد؛ ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة. 

ومعنى قوله: «لم تكن الفروع موضوعة بعد»: أي أن أولئك الصحب 
الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا قبل عصر تدوين الفقه. 

قوله: (لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلاً لفهمهما): «لكن») حرف 
استدراكء والْمُسْتَدْرَكُ هنا: دَفُمُ توهم أن يراد من عدم حفظهم للفروع عدم 
فهمهم للكتاب والسنة» فلا يعني عدم الحفظ عدم الفهم. بل هم عارفون 
فاهمون للكتاب الكريم والسنة المطهرة وإن لم يحفظوا تلك الفروع 
بأعيانها . 

وضمير التثنية في «لفهمهما» يعود إلى «الكتاب والسنة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو العلامة الأولى المؤكدة 
لدليل القائلين بأن الإجماع لا ينعقد بدون الأصولي والفقيه والنحوي. 

ومفاد هذه العلامة: أن الصحابة الكرام الذين لم ينتصبوا للإفتاء 
كالعباس» وطلحة. والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يكونوا 
حافظين للفروع»؛ ومع ذلك فهم صالحون للإمامة العظمى» وكان بعضهم 
من أهل الشورى» ولو كان حفظ الفروع شرطاً لما صلحوا لشيء من ذلك» 
ومن كان صالحا للإمامة العظمى» وصالحا للشورى مع عدم حفظه للفروع 
فإنه يكون صالحاً للإجماع» وكذلك هو الشأن في الصالح لفهم الكتاب 
والسنة والقادر على معرفة الأحكام الشرعية منهما من الفقهاء والأصوليين 
والنحويين» فلا ينعقد الإجماع بدونهم. 





الاصل الثالث اإإجماع 
وَالْحَافِظ للْفُروع ك3 له تشفط دَقَايْقَ مَسَائِلٍ الْحَيْضٍ وَالْوَصَايَاء - 
فَأْصْل هَذِهِ الْمُرُوع لِهَذِهِ الدَّكَائْقِ. 


0000 
ولئا : 1 00 


قوله: (والحافظ للفروع): أي للفروع الفقهية بتفاصيل جزئياتها ومعرفة 
أحكامها . 

قوله: (قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا): «الدقائق» جمع 
«دقيق»» و«دقيق المسائل» هو ما خفي وغمض منها. 

والمعنى: أن الحافظ للفروع الفقهية قد يخفى عليه بعض دقائق تلك 
الفروع والتي لا يتنبه لها إلا الفقيه الحاذق الماهر المتمرّس» كما هو 
الحال في دقائق مسائل الحيض والوصايا وغيرها. 

قوله: (فاصل هذه الفروع لهذه الدقائق): أي أن الأصل في علم 
الفروع هو العلم بدقائق جزئيات المسائل. 

والمعنى المراد هنا: أن الدقائق الفقهية قد تخفى على الفقيه الحافظ 
للفروع» وخفاؤها عليه لا يخرجه عن كونه فقيهاء وإذا كان خفاء الدقائق 
مع أن الأصل في الفروع الإحاطة بها لا يخرج الفقيه عن كونه فقيهاء 
فكذلك عدم حفظ الأصولي والنحوي للفروع لا يخرجهما عن كونهما 
أهلين لانعقاد الإجماع بهماء لعدم اشتراط حفظها في حقهما. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو العلامة الثانية المؤكدة 
لدليل القائلين بأن الإجماع لا ينعقد بدون الأصولي والفقيه والنحوي. 

ومفاد هذه العلامة: أن عدم حفظ الأصولي والنحوي للفروع لا 
يخرجهما عن أهلية الإجماع» كما أن خفاء بعض دقائق مسائل الفقه لا 
يخرج الفقيه عن تلك الأهلية. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح الإجماع بدون الأصولي غير الفقيه؛ 
وبدون الفقيه غير الأصولي» وبدون النحوي غير الشرعي. 

قوله: (ولنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دليل 


حلة؛ه) الأصل الثالث الاجماع 
نَ مَنْ لا يَعْرِفُ الأخكام لا يَعْرِفُ النَظيرَ فَيّقِيسُ عَلَّيْهِه وَمَنْ يَعْرِفْ 
ب الاسيئباط مَعَ عدم مَعْرِقَيِهِ مَا يبظ مِنْهُ لا يُمكِهُ الاشينباظ. 


السسم 


أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل 
الفزو» والفقي اللي لأ يعرف الأصيولة» والتعوى اللي لا حزاية له 
بأحكام الشرع لا يعتد بأقوالهم في الإجماع. 

وإنما عبر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بضمير الجمع في قوله: «ولنا» 
ليشمله ويشمل مَنْ وافقه على هذا الرأي من الأصوليين. 

قوله: (أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه): الضمير 
في «عليه» يعود إلى «النظير» . 

والمراد بالنظير هنا هو «الشبيه»» وهو المقيس عليه في باب القياس» 
أو الأصل الذي يِبْنَى عليه الفرع. ١‏ 

والمعنى المقصود هنا: أن الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع 
لا يمكنه معرفة المقيس والمقيس عليهء وإذا انعدمت تلك المعرفة فى حقه 
كان جاهلاً بالأخكام» والجاعل بالأحكام لا يعنه بعزلة في :ساكل 
الإجماع. 

قوله: (ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا 
يمكنه الاستنباط): معطوف بالواو على قوله: «من لا يعرف الأحكام لا 
يعرف النظير فيقيس عليه». 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «مَنْ) الموصولية. 

و«ما» في قوله: ما يستنبط») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في ١لا‏ يمكنه» يعود إلى «مَنْ؛ الموصولية. 

و«الاستنباط» هو «الاستخراج»» أي: استخراج أحكام الفروع من 
أدلة الأصول. 

والمعنى المراد هنا: أن الفقيه الذي لا يعرف الأصول لا يمكنه 


الاصل الثالث الإجماك ا 


َكذَلِكَ مَنْ يَعرِف التُصُوصٌ وَلَا يَدْرِي كنف يَعلَنّى الْأخكَامَ مِنْهَا كيت 

َأمّا الصَّحَابَةُ الَّذِينَ ذَكَرُوهُمْ 2121717111 
استنباط الفروع منهاء ومن لا يمكنه الاستنباط فلا يكون قوله حجة في 
الإجماع. 

قوله: (وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف بتلقى الأحكام منها 
كيف يمكنه تعرّف الأحكام؟) : «الكاف» في قوله: «وكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «غير العارف بالأحكام الذي لا يمكنه 
معرفة النظيرء وإلى غير العارف بالمستنبط منه الذي لا يمكنه الاستنباط». 

والضمير في «منها» يعود إلى «النصوص». 

والضمير في «يمكنه» يعود إلى «العارف بالنصوص مع عدم درايته 
بكيفية تلقي الأحكام منها». 

والاستفهام بكيف في قوله: «كيف يمكنه تعرف الأحكام؟» استفهام 
تعجبي إنكاري . 

والمعنى المراد هنا: أن مجرد معرفة النصوص دون معرفة كيفية تلقى 
الأحكام منها طريق إلى الجهل بتلك الأحكام» والجهل لا يؤهل ضناحبه 
للتأثير في انعقاد الإجماع. 

وخلاصة ما استدل به هؤلاء: أن كلا من الأصولى الذي لا دراية له 
بالفروع» والفقيه الذي لا علم له بالأصول جاهل بالعلم الذي خفي عليه 
ومع تحقق الجهل لا يكون قولهما حجةء فينعقد الإجماع بدونهما. 

قوله: (وأما الصحابة الذين ذكروهم) : هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى فى الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن 
الإجماع لا ينعقد بدون الأصولي غير الفقيه» والفقية غير الأصوليء 
والنحوي غير الشرعي. 


0 عله ١‏ 
حز[ه؛ه) الأصل الثالث الاجماع 


قَقَدْ كَانوا يَعْلَمُونَ أَدِلّةَ الأخكام وَكَيْفِيَة اللاسْتَنْبَاطِء وَإِنْمَا اسْتَغْنَوا 
بعَيْرهِمْ وَاكْتَقَوَا يِمَنْ سِوَاهُمْ وَاللَهُ غلم 


2 
أ 
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والضمير في «ذكروهم» يعود إلى «الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» 
والذاكر لهم هم «أصحاب المذهب الثاني». 

والمراد بالمذكورين من الصحابة هنا هم: العباس بن عبد المطلب» 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم. ا 

قوله: (فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط): أي أن 
أولئك الصحابة الثلاثة الكرام المذكورين كانوا على علم بالأدلة التأصيلية 
وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منهاء فلا يصح قياس الأصولي غير 
الفقيه» والفقيه غير الأصولي» والنحوي غير الشرعي عليهم» لأنه قياس مع 
قيام الفارق. 

قوله: (وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم): الضمير في 
«بغيرهم» يعود إلى «الصحابة المذكورين» رضي الله تعالى عنهم. وكذلك 
إليهم عود الضمير في «سواهم». والمعنى: أن عدم انتصاب هؤلاء الصحابة 
المذكورين رضي الله تعالى عنهم للفتيا ليس لعدم علمهم بأدلة الأحكام 
وعدم معرفتهم بكيفية الاستنباط» وإنما تركوا تنصيب أنفسهم للفتيا استغناءً 
بغيرهم واكتفاءً به في أداء هذا الواجب الشرعي. 

وخلاصة هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: لا نسلم 
بأن الصحابة الكرام المذكورين» وهم: العباس» وطلحة.» والزبير» ومَنْ 
كان على شاكلتهم رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحفظون الفروع» بل 
كانوا حافظين لها لعلمهم بمواقع الأدلة» ومعرفتهم بكيفية استنباط الأحكام 
منهاء وتَرْكُهُمْ للفتيا لم يكن لعدم تأهلهم لهاء بل لوجود من استغنوا به عن 
ممارستهاء ومَنْ كان كذلك فلا ينعقد الإجماع إلا به» وهذا ليس الخلاف 
فيه» وإنما الخلاف فيمن لا علم له بأدلة الأحكام» ولا دراية له بكيفية 
الاستنباط . 





الاصل الثالك الإجا ظ 6 
2 كملء ا ا ل م ام 6 22 
فإن قيل: فَهَذْهِ المَسَألة اجتهادِية» أم قطعية؟ قلنا: اجتهادية» 
عه س؟ه 2 8 را 6 ا م مني.وه وعم ل عر 0 
فمتى جَوزنا أن يَكونَ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْ مَؤُلَاءٍ مُعْتَبَراً فخالف لم يبق 
الإِجْمَاعَ حُبّة قَاطِعَة. 


قوله: (فإن قيل: فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟): المسألة المشار 
إليها هنا هي مسألة: «الخلاف في الاعتداد بقول الأصولي الذي لا معرفة 
له بتفاصيل الفروعء وبقول الفقيه الذي لا معرفة له بالأصول. وبقول 
النحوي الذي لا علم له بالشرع» وذلك في مسائل الإجماع. 

وجملة: «فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟» جملة استفهامية» وأداة 
الاستفهام فيها محذوفة., والتقدير: «فإن قيل: فهذه المسألة هل هي 
اجتهادية أم قطعية؟». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا التساؤل. 

قوله: (اجتهادية) : صفة لموصوف محذوفء والتقدير: ١هي‏ مسألة اجتهادية». 

والمراد بالاجتهاد هنا: هو الظن» أي أن هذه المسألة من المسائل 
الظنية»؛ وليست من المسائل القطعية» ودليل الظن فيها عدم الاتفاق عليهاء 
إذ لو كانت من القطعيات لما ساغ الخلاف فيها. 

قوله: (فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبراً فخالف لم يبق 
الإجماع حجة قاطعة): هذه الجملة مشعرة بالتعليل لكون هذه المسألة من 
مسائل الاجتهاد لا من مسائل القطع. 

والمشار إليه في قوله: «من هؤلاء» هو: الأصولي الذي لا علم له 
بالفروع. والفقيه الذي لا علم له بالأصول» والنحوي الذي لا علم له بالشرع. 

والمعنى المراد هنا: أن الاحتمالية في الاعتداد بقول الأصولي الذي 
لا علم له بالفروع. والفقيه الذي لا علم له بالأصول» والنحوي الذي لا 
علم له بالشرع احتمالية قائمة» ومع قيام هذا الاحتمال فإن الإجماع لا 
يكون قطعياً إذا خالفوا في المسألة أو خالف واحد منهمء وهذا هو دليل 
ظنية هذه المسألة. 


فهرس موضوعات الج الثاني 





فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع 


فصل في إنكار النسخ ‏ 201111100001111 
سبب إقحام اليهود في باب النسخ ‏ عنصت يي ةيم ست 
القول بإتكار التسح قول قا ميك اس سي سس 
الخ جاتر عقلا وواقة رعا ل م ا 
الاليل العقان على واو ال 
تعريف الشهوة في اللغة ... 73 11111111110101090غ2 


ل469١‎ 


الصفحة 





ممه و موو ومو موه 


كك 


6 


١ 
لا‎ 


الدليل الشرعي على جواز النسخ من الكتاب يب 2 
الدليل الشرعي على جواز النسخ من الإجماع .. م 1 


تعريف الشريعة فى اللغة 11 1 1 1[ 1[ 1[ [ [ذ[ 1 1 1 3571131ظ2 


تخريفية الشريية اق الامط لا ا 


أمثلة وقوع النسخ في شرائع بني إسرائيل سس 20 
سبب إنكار اليهو د للنسخ 5 ا 
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم مم 0ك 


يجور نسخ الحكم دون اللاو ا ا 
يجور نسخ التلاو َو الحكم 221011111111111 


مثال تسخم لتلا وة دول لكي سس سس 
أمثلة نسخ الحكم دول التلاوة سس سس 


مثال نسخ الحكم والتلاو ا 0 
الخلاف في جواز نسخ التلاوة دون الحكم ع 


الخلااف في جو از نسخ الحكم دون التلاو را و11 1 0 1ل 
أدلة وقوع النسخ في ا لْشريعة مس 


0ك 


8 
84 
4 
٠١ 
1١١ 
1 
1١ 
1 


فحرس موضوعات الج. الثاني 





الموضوع الصفحة 
مناقشة ابن قدامة لأدلة المانعين من جواز نسخ الحكم دون التلاوة والعكس ١6‏ 
تعريف التظاهر في اللغة 001111 00 
تعريف الانفكاك في اللغة حا سئي 
النسخ قبل التمكن من | لآ متثأل مس 389 
مذهب جمهور الأصوليين جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال 0ن 
إنكار المعتزلة جواز النسخ قبل التمكن من الْقعل سس 08 
تعريف الإفضاء في اللغة 1 


أدلة المعتزلة على إنكار جواز النسخ قبل التمكن من الفعل 0 
أدلة الجمهور على جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال .. ان 
التعبير بلفظ الابن في حق الذبيح أولى من التعبير بلفظ الولد وبيان سبب 





00000 1[ ز ز 2 2 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1ؤ 11خ ااا 
أوجه تأويل المعتزلة لأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه . مس ا 
تعريف العَوّص في اللغة ا 6 
تعريف التعسف في اللغة . ل ا 5 
مستبت تدطنة المعترلة اللو 1 
تعريف التأويل في اللغة 010121212121211 0 
تعريف الامتحان في اللغة ا ا لي 6 
تعريف النحاس في اللغة . 11111018 1 000111 
الفرق بين النحاس بفتح النون والنحاس بضمها ا" 
تعريف الإضجاع في اللغة ببب-ج-000101-1 0 0000 
تعريف الالتئام في اللغة 11-55 0111 
تعريف الاندمال في اللغة ا 
مناقشة ابن قدامة للمعتزلة في وجوه تأويلهم لأمر الله تعالى إبراهيم بذبح 

ابنه إسماعيل مع م ا م 1 
تعريف الإفراد في اللغة 00000000009 


المراد بالمنامات . ا ل 11 





الصفحة 





الموضوع 
منامات الأنبياء عليهم السلام ضرب من ضروب الوحي 1000000-95 
اريف القن ال ال 5171 
تعريف الكذب في اللغة ا هسمي 18 
العزم على الذبح لا يسمّى ذيحاً سس ست 1 1410 
الفرق بين العزم والذبح 1002*515 
العزم لا يجب ما لم يعتقد العازم وجوب المعزوم علية .. 851 
الأمر بغير الممكن لا يصح عند المعتزلة 0/71 5 
تعريف القلب في اللغة 2 2 20 1 1 10 1 010 1 0 10 1 0 1 1 1 1 11 
الإضجاع ومقدمات الذبح لا تسمّى ذبحاً ... صم ا 1/0 
تعريف الاختراع في اللغة ا 2 
تعريف الْحُُلْف في اللغة بب1ب-ب11131 0 0000 
تعريف الكريهة في اللغة ل 0ك 
تعريف الْحَيْس في اللغة 1[ 1 0111 
مناقشة ابن قدامة للمعتزلة في إنكارهم جواز النسخ قبل الفعل 01 
تعريف الانتفاء في اللغة ميي ئئئ ا 61/7 
تعريف الالتباس في اللغة دي 61/7 
تعريف اللهو في اللغة 0ن 
تعريف الفساد في اللغة ل ا 6/4 
تعريف اللطف في اللغة مش ل سفففففضاض به 
تجويز المعتزلة للوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور . عه يي :3ه 
يجوز أن يكون الشيء مأموراً منهياً في حالين .. 0 
يجوز في حق جبريل عليه السلام سماع خطابي الناسخ والمنسوخ في وقت 
واحد 110000 
الزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور .... ا 2017 
تعريف الزيادة في اللغة ل 7 


المراد بالزيادة على النص ا 


خهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 


مثال الزيادة على النص 00 
مر ا تب الزيادة على النص وو ووم ووو وم وو مومه ووو ووه مهم مو وو ووه مو و ومو م مومه مومه وموو ووو ووه موم مه همهم ممه مومه ووه ممم ووو وو ممق ه موقم مو مم فق 37 








تعريف المرتبة في اللغة ‏ د تب 0121212 00070 
تعريف التبديل في اللغة 10 00 
المرتبة الأولى من مراتب الزيادة: ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه مم 5 
المرية (القائية > أن فعلق الذيادة بالهريد عليه عن وكيه لا يكون شرطا افيه حم 4 
مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه الزيادة أنها نسخ ا ا 1/6 
أدلة الإمام أبي حنيفة على كون هذه الزيادة نسخا ال 3711 
تعريف الاقتصار في اللغة ا ا ا 1/1 
أدلة الجمهور على كون تلك الزيادة ليست نسخاً 1 00 
الجواب عما استدل به الإمام أبو حتيقة ست 17/4 
الرتبة الثالثة: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط .. سحي 11 
الخلاف في كون هذه الرتبة نسخاً ... عي يي 1 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بأن الزيادة في هذه الرتبة نسخ ع 1/1 
نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها عند الجمهور .... 95 
الخلاف في كون نسخ جزء العبادة نسخا لجملتها لمت مت و 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بأن نسخ جزء العبادة نسخ لجملتها نل 
يجوز النسخ إلى غير بدل عند الجمهور 1 
لا يجوز النسخ إلى غير بدل عند المعتزلة وأهل الظاهر .. ون ١‏ 
أدلة المعتزلة وأهل الظاهر على اشتراط البدل ... 165 
أدلة الجمهور على عدم اشتراط البدل يب لم 1 
مناقشة ابن قدامة للقائلين باشتراط البدل سسب اجا مر 
يجوز النسخ بالأخف باتفاق الأصوليين سب 00000000000 
يجوز النسخ بالمساوي باتفاق الأصوليين . 00000( 


الخلاف في جواز النسخ إلى الأثقل سسب 1 
الجمهور أجازوا النسخ إلى الأثقل مستت 9ب 0000000 


فهرس موضوعات_الجزء_الثاني زههه اج 














الموضوع الع 
بعض الظاهرية أنكروا جواز النسخ إلى الأثقل . 001111111 
أدلة الظاهرية على عام الجوأز سمس 111 
أدلة الجمهور على جواز النسخ إلى الأثقل سسب 11خ ا 
مناقشة ابن قدامة لأهل الظاهر في إنكارهم جواز النسخ بالأثقل لح ةا 
الخلاف في نزول الناسخ هل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه؟ مس1١‏ 
يجوز نسخ القرآن بالقرآن باتفاق الأصوليين سسب 111 
يجوز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة باتفاق الأصوليين 1171 
يجوز نسخ السنة الآحادية بمثلها باتفاق الأصوليين 101 
الخلاف في جواز نسخ السنة بالقرآل مستت ال 17 ١‏ 
أدلة القائلين بجواز نسخ السنة بالقرآن م 1/1 
الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة 0 
أدلة القائلين بجواز نسخ القرآن بالسئة ست م 1 
أدلة القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة سسب 714 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة ا رن 
نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد يجوز عقلاً لا شرعا ١1‏ 
بعض أهل الظاهر يجيزون نسخ المتواتر بالآحاد . 1 
عند طائفة من الأصوليين يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبي وَل 
خاصة ولا يجوز بعده 0001 0 00 
تعريف الطائفة في اللغة م لي 17 11 
أدلة القائلين بجواز نسخ المتواتر بالآحاد ا 141 
أدلة القائلين بعدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد .. 31 
الصواب جواز نسخ المتواتر بالآحاد بشرطين . 121 
الإجماع لا يجوز نسخه 0 
لا يجوز أن يكون الإجماع تاسخا سيت ا 114031 
دليل القائلين بجواز أن يكون الإجماع ناسخاً ... ز ز 0000000 


تعريفنة الكلفر فى اللقة . 8--_-.-00021.1 0000000000 


زههه) فحرس موضوعات الج الثاني 





الموضوع الصفحة 
ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به سب ١9١‏ 
الثابت بالقياس إذا لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به - سس 188 
شذوذ طائفة من الأصوليين بقولهم: ما جاز التخصيص به جاز التسخ به بس ١5١‏ 
تعريف الشذوذ في اللغة ب00 0 0 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بأن ما جاز التخصيص به جاز النسخ به ما 11 
تعريف النقص في اللغة .. 11111 لج 
التنبيه ينسخ وينسخ به 97 0 
تعريف التنبيه في اللغة 8 ه!+!]:]>»>»]|!|]| | ز ز ز د 5959295 000010011 
منع بعض الشافعية من جواز نسخ التنبيه والنسخ به 8 116 
مناقشة ابن قدامة للشافعية القائلين بعدم جواز نسخ التنبيه والنسخ به مسسسسمدس /81 ١‏ 


إذا نُسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم اي 1 

ذهب بعض الحنفية إلى أن نسخ حكم المنطوق مقصور على المنطوق وحده ١54‏ 

مناقشة ابن قدامة للحنفية في قولهم: إن نسخ حكم المنطوق مقصور على 
المنطو ف وحده دون حكم المفهو مم 101211 م 





ما يعرف به النسخ 11 
النسخ لا يُعرف بدليل العقل ولا بالقياضس ست 111 
الطريق الأول لثبوت النسخ: لفظ الشارع ب ا ال 
الطريق الثاني : ذكر الراوي تاريخ سماعه 2211 
الطريق الثالث: إجماع الأمة على.نسخ الأول بالثاني 1 15 
الطريق الرابع: نقل الراوي للناسخ والمنسوخ ... دم ممم معدم مم ددم 11 
الطريق الخامس : تقدم إسلام أحد الراويين وتأخر إسلام الآخر 11 
الأصل الثاني من الأدلة: سنة النبي كَكِل م ل ا 1 
قول الرسول يلك حجة لدلالة المعجز على صدقه 1/1 
تعريف السنة في اللغة 1ل 
تعريف السنة في اصطلاح الأ صولَيَين سس 0101010318 0 


قول الرسول كل دليل قاطع في حق من سمعه منه شفاهاً سس سي 5 


خشروسى موضوعات الود الثاني بلهه | ل 








الموضوع الصفحة 
قول النبي كلكِ لمن لم يسمعه منه شفاهاً ينقسم إلى متواتر وآحاد معنت اا 
تعريف التواتر في اللغة . 0 000 
تعريف المتواتر في الا صط لاح مس١01‏ 
تعريف الآحاد في اللغة و دبب01 0 ا 000 
تعريف خبر الآحاد في الاصطلاح ست 1 
الحق أن خبر الواحد إذا صح عن النبي كَل فإنه يفيد القطع م كاز 
السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتدون بخبر الواحد 11701 
ألفاظ الرواية في نقل الأخار خمسة سه 1 0 
الرتبة الأولى: التصريح بالسماع أو الإخبار أو التحديث أو 

المشافهة ل ا ششصههيياة: مولن 
الرتبة الثانية: أن يقول الراوي: قال رسول الله كَل كذا الس ١/6 .١1/5‏ 
اتفاق السلف على قبول الأخبار الواردة بلفظ قال رسول الله كَل كذا سس 118/16 
الرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول الله كه بكذا ل لال 46آ 
تعريف الاحتمال في اللغة 0 0 ا 
الصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق الأمر على ما ليس بأمر . اا 
احتمال الغلط لا يحمل عليه أمر الصحابة . 1417 
يجب حمل ظاهر أقوال الصحابة على السلامة مهما أمكن 12 
لم يثبت عن الصحابة الاختلاف في صيغة الأمر 00-3 000000000 
قول الصحابي: أمر رسول الله كَكهِ أو نهى لا يكون إلا بعد سماعه ما هو 

أمر أو نهي على الحقيقة . 1 1 [ذ 121 1 11م ال 
الرتبة الرابعة: أن يقول الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا سب ١188 ٠1417‏ 
ذهب بعض الحنفية إلى عدم الاحتجاج بقول الصحابي: أمرنا أو نهينا سمس 1/84 
مذهب الجمهور الاحتجاج بقول الصحابي: أمرنا أو نهينا .- سي 13 
قول الصحابي: من السنة كذا يريد به سنة النبي .. م 19317 


لا فرق بين قول الصحابي: أمرنا ونهينا ومن السنة كذا في حياة النبي كَل 
وبعذهة .. 7371 





الموضوع #تعدصت 
قول الصحابي والتابعي في ذلك سواء إلا أنه أظهر في الصحابي منه في 
التابعي 0000000 
الرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي: كنا نفعل» أو كانوا يفعلون لللسست عو 
إذا أضاف الصحابي القول بكنا نفعل إلى زمن النبي يكل فهو حجة .. يول 
قال أبو الخطاب: إذا قال الصحابي كانوا يفعلون فهو نقل للإجماع مع ةا 
قال بعض الشافعية: قول الصحابي كانوا يفعلون ليس نقلاً للإجماع . 0# 
قال أبو الخطاب: إذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله .سب ١98‏ 
إذا فسر الصحابي الخبر بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره ١4‏ 
رف ال للق ا ص 
تعريف الخير في الااصطلاح مس ست لي 71 
أقسام الخبر عند جمهور الأصوليين سس ا 0 
أقسام الخبر عند الحنفية ا 
المتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه سسسب م ا 1ه 
ليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر . 0000 
حصر السمنية للعلم في الحواس ققط سس ا كا 
التعريف بالسمنية ا 
بطلان حصر السمنية للعلم في الحواس فقط .. 7 
القول بأن المتواتر لو كان ضرورياً لما خالفناكم ا 1 
المخالف في إفادة المتواتر للضرورة معاند أو في عقله خبط م ا 6 
السوفسطائية تذكر المحسوسات 711111 
التعريف بالسوفسطائية 0 
تعريف الخبط في اللغة 1 1 
قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري . اا 01 
تصحيح ابن قدامة لقول القاضي» وبيان سبب ذلك ا 71 
العلم النظري يجوز أن يعرض فيه الشك .. ا 2101 


قال أبو الخطاب: العلم الحاصل بالتواتر نظري 510 








1 الصفحة 


الموضوع 
المتواتر عند أبي الخطاب لا يفيد العلم بنفسه بل بواسطة ل ل ان 
قول أبي الخطاب عند ابن قدامة مجرد دعوى لا دليل عليها 7114 
ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة . و 0 ااا 0 
ما حصل العلم لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع سي 71 
لا يجوز أن يتفاوت القدر الموجب للعلم بحسب الوقائع والأشخاص ...771 
القول بأن ما حصل العلم لشخص يحصله لكل شخص إنما يكون عند تجرد 
الخبر عن القرائن 11 ١‏ 
إذا اقترنت بالخبر قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص 1 
القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار 000101-29 1 ااا 
لا يبعد أن تقوم القرائن مقام بعض العدد من المخبرين .. اي رن 
تعريف الانكشاف في اللغة 010101077773 ااا 
معرفة القرائن وكيفية دلالتها ااا 
قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفرداً ويحصل القطع بالاجتماع سس 77 
تُعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين ... بد 00000 
انتهاء كثرة الدلالات إلى حد يحصل به العلم ... 7171/1 
مشاهدة الصبي يرضع مرة بعد أخرى تفيد العلم بوصول اللبن إلى جوفه ب 518 
لا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه 08 


التجربة تدل على حصول التصديق بالعدد الناقص الذي انضمت إليه القرائن .579 
العدد الكثير لا يحصل العلم بخبره إذا دلت القرائن على تواطؤهم على 


الكذب ---ج-ذخذخذ-ذ-د-د-7+7دج-ج-د---7بب-10121212121-1 1 
تأثير القرائن في التفوس شيء لا يتكر سسب سئي 01 
شروط التواتر ثلاثة 00008 00000000ا0000 
الشرط الأول: الإخبار عن علم ضروري مستند إلى محسوس 00000 
الشرط الثاني: استواء طرفي الخبر ووسطه في الإخبار عن علم ضروري 
وفي كمال العدد .. 1001010 ااا 


خير أهل كل عصر يستقل يلقسة اس 1101 


حز١ةه)‏ فحرس موضوعات الجز. الثاني 





الموضوع الصفحة 
الشرط الثالث: في العدد الذي يحصل به التواتر . 0 
الاختلاف في العدد الذي يحصل به التواتر سب 1 
الصحيح عند ابن قدامة أن التواتر ليس له عدد محصور . را 
لا يمكن تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة لسن 
تخصيص حصول التواتر يعدد معين تحكم فاسك سسب ال 1 
تعارض الأقوال في تحديد عدد التواتر دليل على فسادها ال 11 
كيف يحصل العلم بالتواتر مع عدم العلم بأقل عدده؟ مم 7 
يُستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد ولا يستدل بكمال العدد 
ل 0 دب 00010007‏ 0 
ليبس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولاً ... 0 
ليس من شرط التواتر ألا يحصر المخبرين عدد ولا يحويهم بلد ‏ مم سم 147 
لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته هي 11 
أجاز الإمامية الكتمان في حق أهل التواتر .... ل الي 28 7 
التعريف بالإمامية ... يي 7 
مناقشة ابن قدامة لمذهب الإمامية في جواز كتمان أهل التواتر مع 11 
الاستدلال على جواز الكتمان بترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد ........ 7158 
نا قشْة ابن قلامة هذا | لأ تلآ س3 
القسم الثاني: أخبار الآحاد 000101010121111 0 
الآحاد هي ما عدا المتواتر . اي 2 1 0 0 0 0 10 1 000 
اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في حصول العلم بخبر الواحد مسي 1018 
قول المتأخرين من الحنابلة عدم حصول العلم بخبر الواحد .. 761 
أدلة القائلين بعدم حصول العلم بخبر الواحد ... 011 
قول أصحاب الحديث وأهل الظاهر حصول العلم بخبر الواحد . م 1055 
تأويل بعض العلماء قول الإمام أحمد بحصول العلم بخبر الواحد . ممست 150 
اتفاق السلف على نقل أخبار الصقات مب 1111م 


تعريف الحجة فى اللغة - 000101 0 0 0000 


فحرس موضوعات الجز. الثاني ذ5هل 


المو ضوع الصفحة 











تعريف الحجة في اصطلاح الأصوليين لم 75 
مناقشة ابن قدامة لأدلة القائلين بعدم إفادة خبر الواحد العلم 7 
أنكر قوم جواز التعبد يخبر الواحد عقلاً سس معي سي ١5‏ 
أدلة القائلين بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً . ا 1 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً . مع 0 
قال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لك اس /ا؟ 
قال الأكثرون: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً مع عدم استحالة ذلك سس 775 
مناقشة ابن قدامة لأبي الخطاب في الأمور التي أقامها على كون العقل 
يقتضي وجوب قبول شير الواحد ...... ا ا 371/8 
التعيد بير الواحد سيعا هن فول الجههون شه مسمس ا 
ذهب أكثر القدرية وبعض أهل الظاهر إلى عدم التعبد سمعاً بخبر الواحد .س. /77/1 
آأذلة الجتهر على العين يكير الواجك ممما د 0000 
الخلاف في قبول خبر الواحد حدث بعد الصحابة والتابعين ع يه 756 
الاعتراض بأن الصحابة لم يعملوا بأخبار الآحاد بمجردها وإنما لاقتران 
الأسباب بها ممم ات 3 714 
الجواب عن هذا الاعتراض سئي 1 
صيغ العموم والأمر والنهي ثابتة يجب الأخذ بها . ال يوت رو 
إنكار الدلالة الظاهرة لصيغ العموم والأمر والنهي حصل ممن لا يعتد 
بخلافه 020 0 
الاعتراض بأن الصحابة تركوا العمل بأخبار الآحاد في عدد من الوقائع سس 7١١‏ 
فناقشة ابن قدامة لذلق الأعتراض ميته 1 
قول الجبائي في قبول “خير لوحك سس 1/4 
دليل الجبائي على ما ذهب إليه في قبول خبر الواحد 001 
إبطال ابن قدامة لما ذهب إليه الجبائي م م 
شروط الراوي مقبول الرواية في بر الواحد ب و0 0 0000 


الشرط الأول: الإسلام بب00 1 





فحرس موضوعاك الجء الث 
ح[ 057 فهرس موضوعات الجز. الثاني 





الموضوع الصفحة 
ذهب قوم إلى أن الكافر المتأول تُقبل روايته متي سو مي 11 
جواب ابن قدامة عما ذهب إليه هؤلاء 1ب 0000000000 
قال أبو الخطاب في الكافر والفاسق الداعيين: لا يقبل خبرهما م 26 
الرواية عن الإمام أحمد تحتمل قبول رواية الفاسق غير الداعية وتحتمل عدم 
قبولها بببب0101001101 0 0 
اختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول .. 7 
مذهب الإمام الشافعي قبول رواية الفاسق المتأول إذا لم يدع إلى بدعته سب 79 
الشرط الثاني: التكليف 4 020 0 020 0 0 0 0 2 020 20 1 1 1 1 ]0 1 ]1 0 ااا 
ل تقل روواية الى الم م 2 
قبول رواية الصبي لما سمعه صغيراً بعد البلوغ ال 0 
اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة ... م 1م 
الشرط الثالث: الضبطء ومن لم يكن ضابطاً فلا تقبل روايته سي 
الشرط الرابع: العدالة» فلا يقبل خبر الفاسق .. مم /70 
تعريف العدالة 000 
ضابط العدالة ئ ئ ا 
لا يقبل خبر مجهول الحال يي م 0 
اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في قبول رواية مجهول الحال 00 رن 
أدلة القائلين بقبول خبر مجهول الحال 11 1 11 
أدلة القائلين بعدم قبول خبر مجهول الحال ... ل ل نان 
مناقشة ابن قدامة مذهب القائلين بقبول خبر مجهول الحال ا 10 
الامشو ا الوا الو 1/1 
ل يشترط فى الرواية العا 
لا يشترط في الرواية الفقه لع م 
لا يقدح في الرواية العداوة والقرابة ... 1 
تعريف القدح في اللغة ص ري صصئضصششئص ص تت 8 


لا يشترط في الرواية معرفة نسب الراوي ب... 0000 0000 


الموضوع الصفحة 
إذا ذكر الراوي اسماً متردداً بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه اسه 
يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية سب ا 
تعريف الججرح والجرح . رت شتا 
العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية . ا ا 1 
تقبل تزكية العبد والمرأة . ا 2161 
اختلاف الرواية في الجرح إذا لم يتبين سبي مس 0 
تعريف التدليس في اللغة 08 0 
تعريف التدليس قي الا صطلاح متسس 101 
تعريف البصيرة في اللغة .. 9 0 
التعديل يختلف باععلاق المع 1 
تعارض الجرح والتعديل 0000003 0 
تعر يق | لا ستقضا ل قي | لْلْعَة مس104 
زيادة عدد المعدلين على عدد الجارحين .. 101/1 
التعديل إما بالقول وإمأ بِاْلْروأية سس سس 7 
تعريف التعديل في اللغة م ا ا 
تعريف التعديل في | لا صطألاح سس سس 0 
تمام التعديل بالقول أن يقول: هو عدل رضي .. ا 2/17 
هل الرواية تعديل للراوي؟ ف م ل 
مناقشة المؤلف للقول بأن الرواية عن الفاسق غش في الدين 0 
العمل بالخبر إن كان من باب الاحتياط فليس بتعديل للراوي مس ا بم 
العمل بالخبر إن كان لموافقة دليل آخر فليس بتعديل للراوي م ا /1 
الحكم بشهادة الراوي تعديل له 7 
ترك الحكم بالشهادة ليس تجريحاً للرا وي ب 111 ا 
عدالة الصحابة معلومة باتفاق السلف وجمهور الخلف 00 


النصوص الشرعية الواردة فى تعديل الصحابة .. 000 





فحرس موضوعات الجز. الثاني 
لكك 9 ا ١‏ المككسُْوسُساتح 51155 5577 1 ماما اك وود سطع 1010111371 : 
المو ضوع الصفحة 


لو لم يَرِدْ تعديل الصحابة في الكتاب والسنة لكان ما تواتر من حالهم في 








طاعة الله ورسوله وخدمة الإسلام كافياً في إثبات عدالتهم لس سس 5 
تعديل الصحابة يتناول من يقع عليه اسم الصحابي 1ن 
تقلت المع الوم ال 1 
إخبار الشخص عن نفسه بأنه صحابي هل تثبت له به الصحبة؟ . مي 1 
منازعة الطوفي لابن قدامة في ذلك ايلا ااا 
حكم ازواية المتحدووافى لقف م 47 
مراتب كيفية الرواية 000 000 
المرتبة الأولى: قراءة الشيخ عليه سس ست 111 
المرتبة الثانية: أن يقرأ على الشيخ ست 0 من 
إذا قرأ على شيخه فهل يجوز أن يقول: أخبرناء أو حدثنا؟ لم 
تعريف المخيلة في اللغة و8 
إذا قال الشيخ: أخبرنا أو حدثنا فهل يجوز للراوي إبدال إحداهما 

بالأخرى؟ وهل يجوز أن يقول: سمعت فلاناً؟ لوقع 
المرتبة الثالثة: الإجازة 0 2 2 020 0 0 0 10 1010 10 10 1 1 0777ل 
المرتبة الرابعة: المناولة 6 
العناولة ”دوت لفل الرواية ل اي م 4 
تعريف المناولة في اللغة 8 
تعويت المناولة فى لاط ل 41/1 
هل يجوز للتلميذ في الإجازة أن يقول «حدثني» من غير تقييده بقوله 

«إجازة»؟ ا ا مت ا م 
حكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة و و و8 
تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك ا 0 
قوله: «هذا الكتاب مسموعي فاروه عني» كقراءته والقراءة عليه .. مسمس 51 
مَنْ وجد شيئاً مكتوباً بخط شيخه لم يجز أن يرويه عنه 00111 


إذا قال العدل: «هذه نسخة من صحيح البخاري» فليس له أن يروي عنه سب 5٠5‏ 











الموضوع الصفحة 
هل يجوز العمل بمقتضى تلك الحأ سس ا 50 
إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له روايتة ىب 0 
ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم الاعتماد على الخط في الرواية سس 0 
إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز له روايته عنه 071 217 
إذا شك في حديثٍ من سماعه والتبس عليه لم يجز رواية شيء منها 111 
إذا غلب على ظنه في حديث أنه مسموع فهل تجوز له روايته؟ لس 0 
إنكار الشيخ للحديث هل هو قادح قية؟ سس سس 61 
ذهب الكرخي إلى أن إنكار الشيخ للحديث مانع من قبوله 0000 
مناقشة ابن قدامة للكرخي في ذلك يت 118 ا 
الجمع بين قولي التلميذ والشيخ حال إنكار الشيخ للحديث 01111 
رواية الصحابة بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي كَل 11 
انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول حي 11 
احتمالات عدم التنبه للزيادة و 52110 
إذا اتحد المجلس فعند أبي الخطاب يقدم قول الأكثرين /511 
رواية الحديث بالمعنى 0 0 
شروط جواز رواية الحديث بالمعلى ست 510 
ذهب بعض أهل الحديث إلى المنع من رواية الحديك بالفعى مظلعا ب 35 
الأدلة على جواز رواية الحديث بالمعنى لت ا ل ا 
قال أبو الخطاب: لا يجوز أن يبدل لفظاً بأظهر منه م م 1 
مراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور ست 251 
شذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي سب... مم 1 56 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بعدم قبول مرسل الصحابي ل اس 11 1 
الظاهر من أحوال الصحابة أنهم لا يروون إلا عن صحابي ا 5 
إذا روى الصحابي عن غير الصحابة فلا يروي إلا عن عدل سس سمي 250 
مراسيل غير الصحابة فيها زوايتان سس سس سي م سس سه /ا 5 


شروط قبول مرسل غير الصحابي عند الإمام الشافعي م 23 


حزةةه) فهرس_موضوعات _الجز. الثاني 











الموضوع تكسف 
الرواية عن المجهول ليست تعديلاً له 8 0 
الأمور التي تفارق فيها الرواية الشهادة 11-8 10000( 
يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى عند الجمهور ... 00111111 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل عند أكثر الحنفية 1 518/1 
الأدلة على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ا 9 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بعدم قبول رواية خبر الواحد في عموم البلوى سب 577 
يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات ع 1517 
تعريف الحد في اللغة والاصطلاح ا 00011111 
حكي عن الكرخي عدم قبول خبر الواحد في الحدود 5 
عناققية أبن قذافة ال 5/1 
يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياض ست 1/1 
ذهب الإمام مالك إلى تقديم القياضس سسسب 1/1 
بيان حقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة في بر الواحد المخالف للأصول سب ١لا‏ 
الأدلة على تقديم خبر الواحد على القياس لدى الصحابة 11/1 
مناقشة الحنفية في تقديمهم للقياس على الخبر مم 4/0 
تعريف القسامة في اللغة والا ضطلاح سسيت... 2/1 
الأصل الثالث الإجماع بببب000000 0 0 00 
تعريف الإجماع في اللغة //51 
تعريف الإجماع في الشرع 0-1 ا 
تصور الإجماع ا ببب1ب01010101 0 1 
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الاصل_الثالث الإجام 5 
(فصل) 


و يُعْتَذُ فِي الْإِجْمَاع بِقَوْلٍ كَافِره سَوَاءٌ كَانَ نكا ويل أ عدر 





قوله: (ولا يعتد في الإجماع بقول كافر): أي لا اعتبار بموافقة الكافرء 
أو مخالفته في الإجماع» فينعقد بدونه وكأنه لم يوجد. 

وإنما لا يعتد في الإجماع بقول الكافر؛ لأنه لا يدخل في اسم 
المؤمنين الوارد في قول الله تعالى: وين ع غير سَبيلٍ الْمْوَمِنِنَ # 


[النساء: .]١ ١6‏ 
ولا يدخل في لفظ الأمة الوارد في قول النبي كله: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة). 


ولأن الكافر غير مؤتمن على دين الله تعالى» فلا يوثق بقوله فيه. 

قوله: (سواء كان بتاويل أو بغير تأويل): أي لا يعتد بقول الكافر في 
الإجماع مطلقاًء سواء كان كفره بتأويل أو بغيره. 

والمراد بالتأويل هنا هو السُّبْهَةُ. 

والكافر بغير تأويل هو الكافر المعاند كاليهودي» والنصراني» والمرتد 
عن الإسلام رغبةً عنه وزُهداً فيه» أو بإنكاره ما عُلم أنه من دين الإسلام 
صروره. 

والكافر بتأويل هو الكافر غير المعاند لشبهة استقرت في عقله, 
كالجهمي ونحوه من المبتدعة في الدين. 

والظاهر من غبار: المؤلف رحمه الله تعالى التسوية بين الكافر 
المتأول وغير المتأول. 

وتحقيق المقام في هذه المسألة: أن الكافر المعاند الذي لا يستند 


إلى شبهة» وهو الكافر الأصلي أو المرتد لا يعتد بقوله في الإجماع 
باتفاق» لخروجه عن دائرة المؤمنين ودائرة الأمة المسلمة» ولأن الاعتداد 





٠ش‏ الأصل_الثالث_الإجماع 


ما الْقَاسِنُ نُ بايقَادٍ أو فِعْلٍ كَمَالَ الْقَاضِي: لا يُعْتَدُ بِهِمْ» 512 








بقوله بحيث لا ينعقد الإجماع بدونه تسليط له على المؤمنين» والله تعالى 
يقول: #وآن يِجَعَلَ أَنّهُ لِلْكفرنَ عَلَ الْوْمِنِنَ سَبيلا» [النساء: .]١4١‏ 

وأما الكافر المتأول المستند إلى شبهة فقد اختُّلف في الاعتداد بقوله 
في الإجماع على قولين: 

القول الأول: لا يعتد بقوله مطلقاً. كما اختاره الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى هناء وكما اختاره الباجي رحمه الله تعالى0'. 

القول الثاني: الاعتداد بقوله أو عدمه أمر نسبي» بحسب من يرى 
التكفير ومن لم يره. ومثال ذلك: أن «الخوارج» اختّلف في تكفيرهم» 
فأهل الحديث يكفرونهم» والفقهاء لا يكفرونهم. 

وبناءة على ذلك فلا يعتبر قول مجتهدي الخوارج فيما أجمع عليه 
المحدثون» ولكنه يعتبر قولهم فيما أجمع عليه الفقهاء. 

وهذا القول اختاره بعض الأصوليين» ومنهم الطوفي رحمه الله 
تعالى» حيث صرح بقوله: «وهذا القول أقرب إلى العدل)0©. 

قوله: (فاما الفاسق باعتقاد أو فعل): «الاعتقاد» هو ما استكن في 
القلب بجزم ويقين. 

ومن أمثلة «فسق الاعتقاد»: مبتدعة المسلمين» كالمعتزلة وغيرهم. 

وأما «الفعل» فهو ما تمارسه الجوارح. ٠‏ 

ومن أمثلة «فنيق الأفعال» > الفكل للش المخصومة جعي وعد نوق 
شرت الكس: وتدر ذللك: 

قوله: (فقال القاضي: لا يعتد بيهم): المراد بالقاضي هنا هو القاضي 


أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى . 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص454. 
(0) انظر:' شرح مختصر الروضة .5١/#‏ 


الأصل_الثالك الإجام ات 
تحجن 0 7 ل د سس 


َهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةَ؛ لِمَْلِهِ تَعَالَى: لوَكدَيدَ جَملتككم أْمّهُ وَسَمَلا إنكُووأ 
ا سا سرصم مع 


بدا عَلَ ألكان» أيْ: عُدُولاَ وَهَذَا غَيْرُ عَدْلٍِ قلا تُقْبَلُ رِوَايئهُ وَلَا 
شَهَادَتهُ وَلَا قَوْلُهُ في الْإِجمَاعء 0 





والضمير في «بهم) يعود إلى «الفُسَّاق»» فهؤلاء لا يعتد بأقوالهم في 

الإجماع عند القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى» فقد صرح بذلك في 
قوله: (ولا يعتبر في صحة انعقاد ام بأهل الضلال والفسق» وإنما 
الإجماع إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم)""'. 

قوله: (وهو قول جماعة): الضمير المنفصل «هو' يعود إلى «قول أبي 
يعلى بعدم الاعتداد بقول الفساق في انعقاد الإجماع». 

والمراد بالجماعة هنا: علماء الأصول» حيث ذهب أكثرهم إلى 
القول بعدم اعتبار الفساق في مسائل الإجماع”". 

قوله: (لقوله تعالى: «ِوَكَدَِكَ جَمَلْتَكُمْ أمََدٌ وَسَطا يِنََكُووا شْبَدَآء عَلَ ألنّاس4): 
هو استدلال بهذه الآية الكريمة على أن الفاسق لا يعتد بقوله في انعقاد 
الإجماع. 

قوله: (أي: عدولاًء وهذا غير عدل فلا تقبل روايته» ولا شهادته» ولا قوله 
في الإجماع):: هذا هو وجه الاستدلال من تلك الاية الكريمة. 

وقوله: «عدولاً» هو تفسير لكلمة «الوسط» في قوله تعالى: #وَكدَيِكَ 
جَمَلْتََكمْ أَمََدَ وسَطا» [البقرة: .]١47‏ 

واسم الإشارة في قوله: «وهذا» يعود إلى «الفاسق». وإليه كذلك عود 
الضمائر في «روايته». وفي «شهادته», وفي «قوله»). 

والمقصود من بيان وجه الاستدلال: أن الله تعالى وَصَفَ هذه الأمة 
(1) العدة .1١9/4‏ 


(0) انظر: أصول السرخشي ١/١١؛‏ المستصفى ١/1481؛‏ الإحكام ١/9؟5؟؛‏ 
ش المسودة ص١77.‏ 


الاأصل الثالث الاجم 
سسا مح 00000 لاك 





وَضْفَ تزكية بالوسطية» والوسطية هي العدالة» والعدالة توجب قَبول قول 
العدل والأخذ به» أما من لم يكن عدلاً كالفاسق فليس كذلكء» ومن انتفت 
العدالة في حقه فلا يُقْبَلَ قوله في الإجماع. كما لا يقبل في رواية الأخبارء 
ولا في الشهادة على الآخرين 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين 0 
الاعتداد بقول الفاسق في انعقاد الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن العدالة شَرْظ للاعتداد بالقول في الإجماع. 


و.اثٌ 


والفاسق ليس عدلاً فلا يُعْتَذٌ بقوله فيه. 

قوله: (ولانه لا يقبل قوله منفرداًء فكذلك مع غيره): الضمير في «أنه» 
يعود إلى «الفاسق». وكذلك إليه عود الضميرين فى «قوله»» وفى "غيره». 

ويراد بالغير هنا: أهل الإجماع. 

و«الكاف» في قوله: «فكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم قبول قول الفاسق المنفرد». 

والمراد هنا: أن الفاسق لا يُقْبَل قوله في عات الانفراد.» فكذلك لا 
يقبل في حال الاجتماع. إذ وجود الجمع لا يُسَوْ يُسَوُعْ القبول لقوله. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم 
الاعتداد بقول الفاسق في انعقاد الإجماع. 

وماد هذا الدليل: قياس الاجتماع على الانفراد في شأن الفاسق» 
فكما رُ د قوله حال انفراده.» فكذلك يرد حال اجتماعه؛ إذ وَضْف الفسق لا 
ينفك عنه فى الحالين فعا : 


قوله: (وقال أبو الخطاب): معطوف بالواو على قوله: «فقال القاضي : 
لا يعتد بهم2). 


الاصل اثالث الإجاك 7ت 
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يُعْتَدَ بِهمّء لِدُِخُولِهِمْ فِي فَوْلِهِ تَعَالى: طوْتَيمَ عير سَبِلٍ الْمُؤْمِنِنَ4. 

و«أبو الخطاب» هو محفوظ بن أحمد الكلوذانى الحنبلى المتوفى سنة 
عشر وخمسمائة» وقد سبق التعريف به . 

قوله: (يعتد بهم): هذا هو مقول القول لأبى الخطاب رحمه الله 
تعالو: 

والضمير في "ابهم) يعود إلى «الفساق». 

وهذا هو القول الثاني في مسألة انعقاد الإجماع بقول الفاسق» 
ومقتضى هذا القول: أن الإجماع لا ينعقد بدون الفاسق» إذ كيف ينعقد 
الإجماع بدونه وقوله مُْتَذّ به فيه؟ . 

وظاهر عبارة الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا تشعر بأن الفاسق 
معتد بقوله في الإجماع مطلقاً عند أبي الخطاب رحمه الله تعالى» إلا أن 
هذا النقل عنه غير مُحَرَّرء بل الفاسق الذي يعتد بقوله في انعقاد الإجماع 
عنده إنما هو الفاسق الذي لم يُكَمَرْ بفسقه. أما إن كُمْرَ بفسقه فلا يعتد 
بقوله فيه عنذه» بل ينعقد بدونه. ونَصٌ عبارته يدل على ذلك» حيث قال: 
«فصل: هل يعتد في الإجماع بأهل الضلال والفسق؟ قال شيخنا: لا يعتد 
بهم وحكاه عن الرازي والجرجاني. وعن أب سفيان السرخسي وجماعة 
من المتكلمين: أنه يعتد بهم. والصحيح عندي: أنه إذا كان من أهل 
الاجتهادء وارتكب بدعة كُمْر بها لم يعتد بخلافه. وإن لم يكفر بها اعتد 
0 

قوله: (لدخولهم في قوله تعالى: لدَبَنَيمَ عر سَيلٍ الْنؤْينَِ): الضمير 
في ١لدخولهم»‏ يعود إلى «الفساق». 

وهذه الآية الكريمة هي الدليل الأول للقائلين بالاعتداد بقول الفاسق 
فى انعقاد الإجماع. 


)١(‏ التمهيد 2587/7 7ا56. 


0١‏ الأصل الثالث_الإجماع 


وَقَوْلِهِ عَلَيْه الْسَلَام : (لا تَجتمع أَمَّيَى عَلَى حَطأ). 
ووجه الاستشهاد بها على المرادةة أن اسم المؤمنين الوارد في هذه 
الآية الكريمة شامل للفاسق من المسلمين» فيكون داخلاً فيها غير خارج 
منهاء وإذا كان كذلك فإنه من أهل انعقاد الإجماع» فلا ينعقد مع خلافه 
قوله: (وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على خطأ»): معطوف 
بالواو على قوله: «لدخولهم في قوله تعالى...2»2 أي: «ولدخولهم في 
وهذا الحديث الشريف هو الدليل الثانى للقائلين بالاعتداد بقول 
الفاسق في انعقاد الإجماع. 
ووجه الاستشهاد به على المراد: أن الفاسق لا يخرج بفسقه عن 
دائرة الأمة» فيكون فرداً من أفرادها المؤهلين للإجماعء فلا ينعقد إجماعها 
إلا به. 


(مسألة) 
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إِجْمَاءٌ أَملٍ كُلُ عَضْرٍ حُبَةٌ كَإِجْمَاع الصَّحَابَةَ خلافاً لِدَاودَ 

قوله: (مسالة): هذه المسألة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن 
الإجماع لا يختص بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمٍ فقطء. بل 
هو مستمر في كل عصر من عصور الأمة المسلمة. 

قوله: (إجماع أهل كل عصر حجة): المراد بأهل 506 هم 
العلماء المجتهدون» فهؤلاء ينعقد إجماعهم فيما اتفقوا عليه في أي عصر 
كان» من غير اختصاص لعصر دون آخر. 

قوله: (كإجماع الصحاية): «الكاف» هنا حرف تشبيه؛ أي: أن عصور 
الأمة عبر تاريخها تشبه عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في 
صحة انعقاد الإجماع فيها. 

والمعنى المراد من هذا التشبيه: أن الإجماع كما هو منعقد بالصحابة 
في عصرهم» فكذلك هو منعقد بإجماع علماء الأمة في كل عصر من 
عصورهم. 

وما ذكرهالمؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
الل 

قوله: (خلافاً لداود): هو العالم الظاهري أبو سليمان داود بن علي بن 
خلف الأصبهاني, المولود سنة ثنتين ومائتين» والمتوفى رحمه الله تعالى 
قبئة معيو ونا 

ومذهب داود رحمه الله تعالى في هذه المسألة: أن الإجماع مختص 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١7؛‏ منتهى الوصول والأمل ص550؛ المستصفى 


01 , العدة .1٠١90/5‏ 
(؟) انظر: وفيات الأعيان 57/7؛ ميزان الاعتدال 5/7١؛‏ شذرات الذهب ؟108/7. 





أ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله إِلَى نَخوٍ مِنْ قَوْلِِ. 


رم هموقو 


ووجهه . واموافة و ةو ة وو ووو ةمه ةو و ةو فون ةم ع مام انه مامه امام مام مهام من 


بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط. لكونهم حينذاك هم 
الموجودين زمن تنرّل الوحي . 

وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى هنا مشعرة بأنه لم يخالف الجمهور 
في هذه المسألة من أهل الظاهر إلا داود فقط. والحق في ذلك أن داود لم 
ينفرد وحده بالمخالفة» بل تبعه كثير من أهل الظاهرء وهذا ما صرح به ابن 
حزم رحمه الله تعالى بقوله: «قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا 
إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم)”" . 

قوله: (وقد أوما أحمد رحمة الله إلى نحو من قوله): الإيماء هنا بمعنى 
الإشارة. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «داود الظاهري» رحمه الله تعالى. 

والمعنى: أن بمثل ما قاله داود الظاهري رحمه الله تعالى من 
اختصاص الإجماع بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط قاله 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى بطريق الإيماء» كما يُقْهَمُ ذلك من نص عبارته. 

وإنما أومأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى ذلك في رواية أبي 
داود» كما جاءت في كتابه «مسائل الإمام أحمد». حيث قال ال 
«الاتباع أن بي يتبع الرجل ما جاء عن رسول الله يك وعن أصحابه» وهو بَعْدٌ 
في التابعين 0 

قوله: (ووجهه): الضمير في «وجهه» يعود إلى قول داود الظاهري 
رحمه الله تعالى القاضي باختصاص الإجماع بعصر الصحابة لخم 
رضي الله تعالى عنهم فقط دون عصور مَنْ بعدهم. 
)1١(‏ الإحكام لابن حزم 067/4. 
(؟) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص776. 





الأصل الثالك الإجاع ات 


أن الْوَاجِبَ اتْبَاعٌ سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ جَمِِهِمْ» وَالصَّحَابَةٌ وَإِنْ مَانُوا لَمْ 


يخرجوا ال لا أمَوِ» وَلِذَلِكَ لَوْ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى 
أَحَدٍ 1 الصَّحَابَةِ لَمْ يَصِرْ إِجْمَاعاً . 





والمراد بالوجه هنا: الأدلة المحتج بها على صحة هذا القول. 

قوله: (أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم): الضمير في 
ااجميعهم) يعود إلى «المؤمنين». 

والمراد بسبيل المؤمنين هنا هو السبيل المذكور في الآية الكريمة» 
وهي قوله تعالى: وَيِتَيِعَ عير سَبيلٍ الْموّمِنِنَ* [النساء: .]١١6‏ 

وذلك السبيل هو ما اتفقت ت عليه كلمتهم واتحد فيه رأيهم» وهو 
الإجماع. 

ولفظ «المؤمنين» هنا عام» فيتناول جميع المؤمنين. 

قوله: (والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة): أ 
لم يخرجوا بموتهم من المؤمنين المأمور باتباع سبيلهم في الآية الكريمة» 
وهي قوله تعالى: لوَِتَيِعٌ عَيْرَ سَبيِلٍ الْمؤْمِينَ». 

وكذلك لم يخرجوا من الأمة الوارد ذِكْرها في قول النبي كَلةِ: (لا 
تجتمع أمتي على الخطأ) . 

والمعنى المراد هنا: أن بانقراض عصر الصحابة :الكرام رضي الله 
تعالى عنهم تبطل حجية الإجماع» إذ الإجماع لا يكون حجة إلا إذا صدر 
من جميع المؤمنين ومن عموم الأمة» والإجماع الذي حدث بعد موت 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو إجماع بعض الأمة وليس إجماع 
جميعهم » نظراً لعدم مشاركة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه» فلا يكون 
حجة . 
| قوله: (ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحاية لم يصر 

إجماعاً): اللام في قوله: «ولذلك» هي «لام الأجل»؛ أي: «ولأجل ذلك». 


حل ؛١)‏ الأصل الثالث الاجماع 


دو فضي ل ال اه على 3 2 ا #؟سمع 
وَلا يَنْعَقِد الإِجْمَاعَ دون العَائِبء فَكَذْلِكَ المَيْتٌ. 





واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم حجية الإجماع بعد موت 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو 
.اختلفوا في مسألة على قولين» وانقرض عصرهم باستقرار هذا الخلاف» ثم 
جاء عصر التابعين فنظروا في هذين القولين» وأجمعوا على أحدهما لم تقم 
بهذا الإجماع حجة, لكونه لم يصدر من جميع الأمة وهم الصحابة 
والتابعون» بل صدر من بعضهم وهم التابعون فقط. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لما ذهب إليه 
داود الظاهري رحمه الله تعالى باختصاص الإجماع بعصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم دون بقية العصور. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحجة في الإجماع بجميع المؤمنين وعموم 
الأمة والعصر الذي يتحقق فيه ذلك هو عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم فقطء وأما العصور التي بعدهم فلا تستوعب جميع الأمة بل 

قوله: (ولا ينعقد الإجماع دون الغائب): المراد بالغائب هنا هو العالم 
المجتهد. فهذا إن غاب عن مجلس أهل الإجماع فإن الإجماع لا ينعقد 
بدونه حتى يحضر ويدلي برأيه» فإن كان موافقاً لرأي الحاضرين انعقد 
الإجماع. وإلا فلا. 

قوله: (فكذلك الميت): «الكاف» في «كذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم انعقاد الإجماع دون الغائب». 

والمعنى المراد هنا: أن الميت المجتهد يشبه المجتهد الحى الغائب 
في عدم انعقاد الإجماع بدون حضوره» بجامع عدم المشاركة 2 في 
المسألة التي يراد الإجماع عليها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لما ذهب إليه 


الأصل الثالث الإجماع | [6) ش 
لّا ينْعَقِدَ الْإِجَمَاعٌ أَيْضاً لِلصَّحَابَةِ لَكِنْ لَوِ اعَْبرنا 
00 ا 








داود الظاهري رحمه الله تعالى من القول يباختصاص الإجماع بعصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون عصور الأمة الأخرى 

ومفاد هذا الدليل: قياس الميت المجتهد على المجتهد الحي 
الغائب» فكما أن الإجماع لا ينعقد مع غياب المجتهد الحي» فكذلك لا 
ينعقد مع موت المجتهد» إذ بموت المجتهد لا يكون الإجماع حاصلاً من 
كل الأمة» بل هو حاصل من بعضهاء وبالبعض لا تتحقق حجية الإجماع. 

قوله: (ومقتضى هذا آلا ينعقد الإجماع أيضاً للصحابة): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «عدم انعقاد الإجماع بدون الغائب والميت». 

ومعنى «الاقتضاء» هنا في قوله: «ومقتضى هذا»: اللزوم؛ أي: يلزم 
من القول بأن الإجماع لا ينعقد بدون 3 والميت ألا ينعقد الإجماع 
للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

ووجه هذا الاقتضا 000 أن 5200 
جميع الأمة» والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ليسوا جميع الأمة» 
بل هم بعض الأمةء فلا يكون إجماعهم حجة. 

قوله: (لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع): «الكن» حرف 
استدراك» وفائدة هذا الاستدراك نَفَْ المراد من ذلك الاقتضاء واللزوم» 
وهو عدم انعقاد إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم انعقاد الإجماع في عصر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم2). 

والمراد بعدم الانتفاع بالإجماع في قوله: «لم ينتفع بالإجماع» هو 
عدم تحقق الثمرة المرجوة منه في خال الغياة الدنيك فإن القول بأن 
الإجماع لا يكون حجة إلا بمشاركة جميع علماء مجتهدي الأمة من أول 
عصورها إلى قيام الساعة يفضي إلى حصول تلك الثمرة يوم القيامة. 





59 الأصل_الثالت الإجماع 
كت 355 ا تك 
فاغَرنَا َوْلَ مَنْ دَحَلَ في الْوْجُودٍ دُونَ مَنْ لَمْ يُوجدْ 0 
وَالخْبَرٌ تََاوََا الْمَوَحُووِين حبق زول ا وده فال هده واوا اناه م وو ا 


وحصولها حينذاك لا يجدي نفعاً لانقطاع زمن العمل بالأحكام بفناء الدنيا. 
حصو ٍِ 'ع. رمن 7 1 





قوله: (فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد): أي حيث 
اقتضى القول بعدم انعقاد الإجماع بدون الغائب والميت عدم انعقاد إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لكونهم بعض الأمة» وهذا الاقتضاء 
يفضي إلى تعطيل العمل بالإجماع في الدنياء ولا يخفى ما في هذا التعطيل 
من مخاطرة ومجازفة» اضطررنا إلى اعتباره ممن دخل في الوجود دون من 
لم يوجد. 

والمراد بالوجود في قوله: «من دخل في الوجود» هو زمن تنزل 
الوحي . 

والمراد بالداخلين في هذا الوجود هم الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم الذين كان النبي ككل بين ظهرانيهم 

والمراد بمن لم يوجد هم الذين كانوا في حال العدم زمن تنزل 
الوحي من سائر الأمة. 

والمعنى: لا عبرة في الإجماع إلا بقول الموجودين زمن الوحي وهم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون من كان معدوماً في ذلك الزمن. 

قوله: (أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين حين نزول الآية): 
الجملة معطوفة بأو على قوله: «فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من 
لم يوجد». ١‏ 

والعبارة هنا تضمنت طياً بعد نَشْر حيث ذُكرَ في أولها الآية والخبر» 
واقْتّصِرَ في آخرها على الآية فقطء. ومقتضى النشر فيها أن تكون هكذا: 
«أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين حين نزول الآية» وحين ورود 
الخبر). 

والآية المرادة هنا هي قول الله تعالى: #ومن شِنَاقِقَ أَلرسُولَ من بَعَدِ ما 


سل 
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وَلأَنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يكُونَ لِبَعْض الصَّحَابَةٍ في هَذٍ د 


سس ”9 1 


له الْهُدَئ وَيتَيِعٌ عَيْرَ سَبِيلٍ لْمؤْمِنينَ وو مَا وَل وَضيو 
عا ©»> [النساء: .]١١6‏ 

والمراد بالخبر هنا هو قول النبي يَكلةِ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

فهذه الآبة الكترينة .وهذا الخير القريك كان متتاولية تلمرتحودين 
زمن الوحي». وهم الصحابة الكرام رضي ألله تعالى عنهم٠‏ فيختص الإجماع 
بعصرهم دون عصور من سواهم. 

قوله: (إذ المعدوم لا يوصف بإيمان, ولا أنه من الأمة): هذه الجملة 
تعليل لاختصاص عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بانعقاد 
الإجماع دون سائر العصور. 

ومقتضى هذا التعليل: أن المعدوم في حال عدمه ليس بشيء يُذْكَرٌ 
ومن لم يكن شيئاً مذكوراً فلا يتجه إليه وَضْفٌ بإيمان» كما لا يتجه إليه 
عَدّهُ فرداً من أفراد الأمة» ومن كان كذلك كيف يكون من أهل الإجماع 
الذين لا ينعقد إِلّا بهم؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لما ذهب 
إليه داود الظاهري رحمه الله 0 من القول باختصاص الإجماع بعصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون سائر 0 

ومفاد هذا الدليل: أن كلية الأمة لا تتحقق بالصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم وحدهمء بل كلية الأمة مستمرة إلى قيام الساعة» وحيث يترتب 
على هذه الكلية إبطال العمل بالإجماع في الدنياء فلا مناص من القول 
بانعقاد الإجماع في عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء 
لاختصاصهم بزمن الوحي دون غيرهم. 

قوله: (ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحاية في هذه الحادثة قول لم 


م الأصل الثالث الإجماع 


جوع 2 د وه َُ - 2 رةمي اق ه مابريروه 1 
تعلمه يخال مَا أَجْمَعْ عَليْه التابعون» قلا يَنْعَقِدَ إِجْمَاعَهُمْ بخلافه. 





نعلمه يخالف ما أجمع عليه التايعونء فلا ينعقد إجماعهم بخلافه): الضمير 
في «ولأنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «ولأن الشأن يحتمل أن يكون لبعض 
الصحابة. . .). 

و«الحادثة» المشار إليها في قوله: «في هذه الحادثة»» هي المسألة 
التي وقع عليها إجماع التابعين رحمهم الله تعالى بعد انقراض عصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير في «لم نعلمه» يعود إلى «القول». 

و«ما» في قوله: «ما أجمع) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «التابعين». 

والضمير في «بخلافه» يعود إلى «قول المخالف من بعض الصحابة». 

والمراد هنا: أن الاحتمال غير بعيد في وجود صحابي مخالف لما 
اتفقت عليه كلمة التابعين في المسألة التي حدثت في عصرهمء ومع 
احتمال وجود هذه المخالفة لا يمكن انعقاد الإجماع» لكونه لم يصدر من 
جميع الأمة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع لما ذهب إليه 
داود الظاهري من القول باختصاص الإجماع بعصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم فقط . 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع التابعين رحمهم الله تعالى في عصرهم 
على حادثة من الحوادث لا يسلم من احتمال وجود مخالف فيها من لدن 
أصحاب النبي كك ومع هذا الاحتمال لا يُقْطَعٌّ بثبوت الإجماع» فكيف 
تقوم الحجة به؟ وإذا انتفت الحجية في إجماع التابعين رحمهم الله تعالى» 
وهم الأقرب إلى عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فما سواهم 
من أهل العصور المتباعدة من باب أولى في عدم ثبوت الحجة بإجماعهم. 


الأصل الثالت الإجماك 





1ه 2 


ونا اذك ناف و الادلة عا يوك الْإجماع 15 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا معاشر الجمهور على أن الإجماع عام في كل 
عصر» ولا يختص بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط. 

قوله: (ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع): «ما» في قوله: ١‏ 
ذكرناه) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالأدلة المذكورة الدالة على قبول الإجماع هي ما يلي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: #ومن افق السول هن يعن ها 
لْهُدَى ونين عَيْدَ سيل الْمُؤْمنيَ وه كا قل تشم 1 زعت 
مَصِيرًا (09* [النساء: .]١١6‏ 

الدليل الثاني: قول النبي ككةِ: (لا تجتمع أمني على ضلالة). 

الدليل الثالث: قول النبي يكلِ: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسنء وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح). 

الدليل الرابع: قول النبي يكه: (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع 
ربقة الاسلام من عنقه). 

الدليل الخامس: قول النبي ييهِ: (من فارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية) . 

الدليل السادس: قول النبي يَكلْهِ: (عليكم بالسواد الأعظم). 

الدليل السابع: قول النبي كَكِةِ: (ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: 
إخلاص العمل لله؛ والمناصحة لولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين). 

الدليل الثامن: قول النبي ككِ: (من شد شد في النار). 

الدليل التاسع: قول النبي ككلهِ: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله). 

الدليل العاشر: قول النبي يك : (من أراد يُحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد). 


آذ ير 


ثبين اله 


الال الثالث الإجماك 





من غير تفرِيقٍ بِينَ عَصَرٍ وَعَصَرٍ . 
ال م م 


وَالتَابعُونَ ذا أَجْمَعُوا فَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنَ الْأَمّوء وَمَنْ حَالَهُمْ سَالِكُ 
غير سيل الْمُؤْمِنِينَ . ممه لو دا لاجد نمك ال نول ون ني ا ف زا اا 


قوله: (من غير تفريق بين عصر وعصر): هذا هو وجه الاستدلال من 
مجموع تلك الأدلة» حيث دلّت على حجية إجماع الأمة مطلقاًء من غير 
تقييد بعصر معينء وإذا لم يقيد الشارع حجية الإجماع بعصر معين فإن 
التفريق بين عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وغيرهم تفريق بما 
لم يقم عليه دليل» فيكون دعوى مردودة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على كون 
الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع الواردة في 
الكتاب الكريم والسّنة المطهرة أدلة عامة تشمل جميع عصور الأمة من غير 
دلالة فيها على تخصيص عصر دون آخر» فيكون تخصيص الحجية بعصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط تحكّماً لا دليل عليه. 

قوله: (والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة): الضمير المنفصل 
«هو) في قوله: «فهو) يعود إلى «إجماع التابعين». 

والمعنى المراد هنا: أن عصر التابعين رحمهم الله تعالى عصر من 
عصور الأمة المسلمة» فينعقد فيه الإجماع؛ كما ينعقد في عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: (ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين): الضمير في «خالفهم» 
يعود إلى «التابعين». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا تقرر أن إجماع التابعين هو إجماع من 
الأمة» فإن المخالف لإجماعهم تارك لاتباع سبيل المؤمنين ليسلك سبيلاً 
غير سبيلهم. وبذلك يصدق عليه الوعيد المذكور في الآية الكريمة» وهي 





الأصل الثالك الإجباك ئ 


سس هوس ا 7 ع م مه م مس 8# 22 عد اه 
وَيَسْتَحِيلٌ بِحْكُم الْعَادَةِ شُذْودْ الْحَقّ عَنْهُمْ مَعَ كَثْرَتِهُمْ كُمَا سَبَقَ. 





قوله تعالى: لوس يْنَاقِقِ أَلسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا مَا بين له الْهُدَى وَيَِعَ عَيْرَ سيل 
َلْمُؤّمِنينَ ما ل وَنضَلِو 0 وَسَلَتّ مَصِيًا 09* . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا 0 الثاني للجمهور 
على أن الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين رحمهم الله تعالى يصدق عليهم في 
عصرهم اسم المؤمنين ووَّصْفُ الأمة» فمن خالف إجماعهم فقد سلك غير 
سبيل الأمة والمؤمنين» فيكون مستحقاً للوعيد بالنار» ولو لم يكن إجماعهم 
حجة لما كم عليه بذلك. 

قوله: (ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم): الضمير 
في (عنهم) يعود إلى «التابعين»» وكذلك إليهم عود الضمير في «كثرتهم»). 

ومعنى: «شذوذ الحق عنهم»: خروجه عن مجموع أقوالهم. 

والمعنى المراد هنا: أن التابعين رحمهم الله تعالى في عصرهم 
كثيرون ومتفرقون في الأمصارء والعادة تحيل في مثل ذلك الاجتماع على 
باطل» وإذا كان الأمر كذلك فإن الحق لا يشذ عنهمء» بل يكون حليفا 
لهم؛ وقريناً لا يفارقهم. 

قوله: (كما سبق): «الكاف» في «كما» حرف تشبيه» و(ما» المتصلة 
بها موصولة بمعنى «الذي»: أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء 
فيكون التقدير: «كالسابق»؛ أي: كالسابق ذكره. 

والمعنى: ما قررناه هنا من كون الكثرة تحيل شذوذ الحق عن 
المجمعين» هو شبيه بما قررناه سابقاً في معرض إقامة الأدلة على إثبات 
حجية الإجماع. 

والمؤلف رحمه الله تعالى بهذا يشير إلى ما ذكره في معرض تقرير 
الأخبار التي استدل بها على حجية الإجماع. حين قال: «ومن وجه آخر: 
هو أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها 


الأصل الثالث الإجماك 





و 
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أنه إِجْمَاعٌ أَهْلٍ الْعَضْرِء فَكَانَ حب خججة كَإِجْمَاع الصَّحَابَة . 





في إثبات الإجماعء ولا يظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن النظّام» ويستحيل 
في مطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما 
لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد 
والقبول». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للجمهور 
على أن الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين كثيرون ومتفرقون فى الأمصارء 
ومختلفون في المذاهب والطباع» فيستحيل عادةً مع ذلك كله أن يجمعوا 
على شيء باطل؛ وهذا يدل على أن إجماعهم حجة»ء وكذلك هو الحال في 
إجماع أهل كل عصر من عصور الأمة. 

قوله: (ولأنه إجماع أهل العصر): الضمير في «لأنه» يعود إلى «إجماع 
التابعين» رحمهم الله تعالى» وهؤلاء التابعون هم أهل العصر في زمانهم, 
فيكون ما أجمعوا عليه حجة. لعدم تفريق النصوص الشرعية الواردة في 
حجية الإجماع بين عصر واخر. 

قوله: (فكان حجة كإجماع الصحابة): أي كما أن إجماع الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم حجة؛ لأنهم أهل العصر في زمانهم» فكذلك 
هو الشأن في إجماع التابعين رحمهم الله تعالى» لكونهم أهل العصر في 
زمانهم» ولا فرق في ذلك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للجمهور 
على أن الإجماع حجة في كل عصر من العصور. 

ومفاد هذا الدليل: قياس إجماع التابعين رحمهم الله تعالى على 
إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في الحجية» بجامع كون الكل 
هم أهل العصرء وإذا ثبت ذلك في حق الصحابة والتابعين» فإنه يثبت في 
حق أهل كل عصر من عصور الأمة فيكون إجماعهم حجة. 


الأصل الثالث الإجماع 
احصحجحح س7 2 2 م ست 

وَمَا ذَكَرُوهُ بَاطِلٌ» إِذْ يَلْرَمْ عَلَى مَسَاقِهِ أَلّا يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاءُ بَعْدَ 
مَوْتِ مَنْ مَاتَ مِنَ الصّحَابَةٍ في عَضْرٍ الي يل وَبَعْدهُ بعد نول الآية 
كَشُهدَاءِ أحد وَالْيَمَامَة 121( 





قوله: (وما ذكروه باطل): «ما» في قوله: «وما ذكروه» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا: الأدلة التى استدل بها داود الظاهري رحمه الله 
تعالى على أن الإجماع مختص فقط بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم دون عصور من سواهم. 

فهذه الأدلة حَكمَ عليها المؤلف رحمه الله تعالى بكونها باطلة؛ أي 
لا يصح الاستناد إليهاء ولا التعويل عليها. 

قوله: (إن يلزم على مساقه): الضمير في «مساقه» يعود إلى «المذكور 
الباطل» . 

والمراد بالمساق في قوله: «على مساقه» هو «الْمُقْتَضَى)؛ أي: «ويلزم 
على مقتضاه» 

قوله: (آلا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر 
النبي يَدِ وبعده بعد نزول الآية» كشهداء أحد واليمامة): الضمير في «بعده) 
ص إلى «عصر النبي وكا . 1 

والمراد بعصر النبي كْة: زمن حياته. 

والآية المرادة في قوله: «بعد نزول الآية» هي قوله تعالى: ومن 
يسَاقِقٍ لول ين يد ما َي له لْهُدَى وَيتَِعَ عير سَبِيلٍ لْمَؤْمِنينَ لم ما وَل 
وَنْضَليِ وه وَسَآءَتٌ مَصِيًا ©*. 

و«الكاف» في قوله: «كشهداء أعد واليمامة» هي كاف التشبيه بمعنى 
«مثل» ؟ أي : مثل شهداء ا واليمامة. 





الأصل الثالث اإإجماج 


لخادت فى أن مت واحن ع الصطانة لذ يقس انك لماه 
ولا فِي ال موت واحِدٍ من بهو 1 يحسم باب أ 





ومن الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد: سعد بن الربيع» 
وحمزة بن عبد المطلب» وعبد الله بن جحش» وعبد الله بن عمرو بن 
حرام وعمرو بن الجموحء ومصعب بن عمير» وشحاسن من غيهان: 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ومن الصحابة الذين استّشهدوا في موقعة اليمامة: ثابت بن قيس بن 
شمّاس الأنصاري» وزيد بن الخطاب القرشي العدوي «أخو عمر بن 
الخطاب». وحزن بن أل وهب المخزومى». وأبو دجانة سماك بن خرشة» 
وشجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي. والطفيل بن عمرو الدوسي» وغيرهم 

قوله: (ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب 
الإجماع): «لا» في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس. و«خلاف» اسمها 
مبني على الفتح في محل تنصباء والجار والمجرور في قوله: في أن 
موت واحد من الصحابة» متعلقان بمحذوف خبرهاء تقديره: «واقع»؛ 
أي «ولا خلااف واقع في أن موت واحد من الصحابة لد يحسم باب 
الإجماع». 

والمراد بالحسم هنا: «القَظعٌ». يقال: ١حَسّمَ‏ الْعِرْقَ) إذا قَطعَهُ ثم 
كَوَاهُ لئلا يسيل دَمُهُ ويقال: «حَسَمَ الدّاء؛ إذا قطعه بالدواء”"2. 

وعليه فمعنى ١حَسّم‏ باب الإجماع» هو قَطعْهُ عن ثبوت الحجة فيه. 

والمراد هنا: أنه إذا حدثت واقعة في عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهمء فاتحد رأيهم على حكم واحد فيهاء كان ذلك إجماعاً معتداً 
هذا الإجماعء بل يكون إجماعاً منعقداً بالأحياء الموجودين منهم رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 


() انظر: لسان العرب 2175/١7‏ 


الاصل_الثالك الإجاك ا 


وَكُمَا بَطلَ عَلّى الْمَظع الْالْيِمَاتُ إِلَى الَّلاجِقِينَ بَطلَ الْالْتِمَاتُ إِلَى 
الْمَاضِينَ فَالْمَاضِي الل 


قوله: (وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى 
الماضين): «الكاف» فى قوله: «كما» حرف تشبيه» و«ما» الداخلة عليها 
دوي فتزول ونا جلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «وكإبطال 
الالتفات إلى اللاحقين على القطع يبطل الالتفات إلى الماضين». 

والمقصود باللاحقين: المعدومون الذين لم يوجدوا بَعْدٌ. 

والمقصود بالماضين: الذين وُجدوا ثم ماتوا. 

والمراد بالقطع في قوله: «على القطع»: هو الجزم واليقين. 

قوله: (فالماضي لا يعتبر): أي من مات من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين لا يعتبر قوله في 0 لبطلان قوله بموته. 

قوله: (والمستقبل لا يُنتظر): أي المعدوم الذي سيوجد في 
المستقبل» فهذا لا يُوَحْرٌ انعقاد الإجماع من أجله انتظاراً لوقت وجودهء بل 
يُكُتَّى بالموجودين من دونه. 

والمعنى المراد هنا: أننا معشر الجمهورء وأنتم معشر من. خالفنا من 
أهل الظاهر على القطع اليقيني بأن اللاحقين» وهم المعدومون لا ينتظرون 
حتى يوجدواء بل ينعقد الإجماع بدونهم» فكذلك يجب أن نقطع جميعا 
بأن الماضين الذين ماتوا لا اعتبار لهم في انعقاد الإجماع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
داود الظاهري رحمه الله تعالى في دليله الأول الذي قال فيه: «إن الواجب 
اتباع سبيل المؤمنين جميعهم» والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين 
ولا من الأمة» ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر 
إجماعا» . 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلّم بأن الإجماع لا ينعقد بعد موت 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم» بل إنه ينعقد بعد موتهمء إذ ليس 


1 عط 


ا الاصل_الثالث الجاع 


ودوك كلد الأعة حَاصِلَ لكل الْمَوْجُودِينَ في كُلَ وَقْتِ» 
وَيَدْحْلُ فى ذَّلِكَ غات له 3 مَذَْمَبِ لمكن مُخَالْفَيُهُ وَمُوَافْقَتَه 


للميت قول معتبرء كما أنه ليس للمعدوم قول يتْتَظرٌ وحيث وافقتمونا على 
أن المعدوم للا يَنْتَظْرٌ وهو جرء من الآمة حال وجوده» فكذلك يلزمكم أن 
توافقونا على أن الميت لا يعْتَبَرُ حيث بطل قوله بموته. 

قوله: (وآن وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت): هذا 
إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول النبي ككلهِ: (لا تجتمع أمتي على 
ضلالة). 

فلفظ «الأمة» في هذا الحديث شامل لكل العلماء المجتهدين في كل 
عصر من العصورء وبحكم هذا الشمول يكون إجماع أهل كل عصر حجة؛ 
وليس ذلك خاصاً بعصر دون عصر. 

قوله: (ويدخل في ذلك الغائب): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كلية 
الأمة). 

والمراد بالغائب هنا: المجتهد الذي لم يتمكن من حضور مجلس 
المجمعين نظراً لبعده عنة . 

قوله: (لأنه ذو مذمب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة): هذه الجملة 
تعليل للقول بأن الغائب داخل فى كلية الأمة. 

والضمير فى «لأنه» يعود إلى «الغائب»)» وكذلك إليه عود الضميرين 
فى «مخالفته»)» وفى «موافقته»). 

والمقصود بالمذهب هنا: النظرة الاستقلالية في قَهْمٍ الأحكام التي 
من خلالها يتمكن من إبداء الموافقة ة أو المخالفة لغيره من المجتهدين. 

والمراد بالقوة هنا: تحقق ثبوت الحياة مع القدرة على الاجتهاد. 
فلكون الغائب حياً وقادراً على الاجتهاد فإن بوسعه الإفصاح عن الموافقة 





ماده 2 يد عه هع )و أمئمر كر دود .2 نميه هد إأتهسي ديد إأأ.ء 0 
وَالْمَيَتَ لا ب ِتَصَوَّرٌ في حَمَهِ وما وَلا خلاف لا بالقَوَّةِ وَلا بالفغل» بل 


الظَفْل وَالْمَجْنُونْ لا يَتْعَطَلءُ 0 
أو المخالفة» كما يمكن استطلاع رأيه حال غيابه عن مجلس الإجماع 
بطريق المراسلة. 

قوله: (والميت 0 ولا خلاف لا بالقوة ولا 
بالفعل): المراد بالتصور هنا: التصور العقلي» » فالعقل دال على أن الميت 
لا يستطيع إبداء رأيه لا بوفاق ولا بخلاف. 

والضمير في «حقه) يعود إلى «الميت». 

والمراد بالقوة هنا: القدرة على الاجتهاد. 

والمراد بالفعل هنا : 0 الاجتهاد في مسألة الإجماع. 

والمعنى المقصود سَوْقُهُ هنا: أن قياس الميت على الغائب قياس مع 
وجود الفارق المؤثر. 

ووجه الفرق بينهما: أن الغائب حي» متمكن من إبداء الرأي 
بالموافقة أو المخالفة لقدرته على الاجتهاد. ويمكن مع غيابه معرفة رأيه 
بالمراسلة والمكاتبة. 

أما الميت فهو فاقد للحياة» فلا يملك إبداء الرأي لا بالقوة القريبة 
وهي القدرة على الاجتهاد.ء ولا بالفعل وهو ممارسة ذلك الاجتهاد ممارسة 
واقعية» ولا يمكن كذلك مراسلته ومكاتبته لاستطلاع رأيه. 

ومع تحقق هذا الفارق المؤثر يكون قياس الميت على الغائب قياساً 

قوله: (بل الطفل والمجنون لا يُنتظر): أَفْرَدَ المؤلف رحمه الله تعالى 
الفعل فى قوله: «لا ينتظر؛.ء والأصل أن يقول: «لا ينتظران» لأن الانتظار 
فيه مُسَتَذٌ إلى مننى وهو «الطفل» و«المجنون». 

ولعلّ سبب الإفراد هنا: النظرة الوحدوية لكل منهماء فكأنه قال: 
«بل الطفل والمجنون كل واحد منهما لا ينتظر)ا. 


ا الاصل_الثالث_الإجماع 
نَهُ َل مِبْهُ إِمْكَان الوا ف والحلدق» فالميث أزلن: 


والمراد بالانتظار في حق الطفل: هو انتظار سن البلوغ لديه. 

والمراد بالانتظار في حق المجنون: هو انتظار عودة العقل إليه. 

والمعنى: أن الطفل والمجنون معدودان من جملة الأمة» ومع ذلك 
فالإجماع ينعقد بدونهما وهما في تلك الحال. 

قوله: (لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف): الضمير في منه») يعود 
إلى كل من «الطفل» و«المجنون». : 

وهذه الجملة تعليل للقول بعدم انتظار الطفل والمجنون في الإجماع. 

والمعنى المراد هنا: أن الطفل لعدم إدراكه لا يمتلك نظرة مستقلة في 
الأحكامء فضلاً عن أن يتمكن من إبداء وفاق أو خلاف» وكذلك الحال 
بالنسبة للمجنون» لفقده العقل الذي لا رأي له بدونه. 

وإذا كان شأنهما ما ذُكرء فلا يعتبران في انعقاد الإجماع. 

قوله: (فالميت أولى): أي هو أحق من الطفل والمجنون بعدم 
انتظاره» وذلك لليأس من وجوهه في الدنيا بعد تحقق موته. 

وكأن المؤلف رحمه الله تعالى بعقده المقارنة هنا بين الميت» 
الطفل والمجنون يريد أن يصحح مسار القياس عند داود وأتباعه» فيقول: 
الأولى ألا يقاس الميت على الغائب» لوجود الفارق الكبير بينهماء إذ 
الميت لا قول له أصلاًء فضلاً عن أن يُعْتَبَرَ في الإجماع أو لا يعتبر» 
بخلاف الغائب فإن له قولاً يمكن العلم به والاطلاع عليه» ويكون له تأثير 
في انعقاد الإجماع. 

بل الأولى أن يُقاس الميت على الطفل والمجنون» لوجود القاسم 
المشترك بينهم» وهو عدم اعتبار الكل في الإجماع» فينعقد بدونهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
داود الظاهري رحمه الله تعالى فى دليله الثانى الذي قال فيه: «ولا ينعقد 
الإجماع دون الغائب» فكذلك الميت» ومقتضى هذا آلا ينعقد الإجماع 





النصل_الثالك الإجاع و 
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الأوَّلِ مِنَ الصَّحَابَةَء فإن 


أيضاً للصحابة» لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع» فاعتبرنا قول من 
دخل في الوجود دون من لم يوجدء أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين 
حين نزول الآية» إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة». 

وخلاصة هذا الجواب تكمن في ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: لا نسلم صحة قياس الميت على الغائب في عدم 
انعقاد الإجماع بدونه؛ لأنه قياس مع الفارق المؤثرء فالميت لا رأي لهء 
فكيف يكون له تأثير في انعقاد الإجماع؟», وأما الغائب فله رأي إذا أبداه 
ظهر تأثيره في الإجماع من جهة الانعقاد وعدمه. 

الوجه الثاني: لا نسلم أن كلية الأمة منحصرة في الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم وحدهمء بل تلك الكلية عامة في كل عصر وجد فيه 
أهل الاجتهاد من هذه الأمة» وحينئذ يكون إجماع كل عصر حجة. 

الوجه الثالث: أن الطفل والمجنون هما من جملة هذه الأمة» 
والإجماع ينعقد بدونهما من غير انتظار لهما مع وجود الحياة فيهماء 
فالميت الذي لا حياة فيه أولى بعدم دخوله في الإجماع. 

قوله: (وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت 
الأول من الصحابة): «ما» في قوله: «وما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالذاكرين هنا: هو داود الظاهري وأتباعه من الظاهرية . 

قوله: (فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته): الجملة هنا تعليل 
للقول بأن سابقة موت أحد الصحابة لا تلغي اعتبارية انعقاد الإجماع بمن 
كي مني 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «الصحابي»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «مخالفته». 


م الأصل الثالث الجا 
جع 0” | عبتتب 7777 ل 
وَهَذَا التَحْقِيقُ وَهُْوَ أَنهُ لَوْ فتِحَ بَابُ الْاخْيِمَالٍ لَبَطَلَتٍ الحجَج. 1 





والمعنى: أن احتمال إمكان المخالفة لا يُتَزّلُ منزلة الوقوع الفعلي 
للخلاف» فالإمكان شيء والوقوع الفعلي شيء آخر. 

والمراد هنا: أن القول بأن إجماع التابعين لا ينعقد لاحتمال وجود 
مخالف من الصحابة هو في حقيقته قول يعود بالبطلان أيضا ‏ للسبب ذاته - 
على إجماع الصحابة اليم كين كميرق بع شرت الواحد منهم. إذ 
يحتمل أن يكون لهذا الميت قول مخالف لم يعلمه المجمعون من بعده من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء وحيتئذ لا ينعقد إجماعهم مع وجود 
احتمال مخالفته» وحيث إنكم موافقون معنا على أن هذا اللازم باطل» 
خشية عدم انعقاد الإجماع البتة» فإنه يتعين عليكم أن تعتدوا بإجماع 
التابعين من غير اعتبار لاحتمالية وجود مخالفة لأحد من الصحابة» كما 
تعتدون بإجماع الصحابة وإن كان احتمال المخالفة من أحدهم قائماء 
وذلك لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كما أنهم أهل العصرء 
فكذلك التابعون في زمانهم هم أهل العصرء فيكون إجماعهم منعقداً . 

قوله: (وهذا التحقيق وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن احتمال إمكان الخلاف لا يكون 
كحقيقة المخالفة»» فهذا القول هو تحقيق المقام في مثل هذه المسألة. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وهو) يعود إلى «التحقيق»). 

والمراد بالتحقيق هنا: هو سَبْرٌ الغورء والغوص في حقيقة المعنى. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «وهو أن الشأن لوق 
فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج». 

و«الحجج» جمع (احجةا» وهي: الدليل والبرهان. 

والمعنى : أنه ما من حجة من الحجج إلا ويمكن أن يتطرق إليها 
الاحتمال»-فلو أَخِدّ هذا الاحتمال بعين الاعتبار لما بقيت حجة صالحة 


للعمل بمقتضاها. 


الأصل الثالث الإجماع - 


إِذْ مَا مِنْ كم إِلَا يُمَصَوَّرُ رُ تَقدِيِرُ نَسْحْهِ وَلَمْ يُنْقَلَء بإجما المجاب 
َل أذ يكُونَ وَاحدٌ نهم أضْمر الْمُحَالفَ طهر لْمَاققَ َمَةَ لِسَبَبِ أو 


00 


رَجَعّ بَعْدَ أن ماقو وَالْكَير ييل ] نْ يَكُونَ كَذِباً قلا يُلتَعَتُ إِلَى هَذَاء 


قوله: (إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل): هذه الجملة 
تعليل للقول بأن فتح باب الاحتمال مبطل للحجج المنصوبة للاستدلال» 
وبناءة على هذا فكل حكم من أحكام الشريعة يمكن أن يقال فيه باحتمال 
النسخ وإن لم ينْقَلْ ذلك في واقع الحال. 

قوله: (وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة 
وأظهر الموافقة لسببء أو رجع بعد أن وافق): هذه الجملة معطوفة بالواو 
على الجملة السابقة» وهي قوله: (إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه). 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
دن 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو نوع ثانٍ من أنواع الحجج 
التي يمكن تطرق الاحتمال إليهاء وهو: «إجماع الصحابة»» فهذا الإجماع 
يمكن ادعاء الاحتمال فيه بأنه لم يقع من جميعهم. لإمكان أن يكون 
أحدهم وافق في الظاهر مع إضمار المخالفة في الباطن لسبب من الأسباب 
الخاصة بهء أو لإمكان رجوعه عن الموافقة إلى المخالفة. 

قوله: (والخبر يحتمل أن يكون كذباً): معطوف بالواو على وقوع 
الاحتمال في الأحكام وفي الإجماع. فكما أن الأحكام يتطرق إليها 
احتمال النسخ» والإجماع يتطرق إليه احتمال الخلاف» فكذلك الخبر 
يتطرق إليه احتمال الكذب» وهذا هو النوع الثالث من الوح التي يمكن 
دعوى الاحتمال فيها. 

قوله: (فلا يلتفت إلى هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «مجرد 
الاحتمال»» فإن الاحتمال المجرد دعوى ينقصها الدليل المحقق» فتكون 
باطلة لا يصح الاستمساك بهاء ولا الاعتماد عليها. 


) الأصل الثالث الإجماع 
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والله أَعْلّم . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
داود الظاهري رحمه الله تعالى فى دليله الثالث الذي قال فيه: «ولأنه 
يحتمل أن يكرة لعن الضصا ةن هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما 
أجمع عليه التابعون» فلا ينعقد إجماعهم بخلافه». 

ومفاد هذا التجوات؟ أن ما ذكر من إمكاق وجود المتفالقة مره 
احتمال لا دليل عليه» ولو قُتح باب الاحتمال لتعذّر العمل بالحجج 
الشرعية كلهاء وهذا لازم باطل لا يصح. 

قوله: (والك أعلم): أي قررنا ما رأيناه في هذه المسألة من كون 
الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة دون اختصاص ذلك بعصر 
معين» بناءً على الحق الذي ظهر لنا فيهاء فإن كان صواباً فمن الله تعالى 
وحدهء فهو سبحانه الأعلم بالصواب», وإن كان خطأ فمن النفس وقصور 
الباع في الاجتهاد. 





الأصل الثالك الإجاك 
(فصل) 
إِذّا اختَلّف الصَّحَابَةُ عَلَى فَوْلَيْنَ كَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى أَحَدِحِمَاء 
َقَالَ أَبُو الْحَطَابٍ وَالْحَتَفِيّةُ: يَكُونْ إِجْمَاعاً» 0000 





قوله: (إذا اختلف الصحابة على قولين): أي في عصرهمء ثم انقرض 
عصرهم مع استقرار الخلاف بينهم على هذين القولين. 

قوله: (فاجمع التابعون على أحدهما): ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود 
إلا انولى العيهابة المكتلت: هنا يتين ْ 

والمراد هنا: أن التابعين رحمهم الله تعالى بعد انقراض عصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو نظروا في هذين القولين» فت رجح 
لهم أحدهما فأجمعوا على العمل به دون الآخرء فهل يُعْتَدٌ بهذا الإجماع, 
أو لا يعتد به؟. 

قوله: (فقال أبو الخطاب والحنفية: يكون إجماعاً): أي يكون اتفاق 
التابعين رحمهم الله تعالى على اختيار أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إجماعاً معتداً به. 

وما نسبه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا لأبى الخطاب 
رحمه الله تعالى هو ما نص على اختياره فى كتابه «التمهيد» 0 قال: «إذا 
اختلف الصحابة رضي الله عنهم في فسألة على قولين» ثم اتفق التابعون 
على أحد القولين» فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟ قال شيخنا: لا 
يحرم ذلك» وهو قول الأشعري» وقال أصحاب أبي حنيفة والمعتزلة: 
يحرم الأخذ بالآخرء وعن الشافعية كالقولين. وجه الثانية» وهو الأقوى 


ا 


أي: أن الأقوى عنده هو القول بتحريم الأخذ بالقول الآخر؛ لأن 
الإجماع حَنَّمَ العمل بأحدهماء فوجب المصير إليه دون ما يقابله. 


.598 .791// التمهيد‎ )١( 
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لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا تَرَالُ طَائِقَةٌ مِنْ أَمَّتِي عَلَى الْحَقٌّ) وَغَيْرِهِ مِنَ 


و 


النصُوص . روي اميم ا 0 

وما نسبه الموفق ابن قدامة هنا للحنفية رحمهم الله تعالى إنما يراد به 
جمهورهم ل عه . 

قوله: (لقوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق»): هذا 
هو دليل أبي الخطاب والحنفية رحمهم الله تعالى جميعاً بأن اتفاق التابعين 
على أحد قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكون إجماعا. 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث الشريف: أن لفظ «الأمة» يصدق 
على المجتهدين في كل عصر» ومن ذلك عصي العابغين .رحمهم الله تعالى» 
فيكون ما اتفقوا عليه من أحد قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم رافعا 
للخلاف لتحقق ثبوت الإجماع. 

قوله: (وغيره من النصوص) : الضمير في «غيره» يعود إلى «الحديث 
المذكور»؛ وهو قوله يَكْهِ: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق). 

ومن تلك النصوص قول الله تعالى: لوم ينَاقِقِ أ َلرسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما 
ين له الْهُدَئ ويِتَحْ عبد ميل الْمؤْينيٌ وله ما نول دَضَلو جَهَكَمْ وَسَله 
تيا 409. 

وقوله سبحانه: وكدكَ جَملئتم] أُمَُ سملا توا عجدآة عل الكاين» 
[البقرة: .]١57‏ 

وقول النبي ككلِ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

ونحو ذلك مما سبق الاستدلال به على إثبات حجية الإجماع . 

والمذكور هنا هو الدليل الأول للقائلين بثبوت إجماع التابعين على 
أحد قولي الصحابة. 





9] 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي .*19/١‏ ٠7؛‏ التقرير والتحبير */488؛ فواتح 
الرحموت 0/1 بذل النظر ص67 6. 
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وَلِأنّهُ انَمَاقّ مِنْ أَهْلٍ عَصْرِء كَهُوَ كُمَا لَو احتف الصَّحَابَةُ عَلَى قَْلَيْنِ 
8 لقثو عن أعدهماء 


ومفاد هذا الدليل: أن النصوص الشرعية التى دلت على إثبات حجية 
الإجماع دلت بعمومها على أن إجماع أهل كل ل حجة» واتفاق التابعين 
رحمهم الله تعالى على أحل قولي الصحابة الخرام رضي الله تعالى عنهم هو 
اتفاقٌ صادر من أهل العصرء فيكون إجماعاً معتداً به شرعاً. 

قوله: (ولأنه اتفاق من أهل عصر): الضمير في ١لأنه»‏ يعود إلى 
«إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة». 

والمراد هنا: أن التابعين رحمهم الله تعالى هم في زمانهم أهل 
العصرء فيكون ما اتفقوا عليه إجماعاً . 

قوله: (فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما) : 
الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «إجماع التابعين على أحد 
قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

و«الكاف» في قوله: «كما» للتشبيه» و(ما) الداخلة عليها مصدرية» 
فيكون التقدير: «فهو كاختلاف الصحابة على قولين ثم اتفاقهم على 
أحدهما». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القولين». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو اختلفوا 
فيما بينهم في مسألة على قولين» ثم الخترا على احرعةا ا ا 1 
اتفاقهم عليه إجماعاً يرفع الخلاف السابق» فكذلك الحال فيما اتفق عليه 
التابعون رحمهم الله تعالى من أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم يكون إجماعاً عليه دون الآخر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين 
بثبوت إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس اتفاق التابعين رحمهم الله تعالى على أحد 
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بَعْض الْأَنَوَم لأنّ ل تالو لين ال مِنَ الأَمّةِ لا يَبَظل 


مَذْهَبْهُمْ بِمَوتِهم» فاه ادمع روه ادكه مده 0 ههه هده افر اق :8 0 ف همه 818و واه عو بق اجون عن وو 0 


قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على اتفاق الصحابة على أحد 
قوليهم» » فكما أن اتفاق الصحابة على أحد قوليهم يرفع الخلاف ويكون 
إجماعاً فكذلك اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة يرفع الخللاف 
ويكون إجماعاً» بجامع أن كل من الفريقين هم أهل العصر في زمانهم. 

قوله: (وقال القاضي): أي القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالى» حيث قال: (إذا اختلف الصحابة على قولين» ثم أجمع التابعون 
على أحد القولين لم يرتفع الخلاف» وجاز الرجوع إلى القول الآخر 
والأخذ 0 

قوله: (وبعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «وقال 
القاضى» . 
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قوله: (لا يكون إجماعاً): أي لا يكون اتفاق التابعين رحمهم الله 
تعالى على أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إجماعاً . 

قوله: (لأنه فتيا بعض الأمة): تعليل للقول بعدم ثبوت الإجماع في 
هذه المسألة. 

والضمير فى «١لأنه»‏ يعود إلى «القول المختار). 

قوله: (لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم 
بموتهم): هذه الجملة تعليل للقول بأن القول المختار هو فتيا بعض الأمة. 
)1١(‏ العدة .1١١٠١6/5‏ (؟) انظر: البرهان ١/١٠1ل.‏ 
(*) انظر: المستصفى .707/١‏ (:) انظر: الإحكام .776/١‏ 





الأصل الثالث الاجماك ٠‏ ا 
ولذللكة يقال بخانت: أحية أذ وافقهة يقل موق ,فاشية ها إذا اختلهوا 


والمراد بالقول الآخر هنا: هو الذي لم يحصل عليه الاتفاق. 

والضمير في «مذهبهم» يعود إلى «الذين ماتوا على القول الآخراء 
وإليهم كذلك عود الضمير في «بموتهم». 

قوله: (ولذلك يقال: خالف أحمد أو وافقه بعد موته): اللام في قوله: 
«ولذلك» هي لام الأجل؛ أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون المذهب لا يبطل بموت صاحبه . 

والفعل المضارع «يقال» لم يُسَمّ فاعله» ويمكن حَمْلَ الفاعل فيه على 
«العلماء»» فيكون التقدير: «ولذلك يقول العلماء». 

والضمير في: «وافقه» يعود إلى «الإمام أحمدا»ء وكذلك إليه عود 
الضمير في «موته». 

والمقصود من هذه العبارة هو تأكيد القول بأن المذاهب لا تبطل 
بموت أصحابها . 

والمعنى المراد هنا: أن عادة العلماء قد جرت على جَعْل أقوال 
الأحياء من أهل العلم موافقة أو مخالفة لأقوال الأموات منهم» فيقول 
أحدهم بعد موت الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قول فلان موافق أو 
مخالف لقول الإمام أحمد. 

ولو كان القول يبطل بموت صاحبه لما جرت تلك العادة بينهم» ولما 

قوله: (فاشبه): المراد بالمشبّه هنا: هو اتفاق التابعين رحمهم الله 
تعالى على أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (ما إذا اختلفوا على قولين): المراد بالمختلفين هنا: هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (فانقرض القائل بأحدهما): المراد بالانقراض هنا هو الموت. 
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وضمير التثنية في «بأحدهما» يعود إلى «القولين». 

والمعنى المراد هنا: أن الصجابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا 
اختلفوا في المسألة على فريقين» ثم مات أصحاب أحد هذين الفريقين دون 
أصحاب الفريق الآخرء فإن أقوال من ماتوا لا تبطل بموتهم» بل تبقى 
منازعة لأقوال الأحياء من أصحاب الفريق الآخرء ومع بقاء هذه المنازعة 
يمتنع تحقق الإجماع. 

وإذا كان الأمر كذلك في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بعضهم مع بعض. فكذلك هو الشأن في حق التابعين في حال اختيارهم 
لأحد قولي الصحابة» فإن هذا القول المختار لديهم مُتَارَعٌُ بقول من مات 
من الصحابة» مما يمنع ثبوت الإجماع في ذلك الاختيار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بأن 
اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة لا يكون إجماعاً . ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن القول الآخر الذي لم يتفق عليه التابعون 
رحمهم الله تعالى له أربابه الذين يُنْسَبُ إليهم من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» وهؤلاء لا يبطل قولهم بموتهم؛ بل يبقى قائماً وصالحاً 
للاختيان أيضاًة وجيتعذ فإ القول المخبار هو 'قول بض الأمة لا قول 
جميعهم» فلا يصلح أن يكون إجماعاًء وذلك لسببين: 

السبب الأول: عدم تحقق كلية الأمة فيه. 

السبب الثاني: القياس على حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى ' 
عنهمء فإنهم إذا اختلفوا على قولين» فمات أصحاب القول الأول دون 
أصحاب القول الثاني» فإن القول الثانى لا يكون إجماعاًء لكونه مُتَارَعاً 
بالقول الأول الذي 5 يبطل بموت امسابة فكذلك هاهناء إذ مع وجود 
التنازع في الأقوال لا يثبت الإجماع. 


قوله: (فإن قيل): الفعل الماضي «قيل» مبني للمجهولء والقائل هم 





الأصل الثالث الإجماع 


إِنْ تَبَتَ نَعْتُ الْكُلَيّةِ لِلتَابِعِينَ فَيَكُونُ خلاف قَوْلِهِمْ حَرَاماًء وَإِنْ لَمْ 
يكُونُوا كُلّ الْأَمَةِ قلا يَكُونُ قَوْلْهُمْ إِجْمَاعاًء أمًا 


هه 


شَيْءِ دون شَيْءِ قَهَذَا مَتَنَاقِض . 





أَنْ 


ررق ع بوره انوع 
نْ يَكُونُوا كُلَّ الأمّةِ في 





أصحاب المذهب الأول الذين صرّحوا بأن اتفاق التابعين على أحد قولي 
الصحابة يكون إجماعاً . 
بأن اتفاق التابعين على أحد قولي الع لا يكون ا 

قوله: (إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراماً): المراد 
بثبوت الكلية هنا: ورد العموم الوارد في لفظ «المؤمنين»» كما في 
قول الله تغالى: لوَبِتَيعَ عَيْرَ سيل الْمَؤْمِيَ4. 

وكذلك وَصْفُ العموم الوارد في لفظ «الأمة». كما في قتول 
النبي 45: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «التابعين». 

وإنما يكون خلاف قول التابعين حراماً حين يثبت لهم نَعْتٌ الكلية؛ 
لأنهم حينئذ يكونون كل الأمة وجميع المؤمنين» فيكون القول الصادر منهم 
باتفاق إجماعاًء والإجماع يجب اتباعه وتحرم مخالفته. 

قوله: (وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعاً): أي إن لم 
يكن التابعون كل الأمة» فلا يكون القول المتفق عليه بينهم إجماعاً؛ لأنه 
إذا انتفى وَصْفٌ الكل ثبت وصف البعض» والبعض جزء من الأمة وليس 
كل الأمة» والقول'الصادد من البعفن لأ يكو إجناعاء وعد تجوز 

قوله: (أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض): أي 
أن ينقسم حال التابعين إلى قسمين» بحيث يكونون كل الأمة في شيء » ولا 
يكونون كل الأمة في شيء آخر. 
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ومرادهم بالشيء الذي يكون فيه التابعون كل الأمة: هو النظر إلى 
كونهم هم أهل العصرء فيكونون حينئذ هم كل الأمة في زمانهم. 

ومرادهم بالشيء الذي لا يكون فيه التابعون كل الأمة» بل بعضهم : 
هو النظر إلى أسبقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في الوجود 
الزمني» وحينئذ لا تتحقق الكلية بالتابعين فقط» بل بمجموعهم وبمجموع 
الصحابة الذين وجدوا قبلهم. 

والمراد الأساس من إيجاد هذا الاعتراض هو إلزام أصحاب المذهب 
الأول لأصحاب المذهب الثاني بالإقرار بثبوت الإجماع في اتفاق التابعين 
على أحد قولي الصحابة. 

وبيان ذلك: أنهم قالوا لهم: إن موقفنا معكم من التابعين فيما يتعلق 
بهذه المسألة لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن نتفق جميعاً نحن وأنتم على أن التابعين في 
عصرهم هم كل الأمة وحينئذ فما صدر عنهم من اتفاق على أحد قولي 
الصحابة يكون إجماعا ملزماً لنا ولكمء وهذا لا إشكال فيه. 

الحالة الثانية: أن تخالفونا في ذلكء. فتقولوا بأن التابعين ليسوا كل 
الأمة» بل هم عفن الام بالفية إن الصحابة» فلا يكون اتفاقهم إجماعاًء 
وحينئذ نقول لكم: إنه لا يمكن أن يتحقق إجماع بعد عصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم». إذ جميع أهل العصور التالية هم بعض الأمة وليسوا 
كل الأمة؛ وهذا يفضي إلى إشكالية كبيرة وهي تعطيل العمل بالإجماع. 
وذلك باطل لا يصح. 

الحالة الثالثة: أن تقولوا بأن التابعين كُلَّ في حال وبَعْضٌ في حال 
أخرى. وهذا وَصْفٌ تناقضي لا يستقيم عقلاً. كما لا يصح نقلاً. 

قوله: (قلنا): أي معشر أصحاب القول الثانى فى الجواب عن 
اعتراض أصحاب القول الأول. 000 


الأصل الثالث الإجمك 





كل م يفو ع رأوه رمد 4 سه ككس سكي وال هس هه هاس 295 

ا تَثْيْتٌ بالاضَافة إلى مَسُأْلَةَ حَدَنَت في رَمَنْهِمَء أمَا مَا أفتّى به 
2 2 2 ني رمرهم ىر 
2 :2 26 وو 62م وا سوم م 2 2 4 62و جو د ال ا عر 
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قوله: (الكلية تثيت بالإضافة إلى مساألة حدثت في زمنهم): المراد 
بالكلية هنا: هو وَصْفتٌ التابعين بكونهم كل الأمة. 

والضمير في «زمنهم» يعود إلى «التابعين». 

والمقصود بالمسألة الحادثة في زمنهم: المسألة الجديدة التي اختصت 
بزمنهم دون أن يكون لها سَبْنُ وجود في عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم . 

والمراد هنا: أن وَضْفَ التابعين رحمهم الله تعالى بأنهم كل الأمة لا 
يتحقق إلا في اتفاقهم على مسائل حادثة اختصت بزمنهم دون زمن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» وحينئذ يكون اتفاقهم هذا إجماعاء لعدم وجود ما 
ينازعه من أقوال سابقة مخالفة. 

قوله: (أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته): (ما» في قوله: 
«ما أفتى» موصولية بمعنى «الذي». ْ 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «فقوله» يعود إلى «الصحابي»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «بموته». 

والمعنى المراد هنا: أن اتفاق التابعين رحمهم الله تعالى على أحد قولي 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا يكون إجماعاً» لوجود ما ينازعه وهو 
قول الصحابي المخالف الذي لم يسقط قوله بموته» ومع سبق وجود المخالف 
لا يكون التابعون كل الأمة بل بعضهاء واتفاق البعض لا يكون إجماعا. 

قوله: (ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعاً): 
الضمير في «خلافه» يعود إلى «القائل الميت»2. 
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وَلَوْ حَدَنَتْ مَسْأَلَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ فَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْبَاقُونَ عَلَى خِلَافِهِ كَانَ 
ماع 


سو 


والمراد هنا: أنه لو حدثت مسألة في عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهمء فاتفق السواد الأعظم منهم على رأي فيهاء وخالف واحد 
رأي ذلك السواد ثم مات هذا الواحد المخالف. لم يكن رأي المتفقين في 
حياته إجماعاً بعد تحقق مماته؛ لأن مخالفته لهم لم تزل قائمة ولم تمت 
بموته» فكذلك هي الحال بالنسبة لاتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم لا يكون إجماعاً لبقاء خلاف من لم يِتَمَنْ على 
قوله بينهم قائما. 

قوله: (ولو حدثت مسالة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان 
إجماعاً): الضمير في «موته» يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المسألة الحادثة». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «الصحابي الميت». 

والمراد هنا: أن الصحابى المخالف إذا مات فى عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم فلا يكون لخلافه تأثير على انعقاد الإجماع إلا 
فى المسألة التى أدلى فيها برأيه حال حياته» إذ خلافه فيها لا يسقط بموته» 
أما الميالة النن جَدَّت بعد موته» وحصل عليها اتفاق الموجودين من 
المكفابة فن تا الاتفاق يكون إجماعاًء إذ ليس لذلك الصحابي الميت 
المخالف في تلك المسألة وجود حال حدوث هذه المسألة فضلاً عن أن 
يكون له رأي فيهاء فكذلك تكون الحال فيما جَدَّ من مسائل في عصر 
التابعين» وحصل اتفاقهم عليهاء فإن هذا الاتفاق يكون إجماعاًء إذ هم 
الذين أنشأوا الإجماع عليها دون مَنْ سبقهم. 

تنبيه: لعل قائلاً أن يقول: إن العبارة التى أوردها المؤلف رحمه الله 
تعالى هناء وهي قوله: «ولو حدئت مسألة بعل طرق فأجمع عليها الباقون 
على خلافه كان إجماعا». 
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وَمِنْ وَجهِ آخَرَ: أَنَّ احتلاف الصَّحَابَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ 0 
لين تَسْوِيغْ الأخذ بكل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء قَلَا يَبْظل إِجْمَاعَهُمْ بَقَوْ بَقَوْ 
سِوَاهُمْ . 

فيها إشكال من جهة قوله: «على خلافه»» إذ إن تلك المسألة حدثت 
بعد موت الصحابي» وإذا كان الشأن كذلك فإن هذا الصحابي حين حدوثها 
لم يكن جياء فضلاً عن أن يكون له رأي مخالف فيها. 

ولعل الإشكال يزول بمعرفة أن المراد بخلافه هنا ليس هو الخلاف 
فى عين المسألة التى حدثت بعد موته» بل المراد بأنه قد مات على خلافه 
في المسألة التي حدثئت حال حياته» فهو بهذا لم يمت على وفاق فيها مع 
بقية الصحابة» بل مات على خلاف معهم فيهاء فلا ينسحب تأثير خلافه 
في عدم انعقاد الإجماع على تلك المسألة التي حدثت في حياته إلى هذه 
المسألة التي جَدَّت بعد مماته. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي من وجوه استدلال أصحاب المذهب 
الثانى على ما ذهبوا إليه من القول بأن اتفاق التابعين على أحد قولي 
الصحابة لا يكون إجماعاً. 

قوله: (أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ 
بكل واحد منهما): الضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة» . 

وضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «القولين المختلف فيهما بين 
الصحابة». 

و«التسويغ» هنا بمعنى: التجويز. 

قوله: (فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم): هذه الجملة هي نتيجة 
القول بأن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين هو 
إجماع منهم على تجويز الأخذ بكل واحد منهما. 

والضمير في (إجماعهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين». 
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والاسم الموصول «مَنْ» في قوله: «من سواهم» يِرَادُ به: التابعون. 

والضمير في «سواهم» يعود إلى «الصحابة». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
أجازوا الخلاف فيما بينهم» حيث لم ينكر بعضهم على بعض» وتجويز 
الخلاف بينهم إجماع منهم على أنه يجوز للآخرين أن يأخذوا بأي قول 
العمل بأحد القولين دون الآخر. 

وإذا كان الأمر كذلكء. فلا يكون اتفاق التابعين على أحد قولي 
الصحابة إجماعاًء وإلا للزم منه إبطال الإجماع بالإجماعء وهو لازم 
باطل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بأن اتفاق التابعين على أحد قولى الصحابة لا يكون 
إجماعاً . 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوّغوا الخلاف 
بينهم» وهذا التسويغ إجماع منهم على تجويز كل واحد من القولين في 
مسألة الخلاف» فلا يصح أن ينعقد إجماع آخر على إبطال هذا الإجماع. 


الأصل الثالت الاجماع : 
لججججاجحطصطجج ورور 06 277777 777777 7 ا ا تسمه 
(فصل) 

إِذَا بَلَعَ النَّابِعُِ رُنْبَةَ الْاجْتِهَادٍ فى عَضر الصَّحَابَةِ اغْنّدَ بخلافه في 
الإلجماع عند السقيوو» واككاتة أب الخطاب: 00000 





قوله: (إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة) : «التابعي» هو 
الذي أدرك أحداً من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء ولكنه لم 
يدرك النبي علب وبذلك يكون قل فاته شرف الصحبة. 

قوله: (اعثّد بخلافه في الإجماع): الضمير في «بخلافه» يعود إلى 
«التابعي؟ . 

والمراد بالإجماع هنا: هو إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

والمعنى: أن التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد في عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهمء فإن قوله معتد به في إجماعهم. بحيث لا 

قوله: (عند الجمهور): أي جمهور أهل العلم من الفقهاء 
والأصوليين» فعندهم أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا 
ينعقد إلا بموافقة التابعي المجتهد الذي وُجد في عصره'"''. 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير في «اختاره» يعود إلى «القول 
بالاعتداد بخلاف التابعي المجتهد في إجماع الصحابة رضى الله تعالى 

ومما يدل على اختيار أبى الخطاب رحمه الله تعالى لهذا القول ما 
نص عليه فى كتابه «التمهيد»» حيث قال: «إذا حضر المجتهد من التابعين 


4185/١ انظر: تيسير التحرير /1١74؛ إحكام الفصول ص5154؛ المستصفى‎ )١( 
.7737// التمهيد‎ 
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اه اتتكتحمن: : 


وَقَالَ القاضىء وَبَعْض الشَافِعِيّة: لا يعْتَد به. 


أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله إِلَى الْمَوْليْنَ. 
مع الصحابة في وقت الحادثة فخالفهم» لم ينعقد الإجماع»”© 

قوله: (وقال القاضي): معطوف بالواو على قوله: «اعتد بخلافه في 
الإجماع عند الجمهورء. واختاره أبو الخطاب». ْ 

والمراد بالقاضي هنا: هو القاضي أبو يعلى الحنبلي. 

قوله: (وبعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «وقال 
القاضي». 

قوله: (لا يعتد به): المراد بعدم الاعتداد هنا: هو عدم التأثير في 
انعقاد الإجماع. 

والضمير في «به» يعود إلى «التابعي الموجود في عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد هنا: أن التابعي المجتهد الموجود في عصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم لا أثر لقوله في إجماعهم لا موافقة» ولا مخالفة» 
بحيث ينعقد إجماعهم بدونه من غير التفات إليه. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا للقاضي أبي يعلى قد نصّ عليه 
في كتابه «العدة»» حيث قال: «مسألة في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة» 
وكين أهل الاجدياة كٍ سعد علدنة كار 

وما نسبه هنا لبعض الشافعية رحمهم الله تعالى» فقد ذكره أبو إسحاق 
الشيرازي الشافعي في كتابه «التبصرة»”” . 

قوله: (وقد أوما أحمد رحمة الله إلى القولين): أي قد أشار الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى إلى ما يدل على الأخذ بالقولين المذكورين في هذه 
)1١(‏ التمهيد 7710/7/7 (5) . العدة 5/ .١١16# 2.1١67‏ 
(9) التبصرة ص84". 








م مع م 


8 ل الْقَامْ رح 1 الله : ا ا دوو فت ولا دم ا 3 





المسألة» وهما قول القائلين بالاعتداد بخلاف التابعي المجتهد في إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقول القائلين بعدم الاعتداد به. 

وبذلك يكون للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة روايتان. 

أما الرواية الأولى التى تدل على ذهابه إلى القول الأول» وهو 
الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة فهي رواية أبي الحسن بن 
هارون عنه أنه قال: «لا ينظر العبد إلى شعر مولاته»» واحتج لذلك بقول 
التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى» ولم يحتج بقول 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال: 
«لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته)”" . 

وأما الرواية الثانية التي تدل على ذهابه إلى القول الثاني» وهو عدم 
الاعتداد بخلاف التابعي فهي رواية أبي الحارث» وقد سأله: إلى أي شيء 
ذَمَبْتَ في نَرْكِ الصلاة بين التراويح؟ فقال: «ضَرَبَ عليها عقبة بن عامرء 
ونهى عنها عبادة بن الصامت»» فقيل له: يُرْوَى عن سعيد والحسن أنهما 
كانا يريان الصلاة بين التراويح؟» فقال: «أقول لك أصحاب رسول الله 
وتقول التابعين». 

وسأله أيضا عن عدد قتلوا رجلاً؟ى فقال: «يَقَادُونَ به يَرْوَى عن 
عمر وعلي»؛ فقيل له: يروى عن بعض التابعين أنه لا يقتل اثنان بواحد؟. 
فقال: (ما يَصنع بالتابعيه 069" . 

وقد حَكُمَ القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى بأن الرواية الثانية أصح 
من الرواية الأولى» حيث قال: «التابعي إذا أدرك عصر الصحابة» وهو من 
أهل الاجتهاد لم يعتد بخلافه في اف الوكين 

قوله: (وجه قول القاضي رحمة الله): أي الأدلة التي استدلٌ بها 
)١(‏ انظر: العدة 5/ل/ا8١١2. )5١( ١.١١58‏ انظر: العدة 4/ .1١55-١١67‏ 
(*) العدة 5/ .١١6“ 29١١65”‏ 
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نَ الفحانة عافترا لتَنزِيلَء وَهُمْ أعْلّمُ بالتأويل» وَأَعْرَفُ بِالْمَقَاصِد 
وَكَوْلْهُمْ حُبَةٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ 000 


القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه من عدم الاعتداد 
بخلاف التابعي المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (أن الصحابة شاهدوا التنزيل): المراد بالتنزيل هنا هو تنزيل 
القرآن الكريم من الله تعالى بوساطة أمين الوحي جبريل عليه السلام على 
قلب النبي كله كما قال سبحانه: كر العليد (© تند بد أل 
لمن © عد عل قلبك لبك لبون مس ألْسَزِينَ 69 ) بلسَانٍ ن عري مين © [الشعراء: 
17 90١]أو‏ اه بالتنزيل عموم 0 

والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد شاهدوا نزول القرآن 
الكريم خصوصاً والوحي عموماً على النبي كَل بخلاف التابعين رحمهم الله 
تعالى الذين جاءوا بعد انقضاء زمن الوحي. 

قوله: (وهم أعلم بالتأويل): الضمير المنفصل «هم' يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى 00 

والمراد بالتأويل هنا : : هو تفسير القرآن الكريم. 

ولا شك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بحكم 
مشاهدتهم للتنزيل ‏ هم أعلم من التابعين رحمهم الله تعالى بمعرفة تأويل 
وتفسير كلام الله تعالى المنزل على نبيه كلل. 

قوله: (وأعرف بالمقاصد): «المقاصد» هي ما رام الشارع من خلالها 
تحقيق مصالح العباد في المعاش وفي المعاد. 

ولا شك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ بحكم 
مشاهدتهم التنزيل» وكونهم الأعلم بالتأويل ‏ هم الأعرف بالمقاصد 
الشرعية من التابعين رحمهم الله تعالى. 

قوله: (وقولهم حجة على من بعدهم): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»» وكذلك إليهم عود الضمير في «بعدهم . 


6 
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عه سس ََ 2 11 ع #اأمااكه سوه 2-0 2 5 لاه 
فهم مع التابعِينَ كالعلماء مع العامة وَلِذْلِك قدمنا تفسيرهم . 


وإنما كان قول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حجة على من 
بعدهم؛ لأن الله تعالى قد انتدبهم لصحبة نبيه كَل ولنقل دينه إلى الناس 
كافةء فكانوا بذلك أوعى من غيرهم لما تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة 
والسلام» نتيجة معاشرتهم لهء وقربهم منه » وفهمهم عنه . 

قوله: (فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة): الضمير المنفصل «هم) 
في قوله: «فهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

وهذه العبارة يراد بها نتيجة القياس؛ أي: قياس الصحابة مع التابعين 
على العلماء مع العامة» فكما أن العامة لا يعتد بقولهم مع العلماءء 
فكذلك التابعون لا يعتد بقولهم مع الصحابة. 

قوله: (ولذلك قدمنا تفسيرهم): اللام هنا «لام الأجل»؛ أي: «ولأجل 
ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما سبق ذِكْره من كون الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم هم الذين شاهدوا التنزيل» وأنهم الأعلم بالتأويل» 
والأعرف بمقاصد التشريع» وأن قولهم هو الحجة على قول مَنْ سواهم. 

والضمير فى ااتفسيرهم») يعود إلى «الصحابة الكرام رضى الله تعالى 
عنهم) . 

والمعنى أن التابعين رحمهم الله تعالى لو اختلف تفسيرهم عن تفسير 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في شيء من آي القرآن الكريم» فإن 
تفسير الصحابة لا يعارضه تفسير التابعين» لكون الصحابة مقدمين في الفهم 

وإذا كان تفسير التابعين رحمهم الله تعالى لا يزاحم تفسير الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم»ء فكذلك هو الشأن بالنسبة لمن بلغ درجة 
الاجتهاد من التابعين في عصر الصحابة» لا يكون قوله مزاحماً لأقوال 
الصحابة في الإجماع. 
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وأتكرت عايقة رض اشاهنها عن أ صلم كمد لفان 
عَنّاسء قَالَتْ: (إِنَمَا مَكَلكٌ مَكْل الْمَرُوج سَمِعَ الدَيَكَةَ تَصِيحٌ قَصَاحَ 
لِصِيّاحِهَا) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقاضي أبي 
يعلى رحمه الله تعالى ولمن وافقه على رأيه بعدم الاعتداد بقول التابعى 
المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى ' عنهم . 

ومفاد هذا الدليل: أن منزلة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في 
الفضل والفهم في الدين لا تساويها منزلة التابعين» ومع تفاوت ما بينهم من 
منزلة لا يصح أن يُجعَلَ التابعون أنداداً للصحابة» لدرجة أن يكون لأقوالهم 
تأثير في عدم انعقاد إجماعهم. 

قوله: (وأانكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالف ابن 
عباس): «عائشة» هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنها وعن أبيهاء وزوجة رسول الله كل وأحب نسائه إليه . 

و«أبو سلمة» هو التابعي الجليل الذي اشتهر بهذه الكنية مع اختلاف 
في اسمه فقيل: عبد الله» وقيل: إسماعيلء وأما اسم أبيه فهو 
عبد الرحمن بن عوف الزهريء وكان أبو سلمة من فقهاء التابعين. وقد 
توفي رحمه الله تعالى سنة أربع وتسعير" من ١‏ ا 

وإنما خالف أبو سلمة رحمه الله تعالى الصحابى الجليل ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في مسألة «الحامل المتوفَّى عنها زوجها» حيث قال 
ابن عباس : «تعتد بآخر الأجلين». فقال أبو سلمة: «بل عدتها أن تضع 
حملها»). 

قوله: (قالت: إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح 
لصياحها): هذه هي المقولة التي أنكرت بها عائشة رضي الله تعالى عنها 


درق انظر: تهذيب التهذيب ؛ طبقات الفقهاء ص١1.‏ 


الأصل الثالن الإلجماج 0 





كما ا ذلك 0 


ولعل هذا الموضع حصل فيه تداخل على المؤلف رحمه الله تعالى؛ 
سات م م ا م ا 
زوجها إنما كان الْحَكُمَ فيه أمّ سلمة رضي الله تعالى عنهاء وليست عائشة 
وأم سلمة لم تنكر على أبي ا ا 
ما ذهب إليه أبو سلمة» كما ثبت في الصحيحين عن سليمان بن يسار: «أن 
أ ل عق ارس ايت انو كديا عند أبي هريرة وهما يذكران 
المرأة تُنْمَسُ بعد وفاة زوجها بليالِء فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين» 
وقال أبو سلمة: قد حَلَّتُ. فجعلا يتنازعان ذلك» فقال أبو هريرة: أنا مع 
ابن أخي - يعني أبا سلمة -» فبعثوا كُرَيْباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة 
يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سُبَيْعَةَ الأسلمية 


لوس هك قاذ روجها بليالٍ» وإنها نها ذَكَرَتْ ذلك لرسول الله كَلِْةٍ فأمرها أن 
2020 


تتزوج» 
وإنما الذي ورد فيه إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على أبي سلمة 
يقي مكنال بالمقولة البق أزرمهاالتولق هنا عو كن مجالة )وجرت 
الغسل عند التقاء الختانين»2 ققد أخرج الإمام مالك رحمه الله تغالى في 
موطئهء قال: «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألتت 
عائشة زوج النبي يكك: باابوض لخدن سالك هل تدري ما مَكُلّكَ يا أبا 
ش سلمة؟ مَل الفروج يسمع الديكة تَصْرَخ فَيَضْرُحٌ معها إذا جاوة الخبان 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «التفسير»» سورة الطلاق» باب «وَألْلَتُ 
لْخَمَالٍ لبَلْهُنَ أن يِصَعْنَ حمْلَهُن» (717/5: 18)؛ وأخرجه مسلم في صحيحهء 
كتاب «الطلاق»» باب «انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل». 
تصعح كلم شرع الور 1 





الأحل الثالث الإجمام 


دوع ويه 26 سام اا ل لوطا ل ع 0 
وَوَجه الآولٍ: أنه إذا بلغ رنبة الاجِتَهَاد فهو مِنَ الامق ظظ15 


الختان فقد وجب الع 

ولعل سببب إنكارها عليه في هذه المسألة ما علمت من مخالفته 
لرأيها ورأي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم فيهاء 
فقد أخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفانء. وعائشة كانوا يقولون: (إذا مس الختان الختان فقد 
5 ال 

ونا كان الأمر فإن وجه الاستشهاد بقول عائشة رضي الله تعالى عنها 
هنا: هو أنها أنكرت على أبي سلمة رحمه الله تعالى مخالفته للصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» ولو كان قول التابعي المجتهد مُعْتَداً به مع 
أقوال الصحابة لما أنكرت عليه ذلك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقاضي أبي 
يعلى ولمن وافقه على رأيه بعدم الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ وهو دليل ظاهر الوضوح. 

قوله: (ووجه الأول): المراد بالوجه هنا: الدليل؛ أي: ودليل الأول. 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره «القول»؛ أي: «القول 
الأول». 

والمراد: أدلة القول الأول الذي ذهب أصحابه إلى الاغتداد بقول 
التابعي المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة): الضمير المتصل فى 
«أنه) يعود إلى «التابعي»» وكذلك إليه عود الضمير المنفصل «هو) في قوله : 
«فهو). 
)1١(‏ انظر: الموطأء كتاب «الطهارة»» باب «واجب الغسل إذا التقى الختانان» 


ص .4١‏ 
(؟) الموطأء كتاب «الطهارة»» باب «واجب الغسل إذا التقى الختاتان» ص ١؛.‏ 
: باب 1 إِ ص 


لاحل الثالك الإجاع 


02 4 اللن 


قَإِجْمَاعٌ غَيْرِهِ لا يَكُونْ إِجْمَاعَ كل لْأَمَقَ وَالْحْجَةُ إِجْمَاعٌ الكل . 








قوله: (فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة» والحجة إجماع الكل) : 
الضمير في «(غيره») يعود إلى «التابعي) . 

والمراد بالغير هنا: هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين 
بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصرهم . 

والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للجمهور 
القائلين بالاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة. 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعي المجتهد هو واحد ممن ينعقد بهم 
الإجماع» فيكون داخلاً في اسم المؤمنين وفي لفظ الأمة» فلا ينعقد 
الإجماع بدونه» إذ لو انعقد بدونه لكان إجماع البعض لا الكل» ولا حجة 
إلا في الإجماع الصادر من كل الأمة. 

قوله: (نعم): يفيد التسليم بحالة واحدة من حالتي التابعي المجتهد 
مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء وذلك أن للتابعي المجتهد معهم 
حالتين: 

الحالة الأولى : أن يبلغ درجة الاجتهاد فى عصرهم بعد حصول 
الإجماع منهم على المسألة. 

الحالة الثانية: أن يبلغ درجة الاجتهاد فى عصرهم قبل حصول 


الإجماع منهم عليها . 

فإن بلغ درجة الاجتهاد بعد حصول إجماعهم فلا اعتداد بقوله في 
هذا الإجماعء لكونه سانا إليه فلا يصح نقضه بقولهء وهذا الو لا 
جدال فيه. 


أما إن بلغ درجة الاجتهاد قبل حصول الإجماع فلا نسلم بأن 
إجماعهم ينعقكل بدونه؛ لأنه واحد من المجتهدين الذين لا يجور إغفال 
رأيهم في الإجماع . 


2003 الاصل_الثالك اجا 


َو بع و ل ب الاجيهادٍ بَعْدَ إِجْمَاعِهمْ فَهُوَ م مَسْبُوقٌ بِالْإجْمَاعء فَهُوَ كَمَنْ 
أَسْلَمّ بَعْدَ تَمَام الْإِجْمَاع. 








قوله: (لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع): 
الضمير في «إجماعهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير المنفصل (هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «التابعي». 

والمراد بكونه مسبوقاً بالإجماع: أي أن التابعي وقت انعقاد إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يكن من أهل الإجماع» نظراً لعدم 
تحقق الشرط فيه وهو بلوغ درجة الاجتهادء وحينئذ لا إشكال في انعقاد 
الإجماع بدونه. 

قوله: (فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع): الضمير المنفصل «هوا في 
قوله: «فهو) يعود إلى «التابعي» . 

والمراد بالذي أسلم هنا: هو الكافر الذي يُعَدُ عالماً في ملت 
كالعالم من أهل الكتاب». وليس المراد به العامي الذي لا علم عنده. فهذا 
لا أثر له في الإجماع بعد دخوله في الوسلام. 

والمراد هنا: قياس التابعي الذي سبق بإجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم قبل بلوغه درجة الاجتهاد على الكافر الذي أسلم بعد حصول 
الإجماع. فكما أن الكافر العالم الذي تأخّر إسلامه إلى حصول الإجماع 
لا يعتد بقوله فيهء فكذلك التابعى الذي تأخر بلوغه درجة الاجتهاد إلى 
حين تمام الإجماع لايكوة لةاتاثر فى «صحة ا بره وانعقاده. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى للجمهور 
القائلين بالاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم . 

ومفاد هذا الدليل: أن عدم الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع 
الضبخابة هو بمتزلة عدم الاعتداد بقوله في حالة عدم يلوغه درجة الاجتهاد» 
وهذا يفضي إلى التسوية ب بين المتفرقين» وذلك لا يستقيم عقلاً كما لا يصح نقلاً . 


الأصل الثالث اللجماك ظ (0ه أت 
جبججحححح70 ”“ا7ااااااات7 2 2 ل ست - 
دي اك تامف مقا م نوه لقي مر جام د مفره دهم 6س مت 
وَلَا خلاف أن الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ سَوَّعْوا اجْتَهَادَ التابِعِينَ؛ 
ل 38 - 0 بوال. د98 2 2 مك م مر 36 4 ان 
وَلِهَذا وَلى عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْه شرَيّحا القَضَاءَء وَكُتَبَ إِليْهِ : «مَا لم تجد 


0 #تى جر وس ها لقسه 
فى السنة فاجتهد رَايَك)2. . . » موت الخ ا لت م م اه لم لا ولاه مي مقع اد 





قوله: (ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوّغوا اجتهاد 
التابعين): «لا» فى قوله: «ولاا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها 
مبني على الفتح فى محل نصبء» وخبرها متعلق بجملة «أن الصحابة» 
النئ هي في الأصل في محل جر بجارٌ محذوفءه والتقدير: «ولا 
خلاف فى أن الصحابة...»» وتقدير الخبر: «واقع»؛ أي: «ولا 
خلاف واقع في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوغوا اجتهاد 
التابعين» . 

والمراد بالتسويغ هنا : التجويز. 

والمعنى المراد: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم 
أصحاب الشأن الأول في هذه المسألة ‏ قد جَوَّزوا للتابعين رحمهم الله 
تعالى الاجتهاد فى عصرهم في بعض المسائل الشرعية» وتجويزهم 
للاجتهاد لهم دليل على اعتدادهم بأقوالهم» إذ لو لم تكن أقوالهم معتداً 
بها عندهم لما أجازوا لهم الاجتهاد في شيء من أحكام الشريعة مع 
وجودهم وتوافرهم. 

قوله: (ولهذا ونّى عمر رضي الله عنه شريحاً القضاء وكتب إليه: «ما لم 
تجد في السنة فاجتهد رأيك»): اللام في قوله: «ولهذا» هي لام الأجل؛ 
أي : «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذ١ا»‏ يعود إلى (تجويزر الصحابة للتابعين الاجتهاد فى 
عصرهم) . 

والضمير في (إليه» في قوله: «وكتب إليه» يعود إلى «شريح». 

و«شريح» هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي» وقد ولاه عمر 
رضى الله تعالى عنه قضاء الكوفة» وتوفى رحمه الله تعالى سنة ن 


الأصل الثالث الإجماع 





5 
ع 
2 


وَقَدَ عْلِمَ أن كَثِيراً مِنْ أضحاب عَبْدٍ الله كَعَلَْمَةَ وَالأَسْوَدٍ وَغْيْرِهِمَاء 





600 ٠ 
. © وسبعين من الهجرة‎ 

والمذكور هنا هو مثال من الواقع يشهد بتخويل الصحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم للتابعين رحمهم الله تعالى بممارسة الاجتهاد فى 
عصرهم» حيث أمر عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه نحا القاضى 
بأن يجتهد رأيه في كل ما لم تكن فيه سُنة مأثورة عن رسول الله وَل 

قوله: (وقد علم أن كثيراً من أصحاب عبد الله): المراد بعبد الله هنا هو 
الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلى» 
أسلم قديماً وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء ولازم النبي وَل 
وكان صاحب نعليه» وهو من فقهاء الصحابة والمقرئين. توفي رضي الله 
تعالى عنه سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة”". 

قوله: (كعلقمة): هو التابعي الجليل علقمة بن قيس بن عبد الله 
بالكوفة. توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وستين من الهجرة””. 

قوله: (والأسود): هو التابعي الجليل الأسود بن يزيد بن قيس 
النخعى» لازم الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه 
وأخذ عنه العلم. توفي رحمه الله تعالى سنة خمس وسبعين©). 

قوله: (وغيرهما): ضمرير التثنية يعود إلى «علقمة» و«(الأسود). 

والمراد: وغيرهما من أصحاب عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى 
عنه من التابعين» ومنهم : شريح » وعبيدة السلمانى» والحارث نه 
)١(‏ انظر: وفيات الأعيان ”/537١؛‏ شذرات الذهب .66/١‏ 
(؟) انظر: الإصابة 79/5١؛‏ طبقات الفقهاء ص" ؛ تذكرة الحفاظ .17/١‏ 
(6) انظر: تذكرة الحفاظ ١/44؛‏ طبقات الحفاظ ص؟1. 
(5) انظر: تذكرة الحفاظ 0١/١‏ ؛ تهذيب التهذيب .8931/١‏ 
(5) انظر: طبقات الفقهاء ص؟ 5. 





الأصل الثالك الإجاع ا 


5 - 2ن 2 مان ا ا 6 4 -ه 
وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَيِبٍ وَفقَهَاءِ المُدَببَة فل كانوا يفبون فين عحطينز 


امه لل 


الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ» ٠‏ فكي لا يُعْتَدٌ بِخلَافِهم؟. 0 


قوله: (وسعيد بن المسيب): هو التابعي الجليل أبو محمد سعيد بن 
قال فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: «لو رأى رسول الله يكن 
هذا لسرّه». توفى رحمه الله تعالى بالمدينة» واختلف في تاريخ وفاته فقيل : 
سنة إحدى وتسعين » وقيل: سنة أربع وتسعين » وقيل: سئنة خمس 
5 220 
و 

قوله: (وفقهاء المدينة): أي وبقية فقهاء المدينة؛ لأن سعيد بن 
المسيب واحد منهمء » والستة البقية هم: : عروة د بن الزبير بن العوام. 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبو بكز بن عبد الرحمن ين 
الحارث بن هشام المخزومي» وعبيد الاين عند اللادين خجه بن بجبعوه 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار. 

وهؤلاء المذكورون بالإضافة إلى سعيد بن المسيب يُسَموْنَ الفقهاء 
النمحة: 

قوله: (قد كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم): أي 
التابعون المذكورون» وهم: علقمة» والأسودء وفقهاء المدينة السبعة كانوا 
يتصدون للفتوى في عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » من غير 
أن ينكروا عليهم ذلك. 
وكا 

والضمير فى «بخلافهم» يعود إلى «التابعين» رحمهم الله تعالى . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن هؤلاء التابعين المذكورين 


000( انظر: طبقات الفقهاء ص /ا0. 





ذا الأصل الثالث الإجباك 


وَكَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزّهْدٍ أنَّ آنساً سُيِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ كَقَالَ: «سَلُوا 
مَؤلَانَا الْحَسَنَ فَِنهُ عَاَ وَحَضَرْنًا وَحَفِطَ ونَسِينا". 
كانوا يفتون في عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء والصحابة 
يقرُونهم على ذلك من غير نكير هو شاهد ثانٍ من الواقع على اعتداد 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأقوال التابعين. 

قوله: (وقد روى الإمام أحمد في الزهد): أي في كتاب «الزهد». 

قوله: (أن أنساً): هو الصحابى الجليل أنس بن مالك الأنصاري» 
خادم رسول الله يك توفي رضي الله تالن عنه ا يينة لت و 7 

قوله: (سئل عن مسللة فقال: سلوا مولانا الحسنء فإنه غاب وحضرنا 
وحفظ ونسينا): المراد بالحسن هنا: هو التابعي الجليل أبو سعيد 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أحد سادات التابعين وكبارهم» جمع 
من العلمء والزهد. والورع. والعبادة» والفصاحة. توفي رحمه الله تعالى 
ار وا 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الحسن البصري» رحمه الله تعالى. 

والمراد بقوله: «فإنه غاب وحضرناء وحفظ ونسينا»: أي غاب عن 
مجلس النبي َكل حيث لم يدركه» ومع ذلك فقد كان أحفظ منّا وأجدر بالفتوى. 

والمقصود هنا: أن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه صحابىي جليل 
ين امات انين كف ول شيل أعان الجادر: إلى العاني لسن 
البصري رحمه الله تعالى يكجذا محنكلة وعلينة : وعدا ندل على افعناة 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأقوال التابعين» إذ لو لم يعتدُوا 
بأقوالهم لما كانت هذه الإحالة. 


."0/١ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص7!؛ الجمع بين رجال الصحيحين‎ )١( 

؟!ل١‎ /١ ؛ تذكرة الحفاظ‎ 5487/١ انظر: وفيات الأعيان 594/7؟؛ ميزان الاعتدال‎ )٠( 
طبقات الحفاظ للسيوطى ص ه"؛ مشاهير علماء الأمصار ص88؛ طبقات‎ 
: الفقهاء ص87.‎ 


الأصل الثالث الاجماك 
وَإِنْمَا يَفْضْلّ الصَّحَابِيُ بِمَضِيلَةٍ المِّحْبَّةَ» وَلَوْ كَانَتْ هَذْهِ الْمَضِيلَهُ 
نُخَصّصٌ الْإِجْمَاعَ لَسَقَْط قَوْلُ الْمُتَأخْرِينَ مِنَ الصَّحَابَةٍ بِقَوْلٍ مَنْ 
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وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للجمهور 
على الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة رضي الله تعالى 
م 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
جوّزوا للتابعين رحمهم الله تعالى الاجتهاد في عصرهم كما دلت على ذلك 
الوقائع والشواهدء وهذا إقرار منهم بالاعتداد بأقوال التابعين» إذ لو لم 
تكن محلاً للاعتبار عندهم لما جوزوا لهم أن يجتهدوا في عصرهم.ء وإذا 
كانت أقوالهم محلا للاعتبار» فكيف لا يكون خلافهم محلاً للاعتداد؟ . 

قوله: (وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة): أي نسلم بأن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أفضل منزلة من التابعين رحمهم الله 
تعالى» إلا أن هذه الأفضلية إنما هي بسبب مصاحبتهم للنبي كله وليست 
لكونهم أعلم من التابعين» إذ قد يوجد من التابعين من هو أعلم من 
الصحابة» وليس من شرط صحة انعقاد الإجماع ثبوت الصحبة» بل ثبوت 
بلوغ مرتبة الاجتهادء وهؤلاء التابعون قد بلغوا مرتبة الاجتهاد. فلا ينعقد 
إجماع الصحابة بدونهم. 

قوله: (ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول المتأخرين 
من الصحابة بقول من تقدمهم): المراد بالفضيلة المشار إليها في قوله: «ولو 
كانت هذه الفضيلة» هي فضيلة الصحبة. ١‏ 

ومعنى «شخصص الإجماع»: أي تجعله قاصراً على الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم وحدهم دون من سواهم من التابعين وغيرهم . 

والمراد هنا: لو كانت الفضيلة هي المعيار المعتد به في الإجماع لما 
اعنّد بقول متأخري الصحابة مع أقوال المتقدمين منهم» نظراً لتفاوت ما بين 


الأصل الثالث الاجماع 


وَكَولُ النستذين مِنْهُمْ بِقَوْلٍ الْعَشَرَةِه وَقَوْلُ الْعَضَرَةِ بِقَوْلِ الْحُلَمَاء 
00 ِقَوْلٍ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله لله عَنْهُمَا . 


الفريقين من الفضيلة» إذ ليس فضل اللاحق المتأخر كفضل السابق المتقدم. 

قوله: (وقول المتقدمين منهم بقول العشرة): أي «ولسقط قول 
المتقدمين منهم. بقول العشرة» 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة» رضي الله تعالى عنهم 

والمراد بالعشرة هنا: العشرة المبشرون بالجنة» وهم: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلىي» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعد بن 
أبي وقاصء» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة بن 
الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل من متقدمي 
الصحابة» ولو كانت العبرة بالأفضلية لما اعنّد بقول المتقدمين مع أقوال 
هؤلاء العشرة. 

قوله: (وقول العشرة بقول الخلفاء): أي «ولسقط قول العشرة 
المبشرين بالجنة بقول الخلفاء» 

والمراد بالخلفاء هنا: الخلفاء الأربعة الراشدون» وهم: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلىي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: أن الخلفاء الأربعة أفضل من بقية العشرة المبشرين 
بالجنة» فلا تكون أقوال بقية العشرة مضادة لأقوال 0 الأربعة لسقوطها 
بهاء نظراً لأفضلية المنزلة. 

قوله: (وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما): أي «ولسقط 
قولهم بقول أبي بكر وعمر». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الخلفاء» 

وضمير التثنية في «عنهما» يعود إلى «أبي بكر» و«عمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 
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وَإنْكَارٌ عَايِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَلَى أبي سَلْمَة مُخَالفَة ابْنِ عَبّاسٍ 


قَدْ حَالَمَهَا 9 17 قَقَالَ: «أنَا مَعَ مم ابْنٍ أَخِي» لظ 


والمراد هنا: أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما هما أفضل 
الخلفاء الأربعة؛ لأن النبي كل قد خصهما بمزيد تشريف وتكريم» كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا باللَدَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر). 

والمعنى المراد هنا: لو كانت العبرة بالأفضلية لضاقت دائرة من 
ينعقد بهم الإجماع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى تنحصر 
في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما دون بقية الصحابة الذين هم 
دونهما في تلك الأفضلية. 

وحيث إن دائرة الإجماع تسع جميع مجتهدي العصرء دل ذلك على 
أن العبرة إنما هي بالعلم لا بتفاوت المنزلة في الفضل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عمًا استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذلك في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: 
«إن الصحابة شاهدوا التنزيل» وهم أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصد. 
وقولهم حجة على من بعدهمء فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة». 

ومفاد هذا الجواب: ما ذكرتموه من أمور في هذا الدليل إنما يفيد 
أفضلية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على من سواهمء وهذه 
الأفضلية لا تجعل انعقاد الإجماع خاصاً بهم. بل يشاركهم في ذلك كل 
من بلغ الاجتهاد في عصرهم من التابعين» إذ العبرة في انعقاد الإجماع 
بالاجتهاد لا بتفاوت المنزلة في الفضل. 

وبنا على ذلك فلا نسلّم لكم أن التابعين مع الصحابة بمنزلة العوام 
مع العلماءء بل هم معهم بمنزلة العلماء مع العلماء. 

قوله: (وإنكار عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة مخالفة ابن 
عباس قد خالفها أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي): الضميران في «عنها». 


000 الأصل_الثالك الإجماع 
َم هي قَضِيَة يّهُ في عَيْنِ يُحْتَمَلَ أَنَهَا لَمْ تَرَهُ م مِنَّ الْمُجْتَهِدِينَ» وَيُحْتَمَلُ أَنْهَا 


أَنْكَرَتث عَلَيْهِ تَوْكَ التَأذُب ب مَعَ ابْنِ عَيّاسٍ » وَاللهُ أَعْلَمُ . 
وفى «خالفها» يعودان إلى «عائشة» رضى الله تعالى عنها. 
رضي الله تعالى عنهما. 

والمراد هنا: أن إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها مُعَارَضْ بمثله» 
وهو إقرار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأبي سلمة على مخالفته لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء والدليل إذا لم يسلم من معارض لا تنهض 
به حجة. 
| قوله: (ثم هي قضية في عين): الضمير المنفصل (هي» يعود إلى 
«مسألة إنكار عائشة رضى الله تعالى عنها على أبى سلمة مخالفة ابن 
عباس». 

والمراد هنا: أن هذا الإنكار وارد على قضية عين خاصة؛» فلا يطرد 
مدلوله في جميع التابعين» بل يبقى هذا الإنكار خاصاً بمحل وروده. 

قوله: (يحتمل أنها لم تره من المجتهدين): الضمير في «أنها» يعود إلى 
«عائشة» رضي الله تعالى عنها . ش 

والضمير ذ في «لم تره» يعود إلى «أبي سلمة» رحمه الله تعالى. 

والمعنى : إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على أبي سلمة رحمه الله 
تعالى ليس لكونه تابعياً قد خالف صحابياًء بل لكونه غير مجتهد خالف 
مجتهداً . 

قوله: (ويحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس): الضمير 

فى «أنها» يعود إلى «عائشة ئشة»؟ رضي الله تعالى عنها. 
والضمير فى «عليه» يعود إلى «أبى سلمة» رحمه الله تعالى . 
والمعنى: أن الإنكار هنا له سببه» وهو احتمال عدم تأدب أبي سلمة 





الأصل الثالث الإجماع 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القاتلون بعدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذلك في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: 
«وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالف ابن عباس...2. 

ومفاد هذا الجواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد خالف عائشة 
رضي الله تعالى عنها في إنكارها على أبي سلمة رحمه الله تعالى» وأعلن 
ما نتعه ل عل زا ددر دي د وشد ا ملل عن الولف الأركان لبن ترقا 
شائعاً لدى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى يُجعَلَ قاعدة يُحْتَكُمْ 
إليها في عدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة. 

الوجه الثاني: أن ذلك الإنكار قضية عين» فلا يمكن دعوى التعميم 
فيها حتى تشمل جميع التابعين» بل يكون ذلك الإنكار خاصا بمورده لا 
يتعداه إلى غيره. 

الوجه الثالث: أن إنكار عائشة على أبى سلمة يحتمل عدداً من 
الأمورء ومنها أنها أنكرت عليه لعدم بلوغه رتبة النياة 

ومنها أنها أنكرت عليه تَرْكَ التأدب مع حَبْر الأمة وترجمان القرآن 
ابن عباس رضى الله تغالى عنهماء وغير ذلك من الاحتمالات» وليس 
كو ناس قد الف ا 

ومع هذه الاحتمالات لا يستقيم هذا الدليل حجة للقول بعدم 
الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

ويمكن أن يضاف وجه رابع في الجواب. وهو: أن إنكار عائشة 
رضي الله تعالى عنها على أبي سلمة مُعَارَضْ بما ثبت بالوقائع الدالة على 
تجويز الصحابة رضي الله تعالى عنهم للتابعين رحمهم الله تعالى بالاجتهاد 
في عصرم 

وحيث لم يسلم هذا الدليل من معارض» فلا تنهض به حجة. 


الأصل الثالث الاجماع 
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(فصل) 
لا يَنْعَقِدُ الْإِجِمَاعٌ بقَوْلٍ الْأَكْتَرِينَ مِنْ أَهْلِ الْعَضْرٍ فِي 
الْجْمْهُو وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍء وَأَبُو بكر الرّازِي : يَنْعَقذُ 0 


إِلَيْه 1 ة الله 





قوله: (لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر): أي إذا اتفق 
أكثر علماء العصر المجتهدين على حكم مسألة دون بقية 0 فإن 
هذا الاتفاق لا يكون إجماعاًء لوجود القلة المخالفة. 

قوله: (في قول الجمهور): أي عند جمهور العلماء من الأصوليين 
والفقهاء”"'» فعندهم أن الاتفاق لا يكون إجماعاً إلا إذا صدر من جميع 
علماء الأمة» وليس من أكثرهمء وحينئذ فخلاف الأقل معتبر ومؤثر في 
الإجماع. 

قوله: (وقال محمد بن جرير): هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
الإمام الْعَلّمُّ المجتهدء المفسرء المؤرخ. ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» 
وتوفي رحمه الله تعالى سنة عشر وثلاثمائة”". 


قوله: (وأبو بكر الرازي): هو العالم الحنفي أحمد بن علي المشهور 
بالجصّّاص . ولد سنة خمس وثلاثمائة» وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبعين 
ولا 
قوله: (ينعقد): أي ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من علماء العصر 
المسحيادن كا مو بن كروي اطي" وأبي بكر الرازي الحنفي 
قوله: (وقد أومأ إليه أحمد رحمة الش): أي أ أن الإمام أحمد بن حنبل 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/5١؛‏ إحكام الفصول ص١45؛‏ المستصفى /١‏ 
57 التمهيد / .75١‏ 
(6) .انظر: وفيات الأعيان 5/١19١؛‏ ميزان الاعتدال 548/7. 
9) انظر: الجواهر المضية /١‏ 854؛ الفوائد البهية ص/7. 
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وَوَجَهَه: أن مخَالمَة الوَاجِدٍ شذوذ عَن الجَماعَةَء وَهْوَ قد نهِيّ 


معو 


رحمه الله تعالى قد أشار إلى ما ذكره محمد بن جرير الطبري وأبي بكر 
الرازي من القول بانعقاد الإجماع برأي أكثر علماء العصر المجتهدين. 

وإنما أومأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى ذلك القول في رواية ابن 
توريث الزوجة إذا طلقها زوجها حال مرضه؛ لأن قوله مخالف لقول أربعة. 
من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وهم: علي. وابن عباس » 
وزيد» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين» حيث إنهم يرود توريث 

006 00 : : ردق 
الزوجة إذا طلقها زوجها في مرض موته"''. 

وكذلك في رواية الميموني» حيث قال في «فسخ الحج»: «أحد عشر 
رجلاً من أصحاب النبى يروون ما يروون» أين يقع بلال بن الحارث 

0 60 

قال القافو انر يعار وحنة اتفال تدافا على اقين الزوايض: 
«وظاهر هذا أنه لم يعتد بخلاف الزبير في مقابلة الجماعة» ولا مخالفة 
بلال فى مقابلة الجماعة»”". 

ومعنى كون الإجماع ينعقد بقول الأكثر: أن القلة المخالفة لا يُلْتَعَتُ 
إليهاء ولا يُعَوّلُ عليهاء فلا يكون لخلافها أثر في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (ووجهه): المراد بالوجه هنا : الدليل. 

والضمير فى «وجهه» يعود إلى «القول الثانى» الذي ذهب أصحابه إلى 
انعقاد الإجماع بقول الأكثر. 

قوله: (أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو قد نُّهِي عنه): المراد 


.١1١١8/5 منه‎ )١( انظر: العدةء» وحاشية رقم‎ )1١( 
(؟) انظر: المرجع السابق. (9) انظر: المرجع السابق.‎ 


00 الأصل_الثالك اجام 


0 


قَالَ عَلَيْهِ 4 السلام: (عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادٍ الأغظم). وَقَالَ: (السَيْطَانُ مَعَ 
لافج وَهْوَ مِنّ انين 6" 0000*ظ”2 


بالشذوذ هنا: الانفراد. وَالتُدْرَةه وَالقِلّةُ وَالَافْتِرَاقٌ. يقال: «سَلَّ الرجل» 
إذا انفرد عن أصحابه» ويقال: 'شَدْ الشيء». إذا نَدَرَ عن جمهوره» ويقال: 
«جاء القوم شُذَاذاً» أي: قلالاً» ويطلق لفظ : «سَدَّان الإبل وشُذَانها» على 
ما افترق 07" 

والواو في قوله: اوهو قد نهِي عنه) ول الهالة 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الشذوذ عن الجماعة». 

والفعل الماضى: «نُهِيَ» مبنى للمجهولء والناهى عن الشذوذ هو 
النبي كَل كما في 1 عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالجماعة» فإن يد الله 
مع الجماعة. ومن شذ شذ في النار). 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشذوذ». 

قوله: (قال عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم»): أي الزموا الكثرة 
الكاثرة من الأمة. ولا تنفردوا عنها. 

قوله: (وقال: «الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد»): معطوف 
بالواو على قوله: «قال عليه السلام». 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: (الشيطان مع الواحد): أي ينفرد 
به ويستحوذ عليه؛' لآن الوشدة إقضاء عن الجماعة فتكون سبباً فى تسلط 
الشيطاة» عبنا بعتلط الذي على الفا 14 أقصت تنسيها عن امصدركة 
الأغنام» وفي ذلك يقول النبي كَِ فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
من حديث الصحابى الجليل معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه بإسناد 
صحيح: (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية» 
فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد). 


.4460 2494 /" انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالك الإجال - 
أن العضعة إِنَّمَا 0ك تَيتُ لِلْمَّة بَكُليهَا 3 بكليتهاء لك هَذًَا إِجْمَاعَ الْجَمِيع ؛ 
. هو ا فبه» مه عه مه هاه هدق لوه وده و وهاو قفه ماوع ونع أي هله ماه وا اوامع 


ذه 





وما ذكزة البو لشو ويه الل«تعالي اهو حجة اضبحاب الددكت 
الثاني القائلين بأن الإجماع ينعقد بقول الأكثرء وهذه الحجة مكوّنة من 
دليلين : 

الدليل الأول: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» والشذوذ منهي 
عنه شرعاًء والنهي يقتضي الفسادء فلا يكون للقول الشاذ أثر في صحة 
انعقاد الإجماع. 

الدليل الثاني: أن النبي كَلةِ أمر بلزوم الجماعة» كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (عليكم بالسواد الأعظم). وكما في قوله: (الشيطان مع 
الواحدء وهو من الاثنين أبعد). 

والأمر بلزوم الجماعة متضمن النهي عن مفارقتهاء فلا يكون للمفارق 
للجماعة أثر في انعقاد إجماعها . 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن الإجماع لا ينعقد 
بقول الأكثرين من أهل العصر. 

قوله: (أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها): المراد بالعصمة هنا: 
الوقاية من الوقوع في الضلال والخطأء فتلك الوقاية لا تكون إلا للأمة كلها 
لا لبعضهاء كما دل على ذلك قول النبي يَكلةِ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

قوله: (وليس هذا إجماع الجميع): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«إجماع الأكثرين من أهل العصراء فهذا إجماع لم يصدر من جميع الأمةء 
بل من أكثرهاء والأكثر ليس هو الكل. 

قوله: (بل هو مختلف فيه): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إجماع 
الأكثرين»» وكذلك إليه عود الضمير المتصل في «فيه». 

والمراد هنا: أن اتفاق الأكثر لو كان إجماعاً لما نازعهم الأقل 


بمخالفتهم فيه . 


الأصل الثالث الإجماع 





> سمعوورو 


وَقَدْ قَالَ الله تَعَا بعالو #قَإِن لََرَعَم ذ م 2 إل س2 «#وما وما أخثلفم 
فيه من سَْء مَحَكُمَدُه إل -0 


قَِنْ قِبِلَ: كَدْ يُظْلّقُ اسْمْ الْكُلُ عَلَى الْأكثّر. 111 


قوله: (وقد قال الله تعالى: «إِّن لنَرَعُمٌ في ع مَرَدُوهُ إل الهو «وما اخَتلقم 
فيه من شَىْءِ تَحَكُنْهُ إِلَ ألَّهِ»4): الواو فى قوله: «وقد» واو الحال. 

والمراد من سَْق هاتين الآيتين الكريمتين: بيان أن المجمع عليه بين 
الأمة لا يحتاج إلى رد حُكمه إلى الله تعالى» لكون الإجماع المنعقد قاطعاً 
في بيان الحكم الشرعي . 

وأما المختلف فيه فهو الذي يحتاج في بيان حكمه إلى الرد إلى الله 
تعالن, 

ووجود الخلاف مع اتفاق الأكثر دليل على أنه ليس بإجماعء. إذ لو 
كان ذلك الاتفاق إجماعاً لما صاحبه شىء من الخلاف. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بعدم انعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر. 

ومفاد هذا الدليل: أن عصمة ة الإجماع لا تثبت إلا بكل المؤمنين 
وجميع الأمق وإجماع الأكثر ليس كذلك فلا تثبت به العصمة فيكون 
محتملاً للخطأء وما كان كذلك فالخلاف فيه سائغ» ومع وجود الخلاف لا 

قوله: (فإن قيل: قد يطلق اسم الكل على الأكثر): هذه صيغة اعتراض 
موجهة من أصحاب المذهب الثاني القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين 
إلى أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم الانعقاد. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الأكثر قد يتناوله لفظ «الكل»» وحينئذ 
يكون اسم «المؤمنين»» ولفظ «الأمة» منطبقين على الأكثرين» فيكون قولهم 
إجماعاً لا يُلتَقَتُ إلى مَنْ خالفه بقول. أو نازعه برأي. 





الاصل الثالث الإلجمام 
قُلْنَا: هَذَا مَجَارّء وَلَا يَجُورُ النخْصِيصٌ بالنحَكمء وَقَدْ وَرَدَتْ نَصُوصٌ 


معي 


تدل عَلَى قل : أَهْلٍ ال وَدمُ م الْأكتَرِينَ ظح قد اق تمكو تاه اللي وهاو لاه وه مجاه 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 
قوله: (هذا مجاز): اسم الإشارة «هذ١»‏ يعود إلى «إطلاق اسم الكل 





على الأكثر» . 
والمراد بالمجاز: التَجَوُرُ بالكلمة من معناها الذي وُضعت له أصالة 
إلى غيره. 


والمعنى : أن هناك فرقاً كبيراً بين لفظ «الكل» ولفظ «الأكثراء فالكل 
يعني الشمول والاستغراق» والأكثر يعني النسبة العظمى. 

وبناءة على ذلك فإطلاق اسم الكل على الأكثر إطلاق له على غير 
حقيقته وهي الشمول والاستغراق» فيكون إطلاقا مجازيا لا حقيقياء والعبرة 
هنا بالحقيقة لا بالمجاز. 

قوله: (ولا يجوز التخصيص بالتحكم): المراد بالتحكم هنا: الادعاء 
بلا دليل ناهض . 

000 أن حمل لفظ «المؤمنين» الوارد في قول الله تعالى: 

1 حمل لفظ «الأمة» الوارد في قول النبي كَل: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة). 

على «الأكثر» تخصيص بلا مخصص شرعي» إذ لفظ «المؤمنين» ورد 
غامًاً لم يخص منه شيء» ولفظ «الأمة» ورد كذلك عامًاً لم يخص منه 

يء» فيكون تخصيصهما بالأكثر تحكم هو إلى الادعاء أقرب منه إلى 

الحجة والبرهان. 

قوله: (وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين): هذه 
العبارة متضمنة جواباً عن سؤال مقدرء فكأن المعترضين قالوا: ما الدليل 
على أن تخصيص الكل بالأكثر تحكم لا يجوز الاستناد إليه؟ . 





»ا الأحل الثالث الإجاك 


حزن عال: لور الكل 1 بتنه14 اتخرماء 007 1 : 
جه م دي امه 


هُم4. وَظِكم ين يكت 10 عبنت فكَهّ كبر 4 0 ص 


- -ه 


رمع جو 


َِايفَ الشَّكْورُ *. وَقَالَ لة: (بدَاً الدّينُ غَرِيباً وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأْ قَطوبَى 
را . 


ومعنى قوله: «وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق»؛ أي تدل 
على مدحهم والثناء عليهم . 

قوله: (كقوله تعالى: «رلكنَّ أَكَرممٌ لا يَنْكمُونَ»* ونحوها... إلخ): هذه 
هي الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن التخصيص بالأكثر 
لا يجوز أعياء: لكون علك:الكذلة بفمييت :دم الكفرة رسع الفلةة وجل 
الأدلة هي كما يلي : 

أولاً: أدلة ذم الكثرة» من ذلك: قول الله تعالى: «وَلكنَّ أكَرَمْ ل 
يعَلَمُونَ4 [الأنعام: 17 . 

. فهذه الآية الكريمة وَصْففٌ بالذم للأكثرين» حيث نَقَى تعالى عنهم 
العلم الذي هو دليل الرشد واستبانة حقائق الأمور. 

وكذلك ما جاء بنحو هذه الآية الكريمة مما ورد فيه ذم الكثرة» كما 


في قوله سبحانه: #وين نَع أَحَررٌ من فى الأرْضٍ مضِنُوَكَ عن سَبيلٍ لَه 03 
[الأنعام: .]11١‏ 





وكما في قوله مبحانه: لوَلَدَ را ََِثَدَ حكذدا يت لفن والانن لم 
رك تو ا وَل أن 3 وده يا 201111 مََمُونَ يبا رليك 
لو بل هم أصَلّ وْليِكَ هم الْكفلوت 469 [الأعراف: 1374]. 

وكما في قوله تعالى: آم كس أ ١‏ رهم اسمعورية و سقارت إن 
هُمْ إلا كَلْأَمم بل هُم أْسَلُّْ سيلا ©)4 [الفرقان : 4]. 
() الوارد في الأصل: (ولكن أكثرهم لا يعقلون)» والآية بهذا اللفظ لا وجود لها 

في كتاب الله تعالى. 


الأصل_الثالث_الإجماع 
اتسجحجحجحجج _  _‏ رلك 





ثانياً: أدلة مدح القلةء ومن ذلك: قول الله تعالى: طوَيَيِلٌ مَا هُم» 
آمنَ: 14]. فإن هذه الآية الكريمة مَذْحّ للمؤمنين الذين سَمَوَا بأنفسهم عن 
البغي وظلم الآخرين» كما قال سبحانه في أول هذه الآية الكريمة حكاية 
عن نبيه داود عليه السلام: «قَال كَتَدَ طَلَمَكَ سَْالٍ مَميكَ إِكَ ياجو وَإِنَّ كرا 
ين لكل بت بضثهم عل بس إلا لدي امنا ولوأ الصَلِحَت ويل ما هُم» 
1 15 


0 
ا 


0 . 5 بي - 00 3 ده 070 ع “م 2 
وقوله سبحانه: كم بن يتم فليةة عَلبِتَ فى مكرة بدن 


أل [البقرة: 149]. 

حيث كتب الله تعالى نصره وتأيبده لهذه الفئة رغم قلّتهاء نظراً 
لإيمانها وتعلّقها بربُها جل شأنه وتضرّعها بين يديه بالصبر والثبات والظهور 
على الأعداء» كما قال سبحانه بعد هذه الآية الكريمة: #وَلَمًا مَرَرُوأ 
لِجَاتَ وَجُوُدو كَالوا رسآ أنْيعٌ عَلكَنَا صا وكيْت أنْدَانصا وَأنصَنَنا 
عَلَ الْقَوَرِ الكزن 7 تهرموهم بإِذْمق ألو [البقرة: .]501١ 2756٠‏ 

وقوله سبحانه: لويَلِلٌ يْنْ عادِىَ الشَّكُور 4 [سبأ: 1]. 

وهذا مَدْحٌ للقلة على قيامها بحق الشكر لربها تبارك وتعالىء إذ 
الأكثرون قد صَدَّق الشيطان عليهم ظنهء حيث قال كما أخبر الله تعالى 
عنه -: #ولا جد رم شكريت 4 [الأعراف: 17]. 

وكذلك قول النبي كلِ: (بدأ الدين غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى 
للغرباء) . 

و«الغرباء» هم المستمسكون بدينهم حال فساد الناس في آخر الزمان» 
وما وُصِفُوا بذلك إلا لقلة الأعوان وكثرة الأضداد. 

وتخلاصة جوان الاغتراض السابق تكمن في وجهين: 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب «الإيمان»» باب «بيان أن الإسلام بدأ 

قري وسعرد غري]؟ رق الهنيث 01 


الأصل الثالث الاجماء 
- ا .لل لل لل 
ليل نَافٍ: إجمَاعٌ الصَحَابَة على تَجويزٍ الْمحَالفةِ حادء كار 


7 


ابْنُ عَيِّاسٍ بِحْمْسٍ مَسَائْلَ فِي الْمَرَائْضِء 0 





الوجه الأول: لا نسلم صحة إطلاق الكل على الأكثرء فذاك مجاز 
يفضي إلى تخصيص العام بلا مخصص صحيح. 

الوجه الثاني: أن النصوص الشرعية وردت بذم الكثرة ومدح القلة» 
وإذا كانت القلة المؤمنة محل مَدْحَ الشارع» فكيف لا يُعْتَدُ بخلافها في 
الإجماع؟. 


قوله: (دليل ثانٍ) : أي للجمهور القائلين بأن الإجماع لا ينعقد بقول 
الأكثرين من أهل العصر. 

والتنوين في «ثان» تنوين عوض عن الياء المحذوفة. 

قوله: (إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد): أي أن الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم تعارفوا فيما بينهم على تجويز الخلاف للأفراد 
من غير نكير أحد منهم»ء فكان ذلك إجماعاً . 

قوله: (فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض): هذا مثال توضيحي 
لكون الخلاف للأفراد سائغاً عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

والمسائل الخمس الفرضية التى انفرد بها ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما قد نصّ عليها الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه «المغني» 
فقال: «حصل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل اشتهر قوله 
فيهاء أحدها: زوج وأبوان» والثانية: امرأة وأبوان للأم ثلث الباقي 
عندهمء وجعل هو لها ثلث المال فيهاء والثالثة: أنه لا يَحْجِبٌ الأمّ إلا 
ثلاثة من الإخوة» والرابعة: لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة»ء 
والخامسة: أنه لم يُعِلٍ المسائتل. فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيهاء 
واشتهر عنه القول بها»0©. 


فق المغني لايرس 


الاصل الثالث الإجماك ا 


معي دمو 





قوله: (وانفرد ابن مسعود بمثلها): معطوف بالواو على قوله: «فاتفرد 
ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض». 

والضمير في «بمثلها» يعود إلى «المسائل الخمس الفرضية التي انفرد 
بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما»). 

والمسائل الفرضية التي انفرد بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه نص عليها أيضاً الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في 
كتابه «المغنى»». فقال: «فحصل خلاف ابن مسعود فى مسائل ست» هذه 
إحداهن ‏ هي إذا وجد في المسألة ابنا عم أحدهما لمن آم وبنتٌ أو بنتٌ 
ابن» فللبنت أو بنت الابن النصف والباقى بينهما نصفين» وتسقط الإخوة من 
الأم بالبنت» ولو كان الذي ليس بأخ ابن غم من أبوين أخذ الباقي كله كذلك» 
وعلى قول ابن مسعود الباقي للأخ في المسألتين -» والثانية: في بنت وبنات 
ابن وابن ابن» الباقي عنده للابن دون أخواته. الثالثة: في أخوات لأبوين وأخ 
وأخوات لأبء الباقي عنده للأخ دون أخواته» الرابعة: بنت وابن ابن وبنات 
ابن» عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة» الخامسة: أخت 
لأبوين وأخ وأخوات لأب» للأخوات عنده الأضر بهن من ذلك» السادسة: 
كان يَحْجُبُ الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يُوَرنهَه)" . 

هذا هو الدليل الثانى الذي استدل به أصحاب المذهب الأول 
القائلون بعدم انعقاد الإجماع ا الأكثرين من أهل العصر. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون 
على أنه يجوز للأفراد مخالفة الأكثرين» وإذا كان إجماعهم منعقداً على 
تجويز المخالفة للأفراد فهو دليل على اعتبار تلك المخالفة» ومع اعتبارها 
كيف يمكن القول بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين إذا كان خلاف القلة قائماً 
وموجوداً؟ . 


2000 المغني لضي اريرة 


الأصل الثالت الإجمام 
حت 3/4 :امح هه 6 :1011 ]تت 2 
قَإِنْ قِيل: كَل نكرو عَلَى ان عَنَّاسِن الْعَوْلَ بالقتعة وَدإِنَمَا الرَبَا 

فى النّسِيئَة؛» ااا 0 57501 





قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض» وهذا الاعتراض موجه من 
أصحاب المذهب الثاني القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين إلى 
أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم الانعقاد في دليلهم الثاني الذي 
للأفراد. 

قوله: (فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة): المنكر هنا هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والمراد بالقول بالمتعة: أي بحلها وجوازها. 

ومما يدل على هذا الإنكار ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في صحيحه: أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قيل له: إن 
ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساًء فقال: (إن رسول الله يكل نهى عنها 

: . سم(01) 
يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية) . 

قوله: (و«إنما الربا في النسيئة» ): معطوف بالواو على قوله: (افقد 
أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة». 

والمعنى: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنكروا على ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قوله بجواز ربا الفضل محتجا لذلك بقول 
النبى عد : (إنما الربا فى النسيئة)» حيث حصر عليه الصلاة والسلام الربا 
في النسيئة فقط. فيكون مفهوم هذا الحصر إباحة ربا الفضل . 

ومما يدل على هذا الإنكار ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى 
رضي الله تعالى عنهما فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئاً سمعته من 


.5١/8 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الحيل»» باب «الحيلة في التكاح»‎ )١( 


الأصل الثالث_الإجماع زهاج 
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وَأَنَكَرَت عَائَفَةُ على ريد : بن أَرْقَمَ ماله العينة: 


رسول الله كلل أم شيئاً وجدته في كتاب الله عرّ وجل؟ فقال ابن عباس: 
كلا لا أقول» أما رسول الله ككهِ فأنتم أعلم بهء وأما كتاب الله فلا أعلمهء 
ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله يككهِ قال: (ألا إنما الربا في 
اله 230 

قوله: (وانكرت عائشة على زيد بن أرقم مسالة العينة): «زيد بن أرقم» 
هو الصحابي الجليل زيد , بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي المتوفى سنة 
ست وستين من الهجرة» وقد شهد الخندق وما 0 الله لهو2" . 

و«مسألة العينة» هي أن يبيع شخص سلعة على : تتخص اخ تمن 
مؤجل» ثم يشتريها مه حالاً بدمن آقل. 

1 اعت هال ع ل دان ملسن 1 
تعالى عنه مسألة العينة لأنها صورة من صور التحايل على الربا. 

ومما يدل على هذا الإنكار ما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته 
أنها قالت: دخلث أنا وأم ولد زيد ,ب بن أرقم وامرأته على 
ا فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعتُ غلاماً من 
زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء» ثم اس شتريته منه بستمائة درهم» 
فقالت لها: «بئس ما شريت» وبئس ما اشتر يت » أبلغي زيد ب بن أرقم أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله كَِ إلا أن يتوب"”". 
تعالى عنهم على تجويز المخالفة للآحاد» وقد ورد عنهم ما يفيد إنكارهم 
لتلك المخالفة في وقائع تقلت عنهمء ومن ذلك إنكارهم على ابن عباس 


.)١ةه>9( راجع : صحيح الإمام مسلمء حديث رقم‎ (0١) 

(؟) .انظر: الإصابة 71/7. 

)6 أخرجه البيهقي في سننهء كتاب «البيوع»» باب «الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم 
يشتريه بأقل». (السنن الكبرى ه/ "#٠‏ 0381 


حرس الأصل الثالث اللجماع 


كه 


ا أنْكَرُوا عَلَيْهِمْ لِمُخَالَمَيَهِمُ السنَةَ ا 
0 5 3 نهم 0 عَلَيْهُمْ وَالْمُثْمَرِدُ مُْكِرٌ عَلَيْهِمْ 0 


رضي الله تعالى عنهما قوله بإباحة المتعة وقوله بإباحة ربا الفضل» وإنكار 
عائشة رضي الله تعالى عنها على زيد ب بن أرقم رضي الله تعالى عنه مسألة 
العينة؟ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنّة المشهورة والأدلة الظاهرة): 
الضميران في «عليهم»» وفي «لمخالفتهم» يعودان إلى «الآحاد المخالفين»» 
والمنكر على هؤلاء هم بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالسئة المشهوزة غنا: فى الستة التى شاعت وذاعت بين 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى تحتهم:. " ١‏ 

والمراد بالأدلة الظاهرة هنا: هي الأدلة الواضحة التي لا لبس ولا 
غموض في دلالتها على الحكم المقصود. 

وحاشا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وزيد بن 
أرقم وغيرهما أن يخالفوا سنّة مشهورة» أو أدلة ظاهرة علموا بهاء وهم مَنْ 
هم في مقام التزكية من قِبّل الله تبارك وتعالى» ومن لدن رسول الله يكل 
ولكن ما حصل من الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من 
القول بحل نكاح المتعة» والقول بإباحة ربا الفضل إنما هو نوع تأويل لا 

وكذلك ما حصل من الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله تعالى 
عنه من التبايع بالعينة هو نوع تأويل لا مخالفة. 

قوله: (نم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إنكارهم): 
الضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة المنكرين». 

والضمير في «عليهم» في قوله: «أنكروا عليهم» يعود إلى «الآحاد 
المخالفين لقول الأكثرين». 


الأصل الثالك الإجما 5 


1[ ينعفد 


: ينْعَقِدٍ الْإِجْمَاعٌ قلا حبَة في إِنْكَارِهِمْ . 


م 


وَالسُدُودُ يَتَحَمَّنُ بِالْمُحَالَمَةِ بَعْدَ الْوفَاقِء وَلَعلَّهُ أَرَادَ به الشَّاذّ مِنَ 
الْجَمَاعَةٍ الْخَارِجَ عَلَى امام عَلَى وَجْهِ يُثِيرُ الْفِبْنَة 00 


والضمير في «عليهم؟ في قوله: «والمنفرد منكر عليهم؛ يعود إلى 
«الصحابة المنكرين»» وكذلك إليهم عود الضمير في «إنكارهم». 

والمعنى هنا: أن الإنكار متبادل بين الفريقين الأكثرين والأقلين. 

قوله: (فلم ينعقد الإجماع): وذلك لعدم ارتفاع الخلاف بين طرفي 
الكثرة والقلة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

قوله: (فلا حجة في إنكارهم): الضمير في «إنكارهم» يعود إلى 
«الصحابة المنكرين على الآحاد مخالفتهم». 

وإنما انتفت الحجة في إنكارهم؛ لأن الحجة لا تكون إلا بالإجماع» 
ولا إجماع في هذا الإنكار لرده من قبل الْمُْكر عليهم. 

وخلاصة الجواب عن هذا الاعتراض: أنكم لم تأتوا في اعتراضكم 
بإجماع يناقض الإجماع الذي استندنا إليه» إِذ ما ذكرتموه من إنكار ليس 
منصباً على تسويغ الخلاف للآحاد» وإنما هو إنكار منصب على تأويل السنة 
المشهورة والأدلة الظاهرة بغير ما دلّت عليه»ء وهذا مغاير لما نحن فيه. 

قوله: (والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق): شرع المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون 
بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر. ١‏ 

والمعنى المقصود من هذه العبارة: أن الشذوذ ليس معناه انفراد القلة بقول 
مخالف للأكثرين» وإنما بجنا المخالده يعد بويا الألقاف رفول امام ٠‏ 

قوله: (ولعله أراد به الشانَّ من الجماعة الخارجٌ على الإمام على وجه 
بثير الفتنة): الضمير في «لعله» يعود إلى «النبي كك) . 

والضمير في «به» يعود إلى «الشذوذ». 

والمعق : أن الشذوذ الذي نهى عنه النبي كك ليس هو الانفراد براي 


حزما الأحصل الثالث_الإإجماع 
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كَفِعْلٍ الْحَوَارِجء وَهَذَا الْجَوَابُ عَن الْحَدِيثِ الآخَرِء وَاللهُ أَعْلَم. 


مخالف للأكثرين» وإنما المراد به الخروجٌ من دائرة الجماعة ونَرْعٌ يد 
الطاعة عن إمام المسلمين» مما يكون سبباً في إثارة الفتن. 

قوله: (كفعل الخوارج): أي الذين يرون وجوب الخروج على الإمام 
إذا خالف السنّة. فهذا الخروج الذي تُسَقّ به عصا الطاعة عن الإمام هو 
المراد بالشذوذ الوارد في الحديث. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
الذي استدل به القائلون بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصرء 
وهو قولهم: «إن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو قد نهيَ عنه) . 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم أن الشذوذ الذي نهى عنه النبي يَلِ يراد 
به مخالفة الآحاد لأكثرية الأمة من أهل العصرء وإنما المراد به الخروج 
من الجماعة؛ والخروج على إمام المسلمين» وإذا كان الأمر كذلك فلا 
ينهض هذا الدليل حجة على مُدَّعاكم. 

قوله: (وهذا الجواب عن الحديث الآخر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«القول بأن المراد بالشذوذ هو الخروج من الجماعة وعلى إمام المسلمين. 

والمراد بالحديث الآخر هنا هو الدليل الثاني الذي تمسك به القائلون 
بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصرء وهو قول النبي كَلهِ: 
(عليكم بالسواد الأعظم). وقوله عليه الصلاة والسلام: (الشيطان مع 
الواحد. وهو من الاثنين أبعد). 

ومفاد هذا الجواب: أن المراد بهذين الحديثين هو الأمر بلزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم من غير مفارقة لهمء وهذا الأمر لا ينافيه انفراد 
القلة برأي مخالف للأكثرين في المسائل القابلة للاجتهاد. إذ لا يترتب على 
ذلك الخروج حو قائزة الماع كما لا يترتب عليه رَفْعٌ اليد عن طاعة 
الإمام. 


الأصل الثالث الجاع ات 
لك 
وَِجْمَاعٌ أَهْلٍ المْدِيئَةِ لَيْسَ بِحُْجَّق وََالَ مَالِكُ: هُوَ حَُجَدٌ 


قوله: (وإجماع أهل المدينة): أهل المدينة هم المقيمون بها والقاطنون 
بأرضها من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. والتابعين لهم بإحسان 
رحمهم الله تعالى. 

و«المدينة» هي مُهَاجَرٌ النبي كَلةِ بعد إخراجه من مكة. وهي الأرض 
التي أقام عليها النبي كَلهِ دولة الإسلام. 

قوله: (ليس بحجة): أي أن ما اتفق عليه رأي أهل المدينة لا يصح 
أن يكون إجماعاً يحتج به على الإلزام بمقتضاه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب عند جماهير أهل 
العلم من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين”". 

قوله: (وقال مالك): معطوف بالواو على قوله: «وإجماع أهل المدينة 
ليس بحجة) . 

و«مالك») هو إمام دار الهجرة. مالك , كلق أن بن مالك , بن أي 
عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحيء قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى: (إذا ذكر العلماء فمالك النجم». ولد سنة ثلاث وتسعين» وتوفي 
رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين ومائة”") 

قوله: (هو حجة): الضمير المنفصل «هو يعود إلى «إجماع أهل 
المدينة»). 

ومعنى كون إجماع أهل المدينة حجة: أن ما اتفقت عليه كلمتهم في 
القرون الثلاثة المفضلة فهو ملزم للعمل بمقتضاهء فلا يجوز العدول عنه إلى 
ا سوأة: 


/١ انظر: أصول السرخسي ١/5١"؛ المستصفئ ١/187؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
.500/4 «74؛ العدة 57/5١١؛ الإحكام لابن حزم‎ 


(؟) انظر: تذكرة الحفاظ ١/4501؛‏ الجرح والتعديل 4/4 .5١‏ 











ّ يحي )أ 
لص الله الإ 
ِأنّهَا مَعْدِنُ الْعِلْمِء وَمَنْزِلُ الوخيء وَبِهَا أَوْلَادُ الصَّحَابَةِ فُيَسْتَحِيلُ 
0 قَهُمْ عَلَى خلافي الك 0 عَنْهُمْ . 


وإنما ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى هذا القول؛ لأن الناس 
عنده تبع لأهل المدينة» كما جاء في رسالته التي بعثها إلى الإمام الليث بن 
سعد رحمه الله ال 0 

قوله: (لأنها معدن العلم): الضمير في «لأنها» يعود إلى «المدينة». 

ومعنى كون المدينة معدن العلم: أي هي مَرْكَرُهُ وموطن وجوده. 

قوله: (ومنزل الوحي): أي أن المدينة هي محل تنزل الوحي على 
رسول الله عه . 

قوله: (وبها أولاد الصحابة): الضمير في «بها» يعود إلى «المدينة»» 
فهي التي احتضنت الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين عاصروا 
النبي كَلِلِه وشاهدوا التنزيل» وعلموا التأويل. كما احتضنت أولادهم 
الذين ورثوا العلم عنهم 

قوله: (فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق): الضمير في «اتفاقهم» يعود 
إلى «أهل المدينة». 

والمراد بخلاف الحق هو الضلال والخطأ. كما دل على ذلك قول 
النبي يَكلِِ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة): وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
تجتمع أمتي على خطأ). 

قوله: (وخروجه عنهم): معطوف بالواو على قوله: «فيستحيل اتفاقهم 
على خلاف الحق». 

والضمير في «خروجه» يعود إلى «الحق». 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «أهل المدينة». 
)١(‏ انظر: ترتيب المدارك ١/55"؛‏ إحكام الفصول ص٠58؛‏ شرح تنقيح الفصول 

ص””؛ منتهى الوصول والأمل صلاه. 





النصل الثالك الإجاء اعد 





وَلَقَاة أن العضهة نري للامد بكليتها» ونين أهل الحديلة كل" 
الْأَعَقَ م ا ا اا 00 


والمعنى: «ويستحيل خروج الحق عن أهل المدينة» . 
كون المدينة معدن العلم» ومنزل الوحي» وبها أولاد الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . وبذلك يكون هذا الحكم نتيجة لتلك المقدمات. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الآمام مالك رحمه الله 
تعالى على كون إجماع أهل المدينة حجة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى قد ميّز القاطنين بأرض المدينة بأن 
اصطفاهم للإقامة بمركز العلم ومنزل الوحي. وموطن الصحابة وأولادهم 
يجتمع لغيرهم» فيستحيل أن يغادر الحق أقوالهم فيما اتفقوا عليه وهم مَنْ 
هم في هذه المكانة من العلم وفي هذه المنزلة من الفضل . 

وإذا كان الحق لا يخرج عنهم فيما اتفقوا عليه كان إجماعهم حجة 
على من سواهم من سائر الأمصار الإسلامية. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن إجماع أهل المدينة 
وحدهم ليس بحجة . 

قوله: (أن العصمة تثبت للأمة بكليتهاء وليس أهل المدينة كل الأمة) : 
أي أن النصوص الدالة 07 عصمة الإجماع من الوقوع في الضلالة 
والخطأ إنما دلت على ذلك إذا كان صادراً من كل الأمةء» وهذه الكلية لا 
تتحقق بأهل المدينة وحدهم.ء إذ هم بعض الأمة فلا يكون إجماعهم 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للجمهور على 
أن إجماع أهل المدينة وحدهم ليس بحجة. 
ومفاد هذا الدليل: أن أهل المدينة هم بعض الأمة.» وعصمة الأمة لا 


د ا ألا 
مما الأصل الثالث الإجماع 
وَقَدْ خَرَجّ مِنَ الْمَدِيِئَةِ مَنْ هُوَ غلم مِنَ المَاقِمِنَ ها كَمَلِي» وَابْنٍ 


ال د 


مَسْعْودٍ وَابْنٍ عَبّاسٍ » وَمَعَاذْ وَأَبِي عبيلة » وَأَبِي موسى: مثممة م ة ممه 


تتحقق إلا بالكل لا بالبعض» فإذا أجمع البعض على شيء دون بقية الأمة 
فلا يكون ذلك الإجماع حجة على من سواهم. 

قوله: (وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «الخارجين من المدينة». 

والضمير في «بها» يعود إلى «المدينة». 

قوله: (كعلي): الكاف حرف تشبيه» والمراد بهذا التشبيه هو ذِكْر 
نماذج ممن خرجوا من المدينة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
إلى غيرها من سائر الأقطار الإسلامية. 

ومن هؤلاء الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه.» حيث انتقل إلى الكوفة. 

قوله: (وابن مسعود): حيث بعثه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه إلى الكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم» وا عثمان رضي الله تعالى عنه 
عليها . 

قوله: (وابن عباس): حيث انتقل إلى الطائف وتوفي بها سنة ثمان 
وستثين ٠‏ 

قوله: (ومعاذ): وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي بعثه 
النبي كك إلى اليمن قاضياًء رقم متهااى خلانة أب بك رضي الله تعالى 
عنهء ثم انتقل إلى الشام وتوفي بها سنة سبع عشرة. 

قوله: (وأبي عبيدة): وهو أمين هذه الأمة عامر بن عبد الله بن 
الجراح؛ حيث انتقل إلى الشام» وتوفي في بيت المقدس سنة ثماني عشرة. 

قوله: (وأبي موسى): وهو الصحابى ي الجليل عبد الله بن قيس بن 
سليم الأشعري» حيث سكن الكوفة وتفقه به أهلها. 





الأصل الثالث اللجماع 
وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَاَة قا يَنْعَقِدُ الْإجْمَاعٌ يدُونهمْ . 

راي لقا مر هده ى برو و ؟لا ىه رودوه 

وَقَوْله : يستجِيل خروج الحق عَنْهِم) ا ا 





قوله: (وغيرهم من الصحابة): الضمير في «غيرهم» يعود إلى 
«الصحابة المذكورين»» وهم: علي» وابن مسعود» وابن عباس» ومعاذ» 
وأبي عبيدة» وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ومن أولئك الصحابة الكرام الذين خرجوا من المدينة غير هؤلاء 
المذكورين: 

أبو الدرداء عويمر بن مالك الذي توفي بالشام سنة إحدى وثلاثين. 

وعبد الله بن عمر الذي توفي بمكة سنة أربع وسبعين. 

وعبد الله بن عمرو بن العاص الذي توفي بمصر سنة سبع وسبعين. 

وعبد الله بن أبي أوفى الذي توفي بالكوفة سنة ست وثمانين. 

وعبد الله بن بسر الذي توفي بالشام سنة ثمان وثمانين. 

وأنس بن مالك الذي توفي بالبصرة سنة إحدى وتسعين» رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 

قوله: (فلا ينعقد الإجماع بدونهم): الضمير في «بدونهم» يعود إلى 
«الصحابة الذين خرجوا من المدينة»؛ رضي الله تعالى عنهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للجمهور 
على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة. ١‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم 
يمكثوا جميعاً في المدينة» بل خرج كثير منهم عنها وتفرقوا في سائر 
الأمصار الإسلامية» ومن هؤلاء الخارجين من هو أعلم ممن بقي فيهاء 
فكيف ينعقد إجماع المفضول مع غياب الفاضل؟. 

قوله: (وقوله: يستحيل خروج الحق عنهم): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى 
على كون إجماع المدينة حجة. 


الأصل الثالث الإجماع 


ال ل 0 أَوْ 
في الْمَدِيئةِ ثُمّ يَخْرْجُ مِنْهَا قَبْلَ تَقْلِه 





والضمير في «قوله» يعود إلى «الإمام مالك رحمه الله تعالى». 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «أهل المدينة». 

قوله: (تحكم): خبر المبتدأ «قوله». 

و«التحكم» هو القول بإلزام ما لم يلزم من غير دليل ناهض. 

قوله: (إن لا يستحيل): (إذا هنا أداة تعليل. 

والمراد بالاستحالة هنا: الامتناع؛ أي: لا يمتنع لا من الناحية 
العقلية» ولا من الناحية الشرعية. 

قوله: (أن يسمع رجل حديثاً من النبي كله في سفر): المراد بالرجل 
هنا أي واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالسفر هنا: سفر النبي كَلدٍ في غزوة» أو عمرة» أو حج. 

قوله: (أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله): أي «أو أن يسمع 
الحديث من النبي يَلِهِ في المدينة حال إقامته فيها». 

والضمير في «منها») يعود إلى «المدينة»). 

والضمير في «نقله» يعود إلى «الحديث المسموع من النبي كَللِِ) . 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يمتنع عقلاً ولا شرعاً ال يت اليد 
الوافدين إلى المدينة حديئاً من النبي كلةِ ثم يغادرها قبل أن يبِلّْ ذلك 
الحديث أهلهاء أو أن يسمع ذلك الحديث من النبي كَلهِ في سفرة من 
أسفاره ثم يعود إلى بلده قبل أن يخبر أهل المديئة بذلك الحديث» وحينئذ 
يكون قد ارتحل بما معه من حق قد خفي على أهل المدينة» وهذا يدل 
على خروج بعض الحق عنهم» فكيف يقال باستحالة ذلك؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه 
الجواب عن دليل الإمام مالك رحمه الله تعالى. 


الأصل الثالت الاجماع 0ك 
وَمَضْلّ الْمَدِيئَةِ لا يُوجِبُ الْعِقَادَ الْإبجْمَاع بِأَهْلِهَاء فَإِنَّ مَكَةَ أَفضَل 


ِنْهَا وَل أَثَرَ لَهَا في الْإجمّاع. وَلِأَنَّ إِجْمَاعَ أل الْمَدِيئةِ لَوْ كانَ حَجَة 


كر عا م 5ه سير > 5 . 58 5ه د 
لوجت أن يَكُونَ حُحبَةَ في جَمِيع الْأزْمِنَة ما ويه و له لامعا م ارالود عا 616 





قوله: (وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها): هذا جواب عن 
قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في دليله : «المدينة معدن العلمء ومنزل 
الوحي. وبها أولاد الصحابة». 

والضمير في «بأهلها» يعود إلى «المدينة» . 

والمعنى المراد هنا: أننا جميعاً لا نختلف في فضل المدينة» إلا أن 
ذلك الفضل لا يجعل لأهلها ميزة على من سواهم» حتى ينعقد الإجماع 
بهم وحدهم. 

قوله: (فإن مكة أفضل منهاء ولا أثر لها في الإجماع): الجملة هنا تعليل 
قياسي لكون فضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها وحدهم. 

والضمير في «منها» يعود إلى «المدينة» . 

والضمير في «لها) يعود إلى «مكة». 

والمعنى المراد هنا : لو كان فضل البقاع يوجب انعقاد الإجماع بأهلهاء 
لكان الأولى بذلك أهل مكة؛ لأنها أفضل من المدينة» وحيث ثبت أن أفضلية 
مكة لا أثر لها في انعقاد الإجماع بأهلهاء ثبت أن المدينة كذلك من باب أولى . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
الجواب عما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى على أن إجماع أهل 
المدينة وحدهم حجة . 

قوله: (ولأن إجماع أهل المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في 
جميع الأزمنة): أي: أن مقتضى القول بحجية إجماع أهل المدينة يوجب 
ثبوت تلك الحجية في كل عصر من عصور الأمة» بحيث لا يبقى قول 
لأحد مع قولهم. 





الأحصل الثالث_الإجماع 





وم 6 لاه 1 مررييئ جاه م أ 6 ود ريق 24 
ن قؤلهم لا يعمد بهِ فِي رَمَانْنَا فضلا عَنْ أن يَكون 





قوله: (ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلاً عن أن يكون 
إجماعا) : «لا» في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس. و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصبء. وخبرها متعلق بالجار والمجرور تقديره: 
«حاصل»؛ أي : «ولا خلاف حاصل في أن قولهم لا يعتد به في زماننا». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل المدينة». 

والضمير في "بها يعود إلى «قول أهل المدينة». 

والمعنى المراد هنا: أن القول بانعقاد الإجماع بقول أهل المدينة إنما 
هو خاص بالعصور الثلاثة المفضلة فقط دون سائر عصور الأمة» بدليل أنه 
لا خلاف في عدم الاعتداد بقولهم في الأزمنة المتأخرة عن ذلك. ولو كان 
إجماع أهل المدينة حجة لوجب أن تكون تلك الحجية عامة في جميع 
عصور الأمة إلى قيام الساعة» لا أن تكون محصورة فقط في عصور معينة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى من كون إجماع أهل 


لمكن ةا 





الأصل الثالك الإجا ات 
0 


مه 


0 0 


الْحزنَا 


قوله: (واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة): المراد بالأئمة الخلفاء الأربعة 
هم الخلفاء الراشدون المهديّون: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قوله: (ليس بإجماع): أي لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم على رأي واحد في مسألة إجماعاء إذ الإجماع لا 
يكون إلا من جميع الأمة وهم بعض الأمة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب الجمهور من 
الأمتولنين والفقهاء”” : 

قوله: (وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم 
إلى قول غيرهم): الفعل الماضي انُقِلَ» مبني للمجهولء» والناقل هنا هم 
بعض الأصحاب . 

و(ما» فى قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت اه بمصدرء فيكون التقدير:: «الدال»؛ أي: «قد نقل عن أحمد 
رحمه الله تعالى الدال على أنه لا يخرج عن قولهم». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الخلفاء الأربعة»» وكذلك إليهم عود 
الضمير في «غيرهم». 

والرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك هي ما 
ذكرها القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه «العدة» حيث قال: «وفيه 


/١ انظر: تيسير التحرير */ 47847 منتهى الوصول والأمل ص08؛ المستصفى‎ )١( 
.١١98/5 ؛ العدة‎ ١67 











5 خلا 
غك 11 الأصل الثالت الإلجماج 
وَالصَّحِيحٌ أَنَّ ذَلِكَ نِسَ جما ٠‏ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَكَلَامُ أَحْمَدَ فِي 


إِحدى الرُوَايتِيْن عَنْهُ يَدلُ عَلَى أنَّ مد ف حجه )2 اوت و كو الا رف ل لا 2 





رواية أخرى: يُعْتَدٌ به أي بإجماع الخلفاء الأربعة ‏ وهو ظاهر كلام 
أحمد رحمة الله في رواية إسماعيل بن سعيدء وقد سأل أحمد رضي الله عنه 
عمّن زعم أنه لا يجوز أن يُخْرَّجَ من قول الخلفاء إلى مَنْ بعدهم من 
الصحابة؛ لأن رسول الله كله قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين) . قال: فناظرني في بعض ما قاله الصحابةء ثم رأيته قد قَنِعَ بهذا 
القولء وقال: اما أَبْعِدُ هذا القول أن يكون كذلك0" . 

ومعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: «لا يخرج عن قولهم إلى قول 
غيرهم) أي : لا يعدل بقولهم قول سواهم. 

قوله: (والصحيح أن ذلك ليس بإجماع): المراد بالصحيح هنا هو 
القول المعتد به الذي لا يصَارٌ إلى سواه في هذه المسألة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اتفاق الخلفاء الأربعة رضي الله 
تعالى عنهم) . 

فهذا الاتفاق لا يكون إجماعاً مع وجود المخالف. 

قوله: (لما ذكرناه): «ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا: ما استدل به سابقاً في المسائل التي خلت» 
وهو أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا صدر من كل الأمة لا من بعضهاء 
ولا شك أن الخلفاء ء الأربعة رضي الله تعالى عنهم هم بعض الأمة. فلا 
يكون ما اتة تفقوا عليه إجماعاً لعدم تحقق قق كلية الأمة. 

قوله: (وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة): 
الضمير في «عنه» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 


.1١544 2١98/5 العدة‎ )١( 


الاصل_الثالك الإجاء ا 


وَلَا يَلْرَمُ مِنْ كُلّ مَا هُوَ حُبَةٌ أَنْ يكُونَ إِجْمَاعاً . 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى 
عنهم) . 

ومقصود المؤلف هنا: أن ما نقِلَ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
أنه لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة إلى قول غيرهم» ليس محمولاً على 
أن ما صدر منهم يكون إجماعاًء بل هو محمول على أن ما صدر منهم 
يكون حجة عنده. 

ومعنى كونه حجة: أنه أرجح وأوثق من غيره في العمل والاعتبار. 

قوله: (ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً): أي لا تلازم 
بين الحجية والإجماع. إذ بينهما عموم وخصوص » فكل إجماع حجةق 

وبهذا يظهر الفرق بينهماء فالإجماع إذا تم وانعقد لا تجوز مخالفته. 

وأما ما كان حجة من الأقوال» فللمجتهد اعتمادها من غير نكير على 





ا الأصل_الثالك الإجباك 


إن 
الإِجِمَاع. واوامة ةف ة ةن ةو ةفو و نوو وو و ةو و م ءث ةو وء نو ةم ةم ث ةم ةرم ممم م مه 


قوله: (ظاهر كلام أحمد رحمة الله أن انقراض العصر شرط في صحة 
الإجماع): «الانقراض» في اللغة هو «الانقطاع)""©. 

وعليه يكون معنى «انقراض العصر» هو انقطاعه بموت من كانوا فيه. 

وأما في اصطلاح الأصوليين فيراد به: بقاء الإجماع قائماً إلى موت 
آخر فرد من أفراد المجمعين من أهل العصر من غير خلاف يُذكر. 

وإنما اشترط «انقراض العصر» في صحة الإجماع؛ لأنه بانقراض 
العصر يحصل الجزم يقينا بانتفاء وجود المخالف». وقبل ذلك لا يمكن 
الجزم» إذ يحتمل أن توجد مخالفة من بعض المجمعين فرداً كان أو 
أكثر . 

ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي يُفْهُمُ من ظاهرها أنه يَشْتَرط 
انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماعء هي ما نقلها القاضي أبو يعلى 
رحمه الله تعالى فى كتابه «العدة»)» حيث قال: «انقراضن العصر معتبر فى 
صحة الإجماع رامع ار وهذا ظاهر كلام أحمد رحمة الله في ا 
عبد الله» فقال: «الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرا مجمعا عليه» ثم 
افترقوا ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعاً: إن أم الولد كان 
هه حكم الأمة بإجماع» ثم أعتقهن عمرء وخالفه علي بعد موته ورأى 
أن تُسْتَرَقء فكان الإجماع في 757 أنها امتجكوحد الحم شرت او 
أربعين» ثم ضرب عمر ثمانين» وضرب علي في خلافة عثمان أربعين» 
فقال: ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين» وكل سنة. والحجة عليه 


01 ذانظنة السان العرت 41 





الأصل الثالث الإجماك 


وَهْوَ قَوْلُ بَعْضٍ الشَّافعِيةِ. 
وَكَدْ أَوْمَاً إِلَى أنَّ ذَلِكَ لَيْسَ , بسَرْطِء بَلْ لَو اتَمَقَتْ كَلِمَهُ الأمّةِ وَلَوْ 
في لَحْطَةٍ وَاحِدَةٍ اْعَقَدَ الْإجْمَاعٌ ا 


في الإجماع في الضرب أربعين» ثم عمر خالفه فزاد أربعين» ثم ضرب 
على أربعين». وظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر؛ لأنه اعتد بخلاف 
عل ونع عو فى أ الود وكذلك اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في 
0 

قوله: (وهو قول بعض الشافعية): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
(اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع». 

وإلى هذا الاشتراط ذهب قلة من الشافعية» وعلى رأسهم أبو بكر بن 
فورك رحمه الله تعالى» كما عزاه إليه الآمدي””. وابن السبكي””". 

وكذلك سليم الرازي رحمه الله تعالى» كما عزاه إليه ابن السبكي”؟ . 

قوله: (وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط): أي «وقد أومأ الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «انقراض العصر)». 

وعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع هي الرواية 
الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع): 
«بل» حرف إضرابء والْمُضْرَّبُ عنه هو كون الإجماع لا ينعقد إلا 
باتقراض العصر . 

والمراد بكلمة الأمة هنا: هو رأيها في المسألة المجمع عليها. 

والمراد باللحظة الواحدة هنا: هي قَوْرٌ اتحاد الكلمة على رأي لا 


.71/١ (؟) انظر: الإحكام‎ .٠١95 ٠١96/8 العدة‎ )١( 
.187 انظر: جمع الجوامع ؟/ 187. (5) انظر: جمع الجوامع ؟/‎ )9( 


5 ا 3 
7 ا سنا 
مع كد التنيوي واغتارة ابو لكات 


2 
20 ا 


0 وم 





ا 


حَدُهَا : أنَّ كلِيلَ الْإجْمَاع الآيَهُ وَالْحَبَنُ 0 


خلاف فيه» فبمجرد اتحاد هذه الكلمة يصبح الإجماع منعقداً . 

قوله: (وهو قول الجمهور): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «عدم 
اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع». 

فهذا القول بعدم الاشتراط هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من 
الأصوليين والفقهاء والمتكلميد”"' . 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير في «اختاره» يعود إلى «القول 
بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع». 

ومما يدل على اختيار أبي الخطاب رحمه الله تعالى لهذا القول 
انتصاره له بإقامة الأدلة على تأيبده في كتابه «التمهيد”" . 

قوله: (وأدلة ذلك أربعة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم اشتراط 
انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع». 

فهذا القول مؤيد بأربعة أدلة» وهي ما سيأتي ذكرها. 

قوله: (أحدها: أن دليل الإجماع الآية والخبر): الضمير في «أحدها» 
يعود إلى «الأدلة الأربعة». 

والمراد بدليل الإجماع هنا: هو دليل ثبوت حجيته من الكتاب والسئة. 

والآية المرادة هنا: هي قول الله تعالى: ##وَمن شُنَاقِقِ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدٍ 


ل مسي 0 مل وس مءه. هوب سا مجو الم بيده عد ساليء 001 2 7 
ما ثبين له الهدئ وبِتَيِعَ عير سَبيلٍ الْمَؤْمِدِينَ نول ما توك ونصلي جَهَم وسَاءت 


مَصِيرًا 409 [النساء: .]1١5‏ 


/١ انظر: أصول السرخسي ١/8١؛ إحكام الفصول ص577؛ المستصفى‎ )١( 
.5١/7 *05؛ المعتمد‎ 008/١ الإحكام لابن حزم‎ 5 


(؟) انظر: التمهيد 758/7. 


وَكلِكَ لا يُوجِبُ اْيَارَ الَْضْرٍ. 





5 او 00 2 َي ٠‏ 7 ذه 2-00 
الثانى: أن حقيقة الإجمّاع الاتفاق وفد وَجِدَء وَدَوَامْ ذلك 


والمراد بالخبر هنا: هو قول النبي كلِ: (لا تجتمع أمتي على 
ضلالة). 

قوله: (وذلك لا يوحجب اعتبار العصر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«دليل الإجماع من الآية والخبر». 

ومعنى: دلا يوجب اعتبار العصراء أ لعي فيه ما يدل على 
وجوب اشتراط انقراض العصرء بل دلّ على إثبات حجية الإجماع دلالة 

ومفاد هذا الدليل: لو كان انقراض العصر شرطاً في صحة انعقاد 
الإجماع لما أغفلته الآية والخبر» وحيث لم يرد له ذِكُرٌ فيهما دل ذلك على 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء. أي: «الدليل الثانى» من 
أدلة عدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد): المراد بهذه الحقيقة هى 
الحقيقة اللغوية والشرعيةء فتلك الحقيقتان دالتان على أن معنى الإجماع هو 
«الاتفاق»» وهذا الاتفاق قد وجد حقيقة في الواقع حين اتحد رأي علماء 
العصر على حكم المسألة. 

قوله: (ودوام ذلك استدامة له): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الاتفاق». 

والضمير ف «له» يعود إلى «الإجماع». 

والمعنى المراد هنا: أن دوام الاتفاق هو استدامة للإجماع» وذلك لا 
يكون إلا بالقول بعدم اشتراط انقراض العصرء فإن عدم اشتراط انقراض 


د فار الأصل الثالث الإجماع 


وَالْحجَةُ فى اتْقَاقِهِمْ لا في مَوْتِهِمْ . 





الَالِتُ: أن التّابِعِينَ كَانُوا يَحْتَجُونَ بالْإِجمَاع فِي زَّمَنِ أَوَاخْرٍ 
المضائة كأنْسِنَ ل 0100008ظ2ظ 
العصر هو الضمان لدوام استمرار الإجماع» لعدم تأثير المخالفة الطارئة 
بعد ذلك على الاتفاق الذي تم ابتداءً» بعكس اشتراط الانقراض فإنه قاطع 
لدوام الإجماع بحدوث أي خلاف لاحق؛ لأن هذا الخلاف سيرفع الاتفاق 
السابق» وبرفعه يرتفع الإجماع. 

قوله: (والحجة في اتفاقهم لا في موتهم): الضميران في «اتفاقهم». 
وفي ١موتهم)‏ يعودان إلى «أهل العصر المجمعين». 

والمعنى: أن حجية الإجماع إنما تثبت باتفاق المجمعين وقت 
حدوث المسألة» وحيث حصل هذا الاتفاق فقد تم الإجماع وانعقد بأولئك 
المتفقين» سواء انقرض العصر بموتهم» أو لم ينقرض. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعتد به في إثبات حجية الإجماع هو الاتفاق 
الحاصل من المجمعينء وليس انقراض عصرهم بموتهم» وحيث تم 
الاتفاق الذي هو حقيقة الإجماع فلا عبرة بالخلاف الطارئ عليه. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل»؛ أي: 
الدليل الثالث من أدلة عدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد 
الإجماع. 

قوله: (أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة): 
المراد بالإجماع هنا هو إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
المسائل التي حدثت في عصرهم. 

والمراد بأواخر الصحابة: هم الذين تأخر موتهم إلى عصر التابعين 
رحمهم الله تعالى. 

قوله: (كانس): الكاف حرف تشبيه» والمراد بهذا التشبيه: ذكر بعض 





وَغَيْرِهء وَلَّو اشْتُرِط الْقِرَاضٌ الْعَضْر لَمْ يَجْرْ ذَلَِ. 
عيره و .استرط: ابعراصن رٍ 0 


النماذج من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين تأخر موتهم» 
وذلك كالصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي توفي سنة 
إحدى وتسعين . 

قوله: (وغيره): الضمير في «غيره» يعود إلى الصحابي الجليل 
(لأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

والمراد: وغير أنس ممن تأخر موتهم من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهمء. وذلك كالصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 
تعالى عنه الذي تأخر موته إلى سئة ست وثمانين. 

والصحابي الجليل عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه الذي تأخر 
موته إلى سنة ثمان وثمانين. 

قوله: (ولو اشتّرط انقراض العصر لم يجز ذلك): الفعل الماضي 
«اشتّرط» مبني للمجهولء والمراد بالمشترط هنا هم الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم. إذ المعنى: لو علم التابعون رحمهم الله تعالى أن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اشترطوا لصحة انعقاد إجماعهم 
انقراض عصرهم.ء لما جاز لهم أن يعؤّلوا على شيء من إجماعات الصحابة 
إلا بعد تحقق موت آخر فرد منهم. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يجز ذلك» يعود إلى «احتجاج 
التابعين بالإجماع في زمن أواخر الصحابة». 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين رحمهم الله تعالى كانوا يحتجون 
بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل انقراض عصرهم.ء بدليل أنهم 
كانوا يعملون به في حياة أنس بن مالك وغيره من الصحابة الذين تأخر 
موتهمء ولو علموا بأن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد انقراض العصر لما 
فعلوا ذلك». فدل على أن انقراض العصر ليس شرطا فى صحة انعقاد 


0 الأحل الثالك الإجاع 


الرّاعٌ : أَنَّ هَذَا يودي إلى تعذر الماع ء 0 إن بتي وَايِدٌ من 
الصَّحَابَةٍ جَارَ لِلتَابِعِيَ الْمُحَالَمَُ إِذْ لَمْ يتم الا 





ص ها مس 


التَّابِعِينَ لا ا الْإِجْمَاعٌ مِنْهُمْ ا 0 


قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفه, تقديره: «الدليل الرابع»؛ 
أي من أدلة عدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع . 

قوله: (أن هذا يؤدي إلى يغدر الإجماع): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع». 

والمراد بتعذر الإجماع هنا: عدم حصوله واستقراره. 

قوله: (فإنه إن بقي واحد من الصحابة جاز للتابعي المخالفة): هذا 
تعليل للقول بأن اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذّر الإجماع . 

والضمير فى «فإنه؛ هو ضمير الشأن؛ أي : «فإن الشأن إن بقى واحد 
فن السكابة جاز للنابين :الميقالقة». ١‏ 

وإنما يجوز للتابعي مخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما 
أجمعوا عليه إذا بقي واحد منهم؛ لأن عصرهم لم ينقرض بَعْدٌء إذ لا 
يتحقق الانقراض إلا بثبوت موت الجميع. 

قوله: (إن لم يتم الإجماع): الجملة هنا تعليل للقول بجواز مخالفة 
التابعي إجماع الصحابة إذا بقي واحد منهم. 

والمراد بعدم تمام الإجماع هنا: عدم استقراره وثبوته. 

وسبب عدم تمام هذا الإجماع عدم انقراض العصرء إذ لو كان 
منقرضا لما بقي واحد من المجمعين على قيد الحياة. 

قوله: (وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم): المراد 
باستقرار الإجماع هنا: انعقاده» ولزوم العمل به. 

والضمير في «منهم» يعود إلى «التابعين». 

والمعنى: أن الإجماع في عصر التابعين لا ينعقد إلا بموت آخر 


لاحل الثالث الاجماءم 5 ! 


لتَابِعِيَ التَابِعِينَ محا لَمَتْهُمْ زعا خط روك الأزلياترات: 


واحد منهم» فإن بقي أحدهم فلا ينعقد إجماعهم لعدم انقراض عصرهم. 

قوله: (فلتابعي التابعين مخالفتهم): الضمير في «مخالفتهم» يعود إلى 
«التابعين» . 

والمراد هنا: حيث إن إجماع التابعين لم ينعقد لوجود واحد منهم 
على قيد الحياة» فإنه يجوز لتابعي التابعين مخالفة ذلك الإجماعء إذ إن 
شرط وجوب اتباعه وتحريم مخالفته لم يتحقق وهو انقراض العصر. 

قوله: (وهذا خبط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعذر انعقاد 
الإجماع نتيجة القول باشتراط انقراض العصر». 

و«الخبط» في اللغة هو: «السّيْرٌ على غير هُدَى)""'. 

وإنما كان القول باشتراط انقراض العضر في صحة انعقاد الإجماع 
خبطا ؛ لأنه يفضي إلى نتيجة خطيرة» وهي إلغاء الإجماع من منظومة أدلة 
التشريع الإسلامي» إذ لا يبقى له مع هذا الشرط وجود دك إلى أن تقو 
الساعة» نظراً لأن عصور الأمة بعضها مرتبط بالبعض الآخر» ل 
عصر جديد إلا وفيه بقية باقية من العصر الذي قبله» وهكذا إلى نهاية 
الدنياء مما يجعل تحقق هذا الشرط ممتنعاً» وبامتناع تحققه يمتنع تحقق 
المشروط وهو الإجماع. 

قوله: (ووجه الأول أمران): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «القول»؛ أي: «القول الأول». 

والقراة الوسة هنا البححة والمسكد: 

و«أمران» خبر المبتدأ «وجه» في قوله: «ووجه الأول». 

والمعنى : دليل القول الأول الذي ذهب أصحابه إلى اشتراط انقراض 
العصر في صحة انعقاد الإجماع أمران. 


.7587 /7 انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالث الاجم 


ا د 


حَدُهُمَا: ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُء وَهُوَ: أن أمَّ الْوَلَد كانَ حُكْمُهًا 
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كم الأمَةِ بإِجْمَاعء 8 أَعْتَفَهُنّ عُْمَرٌء وَحَالَفَهُ عَلِنّ بَعْدَ مَوْتِه ا 


قوله: (أحدهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى «الأمرين». 

قوله: (ذكره الإمام أحمد): الضمير في «ذكره» يعود إلى «أحد الأمرين» 
في قوله: «أحدهما». ْ 

وهذا الوجه إنما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية 
المنقولة عنه» وهي رواية عبد الله التي سبق ذكرها. 

قوله: (وهو): أي ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع): أم الولد هي التي 
حملت من تسرّي سيدها بها فولدت له. 

ولفظة احم منصوبة بالفتح على نزع الخافض وهو كاف التشبيه» 
التقدير: «حكمها كحكم الأمة». 

والمراد بهذا الحكم المجمع عليه هو حل البيع» فكما يجوز بيع 
الأمة» فكذلك يجوز بيع أم الولد؛ لأنها أمة في الأصل. 

وقد كان إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على ذلك في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (ثم أعتقهن عمر): أي أن الخليفة الراشد الثانى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه خالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فأمر بإعتاق أمهات 
الأولاد. وبناء على ذلك حرم بيعهن. 

قوله: (وخالفه علي بعد موته): الضمير في «خالفه» يعود إلى 
«عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(موته) . 

والمعنى: أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان ممن 
اجتمع رأيه مع رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على عدم جواز 


الأصل_الثالت_الإجماع 
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وَحَدَ الْحَمْرٍ ضَرَبَ أبو بكر أَرْبَعِينَ» ثم ضَرَبَ عُمَرْ ثُمَانِينَ» ثم ضَرَبَ 
عَلِىٌ أرْبَعِينَ» وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطٍ الْقِرَاضُ الْعَضْرٍ لَمْ يَجرْ ذْلِكَ . 


بيع أمهات الأولاد» ثم أظهر علي رضي الله تعالى عنه مخالفته لهذا 

قوله: (وحد الخمر): أي الحد الشرعي على شارب الخمرء وهو 
الجلد. 

قوله: (ضرب أبو بكر أربعين): أي ضرب أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه فى عهده شارب الخمر أربعين جلدة» كما كانت عليه الحال في 
من غير خلاف. 

قوله: (ثم ضرب عمر ثمانين): أي خالف عمر رضي الله تعالى عنه ما 
اجتمع عليه العمل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو 
الجلد أربعين» فضرب ثمانين» وذلك حين رأى تساهل الناس في شرب 
الخمرء فأراد مضاعفة العقوبة عليهم تعزيراً لهم ليرتدعوا وينزجروا. 

قوله: نم ضرب علي أربعين): أي أن علي بن أبي طالب رضي الله 
وأعاد حد الخمر إلى ما كان معمولاً به في عهد النبي كَلِِ وعهد أبي بكر 

قوله: (ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك) : الفعل المضارع 
«يشترط» لم يُسَمّ فاعله» وفاعله هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؛ 
أي : «ولو لم يشترط الصحابة انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع لما 
جاز ذلك». 

وابلة الإشارة «ذلك» يعود إلى ما دُكر من مخالفة عمر رضي الله 
تعالى عنه له بعد موته حين رأى جواز بيعهن. ومخالفة عمر رضي الله 


الاصل الثالث الإجماع 





٠٠١ |‏ 
الاي : أَنَّ ١‏ نَ الصَّحَابَةَ لَوِ اخيَلَمُوا عَلَى م قَوْلَيْنِ فَهُوَ انْمَاقُ مِنْهُمْ عَلَى 
تَسْوِيغْ الْخْلَافٍ وَالْأَخذٍ بَكل وَاجِدٍ مِنَّ الْقَوْلَيْنَ ا 





تعالى عنه لما اجتمع عليه رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه من جلد شارب الخمر أربعين إلى الجلد ثمانين» 
بالجلد أربعين. 

والمعنى الخراد هنا: لو لم يكن انقراض العصر شرطا في صحة 
انعقاد الإجماع لما - جور وَزّ هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
لأنفسهم مخالفة م 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «الأمر الثانى»» 
والمراد: الدليل الثاني للقائلين بأن انقراض العصر شرط في صحة انعقاد 
الإجماع. 

قوله: (أن ا أي اختلفت وجهة نظرهم 

قوله: (فهو لتفاق منهم ا حون الضمير المنفصل «هو» 
في قوله: «فهو» يعود إلى «اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
المسألة على قولين». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين». 

و«التسويغ» كما سبق هو: التجويز. 

قوله: (والأخذ بكل واحد من القولين): معطوف بالواو على قوله: «فهو . 
اتفاق منهم على تسويغ الخلاف»؛ أ ى: «وهو اتفاق منهم على تسويغ 
الأخذ بكل واحد من القولين». 

والمعنى المراد هنا: أن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم في مسألة على قولين هو إجماع منهم على تجويز الخلاف فيهاء 
والإجماع على تجويز الخلاف فيها هو إجماع على تجويز الأخذ بكل واحد 


الأصل الثالث الاجماع 
كلوقو إلى اقول زع افاوث المشالة إككاعا» ول لم ترط 
اِْرَاضنُ الْعَضْرٍ لَمْ يج دَلِكَ لِأنّهُ يْقْضِي إِلَى تحط أَحَدٍ الْإِجِمَاعَيْنِ. 


من القولين المختلفين» ودليل هذا الإجماع هو عدم إنكار أحد الفريقين 
المختلفين على الفريق الآخر. 

قوله: (فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعاً): أي إذا رجع 
الصحابة المختلفين في المسألة على قولين إلى قول واحد فيهاء أصبح 
القول المتفق عليه بينهم مجمعاً عليه» وحينئذ يرتفع الخلاف في المسألة 
لانعقاد الإجماع فيها على قول واحد. 


قوله: (ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «رجوع الصحابة عن الإجماع على تجويز الخلاف في 
مسألة على قولين إلى الإجماع على قول واحد فيها». 

والمعنى: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حين اختلفوا في 
المسألة على قولين كان هذا إجماعاً منهم على تجويز الخلاف» فلما اتفقوا 
على أحد القولين فيها بعد ذلك صار هذا الاتفاق إجماعاً جديداً» وتَعيِّنَ 
حينئذ المصير إلى الإجماع الثاني القاضي بالاتفاق» دون الإجماع الأول 
القاضي بتجويز الخللاف. 

وحيث إن هذين الإجماعين قد حصلا قبل انقراض العصرء دل على 
أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يشترطون ذلك الانقراض في 
صحة انعقاد الإجماع؛ إذ لو لم يشترطوا ذلك لما أقدموا على إبطال 
إجماعهم الأول بالثاني مع بقاء العصر. 
وحيث إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اشترطوا انقراض 
العصر في صحة انعقاد الإجماعء فإنه يسعنا ما وسعهم؛ لأنهم أعلم منا 
بما يلزم وما لا يلزم في قضايا التشريع. 0 

قوله: (لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين): الجملة تعليلية لعدم 


الأصل _الثالث اإإجماع 


حا 
ل لي اح لت اناد ا جا ع 1 م1 21 
فإن قِيل: لا نسلم تصَورَ وقوع هّذاء لأنه يمضي إلى حَطَأ أَحَدٍ 

الحجماع: ا ا مي 0 





جواز نقض الإجماع الأول بالإجماع الثاني في العصر الواحد على القول 
بعدم اشتراط انقراض العصر. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «رجوع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم عن الإجماع على تجويز الخلاف في المسألة إلى الإجماع على قول 
واحد فيها). 

والمعنى المراد هنا: أن الخلاف في المسألة على قولين هو إجماع 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تجويز ذلك الخلاف» ورجوعهم 
عن هذا الخلاف إلى الإجماع على قول واحد فيهاء هو عدول عن 
الإجماع الأول» فيترتب على ذلك وقوع الخطأ في أحد هذين الإجماعين 
إما الأول وإما الثاني» وحيث إن الأمة معصومة عن الوقوع في الخطأ فيما 
أحيعت غليه» لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تجتمع أمتي على خطأ)؛ دل 
على أن هذين الإجماعين صحيحان» لحدوثهما معاً قبل انقراض العصر. 

وهذا الفعل من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ الذين هم 
أعلم الناس بقضايا التشريع ‏ خير دليل على اشتراط انقراض العصر في 
صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثانى القائلين 
بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع» موجه للدليل الثاني 
الذي استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون باشتراط انقراض العصر 
في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (لا نسلم تصور وقوع هذا؛ لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين) : 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن 
الإجماع على تجويز الخلاف في مسألة على قولين إلى الإجماع على قول 
واحد فيها»ء وإليه أيضاً عود الضمير في «لأنه». 


الأصل الثالث الاجماع 
ثم إن سَلمنًا تَصَوَّرَهُ قلا 0 اخيَلافَهُمُ إِجَمَاع عل تَسْوِيغْ 
الْخْلَافٍِء بل كُلّ طَائِفَةِ تَقُولُ: الْحَنٌّ مَعَنَا وَالأَخْرَى مُحْطِئَةٌ) 570 





وإنما قالوا بعدم تصور وقوع رجوع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم عن الإجماع على تجويز الخلاف في مسألة على قولين إلى الإجماع 
على قول واحد فيهاء وعلّلوا ذلك بالإفضاء إلى خطأ أحد الإجماعين» 
استناداً منهم إلى عصمة الأمة من الوقوع في الخطأ فيما أجمعت عليه» بناءً 
على قول النبي تكلِ: (لا تجتمع أمتي على خطأ). 

فلو وقع منهم ذلك لتصادم هذا الواقع مع هذا الخبر الصادر ممن لا 
ينطق عن الهوى»ء وهذا مما لا يتصور حدوثه. 

وهذا هو الوجه الأول من الاعتراضء ومفاده: أن القول بإمكان رجوع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عتهم عن الإجماع على تسويغ الخلاف في 
المسألة إلى الإجماع على القول الواحد فيها يفضي إلى وقوع الخطأ في 
أحد الإجماعين» وذلك محال لتصادمه مع خبر امعد وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا تجتمع أمتي على خطأ). 

قوله: (ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ 
الخلاف): الضمير في «تصوره» يعود إلى «رجوع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم عن الإجماع على تسويغ الخلاف في مسألة على قولين إلى لخم 
على قول واحد فيها». 

والضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بعدم التسليم: الممانعة من جَعْل تجويزهم للخلاف دليلاً 
على أن ذلك إجماع منهم على تسويغ الخلاف في المسائل. 

قوله: (بل كل طائفة تقو تقول: الحق معنا والأخرى مخطتة): الجملة هنا 
مُضْرَّبٌ بها عن القول بأن اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
المسائل إجماع منهم على تجويز الخلاف. 

وبرهان ذلك: أن هذا الاختلاف لو كان إجماعاً منهم على تسويغ 


وما 2110 للْعَامء أن يَسْتَفْقء كل أعل خن 6 ل يحرج ) قَإِدًا اتَمَقُوا 





الخلاف في المسائل لما اعتقدت كل طائفة من الفريقين أنها مصيبة 
والأخرى مخطئة. ثم كيف تجمع إحدى الطائفتين على تجويز العمل بما 
اعتقدت خطأه في الطائفة الأخرى؟ 

قوله: (وإنما سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج): أي 
جَوَّرَت الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم للعامي الاستفتاء من أي فرد 
من الطائفتين شاءء من أجل ألا يقع في الحيرة والحرج» لكونه لا يستطيع 
الموازنة بين الأقوال حتى يختار اا وأقربها إلى الدليل. 

وإذا كان تجويزهم للعامي سؤال من شاء لأجل رفع الحرج عنهء فلا 
يصلح أن يكون ذلك دليلاً لإثبات انعقاد إجماعهم على تسويغ الخلاف. 

قوله: (فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به): أي إذا اتفق 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قول واحد من القولين المختلف 
فيهما بطل القول الآخر ولم يجز الإفتاء بمقتضاه» لضيروززة المسألة إلى 
إجماع بعد أن كانت محل اختلاف محض. 

وهذا هو الوجه الثاني من الاعتراضء ومفاده: لا نسلم بأن اختلاف 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجماع منهم على تجويز الخلاف» بل الواقع 
يخالف هذا الادعاءء إذ كل فريق يعتقد إصابة قوله وخطأ قول الآخرء ولا 
يمكن أن يحصل إجماعهم على تجويز ما اعتقدوا خطأه. وأما تجويزهم 
للعامي سؤال مَنْ شاء فليس هو دليلاً على إجماعهم على تسويغ الخلاف» 
بل لأمر آخر وهو عدم إحراج العامي بإلزامه باختياز ما لإ.قدرة له على 
اختياره» لفقده آلة الاختيار. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الاعتراض»؛ 
أي: «الاعتراض الثالث». 


الأصل الثالث الإجماك 0 





ا نُسَلّمْ أنَّ إِجْمَاعَهُمْ بَعْدَ الاخيلافٍ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ. قُلْنَا: هَذَا مُتصَرَّ 
عَقْلاَ إِدْ لا يَمْتَيِمُ أنْ يَتعَيّرَ اجتهَادُ الْمُجْتَهِدِء وَلَا نَحَجْرٌ عَلَيْهِ أَنْ يُوَافِقَ 
مَحَالِْمَهُ» و ا 


قوله: (لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح): الضمير في 
«لإجماعهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

وهذا هو الوجه الثالث من الاعتراض. ومفاده: مَنْعٌ صحة انعقاد 
الإجماع الثاني على أحد القولين؛ لأنه عائد. بالبطلان على الإجماع الأول 
القاضي بتجويز الخلاف. 

وحيث إن الإجماع لا ينقض بالإجماع؛ كان الإجماع الثاني غير 
صحو . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الأوجه الثلاثة المذكورة في 
الاعتراض السابق . 

قوله: (مذا متصور عقلاً): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عن الوجه الأول الذي قالوا فيه: «لا نسلم تصور وقوع هذا؛ لأنه 
يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «رجوع الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم عن الإجماع على تجويز الخلاف إلى الإجماع على قول واحد 
في المسألة المختلف فيها». 

فهذا الرجوع لا استحالة فيه ولا تَعَذّرَ في وقوعه» إذ هو داخل تحت 
التصور العقلي» وما كان م مُتَصَوّراً عقلاً فهو ممكن الوقوع. 

والناصب للفظة «عقلاً» هنا هو نزع الخافض» وهو حرف الجر 
«في»» إذ الأصل: «هذا متصور في العقل». 

قوله: (إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهدء ولا نحجر عليه أن يوافق 
مخالفه): هذه الجملة تعليل للقول بالتصور العقلي» فإن عدم امتناع حدوث 


الأصل الثالث الاجماع 


> هم 


وير ا ا - ٠‏ دس َه 7 م ا + 2؟ عرايي 
فمَنْ ذهبٌ إلى تصّحيح النكاح بِغير وَلِيٌ لِمْ لا يجوز أن يِوَافِقَ مَنْ 
أَبْطَلَهُ إِذَا ظهّرَّ لَّهُ دَلِيلٌ بُظلَانه؟» وَإذَا الْمَرَدَ الْوَاحِدُ عن الصَّحَابَةَ 


الوفاق بعد الخلاف في الواقع الفعلي هو دليل التصور العقلي بالإمكان 
وعدم الاستحالة. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد الذي تغيّر اجتهاده»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «مخالفه». 

والمقصود هنا: أنه لا حجر على المجتهد إذا بان له الحق بدليله 
أن يرجع عن اجتهاده إلى اجتهاد من خالفه في رأيه. وهذا هو الأصل 
في باب الاجتهاد. إذ المجتهد يدور في فلك الحق» لا في فلك التعصب 
للرائة: 

قوله: (فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لِمَ لا يجوز أن يوافق 
من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه؟): الذاهبون إلى تصحيح النكاح بغير ولي 
هم الحنفية رحمهم الله تعالى. 

فالحنفية رحمهم الله تعالى لا مانع شرعاً ولا عقلاً من أن يوافقوا 
الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي متى صح عندهم دليل البطلان. 

والاستفهام في قوله: «لِمَ لا يجوز» استفهام تعجب,. دال على 
الإنكار. 

والضمير في «أبطله» يعود إلى «النكاح بلا ولي». 

والمقصود بمن أبطل النكاح بلا ولي هم جمهور الفقهاء رحمهم الله 
تعالى. 

والضمير في «له» يعود إلى «المصحح للنكاح بلا ولي». 

والضمير في «بطلانه» يعود إلى «النكاح بغير ولي». 

قوله: (وإذا انفرد الواحد عن الصحابة): أي استقل عنهم برأي قد 
خالف فيه جمهورهم. 





الأصل الثالث الإجباك 0 


كَاِْرَادٍ ابْنِ عبّاسٍ في مَسْأَلةٍ الْعَوْلٍ لِمَ لا يَجُورُ أنْ يَرْجِعَ إِلَى قَولِهِم؟» 

قوله: (كانفراد ابن عباس في مسالة العول لِمَ لا يجوز أن يرجع إلى 
قولهم؟): هذا مثال توضيحي من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم ) لتقريب صورة المسألة إلى الذهن. 


وفنمالة العولة ”القن شالف 'فيينا الضحات الجحليل :بق عبان 
رضي الله تعالى عنهما قول بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هي 
ما أخرجه البيهقى رحمه الله تعالى فى «سنئنه الكبرى» بسنده عن عبيد الله بن 
على ابن عباس بعدما ذهب بصره» فتذاكرنا فرائض الميراث» فقال: ترون 
الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلثاء إذا 
ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟» فقال له زفر: يا ابن عباس من 
أول من أعال الفرائض؟» قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: 
وَلِم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً قال: والله ما أدري كيف 
أصنع بكمء والله ما أدري أيكم قَدَّمَ الله ولا أيكم أْخَرَ قال: وما أجد 
في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصصء ثم قال ابن 
عباس : وأيم الله لو قدَّم من قدّم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة » 
. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخحر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى 
فريضةء فتلك التى قدم الله»ء وتلك فريضة الزوج له النصف. فإن زال فإلى 
الربع لا ينقص منهء والمرأة لها الربع» فإن زالت عنه صارت إلى الثمن 
لا تنقص منهء والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف.ء فإن دخل 
عليهن البنات كان لهن ما بقى » فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من 
قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخّر الله بالحصص ما عالت 
فريضة» فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: 


رن 
هبته والله)”" . 
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الأصل الثالث الاجماء 


جدأام١٠١‏ 
م 9 59و سس 2و ال | 02 2 500 2 سه تب 
وَقَل أ الصَّحَابَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَى قِبَالٍ مَانِعِي الرَّكَاةِ بَعْدَ 
الْخْلَافِء 120011 


والاستفهام في قوله: لم لا يجوز أن ير جع إلى قولهم» هو كسابقه 


والضمير في «قولهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الذين خالف قولهم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة 
العول». 

والمعنى: أن رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى و 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في مسألة العول لا مانع منه عقلا 
ولا شرعاء لإمكانه وعدم استحالة وقوعه. 

قوله: (وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة بعد 
الخلاف): هذا مثال توضيحي ثانٍ من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهمء وهو إجماعهم على «قتال مانعي الزكاة» في عهد الخليفة الراشد 
الأول أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه. وذلك أن بعض الناس بعد 
موت النبي يل امتنعوا عن دفع الزكاة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهء 
فعقد العزم على قتالهم. وخالفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 
ذلك محتجاً بأن أولئك يشهدون ألا إِله إلا الله وأن محمداً رسول الله فما 
زال أبو بكر رضي الله تعالى عنه مصرًاً على رأيه حتى وافقه عمر رضي الله 
تعالى عنه عليه» واتفق على رأيهما رأي الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهمء وقد أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من 
حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «لما توفي 
رسول الله كَل واسْتَخْلِفَ أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كَل: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلى الله فمن قال: لا إله إِلَا الله 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)؟ فقال أبو بكر: والله 


الأصل الثالث الإجماع [ اح 


وعَلَى أن الَْئِمةَ مِْ قُريْشٍ» وَعَلَى إِمَامٍَ أبي بَكْرٍ َضِيَ الله عَنْهُ بعد 
الْخْلَافٍ 

وَلاا خلاف فِى تجويز ذلك فِي القطعيات» فمّا الْمَانِع منه فِي 
الطيّاتِ؟ ااا 





لأقاتلنّ من قَرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كك لقاتلتهم على منعه. فقال 
عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ الله عَّ وجل قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال» فعرفتٌ أنه ال . 

قوله: (وعلى أن الأئمة من قريش): هذا مثال توضيحي ثالث من واقع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وذلك أن بعض الأنصار بعد موت 
رسول الله يهِ رأوا أن يُسْتَخْلَفَ رجل منهم» وكذلك فعل المهاجرون» 
وتوسط بعضهم في حل هذا النزاع بأن يكون أمير من الأنصار وأمير من 
المهاجرين» فذكر لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه النبي كِ أخبر بأن 
الخلافة لا تكون إِلَّا في قريش» فرجعوا إلى قوله وأجمعوا على أن تكون 
الخلافة في قريش”"'. : 

قوله: (وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف): هذا مثال توضيحي 
رابع من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وذلك أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم اختلفوا فيمن يكون خليفة للمسلمين بعد موت 
رسول الله يكوه ثم اتفقوا على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؛ 
فكان اتفاقهم على اختياره إجماعاً رافعا للخلاف السابق الذي جرى بينهم . 

قوله: (ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعياتء فما المانع منه في 
الظنيات؟): «لا» في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب «الإيمان»» باب «الأمر بقتال الناس» 


رقم (3"90). 
(0) راأجع: السيرة النبوية لابن كثير 5/ 5806. 


١‏ الاصل الثالث الإجا 


وَمَنْعٌ ذَلِكَ بنَاءَ ان 
بَعْض الْحَضْرِء وَهُوَ مَحَلَ الترَاع 5 فَكَيِف يُجْعَلَ دَلِيلاً 


مبني على الفتح في محل نصب». وخبرها متعلق بالجار والمجرورء تقديره: 
«واقع»؛ أي: «ولا خلاف واقع في تجويز ذلك في القطعيات». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإجماع بعد الخلاف»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «منه». 

و(ما» في قوله: «فما المانع منه في الظنيات؟» استفهامية» والاستفهام 
فيها إما إنكاري» وإما تقريري لتأكيد أنه لا فرق في وقوع الإجماع بعد 
الخلاف بين ما هو قطعي وما هو ظني. 

والمعنى المراد هنا : قياس تجويز الإجماع بعد الخلاف في الظنيات 
على تجويزه في القطعيات» فكما يجوز ذلك في القطعيات يكون جوازه في 
الظنيات من باب أولى . ١ ٠‏ 

قوله: (ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم 
في بعض العصر وهو محل النزاع» فكيف يجعل دليلاً؟): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الإجماع بعد الخلاف»2. 

والمراد بتعارض الإجماعين هنا: تقابلهما وتدافعهماء بحيث أفاد 
الإجماع الثاني خلاف ما أفاده الإجماع الأول وذلك أن الإجماع على 
تجويز الخلاف دل على جواز الأخذ بكل واحد من القولين» والإجماع 
على أحد القولين دل على تحريم الأخذ بالقول الآخرء وهذا هو عين 
التعارض . 

والضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى «حصول الإجماع في 
بعض العصر) . 

والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يجعل دليلاً؟» للاستتكار. 

والمعنى المراد هنا: أن مستند المانعين من تجويز الإجماع على أحد 
: قولي المسألة بعد الإجماع على تسويغ الخلاف فيهاء هو أن ذلك التجويز 
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مفض إلى تعارض هذين الإجماعين» وهو غير جائز لما يترتب عليه من 
إيطال أحدهما بالآخر. 

وهذا الاستناد مبني على أن هذين الإجماعين قد حصلا في عصر 
واحد قبل الانقراض» والحديث عن اشتراط الانقراض وعدمه هو محل 
النزاع في هذه المسألة» فكيف يصح أن يُجْعَلَ محل النزاع دليلاً على صحة 
ما ذهبتم إليه من القول بأنه لا يجوز إحداث إجماع آخر؟ 

وخلاصة الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض تكمن في ثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول: لا نسلم لكم عدم تصور وقوع إجماعين في عصر 
واحدء بل إن ذلك متصور عقلاًء لإمكانه وعدم استحالته» وقد قام دليله 
شرعاً من واقع الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم». كإجماعهم على 
قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف» وكإجماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه بعد خلافهم في ذلك. 

الأمر الثاني: أنه يجوز الإجماع بعد الخلاف في القطعيات» فكذلك 
يجوز في الظنيات من باب أولى. 

الأمر الثالث: أن القول بتعارض الإجماعين» وهما الإجماع على 
تسويغ الخلاف» والإجماع على إسقاط القول الآخر مبني على حصول 
الإجماع في بعض العصرء وهذا هو محل النزاع» فلا يصلح أن يكون 
دليلاً . 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الوجه)؛ أي: 
«والوجه الثاني من الاعتراض»» وهو قولهم: «لا نسلم أن اختلافهم إجماع 
على تسويغ الخلاف» بل كل طائفة تقول: الحق معنا والأخرى مخطئة» 
وإنما سوّغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرجء» فإذا اتفقوا زال 
القول الآخر لعدم من يفتي به». 


0 الأصل الثالث الإجماع 
اا امتح حالسلل هك 


غَيِرٌ صَحِيحء فَإِنْهُ لا اتلاف فِي أنَّ فَرْضَ الْمُجْتَهِدٍ فِي الْمَسَائِلٍ 
الْمجْتَهَدٍ فِيْهَا مَا يُوَدْبهِ ِلَيْهِ الجُتِهَائْهُه وََرْضَ الْمُقَنّدِ تَفْلِيدُ أي 
الْمُجْتَهِدِينَ اد 





قوله: (غير صحيح): أي «القول بأن اختلاف الصحابة الكرام 
رفي ال تعالى نهم اي الضانا عات وين لو إجماما متهم على تسريه 
الخلاف» قول غير صحيح»ء ف تكد ياولا يمول هلي 

قوله: (فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائّل المجتهد فيها ما 
يؤديه إليه اجتهاده): هذه الجملة تعليل للقول بأن الوجه الثانى من 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «فإن الشأن عدم 
الاختلاف في أن فرض المجتهد ما يؤديه إليه اجتهاده». 

و«لا» في قوله: «لا اختلاف» نافية للجنس» و«اختلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرورء تقديره: 
«واقع»؛ أي: «لا اختلاف واقع في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد 
فيها ما يؤديه إليه اجتهاده» . 

و«ما») في قوله: اما يؤديه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «يؤديه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «المجتهد». وكذلك إليه عود الضمير في 
«اجتهاده» . 

والمعنى: أن المجتهد إذا اجتهد فى المسألة وتوصل فيها إلى حكمء 
فإن فرضه المتعين عليه هو أن يعمل بمقتضى هذا الحكم الذي توصل إليه 
باجتهاده,» وهذا مما لا خلااف فيه . 

قوله: (وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء): معطوف بالواو على 
قوله: «لا اختلاف في أن فرض المجتهد فى المسائل المجتهد فيها ما يؤديه 
إليه اجتهاده» . 





اا ا حتت 1111 د 
وَأَمّا الثَّالِتُ فَدَلِيلُهُ: إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ عَلَى خِلائَة أبي بَكْرٍ بَعْدَ 


الاختلاف. قَدَلَّ عَلَى " صححته . 


وعليه يكون المعنى: ولا اختلاف فى أن فرض المقلد تقليد أي 
المجتهدين شاء. 1 

والمقصود: أن العامي لا يُلْرّمُ بتقليد مجتهد بعينه» بل يجوز له تقليد 
من شاءء فإذا قلده أدى فرضه وبرئت ذمته بذلك» وهذا أيضاً مما لا 
خلاف فيه. 

ومفاد هذا الجواب: لا يصح القول بأن اختلاف الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم ليس إجماعا على تسويغ الخلاف» بل هو إجماع 
منهم على تسويغ الخلاف في المسائل الاجتهادية» نظراً لما اتفقوا عليه بأن 
كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده» وبناءً على ذلك فقد 
أجازوا للعوام سؤال من شاءوا من أهل الاجتهاد من غير إلزامهم بمجتهد 
معين» تيسيراً عليهم ودفعاً للحرج عنهم» لكونهم لا يحسنون الاختيار 
الانتقائي» لفقدهم آلة القدرة على الترجيح بين الأقوال المختلفة. 

قوله: (وأما الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الوجه»؛ 
أي: «وأما الوجه الثالث» من وجوه الاعتراض السابق» وهو قولهم: «لا 
نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح». 

قوله: (فدليله): الضمير يعود إلى «الوجه الثالث». 

قوله: (إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف): وهو إجماع 
عملي مُسْتَقَى من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فإنهم بعد 
موت رسول الله يكل اختلفوا فيمن يُرَشّحُ للخلافة من بعده» حت اسن بر 
الرأي على خلافة أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فكان ذلك إجماعا 
مهم عله برفهوا اها سحلت يحي من خلذت قن اانا 

قوله: (فدل على صحته): هذا استنتاج من الواقع العملي الذي تحقق 
به الإجماع على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في عهد الصحابة 


ْ الأصل الثالث الإجماع 


الكرام رضي الله تعالى عنهم بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام. 

والضمير في «صحته» يعود إلى «الإجماع بعد الاختلاف». 

والمعنى المراد هنا: لو لم يكن الإجماع بعد الخلاف صحيحاً لما 
صحت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه للمسلمين» وحيث انعقد 
الإجماع على صحة تلك الخلافة كان ذلك دليلاً على صحة الإجماع بعد 
حدوث الاختللاف. 

وبإبطال هذا الوجه الثالث من أوجه اعتراض أصحاب المذهب الثاني 
القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع على الدليل 
الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين باشتراط انقراض العصر في صحة 
انعقاد الإجماع. يبطل الاعتراض بجملته» ويبقى الدليل الثاني الذي استدل 
به أصحاب المذهب الأول سالماً من المعارض المقاوم في نظر الموفق ابن 
قدامة رحمه الله تعالى. 





الأصل الثالث الإجماع 


(فصل) 
ذا اختَلّف الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْن لَمْ يَجْرْ إِحْدَاتُ قَوْلٍ ثَالِثِ فِي 


قَوْلِ الْجَمْهُورٍ. 


قوله: (إذا اختلف الصحابة على قولين): أي في مسألة واحدة من 
مسائل الاجتهاد. والمراد بذلك: أن يستقر خلافهم على هذين القولين فيها 
إلى انقراض عصرهم., دون أن يرتفع هذا الخلاف بإجماع منهم على 
أحدهماء فإنه إن تم الإجماع على أحدهما كان هذا الإجماع ملزما يجب 
اتباعه وتحرم مخالفته» فلا يجوز إحداث قول يناقضه. 

قوله: (لم يجز إحداث قول ثالث): أي لا يجوز لمن جاء بعدهم أن 
يحدث قولاً ثالثاً في المسألة التي استقر خلاف الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم فيها على قولين. 

قوله: (في قول الجمهور): أي أن المنع من إحداث قول ثالث فيما 
اختلف فيه الصهاية اللخراء رع اله الى متي علي قرليري عو اثو” 
جمهور أهل العم من الفقهاء والأصوليين”'"'» وهو القول الأول في هذه 
المسألة. 

ومثال إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم على قولين: اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «جواز 
قراءة القرآن الكريم للجنب». حيث قال بعضهم: لا يجوز للجنب أن يقرأ 
شيئاً من القرآن ولو كان حرفاً واحداًء وقال بعضهم: يجوز للجنب أن يقرأ 
ما شاء. 

فذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى قول ثالث» فقال: 


00 


«يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية» 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١٠"؛‏ إحكام الفصول ص195؛ الوصول إلى 
الأصول ١٠١8/7‏ ؟؛ العدة .1١١١7/5‏ 
(؟) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ."1١١/7‏ 





الأصل الثالت_الإجماع 


وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفيّة وَبَعْض أَهْلٍ الظَاهِر: يَجُورُ ور ا 


نَّ الصّحَابَةَ تَاصُوا حَوْضَ مُجْتَهدِينَ» ولَمْ يُصَرحُوا 


الت 
ِ 
١‏ 
بآ 


فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة مخالف لقول 
الفريق الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين منعوا من جواز 
القراءة مطلقاً. ومخالف لقول الفريق الثاني منهم؛ لأنهم لم يقيدوا الجواز 
بقدر معين». بينما قيذده الإمام أحمد ببعض أية فقط. 

قوله: (وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر: يجوز): معطوف بالواو 
على قول الجمهور بعدم الجواز. 

والمراد هنا: أن بعض الحنفية رحمهم الله تعالى ذهب إلى القول 
بجواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله علي 
عنهم على قولين من المسائل الاجتهادية'"". 

وكذلك ذهب بعض أهل الظاهر رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك 
الإحداث97) 

قوله: (لأمور ثلاثة): أي لأدلة ثلاثة تدل على جواز إحداث قول 
اليك 

قوله: (أحدها: أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا 
بتحريم قول ثالث): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

والمراد بهذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما 
اختلفوا فيما اختلفوا فيه على قولين من المسائل بناءً على ما أداهم إليه 
اجتهادهم فيهاء وحيث لم يصرحوا بتحريم إحداث قول ثالث في المسائل 


)غ0( انظر: بذل النظر ص8 شه ه؛ فواتح الرحموت رق أصول السرخسي /١‏ 
ارك 


(5) انظر: المستصفى 444/١‏ الإحكام .538/١‏ 


الأصل_الثالت_الإجماع اح 


َو 


2 َ 5 2 عام ره 2و صو 5 ور و2 
الثّانى : أَنَّهُ لو اسْتَدَلَ الصَّحَابَةٌ بدَليل وَعَلّْلوا بِعِلَةِ جَارَ الْاسْيِدْلَالُ 
وَالتَغِيلَ بِعَيْرِهِمَاء لِأنهُمْ لَمْ يُصَرْحُوا ببْظلَانوء كذا هَهْنًا. 


التي اختلفوا فيها على قولين» فلغيرهم حق النظر الاجتهادي في تلك 
المسائل» كما كان لهم حق النظر الاجتهادي فيهاء وحينئذ لا مانع من أن 
يؤديهم اجتهادهم فيها إلى قول ثالث. إذ من طبيعة الاجتهاد اختلاف 
وجهات النظر. ٠‏ 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثاني»؛ 
أي: من الأمور المستدل بها على جواز إحداث قول ثالث. 

قوله: (أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال 
والتعليل بغيرهما): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء» والتقدير: «أن 
الشأن لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل 
بغيرهما»). 

وضمير التثنية في «بغيرهما» يعود إلى «الاستدلال»» وإلى «التعليل». 

قوله: (لأنهم لم يصرحوا ببطلانه): الجملة تعليل للقول بجواز التدليل 
والتعليل بغير ما استدل به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وبغير ما 
عللوا به. 

والضمير في «لأنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير في «ببطلانه» يعود. إلى «الاستدلال والتعليل». 

وإنما أفرد الضمير هنا ولم يقل: «ببطلانهما» لأنه نظر إلى الوحدة في 
كل منهماء فكأنه قال: «لأنهم لم يصرحوا ببطلان كل واحد منهما». 

قوله: (كذا ههنا): الكاف حرف تشبيهء واسم الإشارة «ذا» يعود إلى 
«جواز الاستدلال والتعليل بغير ما استدل وعلل به الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم». 

واسم الإشارة «ههنا» يعود إلى «جواز إحداث قول ثالث فيما اختلف 
فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين». 


الأصل الثالث الإجماع 

اخ اح ا ا ل ا اح ا ا 

الثايك: الى لَو احتَلَمُوا فِي مَسْأَلَتَيْنَ قَدَّمَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى 
الْجَوَازِ فِيِهمَاء وَدَمَبَ الْآخَرُونَ إِلَى انريم فِيهمّاء 12211111 

ومفاد هذا الدليل: قياس جواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من المسائل على قولين فيما لم 
يصرحوا فيه بتحريم ذلك الإحداث على جواز التدليل والتعليل بغير ما دلل 
وعلل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما لم يصرحوا فيه ببطلان ذلك» 
رضي الله تعالى عنهم» فكذلك يجوز إحداث قول ثالث مغاير لقوليهم في 
الإحداث في كل. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الأمر الثالث»؛ 
أي من الأمون الستدل بها على جار إتحدات فقول الى فتما اختلف فيه 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين. 

قوله: (أنهم لو اختلفوا في مسألتين): الضمير في «أنهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم2. 

قوله: (فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما): الضمير في «بعضهم) يعود 
إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم). 

والمراد بهذا البعض: أحد فريقى الاختلاف فى تلك المسألتين. 

وضمير التثنية فى «فيهما» يعود إلى «المسألتين المختلف فيهما». 

قوله: (وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما): المراد بالآخرين هنا هم 
الفريق الثاني الذين خالفوا الفريق الأول بالرأي فى تلك المسألتين. 

وضمير التثنية فى «فيهما» يعود إلى «المسألتين المختلف فيهما». 


0 32 4 اه 1 وعد ل دا ا 8 20 2 
قُذْمَاتٌ التَابعِيٌ إلى التجويز فِي إِخُذاهمًا وَالتَخريم فِي الأخرّى كان 
جَايْاًء وَهُوَ قَوْلُ ثَالِثُ. 


قوله: (فذهاب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى 
كان جائزاً. وهو قول ثالث): ضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «المسألتين 
المختلف فيهما بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

و«الأخرع »هين صقة'لموضوف مخذوف»“تقديرة: #التمسالة 
الأخرى). 

واسم «كان» في قوله: «كان جائزاً» هو «الذهاب إلى الجواز في 
الأولى والتحريم في الثانية»» وعليه يكون المعنى: «كان ذهابٌ التابعي إلى 
التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى جائزاً». 

والضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى «تجويز التابعي للمسألة 
الأولى وتحريم المسألة الثانية». 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا تعدد 
رأيهم في مسألتين على قولين مختلفين في كل منهماء فذهب بعضهم إلى 
القول بتجويزهما معاء» وذهب بعضهم إلى تحريمهما معاء ثم جاء التابعي 
وثَرّقَّ بين تلك المسألتين في الحكم كان ذلك إحداثاً لقول ثالث. 

مثال ذلك: أن يختلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ على 
سبيل العرفن في مسألتي بيع العينة والتورق» فيذهب بعضهم إلى 
تجويزهما 0 ويذهب بعضهم إلى تحريمهما فا 

فيأتي التابعي فيقول: يباح التورق» وتحرم العينة. 

فهذا قول ثالث يخالف القولين السابقين» فإن مقتضى القولين 
السابقين هو التسوية في الحكم بين المسألتين جوازاً أو تحريماً. 

وأما مقتضى القول الثالث فهو التفريق بينهما في الحكم» بحيث جعل 
الإباحة من نصيب مسألة التورّق» والحرمة من نصيب مسألة العينة. 

وهذا القول الثالث لا مانع من إحداثه عقلاً» ولا نقلاً. 


0 الأضل الثالث الإجمام 
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2020 4 


إن 01 الحن في الْقَوْلٍ التازق كاتف الأنة كذ ينه فلت 12 
حلا الْعَضْدٌ عَنْ كَاقِم ث + بحجَتف وَلَمْ. ببق مِنْهُمْ أَحَد عَلَى الْحَقٌّ 


قوله: (ولنا): أي دليلنا معشر الجمهور على أنه لا يجوز إحداث قول 
ثالث فيما اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 5 


قوله: (أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه): 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بجواز إحداث اقول ثالث). 
والضمير فى «عنه» يعود إلى «الحق». 


وسبب إضاعة الحق هنا هو حَصّرٌ الخلاف في قولين فقط. وذلك 
على سبيل الفرضن أن المالة تعتمل فقولا تالكا , 

قوله: (فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت 
عنه): الجملة تعليل لكون القول يجواز إحداث قول ثالث يوجب نسبة 
الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه. 

297 فى «فإنه» هو ضمير الشأن, إذ التقدير: «فإن الشأن لو كان 
الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه». 

والضمير في «ضيعته» يعود إلى «الحق». وكذلك إليه عود الضمير في 
(عنه) . 

والدليل على تضبيع الأمة للحق وغفلتها عنه في زمن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم هو استدراك التابعي له بعد انقراض عصرهم» حيث 
تفطن باجتهاده إلى أن المسألة التي اختلفوا فيها على قولين تحتمل قولاً 
ثالث هو مُتَعَلّنُّ الحق الذي غاب رأيهم عنه. 

قوله: (وخلا العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق منهم أحد على الحق): 
الضمير في ١حجته)‏ يعود إلى «الله» جل جلاله. 

والمراد بحجة الله تعالى هنا: هو بيان الحق في كل مسألة من 


الأصل. الثالث_الإجماح [كداح 


ذلك مال 
عه وى وه عر بو 0 6 3 5 
قؤلهم : «إنهم لم يصَرحوا بتحريم قَوّلٍ تالِثْ). ومعثء مم مة مم ممه 


المسائل» وهذه المسائل لا تخلو: إما أن ينعقد الإجماع على بيان 
حكمهاء وحينئذٍ فحكم الإجماع حقى لأنه معصوم عن الخطأ والباطل» وإما 
أن تكون اجتهادية» والحق لا يعدو هذا الاجتهاد بحالء. فإن أخطأه أحد 
المجتهدين أصابه الآخرء ضرورة أن الحق لا يخرج عن هذه الأمة في أي 
عصر من عصورها. 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين في المسألة على 
قولين». ظ 1 

قوله: (وذلك محال): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تضييع الصحابة 

الكرام رضي الله تعالى عنهم للحق وغفلتهم عنهء وخلو عصرهم عن قائم لله 
تعالى بالحجة». فهذا الأمر ‏ بلا شك محال في حقهم رضي الله تعالى 
عنهم». ووجه استحالته: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
أبر الناس قلوباً» وأصدقهم حديثاًء وأعمقهم فهماء وأتقاهم لله تعالى ديناًء 
وأعلمهم بمقاصد الشرع وأحكام الملة. وأبعدهم عن المحرمات 
والشبهات» وأشدهم تحرياً لإصابة الحق والبحث عنه»ء فكيف والحالة هذه 
تُنْسَبُ إليهم الغفلة عن الحقء أو يُتَّهَمُونَ بتضييعه والتفريط فيه؟. 

وخلاصة هذا الدليل: أن القول بجواز إحداث قول ثالث فيما اختلف . 
فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين يفضي إلى اتهام 
الصحابة الكرام بالغفلة عن الحق وتضييعه» كما يفضي إلى خلو عصرهم 
عن قائم لله تعالى بالحجة» وكل ذلك محالء» واستحالته تدل على بطلان 
القول بالإحداث. 

قوله: (قولهم: إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز إحداث قول 
ثالث)». 


5١‏ ا أ 
ح(؟؟) الأحل الثالث اإإجماع 


2 5 ع م م 2 مين م م 8 سي , نعوكثده 
قلنا : وَلْو اتففوا على قَوّلٍ وَاحِدٍ فَهِوَ كُذلِك» وَلم يَجَوّزوا خلافهم . 





والضمير في (إنهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين في المسألة على 
قولين». 1 

والمراد بالتصريح بتحريم قول ثالث: أن يقولوا ‏ مثلاً -: «ها نحن 
قد اختلفنا في هذه المسألة على قولين» ونحرّم على مَنْ جاء بعدنا أن 
يحدث فيها قولا ثالثاأ». وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب 
عن الدليل الأول للقائلين بجواز إحداث قول ثالثء. الذي قالوا فيه: «إن 
الصحابة خاضوا خوض مجتهدين» ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلكء ولم يجِوّزوا خلافهم): 
المراد بالمتفقين هنا: هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير المنفصل «هو؛ في قوله: «فهو' يعود إلى «الاتفاق على 
القول الواحد في المسألة». ١‏ 

والكاف في قوله: «كذلك» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «الاختلاف على قولين». 

والضمير في «خلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والمعنى: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كما لم يصرحوا 
فيما اختلفوا فيه من مسائل على قولين بتحريم إحداث قول ثالث فيهاء 
فكذلك لم يصرحوا فيما اتفقوا فيه من مسائل على رأي واحد بتحريم 
المخالفة بإحداث قول ثانٍ فيها. 

وحيث لم يجز إحداث قول ثانٍ فيما اتفقوا عليه وإن لم يصرحوا 
بتحريم الإحداث» فكذلك لا يجوز إحداث قول ثالث فيما اختلفوا فيه على 
قولين وإن لم يصرحوا بتحريم الإحداث أيضا. 

ودليل عدم جواز ذلك كله: أن اتفاقهم على قول واحد في المسألة 
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كك 
كَأَمّا إِذّا عَلَلُوا لذ كتجوز ينوا عا لِأنَهُ لَيْسَ مِنْ فَرْضٍ دِينِهم 
الاطْلاعٌ عَلَى جَميع الْأَدِلَِء واعافةةةوةة وه ثةاة م وام ة ةم امه مه و امه ءام م6 امم مامه 


إجماع منهم على اتحاد الحكم الشرعي فيهاء وهذا الإجماع حجة ملزمة 
تمنع من إحداث حكم جديد فيها بقول مخالف. 

وكذلك اختلافهم على قولين في مسألة من المسائل هو إجماع منهم 
حَرْقُ لهذا الإجماع» وذلك أمر باطل لا يصحء سواء صرّحوا بالمنع من 
إحداث قول ثالث» أو لم يصرّحوا. 

قوله: (فأما إذا علّلوا بعلة فيجوز بسواها): الالو هنا هم «الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير في «بسواها» يعود إلى «العلة التي علل بها الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى: أنه لا مانع للآخرين من تعليل الحكم بعلة أخرى إضافة 
إلى العلة التي علل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

قوله: (لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة): هذه 
' الجملة تعليل للقول بأنه لا مانع من الإتيان بعلة أخرى سوى العلة التي 
علل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن ليس 
من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة». 

والضمير في «دينهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
علهم) . 

والمعنى: أن الله تعالى لم يفرض على مجتهدي الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أن يحصروا جميع الأدلة والعلل التي لها علاقة بمسألة 
الاجتهادء وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يستند غيرهم في المسألة 
التي اجتهدوا فيها إلى دليل جديد أو علة جديدة. 


د الاصل الثللث الإجماع 


بل يكقيوم مغرف الْحَقُ بِدَلِيلٍ وَاحِدِء وَلَيْسَ في الاطلاع عَلَى عِلَةٍ 
ار إِلَى تَضْيِيع الْحَقٌ» بخْلافٍ مَسَأَلَينَا . 





قوله: (بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد): الجملة هنا مُضْرَبٌ بها 
عن كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم مطالبين بالاطلاع على جميع العلل 
والأدلة. 

والضمير في «يكفيهم» يعود إلى «الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى: أن معرفة الحق في المسألة المجتهد فيها لا تتوقف على 
الإحاطة بجميع الأدلة» بل يكفي في معرفة الحق الاطلاع على دليل واحد» 
إذ الحق قد تأسس بهذا الدليل» وما سَيُظْمَرٌ به من أدلة إضافية بعد ذلك 
يكون مؤكداً له. 

قوله: (وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق) : 
و كر 
الكرام رضي الله تعالى عنهم في الحكم الذي اجتهدوا فيه وبَنَؤْهُ على علة 
سوى تلك العلة ليس فيه ما يقتضي نسبة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إلى تضييع الحق» إذ الحق قد تأدى بالعلة التي ظفروا بها 
واعتمدوا عليهاء والعلة الأخرى مساندة معاضدة. 

قوله: (يخلاف مسالتنا): وهى مسألة «إحداث قول ثالث فيما اختلف 
فيه الصحابة رضي الله كالن_عنهع على قولينة: 

والمعنى المراد هنا: أن الظفر بدليل آخرء أو الاطلاع على علة 
أخرى سوى ما ظفر به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم واطلعوا عليه 
لا يفضي إلى نسبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى تضييع الحق والغفلة 
عنه» إذ الحق يكفي في معرفته دليل واحد أو علة واحدة ولم يَفْنْهُمْ ذلك 
الدليل أو تلك العلة» وحينئذٍ فإن ما اطلع عليه الآخرون من دليل إضافي 
أو علة إضافية لا ينافي الحكم الذي توصل إليه الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم باجتهادهم» بل إنه يؤكده ويقويه. 
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أما إحدات قول كالثك يكون فى حقيقته خارجا غمًا: خضر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم الخلاف فيه» فإنه يفضي إلى المخالفة 
الصريحة لهم» ويعود على قولهم في المسألة بالمناقضة» وذلك مشعر 
بخروج الحق عنهم» مما يكون سببا في اتهامهم بإضاعة الحق والغفلة عنه. 

وبذلك اتضح الفارق الكبير بين هذه المسألة» وهي «إحداث قول 
ثالث»» وبين «إحداث دليل جديد» أو علة جديدة» فاختلفا فى الجوازء 
بحيث يجوز إحداث دليل أو.علة إضافة إلى ,ما دلل وعطل به الضصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهمء ولكنه لا يجوز إحداث قول ثالث على ما 
اختلفوا فيه على قولينء وإذا اتضح الفارق الكبير بينهما فإن قياس أحدهما 
على الآخر قياس باطل» لوجود الفارق المؤثر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
القائلون بجواز إحداث قول ثالث في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «إنه لو 
استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما؛ لأنهم 
لم يصرحوا ببطلانه» كذا ههنا». 

وخلاصة هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله تعالى لم يكلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم الاطلاع على جميع الأدلة والعلل» فيكفيهم في معرفة الحق دليل 
واحد أو علة واحدة.ء وحيئئذٍ لا مانع من اطلاع غيرهم على دليل جديد أو 
علة جديدة» وهذا من شأنه تقوية اجتهاد الصحابة وتوكيده. 

الوجه الثاني: لا يصح قياس إحداث قول ثالث على إحداث دليل 
جديد أو علة جديدة» لوجود الفارق المؤثر بين الإحداثين» إذ لا يترتب 
على إحداث دليل إضافي أو علة إضافية مخالفة اجتهاد الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» أما إحداث قول جديد فإنه يعود بالمخالفة على 
قوليهما في المسألة» مما يشعر بتضييعهم للحق وخلو عصرهم عن قائم لله 


١ ّ‏ وم 3 
ا الأصل الثالث الاجماع 


ما إِذَا اختَلَفُوا في مَسَالين إِنْهُمْ إنْ صَرَّحُوا بِالتَّسُوِيَةٍ بَيْنَ 
الْمَسْأَلَتَيْنِ فَهُوَ كُمَسْأَلَينَا لا يَجُورُ التّفْرِيقُء إن لم يُصَرحُوا به جَارَ 


هت مس 


لتّْرِيقُء لِأَنَّ قَوْلهُ في كُلٌ مَسْأَلَةِ مَُافِقٌّ مَذْهَبَ طَائِقَةِ. 





ًَ 


تعالى بالحجة» وحيث ثبت الفارق المؤثر فالقياس باطل لاا يصح 

قوله: (وأما إذا كار في مسالتين): المختلفون هنا هم الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم 

والمراد بالمسألتين هنا هو كما سبق التمثيل به في مسألتي «العينة»» 
و«التورق». 

قوله: (فإنهم إن صرّحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز 
التفريق): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم). 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «التصريح». 

و«الكاف» فى قوله: «كمسألتنا» حرف تشبيه» والمراد بالمسألة هنا 
هى مسألة «إحداث قول ثالث». 

قوله: (وإن لم يصرّحوا به جاز التفريق؛ لأن قوله في كل مسالة موافق 
مذهب طائفة): الضمير في «به» يعود إلى «التسوية بين المسألتين المختلف 
فيهما». 

والضمير فئ «قوله» يغود إلى «المجتهد الذي أحدث قولاً ثالثاً في 
العسالتي 
المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق» وإن لم يصرحوا به جاز التفريق» 
لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة»: أن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إذا اختلفوا في مسألتين» فإن اختلافهم فيها لا يخلو من 
حالتين: 
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الحالة الأولى: أن يصرح كل فريق منهم بالتسوية بين المسألتين في 
الحكم حِلَاًء أو حرمة» وذلك كما في مسألتي «العينة» و«التورق»» فيقول 
الفريق الأول: يحرم التعامل بالعينة» ويحرم التعامل بالتورق. 

ويقول الفريق الثاني: يباح التعامل بالعينة» ويباح التعامل بالتورق. 

ففي هذه الحالة لا يجوز التفريق بين المسألتين بإحداث قول ثالث 
. مركب منهماء كأن يقول مجتهد التابعين: «يباح التعامل بالتورق» ويحرم 
التعامل بالعينة». 

لأن إحداث هذا القول الثالث خروج عن إجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ لأنهم باختلافهم في تلك المسألتين على حكمين هو إجماع 
منهم على التسوية بينهما في هذين الحكمين فقطء وهما الحل في كل 
منهماء أو الحرمة في كل منهماء دون التفريق بيئهما بجعل الحل في 
إحداهما والحرمة في الأخرىء والخروج عن هذا الإجماع لا يجوز؛ لأنه 
خروج عن الحق إلى الباطل» بناءً على ما تقرر من أن الأمة معصومة عن 
الوقوع في الباطل فيما أجمعت عليه. 

الحالة الثانية: أن يصرحوا بالتفاوت بين المسألتين في الحكمء 
بحيث يكون الحكم بالحل والحرمة مشتركاً بين الفريقين في كل واحدة من 
المسألتين» كأن يقول الفريق الأول: «تحرم العينة» ويباح التورق». 

ويقول الفريق الثاني : «تباح العينة» ويحرم التورق». 

ففى هذه الحالة يجوز لمجتهد التابعين أن يفرق بين المسألتين 
بإحداث قول ثالث» وهو القول بالتحريم فيهماء بحيث يقول: #يحرم 
التعامل بالعيئة والتورق معاً». 

ووجه هذا الجواز: أنه بإحذاثه قولاً ثالعاً فن تلك المسالتين قد ؤافق 
كلد من الفريقين في بعضن ما حكم بها في كلذ المسالتين» فهو هنا حين قال 
بتحريم التعامل بالعينة والتورق معاّء يكون قد وافق الفريق الأول الذي قال 
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وَدَعْوَى الْمُخَالفَةٍ مَهُنَا جَهْلُ بِمَعْنَى الْمُحَالَمَة إذ الْمُحَالْمَهُ نَْيْ 
مَا أَنْنُوهُ أو إِنْبَاتُ مَا تَمَوْهُ. 


وَلَمْ يَنَفِقْ أَهْل الْعَضْرٍ عَلَى إِنَْاتٍ أو تَفْي في حُكُم وَاحِدٍ لِيَكُونَ 


بتحريم: «العينة»» ووافق الفريق الثاني الذي قال بتحريم: «التورق». 

قوله: (ودعوى المخالفة ههنا جهل بمعنى المخالفة): اسم الإشارة 
«ههنا» يعود إلى «الحالة التي لم يصرح فيها الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم بالتسوية بين المسألتين اللتين اختلفوا فيهما». 

إِذْ في تلك الحالة لا مانع من إحداث قول ثالث؛ لأنه لا يترتب عليه 
مخالفة الإجماعء لكون القائل بهذا القول موافقاً لكل واحد من الفريقين 
في بعض ما ذهب إليه في تلك المسألتين» وبذلك فإن هذا الإحداث لا 
يفضي إلى مخالفة الإجماعء وإذا كان الأمر كذلك فادعاء المخالفة في هذه 
الحالة هو جهل بمعنى المخالفة» إذ المخالفة هنا تعني الخروج عن مجموع 
القولين» ولم يحصل بإحداث القول الثالث خروج عنهماء بل دوران في 
فلكهما . 

قوله: (إن المخالفة نفي ما أثبتوهء أو إثبات ما نفوه): (إذ) هنا 
تفسيرية» لبيان معنى المخالفة. 

و«ما» في قوله: «ما أثبتوه»» وفي قوله: «ما نفوه» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «أثبتوه»ء وفي «نفوه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن حقيقة المخالفة أن يأتى المخالف بعكس ما 
تقرر لدى غيره من إثبات أو نفي» كأن يرى المتقدمون إثبات الحل في 
مسألة فيذهب هو إلى تحريمهاء أو يروا إثبات تحريمها فينفي هذا التحريم 
بالقول بالإباحة فيها . 

قوله: (ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحد ليكون 
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ل وبين ذلك تخالا عا المكان الخطا كنك َي الحن 


القول بالنفي والإثبات مخالفاً): المراد بأهل العصر هنا: الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم الذين اختلفوا في مسألتين على قولين. 

والمقصود هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يجمعوا 
في تلك المسألتين على حكم واحد فيما يتعلق بالإثبات أو النفي» بل 
اختلفوا فيهما على قولين بحكمين مختلفين» أحدهما مقتضاه النفي» والآخر 
مقتضاه الإثبات» فإذا جاء مجتهد بحكم ثالث مركب من النفي والإثبات 
فإنه بذلك لا يكون مخالفا للوجماع. إذ هذا الإجماع وهمي لا وجود له.. 

قوله: (ولا يلتتم الحكم من المسألتين): «الإلتئام» هنا بمعنى التوافق. 

والمعنى المراد: أنه لا توافق ب بين المسألتين من جهة الحكم عند 
الفريقين» لكوت أحدهما قال فيهما بالتحريم» والآخر قال فيهما بالتجويزء 
فهما حكمان متضادان ولا توافق بين المتضادين» وإذا ثبت التضاد في 
السك حن :القن قن اد سكسم سان ل هدر الادو عي 
بعينه» وحينئظٍ فإن الحق لم يخرج عن مجموع هذين القولين معاء بل هو 
في أحدهما دون الآخرء وبذلك تقوم حجة الله تعالى على أهل ذلك 
العصرء وإذا جاء مجتهد بعد عصر أصحاب هذين القولين فأفتى بالجواز 
في إحدى تلك المسألتين وبالتحريم في المسألة الأخرى. فإنه لم يخرج 
بذلك عن أن يكون فيما ذهب إليه نسبة من الصواب والخطأء بحكم أن 
قوله مركب من القولين الثابتين في اجتهاد من سبقه» وبهذا يتضح أن الحق 
لم يغادر العصرين عا : والذي يؤيد ذلك أمران : 

الأمر الأول: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الآني 

قوله: (بل نقول: لا يخلو إنسان من خطأ ومعصيةء فالمعصية والخطأ 
موجود من حميع الأمة وليس ذلك محالاء إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق ' 
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َه 0 ل 5 -ه د - 0 ان نس 7 22 5 07 4 

حَنَّى لا تَقُومَ به طائِمَةٌ» وَلِهَذَا يَجُورُ أَنْ تَنْقَسِمَ الْأَمّةُ في مَسْأَلتَيْن إِلَى 
5ه 20 9 ا و 2 0 0 2 لخم 3 

فرفتينٍ فتخطئ فِرَقَة فِي مَسَألةٍ وَتصِيبٌ فِيهًا الاخرى» وَتخطىئ فِي 
3 1 5 7 56 ؟وم ا 7 7 رو م5 

المَسَالةٍ الأخررّى وَتَهِنِيت فيها الْمُسْلئةُ الأولى. وَاللهُ أغلم . 


حتى لا تقوم به طائفة): 

اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وجود المعصية والخطأ من الأمة». 

والضمير في ١به»‏ يعود إلى «الحق». 

والمعنى المراد في هذه العبارة: أن وقوع الخطأ والمعصية من كل 
فرد من أفراد الأمة ليس محالاً» إنما المحال أن تقع الأمة جميعها في 
الخطأ بحيث لا تتبين الحق ولا تهتدي إليهء فينقرض العصر من غير أن 
تقوم به طائفة منهم . 

ووجه الاستحالة هنا: أن الأمة جميعها لو وقعت فى الخطأ الصادٌ 
لها عن معرفة الحق لتصادم ذلك مع قول النبي يَلِِ: (لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين) . 

الأمر الثاني: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الآتي: 

قوله: (ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسالتين إلى فرقتين فتخطئ 
فرقة في مسألة وتصيب فيها الأخرىء» وتخطئ في المسالة الأخرى وتصيب 
فيها المخطئة الأولى): اللام في قوله: «ولهذا» هي لام الأجل؛ أي: 
«ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جواز وجود الخطأ من الأمة». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

والمراد من هذه العبارة: أن مما يدل على تصور وقوع الخطأ من جميع 
الأمة أن تحدث مسألتان في واقع الناس» فينقسم المجتهدون حيالها إلى 
فريقين» فيقول الفريق الأول: المسألة الأولى جائزة» والمسألة الثانية محرمة» 
ويقول الفريق الثاني: المسألة الأولى محرمة»ء والمسألة الثانية جائزة. 


الأحل الثالت 2 
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فيكون الاحتمال قائماً بأن الفريق الأول قد أخطأ في المسألة الأولى 
وأصاب فيها الفريق الثاني» كما أن الاحتمال قائم بأن الفريق الثاني قد 
أخطأ في المسألة الثانية وأصاب فيها الفريق الأول. 

وبذلك يتضح أن كلاً من الفريقين قد وقع في الخطأء إلا أن هذا 
الخطأ ليس كلياًء بل هو خطأ جزئي. وهذا لا استحالة فيه؛ لأنه لا يخرج 
الأمة عن الحق جملةً وتفصيلاً. وإنما الاستحالة في الخطأ الكلي لأنه 
مُخرج لها عن دائرة الحق. وهو ما دلت الأخبار على نفيه عن هذه الأمة» 
.وما تقرر نفيه شرعا فلا مجال لإثباته . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثالث 
الذي استدل به القائلون بجواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين» والذي قالوا فيه: «إنهم لو 
اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهماء وذهب الآخرون إلى 
التحريم فيهماء فذهاب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في 
الأخرى كان جائزاًء وهو قول ثالث». 

وخلاصة هذا الجواب من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في 
مالك مان )ترا لا بغار من أمرين» أحدهما: أن يسوّي كل فريق منهما 
بين المسألتين في الحكم. وثانيهما: أن يفرقوا بينهما في الحكم. 

فإن سوّوا بينهما في الحكم فلا يجوز التفريق؟؛ لأن التسوية تقتضي 
الإجماع على حصر المسألتين في قولين فقطء. والحكم بالتفريق قول ثالث» 
فيكون مخالفاً للوجماع . 

وإن فرقوا بينهما في الحكم جاز التفريق» 00000 
القولين» وحينئذٍ يكون القول الثالث ليس مستقلاً بذاته» بل هو متردد بين 
القولين السابقين. 


1 الأصل الثالك الاجمع 
(فصل) 

إِذَا قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ قَوْلاً فَانْتَسَرَ فِى بَقِيّةِ الصَّحَابَةٍ فَسَكَتُواء 

قإِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلاً في تَكُلِيفٍ قَلَيْسَ بِإِجْمَاعء 00 


الوجه الثاني: أن القول بأن إحداث قول ثالث فيما لم يصرح 
الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم بالتسوية فيه مخالف للوجماع ادعاء 
يدحضه معنى المخالفة» إذ المخالفة تعني تَفْيَ ما أَجْمِعَ على إثباته» أو 
إثبات ما أجمع على نفيه وهنا لا إجماع على واحد من النفي أو الإثبات 
حتى يُذَعَى القول بخلافه. 

الوجه الثالث: أن وقوع الخطأ من جميع الأمة وارد لا استحالة فيه» 
ولكنه خطأ جزئي لا يترتب عليه خروج الحق بجملته عن الأمة» إذ ما 
أخطأت فيه من جانب أصابت فيه من جانب آخر. 

قوله: (إذا قال بعض الصحابة قولاً فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا) : 
المراد بانتشار القول هنا : هو الذيوع والاشتهار» بحيث يشتهر ذلك القول 
عند جميع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ويظهر في محيطهم بلا 
خفاء . ش 

والمراد بالسكوت هنا: عدم الإفصاح بالإنكار لذلك القول ممن 
بلغهم . سواءَ كان ذلك الإنكار من فرد» أو من مجموعة أفراد. 

قوله: (فإن لم يكن قولاً في تكليف فليس بإجماع): أي إن لم يكن ذلك 
القول الصادر من البعض متعلقاً بتكليف شرعي يتضمن تعبيد الأمة بفعل أو 
تَرْكَء فإن سكوت البقية عن إنكاره لا يعَذْ إجماعاً. 

وذلك أن ما ليس بتكليف لا حاجة لهم إلى إقراره أو إنكاره» كما لو 
قال مثلاً: «حذيفة أفضل من عمار»؛ لأنه مجرد خبر منه لا يتعلق به 
تلفت : 


."77/ انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
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قوله: (وإن كان في تكليف فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه 
إجماع) : «ما» فى قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «القول المنتشر». 

والمراد هنا: أن القول إذا تعلق به تكليف» وانتشر في. بقية الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم وسكتواء فإن سكوتهم فيه دليل على رضاهم 
به» إذ يمتنع في حقهم رضي الله تعالى عنهم أن يتواطؤوا على السكوت 
عن إتكا زرفل علنيوا كونة معطا أو باطلاًء فيكون سكوتهم ‏ والحالة هذه 
دليلاً على إجماعهم عله .والقول بأن ذلك يكون [جماغا قد 'ورة عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يدل عليهء حيث قال في رواية الحسن بن 
ثواب: «أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق». فقيل له: 
إلى أي شىء تذهب؟ قال: «بالإجماع: عمرء وعلى» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عباس7) 

قال القاضى أبو يعلى رحمه الله تغالى معلقاً على هذه الرواية: 
«وظاهر هذا أنه جخلة إجماغا لانتشاره عنهم ولم يظهر خلافه)!” . 

قوله: (وبه قال أكثر الشافعية): الضمير في «به» يعود إلى «ما دل 
عليه قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جَعْل السكوت على القول 
المنتشر إجماعاً». 

فهذا القول ذهب إليه أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى'" . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الأول في هذه 
المسألة. ١‏ 


(1) انظر: العدة .1١7/0/5‏ 0) انظر: العدة .1١7/0/5‏ 
(0) انظر: التبصرة ص١9".‏ 


١‏ ا 
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سدم ع لهاب با نوه 7 2 - رو 2 0 4 

وَكَالٌ بَعْضِهُم يُكون 1 وَلا يُكون إجماعا 

له( تاعس اه ماع 2 2 2 0 22 3 0 2 

وَقال جَمَاعَةَ آخرون: 3 ن حجة ولا إجمّاعاء ولا تلبييت 
إل شاكك 56لا ا ا 00 





قوله: (وقال بعضهم): الضمير في «بعضهم» يعود إلى «الشافعية» 
رحمهم الله تعالى . 

قوله: (يكون حجة:. ولا يكون إجماعاً): أي أن القول المنتشر إذا صاحبه 
السكوت من بقية الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم » فإنه يكون حجة في 
العمل بمقتضاه. ولكنه لا يكون إجماعاً. وذلك لعدم التصريح بالموافقة. 

وهذا القول نسبه الشيرازي رحمه الله تعالى إلى بعض الشافعية من 

وقد نسبه الآمدي والرازي رحمهما الله تعالى إلى أبي هاشم 
| يد 

وهذا هو القول الثانى فى هذه المسألة. 

قوله: (وقال جماعة آخرون): أي من الأصوليين. 

قوله: (لا يكون حجة ولا إجماعاً): أي أن القول المنتشر من غير نكير 
لا تنهض به حجة» ولا يثبت كونه إجماعاً . 

وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى27. 

وإليه ذهب داود الظاهري». وأبو بكر الباقلانى» وأبو الحسن 
الأشعري» وأبو عبد الله البصري الع 10 

قوله: (ولا ننسب إلى ساكت قولاً): هذا هو مستند القائلين بعدم 
)١(‏ انظر: التبصرة ص97". 
(؟) انظر: الإحكام ١/78؛‏ المحصول .11١5/١/7‏ 


(4) انظر: المستصفى ١/190؛‏ الإحكام للآمدي ١/؟507.‏ 
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إِلّا أَنْ تَدُلَ قَرَائِنُ الأَحْوّالٍ عَلَى أَنْهُمْ سَكَُوا مُضْمِرِينَ لِلرّضًا وَتَجْوِيزِ 


0 
5 


جه اوس 5ه 2 - دهده 5ه 
وفل يسكت من غير إضمار الرّضًا لسبعة أَسْبَاب» ثممما مم ممم مله 


الاعتداد بالقول المنتشر من غير نكير» لا من جهة كونه حجة» ولا من 
جهة كونه إجماعا. 

والمراد بذلك: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين بلغهم 
هذا القول لم يصرحوا بالموافقة عليه» بل التزموا الصمت حياله» والصمت 
لا يكون بالضرورة دليلاً على الرضاء بل قد يكون دليلاً على السخط» 
فكيف يُعَوَلُ على دليل محتمل في إشغال الذمم بتكليف الأصل فيه براءة 
الذمة من إشغالها به؟. 

قوله: (إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا 
. وتجويز الأخذ به): الضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم الذين انتشر فيهم القول». 

والضمير في «به» يعود إلى «القول المنتشر». 

والمعنى المراد هنا: أن القرائن الحالية تقوم مقام النطق في الدلالة 
على الرضاء كأن تُرَى علامات البشر والسرور على أوجه الساكتين حين 

فإذا صاحبّ السكوت قرائنٌ تدل على رضا الساكتين كان ذلك القول 
حجة وإجماعاً» لدلالة تلك القرائن على تجويز الساكتين للأخذ به وقبوله. 
فإِنْ خلا من مصاحبة تلك القرائن فلا حجة فيه» فضلاً عن أن يكون 
إجماعاً . 

قوله: (وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب): أي يسكت 
مَنْ سكت مِنَ الصحابة عن إبداء المخالفة والإنكار». 

والمراد بالإضمار هنا: هو إخفاء الكره. 


كه الاصل الثالث الإجماع 





| أن : أَنْ يَعْتَقِدَ أ 


نْ يَحُونَ لِمَانِع فِي بَاطِيْهِ لا يَُلَعُ عَلَيْ. الثاني : يَعَْتَقَد 
5 تشكرد تعيت: الثَالِتُ: ألا يَرَى الْإنْكارَ ذ في الْمُجْتَمَدَاتِ رق 
ذَلِكَ الْقَوْلَ سَائِعْاً لِمَنْ أَذَّاهُ اجيَهَادُهُ إلَيْه يذل يَكُنْ هو مُوَافِقاً. 


والمعنى: أنه التزم السكوت مستعيضاً به عن الإفصاح بعدم الرضا 
الذي انعقد قلبه عليه لأسباب تعود إليه» وتلك الأسباب في مجملها سبعة. 

قوله: (أحدها: أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأسباب السبعة لإضمار عدم الرضا». 

والضمير في «باطنه» يعود إلى «الساكت من غير رضا». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المانع». 

والمعنى المراد هنا: أن يكون سبب التزامه بالسكوت بدلاً عن إشهار 
الإنكار وإظهار المخالفة هو مانع خفي خاص بهء قد لا يطلع عليه غيره. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «السبب»؛ أي 
السبب الثاني من أسباب السكوت مع إضمار عدم الرضا. 


ل َ 
حدها: نَ 


قوله: (أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب): وحينئدٍ فإنه يرى - بحسب هذا 
الاعتقاد ‏ أن مُخَالِمَهُ مصيب فيما ذهب إليه» فيكون سكوته إقراراً منه له على 
قوله» إذ كيف ينكر قولاً يعتقد تحقق الإصابة فيه وإن لم يكن مرضياً عنده؟ . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «السبب»؛ أي: 
السبب الثالث من أسباب السكوت مع إضمار عدم الرضا. 

قوله: (آلا يرى الإنكار في المجتهدات): أي أن مذهبه عدم الإنكار على أي 
مجتهد فيما أعمل فيه رأيه» وحيتتذٍ فلا يرى به حاجة إلى الإنكار عليه» لاعتقاده 
أن هذا المجتهد قد أدَّى فرضه الذي كُلَّف به من خلال ما أداه إليه اجتهاده. 

قوله: (ويرى ذلك القول سائغاً لمن أداه اجتهاده إليه وإن لم يكن هو 
موافقاً): القول المشار إليه في قوله: «ويرى ذلك القول» هو القول الذي 
التشر بين بقية الضحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: 
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الرّابِعٌ : أَلّا يَرَى الْبِدَارَ فِي الْإنْكَارٍ مَصْلَّحَةَ لِعَارِضٍ مِنَ الْعَوَارضٍِ 
يَنتَظِرٌ زرَوَالَهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ زَوَالِهِء أوْ يَشْتَغْل عَنْه . 0 


ومعنى «سائغ»؛ أي: جائز. 

والضمير في «أداه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «اجتهاده» يعود إلى الاسم الموصول امَنْ». 

والضمير في «إليه؛ يعود إلى «القول المجتهد فيه». 

والضمير المنفصل «هو)» يعود إلى «الساكت». 

والمعنى المراد هنا: أن الساكت يرى أن الاجتهاد محتمل لهذا 
القول» كما أنه محتمل للقول الذي يرى هو صوابهء وحينئلٍ لم ير مناسبة 
إنكار ما يراه جائزاً في باب الاجتهاد وإِنْ كان هو يرى خلافه. ١‏ 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «السبب»؛ أي: 
السبب الرابع من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم الرضا. 

قوله: (ألا يرى البدار في الإنكار مصلحة): المراد بالبدار هنا: 
المسارعة إلى الإنكار من غير تمهل وتريث. 

والمعنى: أن يرى الساكت أن المسارعة إلى الإنكار لا تحقق 
مصلحة. فآثر السكوت على إبداء المخالفة. 

قوله: (لعارض من العوارض ينتظر زواله): العارض هو الأمر الطارئ 
الذي يعرض ثم يزول. 

والضمير في «زواله» يعود إلى «العارض». 

والمعنى: أن المانع من الإنكار هو وجود عارض طارئ» قَأَخَرَ 
إنكاره إلى حين زواله» إذ لو أنكر مع وجوده لكان الإنكار غير مناسب» 
وربما أدَى إلى مفسدة بدلاً من أن يحقق مصلحة. 

قوله: (فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه): الضمير في «زواله» يعود 
إلى «العارض». 





حزه؟؟) الأصل الثالث الإجماع 


الْحَامِسُ: أنْ يَعْلَمَ أَنّهُ لَْ أَنْكرَ لَمْ يُلْتَقَتْ إِلَيْء وَثَالَهُ ذل وَهَوَانُ 
كما قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ - حِينَ سَكَتَ عَنٍِ الْقَوْلٍ بَالْعَوْلٍِ فِي زَمَنِ 
عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَ : م 11 لل ا ال ار ل 0 ا ابطر ا ا 1 


والضمير في «عنه» يعود إلى «الإنكار»؛ أي: يشتغل عن الإنكار بأي 
شاغل انك دوا العارض. 

والمراد هنا: أن الانتظار لم يمهلهء بل باغته الموت قبل زوال 
العارض الذي منعه من الإنكارء أو يزول ذلك العارض فعلاً ولكن يأتيه 
شاغل يلهيه عن إبداء المخالفة لاستحواذ ذلك الشاغل على ذهنه. 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «السبب»؛ 
أي: السبب الخامس من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم 
الرضا. 

قوله: (أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان) : الضمائر 
في «أنهاء وفي (إليه»» وفي «ناله» تعود إلى «الساكت». 

والفعل المضارع «يلتفت» لم يَسَمْ فاعله. والفاعل هو مَنْ تكلم 
بالقول المنتشرء أو هو وبقية من وافقه على رأيه. 

والمعنى: أن يكون لدى الساكت علم مسبق بأن إنكاره لن يُسْمَعَء 
وقد يُسَفَهُ رأيه فيشعر بالذل والهوان. 

قوله: (كما قال ابن عباس): الكاف حرف تشبيهء وهما» المتصلة بها 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «كقول ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه): هذه 
جملة اعتراضية بين القول ومقول القول. 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أول من قال بالعول فى 
الفرائض» وقد قال ذلك في اميد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين ومنهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو لا 
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اكان برخلا مهيا فيلةف الكافين: أن تبكك لأنه متزكت قن 
الْمَسْأَلَةَء لِكُوْنِهِ فِي مُهْلَةِ النظر. السَّابِع: 10 


يرى العول» ولكنه لم يظهر خلافه لعمر رضي الله تعالى عنه» بل سكت 
حتى مات عمر فأعلن مخالفته لرأيه . 

قوله: (كان رجلاً مهيباً فهبته) : هذه هي مقولة ابن عباس رضي الله 
تعالى غنهما التي علّل بها سبب سكوته عن الإنكار على عمر رضي الله 
تعالى عنه في قوله بالعول. 
عنهء لكونه ذا هيبة وشدة فيما يرى أنه الحق. 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «السبب»؛ أي 
السبب السادس من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم الرضا. 

قوله: (أن يسكت لأنه متوقف في المسالة,» لكونه في مهلة النظر) : 
الضميران فى «لأنها» وفي «لكونه» يعودان إلى «الساكت». 

1 باو فق هنا: هو عدم الوصول إلى رأي في المسألة التي 
انتشر فيها قول القائل. 

والمراد بالمهلة ف قوله: «مهلة الانتظار»: زمن البحث والتنقيب عن 
الحكم. 

والمراد بالنظر هنا: هو الاجتهاد. 

والمعنى: أن عدم الإنكار لذلك القول المنتشر ليس لكونه مرضياً 
عندهء بل لأنه لم يصل بَعْدٌ إلى حكم في المسألة التي ورد فيها ذلك القول 
حتى يتبين له أنه مخالف أو موافق» فالتزم السكوت انتظاراً لما سيُسفر عنه 
اجتهاده . 

قوله: (السابع): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «السيب»»؛ أي : 
السبب السابع من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم الرضا. 


لأصل الثالث الإجماك 
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ور ا 0 - 7 و‎ 000 2 2 00 00 
أن يَسَكْتَ لظنه أن غيره قَذ كَفاه الإنكار وَأَعْنَاهِ عن الإظهّارء لآنه‎ 


فَرْضُ كِمَايَةِ وَيَكُونْ كَدْ غَلِطَ فيه وَأَخْطَأ في وَهْمِهِ. 

قوله: (أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار): 
الضمائر في «لظنه)» وفي «غيره»» وفي «كفاه»» وفي «أغناه» تعود كلها إلى 
«الساكت)». 

والمعنى: أن يكون سبب سكوته ما غلب على ظنه أنه قد كُفِيَ مؤونة 
الإنكار بقيام غيره به» فاستغتى بذلك عن إظهار إنكاره بنقسه. 0 

قوله: (لأنه فرض كفاية): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الإنكار) . 

'و«فرض الكفاية» هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقطت عهدة 
المطالبة به عن الباقين» ولذلك سُمّيَ فرض كفاية لأنه يُكُتَمَى فيه بمن فَعَلَ 
عمن لم يفعل . ظ 

والمعنى: أنه تَرَكَ الإنكار تعويلاً على حصوله من غيره؛ لعلمه بأن 
الإنكار ليس فرض عين» بل هو فرض كفاية. 

قوله: (ويكون قد غلط فيه وأخطا في وهمه): أي «ويكون 
الساكت...24. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الظن بحصول الإنكار من الغير». 

والضمير في «وهمه» يعود إلى «الساكت». 

والمعنى: أن ظنه بأن غيره قد أدَّى واجب الإنكار لم يصادف محله 
المناسبء إذ لم يقم أحد بذلكء. فكان غلطأ ووهما لعدم تحققه في 
الواقع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بأن القول 
المنتشر مع سكوت الباقين عن إبداء الإنكار ليس حجة ولا إجماعا. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم أن السكوت طريق من طرق إثبات الرضاء بل 
إن الطريق إلى ذلك هو الإفصاح بالموافقة. 
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أ روي 


ولا أن حال السافت لا محلو سن قُسَامء أحدمًا: 
يَكُونَ لَمْ يَنْظرْ فِي الْمَسْأَلَةِ. النّانِي: أَنْ يَنْظْرَ فِيهَا قلا يَتبيّنُ لَهُ الْحَكُمْ» 

الوجه الثاني: سلَّمنا أن السكوت طريق من طرق إثبات الرضاء 
ولكنه لا يكون كذلك إلا إذا احتفت به قرائن تدل على أنه سكوت رضا لا 
إضمار ما يضاده» ومع قيام هذا الاحتمال لا ينهض حجة للاستدلال. 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر القائلين بأن القول المنتشر مع سكوت 
البقية إجماع منهم عليه. 


سم 


3 





قوله: (أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام): المراد بالأقسام هنا: 
الاحتمالات التى تَردٌ على حال الساكتء أو الأسباب التي دفعته إلى 
السكوتء وهذه الاحتمالات» أو الأسباب لا تعدو ستة. 

قوله: (أحدها: أن يكون لم ينظر في المسالة): الضمير في «أحدها» 
يعود إلى «الأقسام الستة»). 

والمعنى: أن الساكت إنما سكت» ولم يفصح عن رأيه بالموافقة أو 
الإنكار لكونه لم ينظر بَعْدٌ نظر تأمل واجتهاد في المسألة حتى يتبين 
حكمها. 

قوله: (الثاني): صمة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم»؛ أي : 
القسم الثاني من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم): الضمير في «فيها» يعود إلى 
«المسألة». 

والضمير فى «له» يعود إلى «الساكت». 

ولمعي تعلق بل قن الف الشيا نهر تامل بوتدعى وحصي 
فلم يؤده اجتهاده فيها إلى حكم معين» ولذلك لم يستطع البوح برأي موافق 


0 الأصل الثالث اجام 


وَكلاهمًا خلا الظاهِر لِأنَّ ١‏ الذواعِيَ ور د وَالْأَوِلَةَ 0 وَتَوكُ 


- - 


النّظر خلافٌ عَادَةٍ الْعْلَْمَاءِ عِنْدَ النَّارْلَكَ * م يُْضِي ذَلِكَ إل و الْعَضْرِ 
. و العلماء عند الناراة» ثم يمي 
عَنْ قَايِم لله بحجَيه . عو كه لدان ماوع اللو و اا خط قب لجا عا 0 





قوله: (وكلاهما خلاف الظاهر) : ضمير التثنية في قوله: «وكلاهما») 
يعود إلى «القسمين الأول والثانى». 

والمراد بخلاف الظاهر هنا: أي الظاهر من حال المجتهدء. فإن 
الأصل في المجتهد النظر الاجتهادي في المسائل الواقعة؛ وفي الغالب 
سيؤديه هذا الاجتهاد للوصول إلى حكم فيها. 

قوله: (لآن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة): «الدواعي» جمع 1 
وهو الباعث على فعل الشيء. 

والمراد بالأدلة الظاهرة هنا: هي أدلة الاجتهاد بقسميها المتفق عليها 
والمختلف فيهاء أو الدلائل والأمارات التي نصبها الشارع لتكون تار 
يهتدي به المجتهد للوصول إلى حكم المسألة. 

والمعنى: أن الظاهر من حال المجتهد أن تتجه همّته إلى البحث 
والنظر في حكم المسألة الاجتهادية» موظفاً في ذلك كل ما لديه من أدلة 
وأمارات تعينه على تَبيّن الحكم المناسب فيها. 

قوله: (وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة): أي أن العادة 
المعهودة في العلماء المبادرة إلى النظر الاجتهادي في كل مسألة نازلة من 
أجل أن يتبينوا الحكم الشرعي فيهاء لا أن يتركوا النظر فيها تباطؤاً 
وتكاسلاًء فإن ذلك على خلاف تلك العادة» وهو أمر مذموم لأنه يدل على 
نوع تساهل وتفريط. 

قوله: رئم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «ترك النظر في المسألة». 

والمعنى المراد هنا: أن العلماء إذا فرطوا في الوصول إلى حكم 





الأصل الثالث ١‏ 
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الَالِتُ: أَنْ يَسْكُنُوا تَقِيّهَ قَلَا بد أَنْ يُظْهِرَ سَبَبَهَاء ثم يُظهِرَ قَوْلَهُ عِنْدَ 


200 يي الع لم ال 9 
ثقَاته وَحَاصّتِهِء فلا يَلَبَثْ القَوْلَ أن ينْتَسْرَ. 750000 





المسألة بترك الاجتهاد فيهاء واستمر بهم السكوت لعدم قدرتهم على إبداء 
رأي لم يتبينوه بَعْدّء وكان صاحب القول المنتشر لم يحالفه الصواب فيه 
أدَى ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله تعالى بالحجةء وهذا ممتنع لقيام 
الدليل على الإخبار بخلافه» وهو قول النبي كَكلهِ: (لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق). 

قوله: (الثالث) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم»؛ أي: 
القسم الثالث من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن يسكتوا تقية): أي اتقاء ما يخشون وقوعه من ضرر عليهم 
في حالة الإفصاح عن رأيهم. 

قوله: (فلا بد أن بظهر سببها) : الضمير في «سببها» يعود إلى «التقية». 

والمراد بإظهار السبب هنا: بيانه والإفصاح عنه» كأن يقول: «امتنعتٌ 
عن التصريح برأيي مخافة فلان» أو خشية إثارة فتنة بين الناس» ونحو 
ذلك. 

قوله: (ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته) : الضمائر فى «قوله»)2» وفى 
«ثقاتها» وفى «خاصته» تعود إلى «الساكت». ْ ْ 


والمراد بقوله: «ثقاته»؛ أي: الأشخاص الذين يثق بهم» ويطمئن إلى 
عدم وشايتهم به عند مَنْ يكره أن يطلع على رأيه في تلك المسألة التي 

والمراد بقوله: «خاصته»؛ أي: أصحابه المقربون إليه» والْمُقَدَّمُونَ 
على غيرهم لديه. 

قوله: (فلا يلبث القول أن ينتشر): أي يظهر في الملأء» ويشتهر في 
بقية الناس» فيكون معلوماً عندهم بعد أن كان تكولا اديه ْ 
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لابخ ل د وَهْوَ خلاف الظَّامِنِ ثُمّ‎ 
ينْضِي إِلَى خُلُوٌ الْعَضرٍ عَنْ قَائِم لله عجو الحاسق : أن ينئقة أن كر‎ 
وك واأواما م ةو وو عه وو ووو .وو وو لعو و ووو ووو و وو و ومو ووم وم مل قهن‎ 





قوله: : (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «القسم)؛ أي 
القسم الرابع من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر): الضمير في «سكوتهم» 
يعود إلى «من انتشر القول فيهم». 

والمراد بذلك: أن يكون سبب السكوت عن إبداء الرأي في المسألة 
طارئاً عَرَضَ للساكت» وهو عرض باطني لم يُطلَعْ عليه. 

قوله: (ومو خلاف الظاهر): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«السكوت لعارض لم يظهر». 

وإنما كان السكوت بسبب هذا العارض مخالفاً للظاهر؛ لأن الأصل 
في العالم المجتهد أن يكون جريئاً في إبداء الحق لكونه مؤتمناً عليه. 

قوله: (ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته): أي يفضي 
السكوت من أجل هذا العارض إلى خلو العصر عن قائم لله تعالى بالحجة. 

وبيان ذلك: كما سبق» وهو أن الساكت إذا لم يصرح برأيه في المسألة» 
وكان المفصح عن رأيه وهو من انتشر قوله فيها لم يحالفه الصواب في اجتهاده» 
أدى ذلك إلى خروج الحق عن أهل ذلك العصرء وهو ممتنع لورود الخبر 
بخلافه» وهو قول النبي كَكهْ: (لا تزال طائفة من أمنتي على الحق ظاهرين) . 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوفه. تقديره: «القسم 
الخامس»؛ أي: من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب): أي أن يكون سبب سكوت 
الساكت اعتقاده بإصابة. كل مجتهد. وحينئذٍ فلا يرى حاجة إلى الإنكار» 
فيلزم الصمت ويكف عن إبداء الرأي المخالف. 


الاصل_الثالث_الإجماع (146اجت 


م 0 اك له 2 - مر وجي 0 رو م شمابىر و6 ع سه 
فليس ذلك فلا لاحل من الصَّحَابَق وَلهَذا عات بعخصهم عَلَى بعض» 


َأنكُرُوا عَلَى ابْنِ عََّاسٍ وَعَيْرِِ مسَاْلَالمحَلُوهَاء كم من الْعَادةٍ أن مَنْ 
6 0 تتا عليه وَيَدْعُو اله كما تشاهِد فى رمينا: 0 


قوله: (فليس ذلك قولاً لأحد من الصحابة): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «اعتقاد أن كل مجتهد مصيب». 

فهذا الاعتقاد لم يقل به أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهمء بل كانوا يعتقدون أن الحق واحد لا تعدد فيه» فمن وافقه أصاب 
ومن خالفه أخطأء وذلك استناداً منهم إلى خبر المعصوم عليه الصلاة 
والسلام الذي دل على احتمال الصواب والخطأ في الاجتهادء وهو 
قوله كلةِ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر) . 

قوله: (ولهذا عاب بعضهم على بعضء وأنكروا على ابن عباس وغيره 
مسائل انتحلوها): اللام في قوله: «ولهذا» هي لام الأجل؛ أي: «ولأجل 
هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى أن القول بأن كل مجتهد مصيب ليس 
قولاً لأحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والدليل على أن القول بإصابة كل مجتهد ليس قولاً لأحد من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو ما استفاض عنهم من إنكار 
بعضهم على بعض في مسائل اجتهادية» كإنكارهم على ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في ربا الفضل» وفي نكاح المتعة» حيث كان يذهب إلى 
الجواز فيهما. ش 

وكما أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على زيد بن أرقم رضي الله 
تعالى عنه ما أقدم عليه من التبايع بالعينة» ونحو ذلك. 

قوله: (نم من العادة أن من ينتحل مذهباً يناظر عليه ويدعو إليه كما 
نشاهد في زمننا): «الانتحال» في اللغة هو: «الانتساب»» يقال: «فلان 





0 الأحصل الثالت الإجماع 
حت 1 حي م 22777777227 1 
السَّاوِسِنٌ + ألا يَرَىالْإنْكَارَ في الْمجْعَهَدَاتَ» وَهُوَ بَعِيْدٌ لما ذَكزْناة: 


ينجل مذهب فلان» إذا انتست الي(" 

والمناظرة على المذهب: هي المناقشة والمحاورة والمجادلة بالحجج 
والبراهين لإثبات صحته وسلامة وجهته. 

والضمير في "عليه؛ يعود إلى «المذهب المنتحل»؛ وكذلك إليه عود 
الضمير في «إليه» . 

والكاف فى قوله: «كما نشاهد») حرف تشبيه»ء وهما» المتصلة بها 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «كالمشاهد في 
زماننا». 

والمراد هنا: بيان الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيباً» ‏ إذ لو كان 
الأمر كذلك لكان ما جرت به العادة من عَفْد المناظرات العلمية بين العلماء 
عبثا محضاء لا فائدة فيه إلا إضاعة الوقت. 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «القسم»؛ أي 
القسم السادس من أقسام حال الساكت. 

قوله: (ألا يرى الإنكار في المجتهدات): أي ألا يرى الساكت الإنكار 
في المجتهدات. ' 

بمعنى: أن يعتقد أن المسائل ا لا يسوغ فيها الإنكارء 
ولذلك رأى أنه لا حاجة إلى إبداء الرأي فجنح إلى السكوت. 

قوله: (وهو بعيد لما ذكرتاه): الضمير المنفصل «هو؛ يعود إلى عدم 
الإنكار فى المجتهدات». 

الماء في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا هو إنكار الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


(0) انظر: لسان العرب .501١/١١‏ 


الأصر للثلك سس اوداك 


0700 
قَكَيَتَ أن 4 


ن سَكُوبَة كان لِمَوَاكْمَيد: 


ا ا ااا 


بعضهم على بعض» وكذلك جريان عادة العلماء على عقد المناظرات» إذ 
لو كان الإنكار فى مسائل الاجتهاد ليس سائغاً لما حصل ذلك الإنكار ولما 
جرك تلك العادة بعقد المناظرات بين الخلماء: 

وحيث جرت العادة بالإنكار وبعقد المناظرات كان هذا القسم بعيداً» 
لمنافاته للواقع العملي المشاهد. 

قوله: (فثبت أن سكوته كان لموافقته): الضمير في «سكوته» يعود إلى 
«مَنْ لم يَنْدِ رأيه في القول المنتشر»» وإليه كذلك عود الضمير في «لموافقته». 

وهذه العبارة استنتاج مما سبق في الأقسام الستة المذكورة» فكلها 
تدور حول محورين هما: البُعْدُه ومخالفة الظاهر. 

أي: يبعد أن يكون السكوت عن الإنكار ناشئاً عن أي سبب من 
الأسباب السابقة؛ لأن ذلك على خلاف الظاهرء إذ الأصل في العالم 
الصَّدْعٌ بالحق والجهر به. وإذا كان الأمر كذلك دل على أن السكوت ليس 
للإنكار» بل للموافقة والإقرار. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
الدليل الأول للقائلين بأن القول إذا انتشر في بقية الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» فسكتوا كان إجماعاً منهم عليه. - 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هم أهل 
النظر والاجتهاد. وقد أوتوا أدلته وأحاطوا باعاراة. فيبعد في حقهم تركه 
في المسائل الاجتهادية»؛ كما يبعد في حقهم السكوت عن الحق تقد 
لأنفسهم وهم الأمناء على دين الله 0 كنا وذ لى نوم انا 
يتركوا إبداء الرأي لاعتقاد إصابة كل مجتهدء أو أنه لا يسوغ الخلاف في 
مسائل الاجتهادء وإذا كان الشأن فيهم كذلك ثبت أن سكوتهم إنما هو من 
أجل الموافقة» لا من أجل إضمار المخالفة. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب 





الأصل الثالث الاجم 
نَ التَّابِعِينَ كَانُوا إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مَسْأَلَةٌ فَنْقِلَ إِلَيْهُمْ قَوْلُ صَحَابيَ 
مُتَشِرٌ وَسُكُوت الْبَاقِين كاثوا لا يُجَوْرُونَ الْعدولَ غنه) كَهُوَ إجْمَاع نف 


0 


الأول القائلين بأن القول المنتشر مع سكوت الباقين إجماع. 

قوله: (أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسالة): «الإشكال» في اللغة 

هو: «اللَّبِسٌ» يقال: «أَشْكَلَ عليه الأمر» إذا: لتيب 0 

وعليه فإشكال المسألة هو: لَبْسّها وغموضها. 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «التابعين»). 

قوله: (فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون 
العدول عنه): الضمير في (إليهم» يعود إلى «التابعين». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «القول المنتشر». 

ومعنى «العدول» هو: الميل؛ أي: لا يميلون عنه إلى غيره. 

قوله: (فهو إجماع منهم على كونه حجة): الضمير المنفصل «هو)» في 
قوله: «فهو) يعود إلى «عدم تجويز التابعين العدول عن قول الصحابي 
المنتشر إذا سكت عنه الباقون». 

والضمير في «منهم) يعود إلى «التابعين» . 

والضمير فى «كونه» يعود إلى «القول المنتشر). 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين رحمهم الله 9 - وهم القرن الثاني 

من القرون الثلاثة المفضلة ‏ كانوا وقافين عند حَد القول المنتشر الذي 

صدر من الصحابي وسكت عنه بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
فيعملون بمقتضاه في المسائل المشكلة لديهم» ولا يجوّزون الخروج عنه 
إلى غيره» وهذا دليل على إجماعهم على حجية ذلك القول. وإجماعهم 
بارع لعن جاء بعدهم. 


"01/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالث الإجماك 50 


وَمَنْ وخ اشر اندلو لم يَكْنْ هذا إِشمَاعا الَتَعَدرٌ ووذ 
الإبجماعء إِدْ لم يُنقَلْ إِليْنَا ني مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُ كُلّ عَالِمٍ فِي الْعَضْرٍ 





قوله: (ومن وجه آخر): أي الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بأن القول المنتشر مع سكوت الباقين إجماع. 

قوله: (أنه لو لم يكن هذا إجماعاً لتعذر وجود الإجماع): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «أن الشأن لو لم يكن هذا إجماعاً 
لتعذر وجود الإجماع». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول المنتشر مع سكوت الباقين 
عنه) . 

والمراد بالتعذر هنا في قوله: «لتعذر وجود الإجماع»: عدم إمكان 
حصوله. 

قوله: (إذ لم ينقل إلينا في مساألة واحدة قول كل عالم في العصر 
مصرحاً به): الجملة تعليل للقول بتعذر وجود الإجماع في حالة عدم اعتبار 
القول المنتشر إجماعاً إذا سكت الباقون عن إظهار المخالفة له. 

والفعل المضارع «ينقل» مبنى للمجهولء والناقل هم «الرواة»؛ أي 
لم ينقل إلينا الرواة. 

والضمير فى «به» يعود إلى «قول كل عالم». 

ومفاد هذا الدليل: لو لم يُعَدَّ القول المنتشر المسكوت عن مخالفته 
إجماعاً لكان مقتضاه الاعتداد ‏ فقط ‏ بالإجماع الذي بُنِيَ على القول 
الصريح من كل فرد من أفراد العلماء المجتهدين في العصر بالموافقة على 
حكم المسألة» وهذا يفضي إلى عدم إمكان حصول الإجماع في شيء من 
المسائل الشرعية» إذ يتعذر سماع القول صراحةً من كل فرد بعينه من أفراد 
مجتهدي العصر مع كثرتهم واختلاف أماكن وجودهم. 





١6‏ الأحصل الثالث الإجماع 
٠‏ 


10111 .ل وا 1 .م م 6 
وَقوْل مَنْ قال: «هوّ حجة وَليْسَ بِإِجْمَاع» غيْرُ صَحيحء فَإِنا إن 
م - 
52 - ريع -ه 





قوله: (وقول من قال: «هو حجة وليس بإجماع» غير صحيح): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «القول المنتشر مع سكوت الباقين». 

والقائلون بأن هذا القول حجة وليس بإجماع هم أصحاب المذهب 
الثاني : 

وهذا القول قد حَكُمَْ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بعدم الصحةء 
فيكون قولاً فاسداً عنده. 

قوله: (فإنًا إن قدرنا رضى الباقين كان إجماعاً): المراد بالتقدير في 
قوله: «إن قدرنا»: الافتراض؛ أي: «فإنًا إن افترضنا رضى الباقين كان 
إجماعاً) . 

والمراد بالباقين هنا: هم الذين انتشر فيهم هذا القول من الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم فالتزموا الصمت حياله. 

والمعنى: إن افترضنا أن سكوت الباقين كان عن رضّى به واطمئناناً 
إليه» كان ذلك دليلاً على إجماعهم عليه. 

قوله: (وإلا فيكون قول بعض أهل العصر): (إلا» هنا مكونة من (إِنْ) 
الشرطية» و«ل» النافية. والمعنى: «وإِنْ كان هذا التقدير لا وجود له)؛ 
أي: وإن قدرنا أن سكوتهم ليس عن رضى» فحينئذٍ يكون ذلك القول 
المنتشر قول بعض أهل العصرء وقول البعض لا حجة فيه على البعض 
الآخر. فتصبح المسألة خلافية» وكل مجتهد يعمل فيها بمقتضى ما أداه إليه 
اجتهاده . 





الأصل الثالث الإجماك 
(مسألة) 
ور أن يَنْعَقِدَ يَنْعَقِدَ الْإجْمَاعٌ عَنٍ اجُتِهَادٍ وَقِيَاسسٍ ‏ ون ا 
وَقَالَ قَوْمٌ: لا لا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَء إِذْ كَيْفَ يُتَصوَّرُ اثَمَاقُ أَمَّةِ مَعَ الَْتَلافٍ 


طَبَائعهًا وَتَمَاوْتِ أَفْهَامهًا ا ان مص ل اتاو قي لزه بط نويه ونه ةا 





قوله: (يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس): أي يجوز للعلماء 
أن يجمعوا على مسألة بنوا حكمها على قياس قد اجتهدوا فى تحقق ثبوت 
مناطه فيهاء وحينئذٍ يكون مستندهم في الإجماع على هذه المسألة هو هذا 


اا 
قوله: (ويكون حجة): أي يكون ذلك الإجماع حجة في وجوب 
العمل بمقتضاه . 


وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من كون 

الإجماع المنعقد عن اجتهاد وقياس» حجة» هو مذهب جمهور الأصوليين 
7 )00 

والفقهاء والمتكلمين''. 

قوله: (وقال قوم): المراد بهم هنا: أهل الظاهرء وابن جرير 
الطبري» والشيعة"" . 

قوله: (لا يتصور ذلك): المراد بنفي التصور هنا : الامتناع العقلي . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس). 

فهذا عندهم لا يتصوره العقل» لتعذر إمكان حصوله في الواقع 

قوله: (إذ كيف بتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها 


(9) انظر: أصول السرخسي ١/١١٠؛‏ إحكام الفصول ص4"5؛ المستصفى /١‏ 
35 العدة 76/5١١؛‏ المعتمد ؟/7"57. 


(0) انظر: الإحكام لابن حزم .578/١‏ 4074 البرهان ١/١7!؟‏ التبصرة ص75 1؛ 
الإحكام للآمدي .154/١‏ 


0 الاصل_الثالك لجاع 


عَلَى مَظُْونِ؟) أَمْ كنف تَجمَ تَجْتَمِعُ عَلَى قِيَاسٍ مع اختِلافِهمْ فِي الْقِيّاسِ؟ 


وَقَالَ آخَرُون: ا ا ا ا ل 2 01 





على مظنون؟): هذه الجملة تعليل للقول بعدم تصور انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد وقياس . 

والضميران في «طبائعها». وفي «أفهامها» يعودان إلى «الأمة). . 

والمراد بالمظنون هنا: هو الاجتياة والقياس. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
هذا القول 

ومفاد هذا الدليل: أن القياس دليل ضعيف لإفادته الظن» فكيف 
يُعْقَلَ أن تتفق الأمة على اعتماده دليلاً للمسألة مع تفاوت ما بينهم في 
الطبائع والأفهام؟» نعم لو كان القياس دليلاً قاطعاً لشلع ذلك» إذ القاطع 
تنجه الهمم إلى تحصيله والتعويل عليه. 

قوله: (أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس): الضمير في 
«اختلافهم» يعود إلى «الأمة»). 

والاستفهام بكيف هنا للاستبعاد. 

والمراد بالاختللاف في القياس: الاختلاف في ثبوت حجيته. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
هذا القول. 

ومفاد هذا الدليل: أن الاتفاق على القياس متعذر الإمكان. لوجود 
الخلاف بين علماء الأمة في إثبات كونه حجق فكيف يُتَخَلْ من الخلاف 
المترسّخ دليلاً على انعقاد الإجماع؟ 

وما أورده الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من عدم تصور 
انعقاد الإجماع على الاجتهاد والقياس هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وقال آخرون) : «آخرون» هنا صفة لموصوف محذوفء» تقديره: 
اقوم»؛ أي: «وقال قوم آخرون»» والمراد بهم هنا: بعض الأصوليين. 
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هُوَ مُتَصَوّرٌ وَلَيْسَ بِحْجَةٍ لِأنْ الْقَوْلَ بِالَاجْيَهَادٍ يَمْتَحُ بَابَ الّْاجْيَهَادٍ وَلَا 
وَلَنَا: أن هَذَا إِنْمَا يُسْبَدْكَرُ فِيمًا يَتَسَاوَى فيه الْاخْيِمَالٌء 000 


قوله: (هو متصور): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «انعقاد الإجماع 
عن اجتهاد وقياس». 

والمعنى : أن هذا الانعقاد لا يحيله العقل» ولا يمنع حصوله.ء إذ ما 
كان مُتَصَرَّراً عقلاً فهو ممكن. 

قوله: (وليس بحجة): أي ليس كل ما كان متصور الوقوع يكون حجة 
فى ذاته» فالتصور شىء » والحجية شىء آخر. 

قوله: (لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب): هذا هو دليل 
هؤلاء القوم على أن الإجماع المنعقد عن اجتهاد وقياس لا يكون حجة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم المبني على اجتهاد لا يجب العمل 
بمقتضاهء لجواز مخالفته باجتهاد آخرهء إذ الاجتهاد الأول فتح باب 
الاجتهاد الثانى» وهذا في حقيقته يتنافى مع الإجماع. فإنه يجب العمل به 
منعقداً عليه ليس حجة لجواز مخالفته» فكيف يكون الإجماع وهو المتفرع 
عنه حجة» والفروع ما هى إلا تابعة لأصولها؟». وإذا تقرر ذلك فإنه يثبت 
في الفرع وهو الإجماع ما ثبت في الأصل وهو الاجتهاد. فلا يكون 
الإجماع حجة إلحاقاً للفرع بالأصل . 

ش وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الثالث فى هذه المسألة . 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على جواز انعقاد الإجماع 
عن اجتهاد وقياس». ويكون حجة. 

قوله: (أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس». 


الأصل الثالث اإلجماع 
ما لز لنت كول إل كز أخره أي بُعْدٍ في أَنْ يَتَفِقُوا عَلَى أن 
اليد في م+ مَعتَى الْحَمْرٍ في النّخْرِيم؟ لِكَوْنِهِ في مَعْنَاهُ في الْإِسْكَارٍ. 


والفعل المضارع اليستنكر» مبني للمجهولء والْمُسْتَنْكِرُ هنا هم 
العقلاء. و(ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما تساوى فيه الاحتمال: هو الظن المجردء فإنه يتساوى 

حينئذٍ مع الشك. 

قوله: (أما اللن الأغلب فيميل إليه كل أحد): الضمير في (إليه» يعود 
إلى «الظن الأغلب». 

والمراد بالميل هنا: الثقة والاطمئنان» فالنفس تسكن إلى الظن 
الأغلب» لأنها تحسم به مادة التأرجح . 

قوله: (فأي بُعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في 
التحريم لكونه في معناه في الإسكار؟): «أي» هنا أداة استفهام. وهو 
استفهام تعجبي . 

والمراد بالمتفقين هنا: هم أهل الإجماع. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «النبيذ» . 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الخمر». 

والمعنى: ليس بعيداً لا عقلاً ولا شرعاً أن يتفق أهل الإجماع على 
أن النبيذ في معنى الخمرء لما غلب على ظنهم أنه مسكرء فيلحقونه بالخمر 
في التحريم» لوجود العلة الجامعة وهي الإسكار في كل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين 
بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» وأنه حجة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الاجتهاد والقياس وإن كان مبناهما على 
الظن, إلا أن هذا الظن لا يراد به الظن المساوي للشك» بل هو الظن 
الأغلب الذي يطمئن إليه القلب». وتسكن إليه النفسء» وما كان كذلك فإن 
العقلاء يميلون إليه ولا ينفرون منه» ودليل ذلك أنهم لا يمانعون من إلحاق 


أن 


الأحل الثالث الإجماك 
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مَأَنَيَ 7 


وَأَكْئَرُ الْإِجْمَاعَاتٍ مُسْتَيدَة إِلى عُمُومَاتِ وَطَوَاهِرَ وَأَخْبَّارٍ آحَادٍ 
مَعَ م تَطرّقٍ الْاخْيَمَالٍ. ا ا 000 


النبيذ بالخمر في التحريم لوجود الإسكار فيهماء فثبت بذلك أن الإجماع 
المنعقد عن الاجتهاد والقياس حجة. 

وهذا الدليل يصلح أن يكون جواباً عما استدل به أصحاب المذهب 
الثاني القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس في دليلهم 
الذي قالوا فيه: «إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت 
أفهامها على مظنون؟». 

قوله: (وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحادء مع 
تطرق الاحتمال): أي أن الغالب في الإجماعات أن تكون مستندة إلى 
تبات وليش إلى قطعيات» .ومن تلك الظنيات:العمومات التي لآ 'تسلم 
من تطرق الاحتمال إليهاء إذ ما من عموم إلا ويحتمل أن يكون 
مخصوصا. ومن تلك الظنيات ظواهر النصوص» وهي كذلك لا تسلم من 
تطرق الاحتمال إليهاء لكون الظاهر متردداً بين معنيين هو في أحدهما 
أرجح من الآخر. ومن تلك الظنيات أخبار الآحادء فإنها لا تفيد القطع 
انها 

وإذا كان الإجماع ينعقد عن هذه المظنونات» فما المانع من انعقاده 
عن الاجتهاد والقياس» وهما مظنونان كذلك؟ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين 
بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس على 
انعقاده عن عمومات وظواهر وأخبار آحادء فكما يجوز انعقاده عن تلك 
الأدلة وهى مظنونات لتطرق الاحتمال إليهاء فكذلك يجوز انعقاده عن 
اجتهاد وقياس » بجامع الظنية في كل. 

وهذا الدليل يصلح أيضاً أن يكون جواباً ثانياً عما استدل به أصحاب 
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وَإِذَا جَارَ ا َقَاقُ أكْترٍ الم عَلَى بَاطِلِء مَعَ م أَنْهُ لَيْسَ لَهُمْ دَلِيل قَظعِىٌ 
وَلَّا طني ٠‏ م لا يود الاق على كليل اجر وك عايب 


المذهب الثاني القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» 
بحجة أنهما ظنيان لا قطعيان. 

قوله: (وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطلء مع أنه ليس لهم دليل 
قطعي ولا ظني): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «مع أن 
الشأن ليس لهم دليل قطعي ولا ظني». 

والضمير في «لهم» يعود إلى «أكثر الأمم». 

والمراد هنا: أن أهل الباطل قد يتفقون على باطلهم من غير أن يكون 
لهم في ذلك دليل لا قطعي ولا ظنيء كاتفاق اليهود على أن عُزيراً ابن الله 
واتفاق النصارى على أن المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ 
وليس لهم مستند في ذلك إلا الإفك». كما قال عنهم الحق سبحانه: 
#وقاتي هود عي مي أو افد وقالت" الشسرفق ألمي م نت" أله لكك 
توَلمُم بأنومهمٌ يتتبئرت دَرْلَ الدِينَ كدرو من جل تكب أَدُ أقك 
ُوْفَكُونَ 49 00 1 

قوله: (لم لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب؟) : الاستفهام هنا 
استفهام إنكاري» يراد به الإفحام بطريق الإلزام؛ أي: الإلزام بحكم 
الأولى» فإذا جاز لأهل الباطل أن يجمعوا على باطل لا يستند على دليل 
لا قطعي ولا ظني بل على مجرد أوهام وخيالات» فإنه يجوز لأهل الحق 
أن يجمعوا على دليل ظاهر وظن غالب من باب أولى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين 
بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس أمة الحق على أمم الباطل» فكما أن أهل 
الباطل يتفقون على باطلهم من غير دليل لا قطعي ولا ظني» فكذلك يجوز 
لأهل الحق الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب من باب أولى وأحرى. 


لأ 


الأضل الثالث الاجماع /اهال 
َأمّا مَنْعُ تَصَوُرِو بناء عَلَى الا لاف فِي الْقِيَاسِء فَإِنمَا تَفْرضُ 
ذَلِكَ ف الصَّحَابَةَ بَةِ وَهُمْ مُتَفِقُونَ عَلَيْه وَالْشْلاكَ حَدَثٌ تَ بَعْدَهُمْ وَإِنْ 


اماه 


فُرضَ يَعَلَ حُدُوث الْخْلَافٍ 000000 


وهذا الدليل يصلح أن يكون جواباً ثالثاً عن دليل القائلين بعدم جواز 
انعقاد الإجماع عن قياس واجتهاد. 

قوله: (وأما منع تصوره بناءً على الاختلاف في القياس): الضمير في 
«تصوره» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس). 

والمانعون لهذا التصور هم أصحاب المذهب الثاني. 

قوله: (فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن قياس». 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
علهم). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «القياس». 

والمعنى: أن هذه المسألة» وهي مسألة «انعقاد الإجماع عن قياس» 
مفروضة في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»ء ولا إشكال عندهم 
في ذلك لكونهم متفقين فيما بينهم على العمل بالقياس الصحيح. وسيأتي 
ذكر بعض الشواهد الدالة على اتفاقهم على العمل بالقياس عند الحديث 
على إثبات كون القياس حجة بمشيئة الله تعالى. 

قوله: (والخلاف حدث بعدهم): الضمير في «بعدهم) يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى المراد هنا: أن الخلاف في حجية القياس إنما حدث بعد 
انقراض عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فلا تأثير لذلك على 
هذه المسألة المفروضة في أقوام لم يحصل بينهم خلاف في العمل 
بالقياس . 

قوله: (وإن فرض بعد حدوث الخلاف): الفعل «فُرِضَ» مبني للمجهول» 
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قَيَسْتَيِدُ أَهْلٌ لْقِيَّاسِ إِلَيْه ارون إِلَى اجْتِهَادٍ يَظْنُونَهُ لَيْسَ ِقِيّاسٍ 
وَهُوَ في الْحَقِيِقَةٍ قياس 


عضرو عرم 


وَكَمَا يَجُورُ أَنْ يَعْتَقِدَ غَيْرَ الْقِيّاسِ قِيّاساً كَذَلِكَ في الْعَكْسء 





والفارض هنا هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم تصور انعقاد 
الإجماع عن قياس . 

والمعنى: وإن فرض القائلون بعدم تصور انعقاد الإجماع عن قياس 
بأن هذه المسألة لا تختص بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
وحدهمء بل هي عامة في كل عصرء فإن هذه المسألة تكون حينئفٍ قد 
وُجدت في عصر الخلاف كما وجدت في عصر الاتفاق. 

قوله: (فيستند أهل القياس إليه): المراد بأهل القياس هنا هم القائلون 
بثبوت حجيته في بناء الأحكام الشرعية» فهؤلاء يستندون إلى القياس لكونه 
مشروعاً لا تدعا عندهم . 

قوله: (والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة 
قياس): أي: «ويستند الآخرون إلى اجتهاد) . 

والضمير في «يظنونه» يعود إلى «الاجتهاد». وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل في قوله: «وهوا. 

والمراد بالآخرين هنا: هم الذين لا يرون حجية القياس. 

قوله: (وكما يجوز أن يعتقد غير القياس قياساً كذلك في العكس): 
الكاف فى «كما» حرف تشبيه» و(ما» المتصلة بها مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «وكجواز أن يعتقد غير القياس قياساً 
كذلك في العكس». 

وعكس اعتقاد غير القياس قياساً هو اعتقاد ما هو قياس في الواقع 
غير قياس . 

والمعنى المراد هنا: أن الذين لا يرون إثبات حجية القياس» فإنهم 
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وَإِذا نْبَتَ تَصَوَّرَه فيكون حَبة لِمَا سَبَقَ مِنَ الأدلةٍ عَلَى الإجِمَاع . 


يستندون في قولهم إلى ما يظنونه ليس بقياس من طرق الاجتهاد وإن كان 
فى حقيقته قياساًء وحينئذٍ يلتئم من قولي الفريقين رأي متحد في المسألة 
فيكون إجماعاً . 

قوله: (وإذا نبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع): 
الضمير في «تصوره» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس»). 

و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمعنى المراد هنا: حيث ثبت بالدليل أن انعقاد الإجماع عن اجتهاد 
وقياس متصور عقلاً» فإنه يكون حجة شرعاًء إذ تنطبق عليه الأدلة الشرعية 
الواردة في إثبات حجية الإجماع في الكتاب والسنة» كما سبق ذكرها في 
تقرير حجية الإجماع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن أصحاب 
المذهب الثانى القائلين بعدم تصور انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس فى 
دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «كيف تجتمع الأمة على قياس مع اختلافهم 
في القياس». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن مسألة «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» مفروضة 
في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء وهم متفقون على أن 
القياس حجةء فلا مانع من أن يكون مستند الإجماع ما اتفقوا على حجيته 
0 : 

الوجه الثاني: لو سلمنا بأن هذه المسألة مفروضة في زمن حدوث 
الخلاف» فلا يمنع ذلك من انعقاد الإجماعء إذ مَنْ يحتحٌ بالقياس يستند 
في قوله إليهء ومن لا يحتج به يستند في قوله إلى ما لا يظنه قياسا وإن 
كان فى حقيقته فناساء وحينئظذٍ يكون حصول الإجماع فى هذه المسألة 
متضوراء فيكون حجة. 


6 الأصل الثال الإجاك 








(فصل) 
الْإِجْمَاعٌ يَنْقَسِمُ إِلَى مَمْطوع وَمَظْنُونْء فَالْمَفْظُوعٌ مَا وُحِدَ فيه 


اذ 0 3 هايو دم برع داه 
الْانَقَاقُ مَعَّ الشرُوطٍ التي لا تختلف فيه مع وجودهاء معثة مه ممم ام مامه 


قوله: (الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون): أي من حيث القوة 
والضعف. فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قطعي وظني. 

قوله: (فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق): «المقطوع» هنا صفة لموصوف 
محذوف, تقديره: «الإجماع»؛ اع الإجماع المقطوع. 

و«ما» في قوله: «ما وجد» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالاتفاق هنا: الاتفاق الصريح» بحيث يصرح كل واحد من 
المجتهدين نطقاً بالحكم في المسألة. 

قوله: (مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها): الضمير في «فيه» 
يعود إلى «الإجماع القطعي». 

والعبارة هنا فيها نوع إغلاق» ولإزالة هذا الإغلاق فلا بِدّ من سلوك 
أحد مسلكين: 

المسلك الأول: أن يُجَعَلَ الفعل «تختلف» بالياء بدل التاء» وحينئذٍ 
تكون صياغة العبارة هكذا: «مع الشروط التي لا يُحْتَلَفُ فيه مع وجودها». 

وعليه يكون المعنى: أن تلك الشروط إذا وُجدت في الإجماع منع 
تواجدها حصول الخلاف فيه. 

المسلك الثاني : أن يُضْمَرَ في العبارة محذوفء» تقديره: «الآراءك. 
وحينئظٍ يكون سَبْكُ العبارة هكذا: «مع الشروط التي لا تَحْتَلفُ فيه الآراءً 
مع وجودها». 

ومن الشروط التي لا يُحْتَلَُْ في الإجماع مع وجودها مجتمعة: 
١‏ - أن يكون الإجماع بعد موت النبي يَكِلةِ. 


وَتَقَلَهُ أَهْل التَوَائْر. 
وَالْمَظَنُونُ ما الختَل فنه أخد الَْنْدَين» 21 


؟- أن يكون من العلماء المجتهدين. 
“"- أن يكون أولئك العلماء المجتهدون من هذه الأمة. 
4 - أن يكون من جميع أهل العصر. 
ه ‏ أن تكون المسألة المجمع عليها مسألة دينية. 
1 - أن يكون مُصَرَّحاً بالنطق بحكم المسألة فيه. 
- أن ينقرض العصر.باستقرار الإجماع من غير مخالف. 

قوله: (ونقله أهل التواتر): الضمير في «نقله» يعود إلى «الإجماع 
المقطوع». 

والمراد بأهل التواتر: مَنْ بلغ عددهم حدّاً تحيل العادة تواطؤ مثله 
. على الكذب. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «فالمقطوع ما وجد فيه 
الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودهاء ونقله أهل التواتر»: 
أن الإجماع لا يكون قطعيا ‏ بحيث يحصل الاتفاق على قبوله بلا خلاف 
فيه من أحد - إلا إذا توافر فيه قيدان أساسيان: 

القيد الأول: وجود جميع الشروط التي تحسم مادة الاختلاف فيه. 

القيد الثاني : قله بطريق التواتر. 

قوله: (والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين): «المظنون» هنا صفة 
لموصوف محذوفء تقديره: «الإجماع»؛ أي: «والإجماع المظنون». 

و(ما» في قوله: «ما اختل» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بالاختلال هنا: هو التخلف؛ أي: ما تخلف فيه أحد 
القيدين. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


١‏ 3 اا 
ح 5 الأصل الثالث الاجما 
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بأن توجَدَ مَعَ اللاختلاف فيه» كَالَاثْمَاقِ قن ب بَعَضٍ اله لَعَصْرِء وَإِجَمَاعَ 
الثابفين على أخن كوك الصحاف 0 


والمراد بالقيدين هنا: ما سبق بيانهما في الإجماع القطعي. وهما: 
توافر جميع الشروط التي لا يُحْتَلَُ في الإجماع مع وجودهاء والنقل له 
بطريق التواتر. 

فإذا اختل واحد من هذين القيدين فتخلف وجوده في الإجماع؛ كان 
ظنياً لا قطعياً . 





قوله: (بأان توجد مع الاختلاف فيه): هذه الجملة بيان لما اختل فيه 
أحد القيدين. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الإجماع المظنون». 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «بأن توجد» يوحي بتوافر جميع 
الشروطء إلا أن ذلك ليس هو المعنى المقصود. وإنما مقصوده أن يوجد 
بعض الشروط ويتخلف بعضها الآخرء والأمثلة التي سيذكرها فيما يأتي 
دليل على ذلك. 

قوله: (كالاتفاق في بعض العصر): الكاف حرف تشبيه» وهو مثال 
توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد بالاتفاق في بعض العصر: أن يجمع أهل العصر على حكم 
مسألة من غير أن يصرح أحد منهم بخلاف فيهاء فيكون هذا الإجماع محل 
خلاف فى انعقاده وعدم انعقاده» بسبب حصوله فى بعض العصر ولم 

قوله: (وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة): هذا مثال توضيحى 
ثانٍ لبيان الإجماع الظني. 

والدليل على كون هذا الإجماع ظنياً ثبوت الخلاف فيه: هل يُعَدٌَ 
إجماعاء أل ل يعد وقة شرق تبان هذه المسالة 


الأصل الثالك الاج 0 


5 وام 2ل 7 0 5 م م 2 02 5ه 2 2ه خخ زم 
أو يوججد الول مِنَ الم لبَعْضٍ والسكوت مِنَ البَاقِينٌ» أو توجد شروطه 
رو مو مس 


لَكِن يَنْقُلَهُ آحَادٌ . 


وَدَمَبَ قَوْمٌ إلى أنَّ الْإِجْمَاعَ لا يَنْبْتُ بَحَبَرِ الْوَاحِدِ؛ 5000 

قوله: (أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين): أي أن ينقسم 
أهل الإجماع إلى قسمين: قسم صرح بالقول في حكم المسألة» وقسم آثر 
السكوت على التصريخ» وحينئٍ يكون الإجماع ظنياًء لاحتمال أن يكون 
الساكت قد سكت مع إضمار السخط لا الرضى» كما سبق بيان ذلك. 

وهذه الأمثلة كلها تدل على أن الإجماع فيها كان ظنيا» بسبب تخلف 
أحد القيدين وهو هنا عدم توافر جميع الشروط التي تمنع من الاختلاف في 
حجية الإجماع . 

قوله: (أو توجد شروطه. لكن ينقله آحاد): الضمير في ١شروطه»‏ يعود 
إلى «الإجماع المظنون»» وإليه كذلك عود الضمير في «ينقله» . 

والمراد بالآحاد هنا: أفراد التَمَلّة. 

والمعنى المقصود هنا: أن الإجماع إذا توافرت فيه شروط الاتفاق 
عليهء ولكن ثبت نَقْلّهُ بطريق الآحادء فإنه لا يكون قطعياء لتخلف أحد 
قبددّي القطعية وهو «التواتر). 

قوله: (وذهب قوم إلى أن الإجماع لا ينبت بخبر الواحد): المراد بالقوم 
هنا بعض الحنفية”'2» وبعض الشافعية ومنهم الغزالي”"'» وبعض المعتزلة 
ومنهم أبو عبد الله البصري”"» وبعض المالكية ومنهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني كما تسته إليه:الشوكاني”*. 

فهؤلاء جميعاً يرون بأن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد. 


.157 /5 فواتح الرحموت‎ 455١/7 انظر: تيسير التحرير‎ )١ 
.7١8/١ (؟) انظر: المستصفى‎ 

)2 انظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري .7177/١‏ 

(4) انظر: إرشاد الفحول ص9/. 


5 ا لا 
0 الأصل الثالث الإجمام 


نَّ الْإِجْمَاعَ كيل قَاطِعٌّ يُحْكمُ به عَلَى الْكِتَابٍ وَالسُّنَدَ وَحَبَرُ الْوَاجِدٍ 


لا يُقْطعُ بو فكي يَنْبْتُ به الْمَفْطوعٌ؟ وَلَيْسَ ذَلِكَ بصحيحء فَإِنَّ الطنّ 
مُتَبَعٌ في الشَّرْعِيِّاتِ: ع ا ا 0 


1 





-- 


قوله: (لان الإجماع دليل قاطع يحْكَم به على الكتاب والسنة): الضمير 
في «به») يعود إلى «الإجماع». 

ومعنى كون الإجماع حاكماً على الكتاب والسنة: أي أنه متى ثبت 
انعقاده واستقراره كان مقدماً على الكتاب والسنة في الاستدلال به؛ لأنه لا 
يتطرق إليه نسخ ولا تأويل. 

قوله: (وخبر الواحد لا يقطع به): أ ي أن خبر الواحد لا يفيد القطع. 
بل يفيد الظن» يات اديع ان ب به على الكتاب والسنة. 

قوله: (فكيف يثبت به المقطوع): استفهام إنكارء يفيد المنع من إثبات 
الماع بر الواشد. 

والضمير في «به؛ يعود إلى «خبر الواحد». 

والمراد بالمقطوع هنا : هو الإجماع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بعدم جواز 
إثبات الإجماع بخبر الواحد. 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع أصل مقطوع به» وخبر الواحد لا 
يفيد إلا الظن» ولا يجوز إثبات القطعي بالظني. 

قوله: (وليس ذلك بصحيح): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما استدل 
به القائلون بعدم جواز إثبات الإجماع بخبر الواحدء من كون الإجماع 
قطعياً وخبر الواحد ظنياً» ولا يجوز إثبات القطعي بالظني. 

فهذا الدليل لا يصحء» فلا تنهض به حجة على إثبات الْمَدَّعَى. 

قوله: (فإن الظن متبع في الشرعيات): المراد بالظن هنا هو «الظن 
الغالب». 


الأصل الثالث الإجماع 





6" 
وَالإِجْمَاعٌ الْمَنْقُولُ بطريقي الآحَادٍ يَمْلِبُ عَلَى الطَنّء َيَكُونْ ذَلِكَ دلِيلاً 
كَالنَصَ لكر بطريقٍ الآحَادِ. 
وَعَلَوه: «هُوَّ دلِيل قَاطِعٌ). م و عا الم ا امه 





والمراد بقوله: «متبع في الشرعيات»؛ أي: أن الظن الغالب معمول 
به في الأحكام الشرعية» إذ جُلَّ الأحكام الشرعية إنما ثبت بغلبة الظن» 
نظراً لندرة القواطع وقلتها. 

قوله: (والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن): أي يغلب 
على الظن ثبوته» وقيام الحجة به. 

قوله: (فيكون ذلك دليلاً كالنص المنقول بطريق الآحاد): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الإجماع المنقول بطريق الآحاد»» فهذا الإجماع المنقول 
بهذه الطريق دليل شرعي تنهض به الحجة. فيثبت به العمل. 

والمراد بالنص هنا: الخبر المنقول عن النبي ككل ولا يدخل في 
ذلك القرآن الكريم» لكونه جميعه منقولاً بطريق التواتر. 

والمعنى: كما أن الخبر المنقول عن النبي كَكلْهِ دليل شرعي لغلبة الظن 
بصحته وثبوتهء" فكذلك تكون الحال بالنسبة للإجماع المنقول بطريق الآحاد 
يكون دليلا شرعياء لغلبة الظطن شبوت صحة انعقاده. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذا الجواب يدل على أنه يرى 
جواز إثبات الإجماع بخبر الوا ون رآه هنا هو مذهب أكثر 
الأصوليين» وهو المذهب الثاني في المسألة"" . 

قوله: (وقولهم: هو دليل قاطع): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«القائلين بأن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد». 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص"50؛ جمع الجوامع بحاشية البناني 19/7١؛‏ شرح 
الكوكب المئير 4514/7 مسلم 3 5 المعتمد 457/75 الإحكام 
للآمدي .781/١‏ 


اا الأصل الثالث الإجاك 


َوْلَ الي يكل دَلِلَ قَاطعٌ أنْضاً في حَقٌ مَنْ يُنَانِهُهُ أو يَبلْهُ 
التَوَائرِء قَهُوَ كَالْإِجْمَاع. 
وَقَدْ قِبلَ: الْإِجْمَاعٌ أَقْوَى مِنَ النّصّء لِتَطرّقٍ النّسْخ إِلَى النّصٌ 


وهذا القول هو ما ذكروه في دليلهم». حين قالوا: «لأن الإجماع دليل 
قاطع يحكم به على الكتاب والسنة». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك. 

قوله: (قول النبي يه ليل قاطع أيضاً في حق من يشافهه أو يبلغه 
بالتواتر): الضميران في «يشافهها. وفي «يبلغه» يعودان إلى «مَنْ) 
الموصولية. 

والمعنى: أن خبر النبي يَكيِ يكون قاطعاً في حالتين: 

الحالة الأولى: 

أن يسمعه الْمُحْبَرٌ به مشافهة من النبي كل. فإن من سمع الخبر 
مشافهة منه عليه الصلاة والسلام حصل عنده اليقين بثبوته . 

الحالة الثانية: أن يَبْلّعَهُ بواسطة النقل المتواتر» فيكون إبلاغه إياه 
بهذا الطريق قاطعاً في حقه. 

فإن لم يكن الخبر كذلك كان ظنياً» والظن موجب للعمل إذا كان 
قل الشر ثقات عدولاً. 

قوله: (فهو كالإجماع): الضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو) يعود 
إلى «قول النبي كلا . 

والمراد هنا: أن الخير كينا نكست 5-0 قظعياً بالمشافهة والتجديم 
المتواتر» ويثبت يفك تبون ظنياً بطريق الآحاد.ء ويكون حجة في الطريقين فعا 
فكذلك الإجماع يكون حجة كيفما كان طريقه قطعاً أو ظناً . 

قوله: (وقد قيل: الإجماع أقوى من النصء لتطرق النسخ إلى النص 





الاصل الثالث الإجمام (09 


وَسَكَامَةٍ الْإِجْمَاع مِنْهُء فَإِنَّ النسْحَ إِنّمَا يَكُونُ بِنَصّء وَالْإِجْمَاءٌ لا يَكُون 





إِلّا بَعْدَ الْقَرَاضٍ رَّمَنِ النصّ . 
وسلامة الإجماع منه): الضمير في «منه» يعود إلى «النسخ». 
والمعنى: أن النص محتمل للنسخ» بخلاف الإجماع فإنه لا يتطرق 
إليه هذا الاحتمال» والدليل السالم من الاحتمال أقوى مما يكون عرضة له. 
قوله: (فإن النسخ إنما يكون بنصء والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض 
زمن النص): هذا تعليل لكون الإجماع أقوى من النص. 1 
والمعنى: أن الإجماع إنما وجد بعد انقطاع الوحي بانقراض زمنه. 


استبعاد لاحتمال نسخه بنص آخرء فما وجد السبيل إلى نسخه أضعف مما 





لا سبيل إلى نسخه. 


1 ل ل و حا لضا نقذ لله 
(فصل) 

الْأَحْلْ بأَقلُ ما قِبِلَ لَيْسَ تَمَسُّكاً بِالْإِجْمَاع» نَحْوَ اتلافٍ النّاسِ 

في دِيّة الْكتابِيٌ قَقِيلَ: دِيَهُ الْمُسْلِمء وَقِيلَ: النَضْفُ» 317008 


قوله: (الأخذ بآقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع): أي أن يختلف 
العلماء في مسألة اجتهادية في القدر الذي يبرئ الذمة فيها بأقدار متفاوتة» 
فتشتمل على الحد الأدنى» والحد الأوسطء والحد الأعلى. فمن تمسّك 
بالحد الأدنى فيها لا يصدق عليه بأنه متمسّك بالإجماع. 

وإنما ججعل الحد الأدنى محلاً للإجماع؛ لأن جميع الأقوال قد 
تضافرت على إثباته» فالقائلون به مثبتون لهء والقائلون بالحد الأوسط لم 
يخرجوه من حد مقدارهم» بل هو داخل ضمن ذلك المقدار لكونه أحد 
مكوناته» وكذلك هو الشأن بالنسبة للقائلين بالحد الأعلى. 

قوله: (نحو اختلاف الناس في دية الكتابي): هذا مثال توضيحي 
لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد بالناس هنا: هم الفقهاء. 

والمراد بالكتابي: الواحد من اليهودء أو النصارى. 

والمقصود هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في دية 
الكتابي على أقوال متفاوتة. 

قوله: (فقيل: دية المسلم): أي دية الكتابي مثل دية المسلم» وهذا 
القول هو مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى0". 

قوله: (وقيل: النصف): أي دية الكتابي نصف دية المسلم» وهذا 
القول هو ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى”"©. وهو مذهب 
المالكية رحمهم الله تعالى2. 


.45/55 انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
(؟) انظر: المغني 7/ 1/91 (9) انظر: الشرح الصغير 5/ ”الا.‎ 


الاصل الثالت الإجماك 00 





0 


و 


وَقيل: الثلث. 


َالْقَائِلُ إِنَّهَا الثُلْتُ لَيْسَ مُتَمَسّكاً بِالْإجْماع» 0 


قوله: (وقيل: الثلث): أي دية الكتابي ثلث دية المسلم» وهذا القول 
«الأم”" . 


قوله: (فالقائل: إنها الثلث ليس متمسكاً بالإجماع) : الضمير في (إنها») 
يعود إلى «دية الكتابي». 

والقائل بالثلث فيها هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وتمسكه 
بالثلث هنا ليس من باب التمسك بالإجماع» إذ كيف يَعُذٌّ ذلك إجماعاً وقد 
حَكَى الخلاف في المسألة» حيث قال في كتابه «الأم» ما نصه: «فقضى 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي 
والنضراني بثلث دية المسلم. ...+ وَلم نعلم أحداً قال في دياتهم أقل من 
هذاء وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذاء فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء 
الأقل مما اجتمع عليه» فمن قتل يهودياً أو نصرانياً خطأء وللمقتول ذمة 
بأمان إلى مدة» أو ذمة بإعطاء جزية» أو أمان ساعة فقتله فى وقت أمانه 
و لامي انغله تلع دية الفسنل 1 ْ 

وقَرَّقُ بين التمسك بالأقل» وبين أن يُعَدَّ ذلك إجماعاً» فإن التمسك 
بالأقل ليس من باب الإجماعء بل هو من باب اليقين الذي لا تبرأ الذمة 
بأدنى منهء ومن خلط بين الأمرين فقد أساء الفهم عن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى». وهذا ما صرح به الغزالي رحمه الله تعالى حين قال: 
«الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع» خلافا لبعض الفقهاءء ومثاله: 
أن الناس اختلفوا في دية اليهودي» فقيل: إنها مثل دية المسلمء 
إنها مثل نصفهاء وقيل: إنها ثلثهاء فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل» 


.ا١"/ك انظر: الأم 117/5. (0) الأم‎ )1١( 





الأصل الثالت الاجماح 
هت وو م 2 وهدع ادم حو م ل 2 و2 ل 0 
لآن وججوبَ الثلث متمق عَليّهء وَإِنِمَا الخلّافٌ فى سَمَوطٍ الرِّيَادَةِ وَهَوَ 
0 فيه فَكَيْفتَ يَكُون إِجْمَاعاً؟ 0 





وظن ظانُون أنه تمسك بالإجماع» وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله»©. 

قوله: (لأن وجوب الثلث متفق عليه): هذه الجملة تعليل للقول بأن 
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «وجوب الثلث». 

ومعنى أن «الثلث متفق عليه»: أي أنه داخل في جميع الأقوال الثلاثة 
التي قيلت في مسألة دية الكتابي» وحينئذٍ يكون الأخذ به من باب العمل 
باليقين» لا من باب العمل بالإجماع. 

قوله: (وإنما الخلاف في سقوط الزيادة» وهو مختلف فيهء فكيف يكون 
إجماعاً؟): المراد بالزيادة هنا: ما زاد على الثلث» وهو تمام دية المسلمء 
ونصفهاء فهذا القدر الزائد مختلف فيه بين الإثبات والإسقاطء فالقائلون 
بالثلث مسقطون لهء والقائلون بتمام الدية ونصفها مثبتون له. 

والضمير المنفصل «هو) فى قوله: «وهو مختلف فيه» يعود إلى 
«سقوط الزيادة»» وكذلك إليه عود الفيعين المتصل في «فيه». 

والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يكون إجماعاً؟» استفهام تعجبي 
يدل على الإنكار. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول 
للقائلين بأن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع . 

ومفاد هذا الدليل: أن الثلث قدر مشترك بين جميع الأقوال» لدخوله 
ضرورة فيما زاد عليه» وليس النظر فى هذا القدر المشترك» وإنما النظر فى 
الزيادة المضافة إليهء» وهذه الزيادة مث محل إجماعء إذ لو كانت كذلك 
لما خولف فيها من قَِبَلِ القائلين بالأقل والأكثرء فوجود الخلاف دليل عدم 
الإجماع. 


.5١5/١ المستصفى‎ )١( 





١ ل‎ ١ ١ 
0 الاصل الثالث الإجماع‎ 
وَلَوْ كَانَ إِجْمَاعاً لَكَانَ مُحَالِمُهُ حَارِقاً لِلْإِجْمَاعء وَهَذَا ظَاهِرٌ الْمَسَاد‎ 
. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلّم‎ 


قوله: (ولو كان إجماعاً لكان مخالفه خارقاً للإجماع؛ وهذا ظاهر 
الفساد): اسم «كان» في قولة «ولو كان إجماعاً» مضمز تقديرء «الأهذ 
بأقل ما قيل»؛ أي: «ولو كان الأخذ بأقل ما قيل إجماعاً. ..2. 

ومعنى «خرق الإجماع» الخروج عن الالتزام به إلى ما يخالف مقتضاه. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا ظاهر الفساد» يعود إلى «اللازم» 
الذي تضمنه قوله: «ولو كان إجماعا لكان مخالفه خارقا للإجماع»» إذ هو 
بمعنى: «ولو كان إجماعاً للزم أن يكون مخالفه خارقاً للإجماع». 

ووجه كون هذا اللازم ظاهر الفساد: أنه لم يُؤثر عن أحد ممن يُْتَدٌ 
بقوله من أهل العلم أنه نسب أحد هؤلاء المختلفين في مقدار «دية الكتابي» 
إلى خرق الإجماع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بأن 
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الآخذ بأقل ما قيل تجوز مخالفته بالزيادة على 
ذلكء. ولو كان الأخذ بالأقل من الأقوال إجماعاً لما جازت تلك 
المخالفة» ولَعُدَّ المخالف خارقاً لإجماع الأمة» وحيث جازت المخالفة» 
ولم يعد المخالف خارقاً للإجماع دل ذلك على أن الأخذ بأقل ما قيل ليس 
تمسكا بالإجماع؛ بل هو عمل بالمتيقن قطعا. 

وما احتج به القائلون بأن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع 
في دليلهم الأول والثاني يصلح أن يكون جواباً عن القائلين بأن الأخذ بأقل 
ما قيل تمسك بالإجماع» وهو المذهب الثاني في هذه المسألة» وقد نسبه 
الغزالى رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاءء حين قال: «الأخذ بأقل ما قيل 
لي تنا بالإجماعء خلاما تعض النتهاع. 


.7١5/١ المستصفى‎ )١( 


_للأصل لايع استصداب الل ودليل لعل 


الأصل الرابع 
(استصحاب الحال ودليل العقل) 
0 أنَّ الْأَحْكاءَ السّمْعِيّةَ لا تُدْرَكُ بِالْعَقْلِء لَكِنْ دَلَّ الْعَفْلُ عَلَى 
يَرَاءَةِ الْذْمَّةَ مِنَ الْوَاجِبَات د مام قي ا وملام اكه مد علدلا ماله مام 


قوله: (الأصل الرابع): أي من الأصول المتفق عليهاء والتي نصّ 
عليها المؤلف رحمه الله تعالى في أول كلامه عن أدلة الأحكام. حين قال: 
«الأصول أربعة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كله والإجماع. ودليل 
العقل المبقي على النفي الأصلي». 

قوله: إستصحاب الحال ودليل العقل): الاستصحاب في اللغة: 
استفعال من الصّحْبَةَ إذ كل ما لازم شيئاً فقد استصحبه©. 

وفي الاصطلاح: هو استدامة إثبات ما كان ثابتاً» واستدامة نَفُى ما 
كان منفياً9"'. 

والمراد باستصحاب الحال ودليل العقل هنا: هو استصحاب العدم 
الأصلى حتى ورود الدليل الناقل عنهء وهو ما يُعَبَّرُ عنه بالبراءة الأصلية 
والأباحة العقلية» وهذا هو النوع الأول من أنواع الاستصحاب. 

قوله: (اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالغقل): العيزاة بالأحكام 
السمعية: الأحكام الشرعية. 

ومعنى قوله: «لا تدرك بالعقل»: أي: لا تثبت بهء وذلك أن 
الأحكام الشرعية موقوفة على الشارع» فمنه تصدرء وعنه تُتَلَقَىه ولا دخل 
للعقل في إثبات شيء منها . 

قوله: (لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات): لكن حرف 


.1775 انظر: تاج العروس ١50؛ معجم متن اللغة ؟/ 1ك‎ )١( 
انظر: إعلام الموقعين 6 روه‎ (3 


الأصل الابع استصحاب الدال ودليل العقل 0 
ال7صبمبحح ل ب يي ار و ا 1 مه 
وَسْقُوطِ الْترّج عَنِ الْحَرَكَاتٍ وَالسَكَنَاتِ قَبْلَ بِعْتَِ امل . 


َالنَطرٌُ في الْأَحْكام إِما فِي إِنَْاتِهَاء وَإِمّا في تَفْيهًا . 





استدراكء والْمُسْتَدْرَكُ هنا هو دَفْعُ توهم أن يُفْهَمَ من تفي الإدراك العقلي 
للأحكام السمعية النفى المطلقء» فلا يراد به النفى المطلق» بل النفي 
الجزئي المتعلق بإثبات التعبد وإشغال الذمم به» دون نفيه وإبراء الذمم منه. 

فالعقل لا دخل له في إثبات التعبد بشيء من الأحكام الشرعية» بل 
ذلك خاص بالشارع وحده. 

أما نفي التعبد بما لم يقم دليل شرعي على التكليف به فذاك مُذْرَكُ 
بالعقل» إذ العقل دال عليه بطريق البراءة الأصلية. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى : «لكن دل العقل على براءة الذمة من 
الواجبات» أي بعد ورود الشرع» فما ورد الشرع بالتكليف به انشغلت الذمة 
بعهدة المطالبة به حتى تؤديه» وما لم يرد الشرع بالتكليف به فالعقل يقضي 
بأن الذمة خالية من الانشغال بعهدته» استصحاباً للأصل وهو البراءة. 

قوله: (وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل): 
معطوف بالواو على قوله: «لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات». 

والمراد بالحركات والسكنات هنا: ما كان يمارسه الإنسان من 
أفعال» وما كان يتجنبه من تروك قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
إذ لا حرج عليه فيما فعل أو ترك والحالة هذه. لدلالة العقل القاضي 
بالبراءة من المؤاخذة على شيء من ذلك» لعدم ورود الشرع بتكليف يضبط 
تلك الحركات والسكنات وا أو حرمة. 

قوله: (فالنظر في الأحكام إما في إثباتهاء وإما في نفيها): الضميران في 
«إثباتهاءء وفي «نفيها» يعودان إلى «الأحكام». 


لل ل الاك ليو فض الكل مدا لمر 
ا لاص ليع استصحاب الدل ودليل العقل 


َك الْإنْبَاتُ فَالْعَفْلُ قَاصِرٌ عَنْهُء وَأَمّا النَّمْْ فَالْعَقْلٌ قَدْ دَلَ عَلَيْهِ 


إِلَى أنْ يَرِدَ دَلِيل السّمُْع النَاقِل عَنْهُء فَانْتَهَضَ الْعَقْلُ دَلِيلاً عَلَى أَحَدٍ 


والمراد بالأحكام هنا: الأحكام الشرعية» وهذه الأحكام لها متعلقان 
من جهة الحقيقة هما الإثبات والنفي؛ لأن حقيقة الحكم هي: ثبوت شيء 
لشيءء أو نفيه عنه. 

قوله: (أما الإثبات فالعقل قاصر عنه): الضمير فى "عنه» يعود إلى 
«الإثبات). 

والمراد بقصور العقل هنا: هو العجز عن الإدراك. 

وإنما كان العقل قاصراً عن إدراك الإثبات؛ لأن الإثبات ‏ كما سبق - 
وَقتْ على الشارع وحدهء فلا مجال للعقل في إثبات شيء من الأحكام 
الشرصة. 

قوله: (وأما النفي فالعقل قد دل عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«النفى) . 

والمراد بالنفي هنا: هو نفي التكليف بما لم يرد الشرع به. 

وإنما دل العقل على النفى بطريق استصحاب الحال» وهو «البراءة 
الأصلية». : 

قوله: (إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه): الضمير في ١عنه»‏ يعود 
إلى «النفى) . 

والمعنى: أن ما لم يرد فيه تكليف شرعيء فالشأن فيه استصحاب 
حال الأصلء وهو براءة الذمة إلى أن يرد الدليل الناقل عن هذا الأصلء 


28 


وحيتئظٍ يتن من الإخلاء إلى الإشغال. 


قوله: (فانتهض العقل دليلاً على أحد الشطرين): الشطران هنا هما: 
الإثبات». والنفى. 





الأحل الإابع استصحاب الحال ودليل العقل 000 
مح 100 سمه 


06 44 مه ص مو ده 8 52000 07 000 3 2 واس 
ومثاله : لما دل السمع عَلى جسن صَلَوَاتِ بفيت السادسة عير 





و«الشَّظرُ) فى اللغة هو: «نِضضفٌ لق 

وإنما كان الإثبات والنفي شطرين في الأحكام الشرعية؛ لأن واقعها 
دال على ذلك» فهي إما مطالبة بتكليف» أو إبراء منه. 

والمراد بانتهاض الدليل: قيام الحجة به. 

والمقصود هنا: انتهض العقل حجةً على صحة النفي» دون 
الإثبات . ؛ 

قوله: (ومثاله): الضمير يعود إلى «انتهاض العقل دليلاً على النفي». 

والمراد بضرب المثال هنا: تقريب صورة المسألة إلى الذهن. 

قوله: (لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة): 
المراد بالصلوات الخمس: الصلوات المفروضة في اليوم والليلة» وهي: 
صلاة الفجرء وصلاة الظهرء وصلاة العصرء وصلاة المغرب» وصلاة 
العشاء . 

والدليل السمعى الوارد بإيجاب هذه الصلوات الخمس هو ما أخرجه 
الإمام الما رق روعي الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي ككل قال مخبراً عن فرضية 
الصلاة ليلة عُرجَ به: (ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» فرجعت بذلك 
حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض 
خمسين صلاة» قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعني 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك 
فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى 
ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعتهء فقال: هي خمسء وهي خمسون. لا 


.5١05/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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3 لِتَضْرِيح السَّمْع ِنَمِيهًا؛ أن لفظة فَاصِرٌ عَلَى إِنْجَابٍ الْحمْسَةِء لكِنْ 
كان وُجُوبها مُنتفء ولا مُبت للؤْجُوب يق على الذي الأضلِي. 
وَِذَا أَوْجَب عِبَادَةَ عَلَى قَادِرِ بَقِيَ الْعَاجِرُ عَلَى ما كان عَلَيْه 5 





بندل القول لدي)”" . 

أي هي حمس ىفن العدد» وعتمشوة قن الأحر؟ لأن السيحة بعش 
أمثالها . 

وحيث قصر هذا الدليل الوجوب في هذه الخمس الصلوات فقط دل 
هذا القصر بمفهومه على عدم إيجاب صلاة سادسة» وهذا المفهوم ثابت 
بدلالة العقل. 

قوله: (لا لتصريح السمع بنفيها؛ لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة): 
الضمير في «بنفيها» يعود إلى «الصلاة السادسة». 

والضمير في «لفظه» يعود إلى «السمع». 

والمعنى: أن في وجوب صلاة سادسة لم يرد الشرع بالتصريح به 
وإنما ورد بإيجاب الخمس فقطء فكان قاصراً على الإيجاب دون التعرض 

قوله: (لكن كان وجوبها منتفياًء ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي 
الأصلي): الضمير فى «وجوبها» يعود إلى «الصلاة السادسة». 

والمراد هنا: أن الدليل الشرعى حين قصر الوجوب على الصلوات 
يرد دليل شرعي آخر على ثبوت زيادة صلاة سادسة» فيصار إلى حكم العقل 
بالبراءة من تلك الصلاة الزائدة» استصحاباً للنفى الأصلى. 

قوله: (وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه): 
(6)1) صحيح الإمام البخاري. كتاب «الصلاة», باب «كيف فرضت الصلاة في 

الإسراء» ا اذه 
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وََوْ أَوْجَبَهَا في وَفْتٍ بَقِيَثْ في غَيْرِِ عَلَى الْبرَاءةٍ الأضْليّة. 
قَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ الْعَفْلُ إِنَّمَا يَكُونٌ كلِيلاً بسَرْطٍ أَلَّا يَرِدَ سَمْمٌ 


الموجب في قوله: «وإذا أوجب عبادة» هو الشارع الحكيم. 

و«ما» في قوله: «ما كان») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال ثانٍ توضيحي لهذه 
المسألة» وهي «استصحاب حال الأصل». 

والمزاد بهذا الجفال؟ أن العلتت إذا عد عو قعل ها كلت جه قوع 
سقط عنه التكليف. فيعود إلى ما كان عليه قبل التكليف من براءة الذمة» 
استصحاباً لحال الأصل . 

قوله: (ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية) : 
الضمير في «أوجبها» يعود إلى «العبادة»» والموجب لها هو الشارع 
الحكيم . 

والضمير في "غيره» يعود إلى «الوقت». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي ثالث لهذه 


ع 


المسالة. 


والمعنى المراد هنا: أن العبادة المؤقتة بوقت لا يتعلق وجوبها في 
الذمة إلا إذا دخل وقتهاء وفي غير وقتها تكون الذمة في حِلّ منها 
استصحاباً للبراءة الأصلية» وذلك كالصوم الواجب فإن الذمة لا تُشْعَلُ به 
إلا إذا دخل شهر رمضانء وأما قبل ذلك فإنها خالية من عهدته. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا: هم المنكرون لحجية الاستصحاب 
العقلي . 

قوله: (إذا كان العقل إنما يكون دليلاً بشرط ألا يرد سمع): المراد 
بكون العقل دليلاً هنا إنما هو في النفي» لا في الإثبات كما سبق. 


ا بي _الائصل رابع استصحاب الال ودليل العقل 
فَكدَ ا الشَرْع لا يُعْلْم ني السَّمْعء وَمُنْتَهَاكُمْ عَدَمُ العلم بِوُرُودِ 
عَدَمُ الْعِلَم لَيْسَ بِحُجَةٍ بِحَْجَّقٍ وَلَوْ جَارَ ذَلِكَ لَجَارَ لِلْعَاميٌَ النَفَىْ مُسْتَيِداً إلى 
: لَه لَمْ يَبْلَعْهُ دلِيل. 
وشَرْظ اعتباره دليلاً ألا يرد سمع بالمطالبة بفعل ما دل العقل غلى 


قوله: (فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع): أي إنما يكون العقل 
دليلاً على النفي قبل ورود الشرع» أما بعد ورود الشرع فلا يكون العقل 
دليلا على ذلك. إذ نميْ العقل مبني على عدم العلم» والعدم لا يستدل به 
على نفي الوجود. 

قوله: (ومنتهاكم عدم العلم بوروده» وعدم العلم ليس بحجة): الخطاب 
في «منتهاكم» موجه من المعترضين على حجية الاستصحاب العقلي إلى 
القائلين بحجيته . 

ومعنى «منتهاكم»: أي غاية ما لديكم من حجة على كون العقل دليلاً 
في للدي 

والضمير في «وروده» يعود إلى (السمع». 

ومعنى «عدم العلم ليس بحجة»؛ أي: عدم العلم بورود السمع ليس 
بحجة على النفي الذي دل عليه العقل» إذ الحجة في العلم بعدم الدليل» 
لا في عدم العلم بالدليل. 

قوله: (ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه دليل): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاحتجاج بعدم العلم». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العامي» وكذلك إليه عود الضمير في 
«يبلغه» . 

ومفاد هذا الاعتراض أمران: 


الأمر الأول: أن العقل إنما يكون دليلاً على النفي قبل ورود السمعء 
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قُلْنَا: انِْمَاءُ الدِّيل كَدْ يُعْلَمْ وَقَدْ يُطنّء فَإِنَا تَعلَمُ أَنَّهُ لا دَلِيلَ عَلَى 
وُبجوب صَوْم شَوَّالٍِء وَلَا صَلَاةٍ سَاوِسَةٍء إِذْ لَوْ كَانَ لَنْقِلَ وَانْتَشَرَ وَلمْ 
5 مع 
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أما بعد وروده فلاء إذ مستنده في النفي هو عدم العلم» والعدم ليس حجة 
على نفي الوجود. 

الأمر الثاني: لو جاز الاحتجاج بعدم العلم على النفي لجاز للعامي 
أن ينفي التكليف عن نفسه بحجة أنه لم يبلغه الدليل المكلف. وحيث إن 
اللازم باطل فإن الملزوم كذلك. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن): أي أن انتفاء الدليل المكلّف 
قد يُذْرَك بعلم قاطع» وقد يدرك بظن غالب. 

قوله: (فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة 
سائسة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما أُذْركٌ انتفاء 
الدليل فيه بعلم أو ظن عن طريق ضَرْبٍ المثال التوضيحي . 

والضمير في «أنه؛ هو ضمير الشأن؛ أي: «فإنا نعلم أن الشأن لا 
دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة». 

وذلك أن الشرع إنما ورد بإيجاب صوم رمضان فقط بقول الله تعالى: 
«يَأيُها الَذِينَ اما كِب عَلَكُمْ أَلصِيَامُ4 [البقرة: 2118 إلى قوله سبحانه: 

كَمْرُ رَمَصَادَ الى أنَزِلٌ يِه الْكُرَءَانُ هُدَى للكاس وَبَيَْتِ ين الهدئ 

َألمكَان من كيد يتك الدَهْرَ فَليِضْمَةُ4 [البقرة: 185]. 

وكذلك فإن الشرع إنما ورد بإيجاب الصلوات الخمس فقطء كما 
سبق ذلك في حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 

ولم يرد دليل بالزيادة على أصل الصوم وأصل الصلاة» فتكون تلك 
الزيادة مما يقطع العقل بانتفائهاء استصحاباً لحال الأصل وهو براءة الذمة. 

قوله: (إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة): هذه 


املاظ قبع امتصطه الكل يدول امكل 








وَهَذَا عِلَمْ ِعَدَمٍ الدَِيلٍ لا عَدَمُ عَم 00 وَأَما الطَنُ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ 
إِذا بَحَتَ عَنْ مَدَارِكِ الْأدلةِ قلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَعَ أَمْلِييهِ وَاطلَاعِهِ عَلَى مَدَارِكِ 
الأدلة و فرتعا 000 0 ؤ ؤ[ [ [ [ ز[ؤز1 2211111111 


الجملة تعليل للعلم بانتفاء الدليل الموجب لصوم شوال أو لصلاة سادسة. 

واسم «كان» وخبرها محذوفان فى قوله: «إذ لو كان»» وتقديرهما: 
«إذ لو كان دليلٌ إيجاب صوم شوال وإيجاب صلاة سادسة وارداً من الشارع 
لنقل وانتشر» 

والمراد بالنقل هنا: النقل المتواترء وذلك لأن الدواعى متوافرة على 
نقل هذه الزيادة. 

والمراد بالانتشار: الاستفاضة والاشتهار. 

والمقصود هنا: أن الأمة لم تطلع على دليل شرعي موجب لصوم غير 
رمضانء أو لصلاة سادسة إضافة إلى الخمسء وعدم اطلاعها على ذلك 
دليل على نفى تلك الزيادة» 'إذ لو كانت ثابتة لتقل ذليل ثبوتها بتوائرء أو 
استفاضة حنى يظهر للآمة بجلاء دون حماء. 

قوله: (وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «الاحتجاج على نفى إيجاب صوم شوال» وإيجاب صلاة سادسة 
بانتفاء النقل المتواتر أو المستفيض لذلك الإيجاب». 

فهذا النفي للزيادة على أصل الواجب في الصلاة والصيام إنما كان 
بالعلم بعدم الدليل» لا بعدم العلم بالدليل» والفرق بينهما ظاهرء فإن عدم 

قوله: (وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة): المراد 
بالبحث عن مدارك الأدلة: البحث عن الأدلة فى مظانهاء والأدلة إنما 
تَدْرَك بالنظر في واقع الكتاب» والسنة» وما انعقد عليه إجماع الأمة. 


قوله: (فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على 


لاص لا امتصك الول و1 هنع[ 141 )ل 
الَاسْتِمْصَاءِ وَشِدَةِ بَحْيهِ وَعَِايتوه عَلَبَ عَلَى طن الْمَاهُ الدلِيلِء فرك 


دلِكَ مَنْْلَةَ الْعِلْم فِي وُجُوبٍ الْعَمَلءٍ لِأنّهُ طَنَّ اسْئَئَدَ إِلَى بَحْثِ 
وَاجتِهَادِء وَهَذَا غَايَةُ الْوَاجِبٍ عَلَى الْمُجْتَهدٍ. 





الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته): الضمائر فى «لهمى وفى «أهليتها» وفي 
«اطلاعهال وفى «قدرته»)» وفى «بحثه»)» وفى «عنايته» تعود إلى «المجتهد). 

والمراد بما يظهر له في قوله: «فلم يظهر له» هو الدليل؛ أي: «فلم 
يظهر الدليل للمجتهد» . 

والمراد بالأهلية في قوله: «مع أهليته»: الجدارة؛ أي: مع جدارته 
بالبحث والنظر. 

والمراد بالاستقصاء : القت والاستقراء. 

قوله: (غلب على ظنه انتفاء الدليل): الضمير في «ظنه» يعود إلى 
«المجتهد) . 

والمراد بالدليل المنتفى بغلبة الظن هنا: هو الدليل الموجب للزيادة 
على أصل وجوب الصلاة والصيام . 

قوله: (فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «تغليب الظن بانتماء الدليل بعل البحث والاستقصاء». 

وإنما نُرَّلَ تغليب الظن هنا منزلة العلم في وجوب العمل عند 
المجتهد نظراً لأن شدة بحثه واستقصائه جعلته يشعر ببرد الطمأنينة بانتفاء 
دليل الإيجاب. ْ 

والمقصود بوجوب العمل هنا: ليس العمل بالزيادة المنفية» لعدم 
ثبوت الدليل عليهاء وإنما المقصود العمل بما أثبته الدليل الموجب» بحيث 
يُكْتَقَى به دون زيادة عليه. 

قوله: (لأنه ظن استند إلى بحث واجتهادء وهذا غاية الواجب على 
المجتهد): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الظن الغالب المنزل منزلة العلم». 


الأصل اللابع استصداب الدحال ودليل العقل 
تححه | 147 اخختتحححح ‏ ا ا 2 10211 
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الْعَامّيُ فلا قُدْرَةَ لَهُء فَإِنَّ الّذِي يَقْدِرُ عَلَى التَّرَدْدِ فِي بَبْته 


ما 
لِظلَبٍ مَمَاع إِذَا قَتسَ وَبَالَمَ أمْكَتَُ الْقَظمْ يتَفْي الْمَتَاع» وَالْأَعْمَى الَّذِي لا 





واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «البحث والاجتهادا. 

والمراد بالغاية هنا في قوله: «وهذا غاية الواجب على المجتهد): 
النهاية؛ أي : نهاية الواجب في حق المجتهد هي أن يبذل قصارى ما لديه 
من وسع في البحث والاجتهاد للوصول إلى المطلوب الشرعي 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الوجه الأول 
من الاعتراض السابق الذي قال فيه المعترضون: (إذا كان العقل إنما يكون 
دليلاً بشرط ألا يرد سمع» فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع» ومتتهاكم 
عدم العلم بوروده» وعدم العلم ليس بحجة». 

ومفاد هذا الجواب: أن انتفاء الدليل قد يُدْرَكُ بعلم» أو بغلبة ظن» 
والعلم بالنفي سبيله هنا عدم نقل الإثبات لا بالتواتر ولا بالاستفاضة» إذ لو 
كان دليل الإثبات قائماً لشاع نقله بتواتر أو استفاضة» وسبيل الظن الغالب 
بالنفي هنا هو عدم الظفر بالدليل المثبت بعد استفراغ الوسع في البحث 
والاستقصاء. وذلك الظن مُمَرّلّ في وجوب العمل منزلة العلم. 

قوله: (وأما العامي فلا قدرة له): أي لا قدرة له على النظر والبحث 
والاستقصاءء لكونه فاقداً لآلة الاجتهاد التي تمكنه من ذلك. 

قوله: (فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ 
أمكنه القطع بنفي المتاع) : الضميران في "بيتها» وفي «أمكنه) يعودان إلى 
الاسم الموصول «الذي». 

والمعنى: أن الرجل البصير إذا فقد شيئاً من بيته» فبحث عنه وفتش 
في جميع جوانب البيت» وبالغ في البحث والتفتيش» فلم يعثر عليه 
استطاع أن يجزم بيقين بأن المتاع المفقود لا يوجد في البيت. 

قوله: (والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا بمكنه ادعاء 
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نفي المتاع): «ما» في قوله: (ما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «البيت»). 

والضمير في «لا يمكنه» يعود إلى «الأعمى». 

والمعتى: أن الأعمى الذي لا يرى محتويات: البيت إذا فقد شيئاً من 
بيته لا يستطيع أن يقول: إني بحثت عنه فلم أجدهء لكونه فاقد آلة الوجدان 
وهي الوبصار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن الوجه الثاني 
من الاعتراض السابق الذي قال فيه المعترضون: «ولو جاز ذلك لجاز 
للعامي النفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه دليل». 

وهذا الجواب يعتمد على ضَرْب المثل بتشبيه المجتهد بالبصير» 
والعامي بالأعمى: فكما أن البصير إذا فقد شيئاً من متاع بيتهء فبالغ في 
البحث عنه فلم يعثر عليه أمكنه أن يجزم بأن المتاع لا وجود له في البيت» 
فكذلك هو الشأن بالنسبة للمجتهد إذا نظر في مدارك الأدلة وبذل في ذلك 
غاية ما لديه من وسع وطاقة فلم يطلع على دليل موجب استطاع أن يجزم 
بنفي ذلك الدليل. 

وبالمقابل فكما أن الأعمى إذا فقد شيئاً من متاع بيته» فإنه لا يمكنه 
ادعاء نفي ذلك المتاع. إذ قد يكون موجوداً ولكنه لم يهتد إليه لكونه فاقدا 
لوسيلته التي تهدي إليه وهي البصرء فكذلك هو الشأن بالنسبة للعامي فإنه 
لا يمكنه ادعاء نفي الدليل الموجبء» إذ الحكم بالنفي فرع الاجتهاد وهو 
لا قدرة له عليه. وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن إلحاق العامي بالمجتهد في 
هذه المسألة إلحاق باطل» لأنه قياس مع الفارق المؤثر. 

قوله: (فإن قيل): اعتراض من منكري حجية استصحاب الحال ودليل 
العقل على تشبيه المجتهد في قطعه بانتفاء الدليل بعد المبالغة في النظر 
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َيْسَ لِلْاسْتِفْصَاءِ غَايَةٌ مَحْدُودَةٌ بَلْ لِلْمُجْتَهِدٍ بِدَايَةٌ وَوَسَط وَنْهَايَةٌ فَمَتَى 
يَحِلَ لَهُ أنْ يَنْفِيَ الدَّلِيلَ السَّمْعِيَ؟ وَالْبَيْتُ مَحْصُورٌ وَطَلَبُ الْيَقِينِ فيه 
ممكنٌ ‏ وَمَدَارِكُ الشَّرْع غًٍُ مَحصُورَةٍ» يار در 1ه توك وجو أسامو ول 6ن اه 1ه 216 








والاستقصاء بالبصير في قطعه بنفي وجود المتاع في بيته بعد المبالغة في 
البحث والتفتيش عنه. 

قوله: (ليس للاستقصاء غاية محدودة» بل للمجتهد بداية ووسط 
ونهاية): المراد هنا: أن المجتهد يعرف من نفسه بداية اجتهاده ووسطه 
ونهايته» والنهاية عنده في الأحتهاد أن يشعر بالعجز عن بذل المزيد في 
الطلب» ولكن الاستقصاء لا تعْرَفُ له نهاية محدودة حتى يمكن أن يقال: 
إن المجتهد إذا بلغها استطاع أن . يجزم بوجود الدليل أو انتفائه . 

قوله: (فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي؟): الاستفهام بمتى هنا 
مُشعر باستبعاد أن يكون استقصاء المجتهد طريقاً إلى معرفة القطع بانتفاء 
الدليل. 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد). 

والمعنى : متى يحل للمجتهد أن يقطع بنفي الدليل السمعي من خلال 
الاستقصاء إذا كان الاستقصاء لا غاية له؟. 

قوله: (والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكنء ومدارك الشرع غير 
محصورة): الضمير «فيه» يعود إلى «البيت». 

والمراد هنا: أن قياس المجتهد المُجد في طلب الدليل بالبحث 
والاستقصاء على صاحب البيت البصير المجد في طلبه للمتاع المفقود من 
بيته قياس لا يصح.ء لأنه قياس مع قيام الفارق المؤثرء ووجه الفرق 
بينهما: أن البيبت محصور المساحة محدود الزواياء فلا يمتنع القطع بنفي 
وجود المتاع المفقود فيه بعد المبالغة في البحث والتفتيش» بخلاف مدارك 
الشرع فإنها ليست محصورة محدودة في زاوية معينة» نظراً لتشعبها وتعدد 
مسالكها . 
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الْأَخْبَارَ قَدْ دُوَنَتْء وَالصَّحَاحَ قَدْ صُنْمَتْء قَمَا دَخَلَ فِيهًا مَحْصُورٌ 


قوله: (فإن الأخبار كثيرة» وربما غاب راوي الحديث): هذه الجملة 
تعليل لكون مدارك الشرع غير محصورة. 

والمقصود بغياب راوي الحديث في قوله: «وربما غاب راوي 
الحديث»: إما أن يكون بسبب جهالة خالف وإما أن يكون بسبب سفره 
الطويل والبعيد. 

والمراد هنا: أن الأحاديث المنقولة عن النبى يله كثيرة جداً.ء وهى 
متناثرة في دواوين السنة المتعددة» فيصعب 000 ويعسر الاطلاع 17 
جميعهباء وقد يكون الدليل موجوداً في أحدها فلا يُظَمَرٌ به بسبب هذه 
الكثرة الكاثرة» أو ربما يكون الحديث مع راو غائب في سفر بعيدء أو كان 
مجهول الحال فلا يُذْرَى هل هو ممن يُؤْحَلُ بحديثه أو يُرَدُ؟. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (مهما علم الإنسان أنه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى 
دليل العقل): المراد بالإنسان هنا: هو العالم المجتهد. 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «الإنسان»» وكذلك إليه عود الضميرين 
في اوسعهكا. وفي «فله», 

والمعنى المراد هنا: أن المجتهد لم يُكَلَتْ في باب الاجتهاد إلا ببذل 
غاية ما لديه من طاقة ووسعء فإذا استفرغ ذلك الوسع واستنفد تلك الطاقة 
ولم يظفر بشيء جاز له التمسك بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي. 

قوله: (فإن الأخبار قد دُونت والمصّحاح قد صُنفتء فما دخل فيها 
محصور): الضمير في «فيها» يعود إلى «دواوين السنة والصحاح». 

والمراد هنا: أن أحاديث النبي يكل قد عُني العلماء بتدوينها في كتب 
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وكدَااقين كلك إن التتتيدين» وأزوذوها: قن قكازل الخلدفي: 
إِنْ قِيلَ: فَلِم لا يَكُونُ وَاجِباً لا دَلِيلَ عَلَيْه؟ 


السنة» كما عُنوا بتمييز الصحيح منها من الضعيفء وألَّتْ كتب الصحاح 
كصحيحي الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى» وما حوته تلك 
الدواوين والصحاح محصور رغم كثرته . وإذا كان يحصووا كان الاستقصاء 
من خلاله ممكناًء» وحينئذ فإنْ أوصّل هذا الاستقصاء المجتهد إلى الظفر 
بالدليل أثبته ووجب عليه العمل بمقتضاه». وإن لم يوصله إلى دليل قطع 
بالنفي ورجع إلى الدليل العقلي. 

قوله: (وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف) : 
هذه الجملة تأكيد لإمكان الاستقصاء وعدم تعذره. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما دُوّنَ من الأحاديث في كتب 
السنة»). 

والضمير فى «أوردوها» يعود إلى «الأحاديث المدونة». 

والمراد هنا: أن الأحاديث المثبتة في الدواوين والصحاح قد اطلع 
عليها المجتهدون من علماء الأمة. بدليل أنهم كانوا يذكرونها في معرض 
الاحتجاج في المسائل الخلافية التي جرت بينهم » وتداول تناقلها من جاء 
بعدهمء فهي أقرب إلى أن تكون مشهورة منها إلى أن تكون مغمورة. 

قوله: (فإن قيل): اعتراض على القول بنفي الحكم عند انتفاء الدليل. 

قوله: (فلم لا يكون واجباً لا دليل عليه؟): الاستفهام هنا في قولهم: 
«قَلِمَ) استفهام تعجب . 

واسم «يكون» في قولهم: «فلم لا يكون» مضمرء تقديره: «فلم لا 
يكون المنفى بدلالة العقل واجباً لا دليل عليه؟». 

والضمير فئ: «عليه» يعود إلى اسم «يكون» المضمر الذي سبق 
تقديره » وهو «المنفى بدلالة العقل». 
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5 لَهُ حَلِيلٌ لَمْ يَْلَعْنَا؟ . ُلنًا : : أمّا إِيجَابُ ما ما لا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَمَحَالُ؛ 
لِأنَهُ تَكْلِيفٌ ما لَا يُطَاقُء وَلِذَلِكَ نَمَيْنَا الْأَحكام قَبْلَ وُرُودٍ السَّمْ 


والمراد هنا: لا نسلم بأن ما لم يثبت فيه دليل شرعي بالإيجاب 
يُرْجَعُ فيه إلى حكم العقل وهو البراءة الأصلية» بل يُرْجَعُ فيه إلى الشرع 
بأن يكون واجباً لا دليل عليه شرعاً . 

قوله: (أو له دليل لم يبلغنا): الضمير فى «له» يعود إلى «المنفى 
بدلالة العقل». ْ ْ 

والمعنى: لا نسلّم بأن المنفي بدلالة العقل لا دليل عليه شرعاً» بل 
عليه دليل شرعي» ولكنه لم يبلغنا لسبب من الأسباب. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحالء لأنه تكليف ما لا يطاق): (ما» 
في قوله: «ما لا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى ما لا دليل عليه». 

والمراد هنا: أن الإيجاب لا يكون إلا بدليل من الشارع» وما لم يرد 
إيجابه بدليل من الشارع فالتكليف به تكليف ما لا يطاق» وهو محال فيكون 
باطلاً . | 

ووجه كون إيجاب ما لا دليل عليه تكليفاً بما لا يطاق: أن الطريق 
لمعرفة الإيجاب هو الدليل الشرعي» فإذا ورد ذلك الدليل علم المكلف 
بتعلق الإيجاب في ذمتهء وحيئئذ يكون مطالباً بفعل ما وجب عليه شرعاً . 

أما إذا لم يرد دليل بذلك الإيجاب فإن المكلف لا علم له بهء 
وحينئذ تكون موّاخذة الشارع له بعهدة ذلك الواجب الذي لم يحظ به علماً 
هي من قبيل التكليف بما لا عِلْمّ للمكلّف ب وذلك ضرب من ضروب 
التكليف بما لا يطاق. 

قوله: (ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع): اسم الإشارة «ذلك» في 
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وَالْيَحَتُ يَذُلْنَا عَلَى عَدَم الدَّلِيلٍ عَلَى عَلَى مَا ذُكَرْنَاء وَاللَهُ أَعْلَّم. 
قَأَمًا اسْتِضْحَابٌ ذَلِيلٍ الشْرْع فَكَاسْتِضْحَابِ لْعُْمُوم إلى أن 
تَخْصِيصٌ» وَاسْتِضْحَاب النّصّ ا أن يَرِد دَ نسح ا 





قوله: «ولذلك» يعود إلى «أن إيجاب ما لا دليل عليه محال». 

والمعنى: حيث إن الإيجاب لا يثبت إلا بدليل شرعى» فقد نفينا أن 
يكون للأفعال حكم قبل ورود الشرع», لا بإيجاب ولا حرمة. 

قوله: (والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرنا): المراد بالبحث 
هنا هو بحث المجتهد الذي استقصى فيه النظر فى مدارك الأدلة. 

و«ما» في قوله: «على ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «على المذكور)؛ أي : 
ا 

والمراد بما ذكره هنا هو: أن المجتهد إذا استقصى مظان الأدلة» فلم 

قوله: (فاما استصحاب دليل الشرع): هذا هو النوع الثاني من أنواع 
الاستصحاب. وهو الاستصحاب الشرعي . 

قوله: (فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص): الكاف حرف 
تشبيه» قُصِدَ بها ضَرْبُ المثل للتوضيح والتقريب. 

والمعنى المراد هنا: أن النص الشرعى إذا ورد عاماً فى مقتضاهء 
فالأصل أن يُسْتَصْحَبَ هذا العموم إلى أن يرد الناقل عنه وهو التخصيص» 
وحيئئذ يُعْمَلُ بالخاص في محلهء وبالعام في بقية صوره. 

قوله: (واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ): أي إذا ورد النص 
الشرعى فالأصل أن يُسْتَضْحَبَ ثبوت بقائه إلى أن يرد الدليل القطعى 


الأصل الابع استصحاب الحال ودَليل العقل 
وَاسْتِضْحَابٍ حُكم وَلَ الشَّرْحٌ عَلَى تُبُوتِهِ في دَوَامِهِ كَالْمِلْكِ النَابتِ 
كلاف أو الْالْيَرّام وَكَذَلِكَ الْحَكُمُ بِتَكْرَارٍ اللّرُوم إِذَا 





ا 


ار قي كيه 

وَشْعل الذمة بالإتلافٍ 
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تَكْرَرَتٍ الأسْبَاتٌ» كتكرر شهر رَمَضان وَأوْقاتٍ الصَّلوَاتِء 


قوله: (واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه, كالملك 
الثابت): الضمير في «ثبوته» يعود إلى «الحكم»., وكذلك إليه عود الضمير 
في «دوامه). 

والمعنى:. أن ما دل الشرع على ثبوت دوامه» فالأصل فيه استصحاب 
ثبوت الدوام حتى ينتفي بناقل» وذلك كالملك الثابت» فإن الإنسان إذا 
اشترى سلعة ملكها بالشراء» فتستمر ملكيته لها إلى أن تنتقل إلى شخص 
آخر ببيع تلك السلعة عليه. 

وقوله: (وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتزام): وذلك أن الإنسان إذا أتلف 
مال إنسان آخرء فإنه يجب عليه الضمان» وحينئذ تكون ذمته مشغولة بذلك 
الضمانء ولا بد للمتليف من أن يستصحب هذا الانشغال إلى أن يؤدي 
الضمان لصاحبه. 

وكذلك إذا التزم الإنسان لآخر بأي نوع من أنواع الالتزام» كالعهد 
والوعدء فإن ذمته تكون مشغولة بالوفاء بذلك العهد أو الوعد. وعلى 
الملتزم أن يستصحب حال هذا الالتزام حتى يفي به لصاحبه. 

قوله: (وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسبابء كتكرر شهر 
رمضان وأوقات الصلوات): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك) يعود 
إلى «ما سبق ذكره من استصحاب العموم حتى يرد التخصيص» واستصحاب 
النص حتى يرد النسخ . .2 إلخ. 

والمعنى المراد هنا: أن الشارع إذا أوجب عبادة من العبادات وربطها 
بسبب معين» فإنه يجب على المكلف أن يستصحب تلك العبادة كلما وجد 
سببهاء وذلك كشهر رمضان بحيث يتعين على المسلم أن يستصحب وجوب 
صومه كل عام حين يرى الهلال» وكذلك هو الشأن في الصلوات الخمس 
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َالَاسْتِضْحَابُ إذاً عِبَارَةُ عَنِ النَّمَسْكِ بدَلِيلٍ عَفْلِيّ أؤ شَرْعِيٌ» وَلَيِسَ 
رَاجِعاً إِلَى عَدَمِ الدّلِيلء بَلْ إِلَى دَلِيل طن مَعَ الْتِقَاءٍ الْمُغَيّرِ أو الْعِلْم 
بهء وَاللَهُ غلم 


بحيث يجب عليه أن يستصحب وجوب كل صلاة منها بوجود سببه وهو 
دخول الوقت. 

قوله: (فالاستصحاب إذاً عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي): 
التعبير بقوله: (إذاً؛ مشعر بالاستنتاج فكأنه قال: «ونتيجة لما سبق ذكره من 
الأمثلة فالاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي» . 

وإنما يكون الاستصحاب تمسكاً بدليل عقلي إذا خلت المسألة من 
دليل نقلي» ويكون تمسكاً بدليل شرعي إذا ثبت دليل المسألة في الشرع 
المطهر. 

قوله: (وليس راجعاً إلى عدم الدليل» بل إلى دليل ظن مع انتفاء المغير 
أو العلم به): أي: «وليس الاستصحاب راجعاً. ..2. 

والضمير في «به» يعود إلى «المغير) . 

والعبارة المذكورة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى كما هى مرسومة 
هنا بإضافة الدليل إلى الظن في قوله: «إلى دليل ظن». ْ 

وصواب العبارة هو أن نُرْسَمّ هكذا: «وليس راجعاً إلى عدم الدليل» 
بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به». 

وبرهان ذلك ما جاء فى المستصفى: «فإذاً الاستصحاب عبارة عن 
العمسك وليل عقانرجشترهي 4 ومين جما إن نعل الكل الدليل يل 
إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيرء أو مع ظن انتفاء المغير»''"2. 

والمراد هنا: أن الاستصحاب في حقيقته راجع إلى دليل إما عقلياً» 
وإما شرعياً» والمستصحب يعمل بمقتضى هذا الدليل إذا علم» أو غلب 


.؟777/١ المستصفى‎ )١( 
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َه 3 2 5 نا 2 دع ا 5 52011 2م م 50-7 
فَأَمّا اسْتِضْحَابٌ حَالٍ الْإِجْمَاع فِي مَحَل الْخْلافٍ فَليْسَ بِحْجّةٍ 
0 1 


في فول الأكترين : 


على ظنه انتفاء المغير الناقل عنهء وإذا ثبت أن الاستصحاب مستند إلى 

قوله: (فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في 
قول الأكثرين): هذا هو النوع الثالث من أنواع الاستصحابء. وهو 
«استصحاب حال الإجماع فى محل الخللاف». 

ومعنى «استصحاب الإجماع في محل الخلاف»: هو أن تجمع الأمة 
على حكمء ثم تتغير صفة المجمع عليهء فيختلف المجمعون فيه بناءً على 
حدوث هذا التغير» وحينئذ هل يكون استصحاب الإجماع والحالة هذه 
حجة) أو لا يكون 0 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا نسب القول بعدم الحجية إلى 
الا و وهم جمهور الأمين لبية» وهوالمذهب الأول في هذه 
المسألة”" . 

قوله: (وقال بعض الفقهاء: هو دليل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 

وهؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى أن استصحاب حال الإجماع في محل 
الكلاف به دل بها : 

وممن ذهب إلى ذلك منهم: داود الظاهري. والقاضي أبو بكر 
)١(‏ انظر: العدة .١7580/5‏ 


(0) انظر: تيسير التحرير 4171/5 إحكام الفصول ص594؛ المستصفى ١/777؛‏ 
العدة 4/ .١75504‏ 





ح(؟ة0) الأصل الإابع استصداب الدال ودليل العقل 
وَاحْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقٌ بن شَافُلَا. مِتَالّهُ: أَنْ تَقُولَ في لْمُتَيَمُم ذا وَأَى 
الْمَاءَ فِي أَنْنَاءِ الصَّلَاةٍ: الْإِجْمَاعٌ مُنْعَقِدُ عَلَى صِحَّةٍ صَلَاتِهِ وَدَوَامِهَاء 
0 تنتضحِبُ لِك حَتَى بن كليل يزيا علة. 
الصيرفي الشافعي» وأبو ثورء والمزني"» 

قوله: (واختاره أبو إسحاق بن شاقلا): الضمير في «اختاره» يعود إلى 
قول بعض الفقهاء بأن «استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف حجة 
يستدل بها». 

و«أبو إسحاق بن شاقلا» هو شيخ الحنابلة في وقته إبراهيم بن 
أحمد بن حمدان بن شَاقْلَا البغدادي» له اشتغال بالأصول والفروع, 
وتصدر للفتيا بجامع المنصور. توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وستين 
وثلاثماثة””"". 

قوله: (مثاله: أن تقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: 
الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء فذحن نستصحب ذلك حتى يأتي 
دليل يزيلنا عنه): الضمير في «مثاله» يعود إلى «استصحاب حال الإجماع 

والضمير في «صلاته» يعود إلى «المتيمم». 

والضمير في «دوامها» يعود إلى «صلاة المتيمم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «صحة صلاة المتيمم ودوامها». وإليه 
عود الضمير أيضاً فى ١عنه».‏ 
باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف». 
)١(‏ انظر: التبصرة ص”57؛ العدة 7765/5١؛‏ المستصفى ١/7١7؛‏ التمهيد 5/ 


ه.-. 
() انظر: شذرات الذهب 58/7؛ طبقات الحنابلة ص178١.‏ 


الأحل للابع استصداب الدال ودليل العفل ل كد 


2- 2 
3 7 كل 


وَمَذَا قَاسِدٌ لِأنَّ الْإِجِمَاعَ إِنَمَا دَلَّ عَلَى دَوَامِهَا حَالَ الْعَدَم 
لاد عا الرخرن قور تخت وبي 111 ها ا الا و د 
ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع منعقد على صحة صلاة المتيمم 
ودوامهاء فإذا رأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة فليستمر فيهاء ولا 
يقطعهاء وحينئذ تكون صلاته صحيحة استصحابا لذلك الإجماع الذي 
نستمسك به حتى يثبت دليل على خلافه. وما ذهب إليه بعض الفقهاء هنا 
من الاحتجاج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف هو المذهب 
الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وهذا فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ما استدل به 2 
أصحاب المذهب الثاني». 

ولفظ «فاسد» صفة لموصوف محذوفء تقديره: «استدلال»؛ أي: 
«وهذا استدلال فاسد). 

والاستدلال الفاسد: هو الذي لا تنهض به حجة على المراد. 

قوله: (لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدمء وأما في حال الوجود 
فهو مختلف فيه): الضمير في «دوامها» يعود إلى «الصلاة» 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو)» يعود إلى «دوام الصلاة»» 
وكذلك إليه عود الضمير في «فيه». 

والمراد هنا: أن الإجماع المذكور إنما دل على دوام صلاة المتيمم 
وصحتها في حال انعدام الماءء وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فإن 
دوام الصحة في هذه الحال محل خلاف بين الفقهاء» فمنهم من صحح 
الصلاة اكتفاءً بالتيمم واعتباراً لآخر الصلاة بأولها فإنها بدأت صحيحة» 
ومنهم من لم يصححها إبطالاً للفرع بالأصل» إذ الأصل هو الماء وقد 
وجد فيبطل بوجوده ما كان بدلاً عنه . 

قوله: (ولا إجماع مع الخلاف): وذلك لأنهما متضادان فلا يجتمعان» 
فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر. 


د[ 194 الأصل اإابع استصداب الدال ودليل العقل 
وَاسْتِضْحَابٌ الْإِجْمَاع عِنْدَ الِْمَاءِ الإجماع مُحَالُ. 
وَهَذَا كَمَا أن الْعَفْلَ دَلَ عَلَى الْبَرَاءَةٍ الْأَضليّة بِشَرْطِ عَدَم دَلِيلٍ السّمْع» 
فلا يَبْقَى لَهُ ََالة مَعَ وُجُودِ دَلِيلٍ السّمْعء وَهَذَا أن كُلَ ديل يُضَادُهُ نَفْسُ 
الْخَِافٍ لا يمْكنُ اسْيِصْحَابهُ مَعَهُه وَالإِجْمَاعٌ يُضَادُهُ َفْسُ الاحيلاي . 
قوله: (واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال): وجه الاستحالة 
هنا: أن انتفاء الإجماع دليل عدمهء والمعدوم لا وجود له حتى 


وه 
- 


1١ 


ماس سم 


قوله: (وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل 
السمعء فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «عدم وجود الإجماع مع وجود الخلاف». 

والضمير في «له» يعود إلى «دليل العقل». 

والمراد هنا: قياس الإجماع مع وجود الخلاف على دليل العقل مع 
وجود دليل السمع؛ فكما أن دليل العقل لا بقاء له مع وجود دليل السمع» 
فكذلك الإجماع لا بقاء له مع وجود الخلاف. 

قوله: (وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه 
معه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم بقاء الإجماع مع وجود 
الخلاف» كما لا يبقى دليل العقل مع وجود دليل السمع». 

والضمير في «يضاده» يعود إلى «الدليل»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«استصحابه) . 

والضمير في «معه) يعود إلى «الخلاف». 

والمراد هنا: أن الدليل إذا وجد خلاف يضاده فلا يصح استصحابه 
في محل النزاع» وإلا لكان في استصحابه مصادرة للآخرين في أدلتهم 
وآرائهم . 

قوله: (والإجماع يضاده نفس الاختلاف): المراد بالإجماع هنا 


وَالعُمُومُ وَالنصٌ وَدَلِيلُ الْعَقْل لَا يُضَاكُهُ َفْسُ الاخيلاي, فَلَِلِكَ 
صَمَّ اسْيِصْحَابَهُ مَعَهُ وَاللَهُ َعَم . 


هو الإجماع على دوام صحة الصلاة في حق المتيمم. 

فهذا الإجماع إنما انعقد على صورة واحدة فقطء وهي ما إذا استمر 
به فقدان الماء إلى الانتهاء من الصلاة» أما الصورة الثانية وهي ما إذا رأى 
الماء في أثئناء الصلاة فهي محل خلاف» والخلاف مضاد للإجماع» وحيئئذ 
فلا يمكن ادعاء الإجماع حتى يقال باستصحابه في هذه الصورة» لكونها 
متنازعاً فيها . 

قوله: (والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلافء فلذلك 
صح استصحابه معه): الضمير في «لا يضاده» يعود إلى «العموم والنص 
ودليل العقل». والأصل أن يقول: دلا يضادهاكل, ولكنه أفرد الضمير 
فقال: ١لا‏ يضاده» باعتبار النظر إلى الوحدة فى كل منهاء فكأنه قال: 
«والعموم والنص ودليل العقل كل واحد منها لا يضاده نفس 
الاختلاف). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فلذلك» يعود إلى «عدم المضادة بين 
الاختللاف وبين العموم والنص ودليل العقل». 

والضمير فى «(استصحابه» يعود إلى «كل واحد من العموم. والنص» 
ودليل العقل». 

والضمير فى ((امعه) يعود إن «الخلاف)». 

والمراد هنا: أن العموم والنص ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف في 
الحكم» فيصح التمسك بها مع وجود الاختلاف» لأنها أدلة يستند المحتج 
إليها فى تأييد رأيه على ما ذهب إليه فى المسألة المختلف فيها . 

والمؤلف رحمه الله تعالى إنما أورد العموم والنص ودليل العقل هنا 
في مقابل ذكر الإجماع لدفع اعتراض محتمل من قبل المعترضين السابقين» 


0 الأصل الإابع استصحاب_الحال ودليل العقل 


© ها ©» هه وه ها فاه ف هه م و .ع و هع و هوه ٠و‏ وه وو وه و و وه ومو وم ووه و وف و قو و وه و وو وو وو وو دوو وه 


ومفاده: أن كلا من العموم والنص ودليل العقل يجوز استصحابه في محل 
النزاع» فلماذا لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع؟, 
فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا ببيان الفارق الكبير بين الإجماع وتلك 
الأدلة» فتلك الأدلة لا ينافيها الخلاف فكان استصحابها في محله جائزاً . 

أما الإجماع فلا يجوز استصحابه في محل الخلاف» لأن الخلاف 
يضاده وينافيه» فلا يصح التمسك به معه. 


اه اا 313 1 كك 
(فصل) 
وَالنَافي لأ كم يَلْرَمُهُ الدَّلِيل. وَقَالَ قَوْمٌ: فِي الشَّرْعِيّاتِ كُمَوْلِنَاء 
وَفِي الْعَقْلِيّاتِ لا دَلِيلَ عَلَيِْ. 





قوله: (والنافي للحكم يلزمه الدليل) : الضمير في «يلزمه» يعود إلى 
«النافي للحكم». 

والمراد بنفي الحكم: هو أن يقول المستدل في مقام المناظرة 
والمجادلة: «ليس الأمر كذا». 

فإذا نَمَى حكما من الأحكامء فهل يكفيه مجرد النفي ويكون مقبولا 
منه» أو لا بد من أن يقيم دليلاً على ما ادعى نفيه؟ 

ومثال النفي في الشرعيات أن يقول: لا تُشْتَرَظ النية في الغسل. 

ومثال النفي في العقليات أن يقول: ليس العالم بقديم' 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى : (والدافق النسك لزنه ا 
يلزمه إقامة الدليل على النفي طلقا سواء أكان ما نقاه شرعياً أم عقليا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون لا ل ا 
الدليل هو مذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين» وهو المذهب الأول في 
هذه المسألة" . 

قوله: (وقال قوم: في الشرعيات كقولناء وفي العقليات لا دليل عليه) : 
القوم هنا لا وجود لهمء فإن هذا القول لم يُنَست لأحد من الأصوليين» 
وإنما المنسوب إليهم هو عكس هذا القول؛ كما ورد في جميع كتب 
الأصول. وهو ما ترجمه الغزالى رحمه الله تعالى بقوله: «اختلفوا في أن 
النافي هل عليه دليل؟ فقال قوم: لا دليل عليه» وقال قوم: لا بد من 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة 1ك 


(؟) انظر: أصول السرخسي 1/7١١؛‏ إحكام الفصول ص٠١٠؛‏ الإحكام 9/4١5؛‏ 
العدة 5/ 4١77١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص57. 


وَقَالَ قَوم: لا دَلِيلَ عَلَيِْ مُظلقاً لأَمرَيْنِء 958 ش15 





الدليل» وفرّق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات فأوجبوا الدليل في 
العقليات دون الشرعيات)0©. 

ولعل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا سَهُوٌ منه. 

وقوله: «في الشرعيات كقولنا» أي يلزم من نَقَى حكماً شرعياً إقامة 
الدليل على هذا النفي. 

والضمير في «عليه») في قوله: اوفي العقليات لا دليل عليه» يعود إلى 
«النافي للحكم»؛ أي: أن من نَقَى حكماً عقلياً فلا يُلْرَمُ بإقامة الدليل على 
الف . 

والقول الْمُصَحَحُ هناء وهو أن النافي يلزمه الدليل في العقليات دون 
الشرعيات قد نسبه الشوكاني رحمه الله تعالى إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وإلى ابن فورك7"©. 

وهذا القول هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وقال قوم: لا دليل عليه مطلقاً): المراد بالقوم هنا هم بعض 
الشافعية» وداود الظاهري. كما نسب ذلك إليهم الباجي”". والشيرازي”». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النافي للحكم». 

والمراد بالإطلاق في قوله: «مطلقاً؛ أي سواءً كان الحكم المنفي 
شرعياً أو عقلياً . 

والمعنى: أن من نفى حكماً من الأحكام شرعية كانت أو عقلية» فلا 
يُطالَبُ بإقامة الدليل على ما نفاه. 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (لأمرين): أي لدليلين. 
)١(‏ المستصفى 777/١‏ “7717. 0) انظر: إرشاد الفحول ص50 ؟. 
(9) انظر: إحكام الفصول ص١٠7.‏ (5) انظر: التبصرة ص٠”07.‏ 


خصل: النافي للحكم يلزعه الدليل 


أَحَدَُّهُمَا: أنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنُ لا دَلِيلَ عَلَيُوء وَالثَّانِي: أَنَّ الد 


-0-ه 


عَلَى التي مُتَعَذّرٌ فَكَيْف يُكَلَّتْ مَا لا يُمْكِنُ؟ كَإِقَامَةٍ الدِّيل عَلَى بَرَاءٍَ 


الذ 


8 





قوله: (أحدهما: أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى (الأمرين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المدعى عليه الدين». 

وهذا هو الدليل الأول لهذا القولء. ومفاد هذا الدليل: لو أن شخصاً 
ادعى على شخص آخر بأن له ديثاً عليهء فتفى المدّعى علية هذا الدين: 
فإنه لا يُطالَبُ بإقامة الدليل على هذا النفى» بل الْمُطَالّبُ هو المذَّعِي بإقامة 
الدليل.على مُذّحَاهُ. ْ ْ 

قوله: (والثاني: أن الدليل على النفي متعذرء فكيف يكلف ما لا يمكن؟ 
كإقامة الدليل على براءة الذمة): «الثانى» هنا صفة لموصوف محذوف». 
تقديره: «الأمر الثاني». ْ 

ووجه تعذر الدليل على النفى هنا: هو أن الأصل نَفَيْ شَغْل ذمة 
المدَّعَى عليه بهذا الدين مما ادعِيَ به عليه» وإذا كان الأصل هنا هو 
النفي. فتكون حينئذ المطالبة بإقامة الدليل على النفي من قبيل المطالبة بنفي 
المنفىء ونَفْنْ المنفى تحصيل حاصل» وتحصيل الحاصل متعذر لأنه مطالبة 
بغير الممكنء فيكون ذلك بمنزلة إقامة الدليل علئ بزاءة الذمة في التعشو] 
لأن براءة الذمة ثابتة بالأصل» فإقامة الدليل عليها هو من قبيل المطالية 
بإثبات الثابت. 

وهذا هو الدليل الثاني لأصحاب هذا القولء ومفاد هذا الدليل: أن 
الأصل فيمن اذعِيَ عليه الدين براءة ذمته منه» وبراءة ذمته منه تعني نَفْيَ 
وجود ذلك الدّين في عهدتهء فالمطالبة بنفي ذلك الوجود مطالبة بنفي 
المنفي» والمطالبة بنفي المنفي كالمطالبة بإثبات الثابت في التعذرء لعدم 
إمكان تحصيل الحاصل . 





00 00 





وَلَنَا: قو لى: ##وََالُوأً آن يَدَْحُلَ الْجَنَّدَ 0 هود 3 
ضرا تالت د هَائواأ عانوأ يعدت إن كُنثْرٌ صيوقت 407 
ومِنَ الْمَعْنَى أَنْ يُقَالَ لِلنَّافِي: ما ادَعَيْتَ نَفْيَهُ عَلِمْتَهُ أمْ أَنْتَ شَاكٌ 
فبه؟ 000778 ؤ 111111 

قوله (ولنا): أ أدلتنا معشر الجمهوز على أن النافي للحكم يلزمه 
الدليل. 


وه الحَدَدَ 


0 (قوله تعالى: ؤوَمَالُوا أن ل ينكل الكنة ال من كن هررا ود ا 

تللح أمَانِيُهُمْ هّن هاثوأ وُمَنَكُْمْ إن كُنثُرٌ صينت 409) [البقرة: :]1١١‏ 
هذا هو الدليل الأول على أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أن اليهود والنصارى زعموا 
دعوى نافية» وهي قولهم كما أخبر الله تعالى عنهم: طلن يَدَخْلَ لَه إل 
من ين هُووًا أو صَركا 4 . فأمر الله تعالى نبيه محمداً َل أن يطالبهم بدليل 
دعواهم النافية بقوله سبحانه: لكل انوأ وُعنَحْ إن كندرٌ صَدقرت»؛ 
أي: أقيموا الدليل على أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً أو نصرانياًء 
وهذا إلزام بالدليل على دعوى النفي. وهو المطلوب”". 

قوله: (ومن المعنى): أي الدليل الثاني على أن النافي للحكم يلزمه 
الدليل» وهو دليل معنوي مستند إلى العقل. 

قوله: (أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه؟): الفعل 
المضارع «(يقال» مبني للمجهول. والقائل هم الجمهور. 

والمراد بالنافي هنا هو النافي للحكم عقلياً كان أو شرعياً. 

والضمير في «نفيه» يعود إلى «الحكم». 

وجملة: «علمته أم أنت شاك فيه؟» جملة استفهامية حَُذِفَ حرف 
الاستفهام منهاء ويِقَدَّرُ بالألف: «أأعلمته» . 


() انظر: شرح مختصر الروضة "/ 157. 


35- 2226 |2 م 4 0 ا 2 2 . ا 2 َم له الاير 
فَإن أَقَرَّ بالشك فَهوَ معْتَر ف بالجهًا »ء وَإِن ادْعى ا فَإمًا أن يَعَلْمَه 
لامر جلت وير مححرفت بلطي ,اود احص الام ار اله 


1 65 ك5 1 تس ا ل؟ 27 ج15 كوعر كه 75 لوي بس اسم م ره 
بنظر أو تَمَلِيدِء فَإِنِ اذعى العِلْمَ بِتَمَلِيدٍ فهوٌ أيضا مغْترِفٌ بِعَمّى نفسِو] 
ًَّ 2 2 م 


وَإِنْمَا يدعي الْبصِيرََ لِثَيْرِو وَإِنْ كانَ عَنْ نَطرِ فَيَْمَاجُ إِلَى بيَانهِ. 

والضمير فى «علمته» يعود إلى «ادعاء النفى»» وإليه أيضاً عود الضمير 
فى (فيه» . 

قوله: (فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل) : أي «فإن أقر مدعي النفي 
بالشك». 

والضمير المنفصل «هوا فى قوله: «فهو) يعود إلى «مدعي النفي». 

وإنما كان المقر بالشك معترفاً على نفسه بالجهل» لأن الشك ترددء 
والتردد مناف للعلم» وإذا انتفى العلم ثبت ضده وهو الجهل. 

قوله: (وإن ادعى العلم فإما أن يعلمه بنظر أو تقليد) : المراد بالنظر 
هنا هو الاجتهادء وإنما سمى الاجتهاد نظراً لأن المجتهد لا يصل إلى 
الحكم في المسألة إلا بعد النظر في مظان مداركهاء وهي الأدلة الشرعية. 

وأما التقليد فهو اتباع الآخرين في آرائهم. 

قوله: (فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضاً معترف بعمى نفسه.ء وإنما 
يدعي البصيرة لغيره) : الضمير المنفصل «هو) فى قوله: «فهو) يعود إلى 
«النافى». وإليه كذلك عود الضميرين فى «نفسه»» وفى «لغيره». 

وإنما كان المقر بالتقليد معترفاً بعمى نفسه. لأن التقليد سببه عدم 
العلمء إذ العالم لا يقلد غيرهء وإذا كان صاحب العلم بصيراً لأنه يهتدي 
إلى المطلوب بنفسه ‏ بعد توفيق الله تعالى له فإن صاحب التقليد أعمى 
لأنه يهتدي بغيره. 

قوله: (وإن كان عن نظر فيحتاج إلى بيانه): أي «وإن كان ادعاؤه 


العلم عن نظر». 








ص2 
ص 
و 


2 2 و 2 ا وام و؟وه - 0 مه 
وَلِأنه لو سَقَط الدليل عَن النافي لم يَعْجَرْ الْمَثيِتٌ عَنِ التَعْبِيرٍ عَنْ 
بره 26 9 ع #*# > 2ه 1 م ا 1 
مَمَصَودٍ إِنْبَاتِهِ بالنمي. فيقول بَدَلَ قَوْلِهِ: «مُحْدَث»: «ليْسَ بقدِيم»» وَبَدَلَ 
أ“ 531 1 2 2 
َوْلِِ: «قَارُ: «ليْسَ بعَاجزِ». 


والضمير فى «بيانه» يعود إلى «النظر)ء والنظر ‏ كما سبق هو 
الاجتهاد. 

والمراد ببيان النظر هنا: بيان الدليل الذي استند إليه اجتهاده فى 
القول بنفي الحكم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للجمهور 
على أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 

ومفاد هذا الدليل: أن النافي للحكم لا يخلو: إما أن يكون نفاه عن 
علم أو عن شكء فإن نفاه عن شك فذاك جهل لا حجة فيه» وإن نفاه عن 
علم فلا يخلو: إما أن يكون قد حَصّلَ ذلك العلم عن اجتهاد أو تقليدء 
فالمقلد إنما قلد لعدم علمه فلا يُعْتَذّ بقوله» والمجتهد يحتاج إلى إقامة 
الدليل على ما نفاه باجتهاده. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للنافي من إقامة 
الدليل على ما ادعى النفى فيه. 

قوله: (ولأنه لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن 
مقصود إثياته بالنفي» فيقول بدل قوله: «محدث»: «ليس بقديم», وبدل قوله: 
«قادر»: «ليس يعاجز»): الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأن»؛ أي : «ولأن 
الشأن لو سقط الدليل عن النافى. ..». 

والضمير فى (إثباته» يعود إلى «المثبت»2» وإليه أيضاً عود الضمير فى 
«قوله» . 

والمقصود من إسقاط الدليل عن النافى فى قوله: «ولأنه لو سقط 
الدليل عن النافي»: هو إسقاط مطالبته بالدليل عما ادعى النفى فيه. 

والمقصود بالمثبت في قوله: «لم يعجز المثبت» هو المثبت للحكم. 


ا لي ا حت | 11 1 


0 0 5 اهم اه 03 رو عونت> سه رمع م لظا 
وَقَوْلْهُمْ: (إِنْ المَدَعَى عَلَيّْهِ الدَيْنُ لا دَلِيلَ عَلَيْه) عَنْهُ أجوبة : 

ل 5ره 

احدها: الْمَنْعء دام مم ا في و أده حي لأ عه سدق كار ال واه عدف كلا اق 0ه 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للجمهور 
على أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 

ومفاد هذا الدليل: أن نافي الحكم لو لم يلزمه الدليل لضاع الحق 
بين المتنازعَيْنء لأن كلا منهما يمكنه أن يعبر عن دعواه بعبارة نافية» فيقول 
المدعي لحدوث العالم: «ليس بقديم». ويقول المدعي لقدمه: «ليس 
بحادث»؛ وحينئذ يسقط الدليل عنهماء لأن كل واحد منهما ناي للحكمء 
وإذا سقط الدليل عنهما ضاع الحق بينهماء فلا يُعْلّمّ في أي طرف هوء إذ 
لا يظهر الحق إلا بدليل» فيفضي ذلك إلى أن تعم الجهالة» ويقع الخبط 
في الأحكام. 

وحيث إن ضياع الحق باطل فالمفضي إليه باطل» فدل على أن النافي 
للحكم يلزمه الذليل 7" . 

قوله: (وقولهم: إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثالث القائلين بأن النافي للحكم لا 
يلزمه الدليل مطلقا. 

وهؤلاء إنما قالوا ذلك في دليلهم الأول الذي سبق بيانه مفصلاً. 

قوله: (عنه أجوبة): الضمير في «عنه» يعود إلى «الدليل المذكور». 

والمعنى: أن هذا الدليل سيناقش بعدد من الأجوبة. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأجوبة». 

قوله: (المنع): وهو عدم التسليم. 

والمعنى: لا نسلم بأن المدعى عليه الدين لا دليل عليه» بل عليه 
الدليل. 


() . راجع: شرح مختصر الروضة 7/ 115. 


7 ا 05193 اسم متم تعس نسم 





0 


إن اليَمينَ دلِيل» لَكِنّهَا مَصُرَتْ عَنِ الشَّهَادَةِ فَمْرِعَتْ عِنْدَ عَدَمهَاء 
وَاحْمُصَّتُ بالْمُئْكرٍ لِرُجْحَانٍ جاه بالْيَد الي هِيَ ذَلِيلُ الْمِلكِ» ا 


قوله: (فإن اليمين دليل): أي أن النافى للدَّين عن ذمته يُقبل قوله 
ته تإذا أقام 'البمين على النفى انك تلك (اليمين دليلة ته على آنا 
نفاه . 

قوله: (لكثنها قصرت عن الشهادة): الضمير في «لكنها» يعود إلى 
«اليمين». 

ووجه قصور اليمين عن الشهادة: أن الشهادة لا تكون إلا من طرفين 
وهما شاهدا العدل. كما في قول الله تعالى: #وَأَقَيِدُوأْ دَوَفَ عَدْلٍ يَكدُ» 
[الطلاق: ؟]. 

وقوله سبحانه: لوَأسْئَدْيِدُواْ سَهِيِدَي مِن كلك 4 [البقرة: 7587]. 

وأما اليمين فإنها تكون من طرف واحدء وهو المدعى عليه. 

قوله: (فشرعت عند عدمها): الضمير في «عدمها» يعود إلى 
«الشهادة» . 

وعليه يكون المعنى: قَشْرِعَتٍ اليمين عند عدم الشهادة. 

قوله: (واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك): أي 
«اختصت اليمين بالمنكرا. 

والضمير في «جانبه» يعود إلى «المنكر . 

والضمير المنفصل «هي) يعود إلى «اليد). 

ومعنى «رجحان جانبه باليد التى هى دليل الملك»: أي لو أن زيداً 
ادعى على بكر بأن الساعة التي في يد بكر هي ساعتهء وأنكر بكر هذا 
الأدعاء» فإن قول بكر يقيل في هذا الإنكار مع يمينة» لأن وجود تلك 
الساعة في يده دليل على ملكيته لهاء وهذا يجعل جانبه أقوى من جانب 
المدعي وهو زيد. 


خصل: النافي للحكم يلزمه الدليل زهاج 


وَاحْتِمَالُ الْكَذِب فِيهًا لا يَمْتَعُ كَوْنَهَا دَلِيلاً» كَاحْيَمَالٍ الْكَذْبٍ فِي 


الشَّهَادَةِ. 
احا ِنَم لَمْ يَشْتَج الْمنْكرٌ إلى دَليلٍ لوْجَود البو التي هِيَ دليل 
الْمِلْكِء إذ ذ الطَاهِرُ أنَّ مَا في يد الْإنْسَانِ مِلْكُهُ. 





قوله: (واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلاًء كاحتمال الكذب في 
الشهادة): الضمير في «فيها» يعود إلى «اليمين»» وإليها عود الضمير في 
«كونها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا مشعر بإيراد اعتراض على 
جَعْل اليمين دليلاً» مفاده: كيف تكون اليمين دليلاً وهي محتملة للكذب؟ . 

فأجاب رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض: بأن احتمال الكذب في 
اليمين لا يمنع كونها دليلاً» قياساً على الشهادة فإنها:متجملة للكذات أيضاء 
ولم يمنع هذا الاحتمال من جعلها دليلاً على محاجة الخصم وإلزامه 
بالحق . 

وهذا هو الجواب الأول عن الدليل الأول للقائلين بأن النافي لا يلزمه 
الحكم مطلقاً . ْ 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم بأن المدعى عليه الدَّين لا دليل 
عليه» بل عليه الدليل وهو مطالبته باليمين» وهي مقبولة وإن احتملت 
الكذب» كقبول الشهادة مع احتمالها له. ْ 

قوله: (الثاني):. صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الجواب الثاني». 

قوله: (إنما لم يحتج المنكر إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملكء إذ 
الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه): المراد بالمنكر هنا هو منكر الدَّين. 

و(ما» في قوله: «ما في» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ملكه» يعود إلى «الإنسان». 

ومفاد هذا الجواب: أن المنكر هنا لم يحتج إلى إقامة الدليل على ما 


د ا فصل النافي للحكم يلزعه الدليل 

الَالِتُ: نما لَمْ يَحِبْ عَلَيْ الدّلِيلُ لِلْعَجْرِ عَنْهُ إِذْ لا سَبِيلَ إِلَى 
إَِا م كليل عَلَى الَفّي» إن ذَّلِكَ إِنَمَا يُعْرَفُ بِأَنْ يُكَازِمَهُ الشَّاهِدٌ مِنْ أَوَّلٍ 
وجو موده إلى وَفْتٍ الدَغْوَى فيكم الَْاء سَبْبٍ الوم قؤلاً فلا براقي 
الْخْطاب» وهو هو مكال: 





نفاه» لأن الدليل معه وهو وجود يده على المُدَّعَىء ووجود يد الإنسان 
على الشيء دليل ملكه له. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الجواب الثالث». 

قوله: (إنما لم يجب عليه الدليل للعجز عنه): الضمير في "عليه» يعود 
إلى «المنكر». 

والضمير في (عنه») يعود إلى «الدليل». 

. وإنما سقط عنه وجوب الدليل للعجز عنهء لأن الوجوب تكليف» 

ومن شروط التكليف «القدرة»». والعاجز لا قدرة له 

قوله: (إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي): المراد بدليل النفي هنا 
هو «الشهادة». بحيث يشهد شاهدان أن المدَّعَى عليه بريء مما يطالبه به 
المدّعي . 

وهذه الجملة تعليل للقول بعدم وجوب الدليل على المدَّعَى عليه 
الدين لعجزه عنه؛ أي: لعجزه عن إقامة الدليل. 

قوله: (فإن ذلك إنما يُعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت 
الدعوىء فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولاً وفعلاً بمراقبة الخطاب وهو محال): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دليل النفي». 

والضمير في «يلازمه» يعود إلى «المدعى عليه»؛ وكذلك إليه عود 
الضمير في «وجوده». 


والضمير المنفصل «هو)» فى قوله: «وهو محال» يعود إلى «ملازمة 
الشاهد للمدعى عليه». 


خصل: النافي للحكم يلزعه الدليل ات 


رت مو 2 0 د خر 0 ا 34 َ 3 0 5 و 
وَشَعْلَّ الذمَّةِ أَيْضاً لا سَبِيلَ إلى مَعْرقَتِه» فَإن الشَاهِدَ لا يُحَصّل 
إلا الظَنَّ بِجَرَيَانِ سَبّبٍ اللْرُوم مِنْ إِنْلَافِ أو غَيْرِهِ وَذلِكَ في الْمَاضِي 











والمراد بسبب اللزوم في قوله: «فيعلم انتفاء سبب اللزوم» هو ثبوت 
الدين في ذمة المدعى عليه» فإنه إذا ثبت الدين في ذمة المدعى عليه لزمه 
سداده» فلزوم السداد هنا مُسَبِّبٌ عن ثبوت الدين» فإن ثبت الدين ْم 
المدين بالسداد» وإلا فلا. 

والمراد هنا: أن المدَّعَى عليه الدين لم يسقط عنه الدليل لكونه نافياً» 
بل لأمر آخر وهو عجزه عن إقامته» فإن إقامة دليل على النفي يقتضي أن 
يكون للمدّعَى عليه صاحب يلازمه كظله لا يفارقه أبداً في كل لحظة من 
لحظات حياته» ويكون مراقباً له في أقواله وأفعاله كلها حتى يعلم علم 
اليقين بجميع ما يرد إليه ويصدر عنه منذ وجوده على قيد الحياة إلى حين 
إقامة الدعوى. وحينئذ يستطيع أن يشهد له أن ذمته بريئة من ذلك الدين 
الذي ادُعِيَ به عليه» لأنه لم يره قد استدان مالاً من المدَّعيء ولم يسمع 
أنه طلب منه ذلك بأي خطاب من مشافهة أو مكاتبة. 

ولا شك أن ملازمة هذا الشاهد له على هذا النحو ضَرْبٌ من 
المحال» والمحال لا طمّعّ في وجودف: فكيف: يكوا دليلاً 'مقدوراً غلئ 
إقامته؟ . 

قوله: (وشغل الذمة أيضاً لا سبيل إلى معرفته؛, فإن الشاهد لا يحصضّل إلا 
الظن يجريان سبب اللزوم من إتلاف أو غيره وذلك في الماضي): الضمير في 
«(معرفته) يعود إلى «اشغل الذمة» . 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الإتلاف)» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الظن بجريان سبب اللزوم». 

والمراد هنا: أن شَّعْلَ الذمة بحقوق الآخرين من دَيْنِء أو قيمة مُتْلَفِ 
إمراعيني لا سيل للعباد إلى معرفته إلا ابشيء ظاهر» كأن يرى شخصٌ 
شخصاً آخر قد استدان مالا من فلان فيما مضىء أو يراه قن أتلفنا شيئاً عن 


ا 


ولت ع حت د قكزء لضي لمكن يؤنه العلل 





الاسم 


>. | 


سَبَبٍ اللزُوم» وَاكْتَفِيَ هَهُنَا ِالْيَمِينِ بِقَوْلٍ النَبِيَ كل: (البَيّنَهُ عَلَى 


الْمّعِيء وَالئِمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ). . ا 


ممتلكاته. فيشهد بما رآه إذا ظَلِبَتْ منه الشهادة بما يقضى بثبوت الدين فى 
ذمة المدين» أو بقيمة الْمْلَفٍ في ذمة الْمُئْلِفٍ. ْ ْ 

وإذا كان شغل الذمة بالحقوق لا سبيل إلى إقامة الدليل عليه إلا 
بالاطلاع على سبب اللزوم» دل ذلك على أن ما لم يُلَعْ فيه على سبب 
فالأصل البراءة منهء ويُوكَلُ فيه أَمْرُ النافي إلى علام الغيوب تبارك وتعالى 
إن لم يكن للمدَّعِي بينة تثبت حقه في الْمُدَّعَىه وهذا يدل على أن المدّعَى 
عليه إنما سقط عنه الدليل لا لكونه نافياًء بل لتعذر إقامة الدليل في حقه. 

قوله: (أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء): الضمير فى 
«فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن يجوز براءتها». ْ 

والضمير «في براءتها» يعود إلى «الذمة». 

والمراد بالأداء: تسليم الحق لصاحبهء كتسليم المدين المال إلى 
الدائن. 

والمراد بالإبراء: الإعفاء. وهو تنازل الشخص عن الحق الذي وجب 
له على الآخر. 

قوله: (فاكتفي بالشهادة على سبب اللزوم): أي ما ظهر سبب لزومه 
فالشهادة دليل كافي في إثباته . 

قوله: (واكتفي ها هنا باليمين بقول النبي يل «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر»): اسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «مسألة المدَّعَى 
عليه الدين». 

والمراد هنا: أن المدَّعَى عليه لا يُطَالَبُ بإقامة الدليل» بل يطالب 
بعقد اليمين» فإذا عقدها حُكِمَ له ببراءة ذمته عملاً بهذا الحديث الشريف 


فِي الْحَالٍ فَإِنّْهِ يَجُورُ بَرَاءُّهَا بأدَاءِ أَْ ِيْرَاءِ فَاكْيْفِيَ بالشَّهَادَةٍ عَلَى 


د 





كذ قدو كع وام ار وي ست د 111 | عن 
أمّا في مَسْأَلَينَ َيُمْكِنٌ إِقَامَة الدَليلٍ إنْ كَانَ الترّاعٌ فِي الشَّرْعِيّاتِء فَقَدْ 
يُضَادِفُ الدَّلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ الْإجْمّاع» كََفْى وجُوبٍ صَلَاةٍ الصُحَى وَصَوْمِ 
شَوَالِء أؤْ بص كَفَوْلِهِ: (لا رَكَاةَ في الْحَلِيّ). وَ: (لا زَكَاةَ فِي 


الذي دل على ذلك» وهو قول النبى كككْهِ: (البينة على المدعى واليمين على 
١ ١ 201‏ 

من : 

قوله: (أما في مسالتنا): وهي مسألة: «هل النافي للحكم يلزمه 
الدليل؟2). 
الثانى لأصحاب المذهب الثالث القائلين بأن النافى لا يلزمه الدليل مطلقاًء 
وذلك الدليل هو ما صرحوا فيه بقولهم: «إن الدليل على النفي متعذرء 
فكيف يكلف ما لا يمكن؟». 

قوله: (فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات): أي إذا كان 
الخلاف فى مسألة شرعية فيمكن إقامة الدليل عليها بالنفى. 

قوله: (فقد يصادف الدليل عليه من الإجماع» كذفي وجوب صلاة الضحى 
وصوم شوال): الضمير في «عليه» يعود إلى «النفي». 

والمراد هنا: أن المجتهد قد يصادف على النفي دليلاً من الإجماعء 
وذلك كإجماع الأمة على نفي وجوب صلاة الضحىء» وإجماعهم على نفي 
وجوب صوم شوال. 

قوله: (أو بنص كقوله: «لا زكاة في الحلي»», و: «لا زكاة في المعلوفة») : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: «إن النبي كل قضى أن اليمين على المدعى 

عليه»» كتاب «الرهن»», باب «إذا اختلف الراهن والمرتهن» رقم (5١50)؛‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه «كتاب الأقضية»» باب «اليمين على المدعى عليه' 
رقم الحديث »)١71١(‏ وكلاهما أخرجاه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 








6 


أو بِمَمَهُومء أو بِقِيّاسٍ كَقِيّاسٍ الْحَضْرَاوَاتِ عَلى الرمّانِ في نمي وُجُوبٍ 


وَإِنْ عُدِمَ الْأَدِلهَ فيتَمَسّكُ يِاسْتِضْحَابٍ الئَفّى الْأَصْلِيّ النَابتٍ بدَليلٍ 
الجار والمجرور في قوله: «أو بنص» متعلقان بمحذوف. تقديره: «أن 
يكون دليل النفي ثابتا بنص». 

وذلك كقوله: (لا زكاة في الحلي”" . 

وكقوله: (لا زكاة ال 

فإذا تنازع 00 في «زكاة الحلي». فقال أحدهما: تجبء. وقال 
الآخر: لا تجبء. ثم طالب القائل بالوجوب النافي له بالدليل» فليستدل 
بهذا الحديث. وكذلك الشأن إذا اختلفا في «المعلوفة»» فقال أحدهما: 
تجب فيها الزكاة» وقال الآخر: لا تجب. فإذا طولب النافي بالدليل على 
عدم الوجوب فليستدل بهذا الحديث. 

قوله: (أو بمفهوم): أي «أو أن يكون دليل النفي ثابتاً بمفهوم) . 

ومثال ذلك: قول النبي كَكة: (في سائمة الغنم الزكاة). 

فمفهوم هذا الحديث يدل على أن غير السائمة لا زكاة فيهاء وهي 
المعلوفة. 

قوله: (أو بقياس كقياس الخضراوات على الرمان في نفي وجوب 
الزكاة): أي «أو أن يكون دليل النفي ثابتاً بقياس». 

وذلك كقياس الخضراوات على الرمان في نفي وجوب الزكاة» فكما 
أن الزكاة لا تجب في الرمان» فكذلك لا تجب في سائر الخضراوات. 

قوله: (وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب «الزكاة»» باب «من قال: لا زكاة في 


الحلي» موقوفاً على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. (السئن الكبرى 0188/5 
(0) هذا مفهوم من قوله عَكلِةِ: (في سائمة الغنم الزكاة). وقد سبق تخريجه. 


2-0 
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00 وَأَمّا | ل ا وَمَا 

ففى إن الْمُحَالٍ مُحَالُء وَيُهْ الدِّيل عَلَيْهِ ؛ بدَلِيل تارم َإِنَ 
انْتِفَاء أَحَدٍ المُتَكَازِمَينٍ دَلِيل 0 انْتِمَاءِ الآَخَرِء كَقَوُلِهِ تَعَالَى : «كو بن 
فِيمآ ِل إلا لله اشسدكاً» ماسوو ل 


العقل): المراد بالمتمسك هنا في قوله: «فيتمسك باستصحاب النفي 
الأصلي» هو المستدل على المسألة بالنفي . 

والمعنى: أن النافي للحكم إذا أعوزه الدليل من الإجماع» والنص» 
والقياس فإنه يتمسك باستصحاب النفي الأصلي» كأن يقول: هذه المسألة 
ليست واجبة» لعدم ثبوت وجوبها شرعاً لا بإجماع؛ ولا بنص» ولا 
قياس» والأصل براءة الذمة» فلنستصحب هذا الأصل حتى ينهض الموجب 


كترعا: 

قوله: (وأما العقليات فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى محالء وما 
أفضى إلى المحال محال): الضميران في «نفيها». وفي (إثباتها» يعودان إلى 
«العقليات». 


والمراد هنا: أن يقول المستدل فى معرض نفيه للمسألة العقلية: هذه 
المسألة لا تثبت» إذ يلزم من ثبوتها الإفضاء إلى محالء وما أفضى إلى 
المحال فهو 5-6 

قوله: (ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«نفي العقليات». 

والمراد بدليل التلازم: هو الدليل الذي يربط بين شيئين» بحيث يلزم 
من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 

قوله: (فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر): هذا هو 
تفسير معنى التلازم بين الشيئين. 

قوله: (كقوله تعالى: «لز كنَ فيما ا اله ِل / َه لفَسدكا4) : أورد المؤلف 





َانْيمَاءُ الْمَسَادٍ دَلِيلٌ عَلَى الْمَاءِ إِلْهِ نَانِء وَالله أَعْلَم . 
رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة مثالاً توضيحياً لمعنى التلازم الذي إذا 
انتفى فيه أحد المتلازمين انتفى الآخر. 

قوله: (فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان): هذا هو وجه 
الاستشهاد بتلك الآية الكريمة على النفي العقلي بدليل التلازم»؛ حيث ترتب 
على نفي الفساد عن السموات والأرض تَفْىْ وجود إله آخر مع الله تبارك 
وتعالى» فتقرر أنه الإله الحق الذي لا شريك له في خلقه وتدبيره. 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم بأن الدليل على النفي متعذرء بل 
هو مفكن:وذلك: أن المفى “لا يكلو : إن أن يكوة شرغياء :وما أن يكون 

فالشرعي يمكن نفيه بالإجماع» أو النصء أو القياس. 

والعقلي يمكن نفيه بالقول بأن إثباته يفضي إلى محال» فيكون باطلاً . 


بيان أصول متتلف فيها ا 


(بيان أصول مختلف فيها) 


وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ١‏ الأَجَّلُ: شَرْعٌ مَنْ قَبْلَنَا نَا إِذَا لَمْ يَصَرٌ صرح شَرْعَنًا 
بسحو هَل هو شَرْعْ ؟ و مه وا هاعد ووه أ عه ع هد هوا م هه انهاه حو 68 8 ا 8ه 





قوله: (بيان أصول مختلف فيها): المراد بالاختلاف في تلك 
الأصول: الاختلاف فى ثبوت حجيتها عند الأصوليين. 

قوله: (وهي أربعة أيضاً): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الأصول 
المختلف فيها». 

وقوله: «(أيضاً) إيماءٌ منه إلى ما سبق ذكره من . الأدلة المتفق عليهاء 
وهى: الكتاب» والسنة» والإجماع. ودليل العقل المبقى على البراءة 
الأصليةء فكأنه قال: «وكما أن الأدلة المتفق عليها أربعة» فكذلك الأدلة 
المختلف فيها هى أربعة أيضاً». 

قوله: (الأول): أي من تلك الأصول المختلف فيهاء وهو صفة 
لموصوف محذوف» تقذيره : «الأصل الأول»). 

قوله: (شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟): 
المراد بشرع من قبلنا: هو جميع الشرائع السابقة التى أرسل الله تبارك 
وتعالى بها رسله عليهم الصلاة والسلام ليبلغوها أممهم» كشريعة إبراهيم» 
وموسى» وعيسى» وغيرهم. 

والضمير المتصل فى (بنسخه)») يعود إلى لاشرع من قبلنا)» وإليه كذلك 
عود الضمير المنفصل «هو). 

الماح 0 0 
منعقد 0 أنه ليس شرعاً لنا. 

ومثال ذلك: جواز التحية بالسجود» فقد كانت التحية بالسجود جائزة 
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في شريعة النبيين الكريمين يعقوب ويوسف عليهما السلام» بدليل قول الله 
تعباتو ملم دَخَلُواْ عل يُوسف 12ت إِله أَبوَب يه وََالَ أَدْخْلُوأ مِصَرّ إن سَل 
0 َامِنِينَ 5 رفع 0 عَلَ الْمَرْشٍ 0 م و سي [يوسف: هق .]١١١‏ 

ثم جاء الإسلام بالنهي عن ذلك مطلقاً لا بقصد العبادة» ولا بقصد 
التحية» ففى سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن الصحابي 
الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: «لما قدم معاذ من 
الشام سجد للنبي كله قال: (ما هذا يا معاذ؟) قال: أتيتٌ الشام فوافقتهم 
يسحدون لأساقفتهم وبطارقتهم. فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك» فقال 
رسول الله كَكةْ: (فلا تفعلواء فإني لو كنت آمرأ أحدا أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها):»0' . 

وكذلك ما صرح النبي كله بأنه شرع لنا من تلك الشرائع فالإجماع 
منعقد على أنه شرع لنا. 

مثال ذلك: أن الف الكريم داود عليه السلام كان يصوم نوم ويفطر 
وما وقد حث نبينا محمد كَل على الاقتداء به فى ذلك» 1 ففى الصحيحين 
من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي ككِِ قال له: : (فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوماً 
ويفطر د وم . 

فتلك الصورتان محل إجماع بين العلماء من جهة التعبد وعدلمه. 
وبقيت الصورة الثالئة محل خللاف» وهي ما لم يصرح شرعنا بلسحّه. 
وسكت عن الأمر به والنهى عنه. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب «النكاح». باب «حق الزوج على المرأة» رقم 

الحديث (1867). 
200 البخاري». كتاب «الصومك. باب «(صوم داود عليه السلام» رقم (9/ا9١)؛‏ 

ومسلمء كتاب «الصيام»؛ باب «النهي عن صوم الدهر) رقم .)١١69(‏ 
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وَمَلْ كَانَ لبن يله مُتَعَبّداً يَعْدَ الْبِعنَةٍ باتبَاع شَرِيعَةٍ مَنْ قَبْلَّهُ؟ فِيهِ 





ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كَكِل 
قال: (قال رجل: لأنصدقن بصدقة., فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» 
فأصبحوا يتحدثون تُصدّق على سارق, فقال: اللهم لك الحمد, لأتصدقن 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون تُصدق 
الليلة على زانية» فقال: اللهم لك الحمد. ٠‏ على زانية» لأنصدقن بصدقة» 
فخرج بصدقته فوضعها في يَدَيّْ غني» فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني» 
ََنَِ فقيل له: آنا عدقتك على اسازق قلغل آن يمف عن شزقتة»:وآنا 
الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما 
أعطاه الله)0" . 

فهذا الحديث الشريف دل على إجزاء تلك الصدقة عن هذا الرجل 
الذي دفعها لمن يظن أنه مستحق لهاء فبان أنه غير مستحق. 

إلا أن هذا الحديث ليس فيه دلالة لا على الإجزاء ولا عدمه فيما 
يتعلق بزكاة الفرض» ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في ذلك" . 

قوله: (وهل كان النبي تَْهِ متعبداً بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟): 
هذه المسألة» وهي كونه عليه الصلاة والسلام متعبداً بعد البعثة باتباع 
شريعة من قبله» أو ليس متعبداً بها متفرّعة عن الاختلاف في شرع من 
قبلناء فمن رأى أنه شرع لنا أثبت تعبده َل به ومن لا فلا. 

قوله: (فيه روايتان): الضمير في «فيه» يعود إلى «شرع من قبلنا» . 

وقوله: «روايتان» أي: منقولتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
(1) صحيح البخاري كتاب «الزكاة» باب (إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم 

الحديث .)١5737(‏ 
(0) انظر: الشرائع السابقة لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الدرويش ص "لال #/ا”3, 








واه | 6 لان اخْتَارَهَا الثم ل ل 0 
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قوله: (إحداهما: أنه شرع لنا) : (ضمير التثنية في «إحداهما») يعود إلى 
«الروايتين». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «شرع من قبلنا». 

وهذه الرواية التي تدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب 
إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا أوردها القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في 
كتابه «العدة» حيث قال: «وقد أومأ أحمد رحممه الله إلى هذا فقال فى رواية 
ابيوظالكةفبمه سدس وده :ليا عق ريده تسد لحم 
كان الله تعالى: #وقديسة يذِبْج عَظِيِرٍ 49 [الصافات: 2]٠١7‏ فقد أوجب 
أخين رحن أش كك في ذلك». واحتج بالآية عليه» وهي شريعة إبراهيم». 

وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن زياد 
وعبد الصمد» وقد سَئل 0 فقال: «في كتاب الله في موضعين: 
قال الله تعالى: ضَاهَمَ فَكَانَ مِنّ المُدْحَضِينَ 469 [الصافات: »]14١‏ وقال: 
«إِذ يُلَقُو أقَلَمَهُمْ4 [آل ان 5 فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة» 
وهما في شريعة يونس ومريم""' . 

قوله: (اختارها التميمي): الضمير في «اختارها» يعود إلى «الرواية 
الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاحتجاج بشرع من قبلنا». 

فهذه الرواية اختارها «التميمي»» والمراد به: أبو الحسن عبد العزيز بن 
الحارث بن أسد البغدادي الحنبلي» المولود سنة سبع عشرة وثلاثمائة» 
والمتوفى رحمه الله تعالى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة"" . 

وقد اختار التميمي رحمه الله تعالى هذه الرواية ضمن مسائل خرجها 
في الأصول. كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى”” . 
)1١(‏ العدة #/ “##ملاء 5هلا. 
زفق انظر: طبقات الحنابلة 179/7 ؛ ميزان الاعتدال 7/ 575؟ النجوم الزاهرة 4/ .١5٠0‏ 
9) انظر: العدة 7/7 ”هل. 
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ب 3 ؟ عل عه - 2 2000 0 41 بو 5 ا 2 
وَهَوَ قَول الحتفِية. والثانيّة: ليس بشرع لناء وَعَنٍ السَافِعِية كَالمَذْهَبِيْنٍ 
فو 2 9 ص 


قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير «هوا يعود إلى أن «شرع من قبلنا 
شرع لنا»). 

ومما يدل على أن هذا القول هو قول الحنفية رحمهم الله تعالى ما 
صرح به السرخسي رحمه الله تعالى بقوله: «وأصح الأقاويل عندنا أن ما 
ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة من قبلناء أو ببيان من رسول الله يك فإن 
علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا عليه السلام ما لم يظهر ناسخه»”". 

قوله: (والثانية): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والرواية 
الثانية»؛ أي: المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله. (ليس بشرع لنا): أي شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. 

وهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوردها القاضي أبو 
يعلى في كتابه «العدة». حيث قال: «وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدا 
دي من الشرائع إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه» فيكون شرعاً له 
مبتداًء أومأ إليه رحمة الله في رواية أبي طالب في موضع آخرء فقال: 
«النفس بالنفس» كُتبت على اليهود» وقال: "وكتبنا عليهم فيها»؛ أي: 


التوراة» ولنا: ظكيب عل الْيِصَاسٌ ف الْمَئْلَ كله بال وَالمَبْدُ امد لق 
مع 4 سك 600 
اَلْأنق *» 

قوله: (وعن الشافعية كالمذهبين): أي أن الشافعية رحمهم الله تعالى 
انقسموا فريقين» فمنهم من ذهب إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء ومنهم من 
ذهب إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا اي 

والمراد بالمذهبين هنا: مذهب الحنفية مع الحنابلة فى الرواية 
الأولى» وهو اعتبار شرع من قبلنا شرعاً لناء ومذهب الحنابلة في الرواية 
الثانية»ء وهو عدم اعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا. 


تج 


)١(‏ أصول السرخسي ؟/49. (؟) العدة />هل. 
(9) انظر: البرهان 4504/١‏ الإحكام 4١4٠/4‏ شرح اللمع .518/١‏ 


ا بيك أصول مختلف فيها 


وَجْهُ أنه ليْسَ بسَرْعَ لنَا: سَبَْهُ َو الْأَوّلُ: قَوْلَهُ تَعَالَى : للِعلٍ 
له وك ل 16 على أل اح بغري ِعَوِ لَمْ 
د الكاني: 0 (بَعِثْتٌ ُ إِنَى الأخمَر 
وَالْأَسْوَدِء وَكُلَ نَبِيّ بُعِتّ إِلَى قَوْمِهِ)» كَدَلَ عَلَى أنّ كُلَ نبي يَخْنَصٌ 


وده ع8 مومسم سرج سجني كانه 2ممج2 ركه - 
شرعه قومه» وَمشاركتنا لهم تمنع الاختصاص . و ا 21 





قوله: (وجه أنه ليس بشرع لنا: سبعة أدلة): المراد بالوجه هنا هو 
الدليل» وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لناء وهي أدلة من 
الكتاب» والسنة» والإجماع. والمعقول. وتلك الأدلة سبعة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى 8 من قبلنا» . 

قوله: (الأول: قوله تعالى: ©لِكُلٍ جَمَلَنَا سكم سْرَعَهَ وَمِنَهَاجَاً4: فدل على أن 
كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره): الضمير في «يشاركه) يعود 
إلى «النبي» . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الشريعة». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النبي». 

ومعنى 4 الاستدلال: أن لفظ الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: 
لكل كل جَعَلَنَا شْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً© [المائدة: 48]. ١‏ 

0 ب الاختصاص» فيكون كل نبي مختصاً بشريعته لأمته وحدهم 
دون من سواهم. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثاني»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (قوله عليه السلام: «بُعثت إلى الأحمر والأسودء وكل نبي بُعث 
إلى قومه», فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه. ومشاركتنا لهم تمنع 
الاختصاص): الضميران ف في «شرعه». وفي «قومه» يعودان إلى «النبي» . 





بين أحول مختلف فيها 0 


الثَالِتُ : أن النَبِيَ له رَأى يَْماً بِيَدِ عُمَرَ قِظْعَةَ مِنَ النَّوْرَاةٍ قَعَضِبَ»ء فَقَالَ: 
(مَا هَذَا؟ أَلَمْ آتِ بها بَيْضَاء نَقِيّةَ؟ لو أَدْرَكَنِي مُوسَى حَيّاً ما وَسِعَهُ إِلّا 
انبَاعي) . الرّابِعٌ : أن النََ بك لَمّا بَعَتَ مُعَاذاً إِلَى الْيَمَن قَالَ: (بم تَحَكة؟) 


8 


َذَّكَرَ الْكِتَابَء وَالسُئَهَ وَالَاجْيِهَادَ» وَلَمْ يَذْكُرْ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَاء وَصَوَّبَهُ 


انكف 


١. 


والضمير في «لهم) يعود إلى «القوم». 

ومعنى هذا الاستدلال: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (وكل نبي 
بعث إلى قومه)"'2 صريح في اختصاص كل نبي بقومه فقطء فتكون شريعته 
خاصة بهم وحدهم دون غيرهمء إذ لو شاركهم غيرهم في ذلك الشرع 
لامتنع الاختصاص في حقهم. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (أن النبي تَكةِ رأى يوماً بيد عمر قطعة من التوراة فغضبء فقال: 
«ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حياً ما وسعه إلا 
اتباعي»7"): وجه الاستدلال من هذا الحديث: لو كنا متعبّدين بشرع من 
قبلنا لما غضب النبي وله من وجود قطعة من التوراة في يد عمر بن 
الخطات رضي اله تعالى بعنه) إذ مقتضى :ذلك الخضت الإنكان )ا والإنكان 
لا يكون في شيء مَتَعَسّدِ به. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف,. تقديره: «الدليل الرابع»؛ 
أي : من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. 

قوله: (أن النبي يه لما بعث معانذاً إلى اليمن قال: «بم تحكمى,؟ 
فذكر الكتاب والسنة والاجتهادء ولم يذكر شريعة من قبلناء وصوّيه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «المساجد ومواضع الصلاة». (مسلم بشرح 

النووي 7/5). 
)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري. 

.)87٠١ /# (المسند‎ 





النَبِنُ ل وَلَوْ كَانَتْ مِنْ مَدَارِكِ الأخكام لَمْ يَجْرٍ الْعُدُولُ إِلَى 
الْاجْتِهَادٍ إِلّا بَعْدَ الْعَجْرْ عَنْهَا . 


َإِنْ قِيلَ: الْدَرَجَتٍ الَّوْرَاةٌ وَالإِنْجِيلٌ تَحْتَ الْكِتَابء قَِنّهُ اسْمُ 





0 روت ضىىة سد 
جنس يعم كل كتاب. وممفة م ةو ووم موث ءة ةم مثو ةم ءلم مث ة ةمامث ةم 6 مم ممه 
دم 2 


النبي علد ولو كانت من مدارك الأحكام لم بحر العدول إلى الاجتهاد إلا 
بعد العجز عنها): الضمير فى «صوبه» يعود إلى «معاذ4 رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «ولو كانت من مدارك الأحكام»: أي «ولو كانت شرائع 
من قبلنا من مدارك الأحكام»؛ أي: لو كانت من الأدلة التي تُدْرَكُ بها 
الأحكام وتبئَى عليها الفروع في شريعتنا. 

و«العدول» فى قوله: «لم يجز العدول» هو: الميل. 

والضمير في «عنها» يعود إلى «شرائع من قبلنا». 
1 ومعنى هذا الاستدلال: أن النبي كلِ أقر معاذ بن جبل رضي الله 
ذكر شرائع السابقين» ولو كنا متعبدين بتلك الشرائع لما أقره على ذلك 
الإغفال» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» بل لبيِّن عليه الصلاة 
والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه بأن الحكم بشرائع الأنبياء السابقين 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين واجب إلا فى حال عجزه عن وجود ما 
يحكم به فيهاء فحينئذٍ يجوز له بأن يحكم بمقتضى ما أداه اجتهاده إليه. 

قوله: (فإن قيل: اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتاب» فإنه اسم جنس 
بيعم كل كتاب) : المعترض هنا هم أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
شرع من قبلنا شرع لنا. 

والضمير فى «فإنه» يعود إلى «الكتاب». 
للنبى كللةِ أطلق لفظ «الكتاب» حين قال: «أقضى بكتاب الله»). وكتاب الله 


قُلْنَا: إِظَلاقُ ام الكتاب لا يَفْهَمُ مِنْه الْمُسْلِمُونَ غَيْرَ الْقَرْآنِ كيف 
وَلَمْ يُعْهَدْ مِنْ مُعَاذٍِ تَعَلْمُ شَيْءِ مِنْ هَذِه الْكُتْبٍء ولا الرّجُوعٌ إلَيْهَا؟ 





تعالى كما يصدق على القرآن يصدق على التوراة والإنجيل» فيكونان 
داخلين في اسم الكتاب بحكم عموم اللفظ.ء وحيئئذٍ يجب التعبد بهماء كما 
يجب التعبد بالقرآن الكريم» إذ الكل من عند الله تبارك وتعالى. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن» كيف ولم 
يعهد من معان تعلم شيء من هذه الكتبء ولا الرجوع إليها؟): الضمير في 
«منه» يعود إلى «إطلاق اسم الكتاب». 

والاستفهام بكيف هنا: استفهام تقريري» لتأكيد أن المراد بالكتاب 
هو القرآن الكريم فقط دون ما سواه. 

والكتب المشار إليها بقوله: «تعلم شيء من هذه الكتب»» هي كتب 
الأنبياء السابقين» كالتوراة والإنجيل. 

والضمير في (إليها» يعود إلى «الكتب السابقة». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن لفظ «الكتاب إذا أطلق فلا يتبادر إلى أذهان 
المسلمين من هذا الإطلاق إلا القرآن الكريم». 

الوجه الثاني : أنه لم يُنْقلْ عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه تعلم شيئاً 
من كتب السابقين» لا التوراة» ولا الإنجيل؛ ولا غيرهماء ولو علم أنه 
مُتَعَبّدٌ بها لأقبل على تعلمهاء ولو فعل ذلك لَنْقِلَ إلينا بطريق التواتر أو 
الاستفاضة؛ لأنه قاض, والدواعي متوافرة على نقل أخبار القضاة» وحيث 
لم يحصل شيء من ذلك دل على أنه لم يتعلمهاء وإعراضه عن تعلمها دليل 
على عدم التعبد بهاء إذ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس 
بمقاصد الشارع. 


8 راق بيان أصول مختلف ذيها 


الْخَامِسٌ: لَوْ كَانَ النَِئْ يل مُتَعبّداً بها لَلَرِمَهُ مُرَاجَعَتْهَا وَالْبَحْتُ عَنْهَا 
وَلكَانَ لا ينْنَظِرٌ الْوَحَيَء وَلَا يَتَوَ 6 قت فِي الظُهَارٍ وَالْمَوَارِيثِ وَنَحْومَاء 
وَلَمْ يُعْهَدْ دَّلِكَ إِلّا في آية َه الرّجْم» لتَعْرِيفِهمْ أَنَهُ لَيْسَ بِمْحَالِفٍ لِدِينِهم. 


قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «الدليل 
الخاسي 4 أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (لو كان النبي كه متعبداً بها للزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولكان 
لا ينتظر الوحيء ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوهاء ولم يعهد ذلك إلا 
في آية الرجمء لتعريفهم أنه ليس بمخالف لدينهم): الضمير في (بها» يعود 
إلى «شرائع من قبلنا» . 

والضمير في «للزمه» يعود إلى «النبي 46 . 

والضمير في «مراجعتها» يعود إلى «شرائع من قبلنا»» وكذلك إليها 
عود الضمير في «عنها) . 

والضمير في «نحوها» يعود إلى «الظهارء والمواريث». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ١مراجعة‏ النبي 6 لشريعة من قبلنا 
والبحث عنها». 

والضمير في «لتعريفهم» يعود إلى «اليهود الذين أنكروا الرجم في حق 
الزانيين». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «حكم النبي ذكلِِ على اليهوديين الزانيين 
بالرجم بعد أن رَفِعَا إليه». 

والضمير في «لدينهم) يعود إلى «اليهود» . 

ومفاد هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: لو كان النبي كَل مُتَعَبّداً بشرائع السابقين لوجب عليه 
البحث عنها ومداومة مراجعتها ليتعرف على أحكام الله تعالى فيهاء وحيث 
لم يفعل ذلك دل على عدم تعبده بها . 








الوجه الثاني: أن النبي كلِ كان يتوقف في بعض الوقائع انتظاراً 
للوحي» كما توقف في مسألة الظهار حين شكت إليه خولة بنت ثعلبة 
رضي الله تعالى عنها ظهار زوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه 
منهاء فسكت النبي يه حتى أنزل الله تعالى قوله: ؤثَد سيم له قل الى 
تجْدِلكَ في دَيْجِهَا وَتَنْتَح إل لل وله يت مك إن يبر بصِيرْ 409 
[المجادلة: »]١‏ إلى آخر الآيات الكريمات التي بين ع الله سبحانه فيها حكم 
الظهار”'. 

وكما توقف عليه الصلاة والسلام في الموازيكه كمسالة هيرات 
«الكلالة» حين سأله عنها الصحابى الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه» ففي الصحيحين عنه قال: «دخل عليّ رسول الله كلِةِ وأنا مريض لا 
أعقل » فتوضأ ثم صب علي» أو قال: (صبوا عليه)» فقلت: إنه لا يرثني 
إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض)”". 


الوجه الثالث: أن رجوع النبي كَل لشريعة السابقين لم يُعْهَد إلا في 
مسألة واحدة فقط. وهي الرجوع إلى التوراة لإفحام اليهود الجاحدين 
للرجم بأن الرجم مقرر في توراتهم» كما ثبت ذلك في الصحيحن من 
حديث الصحابى الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن 
اليهود جاءوا إلى النبي كَل برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: كيف 
تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نُحَمُمُهُمَا ونضربهماء فقال: لا تجدون في 
التوراة الرجم؟»» فقالوا: لا نجد فيها شيئاء فقال لهم عبد الله بن سلام: 
كذبتم» قَأَنُوه بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين»؛ فوضع مِدْرَاسّهَا الذي 


.)5  '؟( المجادلة من الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب «الفرائض»» باب «ميراث الأخوات 
والإخوة» رقم (1174)؛ ومسلم في صحيحه.ء كتاب «الفرائض»» باب «ميراث 
الكلالة» رقم .)١1515(‏ 


| 4؟؟ بيالن أحول مختلف فيها 


الشادمن ؟ أنه لو كان ديكا كان علنها وحفظهَا وعلها دض كفا 
لوي عن الصَّحَابَةِ مُرَاجَعَتْهَا فِي تَعَرْفٍ الْأَحْكَام وَلَم كرا 


يُتَرَسهَا منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا 
يقرأ آية الرجمء تتح يدم عن اه الرحو فثال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك 
قالوا عي أيه الرجمء فأمر بهما فرحنا قريباً من حيث موضع الجنائز عند 
المع فال درارة سلعها يجا خليها يا ال 


ولا تنهض هذه الواقعة الوحيدة ذ في الرجوع دليلاً على أن النبى كلل 


مُتَعَبذٌ بشريعة من قبله . 





قوله: (الساس): صفة لموصوف محذوفه. تقديره: «الدليل 
السادس»؛ أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (أنه لو كان مدركاً لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية, 
ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكامء ولم يفعلوا): الضمير في 
«(أنه) يعود إلى «التشريع السابق». والضمائر في «تعلمها». وفي «حفظهاكء 
وفي «نقلها»؛ وفي «مراجعتها» تعود إلى (شرائع من قبلنا). 


ى وبي 


ومفاد هذا الدليل: لو كان شَرْعَ الأنبياء السابقين عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين مدركاً من مدارك الأحكام في شريعة الإسلام لوجب على 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يتعلموا الكتب التي نزل بها ذلك 
الشرعء ليتعرفوا على أحكام الله تعالى فيهاء وحيث لم يُنْقَلَ عنهم أنهم 
حفظوها وتعلموهاء ولم ينقل عنهم القول بأن تَعَلْمَهَا فرض كفائي على 
الأمة دل على أن شرع من قبلنا من الأمم السابقة ليس مَذْرَكاً لأحكام 
ديننا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «التفسير»» باب #مَأَنوا بالتَوَرَدةَ كَأئلُوها © رقم 
(كههغع)؛ ومسلم فى صحيحههء كتاب «الحدودفء بياب «رجم اليهود» رقم 
(1599). 





03 0000 8 5 لم 4 3 ا بل سس 
السَابع إطبّاق الآأمةٍ على أن هذه الشريعة شريعة رَسُولٍ الله َل 
20000 1م وهل 8 3 01 2 2 7 
بِجَمَلتِهَا » ولو تعب بشرع غيْرِهِ كان مخيرا لا شارعا 
شماه مومه 37 >> ه 01 2 م 2 َه 2 
وَوَجَْهُ الرُوَايَةِ الأولى: حَمْسٌ آيَاتٍ وَثْلَانَةَ أَحَادِيتٌ» أمّا الآيَاتٌ 
00 ع حت يه وي سا ساسا ررعط > ودس 7 2 س2 3 1 
فَقَوْلَهُ تَعَالَى: ##أوْليكَ الْذِنَ هَدَى أنه فَبِهُدَنهُمْ أَقْسَدِة4. وَقَوْلَهُ: ##إنا 
و م مم 2 و 2 سر ل ممعي مك م كس م ع2 0 
ْنا أَلتَوَرهَ فيا هدى ونور يحكم يبا أليّييُوت الذِنَ أسَلْموا4: وَقَوْله 
2 ساح ملسم 000 / 20 واد ان 2 ,3ع سل سكم 0 اس سا اس ذه 
لثم أَوْحَيآ إِلَيِكَ أن أتِعْ مِلَهَ إِبسِيم4. وَقَوْلَهُ: «مَرع لَكْم يِنَّ ألدن ما 
0 -. »> سه 


كا د 443 وفرئة: لوق ل عكر يها أ 


الْكرون 4 . 


قوله: (السابع): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الدليل السابع»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله وَل 
بجملتهاء ولو تُعبد بشرع غيره كان مخبراً لا شارعاً): المراد بالإطباق هنا 
هو الإجماع. والشريعة المشار إليها في قوله: «هذه الشريعة»: هي شريعة 
الإسلام. 

والضمير في «بجملتها» يعود إلى «الشريعة الإسلامية». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النبي 2355 . 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمة المسلمة مجمعة قاطبة على أن الشريعة 
الإسلامية بجملتها هي شريعة نبينا محمد كَوَ ولو كان عليه الصلاة 
والسلام متعبداً بشرع من قبله لكان ناقلاً عنهاء والناقل مخبر لا مشرعء 
وذلك منافي للإجماع . 

قوله: (ووجه الرواية الأولى): وهي القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا لم يصرح شرعنا بنسخه. 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة هذا القول. 

قوله: (خمس آبات وثلاثة أحاديث): أي يدل على تلك الرواية خمس 
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آيات من كتاب الله تبارك وتعالىء وثلاثة أحاديث من سنة النبى يكلل. 
والمؤلف رحمه الله تعالى سرد الآيات الخمس الكريمات» ولم م وجه 
الاستدلال منها على سبيل الإجمال» ولا على سبيل التفصيل . 

ووجه الاستدلال الإجمالى من تلك الآيات الكريمات: أن الله تعالى 
أمر نبيه محمداً يل بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء قبله عليهم جميعاً الصلاة 
والسلام». كما أمره باتباعهمء والأمر بالاهتداء والاقتداء والاتباع أمر 
بالحكم بشرائعهم» ولو لم تكن تلك الشرائع متعبداً بها لما أمره الله تعالى 
بذلك. ْ 

وأما وجه الاستدلال التفصيلى فهو يخص كل آية على حدة» وبناءً 
على ذلك فوجه الاستدلال من الآبة الأولى» وهى قوله تعالى: لووْكَيكَ 
لين هَدى أ قَمْدَهُمْ أَنْكَينُه [الأنمام: 50 2 

أن الله تعالى أمر نبيه محمداً كلِ أمراً صريحاً بالاقتداء بهدي من 
سبقه من الأنبياء المشار إليهم في هذه الآية الكريمة» وهم: إبراهيم» 
وإسحاق. ويعقوب. ونوح.ء وداودء وسليمانء وأيوب» ويوسفء 
وموسىء. وهارون» وزكرياء ويحيى» وعيسىء وإلياس» وإسماعيل» 
واليسع» ويونس» ولوط عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

والاقتداء بهديهم هو اتباع ما هم عليه. 

ووجه الاستدلال من الآية الثانية» وهي قوله تعالى: #9إنَآ أَرّلَنا 


ليد يا 3 يحَكْمْ يا اليبو ألَدنَ أَسَْلَمُوا» [المائدة: 44]. 

فإن الله تعالى أخبر بأن النبيين الذين أسلموا يحكمون بالتوراة» ونبينا 
محمد يله هو رسول الإسلام» فهو أولى من يدخل في عموم هذه الآية 
الكريمة» والحكم بالتوراة هو العمل بما فيها. 

وأما الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: اثُمَ أَرَحيْمآ إِلَكَ أن أَيِْمْ مل 
سيم * [النحل: 17]. 


بين أصول 


بين كود ممق هعاس |0770 


0 - 2 0 0 - 
ن قيل: أما الآيّات الثلا 


تٌ كَالْمُرَادُ بها التَّوْحِيدٌ 15 
فإن الأمر فيها صريح للنبي كلِ باتباع ملة إبراهيم عليه السلام» 
واتباع ملته يقتضي العمل بشريعته . 
وأما الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: ##سَّرَعَ َع لم مْنَ أَلدَينِ مَا وَضَْ بهو 
وُعًا» [الشورى: .]١‏ 





الاسم 


د 


فإن الله سبحانه أخبر بأنه شرع لهذه الأمة من الدين ما وصى به نبيه 
نوحاً عليه السلام» وذلك يقتضي العمل بشريعته. 

وأما الآية الخامسة» وهي قوله تعالى: طون لَّرْ يكم يما 
أوْليِكَ هُمْ الْكَمْرُونَ4 [المائدة: 44]. 

فإن المراد بما أنزله هنا هو التوراة» وقد أوجب سبحانه الحكم بمقتضاها 
وحذر من مخالفتهاء والآية الكريمة مقتضاها العموم فتشمل الأمة المسلمة. 

قوله: (فإن قيل): اعتراض موجه من القائلين بعدم التعبد بشرع من 
قبلنا إلى القائلين به. 

قوله: (آما الآيات الثلاث) :: وهي قول الله تعالى: «أوْلَيِكَ اَدنَ هَدَى أَلَهُ 
2 لم أَقْمَد م4 . 
فيهدلهم 


ط 


مآ ندل 


وو 
َو 
لله 


2-4 
2 1 


0 سبحانه: 8إِنَآ أَرَلَا الود ذا هُى وَوْةٌ بكم يا اليبوت 

0 سبحانه : ثم ] ِلبَكَ ىك أن يََع 38 إِزهِيم #. 

قوله: (فالمراد بها التوحيد): الضمير في «بها» يعود إلى «الآيات 
الثلاث الكريمات المذكورات». 

فهذه الآيات الثلاث إنما يراد بها الاهتداء والاقتداء والاتباع في 
التوحيد خاصة» وهذا لا خلاف فيه» إذ جميع الشرائع السماوية متفقة على 
هذا الأصلء وإنما الخلاف في التعبد بفروع الشرائع» ولا دلالة في تلك 
الآيات على ذلك. 








قوله: (بدليل أنه أمره باتباع هدى جميعهم وما أوصى به جملتهم): أي 
الدليل على أن المراد بتلك الآيات الثلاث هو التوحيد خاصة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله تعالى». 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي كلا . 

والضمير في «جميعهم» يعود إلى «الأنبياء السابقين» عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام. 

و«ما» فى قوله: «وما أوصى» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «جملتهم» يعود إلى «الأنبياء السابقين» عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام. 

قوله: (وشرائعهم مختلفة» وناسخة ومنسوخة: فدل على أنه أراد الهدى 
المشترك): الواو في «وشرائعهم» حالية؛ أي: «أمره باتباع هدى جميعهم 

والضمير في «شرائعهم» يعود إلى «الأنبياء السابقين عليهم السلام». 

والضمير فى «أنه) يعود إل «اللّه تبارك وتعالى». 

والمراد بالهدى المشترك: هو التوحيد الذي اشتركت فيه كل الشرائع 
بالاتفاق عليه . 

والمعنى المقصود هنا: أن أَمْرٌ الله تبارك وتعالى لنبيه محمد يلك 
بالاقتداء والاتباع لا يستقيم حَمْلهُ على فروع الشرائع» إذ إن تلك الشرائع 
مختلفة باختلاف الناس والأزمان» وبعضها ناسخ للبعض الآخرء فدل على 


بين أصول مختلف ذيها ل كك 


وَالِْلَةُ باه َنْ أل الدّينِء بدَلِيلٍ أنّهُ َالَ: «وَمن يَزيّث عن مه 
اع لا لقره تق ؛ وَلَا يَجُورُ تَسْفِيهُ الْأَنْبيَاءِ الْمُخَالِفِينَ لَه 
وَالْهُدَى وَالنُورٌ أضل الدَّينٍ وَالتَوْحِيدِ. 


0 





أن اسعفامة الأمر هتاه خدلة علن الودئ التشكرله: :وهر التوحيد الذي 
لم تلك حاله من شريمة الأخرى: 

قوله: (والملة عبارة عن أصل الدين): هذا إشارة إلى قوله تعالى لنبيه 
محمد يه: «ثُمَ سنآ لِك أن يع علد إنهي4. 

والمراد بالملة هنا أصل الدين» وهو التوحيد وليس فروع الشريعة. 

قوله: (بدليل أنه قال: هومن ينك عَن مَلَه إرهتر إلا من مَيْة كَنْسَذ4) : 
أي : الدليل الذي يدل على أن المراد بالملة هو أصل الدين. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والمراد هنا: أن الله تعالى وَصَفَ من يعدل عن ملة نبيه 
إبراهيم عليه السلام بالسَّمَهِه وهو الطيش وخفة العقل. 

قوله: (ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له): الضمير في «له» يعود 
إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمعنى: أن هناك أنبياء خالفوا إبراهيم عليه وعليهم السلام في فروع 
الشريعة» ولو كان المراد بالملة هنا هو فروع الدين للزم منه وَضْفٌ هؤلاء 
الأنبياء المخالفين لإبراهيم بالسفهء وهذا لا يجوز باتفاق» فدل على أن 
المراد بالملة هو أصل الدين وليس فرعه. 

قوله: (والهدى والنور أصل الدين والتوحيد): أي أن حقيقة الهدى 
والنور هي أصل الدين والتوحيدء فحملهما على الفروع حمل لهما على 
غير حقيقتيهماء وذلك لا يصح. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 


بين أحول مختلف فيها 





داءس؟” 
الشَّرِيعَةٌ مِنْ جُملَةٍ الْهُدَى فَْتَدْحُلُ فِي مُُمُوم قَوْلِ ف تعالي: #فِهِدَبهم 
أَتَمَّدة4 وَهِيَ مِنْ جَمْلَةٍ ا لك ل 


دم و 


وَقَوْلهُم: (إِن فِي شَرَائِعهِمْ النَايِحَ وَالْمَنْسُوحٌ». قُلَْا قلا ما يتَبعَ النَايِحَ 
دُونَ الْمَنْسُوْخْ كُمَا فِي الشَّرِيعَة الْوَاجِدَة. 


قوله: (الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى: 
«ِيَهُدَهُمٌ أَنْمَدةم): أي لا نسلم بأن المراد بالهُدى التوحيد فقطء فإن هذا 
تخصيص بلا مخصص فلا يصح.. بل إن الهدى عام في لفظه فكما يشمل 
التوحيد يشمل الشريعة» إذ لا قائل بأن الشريعة ليست من جملة الهُدى» 
وكما أن الشريعة من جملة الهدى فهي كذلك من جملة ما أوصى الله تعالى 
.به أنبياءه عليهم السلام» فدل ذلك على صحة ما قلناه من كوننا متعبدين 
بشرع من قبلنا . 

قوله: (وقولهم: إن في شرائعهم الناسخ والمنسوخ): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «المعترضين على الاستدلال بتلك الآيات»» وذلك حين 
قالوا: «وشرائعهم مختلفة» وناسخة ومنسوخة». 

والضمير في (شرائعهم» يعود إلى «الأنبياء + السابقين عليهم الصلاة 
والسلام». 

والمعنى: كيف يسوع الأمر باتباع شرائعهم وهي ليسيبت على وتيرة 
واحدة لما فيها من ناسخ ومنسوخ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا القول. 

0 ا(إنما يتبع الناسخ دون ا ا لو 
باتباعه منها هو .اناسع دون 00 وذَلك قياس على راقم الحال فى 
الشريعة الواحدة» إذ يتعين فيها ترك المنسوخ بالناسخ . 
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َ 


ما الْأَحَادِيتٌ فَمِنْهًا : أَنّهُ قَضَى بِالْقِصَاص في السّنٌّء وَقَالَ: 
(كِتَابُ الله الْقِصَاصٌ)» 0 ذ 0 قِصَاصٌ فِي السَّنّ إِلّا في قَوْلِهِ 
ال #وألسَن بَلسَّنَ*. ١‏ 0 


َأَمًا 





قوله: (وأما الأحاديث): 9 الأحاديث من السنة الدالة على أننا 
متعبدون بشرع من قبلنا. 

قوله: (فمنها أنه قضى بالقصاص في السنء وقال: «كتاب الله 
القصاص»): الضمير فى «فمنها» يعود إلى «الأحاديث». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «النبي للها . 

وقضاء النبي كَل بالقصاص في السن مُحُرّيّ في الصحيحين من 
حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أخت الربيّع 
جرعدة: إنبيانا 00 العو اليم يكللء فقال رسول الله يكلِ: (القصاصّ 
القصاصّ)» فقالت أم الرّبيع: يا رسول الله يقتص من فلانة؟ والله لا يقتص 
منهاء فقال النبي ككلِ: (سبحان الله يا أم الربيع. القصاص كتاب الله)؛ 
قالت: لا والله لا يقتص منها أبداً. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية» فقال 
رسول الله بكل: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)”'". 

قوله: (وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى: #وَألسَنَ 
باسَِيَ4): أي ليس في القرآن الكريم خطاب خاص بالمسلمين في قصاص 
السن» وإنما الوارد فيه هذه الآية الكريمة: #وألسَنَ بأَلسّنَ4 [المائدة: 45]» 
وهي مما كتبه الله تعالى في التوراة على اليهود. وقد استشهد بها النبي ككل 
في تطبيق حكم القصاص بين المسلمين» فدل ذلك على أننا متعبدون بشرع 
من قبلنا . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثاني»؛ 
أي: من أدلة السنة للقائلين بالتعبد بشرع من قبلنا. ْ 


2000 أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «الديات»4» باب «القصاص بين الرجال 
والنساء» (8/ ٠‏ 5)؛ ومسلم في صحيحه كتاب «القسامة»» باب (إثبات المصادني 
في الأسنان» رقم .)١716(‏ 


0 بيان أاحول مختلف فيها 








مُرَاجَعَتهُ التَوْرَاةَ في رَججم الزَّانَِيّْنِ. الثَّالِتُ: قَوْلْهُ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ 
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او نسِيها فليصَلهًا إذا ذكرهاء أقم الصَّلاةَ لذكري). وَهَذا خطاتث مع 
مُوسَى عليه السَلَام . 





قوله: (مراجعته التوراة في رجم الزانيين): الضمير في «مراجعته» يعود 
إلى «النبي يكل . 

وذلك حين أنكر اليهود وجود الرجم في توراتهم» وكذَّبهم عبد الله بن 
سلام رضي الله تعالى عنهء حتى ذهبوا فأتوا بالتوراة فأخفاها القارئ بيده 
فرفع عبد الله بن سلام يده عنهاء فإذا بها آية الرجم صريحة» وحينئكٍ أمر 
رسول الله كلل برجم اليهوديين الزانيين» وقد تقدم ذكر الرواية في ذلك» 
وهذا يدل على العمل بشرع من قبلنا. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي : من أدلة السنة للقائلين بالتعبد بشرع من قبلنا. 

قوله: (قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء أقم الصلاة 
لذكري», وهذا خطاب مع موسى عليه السلام): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«النبي وَلةا. واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله تعالى: #وَآقِ ألصَّلَرةَ 
لإكرى4 [طه: .]١4‏ 

والشاهد من هذا الحديث: أن النبي يَكِ حين بَبِّنَ الواجب في حق 
النائم عن الصلاة والناسي لها بقوله عليه الصلاة والسلام: (من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)”'', قرأ عقيب ذلك قول الله تعالى: #وَآَقِي أصَرةَ 
كرب » وهذه الآية الكريمة خاطب الله تعالى بها نبيه موسى عليه السلام» 
وهذا يدل على أن شرع من قبلنا شرع لناء إذ لو لم يكن شرعاً لنا لما استشهد 
عليه الصلاة والسلام بتلك الآية الكريمة في هذا الموضع . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «المواقيت»؛ باب «من نسي صلاة فليصل 

إذا ذكرها» (١/58١)؛‏ ومسلم في صحيحه. كتاب «المساجداء باب «قضاء 

الصلاة الفائتة». (صحيح مسلم بشرح النووي 197/8). 
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وَقَدْ أجيبَ عَن الأوَّلٍ بأنه مَحَلَ فِي عُمُوم قَوْلِهِ تَعَالى: ##مَمنٍ 
اعد عَِيِك مأَغتّدُوأ عَلِيْهِ بمِثْل ما أعْتّدَى عَلِِك»#. وَعَن النَّانِي بأَنّهُ رَاجَعَ 
لَّوْرَاةَ لِيبيْنَ كَذِبَهُمْء وَأَنَهُ لَيِسَ بِمْحَالِفٍ لِسَرِيعتِهِمْ . 


قوله: (وقد أجيب عن الأول): أي: «عن الدليل الأول من السنةاء 
وهو قضاء النبي علد في السن بالقصاص» وقال: (كتاب الله القصاص). 

قوله: (بانه دخل في عموم قوله تعالى: لاسَنِ أعْتَدى عَلِدَكْ مَأمتّدُوأ عه 
مِثْلٍ ما أمتّدَئ عَلَِكمْ4): الضمير في «بأنه» يعود إلى «القصاص في السن». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن مقصود النبي كَكِلهِ من قوله: (كتاب الله 
القصاص) هو آية: ##وَألشَنَ بألسّنَ4 المكتوبة على اليهود في التوراة» بل 
مقصوده عليه الصلاة والسلام عموم قول الله تعالى: لم أعْتَدى َلك 
أَعَتَدُوأ عَيّدِ مل ما أغتدَئ عَليَك4 [البقرة: 194]. 

ولا شك أن قصاص السن بالسن مما تضمنته هذه الآية الكريمة 
الواردة في شرعناء» لدخوله في عمومها. 

وإذا ثبت أن قضاء النبي كك في السن بالقصاص إنما هو بعموم هذه 
الآية الكريمة» انتفى أن يكون قضاؤه عليه الصلاة والسلام في السن 
بالقصاص إنما كان اعتماداً على آبة #وَأَلسَنَ يألسّنَ4»: وحينئذٍ فلا دلالة 
لكم فى هذا الحديث. 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «الدليل الثاني»؛ 
أي: من أدلة السنة» وهو مراجعة النبي ككل للتوراة في رجم الزانيين من 
اليهود. 

قوله: (بأنه راجع التوراة ليبين كذبهمء وأنه ليس بمخالف لشريعتهم) : 
الضمير فى «بأنه» يعود إلى «النبى كَلِ) . 

والضمير فى «كذبهم) يعود إلى «اليهود» . 
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وَمِنَ المَعْنّى: أن شَرْعَ الله تَعَالَى الْحُكمَ فِي حَقٌ أَمّةٍ يَدلُ عَلى 





والضمير في «أنه» يعود إلى «الرجم». 

والضمير في «لشريعتهم» يعود إلى «اليهود). 

والمراد هنا: المنع من أن يكون رجوع النبي كله للتوراة في هذه 
القضية من أجل أنه مأمور بالعمل بهاء بل من أجل أن يظهر كذب اليهودء 
وليبين لهم بأن الرجم ليس مخالفا لشريعتهم» بل هو ثابت في توراتهم 
المنزل عليهمء وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستدلال بهذا الرجوع لا 
ينتهض حجة على المراد. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يُجِبْ عن دليلهم الثالث» 
وهو استشهاد النبي كَلِةِ بقول الله تعالى: لوَأقِمِ أصَّلَره نإحكرى» في حق 
من نام عن صلاة أو نسيها. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن قضاء الصلاة في حق النائم عنها 
والناسي لها إنما هو ثابت في شرعناء كما هو ثابت في شرع 
موسى عليه السلام» واستشهاد النبى كل بقوله تعالى فى خطابه لنبيه 
موسى عليه السلام: #وَأَقِِ أصَّلَرَةَ نركرى». هو من باب التوكيد» وليس 
من باب التأسيس» ولا مانع من تأكيد ما ثبت في شرعنا بالثابت في شريعة 
من سبقنا من الأمم. فإن ذلك من قبيل تضافر الأدلة على المسألة الواحدة. 

قوله: (ومن المعنى): أي الدليل من المعقول على أننا متعبدون بشرع 
من قبلنا . 

قوله: (أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة 
به): الضمير في «به» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن تعبيد الله تعالى لأمة من عباده بحكم من الأحكام 
يدل على تعلق المصلحة بذلك الحكمء ولا مانع من استمرار تلك 
المصلحة في غيرها من الأمم. 
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فإِنْهَ حَكِيمٌ لا يَخْلْو حُكمة مِنَ الْمَصْلْحَوَء وَيَدُلُ عَلَى اغيِبَارٍ الشّارِع لَه 


قلا يَجُورُ الْعُدُولُ عَنْهُ حَنَّى يَقُومَ عَلَى نَسْحْهِ دَلِيلٌ كَمَا فِي الشَّرِيعَةٍ 


الْوَاحِدَة: 





قوله: (فإنه حكيم لا يخلو حكمه من المصلحة): الجملة هنا تعليل 
لتعلق المصالح بالأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده. 


والضمير فى «فإنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». وكذلك إليه عود 
الضمير فى ١حكمه).‏ 

والمراد هنا: أن جميع أحكام الله تعالى لا تخلو من مصلحة للعباد 
سواء كانت تلك المصلحة ظاهرة لهم أو خفية عنهم» وهذا هو مقتضى 
كوه معان سكيم : 


قوله: (ويدل على اعتبار الشارع له): الضمير في «له» يعود إلى 
«الحكم الذي شرعه الله تعالى لعباده»). 


والمقصود: أن هذا الحكم له اعتباره عند مَنْ شرعه وهو الله 
سبحانه» ولا بدّ من أن يكون معتبراً عند العباد بتعبدهم لله تعالى به. 


قوله: (فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كما في 
الشريعة الواحدة): الضمير في «عنه» يعود إلى «الحكم»ء وكذلك إليه عود 
الضمير فى «نسخه). 

والمراد هنا: إذا ثبت أن حكم الله تعالى لأي أمة من الأمم لا يخلو 
من مصلحة» وأنه معتبر لدى الشارع» فلا يجوز ترك العمل به بالعدول عنه 
إلى غيره» بل يجب التمسك به حتى يثبت دليل نسخه» قياسا على الحكم 
الوارد في الشريعة الواحدة» فكما أن الحكم الوارد في الشريعة الواحدة لا 
يجوز العدول عنه بعد ثبوت التعبد به ما لم يُنْسَحْء فكذلك الحال فيما نحن 


فنه. 
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7ك شرك تَعَالَّى: طلِكُلٍ جَعَلَنَا كم سْرَعَةٌ وَمنْهَاجاأ4. فَإِنَ 


- 


الْمُشَارَكَةَ في : بغض الشريعة لا تمع ينها كمال إلى الْمَبْعُوثِ بهَا 
نَظراً إِلَى الْأَكْترء ا تَنْدَفِحٌ بِكَوْنِ الشّرِيعَة الأولئ ل تنيت 


و 
حي مرو جا عه 
بطريق موبوقي بو اه هد و فى نه لحز ره هاف تفار ف الله هدر هق اع وها به فا اها وا ه61 916 816 6 51 


قوله: (وأما قوله تعالى: طلِعُلٍ جَمَلْنَا سكم سْرْعَةَ وَيِتهَاجَاً4): هذا شروع 
من المؤلف رحمه الله تعالى فى الجواب عما استدل به أصحاب القول 
الثاني القائلون بمنع التعبد بشرع من قبلنا. 

والجواب هنا إنما هو عن وجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة» حين 
قالوا بعد إيرادهم لها: «فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها 
غيره». 

قوله: (فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى 
المبعوث بها نظراً إلى الأكثر): الضمائر في «نسبتها»: وفي «بكمالها»» وفي 
«بها» تعود إلى «الشريعة». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن تعبيدنا بشرع من قبلنا يفضي إلى مَنْع 
اختصاص النبي بشريعته» وذلك لأن التعبيد هنا إنما هو في بعض تلك 
الشريعة وليس في جميعهاء والمشاركة البعضية في التعبيد لا تمنع نسبة 
الشريعة بكاملها إلى النبي المبعوث بهاء إذ المشاركة هى الأقل لا الأكثرء 
والمعتبر في النسبة هو الأكثر لا الأقل. 

قوله: (وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق 
به): أي بقية الأدلة التى استدل بها أصحاب القول الثاني المانعون من 
التعبد بشرع من قبلناء وهي الأدلة الستة» فهذه الأدلة كلها يجاب عنها 
بجواب إجماليء مفاده: أن الشرائع السابقة طرأ عليها التحريف والتبديل» 
فاختلط فيها الحق بالباطل» ولذلك نمنع التعبد بها؛ لا لأنها شرائع 
أخرى» بل لأنها أصبحت غير موثوق بها. 





بين أصول مختلف ذيها ما 


5 
. #ر ل و خم 


َل قَدْ أخبَرَ الله تَعَالَى بتري أُمْلِهَا وَتَبدِيلِهِمْ» فَلدَلِكَ ألكْرَ الي كه 
عَلَى عمَرَ كناب التّؤرَاةه وَصَدَّبٌ مُعَادا فى إِعْرَاضِهِ عَنْ كُتبهم؛ وَل 
يُلْْمْهُ وَلَا الصَّحَابَةَ الرُجُوعَ إِلَيْهَا وَلَا الْبَحْتٌ عَنْهَاء 00 








قوله: (بل قد أخبر الله تعالى بتحريف أهلها وتبديلهم): الضمير في 
«أهلها» يعود إلى «الشرائع السابقة». 

والضمير في «تبديلهم» يعود إلى «أهل تلك الشرائع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا تأكيد لقوله بأن تلك الشرائع 
لم تثبت بطريق موثوق به. 

. ومن إخبار الله تعالى عن أهل تلك الشرائع بتبديل شرائعهم قوله 
سبحانه عن اليهود: لفوت الحكيرَ عَن مَوَاضِهِد وَسَسُوا حَظًا مِمَا دكْروأ 
يه [المائدة: 1]. 

وقوله سبحانه في شأنهم: لوَإنَّ مِنْهُرْ لَرِينًا يلون ألسِنتهُم بالكتب 
لِتَحْسَبْوهُ بن لْححِمَب وما هُوَّ ورت الكت وَيَتولوتَ هُوَ ين عند أله ومَا هو 
مِنّ عند أله وَيَقُونُونَ عَلَ أطَّو الْكَذْب وَهُمْ يَمَكَمُونَ 402 [آل عمران: 4/]. 

قوله: (فلذلك أنكر النبي به على عمر كتاب التوراة): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «فلذلك» يعود إلى «ما حصل في تلك الشرائع من تحريف 
وتبديل». والمراد هنا: أن إنكار النبي كَلِلةِ على عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عند تلسيعة:التوراة التي كانت فئ :يله إتما. هو من أجل ما خضل في 
التوراة من تحريف وتبديل علد عوسي عليه السلام» وليس من أجل النهي 
عن التعبد بشرع من قبلنا لو كان صحيحا سليما. 

قوله: (وصوب معانذاً في إعراضه عن كتبهم,ء ولم يلزمه ولا الصحابة 
الرجوع إليها ولا البحث عنها): الضمير في «إعراضه» يعود إلى «معاذ 
رضي الله تعالى عنه». والضمير في «كتبهم» يعود إلى «أهل تلك الشرائع». 

والضمير في «يلزمه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى عنه. 


00 بين أحول مختلف فيها 
وَِنْمَا الْوَاحِبُ الرُجُوعٌ إِلَى مَا ثَبَتَ مِنْهَا بِمَرْصِنَاء كَايةٍ الْقِصَاصٍ 


َ- 5 ودود 01 
فيُكون مِنهمّاء فلا 








2 ذو 


- َه مه ص - 5 3 0 كم - م 
والرجم ونحوهما» وَهوَّ مما تضمنه الكتتاتث والسنة 


2 و 3 يله ره ابرع 56م 
يَجَورْ العذول عَنْهُ وَاللَهُ أغلم . 





والضميران فى (إليها), وفي «عنها» يعودان إلى «كتب الشرائع 
السابقة»). 

والعرادهناة' اينات بن عل رضن الله تعالن انها د كد آضوك 
الاحتكام في القضاءء وهي: الكتاب. والسنة» والاجتهاد صَوَّبَهُ النبي كَكِل 
وأقره» ولم يستدرك عليه بإرشاده إلى اتباع شرائع السابقين» نظراً لكونها 
محرفة مبدلة» لا لأنها شرائع غيرنا. 

قوله: (وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعناء كآية القصاص 
والرجم ونحوهما): الضمير في «منها» يعود إلى «الشرائع السابقة». 
عب بالمين ولت بالأتف والأانت ,لان وَأسَن يلين ولج 
يِصَاضٌ #4 [المائدة: 548]. 

وأما الرجم فهو ما ثبت في السنة؛ كما في المتفق عليه من قصة 
إخفاء اليهود لآية الرجم تلبيسا على النبي كَل وقد سبق إيراد الحديث في 
ذلك. والضمير في «نحوهما» يعود إلى «آية القصاص»» وإلى «الرجم». 

ومما ورد نحوهما ما سبق من استشهاد النبي كَل حين قال: (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). ثم تلا قوله تعالى: #دَأْقِي ألصَّلَرةَ 
إإكرى4 . 

قوله: (وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما فلا يجوز العدول 
عنه): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الثابت من تلك الشرائع بشرعنا» . 

و«اما4 فى قوله: «مما) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تضمنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 











وضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «الكتاب والسنة». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الثابت من تلك الشرائع بشرعنا». 

والمراد هنا: أن ما تضمنه الكتاب الكريم بين دفتيه» وما حوته السنة 
المطهرة في صحيح مدوناتها من تلك الشرائع السابقة فهو واجب العمل به 


ع( ١4؟)‏ بين أصول ملف فيها 
الثاني من الأصول المختلف فيها 
(قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف) 


ككو وى وي2 تو ره 


قَرُوِيَ أَنّْهُ حَُجَّة يُقَدَمُ عَلَى الْقِيّاسِء وَيُخَصٌ به الْعُمُومُ 0 





قوله: (الثاني من الأصول المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف): المراد هنا: أن يقول أحد الصحابة قولاً اجتهادياً في مسألة من 
المسائل» ولم ينتشر هذا القول بين الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين » ولم يُنْقَلَ عن أحد منهم خلاف ذلك القولء, فهذا اختّلف فيه من 
جهتين : 

الجهة الأولى : ثبوت الإجماع فيه. 

الجهة الثانية: قيام الحجة به. 

أما ثبوت الإجماع فيه» فهو محل خلاف على قولين» أحدهما: أن 
يكون إجماعاً يجب العمل به» وثانيهما: لا يكون إجماع”" . 

والصواب: أنه لا يكون إجماعاً» إذ كيف يكون إجماعاً وهو لم 
ينتشر في بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» حتى يُعْلَّمَ أنه بلغهم 
وسكتوا عنه سكوت رضا به وتسليم له؟ 

وأما قيام الحجة به فهو أيضاً محل خلاف على ما سيذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى في هذا البحث. 

أما إذا قال الصحايئ قولا فخالفه كان آخر» فإن:قول احدهما 
ليس حجة على الآخر. ١‏ 

قوله: (فروي أنه حجة يقدم على القياسء. ويخص به العموم): الفعل 
الماضي «روي» مبني للمجهول؛ والراوي هم بعض الأصحاب. 


)١(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب «/ 8٠‏ الا". 


بين أحول مختلف فيها 4 


- 





<2 


وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِء وَالشَّافِعِيَ في الْقَدِيم» وَبَغض الْحَتَفِية. 


والضمير في «أنه» يعود إلى «قول الصحابي الذي لم يظهر له 
مخالف». وكذلك إليه عود الضمير فى (به». 

فهذا القول يكون حجة يُسْكُمْ به على القياس بحيث لا يُعْمَلَ بمقتضاه 
مع وجوده» ويُخَصٌ به العموم فلا يكون متناولاً لأفراده الذين دل ذلك 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين 
عنه» وهذه الرواية نقلها القاضى أبو يعلى رحمه لله تعالى فى كتابه 
«العدة»» فقال: «وقد أومأ أحمد رحمة الله إلى هذا في مواضع من 
مسائلهء فقال فى رواية أبى طالب فى «أموال المسلمين»: إذا أخذها 
الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق بهء وإن أدركه 
وقد قُسِمَ فلا حق لهء كذا قال عمرء ولو كان القياس كان لهء ولكن كذا 
قال عمر. 

وكذلك نقل أبو طالب عنه في رجل يصوم شهرين من كفارة» فتسحر 
بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ثم علم: «يقضي يوما مكانه» وإن أكل ناسيا 
بالنهار فليس عليه شيء»» فقيل: فإذا لم يعلم فهو كالناسي؟ فقال: «كذا 
في القياس» ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل» فقال: أقضي 
نوما مكانه). 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: ١لا‏ يجوز هبة المرأة حتى يأتي عليها في 
بيت زوجها سنة أو تلدء مثل قول عمرة”'. 

قوله: (وهو قول مالكء والشافعي في القديم» وبعض الحنفية): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «القول بحجية قول الصحابى إذا لم يظهر له 
مخالف». 
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ا 

كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم من 
0 

كما ذهب إليه بعض الحنفية رحمهم الله تعالى» ومنهم: أبو سعيد 
البَردعي» وأبو بكر الرازي» والجرجاني» وأبو يوسفاه. ومحمد بن 
ال 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (وروي ما يدل على أنه ليس بحجة): الفعل الماضي «روي» 
مبني للمجهولء والراوي هنا بعض الأصحاب» كأبى داودء والمروذي» 
والميموني» وغيرهم. 

والمعنى: «رَوَى بعض الأصحاب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى). 

و«ما» في قوله: ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الدال»؛ أي: «وروي الدال على أنه 
ليس بحجة» . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف». 

ومقتضى هذه الرواية: أن قول الصحابى الذي لم يظهر له ممخالف لا 
يكون حجة»ء فلا يُخَصٌ به العموم» ولا يُِثْرَكُ القياس من أجلهء بل الحجة 
في العموم والقياس دونه. 

ومما يؤيد هذه الرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما 


() انظر: مختصر ابن الحاجب ١/7417؛‏ شرح تنقيح الفصول ص450. 

(0) انظر: التبصرة ص796؛ شرح اللمع 749/7. 

(9) انظر: أصول السرخسي 5/7١٠؛‏ تيسير التحرير #/ 7١؛‏ العدة 88/54١١؛‏ 
التمهيد /٠‏ 5 "77. 





بيان احول مختلف ذيها اكد 


وَبهِ قَالَ عَامَةُ الْمُمَكُلَّمِينَ» وَالنَّافِعِنُ فِي الْجَدِيدِء وَاحْتَارَهُ أبُو 
الْحَطَلاب. 
ذكره القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى فى كتابه «العدة»» حيث قال: «أومأ 
إليه اح ا الله في مواضع من ناته فقال في رواية أبي داود: 
«ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي». ١‏ 

وكذلك نقل المروذي عنه: «ابن عمر يقول: «على قاذف أم الولد 
الحداء وأنا لا أجترئ على ذلك» إنما هي أَمَةٌ أحكامها أحكام الإماء». 

وكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: 
ليس فيه عن النبي شيء» وهو قول أبي موسى» وأنا أتوقاه»”"". 

قوله: (ويه قال عامة المتكلمينء والشافعي في الجديد, واختاره أيو 
الخطاب): الضمير في «به» يعود إلى «القول بأن قول الصحابي إذا لم يظهر 
له مخالف ليس بحجة». 

فهذا القول ذهب إليه عامة المتكلمين”". 

كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من 
نا 

واختاره أبو الخطاب رحمه الله تعالى» ومما يدل على اختياره لهذا 
القول ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تقديمه رواية عدم الحجية على رواية الحجية. 

الأمر الثاني: قوله: «ويُتَصَوّرٌ الخلاف إذا كان مع قول الصحابي 
قياس ضعيف وعارضه قياس جلىء فأما إذا كان قول الصحابي لا يشهد له 
نوع قياس أصلاً فنا لآ ندعي أنه توقيك عن النيي علِةا . ١‏ 
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(0؟) انظر: البرهان ”09/7١؛‏ المستصفى ١/١55؟؛‏ الإحكام 59/5١؛‏ منتهى 
الوصول والأمل ص4ه. 

(9) انظر: البرهان 7/7 57١؛‏ التبصرة ص 860". 





حز[؛؛؟) بين أصول مختلف ذيها 

أن الصّحَابيٌ يَجُورُ عَلَيْهِ الْعَلَط وَالْخَطَأُ وَالسَهُوُ وَلَمْ تَقْبْتْ 
عِصْمَبّه وَكَيْفَ تتَصَوَّرُ عِصْمَهُ مَنْ يَجُورُ عَلَيْهِمْ الاخيلاف؟ وَقَذْ جَوَّرَ 
الصَّحَابَةُ مُحَالمتهُمْ كَل يكز أَبُو بكر وَعْمَرُ عَلَى مَنْ حَالَمَهُمَاء 5 

الأمر الثالث: انتصاره لأدلة القائلين بعدم الحجية»ء وإبطاله لأدلة 
القول الآخر”"' . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لآن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهوء ولم تثبيت 
عصمته): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع فى الاستدلال 
لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 

والضميران في «عليه»» وفي «عصمته» يعودان إلى «الصحابي». 

وهذا هو الدليل الأول» ومفاده: أن الصحابي لم تثبت عصمته بدليل 
شرعي لا بنص ولا بإجماع» ومن لم تثبت عصمته بالدليل الشرعي فإنه يجوز 

قوله: (وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟): الاستفهام 
بكيف هنا يدل على التعذر والاستبعاد. 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» المعبّر بها عن 
الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم . 

وهذا هو الدليل الثاني» ومفاده: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم قد وقع الخلاف بينهم في مسائل كثيرة من مسائل الاجتهاد. ولو 
كانت أقوالهم حجة لما وقع بينهم هذا الاختلاف. 

قوله: (وقد جوّز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر على من 
خالفهما): الضمير في «مخالفتهم» يعود إلى «الصحابة» رضي الله تعالى عنهم . 
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بيال أصول مختلف فيها 06 
قَانْيِمَاءُ الدّلِيلٍ عَلَى الْعِضْمَة وَوُفُوعٌ الْخِلَاف بَيْنَهُمْ وَتَجْوِيزُهُمْ 
مُحَالمَتَهُمْ ثَلَانَُ أدِلَة. 

وَكَالَ قَوْمٌ: الْحْبَةُ قَوْلُ الْحُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ» لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ : 
(عَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وَسُنَةِ الْخُلَمَاءِ الرّاشِدِينَ). 1000 











وضمير التثنية في «خالفهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر' رضي الله 
تعالى عنهما . 

وهذا هو الدليل الثالث» ومفاده: أن الصحابي لو كان قوله حجة لما 
جَوَّرَ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يخالف بعضهم بعضاء 
وحيث جوَّزوا هذا الخلاف بدليل عدم إنكار أبى بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما على من خالفهما ‏ وهما اللذان أمر النبي كَل بالاقتداء بهما من 
بعده ‏ كان ذلك برهانا على عدم حجية قول الواحد منهم . 

قوله: (فانتفاء الدليل على العصمة:ء ووقوع الخلاف بينهم» وتجويزهم 
مخالفتهم ثلاثة أدلة): الضمائر في «بينهم). وفي «تجويزهم»2 وفي 
«مخالفتهم» تعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والمراد هنا: أن هذه الأمور الثلاثة هى في حقيقتها ثلاثة أدلة تقضي 
بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف ليس بحجة. 

قوله: (وقال قوم): أي من الأصوليين. 

قوله: (الحجة قول الخلفاء الراشدين): أي لا يُحْتَحٌّ من أقوال الصحابة 
الكرام إلا بأقوال الخلفاء الراشدين الأربعة فقطء وهم: أبو بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي رضى الله تعالى عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين » وحينئذ 
يكون قول كل واحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين حجة . 

قوله: (لقوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»): 
هذا هو دليل أولئك القوم على ما ذهبوا إليه من قَضْرٍ الحجية في قول 
الخلفاء الراشدين فقط دون غيرهم من سائر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين . 





رفك اعروة إلى أذ الشقة قز الى قر رم ال قا 
لِقَوْلِهِ عَلَيْه الْسَلَام : (اقْتَدُوا َاللْذَيْن مِنْ بَعْدِي أ بكر وَعْمَرَ). 


مع م 
وَوَجَهُ الرّوَايَةِ الأولى : 20 





ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي كَل أمر أمته بالتزام سنة 
الخلفاء الراشدين» ولو لم تكن أقوالهم حجة لما أمر أمته بالتزام سنتهم. 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما): 
«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «وذهب قوم آخرون». 
والمراد بهم بعض الأصوليين. 

وقد ذهب هؤلاء القوم إلى أن الحجة فقط هي قول أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء فإذا قال كل واحد منهما قولاً بانفراده كان ذلك 

قوله: (لقوله عليه السلام: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»): 
هذا هو دليل أولئك القوم على ما ذهبوا إليه من قَضْرٍ الحجية في قول أبي 
بكر وعمر فقط دون أقوال سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبى يلي قصر الاقتداء من بعده 
في هذين الخليفتين الراشدين فقطء فلو ثبتت الحجية في قول مَنْ سواهما 
لما كان لهذا القصر من فائدة. 

وهذا هو المذهب الرابع في هذه المسألة. 

قوله: (ووجه الرواية الأولى): الوجه هنا بمعنى «الدليل»؛ أي: 
دليل الرواية الأولى؛ وهى أن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 


-حعحة . 








بين أصول مختلف ذيها 0 
فَوْلَهَ ككهِ: (أُضحابي كالنجوم بأيهم اقتَدَيتُمْ اهْتَديْتُم). 

َِنْ قِيلَّ: هَذَا خِطَابٌ لِعَوَامٌ عضرو بِدَلِيلٍ أن الصّحَابِيَ غَيْر 
دَاخل فيه. ار ا دي انفلم مام لو م انق الو مادو دروا السام 0 





قوله: (قوله كَل «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم») : هذا هو 
الدليل الأول للرواية الأولى. 

ووجه الاستشهاد من هذا الحديث: أن قوله: (أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم2"1 2 يفيد بأن الاقتداء بأي واحد من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم يحصل به الاهتداء» ولو لم يكن قول كل واحد منهم 
حجة لما كان كذلك. 

قوله: (فإن قيل: هذا خطاب لعوام عصرهء بدليل أن الصحابي غير داخل 
فيه) : هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن قول الصحابي 
إذا لم يظهر له مخالف ليس بحجة. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الحديث المذكور»ء وهو: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

والضمير في «عصره)» يعود إلى «النبي 35 . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطاب الوارد في الحديث المذكور». 

ومفاد هذا الاعتراض: أن غاية ما في هذا الحديث إرشاد عوام 
الناس الموجودين في عصر النبي كَل إلى سؤال من شاءوا من الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهمء وهذا هو الشأن في العامي ألا يُلَرّمَ بسؤال 
واحد بعينه» والدليل على أن هذا الحديث للعوام فقط عدم دخول الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم في عموم خطابه. 
 )١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: (إسناده واو؟. 


(التلخيص الحبير 5/ .)١190‏ 
وقال الذهبي رحمه الله تعالى: «باطل».(انظر: ميزان الاعتدال ؟/508). 


0 بين أصول مكتلف فيها 


قُلْنَا: اللَّمْظْ عَم لَكِنْ خَرَجَ مِنْهُ الصَّحَابىُ بَقَرِينَةٍ 2 لون أمّرَ 
بتفِْيدِهِمْ وَجَعَلَ الْأَمْرَ لِعَيْرِهِمْ . 


وَمِنْ وَجْهِ آَرَ هُوَّ: أنَّ الصَّحَابَة أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابء وَأَبْعَدُ مِنّ 
القطلاء ااا 00 





وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به على 
ما ادعيتموه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (اللفظ عامء لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر 
بتقليدهم وجعل الأمر لغيرهم): عموم اللفظ في قوله: «اللفظ عام» مستفاد 
من صيغة العموم» وهي «#بأيهم» الواردة في الحديث. 

والضمير في «منه» يعود إلى «اللفظ العام». 

القن 0 أنهم) يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم ‏ وكذلك إليهم عود الضميرين في اابتقليدهم»» وفى في الغيرهم». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
خارجون من عموم الحديث» ولكن خروجهم ليس لأن اللفظ خاص بغيرهم 
دونهم» بل إن خروجهم لقرينة اقتضت ذلكء» وهي كونهم المأمور بتقليدهم 
والاقتداء بهم» فاتجه الأمر إلى غيرهم ممن ظَلِبَ منهم الاقتداء بهديهم. 

وإذا كان الأمر كذلك فاعتراضكم غير متجه إلى ما قررناه من كون 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي الدليل الثاني للقائلين بأن قول الصحابي 
إذا لم يظهر له مخالف حجة. 

قوله: (هو أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الوجه الآخر). 

والمراد هنا: أنه يلزم من كون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 


ِأنّهُمْ حَضَرُوا التَّنْزِيلَ» وَسَمِعُوا كَلَامَ الرَسُولٍ مِنْهُء فَهُمْ أَغلّمْ 
اليل وَأعْرَفُ بالْمَقَاصِدِء ميكُونْ فَولهُمْ أوْلى كَالْعْلَمَاء مَعَ الْعَامةِ. 


وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَّم الْعِصْمَةٍ قلا يَلْرَمُ 1212111011110 


أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ أن تكون أقوالهم أوثق من غيرهم» 

قوله: (لأنهم حضروا التنزيلء وسمعوا كلام الرسول منهء فهم أعلم 
بالتأويل» وأعرف بالمقاصدء فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة): الضمير 
في «لأنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير فى «منه» يعود إلى «الرسول» عله . 

والضمير المنفصل «هم» في قوله: «قَهُمْ» يعود إلى «الصحابة الكرام» 
رضي الله تعالى عنهم» وإليهم كذلك عود الضمير في «قولهم». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اجتمع لهم 
ما لم يجتمع لغيرهمء من فضل الصحبة» وحضور الوحي» والسماع 
المباشر من الرسول يله حتى أحاطوا علما بالتأويل» وكانوا أعرف 
بمقاصد الشرعء فكانوا بذلك كله بمنزلة العلماء مع العامة» فكما أن قول 
العلماء حجة على العوام» فكذلك قول الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

قوله: (وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم): المراد بالذاكرين هنا هم 
أصحاب المذهب الثاني القاتلون بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 

وهم إنما ذكروا ذلك في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأن 
الصحابى يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو» ولم تثبنت عصمتها . 

و«ما» في قوله: «وما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 


وه 
قَإِنْ الْمَجْتَهِدَ غَيْرُ مَعْصُوم وَيَلْرّمْ الْعَامَيَ تَقْلِيدُهُ. وَقَوْلُ مَنْ حَصٌ الْأَيِمة 
بالاحتجاج بِقَوْلِهِمْ لا يصِح لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ عُمُوم الدَليلٍ في غَيْرهِمْ. 


والمراد هنا: أنه لا تُشْتَرَط العصمة في ثبوت حجية قول الصحابي» 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من اكاء ا لمي عنه انتفاء حجية قوله» بل 
يكون قوله حجة وإن لم يكن معصوماً في نفسه. 

قوله: (فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي تقليده): الضمير في 
«تقليده» يعود إلى «المجتهد) . 

والجملة هنا تعليل للقول بعدم التلازم بين انتفاء العصمة وانتفاء 
حجية القول في حى الصحابي, والدليل على عدم التلازم بينهما في حق 
الصحابي: أن المجتهد غير معصوم في ذاته. ومع ذلك فإن العامي مُلْرَمْ 
باتباع قوله؛ وإذا كان هذا هو شأن المجتهد في الإلزام بقوله للعوام» 
فكذلك هو الشأن في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فإن أقوالهم 
حجة على مَنْ سواهم. 

قوله: (وقول من خص الآئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح لما ذكرنا من 
عموم الدليل في غيرهم): المراد بالأئمة هنا هم الخلفاء الراشدون الأربعة 
رضي الله تعالى عنهم. كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الثالث» أو 
الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهماء كما ذهب إلى 
ذلك أصحاب القول الرابع. ْ 

والضمير في «بقولهم» يعود إلى «الأئمة». 

فالقول بتخصيص الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم فقط بالاحتجاج 
بأقوالهم» أو تخصيص الاثنين الأوائل منهم وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما فقط بالاحتجاج بقوليهما قول لا يصح. بل هو مردود فلا يُعَوّلَ عليه . 

و«ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»». أو مصدرية 
فتؤول وما تخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «للمذكور من عموم الدليل 
في غيرهم؟ . 








بيان احول مختلف فيها اال 





وَتَخْصِيصُهُمْ بالأمر بِالْاقْيِدَاءِ بِهِمْ يَحْتَمِل أنْهُ أرَادَ الَاقْيِدَاءَ بِهِمْ 
عو و رو 


فِي سِيرَتَهِمْ وَعَذْلِهِمْ وَيَحْتَمِلَ أنه ذْكرَهُمْ لِكَوْنِهمْ مِنْ جُمْلَةٍ مَنْ يَجِبُ 
الَاقْيِدَاءُ بهم وَاللَهُ أَعْلَم . 


والمراد بما ذكره من عموم الدليل لغيرهم هنا هو حديث: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

والضمير في «غيرهم» يعود إلى «الأئمة». 

والمقصود هنا: أن حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 
ليس خاصاً بالخلفاء الراشدين الأربعة فقطء بل هو شامل لهم ولسائر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وبناء على هذا العموم يكون جميع 
الصحابة أهلاً للاحتجاج بأقوالهم. 

قوله: (وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم): الضمير في «اتخصيصهم» 
يعود إلى «الأئمة 4 وإليهم كذلك عود الضمير في «بهم». 

قوله: (يحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم, ويحتمل أنه 
ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«النبي )ا والضمائر في ااسيرتهم»). وفي في «عدلهم». وفى في «اذكرهم). وفى 
«الكونهم»؛ وفي «بهم» تعود كلها إلى «الأئمة الأرقيةة رضي الله تخالى 
0 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
أصحاب المذهبين الثالث والرابع الذين قصروا الاحتجاج في أقوال الخلفاء 
الأربعة» أو في الشيخين فقط أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا التخصيص منافي للعموم الوارد في حديث: 
(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

الوجه الثاني: أن ما أوردتموه من قول النبي يكلِ: (عليكم بسنتي 





هاه ه.ا هم م هاه و و مو .وه وو وو وو وو ووو وو وو ووو و ووه و و و وو ومو ووو وو ومو وم عم ومو مود وث ووه 


وسنة الخلفاء الراشدين)؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا بِاللَّذَيْنِ من 
بعدي أبي بكر وعمر) لا يعارض العموم السابق» لأن الأمر بالاقتداء هنا 
محمول على أحد أمرين: 

أولهما: أن النبي يَكِ أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم. 

وثانيهما: أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد بتخصيص ذكرهم هنا 
الاقتداء بهم وحدهم. بل لأنهم في مقدمة من يجب الاقتداء بهم . 

وإذا كان الأمر كذلكء. فلا يلزم من تخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم 
قَضْرٌ الحجية في أقوالهم فقط دون غيرهم من سائر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 


(فصل) 





ًا لحتل الصَحَابَةٌ على فين لم يَجْ مهد الخد ول 
بَعْضِهِمْ مِنْ غَْرٍ دليلٍء خلافاً لِبَعْض الْحَتَفِية وبَْضٍ الْمتَكَلْمِينَ أنه 
يَجُورُ ذَلِكَ مَا لَمْ يُنْكَرْ عَلَى الْقَائِل قَْلَهُ 0 


قوله: (وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول 
بعضهم من غير دليل): الضمير في «بعضهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» 
رضي الله تعالى عنهم . 

والمراد هنا: أن المجتهد ليس بالخيار في أن يأخذ أي القولين شاء 
فيما اختلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيه على قولين» بل 
يجب عليه أن يوازن بينهماء فيجعل الحجة منهما ما كان أقرب إلى الدليل. 

وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا واعتمده هو 
الذي ذهب إليه أكثر الأصوليين» وهذا هو المذهب الأول في هذه 
الفييالة”: 

قوله: (خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم يذكر 
على القائل قوله): «خلافاً» هنا منصوب بعامل محذوفء والتقدير: «نذهب 
إلى هذا القول خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمين». 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «أن الشأن يجوز 
ذلك». ْ 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأخذ بأحد القولين من غير دليل». 

والفعل المضارع «ينكر» مبني للمجهولء والْمُنْكرٌ هم الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم. ش 

والمراد هنا: أن بعض الحنفية رحمهم الله تعالى أجازوا للمجتهد أن 


.7 انظر: شرح اللمع 420/7 العدة 8/5١7١؛ المسودة ص47‎ )١( 


4ه” بيان أحول مختلف ذبها 





ه سانو 


أن اتِلَاتَهُمْ إِجْمَاعٌ عَلَى تَسْوِيغْ الْخِلَافٍ وَالْأَحْذٍ بِكُلّ وَاحِدٍ مِنّ 
لْمَْلَيْنِء وَلِهَذَا رَجَعَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ إِلَى قَوْلٍ مُعَاذٍ في تَرْكٍ رَجْمِ 
اء: 
بق وين كنا متبننا و غين حلتن إلا ذا انكر عل احدهيا قرله كإن 
الحجة في قول من لم يُنْكَرٌ عليه" . 

وكذلك هو المذهب عند بعض المتكلمية”" . 

وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من 
القولين): الضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله 
تعالى عنهم . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأنه يجوز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير 
دليل. 

ومفاد هذا الدليل: أن القولين إذا اشتهرا بين الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» ولم ينكروا أي واحد منهما كان ذلك إجماعاً منهم 
على تجويز الأخذ بكل واحد من هذين القولين» وحينئذ يكون الأخذ هنا 
ليبس عن غير دليل» بل عن دليل وهو الإجماع. 

قوله: (ولهذا رجع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في ترك رجم 
المرأة): اللام في «ولهذا» هي لام الأجل؛ أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جواز الأخذ بكل واحد من القولين». 

ورجوع عمر إلى قول معاذ رضي الله تعالى عنهما في ترك رجم 
المرأة» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه: «أن امرأة غاب عنها 


5 


.1١7/7 انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.7717//0 انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل‎ )0( 





2 ع ته ىل د ا ل 2 رام 
2 52 8 دس سس سمس -ه 14 8 5 -ه .0 ده 25 9 م 
والسنة» وَلو تعارض دَلِيلانٍ مِنْ كتاب أو سَنةٍ يَجَرْ الأخذ بواحدٍ 
ووم الى 01 
مِنْهُمَا بدون الترجيح » مع م عي ف سك لقع خا اماع مهاه لالم لق ماماو و ونه 


زوجهاء ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن 
حتى تضعء فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه أبوه قال: ابني» فبلغ ذلك 
عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ لهلك عمر»”"'. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بجواز الأخذ بقول البعض من غير دليل. 

قوله: (وهذا قول فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قول أصحاب 
المذهب الثاني بأنه يجوز للمجتهد أن يأخذ بأي القولين شاء من غير 
دليل». 

فهذا القول وصفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه فاسدء فلا يكون له 

قوله: (فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة, ولو تعارض 
دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح): هذه 
الجملة تعليل للحكم على قول أصحاب المذهب الثاني بالفساد. 

وهو أيضاً الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بأنه لا 
يجوز للمجتهد الأخذ بأحد قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير 
دليل. : 
الكتاب أو السنة» فكما أن الدليلين إذا تعارضا لا يجوز الأخذ بأحدهما 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب «الحدود»» باب «من قال: إذا فجرت وهي 
حامل انتظر» 248/١١(‏ 85). 


سككس 12و 5 5 6ل > ,ممه 1 تام اس عجفي وا لق ا 
لأننَا نغلم أن أَحَدَ القَوْلِيّنَ صَوَابٌ وَالآحَرَ حَطَأء ولا نغلم ذلِكَ إلا 
بالدِّيل. وَإِنّمَا يَدلُ اخْتِافْهُمْ عَلَى تَسْويغ الْاجْيِهَادٍ في كلا الْمَوْلَيْنِ 
أمَا عَلَى الْأَحْذٍ به فكلا ا و ان ل لا ا ل ع ف م م 


من غير دليل مرجحء فكذلك إذا اختلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم على قولين لا يجوز الأخذ بأحدهما بلا دليل مرجح من باب أولى. 

قوله: (ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطاء ولا نعلم ذلك إلا 
بالدليل): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الصواب والخطأ في أحد 
القولين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بأنه لا يجوز للمجتهد الأخذ بأحد قولي الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم من غير دليل. 

ومفاد هذا الدليل: أن القولين صادران عن اجتهادء ولكونهما 
تعقاتيى تاحدهها وان والكعر عط +[ الب زاعة'له سرد فيه بولا 
يمكن معرفة الخطأ من الصواب إلا بالدليل المرجح. 

قوله: (وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين» أما على 
الأخذ به فكلا): الضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله 
تعالى عنهم . 

والضمير في «به» يعود إلى «أحد القولين المختلف فيهما». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأنه يجوز للمجتهد الأخذ بأحد قولي 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير دليل» وذلك في دليلهم الأول الذي 
قالوا فيه: «لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد 
من القولين». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم بأن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في المسألة على قولين يدل على تسويغ الخلاف فيهماء ولكن 





0 


مّا رُجُوعٌ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ إلى معاد قلانه بَانَ له الكحن بدليله 
فَرَجَعَ ِلَب اله غلم . 


لا نسلم بأنه يدل على جواز الأخذ بأحدهما دون الآخر من غير دليل. 

قوله: (وأما رجوع عمر رضي الله عنه إلى معاذ فلأنه بان له الحق 
بدليله فرجع إليه): الضمائر في «عنه»» وفي «فلأنه؛» وفي «له» تعود إلى 
«عمر» رضي الله تعالى عنه. 

والضميران في «بدليله»» وفي «إليه» يعودان إلى «الحق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «ولهذا رجع عمر رضي الله عنه 
إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة». 

ومفاد هذا الجواب: أنه لا دلالة لكم في قصة رجوع عمر رضي الله 
تعالى عنه إلى قول معاذ رضي الله تعالى عنهء فإن هذا الرجوع ليس من 
باب الأخذ بأحد القولين بلا مرجح» بل إنه من باب رجوع المجتهد إلى 
الحق إذا بان له بالدليل. 





3 77 بين أصول مختلف فيا 





الثالث 
(الاستحسان) 
وه 513 من فيووه وله ثلاتة تعاقء أجذها؟ أن المراة ب 
الْعْدُولُ بكم الْمَسَالَةٍ ة عَنْ تَطَائرِهَا لِدَِيلٍ حَاصٌ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَةِ. 





قوله: (الثالث الاستحسان): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف»ء 
تقديره: «الأصل الثالث»؛ أي: من الأصول المختلف فيها. 

قوله: (ولا بد أولاً من فهمه): الضمير في «فهمه) يعود إلى 
«الاستحسان). 

والمراد: فهم حقيقته من الناحية الاصطلاحية. 

والمؤلف رحمه الله تعالى اقتصر فى بيان حقيقة الاستحسان على 
المعنى الاصطلاحي فقطء وأغفل المعنى اللغوي. 7 

والاستحسان في اللغة هو ١عَدٌ‏ الشيء حَسّناً»7 . 

قوله: (وله ثلاثة معانء أحدها: أن المراد به العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة): الضمير في «له» يعود إلى 
«الاستحسان). 

والضمير في «أحدها» يعود إلى «المعاني الثلاثة». 

والضمير في «نظائرها» يعود إلى «المسألة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الاستحسان». 

والمراد بالمسألة هنا: المسألة الاجتهادية. 

والمراد بنظائرها : أشباهها ومثيلاتها . 

والمقصود بهذا التعريف هو أن حقيقة الاستحسان هي الخروج 


دق انظر: لسان العرب 7/١7‏ 5١١؛‏ القاموس المحيط 77/5 








هه و ها وام ٠‏ فاق ها هه وه هو و و قهاواوه و وهم ع وه هو و و و وهاو و و و م و و وو و و مم و ومو وم ووو .م و5 م- 69696 





بالمسألة عن دائرة القياس لدليل خاص دل عليها من كتاب الله تعالى أو 
سنة نبيه كلل وهو ما يُعْرَفُ باستحسان النصء» أو الاستحسان النصي. 
ومثال ذلك «الوصية» فقد عَدِلَ يحكمها عن القياس إلى الدليل 
الخاص من الكتاب والسنة. ش 
الإضافة في زمن زوال العلقه وهذا لا ب يتَصَوَّرٌ وقوعه تمليكا. 
إلا أن النص في كتاب 307 جاء ببيان اخوارع كما في قوله 


تعالى: «يَي الي موا عبد َي إن حَسَرَ َعَدَح الَرث حي السب 
نان دوا عَدلٍ م 86 دَآحَرَانِ مِنْ و إِنْ ل له عر نم في لْرضٍ 0 سس 
1 1 مولس ش 


مُصِيبَةٌ اَلْمَونَ» [المائدة: .]1١5‏ 

حيث نَدَبَ سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على الوصية» فدل ذلك على 
جوازها. 

وكذلك ذل على جوازها النص في سنة رسول الله كو ومن ذلك ما 
ثبت في الصحيحين عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه أنه مرض فعاده رسول الله يك فقال: «يا رسول الله أوصي 
تجتديع مالي؟». فقال: (لا»» فقال: «بثلئي مالي؟»: قال: (لا)؛ قال: 
فبنصف مالي؟»» قال: (لا). قال: فبئلث مالي؟»» فقال: (الثلث» والثلث 
1 

حيث جَوَّز عليه الصلاة والسلام الوصية بالثلث» فدل ذلك على 
مشروعية الوصية . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «الوصايا»ء باب «أن يترك ورثة أغنياء. ..» 


(/185)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب (الوصية». (انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي لضا ا . 


0 بين أصول مكتلف فيها 








3 7 0-1 5 ود ل ا 5ه ”7 ام 

قال القَاضي يَعْقوبٌ: «الْقَوْلَ بالاستِخْسان مَدْمَبٌ 
أَحَمَدَ رَحِمَهُ الله وَهُوَ: أن تَتْرُكَ حكماً إلى كم هُوَ أَوْلَى مِنْهف. 
وَهَذَا مِمَا لا يُنْكَرٌ وَإِنِ احتف فِى تَسْمِيتِهء قلا فَايِدَةَ فى الاختلافٍ 


5 
2 





قوله: (قال القاضي يعقوب): هو يعقوب بن إبراهيم بن سطور 
الحنبلي» المولود سنة تسع وأربعمائة» والمتوفى رحمه الله تعالى سنة ست 
وثمانين واوتعماكة. 

قوله: (القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمة الله وهو أن تترك حكماً 
إلى حكم هو أولى منه): الضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى 
«الاستحسان). 

والضمير في ١منه»‏ يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن الاستحسان الذي معناه: «أن يُثْرَكَ حُكُمٌ إلى حكم 
هو أولى منه» قد قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى مسائل عدة» ومن 
ذلك ما ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال: «قد أطلق 
أحمد رحمة الله القول بالاستحسان في مسائل» فقال في رواية صالح في 
المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال: «فالربح 
لصاحب المال» ولهذا أجرة مثله. إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله 

وقال في رواية الميموني: الأستحسن أن يتيمم لكل صلاةق ولكن 
القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحَدِث أو يجد الماء»). 

وقال في رواية المروذي: «يجوز شَرْيٌّ أرض السواد. ولا يجوز 
بيعها»» فقيل له: كيف يُشْتَرَى ممن لا يملك؟». فقال: «القياس كما تقول» 
ولكن هو امشحسان» . 

قوله: (وهذا مما لا ينكر وإن اختلف في تسميته» فلا فائدة في الاختلاف 


.١5١5/ه انظر: طبقات الحنابلة ؟/رهغ7. (؟) العدة‎ )١( 


بيان أحول مختلف فيها كا 


ني الْاصْطلَاحَاتٍ مَعَ الَْاثمَاقِ في الْمَعْنَى . وم ال 





في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى تفسير 
الاستحسان بأنه «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب 
أو سنة»: 

أو بأنه: «تَرْكُ حكم إلى حكم هو أولى منه». 

و(ما» في قوله: «مما لا ينكر) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (تسميته» يعود إلى «الاستحسان». 

و«لا» في قوله: «فلا فائدة في الاختلاف».نافية للجنسء» وا«فائدة» 
اسهما مبني على الفتح في محل نصبء. وخبرها متعلق بالجار والمجرورء 
تقديره: «حاصلة»؛ أي: «فلا فائدة حاصلة في الاختلاف». 

والمعنى المراد هنا: أن الاستحسان بهذا التفسير حجة عند الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى» ولذلك أطلق القول به في مسائل عذة كها سيق كد 
بعض منها(ا؟ . | 

وكذلك هو حجة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة رحمه الله تعالى'" . 

والإمام مالك رحمه الله تعالى7" . 

والإمام الشافعي رحمه الله تعالى» حيث صرح به في بعض المسائل 
في كتابه «الأم1 . 

وإذا كان الاستحسان بهذا المعنى مما لا يُنْكرٌء فلا يضر حينئذ 


)١(‏ انظر: العدة ه/ 4١5٠05‏ التمهيد 5//ا8. 

(؟) انظر: أصول السرخسي ”144/7١؛‏ كشف الأسرار 5/5؛ بذل النظر ص71417؛ 
تيسير التحرير 8/5ل. 

(0) انظر: الاعتصام للشاطبي 541/7؛ شرح تنقيح الفصول ص1558؛ إحكام 
الفصول ص/587. 

(4:) انظر: الأم ١‏ دكلن لغ #5 أ5اكء وكذلك ل5”55/07. 8/ا7ء 
6 











فائدة عملية. 

قوله: (والثاني) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والمعنى 
الثاني»؛ أي: من معاني الاستحسان في الاصطلاح. 

قوله: (أنه ما يستحسنه المجتهد يعقله): الضمير فى «أنه» يعود إلى 
«الاستحسان». 

و«ما» في قوله: «ما يستحسنه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يستحسنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى «بعقله» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: أن هذا التعريف جَعَلَ العقل هو الميزانَ الْمُحْتَكُمَ إليه 
في تمييز المستحسّن عن غيره» فما دل العقل على استحسانه عُدَّ حَسَّناًء 

قوله: (وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال: هو حجة): الضمير المنفصل 
«هو) يعود إلى «الاستحسان بهذا المعنى» وهو ما يستحسنه المجتهد 
بعقله» . 


فالاستحسان بهذا المعنى نُسِبَ إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 


1. 600 
أنه يرى حجيته . 


قوله: (تمسكاً بقوله تعالى: «ألِنَ ينون الْقَولَ سَيَِمْونَ أحسكه:» ) : 
المراد بالتمسك هنا هو الاحتجاج. ١‏ 


4/8/5 انظر: ا 0 ير التحرير‎ )١ 





- 


وَ: #وَأتَّيعُوًا لَحَنَ مآ أنزل إِليَكم ين رب . وَبِقَوْلٍ الى كلهِ: (مَا 
زه المشلكون خننا فيو عند اش عد )0 ولأن التشلين امتهشتا 


حول الخكام جوز غير تقدير أخرو: ا 





مم ص سسا 


وهذه الآية الكريمة» وهي قوله سبحانه: ظألْدِنَ يَستممُون اقول هيَتَيِْونَ 
لحْسَكَهةٌ» [الزمر: 18]» هي الدليل الأول للحنفية رحمهم الله تعالى على أن 
الاستحسان بالمعنى الثاني حجة شرعية» فإن اتباع أحسن المسموع من 
القول إنما يكون نتيجة الموازنة العقلية بين المسموعين» فيميل العقل بتلك 
الموازنة إلى أحسنهما عنئده. 

قوله: (لوَاتيعوأ 0 مآ أن 0 ص توحكم4) : أي «وتمسكاً بقوله 
تعالى: طوَاتيِعُوا أَحْسَنَ مآ كُم4 [الزمر: 2]50. 

وهذه الآية ار 00 الله تعالى على 
أن الاستحسان بالمعنى الثاني حجة شرعية» فإن «أحسن» صيغة تفضيل» 
وللعقل دخل كبير في المفاضلة بين الأشياءء ولا شك أن العقل إذا جَرَّدَ 
النظر في سائر ما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتب السماوية فإنه سيصل إلى 
قناعة تامة بأن القرآن الكريم هو أحسن تلك الكتب المنزلة على الإطلاق. 

قوله: (ويقول النبي يَكلةِ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»): 
أي : الوتمنكا بقول النبي يلها . 

وهذا الحديث الموقوف على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه هو الدليل الثالث للحنفية رحمهم الله تعالى على أن 
الاستحسان بالمعنى الثاني حجة شرعية» حيث أَسْنِدَ فيه الاستحسان إلى 
الرأي» والرأي نظر عقلي» وقد كان متكا عند الله تعالى. 

قوله: (ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة): 
ي أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير لكمية الماء 
المصبوبء ولا لمدة المقام فيه» ولا للأجرة المستحقة عن ذلك» ومنبع 
هذا الاستحسان إنما هو النظر العقلي. 


كن 


2 








حز 4" بيال أحول مخلف فيها 


مح 4 رقع كك ركف م . سل هم بعد 2 ادم قا دمر 
وَكذلك نظائره» إن التقدِيرَ في مثل هذا قبيح فَاسْتَحْسَنوا تر 
وم أ 2 م ه إرمَّو. و ا 0 وسو .6 ب 4 
وَلنا عل إِفْسَادِهٍ مسلكان» الاول: أن هذا لا يُعْرَفُ مِنْ ضَرُورَةٍ 


0 ٠ 
٠6 





قوله: (وكذلك نظائره): الكاف حرف تشبيه» واسم الإشارة اذيك 
يعود إلى المشبّه به وهو «دخول الحمام من غير تقدير أجرة»» وإليه أيضاً 
عود الضمير في «نظائره». و«النظائر» جمع «نظير) وهو «المثيل», ومِثْلٌ 
دخول الحمام من غير تقدير أجرة سرت الماء من أيدي السقائين من غير 
تقدير عوض)”"'. 

قوله: (لأن التقدير في مثل هذا قبيح فاستحسنوا تركه): الجملة هنا 
تعليل للاستحسان بترك تقدير العوض فيما دُكر. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «دخول الحمام وأمثاله». 

وَالْمْسْتَحْسِن في قوله: «فاستحسنوا تركه؛ هم المسلمون. 

والضمير في «تركه» يعود إلى «تقدير العوض في دخول الحمام ونظائره». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للحنفية 
رحمهم الله تعالى على حجية الاستحسان بمعناه الثاني. 

ومفاد هذا الدليل: أن ترك تقدير العوض في دخول الحمام ونظائره 
استحسان عقلي واقع من الأمة» فيدل على حجية هذا الاستحسانء إذ لو 
. لم يكن حجة لما استندوا إليه في هذه الأمور. 

قوله: (ولنا على إفساده مسلكان): الضمير في «إفساده» يعود إلى 
«المعنى الثاني للاستحسان» وهو: ما يستحسنه اسيل بعقله» . 

فهذا المعنى فاسد. وسيتضح فساده بمسلكين؟؛ أي: بطريقين. 

قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «المسلك الأول». 

قوله: (أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره): اسم الإشارة «هذا» 


بين أحول مختلف فيها 





6 لد 
0 د فيه سَمْعٌ مُتوَاتَرٌ ولا تقل آحَاوٍء وَمَهْمَا التقَى الدَلِيلَ وَجَبَ النْفِي. 


لنَانِي : أَنَا نَعْلَمُ بإِجَمًا الْأمَةِ كبِلَهُمْ أن الْعَالِمَ لَيْسَ لَهُ الْحَكُمْ بِمْجَرَّدِ هَوَاهُ 
يعود إلى «تفسير الاستحسان بأنه: ما يستحسنه المجتهد بعقله». 

والفعل المضارع «(ِيَعْرَفُ) مبنى للمجهول» والعارف هم العقلاء. 

والضمير في «نظره» يعود إلى «العقل». 

والمراد بذلك: أن هذا المعنى للاستحسان لا يَعْرَفُ من جهة العقل» 
إذلو كان هفنا لكان إناضرووزيا وزنا نظرياًء الكنة ليس .ضوويا أن 
الضروريات مشتركة بين العقلاء ولا اشتراك فيما ذكروه» وليس نظرياً لأن 
النظر فيه ليس قاطعاً وإلا لكان مشتركاً» وليس مظنوناً إذ لا دليل عليه في 
النظر”"؟ . 

قوله: (ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحادء ومهما انتفى الدليل وجب 
النفي): الضمير في «فيه» يعود إلى «المعنى الثاني للاستحسانء» وهو ما 
يستحسنه المجتهد بعقله» . 

والمراد بذلك: أن هذا المعنى للاستحسان ليس معلوماً من جهة 
السمع». لا بدليل متواتر ولا آحادء وحيث إن الدليل السمعي منحصر في 
هذين القسمين المتواتر والآحاد» فما لا يدل عليه واحد منهما يكون 
الدليل فيه منتفياً أصلاً. وما لا دليل عليه أصلاً يجب نفيه لأنه 
باطل”" . 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف» تقديره : «المسلك الثانى»)؛ 
أي: من مسلكي بيان فساد الاستحسان بالمعنى الثاني» وهو: (ما يستحسنه 
المجتهد بعقله»). 

قوله: (أنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة 7/7 145. 
؟) انظر: شرح مختصر الروضة #/ 198. 


-- بين أصول مختلف فيها 





ل 


وَشَهُوَتَهِ مِنْ غَيْرٍ نَظْرِ فِي الأدلةٍ» وَالَاسْيِحْسَانَ مِنْ غَيْرٍ نَظر ححكمٌ 
ِالْهَوَى الْمُجَرَّدِء قَهُوَ كَاسْيِحْسَانِ الْعَامّىَء وَأ فَرْقٍ بَيْنَ الْعَامُيّ 
وَالْعَالِم في غَيْرٍ مَعْرفَةٍ الْأدلّةِ الشَّرْعِيّةِ وَتَمِيزِ صَحِيحِهًا عَنْ فَاسِدِمًا؟» 


وشهوته من غير نظر في الأدلة): الضمير في «قبلهم» يعود إلى «الحنفية» 
رحمهم الله تعالى. 

والضمائر في «لهدا وفي «هواهف. وفي «شهوته» تعود إلى «العالم». 

ومعنى «النظر في الأدلة»: الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية 
منها. والمراد هنا: أن إجماع الأمة منعقد قبل وجود الحنفية على أنه لا 
يجوز للعالم أن يحكم في شيء من مسائل الشرع بالهوى والتشهي» بل 
يجب عليه أن يكون صادراً في أحكام المسائل الشرعية كلها من أدلة الشرع 
بطريق النظر والاجتهاد. 

قوله: (والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد): أي أن 
الاستحسان إذا قُطِعَ النظر فيه عن الأدلة الشرعية كان حكماً بلا دليل» 
والحكم بلا دليل ليس له مستند إلا الهوى المجرد. 

قوله: (فهو كاستحسان العامي): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«الاستحسان من غير نظر في الأدلة»). 

فهذا الاستحسان شبيه باستحسان العامى» وكما أن العامى يستحسن 
بلا دليل لكونه لا يحسن النظر في الأدلةء فكذلك استحسان العا إذا لم 
يكن عن نظر في الدليل. 

وكما أن استحسان العامي في مسائل الشرع باطل» فكذلك استحسان 
العالم إذا لم يستند إلى دليل شرعي يكون باطلاً . 

قوله: (وأي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية 
وتمييز صحيحها عن فاسدها؟): الاستفهام بأي هنا استفهام تقريري» لتأكيد 
أن الاستحسان بغير دليل هو كاستحسان العامي في عدم الاعتداد به. 


بال أصول مكلف فيها 9 





وَلَعَلّ تشتنة اشيشتانه وه وَحَيَالٌ إِذَا عُرِضٌ عَلَى الْأِلّهَ لم ب 0 
مِنْهُ طَائِل . 


قَالَ الشَافْعِىُ رَحِمَهُ اللهُ: «مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ). وَلَمْ يَمُلُ 
مُعَاذٌ حِينَ بحت إِلَى الْيَمَنِ: «إِنّي أَسْتَحْسِنٌ»» بَلْ ذَكَرَ الْكِتَابَ وَالسْنَة 
وَالَاجْيَهَادَ فَقَظْ. ل ل 


والضميران فى «صحيحها» وفى «فاسدها» يعودان إلى «الأدلة 
الشرعية) . ْ ْ 

والمراد هنا: أنه لا فرق يذكر بين العامي والعالم سوى معرفة الأدلة 
الشرعية» وتمييز ما يصح منها عما لا يصحء فإذا افتقد العالم هذه الصفة 
استوى هو والعامي في جميع الأمور. 

قوله: (ولعل مستند استحسانه وَهُمٌ وخيال إذا عُرض على الأدلة لم 
يحصل منه طائل): الضمير في «استحسانه» يعود إلى «العالم الذي يستحسن' 
بعقله» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «مستند الاستحسان العقلي». 

و«الطائل» هنا بمعنى «الفائدة» . 

والمراد هنا: أن العالم إذا استند في الاستحسان إلى عقله» فريما 
7 يستند إلى ما لم تنهض به حجة حين مقارنته بأدلة الكتاب والسنة» لكونه 
2 إلى الوهم والخيال منه إلى الحقيقة وواقع الحال. 

قوله: (قال الشافعي رحمة الله: من استحسن فقد شرّع): هذا استشهاد 
من المؤلف رحمه الله تعالى بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» لتأكيد 
ما ذكره من أن الاستحسان بالمعنى المذكور ضرب من الوهم والخيال» 
وأنه منازعة للشرع بالهوى. 

قوله: (ولم يقل معاذ حين بعث إلى اليمن: «إني أستحسن» بل ذكر 
الكتاب والسنة والاجتهاد فقط): وهذا استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى 


بيان. أحول مختلف فيها 


0 6 بن قَوَاجِبٌء كَلَيْبينُوا أ 





ن هذا مما 


على فساد الاستحسان بالمعنى الثانى لتأييد ما ذكره من أن هذا الاستحسان 
لا "وليل على تصبينة بدن الشرع ف عيفر إن اعماذا رضي لهسا نفع جين 

بعثه النبي ككهِ إلى اليمن وسأله عن كيفية القضاء أجاب بأنه سيقضي 
بالكتاب والسنة 5 ثم بالاجتهاد فيما لا نص فيه منهماء ركم يذكر 
الاستحسانء. ولم ينكر عليه النبي كَلِ إغفاله له. ولو كان دليلاً من أدلة 
الشرع لبينه له النبي كك إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب): ووجه الوجوب 
في ذلك صيغة الأمر في قوله سبحانه: #واتيِعوأ حك مآ أَرَلَ نل إِليَكُم ين 
رَيَحكُم4. إذ الأمر يدل على الوجوب. 

قوله: (فليبينوا أن هذا مما أنزل إلينا رينا فضلاً عن أن يكون من 
أحسنه): المراد بالمطلوب منهم البيان هم الحنفية رحمهم الله تعالى. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاستحسان العقلي». 

و«ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أحسنه» يعود إلى «الْمُيْرَلِ من الله تعالى». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
الحنفية رحمهمٍ الله تعالى في دليلهم الأول. وهو قول الله سبحانه: #الَذِنَ 
يسْتِعُونَ الْقَولَ مَسَتَِعُونَ أَحْسَكهُة4. وفي دليلهم الثاني» وهو قوله جل شأنه: 
ب هوا لسن م1 أل إليكم ين رَيَحكُم» . 

ومفاد هذا الجواب: أن هناك فرقاً كبيراً بين أحسن التنزيل» 
والاستحسان بلا دليل» فأحسن التنزيل يجب اتباعه لأمر الله تعالى لنا 
بذلك» وأما الاستحسان بلا دليل فلم ينزل به وحي يدل على اتباعه؛ 
فكيف يكون من أحسن الْمنْزلَء أو من أحسن الأدلة؟ . 


بين أحول مختلف ذيها 48 ألدت 


َه 
ءَِ 


والخر ذلل علن أن ا جد وَلَا الحيلاف فيوء ثُمَّ يَلْرَمُ 


1 


عَلَى ما ذَكَرُوةٌ الا يسان 0 0 ِيَانِء فَإِنْ قَرَقُوا بأَنّهُمْ لَيْسُوا أَمْلاً 
للنَطرء قُلمَا : إِذّا كَانَ لا يَنْطرُ في الْأَدِلَةِ كَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي أَمْلِيةِ لتر 





قوله: (والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا اختلاف فيه): المراد 
بالخبر هنا هو: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن). فهذا الخبر قد 
استدل به في غير موضعه.ء فإنه وارد في إثبات حجية الإجماع الذي لا. 
نختلف نحن وأنتم فيه؛ وليس وارداً في حجية الاستحسان العقلي الذي 
ننازعكم في إثبات حجيته . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (ثم يلزم على ما ذكروه استحسان العوام والصبيان): «ما» في 
قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والذاكرون هنا هم الحنفية رحمهم الله تعالى» والمذكور هو الخبر 
المشار إليه» فإن لفظ «المسلمين» عام فيشمل العوام والصبيان» وبذلك 
يكون استحسانهم معتداً بهء لأنهم من جملة المسلمين. 

قوله: (فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلاً للنظر): الْمُمَرَقُ هنا هم الحنفية 
رحمهم الله تعالى» وموضع التفريق هنا هو بين العلماءء وبين العوام 
والصبيان. د 

والمراد: إن اعترضوا فقالوا: العوام والصبيان لا دخل لهم في باب 
الاستحسان» لأنهم ليسوا من أهل النظر والاجتهاد. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. | 

قوله: (إذا كان لا ينظر في الأدلة» فأي فائدة في أهلية النظر؟): 
الاستفهام بأي هنا للتعجب والإنكار. 

والمراد هنا: إذا كان الْمَعْنِيَ بالاستحسان إنما هم العلماء المؤهلون 


مف 








وَمَا اسْتَشْهَدُوا به مِنَ الْمَسَائِل 2 ه*1:'ظ 





للنظر والاجتهاد دون العوام والصبيان» فأي فائدة تُرْجَى من هذه الأهلية إذا 
كان هؤلاء العلماء قد عطلوا النظر في الأدلة واعتمدوا على العقل 
المجرد؟ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
الحنفية رحمهم الله تعالى في دليلهم الثالث؛. وهو: (ما رآه المسلمون حسناً 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن هذا الخبر وارد في بيان حجية 
الاستحسان العقلى» بل هو وارد فى بيان حجية الإجماع. وحجية الإجماع 
لنشنت محل خلاف. وحينئل يكون هذا الدليل خارجا عن محل النزاع. 

الوجه الثاني : أن الاحتجاج بهذا الخبر على إثبات حجية الاستحسان 
العقلي يلزم منه أن تدخلوا في عمومه العوام والصبيان» فيكون استحسانهم 
معتداً به لأنهم من جملة المسلمين» وهذا ظاهر الفسادء لأن العوام 
والصبيان ليسوا من أهل النظر والاجتهاد. 

فإن قلتم : إنهم غير داخلين لعدم أهليتهم للنظرء قلنا : وأي فائدة فى 
أهلية النظر إذا استندتم في الاستحسان إلى العقل» وألغيتم النظر في أدلة 
النقل؟ . 

قوله: (وما استشهدوا به من المسائل): «ما» هنا موصولية بمعنى 
«الذى». 

والضمير فى «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالمسائل التي استشهدوا بها: ما ذكروه من دخول الحمام 
بغير تقدير أجرة» ونظائر ذلك. 








بيان أحصول مختلف فيها اح 


مال معدت 6و2 ا 5 > ه َ عت -52 هه رع 7 2 
لَعَلَّ مُسْتَئَدَ ذَلِكَ جَرَيَانَهُ فى عَضر النب َل وَتَمَريره عَليْهِ فته به» 
لأجل الْمَسَفَةِ فى تَقُدِير الْمَاءِ الْمَصْبُوبٍ فِي الْحَمّام وَمُدَةِ الْمَقَام 
852 لم 7 0 د 0 1 
وَالمَسَفَةَ سَبَبٌ الرخصّة. 
وا 82 09 -. وو و بترم 1 2 5 0 1 
ويُحْتَمَلٌ أنْ يُقَالَ: دُحُولَ الْحَمَّام مُسْتَبَاحٌ بِالْمَرِينَةِء وَالْمَاءٌ مثلف 


يشرط الووضى قري خال "العامة لا 





قوله: (لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي يو وتقريره عليه مع 
معرفته به): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المسائل التي استشهد بها 
الحنفية رحمهم الله تعالى». 

والضمير في «جريانه» يعود إلى «ما اعتاده الناس في زمن النبي كَلكِل 
من ترك تقدير الأجرة في تلك المسائل». 

والضمير في «تقريره» يعود إلى «النبي 356 . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الجاري في عصر النبي ويه من 
المسائل المذكورة» . ْ 0 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «النبي 2355 . 

والضمير في «به» يعود إلى «الجاري في عصره ويه من المسائل 
المذكورة»). 

قوله: (لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام» . 
والمشقة سبب الرخصة) : القراة بمدة المقام: زمن المكث في الحمام. 

والمقصود هنا: لا نسلم بأن مستند المسائل التي استشهد بها الحنفية 
كدخول الحمام بغير تقدير أجرة هو الاستحسان العقلي» بل إن مستند ذلك 
هو تقرير النبي كَكِِ لذلك» حيث كان عمل الناس به جاريأ في عصره ولم 
ينكره عليهم. دفعا للمشقة عنهم . 

قوله: (ويحتمل أن يقال: دخول الحمام مستباح بالقرينة» والماء متلف 
بشرط العوض بقرينة حال الحمامي) : الْمُحْتَمِلٌ هنا هو ما ذكروه من المسائل . 





بين أحول مختلف فيها 
شتا ا 6 
ثم مَا يَبْذْلْهُ لَهُ إِنِ ارْتَضَاهُ الْحَمَّامَيُ َاكتَقَى ِو به د وَإِلّا ظَالَبَهُ 
بالمويك إن قا نهدا امي معامن العامة 








ومعنى قوله: «دخول الحمام مستباح بالقرينة»: أي كون الحمامي 
يفتح الحمام» ويستقبل الناس القاصدين الاستحمام من غير أن ينكر عليهم 
الدخول. قرينة دالة على أنه أباح لهم استخدام هذا الحمام. 

ومعنى قوله: «والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي»: أي 
أن الماء المصبوب بغرض استعماله للاستحمام هو ماء متلف بذلك 
الاستعمال في مقابل العوض المالي الذي دل عليه حال الحمامي» فإنه لم 
يفتح حمامه لاستحمام الناس فيه إلا من أجل أن يأخذ منهم العوض ثمناً 
لذلك الماء الذي جلبه لاستحمامهم به. 

قوله: (ثم ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي واكتفى به عوضاًء وإلا طالبه 
بالمزيد إن شاءء فهذا أمر مقاسء والقياس حجة): «ما» في قوله: «ما يبذله» 


موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير فى «يبذله» يعود إلى «ما» الموصولية» والباذل هو 
«المستحم2. 


والضمير في «له» يعود إلى «الحمامي». 

والضمير في «ارتضاه» يعود إلى «المبذول» وهو العوضء وإليه كذلك 
عود الضمير في لابه» . 

والضمير في «طالبه» يعود إلى «المستحم). والمطالِب هو 
«الحمامي». 

وجملة (إن ارتضاه الحماقي واكتفى به عوضاً» جملة شرطية لم ا 
جوابهاء وتقدير الجواب: «أَحَذَة)؛ أي: «ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي 
واكتفى به عوضاً أخذه» . 

ولفظة: «وإلا» مكونة من (إِنْ الشرطية»ء و«لا» النافية» والتقدير: 
«وَإِنْ كان المبذول لا يرضيه طالبه بالمزيد». 


بين أحول محختلف فيها 000 


2 12 كعم بش 0 ٠‏ 5 كعمد 0 5 
الثَالِث: قَوْلهُم : الْمُرَادُ به دَلِيل يَنْقَِحَ فى نمس الْمَحْتَهِدٍ لا يَمَدِرٌ 





واسم الإشارة «هذا» في قولة: #فيذ] امن مناين» هنود إلن لبدلا 
المستحم العوض للحمامي فيقبله إن رضي به وإلا طالبه بالزيادة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الذي 
استدل به الحنفية رحمهم الله تعالى الذي قالوا فيه: «ولأن المسلمين 
استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة» وكذلك نظائره» لأن التقدير 
في مثل هذا قبيح فاستحسنوا تركه». 

ومفاد هذا الحواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه من تلك المسائل لم يثبت بالاستحسان 
العقلي» بل ثبت بالسنة التقريرية من النبي ك3. 

الوجه الثاني: وإن سلمنا بأن ذلك لم يثبت بالسنة التقريرية» فلا 
يخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون ثبوت ذلك بدليل العرف لا بدليل 
الاستحسان العقلي» حيث علم الحمامي بأن الماء سيتلف» وعلم المستحم 
بأن عليه عوض ذلك الإتلاف» فاكتفيا بهذا العرف عن تقدير كمية الماءء 
وعن تحديد مقدار العوضء. إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

الاحتمال الثانى: أن يكون ثبوت ذلك بدليل القياس لا بدليل 
الامتحساك الععلى» دإنا التحمامي إذا الع يرش بالمرض. الميشرل له فله 
مطالبة المستحم بالمزيد» قياسا على البائع والمشتري» فإن المشتري إذا 
عرض على البائع ثمن السلعة فلم يرض به فله أن يطالبه بالمزيد. 

وإذا كانت المسألة هنا قياسية والقياس حجة معتبرة» فلا وجه لما 
ذكرتموه من كونها استحساناً عقلياً. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «المعنى الثالث»؛ 
أي: من معاني الاستحسان في الاصطلاح. 

قوله: (قولهم: المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر 





# .0 مع 20-02 2 م 72 2 ا 2 عر را همي 
عَلى لتَعبِيرٍ عَنْه وَهَذا هَوَّمن) إن مَا لا يعبر عَنْه لا يذْرَى أَهوَ وَهْمْ 
6 م 

أم بحفيق ؛ ا ا 0 


على التعبير عنه): الضمير في «قولهم» يعود إلى «الحنفية» رحمهم الله 
تعالى» والمراد بعضهم . 

والضمير في "به) يعود إلى «الاستحسان». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الدليل المنقدح في نفس المجتهد». 

ومعنى «ينقدح في نفس المجتهد) أي: يلوح في ذهنهء ويجول 
بخاطره . 

ومعنى ١لا‏ يقدر على التعبير عنه» : أي لا يستطيع الإفصاح عنه بعبارة 
تظهر ماهيته» وتجلي حقيقته . 

قوله: (وهذا هموس): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعريف 
الاستحسان بالمعنى الثالث» وهو أنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا 
يقدر على التعبير عنه) . 

و« الْهَوَسُ) في اللغة هو «طَرَفٌ من الجنون"" . 

والمراد هنا: أنه كلام لا يستقيم على جادَّة» بل هو حَبْظ 
واضطراب. 

قوله: (فإن ما لا يعبر عنه لا يدرى أهو وهم أم تحقيق؟): هذه الجملة 
تعليل لكون تعريف الاستحسان بالمعنى الثالث ضرباً من ضروب الهوس. 

و(ما» في قوله: «ما لها» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والهمزة في قوله: «أهو» للاستفهام. 

والمقصود هنا: أن ما لم تفصح عنه العبارات لا وجود له في 
الواقع» لأنه حبيس النفس, وما لا وجود له في الواقع لا يمكن الحكم 


.76077/56 انظر: لسان العرب‎ )١( 


بين أحول مختلف فيها الى 





يك و تناو لاه انه قوف نقفقه |1 11 





ال ا ل ال ا ل ا لت 


ع2 
سانا وومرا ىم 


يَعْتَدٌ به وَيِعْتّمّد عليه؟ . 

قوله: (فلا بد من إظهاره): الضمير في «إظهاره» يعود إلى «الدليل 
المنقدح في نفس المجتهدا. ١‏ 

والمراد بالإظهار هنا: هو الإبراز والإفصاح. 

والمعنى: أن ما انقدح في نفس المجتهد من معنى للاستحسان يجب 
إبرازه والإفصاح عنه حتى يحاط به علما. 

4 (ليعتبر بأدلة الشريعة): الاعتبار مشتق من «العبور»» وهو في 
اللكة: فلم الطريق مر حانب إلى ا ١‏ 

والمراد بالاعتبار بأدلة الشريعة هنا: العرض عليهاء والمقارنة بها. 

قوله: (فلتصححه أو تزيفه): الضمير في «فلتصححه» يعود إلى 
«الدليل المنقدح في ذهن المجتهد»ء وكذلك إليه عود الضمير في «تزيفه». 

و«التزييف» من «الرَّيْفِا وهو في اللغة: «الْرَّدَاءَقف يقال: «درهم 
زَايَفتْ) أي : رديء”ا 

والمعنى المراد هنا: أن تعريف «الاستحسان» بكونه دليلاً ينقدح في 
نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه» تعريف لا يصح ولا يستقيم» بل 
هو نوع من الخبط والاضطرابء إذ ليس في الشريعة المطهرة دليل لا 
يمكن التعبير عنه» فإزارا جد عليل لا يمكن اانه اذا بعر نه فيس منها 
بحالء لأنه مجهول الذات فلا تَعْر ع ف ماهيته هل هي وهم أو حقيقة» 
فيحتاج ذلك المجهول لابكاءة حعينه إلى عرمن على أدلة الشريعة» فإِنْ 
وافقها كان صحيحا مقبولا لكونه داخلا في منظومتهاء وإن خالفها 
وعارضها كان باطلاً مردوداً لغرابته فيها وشذوذه عنها. 


.١15"/9 (؟) انظر: لسان العرب‎ .0٠/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 





من أنهم يعتمدون على الاستحسان العقلي المجرد بلا دليل شرعيء فيه 
نظرء وذلك أن الحنفية رحمهم الله تعالى من جهابذة العلماءء ومن أكابر 
الفقهاءء وقد كانوا تبعاً لإمامهم المجل أبن محينة النمقان: رجي الله تعالى 
رحمة واسعة لا يعدلون بالسنة إذا 5 ثبتت لديهم سواها حتى قدّموها على 
القياس في مسائل كثيرة» فكيف 0 بهم أنهم يتركون الدليل الشرعي عملاً 
بالاستحسان العقلى المجرد؟ . 

بل إنهم يعملون بالاستحسان المؤيد بالدليل الشرعيء شأنهم في ذلك 
شأن سائر فقهاء الإسلام من المذاهب الأخرى. وهذا لأن حقيقة مذهبهم 
في الاستحسان إنما هي العمل بأقوى الدليلين» » وذلك ليس من الهوى 
والتشهي» بل هو عمل بالراجح الذي دل عليه النظر الصحيح. 

قال السرخسي رحمه الله تعالى مقرراً هذا المعنى: «استحسان العمل 
بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في شيء)”"2.. 

وما يُنْسَبُ لفرد منهم قد شذ برأيه عنهم لا يجوز أن يُتّحَذَ سُبَةَ لجميع 
علماء مذهبهم. فإِنْ كل مذهب لا يخلو من وجود من يشذ برأيه عن 
جمهور أصحابه. 


.7١١/؟ أصول السرخسي‎ )١( 


بين أصول مختلف فيها 





الات 





الرابع من الأصول المختلف فيها 
(الاستصلاح) 


92 0 2 ل ملي ن ل ان رده يعر 
وَهُوَ انْبَاعَ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةَه وَالْمَصْلَْحَةَ هِى: جَلبٌ المَنْفعَةَ 


ْ دَفُعُ الْمَضَرَةِ. اا 


قوله: (الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح): «الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوفء تقديره: «الأصل الرابع». 

والضمير ١‏ فى «فيها» يعود إلى «الأصول». 

والمراد ا أن «الاستصلاح» واحد من الأصول الأربعة التي وقع 
الخللاف بين الأصوليين في إثبات حجيتها . 

قوله: (وهو اتباع المصلحة المرسلة): الضمير المنفصل «هوا يعود 
إلى «الاستصلاح». 

و«المصلحة» في اللغة: ضد المفسدة» وهي الصلاح والمئقية7". 

و«الإرسال» هو الإطلاق من القيد. 

وإنما وُصِفَتِ المصلحة بكونها مُرْسَلَةَ لأنها لم يَرِدْ بخصوصها دليل 
معين يدل على اعتبارهاء أو إلغائها. 

قوله: (والمصلحة هي جلب المنفعة» أو دفع المضرة): هذا هو تعريف 
المصلحة في الاصطلاح» والتعريف الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى 
هنا هو تعريف الغزالي رحمه الله نر 

وبناءً على ذلك فالمصلحة تدور حول محورين أساسيين» وهما: 
جلب المنفعة» ودفع المضرة» وبهذين المحورين الأساسيين تستقيم حياة 
الناس فى العاجلة والآجلة. 


. 
ها 





(؟) انظر: المستصفى .185/١‏ 


أ ؟ بيان أحول مختلف ذيها 








عبن 


0 7 5 3 م تهد الكنع با ِاغْتِبَارِمَاء فَهَذَا هُوَ الْقِيَامنُ 

قوله: (وهي على ثلاثة أقسام): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«المصلحة». 

فهذه المصلحة تقع على ثلاثة أقسام. 

قوله: (قسم شهد الشرع باعتبارها): الضمير في «باعتبارها» يعود إلى 
«المصلحة». 

ومعنى: «شهد الشرع باعتبارها»: أي قام دليله على إثبات كونها 

قوله: (فهذا هو القياسء وهو اقتباس 0 من معقول. النص أو 
الإجماع): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود | لى «القسم الذي شهد 
له الشارع بالاعتبار من المصالح المرسلة». 

ومعنى «اقتباس الحكم» أي: «طَلَّبٌ الحكم»»: يقال: «اقْتَبَسَ فلان من 
فلان علماً»: إذا طَلْبَهُ منه ا 

والمراد بمعقول النص والإجماع: ما أدرك فيه علة الحكم منهما 

ومثال حكم النص: تحريم الخمرء لكونه شراباً مسكراً» الثابت بقول 
النبي كَِ: (كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام)”” . 

وقد انيسن من معقول هذا النص تحريم «النبيذ المشتد»» لكونه 

ومثال ا 000 إجماع العلماء على أن علة منع القاضي من 
القضاء وهو غضبان» كما كينت في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا بيقضي 





() انظر: لسان العرب .١51//5‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الأشربة»» باب «بيان أن كل مسكر خمر). 
(صحيح مسلم بشرح النووي 1# .)١/‏ 








بين أحول مختلف فيها 002 
الْقِسْمُ الثَانِي: مَا شَهِدَ ِبُظْلَانِهه كَإِيِجَابٍ الصَّؤْم بِالْونَاعِ في 
َمَضَانَ عَلَى الْمَلِكِء لِأَنَا لَوْ أَوْجَبْنا عَلَيْهِ الْعِيَْ لَسَهُلَ عَلَيْهِ فلا يَنْرَجِرٌ 


ست ع 2ه 0 
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القاضي بين اثنين وهو غضبان)"'' هي اشتغال قلبه عن الفكر. 

وقد افْتِسَ من معقول هذا الإجماع كل ما ترتب عليه تشويش الفكر 
من خوفء أو مرضء أو جوع شديدء ونحو ذلك. 

وهذا هو القسم الأول من المصالح. وهو محل اتفاق من حيث 
الحجية والاعتبار» بناء على ثبوت حجية القياس. 

قوله: (القسم الثاني): أي من أقسام المصلحة. 

قوله: (ما شهد ببطلانه): أي ما شهد الشرع ببطلانه». 

«وما» في قوله : «ما شهد») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ببطلانه؛ يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك): هذا مثال 
توضيحي على ما شهد الشرع ببطلانه من المصالح. 

والمراد بالوقاع في رمضان: أي الجماع في نهار رمضان. 

قوله: (لأننا لو أوجبنا عليه العتق لسهل عليه فلا ينزجر والكفارة 
وضعت للزجر): الضمير في «عليه» يعود إلى «الملك». 

والفعل الماضي «وْضِعَتٌ» مبني للمجهول» والواضع هو الشارع. 

والمراد هنا: أن الملك قادر على العتق بلا مشقةء فلو أَقْتِيَ بإيجابه 
عليه مقابل وقاعه في شهر رمضان لما كان هذا الإيجاب زاجرا له» لعدم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الأحكام»» باب «هل يقضي القاضي أو 

يفتي وهو غضبان» رقم الحديث .07١98(‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الأقضية»» باب «كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان» رقم (197/ا١).‏ 
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قَهَذَا لا خِلّافَ فِي بُظلَانِه لِمْحَالَمَتهِ النّصّءِ وَقَنْحّ هَذَا يودي إِلَى تَغْيبرٍ 
حَُدُودٍ الشرْع: 








شعوره بالعنت من ذلك» وحينئل تفوت الحكمة من مشروعية الكفارة دشي 
الزجر والردع؛ بخلاف ما لو أنتي بصيام شهرين متتابعين» فإن هذا سيشق 
و عر ا بتار 0 لكر ل اه 
أخرى. تحفيقا لتسلحيه الشوضة بحست ا راد هذا المفتى باجتهاده . 

ولعل ره رحمه الله اه إنما أراد ب المثال النوضييحي 
صيا 300 

عام. سين يو 

قوله: (فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص): اسم الإشارة «هذا» 
في قوله: «فهذا» يعود إلى «إيجاب الصوم بالوقاع في نهار رمضان على 
الملك». وإليه كذلك عود ا «بطلانه»» وفي ١لمخالفته».‏ 
الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي كَكلهِ فقال: 
هلكتٌ يا رسول اللهء فقال له النبي ككه: (ما صنعت؟)» قال: وَفَعْتٌ على 
أهلي في نهار رمضانء قال: (أعتق رقبة)”" . 

فلما كانت هذه المصلحة التى رآها المفتى باجتهاده مخالفة لهذا 
النص اتفق العلماء على بطلانها . 

قوله: (وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «ما خالف النص من مصالح». 


(1) انظر: الاعتصام للشاطبي /910. 

00( أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب «الصوم». باب «إذا جامع في رمضان» رقم 
50 ١)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الصيام؟). باب «تغليظ الجماع في 
نهار رمضان» رقم .)01١11١(‏ 


بين أحول ‏ مختلف فيضا 

اح اك الس 9010103313133 1 ٠‏ | 1 
الثَالِتُ: مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ بإِبْطَالٍ وَلَا اغْتِبَارٍ مُعَيِّنْ وَهَذَا عَلَى 

تلان ضَرُوب» أَحَذعًا: ما يَقَعْ ف ع مونب الْحَاجَات») و 1 ل 





والمراد هنا: أن المصالح المخالفة للشرع لو كُتِحَ لها البابء وأَظلِقَ 
للمفتين فيها العنان لأدى ذلك إلى تغيير الحدود الشرعية التى وضعها 
الشارع» بحسب ما يراه المجتهد أو المفتي أنه هو المناسب للأشخاص» 
أو الأماكن» أو الأزمان» وهذا باطل لا يصح., إذ النص الشرعي الوارد 
بتلك الحدود والكفارات حاكم وليس محكوما عليه باجتهاد مخالف. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «القسم الثالث»؛ 
3 من أقسام المصلحة. 

قوله: (ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين): أي: «ما لم يشهد له 
الشرع بإبطال ولا اعتبار معين». 

و«ما» في قوله: «ما لم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن هذا القسم من المصالح لا يوجد ما يشهد عليه 
بإهدارء أو ما يدل له باعتبار من النصوص الشرعية» وهذا هو المسمّى 
المصلكة المرسلة: 

قوله: (وهذا على ثلائة ضروب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ما لم 
يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين من المصالح». 

والجار والمجرور في قوله: «على ثلاثة ضروب» متعلق بمحذوف» 
تقديره: «يقع على ثلاثة ضروب». 

و«الضروب» جمع «ضرّب»» والمراد به هنا: النوع. 

قوله: (أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات): الضمير فى «أحدها» يعود 
إلى «الضروب الثلاثة» . ١‏ 

و«ما» في قوله: «ما يقع» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الواقع في مرتبة الحاجات». 


كتشليط الْوَلَيَ على تَزْويج الصَّغِيرَة فَذَلِكَ لا ضَرُورَةً إِلَيّهِ» لكِنهُ 
مححتا ‏ اج إِلَيْه + لِتَحْصِيلٍ الْحُفْوْ خَيقَة مِنْ َ الْمَوَاتِ وَاسْتِفْسَا لآ للصّلاح الْمُنَْظرِ 
0 0000 





و«الحاجات» جمع «حاجة»»؛ والمراد بالحاجي هنا هو ما كان وسطاً بين 
الضروري والتحسيني» فلا هو أمر لا تستقيم الحياة إلا به كالضروري» ولا 
هو إذا فات لم يقع الناس في حرج كالتحسيني» ولكنه أمر تشتد حاجة 
الناس إليه من غير ضرورة ملجكتة. 

قوله: (كتسليط الولي على تزويج الصغيرة): هذا مثال توضيحي لما 
وقع من المصالح المرسلة في مرتبة الحاجيات. 

فالولي قد سلطه الشارع على تزويج الصغيرة» لأنه أدرى منها بما 

قوله: (فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكفؤ خيفة من 
الفوات واستقبالاً للصلاح المنتظر في المآل): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: 
«فذلك» يعود إلى «تسليط الولي على تزويج الصغيرة»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «إليه». والمراد بتحصيل الكفؤ: الظفر به. 

ومعنى «خيفة من الفوات»: أي خشية من فوات الكفؤء فإن الكفؤ إذا 
لم يَعْتَتمْ فقد يذهب إلى غير عودة» وحينئذ يحصل الندم وقت لا يجدي 

ومعنى : «واستقبالاً للصلاح المنتظر في المآل2: أي تفاؤلاً بمستقبل 
حَسَنٍ يؤول إليه حال الصغيرة بتزويجها بالكفؤء وذلك بإنجاب الذرية 
الصالحة التي بها تُعْمَرُ الأرضء وبوجودها يكثر سواد الأمة. 

والمراد هنا: أن تسليط الولي على تزويج الصغيرة ليس من 
الضروريات التى يترتب على فواتها فوات الحياة ولكنه من الحاجيات 
الأيانياتة إذ الصقيرة بحاجة ماسة إلى الكفؤ الذي يرعى مصالحها 
ويقوم بشؤونهاء وهي لا تعرف الكفؤ من الرجال فأناط الشارع الحكيم 
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الضرّث النارى : مَا يَقَعْ مَوْقِعَ التّحْسِينِ وَالتَزْيينِ وَرِعَايَةٍ يه حَسْنٍ الْمَنَاهِجِ 


فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامََاتِء كَاعْيَبَارٍ الْوَلِيَ في النّكاح صِيَانَةَ لِلْمَرْأَةٍ عَنْ 


إن 


مَبَاشْرَةٍ العقد» ب 


22 َه 





ذلك إلى وليهاء فهو الأقدر على معرفة الكفؤ الذي يناسبهاء والذي يُوَمَلُ 
فيه أن تكون حياتها معه حياة الأبرار السعداء في أول الحال ومستقبله. 

قوله: (الضرب الثاني): أي من ضروب المصالح التي 3 يشهد لها 
الشرع بإبطال ولا باعتبار معين. 

قوله: (ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في 
العبادات والمعاملات): «ما» في قوله: «ما يقع» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «الواقع موقع 
التحسين والتزيين». 

و«التحسيني» من المصالح هو الذي لا يترتب على فواته فوات 
الحياة» ولا يفضي عدم وجوده إلى وقوع الأمة في الحرج» وإنما هو أمر 
كمالي لا أساسي. 

والمراد برعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات: أي مراعاة 
سلوك أفضل الطرق وأقوم السبل في ذلك كلهء حتى يتناسق جمال الظاهر 
مع سلامة الباطن. 

قوله: (كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد): هذا 
مثال توضيحي للمصالح المرسلة التي تقع موقع التحسين» فإن الشارع 
الحكيم اعتبر الولي في نكاح المرأة» كما في قول النبي كَكلةِ: (لا نكاح إلا 
بولي"'2. وذلك من أجل صيانة المرأة عن مباشرة العقد بنفسهاء حتى لا 
تكون عرضة للغمز والهمزء وهذا صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة. 
)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه ترجمةً لأحد أبواب كتاب «النكاح»» فقال: «باب من 


لِكَوْنِهِ مُشْعِراً بِتَوَقَانِ نَفْسَِا إِلَى الرّجَالٍ وَلَا يَلِيقُ ذَلِكَ بِالْمْرُوءَة فَمَوَضَ 
َلِكَ إِلَى الْوَلِيَ خَمْلا لِلْكُلتٍ عَلَى أَخْسَن الْمَتَاجِج. وَلَوْ أمْكَن تَعلِيل 
ذَّلِكَ بِفُصُورٍ أي الْمَرْأَةِ في انْتِمَاءِ الأرواج وَشْبْعَةٍ الْاغْتِرَارٍ بِالطَاهِرِ 


سس الم 


لكان ين الصّذت "الأول ااا 0 





قوله: (لكونه مشعراً بتوقان نفسها إلى الرجالء ولا يليق ذلك 
بالمروءة): الضمير فى «لكونه» يعود إلى «مباشرة المرأة عقد نكاحها 
بنفسها». 

و«التوقان» هو التلهف على الشىء» والشعْت به . 

والضمير في «نفسها» يعود إلى «المرأة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإشعار بتوقان نفس المرأة إلى 
الرجال». 

و«المروءة» هى الهيئة التى تدل على اتصاف الإنسان بالفضائل 
والمكارم. وابتعاده عن النقائص والمعايب. 

قوله: (ففوض ذلك إلى الولي حملاً للخلق على أحسن المناهج) : اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «مباشرة عقد النكاح». 

والمعنى المراد هنا: لما كانت مباشرة المرأة عقد نكاحها بنفسها 
مدعاةً إلى الغمز بها والطعن فيهاء كالقول بأنها متلهفة على الرجال» 
شغوفة بهم ونحو ذلك. حفظ الإسلام للمرأة كرامتها بأن أناط ولاية 
نكاحها إلى من له حق الولاية عليها من أقاربهاء حملاً لها على أحسن 
الأحوال» وحماية لها عما ينقص قدرها بالقيل والقال» وهذا أمر تحسيني 
لأنه يتعلق بكمال المروءة ومكارم الآداب. 

قوله: (ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج 
وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول) : اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «اعتبار الولي في التكاح». 
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وَلكَنْ لا يَصِحٌ ذَلِكَ في سَلْبٍ عِبَارَتهَا. فَهَذَانٍ الضَّرْبَانٍ لا نَعلَم خلافا 
وهو > و 


في أَنّهُ لا يَجُوزُ النّمَسْكُ بِهِمَا مِنْ غَيْرٍ أضل» ل 





والمراد بالضرب الأول هنا: هو ما يقع في مرتبة الحاجيات. 

قوله: (ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «اعتبار الولي في النكاح». 

والضمير في «عبارتها» يعود إلى «المرأة». 

والمقصود بسلب العبارة: عدم اعتبار رأيها قبولاً أو رفضاًء بل لا بد 
من اعتبار ذلك ومراعاته. 

والمراد هنا: أن اعتبار الولي في النكاح قد يكون أمراً تحسينياً بالنظر 
إلى يانه المرأ اهن أن يقال فيها :ما لا بلق 'نهاء وقد رركوة أمرا ساجيا 
بالنظر إلى حمايتها من أن تنخدع بمن ليس أهلاً لأن يكون زوجاً لهاء 
فأسند ذلك إلى الولي لأنه أعلم بالمناسب لحالها بناءً على خبرته بالرجال. 

وكون الإسلام أناط بالولي نكاح موليته فلا يعني ذلك أن يصادر 
رأيهاء ويصادم رغبتها من غير مسوغ شرعي» فذلك لا يصح لأنه خيانة 
لأمانة الولاية» بل يجب عليه أن يقيم وزناً لعبارتهاء فلا يسلبها حق التعبير 
عن رأيها فيمن اختاره زوجاً لها بإبداء رضاها عنه» أو إظهار سخطها له. 

قوله: (فهذان الضربان لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز التمسك بهما من 
غير أصل): الضربان المشار إليهما هنا هما: ما يقع في مرتبة الحاجيات» 
وما يقع في مرتبة التحسينيات من المصالح المرسلة. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لا نعلم خلافاً في 
أن الشأن عدم جواز التمسك بهما من غير أصل». 

وضمير التثنية في «بهما» يعود إلى «الضربين المذكورين»» وهما 
الحاجيات والتحسينيات. ٠‏ 

والمراد بالأصل هنا: هو الدليل الشرعي. 

والمقصود: أن ما كان من المصالح المرسلة من قبيل الحاجي أو 
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لِكَ كَانَ وَضعاً لِلشَّرْحَ بالرّأي» وَلَمَا احْتَجا إِلَى بِغَْةٍ 
الرُسُلء وَلَكَانَ الْعَامِّىُ يُسَاوِي الْعَالِمَ في دَّلِكَء فَإِنَّ كُلَّ أَحَدٍ يَعْرِفُْ 
اك ا 


التحسيني» فإنه لا يجوز التمسك به إلا بدليل شرعي معتبر. 

قوله: (فإنه لو جاز ذلك كان وضعاً للشرع بالرأي): الضمير في (فإنه) 
هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «فإن الشأن لو جاز ذلك لكان وضعا للشرع 
بالرأي» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التمسك بالمصلحي الحاجي أو 
التحسيني بلا أصل». 

والمعنى: أن المصلحة المرسلة بقسميها الحاجي والتحسيني إذا لم 
تكن مستندة في واقعها إلى أصل شرعي» فإنها حينئذ تكون صادرة عن رأي 
مجرد؛ وذلك من قبيل وضع الشرع بالرأي» فيكون مذموماً بقول الله 
تعالى: آم لَهُر سكا عَرَعْوا لَهُم يِنَّ أزِينِ ما لم ينا يه ص4 
[الشورق؟ 1], ٠‏ 

وهذا هو المسوغ الأول لعدم جواز التمسك بالمصلحة المرسلة 
الحاجية أو التحسينية إذا لم تكن مستندة إلى أصل شرعي . 

قوله: (ولما احتجنا إلى بعثة الرسل): وذلك لاستغناء الإنسان برأيه 
في تشريع ما يشاء من مصالح بحسب ما ينسجم مع رغباته حاجية كانت أو 
تحسيئيه . 

وهذا هو المسوغ الثاني لعدم جواز التمسك بالمصلحة المرسلة 
بقسميها الحاجي والتحسيني إذا لم تكن مستندة إلى أصل شرعي . 

قوله: (ولكان العامي يساوي العالم في ذلكء فإن كل أحد يعرف مصلحة 
نفسه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التمسك بالمصلحة المرسلة الحاجية 
والتحسينية بلا أصل شرعي» . 


بيان أحول مختلف ذفيها [00قات 
الصَّرْبُ الثَالِتُ: مَا يَمَعُ في رُْبَةٍ الصَّرُورِيّاتِء وَهُوَ ما عُرِفَ مِنَّ 
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ووجه المساواة هنا: انعدام الفارق بين العالم والعامي» فإن الفارق 
بينهما هو النظر في الدليل المؤصّل لتلك المصالح تصحيحاً أو تزييفاًء 
وذلك شأن العالم وحدهء فإذا قطع العالم نفسه عن النظرء وتمسك 
بالمصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية من غير دليل» بل بحسب مزاجه 
وهواه أصبح هو والعامي سواءء إذ كل منهما لا يختلف عن الآخر في 
معرفة ما يناسبه من مصالح . 

وهذا هو المسوغ الثالث للقول بعدم جواز التمسك بالمصالح المرسلة 
في مجالي الحاجي والتحسيني إذا لم تكن مستندة إلى أصل شرعي . 

قوله: (الضرب الثالث): أي من ضروب المصلحة التي لم يشهد لها 
الشرع بإبطال» ولا باعتبار معين. 

قوله: (ما بقع في رتبة الضروريات): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي. 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الواقع في رتبة 
الضروريات». 

و«الضروريات» جمع «ضروري»» والضروري من المصالح المرسلة 
هو ما لو فُقِدَ لترتب على ذلك تعطيل الحياة» أو ضياع الدين» أو انتشار 
الفساد. 

قوله: (وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها): الضمير المنفصل «هو) 
يعود إلى «الواقع في رتبة الضروريات». 

واما» فى قوله: «ما عرف» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فول وما غلك عليه بمعدى" فكون القدير ‏ #رهؤ المعروفه عن الشارع 
الالتفات إليها». 

والفعل الماضي «غرف» مبني للمجهول» والعارف هنا هم العلماء» 
ويشاركهم في ذلك جميع العقلاء. 





ًَ / 0 : أَنْ نْ يَحْمَط عَلَيْهُمْ دِينَهُمْء وَأَنْفْسَهُمْ و لَه وَتَسَنهُ ؛ 
وَمَالَُمْ. 

وَمِثَالنَهُ: قَضَاءُ الشَّارِع بِقَثْلٍ الْكَافِرٍ الْمُضِلَ» وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِع 
الذَاعِي ِلَى الْبدَع صِبَائَةً ِدِينِهم» 21111111 


والمراد بالالتفات هنا : الرعاية» والعناية. والاعتبار. 

والضمير فى «إليها» يعود إلى «الضروريات». 

قوله: (وهي خمسة): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «ما يقع في 
رتبة الضروريات من المصالح المرسلة». 

فهذا الواقع ينقسم إلى خمسة أقسام. 

قوله: (أن يحفظ عليهم دينهمء وأنفسهمء وعقلهمء ونسبهم, ومالهم): 
أي: «أن يحفظ الشارع». 

والضمائر فى «عليهم». وفى «دينهمكء» وفي «أنفسهماء وفي 
«عقلهم»2 وفي 0 وفي 00 كلها تعود 0 «الناس»). 
السماوية» 7 بها قوام الدين والدنيا. 

وَحَمْظ تلك المرورات الخمس علئ الئاس إنما يكون بما وضعه 
الشارع الحكيم من تشريعات في الكتاب الكريم والسنة المطهرة تضمن 
سلامتهاء» وتكفل وقايتها أى عبر امن كرو الاعتداعء وَبَدَلك يخنظ 
الدين ويَحَمَى جنات التوحيذء وتّصَانُ النفوس من أن تُسْفَكَ دماؤها بغير 
وجه حقء وَيُرْيَا بالعقول من أن تُرَال بمخدر أو مفتر أو مسكرء ويُتَسَامَى 
بالأنساب من أن ثُلَوَّتَ الأعراض بالزناء وتُحَاظ الأموال بسياج منيع من 
أن يُتَطاوّل عليها بأي لون من ألوان الإتلاف سرقة» أو غصباًء أو إقطاعاً 
بغير طريق مشروع. 

قوله: (ومثاله: قضاء الشارع بقتل الكافر المضلء وعقوبة المبتدع الداعي إلى 
البدع صيانة لدينهم): الضمير فى «مثاله» يعود إلى «حفظ الضرورات الخمس». 


| 
0 
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وَقَضَاوّه بالقصاص إذ به حفظ النفوسء وإيجانه خد الشرت إذة 


ص 


حِمْظ الْعْقُولٍ؛ ا 00 


وفي هذا المثال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نموذجين من المصلحة 
الضرورية المتعلقة بحفظ الدين: 

النموذج الأول: «قتل الكافر المضل»» لأن الكافر المضل يفتن 
المسلمين في دينهمء كما قال تعالى: #ودّت طَِمَةٌ من أآَمْلٍ الكتبٍ لَوْ 
4 [آل عمران: 59]. . 

والدليل على قضاء الشارع بقتل الكافر المضل قول الله تعالى في 
سورة «البقرة»: 8اوَوَئِلُوهُمَ حَقٌّ لا مَكْونَ فته وَيَكْوْنَ لذبن نه [البقرة: 197]. 

وقوله سبحانه في سورة «الأنفال»: «ومَئْلُوهُمْ حَقّ لا توت فِنَنَة 
وَتَفَكن وين حكه 9 [الأنفال: 9*]. 

النموذج الثاني: «عقوبة المبتدع الداعي إلى البدع», لأن المبتدع 
الداعي إلى بدعته يشوش على المسلمين صفاء عقيدتهم ويعكر عليهم نقاء 
فطرتهم»ء فكان جزاؤه إيقاع العقوبة التعزيرية في حقه حتى يرتدع هو وينزجر 
من كان على شاكلته. 

قوله: (وقضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس): الضمير في: 
«وقضاؤه» يعود إلى «الشارع». ْ 

والضمير في «به» يعود إلى «القصاص». 

والدليل على قضاء الشارع بالقصاص من أجل حفظ النفوس قول الله 
تعالى : لَه اين اموا كيب عَلَتَكْ الْيِصَاسُ في الئل كف با وَالْمَْدُ لبد 
َالْأّقٌ لني » [البقرة: 174]. 

قوله: (وإيجابه حد الشرب إذ به حفظ العقول): الضمير في (إيجابه» 
يعود إلى «الشارع». ْ 

والضمير في «به؟ يعود إلى «حد الشرب». 

والديل على عات شع :العو الحفظ العقزل نا أخرحة الأقام 








بين أحول مختلف ذيها 

َإِيِجَابهُ حَدّ الرْنَا حفْظاً لِلنَّسْلٍ وَالْأَنَْابِء وَإِْجَابهُ رَجْرَ السّارِقٍ حِفْظا 
للأمْوَاكِ. وَتَفُِيتُ هَذِهِ الأول الْحَمْمَةٍ وَالرَجرُ عَنَْا يَستَحيل. 
البخاري رحمه الله تعالى فى صحيحه من حديث الصحابى الجليل أنس بن 
مالك رضي الله تعالى غنة؛ «أن النبي يك ضرب البخشر بالجريد 
والنعال)" . 

قوله: (وإيجابه حد الزنا حفظاً للنسل والأنساب): الضمير في «إيجابه» 
يعود إلى «الشارع». ْ 

والدليل على إيجاب الشارع حد الزنا لحفظ النسل والأنساب قول الله 
تعالى: #أألََةُ وان كسد كلّ ونير يَتمَا مِأتَدَ جَلْدةِ4 [النور: ؟]. 

والجلد مائة إنما يكون للزانى غير المحصن, أما المحصن فحده 
الرجمء لما أخرج الإمام البخاري 2 الله تعالى في صحيحه من حديث 
الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله تعالى عنه: «أن 
رجلا من أسلم أتى .وصول الل 6ه فحدته آنه قد زنى»: قشهد :على نفسة 
أربع شهادات» فأمر به رسول الله يكل كَرْجمَء وكان قد أَخصِنَ". 

قوله: (وإيجابه زجر السارق حفظاً للأموال): الضمير في (إيجابه» يعود 
إلى «الشارع». 

والدليل على إيجاب الشارع زجر السارق حفظاً للأموال: أن الله 
تعالى أمر بقطع يد السارق في قوله سبحانه: طوَالسَارِقُ وََلَارمَةٌ مَأَقَطَعُوَا 
يِدِيَهُمَا جَراء يما كسبا نَكَلَا من د وَأ عٍٍُ حك 50 [المائدة: 4"]. 

قوله: (وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل): الضمير 
في «عنها» يعود إلى «الأصول الخمسة». 
(641 صحيح البخاري» كتاب «الحدود»؛ باب «ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم 
الحديث (51/17/7) . 


إفة صحيح البخاري» كتاب «الحدودة. باب (رجم المحصن» رقم الحديث 
(681). 


بيان أحول مختلف فيها 








هَبَ مَالِكٌء وَبَعْض الشَّافِعِيّة إلى أن 


سا هوس © 





والمراد بالأصول الخمسة هنا هي: الدين» والنفسء» والعقل» 
والنشتة» .والهال: 

والمراد بتفويت هذه الأصول الخمسة: عدم مراعاتهاء وترك الاهتمام 
بها . 

والمراد بتفويت الزجر عنها: إغفالها من غير تشريع حدود مناسبة 
لكل واحد منها. 

وإنما كان تفويت هذه الول الخمسة والزجر عنها مستحيلاًء لأن 
بدون مراعاتها ينهدم الدين» وتخ تضيع القيم» وتشيع الفاحشة». وينتشر 
الفسادء وبذلك تفقد الإنسانية حرمتها وكرامتها . 

قوله: (فذمب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة) : 
المصلحة المشار إليها هنا هي «المصلحة الضرورية». 

والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المصلحة الضرورية المتعلقة 
بحفظ الضرورات الخمس حجة" . 

وقد ذهب إلى كونها حجة بعض الشافعية رحمهم الله تعالى'" . 

قوله: (لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع) : اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «حفظ الضرورات الخمس». 

قط تعن الشروراك كلها متمد عظيم من مقاصد الشريعة» جرد 
كل ما أدى إلى صيانتها مأموراً به» وكل ما أدى إلى الإخلال بها منهياً 


عله . 


.1494/7 انظر: شرح تنقيح الفصول ص5 : ؛ مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
؛١75/“” (؟) انظر: البرهان 75/١١١؛ المستصفى ١/585؛ نهاية السول‎ 
1 المحصول‎ 


ح[ 757 بين أكولل مضخلف ذيها 
وَكُوْنْ هَذِهِ الْمَعَانِي مَفْصُودَةٌ عُرِفَ بِأُِلّةِ كَثِيرَةِ لا حضرٌ لَهَا مِنّ 
الْكِتَابء وَالسّنَوَه وَقَرَائْن الأخوال» وَتَقَاريق الْأَمَارَاتِ. 








قوله: (وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من 
الكتاب والسنة): المراد بالمعاني هنا: «الضرورات الخمس». 

وإنما كانت هذه الضرورات الخمس مَعَانَِ لأن كل واحدة منها 
فتن امر ا معدا «“تحتس التنوويدنى "الشعني ع لولم ملة1: 
والبدع . ١‏ 

وحفظ النفس يعني: مراعاة حُرمة الدم حتى لا يُسَْكَ ظلماً وعدواناً. 

وحفظ العقل يعني: وقايته من كل ما يكون سبباً في تعطيله وإزالته. 

وحفظ النسب يعني: صيانته من كل ما يُدَنْسُ العرض ويلوّث 
الشرف. ١‏ 

وحفظ المال يعني: جَعْلَّهُ فى منأى من أن تصل إليه الأيدي 
المتلضمية, ١‏ 1 

ومعنى قوله: «مقصودة» أ أن الشرع اتجه إلى صيانتها وحمايتهاء 
وذلك برعايتها والعناية بها. 

والفعل الماضي «غْرِفَ) مبني للمجهولء والعارف هنا هم علماء 
الشريعة.: ٠“‏ ا 

وعلماء الشريعة إنما بَنَوْا معرفتهم بأن تلك الضرورات الخمس 
مقصودة للشارع بالأدلة الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة» كما سبق ذكر 
طرف منها فيما يتعلق بالحدود الزواجر. 

قوله: (وقرائن الأحوال» وتفاريق الأمارات): معطوف بالواو على 
الكتاب والسنة. 

و«قرائن» جمع «قرينة». و«الأحوال» جمع «حال»» و«قرينة الحال»: 
ما يصاحبها مما يدل على سرورء أو نكد. 








بين أصول مختلف فيها ا 
َبْسمَى لِك مضلحة مُرْسَلَة ولا نئي قياس أن لياس مجع 
َى أضل معي 
وَالصَّحِيحٌَ أن َلِكَ لَيْسَ بِحُْجقٍ ا توا 
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و«تفاريق» جمع «تفريق». و«الأمارات» جمع «أمارة»» و«تفاريق 
الأمارات»: هو تناثرها في مواضع شتى من مواضع الشرع المطهر. 

والمعنى المراد هنا: ما يظهر على حال النبي يك من تقطيب الجبين» 
وتَمَعْر الوجه إثر تضرف رآه أؤ سمعه يفضي إلى الإخلال بؤاحدة من هذه 
الضرورات الخمسء فتكون كلك الخال" أمارة على إنكارة:غليه الضلاة 
والسلام لذلك التصرف صيانةٌ منه لحمى هذه الضرورات من أن يُهَانَ أو 


قوله: (فيسمى ذلك مصلحة مرسلة:» ولا نسميه قياساً لأن القياس يرجع 
إلى أصل معين): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يقع في رتبة 
الضروريات من المصالح التي عُرِفَ كونها مقصوداً شرعياً بالأدلة والقرائن 
والأمارات»» وإليه كذلك عود الضمير فى ١لا‏ نسميه». 

والمراد هنا: ما عُرف كونه مقصوداً شرعياً مما يقع في رتبة 
الضروريات من المصالح يُسَمَى مصلحة مرسلة» لعدم ورود دليل معين 
بخصوصه يُتَقَيَدُ به في الرجوع إليه» لكونه مشمولاً بجملة الأدلة الشرعية 
والقرائن والأمارات» وهي أدلة عامة. 

ولا يسمى ذلك قياساًء لأن القياس له دليل معين بخصوصه يَرْجِعٌ إليه 
وهو «المقيس عليه . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة» وهو أن المصلحة المرسلة حجة. 


قوله: (والصحيح أن ذلك ليس بحجة) : «الصحيح» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «والقول الصحيح». أو «والمذهب الصحيح». 
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00 0" هه 37 
نَهُ مَا عْرفَ مِنَّ الشّارع الْمْحَافَطَةٌ عَلَى اللَمَاءِ ءِ بكُل ولك ُ 


شْرَّع الْمُثْلَةُ وَإنْ كَانَتْ أبْلَعْ في الرّدْعَ وَالرّجْرِ عر ل ا ا 








واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المصلحة المرسلة». 

فهذه المصلحة حكم المؤلف رحمه الله تعالى بعدم حجيتهاء كما 
ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة» والبعض الآخر من الشافعية رحمهم الله 
تعالى حم 

قوله: (لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريقء ولذلك 
لم تشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر): الضمير في «لأنه» هو 
ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن ما عرف من الشارع المحافظة على 
الدماء بكل طريق». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الشارع لم 

يعرف عنه المحافظة على الدماء بكل طريق». 

و«المثلة» هي «التَنْكيلٌ””" . 

والمراد هنا: أن الشارع حين أراد المحافظة على الدماء شرع لذلك 
القصاصء. وجعل الطريق لذلك خاصا وهو «القتل» كما قال سبحانه: 
«كيب عَم لِْصَاسٌ في الشَتَلّ4 [البقرة: 2]17 ولم يجعل الطريق إليه 
متعدداً ولذلك نهى عن المثلة رغم أنها أبلغ في الزجر والردع» فقد 
ا ل كور لوج ا 
بَرَيْدَةَ عن أبيه أن النبي كه قال: (اغزوا ولا تَغُلُواء ولا تَغْدرواء ولا 
و7 . 
9 انظر: شرح الكوكب المنير 5/ 57؛ البرهان 7/ ١١١؛‏ المستصفى 4784/١‏ 

الإحكام :/ .15١‏ 
() انظر: لسان العرب :5154/١١‏ 


فيه صحيح مسلم» كتاب «الجهاد والسير»؛ باب «تأمير الأمراء على البعوث ووصيته 
إياهم» رقم الحديث .)١9/8١(‏ 


بيل أصول مكلف فيها 5 


وَلَمْ يُشْرَعَ الْمَثْلُ في السّرِ ب الْجَمْرِء قَإِدًا كا كما شلك 
ل 00) ع ع يك المشل يقد 


ذَلِكَ الْحَْكُمٍ كَانَ وَضيقا للشَّوْع ب بالرّأي وَحُكُماً ِالْعَفْلٍ التجرقء كما 
خُكِيَ أن 


مَالِكاً َالَ: «يجُورُ قَثْلٌ الثُلْثِ مِنَ الْكَلْق لِاسْتضلاح التلينَ) . 

قوله: (ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر): أي أن الشارع قد جعل 
للسرقة خزداً واحداً وهو «قطع اليد)» وجعل للخمرحداً واحداً وهو «الجلد». 
ولم يزد على ذلك ما هو أبلغ منهما في الردع والزجر وهو القتل فيهما . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لعدم حجية 
المصلحة المرسلة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشارع الحكيم شرع الحدود 00 
الدماء والأموال والعقول» واكتفى في ذلك بما قضاه فيها من قتل؛ أو 
قطعء أو جلد من غير أن يزيد عليها ما هو أبلغ منها في الزجر عنهاء 0 
كانت المستحة المرسلة نجة ليا حافظ الشرع على طريق :واحد فن. كل 
منهاء بل لحافظ على تحصيلها بأبلغ الطرق. 

قوله: (فإذا أثبت حكماً لمصلحة من هذه المصالح لم يُعلم أن الشرع 
حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم كان وضعاً للشرع بالرأي وحكماً 
بالعقل المجرد): الْمُئْتُّ هنا هو المجتهد. 

والمصالح المشار إليها في قوله: المصلحة من هذه المصالح» هي 
«الضرورات الخمس». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا أفتى بحكم في أية مصلحة من المصالح 





قوله: (كما حكي أن مالكاً قال: يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح 
التلثين) : الكاف فى «كما» حرف تشبيهء و«ما» المتصلة بها مصدرية» 


1[ بيان أحول مختلف ذيها 


وَلَا نَعْلمُ أن الشَّرْعَ حَاقَطَ عَلَى مَصْلَّحَيِهِمْ بِهَذَا الطَرِيقِء فلا 
يُشْرَعٌ مِثْلَهُ وَالله أَعْلَم . ش 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «كالمحكي أن مالكاً. ..». 

والمراد بالتشبيه هنا: ضَرْبٌ مثل توضيحي للقول بالمصلحة المرسلة 
بحكم لم يُعْرَفَ عن الشارع أنه حافظ على تلك المصلحة بمثله. 

والتعبير هنا بلفظ الحكاية في تلك المقولة المنسوبة إلى الإمام مالك 
رحمه الله تعالى دليل على عدم التحقق من صحة نسبتها إليهء إذ في ثبوتها 

قوله: (ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق» فلا يشرع 
مثله): الضمير في «مصلحتهم» يعود إلى «الخلق». 

والمراد بالطريق المشار إليه في قوله: «بهذا الطريق» هو «قَثْلُ الثلث 
لاستصلاح الثلثين» . ١‏ 

والضمير في «مثله» يعود إلى «الطريق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لعدم حجية 
الله الجرماة” 

ومفاد هذا الدليل: أن المصلحة المرسلة لا تكون حجة إلا إذا استند 
المجتهد فيها إلى دليل شرعي من كتاب» أو سنةء أو إجماعء» أو قياس». 
فإذا لم يستند فيها إلى شيء من تلك الأدلة فإنها تكون دليلاً عقلياً مجرداً» 
والأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل المجردء فلا تكون حجة. 





باب في تقاسيم الكلام ولأسما 000 


باب 


٠ 


قْ (تقاسيم الكلام والأسماء) 
تلفت ف ندا اللقاكة 9ب 0 000000 


قوله: (تقاسيم الكلام): «التقاسيم» جمع ١تقسيما»‏ و«التقسيم» في 
اللغة هو الجْرَِة الشيء وتَفْرِيقة”"' . 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى: «تقاسيم الكلام»؛ ولم يقل: 
(أقسام الكلام» بناءً على تعدد اعتبارات التقسيم في هذا الباب» فكأن كل 
اعتبار من هذه الاعتبارات أصبح مجموعة مستقلة يندرج تحتها عدد من 
الأقسامء فَجَمَعَ هذه الأقسام على «تقاسيم». وذلك أن الكلام باعتبار 
الطلب ينقسم إلى أمر ونهي» وباعتبار القطعية والظنية ينقسم إلى نص 
وظاهرء ومجمل ومبين» وباعتبار الشمول والشيوع ينقسم إلى عام وخاص» 
ومطلق ومقيد» وباعتبار صريح اللفظ ولحنه ينقسم إلى منطوق ومفهوم» . 
وهكذا . 

قوله: (والأسماء): معطوف على «تقاسيم الكلام»» أي: «وتقاسيم 
الأسماء», لأن الأسماء كذلك تنقسم إلى عدد من الاعتبارات» فهي باعتبار 
الوضع اللغوي تنقسم إلى حقيقة ومجازء وباعتبار الاستعمال اللفظي تنقسم 
إلى شرعية وعرفية» وباعتبار الخصوص والعموم تنقسم إلى ما دل على 
واحد كأسماء الأشخاصء» وإلى ما دل على كثيرين كأسماء الأجناس» . 
000 1 

قوله: (اختلف في مبدا اللغات): الفعل الماضي «اخُتَّلِف)» مبني 
للمجهول» وَالمستلت هنا هم العلماء من أصوليين وفقهاء. 


.480 - 598/١75 انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب فى تقاسيم الكلام والأسماء 
ح-<أمة؟ دور بي 5 
قَدَمَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهًا تَوْقِيِفِيَةَ لِأَنَ الاضطلاح لا 
وَمُنَادَاةٍ وَدَاعَ إِلَى الْوَضعء ا 0 





والمراد بمبدأ اللغات: بداية نشأتها . 


و«اللغات» جمع «لْعَد وهي: «الكلام», يقال: «الَعَى فلان» إذا تكلم 
)١‏ 1 

قوله: (فذهب قوم إلى أنها توقيفية): المراد بالقوم هنا أبو الحسن 
الأشعري؛ ومن اختار قوله كابن الحاجبء. وابن فورك رحمهم الله 


اله 
والضمير فى «أنها» يعود إلى «اللغات». 
والمراد بكون اللغات توقيفية: أنها متلقاة من الله تبارك وتعالى» 


وليست من وضع البشر. 

وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة وداع إلى الوضع) : 
للتخاطب فيما بينهم. وهذا التفاهم على وضع تلك الأساليب اللفظية لا 
يكون إلا فى مكان يجتمعون فيه» والاجتماع فى هذا المكان لتحقيق ذلك 
الغرض لا يتأتى إلا بأمرين : 

الأمر الأول: مخاطبة بعضهم بعضاً للتنادي إلى حضور الاجتماع في 

الأمر الثاني:. ظهور الحاجة الداعية إلى عقد هذا الاجتماع من قِبَل 
المتنادين إليه . 


.56١/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.194/١ مختصر ابن الحاجب‎ 414/١ انظر: المستصفى ١/8١؛ الإحكام‎ )5( 


باب في تقاسيم الكلام وللانساا 
2 ريد 2 - 0 سه 00-0 0 لي 00 5 11 

وَقَالَ آحَرُونَ: هِئَ اضطلاحِيَّةٌ إِذْ للا يُفْهَمُ التَوْقِيكُ مَا لَمْ يَكُنْ 
عي َِ # 
لظ صَاحِب التؤْقِيفٍ مَعْروفا موق جاب ب و 





قوله: (ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخطاب والمناداة والداعي إلى الوضع». 

فهذا كله لا يمكن أن يتحقق إلا بلفظء وهذا اللفظ تقتضي الضرورة 
أن يكون العلم به متقدما على المخاطبة والمناداة» وإلا فكيف تتم 
المخاطبة والمناداة بغير لفظ معلوم؟. وهذا يدل على سبق اللفظ 
التخاطبي» وسبقه دليل على كون اللغة توقيفا لا وضعا اصطلاحيا. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي احتج به 
أصحاب المذهب الأول القائلون بأن اللغات توقيفية. 

ومفاد هذا الدليل: لا يتم الاصطلاح على وضع لغة للتخاطب إلا 
بلفظ سابق على الاصطلاح». وسبوق ذلك اللفظ دليل على ثبوت كونه 
توقيفيا لا اصطلاحيا. 

قوله: (وقال آخرون: هي اصطلاحية): «آخرون» هنا صفة لموصوف 
محذوف. تقديره: «قوم»؛ أي: «وقال قوم آخرون». 

والمراد بالقوم الآخرين هنا: هو أبو هاشم المعتزلي» كما نسب هذا 
القول إليه الييضاوي2©7, أبن اللعاعي 0 والزر كي 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «اللغات». 

والمراد بكون اللغات اصطلاحية: أنها من وضع البشرء وليست 
متلقاة من الله تعالى. وهذا القول هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفاً 
)١(‏ انظر: المنهاج بشرح الأصفهاني .158/١‏ 


(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب /١‏ 587. 
زفرق انظر: البحر المحيط ؟/15. 


56 باب في تقاميم الكلام والاسا 


لِلْمَخَاطبٍ باضطلاح سَابِقٍ. 





مم رك إأكبث ا ال ا ل 0 
وَقال القاضي: يجوز أن تكون تؤقيفِية وَيَجِوز | 


ن تكون 
أ عن اف - ار و صف 1814 ارعش 22 ره وقد ع "اوحض سام وا قا ير 7 2 
صطلاحية. وَيَجَورْ أن يكون بَعضها تؤقيفية وَبَعْضهًا اصطلاحية» 


ك 
2 
أ 


للمخاطب باصطلاح سابق): (إذ) هنا أداة تعليل. 

والفعل المضارع «يْقْهَمُ؛ مبني للمجهولء والفاهم هنا هم «الناس». 
إذ التقدير: «لا يفْهَمُ النامنُ التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف 
معروفاً». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي احتج به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن اللغات اصطلاحية. 

ومفاد هذا الدليل: لو كانت اللغات توقيفية من الله تعالى لما فهم 
المخاظب منها شيئاً لعدم سَبّْقَ اصطلاح يفسر المراد بألفاظهاء وحيث 
كانت تلك الألفاظ مفهومة لدى المخاطبين بها دل ذلك على سبق 
الاصطلاح فيهاء فيكون هو أصل الوضع دون التوقيف. 

قوله: (وقال القاضي): هو القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى» خيث 
ذكر ما يدل على ذلك فى كتابه «العدة»7'. 

قوله: (يجوز.ان تكون توقيفية): أي «يجوز أن تكون اللغات كلها 
توقيفية» . 

قوله: (ويجوز أن تكون اصطلاحية): أي كلها ناشئة ابتذاءٌ عن 
اصطلاح . 

قوله: (ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية): أي أن 
تكون اللغات مبعضة» ليست على وتيرة واحدة» فمنها ما هو توقيفي» 
ومنها ما هو اصطلاحي . 


.19١ 2.198٠ /١ انظر: العدة‎ )١( 


باب في تقاسيم الكلام والاسماء 0ه 
يبجصصوص و ا 1 


وَأَنْ يون يكقهَا : نت قافا فَإِنَ 0 مِنَصَوَّرٌ في لْعَقْلٍ . 


ما التَوقِبِتُ فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ كَاِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ لِحَلْقِهِ الْعِلْمَ أن 
هَذِهِ الْأَسْمَاءَ قُصِدَتْ لِلدَّلَالَة 9 الْمْسَمَيَاتِء وَأَمّا الاضطلاح فَبأَنْ 


عو موه دم 


نيع كاي الْعُقَلاه ا ل 


و الْغَائَةَ فَيبْتَدِىَ وَاحِدْ وَيَْبَعَهُ آخَرٌ حَنَّى يَتِمّ م الاضطلاخ . 


1١ 


8 





قوله: (وأن يكون بعضها ثبت قياساً): أي «ويجوز أن يكون بعضها 
ثبت قياسا». والضمير في «بعضها» يعود إلى «اللغات». 

قوله: (فإن جميع ذلك متصور في العقل): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى ما سبق ذكره من جواز أن تكون اللغات كلها توقيفاًء أو كلها 
اطبطلا حا أن أن قوق بعضها تزقيفا رحفيها اضطلاحياء. و أن يكون 

فكل ذلك لا يحيله العقل ولا يمنعه» بل يجيزه لكونه متصوراً لديه» 
والتصور دليل الإمكان لا التعذر. 

قوله: (أما التوقيف فإن الله سبحانه قادر 3 أن يخلق لخلقه العلم بأن 
هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات): الضمير في «لخلقه» يعود إلى 
«الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بالمسميات هنا: الذوات؛ أي ذوات الأشياء المسماة بتلك 
الأسماء. 

والمعنى: أنه لا يستحيل في مقدور الله تعالى أن يلهم عباده العلم 
بوضع كل اسم على ذاته المناسبة له. وحينئذ فلا حاجة إلى وجود 
اصطلاح سابق. 

قوله: (وأما الاصطلاح فبأن تُجمِع دواعي العقلاء للاشتفال بما هو 
مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة» فيبتدئ واحد ويتبعه آخر حتى يتم 
الاصطلاح): معنى «تجمع دواعي العقلاء»: أي تتجه هممهم وعزائمهم 


اف فى نت | سما 


أ 


أما الْوَاقِمُ مِنْهَا قلا مَظْمَعَ في مَعْرِقَتِهِ يَقيناً» إِذْ لَمْ يَرِدْ به نَضّء 
وَلَا مَجَالَ لِلْعَقْل وَالْبُرْمَانٍ في مَعْرِقَيه ومفمةةةة مة ونث ة ةنم ةن ةلمم مم من 





و«ما» في قوله: «بما هو» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إن «ما» الموصولية. 

والضمير المتصل فى المهمهم) يعود إلى «العقلاء»ة, وكذلك إليه عود 
الضمير في «حاجّتهم». 

والمراد بالأمور الغائبة هنا: الأشياء المجهولة التي لا تُعْرَفُ لها 
أسماء معينة. 

والمعنى المقصود: أن الناس بحكم احتياجهم إلى وضع لغة 
يتخاطبون من خلالهاء ويمايزون بها بين أسماء الأشياء الموجودة لديهمء 
فسوف تتجه هممهم وعزائمهم إلى التنادي فيما بينهم للاصطلاح على ألفاظ 
تلك اللغة» فيضع أحدهم لفظأ ثم يتبعه الآخرون فيضع كل واحد منهم 
لفظاء ويكون مجموع تلك الألفاظ هو اللغة المقصود ة للتخاطب بينهم 
والتمييز بين الأشياء الموجودة عنلهم . 

قوله: (أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقيناً): الضمير في «منها)» 
يعود إلى «الاحتمالات المذكورة». 

والمراد بالواقع من تلك الاحتمالات: أصل نشأة اللغات» بمعنى: 
هل اللغات نشأت ابتداءً بالتوقيف» أو بالاصطلاحء أو منهما معاً. أو ثبت 
بعضها بأحدهما والبعض الآخر بالقياس؟ 

والضمير في ١معرفته»‏ يعود إلى «الواقع». 

والمقصود هنا: أن القطع واليقين بواحد من تلك الاحتمالات 
المذكورة متعذرء ولا سبيل إلى ذلك إلا الظن فقط. 

قوله: (إذ لم يرد به نصء ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته): 
الجملة تعليل للقول بتعذر القطع بواحد من الاحتمالات المذكورة. 


باب. في تقاسيم الكلام والأسماء مم 
اللااجج رجج00 22225552 5ك 


تم هَذَا أئرٌ لا يَرتَبظ به تَعَبدٌ عَمَلِيٌّ وَلَا يُرْهِنُ إِلَى اعْيِمَادِو فَالْحَوْضُ 
فيه فُضُولُء قلا حَاجَةَ إِلَى التُويل فيه 


والضمير في «به» يعود إلى «الواقع الذي كانت عليه نشأة اللغات 
ابتداءً»» وإليه كذلك عود الضمير في «معرفته». 

والمعنى المراد هنا: أن سبيل القطع واليقين إلى القول بواحد من 
تلك الاحتمالات في نشأة اللغات ابتداءً إنما هو فرع ورود النص الشرعي 
ببيان ذلك» ولم يرد نص بهذا الخصوصء وتلك القضية مما لا مجال 
لإقامة البرهان عليها من جهة العقل إذ ثبوتها ليس من جهته؛ وحينئذ 
فالقطع في ذلك منتفٍ نقلاً وعقلاً . 


قوله: (ثم هذا أمر لا يرتبط به تعيبد عمليء ولا يرهق إلى اعتقاده,» 
فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل فيه): اسم الإشارة «هذا») يعود 
إلى «معرفة القطع بواحد من الاحتمالات المذكورة في ابتداء نشأة 
اللغات». 

والضمير في «به» يعود إلى «الأمر». وإليه كذلك عود الضميرين في 
«اعتقاده»اء» وفى «فيه»). 

ومعنى: «ولا يُرْهِقُ إلى اعتقاده»: «الرَّمَق) في اللغة يطلق على عدد 
من المعانى» منها: الكذب. والخفة» والسَّفَهة والجهل» والفساد» 
والسرعة» واحتمال ما لا يطاق0' . 

والمعنى المناسب هنا هو الأخير منهاء وهو «احتمال ما لا يطاق»» 
وعليه يكون المقصود من قوله: «ولا يُرْهِقُ إلى اعتقاده» هو أن «معرفة 


ور 


القطع بواحد من الاحتماللات المذكورة في ابتداء نشأة اللغات أمر له 


يُحَمّلّ الناس إلى اعتقاده ما لا يطيقونه» إذاها لا سيل الى قترقةاختوها ولا 
عقلاً فالتكليف به محال» والتكليف بالمحال تكليف بما لا يطاق». 





.1758/1١١ انظر: القاموس المحيط /94؟؛ لسان العرب‎ )١( 


200008 
سم بلي في تقاميم الكزاءم والأسة... 


وَالَْشْبَهُ أَنّهَا تَؤْقِبفِيّة لِقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَعَلَمَ ادم الأسَآه كلّهَا4. 





و«الفضول» في قوله: «فالخوض فيه فضول»: هو البحث فيما لا 
يعني» وفيما لا طائل تحته. 

والمراد هنا: نَفّيْ تحقق الثمرة من الخوض في هذه المسألة» بحيث 
لا يترتب عليها تعبد عملي ولا اعتقادي. وبذلك تكون الإطالة في بحثها 
من الفضول الذي لا حاجة إليه في علم الأصول. 

وبهذا يتضح مذهب القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى في هذه 
المسألة. وهو جواز التصور العقلي لجميع الاحتمالات المذكورة» والتوقف 
الشرعي في الواقع الفعلي منهاء فالعقل لا يمنع من أن يكون منشأ اللغات 
إما توقيفياً كله» وإما اصطلاحياً كله» وإما مبعضاً دائراً بينهماء أو بين 
أحدهما والقياس. 

وأما الواقع الشرعي من ذلك فلا يمكن الجزم بشيء» والتوقف هو 
الأسلم. لأن الجزم لا يكون إلا بدليل» ولا دليل هنا لا تواتراً ولا آحاداء 
والعقل لا يدل على ذلك إذ لا مدخل له فيه. 

وما ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الثالث 
في هذه المسألة. 0 

قوله: (والاشبه أنها توقيفية): المراد بالأشبه هنا «الأرجح)؛ أي: 
أرجح الأقوال الثلاثة السابقة. 

والضمير في «أنها» يعود إلى «اللغات». 

والمراد هنا: أن القول الأرجح هو القول الأول الذي ذهب أصحابه 
إلى أن اللغات توقيفية. 


دليل رجحان القول بأن اللغات توقيفية. 
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه 
علم آدم عليه السلام الأسماء كلهاء ومقتضى هذا الإخبار أن ذريته توارثوا 





قَإِنْ قبل : يُحْتَمَلَ أنه 0 

ا هَادِي إِلَيْه وَيُحْتَمَلٌ أَنَّهُ كَانَ غ0 
مَوْضْو 

دي تَوَاضَعَ عَلَيْهُ غَيرَهُ . ا ا 


عنه. تلك الأسماء جيلاً بعد جيل» وكلّ يعبر عنها بلغته» :وهذا يدل على أن 
اللغات إنما نشأت ابتداءً بتوقيف لا باصطلاح. 

قوله: (فإن قيل: يحتمل أنه اكهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه؛ لأنه 
الهادي إليه): هذه صيغة اعتراض من القائلين بأن اللغات اصطلاحية. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «ألهمه» يعود إلى «آدم» عليه السلام. 

و«الإلهام» هو ما يلقيه الله تعالى في رَوع الإنسان. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأسماء». 

والضمير في «نسبه» يعود إلى «الوضع» 

والضمير في «تعليمه» يعود إلى «الله» جل شأنه» وإليه كذلك عود 
الضمير في «لأنه) . 

والضمير في (إليه» يعود إلى (وضع الأسماء). 

والمراد هنا: أن الواضع لتلك الأسماء هو آدم عليه السلام بإلهام 
من الله تعالى» وإنما نسب الله تعالى ذلك إليه بلفظ التعليم لأنه سبحانه هو 
الهادي إلى ذلك الوضع بالإلهام» وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك الأسماء 
اصطلاحية وليست توقيفية. 

قوله: (ويحتمل أنه كان موضوعاً قبل آدم بوضع خلق آخرينء فعلّمه ما 
تواضع عليه غيره): الضمير في «أنه» يعود إلى «تعليم الأسماء؟. 

والضمير في «فعلمه» يعود إلى «آدم عليه السلام». 

و«ما» في قوله: «ما تواضع» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في عليه» «يعود إلى «ما» الموصولية. 


١ 0-0-7 . 9‏ ع 8 
حا 5 باب خي تقاسيم الكلام والأسما 





ع عدو 


َيُحتمَلٍ اله وا السماء والارهة + وَمَا في الْجَنَّةِ وَالنّارٍ دُونَ الْأَسَامِي 
لكا هذا توح تَأوِيلٍ يميا جُ إِلَى كَلِيل» وَالهُ أَعْلَم . 


والضمير في «غيره» يعود إلى «آدم» عليه السلام. 

والمراد هنا: أن ما علمه الله تعالى آدم عليه السلام هو لغة قوم 
آخرين اصطلحوا على وضعهاء وكان أولعك القوم سابقين على 
آدم عليه السلام في الوجودء وبناءً على ذلك فهي لغة اصطلاحيةء لا 


توقيفية . 


قوله: (ويحتمل أنه أراد السماء والأرضء وما في الجنة والنار» دون 
الأسامي التي حدثت مسمياتها): الضمير في «أنه» يعود إلى «الله») تبارك 
وتعالى. 

و«ما» في قوله: «وما في» موصولية بمعنى «الذي2». 

والضمير في «مسمياتها» يعود إلى «الأسامي». 

والمزاة هنا أن المقستوذ بالأسجاء الكن علهها الله تغالى قنينة 
آدم عليه السلام هي أسماء المسميات المتقدمة في الخلق على آدمء 
كالسماء والأرض» وأسماء ما هو موجود فى الجنة والنار» دون أسماء 
المسميات التى حدثت بعده» فهذه قد اصطلحت عليها ذريته ولم يورثها 
لهم بتوقيف من الله تعالى. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق باحتمالاته 
الثلاثة . 

قوله: (هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«الاحتمالات الثلاثة المذكورة». 

فهذه الاحتمالات تأويل لا دليل عليه» وما لا ينهض الدليل على 


باب في تقاميم الكلام والأسا اك 





ومن ثم يسلم الاستدلال بالآية الكريمة» وهي قوله تعالى: ##وَعَلَمَ 
َم الْأَسمآة كُلْهَاك من معارض مقاومء وحينئذ تكون هذه الآية الكريمة 
دليلاآً على رجحان القول المستند إليهاء وهو القول الأول الذي ذهب 
أصحابه إلى أن اللغات توقيفية. 





320000000000 
حذ 80 التححسن ل ل د لدف تيم لكام مالسا 


(فصل) 


5 موك عل لع 5 ك6. تومي ريده درو مس 5 جيه سب 
قال القَاضى يَعْمَوب: يجور أن تثبَت الأاسماءٌ فياساء» كُِتَسمِيَة 


اه ااه # :ا سل تت ووم 4 26 02 1 ب ه > تع وواعم و 
النبيذ خمراء لِعِلَمِنا أن مسّكِر العِنْبٍ إِنْمَا سمي خَمْرا لأنه يُحَامِر 
2 


الْعَقْلَ؛ أيْ: يُعَطَيوء وَكَدْ وُجِدَ هَذَا الْمَعْنَى فِي التَِذٍ فَيسَمّى بو» حَنَّى 
00 وو 3 اه على وكهملى “ع ملور .2 
يدخل في عموم قَوَلِهِ عليه السلام : (حرمّتٍ الخمرة لعَيِئِهًا). 


قوله: (قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياساً): أي أن 
يقاس بعضها على بعضء إذا وجد الوصف الجامع بين المقيس والمقيس 
عليه . 

قوله: (كتسمية النييذ خمراً): الكاف حرف تشبيهء وهذا مثال 
توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

و«النبيذ» لا يسمّى خمراً إلا إذا اشتد وقذف بالرَّيَد. 

قوله: (لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمراً لأنه يخامر العقلء أي: 
يغطيه): الضمير في «لأنه» يعود إلى «مسكر العنب». 

والضمير في «يغطيه» يعود إلى «العقل». 

ومعنى «مسكر العنب»: أي الخمر المتخذ من عصير العنب. 

قوله: (وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به): الواو هنا حالية. 

والمعنى المشار إليه في قوله: «هذا المعنى» هو «مخامرة العقل». 

والضمير في «به؛ يعود إلى «الخمر». 

والمراة هنا أن النبيذ فسن غلى الخمز لتشاركتة له :فى تقس 
المعنى» وهو مخامرة العقل» كَسّمّيَ باسمه. ٠‏ 

قوله: (حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام: «خرمت الخمر 

لعينها»): أي يدخل النبيذ المسكر في عموم قول النبي كلِ: (حرمت 
الع لمسني]10؟: 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننهء كتاب «الأشربة»» باب «ذكر الأخبار التى اعتل بها من 


باب في_تقاسيم الكلام والأسا ا 





وَبهِ قَالَ يَعْض الشَافِعِيَّةء وَقَالَ أبو الخَطّاب وَيَعْض الحَتَفِيَة 


52 رةه 
5-4 


اماه لبي «< 5 اما 2 26 2ه 
وبعخص الشافعية : ليس هذا يعرضص؟ 8 ويه الوه ايه قار واف هماه قا اه وه 





وذلك لوجود معنى الخمر في النبيذ. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بجواز إثبات 
الأسماء بالقياس» وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 

ومفاد هذا الدليل: إذا شابه أحد الاسمين الآخر في علية التسمية 
جاز أن يُسَمّى به قياساً عليه» كتسمية النبيذ خمراً لوجود المخامرة في كل 
وهي تغطية العقل. 

قوله: (وبه قال بعض الشافعية): الضمير في «به» يعود إلى "إثبات 
الأسماء بالقياس». 

فهؤلاء البعض من الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم ابن سريج 
وغيره قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي يعقوب الحنبلي من القول بإثبات 
الأسات نت 0 . ْ 

قوله: (وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية: ليس هذا 
بمُرض): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بجواز إثبات الأسماء 
بالقياس». 

فهذا القول ليس مرضياً عند أبي الخطاب. حيث اختار القول بعدم 
جواز إثبات الأسماء بالقياس» فقال رحمه الله تعالى: (تثبت الأسماء 
اللغوية قياساًء وبه قال أكثر الشافعية»... وقال الحنفية وأكثر المتكلمين: 
لا تثبت قياساء وهو الأقوى عندي)”". 


- أباح شراب السكر». (سئن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي 095١/8‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

)١(‏ انظر: المستصفى ١/7*31؛‏ الإحكام /١‏ 5؛ المحصول 401/7/7؛ التبصرة 
ص؛ 45. 

(*) انظر: التمهيد "/ 500. 


وحمت ل افك في تكسم لكام ولاسا 








آنأ 


أل الل حضوا مشكر عبر امنب باشم الئر. 
وْصحْة بره الخراع من لياه فلا ُو ين لتيهع» وإذ عليه 


8 
2 


قَإنّا إِنْ عَرَفْنَا 


ع 
2 





وكذلك لم يرتض بعض الحنفية رحمهم الله تعالى جواز إثبات 
الأسفاء بالقياسن كالسر حي 0 

وكذلك لم جرتضن كذ القول: كفن الكنافتية رتيوت انا مانن 
كالجويني والغزالي والآمدي”". 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (فإنا إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم 
الخمرء فوضعه لغيره اختراع من عندناء فلا يكون من لغتهم): الضميران في 
«فوضعهاء وفي «لغيره! يعودان إلى «مسكر عصير العنب». 

والضمير في «لغتهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والمراد هنا: أن تخصيص العرب مسكر عصير العنب باسم الخمر 
يمنع مشاركة غيره له فيهء فوضعه لغيره كالنبيذ خروج عن لغتهمء ولا يجوز 
أن يقاس ما ليس في لغتهم على ما كان في لغتهم. 

قوله: (وإن علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ 
توقيفاً من جهتهم لا بقياسنا): الضمير في «أنهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «وضعوه'» يعود إلى «اسم الخمر». 

والضمير في «جهتهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والمراد هنا: أن العرب إن أطلقوا اسم الخمر على كل شراب 
مسكرء فالنبيذ يسمى خمراً بالوضع اللغوي لا بالقياس . 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 5 ؛ فواتح الرحموت ١/1860؛‏ تيسير التحرير .07/١‏ 
(؟) انظر: البرهان ١/7/ا١؛‏ المنخول ص١/77؛‏ الإحكام .07/١‏ 


باب في تقاسيم الكلام والأسما © اع 
بف في تكاسيم اأكلم وللأسة 000101001006 للملبل عد 


وَِنِ احَْملَ الْأَمْرَيْنِ هلم نكم عَلَْهمْ وََقُولُ: لَعَدْكُمْ هَذِو؟ 

قوله: (وآن: اختمل الأمرين فلغ نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه؟) : 
المراد بِالْمَحْتَمِلٍ هنا هو «اسم الخمر»؛ أي: «وإن احتمل اسم الخمر 
الأمرين». 

والمراد بالأمرين هنا: هما الوضع الخاص المتعلق بمسكر عصير 
العنب فقط» والوضع العام المتعلق بكل شراب مسكر. 

والاستفهام في قوله: «قَلِمَ نتحكم عليهم ونقول: لغتكم هذه؟' 
استفهام تعجب وإنكار. 

و«التحكم» هو الدعوى بلا دليل» كما سبق. 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والمشار إليه في قوله: «لخغتكم هذه» هو أحد الأمرين» إما الوضع 
الخاص» وإما الوضع العامء كأن يقول: لغتكم ‏ يا أهل اللغة ‏ تقتضي 
تخصيص اسم الخمر بمسكر عصير العنب فقط. 

أو يقول: لغتكم تقتضي إطلاق اسم الخمر على كل مسكر. 

والمراد هنا: أن تخصيص هذا الاحتمال بأحد الأمرين دون الآخر 
تخصيص بلا مخصص » والتخصيص بلا مخصص دعوى بلا دليل» وهذا 
هو التحكم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للمانعين من 
إثبات الأسماء بالقياس. 

ومفاد هذا الدليل: أن اسم الخمر في لغة العرب لا يخلو من ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: أن يَخَصّ به مسكر عصير العنب فقط. 

الحالة الثانية: أن يُظلقَ على كل شرات مسكر. 

الحالة الثالئة: أن يحتمل الأمرين معاً. أي: الإطلاق الخاصء 
والإطلاق العام. 





باب في تقاسيم الكلام واللأسا 
سم سمس 9757222222212222ؤ1]ؤىل]لشش م2ٍءوء2«<<١ت2تح<ط02ط0ط20ا/‏ ا لاسا لبببب797اااااابب7بب77ب2 بي 
لج 6 مكمد هواسمية> 00 عن اا و٠‏ 2 6 0 2ض 
وَقَد رَأَيْنَاهُمْ يَضْعُونَ الاسم لِمَعَانٍ وَيَخَصَّصُونَهًا بِالْمَحَلء كما 
ل م ذخ ب 0 ير الك ارو 5 من 2 وه - 2 
يسمون الفرسن أذْهَمَ لِسَوَادِ وَكمَيْتا لِحَمْرَتِِ وَالْقَارُورَةَ مِنَ الرّجَاجِ 
أنَهُ يَمَرٌ فِيهَا الْمَائِعَاتُء وَلَا يَتَجَاوَرُونَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ مَحَلَّهَا وَإِنْ كَانَ 
المَْنَى عَامَاً في غَيْرِه. 


فإن خصٌ به مسكر عصير العنب فقطء فما عدا ذلك فليس من لغة 
العرب» فلا يصح قياسه على الثابت في اللغة. 

وإن أَظلِقّ على كل 'مسكر كان التبيذ المقعد خمرا باضل الوضنع 
اللغوي» وليس ذلك قياسا. 
وإن احتمل الأمرين معاًء فلا يصح التحكم بإرادة أحدهما دون الآخرء 
لأنه تخصيص بلا مخصّص . 

قوله: (وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعانٍ ويخصّصونها بالمحل): 
الضمير في «رأيناهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «يخصصونها» يعود إلى «المعاني». 

والمراد بالمحل هنا: جهة إيراد اللفظ . 

قوله: (كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكُميتاً لحمرته؛ والقارورة من 
الزجاج لأنه يقر فيها المائعات): الْمُسَمّي هنا هم «أهل اللغة». 

والضمير في «لسواده» يعود إلى «الفرس»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «لحمرته». 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن يقر 
فيها المائعات». ١‏ 

والضمير في «فيها» يعود إلى «القارورة» . 

والمراد. بالمائعات : الننوائل كالناء»«والخصين-والحليي» ونحرها. 

قوله: (ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاماً في 
غيره): المتجاوز هنا: هم «أهل اللغة». 





قاف تقوم لكام ولافة ا د( 0م حت 


ما لَيْسَ عَلَى قِيَاسٍ النَصْرِيفٍ الذِي عرف مِنْهُمْ لا سيل إلى 





والمراة الأ سجاء المكان النينا تقول #نين الأشماءة ما كو د 
تسمية الفرس أدهم لسواده وكميتاً لحمرته» وتسمية الزجاجة قارورة. 

والضمير في «محلها» يعود إلى «الأسماء؟. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «المحل». 

والمراد هنا: أن تخصيص أهل اللغة لأسماء المعاني بمحالّها دون 
تعدية لغيرها دليل على عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس. 

قوله: (فإذاً ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى 
إثباته ووضعه): هذه الجملة استنتاج مما سبق. 

والمعنى: (إذا كان أهل اللغة قد قصروا أسماء النعائي على ميا لين 
ص غير اد تجار زه إلى غيرهاء دل ذلك على أن ما ليس على قياس 
التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه)». 

و«ما» في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والمزاة قباس" العصزين: وم 0 فيه الوضع اللغوي جواز 
الاشتقاق من أصل الكلمة» كما اشتقو من «الصَّرْبِ): : ضْرَبَ وسموة 
فِعْلاآء و«الضارب» وسموه اسم فاعل» م وسموه اسم مفعول. 

والضمير في «منهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

ودلا» فى قوله: «لا سبيل» نافية للجنس» واسبيل» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرورء تقديره: «ممكن»» 
أي : «لا سبيل ممكن إلى إثباته ووضعه». 

والضميران في «إثباته» وفي «وضعه؛ يعودان إلى«ما ليس على قياس 
التصريف». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز إثبات الأسماء بالقياس. 


ذم هاب في تقاسيم الكلام ولاس 


قُلنَا: مَتَى تَحَقَّفَْا أَنْهُمْ وَضَعُوا الَاسْمَ لِمَعْنَى اسْتَدْلَلنَا عَلَى أَنَّهُمْ 
وَضَعُوهُ إِرَاءِ كل ما فيه الْمَعْتَى» كمَا أنه إِذا نَصّ عَلَى حُكُم في صُورَةٍ 
ع عَلِمْنَا أَنَهُ قَصَدَ إِنْبَاتَ الْحُكُم فِي كُلّ ما وُجِدَّ فِيهِ الْمَعْنَىء؛ 


ومفاد هذا الدليل: أن أهل اللغة خصوا الفرس الأسود باسم 
الأدهم. والأحمر باسم الكميت» ولم يقيسوا عليه غيره من سائر الدواب 
الأخرى كالحمار والبعير. 

وكذلك خصوا الزجاجة باسم القارورة» ولم يقيسوا غيرها عليها وإِن 
كان يشاركها في المعنى سرام الذي يقر فيه الماء» والصندوق الذي تقر 
فيه الأشياء» والمنزل الذي تقر فيه الممتلكات» ولو كان إثبات ا 
بالقياس جائزاً لما قصروا أسماء المعاني على محالها! تفيل 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
القائلون بعدم جواز إثبات الأسماء بالقياس. 

قوله: (متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم 
وضعوه بإزَاء كل ما فيه المعنى) : الضمير في «أنهم) يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «وضعوه» يعود إلى «الاسم». 

و(ما» في قوله: «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن العرب إذا وضعوا الاسم لمعنى معقول. دل ذلك 
على أنهم لم يريدوا به خصوص ذلك الاسم بل عموم كل ما وُجد فيه 
معناه» فإذا سموا الزجاجة قارورة نظراً لما يقر فيها من المائعات صح 
تسمية كل ما يكون مقراً للأشياء قارؤرة كالمتزل: والحوض ونحوهها. 

قوله: (كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد 
إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى): الضمير فى «أنه» يعود إلى 
«الشارع». ْ 


ا لاد ب اك 01 د 


قَالْقِيَا 00 َِذا 00 000 قَسَمَّوْا فَاعِلَ 


والمقصود بالمعنى هنا: هو «العلة»؛ إذ العلة في القياس الشرعي 
ذات معنى معقول. 

و«ما» في قوله: «ما وجد) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا نص على حكم قد عُقِلَتْ علته» كان 
مقتضى ذلك تعدية هذا الحكم إلى كل مسألة تحقق فيها ثبوت معناه. 

قوله: (فالقياس توسيع مجرى الحكم): أي أن القياس سبب في 
تشريك الأصل بكل فرع وُجدت فيه علته الجامعة» وهذا من شأنه ألا 
يجعل حكم الأصل قاصراً على محله» بل متعدياً إلى غيره» فتتسع بذلك 
دائرة مجرى الحكم. 

قوله: (وإذا جاز قياس التصريفء فسموا فاعل الضرب ضارياًء ومفعوله 
مضروباًء فلم لا يجوز فيما نحن فيه؟) : المسمي هنا في قوله: «فسموا» هم 
أهل اللغة. 

والضمير في «مفعوله» يعود إلى «الضرب». 

وه«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير في افيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بما نحن فيه: هو مسألة الخلاف» وهي: «إثبات الأسماء 
بالقياس» . 

والاستفهام في قوله: «فلم لا يجوز فيما نحن فيه؟» هو استفهام 

والمراد هنا: أن إثبات الأسماء بالقياس ليس بدعاً في لغة العرب» 
بل هو جار وَفْقّ سننهم» فإنهم أجازوا قياس التصريف. حيث سموا فاعل 


ا باب في تقاسيم الكلام والأسماء 
وَفِيمَا اسْتَشْهَدُوا بِوِ مِنَ الأَسْمَاءِ وفع الانم لشكين: الْجِنْسِ 
وَالصّفَة لجف نوه وو و لبف قم عون الر سام لوال ار و 


الضرب ضارباً. وسموا مفعوله مضروباًء فلا مانع من تسمية النبيذ خمراً 
لاشتراكه مع عصير العنب في تخمير العقل بالإسكار» فإن ذلك نوع 
تصريف بتعدية الاسم من محله إلى محل آخر مشابه له وبناءً على ذلك 
فليس في هذه التعدية تَحَكُمّ عليهم. ولا تجاوز لقواعد لغتهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني المانعون من إثبات الأسماء 
بالقياس» والذي قالوا فيه: «فإنًا إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير 
العنب باسم الخمرء فوضعه لغيره اختراع من عندناء فلا يكون من لغتهمء 
وإن علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفاً من جهتهم 
لا بقياسناء وإن احتمل الأمرين فلم نتحكم عليهم ونقول: لغتكم هذه؟». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: قياس إثبات الأسماء بالقياس اللغوي على إثبات 
الأحكام بالقياس الشرعيء فكما أن الشارع إذا نص على حكم معقول 
المعنى كان دليلاً على تعدية ذلك الحكم إلى كل ما وجد فيه معناهء 
فكذلك إذا وضع العرب الاسم لمعنى كان دليلاً على وضعه في كل ما 
وجد فيه هذا المعنى. 

الوجه الثاني: أن إثبات الأسماء بالقياس ليس مخالفاً لسئن العرب 
في لختهم؛ بل هو جار وَفْقّ سننهم فيه» بدليل إجازتهم قياس التصريفا» | 
كتسميتهم فاعل الضرب ضاربا ومفعوله مضروباء وإذا جاز التصريف في 
ذلك جاز في مسألتنا هذه. فَيْسَمّى النبيذ خمراً للمعنى الجامع بينهماء وهو 
تخمير العقل في كل منهما. 

قوله: (وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين: الجنس 
والصفة) : «ما» في قوله: «(وفيما» موصولية بمعنى «الذي». 


أن يتويج 2 0 ره :هك م ايو 2ه 
وَمَتَى كَانتٍ العله ذاتَ وَصْمَيْن لم يَثبّتِ الحكم بِدونِهمّاء وَاللهُ أغلم. 


والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالاسم في قوله: «وضع الاسم لشيئين» : هو الأدهمء والكميت. 

والمراد بالجنس هنا: جنس الفرس . 

والمراد بالصفة هنا: السوادء والحمرة. 

قوله: (ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما): ضمير 
التثنية في «بدونهما» يعود إلى «الوصفين». 

والمراد هنا: أن العلة القياسية إذا كانت مركبة من وصفينء» فلا بد 
من وجودهما معاً وإلا لم يجز إثبات الحكم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثاني 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز إثبات الأسماء 
بالقياسء والذي قالوا فيه: «وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعانٍ 
ويخصصونها بالمحل» كما يسمون الفرس أدهم لسواده» وكميتاً لحمرته؛ 
والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيه المائعات» ولا يتجاوزون بهذه الأسماء 
محلها وإن كان المعنى عامأ في غيره». 

ومفاد هذا الجواب: أن عدم إجراء أهل اللغة القياس فيما ذكرتموه 
من أمثلة ليس لأنهم لا يجوّزون إثبات الأسماء بالقياس» وإنما لأمر آخر 
وهو تخلف أحد وصفي العلة القياسية» وذلك أن ما ذكرتموه من أمثلة 
أطلق فيه العرب الاسم على شيئين وهما الجنس والصفة» كما هو الشأن 
بالنسبة للأدهمء فإن هذا الاسم يراد به جنس الفرسء» كما يراد به وَصْفٌ 
السواد فيه» ولا يمكن اجتماع هذين الشيئين في حيوان آخرء بل لا بد من 
أن يتخلف أحدهماء فإذا وجدت الصفة انعدم الجنس» كما لو وجد بعير 
أسودء فالصفة هنا متحققة ولكنها ليست في محلها المطلوب وهو الفرس. 
وإذا كان الأمر كذلك فلا تنهض لكم بهذا الاستدلال نحجة على الْمُذّعَىء 
وهو عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس. 


(فصل) 
في (تقاسيم الأسماء) 





عد بوى. تن 


2 عييةة هق 2 82063 داور قط بام 2 
قسام : وضعية ) وعرفية » وشرعية » ومجاز مطلق . 
َه 


م 


وَهِيَ أربعة 


6 و 3 


قوله: (وهي أريعة أقسام): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«الأسماء). 

فهذه الأسماء تقع على أربعة أقسام. 

قوله: (وضعية): صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «(أسماء 
وضعية). 

قوله: (وعرفية) : أي وأسماء عرفية . 

والأسماء العرفية: هي التي تواضع عليها أهل اللغة فيما بينهم من 
جهة الاستعمال» وقد يخصّصون به ماكان غاف بحكم الأصل» 
كتخصيصهم «الدابة» بذوات الأربع دون سائر ما يدب على الأرض. 

قوله: (وشرعية) : أي وأسماء شرعية . 

والأسماء الشرعية: هي التي ورد الشارع بالتعبد بمضامينهاء كالصلاة 
والزكاة» والصيامء والحج. ونحو ذلك. 

قوله: (ومجاز مطلق) : أي وأسماء مجازية مطلقة. 

وإنما وَصَفَ المجاز بالإطلاق في قوله: «مجاز مطلق»: لخروجه عن 
التقيد بحد الحقيقة» فإن الحقيقة متقيدة بأصل الوضع الأول الذي أراده 
أهل اللغة ابتداءً . 

وأما المجاز فلم يتقيد بأصل ذلك الوضعء وإنما أطلق نفسه من ذلك 
القيدء فكان اللفظ فيه مستعملاً فى غير موضوعه الأصلى» كتسمية الرجل 
الكريم بحراً. 


فصل في تقاميم الأسال م 


كك كله كم 2 ر لأعى 2 لغعر يكثى 5و2و2  .‏ ا دهظ 
أمّا ١‏ ضعية فهيَ الحقيقة. وَهَرّ اللفظ المستعمّل فِي مَوْضوعِهِ 





َأَمّا الْعُرْفِيُّ كَإِنّ الاسْمَ يَصِيرُ عُرْفِيَاً باغيِبَارَيْنَ» 52527 


وهذه الأقسام الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكراً 
إجمالياً» سيفصّل الحديث عن كل واحد منها على حلة فيما يلي. 

قوله: (أما الوضعية): أي أما القسم الأول» وهو الأسماء الوضعية. 

قوله: (فهي الحقيقة): الضمير المنفصل «هي» في قوله: «فهي» يعود 
إلى «الوضعية» . 

و«الحقيقة») مشتقة من «الحق». وهو الثابت والمستقر. 

وإنما جعل المؤلف رحمه الله تعالى «الوضعية» هي الحقيقة» لأنها 
ثابتة مستقرة» لكونها هي الأصل في الاستعمال. 

قوله: (وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي): الضمير المنفصل 
«هو) يعود إلى «الحقيقة». 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ». 

والمراد بموضوع اللفظ الأصلي: ما جاءت اللغة بالدلالة عليه وحده 
دون غيره» وذلك كلفظ «الأسد». فإن اللغة جاءت أصالة بالدلالة على 
المسمّى به وحدهء وهو الحيوان المعروف بهذا الاسمء دون إرادة إنسان أو 
حيوان آخر. 

قوله: (وأما العرفية): أي: وأما القسم الثاني» وهو الأسماء العرفية. 

قوله: (فإن الاسم يصير عرفياً باعتبارين): المراد بالعرف هنا هو 
العرف اللغوي» وليس العرف العام الذي جرت به عوائد الناس في أقوالهم 
وأفعالهم. 


وقوله: «باعتبارين»؛ أي بشيئين لهما اعتبارهما في اللغة العربية. 








عدذمماه أن لكشو زف الا عمال هن أَهْلٍ اللّمَةِ ة الاسْمّ بِبَعْضِ 


- 
سا ه ا 


مَُسَمَيَاتِهِ الوضهية. كَتَخْصِيصٍ اسْم الدَابَةِ بِذَوَاتِ الْأرْبَع؛ مَعَ 
الْوَضْعَْ لِكُلَّ ما يد 


قوله: (أحدهما: أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم بيبعض 
مسمياته الوضعية): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الاعتبارين». 

والضمير في «(مسمياته» يعود إلى «الاسم». 

والمعنى المراد هنا: أن يكون الاسم ذا دلالة عامة صادقة على جميع 
أفرادى فيأتي الاستعمال العرفي اللغوي فيخصص عموم هذا الاسم ببعض 
أفراده فقط دون بقية الأفراد. 

قوله: (كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع» مع أن الوضع لكل ما 
يدب): الكاف في «كتخصيص» حرف تشبيه» والغرض من هذا التشبيه: 
ضَرْبٌ المثل التوضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد بذوات الأربع: الحيوانات التي تمشي على أربع قوائم» 
كالحصانء» والحمارء والبعير» وغيرها. 

والمراد بالوضع هنا: الوضع اللغوي. 

واما» في قوله: «ما يدب» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن اسم «الدابة» موضوع لإرادة العموم» بحيث يشمل 
كل ما يدب على وجه الأرض من ”م وقد دل على هذا العموم 

2016 سدس رع و و م - 

قول الله تعالى: ##وا لله خلق كل دابتر 9-8 أو مهم نّن يَْيِى عل بطي يهم تن 
يَسْثِى عل رِجَلانِ وهم من يَمْيْى ع1 أ يق أ نا يكذ م أله عل كل تئر 
َدِيرٌ 46 [النور: 45]. 

فهذه الأصناف الثلاثة كلها يطلق عليها اسم الدابة» لكونها تدب 
- أي: تتحرك ‏ على ظهر الأرضء إلا أن الاستعمال العرفى جعل هذا 
العموم خاصاً بذوات الأربع فقطء فإذا قيل: «دابة» فلا يراد بهذا الإطلاق 


ا 


ا 


فصل في تقاسيم الأسماء اما 

الاعْتِبَارُ النَّانِي: أَنْ يَصِيرٌ الاسم شَائِعاً فِي غَيْرٍ مَا وْضِعٌ لَّهُ 
أوّلاَ» بل هُوَ مَجَارٌ فيو» كَالْمَائِ وَالْعَذِرَة وَالرَاوِيَِ. وَحَقِيقةُ الْعَائِط 
الْمُظْمَئِنُ مِنَ الأزض» ا 


من يمشي على بطنه كالزواحف» ولا من يمشي على رجلين كالإنسان 
والطائرء بل يراد به من يمشي على أربع قوائم كالبغال والحمير ونحوها. 

قوله: (الاعتبار الثاني): أي لصيرورة الاسم عرفياً . 

قوله: (أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولاً): المراد 
بالشيوع هنا: الشهرة. 

و«ما» في قوله: ما وضع) موصولية بمعنى «الذي». 

والفعل الماضي: «وَضِعَ) مبني للمجهولء والواضع هنا: هم أهل 
اللغة. 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالوضع الأولي في قوله: «في غير ما وضع له أولاً» هو 
الوضع اللغوي الأصلي الحقيقي. 

قوله: (بل هو مجاز فيه): «بل» حرف إضرابء والْمُضْرَبُ عنه هنا 
هو “كوق ذلك الاستعتال استعبالاً أصلا حقيتياً: 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاسم الشائع في غير ما وضع له 
أولا». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الشيوع في غير الموضوع الأصلي». 

فهذا الشيوع ليس من باب الحقيقة» بل هو من باب المجاز»ء لكونه 
ليس هو المعنى الأصلي الذي وَضِعَتْ له اللغة ابتداءً. 

قوله: (كالغائطء والعذرة» والراوية): هذه أمثلة توضيحية للأسماء التي 
شاعت عرفاً في غير ما وُضِعَتٌ له لغْةّ. - ْ 

قوله: (وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض): أي أن «الغائط» وَضِعّ في 





م0 فصل فى تقاسيم الأسما 
وَالَْذرَةٍ فَِاُ الدّارِء وَالرَاوِيَةِ الْجَمَلُ الذي يُسْتََى عَلَيْ. 
فَصَارَ أُضلٌ الْوَضْع مَنْسِيَاَ وَالْمَجَارُ مَعْرُوفاً سَابقاً إِلَى الْمَهُم 


اللغة أصالةً للمطمئن ‏ أي: المنخفض - من الأرض» فهو إذاً حقيقة فى 
هذا المعنى دون غيره. ْ 

قوله: (والعذرة فناء الدار): أي «وحقيقة العذرة فناء الدار». 

والمعنى: أن «العذرة» اسم وضِعَ في اللغة أصالةً لفناء الدار» فهو 
حقيقة فيه دون غيره. 

قوله: (والراوية الجمل الذي يستقى عليه): أي «وحقيقة الراوية الجمل 
الذي يستقى عليه؛ . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الجمل». 

والمعنى: أن «الراوية» اسم وْضِعَّ في اللغة أصالةً للجمل الذي يُسْتَقَى 
عليه» فهو حقيقة فيه دون غيره. 

قوله: (فصار أصل الوضع منسياًء والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم): 
المراد بأصل الوضع: الاستعمال الحقيقي الذي هو المراد ابتداءً. 

والمراد بكون أصل الوضع منسياً: أي أصبح استعمالاً مهجوراً 

والمراد بكون المجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم: أي أصبح شائعاً 
مشهوراً منتشراًء بحيث لا يتبادر للذهن عند الإطلاق إلا هوء فإذا قيل: 
«غائط» فلا يتبادر إلى الذهن منه إلا الخارج من الإنسان» دون المطمئن من 
الأرض. وإذا قيل: «عذرة» فلا يتبادر إلى الذهن منها إلا براز الإنسان» 
دون فناء الدار. 

وإذا قيل: «راوية» فلا يتبادر إلى الذهن منها إلا المزادة التي تحمل 
الماء» دون الجمل الذي يستقى عليه. 

وبذلك جعل العرفٌ المجارّ طاغياً على الحقيقة في هذا الاستعمال. 





ل كك 





وَأَمَا الشَّرْعِيِّةٌ فَهِيَ الْأسْمَاءٌ الْمَْقُولهُ ين اللكة إلئن الشَّرْعَ» 
كَالصَّلَاةٍ وَالصَّيّام وَالزَّكَاق وَالْحَجٌ . 





قوله: (إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول): الضمير في 
«أنه» يعود إلى «شيوع الاسم في المجاز». 

والمراد بالوضع الأول مااشيق له اللقط أضالة: 

والمقصود هنا: أن استعمال تلك الأسماء فيما شاعت وذاعت فيه 
إنما هو بطريق العرف الاستعمالي» لا بطريق الوضع اللغوي. 

قوله: (وأما الشرعية): أي وأما القسم الثالث» وهو الأسماء الشرعية. 

قوله: (فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع): الضمير المنفصل 
«هى» فى قوله: «فهى» يعود إلى «الأسماء الشرعية». 

ومعنى كونها منقولة من اللغة إلى الشرع: أن أصل تلك الأسماء 
لغوي» ولها دلالاتها اللغوية المعروفة عند العرب» فنقل الشارع تلك 
الأسماء من محلها اللغوي إلى محلها الشرعي» فأصبحت بذلك ذات 
دلاللات شرعية. 

قوله: (كالصلاة, والصيامء والزكاة. والحج) : هذه أمثلة توضيحية 
للأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع. 

والمراد هنا: أن أصل «الصلاة» لفظ لغويء وَضِعٌ لدلالة لغوية معينة 
وهي «الدعاء»» فنقلها الشارع إلى العرف الشرعي الخاص» فأصبحت ذات 
دلآلة كنورضية: تحني #الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير» والمختتمة 
بالتيساي؟؛ وأصبح ما نُقِلْتْ إليه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق دون 
ما تقلت فق فإذا سمع المخاطب قول الله تعالى: وَأقِيمُوا الصَّلَرهَ # 


[البقرة: *5] فلا ينصرف إلى ذهنه المعنى اللغوي وهو «الدعاء»» بل المعنى 
الشرعى»؛ وهو التعبد لله تعالى بأداء كيفية تلك الصلاة. 


» © مه ع م هع .ه .6م .و و وه .و هه و و و .وو ووو و وو وو و وو و و و و ووه و ووه وها و وهاه م وو ول و ونه 





وكذلك الشأن في «الزكاة» فإن أصلها لفظ لغوي وَضِعٌ لدلالة لغوية 
معينة وهي «النماء والتطهير)»» فنقلها الشارع إلى العرف الشرعي الخاص» 
فأصبحت تحمل دلالة معينة أخرى. وهي دَفْعٌ الْمْمْتَصَقٌ من مال الغني إلى 
الفقيرء وأصبح اسم الزكاة بهذه الدلالة الشرعية هو المتبادر إلى الذهن» 
فإذا سمع المخاطظب قول الله تعالى: لوَءَانوا أَلَكَدَة» [البقرة: 4] فلا 
ينصرف إلى ذهنه المعنى اللغوي» بل المعنى الشرعي . 

وكذلك الشأن في «الصيام». فإن أصل وضعه اللغوي هو «الكف 
والإمساك عن الكلام»» فنقله الشارع إلى العرف الشرعي الخاص» فأصبح 
يحمل دلالة معينة» وهي التعبد لله تبارك وتعالى بالابتعاد عن شهوتي البطن 
والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وأصبح اسم الصيام بهذه 
الدلالة الشرعية هو المتبادر إلى الذهن. فإذا سمع المخاطب قول الله 
تعالى : طيَأيها ادن موا يْبَ عَلَِكُمْ ليام كنا كِب عَلَ الذِرت ين 
بِكُمْ4 [البقرة: 187] فلا ينصرف إلى ذهنه المعنى اللغوي وهو الإمساك 
عن الكلام» بل المعنى الشرعي وهو الإمساك عن الجماع والشراب 
والطعام في المدة المحددة شرعا. 

وكذلك الشأن في «الحج»» فإن أصل وضعه اللغوي هو القصدء 
فنقله الشارع إلى العرف الشرعي الخاصء فأصبح يحمل دلالة معينة» وهي 
زيارة المسجد الحرام في زمن مخصوص لأداء مناسك تعبدية مخصوصة» 
وأصبح اسم الحج بتلك الدلالة الشرعية هو المتبادر إلى الذهن» فإذا سمع 
المخاطظب قو الله تعالى: ظوَيِنّه عَلَ لدان حِج ليت من أسَتَطاءَ إل 
سبيلً4 [آل عمران: 47] فلا ينصرف إلى ذهنه المعنى اللغوي» بل المعنى 
الشرعي . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون تلك الأسماء الشرعية 
كالصلاة» والزكاة» والصيامء والحج منقولة من اللغة إلى الشرع هو مذهب 


فصل في تقاسيم الاسم د 








وَقَالَ قَوْمٌ: لم يُنْقَلَ شَيْءٌ بَلِ الَاسْمٌ بَاقٍ عَلَى ما هُوّ عَلَيْهِ في 
اللْمَقِه لكن اشْبْرط لِلصّحَةٍ شُرُوظء فَالرُكُوعٌ وَالسجُودُ شَرْظ لِلصّلَاةٍ لا 


9 م 
مِنْ نفس الصَّلاة» ل و اج ل ا لوالو ل واه ال اانه ا 





كور الأسوليو: وهر المتميه الأول قن هله الميالة 5 

قوله: (وقال قوم: لم ينقل شيءء بل الاسم باق على ما هو عليه في 
اللغة): هؤلاء القوم نسبهم أبو الحسين البصري إلى بعض «المرجئة؛»؛ 
حيث قال: «ذهب شيوخنا والفقهاء إلى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله 
الشرع إلى معنى آخرء وتَقَى قوم من المرجئة ذلك" . 

فعند هؤلاء القوم أن الأسماء اللغوية لم تنقل من اللغة إلى الشرعء 
بل هي باقية على أصل وضعها اللغوي 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 1 [. 

والتنوين في «باقي» تنوين عوض عن محذوف وهو «الياءا إذ 
الأصل: «باقي»» فحذفت الياء تخفيفاً وعُوَضَ عنها بالتنوين. 

و«ما» في قوله: «على ما هو عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الاسم». 

والضمير المتصل في «عليه» يعود إلى ١ما»‏ الموصولية. 

والمراد هنا: أن الاسم اللغوي لم يَرَّلْ باقياً على أصل وضعه في 
اللغة» ولم يتصرف فيه الشرع بنقله إلى عرفه الخاص . 

قوله: (لكن اندر لصخ روط فالرجوع والسجود شرط للصلاة لا 
من نفس الصلاة): الفعل الماضي «اشْتْرطَ) مبني للمجهول» والمشترط هو 
الشارع. 

والمراد بالصحة هنا: صحة الصلاة الشرعية. 
)١(‏ انظر: المحصول ١/١/0١5؛‏ نهاية السول ١/5707؛‏ المعتمد .١18/١‏ 
(؟) المعتمد .١18/١‏ 


ا ا ا 1 مدى .اعد لس 
بدَلِيلٍ أَمْرَيْنِء أَحَدّهُمَا: أن الْقُرْآنَ عَرَبِيٌ» وَالئَبِيَ يكل مَبْعُوثٌ بِلِسَانٍ 
قَوْهِدِء وَلَّوْ قَالَ: «أَكْرمُوا لْعْلَمَاء وَأَرَادَ الْقُقَرَاءَ لّمْ يكن هَذًَا بلِسَانِهِمْ 


والمعنى المقصود هنا: أن المعنى اللغوي للصلاة هو «الدعاء». 
وهذا المعنى لم يُنْقَلَ عن أصل وضعه. بل هو باقٍ على ذلك الأصل» 
وإنما أضاف الشارع إليه ما لا تصح الصلاة بالمعنى الشرعي إلا به 
كالركوع والسجودء وبناءً على ذلك فالركوع والسجود ليسا من الصلاة 
بالمعنى اللغوي» إذ ليسا هما مرادين لأهل اللغة في الوضع الأول لمدلول 
لفظ «الصلاة». 

قوله: (بدليل أمرين): أي الذي يدل على أن الركوع والسجود ليسا 
من نفس الصلاة أمران. 

قوله: (أحدهما: أن القرآن عربي والنبي كلةِ مبعوث بلسان قومه): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأمرين». 

وكون القرآن الكريم عربياً قد أكده الله تعالى في مواضع متعددة من 
كتابه العظيم» كما في قوله سبحانه: يِسَانٍ عَرَهٍِ مُبِينِ 4069 [الشعراء: 196]. 

وكما في قوله سبحانه: #إِنَآ أَرَلَهُ هما عَرَِيًا مَل كَقِأوت 9©» 





[يوسف: ؟]. 
وكما في ل سبحانه : وو له 6 َأ أن أَعيَيًا لَقَالُوا لَْالوا لوك قصلت ا 
و2 و4 [فصلت: 44]. 


والمراد باللسان في قوله: «بلسان قومه»: اللغة؛ أي بلغة قومه. 
وإنما سّميت اللغة لساناً لأن اللسان هو وسيلة التعبير عنها والنطق بها. 

والضمير في «قومه» يعود إلى «النبي» كل 

والدليل على أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث بلسان قومه عموم 
قول الله تعالى: #وما أَرسَلْنَا من رَسُولٍ إل بسن مه سبيت 4 
[إبراهيم: 4]. 

قوله: (ولو قال: «أكرموا العلماء» وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم, 





فصل في تقاسيم الأسا 00ت 
رق 0ه 00 اا ا عد وو ل" اودع 2 
وَإِنْ كَانَ اللنْظُ الْمَتْقُولُ إَِيْهِ عَرَييًا . 

وَالئَنى : أنَّهُ لَو كَعَلَ دَلِكَ لَلَرِمَهُ تَعْرِيف الْأَمَةِ دَلِكَ بِالتّوْقِيفٍ. 


هه مل 





وإن كان اللفظ المنقول إليه عربياً): القائل هنا في قوله: «ولو قال» هو الله 
تعالى في كتابه» أو رسوله كيه في سنته. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله: «ولو قال: أكرموا العلماءء 
وأراد الفقراء». 

والضمير في «بلسانهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «اللفظ». ا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأسماء لم تُنَْنْ من اللغة إلى الشرع . 

ومفاد هذا الدليل: أن القرآن الكريم عربي» والنبي يك مبعوث بلسان 
العرب» ولو ورد الخطاب في القرآن الكريم» أو على لسان النبي كيه بما 
لم يضعه العرب أصالةً على المعنى المراد لم يكن ذلك من لسانهم؛ كما 
لو قال: «أكرموا العلماء» وأراد الفقراء»ء فكذلك هو الشأن لو خاطبهم 
بقوله: #وَآَقِيمُا أَلصََّزة4. وأراد الركوع والسجودء فإن هذا ليس من 
لسانهم . 

وإذا كان الأمر كذلك دل على أن الأسماء اللغوية باقية على أصل 
وضعها اللغوي من غير نقل إلى الشرع» حتى يكون الخطاب الشرعي جارياً 
على ما تعارفه أهل اللغة في لغتهم. 

قوله: (والثاني: أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف): 
«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثاني». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الشارع».. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخطاب بما لم تَجَرٍ عادة العرب 
بالمخاطبة به في أصل وضعهم الأول» وهو المعبر عنه بالنقل. 

والضمير في «للزمه» يعود إلى «الشارع». 


770 فصل في _تقاسيم_الأسا 
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وَكدا لَيْسَ بصَحيحء فَإِنَّ ما تَصَوَّرَهُ الشّرْعٌ من الْعِبَادَاتِ 7507 





والمراد بالتوقيف: الدليل الشرعي بطريق التواتر» أو الآحاد. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني على المنع من نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع . 

ومفاد هذا الدليل: لو كان النقل جائزاً في الأسماء من اللغة إلى 
الشرع لاقتضى هذا أن يُعَرْفَ الشارع المخاطبين بذلك عن طريق الدليل 
التواتري أو الآحادي». بحيث يقول: (إذا خاطبتكم بالصلاة فليس المراد بها 
المعنى اللغوي. بل المعنى الشرعي. وهو الركوع والسجودء والقيام 
والقعود». وكذلك الشأن في الزكاة» والصيام» والحج. 

وحيث لم يرد دليل توقيفي من الشارع بذلك لا تواتراً ولا آحاداًء دل 
على عدم جواز النقل» إذ لو كان جائزاً ولم يَردْ عن الشارع بيان مسبق 
بتعريف المخاطب بحقيقة المعنى الشرعيء. لكان من قبيل الخطاب بغير 
المفهوم عد وهذا ضَرْتٌ من التكليف بالمحال» وهو لا يصح . 

قوله: (وهذا ليس بصحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذكره 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم نقل شيء من الأسماء من اللغة إلى 
الشرع . 

فهذا القول حَكُمَ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بعدم الصحة. 

قوله: (فإن ما تصوره الشرع من العبادات): الجملة هنا تعليل لعدم 
صحة ذلك القول. 

و«ما» في قوله: «ما تصوره») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تصوره» هو عائد جملة الصلة. 

ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى لفظة ١ما‏ تصوره الشرع»» بلفظة 
ويا كلت به الشرع» لكان أليق» فإنه ليس من اللائق أن يقال: «تصور 
الشارع كذا». وبناء على ذلك فسلامة العبارة أن يقول: «فإن ما كلف به 
الشرع من العبادات». 





نعف اما النا .]با “اللخصيف : 
صرحن و امه 


قوله: (ينبغي أن يكون لها أسام معروفة): الضمير في «لها» يعود إلى 
«العبادات الشرعية». 

والتنوين في «أسام» تنوين عوض عن الياء المحذوفة» إذ الأصل 
«أسامي» بإثبات الياء» فحذفت تخفيفاً واستُّعيض عنها بالتنوين. 

والمراد هنا: أن العبادات الشرعية التى كلف الله تعالى بها عباده 
ينبغي أن تكون لها أسماء شرعية معروفة بهيئات وكيفيات مخصوصة»ء وذلك 
مه العبادة ذات الركوع والسجود والقيام والقعود باسم «الصلاة». 

وتسمية العبادة التي تقوم على دَفْع جزء من مال الغني إلى الفقير 
باسم «الزكاة» . 

وتسمية العبادة التى تقتضى كفت النفس عن ممارسة الشهوات المباحة 
أثناء النهار باسم «الصيام» . ش 

وتسمية العبادة التى تستدعى إنشاء سفر إلى الأماكن المقدسة لأداء 
مناسك معينة باسم «الحج» كد 

قوله: (لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف إما الثقل وإما 
التخصيص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما علمه الشرع من حقيقة تلك 
العبادات المسماة بأسماء لغوية». 

فتلك الحقيقة الشرعية ليست موجودة في اللغة» لأن الشرع قد تصرف 
في الاسم اللغوي فنقله من حقيقته اللغوية إلى حقيقته الشرعية» حتى طَعَى 
خصوص الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية من حيث المبادرة الذهنية. 

وكما أن للشارع حق التصرف في النقل» فكذلك أنشا لة حق 
التصرف في التخصيصء. كما خصص اسم «الحج)» من كونه يدل على 
«القصد» بصفة عامة حسب الوضع اللغويء إلى كونه خاصا في الشرع 
بالقصد إلى أماكن محدودة لأداء مناسك الحج. 


ا فصل في تقاسيم الأسماء 








وَإِنْكارُ أن الرُكُوعَ وَالسجُودَ وَالْقِيَامَ وَالْفُعُودَ الَذِي هُوَّ رُكْنُ 
الصَّلَاةٍ مِنْهَا بَعِيدٌ جِدّاًء وَتَسْلِيمُ أنَّ الشَّرْعَ يَتَصَرَّفْ فِي أَلْمَاظِ اللْعَدٍ 
ع2 


بِالتّقْلٍ نَارَةَوَالسخْصِيصٍ أخْرَى عَلَى مِثَالٍ تَصَرْفِ أهلٍ الْعْرْفٍ أسْهَل 
وَأذلى هنا كرو 0ط 


قوله: (وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة 
منها بعيد جداً): هذا جواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني في قولهم: 
«فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى كل واحد من الركوع» والسجودء 
والقيام» والقعود. 

والضمير في «منها» يعود إلى «الصلاة». 

والمراد هنا: كيف ينْكُرٌ أن يكون الركوع والسجود من الصلاة وهما 
ركنان من أركانها لا تصح إلا بهما؟. وإذا كان ركن الشيء هو جانبه 
الأقوى. فإن إنكار أن يكون منه بعيد جداً من الناحيتين العقلية والنقلية. 

قوله: (وتسليم أن الشرع يتصرف في أآلفاظ اللغة بالنقل تارة 
والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه): 
«أخرى» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «تارة أخرى». 

والمراد بأهل العرف هنا: أهل العرف اللغوي. 

والمراد بتصرف أهل العرف اللغوي هنا: هو تخصيصهم اسم الدابة 
بذوات الأربع فقطء مع أن الوضع عام لكل ما يدب. 

و(ما» في قوله: «مما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والذاكرون هنا: هم أصحاب المذهب الثاني» والذي ذكروه هو بقاء 
الاسم على أصله اللغوي من غير نقل. 

ووجه كون تصرف الشرع في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص تارة 


إِذ لِلشَّرْع 1 في 0 كُمَا لِلْعَرَبِ . 


وَقَدْ سَمّى اللهُ تَعَالَى الصَّلَاةً إِيمّاناً ِمَوْلِهِ: وها كن أله لِيْضِيعَ 
يمنت 24 وَهَذَا لا يُخْرِجُ هذه و الْأَسَامِيَ عَنْ أ أَنْ تَكُونَ عَرَيَةٌ ا 


أخرى أسهل وأولى من إبقاء اللفظ على أصل وضعه اللغوي أمران: 

الأمر الأول: أن النقل الشرعي يجعل الذهن على وجهة واحدة لا 
تردد فيهاء وهي أن هذه اللفظة لا يراد بها إلا الحقيقة الشرعية فقط. 

بخلاف عدم النقل» فإن الذهن سيكون متردداً بين إرادة المعنيين 
اللغوي والشرعي» وهذا من شأنه أن يوجد عنده نوعاً من التحيّر. 

الأمر الثاني: أن التخصيص الشرعي تحديد لما أشاعه اللفظ اللغوي 
العام فهو في د بمنزلة الانتقال من المبهم إلى لى المعين» وذاك له 
أهميته الكبرى في استجماع القوى وتوحيد الجهود. 

بخلاف التعميم الذي لا يتحدد في جهة معينة» فهو إلى الإبهام أقرب 
منه إلى الإفهام . 

قوله: (إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب): أي كما أن للعرب 
عرفاً استعمالياً يسوّغون به تخصيص اللفظ العام فكذلك الشرع له عرفه 
الاستعمالي يما يتعلق بالألفاظ اللعوية ثقلا أو تخضيضا. 

قوله: (وقد سمى ال تعالى الصلاة إيماناً بقوله: يوم كن ألّهُ لِيُضِيعَ 
إِيمَنتَكة 24 وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما أورده أصحاب المذهب الثاني في قولهم : 
«إن القرآن عربي» والنبي كَلةِ مبعدث بلسان قومه» ولو قال: أكرموا العلماء؛ 
وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تسمية الصلاة إيماناً». 

والأسامي المشار إليها في قوله: «وهذا لا يخرج هذه الأسامي»: 
هي الصلاة» والإيمان. 


عذا؟ لقحب ا ا قر كز تمي لاضن 
كما قُلْنَا في تَصَر ف أَهْل العف وَلَا 1 تكليا الاثم لمر عن الْقَرَآنْء 
كمَا لو اشْتَمَلَ عَلَى ِثْلِهَا مِنَ الكَلِمَاتِ الأعجَِيّةِ عَلَى ما مَضَى . 


والمقصود هنا: لا نسلم بأن استعمال اللفظ في غير مدلوله اللغوي 
يفضي إلى إخراجه من لسان العرب» فإن الشارع قد تصرف في لفظ 
«الإيمان» فأطلقه على «الصلاة»» وذلك في قول الله سبحانه: #وَما كن أله 
لِيْضِيمَ إِيممَكْة4 [البقرة: .]١57‏ 

وليس الإيمان في اللغة بمعنى الصلاة» بل هو بمعنى «التصديق», 
وبما أن هذا التصرف لم يخرج هذين اللفظين من قاموس اللغة العربية» 
فكذلك تصرف الشرع بنقل اللفظة من المفهوم اللغوي إلى المفهوم الشرعي 
لا يقدح في كون القرآن عربياء ولا في كون النبي يك مبعوثاً بلسان 
العرب . 

قوله: (كما قلنا في تصرف أهل اللغة): الكاف حرف تشبيهء و(ما» 
المتصلة بها مصدريةء فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«كقولنا في تصرف أهل اللغة». 

والمراد بتصرف أهل اللغة هنا: هو تخصيصهم لفظ «الدابة» بذوات 
الأربع فقطء فكما أن هذا التخصيص لا يخرج الخاص والعام من قاموس 
اللغة العربية» فكذلك النقل الشرعي لا يخرج المنقول منه والمنقول إليه من 
كونهما عربيين. 

قوله: (ولا تسلب الاسم العربي عن القرآنء كما لو اشتمل على مثلها من 
الكلمات الأعجمية على ما مضى): أي «ولا تسلب هذه الأسامي الاسم 
العربي عن القرآن». 

والضمير في «مثلها» يعود إلى «الأسامي». 

و«ما» في قوله: «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما مضى: ما سبق ذكره في مسألة: «هل في القرآن ألفاظ 
بغير العربية؟». 


. . 5-3 0 8 
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وقوله: «كان يجب التؤقيف على تصّرفه»» فهذا إنما يجب إذا 
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لم يعلم ممصوده بِالمَرَائِنِ وَالتَكرير مَرَة بعد أخرى» ف ل اق ا 0 


والمقصود هنا: أن هذا النقل الذي اسْتُعْمِلَتْ فيه الألفاظ اللغوية 
في غير مدلولها اللغوي لا يخرج القرآن الكريم عن كونه عربياء إذ لو 
كان الأمر كذلك لكان الأولى بذلك الكلمات الأعجمية التى اشتمل عليها 
القرآن العظيمء وحيث إن تلك الكلمات الأعجمية ف كك القرآن 
المجيد عربيته» إذ العبرة بالكثرة الكائثرة من الألفاظ العربية. المحضة التي 
اشتمل عليهاء فكذلك هو الشأن في اشتماله على ألفاظ عربية لا يعرف 
العرب مدلولها الشرعي في لسانهم لا يخرجه عن كونه عربياً من باب 
أولى» نظراً إلى أن كلا من المنقول والمنقول إليه عربي محض لا وجه 

قوله: (وقوله: كان يجب التوقيف على تصرفه): الضمير في «قوله' 
يعوه إلى «اصحاب المذهب العاتى الماتعين هن تقل الأسماء اللغوية إلى 
الشرع». وذلك فيما ذكروه في دليلهم» حيث قالوا: «والثاني : أنه لو فعل 
ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف». 

والمراد بالتوقيف هنا: إقامة الدليل الشرعي. 

والضمير في «تصرفه» يعود إلى «الشرع». 

قوله: (فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد 
أخرى): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «وجوب التوقيف 
على تصرفه». 

والضمير في (مقصوده» يعود إلى «الشرع». 

والمراد بالقرائن والتكرير هنا: القرائن الفعلية التي بَيّنَ بها النبي كَل 
أنه كفية أذاء تلك المسميات تسبي هياتها الشرعية» :قل تكرر منه عليه 
الصلاة والسلام ذلك البيان بتكرر فعله للصلاة» وبذلك عَلِمْ المقصود 
الشرعي من تلك الألفاظ اللغوية المنقولة إلى الشرع. 





ارين فصل في تقاسيم_الأسا 
قإِذَا فهِمَ حَصَلَ الْعَرَضُء وَاللهُ أَعْلَم. 


قوله: (فإذا فهم حصل الغرض): الفعل الماضي «فُهِمَ) مبني 
للمجهول. والمراد بالفاهم هنا هو المخاطب بتلك الأسماء الشرعية. 

والمراد بالغرض هنا: هو المراد الشرعى من المخاطبة بتلك الأسماء 
الشكولة هو للح ْ 

والمقصود: أن تقل الأسماء من مدلولها اللغوي إلى مدلولها الشرعي 
لم يحتج إلى توقيف لحصول البيان القولي والفعلي من النبي يَكلِ للمراد 
الشرعي من تلك الأسماء التي تعبّد الله تعالى بها العباد. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من هذه الأجوبة يمكن 
استخلاص أدلة المذهب الأول القائلين بإثبات نقل الأسماء من اللغة إلى 
الشرعء وهي كالآتي: 

الدليل الأول: أن حكمة الشرع تقتضي أن يكون للأسماء اللغوية التي 
نقلها إليه حقائق 0 إذ 
الاستقلال أشرف من التبعية. 

الدليل الثاني : أن تخصيص الشرع للأسماء اللغوية التي نقلها إليه 
بحقائق مستقلة هوا أنين للمكلفين وا جر بزوال الاشتباه عنهمء بحيث يتبادر 
الفهم إلى المعنى الشرعي فقط قاطعاً بأنه المراد دون المعنى اللغوي. 

الدليل الثالث: أن نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع أسهل من الإبقاء 
اللغري مع الزيادة الشرعية» وذلك من جهتين: من جهة الفعل» ومن جهة 
الفهم. 

أما من جهة الفعل: فإن النقل فعل واحدء والإبقاء مع الزيادة 
فعلان» ولا شك أن الفعل الواحد أسهل من الفعلين بالضرورة. 

وأما من جهة الفهم: فهو ما سبق تقريره من أن الشارع لو أبقى 
الاسم اللغوي من غير نقل لوقع التردد عند إطلاق الاسم بي بين المراد 
اللغوي والمراد الشرعي. فيحصل اللبس والإبهام» بخلاف النقل مع 








فصل في تقاسيم الأسا 2 
باوج تت 2 5 1 عد 


ل فت موريس مه 3 - 5ه دح 1 2 
وَعِنْدَ إِظْلاقِ هَذِهِ الْأَلْمَاظٍِ فِي لِسَانِ الشَّرْع وَكَلَام المْمَهَاءِ يجب 
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الإعراض عن المعنى اللغوي فإنه يكون قاطعاً لذلك التردد» وحينئذ يحصل 
التبيين والإفهاء”" . 

قوله: (وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب 
حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية): الألفاظ المشار إليها في قوله: 
«وعند إطلاق هذه الألفاظ» هى الألفاظ اللغوية التي نقلها الشارع إلى 
المراد الشرعى. 

والضمير فى «حمله» يعود إلى «إطلاق الألفاظ اللغوية». 

والمعنى: إذا وردت تلك الألفاظ مطلقةً في كتاب الله تعالى» أو في 
سنة رسوله عله أو وردت على لسان الفقهاء فإنه يجب حملها على المعنى 
الشرعى الذي تُقِلَتْ إليه دون المعنى اللغوي الذي وضِعَتْ له أصالة. 

تنبيه: لو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى عبارة «لسان الشرع» بعبارة 
«خطاب الشرع» لكان أولى» لأن الشرع إما أن يكون صادراً من الله تعالى» 
صاحب لسان شأنه فى ذلك شأن سائر البشرء ولكن الإشكال في إطلاق 
سبحانه» والأصل فى ذلك الوقوف على ما ورد به الشرع دون ما لم يرد به. 

قوله: (ولا يكون مجملاً): أي «ولا يكون إطلاق الألفاظ اللغوية في 
خطاب الشارع وكلام الفقهاء مجملاً». 

و«المجمل») ‏ كما سيعرفه المؤلف رحمه الله تعالى في موضعه ‏ هو: 


و5رو 


.4160 497/١ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


م فصل في تقاسيم اماما 








امام عَادَة الشّارع استتبال هَذْهِ الْأسَامِي عَلَى عَرّفِ الشَّرْع ِب 0 
كام السَّرْعِية . 
وحفي ف تلطه أ بكرة نقذ 


قوله: (لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع 
لبيان الأحكام الشرعية): هذه الجملة تعليل للقول بعدم الإجمال في إطلاق 
الألفاظ اللغوية في خطاب الشارع. وفي كلام الفقهاء. 

والمراد هنا: أن من شرط تحقق الإجمال في اللفظ عدم وجود قرينة 
تدل على المقصود. فإذا وجدت القرينة التي يتعين بها المقصود من اللفظ 
المجمل زال الإجمال بحصول البيان. 

وهنا دلت القرينة على أن تلك الألفاظ مراد بها الحقيقة الشرعية لا 
الحقيقة اللغوية» وتلك القرينة هي «غالب عادة الشرع». فإن الغالب في 
عادته أنه لا يورد هذه الأسماء إلا لإرادة الحقيقة الشرعية» من أجل بيان 
الأحكام التعبدية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من عدم وجود إجمال في 
إطلاق الأسماء اللغوية في خطاب الشارع وكلام الفقهاء هو مذهب 
ا 

قوله: (وحكي عن القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالى . 

قوله: (أنه يكون مجملاً): الضمير فى «أنه» يعود إلى «ورود الأسماء 
اللغوية مطلقة في خطاب الشارع وكلام الفقهاء» 

وسبب الإجمال هنا: هو تردد تلك الأسماء بين الحقيقتين اللغوية 
والشرعية» فَتنَارُعَ تلك الحقيقتين لها أوجد الإجمال فيها. 


2000 انظر: فواتح الرحموت ؟/2؛ شرح تنقيح الفصول ص7١١؛‏ المستصفى /١‏ 
4 المسودة ص/الا١.‏ 
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وَهْوَ قَوْلُ بَعض الشَّافِعِيّة. وَالْأَوْلَى: ما قُلْنَاهُ. 

ومما يدل على أن القاضى أبا يعلى رحمه الله تعالى يرى 0 
هنا ما ذكره من أمثلة في كتابه «العدة». حيث قال: «فأما قوله: طدَأَقِيمُوا 
لصّلَرة وَدَانوأ ك4 فإن ذلك مجملء. لأن الصلاة في اللغة دعاءء افكان كما 
قال تعالى: وما كأنَ صَلاُم د الك لذ خحكة 0 
الشريعة هي التكبير» والقيام» والقراءة» والركوع» والسجودء ا 
والسلام» ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة» وكذلك الزكاة في 
اللغة النماء والزيادة» من قولهم: «زكا الزرع» إذا زاد ونماء والمراد في 
الشريعة بالزكاة غير ذلك» واللفظ لا يدل عليه ولا ينبئع عنه...» وأما 
قوله: لوَنَهَ عَلَ نايسن حِج الْبِتِ4 فهو مجمل أيضاًء ولا يدل على أنه 
الحج الشرعي ؛ كما ذكرنا في الصلاة والزكاة»"" . 

ونِسْبَةٌ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى القول بالإجمال إلى القاضي 
أبي يعلى رحمه الله تعالى بلفظ الحكاية التي تدل على التضعيف - مع ثبوت 
هذا القول عنه لتصريحه به في كتابه - لعل سببه عدم اطلاع الموفق على 
هذا النص في كتاب القاضي . 

قوله: (وهو قول بعض الشافعية): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«القول بالإجمال». 

فهذا القول ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» إلا أنهم يفرقون 
في هذا الباب بين الإثبات والأمرء وبين النفي والنهي» فيجعلون الإجمال دائراً 
مع النفي والنهي دون الإثبات والأمرء وممن ذهب إلى ذلك الغزالي رحمه الله 
تعالى» حيث قال: «والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى 
الشرعي» وما ورد في النهي كقوله: (دعي الصلاة 6 فهو مجمل»”" . 

قوله: (والأولى: ما قلناه): «ما» في قوله: ما قلناه» موصولية بمعنى 
«الذي». 


.”094/١ المستصفى‎ )( .١55 ءك٠5”/١ العدة‎ )١( 





والضمير في «قلناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما قاله هنا: هو ما ذكره بقوله: «وعند إطلاق هذه الألفاظ 
في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون 
اللغوية» ولا يكون مجملاً». 

والتعبير بالأولى هنا دليل على ترجيح المؤلف رحمه الله تعالى 
لمذهب القائلين بنفى الإجمال فى هذه المسألة على مذهب القائلين بإثبات 
المسمال تي 7 ١‏ 


133 1 | لك 
(فصل) 

وَآعآ الْمنجاز: فيو اللفط المسكسمل في غَيْرٍ مَوْضُوعِهِ عَلَى وَجْه 

يَصِحٌ لم إله إنها بع .امون أعذها («اشقراكهماغ في الْمَعْنَى 

الْمَشْهُور فى مَحَلّ الْحَقِيقَة ع مرة اك لاق وها حوره وهو فلو نه اواو وف م 1 


قوله: (وأما المجاز): هذا هو القسم الرابع للأسماء. 

قوله: (فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه): الضمير المنفصل 
«هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «المجاز). 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ». 

والمراد هنا : أن المجاز هو اللفظ المستعمل فى غير موضوعه اللأصلي 
الذي سيقت له اللغة ابتداءَة» وذلك كلفظ: «البحر» فإن أهل اللغة وضعوه فال 
على مجمع الماء البالغ الكثرة» فيكون حقيقةً فيه لمجيئه موافقاً للوضع الأول. 

فإذه أ طق لفظ لبهي على إنيلان: نظرا ابيع جوع واكرمةه كا للك 
الإطلاق استعمالاً في غير المحل الأصليء فيكون مجازاً لعدم موافقة 
الوضع الأول. 

قوله: (على وجه يصح): أي أن يكون ذلك الاستعمال على وجه 
يصحء وهو وجود المسوّغ لهذا التجؤّز الذي صودرت الحقيقة من أجلهء 
وذلك المسوغ هو وجود القاسم المشترك الأعظم بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المتجوّز إليه» كما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 

قوله: (ثم إنه إنما يصح بأمور): الضمير في «إنه» يعود إلى «استعمال 
اللفظ في غير موضوعه». 

فهذا الاستعمال لكونه على خلاف الحقيقة» فلا بد من أن يتوافر عدد 
من الأمور على تصحيحه. 

قوله: (أحدها: اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة): 
الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور المصححة». 





37 فصل في الل 








كَاسْتِعَارَةٍ لَمْظِ «الْأَسَدِ) ذ فِي الرّجَلٍ الشّجَاعَ» لإشْيَهَارٍ الشَّجَاعَةَ ة فى 
الْأَسَدِ الْحَقِِقِي ‏ وَلَا نَصِحُ اشتغارة امد في الرّجُلٍ الْأَئْخَر وَِنْ كَانَ 
اله مَؤْجُوداً في مَحَل الْحَقِيقَة لِكُوْنِهِ غَيْرَ مَشْهُورٍ به. 


وضمير التثنية في «اشتراكهما» يعود إلى «المشبّه والمشبه بهه» فالتشبيه 
بينهما لا بد من أن يكون في المعنى المشهور فى محل الحقيقة دون المعنى 
المغمون: إذ المعتى المشهور هو المتبافر إلى الذهن دوت المعتى الآخر, 

والمراد بحمل الحقيقة هنا: هو المشبّه به كما في اصطلاح 
البلاغيين» والمقيس عليه كما في اصطلاح الأصوليين. 

قوله: (كاستعارة لفظ «الأسد» في الرجل الشجاعء لاشتهار الشجاعة في 
الأسد الحقيقي): هذا مثال توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

فإن لنل #الأسيد» حقيفة فى الحسيوات النقعرش التعروف :فنا أطلق 
ذلك اللفظ على الإنسان كان مجازاً لا حقيقة.» وهو إطلاق صحيح لوجود 
الاشتراك بينهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة» وهو «الشجاعة». إذ 
الأسد قد اشتهر بهاء فإذا قيل: «محمد أسد» لم يتبادر إلى الذهن من هذا 
الإطلاق إلا الشجاعة. 

قوله: (ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر وإن كان البخر 
موجوداً في محل الحقيقة» لكونه غير مشهور به): «الرجل الأبخر) هو مَنْ 
بفمه بحر وهو الرائحة المنتنة0" . 

والضمير في «لكونه) يعود إلى «الأسد». 

والضمير في «به» يعود إلى «البخر». 

والمقصود هنا: أن صفة «البخر» موجودة فى الأسدء إلا أن هذه 
العققة سيف حي الغالية كلهم عل بالصشة العالية قن بحق كن «اللتيفا ع3 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يصب أن تجعل العلافة بين الأسد وبين عن شه 








.897/4 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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1 2ه 3 - 2 و - ه .هه ا هر ع ه. 
الثايى : بسبب المَجَاوَرَة غالباء» كتسمية المَرَادَةِ راوية باسم 





ه. 
-ه 


الككن: الحا لها كعاريعة ون لأف لاخلا وتشيه المراء 
طَعِيئَة بام الْجَمَل الَّذِي تَظْعَنُ عَلَيْه لِلُرُومِهًا إِيَاُ 1000 





به مرتبطة بالوصف المغمور وهو «البخر» دون الوصف المشهور وهو 
«الشجاعة»» وإلا لَّفُهِمَ من هذا التشبيه غير المراد منه بحسب ما يقتضيه 
التبادر الذهنى» فيكون ذلك من قبيل التدليس والتلبيس. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثاني»» 

قوله: (يسبب المجاورة غالباً): أي أن يكون المشبَّهُ مجاوراً في 
الغالب للمشبه به» فيُسمَى باسمه نظراً لهذه المجاورة. 

قوله: (كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في 
الأعم الأغلب): هذا مثال توضيحي لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي 
بسبب المجاورة. 

فالمزادة المصنوعة من الجلد» والتي يُحْمَلُ فيها الماء تُسَمَّى عند 
العرب بالراوية» و«الراوية» اسم للجمل» وسبب تسمية المزادة بأسم الجمل 
لأنها تُحْمَلُ عليه فى الغالب» فنشأ عن هذا الحمل التجاور بينهماء وكان 
هذا التجاور سبب 3 : التسمية. 

والضمير فى «لها» يعود إلى «المزادة» . 

وضمير التثنية فى «لتجاورهما» يعود إلى «المزادة» والجمل». 

قوله: (وتسمية المرأة ظعينة باسم الجمل الذي تظعن عليه للزومها 
إياه): هذا مثال توضيحي ثانٍ لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي بسبب 
المجاورة. 

فالمرأة تُسَمَّى ظعينةٌ» و«الظعينة» في الأصل اسم للجمل» ولما كانت 
المرأة تسافر على الجمل سُمُيَتْ به لمجاورتها له. 


40” فصل في اميه 
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وكذلك: تسنوية الففلة المتتقدرة عايظا وعَدرة: 


- 
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الثَالِتُ: إِظلَاقهُْ قَهُمْ اسْمَ الشَّيْءِ ءِ عَلَّى مَا يَنَصِلُ بهء كَقَوْلِهِمْ: 
(الخددة ‏ مَه" وَالْمُحَرّمُ وان ا 0 


والضمير في «عليه» يعود إلى «الجمل». 

والضمير في «للزومها» يعود إلى «المرأة». 

والضمير في «إياه» يعود إلى «الجمل». 

قوله: (وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطاً وعذرة): هذا مثال 
توضيحي ثالث لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي بسبب المجاورة. 

و«الكاف» في «كذلك» حرف تشبيه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في المثالين السابقين من 
تسمية المزادة راوية؛ وتسمية المرأة ظعينة». 

والمراد بالفضلة المستقذرة هنا هي «البراز»؛ وهذه الفضلة المستقذرة 

نُسَمَى «غائطاً»؛ والغائط في الأصل هو المطمئن من الأرض» ولكنه استُعير 
للخارج القذر بسبب المجاورة» لأن الإنسان يقضي حاجته غالباً في 
المطمئن من الأرضء وكذلك تُسَمّى «عذرة»» والعذرة في الأصل هي فناء 
الدارء وسبب هذه التسمية هو المجاورة» لأنهم كانوا يجمعون تلك 
القاذروات بأفنية الدور غالبا . 





قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثالث»» 
أي: من مصححات المجاز. 

قوله: (إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به): الضمير في «إطلاقهم» 
يعود إلى «العرب». 

و«مأا» في قوله: «ما يتصل به» موصولية بمعنى «الذي)2. 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء». 

قوله: (كقولهم: «الخمرة محرمة» والمحرم شربها): هذا مثال توضيحي 


فصل في المجة ؟:م الد 








لاوخ فشللةة وَالْمُكل قلؤقاء::وكإظكق القي عن الفسات! 
وَيِالْعَكُس . 
لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي يسبب الاتصال. 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «الفقهاء» 

والضمير فى «شربها» يعود إلى «الخمرة». 

والمتفاره هنا: أن ا يطلقون القول بأن الخمرة 0 ا من 
ال إنينا و فلم كان الشرب متصلاً بالخمرة لأنه فق المتصوه 
من اتخاذها واقتنائها» وكان الشرب متخوما أطلقوا التحريم على الخمرة 
نظراً إلى هذا الاتصال. 

قوله: (و«الزوجة محللة» والمحلل وطؤها): أي «وكقولهم: الزوجة 
محللة»). 

والضمير في قوله : «وطؤها» يعود إلى «الزوجة». 

والمعنى: أن «الوطء» متصل بالزوجة» وهو المقصود بالتحليل» 
أَظلِقَ هذا الحكم على الزوجة نظراً إلى هذا الاتصال. 

قوله: (وكإطلاق السبب على المسبب): وذلك كقولهم: «سا 
الوادي»» والأصل: «سال الماء فى الوادي»» ولكن لما كان الوادي ا 


قابلاً لسيلان الماء فيه صار الحا من حيث القابلية كالمسبب لهء فوضع 
للق 





لفظ الوادي موضعه 

قوله: (وبالعكس): أي «وكإطلاق المسبب على السبب»» وذلك 
كإطلاق الموت على المرض المستعصي على العلاج» فإن هذا النوع من 
المرض يفضى فى الغالب إلى الموت بإذن الله تعالى» ولما كان كذلك 
أظلق عله اشم الموكلأه متت عله 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة ١//ا00.‏ 








رس د وده 


١‏ شر 18 ع ب لوط اتلك كا لاقل حي ون ري 1 56204 لدع اباط“ 
الرايع: حدفهم المضافٌ وإقامة المضافي إلِيه مقامه» كََوَلِه 
0 


0 0200 م لك ا ضخ . ل َه واه 
تعالى: وَسْكَلٍ لْمَريَةَ 24 #وأشريوا ى4 كُلُوبِهِمُ لعجل * أي : حب 





قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الرابع»» 
أي: من مصححات المجاز. 

قوله: (حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه): الضمير فى 
«حذفهم» يعود إلى «العرب»). : 

والضمير في «مقامه» يعود إلى «المضاف». 

وقد جرت عادة العرب بذلك في كلامهم.ء فإنهم أحياناً يحذفون 
المضاف ويستغنون بالمضاف إليه عوضاً عنه» ويَعُدُونَ ذلك من محسّنات 
اللفظ عندهم . 

قوله: (كقوله تعالى: هِوَبْمَلٍ الَْريّة4): هذا مثال توضيحي لما حُذِفَ 
فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ إذ التقدير في قوله تعالى : #وَسْكَلٍ 
لْعَرَيّة4 [يوسف: :]4١‏ «واسأل أهل القرية». 

قوله: (لِدَأَشْربُوأ في كُنُويهمٌ اليجْ[4): أي «وكقوله تعالى: «وَأَضْربوا 
في مُلُوبِهمْ الْهِجْلَ4 (البقرة: 9]» وهذا مثال آخر لما حُذِف فيه المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 

قوله: (أي: حب العجل): بيان من المؤلف رحمه الله تعالى للمضاف 
المحذوف. 

وهذا النوع هو الذي يُظلَقُ عليه «المجاز بالحذف». 

قوله: (وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر): المراد بالشيء الآخر هنا 
هو الموضوع الأصلي الذي من أجله سيق اللفظ ابتداء. ْ 

وذلك كإطلاق لفظ «الأسد» على الإنسان» فهو إطلاق مجازيء 





ير ل سن سم ؟و .دهده 5 َه عاج 3 دن وس 92 ام مع 
إذ هو عِبَارَهِ عن المستعمل فى غير مُوُضوعِي فلا بد أن يكون له 
1 1 ٌ د َه 


مَوْضُوعٌ» وَلَا يَلْرَمُ أَنْ يَكُونَ لِكُلّ حَقِيقَةٍ مَجَارٌ إِذْ كَوْنْ الشَّىْءِ لَه 
مَوْضُوعٌ لَا يَلْرَمُ أَنْ يُمْتَعْمَلَ فِيمَا عَدَاهُ. 


وهذا المجاز له حقيقته فى شىء آخرء وهو الحيوان المفترس الذي سمى 
بذلك الاسم ابتداءَ عند الوضم: الأول ١‏ 

قوله: (إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه.ء فلا بد أن يكون 
له موضوع): هذه الجملة تعليل للقاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهي: «كل مجاز له حقيقة في شيء آخرا. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المجاز». 

و«المستعمل» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «اللفظ المستعمل». 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «الموصوف المحذوف,ء وهو اللفظ». 

والضمير في «له) يعود إلى «المجاز). 

والمقصوذ :هنا : أن اللفظ إثما "سكن سجازا لكؤي ممعملا فى غير 
موضوعة الأضلى:: هذا يدل على أن له ألا قد خرج عنة» فلا بدامق 
عودته إليه وهو الحقيقة» إذ لولا هذه الحقيقة لما عُرِفَ المجاز. 

قوله: (ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز): وذلك لأن الحقيقة هي 
الأصل» والأصل مستغنٍ بنفسه عن التعلق بغيره. 

قوله: (إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه): «ما» 
في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عداه» يعود إلى «الموضوع». 

وهذه الجملة تعليل للقول بأنه لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز. 

والمقصود هنا: أن كون المجاز له موضوع وهو الحقيقة» فلا يلزم 
من ذلك أن تُسْتَعْمَلَ تلك الحقيقة فيما عداهاء إذ بحكم كونها هي الأصل 
المقصود ابتداءً بالوضع فهي قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها. 


حل :؛م) فصل في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاا 
(فصل) 
مَتَى دَارَ اللّفْطُ بَيْنَ الْحَقِيقَةٍ وَالْمَجَازِ فَهُوَ لِلْحَقِيمَة وَلَا يَكُونُ 
مُجملا إلا أن يد ا 


5 5 برعم واه وو عم هم يي* . ع ع ا 5 3 
إذ لؤْ جَعَلَنَا كل لفظ أُمْكنَ التَجَوّر فيه مجْمَّلا لتَعَذْرَتٍ الَاستَفادَة 
- 


قوله: (متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة): الضمير 
المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «اللفظ». 

وإنما كان اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز للحقيقة فقطء لأنها هي 
المقصود أصالة بالوضع اللغري الأول. 

قوله: (ولا يكون مجملاً): أي لا إجمال في اللفظ الدائر بين الحقيقة 
والمجازء وذلك أن الإجمال يكون بالاشتراك في أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخرء وهنا التمايز موجود بين الحقيقة والمجاز من جهة كون 
الحقيقة أقوى إذ الأصل معها دون المجاز. 

قوله: (إلا أن يدل دليل على أنه أريد به المجاز): الجملة هنا استثناء 
من الجملة السابقة» وهي قوله: «متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو 
للحقيقة» . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اللفظ». وكذلك إليه عود الضمير في 
لآبيه» . 

والمقصود هنا: أن اللفظ إذا كان دائراً بين الحقيقة والمجازء 
فالأصل أن يُحْمَلَ على الحقيقة» إلا إذا قام الدليل على إرادة المجاز فإن 
اللفظ يُحْمَلَ عليهء كما لو قال قائل: «رأيت أسداً يقاتل في سبيل الله؛ 
فإن لفظة «يقاتل في سبيل الله» قرينة تدل على صرف لفظ «الأسد» عن 
حقيقته إلى مجازهء فيكون المقصود بالأسد هنا الرجل المقاتل الشجاع 
المقدام الذي لا يهاب مقارعة الأعداء. 


قوله: (إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملاً لتعذرت الاستفادة 





فصل في دوران اللفظ بين الحقيقة والمج1 00 
ني أَكْثَرِ الْألْمَاظٍِءِ وَاخْتَلَ مَقُضُودُ الْوَضْع وَهُوَ التَّمَاهُمُء وَلِأنْ وَاضِعَ 
الاسم 0 إِنْمَا وَضْعَهُ لِيَكْتَفِوَ بو فيه » كانه قال (مَنَى سَوِعْتُمْ هذه 


يي جور لس روات ٍ 3 
اللفظة فَافهَمُوا ذْلِكٌ المَعْنَى) فيَجبٌ حمله عليه . 


في أكثر الألفاظ): هذه الجملة تعليل للقول بأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة 
والمجاز فإنه يحْمَلُ على الحقيقة» ولا يكون مجملاً. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «اللفظ». 

والمقصود هنا: أن اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز لو لم يُحْمَل 
على الحقيقة» وثُرِكَ دائراً بينهما من غير تعيين لأفضى ذلك إلى أن يكون 
اللفشة متميناك وبحي تتعذر الاستفادة فى أكثر الألفاظ. لأن المجمل هو 
اللي لا ينو مه نقيد الأطلاق: مع معن . 

قوله: (واختل مقصود الوضع وهو التفاهم): الضمير المنفصل (هوا 
يعود إلى «مقصود الوضع». 

والمراد هنا: أن اللغة إنما وُضِعَتُْ للإفهام لا للإبهام» ولو عُدَّ كل 
لفظ دائر بين الحقيقة والمجاز مجملاً لاختلَ مقصود الوضع». وأصبحت 

قوله: (ولآن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه): الواضع 
هنا هم أهل اللغة. 

والضمير في (وضعه) يعود إلى «الاسم»» وكذلك إليه عود الضمير في «به) . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «المعنى». 

والمقصود هنا : أن أهل اللغة إنما وضعوا ما وضعوه من أسماء لتدل 
على معانيهاء فإذا أَظَلِقَ الاسم فلا ينصرف إلا إلى ذلك المعنى الذي وَضِعَ 
هذا الاسم من أجله. وهذا من شأنه أن يدفع الإجمال عن الألفاظ . 

قوله: (فكأنه قال: «متى سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى» فيجب 
حمله عليه): الضمير في «فكأنه» يعود إلى «الواضع» من أهل اللغة. 


مايه فصل في دوران اللفظ بين الحقبقة والميل 





ءّ حينلكدك 


لّا أَنْ يَعْلِبَ الْمَجَارُ بِالْعْرْفِء كَالْأْسْمَاءِ الْعُرْفِيّةَ قَتَصِيرٌ حِيتَيِذٍ 
الْحَقِِقَُ كَالْمَتْرُوكَةء فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: «رَأَيْتُ غَايْطاء أَوْ رَاوِيَةَه لَمْ نَفْهَمْ مِنْهُ 
الْحَقِيقَة مَيَصِيرٌ الْحُكُمُ لِلْعْرْفٍ لا يُصْرَفُ إِلَى الْحَقِيقَةِ إِلّا بدَليل. 


والضمير في «حمله» يعود إلى «اللفظ». 

والضمير في عليه» يعود إلى «المعنى». 

والمقصود هنا: أننا لو ترجمنا حال الواضع اللغوي للألفاظ في 
دلالتها على المعانى المقصودة منها بلسان المقال» لكان نص مقاله تلك 
العبارة المذكورة» وهذا النص دليل قاطع على عدم احتمالية تلك الألفاظء 
لكوئها 'موشيوغة لزلا لت معيدة: 

وإذا كان الأمر كذلك» فإنه يجب حمل اللفظ على مقتضى وضعه 
اللغوي الأول وهو الحقيقة دون المجازء وبذلك يزول الإجمال وينحل 
الإشكال. 

قوله: (إلا أن يغلب المجاز بالعرف): هذه الجملة استثناء مما ذكره 
أولاً وهو أن الأصل في الكلام الدائر بين الحقيقة والمجاز أن يُحْمَلَ على 
التحقيقة : 

قوله: (كالأسماء العرفية): أي التي تعارف عليها الناس في ألفاظهم 
المتداولة بينهم . 

قوله: (فتصير حينئذ الحقيقة كالمتروكة» فإنه لو قال: «رأبت غائطاًء أو 
راوية» لم نفهم منه الحقيقة): الضمير في «فإنه» يعود إلى «المتكلم بالأسماء 
العرفية» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «القول المفيد رؤية الغائط أو 0 

قوله: (فيصير د إلى الحقيقة إلا بدليل): أ 
يتعين حَمْلٌ اللفظ اللغوي على مة مقتضى العرف الاستعمالي» 0 
الأصل الذي لا يعْدَلُ عنه إلى غيره إلا بدليل صارف. 





فصل في الاستدلال على مغيفة الحقيقة ويج 
(فصل) 
وَيُسْتَدَلُ عَلَى مَعْرِفَةٍ الْحَقِيقَةٍ مِنَ الْمَجَازٍ بسَيكَيْنَ 


-ه 


ري 0 الم_ رم وو 01 الي 03 ٠.‏ 2 0-1 
يُكون حدل لمَعْنيِينِ يَسبق إلى لفهم مِنْ غير قرينة» 4ن له ا 00 


والمقصود هنا: أن اللفظ اللغوي إذا تجرد عن عرف استعمالي 
غالب» فإنه يبقى على أصل وضعه الأول إذا دار بين الحقيقة والمجاز. ْ 

أما إذا لم يتجرد عنهء فإن العرف الاستعمالي الغالب يُحَثّمُ المصير 
إليه دون المعنى اللغوي» بحيث تكون الحقيقة اللغوية مهجورة.ء ودليل 
هجرانها عدم تبادرها إلى الذهن عند الإطلاق» فإذا سمع الإنسان لفظة 
«غائط» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه المعنى اللغوي وهو «المطمئن من الأرض»» 
وإنما يتبادر إلى ذهنه المعنى المتعارف عليه في الاستعمال وهو الخارج 
المعقدة: 

وكذلك إذا سمع لفظة «راوية» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه المعنى اللغوي 
وهو «الجمل»» وإنما يتبادر إلى ذهنه المعنى المتعارف عليه في الاستعمال 
وهو المزادة. 

ونظراً لتمكن العرف الاستعمالى فى هذه الألفاظ وأمثالهاء فإنه لا 
يُعْدَلُ عنها إلى المعاني اللغوية الأصلية إلا بدليل صارف إليها. 

قولةت (وسشعن على عرد التخقيقة من المضار تشيكين) د المفل 
المضارع «يُسَتَدل) مبني للمجهولء والمستدل هنا: هم العقلاء. 

والجزاة بالمتكرفة عناه والتميير ف فكانة قال وتتكدل علق مير 
الحقيقة من المجاز بشيئين. 

قوله: (أحدهما: أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشيئين». 

والفعل المضارع «يسبق» يجوز فيه الوجهان: ضم الباء وكسرها. 

ومعنى قوله: «أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة»: 





ءاره و؟5رعء 0 2 01 سر ام بق سين و59رعو وو وه .72 
وَالآخر لا يفهم إلا بقرينةء يُكون حَقِيقة فِيمًا يفهم منه مطلقا. 





و 0 


و يكُونّ أَحَدُ الْمَعْتيين يُسْتَعْمَلُ فيه اللفْظ مُظلقاًء 578 


ا 


أي يتبادر إلى الذهن المراد منه بمجرد سماعه» من غير أن يتوقف ذلك 
على وجود قرينة» كما لو سمع الإنسان لفظ «أسد» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه 
عند إطلاق هذه اللفظة إلا الحيوان المفترس المسمّى بهذا الاسم. 

قوله: (والآخر لا يفهم إلا بقرينة): «الآخر) هنا صفة لموصوف 
محذوف, تقديره: «والمعنى الآخرا. 

والمراد هنا: أن المعنى الآخر لا يتبادر المقصود منه إلى الذهن 
بمجرد إطلاق تلك اللفظة» بل إن هذا التبادر متوقف على واسطة وهي 
وجود القرينة» ولولا وجود هذه القرينة لفهم منه السامع خلاف مراد 
المتكلم» وذلك كما لو قال: «رأيت بحراً يتصدق» فلولا قرينة «الصدقة» 
هنا لما تبادر إلى الذهن أن المراد بالبحر هو الرجل الكريم» بل لتبادر إلى 
الذهن البحر المعروف الذي وُضِعَ له هذا الاسم أصالة. 

قوله: (فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقاً): اسم «يكون» مضمرء 
تقديره: «المعنى». أي: «فيكون المعنى حقيقة فيما يفهم منه مطلقا». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«مطلقاً» هنا صفة لموصوف محذوف دل عليه المذكور» وهو الفعل 
المضارع «يفهم»» فيكون التقدير: «فيكون حقيقة فيما يفهم منه فهماً مطلقاً». 

والمقصود بالمفهوم المطلق هنا: هو الذي لا يتوقف فهمه على وجود 
القرينة. والمراد هنا: أن اللفظ إذا تردد بين معنيين أحدهما يتبادر إلى 
الذهن بلا قرينة» والآخر لا يتبادر إليه إلا بهاء كان حقيقة فيما سبق معناه 
إلى الذهن مطلقا بلا قرينة. 

قوله: (أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقاً) : الضمير في 


«فيه» يعود إلى «(أحد). 


فصل في _الاستدلال على معيفة الحقيقة 


سند نحققة فنا 
ون فيه عَلَى مُجَرَّدٍ | 


والمراد: أن يكون اللفظ المتكلم به دالاً على المعنى بمجرد إطلاقه» 
بحيث لا يفهم منه السامع سوى هذا المعنى» ولا ينصرف ذهنه إلى غيره» 
وذلك كلفظ «رَجل). فإن السامع لا يفهم من إطلاق هذه اللفظة إلا 
الإنسان الذكر من بني آدمء وهذا المفهوم يتبادر إلى الذهن مباشرةً من غير 
توقف على واسطة وهي ا 

قوله: (والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد لفظه): الضميران في 
(فيه») » وفي «لفظه» يعودان إلى «المعنى الآخر؟. 

والمقصود: أن هذا اللفظ لا يصل معناه إلى الذهن بمجرد إطلاقه» بل 
يفتقر إلى قرينة تساعده على إدراك المعنى المراد منه» وذلك كأن يقول: 
«مَوَى نجم زاخر بالعلم»» فلو اقتصر على قوله: «هوى نجم» لما تبادر إلى 
الذهن إلا النجم الحقيقي المعروف الذي يضيء في السماءء فلما قيده بقوله: 
«زاخر بالعلم» عُلِمَ حينئذ أنه لم يرد النجم الحقيقي» بل أراد عالما قد مات. 

قوله: (فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ): أي «فيكون 
المعنى حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ»). 

ودماه في قوله : «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بالمقتصر في قوله: «يقتصرون» هم العرب. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمقصود هنا: أن ما اقْتْصِرَ فيه على مجرد لفظه في فهم المعنى كان 
هو الحقيقة» وما لم يُْنَصَرْ رٌ فيه على مجرد لفظهء بل يحتاج إلى قرينة لفهم 
معناه كان هو المجاز. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «الشيء الثاني»» 
أي معا يُنْعَدَل يه على معرفة التحقيقة .من المجان. 


مآ لقصل في لاستدلال على معيفة الحقيقة 





07 َو 


نيصح اللاسْيتِقَاقٌ م أَحَدٍ اللَفْظَيْنْء كَالْأَمْرٍ في الكلام حَقِيقَةٌ» لِأنهُ 
3 مِنْه: 0 0 ارام َل ا 0 الشّأنِء مر كله 
وَاللَّهُ 5 

قوله: (أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين): المراد بالاشتقاق هنا هو 
«تصريف الكلمة»» وذلك نحو «الضَّرْب» الذي 0 واحداً من المصادر 
اللغوية» فإن هذا المصدر قابل للتصريف فَيشْتَقُ منه الفعل «ضَرَّبَ»» واسم 
الفاعل «ضارب»؛ واسم المفعول 0 

فيكون ما تصرف من الكلمة كأنه اشْيُقَّ منهاء أي: اقْتْطِعَ . 

قوله: (كالأمر في الكلام حقيقة, لأنه يصح منه أمر يأمر أمراً): هذا 
مثال توضيحي للصالح للاشتقاق. 

والضميران في «لأنه»» وفي «منه» يعودان إلى «الأمر). 

والمزاد هنا: أن الأمر الذي يُعَدٌ أحد المصادر اللغوية هو حقيقة فى 
الكلام؛ لأنه صالح للاشتقاق. فيصح أن يُشْتَنَّ منه الفعل الماضي "أْمَرَ) 
والفعل المفبارع ايَأَمْرك وفعل الأمر المرّا وا سم الفاعل «آمِر) واسم 
المفعول امور والدية المطلوب إيجاده وهو «المأمور به؛. 


قوله: (وليس بحقيقة في الشأن): أي «وليس الأمر بحقيقة في 
الشأن». 


-5 


والمراد: أن «الأمر» إذا كان بمعنى «الشأن»؛ كما يقال: «أُمْرُ فلان 
مستقيم» بمعنى «شأنه وحاله»؛ فإنه بهذا المعنى لا يكون حقيقة في الكلام 

قوله: (نحو قوله تعالى: «وَمآ أمَمُ وروت ررَشِيرٍ»» لأنه لا يقال منه: أمر 
بأمر): هذا مثال توضيحي للأمر الذي لا يصلح للاشتقاق» أن الأمر في هذه 
الآية الكريمة» وهي قوله سبحانه: وما أمَنْ وغوت ررَشِيد» [هود: 907]. 


فصل في الكلام وأقسامه 52 





(فصل) 
الْكَلَامُ هُوَ الأحقاث المُسْفوق والتروة: البولقة 50 


ليس المراد به الأمر الطلبيء بل المراد به الحال والشأنء إذ 
المعنى : ها شأن فرعون برشيد»» فالأمر بهذا المعنى لا يصلح أن يُشْتَقَّ 
نه ام 56 أَمْراً». 

والضميران في «لأنه». وفي «منه» يعودان إلى «الأمر بمعنى الشأن». 

ومتاصود الولف رضنه إل تمان نهنا أن.عا ان ضالحا [لاشتفاق 
فهو الحقيقة» وما لم يكن صالحاً للاشتقاق ق فهو المجاز. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على فارقين فقط بين 
الحقيقة والمجازء وهناك فارق ثالث مهم لم يتطرق إليهء وهو «صحة 
النفي». فالمجاز يصح نفيه» والحقيقة لا يصح نفيهاء» وذلك أن المجاز 
على خلاف الحقيقة. ولا مانع عقلاً ولا نقلاًء من تفي ما كان مخالفاً 
للحقيقة» بخلاف نفي الحقيقة نفسها فإنه لا يصحء إذ يترتب على نفيها 
مصادمة الواقع ومضادته. 

فلو قال أحد المتكلمين: «هذا أسد)ء وهو يعني زيداً من الناس» 
صح أن يقال: «ليس بأسدء بل هو زيد»» ولا يستهجن العقلاء هذا النفي» 
بل يستحسنونه ولا يقبحونه. 

ولكنه لو أشار إلى الأسد الحيوان المعروف» فقال: «هذا أسداء 
فقال قائل: «ليس بأسد» لَعُدَّ ذلك النفي مكابرةً منه يُعَابٌ عليه» بسبب 
إنكاره للحقيقة. ْ 

قوله: (الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة): أي 
الكلام لا بد من أن يكون لفظاً منطوقاً به اله 
مسموعاً». ولذلك فإن حديث النفس لا يسكّى كلاماء لعدم سماعه بسبب 
عدم النطق به. 





0 فصل في الكلام واقسامه 





وَهُوَ مُنْقَسِمٌ إلى مُفِيدٍ وَغَيْرِ مُفِيدِء وَأَهْلَ الْعَرَييّةِ يَحُصُونَ الْكَلَامَ ما 
كَانَ مفيداء وهو الْجَمْلَةُ الْمَرَكيَة مِنْ مُبتَدَْ وَحَبّر 1 فِغْلٍ وَفَاعَلِ 


حَرْفٍِ نِدَاءٍ وَاسُمء وَمَا عَدَاُ إنْ كَانَ لَفْطَلَةَ وَاحِدَةَ فَهِي كَلِمَةٌ 
وَقَوْلُء ل لله ا 0 ا ا ل ل ل 1 ا ا ل 


بك 





قوله: (وهو منقسم إلى مفيد وغير مفيد): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى «الكلام». 

والمراد هنا: أن الكلام في جملته ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الكلام المفيد» وهو ما انتهى إلى ما يحسن السكوت عليه . 

القسم الثاني : الكلام غير المفيد» وهو ما انتهى إلى ما لا يحسن 
السكوت عليه. 

قوله: (وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيداً): ١ما»‏ في قوله: 
«بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن أهل اللغة لا يطلقون على المسموع من الألفاظ 
كلاماً إلا إذا كان ذلك المسموع مفيداً. فإن لم يكن مفيداً فإنهم لا يطلقون 

قوله: (وهو الجملة المركبة من ميتداً وخبرء أو فعل وفاعلء أو حرف 
نداء واسم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الكلام المفيد». 

فهذا الكلام المفيد لا يكون إلا بجملة مركبة» والجملة المركبة لها 


القسم الأول: المبتدأ والخبرء نحو: «زيدٌ عالم». 

القسم الثاني: الفعل والفاعل» نحو: «صامَ محمدٌ». 

القسم الثالث: حرف النداء والاسم» نحو: «يا الله». 

قوله: (وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول): الضمير فى 
(عدأه» يعود إلى «الكلام المفيد المركب مما ذكرا . ١‏ 


فصل في الككلام وأقسامه 1 
وير <2ووو ‏ -222 100 


وَإِنْ كَثْرَ كَهُوَ كَلِمْ وَقَوْلٌ. وَالْعْرْفُ مَا قَلْنَاهُ مَعَ 
الاضطلاح. 





والمراد باللفظة الواحدة هنا: ما يشمل أقسام الكلام الثلاثة» وهي: 
الاسم. والفعل» والحرف. 

فالاسم نحو «محمد»» والفعل نحو «قَام» والحرف نحو: «عَنْ2. 

فكل لفظة من هذه الألفاظ الثلاثة تسمّى «كلمة». أو «قولاً». 

قوله: (وإن كثر فهو كلم وقول): أي إن زاد على لفظتين فهو كلم 
وقول» سواء أكان مفيداً أم غير مفيد. 

فالمفيد نحو: «إن حضر زيد أكرمتّه». 

وغير المفيد نحو: «إن جاء الضيف». 

قوله: (والعرف ما قلناهء مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح) : ا 
بالعرف هنا هو عرف أهل اللغة. 

و«ما» في قوله: «ما قلناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «قلناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما قاله هنا: هو تخصيص أهل العربية الكلام بما كان 
مفيدا . 

والضمير في «أنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «مع أن الشأن عدم 
المشاحة في الاصطلاح». 

و«لا» في قوله: «لا مشاحة» نافية للجنس» و«مشاحة اسمها مبني 
على الفتح في محل نصبء» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
«حاصلة». أي: «لا مشاحة حاصلة في الاصطلاح». 

والمقصود هنا: أن المتعارف عليه عند أهل العربية أن الكلام خاص 
بالمفيد فقطء وإن أَُظلِق الكلام على غيره وَاضْطظُّلِحَ عليه» فلا مشاحة في 
الاصطلاحء إذ الكل مشمول بحد لت وه والأصوات المسموعة 
والحروف المؤلفة. 


1 القمم الأول: النص 


َالْكَلَامٌُ الْمُفِيدٌ يَنْقَسِمُ َكانه أْسَا 3 : نَضٌّء وَظَاهِرْء وَمُجَمَل. 





ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «والعرف ما قلناه»: أن 
الذي يعنينا في هذا المقام هو الكلام المفيد دون غيره. 

قوله: (والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام: نصء وظاهرء ومجمل): 
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقسام الثلاثة 00 المفيد هنا ذكراً 
مانا وسيفصل الحديث عن كل قسم منها على حدة ذ فى الفصول الآتية. 

ووجه حَضْرٍ الكلام المفيد في هذه الأقسام الثلاثة فقط قد أفصح عنه 
الطوفي رحمه الله تعالى بقوله: «ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر 
والمجمل هو: أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحداً فقطء أو يحتمل أكثر 
من معنى واحد. 

والأول النصء والثاني: إما أن يترجح في أحد معنييه أو معانيه وهو 
الظاهرء أو لا يترجح وهو المجمل)7". 


2000 شرح مختصر الروضة ١‏ مه 


القسم الأول: النص 5306 
(فصل) 
الك الأول : النَضّءٍ وَهُوَ مَا يُفِيدٌ بِنَْسِهٍ مِنْ غَيْرٍ اخْتِمّالٍ 
له تعالى : «زفق عقر يك4: وقيل: هو الصَرِي في مثناة. 





قوله: (القسم الأول): أي من أقسام الكلام المفيد. 

قوله: (النصء وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال): هذا هو التعريف 
الراجح للنص عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» حيث لم يصدره 
بصيغة التمريض «قيل). 

و«ما» في قوله: ما يفيد» موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير فى «بنفسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

لاف عا : أن ما أفاد من الألفاظ بنفسه معنى معيئاً من غير أن 
يحتمل معنى آخر يزاحمهء كان هو النص:. 

قوله: (كقوله تعالى: «تَنَكَ عَثْرَهُ كيل ) : هذا مثال قرآني توضيحي 
للفظ الذي دل على معنى واحد من غير احتمال فكان نصاً فيه» 00 
لفظ «العشرة» هنا المؤكّد بلفظ «كاملة» في قوله سبحانه: ادا َنم 
ع بل إل للح 6 اجر ين لفتيا فى ل يذ تبي تك ل لل تك إن 
َعَعْثم يَلكَ عَكَرَهٌ عر ]4 [البقرة: 195]. 

دال على هذا العدد المعين من غير زيادة عليه أو نقصان منهء» فكان 
نصاً فيه» لكونه قاطعاً لاحتمال أي عدد آخر. 

قوله: (وقيل: هو الصريح في معناه): الضمير المنفصل هو يعود إلى 
«النص». 

و«الصريح» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «اللفظ التي ). 

والضمير في «معناه» يعود إلى المقدّر المحذوف» وهو «اللفظ»). 

والمراد هنا: أن اللفظ إذا كان صرنيناً في محكاه قال نضا في إرادة 
ذلك المعنى. 

وتصدير الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذا التعريف بصيغة 
التمريض «قيل» دليل على مرجوحيته عنده. 


روه # قور وس ويم م وعيق روو دقن ,حاو 
وحكمة: أن يصَارَ إلبْه وَلا يَعَْدَل عنه لا ب: 2ج 


وَقَذْ يُظلَقُ اسْمْ النّصٌّ عَلَى الطَّاهِرِء وَلَا مَانِعَ مِّْهُ 500 


والسبب في كون هذا التعريف مرجوحاً عنده: أن كون اللفظ صريحاً 
فق الدلالة على معدي من الحماق :له تمع تن أن يكوه الفط جعي 
لغيره» وذلك كصيغ الجموعء فإنها صريحة في الدلالة على «أقل الجمع؛؛ 
ولكن تلك الصراحة لا تقطع احتمال تلك الصيغ للاستغراق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف «النص» بالمعنى 
الاصطلاحي» وسيأتي تعريفه له بالمعنى اللغوي. 

قوله: (وحكمه): الضمير هنا يعود إلى «النص». 

والفراة يحكه النفن + الموقف: الذي نحت أن تحت المكلت حيالة 
عند وروده في الخطاب الشرعي . 

قوله: (أن يصار إليه): الضمير في «إليه؛ يعود إلى «النص». 

والمراد هنا: إذا كان اللفظ نصاً في دلالته على معناه من غير احتمال 
معنى آخرء فإنه يجب المصير إليه» ويتعين العمل بمقتضاه. 

قوله: (ولا يعدل عنه إلا بنسخ): «العدول» هو الميلء» وذلك 
بالانصراف ورك العمل بالمقتضى . 

والضمير في «عنه) يعود إلى «النص». 

والمراد هنا: أنه يجب العمل بمقتضى النص» ولا يجوز ترك العمل 
بمقتضاه إلا إذا ورد ناسخ ينقل عنه إلى غيره» فحينئذ يتحتم المصير إلى 
الناسخ. إذ بثبوته بطل العمل بمقتضى ذلك النص المنسوخ. ش 

قوله: (وقد يطلق اسم النص على الظاهرء ولا مانع منه): دخول «قد» 
على الفعل المضارع «يطلق» يفيد التقليل. 

والضمير في «منه» يعود إلى «إطلاق اسم النص على الظاهر». 

والمراد هنا: أن النص يُظلَقُ على الظاهر في القليل من الاستعمال دون 
الكثير منه» وليس هناك ما يمنع من هذا الإطلاق شرعاًء كما لا مانع منه لغةّ. 


إِ 





فَإِنَ النّصّ في اللّعَ بمَعْنَى الظَهُورِء كَمَوْلِهِمْ : «انَضَّتِ عليه راسي إِذَا 


رَفْعَنهُ وَأَظْهَرَنُةٌ قَالَ امْرقٌ اقبي 
جيدٍ كَجِيدٍ الرّيمٍ لَيْسَ بِمَاحِشٍ إِذَا هِيَ نَصَّبْهُ وَلَا بِمُعَطَلٍ 
ونه سيت عنم مِنَصَُّ الْعَرُوسٍ لِلْكُرْسِيَ الَّذِي تَجَلِم عَلَيْهِ لِظْهُورِهَا عَلَيْهِ. 


قوله: (فإن النص في اللغة بمعنى الظهور): الجملة هنا تعليل لعدم 
المنع من إطلاق اسم النص على الظاهر. 

والمراد هنا: أن من معانى النص في اللغة «الظهور» 

وذلكان ذلك نرن هذا البسن مسي بع العف الاعطللاتن 
للنص» إذ «ما يفيد بنفسه من غير احتمال» هو ظاهر الدلالة على معناه؛ 
بحيث يقطع هذا الظهور مادة التردد والتشكك من إرادة معنى آخر. 

قوله: 8 «نصت الظبية رأسهاء إذا رفعته وأظهرته): الضمير في 
«كقولهم» يعود إلى «العرب». 

والضمائر فى «رأسها»» وفى «رفعته»» وفى «أظهرته» تعود إلى (الظبية» . 

وقوله: 0 وأظهرته» شعي كلم «نصت»2. 

وهذا استشهاد من المؤلف رحمه الله تعالى بكلام العرب على أن 
«النص» يأتي في اللغة بمعنى «الظهور». 

قوله: (قال امرؤ القيس): هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر بن 
و الكو 3 

والبيت الذي استشهد به المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أحد أبيات 
معلقته المشهورة» والشاهد منه قوله: «إذا هي نصته) بمعنى : رفعته وأظهرته. 

قوله: (ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها 
عليه): الضمير في «منه» يعود إلى «إطلاق اسم النص على الظاهر» . 

و«المنصة» هنا بكسر الميم. 


.91//87 انظر: القاموس المحيط 7/ 770؛ لسان العرب‎ )١( 
0/١ فرك انظر: طبقات الشعراء ص27 ؛ الشعر والشعراء‎ 
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5-5 القسم الاأول: النص 
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أن 


م 


إ نادرب كريد د النّصّ بِمّا ذَكَرْنَاهُ وَل دَفْعاً لِلتَرَادُْفِ 
وَالَْاشْيرَاكِ عَن الْأَلْمَاظِ قَإِنَهُ عَلَى خلا الأضل . 225715710 





والضمير في «عليه» في قوله: «تجلس عليه» يعود إلى «الكرسي». 

والضمير في «لظهورها» يعود إلى «العروس». 

والضمير في لعليه» في قوله: «لظهورها عليه» يعود إلى «الكرسي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد لغوي ثالث على 
إطلاق اسم النص على الظاهرء فإن منصة العروس هي الكرسي الذي 
تجلس عليه فتبدو ظاهرةً بارزة. 

والمراد هنا: أنه إذا جاز لغةّ إطلاق اسم النص على الظاهرء فإنه لا 
مانع من ذلك شرعاًء لأن العبرة بالمسمّى لا بالاسم. 

قوله: (إلا أن الأقرب تحديد النص بما ذكرناه أولاً): المراد بالأقرب هنا 
الأقرب إلى حقيقة النص. 

واماة في قوله: «بما» موصولية ‏ بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره أولاً : هو تعريفه النص بأنه : ما يفيد بنفسه من غير احتمال . 

قوله: (دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظ): ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو تعليل لكون التعريف الأول هو الأقرب لحقيقة النص» وذلك 
أنه لو أَظلِق اسم النص على الظاهر لأفضى ذلك إلى شيئين» أحدهما: 
الترادف المعنوي». وثانيهما: الاشتراك اللفظي. 

أما الترادف المعنوي فهو «الوضوح» في كلء إلا أن الوضوح في 
«النص» ذاتي لعدم الاحتمال فيه» والوضوح في «الظاهر» خارجي بسبب 
الدليل المرجح لأحد معنييه على الآخر. 

وأما الاشتراك اللفظي بينهما فهو من جهة إطلاق أحدهما على الآخر. 

قوله: (فإنه على خلاف الأصل): الضمير فى «فإنه» يعود إلى «الترادف 
والاشتراك»). ْ | 

والأصل أن يقول: «فإنهما»» ولكنه أفرد الضمير بقصد الوحدة 


القسم_الاول: النص 0 


وَكَدْ يُظْلَقُ النّص عَلَى ما لا يَتَطَرَّقْ إِليْهِ احْتِمَالٌ يَعْضدَهُ دَلِيل. 

ِنْ تَطرَّق إِلَيْهِ احْيَمَالٌ لا دَلِيل عَلَيْهِه فَلَا يُخْرِجَهُ عَنْ كَوْنِهِ نَضَا . 
في كل منهماء فكأنه قال: «دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظء 
فإن كل واحد منهما على خلاف الأصل». 

والمراد هنا: إنما قلنا بأن الأقرب هو تحديد النص بأنه «ما يفيد 
بنفسه من غير احتمال» دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظ»ء إذ إن كلاً 
منهما على خلاف أصل الوضع. فإن اللغة لم توضع أصالةً للترادف 
والاشتراك» وإثما وّضعت للدلالة المتحدةة المعينة» حسما للتردة وقظها 
للإيهام» وذلك حتى يحسن التخاطب بها. 

قوله: (وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل): 
«ما» فى قوله: «ما لا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير 7 «يعضله) يعود إلى «الاحتمال». 

والمراد هنا : أن «النص» قد يُعَرَّفُ بأنه: اللفظ الذي لا يتطرق إليه 
احتمال يعضده دليل. 

وذلك أن اللفظ إذا تطرق إليه احتمال يعضده دليل» فإنه حينئذ لا 
نكون نضا بل يكون ظاهراًء إذ الظاهر هو ما احتمل معنيين هو في 
أحدهما أرجح من الآخرء والرجحان لا يكون إلا بدليل» فإذا اقترن أحد 
الاحتمالين به كان هو الراجح دون الاحتمال المجرد عنه. 

قوله: (فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصاً) : 
الضمير في (إليه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الاحتمال». 

والضميران في «فلا يخرجه»ء وفي «كونه» يعودان إلى «النص». 

والمراد هنا: أن النص إذا تطرق إليه احتمال لا يعضده دليل» فإن 
هذا الاحتمال لا يُعْتَدّ به لخلوه عن الدليل» وإذا كان غير معتد به فإنه لا 
يسلب اللفظ نصيتهء بل يبقى نصاً رغم هذا الاحتمال الذي وجوده كعدمه. 


آذآ ل القسم الثاني: الظاض 
(فصل) 

الفية التاني: الظَامِرٌ وَهُوَ مَا يَسْبِقُ نُ إِلَى الْمَهْمِ مِنْهُ عِنْدَ 

الإظلاقٍ مَعْنَى مَعَّ تَجْوِيزٍ غَيْرِ. وَإِنْ شِئْتَ 5 قلت : ما اختهل مدو هو 





قوله: (القسم الثاني): أي من أقسام الكلام المفيد. 

قوله: (الظامرء وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع 
تجويز غيره): «ما» في قوله: «ما يسبق» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى «غيره» يعود إلى «المعنى). 

ومعنى: «ما يسبق إلى الفهم» أي: ما يتبادر إلى الذهن. 

قوله: (وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر): «ما») 
فى قوله: «ما احتمل» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «المحتمل معنيين». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «المحتمل معنيين) وهو الظاهر. 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «المعنيين». 

ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى كلمة «أظهر» بكلمة «أرجح) 
لكان أولى» حتى لا يلزم الدور في التعريف. 

والمراد من هذين التعريفين اللذين مؤداهما واحد: أن الظاهر متردد 
بين معنيين أحدهما أرجح من الآخرء والذي ب يميز الراجح منهما هو السّبْقُ 
إلى الفهم. » فما كان أسبق إلى الفهم وأكثر تبادراً إلى الذهن فهو الأرجح 
من غيره. وبناءً على ذلك فإن هذين التعريفين يخرجان «النص»» إذ دلالته 
على نفسه بمعنى واحد لا تعدد فيه. 





الت 
52 ف إن ان إلى نشكا لاسر ا ضرا لق لز 

0 00 و 1 9 8 ا مه 2< 05 
بتاويلٍ» والتاويل: صَرَفٌ اللفظ عَنٍِ الْأخْيَمّالٍ الظاهِرٍ إلى احَيَمَالٍ 


مَرجُوح 7 لِاعْتِضَادِهِ بدَليل يُصَليرٌ به أَغْلَتَ عَلَى الطَنّ مِنَّ ل اَذ 
دَلَّ عَلَيْهِ الظَاهِر . 


ىا 


ويخرجان كذلك «المجمل»». إذ لا يُفْهَمُ منه عند الإطلاق معنى 
معين . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الاصطلاحى 
للظاهرء وأما في اللغة فالظاهر ضد الباطن» وإذا كان من معاني الباطن 
الغموض والخفاءء فإن من معاني الظاهر الوضوح والجلاء» فهو إذاً الجلي 
الؤاضد؟" . 

قوله: (فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهرء ولا يجوز تركه إلا بتأويل): 
الضميران فى «فحكمه»» وفى «معناه» يعودان إلى «الظاهر» . 

والضمير في «تركه» يعود إلى «المعنى الظاهر». 

والمراد هنا: أن الظاهر يجب العمل بالراجح من معنييه» ولا يجوز 
ترك العمل به إلا بتأويل صحيح. 

قوله: (والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به 
لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر) : 
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف «التأويل» الذي يجوز ترك 
العمل بمقتضى الظاهر الراجح من أجله. 

والضمير في «به» في قوله: «مرجوح به» يعود إلى «الظاهر». 

والضمير في «لاعتضاده» يعود إلى «الاحتمال المرجوح». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المعنى». 

والمراد هنا: أن المعنى المرجوح الذي احتمله الظاهر إذا دل الدليل 


لق انظر: القاموس المحيط /١‏ 87. 


0 القسم الثاني: الظظلم 
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0 20 5 عو مه 2 8# اع ره ع مور 896 رع و الو 2 
إلا أن الاحتَمال يَمَرَت تارة وَيبعد اخرى» فمل يُكون الاحتَمال 
ب 7 0 ا 5 عه 2 
بعيدا جذا فيَحتَاجْ إلى ذَلِيل فى غايَةِ الْقَوَّقٍ 0 1 120711111 


الناهض عليه حتى غلب على الظن أنه هو المراد آل العمل إليه دون المعنى 
الراجح الذي دل عليه الظاهرء وهذا هو المقصود بالتأويل. 

ومثال ذلك: قول النبى يَلْةِ: (لا ربا إلا فى النسيئة). فظاهر هذا 
الحصر يفيد عدم جريان الربا في فين التسينة »تجوز البيع بالتفاضل في 
الجنس الواحد. 

إلا أن هذا الظاهر قد يرد عليه احتمال مرجوح. وهو أن الحصر هنا 
غير مراد» لكونه خرج مخرج الغالب» إذ الغالب في استعمال العرب هو 
ربا النسيئة . 

وقد تَقَوَّى هذا الاحتمال بقول النبى يللِ - كما فى حديث الصحابى 
الجليل أبى سعيد التغدرى رقبي :1ل اتمالى عة ب (الذهب: بالذهب» 
والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح. مثلاً بمثل» يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أرباء الآخذ والمعطي 
6 

فآل العمل إلى هذا الاحتمال الذي ترجح بالدليل» وحينئذ يحصل 
القطع بتحريم ربا الفضل» كما حصل القطع بتحريم ربا النسيئة. 

قوله: (إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مراتب الاحتمال. 

ولفظ «أخرى» هنا صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «تارة أخرى». 

والقرب والبعد هنا إنما هما بالنسبة إلى الفهم العقلي والتبادر 
الذهني . 

قوله: (فقد يكون الاحتمال بعيداً جداً فيحتاج إلى دليل في غاية القوة): 
() أخرجه مسلم في صحيحههء كتاب «المساقاة»» باب «الصرف»» رقم الحديث 

.)١68:( 


القسم الثاني: الخلا 6 


2 سرره 
أ 


وَفَد يكن قري فكفيه أذى ذلين: 211000 





هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الاحتمال» وهي الاحتمال البعيد الذي 
يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي يوصل إلى القناعة به. 
ومثال ذلك: قول النبي ككلِ: (الجار أحق بصقبه)'" . 
فيذا الحديك اع فى ثتوك الققعة للجار الملاطئ:والقتابل أيضاء 
مع احتمال أن المراد بالجار هو الشريك المخالط» إلا أن هذا الاحتمال 
ضعيف بالنسبة إلى الظاهرء فلما نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة”" . 
صار هذا الحديث مقوياً لذلك الاحتمال الضعيف» فترجح هذا 
الاحتمال على الظاهر الذي دل عليه الحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: (الجار أحق بصقبه). وحينئذ يكون المراد: لا شفعة إلا للشريك 
المقا 600 
سم 
قوله: (وقد يكون قريباً فيكفيه أدنى دليل): أي «وقد يكون الاحتمال 
قريبا». 
والضمير في «فيكفيه» يعود إلى «الاحتمال القريب». 
وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الاحتمال. 
ومثال ذلك: أن يقول فقيه: الأضحية واجبة» لقول النبي كَهِ: (من 
كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا”” . 
وظاهر النهي التحريم» ولو لم تكن الأضحية واجبة لما صدر هذا 
النهى. 


7 


.)5508( أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «الشفعة»» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الشفعة» رقم الحديث (575601). 

(9) راجع: شرح مختصر الروضة .0577/١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب «الأضاحي»: باب «الأضاحي واجبة هي أم لا؟؛ /١‏ 
0. 


5-2 القسم الثاني: الخظاه 
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وَقَدْ توسط ‏ بين الدَرَجَمَيْن فَيَحْمًا فَيَحَبَاح ليلا متَوسَطا : 





فيقول آخر: النهي هنا ليس على ظاهره في التحريم» وإنما المراد به 
شدة الترغيب في الأضحية فلا يدل على الوجوبء ومما يدل على ذلك ما 
أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها أن النبي كَلهِ قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يمن من شعره وَبَشرِِ شينا)". 

حيث عَلَّقَ النبي يله التضحية بالإرادة» والواجب لا يُعَلّن عليه . 

قوله: (وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلاً متوسطاً): أي «وقد 
يتوسط الاحتمال بين الدرجتين». ْ 

والمقصود بالدرجتين هنا: المرتبة البعيدة» والمرتبة القريبة. 

مثال ذلك: ما ثبت في حديث الصحابي الجليل البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنه قال: «أمرنا رسول الله كَلهِ بسبع»» وذكر من ذلك: 
«رد السلام»» و«#تشميت يت العاطس»”'". 

فهذا الحديث بظاهره دل على وجوب رد السلام وتشميت العاطس » 
لأن أَمْرَ النبي يَليْةْ يقتتضي الوجوب. مع احتمال أن ذلك الوجوب عام فيما 
عدا وقت الاستماع لخطبة الجمعة»؛ فلا يجب ذلك بل يحرم»ء إلا أن هذا 
الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى ظاهر الحديث الذي لم يستثن وقتاً دون آخرء 
ولكن إذا نظرنا إلى حديث الصحابى الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي كَلِةِ قال: (من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو 
كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصتء ليست له جمعة)0". 
تَقرّى ذلك الظاهر الضعيف بهذا لحديث» وبناءة على ذلك يكون رد السلام 


.)١91/7/( صحيح مسلمء كتاب «الأضاحي»» رقم الحديث‎ )4١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الجنائز»» باب «الأمر باتباع الجنائز». 
اصحيخ البخاري .)7٠١/”7‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسئده (1/ 0790 


القسم الثاني: الخظلهم 5100 
محم تت 2 ل سه 


واب دس 5 سم له 


وَالدَلِيلٌ يَكُونُ قَرِينَهَ ١‏ و ظاهر آخرّ ل 





الخطبة يوم الجمعة. 

قوله: (والدديل يكون قرينة): المراد بالدليل هنا هو الدليل الذي 
يتأوَلُ به الظاهر لصرفه عن معناه الراجح» فهذا الدليل قد يكون قرينة. 
«الرجوع في الهبة»» محتجاً في ذلك بقول النبي ككل (العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)"" . 


و 


فعارضه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى - وهو يرى جواز رجوع 
الواهب في هبته ‏ بأن ظاهر هذا الحديث لا يفيد التحريم» بل يدل على 
الجواز» إذ لا يحرم على الكلب أن يعود في قيئهء والأصل استواء المشبه 
والمشبه به في الحكم. فأجابه الإمام أحمد بأن النبي يله قال في صدر هذا 
الحديث: (ليس لنا مَك السَّوْءِ). فيكون الرجوعٌ في الهبة مَصَْ سَوْءٍ وقد 
نفاه الشارع» وما نفاه الشارع يحرم إثباته» فيكون الرجوع في الهنة مخرها: 
ولا شك أن القرينة التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى لتقوية 
الاحتمال الذي ذهب إليه قوية جد" . 

قوله: (أو ظاهراً آخر): أي «أو يكون الدليل الذي يُتَأُوَلُ به الظاهر 
لصرفه عن معناه الراجح ظاهراً آخرا . 

مثال ذلك : قول الله تعالى: #خُرّمَتَ عَلَيكمْ الْمَيَِةُ» [المائدة: "]. 

وهذا ظاهر في تحريم جلد الميتة ذُبِعَ أو لم يُدْبَغْء إذ الآية الكريمة 
عامة في مدلولهاء ويحتمل أن «الْجِلّْدَ؛ غير مراد بالعموم, إلا أن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الهبة»» باب «لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته) رقم (١557)؛‏ ومسلم فى صحيحه كتاب «الهبات»» ياب «تحريم الرجوع 
(0) راجع: شرح مختصر الروضة .055/١‏ 
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الاحتمال متردد» إذ بالنظر إلى كون التحريم مضافاً إلى الميتة يقتضي تحريم 
الأكل» والجلد غير مأكول فلا يتناوله التحريم» وبالنظر إلى أن عموم اللفظ 
قوي يقتضي التحريم تنا ول جميع أجزاء المرعة يما في ذلك الجلدء ولكن 
إذا نظرنا إلى قول النبي ككلِْ: (أيما إهاب دُبغْ فقد طهر)0". 

علمنا أنه بظاهر عمومه تناول إهاب الميتة» وحينئذ يكون هذا الظاهر 
مَقنوناً لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة بالتحريم في الآية الكريمة 
المذكوروة؟, 

قوله: (أو قياساً راجحاً): أي ”أو يكون الدليل الذي يُتَأَولُ به الظاهر 
لصرفه عن معناه الراجح قياساً راجحاً». 

وإنما اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون القياس راجحاًء لأن 
المعنى السابق إلى الذهن في الظاهر معنى راجح» فلا يجوز العدول عن 
هذا المعنى الراجح بقياس مرجوح. 

مثال ذلك: أن الله تعالى أوجب الكفارة فى «قتل الخطأاء ولم ينص 
فيها على «الإطعام». فدل بظاهره على أن الإطعام ليس بواجب» إذ لو كان 
واجباً لنص عليه كما نص على «التحرير» و«الصيام»., إلا أن الإطعام 
يحتمل أن يكون فاعنا مسكوناً عنه» ولكن هذا الاحتمال ضعيفهءه فلما 
ثبت النص على الإطعام في «كفارة الظهارا. وفي «كفارة اليمين» تَقَوَّ 
جانب الاحتمال الضعيف بجعله واجباً فى كفارة القتل الخطأ قياساً على 
كفارتي الظهار واليمين» لأن الكفارات احقواق لله تعالى» وثبوت الإطعام 
في كفارتي الظهار واليمين تنبيه على ثبوته في كفارة القتل الخطأ9 . 


)0( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الحيض»» باب «طهارة جلود الميتة بالدباغ» 
رقم الحديث (3755). 
(0) راجع: شرح مختصر الروضة .055/١‏ 
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وَمَهْمَا تَسَاوَى الْاحِْمَالَانٍ وَجَبَ الْمَصِيرٌ إِلَى التّرْجيح. وَكُل 
مُتَأَوّلِ يَحْتَاجُ إِلَى بَيّانِ احْيَمَالٍ اللّفْظِ لِمَّا حَمَلَهُ عَلَيْو ثُمٌ إِلَى دَلِيلٍ 





قوله: (ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح): أي إذا 
تساوى في اللفظ الظاهر معنياه» فلا بد من البحث عن أي وجه من أوجه 
الترجيح المعتد بهاء حى لا يُعَطَلَ العمل به. 

قوله: (وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه): 
المتأوّل هنا هو الذي صرف الظاهر عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح . 

و«ما» سَ قوله : «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «حمله» يعود إلى«اللفظ». والحامل هو «المتأول». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (ثم إلى دليل صارف له): الضمير في «له» يعود إلى «اللفظ 
المصروف عن معناه الظاهر». 

والمراد هنا: أن من زعم بأن هذا الظاهر لا يراد به معناه الراجح» 
قَصَرَقَهُ عنه إلى المعنى المرجوح.» فإنه يحتاج إلى بيان أمرين: 

الأمر الأول: أن يبين وجه احتمال اللفظ للمعنى الذي أورده. 

الأمر الثاني: أن يبين الدليل الناهض على ذلك المعنى الذي جعله 
سببا للصرف. 

فإن اختل هذان الأمران معاًء أو اختل أحدهما لم يُقْبَلِ التأويل. 

أما إذا اختلا معاً فتكون دعوى الصرف لا وجود لها 5 اللفظء وما 
لا وجود له لا يُحْتَجّ على إثباته . 

وأما إذا اختل أحدهما فلا يخلو: إما أن يكون الاختلال ناتجاً من 
0 مقدرة المتأول على بيان وجه الاحتمال في اللفظء» وحينئذ يكون اللفظ 
خالياً من المُدّعَىء وإما أن يكون الاختلال ناتجاً من عدم إقامة الدليل على 





7" القسم الثاني: الخظاه 





وَكَدُ 0 نُ فِي الظَاهِر كَرَائِنُ تَدْكَمُ الاحْيِمَالَ بِمَجْمُوعِهَا وَآحَادُمَا 
لا تَدفَعْهء مكالة: 7 


م ِنَالَهُ: تأوِيلُ الْحَتَِيِّ َوْلَ الي يل لِعَيْكَانَ بْنِ سَلَمَةَ حَيْتُ 


أُسْلمَ على عَشْرٍ نِسْوَةَ: (أنيك مِنْهُنَ أرْبَعاً وَقَارِقٌ مَنْ سِوَاهُنٌ) 


لان نقطاع عَنْهُنَ وَتَرّكُ نِكَاحِهنّ ‏ وَعَضْدُوهُ ِالْقِيّاسٍ . 





ما ادعاه من تأويل» وحينئذ يكون تأويله دعوى بلا دليل» والدعوى بلا 
دليل باطلة. 

قوله: (وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا 
تدفعه): «الظاهر» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «اللفظ الظاهر)». 

والضميران في «بمجموعها». وفي «آحادها» يعودان إلى «القرائن». 

والضمير في «لا تدفعه» يعود إلى «الاحتمال». 

والمراد هنا: أن اللفظ الظاهر إذا كان مصحوباً بعدد من القرائن» 
فإن تلك القرائن مجتمعةً تدفع الاحتمال الذي يُوَردُ عليه» بحيث تجعله 
احتمالا ضعيفا لا يقوى على صرف ذلك الظاهر عن معناه 5-0 

ولكن تلك القرائن لو كانت آحاداً وأفراداًء فإنها قد لا تقوى على 
دفع ذلك الاحتمال» نظراً لقوته ووجاهته. 

قوله: (مثاله: تأويل الحنفية قول النبي يَددِ لغيلان بن سلمة حيث أسلم 
على عشر نسوة: «أمسك منهن أربعاً وفارق من سواهن» بالانقطاع عنهن وترك 
نكاحهن» وعضدوه بالقياس): الضمير في «مثاله» يعود إلى «الظاهر المشتمل 
على قرائن تدفع عنه الاحتمال بمجموعها). و«غيلان بن سلمة» هو 
غيلان بن سلمة الثقفي» أسلم عام الفتح, ا وا 
آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه9 . 

والضمير في «عضدوه» يعود إلى «تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى». 

والمراد هنا: أن قول النبي كلِ لغيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه 


.١57 انظر: الإصابة 7/ 1894١؛ البداية والنهاية /ا/‎ )١( 








القسم الثاني: الخظاض ا 


لا أن فى الْحَدِيثْ قَرَائِنَ عَضَدَتٍِ الظاهِرَ وَجَعَلْبْهُ أقوَّى مِنّ 





(أمسك منهن أر وفارق من شاف 


يدل بظاهره على أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 
أسلمن في عدتهنء أو كن كتابيات فإنه يختار أربعا ممن شاء منهن ويفارق 
اق نواه تزوجهن فى عقد واحد أو فى عقودء وسواء اخختار الأوائل 
أو الأواخر. ١‏ 1 

إلا أن الحنفية رحمهم الله تعالى تأولوا أَمْرَ النبي كل لغيلان بن سلمة 
رضي الله تعالى عنه بإمساك الأربع ومفارقة البواقي تأولوه بأنه إن كان 
تزوجهن في عقد واحد انفسخ نكاح جميعهنء وإن كان تزوجهن في عقود 
فتكاح الأوائل منهن صحيحء ونكاح ما زاد على الأربع منهن باطل. 

وعضدوا هذا التأويل بالقياس» وهو قياس عَفّْد الكافر إذا تناول أكثر 
من أربع على تزوج الكافرة بزوجين في عقد واحدء بجامع عدم الخيار في 
كلّ من العقدين بعد الإسلام» حيث قالوا: «إن العقد إذا تناول أكثر من 
أربع فتحريمه من طريق الجمعء فلا يكون فيه مُخيّراً بعد الإسلام» كما لو 
تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر ثم ا 

وإذا انتفى التخييرء فإن الأمر بالإمساك فى الحديث يِرَادُ به ابتداء 
التكاح . ' 

قوله: (إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته آقوى من 
الاحتمال): المراد بالحديث هنا هو حديث غيلان بن سلمة رضي الله تعالى 
عنه . 


والمراد بالظاهر هنا: ظاهر أُمْر النبي كَلةِ لغيلان بن سلمة رضي الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه» كتاب «النكاح»؛ باب «ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
عشر نسوة». (سئن الترمذي 598/17). 
() انظر: المغني 5/ .17١‏ 
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حم القسم الثاني: الظلم 





تعالى عنه بإمساك الأربع ومفارقة البواقي» فإن هذا الظاهر يدل على تخييره 
بإمساك أربع ممن شاء من هؤلاء النسوة العشر. 

والضمير في «جعلته» يعود إلى «الظاهر)». 

والمراد بالاحتمال هنا: هو ما أورده الحنفية رحمهم الله تعالى من 
تأويلهم السابق لظاهر هذا الحديث. 

قوله: (أحدها: أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة): الضمير 
في «أحدها» يعود إلى «القرائن التي عضدت الظاهر)». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لم يسبق 
إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة». 

والمراد بالاستدامة هنا: استدامة عقد النكاح» أي: بقاؤه واستمراره. 

قوله: (فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا): الضمير في 
«فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم 

والضمير في «فهموه» يعود إلى «ابتداء النكاح». وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو). 
ش والمراد هنا : : أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يتبادر إلى 

أذهانهم من أُمْرٍ النبي يله لغيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه بإمساك 

الأربع من نسائه ومفارقة البواقي منهن إلا تخييره في هؤلاء الأربع من بين 
النسوة العشرءه وهذا يقتضى استدامة نكاحهن وليس انقطاعه وابتداء عقد 
جديدء ولو فهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من هذا التخيير 
ابتداء النكاح لتبادر ذلك إلى أفهامنا أيضاء وحيث إنه لم يتبادر إلى 
أفهامناء كما لم يتبادر إلى أفهام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من 
قبلنا كان ذلك دليلاً على أن المراد استمرار النكاح وليس ابتداءه. 

قوله: (والثاني): أي من القرائن التي عضدت الظاهر. 





القسم الثاني: الخلام ب 








قوله: (أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره): الضمير في «أنها 
يعود إلى «النبي كلها . 


والفعل الماضي ١فُوّضْنَ»‏ مشتق من ١العويدو‏ ا وهو في 0 بمعنى 
«الرّدّء والتََضْيير؛» يقال: «فَوَضَ إليه 'الامرة إذا : صَيّوَهُ وَوَدة إليه”! 

والمراد بالإمساك والمفارقة: إمساك الأربع» ومفارقة البواقي من 
النسوة العشر اللاتي تزوج بهن غيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه. 


والضمير في «اختياره» يعود إلى «غيلان بن سلمة» رضي الله تعالى 


قوله: (وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المرأة): أي المرأة التي يراد 
تكاحيهاء ضواء أكانت بكرا )آم نبا اتنا لكل السخيضي امن حديك 
الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كك قال: (لا 
تتكح الأيم حتى تُسْتَمَرَ ولا تتكح البكر حتى تُسْتَأوَنَ دَن)”" . 

والمراد هنا: أن النبى يكل جعل أَمْرَ الإمساك والمفارقة موكولاً إلى 
اكصبار خيلان بن سلمة وصى ا#قدالق ععدة وهنا يدل على استمران 
التكاح» إذ لو كان يدل على انقطاعه وابتدائه من جديد لما جعل النبي وَيِلِ 
أمر الاختيار موكولاً إليه؛ لكون العقد الجديد على المرأة لا يصح إلا 
برضاها . 


.5١٠١ / انظر: لسان العرب‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب «التكاح», باب دلا ينكح الأب وغيره البكر 
والثيب إلا برضاها» رقم الحديث (0175). 
وأخرجه مسلم فى صحيحه.ء كتاب «النكاح»» باب «استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق والبكر بالسكوت» رقم الحديث .)١519(‏ 








ا القسم الثاني الظظلم 

وَالثَّالِتُ: أنه لو أَرَادَ ابْتِدَاءَ التكاح لَذَكَرَ شَرَايِطهُ لكلا يُوَخُرَ الْبَيَانَ 
عَنْ وَفْتِ الْحَاجَةٍء وَمَا أَحوّجَ حَدِيتَ الْعَهْدٍ بالإسْلام إِلَى مَعْرِكَةِ شَرَائْطِ 
التكاح . 


الرَابعٌ : أن ابْتدَاءَ النّكاح لا يَحْمَصٌ بِهِنَّء كَكَانّ يَنبَفِى أَنْ يَقُولَ : 





قوله: (والثالث): أي من القرائن التي عضدت الظاهر. 

قوله: (أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة): الضمير في «أنه») يعود إلى «النبي" كَل 

والضمير في (شرائطه» يعود إلى «النكاح». 

واللام في «لثئلا» هي لام التعليل. 

قوله: (وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح): 
وذلك أن حديث العهد بالإسلام يجهل الكثير من أحكام الشرع» فيحتاج 
إلى تعليم وتوجيه حتى يكون فعله مطابقا للواقع الشرعي. 

والمراد هنا: أن النبي كلِ لو أراد من أُمْرِهِ لغيلان بن سلمة رضي الله 
تعالى عنه بإمساك الأريع ومفارقة البواقي من نسائه العشر ابتداء النكاح» 
لبيّن لغيلان الشروط التي لا يصح النكاح إلا بهاء لأنه يجهلها لكونه 
حديث عهد بالإسلام» وحيث لم يبيّن ككلةٍ له شروط النكاح» والوقت وقت 
بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة دل ذلك على أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما أراد بذلك التخيير استمرار النكاح» وليس ابتداءه. 

قوله: (الرابع): أي من القرائن التي عضدت الظاهر. 

قوله: (أن ابتداء النكاح لا يختص بهنء فكان ينبغي أن يقول: «انكح 
أريعاً ممن شئت»): الضمير في «بهن» يعود إلى «الأربع النسوة اللاتي خُيْرَ 
غيلان في إمساكهن». 

والمراد هنا: لو كان مراد النبي ككلِِهٌ هو ابتداء النكاح لما جعل 


متحي ع 55777 1 حح 





وَمِعَالُ التَأُوِبلٍ في الْعْمُوم الْمَوِيّ قَوْلُ الْحَنَفِيّة فِي قَوْلٍ لنت كل : 
(أَيُّمَا نرَأة كحت تَفْسَهَا بغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيّهَا قَيِكَاحَهَا بَاطلة) قَانُوا: هَذَا 





التخيير لغيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه مختصاً بالأربع من نسائه 
العشرء بل لجعل ذلك التخيير عاماً فيمن شاء من النساءء كأن يقول: 
«انكح أربعاً ممن شئت»» بدلاً من قوله: (أمسك منهن أربعاً)» فتخصيصه 
عليه الصلاة والسلام الأربع من سائر النسوة العشر بالإمساك دليل على 
إرادته استمرار النكاح لا ابتداء عقده من جديد. 

قوله: (ومثال التأويل في العموم القوي): المراد بالتأويل هنا التأويل 
الضعيف الذي لا يقوى على صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح. 

قوله: (قول الحنفية في قول النبي بَكِِةِّ: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل»): موضع العموم في هذا الحديث الشريف هو: 
(أيما امرأة)» لأن «أي» إحدى صيغ العموم» فيكون هذا العموم متناولاً كل 
امرأة من غير تفريق بين حرة وأمة. 

قوله: (قالوا: هذا محمول على الأمة): أي «قال الحنفية رحمهم الله 
تعالى في تأويل لفظ العموم بإرادة الخصوص». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)"''2. 

والمقصود هنا: أن الحنفية رحمهم الله تعالى حملوا المراد بالمرأة 
في الحديث الشريف على المرأة الأمة دون الحرة» وبذلك تأولوا العموم 
بإرادة الخصوص . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب «النكاح»» باب «فى الولى» (0777/17)؛ وأخرجه 
الترمذي فى سننه» في «أبواب التكاح», باب «ما جاء لا تكاح إلا بولى» (؟/580). 


ا القسم_الثاني: الظا 


نَاهُمْ عَنْ قَولِه : (قَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهًا)ء فإنَّ مَهْرَ الَْمَةٍ 
للف دلوا إِلَى المكابة 4 وهذا يعرف لاه 000 *ش52ظ1 





قوله: (فثناهم عن قولهم: «فلها المهر بما استحل من فرجها» فإن مهر 
الأمة للسيد): الضمير في «فثناهم» يعود إلى «الحنفية رحمهم الله تعالى», 
وكذلك إليهم عود الضمير في «قولهم». 

والفعل «ثناهم» مشتق من «الّني» وهو في اللغة: «الصَّرّفٌ عن 
الحاجة)0' ., 

وعليه يكون المراد بالثني هنا «الصَّرْف» أي: صَرْفُهُمْ عن قولهم. 

والمراد بقولهم هنا: هو حملهم العموم على المرأة الأمة. 

والثاني لهم عن هذا القول هو قول النبي يَلِ في تتمة الحديث 
السابق: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها). 

وذلك لأن هذه التتمة جعلت المهر ملكا للمدخول بهاء والأمة لا 
تملك المال» بل مال مهرها يكون لسيدها. 

قوله: (فعدلوا إلى المكاتبة): أي حين عكرت تلك التتمة للحديث 


تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى السابق» وهو و حَمْلٍ المرأة على الأمة. 
عَدل | عن الأمة إلى المكاتبة» لأن المكاتبة تستحق امتلاك المال لتفي بما 


عليها من التزام مالي لسيدها نظير فك رقبتها من الرق. 

قوله: (وهذا تعسف ظاهر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «حمل 
عموم المرأة على خصوص المكاتبة». 

فهذا الحمل التأويلي لعموم الحديث تعسف ظاهر. 

وأصل «الْعَسّفٍ) في اللغة: «السَّيْرٌ بغير هداية)”) 

والمراد به هنا: تطويع الظاهر لتأويل لا يحتمله لفظه. 


.1560/9 (؟) انظر: لسان العرب‎ .1١6/١5 انظر: لسان العرب‎ )١ 





الاك 
أَنَّ الْعُمُومَ قَوِيٌ وَالْمْكَاتبَةَ نَادِرَةٌ بالإضًا ا ىر التجافه وَليْسَ مِنْ كلام 
ل إِرَادةٌ الشَّاذ النّادرٍ باللّفْظٍ الَّذِِ ي طهر مِنّْهُ قَصْدُ الْعُمُوم إل َي 


تَفَْرِنُ بِاللّْظِ 0 قِيَامنُ النكاح عَلَى الْمَالٍ وَالْإِنَاث عَلَى الدكور 
0 مُقمََِة اللَفْظِ تَصلحُ لتَنْزِيلهِ عَلَى صُورَةٍ نَادِرَةٍ. 


قوله: (لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء) : هذه الجملة 
تعليل للقول بأن حمل عموم المرأة على خصوص المكاتبة تعسف ظاهر. 

ووجه قوة العموم في الحديث المذكور ثلاثة أمور أساسية» سيذكرها 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. 

ووجه كون «المكاتبة» نادرة بالإضافة إلى الكماء: هن أن"النفيية 
العظمى من النساء حرائر» وبالنظر إلى هذه النسبة العظمى تكون المكاتبة 
نادرة بالإضافة إليهاء والحكم لا يعلق على النادر دون الأعم الأغلب. 

قوله: (وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه 
قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ) : الضمير في «منه» يعود إلى «اللفظ». 

والمراد هنا: أن عادة العرب في تخاطبهم وكلامهم أنهم لا يحملون 
العموم على إرادة الشاذ والنادرء» بل يحملونه على مقتضى الظاهر منه وهو 
قصد الشمولء إلا إذا اقترن باللفظ ما يدل على إرادة النادرء وهنا لا قرينة 
تدل على ذلك». بل كل القرائن تدل على إرادة العموم. 

وبناءة على ذلك فإن كلام الشارع عر على ما جرت به عادة العرب 
في أسلوب كلامهم . 

وإذا كان الأمر كذلك, فإن التأويل المذكور بعيد عن عرف أهل 
اللسان» كما أنه بعيد عن عرف الشارع . 

قوله: (وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة 
باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة): الضمير في التنزيله» يعود إلى 
«اللفظ» . 


حدم القسم الثاني: الخلا 


والمراد باللفظ هنا: لفظ العموم في الحديث السابق» وهو قوله كَك: 
(أيما امرأة). 

والمراد بالصورة النادرة هنا: المكاتبة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه العبارة هو جواب عن 
سؤال مُقَدَّر من أصحاب التأويل» بفادة: أن المرأة الحرة لها الحق فى 
تملك المال بنفسها دون سلطة أحد من الرجال عليهاء فلماذا لا يكن لها 
الحق في مباشرة تزويج نفسها من غير ولي؟. 

وَأيقناً فإن الذكة يقولئ مياشرة الحعقد النفسةة :فلماة ل كوة المراة 
الحرة كذلك؟. 

وحينئذ يكون هذا القياس قرينة اقترنت بلفظ عموم الحديث» فتقوى 
على تخصيصه. فتكون المرأة الحرة خارجة عن عمومه» فيجوز لها مباشرة 
عقد نكاحها بنفسهاء وإذا خرجت الحرة عن عمومه بقى خاصاً بالأمة» إلا 
أن قرينة: «فلها المهر بما استحل من فرجها» تُحْرِج الأمةء فيبقى الحديث 
دالا فقط على المكاتبة. 

وبناءً على ذلك فلا يُشْتَرَط الولي للنكاح إلا في المرأة المكاتبة دون 
الحرة والأمة. 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا السؤال المقدر بعدم 
صلاحية ذلك القياس لأن يكون قرينة ناهضة لصرف الحديث السابق عن 
ظاهر العموم إلى الخصوص بصورة نادرة. 

والمراد هنا: أن هذا القياس قياس باطل لوجود الفارق» وبيان 
الفارق فيه من وجهين: 

الوجه الأول: أن قياس النكاح على المال لا يصحء وذلك أن للمرأة 
أن تمتلك ما تشاء من المال» لأن هذا التملك حق محض لهاء بخلاف 
عقد النكاح فليس حقاً محضاً لهاء بل ولوليها حتى في ذلكء بناءً على ما 


وَدَلِيل ظَهُورٍ قَسْدٍ التّعْمِيمٍ عو الْأَوَّلُ: أنه ل أي وَهِيّ 
مِنْ كَلِمَاتِ الشَّرْطِء وَلَمْ يتوت في عُمُوم أذوات الس ط ماع يكذ 
حَالف فِي صِيَغْ الْعموم. 


سينشأ عن هذا العقد من نواح إيجابية أو سلبية على الأسرة والعشيرة. 

الوجه الثاني: أن قياس الأنثى على الذكر في مباشرة عقد النكاح لا 
يصح أيضاء فإن الذكر رجل يتولى أمر نفسه بنفسه. ولديه خبرة عملية 
بواقع الحياة تجعله لا يقدم في النكاح إلا عن بينة وبصيرة» بخلاف الأنثى 
فإنها بعاطفتها قد تغتر بالمظاهر وتنخدع بهاء وحينئذ اشترط الإسلام الولي 
لفقك تكاجها عيانة للفيينا «“وجماية لحدها: 

وإذا كان هذا القياس باطلاً لوجود الفارق المؤثر فيه بين المقيس 
والمقيس عليه؛ فالباطل لا يُعَوّلُ عليه في شيء»: فكيف يصلح أن يكون 

قوله: (ودليل ظهور قصد التعميم آمور): المراد بظهور قصد التعميم : 
قوة العموم الذي أفاده ظاهر الحديث السابق» فهذه القوة أبرزها ودل عليها 
عدد من الأمورء كما تضمنها لفظ الحديث. 





قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الأول». 

قوله: (أنه صُدَّر بأي): الضمير في «أنه» يعود إلى «قصد التعميم». 

والفعل الماضي «صُدّْرَ؛ مبني للمجهول» والمصدّر له هو النبي كَل 
حيث قال: (أيما امرأة). 

قوله: (وهي من كلمات الشرط): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
لفظة «أي2. 

ومعنى «من كلمات الشرط»: أي أن «أي» أداة من زات الشرط . 

قوله: (ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ 
العموم): المراد هنا: أن أدوات الشرط متفق على إفادتها العموم عند جميع 


ا القسم الثاني: الظاهر 








َو 2ن 8- 
ع أَكُلَ ع 


الثاني : أَنَّهُ أَكُدَ بماك وَهِيَ مِنْ مُوَكْدَاتِ الْعْمُوم . الغَالِتٌ : أَنَهُ 
رَنَبَ بْظلَانَ التُكاح عَلَى الشَّرْطٍ في مَعْرض الْجَرَاءِ . 


الأصوليين» و«أي» واحدة من تلك الأدوات» وحينئذ يكون إخراجها عن 
مقتضى ظاهرها وهو إفادة العموم إلى الخصوص مخالفة صريحة لهذا 
الاتفاق. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «الأمر الثاني»» 
أي من الأمور الدالة على ظهور قصد التعميم. 

قوله: (أنه أكد ب«ما». وهي من مؤكدات العموم): الضمير في «أنه) 
يعود إلى «قصد التعميم». 

والفعل الماضي «أَكَدَ مبني للمجهولء والمؤكٌد هو النبي كلله. 

والمراد ب«ما» هنا: هي الداخلة على «أي» في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (أيما امرأة). : ْ 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «ما» الداخلة على «أي» 

و«مؤكدات» جمع «موؤكّد». و«التَّؤْكيدٌ) ف اللغة هو«الشَّدٌ 
وَالتّوْئِيقٌ”"". 

والمراد هنا: أن «أي» الدالة على العموم قد اتصل بها ما يؤكد 
دلالتها على العموم» وهو «ما»» وحينئذ يصبح العموم بهذا التوكيد قويا 
جداًء فصرفه عن هذا الظاهر القوي تأويل ضعيف جداً. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثالث»» 
أي من الأمور الدالة على ظهور قصد التعميم. 

قوله: (أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء): الضمير 
في «(أنه» يعود إلى «النبي كلل . 

والمراد هنا: أن هذا الحديثء وهو قول النبي كَكِةِ: (أيما امرأة 


.5557/79” انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثاني: الخظاهر ا 


2 5 ل انم فم 02 ٠.‏ ًِ 0 ل د ٠‏ 
وَلو اهتْرِحَ عَلَى الْعَرَبِيَ المْصِيح أن يَأْتَِ بِصِيعَةٍ دَالَةٍ عَلى العموم 
يج العو كس 


مَعَ الْمَصَاحَةٍ وَالْجَرَالَةِ لَمْ تَسمخ قَرِِحَتْهُ ِأبْلَعَ مِنْ هَذِوِ الصّيعَةِ. 


8م 
-ه 





نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) مكون من ججملة شرطية 
اشتملت على أداة الشرط وهيى «أي» المؤكّدة ب١ما»»‏ وعلى فعل الشرط 
وهو «نكحت نفسها بغير إذن وليها»» وعلى جواب الشرط وهو «فتكاحها 
باطل» . 

وبناء على ذلك فإن «بطلان النكاح» هنا قد رُنّبَ على الشرط في 
معرض الجزاءء وهذا الترتيب من شأنه اقتضاء العموم» فلا يصح استثناء 
أحد من النساء من عمومه لا حرة» ولا أمة. ولا مكاتبة. 

قوله: (ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على 
العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة): 
الفعل الماضي «فْتّرِحَ» مبني للمجهول. والْمُفْتَرِحٌ هنا هو أي إنسان من 
لمشي 

و«الجزالة» في اللغة هي «الْقُوَةُ و«الْجَوْدَة)0" . 

و«القريحة» فى اللغة هى: «الطْبِيعَةٌ» يقال: «قريحة الإنسان كذا»؛ 
ايان ليت الى حر يا د 7 5 

والضمير في «قريحته») يعود إلى «العربي الفصيح». 

والصيغة المشار إليها في قوله: «بأبلغ من هذه الصيغة» هي قول 
النبي كلةِ: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل). 

والمراد هنا: أن العربي الفصيح الذي تجري الفصاحة وقوة البيان 
وجودة الأسلوب في دمه وعروقه بحسب الطبيعة والسليقة لو ظَلِبَ منه أن 
يأتي بصيغة قوية جيدة للدلالة على العموم لم تسعفه طبيعته اللغوية بأبلغ من 
الصيغة التي جاء بها هذا الحديث الشريف. 


)١(‏ انظر: لسان العرب .٠١9/١١‏ (؟) انظر: لسان العرب ؟008/7. 


00 القسم الثاني: الخللم 

وَنَْلَم أن الصَّحَابَةَ لَمْ يَفْهَمُوا مِنْ هَذِهِ الصّيعَةٍ الْمُكَاتبََ وَلَوْ 
أ مت 6ه ء. وه 9 9 6 ؟دج 22 ا 26 7 
سَمِعْنَا نَحْنْ هَذِهِ الصّيعَةَ لم نْمَهُمْ مِنْهَا المكَاتبَة وَلو قال القايل: 


كله ع الوشامه سم ار بي قلقم 
«أَرَدْتَ المكاتبة» لنييبَ إلى الإلعَازء ا 12017010111 





وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يُخَصّصٌ هذا العموم القوي البليغ» 
ويَصْرَفُ عن ظاهره بصورة نادرة شاذة؟ . 

قوله: (ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة): الصيغة 
المشار إليها بقوله: «لم يفهموا من هذه الصيغة» هي قول النبي كَلهِ: (أيما 
امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل). 

1 والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم عرب 
خلُصء وقد علموا التنزيل وفهموا حقيقة الكلام وما يؤول إليه ‏ لم يفهموا 
من عموم هذا الحديث إرادة الخصوص بالمكاتبة فقطء. ولو كان الحديث 
مسوقاً لإرادة هذا الخصوص لكان أول من يتبادر إلى ذهنه قَهُمُ ذلك هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة): الضمير 
في «منها» يعود إلى «صيغة الحديث». 

والمراد هنا: وكما أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم 
ادن إلى أذهانهم فهم إرادة الخصوص من عموم الحديث» فكذلك نحن 
لم يتبادر إلى أذهاننا هذا الفهم» وحينئذ يكون حَمْلَ عموم المرأة على 
خصوص "«المكاتبة» فقط تأويلاً في غاية البعد عن الأفهام والأذهان. 

قوله: (ولو قال القائل: «أردت المكاتبة» لتُسب إلى الإلغاز): «الإلغاز) 
في اللغة هو ١تَعْمِيةُ‏ المراد والتَلْيِسُ في الكلام» بحيث يضمره على خلاف 
07 

وإنما كانت إرادة «المكاتبة» في هذا الحديث ضرباً من الإلغاز لِبُعْدِ 


.505/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثاني: الخلا 0 


وَلّوْ أَخْرَجٌ الْمْكَاتبَةَ وَقَالَ: «مَا حَطرَتْ يِبَالِي) لَمْ يُسْتَدْكَرْ كَمَا لا يَحُْظرْ 
عَلَى الْبَالٍ إِلّا بالإخطار كيف يَجُورُ قَضْرٌ الْعْمُوم عَلَيْهِ؟ 





تبادرها إلى الذهن والفهم» نظراً لقوة العموم في ظاهره. 

قوله (ولق اخرج المكائية وقال: روما خطرت ميالي» لم يستتهر): الفعل 
الماضي «ححظرَ «مشتق م: من «الْحُظور» وهو «الوقوع». و«الْخَاطِرً) هو 
«الْهَاجِسٌ 0 1 

والمراد هنا: أن المتكلم بمثل هذا العموم لو قال: «ما وقع في 
خاطريء ولا ورد على بالي المكاتبة»» لم يستنكر عليه العقلاء من أهل 
اللغة هذا النفي ولم يستهجنوه منه» وما ذلك إلا أن قوة العموم تمنع طريان 
هاجس الخصوص في مثل هذا الكلام. 

قوله: (فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم 
عليه؟): «ما» في قوله : «فما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بالإخطار هنا: التنبيه والتذكير. 

والاستفهام بكيف هنا يفيد التعجب والاستنكار. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ما لا يخطر على البال هو بعيد كل البعد عن 
هاجس الإنسانء ولا يتنبه إليه إلا إذا ذُكّرَ به» وحينئذ يكون جوابه بالنفي 
وهو عدم إرادته لما نُبّهَ إليه؛ وإذا كان الشأن كذلك فكيف يسوغ أن يُجَعَلَ 
ذلك البعيد عن الخاطر والذي لم يقصده المتكلم في لفظه العام سببأ في 
تخصيص العام به حتى يُعَدَّ هو المراد الأساس؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولو اقتّرح على 
العربي. . .2 إلى قوله: «فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز 
قصر العموم عليه؟» هو البرهان على أن الأمور الثلاثة المذكورة في 


.559/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


77 القسم الثاني: الظاهر 


وَقَدْ قِبِلَ فِي تَأُوِيلٍ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: (لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبْيْتِ 
الْصَيَامَ مِنَ الليْلِ) نَحمِلَهُ عَلَى الْقَضَاءِ : ما 1 





الحديث. وهي: «التصدير بأي» والتأكيد بماء وترتيب بطلان النكاح على 
الشرط فى معرض الجزاء» دالة على قوة ظهور قصد التعميم في الحديث 
الشريف. وهو قوله ككلةِ: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل) . 

قوله: (وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل»: نحمله على القضاء): الضمير فى «نحمله» يعود إلى 
«الصيام المنفي» في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صيام). 

فهذا الصيام المنفي محمول عند الحنفية رحمهم الله تعالى على بعض 
أنواع الصيام»ء وذلك أن لفظة «لا صيام» نكرة في سياق النفي» والنكرة في 
سياق النفي تفيد العموم» فتعم جميع أنواع الصيام الخمسة» وهي: 
-١‏ صوم رمضان. 
2 صوم قضاء رمضان. 
2 صوم النذر المطلق. 
: - صوم الكفارات». وهي: كفارة القتل الخطأء وكفارة الظهارء وكفارة 

الجماع عمداً في نهار رمضان. 
6-- صوم التطوع . 

وصيام رمضان عند الحنفية رحمهم الله تعالى لا تُشْتَرَط له النيةء لأنه 
مُتَعَيّنُ بوقته الْمُضَيّقِ الذي لا يتسع لفعل غيره» فتكون النية فيه حاصلة 
بحكم الضرورة» وبذلك يكون صوم رمضان خارجاً عن عموم هذا 
الحديث. 
تعالى عنها قالت: قال لى رسول الله طلِنِ ذات يوم : (يا عائشة هل عندكم 


القسم الثاني: الخلا 0 





إِنَّهُ مِنْ هَذَا الْقَبيل وك ار ا 

شىء؟). قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيءء قال: (فإني 
2 

صائم) '. 


فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام شرع في صيام التطوع في 
أثناء النهارء من غير أن يبيت نية من الليل. 
الحديث السابق» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل)”"' . بقي داخلاً في عمومه صوم قضاء رمضان» وصوم 
النذر المطلق. وصوم الكفارات» فيشترط لهذه الأنواع الثلاثة من الصيام 
كنا 

قوله: (إنه من هذا القبيل): هذا هو مقول القول في قول المؤلف 
رحمه الله تعالى: «وقد قيل. . .»2 والقائل هنا: بعض الأصوليين. 

والضمير في (إنه» يعود إلى «حمل الصيام الوارد في الحديث على 
القضاء». 

و«القبيل» هنا بمعنى «النظير». 

والمراد بذلك: أن تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) بإرادة الخصوص » 
تأويلهم العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنتكاحها باطل) بإرادة الخصوصء وهي قصر المرأة على «المكاتبة». 
2000 صحيح مسلمء كتاب «الصيام»» باب «جواز صوم النافلة بنية من النهار» رقم 

الحديث .)١١6١5(‏ 
زفم أخر جه الترمذي في سننه» أبواب «الصوم». باب «ما جاء لا صيام لمن لم يعزم 

من الليل». (سئن الترمذي .)١١7/7‏ 
69 انظر: تيسير التحرير .١58/١‏ 


وا ل القسم الثاقني الاي 
نَ التَطوُعَ غَيْرُ مُرَاوءِ قلا يَبْقَى إِلّا الْمَرْضُ الَّذِي هُوَ رَكُنٌ الدّينِ وَعْوَ 
صَوْمُ رَمَضَانَ» وَالْقَضَاءُ وَالئَذْرُ يَجِبٌ بِأُسْبَابِ عَارِضَة كَهُوَ كَالْمْكَائَبَة 


في مَسْأَلَةٍ الكاح . 





03 


١ 


وإذا كان قصر عموم المرأة على المكاتبة فقط في غاية البعد والندرة» 
فكذلك قصر الصيام على القضاء والنذر والكفارات فقط. 

قوله: (لأن التطوع غير مراد): المراد بالتطوع هنا «صيام التطوع», 
فهذا الصيام غير مراد في لفظ عموم الصيام الوارد في الحديث». فلا يشترط 
له تبييت النية من الليل» لما ثبت فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
السابق. ١‏ ْ 

قوله: (فلا ييقى إلا الفرض الذي هو رركن الددن؛ وهو :صوم رمضيان): 
أي إذا خرج صوم التطوع من أن يكون مراداً بلفظ عموم الصيام بدليل 
مخصصء فإن صوم رمضان يبقى داخلاً في إرادة ذلك العموم» لكونه 
فرضاً من فرائض الدين وركناً من أركان الإسلام» فتكون النية المبيتة من 
الليل شرطا في صحته . 

قوله: (والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسالة 
النكاح): الأصل في الفعل المضارع «يجب» التثنية «يجبان» لتعلقه بالقضاء 
والنذرء وكذلك الضمير المنفصل «هو» فى قوله: «فهو) الأصل فيه التثنية 
اقيقاة لفرفه إلن القضاء والنتر أشا - ”* 

إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى عدل هنا عن التثنية إلى الإفراد لإرادة 
الوحدة في كل من القضاء والنذرء فكأنه قال: «والقضاء والنذر كل واحد 
منهما يجب بأسباب عارضة؛ فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح». 

والهراد هنا: أن القفناء يجتب سبي عارفقن وهو السفر أو 
المرضء أو الحيض بالنسبة للمرأة» وهذا العارض طارئ من الطوارئ قد 
يحدث وقد لا يحدث. وكذلك الحال بالنسبة للنذر فإنه يجب بسبب 
عارض يحمل الإنسان على أن يلزم نفسه بالصيام إذا سلم من تبعاته» وهذا 


. 0 5 . 
القسم الثاني: الخظاض 50 


وَالصَّحِيحَ أن 0 و هَذَا كَنْذْرَةٍ الْمكَاتَبَقَ محا مضا أ اه 0 








وإذا ثبت أن كلاً من القضاء والنذر يجب بأسباب عارضة» فإن صوم 
رمضان وجب بإيجاب الشارع» وذلك الإيجاب باق مستمر كلما وجد سببه 
وهو دخول الشهرء وبذلك يكون إيجابه أصيلاً لا طارئاًء وإذا كان الأمر 
كذلك فهل من المناسب أن يكون النبي كَل قد أراد بالصيام في قوله: (لا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) الطارئ دون الأصيل؟ لا شك أن 
هذا بعيد جداًء وهو في هذا البعد التأويلي كبُعْدٍ حمل عموم المرأة في قوله 
عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل) على المكاتبة خاصة» كما سبق بيان ذلك في موضعه. 

قوله: (والصحيح أنه ليبس ندرة هذا كندرة المكاتية): هذا جواب عما 
ذهب إليه القائلون بأن تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى لحديث: (لا صيام 
والندرة كتأويلهم حديث: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل) في حمله على المرأة المكاتية. 

و«الصحيح)» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والقول 
الصحيح». 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن ليس ندرة 
هذا كندرة المكاتبة». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى - الحنفية رحمهم الله تعالى 
للصيام الوارد في الحديث بصيام القضاء» 

والمراد هنا: لا نسلم بأن حمل عموم الصيام على القضاء دون صيام 
رمضان مساو في ندرته لحمل عموم المرأة على المكاتبة» وإذا انتفت 
المساواة بينهما 53 تحقق الفرق» ووجه الفرق بينهما يكمن في عدد من 


الأمور: 


000 القسم الثاني: الخلا 


وَإِنْ كَانَ الْمَرْضُ أَسْبَقَ إِلَى الْمَهُم فَيَحْتَاجٌ هَذَا التَخْصِيصٌ إِلَى دل 


- 





الأمر الأول: أن العموم في قوله يخ: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل) أقوى من العموم في قوله عليه الصلاة والسلام : 
(لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). 

إذ العموم في حديث النكاح مؤكد بهما» بخلاف العموم في حديث 

الأمر الثاني : أن العموم في حديث النكاح مستفاد من «أي» الشرطية» 
ولم يختلف أحد في إفادتها العموم, أما العموم في حديث الصيام فهو 
مستفاد من النكرة في سياق النفي» وهذه الصيغة محل خلاف من حيث 
إفادتها العموم . 

الأمر الثالث: أن صيغة «لا صيام» تحتمل نفي كمال الصومء وتحتمل 
نفي صحته. بينما صيغة «أي» الشرطية لا تحتمل إلا العموم. 

الأمر الرابع: أن أصناف الصوم خمسةء وقد قصر الحنفية رحمهم الله 
تعالى الصوم على ثلاثة منهاء وهي: صوم القضاعء وصوم النذرء وصوم 

ولم يبق إلا التطوع وصوم رمضانء وليس نسبة ثلاثة إلى خمسة 
كنسبة نوع المكاتبة إلى جنس النساء”" . 

وحيث تبين الفارق الكبير في العموم بين الحديثين» فلا يصح قياس 
تأويل حديث الصيام على تأويل حديث النكاحء لأنه قياس مع الفارق» 

قوله: (وإن كان الفرض أسبق إلى الفهم؛ فيحتاج هذا التخصيص إلى 
دليل قوي) : المراد بالفرض هنا: هو صيام رمضان. 


.0ا/8/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


القسم الثاني: الا اليه 
سح تيت الا 2 1 اا ا 3 كد 





وَلَيْسَ يَظْهَرُ بُظلَانْهُ كَظهُورٍ بُظْلَانِ التخْصِيص بِالْمَكاتبَة. 


وَعِنْدَ هَذَا يُعْلَمُ أن إِخْرَاجَ النَادِرٍ قَرِيبٌ» 1 211711 





والتخصيص المشار إليه في قوله: «فيحتاج هذا التخصيص» هو 
تخصيص الحنفية رحمهم الله تعالى عموم الصيام في قوله عليه الصلاة 
والسلام: زلا صيام) بصيام القضاء. 

والمراد هنا: أن المتبادر إلى الذهن من إطلاق الصيام في قوله عليه 
الصلاة والسلام: رلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) هو صيام 
الفرضء لأنه هو الصيام الثابت وجوبه بأصل الشرع» فيكون هو الأسبق 
إلى الذهن» لأنه أقوى أنواع الصيام وآكدها. 

وإذا كان صوم الفرض كذلكء فإخراجه من تناول العموم له من قبيل 
إخراج الأصيل بالطارئ» وهذا بعيد لأنه على خلاف الأصل» فيحتاج إلى 
دليل قوي يساند دعوى الإخراج بالتخصيص. 

قوله: (وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة) : 
الضمير في «بطلانه» يعود إلى «تخصيص الصيام بالقضاء» 

والمراد هنا: أن تخصيص حديث النكاح بالمكاتبة دون بقية النساء 
باطل» لأن المكاتبة صورة نادرة جداً بالإضافة إلى النساءء فيكون الحمل 
عليها في غاية البعد والشذوذء بخلاف تخصيص حديث الصيام بالقضاء 
دون صيام الفرض» فإن الفرض متعيّن بدخول وقته المضيق. فتتجه النية 
تلقائيا إلى صيامه بمجرد ثبوت رؤية الهلال» وليس كذلك في صيام القضاء 
إذ وقته موسعء وقد لا تتجه النية من الليل إلى صيامهء فاحتاج إلى 


وومةه 


تخصيص بالذكر لِيّهْتَمّ بأمر تبييت النية فيه» وهذا أمر متتجه وإِنْ كان بعيداً. 
قوله: (وعند هذا بعلم أن إخراج الخادر قربيب) : اسم الإشارة «هذا» 

يعود إلى ما سبق ذكره من تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى لقوله عليه 

002222227 
: (أمسك منهن أريغاً وفارق من سواهن) بابتداء النكاح . 


م القسم الثاني الخلاهر 
وَالْمَصْرَ عَلَى التَادِر مُمْتَيٌِ » وَيَينَهُمَا دَرَجَاتٌ تَتَقَاوَتُ في الْبُعْدٍ وَالْقُرْبِء 
وَلِكُلُ مَسْأَلَةِ ذَوْقُ يَجِبُ أنْ تُفْرَدَ بِنَظَرٍ حَاصٌء وَيَلِينُ ذَِّكَ الْمُرُوع . 
وَاللهُ أَعْلَم . 

وتأويلهم لقوله عليه الصلاة والسلام : (أيما امرأة نكحثت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل) بالحمل على المكاتبة دون بقية النساء. 

وتأويلهم لقوله عليه الصلاة والسلام : (لا صيام لمن لم يبيثت الصيام 
من الليل) بحمل الصيام على القضاء. 


والفعل المضارع 'يُعْلَّمُ) مبني للمجهول؛ والمراد: يعلم الناظر في 
هذه التأويلات الثلاثة. 








ومثال إخراج النادر من العام: إخراج المكاتبة من عموم حديث 
النكاح؛ فهذا الإخراج قريب, لأن المكاتبة صورة نادرة فلا يتجه الفهم 
إليها . 

قوله: (والقصر على النادر ممتنع): أي قصر العموم على النادر 
ممتنع ) ٠»‏ وذلك لأن العرب لم تَجْرٍ عادتهم في التخاطب أن يتكلموا بلفظ 
عام وهم يريدون به الصورة النادرة. 

ومثال القصر على عادر قصر حديث النكاح بلا ولي على 
«المكاتبة» فقط. 

قوله: (وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب): ضمير التثنية في 
ابينهما» يعود إلى القسمين المذكورين» وهما: «إخراج النادر» و(التخضيضن 
بالنادر». فبين هذين القسمين درجات متفاوتة في البعد والقرب من جهة 
الاحتمال» وذلك كقصر حديث الصيام على لتقام فإنه دون إخراج النادر 
من العام في القرب» ودون قصر حديث النكاح على المكاتبة في البعد". 

قوله: (ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاص,ء ويليق ذلك بالفروع): 


.5/4/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


القسم الثاني: الظظاهر 1 
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القراد:بالضحالة "هنا المسألة التي ظاهر لفظها يحتمل معنيين أحدهما أسبق 
إلى الفهم من الآخر. ْ 

والمراد بالذوق هنا: حُسّنٌ إدراك الفقيه المجتهد حين ينظر في 
احتمالية المسألة. واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى (إفراد المسائل بنظر 
خاص». 

والمراد هنا :. أن لذوق الفقية المتمرس أثره الذي لا يُنْكرٌ في تمييز 
باطل» وهذا إنما يكون بالنظر إلى جزئيات المسائل التي محل بحثها علم 
الفروع . 


القسم الثالث: المجمل 








دا ؟وم 
(فصل) 
الف عن الالف؟ المشهل ارال لي هل علد الإظلاق 
0 000 





قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام الكلام المفيد. 

قوله: (المجمل): أي اللنظ المجمل» والمجمل يقع في المرتبة الثالثة 
بعد النص. والظاهر. وإنما 2 عنهما لوجود التعمية فيه» بخلاف النص 
الذي يدل دلالة قاطعة. وبخلاف الظاهر الذي يدل دلالة راجحة. 


و«المجمل» في اللغة من قولهم: «أَجْمَلَ الشي»» إذا جَمَعَهُ عن 
9 ا 
نعرفه 

والمجمل كذلك فإنه يجمع مشمولاته جمعاً متساوياً. بحيث لا يكون 
لأحدها ميزة على البقية. 

قوله: (وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى): الضمير المنفصل «هو) 
يعود إلى «المجمل». 

و«ما» في قوله: ما لا» موصولية بمعنى «الذي». 

والفعل المضارع 'يفْهَمُ) مبني للمجهولء وفاعله الذي لم يُسَمَّ هو 
السامعء أي: «ما لا يَقْهَمُ السامعٌ منه عند الإطلاق معنى». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالإطلاق هنا : ما خخلا عن قرينة» إذلو صَحبَ اللفظ بقرينة 
لكانت دالة على المراد. وذلك كلفظ : «العين» فإنه مجمل » لكن لو قال 
المتكلم: «رأيت عيناً حادّة الإبصار» لفهم السامع بقرينة جِدَّة الإبصار أن 
المراد بتلك العين عين إنسان وليس ما عداها. 

والمعنى المنفي هنا في قوله: «ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى» لا 
يُراد به النفي المطلق لكل واحد من مكونات المجملء بل كل واحد من 


() انظر: لسان العرب .١178/١١‏ 
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القسم الثالث: المجمل 
وَقِيلَ: مَا اْتَمَلَ أَمْرَيْنِ لا مَزِيهَ لأَحَدِهِمَا عَلَى الآحَرٍ. 


تلك المكونات له معنى يخصه. فالسامع للفظ «القرء» مثلاً يفهم منه أنه 
متردد بين الطهر والحيضء» ويعلم مدلول الطهر لوحدهء كما يعلم مدلول 
الحيض لوحده. 

ولكن المعنى المنفي هنا هو المعنى المحدد المعين» إذ المجمل 
يُظْلّقُ على جميع معانيه المحتملة من غير تعيبن واحد منها . 

وعليه يكون التعريف هكذا: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى 
معين) . 

وهذا التعريف هو الراجح عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
حيث لم يصدره بصيغة التمريض «قيل». 

وهذا التعريف بقيد «عدم فهم معناه عند الإطلاق» يخرج «النص»» إذ 
معناه واضح جليء» لكونه قاطعاً في الدلالة عليه. 

ويخرج «الظاهر»» لأن أحد معنييه وهو الراجح متبادر إلى الذهن 
وسابق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ . 

قوله: (وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر): الفعل 
الماضي «قيل» مبني للمجهولء والقائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم 
الآمدي رحمه الله تعالى» حيث قال: «والحق في ذلك أن يقال: المجمل 
فونا له لال فلن أحك أنرية لا سررة عدج عل الأخر العف : 
إليه»30؟ , 

والمراد بالمزية هنا: الأفضلية» أي: ١لا‏ يفضل أحد المعنيين الآخر 
بأي وجه من وجوه المفاضلة»» وذلك لأنهما على حد سواء في الدرجة 
والرتبة . ١‏ 

وهذا التعريف غير مرضي عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
بدليل تصديره له بصيغة التمريض «قيل». 


(1) الإحكام ”/4. 


وَذْلِكَ مِثْل الْأَلْمَاظِ الْمُشْتَرَكَة كَلَفْظِ «الْعَيْنِ) الْمُشْتَرَكَةِ 0 
التّمَبِء وَالْعَيْنٍ النَّاظِرَةِ وَغَيْرِهِمًا. وَهالْقُرْءِ» لِلْحَيضٍ وَالطهْرٍ. 
وَ«الشَّمَقِ) للْيَيَاضٍ ا 





وسبب عدم ارتضائه لهذا التعريف هو: أنه حَصَرَ المجمل في معنيين 
فقطء بينما المجمل قد يكون دالا على معنيين أو أكثرء وبذلك يكون هذا 
التعريف غير جامع» ففقد شرطاً أساسياً من شروط الصحة. 

قوله: (وذلك مثل الألفاظ المشتركة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الإجمال بسبب احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر). 

و«اللفظ المشترك» هو اللفظ الواحد الذي يُظلَقُ على معان متعددة» 
فيكون هذا الاشتراك سبباً من أسباب وقوع الإجمال في الكلام. 

قوله: (كلفظ العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة): هذا مثال 
توضيحي للاشتراك اللفظي الذي يكون سبباً للإجمال في الكلام» كلفظ 
«العين» فهو لفظ واحدء ولكنه يطلق على عدد من المعانى» إذ يظلق على 
الذهب لأنه يسمّى عيئاً» ويطلق على العين الناظرة التي لس بها الإنسان. 

قوله: (وغيرهما): ضمير التثنية يعود إلى «الذهب»؛ وإلى «العين 
الناظرة» . 

والمعنى: أن لفظ «العين» كما يطلق على الذهبء. وعلى العين 
الناظرق- فكذللة يطلق خلى. غيرهما كالجاسوين والفشسنء. والعيق الجارية 
العا 

قوله: (والقرء للحيض والطهر): وهذا مثال ثانٍ توضيحي للاشتراك 
اللفظي الذي يكون سبباً في وقوع الإجمال في الكلامء وذلك أن «القرء» 
لفظ واحدء. ولكن يطلق على الحيض والطهر. 

قوله: (والشفق للبياض والحمرة): وهذا مثال توضيحى ثالث 


للاشتراك اللفظي الذي يكون سبباً في وقوع الإجمال في الكلام» وذلك أن 


القسم الثالث: المجمل ا 





مه حَكوا 


أتَى إسدوء عَقَدَةّ ا 7 5 الج ا وَقَذْ كرذع 
النَصْرِيفٍ كَالْمُحْمَارٍ يَصْلْحُ لِلْقَاعلٍ وَالْمَفْعُولٍ. 


«الشفق» لفظ واحدء ولكنه يطلق على البياض والحمرة. 

والمراد هنا: أن هذه الألفاظ إذا أُظَلِقَتُ تبادر إلى الذهن جميع 
محاملها على حد سواء دون تمييز واحد منها على الآخرء وهذا هو معنى 
الإجمال في الكلام. 

عا ذكن المؤلف رحمه الله تعالق فتاهو السيت الأول هن أسياتب 
الإجمال في الكلامء وهو «الاشتراك اللفظي». 0 

قوله: (وقد يكون الإجمال في لفظ مركبء كقوله تعالى: «ِأَرٌ يَمَمَُا ألَذِى 
يدو عْقَدَةُ ألِتِكحَ4): فالذي بيده عقدة النكاح في كولة"تسيدائه: و يكوا 


ولدمائر م 


لِك بِيَووء عُفَدَةٌ أَليِماح4» [البقرة: 771]. 

لفظ مركب من الاسم الموصول «الذي»» والضمير في «بيده». 

قوله: (متردد بين الزوج والولي): متردد بين الزوج لكونه هو الذي 
يملك دوام عقد النكاح وفسخهء وبين الولي لكونه هو الذي يملك إبرام 
عقد النكاح بين موليته وخاطبها . 

فهذا التردد الذي أحدثه اللفظ المركب كان سبباً في إجمال الكلام» 
وهذا هو السبب الثاني من أسباب الإجمال. 

قوله: (وقد يكون بحسب التصريفء كالمختار يصلح للفاعل والمفعول): 
المراد بالتصريف هنا ما تتصرف إليه الكلمة من حيث الاشتقاق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «كالمختار» هو مثال 
توضيحي للتصريف» وذلك أن لفظ «المختار» يطلق على الفاعل وعلى 
المفعرل: آي يطلن على كن :ونه الاأجفياره وعلى عق رقم هليه 
الاختيار» وبذلك حصل الإجمال في هذا اللفظ. 


باسسمم 





القسم_الثالث: المجمل 
وَقَد يَكُونَ أل حَرْفٍ مُحْتَمِلٍء كَالْوَاوٍ تَضْلْحُ عَاِفَةَ وَمُبَْدَهء 
وهمِنْ» تَصْلْحْ لمعيف » وَابْتِدَاءِ الْكاية وَالْجِمْس 5 0 


وهذا هو السبب الثالث من أسباب الإجمال في الكلام. 

قوله: (وقد يكون لأجل حرف محتملء كالواو تصلح عاطفة ومبتداأة): 
أي: «وقد يكون الإجمال بسبب حرف محتمل». 

ومثال الاحتمال في «الواو» قول الله تعالى: وما يَمَكمُ تَلْوِيله: إلا آم 
الوق الل يله اننا يو لل رون كل رتنا 4 [ال عفر ان 1177 

فالواو في قوله سبحانه: #وَالرّسِحْنَ4 يحتمل أن تكون عاطفة» وحينئذ 
يكوك #المتشابه» مغلوم الممن عند الراسكين في العل : 

ويحتمل أن تكون مبتدأة ‏ أي: استئنافية ابْتْدِىَ بها كلام جديد . 
وحينئذ يكون «المتشابه» مما اختص الله تعالى بعلم معناه. فلا يحيط بعلمه 
أحد من الخلق. 

قوله: (و«مِنْ» تصلح للتبعيضء وابتداء الغاية» والجنس): هذا مثال 
آخر من أمثلة وقوع الإجمال في اللفظ بسبب احتمالية الحرف. 

ومثال ١مِنْ)‏ التبعيضية والجنسية قول الله تعالى: لوَلْتَك يدك أنه" 
دَعُونَ إل َخَيْرِ وَيَأمُونَ بِالْرُوفٍِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمُدكر» [آل عمران: .]1١4‏ 

فإن «مِنْ» في قوله سبحانه: #هِتكُه4 قيل بأنها للتبعيض» وحينئذ 
يكون القيام بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضا 
كفائياً» إذا تصدى له البعض سقط عن الباقين. 

وقيل بأنها للجنسء. وحينئذ يكون القيام بذلك فرضاً عينياً على كل 
مسلم بحسب ما لديه من علم وقدرة. 

ومثال «مِنْ» المراد بها ابتداء الغاية قول الله تعالى: طقلم يدوا مه 
مُأ صِيدًا طِيبًا كأمسَحُوأ بويت وَآيذِيكم يَنَةُ4 [المائدة: ]. 

أي: ابتدئوا المسح من الصعيد الطيب. 

وهذا هو السبب الرابع من أسباب الإجمال في الكلام. 








القسم الثالث: المجمل 


وا 0 َك ١‏ ل 6ه ملسست 0 

فَحَكمُ هَذا: النَّوَقفُ فيه حَتَّى يَتَبِيّنَ الْمَرَادُ مِنْه. 

ما قَوْلهُ َعَالى : طحْرمت عَلك الْيَتةُ4 وَنَحْوْهَا فَلَيْسَ بِمْجْمَلٍء 
7 4 0 7 3 
لِظهُوره مِنْ جهَةٍ العَرْفٍ فِي تَخريم الأكل, 0 





قوله: (وأمثال ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أسباب الإجمال 
الأربعة المذكورة». 

والمراد: وغير ذلك من الأسباب التي تفضي إلى وقوع الإجمال في 
الكلام» كاللام النافية للجنسء نحو قوله كلةِ: (لا عمل إلا بنية)» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)7 . 

قوله: (فحكم هذا: التوقف فيه حتى يتبين المراد منه): اسم الإشارة 
«هذا يعود إلى «اللفظ المجمل لأي سبب كان من الأسباب المذكورة 
وغيرها»» وكذلك إليه عود الضميرين في «فيه»» وفي ١منه».‏ 

ومعنى «التوقف» هنا: عدم الجزم بشيء من الاحتمالات إلا بعد 
ورود الدليل الْمُعيّن . 

وذلك أن جميع هذه الاحتمالات على درجة واحدة من التساوي. 
فحمل اللفظ على واحد منها تعيين بلا مُعَيّنَء والتعيين بلا معين دعوى بلا 
دليل فتكون باطلة. 

قوله: (فأما قوله تعالى: «حرَّمَتْ عَلَح المَبَنَهُ4 ونحوها فليس بمجمل» 
لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل): «الفاء» في قوله: «فأما» هي فاء 
الفصيحة التي أفصحت عن شرط مُقَدّر [ذالمعتئ: ذإذا علمت أن الإعمال 
يقع بسبب الأمور الأربعة المذكورة سابقاًء فاعلم بأن قوله تعالى : حرمت علي 
لْمَبتَهُ» [المائدة : ] فليس بمجمل» لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل». 


/" انظر: المستصفى ١/50؛ الإحكام للآمدي 4/7؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 
6 


اروم القسم الثالث: المجمل 


ارت كالوضبمء وليك قشنا الأشئه إلى عُريية وَوضيية» و 


3 ِتَعَارْفٍ أ اللّعَةٍ ء ا يدون نقوله< لخريت لتك 
يس نهم ير بَقَوْلِهِ حر 
الطََعَام» الأكل دُونَ للدي لتر و ع 


والضمير في «نحوها» يعود إلى «الآية الكريمة المذكورة». 

والضمير في ١لظهوره»‏ يعود إلى «لفظ التحريم». 

والمراد بالعرف هنا: العرف الاستعمالي اللغوي. 

والمعنى: أن هذه الآية الكريمة ليست من قبيل المجملء 
«التحريم» فيها ‏ وإِنْ كان متردداً بين الأكل. واللمسء والنظر ‏ إلا أنه 
ظاهر في «الأكل» دون بقية المحامل الأخرى بقرينة العرف اللغويء وإذا 
كان كذلك فإن هذه الآية الكريمة هى من قبيل الظاهرء ولبشيكة من فيئل 
السوو: 1 

قوله: (والعرف كالوضع): أي أن العرف الاستعمالي كالوضع اللفظي 
في تحديد المرادء فكما أن العرب لو وضعوا انا لمعنى كان ذلك الاسم 
مفيداً له دون غيره.ء فكذلك إذا تعارفوا على اسم لمعنى كان ذلك الاسم 
العرفي مفيداً له ودالاً عليه دون ما سواهء» وحيث تعارفوا على أن التحريم 
المضاف إلى العين لا ينصرف إلا إلى الأكل خمل عليه دون غيره من 
الاحتمالات الأخرى. 

قوله: (ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية): اللام في «لذلك» 
هي لام الأجل. أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قوله: «العرف كالوضع». 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تقسيم الأسماء إلى عرفية ووضعية 

في الفصل الذي تحدث فيه عن «تقاسيم ا حين قال: «وهي أربعة 

أقسام : وضعية» وعرفية» وشرعية» ومجاز مطلق». 

قوله: (ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله: «حرمت 
عليك الطعام» الأكل دون اللمس والنظر): الفعل الماضي 'أَنْسَ) مشتق من 








القسم الثالت: المجمل 
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وَ«حَرَّمْتَ عَليكَ الجَاريَة» الوّطءَ. يَذْهَبُون في تخريم كل عَين إلى 
ٍ_ً 7< م 7 

3 7 هه كو 

تَخريم ما هِي مَعَذَةَ له شخ سسجت اش ا د الم ع ا 





«الأنَس)» وهو في اللغة: «خلاف الْوَخقةق' . 
والأنس هنا مشعر بالتتبع والاستقراء. 
والضمير في «أنهم) يعود إلى «أهل اللغة». 
والضمير في «بقوله» يعود إلى «المتكلم بذلك اللفظ». 
والمراد هنا: أن مَنْ تتبع العرف الاستعمالي لأهل اللغة علم بيقين 

أنهم يحملون التحريم المضاف إلى الأعيان» كما في قول القائل: «حرمتٌ 

عليك الطعام» على الأكل فقط دون الاحتمالات الأخرى كاللمس والنظر. 
قوله: (و«دحرمت عليك الجارية» الوطء): أي: وَعُلِمَ أنهم يريدون 

بقوله: «حرمتٌ عليك الجارية» الوطءً. 
والمعنى: أن أهل اللغة يحملون التحريم المضاف إلى الجارية على 

«الوطء» فقط دون الاحتمالات الأخرى. 
قوله: (يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له): المراد 

بالعين هنا: الذات التي يُوَجَهُ لفظ التحريم إليها . 
و«ما» في قوله: (ما هي معدة له») موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «العين». 
والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والمراد هنا: أن أهل اللغة جَرَّوًا في عرفهم الاستعمالي في تحريم 

أي عين على تحريم الشيء الذي أُعِدتْ تلك العين من أجله أكلآء أو 

شرباً أو وطأء أو لباساًء أو ركوباًء أو دخولاً. 
فإذا قال: «حرمتٌ عليك الطعام» فالمراد: أَكُلَهُ. 
ذا قال: «اخرفت عليك اللبّدَةا فالمراد: سرية: 


() انظر: لسان العرب .١7/5‏ 
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وَهَذَا اختِيّارٌ أبى الحَطّاب وَيَعْض الشَّافْعِيَة. 


020 


وَحْكِيَ عَنٍ الْقَاضِي : أَنَّهُ مُجْمَلُء 21200( 

وإذا قال: «حرمت عليك الجارية» فالمراد: وَطُوُّهَا . 

وإذا قال: «حرمت عليك الثوب» فالمراد: لبسة. 

وإذا قال: «حرمت عليك السيارة» فالمراد: رُكُوَيْهًا . 

وإذا قال: «حرمت عليك الدار» فالمراد: دُحُولْهًَا. 

وهذا كله يعني أن ما كان كذلك فهو من قبيل الظاهرء وليس من 
قبيل المجمل . 

قوله: (وهذا اختيار أبي الخطاب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «أن 
لفظ التحريم المضاف إلى العين لا إجمال فيهء بل هو ظاهر فيما أَعِدَّتْ 
تلك العين له». 

فهذا القول اختاره أبو الخطاب رحمه الله تعالى» ويدل على هذا 
الاختيار ما نص عليه في كتابه «التمهيد» بقوله: «والذي يقوى عندي أن 
ذلك ليس بمجمل» بل هو ظاهر من جهة العرف في تحريم الاستمتاع في 
الأمهات» والأكل في الميتة»!" . 

قوله: (وبعض الشافعية): أي «واختيار بعض الشافعية»» فعند هؤلاء 
أن لفظ التحريم المضاف إلى العين لا إجمال فيهء بل هو ظاهر فيما أعدت 
تلك العين لهء وممن اختار هذا القول من الشافعية الآمدي رحمه الله 
ال 0 

قوله: (وحكي عن القاضي: أنه مجمل): المراد بالقاضي هنا هو 
القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «التحريم المضاف إلى الأعيان». 

فهذا التحريم مجمل عند القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى» ومما 


.11/ التمهيد ؟/١"57. (0) الإحكام‎ )١( 











القسم الثالث: المجمل 
لِأنَ الأغيّانَ لا نَنَّصِفُ بِالتّحْرِيم حَقِيقَة وَإِنّمَا يَحْرُمُ فِعْلّ يَتَعَلّقُ بِهَاء 
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قلا يُدْرَى مَا ذَلِكَ الْفِعْلُ فِي الْمَيْئَةِ: أكُلهًا؟ أَمْ بَيْعْهَا؟ أم النظر إِلَيْهَا؟ 
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أم لمسهًا؟» وَهَذَا قؤل جَمَاعَةٌ مِنَ المتَكلهِين:. 





يدل على ذلك ما نص عليه في كتابه «العدة» حيث قال: «وأما قوله تعالى: 
حرمت عَليٌ البَِتدُ ولدَْ4. وطخرّمت عَلَنِكُْمْ أفهددَكُ4 فهذا أيضاً من 
المجملء» لأن تحريم الأعيان لا يصحء وإنما يحرم أفعالنا في العين» 
وليس لأفعالنا ذكر.في اللفظ)20 , 

قوله: (لأن الأعيان لاتتصف بالتحريم حقيقة): أي أن الذوات كالميتة» 
والجارية لا يتجه التحريم إلى أعيانهاء فتلك الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة. 

قوله: (وإنما يحرم فعل يتعلق بها): الضمير في «بها» يعود إلى 
«الأعيان) . 

والمراد هنا: أن التحريم في الأعيان متجه إلى فعل من الأفعال 
المتعلقة بها» وليس متجهاً إلى خصوص ذواتها. 

قوله: (فلا يُدرى ما ذلك الفعل في الميتة: أكلهاء أم بيعهاء أم النظر إليهاء 
أم لمسها؟): المراد بالفعل هنا: الفعل الذي توجه التحريم إلى العين بسيبه. 

والمقصود: أن التحريم في تلك العين متجه إلى فعل متعلق بهاء 
وذلك الفعل متردد بين عدة محامل» كما هي الحال بالنسبة للميتة» فيحتمل 
أن يكون المقصود بالتحريم فيها هو الأكل» ويحتمل البيع» ويحتمل النظرء 
ويحتمل اللمسء, ودلالة اللفظ على كل واحد منها دلالة متساوية دون تمايز 
بينهاء وهذا هو معنى الإجمال. 

قوله: (وهذا قول جماعة من المتكلمين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى من القول بالإجمال في هذه 
المسالة. 


.١56/١ العدة:‎ )١( 


القسم الثالث: المجمل 








انان هَذَا ظَاهِرٌ مِنْ جِهَّةٍ الْعُرْفٍ فِي الأكل. 
00 يَكُونُ بالوَضع نَارَة ويالُْرْفٍ أخرّى. وََوْلُ لله تعَالَى: 
عُمُومِهِ ا 





فهذا القول الذي ذهب إليه القاضي هو قول جماعة من المتكلمين» 
وعلى رأسهم أبو عبد الله البصري المعتزلي» وأبو الحسن الكرخي الحنفي”" . 
قوله: (وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل): | 
الإشارة «هذا» يعود إلى اتحريم الميتة» . 
والمذكور هنا هو ما صرح به في قوله: «فأما قوله تعالى: «خُرّمَتٌ علي 
م4 ونحوها فليس بمجمل» لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل». 
قوله: (والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى): المراد 
بالتصريح هنا ما نَضٌّ عليه أهل اللغة بأن هذا الاسم خاص بهذا المعنى» 
وهذا التنصيص الصريح له طريقان» أحدهما: الوضع اللغوي» وثانيهما: 
العرف الاستعمالي . 

وحينئذ يكون العرف الاستعمالي كالوضع اللغوي في الدلالة على 
المعنى المراد» وإذا كان المعنى المراد قد اتضح بالوضع أو العرف فلا 
إجمال في اللفظ . 

وبناءَة على ذلك فإذا قال الله تعالى: «خُرَّمَتَ عَلَيَكُ المَبَِهُ»4 فلا يتبادر 
إلى الذهن» ولا يسبق إلى الفهم إلا تحريم 7 قَيُحْمَلُ لفظ «التحريم» 
عليه» إذ هو الظاهر فيه دون سائر الاحتمالات. 

قوله: (وقول الله تعالى: «وَآحَلّ أنَهُ أَلَيْمَ4 ليس بمجملء وإنما هو لفظ 
عام فيحمل على عمومه): الضمير المنفصل ااهو) يعود إل «حل البيع». 
وإليه كذلك عود الضمير المتصل في «عمومه». 


000( انظر: المعتمد ١غ>/ى2ى,‏ 7ت تيسير التحرير 0/0 
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القسم الثالث: المجمل 0 
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وَقَالَ الْقَاضِي : هو ميم[ : 








وإنما كان «البيع» له مدخل في باب «الإجمال)»». لكونه لا يختص 
بنوع معين من البيوع» بل هو متردد بين بيوعات كثيرة. 

إلا أن هذا التردد ليس من باب الإجمال عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» بل هو من باب العموم» وكما أن العام يُحْمَلُ على جميع 
أفراده من غير توقف في فرد منهاء فكذلك «البيع» في هذه الآية الكريمة 
يُحْمَلُ على كل ما يصدق عليه اسم البيع إلا ما استثناه الشارع لسبب من 
الأسباب. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا هو مذهب 
جماهير أهل العلم من فقهاء وأصوليين ومتكلمين. 

قوله: (وقال القاضي: هو مجمل): الضمير المنفصل «هو' يعود إلى 
قول الله تعالى: ##وأحَلَّ اله لْبَهِم 4 [البقرة: 37178]. 

فلفظ «البيع» في هذه الآية الكريمة مجمل عند القاضي أبي يعلى 
رحمه الله تعالى» والذي يدل على ذلك ما نص عليه في كتابه «العدة» 
بقوله: «وأما قوله: #«وَكعَلٌ أَنَّهُ ألْبَيِم4 فهذا أيضاً من المجيل: لأن الله 
تعالى حكى عنهم وهم أهل اللسان أنهم قالوا: ##إِنََا البيع مِثْلُ ألِيْذأ», 
وإذا كان كذلك افتقر إلى قرينة تفسرهء وتميز بينه وبين الربا»”"2. 


.١158 ك2‎ 548/١ العدة‎ )١( 


(فصل) 
َكَْلُ النْبي 6: (لا صَلَاةَ إلا بِطَهُورِ) لَيْسَ بِمُجْمَلٍ. وَقَالَ 
الْحَنَفِيةُ: هُوَ مُجَمَلٌ؛ لِأنَ الْمُرَادَ به نَفْن كيف إِذْ لا يُنْكِنُ حَمْلٌ 
اللَفِْ عَلَى نَنْي صُورَةٍ الْفِعْلٍ قيَكُونُ حُلْفاًء وَلَيْسَ حُكُمٌ أَؤْلَى مِنْ 


#2 





قوله: (وقول النبي يَلهِ: «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل): وذلك لأنه 
ظاهر في نفي الصحة., وإذا كان ظاهراً في نفيها لم يكن هذا الحديث 
الشريف مجملاًء لأن المجمل ما لم يظهر منه معنى راجح على ما سواه. 

وحينئذ يكون معنى هذا الحديث: من صلى بغير طهارة فصلاته باطلة 
غير صحيحة . 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من عدم الإجمال في هذا 
الحديث هو مذهب لفسا 

قوله: (وقال الحنفية: هو مجمل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
قول النبي ككلِِ: (لا صلاة إلا بطهور)". 

فهذا الحديث مجمل عند الحنفية رحمهم الله تعالى”” . 

قوله: (لأن المراد به نفي حكمه): الضمير في «به» يعود إلى «الحديث 
السابق». وإليه كذلك عود الضمير في «حكمه). 

قوله: (إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفاًء وليس 
حكم أولى من حكم): هذه الجملة تعليل لكون المراد هو نفي الحكم. 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ النفي الوارد في الحديث: (لا صلاة). 


509/١ انظر: المستصفى ١/١0؟؛ إحكام الفصول ص189؛ المعتمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحههء كتاب «الطهارة»: باب «وجوب الطهارة 
للصلاة» رقم الحديث (575). 

انظر: فواتح الرحموت ؟58/7. 
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والمراد بصورة الفعل: إيقاع الصلاة بلا طهور. 

و«الْخُلْفُ» هو الكذبء والمراد به هنا: عدم مطابقة الواقع 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الحنفية رحمهم الله تعالى 
على أن هذا الحديث» وهو قول النبي كَكةِ: (لا صلاة إلا بطهور) مجمل . 

ومفاد هذا الدليل: أن نَفَىَ الصلاة لا يخلو إما أن يكون متوجهاً إلى 
ذانيلة ما أن يكون متوجهاً إلى حكمهاء ويمتنع أن يكون متوجهاً إلى 
ذاتهاء إذ لو كان متوجها إلى ذاتها لكان ذلك مناقضاً للواقع» حيث يوجد 

في الواقع من يصلي وهو مُحُدِثٌ انا ظناً منه بأنه على طهارة» وحيث إن 

الشارع لا يناقض حَبَره الواقعٌ» دل على أن المراد بنفي الصلاة ة نَفْيُ 
حكمهاء وهذا الحكم متردد بين نفي الصحة» ونفي الكمال» لمعن نه 
أحد هذين الحكمين بأولى من الآخرء وحيث كانا على درجة واحدة تحقق 
الإجمال في لفظ الحديث المذكور. 

قوله: (قلنا): أي معشر الجمهور ذ في الجواب عن دليل الحنفية 
رحمهم الله تعالى. 

قوله: (إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار 
الحكم): الضمير في «حملناه» يعود إلى قوله ككل : (لا صلاة) . 

والمراد هنا : أن النفي الوارد في الحديث محمول على نفي الصلاة 
الشرعية» وذلك لكون تلك الصلاة قد فقدت شرطاً أبناشيا من كتزوظها 
وهو «الطهارة»» والمشروط لا يتحقق بغير تحقق شرطه» وحينئئذ تكون تلك 
الصلاة المؤداة بغير طهارة وجودها كعدمها. 

وإذا ثبت أن النفى إنما هو لذات الصلاة أغنى ذلك عن الإضمار 
تكدين أن النقن عا امحطكرل على لقي السك إذ الأصل في الكلام 
الاستقلال لا الإضمار. 





إِذَا لَمْ يْمْكنْ حَمْلُ اللّمْظِ عَلَى ما َ 
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َِنْ فيل : فَالْفَاسِدَة تُسَمَئ ضلةة: قلتا< لِك متعات لكؤزها على 
صُورَةٍ الصَّلَاةٍ وَالْكَلَامُ يُحْمَلُ عَلَى حَقِيقَتهِ 1 


قوله: (وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف 
إليه اللفظ): «ما» في قوله: «ما أضيف» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد: أن الإضمار لا يُحتاج إليه إلا إذا تعذر حمل اللفظ على ما 
أضيف إليه» وهنا لا ع في إضافة النفي إلى الصلاة الشرعية» وحينئذ 
ينتفي الإجمال باتضاح المقصود من ذلك اللفظ . 

قوله: (فإن قيل): اعتراض من القائلين بالإجمال في هذه المسألة. 

قوله: (فالفاسدة تسمى صلاة): «الفاسدة» هنا صفة لموصوف 
محذوف. تقديره: «فالصلاة الفاسدة». 

ومعنى هذا الاعتراض: لو كان المقصود من النفي الوارد في الحديث 
هو نفي الصلاة الشرعية لما صح تسمية الصلاة الفاسدة صلاة. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (ذلك مجازء لكونها على صورة الصلاة, والكلام يحمل على 
حقيقته): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تسمية الصلاة الفاسدة صلاة». 

والضمير في «لكونها» يعود إلى الصلاة الفاسدة». 

والضمير 0 

والمراد هنا: نسلم بأن الصلاة الفاسدة تَسَمَّى صلاة» إلا أن هذه 
التسمية بالنظر إلى الصورة؛ وليس بالنظر إلى الحقيقة» إذ حقيقة الصلاة هنا 
منتفية لعدم تحقق شرطها وهو الطهارة. 

وإذا انتفت الحقيقة من تلك الصلاة الصورية» فإن تسميتها صلاة 





القسم الثالث: المجمل 








0 يحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى تفي ي الصَّحَةَ وي لَه قَدِ 
نهر في اعرف تفي الي لقني ائِديهء قز : 
5 ودلا عَمَلُ إلا قا وََلَا يُلْدَةَ إل 0 0 





تكون من قبيل المجازء وكلام النبي كَل لا يُحْمَلَ على المجاز»ء بل يحمل 
على الحقيقة. 

قوله: (والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة): «الصحيح» هنا 
صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والقول الصحيح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول النبي نه : (لا صلاة إلا 
بطهور) . 

والمراد هنا: أن القول الصحيح في هذه المسألة هو حَمْلَ النفي 
الوارد في الحديث على نفي الصحةء وبناء على ذلك يكون معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا صلاة)؛ أي: ١لا‏ صلاة صحيحة». 

قوله: (ووجهه: أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته): 
الضمير في «وجهه) يعود إلى «حمل النفي على نفي الصحة» . 
3 والمراد بالوجه هنا: الدليل» أي: الدليل على أن المراد بالنفي هو 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «أن الشأن قد اشتهر 
في العرف نفي الشيء لنفي فائدته) . 

والمراد بالعرف هنا: العرف الاستعمالي اللغوي. 

والضمير في «فائدته» يعود إلى «الشيء» . 

والمراد هنا: أن أهل اللغة جَرَى عرف تخاطبهم الاستعمالي بإطلاق 
النفي على الشيء إذا كان عديم الفائدة. 

قوله: (كقولهم: لا علم إلا ما نفعء ولا عمل إلا بنية»ء ولا بلدة إلا 
بسلطان): الضمير في «كقولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 


القسم الثالث. المجمل 
إ  ١‏ لااتتتت ات ‏ الو لااك 311 اا الوم الل وات وه 6د 
يُرَادُ بهِ نَفْيُ الْمَائِدَة وَالَدو وَلَوْ قَضَيْنَا بالصّحَةٍ لَمْ تَنْتَفٍ 2 تَنْتَفٍ الْمَايِدَةٌُ 
يحون عَلَى خلافٍ الْعْرْفٍ . 


والمذكور هنا أمثلة توضيحية لما جَرَى عليه عرف أهل اللغة في نفي 
الشيء لانتفاء فائدته وجدواه. 

فقولهم: 77/علي لامها ندم 6 يعني عدم وجود العلم غير النافع» 
بل هو موجودء ولكنه حين فقُقِدَت الثمرة المرجوة منه وهي النفع أصبح 
وجوده كعدمه. بل إن وجوده حجة على صاحبه. 

وقولهم : 7 عمل إلا بنية لا يعتي .عدم :وجوه .عمل لا نية». بل اهو 
موجودء ولكن حين قُطِعَ عن النية أصبح عديم الفائدة لصاحبه. 

وقولهم: «لا بلدة إلا بسلطان» لا يعني عدم وجود البلدة حين تخلو 
من سلطانء بل يعني أن وجودها بلا سلطان عديم الفائدة» إذ بدونه لا 
استقرار لهاء ولا أمان فيها. 

قوله: (يراد به نفي الفائدة والجدوى): الفعل المضارع 'يُرَادُ؛ مبني 
للمجهول. والمريد هنا هم أهم اللغة 

والضمير في «به» يعود إلى «النفي» في الأمثلة المذكورة. 

و«الجدوى» في اللغة هي «الْعَطِيّه(" . 

والمراد هنا: أن العرب إنما أطلقوا النفي في تلك الأمثلة للدلالة 
على انتفاء الفائدة منهاء لخلوها من إعطاء ثمرة نافعة. 

قوله: (ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فيكون على خلاف العرف): 
اسم «يكون» هنا مضمر دل عليه المذكورء وهو «القضاء بالصحة»؛ أي: 
«فيكون القضاء بالصحة على خلاف العرف». 

والمراد هنا: أن هذا العرف اللغوي الاستعمالى يدل على أن المراد 
بالنفي في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) تَفْىْ الصحة» 








.15/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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وَلَا يَصِحّ حَمْلُهُ عَلَى نَفْى الصَّلَاةٍ الشَّرْعِيَ فَإنَه 
الشَّرْعِيّةِ الصُورَةُ لمْ يُمْكِنْ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ خُلْفَاَ وَإِنْ فُسْرَتْ 
ِالفِغل مَعَ الخكم لمْ يَصِحّ؛ لِأنَ الصّلاةً يُؤْمَرُ بها وَينْهَى عَنْهَاء 0 
الحديث على نفى الصحة لأثبتنا أن لتلك الصلاة فائدة» وهذا فى حقيقته 

قوله: (ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية): الضمير في «حمله» 
يعود إلى قول النبي يكلِ: (لا صلاة إلا بطهور). 
0 فهذا النفي لا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية» وذلك لوجهين 
كما سيذكوهها المؤلفة رجت الله اتغالى. 

قوله: (فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه 
لكونه خلفاً): الضمير فى «فإنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن 
إن أريد بالصلاة الشرعية. . .»). 

والفعل التاق (اريكة من للمجيرل: والمريك هنا هو التي علد 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «المراد» وهو الصورة» وإليه كذلك عود 
الضمير فى «لكونه». 

والمقصود هنا: أن تَفيَ الصلاة في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
ضلاة إلا يظهنور) لا يمك شيلة على الصورة لوجود من يصلي مُحْيئاً 
ظاناً أنه متطهر» وإذا كانت صورة الصلاة موجودة لا محالة» كان حَمْل 
النفي عليها حُلْفَاً لعدم مطابقته للواقع» وذلك غير ممكن لأن الشارع لا 
يخبر بخلاف الواقع. 

قوله: (وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح؛ لأن الصلاة يؤمر بها 
وينهى عنها): المراد بالحكم هنا: هو تَفَىْ الكمال. 

والمراد بالتفسير بالفعل مع الحكم: أن يقال: إن المقصود بالنفي في 
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َالْأَمْرُ وَالنِّيُ نما يتعَلّنُ بالْفعلٍ الذي يُمْكِنُ الْإثيَان به وَتَرْكهُ. 
الحديث هو نفي الصلاة الكاملة» فيكون التقدير: «لا صلاة كاملة إلا 
بطهور». فحمل النفي هنا على أنه المراد به نَفْيْ الصلاة الكاملة لا يصح 
من جهة الواقع الشرعي» وذلك أن الحكم بنفي الكمال يقتضي أن الصلاة 
بدون طهارة تقع صحيحة مع كونها ناقصة» ع 0 
طهارة مخالف لما نص عليه الشارع من اشتراط الطهارة للصلاة» كما في 
قول الحق سبحانه: «يَتايمًا انزح ءَامَنُوَا إذا قُمْثمْ إل ألصَّلَرة مَأَغْيِنُوأ 
وجوة وبري ِل لْمرَافِقِ وامسحوأ روسكم هت ل الْكعيين وَإِن 
م »4 [المائدة: 5]. 

ومعلوم أن المشروط لا يصح إلا بتحقق شرطهء وبناءة على ذلك فإن 
الصلاة ل فكيف تقع 


صحمرحة ؟ 


قوله: (والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه): 
الضميران في «به». وفي «تركه» يعودان إلى «الفعل». 

والأصل في الفعل المضارع «يتعلق» أن يكون «مثنى» لكونه مسئداً 
إلى الأمر والنهي. » فتكون العبارة هكذا: «والأمر والنهي إنما يتعلقان 
بالفعل». إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى أفرد الفعل بقصد إرادة الوحدة» 
فكأنه قال: «والأمر والنهى إنما يتعلق كل واحد منهما بالفعل الذي يمكن 
الإتيان به وتركه) . ١‏ 

وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة» وهي قوله: «لأن الصلاة يؤمر 
بها وينهى عنها» . 

وذلك لأن الصلاة فعل يمكن الإتيان به ويمكن تركه» فكانت بذلك 
محلاً لأن يتعلق بها الأمر والنهي» فهي مأمور بها مع استكمال شروطهاء 
ومنهي عنها مع الإخلال بأي شرط من تلك الشروط. 

وإذا كانت الصلاة مُتَعَلّقاً للأمر والنهي» فلا يصح حينئظٍ أن يُفَسَّرَ 
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النفي في قوله ككلِ: (لا صلاة إلا بطهور) بنفي الكمال» إذ تفسيرها بذلك 
يقتضي تصحيحها مع عدم وجود الطهارة» والصلاة بلا طهارة منهي عنها لا 
مأمور بهاء والنهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولا يصح حمله على 
نفي الصلاة الشرعية»» إلى قوله: «والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي 
يمكن الإنباة يددوتركه هو تاقيد لما اخعاز من أن النقي فى الحديت 
السابق محمول على نفي الصحة.ء فكأنه قال: «وإذا انتفى أن كو المراد 
من النفي هو نفي الصورة» أو نفي الكمالء ثبت أن المراد بالنفي هو نفي 
الصحة» وحينئذٍ يكون التقدير: لا صلاة صحيحة إلا بطهور». 


() القسم الثالث: المجمل 
(فصل) 

وَكَوْلُ النّبِيَ بكله: (لا عَمَلَ إِلّا بِنِّةِ) يَدُلُ عَلَى نَفْي الْإجَرَاء 

رعَدَِوِه لِمَا دَكَرْنَا مَِ الْْرْفِء فَلَيْسَ هَذَا مِنَ الْمُجْمَلَاتِء بَلْ هُوَ مِنَ 

لْمَأنُوفٍ فِي الْعْرْفٍِء وَكُلّ هَذَا تَنْنْ لِمَا لا يتَنِيء 108 





قوله: (وقول النبي يَلِةِ: «لا عمل إلا بنية» يدل على نفي الإجزاء 
وعدمه): أي يدل على نفي الصحة. إذ لو كان صحيحاً لوقع موقع الإجزاء 
الشرعي. والضمير في «عدمه» يعود إلى «الإجزاء». 

قوله: (لما ذكرنا من العرف) : «ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى 
«الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«للمذكور من العرف». والعرف الذي ذكره هو ما نص عليه بقوله: «إنه قد 
اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدتهء كقولهم: لا علم إلا ما نفع» ولا 
عمل إلا بنية» ولا بلدة إلا بسلطان. يراد به نفي الفائدة والجدوى». 

قوله: (فليس هذا من المجملاتء بل هو من المألوف في العرف): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى الحديث المذكورء وهو: (لا عمل إلا بنية)!"' , 
وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هو). 

والمراد هنا: أن هذا الحديث لا إجمال فيه» لكونه مُبَيّناً بدليل 
العرف الاستعمالي المألوف عند العرب» حيث جَرَتْ عادتهم بحمل مثل 
هذا اللفظ على نفي.الإجزاء والصحةء وحينئفٍ يكون التقدير: «لا عمل 
صحيح ومجزئ إلا بنية» . 

قوله: (وكل هذا نفي لما لا ينتفي) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «نفي 


العمل». 


)١(‏ الرواية المشهورة لهذا الحديث هي: (إنما الأعمال بالنيات). أخرجها البخاري 
في صحيحهء كتاب «بدء الوحي»» باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل 
رقم التحذيت: (1) وأخرجها مسلم في اصعيح» كتاب «الإمارة 6 باب 
«قوله ككِ: (إنما الأعمال بالنية)» رقم الحديث (19017). 
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وَهُوَ صِدْقٌء لِأنَّ الْمُرَادَ َف مَقَاصِدِِ لا نف ذَاتِهِ. 
و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 
والمراد: أن النفي في الحديث المذكور ليس متوجهاً إلى الذات وهو 

«العمل»» إذ يوجد في الواقع عمل بلا نية» فلا يمكن نفيه. 
قوله: (وهمو صدق؛ لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته): الضمير 

المنفصل «هو» يعود إلى «نفي ما لا ينتفي» . 
والضميران في «مقاصده». وفي «ذاته» يعودان إلى (ما لا ينتفي». 
والمراد هنا: أن العمل المذكور في الحديث وإن كانت صورته 

موجودة في الواقع حيث يوجد عمل بلا نية» إلا أن هذه الصورة لا حقيقة 

لها لعدم تحقق المقصد منها وهو الجدوى والفائتدة» ولذلك صح تسليط 


4 


النفى على العمل باعتبار مقصده لا باعتبار ذاته» وهذا صِدْقُ لا خُلْفَ فيه. 
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0 


عَلَيِْ السَّلامٌُ: (رُفِمَ عَنْ أُمّتِي الْحطَأ وَالتّسَيَانُ) الْمُرَادُ به 


يي م علاثة بجا عن 


ع 


قوله: (وقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» المراد به 
رفع حكمه): الضمير في «به؛ يعود إلى «الرفع». 

والضمير في «حكمه» يعود إلى كلّ من الخطأ والنسيان. 

والمراد بالحكم المرفوع هنا: هو الحكم بجميع متعلقاته من الإثم 
والضمانء» والقضاء. 

قوله: (فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته؛ لأن كلامه يجل عن الخلف): 
الضمير في «أنه؛ يعود إلى «النبي» ككل. 

والضمير في «(صورته» يعود إلى كل من الخطأ والنسيان. 

والضمير في «كلامه» يعود إلئن «النبي» علد . 

والفيل المضارع «جَل) مبني للمجهول» وَالْمُجل لكلام النبي عَطَطِلد 
عن الكل 7 عموم المسلمين. 

وايّجَل) متكن د «الإجلال» وهو في اللغة: «التفظطيم»"'. 

والمعنى: أن كلام النبي ويه يَنَزَّهَ عن الخلف. ويُحَظَمُّ عن الوقوع 
فيه ؛ لأن الخلف هو الكذب ومخالفة الواقع 

والمراد هنا: أن إخبار النبي كَلِةِ برفع الخطأ والنسيان عن أمته بقوله: 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)"' . 


.1١15/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب «الطلاق»» باب «طلاق المكره والناسي»»‎ )0( 


من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان). رقم الحديث .)5١50(‏ 
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وَقِيلَ: الْمُرَادُ بو رَفْعْ م كيه الَّذِي هُرَ الْمُوَاحَدَةُ لا تَفّنْ الصَّمَانٍ 





لا يريد به رفع صورتهماء إذ الخطأ والنسيان يحصلان من الأمة في 
الواقع. فلو كان المراد بالرفع رفع المنورة لكان هذا الاشبان خلفاً في 
الكلام لمناقضته لذلك الواقع, وهو أمر ينزه ه كلام النبي كَِلِدٌ عنه. 

وإذا كان الأمر كذلك دل على أن المراد بالرفع هو رفع الحكم 
بجميع متعلقاته من الإثم والضمان والقضاءء وذلك لأن «أل» في الخطأ 
والنسيان للاستغراق فتعم ح جميع أجزاء الحكم. 

ومما عن ان سس كين والتسيان ا 
قول الله تعالى: #وليسى عبحكم جناح فيمآ أخطائثم بو وَلدكن ما تَعَمَّددٌ 
و وَكان للَّهُ عَفُورا تَّحيمًا» د ]. 

وقوله سبحانه: #ربّنًا لا تُوَاعِذْنَ إن تيآ أو لخْكانا4 [البقرة: 181]. 

وحيث ثبت أن المراد برفع الخطأ والنسيان هو رفع حكمهما انتفى 
الإجمال فى هذا الحديث. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من أن هذا الحديث ليس من 
قبيل المجمل عوامتفب النكبهون نن :الأصولين والققهاء والمتكاهين 7 

قوله: (وقيل: المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة. لا نفي الضمان 
ولزوم القضاء): الفعل الماضي «قيل) مبني للمجهولء» والقائل هنا بعض 
الأصوليين» ومنهم الغزالي رحمه الله تعالى”". 

والضمير في «به» يعود إلى «رفع الخطأ والنسيان». 

والضمير فى «حكمه» يعود إلى كلّ من الخطأ والنسيان. 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١15؛‏ الإحكام للآمدي ؟/15١؛‏ التمهيد لأبي 

الخطاب 776/7 ؛ المعتمد .7١١/١‏ 
0) انظر: المستصفى 750/١‏ 71/8. 
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َه 


لَّهُ لَبْسَ بِصِيعَةٍ عُمُوم فَيُجَعَلٌ الي سير قم نكتل ره 
تعَالى : رمت عليك اليََِة4 عَا عَاَاً في كل حُكُم ؛ 0 بذ مِنْ إِضْمَارِ 
فل يُضَافُْ التَفْىْ إِلَيْه مع ا وا ره الا واج ا ا 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الحكم». 

والمراد بالمؤاخذة هنا: العقاب. 

والمراد هنا: أن الرفع المراد في الحديث هو رفع الحكمء. وهذا 
الحكم المرفوع خاص بالمؤاخذة فقط دون بقية الأحكام الأخرى كالضمان 
والقضاء . | 

قوله: (لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل عاماً في كل حكم): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «الرفع الموجه إلى الخطأ والنسيان في الحديث المذكور». 

فعندهم أن هذا الرفع لا عموم فيهء فلا يصح أن يُجَعَلَ عاماً في 
الأحكام كلها . 

قوله: (كما لم يجعل قوله تعالى: طِخُرْمت عَليَكمْ ِنَم عاماً في كل 
حكم): وذلك أن تحريم الميتة قد يراد به تحريم الأكل» وقد يراد به تحريم 
البيع» وقد يراد به تحريم النظرء وقد يراد به تحريم اللمس. 

إلا أنه لم يِرَدْ به جميع هذه الأحكامء بل أريد به حكم واحد فقط. 

قوله: (بل لا بد من إضمار فعل يضاف الذفي إليه): الضمير في (إليه) 
يعود إلى «الفعل». 

والمراد بالنفي هنا: نفي الجواز في «الميتة» الذي دل عليه لفظ 
التحريم . 

والمقصود: حيث إن تحريم الميتة لا يراد به جميع الأفعال من أكل» 
وبيع» ونظرء ولمسء وإنما يراد به فِعْلُ واحد فقطء فلا بدّ حينئذٍ من 


إضمار ذلك الفعل حتى يحسن إضافة النفي إليه» والفعل هنا هو «الأكل» 





1١ 
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اح ا ال 22 ا ل ام 0 
«رفعت عَنكَ الخطأ» الْمَوَاحَذْةَ به والعقات. 





قوله: (فها هنا لا بِدَ من إضمار حكم يضاف الرفع إليه): اسم الإشارة 
«ها هنا» يعود إلى «الحديث المذكور»» وهو قول النبي ككله: (رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان) . 

والضمير في (إليه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: قياس قول النبي ككلِ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) 
على قول الله تعالى: #حْرَمَء مت عي اليذه . 

فكما ا في الآية الكريمة لا يراد به عموم الأفعال من 
أكل» وبيع» ونظرء ولمسء وإنما يراد به فعل واحد فقط. 

فكذلك «الرفع» في الحديث لا يراد به عموم الأحكام من إثمء 
ومؤاخذة» وقضاءء وضمانء وإنما يراد به حكم واحد فقط. 

قوله: (ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرعء وقد كان 
يفهم من قولهم: «رفعت عنك الخطأء المؤاخذة به والعقاب): أي: «ثم ينزل 
الحكم المراد بالرفع على ما يقتضيه عرف الاستعمال». 

و«ما» في قوله: «ما يقتضيه) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والفعل المضارع ايُفْهَمُ؛ مبني للمجهولء والفاهم هنا: هو السامع 
للقطات: 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الخطأ». 

والمراد هنا : أن لفظ «التحريم» في الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: 

حرمت عَلكمٌ ليذ قد حُمِلَ على تحريم «الأكل» خاصة: تنزيلاً على ما 
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اقتضاه عرف أهل اللغة في ذلك. فإنهم إذا قالوا: «حرمتٌ عليك الطعام» 
أرادوا بهذا التحريم الأكل فقط دون غيره. 

فكذلك لفظ «الرفع» في الحديث» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) يُحْمَلُ على رفع «المؤاخذة» خاصة» تنزيلاً 
على ما اقتضاه عرف أهل اللغة في مثل هذاء فإنهم إذا قالوا: «رفعتٌُ عنك 
الخطأ» أرادوا بهذا الرفع رفع المؤاخذة به والعقاب عليه دون ما سوى 
ذلك. 

قوله: (والضمان لا يجب للعقاب خاصة): ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 
هيدا خراناً عن اعتراض مُقَدّر أورده الغزالي رحمه الله تعالى في 
«المستصفى»» حيث قال: «فإن قيل: فالضمان أيضاً عقاب فليرتفع»0 . 

وهذا الاعتراض موجه للقائلين بأن الرفع في الحديث السابق إنما هو 
خاص بالمؤاخذة. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الضمان الواجب في المتلفات نوع من 
أنواع المؤاخذة» فلتقولوا برفعه كما قلتم برفع المؤاخذة» إذا حَدَتَ ذلك 
الإتلاف بطريق الخطأ. ومعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: «والضمان لا 
يجب للعقاب خاصة»؛ أي: ليس بالضرورة أن يكون الضمان من أجل 
العقوبة فقط. 

قوله: (بل قد يجب امتحاناً ليُثاب عليه): الجملة هنا مُضْرَبٌ بها عن 
الجملة السابقة» وهي قوله: «والضمان لا يجب للعقاب خاصة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «وجوب الضمان». 

والفعل المضارع (يُتَابُ) في قوله: «ليثاب عليه» مبني للمجهول. 


.849/١ المستصفى‎ )١( 
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ه70 بلللٌُُّّّْ ا ائأا#ا#ا#َال##١١11‏ 71 ظ. ص4 اال د د 4 4 دذ992<2-- عه 
وَلِهَذَا يَجبُ عَلَى الصَّبِيٌ وَالْمَجْنُونٍ وَعَلَى الْعَاقِلّق وَيَجِبُ عَلَى 
الْمُضْطْرٌ مَعَ وُجُوبٍ الْإِثلافٍ» 0ك( 


ال د «العبد»)» والمثيب هو «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد هنا: أن الضمان على المتلفات قد يكون من أجل العقاب» 
وقد يكون من أجل تعريض العبد للثواب. 

وإذا كان الأمر كذلك فتخصيص الضمان بالعقاب فقط تخصيص بلا 
مخصص» وهو ضرب من ضروب الدعوى بلا دليل. 

قوله: (ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة» ويجب على 
المضطر مع وجوب الإتلاف): اللام في «لهذا» هي لام الأجل؛ أي: 
«ولأجل هذا». واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الضمان لا يجب 
للعقاب خاصة» بل قد يجب امتحاناً ليثاب عليه». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أمثلة من الواقع الشرعي» 
للبرهنة على أن الضمان لا يتمحض للعقاب فقطء بل ويكون للثواب 
أنقنا . 

المثال الأول: (الصبى والمجنون)» فهما إذا أتلفا شيئاً وجب على 
وليقما الضناة امتحاناً له هل يتحبيب لآم الشارع آلآ ستحيب؟ فإن 
استجاب لأمر الشارع ودفع الضمان المُسْتَحَقّ أثيب على ذلك بحسن الجزاء 
من الله تبارك وتعالى. 

المثال الثانى: (العاقلة)» وهى القرابة التي تتحمل عن القاتل خطأ 
دية القتل» مع أنها لم تتسبب في ذلك القتل» وإنما وجبت عليها الدية 
امتحانا لتثاب إن هي استجابت لتكليف الشارع لها بذلك. 

المثال الثالث: (المضطر)» وهو الْمُلْبجَأُ إلى الأكل من أجل حماية 
نفسه» فيجب عليه حيتئذٍ أن يأكل من مال الغير استبقاءً لنفسه من الهلاك» 
لقوله تعالى: #ولا مُلمُوا بيك يِل الك © [البقرة: 195]. 

ولقوله سبحانه: #ولا نَقَتَلوأ شك »4 [النساء: 59]. 





0 القسم الثالث: المجمل 








ويجب بُ عقُوبَةَ عَلَى قَاتِل الصَّيْدء فَأكْئَرُ ما مَا مُقَالُ: إِنّهُ يَنْتَفِي الصَّمَانُ 








وحيث إن الأكل من مال الغير إتلاف له فقد وجب عليه ضمان ذلك 
الْمُثْلَفِه ووجوب الضمان هنا ليس عقوبة» إذ كيف يكون عقوبة وقد 
أوجب عليه الشارع هذا الإتلاف لوقاية نفسه وصيانتها؟» وإنما وجب 
الضمان هنا حمايةً لحقوق الآخرين. 

قوله: (ويجب عقوبة على قاتل الصيد): أي: «ويجب الضمان عقوبة 
على قاتل الصيد». والمراد بقاتل الصيد هنا هو «الْمُحْرِمُ» فالمحرم إذا قتل 
صيداً وجب عليه الضجان عقوبة له على انتهاكه لحرمة إحرامهء ودليل كون 
هذا الضمان عقوبة قول الله 7 يام دين َامَنوأ لا تقلوأ ألصَّيك و وم 8 
ومن قَنلمٌ دم مُتَمِيدًا م5 مَثَلْ مَا ا كل بن أمر يك بيد ا عذل ينك كنا بي 
00 كرد طَّماءُ سكين أ عَدَلُ مَك سب َدُوفَ وبال أمروء عَمَا أَنَهُ عن 
5 وَمَنْ عاد فُمَلِقمُ أمَهُ يمد َألّهُ عَرِيْرُ ذو أَنضَارٍ 409 [المائدة: 45]. 

قوله: (فاكثر ما يقال: إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة): الضمير 
في (إنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «إن الشأن انتفاء الضمان الذي يجب 
عقوبة» . 

والمراد هنا: أن الضمان ينقسم قسمين: ضمان ثواب» وضمان 
عقاب. وإذا سلمنا لكم أن الرفع في الحديث خاص بالمؤاخذة» فإن 
الضمان المرفوع من هذين القسمين هو ضمان العقابء. إذ هو الذي يدخل 
في المؤاخذة. دون ضمان الثواب فإنه خارج عنها لمضادته لها. 

قوله: (قال أبو الخطاب): هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي. 

قوله: (وهذا لا يصح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الرفع 
في الحديث خاص بالمؤاخذة فقط»». فهذا القول غير صحيح عند أبي 
الخطاب رحمه الله تعالى. 


القسم الثالث: المجمل )0 
تت ا ا 0000000 سيد 
ِنّهُ و أرَادَ نَْيَ الإنْم لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ "١‏ اكه دك فإن اناس ا 
يُكَلّثُ فِي كُل شَرِيعَةٍ. 





قوله: (لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية» فإن الناسي لا 
يكلف في كل شريعة): هذه هي مقولة أبي الخطاب رحمه الله تعالى» وقد 
نص عليها في كتابه «التمهيده حيث قال في معرض كلامه عن قوله عليه 
الصلاة والسلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان): «يقتضي نفي ما 07 
بذلك الفعل لو كان عمداً» فإن قيل: يحتمل أنه يريد نفي الإثم. قلنا 
الإثم داخل في ذلك؛ لأنه بعض الأحكام الواجبة بذلك الفعل لو كان 
عمداًء ولأن الوثم لا مزية ة لأمته فيه على سائر الأمم. لأن الناسي غير 
مكلف)”©2. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كلام أبي الخطاب هنا ليؤيد 
به أصحاب المذهب الأول الذين ذهبوا إلى أن الرفع في الحديث عام 


لجميع أجزاء الحكم. 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه لو أراد نفي الإثم» يعود إلى 
«النبي») علد . 

والضمير في «فيه» في قوله: «لم يكن لهذه الأمة فيه مزية» يعود إلى 
«نفي الإثم». 


والمراد بالمزية هنا: الاختصاص. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي الخطاب في هذه المقولة 
هو الدليل الأول للقول بتعميم الرفع في جميع أجزاء الحكم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الرفع المذكور في الحديث لو كان مختصاً 
بالإثئم فقط دون القضاء والضمان لما كان للأمة المسلمة ميزة في ذلك عن 
سائر الأمم» إذ إن الناسي غير مؤاخذ في جميع الشرائع 

وحيث إن النبي كَلهِ أخبرنا في هذا الحديث عن امتنان الله تعالى على 


)١(‏ التمهيد ؟/776. 
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فلانه لمااضاة الرَّفْمَ إِلَى ما لَا 0 دَانْهُ اقْمَضَى رَفْعَ ما 
يع ب نه لتكوت و حودة كمه واجدك 4م اند لك ضاف النَفْي إِلَى مَا 
لا كين دان اكت شكنه ليكون وخوقة وَعَنَهُ واييدا كاله أن 





هذه الأمة برفع الخطأ والنسيان عنهاء فإن هذه المنة لا تكون بشيء تشارك 
فيه سائر الأممء بل بشيء تنفرد به دونها وتتميز به عن غيرهاء وهو رفع 
حكم الخطأ والنسيان مطلقاً فيما يتعلق بالإثم» والمؤاخذة» والقضاءء 
والضمان. 

قوله: (ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق 
به ليكون وجوده وعدمه واحداً): الضمير في «ولأنه» يعود إلى «النبي» يَكِِ. 
وامأا» في قوله: «ما لا» موصولية , بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذاته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما») في قوله: «ما يتعلق به؛ موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في ابه» يعود إلى ما لا ترتفع ذاته». 

والضميران في «وجوده». وفى «عدمه)» يعودان إلى «المتعلق بما لا 
ترتفع ذاته». ش ْ 

والمراد هنا: أن الرفع المذكور في الحديث لا يراد به ذات الخطأ 
وذات النسيانء فإن تلك الذاتين تحدثان في الواقع بكثرة» فلو كان المراد 
رفعهما لوقع الحُلف في خبر المعصوم. وهذا محال. 

وحيث انتفى رفع الذات ثبت أن المراد رفع متعلقهاء وهو هنا الإثمء 
والمؤاخذة» والقضاءء والضمانء» فوجود أي واحد من هذه المتعلقات 
كعدمه في انتفاء التأثير. 

قوله: (كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه 
ليكون وجوده وعدمه واحداً): الضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك 
وتعالى . ' 


القسم الثالث: المجمل 
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كوو واف يه ما ا محهية م قا ع ا للك قد وات وتو واه دم أ و يفيو لقع كه لقره بع ارد 6 وزو « فيه ايه ع #ادو عد وكيم 








والمراد بالنفي هنا نَفْيْ «الْحِلَ) بلفظ «التحريم» في قوله سبحانه: 
حُرْمَتَ عي المبتةُ4 . 

و(ما» في قوله: «ما ل'» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذاته» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمائر في «حكمه؛» وفي «وجوده)» وفي «عدمه) . 

والمراد هنا : أن التحريم في قوله تعالى : : حرمت مَتَ عَليكُ لَه ليس 
متوجهاً إلى ذات الميتة» فلا يكون نمي الحل عائداً لا وإلا لكان شُلفاً 
في الكلام لأن الميتة لا يمكن نفي ذاتها لوجودها بكثرة في الواقع» وإنما 
هو متوجه إلى «الأكل» فهو المقصود بانتفاء حكم الحل عنه» وبانتفاء حل 
الأكل تكون الميتة وجودها كعدمهاء إذ لا قيمة لوجودها مع تحريم أكلها . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولأنه لما أضاف الرفع إلى 

لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به" | إلى قوله: : «كما أنه لما أضاف النفي 
ل 000 الثاني 
أعنات الودحي امازل الاج ير ارت لي جوت 11 الحكم. 

ومفاد هذا الدليل : قياس ما لا ترتة تفع ذاته على ما لا تنتفي ذاته. 
فكما أن ما لا ا انك د بك نا حيه » وإنما يراد 
مككلقها رفن ا فكذلك ما لا ترتفع ذاته لا يراد بالرفع فيه تلك 
الذات بعينهاء وإنما يراد متعلقها وهو الحكمء بحيث تكون الذمة بريئة من 
جميع تبعاته لا إثماء ولا قضاءًء ولا ضمانا. 

وحيث انتهى هذا المبحثء» فهنا ملحوظتان مهمتان في تصوري: 

الملحوظة الأولى: أن القول الأول الذي اختاره الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» والقول الثاني الذي لم يختره وصَدَّره بصيغة التمريض 
«قيل») متفقان على أن الرفع في الحديث المذكور ليس متهها إلى ذات 
الخطأ وذات النسيان» وإنما إلى الحكم فيهماء إلا أنهما اختلفا في هذا 





حز ؛؟4) القسم الثالث. المجمل 
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الحكم من جهة التعميم والتخصيصء فأصحاب القول الأول ذهبوا إلى 
التعميم بحيث جعلوا الرفع شاملاً لجميع الأحكام المتعلقة بالخطأ 
والنسيان» وهي: الإثم» والقضاء. والضمان. 

وأصحاب القول الثاني ذهبوا إلى التخصيصء» بحيث جعلوا الرفع 
مقصوراً على الإثم فقط دون الضمان والقضاء. وكونهما يحملان الرفع 
على العموم أو الخصوص هو اتفاق منهما على أن الحديث المذكور ليس 
من قبيل المجمل» وإنما هو من قبيل الظاهرء إما بالحمل على جميع 
الأحكام» وإما بالحمل على حكم واحد فقط وهو الإثم. 

الملحوظة الثانية: الذين عَمَّمُوا الرفع ليشمل جميع متعلقات الحكم 
من إثم» وقضاءء وضمان لا يقولون بإسقاط القضاء عما وجب فيه 
القضاء. كمن نسي صلاة ثم ذكرهاء ولا يقولون بإسقاط الضمان عما 
وجب فيه الضمان. كمن قتل خطأء وإنما يوجبون القضاء والضمان لا 
بأصل هذا الحديث؛ فهو دال على إسقاطهما كما دل على إسقاط الإثمء 
ولكن بأدلة أخرى اقتضت وجوب القضاء والضمانء. كما في قول النبي كَل 
في شأن قضاء الصلاة: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). 


وكما في قول الله تعالى في ضمان قتل الخطأ: لوم كَل مُوْمِنَا حَمَكا 


ير 


رصي ص ارح سي سه سه 
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تحير رقبة مُوْمِنَةَ وَدِيَه مُسَلَْمَة إِك أهلوء إل أن يَصَدَّفوأ» [النساء: ؟9]. 


فصل في البيان 6 


(فصل في البيان) 





وَالْمْيّنُ فى مُقَابَلَة الْمُجْمَل . وَاخْتُلِف فى الْيْيّانِ 0 


قوله: (والمبين في مقابلة المجمل): أي أن «المبيّن» يقابل «المجمل» 
هن نجهة الضدية: 
والمعنى: أن ما ثبت للمجمل من تعريف يثبت عكسه للمبيّن. 
والمقصود هنا: المقابلة التعريفية من جهة الاصطلاح» وقد سيق أن 
المؤلف رحمه الله تعالى أورد للمجمل تعريفين اصطلاحيين» أحدهما: ما 
لا يُفْهَمُ منه عند الإطلاق معنى . 
فيكون «المبيّن» بحكم المقابلة: هو ما يُفْهَمُ منه عند الإطلاق معنى 


ثانيهما: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 

فيكون «المبيّنَ؛ بحكم المقابلة: هو الْمُخْرّحُ عن الإبهام إلى 
التجا 60 

وأما «المبيّن» في اللغة فهو «مُوَصْحُ المعق>» مُظهَر المزاد عنذم3 7 , 

وبهذا يكون الترابط وثيقاً بين المعنى اللغوي والمعنيين الاصطلاحيين 
للمبيّن» فإن ما يُفْهَمُ منه عند الإطلاق معنى معيّنء وما أَخُرِج عن الإبهام 
إلى التجلي يصدق عليه بأنه متضح المعنى ظاهر المراد. 

قوله: (واختلف في البيان): الفعل الماضي «اخُتّلِفَ» مبني للمجهول» 
وَالْمُخْتَلِكُ هنا هم الأصوليون. 

والمراد بالاختلاف في البيان هنا: هو الاختلاف في تعريفه 


.5١ص انظر: المصقول في علم الأصول‎ )١( 
.57/1 (؟) انظر: لسان العرب‎ 


فقيل : 2و التذل ؛ وو نا كوس بمنيطي الل فيد إلى عل أذ كرد : 


و«البيان» في اللغة هو: «ما بْيّنَ به الشيء من الدلالة وغيرها»”" . 

قوله: (فقيل: هو الدليل): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «البيان». 
وتعريف البيان بالدليل نسبه إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى إلى 
القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى» حيث قال: «والقول المرضي 
في البيان ما ذكره القاضي أبو بكر حيث قال: البيان هو الدليل»”". 

قوله: (وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الدليل». 

و«ما» في قوله: «ما يتوصل ») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وقوله: «ما يتوصل بصحيح النظر؛ أي: بالنظر الصحيح» فهو من 
باب إضافة الصفة إلى الموصوف"". 

ومعنى: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن»: أي أن 
المجتهد إذا جََرَّدَ النظر في الدليل باحثاً عن الحق أرشده نظره هذا إلى 
المطلوب علماً كان أو ظناً . 

ومثال النظر في الدليل الموصل إلى العلم: أن يقول: «الكون 
حادث. وكل حادث مخلوقء» فالكون مخلوق». 

ومثال النظر في الدليل الموصل إلى الظن: معظم المسائل الفقهية في 
علم الفروع التي مبناها على الاستنباط الاجتهادي. 

وتعريف الدليل بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي عليه 
جمهور الأصوليين”*“. وبعض الأصوليين يخصون الدليل بما أوصل إلى 


.١5١/١ انظر: المرجع السابق. (؟) البرهان‎ )١( 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير .57/١‏ 

(4:) انظر: الإحكام ١/91؛‏ جمع الجوامع ١/15؟١؛‏ المسودة ص0!5؛ شرح 
الكوكب المنير ١/57؛‏ المختصر في أصول الفقه ص"7". 





--2 2 1 ا 
وَقِيلَ: هُوَ إِْرَاجُ الشَّيْءِ مِنَ الْإِشْكَالٍ إلى الْؤضوح. وَقِيلَ: هُوَ 
مَا دَلَّ عَلَى الْمُرَادٍ مِمّا لا يَسْتَقِلٌ بنَفْسِهِ فِى الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ. 


العلم فقطء كما ذهب إلى ذلك المعتزلة» حيث قالوا: «الدليل هو ما إذا 
نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير"'2. وكما ذهب إلى ذلك الرازي 
رحمه الله تعالى» حيث قال: «وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل 
000 إف4 

بصحيح النظر فيه إلى العلم» '. 

ومقصودهم من ذلك هو التمييز بين «الدليل» و«الأمارة»» فالدليل لا 
يُسَمّى دليلاً إلا إذا أفاد العلمء أما إذا لم يُقِدِ العلم فلا يسمى دليلاً» بل 
يسمى أمارة لكونها لا تفيد إلا ظنا. 

قوله: (وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح): اسم 
الإشارة «هو» يعود إلى «البيان». 

و«الإشكال» في اللغة هو «الْالْتِبَاسُ)””". 

فالذي يُحْرِجُ الشيء من التباسه وغموضه إلى وضوحه وظهوره متمق 
بياناً» وهذا التعريف نسبه الآمدي رحمه الله تعالى إلى القاضي أبي بكر 
الصيرفى الشافعى رحمه الله تعالى» حيث قال: «فقال أبو بكر الصيرفي من 
أصحاب الشافعي وغيره: إن البيان هو التعريف» وعبّر عنه بأنه: إخراج 

2 5 . : . 

قوله: (وقيل: هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على 
المراد) : الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «البيان». 

واما» في قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الدال على المراد). 

و«ما» في قوله: «مما لا يستقل بنفسه» موصولية بمعنى «الذي». 





)1١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص88. 
() المحصول 6/1/١‏ . 6) انظر: لسان العرب .7”061!//١١‏ 
(:) الإحكام 10/9. 


وَقَدْ قِيلَ: هَذَانٍ الْحَدَّانٍ يَحْتَضَّانِ بِالْمُجْمَل. 








والضمير في ا(بنفسه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى هذا التعريف: أن اللفظ في نفسه لا يدل على المرادء فيأتي 
لفظ آخر فيدل على المراد منه» فيكون هذا الدال هو البيان؛ لأنه أزال 
الغموض عن اللفظ الأول. 

وهذا التعريف منسوب إلى جمهور الفقهاء. كما نقله عنهم الماوردي 
رحمة الله تعالى» حيث قال: «(جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد 
بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به)0©. 

وهذا التعريف أشاد به ابن السمعانى رحمه الله تعالى» فقال: «وهذا 
أحسن من جميع اللو 

قوله: (وقد قيل: هذان الحدان يختصان بالمجمل): الحدّان المشار 
إليهما هنا هما الحد الثاني وهو المعرّف للبيان بأنه: إخراج الشيء من 
الإشكال إلى الوضوح. والحد الثالث» وهو المعرف للبيان بأنه: ما دل 
على المراد مما لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المراد. 

فهذان الحدان قد اعترض عليهما بأنهما خاصان بالمجمل فقط.» 
وذلك أن التعريف الثاني متعلق بالإشكالء» واللفظ المشكل هو المجمل» 
فما أزال الإشكال عنه سُمْيَ بياناً. 

والتعريف الثالث متعلق بما لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المراد» 
وتلك الحقيقة منطبقة على المجمل» نظراً لتساوي معانيه حتى لا يُذْرَى على 
أيها يشعل فال للسعى ‏ المراد متها سين تانا: 

وقَضْرٌ البيان على المجمل فقط قصر له على بعض صوره دون بقية 
الصور التي يستوعبها ويشتمل عليها . 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير .55٠/*‏ 
(0) انظر: المرجع السابق. 


فصل في البيان [45 أ 
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وَقَدْ يُقَالُ لِمَنْ دَلَ عَلَى شَيْءِ: ينه وَ«هَذا بَيَان حَسَنْ) وَإِنَ لم 
و 


يَكُنْ مُجْمَلاً» وَالنُصُوصُ الْمُْرِبَةُ تمن الأخكام ابْتِدَاءَ بَيَانْ وَلَيْسَ نَمَةَ 











وحينئذٍ يكون هذان التعريفان غير جامعين لأفراد المعرّف» وبذلك 
يتحقق فسادهما لاختلال شرط أساس من شروط صحة التعريف. 

قوله: (وقد يقال لمن دل على شيء: «بِيّنه», و«هذا بيان حسن» وإن لم 
يكن مجملاً): أي أن الإنسان إذا دل آخر على شيءٍ ما صح أن يقال: بيه 
له)» وصح أن يقال: «هذا بيان حسن» دون أن يرتبط ذلك بسابق إجمال. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الاعتراض 
الموجه إلى التعريفين الثاني والثالث للبيان. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم ما ذكره المعترضون من كون التعريف 
الثاني والثالث قاصرين فقط على بيان المجمل» وذلك أن مَنْ دَلَ على 
شيء صح أن يقال في حقه: إنه قد بِينَهء وهو بيان حَسَنٌ منه» وإن لم يكن 
هناك إجمال سابق في الكلام. 

قوله: (والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداءً بيان وليس ثمة إشكال) : 
المراد بالمعربة هنا: الْمُْصِحَهُ. 

والأحكام الْمُبتَدَاَةُ: هي الأحكام المستجدة. 

والمقصود: أن النصوص الشرعية في الكتاب الكريم أو السّنّةَ المطهرة 
الي وردت بإثبات أحكام جديدة تُسَمّى بياناء وليس هناك إشكال سابق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
تعريف البيان بأنه: إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 

ومفاد هذا الجواب: أن ابتداء التكليف بالأحكام الثابت بنصوص 
الشرع بيان من الشارع للمكلّف بأن ذمته أصبحت مشغولة بمقتضى ذلك 
التكليف». وليس هناك إشكال سابق على هذا البيان. 
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ولا يُشترَط أيضاً خصضول الْعِلم لِلْمُخَاطبء فَإِنَهُ يُقَالُ: بَيّنَ لَّهُ غَيْرَ أنه 
َم يتين . 


َم الَْيَانُ يَحصُلّْ بِالْكلام» طامط ا 


قوله: (ولا يشترط أيضاً حصول العلم للمخاطبء فإنه يقال: بين له غير 
أنه لم يتبين): الضمير في «له» يعود إلى «المخاظب»». وإليه كذلك عود 
الضمير في «أنه». 

والمراد هنا: انه ليقن فر ارط البيان حصول العلم للمخاطب» بل 
متى تم البيان ثبت حصوله. سواء علم المخاطب أو لم يعلمء ولذلك صح 


عرفاً أن يقال: بيّنَ له غير أنه لم يتبين»» ولو كان من شرط البيان حصول 
العلم للمخاطب لما صح ذلك. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني للجواب عن 
تعريف البيان بأنه: إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 

ومفاد هذا الجواب: أن من استشكل شيئاً ثم بِينَ له ولكنه لم يتين 
فإن الإشكال لا يزال قائماً عنذه» ومع ذلك يصح عرفاً إطلاق البيان في 


حق ذلك المستشكل وإن لم يَزُلَ إشكاله. ولو كان من شرط البيان إزالة 
الإشكال لما صح ذلك الإطلاق. 





قوله: (ثم البيان يحصل بالكلام): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في سَرْدٍ الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع. 

والأمر الأول من تلك الأمور «الكلام»» وهو القول الْمُسَاقُ لبيان ما 
أخيل وأَنِهمَ 

مئال ذلك: قول الله تعالى: الْقَارعَةٌ () ما الْمَارِعَةُ (2) وما أدرَكَ 
ما ألْقَاريَةٌ 46 [القارعة: ١‏ - "]. 

فهذا إجمالء ثم بينه سبحانه بقوله: 98يَوْمْ يَكْونٌ لاس كَالْفَرشُ 


فصل في البيان اك 
وَبِالْكتَابَة كَكِتَابَةِ النَبِيّ يكل إِلَى عُمَالِهِ فِي الصَّدَقَاتِء وَبِالِْشَارَ 
كَقَولِهِ : (الشَّهْرُ هَكَذًَا وَمَكَذًَا وَمَكَذَا) وَأَسَارَ بأَصَابِعِوء وَبِالْفِعْلٍ كَتَنِيبيِهِ 
الصَّلَاةَ وَالْحَجّ بفِعْلِه. 











لْمَبَْوْثٍ (© وَكَكْونُ الجبحالٌ حَألْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 469" [القارعة: 4» 0]. 
قوله: (وبالكتابة» ككتابة النبي يل إلى عماله في الصدقات): هذا هو 
الأمر الثاني من الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع» وهو «الكتابة». 
مثال ذلك: كتابة النبى يكل إلى عماله فى الصدقات» حيث بَيّنَ عليه 
الصلاة والسلام في هذا الكتاب مقادير الضندقة في بهيمة الأنعام؛ وفي 
الزروع» وفي النقدين. 
قوله: (وبالإشارة كقوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وأشار بأصابعه): 
هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع» وهو 
«الإشارة». والضمير فى «كقوله» يعود إلى «النبي» يله وكذلك إليه عود 
الضمير في «بأصابعه) . ١ ١‏ 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تمثيل توضيحي لحصول 
البيان الشرعي بطريق الإشارة» فقد ثبت في الصحيحين من حديث 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي كَل 
قال: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وقبض إبهامه في الثالثةه9". 0 
قوله: (وبالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله): هذا هو الأمر الرابع 
من الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع» وهو «الفعل». 
والضمير في «كتبيينه» يعود إلى «النبي كله وإليه كذلك عود الضمير 
ف «(بقعله) . 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة 578/7. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الصيام»» باب «قول النبي كله: (لا نكتب 
ولا نحسب)» (770/7)؛ ومسلم في صحيحههء كتاب «الصيام»» باب (وجوب 
صيام رمضان برؤية الهلال». (مسلم بشرح النووي 7/7 .)١91‏ 
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مثال ذلك: تبيين النبي كل كيفية الصلاة لأصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهمء وللأمة من بعدهم. 

ومن بيانه عليه الصلاة والسلام لكيفية الصلاة: رَفْعَْهُ يديه حذو منكبيه 
عند افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه» كما أخبر بذلك الصحابي 
الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن رسول الله كلخ كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. وإذا كبر للركوع؛ وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك أيضاً)”" . 

ومن بيانه عليه الصلاة والسلام لكيفية الصلاة: وَضعْ اليد اليمتق عل 
اليسرى في الصلاة على الصدرء كما أخبر بذلك الصحابي الجليل وائل بن 
حجر رضي الله تعالى عنه قال: (صليت مع رسول الله كلل فوضع يده 
اليمنى على يده اليسرى على صدره)””. 

وكذلك تبيينه عليه الصلاة والسلام أعمال الحج للصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» وللأمة من بعدهم . 

ومن بيانه كل لأعمال الحج: أنه رَمَلَ من الحجر إلى الحجر ثلاثاً 
وقنشق أربعاء كما أخبر بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما فقال: (سعى النبي كَكِةِ ثلائة أشواط ومشى أربعة في الحج 
وَالع)60, 

ومن بيانه عليه الصلاة والسلام لأفعال الحج: أنه ابتدأ السعي من 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الأذان», باب «رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح سواء» (١/174)؛‏ ومسلم في صحيحههء كتاب «الصلاة»» 
باب «استحباب رفع اليدين حذو المنكبين». (مسلم بشرح النووي .)755/١‏ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحهء كتاب «الصلاة»؛ باب «وضع اليمين على 
الشمال في الصلاة» . (صحيح ابن خزيمة .)517/١‏ 

69 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «الحج؛. باب «الرمل في الحج والعمرة» 
5/0 ). 








فصل في البيان [*4 ا 


فَإِنْدَكَيْلَ 4 نما ميل الكيان بقؤلدة (ضلوا كما رايتموين 
3 5 وعم 7 56 الل 

صَلي)» و: (خُذوا عَني مَتَاسِكَكُمْ). 

الصفاء كما أخبر بذلك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 


عنه» قال: «خرج رسول الله كلهِ إلى الصفاء وقال: (نبدأ بما بدأ الله به) 
5 . ؟ جي فصب سوامره- 2 سر سرصم ررعط 
ثم قرأ: إن آلضّمَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَبرٍ َه ”3 . 


| 





قوله: (فإن قيل: إنما حصل البيان بقوله: «صلُوا كما رأيتموني أصلي» 
وخذوا عني مناسككم»): هذا اعتراض من المانعين لحصول البيان بالفعل» 
وهؤلاء المانعون من حصول البيان بالفعل وَصَمَهُمُ الآمدي رحمه الله تعالى 
بأنهم طائفة شاذة» حيث قال: «مذهب الأكثرين أن الفعل يكون بياناء 
خلافاً لطائفة شاذة)”"' . 


ووصفهم الفتوحي رحمه الله تعالى بأنهم شرذمة قليلون» حيث قال: 
«البيان يحصل بالفعل على الصحيح. وعليه معظم العلماء» والمراد فعل 
النبى يل» وخالف فى ذلك شرذمة قليلون»””" . 


ومفاد اعتراضهم هنا: لا نسلم بأن بيان الصلاة والحج إنما حصل 
بالفعل» بل حصل بالقول» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما 


وقوله يَكلِِ: (خذوا عني مناسككم)”” . 


/5( أخرجه النسائي في سننه. كتاب «مناسك الحج»» باب «ذكر الصفا والمروة»‎ )١( 
2) 

(؟) الإحكام /77. )0 شرح الكوكب المنير 7/ 557. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الأذان», باب «الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة» .)١66/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الحج»؛ باب «استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر». (مسلم بشرح النووي 55/9). 


ح 8 متحي يي ل ا ا الكل لوركدين 





ع2 ا الخ وى 2 3 عن قب ل ل ل للك و ةذ 
قَلنَا: هذا اللفظ لا تغْلم مِنْهُ الصَّلَاةٌ وَالْمََاسِكُء وَإِنْمَا بَانَ وَعْلِمَ 
وه 2 و 2 قلايك رك ده لوج ٠ ١‏ 
بفعلهو. وَالمَيَان بالفعل أدّل عَلى الصَّفَةَ وَأوْقَعْ فِي الفهُم مِنَ الصَّفَةٍ 





قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسكء وإنما بان وعلم يفعله): 
اللفظ المشار إليه في قوله: «هذا اللفظ» هو قول النبي كه في الصلاة: 
(صلوا كما رأيتموني أصلي). وقوله عليه الصلاة والسلام في الحج: 
(خذوا عني مناسككم) . 

والضمير في (منه» يعود إلى «اللفظ» . 

وقوله: «وإنما بان وعلم» أي: «وإنما بان اللفظ وعلم». 

والضمير في «بفعله» يعود إلى «النبي» وَكِلٍ كلد . 

والمراد هنا: أن لفظ الحديثين المذكورين مجمل» حيث لم بين فيه 
كيفية أداء الصلاةء ولا كيفية أداء الحج. ولو رك المسلمون مع مجرد 
لفظ الحديثين لما علموا الكيفية المطلوبة لأداء الصلاة» ولا الكيفية 
المطلوبة لأداء مناسك الحجء ولهذا فإن النبي كَل لم يقتصر على هذين 
القولين» بل إنه أعقب ذلك بالقيام بالفعل» وبهذا الفعل عُلِمَثُ كيفية 
الصلاة والحج. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه 
الجواب عن الاعتراض السابق. 

ويمكن أن يضاف إلى هذا الجواب: أن الحديثين المذكورين» 
وهما: (صلوا كما رأيتموني أصلي)» و(خذوا عني مناسككم) يدلان دلالة 
صريحة على أن الفعل بيان» إذ مقتضاهما: اقتدوا بفعلى فى الصلاة» 
واقتدوا بفعلي في الحج"". 0 

قوله: (والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة 


.١50ص انظر: منتهى الوضول والأمل‎ )١( 
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بِالْقولِ لِمَا في الْمْسَامَدََ مِنَ اْمَرِيدٍ عَنِ الإخبَاٍ. 


وقد يرن وار الْفِعْلٍ بال شكوت عن وعاما م ةا ةم م ة ةا م ءام م ثم مم ممه 





بالقول» لما في المشاهدة من المزيد عن الإخبار): المراد بالصفة هنا: كيفية 
أداء عبادتي الصلاة والحج. 

والمراد بالمشاهدة هنا: رؤية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
للنبي يَكْهِ وهو يفعل أمامهم تلك العبادتين العظيمتين. 

والمقصود هنا: أن الصفة كما تحصل بالقول تحصل أيضاً بالفعل» 
إلا أن الصفة بالفمل أبلغ في الدلالة على. المطلوب من الصفة بالقول» 
وذلك لأن الفعل د يُرّى ويُشَاهَدُء ولا شك أن للمشاهدة أثرها الذي لا ينكر 
في ترسيخ كيفية العمل في الأذهان والأفهام. 

قوله: (وقد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه): المراد بالسكوت هنا 
هو سكوت النبي كة. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الفعل؟. 

وسكوت النبي كَل عن الفعل يُسَمّى «تقريراً»» وهو قسم من أقسا 
السَّنّةَ إذ السنة قول» وفعل» وتقرير. 

والبيان بالسكوت هو الأمر الخامس من الأمور التي يحصل بها البيان 
من الشارع» وذلك كأن يرى النبي كه أحداً من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم يفعل فعلاًء فيسكت عليه الصلاة والسلام عن إنكاره. مثال 
ذلك: ما روي «أن النبي كَل رأى رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين» » فقال 
رسول الله يَكلِِ: (صلاة الصبح ركعتان)» فقال الرجل: إني لم أكن صليت 
الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله 6" . 
)0١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ لهء كتاب «الصلاة»» باب «من فاتته ركعتان قبل الفجر 

متى يقضيهما؟». (سنن أبي داود 07/7). 

وأخرجه الترمذي في (أبواب الصلاة»» باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل - 
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فدل سكوته عليه الصلاة والسلام على بيان جواز فعل كل صلاة لها 
سبب في وقت النهي 

قوله: (فإن 15202001111 هذا هو الدليل على أن 
سكوت النبي يلل بيان لجواز الفعل. 

ومفاد هذا الدليل: أن سكوت النبي ككهِ على مباشرة فعل من الأفعال 
بيان منه بالإقرار على جواز ذلك الفعل» إذ لو لم يكن جائزاً لاستحال منه 
عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن النكير عليه؛ لأنه لا يسكت على 
باطل» ولا يحل له الإقرار على الخطأ وهو المأمور بتبليغ الدين كما 
أنزله الله سبحانه . 

وإذا كان السكوت دليل الجواز صح أن يكون طريقاً من طرق حصول 
البيَاق:. 

قوله: (فكل مقيد من الشارع بيان) : أي أن اللفظ إذا ورد مطلقاًء ثم 
ورد تقييد له في لفظ آخرء فإن مقتضى ذلك حصول البيان بحمل المطلق 
على المقيد. وسيأتي في مبحث المطلق والمقيد الحالات التي يُحْمَل فيها 
المطلق على المقيدء وسيكون الحديث عنها مفصلاً بمشيئة الله تبارك 
وتعالى. 

قوله: (ويجوز تبيين الشيء بأضعف منهء كتبيين آي الكتاب بأخبار 
الآحاد): الضمير في ١منه)‏ يعود إلى «الشيء». 
الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح». (سنن الترمذي »)550/١‏ وقد حكم على 

هذا الحديث بالإرسال. 
)02( انظر: الإحكام 71/7؛ شرح اللمع ١/١58؛‏ البحر المحيط 89/7؛ شرح 

الكوكب المنير "/ 5/ا”. 
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والكاف فى «كتبيين» للتشبيه» والمثال الذي ضربه المؤلف رحمه الله 
تعالى هناء وهو #ثبيية آي الكتاب بأخبار الآحاد» مثال توضيحي لتقريب 
المسألة. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز تبيين الشيء 
بأضعف منه هو رايه وزائ: يعض الأصوليين كاي السيق العرف : 


وبعضهم يشترط في البيان أن يكون المبين والعبيق في درجة 
متساوية» كما ذهب إلى ذلك جمهور الحنفية رحمهم الله ا ل" 


ومنهم من قصل في ذلك كالآمدي رحمه الله تعالى» حيث قال: 
«والمختار في ذلك أن يقال: أما المساواة فى القوة فالواجب أن يقال: 
و ا ا 0 وإن 
كان عاماً أو مطلقاً فلا بدّ وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى 
من دلالة العام على 2 ة التخصيص » ودلالة المطلق على صورة التقييد» 
وإلا فلو كان افا لزم الوقف. ولو كان 353 لزم منه إلغاء الراجح 
بالمرجوح وهو ممتنع . . وأما المساواة بينهما في الحكم فغير واجب» وذلك 
لأنه لو كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دل عليه المبين لم يكن 
اعذهما بان للخ وإنما يكرة الخد الأمرين :يبان لعن إذا كان بدالا 
على صفة مدلول الآخرء لا على مدلوله. ومع ذلك فلا اتحاد في 
الحكم)”". 

: والراجح هنا هو ما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى من القول 
بجواز تبيين الدليل بأضعف منهء كتبيين آيات القرآن الكريم بأخبار الآحادء 
وذلك أن خبر الواحد إذا صح عن رسول الله َللِيَهِ فإنه يستمد قوته من ثبوت 


صححنةه . 


)00( ل المعتمد 1 1 
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ولهذا فقد ذهب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى تخصيص 
عموم القرآن الكريم بأخبار الآحاد في مواضع عدة؛ والتخصيص 3 1 
أنواع البيان» وذلك كتخصيصهم عموم قوله سبحانه: #وأجِلّ لم ما 
دَّلِكُمْ # [النساء: 4 بقول النبي كَلِ: ادي 8 
على خالتها)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «النكاح». باب «لا تنكح المرأة على 
عمتها» (17578/5١)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «النكاح». باب (اتحريم 


الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح». (مسلم بشرح النووي 4/ 
.)١9١‏ 








فصل في البيان 02 
(فصل) 


قا بلا ار ل 6ق ات ساق ع اا ون ب و 2 يي 
لا خلاف فِى أنه لا يَجَوز خيرٌ البَيَانِ عَنْ وَقتِ الحاجة. 





قوله: (لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة): (لا) 
في قوله: «لا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها متعلق الجار والمجرور تقديره: «واقع»؛ أي: (لا 
خلاف واقع فى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة». 

والمراد بالبيان هنا: إخبار المكلّف بكيفية أداء العبادة. 


والمراد بوقت الحاجة: دخول الوقت المعين لأداء العبادة التي كلف 
الشارع بها. 


وصورة ذلك: أن يقول الشارع للمكلفين: «صلوا غداً»» ثم يأتي الغد 
ولا يُبَيّنُ لهم كيفية تلك الصلاة. 


أو يقول لهم: «آتوا الزكاة عند رأس الحول»» ثم يأتي رأس الحول 
ولا يبين لهم المقدار الواجب إخراجهء ولا الأصناف الذين يدفع إليهم 
ذلك المقدار. 

وإنما لم يَجْرْ تأخير البيان عن وقت الحاجة: لأن التكليف بالعبادة 
من غير بيان كيفية أدائها تكليف بما يتعذر إيقاعه» والتكليف بما يتعذر على 
المكلّف إيقاعه ضرب من ضروب التكليف بما لا يطاق» وهو غير واقع في 
شريعة أحكم الساكمين تاك .وتعالى 7 


والقول يعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة هو محل اتفاق 
جميع الأصوليق» إلا"على قول من يرق تموان تكليف المغال”"". 


(؟) انظر: تيسير التحرير "/ 1/5١؛‏ منتهى الوصول والأمل ص١‏ 5١؛‏ البرهان /١‏ 
55 ؟؛ العدة #/ 5 الا؛ الإحكام لابن حزم /١‏ *8 المعتمد .75١5/١‏ 


رك در 
م 6 ووس ءًّ ٍِِ ا 0 ات 0 4 ا 
وَاختلف فِى تأخيرو عَنْ وَفِتِ الْخْطَابِ إلى وَقتٍ الحَاجَةء فال 

ب حامق :وَالْقَاضِِيَ: يجوز اوه كال أغر” الشافئة وتلدة ‏ الصكة. 











قوله: (واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة): 
الفعل الماضي «اخْتَّلِفت) مبني للمجهول. والمختلفون هنا: هم علماء 
الأصول. 

والضمير في «تأخيره» يعود إلى «البيان». 

والمراد بوقت الخطاب: ساعة نزوله ووروده. 

والمراد بوقت الحاجة: وقت العمل. 

فهذا التأخير محل خلاف بين الأصوليين بين مجوّز ومانع. 

قوله: (فقال ابن حامد والقاضي: يجوز): أي يجوز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

و«ابن حامد» هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي 
الحنبلي المتوفى رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة من الفكرة: وقد 
ساق التعريك به. والمراد بالقاضي هنا هو القاضي أبو يعلى الحنبلى 
رحمه الله تعالى . ْ ْ ْ 

فعندهما أنه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجةء فذلك جائز ولا إشكال فيه . 

قوله: (وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية): الضمير في "به) يعود 
إلى «جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

فهذا الجواز قال به أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى”” . 

كما قال به بعض الحنفية رحمهم الله تعالى” . 





.76 7/9 انظر: العدة‎ )١( 
."584/١ المستصفى‎ 4١7/١ (؟) انظر: البرهان‎ 
.718/« فرق انظر: تيسير التحرير / 1175؛ فواتح الرحموت 4/7؛ كشف الأسرار‎ 





فصل في البيان كاج 


أ 


وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَأَبُو الْحَسَنٍ التَمِيمِيُ: لا يَجُورْ 
ذَلِكَء وَهُوَ قَوْلُ أَهْل الظّاهِر وَالْمُعْتَرلَة. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة. 

قوله: (وقال أبو بكر عبد العزيز): هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن 
أحمد بن يزداد» المشهور بغلام الخلال» وهو من علماء الحنابلة في الفقه 
. والأصول. توفى رحمه الله تعالى سنة ثلاث وستين وثلاثماثة من 
الهجرة(؟. ١‏ 

قوله: (وابو الحسن التميمي): هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد 
الحنبلي» وقد سبق التعريف به. 

قوله: (لا يجوز ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

فهذا التأخير لا يجوز عند أبي بكر عبد العزيزء وعند أبي الحسن 
التبيضي وحمهما الله تعالى : ْ 

قوله: (وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى «عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

والمراد هنا: أن ما ذهب إليه أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن 
التميمي من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قد 
ذهب إليه أهل الظاهر”". 

كما ذهب إليه أيضاً المعتزلة9 . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من القول بعدم جواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


.01/7 المنهج الأحمد‎ 4١١9/7 انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 
8/١ زفق انظر: الإحكام لابن حرم‎ 
."١6/١ انظر: المعتمد‎ »*( 





ذا جما فصل في البيال 


مُورء أَحَدِّهَا: أَنَّ الْخِْطَابَ يُرَادُ لِفَائِدَِه وَمَا لَا 


دع م بع ثي> 4 


ووجهه ثلاثة 


ييا صمب 


- ه مي 


ناكذة قنه رحوذة كقديي اول يجوز أن يقال اكد عور يُرَادُ به 
وُجوبٌ الصَّلَاةٍ 0 ييل فَيِمَا بعل 


قوله: (ووجهه ثلاثة أمور): الضمير في «وجهه) يعود إلى القول 
الثاني» وهو «عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

والمراد بالوجه هنا: الدليل؛ أي: ودليل القول الثاني ثلاثة أمور. 

قوله: (أحدها: أن الخطاب يراد لفائدة, وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه): 
الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

و«ما» في قوله: «وما لا فائدة فيه» موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضميرين في الور وفي «كعدمها. 

والمراد هنا: أن الخطاب الشرعي إذا ورد مبهماً أصبح عديم 
الفائدة. إذ فائدته لا تتحقق إلا بمعرفة المراد منه» وبدون ذلك يكون 
وجوده وعدمه سواء. 

قوله: (ولا يجوز أن بقال: «أبجد هوز» يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه 
فيما بعد): الضمير في «به» يعود إلى «أبجد هوز»ء وإليه كذلك عود الضمير 
فى (يبيئه» . 

والمراد هنا: أن الشارع لو خاطب المكلفين بقوله: «أبجد هوزاء 
وهو يريد به إيجاب الصلاة في حقهم. ولم يبينه لهم وقت ورود الخطاب» 
لكان ذلك خطاباً لهم بما لا يعقلون معناه ولا يدركون مغزاه» وهذا ضرب 
من ضروب الإلغاز والتعمية. 

ومفاد ما ذكروه في الأمر الأول من دليلهم: أن الخطاب الشرعي إذا 
لم يكن بيّناً ساعة وروده انتفت فائدة المخاطبة بهء فيكون بمنزلة ما لو 
خاطبهم بقوله: «أبجد هوز» في عدم فهم المراد منه. 





وَالئَّانِي : أَنّهُ لا يجُورُ مُحَاطَبَةُ الْعَرَبِيَ بِالْعَجَمِيَّةِ؛ لِأَنّهُ لا يَنْهَمْ 
مَعْنَاهُ وَلَا يَسْمَعُ إلا لَفْظَلَهُ. وَالَالِتُ : أَنَّهُ لا حلاف أَنَّهُ لّوْ قَالَ: « 
06 عر 58 مه و ع 9 ه لآ م هم لعرهة 
خمس مِنَ الإبل شاة» يريد به «في خمس مِنَ البَقر) لم يَجَزْءٍ 0 


قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والأمر الثاني»؛ 
أي: مما يدل على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة عند أصحاب القول الثاني. 

قوله: (أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية): الضمير في «أنه» هو 
ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا يجوز مخاطبة العربى بالعجمية». 

قوله: (لأنه لا يفهم معناهء ولا يسمع إلا لفظه): الضمير فى ١لأنه)‏ 
يعود إلى «العربي». 

والضمير في «معناه») يعود إلى «الخطاب بالعجمية»)» وكذلك إليه عود 
الضمير فى «لفظه». 

ومفاد هذا الأمر الثاني من دليلهم: قياس تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة على مخاطبة العربى باللفظ الأعجمى» فكما أن 
العربي لو خوطب باللفظ الأعجمي فإنه سيتوقف عند حدود سماع ذلك 
اللفظ دون أن يتعداه إلى فهم معئاه» يعدت لو سمع الخطاب فهها ساعة 
وروده من غير بيان» فإنه لا يفهم منه شيئاء وذلك لا يجوز لأنه تعمية في 
خطاب الشارع. 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والأمر الثالث»؛ 
أي: مما استدل به القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وقات الحاجة. 

قوله: (أنه لا خلاف أنه لو قال: «في خمس من الإبل شاة» يريد به «في 
خمس من البقر» لم يجز): الضمير فى «أنه) فى قوله: «أنه لا خلاف» هو 
ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا خلاف...» 


حل ؛؛؛) فصل في البيان 


لِأنَهُ تَجَهِيلٌ فِي الْحَالٍ وَإِيْهَامْ لحلاف التراق وَكَذَا قله : «قثلوا 
المتركين» يُوهِمٌ قَثْلَ كُلَّ مُشْرِكِء فَإِذَا لَمْ يُبَيّنِ النَخْصِيصٌ فَهُوَ تَجهِيل 





و«لا» في قوله: «لا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح فى محل نصب» وخيرها متعلق بالجار المحذوف» إذ أصل 
الكلام: «للا خللاف فى أنه لو قال.. »2 وتقديره «واقع»؛ أي أ ى: «لا خلااف 
واقع». 

والضمير في «أنه» في قوله: «أنه لو قال» يعود إلى «النبي» يَكِلِ. 
والضمير في «به» يعود إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «في خمس من الإوبل 
شاة). 

قوله: (لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد): هذه الجملة تعليل 
للقول بعدم جواز أن يخاطب النبي كَكِهِ أمته بقوله: «في خمس من الإبل 
شاة» وهو يريد بذلك «في خمس من البقر). 

والمقصود هنا: أن الشارع لو خاطب المكلفين بخلاف ما فهموا 
معناه لكان ذلك تجهيلاً لهم» كما لو أراد بلفظ الإبل البقرء فكذلك إذا 
خاطبهم بما لا يعقلون مغزاه يكون إبهاماً لهم وتلبيساً عليهم . 

قوله: (وكذا قوله: «فاقتلوا المشركين» يوهم قتل كل مشركء فإذا لم يبين 
التخصيص فهو تجهيل في الحال): الكاف في «كذا)» للتشبيه؛ واسم الإشارة 
«ذا» يعود إلى قول النبي كَكةِ: (في خمس من الابل شاة) وهو يريد «في 
خمس من البقر». 

والضمير فى «قوله» يعود إلى «اللّه» تبارك وتعالى. 

سمي المنفصل اما «فهو) يعود إلى قوله تعالى: 
2 َدْلُوأ الْمتْركنَ» [التوبة: 

والمراد هنا : ل 


فصل في البيان 





وَلّوْ أرَادَ بالْعَشَرَةِ سَبْعَةَ لَمْ يَجُرْ إِلّا بِمَرِيئَةِ الاسْيدْناءِء كَذَلِكَ الْعَامُ لَا 
سيد متَضلة مي قَإِنْ لم يَكُنْ قَرِيئة 


تغْيرٌ لِلْوَضع . 


العموم» فإذا كان الشارع يريد قتل البعض دون الكافة ولم يبين ذلك ساعة 
نزول تلك الآية الكريمة أوقع المكلفين في الجهالة» حيث فهموا عموم ما 
لا عموم فيه 

قوله: (ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة الاستثناء): أي أن 
الشارع لو قال مثلاً -: «صوموا عشرة أيام»» وهو يريد بلفظ العشرة سبعة 
لم يجز ذلك؛ لأنه إخبار بخلاف المفهوم من لفظ العشرة» إلا إذا كان 
سياق الخطاب بالعشرة مصحوباً بقرينة الاستثناء» كأن يقول: «صوموا عشرة 
أيام إلا ثلاثة» فحينئظٍ يجوز ذلك لفهم المراد وهو التكليف بصوم سبعة أيام 
من غير تعمية ولا إيهام. 

قوله: (كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة 
مبينة» فإن لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع): الكاف في «كذلك» للتشبيه» 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما سبق في قول الله تعالى: #نَافَئُلُوا 
َلْمتْرِكِنَ 24 وفي «المخاطبة بالعشرة حالة إرادته سبعة». 


والضمير في "بها يعود إلى «العام» . 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «مخاطبة الشارع 

والمراد بالوضع في قوله: «تغيير للوضع»: الوضع اللغوي الأصليء 
فإن أهل اللغة وضعوا اللفظ العام للشمول والاستغراق. 


والمقصود هنا: إذا خاطب الشارع المكلفين بلفظ عام يريد به 
الخصوص» ولم يدل “على تلك الإرادة بقرينة لفظية متصلة بالخطاب» كان 
ذلك تجهيلاً للمكلّف بتوريطه في فهم خاطئ وهو إرادة العموم لا 


1ك الالو اد له الست 





م رو عع نوعني قروم تع بو بل ب الو ل 

وَقَالَ آحَرُونَ يَجِورْ تأخير بَيَانٍ المجمّل» ولا يجوز تاخير بِيَانٍ 

النخصيص في الُْوم و نولو 1 و ا ا 

الخصوصء وكان ذلك تلبيساً عليه بمخاطبته بما هو على خلاف المفهوم 
المعهود من لغة العرب. 


وإذا كان التلبيس على المكلّف في الخطاب لا يجوز في جميع 
الصور المذكورة» فكذلك لا يجوز التلبيس على المكلف فيما نحن بصدده 
وهو مخاطبته بما لا يُحْسِنٌ فهمه ابتداءً. 

ويلحظ هنا أن الأدلة التى أوردها الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى 
للقول الثاني المانع من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة هي أقرب إلى تَمَسِ المعتزلة منها إلى أهل الظاهر» لكون تلك 
الأدلة مبنية على قاعدة «التحسين والتقبيح العقليين». 

وقد أوضح الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى استدلال أهل مذهبه على 
المنع من ذلك بقوله: «وإنما منعنا من تأخير النبي كَل البيان عن ساعة 
وروده عليه عليه السلام لقول الله تعالى: يام سول يلَمْ مآ أل للك ين 
َيْكُ وَإن لد ْمل ها بلَنْتَ رسالكرٌ4. فلو أخر عليه السلام البيان عن ساعة 
وروده عليه لكان عليه السلام في تلك المدة وإِنْ كَلَْتْ مستحقاً لاسم أنه لم 
يبلغ, ولو أنه لم يبلغ لكان عاصياء ولا يَنْسُّبُ هذا إلى النبي كل إلا 
جاهل)”' . 

قوله: (وقال آخرون: يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان 
التخصيص في العموم): «آخرون» صفة لموصوف محذوفء تقديره: «قوم»؛ 
أي: «وقال قوم آخرون». 

والمراد بالقوم الآخرين هنا: أبو الحسن الكرخي ومن وافقه من 
الحنفية» وجماعة من الفقهاء' . 


.47/١ الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.37/7 (؟) انظر: تيسير التحرير / 75١؛ فواتح الرحموت 484/5 الإحكام للآمدي‎ 





دعوو و 


2 ع ابي يل ل :ع2 و دوه تلام وده مو كو مع هو 2 
فإنه يوهم العمومً, فَمَتى أرِيد به الخصوص ولم يبِينْ مراذه أوهم ثبوت 


الْحَُكُم في صُورَةٍ غَيْر مُرَادَة»ِ وَالْمُجْمَلَّ بخلافٍ هَذَا فَإِنَّهُ لا يُفهَمْ مِنْهُ شَيْءٌ. 
فمذهب هؤلاء القوم: التفريق بين اللفظ المجمل واللفظ العام 
فيجوز عندهم تأخير بيان اللفظ المجملء» وأما اللفظ العام الذي أريد به 
الخصوص فلا يجوز تأخير بيان تخصيصه عن مورد الخطاب. ٠‏ 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الغثالث فى هذه 


ع 


. المسألة. 

قوله: (فإنه يوهم العموم): الجملة تعليل للقول بعدم جواز تأخير بيان 
التخصيص في العموم. 

والضمير في «فإنه») يعود إلى «اللفظ العام المراد به الخصوص». 

قوله: (فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في 
صورة غير مرادة): الضمير في «به» يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير في «مراده» يعود إلى «الشارع». 

والمقصود بالصورة غير المرادة هنا: هى صورة الخصوصء. فتلك 
الفيزرة له ثراد دخولها في لفظ ١‏ العاى وحيسل نلا يصضدق كم امام 
عليها. 

والمراد هنا: أن اللفظ العام إذا لم يبين الشارع تخصيصه ساعة ورود 
الخطاب به سّحِبَ حكمه إلى الأفراد المخصوصينء» وحينئذٍ يكون ذلك 
الحكم قد وُضِعٌ في غير موضعه. 

قوله: (والمجمل بخلاف هذاء فإنه لا يفهم منه شيء): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «العام المراد به الخصوص من غير بيان سابق». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «المجمل»»: وكذلك إليه عود الضمير في 
(مئه) . 

والمراد هنا: أن اللفظ المجمل ليس ظاهراً في شيء من معانيه حتى 
يُحْمَلَ عليه دون بقية المعاني» ومن ثَمَّ فليس فيه حكم يخشى أن يوضع في 


ندند 5 





وَلَنَا: الْاسْيدْلَالُ يوْقُوعِهِ في الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ. كَالَ الله سُبْحَانَهُ: 
َي مث إن عجنا يَهَمُ ©4: «اثر كتب يكت ثم م ك4 
ددم لِلتَّرَاخي . 


غير محله» بخلاف اللفظ العام فإن ظاهره الاستغراق» فإذا لم يبين الشارع 
إرادة تخصيصه حمل على ذلك الظاهر المتبادر منه. 

ومفاد هذا الدليل: أن هناك فرقاً كبيراً بين اللفظ العام واللفظ 
المجمل» فاللفظ العام يتبادر إلى الذهمن منه إرادة الاستغراق والشمول» 
فِيَحْمَل الحكم فيه بحسب هذا الفهم على جميع أفراد العموم إذا لم يبين 


جر 7 
م 


الشارع إرادة تخصيصه ساعة وروده» وحينئذ يُنْبَتٌ الحكم في صورة 
الخصوص كما هو مثبت في صورة العموم». وهذا خلاف ما أراده الشارع. 

أما اللفظ المجمل فلا يتأتى فيه ذلك» لكونه لا يتبادر إلى الذهن منه 

ولهذا جاز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
لعدم اللبس والإيهام. ولم يَجْرْ تأخير بيان تخصيص العام عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة. لكونه موهماً إثبات الحكم في صورة 
الخصوص . 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر أصحاب المذهب الأول على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

قوله: (الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة): الضمير في «وقوعه) 
يعود إلى «تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة»» فهذا التأخير 
قد دل على وقوعه الكتاب. كما دلت على وقوعه السنة. 

قوله: (قال اله سبحانه: لَمَيّمْ قمَتَمُ ثم إِنّ ينا يَكَمُ ©4. #اتر كتبُ 
الأول على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 








خصل في البيان ٍ ٠‏ [444 أ 


- 


وَكَالَ: «إنّ أنه يمرك أن تَذبوا بَقره»: وَلَمْ يُمَصَلْ إلا بَعْدَ 
السّوّالٍ. 





ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين هو قول المؤلف 
رحمه الله تعالى: «وثُمّ للتراخي». 

والمراد هنا: أن الله تعالى في الآية الكريمة الأولى» وهي قوله 
سبحانه : يدا مَرأئهُ كََيّمَ هران 6 ثم إِنَّ عنما بَائَمُ 469 [القيامة : 15]. 

آمر نبيه محمدا 2 أن ينصت لجبريل عليه السلام وهو يتلو عليه 
آيات القرآن الكريم» ووعده سبحانه بأن يِبَيّنَ له معنى ما استمع إليه بعد أن 
يقرأه ويحفظه. وهذا يدل على أن الخطاب القرآني الكريم تزل اولك 
وتأخر بيانه عن وقت نزوله» بدليل م2 التي تفيد التراخي لا الفور. 

وفي الآية ان الثانية»ء وهي قوله سبحانه : «اثر كتث أَعِكتْ يم 

فضلتْ» [هود: 

أخبر الله 0 بأن القرآن الكريم أخكيك آناته اولك ثم فُصّلَتْ 
أحكام تلك الآيات الكريمات ثانياً» فجاء البيان متأخراً عن مورد نزول 
الآيات بدلالة ثَ' التي تفيد التراخي. 

قوله: (وقال: «إنَّ 2 2 أن تَذْحُوأ فرك ولم يفص ل إلا بعد 
السؤال): هذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «ولم يفصّل إلا بعد السؤال». 

والمراد هنا: دأ © 0 وتعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة» فقال 
سبحانه: إن أَلَهَ يَأْمرَكُم أن تذيصا كوأ بره [البقرة: 5]. 

0 المطلوبة فيهاء 
ولم يُبَيّنْ تلك الأوصاف إلا بعد أن طلب بنو إسرائيل معرفتهاء فأخبرهم 
سبحانه بتفصيل تلك الأوصافء فجاء البيان متأخراً عن مورد الخطاب. 








ز(١ه؛)‏ خصل في البيان 

وَقَالَ في حمس الْكَد لْعَنِيمَةٍ: لوَلِذِى الْمُرق4. ا 
وَبَنِي الْمُطلِبِء وَلَمْ يبيْنْهُمْ قل مَنَعّ بي نَوْفْلٍ وَبَنِي عَبْدٍ شَمْسِ سيل 
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: (إنا قبي ته المظيت لع درن في امات ول 
شلام). 


00“ 





قوله: (وقال في خُمس الغنيمة: لوَِذَى الْمُرَقَ24 واراد بني هاشم وبني 
المطلبء ولم يبينهمء فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس سئل عن ذلك فقال: 
«إنّا وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام»): هذا هو الدليل 
الثالث لأصحاب المذهب الأول على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة. والضمير في اليبينهم) يعود إلى «بني هاشم وبني 
المطلب». 


والمانع في قوله: «فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس» هو النبي يَل. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «منْع بني نوفل وبني عبد شمس من 
إعطائهم من خمس الغنيمة». 

والمراد هنا: أن النبي كَل حين أنزل الله تعالى عليه - 0 
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نما مِْمَتُم ين عَيْو فَأدّ لَه جسم وَلِيُولٍ وَإِذى الْضُرّقَ» [الأنفال: 

يا 
والسلام المراد بهم ساعة نزول تلك الآية الكريمة» وإنما أخر ذلك إلى 
وقت الإعطاء حيث ححص به بني هاشم وبني المطلب دون مَنْ سواهم من 
بني نوفل وبني عبد شمس» وقد أوضح سبب هذا التخصيص - حين سَيِْلَ 
عن ذلك - وهو أن بني هاشم وبني المطلب شيء واحدء حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: (إِنَا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما 
نحن وهم شيء واحد)'" . 


.)؟594٠0( أخرجه أبو داود في سئنه. رقم الحديث‎ )١( 


فصل في البيان ١‏ 








ركاه م 200 


وَقَالَ لتوح: #«أحمل فا من كل رَوْجَيْنِ أَنَيْنِ وأهلك إلا من 
هق 1 عَكهِ اقول »2 فَتَوَهَّمَ توح عله السَلَام أن ابنه مِنْ أملف حَسىَ 
ب الله تقالو له 





قوله: (وقال لنوح: «احمل فيها من كلٍ زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق 
عليه القول»» فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من أهلهء حتى بِيَّن الله تعالى 
له): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 


ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 


تعالى بقوله: «فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من أهله حتى بيِّن الله تعالى 
له) . 


والضمائر فى «ابنه»» وفى «أهله)». وفي «له» كلها تعود إلى 
«نوح عليه السلام؟» . 

والمراد هنا: أن الله تبارك وتعالى حين أمر نبيه نوحاً عليه السلام بأن 
يحمل في السفيتة التي صنعها بأمر ربه جل شأنه مَنْ أمره بحملهم فيها 
ومنهم أهله بقوله سبحانه: «أخمِل فيا من كل رَنَجَينٍ نين وأَمْكَ إلا من 
سَبَقّ عَلَهِ الْمَوَلُ» [هود: .]5٠‏ 

اا ماو ا ا 
لكين © [هود: 56]. 

فبيّن الله تعالى له بعد هذا النداء أنه ليس من أهلهء كما قال سبحانه: 

ماظع ميع 


لقال ينو إتَمُ لت مِنَ أَمللك ِنَم عَمَلّ غير منِج» [هود: 4]. 


فجاء البيان التخصيصى متأخراً عن الخطاب الأول إلى وقت النداء 
وهو وقت الحاجة. 


ا فصل في البيان 








وَقَالَ: وَأقِيمُوا مُأ ألصّلَزة24 وَبَيّنَ الْمُرَادَ بصَلَاةٍ جَبْرِيلَ بالئيَ ككل 
فى الجزمين 2 وان الْمُرَادُ ب قله تكالي: «وءافاأ التكزة» بِقَوْلٍ 
لني كله : (فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاه) وَ:(لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ 
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صَدقة). 





قوله: (وقال: «واقيموا الصلاة», وبدّن المراد بصلاة جبريل بالنبي كلل 
في اليومين): هذا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «وبيّن المراد بصلاة جبريل بالنبي كِ في اليومين». 

والمراد هنا: أن الله تعالى حين أمر بإقامة الصلاة في قوله: لوَأَقِيمُوا 
ألصَكَة4 [البقرة: 47]. أمر بها أمراً مجملاً من غير تحديد لأوقاتهاء ثم جاء 
ار ب لس ل ريا 
حيث أَمَّهُ في اليوم الأول في أول الوقت. وفي اليوم الثاني في آخره» وقال 
له: (الوقت ما بين هذين الوقتين)7' . 

قوله: (وبان المراد بقوله تعالى: «رَءاوأ اكه بقول النبي كَل «في 
أربعين شاة شاة»», و: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»): هذا هو الدليل 
السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة. ٠‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
بقوله: «وبان المراد بقوله تعالى: ل#وَءَانوا الود [البقرة: «4] بقول 
النبي يكَكلِِ: (في أربعين شاة شاة)'"'. و: (ليس فيما دون خمسة أوسق 


)1١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئده حديث رقم (00841)؛ وأبو داود في سننه حديث 
رقم ( ؛؟؛ والترمذي في سننه حديث رقم (19». وهذا الحديث صححه 
الحاكم. (المستدرك .)190/١‏ 

0( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الزكاة»» باب «زكاة الغنم» رقم الحديث .)١4814(‏ 


في ميد - 
عسب>» بأعسل مه دي مم م وي مله 8 5 
وَبَانَ الْمُرَادُ بِمَوْلِهِ: ©وَيِلَّه عَلَ ألتاى حِح ألَيْتِ» بِفِعْلِهء لِقَوْلِهِ : 
د ل 
ذو عَنَى مكانكك). 
- _7 درلوهة 6 لوع ا ء 00 00 3 و ديات 22 1 
وَالنْكَاحُ وَالْإرْتُ أَضْلَهُمًا فى الكتاب. وَبِينَهُمَا النبئُ يِه مترَاحِيا 


وع ةم هبرو 


.0 س واس 2 لدمهة وو سمس 2 2 .م 
بالتدريج مَنْ يرث ومن لا يرت»٠‏ وَمَنْ يحل نكاحه ومن يحرم. هر 2 











صدقة)27». والمراد هنا: أن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة أمراً مجملاً من 
غير تحديد لمقاديرها وأنصبتهاء فجاءت السنة بعد ذلك ببيان تلك المقادير 
والأنصبة» كما في الحديثين المذكورين. 

قوله: (وبان المراد بقوله: «وَنَ عَلَ آنا حِج أَلبَيْتِ» بفعله. لقوله: 
«خذوا عني مناسككم»): هذا هو الدليل السابع لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى من حصول بيان الآية بفعل النبي كَلِ. 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضميران في «بفعله»» وفي «لقوله» يعودان إلى «النبي» َكل . 

والمراد هنا: أن الله تعالى أوجب الحج على المستطيع:من عباده بقوله 


ساي عرس ميس مره - ود هام 1« 5 سس 
سبحانه : #وَيِنَّه عَلَ ألثّاين حِج َلبَيْتِ مَنِ أسْتَطاعَ الو ستبيلا 4 [آل عمران: 917]. 


ولم يبيّن كيفية أدائه ساعة نزول هذا الخطاب» وإنما حصل البيان 
بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي حج بالمسلمين حجة الوداعء 
وأمرهم بأن يقتدوا به فى كيفية أداء المناسك بقوله: (خذوا عني مناسككم). 
قوله: (والنكاح والإرث أصلهما في الكتابء وبيّنهما النبي كَل متراخياً 
بالتدريج من يرث ومن لا يرث» ومن يحل نكاحه ومن يحرم): هذا هو الدليل 
)١(‏ أخرجه البخاري في مدي نات والزكاءةة ابانا اليسن فيما ذو مس ذوه 
صدقة» رقم (5669١)؛‏ ومسلم في صحيحه. كتاب «الزكاة» رقم الحديث 
١ .)91/9(-‏ ا ل 1 ١‏ 


وَفؤْله: (وَجَاهِدُوا) عَامٌء ثُمّ قَالَ: «لِّس عَلَ الصُعَصك ولا 1 
ليتق » . 
وَكْل عَامٌ أنّى فِي الشَّرْعَ وَرَدَ خُصُوصُهُ بَعْدَهُ وَهَذَا لا سَبِيلَ إِلَى 


الثامن لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير البيان عم وقت 
من ٍ ٍ بجوار باخير عن 
الخطاب إلى وقت الحاجة. 


والمراد هنا : أن أصل مشروعية النكاح ثابت في القرآن الكريم» كما 
في قول الله تعالى: لفَأَنكحوأ ما طاب لم مِنَ اسل مدق وَثْلتَ وريم » [النساء: "]. 

إلا أن بيان متعلّقات ها النكاح ورد متراخياً في سنة النبي يلل من 
جهة من يحل نكاحه ومن يحرمء كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء 
ونحو ذلك. 

وكذلك الإرث أصله ثابت في القرآن الكريم» كما في قول الله 
تعالى : #يوْصِيكد أله نه لدت يِلذّدّ مِثْلُ حَظِ الُْسَيين» [النساء: .]1١‏ 

إلا أن بيان متعلقات هذا الإرث من جهة من يستحقه ومن لا يستحقه 
جاء متراخياً في السنة» كحرمان القاتل من الميراث» ونحو ذلك. 

قوله: (وقوله: (وجاهدوا) عام, ثم قال: وِلَنْس عَلَ الصّعصاء وَلَا عَلَ الْمَرصّن») : 
هذا هو الدليل التاسع لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

والمراد بهذا الدليل: أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالجهاد في 
سبيله» فقال سبحانه: «يَتأيهًا أل اموا نَمو لَه وأبتَعَُا ليه الْوسِيةَ 


->_ظيرء ياي 
2 


وَجَلْهِدُوا في سبيله. آ تفلحوت 469 [المائدة: 8"0]. 

وهذا الأمر عام يشمل جميع المؤمنين من غير استثناء» ثم جاء البيان 
المخصّص بعد ذلك في قوله تعالى: طلس عَلَ السُعصل وا عل الدرى و1 
عل ليت لا ينوت ما مُفتُرت عع إن تسَمُوأ يِل مولي [التوية: .]9١‏ 


قوله: (وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعدهء وهذا لا سييل إلى 











اعفد ( 8 
كار وَإِنْ تَدَقّ الْاحْتِمَالٌ إِلَى بَعْض هَذِهِ الْاسْيَشْهَادَاتِء فلا يَتَطرَّقُ 
إِلَى الْجَمِيع . 

إنكاره) : هذا هو الدليل العاشر لأصحاب المذهب الأول على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 











والضميران في «خصوصه»» وفي «بعده» يعودان إلى «العام». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ورود الخصوص بعد العموم»» وإليه 
كذلك عود الضمير فى «إنكاره» . 

والمراد هنا: أنه قد ثبت بالتتبع والاستقراء أن كل لفظ عام ورد فى 
الخطاب الشرعى ‏ وهو مراد به الخصوص - جاء تخصيصه بعده. ولا ينكر 
هذا الواقع إلا مكابرء أو جاهل. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «وكل عام أتى في الشرع 
ورد خصوصه بعذه»: ما جاء عاماً وهو مراد به الخصوص» ولم يتصل به 
ما يدل على تخصيصه» وإئما جاء المنخصّص منفصلاً متراخياً عنه؛ دون ما 
اتصل به ما يدل على التخصيص» » فإنه في هذه الحال قد سَّمِعَ لفظ العام 


2 


والخاص في وقت واحده كما في قوله سبحانه: #وَلِتم ع عَلَ تايب حِجّ 


مع مره 


َلْبَيْتِ مَنِ أسَتَطَاعَ 1 بَهْ سَبيلاً4 [آل عمران: 97]» فلفظ الناس عام في 
المستطيع وغيره» فلما ذكر قيد الاستطاعة حص ءْ غير المستطيع من ذلك 
الإيجاب» وهذا التخصيص متصل لا منفصل» فهو من قبيل البيان الفوري 
الذي لا خلاف فيه. وبناءَ على ما تقدم فإنه إذا ثبت وقوع تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة دل ذلك على جواز التأخيرء لأن الوقوع 
خير دليل على الجواز. 

قوله: (وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات» فلا يتطرق إلى 
الجميع): الاستشهادات المشار إليها فى قوله: «هذه الاستشهادات» هي 
الآنات والأعافيك القن أقامها: المولك رحمه الله ثغالق آدلة على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخظاف إلى وقت الحاجة. 


4 فصل في البيان 
ام مسس صو وب ربب بربوبر بر وم .د 


المشْلك الكازن : أله يور ىا ير النّسخ بل يجب والشدخ ان 
الوك فسور أن لبن على تقار اليل عل الوم بننث 








وهذه العبارة تشعر باعتراض موجه من أصحاب المذهمب الثاني 
القائلين بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن هذه الأدلة يحتمل أن يكون بيانها 
متراخياء ويحتمل أن يكون بيانها فاون ومع وجود هذا الاحتمال فلا 
تنتهض حجة على إثبات المدعي. 

وقد أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض: بأننا لا 
نتكر أن يتطرق الاحتمال إلى بعضهاء أما جميعها فلا. 

وإذا سلم بعض تلك الأدلة من تطرق هذا الاحتمال انتهض حجةً 
على لدعي وهو المطلوب هنا. 

قوله: (المسلك الثاني) : أ من الاستدلال على جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

وهذا المسلك يعتمد على إثبات الجواز بطريق القياس» بينما المسلك 
الأول وهو السابق اعتمد على إثبات الجواز بطريق الوقوع في الكتاب 
0-0 

قوله: (أنه يجوز تأخير النسخ بل يجبء والنسخ بيان للوقت): الضمير 
في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن جواز تأخير النسخء بل 
وجوبه». 

وإنما يجب تأخير النسخ. حتى يكون الواقع مطابقاً لعلم الله تبارك 
وتعالى. وذلك أن الله جل شأنه إذا شاء لعبادة من العبادات أن تكون 
محددة بمدة زمنية جعل التكليف بها مستمراً إلى نهاية مدتها ثم يقطعه عنهم 
بالنسخ» ليكون ذلك النسخ بياناً لهم بأن وقت تلك العبادة قد انتهىء فكان 
وجوب تأخير النسخ من أجل أن يوافق المعلوم العلم الأزلي 

قوله: (فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام» ثم ينسخ 





مة > ا و ع 
بعد اعَيِمَادٍ اللزوم والدوام . 


3 َوْلَهُمْ : رلا فَايَدَةَ فئّْ الْخْطَابِ بِمُجْمَلِ» 5 فَغْيْرٌ صَحيح) 
فَإِنَّ ة قَوْلَهُ تَعَالَى: #وءاتوا حَقَّهٌ يَوَمَ ا عدت وَجْوبَ 
لإا 17 2111 





بعد اعتقاد اللزوم والدوام): وذلك بأن يخاطب الله تعالى عباده بتكليف 
مطلق عن التوقيت بمدة زمنية» فيعتقد المكلفون لزوم هذا التكليف في 
حقهم على الدوامء ثم يأتي الشارع بخطاب آخر يدل على نسخ ذلك 
التكليف عنهم بعد مدة زمنية متراخية» فيكون ذلك بيانا بانتهاء زمن التكليف 
الوارد فى الخطاب الأول. 

ومفاد هذا الدليل: قياس تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة على تأخير الناسخ إلى انتهاء وقت العمل بالمنسوخ» فكما يجوز 
تأخير الناسخ إلى انتهاء وقت العمل بالمنسوخ. فكذلك يجوز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. إذ إن كلا منهما بيان» فالبيان في 
النسخ متعلق بالخروج من عهدة التكليف. والبيان فى مسألتنا إما أن يكون 
متعلقاً بتتخصيص عام» أو تقييد مطلق» أو تفسير مجمل . 

قوله: (أما قولهم: «لا فائدة في الخطاب بمجمل» فغير صحيح) : الضمير 
في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن أدلتهم . 

والقول المذكور هنا هو ما نصوا عليه فى دليلهم الأول» حيث قالوا: 
«إن الخطاب يراد لفائدة» وما لا فائدة فيه وجوده كعلمه». 

فهذا القول لا يصحء إذ معنى «عدم الفائدة» خلو الخطاب الشرعي 
من حكم ومصالحء والخطاب هنا لم يَحْلُ منها. 


قوله: (فإن قوله تعالى: 9َءَاثُوا حَمَّهُ يَرَمَ حَصَادو4 يعرّف وجوب الإيتاء 


رَوَفتَهُ :وأنة كن المال ويفكة الْعَرْمُ عَلَى الْامْتَئَالٍ وَالَاسْتِعْدَادُ 
2 1ه ممه دا 2 و 
لهء وَلوْ عرم عَلى ترَكهٍ عَصَى . 





وَفَوْلُهُ تَعَالَى: طأْ يَنمَُا اذى يو عُقَدَهُ أليِكع» يُعَرّفْ ِمْكَانَ 
عو 6 سه م ده - 3 
سَقُوط الْمَهْر بين الزوج وَالوَلِيٌ . ع ل ا ل ور 1 


ووقته وأنه حق المال): الضميران في «وقته»» وفي «أنه» يعودان إلى 
«وجوب الإيتاء) . 

والمراد هنا: أن الفائدة متحققة فى هذا الخطاب» وهو قوله تعالى: 
#وءاثواً حَقَّه يَوْمَ حصادى» [الأنعام : 1]. 

حيث عَرّفَ المكلفين بأن ما يخرجه الزرع من الحبوب والثمار واجب 
الزكاة» وأن لذلك الواجب وقتاً محدداً وهو يوم الحصاد. 

قوله: (ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه 
عصى): الضميران في «له» وفي «تركه» يعودان إلى «الامتثال». 

والمراد هنا: وأيضاً فهذا الخطاب لم يَحْلُ من حكمة ومصلحة 
بالإضافة إلى التعريف بالواجب المستحق ووقته. أما الحكمة فهي أن يعزم 
المكلفون على امتثال مقتضى الخطاب وأخذ الأهبة بالاستعداد لفعله. 

وأما المصلحة فتكمن في ناحيتين: 

الناحية الأولى: الانشغال بالاستعداد للطاعة عن الانصراف إلى 
المعصية. وذلك حفظ للوقت من إضاعته في اللهو والفساد. 

الناحية الثانية: الإثابة من الله تبارك وتعالى على نية العزم على 
الامتثال» بدليل أنه لو عزم على الترك لكان عاصياء والعاصي يستحق 
العقوبة» فكذلك يكون العازم على الفعل طائعاًء والطائع يستحق المثوبة. 

قوله: (وقوله تعالى: ؤْأرٌ يََمَُاْ الى بِيَدِوء عُقَدَهُ ألنَكحَ» يعرف إمكان 
سقوط المهر بين الزوج والولي): أي أن لفظ «الَذِى بِيَدوء عْقَدَةٌ أَلتِكغْ4 في 

ءِ 

ة 


قوله سبحانه: #أأْوٌ يمُأ اذى بِيَدوء عْقَدَةٌ التِكاعْ4 [البقرة: /7]. 


0-2 





فط في ابي 5 
فَهُوَ كَالَْمْرٍ إِذَا لَمْ يُتَبيّنْ أَنَهُ ِلْإيجَابٍ أَمْ لِلنَّدبء وَأنّهُ عَلَى الْمَوْرِ أَمْ 
عَلَى التَرَاخِي َقَذ ا أقَاد اعْتَقَادَ الْأصْل وَإِنْ خلا غ؛ عَنْ كَمَالٍ الْمَائِدَىَ 
وَلَيْسَ ذَلِكَ مُسْتَتْكراً» بَلْ وَاقِعّ في الشَّرِيعَةٍ وَالْعَادَق بخلافٍ «أَبْجَدْ 


و 


ف 5ف يو يردج ور كه يه 
هوّر) فإنه لا فائدة فيه أضلا. 





مجملء لكونه متردداً بين الزوج والولي. 

ومع كونه مجملاً فإنه لم يَخْلُّ من فائدة ظاهرة» وهي تعريف 
المخاطبين بإمكان سقوط المهر بين الزوج والولي. 

قوله: (فهو كالأمر إذا لم يُتبين أنه للإيجاب أم للندبء وأنه على الفور أم 
على التراخيء فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا عن كمال الفائدة): الضمير 
المنفصل «هو' في قوله: «فهو» يعود إلى «الخطاب بالمجمل». 

والضميران في «أنه» الأولى والثانية يعودان إلى «الأمر». 

ومعنى «اعتقاد الأصل»: اعتقاد كون ما اقتضاه ذلك الأمر المطلق 
فأفوزاءهتشرغا: 

ومعنى قوله: «خلا عن كمال الفائدة»: أي أن الأمر المطلق الذي لا 
يُذْرَى هل هو للإيجاب أو للندب» وهل هو للفور أو للتراخي ليس في 
كمال الأمر المقترن بما يدل على شيء من ذلك لزوال الإجمال عنهء إلا 
أن هذا الأمر المطلق رغم ما فيه من إجمال لم يَخْلَ من فائدة» وهي العلم 
بأن ما اقتضاه من فعل مأمور به شرعاً. 

قوله: (وليس ذلك مستنكراًء بل واقع في الشريعة والعادة): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخطاب بلفظ مجمل»2. 

فالخطاب بلفظ مجمل ليس مستنكراً شرعاًء لوقوعه في نصوص 
الشارع» وليس مستنكراً عادةٌء لوروده في العرف الاستعمالي. 

قوله: (بخلاف «اأبجد هوز» فإنه لا فائدة فيه أصلاً): الضمير في «فإنه) 
يعود إلى «الخطاب بقوله: أبجد هوز». 


2 خصل في البيان 


:2ه 2 ودع كن ا ا 2 ١‏ كن وم واكو مكدلقس) مير 
وَالتسوية بينه أيضا وَبَيْنَ الخطاب بالفارسية لِمَنْ لا يَمَهَمَهًا غير 
د وه 


صحجيح لِمَا ذكرناء ل لحو الك وشلا ات م عاط ولج ا الما ل ا 


2 











و«لا» في قوله: ١لا‏ فائدة» نافية للجنس» و«فائدة» اسمها مبني على 
القتع كن تحن اتصنيها وخبرها 'متملق بالخار والمصرور اليا تقديره: 
«حاصلة». أي: «لا فائدة حاصلة فيه». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطاب بقوله: أبجد هوز». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الشق الثاني 
من الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «ولا يجوز أن 
يقال: أبجد هوزء يراد به وجوب الصلاة» ثم يبينه فيما بعد). 

والمراد هنا: أن الخطاب بالمجمل لا يخلو من فائدة» ولذلك لم 
يمتتكر شرها .ولا عرفا وأما لفظة «أبجد هوز» فلا فائدة فيها تُذْكَُ 
ولذلكَ كان التخاطب بها ضرباً من ضروب العبث والهذيان. 

وخلاصة الجواب عن الدليل الأول: لا نسلم بأن الخطاب بالمجمل 
لا فائدة فيه» بل الفائدة فيه متحققة, فإِنْ كان وارداً بالإيجاب فذلك له 
ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : تعريف العباد بإيجاب الفعل عليهم. 

الفائدة الثانية: تهيئة المكلفين بالاستعداد للفعل متى حُدّدَ وقتى 
وبِيْنَثْ كيفيته . 

الفائدة الثالثة: إثابة من يعقد العزم على الفعل» ومعاقبة من يعقد 
العزم على الترك. وإن كان وارداً بأمر مطلق فالفائدة فيه اعتقاد الأصل» 
وهو أن مقتضاه مأمور به شرعاً. وإذا ثبت كونه مفيداً جاز تأخير بيانه عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

قوله: (والتسوية بينه أيضاً وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير 
صحيح لما ذكرنا): هذا جواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني 
القائلين بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة الذي 


فصل في البيان لاحت 


ةا اه 
يعر ووو م اليم 0 


قالوا فيه: «لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية؛ لأنه لا يفهم معناه ولا 
يسمع إلا لفظه». 

والضمير في «بينه» يعود إلى «الخطاب المجمل». 

والضمير في «لا يفهمها» يعود إلى «الفارسية». 

و«ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما ذكره هنا: هو ما قرره من أن الخطاب بالمجمل لا يخلو 
من فائدة. 

والمقصود هنا: أن إلحاق الخطاب بالمجمل بالخطاب بالفارسية لمن 
لا يفهمها هو من قبيل إلحاق الشيء بغير نظيره» وذلك لا يصحء إذ 
الخطاب بالمجمل مفيدء والخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير مفيد. 

قوله: (نم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله يَلهْ جميع أهل الأرض بالقرآن 
وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم؛ ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرّفهم 
المترجم إياها): الامتناع هنا بمعنى الاستحالة؛ أي: لا يستحيل ذلك لا 
نقلاً ولا عقلاً. 

والضمير في «به» يعود إلى «القرآن الكريم». 

والضمير في «بلغه» يعود إلى "مَنْ» الموصولية. 

والضمائر في (غيرهم». وفي اليشعرهم)» وفي ليعرفهم» تعود إلى 
«الزنج». 

و«الرّنْخُ؛ هم جيل من السودان» واحدهم «زنجي» 

والضمير في «اشتماله» يعود إلى «القرآن الكريم». 


.19٠/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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حدزكة؛) فصل في البيان 


دّو.م لوريى مام ا 2 ا 0 رع 0 5 
وكيفك يبعد هذا وحن نجوز كون المَعَدوم مأمورا عَلى بقدين 


الْمخود؟ قآمر الأفجيرة على اتقرير التاق افر زقافنا: شك خنطا 
لِحُْصُولٍ أضل الْفَائِدَة. لسعو ا ووو م ك0 


والضمير المنفصل (إياها» يعود إلى «الأوامر». 
النبي كَل بالقرآن الكريم مَنْ لا يحسن العربية» ويبلغهم ما فيه من أوامر 
ونواو عن طريق من يترجم لهم ذلك بلسانهم. فكذلك لا يستحيل أن 
يخاطب الشارع المكلفين بالخطاب المجمل» ثم يوضح لهم معئاه عن 
طريق البيان اللاحق. 

قوله: (وكيف يبعد هذا ونحن نجوّز كون المعدوم مأموراً على تقدير 
الوجود؟): الاستفهام بكيف هنا للتعجب والإنكار. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الخطاب بالمجمل». 

والمراد هنا: كما يصح تسمية المعدوم مأموراً على تقدير الوجودء 
فكذلك يصح مخاطبة الأعجمي بالقرآن الكريم على تقدير البيان بالترجمة. 

قوله: (فامر الأعجمي على تقدير البيان أقرب» وههنا يسمى خطاباً 
لحصول أصل الفائدة): اسم الإشارة «ههنا» يعود إلى «الخطاب بالمجمل»). 

والمراد هنا : أنه إذا كان «المعدوم» ع مأمورا على تفدير وجوده 
مستكملاً شرائط التكليف. فإنَّ أمْرَ الأعجمى على تقدير البيان أولى وأقرب 
لكونه موجوداً وليس معدوما. 

وإذا صحت مخاطبة المعدوم بالأوامر على تقدير الوجود. وصحت 
مخاطبة الأعجمي بالقرآن الكريم على تقدير البيان» فإنه يصح أن يُسَمّى 
الخطاب بالمجمل خطابا من باب أولى وأحرى؛ لأن فائدته كامنة في 
نفسهء والبيان الذي سيلحق به إنما هو فائدة أخرى تضاف إلى ما فيه من 
فائدة . 
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نْ لَوْ كَانَ الْعَامُ نَضَاً فِي الْاسْتِعْرَاقِء وَلَا 











وخلاصة الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني» من 
وجهين : 
الوجه الأولى: أن قياسكم الخطاب بالمجمل على الخطاب بالفارسية 
لمن لا يفهمها قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق. 

ووجه الفرق بينهما: أن الخطاب بالفارسية لا فائدة فيه لمن لا 
يحسن التكلم بهاء وأما الخطاب بالمجمل فالفائدة فيه متحققة وثابتة كما 
سبق بيان ذلك. 

الوجه الثاني : أن هذا القياس مُعَارَضْ بقياسين آخرين: 

القياس الأول: أن النبي كَل مأمور بأن يبلغ القرآن الكريم لجميع 
أهل الأرضء بدليل قول الله تعالى: ظطثلٍ أله هيد بيت يتخ وأو إل كنا 
الْقرءَانُ اَذَك به وَمَنْ 4 [الأنعام: 19]. 

ولا شك أن من المبلغين بالقرآن الكريم مَنْ لا يفهم العربية» ومع 
ذلك فالتبليغ لهم واجب على تقدير البيان عن طريق الترجمة. فكذلك يجوز 
الخطاب بالمجمل على تقدير الإيضاح عن طريق البيان الذي سَيرِدُ لاحقا. 

القياس الثاني: أن المعدوم يُسَمّى مخاطباً ومأموراً وهو في حال 
العدم على تقدير وجوده مع انتفاء موانع التكليف عنهء فكذلك يجوز 
مخاطبة الموجودين باللفظ المجمل من باب أولى على تقدير حصول البيان 


0-4 


وإذا ثبتت هذه المعارضة بطل ما ادعيتموه في قياسكم . 

قوله: (وأما الثالث): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: 
«الدليل الثالث» أو «الأمر الثالث» الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني. 

قوله: (فإنما يلزم أن لو كان العام نصاً في الاستغراق ولا كذلك» بل هو 
ظاهر): هذا الجواب خاص بقولهم: «وكذا قوله: #فَأفَئْلُوا الْمُتْركِينَ# يوهم 


0 
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وَإِرَادَهُ الْخُصُوصٍ ب مِنْ كلام الْعَرَبِء قَمَنِ اغْتَقَدَ الْعْمُومَ قَظعاً كَذَّيِكَ 
لِجَهْلِهِ بل يُعْتَقَدُ أن أنه مُحْتَمِلُ لِلْخُصُوصٍء ور الع 1 


قتل كل مشرك؛ فإذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال». 

والكاف في قوله: «ولا كذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «الاستغراق». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «العام». 

والمراد هنا: أن الخطاب بلفظ عام إذا لم يبين الشارع تخصيصه إنما 
يكون تجهيلاً في الحال للمخاطظب لو كان الخام نصاً 7 الاستغراق» ولكنه 
لجسى :نضا قن بل هو يدل عليه ظاهراً. وكات جلك اجنام يعدي 
الاستغراق من باب الظاهر لا من باب النصء» فإنه يكون محتملاً 
للاستغراق ولعدمه. وحينئذٍ فلا وجه للتجهيل. 

قوله: (وإرادة الخصوص به من كلام العرب): الضمير في "به) يعود 
إلى «العام) . 

والمراد هنا: أن المتتبع لكلام العرب يجدهم يتكلمون باللفظ 
العام ويريدون به الخصوص. وِيُِفْهَمٌ ذلك عنهم من غير أن يُتَّهَمُوا 
بتجهيل مَنْ يخاطبونه بذلك. وإذا لم يكن ذلك تجهيلاً في خطاب 
العرب. فكيف يكون تجهيلاً في خطاب الشارع؟. 

قوله: (فمن اعتقد العموم قطعاً فذلك لجهله؛ بل يعتقد أنه محتمل 
للخصوص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اعتقاد قطعية العموم» 

والضمير في «لجهله» يعود إلى «مَنّْ» الموصولية. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اللفظ العام». 

والمراد هنا: أن من اعتقد بأن العام يفيد قطعية الاستغراق فإن ذلك 
دليل على جهله بلغة العرب وأساليب كلامهم. بل عليه أن يعتقد أنه ظاهر 
في الاستغراق ومحتمل للخصوص . 











فخ في البيخييياا-----____لتت 560 ادك 
موه /؟ ع شو كوو م ل اللهةميوو 5 ؟ ومهسل عو 
وَعَليْهِ الحكم بالعموم إن خليّ والظاهرء وَيَنْتَظِر أن ينبّه على 
الْخْصُوصٍ. أما إِرَادَةُ السَّبْعَةِ بِالْعَسَرَةِ وَالْبَمَر اليل فَلَيْسَ مِنْ كلام 
الْعَرَبء بحلاف ما ذَكْرْنَاهُ وَاللَهُ أله 








قوله: (وعليه الحكم بالعموم إن خُلي والظاهرء وينتظر أن ينبه على 
الخصوص): الضمير في «عليه؛ يعود إلى «معتقد قطعية العموم». 

والواو في قوله: «إن خُلَّىَ والظاهر» هي واو «المعية»؛ أي : «إن 
خلي مع الظاهر». 

والمراد هنا: أن المخاطب إذا خوطب بلفظ عام» وخلا من قرينة تدل 
على التخصيص» وجب عليه أن يستصحب حكم العموم حتى يَرِدَ المخصّص 
الناهض» وحينذٍ يجري حكم العام على ما عدا صورة الخصوص . 

قوله: (آما إرادة السبعة بالعشرة, والبقر بالإبل فليس من كلام العرب» 
بخلاف ما ذكرناه): هذا الجواب خاص بقول أصحاب المذهب الثاني فيما 
ذكروه في دليلهم الثالث بقولهم: «ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة 
الاستثناء»» وكذلك خاص بقولهم فيه: «لا خلاف أنه لو قال: «في خمس 
من الإبل شاة» يريد به: «في خمس من البقر» لم يجز؛ لأنه تجهيل في 
الحال وإيهام لخلاف المراد». 

و«ما» فى قوله: «بخلاف ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والفسن تن اذك نامانعو عاتة سيلة الغئلة: 

والمزاد يما ذكره هتنا هو #مخاظية العرث باللفظ العام مع إزادتهم 
الخصوص». ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أن يقول لأصحاب 
المذهب الثاني فيما ذكروه في هذا الشقى من دليلهم الثالث: إن ما ذكرتموه 
من أنه لا يجوز للشارع أن يخاطب بالعشرة وهو يريد سبعة» ولا أن ينص 
على الإبل وهو يريد البقرء لل له رصة من 35م العرب» بل هو إلى 
الوهم أقرب منه إلى الحقيقة والواقع» ولذلك فهو مُسَتَهْجَنٌ مستدكر . 

أما المخاطبة بالعام مع إرادة الخصوص فهو جار وَفْقَ أساليب 
كلامهم وعرف استعمالهم» وليس ذلك تغييراً لأصل الوضع عندهم. 








وخلاصة الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني في دليلهم 
الثالث: أن ما ذكرتموه في دليلكم هذا لا ينتهض حجةً على المنع من 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يُتَصَوَّرٌ أن يخاطب الشارع العباد بما يخالف ما 
هو المعهود في لغة العريه عار كأن يخاطبهم بلفظ «الإبل» وهو يريد «البقر)ء 
أو يخاطبهم بلفظ «العشرة» وهو يريد «السبعة»» وإلا كان ذلك تعمية في 
الخطاب وإلغازا. 

الوجه الثاني: أن إرادة الخصوص من لفظ العموم لا تجهيل فيه 
للمخاطب» إذ ليس العموم قطعي الدلالة على الاستغراق» بل هو ظني في 
ذلك لاحتماله الخصوصء وبناءً على هذا فمن حَملَّهَ على الاستغراق حيث 
لا تخصيصٌ كان عاملاً بمقتضى الظاهرء وهذا هو الأصل الذي يجب 
استصحابه حتى يَرِدَ المخصّص الناهض. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بالتفصيل فى هذه المسألة بجواب مستقل» وذلك 
أن مذهبهم ذو جانبين» أحدهما تعلق تجواة تأخير بيان المجمل» وهذا 
الجانب لا يحتاج إلى جواب؛ لأنهم موافقون فيه لأصحاب المذهب 
الأول. 

وأما الجانب الثاني فهو متعلق بعدم جواز تأخير بيان التخصيص في 
العموم» بحجة أن الخطاب باللفظ العام المراد به الخصوص يوهم العموم. 

وهذا الجانب قد أجاب عنه المؤلف رحمه الله تعالى في معرض الرد 
على أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثالث» وخلاصة جوابه: أن 
الخطاب باللفظ العام المراد به الخصوص لاحقاً ليس ذ فيه تجهيل على 
امكل بإيهام العموم» وذلك أن المكلّف مأمور بأن يعمل بالعام على 
مقتضى ظاهره في العموم القاة يأتي البيان من الشارع بتخصيصه . 
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(باب الامر) 
الآمرُ اسْيَدْعَاءُ الْفِعْل بِالْقَوْلٍ عَلَى وَجْهِ الاسْتَعْلَاء. 





قوله: (باب الأمر): لفظ «باب» هنا خبر لمبتدأ محذوف» تقديره 
«هذا». أي: «هذا بابٌ الأمر». 

و«الأمر» في اللغة: «ضِدٌ النهي»”" . 

وإذا كان النهى هو طلب الكف, فإن الأمر هو طلب الفعل. 

قوله: (الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء): هذا تعريف 
الأمر بالمعنى الاصطلاحي» وهو التعريف الراجح عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» حيث لم يصدره بصيغة التمريض «قيل». 

وأصل هذا التعريف لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى”'". 

و«استدعاء الفعل» يخرج «النهي»؛ لأنه استدعاء ترك. 

ويخرج بقيد «القول»: استدعاء الفعل بطريق «الإشارة»» فإن الإشارة 
لا تن قزلا: 

ويخرج بقوله: «على وجه الاستعلاء» شيئان: 

الأول: يخرج الأمر الصادر من الآمر إلى من يساويه في الرتبة» فإن 
هذا لا يسمى أمراً على الحقيقة» وإنما يسمى «التماسأ». 

الثاني: يخرج الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى» فهذا لا يسمى 
أمراً على الحقيقة» وإنما يسمى دعاءً””"» كما في تَوَجّه موسى عليه السلام 
إلى ربه تبارك وتعالى بقوله: رت أَمْيَ لي صَديك © وير لي أتريه ©> 
[طه: 6؟. 55]. فإن موسى عليه السلام لا يأمر ربه تبارك وتعالى» بل 
يدعوه ويرجوه. 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ١/750؛‏ تاج العروس .١7/7‏ 
(؟) انظر: التمهيد .175/١‏ (0) انظر: الإحكام ؟/150. 








حزهة؛) باب الأم 
وَقِيِلَ: «هُوَ الْقَوْلُ الْمُقْتَضى طَاعَةَ الْمَأْمُور بفِغْل الْمَأْمُورٍ بوا. 


إن 
مر 
4 
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وَهُوَ فاسد» إذ تَتَوَقفٌ معرفة المَأمور عَلى مَعْرفَةَ الامرء وَالحد يَنْبَعَْى 
ءَ؟ ص م ا نر 

أن يَُعَرْفَ الْمَحَدُودٌ ب شأ الامو ا ا 





قوله: (وقيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به): 
الفعل الماضي «قيل» مبني للمجهول. والقائل هنا هو القاضي أبو بكر 
الباقلاتق :وحنيه الله اتفال 17 . 

والضمير المنفصل «هو' يعود إلى «الأمر». 

والعواة ايموي ها المكات» 

والمراد بالمأمور به: هو الفعل الكل به. 

ومعنى هذا التعريف: أن الأمر هو القول الموجّه من الآمر إلى 
المأمورء بقصد أن يفعل المأمور بهء فإن فعله كان طائعاً . 

قوله: (وهو فاسد): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «التعريف 
المذكور». و«فاسد» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «تعريف»؛ أي: 
«وهو تعريف فأسد). 

ومعنى كونه «فاسداً» أنه لا يصح اعتماده تعريفاً مناسباً للأمر. 

قوله: (إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر): الجملة هنا تعليل 
للقول بفساد التعريف السابق. 

والمراد هنا: أن كلاً من المأمور والمأمور به من مشتقات الأمرء 
والمشتق لا يتضح معناه إلا بعد معرفة حقيقة المشتق منه» والمشتق منه هنا 
وهو «الأمرا لم تُعْرَف حقيقته بَعْدُ إذ لم يسبق له في هذا التعريف تحديد 
يكشف عن ماهيته» وحينئظٍ يكون تعريف الأمر ببعض مشمولاته كالمأمور 
والمأمور به من قبيل إحالة المجهول إلى المجهول. 

قوله: (والحد ينبغي أن يعرف المحدود): أي أن الأصل في الحد أن 


(1) انظر: البرهان ١/١٠7؛‏ المستصفى ١/١١5؛‏ المحصول ١/؟15/7.‏ 
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وَلِلْأَمْرِ صِيعَةٌ بيه ندل + بِمْجَدَّدِمَا عَلَى كَوْنِهَا مرا إِذَا تَعَرَتْ عَنِ 





يكون مبيناً لحقيقة المحدود بإيضاحها وإزالة اللبس والغموض عنها. 

قوله: (فيفضي إلى الدور): أي أن كلا من المأمور والمأمور به يدور 
في فلك الأمرء فلا يتضح معناهما إلا بعد اتضاح معناه. 

وحيث إن الأمر لم يتضح معئاه» لعدم تحديد ماهيته كان ذلك 
الدوران إبهاماً لا إفهاماً . 

قوله: (وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرت عن 
القرائن): الضميران في «بمجردها»؛ وفي «كونها» يعودان إلى «الصيغة». 

و«الصيغة» في اللغة تطلق على عدد من المعاني» والمهم منها في 
هذا الموضع أربعة : 
1ت“ الستاكة يقال: «صَاعٌّ الشيء ء يَضُوعُهُ صَوْغاً وصِيَاعَةً) بمعنى سَبَكه . 
5 - الْوَضْعٌ وَالتَرْتِيبُء يقال: «صَاعٌ شِعْراً وكلاماً». أي: وَضْعَهُ ورَنَبَُ. 
*- الْهَيتٌَ يقال: «صِيعَةُ الْأَمْرٍ كذا وكذا»: أي: هَيْئَتهُ التي بنِيَ عليها . 
3 الْأضل» يقال: «فُلان من صِيغَةِ كريمة». أ من أَضلٍ 000 

وبناءة على هذه المعاني اللغوية» فالصيغة هي: الهيئة التي سبكها 
العرب ووضعوها أصالةٌ للدلالة على الأمر تمبيزاً له عن غيره فعا يفترق به 
التخاطب على الألسنة» كالنهي» والخبرء والاستخبار. 

والمراد بالتجرد في قوله: «بمجردها» أي بذاتهاء من غير أن يقترن 
بها لفظ الأمر صراحدّء كأن يقول ‏ مثلاً ‏ «اكتب» فإني آمرك بالكتابة»؛ 
فإن صيغة «اكتب» كافية بمجردها في الدلالة على الأمر. 

و«التعري» في قوله: «إذا تعرت عن القرائن» هو في اللغة: «التَّجَرُدُ 


.1١١ /" انظر: لسان العرب 447/8» 547؛ القاموس المحيط‎ )١( 


جاءلاء 


وَحِيَ «افْعَل) لِلْحَاضِرء وَلْيَفْعَلٌ) لِلْعَائِب» 111196 











من اللباس والثياب)2©0. 

وعليه يكون قوله: «إذا تعرت عن القرائن» هو تأكيد لقوله: «وللأمر 
صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً» إذ التجرد هنا هو التعري عن 
القرائن. 

و«القرائن» جمع «قرينة»» وهي ما يصاحب صيغة الأمر مما يدل على 
صَرْفهِ عن ظاهره وهو الوجوب إلى غيره مما تُسْتَعْمَلُ فيه تلك الصيغة. 

وهذه القرائن في مجملها تنقسم إلى قسمين: قرائن لفظية وقرائن 
حالية. والقرائن اللفظية هي: أن يَرِدَ في سياق الخطاب الشرعي لفظ عقب 
الأمرِ يدل على أن المقصود منه الطلب التخييري لا التنجيزي. 

والقرائن الحالية هي: التي تُدْرَكُ عن طريق الإلمام بمعرفة الملابسات 
والحالات التي صدر فيها الأمر الشرعي. 

ولكل من القسمين صوره الخاصة به» وقد استوعبتٌ الكلام عنها في 
كتابي: «دراسات وتحقيقات في أصول الفقه)”" . 

قوله: (وهي «افعل» للحاضرء و«ليفعل» للغائب): الضمير المنفصل 
اهي) يعود إلى «صيغة الأمر). 

وقد اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى هنا على صيغتين فقطء وهما: 

الصيغة الأولى: «افْعَلُ). كما فى قول الله تعالى: #وَأَقِيبُا ألصَلذهٌ 
وان ك4 [البقرة: 47]. ْ 

وقوله سبحانه: #وآطيعوأ اللَهَ وَآطِيعُوأ ألسُولَ4 [المائدة: ؟9] 

وهذه الصيغة» وهي صيغة «افعل» يُخَاطبٌ بها الحاضر. 

الصيغة الثانية: «وَلْيَمْعَلُ) وهو الفعل المضارع المقرون بلام الأمرء 
(1) انظر: لسان العرب .45/١‏ 
() انظر كتاب: دراسات وتحقيقات في أصول الفقه ص40 180. 











باب الام 1 


هَذَا قَوْلُ الْجَمْهُورٍ ا 20 





وذلك كما في قول الله تعالى: #وَلتَكّ يدك أُنَدُ يدَعُونَ إل اْخَيْر وَيأمرونَ 
لوف وَيتْهَوَنَ عَنِ الْشْكرٌ4 [آل عمران: .]1١4‏ وقوله سبحانه: طوَلَيَطْوَفا 
أَبْسَيْتِ الْمَتِيقٍِ4 [الحج: 15]. وهذه الصيغة يخاطب بها الغائب. 

وهناك صيغتان لم يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى» وهما: 

الصيغة الثالثة: اسم فِعْل الأمرء كما في قول الله تعالى: #وَفَالتَ 
هت للَكّ» [يوسف: "77]. 

أ هَلَمَ وأقبل. 

الصيغة الرابعة: المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء» كما 
في قول الله تعالى: #فَتَحِْرٌ رَكبَّة» [المجادلة: 7]. 

أي: فَحَرّرُوا رقبة. 

وكما في قوله سبحانه: #صَصََرْبَ اَلرَقَا» [محمد: 4]. 

أي : فَاضْرِبُوا الرقات” 

قوله: (هذا قول الجمهور): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إثبات صيغة 
للأمر». فإثبات أن للأمر صيغة تخصه تدل بمجردها عليه إذا تعرت عن 
القرائن هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء ممن يرون أن الكلام لفظي» 
واختار هذا القول الباجى المالكى رحمه الله تعالى؛ ونسبه إلى عامة 
أصحابه وأصحاب الإمام أبي حنيفة وأصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله 
تعالى يي 

كما اختاره أبو الخطاب الكلوذاني وعيو ا ال 7 

ونسبه ابن قاضى الجبل الحنبلى رحمه الله تعالى إلى الأثمة الأربعة 
والأوزاعي وغيرهم» فقال : «هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص ١9١٠‏ ؛ العدة 47١5/١‏ شرح اللمع 4١19/١‏ التمهيد 

للإسنوي ص”555؛ البحر المحيط ؟/5057. 
(؟) انظر: إحكام الفصول ص8١19١.‏ (0) انظر: التمهيد .177/١‏ 








وَرَعَمَتْ فِرْقة مِنَ الْمُبَْدِعَةٍ أنّهُ لا صِيمَة للآمرِء بناء عَلَى حَبَالهمْ أن 
لْكََامَ مَعْنّى كَائِم ذ في التَفْس . 


أهل العلم)”" . 

قوله: (وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر): الضمير في 
«أنه؛ هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «أن الشأن لا صيغة للأمر». 

والمراد: لا صيغة له ملفوظة مسموعة. 

والذين أنكروا أن يكون للأمر صيغة هم جمهور الأشاعرة. 

قوله: (بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس): الضمير في 
«خيالهم» يعود إلى «القائلين بأن الأمر لا صيغة له». 

والمراد بالخيال هنا: هو الوهم. 

والمقصود هنا: أن هؤلاء إنما أنكروا أن يكون للأمر صيغة تخصه 
بناءة على أصلهم العقدي» وهو أن الكلام ليس مكوناً من حرف وصوت» 
بل هو عندهم معنى قائم بالنفس» وهذا ما أفصح عنه الجويني بقوله: 
«فالكلام الحق عندنا قائم بالنفس» ليس حرفا ولا صوتاًء وهو مدلول 
العبارات والرقوم والكتابة» وما عداها من العلامات)0© 





وكذلك هو ما أفصح عنه ابن بَرّهان بقوله: إن الكلام صفة من 
صفات النفس على مذهب أهل الحق يزيد على العلوم والقدر والإرادات» 
وأما مَنْ عدا أهل الحق فإنهم أنكروا كلام النفسء وقالوا: الكلام هو 
المركب من الحروف المتقطعة والأصوات المنتظمة»29 , 

وكذلك هو ما أفصح عنه ابن القشيري» كما نقل ذلك عنه الزركشي» 
حيث قال: «وقال ايبن القشيري: الصيغة العبارة المصوغة للمعنى القائم 
بالنفيل 0 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير "/1. 


(0) البرهان .1994/١‏ *) الوصول إلى الأصول .١78/١‏ 
(5) البحر المحيط ؟/07". 


بك لم * أحد 





فَكَالَهُوا الْكِتَابَء وَالسُئَهَ وَأَهْلَ افقو لكك 


اه لله تَعَالَى قَالَ لِرَكَرِيًا : «ميثك ألا كم 

َال سَينًا © لخي عل تبه من َلْهِحَرَانٍ وسح الم 

أن سَبَحوأ مُكْرَةٌ وميا 40 َلَمْ يُسَم إِشَارَتَهُ إِلَيْهِمْ كلاماء وَقَالَ 

لِمَرْيم: 8 5" دَْتُ لمك مما فلن أْكَلِمَ الوَمَ إنييا4 مَالْحْجَة 
يْه مِثْلُ الْحْبََةَ في الْأَوَّلٍ. 


آذ 6 


3 
١ 
١ 


قوله: (فخالفوا الكتاب, والسنة» وأهل اللغة, والعرف): أي أن المنكرين 
أن يكون للأمر صيغة تخصه مخالفون في إنكارهم هذا كتاب الله تبارك 
وتعالى وسنة رسوله كله كما أنهم مخالفون لأهل اللغة في أصل الوضع 
الأولء حيث وضعوا للأمر صيغاً جعلوها خاصة به دالة عليه دون غيره. 

وكذلك فهم في إنكارهم أن يكون للأمر صيغة تخصه مخالفون 
للعرف اللغوي الاستعمالي الذي جرى عليه العرب في كلامهم وتخاطبهم» 
فإنهم إذا أرادوا أن يأمروا أحداً بشيء أفصحوا عن تلك الإرادة باللفظ 
الدال على الأمرء فإن كان المأمور حاضراً قالوا: «افْعَلْ)»» وإن كان 
المأمور غائباً قالوا: «وَلْيَمَعَلُ). 

قوله: (أما الكتاب... إلخ): هذا شروع من 00 رحمه الله تعالى في 
إقامة الحجة من كتاب الله تعالى الدالة على شيئين» أحدهما : صحة مذهب 
القائلين بإثبات الصيغة للأمر» وثانيهما: بطلان مذهب القائلين بإنكارها. 
وهذه الحجة ثبتت في الكتاب الكريم بدليلين: 

الدليل الأول : أن الله تعالى قال لنبيه زكري عليه السلام : يمك 
51 تُكلْمَ النّامت تلت يال س سَرِيًا © شََ عل َيِه من مِنَ الِْحْرَاب جس 
ِلَِمْ أن سيم عيش 56 ويك 402 امريم: .]1١ ١‏ 

وجه الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين هو ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى بقوله: «فلم يسم إشارته إليهم كلاماً». 





© 6ه » هم هو وه هوه و ع وهو .و قوع وو ووو وهو وو وو و ومو وو وو ووو وو وو و وهو و ون وه ووم وم و موه 


والضمير في «إشارته» يعود إلى النبي الكريم «زكريا» عليه السلام. 

والضمير في «إليهم» يعود إلى «القوم»؛ أي: قوم نبي الله 
زكريا عليه السلام. 

والمراد هنا: أن الله تعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين نَمَى عن نبيه 
زكريا عليه السلام الكلام وأثبت له «الإيحاء» وهو الإشارة» وهذا دليل على 
التفريق بينهما يُبَيّنُ بوضوح أن ما لم يشتمل على حرف وصوت فإنه لا 
يمسق كلذما 4 بل وستن إشبارة أن ديك تفي 

الدليل الثاني: أن الله تعالى قال لمريم عليها السلام: #فَإِمًا رين مِنَ 
لْبيَرِ لََدَا فَقُوكٍ إن بَدَرْتُ لِليَمَنِ صَوْمًا قن كلم الَوْمَ إنييًا» [مريم: 1]. 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «فالحجة فيه مثل الحجة في الأول». 

الضمير في «فيه» يعود إلى «الاستدلال بقول الله تعالى 
لمريم عليها السلام». 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوفه. تقديره: «فى الاستدلال 
الأول». والحجة في الأول هي قوله: «فلم يسم إشارته كلاماً». 

فكذلك هنا في هذه الآية الكريمة. فإن الله تعالى أمر 
مريم عليها السلام بأن تخبر عن نذرها بالتزام الصمت عن الكلام» وذلك 
إذا كلمها أحد من قومها عن ولادتها لابنها عيسى عليه السلام» فلما سَئلت 
أخبرت بأنها صائمة عن الكلام فلا تستطيع أن تحيطهم علماً بنبأ 
عيسى عليه السلام» واكتفت بإشارتها إليه ليخبرهم هو الخبر اليقين؛ كما 
قال مبحانه: كنت به هَرْمَهَا تَحَمِلُمُ الوأ يميم لَمَدَ يمتِ عَيْكَا زَيَا ©©)4: 
إلى قوله سبحانه: تسارت إِلَِهِ فَالُوأْ كبِفَ تَكَلْمْ مَن كان في الْمَهَدٍ 
صَينًا 469 [مريم: 30 19] حيث لم يُسَمٌّ سبحانه إشارتها إلى 
عيسى عليه السلام كلاما. 





1 
بع 
6 
00 
0 
0 
لأا 
55 


4 


لِسَائَكَ)» قَالَ: «مَإِن لَعُوَا دون بِمَا ا قَالَ: (تكِلَبِكَ أمُكَ وَمَلَ 
الاين علي مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ ألْسِنَيَهِمْ؟). وَقَالَ: (إِذَا قَالَ 
لْإمَامُ: وَلَا الَالْينَ كَقُونُوا: آمِينَ) 

قوله: (وأما السنة... إلخ): أي وأما الأدلة من السنة التي تدل على 
صحة مذهب القائلين بإثبات صيغة الأمرء وبطلان مذهب القائلين بنفيها 

وهذه الأدلة كما يلي : 

- الدليل الأول: قول النبي ككِهِ: (إن الله عفا لأمتي عما حدثت به 

أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به"" . 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كَل رق بين حديت النسن 
وبين الكلام» فدل على أن حقيقة الكلام تخالف حقيقة حديث النفس» 
فحديث النفس هو ما لم يُقْصَحْ ص عنه بحرف وصوت» العاف عونا أنية 
عنه بذلك» وإلا لما كان لهذا التفريق وجه صحيح. 

الدليل الثاني: قول النبي كلةِ لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: 
(أمسك عليك لسانك). قال: «وإنّا لمؤاخذون بما نقول؟»»؛ قال: (ثكلتك 
أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟”''. 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه سأل النبى يد أن يخبره عن جوامع أبواب الخير» فأخبره عليه الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الطلاق»»؛ باب «الطلاق في الإغلاق» رقم 

الحديث :(0559)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه.». كتاب «الإيمان»» باب 

«تجاوز الله عن حديث النفس» رقم الحديث .)١719/(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب «الإيمان»» باب «ما جاء في حرمة الصلاة» 
رقم الحديث 2)7551١9(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 


تك باب الأم 


وَلّمْ يُرِدْ يذَلِكَ ما في التّمْسِ. 





والسلام بذلك», ثم قال له: (أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟)؛ قال معاذ: 
ابلى يا رسول الله». فأخذ النبي يَكلِ بلسان نفسه فقال: (كُف عليك هذا). 
وحينئذٍ قال معاذ رضي الله تعالى عنه للنبي كله: «وإنا لمؤاخذون بما 
نقول؟» فقال له النبى يَكِ: (ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟). 

حيث جعل النبي ككل القول متعلقاً باللسان» فما لم يتلفظ به اللسان 
لا يُسَمّى قولاً ولا كلاماً. 

الدليل الثالث: قول النبي يك : (إذا قال الامام: ارلا 1 صَالين4. 
فقولوا: )1 : 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كِِ أمر المأمومين بأن يُوَمُنُوا 
فور انتهاء الإمام من قول: «ولا الضالين»» وهذا التأمين مرتبط بالسماعء 
فلو كانت تلك اللفظة غير مسموعة فَعَلَى أي شيء يكون التأمين؟ 

ثم إن النبي كةِ أمر المأمومين بأن يقولوا: «آمين»» والمراد بالقول 
هنا هو الجهر بالتأمين» والجهر لا يكون إلا بصوت مسموع ملفوظ . 

قوله: (ولم يرد بذلك ما في النفس): المريد هنا: هو النبي كك. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «بذلك» يعود إلى «الكلام» في 
الحديث الأول» وإلى «اللسان» في الحديث الثاني» وإلى «القول» في 
الحديث الثالث. 

و(ما» في قوله: «ما في النفس» موصولية بمعنى «الذي». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الأذان»» باب «جهر المأموم بالتأمين» رقم 
الحديث (7/47). 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الصلاة»» باب «النهي عن مبادرة الإمام 
بالتكبير وغيره» رقم (415). 


أعدح 


هُل اللْسَانٍ فَإِنْهُمْ ات تَقَقُوا عَنْ آخِرِهِمْ عَلَى أن الْكَلَامَ اسم 





وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال الإجمالي 
من الأحاديث الثلاثة التي ساقها. 

والمراد هنا: لو كان الكلام عبارة عما اسْتَكُنَّ في النفس واستقر في 
القلب لما قَرَّقَ النبي كِ بين الملفوظ وغير الملفوظ . 

قوله: (وأما أهل اللسان): المراد بأهل اللسان هم أهل اللغة الغربية» 
وإنما سْمّيِّتِ اللغة باللسان؛ لأن اللسان هو وسيلة التخاطب بتلك اللغة. 

قوله: (فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسمء وفعلء وحرف): 
الضمير في «فإنهم» يعود إلى «أهل اللسان». وكذلك إليهم عود الضمير في 
«اآخرهم» . 

والمراد هنا: أن مما يدل على صحة مذهب القائلين بإثبات صيغة 
الأمرء ويدل على بطلان مذهب منكريها: أن أهل اللغة قاطبة من أولهم 
إلى آخرهم مجمعون على تقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الاسمء نحو: محمدء صالحء علي. 

القسم الثاني: الفعلء نحو: صَلَّىء صامء حَجٌّ 

القسم الثالث: الحرف. نحو: مِنْء في» إلى. 

والاستدلال بإجماع أهل اللغة على هذا التقسيم يكمن في ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن هذه الأقسام الثلاثة كلها لا يُظْلَقُ عليها اسم 
الكلام إلا إذا كانت مسموعة ملفوظة. 

الناحية الثانية: أن أهل اللغة حصروا تلك القسنمة في هذه 
المذكورات الثلاثئة فقط» ولم يضيفوا إليها «حديث النفس»». ولخ كان 
حديث النفس يُسَمّى كلاماً لما أهملوه وأغفلوه. إذ الواضع متمكن من 
معرفة أساليب لغته. 
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و الفقَهَاءٌ جِمَعِهِم عَلى أن مَنْ خلف لا يتكلم فحدث نفسّه بشيْءٍ 
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دون أن ينطق بِلِسَانِهِ لم يَحَنْثْ» وَلوْ نطق حَنِث. 
ووه ع ا 


وَأَهْلُ الْعُرْفٍِ كُلْهُمْ يُسَمُونَ النَّاطِقَ مُتَكَلّماًء وَمَنْ عَدَاهُ سَاكِتاً أو 
أْخَْرَس . ب ا ل و ا ا ا 0 


قوله: (واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه 
بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنثء ولو نطق حنث): أي «ومما يدل على 
صحة مذهب القائلين بإثبات صيغة الأمرء وبطلان مذهب القائلين بنفيها: 
إجماع فقهاء الأمة». 

وذلك أن إجماعهم منعقد على أن مَنْ حلف. فقال: «والله لا 
أتكلم». فإنه لا يكون حانثاً عندهم إلا إذا نطق بلسانه» أما إذا حَدَّتٌ نفسه 
بشيء فإنه لا يُعَدٌ حانثاً . 

ولو كان حديث النفس يُسَمّى كلاماً لحنث الحالف عن الكلام به. 

قوله: (واهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماًء ومن عداه ساكتاً أو 
أخرس): المراد بأهل العرف هنا: مطلق أهل العرف»ء سواء كانوا من أهل 
اللغة أو من غيرهم من سائر الناس. 

والضمير في «عداه» يعود إلى «الناطق». 

و«اللأخرس» هو العاجز عن الكلام. 

والمراد هنا: أن جميع الناس قد تعارفوا فيما بينهم على تسمية 
القاطى متكلما * وعلن تسمية الفتامك ناكا آى أخرسن». 

والتفريق في التسمية دليل على أن الكلام لا يُسَمّى كلاماً إلا إذا كان 
مسموعاً ملفوظأ . 

وإذا كان الشأن كذلك. فإن الأمر لا يُعْرَفٌْ بالمعنى القائم في 
النفس» بل يَعْرَفٌ بالإفصاح عنه بصيغته الدالة عليه. 


باب الأص 4 أحدت 





وَمَنْ حالف كِتَابَ الله : الى 7 رَسْولِهِ كل وَإِجْمَاعَ النّاسِ كُلْهِمْ 
7 اختللافٍ 5 قلا يُعْتَدُ اده 


قوله: (ومن خالف كتاب الله تعالىء وسنة رسوله كله وإجماع الناس 
كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه): هذه الجملة هي النتيجة 
المطلوبة من عرض جميع تلك الأدلة السابقة 

والضميران في «كلهم». وفي «طبقاتهم» يعودان إلى «الناس» . 

والضمير في «بخلافه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمراد هنا: أن القرآن الكريم دل دلالة صريحة على التفريق بين 
الكلام والإشارة» والسنة النبوية الشريفة دلت على التفريق بين الكلام 
وحديث النفسء وقد عاضد ذلك كله إجماعٌ الناس كافةً من أهل اللسان» 
وأهل الفقهء وأهل العرف على أن مَنْ لم يُقْصِحْ بشيء من الألفاظ فإنه لا 
يُسَمّى ناطقاً ولا متكلماً. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن المخالف في هذه المسألة لا يستند في 
مخالفته تلك إلى حجة ناهضة لا من الكتاب» ولا من السنة» ولا من 
الإجماع اللغويء أو الفقهي» أو العرفي» وحينئذٍ لا يُعْتَدُ بخلافه» إذ هو 
دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل باطلة. 

قوله: (وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر): المراد بالصيغة المشار 
إليها هنا هي «افْعَلا إذا وردت متجردة عن القرائن. 

قوله: (فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمراً): هذا هو 
الدليل الأول على أن صيغة «افْعَلُ)» هي صيغة الأمر. 

ومفاد هذا الدليل: أن أهل اللغة مجمعون على أن صيغة «افْعَل) 
وُضِعَتْ أصالةً للدلالة على الأمرء وأهل اللغة هم الحجة في هذا الباب» 
إذ المسألة لغوية. 








وَلَوْ قَالَ رَجْلَّ لِعَبْدِهِ: «اسْقِنِي مَاءً» مد آمراً» وَعذَّ الْعَبْدُ مُطيعا 
؟.ه6> هه 7 02 مل 5# ةم ا 

ِالامْيثالٍ وَعَاصِيا بِالتَرْكِء مُسْتَحِقَا للأدّب وَالْعْقَوبَة. 
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فَإِنَ قِيل: هَذِهِ الصّيعَة مُشْتَرَكَةَ بَيْنَ الإِيْجَابٍ كَقَوْلِهِ: #أقِرِ 
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ألصّلرة4: وَالئَدْبٍ كَقَوْله: ظتَكروْهُمْ4. وَالْإِبَاحَةٍ كمَوْلِهِ: «كاضطائرا», 

قوله: (ولو قال رجل لعبده: «اسقني ماءَ» عد آمراً): الفعل الماضي 
«عُذَّ) مبني للمجهولء. وفاعله «العقلاء»؛ أي: «عَدَّهُ العقّلاء آمراً»» وذلك 
بمجرد سماع صيغة «افْعَلُ4: ولو لم تكن هذه الصيغة هي صيغة الأمر لما 
قَهِمَ منها العقلاء الأمرء فضلاً عن أن يَعُدُوا مَنْ تلفظ بها آمراً. 

قوله: (وعُدَ العبد مطيعاً بالامتثال وعاصياً بالترك» مستحقاً للأدب 
والعقوبة): أي: أن العبد إذا امتثل أَمْرَ سيده كَسَقَاهُ ماء» عَدَّهُ العقلاء 
فطيعاًء وإذا ثرك هذا الامتثال عَدُوهٌ عاصضيا» وحيتفل لو عاقيه: سيده 
على ترك امتثال أمره لاستحسن العقلاء منه ذلك من غير نكير ولا 
استهجان. وما ذلك إلا لأن الصيغة التي خاطبه بهاء وهي «افْعَلُ)؛ هي 
صيغة الأمر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «ولو قال رجل 
لعدية انقى ما عد آمراء: وق العد عطيا بالامقال وعاصنا بالترفة 
مستحقاً للأدب والعقوبة» هو الدليل الثاني على أن صيغة «افْعَلُه هي 
صيغة الأمر. 

ومفاد هذا الدليل: أن العقلاء لو سمعوا السيد يخاطب عبده بقوله: 
«اسقنى ماء». لفهموا من هذا الخطاب أنه للأمرء وحينئظٍ يستحسنون من 
الستد زثانة ينه على الامعال هزه دلي الطاعة و لوث تنه نافع 
على الترك لكونه دليل العصيان» ولو لم تكن صيغة «افْعَلُ؛ موضوعة للأمر 
لما فهموا منها دلالتها عليه» ولما وصفوا الممتثل بالطاعة» وغير الممتثل 
بالمعصية. 


قوله: (فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة... إلخ): هذه صيغة اعتراض 


باب الام اج 





لْعَرِرُ كيح ©4: والتَمْدِيدٍ كقوله: تمل مَا شِكم4. 
وَالتّمْجيزٍ كَقَوْلِهِ: «ووأ حِجَرَة أو حَرِيدا4. وَالتَشْجِيرٍ كَمَوْلِهِ: كنا 


رصم عيده 


5 وَالتَّسْويَةٍ كُقَولِهِ: سيوأ آو ا صََيرُوا4. وَالدَّعَاءِ كَمَوْلِهِ: 
«اللّهُمّ اغَفِرْ لِي» وَالْحَبَرٍ كَقَولِهِ: (أسْمِغ بِهِمْ وَأَبْصِر)ء وَكَوْلٍ 
النّبِىّ كله: (إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاضصْنَعْ مَا شِكْتَ)» وَالتَّمَئّي كَقَوْلٍ 
الشّاعِر: 


ه 





موجهة من أصحاب المذهب الثاني القائلين بإنكار أن يكون للأمر صيغة 
تخصهء وهو في نفس الوقت دليلهم على إنكار تلك الصيغة. 
ومفاد هذا الاعتراض: أن صيغة «افْعَلٌّ» وردت مشتركة بين عدد من 
المعاني» وهذه المعاني هي : 
-١‏ الإيجابء كقول الله تعالى: أأْقِوِ اصَّلَرة» [الإسراء: 78]. 
١‏ - الندبء. كقوله تعالى: لفَكَتبوَهُمٌ إِنْ عَلِمْتُمَ فِهم 0 [النور: 377 . 
“٠‏ - الإباحة. كقوله تعالى: #وإدًا عَلَلمٌ كأعبطائواً » [المائدة: ؟] 
- الإكرام؛ كقوله تعالى: #أَدَعُلُومَا يسَلَرٍ نت (©* [الحجر: 55]. 
ه الإهانةء كقوله تعالى: ظذُقْ نلك أت الْمَرِدُ الكَيغ 4©9 
[الدخان: 59]. 
5 - التهديدء كقوله تعالى: #أحَمَلُواْ ما شِنْتّمَ 4 [فصلت: .]4٠‏ 
التعجيزء كقوله تعالى: #كينوأ حِبَارَةَ أو حَدِيدًا» [الإسراء: .]5٠‏ 
4 - التسخيرء كقوله تعالى: # ونوا قَرَدَة» [البقرة: 16]. 
4 - التسويةء كقوله تعالى: #فَأصِيروأ أو لا صََيرُوا© [الطور: 15].. 











٠‏ الدعاءء كقول القائل: «اللهم اغفر لي». 
١‏ - الخبرء كقوله تعالى: لأَنِعْ بم وَأبصِرَ4 [مريم: 78]. 

وإنما كانت هذه الصيغة صيغة إخبار؛ لأن الله تعالى يخبر عن الكفار 
أنهم يوم القيامة يكونون أسمع شيء وأبصره0©. 

وكذلك قول النبي كلِ: (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)" . 
فهذه الصيغة صيغة إخبارء إذ النبي كِِ يخبر بأن الذي لا حياء عنده 
فلا مانع لديه من ممارسة صُنْع ما شاء من الأفعال القبيحة الذميمة» وما 
ذلك إلا لأن الحياء خير كلهء فإذا قُقِدَ الخير فى الإنسان حل الشر 
محله . 

5١‏ التمني» كقول الشاعرء. وهو امرؤ القيس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فإن الشاعر هنا لا يأمر الليل» بل يتمنى أن يذهب سريعاً حتى يأتي 
الصبح. وإذا كانت صيغة «افْعَلُ) واردة بهذه المعاني كلهاء فهذا يدل على 
أنها مشتركة بين الأمر وغيره مما ليس بأمرء والاشتراك دليل العموم. 
وحينئذ يكون تخصيص تلك الصيغة بالأمر فقط تخصيص بلا مخصّص.» 
وهذا تحكم لا يصح لأنه دعوى بلا دليل. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا لا يصح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن صيغة 
افْعَلْ لفظ مشترك بين الأمر وغيره». 

فهذا القول غير صحيح » فهو باطل مردود. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠١1//7‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب «الأدب»؛, باب (إذا لم تستحي فاصنع ما 
شئت» رقم (9كلاة). 


باب الام # ات 
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لِوَجَهَيْنِ؛ حدمي مكالفة أَهْلٍ اللّسَانِء فَإِنَهُمْ - لوا هذه الْصَيكة 
را وفرقو؟ َيْنَ الْأَمرٍ َالنَهَي» قَقَانُوا :بات الأمر «افْعَلاء وَيَابُ 
النَّهَى «لَا تَفْعَلُ)» كَمَا مَيّرُوا بَيْنَ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَل: 00000 


قوله: (لوجهينء أحدهما: مخالفة أهل اللسان» فإنهم جعلوا هذه الصيغة 
أمراً): الضمير في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين»: 

والضمير في «فإنهم» يعود إلى «أهل اللسان». 

والمراد بالصيغة المشار إليها فى قوله: «هذه الصيغة» هي صيغة 
«افْعَل). 

والمقصود هنا: أن أهل اللغة إنما وضعوا صيغة «افْعَلٌ» للأمر 
خاصة» لي لفظاً مشتركاً بينه وبين غيره مخالفة صريحة لهمء وتجاوز 
لأصل الوضع عندهم» وذلك لا يصح. 

قوله: (وفرقوا بين الأمر والنهيء فقالوا: باب الأمر «افعل», وباب النهي 
«لا تفعل»): أي أن أهل اللغة كما جعلوا للنهي صيغة خاصة به وهي «لا 
تفعل؟2 2 فكذلك جعلوا للأمر صيغة خاصة به وهى «افْعَل), وحيث إن صيغة 
النهى لا تقبل المشاركة» فإن صيغة الأمر أيضاً لا تقبل المشاركة» وإلا لما 

قوله: (كما ميزوا بين الماضي والمستقبل): أي «كما ميز أهل اللسان 
بين الماضى والمستقبل». 

وهذا التمييز هو من حيث وَضِْعٌ الأفعال الدالة على الأحداث» 
تبعلو للماضي فعلاً يخصه وسَمُوْهُ «فعلاً عاضيا» تجو : «قَام فرِح» 
أخرّجك وجعلوا للحاضر فعلاً يخصه وسموه «فعلاً مفازها 4 لحر د 
يكبب يجَاهِدٌ يسرع وجعلوا للمستقبل فعلاً يخصه وسموه «فِغل مرك 
وصيغته «افْعَلُ) : نحو: «اكْتَبْ اقَرَأء اسمع؟. 





4مك باب الأص 


وَهَذَا أ تَعلَمُهُ بالصَرُورَةِ مِنْ كُلّ لِسَانٍ من الْعَرَيةِ وَالَْجَوِية وَالترْ كي 
وَسَائِرٍ اللّعَاتِء لا يُسَكْكَُا فيه إِظلاقٌ مَعَ قريئَة اليد وَنَحْوهِ فِي 


مهاس © 
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نَوَادِرِ الأخوالة الثاني : أن هَذَا يْقْضِي إِلَى سَلْبِ فَائِدَةٍ كَبِيرَةٍ مِنَّ 
الْكَلَام وَإِخْلَاءِ الْوَضْع عَنْ ع من َ الْقَائِدَهَ مع توج ل ا لط با ام 6ه 


حينئذٍ تكون صيغة «افْعَل» موضوعة للأمر أصالة. 

قوله: (وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية 
والتركية وسائر اللغات): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التمييز بين الصيغ 
والتفريق بينها». 

والمراد هنا: أن التمييز والتفريق بين صيغ الألفاظ لمنع تداخلها 
واشتباه بعضها ببعض أمر معهود بالضرورة في كل لغة من اللغات عربية 
كانت أو أعجمية» وذلك ليحسن التخاطب والتفاهم بكل لغة من تلك 
اللغات من غير لبس أو إبهام. 

قوله: (لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر 
الأحوال): الضمير في «فيه» يعود إلى «التمييز بين الصيغة بألفاظ خاصة» 
ومن ذلك كون صيغة افْعَلّ خاصة بالأمر». 

والضمير فى «نحوه» يعود إلى «التهديد». 

والمراشهنا: آن الأصل فى ميق «القزة انها كلك وعملي عن 
غيره كالتهديد ونحوه من الإهانة» والتعجيزه والتسخير» وبقية ة المعاني 
المكتزى 0 كوت زلا خريد زفالةبعلى دلا» وهذا الحمل لا يفضي إلى 
التشكيك في كون صيغة «افْعَلَ) إنما وُضِعَتُ أصالةً للأمرء إذ حملها على تلك 
المعاني بدلالة القريئة قليل جداً والعبرة بالأغلب الأعم لا بالنادر الأقل. 

قوله: (الثاني: أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء 
الوضع عن كثير من الفائدة): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الوجه». أي: «الوجه الثاني» من وجهي عدم صحة القول بأن صيغة 
«افْعَلٌ» لفظ تشترك وق لامر وغيره. 
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واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بالاشتراك في صيغة الأمر». 

والمراد بالوضع هنا: الوضع اللغوي الأصلي للفظ . 

والمقصود بهذا: أن القول بالاشتراك في صيغة «افْعَلُ)» بحيث تكون 
دائرة بين الأمر وغيره قول يخالف أصل الوضع اللغوي» إذ الأصل في 
الوضع إفراد كل صيغة بما يخصها أمراً كان» أو نهياء خبراً كان» أو 
استخباراً» ولو لم يكن أصل اللغة كذلك لأصبحت مسلوبة الفائدة» فلا 
يحسن التخاطب بها إلا على سبيل التشكك والتردد والتحيّرء فتكون اللغة 
بذلك أقرب إلى التعمية منها إلى التجلية والإيضاح . 

قوله: (وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل؛ لأنه يخل بفائدة 
الوضع وهو الفهم): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الاشتراك». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «فائدة الوضع»» وكان الأولى 
تأنيث الضمير فيقول: «وهي» لكونه عائدا إلى «الفائدة». 

وسبب كون الاشتراك على خلاف الأصل: هو أن أهل اللغة إنما 
وضعوا اللفظ للدلالة على معنى واحدء ليتجه الذهن إلى فهم المراد منه 
عند إطلاقه دون أدنى تردد. 

بينما الاشتراك يجعل اللفظ الواحد محتملاً لمعانٍ متعددة» مما يفضي 
إلى تشو يش الذهن نتيجة عدم فَهُمِ مُرَادٍ مُعَيّنِ من خطاب المتكلمء وهذا 
تميع اللغة وتشبيع للفائدة منها . 

قوله: (فالصحيح أن هذه صيغة الأمر» ثم تستعمل في غيره مجازاً مع 
القرينة, كاستعمال الفاظ الحقيقة بأسرها في مجارزها) : «الصحيح» هنا صفة 








« » » » 6 .9م م6 همه .قو وه و 6 وه وه ووو وه و و و وو ووو ووو و ووه و ووه وو ماو و وامن و وا نوه 





لموصوف محذوفء تقديره: «القول»؛ أي: «فالقول الصحيح». 

والصيغة المشار إليها في قوله: «هذه الصيغة» هي صيغة «افْعَل). 
والضمير في «غيره» يعود إلى «الأمر». 

والضميران في «بأسرها»». وفي «مجازها» يعودان إلى «أ 
الحقيقة» . 

والمراد هنا: أن استعمال صيغة «افْعَل) في غير الأمر من المعاني 
الأخرى ليس من قبيل المشترك» بل هومن فيل الميكاز: ويناة على :ذللك 
فالصحيح أن يقال: إن صيغة «افْعَلَ) حقيقة في الأمرء وتُسْتَعْمَلٌ في غيره 
فجاذا بحسب ما دلت عليه القرينة الصارفة من ندب» أو إباحة» أو إرشاد» 
أو نحوهاء فيكون ذلك من قبيل استعمال الحقيقة في مجازهاء وليس ذلك 


من المشترك في شيء . 
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(فصل) 

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي كُوْنٍ الأر أمْراً إِرَادَهُ الآمِرٍ فِي قَوْلٍ الأكْتَرِينَ» 

وَقَالَتِ الْمُعْتَرْلَهُ : إِنَّمَا يَكُونْ أَمْراً بِالْإرَاكَقء 00 





قوله: (ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة الآمر في قول الأكثرين): 
المراد هنا: أن «الأمر» إنما يكون أمراً بمجرد الصيغة الدالة عليهء» فتلك 
الصيغة كافية في إثباته من غير اشتراط إزادة الآمر امتثال المأمور بفعل 
العامون به. وإلى هذا القول ذهب جمهور رالعلماء من الأصوليين 

2000 
والفقهاء”''. 

قوله: (وقالت المعتزلة: إنما يكون أمراً بالإرادة): أي أنه يُشْتَرَط للأمر 
إرادة الآمر امتثال المأمور للمأمور به. 

قال أبو علي الجبائي المعتزلي: «الأمر يفتقر إلى ثلاث إرادات» 
إحداها: إرادة إحداثه» والثانية: إرادة إحداثه زا لمن هوأمر لهء 
والثالية : إزادة المامور يهن0 . 

وقال أبو هاشم المعتزلي: «إن لفظة افْعَلُ تقتضي الإرادة» فإذا قال 
القائل لغيره: افْعَلْء أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل»”". 

وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «إن الأمر إنما يكون أمراً 
لإرادة» وأنه لا بذ من ذلك في كونه أمراًء ولا بد د أنها من أن يريد الآمر 
إحداث الأمر خخطاباً نمام 20 

وقال أ بو الحسين البصري المكري: «والفعل الواقع على وجه دون 
وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة»*» 





؛71٠/؟ انظر: الوصول إلى الأصول ١/١1١؛ المنهاج بشرحه نهاية السول‎ )١( 
."4١/١ العدة ١/7١7؟ شرح تنقيح الفصول ص78١؛ تيسير التحرير‎ 

(؟) انظر: المغنى للقاضي عبد الجبار 737/١1‏ 

00 انظر: المعتمد .01/١‏ (5) انظر: المغنى .1١/ 7١/107‏ 

١ ١560/١ انظر: المعتمد‎ )5( 
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0 يَعْضَهُمُ ب انه : إِرَادَةٌ الْفِعْلٍ ِالْقَوْلٍ عَلَى وَجْْهِ الَاسْتِعْلَاءٍ. قَالوا: 
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الصّيعَة مُتَرَددةبَيْنَ أَشْيَاءء كلا يَنْمَصِلْ الْآمْرُ مِنْهَا مِمًا لَيْسَ بأثر ِل 





قوله: (وحدّه بعضهم بأنه: إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء): 
الضمير في «حدّه) يعود إلى «الأمر). 

والضمير في «بعضهم» يعود إلى «المعتزلة». 

والضمير في «بأنه» يعود إلى «الأمر). 

والمراد هنا: أن بعض المعتزلة بدلاً من أن يُعَرّفَ الأمر بمجرد 
الطلب. فيقول: هو «طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»» عرفه 
بالإرادة» فقال: «هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»)20. 

ولذلك فإن أبا الحسين البصري المعتزلي حين عَرّف الأمر اشتر 
الإرادة بالإضافة إلى الرتبة» فقال: «الأمر هو قول القائل: افْعَلُء مع 
الإرادة والرتبة»("©. 

قوله: (قالوا): أي «المعتزلة»» وهذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في بيان أدلتهم على أن الأمر مشروط بإرادة الآمر امتثال المأمور 

موريلةة 

قوله: (لأن الصيغة مترددة بين أشياءء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس 
بأمر إلا بالإرادة): المراد بالأشياء هنا: المعاني التي تُسْتَعْمَلٌ فيها صيغة 
الأمر «افْعَلُ»» والتي سبق ذكرها. 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأشياء؛. 

و«ما» في قوله: «(مما» موصولية د بمعنى «الذي». 

وهذا هو الدليل الأول للمعتزلة على اشتراط الإرادة للأمر» وقد نص 
)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /ا١/ »27١‏ 7؟؛ المعتمد 20١/١‏ ١لا‏ 1586 
(؟) المعتمد .06/١‏ 
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وَلَأن الصَّيعَةَ إِنْ كَانَتْ أمْراً لِذَاتِهَا فَهُوَ يَاطِلٌ ِلَمْظٍ التَهْدِيدء أو لِتَجَرُدِمًا 
عَنِ الْقَرَائْنِ قَيَبْظل كلام النَّائِم وَالسَّاهِي . 


على هذا الدليل 0 عبد الجبار المعتزلي» فقال مبيّناً مستند أصحاب 
مذهبه في هذا الاشتراط: «يِبْيّنُ ذلك أنهم قد بينوا أن افْعَلَ يكون أهوا لد 
دونك» وسؤالاً 9 0 هو مثلك أو فوقك» وََفْلرًا بين ذلك بالرتبة لا 
بالصيغة» ولا بالفائدة» وإذا ثبت فى السؤال أنه إنما يفيد الإرادة» فكذلك 
القول في الأمر»”"' . 

كما نص عليه أبو الحسين البصري المعتزلي» بقوله: «إن صيغة الأمر 
يجوز استعمالها في التهديد د ذأنها بجر منهما بالإرادة» فهي 
كافية في بوت حقيقة الاي 

ومفاد هذا الدليل: أن صيغة الأمر «افْعَلُ) مستعملة في عدد من 
المعاني» فلا نستطيع تمييز الأمر من غيره إلا بإرادة الآمر فعل المأمور 
للمأمور به. 

قوله: (ولآن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد» أو 
لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي): المراد بالصيغة هنا: 
صيغة الأمر «افْعَلُ). 

والضمير المنفصل «هو في قوله: «فهو» يعود إلى «كون الأمر أمراً 
لذات الصيغة». 

والضمير في «لتجردها» يعود إلى «الصيغة». 

والمراد هنا: أن صيغة الأمر «افْعَلَّ) لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون دالة على الأمر لذاتها. 

الحالة الثانية: أن تكون دالة على الأمر لتجردها عن القرائن. 
000 المغني للقاضي عبد الجبار .١١8/١1/‏ 
(؟) المعتمد ١/٠لا.‏ 





باب الام 
تَبْتَ أن الْمْتَكَلُمَ بِهَذِهِ الصِّعَةٍ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ السَّهْو عَرَضُهُ إِيقَاعَ 
0 


وفي كلا الحالتين لا تدل على إثبات الأمرء ففى الحالة الأولى تبطل 
الصيغة بلفظ «التهديد؛. كما في قول الله تعالى: #اعْملُوأ ما شت 4 
[فصلت: .]5٠‏ 

فهذه صيغة «افْعَل؛» ومع ذلك فليست دالة على الأمرء بل هي دالة 
على التهديد. ولو كانت صيغة ١افْعَلُ)‏ تدل على الأمر لذاتهاء لما صح 
0 هنا على التهديد. 

وفي الحالة الثانية تبطل الصيغة بكلام النائم والساهي» فإن النائم قد 
يتكلم في نومه بخطاب مقتضاه الأمر المجرد عن القرائن» وكذلك الشأن 
في الساهي فقد يأمر بأمر مجرد عن القرائن وهو في حالة سهوه وذهولهء 
والاتفاق قائم على أن ذلك لا يُسَمّى أمراً. 

قوله: (فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع 
المأمور به وهو نفس الإرادة): الصيغة المشار إليها في قوله: «بهذه الصيغة» 
هي صيغة الأمر «افْعَلَ) ْ 

والضمير في «غرضه» يعود إلى «المتكلم». 

و«المأمور به»: هو الفعل الذي يِرَادُ إيجاده في الواقع 

والضمير المنفصل «هو)» في قوله: «وهو نفس الإرادة» يعود إلى 
«الغرض». ١‏ 

والمراد هنا: إذا انتفى أن تكون صيغة «افْعَلٌ)» دالة على الأمر لذاتهاء 
أو لتجردها عن القرائن ثبت أنها إنما تدل على الأمر بالإرادة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للمعتزلة على 
اشتراط الإرادة للأمرء وقد صرح بهذا الدليل أبو الحسين البصري 
المعتزلي» فقال: «قوله: افْعَلَ يفيد أن يفعل لا محالة» ويفيد الإرادة من 
حيث كان المتكلم بهذا الكلام باعثاً على الفعل» ولا يجوز أن يبعث إلا 
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وََنَا : أَنَّ ١‏ لله أَمرَ إبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السَّلَامُ بذَبْح وَلَدِوِ وَلَمْ يِذ منّهُ. 





على فِعْلٍ ما له فيه غرض» ولو عزلنا هذا عن أنفسنا لم نعلم أنه مريد 
للفعل)”'"' . 

ومفاد هذا الدليل: أن صيغة «افْعَلُ) لا بي يصح أن 0 دالة على 
الأمر لا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن» فإنها م الذات مشترك بين 
معان متعددة كالتهديد» والتعجيزء والتسخيرء والتحقيرء فكلها 7 عنها 
بتلك الصيغة وهي ليست أمراً باتفاق. 

وباعتبار التجرد عن القرائن قد تكون ضرباً من الهذيان» كما هو 
الشأن في كلام النائم والساهي. والهذيان لا يكون أمراً باتفاق العقلاء. 

فثبت أنها لا تكون أمراً إلا بإرادة الآمر فعل المأمور للمأمور به 
لكون تلك الإرادة هي الدالة على الغرضء فصح أن يتعلق الأمر بهاء وأن 
تكون شرطا في ثبوت تحققه. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن الأمر ليس مشروطاً 
بالإرادة. 

قوله: (أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده مثه): 
الضمير في «ولده» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمراد بالولد هنا: هو إسماعيل عليه السلام» كما سبق تقرير ذلك. 

والضمير في «لم يرده» يعود إلى «الذبح». 

والضمير في «منه» يعود إلى (إبراهيم عليه السلام». 

أَمْرٌ الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه 2 بذبح ابنه 0 عليه 7 
فق ذل عليه قزل حاتت" م عير © كنا كلنَا بَكَدَ مَحَُ ألَعَىّ كا 
دك ا اك ل قاد 2 5 3 
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28 3 را‎ ١ 
يَْىَ إن أن في الْمََاِ‎ 
سَتَجِدُنَ إن كك أَلَهُ من الصَدرنَ‎ 


1 
00 


7/١ المعتمد‎ )١( 


495 


وم م اموه وَلَمْ يرِدْهُ مِنْه إِذ وراك لْوَكَمَ فَإِنَّ الله 
كاي قال :لما بريد 











ومما يدل على أن الله تعالى لم يرد دَبْحَ إسماعيل عليه السلام فداء الله 
سبحانه له بِالذَبْحِ العظيم» كما قال جل شأنه: «نكنآ أنلنا مَل نين © 
وتيك أن يتإرهيمٌ © قَد صَدَقَتَ قَتَ الؤياً إِنََّ كَدَلِكَ يحْزى لْمَحْسِيِينَ 69 إت عدا 
7 لبوا لين 7 وَمَدَيْئَهُ يذِيّج عَظِير 409 [الصافات: .]٠١7- ٠١‏ 

قوله: (وأامر إبليس بالسجود ولم يرده منه): الضمير في «يرده» يعود 
إلى «السجود» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «إبليس». 

والدليل على أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام: 
إخباره سبحانه بأنه 00 بذلك ضمن أمره للملائكة الكرام عليهم 0 
حين قال جل وعز: «وَإِدْ هُلنَا بِلْمكَيِكَوَ أسَجُدُوا لدم هَسَجَدُوَا» [البقرة: 

والدليل على أن الله تعالى لم يرد السجود من إبليس: امتناعه عن 
السجود لآدم عليه 0 كما قال سبحانه: لثم قلا بِلْمكيكة أَسَجُدُا لدم 
سََجَدُدا إِلَّا يلس ذ مَك ين الكييت» 200 .]1١‏ 

قوله: (إذ لو أراده لوقع» فإن الله تعالى فعال لما يريد): الضمير في 
«أراده») يعود إلى كل واحد من «الذبح» و«السجود). 

فلو كان الله تعالى مريداً إيقاع الذبح على إسماعيل عليه السلام 
لحصل ذلك فعلا . . وكذلك لو أراد سبحانه إيقاع السجود من إبليس لحصل 
ذلك فعلاًء فإن إرادة الله جل شأنه نافذة ماضية. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان الأمر مشروطاً بالإرادة لما أمر الله تعالى نبيه 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه عليه السلام وهو لم يُرِدْهُ منه» وَلَما أمن اتليس 
بالسجود لآدم عليه السلام وهو لم يُرِدهُ منه» اويل ختع الإراذة عام الوقوع. 
شا ا 0 فإذا أراد شيئاً تحقق تحقق كونه في الواقع» لقوله 
سبحانه : إإِنَّمَآ مره 15 راد سَيعًا أن يَقُول لم كُن كيسكوركٌ 467 آيسّ: .]8١‏ 








باب الام 0 


َلَكَر كان أن "الله تعالق مر 01 اءِ الْأَمَانَاتِ بِقَوْلِهِ: #إنَّ لَه 
متم أن مُوَدُوا الأمكت إكم أَمْهَ4» ثم وتيت أنه لو فال: وا 


لَأَرَديَنَ أَمَانَتَكَ إِلَبْكَ عدا إِنْ شَاءَ اق كل ينث ل يعيف رك 
مادا له لوخت أن يقتكء فإن اله تعالى قد شاء ما أمرة بودن أذاء 


اومس 


مَاَيِه . 





قوله: (دليل ثانٍ) ): أي على عدم اشتراط الإرادة للأمر عند الجمهور. 

والتنوين في «ثانٍ» هو تنوين العوض عن الياء المحذوفة تخفيفاً» إذ 
الأصل «ثاني» بإثبات الياء. 

قوله: (أن الله تعالى أمر باداء الأمانات بقوله: إن لَه يمر أن ووأ 
الأمكي إل أَمَنِهَا؛ك) [النساء: 08]: هذا أمر صريح بأداء تلك الأمانات لمن 
هي في ذمته لأهلها من غير مماطلة ولا تسويف. 

قوله: (ثم لو ثبت أنه لو قال: «والل لأؤدين أمانتك إليك غداً إن شاء الل» 
فلم يفعل لم يحنث): الضمير في «أنه» يعود إلى «الْمُؤْتَمَنِ). 

وسبب عدم الحنث هنا: هو تعليق اليمين على المشيئة. 

قوله: (ولو كان مراداً له لوجب أن يحنثء فإن الله تعالى قد شاء ما أمره 
به من أداء أمانته): اسم «كان» هنا مضمرهء تقديره: «أداء الأمانة في 
الغده. أي: «ولو كان أداءٌ الأمانة في الغد مراداً لله تعالى لوجب أن 
يحنث). 

واما» في قوله: «ما أمره به؛ موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أمره» يعود إلى «الحالف بأداء الأمانة في الغد». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أمانته» يعود إلى «الحالف» وهو الْمُؤْتَّمَنُ. 


ومفاد هذا الدليل: أن الشخص لو كان في ذمته أمانة لأحد من 
الناس» ثم عام طانا أداءها إليه» فحلف أن يؤديها إليه غداً وعَلَّقّ ذلك 





ح[؛ة؛) باب الام 


َ 


ليل آخَرٌ: أَنَّ كَلِيلَ الْأَمْرِ ما ذَكَرْنَا عَنْ أَمْل اللّسَاف وَهُمْ لا 
يَشْتَرظوقّ الْإرَادَة. 
الحلف على مشيئة الله تعالى» ثم لم يفعل في الغد فإنه لا يحنث في يمينه» 
مع أن الله تعالى قد أمره بأداء تلك الأمانة؛ وذلك لأن الله تعالى لم يُرِدْ 
أداء تلك الأمانة في الوقت الذي عَيِّنَهُ الحالف. ولو كان الأمر مشروطاً 
بالإرادة لكان هذا الحالف حانثاً فى يمينه. 


قوله: (دديل آخر): أي الدليل الثالث للجمهور على عدم اشتراط 
الإرادة للأمر. 








قوله: (أن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسانء وهم لا يشترطون 
الإرادة): ١ما»‏ في قوله: «ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرهء فيكون التقدير: «المذكور عن أهل 
اللسان». 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «أهل اللسان». 

والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن أهل اللسان هو قوله: «وأما 
الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة 
أمراً» . 

وكذلك قوله: «وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن 
الكلام اسم وفعل» وحرف)». 

والمراد: أن أهل اللغة قد اتفقوا فيما بينهم على تسمية صيغة «افْعَلُ) 
شرا ولم يشترطوا لوت هذه التسمية وجود إرادة الآمر. 

وكذلك فإنهم اتفقوا على حصر الكلام في أقسام ثلاثة» وهي: 
الاسم والفعل» والحرف» ولم يضيفوا إلى ذلك «اشتراط الإرادة», ولو 
كانت الإرادة شرطاً لما جاز لهم إهمال ذكرهاء إذ لا يصح للواضع أن 
يهمل ما لا يتحقق المشروط إلا به. 


باب الام 02 


3 ءًَ - و 
ا 


٠. 2 . 7 0‏ 7 م م : ا 9 3 0 عور ننه 
وَدَلِيلٌ آخَرٌُ: أنا تَجدٌ الأمْرَ مُتَمَيِرَاً عن الْإرَادَةِء فَإِنَ السلطان لو 
عَانَبَ رجلا عَلَى ضَرْبٍ عَبْدِو فَمَهدَ عُذْرَهُ بمْحَالَمَته أوَامِرَهٌء فَقَالَ له 








روا سم ات #8 2 7 َه م22 00 و عاو وه - - 98 . 
بَيْنَ يَدَيْ المَلِكِ: «أسرِج الذائة» وَهوّ لا يريد أن يسرِج لِمَا فيه مِن 


مر 0 ب ست 
حَطر الْهَلَاك لِلسَيّدِء ان اد ب ل حم 1 الوا الو توتو وا و 





قوله: (ودديل آخر): أي الدليل الرابع للجمهور على عدم اشتراط 
الإرادة للأمر. ٍْ 

قوله: (أنا نجد الأمر متميزاً عن الإرادة): المراد بالتميز هنا: الاستقلال؛ 
أي: الأمر مستقل عن الإرادة» فهو منقطع منفصل عهاء فلا تلازم بينهما . 

قوله: (فإن السلطان لو عاتب رجلاً على ضرب عبدهء فممّد عذره 
بمخالفته أوامره» فقال له بين بدي الملك: أسرج الدابة): الضمير في اعبده) 
يعود إلى «الرجل»» وكذلك إليه عود الضمير في «عذره». 1 

والمراد بتمهيد العذر هنا: إظهار الحجة على أنه معذور في إيقاع 
ذلك الضرب على العبد. 

والضمير في «بمخالفته» يعود إلى «العبد»). 

والضمير في «أوامره» يعود إلى «الرجل» وهو السيد. 

والضمير في «له» يعود إلى «العبد» . 

ومعنى «إسراج الدابة»: وَضْعٌ السّرْج عليها. و«السَّرْجُ» هو «رَحْل 
الدابة)7" . ١‏ 

قوله: (وهو لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد) : الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «الرجل» وهو السيد؛ أي: لا يريد السيد من عبده 
أن يسرج له الدابة» بل يريد عدم إسراجهاء لعلمه بأن العبد لو امتثل أمره 
لكان ذلك دليل كذبه فيما ادعاه على عبده من مخالفته لأوامرهء وذلك 
سيعرضه لعقوبة السلطان وبأسه. 


.197/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 


د ش باب الأم 


0 


قَصَدَ تَمْهِيدَ عُذْرِو وَلَا يَتَمَهُدُ إل بمْحَالَمَته 4 وَتَرْكه امْتَثَالَ أْْرو 








؟سمى 


عو ام 1ل[ لما تمهد:العذر + وكيك لا يكون: آنا وَقَدْ قَهِمَ الْعَبْدَ 
وَالْمَلِكُ وَالْحَاضِرُونَ مِنْهُ الْأَر؟ 





قوله: (ولأنه قصد تمهيد عذرهء ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه امتثال 
أمرهء وهو أمر لولاه لما تمهد العذر): الضمير فى «لأنه» يعود إلى «السيد؛. 
وكذلك إليه عود الضمير فى «عذره». 

والضميران في «بمخالفته»» وفى «تركه» يعودان إلى «العبد) . 

والضمير فى «أمره» يعود إلى «السيد» . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المخالفة وترك الامتثال». 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن السيد بأمره لعبده بأن يسرج الدابة بين يدي السلطان 
لم يُرِدْ من العبد امتثال أمرهء من أجل أن يتمهد عذره أمام السلطان» إذ لو 
امتثل العبد فأسرج الدابة لم يتمهد عذره. وحينئذ تقوم الحجة على السيد 
لصالح العبد. 

قوله: (وكيف لا يكون أمراً وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه 
الأمر؟): الاستفهام بكيف هنا إما أن يكون تقريرياً» لتأكيد أن تلك الصيغة 
الصادرة من العبد للسيد بحضرة السلطان صيغة أمر حقيقية. 

وإما أن يكون إنكارياًء وسببه اعتراض مُقَدّر من القائلين باشتر 
الإرادة للآأمرء ومفاد هذا الاعتراض: كيف يكون قول السيد لعبذه 5 
السلطان: أشرج الدابة» أَمْراً والسيد لم يكن مريداً للأمر أصلاً؟ 

واسم «يكون» في قوله: «وكيف لا يكون أمراً؛ مضمرء تقديره: «قول: 
السيد لعبده»؛ أي : وكيف لا يكون قول السيد لعبده: «أسرج الدابة» أمراً. 


و«الواو» في قوله: «وقد فهم» حالية. 


باب الأم 41 ال 








عا كاه اا 1 و 2ل 2ه روس رهو 
فأما الاشيراك فِي الصَيعَةٍ فقد أجبنا عنه 





والضمير فى «منه» يعود إلى قول السيد لعبده: «أسرج الدابة». 

والمراة هنا+ أن هذا القول الموحه من اليد كعنده لو .لم يكن أمرا 
على الحقيقة لما فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمرء فكرلهم قد 
فهموا منه الأمر وهو غير مقترن بالإرادة» دل على أن الأمر يكون أمراً على 
الحقيقة من غير أن تُشْتَرَط “فيه إرادة الآمر فعل المأمور به. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر لا تتوقف حقيقته على اشتراط الإرادة» 
بدليل أن السيد لو شك إلى السلطان بدعوى ظلمه لعبده بالضرب» 
فاستدعاه السلطان وسأله عن سبب ضربه إياه» فأجاب بأنه لا يمتثل 
أوامرهء ثم قال للسلطان: وبرهانى على ذلك أنى سآمره أمامك فانظر هل 
يمتثل أو لا؟» كَأْمَرَهُ بقوله: «أسرج الدابة»» فإن السيد في هذا المقام لا 
يريد من عبده الامتثال. وإلا لكانت حجته داحضة» ومع كون هذا الأمر لم 
يقترن بإرادة فعل المأمور به فقد قُهِمَ منه الأمر من غير ارتياب» فدل ذلك 
على أن القول الطالب للفعل يُسَمََّى أمراً على الحقيقة من غير أن يكون 
مقروناً بإرادة. 

قوله: (فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه): المراد بالصيغة هنا: 
صيغة (إِفْعَل) . 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «الاشتراك». 
«وفى الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل؛ لأنه يخل بفائدة الوضع» وهو 
الفهم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن دليل المعتزلة 
الأول الذي قالوا فيه: «لأن الصيغة مترددة بين أشياءء فلا ينفصل الأمر 
منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة». 


”2 باب الام 


وأا كذ دف الأ أنه اسْتِدْعَاءُ لْفِعْلٍ ِالْقَوْلِ وَمَعّ التَهْدِيدٍ 
ا ون اسْتِذْعَاءٌ وَهَذَا الكوَات عَنِ اكلام الثاني إن ل : هي 
لض لِكَوْنِهًا اسْيِذْعَاءٌ عَلَى وَجْهِ الاشتغلاء. وَيَحْرَحٌ مِنْ هَذَا النَائِمُ 


- 


وَالسَاهِىء ا ستعلاء » وَاللهُ أَعْلَمْ . 


7 











قوله: (ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقولء ومع التهديد 
لا يكون استدعاءً): هذا جواب عن الوجه الأول من الدليل الثانى للمعتزلة 
الذي قالوا فيه: «ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها فهو باطل بلفظ 
التهديد» . 

ومفاد هذا الجواب: أن الأمر لا يُسَمَّى أمراً على الحقيقة إلا إذا كان 
استدعاءً يتضمن فعل المأمور بهء و«التهديد» لا استدعاء فيه» فلا يُسَمَّى 
أمراً على الحقيقة. 

قوله: (وهذا الجواب عن الكلام الثاني): الجواب المشار إليه بقوله: 
«وهذا الجواب» هو تحديد الأمر بكونه استدعاءً . 

والمراد بالكلام الثاني هنا: هو ما ذكره المعتزلة في الوجه الثاني من 
دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «أو لتجردها عن القرائن» فيبطل بكلام النائم 
والساهى». 

قوله: (فإِنًا نقول: هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء): 
الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «صيغة افْعَلّ المجردة عن القرائن»» 
وكذلك إليها عود الضمير المتصل فى «لكونها». 

فهذه الصيغة إذا وردت بهذه الحال فهى صيغة أمرء لدلالتها على 

قوله: (ويخرج من هذا النائم والساهيء فإنه لا يوجد على وجه 
الاستعلاء): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المخاطبة بصيغة افْعَلّ المجردة 
عن القرائن». 











والضمير في «فإنه» يعود إلى مُقَدّر لم يفصح عنه المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهو «الأمر»؛ أي: «ويخرج من هذا ل النائم والساهيء» فإنه لا 
يوجد على وجه الاستعلاء؟ . 

والمراد هنا: أن الأمر الصادر من «النائم» في حال نومه» وكذلك 
الأمر الشنادو من والسافي حال بتهوة لأ نتن أمرا [ذ إن عد الأمر لا 
ينطق مكب وهو قطلت القغل بالكول على ونه الامستعلام "قات 
«الاستعلاء» هنا لا وجود له في كل منهما. 

وإذا كان الأمر الصادر من النائم والساهي لا ينطبق عليه حَدٌَ الأمر 
أصلاًء فكيف يصح أن يُجَعَلَ مبطلاً لصيغة «افْعَلُ؛ المجردة عن القرائن في 
كونها دالةَ على الأمر حقيقةٌ؟» إذ المراد بصيغة «افْعَلَ) المجردة عن القرائن 
الصيغة الصادرة على وجه الاستعلاء؛ وهو صفة يفتقدها النائم والساهي» 
فكيف يكون قولهما الطالب للفعل أمراً؟ 








حز١.ه)‏ باب الام 


(مسألة) 


ِذَا وََدَ الأمرُ مُتَجَرّداً عَنِ الْقَرَائِِ اقفتضي الْوجُوبَ فِي قَوْلٍ 
الممهاء كه خض لكين وَقَالَ بَعْضْهُم : يَقْنَضِي الْإِيَاحَةَ لِأَنَّهَا أذنى 
ل مُسْتَيفَئَة قَيَجِبُ حَمْلهُ عَلَى الْيقين. 


<7 





قوله: (إذا ورد الأمر متجرداً عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء 
وبعض المتكلمين): أي إذا ورد الأمر مطلقاً عن أية قرينة تدل على المراد 
منهء فإنه حينئذ يُحْمَلُ على الوجوب. لكونه ظاهراً فيه. 

وهذا القول ذهب إليه الجمهور من الفقهاء والأصوليين وبعض 
المتكلميه9: 

وهو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بعضهم: يقتضي الإباحة): الضمير في «بعضهم» يعود إلى 
«الفقهاء» 

والمراد هنا: أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يُحْمَلٌ على 
الإباحة عند بعض الفقهاء. وقد نُسِبَ هذا القول إلى بعض المالكية 
رحمهم الله تعالى'. 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لانها أدنى الدرجات فهي مستيقنة» فيجب حمله على اليقين): 
الضمير في «لأنها» يعود إلى «الإباحة». ظ 


)١(‏ انظر: أصول الشاشي ص١١١؛‏ حاشية نسمات الأسحار ص77؛ إحكام 
الفصول ص90!١؛‏ البرهان 41١7/١‏ المستصفى ١/519؛‏ الإحكام ؟/554١؛‏ 
المحصول ١/55/7؛‏ نهاية الوصول ”/ 4805 البحر المحيط ؟56/7؛ العدة 
0١‏ شرح الكوكب المنير 84/7 

(0) انظر: حاشية نسمات الأسحار ص78. 


باب الأم 








]د 
وََالَ بَعْضٌ الْمُعتَِلة: يَقْمَضِي الدَدبَء لِأنهُ لا بْدّ من تَنزيل الأمر 

عَلَى أَمَلّ مَا يَشترِكُ فيه الْوْجُوبُ وَالنَدْبُء وَهُوَ طَلَبُ الْفغْلٍ وَاقيِضَاؤْء 
وَآنّ فغله كير مخ تركو وَهَذَا مغلوة ؛ 0 





والمراد بالدرجات هنا: درجات الأمر الثلاثة» وهي: الإيجاب» 
والندب» والإباحة. 

والضمير المنفصل «هي» في قوله: «فهي مستيقنة» يعود إلى 
«الإباحة» . 

والضمير في «حمله» يعود إلى «الأمر). 

ومفاد هذا الدليل: أن الإباحة هي أقل درجات الأمرء فَحَمْلّهُ عليها 
دون غيرها من الإيجاب والندب حَمْلٌ له على اليقين الذي يجب المصير إليه. 

قوله: (وقال بعض المعتزلة: يقتضي الندب): أي أن الأمر المتجرد 
عن القرائن يقتضي الندب. 

وإلى هذا القول ذهب بعض المعتزلة» وعلى رأسهم أبو هاشم 
الجعدا ل 40 

هذ هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب 
والندبء وهو طلب الفعل واقتضاؤهء وأن فعله خير من تركهء وهذا معلوم): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «لأن الشأن لا بد من تنزيل 
الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب». 

و«ما» في قوله: «ما يشترك» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى «أقل ما يشترك فيه 


الوجوب والندب». 


.60١/١ لمعتمد‎ ١ انظر:‎ )١( 








د 1اءه 
ىا 3 و الْعنًا اكه ممع 0ه 000 ٠.‏ 
لَرُومُ قاب بتركه فغير معلوم فيتوّقفٌ فيه» 15 0ز [ [ ز [ 1 2 





والضمير في قوله: «واقتضاؤه» يعود إلى «الفعل». 

والضميران في «فعله»» وفي «تركه» يعودان إلى «أقل ما يشترك فيه 
الوجوب والندب». - 1 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا معلوم» يعود إلى «تنزيل الأمر 
على الطلب والاقتضاءء وأن فعل المأمور به خير من تركه». 

والمراد هنا: أن الأمر من حيث الطلب دائر فى فلك الوجوب 
والندب». ومقتضى الطلب الدلالة على أن الفعل خير من الترك. 

وإذا كان الأمر دائراً من حيت الطلب بين الوجوب والندت٠‏ فحمله 
على الندب أولى لأنه هو الأقل فيكون مُتََقَاُ وحَمْلهُ على الندبية حمل له 
على ترجيح جانب الفعل فيه على جانب الترك» وفي ذلك ضمان لفعل 
المأمور به. 

قوله: (أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه): الضمير في 
لبتركه» يعود إلى «الأمر». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «لزوم العقاب». 

والمراد هنا: أن العقل يدرك أن ما أمر به الشارع يكون فعله خيراً 
من تركهء إذ لو لم يكن كذلك لما تعلق به الأمر الشرعي» فهذا معلوم لدى 
العقلاء ولا يختلفون فيه أما لزوم العقاب بترك مقتضى الأمر فلا سبيل 
للعقل إلى معرفته» إذ مَرَدْ ذلك إلى الله تعالى وحدهء فربما يعاقب سبحانه 
بعدله» وربما يعفو برحمته التي سبقت غضبه. 

و[ذاا كان عله :ذلك إلى اه تجالى ونطةء فالشان ف الترقت:: ؤلذلك 
صح حَمْلَهُ على الندب دون الإيجاب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للمعتزلة على 
أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الندب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر يقتضي الطلبء. والطلب يصدق على 


باب الأصم 6 


ممه 
ه. 
م 








وَلأَنَّ لأف ظَلَبٌ وَالطَلَّبُ 0 عَلَى خسن الْمَظْلُوبٍ لَا 


ةق 9 


وَالمندذوت خسن فَيَصِح طَلَبْهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ و يدن عدا 
مُظْلقٌّ لمر ولا يَْرَم و 





الواجب وعلى المندوب» وكلاهما دال على أن فعله خير من تركه» وحيث 
إن ذلك معلوم:بالعقل دون ترتب العقاب على الترك الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى وحده؛ فإن الحمل على المعلوم وهو كون فعل المأمور به خيراً من 
تركه أولى من الحمل على المجهول وهو لزوم العقاب بالترك. 

قوله: (ولآن الأمر طلبء والطلب ندل غلى حسن العطلوب لا غير 
والمندوب حسن فيصح طليه): معنى كون الأمر طلبا: أي أنه يتلل لات 
مقتضاه في الواقع 

وإنما دل الطلب على حُسّن المطلوب: لأن الشارع هو الذي طلب 
إيجاده» والشارع لا يطلب إيجاد القبيح من الأفعال» فدل ذلك على أن 
مُتَعَلَنَ الطلب حَسَنٌ لا وجه للقبح فيه. 

والمراد بنفي الغير في قوله: «لا غير»: حَصْرٌ الطلب في الحسن فقط 
دون دلالته على الإلزام بإيجاب المطلوب. ْ 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «المندوب». 

والغراد د : أن المندوب تنطبق في حقه صفة الْحْسْنِء ٠‏ فيكون مطلوباً 
شرعياً صحيحاً ؛ لأن الشارع يطلب فعل الحسن» إلا أن الطلب فيه ليس طلباً 
تنجيزياً حتمياً» بل هو طلب تخييري مع ترجيح الفعل على الترك. 

قوله: (وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه): 
«ما» فى قوله: «وما زاد على ذلك» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول 5 دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والزائد على ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حُسّن المطلوب». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الدرجة» . 





ره باب الأم 


4 ل لب اث؟روء 6 5 > ه25 وو 


لآانا١‏ لشا لسارم يَأَمِرَ بِالمَنْدوبَاتِ وَالوَاجِبَاتِ معاء فعند وروده 


0 0 يْنِ مَعاً» م عَلَى الْيَقِينِ. 


وَقَالَتَِ 3 هُوَ عَلَى الْوَقْفٍ حَتَّى يَرِدَ الدَلِيلُ بِبََانِهِ. 


والضمير في «منه» يعود إلى «مطلق الأمر». 

والمراد بالزائد على حس: خسن المطلوب هنا: هو الإيجاب والإلزام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للمعتزلة على 
أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الندب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر معناه الطلب» وحيث إن هذا الطلب من 
الشارع فإن الشارع لا يطلب إلا ما هو حَسَنٌء فيدل ذلك على حُسّنٍ 
المطلوب فقطء وأما الزائد على هذا كالإيجاب فلا دلالة لمطلق الأمر 
علية» ولي ذلك لازم من لوازهه, 

قوله: (ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معاًء فعند وروده يحتمل 
الأمرين معأء فيحمل على اليقين): الضمير في «وروده؛ يعود إلى «الأمر 
المطلق عن القرائن» 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للمعتزلة 
على أن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَلُ على الندب. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعهود من الشارع الأمر بالواجبات 
والمندوبات على حد سواءء فإذا ورد الأمر بمطلوب شرعي احتمل أن 
يكون المراد به الندب» واحتمل أن يكون المراد به الإيجاب: ولا سبيل 
إلى قطع هذا الاحتمال إلا بالحمل على اليقين» وهو هنا الندب لكونه أقل 
درجة من الواجب. 

قوله: (وقالت الواقفية: هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه): المراد 
بالواقفية هم الذين غلب عليهم التوقف في كثير من المسائل دون أن يبدوا 


0 


فيها رأياً . 














د زات 
55 2يى>ع .فى 02 506 02 سج 2ه وه 1د غءهة 

أن كَوْنَه مَوْضْوعا لِأَحَدٍ هَذِهِ الأقسَام إِما أن يَعْلمْ بتقل 
و ار اه 2 وعم 7 


- 2 
5 وَلْم أ 2 ع ا 5 1 
عَمَلٍ ' ولم يوجد حدهماء» فيجب لتوّقف فيه 


20 





والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر المجرد عن القرائن»» وإليه 
كذلك عود الضمير المتصل في (ببيانه» . 

والمزاة هنا أن الواقفية يزوف أن الآمنالسيدزه عن القرائن له يعمل 
على شيء من محامله لا إيجاباًء ولا ندباًء ولا إباحةء بل يجب التوقف 
فيه إلى أن يدل الدليل على تعيين المراد منه. 

وهذا المذهب منسوب إلى أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وهو الذي رججحه الجويني والغزالي» وصحّحه الآمدي 
رحمهم الله تعالى جميعاً”": وهذا هو المذهب الرابع في هذه المسألة. 

قوله: (لأن كونه موضوعاً لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقلء 
ولم يوجد أحدهماء فيجب التوقف فيه): الضمير في «كونه؛ يعود إلى 
«الأمر). 

والأقسام المشار إليها في قوله: «هذه الأقسام» هي: الإيجابء 
والندب» والإباحة. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «النقل» والعقل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الأمر». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الواقفية على عدم 
حَمْلٍ الأمر على شيء من أقسامه الثلاثة. 

ومفاد هذا الدليل: أن حمل الأمر على واحد من أقسامه الثلاثة 
وهي: الإيجابء, والندبء والإباحة» لا يصح إلا بدليل يدل على ذلك 
الحمل: والدليل لا يخلو:: إما أن 'يكون نقلياً» وإما أن يكون عقلياء 
والعقل لا مدخل له في إثبات شيء من ذلكء» إذ المسألة شرعية لغوية» 


.١150/؟ الإحكام‎ 4577/١ انظر: البرهان ١/57؟؛ المستصفى‎ )١( 


5 
مك ا ع اأسي سر نوكه سروه سن 2ع ا لوىيى 6ه 2 
وَلنا : ظوّاهر 00 وَالسنة. وَالإِجِمَاع. وَفوّل اهل اللسَانٍ. 


أكا 4 .د 


اما :الكتاتتشؤله ككالن: ءاس حدر الَذِنَ يخَالِمنَ عَنْ مر أن 
بهم فِنْنَد أو يم 0 أيئ4. 1 الْفِنْنَةَ وَالْعَدَابَ الْأَلِيمَ فِي 
مُحَالَمَةٍ الأمرى فَلَوْلَا أَنَهُ مُهْءَ مُفْمَض لِلْوْجُوبٍ لَمَا لَحِقَهُ ذَلِكَ. وَأَيْضاً 
قَوْلُ الله تَعَالَّى: #ومًا كن - ولا مُيْمِنَةٍ إِذا فى الله ورسولمد 1 أن 
54 ل من أمرهم» . وَكَوْلّهُ تَعَالَى: لوَإِدًَا مَل 1ت كما ب 


6 دْمّهُمْ عَلَى تَرْكٍ امَْنَالٍ الْأمْرٍ وَالْوَاجِبٌ مَا يلم بترْكهِ. 


والعقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية» واللغة لا تثبت بالعقل. 

والنقل إما أن يكون متواتراًء وإما أن يكون آحاداًء ولا وجود لواحد 
منهما . 

وحيث خََلّتِ المسألة عن دليل» فلا سبيل إلى القول فيها بشيء» 
فوجب التوقف إلى قيام المبيّن. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن الأمر المجرد عن 
القرائن يُحْمَل على الوجوب. 

قوله: (ظواهر الكتاب والسّنة» والإجماعء وقول أهل اللسان): إنما عَبَّرَ 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا بلفظ: «ظواهر الكتاب والسّنة»: لأن الكتاب 
والسّنة دليلان على أن الأمر المطلق يفيد الإيجابء إلا أن تلك الدلالة من 
قبيل الظاهرء لا من قبيل النص. 

وكما دل الكتاب والسّنة على أن مقتضى الأمر المطلق الإيجاب» فقد 
دل على ذلك أيضاً الإجماع؛ وقول أهل اللغة. 

قوله: (أما الكتاب... إلخ): أي الأدلة من كتاب الله تعالى الدالة على 
أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. 

وهذه الأدلة من كتاب الله تعالى ثلاثة» وهى ‏ كما أوردها المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي: ْ 











هله ههه وه هه هو عا فاه هو هو وه م و و و وهو و ووه وو و و و همهو واو و ها م هوا م وه وم م و و م وو و م وموم ...و69 





ارا 


الدليل الأول : قول الله تعالى: 0 ع عه امول يكم 
0 تيك ينأ هذ ينل لله الك يتل كلل ب وكأ بتر لين 

عَنْ أمروه أن تُصِيبهُمْ فِنْنةُ 5-8 ند أو حيبي عد لَك أبِدٌ 46 النور: 57]. 

وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمرء فلولا أنه 
مقتض للوجوب لما لحقه ذلك». 

١‏ والضمير في «أنه» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والضمير في «لحقه» يعود إلى «مخالف الأمرا. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم». 

والمراد هنا: أن الله تعالى توعد في هذه الآية الكريمة مَنْ يخالف 
الأمر بالفتنة والعذاب الأليم» والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. 

وحيث إن الأمر في الآية الكريمة ورد مطلقاً عن التقييد» حيث قال 
سبحانه: ظعَنْ أمْرو»» و يقل: «عن أمره الواجب»؛ دل ذلك على أن 
مقتضى الأمر المطلق الإيجاب» ولو لم يكن مقتضاه ذلك لما حصل هذا 
الوعيد. 

الدليل الثاني : قول الله تعالى: «وَمَا كن لِمُوْمِنِ ولا مُزْمَِةٍ إِدَا قَصَى اله 
ورسفلك أثرا أن ين هم لير من أمرهم» [الأحزاب: 95]. 

وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى نفى الخِيّرة عن 
المؤمنين والمؤمنات فى الأمر المطلق الذي قضاه سبحانه وقضاه 
رسوله يله والأمر الذي لا خيرة فيه هو الواجبء فدلٌ ذلك على أن 
الأمر المطلق يقتضي الإيجاب. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: #وَإدَا قِلَ لم انَكموا لا كمون 09 4 
[المرسلات: 158. 

وجه الاستدلال من هذه الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 


اه باب الام 
وَمِنَ السنَةِ: ما رَوَى الْبَرَاُ بْنُ عَازِبٍ أن الي كله أَمَرَ أَصْحَابَه 
.6 0 2 3 ومن كن َه 625 ٌُ - 2 1-6 م اننم ع 
بِمَسْخ الحَجٌ إِلى الْعْمْرَةٍ قَرَدُوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَء ثُمَّ الْطلَقَ حَتَّى دَخَلَ 
عَلَى عَائِْسَةَ عَضْبَانَء فَثَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ الله؟ قَالَ: (وَمَا لىن 
قن لور رع ادرو ال ل 2 
غضب وأنا آمر بالأمر قلا أَتَبَعْ). 





امد 


لا 





بقوله : «ذمهم على ترك امتثال الأمرء والواجب ما يذم بتركه». 

والضمير في «ذمهم' يعود إلى المذمومين وهم «المشركون». 

و(ما» في قوله: ١ما‏ يذم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يتركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الله تعالى أمر المشركين .بأمر مطلق» وهو قوله: 
# ركمو وقد ذمهم على ترك الامتثال له. وهذا يدل على أن الأمر 
المطلق يفيد الوجوبء إذ لو لم يكن كذلك لما حصل الذم. 

قوله: (ومن السّنة): أي الأدلة من السّنة الدالة على أن الأمر المجرد 
عن القرائن يفيد الوجوب. 

قوله: (ما روى البراء بن عازب أن النبي تله أمر أصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة فردوا عليه القول فغضبء ثم انطلق حتى دخل على عائشة 
غضبانء فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: «وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر 
فلا أتّبع02)): هذا هو الدليل الأول من السّنة علق أن الأمر المطلق عن 
القرائن يفيد الوجوب . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كلخ غضب من عدم امتثال 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب «الحج». باب «بيان وجوه الإحرام» عن 
ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: «قدم رسول الله كل 
لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس» فدخل علىيّ وهو غضبان فقلت: من 
أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال: «أوَما شَعَرْتِ أني أَمَرْتُ الناس بأمر 
فإذا هم يترددون». رقم الحديث .)170/171١(‏ 


باب الام 
َإِنْ قِيلَ: عدوي قافر مول لال خوميف للك 
الننْ يلل إِنّمَا عَلَّنَ عَضَبَهُ بترْكِهمْ اتَبَاعَ أ 


لَمَا عَضْبٌ مِنْ تَرْكه. 





2 3 . 7 0 ًَّ* .م ١‏ 
تَبَاعَ أَمْرِوء وَلولا أن أَمْرَهُ لِلؤْجوب 


أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ما أمرهم به وهو قَسْحُ الحج إلى 
العمرة» وهذا يدل على أن الأمر المطلق يقتضي الإيجاب» إذ لو لم يكن 
كذلك لما غضب عليه الصلاة والسلام من عدم امتثاله. 

قوله: (فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب): هذا 
اعتراض موجه من القائلين بعدم اقتضاء الأمر المطلق الإيجاب. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاستدلال بهذا الدليل». وهو 
الحديث المذكور. 

والضمير في «به» يعود إلى «الأمر». 

واما» في قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الدال على الوجوب». 

ومعنى هذا الاعتراض: أن هذا الدليل الذي استدللتم به لا حجة فيه 
على المطلوب وهو أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب, إذ 
إن الأمر هنا مقترن بقرينة دلت على الوجوب» وهي غضبه عليه الصلاة 
والسلام من عدم الامتثال» فيكون خارجاً عن محل النزاع» فإن النزاع في 
الأمر المجرد عن قريئة. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (النبي يَلِهِ إنما علثل غضبه بتركهم اتباع أمرهدء ولولا أن أمره 
للوجوب لما غضب من تركه): الضمير في «غضبه» يعود إلى «النبي» كَل 

والضمير في «بتركهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم . 

والضمير في «أمره» في قوله: «بتركهم اتباع أمره»» وفي قوله: «ولولا 
أن أمره للوجوب» يعود إلى «النبي» كل 


“اد 
وَقَوْلُ الي يكله: (لَوْلَا أنْ أشي عَلَى أَمَتَى لَأَمَرْتْهُمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ 


- 8 - - 


كُلُ صَلَاةٍ)» وَالنَدْبُ غَيْرُ شَاقُء كَدَلَ عَلَى أن 





مور 


مره اقْتَضَى الوخوت: 


سس 
0 
+2 


والضمير في «تركه» يعود إلى «أمر النبي كَلِلِ) . 

والمراد هنا: أن النبي كك قبل غضبه أمر أصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم بأمر مطلق. وهو أن يفسخوا الحج إلى العمرة» فلما رأى عدم 
امتثالهم له غضب لذلك,. وهذا يدل على أن الأمر المجرد عن القرائن 
يقتضي الوجوب, إذ لو لم يكن كذلك لما غضب عليه الصلاة والسلام من 
عدم امتثاله . 

قوله: (وقول النبي كَلِِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة»(")): هذا هو الدليل الثاني من السّنة على أن الأمر المجرد عن 
القرائن يفيد الوجوب. 

قوله: (والندب غير شاقء فدل على أن أمره اقتضى الوجوب): هذا هو 
وجه الاستدلال من الحديث المذكور. 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي» كَلِ. 

وإنما كان الندب غير شاق: لأن الأمر فيه ليس حتمياً إلزامياً» بل هو 
تخيبري» فإن شاء فعله وإن شاء تركه ولا حرج. 

والمراد هنا: إن إطلاق النبي كلِ للفظ الأمر في قوله: «لأمرتهم» 
دال على الوجوب, بدليل خوفه من حصول المشقة على أمته بسببه» ولذلك 
تركه إلى الندب الذي لا مشقة فيه 

وحيث إن النبي وَل حَمَل الأمر المطلق هنا على الوجوب, دل ذلك 
على صحة ما قلناهء وهو أن الأمر إذا ورد متجرداً عن القرائن كان مقتضاه 
الإيجاب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الصوم»» باب «السواك الرطب واليابس 


للصائم» 7 ؛ وأخرجه مسلم في صحيحهه. كتاب «الصلاة»» باب 
«السواك». (صحيح مسلم بشرح النووي 212 . 





ك1 زر اك 
ل حلام لبريرة: (لَؤْلَا رَاجَعْتِيه) » قَثَالَتٌ: «أَتَأمُرنِي يا 
سُولَ الله؟»» فَقَالَ: (إنْمَا أن شَافِعٌ)» فَمَالَتْ: «لَا حَاجَة لِى فيهاء 


وَإِجَابَةُ شَفَاعَة ة النّبره علد مَنْدَوت ِلَيْهَاء قَدَلْنَا ذَلِكَ عَلَ أن ل 
الثّالثُ: و ا ا لو ا ا 





قوله: (وقوله عليه السلام لبريرة: «لولا راجعتيه»»؛ فقالت: «أتأمرني يا 
رسول الله؟»» فقال: «إنما أنا شافع», فقالت: «لا حاجة لي فيه ()): هذا هو 
الدليل الثالث من السّنة على أن الأمر المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب. 

قوله: (وإجابة شفاعة النبي كله مندوب إليهاء فدلنا ذلك على أن أمره 
للإيجاب): هذا هو وجه الدلالة من الحديث المذكور. 

والضمير في (إليها» يعود إلى «إجابة شفاعة النبي 45). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون إجابة شفاعة النبي يل مندوباً 
إليها» . 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي2 كَكِل. 

والمراد هنا: أن النبي يَكلِ أجاب بريرة رضي الله تعالى عنها بنفي 
أمْرِه إليهاء وأخبرها بأنه شافع وليس بآمرء قَمَرَقَ عليه الصلاة والسلام بين 
الأمر والشفاعة» وبناءً على ذلك لم تَسْتَجِبُ بريرة لرغبة النبي كك في 
مراجعتها لزوجهاء لعلمها بأن إجابة شفاعته عليه الصلاة والسلام مندوبة 
وليست واجبة» ولم يُعَنْفْ عليها النبي كله ولم يغضب من عدم استجابتها 
لشفاعتهء» فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» 0 «الدليل الثالث»؛ 
أي: من الأدلة على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «الطلاق»» باب «شفاعة النبي يله في زوج 
بريرة» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء رقم الحديث (015817). 


ع ١ه‏ امكنيب و 7677 ا لز 
إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ فَإِنَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى وجُوبٍ طَاعَةٍ الله 
9 وَامْتِئَالٍ أَوَامِرِهِ مِنْ غَيْرٍ سُوَالٍ النَبِيّ بل عَمّا عَنَى بِأَوَامِره. 





م مو 


ناخد الْجِرْيَةٍ مِنَ الْمَجُوس بِقَؤْلِهِ: (سُنُوا بِهِمْ سُنَةَ أَمْل 
الْكِتَاب). وَعَسْلَ الْإِنَاءِ مِنَ الْوْلُوعْ بِقَوْلِهِ: (كَلْيَمْسِلْهُ سَبْعاً). وَالصَّلَاءَ 
عنْدَ ذِكْرِهَا بِقَوْلِهِ: (قَليْصَلَّهَا إِذّا ذكَرَهَا). وَاسَْدَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَلَى إيجاب الركَاة بقَوْلهِ تعَالَى : <«وَعاثا التكزة» . 





قوله: (إجماع الصحابة رضي الله عنهم... إلخ): أي أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي 
الوجوب . 

ومما يدل على هذا الإجماع الشواهد التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهي على النحو الآتي : 

الشاهد الأول: إجماعهم رضي الله تعالى عنهم على وجوب طاعة الله 
تعالى والمبادرة إلى امتثال أوامره» استناداً إلى مطلق الأمرء كما في قوله 
تعالى: ياب ألَدنَ اموا أَطِيما أنه [النساء: 59]. 


<2 


04 34 


وكما في قوله سبحانه : #يتأيها أَلْذِينَ امنوأ أسْتَحِيِبُوا و4 [الأنفال: 75]. 

حيث فهموا الوجوب من مطلق الأمر بالطاعة والاستجابة من غير أن 
يرجعوا إلى النبي كَكةِ ليسألوه عما عَنَى ‏ أي: أراد ‏ تعالى بهذه الأوامر: 
.هل أراد بها الإيجاب» أو الندبء. أو الإباحة؟ 

وحيث لم يستفصلوا عن المراد بهاء بل بادروا إلى امتثالها معتقدين 
وجوبهاء دل ذلك على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الإيجاب. 

الشاهد الثاني: إيجابهم رضي الله تعالى عنهم أخذ الجزية من المجوس». 
استناداً إلى مطلق الأمر في قول النبي بَكلِ: (سنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب)0©. 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب «الزكاة»» باب «جزية أهل الكتاب 

والمجوس». (الموطأ ص/87١‏ - 188). 








عد [5 أ 
َنَطائِرُ َلِكَ مِما لا يَحْنَى يَدُنُ َلَى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى امياد 


الْؤجُوبٍ . 





الشاهد الثالث: إيجابهم رضي الله تعالى عنهم غسل الإناء سبعاً من 
ولوغ الكلبء استناداً إلى الأمر المطلق في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 

شرب الكلب في إناء أحدكم ليله نم0 . 
الشاهد الرابع : إيجابهم رضى الله تعالى عنهم وجوب الصلاة عند 

ذكرهاء استناداً إلى مطلق الأمر في قوله يكلِ: (من نام عن صلاة أو نسيها 

فليصلها إذا ذكرها)"" . 
الشاهد الخامس: استدلال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على 

إيجاب الزكاة بقوله تعالى: ##وَءَانوا أَلْكَدَة» [البقرة: 7]. 
حيث استند رضى الله تعالى عنه على مطلق هذا الأمر. 
قوله: (ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد 

الوجوب): «النظائر» جمع «نظير»» والمراد به «المثيل»؛ أي: وأمثال ذلك 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الشواهد المذكورة». 
و«ما» فى قوله : «مما لا يخفى) موصولية بمعنى «الذي»). 

' والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
والمراد هنا: أن هذه الشواهد كلها وأمثالها كثير مما هو معروف 
ومشهور يدل دلالة واضحة على أن الصحابة الخرام: رضي الله تعالى عنهم 

مجمعون على أن الأمر المجرد عن القرائن يجب 1 على الإيجاب. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «الوضوء؛» باب «إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعاً»» رقم الحديث (717)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
«الطهارة»» باب «حكم ولوغ الكلب»» رقم الحديث (40). 

(0) سبق تخريجه. 


عد 

2 5 هاس رمعم 5200000 2 0 5 2 
الرَابع: أن أَهْل اللعَةٍ عَقَلُوا مِنْ إظلاق الأمر الْوجَوبَء فَإِنَ 
السّيّدَ لَؤْ أَمْرَ عَبْدَهُ فَخَالَفَهُ حَسْنَ عِنْدَهُمْ لَوْمُهُ وَتَوْبِيحُةُ وَحَسُنَ الْعُذْرُ 


5 200 لام 
فى عَقَوبتهِ لِمحَالفتِهِ الأمْرَ استو ا إتمي الوتساوجة اسم و اسه 








ال ب 





قوله: (الرابع) : صفة لموصوف محذوف» تقذيره: «الدليل الرابع»؛ 
أي : من أدلة الجمهور على أن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَلُ على الوجوب . 

قوله: (أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب): العقل هنا بمعنى 
«الإدراك) . 

والمراد: أن أهل اللغة ‏ وهم الذين وضعوا صيغة «افْعَلٌ» للأمر ‏ 
أدركوا أن الأمر إذا ورد مطلقاً عن قرينة فإنما يُرَادُ به الوجوب. 

وهذا يدل على أنهم إنما وضعوا هذه الصيغة للدلالة على الإيجاب 
دون غيره» فلا يُضْرَفُْ عنه إلا بصارف ناهض . 

قوله: (فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه): 
الضمير فى «عبذه») يعود إلى «(السيد)اء» وكذلك إليه عود الضمير فى 
«فخالفه»). 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضميران في «لومه». وفي «توبيخه» يعودان إلى «العبد) . 

والمراد هنا: أن العبد لو خالف أَمْرَ سيدهء فقَلَامَهُ السيد أو عاقبه 
على تلك المخالفة» فإن أهل اللغة لا ينكرون على السيد هذا اللوم أو تلك 
المطلق دالاً على الوجوب لما استحسنوه منه» بل لاستقبحوه واستهجنوه. 

قوله: (وحسن العذر في عقوبته لمخالفته الأمر): الضميران في 
«عقوبته»» وفى «لمخالفته» يعودان إلى «العبد). 

والمراد هنا: لو أن السيد رُفِعَ إلى السلطان بشأن معاقبته لعبدى 
فسأله السلطان عن سبب معاقيته لهء فاجاب بأنه مخالف لأوامرهع 








باب الأم زهدما-ت 


07 واس عدر بير اه وم تم دوس. 
وَالوَاجبٌ مَا عاقب بتركو» أو يذم بتركة. 
ا 


ل ١‏ تن جم 5 ل 6 له اسك كم مع و كني 280 
فإِن قب : إنما لَرْمَتِ العْقَوبَة لأن الشريعة أَوْجَبَتَ ذلِك. قلنا: 





لاستحسن أهل اللغة أن تكون هذه الإجابة عذراً للسيد في إيقاع تلك 
العقوبة على العبدء ولو لم يكن الأمر المطلق دالاً على الإيجاب لما 
استحسنوا أن تكون تلك الإجابة عذراً. 

قوله: (والواجب ما يعاقب بتركه؛ أو يذم بتركه): «ما» في قوله: "ما 
يعاقب» موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «بتركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من 
استحسان أهل اللسان لمعاقبة السيد عبده المخالف لأمره» واستحسانهم 
جَعْلَ تلك المخالفة عذراً له في إيقاع العقوبة به» فإنهم لم يستحسنوا ذلك 
إلا لإدراكهم بأن الأمر المطلق دال على الإيجاب. 

قوله: (فإن قيل: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك): هذا 
اعتراض موجه من القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي 
الويجاب . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «طاعة العبد لسيده»» فتلك الطاعة قد 
أوجبها الشرع عليه. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن أهل اللغة إنما استحسنوا من السيد معاقبة 
عبده المخالف لأمرهء بناءً على أن الشارع هو الذي أوجب على العبد 
طاعة سيده» وحيئئذ يكون هذا الإيجاب الشرعي قرينة لحمل الأمر المطلق 
من السيد على الوجوب . 

وإذا كان الأمر كذلكء» فإن هذا الدليل خارج عن محل النزاع» إذ 
النزاع في الأمر المطلق عن قرينة» وليس في الأمر المصحوب بها . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 


حأاكاهة 








ِنَم أَوْجَبَتْ طَاعَتَهُ إِذَا أنَّى السَّيّدٌ بِمَا يَقْنَضِي الإيجَاتء وَلَوْ 
الْفعْلٍ أَوْ حَرّمَهُ عَلَيهِ ل يَجِبْ عَلَيْه. 
قوله: (إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجابء ولو أذن له 


في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه): الضمير في «طاعته» يعود إلى 
«السيد»). 





و«ما» فى قوله: «بما يقتضي» موصولية بمعنى «الذي»». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. فيكون التقدير: «بالمقتضي الإيجاب». 

والضمير في «له) يعود إلى «العبد). 

والضمير في «حرمه» يعود إلى «الفعل». 

والضمير في «عليه») في قوله: «حرمه عليه», وفي قوله: الم يجب 
عليه» يعود إلى «العبد». 

ومفاد هذا الجواب: أن الشريعة إنما أوجبت على العبد طاعة سيده إذا 
أمره بما يقتضي الإيجاب, والأمر المجرد عن القرائن يقتضيه؛ فيجب عليه 
امتثاله.» كما انه سيده بقوله: «اسقني ماءً». أما إذا أمره بما لا يقتضي 
الإيجاب بحسب دلالة القرينة الظاهرة» فإنه لا يجب عليه ذلك» كأن يقول 

لعبده : اكلم الشجرة إن شئت». فإن الأمر مع التفويض إلى مشيئة المأمور لا 

هي الم والاشيات» .ول يعت لزنا ند كرب را بين الفعل وتركه. 

وكذلك إذا أمره سيده بأمر ثم حَرّمَ عليه فعلهء فإن العبد حينئذ لا 
يجب عله نعل ذلك العامون يةبيمة إعنان نيت اله بحريية» كأن يقول له 
مثلاً -: «أشرج دابة فلان»)» اق يعد ذللت يقول له: «لا تُسْرِج دابته بعد 
الآنى, فإن ذلك الإسراج واجباً على العبد حال تعلق الأمر بهء فإذا انفك 
الأمر عنه بالنهي فإنه لا يكون واجباء بل يصبح بعد ثبوت توججه النهي إليه 
عن مباشرته محرماً عليه فعله. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الدليل 
اللغوي عند أهل اللسان العربي. 








باب الأم ا 


ولآن مكالقة الأمْرِ 0 كَأل "الله تعالى :غلا يحوت ]ما 


0 0 0 أَمَرِى 4 وَيقَال: «أْمَرْتُكَ فَعَصَيْئَنِي)) وَقَالَ 


م 2 





وخلاصة هذا الوجه: أن أَمْرَ السيد لعبده لا يكون واجب الطاعة 
شَرْعاً إلا إذا كان مقتضاه الإيجاب» والأمر لا يقتضي الإيجاب إلا إذا كان 
وارداً بصيغة «افْعَلُ» متجردةً عن أية قرينة من قرائن الصرف. 

قوله: (ولأن مخالفة الأمر معصية): أي أن من يخالف الأمر يوصف 
بكونه عاصياً» بدليل النقل واللغة. 

قوله: (قال الله تعالى: ولا يَتَصُونَ أله مآ أَمرَهُهَ*): هذا دليل من النقل 
يدل على أن مخالفة الأمر معصية»ء حيث إن الله تعالى امتدح ملائكته 
الكرام علبيم السلام بعدم عصيان ما يأمرهم به» فقال سبحانه: الا يحصو يعصونٌ 
أنَّهَ مآ أمَرَهُمّ وَبَفعلُونَ ما يُوْمَرُوكَ4 [التحريم: 1]. 

قوله: (وقال: أفعصيْتَ أَمَرِى #) : وهذا دليل نقلي آخر يدل على أن 
مخالفة الأمر معصية» حيث ذكر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة عتاب 
نبيه موسى لأخيه هارون عليهما السلام حين رجع من لقاء ربه تبارك 
وتعالى» فوجد قومه عاكفين 7 عبادة العجل» ٠‏ فقال له ما ذكره الله 
تعالى في كتابه: «ل يعزو ما متك لذ ينهم َأ © ألا تَيْسَْ 


مر ل 


أفعصيت أمّرِى و4 [طه: 97 -99"2]. 


قوله: (ويقال: «أمرتك فعصيتني»): الفعل المضارع «يقال» مبني 
للمجهولء والقائل هنا هو الواحد من أهل اللسان» حيث أطلقوا على 
مخالفة الأمر اسم المعصية. 

قوله: (وقال الشاعر: أمرتك أمراً حازماً فعصيتني): المراد بالشاعر هنا 
هو الحصين بن المنذر الرقاشي» وقد أشار على أمير خراسان يزيد بن 
المهلب حين اسعدعاء الحجاج للمقول بين يذية آلا يستجيب لدعوتة4 ولكنه 


عآمده باب الأم 








ر ء#سويو 3 


وَالْمَْصِيَةُ مُوبَة يلوب كَالَ تَعَالَى : ون ينين لله وسوا 


0 
لخي 





لم يلتفت إلى تلك المشورة» فذهب إلى الحجاج فعزله عن الإمارة» وحين 
بلغ الشاعر نبأ العزل أنشد قائلاً : 
امزتك: امرا حازما تعضيثتى. اميحت سلوب الأمارة كاده 
فما أنا بالباكي عليك صبابةٌ وما أنا بالداعي لترجع سالما 

والشاهد في هذا البيت: أن الشاعر العربى أطلق المعصية على 
يخاللة الأموه جنييت قال «امر تلك مرا مارم فعصيتني" . 

قوله: (والمعصية موجبة للعقوبة» قال تعالى: «وَمَن يحص أَلَهَ ورسولم فَقَد 
صَلَّ صَكَلًا مِينَا4): المراد هنا: أن الأمر المطلق عن القرائن لو لم يكن دالاً 
على الإيجاب لما وَصِفَ مخالفه بالمعصية التي توجب عقوبة الله تبارك 
وتعالى. 

ومما يدل على أن معصية الأمر موجبة للعقوبة قوله سبحانه: #ومّن 
حص لَه وَرَسُولمٌ فْقَدَ صَنَّ صَلَلَا ميا [الأحزاب: 15"]. 

وهذه الآية الكريمة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى ليست 
صريحة في التهديد بالعقوبة؛ وإنما هي صريحة بوصف العاصي لله تعالى 
ولرسوله يك بالضلال المبين» والوصف بالضلال المبين متضمن الإشارة 
باستحقاق العقوبة. 

وأما الآية المصرحة بالتهديد بالعقوبة على معصية الله تعالى ومعصية 
رسوله كَل بترك امتثال الأوامرء وترك اجتناب النواهي فهي قوله سبحانه: 
(وتن ينص أله وَرَسُولمُ ويد حُدُوءمٌ ياجلة كارا كيدا يها وَل 
عَدَاب مُهِيرك 469 [النساء: .]١4‏ 

والعقوبة لا تكون إلا على مخالفة أمر واجب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من الدليل 
اللغوي على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الإيجاب عند أهل اللسان. 











قوله: (وأما قول من قال: «نحمله على الإباحة لأنه اليقين» فهو باطل): 
هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن المخالفين لحمل 
الأمر المجرد عن القرائن على الإيجاب. 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «القول بأن حمل 
الأمن لطي علق : الؤنا حة عو التي 

و«باطل» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول باطل». 

قوله: (فإن الأمر استدعاء وطلبء والإباحة ليست طلباً ولا استدعاءً» بل 
إذن له وإطلاق): هذا تعليل للقول ببطلان حَمْلٍ الأمر المجرد عن القرائن 
على الإباحة . 

والضمير فى «له» يعود إلى «المخاطب»» فالمخاطب مأذون له في 
هذا الفمل الذي تصمده الآمر المنيت ]نا 'مطلقاً من غير ترتيت نوات .ولا 
عقاب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب 
عن أصحاب المذهب الثانى القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَل 
على الإباحة . 1 

ومفاد هذا الجواب: أن القول بحمل الأمر المجرد عن القرائن على 
الإباحة قول باطلء إذ الإباحة لا تَسَمََّى أمراً على الحقيقة» لعدم وجود 
الطلب والاستدعاء فيهاء وإنما هى مطلق الإذن في الفعل وعدمه على حد 
سواء من غير برتيت ثوات على الفعل أو عقاب على الترك» وذلك مخالف 
لحقيقة الأمر الطلبى الاستدعائى الذي يتضمن ترتيب الثواب على الفعل في 
الحالين ندباً وإيجاباً» وترتيب العقاب على الترك في حالة واحدة وهي إذا 
كان الطلب إيجاباً . ْ ْ 


باب لاص 





اه 








سج ركو 


وَعَدَ انعد من كل قَوْلَهُ: «افْعَلُ) مُشْتَركاً بَيْنَّ الْإبَاحَةٍ وَالتَهْدِيدٍ 
الذي هُوَ الْمَنْعُ وَالَافِضَاءء مَإِنًا ندرِكُ في وَضع النّمَاتٍ كُلّهَا تَْرمَة ين 
قَوْلِهِم : «افْعَلَ) ودلا تَمْعَل). وَاإِنَ ش شَكْتَ شِئْتَ فَافْعَل), وَإِنْ ب شكْتَ قلا تَفْعَل) 


وإذا كان الأمر كذلكء, كان حَمْلٌ الأمر على الإباحة حملاً له بما لا 





قوله: (وقد أبعد من جعل قوله: «افعل» مشتركاً بين الإباحة والتهديد 
الذي هو المنع والاقتضاء): الضمير في «قوله» يعود إلى «واضع هذه الصيغة» 
والواضع لها هم أهل اللسان. 2 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «التهديد). 

والمراد هنا: أن جَعْلَ «افْعَلَ؛ لفظاً مشتركاً بين «الإباحة» و«التهديد» 
بعيد غاية البعد. وذلك لأن «التهديد») متضمن الاقتضاء» وهو طلب المنع 
والكف عن الإقدام على فِعْلٍ الْمْهَدَّدِ عليه. بيئما «الإباحة» لا وجه للطلب 
فيهاء بل هي إذن مطلق في الفعل وعدمه. 

قوله: (فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم: «افعل» وملا 
تفعل», و«إن شئت فافعل» و«إن شئت فلا تفعل»): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «واضعي اللغات». 

والمراد هنا: أن أهل كل لغة قد أحكموا لغتهم» بحيث ميّزوا بين 
الأمر والنهي» والتخيير» ار لكل واحد منها صيغة تخصه وتدل عليه 


مَنّعاّ من الاشتراك الذي يفضي إلى الغموض والالتباس» وبخاصة أهل 
اللسان العربى» حيث وضعوا الأ سه مخصيوافى «الكزة ووضعوا 
للنهي صيغة تخصه تخصه هي «لا تفعل». ووضعوا للتخيير صيغة تخصه وهي (إن 


شعت شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل». 
وحيث إن «التخيير» دال على الإذن في الفعل وعدمه على حد سواءء 
فإن ما لا تخيير فيه سبيله واحد في الجزم والحتم إما فعلاً كالأمرء أو تركاً 


باب الأم 





5 إلدت 


0 قَدَّرْنَا انْتِمَاءَ لْقَرَائْنِ كله يَسَيق - الْأَنْهَام ايلا مَعَانِي هذْهِ 
ص ٠‏ وَتَعْلَمُ قَظعاً أَنّهَا لَبْسَتْ أَسَامِيَ مُتَرَادِفَة عَلَى مَعْنَى وَاحِدِ كَمَا 

1 التََِْة ين قَوْلِهِمْ : ١«قَام)‏ وَايَقُومً) في أن هذا مَاضٍ وَذَاكَ مُستفيل ) 
كالنهي» وإذا كان الشأن كذلك فلا دَخلَ للإباحة في الأمرء إذ الإباحة 
سبيلها التخيير» والأمر لا تخبير فيه. 

قوله: (حتى لو قدَّرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف 
معاني هذه الصيغ): الصيغ المشار إليها في قوله: «هذه الصيغ» هي الصيغ 
الثلاث السابقة» وهي صيغة الأمرء وصيغة النهي» وصيغة التخيير» فهذه 
الفيية الثلاث كلها يدرك المخاطب الفارق الكبير بينهاء بحيث لا ييحصل 
لديه اشتباه في مدلول كل واحدة منها حتى مع انعدام القرائن» فإن التبادر 
الذهني كافٍ في ذلك» فهو إذا سمع صيغة «افْعَلَ) تبادر إلى فهمه طلب 
الفعل» وإذا سمع صيغة «لا تَفْعَلْ) تبادر إلى فهمه طلب الترك» وإذا سمع 
صيغة «افعل إن شئت» وإن شئت فلا تفعل» تبادر إلى فهمه التسوية بين 
الفعل والترك» فيعلم من ذلك أنه مخير بينهما. 

قوله: (ونعلم قطعاً أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد): 
الضمير في «أنها» يعود إلى «الصيغ المذكورة»؛ أي: أن تلك الصيغ 
الثلاث» وهي صيغة الأمرء وصيغة النهي» وصيغة التخيير» ليست أسماءً 
مترادفة تدل على معنى واحد» بل هي عا مختلفة لمعانٍ متفاوتة» فصيغة 
الأمر تدل على الفعل الجازم» رميق النهي تدل على الترك الجازم» 
وصيغة التخيير تدل على مطلق الإذن في الفعل والترك من غير إلزام لواحد 
منهما . 

قوله: (كما ندرك التفرقة بين قولهم: «قام» و«يقوم» في أن هذا ماض 
وذاك مستقيل): الكاف فى «كما) للتشبيه» و«ما» المتصلة بها ل ؛ 
فتؤول وما دخلت عليه 500 فيكون التقدير: «كإدراكنا التفرقة. . 


والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 














ه) ش باب الأم 
د ك 05ب مهلو مدو رمي ديد + حٌ 2 وه ا فرووة معد هم يه وله 
وهذا أمر يعلم ضرورة» ولا يشككنا فِيَهِ إطلاق مَعْ قرينَةٍ التهدِيد» 


و 2 
عسو > و ومع 4 عو ”ده 


- 3 9 ل 0 > ه 52 0 م 
وبالطريقٍ الذي نرف أنه لم يُوضَعْ لِلتَهُدِيدٍ يَعْلمْ أنه لم يُوضَعْ لِلْتَخيير. 





واسم الإشارة «هذا» يعود إلى الفعل «قام». 

واسم الإشارة «ذاك» يعود إلى الفعل «يقوم». 

والمراد هنا: أننا كما ندرك الفارق بين قول العرب: «قام» و«يقوم» 
بأن الأول للمضي والثاني للاستقبال» فكذلك ندرك الفارق بين ما هو أمرء 
وما هو نهي» وما هو تخيير» حين يَرِدْنَا خطاب منهم بذلك بحسب الصيغ 
التي وضعوها للدلالة على تلك المعاني. 

قوله: (وهذا أمر يعلم ضرورة» ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة 
التهديد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التفريق بين معاني الصيغ 
المذكورة»» فهذا التفريق معلوم بالضرورة من جهة الوضع» ومن جهة تبادر 
الفهم . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «اختلاف معاني الصيغ»» فهذا الاختلاف 
المعلوم بالضرورة لا تشكك فيه صيغة «افْعَلَّ» المقرونة بلفظ «التهديد»» فإن 
هذه القرينة تدل على أن المراد بتلك الصيغة التهديد الذي مقتضاه الترك لا 
الأمر الذي مقتضاه الفعل. 

قوله: (وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع 
للتخيير): الضمير في «أنه» في قوله: «أنه لم يوضع للتهديد»» وفي قوله: 
«أنه لم يوضع للتخيير» يعود إلى «الأمر». 

والمراد بالطريق هنا: الوضع اللغوي الأصلي لصيغة «افْعَلَ). 

والمقصود: أننا نعلم بأن أهل اللغة قد وضعوا صيغة «افْعَلْ)؛ أصالةً 
للأمر الطالب للفعل» وبهذا الطريق وهو الوضع الأصلي لصيغة «افْعَلٌ» لغةً 
نعلم بأنها لم توضع للتهديد إذ ليس فيه طلب فعل» وبنفس الطريق نعلم 
كذلك أنها لم توضع للتخيير» إذ ليس فيه طلب أصلاً . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قوله: «وقد أبعد من جعل 


باب الام 6# 





0 قَالَ: «مُوَ لِلئَّدْبٍ لِأَنّهُ الْيَقِينُ لَا يَصِحٌ لِوَجْهَيْنِ» 
نا قَدْ 





# 


5 


مُقْتَضَى الصّيْعَةِ الْوْجُوبُ يما كنا مِنَ الْأَدلةِ. 


راعروم َ وم أن ع 


ينا 


6 





قوله: «افْعَلُ؛ مشتركاً بين الإباحة والتهديد» إلى قوله: «وبالطريق الذي 
نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير» هو الوجه الثاني من 
الجواب عن أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن 
يُحْمَلُ على الإباحة. 1 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن ضيعة:«اكْعل4 إنما وُضَعْتَ أصالة 
للدلالة على الأمرء ولم توضع مشتركة بينه وبين غيره من من المعاني كالوباحة 
والتهديد»ء إذ الإباحة لا طلب فيهاء والتهديد يقتضي المنع والقرينة دالة على 
ذلك» وحتى لو لم توجد قرينة فإنه يسبق إلى الذهن ويتبادر إلى الفهم عدم 
الأمر في كل من الإباحة والتهديد لعلمنا ضرورةًٌ بأن أهل اللغة قد أحكموا 
وضع لغتهمء فلم يجعلوا صيغها مترادفة على معنى واحدء بل جعلوا كل 
صيغة دالة على معنى معين» وذلك لمنع حدوث اللبس والتشكك. 

وإذا ُلِمَ لغةَ بأن الأمر لم يوضع أصالةً للاشتراك» بل وُضِعَ للطلب 
الجزم وهو الإيجابء عُلِمَ بهذا الطريق أنه لم يوضع أصالة للتهديدء 
وبنفس هذا الطريق يُعْلَمُ أنه لم يوضع للإباحة» وهو المطلوب. 

قوله: (وقول من قال: هو للندب لأنه اليقين): هذا شروع من المؤلف 
تعس الاكدالى فى الجوات عن امات "العتهي العالك التائلين يآن 
الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَلّ على الندب. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الندب». 

قوله: (لا يصح لوجهينء أحدهما: أنّا قد بينا أن مقتضى الصيغة 
الوجوب بما ذكرنا من الأدلة): حَكُمَ المؤلف رحمه الله تعالى على ما ذهب 
إليه أصحاب هذا القول بأنه قول لا يصحء » فهو باطل لا يُعَوَّلُ عليهء ولا 
يسنك إليه . 


يستلد رم 


ا 

ع بسسف يجيد 
ماقمو يي للق ا و ا 7 م م 
أن هذا إِنمَا يَصِحَ أن لؤ كان الوجوبٌ نذبا وَزِيَادَمَ 
ديو ك كيه وككاع روبع #1 . يع مله عر رع ارح ون سوه م امهو ٠.‏ 

وَلا كَذْلِكَ لأنه يَدَحْل فى حَد النذب جَوَارُ التَّرْكِء وَلَبْسَ بِمَؤْجُودٍ فى 





وَالتّانِي : 





واما» في قوله: «بما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»»2 أو مصدرية 
فووق ونا وكرت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «بالمذكور من الأدلة». 

والأدلة التي ذكرها هي ما سبق بيانه بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
وقول أهل اللسانء, والتي تضافرت جميعاً على أن الأمر المجرد عن 
القرائن يقتضي الوجوب . 

قوله: (والثاني: أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة» ولا 
كذلك): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف, تقديره: «والوجه الثاني». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قولهم بأن حمل الأمر المطلق على 
الندب هو اليقين». 

والكاف في «كذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قوله: 
«لو كان الوجوب ندبا وزيادة». 

والمراد: نسلم لكم صحة التعليل» وهو «أن الأمر المطلق عن 
الشرائق تمل شلن البدت؟ لأنه اليقين ادلو كان الوجورت كنبا وزياقة 
ولكن الوجوب ليس كذلكء» فيكون تعليلكم هذا تعليلاً باطلاً. 

قوله: (لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك» وليس بموجود في 
الوجوب): الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن 
جواز دخول الترك فب جز الندب»). 

وهذه الجملة تعليل للقول بأن الوجوب ليس ندباً وزيادة. 

وهذا جواب من المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الفرق بين حقيقة 
المندوب وحقيقة الواجب. 


ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن حَمْلَ الأمر المطلق على الندب هو 





َأَمَا أَهْلٌ الْوَقْفٍ فَعَايَةُ مَا مَعَهُمْ الْمطَالَبَةُ الْأَدِلّةِ وَكَد اام 
كلمو أن الامر ان تَرْجِيحَ الْفِعْلٍ عَلَى التّرْكِء يلْرَمُهُمْ أَنْ رَ 10 
بالنّدْبٍ وَيَتَوَكَمُوا فِمَا رَادَ كَقَوْلٍ أَضْحَاب النَّدْبء 2 


اليقين» إذ التسليم بذلك فرع التسليم بكون الوجوب ندباً وزيادة» ونحن 
تمنع ذلك» بل نقول: إن حقيقة المندوب تخالف حقيقة الواجبء» إذ 
المندوب ما يجوز فيه الترك لكون الطلب فيه غير جازم» بأ الواجب فلا 
منهما فلا يجوز حل اواجب على المندوب: كادي دل جل انيه 
على غير نظيره» وذلك باطل لا يصح 

قوله: (وأما أهل الوقف 0 ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها): 
أهل الوقف هنا هم أصحاب القول الرابع في هذه المسألة. 

و«ما» فى قوله: «ما معهم) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «معهم» يعود إلى «أهل الوقف». 

والواو فى قوله: «وقد ذكرناها» حالية. 

والضمير فى «ذكرناها» يعود إلى «الأدلة». 

والمراد بالأدلة المذكورة هنا: هي أدلة الكتاب» والسنة» والإجماع. 
وقول أهل اللسان على أن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَلُ على الإيجاب. 

والمراد هنا: أن أهل الوقف إنما توقفوا عن إبداء الرأي في هذه 
المسألة انتظاراً لورود الدليل المبيّنء وحيث قد أقمنا لهم الدليل المبيّن 
للمراد من صيغة «افْعَلّ) المجردة عن القرائن» فلا مُسَوّعٌ لاستمرار توقفهم» 
بل يلزمهم أن يوافقونا على أن الأمر المجرد يُحْمَلَ على الإيجاب. 

قوله: (ثم قد سلّموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على التركء فيلزمهم 
أن يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب): الضمير في 
«فيلزمهم» يعود إلى «أهل الوقف». 


امه باب الام 





8 


ما الْقَوْلُ بأنّ الصّبعَةَ لا تُفِيدُ سَيْئا نسْفِيٌ لِوَاضِع اللكقه شاه اوضع 
عَن الْمَائْدَةَ بمُجَرَّدِه. وَإِنْ 3 لِمُظْلَقٍ الْاحْيَمَالٍ لَزِمَهُمْ التَّوَقْكُ فِي 


54 


العلوَاهر كُلَهَاء ور العملويما لا يفِيدٌ ا الْمَطِعَ» 1 1 01 


و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»»؛ أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عل بمصدرء فيكون التقدير: «في الزائد». 

والمراد هنا: أن أهل الوقف قد اتفقوا معنا معشر القائلين بالوجوب» 
ومع القائلين بالندب على أن الأمر يقتضي ترجيح الفعل على الترك. فيكون 
مقتضى هذا الاتفاق أن يسلموا بأن الأمر المطلق للندب» وإن كان ولا بد 
من التوقف فليتوقفوا فيما زاد على درجة الندبية» وحينئظٍ يوافقون أصحاب 
المذهب الثالث القائلين بالندب» وأما قولهم بالتوقف عن الجزم بشيء بعد 
تسليمهم بأن الفعل في الأمر أولى من الترك فإنه قول متناقض . 

قوله: (أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئاً فتسفيه لواضع اللغة» وإخلاء 
الوضع عن الفائدة بمجرده): «التسفيه» معناه: اتهام واضع اللغة وهم أهل 
اللسان بخفة العقل وطيشهء وهذا أمر لا يصح نقلاً كما لا يصح عقلاً» إذ 
لو كان الواضع للغة بهذه الصفة لما نزل القرآن الكريم بتلك اللغة. 

والضمير في «ابمجرده) يعود إلى «الأمر المطلق». 

والمراد هنا: عدم التسليم بأن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا 
تفيد شيئاًء فإن نَفْيَ الفائدة منها اتهام لأهل اللغة بالسفه. وذلك لا يصحء 
إذ إن أهل اللغة عقلاء حكماءء والعاقل الحكيم لا ينشئ صيغة لا فائدة 
فيها ولا طائل منها 

قوله: (وإن توقفوا لمطلق الاحتمال): أي إن كان سبب توقف أهل 
الوقف هو احتمال صيغة الأمر المجرد عن 0 للويجاب» والندب» 
والإباحة» بحيث لا يُذْرَى على أي شيء يُحْمَلَ من هذه الدرجات الثلاث» 
عهله لا :سام امن التوقت بحن البيان 

قوله: (لزمهم التوقف في الظواهر كلهاء وترك العمل بما لا يفيد القطع» 


باب الأم 





أ 
وَاْرَاحُ أكْثَرِ الشَّرِيعَةَء فَإِنَّ أَكتَرَهَا إِنَمَا تب يك بالطو وَالهُ أَعْلَم . 
واطراح أكثر الشريعة» فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون): الضمير في الزمهم» 


يعود إلى «أهل الوقف». 

والمراد بالظواهر هنا: ما يحتمل معنيين كالعام الذي يحتمل 
الاستغراق» ويحتمل التخصيص. 

٠‏ والمطلق الذي يحتمل الشيوع في الجنس الواحدء ويحتمل التقيبد. 

وخبر الواحد الذي يحتمل الصدق» ويحتمل الكذب. 

والقياس الذي يحتمل السلامة من القوادح» ويحتمل الطعن والقدح. 

و«ما» في قوله: «بما لا يفيد» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أكثرها» يعود إلى «الشريعة». 

ومعنى «اطراح الشريعة»: ترك العمل بها. 

والمراد هنا: أن باب الاحتمال لو قُتِحَ لأتى على جميع ما لم يكن 
قطعياً من أدلة الشريعة» فيلزم من ذلك تَرْكُ العمل بالعام لاحتمال تطرق 
التخصيص إليهء وترك العمل بالمطلق لاحتمال تطرق التقييد إليهء وترك 
العمل بخبر الواحد لاحتمال تطرق الكذب إلى راويه» وترك العمل بالقياس 
لاختمال تطرق القدح إليه» وهذا يفضي إلى تعطيل جل أحكام الشريعة 
ضرورة أن أكثر تلك الأحكام إنما ثبت بأدلة ظنية» وذلك لقلة القواطع 
وندرتهاء وهذا اللازم باطل» فما أدى إليه يكون باطلا . 








فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
فصل: لا يعتد في الإجماع بقول كافر 1 
الكافر لا يدخل في اسم المؤمنين ولا في لفظ الأمة 6 
الكفر إما أن يكون بتأويل» أو غير تأويل سسسب مسو ا و ذه 
الكافر بتأويل هو الكاقر غير المعائك ىب 8-بببب000000000202-1 00 
الكاقر بغير تأويل هو الكأقر الْمعأتك سم ا م 
الكافر المعاند لا يعتد بقوله في الإجماع باتفاق ... م 60 
الكافر غير المعاند مختلف في الاعتداد بقوله في الإجماع . 00 
الفاسق باعتقاد أو فعل لا يعتد بقوله في الإجماع عند القاضي ا 1 
الاعتقاد هو ما استكن في القلب بجزم ويقين .. 000000 
أمثلة فسق الاعتقاد 00000000 
أمثلة فسق الأفعال .. 00 
أدلة عدم الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع ب.... مت عد ل ل د 1/7 
الفساق يعتد بقولهم في الإجماع عند أبي الخطاب .. ك4 
أدلة الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع سبب.. 0007-78 000 
المراد بالفاسق الذي يعتد بقوله في الإجماع عند أبي الخطاب 9 
مسألة : إجماع أقل كل عضر حجة ست ات ا 11 
مذهب داود الظاهري أن الإجماع مختص بعصر الصحابة فقط . لمم اا 
ما ذهب إليه داود قد أومأ إليه الإمام أحمك ب 110 
أدلة داود الظاهري على اختصاص الإجماع بعصر الصحابة ل ل 
الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة 11 


التابعون لو أجمعوا على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعاً لعسس يس كا 





كما بطل الالتفات في الإجماع إلى اللاحقين بطل الالتفات فيه إلى 
الماضين 321100010111110 





فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
لا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت ع ١57‏ 
المعتبر من قول الصحابة قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد تعبت ٠‏ 1 
المعدوم لا يوصف بإيمان» ولا أنه من الأمة ا ا ا 
احتمال أن يكون لبعض الصحابة قول مخالف يمنع انعقاد إجماع التابعين . ١7‏ 
أدلة الجمهور على أن الإجماع حجة في كل عصر .. مد ا ب “قا 
الدليل الأول: قوله تعالى: ومن شَْاقِقَ اَلسُولَ» 17 
الدليل الثاني : قوله كك : (لا تجتمع أمتي على ضلالة) 00 
الدليل الثالث: (ما رآه المسلمون حسناً) 1 
الدليل الرابع: (من فارق الجماعة شبراً) . يسيس سس ست 13 
الدليل الخامس : (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) ... 0 ار 
الدليل السادس : (عليكم بالسواد الأعظم) ... للم ا اسم سني 137 
الدليل السابع: (ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم) معي سياه 13 
الدليل الثامن: (من شد شد في الثار) ب اي و١‏ 
الدليل التاسع: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق) مسمس سمي 137 
الدليل العاشر: (من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) م --72 
التابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة ب الي 11 
يستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عن التابعين مع كثرتهم . 711 
من خالف التابعين في إجماعهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين . مع "د 
إجماع التابعين هو إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة 5 
الجواب عن أدلة داود الظاهري باختصاص الإجماع بعصر الصحابة يو 
يلزم من قول داود عدم انعقاد الإجماع أيضاً في عصر الصحابة .. رن 
لا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع سيا 11 
تعريف الحسم في اللغة 00000000 


خهرس الموضوعات عه 








الموضوع الصفحة 
وَصْفٌ كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت 0000 
الغائب من المجتهدين يدخل في كلية الأمة ..... م 101 
الميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل معسيةة 3 
الطفل والمجنون لا ينتظران في الإجماع ..... سس شي 01 
الميت أولى بعدم الانتظار في الإجماع من الطفل والمجنون . مف 10 
تصحيح المؤلف مسار القياس عند داود الظاهري 9 00 
ما ذكره داود من احتمال مخالفة الواحد من الصحابة يبطل بالميت الأول 

منهم 0 0 
إمكان خلاف الصحابي لا يكون كحقيقة مخالفته 0 
فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما رن 
مذهب أبي الخطاب والحنفية: إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة 

يكون إجماعا 8 1 1 ز ز ز 2 2 12 12 1 1 
أدلة أبي الخطاب والحنفية في هذه المسألة ب مسح مقي ا 7141 

الدليل الأول: قوله يكلِ: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق) .. مص 162 


الدليل الثانى: أنه اتفاق من أهل عصرء فهو كاتفاق الصحابة على أحد 
قو ليهم 551 1197الل ا م 


مذهب القاضي وبعض الشافعية: لا يكون اتفاق التابعين على أحد قولي 


الصحابة إجماعاً اي 12121212121 1 1 1 1 ا 
أدلة القاضي ومن وافقه من الشافعية في هذه المسألة 0ن 
الدليل الأول: أنه فتيا بعض الأمة سب ملح حا سمط 0 10 
فإن قيل: إن ثبت نَعْتٌ الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم 
حراماً. .. إلخ 2020 2 2 2 2 20202 010 10 1 1 1 1 ااال 0 


الجواب عن هذا الاعتراض سس 


ظ ل 
كرك صسصو ووييب بيو بببي روب سس 22د 








الموضوع الصفحة 
الدليل الثاني: أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ 
الأخذ بكل واحد منهما ..... 3 ا 1 
فصل : إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في 
الإجماع عند الجمهور م 6 
اختار أبو الخطاب الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة مس1 
ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى عدم الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع 
الصحابة ليل يليل 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 1[ 0 
الإمام أحمد له روايتان في الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة .ب 45 
أدلة القاضي على عدم الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة . الع 
الدليل الأول: أن التابعين مع الصحابة كالعامة مع العلماء مسيم 11 
الدليل الثاني: إنكار عائشة على أبي سلمة مخالفته لابن عباس 000000 
أدلة الجمهور على الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة رن 


الدليل الأول: أن التابعي المجتهد من الأمة فلا ينعقد الإجماع بدونه ...2 7ه 


الدليل الثاني: أن حالة بلوغ التابعي الاجتهاد تخالف حالته قبل بلوغهء 
وإذا كان قبل البلوغ لا يعتد بخلافه» فإن خلافه معتد به بعد بلوغ رتبة 





الاجتهاد 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 10000 

الدليل الثالث: أن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين مسي ني + :وه 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم الاعتداد بخلاف التابعي 0ا0| | اران 
الصحابي يفضل التابعي بالصحبة فقط لا بالعلم يف6 
إنكار عائشة على أبي سلمة قد خالفها فيه أبو هريرة 1 0 
إنكار عائشة على أبي سلمة قضية عين م ا ا ا 
فصل : لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر عند الجمهور 52 
ذهب محمد بن جرير وأبو بكر الرازي إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثرين .. 44 
الإمام أحمد قد أومأ إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثرين يه 


أدلة القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين سس ا اق 


فهرس الموضوعات 0 


الموضوع الصفحة 








الدليل الأول: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهو منهي عنه 





تعريف الشذوذ في اللغة 1ذ1ذ1ذذذآذاا 0ك 
الدليل الثاني : أَمْرٌ النبي كل بلزوم الجماعة . 21013101011111111ذظ2ظ2 
أدلة الجمهور على عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر . م 
الدليل الأول: أن العصمة إنما ثبتت للأمة بكليتها 2121111111 
النصوص الدالة على ذم الكثرة ومدح القلة ... ا 
الدليل الثاني: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد 10 
الاعتراض على هذا الدليل 5101 *<*< 221531 
الجواب عن هذا الاعتراض . 78 000 
مناقشة أدلة القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثر 011111111 
فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة عند الجمهور ا الس 
إجماع أهل المدينة حجة عند الإمام مالك .ب 000171 
دليل الإمام مالك على حجية إجماع أهل المدينة ... 2 
أدلة الجمهور على عدم حجية إجماع أهل المدينة 211011111111 
الدليل الأول: أن أهل المدينة بعض الأمة وليسوا كل الأمة ”2 
الدليل الثاني : أنه قد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها سس 
الجواب عما استذل به الإمام مالك ست ا 
فضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها ... لمعي مس 
إجماع المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة كك 
فصل : اتفاق الأئمة الأربعة من الخلفاء ليس بإجماع 1111001 
المنقول عن أحمد عدم الخروج عن قولهم إلى قول غيرهم . ا 
الصحيح أن ذلك ليس بإجماع .ب ا 0 
المروي عن أحمد في إحدى الروايتين أن قولهم حجة ‏ ل 
لا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً .. 11 2112*567 


مسألة: ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع 06 
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الموضوع الصفحة 


المذهب الأول: انقراض العصر شرط في صحة الإجماع عند بعض 


المذهب الثاني: انقراض العصر ليس شرطاً في صحة الإجماع عند 
الجيهوز 1 1 11010 
أدلة الجمهور على عدم اشتراط انقراض العصر 0 ظظ1ظ 
الدليل الأول: أن دليل الإجماع الآية والخبر وليس فيهما اعتبار العصر 
الدليل الثاني: أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد 211111111 
الدليل الثالث: أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر 
الصيعانة ا ا ا 5 
الدليل الرابع: أن هذا يؤدي إلى 8 الإجماع 0 
أدلة القائلين باشتراط انقراض العصر . 111111100555 
الدليل الأول: أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع 221018 
الدليل الثاني: اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تجويز 
الخلااف 1010010101 1 311101 
اعتراض على هذا الدليل .. -- 157 
:ا الجوا عو هذا الأعراف م ل 
فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث ام 
ذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية إلى جواز إحداث قول ثالث عد 
أدلة القائلين بجواز إحداث قول ثالث ل ا 
الدليل الأول: أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين 0 
الدليل الثاني: لو استدل الصحابة بدليل جاز الاستدلال بغيره 520 
الدليل الثالث: أنهم لو اختلفوا في مسألتين. .. إلخ م 0 
دليل القائلين بعدم جواز إحداث قول ثالث ... ا 


جواز إحداث قول ثالث يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق . 2111111 
مناقشة أدلة القائلين بجواز إحداث قول ثالث ... 111111 
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فهرس_اليوضوعات 6 
ه7هر:ُْْ١ا١شش١ش١:س._.-:١:)١)‏ مُهحهسسسح١حسسسصسسضود‏ سح 


الموضوع الصفحة 
فصل: إذا قال بعض الصحابة قولاً فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا سس ٠77‏ 
إذا كان القول المنتشر ليس قولاً في تكليف فلا يكون إجماعاً .. م ا 
إذا كان القول المنتشر في تكليف فعن أحمد أنه إجماع 111 
قال بعض الأصوليين: القول المنتشر في تكليف حجة وليس بإجماع دون 
قال جماعة من الأصوليين: القول المنتشر في تكليف ليس حجة ولا 
إجماعاً 11 
أسباب السكوت من غير إضمار الرضا ..... لط 119 
السبب الأول: أن يسكت لمانع في باطنة يبب ف سم م ا 11 
السبب الثاني : أن يعتقد أن كل مجتهل مصيب سس 7151 
السبب الثالث: ألا يرى الإنكار في المجتهدات .. 1 را 
السبب الرابع: ألا يرى البدار في الإنكار . م 11/7 
السبب الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه - ارين 
السبب السادس: أن يسكت لأنه متوقف في المسألة هبوث 
السبب السابع: أن يسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار سس 179. ١5٠0‏ 
أدلة القائلين بأن القول المنتشر مع سكوت البقية إجماع منهم عليه سس ١4١‏ 
الدليل الأول: أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام ... ممع 111 
الدليل الثاني: أن التابعين كانوا يعتمدون على قول الصحابي 
المنتشر مدي ري 1203 
الدليل الثالث: لو لم يكن القول المنتشر مع سكوت الباقين إجماعاً 
لتعذر وجود الإجماع .. 1١8313‏ 
مناقشة القاتلين بأن القول المنتشر حجة وليس بإجماع 186 
مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس 1 
قال قوم: لا يتصور انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس عي ا ف 101 
أدلة القائلين بعدم تصور ذلك ل 1603 


قال آخر ون: هو متصور وا ليمن بحجة 3 1 1 ااال 


00 فهورس الموضوعات 




















الموضوع | الفح 
دليل القائلين بالتتصور مع عم الححجية “ا 
أدلة القائلين بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس . 8 0 0000000 
الدليل الأول: أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال رن 
الدليل الثاني: أكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات ‏ سس يميه اها 
الدليل الثالث: إذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل ل 135 
مناقشة المانعين من تصور انعقاد الإجماع عن القياس . ا /اةآ 
فصل : الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظئون سب 1 
الإجماع المقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه سس 186 
الإجماع المظنون ما اختل فيه أحد القيدين سس 1 
ذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد 0 
دليل القائلين بعدم ثبوت الإجماع بخبر الواحد 1 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم ثبوت الإجماع المنقول بطريق 
الآحاد غ2 م ل 35156 
الإجماع أقوى من النص 3515 3 153 
فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع ا 1 
الأصل الرابع: استصحاب الحال ودليل العقل سس 1078 
الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل لمم ا ا و اا 
النظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها ا لاا 
الإثبات يقصر العقل عنه 000 5 1 11 ا 
النفي يدل العقل عليه .. سمدم 11/5 
مثال ها :ول العقل عليه بال شا لاا 
إذا أوجب الشارع عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه سيم ١/5‏ 
اعتراض من القائلين بعدم حجية الاستصحاب العقلي للتعي سه سه اذ 
الجواب عن هذا الاعتراض 1--013110121 0 0000 
المراد بالبحث عن مذارك لاد ا را 


العام لا زه لد جل الل ا يت ع يي ذا 








حك 6 
الصفحة 


الموضع 
اعتراض من منكري حجية استصحاب الحال ... امال قال 
الجواب عن هذا الاعتراض ا م 12687 
اعتراض على القول بنفي الحكم عند انتفاء الدليل ليميا سس تدا 
الجواب عن هذا الاعتراض ما/1417 
استصحاب دليل الشرع 00101010131 0 اا 
استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ليس حجة عند الأكثرين سس ١4١‏ 
قال بعض الفقهاء: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف دليل . عدوا 
مناقشة دليل الفقهاء تم 197 
لا تبقى للعقل دلالة مع وجود دلالة السمع ... ع ١3‏ 
الإجماع يضاده نفس الا ختلاق مس 148 
العموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف معدي لس يي 1567 
فصل: النافي للحكم يلزمه الدليل 131 
قال قوم: في الشرعيات يلزمه الدليل وفي العقليات لا دليل عليه ا ل ل 
قال قوم: لا دليل عليه مطلقا اااي 1 ذ 12 ز1 1 1 7 
أدلة القائلين بأن النافي للحكم يلزمه الدليل .. و ع 70 
الدليل الأول: قوله تعالى: طوَقَانُوا آن يَدْخْلَ الْجَنَدَ إِلَّا من كان هُودًا أو 
ضرا 4 ا ا ا ا 1 01 
الدليل الثاني : أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه؟ . ٠٠١‏ 
الدليل الثالث: لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن النفي . 7١7‏ 
مناقشة القائلين بأن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقاً ممم يي ار 
بيان أصول مختلف فيها 00011010101010 0 00 
الأصل الأول: شرع من قبلنا . يي 1 1ذ1 1 1 1 1 0 0007 
للإمام أحمد روايتان في شرع من قبلا سس 318 
الرواية الأولى: أنه شرع لنا 31 


الرزواقة ال ‏ ل /711 


اعرهة خهرس الموضوعات 


الموضوع ا الصفحة 


مذهب الحنفية: أن شرع من قبلنا شرع لنا .... 1 
الشافعية في شرع من قبلنا فريقان سس 111 1 1 01 
أدلة القائلين بأن ا ب م م م 8 
الدليل الأول: قوله تعالى: الكل جَمَلَنَا سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً #4 معينت ننه 
الدليل الثاني: قوله ككْهِ: (بعثت إلى 2 ا للسس ههه م 
الدليل الثالث: إنكار النبي كك قطعة التوراة بيد عمر 111 
الدليل الرابع : تصويب النبي كَكِهِ معاذاً في عدم ذكر شرع من قبلنا 11 
اعتراض عق الدليل لواف 0 
الدليل الخامس: لو كان النبي كل متعبداً بها للزمه مراجعتها مسف 0 
الدليل السادس: أنه لو كان مدركاً لكان تعلمه فرض كفاية سس ميت 00 
الدليل السابع: إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة محمد يلك ..... ٠75‏ 
أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنااسث .178 
الدليل الأول: قوله تعالى: «قَْمُدَهُمْ أَنْتَدة4 سس 
الدليل الثاني : قوله تعالى: #إنَّآ أَزْلنا لتر ويا شتى و45 - سام 76 
الدليل الثالث: قوله تعالى: #ثم يمآ ِلَيِكَ أن َم 58 م عا 8 ؟ 
الدليل الرابع: قوله تعالى:: لسَرَعَ لَكُم ين لذبن مَا وَصَن يه عاك لس رن 
الدليل الخامس: قوله تعالى: 9وَمَن لَرَ يحَكْر يمآ لَرَلَ أنَهُ وليك هُمْ 
رو 000000002121 
اعتراض على الآيات الثلاث الأَوّل ... مص ب ا سي ا 
الجواب عن هذا الاعتراض ل 
الدليل السادس : قول النبي كَكيْهِ: (كتاب الله القتصاص) 71 
الدليل السابع: مراجعة النبي يك التوراة في رجم الزانيين ع سم ا 
الدليل الثامن: قوله كَلِِةِ: (من نام عن صلاة أو نسيها...) ير 
الجواب عن الاستدلال بالحديث الأول والثاني م م 0 


الدليل التاسع: أن شرع الله تعالى الحكم يدل على تعلق المصلحة به .... 7785 








الموضوع الصفحة 
الجواب عما استدل به القائلون بمنع التعبد بشرع من قبلنا . ارد 
الأصل الثاني: قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف ا 


مذهب مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية أن قول الصحابي حجة ... ١4١‏ 
مذهب عامة المتكلمين والشافعى في الجديد واختاره أبو الخطاب: أنه 


ليس بحجة م صمي م 1 
أدلة القائلين بعدم حجية قول الصحابي ست د77 001 
قال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين .. 1 1 00 
أدلة القائلين بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة 00 

الدليل الأول: (أصحابي كالنجوم) سسب 1141 

الاعتراض على هذا الدليل 11 ا 
الجواب عن هذا الاعتراض ... ا 1150 

الدليل الثاني: أن الصحابة أقرب إلى الصواب 1/1 
مناقشة القائلين بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف ليس 

بحجة ل ا -ب001010121-2 0 اا 
فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الأخذ بقول بعضهم من 

غير دليل .. ل ل 
ذهب بعض الحنفية وبعض المتكلمين إلى جواز الأخذ بقول بعضهم من 

غير دليل دما ممم ممم د د 35010 
دليل الحنفية والمتكلمين على ما ذهبوا إليه .. ل 0 وي 
مناقشة الحنفية والمتكلمين فيما استدلوا به ا :78:6 
الأصل الثالث: الاستحسان -بببب0002102021 0 0000 
للاستحسان ثلاثة معان ببب001010110 ا ل 

المعنى الأول: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص ارون 

قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد لمي 15 


المعنى الثانى: أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ااا 





حل ١4ه)‏ فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
حكي عن الإمام أبي حنيفة أن هذا الاستحسان حجة يعي 1 
الأدلة على حجية هذا النوع من الاستحسان م و م الا 
هذا الاستحسان فاسد عند ابن قدامة بمسلكين . 0 
المسلك الأول: أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ولا نظره 3754 
المسلك الثاني: الأمة مجمعة على أنه ليس للعالم أن يحكم 
بهواه يي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 7 
لا فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية م 
قال الشافعي : من استحسن فقد شرع ل 010111 اا 
لم يقل معاذ حين بُعث إلى اليمن: إني أستحسن صل م 
المعنى الثالث: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على 
التعبير عنه ااا ةي 1 1 1[ ااا 
هذا المعنى للاستحسان هَوَّمنٌ في رأي الموفق ابن قدامة 71/5 
ما لا يعَبّرٌ عنه لا يُدرى ى أهو وهم أم حقيقة؟ 0101 1 
لا بد من إظهار المعنى ليعتبر بأدلة الشريعة .... 317/5 
الأصل الرابع: الاستصلاح بددبدبب001 0 0 0000000( 
تعريف الاستصلاح اا ا 
تعريف المصلحة ايا اا 
أقسام المصلحة ا ب-0 0 0 0 
القسم الأول: قسم شهد الشرع باعتبارها ... 1 1 
ما شهد الشارع باعتباره من المصالح فهو القياس . 0 
القسم الثاني: قسم شهد الشرع ببطلانها .... 000 00 
مثال ما شهد الشارع ببطلانه من المصلحة ... 0111 
القسم الغالت+ مالم أيعهد له:الشرع بإبطال ولا باغبار معين سيت أ 
أضوت القسم الثالك فو الصو 3 


الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات ‏ ا 711 








ففرس_الموضوعات 6 











الموضوع ا 
المثال التوضيحي لهذا الْشَرب سس 187 
الضرب الثاني: ما يقع موقع التحسين والتزيين 00 
مثال هذا الضرب 0000 ااا 
هذان الضربان لا خلاف في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل ان 
الضرب الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات ممت ل ا 7/1/7 
الضروريات غرف من الشارع الالتفات إليها مع ا ا 7/1/7 
الضروريات خمسة أقسام لم ا ان ار 
القسم الأول: حفظ الدين ميس 106 
القسم الثاني : حفظ الئفس ست 1 1 1 01 
القسم الثالث: حفظ العقل سسب 1 
القسم الرابع: حفظ النسب 2-9 ا 
القسم الخامس: حفظ المال ست 7 
مثال حفظ الضرورات الخمس 111111 ذا 
الواقع موقع الضروريات من المصالح حجة عند مالك وبعض الشافعية سس 75941 
أَدلَة كون هذه المصاحة ححجة 541 
ما يقع في رتبة الضروريات من المصالح هو مصلحة مرسلة وليس بقياس .... ”597 
المذهب الثاني: أن المصلحة المرسلة ليست بحجة 73 
الدليل على عدم حجية المصلحة المرسلة يسبت حا ب 1351 
ما نُقل عن الإمام مالك بجواز قتل الثلث لاستصلاح الثلثين حكاية فيها 
نظر م اا ئش 501 
باب: في تقاسيم الكلام والأكاء لس ا ع 111 
اختلف في مبدأ اللغات ا 54177 
تعريف اللغة ..... 7م0011 131 
ذهب قوم إلى أن اللغات توقيقَية ست ا و 131 


الدليل على أن اللغات تَوقيقَية سس 54/8 


فهرس الموضوعات 
ممح ب ا تب ااا لز 1ش ئش 2222 اسا_ا_ب_ يي 





الموضوع الصفحة 
ذهب قوم إلى أن اللغات اصطلاحية سس 87-ببب0 0 0 007 
الدليل على أن اللغات اصطلاحية ست ا 4 
مذهب القاضي أبي يعلى في مبدأ اللغات .. وما 
الأشبه عند ابن قدامة أن اللغات توقيفية .... 000000 
الدليل على هذا الأشبه 01 1 1 
الاعتراض على وجه الاستدلال بهذا الدليل الم سس يه جع سس و ا 
الجواب عن هذا الاعتراض 0000101010227 000000 
فصل: قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياساً . معت أزية 
ذهب بعض الشافعية إلى جواز إثبات الأسماء بالقياس 000 
ذهب بعض الحنفية إلى عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس 00 00 
المختار عند أبي الخطاب عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس ان 
الدليل على عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس 077 0 م 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم جواز إثبات الأسماء بالقياس سكم 26 
فصل: في تقاسيم الأسماء 010000 077 
الأسماء أربعة أقسام 1[ | | + ز 0 1 | | | | 0000 

القسم الأول: أسماء وضعية .. 0 70 

القسم الثاني: أسماء عرفية م سسا ع ا 

القسم الثالث: أسماء شرعية ا 1 

القسم الرابع : أسماء مجازية مطلقة ... 5 0 
الأسماء الوضعية هي الحقيقة ب 0001‏ 0 ا 0 
ما يصير به الاسم عرفياً .. 00002000 
الأسماء الشرعية هي المنقولة من اللغة إلى الشرع 0 00000 
قال قوم: لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة م م 
الدليل على عدم النقل 0000000 
مناقشة القائلين بعدم النقل 00000 


فهرس الموضوعات [ 4ه ات 








الموضوع الصفحة 
أدلة القائلين بإثبات نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع ري 
عند إطلاق الأسماء اللغوية في كلام الشارع يجب حمله على الحقيقة 
الشرعية ا ص ب شك 
إطلاق الألفاظ اللغوية في خطاب الشارع لا يكون مجملاً اسمس 1 
حكي عن القاضي أن إطلاق الألفاظ اللغوية في خطاب الشارع يكون 
مجملا ا 
ذهب بعض الشافعية إلى ما رآه القاضي من دعوى الإجمال م م 11 
الأولى عند ابن قدامة عدم الإجمال في إطلاق الألفاظ اللغوية في كلام 
الشارع ا ا م ا 1010177 
فصل: وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه لامر 
الأمور التي يصح بها المجاز 00 
الأمر الأول: الاشتراك في المعنى المشهور . 00011 
الأمر الباني: وقة التعا ور هالا سمه سس سس مك ا 
الأمر الثالث: إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به 181 
الأمر الرابع: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ل رين 
كل مجاز له حقيقة في شيء آخر م 1110 
لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز .. ا 110 
فصل : متى دار اللفظ بين الحقيقة وَالْمجَاز فهو 'للحفيقة ولا يكون جملا 1 715 
يحمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة إذا غلب المجاز بالعرف سم 1 
فصل : ما يستدل به على معرفة الحقيقة من المجاز 13 
الدليل الأول: أن يكون أحد المعنيين أسبق إلى الفهم من غير قرينة س. 7144 
الدليل الثاني: أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين سكي ا 21 
الدليل الثالث: صحة النفي ا ا ل 1010 
فصل: الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة رن 


ع[ ؛4ه) فهوس الموضوعات 





























الموضوع الصفحة 
أهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيداً ... 0/1111 
الكلام المفيد هو الجملة المركبة 5 0009 0 00000000 00 
الجملة المركبة لها ثلاثة أقسام ... 5 ا 1 

القسج :الأول« الممدا والهو لس ودب 000000 

القسم الثاني : الفعل والفاعل ... 6 

القسم الثالث: حرف التداء والاسم سس 01111 
الكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام . 8 0 1 

القسم الأول: النص 2 ا الوم 

القسم الثاني: الظاهر ب اا 

القسم الثالث: المجمل 210011111110110 ا 6 
وجه حصر الكلام المفيد في هذه الأقسام الثلاثة 6 
فصل: القسم الأول (النص) .. 2255515 ا 
تعريف النص في | ألا ضاطأألاح مس تت 00 ا 
حكم النص 111010101010100 617 
إطلاق اسم النض على الظاهر .س... 1 م لس اي روه 
تعريف النص في اللغة 000000212012111 
الأقرب تحديد النص بأنه ما يفيد بنفسه من غير احتمال ا 
قد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل لاس سي رم 
إذا تطرق إلى النص احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصاً مسي ام 
فصل : القسم الثاني (الظاهر) مس سس 0 
تعريف الظاهر 5000 ا 1 ١‏ 
حكم الظاهر عمسي ا م اا 
تعريف التأويل اي بي بي ل سن لل ا بع يس 
الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى 5 0 





الاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل في غاية القوة . مص ب سي 





خهرس الموضوعات 100 








الموضوع الصفحة 
الاحتمال القريب يكفي فيه أدنى دليل ب 000127 اا 0 
الاحتمال الوسط يحتاج إلى دليل متوسط ب ماع ةس 1 
الدليل يكون قرينة .. 08 
الدليل يكون ظاهراً آخر 8ب 000000000002120 
الدليل يكون قياساً راجحاً مر م 210 
مهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح الام ون 
كل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل 
صارف له لددببب- 00202 0 
قد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها لا بآحادها ست 5/6 
مثال القرائن التي تدفع الاحتمال بمجموعها .... 9 
مثال التأوي يل في العموم ال اا 0 رين 
ليس من كلام العرب إرادة الشاذ من لفظ العموم . 1/1 
دليل ظهور قصد التعميم في قوله كَكله: «أيما امرأة نكحت نفسها) ين 
ما قيل في تأويل قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل» ا 74:2 
إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع ... 8 00 
فصل : القسم الثالث (المجمل) سس 945 
تعريف المجمل 8ب 000000000202اااا ا 
الأمور التي تكون سبباً في الإجمال سب... 2 
الأمر الأول: الألفاظ المشتركة 0222-9 0000 ا 
الأمر الثاني : للق مركب سس 849 
الأمر الثالث التصريف مس سس 804 
الأمر الرايع: الحرف المحتمل ست 174712 
حكم المجمل ئ ا 51/0 


لا إجمال فى قوله تعالى: #خُرّمَتْ علي الْمِيئةُ» عمست مم م 2 


0 فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
عدم الإجمال في هذه الآية هو اختيار ين الخطاب وبعض الشافعية محم دع 
حكي عن القاضي أن الآية الكريمة مجملة سس اس يي ا 
دليل القاضي على وجود الإجمال في الآية الكريمة 1 
ما ذهب إليه القاضي من الإجمال في الآية هو قول جماعة من المتكلمين . 40١‏ 
لا إجمال في قوله تعالى: #وأحل َلَهُ اليم . يي م 00 
ذهب القاضي إلى أن هذه الآية الكريمة مجملة . 1008 
فصل: قول النبي عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل 5 
ذهبت الحنفية إلى أن هذا الحديث مجمل .... 0318 00 
دليل الحنفية على وجود الإجمال في هذا الحديث 8 2ش ش12 
الجواب عن دليل الحنفية ب1 010102121 0 
اعتراض من القائلين بالإجمال .. 1 141 1 0077 
الجواب عن هذا الاعتراض ال 0 
الصحيح حمل النفي في الحديث على نفي الصحة .. ا سوم ا 51/7 
الدليل على أن المراد هو نفي الصحة ا 11/7 
لا يصح حمل الحديث على نفي الصلاة الشرعية 0711م 
الدليل على عدم صحة حمل الحديث على نفي الصلاة الشرعية ان 
فصل: قول النبي عليه السلام: «لا عمل إلا بنية» يدل على نفي الإجزاء 211 


الدليل على أن الحديث المذكور ليس بمجمل 1 00313232 0 
فصل : قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» المراد به رفع 


الدليل على أن المراد بالرفع في الحديث رفع الحكم ل 11 
قيل المراد بالرفع في الحديث رفع المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء 4١5‏ 
الدليل على أن المراد هو رفع المؤاخذة ..... 0111 
جواب أبي الخطاب عن القائلين بأن المراد نفي المؤاخذة 211 





دس الدخومة 0 
1 





الموضوع الصفحة 
المبين فى مقابلة المجمل حم اسع شن 1797 
تعريف البيان والاختلاف فيه 20111 
التعريف الأول م 1010 
التعريف الثاني .. با 
التعريف الثالث مي سس 0/1 
الاعتراض على التعريفين الثاني والثالث ... 00010120211 ااا 
الجواب عن هذا الاعتراض ليميا ص 11 
الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع 21201 
الأمر الأول: حصول البيان بالكلام .... 101 1 0 
الأمر الثاني: حصول البيان بالكتابة إفة 
الأمر الثالث: حصول البيان بالإشارة ... م 211 
الأمر الرابع: حصول البيان بالفعل ..... 002121212112173 00م 
الاعتراض على أن بيان الصلاة والحج لم يحصل بالفعل بل بالقول مم 
الجواب عن هذا الاعتراض ا شم 517 
قد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه 1 507:07 
كل مقيد من الشارع بيان ما 270710 
يجوز تبيبن الشيء بأضعف منه ل ا 211 
فصل : لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة اعمس و 
اختلف في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فلي م 11 
ذهب ابن حامد والقاضي وأكثر الشافعية وبعض الحنفية إلى الجواز مسي 51 
ذهب أبو بكر عبد العزيز والتميمي وأهل الظاهر والمعتزلة إلى عدم الجواز 44١‏ 
أدلة القائلين بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 1008 
ذهب آخرون إلى جواز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان 
التخصيص 0ك 


ريم فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
أدلة القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 124 
الدليل الأول: قوله تعالى: لثم إَِّ عليََا ياتَمُ 409 ل ا 
الدليل الثاني: قوله تعالى: #إنَّ أله ْمَك أن تذا بره 4 14 
الدليل الثالث: قوله تعالى: لوَلِذِى الْمُرْنَ» 000000003 0 0 110100 
الدليل الرابع: قوله تعالى: أجل فيا من كل رَدْمَيْنِ أنينِ وَأمرك4 .. ١0؛‏ 
الدليل الخامس: قوله تعالى: ##وَأَقِيمُا الصَل» سي 1111 
الدليل السادس: قوله تعالى: ##وَءَاوا الكرة» 00 
الدليل السابع : قوله تعالى: لوَينَه عَلَ أَلَآس حِج الِيْتِ» مسيم 106 
الدليل الثامن: النكاح والإرث أصلهما في الكتاب وحصل بيانهما 
بالسنة 211111111110199 207 
الدليل التاسع: قوله تعالى: #8وَجَهِدُوا» ..... ا 518151 
الدليل العاشر: كل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده . يي أقة 
المسلك الثاني من الاستدلال على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب .. 405 
الجواب عن أدلة القائلين بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب الس لاع 
باب الأمر ااا 21000« 
تعريف الأمر ااا 1ك 
التعريف الأول هئ د 
التعريف الثاني ب111 0 
باب فساد التعريف الثاني م ا م 1 
لللأمر صيغة مبينة 00010 0 0000 
تعريف الصيغة .. 0101010 0 
صيغة الأمر افعل للحاضر وليفعل للغائب ب ليا 
القول بأن للأمر صيغة تخصه هو قول الجمهور لات م ا ااه 
زعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر .ب ا 2 


أدلة الجمهور على أن للأمر صيغة تخصه .....ب. 21/1 








فهوس الموضوعات . 00 


الموضوع الصفحة 


الدليل الأول: قوله تعالى: لدَيَبكَ أل تُكِلِمّ ألنّاسَح تلت ليَالٍ 

سَوِيًا» و ددببب- 0000002022 ااا 
الدليل الثاني: قوله تعالى: ظفَفُوِ إِفَِ نَدَرتْ لِليَمَنِ صَومَاك .. عسي 
الدليل الثالث: قوله عليه السلام: «إن الله عفا لأمتي...» لين 
الدليل الرابع: قوله عليه السلام: «أمسك عليك لسانك» ل وا 


الدليل الخامس : قوله عليه السلام: «إذ قال الإمام ولا الضالين...2.. 8 
الدليل السادس: اتفاق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف ... /الا5 
الدليل السابع: اتفاق الفقهاء على أن الحالف عن الكلام لا يحنث 


بحديث النفس 111212121218 ااام ا 
الدليل الثامن: اتفاق أهل العرف على تسمية الناطق متكلماً ومن عداه 
أخرس ا 
الدليل على أن صيغة «افعل» هي صيغة الأمر . 1 
اعتراض على أن صيغة الأمر مشتركة ىب اك 
الجواب عن هلا الأ عتر اشن مس 27 
الاشتراك على لاق | لا صل سس 5/80 
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الك ري لك 
(فصل) 
إِذًا وَرَدَتْ صِيعَةٌ الْأمْر بَعْدَ الْحَظْرِ اقْتَضْتٍ الْإبَاحَدَ وَهْوَّ ظَاهِرٌ 
قَوْلٍ الشّافِعِيٌ . 
وَقَالَ ار الفمماد: والمتكلهيوة: افيد قا كانت تفي كول الصطلر 


قوله: (إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة): المراد 
بالحظر هنا: النهى. ٠‏ 

وصورة ذلك: أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن فعل شيء» ثم يأمر به 
بعد سبق النهي فيهء كما نهى جل شأنه عن «الصيد' حال الإحرام بقوله 


م امأ يدير 0 2 لم 


سبحانه : يام لذن امئوأ ٍِ لقنلواً الصّيد وانشم 2 [المائدة: 96]. 


ل اس سرسير 


ثم أمر به في قوله تعالى : ##وإدًا إذا حللتم تكشوأ » [المائدة: ”7]. 

وكما ا الثاني من يوم الجمعة بقوله 
تعالى: #يكأيًا ألَذِينَ امَنوا إذا توح لِلصّلَرْوَ من يَوْر الْجْمْعَةَ َأسْمَوأ ِل 0 
أ ه ودرأ لبي »4 [الجمعة: 9]. ثم أمر به في قوله سبحانه: ##قإدًا فضت 
لصَلةٌ َأنتَشِرُوا في الْأَرَضٍ وَابَدوأ من فَضْلٍ أطّ» [الجمعة: .]٠١‏ 

فهذا الأمر الوارد بعد الحظر محمول على الإباحة» كما اختاره 
الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا. 

قوله: (وهو ظاهر قول الشافعي) : الضمير المنفصل «هوا يعود إلى 
«القول بأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة»» فهذا القول هو ظاهر 
قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى0" . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. : 

قوله: (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر) : 
«ما4 فى قوله: «ما كانت» موصولية بمعنى «الذي». 


- .١78/# انظر: المنخول ص١١ ؛ الإحكام‎ )١( 





م .8 و 
ا ا 0 


وَلِأنْ صِبِعَةَ الأمْرِ اقْنَضَتْ نَسْمَ الْحَظرِء وَقَدْ يُنْسَحُ بإيجَاب وَيُنْسَحُ 
بِِبَاحَةٍ وَإِذَا اْثَمَلَ الأمْرَيْنِ بَقِيَ الأمْرٌ عَلَى مُفْتَضَاهُ فِي الْوجُوبٍ. 


والمراد: أن الحظر إذا زال عاد الأمر إلى ما كان مفيداً له قبل 
الحظرء وهو الإيجاب. 

وإلى هذا القول ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين”' . 

وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لعموم أدلة الوجوب): أي أن الأمر الوارد بعد الحظر أمر 
مطلق فَيْحْمَلَ على الوجوب. بناءً على الأدلة التي استدل بها القائلون بأن 
الأمر المطلق يحمل على الإيجابء وهي الأدلة السابقة من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» وقول أهل اللسان. 

وهذا هو الدليل الأول لأصحاب هذا المذهب. 

قوله: (ولانها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر): 
الضمير في «لأنها» يعود إلى «صيغة الأمر الواردة بعد الحظر». 

والضمير في «يتقدمه» يعود إلى «الأمر». 

وهذا هو الدليل الثاني لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر بعد الحظر وارد بصيغة «افْعَلُ)2 وهي 
صيغة مجردة عن القرائن» فَتُحْمَل على الوجوبء قياساً على الصيغة 
المبتدأة التي لم تُسْبَقْ بحظر. 

قوله: (ولاآن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظرء وقد ينسخ بإيجاب 
وينسخ بإباحةء وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب): 


؛157/١ انظر: أصول السرخسي ١/9١؛ إحكام الفصول ص٠١٠5؛ البرهان‎ )١( 
.إله/١ المعتمد‎ 


باب الأم ات 


وَلِأنَ النّهَى بَعْدَ الأمر يَفْتَضِى ما كَانَ مُقْتَضِياً لَه فَكَذَلِكَ الأمْرُ يَعْدَ 


لعن 


- 





هوإديه 


وَقَالَ قَوْمٌ: إِنْ وَرَدَ الْأمْرّبَعْدَ الْحَظر بلَفْطَةِ «افْعَل) كَقَوْلِنَاء وَإِنْ وَرَدَ 
بعَيْرِ هَذِهِ الصّيِعَةِ؛ كَفَولِهِ : «أَنتُمْ مَأمُورُونَ بَعْدَ الإخرّام بالاضطيّاد كَقَوْلِهِمْ 
الفعل المضارع 'يُنْسَحُ» مبني للمجهولء والناسخ هو الشارع. 

والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «الأمر). 

وهذا هو الدليل الثالث لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر الوارد بعد الحظر دال على نسخه لذلك 
الحظرء وهذا النسخ إما أن يكون إلى إيجابء. وإما أن يكون إلى إباحة؛ 
وإذا تردد النسخ بينهما حَُمِلَ الأمر على الأصل وهو الإيجاب. 

قوله: (ولان النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له» فكذلك الأمر بعد 
الحظر): ١ما»‏ في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والكاف في «فكذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النهي 
بعد الأمر). 

وهذا هو الدليل الرابع لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر الوارد بعد النهي على النهي الوارد 
بعد الأمرء فكما أن النهي الوارد بعد الأمر يُحْمَّلُ على مقتضاه وهو 
التحريم» فكذلك الأمر الوارد بعد النهي يحمل على مقتضاه وهو 
الإيجاب. 

قوله: (وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة «افعل» كقولناء وإن 
ورد بغير هذه الصيغة.ء كقوله: «أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد» 
كقولهم): قوله: «كقولنا» أي: كقول ابن قدامة رحمه الله تعالى» وهو 
الإباحة. 





باب الام 


لِأَنَهُ و 7 فِي الْأَوَّلٍ انْصَرَ صَدَفَ فَ بِعَرّفِ الاسْيِعْمَالٍ كن رَفْع الذّمّ كَمَظْ حَنَّى 


والصيغة المشار إليها فى قوله: «بغير هذه الصيغة» هى صيغة «افْعَلُ). 
والمراد بغير صيغة افعل: هو لَفْظْ الأمر الصريح» كأن يقول الشارع: «أنتم 
مأمورون بفعل كذا». 

والضمير ف «كقوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني وهم أكثر 
الفقهاء والمتكلمين» الذين قالوا بأن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده 
للا الحطن» 

والمراد هنا: أن هذا القول يقوم على التفصيل بطريق التفريق بين 
ورود الأمر بعد الحظر بلفظ «افعل»» ووروده بلفظ الأمر الصريح» فإِنُ ورد 
بلفظ «افعل» اقتضى الإباحة» وإن ورد بلفظ الأمر الصريح اقتضى الإيجاب 
والفرضية . 

وإلى هذا القول ذهب أهل الظاهرء وهو ما صرّح به الإمام ابن 
حزم جيم الله تعالى» حيث قال في فَضلٍ عَقَدَهُ في الأمر بعد الحظر: 
«فإذا نْسِخَّ الحظر نظرناء فإِنْ جاء نسخه لط الأمر فهو فرض وَاحِبٌ 
كله كد أن كان حرام : .» أما قوله تعالى: #وَإدًا عَللمٌ تكشوأ فإن 
رك 1001 عر ل طبري رسن بح ل ل » فعلمنا أنه ندب 
وإباحة» وأما قوله تعالى: 8هَإِدًا صضِيَتِ الصَّلَرُ مََشَِرُوا في الْأضٍ»4 فقد 
صح عن النبي كَل أذ الملافكة لا ترال تمبلي .على المرف نا دام في 
مصلّاه الذي صلى فيه ما لم يُحدث» ولم يخص صلاة من صلاة» فصح 
أن الانتشار مباح)”"' . 

وهذا المذهب القائم على التفصيل هو المذهب الثالث في هذه 
المسألة. 

قوله: (لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى 


رق الإحكام لابن حرم /١‏ ك2 1" 





باب لآم ا 


رَجَمَ حُكُمُّة إِلَى ما كَانَ وَفِي الثَانِي لَا عُرْفَ لَهُ في الْاسْتِعْمَالٍ فَيَبْنَى 
عن 1 ك0 
رجع حكمه إلى ما كان): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد بعرف الاستعمال هنا: هو ما جرت به العادة من حمل الأمر 
الوارد بعد الحظر على الإباحة. 

والضمير في «حكمه) يعود إلى «الأمر). 

و«ما» فى قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا : أن الأصل في الأمر الوارد بعد الحظر بصيغة «افْعَلُ» أن 
يُحْمَلَ على الوجوب. إلا أن العرف الاستعمالي جعل الحظر قرينة صارفة 
لهذه الصيغة عن أصلها وهو الوجوب إلى الإباحة» وحينئظٍ فمن ترك الفعل 
الوارد به الأمر فلا يلحقه الذم. 

قوله: (وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان): 
المراد بالثاني هنا: هو الخطاب الوارد بلفظ الأمر الصريح. 

و«لا» في قوله: «لا عرف له) نافية للجنس» و«عرف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق الجار والمجرور ١له»‏ تقديره: 
«ثابت»؛ أي: «لا عرف ثابت له). 

والضمير فى «له» يعود إلى «الأمر الوارد بغير صيغة افعل». 

واما» فى رلك «ما كان» موصولية بمعنى «الذي»). 

زالمراد هنا: أن الأمر الوارد بعد الاتحظر بلفظ الأمرالصريحء كقول 
الشارع: «أنتم مأمورون بكذا», أو: «آمركم بكذا»ء أو: «أمري إليكم 
كذا»ء فإنه يبقى على أصل إطلاقه قبل مجيء الحظر من الإيجاب» لعدم 
وجود عرف استعمالى يصرفه عن هذا الأصل . 

وما ذكره المولك رحمه الله تعالى في قوله: «لأنه في الأول انصرف 
بعرف الاستعمال» إلى قوله: «وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى 
على ما كان» هو دليل أصحاب المذهب الثالث على التفصيل الذي ذهبوا 
إليه في هذه المسألة. 


- 


باب الأم 





وَلَنَا: أن عُرْفَ الْاسْتِعْمَالٍ فِي الْأَمْرٍ بَعْدَ الْحَظْرِ الْإبَاحَةٌ بِدَلِيل 
أن أكترَ أَوَامِرٍ السَّرْع بَعْدَ الْحَظرِ لِلِْبَاحَة؛ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإدًا عَلَلمٌ 


تامطائوأ». «هذا ميت الصَلرةُ كانتنئوا». دا عورد كأدُترى4: 
وَقَوْلٍ النِيَ بكله: (كُنْتُ نَهَيَْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْمُبُورٍ مَرُورُوهَاء وَنَهيْنكُمْ عَنِ 
ادّكَارٍ لْحُوم الْأَضَاحِي َوْقَ ثَلَاثِ كَأْمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْنُكُمْ عَن 
الب إلا 0 سِقَاءِ فَاشْرَيُوا في الْأَوْعِيَةَ كُلْهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكراً). 


ومفاد هذا الدليل: أن صيغة الأمر الواردة بعد الحظر لا تخلو من 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن تَردَ بصيغة «افْعَلُ»» وحينئظٍ تَحْمَلٌ على الإباحة» 
إذ#العوت الابحعما لي دل طل أن 2و الحظن درون حتاوف لجا طن 
الإيجاب إلى الإباحة. . 

الحالة الثانية: أن ترد بلفظ الأمر الصريح» وحينئظدٍ تحمل على 
الإيجاب» لعدم وجود عرف استعمالي صارف. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر القائلين بأن الأمر الوارد بعد الحظر 
يقتضي الإباحة. 

قوله: (أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة): المراد بعرف 
الاستعمال هنا هو عرف الاستعمال الشرعيء» فإن العرف الاستعمالي 
الشرعي قد دل على أن الأمر الوارد بعد الحظر محمول على الإباحة. 

قوله: (بدديل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة... إلخ): أي أن 
استقراء الواقع الشرعي دل على أن أكثر أوامر الشرع الواردة بعد الحظر إنما 
هي للإباحة؛ والشواهد على ذلك كثيرة» ومنها على سبيل المثال ما يلي : 

الشاهد الأول: قول الله تعالى: #وَإدًا عَلَلَمٌ تاصطاموا» [المائدة: ؟]. 

فإن هذا الأمر وارد بعد حظر سابق» وهو قوله سبحانه: طيَأيا لبن 


1 نس موعوه م رود م 00 
٠.‏ 


منوا لا نقئلوا الصيد وأنتم حرم © [المائدة: 946]. 





١‏ هاه وف وه وقوه وه مو ووو ووو ووو و وو وو و و و و و وفا وهاو و و و وه و و وأو و و و و و و وو وو وو مو ووه 


وقد حمل الأمر بالاصطياد على الإباحة. 

الشاهد الثاني: قول الله تعالى: 8نََِا عَضِيتٍ الصَلَهٌ مَأنتَشِرُوا في 

ضٍ وَأبنَكوأ من فَضْلٍ أله [الجمعة: .]٠١‏ 

فإن هذا الأمر 0 وغو وله سييدانة : عانم الزن عامثرًا 
وف لِصَّلَوةَ ين يَوْوِ الْجْمْعَةَ سما إل ذكٍ أ ودر 


ذا 
َم وَدَروأ البيم» [الجمعة: 9]. 
وقد حمل الأمر بالانتشار فى الأرض والابتغاء من فضل الله تعالى 


عل الإباحة. 
الشاهد الثالث: قول الله تعالى : قدا هن مَأوْمْرى مِنْ حَنَثُ ررك م4 
[البقرة: ؟؟5؟]. 


فإن هذا الأمر وازة بعل خظر»؛ وهو قوله سبحانه: #اعتزلوأ َلِيْسَآَهَ فى 
لْمَحِيِضَ ولا نَفْرَبوْهُنَ حي يد يَطهُرَن4 [البقرة: 177]. 
وقد يِل الأمر بالإتيان على الإباحة. 


0) ١ 
فزوروها)‎ 

والأمر بزيارة القبور وارد بعد حظر زيارتهاء وقد حمل هذا الأمر 
علق الإباحة 


الشاهد الخامس: قول النبي كة: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم)"'" . 
والأمر بالإمساك وارد بعد حظر الادخارء وقد حمل على الإباحة. 
الشاهد السادس: قول النبي كَل: (كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاء فاشربوا فى الأوعية كلها ولا تشربوا مسكراً)”” . 
(01(01) هذه الثلاثة الألفاظ التي ذُكر كل واحد منها منفرداً هي حديث واحد أخرجه 
الإمام مسلم رحمه لله تعالى في صحيحه » في «كتاب الجنائزا» باب «استئذان 
النبي كل ربه عزَّ وجل في زيارة قبر أمه؛؛ ولفظه: عن ابن بريدة عن أبيه قال: - 


0 باب الأم 


وَفِي الْعُرْفٍ : أن السَيدَ لَوْقَالَ لِعَبْي: «لا تأكل هَذَاا طََعَام» تُمَ 
قَالَ: «كُلدف أو ؤْكَالَ لِأَجِبِيٌ : دشل داري وَكُلْ مِنْ يُمَارِي؛): اقْتَضْى 
ذَلِكَ رَفْعَ الْحَظرِ دُونَ الإيججاب» وَلهَذا لا يسن اللَوْمُ وَالتّوبِيحُ عَلَى تَرْكْهِ . 


فالأمر بالشرب في الأوعية كلها وارد بعد حظرها ما عدا السقاءء 
وقد َمِل الأمر على الإباحة. 

قوله: (وفي العرف): المراد بالعرف هنا هو العرف الاستعمالي 
الجاري بين الناس. 

قوله: (أن السيد لو قال لعبده: «لا تأكل هذا الطعام»», ثم قال: «كله»): 
أي أن السيد لو نهى عبده عن أن يأكل نوعاً من أنواع الطعام» ثم بعد ذلك 
أمره بأكله فقال له: «كُلْهُ» فإن هذا الأمر الوارد بعد النهي السابق لا يدل 
على الإيجاب؛ بل يدل على الإباحة» حسب ما جرى عليه العرف السائد 
بين الناس في مثل هذه الحال. 

قوله: (أو قال لأجنبي: «أدخل داري وكل من ثماري»» اقتضى ذلك رفع 
الحظر دون الإيجاب): أي قال السيد لشخص آخر سوى عبده» بعد نهيه عن 
الدخول والأكل. واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمر بعد النهي». 

والمراد هنا : أن الإنسان لو قال لشخص: «لا تدخل داري» ولا تأكل 
من ثماري» ثم بعد ذلك قال له: «ادخل داري وكل من ثماري»» فإن هذا الأمر 
الوارد بعد الحظر السابق لا يدل على الإيجاب» بل يدل على رفع الحظر إلى 
الإباحة حسب العرف الذي تواضع عليه الناس في مثل هذه الحال. 

قوله: (ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه): اللام في «لهذا» هي 
لام الأجل؛ أي: «ولأجل هذا». 
- "قال رسول الله كخْ: (نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ ونهيتكم عن لحوم 

الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكم؛ ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء؛ 


فاشربوا في الأسقية كلها؛ ولا تشربوا مسكراً). 
رقم الحديث (5١٠١٠//الا9).‏ 








باب الاسم ظ ا 

فَإِنْ قِيلَ: قَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: #قَدًا أَنَلمَ الأْشور للدم كئلوأ 
لمتركَِ» قُلْنَا: مَا اسْتُفِيدَ وُجُوبُ الْمَثْلٍ بِهَذِه الآيَقِ» بَلَ بِقَوْلِهِ: 
«تئْنوا الْمتْركِنَ حَيَثُ وَبَدشو م4 «تَقَيلا أِنَهَ لْكُنر». 





واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «المأمور به». 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الأمر الوارد بعد الحظر يُحْمَل 
على الإباحة لا على الإيجاب: أن العبد لو لم يأكل من الطعام الذي أمره 
سيده بأن يأكل منه بعد أن نهاه عن أكله» فعاقبه السيد أو لَامَهُ ووبخه على 
ترك الأكل فإن العقلاء لا يستحسنون منه ذلك» بل يستقبحونه منه وينكرونه 
علية» ولو كان هذا الأمر دالاً على الإيجاب لما استقبحوا منه إيقاع عقوبته 
على عبده. 

قوله: (فإن قيل: فقد قال الله تعالى: هيدا أَسَلَعَ الأَمبرٌ للم تَأفتلوأ 
لْمُتْرِكِينَع): هذا اعتراض وارد من القائلين بأن الأمر الوارد بعد الحظر 
يُحْمَلّ على الإيجابء ومفاد هذا الاعتراض: أن الله تبارك وتعالى نهى عن 
قتل المشركين في الأشهر الحرمء ثم أمر بقتلهم بعد انسلاخها بقوله 
سبحانه : #قَِدًا أَسَلَعَ الْأَمَبْرُ رُم َأقَئلُوا الْمُتْركِين4 [التوبة: 0]. 

والأمر هنا مقتضاه الوجوب رغم سَبّْق الحظرء وحيئئظٍ فلا نسلم بأن 
العرف الشرعي هو حَمْلٌ الأمر الوارد بعد الحظر على الإباحة. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية» بل بقوله: دلوا المتركينَ 
حَيْتُ وَبَسموهْرَ4 طتَتَدِنُوا أَبِنَهَ لكُتر»): المراد بالآية المشار إليها في قوله: 
«بهذه الآية» هي قوله تعالى: #قَِدًا أَشَلَمَ لدو باص كئلوا لْمُتْرِكِينَ 4 . 

والمقصود هنا: نسلم لكم بأن قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر 
الحرم واجبء إلا أن هذا الوجوب لم يُسْتَْدٌ من الأمر بعد الحظر في قوله 


< مضه ريرم م 


تعالى : #َِّدًا أَسَلحَ الْأَتْيرُ لَلْوْمْ دَفَئُنُوا الْمْتْرِكِينَ4» بل هو مستفاد من آيات 


ح[ 14 باب الأم 

وَأمًا أله الْوْجُوبٍ فَإِنَمَا تَدلُ عَلَى افْيِضَائهِ مَعَ عَدَم الْقَرَائنِ الصّارفة 

له ِدَلِيل ١‏ لْمَمْدُ 

أخرى» كما في قوله تعالى : #فَافَئْلُوأ أ الْمْتْرِكِينَ حَيِثْ در 4 [التوبة: ه 
وكما في قوله تعالى: لمََديُواً أَيِمّهَ )أ 








| 


دي معو 


لمندويّاتِ وَغَيْرهَاء وتقدم الْحَظر قَريئةٌ فارفة ألما دَكرنَاة . 





بِئَدَ لكر » [التوبة: .]1١7‏ 

ولولا هذه الآيات الدالة على الوجوب لكان الأمر في آية انسلاخ 
الأشهر الحرم 00 على الإباحة. لوروده بعد حظر سابق. 

قوله: (وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن 
الصارفة له؛, بدليل المندوبات وغيرها): الضمير فى «اقتضائه» يعود إلى 
«الوجوب» وكذلك إليه عود الضمير في «ل4. 00 

والضمير في «غيرها» يعود إلى «المندوبات». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن الأمر الوارد بعد الحظر يُحْمَلُ على 
الإيجاب» وذلك في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إذا وردت صيغة الأمر 
بعد الحظر فإنها تفيد. ما كانت تفيد لولا الحظر لعموم أدلة الوجوب». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم بأن عموم أدلة الوجوب تدل على أن 
الأمر يقتضي الإيجاب» ولكن ذلك مشروط بعدم وجود قرينة صارفة لهء 
أما إذا وُجِدَتِ القرينة الصارفة له فلا يكون مقتضاه الإيجاب». بل يكون 
مقتضاه ما دلت القرينة عليه . 

ولو كان الأمر مقتضياً للوجوب مطلقاً سواء وُجدت قرينة أو لم توجد 
لما كان للمندوبات والمباحات وجود في أحكام الشريعة. 

وحيث إن أحكام الشريعة منها ما هو واجب. ومنها ما هو مندوب» 
ومنها ما هو مباحء دل ذلك على أن الأمر لا يكون مقتضاه الإيجاب إلا 
إذا سَلِمَ من القرينة الصارفة له عن ذلك. 

قوله: (وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه): ١ما»‏ في قوله: «لما) 
موصولية بمعنى «الذي». 





22215 5ك رج لك 
وَقَوْلّهُمْ : «إِنَّ النّسْحَ يَكُونُ بالإيجاب». قُلْنَا: النّسْحُ إِنْمَا يَكون 
الْإِبَاحَةٍ الَّيَي ثم تَضَمَّنَهَا الْإيجَابُء وَالْإِيِجَابُ رَائِدٌ لا يَلْرَمُ مِنَ النّسْخ وَلَا 


والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره هنا: هو دلالة العرف الشرعي والعرف الجاري بين 
الناس على حَمْل الأمر الوارد بعد الحظر على الإباحة بقرينة سبق الحظر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره 
أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي 
الإيجاب في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأنها صيغة أمر مجردة عن 
قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن الأمر الوارد بعد الحظر أمر مجرد 
عن قرينة» بل إن سبق الحظر فيه قرينة صارفة له عن الإيجاب إلى الإباحة. 

قوله: (وقولهم: إن النسخ يكون بالإيجاب): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر بعد الحظر يقتضي 
الإيجاب». 

والقول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ما ذكروه في 
دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظرء 
ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة» وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه 
في الوجوب». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجابء والإيجاب زائد 
لا يلزم من النسخ ولا يستدل به عليه): الضمير في «تضمنها» يعود إلى 
«الإباحة». والضمير في «به» يعود إلى «النسخ». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الإيجاب». 


ح[ 095 باب الام 

َأمّا النَّهْىْ بَعْدَ الإيجاب فَهْوَ مُقْئَضِيٍ لإِبَاحَةٍ التَرْكٍِ كَمَوْلِه عَلَيْ 
السام : )7 توَضّعُوا مِنْ لْحُوم الإبل» وَلَا ب تَوَضّنُوا مِنْ لحُوم الْغَتَم)» وَإِنْ 
سَلَّمنَا قله آكَدٌ. وَالله أَعلَم. 


ومفاد هذا الجواب: أن النهي يقتضي تحريم الشيء ء المنهي عنهء فإذا 
نيِح تحريمه تبادر إلى الذهن إباحة فعله.» فَِيَحْمَلُ الأمر الوارد بعد ذلك 
التحريم على هذا المتبادر وهو الإباحة دون ما زاد عليه وهو الإيجاب» إذ 
ليس من لازم نسخ المحرم إيجاب فعلهء بل إباحته بحكم المقابلة» فإن 
الذي يقابل المحرم هو المباح وليس الواجب» حيث يقال: هذا حرام وهذا 
مباح أو حلال» وهذا 50 هو الوارد في خطاب الشارع. كما في قوله 
معتسياتة: و3 ا د امب الْكَذِبَ هذا حَللٌ وهنا حرام 
[النحل: .]١١5‏ 

قوله: (وأما النهي بعد الإيجاب فهو مقتضي لإباحة التركء 
كقوله عليه السلام: «توضئوا من لحوم الإبلء ولا تتوضئوا من لحوم الغنم»» 
وإن سلّمنا فالنهي آكد): هذا جواب عن الدليل الرابع لأصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإيجاب» والذي قالوا 
فيه وولةان النهي بعد الأمر يقتضي ما كان 11 لهء فكذلك الأمر بعد 
الحظر). 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له 
قبل الأمر وهو التحريم» بل إنه يقتضي إباحة التركء كما في قول النبي ككل: 
(توضئوا من لحوم الابل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أسيد بن حضير. (المسند 017/54)؛ وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب «الطهارة»» باب: «ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» من 
حديث عبد الله بن عمرو. . (سنن ابن ماجه رقم الحديث: /91).؛ وهذا الحديث 


في إسناده بقية بن الوليد؛ وهو س0 











فإن قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا تتوضئوا من لحوم الغنم) هو 
َهٌْ بعد أَمْرٍ وهو قوله بكل: (توضئوا من لحوم الابل). 

ومع ذلك فإن هذا النهي الوارد بعد الأمر ليس مقتضياً تحريم الوضوء 
من أكل لحوم الغنم» بل إنه مقتض إباحة تَّرْكِ الوضوء. 

الوجه الثاني: سلمنا لكم بأن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم» ولكنه 
ليس لأنه نهي بعد أمرء بل لأن النهي آكد من الأمر. 

وإذا تفاوتت الآكدية فيهما كان الأليق بالأمر بعد النهى حمله على 
الأنايدة: ْ 

وحيث انتهى هذا الفصل» فهنا ملحوظتان لا بد من التنبيه عليهما : 

الملحوظة الأولى: لا يستقيم التمثيل لمسألة ورود النهي بعد الأمر 
بقول النبي ككِِ: (توضئوا من لحوم الابل. ولا تنوضئوا من لحوم الغنم). 

لأن هذا الحديث وارد في شيئين مختلفين هما «الإبل» و«الغنم»» 
ولكل منهما حكم خاص من حيث انتقاض الوضوء وعدمه. 

والمسألة التى نحن بصددها خاصة بالشيء الواحد الذي يتوارد عليه 
الأمر بعد النهي» 1 النهي بعد الأمر. ْ 

فلو أن النبي كل قال أولاً: (توضئوا من لحوم الابل). ثم قال بعد 
ذلك : (لا تتوضئوا من لحوم الابل) لكان التمثيل مستقيما وصحيحاء ولكنه 
عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك» فجاء التمثيل غير منطبق على ذات 
الممكل اله 

المتحرظة الثانية : أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى أغفل في هذه 
المسألة الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثالث القائلون بالتفصيل . 

والجواب عن ذلك يكمن في وجهين: 

الوجه الأول: نسلم لكم ما ذكرتم بأن الأمر إذا ورد بعد الحظر 
بصيغة «افْعَلٌ» فإنه يقتضي الإباحة. 
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الوجه الثاني: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من افتراض كون الصيغة بعد 
الحظر واردة على صورة الإخبار بالأمر» كقوله: «أنتم مأمورون بفعل 
كذا). 

وذلك أن الخلاف ليس في لفظ الأمر الصريح» وإنما الخلاف في 
صيغة «افْعل» التي تُسْتَعْمَلٌ في الأمر وغيره. 


باب الأم 0 
(فصل) 

الأمرُ الْمُظلَقُ لا يَمْتَضِي التَّكْرَارَ فِي قَوْلٍ أَكْثَر الْمَُهَاءِ 

وَالْمْتَكَلمِينَ» وَهُوَ الَتِيَارُ أبي الْحَطََابٍ. وَقَالَ الْمَاضِي وَبَعْضِ 





قوله: (الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين) : 
المراد بالأمر المطلق هنا هو الذي لم تصاحبه قرينة تدل على أن المقصود ‏ 
به تكرار فعل مقتضاهء فإن صاحبته تلك القرينة خمل على التكرار باتفاق» 
وإن لم تصاحبه تلك القرينة فهو محل خلاف. 

والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين أن الأمر المطلق عن قرينة 
لا يقتضي التكرار”"' . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وهو اختيار أبي الخطاب): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«القول بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار»» فهذا القول اختاره أبو 
الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى مخالفاً بذلك رأي شيخه أبي يعلى 
' رتحمه الله تعالى» حيث قال: «الأمْر المطلق يقتضي التكرار على قول 
شيخناء وبه قال بعض الشافعية» وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يقتضي 
إلا فعل مرة واحدة» وهو الأقوى عندي)""'. 

قوله: (وقال القاضي وبعض الشافعية: يقتضي التكرار): المراد بالقاضي 
هنا هو القاضى أبو يعلى الحنبلى رحمه الله تعالى» حيث ذهب إلى أن الأمر 
المطلق يقتضي التكرارء وهذا ما صرح به في كتابه «العدة» بقوله: «الأمر 
المطلق يقتضي التكرار على الإمكان» سواء كان مقيداً بوقت يتكررء مثل 
قولهة «إذا زالت الشنسن فصل 4 أو كان غير مقيد :ملل اقول ار 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير ١/١0؟؛‏ منتهى الوصول والأمل ص45؛ البرهان ١/1؟؟؛‏ 
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ب باب الام 


«تائئلوا المتركيتَ» يَعُْمُ كُلَّ مُشْرِكِ؛ٍ امطاة ع اا او 








وقد نَسَبَ القاضي أبو يعلى هذا القول نصاً إلى الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى» حيث قال: «وقد قال أحمد رحمه الله فى رواية عبد الله: قوله 
تعالى: طإدًا مُمَتُمَ إل الصّلزة مأَعْسِنُا مُجُومَُ4. فإن ظاهرها يدل على أنه 
إذا قام فعليه ما وَصَفَ ‏ أي: الوضوء ‏ فلما كان يوم الفتح صلى النبي كل 
بوضوء واحد. فقد نص رضي الله عنه أن الظاهر دل على أن كل قائم عليه 
الوضوء حتى خصه النبي ككل بفعله”". 

وقد ذهب إلى هذا القول. وهو اقتضاء الأمر المطلق التكرار 
بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيني كما نسبه إليه الآمدي”'. وهذا هو المذهب الثاني في هذه 
المسألة. 

قوله: (لأن قوله: «صم» ينبغي أن يعم كل زمان): الضمير في «قوله» 
يعود إلى «الشارع»» إذ العبادات موقوفة عليه وحله. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر بأمر مطلق» كقوله: «صم)ء فإن هذا 
الأمر يستغرق جميع الزمان من غير تخصيص بجزءٍ منهء ومعنى ذلك أن 
هذا الصيام سيتكرر فعله بتكرر أجزاء الزمان. 

قوله: (كما أن قوله: «تافئلوا لْمْتْرِكِنَ يعم كل مشرك): الكاف في 
(كما») للتشبيه . 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد هنا: أن أَمْرَ الله تعالى بقتل المشركين في قوله سبحانه: 
«دَقئُلُواْ ألمتْرِكِينَ4 [التوبة: 5] يعم كل مشرك من غير تخصيص فرد دون 


اه 


آخر» ومعنى ذلك تكرر القتل كلما وجدَ مشرك. 


0 الإحكام‎ (١ .556/١ العدة‎ )١( 
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َأ الْأمرَ بِالشّيْءِ نَهِيَ عَن ضِدُوء وَمُوجَبُ الّفي تك الْمَنوِيٌ 
بدا فَليْكُنْ وَمُوجَبُ الأئر فِعْلَ الصَّوْم أَبَدا 00 


قوله: (لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع 
الأشخاص): المراد بالأمر المضاف إلى الزمان هنا هو قوله: «صِمُ). 

والمراد بإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص هنا هو ما ورد في 
قوله تعالى: #فَفَئْلُواْ ألْمْتْرِكِينَ4». فكما أن الأمر بقتل المشركين يتكرر كلما 
وُجِدَ مشرك, فكذلك الأمر بالصيام يتكرر في جميع الزمان. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن قوله: صم ينبغي 
أن يعم كل زمان» إلى قوله: «لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة 
لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص» هو الدليل الأول لأصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر في الأزمان على الأمر في 
الأشخاصء فكما أن الأمر في الأشخاص 2 كل شخص فيتكرر الفعل 
بوجود عين الشخصء فكذلك الأمر في الأزمان يعم كل زمن فيتكرر الفعل 
في جميع أجزائه. 

قوله: (ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده): الضمير في «ضده» يعود 
إلى «الشيء». وكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده إنما هو من باب اللازم» 
وليس بدلالة الصيغة» إذ امتثال المأمور به لا يتأتى إلا بالابتعاد عن التلبس 
بأي ضد من أضداده . 

قوله: (وموجب النهي ترك المنهي أبداًء فليكن موجب الأمر فعل الصوم 
أبدا): المراد بالمنهي هنا: هو المنهي عنهء وهو الفعل. 

والمقصود: أن الشارع إذا نهى عن شيء اقتضى ذلك ترك المنهي عنه 
أبداً في جميع الأزمنة والأمكنة» كما نهى عن الزنى في قوله سبحانه: #ولا 


| 





باب الام 


: (ضمَا مَعْنَامُ: لّا تف 3 وقوه ل دلا تُفْطِرْ) يَعْنَضْى التكْرَارٌ 





| 
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َم إِنَّهُ يه 


ل 0 وَالْفِعْلَ 
النَكْرَارِء فَكَذَلِكَ الْمُوجَتُْ ب الآخَر 


ربوأ لز ِنَم كن محم وَسَآه سَبِيلًا 469 [الإسراء: ؟”]. 

فهذا النهي يقتضي ترك الزنا في كل زمان وفي كل مكان. 

فكذلك إذا أمر بشيء اقتضى الأمر فعل المأمور به أبداًء كما لو قال: 
«صمكء فإن هذا الأمرايقضين قعل الضبوم أبداًء وهذا هو معنى التكرار. 

قوله: (فإن قوله: «صم,» معناه: لا تفطرء وقوله: «لا تفطر» يقتضي 
التكرار أبداً): هذه الجملة تعليل للقول بأن موجب النهي ترك المنهي عنه 
أبداً» فليكن موجب الأمر فعل المأمور به أبداً . 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «معناه» يعود إلى الأمر في قوله: «صُمْ). 

والمراد هنا: أن الأمر بالصيام مقتض النهي عن الإفطار». والنهي عن 
الإفطار مقتض لاستدامة الصيامء والاستدامة دليل التكرار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولأن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده» إلى قوله: «فإن قوله: صمء معناه: لا تفطرء وقوله: لا تفطرء 
يقتضي التكرار أبداً» هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على النهى المطلقء» فكما أن 
انين المطلق يقتضى ترا المنهي عنه أبداء فكذلك الأمر المطلق يقتضى 
فعل المأمور به أبداًء وهذا هو : معنى التكرار. ْ 

قوله: (ولأن الأمر يقتضي العزم والفعلء ثم إنه يقتضي العزم على 
التكرارء فكذلك الموجب الآخر): الضمير في (إنه» يعود إلى «الأمرا. 


بقْعَضِي الْعَرمَ عَلَى 








وَقيلَ: إِنْ عُلّقَ الأمْرُ عَلَى شَرْطِ اقْتَضَى التَّكْرَارَ وَإِلَا قلا يَقْئَضِيه . 
بِتَكَرْرٍ عِلَيِهِ فَكَذْلِكٌ يَتَكَرّرُ بِتَكْرَرٍ شَرْطهِ. ا ا 

والكاف في «فكذلك» للتشبيه»ء واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«اقتضاء الأمر العزم على التكرار». 

والمراد بالموجب الآخر: هو الفعل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب العزم 
عليه» والعزم على الفعل يجب استدامته» فكذلك الفعل» وهذا هو معنى 
التكرار. 

قوله: (وقيل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرارء وإلا فلا 
يقتضيه): هذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة» وممن قال به بعض 
الشافعية» واختاره المجد ابن تيمية!'؟. 

ومثال الأمر المعلق على شرط: أن يقول الشارع: «إذا زالت الشمس 
قَصَلَ). وحينئدٍ يتكرر فعل المأمور به وهو الصلاة بتكرر الشرط وهو زوال 
الشهس: 

و«إلا» فى قوله: «وإلا فلا يقتضيه» مكونة من (إن» الشرطية» و«لا» 
النافية. والتقدير : «وَإِنْ كان الأمر مطلقاً بلا تعليق على شرط فلا يقتضيه». 

والضمير فى «يقتضيه» يعود إلى «التكرار». 

قوله: (لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة» ثم إن الحكم يتكرر 
بتكرر علته فكذلك يتكرر بتكرر شرطه): الضمير في «كتعليقه» يعود إلى 


)١(‏ انظر: البزهان ١/14؟7؟؛‏ المنخول ص8١٠؟؛‏ الإحكام للآمدي ؟00/7١؛‏ المسودة 
ص١3.‏ 
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وَلانه لا استضاضي له الشرط الأول دون بقئة الشروطء ا 





«الحكما. وكذلك إليه عود الضميرين في «علته4, وفي اشرطه) . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «تكرر الحكم 
بتكرر علته) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بأن الأمر إن عُلّقَ على شرط اقتضى التكرارء وإلا 
فلا. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المعلق بالشرط على الحكم المعلق 
بالعلة» فكما أن الحكم المعلق بالعلة يتكرر بتكرر علته» فكذلك الأمر 
المعلق على الشرط يتكرر بتكرر شرطه. 

قوله: (ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط): 
الضمير في الأنه» يعود إلى «الأمر». وإليه كذلك عود الضمير في 
«(له) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الثالث القائلين بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي 
التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر إذا كان مشروطاً بعدد من الشروط فإنه 
لا يختص بالشرط الأول فقط دون بقية الشروط الأخرىء بل يكون متناولاً 
لها جميعاً. وذلك كالزكاة فإنها لا تجب على المسلم إلا بتوفر شروطهاء 
وهي: ملك النصابء وتمام الملك. وحَوَّلَانُ الحول. فإن توافرت هذه 
الشروط وجبت الوق ويتكرر وجوبها بتكرر توافر تلك الشروط. فكذلك 
الأمر إذا ورد مطلقا من الشارع فإنه لا اختصاص له بزمن دون زمن» إذ 
ليس حمله على بعض الأزمنة بأولى من الأزمنة الأخرى» فوجب أن يعم 
كل زمان. 


باب الام 2 


وَكَل اغجاره توق لمعل على قوط 


وَقِيلَ: إِنْ كُرّرَ لَفْظ الْأَمْرِ؛ كَقَْلِهِ: ١صَلّ‏ غداً رَكْعَتَيْنِ ٠‏ صل عَداً 
رَكْعَتَيْنِا اقْنَضَى التَكْرَارَِ طَلَباً لِمَائْدَةِ ة الْأَمْر النَاني» 00 





قوله: (ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط): الضمير في «اعتباره» 
يعود إلى «تكرار الأمر المعلق على شرط»؛ أي: ودليل اعتبار تكرار الأمر 
المعلق على شرط النهي المعلق على شرط. 

ومثال النهي المعلق على شرط: أن يقول الشارع: «إذا أَكَلْتَ لخم 
الجزور فلا تُصَلُ إلا بوضوء»» فحينئذٍ يتكرر النهي عن الصلاة بلا وضوء 
بتكرر وجود هذا الشرط.ء وهو أكل لحم الجزور. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المعلق بشرط على النهي المعلق 
بشرط» فكما أن النهي المعلق بشرط يقتضي التكرارء فكذلك الأمر المعلق 
بشرط يقتضي التكرار. 

قوله: (وقيل: إن كُرر لفظ الأمرء كقوله: «صلّ غداً ركعتينء صل غداً 
ركعتين» اقتضى التكرار): الضمير في «كقوله» يعود إلى «الشارع». 

والمراد هنا: أن خطاب الأمر إذا ورد مكرراًء كما في قول 
الشارع : ١صَلَ‏ غداً ركعتين» صل غداً ركعتين» لزم منه تكرار المامور به 
بفعله مرتين» وإلا فلا. وهذا هو المذهب الرابع في هذه المسألة. 

قوله: (طلباً لفائدة الأمر الثاني): المصدر «طلباً» نْصِبَ لأنه مفعول 
لأجلهء أي: «لأجل طلب فائدة الأمر الثاني». 

والمراد بالأمر الثاني هنا: هو الأمر المكرر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الرابع . 





وَحَمْلاً لَهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ فِي الْؤْجُوبٍ وَالئَّدْبِ كَالْأوّلِ. وَحُكِيَ هَذَا 
لْعَوْلَ غ3 أ خدنة واطكانهة 


مه باب الأصم 


ومفاد هذا الدليل: أن الأمر الثاني إن لم يُحْمَّلْ على كراد أصبح 
غانا عن الفائدة. والخالي عن فائدة عبث محض » والشارع مره عن امد 
بالعبث» فلزم حمله على التكرار. 

قوله: (وحملاً له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول): احملاً» 
هنا مصدر منصوب؛ لأنه مفعول لأجله؛ ع «ولأجل حمله على 
مقتضاه) . 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر الثاني»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «مقتضاءه». و«الأول» في قوله: «كالأول» صفة لموصوف محذوف» 
تقديره : «الأمر)؛ أ «كالأمر الأول». 

والمراد بالأمر الأول هو قوله: ١ص‏ ركعتين2. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر الثاني أمر مستقل عن الأمر الأول» 
وكما أن الأمر الأول يُحْمَلُ على مقتضاه من الإيجاب أو الندب. فكذلك 
الأمر الثاني يُحْمَلُ على مقتضاه من الإيجاب أو الندبء» ويكون حينئذٍ طالباً 
فِعْلَ المأمور به مرة أخرى. 

قوله: (وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه): المراد بالقول 
المشار إليه في قوله: «هذا القول» هو أن الأمر إِنْ كُرّرَ لفظه اقتضى 
التكرارء» وإلا فلا. 


فهذا القول محكي عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى 
1000 
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باب الام 1 انشع 


وَلَنَا : أن الْمْرَ َال عَن التَعَرْض لِكَمْيّةِ الْمَأْمُورٍ به» إِذْلَيْسَ في نَفْسِ 


اللّفْظِ تَعرّضضٌ لِلْعَدَدِء وَلَا هُوَ مَوْضُوعٌ لَآحَادٍ الأغدَ غُدَادٍ وَضْعَّ الل الْمُشْتَرَكِ 


والفعل «حُكِيَ» مبني للمجهول. والحاكي هنا هو القاضي أبو يعلى» 
وأبو الخطاب7'. ان ١ ١‏ 

إلا أن القاضي حكاه عن الإمام أبي حنيفة وأصحابهء وأما أبو 
الخطاب فحكاه عن أصحاب الإمام أبي حنيفة فقط. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار. 

قوله: (أن الأمر خالٍ عن التعرض لكمية المأمور به): التنوين في 
«خالٍ» تنوين عوض عن الياء المحذوفة» إذ الأصل: «خالي» بإثبات الياء؛ 
ولكنها حَذِفَتٌ تخفيفاً. 

والمراد هنا: أن صيغة الأمر دالة ‏ فقط ‏ على طلب فعل المأمور به 
دون التعرض لتحديده بكمية معينة. 

قوله: (إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد): الجملة هنا تعليل للقول 
بخلو الأمر عن التعرض لكمية المأمور به. 

والمراد باللفظ هنا: صيغة الأمرء فتلك الصيغة لم تتعرض لذكر عدد 
.معين» وإنما وردت بطلب فعل المأمور به طلباً مجرداً عن العدد. 

قوله: (ولا مو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «لفظ الأمر». 

و«اللفظ المشترك» هو اللفظ الواحد الموضوع لمعان متعددة» بحيث 
تشترك جميع تلك المعاني في وحدوية هذا اللفظ. 

والمراد هنا: أن صيغة الأمر لم توضع أصالةً للدلالة على آحاد 
الأعداد حتى يقال بأنها تقتضي التكرار مثنى وثلاث ورباع» كما هو الشأن 
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لَكِنَّهُ مُحْتَمِلُ ِلْوِنَمَام ببَنَانِ الْكَمَيّىَ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: «افْثْلٌ) لا نَقُولٌُ: هُوَ 
متك ين ديد وعَمْرو: وََا فيه تَعَرْضٌ لَهُمَاء ا ا 00 


في اللفظ المشترك الذي يتكرر لفظه في جميع أسمائه التي يحتملهاء وإنما 
صيغة الأمر وُضِعَتْ أصالة للدلالة على طلب الفعل فقط». وطلب الفعل 
يصدق على المرة الواحدة» فإذا قال الشارع فك قصلى المامور مرة 
واحدة برئت بذلك ذمته وخرج من عهدة التكليف. 

قوله: (لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية): الضمير في «لكنه» يعود 
إلى «لفظ الأمر»» فهذا اللفظ لا يُقْطَعٌّ عن احتمال إتمامه ببيان كمية 
مقتضاه بلفظ آخر يُضَمْ إليه كأن حول ال كات + لمارا نه 
النبي كلِةٍ هذا الأمر ببيان كميته بقوله: (صلوا خمس مرات في اليوم 
والليلة). 

قوله: (فهو كقوله: «اقتل» لا نقول: هو مشترك بين زيد وعمروء ولا فيه 
تعرض لهما): الضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو)» يعود إلى «احتمال 
لفظ الأمر للإتمام ببيان الكمية». 

والضمير في «كقوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «هو مشترك» يعود إلى «الأمر 
بالقتل»» وكذلك إليه عود الضمير في «فيه». 

وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «زيد وعمروا. 

والمراد هنا: أن الشارع لو قال: «اقتل» ولم يَُضِفْ هذا القتل إلى 
شخص بعينه» فإنه لا يستفاد من هذه الصيغة إلا الأمر بقتل مجردء ولا 
يمكن دعوى أن هذه الصيغة مشتركة بين زيد وعمروء إذ الأمر بالقتل لم 
يتعرض لهما ولا لأحدهما. 

فكذلك إذا قال" «افعل كذا». ولم يتعرض لتحديد كميته بعدد 
معين» فإنه لا يقال بأن هذا الفعل مشترك بين المرة الواحدة وما زاد 


به ليل 
كفي ليها ]راخدا زيَادَة عَلَى كلام تَاقصء فَإِنْمَامُهُ بِلَفْظِ دَلَّ عَلَى 


تناد لقكي الكان كتخفا هذا أن وه كرا بالمرة الراسدة: 





ة 


| أن 


قوله: (فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقصء فإتمامه بلفظ 
دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان): الضمير في «تفسيره» يعود إلى «الأمر 
بالقتل» وضمير التثنية في «بهما» يعود إلى «زيد وعمرو»ء وكذلك إليهما 
عود ضمير التثنية في #بأحدهما» . 

والضمير في «فإتمامه» يعود إلى «الكلام الناقص». 

والزيادة المشار إليها فى قوله: «تلك الزيادة» هي تفسير القتل بزيد 
وعمروء أو بأحدهما. ْ 

والمراد هنا: أن الشارع لو قَسَّرَ الأمر الذي مقتضاه القتل المجرد بأن 
المراد به قتل زيد وعمروء أو قتل أحدهما دون الآخرء فإن هذا التفسير 
زيادة على أصل الأمر الأول المجرد 0 الزيادة إما من جهة العددء وإما 
من جهة التعيين» إذ قوله: «اقتل» يتحقق امتثاله بقتل الواحد أياً كان» 
فتفسيره بزيد وعمرو زيادة على الواحد بإرادة الاثنين» وتفسيره بواحد منهما 
زيادة بالتعيين» فإن قوله: «اقتل» مطلق في كل شخص من غير تقييده 
بشخص معين» فكان تقييده بواحد منهما تعيينا للمراد بالقتل» وهذا التعيين 
زيادة على ما اقتضته صيغة الأمر المجردة بالقتل. ش 
وتلك الزيادة هي من قبيل إتمام الناقص» وليست من قبيل البيان؛ 
أي: ليست من قبيل بيان أن الأمر المطلق فيه تعرض لتحديد الكمية. 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن «اقتل» كلام ناقص؛ لأن 
القتل فيه ةلق اخيله لا إلى شخص ولا إلى دابة» فهو كلام ناقص 
من هذه الجهةء فإذا أتمه بقوله: «اقتل كافراً» كان كلاماً تاماء وحيتئل تبرأ 
الذمة بقتل أي كافر كان. 

قوله: (فيحصل من هذا أن ذمته تبر بالمرة الواحدة): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ما سبق ذكره من كون الأمر خاليا عن التعرض لكمية 





باب_للام 


لِأَنَّ وُجُوبَهَا مَعْلُومٌ وَالرُيَادَةَ لا دَلِيلَ عَلَيْهَاء وَلَمْ يتَعَرَضٍ اللَّفْظُ لَهَاء 
قَصَارٌَ كَمَا قَبْلَ الْأمْرء فَإِنَا كنا تَقْطعُ بِانْتِمَاءِ الْوُْجُوبء كَفَوْلُهُ: «صُمْ) 


3 > 50م هوس اء دي سمس 2 َه ص 0غ ممه 5 
أزال القطع فى مرة واحجدة» فبفىّ الْرَايْد كما كان. 


د 


المأمور به. ومن أنه ليس فيه تعرض للعددء ومن أنه ليس موضوعاً 
للاشتراك . 

والضمير في «ذمته» يعود إلى «المخاطب بصيغة الأمر المطلق». 

والمراد هنا: أن الشارع لو خاطب المكلف بأمر مطلق» فإنه يُعَدٌ 
ممتثلاً لذلك الأمر بفعله مرة واحدة» وحيئئظٍ تبرأ ذمته» ويخرج من عهدة 
المطالبة به. 

قوله: (لأآن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليهاء ولم يتعرض اللفظ 
لها): الضمير في «وجوبها» يعود إلى «المرة الواحدة». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الزيادة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «لها». 

والمراد هنا: أن الاقتصار على الفعل مرة واحدة معلوم بيقين» 
ضرورة أن الفعل لا يمكن أن يتأتى بأقل منهاء فتكون تلك المرة الواحدة 
هي مُتَعلّقَ الإيجاب» أما ما زاد عليها فلا دلالة للفظ الأمر عليه» ولم يرد 
دليل آخر بإيجابه» والقول بالتكرار هو قول بالزيادة من غير دليل» فيكون 

قوله: (فصار كما قبل الأمرء فإنًا كنا نقطع بانتفاء الوجوب): أي فصار 
الحال كما قبل الأمر من استصحاب أصل البراءة. 

والمعنى: أن الذمة انشغلت بفعل المرة الواحدة فقط حين ورود الأمر 
المطلق. وأما الزائد على تلك المرة فحكمه حكم ما لم يأت أمر تكليفي 
من جهة براءة الذمة» وذلك للقطع بانتفاء الوجوب. 

قوله: (فقوله: «صم» أزال القطع في مرة واحدة» فبقي الزائد كما كان): 
الضمير في «فقوله» يعود إلى «الشارع». 1 


وَيُتْتَضِيدَ هذا تالتمن» والتثره: والوكالق والسي 2276 





ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى لفظة «أزال القطع» بلفظة: 
«أثبت القطع» لكان أولى» وذلك أن الأمر المطلق دل على إثبات التكليف 
بفعل المرة الواحدة بقطع ويقين» وليس على إزالة تلك المرة. 

والمراد هنا: أن تكليف الشارع العباد بأمره لهم بقوله: «صوموا» 
يحصل الامتثال فيه بالصوم مرة واحدةء إذ هو الثابت بقطع ويقين» وما زاد 
على ذلك فيبقى كما كان على أصل استصحاب البراءة من عهدة التكليف به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولنا: أن الأمر خخالٍ 
عن التعرض لكمية المأمور به» إلى قوله: «فبقى الزائد كما كان» هو الدليل 
الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين دأن الأمن افطل لا بتكف 
التكرار. ش 

ومفاد هذا الدليل: أن صيغة الأمر المطلق لا تعرض فيها لكمية 
المأمور به فَيُحْمَلٌ مقتضاه على المرة الواحدة» ضرورة أن الفعل لا يتأتى 
بأقل منهاء أما ما زاد على ذلك فلا دلالة للصيغة عليه» فيبقى على أصل 
البراءة دون مطالبة به. 

وبناَة على ذلك فالقول باقتضاء التكرار قول بإيجاب ما زاد على 
المرة الواحدة من غير دليل» فلا يصح. 

قوله: (ويعتضد هذا باليمينء والنذرء والوكالة, والخبر): الفعل 
المضارع (يَعْتَضِدً؛ مشتق من «الْاعْتِضَاداء وهو في اللغة: «التَّمَرّياء 
و«الَاسْتِعَائَةُ0" . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر خالياً عن التعرض لكمية 
المأمور به» ولكنه يُحْمَلَّ على المرة لأن براءة الذمة لا تتحقق إلا بها». 

والمراد هنا: أن ما ذكرناه في قولنا: «إن الأمر خالٍ عن التعرض 
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له أنه لو كال : اؤانك لأخودة ف أز: «لِلّهِ عَلَىَ أَنْ أَضُومً) 00 
0 وَلَوْ قَالَ لِوَكيلِهِ: «طَلَّقْ رَوْجَتِي) لَمْ يَكُنْ لَهُ أكُئَرُ مِنْ تَظلِيقَةٍ 
لكمية المأمور به» فيحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة؛ لأن 
وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها» يقويه اليمين» والنذرء والوكالة» 
والخبرء فكل واحد منها يصدق بفعل المرة الواحدة» وتكون تلك المرة 
مبرئة للذمة. 

قوله: (بيانه): الضمير هنا يعود إلى ما ذكره من اليمين» والنذر» 
والؤكالة والكن. 

والمقصود: توضيح كل واحد منها بمثال يقَربٌ صورته إلى الذهن. 

قوله: (أنه لو قال: «واش لأصومن». أو: «لله عليّ أن أصوم» بر بصوم 
يوم): الضمير في «أنه» يعود إلى «الحالف» و«الناذر» . 

والمثال الأول» وهو قوله: «والله لأصومن» هو مثال لليمين. 

والمثال الثاني» وهو قوله: «لله علىَّ أن أصوم» هو مثال للنذر: 

والمراد هنا: أن الحالف لو حلف على أن يصوم وأطلق الصوم من 
غير تقيبد بعدد معين» عُدَ بارا في يمينه بصيام يوم واحد. 

وكذلك إذا نذر ناذر أن يصوم» وأطلق الصوم عن التقييد بعدد معين» 
عد موفياً بنذره بصيام يوم واحدء. ويكون ذلك اليوم الذي صامه مبرثا 
لذمته» ومخرجأ له من عهدة اليمين والنذر. 

قوله: (ولو قال لوكيله: «طلق زوجتي» لم يكن له أكثر من تطليقة) : 
هذا هو مثال «الوكالة». 

والضمير في «لوكيله» يعود إلى «الموكل». 

والضمير في «له؛ يعود إلى «الوكيل». 

والمراد هنا: أن شخصاً لو وكل آخر بتطليق زوجته» فإن الوكيل لا 
يملك إلا تطليقة واحدة فقطء. وليس له الزيادة على ذلك. 





0 1 
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“موس رو موا عرو 3 0 - 1 حا مت الخ ع كعم دى “ان 
ولو أمَرَ عَبْده بدخولٍ الدذارٍ. أو بِشِرَاء مَمَاع خرج عَنٍ العهدةٍ بمرةٍ 
ه مام براه ته 


وَاحِدَوٍء وَلمْ يَحْسَنْ لَوْمَهُ وَلَا تَوْبِيحُهء وَلَوْ قَالَ: «صَمْتٌ)2. أَؤ: «سَوْفَ 





َو و ردكمه الى س 22 
اصوم» صَدق بمرةٍَ واحدة. 


قوله: (ولو أمر عبده بدخول الدارء أو بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة 
واحدةء ولم يحسن لومه ولا توبيخه): هذا مثال للعرف اللغوي الاستعمالي» 
ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما أجمله بقوله: «ويعتضد هذا 
باليمين» والنذرء والوكالة» والخبر»ء وكان الأولى أن يذكره حيث خصه 
بمثال توضيحيء فيقول: «ويعتضد هذا باليمين» والنذرء والوكالة, 
والعرف» والخبر» . 

والضمير فى «عبده» يعود إلى «السيد»؛ أي: «ولو أمر السيد 
1 ب 

والضميران في «لومه»), وفي توبيخه» يعودان إلى «العبد) . 

والمراة هنا: أن" اليد لو امن عبذه نا امر من الأوامر غلى سبيل 
الإطلاق» كأن يقول له: «ادخل الدار»» أو يقول له: «اشتر لحماًف 
فدخل الدار مرة واحدة» واشترى لحما مرة واحدة من غير زيادة على 
ذلك عُدَّ ممتثلاً للأمرء بحيث لو عاقبه سيده. أو لامه ووبخه على 
الاكتفاء بالمرة الواحدة من هذين الأمرين لاستقبح العقلاء منه هذا الصنيع 
ولم يستحسنوه منه» لكون العبد قد خرج عن عهدة الأمرين بفعل المرة 
الواحدة. 

قوله: (ولو قال: «صمت»» أو: «سوف أصوم» صدق بمرة واحدة): هذا 
مثال الخبر. 

والمراد هنا: أن الإنسان لو أخبر بقوله: «صّمْتٌ)» أو بقوله: «سوف 
أصوم»»: فصام مرة واحدة فقط عُدَّ صادقاً في خبره» ولا يتوقف صدقه على 
تكرار الصيام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ويعتضد هذا باليمين» 


باب الأم 
فإِنْ قِيلَ: فَلِمَ حَسّنَ الاسْيَفْسَارٌ عَنْهُ؟ قُلْنَا: هَذَا يَلْرَمْكُمْء إِنْ كَانَ 


كفن عراز ننه ختق اكول د 00 


والشنرةء والوكالةة والشبوف "إلى" قولة: الولوغهال» صمت أو سبوف 
أصومء صدق بمرة واحدة» هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على اليمين» والنذر» 
والوكالة» والخبر. 

فكما أن الشخص لو حلف. أو نذرء أو وكّل غيره بتطليق زوجته» 
أو أخبر بأنه صام أو سيصومء تبرأ ذمته في جميع ذلك بفعل المرة الواحدة 
من غير توقف على تعدد وتكرار. 

فكذلك الأمر المطلق يصدق امتثاله بفعل المرة الواحدة من غير أن 
يقتضي تكرار الفعل. 

قوله: (فإن قيل: فلم حسن الاستفسار عنه؟): هذا اعتراض موجه من 
القائين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار إلى القائلين بأنه لا يقتضيه. 
والضمير في «عنه» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والمراد هنا: أن الأمر المطلق يستحسن العقلاء الاستفسار عنه» فلو 
أمر السيد عبده بقوله: «ادخل الدار»» فقال العبد لسيده: «كم مرة 
أدخلها؟»؛ لما كان هذا الاستفسار مستهجناً ولا مستنكراًء ولو لم يكن 
الأمر يقتضي التكرار لما حَسّنَ هذا الاستفسار. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (هذا يلزمكم؛» إن كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار؟): 

اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاعتراض المذكور». 

واسم «كان» في قوله: «إن كان يقتضي التكرار» مضمر تقديره: 
«الأمر المطلق»؛ أي: «إن كان الأمر المطلق يقتضي التكرار». 

والمراد هنا: أن ما أبديتموه من اعتراض علينا هو متوجه إليكم 








باب الأم زا 
نم يَبْظلُ بِمَا ذُكَرْنَاهُ مِنَ الْأَمْيِلّةِ بحْسْن الْاسْيفْسَارِء مَعَ 
التَكرَارَ. 

إنما حت الاونتان را نَهُ مُحَتَمِلٌ عَلَى مَا 


أيضاًء فإن الأمر المطلق إذا كان الأصل فيه اقتضاء التكرار ‏ كما تزعمون - 
قَلِم حَسَن الاستفسار عنه؟ 

أي: لو كان الأصل في الأمر المطلق التكرار لتبادر ذلك إلى الذهن 
من غير حاجة إلى استفصال أو استفسار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه 
إبطال هذا الاعتراض. 

قوله: (ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسارء مع أنه لا 
يقتضي التكرار): أي: ثم يبطل اعتراضكم . 

و«ما» في قوله : «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالأمثلة المذكورة هنا هي: اليمين» والنذرء والوكالة» 
والعرف». والخبر. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمقصود: أن اعتراضكم باطل بالإطلاق في اليمين» والنذرء 
والوكالة» والخبرء فكل واحد منها يحصل الخروج عن عهدته بفعل المرة 
الواحدة» ومع ذلك فإن الاستفسار مُسْتَحْسَنٌ فيه. 

وإذا كان الأمر كذلك» فليس كل ما يحسن فيه الاستفسار يكون 
مقتضياً للتكرار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثانى من وجوه 
إبطال الاعتراض السابق . ١‏ 

قوله: (ثم إنما حسن الاستفسار لأنه محتمل على ما ذكرناه): الضمير 
في «لأنه» يعود إلى «الأمر المطلق». 


ع باب الأم 


بي 3 
م 





وه 


وَقَوْلهُمْ : «إِنّ صُمْ عَامّ في الرَّمَانِا لَيْسَ بصَحِيحء إِذْ لَا يتعَرَضُ 
ِلزَّمَانٍ بِعْمُوم وَلَا خُصُوصء لَكِنَّ الرَّمَانَ مِنْ ضَرُورَتَهِ كَالْمَكَانِ 


و(ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور فى قوله: «على ما ذكرناه» هو الأمثلة السابقة 
كالتوكيل بالتطليق» وكأمر السيد لعبده بالدخول. فلو قال الموكل لوكيله: 
«طلق زوجتي» حَسّنَ من الوكيل أن يستفسر منه بقوله: «كم أطلقها؟». ولو 
قال السيد لعبده: «ادخل الدار» حسن من العبد أن يستفسر منه بقوله: «كم 
مرة أدخلها؟». 

والمقصود هنا: أن الأمر المطلق قد يتوهم منه المخاطب احتمال 
التكرار» فحسن الاستفسار من أجل حسم هذا الاحتمالء» وإذا كان هذا 
الاحتمال مُتَوَهّماً فلا يعني ذلك بأن الأمر المطلق في حقيقته يقتضي التكرار. 

وما ذكره المؤلفْ رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
إبطال الاعتراض السابق. 

قوله: (وقولهم: إن «صم» عام في الزمان): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار». 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأن قوله: صمء 
ينبغي أن يعم كل زمانء كما أن قوله: #فَفَْلُواْ المتركينَ4© يعم كل مشرك؛ 
لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع 
الأشخاص». 

قوله: (ليس بصحيح): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني» حيث حَكمَّ عليه بعدم 
الصحةء فيكون دليلاً باطلاً . 

قوله: (إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص, لكن الزمان من ضرورته 
كالمكان): أي: «لا يتعرض الأمر بالصيام للزمان بعموم ولا بخصوص». 





6 1 ا 
وَلَا يَجبُ تَعْمِيمُ الأَمَاكنِ بِالْفِعْلٍ كَذَا الزّمَانُ. 

وَلَيْسَ هَذًَا نَظيرَ قَوْلِهِ: ظتائثوأ الْمتركين». بَلْ نَظِيرُهُ فَوْلّهُمْ : 
ام الْأيّام» 1 1 12110 ا 


وهذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة الدليل المذكور. 

والضمير في «ضرورته» يعود إلى الأمر بالصيام في قوله: ١صُمْظ.‏ 

والمراد هنا: أن الخطاب بقوله: «صُمْ» ليس فيه تعرض للزمان أصلاً 
حتى يقال بأنه عام فيه» وإنما دخل الزمان فيه من باب الضرورة كما هو 
الحال بالنسبة للمكان» إذ يستحيل أن يفعل الصيام في غير زمان» كما 
يستحيل أن يفعله في غير مكان. 

قوله: (ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل كذا الزمان): الكاف في «كذا» 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «عدم وجوب تعميم الأماكن بالفعل». 

والمراد هنا: قياس الزمان على المكان بجامع أن كلا منهما ضرورة 
لفعل المأمور به» إذ لا يمكن فعل المأمور به من غير زمان ولا مكان. 
وكما لا يجب أن يعم الفعل كل مكان» فكذلك لا يجب أن يعم الفعل كل 
زمان» وإذا انتفى الفعل في عموم الزمان كانتفاته في عموم المكان دل ذلك 
على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

قوله: (وليس هذا نظير قوله: لادَفَئُلُوا الْمتركينَ4: بل نظيره قولهم: 
«صم الأيام»): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى الخطاب بقوله: «صم». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «نظيره» يعود إلى الخطاب بقوله: «صُمْ). 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «العلماء». 

والمراد هنا: أن قياس قوله: «صُمْ» على قوله تعالى: #9فَاقتُلُوا 
َلْمَتْرِكِينَ4 [التوبة: 0]. 


0 باب الام 


هو 


اله رت تسا قَإِنَهُ لا يَعْدَه يَقْنَضِيِ العْمُومَ في كُل مَنْ 


لا يصح؛ لأنه قياس الشيء على غير نظيره» فهو قياس مع 

وجود الفارق» ووجه الفرق من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن الأول. وهو قوله: «صُمْ» متعلق بالأزمان» 
والثاني وهو قوله: افَأفَدلُوا لْمْترِكنَ» متعلق بالأشخاص. 

الناحية الثانية: أن الأول. وهو قوله: «صما مطلق عن القيد» 
والثاني » وهو قوله: #َفَئْلُوا أَلْمَتْرِكِينَ» مقيد بإسناده إلى لفظ الي 

وإذا كان قوله: #تَفَئْلُوا ألْمْتَرِكِينَ4 ليس نظيراً لقوله: «صّمْ» فإن 
النظير له هو قولهم : (صم الأيام»» من أجل أن يكون لفظ ل هنا دالَاً 
على العموم الزمني. 

قوله: (ونظير مسالتنا قوله: «اقتل» مطلقاًء فإنه لا يقتضي العموم في كل 
من يمكن قتله): المسألة المقصودة هنا هى مسألة «الأمر المطلق هل يقتضى 
التكرار أو لا يقتضيه؟». ْ 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى الأمر بقوله: «اقتل». 

والمقصود هنا: أن المناسب لهذه المسألة هو التمثيل لها بقوله: 
«اقتل» من أجل أن يكون الأمر مطلقاً عن التقييد بإسناده إلى جمع» كما في 
قوله تعالى: ##فَفَئْلُوا المتركين». فإن هذا الأمر يقتضي قتل كل مشرك 
لكونه مفيداً للعمومء بخلاف قوله: «اقتل»؛ فإنه لا يفيد العموم» بل إنه 
يدل على تحقق الامتثال بإيقاع القتل على شخص واحدء وهذا يقتضي عدم 
التكرار. | 

ومفاد هذا الدليل: أن ما ذكرتموه في دليلكم الأول لا يصح لأربعة 
وجوه: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن قوله «صُمْ» عام في كل زمانء بل إنه لا 





باب الأم 6 


2 بين - م ََّ ع 5 -ه 5 و 
والفرف عه : أن ١‏ الام مُْرَ يَمْنَضِي وَجودٌ المَأمورٍ 
ل جد مُظلقاً» 11117 


تعرض فيه للزمان أضلاً فضلاً عن. أن يكون عاماً فيه» وإنما الزمان دخل 
في الأمر من باب الضرورة كدخول المكان» وإذا كان الأمر المطلق لا يعم 
كل مكانء فكذلك لا يعم كل زمان. 

الوجه الثاني: أن قياس قوله: «صُمْ؛ على قوله تعالى: #فَاقَئْلُوا 
لْمُتْرِكِينَ4 قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق» إذ قوله: «صُمْ؛ أمر مطلق» 
وقوله: #فَافَئُلُوأ تلوأ المتْركين» أمر مقيد بلفظ الجمع» » فالأول لا يفيد العموم 
والثانى مفيد له فكان ذلك من قبيل إلحاق الشىء بغير نظيره. 

الوجه الثالث: لا نسلم أن قوله: «صُمْ) 00 #فَأقئْلُواأ 
لْمْتَرِكِينَ4: بل هو نظير قولهم: «صم الأيام» من أجل أن يقابل 9 
الزمني المطلق الأمر الزمني المقيد» وحيئئذٍ يستفاد العموم من لفظ الجمع 
وهو «الأيام»» فيكون هذا الجمع قرينة لإرادة التكرارء وهو خارج عن 
محل النزاع» إذ النزاع في الأمر المطلق عن قرينة. 

الوجه الرابع: أن المناسب لفرض مسألتنا وهي «الأمر المطلق» 
التمثيل بقوله: «اقتل»» وهذا أمر مطلق لا دلالة فيه على العموم» فيحصل 
الامتثال فيه بقتل واحد. وإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرارء» وهو المطلوب. 

قوله: (والفرق بين الأمر والنهي: أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا 
والنهي يقتضي الا بوحجد مطلقاً): المراد بالمأمور هنا هو المامور به») وهو 
الفعل الذي وقع التكليف به. 

ومعنى أن «الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاً»؛ أي: إذا ورد الأمر 
من الشارع مجرداً فامتثله العركلكت مرة ة واحدة» كما لو قال له: «صم) 
فصام وم والحذاً فقط؛ فإنه يصدق 0 الفعل حينئذ بأنه وُجِدَّ مطلقاًء 
وليس المراد بوجود المأمور به مطلقاً أن يُسْتَوْعَبَ كل الزمان بفعله. 





كاد نل ا 


َأدئلأ 


حل ١‏ ) باب الام 


الي الْمظق يعم وَالوْجُو المظلق لا يعم مل مَا وج مر ققد 


وُجِدَ مُظلَقاًء وَمَا الْتَقَّى مَرةَ قَمَا انْتمّى مُظلّقاًء وَلِذَلِكَ افْتَرَقَا في الْيَمِينِ 
وَالنَدرٍ وَالتَوْكيلٍ وَاْخبر. ال سد اط ال ا 


ومعنى أن «النهي يقتضي ألا يوجد المنهي عنه مطلقاً»؛ أ إذا ورد 
النهي من الشارعء كما في قوله تعالى: ولا نْقَربوا لز » [الإسراء: *"] 
فإن مقتضاه استيعاب كل الأزمنة بعدم إيجاده» فمن أوجده ولو لمرة واحدة 
كان عاصياً. 

قوله: (والنفي المطلق يعم): أي أن «النهي» لما كان مقتضاه النفي 
المطلق عَمَّء بحيث يشمل جميع الأزمنة» فلا يجوز أن ينفك في زمن عن 
زمن آخر. 

قوله: (والوجود المطلق لا يعم): أي أن «الأمر» لما كان مقتضاه 
الوجود المطلق فإنه لم يعم جميع الأزمنق» . إذ إن الامتثال فيه يحصل بفعل 
المرة الواحدة» والمرة الواحدة لا عموم فيهاء وبذلك صَدَّقَ على الأمر 
المطلق أنه لا يقتضي التكرار. 

قوله: (فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقاً): «ما» في قوله: «ما وجدا 





موصولية بمعنى «الذي». 

والمزاك هنا أن الماموي يه إذا :فيل هر وائحدة "فق صدَق علية ماله 
وُجِدَ مطلقاًء إذ الأمر المطلق يتحقق امتثاله بفعل مقتضاه مرة واحدة. 

قوله: (وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً): «ما» في قوله: «وما انتفى» 
موصولية بمعنى «الذي». 

و«ما» في قوله: «فما انتفى مطلقاً» نافية. 

والمراد هنا: أن المنهي عنه الذي مقتضاه ه النفي لا ي: يتحقق بالكف مرة 
واحدة» إذ إن هذه المرة لا يصدق عليها الانتفاء مطلقاًء بل لا بد من 
استمرارية الكف في كل زمان من الأزمنة حتى يتحقق الانتفاء المطلق. 

قوله: (ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل والخبر): اسم الإشارة 





باب الام اكت 


وَلِدَنَّ /١‏ مْرَ يَقْنَضِي الْإنْبَاتَ وَالنّهْيَ يَقْتَضِي النَفْىَء وَالنَفّْنْ فِي النَكِرَةٍ 
يَعُمُّ وَالْإِثبَاتُ الْمُظْلَنُ لا يَعُم نح ا عا لوه امام ااام ا لمن ا ف مده 


«ذلك» فى قوله: «ولذلك» يعود إلى ما سبق ذكره من أن «كل ما وجد مرة 
فقد وُجد مطلقاًء وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً». 

و«ألف الاثنين» في قوله: «افترقا» تعود إلى «الوجود الذي هو مقتضى 
الأمراء وإلى «النفى الذي هو مقتضى النهي». 

ووجه افتراق الوجود والنفي في اليمين» والنذرء والتوكيل» والخبر: 
أنه لو قال في اليمين : «والله لأصومن» بر في د يمينه بصيام يوم واحد فقط. 

ولو قال: «والله لا أكذب أبداً» لم يبَر في يمينه بحصول الصدق منه 


مرة واحدة. 
ولو قال فى النذر: «لله عليَّ أن أتصدق»» كان هوقا بنذره بالتصدق 
مرة واحدة. 


ولو قال: «لله علي ألا أده إلى رَحِمي»» فأساء إليها مرة واحدة لم 
يكن موفياً بنذره. 

ولو قال في التوكيل: «طَلْنْ زوجتي» عد الوكيل مؤدياً للوكالة على 
وجهها إذا طلقها تطليقة واحدة. 

ولو قال: «لا تطلق زوجتي» عد الوكيل مخلاً بالوكالة ولو طلقها مرة 
واحدة. 

ولو قال في الخبر: «سأسافر» عُدَّ صادقاً بإنشائه سَفْرَةَ واحدة. 

ولو قال: «لا أسافر» ثم سافر سَفْرَةَ واحدة عد كاذباً في خبره. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الفارق الأول بين الأمر والنهي. 

قوله: (ولأآن الأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي): إنما اقتضى 
الأمر الإثبات؛ لأنه طلب إيجاد فعل المأمور به» والنهي إنما اقتضى النفي 
لأنه طلب كفٌ عن فعل المنهي عنه. 

قوله: (والنفي في النكرة يعم): أي أن النفي في سياق النكرة يقتضي 


6 باب الأم 


1 
وى رمعو 2 


وتحقيقه : نه لو قَالَ: رلا تَمْعَلُ مده وَاحِدَةًَ) اقْتَضَى الْعْمُومَ» وَلَواقا 
«افْعَلُ مَرَةّ وَاحِدَةً) اقْنَضَى النَخْصِيصَ بلا خلافي. 
وََوْلَهُم : «الْأمن بَالشَيْءٍ ءِ نَهِىٌّ عَنْ ضِدَُوا . وار رق 4 0 ف 631 210 


العموم» كما لو قلتَ: «لا رجل في الدار»ء فهذا النفي يقتضي خلو الدار 
من عموم الرجال؛ لأنه نفي في نكرة. 

قوله: (والإثبات المطلق لا يعم): وذلك كما لو قلتّ: «في الدار 
رجل»2؛ فإن لفظ «رجل» المثبت وجوهه في الدار لا يقتضي العموم. بل 
يقتضي إثبات وجود رجل واحد. 

قوله: (وتحقيقه: أنه لو قال: «لا تفعل مرة واحدة» اقتضى العموم): 
الضمير في «تحقيقه» يعود إلى ما ذكره في قوله: «ولأن الأمر يقتضي الإثبات 
والنهي يقنضي النفي» والنفي في النكرة يعم والإثبات المطلق لا يعم؛ 

والضمير في «أنه) يعود إلى «المبخاطب». 

والمراد هنا: أن المخاطب لو نهى شخصاً عن فعل شىء» وقيد ذلك 
النهى بمرة واحدة» كأن يقول له: «لا تقتل مرة واحدة» لكان هذا النهي 
المقيد بالمرة الواحدة مقتضياً العموم» فيكون المطلوب بالنهي ترك القتل 
لأي معصوم كان في كل زمان ومكانء إذ ليس المقصود من النهي عن فعله 
مرة واحدة أن يكون فعله مرات عديدة» بل المقصود منه طلب الكف عن 
الفعل ولو كان ذلك الفعل لمرة واحدة. 

قوله: (ولو قال: «افعل مرة واحدة» اقتضى التخصيص بلا خلاف): أي 
لى أن المغاطن آم شحها بفعل شيء» وقَيّدَ الفعل بمرة واحدة» 0 
كول اله لم الشجرة مرة واحدة». لكان هذا الأمر المقيد بالمرة الواحدة 
مقتضياً الخصوص لا العموم باتفاق علماء اللغة والشرع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الفارق الثاني بين الأمر 
والنهي . 

قوله: (وقولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده): الضمير في «قولهم») يعود 





باب الام د 


قُلْنَا ما هُوَّ نَهْىٌ عَمَّا يَقِكْ يَقِفُ الْامْيَثَالٌَ عَلَى تَرْكهِ ضَرُورَة الَامْيَتَالٍ 


و 


كان اله مُقيّا من امال الأثر. 





إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار». 

والمذكور هنا هو جزء من دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن الأمر 
بالشيء نهي عن ضدهء وموجب النهي ترك المنهي أبداًء فليكن موجب 
الأمر فيز الضوم أبداً» . ١‏ :. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إنما هو نهي عما يقف الامتثال على تركه ضرورة الامتثالء فكان 
النهي مقيداً بزمن امتثال الأمر): الضمير المنفصل ادهو يعود إلى «الأمر 
بالشيء؟2. 

و«ما» 5 قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الأمر بالشيء يقتضي طلب إيقاعه»ء ولا يمكن إيقاعه 
إلا بالتخلي عن التلبس بما يضاد هذا الإيقاع» وذلك كأمر الله تعالى 
بالاستماع والإنصات لقراءة القرآن الكريم؛ كما في قوله سبحانه: لوَإِدًا 
قرى» الْقُرْءَانُ دَأسْتمِعُوأ لم وأَنصِتُوا لَعلكح ترْحمُونَ 439 [الأعراف: .]٠١4‏ 

والاستماع والإنصات لا يمكن أن يتحققا في الواقع إلا بترك ما 
يضادهما من التلهي والانشغال عن سماعه بسماع غيره. 

وبذلك يكون اقتضاء الأمر للنهي عن الضد إنما هو من باب 
الضرورة؛ بحيث يتوقف امتثال الأمر على ترك ذلك الضدء ومع وجوده لا 
يمكن الامتثال. 

وإذا كان الشأن كذلك؛ فإن النهى عن الضد الذي اقتضاه الأمر ليس 
نهياً مطلقاً في كل زمنء» بل هو مقيد فقط بزمن امتثال الأمرء وحيث كان 
ندا بهذا الردق فلش هه ؤلآلة علق أن الأب المقتسى لترك القند ينيد 
التكرار. 





وَقَوْلهِم : هن ال يَقْنَضِيٍ الْاعْتِقَادَ عَلَى الدّوَام 1 0 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «والفرق بين الأمر 
والنهى أن الأمر يقتضى وجود المأمور مطلقاً». إلى قوله: «قلنا: إنما هو 
نين عنما قت الامشال على تركف روز الاتفال: فكات النين عنيدا وقد 
امتثال الأمر»» هو الجواب عن الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب 
المذهب الثاني القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن قياس الأمر على النهي قياس مع الفارق» ووجه 
الفرق بينهما يكمن في النواحي الآتية: 

الناحية الأولى: أن الأمر يقتضي وجود المأمور به مطلقاًء والنهي 
يقتضي ألا يوجد مطلقاً . 

الناحية الثانية: أن النفى المطلق الذي يدل عليه النهي يقتضي 
العموم» والوجود المطلق الذي بالتغلية الآمن لا يقسي الكعوم .. ّ' 

الناحية الثالثة: أن الأمر يقتضى الإثبات» والنهى يقتضى النفى. 
والنتي فق النكرة يعم » والإثيات المطلق لا يعم ا 

وإذا تحقق الفرق بين الأمر والنهي كان قياس الأمر على النهي قياساً 


م 


باطلا . 

الوجه الثاني: لا نسلم بأن كون الأمر يقتضي النهي عن الضد أن 
يكون دالا على التكرار؛ فإن ذلك النهى مقيد بزمن امتثال الأمر فقطء 
ضرورة أن الأمر لا يمكن امتثاله إلا بترك التلبس بما يضادهء وليس ذلك 
النهي مطلقاً في كل زمان حتى يقال بتكرار الأمر المقتضي له. 

قوله: (وقولهم: إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام): الضمير في 
«قولهم) يعود إلى «أصحاب المذهب الثانى القائلين بأن الأمر المطلق 
يقتضى التكرار). 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «ولأن الأمر يقتضي 








باب لام زه 


1 


َلَنَا : يطل بِمَا إِذَا قَالَ: «افْعَلُ مَرَّةَ وَاحِدَة) . 
وَالْفَرق يد الْفِعْلٍ وَالَاعْتِقَادِ: أن الْاعْتِمَادَ مَا وَجَبَ بهذا الأمْرٍ 
ها وَجَبَ إِحْبَارِو أنه ه يجب اغْتِقَادٌ أَوَامِرو واان ا م 





العزم والفعل» ثم إنه يقتضي العزم على التكرار فكذلك الموجب الآخر». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (يبطل بما إذا قال: «افعل مرة واحدة»): أي أن قولكم بأن الأمر 
يقتضي الاعتقاد على الدوام يبطل بما إذا أمره الشارع بأمر قَيّدَ فعله بالمرة 
الواحدة» كأن يقول له: «افعل هذا الشيء مرة واحدة»؛ فإن هذا الأمر 
المقيد بالفعل مرة واحدة لا يقتضي الاعتقاد على الدوامء بل يقتضي اعتقاد 
فعله مرة واحدة فقط. 

وها ذكزة المولك رحده الله تعالن هنا حو الوجه الأول لليخواب عن 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني. 

إلا أن هذا الوجه قد يُعَكُرٌ عليه بأن الأمر المذكور فى الجواب أمر 
مقيد بالفعل مرة واحدة» والمسألة مفروضة في الأمر المطلق الذي لم يقيد 
لا نهر وله الدكران» 

قوله: (والفرق بين الفعل والاعتقاد: أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمرء إنما 
وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره): المراد بالأمر المشار إليه فى قوله: 
«بهذا الأمر» هو الأمر المطلق الوارد من الشارع بقوله: «افْعَلُ). ْ 

والضمير في «بإخباره» يعود إلى «الشارع»ء وكذلك إليه عود 
الضميرين في «أنه»ء وفي «أوامره». 

والمراد هنا: أن الاعتقاد لم يُسْتَدَلَّ على وجوبه بصيغة الأمر «افْعَلَ) 
وإنما اسْتّدِلَ على وجوبه بدليل آخرء وهو إخبار الشارع بأنه يجب اعتقاد 
أوامره. 

ومعنى «وجوب اعتقاد أوامره»: اعتقاد أن ظاهرها يدل على الإيجاب 


5 باب الأمر 


تي 3 0 وَلَمْ يََْقِدُ وُجُوباً كَانَ مُكَذّبا . 
وَقَولْهُمْ : «إنَّ الْحَكُمَ يَتَكَرّرُ بتكو الْعِلّدَ َكَذَا الشَّرْظ». قُلْنَا 


إذا لم تُصْحَبُ بقرينة صارفة» وخير دليل على حملها على هذا الظاهر ما 
ورد من الوخبار بالوعيد الشديد على من يخالفها ٠‏ كما في قوله سبحانه: 
لتَِحْدَرِ الْذِنَ يالِئْنَ عَنَ أثروء أد ميم يِنتدٌ أو بم عَدَاكُ آيذ» 
[النور: 57]. 

قوله: (فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوباً كان مكذباً): أي إذا عرف 
المكلف أن أمر الشارع يجب اعتقاد وجوبه» فورد إليه أمره المطلق بقوله: 
«افْعَلُ) فلم حتفل بوحوية كان كديا بما أخبره به الشارع من اعتقاد وجوب 
الأمرء وبذلك يعرض نفسه للعقوبة الشديدة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني للجواب عن 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثانى القائلين بأن الأمر المطلق يقتضى 
التكرار. ْ ْ 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن قياس الفعل على الاعتقاد في باب 
الأمر قياس لا د يصح؛ لأنه قياس مع وجود الفارق» وبيان الفرق بينهما: أ 
الاعتقاد ‏ أي اعتقاد وجوب الأمر ‏ لم يثبت بدلالة صيغة الأمر «افْعَل» وإنما 
ثبت بدليل آخرء وهو إخبار الشارع بإيجاب اعتقاد إراعيفا وأما الفعل فإنه 
قل وجب بدلالة صيغة «افْعَلَ) التي عل نسبقاً بأنها تة تقتضى الإيجاب . 

قوله: (وقولهم: إن الحكم يتكرر بتكرر العلة» فكذا الشرط) : الشمين: في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثالث القائلين بأن الأمر إن علق على 
شرط اقتضى التكرارء وإلا فلا يقتضيه». 

والمذكور هنا هو ما استدلوا به على هذه المسألة. حيث قالوا: (إن 
تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة» ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته؛ 
فكذلك يتكرر بتكرر شرطه». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 
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بَيَانُ َِمَانِ | 4 لْحَكُم فَإِذا وَُحِدَ ثبت عِنْدَهُ 


كَاليَمِينء وَالنْذْرء وَسَائِر ما اسَتَشْهَدَنَا بو. 





قوله: (العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها): الضميران في 
«حكمها»اء وفي «بوجودها» يعودان إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن الحكمة من نَصْبٍ العلة هي تعليق الحكم المناسب 
عليهاء فيتكرر ذلك الحكم بتكرر وجودهاء وذلك كالإسكار الذي هو علة 
تحريم الخمرء اع ارات ل مرح الي واو لي اتا 

قوله: (والشرط لا يقتضي): أي لا يقتضي تكرار الحكم. 

قوله: (وإنما هو بيان لزمان الحكم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«الشرط») . 

ومعنى أن «الشرط بيان لزمان الحكم؟ : انان 0 وجوب تعلق 
الحكم في الذمة. فإذا علق الشارع أمرا علق خترظ فد فتحقق ذلك الشرط 
أصبح الأمر واجب الفعل. 

قوله: (فإذا جد ثبت عنده ما كان يثبت بالأمر المطلقء كاليمين» والنذر» 
وسائر ما استشهدنا به): الضمير فى «عنده» يعود إلى «الشرط». و(ما» في 
قوله: «ما كان»ء وفي قوله: «ما استشهدنا» موصولية بمعنى «الذي»). ْ 

والضمير في «به» يعود إلى ما» الموصولية . 

والمراد بسائر ما استشهد به سوى اليمين والنذر هو: الوكالة والخبر. 

والمقصود هنا: أن الشرط إذا وُحجِدَ فإنه لا يقتضي التكرارء بل 
يقفضي المرة الواخدة كالآمر:المطلق» ويتضح بيآن ذلك باليمين» والنذره 
والوكالة» والخبر. 

فأما اليمين فلو حلف إنسان فقال: «والله لأصومن إِنْ شَمَى الله تعالى 
مريضي»» فَشْفِيَ المريض فإنه يبَر في يمينه بصيام يوم واحد. 

وأما النذر فلو نذر إنسان فقال: «لله علي أن أتصدق إِنْ ولد لي 





زه ) باب الام 


وَكَوْلْهُمْ : هن الْوَاجِبَ يكور بتَكَرّرٍ اللّنْظ لا يَصِح) َإِنَ اللّفْط 


لني و3 على :4 2لا خكنو الفط لازن ملاسجنية اكدل على زاعين 


وا 





غلام»» فَوُلِدَ له غلام» فتصدق مرة واحدة عد موفياً بنذره. 

وأما الوكالة فلو وكل إنسان آخر بتطليق زوجته» فقال له: «طلق 
زوجتي إِنْ رأيتها تدخل دار فلان»» فطلقها تطليقة واحدة عل قائماً بالوكالة 
على وجهها. 

وأما الخبر فلو قال إنسان: «سأصوم إِنْ عاد ابني من السفر»ء ثم عاد 
ابنه فصام يوماً واحداً عُذَّ صادقاً في خبره. 

وحيث تبين أن الشرط إذا وجِدَ اقتضى ما يقتضيه الأمر المطلق؛ فإنه 
لا يقتضي التكرارء وهو المطلوب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو من قبيل الجواب بالفرق 
بين الشرط والعلة» ومفاده: أن قياسكم الشرط على العلة قياس باطل؛ لأنه 
قياس مع قيام الفارق. ووجه الفرق بينهما: أن العلة تقتضي تكرر الحكم 
بتكررهاء وأما الشرط فإنه لا يقتضي تكرر الحكم بوجودهء بل إنه يقتضي 
ثبوت الحكم بوجوده مرة واحدة كما هي الحال في الأمر المطلق. 

قوله: (وقولهم: إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الرابع» الذين قالوا: «إن كُرّْرَ لفظ الأمرء 
كقوله: صل غداً ركعتين» صل غداً ركعتين» اقتضى التكرار طلباً لفائدة 
الأمر الثاني» وحملاً له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول». 

قوله: (لا يصح): أي أن القول بأن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ قول 
بال 7 ميخ 

قوله: (فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول فلا يصح 
حمله على واجب سواه): هذه الجملة تعليل للحكم بعدم صحة ما قاله 
أصحاب المذهب الرابع من أن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ . 





تاس 1 لك 


6 


وَلِذَلِكَ لَوْ كَرَّرَ الْيَمِينَ فَقَالَ: «وَاللْهِ لأَصُومَنَّ» وَاللَهِ لأَصُومَنَ) بَرّ 


بِصَّوْم يَوْمٍ وا حِدِء وَكَدُ نْقِلَ أَنْ النَبِىَ كل قَالَ: (وَاللهِ لْأَغْرُوَنٌ قُرَيْشاء 
وَالله عدون قُرَيْشَاًء وَا لَأَغْرُوَنَ فُرَيْشاً) ثُمّ م عَرَاهُمْ عَرْوَةَ الْمنْح . 

والمراد باللفظ الثاني هنا: هو صيغة الأمر المتكررة. 

و«ما» في قوله: «ما دل» موصولية بمعنق «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «حمله» يعود إلى «اللفظ الثاني». 

والضمير في «سواه» يعود إلى «اللفظ الأول». 

والمراد هنا: أن اللفظ الثاني في قوله: «صل غداً ركعتين» صل غداً 
ركعتين» لم يأتٍ بما يغاير اللفظ الأول حتى يكون مستقلاً عنهء بل إنه عائد 
إليه بنفس دلالته» فيكون معه بمنزلة اللفظ الواحدء وإذا كان الأمر كذلك 
فلا يصح حيئئذٍ أن يُحْمَلَ اللفظ الثاني على واجب آخرء بل يُحْمَلَ على 
الواجب الذي دل عليه اللفظ الأول. 

قوله: (ولذلك لو كرر اليمين فقال: «والل لأصومنء والله لأصومن» بر 
بصوم يوم واحد): اسم الإشارة «ذلك». في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون 
اللفظ الثاني هو عين اللفظ الأول». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من التمثيل باليمين المكررة 
يعضد ما ذهب إليه في هذه المسألة من عدم إثبات واجب جديد باللفظ 
الثاني» إذ إن الحالف هنا تبرأ ذمته بصيام يوم واحدء ولو كان اللفظ الثاني 
يفيد واجباً آخر لوجب عليه أن يصوم يومين ولا تبرأ ذمته إلا بهما. 

قوله: (وقد نقل أن النبي بَكِةٍ قال: «والل لأغزون قريشاًء والله لأغزون 
قريشاًء والله لأغزون قريشا» ثم غزاهم غزوة الفتح): الضمير في «غزاهم» 
يعود إلى «قريش». 

والمراد هنا: أن النبي كَل كرر لفظ اليمين بغزو قريش ثلاث مرات» 


دز١ه)‏ باب الام 


3 25 5 0 ؟. - 4 د م 3 
وَلوْ كْرَرَ لمظ النذرٍ لكان الوّاجبٌ به وَاجِدا . وَفَايْدَةَ اللفظ الثاني 


يه و 2 و 5 7 . 07 ار 
تحصيل التأكيد» فإنه من سَايغ كلام العَرَب . 





حيث قال: (والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاً والله لأغزون 
قريشاً)”". ولم يَغْرُهُمْ إلا مرة واحدة وهي غزوة الفتح» فدل ذلك على أن 
اللفظ المتكرر لا يفيد واجباً جديداًء بل يقتضي ما اقتضاه اللفظ الأول. 

قوله: (ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحداً): الضمير في "بها 
يعود إلى «النذر) . 

والمراد هنا: أن الإنسان لو نذر فكرر لفظ النذر قائلاً: «لله علىّ أن 
أصومء لله عليّ أن أصوم»» عد موفياً بنذره بصوم يوم واحدء إذ هو 
الواجب المتعين عليه» وهذا يدل على أن اللفظ الثاني ليس واجبا جديدا. 

قوله: (وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيدء فإنه من سائغ كلام العرب): 
الضمير في «فإنه» يعود إلى «التأكيد بتكرار اللفظ نفسه». 

وقوله: «من سائغ كلام العرب» هو من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوفء. إذ الأصل: «من كلام العرب السائغ». 

ومعنى: «السائغ»: الجائزء الذي جَرَى عليه عرف استعمالهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه العبارة هو جواب عما 
استدل به أصحاب المذهب الرابع القائلون يآن"الواتجبه يتكون يشكرر 
اللفظء حيث قالوا في دليلهم: إن اللفظ الثاني لا يكون مفيداً إلا بحمله 
على أمر جديد. 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب «الأيمان والنذور»» باب «الاستثناء فى اليمين 
بعد السكوت» (سين أب ذاؤد #اؤيره)4 واعرجه البيهتن .فى السين الكترق» 
كتاب «الأيمان»: باب: «الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع 
صوت أو أخذ تفس». (السئن الكبرى .)49//٠١‏ 
وهذا الحديث روي مرفوعاً؛ وروي مرسلاً. والصحيح أنه مرسل. (انظر: نصب 
الراية #/ 0707 . 








ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن اللفظ الثاني إذا لم يُحْمَلَ على أمر 
جديد؛ فإنه لا يكون مفيداًء بل إن الفائدة فيه متحققةء وهي تأكيد اللفظ 
الأول لمزيد الاعتناء به» وذلك مما درج عليه العرب في كلامهم. 





ع 1 باب الأم 
(مسألة) 


الأمرُ يَقْمَضِي فِعْلَ الْمَأمُورٍ بو عَلَى الْمَوْرٍ فِي ظَاهِرٍ الْمَذْمَبء 
وَهُوَ قَوْلُ الْحتَقِيةِ. 


قوله: (الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور): «الفور» في اللغة هو 
«َوَّلُ الشَّنْءن(" , 

وبناءً على ذلك فإن «قَوْرَ الأمر» هو امتثاله ساعة وروده أو ساعة 
دخول وقته بفعل مقتضاه من غير تأخير. 

قوله: (في ظاهر المذهب): أي أن حَمْلَ الأمر على مقتضى الفورية هو 
ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى”" . 

وقوله: «في ظاهر المذهب» إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى 
أن الأمر من 537 اقتضاؤه للفور محل خلاف عند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى» ولذلك فقد ثُقِلَ عنه القول بأن الحج على الفورء كما نقل عنه بأنه 
على الفراخي 0 

قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير المنفصل «هو' يعود إلى «كون 
الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور». 

فهذا القول نسبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحنفية رحمهم الله 
تعالى» وهذه النسبة تشعر بأنهم متفقون على ذلك» والصواب أن مَنْ ذهب 
إلى هذا القول هو بعضهمء وأما أكثرهم فقد ذهبوا إلى أن الأمر يقتضي 
التراخي» وهذا ما ترجمه عبد العزيز البخاري الحنفي رحمه الله تعالى» 


.57//6 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0؟) انظر: العدة ١/١58؛‏ التمهيد ١/5١1؟‏ القواعد والفوائد الأصولية ص179١؛‏ 
شرح الكوكب المنير ”/58. 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة ."81//١‏ 








وَقَالَ أَكْتَرُ الشَّافِعِيّة: هُوَ عَلَى التَّرَاخِي؛ لِأنْ الأمْرَ يَقْتَضِي فِعْل 
م6 0 ٠.‏ َه ا 31 0 ع 5 1 - ب 
الْمَأَمُورِ لا غَيْرُ أَما الرَّمَانْ فَهُوَ لَازِمُ الْفِعْل كَالْمَكَانٍ وَالآلَةِ وَالسُخْصِ 
فِيمًا إِذَا أَمَرَهُ بِالْمَئْل 0 


1 الكس 





حيث قال: «اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على 
التراخي» فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه 
على التراخي» وذهب بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي 
وبعض أصحاب الشافعي منهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى أنه على 
افو 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من اقتضاء الأمر للفور هو 
المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال أكثر الشافعية: هو على التراخي): الضمير المنفصل «هو) 
يعود إلى «الأمر). 

فهذا الأمر إذا ورد مطلقاً من الشارع اقتضى التراخي عند أكثر 
الشافعية رحمهم الله تعالى”" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الأمر يقتضي فعل المآمور لا غير): أي أن الأمر المطلق لا 
دلالة في صيغته على فور ولا على تراخ» وإنما هو لمجرد الطلب فقط. 

قوله: (أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما إذا أمره 
بالقتل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الزمان»» والضمير المتصل في 
«أَمَرَهُ4 يعود إلى المأمور وهو «المكلّف»» والآمر هو الشارع. 

والمراد هنا: أن الزمان إنما يدخل في الأمر من قبيل الضرورة 
كدخول المكان فيه» إذ لا يمكن إيقاع المأمور به في غير زمان ولا مكان. 
)١(‏ كشف الأسرار .05١ /١‏ 
(؟) انظر: البرهان 7/١‏ ”777؛ الإحكام 6/7 ؛ شرح اللمع .7196/١‏ 





1 باب ألم 


00 


فلا يذل على تغييق الْرَمَاقَء كما لا يدن عل تنيين المكانة وا لالة: 








ومما يعضد ذلك: أن الشارع لو كلف المخاطب بقوله: «اقتل» 
استدعى تنفيذ مقتضى هذا الأمر مكاناًء وزماناً» وشخصاًء واآلةء إذ لا 
يمكن إحداث القتل في غير زمان» وفي غير مكان» ومن غير شخص وهو 
المطلوب قتله؛ ولا من غير آلة يباشر بها القتل» فكان دخول هذه الأمور 
الأربعة في الأمر من باب الضرورة. 

قوله: (فلا يدل على تعيين الزمان» كما لا يدل على تعيين المكان 
والآلة): أي أن أُمْرَ الشارع بقوله: «اقتل» لا دلالة فيه على تعيين زمان 
محددء كما لا دلالة فيه على تعيين مكان القتل وآلتهء ففي أي زمان. وفي 
أي مكانء وبأية آلة حصل القتل تحقق ما أمر به الشارع» فكذلك هو 
الشأن فيما نحن فيه» فإذا ورد الأمر من الشارع مطلقاً لم يقتض تحديد 
زمن بعينه» بل يقتضي مجرد فعل المأمور به فقطء ففي أي زمن أوقع 
حصل المطلوب وبرئت الذمة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن الأمر يقتضي فعل 
المأمور لا غيرء أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما 
إذا أمره بالقتل» فلا يدل على تعيين الزمان» كما لا يدل على تعيين المكان 
والآلة؛ هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر 
المطلق يقتضي التراخي . 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر المطلق لا تعرض فيه لزمان معين؛ بل هو 
لمجرد طلب فعل المأمور به» ففي أي زمن حصل وقوعه تحقق الامتثال. 

الوجه الثاني: قياس الأمر الزمني على الأمر الشخصيء فكما لو 
قال الشارع: «اقتل شخصاً» لم يتعرض هذا الأمر لشخص معينء ولا 
لمكان معينء» ولا لزمان معينء» ولا لآلة معينة؛ لأن مقتضاه إحداث 
المأمور به فقط وهو «القتل»» وإنما دخل المكان والزمان والشخص 





باب الأم 


2 





ع موس 
90 


نَّ الرّمَانَ في الْأَمْرِ إِنَّمَا حَصَلَ ضَرُورَةً والضرووة نيك فِعُ بأ 
207 َالتَعْيِينُ تَحَكُمْ وَيَعْتَضِدُ هذا ِالْوَعْدٍ وَالْيَمِينِ» 0 قَالَ: 
«سَوْفَ أَفْعَلُ» كَمَتَى فَعَلَّ كانَ صَادِقَاًء وَكَذَا الْيَمِينُ. 


والآلة من باب الضرورة» إذ لا يتم القتل إلا بها جميعاً. 

فكذلك هو الشأن في كل أمر مطلق ورد من الشارع لا يقتضي إلا 
مجرد الطلب فقطل وهو إيقاع المأمور به من غير تحديد زمان بعينه» فيكون 
الإنسان ممتثلاً بإيقاعه فى أي زمان شاءء وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة 
للأمر المطلق على الفورية. 

قوله: (ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة» والضرورة تندفع بأي 
زمان كان» فالتعيين تحكم): أي أن دخول الزمان في الأمر ليس بدلالة 
الصيغة المطلقة» بل بحكم الضرورة» إذ لا يمكن امتثال الأمر في غير 
ها 


حا" 





وإذا كان الزمان ضرورة في الأمرء فإن الضرورة تندفع بأي زمان كان 
من غير تقيد بزمن معين» وإذا كان الشأن كذلك فإن تخصيص الأمر المطلق 
بزمن معين وهو امتثاله فور وروده بلا تأخير تحكم؛ لأنه تخصيص بغير 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل. الثاني لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي» وهو دليل في 
غاية الوضوح. 

قوله: (ويعتضد هذا بالوعد واليمينء لو قال: «سوف أفعل» فمتى فعل 
كان صادقاًء وكذا اليمين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر المطلق 
لا تَعَلْقَ له بزمن معين». 

والكاف في قوله: «وكذا» للتشبيه» واسم الإشارة «ذا») يعود إلى 
«الوعد»؛ أي: ويشبه الوعدٌ اليمينُ في عدم تقيدها بزمن معين. 





ه) باب الأم 
وَقَالَتِ الْوَاقَفِيةُ: هُوَ عَلَى الْوَقْفِ فِي الْمَوْرٍ وَالئَّاخِيء والتَّكْرَارٍ 
وَعَدَمِهِ . وَهوَ بس الْبُطلان» م افد ا بطر افا ل بارا ا ااا ا ا 





وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي . 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على الوعد واليمين» فلو 
طلب إنسان من صديق له أن يزوره» فوعده بقوله: «سوف أفعل»» ثم زاره 
في أي وقت كان عُدَ صادقا في وعده. 

ولو حلف إنسان فقال: «والله لأتصدقن»» فتصدق في أي زمن كان 
عد بارا في يمينه . 

فكذلك هو الشأن في الأمر المطلق؛ فإنه لا يتحدد بزمن معين» بل 
في أي ونت أرنقه المكك برئت ذمته وعد ممتثلاً له. 

قوله: (وقالت الواقفية: هو على الوقف في الفور والتراخيء والتكرار 
وعدمه): هذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة؛» وعمدة هذا المذهب: 
التوقف وعدم الجزم بشيء من الفور أو التراخي حتى يقوم الدليل ببيان 
ذلك. 

وإلى هذا ذهب طائفة من أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله 
يدا 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والضمير في «عدمه» يعود إلى «التكرار» . 

قوله: (وهو بَيِّنُْ البطلان): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بالتوقف». 

فهذا القول حَكُمَ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه بَيّنُ البطلان» فلا 
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َإِنَّ الْمُبَادِرَ مُمْتَيِلُ بإِجْمَاع الْأَمَوَ مُبَالِمّ في الطَّاعَةَء مُسْتَوْجِبٌ جَمِيلَ 
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المْنَاء . 


وَلَوْ قبل لِرَجلِ : س' فَقَامَ في الْحَالٍ ع مُمْتَثلاً 0 رك 8 
قِ أَهْلٍ اللّعَة. وَقَدْ ا الله تَعَالَى عَلَى الْمُسَارِعِينَ فَمَالَ: «ؤتيد كك 
2 في ليرتِ». 


0 


قوله: (فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة» مبالغ في الطاعةء مستوجب 
جمبل الثناء): هذا هو الوجه الأول من وجوه بيان بطلان القول بالوقف. 

ومفاد هذا الوجه: أن التوقف لا يسوغ إلا في الشيء الذي لا دليل 
عليه» ومسألتنا هذه قد قام الدليل الشرعي على اقتضاء الفور فيهاء ومن 
ذلك الإجماع. حيث أجمعت الأمة على كون المبادر إلى فعل المأمور به 
ممتثلاً لأمر الشارع» مبالغاً في الطاعة له» وبذلك يكون مستحقاً لجميل 
الثناء عليه . 

قوله: (ولو قيل لرجل «قم» فقام في الحال عد ممتثلاً ولم يعد مخطئاً 
باتفاق أهل اللغة): هذا هو الوجه الثانى من وجوه بيان بطلان القول 
بالوقف . ْ 

ومفاد هذا الوجه: أن أهل اللغة متفقون فيما بينهم على أن المأمور 
لو أمِرَ بالقيام فقام على الفور من غير تراخ لكان ممتثلاً لما أُمِرٌ به لَعُدّ 
مصيباً في سرعة استجابته غير مخطئ فيها . 

قوله: (وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال: «لِيِكَ سرِعُونَ في 
لَيرتِ»#): هذا هو الوجه الثالث من وجوه بيان بطلان القول بالتوقف. 

ومفاد هذا الوجه: أن الله تبارك وتعالى قد أثنى على عباده الذين 
يسارعون في الخيرات» كما في قوله سبحانه: لأؤولَيِكَ شُرِعْونَ في لفَياتِ» 
[المؤمنون: .]7١‏ وهذا دليل صريح على أن الأصل في الأوامر الشرعية هو 
الفور إلى امتثالها من غير تثاقل أو تباطؤ. 


ده ) باب الام 


نس ب "د 1# وريد عا ل 7 سق بي مس مياه 
وَلناادلة. أحدمها: قَوْلَه تعغعالى: #وسارعوأ إن معفرةَ من 
ووو رهد 


رَيَكُم 24 «اتَسْتَيثُوًا الْحََوتِْ4. أُمَرَ ِالْمُسَارَعَةٍ وَأَمْرْهُ يَقْئَضِي الْوْجُوبَ. 


2 َ لحب (أ5 80 كنك 00" اه 5ه 
الثانى: أن مقتَضًاه عِنْدَ أَهُل اللْسَانٍ الفؤْرء فإن السَيّدَ لؤ قَالَ لِعَبْدِه: 





وو ريى برعو را ميو 


6 م م عراس وى : 
«اسقني» فآخر حسن لومه وتوبيخه ودمه» نه لا رده لان قوفت لت ل 3 م لاه 


قوله: (ولنا آدلة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي الفور. 

قوله: (أحدها: قول الله تعالى: «رَسَارعْوا إِلَ مَعَهِرَوْ مْن ربكم 
#َسْيَُِوا الْحَيرَتِ4. أمر بالمسارعة وأمره يقتضي الوجوب): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأدلة». ْ ْ 

والضمير في «أمره» يعود إلى «الله؛ تبارك وتعالى. 

وقوله: «أمر بالمسارعة وأمره يقتضي الوجري فر وسة الابعدلال 
بتلك الآيتين الكريمتين» وهما قوله تعالى: #وسارعُوا ِل مَعْهْرَوَ ين 
رَبَكُمْ 4 [آل عمران: *17]. 

وقوله سبحانه: #فَسْتَيفُوا الْحَيرْتْ4 [البقرة: .]١54‏ 

وذلك أن «المسارعة» و«الاستباق» كلاهما يقتضى البدار» وقد أَمَرَ الله 
تبارك وتعالى بهما والأمر يقتضي الوجوبء فكان ذلك دليلاً على وجوب المبادرة 
إلى امتثال الأمرء والمبادرة إليه لا تكون إلا بحمله على الفورء وهو المطلوب. 

قوله: (الثاني: أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور): «الثاني» هنا صفة 
لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل الثاني». 

والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والمراد هنا: أن أهل اللغة إنما وضعوا الأمر للفور لا للتراخي» 
فيكون حقيقة فيما وَضِعَ له أصالة» فلا يجوز صرفه عن ذلك إلا بدليل يدل 
على إرادة التراخي. 

قوله: (فإن السيد لو قال لعبده: «اسقني» فأخر حسن لومه وتوبيخه 
وذمه): الضمير في «لعبده» يعود إلى «السيد». 


بك له 
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وَلو اعتذر عن تأديبه عَلى ذلك بأنه خالت امري وَعَصَانِى » لكان عَذْرَه 
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لا 8ه الى" وده لوا يساور مع 6 ل ممه مي ع إيدّه 
الثالث: أنه لا بذ من مان وَأولى الارفنة عقيب الآمُر؛ 


والضمائر في «لومه»)» وفي «توبيخه»)» وفي «ذمه» تعود إلى «العبد) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على أن أهل اللغة 
إنما وضعوا الأمر أصالة للفور. 

ومفاد هذا الدليل: أن العبد لو تراخى في امتثال أمر سيده لاستحسن 
عقلاء أهل اللغة من السيد معاقبة عبده على ذلك التراخي» وهذا يؤيد أن 
مقتضى الأمر المطلق هو الفور. 

قوله: (ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصانيء لكان 
عذره مقبولاً): أي: «ولو اعتذر السيد». 

والضمير في «تأديبه» يعود إلى «العبد» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأخير امتثال العبد لأمر سيده». 

والضمير في #بأنه؛ يعود إلى «العبدة. 

والضمير في «عذره» يعود إلى «السيد). 

والمراد هنا: أن السيد لو رُفِعَ إلى السلطان بدعوى معاقبته للعبد» فَمَهّدَ 
السيد عذره لدى السلطان بأن العبد لا يبادر إلى امتثال أوامره» بل يتأخر عنها 
ويتباطأ فيهاء لقبل السلطان منه هذا العذرء ولجعله محقاً فى معاقبته لعبدهء 
ولو لم يكن مقتضى الأمر المطلق الفور لما قل الساطان لاه ذلك 

قوله: (الثالث: أنه لا بد من زمان» وأولى الأزمنة عقيب الأمر): «الثالث» 
هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثالث» من أدلة كون الأمر 
المطلق يقتضي الفور. 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا بد من 
زمان». ١‏ 





اده باب الام 
لِأَنّهُ يَكُونْ مُمْتبِلاً يَقِيناً وَسَالِماً مِنَ الْحَطرٍ مَظعَاًء وَلِأَنَ الأمرَ سَبَبّ 
لِنُرُوم الْفِعْلٍ فَيَجِبُ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ حُكْمُهُ؛ كَالْبَيْع وَالطَلَاقٍ وَسَائِرٍ 
الْإيمَاعَاتِء وَلِذَلِكَ يَعْقْبهُ الْعَرْمُ عَلَى الْفِعْلٍ وَالْوْجُوبٍ. 


والمراد هنا: أن الأمر يقتضى فعل المأمور به» وفعل المأمور به لا 
بذ له من مان يوقع فية». إذ لآ يمكن امخاله بغير مان .وإذا كان الزمان 
ضرورة للامتثال فأولى الأزمنة به هو الزمن الأول الذي يعقب الأمر مباشرة 
من غير تأخير. 

قوله: (لأنه بكون ممتثلاً يقيناً وسالماً من الخطر قطعاً): الجملة هنا 
تعليل لكون الزمن الذي يعقب الأمر هو الأولى به. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المأمور». 

والمراد بالخطر هنا: هو فجاءة الأجل قبل امتثال الأمرء وذلك أن 
المأمور إذا بادر إلى امتثال مقتضى الأمر من غير تراخ برئت ذمته يقينً» وبهذا 
يسلم من خطر عهدة المطالبة به» بخلاف التراخي فإنه لا يكون كذلك. 

قوله: (ولآن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه): هذه 
الجملة تعليل آخر لكون الزمن الذي يعقب الأمر هو الأولى به. 

والضميران في ١يتعقبه»»‏ وفي «حكمه» يعودان إلى «الأمر). 

والمزاة هنا أن الأمر المطلى يققئى الإبجاناء وبذلك يكون سبباً 
للزوم الفعل» بحيث تكون الذمة مرتهنة به» وإذا كان الأمر سبباً للزوم 
الفعل فإنه يجب أن يقع هذا الفعل عقيب الأمر الدال عليه من دون تأخير. 

قوله: (كالبيع والطلاق وسائر الإبقاعات): الكاف هنا للتشبيه. 

والمعنى: أن الأمر في لزوم إيقاع الفعل عقيبه يشبه البيع في لزوم 
الملك عقيبه» ويشبه الطلاق في وقوعه عقيب وجود سببه» ويشبه سائر 
الإيقاعات التي يلزم ترتيب أحكامها عقيب تمام العقود فيها كالنكاح 
والإجارة ونحوهما. 

قوله: (ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب): اسم الإشارة «ذلك» 
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؛ لِأَنْهُ يَكُونُ تَكْلِيفاً لِمَا لا يَنْحْلُ تَحْتَ الْوْسْعْء 


في قوله: «ولذلك» يعود إلى ما ذكره من أن الأمر يجب أن يعقبه حكمه. 

والضمير في «يعقبه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد بالوجوب هنا: هو وجوب اعتقاد أن مقتضى الأمر واجب. 

ومقصود هذه العبارة: أن المكلف إذا ورد إليه أَمْرُ الشارع بفعل عبادة 
من العبادات وجب عليه مباشرةً أن يعتقد وجوب ذلك الفعل» وأن يعقد 
العزم على امتثاله . 

وكما أنه لا يجوز تأخير اعتقاد الوجوب. ولا تأخير العزم على 
الفعلء فكذلك لا يجوز تأخير الفعل عن وقته الذي يعقب الأمر مباشرة. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «الدليل الرابع» من 
أدلة كون الأمر المطلق يقتضي الفور. 

قوله: (أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب): وذلك أن التأخير 
الذي لم يُصْرَبْ له أجل مُسَمّى يفضي إلى التساهل في أداء المأمور به 
اتكالاً على سعة وقته الذي لا حَدَّ له وذلك منافي للوجوبء إذ إنه لا 
مجال للتساهل في أدائه . 

قوله: (فإنه لا يخلو: إما أن يؤخر إلى غاية» أو إلى غير غاية): الضمير 
في فإنه» يعود إلى «فعل المأمور به». 

والمراد بالغاية هنا: نهاية مدة التأخيرء حتى يحصل الامتثال بعدها. 

قوله: (فالأول باطل): وهو التأخير إلى غاية. 

قوله: (لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة» لأنه يكون تكليفاً لما لا 
يدخل تحت الوسع): هذه الجملة تعليل للقول ببطلان التأخير إلى غاية. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الأمر»؛ أي: أن الأمر إذا جعِلَتُ غاية 





0 باب الام 
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وَإِنْ جُعِلَتِ الْعَايَة الْوَقْتَ الَذِي 07 لح عله القَاءٌ له و فطل انا 


إن !الْعوْك يَأتي تخت كفيرا .3م :3 لهي إلون حَالَةٍ يَتيَمّنُ الْمَوْتَ فِيهًا 
لا عِنْدَ عَجْرِهِ عَنِ بي لا سِيِّمَا الْعِبَادَاتُ الشَّاقَةُ كَالْحَجٌ 
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امتثاله مجهولة لدى المكلفء كان التكليف به تكليفاً بما لا يدخل تحت 
وسع العبدء وذلك ممتنع في شريعة أحكم الحاكمين تبارك وتعالى» لقوله 
سبحانه : «لآا مكلك أنَّهُ تَنْسا إلا مُسْمَهنا4 [البقرة: 785]. 

قوله: (وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل 
أيضاً): الضمير في «ظنه» يعود إلى «المكلف». 

والضمير في "إليه» يعود إلى «الوقت». 

والمراد بالوقت الذي يغلب على ظن المكلّف البقاء إليه: هو الوقت 
الذي يكون قبيل نهاية الحياة» بحيث لا يسع إلا فعل المأمور به ثم يعقبه 
الموت. 

فهذه الغاية المحددة بهذا الوقت باطلة أيضاً كبطلان الغاية المجهولة. 

قوله: (فإن الموت يأتي بغتة كثيراً): هذه الجملة تعليل للقول ببطلان 
جعل وقت الفعل مُعَيَا بالوقت الذي يغلب على ظن المكلف البقاء إليه. 

والمراد هنا: أنه لا يصح أن يُجْعَلَ غاية الامتثال هي الوقت الذي 
يغلب على ظن المكلف البقاء إليه؛ لأن الموت يباغت كثيراً من الناس» 
فربما ظن الإنسان أنه سيعيش إلى وقت كذاء ثم يخترمه الموت قبل أن 
يدرك ذلك الوقتء» فيكون في ذلك مخاطرة بترك امتثال الأمر. 

قوله: (ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن 
العبادات» لا سيما العبادات الشاقة كالحج): أي: «ثم لا ينتهي المكلف». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الحالة». 

والضمير في «عجزه» يعود إلى «المكلف». 

والمراد هنا: أن نهاية العمر أمر مُعَيِّبّ عن الإنسان» فلا يستطيع أن 


باب الام ا 


ابكار اولان طوين الأكر مونم فيقت امل 





وَإِنْ قِبلَ: «يُوَّخَرُ إلى غَيْرِ غَايَةه فَبَاطِلّ أَيْضاً؛ 0 
يعيّن وقتاً يتيقن أنه سيموت فيهء ولأجل ذلك فإنه لا يمكن أن يتيقن أو 
يغلب على ظنه ضيق الوقت عن فعل المأمور به إلا عند عجزه عن القيام 
بالعبادات» وذلك حال المرض المفسد للحياة الذي يغلب على الظن 
الموت بسببه» وحيئئذٍ فإنه لا يستطيع أداء العبادات التي أخرهاء ولا سيما 
العبادات الشاقة كالحج الذي يحتاج إلى قوة وطاقة. 

قوله: (لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله): الضمير في 
«أمله» يعود إلى «الإنسان». 

والمراد هنا: أن الغاية لفعل المأمور به لو كانت هي الوقت الذي 
يغلب على ظن المكلف البقاء إليه لاخترمه الموت قبل أن يفعل الواجب» 
نظراً لاتكاله. على طول البقاء؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يُحَدَّتَ نفسه بطول 
البقاء في هذه الدنياء فهو كلما هَرِمَ شَبّ أملهء ومصداق ذلك ما ثبت في 
الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
أن النبي كلدِ قال: (يَهُرمُ ابن آدم وتَشِبٌ منه اثنتان: الحرص على المال» 
والحرص على العمر)”"' . 

قوله: (وإن قيل: «يؤخر إلى غير غاية» فباطل أيضاً): أي يبطل القول 
بتأخير فعل المأمور به إلى غير غاية» كما يبطل بتأخيره إلى غاية مجهولة. 

والمراد بغير الغاية هنا: عدم تعيين وقت» بحيث يكون هو النهاية 
لتأخير فعل المأمور بهء فإن أداه في هذا الوقت وإلا عُدَّ عاصياً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال 
وطول العمر» كتاب «الرقاق» باب «من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في 
العمر؛ء رقم الحديث .)547١(‏ 
وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب «الزكاة» باب «كراهة الحرص على الدنيا»» 
رقم الحديث (لا85١١6/1١١).‏ 





ِأَنهُ لا يَخْلُو مِنْ قِسْمَيْنٍ: إِمَا أن يُوَخْرَ إِلَى غَيْرٍ بَدَلِ فيَلْتَحِقَ بالتَوافِلٍ 
وَالْمَنْدُوبَاتْء: أز إلى يَدَلِ فلا يلو الْبَدَلُ إمَا أن يَكُونَ الْوَصِيَد بوه 


قوله: (لأنه لا يخلو من قسمين: إما أن يؤخر إلى غير بدل فيلتحق 
بالنوافل والمندوبات): هذا هو القسم الأول من قسمي التأخير إلى غير 
غا 


,ُ 


والضمير فى «لأنه» يعود إلى «فعل العاموق يه» . 

والمراد هنا: أنه إن قيل بأن المأمور به يجوز تأخيره إلى غير 
بدل» وهو العزم على الفعل في مستقبل الزمان كان ذلك منافياً لحقيقة 
الواجبء. إذ إن الواجب هو الذي لا يجوز تركه إلا بشرط العزم على 
فعله . 

وحينئ.ٍ يكون هذا المأمور به والحالة وو لها بالمندوبات» إذ 
المندوب هو الذي يجوز تركه مطلقاً من غير اشتراط البدل» وإلحاقه 
بالمندوبات مخالفة لمراد الشارع من التكليف بمقفتضى أمره المطلق الذي 

قوله: (أو إلى بدل): أي: «أو يُوَخَرُ المأمور به إلى بدل». 

قوله: (فلا يخلو البدل: إما أن يكون الوصية يهء أو العزم عليه): 
الضمير في «به» يعود إلى «فعل المأمور به»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«عليه)» . : 

والمراد هنا: أن البدل عن الفعل ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يوصي المأمور غيره بأن يقوم بأداء المأمور به نياب 


ابع8 


القسم الثاني: أن يعقد المأمور في قرارة قلبه العزم على فعل المأمور 


ارك اكلم ار #الآن كقزر ين الوكاذات [ا مدخلا 
النيَابَة وَلِأَنَهُ لَوْ جَارٌ التَأخِيرُ لِلْمُوصِي جار لِلْوَصِيَ أَيْضاً فَيِنْضِي إِلَى 
سُقُوطِوء وَالْعَرْمُ لَيْسَ بِبَدَلٍ لأنَّ الْعَرْمَ يَجبُ قَبْلَ دُخُولٍ الْوَفْتِء وَالْبَتَلُ 
ا يَجبُ قَبْلَ دُخولٍ وَقْتٍ الْمُبْدَلِ. 





قوله: (فالوصية لا تصلح بدلا لأن ا 
النيابة ) : أي لا تصلح أن تكون وصية ة المكلف لشخص آخر بأداء ما ما أُمِرَ 
ثنابة عله بدلاً عن مباشرته هو لأداء الفعل بنفسه. 

وسبب عدم صلاحية الوصية لذلك: أن كثيراً من العبادات الشرعية لا 
تَقْبَلّ فيها النيابة» إذ النيابة في الفعل عن المأمور إنما ثبتت تبدت شرعا في 
عبادات محدودة فقط كالصيام والحج. 

ولأن النيابة على خلاف الأصلء» فلا يُتَجَاوَرٌ بها حدود ما ورد به 
1 الشرعء إذ إذ الأصل “في العبادات أن يباشرها الإنسان بنفسهء كما قال تعالى : 
#وآن لَب للإضنن لاما سن ©6©» [النجم: 79]. 

قوله: (ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للوصي أيضاً فيفضي إلى 
سقوطه): الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «ولأن الشأن لو 
جاز التأخير للموصي لجاز للوصي أيضاً». 

والضمير فى «سقوطه» يعود إلى «فعل المأمور به». 

والمراد هنا: أنه لا فرق بين الموصي والوصي في جواز تأخير 
الفعل» إذ ما جاز في حق أحدهما جاز في حق الآخرء وحينئدٍ يلزم من 
القول بجواز التأخير لكل منهما سقوط فعل المأمور به إذ قل يموت 
الوصي دون فعل ما وه به نتيجة اتكاله على جواز التأخير المطلق» 
فيفضي ذلك إلى ضياع الواجب بالكلية. 

قوله: (والعزم ليس ببدل لأن العزم يجب قبل دخول الوقتء والبدل لا 
يجب قبل دخول وقت المبدل): أي أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن 


باب الام 

وَلِأَنّ وُجُوبَ الْبَدَلِ يَحْذُو وُجُوبَ الْمُبْدَدِء وَالْمُبْدَلُ لا يَجِبُ 

عَلَى الْمَوْرِ فَكَذَلِكَ الْبَدَلُ. وَلِأنَّ الْبَدَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَيُجْرِئُ عَنْهُ 
وَالْعَرمُ ليس بِمُسْقِط لِلفِعْلٍ. 


29 





فعل المأمور بهء وذلك أن العزم سابق على وقت الفعل» فإذا ورد أمر 
الشارع بعبادة من العبادات وجب على المكلف أن يعقد العزم على فعلها 
حين يدخل وقتها . 

وأما البدل فإنه لا يكون سابقاً على وقت المبدل» بل إنه لا يجب إلا 
بعد دخول ذلك الوقتء» وبهذا حصل الافتراق بين العزم والبدل. 

قوله: (ولآن وجوب البدل يحذو وجوب المبدلء والمبدل لا يجب على 
الفور فكذلك البدل): المراد بالحذو هنا هو «المِثْل» ؛ أي : أن وجوب البدل 
مثل وجوب المبدل. 

وقوله: «والمبدل لا يجب على الفور» هو من باب التنزل على مذهب 
القائلين بالتراخي. وذلك من قبيل إجابتهم بواقع مذهبهمء ليكون ذلك 
أفحم في الرد. والكاف في «فكذلك» للتشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المبدل»؛ أي: والبدل يشبه المبدل 
في عدم وجوب اقتضائه الفورية. 

والمراد هنا: أن البدل يثبت له ما يثبت للمبدل» بحكم التشابه 
بينهماء وإذا كان المبدل عندكم لا يقتضي الفور فكذلك هو الشأن في 
التدل:: 

وإذا كان البدل لا يجب فيه الفور بل يجوز تراخيهء. وكان هذا 
التراخي غير مقيد بزمن معين» أفضى ذلك إلى التثاقل عنه والتساهل فيه. 

قوله: (ولآن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه؛ والعزم ليس بمسقط 
للفعل): الضمير في «عنه» يعود إلى «المبدل». 

والمراد هنا: أنه إذا جَعِلَ الشىء بدلا عن شىء آخر اقتضى ذلك أن 
يكون البدل قائماً مقام لدت سيو عن خفيرل المراد: وذلك 


0 : 
لمّوء سل اس :مله سوم اكلم سكعمةه 2 كي لممد رط 6 2ه لس 
وَكَيْف يَحِبٌ الْجَمْعٌ بَيْنَ البَدَلِ وَالْمُبْدلِ؟ ثم لا يَنْفَعْحُمْ تَسْمِينَه 
وقام 16 ارو جع ار ايان ام 25 5 50 0 ا 02 00 0 
بدلا مع كونٍ الفِغلٍ وَاجباء قَمَا الذِي يُسْقِط وَجُجوبٌ الفِعْلٍ وَيَقَوم 
مَقَامه؟ ظ 





كالتيمم مع تَعَذّرٍ الماء» فإن التيمم بالتراب في هذه الحال يقوم مقام الماء 
ويجزئ عنه في حصول الطهارة. 

والعزم لا يصلح أن يكون بدلاً عن الفعل» إذ مقتضى البدلية سقوط 
المبدل بالبدل» والبدل هنا وهو «العزم» لا يُسْقِط الفعل؛ لأن العزم مغاير 
للفعل» فالعزم هو انبعاث القلب على الفعل وليس هو ذات الفعل» والفعل 
هو إيجاد المأمور به في الواقع . 

والدليل على ذلك: أن مَنْ عزم على الفعل ولم يفعل من غير عذر 
شرعي عد عاصياً؛ لأنه لم يمتثل مقتضئ الأمر. ' 

قوله: (وكيف يحب الجمع بين البدل والمبدل؟): الاستفهام بكيف هنا 
دال على التعجبء» ومقتضأه الإنكار. 

والمراد هنا: لو سلمنا جدلاً بأن «العزم» بدل عن الفعل؛ فإنه لا 
بتاعا الجمع بين البدل والمبدل؛ لأن فعل البدل كافٍ في سقوط 
عهدة المبدل عن المكلف. 

وحيث تقرر هنا وجوب الجمع بين العزم والفعل» دل ذلك على أن 
العزم ليس بدلاً عن الفعل» فلا يجوز الاكتفاء به عوضاً عنه. 

قوله: (ثم لا ينفعكم تسميته بدلاً مع كون الفعل واجباًء فما الذي يسقط 
وجوب الفعل ويقوم مقامه؟): الخطاب في قوله: «ثم لا ينفعكم» موجه إلى 
القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي. 

والضمير في «تسميته» يعود إلى «العزم؟. . 

والضمير في «مقامه» يعود إلى «الفعل». 

والمراد هنا: أن العزم لا يسقط وجوب الفعل» بل إن وجوب الفعل 





ا 0 


قَإِنْ قِيلَ: هَذَا يَبْظلٌ ما إِذا قَالَ: «افْعَلْ أي وَقْتِ شِْتَ فَقَدْ 
أرجة جَيُْهُ عَلَيْكَ) 00 قَزا : َل يَتَنَاقَض» الف الجا ماله ول ل 


باق بالإضافة إلى وجوب العزم» وإذا كان العزم لا يسقط وجوب الفعل فإن 
تسمية العزم بدلا لا تنفع قائلها شيئاء وحينئذٍ تكون تلك التسمية عبثا محضا 
لخلوها عن الفائدة» إذ وجوب الفعل لا يسقطه شيء ما دام أن المكلف قادر 
عليه» ولا يجزئ عنه العزم» إذ العزم باعث عليه وليس مسقطا له. 

قوله: (فإن قيل: هذا يبطل بما إذا قال: «افعل أي وقت شئت فقد أوجبته 
عليك» فإنه لا يتناقض): هذا اعتراض من القائلين بأن الأمر المطلق لا 
يقتضي الفورء بل يقتضي التراخي . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر المطلق يقتضي فورية 
الامتثال) . 

والمراد بالقائل في قوله: «بما إذا قال» هو السيد لعبده. 

والضمير في «أوجبته؛ يعود إلى «الفعل». 

والضمير في (فإنه» يعود إلى «الإيجاب مع إطلاق وقت الفعل من غير 
تعن يريمن مجدد ا 

والمراد بهذا الاعتراض: أن السيد لو أمر عبده بفعل شىء» كأن 
يقول له: «خط هذا الثوب في أي وقت شئتٌ فقد أوجبته عليك»؛ فإن 
السيد لا يُعَذّ متناقضاً في قوله هذا عند العقلاء من أهل اللغة» إذ إن أَمْرَهُ 
لعبده بإيقاع الخياطة مع إطلاق وقتها عن تحديد بمدة معينة لا يناقض 
إيجابها عليه» فكذلك يكون الشأن فى الأمر المطلقء» فإن القول بأنه يفيد 
التراخي لا ينافي 050 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (بل يتناقض) : «بل» حرف إضرابء والجملة بعده مُضَرَبٌ بها 
عن قولهم: «فإنه لا يتناقض». 

والمراد هنا: لا نسلم ما ذكرتموه بأن قول السيد لعبده: «افعل أي 
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يَجَورُ تركة مُظَلقاء وَهَذا جَايْرُ الثَرْكِ مظلقا. 


وَكَوْلّهُم : (إِنَّ الأمْرَ لا يَتَعَرَضٌ لِلزَّمَانِ) فَهُوَ مُطَالَبَة الدَلِيلِء وَقَدْ 
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وقت شئت فقد أوجبته عليك» قول غير متناقض مع الإيجاب» بل نقول: 

قوله: (إنز حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقاًء وهذا جائز الترك 
مطلقاً) : هذه الجملة تعليل للقول بتحقق التناقض بين الإيجاب وإطلاق زمن 
الامتثال. 

و«ما» في قوله: «ما لا يجوز» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير ف ااتركه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الإيجاب المطلق عن التقييد بزمن 
معين) . 

والمراد هنا: أن حقيقة الواجب تخالف حقيقة الأمر المطلق عن 
التحديد بزمن معين؛ فإن حقيقة الواجب تقتضي عدم جواز تركه مطلقاء فإِنْ 
تركه لعذر شرعي وجب عليه المبادرة إلى الفعل بعد زوال العذر. 

وهذا بخلاف أَمْر السيد لعبده بما لم يُعَيّنْ له فيه وقتاً محدداً؛ فإن 
مقتضى ذلك جواز الترك مطلقاًء إذ قد يموت العبد قبل الامتثال للأمرء 
فيفضى ذلك إلى سقوط الفعل بالكلية. 

قوله: (وقولهم: إن الأمر لا يتعرض للزمان) : الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثانى القائلين بالتراخي». 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأن الأمر يقتضي 
فعل المأمور به لا غيرء أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة 
والشخص فيما إذا أمره بالقتل» فلا يدل على تعيين الزمان» كما لا يدل 
على تعيين المكان والآلة». 

قوله: (فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرتاه) : الضمير المنفصل «هو) في 





وَالْمَرْقُ بيْنَ الزّمَاذٍ وَالْمَكَانٍ وَالآلَةِ: أن عَدّمَ انين فِي الرَّمَانِ 
يُقُضى إلى فْوَاتِهِ بخلافي الْمَكَانِء 011110 


قوله : «فهو» يعود إلى قولهم : «إن الأمر لا يتعرض للزمان». 

و«الواو» في قوله: «وقد ذكرناه» حالية. 

والضمير في «(ذكرناه» يعود إلى «الدليل». 

والمراد بالدليل هنا: هو الدليل الدال على أن الأصل في الأمر 
المطلق هو المبادرة والمسارعة. 

والدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لذلك هو ما صرح به في 
قوله: «ولنا أدلة» حيث ساق أربعة منهاء وقد سبق بيانها بالتفصيل. 

والمقصود: إن كنتم بقولكم: «إن الأمر يقتضي التراخي» تطالبوننا 
بإقامة أدلة على اقتضائه الفورء فقد أقمنا لكم تلك الأدلة من الكتاب» 
واللغة» والمعقول» فما عليكم إلا أن تنظروا فيها بإمعان لتدركوا أن الحجة 
فيها ثابتة على ما قلناه وذهبنا إليه. 

قوله: (والفرق بين الزمان والمكان والآلة: أن عدم التعيين في الزمان 
يفضي إلى فواته بخلاف المكان): الضمير في «افواته» يعود إلى «الأمر). 

والمراد هنا: أن قياسكم الزمان على المكان قياس لا يصح؛ لأنه 
قياس مع قيام الفارق» ووجه الفرق بينهما: أن عدم تعيين مكان محدد 
لامتثال الأمر لا يفضي إلى فوات المأمور بهء أما عدم تعيين زمان محدد 
للامتثال؛ فإنه يفضي إلى فوات المأمور بهء وذلك اتكالاً على طول الزمان 
وسحته . 

وكذلك قياس الزمان على الآلة قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع وجود 

١‏ 7 ا 

الفارق.» ووجه الفرق بينهما: أن عدم تعيين الالة التي ينفذ بها مقتضى 
الأمر لا يفضي إلى فوات المأمور بهء إذ بإمكان المأمور أن ينفذ المراد 
بأية الشا كانت أما عدم تعيين الزمان؛ فإنه مفض إلى فوات المأمور به 
وضياعه. وخلاصة الجواب عن الدليل الأول من وجهين: 
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وَلآن الْمَكَانَيْنِ سَوَاءُ بِالنَسْبَةِ إِلَى الْفِعْلِء ٠‏ وَالَدَّمَانُ الْأَوّلُ أَوْلَى لِسَلَامَته 
فيه مِنَّ الْخَطرِء وَالْحُرُوجٍ مِنَّ الْعْهْدَةٍ يَقيناً فَافْمَرَكَا. وَالله أَعْلَّم . 


الوجه الأول: أن قولكم بأن الأمر المطلق لا تعرض فيه للزمان 
مطالبة بأدلة الفورء وقد أقمنا لكم الأدلة على ذلك. 

الوجه الثاني: لا نسلم لكم صحة قياس الزمان على المكان والآلة» 
بل هو قياس باطل لثبوت الفارق» إذ امتثال الأمر لا يتوقف على مكان 
معين» ولا على آلة محددةء بخلاف الزمان فإن الأمر متوقف على تعيينه» 
فإذا لم يُعَيّنْ أفضى ذلك إلى فواته. 

قوله: (ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل): أي أن عدم تعيين 
المكان لا يضر بالأمر من حيث الامتثال» إذ بإمكان المأمور أن يوقع الفعل 
في أي مكان شاء من غير فرق بين مكان وآخر. 

قوله: (والزمان الأول أولى): المراد بالزمان الأول هنا هو الزمان الواقع 
عقيب الأمر مباشرةً» فهذا الزمان أولى بالامتثال من بقية الأزمنة اللأخرى. 

والمراد هنا: التأكيد على أن الزمان فى الأمر ليس كالمكان فيه 
والأتكية له تاك بينها من جية القعن» تخلاف الأزيعة فالعما يرابينها 
حاصل» إذ ليس الزمن الأول كالزمن الثاني بالنسبة للامتثال. 

قوله: (لسلامته فيه من الخطرء والخروج من العهدة يقيناً فافترقا): هذه 
الجملة تعليل للقول بأن الزمان الأول أولى لامتثال الأمر. 

والضمير في «لسلامته» يعود إلى «المأمور» وهو المكلف. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الزمان الأول». 

والمراد بالخطر هنا: هو خطر اخترام الموت له قبل الامتثال؛ فإنه 
في هذه الحال قد يلقى الله تعالى عاصيا. 

والمراد بالعهدة هنا: المساءلة عن عدم المبادرة إلى الامتثال. 

و«ألف الاثنين» في قوله: «فافترقا» تعود إلى «الزمن الأول الواقع 
عقيب الأمر اشر والزمن المتأخر عن ذلك». 








وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «ولأن المكانين سواء 
بالنسبة إلى الفعل» والزمان الأول أولى» لسلامته فيه من الخطرء والخروج 
من العهدة يقينا فافترقا» هو الجواب عما استدل به القائلون بالتراخي في 
دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة» 
والضرورة تندفع بأي زمان كانء فالتعيين تحكم». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: نسلم بأن الزمان ضرورة في الأمر كالمكانء إذ إن 
الأمر لا يمكن امتثاله في غير زمان وفي غير مكان. 

ونسلم بأن الضرورة من حيث المكان تندفع بأي مكان كان؛ لأن 
المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل. 

الوجه الثاني: لا نسلم بأن الضرورة من حيث الزمان تندفع بأي زمان 
كانء بل نقول: إن الزمان الأول هو المتعين للامتثال» إذ فيه السلامة 
للمأمور من خطر المساءلة على التفريط» كما يتحقق به الخروج من عهدة 
التكليف بقطع ويقين. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن تسوية الزمان الأول بالزمان المتأخر من 
قبيل القياس مع الفارق» فلا يصح. 





7 1 ل 
(فصل) 
الْوَاجِبُ الْمُوَّقَتُ لا يَسْفُظ بِقَوَاتِ وَقْتِه وَلَا يَفْتَقِرٌ الْمَضَاءٌ إلى 
أئْرِ جَدِيدِء وَمُوَ قَوْلُ بَعْضٍ الْمُقَهَاءِ. 
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وَقَالَ الأكترُونَ: لا يَجِبٌ القَضَا 
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قوله: (الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته): الواجب المؤقت هو 
الذي عَيّنَ الشارع له وقتاً محدداًء كالصلوات الخمسء» وصوم رمضان» 
وحج البيت الحرام. 

والضمير في «وقته» يعود إلى «الواجب المؤقت». 

ومعنى قوله: «الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته»: أي لا تسقط 
المطالبة بقضائه في وقت آخر بفوات وقته الذي عينه الشارع» بل تكون 
تلك المطالبة ثابتة حتى يتم القضاء. 

قوله: (ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد): الافتقار هنا بمعنى 
«الاحتياج» ؛ أي: لا يحتاج القضاء إلى أمر جديد. 

والمراد بذلك: أن المكلف مُطَالَبٌ بقضاء العبادة الواجبة التي فات 
وقتها بنفس الأمر الذي اقتضى التكليف بها في زمنها المحدد» ولا يتوقف 
ذلك القضاء على صدور أمر جديد سوى الأمر الأول. 

قوله: (وهو قول بعض الفقهاء): الضمير المنفصل «هو يعود إلى 
ااعدم سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته» وعدم افتقار قضائه إلى أمر 
جديد) . 

فهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء كما نسبه إليهم الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى هناء وقد نسبه الغزالى رحمه الله تعالى إلى الفقهاء 
جيه" > رفي الأمدى جيه )ننه تتالى إلى الككور سني 0 , 

قوله: (وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد): المراد بالأكثرين 


.١79/7 انظر: المنخول ص١١١1-١5١. (0) انظر: الإحكام‎ )١( 





امتَارَةُ أَبُو الْخَطاب . 

أن تَخْصِيصٌ الْعِبَادَةٍ بِوَقْتٍ الزوَالِ وَشَهْرٍ رَمَضَانَ كَتَخْصِيصِ 
الْحَحُ ِعَرَقَاتِء وَالرَّكَاةٍ بِالْمَسَاكِينَء وَالصَّلَاةٍ بِالْقِبْلَةِء وَالْمَثْل بِالْكُمَارٍ 
ها اكد المتكلف 7 

فعند هؤلاء أن قضاء الواجب المؤقت الذي فات وقته لا يجب 
بالأمر الأول» بل يحتاج القول بوجوبه إلى أمر جديد مستقل عن الأمر 
الذي ورد بالتكليف به ابتداءً» وذلك لأن الأمر الأول إنما تناول الوقت 
المعين للأداء» فكان الوقت الآخر وهو وقت القضاء خارجاً عن تناول 
الأمر الأول لهء فاحتاج إلى أمر جديد مستقل. 

قوله: (اختاره أبو الخطاب): الضمير في «اختاره» يعود إلى «القول بأن 
الواجب المؤقت الذي فات وقته لا يجب قضاؤه إلا بأمر حديد) . 

فهذا القول ذهب إلى اختياره أبو الخطاب الحنبلى رحمه الله تعالى» . 
ومما يدل على هذا الاختيار ما صرح به في كتابه «التمهيد» بقوله: (إذا ورد 
الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقطء ووجب فعلها بحكم ذلك الأمرء 
اختاره شيخناء وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تسقطء ولا يجب قضاؤها 


إلا بأمر مستأنف» وهو الأقوى ع 


قوله: (لأن تخصيص العيادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص 
الحج بعرفاتء والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» والقتل بالكفار): العبادة 
المخصوصة بوقت الزوال هى «صلاة الظهر»؛ فإن صلاة الظهر لا تجب 
إلا بعد زوال الشمسء» كما قال تعالى: #9أأقِر أَصَّلَرةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْيسن» 


[الإسراء: 4/ا] 5 


(1) انظر: المنخول ص١٠2١؛‏ الإحكام ؟/784١؛‏ العدة ١/597؛‏ التمهيد لأبي 
الخطاب ١/١50؟؛‏ المعتمد .١175/١‏ 


.507 750١/١ التمهيد‎ )0( 


باب الام ٠ش‏ الع 


وَلَّا فَرقٌ بين الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالشَّخْصء ِذْ جَمِيعٌ ذَلِكَ تَقْييدٌ لَه بِصِمَةٍ 





والعبادة اليخضوصة بشهر رمضان هي «الصيام». كما قال تعالى: 
كَهْرٌ رَتَعَسَانَ الى أنزل فه لفان هُدّى نكاس وَيَيْستٍ ين الهدئ 

وَلْمُرفَانَ هَمَن كيد مِنَكٌ قير كَنيضْمَةُ4 [البقرة: 180]. 

والدليل على تخصيص الحج بعرفات قول النبي كلِهِ: (الحج 
عرفة)7" . 

والدليل على تخصيص الزكاة بالمساكين وبقية الأصناف الذين تدفع 
1 قوله تعالى: «# إِنَمَا الصَدَكَتُ إلشقرآه سكن امن عا املق 

ييُمَ وف لكاب وَالْصرِمِينَ وف عَبيلٍ لله أبن لتيل فَرِصَة يرت أله 

7 1 حَحكبيم هك [التوية: .]5١‏ 

والدليل على تخصيص الصلاة بالقبلة قوله تعالى: لهذ رَئ تَكلْت 
نه ف التعل مَرَنَئَكَ يِل رَسَهَاً وَل مَعْهَلك عَطرَ المنجد المَارْ 
وِحِيْثُ ره وجوه كتلأ» [البقرة: .]١55‏ 

والدليل على تخصيص القتل بالكفار قوله تعالى: «ينايبًا الدب َامَنْوأ 
دوأ ليت يلوم ين الْكُدَارٍ وَلجِدُوا نكم ِلْلدٌ» [التوبة: 177]. 

قوله: (ولا فرق بين الزمان والمكان والشخصء إذ جميع ذلك تقييد له 
بصفة): «لا» في قوله: «ولا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على 
الفتح في جل تق وخبرها متعلق بالظرف» تقديره «حاصل» ؛ أي: 
«ولا فرق حاصل بين الزمان والمكان والشخص». 

والمراد بالزمان هنا: زمان العبادة» كالزوال لصلاة الظهرء ورؤية 
الهلال لصوم رمضان. 

والمراد بالمكان هنا: مكان العبادة» كعرفة بالنسبة للحجء والمسجد 
بالنسبة للاعتكاف . 


« أخرجه أصحاب السنن؛ ومنهم الترمذي في «أبواب تفسير القرآن»؛ وقال:‎ )١( 
.)5847 /5 حديث حسن صحيح». (سئن الترمذي‎ 


ياف ا 
00 باب الأم 


فَالْعَارِئُ عَنْهَا لا يَتنَاوَلُهُ اللّفْظْء بَلْ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الأمر. 





والمراد بالشخص هنا: المخصوص بأحكام معينة» كالمسكين بالنسبة 
للزكاة» والكافر والمشرك بالنسبة للقتل. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الزمان» والمكان» والشخص». 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر». 

والمراد بالصفة في قوله: «(إذ جميع ذلك تقييد له بصفة»: : هواجهة 
ل الأمر من زمان» أو مكان» أو شخص. 

فيقال في قوله: «صلوا الظهر بعد زوال الشمس»: هذا أمر زماني. 

ويقال في قوله: «قفوا بعرفة»: هذا أمر مكاني. 

ويقال في قوله: «اقتلوا الكافر»: هذا أمر شخصي. 

قوله: (فالعاري عنها لا يتناوله اللفظء بل يبقى على ما كان قبل الآمر): 
«العاري» بمعنى «المتجرد»» وهو صفة لموصوف محذوفء تقديره: 
«الفعل»؛ أي: «فالفعل العاري عنها»», والمراد بالفعل العاري هنا: هو 
القضاء. 

والضمير في «عنها» يعود إلى «الصفة» زمانية كانت» أو مكانية» أو 

والضمير في «لا يتناوله» يعود إلى «العاري». 

والمراد باللفظ في قوله: «لا يتناوله اللفظ»: هو الأمر الأول. 

و«ما» في قوله: «على ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن تخصيص العبادة 
بوقت الزوال وشهر رمضان» إلى قوله: «بل يبقى على ما كان عليه قبل 
الأمر؛ هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن القضاء لا يجب إلا 
بأمر جديد. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشارع إذا أمر بعبادة مؤقتة بزمن معين دل 
على تخصيصها بذلك الزمن المعين» ويكون الأمر قاصراً على هذا الزمن 


باب الام 0 








يت 51 2 2 2 و ورك مو ّ 3 
أَوْ إِبْرَاءِ كمَا فى حُمُوق 300 ا ا 





فقط فلا يتئاول غيرهء فإ أَدّيّتِ العيادة فيه صادفت محلهاء وإن لم تُودّ فيه 
سقطت لفوات ذلك المحل وتعود كما كانت عليه قبل الأمر كأنها لم يُؤْمَرْ 
بهاء وحيئئذٍ فلا يجب قضاؤها بنفس الأمر الأول» بل يحتاج القضاء إلى 
أمر جديد مستائفة: 

والشأن في هذا كالشأن في الأمر بالصلاة إلى القبلة» والزكاة إلى 
أصحابها من الفقراء والمساكين وغيرهمء» والصوم في شهر رمضانء. 
والوقوف بعرفة في الحج»ء والقتل بالنسبة للكفارء فكما أن التوجه في 
الصلاة خاص بالقبلة» والزكاة خاصة بالفقراء والمساكين وسائر من يجب 
دفعها إليهم» والصوم خاص بشهر رمضانء» والوقوف يعرفة خاضن بزمن 
ال اوالقتل م بالكفار:. فكذلك يكون الآمر المؤقت باصا يزمنه 
الذي دنت له وعَيِنّ لأدائه» إذ لا فرق بين الزمان والمكان والشخصء» 
لاشتراك الجميع في تقييد الأمر الشرعي بها. 

قوله: (ولنا): أي دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الواجب 
المؤقت لا يسقط بفوات وقته» ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. 

قوله: (أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة): أي إذا أمر الشارع 
البكلت بعبادة من العبادات الشرعية تعلق وجوب تلك العبادة في ذمته» 
فتكون مشغولة به بعد أن كانت في حل منه. ْ 

قوله: (فلا يبرأ منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين): الفعل 
المضارع «يبرأ» مشتق من «الإبراء» وهو الإعفاء من الشيء. 

والضمير في «منه» يعود إلى «الوجوب». 

والكاف في قوله: «كما» للتشبيه؛ أي : تشبيه استقرار الوجوب 
الشرعي في الذمة باستقرار حقوق الآدميين فيها بجامع الوفاء كل 

والمراد هنا: أن الواجب الثابت بالأمر الشرعي والذي استقر في 








جز 78 | باب الأم 
وَخْرُوجٌ الْوَقْتِ لَبْسَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَيَصِيرٌ هَذَا كُمَا لَو اشْتَعَلَ الْحَيْرْ 
بِجَومَرٍ لا يرول الشَّغْلُ إلا بِمزِيلٍ 


الذمة لا يمكن الخروج من عهدته إلا بأحد شيئين: إما أداؤه فى وقته 
المعين» وإما إبراء الشارع المكلّف من المطالبة بفعله بنسخ أو نحوهء شأنه 
في ذلك شأن ما تعلق في ذمة المكلف من حقوق الآدميين كالدَّين وغيره. 
فإن ذمته لا تبرأ من تلك الحقوق إلا بأدائها إلى أصحابهاء أو بإبراء 
قوله: (وخروج الوقت ليس بواحد منهما): ضمير التثنية في «منهما» 
يعود إلى «الأذاء» و«الإبراء» . 
والمراد هنا: أن خروج الوقت الذي عينه الشارع لفعل العبادة 


ع 


المأمور بها لا يُعَلٌ أداءَ لتلك العبادة» ولا إبراء من الشارع للمكلف من 





عهدتها . 
وإذا كان سبب سقوط العبادة عن الذمة لم ية يتحقق لا بأداء ولا بإبراء 
فالأصل بقاء التكليف بها بناءً على الأمر الأول من غير افتقار إلى أمر 


قوله: (ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشّغل إلا 
بمزيل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم الخروج من عهدة الواجب إلا 
بأداء أو إبراء» . 

والكاف في «كما» للتشبيه». وهما» المتصلة بها مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه دو فيكون التقدير: «ويصير هذا كاشتغال الحيز بجوهر». 

والمراد بالحيز: هو الفراغ الذي يُشْعَلُ بأي جسم يحل فيه. 

والمراد بالجوهر: هو الشيء الذي لا يفتقر وجوده إلى غيره ليقوم 
به» بل هو قائم بنفسه . 

ومثال الحيز: «الكأس»؛ فإنه يحتوي على فراغ بسبب التجويف 
بداخله . 


باب الام “ا 


وَالْمَرْقُ بَيْنَ الرَّمَانٍ وَالْمَكَانِ: أَنَّ الرَّمَنَ النَانِي تَابِعٌ للْوَلِ؛ 











ومثال الجوهر : «العملة المعدنية». 

فإذا وُضِعَتُْ تلك العملة فى ذلك الكأس انشغل الكأس بهاء فلا 
يزول هذا الانشغال إلا بمزيل» كاستفراغ الكأس منها بالاستخراج. 

وهكذا الشأن في «الذمة»؛ فإنها قد انشغلت بواجب الأمر التكليفي» 
فلا ُسْتَفْرَعُ تلك الذمة منه إلا باستخراجه منها عن طريق الأداء: أو الإبراء. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر الأول شَعَلَ الذمة بعهدة الواجب الذي 
تضمنه» ولا يمكن للذمة أن تخرج من هذا الإشغال إلا بأحد شيئين: إما 
الأداء» وإما الإبراء كما هو الشأن في حقوق الآدميين» وحيث خرج الوقت 
بدونهما وهو ليس واحداً منهما فإن الإشغال لا يزال باقيا في الذمة» حيث 
لم يوجد سبب إسقاطه» فهو بمنزلة اشتغال الحيز بالجوهر في عدم إزالة 
الاشتغال إلا بمزيل» وحينئلٍ يُطَالَتُ الوكلفت بالقضاء بئفس الأمر الأول 
وليس بأمر جديد. 

قوله: (والفرق بين الزمان والمكان): هذا إشارة إلى ما ذكره أصحاب 
المذهب الثانى القائلون بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد»ء وذلك في 
دليلهم الذي قالوا فيه: «إن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة» والقتل 
بالكفارء ولا فرق بين الزمان والمكان والشخصء إذ جميع ذلك تقييد له 
بصفة) . 

وما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا هو الجواب عن هذا 
الدليل. ش 

قوله: (أن الزمن الثاني تابع للأول): المراد بالزمن الثاني هو زمن 
فوات وقت الأداء» وهو زمن القضاء. 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الزمن»؟ أي: 
«الزمن الثاني تابع للزمن الأول». 








ذلك باب الام 


ها نكا فيه السجن على جَمِيع الْأزْئَة الي بَعْدَهُ بخْلَافٍ الْأمكِنَةٍ 





والمراد بالزمن الأول: هو زمن الأداع. وهو الوقت الذي عيئه 
الشارع لفعل المأموز به. 

ومعنى كون الزمن الثاني يا للأول: أي أنه يصدق حكم الأمر 
الذي ورد ابتداءً على الزمن الثانى» كما هو صادق على الزمن الأول» فلا 
حاجة إلى آمل جين للمطالية بالقغباء: 

قوله: (فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده): ما" في 
قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي»»؛ أو مصدرية فتؤول وما دخطت عليه 
بمصدرء فيكون التقدير: «فالثابت فيه ينسحب على جميع الأزمنة التي 
بعدها». 
والضمير في «فيه» يعود إلى «الزمن الأول». وكذلك إليه عود الضمير 
فى «بعذه»). 

والمراد هنا: أن الواجب الثابت في الزمن الأول إذا لم يُفْعَلَ في 
وقته. المعين؛ فإنه لا يسقط بل يمتد وجوبه بالأمر نفسه إلى الأزمنة التى 
تليه حتى. يفعله' المكلف . ْ 

قوله: (يخلاف الأمكنة والأشخاص): أء يي أن' الزمان يخالف الأمكنة . 
والأشخاصء فالأزمنة يتبع بعضها 00 وأا الأمكنة فكل مكان مستقل 
ا ا ار 0 
بعرفة» وكذلك الأشخاصء فما ثبت لشخص قد لا يثبت لشخص آخر” 
كما لو قال: «اقتل المشركين» فإنه لا ينسحب على الوح المؤمين : .». 

ومفاد هذا الجواب: عدم صحة قياس الزمان على المكان 
والأشخاصء لقيام الفارق المؤثرء ووجه الفرق: أن الأمكنة والأشخاص. 
لا ينسحب حكم بعضها إلى بعض. لوجود الاستقلالية فيهاء وأما الأزمنة . 
فهي متتابعة يتبع بعضها بعضاًء فما ثبت في أحدها انسحب إلى الآخر؛ 





فيكون جميع الأزمنة وها َأمر واحد في العبادة ذاتهاء فإِنُ فات فعلهًا 
فى وقت الأداء بقى ذلك الفعل ثابتاً فى وقت القضاء. 

وإذ تحقى الفرق بين الأزمان» وبين كل من الأماكن والأشخاض 
بطل حينئذٍ هذا القياس. 





د 11 باب الأم 
(فصل) 

ذَمَبَ بَعْضٌ الْمُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الأمْرَ يَقْتَضِي الْإجْرّاء بِفِعْلٍ الْمَأْمُورٍ 

000 ركو و وي 5 - 
به ذا امْكَلَ الْمَأْمُورُ ب ل و 

قوله: (ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به 
إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه): الضمير فى «(وصفه) يعود إلى 
«المأمور به»» وإليه كذلك عود الضمير في «شروطه». 

و«الإجزاء» بفعل المأمور به فَسَّرَهُ الأصوليون بمعنيين: 

الأول : أن المراف.من كون المامور به مجدفاً هو حصول الامتفال 
بفعله موافقةَ للأمر الذي ورد به. 
الثاني: أن المراد بكون المأمور به مجزئاً هو سقوط القضاء بفعله 
والإتيان به. وقد اتفمق ىق الكل على «الإجزاء» بالمعنى الأول» وهو حصول 
الامتثال بموافقة الأمرء فهذا مما لا خلاف فيه. 


وإنما الخلاف بينهم في كونه مجزثاً بالمعنى الثاني» وهو سقوط 
القضاءء فمن فَسَّرَهُ بحصول الامتثال ذهب إلى القول بالإجزاء» ومن فسره 
بسقوط القضاء ذهب إلى القول بعدم الإجزاء”'' 

والقول بكون الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به مطلقاًء من جهة 
الامتثال» ومن جهة سقوط القضاء إذا أداه المأمور بكمال وصفه وشرطه قد 
نسبه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء. 

والصواب أنه مذهب الفقهاء عامة» كما صرح به أبو الخطاب بقوله: 
«امتثال الأمر يدل على الإجزاءء وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين»”". 

وكما صرح به الآمدي بقوله: «مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر 


)١(‏ انظر: منتهى الوصول والأمل ص91؛ المنخول ص7١١؛‏ الإحكام ؟/176؛ 
المحصول ١/5/7١5؛‏ نهاية السول ١/85؛‏ العدة ١/١70؛‏ التمهيد لأبي 
الخطاب ١/5١؛‏ المعتمد 44٠/١‏ إرشاد الفحول ص©5١٠.‏ 


(؟) التمهيد .51١5/١‏ 





باب الأم ااه 
وَكَالَ بَعْضٌ الْمُتَكُلّمِينَ: ا يَقْنَضِيِ الْإِجْرَاءء وَلَا يَمْتَنعُ وجُوبُ 
لْقَضَاءِ مَعَ حُصُولٍ الْامْيثَالٍ. 


المتكدلة :ان «الاناة: المافون مدل عن الانور ها , 


وكما صرح به أبو الحسين البصري بقوله: «ذهب الفقهاء بأسرهم إلى 
أنه يدل على ذلك»؛ أي: الأمر يدل على إجزاء المأمور به”"© 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاءء ولا يمتنع وجوب 
القضاء مع حصول الامتثال): المراد ببعض المتكلمين هنا بعض المعتزلة. 
ومنهم أبو هاشم المعتزلي» ونسبه أكثر الأصوليين إلى القاضي عبد الجبار 
المعتزلي"" . إلا أن نسبة هذا القول إلى أبي هاشم نسبة صحيحة؛» وأما 
نسبته إلى القاضي عبد الجبار فليست بصحيحة؛ لأن نسبة هذا القول إليه 
متعم الإجزاء مطلقاًء والحق في ذلك أنه لم يقل بعدم الإجزاء مَظلقا + 
وإنما قَيِّدَ عدم الإجزاء بما لو أخل المكلف بشرط من شروط العبادة» 
ويؤيد ذلك ما ذكره في كتابه «المغني» حيث قال: «ومن حُككم الأوامر إذا 
وردت بعبارة على شرط أن يكون ذلك الفعل إذا أداه المكلف على شرطه 
أن يكون مجزئاً عن فاعله» وإنما يخرج عن أن يكون مجزئاً لاختلال في 
شرطه؛ مثل الذي ثبت بالدليل في الحج الفاسد أن لطروء الفساد عليه 
يجب فيه القضاءء والصلاة التي يجب فيها القضاء إذا علم انها كيك ا 
بطهارة» . 

إلى أن قال: «والذي ذكرناه ذ فى أصول الفقه في الظاهر كأنه مخالف 
ليله العملة »لسن الأمر كذلك 4 الأنا آردنا بقولناة إن المامون يه 'لا ”حت 
أن يكون مجزئاً إذا كان مأموراً بإتمامه مع اختلال حاصل في أدائه أولاً 


.9١/١ الإحكام ؟/76١. (؟) المعتمد‎ )1١( 

(0) انظر: المعتمد /١‏ :4؛ العلة ١/٠٠"؛‏ التبصرة ص 850؟ شرح اللمع 40/١‏ 
التمهيد ١/7١؛‏ الوصول إلى الأصول ١/55١؛‏ الإحكام ؟725/7١؛‏ الإبهاج 
0 + المختصر في أصول الفقه ص١ 4٠‏ فواتح الرحموت ١‏ مناهج 
العقول .١68/١‏ 





باب الام 
بِدَلِيل أَنّهُ يُؤْمَرُ بالْمْضِيَ فِي الْحَجٌ الْمَاسِدِء وَيَجِبُ الْقَضَاءُ. 


52 


ول عن أذ مُتَظهُرٌ فإنّهُ و بالصَّلَاق إِذَا ا اسار 
مطِيعٌ» وَيَجِبٌ الْقَضَاءُ. ااا و ا احا وجا المح ا 


وآخراء فقلنا: إن الأمر بذلك لا يمنع من القول بأنه غير مجزئ» فكذلك 
فقد يصح ذلك إذا أداه وهو ظان للشرطء فإذا انكشف له أن الشرط لم 
يحصل يلزمه القضاءء ويوصف الأول بأنه غير مجزئ» فعلى هذه الطريقة 
يصح في المأمور به آلا يكون مجزثاء فأما إذا أَدّيّ على شبروظة :فطع 
فالحال فيه على ما قدمناه» فعوّل على هذه الجملة إن شاء الله0” . 

وبناء على هذا النقل اه المسألة بين 
القاضي عبد الجبار وبين جمهور الأصوليين. 

وإذا انتفى الخلاف بين القاضي عبد الجبار وبين جمهور الأصوليين 
في هذه المسألة» بقي الخلاف فيها قائماً بينهم وبين أبي هاشمء فهو يرى 
أن الأمر وإن دل على حصول الامتثال؛ فإنه لا يدل على الإجزاء. ولا 
علق متقوط القفاة. 

قوله: (بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسدء ويجب القضاء): 
الضمير في «أنه» يعود إلى «المأمور». 

وهذا هو الدليل الأول لكاي بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء ولا يمنع 
وجوب القضاء. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر لو كان يقتضى الإجزاء وسقوط القضاء 
لما طولب المكلف بقضاء الحج الفاسدء مع 'أنه مأمور بإتمام هذه العبادة» 
وقد حصل منه الامتثال بالمضي فيها. 

قوله: (ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاةء إذا صلى فهو ممتثل 
مطيع» ويجب القضاء): الضمير في /أنه) يعود إلى امَنْ الموصولية» وكذلك 


2.١75 1176 /١ا/ المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 





باب الام ات 


وَلنَ القَضَاءَ إِنّمَا يَجِبُ يَجِبُ بِأَمْرٍ جَدِيدِء وَالْأَمْرُ بالشَّيْءِ لايح إنعات 
مكلو 3 :علندة. أن لامر نما عدل علق افيضاء الحامون وطلنه لا 


6 رغث ركه 6 ف ردن ١‏ اود 
غَيْرٌه فَالِْجْرَاءُ أَمْرٌ رَائِدُ لا يَدُلَّ عَلَيْهِ الأَمْرُ وَلَا يَقْنَضِيهِ 





إليها عود الضمير المتصل في «فإنه»؛ والضمير المنفصل «هو) في قوله: 
«فهو). 

وهذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن الأمر لا يدل على الإجزاءء ولا 
على سقوط القضاء. 

ومفاد هذا الدليل: أن المكلف مأمور بالصلاة» فإذا صلى ظاناً أنه 
ل 1 وو و ال عن وي سك ومع ذلك 
يجب عليه القضاء متى علم أنه صلى بغير طهارة» لإخلاله بأحد شروط 
الصلاة. 

قوله: (ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديدء والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب 
مثله): الضمير في «مثله» يعود إلى «الشيء». 

والمراد هنا: أن الإجزاء إذا كان مُمَّسَّراً بسقوط القضاء؛ فإن القضاء 
لا يجب بالأمر الأول» بل يجب بأمر جديدء وإذا كان الشأن كذلك فإن 
الأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد وقته. 

قوله: (يدل عليه: أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غيرء» 
فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه): الضمير في «عليه» فى 
ترلهة فيذل علج يعود رلن (أن الأمن بلقي لديم الجا للا 7 

و«غيرً) في قوله: «لا غيرً) مبني على الضم بالقطع عن الإضافة» إذ 
التقدير: «لا غيرٌ ذلك» بالنصب» فلما فُطِعَتْ عما أضيفت إليه بُيَيَتْ على 
الضم. والضمير في «عليه» في قوله: «لا يدل عليه» يعود إلى «الإجزاء؛ا. 
وإليه كذلك عود الضمير في «(لا يقتضيه) . 

والمراد هنا: أن الأمر بالشىء لا يفيد إلا كونه مأموراً به» فأما أن 
الأثان يه كوة سا للإجزاء قوظ القضاء فزلك لأ يدل :عليه متجرذ الأمر - 





أ - تم 2 04 . ا 6 7 00 ؟ 2ه* 

وَلنا : مَا روي أن امْرَأَةَ سِئان بن مَسْلمَة الجهيِئ أمررت أن تسال 
2 + )ند ينس 55 جمس سم هه 6 هر 5؟ 21و م يه 
رَسُولَ الله كله أن أمَّهَا مَانَتْ وَ تَحج أَفْيجْزِىُ عَنْهَا أن نَحْجّ عَنْهَا؟ 
00 مه 0 ور عه >> ب هع وه لطشره 3 مه 
قال (نَعَم» لؤْ كان على أمهَا دَيْنُ فَقَضَنْهُ أ يَكنْ يَجَرَئ عَنْهَا؟ 





وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «ولأن القضاء إنما يجب 
بأمر جديد. والأمر بالشيء لا يمنع إيجات مثلهء يدل عليه أن الأمر إنما 
يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غيرء فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه 
الأمر ولا يقتضيه» هو الدليل الثالث للقائلين بأن الأمر لا يدل على الإجزاء 
وسقوط القضاء. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر بالشيء لا يمنع وجوب القضاءء لكون 
القضاء لا يجب بالأمر الأول» بل بأمر جديد. 

الوجه الثانيى: أن الأمر بالشى ليس فيه دلالة إلا على طلب امتثال 
المأمور انا الإجزاء قوط القضاء فهو شىء زائد على ما اقتضاه 
ذلك الأمر فلا يدخ فيه 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور ‏ وهم أصحاب القول الأول - 
على أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به»ء إذا أتى به المكلف 
مستكملاً وصفه وشروطه. 

قوله: (ما روي أن امرأة سنان بن مسلمة الجهني... إلخ) : هذا هو الدليل 
الأول للجمهور على أن الأمر يقتضى الإجزاء. والشاهد فيه قول السائلة: 
«أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟», وقول النبي يكل في الجواب عن تلك السائلة : 
(نعم. لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عنها)؟" . 


)0( أخرج هذا الحديث بما يقارب لفظ المؤلف النسائى فى سننه» كتاب «مئناسك 
الحجى باب «الحج عن الميت الذي لم يحج . (سئن النسائى .)١١57/06‏ 


رافك خررو قي كور ل 067 اياون اماه > عريس 5 وميره 

وهذا يَذَل علي أن الإجرّاء بالقضاء كان مَقَرّرا عِنْدَهُمُْ . 
2 5 0 حك اسع نر 0 2 0 ا 2 8 
وَلآن الاصا برَاءَة الذمقَء وإِنمَا اشتغلت بالمامون به وَطريق 








3 
ءَ © معو 5 4 


؟ مو عدف او ا 2 ل “و 26 مزع م ده 

الخروج عَنْ عَهْدتَهِ الإتيان بو» فإذا أتى بهو يجب أن تعود ذمته بريئة 
2 5 قد 2 قو 52 م أ 

دض 0 عرو 5 4ه 0 2500 

كما كانت كديونٍ الادْمِيينَ. 


- 
- 


َي الْمحَفَاتٍ ا اقل احير جور فيرف يول الشفل. 





قوله: (وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقرراً عندهم): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى قول السائلة: «أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟»؛ وإلى 
قول النبي كَكئِ: (لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟). 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «النبي كك وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من 
الحديث المذكور. 

ومفاد هذا الاستدلال: أن هذه المرأة عقلت من الأداء ما يوجب 
الإجزاءء» فكان هذا أصلاً مقرراً عند النبى يَكةِ وعندهاء ولذلك ردها إليه 
تافرت ين ندل على أن فك الأمر يخصل به الإعداة: 

قوله: (ولأن الأصل براءة الذمة, وإنما اشتغلت بالمأمور بهء وطريق 
الخروج عن عهدته الإتبان بهء فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت 
كديون الآدميين): هذا هو الدليل الثاني للجمهور على أن الأمر يقتضي 
الإجزاء وسقوط القضاء. 

والضمير فى «عهدته» يعود إلى «المأمور به»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «به» الأولى والثانية. 

والفسم كن «ذمته» يعود إلى «المأمور». 

ومقاذ تدا الذليل 5ن «المامنون أن نما د 8 فوشي ان هرم عن 
عهدة التكليف به» ليعود كما كان عليه قبل ورود الأمرء إذ الأصل براءة 
الذمة بالامتثال» كما أن الأصل براءة الذمة من ديون الآدميين بالأداء. 

قوله: (وفي المحقّقات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشّغل): 





حز هم | بب لام 


وَلأَنَهُ لَوْلَمْ يَخْرُجْ ِالَامَْئَالٍ عَنِ الْعْهْدَةٍ َلَرِمَهُ الامْعَالُ أَبَداء فَِدَا قَالَ 
ل ١م‏ يَؤْماً) قُصَامَهُ قَالَأَمْدُ متو جه إِلَيْه 4 بصَوم يَوْم كُمَا كَانَ يلد مه 


ذَلِكَ أَبَداء وَهْوَ خلاف الْإجْمَاع. 


هذا هو الدليل الثالث للجمهور على أن الأمر يقتضي الإجزاء. 

والمراد بالمحققات هنا: الأمور العقلية المحققة التي لا يحسن 
الاختلاف فيها. 

والضمير في «فبرفعه» يعود إلى «الجوهر». 

ومفاد هذا الدليل: قياس إشغال الذمة بالأمر على اشتغال الحيز 
بالجوهرء فكما أن الحيز إذا شغِلَ بالجوهر لا يزال مشغولاً به حتى يتم 
رفعه بأي مزيل كان. فكذلك الشأن في الذمة التي هي بمنزلة «الحيز) فإنها 
إذا شُغْلَتُ بالأمر الذي هو بمنزلة «الجوهر» فإنها لا تزال مشغولة به حتى 
تؤديه» فإذا أدته أصبحت خالية من عهدته. 

قوله: (ولأنه لو لم يخرج بالامتثال عن العهدة للزمه الامتثال أبداًء فإذا 
قال له: «صم يوماً» فصامه؛ فالأمر متوجه إليه بصوم يوم كما كان» فيلزمه ذلك 
أبداًء وهو خلاف الإجماع): هذا هو الدليل الرابع للجمهور على أن الأمر 
يقتضي الإجزاء. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المأمور». وإليه كذلك عود الضمائر في 
«للزمه»). وفي ل وفي «إليهك. وفي (فيلزمه)» . ١‏ 

والضمير في «فصامه» يعود إلى «اليوم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «صيام اليوم الذي أمر به الشارع». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «أبدية الصيام». 

ومفاد هذا الدليل: أن المكلف لو لم يخرج من عهدة الأمر بامتثاله 
لأفضى ذلك إلى تسلسبل المطالبة شلك العهدة إلى ما لا نهابيةء. وهذا 
بطل ؟ لأنه مخالف للوجماعء إذ الإجماع منعقد على أن المكلف إذا فعل 
ها كلقكاية توضئفة وشرظه فإن ذميه يرا بذلك. 


باب الام 
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قَوْلَهُمُ: «إن القَضَاءًَ يجب بأمر جَدِيدِ) ممنوع» وإن سَلمَ فإن 
ل ار قا ا رن عن ولف 70007 0 500 
الْقَضَاءَ إِنَمَا سَمَىَ قَضَاءً إذا كان فيه تَدَارَك لِفَائتِ مِنْ أضل العِبَادَةِ أو 


وَصْفِهَاء فَإِنْ لَمْ يكن كَذَلِكَ اسْتَحَالَ تَسْمِيتُهُ قَضَاءَ . 

قوله: (قولهم: إن القضاء يجب بأمر جديد): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القاتلين بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء؟. 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: 
«ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله». 

قوله: (ممنوع): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب 
عن هذا الدليل. 

والمراد بالمنع هنا عدم التسليم بأن القضاء يجب بأمر جديد» ووجه 
المنع: أن المأمور إذا فعل مقتضى الأمر مستكملاً وصفه وشروطه فالأصل 
براءة ذمته من عهدته من غير مطالبة بالقضاء. 

قوله: (وإن سُلّمَ فإن القضاء إنما سمي قضاءً إذا كان فيه تدارك لفائت 
من أصل العبادة أو وصفها): الضمير في «فيه» يعود إلى «القضاء) . 

والضمير في «وصفها» يعود إلى «العبادة». 

والمراد بأصل العبادة هنا: فوات وقتها بالكلية» إذ الأصل في 
العبادات أن تُوَدّى في أوقاتها المعينة شرعاًء فإذا لم تُفْعَل العبادة حتى فات 
وقتها وجب قضاؤها في وقت آخر. 

والمراد بوصف العبادة: هيئتها التي بينها الشارع» مع ما يُضَمْ إلى 
ذلك من شروطء فإذا اختل شيء من هيئتهاء أو شيء من شروطها لم تصح 
ووجب فعلها مرة أخرى في وقتهاء أو قضاؤها إِنْ كان وقتها المعيّن قد 

قوله: (فإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاءً): أي: «فإن لم يكن 
القضاء كذلك». 





4 

اق د 5 سس 5 10 ٍ 0000 ل م2 5 20 
وَالْحَحٌ الْمَاسِدُء وَالصَّلَاةٌ بلا طَهَارَةٍ أَمِرَ بها مَعَ الْخَلْلٍ ضَرُورَةَ 

حَالِهِ وَنِسْيَانِهء فَعْقِلَ الأمْرُ بِتَدَارُكِ الْخَلَلء ا 000 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما ذُكِرَ من أن القضاء لا يُسَمََّى قضاءً 
إلا إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها. 

والضمير في اتسميته» يعود إلى «القضاء). 

والمراد هنا: أن فِعْلَ العبادة مرة أخرى لا يُسَمّى قضاءً إلا إذا حصل 
خلل في ذات العبادة فحينئظذٍ يجب القضاء لتدارك ذلك الخللء أما إذا 
سلمت من أي خلل فإن ذلك الفعل لا يُسَمّى قضاءًء ولو افترضنا بأن 
الشارع أوجب الفعل مرة أخرى مع سلامته من الخلل فهو تكليف جديد 
مستأنف» وذلك ليس من القضاء في شيء. 

قوله: (والحج الفاسدء والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة 
حاله ونسيانه؛, فعقل الأمر بتدارك الخلل): هذا شروع في الجواب عن 
الدليلين الأول والثاني لأصحاب المذهب الثاني اللذين قالوا فيهما: (إنه 
يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب القضاءء ومن ظن أنه متطهر فإنه 
مأمور بالصلاة» إذا صلى فهو ممتثل مطيع» ويجب القضاء». 

والضمير في اابها» يعود إلى «الصلاة» . 

والضميران فى «حاله». وفى «نسيانه» يعودان إلى «المصلى بلا طهارة 
ظاناً أنه مظهرة ١ "٠‏ ْ 

والمراد هنا: أن الشارع لم يأمر بصلاة فاسدة ولا بحج فاسدء بل 
أمر بصلاة وحج خاليين عن الفساد»ء وإنما كان المصلي بظن الطهارة 
مأموراً بالصلاة لكونه يظن أنه قد حقق شرط الصلاة وهو الطهارة» فلما 
تيقن أنه صلى بلا طهارة بسبب نسيانه الذي هو ضرورة تطرأ على كل 
إنسانء وقد عَقَلَ من الأمر أن الصلاة لا تُقْبَلَ إلا بطهارة» تدارك ذلك 
الخلل بالتطهرء ثم قضى تلك الصلاة» فكان هذا القضاء بسبب الخلل 
الطارئ» وليس لكون الأمر لا يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به. 





باب الام تهات 


ا 000 


ما إِذَا أَنَى بِهًا مَعَ الْكَمَالٍ يلا حَلّل قلا يُعْقَلُ إِيْجَابُ الْقَضَاءِ. 
وَالْمُفْسِدُ لِحَجْهِ لا يَقْضِيِ الْمَاسِدَ إِنّمَا هُوَ مَأْمُورٌ بِحَجّ خَالٍ عَنٍ 
ِالْمَاسِدٍ ضَرُورَةَ الْخْرُوج عَنِ الْإِخرَام . 


قوله: (أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء): 
الضمير في «بها» يعود إلى «الصلاة» . 

والمراد هنا: أن المأمور إذا فعل الصلاة كاملة بوصفها وشروطها من 
غير حدوث خلل فيها؛ فإن صلاته تقع موقع الإجزاء الشرعي» وحيئئكٍ فلا 
يُعَْنَّ إيجاب مطالبته بالقضاءء لكون ذمته قد برئت بذلك الفعل. 

قوله: (والمفسد لحجه لا يقضي الفاسد, إنما هو مأمور بحج خالٍ عن 
الفساد): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «المفسد لحجة)». 

والمراد هنا: أن الشارع لم يأمر بحج فاسدء. بل أمر بحج صحيح لا 
فساد ولا خلل فيهء فإذا أتى المأمور بالحج على وجهه الشرعي الصحيح 
أجزأ وبرئت به ذمته ولم يُطَالَبٌ بالقضاءء أما إذا أتى به على وجه لا 
يصح؛ فإن ذمته لا تبرأ بذلك الإتيان لعدم إجزائه» وحينئذٍ يتعين عليه 
القضاء ويُشْترَط في كونه مجزثاً أن يكون خالياً عن الفساد. 

قوله: (وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر» ويؤمر بالمضي 
بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام): الضمير في «نفسه» يعود إلى «مَنْ أتى 


مناسكهء ومَنْ أفسد على نفسه الحج فهو مأمور شرعاً بالمضي فيه لضرورة 
خروجه عن الإحرام حتى لا يبقى محرما فتشق عليه تلك الحال» وحينئك 
يجب عليه أن يأتي بحج صحيح لا خلل فيه ليكون قضاءً عن الحج 
الفاسد؛ لأنه لم يخرج بذلك الحج عن عهدة الأمر لعدم إيقاعه على صفته 
الشرعية المطلوبة.. 


حذا :ة) 1 باب الأم 


وَقَوْلَهُمْ: دلا يَفْعَضِى الْأَم مْرُ أ الامِئَالَه هُوَ مَحَلَْ النَرَاعَ قلا 





قوله: (وقولهم: لا يقتضي الأمر إلا الامتثال) : الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في الوجه الثاني من دليلهم الثالث» 
حيث قالوا: «يدل عليه أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا 
غيرء فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه». 

قوله: (هو محل النزاع فلا يقبل) : الضمير المنفصل «هو يعود إلى 
قولهم: «الأمر لا يقتضي إلا الامتثال». 

والمراد هنا: أن ما ذكروه من كون الأمر لا يقتضي إلا الامتثال فقط 
دون الإجزاء باطل لا يصح فَيرَدُ عليهم ولا يُقْبَلُ منهم؛ لأن كون الأمر إنما 
يقتضي الامتثال فقط ولا يقتضي الإجزاء هو محل النزاع في هذه المسألة» 
فيكون استدلالهم بذلك مصادرة على أصحاب القول الأول رأيهم الذي 
ذهبوا إليه وهو أن الأمر يقتضي الإجزاء إذا أوقع مقتضاه مستكملاً وصفه 
وشروطهء ومصادرة قول الآخر لا تصح في قضايا البحث والمناظرة. 





باب الام [*؟ أ 
(مسألة) 


ٍ مْراً به مَا لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دِيل. 

قوله: (الأمر بالأمر بالشيء ليس آمراً به) : الضمير في «به» يعود إلى 
«الشىء» . 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر شخصاً بأن يأمر غيره بفعل شيء؛ 
فإن ذلك الشىء لا يكون متعلق الأمر فى حق ذلك الغير» وحيئئظٍ فلا يثبت 
وجوب الفعل في ذمته. 

قوله: (ما لم يدل عليه دليل) : الضمير في «عليه» يعود إلى «كون الأمر 

بالأمر بالقوية لسن آمرا به) . 

والمراد هنا: أن الأمر بالأمر بالشيء إنما لا يكون أمراً به إذا لم 
يكن فى سياق الخطاب ما يدل على الأمرء أما إذا ورد فى سياق الخطاب 
ما يدل على الأمر؛ فإنه يكون أمراً به فى حق الغيرء وذلك كأمر النبى كلل 
لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بأن يأمر ابنه عبد الله بمراجعة زوجته 
التي طلقها في الحيض» حين قال له: (مره فليراجعها). 

وذلك أن «لام الأمر» في قوله عليه الصلاة والسلام: (فليراجعها) 
دالة على أن المقصود بأمر النبى كَكٍِ هنا إنما هو عبد الله بن عمر 
رضى الله تعالى عنهماء فثبت فى حقه أنه هو المأمور بذلك الأمر دون 


ا 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تغالى من أن الأمر بالأمر بالشىء ليس 
أمرا يهنا لم يدل عليه دليل هو مذهب جمهور الأصولب 0 : 
(1) راجع مذكرة الشنقيطي ص7727. 


(9) انظر: المستصفى 41١7/7‏ مختصر ابن الحاجب 497/5 الإحكام للآمدي ؟/ 
م1 ؟؛ المحصول 4/1 تيسير التحرير 1/١‏ 





سزكة) باب الأم 


مَِالَهُ: قَوْلْهُ عَلَيْهِ السَلَامُ: (مُرُوهُمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْع) لَيْسَ بخطاب 


مِنَ الشَّارِع لِلصّبِيَء ولا إِيْجَاباً عَلَيْ مَعَ أنَّ الأمرَ وَاحِبٌ عَلَى الْوَلِىّ. 


قوله: (مثاله: قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسيع» ليس بخطاب 
من الشارع للصبي ولا إيجاباً عليه, مع أن الأمر واجب على الولي): الضمير 
في مثاله» يعود إلى «كون الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به إذا لم يدل 
دليل على ذلك». والضمير فى «عليه» يعود إلى «الصبى». 

والمزاد عن :أن ار الدي كله تاذولياء بآن-تامروا الصيياق بالضادة 
إذا تم لهم سبع سئين بقوله عليه الصلاة والسلام: (مروهم بالصلاة 
لسبع)”" 

ليس متوجهاً للصبيان أنفسهم. فلا يجب عليهم مقتضاهء إذ ليس في 
سياق الخطاب ما يدل على أنهم هم المأمورون دون غيرهم» كيف وقد 
ثبت بالدليل عدم تكليف الصبيان» كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يبلغ » وعن 

1 6 
المجنون حتى يفيق) " . 

وإذا كان الشأن كذلك فإن الأمر هنا متوجه للأولياء مباشرةً» فيجب 
عليهم أن ينفذوا مقتضاه بأمر صبيانهم بالصلاة أَمْرَ إرشاد وتأديب ليعتادوها 
وتألفها أنفسهم. حتى يسهل عليهم أداؤها حال بلوغهم سن التكليف. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «الصلاة»» رقم الحديث (5105). 

وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقد أَعِلَ بالإرسال؛ 

لأن شعيباً لم يسمع من جده. (انظر: المستدرك للحاكم .)١91/١‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في كتاب «الحج»» باب «إثبات فرض الحج». (السنن الكبرى 

.)"560/5 

وهذا الحديث صححه الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه». 

ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك وتلخيص الذهبي عليه 51/١‏ - 
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باب لام 0 
لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمَأمُورُ بِالأَمْرٍ النَِّىَ يلل كَانَ وَاجباً بأمْرِ النِيَ كلل 

عام الدَلِيلٍ عَلَى وجُوبٍ طاعة الي كلق و تَحْرِيم مُحالَمَيِ. 

ما إِذّا كَانَ الْمَأَمُورُ بِالْأمرٍ غَيْرَهُ قلا يَبِعْدُ أَنْ يَجِبَ عَلَبْهِ الْأَهْرُ 


0 


قوله: (لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي جَكِدِ كان واجباً بأمر النبي كَل): 
اسم «كان» في قوله: «كان واجباً» مضمرء تقديره: «الأمر بالأمر بالشيء»؛ 
أي: كان الأمر بالأمر بالشىء واجباً على الغير». 

والمراد هنا: لو كان المأمور بتبليغ الأمر إلى الغير هو النبي كَل 
كأن يقول الله تعالى له: «مُرْ أمتك بفعل كذاكء ثم أمرهم عليه الصلاة 
والسلام بذلك فقال لهم: «افعلوا كذا»ك. لوجب عليهم الامتثال» لكونه 
مقتضى الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسلام إل 

قوله: (لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي كَل وتحريم مخالفته): 
الضمير في «مخالفته» يعود إلى «النبي» وَل 

والدليل الموجب طاعة النبي ككل هو قوله سبحانه: آي دين َامنوًأ 
أطِيعوأ َه وَأَطِيعوأ الموْلَ4 [النساء: 59]. 

ا او ا و : (تبشتر 
لد يحَلِمُنَ عَنْ أو أن مهم فِنَنَدٌ أو نصِيُمْ عَدَابُ لم4 [النور: 77]. 

والمراد هنا: أن النبى يك إذا أمره ربه تبارك وتعالى بأن يأمر الأمة 
بفعل شىء قَأْمَرَهُمْ به كان ذلك الأمر واجب الامتثال عليهم. له لكون 
الأمر بالأمر بالشيء يدل على الأمر الإلزامي به» بل لكون الدليل القاطع 
قد دل على وجوب طاعة النبي عَكلِلة وعلى تحريم مخالفة أمره . 

قوله: (أما إذا كان المأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر 
لحكمة فيه مختصة به): الضمير فى «غيره» يعود إلى «النبى» كَللِةِ. والضمير 
فى «عليه» يعود إلى «الغير). 





00 باب الأم 
حا 350 امحجحححح 5756771 06757 
وَلِهَذَا للا يَمَْنمُ أَنْ يُقَالَ لوبي الَّذِي يَعْتَقِدُ أَنَّ لِطِفْلِهِ لِطِفْلِهِ على طِفْلٍ آخَرَ 
شيا لاعلنك المطلالة سقفي وَيَقَالَ لِوَلِىٌ الطمُلٍ الآخَر: «إذًا لم تَعْلمْ 
أن ؛ على يِلفْلِك مَيْئا يَجِبُ عَلَيْكَ الْمُمَئعَُ لئس لَك التَسْلِيه». 


لكم 


والضمير في «فيه» يعود إلى «الأمراء وكذلك إليه عود الضمير في «به». 

والمراد هنا: أن المأمور بالأمر إذا كان غير النبي ككل فإن أمره 
للغير قد يكون واجباء نظراً لما يقتضيه هذا الأمر من حكمة خاصة به 
كرعاية مصلحة مَنْ لا يستطيع أن يرعى مصلحته بنفسه كالصغير والمجنونء 
وحينئذٍ يكون ذلك الأمر واجباً لا باعتبار ذاته» بل باعتبار ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: (ولهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر 
شيئاً: عليك المطالبة بحقه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى 
قوله: «أما إذا كان المأمور بالأمر غير النبي كك فلا يبعد أن يجب عليه 
الأمر لحكمة فيه مختصة به). 

والضمير في «لطفله» يعود إلى «الولي». 

والضمير في «بحقه» يعود إلى «الطفل». 

قوله: (ويقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئاً يجب 
عليك الممانعة وليس لك التسليم) المراد بالمعائعة نينا وعدم للم هو 
أن يقول الْمُدَّعَى عليه لِلْمُدّعِي: لا أسلم أن لطفلك على طفلي شيئاً مما 
تَطَالِبٌ بهء بل أمنع ذلك؛ لأن طفلي بريء من الدعوى التي نسبتها إليه 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحى لأمر 
المأمور لغيره الذي لا يبعد أن يكون واجباء لا لكون ذلك لمعن قل 
أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بهء بل لاعتبار آخر وهو كونه مشتملاً على 
حكمة مختصة بهء ولا شك أن الطفل في هذا المثال سواء كان الادعاء 
بالحق له أو عليه هو بحاجة إلى وجوب رعاية مصلحته من قبل الولي 
المسؤول غنهء. ما باعدذ الْمُدّعْن له إن كان يتحتف أو منه للآخر إن كان 





باب الام [ "أ 
(فصل) 

اله لعناكز لكوي زخوية على كل وَاحر مِنْهُمْ وَل 
يَسْمُظ الْوَاجِبُ عَنْهُمْ بِفِعْلٍ وَاجِدٍ مِنْهُمْ إِلّا أَنْ يَدُلَ عَلَيْهِ دَلِيل» 
لا يستحقهء كاد ليا اناوه ففي الزاى الك الع حك 2210" 
عليه وهذه مصلحة للطفل» وإن كان غير مستحق له فإن في أخذه منه ورده 
لمستحقه تربية له على احترام حقوق الآخرين» وفي ذلك استصلاح له 

قوله: (الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم): الضمير في 
«وجوبه» يعود إلى «الأمر). 

والضمير في «منهم) يعود إلى «الجماعة». 

والمراد هنا: أن الخطاب الشرعي إذا ورد بأمر عام اقتضى 5 
مدلوله على جميع الأمة. بحيث يشمل كل فرد منهم بعينه» وذلك كما في 
قول الله تعالى: #وَأقِيمُوأ الصَّلَوة» [البقرة: 47]. 

فهذا أمر موجه لعموم الأمةء فيتناول كل مكلّف فيها بعينه هن غير 
استثناء فرد من أفراد أولئك المكلفين. 

قوله: (ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم): الضمير في «عنهم» 
يعود إلى «الجماعة». وكذلك إليها عود الضمير في «منهم». 

والمراد هنا: أن الخطاب بأمر عام ملزم لكل الأمةء فلا بد من قيام 
جميعها بفعله» ولا ينوب فعل الواحد منها عن فعل بقيتهاء إذ كل فرد منها 
مخاطب بعينه بأن يفعل الواجب بنفسه.: فلا يغني أحد عن أحد في إسقاط 
مقتضى ذلك الأمر عنه. 

قوله: (إلا أن بدل عليه دليل): الضمير في «عليه» يعود إلى «سقوط 
الواجب عن بقية الأمة بفعل بعضها». ْ 

والمراد هنا: إذا دل دليل شرعي على أن مقتضى الأمر يكفي حصول 
امتثاله من بعض الأمة دون البعض الآخرء فحينئظٍ يُسْقِط فِعْلُ بعضهم 
الوجوبٌ عن بقية مَنْ لم يفعل منهم. 





ةا باب الأم 
3 يرد الْخْطَابُ بِلَمْظٍ لا يَعْم؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ##وَلتَكن قن د باغو 
إل لتر بود يلوف ونمو عن الشكر». فَيكُونَ رض كِمَايةٍ. 

وذلك كما في قول الله تعالى: #أنَفِرُوأ حِمَاًا َيِكَالًَا وَجَهِدُوأ بأَمْوّلِحُْ 
شك في سيل لَه َلك يد كم إن كش تكرت (©)4 [التوبة: .]4١‏ 

فقد قَهِمّ طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم وجوب النفير على 
كل مسلم» وذلك بمقتضى عموم هذا الأمر لجماعة المسلمين. 

ثم بيِّن سبحانه بعد ذلك أن هذا النفير وإن كان عاماً فى جميع 
المؤمنين» إلا أنه يكفي نفير بعضهم عن البعض الآخرء وذلك في قوله جل 
شأنه: «# وا كانت الْمؤْئُونَ انوا كانه مولا نَكَرَ من كل فرفَوَ مهم 
لَلَمَةٌ بَتتَنَهُا في لبن وَلسندِنا مََمَهُرَ إدا مَجَموَا إلتهم لَه يدرت 
409 [التوبة: 177]. 

قوله: (أو يَرِدَ الخطاب بلفظ لا يعمء كقوله تعالى: «وَلَتَك يك أنه 
دَعْوَنٌ إل لير ويأروت بألموف وََْهَوَنَ عن السك 4*. فيكون فرض كفاية): هذه 
الجملة معطوفة بأو على الجملة السابقة» وهي قوله: «إلا أن يدل عليه 
دليل» . ١‏ 

واسم «يكون» في قوله: «فيكون فرض كفاية» مضمرء تقديره: «الأمر 
. الموجه للجماعة»؛ أي: «فيكون الأمر الموجه للجماعة فرض كفاية». 

والمراد هنا: أن الخطاب الشرعي إذا ورد بأمر مقرون بلفظ يُشْعِرٌ 
بعدم العموم فيه؛ فإنه لا يكون متناولاً للأمة باستغراق جميع أفرادها 
بأعيانهم» بل يكون متناولاً لها ببعض أفرادهاء وذلك كما في قوله تعالى: 
«وَلتك يك أن يدعْودَ إل اختر وَبأموَ لوف وهر عن الشسكر» آل 
عمران: .]٠١5‏ كه 

فإن لفظ ١مِنْ»‏ في قوله سبحانه: #مِنَكُم4 تفيد التبعيض» مما يدل 
على أن المكلف بهذا الأمر العظيمء وهو الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر بعض الأمةء وليس جميعها. © ' 





باب الأم زهة) 


فَإِنَْ قِيلَ: ما حَقِيِقَةُ حَقِيِقَة فَرْضٍ الْكْمَايَةِ؟ أَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيع 
وَيَسْقَط بِفِعْلٍ لْبَعْض؟ ا عَلَى وَاحِدٍ غَيْرٍ مُعيّنِ كَالْوَاجِبٍ الْمُخَيّ ؟ م 


وَاجِبٌ عَلَى مَنْ حَضَرَّ دُونَ مَنْ غَابَ كَحَاضِرِ الْجَتَارَةِ مَكَلةُ؟ 

وحينئظٍ يكون الأمر في قوله سبحانه: #وَلْتَكُن» هو من قبيل الفرض 
الكفائي الذي تسقط فرضيته بفعل البعض» وليس من قبيل الفرض العيني 
الذي لا تسقط فرضيته إلا بقيام كل فرد من أفراد الأمة بأدائه . 

قوله: (فإن قيل): أي على سبيل الاستفسار والتساؤل. 

قوله: (ما حقيقة فرض الكفاية؟): المراد بالحقيقة هنا الحقيقة 
الشرعية» ببيان المقصود منه شرعاً» من جهة صِدْقٍ فرضيته على الكل أو 
العف 

قوله: (أهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض»): الهمزة 
للاستفهام» والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «فرض الكفاية». 

والمراد هنا: هل الأمر بالفرض الكفائى مقصود به ابتداءً مخاطبة 
الجميع؛ أو مخاطبة البعض فقط؟ ْ 

قوله: (أم على واحد غير معين كالواجب المخير؟): أي أن الواجب 
المخير مشتمل على عدد من الخصالء والواجب منها واحد فقط من غير 
تعيين لذاته» كما هو الشأن في «خصال كفارة اليمين» المشتملة على 
الإطعام؛ 0 والإعتاق» وفي ١‏ ذلك يقول سبحانه : «لّا و 2 
لَمْوِ > بتي ولكن يلِندكُ يما عَنَّدم لأسن دَكَتارئكه إظعَامٌ عَمَرَهَ مسَككينَ 
من وسيل ما عام أي أو كسوتهم أو حَحَرِير َكب [المائدة: 44]. 

قوله: م واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مثلاً؟) : 
أي يكون فرض الكفاية واجباً على الموجود في مكان تحقق الامتثال دون 
مَنْ كان غائباً عنةء .وذلك كالضلاة على الجنازة» فهي تكون. واجبة على مَنْ 
حضر مكان الصلاة عليها دون من لم يكن حاضراً. 

و«الجنازة» تُظلَقُ بكسر الجيم وفتحهاء ويراد بها في الحالتين الميت. 


باب الأصم 


٠٠١ ححح‎ 

قُلْنَا: بَلْ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيع وَيَسْقُطُ بِفِعْل الْبَعْضِء 

وقيل: بالكسر «السَّرِيرٌ الذي يُحْمَلٌ عليه الميت»», وبالفتح 
0 يت2306, ١‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا فى هذا التساؤل هو فى حقيقته 
استعراض لمذاهب الأصوليين فى مسألة «مَن الموجّه إليه الخطاب فى 
فرض الكفاية؟»2» وخلاصة هذه المذاهب أربعة: 

المذهب الأول: يتوجه الخطاب في فرض الكفاية إلى الجميع ويسقط 
بفعل البعض. وهذا هو مذهب الجمهور» وممن ذهب إليه : الغزالي”", 
وابن الحاجب”"» وابن قدامة. 

المذهب الثاني: يتوجه الخطاب في فرض الكفاية إلى البعض 
المبهم . 

وممن ذهب إليه ابن السبكي”*: والبيضاوي”*'» والإسنوي”"'. وهو 
منسوب إلى المعتزلة0©. 
المعين 0" . ْ 





عند الله تعالى غير معين عندنا9' . 
قوله: (قلنا): أي في الجواب عن التساؤل السابق. 
قوله: (بل واجب على الجميع ويسقط يفعل البعض): أي أن الخطاب 


.١6/7؟ انظر: لسان العرب 5/8؟5. (؟) انظر: المستصفى‎ )١( 

(0) انظر: منتهى السول والأمل ص5”. (4) انظر: جمع الجوامع 184.. 
)٠(‏ انظر: منهاج الأصول مع شرحه نهاية السول .180/١‏ 

() انظر: نهاية السول .١55/١‏ 

60 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ض187١.‏ 

(2)8: انظر: فواتح الرحموت 737/١‏ (9)- انظر: فواتح الرحموت .57”/١‏ 


باب الأم 5 


بِحَيْتُ لَوْ فَعَلَهُ الْجَمِيعُ نَالَ الْكلَّ نَوَاتَ الْمَرْضِء وَلَّو امْتَتَعُوا عَم الْإِنْمْ 





في فرض الكفاية متوجه إلى جميع المؤمنين» ولكنه يسقط عن البقية بفعل 
البعض منهم» فإذا فعله مَنْ تحصل به الكفاية سقط الإثم عمن لم يفعل. 

قوله: (بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرضء ولو امتنعوا عم 
الإثم الجميع): الضمير في «فعله» يعود إلى «فرض الكفاية" . 

وهذه الجملة تفسير لمعنى «أن فرض الكفاية يجب على الجميع» 
ويسقط بفعل البعض». 

فتفسير ذلك: أن الجميع لو اتفقوا على فعله ففعلوه لاستحقوا ثواب 
أداء الفرض» ولو تواطؤوا على تركه لاستحقوا الإثم بترك ما افترضه الله 
تعالى عليهم. 

وحصول الإثم للجميع بترك فرض الكفاية محل اتفاق بين جميع 
العا 

وأما حصول ثواب الفرض للكل إذا أدوه جميعاً فهو محل خلاف 
على قولين: 

القول الأول: وقوع الفعل فرضاً لجميعهم . 

القول الثاني: وقوع الفعل لبعضهم فرضاًء وللبعض الآخر نفلا”'"2. 

إلا أن الراجح هنا هو ما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى من 
أن الفعل يقع منهم جميعاً على وجه الفرضية» ويستحقون عليه ثواب 
الفرض» وذلك لسببين: 
)١(‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص55"؛ تيسير التحرير ؟1/7١5؟‏ فواتح 

الرحموت ١/*7؛‏ منتهى الؤصول والأمل ص4"؛ شرح تنقيح الفصول 

ض 4١150‏ المستصفى ١/6١؛‏ نهاية السول ؟/١94١؛؟‏ جمع الجوامع .184/١‏ 


(؟)6 انظر: المستضصفى 4١5/75‏ التمهيد للإسنوي صع/الا؛ البحر المحيط ١/7147؛‏ 
: شرح الكوكب المنير /١‏ /الا. 


يبو لْإمَامُ عَلَى تَرْكِه 
وَسُفُوظ الْمَرْضٍ بِدُونٍ الْأَدَاءِ مُمْكِنٌ» إِما بالنَسْخع 


5 





را 


آخَرّ. 

السبب الأول: أنهم فعلوا ما وَجْهَ لطا ده إلى عجوم الأمة من 
فرض الكفاية» فكانوا بذلك قائمين بما أُمِرُوا بهء فلا يقع نفلاً وقد كان في 
الأصل فرضاً. 

السبب الثاني : ليس بعضهم بوصفه بالقيام بالفرض أولى من البعض 
الآخرء فوجب الحكم بالفرضية للجميع. 

قوله: (ويقاتلهم الإمام على تركه): الضمير في «يقاتلهم» يعود إلى 
«تاركي فعل الفرض الكفائي حال تواطئهم على تركه». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «فرض الكفاية». 

والمزاد هيا أن :التاين لو تراظوؤوا جميعا على ترك فرضن الكقاية: 
ولم يفعله أحد منهم وجب على الإمام تأدييهم وزجرهم بمقاتلتهم جميعاً 
على تعطيل هذه الفريضة. 

قوله: (وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن» إما بنسخ» أو بسبب آخر): 
أي لا يمتنع لا عقلاً ولا شرعاً أن يسقط الفرض عن ذمم المكلفين 
جميعاً» فيخرجوا من عهدته بدون أن يؤدوه» وذلك عن طريق النسخ, كما 
هو الحال في النسخ قبل التمكن من الامتثال. 

وكذلك لا يمتنع لا عقلاً ولا شرعاً أن يسقط الفرض عن البعض 
دون الكلء» كما هو الحال في فرض الكفاية؛ فإن البعض إذا قام به سقط 
بذلك القيام التكليف عن البعض الآخر. 

فهذا كله لا بَِعْدَ فيه ولا استحالة» بل هو ممكن مِتَصَوّر. 

' وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن اعتراض مُقَدَّر 
مفاده: أن الخطاب الشرعي الوارد بالفرض المذكور متوجه إلى عموم 
الأمة؛ فاقتضى هذا العموم وجوب الأداء على الجميع» فيكون سقوطه 


3 0 


7 لاه جَابُ عَلَى وَاحِدٍ لا بن َمُحَالُ؛ لِأنَ امكل يَثبَضِي أن 
2 ا وَإِذَا أله الوك لم يَعْلْمْ ٠‏ بخلّافٍ إِيجَاب ل 


- 





مِنْ حَصْلْتَيْنِ) إن الخو ويفا لا توح تدر لقال . وَاللهُ أغلم . 


بفعل البعض بعيدً”'' . 

قوله: (أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال؛ لأن المكلف ينبغي أن 
يعلم أنه مكلفء وإذا أبهم الوجوب لم يعلم): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى فى الجواب عن القائلين بأن المخاطب فى فرض الكفاية واحد 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجوابء. ومفاد هذا الوجه: أن 
من شروط التكليف عِلْمَ المكلّف بأنه مأمور بمقتضى الخطاب الشرعي» 
حتى تتجه همته إلى فعلهء أما إذا لم يعلم بأنه مأمور بمقتضى الخطاب 

الشرعي فكيف تتجه همته إلى الفعل؟ وذلك أن القصد تابع للعلم» فما لم 

يُعْلَمُ يستحيل توجه القصد إليه. 

قوله: (بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين؛ فإن التخيير فيهما لا يوجب 
تعذر الامتثال): هذا هو الوجه الثاني من الجواب عن القائلين بأن 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلّم صحة قياس الواحد غير 
المعين من المكلفين في الفرض الكفائي على الواحد غير المعين في 
الواجب التخييري؛ لأنه قياس مع قيام الفارق المؤثر. 

أما وجه الفرق بينهما: فهو أن تكليف شخص واحد غير معين» كأن 
يقول الشارع: «كلفتٌ بهذا الواجب شخصاً غير معين» محال؛ لأنه تكليف 
خصال الواجب المخير» كأن يقول: «أوجبت أحد هذه الخصال»؛ فإنه لا 


(1) : انظر: شرح منختضر الروضة 55/7. 





1 باب الام 
(فصل) 
إِذَا امر الله تعاتى ييه 5ه يلفط لت فيو تخصيصٌ' كَقَوْلِهِ 


9و 


تَعَالَى: #يكايا الْمرَمَلُ 0 نر الك أو أت ف حَقَهِ حكماً» فَإِنَ 
يُشَارِكُوتَهُ في ذَلِكَ الْحكم مَا لَمْ م ا ا 


استحالة فيه» للعلم بأن المطلوب واحد فقط من المذكورات. 

وأما وجه تأثير هذا الفرق: فإن الأول» وهو «تكليف شخص غير 
معين» يفضي إلى تعطيل المأمور به بالكلية بسبب التواكل» حيث يتكل كل 
فرد من أفراد الأمة على غيره في أداء الواجب بحجة أنه لم يُعَيّنْ بشخصه 
لأدائه» فيتعذر الامتثال حينئظٍ. 

والثاني» وهو «التكليف بواحد غير معين من الخصال» لا يفضي إلى 
تعطيل المأمور به بالكلية ولا يترتب عليه تعذر الامتثال» لعلم المكلف بأنه 
مأمور بواحدة فقط من تلك الخصالء نأيها فَعَلَّ حصل الإجزاء وبرئت 
الذية": 

قوله: (إذا أمر الله تعالى نبيه كَكةِ بلفظ ليس فيه تخصيص,ء كقوله 
تعالى: يما المرَّيَلُ (© م ايلَ4): أي إذا خاطب الله تعالى نبيه محمداً كل 
بخطاب يقتضي أَمْرَهُ بفعل عبادة من العبادات» وليس في الخطاب بالأمر 
لفظ مشعر باختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك الأمر دون الأمةء 
فالأصل عدم اختصاص الأمر به. 

وذلك كمخاطبة الله تعالى لنبيه يكل بقوله: اا الْمرَيَلُ 2) م أيلَ» 
[المزمل: ١‏ ؟]4 فإن مناداته عليه الصلاة والسلام بشخصه أو صفته ليست 
قرينة لفظية على اختصاص الأمر به» فيكون هذا الأمر عاماً في حقه وحق 
أحههة] وجيعل تكوة لأ قن خوطك بهذا الام عدن يها عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه المبلغ لها وحي الله تبارك وتعالى وشرعه. : 

قوله: (أو آثبت في حقه حكماً فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما لم 


000 راجع : شرح مختصر الروضة . 


قتا للد 
0 َهُمْ عَلَى اخْتِضَاصِه به دَلِيل. 
وَكَذَلِكَ إِذَا تَوَجَهَ الْحَكُمْ إلى وَاحِدٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ 5+ ير 





يقم على اختصاصه به دليل): هذه الجملة معطوفة بأو على الجملة السابقة 
وهي قوله: «إذا أمر الله تعالى نبيه كَهِ بلفظ ليس فيه تخصيص». 

والضمير في ١حقه»‏ يعود إلى «النبي» كَل وكذلك إليه عود الضميرين 
في «أمته». وفي «يشاركونه». 

والضمير في «اختصاصه» يعود إلى «النبي» 46. 

والضمير في «به) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن الله تعالى إذا أثبت لنبيه يل حكماً من أحكام 
الشريعة فإن الأمة تكون شريكة له في ذلك الحكم» بحيث يكون ثابتا في 
حقها كما هو ثابت في حقه عليه الصلاة والسلام. 

إلا إذا قام الدليل الناهض على اختصاص النبي كل بذلك الحكمء 
فحينئذٍ لا تشاركه الأمة فيه» بل يكون قاصراً عليه وحده» فلا ينسحب إلى 


ع 


أمته . 


ومثال ما قام الدليل على ثبوت اختصاص الحكم بالني ككيِ: قول الله 
سبحانه: #يكايًها ألتَىّ إن أَلَلنَا لَك أَرْوبجَكَ ال ايت لجورهري وما مَلكتَ 
5 0 ثنكة د يبك كقنها بإ راد أليَيُ 
0 متك حَاِصصهٌ للكت من ذون لْمُْمِنِينَ ين [الأحزاب: .]6١‏ 

فق لفظ : #حَالِصةٌ للك من دون ن الْمُؤْمِِينُ» دليل على اختصاص هذا 
الحكم به عليه الصلاة والسلام» فتمتنع مشاركة الأمة له في ذلك. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «إذا أمر الله تعالى نبيه يك بلفظ ليس فيه 
تخصيص . . .2 أو أثبت في حقه حكماً ؛ فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما 
لم يقم على اختصاصه به دليل» هو القسم الأول من أقسام عموم الأمر. 

قوله: (وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره): 
الكاف في «كذلك» للتشبيه . 





١٠١6 |]‏ 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مشاركة الأمة للنبي كَلةٍ فيما أَمِرَ به 
أو أثبت له من حكم إذا انتفى دليل الخصوصية». 


والضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم). 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الواحد من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: ويشبه ما ثبت للنبي يَلهِ من كم في عموم مشاركة 
الأمة له فيه ما لم يقم على اختصاصه به دليل» ما ثبت للصحابي من حكم 
في عموم مشاركة سائر الصحابة له فيه» وكذلك سائر الأمة ما لم يقم على 
اختصاصه به دليل. 

وذلك كثبوت حكم «الرجم» في حق ماعز رضي الله تعالى عنه؛ فإن 
هذا الحكم يثبت في حق كل من زنا وهو محصن من الصحابة الآخرين"" . 

فإِنْ قام دليل على اختصاص الصحابي بذلك الحكم اقتصر عليه 
وحده» وامتنعت المشاركة حيئئك. 

ومما يصلح للتمثيل به على اختصاص الصحابي بالحكم وحده: 
تخصيص الصحابي الجليل أبي بَرْدَة بن نِيَارٍ رضي الله تعالى عنه بجواز 
التضحية بالجذعة من المعز من دون سائر الأمة» كما ثبت فى الصحيحين من 
حديث الصحابي الجليل البراء بن عازبٍ رضى الله تعالى ل قال: «خطبنا 
النبي يله يوم الأضحى بعد الصلاة» فقال: (من صلى صلاتناء ونسك نسكنا 
فقد أصاب النسك. ومن نَسَ قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له)ء 
فقال أبو بردة بن نيار خال البراء : يا رسول الله فإني نَسَكتُ شاتي قبل 
الصلاة» وعَرَفْتٌ أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببتٌ أن تكون شاتي أول ما 
يذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة» قال: (شاتك شاة 
لحم). قال: يا رسول الله فإِنَّ عندنا عَاقاً لنا جَذَّعَةَ هي أحب إلىّ من 


."١9/١ انظر: العدة‎ )١( 





لا1111111 روي ل 


وَيَدْخلَ فيه فيه الي كله نَحْوَ قَوْلِهِ : «إنَّ الله فَرَضَّ عَلَيُكُمْ ات 


2 


شاتين» أفتجزئ عني؟» قال: (نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك). 

وهذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى”"'. 

ولفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى: عن البراء قال: «ضحَى خالي 
أبو بردة قبل الصلاة» فقال رسول الله عليه : (تلك شاة لحم)ء فقال: يا 
رسول الله إن عندي جدَعَة من المعو فقال: (ضحٌ بهاء ولا تَصْلُحُ 
لغيرك))”"'. والمذكور هنا هو القسم الثاني من أقسام عموم الأمر. 

قوله: (ويدخل فيه النبي كَل نحو قوله: «إن الله فرض عليكم صيامه») : 
الضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم المتوجه إلى الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» ككل. 

والضمير فى «صيامه» يعود إلى «شهر رمضان». 

والمراد هنا: أن النبي كَلةِ إذا أخبر أصحابه الكرام رضي الله تعالى 
عنهم بثبوت حكم في حقهم دخل عليه الصلاة والسلام معهم في ثبوت 
ذلك الحكم في حقه أيضاء كما لو قال لهم: «إن الله فرض عليكم صيام 
شهر رمضان)»» فيدخل معهم في تلك الفرضية» فيجب عليه الصيام كما 
يجب عليهم . 

وكذلك إذا أمرهم بأمر؛ فإنه يشاركهم الدخول في ذلك الأمرء كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 


2. 

فححُوا)”" . 

000 صحيح البخاري» كتاب «العيدين». باب «الأكل يوم النحري» رقم الحديث 
(866ة). 

000 صحيح الإمام مسلمء كتاب «الأضاحى». باب «(وقت اللأضحية»)» رقم الحديث 
١9510‏ ). 


() أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة» كتاب «الحج» باب «فرض الحج مرة 
في العمر»ء رقم الحديث (177). 


0 ظ باب الأم 


هَذَا فول القاضي: ويعضن القالكة» ويتفن الشافعة 





20-1 آذ هه 


فيكون الحج واجباً عليه يله كما هو واجب عليهم. 

والمذكور هنا هو القسم الثالث من أقسام عموم الأمر. 

قوله: (هذا قول القاضيء وبعض المالكيةء وبعض الشافعية): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «مشاركة الأمة للنبى يل فيما أُمِرَ به» أو ثبت له 
من حكم إذا لم يكن خاضًا به؛» كما عرد «مشاركة النبي كَلهٍ للصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم فيما أمرهم بهء أو أخبرهم بثبوت الحكم في 
حقهم». كما يعود إلى «مشاركة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء 
ومشاركة سائر الأمة في الحكم الموجه إلى الواحد من الصحابة ما لم يكن 
ذلك الحكم مختصا به وحله». 

فهذا كله قال به القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» كما صرح بذلك 
في كتابه «العدة» بقوله: (إذا أمر الله تعالى نبيه كَل بفعل عبادة بلفظ ليس 
فيه تخصيصء نحو قوله تعالى: «كَأيا الْيلُ 040 و: طكأيا أليَْ4: أو 
فَعَلَ النبي كه فعلاً قد عُُرِفَ أنه واجبء أو ندبء أو مباح فإن أمته 
يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل حتى يدل دليل على تخصيصه. 
وكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غيره في حكمه» نحو رجم ماعزء 
وقطع سارق رداء صفوان ونحو ذلكء. وكذلك إذا توجه الخطاب إلى 
الصحابة رضي الله عنهم دخل فيه النبي كَل نحو قوله تعالى: #حُذْ مِنْ 
وم صَدَهَةُ4. وقوله كَله: (إن الله فرض عليكم). ونحو ذلك)”" . 

وما ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى فى هذه المسائل 
كلها قال به بعض المالكية رع الع ْ 


وقال به كذلك بعض الشافعية رحمهم الله تعالى””" . 


() العدة "0.94/١‏ 
(8) *أنظرة حمر اين العاتحب 311/1 
66 انظر: البرهان ١//57؛‏ المحصول .57١/9/١‏ 


باب لام ا 

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التّمِيمُِ» وَأَبُو الْخَطَابء وَبَعْضٌ الشَّافِِيَةِ: 
يَخْنَصٌ ش الْحُكُمْ بِمَنْ تَوجه إِلَبْه الْأَمْرُءِ لِأَنَ عند يق أفل اللكة اتن آم 
عَبْداً مِنْ عَبيدِه بِأَمْرِ لاختصٌ به دُونَ بَقِيّةِ عَبيدِِ. 











وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول فى هذه 
المسألة . ١‏ 

قوله: (وقال أبو الحسن التميميء وأبو الخطابء وبعض الشافعية: 
يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر): هذا هو المذهب الثاني في هذه 
المسألة. وهو القائل بأن حكم الأمر خاص بمن وجْه إليه فقطء فلا 
يشاركه غيره فيه . 

وهذا المذهب قال به أبو الحسن التميمي الحنبلي رحمه الله 
عالق 3 

كما قال به أبو الخطاب الحنبلي رحمه الله تعالى» وهو ما صرح به 
في كتابه «التمهيد» بقوله: (إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه 
بإطلاقه نا 

كما قال يا يحص النافية رسمين انه مالل وحنيتي العزاني '", 
والآمدي”*'. 

قوله: (لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبداً من عبيده بأمر لاختص به 
دون بقية عبيده): الضمير في «عبيده» يعود إلى «السيد» . 

والضمير في «به» يعود إلى «العبد» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن حكم الأمر خاص بمن وَجّه إليه دون غيره. 


)١(‏ انظر: العدة ١74/1"؟؛‏ التمهيد ١/776؛‏ المسودة ص١"؛‏ شرح الكوكب المني 
نظر لمسودة ص١"؛؟‏ شرح ٍ 
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(؟) التمهيد ١/0/ا١.‏ 0) انظر: المستصفى ؟55/7. 
(5) انظر: الإحكام 550/7. 


١‏ باب الام 








س2 ٍ عت ا مين ورمع ل وة 6 0000000 0 

وَلوْ أَمَرَ الله تَعَالى بعِبَادَةٍ لم يَتَنَاوَلُ بِمَظْلْقهِ عِبَادَةَ أخرّى. وَلِأنَ 
ل الْعْمُوم لا بحل عَلَى الخصوضن :يتظلقوء فَكَذَلِكَ الخشومة لا 
ُحْمَلَ عَلَى العُمُوم . 


ومفاد هذا الدليل: أن السيد الذي يملك عدداً من العبيد لو وَجَّه 
الأمر إلى واحد منهم بعينه» كأن يقول: «يا غانم اسقني ماءً» لكان هذا 
الأمر مختصأ به وحده دون سائر العبيد فلا ينسحب إليهم. 

يدل على ذلك: أن السيد لو عاقب بقية العبيد على عدم مشاركة هذا 
العبد في الإسقاء لأنكر العقلاء من أهل اللغة عليه ذلك» ولو كان الأمر 
الموجه للواحد يقتضي المشاركة من البقية لما أنكروا عليه ذلك الصنيع . 

قوله: (ولو أمر الله تعالى بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى): 
الضمير في «بمطلقه» يعود إلى «الأمر). 

وهذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن حكم 
الأمر خاص بمن وجّه إليه وحده. 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى لو أمر المكلفين بعبادة معينة» كما 
في قوله سبحانه: وَأَقِيمُوأ الصَلَزة» [البقرة: 47]. 

لكان هذا الأمر خاصضًا بهذه العبادة وحدها؛ لأن الأمر بإقامة الصلاة 
لا يدل بمجرده على إيجاب عبادة أخرى كالصيام» والحج ونحوهماء بل 
يدل بمجرده على إيجاب الصلاة بصفة خاصة» فلا يدخل في هذا الأمر 
غيرها . + 

فكذلك الأمر الموجه إلى الواحد لا يدخل غيره فيه بإطلاقه» بل يبقى 
خاضاً ذلك الواحد من غير مشارعة: 

قوله: (ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه., فكذلك 
الخصوص لا يحمل على العموم): الضمير في «بمطلقه» يعود إلى «لفظ 
العموم». 

٠‏ والكاف في «كذلك» للتشبيه. 





باب_الأم اا 


قَوْلُ الله تَعَالى : طعَلَنًا قَصَى ريد ينبا وطرا وَيحتدكهَا لج لا 
ل ل تي عن 4 روج أمعِيَآيهم4» بعلي عل الام 
ني الْحَرَجٍ عَنْ أ َيه وَلَّو امصّ به الْحَكُمْ لَمَا كان عِلَّ لِذَِّكَ . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون لفظ العموم لا يخكل على 
الخصوص بمطلقه». 

وهذا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن حكم 
الأمر خاص بمن وجه إليه. 

ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ إذا ورد عاماً فالأصل أن يبقى على 
مقتضى العموم» وحيئئذٍ يكون حَمْلُهُ على الخصوص بمطلقه خلافاً لمقتضى 
ذلك اللفظ . 

فكذلك الحال إذا ورد اللفظ خاصاًء فالأصل فيه أن يبقى على 
مقتضى الخصوص؛ فإنْ حُمِلَ على العموم كان ذلك الحمل مخالفا 
لمقتضى اللفظء وذلك لا يجوز. 

وإذا كان الشأن كذلك ثبت أن الأمر الموجه لواحد يختص به دون 











مَنْ سوأه. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر أصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
اير 0 بل هو عام فيه وفي غيره. 

قولةة زقول انا معني لقلا فى وَيْدُ ينها وطَرًا رَيَحتَكَهَا لك لا يكن عل 
لْمؤْمِينَ حَيجٌ ف أنوج أعِيايه:» [الأحزاب: 7"]): هذا هو الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الأول القائلين بعموم لفظ الأمر. 

قوله: (فعلل إباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن أمتهء ولو 
اختص به الحكم لما كان علة لذلك): هذا هو وجه الدلالة من الآية الكريمة 
السابقة , 


والضمير في (إياحته) يعود إلى «الزواج من مطلقة الابن بالتبني». 


أى 








ح[١1)‏ باب الأص 


-ه 
ص 





والضمير في «لنبيه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «أمته» يعود إلى «النبي» كله وكذلك إليه عود الضمير 
فى (به). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: الذلك» يعود إلى «نفي الحرج عن 
الأمة). 

والمراد هنا: أن الله تعالى قد أباح لنبيه يَكلخٍ أن يتزوج مطلقة زيد بن 
حارثة رضي الله تعالى عنه وكان ابنه بالتبني» ومطلقته هي زينب بنت 
جحش رضي الله تعالى عنهاء وعلل الله تعالى هذه الإباحة بنفي الحرج عن 
أمة نبيه كل إذا أراد الواحد منهم أن يتزوج مطلقة مَنْ تبنّاه ابناً له» وهذا 
يدل على أن ما ثبت للنبي وَلةِ من حكم فإن الأمة تشاركه فيهء إذ لو كان 
ما ثبت في حقه من حكم خاصاً به وحده لما صح هنا أن يعلّل الله سبحانه 
إباحة هذا الزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام بنفي الحرج عن الأمة بقوله عز 
سلطانه: #«لِكّ ل يكْوْنَ عل الْمُؤمنِينَ حرج ف أَرَوج أيهم إدَا قَصَوَأ متهن 
وطراً وكات أَكْرُ أله مَنْملَا» [الأحزاب: /0"]. 

قوله: (وايضاً قوله تعالى: لحَالِصَكد لك من دون الْمْزِينّي4): هذا هو 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر لا يختص بمن 
وَجْه إليه فقطء بل هو عام فيه وفي غيره. 

وهذه الآية الكريمة واردة فى شأن المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها 
للنبي يل كما دل على ذلك قوله سبحانه: 9يَدايّهَا أن ا ْنَا لك 
َرْصَجَك4. إلى قوله جل شأنه: «وَأئلهٌ مُومنَةٌ إن وَعَمَتَ كنْسَبًا لليّيَ إِنَ أرآد 
لين أن سَتَتكسهًا حَالِصةٌ للك من دون الْموْمِِينُ4 [الأحزاب: 50]. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المرأة المؤمنة التى وهبت نفسها 
للنبي وك فقال قتادة: هي عرق رت الحارث» وقال الشعبى : هى زينب 
بنت خزيمة الأنصارية المعروفة بأم المساكين» وقال 0 ال 





م ب 2 ل وتو وود او لم21 ١‏ لور ف 7 ام اي 
ا ل 0 


وَرُوِيَ أَنَّ النَبِىَ كله سَأَلَهُ رَجُلّ فَمَالَ: «تُدْرِكُنِي الصَّلَاةٌ وَأَنَا 
جُْبّ فَأَضُومُ». فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: (وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةٌ وَأَنَا جَنْبٌ 


َأُضُومُ). قَقَالَ: «لَسْتَ مِعْلَنَا يا رَسُولَ الله» الله قَدْ عَمَرَ لَكَ مَا تَمَدّمَ 
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَه فََالَ: (وَالل ني لأرجو ْ 
وَأَعْلَمَكُمْ بمَا أَنَقِي). ا ا ياي ا 11111111100 
والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر الأسدية» وقال عروة بن 
الزيير: هئ أم حكيم بنت الأوقص السلمية''©. 

قوله: (ولو كان الأمر له مختصاً به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ 
التخصيص): هذا هو وجه الدلالة من الآية الكريمة المذكورة. 

والضمائر في «له). وفي «بها» وفي («تخصيصه» تعود إلى «النبي» كَللة. 

والمراد هنا: أن تخصيص النبي كَلِةِ بإباحة النكاح له عن طريق الهبة 
بلا مهرء 0 باللفظ المشغر بهذا التخصيص» وهو و سبحانه: 
«حَالِصَةٌ ألى من دون لْمْرْمِِين 4 دليل على أن الآمر ليس خاضا نه وختدة 
بل هو عام له ولأمته» إذ لو كان خاصاً به وحده لما كان هناك من حاجة 
إلى التنصيص على تخصيصه عليه الصلاة والسلام بإباحة نكاح الهبة» إذ 
التنصيص على ذلك من قبيل تحصيل الحاصل . 

قوله: (وروي أن النبي يِه ساله رجل فقال: «تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم»», فقال رسول الله يِه «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فاصوم»», فقال: 
«لست مثلنا با رسول الل الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»» فقال: 
«والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»): هذا هو الدليل 
الثالث لأضخات المذهب الأول القائتلين بأن الأمر لا ين بمن وَجّْه إليه 


وحده . 


.16/١5 انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


باب الأم 





١١4 |‏ 
وَرُوِيَ عَنْهُ ككل فِي الْمُبْلَةٍ , ايل الت رَوَاهُما مُسْلِمْ ٠‏ فَالْحَجَة فبه من 
وَجْهَيْنِء أَحَدُهُمَا: أَنَهُ أَجَابَهُمْ بفِعْلِ وَلَو اختصٌ الْحُكُمْ بِهِ لَمْ يَكُنْ 


حوابا لهم مد ل ا اه 


قوله: (وروي عنه بَكِدِ في القبلة مثل ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «إجابة النبي #َكِِ السائل بأنه يصنع مثل ما صنع» وأن السائل هنا أجاب 
بمثل ما أجاب به السائل الأول». 

وحديث المَبْلَةِ للصائم هو أن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه 
سأل رسول الله كلٍ فقال: 'أُيُقَبُّ الصائم؟»» فقال رسول الله يَكلِ: (سَلُ 
هذه) ‏ يعني أم سلمة رضي الله تعالى عنها . فأخبرته أن رسول الله ككل 
يصنع ذلك» فقال: «يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر». فقال له رسول الله يكلِْ: (أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له). 

قوله: (رواهما مسلم): ضمير التثنية يعود إلى «الحديثين المذكورين». 

فهذان الحديثان الشريفان» وهما حديث «صوم الجنب»» وحديث 
«القبلة للصائم» كلاهما رواهما الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه”" . 

قوله: (فالحجة فيه من وجهينء أحدهما: أنه أجابهم يفعله, ولو اختص 
الخدم به لم يكن جواباً لهم): الضمير في «فيه» يعود إلى «إخبار النبي وَل 
في الجواب بأن حاله كحالهم». 

والضمير في «أنه) يعود إلى «النبي كلا . 

والضمير في «أجابهم» يعود إلى «الرجلين السائلين»» وإنما أعاد 
)١(‏ حديث «صوم الجنب» أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب «الصيام»» باب «صحة 

صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 

رقم الحديث .)١١١١(‏ 

وحديث «القبلة للضّائم» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الصيام»» باب «بيان 


أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من.لم تحرك شهوته»ء رقم الحديث: 
6١82‏ 133). 





باب الام 


ءَعَو 


: أَنَّهُ أْكرَ عَلَيْهِمْ مُرَاجَعَتَهُمْ لَه ِاخْتِصَاصِهٍ بِالْحُكُم» دل على 


07 هَذَا لا يَجُورٌ اعَيِقَادَهُ. 


1 


متاق 





الفهر الحم ا ليكون اللفظ شاملاً لهما ولغيرهماء حيث: ورد على هذه 
الشاكلة عدة أحاديث . 

والضمير في «بفعله» يعود إلى «النبي» يلو وكذلك إليه عود الضمير 
في. (به» . 

والضمير في «لهم» يعود إلى «الرجلين السائلين المذكورين في 
الحديث» ومن كان على شاكلتهما»). 

والمراد بهذا الوجه: أن جواب النبى يكل لهذين السائلين بأنه كان 
يفعل مثل ما فعلاه دليل على أن الحكم لا يختص به وحده» بل تشاركه 
الأمة فيه» إذ لو كان الحكم خاصاً به عليه الصلاة والسلام وحده لما صح . 
أن يجيبهما عن سؤاليهما بنفس فعله جَكِةِ. 

قوله: (الثاني: أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكمء فدل 
على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده): «الثاني» هنا صفة لموصوف لخدو 
تقديره: «الوجه الثاني» . 

والضمير في «أنه) يعود إلى «النبي» وين 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «الرجلين السائلين المذكورين في 
الحديثين» ومن كان على شاكلتهما»» وكذلك إليهم عود الضمير في 
«امراجعتهم)» . 

والضمير في «له) يعود إلى «النبي» يكل وكذلك إليه عود الضمير في 
«باختصاصه) . : 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول الرجلين السائلين في الحديثين 
المذكورين: «لسّتَ مثلنا يا رسول الله»» وإليه كذلك عود الضمير في «اعتقاده» . 

والمراد بهذا الوجه من الاستدلال بالحديثين السابقين: أن النبي يك 
لم ير الرجلين السائلين المذكورين في الحديثين على قوليهما: «لست مثلنا 
يا رسول الله»» بل أنكر عليه الصلاة والسلام عَليْهِمَا تللك المقولة ) ونين 
لهما أنه مِثْلْهُمَا ومثل سائر الأمة فيما ثبت له من أحكام شرعية. 


يالف 21 
0 ”2 باب الأم 


وَلِأَنّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ كَانُوا يَرْجِعُونَ إلى أفْعَالٍ الب كلل 
فيما كلوه فاه الأخكام؛ كَرْجُوِعِهِمْ إِلَى فِعْلِهِ فِي «الْخْسْلٍ مِنَّ 


ساس مو 


الْيَقَاءِ ء لانن مه من غير إِنْرَالِا وَوإِيِجَاب الوضوء من َ الْمُلَامَسَقَق 


5 


وَ(صحََةٍ الصَّوْم مِمَنْ : 20 صْبَحَ جنباً»» 0 بُوتٍ حم الْإخرَامٍ في حَقّ 
اك 1 ألم فى أفره. 4 حَنَّى عَدُوا ذَلِكَ نافيا لما نيلت 
وَمُعَارِضاً لِمَا حَالَمَهُ م مِنْ أُمْرِه وَنَهِيهِ . 








وبناءة على ذلك فإن من اعتقد اختصاص النبي يَلهِ بشيء من الأحكام 
من دون الأمة؛ فإن اعتقاده هذا غير جائز إلا فيما قام الدليل على ثبوت 
الخصوصية فيه للني يكلك. 

وإنما لم يجز اعتقاد اختصاص النبي ككل بشيء من أحكام الشريعة لا 
دليل على ثبوت الخصوصية فيها بحقه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الأصل 
عموم التشريع له عليه الصلاة والسلام ولأمته» بل إن التشريع بتلك 
الأحكام يتوجه إليه كله في المقام الأول لاعتبارين: 

الاعتبار الأول: أنه المبيّن للأمة كيفية ذلك التشريع» كما قال سبحانه 
له عليه الصلاة والسلام: وَل ِلَكَ انكر لِْبَينَ لئاس ما ثُيْلَ إِلنهم» 
[النحل: 54]. 

الاعتبار الثاني: أن الله تعالى جعله أسوة 07 كما قال سبحانه: 
ال مم يجا الله وَاليقم الاير ور 
أنه كيرا 4069 [الأحزاب: "١‏ 

ولو كان التشريع خاصاً به عليه الصلاة والسلام لما كان أسوة لأمته 
فيه» إذ كيف يكون أسوة لهم في أحكام لا يجوز لهم الاقتداء به فيها؟ 

قوله: (ولآن الصحابة رضي الله عنهم كانوا برجعون إلى أفعال النبي َل 
فيما يختلفون فيه من الأحكام... إلخ): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب 
المذهب الأول على أن الأمر لا يختص بمن وُجّه إليه فقط. 








هاه هه واو فاه مه هو همه و يو وه .و و وه ولعو و و ع وو وو و و و وي ءا ما ووه و و م و .و و م و .مو و6 م ٠.٠١.‏ 





والمراد بهذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يسألون عن أفعال النبي كَل ليتأسوا به فيها في واقع أنفسهم. وبخاصة في 
المسائل التي جَرَّى فيها الخلاف بينهم» والشواهد على ذلك كثيرة» ومنها 
ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي على النحو الآتي: 

الشاهد الأول: رجوعهم رضي الله تعالى عنهم إلى النبي كَل في 
مسألة «الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال». 

وذلك حين اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من ذلك» 
فأرسلوا أبا موسى الأشعري إلى عائشة» فروت لهم عن النبي يكل أنه قال: 
(إذا مس الختان الختان وجب الغسل) كما أخرج ذلك الإمام مسلم 


ع 5 200 
رحمه الله تعالى في صحيحه ١‏ 


وورد فى سئن ابن ماجه رحمه الله تعالى التصريح بأن النبي كله قد 
فعل ذلك. حيث أخرج عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «إذا التقى 
الختانان فقد وجب ا لغسأ » فعلته أنا ورسول الله عَيَِيِ فاغد 0 


الشاهد الثاني: رجوعهم رضي الله تعالى عنهم إلى النبي كله في 
مسألة «إيجاب الوضوء من الملامسة»؛ أي: من لمس المرأة. 

فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث 
الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: «أَنَى النبيّ كله 
رجلّ فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة» 
نلسن ياف الركل إلى اخرانة شيا إلا عد أت هر لبها ]لا انه لم 


ده كا 


8 5-5 5 22 وس كلك 2 خسةه 2 ون مصاع 0 
يجامعها؟ قال: فأنزل الله: ##وَأْيِ الصَلَوهَ طرق التَارٍ وَزْلْفا من أليَلِ إن 


د لكات لِك وك نكيت 09* [هود: 011١5‏ فأمره أن 
(1) سبق تخريجه. 


(0). سئن ابن ماجهء كتاب «الطهارة وسئنها»» باب ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان». (سنن ابن ماجه .)199/١‏ 








يتوضأ ويصلي)”"'. 

حيث أخبر عليه الصلاة والسلام عن فعله في هذه المسألة بقوله: 
(وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم)”” . 
مسألة ااعدم ثبوت حكم الإحرام في حق مَنْ بعث هديه وأقام في أهله». 

ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: « 
أفتل قلائد الغنم للنبي كَل فيبعث بهاء ثم يمكث حلالا». 

وهذه رواية الإمام البخاري رحمه الله ا 

أما ورلا لهام عملم رجم 01 تمالى عر عاشه ررحي اله يمال 
عذها قالت: «فتلتٌ قلائد بدن رسول الله وَل بَِدَي ثم أَشْعَرَهَا وَكَلدَهَاء ثم 
بَعَتّ بها إلى البيت وأقام بالمدينة» فما حَرّمَ عليه شيء كان له جل , 


ورجوعهم رضي الله تعالى عنهم إلى فعل النبي كَكِلهِ في هذه الوقائع 
كلها وغيرها دليل على إدراكهم بأن ما ثبت للنبي يلِ من حكم فإنهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي؟ أبواب «التفسير»؛ باب «ومن سورة هود»؛ وقد حكم على هذا 
الحديث بالإرسال؛ لأنه من رواية عبد الرحمن , بن أبي ليلى عن معاذ فقال: 
«هذا حديث ليس إسناده بمتصل ؟؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن 
جبل». (سنن الترمذي 7015/5). 
وقد صحح الحاكم هذا الحديث. (انظر: المستدرك» كتاب الطهارة ١708/١‏ - 
35 0). 

61 سبق تخريجه قريباً. 

2 صحيح البخاري»؛ كتاب «الحج». باب «تقليد الغنم»» رقم الحديث (1707). 

(8) صحيح مسلمء كتاب «الحج»؛ باب «استحباب بعث الهدي إلى الحرم»» رقم 
الحديث (3757). 











الما ل مكوخا ووه (إذا 0 الشنانات 2 00 


وكما جعلوا حديث: (من أصبح وهو جنب فلا صوم 0 مسرا 
بقوله عليه الصلاة والسلام: (وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم)”” . 

وكذلك جعلوا تلك الوقائع مُعَارِضَة لما جاء عن النبي يَكْةِ من أوامر 
ونواءٍ على خلافهاء ومن ذلك اختلافهم رضي الله تعالى عنهم في «زواج 
النبي كَلهِ من ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها» هل كان في حال 
الحل؛ أو في حال الإحرام» حيث ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
إلى أنه كان في حال الإحرام» كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «إن 
النبي بلي تزوج ميمونة وهو محرم)»”* 

وجعلوا هذا الحديث مُعَارِضاً لنهيه عليه الصلاة والسلام عن نكاح 
المحرم؛ كما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي يَكِْةٍ قال: (لا يَنكح المحرم. 
ولا يُتكح)"" . 

ولذلك سلكوا مسلك الترجيح بين هذين الحديثين» فجعلوا حديث 
النهي عن نكاح المحرم مقدماً على حديث ابن عباس رضي الله تعالى 


.)١58/1( أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «الطهارة»» باب «في الإكسال»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه. 

(5) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «جزاء الصيد)»ء باب «تزويج المحرم»» رقم 
الحديث (/ا4)187؛ وأخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب «النكاح»» باب «تحريم 
نكاح المحرم وكراهة خطبته»» رقم الحديث (١41١/ا4).‏ 

زق4 أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب «التكاح», باب (تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته)» رقم الحديث .)5١/١5:9(‏ 


١‏ باب الأم 


0 لله تَعَالَى أْمَرَ نَبِيَّهُ يه بقِيَام اللّيْلِء وَمَحَلَ فِيهٍ 
1 سام يم دل عوه بِقَوْلِهِ: طعَر أن لّ غُحْسُرءُ كَدَابَ 00 














عنهماء وقد عضدوا هذا الترجيح بما جاء عن ميمونة رضي الله تعالى عنها 
من الإخبار بأن زواجها من رسول الله كَكخِ إنما كان في حال الحل لا في 
حال الإحرام» كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من 
تزوجها وهو حلال». قال: «وكانت خالتي» وخالة ابن عا 
كما عضدوا ذلك بقول أبي رافع رضي الله تعالى عنه: «تزوج 
رسول الله ِل ميمونة وهو حلال» وبئّى بها وهو حلال» وكندت أنا ا 
فيما و 
وإنما جعلوا تلك الوقائع مُعَارِضَةَ لما ورد عن النبي كلِ من أوامر 
ونواو على خلافها لاعتدادهم بها واعتمادهم عليهاء وذلك يقيئاً منهم 
رضي الله تعالى : عنهم بأن ما ثبت في حق النبي كك من أحكام فهو ثابت 
قوله: (ولآن الله تعالى أمر نبيه بل بقيام الليل» ودخل فيه أمته» حيث 
نسخه عنهم بقوله: عَِمَ أن لّ محْصُوءُ كاب عَليَكدُّ4): الضمير في فيه» يعود إلى 
«الأمر بقيام الليل». 
والضمير فى «(أمته) يعود إلى «النبي» َيِل عَكلل 
]8 (نسحخه» يعود إلى «الأمر بقيام الليل». 
والضمير فى اعنهم) يعود إلى «النبى عكَطِدَدِ وأمته) . 
000( أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «التكاح», باب اتحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته»» رقم الحديث: .)14/١41١(‏ 
(0) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب «الحج». باب: ١ما‏ جاء في كراهية تزويج 
المحرم»؛ ثم قال رحمه الله تعالى: «هذا حديث حسن؟ ولا نعلم أحداً أسنده 
غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة». (سئن الترمذي 15842-351//5). 





والضمير في «بقوله» يعود إلى «الله» جل شأنه وعز سلطانه. 

والمراد هنا: أن الله تعالى حين أمر نبيه محمداً كل بقيام الليل في 
قوله سبحانه: كايا المرَيلُ 69 و ايْلَ إلا قلا 409 [المزمل: .١‏ ؟]. 

دخلت أمته معه في هذا الأمرء فكان قيام الليل واجباً على الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم مدة من الزمن كما كان واجباً على النبي كله ثم 
نسخ سبحانه عنهم الوجوب بقوله تعالى: طعَِرَ أن ل نحْصُوهُ كاب عكٍ» 
[المزمل: .]7٠١‏ ولو لم تكن أمته كَكِ مخاطبة بما خوطب به عليه الصلاة 
والسلام لما دخلت معه في الأمر بقيام الليل. 

قوله: (ولما عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبه: ند وَضَ أَنَّهُ لي 
جل اتيك ي): 

الضمير في «عاتبه» يعود إلى «النبي» كَكلة. 

و(ما» في قوله: «ما أحل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «النبي» ككلة. 

والضمير في «عقيبه»؛ يعود إلى «العتاب». 

والمراد هنا: أن النبي يلك حين حَرَّمَ على نفسه بعض ما أحله الله 
تبارك وتعالى له عاتبه سبحانه على ذلك التحريم بقوله جل شأنه: يكأما 
لين لِمَ حم مآ أل أنَهُ لك4 [التحريم: .]١‏ 

ثم أدخل الله تعالى أمة نبيه يله في حكم الخروج من مسألة «تحريم 
الحلال» بكفارة اليمين» فقال سبحانه: قد وض أنه لكي جَلَهَ يَمي5» 
[التحريم: ؟]. 

وهذا يدل دلالة صريحة على أن ما ثبت في حق النبي يكل من حكم 
فهو ثابت في حق الأمة أيضاً. 





-ز 0 باب الأم 


ع وعم 6 وو او 2 واو موقو واي 0 ا 7 ا 
انتَدَأً الخطات بمنَادَاته وَحْدَهُ ثّ تَمَّمَهُ بلَفْظ | قَدْلهِ: 95 ما 
واد > -00 به و دم بلمه 5 بعولة 


0 سل و عاك لو ا 52 و 2 م2 8م 
ألتَىّ إِدَا طَلْقْتَم 2# وَهَذا يَدَلَُ عَلى أن حَكمَ خِطَابهِ لا يَخنَص به. 


قوله: (وابتدا الخطاب بمناداته وحده ثم تممه بلفظ الجمع بقوله: يام 
لبن إِدَا طَلَتتْرٌ4): المبتدئ بالخطاب هنا هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «بمناداته» يعود إلى «النبي» يله وكذلك إليه عود 
الضمير فى 5 ١‏ 

والختمير في «تممه» يعود إلى «الخطاب بالمناداة» . 

. والضمير فى «بقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد ا أن الله عد وجل ابتدأ خطابه إلى نبيه كَل بتوجيه النداء 
إليه وحده بقوله سبحانه: يبا أَلينُ4. ثم تمم ذلك الخطاب بقوله: #إدًا 
طلَدثْمْ ألنْسَآهَ مطَلْمُوشْنَ لِعِدّتبِنَ» [الطلاق: .]١‏ 

خينث “أشرك سبحانه الأمة مع نبيها عليه الصلاة السلام في الحكم 
الخاص بتطليق النساءء وهو دليل صريح على ثبوت مقتضى الأمر في حق 
الأمة كثبوت مقتضاه فى حق النبى كَكلِك. 

قوله: (وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ١ما‏ سبق ذكره من دخول الأمة مع النبي كَلِةِ في الأمر بقيام 
الليل ونسخه». ودخولها معه فى كفارة اليمين» وكذلك دخولها معه فى 
الحكم المتعلق بتطليق النساءة. - ْ 

والضمير في «خطابه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

: والضمير في «به» يعود إلى «النبي» كَل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الدلالة من الآيات 
الكريمات المذكورات» وهي قوله سبحانه: لعَمَ أن لّ حسم كَابَ عَكِد4. 
وقوله سبحانه: طقَدَ وَضَ أَلَهُ لك يله مك4 وقوله سبحانه: كيبا الي 
. إدَا طَلَقَثْمٌ لم4 . 

وهذا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر 
.لا يختص بمن وجّْه إليه دون مَنْ سواه. 


باب الام 





كك 
وَقَدْ أَشَارَ إِليْه عَلَيِْ السَّلَامُ بقَولِهِ : (إِنَّمَا أَسَهُو لِأَسْنَّ) . 
ذا تَبَتَ أن أَمتهُ يشَارِكُونَهُ في حُكُه لَرمَ مُشَارَكَُهُلَهُمْ في أَحْكَامِهِمْ» 


ومفاد هذا الدليل: أن حُكُمَ خطاب الله تعالى الموجه إلى نبيه كل لا 
يختص به وحدهء إذ لو كان مختصاً به وحده لما أشرك الله تعالى أمته معه 

قوله: (وقد أشار إليه عليه السلام بقوله: «إنما أسهو لأسن»): هذا هو 
الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين بتعميم حكم الامن: 

والضمير في «إليه» يعود إلى «عموم الحكم في حقه عليه الصلاة 
والسلام وحق أمته؛. 

والمراد هنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما أسهو لأسن" . 

إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن ما ثبت في حقه من حكم؛ 
فإن الأمة تشاركه فيهء» ولا يختص به وحده. 

وهذه الأدلة الستة التى أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هى الأدلة 
على القسم الأول من أقباء عفوة الأمرء وهو: أن الله تعالى 85 نبيه 
محمداً ل بأمرء أو أثبت في حقه حكماً ولم يكن ذلك خاصاً به فإن أمته 
شريكة معه فيه. 

قوله: (فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في 
أحكامهم): الضمير فى «أمته» يعود إلى «النبى» يليه وكذلك إليه عود 
الضمائر في «يشاركونه؛: وفي (احكمهدكل وفي المشاركته) . 

والضميران في «لهم» وفي «أحكامهم» يعودان إلى «الأمة». 

والمراد هنا: حيث ثبت بالأدلة السابقة أن الأمة تشارك النبي وَل 
فيما ثبت له من أحكام؛ فإنه يلزم من ذلك أن يكون النبي كلل مشاركاً لأمته 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب «الصلاة»» باب «العمل في السهو». 
(الموطأ ص776). 





اير 


لِوْجَودٍ التلازم ظاهراً َإِنَ ات ثُبَتَ فِي أ الَلازمَيْنَ ؟ ثَنَت في الآخَرء 
بت في حَفَهْ م القركوا به كوت لكت تبش كلك اشم 
فِي حَمَهِ َو دُونَهُمْ وَكَن أَقَيَنَا الدّلِيل عَلَى خلافه, لظ 
في الأحكام الشرعية الثابتة في شأنهم» وذلك لعموم التشريع في حقه 
وحقهم. 

قوله: (لوجود التلازم ظاهراًء فإنَّ ما ثبت في أحد اللازمين ثبت في 
الآخر): هذه الجملة تعليل للقول بلزوم مشاركة النبي كلِ لأمته في 
أحكامهاء كما لزمها مشاركته عليه الصلاة والسلام في أحكامه. 

و(ما» في قوله: «ما ثبت» موصولية بمعنى «الذي»»: أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فإن الثابت فى أحد اللازمين 
ثابت في الآخر». ْ 

و«الآخر؛ هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «اللازم»؛ أي: «في 
اللازم الآخر». 

والمراد هنا: أن النبي كَلِ وأمته داخلون في عموم التشريع» فيلزم من 
هذا الدخول أن ما ثبت فى حق النبي كلخ فهو ثابت في حق الأمة» وما 
ليت فح الام لوو الي حق النبي عليه الصلاة والسلام» إذ إن 
المتلازمين يثبت لأحدهما ما يثبت للآخر. 

قوله: (فإنه لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيض ذلك 
الحكم في حقه دونهمء وقد أقمنا الدليل على خلافه): الضمير في «فإنه» هو 
ضمير الشأن. إذ التقدير: «فإن الشأن لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به 
دونه لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم». 

والضمير في «حقهم» يعود إلى «الأمة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «دونه» يعود إلى «النبي» كإةِء وكذلك إليه عود الضمير 


فى «حقه). 
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وَلِهَذَا قَالَتْ حَفْصَّةٌ لِلنَِتَ كله: «مَا شَأَنْ النّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَحْلْل أَنْتَ 
مِنْ عْمْرَتِكَ؟1 9ب 1 اا 





والضمير في «دونهم» يعود إلى «الأمة». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «ثبوت الحكم في حق النبي كله على 
نقيض ثبوته في حق الأمة». 

والدليل الذي أقامه مخالفاً لذلك هو ما سبق في الأدلة الستة 
المذكورة في القسم الأول. 

والمراد هنا: أن الأمة لو اختص بهم الحكم من دون النبي كَل لثبت 
في حقه عليه الصلاة والسلام نقيض ذلك الحكم فيختص به من دونهم». 
وحيث ثبت بالدليل خلاف ذلكء» وهو أنه لا يختص من دونهم بالحكمء 
ثبت أن الأمة لا تختص بالحكم من دونه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «فإذا ثبت أن أمته 
يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في أحكامهم». إلى قوله: «لثبت 
نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم, وقد أقمنا الدليل على خلافه» هو 
الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر لا يختص 
بمن وُجْه إليه فقط. بل هو عام فيه وفي غيره. 

وهذا الدليل للقسم الثاني من أقسام عموم الأمرء وهو إذا ثبت للأمة 
حكم شاركهم النبي َك في ذلك الحكم. 

ومفاد هذا الدليل: قياس حال النبى يله على حال الأمة فى المشاركة 
في الحكمء فكما أن الأمة تشارك النبي يله في الحكم الذي ثبت في حقهء 
ولا يختص به دونهمء فكذلك النبي كله يشارك الأمة في الحكم الثابت في 
حقهاء ولا تختص به من دونه. 

قوله: (ولهذا قالت حفصة للنبي يَلِْدّدِ «ما شأن الناس حلوا ولم تحلل 
آنت من عمرتك): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى 
«مشاركة النبي كَل للأمة فيما ثبت لها من أحكام». و«خفصة» هي 


ظ” باب الأم 
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قَالَ: (إِني 0 وَكَلّدْتُ هَدْيي قلا أجِلُ حَنّى أَنْحَرَ)» فَلَوْلا 


أنْهُ دَاخِلٌ فِيمًا تَبَتَ لَهُمْ مِنَ 5 مَا اسْتَدْعَوًا مِنْهُ مُوَافَمَتَهُمْء وَلَا 
كن ع الك د م مه ين لَهُمْ عُذ عَذ و 


ا 


110 |[ [ ز 1 000717711 وقد 
توفيت امللة إخدى وارعيو هن الييش :37 

والمراد هنا: أن سؤال حفصة رضي الله تعالى عنها النبي كَل عن 
عدم تحلله من عمرته حيث تحلل الناس منها دليل على أن المنقدح في 
أذهان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو مشاركة النبي كَل لهم فيما 
ثبت في حقهم من أحكام الشريعة. 

قوله: (قال: «إني لبدت رأسيء وقلدت هدييء فلا أحل حتى أنحر): هذا 
جواب من النبي يك عن سؤال أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها له 
عن عدم تحلله من عمرته» وفيه بيان لسبب عدم التحلل» وهو كونه عليه 
الصلاة.والسلام قد لبد رأسه. وقلد هديه. 

والإجابة بذكر هذا السبب دليل على أنه يَلِ مشارك للأمة فيما ثبت في 
حقها من أحكام, إذ لو لم يكن كذلك لما كانت إجابته عليه الصلاة والسلام 
بذكر ذلك السبب» بل لأجاب بأنه لا يشارك الأمة في الأحكام الثابتة في حقها . 

قوله: (فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه 
موافقتهمء ولا أقرهم على ذلك وبيّن لهم عذره): هذا هو وجه الاستدلال من 
الحديث المذكورء وهو قول حفصة رضي الله تعالى عنها للنبي كَلِ: « 
شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟».: قال: (إني لبدت رأسي. 
وقلدت هديي. فلا أحل حتى أنحر)”" . 

والضمير في «أنه) يعود إلى «النبي» للد . 


.081 انظر: الإصابة /ا/‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب «الحج» باب «التمتع والقران والإفراد‎ )0( 
.)١1655( بالحج». رقم الحديث:‎ 


باب الأم 
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وَالدَّلَانَةُ عَلَى أنَّ الْحَكُمَ 5 كبك ون زا كرف الشكان 


تَّ فيه غير ؛ وأواواما هاوه 6إماواهة هاه هاهواه 6 واواة اه 6 م هاأةاهاة واماءاة مامأم وء ام وا 6م مؤا واه 


و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «في الثابت لهم من الأحكام». 
والضمير في «لهم» يعود إلى «الأمة». 
و«الاستدعاء» فى قوله: «ما استدعوا منه» هو «الطلب»؛ أي: ما 
طلبوا منه. : ْ 
والضمير في «منه» يعود إلى «النبي» َكل 
والضمير في «موافقتهم» يعود إلى «الأمةاء وكذلك إليها عود الضمير 
في «أقرهم». 7 
فاسع الإشارة «ذلك» يعود إلى «طلب الأمة من النبي كَلِ أن يوافقهم 
ش ا في «لهم» يعود إلى «الأمة». 
والضمير في «عذره» يعود إلى «النبي» كَل 
والمراد هنا: أن حفصة رضي الله تعالى عنها لم تستغرب من صنيع 
النبي كله حيث بقي على إحرامه بعد أن تحلل الناس منه إلا لسابق علمها 
بآن:النبي عَكلد يشارك الأمة في الأحكام الثابتة في حقهاء والنبي كل لم 
ينكر عليها هذا الاستغراب» بل بِيّن لها عذره في ترك التحلل» وهذا يدل 
على أن أحكام الأمة ليست خاصة بهاء بل هي عامة في حقها وفي حق 
نبيها عليه: الصلاة 0 
والحديث الذي أوردة المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني 
على القسم الثاني الذي عمّم أصحاب المذهب الأول الحكم فيه؛ حيث ٠‏ 
جعلوه ثابتاً في حق النبي يكل كثبوته في حق الأمة. 
قوله: (والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل 
فيه غيره): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في إقامة أدلة أصحاب 
المذهب الأول على القسم الثالث. وهو أن الحكم إذا ثبت في حق واحد. 


باب 1 
20 باب الام 





قَوْلهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (خطابي لِلْوَاحِدٍ خِطَابٌ لِلْجَمَاعَةِ). 
وان لمكا بر الاعنيم كانت تزجع إن أخكادها إلى 
قضايا العبيخ عبد في الْأَغْيّان؛ كَرجوعِهِمْ في «حَذد الزَّانِي» إِلَى قِصَّةٍ 
مَاعِزِء وَفِي «دِيَةٍ الْجَِينِ) إِلَى حَدِيثٍ حَمَلٍ بْنِ مَالِكِء وَفِي دالُْتوَضَقه 
إلى قِصٍَّ قِصَّة ‏ قضة بلع . بنذث وَاشِقٍء وَفِي «السّكُنَى وَالتَمَقَا إل حَدِيث فَاطمَة 
«سُقُوطٍ طوافي الْوَدَاعَ عَن الْحَائْض»» وَغَيْرِ ذَلِكَ. 


من الصحابة دخل فيه غيره من الصحابة الآخرين ومن سائر الأمة. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الواحد من الصحابة». 

قوله: (قوله عليه السلام: «خطابي للواحد خطاب للجماعة»): هذا هو 
الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول على أن الحكم إذا ثبت في حق أحد 
الصحابة لم يختص به وحده دون غيره. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كلِ في قوله: (خطابي 
للواحد خطاب للجماعة)”"' . 

يخبر بأن خطابه للواحد هو خطاب للجماعة». وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة لم يكن قاصراً 
عليه وحدهء بل يكون عاماً في حقه وحق غيره من الصحابة وسائر الأمة. 

قوله: (ولآن الصحابة رضي الله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا 
النبي مد في الأعيان... إلخ): هذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول 
() هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ؛ بل الثابت هو قول النبي كلِِ: (إنما قولي 

لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة). أخرجه الإمام مالك في موطئهء كتاب 

«الجامع»» باب (ما جاء في البيعة». (الموطأ ص595). وأخرجه النسائي في 

سننهء كتاب «البيعة»» باب «بيعة النساء». (سئن النسائي .)١59/1‏ 





على أن الحكم في حق الصحابي الواحد يعم بقية الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين . 

والمراد بالأعيان هنا: الوقائع» ومما يدل على رجوع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى قضايا النبي كَلهْ في الوقائع المختلفة شواهد 
كثيرة» ومن تلك الشواهد ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي على 
النحو الآتي : ْ 

الشاهد الأول: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «حد الزاني» 
إلى قصة ماعز رضي الله تعالى عنه. حيث جاء إلى النبي يَلِ معترفاً على 
ننسهة بالزنا وهو محصن» تقوّره البق 336 ازيم عرات > تم أقاء هليه السله 
وهو الرجم. فجعلوا هذا الحكم عاماً في كل من زنى وهو محصن. 

الشاهد الثاني: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «دية 
الجنين» إلى حديث حمل بن مالك. حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: (أَدكُدُ الله امرءاً سمع من رسول الله كَكِهِ في الجنين»: فقام 
حمل بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال: «كنتٌ بين جاريتين لي فضربتٌ 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى النبي كَل في الجنين 
بغرة»» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: «لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره». 

الشاهد الثالث: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «المفوضة» 
إلى قصة بروع بنت واشق» حيث جعل لها النبي يَةِ الصداق والميراث» 
وجعل عليها العدة. 

الشاهد الرابع: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «السكنى 
والنفقة» إلى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك. 

أما حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فقد“قالت: «طلقني 
زوجي ثلاثاً» فلم يجعل لي رسول الله يك سكنى ولا نفقة». 

وأما حديث فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها فهو: «أنها قد 
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وَلِأَنَهُ لَوِ اخقْصٌ به لَمَا اختيج إِلَى التخْصِيصٍ بِقَولِهِ لأبي بُرْدََ في 
النّْحَِة بالْجدَعَ مِنَ الْمَعزِ: (يُجْزِيكَء ولا يُجِْئُ عَنْ أَحَدٍ بَعدَك) . 


توفي عنها زوجها في عهد النبي يلو فأمرها بأن تمكث في بيتها حتى يبلغ 
الكتاب أجله». 

الشاهد الخامس: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى حديث 
صفية بنت حيبي والمرأة الأنصارية في «سقوط طواف الوداع عن الحائض». 

وذلك حين اختلف زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مع ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة. فقد كان زيد بن ثابت يرى ألا 
تصدر الحائض حتى تطوفء فقال له ابن عباس: «سَلْ فلانة الأنصارية هل 
أمرها النبي كَل بذلك»: فذهب إليها وسألها فأخبرته بأن النبي يكل قد 
رخص لها في ترك الطواف». فرجع زيد يضحكء. وقال لابن عباس: ما 
أراك إلا قد صَدَفْتَ». 

وغير ذلك من الشواهد والوقائع» كرجوع عمر رضي الله تعالى عنه - 
وقد كان لا يورث المرأة من دية زوجها ‏ إلى ما أخبره به الضحاك بن 
سفيان بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كلخٍ كتب إليه أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 

قوله: (ولأنه لو اختص به لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة 
في التضحية بالجذع من المعز: «يجزيكء ولا يجزئ عن أحد بعدك»): هذا هو 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول على أن الحكم الثابت في حق أحد 
الصحابة لا يكون خاصا به من دون غيره. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «الواحد من الصحابة». 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «النبي' كَلِق. 

والمراد هنا: أن الحكم لو اختص بالواحد من الصحابة لما كان 
هناك من حاجة إلى تخصيص أبي بردة بهذا الحكم وحده دون غيره. 


باب الأم د 


ليل كر أن قَوْلَ الرَّاوِي: «نَهَى رَسُوَلُ الله 6ل أو («أَمَرَفق 
أَوْ: «قَضَى) يَعْمٌ وَل اخْنَصٌ م م شوقة نه بولَمْ يَكَنْ عَامَاً 
لاحْيَمَالٍ أَنْ يَكُونَ الرّاوِي سَمِعَ نَهْيَ النَبَِ يله أز أَمْرُ لِوَاحِدِء قلا 

كرون عام : 

قوله: (دليل آخر): وهو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول على 
القول بأن ما ثبت لواحد من الصحابة من حكم فهو ثابت لغيره أيضاً. 

قوله: (أن قول الراوي: «نهى رسول الله كَل أو: أمرء أو قضى» يعم): 
أي أن الراوي إذا أخبر بأن النبى يَكهِ نهى عن شىءء أو أمر به» أو قضى 
يه كان تقتشى ذلك الإخياز. بوث الممرء فى الكمر)«رالهق»رالتضاء: 
ولاتكون "ذلك خاصا بالعية الثر ورد الآهز از النهى أو التفناء يشانها 
دون غيرها. ْ ْ 

قوله: (ولو اختص الحكم من شوفه به لم يكن عاماً لاحتمال أن يكون 
الراوي سمع نهي النبي يَكلةٍ أو أمره لواحدء فلا يكون عاماً): الضمير فى "به) 
يعود إلى «الحكم). ١‏ 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي» كَل 

والمزاد هنا آن الث 6ه لو آمر شخضا بشيىءه: أو نياو عن شري 
أو قضى له بشيء» كان نتتفن ؤللك كلة العمرم» بعك يكون كل وَاعخانَ 
من هذا الأمر والنهي والقضاء عاماً في حق الأمة كلها. 

ولو كان الحكم الثابت لواحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين مختصاً به وحده لما كان مقتضى ذلك العموم»: لاحتمال أن 
يكون ما نقله الراوي عن النبى ككلِةِ من أمرء أو نهى» أو قضاء إنما هو في 
حق شخص واحدء وذلك إلى الخصوص أقرب منه إلى العموم, وحينئلٍ 
فلا يكون الحكم بالأمرء أو النهي» أو القضاء عاماًء وهذا خلاف الأصل 
في التشريع» إذ الأصل فيه عمومه في حق الأمة جميعهاء وليس اختصاص 
الواحد به. 


ابم باب الأم 





ل و 2 د اأشات اهم ل ب 00 َ عاق 
وَلِأن الخْطابَ بالكتاب وَالسَنةِ إِنْمَا شوفةَ به أُصْحَابٌ النبي عَكِل 
00 ا + كد 4 ل ٠.‏ 2 3 0 
وَلا خلاف فى وت حكيه فى حَقٌّ أهْل الأغصّار. 


قوله: (ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب النبي علد 
ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار: هذا هو الدليل الخامس 
لأصحاب المذهب الأول على عموم الحكم الثابت في حق الواحد من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والضمير في «به» يعود إلى «الخطاب». 

و«لا») في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس». و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصبء. وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
«واقع»؛ أ «ولا خلاف واقع في ثبوت حكمه». 

والضمير في «حكمه) يعود إلى «الخطاب». 

والمراد بأهل الأعصار:الأمة من بعد عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إلى قيام الساعة. 

والمقصود بهذا الدليل: أن القرآن الكريم إنما خوطب به مشافهة 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم باعتبارهم موجودين زمن الوحي»ء 
ومع ذلك لم يكن هذا الخطاب القرآني خاصا بهم» بل شملهم وشمل 
عموم الأمة» ولذلك أمر الله تعالى نبيه محمداً َل أن يخبر الناس بقوله: 
#وأوي إِلَ عنا لقان ارم يد وَسَنْ يلَمّ4 [الأنعام: 14]. 

وكذلك السنة المطهرة» فإن النبي كل قد خاطب بها مشافهة أصحابه 
العرام :رضي الله تعالى عنهمء ومع ذلك لم يكن خطابه بسنته إليهم خاصاً 
بهم وحدهمء بل كان عاماً فيهم وفيمن سواهم من سائر الأمة إلى قيام 
الساعة» وعلى ذلك انعقد الإجماع بلا خلاف» ولو كان حكم الواحد من 
الصحابة مختصاً به وحده لاقتصر الخطاب بالكتاب والسنة على مَنْ وجُه 
إليهم مشافهة وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون غيرهم من 
سائر أهل الأعصارء وذلك حرق للإجماع. 


يلف ا 
باب الأم 0 





(فصل) 
الْأَمْدُ يَتَعَلَّنُ ِالْمَعْدُوم وَأواكة الشَّرْع قَدْ تنا 25 تَتَاوَلَتِ الْمَعْدُومِينَ إلى 
كيام السَّاعََ بسَرْط وَجَودِهِمْ) عَلَى صِفةِ م يَصِح تكليفه . 


قوله: (الأمر يتعلق بالمعدوم): المراد بالمعدوم هو الذي لم يكن 
موجوداً زمن الخطاب بالأمرء لكونه لم يُحْلَقْ بَعْدُ. فهذا يتعلق به التكليف 
بنفس الأمر الذي خوطب به الموجودون في زمن تَنَزْلِ الوحي . 

قوله: (وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة): أي أن 
الأوامر التي خاطب الله تعالى بها أصحاب نبيه يك والأوامر التي خاطب 
بها النبي كَلهِ أصحابه رضي الله تعالى عنهم ليست خاصة بهم وحدهم» بل 
هي متناولة لهم ولجميع مَنْ لم يوجد من الأمة إلى قيام الساعة» وهذا ما 
دل عليه قول الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: #قل أي كَنْءِ أكير ُيده 
شُِ ا بيد بق 0 : وَأ إِك عدا الْقرَانٌ درم 7 0 من مل [الأنعام : 18]. 

قوله: (بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه): الضمير في 
«وجودهم» يعود إلى «المعدومين». 

والضمير في «تكليفه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمراد بمن يصح تكليفه : هو الذي توافرت في شخصه شرائط التكليف. 

والنقموة هنا : أن تعلق الأمر بالمعدومين لا يعني أن يُظْلَّبَ منهم 
إيقاع المأمور به حال عدمهم؛ فإن ذلك محال وهو باطل بالإجماع» وإنما 
يُعْنَى بتعلق الأمر بهم أن يكون الخطاب متناولاً لهم بتقدير وجودهم على 
ا 7 7 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول فى هذه 
المسألة. وهو مذهب بود اشر : ١‏ 


() انظر: أصول السرخسي ١/55؛‏ الوصول إلى الأصول ١/15١؟‏ منتهى الوصول 
والأمل ص45 ؛ المستصفى /١‏ 88؛ الإحكام /١‏ 15؟ التمهيد ."0١/١‏ 


ح[ ؛") باب الام 


أ 3 ه ا ا م 1 50 و - رط 
خلافا لِلمعْتَرْلةِ وَجَمَاعَةِ مِنَ الحَنَفِيّةء قالوا: لا يَتَعلق الأمر به؛ 
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ييل حطَابة يستجيل تخليئة. وَلِنْهُ لا يَقعْ نه فل ولا 
قَلمْ يَصِحّ أَمْرُهُ كَالْعَاجِزٍ بالصّبًا وَالْمَجْنُونِ. 

قوله: (خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية» قالوا: لا يتعلق الأمر به): 
الضمير في «(به) يعود إلى «المعدوم»). 

فهذا المعدوم لا يتعلق به الأمرء إذ الأمر لا يتعلق إلا بالموجود فقط. 

وهذا القول ذهب إليه المعتزلة» وجماعة من الحنفية"" . 

والمذكور هنا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه): الضمير في ١لأنه)‏ يعود 
إلى «المعدوم», وإليه كذلك عود الضميرين في «خطابه»)» وفي (تكليفه)» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم تعلق الأمر بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن التكليف فرع الخطاب» ولا يمكن توجيه 
الخطاب إلى المعدوم حال العدمء إذ إن ذلك من الاستحالة بمكان» وإذا 
استحال الأصل وهو الخطاب استحال الفرع وهو التكليف. 

قوله: (ولأنه لا بقع منه فعل ولا ترك» فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا 
والمجنون): الضمير في «لأنه» يعود إلى «المعدوم». وإليه كذلك عود 
الضميرين في منه)ء وفي «أمره». 

وهذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني على عدم تعلق الأمر 
بالمعدوم. ش 


)١(‏ انظر: تفسير الزمخشري «الكشاف» "/ 5"؛ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال ”/ 75؛ المنخول ص5؟١؛‏ التمهيد ١/87"؛‏ الوصول إلى الأصول 
0١‏ ؟؛المحصول ١/559/7؛‏ بيان المختصر ١/55”9؛‏ الإبهاج ؛ 
جمع الجوامع بحاشية البناني ١/8!؛‏ إرشاد الفحول ص١١.‏ 





0 ر 8 وي ْ 6 ررق ا ال عن صنيو َه و 
المَدرَةَ وَجودٌ الْمَمَدور يَحجَبّ أن يكون من شرط الامر وَجَود 


ثرو 
التائون: 


ومفاد هذا الدليل: قياس المعدوم على الصبي والمجنون» فكما أن 
كلا من الصبي والمجنون لا يعي مدلول الخطاب بالأمر لعجزه عن الفهمء 
ومن ثم فلا يقع منه امتثال بإحداث الفعل المأمور به. فكذلك الحال في 
المعدوم» بل هو أسوأ حالا منهما لكونه فاقد الحياة بالكلية. 

قوله: (ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان): الضمير في «فأمره» 
يعود إلى «المعدوم»). 

و«الْهَذَيَانُ» في اللغة هو: «التَكَلُمُ بكلام غير ول 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
الأمر لا يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعدوم لا يوصف بأنه شيء يُذْكَرٌء كما قال 
تعالى : مَل أن عل الْإنن حِيِنٌَ يْنَّ ألدّهْرِ لَمْ يَكن سَيِكًا مَذَورا 402 [الإنسان: .]١‏ 

ومَنْ لم يكن شيئاً مذكوراًء فكيف يُتَصَوَّرُ صحة توجه الأمر إليه؟» 
وحينئذٍ يكون القول بأنه مأمور ضرباً من الهذيان الذي لا يُسْتَتَدُ إليه» ولا 
يُعَوَّلُ عليه. 

قوله: (وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط 
الأمر وجود المأمور): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني 
المانعين من تعلق الأمر بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر على القدرة» فكما أنه يُشْتَرَط للقدرة 
وجود المقدورء فكذلك يشترط للأمر وجود المأمورء وحيث إن القدرة 
ني بانتفاء المقدورء فكذلك الأمر ينتفي بانتفاء المأمور. 


.75١/١6 انظر: لسان العرب‎ )١( 


م١‏ باب الأم 


وَلَنَا: اتَمَاقُ ١‏ لصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله ء عَنْهُم وَالتَبِعِينَ عَلَى الرُجُوع إِلَى 
الطَوَاهِرٍ الفتضينة أوافة اللا كانه وَأَوَامِرَ نَبِيّه عَلَيْه السَّلَامُ عَلَى مَنْ 
َمْ يُوجَدُ فِي عَضْرِِمْء لا يَمْنَِعُ مِنْ ذَلِكَ أحدٌ. لاله فداثيت أن 


-ه 


كَلَامَ الله تَعَالَى قَدِيمٌ وَصِفَةُ مِنْ صِفَاتِه لَمْ يَرَلَ آمراً نَاهِياً . 





١ 


قوله: (ولنا): أي أ أدلتنا أصحاب المذهب الأول على أن الأمر يتعلق 

قوله: (اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى 
الظواهر المتضمنة أوامر الله سيحانه وأوامر نبيه عليه السلام على من لم 
يوجد في عصرهم, لا يمتنع من ذلك أحد): الضمير في «عصرهم» يعود إلى 
«الصحابة والتابعين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اتفاق الصحابة والتابعين على إجراء 
والتابعين عن ذلك الاتفاق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على أن الأمر 
يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى منعقد على أنه يجب على الناس 
الذين لم يوجدوا في عصرهم أن يرجعوا إلى أوامر الله تعالى وإلى أوامر 
نبيه كله ليعملوا بظواهرها انقياداً وامتثالاً . 

ولو كان الأمر لا يتعلق بالمعدوم لما انعقد إجماعهم اكات 
المعدومين بالرجوع إلى ظواهر الأوامر في الكتاب السنة التي ثبتت فيهما 
قبل وجودهم. 

قوله: (ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته؛ لم 
يزل آمراً ناهياً): الضمير في «لأنه». هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «لأن 


لل هك 
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وَقَالَ الله 2 وكجرة. يعد 23 1 ا كله ولا 


الشأن قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته». 

والضمير في «صفاته» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول على أن الأمر يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر تابع للكلام الذي هو صفة أزلية من 
صفات الله تبارك وتعالى» وحينئذٍ فإِنْ أمره سبحانه للموجودين زمن 
الخظاب ينسحب إلى غيرهم ممن لم يوجدوا بَعْدٌ حتى تقوم الساعة من غير . 
حاجة إلى حدوث أمر جديد لهم. 

قوله: (وقال الله تعالى: «تَأتِعو 4 وهذا أمر باتباع النبي يله ولا خلاف 
نا مأمورون باتباعه ولم نكن موجودين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله 
سبحانه : ## قاد تَبِعُوَة4 [الأنعام : «وا]. 

و«لا» في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف)» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب». وخبرها متعلق بالجار المحذوف وهو «في»» إذ 
أصل الكلام: «ولا خلاف في أنا مأمورون»» وتقدير الخبر «واقع»؛ أي: 
«ولا خلاف واقع في أنّا مأمورون باتباعه». 

والضمير في «اتباعه» يعود إلى «النبي» وَل 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الأول على أن الأمر يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى أمر باتباع نبيه محمد يلي وهذا 
الأمر عام في الموجودين زمن هذا الخطاب وفي غيرهم من الذين لم 
يوجدوا بَعْدُ إلى يوم القيامة» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة من الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى؛ 
ويجب ألا يكون في ذلك خلاف بين المسلمين جميعاً . 


حزده) باب لاص 
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تَزلهمة إن عات التقد سال فلن ]نما 0ك 
فو ومين 
خطَابُهُ بإِيْجَادٍ الْفعْلٍ حَالَ عَدَمِوِ أَما أَمْرُهُ بشَرْطٍ الْؤجود كيه مشكجيل 


ود 8 


أن يَفْعَلَ عِنْدَ وُجُودِهِ مَا أدبب فتقدما؛ سف ع لخ ا لا ا ل م 21 





قوله: (قولهم: إن خطاب المعدومين محال): الضمير في «قولهم' 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر لا يتعلق 
بالمعدوم» . 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إنه يستحيل خطاب 
المعدوم. فيستحيل تكليفه». 

قوله: (قلنا): أي: في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه): الضمير في 
«خطابه» يعود إلى «المعدوم»). وكذلك إليه عود الضمير في (عدمه) . 

والمراد هنا: أن المستحيل في خطاب المعدوم هو مطالبته بإيجاد 
مقتضى الخطاب في حال العدمء إذ إنه في هذه الحال لا يُعَدَّ شيئاًء وما 
ليس بشيء فلا يُطَالَبُ بإحداث شيء. 

قوله: (أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما 
أمر به متقدماً): الضمير في «أمره» يعود إلى «المعدوم»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «وجوده». 

و«ما» في قوله: (ما أمر) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالأمر المتقدم في قوله: «ما أَمِرَ به متقدماً»: هو الأمر الوارد 
زمن الخطاب» وهو زمن تَنَرْلِ الوحي على الني كله 

والمقصود هنا: أنه لا يستحيل عقلاً ولا نقلاً أن يُؤْمَرَ المعدوم حال 
عدمه بفعل شيء يُطَالَبُ بإيقاعه حال وجوده مستكملاً شرائط التكليف». 
فهذا مِتَصَوَّرٌ ممكن لا امتناع فيه. 


باب الام 84 اح 
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كَمَا نَقُولُ: الْوَالِدٌ يُوجِبُ عَلَى أَوْلَادِى وَيُلْزِمُهُمُ النَصَدُ لتَصَدَّقَ عَنْهُ إِذَا عَقَلُوا 
بلكو فَيَكُونُ الْإِلْرَامُ حَاصِلةٌ بشَرْط الْوْجُودٍ و قَالَ لِعَبده: ام 


عع وى ل 


غدا» فَهُوَ أمْرٌ في الْحَالٍ بِصَوْمِ الْعَدِء لا أَنّهُ أَمْرٌ في الْعَدِ. 


قوله: (كما نقول: الوالد يوجب على أولادهء ويلزمهم التصدق عنه إذا 
عقلوا وبلغواء فيكون الإلزام حاصلاً بشرط الوجود): الكاف في «كما» 
للتشبيه» و«ما» المتصلة بها مصدريةء فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء 
فيكون التقدير: «كقولنا». 

والضمير في أولاده» يعود إلى «الوالد». 

والضمير في «يلزمهم» يعود إلى «الأولاد؟». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الوالد». 

والمراد هنا: قياس الخطاب الشرعي على خطاب الوالد لأولاده 
الصبيان الذين لم يعقلوا ولم يبلغواء فكما يُتَصَوَّرُ أن يوصي الوالد أولاده 
الذين لم يعقلوا ولم يبلغوا حال الوصية» وأن يوجب عليهم بمقتضى تلك 
الوصية أن يتصدقوا عنه إذا عقلوا وبلغواء فكذلك يُتَصَوَّرٌ أن يأمر الشارع 
المعدومين بفعل شيء حالة وجودهم مستكملي شرائط ا 

قوله: (ولو قال لعبده: «صم غداً» فهو آَمْرٌ في الحال بصوم الغدء لا أنه 
آمرّ في الغد): الضمير في «لعبده» يعود إلى «السيد». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى /أَمْرٍ السيد لعبده 
بأن يصوم غداً». ْ ْ 

ش والضمير في «أنه» يعود إلى «الأمر بصوم الغدا. 

والمراد هنا: أن هناك فرقاً كبيراً بين مورد الخطاب وزمن امتثالهء 
فمورد الخطاب هو لحظة الأمر بمقتضاهء وزمن امتثاله هو الوقت الذي 
طولب إيقاع الفعل فيهء كما لو قال السيد لعبده: «صُمْ غداً»» فإن مقتضى 
هذا الخطاب الأمر في الحال بصيام الغد وليس أمْرا في الغد. لكون 
المطلوب في الغد هو إحداث الفعل وهو الصيام. 


1١٠‏ باب الأم 








َأَمّا الْعَاجِرُ فَإِنَهُ يَصِح أَمْرُهُ بِشَرْطٍ الْقدْرَةء فَهُوَ كُمَسْأَلَينَا بِغَيْرِ 
فَرْقِ . 

إن قيل: 0 (رُفِعَ الْقَلّمْ عَنْ ثَلَانَةٍ 

وإذا كان الأمر كذلكء. فلا مانع من أن يوجّه الشارع الأمر للمعدوم 
في حال عدمه على أن يمتثل مقتضاه حال وجوده على الصفة التي يصح 
معها التكليف. 

قوله: (وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرةء فهو كمسأآلتنا بغير 
فرق): هذا جواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا 
فيه: «ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك» فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا 
والمجنون». 

والضمير فى «فإنه») يعود إلى «العاجز». وكذلك إليه عود الضمير فى 
«(أمره). 

والضمير المنفصل «هو؟» في قوله: «فهو» يعود إلى (أمْرٍ العاجز بشرط 
القدرة». 

والمراد هنا : لا نسلم بأن «العاجز» لا يصح أَمْرُهُ مطلقاًء بل نقول: 
إنه يصح مره بشرط القدرة على فعل المأمور بهد وحينئذ تكون هذه المسألة 
كمسألة تر 0 حيث يصح تعلق الأمر به بشرط الوجود. إذ له يظهر 

قوله: (فإن قيل: هذا مخالف لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن الصبي...») : هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم 
تعلق الأمر بالصبىء كما لا يتعلق بالمعدوم. على ما ذكره أصحاب 
المذهب الأول في جوابهم عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني في 
قولهم: «لا مانع من توجه الأمر للمعدوم كما يتوجه للصبي» بدليل صحة 
إيجاب الوالد الوصية عليه». 








باب الأم 0 - 


2756 1 ور يؤؤ ردقو 2 20-0 عل ب 5 
ُلنَا: الْمُرَادُ به رَفْعْ الْمَأنَم وَالْإِيْجَابٍ الْمُضِرٌ بِدَلِيل 





واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعلق الأمر بالصبي الذي لم يبلغ ولم 
يعقل). 

وتقرير هذا الاعتراض: أن النبي كلِِ أخبر برفع القلم عن الصبيء 
ورَفْعٌ القلم عنه يعني عدم تعلق الأمر به» فكيف يسوغ مع هذا الإخبار من 
المعصوم عليه الصلاة والسلام القولُ بأن «الصبي» يتعلق الأمر به حتى 
يصح للوالد أن يوصيه بوجوب التصدق عنه؟ 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (المراد به رفع المأثم والإيجاب المضرء بدليل أنه قرن به النائم) : 
الضمير في «(به) يعود إلى «رفع القلم عن الصبي». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «النبي» كَكلة. 

والضمير في «به» يعود إلى «الصبي». 

ومفاد هذا الجواب: المراد برفع القلم عن الصبي في هذا الحديث 
إنما هو رَفْعٌ المأثم عنه» ورفع الإيجاب المضر بهء وذلك أن الشارع إذا 
وَجّه الأمر إلى المخاطبين فإنه لا يريد بذلك إيقاعه من الصبي حال صباه» 
بل بعد بلوعه .شي التكليك» .[ة إن اتكليعه صتدني] الأمل عل لوه سن 
التكليف فيه ضرر عليه لعدم قدرته على تحمل أعبائه» ومن أجل ذلك فلا 
إثم عليه حين يترك الامتثال زمن الصبا. 

ومما يدل على أن المراد برفع القلم عن الصبي إنما هو رفع المأثم 
والإيجاب المضرء وليس المراد عدم جواز مخاطبته بالأمر زمن الصبا: 
أن النبي كَكلةِ قَرَنَ النائم بالصبي» والنائم يتوجه إليه الأمر حال نومه لأنه 
في الأصل مكلفء ولكنه لا يُطَالّبُ بالامتثال حال النوم» بل بعد 
الاستيقاظء فكذلك الحال في «الصبي» يتوجه إليه الأمر حال الصباء 
ولكنه لا يُطَالَبُ بالامتثال إلا بعد البلوغ. وهذا يصدق أيضاً على ما نحن 
بصدده في هذه المسألة وهو «المعدوم؛؛ فلا مانع من توجه الأمر إليه 


- باب الأم 


ور اقم ا ا ا 
أن مِنْ شرط الْمَدَرَةٍ جود المَمَدَورِء فَإِن الله سبحاته 
| 











حال العدمء ولكنه لا يُطَالَبُ بالامتثال إلا إذا وُجِدَ صالحاً للتكليف. 

قوله: (ولا نسلم أن من شرط القدرة وجود المقدورء, 
فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد مقدوراً): هذا جواب عن الدليل 
الرابع لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «وكما أن من شرط القدرة 
وجود المقدورء يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور». 

ومفاد هذا الجواب: نمنع أن يكون من شرط القدرة وجود المقدورء 
ودليل هذا: أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة «القدرة» وذلك قبل أن يُوجِدَ 
مقدوراء فكذلك هو سبحانه آمر قبل أن يُوجِدَ مأموراً. 

وإذا تبيّن ذلك ثبت أنه ليس من شرط الأمر وجود المأمورء وحينئذ 
يجوز تعلق الأمر بالمعدوم» وهو المطلوب. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أغفل الجواب عن الدليل 
الثالث لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن المعدوم ليس 
بشيءء فأمره هذيان». 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن الأمر بالشيء لا يُعَدُ من قبيل الهذيان إلا 
إذا كان عضا عترض] لا فاتدة فده آله اعدو لا يخلو من فائدة» وتلك 
الفائدة العلم بأنه مكلف في ثاني الحال. حين يوجد مستكملاً شرائط 
التكليف. ولذلك فإن الإنسان يؤمر بالزكاة وهو مُعْدِمٌّ لا مال له بشرط أن 
تولك مال وكذلك يؤمر بالحج وهو عادمٌ القدرة بشرط أن تعود إليه 
قدرته. والعقل لا يمنع من ذلك. بل يتصورهء فكذلك لا يمنع من توجّه 
الأمر للمعدوم بشرط الوجود”"'. 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/11؛‏ المنخول ص55١؛‏ التمهيد ١/01؛‏ الإحكام 


0١‏ و المحصول ١/1:70/5؛‏ المسودة صه: ؛ الإبهاج 0١‏ ؟؛ نهاية 
السول ."506/١‏ 
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قوله: (ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن 
من فعله): (ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «معلومه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «فعله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن المأمور به. 

والحراد بهذ النيتالة أن يامر اله مان التكلت بعتادة تمن العتادات 
وقد علم سبحانه أن هذا المكلف لن يتمكن من فعلهاء إما بنسخها عنه قبل 
دخول وقتهاء وإما بموته قبل زمن الامتثال. 

فَهَذَا الأمر د جهذة الضفة جاتر عتد: جمهؤن:العلماء من الاصوليين 
والفقهاء”'". وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه 
مجهولاً عند الآمر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى /أمْر الله تعالى بما علم 
سبحانه أن المكلف لا يتمكن من فعله». 

والضمير في «تعلقه» يعود إلى «الأمر». وإليه كذلك عود الضمير في 
(تحققه) . 

ومعنى قوله: «إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولاً عند الآمر): 
أن الأمر من جهة الامتثال يتعلق بشرط أساسء» وهو بقاء المأمور قادراً إلى 
زمن الفعل وتمام حصوله» وهذا البقاء لا يخلو من حالتين: إما أن يكون 
)١(‏ انظر: المستصفى ١/١4؛‏ المحصول ١/555/7؛‏ الإحكام 0١‏ العدة ؟/ 

47 ؟؛ التمهيد ١/555؟؛‏ مسلم الثبوت 1/له. 


باب لام 








بي ارونو 


ما إِذَا كان مقاونا 1 ل كيه قُ الشَّرْظ قَلَا يَصِح الْأَمْرُ به. 


أن الأمرَ طَلَبٌء كَكَيْف يَظلْبُ الْحَكِيمُ ما يَعْلّم امْتنَاعَهُ؟ 





معلوما عثل:الآضر» :وإما آن يكون معيؤلة لذيه: 'فإن كاة مهيل لدي 
كما لو أمرٌالسيد عبيه بفعل كي كان يفول 'له: اهَل العسرة دا 
ومات العبد قبل الغدء كان ذلك الأمر جائزاً عند المعتزلة لأن السيد لم 
يعلم مسبقاً بعدم تحقق شرط الفعل وهو بقاء العبد حياً إلى زمن حصول 
الامتثال. 

قوله: (أما إذا كان معلوماً أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به): 
الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا يتحقق 
الشرط»). ْ 

والضمير في «به) يعود إلى «المأمور به». 

والمذكور هنا هو الحالة الثانية للبقاء الذي هو شرط أساس لامتثال 
الأمر. 

والمراد هنا: أن هذا البقاء إن كان معلوماً لدى الآمر أنه لن يتحقق 
في المأمور لاخترامه بالموت قبل زمن الامتثال» كما لو أمر الله تعالى عبداً 
ف عباده بفعل شيء» كأن يقول له: «صَلَ غداً»» وقد حكم عليه بالموت 
قبل الغد لم يَجرْ ذلك الأمر ولم يصح عند المعتزلة. 

قوله: (لأن الأمر طلبء فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟): 
الاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

و(ما» في قوله: «ما يعلم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في امتناعه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن فائدة الأمر إيجاد المأمور به في الواقع. وإذا امتنع 
إيجاده في الواقع كان الأمر به عبثاً محضاً لعدم حصول الفائدة منه» وذلك 
منافي للحكمة. 

وإذا كان الأمر بما لا يمكن إيجاد مقتضاه في الواقع منافياً للحكمة» 


باب الام [14 اج 


باع 2 و يي مه ,0 50 2 5 سمس 0 20 
وكيف يَقَول السيد ل بذو: «خط ثوبى إن صعدت الْسْماء)؟ 
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1١ 


1 


بن رتك اود ا ايلك ودين 1م طن امكو كيو عق مده ل ل عو 2 5 2 
وَبِهَذا يفارق أُمْرَ الجَامِلء فإن مَنْ لا يَعْرِفٌ عَجْجرَ غيْرهِ عَنٍ الْقِيَام 
رمز وق 6ه ررم لزع فز م 0 
يَنَصَوَّر أن يَطلبَه منه» ل لاسا سقو ال ا 


فكيف يصح أن يقال بجواز ورود ذلك عن الشارع» وقد عُلم قطعاً بأن 
الشارع حكيم فلا يصدر عنه ما هو عبث أبداً؟ 

قوله: (وكيف يقول السيد لعبده: «خط ثوبي إن صعدت السماء»؟): 
الاستفهام بكيف هنا مفاده أيضاً التعجب والاستنكار. 

والمراد هنا: أن صعود السماء يتعذر حصوله بالنسبة للعبد» وقد 
جعله السيد شرطاً في امتثال الأمر بخياطة ثوبه» وحينئذ يكون مُعَلّقاً للأمر 
بما يتعذر فعله معهء فَينّهَمُ السيد بأنه غير حكيم في أمره هذا؛ لأنه ضرب 
من ضروب العبث. 

قوله: (وبهذا يفارق أمر الجاهل» فإن من لا يعرف عجز غيره عن القيام 
يتصور أن بطليه منه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وبهذا» يعود إلى 
«أَمْرِ الآمر بما يعلم أن المأمور لا يتمكن من فعله». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «مَنْ) الموصولية. 

والضمير في «يطلبه» يعود إلى «القيام» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «العاجز عن القيام» . 

والمراد هنا: أن أَمْرَ العالم بالعاقبة بما عَلِمَ أن المكلّف لا يتمكن من 
امتثاله يُقَارِق أمر الجاهل بها. فالعالم بالعاقبة إذا أَّمَرَ بشيء لمن علم منه أنه 
لن يفعله كان أَمْرَهُ إليه بذلك ضربا من ضروب العبث وهو مناقض للحكمة» 
وأما الجاهل بالعاقبة فإنه إذا أمر بشيء ولم يتمكن المأمور من فعلهء كان 
الآمر معذوراً في أَمْرِِ إليه لعدم علمه المسبق بأنه لن يتمكن منه. 

يوضح ذلك: أن الآمر لو كان جاهلاً بعجز المأمور عن القيام لعاهة 
في رجليه تمنعه منهء فَأَمَرَهُ بالقيام» لكان هذا الأمر مُتَصَوّرَ الطلب لجهل 
الآمر بتعذر القيام في حق المأمور. 





لك ١.‏ ل 1 .. 


أَمّا إِذّا عَلِمَ امْتِناعَهُ فَلَا يَكُونُ طَالِباًء وَإِذَا لَمْ يَكُنْ طَالباً لَمْ يَكُنْ 
0 

وَلِأنَ إِنْبَاتَ الأمر بِسَرْطِ يُقْضِي إِلَى أَنْ يَكُونَ وُجُودُ النَّيْءِ 
مَشْرُوطاً يما يُوجَدُ بَعْدَمُ و و 


قوله: (أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالباًء وإذا لم يكن طالباً لم يكن 
آمراً): الضمير في «امتناعه» يعود إلى «القيام». 

والمراد هنا: أن الآمر بالقيام إذا كان يعلم عجز المأمور عنهء فَأَمَرَهُ 
به كان في حقيقته كأنه لم يأمره بشيء؛ لأن هذا الأمر متعذر الامتثال 
لتعذر شرطه وهو القدرة على القيام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن الأمر طلب» 
فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه»» إلى قوله: «وإذا لم يكن طالبا لم 
يكن آمراً» هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز 
الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر طلب» والطلب يستدعى مطلوباً يمكن 
حصولهء فإذا لم يكن المطلوب ممكن الحصول كان الأمن يلوعدا حا 
إذا كان الآمر عالماً بذلك. لعدم الفائدة من هذا الأمرء وهذا مناقض 
للحكية :فنعب تلزية آلله تعالى عمد 

قوله: (ولآن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء 
مشروطا بما يوجد بعده): ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (بعذه) يعود إلى «الشيء2. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر المكلف بفعل شيء» فإن هذا الفعل 
لا يمكن أن يتحقق وجوده إلا بشرط بقاء المأمور إلى حين الانتهاء منه» 
فيكون الفعل مشروطاً» وبقاء المأمور إلى حين الانتهاء من هذا الفعل 
شرطاًء فيلزم من ذلك وجود الشرط بعد المشروط» وإن شئتٌ فقل: يلزم 
من ذلك تقدم المشروط على الشرط. 





وَالشَّرْط يَنْبَغِي أَنْ يُقَارِنَ أ يَتَقَدَّمَ» أمّا أَنْ يَتَأْخَرَ عَنِ المَشْرُوطِ 
2س ا 
فُمَحَالٌ 


وَهَِهِ الْمَسْأَلَهُ 5 حي على النشخ قَ التمَكْنِ» 0 


قوله: (والشرط ينبغي أن يقارن أو يتقدم, أما أن يتأخر عن المشروط 
فمحال): أي والأصل في الشرط أن يكون مصاحباً للمشروطء أو متقدماً 
علنة ل آن يكرك وتاخر اندم“ فاق ذلك محال وروغة الإسسالة عناة أن 
المشروط لا يمكن أن يتحقق مع تأخر شرطه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز أن يأمر الله تعالى يما علم أن المكلف 
لا يتمكن من فعله 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر إذا كان مشروطاً بشرط» فإن المشروط 
لا يتحقق إلا بتحقق شرطهء والأصل في الشرط أن يكون فقاريا المشتروط 
أو متقدماً عليه؛ ويستحيل أن يكون متأخراً عنه» وأَمْرُ الله تعالى المكلف 
بفعل شيء مشروط بسلامة المكلف من الموانع إلى حين الانتهاء من فعل 
ذلك الشيءىء وهذا يعني تأخر الشرط عن المشروط» وهو محال لا يصحء 
فيلزم من ذلك عدم جوز أَمْرِهِ سبحانه بما علم أن المأمور لن يتمكن من 
فعله.» وهذا هو المطلوب. 

قوله: (وهذه المسألة تنيني على النسخ قبل التمكن): المسألة المشار 
إليها هنا هي مسألة: «أَمْرُ الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن 
من فعله»). 

فهذه المسألة مبنية على مسألة «النسخ قبل التمكن من الفعل»» حيث 
أَمَرَ الله تعالى بعبادة قد عَلِمَ بأنها سَتُنْسَحُ عن المكلفين قبل دخول وقتها 
والتمكن من امتثالها , 

وحيث قلنا بالجواز هناك قلنا بالجواز هناء إذ مخرج المسألتين 
واحدء وهو الأمر بما علم الله سبحانه أن فعله متعذرء فالتعذر في مسألة 





11 2... 


0 


مَضَى . 
جْمَاعٌ عَلَى أنَّ الصَّبِيّ إِذَا بَلّعَ يَجبُ عَلَيِْ أن يَعْلَمَ 
ويعتهمهد نه ور بشرَائع الإشلام: مَنْهِىٌّ عَنٍ الرُّنَا وَالسَّرِقَةٍ 


النسخ قبل التمكن» هو بسبب إزالة التكليف. والتعذر في هذه المسألة هو 
بسبب الموت أو سلب القدرة على مباشرة الفعل. 

قوله: (وأن فيه فائدة على ما مضى) : الضمير في «فيه» يعود إلى 
«النسخ قبل التمكن». 

و(ما» في قوله: «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما مضى هنا: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في 
مسألة «النسخ قبل التمكن من الامتثال» من فواتد التكليف بذلك». ومن تلك 
الفوائد فائدتان عظيمتان» وهما: 

الفائدة الأولى: امتحان المأمور بعقد العزم على الامتثال بمجرد 
دخول الوقت. فإذا عقد العزم على الامتثال أثيب على ذلك. وإذا عقد 
العزم على الترك استحق العقاب. 

الفائدة الثانية: إشغال المكلف بالاستعداد لفعل المأمور به» لينصرف 
بهذا الانشغال عن الإقبال على أنواع اللهو والفساد. ولا شك أن في إشغاله 
بتحصيل أسباب الطاعة عن تحصيل أسباب المعصية مصلحة عظمى له. 

وتلك الفائدتان بلا شك متحققتان في أَمْرٍ الله تعالى بما علم أن 
المكلف لن يتمكن من فعلهء فيكون أمراً مفيداً غير منافٍ للحكمة» بل هو 
جار على وَفْقِهَاء إذ لا وجه للعبث فيه بحال. 

قوله: (ولنا) : أي أدلتنا معشر الجمهور على جواز أن يأمر الله تعالى 
بما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله 

قوله: (الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه 
مأمور بشرائع الإسلام منهي عن الزنا والسرقة) : الضمير في «عليه» يعود إلى 
«الصبي». وكذلك إليه عود الضمير في «أنه». 





شه لت 
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وَيَتَابُ عَلى العَرْمِ عَلَى امْيَثَالٍ المَأْمُورَاتٍِ وَتَرْكِ المَنهِيَاتِء ويكون 
متمَربَاً بذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَحْضْرُ وَفْتُ عِبَادَةٍ وَلَا يُمَكنُ مِنْ زنا وَلَا سَرقَةٍء 
وَعِلْمُهُ بأَنَ الله تَعَالَى عَالِمْ بِعَاقِبَة الأمْرٍ لا يَنْفِي عَنْهُ ذلك . 








والمراد هنا: أن الإجماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ سن التكليف 
وجب عليه حينئذ أن يعلم علم اليقين» وأن يعتقد اعتقاداً لا يشوبه شك أنه 
مأمور بما أمر به الشارع من شرائع الإسلام كالصلاة» والزكاة» والصيامء 
والحج ونحو ذلك» وأنه منهي عما نهى عنه الشارع من أفعال وأقوال 
كالزنا والسرقة» وشهادة الزورء والكذب ونحو ذلك. 

قوله: (ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات) : أي أن 
الصبي البالغ إذا علم أنه مأمور منهي» فعقد العزم على امتثال المأمورات 
في أوقاتهاء وعلى ترك المنهيات إذا حدثته نفسه بها كوفئ على هذا العزم 
بالثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. 

قوله: (ويكون متقرباً بذلك وإن لم يحضر وقت عبادة ولا يمكّن من زنا 
ولا سرقة): اسم «يكون» مضمرء تقديره: «الصبي البالغ»؛ أي: ويكون 
الصبي البالغ متقريا بذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عَقْدِ العزم على امتثال المأمورات 
وترك المنهيات»). 

والمراد هنا: أن الصبي البالغ إذا عقد العزم على امتثال المأمورات 
وعلى اجتناب المنهيات» كان بهذا العزم متقربا إلى الله تعالى وإن لم 
يدخل وقت عبادة من العبادات» وإن لم يَعَرَضُ لمنهي من المنهيات 
كتسليطه على مال أو تمكينه من زنا. 

قوله: (وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك) : 
الضمير في «علمه» يعود إلى «الصبي البالغ», وكذلك إليه عود الضمير في 
«عنه». واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وجوب العلم والاعتقاد بأنه مكلف 
بالأوامر والنواهي» وبالعزم على فعل المأمور وترك المنهي». 


0 باب الام 


5 ون 2 رلا د وم اك ا عات 
وَإِنِ احْتَمَلَ ألا يَحُونَ مَأمُوراً مَنْهِيَاً لِعَدَ مُسَاعَدَةٍ التّمَكْنِ يَجِبُ 
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أن يَشْك فِى كَوْنِهِ مَأمورا مَنهيًا وَفِى كَوَنِهِ مُتَقَرَبأء إذ لا خلاف فى أن 
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الْعَرْمَ عَلَى امْتَكَالٍ ما ل 0 وَتَرْكَ مَا 0 م 0 شرب 
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سو 2و رتو وي ل 


وَهَذَا لا يَتَِنُ أنَهُ مَأمُورٌ وَلَا مُتَقَرّبُّء وَهَذَا خلاف الْإجمَاع. 





والمراد هنا: أن كون الصبي البالغ يعلم بأن الله تعالى عالم بعواقب 
الأمورء وأنه ربما يخترمه الموت قبل التمكن من الامتثال لا يُسَوّعٌ له ترك 
وجوب اعتقاد أنه مأمور منهي. كما لا يسوغ له ترك العزم على فعل 
المأمورات وترك المنهيات. 

قوله: (وإن احتمل آلا يكون مأموراً منهياً لعدم مساعدة التمكن يجب أن 
يشك في كونه ماموراً منهياً وفي كونه متقرباً): الضمير في «كونه» يعود إلى 
«الصبي البالغ» . 

والمراد هنا: لو كان عِلْمُ الصبي البالغ بأن الله تعالى عالم بعواقب 
الأمور ينفي عنه وجوب اعتقاد كونه مأموراً منهيأء كما ينفي عنه وجوب 
العزم على فعل المأمورات وترك المنهيات لاحتمال أن يموت قبل أن 
يتمكن من الامتثال لأفضى به ذلك إلى أن يشك في كونه مأموراً منهياً. 
وإذا شك في ذلك لم يقع عزمه على الامتثال قُرْبَة. 

قوله: (إن لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما 
ليس بمنهي ليس بقربة): «لا2 في قوله: «لا خلاف» نافية للجنس» 
ودخلاف» اسمها مبني على الفتح في محل نصبء وخبرها متعلق بالجار 
والمجرورء تقديره: «واقع“؛ أي: «لا خلاف واقع في أن العزم على 
امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربة». 

و(ما» في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والجملة تعليل لكون الشاك في أنه مأمور منهي لا يقع عزمه على 
الامثال قربة. 

قوله: (وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب» وهذا خلاف الإجماع): اسم 











الإشارة: «هذا» في قوله: «وهذا لا يتيقن» يعود إلى «الشاك في كونه 
مأموراً منهيّاً». وكذلك إليه عود الضمير في «أنه». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا خلاف الإجماع» يعود إلى 
«عدم تيقن الصبي البالغ بأنه و3 ومتقرب لاحتماله ألا كن فين 
الامتثال». 

والمراد هنا: أن الشاك في كونه مأموراً منهياً لا يقع عزمه على 
الامتثال قربة» إذ الإجماع منعقد على أن امتثال ما ليس بمأمور وترك ما 
ليس بمنهي ليس بقربة لله تعالى» وما كان خلاف الإجماع فهو باطل لا 
عد 

وإذا تم تقرر ذلك ثبت أنه يجب على الصبي البالغ أن يعتقد اعتقاداً لا 
شك فيه انه «مامون منهي 2١‏ حتى يقع عزمه على الامتثال بفعل الأوامر وترك 
النواهي قربة لله تعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولنا: الإجماع على أن 
الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام»» إلى 
قوله: «وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب» وهذا خلاف الإجماع». هو 
الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز أن يأمر الله تعالى بما 
يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله 

وخلاصة هذا الدليل: أن الإجماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ 
وجب عليه أن يعتقد بأنه مأمور ومنهي» وأن يعقد العزم على الامتثال بفعل 
المأمورات وترك المنهيات من غير أن يدب إلى قلبه الشك في ذلك بسبب 
احتمال ألا يُمَكَنَ من الامتثال بمباغتة الموت له؛ الك 
يقع عزمه على الامتثال قربة لله تعالى» لعدم تيقنه بكونه مور ]لفيا 

قوله: (دليل ثان): أي من أدلة الجمهور على جواز أن يأمر الله تعالى 
بما كان في علمه أن المكلف لا يتمكن من فعله 
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الْمَرْضِيةِ إلا بَعْدَ مَعْرِمَةِ الْمَرْضِيِّة وَالْعَبْدُ يَنْوِي فِي أَوّلٍ الْوَقْتِ فَرْضَ 
الظهْرِ وَرْبّمَا مَاتَ فِي أَنْنَائِهَا فَيَتَبينُ عِنْدَهُمْ أنّهَا لَمْ نَكْنْ فَرْضاًء 





والتنوين في «ثانٍ» هو تنوين العوض عن الياء المحذوفة» إذ الأصل: 
(ثانى». 

قوله: (الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية): أي 
مَن صلى الفرض بنية النفل لم تقع صلاته مجزئة عن الفرضء لانعقاد 
الإجماع على أن الصلاة المفروضة لا تصح إلا بنية أداء الفرض. 

قوله: (ولا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية): وذلك أن النية 
تبع للعلم» فلا بد للمصلي من أن يعرف معنى الفرضية» وهي أنها ما لم 
تبرأ الذمة إلا بأدائهاء حتى يحسن توجه القصد إليها . 

قوله: (والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر): وذلك أن صلاة 
الظهر ‏ كغيرها من سائر الصلوات ‏ وقتها موسع يشمل أول الوقت 
وأوسطه وآخرهء فإذا دخل أول وقت الظهر فإن المكلف يعقد العزم على 
أداء تلك الصلاة بنية الفرض. 

قوله: (وربما مات في أثنائها فيتبين عندهم أنها لم تكن فرضاً): الضمير 
في «أثنائها» يعود إلى «صلاة الظهر) . 

ومعنى: «مات في أثنائها»: أي في أثناء وقتها الموسعء. أو في أثناء 
أدائه لها . 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه 
لا يجوز أن يأمر الله تعالى بما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله. 

والضمير في «أنها» يعود إلى «صلاة الظهر». 

والمراد هنا: أن العبد إذا دخل أول وقت صلاة الظهر فإنه ينوي 
فرض الظهرء فإذا مات في أثناء وقتها أو فى أثناء أدائه لها تبين للقائلين 
بعدم جواز الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله بأن تلك الصلاة لم تكن 





- و 





فرضاء لانتقاء توجه الأمر إلى هذا العبد بتلك الصلاة» إذ لو كان الأمر 
متوجهاً إليه بها لَمُكُنَ من أدائهاء ضرورة أن الأمر بما لا طائل تحته عبث 
محضء» والله تعالى منزه عن ذلك. 

قوله: (فليكن شاكاً في الفرضية فتمتنع النية؛ لأنها لا تتوجه إلا إلى 
معلوم): أي يلزم من القول بعدم صحة الأمر في حق من لم يُمَكُنْ من فعله 
أن يكون العبد شاكأً فى كون الصلاة التى دخل وقتها فرضا عليهء لاحتمال 
أن يباغته الموت قبل التمكن من أدائها» وحينئذ يمتنع في حقه انعقاد نية 
الفرض» إذ النية لا تتجه إلى مشكوك فيه» بل إلى معلوم لا يتطرق الشك 
إليه . 

ومفاد هذا الدليل: أن الصلاة الواجبة لا تُفْبَلُ إلا بنية الفرض» 
والفرض لا بد من العلم بمعناه» إذ النية قصد يتبع العلم» والقول بأن الأمر 
لا يصح إلا لمن خُلّيَ بينه وبين الفعل بالتمكين منه منه يجعل المكلف على 
شك من كته هن آداء تلك الصلاة المفروضة» وحيتفد يكون 'شاكاً في 
فرضيتها عليه»ء ومع الشك يمتنع توجه النية» إذ إنها لا تتوجه إلا إلى يقين 
جازم» وليس على مجرد شك ووهم. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني على 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول. 

قوله: (فإذا مات في آثنائها كيف يقال: إن الأربع كانت فريضة على 
الميت؟): الضمير في «أثنائها» يعود إلى «صلاة الظهر؛. 

والاستفهام بكيف هنا للتعجب والإنكار. 

والمراد بالأربع هنا: هو ركعات الصلاة. 

وتقرير هذا الاعتراض: أن العبد إذا مات أثناء الصلاة الرباعية بعد 
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قُلْنَا: هُوَ ايلع بأنَّا رض علي كن بسَرْط الْبَقَا وَالْمُْ بشرِط مر 
في الْحَالٍ وََيْسَ بِمُعَلّي مَنْ عََمَ علي يْكَابُ ثَوَابَ الْعَْمِعَلَى الْوَاجِبَاتِ 
أن أدى منها ركعة أو ركعتين» فإنه لم يتمكن من أداء ما تبقى» وما لم 
يتمكن العبد منه لا يصح تعلق الأمر به» فكيف يسوغ القول بأن الأربع 
الركعات كانت فريضة على هذا الميت؟ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هو قاطع بأنها فرض عليه لكن بشرط البقاء): الضمير المنفصل 
«هو) يعود إلى «العبد الذي مات أثناء الصلاة» . 

والضمير في «بأنها» يعود إلى «الصلاة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «العبد الذي مات أثناء الصلاة». 

والمراد هنا: أن هذا العبد حين دخل في تلك الصلاة كان قاطعاً 
بفرضيتها بركعاتها الأربع في حقه بشرط بقائه إلى تمام أدائها . 

قوله: (والأمر بشرطٍ أمر في الحال وليس بمعلق» من عزم عليه يثاب 
ثواب العزم على الواجبات): الضمير في «عليه» يعود إلى «الأمر المشروط». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر بأمر مقيد بشرط من الشروطء فإن 
ذلك الأمر ليس أمراً معلقاًء بل هو أمر ناجز في الحال» وحينئذ فإن من 
عَقَدَ العزم على امتثاله إذا تحقق شرطه أثيب ثواب العزم على الواجبات. 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن مَنْ مات أثناء الصلاة وقد أدى بعض 
ركعاتها ولم يتمكن من أداء البواقي» فإن الله تعالى بمنّه وكرمه وإحسانه 
يَجْرِي عليه ثواب الصلاة الفرضية كاملة غير منقوصة» وذلك للأسباب 
الآتية : 

السبب الأول: نيته القاطعة» وعزمه المؤكد على أداء الصلاة 
المفروضة بتمام ركعاتها . 

السبب الثاني: إِتْبَاعْهُ النية والعزم بالفعل الحقيقي» حيث باشر أداء 
تلك الصلاة بدخوله فيها . 





ع 
2 
2 


|| تكن 5 


- 


َإِنَّ َوْلَ السَّيّدٍ لِعَبْدِهِ: (صُمْ عدا أَمْرٌ في الْحَالٍ بِصَوْم الْعَدِ لا أنه أ 
فِي الْعَدِء وَلَوْ قَالَ: «فَرَضْتٌ عَلَيْكَ بِسَرْطٍ بَقَائِكَ» فَهُوَ فَارِض ف 
الْحَالٍ لَكِنْ بشَرْط . 


السبب الثالث: أن اخترام الموت له عارض لا دخل له فيه» فلا 
يؤثر نقص ركعات الصلاة على حصول ثواب كامل الفرض» وذلك لما ثبت 
في الحديث الصحيح: «أن العبد إذا مرض أو سافر كُتِبَ أجر ما كان يفعله 
صحيحا مقيما). 

فإذا كان العبد في حال مرضه أو سفره يُكْتَبُ له تمام أجر العمل 
الذي اعتاده زمن الصحة والإقامة وهو لم يتلبّس بالفعل في تلك الحال - أي 
حال المرض والسفر ‏ فكيف بمن تلبس بالفعل حقيقة ودخل في الصلاة 
ناوياً أداء ما افترضه الله تعالى عليه؟ لا شك أنه أولى بالخمو لحان لزانت 
تمام الفرض . 

قوله: (فإن قول السيد لعبده: «صم غداً» أمر في الحال بصوم الغد لا 
أنه أمر في الغد): هذا مثال توضيحي لتقريب المراد إلى الذهن. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الأمر بالصيام في الغدا. 

والمراد هنا: أن السيد لو قال لعبده: «صم غداً» كان آمراً له في 
الحال وليس فى الغد» ولهذا لو أخبر السيد عن هذا الأمر بقوله: «أمَرْتٌ 
عبدي» لكان مادق في إخنارة» وكذلك لو أخبر الغيد .عن :هذا الأمر 
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بقوله: «أمَرَنِي سيدي» لكان صادقاً في إخباره» إذ الأمر يثبت بمجرد صدور 
صيغته » وأما التع فيئبت بمجرد تحقق شرطه . 

قوله: (ولو قال: «فرضت عليك بشرط بقائك» فهو فارض في الحال لكن 
بشرط): هذا مثال توضيحي آخر لتقريب المراد إلى الذهن. 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «القائل» وهو 
السيكك 

والمراد هنا: أن السيد لو قال لعبده: «فرضتٌ عليك خياطة الثوب 


آذه باب الأم 


وَلْو قال لوكيلة: ب تاري فِي رأ السَّمْرِ؛ كَانَ وَكيلاً فِي 
الْحَالِء يَصِحٌ أَنْ يَقَالَ: اللا 0 م عله وَإِذَا قَالَ: «وَكلَنِي 
وَعَرَلَنِي) كَانَ صَادِقاً» فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ رَأُْسٍ الشَّهْرِ لَمْ يَتَبَيَنْ كَذِبُهُ 


غداً بشرط بقائك إليه» لكان فارضاً عليه في الحال ولكن بشرط البقاء ولا 
تناقض في ذلك عقلاً ولا شرعاً . ش 

قوله: (ولو قال لوكيله: «بع داري في رأس الشهر» كان وكيلاً في الحال» 
يصح أن يقال: «وكله»,. ويصح عزله): هذا مثال توضيحي ثالث لتقريب 
الغراة إلى اللهن: ْ 

والضمير في «لوكيله» يعود إلى «القائل» وهو الموكل. 

والضمير في «وكله» يعود إلى «الوكيل»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«عزله»). 

والمراد هنا: أن الموكل لو قال لشخص: «بع داري في رأس الشهر» 
لكان وكيلاً له في الحال» والدليل على ذلك شيئان» أحدهما: صحة 
تسميته وكيلاً عند عقلاء الناس» وثانيهما: صحة عزله من قِبَلِ الموكل قبل 
حلول رأس الشهر. 

قوله: (وإذا قال: «وكلني وعزلني» كان صادقاً): أي إذا أخبر الوكيل 
عن موكله بقوله: «وكلني وعزلني» كان صادقاً في هذا الإخبار مع أن رأس 
الشهر لم يحل بَعْدَّه مما يدل على أن لفظ التوكيل ناجزء فكذلك هو 
الشأن في لفظ الأمر. 

قوله: (فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه): الضمير في "كذبه» 
يعود إلى «الوكيل». 

والمراد هنا: أن الوكيل إذا أخبر بأن موكله قد وكله على بيع داره في 

س الشهرء ثم مات قبل حلول هذا الأعل؛ فإنه لا يُعَذَّ في عرف العقلاء 
0 بذلك» إذ الوكالة قد ثبتت له بمجرد لفظ التوكيل» فكذلك 
هو الشأن في أَمْرٍ الشارع بفعل شيء في في أَجَلٍ معين» فلو أخبر المكلف بأنه 











وي ا ا يت ا 2 فاو 962 أ عر د قل وم مع + 
بخلافي ما إِذَا قَالَ: «إذا جَاءَ رَأَمِنَ الشهر فأنتَ وَكيلى» فإنه لا يكون 
وَكيلا فى الحَالٍ 

َ- و 

الثالث: عتمتن تدس اس اام اخ اك سا اعم ام 


مأمور بذلك الفعل لكان صادقاً فى إخباره» فإذا مات قبل حلول أجل 
الندن الع يعن قافا ف ذلك الإخيار» 

قوله: (بخلاف ما إذا قال: «إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي» فإنه لا 
يكون وكيلاً في الحال): الضمير في «فإنه» يعود إلى «الْمُحْبّرٍ بأنه سيكون 
وكيلاً . 

والمراد هنا: أن الشخص لو قال لآخر: «إذا جاء رأس الشهر فأنت 
وكيلي»؛ فإن الْمُوعَدَ بذلك لا يكون وكيلاً بمجرد هذا الإيعاد» لكون 
الْمُوعِدِ هنا مخبراً عن حدوث أَمْرٍ ذ في المستقبل» » فلا يكون تاجزاً فى 
الحال. 

وقد جَرَى عرف الشارع في التكليف بالأوامر 0 أن يقول 
للمكلف: «افْعَلّ كذا»ء كما في قوله سبحانه: وَأَقِيمُوا الصَّلوهَ وءَانأ الزكرة» 
[البقرة: 47]. ْ 

فيكون تكليفاً له بهذا الأمر في الحال» بخلاف ما لو قال: «إذا جاء 
يوم الخميس وأنت حي فأنت مكلف بالصلاة»» ثم جاء يوم الخميس وهو 
ميت فإنه لا يكون مكلفاً بتلك الصلاة» لاخترامه بالموت قبل حلول الوقت 
الذي أَخيرَ بأنه سيكون مكلفاً فيه إذا أدركه. 

وإذا بان الفرق بين الصيغتين» فلا يصح القول بأنه لا يجوز أن 
يأمر الله تعالى مَنْ علم عدم تمكنه من الفعل» بل متى ثبت الأمر كان 
المكلف مأموراً بمقتضاه وإِنّْ أدركه الموت قبل التمكن من الامتثال. 

قوله: (الثالث: صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي : من أدلة الجمهور على جواز أن يأمر الله تعالى بما علم أن المكلف لا 
يتمكن من فعله 


1 باب الأم 





و 1 0 2 ا ا عو مساو 


الْإِجْمَاعُ عَلَى لَرُوم الشرُوع فِي صَوْم رَمَضَانَ» فَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ يَتبيّنُ به 
عَدَمْ الْأَمْرِ وَالْموتَ مجوّز هي الشكركا فبه» فَكَيْف تلدمة الْعََادةٌ 
بالنَّكُ؟ 


قوله: (الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان): أي أن م 
منعقد على وجوب أن يشرع المكلف في صوم رمضان إذا ”, ئِيَ الهلال» 
لقول الله تعالى: #قَمَن مَِدَ ون الذَّهْرَ ليشْنةٌ»4 [البقرة ل 

ولقول النبي كَكهِ: (إذا رأيتم الهلال فصوموا)""". 

قوله: (فإن كان الموت يتبين به عدم الأمرء والموت مجوّزء فيصير 
مشكوكاً فيهء فكيف تلزمه العبادة بالشك؟): الضمير فى «به» يعود إلى 
«الموت»). 

ومعنى قوله: «والموت مجَوّز) : أي مجوز للشك» بحيث يكون توقع 
المكلف لاحتمال حصول حدوثه أثناء الصيام سبباً في تردده هل سيتمكن 
من إتمام الصيامء أو لا يتمكن منه؟ 

والضمير في «فيه») يعود إلى (صوم رمضان). 

والضمير في «تلزمه» يعود إلى «المكلّف». 

ومفاد هذا الدليل: أن الشروع في صوم رمضان لازم في حق كل 
مكلف. وقد انعقد إجماع الأمة على ذلك» ولزوم هذا الشروع لا يكون إلا 
بيقين » والقول بأن الموت يتبين به عدم تعلق الأمر بالمكلف منافي لذلك 
اليقين» لكون الموت مُجَوَّاً للتشكك بسبب توقع العبد حدوثه أثناء الصيام 
مما يجعله بحا للتردد: هل ار من إتمام الصيام فيكون فأمورا بهد أو 
لا يمحن من إتمامه فلا يكون مامورا به وحينئذ يكون شروعه في الصيام 
مشكوكاً فيه» والعبادة لا تلزم المكلف مع وجود الشك فيها. 


)١‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الصيام», باب «وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال»), رقم الحديث .)1١81(‏ 
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قَالُوا : لَِنَّ الظاهِرَ يَقَاؤُّم وَالْحَاصِل يُسْتَهُ 4 يُسْتَصْحَتٌ وَالَاسْتِطْ سْتِضْحَاتَ 
شق عله الامو 
او ا يَفْبْحُ الْهَرَبُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْثَمَلٍ 


0 مو 
مَوْتُ السبع دونه معام ةة ةف .ةم مم م ام ة هه ف م مه ةم م م ة مان م مم ةم هام م ممم قن 


ولكن حيث ثبت لزوم الشروع في عبادة الصيام بمقتضى الإجماع. 
دل ذلك على أن احتمال حدوث الموت أثناء الصيام لا يدل على عدم 
تعلق الأمر به . 

قوله: (قالوا): أي أصحاب القول الثاني في الاعتراض على الدليل 
الثالث الذي استدل به أصحاب القول الأول. 

قوله: (لأن الظاهر بقاؤهء والحاصل يستصحبء والاستصحاب أصل 
تنبني عليه الأمور): الضمير في قوله: «بقاؤه» يعود إلى «المكلف بالصوم» 

والضمير فى «عليه») يعود إلى «الاستصحاب». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأن الأمر يتعلق بمن علم الله تعالى أنه لا 
يُمكَنُ من الفعل بناءً على الإجماع الذي ادعيتموه» بل نمنع ذلك فنقول: 
إن الأمر لا يتعلق بمن لا يُمَكَنُ من امتثاله. 

وما ذكرتموه من لزوم الشروع في الصيام فإنما هو استناد إلى ظاهر 
الحال» إذ الظاهر من حال المكلف بقاؤه إلى حين الانتهاء من الفعل» 
فَيسْتَضْحَبٌ هذا الظاهر؛ لأن الاستصحاب أصل محتج به في إثبات 
الأحكام الشرعية. 

قوله: (كما أن من أقبل عليه سبع لا بقبح الهرب وإن كان من المحتمل 
موت السبع دونه): الضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» وإليها 
كذلك عود الضمير فى (دونه». 

و«دون» هنا بمعنى «قَبْلَ0؛ أي: «ومن المحتمل موت السبع قبل أن 
يصل إليه» . 


الاسم 


5 باب الأم 








وَلَوْ تح هَذَا الْبَابُ لَمْ يَُصَوَرْ امَْالُ أمْرٍ. 
قُلْنَا: هَذَا يَلْرَمُكُمْء وَمَذْمَبُكُمْ يُنْضِي إِلَيْ وَمَا أَْضَى إِلَى 


الْمُخَال مخال: لوه عمسا تسم نت اه الوا ا 





والمراد هنا: ضَرْبٌ مثال توضيحي لاستصحاب حكم الظاهر. 

وبيان ذلك: أن الإنسان إذا رأى سَبّعاً قادماً إليه» فإنه يَحْسُنُ في حقه 
الهرب منهء وإن كان احتمال موت السبع قبل وصوله إلى ذلك الإنسان 
قائماًء وإنما حَسٌّنَ الهرب من السبع استصحاباً لحكم الظاهرء إذ الظاهر 
من إقبال السبع على الإنسان وصوله إليه وتمكنه منه للفتك به. 

فكذلك الشأن هنا في مسألة «لزوم المكلف بالشروع في الصيام» بناءً 
على استصحاب ظاهر الحال» وهو البقاء إلى حين الانتهاء. 

قوله: (ولو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال أمر): الباب المشار إليه 
هنا هو باب الاحتمال» فهذا الاحتمال لو فُيِحَ بابه لما بقي أمر من الأوامر 
الشرعية محلا للامتثال. إذ كل أمر يَرِدُ عليه احتمال أن يموت المأمور قبل 
امتثاله أو في أثنائه قبل ا 7 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا يلزمكم؛ ومذهبكم يفضي إليه» وما أفضى إلى المحال محال): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم بأن «قَنْحَ باب الاحتمال يجعل الأمر 
غير مُتَصَوَّرٍ الامتثال». 

والمخاطب في «يلزمكم»؛ وفي «مذهبكم» هم أصحاب المذهب 
الثاني الذين أوردوا الاعتراض السابق. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «فتح باب الاحتمال في أوامر الشارع». 

و«ما» فى قوله: «وما أفضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما ذخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والمفضي إلى المحال 
محال)» . 





باب الأ كرات 
0 5 ف 2 


الْبَعِيدُ وَالشسّكَء فَإِنْ مَنْ شك فِي سَبَع فِي الطريق أو لِص حَسَنّ منه 
الأخيراز مله 

والمراد هنا: إن قولكم بأن فتح باب الاحتمال يجعل الأمر غير 
مُتَصَوّر الامتثال هو لازم لكمء فإن مذهبكم يفضي إليه حين قلتم بأن الأمر 
لا يتعلق بمن علم الله تعالى أنه لا يُمَكُنُ من فعله. 

وحيث إن قولكم هذا يؤدي إلى استحالة امتثال الأمرء فإن ما أدى 

قوله: (وأما الهرب فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوالء ويكفي فيه الاحتمال 
البعيد والشك): الضمير فى «فيه» يعود إلى «الأخذ بأسوأ الأحوال». 

والمراد هنا: أن هرب الإنسان من السبع القادم إليه يُعَذُ حَزْماً منه 
واحتياطاً بتوقع عضول أببوا الأحوالة وإ كان عضول هذا الأسوا يعدا 
أو مشكوكاً فيهء إذ العاقل هو الذي يُبْعِذٌ نفسه عن مواطن الخطر ومواقع 
الفيوق, 

قوله: (فإن من شك في سبع في الطريق أو لص حسن منه الاحتراز 
منه): هذا تعليل للقول بأن الهرب من السبع حزم وأخذ بالأسوأ من 
الأحوال. 22 





والضمير فى «منه» فى قوله: «حسن منه» يعود إلى «الشاك في وجود 
سبع أو لص في الطريق». 1 

والضمير في «منه» في قوله: «الاحتراز منه» يعود إلى «السبعء 
واللص». 

والمراد هنا: أن الإنسان لو احترز من سلوك الطريق الذي يشك في 
استقبح العقلاء منه هذا التصرف» بل لااستحسنوه منه ومدلحوه عليه . 





وَأَمّا الْوُْجُوبُ فلا يَنْيْثُ بال لشَّكَ وَالَاحْيِمَالِ بَلْ يَنْبَِي أن مَنْ 


عرض عَنٍ الصَّوْم لَمْ يَكُنْ عَاصِياً ؛ لأَنَهُ أَحَلَّ بِالاخْيَمَالٍ الآخَرِ. 
وَقَوْلْهُم : «الأمْرُ طَلَبٌّء وَطَلَبُ الْمُسْتجِيل مِنَ الْحَكِيم مُحَالَ». 


قوله: (وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال): وذلك أن الوجوب 
إشغال للذمة بعهدة التكليف به 0 براءتها من تلك العهدةء وهو 
أصل ثابت بيقين فلا يقوى الشك والاحتمال على رفعهء فلا بد من أن 
يكون ذلك الوجوب ثابتاً بيقين لا وجه للشك والاحتمال فيه. 

قوله: (بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصياً؛ لأنه أخذ 
بالاحتمال الآخر): الضمير في «لأنه» يعود إلى «المعرض عن الصوم». 

والمراد بالاحتمال الآخر: هو تَوَقَعٌّ حدوث الموت الذي جعله سببا 
لسقوط تعلق الأمر به. 

والمراد هنا: أن القول بأن من احتمل توقع نزول الموت به قبل فعل 
الأمرء أو في أثنائه فإن ذلك الأمر لا يتعلق بهء يفضي إلى أن من قرلة 
صوم رمضان من أجل هذا الاحتمال فمات لم تدعا فيا إذ كيف 
يموت عاصياً وهو لم يدخل في عموم الخطاب بالأمر؟ وإذا لم يكن مأموراً 
فكيف يقال: إنه عاص بترك الأمر؟ 

وهذا القول بطل ٠‏ ويكفي في بطلانه مخالفته لما انعقد عليه إجماع 
الأمة هن كوت المكلف ماموراً وإن مات قبل التمكن من الامتغال» أو فى 
أثنائه . | 

وكما أنه باطل بالإجماع» فكذلك هو باطل بما ذكرتموه من أن 
الحزم هو الأخذ بالاحتياط والاحتراز» فإن الاحتياط لإبراء الذمةء 
والاحتراز من رَهْيِهًا بعهدة الأمر لا يكون بترك الامتثال لمجرد احتمال 
حدوث الموت» بل يكون بالحرص على الامتثال» إذ هو الطريق الآمن من 
التعرض للمساءلة والمعاقبة. 

قوله: (وقولهم: الأمر طلبء وطلب المستحيل من الحكيم محال): الضمير 


أ 





باب 1 

باب الام [ْ 09 
قُلْنَا: الْأَمْرُ إِنْمَا هُوَ قَوْلُ الأغلّى لِمَنْ دُونَهُ: «افْعَلَ) مَعَّ تَجَردِهَا عَنِ 
الْمَرَائِنِ وَهَذَا مُتَصَوَّرٌ مَعَ عِلْمهِ بِالْاسْتِحَالَةِ. 


وعلن آنا لو شلا إن" الأدر طلست ددن الكللت قن انقو تهالى 


في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز أن 
يأمر الله من علم أنه لا يمكن من الفعل». 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن الأمر طلب» 
فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (الآمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: «افعل» مع تجردها عن 
القرائن» وهذا متصور مع علمه بالاستحالة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«الأمر). 1 

والضمير في «دونه») يعود إلى «الأعلى . 

والضمير في «تجردها» يعود إلى «افعل»). 

'واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «أُمْر الأعلى للأدنى بقوله: افعل». 

والضمير في «علمه» يعود إلى «الآمر). 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من وجوه الجواب عن الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: قد سبق أَنْ عَرَّفْنَا الأمر بأنه «استدعاء 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»» وذلك بأن يقول الأعلى لمن هو دونه 
في الرتبة: «افْعَلْ) إذا صَدَّرَ تلك الصيغة مُجَرَّدَةَ عن القرائن» وهذا الأمر 
بهذه الصيغة لا استحالة فيه وإِنْ كان الآمر يعلم مسبقا استحالة فِعْلِهِ من 
قِبَل المأمورء إذ العقل يتصور ذلكء» ولو كان مستحيلا لما دخل تحت 
التصور العقلي. 


قوله: (وعلى أنَّا لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى 


-[ 054 باب الأم 
كَالطَلَبٍ مِنّ الْآَدَمِيينَه وَإِنْمَا هو اسْيِدْعَاءُ فِعْلِهِ لِمَصْلَّحَةٍ الْعَبْدِه وَعَذَا 
يَحْصَل مَعَّ الْاسْتِحَالَةٍ لِكَئْ يَكُونَ تَوْطِئَةَ لِلنّمْس عَلَى عَرْمِ الْامْيِئَالٍ أو 
التَرْكِء لظفاً به فى الْاسْتِعْدَادٍ وَالَانْحِرَافٍِ عَن الْمَسَادِء وَهَذَا مُتَصَوَرٌ. 





كالطلب من الآدميينء وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبدء وهذا يحصل مع 
الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك» لطفاً به في 
الاستعداد والانحراف عن الفسادء وهذا متصور): الضمير المنفصل «هو) في 
قوله: «وإنما هو استدعاء» يعود إلى «كون الأمر طلباً». 

والضمير في «فعله» يعود إلى «الأمر». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا يحصل» يعود إلى «استدعاء 
فِعْلِ الأمر». 

والضمير في «به» يعود إلى «المأمور». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا متصور» يعود إلى «الأمر مع 
علم الآمر باستحالته إذا كان المراد به استصلاح حال المأمور». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوسنة الثاني من وجوه 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لو سلمنا أن الأمر معناه الطلب 
كما ذكرتمء فإننا نقول بأن الطلب من الله تعالى ليس كالطلب من 
الآدميين حتى يقال بلزوم العبث من هذا الأمر الذي لا يتمكن المأمور 
من امتثاله. 

وبيان ذلك: أن أُمْرٌ الله تعالى للعبد بما علم سبحانه أن العبد لا 
يتمكن من امتثاله لا يخلو من فائدة» وهذه الفائدة تكمن في ناحيتين: 

الناحية الأولى: حَمْلَ العبد على أن يوطّن نفسه لعقد العزم إما على 
الامتثال لمقتضى ذلك الأمرء أو الترك لمقتضاه. 

فإن عقد العزم على الامتثال أثيب» وإن عقد العزم على الترك 


باب الام (05احت 


ويصَوَرُ ين السَيْدٍ أضاً أن يَستضلِح عَبْدَهُ بأوَارَ يُِْرُهَا عَلَِْ مع 


عَزْمِهِ عَلَى نَسْخ الْأَمْرِ قَبْلَ الْاميكَالِء امْتحَاناً للْعَيْدٍ وَاسْتَضْلاحاً لَهُ. 











عوقب» وحينئذ يكون هذا الأمر مشتملاً على حكمة عظيمة» ومع تحقق 
هذه الحكمة ينتفي وجود العبث فيه. 

الناحية الثانية: حَمْلٌّ العبد على الاستعداد لفعل المأمور به» بأخذ 
الوسائل الحدية غعليس وأغزة كلك الرسائلن معدل معدو لاعن الوقوع .في 
أسباب اللهو والفساد» وهذا فيه لظفٌ من الله تعالى بالعبد يقتضي تحقيق 
مضلحته بإبعاده عن الوقوع في أسباب الهوى إشغالة يتحطيل أسباب الهُتَىء 
والعقل لا يحيل ذلك» بل يتصوره» وتَصَوٌَرَهُ له دليل إمكانه وعدم امتناعه . 

قوله: (ويتصور من السيد أيضاً أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه 
مع عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثال» امتحاناً للعبد واستصلاحاً له) : الضمير 
في «عبده» يعود إلى «السيد». 

والضمير في «ينجزها» يعود إلى «الأوامر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «العبد). 

والضمير في «عزمه» يعود إلى «السيد». 

والضمير في «له» يعود إلى «العبد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أنه لا يبعد من الناحية العقلية أن يأمر 
السيد عبده بأوامر ناجزة» كأن يقول له: «خِظ هذا الثوب»». و«قَلْمْ هذه 
الشجرة»» و«ابْنٍ هذا الحائط». وهو لا يريد إحداث المأمور به في الواقع» 
ولكن إما أن يريد بذلك امتحان العبد هل يمتثل لأمره أو لا يمتثل» وإما 
أن يريد استصلاحه بهذه الأوامرء حتى يشتغل بأسباب تحصيلها عن 
الاشتغال بما لا يعود عليه بفائدة. والعقلاء لا يستقبحون هذا الصنيع من 
السيدء بل يعدونه شيئا حسنا. 





0 باب الام 
وَلّوْ وَكَلَ رَجُلاً في عِنْقِ عَبْدِهِ عدا مَعَّ عَرْهِ عَلَى عِنْق الْعَبْد 
صَحٌ» وَيَتَحَقْقُ فِيهَا الْمَفْضُودُ مِنَ اسْتِمَالَةِ الْوَكيلٍ وَامْتِحَانِهِ فِي إِظْهَارٍ 


و ل لوألاف ١‏ لق ف لمت راو قا وقد لا ال ا ا 
الاستبشار باوّامره وَالكَرَاهِيَة لَه وَكل ذلك معقول الفائدةء فكذا 
هَاهًا . 


وإذا كنتم تجؤّزون ذلك في حق السيد مع عبده» فكيف تمنعونه في 
حق الله تعالى فيما يتعلق بأوامره لعباده؟ 

قوله: (ولو وكل رجلاً في عتق عبده غداً مع عزمه على عتق العبد صح, 
ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار 
بأوامره والكراهية له, وكل ذلك معقول الفائدة, فكذا ها هنا): الضمير في 
اعبده») يعود إلى «السيد». وكذلك إليه عود الضمير في اعزمه) . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الوكالة». 

والضمير في «امتحانه» يعود إلى «الوكيل». 

والضمير في «بأوامره» يعود إلى «الموكّل»: وكذلك إليه عود الضمير 
فى «له). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أمْر السيد لعبده مع عزمه على نسخ 
الأمر عنه قبل الامتثال»» وإلى «التوكيل على عتق العبد في الغد مع أن 

الموكل عازم على عتقه فيه». 

والكاف في قوله: «فكذا» للتشبيه؛ واسم الإشارة «ذا» يعود إلى ما 
سبق ذكره من استصلاح السيد لعبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على 
نسخها عنه قبل الامتثال» وكذلك توكيله في عتق عبده غداً مع عزمه على 
إعتاقه فيه أو قبله. 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى هذه المسألة» وهي: «أَمْرُ الله تعالى 
بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الرابع من وجوه 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. 


باب الام "لاح 





ََوْلَهُمْ : :| بُقْضِي إلى تدم المشروْط عَلَى الشَّرْط . 


ومفاد هذا الوجه من الجواب: أنه لا يستحيل في عرف العقلاء أن 

الميئد وك لعتق عبده في الغدء فيقول له: «أَعْد عق عبدي غداً؛» وهو 
عَقَدَ العزم على أن يعتقه قبل الغد» فهذا مُتَصَوَّرٌ 00 تصوره: صحة 

تلك الوكالة» لِمَا اشتملت عليه من غرض صحيح وهو استمالة الموكل 
للوكيل؛ أي : تقريبه إليهء وإعلامه بأنه محل ثقة لديه أو أن يكون ذلك 
الغرض هو اختبار الموكل للوكيل» ليعرف من خلال هذه الوكالة هل هذا 
الرجل صالح لهاء أو ليس بصالح لهاء وذلك بما يظهر على وجهه من 
علامات الاستبشار بأمره له بالتوكيل أو علامات الاستياء منه» فإنَْ سر 
واستبشر بهذا الأمر عَلِمَ أنه محب لهء فَيَئِقُ به فيما سيوكل إليه في 
المستقبل من أمور. وإِنْ أظهر استياءه وكرهه لهذا الأمر علم أنه غير محب 
لهء وحيئئذ يقطع ثقته 

وإذا ثبت أن ذلك لا استحالة فيه لكونه معقول الفاتدة» فكذلك يقال 
في مسألتنا هذهء وحينئذ يجوز أن يتعلق الأمر من الله تعالى بمن علم 
سبحانه أن المأمور لا يتمكن من فعلهء إذ فائدة الأمر ليست قاصرة على 
تمكين المأمور من الامتثال فقطء. بل إن فائدته قد تكون بالتمكين من 
الامتثال» وقد تكون باستصلاح المأمور بشيء آخر قد علمه سبحانه وحده. 

قوله: (وقولهم: يفضي إلى تقدّم المشروط على الشرط): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز أن يأمر الله 
تعالى بما علم أن المأمور لا يتمكن من فعله». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن إثبات الأمر 
. بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده» والشرط 
ينبغي أن يقارن أو يتقدمء أما أن يتأخر عن المشروط فمحال». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 





باب 1 
0 باب الأم 
لَيْسَ هَذَا شَرْطاً لِذَاتِ الأمرء بَل الْأَمْرُ مَوْجُودٌء وُجِدَ الْمَشْرُوظ أَمْ لَمْ 
يُوجَدْ وَإِنْمَا هُوَ شَرْظ لِوُجُوبٍ التَْفِيذِ قلا يفضي إِلَى مَا ذَكَرُوهُ. وَاللَهُ 
0 
غلم . 


قوله: (ليس هذا شرطاً لذات الأمر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«سلامة المأمور من موانع الامتثال». فهذا الشرط ليس عائداً إلى ذات 
الأمر. 

قوله: (بل الأمر موجودء ؤجد المشروط أم لم يوجد): أي أن وجود 
أثر الله تعالى ليس مشروطاً بالتخلية بين المأمور وبين ما أُمِرٌ به بإزاحة 
الموانع عنه حتى يتمكن من امتثاله» بل إِنَّ أَمْرَهُ سبحانه موجود مطلقاً سواء 
وُجد هذا الشرط أو لم يوجد؛ لأن الله تعالى آمر قبل أن يوجد المأمور. 

قوله: (وإنما هو شرط لوجوب التنفيذء فلا يفضي إلى ما ذكروه): 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «بقاء المكلف قادراً على الامتثال». 

و«ما») في قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكروه هنا: هو قولهم: (إن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى 
تقدم المشروط على الشرط». 

والمراد هنا: أن بقاء المأمور سالماً من موانع الامتثال ليس شرطاً 
لذات الأمرء إذ الأمر موجود سواء وُجِدَ المأمور أو لم يوجدء وإنما هو 
شرط لتنفيذ الأمرء والأمر شيء» وتنفيذه شيء آخرء فلا تلازم بينهما 
بحيث يقال بامتناع أحدهما بسبب امتناع الآخرء وإذا كان الأمر كذلك بطل 
القول بأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى تقدّم المشروط على الشرط. 





بلي لاا ]كاحت 
(فصل) 
اغْلّمْ أَنَّ ما ذَكَرْنَاهُ مِنَّ الْأَوَامِرٍ تَتَضِحُ به أَحْكامٌ النَوَاهِيء إِذْ لكل 
مَسْأَلَةٍ مِنَ الْأَوَامِرٍ ورَانّ مِنَ النَوَاهِيء وَعَلَى الْعَكْسِء قَلَا حَاجَةَ إِلَى 
التَكُرَارٍ إلا فى اهن 





قوله: (اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي): 
المخاطب في قوله: «اعلم» هو القارئ لهذا الكتاب» والمطلع على 
مو طبوعاثه: 

و«ما» ق قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «به» يعود إلى «المذكور في باب الأمر). 

قوله: (إذ لكل مساألة من الأوامر وزان من النواهيء وعلى العكسء فلا 
حاجة إلى التكرار إلا في اليسير): هذه الجملة تعليل لقوله بأن ما ذكره من 
الأوامر تتضح به أحكام النواهي . 

والمراد بِالُورَانٍ هنا في قوله: «لكل مسألة ص الأوامر وزان من 
النواهي»: هو «التَعَادُلُ والتَّمَابْل), يقال: «هذا يُوَازِنُ هذا»: إذا عَادَلَهُ 
واي 

والمعنى: «كل مسألة من الأوامر تعادلها وتقابلها مسألة من 
النواهي». 

وقوله: «وعلى العكس»: أي: وكل مسألة من النواهي لها وزان من 
الأوامر». 

والمراد هنا: أن «النهى» ضد «الأمر». وما ثبت لأحد الضدين ثبت 
للآخر. ْ 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن المقام لا يستدعي التفصيل بعرض جميع 


.558/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 


7 1177777795555 .يح : 








ذه 1-4 
هاه لك أ 


نَّ النيفخ عَنِ الأشات الْمُقيْدة ة لأخكام يَْنَضِي 


مسائل النهي» بل يُكْتقَى بما ذُكِرَ من مسائل الأمر لُِتَرَّ عليها مسائل النهي 
بما يقتضي التقابل والتعادل» وذلك تحاشياً للتكرار الذي لا حاجة إليه 
وإن كان هناك من حاجة إلى التفصيل فلن يكون إلا في اليسير من المسائل 
التي تدعو الضرورة إلى استقصاء الكلام فيها. 

قوله: (من ذلك: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اليسير» في قوله: «فلا حاجة إلى التكرار إلا 
في اليسير»؛ أي: «ومن ذلك اليسير». 

والضمير في «فسادها» يعود إلى «الأسباب». 

والكراد بالأسبات العئيدة لكمهاء :ما باجريه الإنسا نامو عقرد 
ومعاملاات» وما يؤديه من طاعات وعبادات. 

ومثال ذلك في العقود: عقد النكاح» فإن الرجل إذا عقد نكاحه على 
امرأة كان ذلك العقد سبباً في ترتب كثير من الأحكام من المعاشرة 
بالمعروف والقيام ب بجميع الحقوق. ولكن إذا كان هذا النكاح منهيا عنه فإن 
هذا النهي يقتضي فساده. كأن يكون نكاح متعة» أو نكاح شغار ونحوهماء 
وحينئذ فلا يترتب على هذا النكاح شيء من الاثار. 

ومثال ذلك في المعاملات: البيع» فإنه إذا صح كان سبباً في ترثب 
الآثار عليه من انتقال الملكية ونحو ذلكء. أما إذا كان مهيا عنه فإنه لا 
يصح 8 الغرر والجهالة ونحوه. فلا تترتب الآثار عليه 

ومثال ذلك في العبادات: الصلاة» فإنها إذا أَدْيَتْ بتمام شروطها 
وأركانها وواجباتها وقعت صحيحة» فتكون سبباً ف درت الآثار من 
حصول الامتثال» وإبراء الذمة بالخروج من عهدة التكليف بها. وإن ديت 
على وبجه من نف كأن يصلي بلا طهارة وقعت فاسدة» فلا تكون سبباً 
في ترتب الآثار من حصول الامتثال والإجزاء. 


2 239.92-372ك 15 


وَقَالَ قَوْ اللفي عَنِ الشَّيْءِ لِعَبْنهِ لعينه يَقْنَضِي الْفَسَادٌ وَالنَهَيُ عَنْهُ 
لِعَيْرهِ اك يَعْنَضِيه بيه 


وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام 
يقتضي فسادها» يدل على الفساد المطلق» سواء أكان المنهي عنه عبادة أم 
معاملة. وسواء أكان منهياً عنه لعيئه» أم لغيره . 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
الأصوليين» وهو المذهب الأول في هذه المسألة""". 
المحققينء: فقال: «ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة فى النهى 
تتضم: فساد المنه عنه)() 

قوله: (وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفسادء والنهي عنه 
لغيره لا يقتضيه): المراد بالقوم هنا هم أكثر الفقهاء والمتكلمين"". 

والضمير في «لعينه» يعود إلى «الشيء»» وإليه كذلك عود الضميرين 
فى «عنه). وفى «لغيره». 

والضمير فى دلا يقتضيه) يعود إلى «الفساد). 
عنه لغيره» تإنا كان لغيه ننفتي الفسادة وإن كان لغيره الم يقضه. 5 
هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 





)١(‏ انظر: البرهان ١/87؟؛‏ المستصفى ؟50/5؛ الإحكام للآمدي ؟/188؛ 
الإحكام لابن حزم /775؛ أصول السرخسي 447/١‏ تيسير التحرير 7177/١‏ 
فواتح الرحموت ١/93؛‏ العدة 57”/7؛ التمهيد 30 شرح تنقيح 
2 ص77 ١‏ ؛ مفتا اح الوصول ص9 7؛ المغنى للقاضى عبد الجبار /1١/‏ 
5 |؛ المعتمد ا 1 1 

(؟) البرهان .587/١‏ 

(9) انظر: المستصفى ؟760/7؛ شرح اللمع ١/7917؟‏ بذل النظر ص55١؛‏ المسودة 
ص87؛ شرح الكوكب المنير / 45؛ الإبهاج 58/7. 


بلى أذ 
اللسد سمه لهُ جِهّتَانٍ هو مَمْصُودٌ مِنْ إِحْدَاهمَاء مَكْروة 





مثال ذلك: النهي عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعةء لقوله 
تعالن: نان الرى اموا ذا ورك للصسارة ون كن" الختكو نانتزا ل 
سه ودرأ لبي [الجمعة: 94]. 

فالنهي عن البيع في هذا الوقت اليس راجعاً إلى ذات البيع» إذ هو 
في الأصل حلال بقوله تعالى: 8وَآحَلَّ ألَهُ لم4 [البقرة: 700]. 

ولكنه راح جع إلى غيره» وهو تفويت صلاة الجمعة» والتفويت عند 
هؤلاء أَمْرٌ مَُارِنٌ غير ملازم» فلا يدل على الفساه”"'. 

قوله: (لأن الشيء قد تكون له جهتان هو مقصود من إحداهماء مكروه 
من الأخرى): الضمير في «له» يعود إلى «الشيء»». وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل «هو). 

وضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «الجهتين». 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف دل عليه المذكور»ء تقديره 
«الجهة)؛ أي: «مكروه من الجهة الأخرى». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن النهى عن الشىء لعينه يقتضى الفسادء والنهى عنه لغيره 

ومفاد هذا الدليل: أن الشارع إذا نهى عن الشيء لغيرهء فإن ذلك 
الغير لا يعود بالإفساد على ذات الشيءء بل يكون معدا فتترتب آثاره 
عليه ولكنه حينئذ يكون مكروهاًء لكون المقصود وضِعَّ في غير ما يناسبهء 
بخلاف المنهى عنه لذاته فإنه لا تترتب الآثار عليه» لكون الفساد فيه من 
اله له من خبارجة: 

قوله: (على ما مضى): «ما» في قوله: «ما مضى») موصولية بمعنى 


)١(‏ انظر: الإبهاج ؟/59. 





كم ظ ون 
وَكَالَ آخَرُوت: النَّهْن عَن الْعِبَادَاتِ يَفْمَضِى فَسَادَهَاءَ وفي 
الْمُعَامَلَاتِ لا يَقْنَضِيه . 


9 مه 20-077 








«الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «على 
الماضي»؛ أي : «على الماضي ذِكْرُهُ سابقاً». 

والمراد بهذا الماضي: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة 
«الصلاة في الدار المغصوية»» فإن هذه الصلاة اجتمع فيها جهتان: جهة 
مقصودة للشارع» وهي فعل الصلاة. وجهة محرمة» وهي الغصب. وحينئذ 
يكون النهي عن الصلاة في تلك الدار لا يتعلق بذات الصلاة» وإنما يتعلق 
بأمر خارج عنهاء فتكون الصلاة صحيحة مع الكراهة. 

قوله: (وقال آخرون: النهي عن العبادات يقتضي فسادهاء وفي المعاملات 
لا يقتضيه): «آخرون» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «قوم»؛ أي: 
«وقال قوم اخرون». 

والمراد بالقوم الآخرين هنا: بعض الأصوليين» ومنهم أبو الحسين 
البصري حيث قال: «وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في 
العبادات دون العقود والإيقاعات)”'. 0 ْ 

والرازي الذي وافق أبا الحسين البصري على رأيه» فقال: «وقال أبو 
الحسين البصري: إنه يفيد الفساد في العبادات لا في المعامللات. وهو 
الو 0 

والضمير في «فسادها» يعود إلى «العبادات». 

والضمير في «لا يقتضيه) يعود إلى «الفساد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من التفريق بين العبادات 
والمعاملات في باب النهي هو المذهب الثالث في هذه المسألة”". 


.545/؟/١ (؟) المحصول‎ .١91١/١ المعتمد‎ )١( 
انظر: المستصفى 75/7 ثم قارن بين رأي الغزالي رحمه الله تعالى فيه» وبين‎ 65 
.١11/١ رأيه فى المنخول ص756١؛ المحصول ١/؟585/1؛ المعتمد‎ 


١/4‏ باب النخي 


5-8 


َ نَ الْعِبَادَةَ طاعَةٌ وَالطَاعَةٌ مُوَاقَقَةُ الأمرء وَالنّهْيْ وَالْأَمْرُ 
يكَضَادًانِ: قلا يَكُونْ الْمَنْهِيُ 0 قَلَا يكُونْ طَاعَةَ وَلَا عِبَادَة. وَلِأَنَ 
النّيَ يَف قْنَضِي النّحْرِيمَ» وَكُوْنْ الشَّىْءِ قُرْبَةَ مُحَرّماً مُحَالُ. 











قوله: (لأن العبادة طاعة» والطاعة موافقة الأمرء والنهي والأمر يتضادان» 
فلا يكون المنهي مأموراًء فلا يكون طاعة ولا عبادة): هذا هو الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفريق بين العبادات والمعاملات. 

ومفاد هذا الدليل: أن العبادة طاعة لله تعالى» والعبادة لا تكون طاعة 
إلا إذا وقعت موافقةٌ للأمرء والمنهى عنه لا يكون موافقاً للأمر» إذ لو كان 
موافقاً له لما تُهِيَ عنه؛ لأن النهى يضاد الأمرء وإذا كان الشأن كذلك 
فالمنهي عنه لا يقع طاعة ولا عبادة. 

قوله: (ولان النهي يقتضي التحريم» وكون الشيء قربة محرماً محال) : 
هذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفريق بين 
العبادات والمعاملاات في باب النهي . 

ومفاد هذا الدليل: أن الأصل في النهي اقتضاء تحريم المنهي عنه. 
والعبادة تقتضى القربة» والعكرم لا يَتَقَرَتُ بفعله» فيكون النهي عن الغباذة 
مفسداً لهاء إذ لو كان مصبّححاً لها للزم من ذلك أن يكون فعل المحرم 
قربة لله تعالى» وذلك محال شرعاً . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر في الاستدلال على 
الجانب الأول فقطء وهو اقتضاء النهي الفساد في العبادات» ولم يتعرض 
للجانب الآخر بالاستدلال» وهو عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات. 

وقد ذكر أبو الحسين البصري الاستدلال لذلك بقوله: «فأما الأفعال 
التي يرجع فسادها إلى نَفُي أحكامها نحو البيع» والطلاق» والعتاق» 
والشهادة فالنهي عنها لا يدل على فسادها لا بنفسه ولا بواسطة» أما بنفسه 
نإنة إنكا يدل إذا عددن من :سكيم فيدل على قبح الفعل, ووجوت الاحلذن 
به أو كراهته له فقطء وأما أنه لا يدل على ذلك بواسطة فهو أن الواسطة 


د انمي 0 


02 5ء. 22 
أن النهىَّ يمتضى الصحة؛ 


6 








ِأنَّ لني يَدُلُ عَلَى التّصَوُّرٍ لِكَوْنِهِ يُرَادُ لِلاميتاع» وَالْمْمْتَيْعُ في نَفْسِهِ 
اللشتمل في دَاتهِ َا يُمْكِنٌ الْامْيَاعٌ مِنْهُ فَلَا يَتَوَجَهُ إِلَِْ النّهْيُ؛ كُنَهْي 
الزَّمِنِ عَنِ الْقِيَام وَالْأَعْمَى عَنٍ النْظَرِ . ْ 





هي فُبْحُ وكونه مكروهاًء والفعل قد يكون مكروهاً وحكمه ثابت» نحو البيع 
في حال صلاة الجمعة؛ والطلاق في حال الحيض. ولأن قبح البيع لا 
ينافي بوت القلك يالا مال 

وخلاصة هذا الدليل: أن فساد العقود إنما يرجع إلى تفي أحكامهاء 
وليس في النهي ما يدل على نفي الأحكام؛ لأن غاية ما فيه الدلالة على أن 
المنهي عنه قبيح مكروه وذلك لا ينافي ثبوت الحكم» كالبيع بعد النداء 
الثاني من يوم الجمعة لا ينافي حصول الملك» وكالطلاق زمن الحيض لا 
يمنع وقوع الطلاق. 

قوله: (وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة: أن النهي يقتضي الصحة) : 
أي أن النهي عن الشيء لا يقتضي فساده بل يقتضي صحتهء وهذا هو 
المذهب الرابع في هذه المسألة». وقد ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى وأكثر أصحابه؛ وكثير من الشافعية» وكثير من المعتزلة ومنهم: أبو 
علي الجبّائي» وأبو هاشم» وأبو عبد الله البصري» والقاضي عبد الجبار”" . 

قوله: (لأن النهي بدل على التصور لكونه يراد للامتناع» والممتنع في 
نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه فلا يتوجه إليه النهيء كذنهي 
الزمن عن القيام والأعمى عن النظر) : الضمير في «لكونه» يعود إلى «النهي» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الممتنع في نفسه المستحيل في ذاته»» 
وإليه كذلك عود الضمير في (إليه» . 


.١975/١ المعتمد‎ )١( 


(9) انظر: التوضيح على التنقيح 001١‏ الإحكام ؟/188؛ الإبهاج ؟/594؛ 
المغني للقاضي عبد الجبار /١١/7577١؛‏ المعتمد ١/١91ا١.‏ 


ل 13133332 .1 : 


عسي فق 26 هس سدهس ءًْ 5 . 2 20 واسمه 
وَكَمَا أن الأمْرَ يَسْتَدْعَِى مَأْمُوراً يُمْكِنُ امْتَالَهٌء فَالنَهْيْ يَسْتَدْعى 
تنا بنك ازيكابة. 








و«الزَّمنُ؛ هو المريض مرضاً مزمناً قد أقعده عن القدرة على القيام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الرابع القائلين بأن النه يقتضي الصحة. 

ومفاد هذا الدليل: أن النهي عن الشيء دال على تَصَوّر فعله وإمكان 
وقوعهء إذ الغرض من النهي الامتناع عن ذلك الفعل» ولو لم يكن هذا 
الفعل مُتَصَوّرَ الوقوع لما توجه النهي إليه» كما لا يتوجه النهي إلى الممتنع 
في نفسه المستحيل في ذاته» إذ لو توجه النهي إليه لكان ذلك من باب 
تحصيل الحاصل وهو غير مقدور عليه» فيكون في الاستحالة من قبيل نَهُْي 
المريض - الذي أنهك المرض قواه حتى أصبح لا يتمكن من الوقوف على 
رجليه - عن القيام» ومن قبيل نَهْي الأعمى عن النظر. 

قوله: (وكما أن الأمر يستدعي مأموراً يمكن امتثاله» فالنهي يستدعي 
منهياً يمكن ارتكابه): الضمير في «امتثاله» يعود إلى «المأمور». 

والضمير في «ارتكابه» يعود إلى «المنهي». 

والمراد بالمأمور هنا: هو المأمور به. 

والمراد بالمنهي هنا: هو المنهي عنه . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الرابع القائلين بأن النهي يقتضي الصحة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس النهي على الأمر بجامع الاستدعاء في كل 
فكما أن الأمر يستدعي مأموراً به يمكن امتثاله» فكذلك النهى يستدعى 
و 4 وك ركان ْ ْ 

زساة :ذلك ان الام سجرن 1ه توه إلن لمتشي قل ران 
الغرض منه طلب إيقاع المأمور به» والمستحيل فعله لا يمكن إيقاعه فيتنافى 
ذلك مع مقصود الأمر. 


بل المي ل ل للا ب_اناورا- 


ذا نَبَتَ تَصَوُرُهُ فَلَمْطَاتُ الشَّرْع تُحْمَل عَلَى الْمَشْرُوعَ دُونَ 
لوي »- ف هق عَنْ صَوْم يَوْم النْحْرِ د عَلى تَصَوَّرِهِ شزعا: 


فكذلك لا يجوز أن يتوجه النهى إلى المستحيل» إذ المستحيل 
ممتنع» والممتنع لا يمكن ارتكابه» فكيف ينْهى عنه؟ 

قوله: (إذا نبت تصوره فلفظات الشرع تُحمل على المشروع دون 
اللغويء فإذا نهى عن صوم يوم النحر دلّ على تصوّره شرعاً): الضمير في 
«تصوّره» فى قوله: (إذا ثبت تصوٌّره» يعود إلى «المنهى عنه) . 

والضمير في «تصوّره» في قوله: «دلَ على تصوّره شرعاً» يعود إلى 
اصوم يوم النحر»). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الرابع القائلين بأن النهي يقتضي الصحة. 

ومفاد هذا الدليل: أن النهي الوارد في خطاب الشارع يجب حَمْلَُهُ 
على العرف الشرعي لا على العرف اللغوي» فإن العربي العارف باللغة 
غير العارف بالأحكام الشرعية إذا سمع لفظ النهي لم يفهم منه سوى 
المنع من الفعل» ولا يخطر بباله هل هذا المنع يقتضي الفساد أو لا 
يقتضيه؟ 

وإذا كان المرييع في التي بي العرت الشرعي» فإن الشارع إذا نهى 
عن شيء دل ذلك النهي على : تَصَوّرِ وقوعه» ودالكا كما نوي عن اوم يوم 
النحر) فإن هذا النهي دل على تصور وقوع هذا العيام شرعاً» إذ لو لم 
يكن وقوعه في هذا اليوم متصورا لما: و3 التهئ عنه» إِلّا أن هذا النهى لا 


يقتضيٍ الفساد» بل يقتضي الصحة» إذ الصيام مُنْعَقِدٌ بأصله لكون أصله 
مشروعاً » فلا يضر كون وصفه ممفوع7: 








)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١8؛‏ التلويح على التوضيح ١/91١1؛‏ بذل النظر 
ص66١.‏ 
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م مهل 2 دم 0ت ال ودس" - كه عَديَ. 0 
وَقَالَ بَعْض الْفْمَّهَاء وَعَامَّة الْمُتَكَلْمِينَ: لا يَفْتَضِى فَسَّاداً وَلَا 


3 
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صحة؛ لآن النهى مِنْ خطاب التكليف» وَالصحَة وَالْفسَاد مِنْ خطاب 


د ا ا 1 
الإخبَارء فلا يتنافى أن يقول: «نهيتك عَنْ كذاء فإذا فعلته رَنَبَت عَليِكَ 
كمه 


قوله: (وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فساداً ولا 
صحة): أي لا يقتضي النهي فساداً ولا صحة». 

وهذا هو المذهب الخامس في هذه المسألة» وقد نسبه المؤلف 
رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء وعامة المتكلمين. 

قوله: (لأن النهي من خطاب التكليفء. والصحة والفساد من خطاب 
الإخبار): المراد بخطاب الإخبار: هو الخطاب الوضعي المتعلق بالشروط» 
والأسباب» والموانع» والصحة» والفسادء» ونحو ذلك 

وإنما سّميَ الخطاب الوضعي بخطاب الإخبار؛ لأن الشارع قد أخبر 
المكلفين بأن ما كلفهم به لا يستقيم إلا بتوافر شروطه» وتواجد أسبابه» 
وانتفاء موانعه. فإذا كان كذلك وقع صحيحاء وإلا وقع فاسداًء وذلك 
كالصلاة فإنها لا تصح إلا بتوافر شروطها من الطهارة» واستقبال القبلة» 
وستر العورة ونحوهاء وتواجد أسبابها كالزوال الذي جعله الشارع سببا 
لوجوب صلاة الظهرء وغروب الشمس الذي جعله الشارع سببا لوجوب 
صلاة المغرب» وانتفاء موانعها كالكفر والردة. 

قوله: (فلا يتنافى أن يقول: «نهيتك عن كذاء فإذا فعلتّه رتبت عليك 
حكمه»): القائل هنا: هو الشارع. 

والمراد بالتنافي هنا: هو التناقض. 

والمخاكلت فنا هو لكلف 

و«كذا» في قوله: «نهيتك عن كذا» يعبر بها في مثل هذا المقام عن 
إبهام الشيء. 


ولو ص به فَثَالَ للآأب: رلا تولك 0 الاين فَإِن فَعَلَتَهُ 





- 


مقر 1و امو اق حب كم ل ل ا 22 اديه اف ودار #ا«مرة وار 
ملكت الجارية»). و: «لا تطلق المرأة وهىّ خائض» فإن فعلت وفع 


والضمير في «فعلته» يعود إلى «المنهي عنه»» وإليه كذلك عود الضمير 
فى (حكمه). 

والمراد من قولهم : «النهى من خطاب التكليف» والصحة والفساد من 
خطاب الإخبارء فلا يتنافى أن يقول: نهيتك عن كذاء فإذا فعلته رتبت 
عليك حكمه): أن النهين خطاب تكليفى» والصحة والفساد خطاب وضعىي» 
وليس بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي رابط عقلي حتى يقتضي 
أحدهما الآخرء وإنما تأثير فعل المنهي عنه يكمن في الإثم به فقطء وليس 
في صحته ولا في فسادهء وإذا اقترن بهذا الإثم صحة أو فساد فذلك لدليل 
خارجى » وليس لذات اليم 

قوله: (ولو صرح بهء فقال للأب: «لا تستولد جارية الابن» فإِنْ فعَلّته 
ملكت الجارية»): الْمَصَرَّحْ هنا هو الشارع. 

والضمير فق «به») يعود إلى رتيب الحكم على فعل المنهى عنه) . 

والضمير فى «فعلته» يعود إلى «(الاستيلاد) . 

والمراد باستيلاد جارية الابن: أن يتسرّى الأب بجارية ابنه حتى تلد 
مله 2 وذلك منهى عنه. 

قوله: (و: «لا تطلق المرأة وهي حائضء فإن فعلت وقع الطلاق»): 
الضمير المنفصل «هى» يعود إلى «المرأة». 

و«الطلاق حال الحيض» يُسَمَّى بالطلاق البدعي» وهو منهي عنه» كما 
حائض . 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة ؟57”/7. 


باب النهي 








عدا ذا 
ولأ تفيل النؤت:وماء 'متموياء كإن تعلت ظهْرَ الثْبٌ» لم يَكَنْ 
هَذَا مُنَاقِضاً 


قإذاً لا دَلِيلَ عَلَيِْ مِنْ حَيْتُ الشَّرْعٌ» وَكَا عُرْفَ لَهُ في اللَعَةِ. 


قوله: (و: «لا تغسل الثوب بماء مغصوبء فإن فعلت طهر الثوب»): 
وذلك لأن «الغصب» منهي عنه شرعاًء لما فيه من الاستيلاء على أموال 
الآخرين ظلماً وعدواناً. 

وهذه الصور الثلاث المذكورة هنا هي بيان للمنهي عنه الذي ليه 
ولم يَصَرحْ به في الصورة السابقة» وهي قوله: «نهيتك عن كذاء فإذا فعلته 
رتبت عليك حكمه). 

قوله: (لم يكن هذا مناقضاً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المذكور 
في الصور الثلاث السابقة». 

والمراد هنا: أن النهي ذ في الحكم التعليفي: لا يدل إلا على مجرد 
الترك والامتناع فقطء وأما كون المنهي عنه إذا فُعِلَ يقع فاسداً أو صحيحاً 
فذلك لا يدل عليه مجرد النهي من جهة خطاب التكليف. بل من جهة 
خطاب الوضعء ولهذا لا يمتنع أن يقول الشارع للمكلف ما قاله في الصور 
الفذكوية ولا يعد ذلك :تنافضا .ولو كان الفساة هادا عن النهينى 
التكليفي لكان مقتضى هذا القول التناقض الصريح. ١‏ 

قوله: (فإذاً لا دليل عليه من حيث الشرعء ولا عرف له في اللغة): هذه 
الجملة استنتاج مما ذُكرَ في الصور السابقة» حيث رتّب الشارع فيها الحكم 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «اقتضاء النهى الفساد». وإليه كذلك 
عود الضمير في «له». ْ 

والمراد هنا: أن النهي لا يقتضي الفساد من حيث الوضع الشرعي» 
إذ لو كان يقتضيه شرعاً لما رتب الشارع الحكم على المنهي عنه في الصور 
السابقة . 
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وكذلك فإن النهى لا يقتضى الفساد من حيث العرف اللغوي» فإن 
أهل اللغة لا 301 النهي إلا الامتناع عن الفعل» أما كونه يقتضي 
الفساد فذلك لا علم لهم به. 

وإذا انتفى الوضع الشرعي والعرف اللغوي في الدلالة على فساد 
المنهي عنهء ثبت أن النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة. 

أما كونه لا يقتضى فساداً فلترتب الآثار على فِعْل المنهي عنه؛ 
والقاسك هو الذي لا :رتب الأثار عليه ١‏ : 

وأما كونه لا يقتضي صحة فلثبوت النهي. 

والمراد بكونه لا يقتضي صحة: أي صحة سالمة من المأثم» كما هو 
الشأن بالنسبة لفعل المأمور به» وإنما هي صحة مشوبة بالإثم» إِلّا أن هذا 
الثم ثابت بدليل خارجي . 

ولا بد من هذا التأويل» إذ لو كان المراد بنفي الفساد والصحة النفي 
المطلق لكان ذلك من قبيل رفع المناقضين :وذلك«مجتال» 3 المتناقضان لا 
يرتفعان معاًء بل إذا ارتفع أحدهما بقي الآخر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن النهي من خطاب 
التكليف». والصحة والفساد من خطاب الإخبار» إلى قوله: «فإذا لا دليل 
عليه من حيث الشرع» ولا عرف له في اللغة» هو دليل أصحاب المذهب 
الخامس القائلين بأن النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن النهي لو كان مقتضياً الفساد لكان قول الشارع 
للمكلف : «لا تفعل كذاء فإذا فعلته رتبت عليك حكمه» قولا متناقضا. 

ووجه التناقض هنا: أن ما لا تترتب عليه الآثار هو الفاسدء والذي 
تترتب عليه الآثار هو الصحيح» وقد اجتمع هذان الوصفان المتناقضان في 
عين واحدةء» وهي «المنهي عنه) . 








ولا أوله:. أَحَدها مَا رَوَتْ عَائِضَّةُ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النََىَ كلل 
قَالَ: (مَنْ عمِلَ عَمَلاً لبس عَلَيْهِ أَئْرٌنا فَهُوَ رَدْ) أئ: مَرْدُودٌ وما كَانَ 


ع عو 


مَردُوداً عَلَى فَاعِلِهِ َكانه لَمْ يُوجَدْ جل 





وحيث إن العقل يمنع التناقض هناء لكون النهي خطاب تكليف» 
والصحة والفساد خطاب وَضّعء ولا تضاد بينهما ولا تلازم» دل ذلك على 
أن النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة. 

الوجه الثاني: أن القول بأن النهي يقتضي فساداً أو صحة يحتاج إلى 
دليل» والدليل هنا إما أن يكون شرعياًء وإما أن يكون لغوياً. والشرع لم 
يَرِدْ فيه دليل على أن النهي يقتضي الفساد أو الصحةء وكذلك اللغة لم يرد 
فيها ما يدل على هذا الاقتضاءء إذ إن أهل اللغة إنما وضعوا النهى لمجرد 
الكف والامتناع» وأما ما زاد على ذلك من اقتضاء الفساد أو الصيحة ند 
علم لهم به. 

وإذا انتفى الدليل الشرعي واللغوي هنا ثبت أن النهي لا يقتضي 
فساداً ولا صحة. 

قوله: (ولنا أدلة): أي أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. 

قوله: (أحدها: ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يل قال: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»): هذا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بأن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أي: مردودء وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد): «أي» 
هنا تَفسِيْرِيَة + فسْرّت المراد بلفظة «رد» بأنه «مردوداء والمردود هو غير 
المقبول شرعاً. 

وهما» في «ما كان» موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضميران في «فاعله»» وفي «فكأنه» يعودان إلى ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من الحديث 


باب النهي 
كدت - ات 
0 مو ديع وه سم مجعم م اا 2-02 مقع 
فإن قِيل: مَعْنَاهُ ليس بِمَمَبُولٍ قربَة ولا طاعة. قلنا: قؤله: 
اده 0 نه ره م 2 كه ا اع و رق 7 
(مَرْدُودُ) يَقَنَضِي رَدَ ذَاتِهِ فإذا لم يكن اقتَضَى رَدَ ما يَتَعَلق به لِيُكون 


وو يرو دا امورو 


وجوده وعدمه وَاحدا. 











الشريف» وهو قول النبي يكلِّ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)"". 

والمراد هنا: أن النبي كلةٍ أخبر في هذا الحديث الشريف بأن العمل 
الذي لا يوافق الشرع مردود على صاحبه. ولا شك أن المنهي عنه لا 
يوافق الشرعء إذ لو كان موافقاً له لما أخبر برده» وليس للرد من معنى إلا 
أن يكون وجود المردود كعدمهء وهذا هو عين الفساد. 

قوله: (فإن قيل: معناه ليس بمقبول قرية ولا طاعة): الضمير في 
«معناه» يعود إلى «الرد) . 

والمذكور هنا اعتراض من القائلين بعدم اقتضاء النهي الفساد على 
استدلال أصحاب المذهب الأول بالحديث السابق. 

والمراد بهذا الاعتراض: لا نسلم بأن معنى «الرد» هو جَعْلَُ المردود 
كأنه لم يوجدء بحيث يستوي وجوده وعدمه في نَفي تَرَتَبِ الآثار عليه 
وإنما معنى الرد هنا هو عدم قبول الفعل المنهي عنه لا قربةً ولا طاعة» 
وهذا لا يدل على عدم ترتب الآثار على ذلك الفعل. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (قوله: «مردود» يقتضي رد ذاته» فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق 
به ليكون وجوده وعدمه واحدا): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» كَكة. 

والضمير في «ذاته» يعود إلى «الفعل المنهي عنه) . 

و«ما» في قوله: ما يتعلق» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الصلح»» باب (إذا اصطلحوا على صلح 


جور فالصلح مردود)» رقم (5561)؟ وأخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب 
«الأقضية»» باب «نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور)» رقم .)١7914(‏ 





ذا امب سه 0 د نالفل 


الناي : أن الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ 0 عَلَى قَسَادٍ الْعْقُودٍ 
بالنّهي عَنْهَاء كَاسْتَدَلُوا عَلَى فَسَادٍ عُقُودٍ الرّبَا بِمَوْلِهِ عَلَيْهِ السَكَامُ: (لا 
20006 الدب إِلَّا مِثْلاَ بمئل)؛ وَاحْتَجٌّ عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ في 
فَسَادِ يكاح الْمُشْرِكَاتِ بِقَولِهِ تَعَالَى : «ولة قينا المتركي4؛ رَفِي 


_ 
ا كوه 0 مه مه 1 ع 3 

يِكاح المحرم بالنهي, وَفِي بيع الطعام قبل قَبِضِه بالنهي» وده عه العامة له 
0 م - تله -ه 7 
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فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «المتعلق». 

والضمير في (به) يعود إلى «الفعل المنهي عنه) . 

والضميران فى «وجوده». وفى «عدمه» يعودان إلى «مُتَعَلّق الفعل 
المنهي عنه) . ش ١‏ 1 

والمراد هنا: أن لفظة «رد» الواردة فى الحديث الشريف تدل أصالة 
على رَدٌ ذات المنهي علد إله أن تعللت تداك إذا وقعت بالفعل استحال 
ردّها لوجودها في الواقع» فلم يبق إلا رد متعلقها وهو الآثار المترتبة 
عليهاء فتكون تلك الآثار فاسدة لا قيمة لوجودها لكونها في حكم العدم. 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف,. تقديره: «الدليل الثاني»؛ 
أي : من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي 
عنها... إلخ): هذا الدليل رجوع بالمسألة إلى فَهُم الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم لصيغة النهي «لا تفعل»» حيث فهموا منها الدلالة على فساد 
المنهي عنه» والشواهد المنقولة عنهم تدل على ذلك؛. ومن تلك الشواهد ما 
أورده المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي على النحو الآتي: 

الشاهد الأول: استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد عقود الربا 
بقول النبي يَكلِ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل)0©. 


61 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «البيوع»: باب «بيع الفضة بالفضة» "/ 7*0 وأخرجه 
مسلم في صحيحه ) كتاب «البيوع». باب «الريا». (مسلم بشرح النووي .)4/1١١‏ 





يبب ب ل د 


سمه 6ه 20 و 
وَغَيْرِ ذلِكَ مِمّا يَطول. 





اناهن القائرة تكدلا ل غير ين الطاب وض اله خدالى عله علو - 
فساد نكاح المشركات بقول الله تعالى: «#ولا كدككوا المتركت حَقٌّ يُؤْمِنَ4 
[البقرة: ١57؟].‏ 

وهو أيضاً ما ذهب إليه ابنه عبد الله رضى الله تعالى عنه» حيث قال: 
«إن الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم د الأشتراك قينا اكير 
من أن تقول المرأة: «ربها عيسى». وهو عبد من عباد الله" . 

الشاهد الثالث: استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد 
نكاح الْمُحْرِم بالنهي في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يكح المحرم 
ولا يكح 7 

الشاهد الرابع: استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد بيع 
الطعام قبل قبضه بالنهي في قول النبي ككلِ: (لا تبع ما ليس عندك) ". 

قوله: (وغير ذلك مما يطول): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الشواهد 
المذكورة سابقاً التى استدل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
أن النهى يقتضى فساد المنهى عنه». 

و«ما» فى قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 

ومما ورد من استدلال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على أن 
النهى يقتضى فساد المنهى عنه غير الشواهد المذكورة: استدلالهم رضي الله 
تعالى عنهم على فساد «نكاح المتعة» بنهيه عليه الصلاة والسلام عن المتعةق 
لما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه) من حديث 


() أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب «الطلاق»» باب «قول الله تعالى: #وَلَا 
تككوأ المتركتٍ حَقٍّ يُؤْونَ4» ١/7/1‏ 

() سبق تخريجه. ش 

قرف أخرجه ابن ماجه من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. (سئن ابن 
ماجهء. كتاب «التجارات»» باب «النهي عن بيع ما ليس عندك» ؟87/79//7). 
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الثّالِتُ: أن لني عَنٍ الشّيْء ل ل 


3 
يُلَازْمُةُ؛ لأنَّ الشَّارعَ حَكِيمٌ لا يَنْهَى عَنِ الْمَصَالِح إِنّمَا يَنْهَى عَنِ 
المفايد» وي القضاء بالقمّاد ِعْدَام ل بابل الطْرّقٍ . 


الصحابى الجليل الخليفة الراشد على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه: 
(أذ رسوك اله 46 تهى عن متعة الشاء يزع 1-200 7 

وكذلك استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد الصوم في أيام 
التشريق بنهيه كك عن ذلك في قوله: (ألا لا تصوموا في هذه الأيام)”” . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي: من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أن النهي عن الشيء يدل على تعدّق المفسدة به أو بما يلازمه؛ 
لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسدء وفي القضاء 
بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق): الضمير في «(به») يعود إلى «الشيء». 

و«ما») 5 قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يلازمه» يعود إلى «الشيء؟. 

والضمير في «لها) يعود إلى «المفاسد». 

ومعنى «تعلق المفسدة به»: أي بذاته كالرباء فإن ذاته فاسدة لكونه 
أكلاً لأموال الناس بالباطل. 

ومعنى «تعلق المفسدة بما يلازمه»: أي بغيره؛ كالبيع وقت النداء 
الثاني من يوم الجمعة» فإنه يلزم من إجرائه وتعاطيه في هذا الوقت التشاغل 
والتلهي عن استماع الخطبة وأداء الصلاة. 


.8/0 أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «المغازي», باب «غزوة خيبر»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب «الصوم»؛ باب «النهي عن صوم أيام 
التشريق» "/ ١٠7؛‏ وأخرجه الترملي في سننهء أبواب «الصيام»» باب «ما جاء 
في كراهية صوم أيام التشريق». 5 ثم قال: : احديث حسن صحيح» والعمل على 
هذا عند أهل العلم يكرهون صيام آيام التشريق». (سئن الترمذي 1757/17). 


1 أحد 





باب النهي 
أن 


الرّابعُ : أَنَّ لك لوس ال لا 
فى السكمة؛ ؛ لِأنَ نَضْبَهَا سَبباً تمْكِينٌ مِنّ التوسُلِء وَالنَهْيُْ مَنمُ 
التَوَسّلِء وَلِأَنّ حَُكُمَهًا مَفْصُودُ الآدَمِيَ وَمْتَعَلّقُ غَرَضِدٍ 01 3 


والمراد هنا: أن الشارع حكيم في أمره ونهيه» والحكيم ' كه لا يام 
بمفسدة فلا ينهى عن مصلحة. نإذا تهَى صورشيء 05 على تعلن اليد 
بذاته أو بما يلازمه» والمفسدة ضرر يجب إزالته» والحكم بأن النهي 
يقتضي الفساد إعدام لتلك المفسدة بأبلغ الطرق» إذ النفوس السليمة تميل 
إلى المصالح قَنْوَاتِعْهَاء وتنفر من المفاسد قتجَانِيَا. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الرابع»؛ 
أ من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في 
الحكمة؛ لأن نصبها سبباً تمكين من التوسلء والنهي منع من التوسل؛ ولأن 
حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه.ء فتمكينه منه حث على تعاطيهء والنهي 
منع من التعاطي, ولا يليق ذلك بحكمة الشرع): الضمير في "عنها» يعود إلى 
«المفاسد»اء وكذلك إليها عود الضمائر في «بها»)» وفى في «نصبها»ء وفى 
«حكمها). 

ومعنى «رَبْط الحكم بالمفاسد»: ترتيب آثار الفعل عليها 

ومعنى انَضْبٍ المفاسد سبباً»: جَعْلّهَا مُعْتَدَاً بها باعتبار ما أفضت 
إليه . 


4. 


والضمير في «اغرضه) يعود إلى «الآدمي», وإليه كذلك 'عود الضمير 
فى اتمكينه) . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير فى «تعاطيه» يعود إلى «النهى) . 





مم١‏ باب النحي 
- اهانمة اماه حم اواو ا َه - 0 سه َه 4 
ثم لا فرق بَيْنَ كوّنٍ النهي عَنٍ الشيء لِعَيَِنِهِ أو لِغْيْرِهء 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التناقض الناتج من النهي عن 
المفاسد مع ربط الأحكام بها». 

والمراد بحكمة الشرع: حَسَنُ سياسته في الخلق» ٠»‏ بتحبيبهم إلى 
المصالح وتنفيرهم من المفاسدء. وذلك لا يكون إلا بعدم ربط الأحكام 
بالأسبات الفاسدة حقى ل يكون ذلك تمكينا متها وحنا على تغاطيها. 

والمقصود من هذا الدليل: أن النهي عن الشيء يقتضي الزجر عنه» 
وترتيبٌ الآثار عليه يقتضي الحث على الوقوع فيه» وذلك تناقض من وجهين: 

الوجه الأول: أن النهي عن المفاسد مع ربط الأحكام بها وترتيب 
الآثار عليها تناقض فى الحكمة. إذ إن ذلك الربط والترتيب هما من قبيل 
تن علك المقاسد يدبا يدوع يه لكلف الوصوك إلى اركاب المنهي 
عنه» والنهي في حقيقته مَنْعّ من ذلك الوصول. 

وإذا تبين أن ربط الحكم وترتيب الأثر على المنهي عنه وسيلة 
لارتكابه» لون وسيله لاجتنابه» أفضى ذلك إلى اجتماع النقيضينء» إذ 
الارتكاب مناقض للاجتناب . 

الوجه لكان أن كم الفعل وهو ثرثيب: الأآثر غلية -:هراد 
للآدمي؛ لأنه مَحَلُ لفحيق غرضه ونَيْلٍ نتضوكة فاعتبارٌ تلك الآثار 
والاعتدادً بها شرعاً تمكينٌ للمكلف من التٌسَِْ عليهاء وذلك حَتٌ له على 
تعاطى أسباب الفساد. فى حين أن النهى رَجْرٌ عن تعاطى تلك الأسباب» 
فيفضي ذلك إلى التناقض. ١‏ ْ 

وحيث إن الشارع مُتَرّهَ عن التناقض لحكمته البالغة» لَزْمّ القول بأن 
النهي يقتضي فساد المنهي عنهء وليس تصحيحه والاعتداد بآثاره. 

قوله: (ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره) : هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن أصحاب المذهب 
الثاني الذين فرقوا في النهي بين كون المنهي عنه لعينه أو لغيره. 





بف دمي 0 0 لطا همول 





لدلالة التوى غلئ رخخان ها تعلق بون المتشْنوء والمزخوخ 
كَالْمُسْتَهْلَكِ الْمَعْدُوم. 

6 7 فآ َه ى 0 4 2 - 017 مير 

وَقَوْلهُمٌ: (إِن النْهْيَ لا يُنَافِي الصّحَةَ) قَذَ بَينا 7 


والمراد هنا: مَنْعْ التسليم بوجود فارق بين كون الشيء منهياً عنه 
لعينه» أو منهيا عنه لغيره» بل هما سواء فى اقتضاء الفسادء فلا يجوز 
ارتكاب واحد منهما. ْ 

قوله: (لدلالة النهي على رُجحان ما تعدّق به من المفسدة, والمرجوح 
كالمستهلك المعدوم) : هذه الجملة تعليل لانتفاء الفارق بين المنهي عنه 
لعينه » والمنهي عنه لغيره. 

و«ما» في قوله: «ما تعلق» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء المنهي عنه) . 

والمراد بالمستهلك المعدوم: هو الشيء الذي اسْتُجْمِلَ حتى قُضِيَ 
عليه بالاستعمال» فأصبح معدوماً بعد أن كان شيئاً مذكوراً . 

والمقصود هنا: أن النهي طلب», والطلب في النهي يقتضي ترجيح 
الترك على الفعل» نظراً لما يترتب على الفعل من المفسدة الظاهرة. 

وإذا كان الفعل مرجوحاً كان بمنزلة الشيء الْمُسْتَهْلَكِ الذي انعدم 
بكثرة الاستعمال» بحيث لم يبق له أثر يُذْكَرٌّ ويستوي في ذلك المنهي عنه 
لعينه » والمنهي عنه لغيره» فلا فرق بينهما في انعدام الأثرء إذ النهي عن 
الشيء دال على تعلق المفسدة بذاته أو بما يلازمه. 

قوله: (وقولهم: إن النهي لا ينافي الصحة) : الضمير في «قولهم) يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثالث الذين فرّقوا بين العبادات والمعاملات في 
باب النهي» فجعلوه مقتضياً الفساد في العبادات دون المعاملات» فإن 
النهي فيها يقتضي الصحة ولا ينافيها». 

قوله: (قد بِيَنا تناقضهما) : ضمير التثنية في «تناقضهما» يعود إلى 
«النهي والصحة». 





ذإ المسيسس 77ب انه 


م رعيك 


وَإِنْ عَلبنا ال ينَاقضه لَك يدل عَلَى الْمَسَادٍ ظاهراً وَيَكُفى ذَّلِكَ . 
وَفِي الْمَوَاضِعِ التي قَضَيْنَا بالصّحَةٍ خُولِف فيه الظاهِرُء قلا يُخْرِجْهُ 
عَنْ أَنْ يَكُونَ الأضل ما دَكَرْنَاهُ كُمَا لَوْ خُولِف مُقْئَضَاهُ فِي التُحْريم . 


وقد بَيّنَ المؤلف رحمه الله تعالى وجه التناقض بين النهي والصحة 
حين قال في الدليل الرابع على اقتضاء النهي الفساد: «الرابع: أن النهي 
عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن نصبها سبباً 
تمكين من التوسل» والنهي مَنْعّ من التوسل؛ ولأن حكمها مقصود الآدمي 
ومتعلق غرضه.ء فتمكينه منه حثٌ على تعاطيه» والنهي مَنْعّ من التعاطي» 
ولا يليق ذلك بحكمة الشرع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

قوله: (وإن سلمنا أنه لا يناقضهء لكن يدل على الفساد ظاهراًء ويكفي 
ذلك): الضمير في «أنه» يعود إلى «النهي». 

والضمير في ١لا‏ يناقضه» يعود إلى «التصحيح»؛ أي: أن المنهي عنه 
صحيح لا فاسد. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دلالة النهي على فساد المنهي عنه في 
الظاهر». 

والمراد هنا: إِنْ سلمنا لكم ‏ على سبيل الافتراض - أن النهي لا 
يناقض الصحة. إلا أن ظاهر النهى وهو دلالته على الفساد لا يسعفنا فى 
ذلك» فيكون هذا التسليم حينئذ دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل باطلة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
الجواب عما ادّعاه أصحاب المذهب الثالث من التفريق فى النهى بين 
العبادات والمعاملات من جهة اقتضاء الصحة وعدم اقتضائها. 0 

قوله: (وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه الظاهرء فلا 
يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه» كما لو خولف مقتضاه في التحريم): 


الضمير فى «فيه» يعود إلى «النهى» . 








والمراد بالظاهر هنا: الفسادء إذ هو الظاهر من دلالة النهي. 

والضمير في «يخرجه» يعود إلى «النهي». 

و(ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بما ذكره هنا: هو كون النهى يدل فى ظاهره على فساد 

والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «النهي». 

والمراد هنا: إِنْ قُدّرَ بأنكم اعترضتم علينا بأننا قد حَكَمْنَا في بعض 
المواضع على المنهي عنه بالصحة» كما قلنا بأن طلاق المرأة حال حيضها 
طلاق بدعي؛ لأنه منهي عنه. ولكنه يقع'"2. 

فلا يدل ذلك على تناقض موقفنا فى هذه المسألة» وذلك لأن حكمنا 
يعتحة الموى عند قن تلك المراضع إلا كان تسدية ودود قرينة دلت على 
أن النهى لا يُرَادٌ به ظاهره وهو الفساد» فحملناه على الصحة بمقتضى تلك 
القرينة» ولذلك قلنا بوقوع الطلاق البدعي لدلالة القريئة على وقوعه» وهي 
أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق 
زوجته تطليقة واحدة أَمَرَهُ النبي كَل بمراجعتها فراجعهاء ثم سأل ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما رسول الله ككلٍ فقال: يا رسول الله أفرأيتَ لو أني 
طلقتها ثلاثاً. أكان يَحِلَّ لى أن أراجعها؟» فقال النبى ككِ: (لاء كانت تَبِينُ 
منك» وتكون معصية)". - ْ ْ 

فإخبار النبي ككلهِ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن طلاقه البدعي 
يقع ثانا لو أوقعه ثلاثا. وبذلك تين امراته من قرينة "على آن الى للا لم 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة .8”17/١١‏ 


(؟) أخرجه الدارقطني في كتاب «الطلاق والخلع والإيلاء وغيره». (سئن الدارقطني 
2 . 


باب اه 

134 ا سج 777 لاد ف 
15 كو رعاك ره 5000 7 00 00 و 
وَقَوْلَهُمُ: (إِنْهُ يَدُلُ عَلَى الصّحَّةِ) بَعِيدٌ جدَّاء فَإِنْهُمْ إِذَا لم يَجَعَلوهُ 
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ديلا عَلى الْفْسَادٍ مَعْ قربهِ مِنْه كيف يَجْعَلُونَهُ دلِيلا عَلَى الصّحَةِ؟ 





يُرِدْ بالنهي عن طلاق المرأة حال حيضها ظاهره وهو الفساد. 

وتصحيحنا للنهي في بعض المواضع لقرائن دلت على التصحيح 
لا ينافي مذهبنا في أن الأصل في النهي اقتضاؤه الفساد» تماما كما نقول 
بأن الأصل في النهي التحريم» وقد نعدل عن هذا الأصل إلى الكراهة حين 
تدل القرينة على ذلك» ولا ينافي هذا مذهبنا في كون النهي المطلق عن 
قرينة يقتضي التحريم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عما ادعاه أصحاب المذهب الثالث من التفريق بين العبادات 
والمعاملات في باب النهي من أنه يقتضي صحة المعاملات دون العبادات. 

قوله: (وقولهم: إنه يدل على الصحة): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الرابع». 

والضمير في (إنه» يعود إلى «النهي». 

قوله: (بعيد جداً): أي «القول بأن النهي يقتضي الصحة قول في غاية 
البعد»» فلا يمكن قبوله والتسليم به. 

قوله: (فإنهم إذا لم يجعلوه دليلاً على الفساد مع قربه منهء كيف 
يجعلونه دليلاً على الصحة؟): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «أصحاب 
المذهب الرابع». 

والضمير في «يجعلوه» يعود إلى «النهي» . 

والضمير في «قربه» يعود إلى «الفساد». 

والضمير في «منه» يعود إلى «النهي» . 

والاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 


والضمير في «يجعلونه» يعود إلى «النهي» . 


باب النهي ب 2 | لقا 








والمراد هنا: أن قول أصحاب هذا المذهب بأن النهي يقتضي الصحة»ء 
يلزم منه أنه لا يقتضي الفساد عندهم» والفساد وَضْفٌ قريب من النهي. 

وبذلك يتبين أنهم لم يجعلوا النهي دليلاً على الفساد وهو ألْصَّقُ 
بالنهي من الصحة»ء وإنما جعلوا النهي دليلاً على الصحة وهي أبعد بكثير 
0 دلالة النهي» وهذا مثار الس عابت ومدعناة لالامشكار» الآنه قلت 

تق والموازية: 

قوله: (قولهم: إنه يدل على التصور): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الرابع»» وهم القائلون بأن النهي يقتضي الصحة. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن النهي يدل على 
التصورء لكونه يراد للامتناع» والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن 
الامتناع منهء فلا يتوجه إليه النهي » كنهي الزمن عن القيام: والأعمى عن النظر» . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (يدل على تصوّره حساً وهو الأفعال): الضمير في «تصوّره» يعود 
إلى «النهى» . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التصوّر الحسي». 

والمراد بالأفعال هنا: الأفعال التي تضمنها النهي بالدلالة على الكف 
عنهاء وقد أوقعها المنهي بمباشرته لها . 

فيد الأفعال تذركة بالحس »+ ولذلف كانت مكصورة» “هما يدل على 
أن النهي لم يتناول طلب الكف عن أفعال مستحيلة الوقوع» بل عن أفعال 

قوله: (أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا يُنهى عنهما ولا يؤمر 
بهما): أي أن الصحة والفساد ليسا حسيين» بل هما حكمان شرعيان ثابتان 


١44‏ باب لتحي 





وَدَلِيلَهُ سَائِرٌ منَاجِي الشّرْعَ كَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَئَقِِ وَالْمُتَابَلَة 
وال51 2 ا[ 1 ا 000 


ا وإنما هما بيان الكون الفعل الوق 0 للذمة ِنْ كان يا : أو 
مشغلاً لها بالعهدة إن كان فاسداً. 

قوله: (ودليله سائر مناهي الشرعء كالمحاقلة» والمزاينةء والمنابذة, 
والملامسة) : الضمير فى «دليله» يعود إلى «كون الصحة والفساد حكمين 
شرعيين لا يُنْهَى عنهما ولا يُؤْمَرٌ بهماء وإنما الفساد مستفاد من دلالة 
النهى) . 

وقد ورد نَهْيُ النبي كَل عن هذه المذكورات الأربع» أما «المحاقلة» 
و«المزابنة» فكما في «صحيح الإمام مسلم» رحمه الله تعالى من حديث 
الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله ككل 
نَهَى عن المحاقلة. والمزابنة. والمخابرة)7"' . 

وقد فَسَّرَ جابر رضى الله تعالى عنه ‏ وهو راوي هذا الحديث ‏ معنى 
«المحاقلة», و«المزابنة»» و«المخابرة»» كما أخبر بذلك عطاء بن أبي رباح 
رحمه الله تعالى» حيث قال: «قَسَّرَ لنا جابرء قال: أما المخابرة فالأرض 
البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل» فينفق فيها ثم يأخذ الثمر. وزعم أن 
المزابنة: بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو 
اك ٠.‏ 2 ماء :00200 

وأما «المنابذة»» و«الملامسة» فكما في المتفق عليه من حديث 
الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي يله نَهَى 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «البيوع»» باب «البيوع المنهي عنها». (مسلم 

بشرح النووي .)195/٠١‏ 


زهف أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «البيوع). باب «البيوع المنهي عنها). (مسلم 
بشرح النووي .)١195/٠١‏ 


بشم ...2 ص بجح تهت | فقااتت 





وَقَوْلِهِ اي رلك َكِحوأ ما مَا نكم برك ١:4‏ ظَ 5 كحو 
لْمُتْركُتِ »2 ##وَدَرُوا ما بت مِنّ اِيوَ24 وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (دَعِي 


6 


الصَّلَاةَ يام 3 قَرَائِك)» منت نتافم االو أو اظوك ا ل 


الملامسة والمنابذة)2' . 

و«المنابذة», والعاديية جاء الامصيري 0 ا 
رسول الله يلك عن المنايثة» في الل ثوبه ابيع إلى رجل كي أن قل 2 6 
أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة» والملامسة لَمْسُ الثوب لا ينظر إليم9990. .. 

والمراد هنا: أن هذه البيوع قد اسْبّدِلََ على فسادها بالنهى عنهاء 
فكان الفساد تابعاً للنهى ودائراً فى فلكه. 

كول 0 كدي نولا تَكؤا ما كك “ناكم 04 «ولا تدكخرا 
لْمُتْرِكتٍ 4 اودرو مَا م الزيلآ4) : أي وقد اسْئَّدِلَ بقوله تعالى: ولا 
تكحوأ ما نَكمَ م يرك عرس الشكا ك4 1 [النساء: ؟7]. 

وَاسْتَدِلٌ على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: #وّلا تكحوأ 
المشركت عي يُقْصنَّ» [البقرة: ١؟1].‏ 

وَاسْتّدِلَ على فساد عقود الربا بقوله تعالى: ##وَدَروا مَا بقى من الريوًا» 
[البقرة: 8/ا7]. 

وليس لهذا الفساد مستند إلا مطلق النهى. 


قوله: (وقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك»): أي وَاسُنَدِ 


0 


يع 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب «البيوع»» باب «بيع المنابذة»» رقم الحديث 
(155١5)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب «البيوع»؛ باب «إيطال بيع 
الملامسة والمنابذة»)» رقم الحديث .)١16١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «البيوع»» رقم الحديث (55١5؟)؛‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه » كتاب «البيوع», رقم الحديث (؟1١61١1).‏ 





و ا 55 1 
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قؤلهم: هن الآسَامِيَ السرْعِيَة عِيَدَ تَحْمّلُ عَلى موضوع الشرع» عنه 
جَوَايَانِ ب او 1 بال نر ال فرق ون اه ار ا ور 1 


على فساد الصلاة زمن الحيض بهذا الحديث» وليس لهذا الفساد مستند إِلّا 
ظاهر هذا النهي» وهو قوله تَكلِ: (دعي الصلاة أيام أقرائك!" . 

قوله: (إلى نظائره) : الضمير في «نظائره» يعود إلى ما سبق ذِكْرهُ من 
النهي في الآيات الثلاث وفي التعنوك: 

و«النظائر» جمع «نظير»» وهو: الشبيه. 

والمراد هنا: أن مناهي الشرع المذكورة وما شباهها كلها خُكمَ عليها 
بالنياة بناءة على ظاهر النهي الذي وردت به النصوص الشرعية فيهاء فدلٌ 
ذلك على أن الفساد مُدْرَككُ من مجرد النهي . 

وحينئذ يمكن القول بأن «الفساد» الثابت ينطاب الوضع دال على أن 
«النهي» الثابت بخطاب التكليف مقتضاه عدم 5 الآثار على متعلقه وهو 
المنهي عنه. 

قوله: (قولهم: إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع) : 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الرابع القائلين بأن النهي 
يقتضي الصحة». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: (إذا ثبت تصوّره 
فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي». 

قوله: (عنه جوابان) : الضمير في «عنه» يعود إلى قولهم: (إن 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 


الصلاة). (صحيح البخاري» كتاب «الحيض»» باب «الاستحاضة» ١/7/84)؛‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب «الحيض»» باب «#المستحاضة وغسلها 
وصلاتها» بلفظ : (فإذا أقيبلت الحيضة فدعي الصلاة). (صحيح مسلم بشرح 
النووي 5/)). 





باب لتحي 0 
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ا أن الأضل تَفْر 3 تمرير رُ الأؤضَاع | ل ب إلا ما صَرَفْنَا عَنْه 
الاسْتِعْمَالُ الشّرْعِيء وَفِي الْأَوَامِرٍ أَلِفْنَا مِنَ الشّارِعٍ اسْيَعْمَالَ هَذِه 
الْآسْمَاء للْمَوْضُوع الشَّرْعِيَ» أمّا في الْمَنْهِّاتِ َم يَنبْتْ هَذَا الْعْرْكُ . 


الأسامي الشرعية نُحْمَلُ على موضوع الشرع دون موضوع اللغة». 

فهذا القول يجاب عنه بجوابين: 

قوله: (أحدهما: أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صَرَفِنَا عنه 
الاستعمال الشرعي) : ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

و«ما» في قوله: «ما صرفنا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ار هنا: أن الأصل في الأسماء الشرعية أن تُتَرَّنَ على حسب 

مقتضى الوضع اللغوي» وبناءً على هذا الأصل فلا يجوز مصادرة الوضع 

اللغوي إِلَا إذا منع منه الاستعمال الشرعي» كأن يريد الشارع بذلك الاسم 
معنى خاصا به يخالف المعهود منه في اللغة؛؟ كالصلاة التي نقلها الشارع 
من موضوعها اللغوي وهو الدعاء إلى موضوعها الشرعي وهو الهيئة التي 
بيّنها النبي يك بقوله وفعله. 

قوله: (وفي الأوامر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء 0 
الشرعيء أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف) : معنى «أَلِفْنَاه أي : اعْتَدُنًا . 

والأسماء المشار إليها فى قوله: «هذه الأسماء»: هي الأسماء التي 
وفنةها العريت الكالالة علن مماق لكو مسي #العلاة سين الذماة 
والزكاة بمعنى النماء» والصوم بمعنى الإمساك عن الكلام» والحج بمعنى 





فهذه الأسماء نقلها الشارع في باب 0 من العرف اللغوي إلى 
ل ري ل لله تعالى بأفعال مخصوصة 


8و١‏ كا اهن 








الثاني + أنا نُسَلَمْ اسَْْمَالهُ في الْمَوضُوعٍ الشَّرْعِيَء لَكِنّ الصَّلاءً 


م 50 4 


الشْرْعِيِّةَ هِيَ هيح الأفعَال الْمَنْظومَة مَهُّء وَالضّحَةُ غَيْرُ دَاخِْلَةِ ني حَدَّمَا لِمَا 
غلم. 

وكان معنى الزكاة: التعبّد لله تعالى بإخراج جزء من المال البالغ 
نصاباً إلى مستحقيه من الأصناف الثمانية. 

وكان معنى الصيام: التعبّد لله تعالى بالإمساك عن شهوتي البطن 
والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وكان معنى الحج: التعبّد لله تعالى بالتوججه إلى البيت الحرام لأداء 
مناسك مخصوصة في زمن مخصوص . 

وذلك بخلاف الأسماء في باب النواهي» فلم يُؤْلّتْ عن الشارع أنه 
نقلها من العرف اللغوي إلى العرف الشرعي» فتبقى على أصل وضعها 
اللغوي من دون تغيير وتبديل. 

وحينئذ لا نسلم بأن الأسامي الشرعية تُحْمَلُ على موضوع الشرع 
بإطلاق» بل نقول: ما ورد فيه عرف شرعي ثُقِلَ إليه» وما لم يردْ فيه عرف 
شرعي بقي على أصل الوضع اللغوي . 

قوله: (الثاني: أنّا نسلم استعماله في الموضوع الشرعيء لكن الصلاة 
الشرعية هي الأفعال المنظومة, والصحة غير داخلة في حدّها لما ذكرناه): 
«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف,. تقديره: «الجواب الثاني». 

والضمير في «استعماله» يعود إلى «الاسم». 

والضمير في «حذها» يعود إلى «الصلاة». 

والمراد بالأفعال المنظومة للصلاة: ما اشتملت عليه من قيام» 
وركوع» وسجودء وقعود. 
و«ما» في قوله: «لما ذكرناه»: موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. ٠‏ 


ا وا ) 
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والمراد بالمذكور هنا: هو ما صرّح به في قوله: «أما الصحة والفساد 
فحكمان شرعيان لا يُنْهَى عنهماء ولا يُؤْمَر بهما». 

والذي يرمي إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول: بأننا لو 
سلّمنا بأن الأسماء الشرعية تُحْمَلُ على موضوع الشرعء فإن هذا الحمل 
إنما هو من قبيل خطاب التكليف. لا من قبيل خطاب الوضعء ولذلك فلا 
تدخل «الصحة» في حدودها؛ كالصلاة فإنها بعد حَمْلِهَا على الموضوع 
الشرعي أصبحت تعني الأفعال المنظومة التي بَِّنَ النبي كَل كيفيتها من 
قيام» وركوع» وسجوده وقعود. والتي كُلّتَ المصلي بأن يأتي بهاء وليست 
الصحة واحدة من تلك الأفعال المنظومة. 

وهذا هو الشأن أيضاً في النهيء فإذا كانت الصحة لا تدخل في 
. حدود الأسماء الشرعية في باب الأمرء فكذلك الفساد لا يدخل في حدود 
الأسماء الشرعية في باب النهي من باب أولى» لكون الأسماء في باب 
النواهي لم يثبت فيها عرف شرعيء بل هي باقية على أصل وضعها 
اللغوي» وأهل اللغة لا يعقلون من النهي إِلَّا الكف والامتناع» ولا يعقلون 
منه اقتضاء الفساد. 

وبذلك يتبين أن الحكم بكون الشيء صحيحاً أو فاسداً إنما هو من 
قبيل خطاب الوضعء» وليس من قبيل خطاب التكليف. 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أغفل الجواب عن الدليل 
الثاني لأصحاب المذهب الرابع الذي قالوا فيه: «وكما أن الأمر يستدعي 
مأموراً يمكن امتثاله؛ فالنهي يستدعي منهياً يمكن ارتكابه». 

والجواب عن هذا الدليل هو: أن غاية دليلكم قياس النهي على الأمر 
بجامع الاستدعاء في كلّء وهذا القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع قيام 
الفارق المؤثر. 








أما وجه الفرق بينهما فهو: أن الأمر استدعاء فِعْلء والنهي استدعاء 
رك 

وأما وجه تأثير هذا الفرق فهو: أن الأصل في الأمر إيجاد المأمور 
به» وإذا كان المأمور به مستحيل الإيجاد غير ممكن الوقوع فات مقصود 
الأمرء إذ ما لا يمكن إيجاده لا سبيل إلى تحصيله وامتثاله. 

وأما النهي» فالأصل فيه إعدام المنهي عنه» فلا يضر كونه غير 
ممكن. ولا يفوت بذلك مقصود النهي . 

وإذا تحقق الفرق المؤثر فى القياس المذكور كان قياساً باطلاًء 
زالباطل لااتهض به سجر 0 > 

كما يُلحظ أيضاً أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أغفل الجواب عن 
أصحاب المذهب الخامس القائلين بأن النهى لا يقتضى فساداً ولا صحةء 
بحجة أن ذلك لا دليل عليه من الشرعء ولا عُرْفَ له في اللغة. 

والجواب عن هذه الحجة هو أن يقال: نسلم لكم أن الفساد والصحة 
لا عَرْفَ لهما في اللغة» إذ إن أهل اللغة لا يعقلون من النهي إلا الامتناع 
فقط. وأما كونه يقتضي فساداً أو صحةً فلا علم لهم بذلك. 

ولكننا لا نسلم لكم بأن الشرع لا دليل فيه على الفساد والصحة» بل 
إن دليلهما قائم في الشرع» وليس أدل على هذا من إجماع الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم على جعْلٍ النواهي مقتضية لفساد المنهي عنه من غير 
خلاف بينهم في ذلك» وإجماعهم على فساد المنهيات هو إجماع منهم على 
انتفاء الصحة فيها. 





باب العموم ات 
(باب العموم) 


اْلَمْ أنَّ الْعْمُومَ مِنْ عَوَارِضٍ الْأَلْمَاظٍ حَقِيقَة حَقِيقَةَ وَقَد يُظلَقُ في غَيِْمَا 


قوله: (اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة): المخاطب هنا 
بقوله: «اعلم» هو قارئ هذا الكتاب. 

و«العوارض» جمع «عارض»2» «الْعَارِضُ» في اللغة هو مالآ التي 
تَعْرِضٌ في الشيء"" . 
٠"‏ وده على للك "ون لباراطى دو الذي ول ا الج ووو 

وإنما كان «العموم» من عوارض الألفاظ؛ لأنه إذا طرأ على اللفظ 
فلا يخلو هذا اللفظ: إما أن يبقى على عمومه إذا سلم من المخصص» 
وإما أن يزول عنه العموم بسبب التخصيص الوارد عليه» والغالب هو زوال 
العموم» ولذلك قيل: «ما من عموم إلا ص ما عدا النزر اليسير». 

والسبب في جعل العموم من عوارض الألفاظ حقيقة: أن العموم في 
الأصل لا يَعْرضٌ إلا لصيغة لفظية» وذلك كلفظ «اتسليةة الذي يستغرق 
كل مسلمء ولفظ «المشركين» الذي يستغرق كل مشرك9©. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون العموم عارضاً من 
عوارض الألفاظ حقيقة هو محل اتفاق بين جميع الأصوليين””". 

قوله: (وقد يطلق في غيرها): أي «وقد يطلق العموم في غيرها». 

والضمير في «غيرها» يعود إلى «الألفاظ». 

والمراد هنا: أن العموم قد يطلق على المعاني» كما يطلق على 
الألفاظ . 
)1١(‏ انظر: لسان العرب 7/17 .١59‏ 
(0) راجع: شرح مختصر الروضة 6غ. 


() انظر: تيسير التحرير 4١45/١‏ منتهى الوصول والأمل ص7١٠؛‏ المستصفى ؟/ 
؟؛ المسودة ص,997 ؛ المعتمد .189/١‏ 





د باب العموم 


5-9 
3 0 


كَمَوْلِهِمْ: هَمَّهُمٌ الْمَحْظء أو الْمَطَرٌء أو الْعَطَاءك, لَكِنَّهُ مَجَارٌ 


قوله: (كقولهم: «عمهم القحطء أو المطرء أو العطاء» لكنه مجاز): 
الضمير في «كقولهم» يعود إلى «العرب». 

والضمير في «لكنه» يعود إلى «إطلاق العموم على المعاني». 

فهذا الإطلاق من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة» وهو 
المدعت 'المخعار عفد الموفق اخ قنافة رحت الله يان + وهو انض 
المذهب المختار عند جمهور الأصوليين» كما صرّح بذلك الآمدي 
رحمه الله تعالى بقوله: «اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقة» واختلفوا في عروضه حقيقة للمعاني» فنفاه الجمهور وأثبته 
الأقلون»”'. 

وإنما كان العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» ومن عوارض المعاني 
مجازاً؛ لأن اللفظ العام يدل على ما تحته من المسميات دلالة واحدة من 
جهة واحدة من غير تمايز بين تلك المسميات» وذلك كلفظ «المسلمين» 
فإنه بكليته يدل على كل واحد من المسلمين» ولا يختص أحدهم به أو 
ببعضه دون الآخرين. 

وأما المعنى العام فإنه لا يدل على مَحَالَّه دلالة واحدة» بل دلالة 
متفاوتة يحصل بها التمايز بين محل وآخرء وذلك كقولهم: «مطر عام»» أو 
اعم المطراء فإن نسبة هذا العموم المعنوي ليست واحدة في كل جهات 
نزول المطرء بل هي نسبة مختلفة» فكمية المطر في هذا المكان مختلفة 
عنها في المكان الآخر. | 

وإذا كانت الألفاظ تدل على ما تحتها دلالة واحدة بلا تمايز» وكانت 
المعاني تدل على مَحَالَُها دلالة متفاوتة» كان اللفظ - بناء على ذلك أجدر 

ا بحقيقة العموم 0 

)١(‏ الإحكام ؟/198. 
(؟) راجع: شرح مختصر الروضة ؟5607/7. 


باب العموم ا 
فَإِنَّ عَطَاء رَيْدِ مُتَمَيرٌ عَنْ عَطَاءِ عَمْروء رلين في الؤسو د يقل غز ا 
٠‏ « 2 سوه ماه كوو م وك - دهج 
شة إلى نو رعمرو راع وَلَيْسَ فِي الْوجُودٍ مَعْنَى وَاحِد م١‏ مسوك بين 
ان وَعُلُومُ النّاسٍ وَقُدَرُهُمْ وَإِنِ اشْتَرَكَتْ فِي أَنّهَا عِلْمْ وَقُدْرَةٌ لا نُوصَفُ صَفْ 
بأَنّهَا عَمُومْ . 

قوله: (فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمروء وليس في الوجود فعل هو 
عطاء نسيته إلى زيد وعمرو واحدة): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«الفعل»» وإليه كذلك عود الضمير المتصل فى «نسبته)» . 

والمراد هنا: أن من لوازم العام أن يكون متناولاً لأمور متعددة من جهة 
واحدةء. و«العطاء» وإن كان انا من جهة المعنى ومتناولاً مور متعددة »2 إلا 
أنه لم يتناول تلك الأمور من جهة واحدة» بل من جهات متفاوتة» وذلك أن 
العطاء الخاص بزيد ليس هو كالعطاء الخاص بعمرو. بل هو متمايز عنه» ولا 
يوجد فعل متضمن للعطاء تتحد نسبته بين شخص وآخرء وبذلك لا يَصْدّقَ 
عليه أن يكون عاماً على الحقيقة» بل العموم فيه عموم مجازي'" . 

قوله: (وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين): أي لا يوجد 
معنى واحد مث مشترك , بين اثنين تكون شركته فيهما بنسبة واحدة لا تمايز بينهاء 
ا وذلك كالمطر العام فإن 
نسبة عمومه إلى الأماكن ليست واحدة بل متفاوتة» إذ كل جزء اختص منه 
بجزء من الأرض لا وجود له بالنسبة إلى الجزء الآخر منها. 

وكذلك الجدب العام فإن نسبة عمومه إلى الأماكن ليست متحدة بل 
متمايزة» فالجدب فى هذا المكان ليس كالجدب فى المكان الآخره وإن 
تركا في حصول الجدب لكل منهماء إِلَا أن التفاوت قائم بينهما في ذلك”" . 

قوله: (وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف 
بأنها عموم): الضمير في «قدرهم» يعود إلى «الناس». 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي ؟/199-5198. 
هم انظر المرجع السابق: 





والضمير في «أنها» يعود إلى «العلوم والقّدّر؛» وإليهما كذلك عود 


الضمير فى «بأنها» . 
والمراد هنا: أن «العلم» وَصْفٌ يشترك فيه الكثير من الناس» إلا أن 
نسبة هذا العلم لي ليست واحدة رجهم جميطاء بزاعي ستعايره عن شخصضن 


لآخر من حيث القلة والكثرة . 

وكذلك «القدرة» وصف يشترك فيه عدد كثير من الناس» ولكن نسبة 
تلك القدرة إليهم لي ليست واحدة بل متفاوتة متباينة» لكون بعض الناس أكثر 
قدرة من البعض الآخر. 

وإذا كان الشأن كذلك. فإن المعاني لا توصف بالعموم من جهة 
الحقيقة» بل توصف به من جهة المجاز. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله: «فإن عطاء زيد متميز 
عن عطاء عمروء ا زيد وعمرو 
واحدة. وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين» وعلوم الناس 
وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم». هو 
الدليل على ما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن وافقه من 
الأصوليين بأن العموم في المعاني مجاز لا حقيقة. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعانى لا تدل على محالّها دلالة واحدة» بل 
ندل غابها دلالة عرز رهها ركته هما يشدى عنها عن مسحل لا تصق عن 
غيره بدرجة متساوية مع الآخرء بخلاف الألفاظ فإن دلالتها على مسمياتها 
دلالة واحدة من جهة واحدة بلا تمايز ولا تفاوت» كما لو قال السيد 
لعبذه: «أكرم كل من دخل داري» وجب عليه أن يكرم كل داخل لتلك 
الدار بدرجة واحدة لا اختلاف فيها. 

وبذلك كان العموم حقيقة في الألفاظء مجازاً في المعاني. 


قوله: (فالرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان): هذا شروع من 


باب العموم زا 
ف ل إِذْ لَيْسَ فِي الْؤْجُودِ رَجُلَ مُظلَقٌ» بَل 


إِمّا رَيْدَ وَإِمَّا عَمَروٌ. 











ارايت رحمه الله تعالى ف بيان سبب 0 0 حقيقة في الألفاظ دون 
بعضها على بعض نظرا لتمايز محالها وتفاوتها. 

والمراد هنا: أن «الرجل» له وجود في ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: (الأعيان)ء وهي جمع «عَيْنَ)ء والمراد بها هنا: ذات 
الشخص المعايئة والْمُشَاهَدَة. 

الجهة الثانية: (الأذهان)» وهو جمع '«ذِهُّنَاء والمراد به هنا: 


التصور العقلي. 
الجهة الثالثة: (اللسان)» والمراد به هنا: اللغة؛ أي: الوضع 
اللغوي . 


قوله: (فوجوده في الأعبان لا عموم له» إذ ليس في الوجود رجل مطلق» 
بل إما زيد وإما عمرو): الضمير في «فوجوده) يعود إلى «الرجل». 

والضمير في «له» يعود إلى «الوجود في الأعيان». 

والهراة عنا: أنه لا يوجد رجل بعينه مظلقا عن التقيد بقيد 
التخس والتلويق رح زد بهي ا ل 


ع 


كليا . 

وإذا انتفت الكلية فى لفظ «الرجل» انتفى فيه العموم» فيكون بتقييده 
بالششخصية والْعلميّة خاضا لا 'غاما » والذليل: على :ذلك أن الغين لا ترق في 
الرجل الْمُسَمَّى زيداً إلا شخصاً واحداًء ولا ترى في الرجل المسمى 
عمرواً إلا شخصاً واحداء والوحدة لا عموم لها. 





ةم باب العموم 
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َه ٠‏ 2 ا م 3 2 م 003 
أما وجوده فى اللسانٍ فلفظة «الرّجل)» قل وَضعَتٌ للدلالة 





ا ص . العام 5 50 هه عه دل 5 50 ا َه 
عَلِيْهِمَاء وَيِسْبَتْهَا في الدلالةٍ عَلَيّهِمَا وَاحِدَهَ فَسْميَ عَامَا لِذلِكَ. وَأَما 
3 . 2 8 هو مده 3 1-0 م 0 َ 5 ٍ ًْ 5 .0 
الذي فِي الأدمَانٍ مِنْ مَعْنَى «الرجل) يسَمَى كليّاء فَإِن الْعَقْلَ يَأَحْذْ مِنْ 


و) دمي هه د و وا و لا لزعي 212 ١‏ 
مشاهدة زَيْدٍ حَقيقة الإنسَان وحفيقة وأض تو وان فاه م لوو ل 1021م 6ه أ يلها 





قوله: (وأما وجوده في اللسان فلفظة الرجل قد وُضعت للدلالة عليهماء 
ونسبتها في الدلالة عليهما واحدةء فسمي عاماً لذلك): الضمير في «وجوده» 
يعود إلى «الرجل». 

والفعل الماضي في قوله: «وَضِعَتٌ» مبني للمجهول» والواضع هنا : 
هم أهل اللغة. 

وضمير التثنية في «عليهما» يعود إلى «زيد»)» و«عمرو). 

والضمير في «نسبتها» يعود إلى «لفظة الرجل». 

واللام في «لذلك» هي «لام الأجل»؛ أي: «لأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وَضْع لفظة الرجل للدلالة على زيد 
وعمرو بنسبة واحدة». 

والمراد هنا: أن لفظ «الرجل» إنما وَضِعّ في اللسان العربي للدلالة 
على الأشخاص كزيد وعمرو وغيرهماء ونسبة ذلك اللفظ في الدلالة على 
تلك الأشخاص واحدة من غير تمايز ولا تفاوت» ولأعل هذه التيسية 
المتحدة كان لفظ «الرجل» دالا على العموم. 

قوله: (وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كلياً): أي أن 
للرجل في الذهن صورة كلية مطابقة له» بحيث تتناول تلك الصورة الذهنية 
الكلية كل شخص يَصْدُقٌ عليه بأنه رجل من زيدء وعمروء وبكرء وغيرهمء 
وتدل عليهم دلالة واحدة”'. 

قوله: (فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة 


000 راجع : شرح مختصر الروضة 0/1 4. 


باب العميوم ا 41ل ل 








الرَجُلِء فَإِذَا رَأى عَمْراً لَمْ ار كور أخرّىء وك 


و 


َبْلُ نشبئة إلى عَمْروْ الحاو كد كَيِسْبَتِهِ إِلَى رَيْدٍ الَّذِي عَهِدَهُ أَوَّلآَ فَإِنْ 
سمي عَامَاً بهذا ان 





الرجل): أي أن الشخص إذا رأى آخر فإن عقله يدرك من هذه الرؤية 
حقيقتين فى هذا الْمُسَخَص الْمُسَمَّى زيداًء إحداهما: حقيقة الإنسان» فإن 
ينا عباط عن رن اشلري والتمل موي ولا مانا 

وثانيهما: حقيقة الرجل» وهي أنه ذكر لا أنثى. 

قوله: (فإذا رأى عمراً لم يأخذ منه صورة أخرىء وكان ما أخذه من قبل 
نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولاً): الضمير في «منه) 
يعود إلى اعمرو». 

و«ما» في قوله: ١ما‏ أخذه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أخذه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «نسبته» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير فى اكنسبته) . 

والضمير في «عهده» يعود إلى «زيد). 

والمراد هنا: أن العقل لا يتصور في «عمرو» الذي راآه اليوم غير ما 
تصوره في «زيد» الذي رآه بالأمس» بل يحكم على عمرو بنفس التصور 
الذي حكم به على زيدء وهو أنه إنسان» رَجْل دَكًِ من دون أي تفاوت 
شيعا فى ذلك 

قوله: (فإن سمي عاماً بهذا المعنى قلا بأس): أي إن سْمَيَ ما في 
الأذهان من معنى الرجل عاماً بهذا المعنى فلا بأس. 

والمعنى المشار إليه في قوله: «بهذا المعنى»: هو «اتحاد نسبة 
التضور الذطى تعن الرعجل» بحية له تعلق تلك الضية من شخص 
لآخر). 


7 باب العموم 








والمراد هنا: حيث إن ما في الأذهان من معنى «الرجل» يُسَمَّى كلياً» 
لتناوله كل إنسان ذكر بدلالة واحدة لا تفاوت فيها ولا تمايزء فإن معنى 
الشمول بذلك ينطبق على الوجود الذهني للرجل» وحينئذ فلا مانع من 
تسميته عاماً بهذا الاعتبار. 

قوله: (وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً) : 
هذا هو تعريف «العام» من الناحية الاصطلاحية. 

أما «العام» في اللغة فهو: الشَّامِلُ» يقال: : ١عَمَهُمْ‏ بالعطية» إذا شَمِلَهُمْ 
ه20 , 

قوله: (واحترزنا بالواحد عن قولهم: «ضرب زيد عمراً» فإنه يدل على 
شيئين لكن بلفظين) : الضمير في «قولهم» يعود إلى «النحاة». 

والضمير في (فإنه» يعود إلى جملة: «ضرب زيد عمرأ». 

والمراد بالشيئين هنا: هما زيد الضارب» وعمرو المضروت: 

وقوله: «لكن بلفظين» صوابه أن يقول: «لكن بأكثر من لفظ واحداء 
وذلك لأن قولهم: «ضرب زيد عمراً» مشثمل على ثلاثة ألفاظ» وهي : 
الفعل (ضرّبَ»» والفاعل «زيد». والمفعول «عمرو)». 

والمراد هنا: أن جملة «ضرب زيداً عمراً» وإن كانت تدل على شيئين 
وهما الضارب والمضروب. إلا أن هذه الدلالة ليست بلفظ واحد بل بأكثر 
من ذلك» وهذا لا يقتضي العمومء إذ إن الضرب دال على ذات الحدث 
وهو فِعْلُ حصل في الماضي والأفعال ليست من صيغ العموم» والذي صَدَرَ 
منه الضرب وهو «زيدا»ء والذي وقع عليه الضرب وهو «عمرو» كل واحد 
منهما فَرْدْ بذاته فلا وجه للعموم فيه. 


() انظر: القاموس المحيط 55/5١؛‏ تاج العروس .5٠١/8‏ 





باب العموم كك 





وبقَوِْنَا: «مُظلّقا» عَنْ قَوْلِهمْ: «عَشَرَةُ رجَالِ فَإِنهُ يَدْلَّ عَلَى سَيَْيْنٍ 
قَصَاعِداً لَكِنْ لَيْسَ بمُظلَق ٠‏ بل هُوَ إِلَى تَمَامٍ الْعشَرَِ. 
وَقِيلَ: الْعَامُ كَلَامٌ مُسْتَغْرقٌ لِجَمِيع مَا يَصْلحُ لَهُ. 





قوله: (وبقولنا: «مطلقاً» عن قولهم: «عشرة رجال» فإنه يدل على شيئين 
فصاعداً لكن ليس بمطلقء بل هو إلى تمام العشرة): الجار والمجرور في 
قوله: «وبقولنا» متعلقان بالفعل «احترزنا»؛ أي: «واحترزنا بقولنا». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «العرب»» أو «النحاة». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى لفظ «عشرة رجال»» وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو» في قوله: «بل هو إلى تمام العشرة» 

والمراد هنا: أن لفظ «عشرة رجال» لفظ دال على شيئين فصاعداً» 
إلا أن الدلالة فيه ليست دلالة مطلقة لا غاية لهاء بل إن تلك الدلالة مقيدة 
بغاية وهي تمام العشرة» فإذا بلغتها لم تكن دالة على ما سواهاء وذلك 
يتنافى مع العموم» إذ العموم هو الذي لا ينحصر في كمية محددة. 

قوله: (وقيل: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له): "ما» في قوله: 
اما يصلح» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء فيكون التقدير: «لجميع الصالح له». 

والضمير في «له؛ يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالقائل هنا هو أبو الحسين البصري» فقد عرف العام بهذا 
التعريف في «معتمله» فقال: «اعلم أن الكلام العام هو كلام مستغرق 
لجميع ما يصلح 230 

ومعنى هذا التعريف: أن العام هو اللفظ الذي يستوعب كل فرد 
صالح للدخول فيهء بحيث لا يشذ عن هذا الدخول فرد إلا ما خصٌ 
بمخصص ناهض . 


.14894/١ المعتمد‎ )١( 


ام باب العموم 








معو 


العام ينعي م إِلَى عَامٌ لا أَعَمّ مِنْهُ يُسَمَّى عَامَاً مُظلّقاً؛ 
53 لْمَعْلُوم اول المؤخوة وَالْمَعْدُومَ وَقِيل : الذىة؛ 


وتصدير المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التعريف بصيغة التمريض «قيل» 
دليل على عدم ارتضائته له» وسبب ذلك أمران: 

الأمر الأول: : أن تعريف العام بالمستغرق من قبيل تعريف الشيء 
بمرادفء إذ إن كلا من «العام» و«المستغرق» بمعنى واحد وهو الإحاطة 
والشمولء ولهذا إذا قيل: «استغرق الدَّيْنّ المالّ» كان معناه: عَمَّهُ وأحاط به. 

وتعريف الشيء ء بمرادفه دوران حول الذات» سسا يزيل 
إتكالذه :وهذ| حلاف مانيحب أن يكون عليه التعريف مل ابياة حنيدة 
اعدف والكشف عن ماهيته. 

الأمر الثاني: أن اللفظ قد يكون مستغرقاً لما يصلح لهء وليس فيه دلالة 
على العموم المطلق. وذلك كما لو قال قائل: «زارني ثلاثة رجال فأكرمتٌ 
هؤلاء الرجال»؛ فإن الإكرام استغرق هؤلاء الرجال جميعهم, ولا يَصْدُقُ 
عليهم العموم المطلق» بل يصدق عليهم أقل الجمع لكونهم ثلاثة فقط 

قوله: (ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه يسمى عاماً مطلقاً): | 
الذي لا أعم منه هو الذي ليس فوقه ما هو أبلغ منه في الدلالة على العموم» 
وهو ما يُسَمّى بالعام المطلق؛ أي: الذي لا يتقيد بحد استغراقي ينتهي إليه. 

قوله: (كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم): أي ومثال «العام الذي 
لا أعم منه»: 00 فهو موغل في العموم الاستغراقي» لكونه يتناول 
«الموجود) بجميع بجميع أنواعه من إنسان» وحيوان» ونبات» وجمادء كما يتناول 
«المعدوم» بجميع أنواعه من ذلك أيضاً . 

قوله: (وقيل: الشيء): أي أن مثال «العام الذي لا أعم منه» هو «الشيء». 

والقائل هنا هم المعتزلة» وإنما جعلوا «الشيء» عاماً مطلقاً؛ لأنه 
عدم يتناول - جميع الموجودات من القديم» والحديث» 'والجوهرء» 
وَالْعَرَضء ونحو ذلك» كما يشمل المعدومات؛ لأن المعدوم يُسَمَى شيئاً 
عند المعتزلة بخلاف الجمهور. 





باب العموم كك 





وَقِيلَ: لَيْسَ لَنَا عَامٌّ مُظَلَّقٌ؛ لِأنَّ الشَّيْءَ لا يَتَنَاوَكُ الْمَعْدُومَ 
وَالْمعْلُو ا يَتَتَاوَلُ الْمَجْهُولَ. وَالْخَاصٌ يَنْقَسِمُ إِلَى خَاصٌ لا أَخَصّ 
مِّْهُ يُسَمّى خَاصَاً مُظلَقاً؛ كَزَيْنِه وَعَمْروء وَهَذَا الرَّجُل. 





والموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يرتض التمثيل للعام المطلق 
بالشيء» ولذلك صَدَّرَهُ بصيغة التمريض «قيل»» والسبب في هذا هو أن 
«الشيء» أخص . من «المعلوم 5 إذ كل شيء معلوم. وليس كل معلوم شي شئاء» 
بدليل أن المعدوم معلوم ا 

وإذا كان «الشيء) أخص من «المعلوم». فإنه دون المعلوم في الدلالة 
على العموم المطلق» فكيف مع ذلك يكون عاماً لا أعم منه؟ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون العام ينقسم إلى عام 
لا أعم منه هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقيل: ليس لنا عام مطلق؛ لأن الشيء لا يتناول المعدومء 
والمعلوم لا يتناول المجهول): هذا - بحسب رؤية المؤلف رحمه الله تعالى - 
هو المذهب الثاني في مسألة: «هل في باب العموم عام لا أعم منه؟». 

فعند هؤلاء القائلين أنه لا يوجد في باب العموم عام مطلق. 

واستدلوا لذلك فقالوا: إنه قد ثبت بالاستقراء التام عدم وجود عام 
يَصْدُقُ عليه وَصْفُ العموم المطلق» بل كل ما قيل فيه بأنه عام مطلق وَجِدّ 
مَنْ ينقضه بأنه قاصر عن شمول غيره» وخير شاهد على ذلك «المعلوم»» 
و«الشيءاء حيث نُقِضَ ادعاء العموم المطلق في «المعلوم» بأنه لا يتناول 
المجهولء وتُقِضٌ ادعاء العموم المطلق في «الشيء» بأنه لا يتناول المعدوم . 

وإذا انتفت الشمولية المطلقة ثبت أنه ليس في الألفاظ عام لا أعم منه. 

قوله: (والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصاً مطلقاً؛ كزيد» 
وعمروء وهذا الرجل): الخاص الذي لا أخص منه هو الذي ليس دونه ما هو 


ح(؟١؟)‏ باب العموم 
وَمَا بَنّهُمَا عَامٌ وَحَاصٌ بِالنّسْبَة فَكُل مَا لَيْسَ بِعَام ولا حاص 
مُطلَقاً قَهُوَ عَامّ بِالتّسْبَةِ إِلَى ما تَحْنَُء حَاصٌ بِالنّسْبَةِ إِلَى مَا قَْقَهُ 





أبلغ منه فى الدلالة على الخصوص» وهو ما يسم بالخاص المطلق. 

ومثال ذلك: أنيفناء الأعلام نحو «زيد»). و«عمرو) ونحوهماء إذ لا 
يوجد أخص من ذلك يُعْرَفُ به الإنسان» ولهذا كانت الأعلام أعرف 
المعارف عند بعض النحاة7 . 

وكذلك أسماء الإشارة نحو: «هذا الرجل»» فإذا قيل: «مَنْ فَعَلَ 
كذا؟»» فأشار مشير إلى رجل حاضرء فقال: «فَعَلَهُ هذا الرجل» تَخَصّصَ 
المشار إليه بذاك الفعل دون غيره من الحاضرين وسائر الناس. 

قوله: (وما بينهما عام وخاص بالنسية): «ما» في قوله: «وما بينهما» 
موصولية بمعنى «الذي». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «العام المطلق» و«الخاص 
المطلق». 

والمراد بالنسبة هنا: الإضافة. 

قوله: (فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقاً فهو عام بالنسبة إلى ما 
تحته. خاص بالنسية إلى ما فوقه): «ما» فى قوله: «ما ليس» موصولية 
بمعنى «الذى). 

والضمير المنفصل «هو في قوله: «فهوا يعود إلى «ما لم يكن عاماً 
بإطلاق» ولا خاصا بإطلاق». 

و١ما»‏ في قوله: ما تحته»ء وفي قوله: ما فوقه» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضميران في «تحتهاء وفي «فوقه» يعودان إلى ما انتفى فيه العموم 
المطلق. والخصوص المطلق». 


)000( راجع : شرح مختصر الروضة ا 








فالمؤخوة حاص باتني إلى المعلوم »عا باللسية إلى الجوه: 
جود خاص بِالنسْبَة | م» عام بِالنْسْبَةٍ إلى الْجَوْهَرٍ 
وَالْجَوْهَرُ تحاص بِالتّسْبَةِإِلَى الْمَوْجُووٍء عَامٌ لنب إلَى الْجِسْم . 
وَالْجِسُْمُ خَاصٌ بِالنُسْبَةٍ ِلَى الْجَوْمَرِء عَامٌ بِالتُسْبَةِ إِلَى النَّامِي. 


والمراد هنا: أن كل ما لم يكن عاماً مطلقاًء ولذاكنافا تطلفاء 
فالحكم فيه بعموم أو خصوص إنما هو باعتبار ما سيضاف إليه» فإن أضيف 
إلى ما تحته كان عاماً ونا ميت ددن تو قدا كان خاضاء 

قوله: (فالموجود خاص بالنسبة إلى المعلومء عام بالنسبة إلى 
الجوهر): من هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ضرب الأمثلة على العام 
والخاص الإضافيين. 

ووجه الخصوص في «الموجود» بالنسبة إلى «المعلوم» هو: أن كل 
موجود معلوم. ولكن ليس كل معلوم موسيورة ا إذ المعدوم معلوم وليس 
شو كود . ووجه العموم في «الموجود) بالنسبة إلى الجوهر) فق: أن كل 
جوهر موجودء ولكن ليس كل موجود جوهراً؛ لأن الْعَرَضٍِ موجود وهو 
الس عر فبان بذلك أن الموجود أعم من الجوهرء إذ كلّ من الجوهر 
والعرفن مشمول به 2 بحكم صفة الوجود فيهما 

قوله: (والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجودء عام بالنسبة إلى الجسم): 
وجه الخصوص في «الجوهر» بالنسبة إلى «الموجود» هو: أن كل جوهر 
موجود» وليس كل موجود جوهراء إذ الْعَرَضٌ موجود وهو ليس بجوهرء 
فكان «الجوهر» خاصاً؛ لأنه أحد قسمى «الموجود؛»ء وكان «الموجود؛ عاماً 
لشموله الجوهر والعرض 

ووجه العموم في «الجوهر» بالنسبة إلى «الجسم» هو: أن كل جسم 
جوهرء ولكن ليس كل جوهر جسماء إذ الجوهر لا يستلزم الجسم لجواز 
أن يكون جوهراً فرداًء وهو الجزء الذي لا يتجزأء بخلاف الجسم فإنه 
يستلزم الجوهر ضرورة تركبه من الجواهر. 

قوله: (والجسم خاص بالنسبة إلى الجوهرء عام بالنسبة إلى النامي): 





4م باب العموم 


وَالنَامِي حاص 6 2 ال لْجِسْمء عَامّ ب 0 0 لصوا 
وشا ذَلِكَ م تكن عام لمُمُوله » خَاصًاً مِنْ عت 
قُصَورهُ عَمّا شيل غير . 











وجه الخصوص في «الجسم' بالنسبة إلى «الجوهر» هو: أن كل جسم 
جوهرء وليس كل جوهر جسماً. 

ووجه العموم في #الجسم؟ بالنسبة إلى «النامي» هو : أن كل 0 

جسمء» وليس كل جسم تسا فكان الجسم أعم لشموله النامي وغير 
ا 

قوله: (والنامي خاص بالنسبة إلى الجسمء عام بالنسبة إلى الحيوان): 
وجه الخصوص في «النامي» بالنسبة إلى «الجسم» هو: أن كل نام جسمء 
وليس كل جسم نامياً. 

ووجه العموم في «النامي» بالنسبة إلى «الحيوان» هو: أن كل حيوان 
نام؛ وليس كل نام حيواناء إذ النبات نام وهو ليس بحيوان. 

: قوله: (وانشماة نلف شك غاب دسموفه نا يقمدة كاه نحي 

قصوره عما شمله غيره): «الأشباه» جمع «شَّبّهه وهو «الْمِثْل)؛ أي: وأمثال 
ذلك. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في الأمثلة السابقة». 

والضمير في «لشموله» يعود إلى «الشبيه بالمذكور في الأمثلة 
السابقة» . 

و«ما») في قوله : «ما يشمله») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يشمله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وال في «قصوره» يعود إلى «الشبيه بالمذكور في الأمثلة 
السابقة»). 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 











والضمير في «شمله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الشبيه بالمذكور في الأمثلة السابقة». 

والمراد هنا: أن اللفظ إنما يكون عاماً لشموله الأفراد التي انتظمهاء 
وذلك بالنسبة إلى ما قَصُرٌ اشتماله عليها. ويكون خاصاً لقصوره عن شمول 
بعض الأفرادء وذلك بالنسبة إلى ما كان مشتملاً عليها ومستوغباً لها . 

ومما يشبه الأمثلة المذكورة سابقاً: أن يقال: «الحيوان» خاص 
بالنسبة إلى «الجسم» عام بالنسبة إلى «الإنسان». 

ووجه الخصوص في «الحيوان"» بالنسبة إلى «الجسم» هو: أن كل 
حيوان جسمء وليس كل جسم حيواناً . 

ووجه العموم في «الحيوان» بالنسبة إلى «الإنسان» هو: أن كل إنسان 
حيوان» وليس كل حيوان إنساناً» بدليل «الأسد» فهو حيوان» ولكنه ليس 
بإنسان . 


"١5‏ ' باب السيوم 
(فصل) 
وَأَلْمَاطْ الْعْمُوم كك ُ أقُسَام الأول كل اشم عَرْفَ بالألِفٍ 


َه 


وَاللّام لِعَيْرٍ الْمَعْهُودِء وَهُوَ ثَلَانَهُ أن نوَاع الَوْعٌ م الْأَوَلُ: أَلَْاط الْجْمُوعَ؛ 
كَالْمُسْلِمِين» وَالْمُشْركِينٌ 4 وَالَذِين : 


قوله: (وائفاظ العموم خمسة أقسام): ألفاظ العموم هي الصيغ التي 
يعبر بها عنه للدلالة على شمول اللفظ واستغراقه. 

وهذه الألفاظ قد وم المؤلف رحمه الله تعالى في خمسة أقسامء 
كما سيأتي بيانها مفصلاً بمشيئة الله تعالى. 

قوله: (الأول: كل اسم عُرَّفَ بالألف واللام لغير المعهود): «الأول» هنا 
صفة لموصوف محذوفء تقديره: «القسم الأول». 

وهذا القسم خاص بالْمُعَرَفٍ بالألف واللام» والمعرف بالألف واللام 
يقع على قسمين». أحدهما: الألف واللام العهدية» وثانيهما: الألف واللام 
الاستغراقية. 

فإن كانت الألف واللام عهدية فإنها لا تفيد العموم. لكونها لم 
توضع للاستغراق» بل وَضِعَتْ للدلالة على ذاتٍ معينة» وذلك نحو أن 
تقول: «زارني رجل فأكرمتٌ الرجل»» فإن «أل» في الرجل هنا ليست 
للاستغراق» بل هي للعهد؟؛ أي: للرجل المعهود الذي ورد ذكرة أولاً. 

وأما إن كانت الألف واللام استغراقية فإنها تفيد العموم. لكونها قد 
وُضِعَتٌ أصالةً لذلك. 

قوله: (وهو ثلاثة أنواعء النوع الأول: الفاظ الجموع كالمسلمين, 
والمشركينء والذين): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاسم المعرف 
بالألف واللام لغير المعهود». 

والمراد بألفاظ الجموع: هي الألفاظ الدالة على جَمْع له واحد من 
لفظهء وهذا الجمع يشمل ثلاثة أقسام: 
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القسم الأول: جمع المذكر السالم والْمُلْحَقُ به» وهو ما أشار إليه 
المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: «كالمسلمين» والمشركين» والذين». 

ف«المسلمون» جمع مذكر سالمء كما في قوله تعالى: لأأَسَبَمَلُ الثنِدينَ 
لْجَرِبِنَ 4069 [القلم: 5]. 

وهذا الجمع له واحد من لفظهء؛ وهو «المسلم». 

و«المشركون» جمع مذكر سالمء كما في قوله تعالى: طوَوَليُِوأ 
لْمُتْرِكِنَ كَنَّهٌ كما بِفيلُوئَُ كانَة4 [التوبة: 71]. 

وهذا الجمع له واحد من لفظهء وهو «المشرك». 

وكذلك الملحق بجمع المذكر السالم نحو: «الذين»» كما في قوله 
تعالى: «إنَّ اليرت امنأ ويا الصلِحَتِ يديهم دَيُكُم بِإِيمَنم تجرف ين 
ِمْ الْأتهدرُ في جَنّتٍ التمرٍ 40 [يوس: 14]. 

وهذا الملحى له واحد من لفظهء وهو «الذي». 

القسم الثاني: جمع المؤنث السالمء نحو: «المؤمنات»» 
و«المشركات»» كما في قوله تعالى: طوَالْمْؤْمْنَ وَالْمؤوكت بِنْسُم ليآ بض 
[التوية: ١لا].‏ 

وكما في قوله سبحانه : ولا تدكخوا الْمُتْركتٍ حب مُْونَّ4 [البقرة: .]71١‏ 

وكل من لفظ «المؤمنات» و«المشركات» له واحد من لفظه. وهو 
«المؤمنة». و«المشركة»). 

القسم الثالث: جمع التكسير» نحو : «الأغلال» و«المساجداء كما في 
قوله تعالى : لوَيَضَعٌ عَنْهُمْ إصْرَهُمٌ وَالْْدَلَ الى كَانَتْ عَليْهِزِ4 [الأعراف: 191]. 

وكما في قوله سبحانه: #إوَأنَّ الْمَسَحِدَ يِل قلا تَدَعُوأ مَمَ لله عدا 409 
[الجن: .]١18‏ 

وكلّ من لفظ «الأغلال»» و«المساجد» له واحد من لفظهء وهو 
«الْغِل)» و«المسجد)ا. 


وَالنوعٌ النَّانِي: أَسْمَاءٌ الأجئّاسء وَمُوَ مَا لا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَمْظهِ؛ 
كالتانى والرانه والمافة والرات 

وَالنّوْعٌ الكالة: لفظ الراحدة ك: #وَالسَارِفٌ وَألسَارِفَة »2 
و: «ازَيهُ دزف و: «إنّ الْإنَ تت خْتر 40 . 





قوله: (والنوع الثاني: أسماء الأجناسء وهو ما لا واحد له من لفظهء 
كالناسء والحيوانء والماءء والتراب): المراد بأسماء الأجناس: هي الأسماء 
الدالة على جمع لا واحد له من لفظه. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «اسم الجنس». 

و«ما» في قوله: «ما لا» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمير في «لفظه». 

ومن أمثلة اسم الجنس الذي لا واحد له من لفظه: ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هناء كلفظ «الناس» فهو دال على جمع. ولكنه لا واحد له 
من لفظه. : ش 
وكذلك لفظ «الحيوان» دال على جمعء ولكنه لا واحد له من لفظه. 

وكذلك لفظ «الماء» دال على جمعء ولكنه لا واحد له من لفظه. 

وكذلك لفظ «التراب» دال على جمع., ولكنه لا واحد له من لفظه. 

قوله: (والنوع الثالث: لفظ الواحد, كؤوَالسَارِقُ وَالسَارِكَةُ4. و: لاني 
و4 و: «إذّ لضن تت خْتَرٍ 40): المراد بلفظ الواحد هنا: هو 
الواحد الدال على الجنس» وليس الدال على الواحد المعين» وهذا النوع 
هو المُسَمّى بالمفرد المعرف بالألف واللام. 

ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى: لوَالسَارفٌ وَأَلمَارِفَةٌ مَأَقَطعُوًا 
يد يهم 4 [المائدة: 8”]. 


وقوله سبحانه : لَه وَأ كَأجَلِدُا كلّ وحدر يَتبمَا َه جَلَدةِ4 [النور: ؟]. 


باب العموم 0 
0 0 3 إن َك ؟عو 54 م 
الْقِسّم الثاني مِنْ ألفاظ العموم: مَاأ 

الثَلَانِّ إِلَى مَعْرِفَةِ؛ كَعَبِيدٍ زيْدِء وَمَالٍ عَمْرو. 





ضِيف مِنْ هَذِهِ الأنوَاع 


04 


وقوله جل شأنه: #إنَّ الْإِضَنَ لبي خْْرٍ 4*9 [العصر: .]١‏ 

فلفظ «السارق» و«السارقة» فى الآية الكريمة الأولى لفظ واحدء 
ولكنه مُعَرّف بالألف واللامء فكان دالا على الجنس المقتضي 
للعموم . 

وكذلك لفظ «الزانية»» و«الزانى» فى الآية الكريمة الثانية لفظ واحدء 
ولكنة عات تالالفا .الام :الاسعرافية»- كال #قتضاه السوم: 

وكذلك لفظ «الإنسان» فى الآية الكريمة الثالثة لفظ واحدء ولكنه 
لايد عن إشان عه بن من عدن الإنينان ذلك تعن 
العموم . 

قوله: (القسم الثاني من الفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة 
إلى معرفة» كعبيد زيدء ومال عمرو): «ما» في قوله: ما أضيف» موصولية 
بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«المضاف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة». 

والأنواع الثلاثة المشار إليها في قوله: «من هذه الأنواع الثلاثة» 
هي: ألفاظ الجموعء وأسماء الأجناسء, والواحد المعرّف بالألف 
واللام. 

والمراد بالمعرفة هنا: هو الْعَلّم» نحو: زيدء وعمرو. 

والمثال الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» وهو «عبيد زيد» 
هو لإضافة لفظ ابجع إلى المعرفة؛. لأن «العبيد» لفظ جمعء و«زيد) 
معرفة؛ لأنه عَلَّم . 

والمثال الثاني الذي ذكرهء وهو «مال عمرو» هو لإضافة اسم الجنس 
إلى المعرفة؛ لأن «المال» اسم جنسء» و«عمرو» معرفة؛ لأنه عَلَم. 


َك ا" باب العموم 


الْفْسْمٌ الثالث: أدَوَاتٌ الشرط 4 4: "من فيمن يَعْقَل وما 
فِيما لا يَعْقِلء وَأَي» ذ فِي الْجَمِيع» وَأَيْنَ» وَدأَيَّانَ» فِي الْمَكَانء 





ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مثالاً للنوع الثالث» وهو 
«اللفظ المفرد»اء والسبب في ذلك: أن الواحد المعرف إذا أضيف 0 
منه «أل» التعريفية الدالة على الجنس» كما تقول : «ينازق الكعات): 
مقاط 15ل نك هزه تلن قله قن الدلالة على الوصيدة فل يكو منيناً 
للعموم. وإِنْ أفاد العموم فإن هذه الإفادة ليست حاصلةً بدلالة لفظ الواحد 
المجرد من «أل» بل بدلالة القرينة» كما في قولك: «ابن آدم مخلوق 
مُكرّم)» والكلام هنا ليس في الصيغة المصحوبة بقرينة» بل في الصيغة 
المجردة عنها 


قوله: (أدوات الشرط) : أي الأدوات التي وضعها العرب أصالة 
للدلالة على الشرطية هي في حقيقتها متضمنة للعموم» فتكون صيغاً دالة 


للها عله . 

قوله: (ك: «من» فيمن بعقل) : ي أنَّ ١‏ «مَنْ) الدالة على الشرط تَسْتَعْمَل 
في حق العاقل. 

قوله: 00 فيما لا يعقل): أي أن «ما» الشرطية تستعمل في حق 
ف الفاتل 

قوله: (و«أي» في الجميع ) : أ ن «أي» الشرطية تستعمل في العاقل» 
وفي غير العاقل . 


ع 


قوله: (و«آأبن» و«أيان» في المكان) 1 أي أن «أين» و«أيان» في 
اقتضائهما الشرط يدلان على المكان. 


وقد اعترض الطوفى رحمه الله تعالى على المؤلف هنا بأن «أيان» 


بل العوم اا لل اا لط 





وَ«مَتَى) ف و في الزَّمَانِء وَنَحْوِو . 


وَل تَعَالَى : #ومن بتكل عل اللو هَهَوَ حَسَيهء 111 





لا تدل على المكان» بل تدل فقط على الزمان» حين قال: «وجعل الشيخ 
أبو محمد آين وآيان جمسعا للمكان :زهو مهو بل أين وخحدها للمكان» 
وأبان للزمان7" . 

0 لذلك بعض الشواهد القرآنية» كما في قوله تعالى: #إكلوة 
سن لنَاعَةَ أَبَآنَ مُيْسَنهًا4 [الأعراف: 1417» النازعات: 47]. 

إلا أن هذا الاعتراض ‏ في تصوري - لا محل لهء وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن «أيان» فى الآية الكريمة ليست للشرطء بل هي 
للاستفهام» إذ المقصود السؤال عن وقت قيام الساعة» والكلام هنا ليس 
في «أيان» الاستفهامية» بل في «أيان» الشرطية. 

السبب الثاني : أن «أيان» ُسْتَعْمَلٌ في المكان. كما مججل لأين» فيه 
أيضاً . كما في قول القائل: «أيان ل تَجِد صديقاً وفياً»» وقوله: «أيان 
تجلس أجلس»» والمراد: في أي مكان تذهب. وفي أي مكان تجلس. 

وبذلك تبين أن ما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى من 
«أيان» مل ف في المكان ليس هوا منه» بل هو عن وعي وإدراك. 

قوله: (و«متى» في الزمان) : أي أن «متى» الشرطية تُسْتَعْمَلُ في الدلالة 
على الزمان. 

قوله: (ونحوه) : أي ونحو الأدوات الشرطية المذكورة» مثل: «كلما» 
كما في قول الله تعالى: «طمآ أَوقَدُوأ ترا َْحرْبٍ أَطْمَأمَا د [المائدة: 14]. 


رم 2 


قوله: (كقوله تعالى: «ون بَرَكَلْ عَلَ لَه فَهْوَ حَسَبه:») : هذا شروع من 
المؤلف رحمه اللّه تعالى في التمثيل لأغلب أدوات الشرط التي ذكرهاء من 
أجل بيان دلالتها على العموم. 


ليك 


م 


6 


(١)؟)‏ شرح مختصر الروضة ؟7/١87.‏ 


” باب العموم 





2 


وَ: ما د و وَمَا عِنَدَ ) َه اق , وَ: #أيتما تكونوا يذرككم الْمَوَتُ4. 





وَقَولِهِ عَلَيِْ السَّلَامْ: (أَيُمَ م بغَيْرِ إِذْنٍ 0 
والآنة الكريمة المذكورة» ونع قولة ميات «ومن ول عل اد يو 


حَسَيُهُ4 [الطلاق: "]. 
أوردها المؤلف للتمثيل على ١مَنْ»‏ الشرطية الدالة على العاقل. 
قوله: (و: اما عَنْدَكدْ يَمَدٌ وَمَا عِندَ اله بَاقّ4): أي: «وكقوله تعالى: اما 


د ل 


عِنْدَهْ ينقد ومَا عِند الله باق [النحل: 945]. 


وهذه الآية الكريمة أوردها المؤلف للتمثيل على «ما» الشرطية الدالة 
على غير العاقل. 

قوله: (و: ميتم تكروا يذرككم الْمَركُ»): أي: «وكقوله تعالى: أيّنما 
تَكونوا يذْرككم الْمَوْثُ» [النساء: 74]. 

وهذه الآية الكريمة أوردها المؤلف للتمثيل على «أين» الشرطية الدالة 
غلن المكان. 

قوله: (وقوله عليه السلام: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها»)''': هذا الحديث الشريف أورده المؤلف للتمثيل على «أي» الشرطية 
الدالة على العاقل. 

وقد أغفل المؤلف رحمه الله تعالى التمثيل بها لغير العاقل» ومن 
أمثلتها ل ل د #أيّمَا الأجاين قَصَيْتُ كل 
مذو عل [القصص: 18].. إذ «الأجل» ليس ممن يعقل 29 . 

كما أغفل المؤلف رحمه الله تعالى التمثيل لأداة الغرط «أيان»» ومن 
أمثلتها قول ا 
نان تؤيتك تام غبرتا»: وإذًا” لم ثذرك لانو يتان تن عين© 


)١(‏ سبق تخريجه. 
0 انظر: شرح ابن عقيل /١‏ /ا8". 


باب العموم [*ا- 


لْقِسْم الرَابِعُ: «كُل)ء واجَمِيعٌ»؛ كَولِهِ تَعَالَى : «كلّ تفن كَآيقَةُ 
َلْوْت 24 وَ: # لعل مد 3 وَ: 3 نَهُ خَلق ل شَ شن # . 





الْقَسِْم الكامن: اللكرة .فى ستاق الى 98 ه5ظ232<2 
كما أغفل رحمه الله تعالى التمثيل لأداة الشرط «متى»» ومن أمثلتها 
قول الشاعر: 


ا معو إبلكق 


مَتَى تَأَتَهِ تَعْشُّو إلى ضَوْءِ نَارِهِ تَجِذُ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرَ مُوقِلٍ 

قوله: (القسم الرابع): أي من أقسام ألفاظ العموم. 

قوله: (كلء وجميع): أي أن لفظ «كل» مفيد للعموم» وكذلك لفظ 
«جميع». وبذلك فهما صيغتان من صِيّغِهِ الدالة عليه. 

قوله: (كقوله تعالي: يكل تنين وَبنَهُ للَرْتِي4 [آل عمران: 185ء 
الأنبياء: 6" و: «لكّل أنَةِ لَبَلُّ» [يونس: 2144 و: ظأنّهُ حَينُ كل دْر»4 
[الزمر: 17]): هذه ثلاث آيات كريمات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى 
للدلالة على أن «كل» لفظ مفيد مدر وعمومها ظاهر في تلك 
الآيات. 

وأغفل المؤلف هنا ال للفظة «جميع»»؛ ومن أمثلتها قول الله 
تعالى : #وإن كُلَّ لَنّ يع لديا سرون دن ©4 ليسَّ: ؟"]. 

وَقوْلَيه 0 «إن حاتت إلا صَيْحَهٌ وده فَإِذَا هُمْ جِيعٌ 
محَصَروكَ 46 [يسّ: 57]. 

قوله: (القسم الخامس): أي من أقسام ألفاظ العموم. 

قوله: (النكرة في سياق النفي) : أي يكون الخطاب خطاب نفي» فتقع 
النكرة في سياقه؛ فيكون وقوعها فيه دالا على العموم. 

ومعنى ذلك: أن النكرة لو وقعت فى سياق الإثبات» فإنها لا تفيد 
الحموم رولا عل عليه تعر : الإرخل في الدانم فإن كين الرجل فقا لا 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة ؟7/١!8.‏ 


اله 


دَيْنَا 


باب العموم 





000 


كول الى : دك قل هه و عاد قر ا رةه 


عموم فيه» لكونه واقعاً في سياق الإثبات» فيكون مقتضى ذلك إثبات وجود 
رجل واحد فقط. وليس عموم الرجال. 

بخلاف «لا رَجَلَ في الدار»» فإن تنكير «رجل» هنا يفيد العموم, 
لوقوع ذلك التنكير في سياق النفي» فيكون مقتضاه نَفْيَ وجود جنس 
الرجال» وليس نفي وجود رجل واحد. 

قوله: (كقوله تعالى: وَل تَك لَمُ صََهُ 04 ولا يُحِطُونَ ْو مِنْ 
عِلَيدت4): هذا تمثيل توضيحي بإيراد هاتين الآيتين الكريمتين على أن النكرة 
في سياق النفي تفيد العموم . 

وذلك أن لفظ «صاحبة» في الآية الكريمة الأولى» وهي قوله 
سبحانه: لوَلَرَ كَكْن لَُ ص4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

لفظ منكر قد وقع في سياق نَفي سابق» وهو: وَلَرْ تَكُن» فاقتضى 
ذلك العموم؛ أي: أن الله تعالى لم يتخذ أية صاحبة كانت. 

ولفظ «شيء» في الآية الكريمة الثانية» وهي قوله سبحانه: #ولا 
يَحِطُونَ دِنَىْءِ من عِلْييه4» [البقرة: 7080]. 

لفظ منكر وقع في سياق نفي سابق» وهو: #ولا يحطُونَ» فدلٌ ذلك 
على العموم بنفي إحاطة الناس بأي شيء من علم الله تعالى إِلّا ما شاء 
سبحانه إحاطتهم به. 

قوله: (قال البستي): هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي البستي» كان فقيهاًء أديبأًء محدثأء زاهداًء ورعاً. له من 
المؤلفات البديعة: «معالم السنن في شرح سنن أبي داود»» و«أعلام السئن 
في شرح البخاري»» و«إصلاح غلط المحدثين» وغير ذلك. توفي رحمه الله 
تعالى في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة بمدينة بُسْتَ'" . 


.73١86 - 7١5/17 انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 





بل العموم زهتاح 
الْكَامِلُ فِي الْعْمُوم هُوّ الْجَمْعُ لِوجُودٍ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ وَمَا عَدَاهُ قَاصِرٌ 


قوله: (الكامل في العموم هو الجمع): أي أن «الجمعاء نحو: 
«المسلمين»» و«المسلمات»» و«المساجد» هو الكامل في العموم. دون 
غيره من سائر الألفاظ الدالة عليه. 

قوله: (لوجود صورته ومعناه): الضمير في «صورته» يعود إلى 
«العموم». وإليه كذلك عود الضمير في «معناه». 

والمراد بالصورة هنا: اللفظ . 

والمراد بالمعنى: الكثرة. 

والمقصود هنا: أن العموم قد وُجد في «الجمع» بلفظه ومعناه» فإن 
لفظه يتناو الغدد النطلق» ومعناه يدل على الكثرة لا على الوحلة. 

قوله: (وما عداه قاصر في العموم): الضمير في ما عداه» يعود إلى 
«الجمع». 

والمراد بما عدا الجمع هنا: هو ما سبق ذكره من ألفاظ العمومء 
فهذه الألفاظ ليست في دلالتها على العموم ككمال دلالة الجمع عليه» بل 
هي قاصرة عن إدراك هذا الكمال». لكون الجمع يدل على العموم من 
جهتين: جهة اللفظ والمعنى» بخلاف بقية الألفاظ فإنها لا تدل عليه إِلَا 
من جهة واحدة وهي جهة المعنى فقط. 

قوله: (لأنه بصيغته إنما يتناول واحداًء لكنه ينتظم جمعاً من المسميات 
معنى): الضمائر فى «لأنه؛» وفى «بصيغته»» وفي «لكنه» تعود إلى «ما عدا 
المع مو سائر الفاط الختوعة 1 ٠ ١‏ 

والمراد هنا: أن ما عدا الجمع لا يتناول العمومء بل يتناول الواحدء 
وبذلك فإن دلالته على العموم ليست من جهة لفظهء بل من جهة معناه 
الذي اقتضى شمول جَمع من المسميات. 

قوله: (فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها): الضميران في «بمعناها». 





وَاخْتَلَت النَّامنُ فى هَذِو الْأَقْسَام الْكَمْسَةَء قََالَتِ الْوَاقِقيَةُ : لا صِيعَةً 
و س في مم 5 


لِلْعْمُومِ َل َكل الْجَمْع دَاخِلٌَ فِبه بحَكُم الْوَضْعء وَفِيمَا راد علي فِيمَا بَيْنَ 
الاسْتَفْرَاقٍ وَأَقَلَ الْجَمْع مُشْتَرَكُ كَاشْيَرَاكِ لَفْظِ التَمَرِ بَيْنَ الدَّلاةِ وَالْحَمْسَةٍ. 


وفي «بصيغتها» يعودان إلى «ما عدا الجمع من ألفاظ العموم». 

فتلك الألفاظ إنما تدل على العموم من جهة المعنى» وليس من جهة 
الصنعة: 

وبهذا يد يتضح أن «الجمع» بأنواعه» وهى: «الجمع الذي له واحد من 
لفظه ا و«الجمع الذي لا واحد ل من لفظه كالناس»» و«الجمع 
المضاف إلى معرفة كعبيد زيدء ومال عمرو» أكمل في العموم من بقية 
الصيغ الأخرى. وذلك لأن «الجمع» قد دل على العموم بلفظه ومعناه» 
بخلاف سائر الصيغ التي قَصُرَتْ دلالتها على العموم من جهة اللفظ 
وانحصرت فقط في جهة المعنىء. ولا شك أن ما دل على العموم من 
جهتين أكمل مما دلّ عليه من جهة واحدة. 

قوله: (واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة): المراد بالناس هنا 
علماء الأصول وأهل الكلام. 

والأقسام الخمسة المشار إليها في قوله: «هذه الأقسام الخمسة»: هي 
ألفاظ العموم التي سبق ذكرها والحديث عنها. 

ومحل الخلاف فيها إنما هو في تحقق ثبوت كونها صيغاً للعموم دالة 
عليه » وعدم تحقق تحقق ذلك. 

قوله: (فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم): أي لا صيغة للعموم تدل 
عليه من جهة الوضع بصفة الاستغراقية. 

قوله: (بل أقل الجمع داخل فيه بحكم الوضعء وفيما زاد عليه فيما بين 
الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة): 
الضمير في «فيه» يعود إلى «العموم». 


و«ما» ف قوله: (فيما» موصولية بمعنى «الذي». 


:30ت يي 
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والضمير في «عليه) يعود إلى «أقل الجمع». 
والمراد هنا: أن الأقسام الخمسة المذكورة إنما تدل على أقل الجمع 

فقطء وما زاد على ذلك فهو مشترك ب بين أقل الجمع والاستغراق» فإن لفظ 
«الرجال» يتناول أقل الجمع بحكم اوعد ثم هذا اللفظ بعينه مشترك بين 
جميع الرجال والثلاثة منهم وما بين ذلك كالعشرة والعشرين» بدليل أنه 
يقال لجنس الذكور من بني آدم: رجالء ويقال للثلاثة منهم والخمسة: 
رجال» ويقال لما فوق ذلك رجال بالاشتراك 

وحاصل ذلك كله: أن اللفظ مشترك بين المقادير الثلاثة» وهي: 
«أقل الجمع»؛ و«الاستغراق»» واما بينهما». ١‏ 

ومع ذلك لا يجوز أن يُفْصَرَ لفظ العموم على ما دون أقل الجمع؛ لأنه 
متناول له بحكم الوضع» والاشتراك الحاصل في لفظ العموم بين المقادير 
الثلاثة المذكورة هو كا” شتراك لفظ «الثَّمَرِا بين : الثلاثة والعشرة» إذ الثلاثة 
نسَمّى نفراًء وكذلك الأربعة» والخمسة» والستة إلى العشرة» فكل واحد منها 
َس 0 وإذاءكان لفظ «النفر» يطلق على هذه المقادير بالاشتراك؛ أي: 
أنه مدقمو نكن واد متنا فكذلك لفظ «الرجال» هو موضوع لصنفهم 
المستغرق لهمء وللثلاثة منهم ١‏ ولما بين ذلك من مقادير أعدادهي"") 

قوله: (وحكي نحو ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «كون ألفاظ العموم إنما تدل على أقل الجمع فقطء وما 
زاد عليه فهو مشترك بينه وبين الاستغراق». 

و«محمد بن شجاع الثلجي» هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي 
البغدادي» كان فقيه الحنفية في وقته بالعراق» وله ميل إلى مذهب وت 


توفي رحمه الله تعالى سئة ست وسكين ومائتين الا 


)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة ؟/ 0/ا4. 
(؟) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ”/ لا/١ ‏ 


ام ” ب العموم 





06 عو مه 


قَانُوا: لِأنَّ أَكَلَ قل الْجَمْع مُسْتَبِقَنَ» وَفِيِمَا رَادَ مَشْكُوكٌ يَحْتَمِلٌ أن 
يَكُونَ مُرَاداً وَأَلّا يَكُونَ مُرَاداء قَيُسْمَلُ عَلَى الْيَقِين. 

وَلِأنَّ وَضْعَ هَذِهٍ | 07 يَغْ لِلْعْمُوم إِمّا أن نْ تُعْلَمَ بِعَقْلٍ أَوْ بِتَقْلِء 
فَالْعَفْلُ لا مَدْحَلَ لَهُ في اللّعَاتِء عا ل لكين زو لطا ا لي ل ا نه 


قوله: (قالوا): أي «الواقفية»» وهذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في سَرْدِ أدلتهم على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة . 

قوله: (لأن أقل الجمع مستيقن» وفيما زاد مشكوك يحتمل أن يكون مراداً 
وأا يكون مرادء فيحمل على اليقين): «ما» في قوله: «وفيما» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والمراد بالزائد على أقل الجمع هنا: هو الاستغراق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للواقفية. 

ومفاد هذا الدليل: أن «أقل الجمع» داخل في العموم بحكم الوضع» 
فيكون مراداً بيقين لا شك فيهء وأمامنا راد على آتل الح قرو ها نك 
لاحتمال أن يكون مراداً فيدخل في العموم. واحتمال ألا يكون مراداً فلا 
يدخل فيه» وحيث إن اليقين لا يُرَالُ بالشك فإنه يتعين حَمْلُ العموم على 
أقل الجمعء ويِتَوَقف في الزائد عليه. 

قوله: (ولآن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل): 
المراد بالصيغ المشار إليها في قوله: «ولأن وضع هذه الصيغ»: هي ألفاظ 
العموم الخمسة التي سبق الحديث عنها. 

فهذه الصيغ لثبوتها طريقان إما العقل» وإما النقل وهو الدليل الشرعي 
في الكتاب أو السنة. 

قوله: (فالعقل لا مدخل له في اللغات): «لا» في قوله: «لا مدخل» نافية 
للجنس» و«مدخل» اسمها مبني على الفتح في محل نصبء» وخبرها متعلق 
بالجار والمجرورء تقديره: «كائن»؛ أئ: دلا مدخل كائن له في اللغات». 

والضمير في «له) يعود إلى «العقل» . 


باب العموم امل كك 
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ا 000 الْألْمَاظَ الْمُشْتَرَكَةَ في جَمِيع 


قوله: (والنقل إما تواتر وإما آحادء فالآحاد لا يحتج بهاء والتواتر لا يمكن 
دعواه» ثم لو كان لأفاد علماً ضرورياً): الضمير في «بها» يعود إلى «الآحاد). 

والضمير في «دعواه» يعود إلى «التواتر» . 

و«كان» في قوله: «ثم لو كان» قد ذف اسمها وخبرهاء وتقديرهما: 
«التواترٌ موجوداً»؛ أي: «ثم لو كان الكواتر توجتودا لأفاد علما مترورياة: 
و«العلم الضروري» هو المفيد للقطع الذي لا يقبل الشك والخلاف» إذ 
التصديق به مستقر في كمائن النفوس . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
الوقف . 

ومفاد هذا الدليل: أن ادعاء كون الصيغ الخمس المذكورة موضوعة 
للعموم يحتاج إلى دليل» والدليل لا يخلو: إما أن يكون عقلياً» وإما أن 
يكون فقليا ‏ 

أما العقل فلا علاقة له بهذه المسألة؛ لأنها لغوية» واللغة طريق 
ثبوتها النقل لا العقل. 

وأما النقل فلا يخلو: إما أن يكون متواتراً» وإما أن يكون آحاداًء 
والآحاد لا يصح الاحتجاج بها في هذه المسألة» إذ إن هذه المسألة طريق 
ثبوتها القطع» والآحاد لا تفيد إلا الظن. 

والنواةة لأ وخودةله4 لأنه الى كان فوجودا لأفاذ غلما ختروريا :لذ 
ولكمء ولَّمَا نشأ هذا النزاع بيننا ويينكم. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن القول بأن تلك الصيغ موضوعة للعموم 
دعوى لا دليل عليها. 

قوله: (ولأنا لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع 


مآآآت جلي مسي 
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مُسَميَاتِهَا قَضَيْنَا بأَنّهَا مُشْتَرَكَةٌ وَأَنَّ مَن اذّعَى أَنّهَا حَقِيفَةٌ في أَحَدِهِمًا 
مَجَارٌ في الآخَرٍ كَانَ مُتَحَكُماًء وَهَذِهِ الصّيَّعُ تُسْتَعْمَلُ فِي الْعُمُوم 
وَالْخُصُوصٍء بَلٍ اسْتِعْمَانُهَا في الْحُصُوص أَكْثَرُ في الْكِتَابٍ وَالسُنَق 
َلبق أسقفها أذلى: منن"الآكترة قينا كؤلان متتايلان» فبك 
تَدَافعُهُمَاء وَالْاغْتِرَافُ بِالْاشْيرَاكِ . 


مسمياتها قضينا بأنها مشتركة): الضمير في «مسمياتها» يعود إلى «الألفاظ 
المشتركة». ١‏ 

والضمير في «بأنها» يعود إلى «صيغ العموم المذكورة». 

قوله: (وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجان في الآخر كان 
متحكماً): الضمير في «أنها» يعود إلى «صيغ العموم المذكورة». 

وضمير التثئنية في «أحدهما» يعود إلى «العموم والخصوص اللذين 
تشترك فيهما الصيغ الخمس المذكورة». 

و«التحكم» هو الادعاء بلا دليل. 

قوله: (وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوصء بل استعمالها في 
الخصوص أكثر في الكتاب والسنة» وليس أحدهما أولى من الآخرء فهما قولان 
متقابلان» فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك): الصيغ المشار إليها في 
قوله: «وهذه الصيغ» هي الصيغ الخمس المذكورة سابقا. 

والضمير في «استعمالها» يعود أيضاً إلى تلك الصيغ. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «العموم والخصوص». 

وإنما كان استعمال تلك الصيغ في الخصوص أكثر منه في العموم في 
الكتاب والسنة: لأن أكثر عمومات الكتاب الكريم والسنة المطهرة قد 
دخلها التخصيص . 

وضمير التثنية في «فهما» يعود إلى «العموم والخصوص»» وإليهما 
كذلك عود ضممير التثنية في «تدافعهما». 


باب العموم الم 
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اع 


لان . يَحْسنٌ الاسْيِفُهَامُء فلو قَالَ: (مَنْ دَحَل د داري 
دِرُهَماً) حَسَنٌ أَنْ يفول «وَإِنْ كَانَ فَاسِقاً؟), وَلَوْ عَم لك لا 


0 


ا 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
الوقف . 

ومفاد هذا الدليل: أنه قد ثبت بالاستقراء أن العرب تستعمل اللفظ 
المشترك في جميع مسمياته التي يحتملها ويدل عليهاء وحيث علمنا بأنهم 
يستعملون الصيغ الخمس المذكورة في العموم والخصوص علمنا بأنها من 
قبيل المشترك». وحينئذ يكون استعمالها فيهما من باب الحقيقة لا من باب 
المجازء ومن ادعى أنها حقيقة في أحدهما وهو العموم دون الآخر وهو 
الخصوص فقد جاء بادعاء لا دليل عليه» وكيف تثبت دعوى العموم دون 
الخصوص من جهة الحقيقة واستعمال تلك الصيغ في الخصوص أكثر من 
استعمالها في العموم؟ 

وإذا كان الأمر كذلك» فليس القول بأنها للعموم بأولى من القول 
بأنها للخصوصء ولا العكسء. وبذلك يحصل التقابل بين هذين القولين» 
والتقابل موجب للتدافع» مما يجعل الاعتراف بالاشتراك في تلك الصيغ 
بين العموم والخصوص أمراً لا مناص منه ولا عَيْدَةَ عله. 00 

قوله: (ولأنه يحسن الاستفهام, فلو قال: «من دخل داري فأعطه درهماً» 
حسن أن يقول: «وإن كان فاسقاً؟», ولو عم اللفظ لما حسن أن يستفسر): الضمير 
في «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن حسنٌ الاستفهام». 

والقائل في قوله: «فلو قال»: هو السيد لعبده. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع لأصحاب 
. الوقف. 

ومفاد هذا الدليل: أن الْمُخَاطِبَ بكلام مشتمل على أية صيغة من 
الصيغ المذكورة التي ادعيتم فيها العموم يحسن لغيره أن يستفهم منه عن 





٠ 


0 
ب .- 
0 
اها 
0 
0 
ص 
00 
2 
11 
2 


دخول أي فرد من الأفراد فى مضمون تلك الصيغة» فلو قال السيد لعبده: 
«مَنْ دخل داري فأعطه درهماً» حَسّنَ من العبد أن يقول لسيده مستفهماً: 
«وإن كان الداخل فاسقاً؟». 

وذلك أن السيد قد أتى فى خطابه لعبده بصيغة «مَنْ» الموصولية» 
وهي إحدى صيغ العموم عندكم» ومع ذلك حَسّنَ الاستفهام والاستفسار 
من العبد لسيده» ولو كانت هذه الصيغة وغيرها من الصيغ المذكورة سابقا 
تفيد العموم وتدل عليه لما حَسّنَ هذا الاستفسار لأنه تحصيل حاصل» 
فيكون من باب العبث الذي لا ينبغي قبوله واستحسانه» بل يجب استنكاره 
واستهجانه. 

قوله: (ولنا دليلان): أي لنا معشر الجمهور دليلان على أن للعموم 
صيغا تخصه وتدل عليه. 

قوله: (أحدهما: إجماع الصحابة رضي الله عنهم, فإنهم مع أهل اللغة 
بأجمعهم أجروا اكفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه 
دليلء فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم): ضمير التثنية في 
«(أحدهما» يعود إلى «الدليلين». 


والضميران في «عنهم). وفي «فإنهم» يعودان إلى «الصحابة» رضى الله 


والضمير فى «(بأجمعهم) يعود إلى 0 اللغة»). 
و(ما» في قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي». 


والضمير في «تخصيصه» يعود إلى «ما» الموصولية. 





باب العميوم 102 
فَعَمِلُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «نومِيك أنَّهُ ف لَدِثْ4 وَاسْتَدَلُوا 


بو عَلَى إِرْثِ كَايلمَة عَنَّى نَقَلَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ: (لَحْنُ 
5-7 #7 كو 3 


والضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 

ومعنى «أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلبون دليل 
الوارد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة» فإِنْ ظفروا به عملوا بالخاص في 

وإن لم يظفروا بمخصص أجروا العام على ظاهره في العموم بما 
يقتضيه من الشمول والاستغراق. 
لا دليل العموم ‏ وهم الأعلم بدلالات الألفاظ بحكم عربيتهم الأصيلة - 
به» إذ لو لم يكن له صيغ تدل بمجردها عليه لما فهموا منها العموم فضلاً 
عن أن يبحثوا عن مخصص له. 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يُجُْرُونَ 
العمومات الواردة في نصوص الكتاب والسنة على ظواهرها في إفادة 

وكونهم رضي الله تعالى عنهم يجرون النصوص العامة في الكتاب 
اتفاق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع أهل اللغة قاطبة على أن 
للعموم فرق قنضةه وحدهء وليست مشتركة بينه وبين غيره» وهذا ما نرمي 
الوصول إليه في هذا المقام. 

قوله: (فعملوا بقوله تعالى: «يْوٌصِيك: أنه : أَرْلَدِحُم # واستدلوا به على 
إرث فاطمة... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذِكْرٍ بعض 





؟ مهو 
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ادر و الأنبياء لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)ء وَأَجرَوًا: ظوَالتَارِقٌ 
وَأَلسَّارَِة4. وَ: اليه وأزننِ». و: #ومن مل مَظَلُوما». دروا 
ما بَقَ من اييق41 «و1 كنتلا أتشئ4. و: «ل كنا ك4 
و (لا تُنْكَحٌ الْمَرْأَةٌ عَلَى عَمَّتَهَا) لوق أغلق قله كابة فق 
آمِنٌ)» و: (لا يَرِتُ الْقَاتِلَ)ء وَغَيْرَ ذْلِكَ مِمًا لا 0 عَلَى 
الْعْمُوم. وَلََّا تَرَلَ قولة كغالن: عاك مَسْتوى الَْهِدُونَ عن الْمَؤْمِنينَ # 
قَالَ ابْنْ َم مَكُنُوم : «إِنْي ضَرِيرٌ الْبَصَرِ قَتَرَلَ: طعَْدُ أفلي الَّرَرِ» 
فَعَقَلَ الصَّرِيرٌ وَغْيْرُهُ منْ عْمُومٍ اللْفْظه وَلَمَا ندل : «إِنحكُمْ وما وما 
َعْبَدُونَ من دوب أنه حَصَبُ جَهَئَّمَ4 قَالَ الِنُ الرَُعْرَى: 
الخو مُحَمّداً» فَقَالَ لَهُ: ١كَذْ‏ عُبِدَتِ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَسِيحُ» 


أَقَيَدْعُنُونَ النَّارَ؟» فَنرّكَ: «طإدَّ لت سَبَقَتَ لَهُم يَنَا الخنق 


وليك عنها مبَعَدُونَ 409 فَعَمَلَ الْعُمُومَ, 5 يلكر طلية حتي 
بَيّنَ الله الي الْمُرَادَ مِنَّ اللفظة لما آزاة ألو بَكْرٍ قِتَالَ مَانِعِي 
الزَّكَاةٍ قَالَ لَهُ عُمَرٌ: «كَيت ُقَايِلهُمْ وَقَدُ قَا ل 
(أَعَوْثُ: أن أقايل الكاين "ختى” بوثو ”كه إل إل ره الحزيك؟ 
فَلْمْ بنك أثو بَكْرٍ احْيِجَاجَهء بَلّ قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ 
بِحَقَّهَا)؟ وَالرَّكَاةٌ مِنْ حَقَّهًا'. وَاخْتَلَفَ عُثْمَانُ وَعَلِنَ فِي الْجَمْع 
كن لحيو فَاحتَجٌ عَنْمَانَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: كين 5-1 
0 وَاحْتَجّ عَلِيٌ بِعْمُوم قَوْلِهِ تَعَالَى: «وآن تَجْمَعُوا بيت 
لتكئن4. وَلَمَا سَمِعَ عُنْمَانَ بْنْ مَظعُون كَوْلَ لَبيدِ: «رَكُلُ َعم 
لّا مَحَالَةَ رَائِلَ؛ قَالَ لَهُ: «كَذَبْتَ إَ َعِيمَ الكةالا ولف و 
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الوقائع التي تؤيد إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على أن 
للعموم صيغا تخصه. يجب حَمْلْهًا على ظاهرها إلا إذا ورد مخصص لهاء 
وهذه الوقائع - كما سردها المؤلف ‏ على النحو الآتي: 

الواقعة الأولى: عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالعموم 
في قول الله تعالى: يويك أله نه لد لدو وثل حَيد الأندييْ» 
[النساء: .]١١‏ 

حيث إن لفظ «أولاد؛ جمع مضاف إلى الضمير وهو معرفة» والجمع 
المضاف إلى معرفة من صيغ العموم. 

واستدلوا بهذا العموم على إرث فاطمة رضي الله تعالى عنها من أبيها 
رسول الله عَكِلة حتى نقل لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما يخصص ذلك 
العموم» وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورّثء» ما تركنا صدقة)2©7. 

الواقعة الثانية: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالى: 9وَألصَارُِ وَألسَارمَة مأَقْطعوا لْدِيَهُمَا» 
[المائدة: 738]. 

حيث أجمعوا على قطع يد كل سارق وسارقة» وذلك أن لفظ 
«السارق» و«السارقة» مفرد معرف بالألف واللام» وهو أحد صيغ العموم. 

الواقعة الثالثة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالى: لأأليةُ وازفِ كجلِدُوْ كل وحِدٍ يَنبمَا وأئدَ جلد» 
[النور: ؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب «فضائل الصحابة»» باب «مناقب قرابة 
رسول الله كا حديث رقم (701)؛ وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب 
«الجهاد؛» باب «قول النبي يلِِ: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة)»» رقم الحديث 
('1ه/وه/١).‏ 
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حيث أجمعوا على أن كل زان وزانية غير محصنين يجب الجلد في 
تق وين اله 0 تسا بهذا العموم الذي دلت عليه صيغته» وهي 
الواحد المعرف بالألف واللام في لفظ «الزانية»» وفي لفظ «الزاني». 

الواقعة الرابعة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
الجعوم على تول الله تعالى: #إون فَئِلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَمَلَنَا ولي سلطا مََا 
مرف ف الْقَتْلٍ إِنَّمُ كن مَنضُويًا» [الإسراء: 7]. 

حيث عمموا هذا الحكم في حق كل مقتول ظلماًء بأن يكون لوليه 
المطالبة بإقامة القصاص على قاتله؛ وإنما تمسكوا بهذا العموم بناءً على 
صيغته الدالة عليه» وهي هنا الاسم الموصول «مَنْ). 

الواقعة الخامسة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
انتوم على اثول الله تعالى: طيَيهَا ازيرت مثا انما له وَدَموا ما بَننَ من 
ليا إن كُنشر مُوْمنِينَ 402 [البقرة: 7174]. 

حيث جعلوا الربا محرماً على كل مؤمن» تمسكاً منهم بالعموم الذي 
دلت عليه صيغته» وهي هنا «واو» الجماعة في «ذروا» التي تعم كل مؤمن. 
و«أل» في «الربا» التي تدل على الاستغراق فتعم جميع أنواع الربا. 

الواقعة السادسة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالى: #ولا تَقَمْلُوَا أتشك» [النساء: 799]. 

حيث حرّموا على كل مسلم أن يقتل نفسه. تمسكاً منهم بالعموم الذي 
دلت عليه صيغته» وهي هنا ذواو الجماعة» أيضاً» والجمع في لفظ «أنفس». 

الواقعة السابعة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالى: فيَأيبا لِْينَ اموأ لا تلوأ الصَيْدَ وشم حم" و 
[المائدة: 46]. 

حيث أجمعوا على تحريم قتل الصيد على كل مُحْرِم تمسكاً منهم 
بالعموم الذي دلت عليه صيغتهء وهي هنا «واو الجماعة» أيضا في قوله 
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سبحانه: لا تَقَثُْوَ#» وكذلك «أل» الاستغراقية في «الصيد» التي تعم كل 
ما يطلق عليه بأنه صيد. 

الواقعة الثامنة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الننبي ككلِ: (لا تنكح المرأة على عمتها)"'' . 

حيث أجمعوا على تحريم أن يجمع الزوج بين المرأة وعمتها في عقد 
واحدء تمسكا منهم بالعموم الذي دلت عليه صيغته» وهي هنا لفظ الواحد 
المعرف بالألف واللام في «المرأة». 

الواقعة التاسعة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول النبي كَكلِ: (ومن أغلق عليه بابه فهو آمن)”" . 

وذلك في «فتح مكة)»» تمسكاً منهم بالعموم الذي دلت عليه صيغته» 
وهي هنا «مَنْ) الموصولية. 

الواقعة العاشرة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول النبي يَكلِ: (لا يرث القاتل)”” . 

حيث منعوا إرث القاتل ممن قتله» تمسكا منهم بهذا العموم الذي 
دلت عليه صيغتهء وهي هنا الواحد المعرف بالألف واللام في لفظ 
«القاتل». 

الواقعة الحادية عشرة: لما نزل قول الله تعالى: لا يَيَوِى القَهدُونَ 
من الْمَوْمِنِنَ* [النساء: 946]. 

قال ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه للنبي يَِْ: «إني ضرير 
البصراء فنزل: عَيِدُ أل الصَّرَرِ» [النساء: 98]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الجهاد والسير»» باب «فتح مكةكل رقم 
الحديث .)١98٠(‏ 


(0) سبق تخريج الحديث. 








© © © © © © © هه ههاه © هه © هد وه هه هاه ههه هه وهواه و واواج والونوانو اواو هو وأوان و واواواه وواجه ج اواو و واو ون 





ووجه الاستشهاد من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «فَعَقَلَ الضريرٌ وغَيْرُهُ من عموم اللفظ». 

أي: عَقَلَ الضريرٌ وغيرٌهُ من أهل الأعذار ‏ عقلوا ‏ من لفظ 
«المؤمنين» العموم. ولذلك ظن الصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله 
تعالى عنه أنه داخل في عموفه. حتى أنزل الله سبحانه تخصيص ذلك 
العموم بقوله: طمَيْرُ أل ألصَّرَر» . 

ولو لم يكن «الجمع» في لفظ «المؤمنين» من صيغ العموم لما ظن 
الصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أنه داخل فيهء ولما 
كان هناك من حاجة إلى التخصيص. 

الواقعة الثانية عشرة: لما نزل قول الله تعالى: 9 إِبّحَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ 
من دون أنه حَصَبُ جَهَئَّمَ 4 [الأنبياء: 98]. 

قال ابن الرّبِعْرَى ‏ وكان يومئذ على الشرك والكفر _: «لأَخَصِمَنٌ 
محمداً» ‏ أى : لأَعْلِبَنَهُ فى الحجة ». فقال: «يا محمد قد عُبدّت الملائكة 
والمسيحء أفيدخلون النار؟» . ْ 

فنزل قوله سبحانه: طإنَّ أ سَبَكَتَ لَهُم يَنَا ا الخنق ليك عَنَها 


ود ماو ب 


مبعدوت 4039 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ووجه الاستشهاد من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «فَعَقَلَ العموم. ولم يُنْكرٌ عليه 0000 الله تعالى المراد من 
اللفظ). 

أي: أن «ابن الزبعرى» عَقَّلَ العموم من قوله تعالى: #ومًا تَصْبُدُون». 
حيث إن «ما» اسم موصول بمعنى «الذي». والاسم الموصول واحد من 
صيغ العموم. ولم ينكر عليه النبي كله هذا الفهمء ولو لم يكن للعموم 
صيغة تخصه لأنكر عليه ادعاء العموم هنا. 


و«ابن الزبعرى» هو: عبد الله بن الرَّبِعْرَى بن قيس بن عدي بن 











سعيد بن سهم القرشي السهميء أسلم رضي الله تعالى عنه عام الفتح 
وحَسْنَ إسلامه"''. 

الواقعة الثالئة عشرة: لما أراد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
قتال مائعي الزكاة بعد موت النبي كله قال له عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: «كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله كِ: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله) الحديث؟ 

وتمام الحديث: (فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابه على الله)”" . 

ووجه الاستشهاد بذلك هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 
«فلم ينكر أبو بكر احتجاجه» بل قال: «أليس قد قال: (إلا بحقها)؟ 
والزكاة من حقها»). 

أي: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم ينكر على عمر رضي الله 
تعالى عنه تمسكه بعموم الحديث المذكورء فإن لفظ «الناس» فيه جمع لا 
واحد له من لفظه» وهو أحد صيغ العموم» وإنما بَيِّنَ له أن «الزكاة» من 
حق «لا إله إلا الله»» إذ إن النطق بهذه الشهادة يتضمن العمل بمقتضاها. 

ولو لم يكن للعموم صيغة تخصه لأنكر عليه ادعاء العموم في هذا 
اللفظ . 

الواقعة الرابعة عشرة: اختلف عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهما في «الجمع بين الأختين من الإماء»» فاحتج عثمان 


.58/5 انظر: الإصابة‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ كتاب‎ (0 


«الزكاة»» باب «وجوب الزكاة». رقم الحديث (849١)؛‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه » كتاب «الإيمان»» باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: اج إِله ِلآ الله 
محمد رسول الله. . .»2 رقم الحديث (١5؟/737).‏ 
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رضي الله تعالى عنه بقول الله تعالى: و من لم يآ بَنْنَطِعْ ونم طَوْلًا أن تكح 
المخصكتٍ الْمُؤْمَِتٍِ هن ما مَلَكْْ أَيَمْدْكُم من ا ]. 

على إباحة الجمع بين الأختين الأمتين» تمسكاً بعموم هذه الآية 
الكريمة» حيث إن لفظ «الفتيات» جمع مؤنث سالم» وهو أحد الجموع 
الدالة على العموم. 

واحتج علي رضي الله تعالى عنه على تحريم هذا الجمع بعموم 
قول الله تعالى: #وآن تَجَمَعُوا بتح الْمُخكيّن4 [النساء: 77]. 

حيث إن هذه الآية الكريمة وردت في سياق المحرمات من النساءء 
وقد حَرَمَ الله تعالى فيها الجمع بين الأختين من غير تفريق بين حُرّةٍ وأمٍَء 
فكان مقتضى ذلك عموم التحريم في كل منهما. 

الواقعة الخامسة عشرة: لما سمع عثمان بن مظعون رضي الله تعالى 
عنه قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

قال له: «كَزَيْتَ إن نعيم الجنة لا يزول». 

وإنما كي في ذلك لأن لفظة «كل» في قوله: «وكل نعيم زائل» من 

صيغ العموم» فيدخل فيها نعيم الجنة. ل ل 
وتدل عليه لَمَا كَذْبَهُ في تفي استدامة كل نعيم. 

والصحابي الجليل «عثمان بن مظعون» رضي الله تعالى عنه هو: 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحيء أسلم بعد ثلاثة 
عشر رجلاً» وهاجر في جماعة إلى الحبشة الهجرة الأولى» توفي رضي الله 
تعالى عنه بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات 
بالمدينة من المهاجرين» وأول من ذَفِنَ بالبقيع منهه”''. 





)١(‏ انظر: الإصابة 570/5؟. 
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هذا وأ كالة فم لا لتخم كد يَدُلُ عَلَى اتَّاتِهِمْ عَلَى فَهُم 
الكش يز ميته. وَالْإجَمَا حُْجَةٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعُهُمْ حبَةَ لَكَانَ 
وَأَعْرَفُ بِصِيَغِهًا وَمَوْضْوعَاتِهًا . 


للَْةِ وَأ 


حُبَةَ مِنْ حَيْتُ إِنّهُمْ أَهْلّ اللْعَةٍ 





وأما «لبيد» فهو: الشاعر المشهورء أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن 
عامر بن مالك الكلابي الجعفريء قال الشعر في الجاهلية دهراء ثم أسلمء 
الحم لله إذ لياتس أجلي . ٠حتى‏ لتك من الإسلام سربالا 

مات بالكوفة سنة إحدى وأربعين من الهجرة”"'. 

قوله: (وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم 
العموم من صيغته): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الوقائع المذكورة». 
وإليها كذلك عود الضمير فى «أمثاله». 

و«ما» ف قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «اتفاقهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما فهموا 
العموم في الآيات والأحاديث من الصيغ الدالة عليه» ولو لم يكن للعموم 
صيغ تخصه لما حكموا على لفظ من الألفاظ بأنه عام. 

قوله: (والإجماع حجة): أ أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
قد أجمعوا على التمسك بالعموم الظاهر في الكتاب والسّنة» وإجماعهم 
حجة ملزمة توجب العمل وتحرّم المخالفة. 

قوله: (ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة 
وأعرف بصيغها وموضوعاتها): الضميران في «إجماعهم)»ء وفي (إنهم) 
يعودان إلى «الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم». 
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00 الثاني 2 وخ القنوم بُختاع ا في كُل لَمَو : َل 


ل ليها 
يذل على و بلا اطق موسسشحان ا وتحات اووس وا و 


والضميران في «بصيغها». وفي «موضوعاتها» يعودان إلى «اللغة». 

والمراد هنا: أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
إجراء العمومات في الكتاب والسّنة إِنْ لم يكن حجة شرعاًء فهو حجة لغة؛ 
لأن الصحابة هم أهل اللغة وفرسانهاء وهم الأعرف بموضوعات تلك اللغة 
من عموم وخصوصء وإطلاق وتقييدء وأمْرٍ ونَهُي ونحو ذلك» وهم الأعلم 
بما يدل على تلك الموضوعات من صيغ وألفاظ . 

قوله: (الدليل الثاني) : أي من دليلي الجمهور على أن للعموم صيغا 
تخصه » وتدل بمجردها عليه . 

قوله: (أن صيغ العموم يُحتاج إليها في كل لغة, ولا تختص بلغة 
العرب): الفعل المضارع «يَحْتَاج) مبني للمجهول» والمحتاج هناء هم 

والضمير في «إليها» يعود إلى (صيغ العموم». 

قولة انيت هنا أن يقان. عنهااجميه اتخلق قلا يتهودهااقع جاده 
إليها): الضمائر ذ في «عنها)ء وفي «يضعونها»ا, وفي «إليها» تعود إلى (اصيغ 
العموم». 

والمراد هنا: أن العموم ضرورة في كل لغات العالم عربيةً كانت أو 
غيرهاء والضروري من شأنه الاعتناء به» ومن الاعتناء بالعموم الذي هو 
عليه» ولا * حضوو عضول ثوا ار 08 الغفلة عن هذا الأمر المهم الذي تشتد 
الحاجة إليهء فهذا فى غاية البعد. 

قوله: (ويدل على وضعه): الضمير في «وضعه» يعود إلى «العموم». 
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تَوَجَهُ الاعْتِرّاض عَلَى مَنْ عَصَى الْأَمْرَ الْعَامّ وَسُقُوظهُ عَمّنْ أطاعً» 
وَلْرُومُ النَقْضِ وَالْحُلْفٍ عَلَى الْحَبَرٍ الْعَامٌّ وَبِنَاءُ الاسْتَحْلَالٍ وَالْأَحكام 
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على الالفال العامة 0 





قوله: (توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام): أي أن مَنْ 
خوطب بأمر عام فامتثله على وجه خاص صح أن يوجه إليه الاعتراض» 
وأن يوصف بالعصيان. 

مكال ذلك: أن يقول السيد لعيده: هُمَنْ دخل داري فأعطه درهماً»» 
فلم يعط العبد كل داخل درهماً؛ء بل خص واحداً بذلك فقطء فإنه حينئذ 
يعَذّ عاصياً لمخالفته مقتضى الأمر العام» ولو اعترض السيد على صنيعه 
هذا لاستحسن العقلاء منه ذلك ولم ينكروه عليه 

قوله: (وسقوطه عمن أطاع): الضمير في «سقوطه» يعود إلى 
«الاعتراض)». 

والمراد: أن مَنْ خوطب بأمر عام» فامتثله على عمومه لم يتوجه إليه 
اعتراض» ولم يوصف بعصيان. 

قوله: (ولزوم النقض والخلف على الخبر العام): المراد بالنقض هنا 
الإبطال. 

والمراد بالخلف: الكذب. 

وسيتضح لزوم النقض والخلف على الخبر العام بالمثال الذي سيذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. 

قوله: (وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة): أي إذا ورد 
الخطاب عاما ترتب على عمومه الحكم بحل ما اقتضاه العموم» كما يترتب 
على عمومه ما يمكن أن يندرج تحته من أحكام شرعية. 

وسيتضح ذلك بالأمثلة التي سيضربها المؤلف رحمه الله تعالى فيما 


َهَذِهِ أَربَعَة أمُورٍ َدُلّ عَلَى الْخَرَضٍ . 

وَبيَانّْهَا: أن السّيّدَ إِدّا قَالَ لِعَبْدِهِ: «مَنْ دَحَلَّ دَارِي قأغطه رَغِيفاً 
تأغطى كُلَّ دَاخِلٍ لَمْ يَكْنْ لِلسَّيّدٍ أن يَعْتَرضَ عَلَيْه وَلَوْ قَالَ: هلم 
أَعْعلك هَذَا وَهُوَ 0 وَإِنْمَا رك ه101 ب سمو 2 








قوله: (فهذه أربعة أمور تدل على الغرض): الأمور الأربعة المشار 
إليها في قوله: «فهذه أربعة أمور» هي كالآتي: 

الأمر الأول: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام. 

الأمر الثاني: سقوط الاعتراض عمن أطاع الأمر العام. 

الأمر الثالث: لزوم النقض والخلف على الخبر العام. 

الأمر الرابع : بناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. 

والمراد بالغرض في قوله: «تدل على الغرض»: هو إثبات أن للعموم 
صيغا تخصه. وتدل بمجردها عليه. 

قوله: (وبيانها): الضمير يعود إلى «الأمور الأربعة المذكورة سابقاً». 

والمراد بالبيان هنا: إيضاح تلك الأمور الأربعة بالأمثلة التي تقرب 
صورتها إلى الذهن . 

قوله: (أن السيد إذا قال لعبده: «من دخل داري فأعطه رغيفاً» فأعطى 
كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه): الضمير في «لعبده» يعود إلى 
«السيد). 

والضمير في «فأعطه» يعود إلى «الداخل». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «العبد». 

والمراد هنا: أن السيد لو أمر عبده بأمر عامء فامتثله على عمومه 
الظاهر منه لم يكن للسيد حق الاعتراض على العبد في هذا الامتثال» كما 
أوضح ذلك المثال المذكور. ٠‏ 

قوله: (ولو قال: «لِمَ أعطيت هذا وهو قصيرء وإنما أردت الطوال»): 
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َقَالَ الْعَبْدُ: «مَا أَمَرْتَيِي بِهَذَاء وَإِنَمَا أَمَرْتَنِي بإِعْطاء كل دَاخْلٍ» فَعَرَضَ 
هذا عَلَى الْعْقَلَاءِ رَأَوْا اغْتِرَاضَ السَّيّدٍ سَاقِطا وَعُذْرَ الْعَبّدِ مَتَوَجها . 





القائل هنا هو السيد لعبده. وإنما وجه إليه هذا السؤال على سبيل 
الاعتراض الذي مفاده الذم واللوم والتوبيخ. 

قوله: (فقال العبد: «ما أمرتني بهذاء إنما أمرتني بإعطاء كل داخل»): 
اسم الإشارة «هذا» في قوله: «بهذا» يعود إلى «تخصيص الطوال بالإعطاء 
دون القصار». 

والمراد هنا: أن العبد لو أجاب عن اعتراض سيده له بالعموم في 
أمره الذي وجهه إليهء فقال: إنك أمرتني بأمر عام حاصله إعطاء كل 
داخل رغيفاًء وقد فعلتٌ ذلكء. بناءً على أنني فهمتٌ العموم لا 
الخصوضن. 

قوله: (فعرض هذا على العقلاء رأوا اعتراض السيد ساقطاً وعذر العبد 
متوجهاً): القائم بالعرض هنا: هو السيد. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعميم العبد للإعطاء على الداخلين 
من الطوال والقصار». 

والمراد بالعقلاء هنا: هم عقلاء أهل اللغة. 

رميق اعون العتن امتوعها أ جنات نيد : 

والمقصود هنا: لو أن السيد شكى تصرّف العبد بتعميم إعطاء الأرغفة 
على جميع الداخلين في داره من القصار والطوال إلى العقلاء من أهل 
اللغة» فسألوا السيد عن صيغته التي وجّه بها الخطاب إلى العبدء فقال: 
صيغة خطابي بالأمر إليه هي قولي له: «من دخل داري فأعطه رغيفاً»» 
لحكم العقلاء بناءً على هله اليف بأل اعترافن اليه منافظ لمحل اله 
من الوجاهة» وبأن عذر العبد وجيه مقبول. 

وإنما حكموا بذلك لأنهم عقلوا بأن صيغة العموم المجردة دالة عليه 


ومفيدة له. 


ذا ) ٠‏ باب العموم 

وَلَوْ آَنَّ الْعَبْدَ حَرَم وَاجِداًء كَقَالَ لَهُ السَّيّدُ: طلِمَ لَمْ تُعْطهِ؟) 
قَالَ: «لِأنَّ هَذَا أَسْوَدُ وَلَفْظْكَ مَا اقْتَضَى الْعْمُومَ ميَحْتَِلٌ أَنَْكَ أَرَدْتَ 
الْييضٌ»» اسْتَوْجَبَ التَّأدِيبَ عِنْدَ الْعُقَلَاى وَقِيِلَ لَهُ: «مَا لَك وَلِلنَّظرِ إِلَى 
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اللونة وقد أ أت بإغطاء كُلَّ دَاخِل؟». 
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قوله: (ولو أن العبد حرم واحداًء فقال له السيد: «ِلِمَ لَمْ تعطه؟ى, قال: 
«لأن هذا أسودء ولفظك ما اقتضى العمومء فيحتمل أنك أردت البيض»): 
الضمير في «له» يعود إلى «العبد» . 

والضمير في «تعطه» يعود إلى «الواحد المحروم»» وإليه كذلك عود 
اسم الإشارة «هذا». 

والمراد هنا: أن يأمر السيد عبده بأمر عام كما سبق في المثال - 
فيحمله العبد على إرادة الخاص» ويقع الامتثال بناءة على هذا 0 

قوله: (استوجب التأديب عند العقلاء» وقيل له: «ما لك وللنظر إلى اللون 
وقد أمرت بإعطاء كل داخل؟»): الضمير في «له» يعود إلى «العبد) . 

و«الواو» في قوله: «وقد أمرت»: حالية. 

والمزاد. هنا ؟ لو أن السيد آقة عبده بأمر عام يقتضي إعطاء كل داخل 
إلى ذاوة رقينا» سمل العد أله سيده العام على الخصوص.ء» بحيث قصر 
الإعطاء على البيض دون السودء فعاقبه السيد على حرمانه السود من 
إعطائهم الأرغفة» ثم شكى العبد حاله إلى العقلاء» فسألوا السيد عن سبب 
معاقبته له» فأجاب عن ذلك بأنه أَمَرَهُ أن يعطى كل داخل داره رغيفاًء 
نَخصٌّ البيض دون السود بهذا الإعطاء» لأقر هؤلاء العقلاء السيد على تلك 
العقوبة» وأنكروا على العبد هذا التصرف المخالف لعموم الأمر. 

ولو لم يكن للعموم صِيعْ تخصه. لما ساغ الإقرار والإنكار في مثل 
هذا الموضع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو بيان بالمثال للأمر الأول 





4 اد 





0 
رم َع 


وَأَعَا تقض قإنه ل كال 38 زأنث أغذا»» وق راق جقاعة 


ل ب و 5 لرهةت2 0 ف م يال 7 

كَانَ كَلَامَه خلفا وَمَنْقَوضا وَكَذَبَاء وَلِذَلِكَ قال الله تَعَالَى > اكالوا مآ أزل 

م سم يه 85 8 ٍ- خا 0 57 أ هه ع م 

أمَّدُ عل يمر من مَيَوٌ قُلَ من أَرْلَ الكتّب الذِى جَآءَ بو مُوسئ4. وَإِنْمَا أَوْرَدَ 
- 0 2 2 

هذا نقضا عَلى كُلامِهِم ا مني أ مهاه رجاه كه ب لع ود واف 


والثاني اللذين ولا على وَضْعْ صيغ للعموم» وهما: «توجه الاعتراض على 
من عصى الأمر العام». و«سقوطه عمن أطاع؟ . 

قوله: (وأما النقض): وهو الوجه الثالث من الوجوه الدالة على وضع 

قوله: (فإنه لو قال: «ما رأيت أحداً»» وقد رأى جماعة كان كلامه خلفاً 
ومنقوضاً وكذباً): الضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «فإن 
الشأن لو أن قائلاً قال». 

والواو فى قوله: «وقد رأى جماعة»: حالية. 

والضمير فى «كلامه» يعود إلى «القائل: ما رأيت أحداً». 

والمراد هنا: أن القائل: «ما رأيتٌ أحداً» هو متكلم بنفي عام؛ لأن 
«أحداً» نكرة في سياق نفي وهو «ما رأيت»» والنكرة في سياق النفي إحدى 

صيغ العموم. ومقتضى ذلك النفي العام عدم حصول الرؤية لواحد من 
الناس» فإذا كان قد رأى جماعة بالفعل كان كاذباً في تعميم النفي» و 
قوله مناقضة صريحة للواقع 

قوله: (ولذلك قال الله تعالى: الوأ مآ أَرلَ أَنَّهُ عل صر نك فل امن أل 
الكتبّ ألَذِى جه بو مُومَئ4» وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهم): اسم الإشارة 
«ذلك» فى قوله: «ولذلك» يعود إلى «لزوم الخلف والنقض على الخبر 
العام» . 


واسمٍ لات «هذا» في قوله: «وإنما أورد هذا» يعود إلى قوله 
سبحانه : قل ل الْكتبَ أَلَدَى 2 بف موم # [الأنعام : .]6١‏ 





َك باب العموم 


قَإِنْ لَمْ يَحْنْ هَذَا عَامَاً قَلِمَ أَوْرَدَ النَفْض عَلَيْهِمْ؟ فَلَعَلّهُمْ أَرَادُوا غَيْرَ 


مُوسَىء قَلِمَ لَرِمَ دُُولُ مُوسَى تَحْتَ اسْم الْبَشَرِ؟ 











والضمير في «كلامهم» يعود إلى «اليهود» في قولهم: امآ أَرَلَ أنَدُ عل 

والمراد هنا: أن اليهود تَقَوَا عموم الإنزال؛ لأن لفظة «من شيء'» 
نكرة مسبوقة بنفي» وهو «ما أنزل»» والنكرة في سياق النفي إحدى صيغ 
العموم؛ وحيث إن هذا النفي العام مخالف للواقع ومناقض له فقد أمر الله 
تعالى نبيه محمداً كَلِِ أن ينقض عليهم هذا النفي العام بقوله: #قُلَ من أَرْلَ 
الْكِتَب الى جه بو مُومن» . 

والمعنى: أن موسى عليه السلام قد أرسله الله تعالى إليكم معشر 
اليهود بكتاب نَرَّلَ من عند الله سبحانه»ء وهو '«التوراة» ليكون نوراً وهدّى 
للناس» فكيف مع هذا الواقع الذي لا مرية فيه تزعمون بأن الله تعالى لم 
ينزل على بشر من شيء؟! 

قوله: (فإن لم يكن هذا عاماً فَلِمَ أورد النقض عليهم؟): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «النكرة في سياق النفي» في قولهم: امآ أَرَلَ أمَّهُ عل صمَرِ مّن 
شوو . 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «اليهود». 

والاستفهام بقوله: «قَلِمَ» للتعجب والإنكار. 

والمراد هنا: أن النكرة في سياق النفي إن لم تكن مفيدة للعموم 
ودالة عليه» فما سبب النقض على اليهود في هذه المسألة إذاً؟ 

. قوله: (فلعلهم آرادوا غير موسى.ء فَلِمَ لزم دخول موسى تحت اسم 
البشر؟): الضمير في «فلعلهم» يعود إلى «اليهود» . 

والمراد هنا: إِنْ قيل بأنهم أرادوا بالنفي في قولهم: مآ أَرَلَ َه عل 
شر من شَوَو4 مَنْ سوى موسى عليه السلام» بمعنى: أن الله تعالى اختص 
بإنزال الكتاب موسى عليه السلام فقط من بين سائر البشر. 


باب العموم زه 3 اح 


َأمَا إِنْبَاتُ الْاسْتِسْكَالٍ وَالْأَخَكًا كام ٠»‏ قَإِذّا قَالَ: «أَعْتَقْتُ عَبِيدِي 








5 6 9 سي ب هم 


وَإِمَائِي )1 وَمَاتَ عَقِيبَهِ جَارَ لِمَنْ سَمِعَ أن يروج عَبِيدَة) وَيَتَرّوجَ مِنْ 


2 


إِمَائِه غير رِضًا الْوَرَئَةِ. 





7 إنه يعكر على هذه الإرادة أن الله تعالى 0 موسق عليه 0 
37 الذي أطلقوه لما حَصَّهُ الله انا بالذكر 0 ذلك 0 8 
تكذيبهم ونقض مقولتهم . 
وإذا كان الأمر كذلكء» دلّ على أن «النكرة فى سياق النفي» تفيد 
العموم» فكيف يصح مع ذلك أن يقال بأن العموم ليست له صيغ تخصه 
وتدل عليه؟ 
قوله: (وأما إثبات الاستحلال والأحكام): هذا هو الوجه الرابع من 
وجوه الدلالة على وَضع صيغ للعموم خاصة به. 
قوله: (فإذا قال: «أعتقت عبيدي وإمائي», ومات عقيبيه جاز لمن سمع 
أن يزوج عبيدهء ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة): القائل هنا هو 
«السيد) . 
والضمير فى «عقيبه» يعود إلى «قول السيد: أعتقت عبيدي وإمائي». 
والضمير في «عبيده» يعود إلى «السيد»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«(إمائه» . 
والمراد هنا: أن السيد لو أخبر عن عتقه لعبيده وإمائه» ثم مات 
عقب ذلك. جاز لمن سمع منه هذا الإخبار أن يزوج عبيده» وأن يتزوج 
من إمائه مَنْ شاء دون حاجة إلى إذن الورثة؛ لأن جميع العبيد والإماء قد 
أصبحوا أسخراراء فلا سلطة لأحد عليهم . 
وما ذلك إلا لأن قوله: «عبيدي وإمائي» جمع مضاف إلى معرفة وهي 
«ياء المتكلم». والجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم ويدل عليه . 


ل باب العموم 








ولَؤاقال:«العينة الْذين و برق قله كلانه كان إنرارا تشكوماً 
به فِي الْكُل. وَلَو ادَعَى عَلَى رَجُل دَيْناء فَقَالَ: «مَا لَكَ عَلََ شَيْء» 
كَانَ إِنْكَاراً لِدَعْوَاهُ وَلَوْ حَلَف عَلَى ذَلِكَ بَرِىَ فِي الْحُكم وَلَوْ كَانَ لَه 


سم اس 


وه 0-84 20 _. 9 ا 7 
عَليْهِ دَيْنّ فحَلف هَذِهِ اليّمِينَ كَانَ ذبا اثما. 





قوله: (ولو قال: «العبيد الذين في بدي ملك فلان» كان إقراراً محكوماً به 
في الكل): الضمير في «به» يعود إلى «الإقرار». 

والمراد هنا: أن زيداً من الناس لو أخبر بأن العبيد الذين في يده هم 
ملك فلانء لكان ذلك الإخبار إقراراً منه بأنهم مِلْكُ لذلك الشخصء 
فيخكم بكون جميعهم له من غير استثناء أحد منهم. 

وما ذلك إلا لأن لفظ «العبيد» لفظ لجمع؟ » والجمع من صيغ العموم 
التى تفيذه وتدل عليه . 

قوله: (ولو ادعى على رجل ديناء فقال: «ما لك عليّ شيء» كان إنكاراً 
لدعواه): الضمير في «لدعواه» يعود إلى «المدّعِي). 

وإنما كان النفى الصادر من المدّعَى عليه إنكاراً لدعوى المدَّعِى هنا؛ 
لأن المدّعى عليه أتى بصيغة عامة في ذلك النفي» وهي «النكرة في سياق 
النفي»» فالنكرة هي قوله: «شيء». والنفى هو قوله: «ما لك»» والنكرة فى 
سياق النفي تعم» فاقتضى هذا العموم ألا يكون في ذمته للمدَّعي شيء من 
الحقوق لا قليل ولا كثير. 

قوله: (ولو حلف على ذلك برئ في الحكم): الحالف هنا هو المدّعى 
عليه النافي أن يكون في ذمته للمدعى شىء من الحقوق البتة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النفي العام». 

والمراد هنا: أن المدّعَى عليه لو حلف فى مجلس القضاء على أنه 
ليس في ذمته شيء من الحقوق للمدعي برئ قضاءً من حكم تلك الدعوى. 

قوله: (ولو كان له عليه دَيْنُ فحلف هذه اليمين كان كانباً آثماً): 
الضمير فى «له) يعود إلى «المدّعى) . 


بن ثدنا 


باب العموم ا 





اها 


ِنَاءٌ أَمْثَالٍ هَذْهِ و الأكام عَلَى الْعْمُوم لا ينْحَصِر. 


أ 


هه 


ِنْ قِبلَ: إِنّمَا تَبَتَ هَذَا الّذِي دَكَرْئُمُوهُ بِالْقَرَائِنِ لا بِمْجَرّدِ اللَفْظِ . 


0 





والضمير في «عليه» يعود إلى «المدَّعَى عليه) . 

والمراد هنا: أن المدّعَى عليه الذي أنكر الحق بالنفي العام» لو 
طالبه القاضي باليمين في مجلس التحاكم» فحلف على أن ليس في ذمته 
شيء من الحقوق للمدعي» وكان الواقع على خلاف ذلك لارتهان ذمته 
بحق المدعيء لكان المدعّى عليه كاذباً في نفيه» فاجراً في يمينه» وبذلك 
يستحق الإثم على الكذب» وعلى أكل أموال الناس بالباطل الذي حذر الله 
تعالى منه بقوله: ولا مَأَطَُا مول يَنْتَمْ بالطل وَتُدْلَا يهآ إِلَ لذْكاء 
إتأكلوا رقا ين أَمَولِ ألتّاين الامو وَأشْرٌ تَعَلَمُونَ 42 [البقرة: 1848]. 

قوله: (وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر): الأحكام 
المشار إليها في قوله: «هذه الأحكام» هي الأحكام المذكورة في 
الأمقلة السابقة من قوت التحرية» :وتوت الملكية» وانتفاة الدع به 
قضاءً. 

والمراد هنا: أن من خلال ما سبق في الأمثلة المتقدمة وغيرها كثير 
مما يصعب حَصْرهُء يتبين بجلاء أن القضاة في مجالس التحاكم , والقضاء 
لود على الألفاظ العامة في بناء الأحكام القضائية التي يَفُضُونَ بها 
المنازعات والخصومات بين الناس» ولو لم يكن للعموم صيغ وألفاظ 
تخصه وتدل بمجردها عليه لما جاز لهم التعويل على تلك العمومات في 
شيء من الأحكام القضائية. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه من المنكرين أن يكون للعموم 
صيغ تخصهء وتدل بمجردها عليه. 

قوله: (إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائنء لا بمجرد اللفظ): اسم 
الإشارة «هذا» يعد إلى «الحكم في الأمثلة السابقة بناءً على لفظ العموم». 

والضمير في «ذكرتموه» هو عائد جملة الصلة للاسم الموصول 





ع[ 0ه؟) باب العموم 


َو 


قُلنَا: هَذَا يَاطِلّء فَإِنَهُ له لَو كَُرَ اليا الْقََاْنِ ُلَهَا لمهم الْعمُوم كَإنهُ 5 
قدر أن سيدا أمر عَبْداً لَهُ لم يَعْرفْ لَهُ عَادَةَ و 1 بأمْرٍ عَم 
وَلَا يَعْلمُ لَهُ غَرَضاً فِي إِنْبَاتِِ وَانْتِمَائِه لَتَمَهَدَ عُذْرُهُ في الْعَمَلٍ بِعْمُومِه 
وَتَوَجهَ إِلَيْه اللّوْم عَرْكَ الامعال. 


«الذي»» والذاكر هنا هم أصحاب المذهب الأول القائلون بأن للعموم 
صيغا تخصه وتدل بمجردها عليه. 

والمراد بهذا الاعتراض: لا نسلم لكم أن الحكم في الأمثلة السابقة 
وغيرها إنما هو مبني على اللفظ المجرد» بل هو مبني على قرائن احتفت 
بذلك اللفظ قد تنبّّه لها القاضي في مجلس القضاء فاستفاد العموم منهاء 
وليس من مطلق اللفظ . 

قوله: (قلنا) أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا باطل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى القول بأن تلك 
الأحكام إنما عو فيها على العموم بناءً على قرائن» وليس على مجرد اللفظ . 

و«باطل» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «قول باطل»» أو 
«اعتراض باطل»2. 

قوله: (فإنه لو قدر انتفاء القرائن كلها لفهم العموم): الضمير في (فإنه) 
هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لو قُدّرَ انتفاء القرائن كلها لَمّهِمَ 
العموم». 

وهذه الجملة تعليل للقول ببطلان الاعتراض السابق. 

والمراد هنا: أن المقام في تلك الأمثلة وغيرها لو خلا تماماً من 
وجود أية قرينة لكفى مجرد اللفظ في قَهُمِ العموم من ظاهر إطلاقه. 

قوله: (فإنه لو قدر أن سيداً أمر عبداً له لم يعرف له عادة ولا 97 
زماناً بأمر عامء ولا يعلم له غرضاً في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل 
بعمومه. وتوجه إليه اللوم بترك الامتثال): الضمير في «فإنه» هو ضمير 


ل ل ا 111 امد 





6ع 2 


وَل قَالَّ: كن عو إن لخر وَلَمْ تُعْلْمْ مِنْهُ قريئة اميد كنا 
2 نحرية الكل + 


الشأنء إذ التقدير: «قإن الشأن لو قُدَّرَ أن سيداً أمر عبداً له؛. 

والضمائر فى «له» الأولى والثانية» وفى «عاشره»ء وفى «له» الثالثة 
وفي ا(إثباته4» وفي «انتفائه» كلها تعود إلى «السيد) . ١‏ 

والضمير في «عذره» يعود إلى «العبد». 

والضمير في «بعمومه» يعود إلى (السيد». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «العبد». 

والمراد هنا + أن السيد لو تملك عبد عديدا + هذا العيق لأ يعرف 
من عادات سيده وطريقته في الأمر والنهي شيئاً لعدم طول معاشرته له 
قَأْمَرَهُ السيد بأمر عام لا يدرك مراده منهء كأن يقول له ما سبق التمثيل 
به : «مَنْ دخل داري فأعطه رغيفاًة فامتثل هذا الأمر بعمومه وأعطى كل 
داخل رغيفاً» ثم عاتبه سيده وقال له: «لِمَ أعطيتٌ فلاناً وهو قصيرء وإنما 
أردتٌ الطوال؟»» فأجاب العبد بقوله: «إنك ما أمرتنى بإعطاء الطوال» بل 
أمرتني بإعطاء كل داخل»» لكان عذره مقبولاً عَيْك العقاقة: 

وكذلك لو قُدّرَ بأن العبد لم يمتثل للأمر الموجّه إليه من سيدهء فلم 
يعط كل داخل رغيفاً» بل اقتصر على البعض دون الآخرء لكان مستحقا 
للوم والعقاب» والعقلاء يستحسنون ذلك من السيد ولا ينكرونه عليه. 

فدل هذا على أن العموم مفهوم من ظاهر اللفظ دون أن يتوقف ذلك 
الفهم على وجود قرينة من القرائن. 

قوله: (ولو قال: «كل عبد لي حر»» ولم تعلم منه قرينة أصلاً حكمنا 
بحرية الكل): القائل هنا هو «السيد). 

والضمير في «منه؛ يعود إلى «السيده أيضاً. 

والمراد هنا: أن السيد لو أخبر بخبر عام» كأن يقول: «كل عبد لي 
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حرا وخلت الحال عن قرينة تدل على مراده» فإِن عبيده كلهم سَيْحَكُم 


ز(4ه؟) باب العموم 


000 


وَتَمُدِير قَريئَةٍ هَا هنا كُتَقْدِير الْقَرِيئَة فى سَائِر أَنْوَاء أَدِلَةِ الكتاب 
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والسنة» وهذا يبطلهًَا بأسرها. 


وَلِأنَّ اللَمْط لَوْلَمْ يَكْنْ لِلْعْمُوم لَحَلَا عَنِ الْقَائِدَةِ وَاخْتَلْتْ أَوَامِرُ 


بحريتهم» بناءَ على عموم الخبر الذي ذّل عليه لفظ «كل». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «قلنا: هذا باطل» فإنه 
لو كدر انتفاء القرائن كلها لَمْهِمَ العموم» إلى قوله: «ولو قال: «كل عبد لي 
حراء ولم تُعْلَمْ منه قرينة أصلاً حكمنا بحرية الكل» هو الوجه الأول من 
وجوه الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (وتقدير قرينة ها هنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب 
والسُنة, وهذا يبطلها بأسرها): اسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «الأمر بأمر 
عام». 

والضميران في «يبطلها»» وفي «بأسرها» يعودان إلى «أنواع الأدلة في 
الكتاب والسّنة». 

وهذا هو الوجه الثاني في الجواب عن الاعتراض السابق. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن العموم إنما يستفاد من القرائن 
المحتفة باللفظ. ولا يستفاد من صيغه الدالة عليه» إذ التسليم بذلك يفضي 
إلى تعطيل جميع ظواهر أنواع الأدلة في الكتاب الكريم والسّنة المطهّرة» 
فلقائل أن يقول: إن الأمر لا يدل على الوجوب إلا بقرينة» والنهي لا يدل 
على التحريم إلا بقرينة» والعموم لا يدل على الاستغراق إلا بقرينة» 
كذ 

وهذا القول يلزم منه إهمال العمل بظواهر الأدلة كلهاء وذلك لازم 
باطل» فما أدى إليه يكون باطلاً . 

وحيث ثبت بطلان ذلك القول» ثبتت صحة القول بأن للعموم صيغاً 
تدل بمجردها عليه» من غير افتقار إلى قرينة تساعد على ذلك. 

قوله: (ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلا عن الفائدة, واختلت أوامر 


باب العموم ”5 





الشَّرْع الْعَامَة كليا لان كز راجن تنكةة أن قد لَ: الم أَغْلَم أَنَنِي مُرَادٌ 
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ِهَذَا الأمْرى وَلَا في اللَمْظِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَنِي مُرَادٌ به وََا يَلْرَمُنِي الّامْيكَالُ2 


الشرع العامة كلها): هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الاعتراض 
السابق. 

والمقصود باللفظ في قوله: «ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم» هو: 
صيغ العموم التي وَضِعَتٌ للدلالة عليه. 

والمراد هنا: أن صيغ العموم لو لم تكن دالة بمجردها عليه لكان 
وَضْعْهًا من قبيل العبث» لعدم تحقق الفائدة منهاء وللِرَّمَ من ذلك اختلال 
جميع الأوامر العامة الواردة في الكتاب الكريم وفي السّنة المطهّرة» 
وكانت عرضة للإغفال والإهمال» ومحلاً للتساهل والتجاهل. 

قوله: (لأن كل واحد يمكنه أن يقول: «لم أعلم أنني مراد بهذا 
الأمرء ولا في اللفظ دلالة على أنني مراد بهء ولا يلزمني الامتثال»): هذه 
الجملة تعليل للقول بأن ادعاء كون اللفظ لا يدل بمجرده على العموم 
يفضي إلى إلغاء فائدة صيغ العمومء وإلى اختلال أوامر الشرع العامة 
كلها . 

والضمير في «يمكنه» يعود إلى «الواحد من الناس». 

والأمر المشار إليه في قوله: «بهذا الأمر»: هو الأمر الشرعي الوارد 
بصيغة العموم. 

والضمير في «به» يعود إلى «الأمر الشرعي العام». 

والمراد هنا: أن ادعاء كون اللفظ لا يدل بظاهره على إفادة العموم 
يَحْوِلَ كل إنسان على أن يُخْرِجَ نفسه من عهدة التكليف بالأمر العام بحجة 
عدم علمه بأنه مراد به» ولم تقم قرينة دالة على هذا المراد» فيعطي نفسه 
المسوّغ الشرعي بترك أَمْرٍ قد كلفه الله تعالى بإيقاعه وامتثاله» ولا سيما أن 
الشيطان يدل الإنسان عن أداء ما استبان له فيه أنه كل به لا محالة. 
فكيف بما يجد لنفسه المسوغ لتركه؟ 
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وَكَذَّلِكَ النَوَاهِيء يم حول : «لَسْتٌ مخاطياً بالنَهَي» لِعَدَم دَلَالته ه عَلَى اعدو 


في حَقَّيا: فَتَخْتَل الشّرِيعَة وَتَبطل دَلَالَةٌ الْكَئَابِ والسققة 9 يَصِحُ 
هن أخنل الْلاحْتِجَاجٌُ بِلْفْظٍ عَامْ فِي صُورَةٍ حَاصَّةٍ لِعَدَم دَلَالَيَهِ عَلَيْهَاء 


قوله: (وكذلك النواهيء يقول: لست مخاطباً بالنهي» لعدم دلالته على 
العموم في حقي»): الكاف في «كذلك» للتشبيه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قول الواحد من الناس بأنه غير 
مخاطب بالأمر العام». 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «النهي». 

والمراد هنا: أن ما ينطبق على الأوامر الشرعية العامة بالتنصّل من 
عهدتهاء بحجة أنها لا تفيد العموم» وقد حََلَتْ عن قرينة دالة عليه» ينطبق 
كذلك على النواهي الشرعية العامة» إذ إن ذلك يعطي الذريعة لكل إنسان 
أن يقول: «لستٌ مخاطباً بتلك النواهي؛ لأن لفظها لا يقتضي العموم» ولم 
تقم قرينة تدل على إرادة ذلك». 

قوله: (فتختل الشريعة» وتبطل دلالة الكتاب والسّنة): أي أن ادعاء كل 
واحد من الناس بأنه غير مخاطب و لامر العام» أو النهي العام» بحجة أن 
كلا منهما لا يفيد العموم , العطه درك لمعه ةوالت علي راد ذلك 
العموم» يلزم منه اختلال التريعةة وإبطال دلالة الكتاب ب الكريم والكلة 
المطهّرة على شيء من الأوامر والنواهي» وحينئذ لا تستقيم الشريعة على 
حالء بل تكون خاضعة لأهواء الناس وأمزجتهم . 

قوله: (ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم 
دلالته عليها): الضمير في «دلالته» يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الصورة الخاصة». 

والمقصود بالصورة الخاصة: حالة الفرد من الناس حين يتلبس ‏ 
بمعصية» نحو: ١تَرْكَ‏ إخراج الزكاة»» فإن الناصح لا يستطيع أن يستدل 
على هذه الصورة الخاصة بدليل عام» كأن يقول لهذا التارك: اتق الله تعالى 
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وَل يندز أحد أن 0 ا 5 يَنْهَاهُمْء 3 يَذْكُرَ لَهُمْ نا يَعْمُهُمْ 
بلَفْظِ وَاجِدِء وَهَذَا بَاطِلٌ يَقِيناً» وَفَاسِدٌ فَظعاًء فَوَجَبَ اطراحة. 





وأخرج زكاة مالك» فإن الله سبحانه قد أُمَرَ بذلك في قوله جل شأنه: 
واوا البَكَوْة» [البقرة: 47]. 

ل 0 يُسَيَدَ ل عليه بالصيغة؛ 
لا فى صوّر عدة. ولا فى صورة واحدة خاصة» 0 
وذلك اللفظ لا يتناولها بظاهره» ولا يشملها بصيغته ؟ 

قوله: (ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم؛ ولا يذكر لهم شيئاً 
يعمهم بلفظ واحد): الضمائر في «ينهاهم». وفي «لهم»)2 وفي «يعمهم) تعود 
إلى «الجماعة». 

والمراد هنا: أن القول بأن العموم لا يُقْهَعٌ من مجرد اللفظ» بل بالقرينة 
الدالة عليه» يلزم منه كذلك ألا يقدر أحد على أن يأمر جماعة من الناس بلفظ 
عام. كأن يقول لهم: «حافظوا على صلواتكم». ولا أن عياعم بلنط عام 
كأن يقول لهم: «لا تقطعوا أرحامكم». ولا أن يذكر لهم شيئاً يعمهم بلفظ 
واحدء كأن يقول لهم: «لا بد من أن تكونوا فى الخير يدا واحدة»: 

وذلك لعدم قَهُم العموم من ألفاظ تلك الخطابات» ولعدم اقترانها 
بدلالة تهدي إليه. 7 

قوله: (وهذا باطل يقيناًء وفاسد قطعاًء فوجب اطراحه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ما سبق ذكره من «اختلال الشرع» وإبطال دلالة الكتاب 
وَالييةء وعدم قدرة أحد على أن يأمر غيره بأمر عام في صورة خاصة به» 
يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد». 

والضمير في «اطراحه» يعود إلى «القول بأن العموم لا يستفاد من 
اللفظ المجرد»ء بل بالقرينة». 1 


عزده؟) باب العموم 
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أمّا حَجَّةٌ الْوَاتِقِيّةِ مَحَاصِلْهَا مُطَالبَةٌ بالدّليل» وَلَيْسَ بتليل» ثم 
2 م 5 و 
1 در و الدَلِيا غك العَس 1 وَأَنْهَا ِنْمَا 262 و ا و , 





ومعنى «الاطراح» في اللغة: «رَمْيْ العية””. 

والمراد هنا: أن القول بأن العموم لا يستفاد من مجرد اللفظ. بل 
بالقرينة الدالة عليه يفضى إلى اختلال الشريعة فى أوامرها ونواهيهاء. كما 
يفضي إلى تعطيل الصبغ من فائدتها وه الدلآلة على العموم وذلك: تسفيه 
لأهل اللغة» كما يفضي إلى عدم قدرة أحد على مخاطبة غيره فرداً كان أو 
جماعة بأمر عام أو نهي عامء وهذا كله معلوم البطلان بيقين» وظاهر 
الفساد بقطع لا بتخمين» وما أفضى إلى باطل فهو باطل» فيجب اطراحه 
وإبعاده؛ بحيث لا يُعَوّل عليه في قليل ولا كثيرء ولا يُسْتَئَدٌ إليه في قبيل 
ولا دبير. 

قوله: (وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل» وليس بدليل): أي 
حجتهم على أن العموم لا صيغة له تخصهء بل إن الصيغة مشتركة بينه وبين 
الخصوصء. فهذه الحجة تقوم على المطالبة بالدليل على أن للعموم صيغا 
تخصه وحده.ء والمطالبة بالدليل ليست في حقيقتها دليل على امتناع أن 
يكون للعموم صيغة تخصه. 

وإنما كانت المطالبة بالدليل ليس بدليل؛ لأن المطالبة بالدليل على 
وجود الشيء تدل على عدم العلم بهء وعدم العلم بالشيء لا يكون دليلاً 
على انتفائه . 

قوله: (ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميمء وأنها إنما تستعمل على 
الخصوص مع قرينة): الضمير في «أنها» يعود إلى «صيغ العموم». 

والمراد هنا: أننا قد أقمنا الأدلة على أن للعموم صيغاً تخصه 


() انظر: لسان العرب ؟0758/7. 


باب العموم فو 





ما حَسّنَ الَاسْيِفْسَارُ عَنِ الْمَاسِقِ له يُفْهَمْ مِنَ الْإِعْطَاءِ الْإكْرَامٌء 





تُسْتَعْمَلُ فيه حقيقة» ولا تُسْتَعْمَلُ في الخصوص إلا بقرينة دالة على ذلك» 
وتلك الأذلة التي أقمناها اشتملت على دليل من الإجماع المستند إلى 
نصوص من الكتاب الكريم والسّنة المطهرة» ودليل من اللغة» وكلا الدليلين 
حجة معتبرة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
الواقفية في أدلتهم الثلاثة الْأُوَلِء إذ كلها تعتمد على المطالبة بالدليل الذي 
يفيد ترجيح جانب العموم على جانب الخصوص 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه في أدلتكم الثلاثة حاصله المطالبة 
بالدليل على أن للعموم صيغاً تخصه. والمطالبة بالدليل ليس بدليل على 
انتفاء أن يكون للعموم صيعٌ تدل بمجردها عليه بلا مشاركة. 

الوجه الثاني : أنّا قد أقمنا الأدلة على إثبات صيغ خاصة بالعموم من 
الإجماع المستند إلى الكتاب والسّنة» ومن اللغة» وتلك الأدلة متضافرةً 
دلت على ترجيح استعمال تلك الصيغ في العموم دون الخصوصء وبناءً 
على ذلك فتلك الصيغ لا تُسْتَعْمَلُ في الخصوص إلا مع القرينة الصارفة عن 
إرادة العموم. 

قوله: (وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء 
الإكرام) : هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن الدليل 
الرابع للواقفية الذي قالوا فيه: «ولأنه بحسن الاستفهام» فلو قال: من 
دخل داري فأعطه ذزفها : حسن أن يقول: وإن كان فاسقاً؟ ولو عم اللفظ 
لما حسن أن يستفسر) . 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن فَهُمْ 
الإكرام من الإعطاء». 

والمراد هنا: أن حُسَنَ الاستفسار في مثل هذا المقام له سبب يدعو 








م باب العموم 
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وَيُعْلَمُ مِنْ عَادَمٌ ةِ الئاس نهم لا يُكُرِمُونَهُمْ قَلِتَوَهُم الْقَرِيئة امه 
حَسَنٌ مِنْهُ السّوّالُ وَلِذَلِكَ لم يَحْسَنْ ة و في بَقِيّة الصَّفَاتِ 000 





إليه» وهو أن الإعطاء دليل الإكرام» والفاسق ليس أهلاً لِأَنْ يُكْرَمَ ولذلك 
الل ا ل و0 2 العطاى. 

قوله: (ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم): الضمير في «أنهم» 
يعود إلى «الناس». 

والضمير في ١لا‏ يكرمونهم» يعود إلى «الفساق». 

والمراد هنا: أن عادة الناس قد جَرَتْ على عدم التوجه بالإكرام إلى 
الفاسقين» وحينئذ تكون هذه العادة هي القرينة الدافعة للعبد على الاستفسار 
من سيده هل يريد دخول الفاسق في لفظه العام أو لا يريد دخوله فيه؟ 

قوله: (فلتوهم القرينة المخصصة حسن منه السؤال): المراد بالقرينة 
المخصصة هنا هي العرف الذي جَرَى عليه الناس فيما بينهم بعدم إكرام 
الفاسق. 

والضمير في «منه» يعود إلى «العبد» . 

والمراد هنا: حيث إن العبد مستشعر للعرف الذي ججبرى عليه التاين 
فيما بينهم » وهو عدم إكرام الفاسق لا بعطاء ولا بغيرهٍ َوَهُم أن سيذه لم 
يرد الفاسق ابتداءً بقوله: «من دخل داري فأعطه درهماً», فأراد أن يتأكد 
من ذلك فتوجه إلى سيده بالسؤال والاستفسار ليكشف له عن إرادته. 

وإذا كان استفسار العبد من سيده عن لفظه العام إنما هو من أجل 
تلك القرينة» فلا دلالة في ذلك على أن اللفظ لا يدل على العموم بظاهره 
إذا سلم من وجود قرينة صارفة. 

قوله: (ولذلك لم يحسن في بقية الصفات): اللام في «لذلك» هي لام 
الأجل؛ أي: «ولأجل ذلك». 


باب_العيوم 55 الك 





مو 


كلو أَنهُ 4 يُرَاجِعٌ وَأَعْظن الْقَانَِى لكان عُدَرْهُ متمهدا . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «نَوَهُمٍ جَعْلٍ العرف قرينة لتخصيص 
الفاسق من عموم الإعطاء» . 

والمراد هنا: أن الاستفسار لم يحسن إلا في صفة الفسق فقطء 
لجريان عادة الناس بعدم إكرام الفاسق» ولكنّ الاستفسار لا يحسن 
في الصفات الأخرىء. كالطولء والقصرء والسواد والبياض» ونحو 
ذلك . 

فلو قال السيد لعبده: «من دخل داري فأعطه درهما»» حَسّنَ من 
العط أن يكرك لنننته ممشسرا + قوإن كان اقاسنا 6د 

ولكن لا يحسن فى حقه أن يستفسر منه بقوله: «وإن كان 
طود كه .أن نرت كان فمبير)؟11 أن اوإث كان انتردكف. أى دوزت كان 
أبيض؟) . 

وذلك لعدم جريان العادة بمنع هؤلاء من الإكرام. 

قوله: (فلو أنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهداً): الضمير 
في «أنه» يعود إلى «العبد»» وإليه كذلك عود الضمير في «عذره». 

ومعنى «يراجع»: أي يرجع إلى سيده ليستفسر منه عن دخول الفاسق 
في عموم الإعطاء. 

ومعنى ١تَمَهُدٍ‏ العذر» أي : تَهْيئتُهُ للقبول بالجواب المقنع. 

والمراد هنا: أن العبد لو أعطى الفاسق درهماً كسائر داخلى الدارء 
ق عاعه الستةاعل ذلك قائلاً له «لعناذا أعطيت فلاناً وهو فانيق؟) 
فأجاب بقوله: «لم تأمرني بعدم إعطاء الفاسق» بل أمرتني بإعطاء كل 
داخل» وهو واحد من الداخلين»» لكان هذا العذر مقبولا لدى العقلاء» 
بحيث ينكرون على السيد عتابه لعبده على إعطائه الفاسق درهماً وقد كان 
ضمن الداخلين إلى داره. ولو لم يكن اللفظ بمجرده دالا على العموم لما 


حَسّنَ عذر العبد وقبَحَ عتاب السيد. 


الب للعميوم 





ثم إِنْمَا حَسّنَ الَاسْيَفْهَامُ لِظهُورٍ النَّجَوُزِ به عَنَ الخصّوص» 
قَلِدَلِكَ كَانَ لِلْمُسْتَفْهِم الاختيّاظ فِي طَلَبِوء وَلِهَذَا دَخَلَ التَؤْكيدٌ في 
الْكَلَام لرَفع اللَْسِ وَإِزَالَة الَانْسَاع كو ل واو ا ل 


قوله: (ثم إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص,ء فلذلك 
كان للمستفهم الاحتياط في طلبه): الضمير في «به» يعود إلى «العموم». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فلذلك» يعود إلى «التجوز بالعموم 
عن الخصوص». 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «الخصوص». 

والمراد هنا: أن الكلام العام وإِنْ كان حقيقة في العموم» فلا يبعد أن 
يكون محتملاً للخصوص على وجه المجازء ولا سيما إذا كانت القريئة الدالة 
على ذلك متقررة في الذهن من عرف ونحوه» ومن هنا حَسَنَ استفسار العبد 
من سيده عن لفظه العام هل يريد به حقيقة العموم فيكون شاملاً للفاسق من 
حيث استحقاق العطاء» أو يريد به التجوز عن الخصوصء فيخرج الفاسق 
من عمومه فلا يستحق من العطاء شيئاً؟ وما ذلك إلا من أجل أن يحتاط العبد 
في الإعطاء فلا يضعه إلا في محله المناسب. 

قوله: (ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع): اسم 
الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «الاحتياط بالاستفسار عن إرادة 
الخصوصء. أو عدم إرادته» . 

والمراد باللّنس: الغموض والإشكال. 

ومن أمثلة التوكيد لإزالة اللبس عن الذهن في الكلام العام بطريق 
الاستفسار: أن يقول قائل: «ضَيِّمَنِي فلان فأكلتُ من جميع الأطعمة التي 
على مائدته»» ويعلم الْمُخْبَّرٌ بذلك أن الْمُخْبِرَ يكره نوعاً من الطعام الذي 
كان على المائدة» فيغلب على ظنه أنه لم يأكله» فيستفسر منه بقوله: 
«أكَلْتَ من جميع الأطعمة التي على مائدته حتى الطعام الفلاني؟»: وقد 
يجيبه بنعم» وقد يجيبه بلا. 


باب العموم 0 
وَلِهَذَا يَحْسُنُ الّْاسْيَفْهَامُ في الْخَاصٌء فَإِذًا قَالَ: «رَأَيْتُ الْحَلِيفَةة» قِيلَ 


َو 66 سلس لاومو 
له: «أنت رايته؟). 





والمراد بالاتساع في قوله: «وإزالة الاتساع»: تَوَهُمُ السامع أن يكون 
المراد من اللفظ أكثر مما صَرَّحَ به المتكلم» وذلك كأن يقول المتكلم: 
«حضر الطلاب مجلس الأمير»» وقد نما إلى علم السامع بأن المطلوب 
حضور الطلاب مع أساتذتهم» فيحملهم ذلك على الاستفسار منه طلبا 
للتأكد. فيقول: «حضر الطلاب مجلس الأمير مع أساتذتهم» أو من 
دونهم؟2» فيجيبه بقوله: «بل من دونهم»»؛ فيكون هذا الجواب مزيلا لتوهم 
الاتساع في اللفظ الْمُصَرَّح به. 

قوله: (ولهذا تخسن الاستفهام في الخاصء فإذا قال: «رأيثُ الخليفة»» 
قيل له: «أنت رأيته؟»): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى 
«دخول التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع». 

و«الخاص» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الكلام الخاص». 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أن يقول: ومما يبيّن بوضوح 
تام أن الاستفسار الوارد على اللفظ العام لا يدل على عدم إفادته العموم 
وروده أيضاً على اللفظ الخاصء كما لو قال قائل: «رأيتٌ الخليفة»» فإنه 
يحسن الاستفسار منه بأن يقال له: «أنت رأيته؟». فكما أن الاستفسار لا 
يمنع الخاص من اقتضائه الخصوصء فكذلك الاستفسار لا يمنع العام من 
اقتضائه العموم وهو المطلوب. 


لك ا ا ل ...1د 1 
(فصل) 
وَقَالَ دم َوْمٌ بالْعُمُومٍ إل فيمَا فيه اليك وَاللّامْ. وَقَالَ آخَرُونَ 
الْعُمُوم إلا في اشم لواحن ِالَْلِنٍ َاللُام. 








قوله: (وقال قوم 0 إلا فيما فيه الألف ولام أن الذين ل 

المذكورة تفيد العموم. أو أن بعضها هو الذي يفيده دون البعض الآخر؟ 
: ا 1 خاء 00 

والمراد بالقوم هنا: بعض المتكلمين» ومنهم أبو هاشم المعتزلي"''. 

و(ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى ١فيه»‏ يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بما فيه «الألف واللام»: هو الجمع المعرّف بالألف واللام» 
نحو: «المؤمنين»» و«المؤمنات»» و«المساكين»» و«الناس»؛ أي: سواء 
أكان له واحد من لفظهء أم لم يكن له واحد من لفظه. 

فعند هؤلاء 0 أن التفخ الحين 0 كلها تدل على 
«الاستغراق»» ا هو لأقل ا 

قوله: (وقال آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام): 
«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره: «قوم)»؛ أي: «وقال قوم 
آخرون). 

والمراد بهؤلاء القوم بعض الأصوليين» ومنهم الفخر الرازي حيث 

ى. . 0 َ . زه 
صرح بأن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم مطلقا 1 

والمراد هنا: أن هؤلاء القوم يرون أن جميع الصيغ الخمس المذكورة 
تفيد العموم إلا الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فإنه لا يفيد 
العموم. وذلك كقولهم: «الدينار خير من الدرهم». 


.507/9؟/١ انظر: المعتمد ؟/777. () انظر: المحصول‎ )١( 





0 
وَقَالَ بَعْضُ النَحْوِيينَ الْمُتَأَخْرِينَ فِي النَكْرَة في سِبًا 

َعُمُ إِلّا أَنْ تَكُونَ فيه «ين) مُظْهَرَة كَمَوْله تعَالو* وما من ! 

أؤ مُمَدّرَةَ كَنَوْلِهِ: لآ إِلَهَ إِلَّا أنه بدَلِيل أَنَّهُ يَحْسُن أنْ يَقُولَ: دما 

عِنْدِي رَجُلُء بل رَجُلَانِ». 


قوله: (وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي: لا 
تعم إلا أن تكون فيه «مِنْ»... إلخ): إذا أَظَلِقَ «النحاة المتأخرون» فيراد بهم 
النحاة الذين وجدوا في القرن الرابع وما بعدهء ومنهم: أبو علي الفارسي» 
وابن جني» وابن الأنباري» وغيرهم. 
فعند هؤلاء النحاة أن «النكرة في سياق النفي» لا عموم لها إذا كانت 
مجردةً عن ١مِنْ»‏ الجارة» كأن تقول: «لا رجل فى الدار»ء فإن لفظ «رجل» 
هنا لا دلالة فيه على العموم. ١‏ 

أما إذا كانت مقرونة بحرف الجر «مِنْ مُظُهَرَةَ كما في قول الله 
تعالى: #ومًا مِنّ إِلهِ إِلَّ آنه [صّ: 10]. 

أو مُقَدَرَهَ كما في قول الله سبحانه: #إدًا يِلَ لم لآ إِلَهَ إلا أَلَهُ 
يسَدَكرونَ 4 [الصافات: 76]. 

إذ التقدير: «ليس من إله إلا الله». فإنها حينئذ تفيد العموم؛ لأن 
المقصود َف جميع الآلهة سوى الله تعالى. 

وإنما كانت «النكرة فى سياق النفى» المقرونة ب«مِنْ» الجارة دالة على 
العموم؛ لأن ١مِنْ»‏ مع النفي يدلان على الاستغراق المطلق. 

قوله: (بدليل أنه يحسن أن يقول: «ما عندي رجلء بل رجلان»): 
الضمير في «أنه») يعود إلى «المتكلم». 

وَالْمُسْتَحْسِنُ لهذا لقول هم أهل اللغة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل مَنْ ذهب مِنَ النحاة 
المتأخرين إلى أن «النكرة في سياق النفي» إذا لم تكن مقرونة بامِنْ2 فإنها 
لا تفيد العموم ولا تدل عليه. 





له باب العموم 


2 
للستي 126 2 


وَعَق اند أن لالت وَاللَامَ لِلْاسْتِغْرَاقِ قَالَ: يُحْتَمَا 


لِلْمَعْهُودِء وَيُحْتَمَلُ أنْ تَكُونَ لِلْاسْتَعْرَاق 1 111111 

ومفاد هذا الدليل: أن مَنْ قال: «ما عندي رجل» بل رجلان» لا 
يَعْدَُهُ أهل اللغة متناقضاً في كلامه؛ وعدم عَدوِ متناقضاً عندهم دليل على أن 
«النكرة في سياق النفي» المجردة عن حرف الجر امِنْ» لا تفيد العموم» بل 
تفيد الدلالة على الواحدء إذ لو كانت مفيدة للعموم لَعَدَُوهُ متناقضاًء ووجه 
التناقض هنا: أنه في أول كلامه نَمَى الوجود المطلق لعموم الرجال» وفي 
آخره أثبت وجود رجلين. 

وهذا بخلاف ما إذا قال: «ما عندي من رجل»» فإن العموم هنا قد 
استفيد من مجموع النفي و«مِنْ» الجارة» وحينئذ يكون لفظ «رجل» المسبوق 
بامِنْ» مفيداً استغراق النفي في جميع الرجالء فإذا قال بعد ذلك: «بل 
رجلان» كان مناقضاً لكلامه الأول» حيث ادعى في اللاحق خلاف ما 
ادعاه في السابق. 

قوله: (ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق): يعني «الألف واللام» 
الداخلتين على «الجمع». 

والْمَنْكِرٌ لذلك هو كما سبق - أبو هاشم المعتزلي» ومن وافقه. 

قوله: (قال: يحتمل أن تكون للمعهود): أي أن تكون «أل» الداخلة 
على «الجمع» إنما هي للعهد وليست للاستغراق» كأن تقول: «زارني رجال 
فأكرمتٌ الرجال»» فإن «الرجال» المعرّفة بالألف واللام هي بعينها «رجال» 
المجردة عنهماء فكانت «أل» حينئذ دالة على المعهود الذي سبق ذكره. لا 
على عموم الرجال المستغرق لجنسهم . 

قوله: (ويحتمل أن تكون للاستغراق): أي وكما أن «أل» الداخلة على 
«الجمع» يحتمل أن تكون للمعهودء فكذلك يحتمل أن 0 للاستغراق» 


ممح لير و 1 


وذلك كما في قول الله تعالى: #فَافَئْلُوا اَلْمْتَرِكِينَ» [التوبة: ه 
فإن «أل» الداخلة على الجمع؛ وهو لفظ اامشركين» تدل على العموم 


ببههحم... ...25.2 يتس الواءءاند 


وم أنه ِجَمْلَةِ مِنَ الْجنْسء كَمَا دلِيل لتَعْمِيم؟ 

ثم وَِنْ سُلْمَ في الْبَعْضٍ» ما قَولكُمْ في جنع القِلَِ وَهُوَ مَا وَرَ 
9 وَزْنِ «الْأَمْعَالٍ» ا وَالْأْعْلِ» كَالْأكُنُبِ وَالْأكغبء 
وَ«الأَفْعِلَةِ) كَالْأَرْغِفَكَ وَدالْفِعْلّة كَالصّيِيَةِ؟ ا ا لخم ا 





المستغرق» بحيث يشمل القتل كل مَنْ صَدَّقَ عليه أنه مشرك. 

قوله: (ويحتمل أنها لجملةٍ من الجنس): الضمير في «أنها» يعود إلى 
«أل» التي عُرْفَ بها الجمع. 

واتعزاد سعيلة الحدين > هو نا كان نف سن التعون »من غير إن 
يستغرقه بتمامه» كما لو قال القائل: «أكلتٌ الطعام»» و«شربتٌ الماء»» فإن 
المراد هنا بعض الطعام. وبعض الماء. 

قوله: (فما دليل التعميم): «ما) فى قوله: «فما) استفهامية» 
والاستفهام هنا يفيد التعجب؛ أي: الع عد جعلوا هذه الصيغة مفيدة 
للعموم مع احتمالها لجميع الوجوه السابقة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بأن 
الجمع المعرّف بأل لا يقتضي العموم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الجمع المعرّف بالألف واللام لا يخلو: إما 
أن تكون «أل» فيه للعهدء وإما أن تكون للاستغراق» وإما أن تكون لجملة 
وم انين 

ودلالة «أل» على تلك الاحتمالات الثلاثة دلالة متساوية» وإذا 
تارك الخسسي ا لاع كان انلها سن واس متها وهز الانشفراق سوا لد 
على ما سواه من الاحتمالين الباقيين» والترجيح لا يصح إلا بدليل» فما 
دليل هذا الترجيح؟ 

قوله: (شم وان سام في االبتعضن» فما قولكم في جمع القلة وهو ما 
ورد... إلخ): أئ «وإن 31 العموم في البعض». 





حزهة؟) باب العموم 


ممه يرب 5ه 2 4 0 ه 
فَمَدْ قَالَ أَهْل اللْعَةِ: إِنْهُ لِلتَفْلِيل وَهُْوَ مَا دُونَ الْعَسَرَة. 


والمراد بالبعض هنا: هو «جمع الكثرة»» وهو ما عدا أوزان «#جمع 
القلة»؛» أو هو ما زاد على العشرة إلى ما لا يتناهى من الأعداد. 

والمخاظطب في قولهم: «فما قولكم» هم أصحاب المذهب الأول 
القائلون بأن «الجمع المعرّف بأل» يفيد العموم ويدل عليه. 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «وهو) يعود إلى الجمع القلة») . 

و«ما» في قوله: ١ما‏ ورد» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت 5 بمصدرء فيكون التقدير: «وهو الوارد على وزن...)2. 

و«جمع القلة» يَرِدُ على أوزان أربعة» وهي: 

الودن الآأؤلة (افعال) هر أخمال» أغلال أفثال: 

الوزن الثاني: (أفغل)» نحو أكلب» اعقب ألفس. 

الوزن الثالث: (أفْعِلّة)» نحو: أَرْغِمَة» أشربة» أَظعِمّة. 

الوزن الرابع: (فِعْلّة)» نحو: صِبَيّة» فثية. 

قوله: (فقد قال أهل اللغة: إنه للتقليل» وهو ما دون العشرة): الضمير 
في (إنه») يعود إلى الجمع القلة»). 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التقليل». 

و«ما» في قوله : ما دون» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن «جمع القلة» بأوزانه الأربعة السابقة يدل على 
التقليل» وهو ما دون العشرة عند أهل اللغة» والمفيد ما دون العشرة من 
الألفاظ لا يدل على العموم» لعدم ثبوت الاستغراق فيه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بأن 
الجمع المعرّف بأل لا يقتضي العموم. 

ومفاد هذا الدليل: إن سلمنا لكم أن «أل» إذا دخلت على «الجمع» 
أفادت العموم» فإنًا لا نسلم لكم ذلك في مطلق الجمع» بل في «جمع 
الكثرة» فقط؛ لأنه يصدق على ما فوق العشرة إلى ما لا يتناهى من 
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وَقَالَ ناس ِالتَعْمِيم إلا ف لفظ المفرد الميان ِالْأَلِِ وَاللّام؛ 


نه لَْظْ وَاحِدٌ وَالوَاسد كه يَنْقسم تْقَيم إلى وَاحد بالتؤع وَوَاحِدِ بالدّاتِء قَإِدًا 
دَخَلّهُ النَخْصِيِصٌ عُلِمَ أله مَا أَرَادَ الْوَاحِدَ بالنَوْع. فَانْصَرَفَ إِلَى الْوَاجِدٍ 
بالذَّاتِ . 





الأعداد» دون «جمع القلة» فإنه عند أهل اللغة يصدق على العشرة فما 
دون» وأَيُّ عموم استغراقي في العشرة فما دونها؟ 

قوله: (وقال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلّى بالألف واللام) : 
المراد بالناس هنا بعض الأصوليين» ومنهم ‏ كما سبق - الفخر الرازي 
رحمه الله تعالى. 

فعند هؤلاء: جميع الصيغ الخمس المذكورة سابقاً تفيد العموم إلا 
«المفرد المحلّى بالألف واللام» فلا يفيده ولا يدل عليه. 

قوله: (لأنه لفظ واحدء والواحد بنقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات) : 
الضمير في «لأنه» يعود إلى «المفرد المحلى بالألف واللام». 

و«الواحد بالنوع»: هو الاسم الدال على أشياء متعددة مختلفة 
بالأشخاصء وذلك كلفظ «الإنسان»» فإنه لفظ واحد ولكنه يصدق على 
أشخاص متعددة مختلفة كالذكرء والأنثى» والصغيرء والكبير»ء والعاقل» 
والمجنون» والصحيح» والمريض, والطويل» والقصيرء ونحو ذلك. 

و«الواحد بالذات» هو الاسم الدال على ذات مُسَخصَةَ بعينهاء 
زيد» عمروء» عائشة» فاطمة» ونحو ذلك. 

قوله: (فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع, فانصرف 
إلى الواحد بالذات): الضمير في «دخله» يعود إلى «الواحد». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المتكلم بذلك الواحد». 

والمعنى: أن اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام إذا لم يُصْحَبٌ 
بقريئة تدل على التخصيص حُمِلَ على الواحد بالنوع» وذلك كأن يقول: 
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و 


قُلْنَا: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الَاسْيِدْلَالٍ جَارٍ ناف الذلك وَاللّامُ وَفي 
النَكرَة فى سِيّاقٍ النَفِىء از [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 1 ع0 


«الإنسان مخلوق مكرم»» فهذا لا يُقُصَدٌ به إنسان واحد بعينه» بل يقصد به 
نوع الإنسان من ذكر وأنثى. 

أما إذا كان مصحوباً بقرينة دالة على التخصيصء فإنه حينئذ لا يُحْمَلٌ 
على الواحد بالنوع» بل على الواحد بالذات» كما لو أشار إلى شخص 
بعينه وقال: «هذا الإنسان إنسان فاضل»» فإنه بهذه الإشارة لم يُرِدْ الواحد 
بالنوع» بل الواحد بالذات. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بأن المفرد 
الفحل بالألف واللام لا يقتضي العموم. 

ومفاد هذا الدليل: إِنْ سلمنا بأن الواحد المحلّى بالألف واللام يفيد 
العموم» فلا نسلمه بإطلاق» بل في الواحد بالنوع شريطة ألا يدخله 
التخصيص » فإِن دخله التخصيص كان ادا بالذات» وهذا لا عموم فيه؛ 
لأنه دال على مُشَخصٍ معين . 

قوله: (قلنا): أي فى الجواب عما ذكره أصحاب المذاهب الثلاثة 
القائلون بأن الجمع التسلن بالألف واللام لا يفيد العموم» والقائلون بأن 
المفرد المحلّى بالألف واللام لا يفيد العموم» والقائلون بآن التكرة ف 
سياق النفي لا تعم 

قوله: 0 ذكرناه من الاستدلال جارٍ فيما فيه الألف واللام» وفي النكرة 
في سياق النفي): «ما» في قوله: (ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالاستدلال المذكور: ما سبق أن أورده من دليل الإجماع. ودليل 
اللغة على أن صيغ العموم إنما وُضعت للدلالة على الشمول والاستغراق. 

ومعنى قوله: «جار فيما فيه الألف واللام» والنكرة في سياق النفي»: 
أي منطبق عليهماء ومتناول لهما. 
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فَإنَّهُ إِذّا قَالَ لِعَيْدِهِ: «أغط الْفْقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ»» وَ«اقتل المشركِينَ»» 
00 3 7 2 3 2< ج 3 كك م ةم اس 6 سونكو تيه 
وَ«اقطع السّارق وَالسَارقَة»» وَ«اجُلِدٍ الرَّانِيّة وَالرَانِى)» و«لا تؤذ 


8 1 سنكرو 2 مساهة سس 0 2 ع واي جود ا 6 ل سك 2 
سلما ودلا تجعل مع الله إلها»). وَاقتصر عَليه» وَانتفت القَرَايْنُ 
2 2 0 اللو ساس 0 مور 5غ كلحم س. و2 عرو 
جَرَى فيه حُكُمُ الطّاعَةٍ وَالْعِضْيَانِء وَتَوَجْهُ الاغترّاضٍ وَسقَوطه . 











و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأن ما فيه الألف واللام من الجمع 
والمفردء وكذلك النكرة فى سياق النفي لا تفيد العمومء بل إنها تفيده 
وتدل عليهء والأدلة التى سقناها على إفادة تلك الصيغ للعموم من الإجماع 
والوضع اللغوي متطيقة عليها وفاملة لها فإخراجها من كتمول تلك الأدلة 
لها تخصيص بلا مخصص ناهض » وذلك باطل؛ لأنه من قبيل الدعوى بلا 
دليل. 

قوله: (فإنه إذا قال لعبده: «أعط الفقراء والمساكين» و«اقتل 
المشركين»): الضمير في «فإنه» يعود إلى «السيد»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «لعبذه)» . 

والمثال المذكور هنا هو للجمع المحلّى بالألف واللام» إذ 
«الفقراء»» و«المساكين» جمع تكسير. 

و«المشركون» جمع مذكر سالم. 

قوله: (و«اقطع السارق والسارقة», و«اجلد الزانية والزاني»): هذا مثال 
للواحد المعرّف بالألف واللام. 

قوله: (وملا تؤذِ مسلما», ودلا تجعل مع الله إلها»): هذا مثال للنكرة 
في سياق النفي؛ لأن «النهي» دائر في فلك النفي لا الإثبات. 

قوله: (واقتصر عليه وانتفت القرائن جرى فيه حكم الطاعة والعصيان» 
وتوجه الاعتراض وسقوطه): الضمير في «عليه» يعود إلى «الخطاب بالأمر 
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وَلَوْ قَالَ: «وَاللهِ لا آكُل رَغِيفاً» > حَيْتٌ إِذَا 
الي #وَلر ىع د 2 4 «وكمَ يك أو ع م ا 409 
وَ: #ولا يَظَيمُ رَيّْكَ لعدا4ك. وَ: «إنَّ الله لا يَظْلِمْ مِثْقَالَ 245 «وين ل 
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يمل أنه لَه نوا كما أمُ ين ورٍ4» وَلَا يَحِلَ أَنْ يُقَالَ فِي مِنْلٍ هَذَا : إن 
اللّقْطَ ما ما اقْتَضَى التَّعْمِيمَ . 
والنهي المجردين في الأمثلة السابقة». وإليه كذلك عود الضمير في «فيه). 

والضمير في «سقوطه» يعود إلى «الاعتراض . 

والمراد هنا: أن السيد :لو أمرعيده كلك الماموزات السايقة ؛ وتيا 
عن تلك المنهيات المذكورات» وتجرد الأمر والنهي عن أية قرينة» فإن 
العبد لا يخلو هن حالتين: إما أن يمتثل جميع المأمورات» ويجتنب جميع 
المتهيا ف فيعد تطيفا ومن ثم يسقط عنه الاعتراض الذي مفاده اللوم 
والتويبخ . 

وإما أن يترك امتثال الجميع أو البعضء أو يرتكب جميع المنهيات 
أن تعفيها» ققد عاق وحينئذ يتوجه إليه الاعتراض. 

ولو لم يكن الجمع المعرّف بالألف واللام» والمفرد المعرّف بهماء 
والنكرة في سياق النفي ‏ لو لم تكن كلها مفيدة للعموم لما كان العبد 
طائعاً بامتثال جميع متعلقات الأمر وترك جميع متعلقات النهي» ولما كان 
عاصياً بترك جميع متعلقات الأمر أو بعضهاء وبفعل جميع متعلقات النهي 
أو بعضها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الاجمالي عما 
ذهب إليه أصحاب المذاهب الثلاثة الذين تَمُوا العموم في المعرف بالألف 
واللام جمعاً ومفرداًء وفي النكرة المنفية. 

قوله: (ولو قال: «والل لا آكل رغيفاً» حنث إذا أكل رغيفينء وقد قال الله 
تعالى... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب بصفة 











خاصة عن القائلين بأن «النكرة في سياق النفي» لا تعم إلا إذا كانت 
مسبوقة بحرف الجر ١مِنْ»).‏ 

ومفاد هذا الجوات: ها ذكرتموه من كون النكزة فى سياق التفي لا 
تعم إلا إذا سُبقت بحرف الجر «مِنْ» مردود بوجهين: ْ ْ 

الوجه الأول: إجماع الفقهاء. حيث أجمعوا على أن الإنسان إذا 
حلف فقال: «والله لا آكل رغيفاً» حنث إذا أكل رغيفين. 

ولو كانت النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا بسبق «مِنْ» لما 
صح هذا الإجماع. 

الوجه الثاني : أن الله تعالى قال: لاوَلَرْ كَكُن لم صحبَةُ4 [الأنعام: .]1١١‏ 

وقال :ستحانه: وَل يك أ سكل كفرا اعد 409 [الإخلاص: ؛ 

وقال جل شأنه: #ولَا يِظَيمُ رَبْكَ لَحَذَاك [الكهف: 45]. 

وقال عز سلطانه: 0 لا يَظَلِم مِمْقَالَ 00 .]٠‏ 

وقال تبارك اسمه: #وَين لَّ مَل أمَهُ لَمُ نويا هَمَا لَمُ من شور [النور: ٠‏ 

ولا يجوز أن يقال في مثل هذه 0 0 في سياق 00 إن 
لفظها ما اقتضى التعميم لعدم دخول «مِنْ) عليه. إذ لو قيل ذلك للِرَّمٌ منه 
محذور شرعي لا يليق بالله تبارك وتعالى. 

وبيان ذلك: أنه يحسن أن يقال فى الآية الأولى» وهى قوله سبحانه: 
. #وكر فَكن لم صجَةٌ 4 : بل له صاحبتان ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 

وهذا الاستحسان بناءًَ على قولكم: «بدليل أنه يحسن أن يقول: ما 
عندي ريل حيل ارخلات. 

وتخسلن 2 0 - أن يقال في الآية الثانية» وهي قوله 
تعالى : طوَلمْ بك لَمٌ نوا لد (40: بل كفوان. 

ويحسن ا 5 وهي قوله 


38 د 0 


تعالى: #ولا بِظَلِم رَيّكَ لَحدا#: بل أكثر من واحد. 
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وَكَوْلْهُمْ: «إِنّ اليف وَاللَّامَ لِلْمَعْهُودِ». قُلْنَا: إِنَّمَا يَنْصَرِفُ إِلَى 
الْمعهوة عِنْدَ وجودو وما ا مَعْهُودٌ فيه 0 0 عَلَى اللاسْتِعْرَاقء 


ويحسن - بناءً على ذلك أن يقال في الآية الرابعة» وهي قوله 
تعالى: إن الله كا يَِمُ عمال درَو4: بل ذرتين. 

ويحسن - بناءً على ذلك أن يقال في الآية الخامسة. وهي قوله 
تعالى : «وين لَّ مَل أَهُ ار لم ورا وا كنا أ ون ُر» : بل نورين. 

ولا كانت هذه ا باطلة. كان ما أفضت إليه باطلاً» 
وهو القول بأن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا بسبق «مِنْ» الجارة. 

قوله: (وقولهم: إن الألف واللام للمعهود): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عن أصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
الجمع المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «يحتمل أن تكون 
الألف واللام للمعهودء ويحتمل أن تكون للاستغراق» ويحتمل أن تكون 
لجملة من الجنسء فما دليل التعميم؟». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده): الضمير في «وجوده» 
يعود إلى «المعهود) . ١‏ 

والمراد هنا: أن «الألف واللام» لا تكون للعهد إلا إذا وُجِدَ معهود 
سابق» فإذا وُجِدَ ذلك المعهود حُمِلَ عليه» وحينئظٍ يكون المعهود قرينة 
صارفة للجمع المحلى بالألف واللام عن ظاهره» وهو إفادة العموم إلى 
إفادة الخصوص 

والكلام هنا ليس في الصيغة المقترنة بما يفيد الخصوصء بل في 
الصيغة المجردة عن أية قرينة. 

قوله: (وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق): ١ما)‏ في قوله: 
«وما لا» موصولية بمعنى «الذي». 
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وَهَذَا لِآَنّ الت وَاللَّامَ لِلتَعْرِيفِء فَإِدَا كَانَ ثَمّ مَعْهُودٌ قَحْمِلَ عَلَيْ 


حَصَلَ التَّعْرِيكٌ وَإِنْ لم نم م مَعْهُودٌ فَصرِفَ إلين الْاسْتِغْرَاقٍ حَصَل 
التَعْريكُ يفا نك ا ممق سوا ع امع فوت اا و1 م اا 





والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليه كذلك عود الضمير 
تت (حمله»). 

وانها فين تعمل ما لا معهود فيه على الاستغراق؛ لأنه هو الظاهر 

في الجمع المحلى بالألف واللام» فلا يُعْرَلُ عن هذا الظاهر إلا بصارف 

ناهض . 

قوله: (وهذا لأن الألف واللام للتعريفء فإذا كان ثم معهود فحمل عليه 
حصل التعريف): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى اتَعَيّنِ حمل ما لا معهود فيه 
على الاستغراق»). 

وَاتَم) هنا ظرفية بمعنى «(هناك). 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «المعهود). 

والمراد هنا: أن «أل» تعريفية» فإذا وَحِدَ في الكلام معهود حصل 
التعريف بالحمل عليه» كما لو قال: «زارني رجال فأكرمتٌ الرجال»» فإن 
لفظ «الرجال» هنا هو بعينه لفظ «رجال»» إذ إن «أل» فى «الرجال» عهدية 
للفظ «رجال» فحصل بها تعريف المنكر وهو المعهود. 

قوله: (وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف 
أيضاً): أي «فَصْرِفَ الجمع المحلى بالألف واللام إلى الاستغراق». 

والمراد هنا: إذا خلا الكلام الذي ورد فيه الجمع المحلى بالألف 
واللام من معهود سابق» فإن هذا الجمع بحمله على الاستغراق حمل 
التعريف أيضاً » كما لو قال قائل: «أكرم العلماء»» فإن «أل» فى «العلماء» 
أفادت التعريف من جهة بإزالة النكارة عن اللفظء وأفادت الاستكراق من 
جهة أخرى» وهي إرادة عموم الجنس. 





لم باب العيوم 
وإذ ضرف إل أكر الكنع أذ إلى ود ل يخصل درفت وكإن 
دُحُولٌ اللّام وَخْرُوجَهَا وَاجِداً . 


وَلَايَيْئَ 00 للْعَهْد اسك كا كيه فيرف َإِذَا كَانَا لسن 
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قوله: (وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل تعريفء وكان 
دخول اللام وخروجها واحداً) : أقل الجمع هو ثلاثة أو اثنان ‏ على ما سيأتي 
من خلاف في ذلك في موضعه ‏ بمشيئة الله تعالى. 

والمراد هنا: أن «الجمع المحلى بالألف واللام» لو حُمِلَ على أقل 
الجمع. أو على الواحد» فإن هذا الحمل لا يحصل به التعريف؛ لأنه يلغي 
فائدة دخول «أل» على الجمع» فيستوى بذلك وجودها مع عدمها. 

وبيان ذلك: أن الجمع المنكر لا يفيد العموم» بل يُحْمَلّ على الثلاثة 
فأقل» كما لو قال قائل: «رأيتٌُ رجالاً»» بخلاف الجمع المعرف بأل» كما 
لو قال: «الرجال أفضل من النساء». فإنه يفيد العموم. 

وبذلك يتضح أن حَمْلَ الجمع المعرف بأل على أقل الجمع هو في 
حقيقته مساواة له بالجمع المنكرء وحينئذٍ تكون «أل» عديمة الفائدة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
الدليل الأول للقائلين بأن الجمع المحلى بالألف واللام لا يقتضي 
العموم . 

قوله: (ولأنهما إذا كانا للعهد استغرقا جميع المعهودء فإذا كانا للجنس 
يجب أن يستغرقا): ضمير التثنية في ١لأنهما»‏ يعود إلى «الألف واللام». 

وهذا هو الوجه الثاني للجواب عن الدليل الأول للقائلين بأن الجمع 
المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: هو القياس الأولوي» فكما أن «أل» 
العهدية تستغرق جميع المعهود, كما في المثال السابق: «زارني رجال 








باب العموم [اقاح 


وما جَمْعٌ الْقلَةِ فَإنَ الْعُمُومَ إِنَّمَا يُتَلَقّى مِنَ الْأَلِفٍ وَاللّامء وَلِهَذَا 
3 د 


راف 7 1 ان 5 6 لي 2 200000 

اسْتَفِيدَ مِنْ لفظ الْوَاحِدٍ فِى مثل «السّارق وَالسَارقَة»» وَ«الدَيئَارٌ أفضل 
2 ا 6م 1 2 م 78 5س 

مِنّ الدرُّهَما» وَ«أَهْلِكَ الناسسَ الديئار وَالدَرُهُم). 0 





فأكرمتٌ الرجال»» فإن لفظ «الرجال» المعرف بأل العهدية قد استغرق لفظ 
«رجال» الخالي من التعريف. 

فكذلك الشأن إذا كانت «أل» للجنسء فإن حَمْلَّهَا على الاستغراق 
من باب أولى؛ لأن استغراق «أل» العهدية للمعهود استغراق محصور بعدد 
معين» بينما استغراقها للجنس ليس محصوراً بأي عدد. 

قوله: (وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام): هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بأن الجمع المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. 

والتذكون هنا هواما صرخرا به في قولهم: تم 'وإن سل في 
البعض» فما قولكم في جمع القلة...» وقد قال أهل اللغة: إنه للتقليل» 
وهو ما دون العشرة؟». 

والمراد هنا: أن اقتضاء العموم ليس مستفاداً من ذات الجمعء بل 
من الألف واللام» ولذلك فلا فرق بين جمع الكثرة والقلة» بل هما سواء 
في دلالة «أل» على الاستغراق فيهما. 

قوله: (ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل «السارق والسارقة», 
و«الدينار أفضل من الدرهم», و«أهلك الناس الدينار والدرهم»): اسم الإشارة 
«هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون العموم في جمع القلة مستفادا من 
الألف واللام». 

ومراد المؤلف هنا هو أن يقول: ومما يدل على أن العموم إنما 
هو مستفاد من الألف واللام أن لفظ الواحد في مثل: «السارق 
والسارقة». و«الدينار أفضل من الدرهم»» و«أهلك الناس الدينار والدرهم» 
استفيد منه الدلالة على العموم بدخول «أل» عليه» إذ «السارق والسارقة» 


يا باب العموم 








وَلِذَلِكَ صَحٌ تَوْكِيدُهُ بمَا ب يَقْنَضِي الْعْمُومَ وَجَارَ الاسعنناة هه كنوْله 
تَعَالَى : لاإِنَّ الم تبي خْسَرٍ 09 إِلَا لذن مم04 وَالَاسْيفْنَاءُ إِخْرَاجُ 


مَا لَوْلَاهُ لَدَحَلَ ت: نَحْتَ الْخِطَاب . 





في المثال الأول لا يُرَادُ به سارق بعينه» بل كل سارق وسارقة. 
و«الدينار والدرهم» في المثالين الثاني والثالث لا يراد بهما دينار 
بعينه » أو درهم بذاته» بل ا وكل درهم. 


قوله: (ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم): اسم الإشارة «ذلك» 
في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون لمزم في الل الواحد مستفاداً من 
الألف واللام». 


والضمير في «توكيده» يعود إلى «اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام». 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي»)»؛ أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «بالمقتضي العموم». 

ومثال توكيد اللفظ الواحدٍ المحلى بالألف واللام بما يقتضي العموم: 
قول الله تعالى: # ول َلطَمَاِ كان حِلَآ َي إِِيلَ4 [آل عمران: 9]. 

فإن «الطعام» لفظ واحد محلى بالألف واللام» وقد دخلت عليه صيغة 
التوكيد «كل» الدالة على العموم. 

قوله: (وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى: «إنَّ اَلإِضَنَ لني حمر ل 
أدبن ءامَنوأ» ) : الضمير في «منه) يعود إلى «اللفظ الواحد المعرف بالألف 
واللام». ومثال الاستثناء من اللفظ ا 00 بالألف واللام: قول الله 
تعالى: وَالْسسْرٍ 9© إنَّ لاضن لبي خَْرٍ 2( إِلَّا ألذِنَ امَنُوا وَعِنُوأ لصحت 
ونوَاصَوَأ بلحي وَتوَاصَوَأ يألصَرِ 62 »* 0 

حيث استثنى الله تعالى هؤلاء 0 الأربعة من لفظ «الإنسان 
المحكوم عليه بالخسران» وهو لفظ واحد محلى بالألف واللام. 

قوله: (والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب): هذا تعريف 
للاستثناء من اللفظ العام. 











وهما») في قوله: «ما لولاه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «لولاه» يعود إلى «الاستثناء» . 

والمراد 5 : أن حقيقة «الاستثناء» هي إخراج ما وجب دخوله في 
الخطاب العام» وحيث صح الاستثناء من اللفظ الواحد المعرف بالألف 
واللام» دل ذلك على اقتضائه العموم» إذ لو لم يكن مقتضياً العموم لما 
صح الاستثناء منه. 

ومفاد الجواب عن الدليل السايق:هو: أننا لا :تسلم بأن العموم 
مستفاد من «الجمع» حتى يقال بأن «جمع القلة» لا يفيد العموم» وإنما 
العموم فيه مستفاد من «الألف واللام»» كما استفيد العموم من لفظ الواحد 
المعرف بهما نحو قول الله تعالى: #وَالسَارقُ وَألسَارفَةٌ َأَقَطهُوا أَيدِيهُمَا» 


[المائدة: 7"8]. 
ونحو قوله سبحانه: #ألرَاية وا و جلدواً كل و عير ينها أنه 128 
[النور: ؟]. 


ولا قائل. بأن المراد به سارق بعيئه» أو زاب بعينه» .بل كل سارق» 
وكل زانء ذكراً كان أو أنثى. 

وكذلك قولهم: «الدينار أفضل من الدرهم». 

وقولهم : «أهلك الناسَ الدينارٌ والدرهم». 

ولا قائل بأن المراد دينار بعينه» أو درهم بعينه» بل كل دينار» وكل 
درهم. وإن قلتم: ما الدليل على كون الواحد المعرف بالألف واللام مفيداً 
للعموم؟ قلنا: الدليل على ذلك أمران: 

0 الأول: صحة توكيد اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام بما 

يقتضي العموم» كما في قول الله تعالى :. ايل اماو كان حلا لي 
نسيل لا مَا حَرّمٌ إسرزديلٌ عل َقسوء 4 . 
ا 

5200 يؤكد به العموم. 


0 باب العيوم 











.6 00 
عم موصوعه .2 لديف له هاتفو و جو عه ها ليه وام هه هع وول كه تهت ا واو هه ناو اع 





الأمر الثاني: صحة الاستثناء من اللفظ الواحد المحلى بالألف 
واللام»؛ كما في قول الله سبحانه: إن الْإِتنَّ لي حمر © إلا ألَذِيَ 
َامَنْواأ» . ولفظ «الذين آمنوا» لفظ جمعء ولو لم يكن اللفظ الواحد المحلى 
بالألف واللام مفيداً العموم لما صح استثناء الجمع منه. 

وَذِكْرَ المؤلف رحمه الله تعالى لهذين الأمرين فى الدلالة على إفادة 
الواحد المعرف بأل للعموم» فيه جواب صريح عن القائلين بعدم إفادته العموم . 

وإذا ثبت أن اللفظ الواحد إذا دخل عليه الألف واللام يفيد العموم» 
فإن كون «جمع القلة» المحلى بالألف واللام مفيداً للعموم من باب أولى» 
إذ الجمع ليس كلفظ الواحد. 

قوله: (وقوله: «إنه يصح أن يقول: ما عندي رجلء بل رجلان»): 
الضمير في «قوله» يعود إلى ١مَنْ‏ ذهب إلى أن النكرة في سياق النفي لا تعم 
إلا إذا كانت مسبوقة ب: مِنْ الجارة مظهرة أو مقدرة». 

والضمير في (إنه» هو ضمير الشأنء. إذ التقدير: «إن الشأن صحة أن 
يقول ما عندي رجل» بل رجلان». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (قوله: «بل رجلان» قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ 
العموم في غير موضوعه): الضمير في «قوله» يعود إلى المتكلم بلفظ: «ما 
عندي رجل» بل رجلان». 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «لفظ العموم». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن صحة قول القائل: «ما عندي رجل» بل 
رجلان» دليل على أن «النكرة في سياق النفي» لا تفيد العموم إلا إذا كانت 
مسبوقة ب «مِنْ»"» وذلك أن الإضراب هنا عن الواحد إلى الاثنين قرينة لفظية 





باب العيوم ٠‏ 0 


2 
2 -_ 


وَلَا يَمَْعُ ذْلِكَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَوْضُوعِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَرِيَدِء كُمَا أن لَفْطَهَ 
«الْأسَدِ إِذَا اسْتُمِلَثْ فِي الرَّجُلٍ الشجَاع بِمَرِيئَةٍ لا يَمْتَعْ مِنَّ استَعْمَالَِا 
٠‏ لاير 5 عن م ور ا 000 
في مَوْضوعِهًا وَحَمَلِهَا عَليْهِ عند الإطلاقي. 


صارفة للفظ العموم عن موضوعه وهو الاستغراق إلى غير موضوعه وهو 
إرادة الخصوصء ولذلك حَسّنَ أن يقول: «ما عندي رجل» بل رجلان)2. 

قوله: (ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «استعمال لفظ العموم في غير موضوعه لقرينة صارفة» . 

والضمير في «حمله» يعود إلى «لفظ العموم». وكذلك إليه عود 
الضمير في «موضوعه). 

والمراد بموضوع لفظ العموم : هو الاستغراق. 

قوله: (كما أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا 
يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق): الكاف في 
«كما)» للتشبيه. 

والضمير في «استعمالها» يعود إلى «لفظة الأسد»ء. وإليها كذلك عود 
الضميرين في «موضوعها»ء وفي «حملها». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الموضوع». 

والمراد هنا: أن العدول بلفظ العموم عن موضوعه وهو الاستغراق 
إلى غير موضوعه وهو الخصوص لا مانع منه إذا دلت القرينة على ذلك» 
وهذا لا يمنع من حمل اللفظ على موضوعه وهو العموم إذا تجرد عن قرينة 
صارفة» شأنه في ذلك شأن لفظة «الأسد» فإنه يجوز أن يُعْدَلَ بها عن 
موضوعها الأصلي وهو الحيوان المفترس المعروفء إلى غير موضوعها 
الأصلي وهو الرجل الشجاع إذا وُجِدّت القرينة الدالة على ذلك» كأن يقول 
القائل: «رأيتٌ أسداً يجاهد بسيفه الأعداء». 

ولا يمنع ذلك من حَمْلٍ لفظة «الأسد» على موضوعها الأصلي عند 
تجردها من القرينة الصارفة. 


200 باب العموم 





وَأَمًا 


ل 0 اع دفي 
مَجَازِهٍ وَلِتَأَيرِهَا في التَأَكِيد وَمَنْعِهَا مِنَ التوسّع وَاسْتَعْمَالٍ اللَفِْ في غَيْرٍ 
الْعُمُوم تَطرّقَ الَْهمْ إلى الْقَائِلٍ بتي التّحمِيم فيمَا حَلت مِنهُ. وَاللَهُ أعْلَمُ . 


فكما أن لفظ «الأسد» حقيقة فى الحيوان امسر واستعماله فى 
فكذلك (الدكرة ة في سياق النفي», أو «النكرة و هي حقيقة في 
العموم, واستعمالها في الخصوص عند قيام القريية أ بخرعيها عن تلك 
الحقيقة . 

قوله: (وأما لفظة «مِنْ» فهي من مؤكدات العموم, وتمنع من استعماله في 
مجازه): الضمير في «استعماله» يعود إلى «العموم»». وكذلك إليه عود 
الضمير فى «مجازه». 

والمراد هنا: أن «مِنْ» الجارة إذا دخلت على «النكرة المنفية» فإنها لا 
تفيد العموم؛ إذ العموم ثابت في النكرة المنفية بدونهاء وإنما تفيد توكيد 
عمومهاء وفائدة هذا التوكيد دَفْعٌُ توهم أن يكون المراد بها الخصوص لا 
العموم» فإذا قال قائل: «لا أحد في الدار» فربما يتوهم متوهم أن المراد 
0 الرجال فقط دون النساءء لكن إذا قال: «ما مِنْ أحد في الدار» انقطع 
ذلك التوهمء وعَلِمَ بهذا التوكيد ب«مِنْ» أنه لا يوجد في الدار أحد البتة لا 
رجال ولا نساء. 

قوله: (ولتأثيرها في التأكيدء ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في 
غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه): الضمير في 
000( الفرق بين «النكرة في سياق النفي». و«النكرة المنفية»: أن النكرة في سياق النفي 

هي التي لم يُسَلّط النفي عليها مباشرة» بل ورد في السياق الذي كرت فيه» نيحو 
قول الله تعالى : طوَلَرَ كَكْن لم صحبَةٌ4. 


وأما النكرة المنفية فهي التي سُلّط النفي عليها مباشرة نحو: ١لا‏ رجل في 
الدار». 





«لتأثيرها» يعود إلى «مِنْ» الجارة الداخلة على النكرة المنفية» وكذلك إليها 
عود الضمير فى «منعها». 

و«ما» في قوله: (فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالتوسع في قوله: «ومنعها من التوسع»: هو تَعَدَدُ الاحتمال 
كك النكرة المنفية المجردة عن (مِنْ14» بحيث يقال: تحتمل العموم. وتحتمل 

بينما النكرة المنفية المصحوبة بحرف الجر ١مِنْ»‏ تمنع ذلك التوسع 
بقطع الاحتمال المذكور» والاتجاه إلى يقين واحد وهو إرادة العموم فقط. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولتأثيرها في التأكيد» 

بنفي التعميم فيما خلت منه». 

هو: أن دخول «مِنْ)» الجارة على «النكرة المنفية» له تأثير كبير من 
الجهة الأولى: توكيد النكرة المنفية» وتقوية جانب العموم فيها. 

الجهة الثانية: مَنْعْ إرادة الخصوص بالقطع بإرادة العموم في المنكر 
الذي سُلط النفى عليه . 

وهذا التأثير من تلك الجهتين دفع القائل - وهم أصحاب المذهب 
الثالث ‏ إلى أن يتوهم بأن «النكرة المنفية» لا تفيد عموم ما دخلت عليه إذا 
. خلت عن الاقتران بحرف الجر «مِنْ». 


ااا | ياك العمويم 
(فصل) 
َكَل الْجَمْع ثَلَا َلائة. وَحُكيَ عَنْ أُضْحَابٍ مالك وَابن دَاودَ» 


أ 


وَبَعْض النَحْوِيينَ: وَبَعْضٍ السَّافِعِيّةَ أَنَّ أَقَلَّهُ اثَان. 





قوله: (أقل الجمع ثلاثة): أي «أقل ما يتناوله اسم الجمع ثلاثة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول فى هذه 
السالة» وهو مذهت الجمهور من الأصوليين والققهاة والمتكلمية” . 

قوله: (وحكي عن أصحاب مالكء واين داودء ويعض النحويين» ويعض 
الشافعية أن أقله اثنان): الضمير في «أقله» يعود إلى «الجمع». 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: اوحكى عن أصحاب مالك» مشعر 
بأنهم جميعاً ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان» وهو خلاف ما صرح به 
الباجي المالكي رحمه الله تعالى» حيث قال: (أقل الجمع ثلاثة عند أكثر 
أصعخايةا)”. 

وإذا كان أكثر المالكية رحمهم الله تعالى قد ذهبوا إلى أن أقل الجمع 
ثلاثة» فالذين ذهيوا إلى أن أقله اثنان هم بعض المالكية» ومنهم أبو بكر 
الباقلانى رحمه الله تعالى كما نقله عنه الغزالى رحمه الله تعالى» حيث 
قال: «واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان»”". 

ومنهم عبد الملك ب بن الماجشون رحمه الله تعالى» كما نقله عنه 
الباجي 2 

ومنهم الباجى» وقد حكم على هذا القول بأنه هو الصحيح عنذده» 
حيث قال: (وهو الصحيح عندي)” . 

وكذلك ذهب إلى أن أقل الجمع اثنان ابن داود الظاهري» ومعه 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١10١؛‏ إحكام الفصول ص5549؛ البرهان ١/848؛‏ 

العدة 149/7؛ الإحكام لابن حزم 5/١47؛‏ المعتمد .771/١‏ 
(؟) إحكام الفصول ص144. (0) المستصفى ؟/47. 
(5) انظر: إحكام الفصول ص5598. (5) إحكام الفصول ص544. 


باب العموم اه 


لِقَوْلِهِتَعَالَى: #فَإن كن لَه ِحْوَهٌ ممه ألشدُشن4. وَلَا لاف فِي 
حَجبِهًا بِانْئَيْنِ. وَقَدْ جَاءَ مهدا 00 للالين في : #هدَان حَصَمَان 
لَخنْصموا4. #3 وَمَلَ أتدك ِوَأ َأ ألْحَضَم ِذ شَوروأ الْحرَاب 6 * كائم 
0 ##وإن طْأِيفََانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَفْتَمَلُوأ4. و : ##إن تنبا إِلَ اله ققد صَعَتْ 

425 داك وار ل د لير 
مَشْتَقّ من جَمْع الَّيْء ِلَى الشَّىْءِ وَضَمُهِ إِلَيْه» وَهَذَا ب يَحْصّلّ فِي الْانْتَيْنِ . 


جمهور أهل الظاهرء كما نسبه إليهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» 
حيث قال: «اختلف الناس في أقل الجمعء فقالت طائفة: أقل الجمع اثنان 
قناع ا حوس قل تعوور و | م101 

وأما ابن حزم فقد وافق الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة» وهذا ما 
صرح به حين قال: «وقالت طائفة: أقل الجمع ثلاثة» وهو قول الشافعي» 
وبه ا 

و«ابن داود» هو: أن بكر محمد بن داود بن علي بن خلف 
الأصبهاني الظاهريء كان فقيهاًء أديباً» شاعراًء ظريفاً. توفي رحمه الله 
تعالى سنة سبع وتسعين ماين 7 

وكذلك ذهب إلى أن أقل الجفع اثنان بعض النحويين أمثال علي بن 

عيسى الربعي كما نسبه إليه القامي ا أبو يعلى ”". 

ونفطويه كما نسبه إليه الفتوحى 

وكذلك ذهب إلى أن أقل ا اثنان بعض الشافعية رحمهم الله 
تعالى» ومنهم أبو إسحاق الإسفراييني» كما نسبه إليه الجويني”" 

قوله: (لقوله تعالى... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 





)١(‏ الإحكام لابن حزم .47١/4‏ (؟) المرجع السابق. 

(*) انظر: وفيات الأعيان 709/5؟ طبقات الفقهاء ص780١.‏ 

(5) انظر: العدة 7/ .56٠‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير */ .١58‏ (5) انظر: البرهان .549/١‏ 





هاه ه هه وه وه و و وهو و وه و و وه و وء. .وه و وو وهو وو و و وو وه ووو و و و وو واو و و وو و وم ومو وول ود دوه 


فى سَرْدٍ أدلة أصحاب المذهب الثانى القائلين بأن أقل الجمع اثنان» وهذه 


الأدلة كما يلي : 1 
الدليل الأول: قول الله تعالى: #قإن كن لَه إِحْوَه مَِدُيَهِ أَلشدسش» 
[النساء: .]١١‏ 


وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «ولا خلاف في حجبها باثنين» 

و«لا» في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس. و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب. وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
الواقع»؛ أي: «ولا خلاف واقع في حجبها باثنين». 

والضمير في «حجبها») يعود إلى «الأم». 

والمراد هنا: أن الله تعالى فى هذه الآية الكريمة ذكر لفظ «الإخوة» 
بالجمع» وقد ذهب جمهور الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى 
حَجبٍ الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين» ولو لم يكن أقل الجمع اثنين 
لا حصيو الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين. 


الدليل الثاني : قد جاء خض ضمير الجمع للاثنين في عدد من الآيات 
الكريماتء. كما في قول الله تعالى: طمَدَِّ حَصْمٍَ لَخصمُوأ فى )4 
[الحج: 68 ]. 

ولم يقل : «اختصما). 

وكما في قوله تعالى: «# وَمَلَ أتنك نبوا الحَصْم إِذ سوا اليحرات »4 
لص: ١؟].‏ 


وكان الخصوم اثنين» ولم يقل: ١تَسَوَّرَاء.‏ 
وكما في قوله تعالى: #وَإن طَمََانٍ مِنَّ الْمَؤِْينَ أمْتمَنُوا» [الحجرات: 4]. 
ولم يقل : «اقتتلتا» . 
57 3 رس عو رويط 
وكما في قوله تعالى: ##إن نويا ِل أَلَهِ فَقَدَ صَعَتَ فَلوبَكحًا 4 [التحريم: 4]. 


باب العموم ا 


وَلبًا : طاازوي عن ابن ,عتابن رضي انه عنهها 





برو اموي 


رَضِيَ الله عَنْهُ : :هم عتكالأء ِالَانْئَيْنِ مِنَ الْإِخوةٍ وَإِنمَا قَالَ الله 
تَعَالَى : لفن كن لَه إِحَوَهٌ ديه َلسُدُسن4. وَلَيْسَ الْأَحَوَانِ بِإِخْوَةٍ في 
لِسَانِكَ وَلَا فِي لِسَانِ قَوِْيِكَ؟»»: فَقَالَ لَهُ عْمَانُ: ١لا‏ أَنْقْض أُمْراً كَانَ 
قَبْلِي و وكوَادكة اتابن وَمَضَى في الْأَمْصَارِا فَعَارَفَهُ عَلَى أَنَهُ في لِسَانِ 
الْعَرَبِ َيْسَ بِحَقِيقَةٍ في الاين وَإنَمَا صَارَ ليه أوِجمَاعٍ . دَلِيلٌ آخَرٌ: 
أن عه لمات رو يل يم الاعاد وَالتَدِييَةِ وَالْجَنع وَحَعَلوا لكل واحد 
مِنْ هذه لاقن 0 وفهدرا ا به بوت أَنْ يَغْايرَ الْجَمْعْ 
التدْنيَةَ كَمُعَايَرَةِ التَِّْيَةِ الآحَادَ. وَلِأَنَّ الَانتيْن لا يُنْعَتُ بِهمَا الرّجَالُ 


ولم يقل: «فقد صغى قلباكما». 

ولو لم يكن أقل الجمع اثنين لما صح مجيء ضمير الجمع للاثنين. 

الدليل الثالث: قول النبي تَكلِِ: (الاثنان فما فوقهما جماعة)"" . 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كَلِ أطلق على الاثنين اسم 
الجماعة» ولو لم يكن أقل الجمع اثنين لما صح هذا الإطلاق. 

الدليل الرابع: أن الجمع في اللغة مشتق من: ١جَمْع‏ الشيء إلى 
الشيء وضمه إليه»”"'. وهذا يحصل في الاثنين. : 

والمراد هنا: أن معنى الجمع موجود في الاثنين» فالاثنان هما ضَمْ 
الواحد إلى الواحد الآخرء وإذا اشترك الجمع والمثنى في هذا المعنى فلا 
مانع من القول بأن أقل الجمع اثنان. 

قوله: (ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما... إلخ): هذا شروع 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف في كتاب (إقامة الصلاة»؛ باب «الاثنان جماعة»» 

رقم الحديث (91/7). 


() انظر: لسان العرب 08/8؛ القاموس المحيط ”*/65١؛‏ معجم مقاييس اللغة /١‏ 
. 


ع[ 788 باب العموم 


٠ 


5 لي :2 0 ا 0 عو و ركم بير 5 00 07 
وَالْجَمَاعَة في لعج احد. فلا تقول: «رَايت رجالا اثنين»)» ولا : 





َه 


الع ان نا َه 020 2 - 0 - -ه 6 أ * ب عه 
«جمَاعَة رَجُليّن'. وَيَصِحٌ أن يُقَالَ: «مَا رَأَيْتُ رجالاء وَإِنْمَا رَأَيْتٌ 
وه و باو امريد 2 ل لوعي ا ده 

رَجِلِيْنَ2 وَلَوْ كان حَقِيقَةَ فيه لمَا صَح نفيه. 


من المؤلف رحمه الله تعالى في سَرّدٍ أدلة الجمهور القائلين بأن أقل الجمع 
ثلاثة» وهذه الأدلة على النحو الآتي: 

الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال 
لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: دن كك الأم ريا لالنين من 
الإخوة» وإنما قال الله تعالى: #قَإن كن لَه إِحْوٌَ هليه أَلشدُسشنْ4. وليس 
الأخوان بإخوة فى لسانك ولا فى لسان قومك؟».» فقال له عثمان: «لا 
أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار"" . 

ووجه الدلالة من هذا الأثر: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
بقوله: «فعارفه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين» وإنما 
صار إليه للإجماع». 00 : 

والضمير في «فعارفه» يعود إلى «ابن عباس رضي الله تعالى عنهما»؛ 
والْمُعَارِكُ هو «عثمان بن عفان» رضي الله تعالى عنه. - 

ومعنى : «فعارفه»: أي اعترف عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بأن الجمع ليس حقيقة في الاثنين» ولذلك اعتذر إليه 
بأنه إنما حَسبجبَ الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين عملاً بالإجماع السابق. 

والضمير في «أنه» في قوله: «فعارفه على أنه» يعود إلى «الجمع». 

والضمير فى (إليه» فى قوله: «وإنما صار إليه» يعود إلى «الحجب 
بالأخوين». ْ ْ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب «الفرائض»» باب «ميراث الإخوة من الأب 


والأم. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبى على 
ذلك. (المستدرك 7*5/5). إلا أن ابن حجر تعقبه بقوله: «فيه نظرء فإن فيه 


شعبة مولى ابن عباس» وقد ضعفه النسائي». (انظر: التلخيص الحبير /٠‏ 805). 





والمراد هنا: أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين راجع عثمان 
رضي الله تعالى عنه في حَجبِهِ الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين» مبينا 
له بأن الأخوين ليسا بإخوة في اللغة لم ينكر عليه عثمان ذلك» بل اعترف 
له به وأقره عليه» وذكر له سبب الحجب بالأخوين» وهو أنه سلك في ذلك 
سبيل مَنْ مَضَى قبله. 

ولو كان الجمع حقيقة في الاثنين لَمَا أقر عثمان رضي الله تعالى عنه 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على مراجعته لهء بل لأنكرها عليه؛ ولم 
يكن بحاجة إلى بيان السيب. 

الدليل الثاني: أن أهل اللسان فرقوا بين الآحادء والتثنية» والجمع» 
وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب الثلاثة لفظاً وضميراً مختصاً به 
فوجب أن يغاير الجمع التثنية» كمغايرة التثنية الآحاد. 

والمراد هنا: أن باستقراء كلام العرب وجدناهم قد ميزوا بين 
«الواحد»» و«المثنى»» و«الجمع» بأن جعلوا لكل واحد منها لفظاً وضميراً 
يختصان به دون ما سواهء فقالوا فى الواحد لفظا وضميرا: «زارنى رجل 
فأكرمتّه) . ١‏ ْ 

وقالوا ذ في المثنى لفظاً وضميراً : «رأيثُ رجلين فسلمت عليهما». 

وقالوا في الجمع لفظاً وضميراً: «مررثٌ بمساكين فتصدقتٌ عليهم». 

ولو كان السمع حقفة ف المي لكا ميزنا ين كز انها يلفط 
وضمير يختص به دون الآخر. 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون الجمع مغايراً للمثنى في لفظه 
وضميره؛ كوجوب مغايرة المثنى للواحد. فكما لا يصح إطلاق المثنى على 
الواحدء فكذلك لا يصح إطلاق الجمع على المثنى. 

الدليل الثالث: أن الاثنين لا يُنْعَتْ بهما «الرجال» و«الجماعة» في 
لغة أحذء فلا تقول: «رأيت رجالاً اثنينة» ولا: «رأيث جماعة رجلين». | 


و" باب العموم 
3 جَارٌ اتير بَأحَدٍ اللَقْطَيْن عن الآحَرِ مجَازاً» 


ومفاد هذا الدليل: لا يصح نَعْتٌ الجمع بالمثنى في أي لغة من 

اللغات» فلا يقال: «رأيتٌ رجالاً اثنين»» ولا يقال: «رأيت جماعة رجلين». 
. ولو كان أقل الجمع اثنين لصح ذلك النعت» لأنه من قبيل نعت 

الشيء بما يطابقه. 

الدليل الرابع: يصح أن يقال: «ما رأيتٌ رجالاًء وإنما رأيت 
رجلين»؛ ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه. 

الضمير في «فيه» يعود إلى «الجمع». وإليه كذلك عود الضمير في 
«نفيهاء أي: لو كان الاثنان حقيقة في الجمع لما صح نفي الجمع بالاثنين. 

ومفاد هذا الدليل: صحة تفي الجمع بالمثنى» فيقال: «ما رأيتٌ 
رجالاًء وإنما رأيت رجلين»» ولو كان أقل قل الجمع اثنين لما مج نفي 
الجمع بالمثنى» لأنه يفضي إلى التناقضء فكأنه قال: «ما رأيت جمعاً من 
الرجال» وإنما رأيت جنا من الرجال». 

قوله: (وما احتجوا به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر 
مجازاً): «ما» في قوله: «وما احتجوا به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير فى الفغايته) . 

والمتيكة في «أنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «أن الشأن جواز 
التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازاً». ش 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عن 
الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن أقل 
الجمع اثنان» والذي قالوا فيه: «وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في: مدان 
حَصَمَانِ أَخصموا4. وفي: ## وَمَلَ أَتَنكَ سو إذ خروا اليكان 
© وكانوا اثنين» وفي: : #وإن 0-9 1 انو ا ا ٠‏ و: #إن 

تق إل للد عد صنت تلرنكا 4:. 

والمراد هنا: أن استعمال ضمير الجمع للاثنين في الآيات الكريمات 








أنه جا 


وَمَا احْتَجُوا به فَعَايئهُ 


ع 01 ِو 


باب العموم دا 


كُمَا عَبَّرَ عَنِ الْوَاحِدٍ بِلَفْظٍ الْجَمْعْ فِي قَوْ فول تقال : «#الْدِنَ فَالَ لَهُم 
لنّاسُ إِنَّ الئاس قَدَ جِبَعوا ك4 وَ: #إنَا تحن رلا ألزْكرٌ» . ٠‏ 


و 


إن الاقة لضم يق عَلَى الْوَاحِدِء َاْجَمعِء َالَْيلٍء وَالْكَتِي 
كرد الضَهِيرٌ إلى الفاغ الذي اشْتَمَلَ عَلَيْهِمْ لَْظْ الطَائمَة ِقَةِ وَالْخَضْم . 


التي أوردتموها لا يدل على أن الجمع حقيقة في المثنى» بل إن ذلك من 
قبيل إطلاق أحد اللفظين على الآخر مجازاً. 

قوله: (كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: ادن مَالَ لَهُمْ 
التَّاسَ 9 لثمن قد حَبمواً 2 و: © إِنًا نحن 52 لزّكْرَ4) : الكاف 55 «كما» 
للتشبيه» و«ما» المتصلة بها مصدرية» فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. 
فيكون التقدير: «كتعبيره عن الواحد بلفظ الجمع». 

والمراد هنا: ع ل ارم ا 1 كن 


سبحانه : #الْدنَ قَالَ لَهُم التاش إِنَّ ألنّاص قد جَمَعُوا جَمَعُوا ل » [آل عمران: 109/7]. 
2202 





إذ المراد بالناس هنا رجل واحدء وهو اعيم بن مسعود الأشجعي» 
وكما أخبر سبحانه عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: #إنا ححَنُ 
ينا أَلزّكْرَ4 [الحجر: 9]. 
والمراد بلفظ الجمع هنا الواحدء. وهو الله جل جلاله. 
فكذلك الشأن في تلك الآيات الكريمات التي استدللتم بها جاء فيها 
ضمير الجمع للاثنين. 
وإذا صح الإخبار عن الواحد بلفظ الجمع مع ما بينهما في الرتبة من 
ا صح أن يأتي ضمير الجمع للمثنى من باب أولى» نظراً لما بينهما 
في 
قوله: (شم إن الطائفة والخصم يقع على الواحدء والجمع:ء والقليلء» 
والكثير» فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم) : 


.178/5 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 





»ه © ها ع و هه هه .م .٠ه‏ و قهاقه .و .وه .هه و وه و و و نو و و ووو همه وقوه هه امه م فاه عه و و م مومه 


الأصل في الفعل «يقع» أن يِتَنّى لأنه مُسْئَدٌ إلى «الطائفة» و«الخصم)ء فتكون 
العبارة هكذا: «ثم إن الطائفة والخصم يقعان على الواحد...»» وإنما أفرد 
المؤلف رحمه الله تعالى الفعل هنا باعتبار «اللفظ»» فكأنه قال: «ثم إن 
لفظ الطائفة والخصم يقع على الواحد. ..» 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «الجماعة». 

والمراد هنا : أنه لا غرابة في إعادة ضمير الجمع على الاثنين في قول الله 
تعالى : #هدان حَصَِمَا ع حَصْمَان لخلصموا © وفي قوله سبحانه : # ل وم هَل تدك ْوَأ لْحَمَمِ 
د يوأ الراتِ )4» وفي قوله جل شأنه : «وإن طَيَانِ يِنَّ امون أمتَتوأ» . 

وذلك لأن كلا من لفظ «الطائفة» و«الخصم» يقع على الواحد 
والجمع» كما يقع على القليل والكثير. 

وإذا كان لفظ «الطائفة» و«الخصم» يطلق على القليل والكثيرء فلا 
حجة لكم في تلك الآيات الكريمات التي استدللتم بها على كون الجمع 

وبيان الجواب عن الدليل الثاني يكمن في ناحيتين : 

الناحية الأولى: لا نسلم لكم بأن استعمال ضمير الجمع للاثنين في 
الآيات الكريمات التي تمسكتم بها دليل على أن الجمع حقيقة في المثنى» 
وذلك لأن هذا الاستعمال من قبيل إطلاق أحد اللفظين على الآخر مجازاً. 
كما أخبر سبحانه عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى : اي كَادَ لهم 
أَلتَاس إِنَّ الئاس هَدَ جَمَعُوأ لخ . 

وكما في قوله سبحانه: إن تحَنُ نا ألكْرَ) . 

الناحية الثانية: إنما أعاد الله تعالى ضمير الجمع على المثنى في قوله 
سبحانه: #هَدَان حَصمَانِ لختصمواً 2# وفي قوله عز سلطانه: ## وَمَلٌ أتدك 
وا ألْحَمَم إِذ سَوروا الْيحرات 0467 وفي قوله جل شأنه: ون ان ص 
ومنو أفتتو» . 





لأن كلا من لفظ «الطائفة» و«الخصم» يقع على الواحد والجمع» 
وعلى القليل والكثير. 

أما «الطائفتان» فالجمع فيهما ظاهرء إذ كل طائفة تحوي عدداً من 
الأفراد» وحينئذٍ يكون المولى سبحانه قد أعاد ضمير الجمع إلى جَمْعء 
وهذا لا إشكال فيه. 

وأما والخصمان فى قوله تعالى؛ #اكذن حمل لنسرا ف نا 
فالجمع ‏ أيضاً ‏ فيهما ظاهرء إذ المراد بالخصمين هنا جماعة المو في 
وجماعة الكافرين» وحينئذٍ يكون ضمير الجمع قد أعيد إلى جَمْعء ولا 
إشكال في ذلك. 

وأما «الخصم» في قوله سبحانه: 8# وَمَلَ أتدك سَوَا لْحَقم إذْ وروأ 
َلْيِحرابَ 4©9. فإن الخصم هنا شخصان. وإعادة الضمير إليهما بالجمع 
يمكن تخريجه على وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: ما سبق ذكره من كون «الخصم» يقع على الواحد 
والاثنين والجمع. 

الوجه الثاني : أن الله تعالى أعاد ضمير الجمع على المثنى لأن 
الْمْتَخَاصضِمَيْنِ سما بالمصدرء إذ لفظة «حَضْم» مصدر من المصادرء» حيث 
يقال: «حَصَمَهء يَخْصِمَهء حَضًما». 

وإذا كان اللفظ السابق ذِكُرُهُ مصدراً جاز لغ إرجاع الضمير إليه 
بالجمع وإن كان مثنى. 

الوجه الثالث: أن التعبير عن لفظ «الخصم» بالجمع مما جَرَتْ به 
عادة العرب في أشعارهم ‏ والقرآن الكريم نزل بلغة العرب -» ومن ذلك 
قول الشاعر»ء وهو «ثعلب بن صُعَيْرٍ المازني)» : 
وَلَرْبّ تحضم قد سَهِدتُ أَلِدَّوَ تَمْلِي صُدُورُهُمُ بِهِثْرٍ هَاتِر" 


.180/١17 انظر: لسان العرب‎ )١( 


د4و” بل العموم 


وَأَمَا قَوْلّهُ: (الْانْئَانِ جَمَاعَةً) أَرَادَ فِي * كم الصَّلَاقِ وَحْكْم 





١‏ جع 


الْعِفَادٍ الْجَمَاعَةِ؛ لَِنَ كلام البق يل يُحْمَلٌ عَلَى الأخكام لا عَلَى بَيَانٍ 
الْحَقَائِقٍ . 
وَقَوْلَهُمْ: إن جَمْعُ شَيْءٍ إِلَى شَيْء). قُلْنَا : 0 


وَجَرْيَان ذلك 'فن النالوق عند العزت لا يع سآن الابركون الجمع 
خقيقة في المثنى من الألفاظ . ٠‏ 

وإذا كان الأمر كذلك انتفى أن يكون فى تلك الآيات الكريمات 
. دلالة على ما :ادعيتم قوله وهو أن الجمع حقيقة في المثتى: ٠‏ ' 

قوله: (وأما قوله: «الاثنان جماعة» أراد في حكم الصلاة» وحكم انعقاد 
الجماعة؛ لأن كلام النبي كَل يُحمل على الأحكام لا على بيان الحقادة): 
الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» كله . 

والمراد بالحقائق في قوله: (لا على بيان الحقائق) : الحقاء فق اللغوية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثالث 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن أقل الجمع اثنان. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن مراد النبي كَِةِ في قوله: (الاثنان 
فما فوقهما جماعة) بيان هذه المسألة اللغوية وهي «أن أقل الجمع اثنان»؛ 
وإنما مراده عليه الصلاة والسلام بيان العدد الذي تنعقد به الجماعة في 
الصلاة» وذلك لأن كلام النبي كَل يُحْمَلَ على بيان الحقائق الشرعية» 
وليس على بيان الحقائق اللغوية. 

قوله: (وقولهم: إنه جمع شيء إلى شيء): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن أقل الجمع اثنان». 

والمذكور هنا هو دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأن الجمع مشتق 
من جَمْع الشيء إلى الشيء وضَّمُّهِ إليه» وهذا يحصل في الاثنين» 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 





باب العموم ظ (06 ات 


الْأَسْمَاءُ في اللْعَةِ لا يَلْرَمُ فيهًا حُكُمُ الْاشْيقَاقٍ عَلَى ما مَضَى . 


قوله: (الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى): 
الضمير في «فيها» يعود إلى «الأسماء». 
/ والمقصود بحكم الاشتقاق: هو إعطاء اللفظ من الحكم مثل ما 
أعطي اللفظ الذي يمائله في المعنى. 

و«ما» في قوله: «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما مضى هنا: ما سبق ذكره فى مسألة: «هل يجوز إثبات 
الأساء قباينا؟ ةحيتف قال :وقد رأيقات يضعون الاسم لمعانٍ 
ويخصّصونها بالمحل» كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكُميتاً لحمرته» 
والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات» ولا يتجاوزون بهذه الأسماء 
محلها وإن كان المعنى عاما في غيره». 

ومفاد هذا الجواب: أن مُسْتَئَدَ قولكم بأن أقل الجمع اثنان هو 
«الاشتقاق» الذي جعلتموه قاسما مشتركا بين «الجمع» و«المثنى»» وهو 
معنى «الضم» في كل منهماء إذ الجمع معناه: «ضَمْ شيء إلى شيء»» وهذا 
المعنى موجود في المثنى إذ هو ضَمْ الواحد إلى الواحد الآخرء وقد بينا 
فيما مضى أن الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق» بدليل أن 
العرب سَمّوْا المجوف من الزجاج «قارورة» لكون المائعات تقر فيهاء ولم 
يجعلوا هذا الاشتقاق عام في كل ما يصلح لاستقرار الشيء فيه» فلم 
يسموا الحوض الذي يستقر فيه الماء قارورة» ولم يسموا المنزل الذي يقر 
الناس فيه قارورة» ولم يسموا الصندوق الذي تقر الأشياء فيه قارورة» 
وإنما جعلوا «القارورة» خاصة بالزجاج فقط» ولم يتجاوزوا بهذا الاسم 
محلهء فكذلك يكون الشأن في «الضم» فإنه معنى خاص بالجمعء فلا 
ينَجَاوَرُ به إلى غيره وهو المثنى وإِنْ كان معنى الضم موجوداً فيه. 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أغفل الجواب عن الدليل 
الأول الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن أقل الجمع 
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اثنان» والذي قالوا فيه: «إن الله تعالى قال: لقن 
لشدُئن4. ولا خلاف في حجبها باثنين» 

وإنما أغفله هنا تعويلاً على ما ذكره فى دليل الجمهور الأول» حيث 
قال: «ولنا: ماروي عن ابن عباس 0 الله عنهما أنه قال 
لعتمان رضي الله عنه: «لِمَّ حَيجَبْتَ الأم بالاثنين من الإخوة». وإنما قال الله 
تعالى: إن كن له إِحْوَهٌ هلدُمَهِ أَلشُدْسْنْ4. وليس الأخوان بإخوة في 
لسانكء. ولا فى لسان قومك؟». فقال له عثمان: «لا أنقض 1 كان 
قبلي» وتوارثه اانه ومضى فى الأمصاراء. فعارفه على أنه في لسان 
العرب ليس بحقيقة في الاثنين» وإنما صار إليه للإجماع». 

وبناءة على ذلك فخلاصة الجواب عن هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: نسلم لكم بأن الإجماع منعقد على حَجبٍ الأم من 
الثلث إلى السدس بالأخوينء وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
تحجوع بهذا الإجماع الذى انعفد وبل مال 2 

الوجه الثاني: لا نسلم لكم بأن هذا الإجماع على حَجَبٍ الأم من 
الثلث إلى السدس بالأخوين حجة على أن أقل الجمع اثنان» وذلك لثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول: : تصريح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن الاثنين 
ليسا ا في لسان أحد من العرب. 

الأمر الثاني: موافقة عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما على أن الجمع ليس حقيقةً في الاثنين. 

الأمر الثالث: بيان عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما سبب حَجِهِ الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين وهما ليسا 
جمْعاًء بأن ذلك إنما كان مراعاةً للإجماع السابق الذي لا تجوز مخالفته. 

ولو كان الجمع حقيقة في المثنى لَمَا أنكر ابن عباس رضي الله تعالى 





عنهما على عثمان رضي الله تعالى عنه ما ذهب إليه من الحجب بالأخوين» 
تعالى عنهما على حجته من جهة ثانية» ولَمَا اضطر إلى بيان عذره في ذلك 


الصنيع من جهة ثالثة. 


7 2 باب العيوم 
(فصل) 
إِذَا َرَدَ لَفْظ الْعُمُومِ عَلَى سَبَبٍ حاص لَمْ يَسْقْظ عُمُو 1 كَقَوْلِهِ 


0 


عَلَيْهِ 4 السَّلَام حِينَ سيل : «أَنَتَوَمَأ بِمَاء ءِ الْبَحْرٍ ف في حَالٍ الْحَاجَة؟ قَالَ: 
هُوّ الطَهُور مَاؤُهُ). 


قوله: (إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه): الضمير 
في «عمومه» يعود إلى «اللفظ العام الوارد على سبب خاص». 

والمراد بالسبب الخاص هنا: الواقعة الخاصة بالسائل» التي كانت 
بسنا انفات السوال لديةة 

والمراد بلفظ العموم هنا: هو جواب الشارع عن تلك الواقعة الخاصة 
بخطاب يقتضي شمول تلك الواقعة وشمول غيرها مما يكون شبيها بها . 

قوله: (كقوله عليه السلام حين سئل: «أنتوضاً بماء البحر في حال 
الحاجة؟», قال: «هو الطهور ماؤه»): هذا مثال توضيحي من السّنة المطهرة» 
لتقريب صورة المسألة إلى الذهن من ناحية» ومن ناحية أخرى لبيان أن هذه 
المسألة ليست مفروضة من خيال لا واقع له بل لها رصيد كبير في الواقع 
الشرعي . 

والسائل هنا واحد من الرجالء, كما أخبر بذلك الصحابي الجليل أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «سأل رجل رسول الله كله فقال: يا رسول الله 
إِنَا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإِنْ توضأنا به عَطْشّْنَاء أفخوضاً 
من ماء البحر؟»» فقال رسول الله ككئلِ: (هو الطهور ماؤه. الحل ميتته)”"' . 

وهذا حكم عام بجواز التوضؤ من ماء البحر لكونه طهوراً» والماء 
الطهور د يصح الوضوء به»ء وكون البحر تموت ما به من عوالم فيه» فإن ذلك 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في موطئهء كتاب «الطهارة»؛ باب «الطهور للوضوء». 
«الموطأ ص١3)؛‏ وأخرجه أصحاب السنن» ومنهم الترمذي فى «أبواب 
الطهارة»» باب «ما جاء في ماء البحر أنه طهور»» ثم قال: «هذا حديث حسن 
صحيح)». (انظر: سنن الترمذي .)517//١‏ 








ل ظ 0 


ست سم 8 سمه 5 26 
وَقال مَالك» وَبَعْضٍ الشافعية : يَسقط عمومة. 


إذ لؤ كن يكن زلكبية كاير تجار ضرا السب بالتخصيص عن 
الْعْمُوم. وَلَمَا تَقَلَهُ الرّاوِي لِعَدَّم فَائِدَتِهِ. وَلَمَا أَخَرَ بَيَانَ الْحَكُم إِلَى 
وُقُوع الْوَاقِعَة. وَلِأنَّهُ جَوَابٌ» وَالْجَوَابُ يَكُونُ مُطابقاً لِسْوَالٍ. 


لا يؤثر على طهورية مائه» وإذا كان ذلك لا يؤثر على طهورية مائه فلا 
مانع شرعاً من صحة الوضوء به. 

وهذه المسألة التى أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هي المترجمة عند 
الأصوليين بقولهم: «هل العبرة بعموم اللفظ. أو بخصوص السبب؟». 

وما ذهب إليه المؤلف هنا من أن اللفظ العام إذا ورد على سبب 
خاص فلا يسقط عمومه هو المذهب الأول في هذه المسألة» وهو مذهب 
اديور الامو ند 

قوله: (وقال مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومه): الضمير في 
«عمومه» يعود إلى «اللفظ العام الوارد على سبب خاص». ْ 

أي: إذا ورد لفظ عام على سبب خاصء» سقط عموم ذلك اللفظ 
بخصوص ذات الواقعة. 1 

وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى”"'. 

كما ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» وقد نسبه 
الآمدي إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وإلى الْمُرَنِيّ من أصحابه'" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (إذ لو لم يكن للسبب تأثير... إلخ): هذا شروع من المؤلف 
000( انظر: أصول السرخسي ١/777؛‏ شرح تنقيح الفصول ص759؛ الؤفاة /١‏ 

الالا؛ المحصول ١/188/98؛‏ الإحكام للآمدي ؟578/7؛ العدة ؟”/106؛ 

التمهيد ؟1517/7١.‏ 


(؟) انظر: إحكام الفصول ص19؟؛ شرح تنقيح الفصول ص6١5.‏ 
(9) انظر: الإحكام 7797/5. 
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رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 

وهذه الأدلة ‏ كما أوردها المؤلف ‏ على النحو الآتي: 

الدليل الأول: لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب 
بالتخصيص من العموم. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان السبب لا تأثير له في تخصيص اللفظ 
العام لجاز أن تُخْرَجَ الصورة التي بسببها ورد الخطاب الشرعي من عموم 
اللفظ بالتخصيصء فلا تكون داخلة فيه» فلقائل أن يقول: «كل ماء طهور 
يصح الوضوء به إلا ماء البحر). 

وحيث إن هذه الصورة لا يجوز إخراجها من العموم بالتخصيص؛ 
لأنها هي الصورة التي من أجلها ورد الخطاب في قوله عليه الصلاة 
والسلام في البحر: (هو الطهور ماؤه)؛ دل ذلك على أن للسبب تأثيراً 
في قضّرٍ الخطاب على سبب مورده» فلا يتعداه إلى غيره. 

الدليل الثاني: لو لم يكن للسبب تأثير في تخصيص اللفظ العام لَمَا 
َقَلَّهُ الراوي لعدم فائدته. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان السبب لا تأثير له في تخصيص اللفظ العام 
لكان نَقْلَ الراوي له عبئاً محضاً لخلوه عن فائدة تُذْكَرُّءِ وحيث إن الرواة ثقات 
عدولء فإنه يبعد في حقهم أن يكونوا عابثين فيما يتعلق بنقل الأحاديث . 

وبناءً على ذلك» فإنهم لا ينقلون إلا ما كان فيه فائدةء ولا فائدة 
لنقل السبب هنا إلا تخصيص العام به. 

الدليل الثالث: لو لم يكن للسبب تأثير في تخصيص اللفظ العام لَمَا 
أخْرَ الشارع بيان الحكم إلى وقوع الواقعة. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان السبب لا تأثير له في تخصيص اللفظ 
العام لَبَيّنَ الشارع الحكم في الحال من غير تأخير إلى حين وقوع الواقعة» 


باب العموم 5.” |1 لل 
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وَلنا : أن الْحْبَدَ فِي لَفْظٍ الشَّارِع لا فِي السَّبّبِء قَيَحِبٌ اغتباره 


3 و رعو 
بنفسة وى حصوصة وعمومة» م وار وح وهو وهالو روا له افج عاضا اطغ 7 ه887 6ه أده وده 





2 


إذ التأخير حينظٍ يكون عبثاً لعدم تحقق فق الفائدة منه»ء وحيث إن الشارع مُنَرَّه 
عن العيث ثبت أن لذلك التأخير فائدة») وهي تخصيص الخطاب العام به. 

الدليل الرابع: أنه جواب. والجواب يكون مطابقا للسؤال. 

ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ العام قد ورد و عن سؤال خاص» 
والأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال في عمومه وخصوصه. 

رحيف إذ الفؤال قاض وحبه أن يكون التعواي خاصا دولا 
يكون الجواب اا إلا بقصره على ذات الواقعة التي ورد بسببهاء دون 
تعديته إلى غيرها . 

وإذا كان الأمر كذلك تبين بجلاء أن العبرة ليست بعموم اللفظ. 
وإنما العبرة بخصوص السبب» وهذا هو المطلوب من تقرير هذه المسألة. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا - معشر الجمهور ‏ على أن العبرة بعموم 
اللفل" لا يخضوهن "السشي: 

وهذه الأدلة ‏ كما أوردها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ هي على النحو 


الدليل الأول: (أن الحجة في لفظ الشارع لا في السببء فيجب اعتباره 

الضمائر في «اعتباره»» وفي «بنفسه»» وفي اخصوصه؛ء وفي اعمومه) 
تعود كلها إلى «لفظ الشارع». 

والمراد بهذا الدليل: أن المعتد به في هذه المسألة هو لفظ الشارع 
0 السبب» وإذا كان المعتد به هو لفظ الشارع وحده فإنه يجب 

أ أن يُنْظرَ إليه نظرة مستقلة طبقاً لما تضمنه من عموم أو خصوص. 

وحيث إن السبب الخاص قد ورد به لفظ عام فالأصل العمل بهذا 
العموم وإجراؤه على كل مسألة مشابهة للمسألة التي بسببها ورد ذلك اللفظ 
العام. 





0 باب العيوم 
َلِذَلِكَ لَوْكانَ أححصٌ مِنَ السْوَالٍ لَمْ يج تعْويمهُ لعُمُوم المؤال ولو 
سَألْتِ اْرَةٌ رَوْجَهَا الطَلّاقَء فَقَالَ: «كُل نِسَائِي طَوَالِقٌ؛ طَلَفْنَ كُلْهُنٌ 
لِعْمُوم آ لَفَظه وَإِنْ حص السُوَالُ. الوا م ا 11 ف ارهن اماق و 70111 


الدليل الثاني : (ولذلك لو كان أخص من السؤال لم-يجز تعميمه لعموم 
السؤال). 

اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الحجة في 
لفظ الشارع». 

والضمير في اتعميمه» يعود إلى «لفظ الشارع». 

والمراد بهذا الدليل: أن لفظ الجواب لو كان خاصاًء وكان السؤال 
عاماًء فإن المعتد به هنا هو خصوص الجواب لا عموم السؤال» وذلك 
كما لو قالت النساء الأربع لزوجهن: «ألا تريحنا من عناء البقاء معك 
فتطلقنا جميعا؟». فقال في الجواب: «فلانة طالق» لوقع الطلاق على 
المعينة فقط دون الثلاث البواقي» إذ العبرة بلفظ الجواب لا بلفظ السؤال. 

فكذلك ما نحن فيه إذا ورد اللفظ من الشارع عاماء فالأصل أن 
يُحْمَلَ على عمومه دون نظر إلى خصوص السبب. 

الدليل الثالث: (لو سألت امرأة زوجها الطلاقء» فقال: «كل نسائي 
طوالق» طلقن كلهنء لعموم لفظه وإن خص السؤال). 

الضمير في «لفظه» يعود إلى «الزوج». 

والمراد بهذا الدليل: لو أن زوجاً تحته أربع نسوة» فسألته واحدة 
منهن الطلاق» فقالت: «ألا تطلقني؟»» فأجابها بقوله: «كل نسائي طوالق» 
لوقع الطلاق عليهن جميعاً. وذلك اعتباراً بعموم لفظه دون نظر إلى 
خصوص السؤال. | 

فكذلك ما نحن بصددهء فإذا ورد لفظ الشارع عاماً في مسألة خاصة 
عَمّ الحكم بعموم ذلك اللفظء ليشمل تلك المسألة الخاصة وما كان على 
شاكلتها . 





باب العموم ش .# 








: وَلِذَلِكَ يَجُورُ أنْ يَكُونَ الْجَوَابُ مَعْدُولاً عَنْ سَئَنَ السْوَالٍء و 
قَائِلٌ: «أيَجِلٌ أكل الْحُبْزِء وَالصَّيْدُء وَالصَّوْمُ؟4» فَيَجَورُ أن 
«الأكل مَنْدُوبٌ) والصّوْم وَاجِبٌ وَالْصَيِدُ حَرَام) ون 0 وَفِيهُ 


- 
م5 غنة م عم 


وَجَوتٌ» وَندب » وَتَحْرِيمْ » وَالْسَوَاك وفع عَن الْإْبَاحَة. 0 





الدليل الرابع : (ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سنن السؤال» 
فلو قال قائل: «أيحل أكل الخبزء والصيدء والصوم؟»», فيجوز أن يقول: «الأكل 
مندوبء والصوم واجبء والصيد حرام»» فيكون جواباًء وفيه وجوبء وندبء 
وتحريمء والسؤال وقع عن الإباحة) . 

ش اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «أن العبرة بعموم 
الجواب» لا بخصوص السؤال». ش 

والمراد بسّئن السؤال: ما تناوله موضع الاستفسار فيه. 

والعدول عن هذه السّنن: الميل عنها إلى غيرها. 

وذلك كأن يسأل سائل عن حِلّ مجموعة أشياء»ء فيكون الجواب 
متناولاً غير الحل فيهاء بحيث يُعْدَلُ عن الْحِلَّ الذي هو موضع السؤال إلى 
غيره من الأحكام. 

والضمير في «فيه» في قوله: «وفيه وجوب وندب وتحريم» يعود إلى 
«الجواب». 

والمراد بهذا الدليل: أن سائلاً لو سأل مستفتياً عن «الحل» في أمور 
متعددة» فقال: «أيحل أكل الخبزء والصومٌ؛ والصيدٌ؟»» فإنه يجوز للمفتي 
أن يجيب السائل عن هذا السؤال ببيان أحكام متعددة ليس «الحل» الذي 
هو موضع السؤال واحداً منهاء فيقول: «أما أكل الخبز فمندوب إذا أريد به 
الاستعانة على العيادة: 

وأما الصوم فواجب إن كان في رمضانء أو كان قضاءً لرمضان» أو 


4.م باب العموم 








وَكَيِف يُنْكُرُ هَذَا وَأَكثَرُ أخكام الشَّرْعَ نَرَلَتْ عَلَى أَسْبَابٍ؛ كَنُرُولٍ آية 
الظهَارٍ في أَوْسِ بن امنا وَآيَةِ اللّعَانِ في هِلالٍ بن ا وَنَحْو 
هَذَا؟ 





كان خدذراء أو كان كفارة. وأما الصيد فحرام إِنْْ كان الصائد متلبساً 
بالإحرام». 


وحينئذ يكون هذا الجواب المتضمن لهذه الأحكام المتعددة من 
َذْبِء وإيجاب» وتحريم جواباً لذلك السؤال الخاص المتعلق بِالْحِلٌ 
لما جاز العدول عن السؤال الخاص إلى الجواب العام . 

الدليل الخامس: (وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على 
أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامتء وآية اللعان في هلال بن أمية» 
ونحو هذا؟). 

الاستفهام بكيف فى قوله: «وكيف ينكر هذا» للتعجب والاستنكار. 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب». 

وآيات «الظهار» التي نزلت في أوس بن الصامت رضي الله ان 
ب 1 لين هرو سم ين لهم نا شح 
السام لا الى وَإدَتهْرٌ وَإيَ يَتُولنَ كر يِنَّ المَولٍ 7 
تك أ عَضٍَ عور ف وَألَدنَ بِظهرُونَ من نَم م بعرو لما لِمَا الوا فحن 1 
َمبَوَ ين مَبَلِ أن يساما لك توعظوت يود وَللَهُ يا سملو جد © قن 
ل مون م بد 1 1 آم : تن 3 تقلع َعَم ع 
نكا ذَلِكَ لْوَميُأ الله وَرَسولهء وَيَلْلَكت حدوذ َس وَلِلْكفرِنَ عَدَانُ م 
©> المجادلة: ١‏ - 4]. 





تح حت 11 لحت 


ديو لايق م برع ص ا 23 
وَلا يَلْرّم مِنْ وجوب التغميم جَوَارْ تخصيص السبّب» مثم .مم6 66م 





و«آيات اللعان» التى نزلت فى هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه هي 


قول الله تعالى: لوَلَدّتَ يمن بهم ور يك َم شبنة إلّآ أَشُم سَهَدَهُ حرم 
وَلْقَيِسَة أن عَصَبَ لَه عَلّهَآ إن كن مِنَ الصَّدِقِينَ 9©* [النور: 9-5]. 

وقزق المولات كعية اله نال لوتهر 0 أ وإكياوزما دكرفي 
«الظهار» و«اللعان» مما ورد به الخطاب الشرعي على سبب خاصء ومن ذلك: 
نزول آية «القذف» في شأن «الإفك»» وهي قول الله تعالى : #وَالَدِنَ وت الْمُخْصَنت 
3 يأو بسو عبلَة لوه ين ده وا تقبلوا لحم عَبَندَة بدا وليك هم فسوي 
© إلا ان توأ ين بد كلِكَ وَلصْلموا من لله عَْوُ تيم 422 [النور: 4 0]. 

ومن ذلك: نزول آية «السرقة» بسب سرقة رداء صفوان بن أمية 
رضي الله تعالى عنهء وهي قول الله تعالى: #وَالسَارِفُ وَالسَارِقَةٌ مأقطعوًا 
ْدِيَهُمَا جَزاء يما كسا تكلا من 4 ولد عير كيم 469 [المائدة: 78]. 


ورسم ‏ ردس لاس اله سس سي لس سما عير و 0 
3 


ومفاد هذا الدليل: أن أكثر أحكام الشريعة وردت على أسباب 
خاصة. ولم تُجَعَلْ تلك الأحكام مقصورة فقط على أسبابهاء بل كانت تلك 
الأحكام عامة فيها وفي غيرهاء. ولو كان اللفظ يُفْصَرٌ على سيبه الخاص لما 
جعِلَ حكم تلك الأسباب عاما. 

قوله: (ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب): هذا شروع 
من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به أصحاب المذمب 
الثاني القائلون بأنه إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص سقط عمومه. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لو لم يكن للسبب 
تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم». 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا: بأنه لا يلزم من القول بتعميم حكم 
المسألة التي ورد من أجلها خطاب الشارع إخراجُ تلك المسألة بالتخصيص 





.م باب العموم 


5-5 
لاو هو 2 


قَِنَهُ لا خلاف فِي أَنَّهُ بََانْ الْوَاقِعَة وَإِنَمَا الْخْلَافٌُ هَل هُوَ بَيَان لَهَا 
م لَهَا وَلِعَيْرهَا؟. . كَاللّفْظ يَتَنَاوَلُهَا يَقِيناً وَيَتَتَاوَلُ عرق ظَنَاء 


من حكم العمومء بل يلزم منه إبقاؤها تحت عمومه لكونها المقصود الأول 
بالحكم الذي ورد به الخطاب» وبقية المسائل إنما هي تبع لها فيه. 

قوله: (فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة» وإنما الخلاف هل هو بيان لها 
خاصة: أم لها ولغيرها؟): الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: 
«فإن الشأن لا خلاف في أنه بيان الواقعة». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اللفظ العام»». وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل «هو). 

والضمير فى :(لياة'بعوة إلى #الواقعة الخاضة: وكدلاف إلبها ره 
الععير في الغيرهاة: 

ل 

00 هنا: أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص هو في حقيقته 
بان لواقعة السبب» إذ هو متناول لها تناولاً أولوياً لكونها هي السبب في 
وروده» وهذا مما لا خلاف فيهء وإنما الخلااف هل هذا اللفظ العام قاصر 
على بيان واقعة السبب فقطء أو هو بيان لها ولغيرها؟ 

وبذلك يتضح أنه لا خلاف في اندراجها تحت عموم اللفظء لكونه 
وارداً بياناً لها في المقام الأول من جهةء ومن جهة أخرى كيف تكون هي 
سبب وروده ومع ذلك تكون خارجة عن عموم تناوله؟! 

قوله: (فاللفظ يتناولها يقيناً ويتناول غيرها ظناً): الضمير في «يتناولها» 
يعود إلى «الواقعة الخاصة»: وكذلك إليها عود الضمير في اغيرها». 

والمراد هنا: أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يتناول واقعة 
السبب تناولاً يقينياً لكون حكمها قد ثبت بنص قاطعء ويتناول غيرها مما 
شاكلها تناولاً ظنياً لكون حكمها ثبت بطريق القياس على واقعة النص. 








موا 


للضائم(أرَآنكَ لز تمش ع4 





وإذا كانت الواقعة التي ورد اللفظ العام بسببها هي محل القطع من 
جهة تناول اللفظ لهاء فكيف يقال بإخراجها بالتخصيص من عمومه ليكون 
المظنون هو المراد بتناول ذلك اللفظ العام؟ هذا لا يستقيم لأنه بعيد جداً . 

قوله: (إنذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيرهء إلا أن 
بيجيب عن غيره بما بنيه على محل السؤالء كما قال لعمر لما سأله عن القبلة 
للصائم: «أرئيت لو تمضمضت؟): هذه الجملة تعليل للقول بأن اللفظ العام 
لا يُحْرِحّ واقعة السبب من عمومهء بل هو متناول لها بيقين. ش 

والمسؤول هنا في قوله: «إذ لا يُسْألُ عن شيء» هو النبي ككل. 

والضمير في «بيانه» يعود إلى «الشيء»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«(غيرة) . 

و«ما» فى قوله: «بما ينبه؛ موصولية بمعنى «الذي»2 أو مصدرية فتؤول 
وما لحارم نا لما فيكون التقدير : ١بالْمْئبّهِ‏ على محل السؤال». 

والضمير في «سأله» يعود إلى «النبي كَللها. . 

والمراد هنا: أن النبي كل إذا سَيِْلَ عن واقعة فإنه يورد الحكم 
بخصوصهاء ولا يترك بيان حكمها إلى بيان حكم غيرها إلا ليمهد بذلك 
الجواب للأولى» ليكون أبلغ في إيصال القناعة بحكمهاء وأصدق دليل 
على ذلك قول النبي ككلِ لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين سأله 
عن «القبلة للصائم» بقوله: «هششت فقبلت وأنا صائم»: (أرأيت لو 
تمضمضت#).؛ قال: «لا بأس»» فقال عليه الصلاة والسلام: (قَمَوَ؟)20؛ 
أي: قَلِمَ التحرج إذاً من القبلة وأنت صائم؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «الصوم»» باب «القبلة للصائم» ؟/5/الا؛ 





.م باب العموم 
ولهذة كان نكل الراوئ للسسب مفيدا: تيه مال اللفظ له 
يَقيناً قَيَمْتنعَ مِنْ تَخْصِيصِد) ل 


حم لام 





فعدوله عليه الصلاة والسلام هنا عن بيان حكم «القُبلة» ابتداءً إلى 
بيان حكم «المضمضة» إنما هو من أجل التنبيه على محل السؤال ليتحصل 
بذلك الجواب الشافي الكافي. 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا وجه للقول بأنه يلزم من وجوب تعميم 
اللفظ جواز تخصيص واقعة السبب بإخراجها من دائرة اللفظ العام. 

قوله: (ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيداً» ليبين به تناول اللفظ له 
يقيناً فيمتنع من تخصيصه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود 
إلى «كون اللفظ العام يتناول واقعة السبب من غير إخراج لها». 

والضمير في «به» يعود إلى «السبب»» وإليه كذلك عود الضميرين في 
«لهمكل وفى «تخصيصه) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص سقط 
عمومهء وذلك في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «لو لم يكن للسبب تأثير 
لما نقله الراوي لعدم فائدته». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن نقل الراوي للسبب يكون عديم 
الفائدة إذا قبل بتعميم الحكم؛ بل نقول: إن لذلك فائدة كبيرة» وهي أن 
يبين الراوي بأن اللفظ العام متناول للسبب تناولا يقينياء فلا يجوز 
تخصيصه بإخراجه من دائرة عموم اللفظ بحال. 


وابن خزيمة في صحيحه. كتاب «الصيام»» باب «تمثيل النبي ككلِ قبلة الصائم 
بالمضمضة منه بالماء». (صحيح ابن خزيمة ”/ 7140)؟ وابن أبي شيبة في كتاب 
«الصوم». (مصنف ابن أبي شيبة ”/ 59). 
وهذا الحديث صححه الحاكم» فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك وتلخيص الذهبي 
بذيله .)571/١‏ 








باب العموم كد 
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وَفِِهِ قَوَائْدُ أَخَرٌ مِنْ مَعْرِفَةٍ َسْبَابِ النْرُولٍء وَالْسَيّرِء وَالتّوسَع في عِلْم 


2 


ل سم ا يان الْحُكم؟2. قُزْنَا قلنا : ا ا 0 


قوله: (وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزولء والسيرء والتوسع في 
علم الشريعة): الضمير في «فيه» يعود إلى «نقل الراوي للسبب». 

والمراد هنا: أنه بالإضافة إلى ما سبق ذِكْرّهُ من أن فائدة نقل 
الراوي للسبب هي بيانه بأن اللفظ العام متناول للسبب يقيئاً فلا يجوز 
إخراجه من عمومه؛ فهناك ‏ أيضاً ‏ فوائد أخر لهذا النقل: ومنها ما 
يلي : 


7 





الفائدة الأولى: معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية الكريمة» ومعرفة 
اناب ووود الأحافية الغنوية الشرينة» ولذلك آئره الذي لا ينكر في 
التعرف على ملابسات المسألة التي ورد الحكم الشرعي بشأنها . 

الفائدة الثانية: معرفة سِيّرٍ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء 
وا سل كروي ا لع جر للق سيرد 

الفائدة الثالثة: التوسع في علم الشريعةء وذلك بالإحاطة بمعرفة 
أسباب نزول الآيات الكريمات» وورود الأحاديث الشريفة» وكذلك التوسع 
في مجاري أحكامها؛ بحيث لا تكون قاصرة على محالها فقطء بل بتعديتها 
إلى غيرها مما ماثلها وناظرها . 

قوله: (وقولهم: لِمَ أخر بيان الحكم؟): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ)»). 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «لو لم يكن للسبب 

ثير لَّمَا أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة». 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن هذا الدليل. 











وَمَصْلَحَة لِلْعِبَاد داع د إِلَى | الْاثْقيَادٍ لا اه لمزم 1 ِالتأخير. 





قوله: (ال أعلم بفائدته في أي وقت يحصل: للا يل عا يمَعلّ»4): 
الضمير في «بفائدته» يعود إلى «تأخير بيان الحكم». 

والمراد هنا: أن التشريع حق خالص لله تبارك وتعالى» فله سبحانه 
أن ينزل الحكم ابتداءً بلا سبب يرتبط بهء وله سبحانه أن يجعل الحكم 
مرتبطاً بسبب يُوّخرُ الحكم إلى حين حدوثه. 

إلا أن هذا التأخير لا يخلو من فائدة» وسواء أعلمنا تلك الفائدة أم 
لم نعلمها فالحكم لله تعالى وحدهء وهو جل وعلا: #لا يسَلُ عا يفْعلٌ» 
[الأنبياء: 737]. 

قوله: (نم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال): 
الضمير في «لعله) يعود إلى «الشارع»» وهو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «أخره» يعود إلى «بيان الحكم». 

و«الحال» المشار إليها فى قوله: «فى تلك الحال» هى وقت حدوث 
8 ْ ْ ْ 

والمراد هنا: أن الحكم قبل حدوث الواقعة لا تدعو الحاجة إليه فلا 
يجب البيان حينئذٍء ولكن بعد حدوثها تكون الحاجة إلى معرفة الحكم فيها 
ملحة جداٌء فلذلك وجب البيان في تلك الحال» إذ لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. 

قوله: (أو اللطفء ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ' 
ولا بالتاخير): أي ولعل تأخير بيان الحكم هو لُظْفُ الله تعالى بعباده. 
ورعاية منه سبحانه لمصالحهم حتى ينقادوا إلى الطاعة والامتثال. 

وبيان ذلك: أن الله تعالى لو كلف العباد بالحكم ابتداءً من غير سابق 
سبب قد يتثاقلون عن الامتثال والانقياد» ولكن إذا حدث السبب» واشتدت 


باب_العموم ”١5‏ لك 








م يرم لِهذِهِ الْعلّةِ احتِصَاصٌ الرّجُم بِمَاعِزِ وَغَيْرِهِ من الأخكام . 
وَكَوْلَهُمْ : اتجبٌ الْمُطابَقَةُ . ا ا و اناي اا ل 





حاجة العباد إلى معرفة الحكم الشرعي فيه» ثم نَرَّلَ عليهم الحكم المقتضي 
بيانه بادروا إلى امتثاله منقادين لما تضمنه 0 مصلحتهم وقضا قضاأ 
حاجتهمء وهذه المصلحة عَلِمَ سبحانه أنها لا تقع موقعها المناسب إلا في 
هذا الوقت من غير تقديم عليه» ولا تأخير عنه. 

قوله: (نم يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعزء وغيره من الأحكام) : 
العلة المشار إليها في قوله: «لهذه العلة» هي قولهم: «لو لم يكن للسبب تأثير 
في تخصيص اللفظ العام لما أخر الشارع بيان الحكم إلى وقوع الواقعة». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الرجم». 

والمراد هنا: أن قولكم بأنه «لو لم يكن للسبب تأثير في تخصيص 
اللفظ العام لما أخر الشارع بيان الحكم إلى وقوع الواقعة» يلزم منه أن 
تكون الأحكام التي تأخر ورودها إلى حين وقوع أسبابها مختصة بتلك 
الأسباب فقطء فلا يجوز إجراء أحكامها على غيرها مما وقع نظيراً لهاء 

حينئذٍ يختص «الرجم» بماعز دون سائر مّنْ زنى من المحصنين» ويختص 

«الظهار» بأوس بن الصامت دون سائر المظاهرين» ويختص «اللعان» 
بهلال بن أمية دون سائر الملاعنين» وهكذا. 

وحيث إن الأصل في أحكام الشريعة العموم» لا أن تكون خاصة 
بآحاد الناس إلا ما نهض الدليل على ثبوت الخصوصية فيه» كان القول 
بتخصيص الحكم بسببه خلاف ذلك الأصل» فل يلك يه 

قوله: (وقولهم: تجب المطابقة): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ) . 

والمذكور هنا هو دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأنه جواب» 
والجواب يكون مطابقاً للسؤال». 








22 5 م ٠.‏ سود 





قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (يجب أن يكون متناولاً له, أما أن يكون مطابقاً له فكلا): الضمير 
في «له» يعود إلى «السؤال»؛ أي: «يجب أن يكون الجواب متناولاً لمحل 
السؤال». 

والمراد هنا: أن اللفظ العام الذي ورد جواباً عن سؤال يجب أن 
يتناول بعمومه السؤال» وهو خصوص السببء. بحيث لا يجوز إخراجه من 
شمول اللفظ العام له. أما أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال فذلك غير 
واجب. 

قوله: (بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره؛ كما سيْلَ 

عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته): «بل» حرف إضرابء, والجملة 

هنا مَضِرَبٌ بها عن قولهم: «يجب أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال». 

والفعل المضارع «يُنأل» مبني للمجهول». والمسؤول هو النبي يَكِ. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيء»ء وإليه كذلك عود الضمير في 
اغيره؛. والضمير في «لهم» يعود إلى «السائلين عن الوضوء بماء البحره. 

والضمير في "ميتته) يعود إلى «البحر). 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأنه يجب مطابقة الجواب للسؤال» إذ لو 
كان ذلك واجباً لما أجاب النبي يل السائل بما هو أعم من خصوص 
سؤاله» حيث سئل عليه الصلاة والسلام عن «الوضوء بماء البحر)ء فبين له 
صحة الوضوء به» وزاده حكماً آخر وهو «حِلّ ميتته». 

وهذا دليل صريح على عدم اشتراط المطابقة بين الجواب والسؤال» 
فلا يمتنع أن يُرَادَ في الجواب على ما ورد في السؤال. 


باب العموم ماك 
(فصل) 

قَوْلُ الصَّحَابِيَ : «نَهَى رَسُولُ الله كَل عَنِ الْمُرَابََقا 

ِالشّفْعَةٍ فيمَا لَمْ يُفْسَمْ يَقْنَضِيٍ الْعْمُومَ. وَقَال قَوْمّ: لا عُمُومَ 








و: )2 فضى 
جو 
له. 





قوله: (قول الصحابي: «نهى رسول الله كل عن المزابنة»» و: «قضى 
بالشفعة فيما لم يقسم» يقتضي العموم): «المزابنة؛ هي بيع الطب على 
رؤوس النخل بالتمر كيلا . 

وإنما نَهَى النبي يكل عن «المزابنة»؛ لأنها سبب في حصول «الرَّبْنِ) 
وهو التدافع والتخاصم بر بين المتبايعَينٍ» م لما في ذلك البيع من الغبن 
والجهالة لاعتماده على المجازفة» فإذا أحس المشتري بأله فغيون أزاد فَسْحَّ 
البيع وأصر البائع على إمضائهء فيحصل بينهما من التشاحن ما الله تعالى به 
عليم. 

والمراد هنا: أن الصحابي إذا أخبر عن النبي ككل أنه نَهَى عن شيءء 
كقوله: «نهى رسول الله يله عن المزابنة». 

أو أخبر بأنه عليه الصلاة والسلام قضى لأحد بشيءء كقوله: «قضى 
رسول الله كك بالشفعة فيما لم يقسم». 

فإن هذا النهي» وهذا القضاء لا يختصان فقط بمن وَجْهَ إليه النهي» 
أو حَُكِمَ له بذلك القضاءء بل إن مقتضى ذلك العموم في جميع الأمة إلى 
قيام الساعة. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا هو المذهب 
الأول في هذه المسألة وإليه ذهب بعض الأصوليين”". 

قوله: (وقال قوم: لا عموم له): المراد بالقوم هنا أكثر الأصوليين» 
حيث ذهبوا إلى أن قول الصحابي: «نهى رسول الله كَلهِ عن كذا»ء أو: 


/١ انظر: الإحكام للآمدي المحصول ١/5517/7؛ تيسير التحرير‎ )١( 
.64 
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لآن الشجّة فى المتشكرد لا ون لظ الكاكى ,, والصكاية ييل 
لَه سَعَ لنظاً خاضاً» أذ يكون عموما» أو يكرن وغلا له خقرء 1 


«قضى بكذا» لا يقتضي العموه”"'. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الحجة في المحكي... إلخ): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن ما ينقله 
الصحابي عن النبي كلِِ من نَهْي أو قضاء فإنه لا يقتضي العموم. 

وهذه الأدلة ‏ كما أوردها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ على النحو 
الاتي: 

الدليل الأول: (أن الحجة في المحكيء لا في لفظ الحاكي). 

ومفاد هذا الدليل: أن الحجة فيما نَقَلَهُ الصحابي عن النبي يل من 
نَهَْى أو قضاء أو نحو ذلكء. إنما هى فى المحكى عن النبى يلل وليست 
في لفظ الخاكي وهو الصحابي. 00 ْ ْ 

والمحكي عن النبي يَكلٍ لا عموم فيه؛ لأنه نَهْيُ لشخص مخصوص» 
أو قضاء في حق شخص بعينه» فكيف يُحْمَلُ على العموم؟! 

الدليل الثاني: (الصحابي يحتمل أنه سمع لفظاً خاصاًء أو يكون عموماًء 
أو يكون فعلاً لا عموم له). 

ومفاد هذا الدليل: أن ما نقله الصحابي عن النبي يك لا يخلو من 
احتمالات ثلاثة: 

الأول: أن ما سمعه من النبي يل من نَهْي أو قضاء قد يكون بلفظ 
خاصء واللفظ الخاص يُمُصَرٌ على محلهء ولا يُتَعَدَى به إلى غيره. 

الثاني: أن ما سمعه من النبي يَكلِ من نَهّْي أو قضاء قد يكون لفظأ عاماً 
)1١(‏ انظر: البرهان ١/558؛‏ المستصفى ؟/55؛ شرح تنقيح الفصول ص188١؛‏ 

شرح اللمع ١/777؛‏ الوصول إلى الأصول ١/777؛‏ جمع الجوامع ؟/57". 





باب العموم ْ وم ]_- 





وَقَضَاؤُهُ بِالسّفْعَةٍ لَعَلَّهُ حُكُمٌ في عَيْنٍ أَوْ بخْطاب حَاصٌ مَعَ شَخْصِ»ء 
نَكَيْت يُتَمَسَّكُ بِعْمُومِه؟ أمْ كيف يَنْبْتُ الْعُمُومُ مَمَ التَعَارْضٍ وَالشَّك؟ 


وو 


وَلَنَا: إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمُ ٠‏ فَإِنَهُ كد عرف مِنْهُمْ 





لا خاصاء قِيَصَدّقٌ مدلؤلة على مَنْ وج إليه ذلك:اللفظ وعلى من سؤاه. 

الثالث: ما نقله الصحابي من نه أو قضاء قد يكون متعلقاً بفعل 
خاص لا يمكن ادعاء العموم فيه . 

وإذا كان ما حكاه الصحابي عن النبي كَل من نَهْي أو قضاء متردداً 
بين هذه الاحتمالات الثلاثة» فلا ايمكن الجزم باقتضاء العموم؛ فيتعين فيتعي 
المصير إلى الخصوص ؛ لاأنه ميقن 

الدليل الثالث: ل 
مع شخصء فكيف يتمسك بعمومه؛ أم كيف يثبت العموم مع التعارض والشك؟) . 

الضمير في قوله: «وقضاؤه' يعود إلى «الني' و4 ١‏ 

والفتهيز في «لعله) يعود إلى «القضاء» 

والضمير في «بعمومه» يعود إلى «الخطاب الخاص». 

والاستفهام بكيف هنا: استفهام تعجب وإنكار. 

والمراد بهذا الدليل: أن قول الصحابي: «قضى رسول الله وَل 
بالشفعة فيما لم يقسم» ليس دليلا قاطعا على العموم» بل ربما اقتضى 
العموم» وربما اقتضى الخصوص. لكونه وارداً في قضية عين قد يعم 
مدلولها وقد لاا يعم. 

رزذا كان الآمن عذلك كانت التحال .محل تعارضن للعردها بين إرادة 
العموم وإرادة الخصوصء والتردد مثير للشك. 

وإذا كان التردد محلاً لإثارة الشكء فإن العموم لا يمكن إثبات 
دعواه بطريق الشك. 

قوله: (ولنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم... إلخ): هذا شروع من 
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الرّجُوعٌ إِلَى هَذَا اللّفْظِ في 0 الصّوّرِ؛ كَرَجُوع ابْنِ حُمَرَ إلى حَدٍ 

راقع : ١نَهَى‏ المي علد عَنِ امار وَاحْتِجَاجِهِم بِهَذَا اللّمْظِ ا 
«نَهَى رَسُولٌ الله كَكِهِ عَنِ المرائنة» والمكافل 4 والمحائرة) وَبَيْع الَّمْر 
ختى تند صلاحة :والمنائداة وَسَائِرِ المنافن: وَكَذَلِكَ واه 
وانوي وَرُحَصُهُء مِثْلُ: «أَرْخحَصٌ في الم وَوَضْع الْجَوَائِح ف وَقَدٍ 
اه هر هذا عَنُْمْ في وَكَاَِ كير م يدن عََى الَْاتِمْ على الرُجُوع 
9 هَذْهِ الألمفاظ: وَاتقاق الْسَلفن عَلَى تَقْلٍ هذه الْأَلْمَاظ دَلِيل عَلَى 
اعَاقِهِمْ عَلَى الْعَمَلِ بهَاء إِذْ لَوْ لَمْ يَكْنْ كَذَلِكَ كَانَ اللَمْظْ مُجْمَلاً. 





المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب المذهب الأول القائلين 
باقتضاء العموم فيما حكاه الصحابي عن النبي كَل من نَهْي أو قضاء. 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» وهما ‏ كما أوردهما المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي : 

الدليل الأول: (إجماع الصحابة رضي الله عنهم. فإنه قد عَرِفٌ منهم 
الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور). 

الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «فإن الشأن قد عرف 
منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟. 

واللفظ المشار إليه في قوله: «إلى هذا للفظ»: هو قول الصحابى: 
١نْهَى‏ رسول الله يكل عن كذا»ء أو: «قَضَى رسول الله كلد بكذا», أو: َم 
رسول الله َل بكذا». 

والمراد بالصور في قوله: «في عموم الصور»: أي الوقائع 
والحوادث. 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يرجعون 





فيما استجد لهم من وقائع وحوادث إلى ما سبق فيه أمْرٌء أو نَهْىْء أو 
قضاء عن النبي كَل ليحكموا بمقتضى أُمْرِهِء ونهيه» وقضائه على تلك 
الوقائع والحوادث؛ وهذا دليل صريح على اعتقادهم العموم فيما ثُقِلَ عن 
النبي كلهِ من أمرء أو نهي» أو قضاءء إذ لو كانوا يعتقدون عدم عمومه لما 
أَجَرَوًا حكمه على الوقائع والحوادث التي جَدَتْ في عصرهم. 

ومن الصور التي رجعوا فيها إلى ذلك ما يلي: 

١‏ رجوع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
إلى حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: «نَهَى النبي يله عن 
الما 11 

؟ ‏ احتجاج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما ثُقِلَ عن 
النبي كل من نَهْيء فإذا رَأُوْا أحداً يتعامل بالبيوعات المنهي عنها 
كالمزابنة» والمحاقلة» والمخابرة» وبيع الثمر قبل بدو صلاحه» والمنابذة» 
وغيرها من المنهيات حذروا من ذلك محتجين في هذا التحذير بقولهم: 
«نهى رسول الله كلل عن المزابنة» والمحاقلة» والمخابرة» وبيع الثمر حتى 
يبدو صلاحهء والمنابذة». 

* - احتجاج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما ثُقِلَ عن 
النبي كَل من أوامرء كقول الصحابي: «أمر رسول الله كَكِكّ بوضع 
الجوائح». 

5 احتجاج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما ثُقِلَ عن 
النبي كله من أقضية. كما في: «قَضَى النبي كَلِِ بالشفعة فيما لم يقسم». 

وكما في: «قضى رسول الله ككل باليمين والشاهد». 

ه ‏ احتجاح الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما ثُقِلَ عن 


)١(‏ سبق تخريج ذلكء وبيان المقصود منه. 





النبي وَلِهٌ من رُحَص» مثل: «أرخص رسول الله يَكلهِ في السلم». 
ومثل: «أرخص رسول الله يلِِ في العرايا». 
وغير ذلك من الوقائع الكثيرة التي اشتّهر عن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم رجوعهم فيها إلى هذه الألفاظ التي نقلها الصحابي 
بقوله: «أمر رسول الله كَكِ بكذا». أو: «تَهَى رسول الله كلَِهِ عن كذا)»ء أو: 
«قَضَى رسول الله كل بكذاءء أو: «أرخص رسول الله كله في كذا». 
واتفاقهم على الاحتجاج بتلك الألفاظ في جميع الوقائع دليل على 
عابط على الصدل بوالاراز لو الكو وتحاية للعيوم 1160 تفقوا على العمل 
بها في كل الوقائع المشابهة والحوادث الممائلة 
الدليل الثاني: (إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملاً». 
الكاف في «كذلك» للتشبيه. 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تعميم العمل بما قل عن النبي عَلِِ 
من أَمْرِ أو نَهّيء أو قضاءء أو ترخيص». 

والمراد باللفظ هنا هو: حكاية الراوي عن النبي كله أَمْرَهُ ونهيه. 
وقضاءه» وترخيصه. | 

و«اللفظ المجمل» ‏ كما سبق هو المحتمل لعدد من المعاني لا 
يتمايز بعضها عن بعض» فيتعذر الترجيح بينها من غير وجود دليل مرجح. 

ومفاد هذا الدليل: أن المنقول عن النبي كله من أمرء أو نهي» أو 
قضاءء أو ترخيص لو لم يكن مقتضاه ه العموم لكان اللفظ الذي كيت به 
تلك المنقولات مجملاً» لتردده بين العموم والخصوص من غير ترجيح 
أحدهما على الآخرء وهذا يوجب التوقف حتى ينهض الدليل على بيان 
المراد. 1 

وحيث إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ة قد بادروا إلى العمل 
بتلك المنقولات بناء على اللفظ المحكي فيها من غير توقف على دليل يبيّن 





الال 13 كن 1 
ثم لَوْ كَانَتِ الْقَضِيّهُ في شَخْص وَاحِدٍ وَجَبَ التَّعْمِيمُء لِمَا ذَكرْنَاه 
فق الصقالة الأخرى» وائله غلم 


المراد» ثبت أنها ليست من قبيل المجمل» لكونها ظاهرة في العموم دون 
الخصوصض: 

وإذا كان الأمر كذلك, فإِنَّ الْمُعَوّنَ عليه في هذه المسألة هو ما وسع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيهاء وهو اعتقاد عموم اللفظ الذي 
خَكِيّتْ به تلك المنقولات عن النبي كَلِ. 

قوله: (ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميمء لما ذكرثاه 
في المسالة الأخرى): هذا جواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني في 
دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين». 

والمراد بالقضية هنا: هي القضية التي ثُقِلَ فيها عن رسول الله ل 
مر أو نَهْيٌء أو قضاءً» أو ترخيص. 

و«ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بالمسألة الأخرى: هي مسألة: «هل العبرة بعموم اللفظ. 
أو بخصوص السبب». 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رأيه فى هذه المسألة بقوله: (إذا 
وونالفظة |العرود: على سي اع الم للع خدريةا: 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الجواب أن يقول: لئن سلمنا 
لكم بأن ما ثُْقِلَ عن النبي كَل من أمرء أو نهيء أو قضاءء أو ترخيص إنما 
هو وارد في حق شخص واحد بعينه» فلا نسلم لكم اختصاص هذا الواحد 
بالحكم دون غيره» وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


ا باب العموم 


0 








قوله: (وما ورد من خطاب مضافاً إلى الناس والمؤمنين دخل فيه 
العبد): «ما» في قوله: «وما ورد» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والوارد من خطاب». 

والمراد بالخطاب هنا: هو الخطاب الشرعي الوارد في الكتاب 
الكريم» أو السنة المطهرة. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطاب المضاف إلى الناس 
والمؤمنين». 

والمراد بالعبد هنا: هو الرقيق. 

ومن أمثلة الخطاب المضاف إلى «الناس»: قول الله تعالى: يَكايبَا ألتَامْ 
َعْبدُوأ رَيَكْ ألَرِى حَلهَ 2 0 09؟ [البقرة: ١؟].‏ 

وقوله سبحانه: ييا ألنّاسٌ أَتَهَواْ رَبك الى حَلْفَرٌ يّن تفي ودو» 
[النساء: .]١‏ 

وقوله سبحانه: #يمً) الس دروأ يْعَمَتَ لله 35 [فاطر: ”7]. 

0 أمثلة الخطاب المضاف إلى «المؤمنين»: قول الله تعالى: «ال 
يَتَِّذ الْمَوْميوْنَ الْكفرنَ وَل من دون الْمْوْمِنين4 [آل عمران: 18]. 

وقوله تعالى: وَل أ ميْتوكلٍ الْموْمُِون4 [التوبة: .]0١‏ 

وقوله تعالى: طوَبُوبوا إِلَ أله بيصا أيه مويو للك مقيخود 
[النور: .]"١‏ 

والمقصود هنا: أن الخطاب الشرعي في الكتاب الكريم» أو السنة 
المطهرة إذا ورد مضافاً إلى لفظ «الناس»» أو لفظ «المؤمنين» فإنه يشمل 
بعمومه العبيد» كما يشمل الأحرار. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون «العبد» مخاطباً 
بلفظ «الناس» وبلفظ «المؤمنين» بمقتضى العموم هو مذهب جمهور 


بف الوم لكك 








انه من - 1 جَملة من ا 0 التَّكَالِيفٍ لا 


ال 

وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه من جملة من يتناوله اللفظ): الضمير في «لأنه» يعود إلى 
«العبك» . 

والضمير في «يتناوله» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ «الناس»» ولفظ «المؤمنين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الجمهور على أن 
«العبد» داخل في الخطاب .المضاف إلى «الناس»» وإلى «المؤمنين». 

ومفاد هذا الدليل: أن العبد من جملة الناس» ومن جملة المؤمنين» 
فيكون الخطاب المضاف إلى هذين اللفظين متناولا له وإذا كان متناولا له 
فلا يجوز إخراجه منه إلا بمخصص شرعي ناهض . 

قوله: (وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه, 
كالمريضء والمسافرء والحائض): الضمير في «خروجه» يعود إلى «العبد»)» 
وإليه كذلك عود الضمير في «فيه». 

والمراد ببعض التكاليف التي خرج العبد من دخوله في عموم التكليف 
بها: كالجماعة» والجمعة؛ والزكاة» والحج» والجهادء ونحو ذلك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني في هذه المسألة الذين قالوا: إن العبد لا يدخل 
في الخطاب المضاف إلى «الناس»» أو إلى «المؤمنين». 

وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية» ومنهم ابن خويز منداد» كما 





)١(‏ انظر: البرهان ١/01؛‏ المستصفى ١//الا؟‏ تيسير التحرير ١/907؟؛‏ إحكام 
الفصول ص”777؛ العدة بفددقرة الإحكام لابن حزم ع/. ٠‏ *؟ المعتمد /١‏ 
774 











نسبه إليه الباجى رحمه الله تعالى» حيث قال: «إطلاق لفظ الأمر يتناول 
الحر والعبد» فاك ابن خويز منداد: لا يتناول العبد»0؟. 

وذهب إليه أيضاً بعض الشافعية» كما نسبه إليهم الشيرازي رحمه الله 
تعالى» حيث قال: «العبيد يدخلون في الخطاب المطلق بالشرعيات» ومن 
أضعابنا من قال لآ يتعلرة فيه إلا مدلل يدل علينة©©. 

واحتجوا لذلك فقالوا: إِنّا نرى في الشرع أوامر كثيرة لا يدخل فيها 
العبيد كالجمعة» والجهاد. والزكاة. ولو كان الخطاب يقتضى دخول العبيد 
لدخلوا في هذه المواضع””". ْ 

ومفاد جواب المؤلف رحمه الله تعالى عما استدل به هؤلاء: نسلم 
لكم بأن «العبد» خارج عن بعض التكاليف الشرعية» ومنها ما ذكرتم في 
دليلكم» إلا أن هذا الخروج لا يقتضي كون العبد غير داخل في الخطاب 
العام الوارد إلى الناس وإلى المؤمنين» بل هو داخل فيما خوطبوا به» ولا 
يخرج عن ذلك إلا بمخصص شرعي ناهضء شأنه في ذلك شأن المريض» 
والمسافر» والحائضء فإن كلَاً منهم غير مكلف بالصيام حال المرض 
والسفر والحيضء ومع ذلك فهم داخلون في عموم الخطاب المكلف 
بالصيام» بدليل أن الله تعالى أمر المريض والمسافر بقضاء ما فاتهما من 
الصوم؛ كما في قوله سبحانه: لمم كانت وتم مَرِيضًا أو عل سَمْرِ مَصِدَّهُ 
من آيَاوٍ أُم» [البقرة: 184]. 

والنبي كَل أمر الحائض بقضاء الصوم» كما ثبت في الصحيح من 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «كنا نؤمر 
بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة»20©. 
)١(‏ إحكام الفصول ص777. (0) شرح اللمع .71/7/١‏ 


(9) انظر: شرح اللمع ١/777؛‏ البرهان ١/57؛‏ إحكام الفصول ص777. 
(8) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «الحيض». باب «لا تقضى الحائض الصلاةك» 





وبناءَة على ذلكء فإن استثناء «العبد» من بعض التكاليف هو كاستثناء 
المريض. والمسافرء والحائض من بعض التكاليف. 

وكما أن استثناء المريض والمسافر والحائض لا يخرجهم عن أصل 
الدخول في التكليف بالخطاب العام» فكذلك هو الشأن في العبد لا 
يخرجه استثناؤه من بعض التكاليف عن الدخول فى التكليف بالخطاب 
العام . ْ 


-- رقم الحديث (١7375)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحيض»» باب 
«وجوب قضاء الصوم على الحائيض دون الصلاةف» رقم الحديث 6/8 . 





[ما يدخل النساء فيه 
وما لا يدخلن فيه من لفظ الجمع] 


وَيَدْحْلٌ النّسَاءُ فى في الْجَمْع الْمُضَافٍ إِلَى «النّاسِ»» وَمَا لا يَتَبيَنُ 


فيه لفط التَذْكِير وَالنَأَنثْ كَأَدَوَاتَ الشَّردْط . 


قوله: (ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس): أي أن الخطاب 
الوارد بلفظ «الناس» يدخل فيه النساء» كما يدخل فيه الرجال» نحو قوله 
تعالى : #وَيِئَّه عَلَ ألا حِجٌ أَلْبَيْتِ4 [آل عمران: 97]. 

فهذا خطاب عام يدخل فيه النساء والرجال على السواء. 

قوله: (وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط): أ 
«ويدخل النساء فيما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث». 

واما» في قوله: «وما لا يتبين فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه؛ يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد ههنا: أن أدوات الشرط التي تصلح للمذكر والمؤنث يدخل 
: فيها النساعء وذلك نحو «مَنْ) الشرطية» كما في قول الله تعالى: #مَنْ عَعِلَ 
ملحا ُنَفْسِهء وَمَنْ آَم هََلبِهَاً» [فصلت: 5:]. 

وكما في 3 كا «كَمَن يَمَمَلْ منْكال دََّهَ حَيْه جَرَمْ (7) ومن 
يَعَمَلْ مِتْقكالَ دَرَوَ شرا يَرَمْ 409 [الزلزلة: لاء 14]. 

فلفظ «مَنْ» في هذه الآيات الثلاث الكريمات يشمل النساء كما يشمل 
الرجال. 

ودخول النساء في عموم «مَنْ» الشرطية هو مذهب الجمهورء وخالف 
في ذلك بعض الحنفية كما نسبه إليهم الجويني» حيث قال: «مَنْ مِنّ 
الألفاظ المبهمة» وهي إحدى صيغ العموم في اقتضاء الاستغراق إذا وقع 
شرطاًء ويتناول الذكور والإناث» وذهب إلى هذا أهل التحقيق من أرباب 





شيب 11 د 
وَل 00 فيمًا 1 * بالذكُور مِنْ الأشناء كَالرجَالء وَالذّكُورٍ. 
داكا ال ِالْوَاوِ وَالنُونِ؛ كال سَلمينّ » تتح لبوا ل 0 1 





اللسان والأصول» وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول 
الإناث» وتمسكوا بهذا المسلك في مسألة المرتدة فقالوا في قوله ككلِ: (من 
بدل دينه فاقتلوه): لا يتناول النساء)(؟ . 

قوله: (ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجالء والذكور) : 
«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 
دلت عله سيره فكون العدير ارلا يخلن.فن النخسن بالدكورة. 

والمراد هنا: أن «النساء» لا يدخلن في الجمع الخاص بالذكور. 
وذلك كلفظ «الرجال»» ولفظ «الذكور». 

فإذا خاطب الشارع الرجال بقوله: «يا أيها الرجال صلوا في 
المساجد» اختص هذا الخطاب بالرجال دون النساء. 

وكذلك إذا خاطب الشارع الذكور بقوله: «يا معشر الذكور لا تلبسوا 
الذهب والحرير»» اختص هذا الخطاب بالذكور دون الإناث. 

وقد حكى الآمدي رحمه الله تعالى الإجماع على عدم دخول النساء 
فى الخطاب الوارد بلفظ الرجالء» أو بلفظ الذكورء حيث قال: «اتفق 
العليناء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص 
بالآخرء كالرجال والنساء”" . 

قوله: (فاما الجمع بالواو والنون كالمسلمين) : الجمع بالواو والنون هو 
المسمّى عند «النحاة» بالجمع المذكر السالم» وقد مَثْلَ له المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا بلفظ «المسلمين»» وذلك كما في قول الله تعالى: #أَتَممَلُ نيدن 
َالْجرمِينَ ص4 [القلم: ه"]. 

وكما في قول النبي ككل: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده). 


(0) البرهان "0/١‏ (0) الإحكام 550/1. 





لل فاضم 
وَضْمِيرٌ الْمُذَكْرِينَ؛ كَفَوْلِهِ: طوكوا وَأمْروا4. فَاخَارَ الْقَاضِي أَنّهُنَّ 
بخن فت وذو دول يتفي الس وخ دا 


وَاخحتَارَ أبو الخَطّاب وَالأكْكَرُونَ أَنَهُنّ لا يَدْخْلْنَ فيه؛ 
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قوله: (وضمير المذكرين» كقوله: «وَكُوا وَأَسْرَبو#): معطوف بالواو على 
قوله: «فأما الجمع بالواو والنون». 

والضمير فى «كقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. ْ 

والمراد بضمير المذكرين في هذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: 
#وَظُوا وَأَسْرَنوا» [الأعراف: .]#١‏ 

هو: «واو الجماعة». 

قوله: (فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«الجمع بالواو والنون»» وإلى «ضمير المذكرين». 

فهذا الجمع»ء وهذا الضمير يدخل فيهما النساء عند القاضي أبي يعلى 
رحمه الله تعالى» وقد صرح بدخول النساء في جمع المذكر بقوله: «يدخل 
النساء في جمع الذكورء نحو المؤمنين- والصابرين»7"©. 

قوله: (وهو قول بعض الحنفية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القول بدخول النساء في الجمع بالواو والنون» وفي ضمير المذكرين». 

فهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية رحمهم الله تعالى”". 

قوله: (وابن داود): أي : «وهو قول ابن داود»ء حيث يرى أن النساء 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة. 

قوله: (واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه): الضمير في 
)1١(‏ العدة 5/١1ه".‏ 
(0) انظر: تيسير التحرير ١/71754؛‏ فواتح الرحموت .77/7/١‏ 


باب العموم اعت 
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00 راع ونع 


4 و ام 2 00 20 آ-- م 8 بها “عي 
لِأنَ الله تَعَالى ذَكَرَ «المُسَلِمَاتِ) بلفظ متَمَيزء فمَا يثبته ابْتِدَاءَ وَيَخصه 
. رٍ 2 
2-1 كوه - ك. له دعام ش 
بلفظ «الْمَسْلِمِينَ» لا يَدَخْلنَ فيه نان الوقن ل م وت نه ولو 1 لة 


«فيه» يعود إلى «الجمع بالواو والنون»» وإلى «ضمير المذكرين». 

فهذا الجمع؛ وهذا الضمير لا يدخل فيهما النساء عند أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى» وقد صرح باختياره هذا في قوله: «مسألة: هل يدخل 
المؤنث في جمع المذكر؟ وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يدخل المؤنث 
في ذلكء. وهو الأقوى عندي»7'. 

وكذلك لا يدخل فيهما النساء عند الأكثر من الفقهاء والمتكلمين”". 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دليل أصحاب المذهب الثاني. 

والمراد هنا: أن الله تعالى ذكر النساء بلفظ خاص بهن وحدهن» 
حتى يتميزن بذلك عن الرجالء. كما في قوله تعالى: #إنَّ الْمُسَلِمينَ 


رص 


َالْمْمْلِمّتِ» [الأحزاب: 7"80]. 

وذِكْرٌ الله تعالى لهن بهذا اللفظ الخاص دليل على عدم دخولهن في 
الجمع المذكرء إذ لو كن داخلات فيه لما أفردهن سبحانه بلفظ متميز 
خاص بهن. 
قوله: (فما يثبته ابتداء ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه): «مأ) 





فى قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «يثبته» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضميرين فى «يخصهاء وفى «فيه». 
)١(‏ التمهيد .19١- 7590/١‏ 


() انظر: تيسير التحرير ١/١71؛‏ فواتح الرحموت ١//ا7؛‏ البرهان ١/08"؟؛‏ 
المستصفى 9/7/,؛ التمهيد ١/١9؟؛‏ المعتمد .777/١‏ 


00 باب العموم 


يتليل آعَرمق قباس أو كونو في مشت الْمَتْضوضن وما يجري 





والمراد هنا: أن الشارع إذا ورد خطابه ابتداءً بصيغة الجمع المذكرء 
كأن يقول: (المسلمون على شروطهم).؛ أو يقول: (المسلمون تتكافأ 
دماؤهم)ء فإنه يكون خاصا بالرجال» فلا يدخل فيه النساء. 

قوله: (إلا بدليل آخر من قياسء أو كونه في معنى المنصوصء وما 
يجري مجراه): هذه الجملة استثناء من الجملة السابقة» وهي قوله: «فما 
يثبته ابتداءٌ ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الدليل». 

و«ما» في قوله: «وما يجري» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما يق عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والجاري مجراه». 

والضمير في «مجراه» يعود إلى «معنى المنصوص عليه؟. 

والمراد هنا: أن «النساء» لا يدخلن في عموم «المسلمين» بمقتضى اللفظ 
وَضعاء وإنما يدخلن فيه بدليل خارجيء وهذا الدليل الخارجي له مسلكان: 

المسلك الأول: (القياس)» وهو قياس «النساء» على «الرجال»» 
لكون النساء داخلات في عموم التشريع» فإذا قال الله تعالى: #أَفْجَمَلُ 
نين كلْبَرِمِنَ 469 [القلم: 0"]. 

دخل النساء في هذا العموم» بقياسهن على المنصوص عليه» وهو 
لفظ «المسلمين». 

وحينئظٍ فكما لا يستوي المسلمون مع المجرمين عند الله تعالى» 
فكذلك لا يستوى عنده سبحانه المسلمات مع المجرمات. 

المسلك الثاني : ما يجري مجرى القياس في الدلالة على دخول 
النساء في الجمع المذكر للرجال. 

والجاري مجرى القياس في ذلك هو «القرينة»» وهذه القرينة تقع على 
قسمين : 


باب العموم الم كه 








وَلََا: أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ الْمُذَكَرُ وَالْمُوَنَكْ غُلّبَ التَذْكِيرُء وَلِذَّلِكَ لو 
قَالَ لِمَنْ بِحَضِرَتهِ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ: «قُومُوا»» وَ: «افْعْدُوا» تَتَاوَلَ 
جَمِيِعَهُمْ وَلْوْ 0 «قُومُوا وَقُمْنَ9» و: «افْعْدُوا وَافْعْدْنَه عد تَويلاً 
وَلْكُنَة. وَيبيْنهُ َولْهُ تَعَالَى : طقُلنَا هبطُوأ ينها جتِيمً4. وَكَانَ ذَّلِكَ خطاباً 
ِآدمَ وَرَوْجَتَهِ وَالشّيْطَانٍ. وَأَكْئَرُ خطاب الله تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ بلَفْظِ 
0 كَفَوْلةِ تُكَالَى: «كابها الريك :مناه و: «بمبادى ألَيِنَ 
تَرَووَأ. و: : «هدى فين وَ: : «وفترَى ِلْمُؤْمِنيَ 24 و: #وشر 

ْمَخْمِتِينَ4. وَالنْسَاءٌ يَدْحُلْنَ في خَيْليه. 
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القسم الأول: قرينة متصلة. وهي القرينة اللفظية المصاحبة للجمع 
المذكرء وذلك كأن يقول الشارع: وأبها:الكسلمون رخالا وتشاء افعلوا 
كذا». 

فقوله هنا: «ونساءً» قرينة لفظية دلت على إرادة دخول النساء في لفظ 
(القسلهي هبتر ل عله العريية [للفطية لكان لفظ #السناننية) خاضاً 
بالرجال وحدهم. 

الحم الثاني : : قرينة منفصلة» وهي «العرف» الجاري عند العرب» 
فإنهم إذا آرادوا مخاطبة الذكور والأنات بخطات: واحد غلبوا التذكير علئ 
التأنيث. 

فيكون هذا العرف قرينة دالة على دخول النساء في جمع الرجال» إذ 
الشريعة جارية على قواعد اللغة وسَّنَنِهَا في الألفاظ والأساليب. 

قوله: (ولنا... إلخ): أي حجتنا على أن «النساء» يدخلن في الجمع 
المذكرء وفي ضمير المذكرين. 

وهذه الحجة ‏ كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ تقوم على 
دليلين: 

الدليل الأول: (أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكيرء 











ولذلك لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: «قوموا»ء و«اقعدوا» تناول 
جميعهم» ولو قال: «قوموا وقمن»» و«اقعدوا واقعدن» عُدَّ تطويلاً ولكنة 
ويبينه قوله تعالى: طقُلْنَا آفْيطُوأ متها جمِيمًاك» وكان ذلك خطاباً لآدم وزوجته 
والشيطان). 

الضمير في (أنه) هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن متى اجتمع 
المذكر والمؤنث غلب التذكير). 

وتغليب التذكير على التأنيث هو مما جرت به العادة عند العرب» 
كقولهم في الشمس والقمر: «القمران». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «تغليب التذكير 
على التانيك اب 

والضمير في «بحضرته» يعود إلى «القائل». 

والضمير في «جميعهم» يعود إلى «الرجال والنساء». 

و«النّكئَد) فى قوله: عد تطويلاً ولكنة») هى: «الْعْجَمَةٌ وَالْعِيُ في 
اللسان»). ْ ْ 

ويقال للرجل : «ألْكَنُ إذا كان لا يُقِيمُ العربية من عُسجْمَةٍ في لسانه . 

والضمير في «يبينه» يعود إلى «تغليب التذكير على التأنيث». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكان ذلك خطاباً» يعود إلى «الأمر 
بالهبوط من الجنة» . 

ومفاد هذا الدليل: أن عادة العرب قد جَرَتُ بتغليب التذكير على التأنيث 
إذا اجتمع المذكر والمؤنث» وذلك معدود من فصيح لسانهم» لدرجة أن مَنْ 
أفرد مَنْ بحضرته من الرجال والنساء بخطاب خاص لكل منهماء فقال: 
«قوموا وقمن»» و«اقعدوا واقعدن» يُعَلُ رجلاً ألْكَنَ فى لسانه عُجْمَة بخلاف 
مَنْ قال للجميع بخطاب واحد: «قوموا» و«اقعدوا». د ا قضديا : 


"90/1١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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وبهذا نَرَكَ القرآن الكريم» كما في قول الله تعالى: طقْلَنَا أهْيطُوأ متها 
جِيعا» [البقرة: 9*4]. 

والأمر بالهبوط من الجنة في هذه الآية الكريمة موجه إلى آدم 
وزوجه عليهما السلام» كما أنه موجه إلى الشيطان» وقد عَلَبَت الآية جانب 
التذكيرء مما يدل على دخول النساء في ضمير المذكرين» ولو لم يدخلن 
فيه لَخَصٌّ الله تعالى آدم والشيطان بخطاب يميزهما عن حَوَّاءَ بقوله: «اهبطا 
منها»» ولَخَصٌّ حواء بخطاب يميزها عنهما بقوله: «واهبطي منها». 

الدليل الثاني: أن أكثر خطاب الله تعالى في القرآن الكريم قد ورد 
بلفظ «التذكير»» والآيات الكريمات في ذلك كثيرة» ومنها على سبيل 
النبغان: قوق آل اهنال + 4145 لانن ذا كت تكد الييتاة كنا كت 
عَلَ ألَدرت ين مَنيِكُمَ لَمَلَّكُم تَنَعُونَ 409 [البقرة: 187]. 

وكما في قوله تعالى: كايا الْدبنَ انوا يليوا اله وأيليموا اول وول 
لمر مك4 [النساء: 59]. 

وكما في قوله تعالى: طقل يهبادئ الْينَ ترا عَكَ أنفِهم 8 تقتطوا 
ين يَحمَةَ ألّه» [الزمر: 0]. 

وكما في قوله تعالى : لِك الْكتَبُ لا رب نه هُدَّى لتقن 40 
[البقرة: ؟]. 

وكما في قوله تعالى: ظقُلْ من كار عَدُوَا لْبرِيلَ ونه يَلمُ عل كَليِكَ 
ادن لو مُصَدَهًا يَمَا بتك يديه َعُدى وَفترَف للتؤينيت 469 [البقرة: 91]. 

وكما في قوله تعالى: #وشّرٍ الْمَحِْتِينَ» [الحج: 4"]. 

ولا شك فى أن «النساء» مشمولات بجملة الخطاب الوارد فى تلك 
الآيات الكرسات» تؤهذا يدل على انين دا لاك فى الجمع المذكر» :زفي 
ضمير المذكرين. 

قوله: (وذكره لهن بلفظ مفرد ‏ تبييناً وإيضاحاً - لا يمنع دخولهن في 


جلي لصي 
ويل وَمِيِكَدلَ4 وَهُمَا مِنَ الْمَلَائِكَة وَقَوْلِهِ: #فِيما فكهة وخَل وركَان4. 





اللفظ العام الصالح لهن): الضمير فى (ذكره») يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 
والمراد باللفظ المفرد الذي ذكر الله تعالى به النساء هو لفظ 


رم 


«المسلمات» في قوله سبحانه: #إنَّ اَلمْسَلِمِنَ مَالْمسَلِمتِ». 

والمراد باللفظ العام الصالح لدخول النساء فيه هو «الجمع المذكر» 
في «المسلمين»» وفي «المؤمنين» ونحو ذلكء. فإن هذا الجمع يشمل 
بعمومه النساء. 

وحينئذٍ يكون ذكْرٌ «النساء» باللفظ المفرد وهو «المسلمات» بعد 
الجمع المذكر وهو «المسلمون» في قوله سبحانه: «إنَّ الْمُسَلِيينَ مَالْسَدِتِ» 
هو من قبيل التبيين والإيضاح» وذلك لا يمنع من دخولهن في عموم لفظ 
«المسلمين» حين يقتصر لفظ الخطاب الشرعي عليه فقط. 

قوله: (كقوله تعالى: «إمَن كن عَدُوَا لله وسَلَبحَيْدِ وَرُسُْلِو- وَحِيرِيلَ وَمِيكَللَ * 
وهما من الملائكة): ضمير التثنية «هما) يعود إلى «جبريل وميكال» عليهما 
السلام. 

وهذا مثال توضيحي لبيان أن عطف الخاص على العام لا يمنع من 
دخول الخاص في حكم العام. فإن «جبريل» و«ميكال» عليهما السلام هما 
ملكان كريمان داخلان في عموم الملائكة الكرام عليهم جميعا السلام» 
وإنما خخضًا بالذكر لبيان مزيد فضلهماء وليس لإخراجهما من جنس 
الملائكة» فكذلك يكون الشأن في عطف «المسلمات» على «المسلمين» في 
قوله تعالى: ##إنَّ آلمُسلينَ وَلْمَمَدِئَتِ» لا يمنع من دخول المسلمات في لفظ 
«المسلمين»»2 وإنما أُفْرِدْنَ لمزيد من التبيين والإيضاح. 

قوله: (وقوله: «نيا فكهَهُ مَكَلّ وَنكَادُ 4©9): الضمير فى «قوله» يعود 
إلى «الله» تبارك وتعالى. ْ 

وهذا مثال توضيحي ثانٍ لبيان أن عطف الخاص على العام لا يمنع 


باب العموم كك 








الاء م عَلَى الْخاض + كَمَوْلِه تعالى: لوفكم أَرْصَهِمُ وَدِيكرَهٌمّ 
4 وَالْمَالُ عَامٌ في الْكُلّء وَاللهُ أَعْلَم . 


من دخول الخاص في حكم العام, فإن «النخل» و«الرمان» معدودان من 
الفاكهة» وإنما خْضًا بالذكر لمزيد التأكيد عليهماء فكذلك يكون عطف 
«المسلمات» على «المسلمين» هو من قبيل التأكيد. 

قوله: (وقد يعطف العام على الخاصء كقوله تعالى: «وََوْربَكُمْ أرَصَمٌ 
وَدِيْرَهُمَ وَأتوطم 24 والمال عام في الكل): وهذا مثال توضيحي ثالث لبيان أن 
العطف هنا لا يقتضي التغاير» بل يقتضي التأكيدء فإن الأراضي والديار 
نوعان خاصان من أنواع المال» وقد عُطِفَ «المال» وهو اللفظ. العام على 
خصوص أفراده وهو الأراضي والديارء ولم يكن هذا العطف مُخرجاً 
الأراضي والديار من عموم المال» فكذلك يكون الشأن في عطف 
«المسلمات» على «المسلمين» لا يقتضي إخراج المسلمات من الجمع 
المذكر وهو عموم لفظ «المسلمين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قوله: «وذِْكْرَه لهن بلفظ 
مفرد - تبييناً وإيضاحاً - لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن» إلى 
قوله: «والمال عام ذ فى الكل»» هو جواب عما استدل به أصحاب المذهب 
الثاني» حيث قالوا «إن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميزهء فما يثبته 
ابتداءة ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس» أو 
كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه» . 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم بأن الله تعالى ذكر «المسلمات» بلفظ 
خاص بهن» حيث عطفهن سبحانه على «المسلمين» في قوله تعالى: #إنَّ 


مم 


لْمْسَلمِينَ وَالْمَسْلِمتِ#». 

ولكن لا نسلم لكم بأن هذا العطف يقتضي إخراج المسلمات من 
عموم الجمع المذكر في قوله: #إنَّ ألْمْمَلِمِنَ4» بل إن هذا العطف يقتضي 
تأكيد دخول المسلمات في لفظ المسلمين» كما اقتضى عَظفٌ جبريل 











#الا عت هاه هوه ده #اإوها جو وه ا دوه هر هاده ها ومو وهر 8 18187 :6188 ه ع ها هاه عد ه عليه مهاه وده جه هوه لها مهاه 





وميكال على الملائكة تأكيد دخولهما في عمومهم؛ وذلك في قوله تعالى: 
«مّن كن عَدُوًا لَه ومَكبِحَيد وَرُسُْلِوء وَحِيلَ وَمِيكدل 4 . 

وكما اقتضى عطف النخل والرمان على الفاكهة تأكيد دخولهما 
في عمومهاء وذلك في قوله سبحانه: لفيا فَكهَهٌ مَل وز © » 
[الرحمن: 18]. 

وكما اقتضى عطف المال على الأراضي والديار تأكيد دخول 
الأراضي والديار في لفظ المالء لكونه عاماً فى الكل. 


باب العموم و7 د 








(فصل) 
العَامُ إِذَا دَخَلَهُ النَخْصِيصٌ يَبْقَى ححبَّةً فِيمًا لم يُخَصَّ عِنْدَ 
امه 
لجمهور. 





قوله: (العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص): الضمير 
في «دخله» يعود إلى «العام» . 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن اللفظ العام إذا خصٌ منه بعض أفراده انتفت حجيته 
في المخصوصء لكونه قد ثبت له حكم مغاير لحكم العام. 

ولك اللفط العاء ركون حكة كيم لم يكتاولةالتخصيص» إذالم 
يخرج من اللفظ العام» بل بقي مشمولا به ومندرجا تحته. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: طولا تدككوا المتركت حَقٌ 4 و4 
[البقرة: .]77١‏ 

فهذا حَُكُجّ عام يشمل كل امرأة مشركة» بما في ذلك نساء أهل 


الكتاب . 
ع 59 +4 2 عمو ميا و از 42 عر 
إلا أنه بعد ورود قوله تعالى: #اليُوم أجل لم َلطَيَيتٌ 3 الذين أونوأ | 
َ 07 ووأ 


الككب ِل 51 وطعافم مِلّ لَمّ لصتت من ألْْيتِ لكك ين ) 
من بلك 4 [المائدة: 8]. 
لم يكن عموم الآية الكريمة الأولى حجة في نساء أهل الكتاب» 
لكونهن قد اسْتْئْنِينَ من حكمها بحل نكاحهن» ولكنها تبقى حجة فيمن عدا 
نساء أهل الكتاب كنساء الوثنيين ونحوهم. 

قوله: (عند الجمهور): أي أن بقاء العام حجة فيما لم يخص هو 
النتفي المغرن عند سديور العلماة من الأصوكيين والتقياي” 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/55١؛‏ إحكام الفصول ص747؛ المستصفى 01/7 ؛ 
التمهيد ”“/57١؛‏ المعتمد .750/١‏ 


0 











وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال أبو ثورء وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة): أي أن العام إذا 
دخله التخصيص لا يبقى حجة فيما لم يحص . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وقد قال به أبو ثورء 
وعيسى بن أبان رحمهما الله تعالى. 

و«أبو ثور» هو الإمام المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد الكلبي 
البغدادي ويكنى أيضاً بأبي عبد الله قال عنه الإمام أحمد: «أعرفه بالسَنَة 
منذ خمسين سنة»» وقال عنه النسائي: «هو ثقة مأمون أحد الفقهاء». وقال 
عنه ابن حبان: «كان أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً». توفى 
رحمه الله تعالى سنة أربعين ومائتيه9؟ . ْ 

و«عيسى بن أبان» هو: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي» 
تفقه على محمد بن الحسن ولزمه ستة أشهرء وكان حَسَّنَ الدين» حسن 
الحفظ للحديثء وقد اشتهر بالسخاء. توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى 
وعشرين ومائتين”". 

قوله: (لأنه يصير مجازاء فقد خرج الوضع من أيديناء ولا قرينة تفصل 
وتحصرء فيبقى مجملاً): الضمير في «لأنه» يعود إلى «العام المخصوص». 

و«لا» فى قوله: «ولا قرينة تفصل» نافية للجنس » و«قرينة» اسمها مبنى 
على الفتح في محل نصبء وخبرها هو الجملة الواقعة فعلاً وهي «تفصل» 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب القول الثاني . 
)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ 017/7. 
(؟) انظر: الجواهر المضية 578/7؟؛ الفوائد البهية ص١6١.‏ 
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وَلَنَا : تَمَسَّكُ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ بِالْعْمُومَات وَمَا مِنْ 
عُمُوم إِلّا وَكَدْ تَطرَّقٌ إِلَيْهِ النَخْصِيصٌُ إِلّا الْيَسِيرَ؛ كَمَولِهِ تَعَالَى: وما من 


َتَوْ في الأَرْضِ إلا عَلَ لَه مها و: إن لله يكل سَيْء علم4» فَعَلَى 
َوْلِهِمْ لا يَجُورُ النَّمَسُكُ بعْمُومَاتٍ الْقَرْآنِ أضلاً 000 





ومفاد هذا الدليل: أن العام بعد تخصيصه حَرَجَ عن الأصل الذي 
وُضِعٌ له وهو الاستغراق» وبخروجه عن هذا الأصل أصبح متردداً بين أقل 
الجيع والباقي بعد التخصيص» وهو مجاز فيهماء وحيث لا توجد قرينة 
تَفْصِلّ في بيان المراد لتحصره في واحد منهماء ٠‏ فإنه لا يصح حَمْلَهُ على 
المجازين معاً لما فيه من تكثير المجاز» ولا يصح حَمْلُهُ على أحد هذين 
المجازين» إذ ليس أحدهما أولى بالحمل عليه من الآخر»ء وبذلك يبقى 
العام الخصوص جيل فلا تنهض به حجة. 

قوله: (ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم... إلخ): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة الجمهور القائلين بأن العام إذا دخله 
التخصيص كان حجة فيما لم يَخَصٌّ. 

وهلة التحجة تعمد غلى دليلينء هما 2 كما ذكرهنما المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا على النحو الآتي: 

الدليل الأول: (تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعموماتء وما من 
عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسيرء كقوله تعالى: «إوَمًا من دَابَمَ في 
لَْرْضٍ إِلّا عَكَ لَه رِرْقهَا». 

وقوله تعالى: «إنَّ أنه يكل سَنْءٍ عَلِيم4. 

فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلاً). 

الضمير في (إليه» يعود إلى «العموم». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
العام إذا خُصٌ لم يبق حجة في الباقي». 


ا 131333 . :امس 
وَلِأنْ لفظ «السَّارِق) يَتَنَاوَلُ كل سَارِقٍ ِالْوَضْعء فَالمُخَصُصُ صَرَفَ 
دَلالَتَهُ عَن الْبَغضء قلا تَسْقَظ وَلَالَتُهُ عن الْبَاقِى كَالَاسْيعْنَاء . 








ومفاد هذا الدليل: أن جميع عمومات القرآن الكريم قد دخلها 
التخصيص ما عدا اليسير منها فقد سَّلِمَّ من دخول المخصص عليه» كما في 
قوله تعالى: وما من دَآتَةَ في الْأَرْضِ إلا عَلَ لَه ررْقُهَا [هود: 7]» حيث لم 
تبق دابة في الأرض خارجة عن شمول رزق الله تعالى لها. 

وكما في قوله سبحانه: #إنَّ أله يكل سَيْءِ عَلِم4 [الأنفال: 1070 حيث 
لم يخرج شيء في الأرض ولا في السماء عن إحاطة علمه تبارك وتعالى. 

ومع كون جميع عمومات القرآن الكريم لم يسلم من مخصص إلا ما 
ندرء فقد كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يتمسكون بتلك 
العمومات ويحتجون بها فيما بقي وراء التخصيص من غير نكير. 

ولو لم يكن العام حجة بعد التخصيصء أو كان بعده مجملاً لم 
يتمسكوا بتلك العمومات وهم أعلم الناس بما يصلح للاحتجاج من الأدلة 
وما لا يصلح للاحتجاج منها. 

وبناة على ذلك فإنه يلزم من القول بأن العام لا يكون حجة بعد 
التخصيص عدم جواز التمسك بعمومات القرآن الكريم البتة» وهذا مخالف 
لإجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وخلاف إجماعهم باطل» 
فما أدى إليه يكون باطلاً . 

الدليل الثاني: (ولآن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضععء 
فالمخصص صرف دلالته عن البعضء فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء). 

المراد بلفظ «السارق» هنا هو الوارد في قول الله تعالى: #وَالسَارِقٌ 
وََلسَّاركَةٌ أَقَطَعُوَا َدِيَهُمَا4 [المائدة: 8" 000 

والمراد بالوضع هنا: هو الوضع اللغوي الدال على الشمول 
والاستغراق. 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «لفظ السارق». 


باب العموم وعم 1 
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وَقَوْلَهُمْ: «يَصِيرٌ مَجَازاً» مَمْنُوءٌ» وَإِنْ سُلْمّ فَالْمَجَارُ دلِيل إِذَا كَانَ 
مواقا ؟ لأنَهُ يُعْرَفُ مِنْهُ الْمُرَادُ فَهُوَ كَالْسَقِيفَةِ. ا 


مه ما 





رج ل يم 


ومفاد هذا الدليل: أن قول الله تعالى: لوَأَلسَارِقُ وَأَلسَّارِقَةٌ مَأَقَطعْوًا 
َيْدِيَهُمَا4. يقتضي قَظِعّ كل سارق بالوضع اللغوي الدال على العموم 
والاستغراق» وتخصيص بعض الصور من هذا اللفظ العام بإخراجها عن 
حكم القطع. كالسارق من غير الحرز» والسارق لما هو دون النصاب» 
والسارق من مالٍ له فيه شبهة» ونحو ذلك لا يسقط العام عن دلالته على 
الصور الباقية» إذ إن ذلك الإخراج هو فى حقيقته بمنزلة «الاستثناء»» فكأن 
الشارع قال: «اقطعوا يد كل سارق إلا إذا سرق من غير حرزء أو سرق 
ماله دوة الات أو له فنه عبهة»» وكما أن الامسناء لا مدل على إلخاء 
حجية العام في غير المستثنى» فكذلك المخصّص لا يدل على إلغاء حجية 
والاعتماد عليها . 

قوله: (وقولهم: يصير مجازاً) : الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة فيما لم 
يَخْصّ). 

والمذكور هنا هو دليلهم الذي قالوا في جزئه الأول: «العام إذا دخله 
التخصيص لا يبقى حجة؛ لأنه يصير مجازاً فقد خرج الوضع من أيدينا». 

قوله: (ممنوع): أي نمنع أن يكون العام بعل التخصيصن نهار + بل 
إنه حقيقة في دلالته على ما لم يُخَصَّء بحيث يكون مشمولاً به ومندرجاً 


3 


بححتةه . 

قوله: (وإن سُلَّمَ فالمجاز دليل إذا كان معروفاً؛ لأنه يعرف منه المراد 
فهو كالحقيقة): الضمير في «لأنه» يعود إلى «المجازاء وإليه كذلك عود 
الضمير المتصل في «منه)اء والضمير المنفصل «هوا في قوله: «فهو». 


يم باب العموم 








رع 7 


وَقَوْلَهُمْ : رلا قَرِيئَة تفصأةا . 
قُلْنًا: لبن 4 ل كَإِنَا نما تجعل اللفظ عجارا يتليل 
النَخْصِيصِء 5 قَيَخْنَصُ الْحَكُم ب به ه دون ما مَا عذاة. 


والمراد هنا: إِنْ سلمنا لكم ما ذكرتموه من أن العام يصير مجازاً إذا 
دخله التخصيصء. فإن المجاز هنا مُنَرّلُ منزلة الحقيقة» لكونه دليلاً على 
معرفة المراد من اللفظ العام المخصوص» وهو أنه شامل لغير أفراد 
لم يَخْصٌء بل يبقى ما لم يخص داخلاً في حكم العام لعدم سقوط دلالته 
عليه . 

قوله: (وقولهم: لا قرينة تفصل): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثانى القائلين بعلم حجية ة العام المخصوص». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الذي قالوا في جزثه الثاني 
«ولا قرينة تفصل وتحصره فيبقى مجملاً». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن القول السابق. 

قوله: (ليس كذلك): الكاف هنا للتشبيه؛ واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى ااعدم وجود قرينة فاصلة»). 

قوله: (فإِنًا إنما نجعل اللفظ مجازاً بدليل التخصيصء فيختص الحكم به 
دون ما عداه): هذه الجملة تعليل للمنع من التسليم بعدم وجود قريئة 
فاصلة. والمراد باللفظ هنا: لفظ العموم المخصوص. 

والضمير في «به» يعود إلى «دليل التخصيص». وإليه كذلك عود 
الضمير فى «ما عداه». 

والمقصود هنا: ما ذكرتموه من عدم وجود قرينة فاصلة غير مُسَلِمٍ 
لكمء بل القرينة الفاصلة موجودة. وهي «التخصيص» الذي جعلتم العام 
اا بسببهء وهذه القرينة دلت على أن العام لا يتناول الأفراد 











وذ وه ها ها هع ل هد لاله ب هد ماه مك عا تاجف أو فد عور مز ا لا واي وعدا اد إل وار قاد ألا أ اها جف 6و1 الا وا قا بوذ اد #وفاد ل ابروا 6# 





المخصوصينء ولكنها لم تمنع دلالته على الباقي» وحينئدٍ فلا نسلم لكم 
أنه يكون مجملاً» بل إنه ظاهر في شموله لبقية أفراده الذين لم يتناولهم 
التخصيص . 

وخلاصة جواب المؤلف رحمه الله تعالى عن دليل أصحاب المذهب 
الثاني تكمن في وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن العام بعد التخصيص يصير مانا بل إنه 
حقيقة في دلالته على ما لم يحص . 

وإن سلمنا ذلك فالمجاز هنا مُتَرَّلُ منزلة الحقيقة» لكونه دليلاً على 
تحديد المراد وهو تناول العام لغير أفراد الخصوص. 

الوجه الثاني: لا نسلم عدم وجود القرينة الفاصلة» بل إن القرينة 
الفاصلة موجودة.» وهي «التخصيص»» وهذه القرينة أفادت قَضْرَ العام على 
أفراده الذين لم يتناولهم التخصيصء فيكون ظاهراً في دلالته على هذه 
الأفراد» وبذلك ينتفي عنه الإجمال الذي ادعيتموه وزعمتموه. 


(فصل) 
وَاخْثَارَ القاضن آنه عقيقة ف لنخْصِيصٍ 00 
الشَّافِِيٌ . وَقَالَ قَوْمٌ: يَصِيرُ مَجَازَاً عَلَى كُلّ حَالٍ. 


ِأَنّهُ وْضِعَْ لِلْعْمُوم قَإِذًا أرية به عدر ما وضع له كان مانا 








له 





قوله: (واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص): المراد بالقاضي 
هنا هو القاضي أبو يعلى الحنبلى رحمه الله تعالى. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العام المخصوص». 

والمقصود هنا: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيصء فإنه يكون 
حقيقة في دلالته على الباقي. 

وهذا القول ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالىة حيث قال: 
(الجموم | او و ا ناا كه 

كما ذهب إلى هذا القول أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» 
والمراد بذلك الكثير منهم وليس جميعهه'" 

قوله: (وقال قوم: يصير مجازاً على كل حال): أي اليصير العام بعد 
التخصيص مجازاً على كل حال». 

والمراد بالقوم هنا ا الي ومنهم الجويني”” 5 
والغزالي”*'. وأبو الخطاب7©» 

والمراد بقولهم: «يصير مجازاً على كل حال»: أي مطلقاًء سواء 

قوله: (لأنه وضع للعموم, فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازاً) : 
(1) العدة ؟/0#. (5) انظر: الإحكام 7717/7 
0) انظر: البرهان .4١١7/١‏ ش 


(5) انظر: المستصفى 408/75 المنخول ص"16١.‏ 
(0) انظر: التمهيد 19/7. 





باب 1 

دص 2 
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قر )ىا ره ل سا ع يو كي 7س 114220086 . ركه خا أت عم مسج 04 1 
أنه لوْ رد إلى ما دون اقل الجمع فقال: «لا تكلم النامن» وَأرَادَ زيدا 
وَحْدَهُ كَانَ مَجَازَاً وَإِنْ كَانَ هو دَاخِلا فيه. 








الضمير في «لأنه» يعود إلى «اللفظ العام»» وإليه كذلك عود الضمير في ابه" . 

و«ما» في قوله: «ما وضع) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن اللفظ العام بعد التخصيص حرج عما وَضِعَ له 
أصالةً في اللغة وهو الاستغراق لجميع مشمولاته» وحينئذٍ لا يكون حقيقة 
بل يكون مجازا. 

قوله: (وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «استعمال اللفظ العام في غير ما وَضِعَ له). 

والمراد هنا: أن حقيقة «المجاز» هي استعمال اللفظ في غير موضوعه 
الأصيل» وهذه الحقيقة منطبقة على العام إذا دخله التخصيصء فإن 
التخصيص يجعل العام مستعملاً في غير ما وُضِعٌ له وهو الاستغراق» 
فيكون العام المخصوص مجازاً لا حقيقة. 

قوله: (إذ لا خلاف في أنه لو رُدَّ إلى ما دون أقل الجمعء فقال: «لا تكلم 
الناس» وأراد زيداً وحده كان مجازاً وإن كان هو داخلاً فيه): هذه الجملة 
تعليل لكون العام المخصوص مجازاً. 

و«لا) فى قوله: «لا خلاف» نافية للجنس» واخلاف» اسمها مبنى على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: اواقع»؛ 
أي : «لا خلاف واقع في أنه لو رّدَّ إلى ما دون أقل الجمع. . . كان مجازا». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وَإِنْ كان هو داخلاً فيه» يعود إلى 
اازيد). 





ح(؛؛م) باب العموم 
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وَكَالَ آحَرُونَ: إن خصّصٌ بِدَلِيلٍ مُتْمَصِلٍ صَارٌ مَجَازاً لِمَا ذَكَرْنَاهُ 
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والضمير في «فيه» يعود إلى لفظ «الناس». 

والمراد هنا: أن المتكلم بلفظ عام إذا أراد به الواحد فقظء كما لو 
قال: ١لا‏ تكلم الناس» وأراد زيداً وحدهء فإن العام لا يكون حقيقة فيه بلا 
خلاف. وإنما يكون مجازاًء مع كون «زيد» داخلاً فيه» وذلك لأن لفظ 
«الناس» من صيغ العموم» والأصل في هذه الصيغة الشمول الاستغراقي وليس 
تناول واحد فقطء. إذ بتناولها الواحد فقط خرجت عن أصل موضوعها فتكون 
مجازاً فكذلك هو الشأن بالنسبة للعام الذي دخله التخصيص لا يكون حقيقة 
في الباقي بل يكون فيه مجازاً ؛ لأن الباقي ليس هو جميع أفراد العام بل بعض 
أفراده. وبذلك لم يبق العام مستغرقاً لكل ما يصلح له وهذا مخالف لأصل 
وَضْعِهِ اللغوي. ومخالفة أصل الوضع دليل المجاز لا الحقيقة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأنه وضع للعموم. فإذا 
أريد به غير ما وضع له كان مجازاً» إلى قوله: «وإن كان هو داخلاً فيه». 
هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العام بعد التخصيص يصير 
مجازاً على كل حال. 

وخلاصة هذا الدليل: أن العام بتخصيصه يخرج عن أصل وضعه 
اللغوي وهو الشمول والاستغراق» والخروج عن أصل الوضع اللغوي هو 
دليل المجاز لا الحقيقة» فيكون العام المخصوص مجازاً في الباقي لا 
حقيقة فيه. 

قوله: (وقال آخرون: إن خصص بدليل منفصل صار مجازاً لما ذكرناه) : 
«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «قوم»؛ أي: «وقال قوم 
اخرون». 

والمراد بالقوم هنا: بعض الأصوليين» ومنهم أبو الحسن الكرخي 
كما نسبه إليه القاضي أبو يعلى7" . 


)١(‏ انظر: العدة 7/ولاه. 








باب العموم 000 


ا 21 6 ع 000 
وَإنَ خصّصٌ بلفظ متصل فليس بِمجَازٍ نع تور اول نهر موجه لفق هر وومةه 61 
م ٍِ ُُ 





ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني كما نسبه إليه الغزالي''"» والآ 

والمقصود بالدليل المنفصل: هو الدليل الخارجي من نص آخرء أو 
إجماع» أو قياسء أو نحو ذلك. 

و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا هو قوله: «إن اللفظ العام وُضِعَ للعموم» فإذا 
أريد به غير ما وضع له كان مجازاً». 

قوله: (وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز): أي «وإن خخصّصٌ 
العموم بلفظ متصل فليس بمجاز». 

والمراد باللفظ المتصل هنا: نحو «الاستثناء»» كما في قول الله تعالى: 
«وانسضر © إن الْإِضنّ لني خْمَرٍ © إِلَا ألِنَ َامأ4 [العصر: -١‏ "]. 

ونحو «الصفة»» كما في قول النبي ككِةِ: (في الغنم السائمة الزكاة). 

ونحو «الشرط؛ء كما في قول الله تعالى: لوَِنَه عَلَ الاي حِج الت 
من أسَتَطَاءَ لَه سبيلاً» [آل عمران: 917]. 

ويتضح من ذلك أن هذا القول يعتمد على التفصيل بالتفريق بين 
الممتقمن المظم ان :والمتفخص :المتصمل.: 

وبيان الفرق بينهما: أن المخصص المتصل باللفظ العام دل ابتداءً 
على عدم إرادة استغراقه في جميع أفراده» بل قَضْره على بعض تلك 
الأفراد» كما لو قال السيد لعبده: «مَنْ دخل داري وهو عالم فأكرمه»» فإن 
التقييد بصفة «العلم» هنا توجب على العبد قَضْرٌ الإكرام على الداخل من 
العلماء فقط دون عموم الداخلين» وحينئذٍ يكون هذا العموم المخصوص 
بتلك الصفة حقيقة في موضعه من جهتين: 


)١(‏ انظر: المستصفى 686/7. (؟) انظر: الإحكام ؟/7717. 


م باب العموم 








بَلْ يصير رٌ الْكَلَامُ بِالزّيَادةٍ كَلاماً ا مز ضوع لِشَيْءِ ءِ آخَرَ 0 


الجهة الأولى: تبادر الذهن ‏ بمجرد سماع المخصّص المتصل - 
أن المراد بالعام بعض مشمولاته» وليس جميعهم. 

والتبادر الذهني دليل الحقيقة. 

الجهة الثانية: أن هذا العموم المخصوص مستغرق لجميع 
مَنْ يصلح له بحسب ما دل عليه المخصص المتصل» فإنه إذا قال: (م 
دخل داري عالماً فأكرمه» وجب أن يستغرق الإكرام كل داخل من 
العلماء . 

وإذا كان هذا العموم المخصوص مستغرقاً في المراد منه كانت صفة 
«الاستغراق» موجودة فيه» وهذا دليل الحقيقة. 

أما المخصّص المنفصل عن اللفظ العام فإنه ‏ عندهم ل 
يكون العام المخصوص حقيقة فيما دل عليه بعد التخصيصء وذلك أن 
السامع للفظ العام ابتداءً اعتقد استغراقه في جميع مشمولاته» لكون هذا 
الاعتقاد هو المتبادر إلى الذهن من إطلاق اللفظ العام. 

فإذا جاء المخصّص متراخياً عنه أزال التبادر الذهنى الأول وهو إرادة 
الاستغراق بإرادة البعض» فيكون دالاً على استعمال العام في غير موضوعه 
الأصيل» وهذا هو حقيقة «المجاز»؛ إذ المجاز استعمال اللفظ في غير ما 
وُضِعٌْ له. 

قوله: (بل يصير الكلام بالزيادة كلاماً آخر موضوعاً لشيء آخر): «بل» 
حرف إضرابء» والجملة بعده مُضَرَبٌ بها عن الجملة السابقة» وهي قوله: 
«وإن خصّصٌ بلفظ متصل فليس بمجاز». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ابتداء الشروع في 
الاستدلال لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفصيل والتفريق. 

والمقصود هنا: أن المخصّص المتصل دل على زيادة مستقلة لها 
حقيقتها في موضعهاء كما أن المزيد عليه حقيقة في موضعه. 





/ا5” أحد 





2 21 عرعيه 


فَإِنا ُ نَقُولُ: «مُسْلِمٌ» فَيَدُلُ عَلَى وَاحِدِ م نَزِيدُ الْوَاوَ وَالنُونَ كَيَدْلٌ عَلَى 
أ للد لشفل ضارا وَنَزِيدُ الأَيِف وَالنُونَ فِي «رَجُلِ) فُيَصِيرٌ ف 


2 2 


صيغة أاخرى ِالزَّيَادَةٍ الل الوا امراك امام اه وو و ا ا ا 


قوله: (فإِنًا نقول: «مسلم» فيدل على واحدء ثم نزيد الواو والنون فيدل 
على أمر زائدء ولا نجعله مجازاً): هذا مثال توضيحي لكون المخصّص 
المتصل يجعل العام المخصوص حقيقة في موضعه. 

والضمير في: «ولا نجعله» يعود إلى «الأمر الزائد». 

والمراد هنا: أن لفظ «مسلم» دال على إرادة الواحدء فإذا زيد عليه 
الواو والنون فقيل: «مسلمون» دل على إرادة الجمع» والجمع أمر زائد 
على الواحد. 

ودلالة لفظ «مسلم» على الجمع بزيادة الواو والئنون دلالة حقيقية 
وليست دلالة مجازية» فكذلك هو الشأن في ا المخصوص بمتصل» 
فيكون دالاً على ما بعد التخصيص دلالة حقيقية حقيقية 

قوله: (ونزيد الألف والنون في «رجل» فيصير صيغة أخرى بالزيادة): 
وهذا مثال آخر توضيحي لكون المخصص المتصل يجعل العام المخصوص 
حقيقة في موضعه. 

والمراد هنا: أن لفظ «رجل» يدل على الواحدء فإذا زيد عليه الألف 
والنون فقيل: لي بهذه الزيادة من صيغة الإفراد إلى صيغة 
أخرى وهي التثنية أو «المثنى»». وهذه الزيادة لا تجعل اللفظ الأول مجازاً 
بل حقيقة في موضعهء كما أن اللفظ الثاني حقيقة في موضعهء فكذلك هو 
الشأن في العام المخصوص بمتصل يكون حقيقة فيما تناوله بعد 
التخصيص . 

والزيادة في اللفظ 0 إذا دخله التخصيص بلفظ متصل تتضح بمثل 
قول الله تعالى: طوَيِلَه عَلَ أَلنّايسن حِجٌّ ألَيّتِ»» فإن لفظ «الناس» هنا دال 
على العموم الاستغراقي» بحيث يجب الحج على كل إنسان» فلما وردت 


بمعم باب العموم 





5م لومي له 02-0 ع وم 
أو زَيَادَةِ حَرّفيء فإذا قال: «السارق لِلنصّاب 
ق إلا سا 


ُقْطمٌ». أؤ: «يْقْطمٌ السّارٍ رِقُ ! 


الزيادة على هذا اللفظ العام وهي اشتراط «الاستطاعة» لوجوب الحج بقوله 
سبحانه: لمن أسَتَطَاءًَ له متيلا كانت تلك الزيادة مخصصة للعموم 
السابق» وحينتذٍ فإن الحج لا يجب إلا على المستطيع من الناس دون مَنْ 
فقد تلك الاستطاعة» ويكون «وجوب الحج على المستطيع» حقيقة في 
موضعه وليس مجازاًء وذلك لوجود صفة «الاستغراق» وهي أنه ما من 
مستطيع إلا ويجب عليه الحج. 

قوله: (ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف): «لا2 في قوله: «ولا 
فرق» نافية للجنس, و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
وخبرها متعلق بالظرف» تقديره «حاصل»؛ أي: «ولا فرق حاصل بين زيادة 
كلمة أو زيادة حرف». 

والمراد بالكلمة هنا: اللفظة الدالة على التخصيصء كالصفة ونحوها. 

والمراد بالحرف هنا: هو حرف الاستثناء الدال على تخصيص العموم. 

فلا فرق بين تلك الزيادتين» فكلاهما يدل على معنى مستقل هو 
حقيقة في موضعه. 

قوله: (فإذا قال: «السارق للنصاب يقطع»): المراد بالقائل هنا هو 
الشارع. 

وهذا مثال للزيادة بالكلمة» فإن كلمة «النصاب» هنا مخصّص متصل» 
دل على أن القطع ليس عاماً في كل مال مسروق بلغ نصاباً أو لم يبلغ» بل 
إنه مخصوص بما بلغ النصاب فقط. 

قوله: (أو: «يقطع السارق إلا سارق دون النصاب») : هذا مثال للزيادة 
بالحرف وهو «إلا2 الاستثنائية . 

والمراد بضرب هذين المثالين التأكيد على بيان انتفاء الفارق بين 
الزيادة المتعلقة بالكلمة» والزيادة المتعلقة بالحرفء إذ إن مُوَّدّى الزيادة في 


وَلَا فَرْقٌ بيْنَ زِيَادَةِ كَلِمَةٍ 


- 


لي اد 
سَارِقَ دون النصّاب» 9 11 
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با وي تجتن هذا الخدم ونو لنن ا على ا 


اه 


عليه فَقَوْلة تكالى + «الف مد مَيَوْ إلا يت م4 دَلَّ عَلَّى يَسْعِمِا 


الف 
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هذ 
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. 
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وَحَمْسِينَ شما كأ كان الْعَرَبَ وَضَعْتْ لِذلِكَ عِبَاتَينِ. 
المثالين واحدء» وهو إفادة 5 تخصيص العموم بمخصص متصل قد دل دلالة 


متفقة على أن «النصاب» شرط للقطع في السرقة. 

قوله: (فلا مجاز فيه» بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل 
عليه): الضمير في «فيه» يعود إلى «القول بالزيادة في المثالين الاين 
وهي زيادة الكلمة» وزيادة الحرف». 

والكلام المشار إليه في قوله: «بل مجموع هذا الكلام» هو قوله: «فإذا 
قال: السارق للنصاب يقطع. أو: يقطع السارق إلا سارق دون النصاب». 

واما» في قوله: «ما دل عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى ١ما»‏ الموصولية. 

والمراد هنا: أن زيادة كلمة «النصاب» في المثال الأول» وهو قوله: 
«السارق للنصاب يقطع». وزيادة حرف الاستثناء «إلا» في المثال الثاني» 
وهو قوله: «يقطع السارق إلا سارق دون النصاب» لا مجاز في كل منهما» 
:بل هما زيادتان دالتان دلالة حقيقية على المراد بالسارق الذي يجب قطعة» 
وهو سارق النصاب وليس سارق ما دونه. 

قوله: (فقوله تعالى: «أفَ سََةٍ إِلَّا حمييت عَاما4 دل على تسعمائة 
وخمسين وضعاًء فكان العرب وضعت لذلك عبارتين): أي و تعالى في 
شأن نبيه الكريم نوح عليه السلام: «وَلْمَد أَرَسَلنَا ًا ِل مَوْمِدء قَليِتَ ضيم 
أل سَنَةٍ إلا بيت عَامَا» [العنكبوت: .]١4‏ 

(واسم الإشارة) «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى لفظ العددء» وهو 
«اتسعمائة وخمسون». 

وسبب إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الآية الكريمة هنا هو 
الاستشهاد بها على أنه لا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف فيما يتعلق 


5-5 باب العموم 


وَيشْكنٌ أن يقال مهاد ِالْوَضْع يِِبَارَةَ َنْ هَذَا الْقَدْرِءِ بَلْ 
بَقَِيَ للف للآلف. والكجدوة لوي وَِلَا لِلرّفعء قَإِذًا 
بالمخصّص المتصل» وعلى أن تلك الزيادتين دالتان على محلهما من قبيل 
الحقيقة لا من قبيل المجاز. 

وبيان ذلك: أنه لا فرق بين قوله سبحانه: ظقَلَيِتَ فيه أَلْفَ سََةٍ إل 


| 
2 








يبيب 6م24 وبين أن يقول: «فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً) . 

وهذا الاتحاد في المعنى يجعل القولين على درجة واحدة في إفادة 
الحقيقة»؛ حتى يمكن الجزم بالقول بأن العرب قد وضعوا لهذا العدد وهو 
اتسعمائة وخمسون» عبارتين: العبارة الأولى بصيغة «تسعمائة وخمسون». 
والعبارة الثانية بصيغة «ألف إلا خمسين»»: والوضع دليل الحقيقة لا دليل 
المجاز. 

وخلاصة ما استدل به أصحاب المذهب الثالث القائلون بالتفريق بين 
المخصّص المتصل والمنفصل: أن المخصص المنفصل يجعل العام مجازاً 
في الباقي» لكونه قد صَرَفَهَ عن موضوعه الأصيل وهو الاستغراق» 
والصرف عن أصل الوضع دليل المجاز لا الحقيقة» بخلاف المخصص 
المتصل حرفا كان أو كلمة فإنه يفيد أمراً زائداً هو بمنزلة الموضوع الأصيل 
الدال على الحقيقة لا على المجاز. 

قوله: (ويمكن أن بقال): أي في الجواب عما استشهد به أصحاب 
المذهب الثالث من قوله تعالى في شأن نبيه نوح عليه السلام: فلت فيه 
لف سََةٍ إلا حمييت م4 . 

قوله: (ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر): المراد بالوضع هنا هو 
الوضع اللغوي . 

والقدر المشار إليه في قوله: «عن هذا القدر» هو العدد «تسعمائة 
وخمسون)».. 

قوله: (بل بقي الألف للألف والخمسون للخمسينء و«إلا» للرفعء» فإذا 


باب العموم وإه| 





رَفَعْنَا مِنَ الْأَلْفٍ حَمْسِينَ بَقِي يَسْعْمِائَةٍ وَحَمْسُونَ. أمَّا زِيَادَةُ الْوَاوِ 
وَالْونِ قَلَا مَعْنَى لَهَا فِي تَمْسِهَاء بحلاف هَذَا. 


رفعنا من االكمتسي رك يانه وخمسون): أي لا نسلم ما ذكرتموه 
بأن قوله تعالى: #ألفَ م 000 خنييت* يعني بالوضع اللغوي تسعمائة 
وخمسين» فإن ذلك لمث بالوضع اللغوي» بل بعلم الحساب. 

وبيان ذلك: أننا أدركنا بعلم الحساب أن الألفت خاص بهذا العدد» 
والخمسين خاص بهذا العددء وأدركنا بوضع اللغة أن «إلا» للرفع» فإذا 
رُفِعَ من الألف خمسين كان الباقي تسعمائة وخمسين» وهذه مُحَصَّلَةٌ حسابية 
أذركت بعلم الحساب» وليست محصلة لغوية أدركت بالوضع اللغوي. 

قوله: (أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسهاء بخلاف هذا): 
المراد بزيادة الواو والنون هنا هو الزيادة على لفظ «مسلم» بحيث يقال: 
«مسلمون»» فيتحول بتلك الزيادة من مفرد إلى جمع. 

والضمير فى «لها» يعود إلى «الزيادة» وهى زيادة الواو والنونء وإليها 
كذلك عود الضمير في «نفسها». ْ 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الزيادة بالاستثناء في قوله تعالى: 
لقَيَتَ ضِْهِمْ لف سََةٍ إلا بيت م4 . 

والمراد هنا: لا نسلم لكم صحة التسوية بين زيادة الواو والنون في 
لفظ المفرد» والزيادة بالاستثئناء من العدد في الآية الكريمة» إذ التسوية لا بد 
من أن يُجرّمَ فيها بنفي الفارق. والفارق هنا متحقق بين تلك الزيادتين. 

وبيان الفرق بينهما: أن زيادة «الواو والنون» لا معنى لها في نفسها 
من غير المزيد عليه» وبحكم افتقارها إلى المزيد عليه تَعَيّنَ أن يضع العرب 
اسما لِمَا زيدت فيه وهو «الجمع». وحينئذٍ تكون زيادة الواو والنون على 
الاسم المفرد هي من قبيل الوضع اللغوي . 

أما الاستثناء في الآية الكريمة فهو مرتبط بعددين كل منهما قائم 
بنفسه مستقل عن الآخرء وهما العدد في المستثنى وهو «خمسون»» والعدد 


ا؟هم باب العموم 


وَوَجَهُ قَوْلٍ الْقَاضِي: أن الَْرِيئَةَ الْمُنْمَصِلَةَ مِنَ الشَّرْع كَالْمَرِينَةٍ 
الْمُعُصَِلَدَ؛ لأن كلام 00 يَجِبُ بِنَاءٌ بَعْضِهِ عَلَّى بَعْضء فَهُوَ 


كا لَاسَيِعْنَاءِ» وَقَذُ تبي ين الْكَلَامُ فيه 





هه 


ىَِ السكن فيه زهو لالت وحاصل رَفْع الخمسين من الألف وهو 
اتسعمائة وخمسون» ثابت بالوضع الحسابي لا بالوضع اللغوي. 

وبهذا يتبين أنه لا مساواة بين تلك الزيادتين من جهة الوضع. 

قوله: (ووجه قول القاضي: أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة 
المتصلة): المراد بالوجه هنا هو الدليل؛ أي: دليل قول القاضي بأن العام 
يكون حقيقة في الباقي بعد التخصيص. 

والقرينة الشرعية المنفصلة هي كما سبق كالنص الآخرء أ 
الإجماع» أو القياس. 

والقرينة الشرعية المتصلة كالشرط» والصفة» والاستثناء. 

ومقتضى قول القاضي هنا أنه لا فرق في تخصيص العام بين القرينة 
المنفصلة والقرينة المتصلة» فكما أن العام إذا خصٌ بقرينة متصلة يكون 
حجة في الباقي» فكذلك هو إذا خص بقرينة منفصلة يكون حجة فيما لم 

قوله: (لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعضء فهو كالاستثناء 
وقد تبين الكلام فيه): ل لقتنت 
الشرع كالقرينة المتصلة بلا فرق. 

والضمير في «بعضه» يعود إلى «كلام الشارع»» وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو) في قوله: ) 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الاستثناء» 

وقوله: «قد تبين الكلام فيه» يشير بذلك إلى ما ذكره بقوله: «ولا فرق 
بين زيادة كلمة أو زيادة حرف» فإذا قال: السارق للنصاب يقطعء أو: 





الكلام موضوع للدلالة على ما دل 0 

والمراد هنا: أن كلام الشارع يُصَدَّقَ بعضه بعضاء فلذلك وجب أن 
يُبْئَى ما ورد منه في مقام على ما ورد في مقام آخرء فإذا ورد في مقام 
عاماً ثم ورد في مقام آخر ما يخصصه يل العام على الخاص» وحينئك 
يُعْمَلُ بالخاص في محله. وبالعام فيما بقي بعد التخصيصء ويكون هذا 
العام دالا على ما بقي تحته دلالة حقيقية» كما لو كان الدليل المخصّص 

وقد أوضح القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى هذا الدليل في كتابه _ 
«العدة» بقوله: «وأيضاً فإن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المئصل 
بالجملة» فلما كان الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيْما بقى» 
صارت الجملة مع الاستثناء عبارة عن الباقى بالاتفاق» كذلك لفظ العموم 
يصير مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص . فإن قيل: إنما كان 
كذلك في الاستثناء؛ لأن الاستثناء يصير مع الجملة عبارة عن الباقي. ..» 2 
فيل: وكذلك التخصيص المنفصل يصير مع الجملة عبارة عن الباقي 
كالتخصيص المتصل» ولا فرق 0" 

وإذا كان التخصيص المنفصل يصير مع الجملة عبارة عن الباقى» 
ثبت أن العام المخصوص بقرينة منفصلة يدل على هذا الباقي دلالة حقيقية» 
وهو المطلوب. 


)١(‏ العدة ؟6057/7. 





دعوم | باب العموم 
(فصل) 
وو 3 تَخْصِيصٌ الْعْمُوم إِلَى أن تق واشت وَقَالَ الرَّازِي» 


قوله: (ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد): هذا بيان من 
المؤلف رحمه الله تعالى للحد الذي ينتهي إليه تخصيص العام . 

وصورة المسألة: كأن يقول السيد لعبده: «تصدق من مالي على يتامى 
البلد». 

وفي البلد خمسون يتيماً كلهم أغنياء إلا واحداًء ثم يبدأ السيد 
يخصّص شيئاً فشيئاً إلى أن يحصر التصدق في اليتيم الفقير فقطء فيقول 
لعبده: «تصدق من مالي على الفقير من يتامى البلد» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز التخصيص إلى أن 
يبقى واحد من اللفظ العام هو ما ذهب إليه أكثر الحنفية رحمهم الله 
تغال 7 . 

وإليه ذهب المالكية رحمهم الله تعالى”". 

كما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى". 

وهو المذهب عند الحنابلة' . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال الرازي): هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور 
وثلاثمائة» وتوفى رحمه الله تعالى سنة سبعين وثلاثمائة*'. 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير ١/57؟7؟؛‏ فواتح الرحموت .705/١‏ 
(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص775؛ منتهى الوصول والأمل ص5١1١.‏ 
() انظر: الإحكام للآمدي ؟/ 787؛ شرح اللمع ."47/١‏ 
(5) انظر: العدة ”7/ 655؛ التمهيد ”/١7١؛‏ المسودة ص9١١.‏ 
(5) انظر: الجواهر المضية ١/١؟؟؛‏ الفوائد البهية ص/77. 


س7 
ا 0 ف ادق ل تف قاد ام 
وَالْقَمَالُء وَالْعَرَالُِ : لا يَجُوزٌ النْقصَان مِنْ أقل الْجَمْع؛ لأنه يحرج به 


له ال 








قوله: (والقفال): هو أبو بكر محمد بن إسماعيل الشاشي الشافعي» 
كان فقبيا + أصولياًء مسرا 0 كلما : توفى رحمه الله تعالى سنة 
00 5 60 8 
الشافعي» ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة» وطلب العلم في سن مبكرة 
ولا زال يترقى فيه حتى علا شأنه وذاع صيته. توفي رحمه الله تعالى بطوس 
ملل حون واسينينيا 7 

قوله: (لا يجوز النقصان من أقل الجمع): أي أن الرازي» والقفال» 
والغزالي رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أنه لا يجوز تخصيص العام بأنقص 
من أقل الجمع » وأقل الجمع هنا ثلاثة. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. ش 

قوله: (لأنه يخرج به عن الحقيقة): الضمير في الأنه» يعود إلى 
«النقصان من أقل الجمع». 

والضمير في (به» يعود إلى «العموم». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الدليل: أن أقل ما يُسْتَعْمَلَ فيه العموم ثلاثة» فلا يجوز 
تخصيصه بأدنى من ذلك لثلا يُخْرَجَ به عن حقيقة استعماله. 

قوله: (ولنا): أي دليلنا أصحاب المذهب الأول على جواز تخصيص 
العموم إلى أن يبقى واحد. 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي "/ .7٠١‏ 
؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى 4٠١١/5‏ كشف الظئون 4/4/5 شذرات الذهمب 

.8/7 ؛ الفتح المبين‎ ٠١/5 


زدهم) باب العموم 


نَّ الْقَرِينَةَ الْمُمَصِلَةَ كَالْمَرِيئَةٍ الْمنْمَصِلَة وَفِي الْقَرِيَةِ الْمْنَصِلَة يَجُورُ 
ذَلِكَء َكَذَلِكَ فِي الْمَتْمَصِلَةِ. 





/ 


قوله: (أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة) : ن القرينة المتصلة 
بمنزلة القرينة المنفصلة» فهما سواء؛ ا تفرق يجب ضم 
بعضه إلى بعض» وبناء بعضه على البعض الآخر. 

قوله: (وفي القرينة المتصلة يجوز ذلكء فكذلك في المنفصلة): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «التخصيص بالواحد». 

و«الكاف» في قوله: «فكذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد في القرينة المتصلة». 

ومفاد هذا الدليل: قياس القرينة المنفصلة على القرينة المتصلة» 
والقرينة المتصلة يجوز فيها تخصيص العموم إلى أن يبقى واحدء كما يقال 
في الاستثناء: «له عندي عشرة دراهم إلا تسعة». 

فكذلك هو الشأن في القرينة المنفصلة يجوز فيها تخصيص العموم 
إلى أن يبقى واحد»ء كما لو قال السيد لعبده: «أكرم الناس»» ثم يقول له 
بعد ذلك: «أكرم الناس العالم منهم» إذا لم يكن من بينهم إلا عالم واحد. 


باب العموم بزه” | ل 
(فصل) 

وَالْمُخَاطِبُ يَدْخْلُ تَحْتَ 0 ِالْعَام. وَكَا 

بدَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : لفل لَه حَنِقُ كل سنو » . 





1١ 
6 
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قوله: (والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام) : «المخاطب» هنا بكسر 
الطاعء وهو الذي قام بمخاطبة غيره. 

ومعنى: «المخاطِبٌ يدخل تحت الخطاب بالعام» أي: أن المخاطب 
يدخل في عموم خطابه. 

وصورة هذه المسألة: كأن يقول السيد لعبده مخاطباً له: «اعلم بأن 
من دخل داري فامرأته طالق»). فهل يندرج السيد في عموم خطابه» بحيث 
إذا دخل داره تطلق امرأتهء أو لا يدخل في هذا العموم فلا تطلق؟" . 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون «المخاطب» 
يدخل تحت الخطاب بالعام هو مذهب أكثر الأصوليين" . 

قوله: (وقال قوم: لا يدخل) : أي ١لا‏ يدخل المخاطب تحت الخطاب 
بالعام» . 

والمراد بالقوم هنا بعض الأصوليين"" . 

وما ذهب إليه هؤلاء هو المذهب الثانى فى هذه المسألة. 

قوله: (بدليل قوله تعالى: «إثلٍ أنه حَينْ تن يَنَِي) : هذا هو الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الثاني على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى خاطب نبيه 
فنا عد بأن يخبر الناس بأنه سبيحانه حالق كل شىء » ولم يرد ذاته 
)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص198١.‏ 
(؟) انظر: فواتح الرحموت ١/٠18؛‏ منتهى الوصول والأمل ص8١‏ 1١؛‏ المستصفى 

/48؛ ا ا" 


0 انظر: تيسير التحرير ١//151؛‏ البرهان ١/177؟؟‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص6١ .١‏ 





حز[دهم) باب العموم 


- 


وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ لِغْلَامِهِ: «مَنْ دَحَلَ الدَّارَ فَأَعْطِهِ دِرْهَماً» لَمْ يَدْحُلُ 


رام 2-0 و 20 ا ا ب 9 1 00 
وهذا فاسل؛ لأن اللفظ عام وَالقرينة هِيَ التي أخرجت 
؟وعم عن * لد "4و لوو 
المخاطب فيما ذكروه. 


تعالى بعموم خطابه هذا بالإجماع» ولو كان المخاطب يدخل في عموم 
خطابه لما انعقد الإجماع هنا على عدم إرادته سبحانه ذاته في عموم خطابه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: #فْلٍ أَنَّهُ حَِقُ كل شَئْو» [الرعد: .]١١‏ 

قوله: (ولو قال قائل لغلامه: «من دخل الدار فأعطه درهما» لم يدخل في 
ذلك): المراد بالقائل هنا هو السيد» والمراد بالغلام هنا هو العبد. 

والضمير في «لغلامه» يعود إلى «القائل». 

والضمير في «فأعطه» يعود إلى «الداخل» 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمر بالإعطاء درهماً». . 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
المخاطب لا يدخل في عموم خطابه. 

ومفاد هذا الدليل: أن السيد لو أمر عبده بقوله: «مَنْ دخل داري 
فأعطه درهماً» فإن السيد لا يدخل في عموم أمره هذاء بدليل أن العبد لو 
عَم سيده بالإعطاء كسائر الداخلين لاستقبح العقلاء منه ذلك» ولو كان 
المخاطب يدخل في عموم خطابه لما استقبحوا منه هذا الصنيع» بل 
لاستحسنوه منه وأقروه عليه . 

قوله: (وهذا فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «استدلال أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه». 

و«افاسد» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «استدلال»؛ أي: 
«وهذا استدلال فاسد». 


قوله: (لأن اللفظ عامء والقرينة هي التي أخرجت المخاطِب فيما ذكروه): 


7 م 9 
5 ُعَارِضُهُ قَوْلَهُ تَعَالَى : #وهو بِكْل عل شَىْء عليك» . 5 ”2 





هذا هو الوجه الأول من وجوه الجواب الدالة على فساد استدلال أصحاب 
المذهب الثاني . 

والمراد باللفظ العام هنا : هو اللفظ الوارد في خطاب المتكلم. 

و(ما» في قوله: «فيما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكروه هنا هو الآية الكريمة في الدليل ال الأول واف 
السيد لغلامه في الدليل الثاني. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن المخاطب لم يدخل في عموم 
خطابه في الأمر الصادر من السيد لعبده بالإعطاءء بل إن مقتضى الخطاب 
دال على الدخول بمقتضى ما اشتمل عليه من عمومء إلا أن المانع من 
ذلك هو الدليل المخصّصء وهذا الدليل هو القرينة العرفية» إذ العرف دل 
على أن السيد لم يُرِدْ دخول نفسه في مُسَمَى الإعطاءء» وخروج السيد هنا 
بهذا الدليل المخصص لا يعني بحال أن المخاطب لا يدخل في عموم 
خطابه إذا لم تكن هناك قرينة مانعة من دخوله فيه. 

وأما الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: #ثْلٍ أَنَّهُ حَنِقُ كل سَنِْ» فقد 
عُلِمَ ابتداءً بأن الله تعالى لم ره بعموم هذا الخطاب» لكونه جل وعلا 
خالقاً غير مخلوق. 

قوله: (ويعارضه قوله تعالى: لدَمُرَ يكل نَىْءِ عَلمْ4): هذا هو الوجه 
الثانى من وجوه الجواب الدالة على فساد استدلال أصحاب المذهب 
الثاني . 

والضمير فى «يعارضه» يعود إلى «ما ذكره أصحاب المذهب الثاني 
في 00 ويكامنة تملك بالآية الكريمة» وهي قوله تعالى: #فل 
َه خَقُ كل شيو . 

ومفاد هذا الجواب: أن ما استدللتم به في قوله تعالى: #قْلٍ أَنَّهُ حَيِقُ 


ا باب العموم 





وَمُجَرُ كَْنه مُحَاطباً لَيْسَ بمَرِيئةٍ قَاضِيَةٍ ِالْخُرُوجٍ عَنِ الْعُمُومِء والأضل 
3 + ركوو 9 5 
اتباع العموم . 

ا الْحَطَلَاب 





ن الآير ل يدخر قن الام 


كل سو من عدم إرادة الله تعالى نفسه بعموم خطابه مُعَارَضٌ بقوله تعالى: 
وَهْوَ يكل شَىْءِ عَلمئ4 [البقرة: 14]. 

إذ نحن وأنتم متفقون على أن الله سبحانه عالم بذاته وصفاته 
وأسمائهء فيكون مقتضى هذا الخطاب العموم الذي لم يُسْتَدْنَ منه شيء. 
والدليل إذا عورض بمثله لم ينتهض سبباً قوياً للاحتجاج به على 
المذَعى . شْ 

قوله: (ومجرد كونه مخاطِباً ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم, 
والأصل اتباع العموم): هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب الدالة على 
فساد استدلال أصحاب المذهب الثاني. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «المتكلم بالخطاب العام». 

ومفاد هذا الجواب: أن الخطاب العام يَصْدُقُ على جميع أفراده 
سواء أكان ذلك الفرد هو المتكلم بهء أم سواه ممن أراد توجيه هذا 
الخطاب إليهم» وكون المتكلم هو المخاطب لهم لا يصلح أن يكون قرينة 
صارفة له عن دخوله في عموم خطابه. فإن ذلك على خلاف الأصلء إذ 
الأصل هو اتباع العموم» وإذا كان الأصل هو اتباع العمومء فلا يجوز 
إخراج المتكلم عنه إلا بدليل ناهض على التخصيص. 

قوله: (واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر): هذا الاختيار 
صرح به أبو الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد» حيث قال في 
مسألة : «هل يدخل الآمر في الأمر»): «وإن لم يكن ناقلاً للأمر عن غيره» 
بل كان المخاطب بالأمر هو الآمرء فلا يدخل في الأمر عندي)"" . 


.7ا/9/١ التمهيد‎ )١( 


باب العموم 01١‏ 








2 0 


أن الأمُرَ امعدعاء الْفِعْلٍ الوه مم 0 وَلْنّ يُتَضو كص 0 


كون الإِنْسَانٍ دُونَ نفسِدء قَلَّمْ تُوجَدُ حَقِيقَنُهُ 
الاتكال»: وهذا ل .يكون الاهة اعرد 


7 وَلدن مَفْضُودٌ الآمِرٍ 





واتمراد عنا: أن المغاطت لا يخلو: إنا أن يكون آمراء. وإما أن 
يكون ناقلاً للأمر عن غيره» فإِنْ كان المخاطب ناقلاً للأمر عن غيره دخل 
هو فى عمومهء وذلك كأن يقول: «إن الله تعالى يأمرنا بكذا». وأما إن كان 
المخاطب آمرا قلا يدعل فى عموءا خبطابة: 

وهذا المذهب يقوم على التفريق في خطاب المتكلم بين كونه مبتدثاً 
للأمرء وكونه ناقلا له. 

وهو المذهب الثالث في هذه المسألة» وقد نسبه أبو الخطاب 
رحمه الله تعالى إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين”' . 

قوله: (لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهء ولن يتصور كون 
الإنسان دون نفسه.ء فلم توجد حقيقته): هذا هو الدليل الأول لأبي الخطاب 
رحمه الله تعالى على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه بالأمر إذا 
كان مبتدئا به لا ناقلا له. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى (مَنْ» الموصولية. 

والضمير في «دونه» يعود إلى «الآمرا. 

ومفاد هذا الدليل: أنه يُشْتَرَط في الأغد عي صر أهرا على 
الحقيقة كون الآمر أعلى رتبة من المافوزة وهذا الشرط منعدم في أَمْرِ 
الإنسان لنفسهء. إذ لا يُتَصَوَّرٌ أن يكون الإنسان أعلى رتبة من نفسه حتى 
يوجه الأمر إليهاء وحيئئذٍ تنعدم حقيقة الأمرء فلا يكون الآمر داخلاً في 
أمْرِوِ لغيره. 

قوله: (ولآن مقصود الآمر الامتثالء وهذا لا يكون إلا من الغير): هذا 


.؟7777/١ انظر: التمهيد‎ )1١( 


ركم باب العموم 


وَقَالَ الْقَاضِي: يَدْحُلُ اَن لله فِيما أَمَرَ به. 








هو الدليل الثاني لأبي الخطاب رحمه الله تعالى على أن المخاطب لا 
يدخل في عموم خطابه بالأمر لغيره. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا لا يكون إلا من الغير» يعود 
إلى «الامتثال» . 

ومفاد هذا الدليل: أن الآمر إذا أَمَرَ بفعل شيءء فإنما يريد بذلك 
امتثال هذا الأمر بإحداث مقتضاه في الواقع» والامتثال لا يكون إلا من 
الآخرين» وإذا كان الشأن كذلك فلا يدخل الآمر في عموم خطابه بالأمر؛ 
لأنه لم يقصد به نفسهء بل قصد به غيره. 

قوله: (وقال القاضي: يدخل النبي بَكِةِ فيما أمر به): أي «فيما أمر به 
أمته) . 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به؛ يعود إلى «ما» الموصولية . 

وهذا القول نَصّ عليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه 
«العدة». حيث قال: «إذا أمر النبي كَِِ أمته بأمر دخل هو في الأمر7 . 

ورَأي القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى هذا ليس خارجاً في 
حقيقته عما اقتضاه القول الأول في هذه المسألة» بل هو موافق له وآيل 
إليه . 


ولعل ذِكْرَ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لرأي القاضى هنا إنما 
هو من جهة المقابلة لرأي أبي الخطاب رحمه الله تعالى» حيث خالف أبو 
الخطاب شيخه أبا يعلى فى هذه المسألةء وقد اعتاد المؤلف رحمه الله 
٠ 50 5‏ 1 رز تر 5 عٍِ 0 ع 
تعالى أن يقابل في كثير من المسائل رَأَيَ القاضي أبي يعلى برأي أبي 
الخطاب. 


.,"9884/١ العدة‎ )١( 








باب العموم | لاجد 


مَيْمْكن أن كيزن هذه المالة على أن ما كاش عن الأنة يق 


كم شَارَكَهُمْ التي ل في وَلِكَ الْحَُكُمٍء وَِتِكَ كم أَمَرَهُمْ بِمَسْخْ 
الح إلى الف نّم لَمْ يَفْعَلْ سَأَنُوهُ عَنْ تَرْكهِ الْمَسْحَ قَييّنَ لَهُمْ عُذْرَهُ. 
قوله: (ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من 
حكم شاركهم النبي يَكهَ في ذلك الحكم): المسألة المشار إليها في قوله: 
«ويمكن أن تنبني هذه المسألة» هي مسألة «دخول النبي كله في عموم ما 


أمر به أمته) . 





فيهذه المسآلة طيية غك مسألة أخرى» وغهئ «مااثبت فى بق الآمة 
من حكم شاركهم النبي َك فيه». وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل فى 
موضعها بحمد الله تعالى وتوفيقه. 

قوله: (ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة» ثم لم يفعل سألوه عن 
تركه الفسخ فبين لهم عذره): هذا هو الدليل الأول على دخول النبي كَل 
ان عموم أَمْرهِ لأمته» وكذلك دخول كل مخاطب فى عموم خطابه . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «مشاركة النبي كَل 
للأمة فيما ثبت من حكم في حقها). 

والضمير في «أمرهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم)؟ . 

والضمير «الهاء» فى قوله: «سألوه» يعود إلى «النبى» ع والسائل 
هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

والضمير في «تركه» يعود إلى «النبي» كَل 

والضمير في «لهم» يعود إن «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
ل" 

والضمير فى «عذره» يعود إلى «النبى» عله . 

والعذر الذي بينه النبي يل لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم في 


غيم باب العموم 





لمم 


مْسَهُمْ. وَقَالَ في 
5 2 “1 9 : 5 راي كر ع 
عد نعف وما أِيدُ أن امَك ِل مآ أَنْيَحُم عَنَهُ)4 . 


- 


وَكَدْعَابَ الله تَعَالَى الَّذِينَيَأمْرُونَ باليرٌ وَيَنْسَوْنَ 


تَرْكهِ فَسْحّ الحج إلى العمرة هو قوله عليه الصلاة والسلام لهم: (إني لبدتٌ 
أي اد لدي ف لل حل ان 
وقد بَينَ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ‏ فيما مضى ‏ وجه 


الاستدلال م من هذا الحديث بقوله: «فلولا أنه عليه الصلاة والسلام داخل 
فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه موافقتهم» ولا أقرهم على ذلك 
وبيّنَ لهم عذره». 

قوله: (وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم): هذا 
هو الدليل الثاني للقائلين بدخول النبي كل في أَمْرِهِ لأمته» وكذلك دخول 
كل آمر في عموم أمره. 

والمذكور هنا هو إشارة إلى ما عاب الله تعالى به على اليهود في قوله 
سبحانه: #8 07 ألنّاسَ بِلرِ وَتَسَونَ أنفْسَكم وَأَسمَ تََنُونَ الكتبٌ ملا 
2 َقَْنَ 4069 [البقرة: 5 

ووجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى عاب على اليهود 
بأنهم يأمرون الناس بما يتجاهلون تطبيقه على أنفسهم» ولو لم يكن الآمر 
داخلاً في عموم أُمْرِهِ لَمَا وَصَمَهُمُ الله تعالى بهذا العيب المتضمن الإنكار 
عايهم والطعن فيهم . 

قوله: (وقال في حق شعيب عليه السلام: «إرمَا أردُ أن أ 0 ل 
أنْهَدكْمْ عَنَذُ4 [هود: 88]): هذا هو الدليل الثالث للقائلين بدخول الآ 
عموم أمره وخطابه. 

ووجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى أخبر عن نبيه 
الكريم شعيب عليه السلام في معرض التأييد والإقرار له أنه أول الممتثلين 
بفعل ما يأمر قومه به واجتناب ما ينهاهم عنهء وهذا دليل صريح على أن 
المخاطب يدخل في عموم خطابه بالأمر لغيره. 


9 57 





باب العيوم 0 
للللسسسسسْْظظل5252ئئ2 > دشب ب يي 21ت ا ا 0000 ح- 


0 6 : 8 ه22 1 7 لياه 3 متا ا اع لاز اع ها 
وَفِي الآثر: «إذا أَمَرْتَ بمُعغروفٍ فكُنْ مِنْ اخذ الناسٍ بو» وإذا نهيت عن 
عو وس عرو 7 هم 0 ا الى ار لقت 

منكر فكنْ مِنْ أثرَكِ الناسٍ له وَإلا هلكت». 





قوله: (وفي الأثر: «إذا أمرت بمعروف فكن من أخذ الناس بهء وإذا نهيت 
عن منكر فكن من أترك الناس له. وإلا هلكت»): هذا هو الدليل الرابع 
للقائلين بأن المخاطب يدخل في عموم خطابه. 

وهذا الأثر مروي عن التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله 
تعالى» وقد أخرجه عنه الإمام الم رده الله تعالى في 3 

وهو ترجمة لما استقر في أذهان التابعين رحمهم الله تعالى من أن 
المخاطب بأمر عام أو نهي عام يدخل في عموم خطابه . 

وحيث إن هذا هو المتقرر في أذهان الصحابة والتابعين» فإنه لا 
يسعنا إلا القول بأن المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا ما ص بدليل 
ناهض . 


220 انظر: مسند الإمام أحمد سه 











قوله: (اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال): الضمير فى اعمومه» 
يعود إلى «اللفظ العام». 

والمراد هنا: إذا ورد الخطاب من الشارع عاماً في كتاب الله تعالى» 
أو فى فيئة نبيه عَظلِدِ ؛ فإنه يجب على المكلف أن يعتقد اقتضاءه ءه للعموم. 
فيعمل به في جميع محال بمجرد وروده» دون أن يتوقف عن ذلك رجاء 

قوله: (في قول أبي بكر): هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي 
المعروف بغلام الخلال» وقد سبق التعريف به. 

والمراد هنا: أن القول بأن العام يجب اعتقاد عمومه في الحال هو 
ما ذهب إليه أبو بكرء وقد ذكر ذلك فى أول كتاب «التنبيه»)» حيث قال: 
«وإذا ورد الخطاب من الله تعالى» أو من الرسول بحكم عام أو خاصء 
حَكمَّ بوروده على عمومه حتى تَرِدَ الدلالة على تخصيصه أو تخصيص 


. )00 
بعضه) © . 


قوله: (والقاضي): أي وكذلك هذا القول ذهب إليه القاضي أنو 
يعلى » وقد صرح بذلك في كتابه «العدة» فقال: (إذا ورد لفظ العموم الدال 
بمجرده على استغراق الجنس» فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في 
الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟.... فالدلالة على أنه يجب 
العمل من غير توقف: أن صيغة العموم إذا وردت متجردة عن قرينة ظاهرة 
كانت حقيقة في الجنس كله. ووجب المصير إليه قبل البحث» » كما قلنا في 
أسماء الحقائق من الأعداد وغيرها: متى وردت وجب المصير إلى 


)١(‏ نقله عنه القاضي أبو يعلى (العدة ؟/015). 





باب العموم /ا5" أ 





وَقَالَ أَبُو الْخَطََابٍ: لا يَجِبُ حَنَّى يَبْحَتَ فَلَا يَجِدُ ما يَخْصَهُ. 
ل 31 انها ام لعاف 





موجبهاء ولا يجب التوقف على ما يدل على مجازهاء كذلك ها هنا" . 
وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


قوله: ا لتحت جني بيجت 4لا وجر ما يتم أي: 

و«ما» فى قوله: «ما يخصه» موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير في «يخصه» يعود إلى «اللفظ العام). 

وما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى قد صرح به في كتابه «التمهيد» بقوله: «إذا ورد لفظ عموم 
لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما 
000 

والمراد هنا: أن اعتقاد عموم اللفظ العام» والعمل بمقتضاه في 
جميع محاله لا يكون ذلك واجباً بمجرد سماع اللفظ العام» بل إن ذلك 
الوجوب متوقف على البحث عن مخصّص له. فإن عَثْرَ على مخصص 
خخصّصٌ بهء وحينئذٍ لا يجب اعتقاد العمل بالعام إلا فيما بقي بعد 
التخصيص » وإن لم يُعْثَر على مخصص له وجب حينئذٍ اعتقاد عمومه في 

قوله: (قال: وقد أومأ إليه في رواية صالح واأبي الحارث): القائل هنا 
هو أبو الخطاب رحمه الله تعالى»؛ حيث صرح بذلك في كتابه «التمهيد»"" . 

والضمير في «إليه» يعود إلى «عدم وجوب اعتقاد العموم قبل البحث 
عن مخصص». والمومئ هنا هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 0 
)١(‏ العدة ”6578/7 -2058. (؟) التمهيد ؟/56. 
(*) التمهيد 55/7”. 


عردم باب العموم 











و«صالح» هنا المراد به «ابن الإمام أحمداء وهو أبو الفضل صالح بن 
أحمد بن محمد الشيباني» المولود سنة ثلاث ومائتتين» والمتوفى رحمه الله 
لها لى مطلة ممق وميك وساف 27 

وأما «أبو الحارث» فهو: أحمد بن محمد الصائغ» من أصحاب 
الإمام أحمد والمقربين عنده”" . 

قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

قوله: (فيه روايتان): الضمير في «فيه» يعود إلى «اللفظ العام»: هل 
يجب اعتقاد عمومه في الحال» أو لا يجب إلا بعد البحث عن مخصّص؟ 

وهاتان الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى صرح بهما 
القاضي أبو يعلى في كتابه «العدة» فقال: (إذا ورد لفظ العموم الدال 
بمجرده على استغراق الجنس» فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في 
الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟ فيه روايتان» إحداهما: يجب 
العمل بموجبه في الحالء. وهذا ظاهر كلام أحمد رحمة الله في رواية 


لك 


و إذا كانت عامةء مثل: ##وألسَارقٌ وَلسَارَِةٌ 

فأقطعواً», 0 لو لم يجئ فيها بيان عن النبي كَل 
00 فقال: «قوله: ##يوصِيك: ألَّهُ ف دك 4 كنا نقف كر الوا 
الحال من غير توقف»... 00 لا يُحْمَلَ على العموم في 
الحال حتى يتطلب دليل التخصيص؛ فإن وَُجِدَ خُمِلَ اللفظ على 
الخصوص» وذ موجه حمل عبعز على العموم: وهذا ظاهر كلام 
أحمد رحمة الله في رواية ابنه صالح وأبي الحارث وغيرهماء فقال في 
رواية صالح: «إذا كان للآية ظا هر يُنْظَرٌ ما عملت السنة فهو دليل على 
ظاهرهاء ومنه قوله تعالى: #نوْصِيَك أَلَهُ يه لم4 فلو كانت على 


() انظر: طبقات الحنابلة .797/١‏ (0) انظر: طبقات الحنابلة .975/١‏ 





باب العموم م 
وَعَن الْحَتَِيّة كَقَوْلٍ أبي بكر . وَعَنْهُم: أَنَّهُ إِنْ سَمِعَ مِنَ لني كلل 
عَلّى ريت تَعلِيم الْحُكُم فَالْوَاجِبُ اعفاد عُمُومء وَإِنْ سَمِعَهُ مِنْ غَيْره 


ظاهرها لزم مَنْ قال بالظاهر أن يورث كل مَنْ وقع عليه اسم ولد وإن كان 
قاتلاً» أو يوقي وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده» ولا العمل به فى 
الحال حتى يبحث وينظر: هل هناك دليل تخصيص؟0. 

قوله: (وعن الحنفية كقول أبي بكر): أي: ذهب بعض الحنفية 
رحمهم الله تعالى إلى ما ذهب إليه أبو بكر الحنبلي من القول بأن اللفظ 

قوله: (وعنهم أنه إن سمع من النبي يَلِةِ على طريق تعليم الحكم 
فالواجب اعتقاد عمومهء وإن سمعه من غيره فلا): الضمير في «عنهم) يعود 
إلى «الحنفية» رحمهم الله تعالى. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المخاطب باللفظ العام». 

والضمير فى (عمومه» يعود إلى «اللفظ العام المسموع من النبى علد 
على طريق تعليم الحكم». 

والضمير فى «سمعه» يعود ‏ أيضاً - إلى «اللفظ العام». 

والضمير فى «غيره» يعود إلى «النبى» عَكِة. 
من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرةً والمسموع من غيره. فإن كان 
من غيره تَوّقفَ في اعتقاد عمومه على ورود المخصّص. 

ووجه الفرق في حال السماعين هنا: أن السامع من النبي كك مباشرة 
علم ثبوت العموم بقطع ويقين» إذ لو كان اللفظ العام مخصوصا لأخبر 


)1١(‏ العدة ”/568ه _/الاه. 


٠‏ ياس باب العموم 








ل مه ل ضوخ 


الاسْيثراقٌ مَشْرُوطاً بِعَدَم المخصص» 0 


النبي كِةِ السامع بذلك في حينه حتى لا يلتبس عليه الحكمء ولا سيما أنه 
في مقام التعليم. 

بخلاف السامع من غير النبي ككلِ؛ فإنه لا يقين لديه بثبوت العموم. 
فيحتاج في اعتقاده إلى البحث عن مخصّص حتى يغلب على ظنه عدم 
وجوده. 

وبناة على ذلك فالحنفية رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فريقان: 
فريق يرى وجوب اعتقاد عموم اللفظ العام في الحال مطلقاًء سواءً أكان 
مسموعاً من النبي كله أم من غيرهء وهؤلاء هم أكثر الحنفية. 

وفريق يرى التفصيل باعتبار جهة السماعء فإن كان اللفظ العام 
مسموعاً من النبي يكِ على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه في 
الحال» وإن كان مسموعاً من غيره فلاء وهؤلاء هم بعض الحنفية”" . 

قوله: (وعن الشافعية كالمذهبين): أي أن علماء الشافعية رحمهم الله 
تعالى انقسموا قسمين» ففريق منهم ذهب إلى أن اللفظ العام يجب اعتقاد 
عمومه فى الحالء والفريق الآخر ذهب إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومه إلا 
بعلا طلم للف بدليل 000 

قوله: (قالوا): أي أصحاب القول الثانى الذين ذهبوا إلى أن اللفظ 
العام لا يجب اعتقاد عمومه في الحال؛ بل بعد البحث عن مخصص فلم 


قوله: (لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطاً بعدم المخصص): أي 


وَعَنٍ الشَّافِعِيّةٍ كَالْمَذْهَبَيْنَ. قَالُوا: لِأنَّ لَمْطَ الْعْمُوم يُفِيدُ 


/١ فواتح الرحموت‎ 4177/١ انظر: كشف الأسرار ١/5417؛ أصول السرخسي‎ )١( 
85/١ تت فتح الغفار‎ 

(5) انظر: البرهان ١/407؛‏ المستصفى 4151/5 المحصول ١//19؛‏ الإحكام 
*/ ١6؟‏ التبصرة ص١١1١.‏ 


باب العموم ابم 








- - 
مث هم عي 4 


ا عَدَمَهُ أ 
الشَّرْظ لا يَيْتٌ الْمَشْرُوط . 

لِك ع كليل ينك أن يارس دَلِيلٌ فَهُوَ دَلِيلٌ بشَرْطِ سَلَامته 
عن الْمُعَارِضء قلا بُدَّ مِنْ مَعْرِقَةٍ الشَّرْط. 107000 


بَعْدَ أَنْ تَظْلّبَ قَلَا نَجِدُ وَمَتَى لَّمْ يُوجَدٍ 





أن اللفظ العام لا يفيد الاستغراق مطلقاًء بل إن ذلك مُقَيّذٌ بشرط وهو عدم 
وجود المخصص . 

ع سا اد م كن ا ل ا الت 
الشرط لا يثيت المشروط): الضمير في «عدمه» يعود إلى «المخصص)». 

فهذا لصن لا ولك الس بيك بولواردة بذ عد ارد يي 


وإذا كان الاعتيت في العموم مشروطاً بعدم وجود المخصصء فإن 
المشروط لا يثبت إلا بتحقق شرطه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بأن 
اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه إلا بعد البحث عن مخصص له فلم 
يوجد. 

ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ العام لا يقتضي الاستغراق إلا بشرط 
انتفاء المخصّص.ء والحكم بانتفاء المخصص لا يكون إلا بعد البحث عنه 
فلم يُظْفَرْ به» وحيث إن المشروط وهو اقتضاء الاستغراق لا يتحقق إلا 
بتحقق شرطه وهو انتفاء المخصص قلنا بأن العام لا يجب اعتقاد عمومه 
في الحال. 

قوله: (وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط سلامته 
عن المعارضء فلا بد من معرفة الشرط): الكاف في «كذلك» للتشبيه. وأسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الاستغراق في العموم مشروطا بعدم وجود 
المخصص». 


000 باب العيهم 
ا لْجَمْعُْ ين الأضل وَالْمَرْع بعل مَشْرُوظ بِعَدّم الْمَرْقِء قلا بُذَّ مِنْ مَعْرِقَة 


عَدمِه . 





2 000 9 4 كه أ 3 2 
دم اختلفوا : إلى متى يجب البحث؟ ا وه لان موادت اه 6 هايا 
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والضمير في «يعارضه» يعود إلى «الدليل»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل «هو) في قوله : «فهوا. والضمير المتصل في «سلامته) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى للقائلين بأن 
اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه في الحال. ْ 

ومفاد هذا الدليل: أن كل ذليل يتمكن أن يعارضه دليل آخرء فلا 
ينتهض حجة في الاستدلال إلا بشرط سلامته عن المعارض. 

وحيث إن اللفظ العام يمكن أن يعارض بلفظ خاصء فلا تصح 
دعوى العموم فيه إلا بشرط انتفاء ما يعارضه وهو المخصّصء ولذلك فلا 
مناص من معرفة الشرط وهو انتفاء المعارض. 

قوله: (والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروط بعدم الفرق» فلا بد من 
معرفة عدمه): الضمير في «عدمه» يعود إلى «الفرق بين الأصل والفرع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين بعدم 
وجوب اعتقاد عموم اللفظ العام في الحال. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الاستغراق في العموم على الجمع بين 
الأصل والفرع بالعلة القياسية» فكما أن الجمع بين الأصل والفرع في 
القياس مشروط بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع. فإذا انتفى الفارق بينهما 
صح جمعهما في حكم واحد وإلا فلاء ومن هنا تعين معرفة عدم الفرق» 
فكذلك هو الشأن في اللفظ العام» فإن حَمْلَهُ على الاستغراق مشروط 
بانتفاء المخصصء فلا بد من العلم بتحقق هذا الشرطء فإن ثبت تحققه 
بحيث انتفى المخصص وجب اعتقاد عموم اللفظ العام وإلا فلا. 

قوله: (ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟): أي بعد أن اتفق أصحاب 
المذهب الثاني فيما بينهم على أن اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه في 








باب العموم اج 
َقَالَ قَوْم: يَكْفِيه أنْ يُحَصّلَ عَلَبَةَ الطّنّ ِالْانِْمَاءِ عِنْدَ الْاسْيِفْصَاءِ فِي 
الْبَْثْ كَالْبَاحِتِ عَنٍ الْمَمَاعَ فِي الْبَيْتِ إِدَا لَمْ يَجِدْهُ عَلَبَ عَلَى طَلَه 
انتمَاؤٌة . | 








الحال» بل بعد البحث عن مخصصء اختلفوا بعد ذلك في مقدار مدة 
اللي 

قوله: (فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء 
في البحث): الضمير في «يكفيه» يعود إلى «الباحث عن المخصّص». 

والمراد هنا: أنه يجب على الباحث عن المسخصص أن يسثمر في 
البحث باستقصاء تام» حتى يغلب على ظنه عدم وجود ما يخصص اللفظ 
العام» فإذا بلغ هذه الدرجة كفاه ذلك في الحكم بانتفاء المخصص» 
وحينئذٍ يجب عليه اعتقاد العموم . 

وإلى هذا القول ذهب الفريق الأول من أصحاب المذهب الثاني» 
ومنهم ال انعا لكا والأفني 7 و الهرات3: 

قوله: (كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه 
انتفاؤه): الضمير في «لم يجده» يعود إلى «المتاع». 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «الباحث» . 

والضمير في قوله: «انتفاؤه» يعود إلى «المتاع». 

وما ذكره المؤلق رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بأن مدة 
البحث عن المخصص هي تحصيل غلبة الظن بعدم وجوده. 

ومفاد هذا الدليل: قياس البحث عن مخصص للعام على البحث عن 
المتاع المفقود داخل البيت» فكما أن الباحث عن المتاع في البيت إذا 
استفرغ جهده في البحث فلم يجده غلب على ظنه انتفاؤه» وذلك كافي في 
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وَقال اخرون: لا بد مِنَ اعْتِقَادٍ جَازِم وَسَكونٍ نفس بأنه لا وَلِيل 

عم و ا دي رو + ؟ وهرو ص2 َو ا نف وجو ا و - 038 

2 زا حينئذ» أما إذا كان تشعر نفسه بد شذ 
معحخصص فيجور لحكم اخيسيل 0 سشعر بدلِيلٍ 


2 
.ا 
رض 


عَم وَتَحَيّنَ فِي صَدْرِه إِمْكَانَهُ فَكَيِف يَحْكُمٌ بِدَلِيلٍ ور دكن 
الْحَكُمُ به حَرَاماً؟ ْ 


حصول طمأنينة النفس» فكذلك هو الشأن في الباحث عن المخصص للعام 
إذا استقصى البحث فلم يجد مخصصاً غلب على ظنه انتفاؤه» وذلك كافي 
في أن يعتقد العموم حينئظٍ تعويلاً على هذا الظن الغالب. 

قوله: (وقال آخرون: لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل 
مخصصء فيجوز الحكم حينئذ) : «آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «قوم»؛ أي: «وقال قوم آخرون». 

والضمير في «بأنه؛ هو ضمير الشأنء. إذ التقدير: «بأن الشأن لا دليل 
مخصص)» . 

والمراد هنا: أنه يجب على الباحث أن يواصل البحث عن 
المخصصء ولا ينقطع عن ذلك إلا إذا بلغ درجة يعتقد عندها اعتقاداً جازماً 
تسكن إليه نفسه ويطمئن إليه قلبه بأنه لا يوجد مخصص على الإطلاق» 
وحينئذٍ يجوز له أن يحكم بانتفاء المخصص. وبناءً على هذا الحكم يجب 
عليه اعتقاد العموم والعمل بالعام في جميع محالّه التي يَصْدِّقُ عليها. 

وإلى هذا القول ذهب الفريق الثانى من أصحاب المذهب الثانى» 
وعلى رابي القافي ابو يكز الباقلاتي بوحمة اللى اتنا 49 ش 

قوله: (أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنهء وتخيل في صدره إمكانه 
فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراماً؟): الضمير في «نفسه» يعود 
إلى «الباحث عن المخصص للعموماء وإليه كذلك عود الضميرين في 


(عنه4ا» وفى (صلره». 
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اللفظ مَوْضْوعٌ لِلْعُْمُومء فَوَجَبَ اعْيِقَادُ مَوْضْوعِهِ كَأَسْمَاءِ 
لْحَقَائِقٍ ٠‏ وَالْأَمْرٍ وَالنَهِي . واوا واه وع هاوه م .ا وا واه م قاه ةا م واوا واه مث ماما ه.ا مام ما مم هه 


والضمير في (إمكانه» يعود إلى «الدليل المخصص». 

والاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

والضمير في «به» يعود إلى «الدليل»» والمراد به: اللفظ العام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي اعتمده الفريق 
الثاني من أصحاب المذهب الثاني في قولهم بأن الباحث عن المخصص لا 
يجوز له الانتهاء من البحث إلا باعتقاد جازم تسكن إليه النفس بانتفاء 
وجود مخصطن. لما وزد-عاماً من الآلفاظ الشرعية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الباحث عن المخصص إذا لم يصل في الحكم 
بانتفائه إلى اعتقاد جازم تسكن نفسه عنده ويطمئن قلبه إليه» فإنه لا يزال 
في شك يحيك في صدره باحتمال وجود دليل الخصوص ولكنه شل عنه 
ونَدَّ عن حصوله عليه» ومع هذا الشك كيف يكون حكمه بانتفاء المخصص 
حجة في ادعاء 0 اللفظ العام؟ وحينئدٍ فإنه إذا عَوَّل على هذا الحكم 
فعمل باللفظ على مقتضى العموم فريما يحكم في صورة من صور العام 
بالحل وقد قام الدليل المخصص على تحريمهاء فيقع ذلك الحكم مخالفاً 
لمراد الشارع. ومخالفة مراد الشارع أمر محرم . 

قوله: (ولنا): أي حجتنا ‏ أصحاب القول الأول على أن اللفظ 
العام يجب اعتقاد عمومه في الحال. 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» هما كما ذكرهما المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا على النحو الآتي : 

الدليل الأول: (أن اللفظ موضوع للعمومء فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء 
الحقائق» والأمر» والنهي). 

الضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ العام». 

والمراد بأسماء الحقائق: الاسم الذي وضعه العرب أصالةً للدلالة 


وَل 











على مسماءء كلفظ «الأسد» فإنه حقيقة فى الحيوان المفترسء فإذا أظلق 
قاذ كناد زلن الذهق ممه إلا ولك الكرنه موصوها. فى «اللعة لد وول ها 
وا 

ومفاد هذا الدليل: قياس اللفظ العام على أسماء الحقائق» وعلى 
الأمر والنهي بحكم الاشتراك في الوضع اللغوي. 

فكما أن أسماء الحقائق يجب اعتقاد ما وُضعت له لغدَّ» كاستعمال 
لفظ «الأسد» في الحيوان المفترس» دون غيره كالرجل الشجاع. 

وكاستعمال «الأمر» في الطلب الجازم للفعل» واستعمال «النهي» في 
الكف الجازم . 

فكذلك «اللفظ العام» يجب اعتقاد ما وُضِعٌ له لغدّء وهو الاستغراق. 

وإذا كان الأصل في «اللفظ العام» هو الاستغراق لغدَّء فكيف يتوت 
في الأصل بحثاً عما ليس بأصل؟! 

الدليل الثاني: (ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان» ثم يجب اعتقاد 
عمومه في الزمان ما لم يرد نسخء كذلك في الأعيان) . 

الضمير في اعمومه» يعود إلى «اللفظ العام» . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «اعتقاد عموم 
اللفظ في الأزمان». 

ومفاد هذا الدليل: قياس العموم في الأعيان على العموم في 
الأزمان» فكما أن اللفظ إذا ورد عاماً فى الزمان وجب اعتقاد عمومه في 
ولا يُثْرَكُ هذا الاعتقاد إلا بورود النسخ» فكذلك إذا ورد اللفظ عاماً في 
الأعيان وجب اعتقاد عمومه في الحال. بحيث يفضي ذلك الاعتقاد إلى 
وجوب العمل به في جميع مشمولاته التي يتناولها وتندرج تحتهء ولا يجوز 
تَرْكُ هذا العمل إلا بعد التحقق من ثبوت المخصصء فإذا ثبت وجب حَمْلَهُ 








باب العموم 0 
0 2 ع © بي 0 سين ب#ند 5< عي ام 0 ورثو 
وَقؤلهم: «إن دلالته مُشروطة يعدم القرينة» قلنا: لا" نسلمء 

َم ار اَن عمل الل على مَوْشُووء عو كالأضع ينل 

اسْتِمْرَارَ الْحَكُمء ا ااا 000 

على الخاص» مع بقاء اعتقاد وجوب العمل بالعام فيما وراء التخصيص . 


قوله: (وقولهم: إن دلالته مشروطة بعدم القرينة): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن اللفظ العام لا يجب اعتقاد 





عمومه حتى يبحث عن مخصص له فلا يوجد». 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «اللفظ العام»» والمراد: دلالته على 
الاستغراق. 

والمراد بالقرينة: القرينة الدالة على تخصيص العموم. 

والمذكور هنا هو ما استدلوا به في قولهم: (إن لفظ العموم يفيد 
الاستغراق مشروطاً بعدم المخصص. ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن 
نطلب فلا نجد» ومتى لم يوجد الشرط لا يثبت المشروط». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاستدلال. 

وهذا الجواب يكمن في ثلاثة وجوهء وهي - كما ذكرها المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي: 

الوجه الأول: (لا نسلمء وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على 
موضوعه. فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم). 

الضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ العام؟. 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو) يعود إلى «التخصيص». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن دلالة 
العام على العموم مشروطة بعدم القرينة وهي انتفاء وجود المخصصء» بل 
نقول: إن العام دال على العموم بحكم وضعه اللغوي» فيجب اعتقاد 
عمومه في الحالء بناءً على أصل الوضع حتى يثبت المخصص. فإذا ثبت 


اام ب لبالب لملعمهم 


وَالتَأُوِيل يَمْنَعْ حمل اكلام عَلَى حَقَيقَتِهِ حقيقته» وَاحْيِمَالَ وَجَودِهِ ا يَمْنَعْ 
مِنَ اعْيِقَادٍ الْحَقِيقَةِه وَللَهُ أَعْلَم. رن اتوت يْقْضِي إِلَى تَرْكٍ الْعَمَلٍ 


ِالدَلِيل» َإِنَ الْأُصُولَ غَيْرٌ مَحْصُورَة وَيَجوز كي يَجِدَ الْيَوْمَ وَيَحِدَهُ 
بَعْد الْيَوْم فُيَجِبٌ التّوَففْ أتدا وَذْلِكَ عُُ رَ جَايِر. وَاللَهُ لله أَعلَمْ . 








المخصص مَنَعَ من استمرار اعتقاد العموم فيه» وذلك كالحكم فإنه يجب 
اعتقاد عمومه في الزمان قبل ورود النسخ عليه» فإذا ورد النسخ عليه منع 
من استمرار العمل به. 

وكما أنه لا يجوز التوقف عن العمل بالحكم لاحتمال أن يَرِدَ ما 
ينسخه. فكذلك لا يجوز التوقف في العمل بالعام حال وروده لاحتمال أن 
يطرأ عليه ما يخصصه. 

الوجه الثاني: (والتأويل يمنع حَمْلَ الكلام على حقيقته» واحتمالٌ وجوده 
لا يمنع من اعتقاد الحقيقة). 

الضمير في «وجوده» يعود إلى «التأويل». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب : قياس «العام» على «الحقيقة اللفظية»» 
فإن اللفظ إذا ورد وجب حَمْلَّهُ على ما هو حقيقة فيه بحكم الوضع 
اللغوي» وهذه الحقيقة قد يطرأ عليها احتمال التأويل فيصرفها إلى 
مجازهاء إلا أن احتمال طَرَيَانٍ التأويل على اللفظ لا يمنع من حَمْلِهِ على 
حقيقته ابتداءَة حتى تدل القرينة الناهضة على إرادة التأويل الصارف إلى 
المجاز. 

فكذلك هو الشأن في «اللفظ العام» فإن حقيقته هي الشمول 
والاستغراق» واحتمال ورود المخصص عليه لا يمنع من حَمْلِهِ على تلك 
الحقيقة ابتداء حتى يثبت المخصص بدليل ناهض . 

الوجه الثالث: (ولآن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليلء فإن الأصول 
غير محصورة» ويجوز ألا يجد اليوم ويجده بعد اليوم» فيجب التوقف ابداء 
وذلك غير جائز). 








هاه م ه.ا هاه ها واه و وا هه هاوه هه هاه وه هاه واه واه هاوه و واه و و واو و و ووو ومو و .6 و وه ماه .6ه ود 5 م ٠١‏ 5 95 





المراد بالأصول في قوله: «فإن الأصول غير محصورة»: هي أدلة 
المخسيصن” 

والضمير في قوله: «ويجده» يعود إلى «المخصص». . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التوقف الأبدي». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن التوقف عن العمل باللفظ العام 
حتى يُعْثَرَ على مخصص له يفضي إلى تَرْكٍ العمل بمقتضى ذلك: اللفظ. 
نظرا إنى أ الباعة فى المخصصات اوه بره .قدا يظفر وبقينه متها 
فيما يتعلق باللفظ العام وقد لا يظفرء فلا يزال يُمَنّي نفسه بالظفر حتى 
يطول التوقف. فيعطل بذلك دليلاً أورده الشارع للإعمال لا للإهمال» 
وهذا أمر لا يجوز. 


0 باب في الأدلة التي يُقضٌُ بها العموم 








باب في 
(الأدلة التي يُخَصٌّ بها العموم) 
لا تَعْلْم اختلافاً في جَوَازٍ تَخْصِيص الْعْمُو» ا 0 
قوله: (الأدلة التي يُخص بها العموم): أي بيان الأدلة التي تصلح 


لتخصيص العموم؛ بقسميها بقسميها: المخصصات المنفصلة» والمخصصات 
المتصلة. 


و«التخصيص» في اللغة يطلق على ثلاثة معان: 
الأول: الْانْفِرَادُء يقال: «امحتَصّ فلان بالأمرء وتَخصّصٌ له إذا 





انْقَرَدَ. 

الثاني : ليل يقال: حَصَّهُ بالشيء حَضَاً) إذا فَضَلَهُ . 

الثالث: ضِد 0 وإذا كان «التعميم» يعني الشمول والإحاطة» 
فإن اتسين بحكم الضدية يعني الْحَصْرٌ 0 

وأما في الاصطلاح ففي تعريفه عند الأصوليين مسلكان: 

المسلك الأول: تعريفه مطلقاً عن قيد «الاستقلال والاقتران»» وهذا 
المسلك اختاره الجمهورء وعلى ضوثه عرّفوا «التخصيص» بأنه: « 
العام على بعض مسمياته!" . 

المسلك الثاني: تعريفه مصحوباً بقيد «الاستقلال والاقتران»» وهذا 
المسلك اختاره الحنفية» وعلى ضوثه عرّفوا «التخصيص» بأنه: «قَضْرٌ العام 
على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن؟" . 

قوله: (لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم) : أي: لا يوجد 
)١(‏ انظر: لسان العرب 15/7؛ القاموس المحيط ؟00/7٠".‏ 


(؟) انظر: منتهى الوصول والأمل ص59١١.‏ 
) انظر: كشف الأسرار .57377/١‏ 





7-2 افا ١ ١‏ 55 
وَكَيْف يُنْكَرٌ ذَلِكَ مَمْ الاثْمَاقٍ عَلَى تَخْصِيصِ عيضن انزلا تغالوة 1 


فول ص 


خْقُ كل عو 04 اي إِلَبهِ كَمَرتُ كل 5 0 «تُدَمَرُ كلَّ سَن 


خلاف بين جميع الأصوليين في جواز تخصيص اللفظ العام» بل الجميع 
متفق على ذلك . 

قوله: (وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: «أنَُّ 
خق كتنر 4 م إِلَيْهِ مك فرت ل كور و. و ُدَيْرُ كل شَوء») : الاستفهام 
بكيف هنا استفهام تقريري» لبيان تأكيد انتفاء الخلاف فى ثبوت تخصيص 
اللفظ العام . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تخصيص العموم». 

والمراد هنا لعن الأصرائين مشترة هلن أذ قو اعمال" 
#أمَّهُ حَقُ كل س4 [الزمر: 17]. 

أنه عام في كل مخلوق» فما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا 
وقد خلقه الله تبارك وتعالى» ولم يخلقه أحد سواه. 

كما اتفق الكل على أن «ذات الله تعالى» مخصوصة من هذا العموم؛ 
لأنه سبحانه خالق غير مخلوق. 

وكذلك اتفقوا على أن قول الله تعالى: #| وَل تكن لهم حَرَمًا امنا 
إِليْهِ تَمَربٌ كل شَئْ» [القصص: 07]. 

مخصوص بالبعض» كما قال الفتوحى رحمه الله تعالى: «ونعلم أن 
ما في أقصى المشرق والمغرب لم تُجَبَ إليه ا 

0 اي 0 #بل هو ما أسْتَعَجَلْمُ بوه رمح 
فا فيا عَذَابُ ب آم 9© تَدَمَر 3 مَىَءٍ يا و2 مر ري» [الأحقاف: 004 "]. 

ولام و قحا كرام والأرض» 
والجبال» ونحو ذلك. 


مر 
أله 





(91) شرح الكوكب المنير :/7178. 


ءِ ؟_اء. ٠.‏ و م 
1 امسسحجححح تت ان ك1 اكه لاخر كا الود 


وَكَدُ دَكُرْنَا نا أن أ العموماك 0 
وَأَدِلّهُ النَخْصِيصٍ يَسْعَةٌ الْأَوّلُ: دَلِيلٌ الْحِسٌء وَبِهِ خُصّصٌ كَوْلَهُ 
ال ##تُدَمَرٌ اط شيع بأَمْرِ ريه خَرَجَ ف ا ا ا ا ا ا ا 00 


قوله:.(وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصّصة): 255 :المؤلف رحمه الله 
تعالى ذلك في معرض الاستدلال للجمهور فيما ذهبوا إليه من أن «العام إذا 
دخله التخصيص بقي حجة فيما لم يخص»» حيث قال في هذا الاستدلال: 
«ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات» وما من عموم إلا وقد 
تطرق إليه التخصيص إلا اليسير». 
٠‏ + “قوله: روائلة'الخحصطصن اتسعة): الدراه كيد الأذله العبحة التخدمة 
للعموم هي الأدلة المنفصلة. 

والفرق بين المخصّص المنفصلء والمخصص المتصل: أن 
«المخصص المنفصل» هو الذي يستقل بنفسه من غير ارتباط بكلام آخر. 
وهو ما سيذكره المؤلف هنا في هذه الأدلة التسعة. 

وأما «المخصّص المتصل» فهو الذي لا يستقل بنفسه لارتباطه بكلام 
5 

وهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعدء كالاستثناء» 
والشرطء والصفة» والغاية» ونحوها. 

قوله: (الأول: دليل الحس): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الدليل»؛ أي : «الدليل الأول». 

والمزاة بالحى نا «المشاهنة. 


قوله: (وبه خُصّصٌ قوله تعالى: «تُدَيَرُ كُلَّ شَدْءِ بِأتْرِ رَيَْاك خرج منه 


ص 


(0) انظر: شرح الكوكب المنير ”//ا/71: ١18؛‏ جمع الجوامع 1/7؛ 55؛ مناهج 
العقول 5/7١١؛‏ فواتح الرحموت .5١6/١‏ 
(0) انظر: شرح الكوكب المنير 717/8/7. 


باب في الأدلة التي يُخْضصُ بها العموم 002 
السّمَاء وَالْأَرْضء وَأُمُورٌ كثيرةٌ الْحسسٌ . 

النَّنِي: دَلِلُ الْعقْلِء وَبهِ خصْصٌ فَوْلَهُ تعَالَى: لوَلِله علَ الاي 
يج ايت من اشتطاع ِلْةْ مبيلا4. لِدَلَالَِ الْعقْلٍ عَلَى اسْيِحَالَةِ تَكُلِيفٍ 


مك مو 


مَنْ لا يََهَمْ. 





السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس): الضمير فى «به» يعود إلى «دليل 
الحس»). ١‏ 

والضمير في «منه» يعود إلى لفظ «كل شيء». 

والمقصود هنا: أن لفظ «كل شيء؟ في قوله تعالى: «اتُدَيَدُ كل 
تَىَءِ» يدل على العموم؛ إلا أن هذا العموم حص منه السماءء والأرض» 
ونحوهما كالجبال» فهذه الأشياء لم تدمرها الريح التي أرسلها الله تعالى 
عذابا على «عاد). 

والمخصّص لذلك العموم هو «دليل الحس»» وهو هنا المشاهدة. 
حيث شاهد الناس بعد إهلاك عاد السماء والأرض والجبال باقية على أصل 
خلقتها لم يتناولها التدمير. 

قوله: (الثاني: دليل العقل): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الدليل الثاني»؛ أي : من أدلة الخضيضن: المنفصلة. 

وهذا الدليل هو «العقل»» إذ العقل يصلح أن يكون دليلاً مخصّصاً 
للعموم . 

قوله: (وبه خُصّصٌ قوله تعالى: «َوَيِنَه عَلَ لتايس حِح ليت من أسْتَطَامَ 
إِلَهِ سيلا لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم): الضمير في "بها 
يعود إلى «دليل العقل». ْ 

والمقصود بمن لا يفهم: هو الذي لا يعي الخطاب الشرعي» ولا 
يعرف المراد منه» وذلك كالطفل والمجنون. 

والمراد هنا: أن لفظ «الناس» في قوله تعالى: #وَلِنَّع عَلَ ألتّاين حِجّ 


0 باب في اإادلة التي يض بها العمهم 


َِنْ قِيلَ: الْعَقْلُ سَابِقٌ عَلَى أَدلَ السَّمْع» وَالْمُخَصُصٌ يَتْبَغِي أَنْ 
يتَأَخَرَ. 

وَلِأنَ التَخْصِيصٌ إِخْرَاجُ مَا يُمْكِنْ دُحُولةُ تخت الف وَجْلَاف 
الْمَعْقُولٍ لا يمن تارلُ اللنط 21. 


ليت » لفظ عام يندرج تحته جميع الناس باختلاف أحوالهم. إلا أن 
العقل أخرج من عمومه الطفل والمجنون» لكونهما لا يفهمان الخطاب» 
ومَنْ لا يفهم الخطاب يستحيل تكليفه بمقتضاه عقلاً 

وما كوه الكؤلفنة حالصال اتعنامن كون العقز مها 
للعموم هو مذهب جمهور الأصوليين وبعض المتكلمين"''. وهذا هو 
المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم بعض المتكلمين الذين يرون بأن 
ا 

وهم أصحاب المذهب الثاني في هذه المسألة”"' . 

قوله: (العقل سابق على أدلة السمع» والمخصّص ينبغي أن يتأخر): 
هذا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم صلاحية العقل 

ومفاد هذا الدليل : أن دليل العقل متقدم على أدلة الشرعء والمتقدم لا 
يصلح أن يكون مخصصا للمتأخر؛ لأن ذلك مخالف لقاعدة التخصيصء إذ 
القاعدة في التخصيص أن يكون المخصّص متأخراً في الورود عن المخصّص . 

قوله: (ولآأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظء؛ وخلاف 
المعقول لا يمكن تناول اللفظ له): «ما» فى قوله: «ما يمكن» موصولية بمعنى 





* 


)١(‏ انظر: المستصفى ؟/١٠٠؛‏ المحصول ١/7/١١١؛‏ العدة 047//1؛ شرح تنقيح 
الفصول ص7١7؛‏ فواتح الرحموت ١/١١؛‏ المعتمد .107/١‏ 


(؟) انظر: المستصفى ؟/١٠٠؛‏ المحصول .1١١/"/١‏ 


ب ف ا كو اك بعس 1 
قَلْنَا : نَحنُ نري بالشَخْصِيص الدّليل الْمُعَرٌ فَ إرَا اده 
أَرَادَ باللّفْظٍ الْمَوْضُوعَ للْعُمُوم مَعْنَى خَاصَاً وَالْعَفْلُ يَدُكُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ 


كان كلما 2/0 


«الذي». والضمير في «دخوله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ العام. - 

والضمير في «له» يعود إلى «خلاف المعقول». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن العقل لا يصلح لتخصيص اللفظ العام. 

ومفاد هذا الدليل: أن الغرض من التخصيص هو إخراج ما اندرج 
تحت اللفظ العام» والمستحيل عقلاً لا يندرج تحت اللفظ العام» وبناءً 
على ذلك فإن الصبي والمجنون غير داخلين أصلاً في عموم لفظ «الناس» 
. في قوله تعالى: لولم عَلَ ألدّ حِج الْبَتِ». 

وإذا كانا غير داخلين في هذا العموم أصلاً. فكيف يقال بتخصيصهما ‏ - 
عقلا؟ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليلين السابقين. 

قوله: (نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلمء وأنه أراد 
باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصاًء والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدماً): 
الضمير في «أنه» يعود إلى «المتكلم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى (إرادة المتكلم باللفظ العام المعنى 
الخاص)». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل ان 
. لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «العقل سابق على أدلة السمع» 
والمخصص ينبغي أن يتأخر». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم بأن العقل لا يصلح للتخصيص 


باب في الأدلة التي يُخْصٌ بها العموم 





حا كلم" 
قَإِنْ لتم : را ا ذَّلِكَ تخضيفا ا َهْوَ يْرَاعٌ فِي عِبَارَةِ. 
وَكَو و رلا تاو لَه اللّمْظ) . قُلَنَا : ا 010 


لكوتة متقدماً على الدتليق الشرعي» بل :نقول: إن تَقَد تَقَدُمَهُ لا يمنع من 
صلاحيته للتخصيص» إذ المقصود بالتخصيص بيان أن المتكلم باللفظ العام 
لم إرة بها العموم بل أرادسيه الخصوض» د يدل على 
التعريف بهذه الإرادة» وهذا هو معنى التخصيص به 

قوله: (فإن قلتم: «لا بسمى ذلك تخصيصا» فهو نزاع في عبارة): 
الخطاب في «قلتم» موجه إلى أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العقل 
لا يصلح لتخصيص العموم. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دلالة العقل على كون التخصيص 
دليلاً معرفاً بأن المتكلم أراد باللفظ العام معنى خاصاً». 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «عدم تسمية دلالة 
العقل على بيان مراد المتكلم باللفظ العام تخصيصاً». 

ومعنى قوله: «نزاع في عبارة»: أي أنه خلاف لفظي لا يتجاوز 
إذا قصد به الخصوص تخصيصا عقليا ‏ كما سميناه ‏ أو لم تسموه 
تخصيصاًء فذلك نزاع في عبارة لا تنهض به ثمرة عملية. 

قوله: (وقولهم: لا يتناوله اللفظ): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العقل لا يصلح لتخصيص العموم». 

والضمير فى (للا يتناوله» يعود إلى «خلااف المعقول». فهذا لا يتناوله 

والمذكور هنا هو ما استدل به أصحاب المذهب الثاني في دليلهم 
الثاني الذي قالوا فيه: «ولآن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت 
اللفظاء وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له). 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل السابق. 


باب في الأدلك التي يُخْضٌ بها العموم إابمم 


وكين عن لمان لعل لكاأوستالصدن في كلامل تقال 


2 أنه نه يَمْتَنِع ول نحت تَ الْإِرَادةٍ مَعَ شمو الظ ا 


قوله: (يتناوله من حيث اللسان): الضمير في «يتناوله» يعود إلى 
«خلاف المعقول». 

والمراد بخلاف المعقول هنا: هو دخول الصبي والمجنون في عموم 
اللفظ . 

وإتماكان دخولينا فيد غخلافا للمعتؤل؟ لأن الضبى والمجتوة يستحيل 
تهنيها احطات العرمنء ومن اعمال تيكة للخطانه' ينيدا لعفلا تكليقه 
بمضمونه ومقتضاه. والمراد باللسان هنا: هو أَصْلٌ الوضع اللغوي. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه العبارة: أن كلاً من الصبي 
والمجنون داخل في لفظ العموم نحو «الناس» بحكم الوضع اللغوي لهذه 
اللفظة؛ لأنهما من جملة الناس. 

قوله: (لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله 
تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعاً): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن. 
إذ التقدير: «أن الشأن امتناع دخوله تحت الإرادة» . 

والضمير في «دخوله» يعود إلى «خلاف المعقول»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «له). 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم بأن «خلاف المعقول» لا يتناوله لفظ 
العموم» بل إن اللفظ العام متناول له بحكم الوضع اللغوي؛ فالصبي 
والمجنون يحت فد الرضع ‏ داخلان في عموم لفظ «الناس» في قول الله 
تعالى: #وَلِئَهِ عَلَ آلثّايسن حِح الْيَتِ4. وإنما الْمُخْرِجُ لهما من كونهما مَرَادَيْنٍ 
في هذا الخطاب العام هو دلالة العقل المستندة إلى دلالة الشرع. وذلك لأن 
الله تعالى قد أخبرنا بأنه لا يكلف نفسأ إلا وسعهاء وحيث إنه صادق في 
إخباره دل العقل على إخراج كلّ من الصبي والمجنون من عموم الخطاب 
المكلّف بالحج؛ لأن تكليفهما بذلك مع عدم فهمهما للخطاب هو تكليف 


باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم 
0 فهك 1 5 
الثَالِتُ: الْإِجْمَاعٌ فَإِنَّ الْإِجَمَاعَ قَاطِمٌء وَالْعَامُ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ 
الْلاخْيِمّال» فَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى الُْ لْحَُكم في بَعْضٍ صُوَرٍ الْعَامُ عَلَى خللافٍ 
52 الْعْمُوم لا يحون إِلّا عَنْ دَلِيل قَاطِع بَلَعَهُمْ في تَسْخ اللَمْظٍ إِنْ 
رِيدَ به الْعُمُومٌ» أؤ عَدَمِ دُحُولِهِ ئَحْتَ الْإرَادَةِ عِنْدَ ذِكْرٍ الْعُمُوم. 





عا 


٠. 


6 


راسم 
١‏ 
3 


لهما بما ليس في وسعهماء وهذا مصادم لخبره سبحانه الموجب للصدق. 

وإذا ثبت ذلك دل على أن العقل صالح لتخصيص العموم. 

قوله: (الثالث: الإجماع) : «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الدليل»؛ أي: «الدليل الثالث من أدلة المخصّصات المنفصلة». 

وهذا الدليل الثالث هو «الإجماع»؛ أي: إجماع الأمة على أن هذا 
اللفظ العام مخصوص ببعض أفراده. 

قوله: (فإن الإجماع قاطعء والعام يتطرق إليه الاحتمال) : أي: أن دلالة 
الإجماع دلالة قاطعة على ما انعقد عليه» فلا وجه لتطرق الاحتمال إليه. 

وأما العام فإنه عرضة لتطرق احتمال التخصيص إليه» لما سبق من أن 
أكثر العمومات الواردة في النصوص الشرعية قد حص إلا النزر اليسير منها. 
وإذا كان الإجماع قاطعاًء والعام محتملاً» فإن القاطع يُقُضَى به على المحتمل . 

قوله: (فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب 
العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به 
العمومء أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم): الضمير فى 
«فإجماعهم» يعود إلى «الأمة؛ في كل عصر من عصورهاء وإليها كذلك عود 
الضمير في «بلغهم». والضمير في «به» يعود إلى «اللفظ» . 

والضمير في «دخوله» يعود إلى «الْمُخْرَجٍ من صور العموم». 

والمراد هنا: أن الإجماع إذا انعقد على خلاف مقتضى اللفظ العام 
وذلك بعدم استعماله في جميع صوره» بل بقصره على بعضهاء دل ذلك 
الإجماع على أحد أمرين: 


(لا َع إِلّا في رُبْع دِيئَا) حَصّصٌ عُمُومَ تَولِهِ تَعَالَى: «والتارُ 
لساري دَأكمَا - يديهم 4 2 يقع ‏ # ها 6 وه وق ل 14 سوه يو هاه اه هع أ فك عا فاع ولعو عاد 


الأمر الأول: الدلالة على نسخ العامء إذا كانت الصور المخرجة 
مرادة للشارع ابتداءً. 

الأمر الثاني: الدلالة على تخصيص العام» إذا كانت الصور المخرجة 
غير مرادة للشارع ابتداءً. 

وفي كلا الحالتين فإن أهل الإجماع لا يَقُصُرُونَ لفظ العام على بعض 
صُوّره إلا إذا ظفروا بدليل ناهض على القصرء وحينئفٍ يكون ما أجمعوا 
عليه دليلاً قاطعاً على إرادة الخصوص لا العموم. 

قوله: (الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام) : «الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل»؛ أي: الدليل الرابع من الأدلة 
المنفصلة المخصصة للعموم. 

فهذا الدليل هو «النص الخاص»» سواء كان وارداً في كتاب الله 
تعالى» أو في سنة رسوله كَلِ. 

قوله: (فقول النبي يله «لا قطع إلا في ربع دينار» خصص عموم قوله 
تعالى: ظوَالسَارِفُ وَألسَارِكَة مأقَطعُوَا دِيَهُمَ4) : أي: أن قول الله تعالى: 
#وَالسَارقٌ وَأَلسَارِقَةَ مأَقَطعَوَأ أدِيَهُمَا4 [المائدة: 78]. 

هو حُكُمٌ بالقطع في المسروق بصفة عامة» سواء أكان قليلاً أم كثيراً 
من غير تخصيص بمقدار معين» ثم جاءت السنة فخصصت ذلك العموم 
بقدر معين وهو «ربع دينار»» كما دل عليه قول النبي كَ: (لا قطع إلا في 
ربع دينار فصاعداً]1" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب «الحدوداء باب: «قول الله تعالى: 
لوَالسَارِقٌ وََلسَاركَةٌ َأَقَطعوًا أيدِيَهُمَا4 /7)ء؟ وأخرجه مسلم فى صحيحه » 


ا باب في الأدلة التي يض بها العموم 








ا 


6 ده 3 :قله نت اد هد ب 12 نض وا لب 6و 0 2 - 
وقوله عليه السَلام: رلا زكاة فيما دون حمسه أَوْسْقي) حصص عَمُومَ 
قله (فينا سقت السماء العشر)د 


وَلّا قَرْقَ بَْنَ أن يَكُونَ الَْام كتاباً أو سُنَهَه 

قوله: (وقوله عليه السلام: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق» خصّص 
عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر»): أي: أن قول النبي كلةِ: (فيما 
سقت السماء العشر)”''. عام في كل ما أخرجته الأرض من الحبوب 
والثمار» من غير تخصيص بنصاب معين» ثم جاء الحديث الآخرء وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة فيما دون خمسة أوسق)”". بتخصيص 
العموم في الحديث الأول بنصاب معين» وهو «خمسة أوسق»» وبناء على 
ذلك فإن ما سقته السماء إِنْ بلغ هذا النصاب وجبت فيه الزكاة بإخراج 
العشرء وإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. 

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم يُخَصَّصٌ بالسنة» والسنة تُخَصّصٌ 

قوله: (ولا فرق بين أن يكون العام كتاباً أو سنة» أو متقدماً أو متآخراً): 
«لا» في قوله: «ولا فرق» نافية للجنس.» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصبء» وخبرها متعلق بالظرف» تقديره: «حاصل»؛ أي: «ولا فرق 
حاصلٌ بين أن يكون العام كتاباً أو سنة». 

والمراد هنا: أن التخصيص بالنص الخاص يستوي فيه الكتاب 


-- كتاب «الحدود»» باب: «حد السرقة ونصابها». (صحيح مسلم بشرح النووي 
١ال/اما‏ - .)18١‏ 

)١(‏ > -أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «الزكاة»» باب: «العشر فيما يسقى بماء 
السماء وبالماء الجاري (5/ 177)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الزكاةف» 
باب: ما فيه العشر أو نصف العشر». (صحيح مسلم بشرح النووي 05/7). 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب «الزكاة»» باب: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» 9 #م1)؛ وأخرجه مسلم في صحيحههء كتاب «الزكاة». (مسلم 
بشرح النووي 7/ .)5١‏ 





والسنةء فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة» والسنة بالكتاب» كما يجوز 
تخصيص الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة. 
وبناءة على ذلك فلا مانع من تخصيص المتقدم بالمتأخر»ء والمتأخر 


بالمتقدم . 

ومثال تخصيص الكتاب بالكتاب: قول الله تعالى: لوَُوْلَتُ الْحّمَالٍ 
أجلن أن يضَعْنَ حمَلَهُنَ © (الطلاق: 4]. 

فإننعنة الآنة الكريية وزدت متتتمنة لقوده تعالى» + والظلفت 
ف 2ع ضع 0 


يربص بأنْمْسهنّ عَلَنََ ع4 [البقرة: 8؟17]. 

ومخصّصة لوده تعالى : ظوَالَدينَ يُتَوَفوَنَ منكُم وَيَدَرونَ وبا يصن 
بهن أَريمَةَ أَذْمُْرٍ وَعَكْما © [البقرة: 784]. 

وعليه فإن المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرج من العدة إذا كانت 
تجاملة بمجرد وَضِع الحمل . 

ومثال تخصيص السنة بالسنة: ما سبق في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) . 

حيث ورد مخصّصاً لقوله 5: (فيما سقت السماء العشر). 

اي ل تخصيص عموم قول الله تعالى : 


ار 


#يوصيكه أَلَّهُ فم ولك ِلذَّدّ مِثْلُ حَيِِ الأَنسَييْن» [النساء: .]١١‏ 
بقول النبي ككلِِ: (القاتل لا 0007 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب «الفرائكض»» باب: «ما جاء في إبطال ميراث 
القاتل»» وهذا الحديث مروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي 
رحمه الله تعالى: «هذا حديث لا يصح؛ لا يُعْرَفُ هذا إلا من هذا الوجه؛ 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن 
حنبل». (سئن الترمذي 7/ 788). 


فو ْ 52 5 وح مها أ 





و 


ءَِ 8 2 22 0 ةظع ل وج2ت 
حَمَدَ رَحِمَه الله روَايّة أخرّى: أن المَتَأْخَرَ يقَدمْ 


ومثال تخصيص السنة بالكتاب: تخصيص قول النبى يك : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)" . ْ 

بقول الله تعالى: #حَقّ يوأ الْجرَيةَ عن يد وَهُمّ يروت [التوبة: 79]. 

قوله: (وبهذا قال أصحاب الشافعي): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«وبهذا» يعود إلى القول بأنه «لا فرق في التخصيص بالنص الخاص بين أن 
يكون العام كايا اوستدة آر كلما أو ماخر 

فإلى هذا القول ذهب أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى”" . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقد روي عن أحمد رحمة الله رواية أخرى: أن المتأخر يقدم خاصاً 
كان أو عاماً): أي أن الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي أن 
النص الخاص يخصّص اللفظ العام مطلقاً سواء تقدم العام أو تأخر. 

وأما الرواية الثانية عنه رحمه الله تعالى فهي أن المتأخر يُقَدّم خاصاً 
كان أو عاماء فإن كان المتأخر هو العام قُدَّمَ على الخاصء وإن كان 
المتأخر هو الخاص قَدّمَ على العام. 

قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «تقديم 
المتأخر خاصاً كان أو عاماً». 

زهرة 


فهذا القول ذهب إليه جمهور الحنفية رحمهم الله تعالى . 


000 سبق تخريجه. 

00 انظر: البرهان 197/7١١؛‏ الإحكام ؟8/7١9؛‏ المحصول ١/7/١5١؛‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع 45/7. 

(9) انظر: فواتح الرحموت 27٠٠/١‏ 45؛ بذل النظر ص٠7‏ - 777. 


باب في الأدلة التي يض بها العموم 500 
1 3 -34 02 م 7 0 07 2 م سمس م 26م 
لِقَوْلٍ ابن عَبّاس: «كُنَا نَأَحْذْ بالأخدّث فالأخدّث مِنْ أمر 

رَسُولٍ الله يكله؛. وَلِأنَّ الْعَامً يتَتَاوَلُ الصّوّرٌ الَتِي تَحْتَهُ كَتنَاوْلٍ اللمْظِ لَهَا 

النَنْصِيصٍ عَليْهَاه وَل نَض على الصُورَة الخاصّة لكان تشحاء. فكذلِك 


إذا عَممَ . 


قوله: (لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله يكلهِ,): هذا هو الدليل الأول للقائلين بتقدم المتأخر خاصاً كان أو 
عاماً. 

ووجه الدلالة من هذا الأثر: أن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 
رضى الله تعالى عنهما فى قوله: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
5 الله ئجي . َ 

يخبر عن حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في تعاملهم مع 
ما يصدر عن رسول الله كَليِ» حيث كانوا يعتمدون العمل بالأحدث من 
أَمْرهِ عليه الصلاة والسلام» والأحدث هو المتأخرء ولو لم يكن المتأخر 
هو الحجة في العمل لَمَا عَوَّلَ عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
لما أقرهم عليه النبي كَل وإذا كان الشأن كذلك وجب العمل بالعام 
المتأخر لأنه الأحدث. 

قوله: (ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنتصيص 
عليهاء ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخاًء فكذلك إذا عمم) : الضمير 
في (تحته) يعود إل «العام» . 

والضمير في «لها» يعود إلى «الصور»ء وإليها كذلك عود الضمير في 
«عليها». ١‏ 1 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «التنصيص على 
الصورة الخاصة». 


للك أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصيام», باب: «جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية». رقم الحديث .)١١١7(‏ 





وَهَذَا فِيمَا إِذَا عَلِمَ الْمَتَأَخْرٌء 00 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بأن العبرة بالمتأخر خاصاً كان أو عاماً. 

ومفاد هذا الدليل: قياس العام المتأخر في وجوب العمل به دون 
الخاص المتقدم على الصورة التق تمن عليها بحكم معين » ثم ورد بشأنها 
نص آخر بحكم مضادء فكما أن الحكم الوارد بشأنها بالنص المتأخر يكون 
ناسخاً للحكم الوارد بشأنها بالنص المتقدمء فكذلك هي الحال في اللفظ 
الخاص المتقدم إذا ورد عليه لفظ عام متأخر مفيداً خلافه» فإن اللفظ العام 
المتأخر هنا يكون ناسخاً لذلك اللفظ الخاص المتقدم. 

وذلك كما لو قال الشارع أولاً: «لا تقتلوا زيداً المشرك». فهذا حكم 

فإذا قال بعد ذلك: «اقتلوا المشركين جميعاً»». كان هذا اللفظ بعمومه 
ناسخا للخاص السابق؛ لأن العام يتناول جميع الصور التي تندرج تحته 
كتنا كتناول اللفظط لها بالتنصيص عليها واحدة واحدة» فقوله: «اقتلوا المشركين 
جميعاً» مُتَرَّلٌ مئزلة قوله: «اقتلوا زيداً المشركء واقتلوا عمراً المشرك» 
واقتلوا غانماً المغرك» وهكذا إلى آخر المشركين. 

وبهذا يكون قوله ثانياً: #اقتلوا زيداً المشرك» ‏ بناءً على اندراجه في 
صور اللفظ 0 - وارداً على قوله أولا : «لا تقتلوا يدا المشرك!, 
فيحصل التقابل بينهما ب 3 وحينئظذٍ يكون العام المتاحن اي للخاص 
المتقدم . 

قوله: (وهذا فيما إذا عم المجاضر: اسم الإشارة «هذا) يعود إل 
القول بأن المتأخر يُقَدَمُ خاصاً كان أو عاماً. 

و«ما» في قوله: «فيما») موصولية , 9 بمعنى «الذي». 

واب اويا : أن ما سبق ذِكْرَهُ من كون المتأخر يقدم مطلق] + شبواد 
أكان خخاضا أم غَامَا إنما هو متعلق بما عُلِمَ فيه تاريخ المتقدم والمتأخرء 


باب في اإادلة التي يُخَضٌ بها العمهم 


٠6٠ 


0 





2 
00 


فَإِنْ جهِلَ فَهَذِهِ الرُوَايَةُ تَقْتَضِي أنْ يَتَعَارَضَ 00 وَمَا قَابَلَّهُ مِنَّ 
الْعَام وَلَا يَقْضَى بَأُحَدِهِمَا عل الآخَرء وَهُوَ قَوْلُ طَا 

لأَنّهُ يَحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ الْعَامُ نَاسِخاً لِكَوْنهِ 5 رتيل أن 
فإذا عُلِمّ تاريخ ذلك تَعَيّنَ حينئظٍ العمل بالمتأخر دون المتقدم. 

قوله: (فإن جُهِلَ فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من 
العام, ولا يُقُضَى بأحدهما على الآخر) : الفعل الماضي «جُهِلَ» مبني للمجهول 
ونائب فاعله هو «المتأخر»ء أي: «فإن جهِلَ المتأخرًي. 

و«الرواية» المشار إليها فى قوله: «فهذه الرواية»: هى الرواية الثانية 
المنقولة عن الإمام 522006 الله تعالى» والتي ذكرها الغولك بقوله: 
«وقد رُوِيَ عن أحمد رحمة الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصاً كان أو 





عافا»: و«ما» في قوله: «وما قابله» موصولية بمعنى «الذي؟ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «ومُقَابِلُهُ من العام». 
والضمير في «قابله» يعود إلى «الخاص). 

وضمير التثنية في «بأحدهما» يعود إلى «الخاص والعام». 

والمراد هنا: أنه إذا لم يُعْلَمْ تاريخ المتقدم من المتأخر في كل من 
العام والخاص» فحينئذٍ يتحقق التعارض بينهماء ولا يجوز الحكم بواحد 
منهماء بل يجب التوقف في شأنهما. 

قوله: (وهو قول طائفة): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «القول 
بعدم القضاء بأحد المتعارضين على الآخر من العموم والخصوص إذا هل 
المتأخر منهما». 

والمراد بالطائفة هنا: بعض الأصوليين» ومنهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني رحمه الله تعالى'" . 

قوله: (لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخاً لكونه متأخراًء ويحتمل أن 


)١(‏ انظر: المستصفى 5/7 ١٠؛‏ الإحكام ضرة 


اةة البلتت د د لاض 8ل لويف ا كن 


سر ددم و ُ 1 - 0 اع 

يُكون مخصوصاء» فلا سبيل إلى التحكم. 
دووف عزاو ور #إى. م4 وي راج يي وا وو و 82 00 
قال الشافعية: لا السئة بالكتاب. 
و بعص فعيه يحخحصصن.عمومع 0 و2 - 





يكون مخصوصاًء فلا سبيل إلى التحكم): الضمير في «لأنه؛ هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن احتمال أن يكون العام ناسخاً» . 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «العام» . 

و«لا» 2 قوله: «فل" سبيل) نافية للجنس» و«سبيل» اسمها مبنى على 
الفتح في مغل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: اسائغ)؛ 
أي : «فلا سبيل سائغ إلى التحكم». 

والمراد بالتحكم هنا: ترجيح أحد الدليلين على الآخرء وذلك أن 
ترجيح العام على الخاص» أو الخاص على العام من غير مرجح دعوى بلا 
دليل» وهذا لا يجوز. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي احتج به 
القائلون بأنه إذا جَهِلَ المتأخر في العام والخاص فلا سبيل إلى أن يُقُضَى 
بأحدهما على الآخر. 

ومفاد هذا الدليل: أن العام والخاص إذا ورد أحدهما على الآخر 
فإما أن يُعْلَمَ تاريخهما أو يُجَهَلء فإن علِمَ تاريخهما وكان العام متقدماً 
جُعِلَ الخاص مخصّصاً له. وإن كان العام متأخراً جُعِلَ الخاص منسوخاً 
به. وأما إن جهل تاريخهما فلا يمكن الجزم بتقدم أحدهما على الآخر أو 
تأخره عنه» وحينئظذٍ يحصل التعارض المؤدي إلى التساقطء فيجب التوقف 
إلى حين ورود الدليل المبيّن» إذ العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا 
دليل» وهذا غير جائز لكونه ضرباً من ضروب التحكم. 

قوله: (وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب): أي لا 
يجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن الكريم. 

وهذا القول نسبه الصفي الهندي رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء 


باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم لوم 
7 ل 2 255 د “تم 


وَحدَجْهُ ائن حاف رواب لنا» لفؤلة تعالى: عي لئاس ما نَرْلَ 


لم4 . ولآأذ المكق تابم للمين) ٠‏ قَلَّوْ حَصَّضًْا السّنَةَ بِالْقَرْآنِ صَارَ 
تابعاً لَّهَا. 





وال 

ونسبه الفخر الرازي رحمه الله تعالى إلى بعض الشافعية» حيث قال: 
«وعن بعض فقهاتنا أنه لا يجوز»0". 

قوله: (وخرجه ابن حامد رواية لنا): الضمير في «خرجه» يعود إلى 
«القول بعدم جواز تخصيص عموم السنة بالكتاب». 

فهذا القول المنسوب إلى بعض الشافعية حََرَّجَهُ ابن حامد الحنبلي 
رواية في مذهب الإمام جمد رحية الل 0 

و#ابن حامد» هو: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان 
البغدادي» إمام الحنابلة وفقيههم في زمانه. توفي رحمه الله تعالى سنة 
ثلاث وأربعمائة”؟'. 


022 


قوله: (لقوله تعالى: لك اي مَا مل إِلبِمْ4 [النحل: 44]): هذا هو 
ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى جعل نبيه 
محيذا كله مين للكتاب» والبيان إنما يحصل بسنته عليه الصلاة والسادمء 
فلو كان الكتاب مخصّصاً للسنة للزم أن يكون المبيّن للشيء يمنا أنه رهق 
)0 
محال ". 


قوله: (ولأن المبيّن تابع للمبيّنء فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعاً 
لها): المراد بالمبيّن - بكسر الياء - هو السنة. 
(9) 'انظرة نهاية الوضول 4/ 2134392 (6)- المحصول /8/ 114 


(0) انظر: المسودة ص؟7؟١.‏ (5) انظر: شذرات الذهب 177/7. 
(5) انظر: الإحكام للآمدي 417١/7‏ نهاية الوصول .١1719/54‏ 





: 5 اء.ء للء. و. اه 
0 تت ددرا شط الصا سه 
وَقَانَتْ طَائقَةٌ مِنَ الْمْتَكُلْمِينَ: لا يُخَصّصُ عُمُومُ الْكتَابٍ بِحَب 
الْوَاحِدٍ. 


والمراد بالمبيّن ‏ بفتح الياء ‏ هو الكتاب. 

والضمير في «لها» يعود إلى «السنة» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم 
جواز تخصيص عموم السنة بالكتاب. 

ومفاد هذا الدليل: أن التخصيص نوع من أنواع البيان» والمبيّن تابع 
للمبيّن» بمعنى أن تكون السنة تابعة للقرآن دون العكس. فإذا جَعِلَ القرآن 
مخصّصاً لعموم السنة لزم من ذلك أن تكون السنة أصلاً والقرآن تبعاً» 
وهذا لاصوا 

قوله: (وقالت طائفة من المتكلمين: لا يخصص عموم الكتاب بخبر 
الواحد) : أي لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. 

وهذا القول نسبه الغزالي رحمه الله تعالى إلى المعتزلة”" . 

ونسبه ابن بَرُهان رحمه الله تعالى إلى المتكلمين وشرذمة من 
الي 

واستدلوا على عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالآدلة 


الدليل الأول: إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رد خبر 
الواحد إذا كان معارضاً للكتاب» فقد رَدّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه خبر فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي كَلةِ أنه لم يفرض لها النفقة 
والسكنىء وقال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أنها 
صدقت أم كذبت»» ولم ينكر عليه أحدء فكان إجماعاً“. 


.١175ص انظر: المرجعين السابقين. (؟) انظر: المنخول‎ )١ 


9) انظر: الوصول إلى الأصول .750/١‏ 
(4) انظر: المحصول ١/50/5١؛‏ التبصرة ص”7١؛‏ الوصول إلى اللأصول - 





باب في الأدلة التي يش بها العوم 0 
لحلاف 0ه لي حك مط لع عي تج وج | 111 ا 


و عل 


وَقَالَ عِيْسَى بْنُ أَبَانِ: يُخَصُ الْعَام الْمَخْصُوصٌ دُونَ غَيْرِو 





الدليل الثاني : ما رَوِيَ عن النبي عد أنه قال: (إذا روِيَ عني حديث 
فاعر ضوه على كتاب اللّه» فإن وافقه فاقبلوه. وإن خالفه 000 
قالوا : والخبر الذي يخصص الكتاب يكون على مخالفة الكتاب» 


1 زفق 
فوجب رده 2. 


الدليل الثالث: أن الكتاب مقطوع به» وخبر بر الواحد مظنون» فتقديم 
خبر الواحد عليه من باب تقديم المرجوح على الراجح» وهو ممتنع 
20 

الدليل الرابع : أن كن الراعه لو كان مخطها لكاة مانا ولو كان 
بباناً لوجت أن يكوة مقازنا لمق ولوخت أن يبلغه النبي كله إلى أهل 
التواتر لتقوم الحجة به”*) 

الدليل الخامس : القياس على النسخ. فكما لا يجوز نسخ الكتاب 
بخبر الواحد» فكذلك لا يجوز تخصيص الكتاب 5 

قوله: (وقال عيسى بن أبان: يخص العام المخصوص دون غيره): 
المراد من هذا القول: أن عام الكتاب إن سبق تخصيصه بدليل مقطوع به 


١/178؛‏ فواتح الرحموت ١/944"؛‏ العدة 7/ 4007 نهاية الوصول 1577/4. 

)1١(‏ هذا الحديث 5 تنهض به حجة؛ فقد أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في 
الرسالة؛ وقال عنه: ما رَوَى هذا أحدٌ يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر؛.. 
وهذه أيضاً رواية منقطعة عن رجل مجهول؛ ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 
شىء». (الرسالة ص5١57560-7).‏ 

(0) انظر: الإحكام للآمدي ؟/7؛ المحصول ١/151/8١؛‏ التحصيل من 
المحصول ."947/١‏ 

() انظر: المستصفى 5/7١١؛‏ الإحكام 75/7؛ المحصول ١//157؛‏ الوصول 
إلى الأصول ١/١5؟؛‏ التحصيل من المحصول ١/747؛‏ نهاية الوصول 4/ 
14 . 

44 «اتظه تهاية الوضول 1341/4, 

(0) انظر: المستصفى 4١١8/7‏ المحصول ١/1547/8؛‏ نهاية الوصول .١547/5‏ 





05 باب في الأدلة التي بخص بها العموم 








و 1 2-7 0 
وحكاه الفاضي عَنْ أبي حييقة . 





خاز تتصمة يشر الراحل .لاير . 


ووجه التفريق بين العام المسبوق بتخصيص » والعام الذي لم يَسبَّقُ 
به أن المتبوق يتخفيصن تكوان ورحته مشاوية لدرحة خير الواحد» وذلك 
أن عام الكتاب المخصوص بالدليل المنفصل يكون ‏ عنده ‏ مجازاً» وإذا 
كان مجازاً صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوعاًء ويصير تحبر الواحد مظنون 
المتن مقطوع الدلالة» فيحصل بذلك التعادل بينهماء وحينئل لا مانع من 

أما إذا لم يسْبَقْ عام الكتاب بتخصيص» فإنه حقيقة في العموم. وبذلك 
يكون قاطعا في متنه وفي دلالته» فلا يجوز أن يُخَصّصٌ بخبر الواحد»ء وإلا 

2002 : 200 50 

لكان ذلك من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح. وهذا لاا يصح ُ 

قوله: (وحكاه القاضي عن أبي حنيفة): الضمير فى «حكاه» يعود إلى 
قول يسن بن أبان رحمه الله تعالى: ١يُخَصٌ‏ العام المخصوص دون غيره». 

فهذا القول حكاه القاضي أبو يعلى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى على ما ذكره المصنف . 

والصواب أن القاضي أبا يعلى لم يَحْكِ هذا القول عن الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وإنما حكاه عن أصحابه» حيث قال ما نصه: 
«وقال أصحاب أبي حنيفة: إِنْ كان العموم قد دخله التخصيص بالاتفاق 
جاز تخصيصه بخبر الواحدء وإن لم يكن دخله التخصيص لم يَجَرْ 
تخصيصه بخبر الواحد»”". وبناء على ذلك فما نُسِبَ إلى عيسى بن أبان 
هو مذهب أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى© . 
)000( انظر: أصول السرخسي ١147/١‏ ؛ الفصول في الأصول للجصاص .١154-197/١‏ 
(0) انظر: المحصول .157/9/١‏ 9) العدة ؟9/١00.‏ 


() انظر: الفصول في الأصول 0١‏ ؟؛ أصول السرخسي 4١57/١‏ فواتح 
الرحموت .579/١‏ 


باب في الادلة التي يُخصٌ بها العموم 


0 


لآ اكاب مفظوع بوه وبر ملو قلا بتر ب المفظيغ؛ 
كَالْإِجْمَاع لا يُخَضٌ بِحَبَرِ الْوَاحِدٍ. 
ا مه 0 5-7 3 9 7 5 : 2 
وَكَالَ بَعْضٌ الْوَاقَفِيّةِ بالتَوَقَفٍ؛ لِأنَّ حَبْرَ الْوَاحِدٍ مَظْنُونْ الأضلٍ 
2 دي ضير تر ذذ- 2 7 5 وك 0 
الشَمَولِء فَهُمَا مَتَمَابِلَانِء ولا دَلِيل عَلى الترجيح. 


قوله: (لأن الكتاب مقطوع به والخبر مظنونء فلا يترك به المقطوع, 
كالإجماع لا يخص بخبر الواحد): الضمير في «به» في قوله: «مقطوع بها 
يعود إلى «الكتاب». 

والضمير في «به؛ في قوله: «فلا يترك به؛ يعود إلى «الخبر» وهو خبر 
الواحد. ْ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل عيسى بن أبان ومَنْ 
وافقه من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعاً. 

ومفاد هذا الدليل: أن الكتاب دليل قطعى». وخبر الواحد دليل ظني» 
وإذا كان التخصيص معناه تَرْكُ دلالة العام ا بعض أفراده» فإنه لا يجوز 
تَرْكُ بعض ما دل عليه عموم القرآن الذي هو مقطوع به بخبر مظنون» شأنه 
في ذلك شأن الإجماعء» فكما أن الإجماع لا يُخَصٌّ بخبر الواحدء فكذلك 
الكتاب العزيز لا يُخَصٌ به. 

قوله: (وقال بعض الواقفية بالتوقف): المراد ببعض الواقفية هنا هو 
القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى'"'. 

قوله: (لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنىء واللفظ العام من 
الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمولء فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح) : 
)١(‏ انظر: البرهان ١/577؛‏ المستصفى 5/5١١؛‏ الإحكام 77”5/7؛ المحصول /١‏ 


وذ شد شرح تنقيح الفصول ص8١7؛‏ نهاية الوصول :/ 4 البحر 
المحيط 7/9 778. 





0 باب في الادلة التي يَخْضُ بها العيوم 





2 5 
ع : أَنْ ١‏ يه 


وَلَنَا في تَقْدِيم الْخَاصٌ مَسْلَكَانِء أَحَدُهُمَا: بَهَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمُ ذَهَبَتْ إِلَيْوه فَخَصَّصُوا فَوْلَهُ تَعَالَى: وَل لكم ما وَرَهُ لحك 4 
أبي هُرَيْرَةَ ء عَنِ لبي يكله: (لا تُنْكحُ الْمَرْأَةٌ عَلَى عَمَتِهَا وَلَا عَلَى 
حَالَتِهَا). وحَصَّصُوا يها الْمِيْرَاثِ بِقَوْلِهِ: (لا يَرِتُ الْمُسْلِمْ الْكَافِرََ وَلَا 


ضمير التثنية في قوله: «فهما» يعود إلى «خبر الواحد» و«اللفظ العام من 
الكتاب» ومعنى قوله: «خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى»: أي: 
أن خبر الواحد مظنون من جهة السندء مقطوع من جهة المتن. 

ومعنى قوله: «واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون 
الشمول»: أي أن عام الكتاب قطعي من جهة السند»ء ظني من جهة المتن 
لاحتمال أن يكون مراداً به جميع مشمولاته أو بعضها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القاضي أبي بكر 
الباقلاني ومن وافقه على القول بالتوقف. 

ومفاد هذا الدليل: أن العام في الكتاب وإن كان قطعي السندء فإنه 
ظني المتن» وخبر الواحد وإن كان قطعي المتن فإنه ظني السندء وبذلك 
حصل التقابل والتعارض بينهماء فوجب التوقف على دليل خارج» لعدم 
أولوية أحدهما على الآخر”'. 

أو بمعنى آخرء يمكن أن يقال: إن عام الكتاب قطعي من جهة 
الورود ظني من جهة تناوله لجميع أفراده» وخبر و الراعد قطعي من جهة 

تناوله لأفراده ظني من جهة الورود» وحيث كان في كل منهما قطع من 

وجه وظن من وجه آخر استويا في ذلك من غير مرجحء فوجب القول 
بالتوقف . 


قوله: (ولنا في تقديم الخاص مسلكان... إلخ): أي: حجتنا - أصحاب 


بروايَة 


1 


)١(‏ انظر: البرهان ١/556؛‏ المنخول ص74١؛‏ الإحكام للآمدي 477/7 الوصول 
إلى الأصول ١/855؟؛‏ البحر المحيط 78/7؛ نهاية الوصول 1794/5. 





باب في اإادلة التي يُخضٌُ بها العموم 





الْكَافِرٌُ الْمُسْلِمَ)» وَ: (لا يَرِثُ اكاك :3 إن تعامد الأباء لا 
تورك)؛ وخصضوا عُمُوم الْوَصِيَّةِ بِقَوْلِهِ: (لَا وَصِيّةَ لِوَارثْ)» وَعُمُومَ 
قَوْلِهِ : #حقٌ تنكم قا غ45 ِقَوْلِهِ : (حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا)» إِلَى نَطَائِرَ 
كن لا تقضى هِمَا يدل على أن الصَحَابَةَ وَالتَابجِينَ كانوا يتسَار عون 
الخ العم عد زر شكال لت اريية وَلَا نَظرٍ في تَقْدِيم 
ولا تأخير . الثاني : أنَّ إِرَادَةَ الْخَاصٌ بِالْعَامٌ غَالِبَةٌ مُعْتَادَةٌ بَلَ هِيَ 
الات اشفمال النَسْخْ كَالنَادِرٍ العو وكرلك ايان تَكَُذِيبِ 
الرَاوِي فَإِنّهُ عَدْلُ جَازِمٌ بِالرُوَايَة رسكو النْفْسِ ِلَى الْعَدْلِ فِي الرُوَايَةٍ 
لكوتي لمن عَدْلَيْنِ فِي الشَّهَادَاتِ. ولا 000 
احْيِمَالَ صِدْقٍ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في روَايَتِهِ عَنِ اللي يكله: < 

مَعَادٍ ال 4 فوو) أرحع ين اخيا أذ رن الأ يقث لت 


حُكم مِيرّاث الي عَكلِنةِ َبِدَّيِكَ عَمِلَ بِهِ الصَّحَابَةٌ وَالْعَمَلُ اا 


8-2 





المذهب الأول على أن الخاص يخصّص اللفظ العام» ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون العام كتاباً أو سنة» أو متقدماً أو متأخراً. 

وهذه الحجة تقوم على مسلكين» وهما ‏ كما ذكرهما المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي: 

المسلك الأول: (الإجماع)» حيث أجمع الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم على تخصيص عموم الكتاب الكريم بأخبار الأحادء ومما يدل 
على هذا الإجماع ما يلي : 

١‏ تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قول الله تعالى: #وأِلٌ لم ما 


وراء دلِكُم # [النساء: 55؟]. 
كروانه الصبحابى الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كك 


[4:4) باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم 
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قال: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها)0". 

وذلك أن الله تعالى لما ذكر المحرّمات من النساء فى الآيتين الثالثة 
والعشريق والرايعة والعشرين نمق سورة (السساءة قال يعن ذللة: ويل لم 
مَا رآ دَلِكُمْ © . فكان مقتضى عموم هذا الحل جواز الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها في عقد واحد. 

فجاءت السنة وحَصَّتْ هذا العموم بتحريم ذلك الجمع. 

؟ - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم «آية الميراث»» وهي قول الله 
تعالى : #يوْصِيكه أله يه ادك يِلذّوٌ مِثْلُ حَظٍ الْدُسَيينْ» [النساء: .]1١‏ 

بقول النبي كَكل: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)”". 

وبقوله يكلِ: (لا يرث القاتل)0". 

وبقوله يكَكهِ: (إنا معاشر الأنبياء لا نورّث)7). 

وذلك أن مقتضى عموم الآية الكريمة ثبوت التوارث بين كل وارث 
ومُوَرْتْء فجاءت السنة وأخرجت من هذا العموم إرث المسلم من الكافر 
والعكس. وأخرجت إرث القاتل ممن قتله» وأخرجت الأنبياء عليهم السلام 
من كونهم مُورَئِينَ . 

- تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم عموم آية الوصية» وهي قوله 
سبحانه: كيب عَلَيِكُمْ إا حَصْرَ أَحَدَكُ الْمَوْتُ إن تَرَكَ حيرا ألوصِيَةُ للدي 
وَالْذَْيينَ4 [البقرة: .]18١‏ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الفرائض»» باب: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم» (4/١١)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الفرائض». 
(صحيح مسلم بشرح النووي .)50/١١‏ 

() سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


باب في الادلة التي يُخصُ بها العموم 
محتووجج 177 محم 





بقول النبي ل: (لا وصية لوارث)”2. فَخَرَجَ من عموم الآية الكريمة 
بهذا اتحذوة المتحمن الزالدذات» وكل هر كدعو 'الافريية : 

- تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم عموم قوله تعالى: عق تنكم 
رَوْكًا عير [البقرة: .]7*٠‏ 

بقول النبي كَلِ: (حتى يذوق عسيلتها)”". 

فالآية الكريمة دلت بعمومها على أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثاًء 
فإنها لا تحل له إذا أراد العودة إليها إلا بعد نكاح زوج آخرء سواء وطتها 
أو لم يطأها. 

فجاء هذا الحديث بتخصيص النكاح الْمُحِلَّ بالوطء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «إلى نظائر كثيرة لا تحصى». 

ومن النظائر لما ذَكّرء ما يلى: 

أ تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قوله تعالى : #وَآحَلَّ أَلَّهُ الْبِيِم» 
[البقرة: 71/6]. 

بما ورد تحريمه في السنة» كتحريم بيع الدرهم بالدرهمين» كما في 
حديث الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كل 
قال: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين: ولا الدرهم بالدرهمين)”". 

ب - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قول الله تعالى: «وقيلوا 
لْمُتَرِكِينَ كآفَّة4 [التوبة: 5"]. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «الطلاق»» باب «من أجاز طلاق الثلاث» 
١١6 /5(‏ )ء؛ وأخرجه مسلم في صحيحه ؛ كتاب «التكاح1, باب دلا تحل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها حتى تتكح زوجاً غيره ويطأها. . .2 (بشرح النووي .)7/٠١‏ 

إفرة أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «المساقاة والمزارعة»» باب «الربا». (مسلم 
بشرح النووي .)١١/١١‏ 


0 باب في الادلة التي يُخْضصُ بها العموم 





بقول النبي كَلدِ في «المجوس»: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب'" . 

ج ‏ تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قول الله تعالى: #وَالسَارِفُ 
َأَلسَارقَة مَأَقَْطعُوا أرِيَهُمَا» [المائدة: 88]. 

بقول النبي كَكْهِ: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدً)”" . 

وَغْيْر ذلك من الأمفلة”” : 

وهذا كله يدل على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ» ولا نَظرٍ في 
تقديم أو تأخير. 

بمعنى أنهم لم يتوقفوا في العمل بالخاص حتى ينظروا هل هو متأخر 
عن العام» أو متقدم عليه؟ 

كما لم يمتنعوا عن تخصيص الكتاب بسنة الآحاد الثابتة عن 
النبي ككل 

المسلك الثاني: (دليل الاستقراء التام): وهو أن إرادة الخاص بالعام 
غالبة معتادة» بل هي الأكثرء واحتمال النسخ كالنادر البعيد. 

والمراد هنا: أن حَمْلَ اللفظ العام على إرادة الخصوص ثبت 
بالاستقراء التام أنه هو الغالب في أكثر العمومات اللفظية» بخلاف احتمال 
أن يكون العام المتأخر ناسخأ للخاص المتقدم فهو نادر بعيد» والنادر 
البعيد لا حُكمَ له. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت جواز تخصيص العام بالخاص مطلقاً سواء 
تقدم العام أو تأخر. 

ويؤيد ذلك جانبان: 
61١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


() انظر: البرهان 4577/١‏ المستصفى 9/5١١؛‏ الإحكام ؟/؟89؛ المحصول /١‏ 
*/7١؛‏ نهاية الوصول 577/5١؟‏ البحر المحبط */54*. 





باب في الأدلة التي مخض بها العيوم 0 
شا لت سم سس ا ات 1ل 





الجانب الأول: (أن احتمال تكذيب الراوي بعيد جداًء فإنه عدل 
جازم بالرواية» وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها 
إلى عدلين في الشهادات) . 

الضمير في «أنه» يعود إلى «الراوي». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «كسكونها» يعود إلى «النفس». 

والمراد هنا: أن العدل إذا رَوَى خبراً عن النبي ككل وكان ذلك 
لكر ما رلا ليحن تراد عيرم الآبة عدف شام خم عمو تلك الالة 
على خصوص هذا الخبرء لحصول الثقة بصدق الراوي نظراأ لعدالته وجَرْمه 
بالرواية عن النبي كه وذلك مما تسكن إليه النفس» فإن سكونها إلى 
تخصيص عموم الآية بخبر الراوي العدل هو كسكونها إلى شهادة العدلين 
في إثبات الحقوق. 

الجانب الثانى: (لا يخفى أن احتمال صِدَّق أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه في روايته من الو ة: (نحن معاشر الأنبياء لا نوريك» أرجح من 
احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي كَل فلذلك عمل به 
الصحابة» والعمل بالراجح متعين). 

المراد بالآية هنا: قول الله تعالى: بويك لَه ذه إلَدِكُمٌ لذو 
يكل حَيد لأسي . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فلذلك» يعود إلى «كون إرادة 
الخاص أظهر وأغلب». 

والضمير فى «به» يعود إلى ما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن 
ابي يكل قال: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)». 00 

وهذا إشارة إلى موافقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأبي بكر 





باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم 
له م4١‏ ز4اع اج ب بف في لاحل التي خش بها العيوم 
قَأما مول من كَانَ بالتعادض الوق كيو ماله بالكليل 8 غَيد: 


وَقَدْ ذْكَرْنَا الدَّلِيلَ مِن وَجْهَيْنِء ل 0 


رضي الله تعالى عنه على عدم توريثه فاطمة رضي الله تعالى عنها حين سألته 
ميراث النبي وَلة. 

والمراد هنا : أن قول الله تعالى: يويك أََّهُ فى كك لدم يتل 
حَيدِ الأُسَيي4 عام في كل مورّث» فيدخل في عمومه النبي كل فيكون ما 
تركه رن لأولاده من بعده. 

إلا أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد خصوا هذا العموم 
بما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبى يل قال: (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث), كلت لأمرين: ْ 

الأمر الأول: تعويلهم رضي الله تعالى عنهم على صِدْق أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه في روايته ذلك الخبر عن النبي يك. 

الأمر الثاني: نظراً لما تقرر في أذهانهم من أن إرادة الخصوص أظهر 
وأغلب من إرادة العموم» وحينئذٍ يترجح الخاص على العام؛ إذ العمل 
بالراجح متعين . 

قوله: (فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير) : 
هذا جواب عن القائلين بالتوقف بناءً على التعارض الحاصل بين اللفظ 
العام من الكتاب وخصوص خبر الواحد» حيث قالوا: (إن خبر الواحد 
مظنون الأصل مقطوع المعنى» واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل 
مظنون الشمول» فهما متقابلان» ولا دليل على الترجيح». 

وكون ما ذهبوا إليه هو مطالبة بالدليل: لأنهم حين حَكَمُوا بالتعارض 
والتقابل هناء قالوا: «نتوقف حتى يَرِدَ دليل خارجي يدل على ترجيح أحد 
الدليلين المتعارضين على الآخرا. 

قوله: (وقد ذكرنا الدليل من وجهين): أي الدليل المقتضي ترجيح 
الخاص على العام . 





باب في الادلة التي يعض بها العمهم 
حححح 0 10 - 


5-8 
عه 


احَتِمّالَ إِرَادَةٍ الْخُصُوصٍ أَرْجَحُ من َّ اخَتَمّالٍ النُسخ» ٠‏ قَإِنَ أكثْرٌ 


ا مخَصضَة وَأكرْ الأخكام مَفررة غزر ملسوحة 


1 أن 





والمراد بالوجهين هنا ما عبر المؤلف رحمه الله تعالى عنهما بالمسلكين 
في قوله ‏ كما سبق ذكره وبيانه -: «ولنا في تقديم الخاص مسلكان». 

قوله: (وبمّنا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ): بَيِّنّ 
المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في المسلك الثاني من مسلكي تقديم الخاص 
على العامء حين قال: «الثاني: أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل 
هي الأكثرء واحتمال النسخ كالنادر البعيد». 

قوله: (فإن أكثر العمومات مخصّصة. وأكثر الأحكام مقررة غير 
منسوخة): هذه الجملة تعليل للقول بأن احتمال إرادة الخصوص أرجح من 
احتمال النسخ. 

وذلك لأن العبرة بالغالب الأكثر لا بالنادر الأقل» والأغلب الأكثر 
في العمومات دخول التخصيص عليهاء كما أن الأكثر الأغلب في الأحكام 
بقاؤها مُحْكَمَةَ لم يتطرق النسخ إليها . 

ومفاد الجواب عن أهل التوقف: إنكم بتوقفكم عن ترجيح أحد 
الدليلين على الآخرء وهما دليل الخصوص ودليل العموم» بحجة عدم 
ثبوت المرجح لديكم تطالبوننا بإقامة الدليل المرجح» وقد أقمناه لكم من 
وجهين أحدهما إجماع الصحاية الكرام رضوان الله تعالى عليهم» حيث 
ذهبوا إلى العمل بداجل الخصوصء» واشتهر ذلك عنهم في وقائع كثيرة عدا 

كما ذكرنا لكم طرفاً منهاء وثانيهما ما ثبت بالاستقراء التام من أن إرادة 
الخاص بالعام غالبة معتادة» يخللاف النسخ فإن احتماله نادر بعيد» والنادر 
العاوتي جر المعدوم 

وإذا تقرر انتفاء العموم في أكثر العمومات» وتقرر انتفاء النسخ في 
أكثر الأحكامء ثبت أن التخصيص راجح على التعميم» وأن بقاء الأحكام 
راجح على نسخها . ظ 


5 باب في لادلة التي يُخضُ_بها العيوم 








كو ان 3 مُبَيْداً لا يََْعُ مِنْ حُصُولٍ الْبََانِ عبرو كذ 
أخين الله تعالى أنه انول الكيات ب يَبَيَاناً لكل شَئء. ل 
تَابعٌ» غيْرٌ صَحِيح» فإن الْكتَاب يي بقضة بخضاء وَالسْئة بخص يقضها 
بَعْضاًء وَلَيْسَ | وعد 


ادّعيتموه من القول بالتوقف. 

قوله: (وكون النبي كله مبيناً لا يمنع من حصول البيان بغيرهء فقد 
أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء) : هذا شروع في الجواب 
عمن ذهب إلى القول بأنه «لا يخصص عموم السنة بالكتاب» وهم بعض 
الشافعية. 

والمذكور هنا هو الجواب عن وجه استدلالهم في الدليل الأول» 
وهو قول الله تعالى: لالمْبَيْنَ لئان مَا يل إِلَهِمِ4 [النحل: 44]. 

والضمير في «بغيره» يعود إلى «النبي» كَكِل. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

ومفاد هذا الجواب: لا 0 ذكرتموه في وجه ل 
قول الله تعالى: 9لنْبِيْنَ لِلنّاس ما نُيْلَ إِلهِم4 بأن جَعْل الله تعالى نبيّه 
م اكاب يل على أ لي 3 يمال باس د عو 3 إن 
أن الله تعالى أخبر عن كتابه بأنه مبيّنء حيث قال سبحانه: 00 كلف 
الكتبَ يَنمًا لْكْلْ شَىْءِ» [النحل: 89]. 

قوله: (وقولهم: «المبيّن تابع» غير صحيح. فإن الكتاب يبين بعضه 
بعضاء والسنة يخص بعضها بعضاء وليس المخصص تابعاً للمخصوص) : 


الضمير في «قولهم» يعود إلى «بعض الشافعية القائلين: لا يخصص عموم 
السنة بالكتاب». 





ئئى تت ا 0ك سمه 


وَقَدُ قَدْ بَيَنا فيمَا 0 جَوَارَ الَخْصِيصِ 1 سَابِقِ وَبِالْإجْمَاع» 


وَيَجَوز تَخْصِيصٌ الآ حَادٍ ِالْممَوَاترٍ وَلَيْسَ قرْعاً لَه 





والضمير في «بعضه) يعود إلى «الكتاب». 

والضمير في «بعضها» يعود إلى «السنة» . 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن 
المبيّن تابع للمبيّنء فلو خصّصنا السنة بالقرآن لصار تابعا لها». 

قوله: (وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع): 
المراد بالدليل السابق الذي يجوز به التخصيص: هو «العقل»» وقد جعله 
المؤلف رحمه الله تعالى الدليل الثاني ضمن أدلة التخصيص التسعة 
المنفصلة» كما جعل «الإجماع» هو الدليل الثالث من ضمن تلك الأدلة. 

قوله: (ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعاً له): الضمير في 
«له» يعود إلى «الآحاد». أي: ليس المتواتر فرعا للآحاد. 

ومثال تخصيص الآحاد بالمتواتر: تخصيص عموم قول النبي كَلةِ: 
(أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله): بقول الله تعالى: #حقٌّ 
ُعْطوأ الْجرَيَةَ عن يد وهم مروت ». 

ومفاد ما ذكره 00 رحمه الله تعالى في الجواب عن الدليل الثاني 
الذي استدل به بعض الشافعية على المنع من تخصيص عموم السنة بالكتاب 
هو: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن «المبيّن تابع للمبيّن»» وذلك لثلاثة 
ووه 

الوجه الأول: أن الكتاب يبين بعضه بعضاً» والسنة يبين بعضها 
بعضاًء وليس المخصّص في كل واحد منهما تابعاً للمخصوص. 

وذلك أن «المخصّص» و«المخصّص» كلاهما من نفس الكتاب» أو 
من نفس السنة» والشيء لا يكون تابعا لنفسه. 

الوجه الثاني: أنه يجوز التخصيص بدليل سابق كالعقل» وبدليل 
لاحق كالإجماع» وليس العقل والإجماع تابعين للمخصوص. 


باب في الادلة التي يعض بها العيوم 

وَكَوْلْهُمْ : هن الْكَتَابَ مَفْطوعٌ يغام فلا :تخول التحطيومن ف 

الْعُْمُوم وَكَوْنَهُ مُرَاداً لَيِسَ بمَمُطوع. بَلَ هُوّ مَظنُونَ ظَنا ليس بِالقَّوِي. بل 
طن الصَّدْقٍ أَقْوَى مِنْهُ لِمَا ذَكَرْنا . 





الوجه الثالث: أنه يجوز تخصيص عموم الآحاد بالمتواتر» ولم يلزم 
من ذلك أن يكون المتواتر فرعاً للآحادء أو تابعاً له. 

وحيث تقرر ذلك كله ثبت أنه لا يلزم من القول بتخصيص السنة 
بالقرآن أن يكون القرآن تابعاً لها. 

وإذا كان ذلك غير لازم» فلا مانع من جواز تخصيص عموم السنة 
بالقرآن» وهو المطلوب. 

قوله: (وقولهم: إن الكتاب مقطوع به) : الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أكثر الحنفية وطائفة المتكلمين"» الذين ذهبوا إلى أنه لا يُخَصَّصٌُ عموم 
الكتاب بخبر الواحد. 

والمذكور هنا هو دليلهم الذي احتجوا به في هذه المسألة» حيث 
قالوا: «إن الكتاب مقطوع به» وخبر الواحد مظنون» فلا يترك به المقطوع. 
كالإجماع لا يُخَصٌّ بخبر الواحد». 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (دخول المخصوص في العموم وكونه مراداً ليس بمقطوعء بل هو 
مظنون ظناً ليس بالقويء بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرنا) : الضمير في 
(كونه» يعود إلى «دخول المخصوص في العموم»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل «هو), والضمير المتصل في «منه». 

واما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «للمذكور» أي: سابقاً . 

والمراد بما ذكره هو قوله: «ولا يخفى أن احتمال صِدْقٍ أبي 
بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي يكل : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) 
أرجح من احتمال أن تكون الأآيةييتت ليان حك ثيرات النبي 6 . 





- 


م إِنَّ بَرَاءَةَ الذَّمةِ ةَ َبْنَ السَّمْع مَفْطوعٌ بها ب بشَرْط ألا يَرِدَ سَمُْعٌ 


جَوَابٌ آخَرُ: إِنَّ وُجُوب الْعَمَلِ بِحَبّرِ الْوَاحِدٍ مَقْطُوعٌ به بِالْإِجْمَاع» 


22 


وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

ومفاد هذا الوجه: لا نسلم لكم بأن عموم الكتاب مقطوع به إلا إذا 
تيقنا عدم ورود مخصّص له أما إذا ووو المخصص :اذ سيل التطلم كرد 
المخصوص داخلاً في العموم وُمزاداً به» بل يكون دخوله فيه ظناً لين 
بالقوي. لمي وها باحتمال صِدْقٍ راوي الخبرء كما رجح الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم صِدقٌ أب بكر رضي الله تعالى عله في روايته 

عن النبي كله أنه قال: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث١‏ ' على إرادة العموم 

في قوله تعالى: #يووِيك: أَّهُ + ولد كم 4 [النساء: .]1١‏ 

قوله: (ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط ألا يَرِدَ سمع» 
ويشتغل بخبر الواحد) : الضمير في «بها» يعود إلى «البراءة». ' 

والفعل المضارع «يَشْتَغِْل) خذِف فاعله» وتقديره: والبكلة4ه اع 
ويشتغل المكلف بخبر الواحدء. ومعنى «اشتغال المكلف بخبر الواحد»: 
ارتهان ذمته بمقتضاه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من الجحواب. 

ومفاد هذا الوجه: أن الأصل فى الذمة براءتها من التكليف. وهذا 
الأصل مقطوع به بشرط عدم ورود وليل فكلقفة فإذا ورد الدليل المكلف 
ولو كان خبر آحاد زال الإبراء وثبت إشغال الذمة بمقتضى ذلك الدليل. 

فكذلك يقال هنا: إن العام مقطوع باستغراقه بشرط عدم وجود 
مخصّصء فإذا وُجد المخصص ولو بطريق الآحاد كانت دلالة ذلك العام 
على المخصوص ظنية لا قطعية. 


قوله: (جواب آخر: إن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع» 


)1١(‏ سبق تخريجه. 





ِنَم الماك رمدم الرّاوِيء وَلَا تَكلِيت عَلَيْنَا في اعْيِقَادٍ ياك 


ن 


تحليل تَحْلِيلَ البضعء َسَفْكَ الم وَاجِبٌ بِقَولٍ عَذْلَيْنِ قَظعَاً مَعَ أنّا لا 
0 بِصِدْقِهِمَاء كَذَا الْحَبِرُ. 


وإنما الاحتمال في صدق لرادي ولااتعليف علين في اعتقاد صدقه): الضمير 
في (به) يعود إلى «وجوب العمل ب بخبر الواحد). 

والضمير فى «صدقه)» يعود إلى «الراوي». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون على 
وجوب العمل بخبر الواحد باعتباره دليلاً من أدلة التشريع» وإجماعهم على 
ذلك يفيد القطع بقبوله والاعتداد به» وهذا الوجه لا احتمال فيه» وإنما 
الاختمال في راويه من جهة تحقق صدقة وعدمه. ونحن لم نُكلّف باعتقاد 
صِدْقٍ الراوي؛ بل كُلّفمَ بالعمل بروايته» ويكفينا في ذلك غلبة الظن 0 
صادقاًء فإذا غلب على ظننا صِدْقَهُ قبلنا خبرهء وحينئذٍ فلا مانع من 
تخصيص عموم القرآن الكريم به. 

قوله: (فإن تحليل البضعء وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعاًء مع أنَا لا 
نقطع بصدقهماء كذا الخبر): هذه الجملة تعليل للقول بأننا لم نُكَلَّفْ باعتقاد 
صدق الراوي في روايته. 

وضمير التثنية في «بصدقهما) يعود إلى «العدلين». 

والكاف في قوله: «كذا4 حرف تشبيهء واسم الإشارة «ذا» يعود إلى 
«قبول قول العدلين في تحليل البضع وسفك الدم». 

والمراد هنا: قياس ثبوت جواز تخصيص عموم القرآن الكريم بخبر 
الواحد على ثبوت تحليل البضع وسفك الدم بشهادة عدلين» فكما أنه لو 
شهد رجلان عدلان على رجل بأنه قتل شخصا معصوم الدم» وجب سفك 
دمه قطعاً بناءً على شهادتهماء وليس لدينا قَظعٌّ بصدقهماء بل غلبة ظن 
بذلك. 

وأفقيا إذا شهد عدلان لرجل على عقد نكاحه بامرأة» قُبِلَتْ شهادتهما 


2 


باب في الأدلة التي يُخْضُ بها العموم 0 





الْحَامِسٌ : الْمَفْهُومُ بِالْمَحْوَّى وَدَلِيل الْخْطَابء َإِنَّ الْمَحْوَى قَاطِعٌ 
كَالئَصٌء وَدَلِيلَ الْخِطَابٍ حم كالئُصٌ؛ فِيخَصُ عُمُومُ قَوْلِهِ عَلَيِ 
السَّلَامُ: (فِي ا 0 بِمَمْهُوم قَوْلِهِ: (فِي سَائِمَةٍ العم رَكَاةٌ) 
ف ِخْرَاج الْمَعلوكة: 


في تحليل بضع هذه المرأة لذلك الرجل اكتفاءً بغلبة الظن بصدق هذين 
الشاهدين دون قطع به. 

فكذلك هو الشأن في خبر الواحد. فإنه موجب للعمل قطعاً اكتفاءً 
بغلبة الظن بصدق راويه لكونه مدلا عانها بالرواية عن النبي علد 
فَيخَصَّصٌ بذلك الخبر عموم القرآن الكريم 

قوله: (الخامس: المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب) : «الخامس» هنا صفة 
لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل»؛ أي: الدليل الخامس من أدلة 
التخصيص التسعة المنفصلة. 

والمراد بمفهوم الفحوى: هو «مفهوم الموافقة». 

والمراد بدليل الخطاب: هو «مفهوم المخالفة». 

قوله: (فإن الفحوى قاطع كالنص): أي أن دليل الفحوى تكون دلالته 
على المراد دلالة قطعية كدلالة النص» ولذلك أجمع الأصوليون على جواز 
التخصيص بهء تنزيلاً له منزلة النص القطعي”"' . 

قوله: (ودليل الخطاب حجة كالنص) : أي أن «مفهوم المخالفة» حجة 

فى التخصيص بهء كما أن النص حجة في إثبات التخصيص» وذلك مذهب 

الجمهود خلا فا 1 لل : 

قوله: (فيخص عموم قوله عليه السلام: (في أربعين شا شاةٌ) بمفهوم 
قوله: «في سائمة الغنم زكاة» في إخراج المعلوفة): المراد هنا أن قول 





؛5١96ص انظر: البرهان ١/554؛ المستصفى 5/7١٠؛ شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
العدة ”/8/!ا6.‎ 

(؟) انظر: التمهيد 8/7١١؛‏ الإحكام 1 المحصول ١/09/7١؛‏ شرح تنقيح 
الفصول ص5١7؛‏ تيسير التحرير ١/7١؛‏ فواتح الرحموت .7017/١‏ 





باب في الادلة التي يُخِضٌُ بها العيوم 


السَّادِسنُ : فِعْل رَسُوَلٍ الله كلِلِ؛ 00000 ش51 


النبي يَلدِ: (في أربعين شاةً شاة)”" . 

عام في وجوب الزكاة في الغنم إذا بلغت هذا النصاب» سواءَ كانت 
سائمة أو معلوفة من غير تفريق بين ذلك. 

ثم جاء الحديث الآخرء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (في سائمة 
الغنم زكاة)”" . 

فدل بمفهومه المخالف على أن الزكاة إنما تجب في السائمة فقط 
دون المعلوفة. 

وبناءً على ذلك حَمّلَ الجمهور عموم الحديث الأول» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: (في أربعين شاة شاة) على خصوص الحديث الثاني» وهو 
قوله كلِِ: (في سائمة الغنم زكاة)» فقالوا: إن الزكاة في الغنم تجب في 
السائمة أكثر الحول» دون المعلوفة فلا زكاة فيها. 

قوله: (السادس: فعل رسول الله يَِِ): «السادس» هنا صفة لموصوف 
محذوف. تقديره: «الدليل»؛ أي: الدليل السادس من أدلة تخصيص العموم 
التسعة المنفصلة. 

والمراد هنا: أن النبي كل إذا فعل ما يصلح أن يكون مخصصاً 
للعموم في حق الأمة. فإن ذلك الفعل الصادر منه عليه الصلاة والسلام 
يَخْصٌ به اللفظ العام. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز تخصيص العموم 
بفعل الرسول كَفٍ هو ما ذهب إليه الجمهور ". 
لق أخرجه أصحاب السنن ومنهم الترمذي في أبواب «الزكاةف» باب «ما جاء في 

زكاة الإبل والغنم» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ وقال: «حديث 


ابن عمر حديث حسن». (سنن الترمذي 557/7 -57). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب «الزكاة»» باب: «زكاة الغنم» رقم الحديث .)١554(‏ 


(9) انظر: المستصفى ؟5/7١٠؛‏ العدة ؟/ “"الاه؛ شرح اللمع ١/9؛‏ المحصول - 


باب في الادلة التي يُخضٌ بها العموم 

جع م وو كله #0 ديَء 2-254رلره مو ل ) مساهة 

كتخصيص عموم فوله تعالى: مولا تفربوهن حو يَطْهُرْنَ4 بمّا رَوَثْ 
7 4 وى ع 6ه و 


ا ع #2 م ر إطظ م 5د( 5 5 . وح > د 5 إلبثر صَلانَ - 
عائشة رصي الله عنهَا قالت: «كان رَسول الله د يأمرني فأتزر 


20 5 لعي اس 5 
فيُبَاشِرَنِي وَأنَا حائض». 





وخالف في ذلك بعض الحنفية رحمهم الله تعالى كالكرخي» وبعض 
الشافعية رحمهم الله تعالى كأبي إسحاق الإسفراييني"" . 

ومنهم مَنْ توقف في المسألة كما ذهب إلى ذلك القاضي عبد الجبار 

١‏ : كفم 

الهمداني من المعتزلة”" . 

واختار مذهبّ الوقف الآمديٌ» حيث قال: «والأظهر في ذلك إنما 

١ 0‏ 
هو الوقف») 2. 

قوله: (كتخصيص عموم قوله تعالى: ولا تومن عن يَطهْرن4 بما روت 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كةِ يأمرني فأآتزر فيباشرني وأنا 
حائض» ) : هذا مثال تو ضيحى لتقريب صورة المسألة إلى الذهن» وذلك أن 
٠ 5 5‏ ك1 1 3 دبجه بدلروروةه ِ 
قول الله تعالى في شأن النساء الحيّض: ولا تَفَريوَهُنَ حص يَظهَرنَ4 [البقرة: 
])١ 7١١‏ عام فى جميع أنواع الاقتراب» لد بجماع ولا بمباشرة. 

فيكون إخبار أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن فعل 
النبي كَل بقولها: «كان رسول الله ككلكِ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا 
عات 1 ٠‏ 

مخصّصاً لعموم الآية الكريمة» وحيئئذٍ يُحْمَلُ النهي عن الاقتراب في 
- 2 ١/5/9؟١؛‏ الوصول إلى الأصول ١/754؛‏ شرح تنقيح الفصول ص١١5.‏ 
)1١(‏ انظر: الإحكام 5 التبصرة ص57 7؛ العدة ؟/ 0/اه. 
(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 777/١09‏ - 774. 
() الإحكام .8”0/١‏ 
(5) أخرجه البخاريء كتاب «الحيض»» باب «مباشرة الحائض»» رقم الحديث 


(0")؛ وأخرجه مسلمء كتاب «الحيض»» باب «مباشرة الحائض فوق الإزار» 
رقم الحديث (591). 





0 ذكء-. 5 وت-2 
3 اد اش د ل اك طشص د 


وَلِذَلِكَ دَّمَبَ بَعْضٌ النّاسٍ إِلَى تَخْصِيص فقَوْلِهِ: ظالريَةُ ون 4 
ِرَجْمِهِ لِمَاعِزِ وَتَرْكهِ جَلْدَه. 
حال الحيض الوارد في الآية الكريمة على الجماع فقطء دون المباشرة فوق 
الوزار. 

قوله: (ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله: َانَّيْهُ ون 
برجمه لماعز وتركه جلده): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود 
إلى «جواز التخصيص بفعل الرسول 36). 

والمراد ببعض الناس في قوله: «ذهب بعض الناس»؛ أي: بعض 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى الاقتصار في حد الزاني المحجصن على الرجم فقط 
من غير أن يُجْمَعَ إليه الجلدء» وهو قول أصحاب الإمام أبي حنيفة» وقول 


الإمامين مالك والشافعي». وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد”". 


والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «برجمه) يعود إلى «النبي» يإ وإليه كذلك عود الضمير 
فى (تركه». 

والضمير في «جلده» يعود إلى «ماعز». 

وهذا مثال آخر توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى الذهن. وذلك أن 


مذ 


ورس ‏ سروم 


قول الله تعالى: ##ألرَابَهُ وان جَلِدُوْ كُلّ ودر يَنْمَا مد جَلدةِ4 [النور: .]١‏ 

عام في كل زانٍء سواء أكان محصّناً أم غير محصّن» بحيث يكون 
خذاكل واخد فتهما ماله تجلدة) فجاء فِعْلُ النبي ككِ برجمه لماعز بن مالك 
حين زنا وهو مُحْصَن مخصّصاً لعموم تلك الآية الكريمة» وحينئذٍ يُحْمَلُ 
الجلد في الآية الكريمة على الزاني غير المحصنء وأما المحصن فحَدَهُ 
الرنكم: 

وإثّما:قال المولت ,رمه الل عنالن هنا :-#ولدذلك ذهب بعفن النامن 


.817/17 انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 





باب في الأدلة التي يُخْصُ بها العموم 


إلى تخصيص قوله: #َََةُ و4 برجمه لماعز وتركه جلده». 

ش لأنه يرى أن الصواب خلاف ما ذهبوا إليه من الاقتصار فى حق 
الزاني المحصن على الرجم فقط من غير إضافة الجلد إليهء هذا ما قرره 
' في كتابه «المغني» حيث رجح الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في الجمع بين الجلد والرجم في حق الزاني المحصن» وأوضح أن 
الأحاديث التي استندت عليها هذه الرواية أصرح من الأحاديث التي دلت 
على الرجم فقطء فقال: «الفصل الثاني: أنه يُجُلّدٌ ثم يُرْجَمٌّ في إحدى 
الروايتين».. والرواية الثانية: يُرْجَمْ وله تخلد 4 لذ جار ا :روي أن 
النبي كلل رجم ماعزاً ولم يجلده»ء ورجم الغامدية ولم يجلدهاء وقال: 
(وَاغْدُ يا أَنَيْسُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) متفق عليه» ولم يأمره 
بجلدهاء وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله كله فوجب تقديمه». 

ثم قال رحمه الله تعالى: 'ووجه الرواية الأولى : قوله تعالى: #ألرَانة 
ون لبد علّ وتحد مَنبمًا أنه جَلدو4. وهذا عامء ثم جاءت السنة بالرجم 
في حق الثيب» والتغريب في حق البكرء فوجب الجمع بينهماء وإلى هذا 
أشار علي رضي الله عنه بقوله: «جلدثُها''' بكتاب الله» ورجمتّها بسنة 
رسول لله . وقد صرح النبي كَل بقوله في حديث عبادة: (والثيب 
بالثيب الجلد والرجم)؛ وهذا الصريح الثابت بيقين لا يُثْرَكُ إلا بمثله» 
والأحاديث الباقية ليست صريحة.» فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلدء فلا 
يُعَارَضٌ به الصريحء بدليل أن التغريب يجب بذكره في هذا الحديث» 
وليس بمذكور في الآية؛ ولأنه زانٍ فَيجُلْدٌ كالبكر؛ ولأنه قد شرع فى حق 
البكر عقوبتان: الجلد والتغريب» فَيُشْرَعْ في حق المحصن أيضا عقوبتان: 
الجلد والرجم» فيكون الرجم مكان التغريب”"'. 
)١(‏ يعني بذلك «شرّاحة» المرأة التي زنت وهي محصنة؛ فجلدها علي رضي الله 


(؟) المغني لابن قدامة 1/17 - 15. 


5 باب في الأدلة التي يُخَضصُ_بها العيوم 





0 تي 92 و داي ع 0 2 7 6 22 ا مر 
السابع: تقرير رَسولٍ الله كَل وَاجِدا مِنْ أَمْتِهِ بخلافٍ موجَب 
5 2 ع و م6 
العموم وَسْكُوتَهُ عَلَيّْه #عر7ن0 بواكبسج ومم ع لتو الجا افاي 


قوله: (السابع: تقرير رسول الله بَكلِةِ واحداً من أمته بخلاف موجب العموم 
وسكوته عليه) : «السابع» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الدليل»؛ 
أي: الدليل السابع من الأدلة التسعة المنفصلة المخصصة للعموم» والضمير 
في «أمته» يعود إلى «النبي» يه وإليه كذلك عود الضمير في «سكوته». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الواحد من الأمة الفاعل خلاف موجب 
العموم». ْ 

والمراد هنا: لو أن شخصاً من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
فَعَلَ شيئاً بحضرة الرسول ككل وكان ذلك الفعل مخالفاً لمقتضى العموم 
المتقرر» فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر هذا الفعل عليه» فَإِنَ 
هذا الإقرار يكون دليلاً معتداً به في تخصيص العموم. 

ومما يصلح مثالاً لذلك: ما روي «أن النبي ككلِ رأى رجلاً يصلي 
بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله كل : (صلاة الصبح ركعتان). 
فقال الرجل: «إني لم أكن صليتٌ الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن»» 
فسكت رسول الله 6لا" , 

فكان سكوته عليه الصلاة والسلام إقراراً لذلك الرجل بجواز قضاء 
ركعتي سنة الصبح الراتبة بعد صلاة الفريضة» وكان هذا الإقرار تخصيصاً 
لعموم نهيه يَكِِ عن الصلاة بعد فريضة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قِيد 
ل ش 
)1١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب «الصلاة»»: باب «من فاتته ركعتان قبل الفجر 

متى يقضيهما؟» (سئن أبي داود 07/7). وأخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»» 

باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح». (سنن 


الترمذي .)7560/١‏ وقد حكما على هذا الحديث بالإرسال. (انظر: المرجعين 
السابقين) . 


باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم اه 
فَإِنَّ سُكُوتَ النَبِيَ ل عَن الشَّىْءِ يَدُلُ عَلَى جَوَازِو فَإِنَهُ لا يَحِلَ لَه 
لْإفْرَارُ عَلَى الْحَطَأْ وَهُوَ مَعْصُومٌء وَقَدْ بَيَنَا أن إِنْبَاتَ الْحَكُم فِي حَقٌ 


وَاحِدٍ يَحٌُّ الْجَمِيعَ . 


وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز تخصيص العموم 
بإقرار النبي كك هو مذهب جمهور الأصوليين”" . 

وخالف في ذلك البعضء وقد وَصَمَّهُمُ الآمدي رحمه الله تعالى 
بالطائفة الشاذة» حيث قال: «تقرير النبى ككٍِ لما يفعله الواحد من أمته بين 
يديه مخالفاً للعموم؛ وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول 
عنهء مخصّص لذلك العام عند الأكثرين خلافاً لطائفة شاذة!" . 

قوله: (فإن سكوت النبي يَكدِ عن الشيء يدل على جوازه» فإنه لا يحل 
له الإقرار على الخطا وهو معصوم) : هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بأن 
إقرار النبي كله مخصص للعموم . 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «الشيء الذي فُعِلَ على خلاف العموم». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «النبي» كد وكذلك إليه عود الضمير 
المتصل في الدف. والمتهير المنفصل «هو) . 

والمراد هنا: أن سكوت النبي كك على الفعل المخالف للعموم إقرار 
منه على جواز ذلك الفعل» إذ لو لم يكن جائزاً لاستحال من النبي عليه 
الصلاة والسلام السكوت عنه وعدم النكير على فاعله؛ لأنه لا يسكت على 
باطل» ولا يحل له الإقرار على الخطأ وهو المعصوم فيما يبلغه عن ربه 
تبارك وتعالى. وإذا كان التقرير دليل جواز الفعل صح أن يكون مخصصا 
للعموم في حق الفاعل وغيره من الأمة ما لم يثبت للواحد خصوصية فيه. 

قوله: (وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع) : بَيّن 
)١(‏ انظر: الإحكام 1/١؛‏ المحصول ١/77/7١؛‏ البحر المحيط /897؟؛ شرح 


تنقيح الفصول ص١١١؟؛‏ نهاية الوصول 5/ 4١7178‏ المسودة ص75١.‏ 
إفهة الإحكام نف فرورة 


اع باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم 





الثأوة :ذل الستحابق عند من زا حكة 


المؤلف رحمه الله تعالى ذلك فى مسألة: (إذا أمر الله تعالى نبيه كَل بلفظ 
ليس فيه تخصيص»» حيث قال: «وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من 
الصحابة دخل فيه غيره». 

والمراد هنا: إذا أَقَرَّ النبي يل شخصاً على فعل شيء مخالف 
للعموم» كان ذلك الإقرار تخصيصاً للعموم في حق هذا الفاعل» ثم يُنْظَرٌ 
بعد ذلك فإنْ دل دليل على اختصاص هذا الواحد بهذا الفعل لم يَجْرْ تعميم 
الحكم فيمن عداه بل يكون مقصوراً عليه وحدهء وإن لم يدل دليل على 
الاختصاص وظهر المعنى الجامع في غيره كان مقتضى إقرار هذا الفعل 
ثبوت المشاركة فيه لجميع مَنْ وُجِدَ فيه ذلك المعنى الذي من أجله حصل 
هذا الإقرار. 

قال الآمدي رحمه الله تعالى في هذا السياق: «وعند ذلك فإن أمكن 
تَعَقْلُ معنى أوجب جواز مخالفة ذلك الواحد للعموم» فكل مَنْ كان مشاركاً 
له في ذلك المعنى فهو مشارك في تخصيصه عن ذلك العام بالقياس عليه 
عند مّنْ يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيصء. وأما إن 
لم يظهر المعنى الجامع ه30 , 

وقال القرافي رحمه الله تعالى: «فإِنْ دل الذليل على مساواه غير ذلك 
الشخص له خُصّصٌ الثاني كما خُصّصٌ الأول" 

قوله: (الثامن: قول الصحابي عند من يراه 0 مقدماً على القياس 
يخص به العموم): «الثامن» هنا صفة لموصوف محذوفه. تقديره: 
«الدليل». أي: الدليل الثامن من الأدلة التسعة المنفصلة المخصصة 
للعموم . 


)١(‏ انظر: الإحكام ؟/ ؟". 


باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم 10 





- 


َإِنَّ الِْيَاسَ يُخَصَّصٌ بوء فَقَوْلُ الصَّحَابِيٌَ الْمْقَدَمُ عَلَيْه أذلى: 


فَإِنْ قِيل: فَالصَّحَابِيُ 0 عه لِلْعْمُوم؛ كنرك ابْنِ مُمَرَ مَذْهَبَهُ 


لِحَدِيثِ رَافِع بْنِ تدج في الْمُخَابَرَة فَعَيرُهُ يَحِبُ أَنْ يَتْرَكَهُ . 10 

والضمير في «يراه» يعود إلى «قول الصحابي»» وكذلك إليه عود 
الضمير فى «يه». 

والمراد هنا: أن قول الصحابي يصلح أن يكون دليلاً من أدلة 
مخصصات العموم عند من يحتج بقول الصحابي ويقدمه على القياس. 

والذين يرون حجية قول الصحابي وتقديمه على القياس هم الحنفية» 
والكنايلة »دو يحض القافعية” . 

أما الذين لا 0 حجية قول الصحابي وتقديمه على القياس فلا 
يصلح ‏ عندهم أن يكون مخصصاً للعموم» وهم المالكية والبعض الآخر 
ا 

قوله:زقرنالأناتى يحضي بد وقول لخدي دقام تسج لونو): 
الضمير في «به») يعود إلى «القياس». وكذلك إليه عود الضمير في (عليه) . 

والمراد هنا: أن القياس ‏ عند مَنْ يقدم عليه قول الصحابي ‏ حجة 
في إثبات التخصيص بهء فيكون قول الصحابي حجة في إثبات التخصيص 
1 عندهم من باب أولىء إذ الْمْقَدُمُ أرجح من المقدم عليه 

قوله: (فإن قيل: فالصحابي يترك مذهبه للعموم, كترك ابن عمر مذهبه 
لحديث رافع بن خديج في المخابرة» فغيره يجب أن يتركه): هذا اعتراض 
من القائلين بأن قول الصحابي لا يُخَصٌ به العموم. 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير ١/7”؛‏ فواتح الرحموت ١/86؛‏ العدة 4501/4/7 


التمهيد 9/7١١؛‏ المستصفى ا المحصول 4١5١/75/١‏ الإحكام ,/ 
تضضرة 


(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص؟5١١؛‏ منتهى الوصول والأمل ص177١؛‏ التبصرة 
ص4 5١؛‏ نهاية السول ؟575/7. ' 


3 باب في الادلة التي يُخْضُ بها العموم 





ع8 
. 
صاة 


00 


والضمير في «فغيره» يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في «يتركه» يعود إلى «مذهب الصحابي». 

والمراد هنا: أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما كان يذهب إلى جواز المكاررة وهي - كما سبق -: المزارعة على 
نصيب معين مما تخرجه الأرض كالثلث والربع. فلما أخبره رافع بن خديج 
رضي الله تعالى عنه بنهي النبي يِه عن المخابرة ترك مذهبه في الجواز 
وَعَدَلَ عنه إلى ما اقتضاه حكم النهي. ولذلك روي عنه أنه قال: « 
نخابر على عهد رسول الله كَل وبعده أربعين سنة حتى رَوَى لنا رافع بن 
خديج أن النبي كته نهى عن ذلك». 

وإذا ثبت أن الصحابي يترك ولعي الول فى العمرة» كان 
الواجب على غير الصحابي ألا يعتمد قول الصحابي دلبلا محمها 
للعموم . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (إنما تركه لنص عارضه. لا للعموم): الضمير في «تركه» يعود 
إلى «المذهب»؛ أي: إنما تَرَاكُ الصحابيٌ مذهبه. : 

والضمير في «عارضه» يعود إلى «مذهب الصحابي». 

والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قد ترك مذهبه في جواز «المخابرة»» ولكننا لا 
نسلم لكم بأن هذا الترك إنما هو من أجل العموم» وإنما هو من أجل ورود 
نص معارض لهء وهو نَهْيْ النبي كله ولا شك أن قول النبي كَكلِ أمراً كان 
ا مُقَدّمّ على رأي الصحابي» والصحابة رضي الله تعالى عنهم يدركون 
ذلك غاية الإدراك. 

وإذا انتفى أن يكون تَرْكُ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لمذهبه من 
أجل العموم» وتقرر أن ذلك الترك إنما ا أجل المعارضة بينه وبين 


به في لاحة لشي يكل يها لم ___ سس [ 418 )أ 


َ ان سس عا 2 الا ا لع طني ع اليو ع 0 سهاسميه. 
التّاسِعٌ : قِيَانُ نَضٌّ حاص إِذَا عَارَضَ عُمُومَ نص آخَرَء فيه وَجهَانِ 


النص الوارد عن المعصوم عليه الصلاة والسلام» ثبت جواز التخصيص 
بقول الصحابي. 

قوله: (التاسع: قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر) : «التاسع» 
هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الدليل»؛ أي: الدليل التاسع من 
أدلة مخصصات العموم التسعة المنفصلة. 

ومثال النص العام هنا: قول الله تعالى: #وأحلّ الله الْبيم» 
[البقرة: 8/ا7]. 

فهذا حكم عام بحل كل ما يصدق عليه أنه بيع. 

ومثال النص الخاص: قول النبي ككِِ في تحريم الربا في «البر»: 
(الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاءء والبّر بالبّر ربا إلا هاء وهاء)0 . 

فهذا الحديث دل على تحريم بيع «الثر» اتير تفاضلا أو تسيئة 
فيكون مخصوصاً من عموم الحل في الآية الكريمة المذكورة. 

والقياس على هذا النص الخاص: هو قياس «الأرز» على «البر) في 
تحريم بيع بعضه ببعض مع النسأ أو التفاضل» فَيُلْحَقُ المقيس وهو «الأرز» 
بالمقيس عليه الثابت تحريمه بالنص الخاص وهو «البر» في تخصيص عموم 
الحل الوارد في الآية الكريمة السابقة. 

وحينئذٍ يكون «البر؛ مخصّصاً لعموم الآية الكريمة لوروده بنص 
خاص» ويكون «الأرز» مخضفا لعموم تلك الآية بالقياس على ما ورد في 
ذلك النص الخاص”" . 

قوله: (فيه وجهان): الضمير في «فيه» يعود إلى «التخصيص بالقياس 
على ما ورد في النص الخاص». 


دق أخر جه البخاري في صحيحه »2 كتاب «البيوع؟» رقم الحديث: ١7/5‏ 3). 
(0) راجع: شرح مختصر الروضة ؟/ 7/ا6. 





حل ؟؛) باب في الادلة التي يُخَضٌ بها العموم 


ا 


2 2 : دقان 2ق 6 اتوي 2 0 
حَدَهمًا: يخص به العمومء وَهُوَّقَوْلٌ أبى بكر وَالقاضى» وَقوّل 
97 ا ره 00 3 0 
الشافعيٌ » وَجَمَاعَةَ مِنَ الفقهّاء وَالْمِتَكُلمِينَ . 
مكلمع رومع يوقم قم 0 2 
وَالْوَجَْهَ الآخَرٌ: لا يَخَص به العمومء وَهَوَّ قوّل 
0 
شاقلا وَحَمَاعَةَ مِنَ الفقهّاءء اخ ب لوو اا اا م 


فجواز هذا التخصيص فيه وجهان عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. 

قوله: (أحدهما: يخص به العموم» وهو قول أبي بكرء والقاضيء وقول 
الشافعي» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين): ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود 
إلى «الوجهين». 

والضمير فى «به» يعود إلى «القياس على ما ورد فى النص الخاص»» 
وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هوا. 

ومفاد هذا الوجه: جواز تخصيص العموم بالقياس على ما ورد فى 

والقول بالجواز هنا ذهب إليه أبو بكر الحنبلي المعروف بغلام 
كتابه «العدة». فقال: «مسألة: يجوز تخصيص العموم بالقياس"'' . 

وذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى”" . 

كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء والمتكلميد9 . 

قوله: (والوجه الآخر: لا يخص به العمومء وهو قول أبي إسحاق بن 
شاقلا وجماعة من الفقهاء ) : الضمير فى ل(به) يعود إلى «القياس على ما ورد 


)1١(‏ العدة ؟0694/7. 

5 «انظرة المسغضقى 1178/6 المحصول؟ و #ار اع انياية العو 6 

)6 انظر: تيسير التحرير ١/١1؛‏ شرح تنقيح الفصول ص"١5؟‏ البرهان ١/478؛‏ 
التمهيد 7/ .17١1‏ 


0 وسيو.ء. 
لحديسثك معاذ. 


8 سر هه لل 


سيك 5 لمر > اأع م يمدي سا ليم 00 1ه رياد ل 2 
وَلِأَنْ الظئون الْمُسْتَمَادَةَ مِنَ النصُوص أقوَّى مِنَ الظنون المُسْتَفادةٍ 
مِنَ الْمَعَانِى المستنبطة. 100 1 0 1«*7 





والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بعدم جواز القياس على ما 
ورد في النص الخاص». 

والمراد هنا: أن القياس فى الوجه الآخر عند الحنابلة لا يحص به 
العموم» وإلى ذلك ذهب أبو عاق بن شاقلا الحنبلي رحمه الله تعالى. 

كما ذهب إلبه جفاغة من الفقياء9, 

قوله: (لحديث معاذ): هذا هو الدليل الأول للقائلين بعدم جواز 
تخصيص العموم بالقياس على ما ورد في النص الخاص. 

ومفاد هذا الدليل : أن النبي يَككَهِ حين بعث الصحابي الجلي معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له: (بم تقضي إذا عرض عليك القضاء؟)؛ 
قال: «بكتاب الله». قال: (فإن لم تجد؟). قال: «فبسنة رسول الله كلها قال: 
(فإن لم تجد؟). قال : «أجتهد رأيي ولا آلو»» فصوّبه النبي كل على ذلك . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن معاذاً رضي الله تعالى عنه 
قَدَّمّ الكتاب والسنة على القياس الذي هو ضَرْبٌ من ضروب الاجتهادء 
وهذا التقديم يقتضي تقديم العام على قياس النص الخاصء فلا يَُخَصٌ به 
النص العام”". 

قوله: (ولآن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة 
من المعاني المستنبطة): هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن العموم لا 
يُخَصٌ بالقياس على ما ورد في النص الخاص . 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 4١51/١‏ شرح تنقيح الفصول ص”١7؛‏ الإحكام ؟/ 

/ا"؛ المتهيد 7/7 171. 
(؟) راجع: شرح مختصر الروضة ؟١/‏ "الا01. 


-0 باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم 
وَلأَنَ الْعْمُومَ أَصْلٌ وَالْقِيَاسَ فَرْعٌ قلا يُقَدُمُ عَلَى الأضل. وَلِأن الْقِيَامنَ 
نما يُرَادُ لِظلَبٍ حُكم ما لَبْسَ مَنْظوقاً بو قَمَا هُوَ مَنْطُوقٌ به لا يَْبْتُ 
ِالْقِيّاس. 


ها 


وَقَالَ قَوْمٌ: يُقَدّمُ جَلِىُ الْقِيَاسِ عَلَى الْعْمُوم دُونَ حَفِيَّهِ؛ 


ومفاد هذا الدليل: أن النص العام يفيد من الظن ما هو أقوى مما 
يفيده القياس» وليس من الجائز عقلاً تقديم الأضعف على الأقوى. 

قوله: (ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على الأصل): إنما كان 
العموم أصلاً لأنه ثابت في الكتاب» أو السنة. 

وهذا هو الدليل الثالث للقائلين بأن العموم لا يُخَصٌ بالقياس على ما 
ورد في النص الخاص. 

ومفاد هذا الدليل: أن العموم أصل لثبوته بالكتاب والسنة» والقياس 
فرع؛ فإذا جُعِلَ القياس مخصّصاً للعموم لزم من ذلك تقديم الفرع على 
الأصل» وهذا لا يجوز. 

قوله: (ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقاً به فما هو 
منطوق به لا يثبت بالقياس): «ما» في قوله: ما ليس» موصولية بمعنى 
«الذي». وكذلك «ما» في قوله: «فما هو منطوق». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وهذا هو الدليل الرابع للقائلين بأن العموم لا يخص بالقياس على ما 
ورد في النص الخاص 

ومفاد هذا الدليل: أن القياس إنما تدعو الحاجة إليه في المسألة إذا 
لم يَرِدْ بشأنها نص ناطق ببيان حكمهاء فإذا ورد لفظ عام في النص 
الشرعن:وكاتة المبيالة مندرجة تحت عمومه فإنها تكون مشمولة 
يمنطوقهة فييطيق غليها حكم ذلك العام ومن كم فلا خناجة إلى إثبات 
حكمها بالقياس للاستغناء عنه بما ورد عمومه في النص. 

قوله: (وقال قوم: يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه): المراد 


باب في الادلة التي يض بها العموم 0 
محم 1 ا 


أن | الْجَلِيَ وى مِنَّ 0 و لْحَفِيٌ ضَعِيفٌء وَالْعُْمُومُ أَيْضاً يَضْعُْفُ 
ار بأَلّا يَظْهَرَ 3 قَصْدٌ التَعْمِيِم و يَظْهَرٌ ذَّلِكَ بِأَنْ يَكْثْرَ الْمُخْرَجُ 0 
وَيَتَطوّقٌ إِلَيْه يت كَثِيرَةٌ الاي مس ا ا 





بالقوم هنا بعض الشافعية رحمهم الله تعالى”". 

والضمير في «خفيه» يعود إلى «القياس». 

وسيأتي قريباً - بمشيئة الله تعالى ‏ تفسير المراد بالقياس الجلي 
والخفي. والخلاف في ذلك. 

وما ذكرة الجولك ركه الله تقاى عاهو المذهب:الثالك:فى عبالة: 
«التخصيمي _الفناس 44 وه التدلطي شوم على ليق الي القبافن نهرة 
الجلي والخفي» فإنْ كان القياس جلياً جاز تخصيص العموم به وإن كان 
القياس خفياً لم يَجُرْ أن يكون مخصصاً للعموم. 

قوله: (لأن الجلي أقوى من العموم والخفي ضعيفء والعموم أيضاً 
يضعف تارة بألا يظهر منه قصد التعميمء ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه 
ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة): «الجلي» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «القياس». 

والضمير في «منه» يعود إلى «العموم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم ظهور قصد التعميم في 
العموم». 

والضميران في قوله: «بأن يكثر المخرج منه»ء ويتطرق إليه» يعودان 
إلى «العموم» 

والمراد هنا: أن القياس الجلى أظهر في الدلالة على المرادء بخلاف 
العموم فإنه إذا كثرت مُحرَجَائَهُ بتطرق التخصيصات الكثيرة إليه لم يظهر 
المراد منه وهو التعميمء ٠»‏ بل يكون متردداً بي بين إرادة التعميم وإرادة 


.5917/١ انظر: المستصفى ؟7/ 7١؛ المحصول ١/59/9١؛ الإحكام‎ )١( 


7 باب في الادلة التي يْصُ_بها العموم 





إِنَّ حَلَالَةَ قَولِِ: (لا تَبِيعُوا الْبرَ انير عَلَى تَخْريم بَيْع الْأَرْزِ أَظْهَرُ مِنْ 
َلَاَةِ كوه ََالَى : طاوَكعلٌ أَمَهُ ابيع عَلَى إِبَاحَة بَْعِهِ مُتَقَاضِلاً وَدكَال 
تَحْرِيم الْحَمْرٍ عَلَى تَحْرِيم النيذِ بِقِيّاسٍ الْإسْكَارٍ أَعْلَبُ فِي الطَن مِنْ 
لال موه تَعَالَى : طثل لد ليد فى مآ أ 1 عيّمًا عل عار يتلمقة» 





التخصيص. وهذا التردد يضعف جانبه. مما يجعل القياس الجلي أقوى منه 
فيرَجحُ عليه. وكذلك يُرَجََحُ القياس الجلي على القياس الخفي نظراً لظهور 
المعنى في الجلي دون الخفي. ولا شك أن لظهور المعنى أثراً في الدلالة 
على المقصود وهو الوصول إلى الحكم المراد. 

قوله: (فإن دلالة قوله: «لا تبيعوا البر بالبر» على تحريم بيع الأرز أظهر 
من دلالة قوله تعالى: «وَآحلَّ أَدَهُ أَلَْيِمَ4 على إباحة بيعه متفاضلاً): هذا مثال 
توضيحي لبيان أن القياس الجلي أقوى في الدلالة على المراد من العموم. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» ِل . 

والضمير في «بيعه» يعود إلى «الأرز». 

والمراد هنا: أن قوله تعالى: #وَآحَلّ أَلَهُ البيم» [البقرة: 7076] لفظ 
عام. فيدخل في عمومه حل بيع الأرز بمثله متفاضلاً. فلما ورد قول 
النبي كَكه: (لا تبيعوا البر بالبر)2"29. 

دل على تخصيص عموم تلك الآية الكريمة بِالْبّرٌ نصاء وبالأرز قياساً 
على المنصوص . 

وحينئظٍ تكون دلالة هذا الحديث على تحريم بيع «الأرز» متفاضلاً 
أظهر من دلالة الآية الكريمة على حل بيعه بتلك الحال. 

قوله: (ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في 
الظن من دلالة قوله تعالى: طثل لا أَجِدُ فى مآ أو إِلَ محَرَمَا عل طاعِرٍ يمه 
)0( هذا الحديث سبق تخريجه ضمن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 

أن النبي كك قال: (الذهب بالذهب؛ والفضة بالفضة؛ والبر بالبر. ..). 


ب اق 
ا تنا .كن .جد 


عَلّى إِيَاحَيِِء فَإِذًا تَقَابَلَ الطَّئَانٍ وَجَبَ تَقْدِيمُ أَقْوَاهُمَا كَالْعَمَلٍ فِي 


الْعْمُومَيْنِ وَالْقَِاسَيْنِ الْمتعَابَيْنِ. 





على إباحته): هذا مثال توضيحي آخر لبيان أن القياس الجلي أقوى في 
الدلالة على المراد من العموم. 

والضمير في «إباحته» يعود إلى «النبيل» . 

والمقصود هنا: أن قول الله تعالى: طقل له كَبِدُ فى 1 أُوسن إل محَرَم 


- 


4 20 


عل طَاعِر يَظعَمَهة4 [الأنعام: .]١56‏ 

دل بعمومه على إباحة كل مطعومء فيدخل النبيذ في حكم هذا 
العموم» فلما جاء تحريم الخمر في قوله تعالى: بايا لي 0 ا ادر 
َالْمَتيمٌ وَالْانصَابُ َالارلم رِجْسُ من عمَلٍ ليطن فاجتبوه لعلكم يحون 4*9 
[المائدة: .]9٠‏ 

كانت هذه الآية الكريمة معخصصة ة لعموم الآية الكريمة السابقة بالخمر 
نصاء وبالنبيذ قياساً عليهاء للعلة الجامعة بينهما وهي الإسكار. 

وحينئذٍ تكون دلالة الآية الثانية على تحريم النبيذ المسكر أظهر 
وأغلب في الظن من دلالة الآية الأولى على إباحته. 

قوله: (فإذا تقابل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في العمومين 
والقياسين المتقابلين) : هذه الجملة كالاستنتاج مما سبق. 

والمراد هنا: أن كلاً من «القياس الجلي» و«العموم» يفيد ظناء إلا أن 
درجة الظنية فيهما متفاوتة» فهي أقوى في القياس الجلي منها في العموم. 
فإذا حصل التقابل بينهما كان الترجيح فيهما للأقوى منهماء وحيث إن 
القياس الجلي هو الأقوى تَرَجََحَ في العمل على العموم» كما هو الشأن في 
تقابل الععومين والقياسين» فإذا تقابل عمومان وكان أحدهما أقوى من 
الآخر قُدَمَ الأقورى على الأضعف, وسيأتي الكلام عما لين - بمشيئة الله 
تعالى - عن تعارض العمومين» وكذلك إذا تقابل قياسان دم الأقوى منهما 
على الأضعف. 


0 باب في الادلة التي يُخْضٌُ بها العمهم 
ل سسس7سسلسملٌْصٌشًٌ”ء 8 ءٌَءٌٌَءٌءٌء ييييبيشحشاللالماالللبلللسسلدم 


م الْقَاتِنُونَ بِهَذَا احمَلَمُوا فِي الْقِيّاسٍ الْجَلِيَ» ؟ 
قِيَاسُ الْعِلِّ» 2 اس اه 


> يبر 


وَقِيلَ: الْجَلِىٌ مَا يَظْهَرُ فيه الْمَعنَى ؛ كَمَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا يَقْضِي 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن الجلي أقوى من 
العموم». إلى قوله: «فإذا تقابل الظئان وجب تقديم أقواهما #المكل أي 
العمومين والقياسين المتقابلين» هو دليل القائلين بأن القياس الجلي مُقَدَّمْ 

وخلاصة هذا الدليل: أن القياس الجلي أظهر من العموم في الدلالة 
على المرادء إذ العموم عرضة لتطرق التخصيصات الكثيرة إليه مما يضعف 
قصد التعميم فيهء بخلاف القياس الجلي فإنه سالم من ذلك» فكان أقوى 
من العمومء والأقوى مُرَجَحّ في العمل على الأضعف . 

قوله: (شم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجليء ففسره قوم 
بأنه قياس العلة» والخفي بقياس لحب اسم الإشارة «هذا» في قوله: 





«بهذا» يعود إلى «التفريق في تخصيص العموم بين القياس الجلي 
والخفي». 

والضمير ف في «ففسره» يعود إلى «القياس الجلي». وكذلك إليه عود 
الضمير فى «بأنه» . 


والمراد بقياس «العلة»: هو ما كانت العلة فيه ظاهرة صريحة» كقياس 
لجل لج على الع بكانع لامتكا في كل مهفا 

والمراد بقياس «الشبه) : و رده فرع بين أصلين» يكون في أحدهما 
أكثر شبهاً من الآخرء فَيْلْحَىُ بالأشبه منهماء وذلك كتردد «البغل» بين 
الفرس. والحمار لكونه متولداً منهما. 

وسيأتي - بمشيئة الله تعالى - بيان ذلك مفصلاً في كتاب القياس. 

قوله: (وقيل: الجلي ما يظهر فيه المعنىء كقوله عليه السلام: «لا يقضي 


باب في اإأدلة التي يُخَضُ بها العموم 5 
الْقَاضِي بَيْنَ انَيْنِ وَهُوَّ عَضْبَان)» وَتَعْلِيل ذَلِكَ بِمَا يَدْهِش الفِكر حتى 


وَقَالَ عِيْسَى بْنُ أَبَانِ: يَجُورُ دَلِكَ فِي الْعَامٌ الْمَخْصُوصٍ دُونَ 





القاضي بين اثنين وهو غضبان»», وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتى 
يجري ذلك في الجائع): «ما» في قوله: «ما يظهر' موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وتعليل ذلك» يعود إلى انَهُي 
النبي يلي عن القضاء حال الغضب». 

و«ما» في قوله: «بما يدهش» موصولية بمعنى «الذي». 

ومعنى «يدهش الفكر»: أي يشوشه ويعكر صفوه. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «حتى يجري ذلك» يعود إلى «ما 
يدهش الفكر). 

والمراد هنا: أن نَهْيَ النبي كك عن القضاء حال الغضب بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)"''. 

ظاهر المعنى في اجتناب القضاء في كل حالة يترتب عليها تشويش 
الفكر وتعكير صفو الذهن» فكما يصدق ذلك على الغضب يصدق على 
الجوع الشديد» والخوف الشديد ونحوهماء فَيلْحَقَانٍ به قياساً عليه في 
النهي عن القضاء مع التلبس بواحد منهماء أو بهما جميعاء ويكون هذا 
الإلحاق من قبيل القياس الجلي» لظهور المعنى فيه بلا كلفة ولا عناء. 

وإذا كان ما يظهر فيه المعنى هو القياس الجليء» فإن ضِدَّهُ وهو ما لا 
يظهر فيه المعنى هو القياس الخفي. 1 

قوله: (وقال عيسى بن أآبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون 


)١(‏ سبق تخريج الحديث؟؛ وهو متفق عليه. 


1 باب في الادلة التي يض بها العيوم 


هه 00 م سل ص او .1 00 جحى مم 

ه26 لضعف العام بالتخصيص » وحكاه القفاضي عن أبي حييقة . 
مه 32 0 مم م .> 
وَخَد الأول: أن نَ صِيعَةَ الْعْمُوم مُحْتَمِلَةٌ لِلنَخْصِيص مُعَرَّضَةٌ لَه 


غيرهء لضعف العام بالتخصيص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تخصيص 
العموم بالقياس» . ٍ 

والضمير في «غيره» يعود إلى «العام المخصوص». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الرابع في مسألة 
«تخصيص العموم بالقياس» . 

وهذا المذهب يقوم على التفريق بين العام المخصوص والعام غير 
المخصوص. فإنْ كان العام لم يُخَصٌَّ فلا يجوز تخصيصه بالقياس؛ لأن 
العموم غير المخصوص أقوى من القياس» ولا يُقَدُمُ الضعيف على القوي. 

وإن كان العام قد سَبَقّ تخصيصه بدليل آخرء فيجوز تخصيصه 
بالقياس» إذ العام بعد تخصيصه يكون ضعيفاً في دلالته على قصد التعميم» 
وحينئذٍ تكون درجته كدرجة القياس أو قريبة منهاء ولا مانع عقلاً من 
تخصيص الشيء بما يجاريه أو يدانيه. 

قوله: (وحكاه القاضي عن أبي حنيفة): الضمير في «حكاه' يعود إلى 
«القول بجواز تخصيص العام المخصوص بالقياس». ْ 

وقد سبق بيان الصواب فى ذلك» وهو أن القاضى أبا يعلى رحمه الله 
تعالى لم يَحْكِ هذا القول عن الإمام أبي حنيفة ره الله تعالى» بل عن 
أصحابه رحمهم الله تعالى جميعا. 

قوله: (وجه الأول): المراد بالوجه هنا هو الدليل. 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «المذهب»؛ أى: 


7 


ا(وجه المذهب الأول». وهو المذهب القائل بجواز د تخصيص العموم 
بالقياس مطلقاً . 
قوله: (أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معرضة له) : الضمير في 


«له» يعود إلى «التخصيص» . 





باب في الأدلة التي يُخْضُ بها العيوم 1 
وَالْقِيَّاُ غَيْرٌ مُحْتَمِلٍ يُْضَى به عَلَى الْمُحْتَمِلٍ ؛ كَالْمُجْمَلٍ مَعَ الْمُمَسَرِ. 


والمراد هنا: أن صيغة العموم معرضة في الغالب لاحتمال تطرق 
التخصيص إليهاء ولذلك أصبح من المتعارف عليه القول بأنه «ما من عموم 
إلا وقد خخصّ إلا النزر اليسير». 

وإذا كانت صيغة العموم معرضة في الغالب لاحتمال التخصيص» 
فإنها بذلك تكون مترددة بين احتمال قصد التعميم واحتمال قصد 
التخصيص» وهذا الاحتمال يمنع من قطعية دلالتها على الاستغراق. 

قوله: (والقياس غير محتمل): أي: أن القياس لا يتطرق إليه احتمال 
القتخصيضن: 

قوله: (فَيْقْضَى به على المحتمل): الفعل المضارع 'يُنُضَىا مبني 
للمجهول» والقاضي هنا هو «المجتهد». 

والضمير في (به» يعود إلى «القياس»). 

والمراد بالمحتمل هنا: هو «صيغة العموم». 

والمقضود: أن القياس لسلامته من تطرق الاحتمال إليه أصبح أقوى 
في الدلالة على المراد من صيغة العموم لتطرق الاحتمال إليهاء والقوي 
يُقَضَى به على الضعيف» » فيكون القياس مُقَدّماً على العموم» وإذا كان مقدماً 
عليه فلا مانع من جواز تخصيصه بهء وهو المطلوب. 

قوله: (كالمجمل مع المفسر): مثال قياسي توضيحي لتقريب صورة 
المسألة إلى الذهن» وذلك أن «المجمل» ‏ كما سبق هو ما احتمل عددا 
من المعاني على وجه التساوي» فيكون متردداً بين محامله كلهاء والحمل 
على واحد منها متوقف على دليل خارجي. 

بخلاف «المفسر» فإنه لا يحتمل سوى ما قُسَّرَ به» فكانت الدلالة فيه 
ولآلة واتحنة ل تَعَدّة :فنها » ولك إذا حضل التقايل يزن المجهل والمشر 
قُضِي على المجمل بالمفسر؛ لأنه أقوى منه لسلامته من تطرق الاحتمال 
إليه»ء فكذلك تكون الحال فيما نحن بصددهء وهو تقديم القياس على 





حزهم) باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم 


ا نت 


000 7 4 م 8 د ا ته . عر 0 
فاما حديث مَعَاذِ رضىّ الله عَنْه فإن كُوْن هذه الصّورَة مَرَادَةٌ 
3 كن # 2ه عي م 2 ا 00 00 .6 لخر 
باللفظ العَامُ غَيْرُ مَقُطوع بدء وَالْقِيَاسُ يَذُلْنَا عَلَى أَنْهَا غَيْر مُرَادَةِ. 


العموم؛ فإن القياس هنا مُتَرّلُ منزلة المفسرء والعموم منزل منزلة «المجمل» 
من حيث الاحتمال وعدمه. 

قوله: (فأما حديث معاذ رضي الله عنه): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
القائلون بأن العموم لا يُخَصٌّ بالقياس . 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول. حيث إن معاذاً رضي الله تعالى عنه 
جعل مرتبة القياس متأخرة عن الكتاب والسنة» فلا حجة فيه مع وجود 
النص فيهما. 

قوله: (فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به., 
والقياس يدلنا على أنها غير مرادة): المراد بالصورة المشار إليها فى قوله: 
«فإن كون هذه الصورة» هي المفردة التي تناولها اللفظ بعمومه. 0 

والضمير في «به» يعود إلى «الكون» في قوله: «فإن كون هذه الصورة»). 

والضمير في «أنها» يعود إلى «الصورة». 

والمراد هنا: أن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه القاضي بتقديم 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة على القياس محمول على ما إذا كان اللفظ 
العام فيهما قطعي الدلالة في الاستغراق» فإذا كانت دلالة اللفظ العام فيهما 
قطعية في الاستغراق» كما في قول الله تعالى: #إوَأَلَّهُ يكل مَيْءِ عَلِيمٌ». 
فحينئلٍ يَجَرّمْ بتقديم هذا العموم» ولا يجوز بحال من الأحوال تقديم أي 
نوع من أنواع القياس المخصص عليه. 

أما إذا كانت دلالة العموم فيهما ليست قطعية في الاستغراق» فلا 
مانع من إخراج الصورة التي اقتضى القياس إخراجها من دائرة العموم. 
ويكون القياس حيتئذٍ دليلاً على عدم إرادتها باللفظ العام إذ القياس أمارة 
من أمارات بيان الأحكام الشرعية. 





باب في اأدلة التي يُخضٌ بها العمهم 





40 أحد 


ولدات انك 0 الْكَتَابِ بِحْبّرٍ الْوَاجِدٍ وَبِالْخَبَر الْمَعَوَاتِر 
اتمّاقاً » وَرَنية السئة بعد رثة َه الْكِتَابِ ىك الْخَبَر . 


وَالسَنَّةُ لا يُبْرَكُ بها الكتانتة. لكن تكُون ميية له والتنيين يكون 
تَارَةَ اللَقْظِء وَتَارَة ب عفرل اللفظب 








قوله: (ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقاًء 
ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر): اللام في «لهذا» هي الام 
الأجل». أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «دلالة القياس على تخصيص عموم 
الكتاب والسنة»). 


والمراد بالخبر في قوله: «في الخبر» هو خبر معاذ رضي الله تعالى 


والمقصود هنا: أن اللفظ إذا ورد في القرآن العظيم عاماً وورد ما 
يخصصه في السنة حَُمِلَ عموم القرآن على خصوص السنة بالاتفاق إن كانت 
السنة متواترة» وبالخلاف إن كانت السنة آحادية» مع أن رتبة السنة في 
حديث معاذ رضي الله تعالى عنه كانت متأخرة عن الكتاب. 

وبناة على ذلكء فإنَّ قولكم بأن معاذاً رضي الله تعالى عنه أَخَرَ رتبة 
القياس عن الكتاب والسنة» ومن ثَمّ فلا يجوز تخصيصهما بهء يلزم منه 
عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة لكون رتبتها في خبر معاذ رضي الله 
تعالى عنه متأخرة عن الكتاب. وهذا لازم باطل لا يصح 

وحيث بطل ذلك اللازم في السنة» بطل في القياس أيضاًء فلا يلزم 
من تأخر رتبته عن الكتاب والسنة عدم جواز تخصيصهما به 

قوله: (والسنة لا يترك بها الكتاب» لكن تكون مبينة له والتبيين يكون 
تارة باللفظء وتارة بمعقول اللفظ): الضمير في «بها» يعود إلى «السنة» . 

والضمير في «له» يعود إلى «الكتاب». 


3 5 كء. لل و م 
2 لمستحححتت د اق أده ال تخ ا الوم 


وَقَولّهُمْ : «إنَّ النُونَ الْمُسْتَفَادةَ مِنَ النُصُوصٍ أَقْوَى». 500 


والمراد باللفظ هنا: هو النص. أي: نص الآية» أو نص الحديث. 

والمراد بمعقول اللفظ هنا: هو «القياس»؛ لأن القياس يعتمد على 
كون العلة معقولة المعنى. 

والمقصود من ذلك: أن القول بجعل السنة مخصّصة لكتاب الله تبارك 
وتعالى لا يعني بحال أن يكون الكتاب متروكاً بها ومُسْتَعْنَى بها عنهء بل إن 
ذلك يعني أن البسئة ميية للقرانة» والبيان يقع على ضربين: 

الضرب الأول: بيان باللفظ. وهو النص الوارد في الكتاب الكريم» 
أو السنة النبوية المطهرة. 

الضرب الثاني: بيان بمعقول اللفظ. وهو المعبّرٌ عنه بالقياس» إذ 
القياس لا وجود له إلا بوجود علة معقولة المعنى. 

وحيث إن التخصيص نوع من أنواع البيان؟ فإنه يكون باللفظ. ويكون 
بمعقول اللفظ . 

وإذا كان تخصيص الكتاب بالسنة لا يعنى ترك الكتاب وإهماله. 
فكذلك هو الشأن في التخصيص بالقياس لا يعني ترك الكتاب والسنة من 
أجله. بل يعني حصول بيانهما به» ولا مانع من ذلك شرعاً ولا عقلاً. 

وخلاصة هذا الجواب: نسلم لكم أن خبر معاذ رضي الله تعالى 
عنه قُدّمَ فيه الكتاب والسنة على القياسء لكننا لا نسلم لكم أن لازم 
هذا التقديم عدم جواز تخصيصهما بالقياس إلا فيما كان قطعي العموم 
فيهماء إذ يلزم من هذا التسليم عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة لكونه 
متقدماً عليها وهي متأخرة عنه» وذلك لازم باطل فما أدى إليه يكون 
باطلا . 

ومما يدل على بطلان ذلك أن «التخصيص» ضَرْبٌ من ضروب 
البيان» وهو يحصل بالنص تارة» وبالقياس تارة أخرى. 

قوله: (وقولهم: إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى): الضمير في 
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قلا سل ذَلِكَ عَلَى الإظلا ىو 
وَقَوْلَهُمْ: دلا يُْرَكَ ١‏ اه المع . قُلْنَا : [ز[ز [ز [ [ 0000 


«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العموم لا يجوز 
تخصيصه بالقياس» . 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن الظنون 
المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة» . 
ش قوله: (فلا نسلم ذلك على الإطلاق): هذا هو الجواب عن الدليل الثاني 
المذكور سابقاً: 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى تولهم في دليلهم المذكور بأن الظنون 
المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة. 

وقوله: «فلا نسلم ذلك على الإطلاق» ليس معناه المنع البات» بل 
معناه: لا نسلم لكم ذلك القول في جميع الأحوال» بل في حالة دون حالة 
أخرى . 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى 
في جميع الأحوال» بل إن ذلك يختلف باختلاف المقامات» فقد يكون 
اللفظ العام الوارد في النصوص يفيد ظنا غالباً في حال ولا يفيده في حال 
أخرى» وكذلك القياس قد يفيد ظناً غالباً في موضع ولا يفيده في موضع 
آخرء ومرد ذلك إلى تقدير المجتهد بحسب ما يترجح لديه من قرائن 
ودلائل في المسألة التي هي محل البحث والنظر. 

قوله: (وقولهم: لا بترك الأصل بالفرع) : الضمير في اقولهم! يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي 0 فيه: «ولأن العموم أصل 
والقياس فرع» فلا يقدم على الأصل». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل السابق. 





ره باب في الادلة التي يُخْضٌُ بها العيوم 


2 1 كمس خخ يفخ م عه نيه هو 1و2 نه كلام 100006 
هذا القِيَّاس فرع نص اخرء لا فرع النص المَخصّوص بهء وَالنص 
م 2 عوا ا ع 25 2 رصن # 2 3 2 5 018 و 
يُخْصٌ نَارَة بِنَصٌّ آخَرَء وَتَارَةَ بمَعْقُولٍ النّصّء ثُمّ يَلْرَمُ ألا يُخَصّصَ 
وي وو 


عُمُومُ الْقُرآنٍ بِكَبَرِ الْوَاحِدٍ. 





قوله: (هذا القياس فرع نص آخرء لا فرع النص المخصوص بهء والنص 
يخص تارة بنص آخرء وتارة بمعقول النص): القياس المشار إليه في قوله: 
«هذا القياس» هو القياس الذي خصّصٌ به عموم اللفظ . 

والضمير فى «به» يعود إلى «النص». 

والمراد هنا: أن الممتنع إنما هو تقديم الفرع على أصلهء والقياس 
هنا ليس فرعا للعام» بل هو فرع للنص الخاص الذي هو أقوى من العام 
ولا يمتلع أن يكون فرع الأصل القوي أقوى من الأصل الضعيف» وحينئل 
يجوز تقديمه عليه" . 

ولايضاح هذا الجواب: فإن قول الله تعالى: #وَأحَلَّ أَلَهُ أَلْبَيِم4 عام 
في كل بيع» فيكون حكم كل بيع الحل» إلا أن هذا العموم خصٌ بدليل 
خاص وهو نَهْي النبي كِ عن بيع البر بالبر متفاضلاًء فإذا قيس «الأرز» 
على «البر» في تحريم البيع بالتفاضل فيهء فإن المقيس هنا وهو «الأرز) 
ليس فرعاً للعام في الآية الكريمة» بل هو فرع للحديث الخاص الذي ححص 
عموم الاية» وحينئذٍ يكون تحريم بيع الأرز متفاضلاً متفرعاً عن تحريم بيع 
البر متفاضلاء وليس هناك مانع من أن تكون الآية الكريمة مخصوصة 
بالنص الخاص وهو نَهْيْ النبي كَللهِ عن بيع البر متفاضلاً» وتكون أيضاً 
مخصوصة بمعقول النص الخاص وهو قياس الأرز على البر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
الدليل الثالث. 

قوله: (نم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخير الواحد): هذا هو الوجه 


)1١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة ؟١/‏ "ا/ا6. 
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و 5 


ل : ههُوَ مَنْطُوقٌ بو) . قَلْنَا : كَوْنُهُ مَنُظوقاً بو أَمْرٌ مَظْنُونُ ٠‏ فَإِنَ 
الْعَامٌ ذا أَرِيدَ ب الْخَاصصٌ كَانَ نُظقاً بِدَلِكَ الْقَدْرِءِ وَلَيْسَ نُظقا بِمَا لَيْسَ يِمُرَادِ 











الثانى للجواب عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني. 

قا هذا التبواب يلزم من قولكم بأن امار لا يُمْرَكُ لام ألا 
اشر أصل للآحادء وإذا 57 ا أصلاً للآحاد فل" 0 
تخصيص القرآن العظيم بخبر الواحد؛ لأن ذلك من قبيل ترك الأصل 
بالفرع. وحيث إن هذا اللازم لا يصح» فلا يصح حينئذٍ القول بأنه لا 
يجوز تخصيص العموم بالقياس. 

قوله: (وقولهم: هو منطوق به): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تخصيص العموم بالقياس». 

والمذكور هنا هو دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأن القياس إنما 
يراد لطلب حكم ما ليس منطوقاً به» فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس». 

قوله: (قلنا): أي: في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (كونه منطوقاً به أمر مظنون): الضمير فى «كونه» يعود إلى 
«اللفظ العام»» وإليه كذلك عود الضمير في "به" . 

والمراد هنا: نسلم بأن العموم منطوق بهء إلا أن النطق به لا يفيد 
القطع باستغراقه لجميع محالّه بل إنه يفيد الظن» وإذا كان يفيد الظن 

قوله: (فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقاً بذلك القدرء وليس نطقاً 
بما ليس بمراد): هذه الجملة تعليل للقول بأن النطق بالعام أمر مظنون. 

والضمير في «(به) يعود إلى «العام». 

و«ما» في قوله: «بما ليس بمراد» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن اللفظ العام إذا كان مراداً به الخاص» فإن النطق به 
لا يتناول إلا القدر الباقي فيه بعد إخراج أفراد الخاص من عمومه. 


!4 باب في الأدلة التي يحض بها العموم 


وَلِهَذَا جَارَ البَخْصِيصٌ بِدَلِيلٍ الَتقل لْقَاطِعء 0 الْعَمْل لا 


يُقَاِلُ النّصّ الصَّرِيحَ مِنَ الشّاع ؛ لِآَنَّ الْأَدِلّهَ لا تَتَعارَضُ 





وإذا كان النطق بالعام المراد به الخصوص لا يتناول أفراد الخاص» 
فلا مانع حينئذٍ من تخصيص هذه الأفراد بالقياس» لكونها غير منطوق بها 
قوله: (ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع» مع أن دليل العقل لا 
يقابل النص الصريح من الشارع؛ لأن الأدلة لا تتعارض): اسم الإشارة «هذا» 
في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون النطق في العام لا يتناول إلا القدر الذي 


وه 


لم يرد تخصيصه) . 

والمقصود هنا: أن العموم يجوز تخصيصه بدليل العقل القاطع؛ كما 
خصّصٌ قول الله تعالى: لوَينَم عَلَ ألاس حِج اليْتِ4 بإخراج الطفل 
والمجنون من عمومه بدلالة العقل» إذ العقل يحيل مخاطبة من لا يفهم 
الخطاب» فدل ذلك على أن الطفل والمجنون لم يكونا مرادين بلفظ عموم 
«الناس» في الآية الكريمة» إذ لو كانا مرادين بهذا العموم لما أخرجهما 
العقل منه؛ لأن العقل الصحيح لا يعارض النص الصريح 


فصل في تعاض العمومين 1 
2آؤآؤ99329292لسُُُُهههههه2525ُُُْشُئ ا ]7-70]ٌلتلىلشر:اببت 000 لسلس سس-سل س 5-9 هه 


فصل 


في 
(تعارض العمومين) 
إِذَا تَعَارَضَ عُمُومَانٍ فَأمْكَنَ الْجَمْعْ بَيْتَهُمَا بِأنْ يَكُونَ 


00 جو هاو 
ا 


حص من الْآخحرٍ فيقدم الْخَاصٌ) ف هه ره لشو واه واه هلف وده ود وج ركه فاه 


2 





قوله: (إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخص 
من الآخر فيقدم الخاص) : أي حين يتعارض عموم مع عموم آخرء فإنه يُنْظَرُ 
حينئل : فَإِن كان أحدهما أعم والآخر أخص» دم الأخص على الأعمء 
ا شد 8 

ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
من حديث الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي يكل قال: (إن بعدكم قوماً يخونون ولا يُؤْتَمَمُونَ ويشهدون ولا 
وهس 0 سمو ا 

نَ( 


يستشهدو 
فهذا الحديث دل بعمومه على ذم مَنْ يُدْلِي بالشهادة قبل أن تُظلَبَ منه. 
إلا أن هذا الحديث يعارضه ما ا الا 0 حم الله 3 
قال: (ألا د بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل :0 0 
فهذا الحديث دل بعمومه على مَدّْحَ مَنْ يدلي بالشهادة قبل أن تَظلَتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الشهادات»» باب: «(لا يشهد على شهادة 
جَوْرٍ إذا أَشْهِدَه رقم الحديث: .)55601١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الأقضية»: باب: «بيان خير الشهود»»ء رقم 
الحديث: .)١919(‏ 





1 فصل في تعاض العمومين 
أو يَكُونَ أَحَدُهُمَا يُمْكِنُ حَمْلَهُ عَلَى تأُويل صَحِيح وَالآخَرُ غَيْرَ 


وحينئذٍ يمكن الجمع بينهما: بأنْ يكون الشاهد الممدوح هو الذي 
تكون عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبهاء فيأتي إليه فيخبره بهاء 
أو يموت صاحبها العالم بها ويخلّف ورثة فيأتي الشاهد إليهم» أو إلى مَنْ 
يتحدث عنهم فيعلمهم بها حرصاً منه على حفظ حقوقهم. 

وأما الشاهد المذموم فهو الذي يتسارع إلى الشهادة وصاحبها عالم 
بها من قبل أن يسأله ذلك» أو يشهد شهادة زور» أو ينتتصب للشهادة وهو 
ليس أهلاً لها0؟ . 

وبالنظر إلى هذين الحديثين فإن حديث الإمام البخاري وإِنْ كان عاماً 
في لفظه إلا أنه أخص من حديث الإمام مسلم»ء وذلك أن حديث الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى قال النبي كَل فيه: (إن بعدكم قوماً يخونون ولا 
يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون)» فجعل المع د الشهادة متعلقا 
بقوم» و«القوم» قد يراد بهم طائفة محدودة» ولذلك ثم تسّمى «عشيرة الرجل» 
0 : 

بينما حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى أعم؛ لأن النبي كَكلِةٍ قال 
فيه: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟). وهذا عام في جميع الشهود من غير أن 
يكون متعلقاً بقوم أو طائفة. 

وبناءَة على ذلك يُقَدَمْ الأخص هناء وهو حديث الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى على الأعم. وهو حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى» 
فيقال: لا يجوز التسرع في الإدلاء بالشهادة قبل طلبهاء إلا إذا كان 
صاحب الحق لا يعلم بحقه. 

قوله: (أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح. والآخر غير 
)١(‏ انظر: فتح الباري / ٠١5‏ 5١٠؛‏ شرح النووي على صحيح الإمام مسلم "/ 


؛ مذكرة الشنقيطى ص756. 
(9) انظر: لسان العرب .008/١7‏ 


فصل في تعاض العمومين 449 حت 
وه لم “رع هعس 01 2 0 ؟عرةه لك م ل ا ع 
اراد منْه 0 57 العيين: 000 مِنْ إِلَْائهِمًا . 





ممكن تأويلهء فيجب التأويل في المؤولء ويكون الآخر دليلاً على المراد منه» 
جمعاً بين الحديثينء إذ هو أولى من إلغائهما): ضمير التثنية في «أحدهما» 
يعود إلى «العمومين المتعارضين». 

والضمير فى «حمله» يعود إلى «أحد المتعارِضَيّن». 

والضمير ف «تأويله» يعود إلى «الآخر). 

والضمير في «منه» يعود إلى «المؤول». 

والضمير المفغئل «هو) يعود إلى «الجمع». 

وضمير التثنية في «إلغائهما» يعود إلى «الحديثين». 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى: «إذ هو أولى من إلغائهما»؛ ولم 
يقل: «هو أولى من إلغاء أحدهما»: لأن الدليلين إذا تعارضا من جميع 
الوجوه ولم ينبت نسخ أحدهما بالآخر تساقطا جميعاء إذ ليس العمل 
بأحدهما أولى من العمل بالثاني. 

وإنما كان الجمع بين الحديثين المتعارضين أولى من إلغائهما: لأن 
الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 

ومثال التعارض مع إمكان حَمْلِ أحد المتعارضين على تأويل 
صحيح: قول النبي كَلِِ: (إنما الربا في النسيئة)!'" . 

فهذا الحديث دل بعمومه على أن بيوع الأجناس ببعضها لا يكون ربا 
إلا في حال النسأ فقط. 

والحصر فى «النسيئة» هو كالصريح في نَمْي ربا الفضل» إلا أن ذلك 
مُعَارَضُ بقول النبي يَكاه: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل » والورق بالورق مثلاً 
يفل 
)1١(‏ سبق تخريج الحديث. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «البيوع»» باب «بيع الفضة بالفضة؛ء 





وإ وبال لج بَبنَهُمَا لِتَسَاوِيهِمَا وَلِكُوْنِهِمَا مُتَنَاقِضَيْنء كمَا لَوْ 


قَالَ: (مَنْ بَدَلَ دِيئَهُ فَاقثُلُوهُ). «مَنْ بَدَلَ دِيئهُ قلا تَفْتُلوهُك 27 


فإنه صريح في إثبات ربا الفضل . 

وحينئذٍ يمكن تأويل الحديث الأول بتأويل صحيح. فيقال: إنه 
محمول على «الأجناس المختلفة»» فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها 
التفاضل وحَرمَ فيها النسأ. 

ويبقى الحديث الثاني دليلاً على المراد منه» وهو تحريم بيع الجنس 
الواحد بمثله متفاضلةة' . 

قوله: (وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين) : ضمير 
التثنية فى «بينهما»)» وفى «لتساويهما». وفى «لكونهما» يعود إلى «العمومين 
المتعارضين). ش 

والمراد بالتساوي هنا الكائو في درجة العموم» دون أن يكون فيهما 
أعم وأخص . 

والمراد بالتناقض هنا: أن يدل الثانى على خلاف ما دل عليه الأول 
فى المسألة ذاتها. 

قوله: (كما لو قال: «من بدل دينه فاقتلوده»» «من بدل دينه فلا تقتلوه» ) : 
الكاف هنا للتشبيه. و«ما» المتصلة بها مصدرية» فتؤول ما دخلت عليه 
بمصدر» فيكون التقدير: «كقوله»). والقائل هو النبى لله .. 

وليس المراد هنا أن النبي كلٍ قال: (من بدل دينه فاقتلوه. من بدل 
دينه فلا تقتلوه) في لفظ واحد في وقت واحد» فذلك غير مُتَصَوَّر؛ لأن 
البق 376 3 وخر بالمشاقضات وقد ببقت ندر فشك مقن وإنما المراد 
بذلك أنه قالهما بلفظين في وقتين مختلفين . 


000( راجع 00 55 


قلا بد أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَاسِخاً للآحَرء فَإِنْ أَشْكَلَ التَأرِيحُ ظلِبَ 


الْحْكُمْ مِنْ دَلِيلٍ غَيْرِمَا . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال افتراضى توضيحىي 
لتقريب الصورة إلى الذهن» وإلا فالثابت عن النبي كَكةٍ هو قوله: (من بدل 
ديئه فاقتلوه)”'' . 

قوله: (فلا بد أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «العمومين المتساويين المتعارضين»» كما في المثال 
الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 

والمراد هنا: أنه إذا حصل التناقض بين عامين» وكانا متساويين في 
درجة العموم. وليس إلى الجمع بينهما من سبيل» فلا بد والحالة هذه من 
الجزم بأن أحدهما منسوخ بالآخرء لاعتقاد أن الشارع لا يتناقض في 
ألفاظه وأحكامه. 

قوله: (فإن أشكل التأريخ طلِبَ الحكم من دليل غيرهما): المراد 
بالإشكال في التأريخ هنا: الجهل بمعرفة المتقدم والمتأخر. 

وضمير الحثنية فى «غيرهما» يعود إلى «العمومين المتساويين 

والمقصود هنا: أنه إذا تحقق التعارض والتساوي فى العمومين» 
وتعذر الجمع بينهما بأي وجه من وجوه الجمع فإنه لا يمكن ترجيح 
أحدهما على الآخرء لتساويهما في الرتبة» وحينئذٍ فلا مناص من اعتقاد 
النسخ» والشأن فيه لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يُعْلَّمَ تأريخ المتقدم والمتأخرء وفي هذه 
الحالة يُجْعَلّ المتأخر ناسخاً للمتقدم» ويتعين المصير إلى الناسخ دون 
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وَكَذَلِكَ لَوْ تَعَارَضَ عُمُومَانٍ كل وَاحِدٍ عَامّ مِنْ وه تحاص مِنْ 
وَجْوء مِثْلْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَهَا فَلِيُصَلْها 
ذا ذَكَرَهَا)ء فَإِنَّهُ يَتَتَاوَلُ الَْائِئَةَ بخُصُوصِهًا وَوَقْتَ النَهُى يِعُمُومِو 

الحالة الثانية: أن يُجَهَلَ التأريخ فيهماء وفي هذه الحالة لا يجوز 
العمل بأحدهما دون الآخرء لاحتمال أن يقع العمل على المنسوخ دون 
الناسخ» وإنما يُثْرَكُ العمل بهما معاًء ويُلْتَمَسُ الحكم في غيرهما من دليل 
آخرء كالرجوع إلى البراءة الأصلية» ونحو ذلك. 

قوله: (وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من 
وجه): الكاف في «كذلك» حرف تشبيهء واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«العمومين المتساويين المتعارضين اللذين لم يمكن الجمع بينهما وجهل 
التأريخ فيهما من جهة تَرْكَ العمل بهما إلى غيرهما». 

والمراد هنا: أنه كما يُظلَّبُ الحكم من غير العمومين المتساويين 
المتعارضين في حالة تعذر الجمع بينهما وعدم معرفة تأريخهماء فكذلك هو 
الشأن فيما لو تعارض عمومان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه 
آخرء فإنه يُثْرَكَ العمل بهما إلى غيرهما. 

قوله: (مثل قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» فإنه يتناول الفائتة يخصوصها ووقت النهي يعمومه): هذا مثال 
توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى الذهن» فإن قول النبي ككهِ: (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)”" . 

خاص في الصلاة الفائتة» عام في الوقت. فإذا فاتت الفريضة عن 
وقتها بمسوّغ شرعي من نسيان أو نوم لا تفريط فيه » فإن النائم إذا 
استيقظ. والناسى إذا تذكر يجب عليهما قضاء تلك الصلاة الفائتة حين 
الاستيقاظ أو التذكرء سواء أكان وقت ذلك وقت نَهيء أم ليس وقت نهي. 


فصل في تعلاض العمومين 6 
مَعّ قَوْلِهِ : (لا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ عقن تدرت الشف ) اول الفايتة 
بِعُمُومِهِ وَالْوَقْتَ بِخُصُوصِد وَقَوْلِهِ : (مَنْ يدل ديه فَاقدُلُوهُ) مع مَعَّ قَوْلِهِ : 
(نَهِيتُ عَنْ قَثْلٍ النْسَاء) فَهُمَا سُوَاءٌ لِعَدَم تَرُجيح يما عَلَى 
الآخَرِء فَيتَعَارَضَانِ وَيَعَدل إلى دَلِيلٍ غَيْرِِمًا. 








قوله: (مع قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)20).يتناول 
الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» كَكِ. 

فهذا الحديث عام في الصلاة الفائتة» ولكنه خاص في الوقت» وهو 
«بعد العصر» وبذلك يكون هذا الحديث عكس الحديث السابق» فحصل 
بينهما التعارض 

وحيث إنهما متساويان في الدرجة لوجود العموم والخصوص الوجهي 
في كل منهماء فإن الترجيح بينهما متعذرء ولذلك يتوقف العمل بأحدهما 
على مرجح خارج عنهما. 

قوله: (وقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» مع قوله: «نهيثُ عن قتل النساء»» 
فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخرء فيتعارضان ويُعْدَلٌ إلى ليل 
غيرهما): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» علد . 

وضمير التثنية في قوله: «فهما»» وفي «أحدهما»؛ وفي «غيرهما» يعود 
إلى «العمومين المتعارضين اللذين في كل منهما عموم وخصوص من وجه". 

والمراد هنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) 
عام في الرجال والنساءء خاص في سبب القتل وهو «تبديل الدين». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (نْهِيتُ عن قتل النساء)""'. 


.)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه.ء كتاب «مواقيت الصلاة»» باب: «لا يتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس»»؛ رقم الحديث: (081)؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحهء كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»» باب: «الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها»» رقم الحديث: (184/851). ون 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب «الجهاد والسير»» باب: «قتل 'النساء في 
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وَقَالَ 0 3 يَجُوزُ تَعَارْضُ عُمُومَيْنِ حَالِيَيْنِ عَنْ دَلِيلٍ التّرجيح؛ 
لِأنْهُ يودي إِلَى وُقُوع الشَبْهَقء وَهُوَ مُنْفْرٌ عَنِ الطَاعَةٍ . 


خاص في النساءء عام في النهي عن القتل. ' 

وبذلك وَجِدّ في كل منهما عموم وخصوص وجهي. فتعارضا 
وتساوياء وتعذر الترجيح بينهماء وحيئذٍ يُظلَبُ المرجح من غيرهما. 

قوله: (وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح): 
المراد بالقوم هنا: بعض الأصوليين. 

والمقصود من هذا القول: أنه لا مانع من أن يتعارض عمومان» 
ولكنه لا يجوز أن يَحُلْوَا عن وجود دليل يرجح أحدهما على الآخر. 

قوله: (لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة» وهو منفر عن الطاعة): الضمير 
في «لأنه يعود إلى «خلو المتعارضين عن دليل مرجح». 

والضمير المنفصل «هو؟ يعود إلى «وقوع الشبهة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل هؤلاء القوم على 
المنع من خلو العمومين المتعارضين من وجود دليل مرجح. 

ومفاد هذا الدليل: أن خلو المتعارضين عن وجود مرجح لأحدهما 
علئ الآخر يثير لدى البعض شبهة بأن الشريعة متعارضة متناقضةء وذلك 
يفضي إلى النفرة من الانقياد لها والطاعة لأحكامها. 

قوله: (قلنا): أي في بيان مذهبنا في هذه المسألة» وهي: «هل يجوز 
تعارض عمومين بلا مرجح؟). 
- الحرب»؛ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: (وُجِدَتٍ امرأةٌ 


مقتولة في بعض مغازي رسول الله كل فَنَهَى رسول الله يك عن قتل النساء 
والصبيان)» رقم الحديث: .)701١6(‏ 


وأخرجه مسلم فى صحيحه» كتاب «الجهادا. باب «تحريم قتل النساء والصبيان 
في الحرب». رقم الحديث: (55/ا١/5١).‏ 


فصل في تعاض العمومين زاهة اج 


الْمُدَّةِ وَانْيرَاس الْقَرَائِنِ وَالَْدلَةِ. 

قوله: (بل ذلك جائز): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «خلو العمومين 
المتعارضين عن مرجح». فهذا أمر جائز» وليس بممتنع. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
الأصوليين والمتكلمين. 

قوله: (ويكون مبيناً للعصر الأولء وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس 
القرائن والأدلة): اسم «يكون» هنا مضمرهء تقديره: «المرججح)؛ أي: 
«ويكون المرجح مبيناً للعصر الأول»» والمقصود: يكون المرجح مبيناً 
للعصر الأول الراجح من العمومين المتعارضين. 

ومعنى «الاندراس» هو ١«الْمَحؤْا‏ يقال: «دَرَسَتِ الريح الْأَثَرَ إذا 
1 

وعليه يكون معنى «اندراس القرائن والأدلة» مَحُوّها وزوالها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بجواز خلو العمومين المتعارضين عن مرجح. 

ومفاد هذا الدليل: أن مرجّح العمومين المتعارضين كان موجوداً في 
الزمن الأول الذي ورد النصان بالعمومين المتعارضين فيه» ثم اندرس مع 
تقادم الزمن حتى حَفِيَ علينا فلم نطلع عليه ولم نعلم به» ونتيجة لخفاء 
المرجح من القرائن والأدلة بسبب اندراسه حصل التعارض بين العمومين» 
وذلك جائز لا استحالة فيه. 

وفي تصوري أن القول بأن الدليل المرجّح كان موجوداً في العصر 
الأول ثم اندرس في العصور اللاحقة» قول بعيد جداًء فإن الشريعة قد 
تكفل الله تعالى بحفظهاء وفيض لها من علماء الأمة مَنْ يتلقاها خلفاً عن 


61 انظر: لسان العرب 74/5. 
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ا 0 عاق اوقا اعون ووس" ع عو ل عزو ل ا بطري ١‏ اماك اي وان 

وَيُكون ذلك محنة وتكليفا عَليّنا لتطلبّ ذَلِيلا آخر» ولا تكليفت 
ف اولظ عن نواعم ١‏ معام قم لامو وقد 22 م طهر ون عهة اومة 
في حَقَنا إلا بِمَا بَلعْنا. واما التنفير فبّاطل» فقد نر طائفة مِنَ الكمار 
2 مل م 22 ل وي 1 0 2 بو مرو 


سلف في كل عصر من العصورء وإذا كانت الأدلة تندرس مع تقادم الزمن 
فأي حفظ لها؟ 
٠‏ ا ا ا ا 
حقنا إلا بما بلغنا): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «خلو العمومين 
المتعارضين عن مرجح". 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين 
بجواز خلو العمومين المتعارضين عن مرجح. 

ومفاد هذا الدليل: أن لخلو العمومين المتعارضين عن مرجح بسبب 
اندراسه وخفائه علينا حكمة بالغة» وهي امتحاننا بتكليف البحث والنظر 
والاجتهاد في طلب دليل آخر لبيان حكم المسألة التي تعارض العمومان 
فيها بلا مرجحء. حيث إن الدليل المرجح المفقود لم يبلغناء ولسنا مكلّفين 
إلا بما بلغناء فما تَحَصَّلَ بلوغه لنا بالاجتهاد فهو الدليل المرجح في حقنا. 

قوله: (وأما التنفير فياطل) : هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم جواز 
خلو العمومين المتعارضين عن مرجح. بحجة أن ذلك يؤدي إلى وقوع 
الشبهة» وهو منفر عن الطاعة. فهذا قول باطل لا يُلْتَمَتُ إليه» ولا يُعَوَّلُ 
عليه . 


قوله: (فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على 
استحالته) : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التنفير من النسخ». 

والضمير في «استحالته» يعود إلى «النسخ». 

والمراد بهذا الجواب: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن خلو 
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العمومين المتعارضين عن مرجح يفضي إلى التنفير من الشريعة» فإن 
التعويل على ذلك لا تنهض به حجة على المنع من خلو العمومين 
المتعارضين عن مرجح» والدليل على هذا وقوع (النسخ» فى الشريعة» 1 
تَقَرَ طائفة من الكفار منه؛ لأنه يدل على لاشرام على :الله كثالن فى في 
الشرع» كما أخبر عن ذلك المولى سبحانه بقوله: 9وَإدا يلآ 0 
تحكارت نايز ونه أت يما رقت الوا زكنا أت مُفر4 [النحل: .]٠١١‏ 
إلا أن هذا التنفير لم ب يجعل النسخ مستحيلاً» بل هو جائز وواقع. فكذلك 
يكون الغان في العمومين المتعارضين يجوز خلوهما عن مرجح, والتنفير 
منه لا يدل على استحالته. فكون جات ا فمكا : 





يفاض مسد 


(في الاستثناء) 


2 3 3 2 5 م ع 2 2 ا 
وَصِيعَتَه «إلاى و(غير)اء وَاسِوّى)2.2 وَ(اعَذا»» وَ(اليس»2.)2 ودلا 
و و 
يكون). وَ«حَاشَاكا اذ ا 





قوله: (فصل في الاستثناء): أي «الاستثناء من اللفظ العام». 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر المخصّصات 
المتصلة بعد فراغه من ذكر المخصصات المنفصلة. 

قوله: (وصيغته): أي «وصيغة الاستثناء» التي تعبر عنه وتدل عليه. 

قوله: (إلا): هذه هي الصيغة الأولى من صيغ الاستثناء. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: #قل لا يَمَلَمُ من في السَّموتٍ وَالْارْضٍ اليب 
لا أسَذ4 [النمل: ه 

قوله: (وغير): هذه هي الصيغة الثانية من صبغ الاستثناء. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: #أهياً الك لويم © 
صراط ل عت عَليّهم عبر الْمَنْسُوب عَْهمْ ولا الصَآلِنَ ©» 


: [الفاتحة: 2.5 ل7ا]. 


قوله: (وسوى): هذه هي الصيغة الثالثة من صيغ الاستثناء . 
ومثال ذلك: «أكرم القوم سوى العاصي منهم». 

قوله: (وعدا): هذه هي الصيغة الرابعة من صيغ الاستثناء . 
ومثال ذلك: «نجح الطلاب عدا المهمل». 

قوله: (وليس): هذه هي الصيغة الخامسة من صيغ الاستثناء. 
ومثال ذلك: «جالس الأصحاب ليس الفاسق». 

قوله: (ولا يكون): هذه هي الصيغة السادسة من صيغ الاستثناء . 
ومثال ذلك: «الدروس تنفع التلاميذ لا يكون المهمل». 

قوله: (وحاشا): هذه هي الصيغة السابعة من صيغ الاستثناء. 


1 11 6 


01 ركيم ٠»‏ 0 
و«خحلا). وَأم الاب «الا). 





ِ 


و2 َ 
أن 


وَحَدَهُ: أنه فول مُتصبل يدل على 
ِالْقَوْلِ الأول . 


7 
2 2 
ع اشاس د 5 


ا عون عه غَيْر مَرَادِ 


ومثال ذلك: «جاء القوم حاشا محمد». 

قوله: (وخلا): هذه هي الصيغة الثامنة من صيغ الاستثناء. 

ومثال ذلك: «قرأتٌ الكتاب خلا صفحة واحدة». 

قوله: (وأم الباب إلا): أي أن «إلا» هي العمدة في باب الاستثناء. 

وإنما جُعِلَتْ «إلا» هي أم الصيغ في باب الاستثناء لأنها الأكثر 
استعمالاً من غيرهاء إذ أغلب أساليب الاستثناء تدور عليها. 

قوله: (وحده: أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول 
الأول): الضمير في «حده» يعود إلى «الاستثناء». وكذلك إليه عود. الضمير 
في «أنه). 

والضمير في «معه» يعود إلى «القول المتصل". 

والمراد بهذا التعريف: أن «الاستثناء» قول يتصل فيه المستثنى 
بالمستثنى منهء» بحيث يجتمعان في لفظ واحدء وتكون دلالتهما مختلفة» 
فيفيد المستثتى غيز المعنى الذي أفاده المستثتى منه. 

فإذا قال السيد لعبده: «أكرم القوم إلا زيداً» اشتمل هذا القول على 
ثلاثة أركان: 

الأول: مستثنى منهء وهو «القوم». 

الثاني : أداة الاستثناءء وهي «إلا2. 

الثالث: مستثنىء وهو «زيد». 

فالاستثناء هنا وهو «إلا» دل على أن المذكور معه وهو «زيد). 

غير مراد بالقول الأول وهو: «أكرم القوم». 

أي: أن السيد حين قال لعبده: «أكرم القوم» ظن العبد بأن «زيداً» 





واجميسي سيب هكد 


وَيُفَارقٌ الَاسْيثتَاء التَخْصِيصٌ بشكتنء أحدهما: فى اتصالةدء 
داخل في مُسَمَّى الإكرام لكونه فرداً من جملة القوم» فلما صَرَّحَ السيد 
باستثنائه بقوله: «إلا زيداً» علم العبد بهذا الاستثناء أن «زيداً» غير مراد 
بقول سيده : «أكرم القوم». وحينئذ يجب على العبد أن يعمم الإكرام على 
جميع القوم ناهذا ؤيذا . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الاصطلاحى 
للاسخناء . 

وأما التعريف اللغوي لهء فهو: مشتق من «التَّنى)» والئَّئْنْ فى اللغة 
هو «الْعَظْفُ), يقال: اتَنَى الشيء ثَنْياً»: إذا عَطَفَه''. ومعنى «العطف» 

قوله: (ويفارق الاستثتناء التخصيص بشيئين» أحدهما في اتصاله) : 
الضمير فى «اتصاله» يعود إلى «الاستثناء» . 


والمراد هنا: أن التخصيص بغير الاستثناء لا يُشْتَرَط فيه الاتصالء بل 
يجوز فيه الانفصال» كما في قول الله تعالى: «وَأحلّ ألَهُ ألْسَيِم4 [البقرة: 700]. 

ثم بعد مدة متراخية ورد في السنة ما يخصص بعض البيوع بالتحريم؛ 
كتحريم بيع الحصاة» وبيع الملامسة. وبيع المنابذة» وبيع الغرر والجهالة. 
ونحو ذلك. 

أما التخصيص بالاستثناء فيَشْتَرَط فيه الاتصال بين المستثنى والمستثنى 
منهء فل" يصح من الْسَتَيْك أن يقول لعبده : «أكرم القوم». ثم بعد مذة يقول 
له مسعنياً : (إلا زيدا». 


() انظر: لسان. العرب .١١9/١5‏ 





وَالنَانِي: أنه يتَطرّقُ إِلَى النّص ؛ كَفُولِهِ: «عَشَرَةٌ إلا ثلانة». وَالتَخْصِيصٌ 


2 2 
و ع غود #” 0 أ 


-ه و - 
وَيُفارق النسَح أيْضا فِي ثلاثةٍ أشيّاءَ و 0 





قوله: (والثاني: أنه يتطرق إلى النصء كقوله: «عشرة إلا ثلاثة»» 
والتخصيص بخلافه): «الثانى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الفارق»؛ أي : «الفارق الثاني». 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «الاستثناء»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«بخلافه» . 

والمراد هنا: أن الاستثناء يتطرق إلى النصء كما لو قال: «له عندي 
عشرة إلا ثلاثة»» فإن لفظ «العشرة» هنا نص لدلالته على عدد معين» وقد 
اسْتْنْنِىَ منه الثلاثة؛ لأن الاستثناء هنا لا يترتب عليه إبطال النص». لكون 
السامع قد فهم من هذا اللفظ انعذاء أن الممر به إنما عو سسعة وليس 
عشرة. 

وأما التخصيص فإنه لا يتطرق إلى النص؛ لأنه لو تطرق إليه 
التخصيص لكان إبطالاً له» وهذا أقرب إلى النسخ منه إلى التخصيص. 

ومثال ذلك: لو قال السيد لعبده: «أكرم معدا + وعلياًء دا 
وعتالداء وبكراً). فإن هذا التنصيص بالوإكرام يتناول كل واحد من هؤلاء 

فإذا قال بعد مدة: «لا تكرم زيداً» كان ذلك إبطالاً لقوله السابق: 
«أكرم زيداً». 

قوله: (ويفارق النسخ أيضاً في ثلاثة أشياء): أي أن الاستثناء كما 
يفارق التخصيص فى شيئين» فإنه كذلك يفارق (ا لنسخ» فى ثلاثة أشياء . 

وإنما فارق المؤلف رحمه الله تعالى بين «الاستثناء» و«النسخ» نظراً 
للتشابه الكبير بينهما من جهة ثبوت الرفع بهما. 


ل ١‏ ع 6 
اأمه؛ ْ فخصل. في الاستثناهء 





أَحَدُهًا: فى اتْصَالِه. وَالنَاني 000 لم كنا تت اللفطلن 
في و رافع 2 


وَالْاسْيِنْنَاءُ يَمْنَعٌ أنْ يَدْحْلَ تَحْتَ مَا لَوْلَاهُ لَدَحَلَ. 00 


قوله: (أحدها: في اتصاله): الضمير فى «أحدها» يعود إلى «الأشياء 
الثلاثة» . 

والضمير فى «اتصاله» يعود إلى «الاستثناء» . 

والمراد هنا: أن الاستئناء يُشْتَرَط فيه الاتصال كما سبق. 

وأما النسخ فَيُشْتَرَط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ. 

قوله: (والثاني: أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظء والاستثناء يمنع 
أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل):. «الثانى» هنا صفة لموصوف 
محذوف. تقديره: «الشيء»؛ أي: «الشيء الثانى» من الفوارق بين 
الاستثناء والنسخ . 

و(ما» في قوله: «لما دخل تحت اللفظ» موصولية بمعنى «الذي». أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «للداخل تحت 
اللفظ). 

و«ما» في قوله: (ما لولاه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «الاستثناء؟ . 

والمراد هنا : أن المنسوخ كان مراداً للشارع ابتداء» ولذلك كان 
داخلاً تحت اللفظ وهو الخطاب الذي 2 بالتعيد به بخللاف المستثنى 
فإنه لم يكن مراداً للمتكلم باللفظ العام ابتداء» ولهذا لم يدخحل نحت عموم 

وبذلك يكون النسخ دالاً على دخول المنسوخ تحت اللفظء ويكون 
الاستثناء دالا على عدم:دخول المستثنى تحت اللفظ» ولولا وجوده لكان 
داخلاً لأنه فرد من أفراد اللفظ العام. 


0 


َالَالِتُ: أن النّسحَ يَرْهُمُ جَمِيعَ حُكُم النّصء وَالَاسْيثَْاء إِنْمَا يجُورُ في 


- 





قوله: (والثالث: أن النسخ يرفع جميع حكم النصء والاستثناء إنما يجوز 
في البعض): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الشيء 
الثالث»؛ أي: من الفوارق بين الاستثناء والنسخ . 

والمراد هنا: أن الرفع في النسخ أعم من الرفع في الاستثناء» فالرفع 
في النسخ قد يكون لجميع حكم النص» وقد يكون لبعضه ‏ كما سبق بيان 
ذلك في باب النسخ -» وأما الاستثناء فإنه لا يكون إلا برفع بعض حكم 
النص» وليس رفعاً لجميعه» فيجوز أن يقال: «جاء القوم إلا زيداً» ولا 
يجوز أن يقال: «جاء القوم إلا القوم». 


م فك 


فصل في الاستثنا 








(فصل) 

وَيُشْتَرَظ فِي الْاسْينْتَاءِ نَلَانَةٌ شُرُوطِء أَحَدُهَا: أَنْ يَتَصِلَ بالكلام» 
مِنَ الْكَلَام يَحْصّلُ به الْإِنْمَامُء فَإِدا الْمَصَلَ لَمْ يَكْنْ إِنْمَاما ؛ 520 

قوله: (ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط): أى يَشْتَرَط لصحة 
الاستثناء ثلاثة شروط» فإذا توافرت جميعاً صح الأمعفاة وإذا لم تتوافر 
سا أو تخلف بعضها لم يصح. 

قوله: (أحدها: أن يتصل بالكلام, بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت 
يمكن الكلام فيه): الضمير في «أحدها» يعود إلى «شروط الاستثناء الثلاثة». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «المستثتى») و«المستثنى منه) . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «السكوت». 

والمراد بالسكوت الذي يمكن الكلام فيه: هو السكوت الذي لم يكن 
لعارض طارئ؛ كالتثاؤب» أو السعال» أو العطاسء أو انقطاع نَمْسِ ) أو 
ابتلاع ريق» ونحو ذلك» وإنما هو سكوت ينبئ عن استفاء المتكلم غرضه 
من الكلام. 

والعراة هنا لا بد امن أن يكون النسكى متضلا بالمسق منه. فى 
كلام واحد من غير قَضْلٍ بينهما بكلام آخرء أو سكوت يمكن أن يتكلم فيه 
بكلام لا علاقة له بالاستكثناء. 

ومثال اتصال المستثنى منه في الكلام: أن يقول: «أكرم القوم إلا 
الفاسق». 1 

قوله: (لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام» فإذا انفصل لم يكن 
إتماماً): هذه الجملة تعليل لاشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه 
في الكلام. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الاستثناء» . 


فصل في ا مح 3 5 


كالئَّرْطِء وَحَبّر الْمُْتَدَْء فَإنهُ لَوْ قَالَ: «أَكْرِمْ مَنْ دَحَلَ دَارِي»» ثم قَالَ 


بَعْدَ ضَهْر: (إلّا رَيْدا لَمْ يَفْهَمْء كَمَا لَوْ قَالَ: «رَيْدٌهء ثم قَالَ بَعْدَ 
» وَكَذْلِكَ الشَرّط . 








ص 
ا 


0 01117 ده رات م 
شهر : «قائم» لم يعلد خبر 





والضمير في «به» يعود إلى «جزء الكلام». 

والمراد هنا: أن المستثنى جزء من الكلام السابق وهو المستثنى منه 
والمستثنى منه لا يحصل إتمام الكلام فيه إلا باتصاله بالمستثنى» فإذا حصل 
الانفصال بينهما لم يكن الكلام تاماً. 

قوله: (كالشرطء وخبر المبتداء فإنه لو قال: «أكرم من دخل داري»» ثم 
قال بعد شهر: «إلا زيدا» لم يفهم, كما لو قال: «زيد» ثم قال بعد شهر: «قائم» 
لم يُعَنَ خبراًء كذلك الشرط): الكاف في «كالشرط») حرف تشبيه» وقد سب 
المؤلف رحمه الله تغالن الاستناء بالعرط والخبرء بجامع أن كلاً منها لا 
تتم فاتدته إلا بالاتصال. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «السيد» في خطابه لعبده. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك الشرط» يعود إلى «الاستثناء 
وصبر المبعدا»؟ آأى: وكيا أن الاشكناء وعبير المسعذا لا يمان الا 
بالاتصال» فكذلك الشرط لا يتم إلا بالاتصال. 

والمراد هنا: قياس الاستثناء في عدم إتمامه إلا بالاتصال على خبر 
المبتدأ والشرط . 

وذلك أن المبتدأ لا تتم فائدته إلا إذا اتصل بالخبرء كما في قولك: 
«زيد قائم»» ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته النحوية: 
والخبر الجزء المتم الفائدة ‏ كاله ير والأيادي شاهدة 

فإذا فصل الخبر عن المبتدأ لم يتم الكلام» كما لو قال: «زيد»» ثم قال 
بعد مضي مدة: «قائم»» فلفظة «قائم» هنا لا تّعَذَّ خبراً لانفصالها عن المبتدأ 
السابق» وإنما هي لفظة مستأنفة لا يستفاد منها معنى يحسن السكوت عليه. 


حا[ ؟5؛ فصل في الاستثن 








رو د ع وه 


َحُكِيَ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ يَجُورُ أن يَكُونَ مُنْمَصِلاً. 





ومثل ذلك الشرطء فإن الكلام فيه لا يكون تاماً إلا إذا اتصل الشرط 
بالمشروطء. كأن يقول: (إِنْ جاء زيد أكرمته». 

فإذا انفصل الشرط عن المشروطء كما لو قال: (إِنْ جاء زيده. ثم 
قال بعد مضي مدة: : «أكرمته» لم يكن الكلام تام مفيداً . 

فكذلك هو الشأن بالنسبة للاستثناء لا تتم الفائدة منه إلا بالاتصال» 
كما لو قال السيد لعبده: «أكرم من دخل داري إلا زيداً». 

فإذا انفصل المستثنى عن المستثنى منه لم يكن الكلام تامأء كما لو 
قال: «من دخل داري فأكرمه». ثم قال بعد شهر: «إلا زيداً»» ومما يدل 
على أن هذا الكلام غير تام أن العبد حين يخاطبه سيده بهذه اللفظة» وهي 
قوله: «إلا زيداً» لا يفهم منها المراد» ولذلك يحسن في حقه الاستفسار 
من سيذه بقوله: «ماذا تريد بهذه اللفظة؟»). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من اشتراط الاتصال في 
الاستثئناء هو رأي جمهور العلماء من أصوليين ومتكلمين وفقهاء”'". 

قوله: (يخكي عن اين عبان انه جور أن يكون منفصلاً): الضمير في 
«أنه») يعود إلى «الاست*ناء) . 

والمقصود هنا: أن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما يرى أنه لا يُشْتَرَط الاتصال في الاستثناء» بل يجوز أن يكون 
تلا :ل بيت بره العستنن ننه فى إزسن» والمستثنى ذ في زمن آخر متباعد 
عنه . 

ومما يدل على رأيه هذا ما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في 
مستدركه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
قال: «إذا حلف الرجل على يمين» فله أن يستثني ولو إلى سنة». 


() انظر: كشف الأسرار ؟/ الالاء شرح تنقيح الفصول ص557.» البرهان 2880/١‏ 
العدة ؟/ 559» المعتمد .557/١‏ 


فصل في_الاستثنا - 
فل في تاشر 411 )2 


وَعَنْ عَطاء ءِ وَالْحَسَنٍ وار تَأَخِيرِه ما دَامَ في الْمَجُِسِء وأو م 
ليه 0 رَحَمَهُ الله فى الْاسْيِعْنَاء فئ التو: ا الولو ا ل 014 ره 6 





له 
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واحتج لذلك بقول الله تعالى : #وَآدْكر رَيَّكَ إِدَا شَسِيتٌ» [الكهف: 4؟]. 

حيث قال: «وإنما نزلت هذه الآية في هذا: #وََذَكُر ريك إِذَا 
يت . قال: إذا ذَكَرَ استغنى)0© . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس): الضمير 
في «تأخيره» يعود إلى «الاستثناء» . 

وهذا هو المذهب الثالث فى هذه المسألة. وهو جواز تأخير 
العاعى عن الست نه إذا كان ذلك لم يتجاؤق المدلس الذي #ضدن 
فيه الكلام. 

“وه انتم تيوت إن التاق الجليلد عظاءة والحسن: 

و«عطاء» هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح بن أسلم المكي» كان 

مفتي مكة ومحدثهاء وهو أحد أعلام التابعين. توفي رحمه الله تعالى بمكة 
سنة أربع عشرة وانة1 7 

و«الحسن» هو: أبو سعيد الحسن ب اي الحسن يسار البصري» من 
سادات التابعين وكبرائهم» جمع كل فن من علمء وزهدء وورع» وعبادة» 
وفصاحة . 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة» وتوفي 
رحمه الله تعالى بالبصرة في مستهل رجب سنة عشر ومائة”". ١‏ 

قوله: (وأوما إليه أحمد رحمة الله في الاستثناء في اليمين): الضمير 
)١(‏ أخرجه الحاكمء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(انظر: المستدرك 77/54). 
(9) انظر: تذكرة الحفاظ 2.98/١‏ ميزان الاعتدال 9/ 7١‏ 
انظر: وفيات الأعيان 7/ 59» ميزان الاعتدال /١‏ 587» تذكرة الحفاظ 1١/١‏ الا 


9 خصل في الاستثناء 
وان م 5ك ناه 
الشَدْط النّاني: أنْ يَكُونَ الْمُسْتَتنَى مِنْ جِنْس الْمُسْتَْنَى مِنْهٌ 


في إليه» يعود إلى «جواز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس». 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أومأ إلى ما يدل 
على جواز تأخير الاستثناء ما دام في المجلسء» وذلك في مسألة «الاستثناء 
في اليمين»؛ حيث قال في رواية أبي طالب: «إذا حلف بالله وسكت قليلاً» 
5 قال: إن شاء الله فله استتاقه»”© . 

وقال في رواية المروزي: «إذا كان بالقرب» ولم يختلط كلامه 


8 زفق 
بغيره) 1 








اق فيصح استثناؤه. 

قوله: (والأولى ما ذكرناه): الأولى هنا بمعنى: الأرجح. 

و«ما» في قوله: ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره هنا : هو اشتراط الاتصال فى الاستثناء. بحيث لا 
يفصل بين المستثنى والمستثنى منه كلام ولا سكوت دال على استيفاء 
ا لمتكلم غرضه من الكلام. 

قوله: (الشرط الثاني): أي من شروط صحة الاستئناء. 

قوله: (أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه): معنى ذلك أن 
يحصم التطابق فى ا لجنسر بين ١‏ لمستثنى والمستثنى منه» بحيث لا يستئني 
- طبقات الحفاظ للسيوطي ص5"؛ مشاهير علماء الأمصار ص2:88 طبقات 

الفقهاء ص /١ا8/.‏ 


.5/١ انظر: العدة 2571/7 التمهيد‎ )1١( 
.551/5 انظر: العدة‎ )5( 


دعقت م 


ما الاسِْفْناُ مِنْ عَيْرٍ الِْنْسٍ كَمَجَارُ ا يَدْحُلُ في الإفرَايِ ولو قر 


كت 5 5 اذ وخا “سا2 رامللة 
بشيْءٍ وا مِنْ غيْر جِنْسِه كان اسْيثناؤه بَاطلا . 








رمه #2 سه 500 
وهذا فول بعص الشافعة. 7 2ح ا اح بح ا ا ا ا اي ا ا ا ا ا ا ا 0100111 001ل الى ل ال 


ل د عله 





ومقال الجان انين المفشتيق والمسيعتى هن أن يقول القائل :-«له 
عندي عشرة دراهم إلا درهماً! . 

وحينئذٍ يكون هذا الاستثناء استثناءة حقيقياًء وهو مُعْتَدٌ به في باب 
الإقرار. 

قوله: (فأما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار» ولو 
أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلاً) : اميد في اجنسه) 
يعود إلى «الشيء». 

والضمير في كان استثناؤه» يعود إلى «المقر المستثني من غير الجنس». 

ومثال الاستثناء من غير الجنس أن يقول قائل: «رأيت الناس إلا 
الخيل». 

فإن «الخيل» ليست من جنس «الناس». 

وحينئذٍ يكون هذا الاستثناء مجازا لا حقيقة» وذلك لا يعتد به في 
مسائل الإقرارء فلو أقر إنسان بشيء ثم استثنى من غير جنس ذلك الشيء 
لم يصح استثناؤه» كما لو قال: «له عندي عشرة دراهم إلا ثوبا». 

إذ «الثوب» ليس من جنس الدراهم» فيثبت الإقرار ويبطل الاستثناء. 

قوله: (وهذا قول بعض الشافعية): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«اشتراط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه) . 

فهذا الاشتراط هو قول بعض الشافعية رحمهم الله تعالى»؛ ومنهم 
الغزالي”'" . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


)١(‏ انظر: المستصفى ؟1557/17-/1517. 





افد فصل في الاستثنا 


وَقَال بَعْضَهُمْء ومالك 57 حَنِيفَةً » وََعض ل الْمْتَكلمِينَ : : يَصِح. 

لآنه فدتخاء ف المران وَاَلْلْعَةٌ الْمَضْبِكَة: قال الله تغالى: 
«لا مث نا لا 1 -5ا4. و:«لا توا اتوك ينتسم 
البنطل محذ 56 


َنْطِلٍ | 7 تكرت تحكرَءٌ عَن راض 24 «ومًا لِخَمْرٍ عِنِدَمٌ من يِتمَوَ 


ات ع سات 





قوله: (وقال بعضهمء ومالك» وأبو حنيفة» وبعض المتكلمين: يصح) : 
الضمير في «بعضهم) يعود إلى «الشافعية». 

والمذكور هنا هو القول الثاني في هذه المسألة» وهو صحة الاستثناء 
من غير الجنس . 

وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية رحمهم الله تعالى©. 

وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى» وقد نسبه الباجي إلى ابن 
خويز ]15 

وذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 

وذهب إليه بعض المتكلميه9©' . 

قوله: (لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة): الضمير في «لأنه) 
يعود إلى «الاستثناء من غير الجنس». 

فهذا الاستثناء قد ورد في القرآن الكريم. ووردت به لغة العرب 
الفصيحة؛ ولو لم يكن جائزاً وصحيحاً لَمَا وقع في القرآن الكريم» ولما 
ورد في فصيح اللغة. 

وهذا هو دليل القائلين بجواز الاستثناء من غير الجنس. 

قوله: : (قال الله تعالى: هل نمع ها وا إلا سلما »» ٠و:‏ «لا تأكوا 
َلك يَبْنَحكُم اليل إِلَّ أن كت يده عن وآاضٍ»» «ومًا لخَمَدِ عنم ين يمر 


22 


.507/١ الإحكام ؟/797» شرح اللمع‎ »,595/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(0) انظر: إحكام الفصول ص776. 

)6 انظر: بذل النظر ص١١5»‏ تيسير التحرير 2741/١‏ فواتح الرحموت .811/١‏ 
(5) انظر: المعتمد .757/١‏ 





ل 2 | وحم 0 
فصل في الاستثناء [ 457 اج 








52 © إلا لَه مَبْدِ ري القَنَ ©46): هذه الآيات الثلاث الكريمات استشهد 
بها القاتلون بجواز الاستثناء من غير الجنس» حيث قالوا: إن هذا الاستثناء 
واقع في كتاب الله تعالى. 

ففي الآية الأولى» وهي قوله تعالى: لا يمون نيا نوا إلا سلما » 
[مريم: ؟17]. 

استثنى الله تعالى «السلام» من «اللغو»» وهو ليس 00 


وود 


وفي الآية الثانية» وهي كول تعالى: «ينايهً أأذِيت عَامَنُوأْ لا 
تَأكلوًا أموالك ‏ ا يكم بلاطل ب أن تكرت مار دَرَةٌ عن رَاضٍ نم4 

[النساء: 79]. 

استثنى الله تعالى «التجارة» من «الباطل»» وهي ليست كشا ل 

وفي الآية الثالثة؛ وهي قوله سبحانه: وما لَِمَرِ يندم ين يم جركا 
6 لَّ انعا وه ريه الكل © [الليل: 239 .]٠١‏ 

استثنى الله تعالى «ابتغاء وجه الرب الأعلى» من «النعمة»» وابتغاء 
الوجه ليس جنساً لها . 

وإذا كان ذلك نج في القرآن الكريم» فالوقوع خير دليل على 
مرا 

قوله: (وقال الشاعر: وما بالريع من أحد إلا الأواري): هذا شاهد لما 
ذكره القائلون بجواز الاستثناء من غير الجنس» لوقوعه في فصيح اللغة. 

وقد اكتفى المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالشطر الثاني من البيت 
الأول» وبجزء من الشطر الأول في البيت النانية عا التكيق "عو 
وكف قبها مكنا انل ' 6 كوا َمَا اربع لفك 
اتاب اكباو اكتيا “واثر #الخرص بالمسارمة لجل 

وهذان البيتان للشاعر النابغة الذبياني. 





١ : ْ‏ ل . 0 
حزةة) خصل في الاستئنا. 





والشاهد فيه: | ستثناؤه «الأواري» من (أحداء والأواري 7 لست من 
جنس الأحد. 

و«الأواري» جمع «آرِي». ودالة ريا هو ١مَحَبِسٌ‏ الوان230. 

قوله: 
(وبلدة ليس بهاأنيس إلا اليعافير وإلا العيس): 

هذا شاهد آخر من فصيح اللغة للقائلين بجواز الاستثناء من غير 
الجنس. 

وهذا الب لسبست للشاعر عامر بن الحارث النمري» المعروف بجران 
الْعَوْد. 

البعاديرا جمع الشفورة وايعقورقة وهو الطَبِئْ الذي يكون لونه 
كلون «الْعَمَرا وهو التراب» وقيل: هو الظبي عامة”". 

و«الْعِيسٌ» جمع جمع «أَعْيَسَ وَعَيْسَاء22 وهي الإبل البيض التي تضرب إلى 
الصّفْرَق أو البيض مع شَقْرَةٍ يسيرة 0 

والشاهد في هذا البيت: استثناء «اليعافير والعيس» من لفظة «أنيس». 
وكل من اليعافير والعيس ليس من جنس الأنيس. 

قوله: (ومثله كثير): الضمير في «مثله» يعود إلى «الشواهد المذكورة 
في الآيات القرآنية الكريمة» وفي الشعر. 

ومن أمثال ذلك في القرآن الكريم: قول الله تعالى: #صَبَدَ المليكة 
حم لَمَعْونَ 69 إل إبليس4 [الحجر: .]"١ "٠‏ 


.580 /5 (؟) انظر: المرجع السابق‎ .59/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.157/5 انظر: المرجع السابق‎ )9( 


فصل في الاستثنا 








ا 


48 أحد 
وَلَنَا 


نَّ الاسْئْنَاء إِخْرَاجُ بَعْض ما يَتَتَاوَلهُ الْمُسْتَئْنَى مِنْهُ» بدَلِيلٍ 
أنه نَهُ مُشْتَقٌ مِنْ فَوْلِهِمْ: «ََيْتٌ فلاناً عَنْ رَأَيه وَتَتَنْتٌ الْعِنَانة» فَبُشعِرٌ 


بِصَرْفِ اكلام عَنْ صَوبهِ الي كَانَ يَقْنَضِيه ا ماسقا ااه مره الو ا كاه أيه 





حيث استثنى سبحانه «إبليس» من «الملائكة الكرام عليهما السلام»» 
وهو ليس من جنسهم. 

وقوله 0 ما كم بد ين عِلرِ إِلَّا نام القّنَ4 [النساء: 1017]. 

حيث استثنى سبحانه «الظن» من «العلم»» وهو ليس :من جنسه. 

وقوله تعالى: #9ومَا كارت لِمُؤْمِنٍ أن يَفْخُلَ مُوْمِمَا إِلّا حَمَكا4 
[النساء: 97]. 

خيث استثنى سبحانه «الخطأ» من «القتل»؛ وهو ليس جنساً له. 

قوله: (ولنا): أي كاهتناب القول الأول :على اشتراط أن 
يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 

قوله: (أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه): ١ما»‏ في 
قوله: «ما يتناوله» موصولية بمعنى «الذي». ْ 

والضمير في «يتناوله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن اللفظ العام قبل مجيء الاستثناء كان متناولاً لجميع 
أفراده التي يمكن أن تندرج تحت عمومه» وبعد مجيئه خَرّجّ بعض تلك 
الأفراد من عموم المستتنى منهء فإذا قال: «أكرم القوم» وكان «زيد» من 
جملتهمٍ دخل في مُسَمَّى الإكرام بحكم هذا العموم؛ فإذا قال: «أكرم القوم 
إلا زيداً» خرج زيد بهذا الاستثناء من عموم المستثنى منهء فلا يكون 
مشمولاً بالحكم العام وهو استحقاق الإكرام. 

قوله: (بدليل أنه مشتق من قولهم: «ثنيت فلاناً عن رأيه, وثنيت 
العنان»» فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه): الضمير 
في «أنه» يعود إلى «الاستثناء» . 








2 حماكه 


4 2 
2 


فَإِذًا ذكْرَ مَا لا دُححُولَ لَهُ فِي الْكَلام الأول لول كينا فيا صَدَت 


الْكََامَ وَلَا ثَنَاهُ عَنْ وَجْهِ اسْيَرْسَاله الخ و ا 1 





والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

و«العنان» ‏ بكسر العين ‏ هو "سَيْرٌ اللجَام الذي تمَسَك 2 الداية”7*, 

والضمير في «صوبه» يعود إلى «الكلام». 

ومعنى «صَرْف الكلام عن صوبه»: أي الميل به عن وِجْهَيتِهِ التي كان 
عليهاء وهي العموم. 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «صوب الكلام». 

والضمير في (سياقه» يعود إلى «الكلام». 

والمراد بسياق الكلام : ما يدل عليه ظاهره. وهو هنا إرادة التعميم . 

والمقصود هنا : أننا إذا رجعنا إلى كلام العرب وجدناهم يستعملون 
لفظة «الاستثناء» بمعنى «التنيا وهو «الْعَظلفُ) و«الصَّرْفُ0”" . 

وهذا المعنى اللغوي صادق على «الاستثناء» بالمعنى الاصطلاحي» 
وهو: «إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه». فإن الاستثناء هنا صَرَفَ 
المستثنى منه عما اقتضاه سياقه وهو إرادة العموم إلى ما دل عليه المستثنى 
من إرادة الخصوص. 

قوله: (فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء فما صرف 
الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله): «ما» فى قوله: «ما لا دخول له) 
موصولية , بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «ثناه» يعود إلى «الكلام»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«استرساله). 

والمراد بالمذكور الذي لا يدخل في الكلام الأول هو «المستثنى 


(0 انظر: لسان العرب 791/1. (5) انظر: المرجع السابق .1١5/١5‏ 





ركد 
2 جه ل د أت و نف 13 ع ان بدن اوس 
َتَكُونْ تَسْمِيته اسْيَدْنَاءَ تور أ باللفظ عَنْ مَوْضْوعِدٍ ون «إلّا» ما هنا 
جني الكذا. 


المخالف للجنس»» كما لو قال: «بعتُ الخيل إلا ثوباً»؛ فإن «الثوب» هنا 
لا يدخل في الكلام الأول وهو لفظ «الخيل» إذ ليس هو من جنسها. 

والمراد باسترسال الكلام هنا: بقاؤه على أصل عمومه واستغراقه؛ 
فإن لفظ «الثوب» في المثال السابق لا يخصص العموم في لفظ «الخيل» 
لكونه ليس فرداً منها . 

والمقصود هنا: أن المستثنى إذا كان من غير الجنسء فإنه لا يدخل 
في عموم الكلام الأول وهو المستثنى منه» ولولا الاستثناء لَّمَا كان له ذكْرٌ 
معهء وإذا كان غير داخل في عموم الكلام الأول أصلاً. فإن الاستثناء 
الؤازة عليه للم اورت وى يقح مله اتصرقة جر صباقة اوتا بل بقي 
على أصل دلالته وهو العموم» حيث لم يَحْرِج شيعا من أفراده . 

قوله: (فتكون تسميته استثناءً تجوزاً باللفظ عن موضوعه.ء وتكون «إلا» 
ها هنا بمعنى «لكن»): الضمير في «تسميته» يعود إلى «المستثنى». 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ» . 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «الاستثناء من غير الجنس». 

والمراد هنا: حيث تقرر أن المستثنى إذا كان من غ غير الجنس لا 
يدخل في الكلام الأول وهو المستثنى منهء فإن الاستثناء لم يَخْرِجِ ا بخ 
أفراد العموم في المستثنى منهء وحينئذٍ يكون هذا الاستثناء قد فقد حقيقته» 
إذ حقيقة الاستثناء هي إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه» وإذا فقد هذه 
الحقيقة كانت تسميته استثناءً هي من قبيل المجازء إذ المجاز هو استعمال 
الشيء ء في غير حقيقته التي وَضِعٌَ لهاء وإذا لم يكن استثناءً ءَ حقيقياً فإن (إلا» 
الدالة عليه لا تكون استثنائية» وإنما تكون استدراكية بمعنى «لكن»» فإذا قال 
قائل: «رأيت القوم إلا الحصان»» كان تقدير الكلام: «رأيت القوم» لكن 
الحصان ما رأيته»» وحينئذٍ يكون المقام مقام استدراك» لا مقام استثناء. 











0 فصل في (اامتثنا 





م روم 


قَالَ هَذَا ادن قَتَيبَة وَقَالَ: هو قَوْلُ سِيبويه . وَقَالَهُ غيرهما مِنْ 
فل العرية 
َإِذَا كَانَتْ بِمَعْنّى «لَكِنْ) لَمْ يَكْنْ لَهَا في الْإقْرَارٍ مَعْنَى فَلْمْ يَصِحَّ 


لاعس 





قوله: (قال هذا ابن قتيبة» وقال: هو قول سيبويه): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى ما سبق ذكره من أن الاستثناء من غير الجنس يكؤن مجازاًء 
وتكون إلا فيه بمعنى «لكن». 

فهذا القول صرح به ابن قتيبة رحمه الله تعالى وهو إمام في النحو 
واللغة» واسمه عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» قال عنه الذهبي: كان 
من أوعية العلمء ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين سغدادء وتوفيى رحمه الله 
تعالى سنة ست وسبعين ومائتين 600 

وابن قتيبة رحمه الله تعالى نسب ذلك القول إلى النحوي البارع 

و«سيبويه» هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام أهل البصرة في 
النحو. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمانين ومائة" . 

قوله: (وقاله غيرهما من أهل العربية): الضمير في «قاله» يعود إلى 
«كون الاستثناء من غير الجنس مجازاً في الاستثناء» وكون (إلا» فيه بمعنى 
لكن الاستدراكية». 

وضمير التثنية في «غيرهما» يعود إلى «ابن قتيبة؟ و«سيبويه)» . 

وممن قال ذلك القول «الرّجَاج» رحمه الله تعالى» كما نقله عنه 

2 ضرف 
الفتوحي '. 

قوله: (فإذا كانت بمعنى «لكن» لم يكن لها في الإقرار معنى» فلم يصح 
)1١(‏ انظر: بغية الوعاة ”/77» تذكرة الحفاظ 777/59 شذرات الذهب 159/5. 
(؟) انظر: بغية الوعاة 579/7. 
© انظر: شرح الكوكب المنير 789/7. 








هكد ص 


3 
ءًّ م 2 


أنْ تَرْمَعَ سَيْاً مِنْهُ فَتَكُونَ لَاغِيَة كَإِنَّ «لَكِنْ» إِنَمَا تَدْخُلْ لِلْاسْيِدْرَاكِ بَعْدَ 
الْجَحْدِء وَالْإِفْرَارُ لَيِسَ بِجَحْدٍ قلا يَصِحّ فيه» 0 


هع ره 





أن ترفع شيئاً منه فتكون لاغية): أي: إذا كانت (إلا» بمعنى «لكن». 
والضمير في «لها» يعود إلى «إلا». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الإقرار» . 

والمراد هنا: أن «إلا» فى الاستثناء من غير الجنس تكون بمعنى 
«لكن» المفيدة للاستدراك» وود لا يكون لها تأثير في مسائل الإقرار 
لأنها غير استثنائية» وبذلك يصير وجودها كعدمها فيه» فلو أقر إنسان على 
نفسه بقوله: «لفلان عندي عشرة دراهم إلا ثوباً» بقيت العشرة على حالها 
كما لو لم يدخل عليها استثناءً . 

قوله: (فإن «لكن» إنما تدخل للاستدراك بعد الجحدء والإقرار ليس بجحد 
فلا يصح فيه): هذه الجملة تعليل للقول بأن «إلا» إذا كانت بمعنى «لكن» 
لم يكن لها تأثير في رفع شيء من الإقرار» لكونها لاغية. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الاستدراك». 

ومعنى قوله: «فإن لكن إنما تدخل للاستدراك بعد الجحدء والإقرار 
ليس بجحد فلا يصح فيه»: أنْ يدعي شخص على شخص آخر بأن في ذمته 
له عشرة دراهم» فيجحد المذّعى عليه العشرة ويقر بثلاثة» فيقول: «ليس له 
في ذمتي عشرة ولكن ثلاثة»» وحينئذٍ تكون «لكن» هنا مفيدة لمعناها وهو 
ثبوت كون الثلاثة مستحقة للمدّعى؛ لأنها استدراك للثلاثة بعد جَحَْدٍ 
العشرة. ْ 

وهذا بخلاف الإقرار فى الاستثناء من غير الجنسء فإنه لا جَحْدَ فيه 
فلا يؤثر فيه الاستدراك» كما لو قال: «له عندي عشرة دراهم إلا سوطااء 
فإن «إلا» التي هي هنا بمعنى «لكن» الاستدراكية لا تأثير لها على ثبوت 
الفكيزة الخد جياه لكو السطر اقو أنن عضي المدع :م 


00 فصل في الاستثنا 
وَلِدَِكَ لَمْ يَأتٍ الاسْيَْاء الْمتْمَطِمُ في إِنْبَاتِ بحَالٍ. 








قوله: (ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع في إثبات بحال): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون إلا فى الاستثناء من غير الجنس 
سن ل الاستدراكية» فلا يصح أن ترفع شيئاً من حكم المستثنى منه). 
و«الاستثناء المنقطع»: هو الذي يكون المستثنى فيه من غير جنس المستثنى 
منة . 

والمراد هنا: أنه ثبت بالاستقراء التام للنصوص الشرعية» وما ورد 
في فصيح اللغة العربية شعراً ونثراً أن الاستثناء المنقطع لا يُسْتَعْمَلُ في مقام 
الإثبات» بل في مقام النفي . 

ويدل على ذلك الآيات الكريمات المذكورة سابقاً. كما في قوله 
تعالى: طلا يسْمَعُونَ يا لَنْوا ِل سلما © 

وكما في قوله سبحانه: «لا تَأْكُلُوَا أمولكم بَيْنَحكُم بلاطل إل أن 

وكما في قوله سبحانه: #ومًا لِأَمَدِ عِنْدَمْ من يَعْمَقَ ج55 © إلا أيه 
سَبْهِ ميد لفل 409 . 

وكما في قوله سبحانه: ظوَمَا كرت لِمُؤْمِنِ أن يَفْثلَ مُؤْمِنَا إلا 

كما يدل عليه أيضاً الشعر العربي» نحو قول الشاعر: 
وبلدة ليس بهاأنيس !إلا اليعافير ولا العيس 

وقول الشاعر: 
وقفتٌ فيها أصيلاناً أسائلها 2 عيّت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأوازى لأا فعا ابتينتتكهناة «والنوئ >الكرضنبالبظلوقة للد 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع 
في إثبات بحال»» كأنه يريد به النفي البات؟ أي: «لم يأت مطلقاً البنّ) . 

وهذا فيه نظرء فإن الاستثناء المنقطع الذي تكون فيه «إلا» بمعنى 


فصل في الاستثنا 0 


الشَّرْطٌ الئَالِتُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَنْنَى أَقَلّ مِنَ النْشْفٍء وَفِى 
اسْيِدْنَاءِ النْضْفٍ وَجهَانِ. 000 





الكنٌ» قد ورد في الإثبات أيضاً. كما في قول الله تعالى: مد المليكة 
حلمم لمعن © إلا س4 [الحجر: .]8١ ٠‏ 

حيث استثنى الله تعالى إبليس من الملائكة عليهم السلام» وهو ليس 
من جنسهم» فكان الاستثناء هنا منقطعا بمعنى «لكن»». فيكون المعنى: 
افسجد الملائكة كلهم أجمعون لكنّ إبليس لم يسجد». 

وعليه قَيِقَةٌ العبارة أن تُسْتَبِدَلَ كلمة «بحال» بكلمة «في الأكثر 
الغالب»: فتكون العبارة هكذا: «ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع في 
إثبات في الأكثر الغالب». 

قوله: (الشرط الثالث): أي من شروط صحة الاستثناء. 

قوله: (أن يكون المستثنى أقل من النصف): أي أقل من نصف 
المستثنى منه. 

وذلك كأن تقول: «عندي لفلان عشرة دراهم إلا أربعة». 

قوله: (وفي استثناء النصف.وجهان): مثال استثناء النصف» كأن 
تقول: «عندي فلان عشرة دراهم إلا خمسة». 

ففي جواز ذلك وجهان عند الحنابلة رحمهم الله تعالى» وهما: 

الوجه الأول: يجوز استثناء النصف» وهو مذهب بعض الحتابلة» ‏ 
وقهكفب إلى للك تهون مولي 01 

الوجه الثانى: لا يجوز استثناء النصف, وهو مذهب أكثر الحنابلة» وإليه 
ان اعرد ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى7"' . 
)١(‏ انظر: البرهان ."935/١‏ المستصفى 177/7ءالمحصول .657/9/١‏ جمع 

الجوامع 2١5/7‏ العدة 551//7. المسودة ص159. 


(؟) انظر: العدة ؟555/5» القواعد والفوائد الأصولية ص757» مختصر ابن 
الحاجب 178/7. 





اء فصل في الاستثنا 


وَكَالَ أَكثَرُ الْمُقَهَاءِ وَالْمَكُلْمِينَ : يَجُورُ اسْيْنَاءُ الْأكثّر. وَلَا تَعْلَمُ خلافاً 
في أنَّهُ لا يَجُورُ اسْيثْنَاءُ الْكل. 
0 جَوّرَ الأكثرٌ ‏ بِقَوْلِهِ: #مَعرَفِكَ لحري 
إِلّا عِبَادَكَ مِنهُمُ الْسَخْلهينَ 4»©2. 0 
قوله: (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يجوز استثناء الأكثر) : أي يجوز 
أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. 


وذلك كأن تقول: «عندي لفلان عشرة دراهم إلا ثمانية». 

وهذا الجواز ذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمير2" . 

قوله: (ولا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز استثناء الكل) : الضمير في «أنه) 
هو ضمير الشأنء. إذ التقدير: «أن الشأن لا يجوز استثناء الكل». 

أي: لا يجوز أن يكون المسكى هو كل المستنى منه: 

وذلك كأن 5 تقول : «لفلان عندي عشرة دراهم إلا عشرة). 

وعدم الجواز هنا لا خلاف فيه بين الأصوليين» فهو محل اتفاق بينهم. 

وإنما لم يَجَرْ استثناء الكل لوجهين: 

الوجه الأول: أن استثناء الكل يعود بالإبطال على المستثنى منه. 

الوجه الثاني : يلزم من استثناء الكل وقوع الام في التناقض» فإذا 
قال: «له عندي عشرة دراهم إلا عشرة». فكأنه أثبت ونَفَى في وقت واحد؛ 
أي : كأنه قال: «له عندي عشرة دراهم. وليس له عندي عشرة دراهم». 

قوله: (واحتج من جوّزه - أي: جوَّز الأكثر ‏ بقوله: 9معرئِكَ حر 
َه © إلا عبَادَكَ مِنْهُمُْ الْمُخْلِنَ ©4) : «أي» هنا تفسيرية» لبيان الضمير 


لا 


في الجوزه» . 


)2000 انظر: فواتح الرحموت ف شرح تنقيح الفصول ص 2555 المستصفى / 
الال الإحكام 0 شرح الكوكب المنير */م٠*”,‏ المعتمد .7555/١‏ 








-ه 


آلكاية ١‏ ©4. قا ف لطر ين من الآخرء 00 كَانَ 
الأكثرَ حصَل الْمَفْضُودُ. 


والمراد هنا: استثناء الأكثر من الأقل. 
والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 


قوله: (وقال في أخرى: «إنَّ عبَادى لبس لكَ عَكِِمَ سُلْطٌ إِلَا مَنِ أبَعَكَ مِنّ 


لْمَاونَ ©)4) : «أخرى» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «آية»؛ أي: 
«وقال في آية أخرى». 

قوله: (فاستثنى كل واحد منهما من الآخرء وأيهما كان الأكثر حصل 
المقصود) : ضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «الغاوين»» وإلى «عباد الله 
المخلّصين»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية في «أيهما». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من تلك 





الآيتين الكريمتين. 

ومفاد ذلك: أن إبليس في الآية الكريمة الأولى استثنى «عباد الله 
المخلصين» من «الغاوين». 

وفي الآية الكريمة الثانية استثنى الله تعالى «الغاوين» من «العباد الذين 
أضافهم إلى نفسه سبحانه». 

وبناءً على ذلك فأي الفريقين كان أكثر من الآخر حصل المقصودء 
فِإنُ كان «العباد المخلّصون» أكثر من «الغاوين» كان المستثنى هنا أكثر من 
'المستثنى منه»ء وإن كان «الغاوون» أكثر من «العباد المخلّصين» كان 
المستثنى أكثر من المستثنى منهء فتكون الآيتان الكريمتان دالتين على 
المقصودء وهو استثناء الأكثر من الأقل. 

وهذا هو الدليل الأول للقائلين بجواز استثناء الأكثر. 


13 الى 11 017 


2 


وَقَالَ السَّاعِرُ : 





0 و 
عه 


أَدُوا التي نَقَصَتْ يِسْعِينَ مِنْ ماك ثُمٌ ابُعَتُوا حَكماً بِالْحَقّ قََالا 
وَلِأنَهُ إذَا جار اسْيْنَاءُ الْأكَنّ جَارَّ اسْْنَاءُ الْأكر . 





قوله: (وقال الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة 2 ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالا): 

هذا البيت لم يُنْسَبْ لشاعر معين» بل قيل: إنه بيت مصنوع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين 
بجواز استثناء الأكثر. 

والشاهد فيه: أن الشاعر استثنى تسعين من ماثةء وهذا استثناء 
الأكثرء ولو لم يكن ذلك جائزاً لما وَرَدَ في الشعر العربي. 

قوله: (ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر): الضمير في 
«لأنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «ولأن الشأن إذا جاز استثناء الأقل 
جاز استثناء الأكثر). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين 
بجواز استثناء الأكثر من الأقل. 

ومفاد هذا الدليل: قياس استثناء الأكثر من الأقل على استثناء الأقل 
مق الأكثر: 

فكما يجوز للمتكلم أن يستثني الأقل من الأكثرء فكذلك: يجوز له أن 
يستثني الأكثر من الأقل. 

قوله: (ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظء فجاز في الأكثر كالتخصيص) : 
الضمير في «لأنه» يعود إلى «الاستثناء» . 

و«ما» في قوله: «ما تناوله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تناوله» يعود إلى «ما» الموصولية. 


064 عد 





5 
خعيو 


ونا أن الانكاء لقد» وآخن اللكة نهدا كلك واتكزوة.. كان أب 
ءِ 6 


إِسْحَاقَ الرَّجّاجُ: «لَمْ يَأْتِ الْاسْيثْاءً إِلّا في الْمَلِيلٍ مِنَ الْكَثيرِك» وَقَالَ 
ارذ عن الو كال قائرة مائدٌ إِلَّا يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ. مَا كان متكلماً 


وما ذكره المؤلف الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للقائلين 
بجواز استثناء. الأكثر : 

ومفاد هذا الدليل: قياس الاستثناء على التخصيصء فكما يجوز في 
العام تخصيص أكثر أفراده. فكذلك يجوز في المستثنى منه استثناء أكثر 
أفراده؛ إذ الكل رَفْعٌُ بعض مشمولات اللفظ . 

قوله: (ولنا): أي حجتنا على أنه لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل. 

قوله: (أن الاستثناء لغة): أي ثابت في لغة العرب, وإذا كان 
الاستثناء ثابتاً في لغة العرب فلا بد من أن يُجْرَى وَفْقَ سننهم وعادتهم في 
كيفية استعماله . 

قوله: (وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«استثناء الأكثر». وإليه كذلك عود الضمير في «أنكروه». 

والمراد: أن استثناء الأكثر من الأقل شيء مُسْتَنْكُرٌ عند أهل اللغة» 
ولذلك نُمَوْهُ ورفضوه. ْ 

00 (قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من 
الكثير): أبو إسحاق الزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج؛ أحد 
أئمة اللغة وعلمائها. توفي رحمه الله تعالى سنة عشر وثلاثمائة'" . 

فهذا أحد علماء اللغة قد أفاد بأن استثناء الأكثر من الأقل لم يأتٍ 
في لغة العرب ولا في كلامهمء وإنما الوارد في كلامهم هو استثناء الأقل» 
ولو كان ذلك جائزاً لَمَا جازف بإطلاق هذا النفي. 

قوله: (وقال ابن جني: لو قال قائل: «مائة إلا تسعة وتسعين» ما كان متكلماً 


.١159/١ إنباه الرواة‎ »5١١/١ انظر: بغية الوعاة‎ )١( 
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جا عن 


ري وَكَانَ كَلَامُهُ غِيّاً مِنّ نّ الكلام وَلْكْنَةَه0 وَقَالَ الْقُتْبِنُ : يُقَالُ: 
0 إلَا و 6 ل ولا يقال #ضفت الشهر إلا 
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هه 
5-5 
0 
11 
ىت 
ا 
38 
3 
00 
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الْينه: 0 أن ول «لَقِيتُ الَو 1 


ين من اللمد قلا يي م ا ل ا 


بالعربية» وكان كلامه عياً من الكلام ولكنة): ابن جني هو: أبو الفتح 
عثمان بن جني الموصلي» أحد أئمة اللغة وعلمائها. ٠‏ توفي رحمه الله تعالى 
سنة ثنتين وتسعين وثلائمائة”؟. 

وهذا عالم ثانٍ من أئمة اللغة قد نَمَى أن يكون استثناء الأكثر من 
كلام العرب» وإنما هو أشبه ما يكون بكلام العجمء ولو كان ذلك جائزاً 
لَمَا تَقَى عربيته وأنكر استعماله. 

قوله: (وقال القتبي: يقال: «صمتٌ الشهر كله إلا يوماً واحداً»» ولا يقال: 
«صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوماً», ويقول: «لقيثُ القوم جميعهم إلا 
واحدا أو اثشنين». ولا يجوز أن يقول: «لقيت القوم إلا أكثرهم»): المراد 
بالقتبي هنا هو «ابن قتيبة الدينوري» رحمه الله تعالى» وقد سبق التعريف به. 

وهذا عالم ثالث من أثئمة اللغة قد نقَى جواز استثناء الأكثر من الأقل 
في لغة العرب» ولو كان ذلك جائزاً لَّمَا صَرَّءَ ح بهذا النفي. 

قوله: (إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل): الضمير فى «أنه) يعود 
إلى «استثناء الأكثر» . ْ 

وهذه الجملة استنتاج من النقولات السابقة لأئمة اللغة رحمهم الله 
ال 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك أن يقول: إذا كان أئمة اللغة 
قد نَمَوْا أن يكون استثناء الأكثر من لغة العرب ومن مألوف كلامهم» ثبت 


000( انظر: بغية الوعاة 2١77/7‏ شذرات الذهب 9/ .١15٠‏ 
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65 لد 
وَلّوْ جَارٌَ هَذَا لَجَارّ في كُل ما كَرِهُوهُ وَقَبَحُوهُ. 

وَأَمَا الآيةُ الي احْتجُوا بهَا ووم ا 
أنهالبنى قن اللهة 0 أن يكون حجة في 
الاستدلال. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بعدم 
جواز اسطناء الأكثر: 

وخلاصة هذا الدليل: أن الاستثناء ثابت في لغة العرب». فلا يجوز 
الخروج به عما جَرَتٌ به عادتهم. وعادتهم ف ذلك عدم جواز استثناء 
الأكثر من الأقل كما صرح به أئمة اللغة» فمن سلك هذا المسلك في 
الاستثناء لا يُعَدّ متكلماً بالعربية» فلا يكون كلامه حجة. 

قوله: (ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبّحوه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «استثناء الأكثر». 

و«ما» في قوله: «ما كرهوه») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «كرهوه» يعود إلى «ما» الموصولية؛ وكذلك إليها عود 
الضمير في اتحوق والكاره والمقبّح هم العرب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم 
جواز استثناء الأكثر. 

ومفاد هذا الدليل: أنه لو جاز استئناء الأكثر من الأقل مع كراهة 
العرب لذلك واستقباحهم له لجاز استعمال كل ما كرهوه وقبحوهء وحيئئلٍ 
يَخْرَحُ باللغة عن أصل. وضعهاء وتصبح مجردة عن قواعدها وضوابطهاء 
وهذا أمر لا يصح . 

قوله: (وآما الآية التي احتجوا بها): أي التي احتج بها أصحاب 
المذهب الأول 0 بجواز استكتاء 00 وهي قول الله تعالى عن 
إبلبس : «يَِورَيكَ لخر نون © إلا مد ينهم الدَلوبنَ ©)4: وقوله 
0 0 امن ليت 4 . 





ل :. ١‏ معو ٠‏ 
3 ا د اس 


أنه 


نه اسيكتاء في إخدى 
الآيَتَيْ الاي مِنْ بَنِي آدَمَ وَهُمْ الْأَكَلّء وَفِي الأخرّى اسْيَنْنَاءُ 


2 ع 


لْعَاوِينَ مِنْ جَمِيع الْعِبَادٍ دِوَهَم الأقّلء فَإِنَ الْمَلَائِكَةَ مِنْ عِبَادٍ اللى 
قَالَ الله تَعَالَى:: بل عبا عبساة مورت 4 وَهُمْ عر غَاوِينَ. 

قوله: (فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة): الضمير في «احتجاجهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز استثناء الأكثر). 

والضمير في «بها» يعود إلى «الآية». 

قوله: (منها: أنه استثناء في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم» وهم 
الأقل): الضمير في «منها» يعود إلى «الأجوبة». 

والضمير فى «أنه») هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «أن الشأن فى الآية 
الأولى استثناء المخلصين من بني آدمء وهم الأقل». 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «المخلّصين». 

والمراد هنا: أن 0 الكريمة الأولى» وهي قول الله تعالى عن 
| ليت ريك ل 03 سه حي © ) إل عادك . هم ا ٍِ بد ©©40. 

استثنى إبليس اه من بني آدم من عموم عار ولا شك 
أن المخلصين من بني آدم هم الأقل. 

وحينئدٍ فلا دلالة لكم من هذه الآية الكريمة؛ لأنها من قبيل استثناء 
الأقل من الأكثرء وليس العكس وهو استثناء الأكثر من الأقل. 

قوله: (وفي الأخرى استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل» فإن 
الملائكة من عباد الث» قال الله تعالى: «بل عباد دكرئرت»», وهم غير غاوين): 
«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «الآية»؛ أي: «وفي الآية 
الف وهي قول الله تعالى: ##إِنَّ عِبَادِى ليس 

0 المنفصل «هم» في قوله: «وهم الأقل» يعود إلى «الغاوين». 


3 عكء شلك * 


كَ عَلَيِمَ سُلطقٌ إِلَا منِ 





والضمير المنفصل لهم) في قوله: «(وهم غير غاوين») يعود إلى 
«الملائكة الكرام عليهما السلام». 

والمراد هنا: أن الله تعالى في قوله: #إِنَّ عِبَادى لَيْسَ لَك عَلَهِم سَلْطدن 
إلا مَنِ أَبَعَكَ بن الكايت »> . 

استثنى «الغاوين» من عموم «العباد»» والعباد أكثرء إذ يدخل فيهم 
الملائكة الكرام عليهم السلام» فإنهم عا لله تعالى» والدليل على 
عبوديتهم لله سبحانه قوله تعالى: #بلٌ عباد مور # [الأنبياء: 5؟7]. 

والملائكة الكرام عليهم السلام لا يحصي عددّهم كثرةً إلا الله تبارك 
وتعالى» فإذا انضم إليهم الأنبياء عليهم السلام» وسائر عباد الله الصالحين 

وحينئذٍ فلا دلالة لكم ‏ أيضاً - من هذه الآية الكريمة؛ لأنها من قبيل 
استثناء الأقل من الأكثر» وليست من قبيل استثناء الأكثر من 0 

قوله: (ومنها: أنه استثناء منقطع في قوله: «9إِلا من أيَنَعَكَ من 
بمعنى «لكن» بدليل أنه قال في آية أخرى: م 
) : الضمير في «منها» يعود إلى «الأجوبة». 

والضمير فى «(أنه» فى قوله: 9آنه استعتاء منقطع» يعود إلى 
«الاستثناء» . 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وكذلك إليه سبحانه 
عود الضمير فى «أنه» فى قوله: «بدليل أنه قال»؛ أي: «أن الله تعالى قال 
في آية أخرى في شأن إبليس». 

والمراد هنا: أن الاستثناء فى قوله تعالى: #إِنَّ عبَادِى ليس لَك عَلبيمَ 


3 
3 


5 
أن 
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وَأمَنا الْبَيْتُ فُلَيْسَ فِيهٍ اسْيِنْنَاءء مَعَ أَنّهُ قَدْ قَالَ ابْنُ فِصَالٍ 


2201 


النَحْويٌ: هَذَا بَيْتّ مَصْنُوعٌ وَلَمْ ينْبْتْ ينْبْتْ عَنٍ الْعَرَب . 
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سُنْطَدنٌ إِلَا من آبَعَكَ مِنّ الْمَاينَ 469 استئناء منقطع» إذ إن «إلا» فيه بمعنى 
«لكن»؛ أ ي: لكن من اتبعك من الغاوين هم معك في جهنم. أو هم من 
حزبك» ا المراد أن للشيطان عليهم سلطاناء إذ لو كان للشيطان عليهم 
سلطان لَمَا نَمَى الشيطان هذا السلطان عن نفسه في الآية الأخرى» وهي 
قول الله تعالى عنه: #ومًا ما كن لي عَليكمْ ين لطن إله 200 سيئر 44 
[إبراهيم: ؟؟]. 

أي : «ليس لي عليكم سلطانء لكن دعوتكم فاستجبتم لدعوتي»”"' . 

قوله: (وأما البيت فليس فيه استثناء): المراد بالبيت هنا هو ما استدل 
به أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز استثناء الأكثرء وهو قول 
الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالا 

فهذا البيكة لسن فيه اميضاء لخلوه عن أية صيغة من صيغ الاستثناء 
التي يُعَبَّرٌ بها عنه وتدل عليه. 

وإذا لم يكن في هذا البيت استثناء فلا يجوز الاحتجاج به على جواز 
استثناء الأكثر من الأقل. 

قوله: (مع أنه قد قال ابن فصال النحوي: هذا بيت مصنوعء ولم يثبت 
عن العرب): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «مع أن الشأن 
قد قال ابن فصال النحوي». 

و«ابن فصال» هو: علي بن فصال بن غالب المجاشعي القيرواني» أحد 


علماء النحو واللغة. توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين واو 


.501١/7؟ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )1١( 
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َأمّا الْقِيَامنُ في اللََةََِيْرُ جَائزِء وَلَْ كَانَ جَائًْ فهُوَ جَمْعْ بير 





20000 ل ا ا 0 
الاحتجاج به على مسألة لغوية. 

قوله: (وأما القياس في اللغة فغير جائز): هذا جواب عن الدليل 
الثالث الذي استدل به أصحاب القول الأول القائلون بجواز استثناء الأكثر» 
والذي قالوا فيه: «ولأنه إذا جاز استئناء الأقل» جاز استثناء الأكثر». 

وكذلك هو جواب عن دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأنه رفع 
بعض ما تناوله اللفظء فجاز في الأكثر كالتخصيص». 

والمراد هنا: أن ما ذكرتموه في دليلكم الثالث» وهو قياس جواز 
«استثناء الأكثر» على جواز «استثناء الأقل»» وكذلك ما ذكرتموه في دليلكم 
الرابع» وهو قياس «استثناء الأكثر» على «تخصيص العموم» هو في حقيقته 
كاد كي افده والقياس في اللغة لا يجوز؛ لأن اللغة تثبت سماعاً لا 
ناسنا + 

قوله: (ولو كان جائزاً فهو جمع بغير علة): اسم كان هنا مضمرء 
تقديره : «القياس ف اللغة»)؛ أي «ولو كان القياس ف اللغة جائزاً» 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «القياس المذكور 
في دليلهم الثالث والرابع». 

والمراد بالجمع هنا: هو الجمع بين الفرع والأصل» وهما المقيس 
والمقيس عليه . 

ومعنى كونه جمعاً بغير علة: أي بغير علة صحيحة» وذلك لوجود 
الفارق الكبير بين المقيس والمقيس عليه. 

ووجه الفرق بين استثناء الأكثر» واستثناء الأقل: أن استثناء الأقل 
مما أقره أهل اللغة بلا نكير بينهم» بخلاف استثناء الأكثر فقد تصدوا لمنعه 








2١ : .‏ ع . 
كن حتكقد 


وَمِثْلُ هَذَا لَوْ جار اسْيْنَاءُ ابض جَارٌ اسْيقاء الكل 52505 





وانبروا لتشنيعه واستنكاره؛ وحينئذٍ فلا يصح قياس ما استنكروه وهو استثناء 
الأكثر على ما أقروه وهو استثناء الأقل» وإلا لكان ذلك افتياتاً على العرب 
في لختهم” 

وأما وجه الفرق بين الاستثناء والتخصيص فقد بينه الطوفى رحمه الله 
تعالى بقوله: «فالفرق بين الاستثناء والتخصيص بغيره: أن التقمض: 
مستقل بنفسه. بخلاف الاستثناء» فلا يلزم من تخصيص الأكثر بلفظ مستقل 
قوي.جواز استثناء الأكثر بلفظ ضعيف غير مستقل. ثم إن الاستثناء رافع» 
بناءً على أنه إخراج. بخلاف التخصيص فإنه مبيّن لا رافع)”" . 

وإذا ثبت الفرق كان القياس باطلاً» فلا تنهض به حجة للاستدلال 
على جواز ما ادعيتموه. 

قوله: (ومثل هذا لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الجمع بغير علة». 

والمراد هنا: أن ما ذكرتموه من قياس الأكثر على الأقل» وكذلك ما 
ذكرتموه من قياس الاستثناء على التخصيص يماثئله في البطلان القول بأنه 
لو جاز استئناء البعض لجاز استثناء الكل . 

وذلك أنه لا يصح قياس الكل على البعضء إذ البعض لا يخلو: إما 
أن يكون أقل من النصف. وإما أن يكون أكثر منه. 

فإن كان أقل من النصف جاز ذلك باتفاق» وإن كان أكثر منه فهو 
محل خلاف بين مجوّز ومانع. ٠‏ 

وأما استثناء الكل فمحل اتفاق على عدم جوازه من غير خلاف يُعْلَمُ 
في ذلك 

وحينئلٍ كيف يصح قياس ما انْفِقّ على عدم جوازه على ما افق على 


)1١(‏ شرح مختصر الروضة ؟507/7. 
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وَيَحَارِضه بأد إِذَا لم ب 34 يَجُرْ اسَيِنْنَاء الْكُلّء قله يجوز اسكاء الأكثر. 
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وَالْمَرْقُ بَبْنَ الْقَلِيلٍ وَالْكَقِير: نَالْعَرَبَ اسْتَعْمَلَبْهُ ِي الْقَلِيلٍ دُونَ 
الْكثِيرِ» فلا يُقَامنُ في لُعَتهِمْ ما أنكزن على تاكشرة رجوزوة ؛ وألة أعلم . 


جوازه» أو كان محل خلاف في ثبوت ذلك الجواز؟ فهذا قياس مع 
الفارق» والقياس مع الفارق لا يصح. 

قوله: (ويعارضه بأنه إذا لم يجز استثناء الكلء فلا يجوز استثناء 
الأكثر): الضمير فى «يعارضه» يعود إلى «القول بأنه لو جاز استثناء البعض 
لجاز استثناء الكل». 

والضمير في قبأنه» هو ضَمير العنآن» إذ التقدير: «بأن الشأن إذا لم 
يجز استثناء الكل فلا يجوز استثناء الأكثر». 

والمراد هنا: إذا ثبت أنه لا يصح قياس استثناء الكل على استثناء 
البعض. فحينئذٍ تتحقق المعارضة بأن يقال: إذا امتنع جواز استثناء الكل 
بالاتفاق» امتنع جواز استثناء الأكثر؛ لأن الأكثر سواد أعظم فيأخذ حكم 
الكزي ٠‏ * 

قوله: (والفرق بين القليل والكثير: أن العرب استعملته في القليل دون 
الكثير): أي: الفرق بين استثناء القليل» واستثناء الكثير. 

والضمير في «استعملته» يعود إلى «الاستثناء) . 

والمراد هنا: أن الفرق بين استثناء القليل واستثناء الكثير ثابت 
متحقق» وذلك ل ل استثناء القليل من الكثير» 
فهذا الاستثناء جائز ومُسْتَحْسَنٌ عندهم؛ لأنه جار وَفْقّ قواعد لغتهم. 

وأما استثناء الكثير من القليل» فإن العرب لم تستعمله في كلامهاء 
بل إنهم أنكروه وقبحوه. 

قوله: (فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسّنوه وجوّزوه): 
الضمير في «لغتهم» يعود إلى «العرب». 














و«ما» في قوله: «ما أنكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أنكروه» هو عائد جملة الصلة. 

و«ما» في قوله: «ما حسئوه») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «حسئوه» هو عائد جملة الصلة» وكذلك الضمير فى 
«جوّزوه). ْ ْ 

وهذه الجملة هي استنتاج مما سبق. 

والمعنى: أنه إذا تحقق ثبوت الفرق بين استثناء القليل واستثناء الكثير 
من جهة الاستعمال العربي» وهو أن العرب إنما استحسنوا استثناء القليل 
من الكثيرء ولم يستثنوا الكثير من القليل» بل أنكروا ذلك وقبّحوه» انتفى 
أن يضح قياس ما أنكروه وقبّحوه وهو استثناء الأكثر على ما حسَّئوه 
وجوّزوه وهو استثناء الأقل» فإن القول بصحة ذلك القياس افتيات عليهم 
وافتراء على لغتهم . 


م فا 





فصل في الاستتنا -- 101121 1 1 
(فصل) 

ذا تَعَقَّتَ الْاسْيثْنَاءُ جُمَلاً؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: مان يبون الست 
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عي سس ابر 
توأ بازيعة شبداء فاجلد 


رعسم باج ابي بر لس سر سجس عو سمه ا 


و 14 . ٠.‏ 2 الو « 0 1 7 عر 
ثم لرَ وهر ثمئنين جلدة ولا نقبلواً لحم شبندة أبدا وأؤلتيك هم 
لقسِتَُ © إِلَا ألِنَ تاوا4. وَقَوْلٍ النّبِيّ بكل: (لا يَؤْمَنّ الرَّجُلَ فِي 
سُلْطَانِه وَلَا يَجْلِسن عَلَى تَكُرمَتهِ إلا بإذنِه) رَجَمَ الْاسْيْناءُ إلى جَمِيعِهَاء 


د 


قوله: (إذا تعقب الاستثناء جملاً) : أي إذا وقع الاستثناء عقب جُمَلٍ قد 
ذُكَرَتْ قبله» فهل يعود إلى تلك الجمل جميعهاء أو يعود ‏ فقط ‏ إلى 
الجملة الأخيرة منها؟ 

قوله: (كقوله تعالى: «َرَلِنَ يَبْنَ الْمحصَنتٍ ثم ل بَأوأ أَرسَة شُبنَة كَأَِدُوهز تمَدينَ 
ده ول تعبا لح عَبَدَة بدا وليك هُمْ لتم (© إلا أن توأه) [النور: 5» 0]: 
هذا مثال توضيحي من كتاب الله تعالى لتقريب صورة المسألة إلى الذهن» 
وذلك أن قوله سبحانه: #إإِلَّا أَلَدِنَ تَابُوا4 استثناء مسبوق بجملتين» وهما قوله 
تعالى : ولا كبوأ لم عَبَدهٌ بَدا4. وقوله سبحانه: طوَزْلكَ هُمْ التَم» . 

قوله: (وقول النبي تله «لا يؤْمَّنْ الرجل في سلطانه؛ ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإننه»0)): هذا مثال توضيحي آخر من السنة المطهرة لتقريب 
صورة المسألة» وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: (إلا بإذنه) استكناء 
مسبوق ‏ أيضاً - بجملتين» وهما قوله ككلِ: (لا يؤمّنَ الرجل في سلطانه)» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا يجلس على تكرمته). 

و«التَّكْرِمَةُ»: هي الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش» أو 
سرير مما يُعَذَّ لإكرامه”” . 

قوله: (رجع الاستثناء إلى جميعها): الضمير في «جميعها» يعود إلى 
«الجمّل). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الصلاة»» باب: «مَنْ أحق بالإمامة» رقم 

الحديث: (7#ل50). 
() انظر: لسان العرب .01١8/١75‏ 





ف افنبببببيببو دهده 
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وَهُوَ قَوْلُ أضحاب الشَّافِعِيَ . 
وَقَالَ الْحَتَِيّهُ: يَرْجِعُ إِلَى أَقْرَبٍ الْمَذْكُورِينَ. 


والمراد هنا: أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل التي ذُكِرَتُ قبله» 
ففي الآية الكريمة يعود إلى «الشهادة»» وإلى «الفسق»» وحينئذٍ تكون 
العورة رافعة للفسق ولرد الشهادة» فَيَحْكُمْ للقاذف التائب بعدالته وقبول 
شهادته . 

وفي الحديث الشريف يعود الاستثناء إلى «إمامة الرجل في سلطانه؛»» 
وإلى الجلوس على تكرمته»» وحينظٍ فلا يجوز إمامته في سلطانه من قبل 
غيره إلا بإذنه» ولا يجوز الجلوس على تكرمته إلا بإذنه. ْ 

قوله: (وهو قول أصحاب الشافعي): الضمير المتصل «هو» يعود إلى 
القول بأن «الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل التي تعقبها». 

فهذا القول هو قول أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى'" . 

وهو مذهب الجمهور””". 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكورين): أي «يرجع الاستثناء 
إلى أقرب المذكورين». 

والمراد بأقرب المذكورين: هو الجملة الأخيرة فقط. 

فهذا هو قول الحنفية رحمهم الله تعالى» وهو أن الاستثناء إذا تعقب 
جملاً رجع إلى الجملة الأخيرة فقط دون بقية الجمل» وهو المذهب الثاني 
في هذه المسألة”". 

(0) انظر: البرهان 288/١‏ المستصفى 2175/7 الإحكام 714/7. المحصول /١‏ 

0 
(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص59 5» التبصرة ص2177 العدة 50/8/7. 


() انظر: أصول السرخسي 2770/١‏ تيسير التحرير 27٠7/١‏ فواتح الرحموت /١‏ 
3"9. بذل النظر ص7١‏ ؟. 
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و 2 5ع ود 2 وو دا لعو ع د #0 الى عاو لطي 
لامور ثلاثةء أحدها: أن العمومٌ يَثبت فِي كل صورة بيفين» 


3 
ته #ّ 





ص 
روا ور ع قتع ال لايك از ا 0 دن 12 ان ويسم اام 2 
وَعَود الاستثناء إلى جَمِيعِهًا مشكوك فيه » فلا نزيل الْمتَيِمَنَ بالشك» 
انا يي فصو ,ل امو اق توا امن ب شه ا د ان :. ع عكو اي روسياك 
والثانى : أن الاسيثناء إنمَا وَجَبَ رَدْه إلى ما قبله ضرورة أنه يستقل 
9 م ار هنر ١‏ 2< داه عام قر اا ا ا 1 27 
بنفسه » فَإِذًا تَعَلقَ بِمَا يَلِيهِ فَقَدِ اسْتقّل وَأَفَادَء فلا حَاجَة إلى تَعْلِيقِهِ بِمَا 


. له هه مم ص صا‎ ٠. 
- 


ل 14 و وو 8 ل ون بن اق 2 دن ونب #غر 
قبل ذلك» فلا نعلقه بهو» وَضَارَ كَالاسيّئناء مِنَ الاستثناء. ا 0 

قوله: (لأمور ثلاثة... إلخ): أي لأدلة ثلاثة» وهذه الأدلة ‏ كما 
أوردها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي: 

الدليل الأول: (أن العموم يثبت في كل صورة بيقين» وعود الاستثناء 
إلى جميعها مشكوك فيهء فلا نزيل المتيقن بالشك): الضمير فى «جميعها» 
يعود إلى «الصور». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «عود الاستثناء إلى كل الصور». 

ومفاد هذا الدليل: أن الاستثناء ضَرْبٌ من ضروب التخصيص» 
والتخصيص به متعلق بلفظ عام ثبت عمومه في جميع صوره التي تندرج 
تحته بيقين » وتناول الاستثناء لجميع تلك الصور بالتخصيص مشكوك فيه » 
وحيث إن الشك لا يقوى على رفع اليقين» فالأصل بقاء اليقين واطراح 
الشك. 

الدليل الثانى: (أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا 
يستقل بنفسه.؛ فإذا تعلق يما بليه فقد استقل وأفادء فلا حاجة إلى تعليقه بما 
قيل ذلكء فلا تعلقه به, وصار كالاستثناء من الاستثناء): الضمير هئ «رده») 
يعود إلى «الاستثناء) . 


و«ما» فى قوله: «ما قبله) موصولية بمعنى «الذي»2. 
والضمير فى «قبله» يعود إلى «الاستثناء»» وكذلك إليه عود الضميرين 


فى «أنها وفى (بنفسه) . 


و«ما) فى قوله: «يما يليه» موصولية بمعنى «الذي». 


دز 457 ككل كي 3 الل يس تطخ اك 





والثالكة أن الختلة منطيو ل ها رن الأرلي نأفة ا 1ك خض 


فصل بِيْنَهُمَا بكلام آخَرَ 


والضمير في «يليه» يعود إلى «الاستثناء»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«تعليقه» . 

و«ما» في قوله: «بما قبل ذلك» موصولية بمعنى «الذي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما قبل الجملة الأخيرة». 

والضمير في «نعلقه» يعود إلى «الاستثناء» 

والضمير في «به» يعود إلى ما قبل الجملة الأخيرة». 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه في الإفادة عن المطلوب» 
فكاة ارده الب ما قله كبرورة لا بل معياء ويينا أن الصرورة عدر بقدرها 
ولا يُتَوَسَّعْ فيهاء فإن تلك الضرورة تندفع بتعليق الاستثناء بالجملة الأخيرة 
فقط من غير حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك. 

الوجه الثاني: قياس الاستثناء المتعقب جملاً على الاستثناء من 
الاستثناء» فكما أن الإنسان لو قال: «له عندي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة» 
عاد الاستثناء الثاني وهو ثلاثة إلى الاستثناء الأول وهو خمسة؛ء ولم يَعْذٌ 
إلى ما قبل ذلك وهو العشرة» فكذلك ما نحن بصدهه لا يعود الاستثناء إلى 
جميع الجمل» بل إلى الجملة الأخيرة فقط. 

الدليل الثالث: (أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى» فأشبه ما لو 
حصل فصل بينهما بكلام آخر): «الأولى» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الجملة»؛ أي: «الجملة الأولى». وضمير التثنية فى «بينهما» يعود 
إلى «الجملة الأولى والثانية». , 

ومفاد هذا الدليل: أن الجملة الثانية قد قُصِلّ بينها وبين الجملة 
الأولى بحرف العطف. فأصبحت الجملة الثانية بهذا الفصل ألصق 
بالاستثناء من الجملة الأولى» وحيث إن الاستثناء قد وقع عقيب الجملة 


0 0 0000 
خخطل كي الاستثناء 1 - 








سا سبو 2 0 


وَأَوِلَّعنَا تَلَائَدّء أَحَدُمًا: نَ الشَرْط إِذَا ب ما عا إِلَى 
جَمِيعِهًا؛ كَقَوْلِهِ: «نِسَائِي طَوَالِقٌ وَعَبِيدِي أ" 


3_ 


فَكَذَلِكَ الَاسْيَنْتَاءٌ َإِنَ الشَّرْط : اقفن تعلقيماهما تتلهنا 


2 

5 

صض 2 
2-8 


وَبِعْيرِهِمَا 1 وَلِهَدَا ين : يُسَمَّى التَّعْلِيقُ بشَرْطِ مَشِيئَةِ الله اسْيَْنَاءَ» هَمَا ثُبَتَ 


2-2 


حرار ؟ إن كَلَّنْتُ ربد 


0 


3 6 


0 


لاحدهما كفن لاخر أذ ف ف توه لام عه ماه اهعم وا عدف والهادة جواتف لالم ره 1687 





الثانية مباشرةً قُصِرّ عود الاستثناء إليها دون الأولى» وذلك كما لو فَصَلَ 
المتكلم بين الجملتين الاستثنائيتين بكلام لا علاقة له بهماء ثم استأنف فإن 
الاستثناء لا يتعلق إلا بالجملة التي بجاء يعذها مباشيرة . 

فلو قال النبي يكل مثلاً -: (لَا يَؤْمّنَّ الرجلّ الرجلَ في سلطانه)» ثم 
شرع في كلام آخر لا علاقة له بموضوع الاستثناء ثم استأنف بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)» لكان الاستثناء هنا 

عائداً إلى جملة: «ولا يجلس.على تكرمته»؛ ولا يعود إلى جملة "لا يؤمن 

الرجل الرجل في سلطانه»» وذلك لوجود الفاصل , بين الجملة الأولى والثانية . 

فكذلك هو الشأن فى الجمل المتعاقبة بالعطف لا يعود الاستثناء فيها 
إلا إلى الأخيرة منها نقظطء :دوه سائر الجمل السابقة عليها. 

قوله: (وأدلتنا ثلاثة): أي أدلتنا معشر أصحاب المذهب الأول على 
أن الاستثناء إذا تَعَقَبَ جملا رجع إلى جميعها. 

وهذه الأدلة ‏ كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي: 

الدليل الأول: (أن الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعهاء كقوله: 
«نسائي طوالق» وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا», فكذلك الاستثناءء فإن الشرط 
والاستثناء سِيَّانِ في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له, ولهذا يسمى التعليق 
بشرط مشيئة الله استثناءًء فما ثبت لأحدهما ثيت في الآخر): الضمير فى 
«جميعها» يعود إلى «الجمل»2. ١‏ 

والكاف في «فكذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عود 
الشرط إلى جميع الجمل المذكورة قبله». 








وضمير التثنية في ( قهما» يعود إلى «الشرط» وإلى «الاستثناء» . 

و(ما» في قوله: «بما قبلهما» موصولية بمعنى «الذي». 

وضمير التثنية في «قبلهما» يعود إلى «الشرط» و«الاستثناء» . 

وضمير التثنية في «وبغيرهما» يعود إلى ما قبل الشرط والاستثناء وهو 
الجملتان المذكورتان في قوله : «نسائي طوالق» وعبيدي أحرار إِنْ كلمت زيدا». 

والضمير في «له) يعود إلى «التعلق»؛ أي: تعلق كل من الشرط 
والاستثناء بجميع الجمل قبلهما. 

وَمَعَ.قرئه» ففإن الشرط والاستعناء سيان تعلكيبا بمااقبليها 
ويعترهما 041+" أن كل عرط تعلق يطاشن #تعاتة (الحليين الود كوركن هنا 
وهما قوله: «نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً»» وكذلك تعلقه 
رامن الحمل الخو ننه بيعوة إلى الجمل جديعها: وهذا هو الشأن في 
الاستثناء أيضا بجامع عدم استقلالية كل واحد من الشرط والاستثناء بنفسه. 

واسم الإشارة في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون الشرط والاستثناء 
سواء في التعلق وعدم الاستقلال». 

و(ما» في قوله: «فما ثبت» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول 
وما ولك فيه مقن فيكون التقدير: «فالثابت لأحدهما ثابت في الآخرا. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الاستثناء على الشرط» فكما أن الشرط إذا 
تَعَقّبَ جُمَلاً عاد إلى جميعهاء كما لو قال قائل: «نسائي طوالق» وعبيدي أحرار 
إنْ كلمت زيداً» يقع الطلاق» ويعتق العبيد إذا تحقق الشرط» وهو تكليم زيد. 

فكذلك هو الشأن في الاستئناء إذا تعقب جملاً فإنه يعود إلى 
جيعها ١‏ ثللن الرجرد المكاواة تن الشرط وزالامعاء رمم يذل حك هله 
المساؤاة نبنهها وجهان: 

الوجه الأول: أن كلا من الشرط والاستثناء لا يستقل بنفسه» بل هو 
بحاجة إلى أن يتعلق بغيره. 





سد في لامتنا - 


َإِنْ قِيلَ: الْمَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الشَّرْط رُنْبَئُهُ التَّقْدِيمُ بخْلاف الْاسْيِتْنَاء. 
قُلْنَا: إِذَا تَأَخَرَ الشَّرْط قَلَا فَرْقٌ بِيُتَهُمَاء 007 








الوجه الثاني : أن التعليق بشرط المشيئة يُسَمَى استثناءً فى اليمين» فلو 
حلف إنسان فقال: «والله لا أكلم يدا ِنْ شاء اللهى» م كله بعد ذلك فإنه 
لا يحنثء تنزيلاً للشرط منزلة الاستثناءء فكأنه قال: «والله لا أكلم زيداً 
إلا إذا شاء الله تعالى». 

ورذا عرق الخ« الالتختعاء افر شاوه فكو ذلك 1قحها وت 
لأحدهما يثبت للآخرء لانتفاء الفارق بينهما . 

إلا أن هذا الدليل لم يَسْلَمْ من توجيه اعتراض عليه من قِبَلِ القائلين 
بأن الاستثناء المتعقب جملاً لا يعود إلى جميعهاء بل إلى الأخيرة منها. 

وهذا الاعتراض هو ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (فإن 
قيل: الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم» بخلاف الاستثناء): ضمير التثنية 
في «بينهما») يعود إلى «الشرطء والاستثناء». 

ومفاد هذا الاعتراض: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الشرط 
والاستثناء سيّان فما ثبت لأحدهما يثبت للآخرء بل نقول: إن الفارق بينهما 
كبير جداً»ء ووجه الفرق بيتهما: أن الشرط متقدم في الرتبة لأن له مكان 
الصدارة» بخلاف الاستثناء فإن مرتبته متأخرة» وإذا تحقق الفرق بينهما فلا 
يصح قياس أحدهما على الآخرء إذ القياس لا يصح إلا مع نَم الفارق. 
وقد أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض من وجهين: 

الوجه الأول: هو ما ذكره بقوله: (قلنا: إذا تأخر الشرط فلا فرق 
بينهما): ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الشرط» والاستثناء». 

ومفاد هذا الجواب: نحن هنا لم نقس الاستثناء على الشرط المتقدم» 
بل على الشرط المتأخر. وإذا تأخر الشرط لم يبق بينه وبين ع الاستثناء فرق» 
بل يكون معه في رتبة متساوية» وإذا كان الشرط المتأخر يغود إلى جميع 
الجمل المشروطة» فكذلك الاستثناء يعود إلى جميع الجمل ل 


495 فصل في_الاستثنة 








ار 0 دُونَ ما بَعْدَمهًا؟ فَإِدًا 
تَعَلّقَ بجَمِيع الْجْمَلٍ تَقَدَ َقَدّمَ أو تأر فَكَذَّلِكَ الْاسْيَنْناءُ فَإِنَهُ مُسَاو لِلسَّوْطِ 
فِي حَالٍ تَأَخرِو. 


النّاني : اتّمَاقُ أَهْلٍ اللكوهلن أذ كنار الدخشاء فزي كز شي 
عق :ولكة وَلرْ ل يفن الاشيلتاة إل الشميع لم يللع ذلك »بل كات 

الوجه الثاني : هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (ثم إن كان ا 
متقدما فَلِمَ لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها؟ فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو 
تأخرء فكذلك الاستثناءء فإنه مساو للشرط في حال تاخره): ابم كادي توه : لاثم 
إن كان متقدماً" مُضْمَرٌ تقديره: «الشرط»؛ أي : «ثم إن كان الشرط متقدماً» . 





و«ما» في قوله: «ما بعدها» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بعدها» يعود إلى «الجملة الأولى». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «تعلق الشرط 
بجميع الجمل سواء تقدم أو تأخر». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الاستثناء» . 

والضمير في «تأخره» يعود إلى «الشرط». 

ومفاد هذا الجواب: سلمنا لكم أن الشرط رتبته التقديم» ولكن لماذا 

تقولوا بأنه لا يتعلق إلا بالجملة الأولى فقطء لكونها هي التي تليه 

مباشرة دون ما بعدها من الجمل؟ 

وحيث إنكم لا تقولون بذلك» فإنه يلزمكم ألا تقولوا بأن الاستثناء 
يتعلق بالجملة الأخيرة فقطء لكونها هي التي يليها الاستثناء مباشرةًء بل 
يلزمكم أن تقولوا: إنه يعود إلى جميع الجمل المتقدمة عليه» أسوةً بالشرط 
بحكم المساواة بينهماء وإلا لفرقتم بين متمائلين» وذلك لا يصح . 

الدليل الثاني: (اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل 
جملة عِيٌّ ولَكْنَةُء ولو لم يَعْدٍ الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلكء بل كان 


فحل في م 3 3 ظ 5 








ير كي ا م ب 0 #وده..قع 8 -ه . ص 3 وو ََ 
مُتَعَيّناً لازم فِيمًا يُرِيدٌ فِيه الَاسْيِثْنَاءَ مِنْ جَمِيع الجَمّلِ. الثالث: أن 
10 1 2-0 تن« دم 2000 5 ع و ٠‏ 
العَطف بالوّاو يُوجِتٌ نوّعأ من الاتحاد بين المَعْطوفٍ وَالمَعطوفي 


07 2 و )>5 0 ا 2 وال 2و اب 
عَلَيْهِء فَتَصِيرٌ الجَمَل كَالجَمْلة الوَاحِدَةَء فيَصِير كانه قال: 





متعيناً لازماً فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل): اسم الإشارة «ذلك» 
في قوله: «لم يقبح ذلك» يعود إلى «تكرار الاستثناء عقيب كل جملة». 

واسم «كان» في قوله: «بل كان متعيناً» مُضْمَرٌء تقديره: «تكرار 
الاستثناء»؛ أي : «بل كان تكرار الاستثناء عقيب كل جملة متعينا». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أن أهل اللغة متفقون فيما بينهم على أن تكرار 
الاستثناء عقيب كل جملة نوع من أنواع العجمة التي يجب أن يترفع عنها 
الكلام العربي. 

واتفاقهم على المنع من تكرار الاستثناء دليل على أنه يعود إلى جميع 
الجمل التي أعقبهاء إذ لو لم يكن عائدا إلى جميعها لما اتفقوا على 
استقباح التكرارء بل لجعلوا ذلك متعينا ولازما في حق كل مَنْ يريد 
الاستثناء من جميع الجمل . 

أو بمعنى آخر: لو أن شخصاً كرر الاستثناء عقيب كل جملة» فقال 
مثلاً -: ١مَنْ‏ شرب الخمر فهو فاسق إلا أن يتوب» وهو عاص إلا أن 
يتوب» وهو مجروح العدالة إلا أن يتوب» لاستقبح العرب منه هذا التكرار 
ولأنكروه عليه؛ لأنه إلى الأعجمية أقرب منه إلى العربية . 

فتبيّن بذلك أن مقتضى العربية أن يجعل الاستثناء عقيب آخر جملة 
من كلامه ليعود إلى جميع الجمل السابقة» فيقول: «مَنْ شرب الخمر فهو 
فاسق» وعاص» ومجروح العدالة إلا أن يتوب». 

الدليل الثالث: (أن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين 
المعطوف والمعطوف عليهء فتصير الجملّ كالجملة الواحدةء فيصير كأنه قال: 





ل 0 اا مضه 


0 ا 2 2 ف ل 00 رعو هوس سوس 
«اضرب الجَماعة الْذِينَ هم قبل وَسُرَّاقَ إلا مَنْ تَابَ2 وَلا فرق بين 


هذا وَبِيْنَ قؤله: «اضربث مَنْ قتل وَسَرَق إلا من تات»). 


10 َ 52 م ابر وموي عد 
وفو . «إن الْتَعوِيم مستيفهن ») 39 00 0 





«اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب»», ولا فرق بين هذا وبين 
قوله: «اضرب من قتل وسرق إلا من تاب»): «لا2 في قوله: «ولا فرق» نافية 
للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصبء» وخبرها متعلق 
بالظرف» تقديره: «حاصل»؛ أي: «ولا فرق حاصل بين هذا وبين قوله. .». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله: «اضرب الجماعة الذين هم قتلة 
وسراق إلا من تاب». 

ومفاد هذا الدليل: أن العطف بالواو يوجب الاتحاد في الحكم بين 
المعطوف والمعطوف عليهء وهذا الاتحاد الذي دلت عليه الواو العاطفة 
يجعل الجمل المعطوفة بها بمنزلة الجملة الواحدة حتى لا يبقى هناك فرق 
بين قول القائل: «اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا مَن تاب». 
وبين قوله: «اضرب مَنْ قتل وسرق إلا مَنْ تاب». 

فكما أن لفظ الجماعة يدخل تحته القتلة والسراق» فيكون حكمه 
شاملاً لهم وهو الضرب إلا في حق التائب منهمء فكذلك هو الشأن في 
المتعاطفات بالواوء فإن هذا الحرف يجعل المعطوف كالمعطوف عليه في 
عموم الحكم من غير فرق. 

وحيث إن الجمل الاستثنائية يَعْطَفٌ بعضها على بعض بواسطة الواوء 
وثبت أن العطف بالواو يوجب اتحاد الحكم كان مقتضى ذلك أن يعود 
الاستثناء إلى جميع الجمل التي أعقبها من غير تفريق بين الجملة الأخيرة 
والجمل السابقة عليها. 

قوله: (وقولهم: إن التعميم مستيقن): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الاستثناء إذا تعقب جملاً رجع إلى 
الجملة الأخيرة فقط). 








فخطل في لا أن 1 
مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْعْمُومَ وَالْإِظْلَاقٌ لا يَنْبْتُ قَبْلَ تَمَام الكلام» وَمَا ثَمّْ حَنى 
أَرْدِف بِاسْتْنَاءِ يَرْجِعٌ إِلَيّْهِ. 

ثم يَبْظْلُ بالشَّرْط وَالصْفَةِ وَقَدْ سَلْمْ أكْترَهُمْ عُمُومَ دَلِكَه وَلَما 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: (إن العموم يثبت في 
كل صورة بيقين» وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه» فلا نزيل المتيقن 
بالشبك». 

قوله: (ممنوعء فإن العموم والإطلاق لا بيثبت قبل تمام الكلام» وما تم 
حتى أيفَ باستثناء يرجع إلبه): هذا هو الوجه الأول من وجهى الجواب 
عن الدليل السابق. 

والفعل المضارع: ليثبت» فى قوله: «لا يثبت» إنما أفرده المؤلف 
رحمه الله تعالى وهو عائد إلى «العموم» و«الإطلاق»., والأصل أن 
يقول: «لا يثبتان» بالتثنية» وذلك لإرادة لفظ الوحدة في كل منهماء 
فكأنه قال: «فإن العموم والإطلاق لا يثبت كل واحد منهما قبل تمام 
الكلام) . 

والضمير في (إليه» يعود إلى «الكلام». 

والمراد بهذا الوجه من الجواب: أن اللفظ العام لا يُحْكُمْ بعمومه إلا 
إذا تم الكلام الوارد به» وكذلك اللفظ المطلق لا يحكم بإطلاقه إلا إذا تم 
الكلام الوارد به» أما قبل تمام الكلام فلا يصح الحكم على اللفظ بكونه 
عام أى'فظلقا : 





وما نحن بصدده هناء وهو اللفظ العام فإنه لم يستتم عاماً لا 
تخصيص فيه» بل استتم عاما مخصوصا لدخول الاستثناء عليه» وحيث 
انتفى العموم السالم من التخصيص فيما أَرْدِفَ قبل تمامه باستثناء يرجع 
إليه» كيف يكون العموم فيه مُسْتَيْقَناً في كل صورة من صوره؟ 

قوله: (ثم يبطل بالشرط والصفة» وقد سلم أكثرهم عموم ذلكء ولما 





ش فصل في الاستثنا 
ذَكَرَ الله تَعَالَى خِصَال كَمَّارَةٍ الْيَمِينِ التَلَانَ 
ذَلِكَ إلى جَمِيعِهًا . 
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ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال: «دَن لَّمّ يَدْ»4 رجع ذلك إلى 
جميعها): الضمير في «أكثرهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين 
بأن الاستثناء المتعقب جملاً إنما يعود إلى الجملة الأخيرة فقط». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «عموم ذلك» يعود إلى «الشرط» 
والصفة» من جهة عودتهما إلى - جميع الجمل المشروطة والموصوفة. 

واخصال كفارة اليمين الثلاثة» هي: الإطعام. والإكساء. وتحرير 
الرقبة» كما دل على ذلك قول, 0 دلا يوَاحِدكُ أنَُّ بالَمْو فه أَيَسيِي 
ولكن 3-0 يمَا عَنَدمُ لمكن َكفَارهه إِظَمَامٌ عَشَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما 

مون أهليكم 0 5 حر 0 [المائدة: 49]. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: الرجع ذلك إلى جميعها» يعود إلى 
قول الله تعالى: طقن لَّمَ يِذ [المائدة: 49]. 

والضمير في «جميعها» يعود إلى «خصال كفارة اليمين الثلاثة» . 

ومثال «عموم الشرط)» من جهة عودته إلى - جميع الجمل المشروطة: 
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» وهو قول الله سبحانه: قن لَّمَ يِذ مَصِيَامْ 
لكو ير . 

فإن «مَنْ» هنا أداة شرطء وقد عاد هذا الشرط إلى جميع خصال 
كفارة اليمين الثلاثة» وهي: الإطعامء والإكساءء والإعتاق. إذ المعنى: 
«فمن لم يجد إطعاماًء ولا إكساءًء ولا إعتاقاً فعليه صيام ثلاثة أيام». 

وقد سلم أكثر القائلين بأن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط 
بأن الشرط في هذه الآية الكريمة عائد إلى جميع الخصال الثلاثة» بحيث 
لا يجوز للمكفر عن يمينه الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن جميع 
تلك الخصال. 


وأما مثال «عموم الصفة» من جهة عودتها إلى جميع الجمل 








كد 6 


٠. لوه‎ 8 


ا 8 2 كن 2 هر عار اك هه 
وَقَوْلَهُمُ: «إِنَْ الاسيَثتاءَ إِنْمَا تَعَلقَ بِمَا قَبْلهُ ضَرُورَةً؛ مَمْنُوعء بل 
إِنّمَا رَجَعَّ إِلَى م لاخدا لل للقن مو د 0000 


4 





الموصوفة: فكما لو قال الشارع: «في الإبل» وفي البقرء وفي الغنم 
السائمة زكاة». 

فإن لفظ «السائمة» هنا وَضْفٌ وهو عائد إلى جميع المذكورات من 
الإبل» والبقرء والخئم . وقد ع بهذا العموم الوصفي أكثر القائلين بأن 
الاستثناء يعود ‏ فقط ‏ إلى الجملة الأخيرة. 

ومفاد هذا الجواب: أن القائلين بعموم «الشرط» و«الصفة»» بحيث 
إذا تعقبا جملاً عادا إلى جميعهاء يلزمهم أن يقولوا مثله في «الاستثناء» إذا 
تعقب جملاً» بحيث يعود إلى جميعها وليس إلى الجملة الأخيرة منها فقطء 
وذلك لوجود التساوي بين الاستثناء وبين كل من الشرط والصفة» وإلا 
لترتب على القول بعدم المثل التفريقٌ بين المتساويات» وهذا لا يستقيم 
عقلا . 

قوله: (وقولهم: إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة) : الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الاستثناء إذا تعقب 
جملاً عاد إلى الجملة الأخيرة فقط». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «والثاني: أن 
الاستثناء إنما وجب رَدِّهُ إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسهء فإذا تعلق 
بما يليه فقد استقل وأفاد»ء فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك» فلا نعلقه 
به» وصار كالاستثناء من الاستثناء؟ . 

قوله: (ممنوع, بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك) : هذا هو 
الوجه الأول من الجواب عن الدليل السابق. 

و«ما» في قوله: «إلى ما قبله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «قبله» يعود إلى «الاستثناء»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«لصلاحيته)» . 


5 2 1 فطل في 7 تذأناء 





ع 


2 ثم ينل أ نضا بِالشَّرْطِ وَالصَفَةِ. 
أن الاسينْاء م الاسيئتاء 0 0 آ. عَوْد 4 إلى 00 5 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «الرجوع إلى الجمل 
الواقعة قبل الاستثناء» . 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم ار ا 
الاستثناء بما قبله إنما هو من قبيل الضرورة» بل نقول: إن الاستثناء إنما 
تعلق بما قبله لكونه صالحاً بأن يرجع إلى جميع الجمل السابقة بقة عليه 
وبذلك يتضح أن تعلقه بما قبله إنما هو تعلق صلاحية لا تعلق ضرورة. 

قوله: (ثم يبطل أيضاً بالشرط والصفة): هذا هو الوجه الثاني من 
أوجه الجواب عن الدليل السابق. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن ما ذكرتموه من كون تعلق الاستثناء 
بما قبله إنما هو تعلق ضرورة لا تعلق صلاحية باطل بالشرط والصفة فإنهما 
يعودان إلى جميع الجمل السابقة عليهما لصلاحيتهما لذلك دون أن تكون 
هناك ضرورة ملجئة» فكذلك الشأن في الاستثناء يكون عوده إلى جميع 
الجمل السابقة عليه لا للضرورة» بل لصلاحيته لذلك الْعَوْدِ. 

قوله: (أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول؛ لأن 
5 إخبات ومن الإثبات نفيء فتعذر النفي من النفي): هذا هو 
الوجه الثالث من أوجه الجواب عن الدليل السابق. 

والضمير ذ في «عوده» يعود إلى «الاستثناء الثاني». 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الكلام»؛ أي 
«الكلام الأول». 


ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن قياسكم الاستثناء الواقع عقيب 
جْمَلٍ على الاستثناء من الاستثناء قياس باطل؛ لأنه قياس مع قيام الفارق» 


فصل في الاستثنا ش 60ت 
وَمَكَذَا كَل مَا فيه قَريئةٌ تَضْرفةُ عن الوجُوع لا يرجم إلى الْأول؛ مول 
تَعَالَى : ##فْسَحِرُ رَقَبَق مُوْوِمَةَ و سك أملوء إل أن يَصَدَكُوا» 
ا يعُود إلى التّْرِيرِء لِأنَّ صَدَقَتَهُمْ إِنَّمَا تَكُونُ بِمَالِهِمْء العو لعن 


ووجه الفرق بينهما: أن الاستثناء المتعقب جملاً يصلح أن يعود إلى جميع 
الجمل السابقة عليه» لإمكان ذلك وعدم استحالته» بحيث لا يترتب عليه 
نَفْْ النفي» بل إما نَفْيْ الإثبات» أو إثبات النفي . 

وأما الاستثناء من الاستثناء فلا يمكن عَوْدُهٌ إلى جميع الجمل» لما 
يترتب على ذلك من الاستحالة. 

ووجه الاستحالة هنا: أن الإنسان لو قال: «لفلان عندي عشرة دراهم 
إلا خحمية إلا قلاثةة: فإن الاستفناء الأول.وهو «الخمسة» تفى 'لبوت 
«العشرة»» والاستثناء الثاني وهو «الثلاثة» تَقَى ثبوت «الخمسة». 

فإذا عاد الاستثناء الثاني وهو قوله: «إلا ثلاثة» الذي ثُفِيَ به ثبوت 
الخمسة إلى الجملة الأولى وهي قوله: «لفلان عندي عشرة» التي نُفِيَتْ 
بالخمسة للزم من ذلك استثناء النفي من النفي: وهذا متعذر لأنه من باب 
تحصيل الحاصل» فَتَعَيّنَ بذلك أن يعود الاستثناء الثاني إلى الجملة الأخيرة 
فقط وهي «الخمسة» التي نقيت بالثلاثة» ليكون حينئدٍ استثناء إثبات من 
نَفيء وليس استثناء نفي من نفي» وذلك لأن الخمسة فنا لفكت بالقلاقةة 
فيكون استثناء الثلاثة منها يفيد الإثبات» وهو الإقرار بدرهمين. 

قوله: (وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول؛ 
كقوله تعالى: «#سسَرِرٌ ربق مُؤْمِمَةٍ وَدِيَةٌ يُسَلَمَةُ إِلَ أَميدء د أن يد أي ل 
يعود إلى التحرير؛ لأن صدقتهم إنما تكون بمالهم» فالعتق ليس حقاً لهم) : اسم 
1 الإشارة في قوله: «وهكذا» يعود إلى «ما سبق ذكره من عدم إمكان عَوّد 
الاستثناء من الاستثناء إلى الكلام الأول» لوجود القرينة الصارفة وهي النفي 
من النفي المفضي إلى الاستحالة». 











وهما» في قوله: ما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه؛ يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «"تصرفه». 

والضمير في ١صدقتهم)‏ يعود إلى «أهل المقتول»؛ وكذلك إليهم عود 
الضميرين في «بمالهم», وفى في ١لهم».‏ 

والمراد هنا: أنه إنما استحال عود «الاستثناء من الاستثناء» إلى 
الكلام الأول» لوجود قرينة تمنع من ذلك وهي تفي النفي»» فيقاس على 
ذلك كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع, فإنه لا يرجع إلى الأول. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: وما كارت لِمُؤْمِنِ أن يِفَل مُوِْنًا إل 
حك و كل لز تا ترق كلت لمك كد نص إك آذه إل 5 
يَصََدَّفُواً» [النساء: ؟4]. 

فإن الاستثناء فى هذه الآية الكريمة لا يعود إلى الأول وهو «١تحرير‏ 
الرقبة المؤمنة»), وَدكك لوجود القرينة الصارفة وهي أن تحرير الرقبة ليس 
حقاً لأهل المقتول» فلا يملكون” التصدق به وبهذه القريئة اتخصر عَودٌ 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط وهى «الدية»» إذ إنها حق لأهل المقتول 
فيملكون التصدق به. ْ 

وبناء على ذلك فإذا تجرد الاستثناء عن قرينة تمنع من عودته إلى 
جميع الجمل عاد إليها جميعها. 

وحاصل الجواب: نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الاستثناء من 
الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. وذلك لوجود القرينة الصارفة من 
عودته إلى جميع الجمل . 

ولكن ليس خلافنا معكم في الاستثناء المصحوب بقرينة مانعة من 
عودته إلى الجميع» بل في الاستثناء المجرد عن تلك القرينة» فما ذكرتموه 
خارج عن محل النزاع» فلا تنهض به حجة. 











ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يُفْرِدٍ الدليل الثالث الذي 
استدل به أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن الاستثناء لا يعود إلا إلى 
الجملة الأخيرة فقط. وهو 0 «إن الجملة مفصول بينها وبين الأولى» 
فأشبه ما لو حصل قَصْلُ بينهما بكلام آخر» بجواب خاصء كما فعل في 
الدليلين الأول والثانى» وذلك اكتفاءً منه بما ذكره في الدليل الثالث 
لأمحاف :الندفت :الأول القائلين أن الاسكناء إذا تحقى جملة عاد إلبها 
جميعهاء. وهو قولهم: «إن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين 
المعطوف والمعطوف عليه» فتصير الجمل كالجملة الواحدة». 

وإذا كانت الجمل التى تعقبها الاستثناء قد عْطفَ بعضها على بعض 
بالواو التي توجب الاتحاد في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه» فإن 
ما يثبت لأحد الجمل المتعاطفة يثبت لبقية الجمل» وحينئلٍ فلا ُسَلْمٌ دعوى 
الفصل بين الجملة الثانية والجملة الأولى» بل هما متصلتان بحكم هذا 
العطف» فيكون الحكم فيهما واحداً. 


د فك 


فصل في الشط 


سعد كمه 





فصل 
(في الشرط) 
اشر ما لا ُو الْمَْرُوظ مع عدو وا يم أن يوج مل 
وجوده. وَالْعِلَهُ يَلْرَمُ مِنْ وُجُودِهًا وجود المشاو ل 0 


قوله: (الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه): «ما) فى قوله: (ما لا 
يوجد») موصولية بمعنى «الذي». 


والضمير في «عدمه» يعود إلى «الشرط». 
والمقصود: أن الشيء إذا كان مخروظا بشرط» فإنه لا ب يتحقق إلا 
بتحقق شرطه . 


والمراد بالوجود المنفي في قوله: «ما لا يوجد»: هو وجود الصحة» 
وليس تفىَ الوجود مطلقاء إذ قد يوجد الفعل مع عدم تحقق شرطه؛ كإيقاع 
الصلاة بغير طهارة ممن يظن أنه متطهر. وهو ليس كذلك. 

قوله: (ولا بلزم أن يوجد عند وجوده): الضمير في «(وجوده») يعود إلى 
«الشرط». 

والمعنى: لا يلزم أن يوجد المشروط عند وجود الشرط». وذلك 
كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة» ولكن إذا كان الإنسان متطهراً ولم 
يدخل وقت الصلاة» فإن الصلاة لا تلزم هذا المتطهرء إذ لا يتعلق وجوبها 
فى ذمته بمجرد الطهارة. 

قوله: (والعلة بلزم من وجودها وجود المعلول): الضمير في «وجودها») 
يعود إلى «العلة»). 

والمراد بالمعلول هو الحكم. 

والمقصود من وجود العلة: ثبوتها إما بالتنصيص عليها من قِبَّلٍ 
الشارع». وإما بإدراكها بالعقل عن طريق الاستنباط» وسيأتى تفصيل ذلك - 
بمشيئة الله تعالى - في باب القياس . 


تك حي ل 1ت 7ت | الف | د 


شٍ 


وَلَا يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِهَا عَدَمُهُ في الشَّرْعِيِّاتِ . 
أ 5ه ا ده و 2 2 
وَالشُرْط عَمْلِيٌ ‏ وسرعئة” وَلعْوِي . # امع كه او ال ف ميات جه 0 وما روه و3 1 


فإذا وُحِدَتْ تلك العلة لزم من وجودها وجود معلولها وهو الحكم 
المبني عليهاء وذلك نحو «الإسكار» فإنه علة لتحريم الخمر» فإذا وَجِدَّ 
الإسكار في أي مشروب كان وإن لم يُسَمّ خمراً ‏ فإن الحكم يكون 
ملازما لذلك وهو التحريم. 

قوله: (ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات): الضمير في «عدمها» 
يعود إلى «العلة»). 

والضمير في «عدمه» يعود إلى «المعلول». 

والمراد هنا: أنه لا يلزم من عدم وجود العلة عدم وجود الحكم 
الشرعي» بل يكون الحكم الشرعي موجوداً وإن لم تُدْرَكُ علته» وهو ما 
يُسَمَّى عند الفقهاء بالحكم التعبدي. 

والتقبيد بالشرعيات هنا يُخْرِج «العلة العقلية»» فإن العلة العقلية يلزم 
من عدمها عدم المعلول. وذلك كالمصنوعات مثل «السيارة» فإنها معلولة» 
وعلتها الصانع لهاء فإذا وَحِدَ الصانع وَحِدَ المصنوعء وإذا انعدم الصانع 
انعدم المصنوع» لكونه لا يوجد بمحض الصدفة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مقارنة بين «الشرط» 
و«العلة» لبيان الفرق بينهما. 

وهذا الفرق من وجهين: 

الوجه الأول: أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط» وأما العلة 
فلا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول في الشريعة. 

الوجه الثاني : أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروطء وأما 
العلة فيلزم من وجودها وجود المعلول. 

قوله: (والشرط عقليء. وشرعيء ولغوي): هذه هي أقسام الشرط 
الثلاثة. 








مسبج ب له 
َالْعَْلِيُ كَالْحَيَاةٍ لِلْعِلْم» وَالْعِلْم لِْوِرَادَةِ. وَالشَّرْعِيُ كَالطّهَارَةٍ لِلصَّلَاقٍ 
وَالْإِحْصَانٍ لِلرَّجم. 000 


قوله: (فالعقلي كالحياة للعلم, والعلم للإرادة): هذا مثال توضيحي 
لمعنى الشرط العقلي» فالحياة شرط لازم لطلب العلمء فإذا قيل: «زيد 
يطلب العلم» اقتضى ذلك أن يكون حيأء إذ لا يُتَصَوّرُ من المبت طَلَبُ 


م 


العلم. والعلم شرط للإرادة» إذ الإرادة قَصْدٌ يتبع العلم» فلا يُتَصَوّرٌ عَقلا 
أن يكون الإنسان مريداً لشيء ء لا علم له به مسبقاً. 

قوله: (والشرعي كالطهارة للصلاةء والإحصان للرجم): هذا مثال 
تو ضيحي لمعنى الشرط الشرعي» فالطهارة شرط لصحة الصلاة؛ كما قال الله 
تعالى : يتاي الزبرت امنا إذا كمَثم إل الصلزة كأخياوا م َك 
إل الترافق تاتسحا ,يويح وأتيلح إل الكتيق ورد كلخ جنب 
عرو » [المائدة: 5]. 

وكما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبى كك قال: (لا تُقْبَلُ صلاءٌ مَنْ أَحْدَتٌ حتى 
ض]) 20 1 
بتو . 

وكذلك «الإحصان» شرط للرجمء كما قال النبي كَل لماعز بن مالك 
وقد اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات: (هل أُخْصِنْتَ؟): قال: «نعم) 
فأمر عليه الصلاة والسلام برجمه”". 

وأما إذا لم يكن محصناً فلا يُرْجَمْء بل يُجْلَدُ مائة جلدة» كما دل على 
ذلك قول الله تعالى: #أَلَايَة ولزن بدو كُنَّ وحِر يَنبمَا أت جَلْدةِ4 [النور: 7]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الوضوء)»» باب «ما جاء في الوضوء» رقم 
الحديث (ه"7١)2‏ وأخرجه مسلمء كتاب «الطهارة», باب وجوت الطهارة 
للصلاة» رقم الحديث 6؟57؟9/7؟7). 

/١١ أخرجه مسلمء كتاب «الحدود», باب «حد الزنا». (مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.)١917 





كعد 6 


و 
ا قا م فو و 2 1 5 > 1 س0 ج11 م :0ه 
وَاللعْوي كَمَوَلِه: «إن دَخَلتٍ الذارَ فأنتٍ طَالِق)». و:(إن جكتيِي 


2 
عرق روى > 00 


أكْرَمْتُكَ؛. مُقْتَضَاهُ فِي اللََّةِ اخْتِصَاصٌ الْإكْرَام بِالْمَجِيءء كَيتَرلُ مَنرِلَ 
التخْصِيص وَالَاسَيِثْنَاءِ . 








ولما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث 
الصحابى الجليل عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أن النبي كَكِهِ قال: 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)"'". 

قوله: (واللغويء كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق»», و: «إن جئتني 

فإذا قال الزوج لزوجته: (إِنْ دخلت الدار فأنت طالق»» فهذا طلاق 
مشروط بشرط وهو دخول الدار» فإذا وُحِدَ الشرط وهو «الدخول» تحقق 
المشروط وهو «وقوع الطلاق». 

وإذا قال شخص لآخر: «إِنْ جئتني أكرمتك»» فهو وَعْدٌ بالإكرام 
مشروط بشرط وهو «المجىء». فإذا وَجِدَ الشرط وهو «المجىء» تحقق 
المشروط وهو «الإكرام». 

قوله: (مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء» فينرَّل منزلة 
التخصيص والاستثناء): الضمير فى «مقتضاه» يعود إلى «الشرط»). 

والمراد هنا: أن الشرط يُتَرَّلُ منزلة التخصيصء فإذا قال شخص 
جاءه وجب عليه إكرامه» وإن لم يَجئ إليه فليس مُلْرّماً بذلك. 

وكذلك فإن الشرط يُنَرّلُ منزلة الاستثناءء ففي المثال السابق كأنه 
قال: «لا أكرمك إلا إذا جئتني». 


ديق أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب: «الحدودا. باب: «حد الزنا». 
(صحيح مسلم بشرح النووي 1/ م8 1). 
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والاسيئناء والشرط يقد الْكَلَامَ عَمَّا كان يَقْنَضِيهِ لَوُْلَاهُ حَنّى 
0 9 7 5 
يَجْعَلَهُ مِتَكَلما بالباقى» ا ال 0 





قوله: (والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى 
يجعله متكلماً بالباقي): الأصل في الفعل المضارع 'يُغَيّرًا التثنية بحيث 
يقول: ١يُغَيّرَانِ»‏ لكونه مُسْنئّداً إلى «الاستثناء» و«الشرط»» ولكن المؤلف 
رحمه الله تعالى أفرده هنا كعادته في مثل هذا على تقدير «كل واحداء 
فكأنه قال: «والاستثناء والشرط قن واحد منهما يغير الكلام عما كان 


يقتضيه) . 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يقتضيه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «كل واحد من الاستثناء والشرط». 

والضمير في «يجعله» يعود إلى «المتكلم». 

والمراد هنا: أن الاستثناء إذا دخل على الكلام غَيِّرَ ما كان يقتضيه 
قبل دخول الاستثناء عليه» فلو قال قائل قبل الاستثناء: «لفلان عندي عشرة 
دراهم»؛ لكان ذلك إقراراً منه بثبوت تلك العشرة كاملة في ذمته. فإذا 
أدخل الاستثناء على هذا الكلامء فقال: «لفلان عندي عشرة دراهم إلا 
ثلاثة»)» ترتب على هذا الاستثناء تغيير الكلام السابق عما اقتضاه وهو ثبوت 
العشرة» فَجَعَلَ المتكلم متكلماً بالباقي فقط وهو السبعة» فكأنه قال: 
«لفلان عندي سبعة دراهم». 

وكذلك هو الشأن في الشرطء فإنه يغير مقتضى الكلام حين دخوله 
عليه» فلو قال السيد لعبده: «مَنْ دخل داري فأعطه درهمأ». لكان مقتضى 
هذا الأمر تعميم الإعطاء لكل داخل. ٠‏ 

فإذا أدخل على هذا الأمر شرطاً فقال: «مَنْ دخل داري فأعطه درهماً 
إن كان ققيرأاء, كان مقتضى هذا العرطل مقطيص ين الاعظاء بالقتر عدون 
سائر الداخلين للدار. 
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يا نيحد و 


هُ يُخْرِجُ مِنَ الْكَلّام مَا دَخَلَ فيهء فَإِنَهُ لو دَخَلَ لَمَا خَرَجَ . 
قَإِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إن دَخَلْتِ الدّارَ مَعْنَاهُ: أَنَّك عِنْدَ الدَّخُولٍ 
طَالِقٌء وَقَوْلَهُ: «لَهُ علي عَضَرَةٌ إِلّا تكانَه) مَعْنَاهُ: لَهُ عَلَيَ سَبْعَةٌ 0 


سس 


لا 





قوله: (لا أنه يُخرج من الكلام ما دخل فيهء فإنه لو دخل لما خرج) : 
الضمير في «أنه» يعود إلى «كل واحد من الاستثناء والشرط». 

و«ما» فى قوله: «ما دخل» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما 50 عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الداخل فيه). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الكلام؟. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الداخل في الكلام». 

والمقصود هنا: أن الاستثناء والشرط يدلان على أن المتكلم مريد ما 
يؤول إليه الكلام بعد دخولهما عليه فقطء وليس مريداً ما كان يقتضيه حين 

ده عنهماء إذ لو كان مريداً ذلك لكان داخلاً في الكلام ولم يخرج منه» 

وعذااعنا سوضفة المؤلقة روعي الله تعالى بالكال فيعا يل 

قوله: (فإذا قال: «أنت طالق إِنْ دخلت الدار» معناه: أنك عند الدخول 
طالق): هذا مثال توضيحي لكون الشرط يجعل المتكلم مريداً بكلامه ما 
يؤول إليه بعد الشرطء وليس إخراج ما دخل في الكلام. 

فإذا قال الزوج لزوجته: دأنيك طالق إن تغخلت الدازة» دل هذا 
الشرط على أن المتكلم لم يُرِدْ إيقاع الطلاق بصفة عامة سواء حصل دخول 
الدار أو لم يحصل» حتى يقال 0 الكلام حَرَجَ بعضه بالشرط» وإنما أراد 
إيقاع الطلاق حين يتحقق ما عُلّقَ عليه وهو دخول الدارء وحينئذٍ يكون 
معنى قوله: «أنت طالق إن دخلت الدار»: أنك عند الدخول طالق. 

قوله: (وقوله: «له عليّ عشرة إلا ثلاثة» معناه: له علىّ سبعة): هذا 
مثال توضيحي لكون الاستثناء يجعل المتكلم مريداً بكلامه الباقي» وليس 
إخراج ما دخل في الكلام. 





0 فصل في الشضط 


و مح اق هن اف لعز سور هوا لور : 2 اج ار 2 8 ا ل 
فإنه ثبت له عَليَهِ عشْرَة لما قَدَرَ عَلى إِسْقَاطٍ ثلاثة» ولؤ 





من 8 


لدد ان 
ذَلِكَ بالْككام الم لَمْنّصِلٍ لَقَدَرَ عَلَيْهِ بِالْمُنْمَصِلِ فَيَصِيرٌ مَوْضُوعٌ الْكَلَام ذَلِكَ . 


فإذا قال قائل: «له عليّ عشرة إلا ثلاثة» دل هذا الاستثناء على أن 
المتكلم لم يُردٍ الإقرار بالعشرة حتى يقال بأنها داخلة في الكلام فَخرَجَ 
بعضها بالاستثناءء وإنما أراد ‏ ابتداءً ‏ الإقرار بالسبعة فقطء. وحيئئذٍ يكون 
معنى قوله: «له على عشرة إلا ثلاثة»: له عليّ سبعة. 

قوله: (فإنه لو ثبت له عليه عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثة» ولو قدر 
على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل فيصير موضوع الكلام ذلك) : 
الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لو ثبت له عليه 
عشرة لما قدر على إسقاط ثلائة». 

والضمير في «له» يعود إلى «الْمُثَرٌ له بالعشرة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الْمُقِرّ بالعشرة». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولو قدر على ذلك» يعود إلى 
الإسقاط الثلاثة»» وإليه كذلك عود الضمير في «عليه) . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فيصير موضوع الكلام ذلك» يعود 
إلى «قياس الكلام المتصل على الكلام المنفصل بجامع عدم إخراج ما 
دخل في الكلام بالشرط والاستثناء». 

وهذه الجملة إيضاح لقوله: «والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان 
يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلماً بالباقي» لا أنه يُخرجٍ من الكلام ما دخل 
منهء فإنه لو دخل لما خرج». 

والمراذعنا: أن الْمُقِرٌ على نفسه يقبو العشرة لكر لو تر علق 
إسقاط ثلاثة منها بالكلام المتصل وهو الاستثناء لَقَدَرَ عليه بالكلام . 
المنفصل» ولكنه لا يقدر على ذلك بالكلام المنفصل». فكذلك لا يقدر عليه 
بالكلام المتصل . ' 


وبيان ذلك: أن الإنسان لو ا 





هه 


قَرّ على نفسه في مجلس القضاء بأن في 
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فَمَوْلهُ تَعَالَى: طهَوَبْلٌ لِنصَلِنَ (©4 لا حَُكْمَ لَهُ قَبْلَ إِنْمَام 
الكَلامء فَإدَا نَم كَانَ الْكَلَامُ مَمْصُوراً عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ السَّهْوْ وَالرَاءُ 


0 و ا ساس واه و 


لا أَنّهُ مَكَلَ فيه كُلَّ مُصَلّ ثُمّ حَرَجَ الْبَعْضُء كَذَلِكَ الْاسْتقنَا وَالشَّرْط . 





ذمته لفلان عشرة دراهم» ثبتت تلك العشرة في ذمته قضاءًء فإذا جاء بعد 
ذلك مُتْكراً لتلك العشرة ومُقِرَاً بسبعة فقط لم يُقْبَلْ إنكاره لإقراره على نفسه 
ابتداء بما يخالف هذا الإنكار. 

فكذلك هو الشأن في الكلام المتصل» فإذا قال: «له علي عشرة إلا 
ثلاثة»» فإن هذا الاستثناء المتصل لا يَقْوَى على إسقاط الثلاثة إذا أثبت 
صاحب الحق بالبينة أن الحق الذي له عليه إنما هو العشرة لا السبعة. 


سدم و قلا 


قوله: (فقوله تعالى: هورَيِلٌ لِنَمْصَيْنَ 469 لا حكم له قبل إتمام الكلام» 
فإذا تم كان الكلام مقصوراً على من وحد منه السهو والرياءء لا أنه دخل فيه 
كل مُصَلَّ ثم خرج البعضء كذلك الاستثناء والشرط): الضمير في «له» يعود 
إلى «التعميم بإسناد الويل إلى المصلين». 


والضمير فى لا أنه) يعود إلى «الكلامك» وكذلك إليه عود الضمير فى 
لافيه») . 

والكاف في «كذلك» للتشبيهء واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«المخصوص بالصفة» . 

والمراد هنا: أن العام المخصوص بالصفة يكون الحكم فيه 

٠. ٠.‏ 5 0 5 0 سدح كر دوس # ل تك 

للخصوص لا للعموم» كما في قول الله تعالى: #هَوَيُلٌ لِلْمصَيِنَ 2©*. 

فإن لفظ «المصلين» لفظ عموم لأنه جمع معرف بالألف واللام» إلا 
أن هذا العموم لا حُكمَ له لأن الكلام فيه لم يتم بعد وإتعامة تكرت يدك 
«الصفة» التى حص بهاء وهى قوله سبحانه: هوبل للَمَصَلِنَ ( ألذِينَ هم 
ع سوم عاهة © ان حم يتوت © وتنك التلوة )4 
[الماعون: 5 -7]. 
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وبإتمام الكلام بعد ذِكْرٍ هذه الصفة يكون الحكم بالويل مقصوراً ‏ 
فقط ‏ على منِ اتصفوا بتلك الصفةء وهم الساهون عن صلاتهمء 
والمراؤون في أعمالهم. والمانعون للماعون» وليس المراد دخول كل فرد 
من أهل الصلاة حتى يقال بخروج مَنْ لم يتصف بتلك الصفة من عموم لفظ 
«المصلين»). وما يقال في هذا الصدد يقال مثله في الاستثناء والشرط . 

وحاصل ذلك: قياس المخصوص بالاستثناء والشرط على 
المخصوص بالصفة» فكما أن المخصوص بالصفة يُقْصَرٌ الحكم فيه على 
الموصوف فقط دون مَنْ سواهء فكذلك هو الشأن في المخصوص بالاستثناء 
والشرطء يكون الحكم في الكلام الواردين فيه مقصوراً على المستثنى 
والمشروط فقط دون ما عداهما. 


م ين 


فهرس الموضوعات 











هزه جد 
فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
فصل: ورود الأمر بعد الحظر . 10101 1 
الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة عند ابن قدامة .. 18 0 
الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة في ظاهر قول الإمام الشافعي 01 

الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر عند أكثر الفقهاء 
والمتكلمين 8 دبب01000101010101 0 ا 
أدلة القائلين بأن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر ١‏ 1 
مذهب أهل الظاهر في الأمر الوارد بعد حظر 8--ب-1000000000000202022 
أدلة القائلين بأن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة 0ا10إ[ 
الجواب عن القائلين بأن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب سه 1ل 
فصل : الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين 11 
عند أبي الخطاب: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار م 1301 
عند القاضي أبي يعلى: الأمر المطلق يقتضي التكرار 1 
عند بعض الشافعية: الأمر المطلق يقتضي التكرار لس سم و١‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار .. 1 
الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على شرط 1 ااا 
أدلة القائلين بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار م الى 
الأمر المكرر يقتضي التكرار اب 01010202 000 
دليل القائلين بأن الأمر المكرر يقتضي التكرار م 111 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ا 
اعتراض على القائلين بعدم اقتضاء الأمر التكرار 101 
الجواب عن هذا الاعتراض ا 2 
الجواب عن أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار 00000 


فهرس الموضوعات 
- -------- ا و 1ك 


الموضوع الصفحة 


الجواب عن أصحاب المذهب الثالث القائلين بأن الأمر المعلق على 








شرط يقتضي التكرار ل 1.- 0000002023221 
الجواب عن القائلين بأن الأمر إن كرر اقتضى التكرار علس ب 11 
مسألة: الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور - 000 
الأمو نظو الغول عدن الع ا ا ا 
الأمر يقتضي التراخي عند 5 الشافعية ..... 0100000000 
أدلة القائلين بأن الأمر يقتضي التراخي 98 000007 
الأمن كنك الوا ققش سان لوقب ف "انمز رشبو نزاو ام ص عمتست “677 
الجواب عن الواقفية 0000111 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضى الفور ممصح سس دي سمسسسع 2 
اعتراض من القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي 00077 
الجتواف عو ةا العا م ا 
الجواب عن أدلة القائلين بأن الأمر المطلق للتراخي 34 
الفرق بين الزمان والمكان والآلة .. ا 1/0 
فصل: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته ... 10 ررد 
القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد عند بعض الفقهاء ل 2522 25 0 رين 
القضاء لا يجب إلا بأمر جديد عند الأكثرين .. 251 ري 
اختار أبو الخطاب أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد 000000070 
أدلة القائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد 00 
أدلة القائلين بأن القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد معي سي 2 
الجواب عن القائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد لل اي 00 
فصل : الأمر يقتضي الإجزاء عند بعض الفقهاء . 1 
الأمر لا يقتضي الإجزاء عند بعض المتكلمين 00 ل 
أدلة القائلين بأن الأمر لا يقتضى الإجزاء .. 0 
أدلة القائلين بأن الأمر يقتضى الإجزاء 00 
الجواب عن أدلة القائلين بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء لع اي 13 


مسألة : الأمر بالأمر بالشىء ليبس أمراً ليك ممممممممية 1 10 1ن أن 











الموضوع الصفحة 
مثال الأمر بالأمر بالشيء 000 
إذا كان المأمور بالأمر النبي كل كان واجباً ... م د الو 1ه 
إذا كان المأمور بالأمر غير النبي تَلٍِ فلا يبعد أن يجب عليه الأمر .. ف 9617 
فصل : الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم لمي يي 1 بزو 
لا يسقط الواجب عن الجماعة بفعل الواحد إلا بدليل مي مضي 2 /زة 
حقيقة فرض الكفاية ددبب001 0 0 0000 
مذاهب الأصوليين فى فرض الكفاية ..... ل ا 91 
مذهب ابن قدامة 50 الكفاية ..... 0111 000 
سقوط الفرض بدون الأداء ممكن 101 
الجواب عن القائلين بأن المخاطب في فرض الكفاية واحد مبهم مك م 
فصل: أَمْرٌ الله تعالى لنبيه كلِِ بلفظ ليس فيه تخصيص ع 1 
أمْرُ الله تعالى لنبيه عَلَيْهِ السَلَامُ تدخل فيه الأمة ما لم يكن خاصاً به سس ٠١54‏ 
الأمر لواحد من الصحابة يدخل فيه غيره .. 10 
الأمر للأمة يدخل فيه النبي كلل 011 ش1#طإ( 
الحكم يختص بمن وجه إليه الأمر عند أبي الحسن التميمي وأبي 
الخطاب ا ص ا 
أدلة القائلين بأن حكم الأمر اصن يمن وجحه 'إليه وحده ا سس 11114 
أدلة القائلين بأن الأمر لا يختص بمن وجه إليه وحده 
الأدلة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد دخل فيه غيره المم /1 
فصل : الأمر يتعلق بالمعدوم 831 بببب01011 0 ااا 00 
أوامر الشرع تناولت المعدومين إلى قيام الساعة ا ري 
الأمر لا يتعلق بالمعدوم عند المعتزلة وبعض الحنفية ل 11 
أدلة القائلين بعدم تعلق الأمر بالمعدوم سب 11 
أدلة القائلين بأن الأمر يتعلق بالمعدوم ب 0-9 ا 
الجواب عن أدلة القائلين بأن الأمر لا يتعلق بالمعدوم ا 010 رن 
العاجز يضح أمرة يشرط القدرة ست حم 11 


اعتراض فن القائلين بأن الأمر لا يتعلق بالصبي كما لا يتعلق بالمعدوم . ١5٠‏ 





0 فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
الجوات عن هذا الاعتراض ل 11 
ليس من شرط القدرة وجود المقدور سس 1 ا 

فصل: جواز الأمر من الله تعالى بما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله ... ١58‏ 
لا يجوز الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله عند المعتزلة ملسست 18 
أدلة المعتزلة على ما ذهبوا إليه ... ام 11 1115 
مسألة الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله مبنية على النسخ قبل 
التمكن 000 ' 2''''''شش<©هظه©ش©ش[ش©ش+<!+!+<+ه+!<هظ!<©<غ<أ|أ« 5 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1[ | 1[ | 1[ |[ ا 
الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله لا يخلو من فائدة 1 
أدلة الجمهور على جواز الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله 110 
الإجماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه الاعتقاد بأنه مأمور .. ١58‏ 
الصبي البالغ يُئاب على العزم على امتثال المأمورات . 1518 
الإجماع منعقد على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية سم 107 
لا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية 010000000 
اعتراض من القائلين بأن الأمر لا يجوز لمن لا يتمكن من فعله سسب 108 
الجواب عن هذا الاعتراض لت مز 
الأمر بشرط أمر في الحال وليس معلقاً ... ا 
الإجماع منعقد على لزوم الشروع في صوم رمضان الل هي را 
اعتراض من القائلين بعدم جواز الأمر لمن لا يتمكن من فعله . سيت ١54‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض .. 000270277 0007 
الوجوب لا يثبت بالشك والاحتمال .... بب001 0 ااا 
الجواب عن أدلة القائلين بعدم جواز الأمر لمن لا يتمكن من فعله ريا 
الطلب من الله تعالى ليس كالطلب من الآدميين 000077 
الأمر موجود وجد المشروط أو لم يوجد .. ااال 

فصل: ما ذكر من الأوامر تتضح به أحكام النواهي 8 0000 
لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي .. ا و 153 


النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها و 0 1000 


فحوس_اليوضوعات 6 
ا ا 15 1 | لك 


المو ضوع الصفحة 








عند أكثر الفقهاء والمتكلمين النهى عن الشىء لعينه يقتضي الفساد وليس 
ع ا لي يبي يي م 
دليل القائلين بأن النهى عن الشيء يقتضي الفساد إذا كان لعينه لا لغيره . ١7”‏ 
قال قوم: النهي عن العتادانك فشني اكه دون المعاملاات مام اا 
أدلة القائلين بالتفريق فى النهى بين العبادات والمعاملات محمة ا ‏ زلذا 
حكي عن الإمام أبي عه أن النهي يقتضي الصحة تي ا 
أدلة القائلين باقتضاء النهى الصحة ... لولاا 
فال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: النهي لا يقفضي فساداً :ولا صحة ب 118 
أدلة القائلين بأن النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة ل ان 
أدلة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً .. 141 
اعتراض من القائلين بعدم اقتضاء النهي الفساد 171 
الجواب عن هذا الاعتراض 1 
الصحابة يستدلون على فساد العقود بالنهي عنها 14 
النهي عن المفاسد مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض مس سيف ا 
لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره ةس اا 
الجواب عن أدلة الذين فرّقوا في النهي بين العبادات والمعاملات لايرل 
الجواب عن القائلين بأن النهي يقتضي الصحة ا 
باب العمو 1 -----110 1 1 21111111111 0100 مر 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة .. باص م ا 
العموم قد يطلق على المعاني كما يطلق على الألفاظ .. مسسععيب اال 
بيان سبب كون العموم حقيقة في الألفاظ دون المعاني ال ل 
الرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان .. 11 0 
تعريف العام في الاصطلاح ص 1 
محترزات هذا التعريف 00007000000000 00010 0 1 اا 
تعريف اصطلاحي آخر للعام ل 00001002 ااا 0 
العام الذي لا أعم منه ص 11 


قيل: ليس يوجد عام مطلق ا ا ا 111 





0 


فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
دليل القائلين يعدم وجود عام مطلق ست 0 
الخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه ... 511 
ما بين العام المطلق والخاص المطلق عام وخاص بالنسبة 0 ري 
فصل: في ألفاظ العموم 000107-77 اا 
ألفاظ العموم خمسة 1 
القسم الأول: كل اسم عُرّف بالألف واللام سمج امم ا 
أنواع الاسم المعرّف بالألف واللام بلك مس سم ا 511 
التوع الأول القاط الا 1 
النوع الثاني : أسماء الأجناس ... 101101212121211 1 1 1 
النوع التالقة: لفظ :الواح 1 
القسم الثاني: ما أضيف من الأنواع الثلاثة إلى معرفة لس 71 
المع" الثالك: أدواك لاط 010 
القسم الرابع: لفظ لكل 2 والجميع! ست 7 
القسم الخامس: النكرة في سياق التقي .ب 11111 
الكامل في العموم هو الجمع مس 3788 
السبب في كون الجمع هو الكامل في العموم 739 
اختلاف الأصوليين في صيغ العموم الخمسة ا 
عند الواقفية: لا صيغة للعموم 1 5 1 01 
دليل الواقفية على عدم وجود صيغة للعموم 1717/1 
أدلة الجمهور على أن للعموم صيغاً تخصه ا ا 
إجماع الصحابة على أن للعموم صيغاً تخصه + 07 0 0 0 0000اا0 0 
الصحابة كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم مل 7 
الوقائع التي تدل على احتجاج الصحابة بالعموم . 0 
صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ... 8بب 000 0غ 
الأمور الذالة على وضع العفرع م م 47 8 
الأمر الأول: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام 1 


الأمر الثاني: سقوط الاعتراض عمن أطاع الأمر العام . م و ا 








الموضوع الصفحة 
الأمر الثالث: لزوم النقض والخلف على الخبر العام العم سس ا 
الأمر الرابع : بناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة متي 1 
بيان هذه الأمور الأربعة الدالة على وضع العموم 1 1 ا 
اعتراض من المنكرين أن يكون للعموم صِيغ تخصه . 811 
ا 1 1 
القول بأن العموم مستفاد من القرائن إبطال لسائر أنواع الأدلة 0 
صيغ العموم لو لم تكن دالة عليه لخلا وضعها عن فائدة 595 
الجواب عما احتج به الْوأقَقيةَ سس 10/08 

فصل: قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام 11 
قال قوم آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام ‏ سس 75 
قال بعض النحاة المتأخرين: النكرة في سياق النفي لا تعم إلا بمن سب 7190 
دليل من أنكر أن تكون الألف واللام للاستغراق 5 
أو زان جمع القلة ل 02 ااا 
قال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام م 
دليل من قال بأن المفرد المحلى بالألف واللام ليس للعموم مس 1 
الجواب عمن أنكر دلالة تلك الصيغ على العموم 7/6 
اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام يصح توكيده بما يقتضي العموم ..... 778 
استعمال العموم في غير موضوعه لقرينة لا يمنع من استعماله في 
موضوعه عند عدم القرينة 11 
لفظة «مِنْ» الداخلة على النكرة من مؤكدات العموم تع ا 11 
الفرق بين التكرة فى سياق النفى والنكرة المنفية لاا م 111 
أوجه تأثير دخول هينْ» على النكرة المنفية ... 1111 0 ااا 

فصل: في أقل الجمع 114:6 
أقل الجمع ثلاثة عند الجمهور . ببب0000202020201 0 0 0 
أقل الجمع اثنان عند المالكية» وبعض الشافعية . ل ا 7/112 
أدلة القائلين بأن أقل الجمع اتْتال ست ب 1137 


أدلة القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة سب مس ع م و 210/7 


0 فهرس_الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
الجواب عما استدل به القائلون بأن أقل الجمع اثنان ل 31 
الطائفة والخصم يقعان على الواحد والجمع ل 1 
فصل: في ورود العام على سيب نخاض سىب.. 7/1 
إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه مس ا 7 
مثال اللفظ العام الوارد على سبب خاص .. مع ا ل 
العام الوارد على سبب خاص يسقط عمومه عند مالك وبعض الشافعية ... ١49‏ 
أدلة القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ 3 
أدلة الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 6 
الدليل الأول: أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب مي تي الع 


الدليل الثاني: لو كان لفظ الجواب أخص من السؤال لم يجز تعميمه ... 07 
الدليل الثالث: لو قال: «كل نسائي طوالق» في جواب واحدة عمّ 


طلا 
فه ا ا 00115 


الدليل الرابع : يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سنن السؤال بصعي ال 
الدليل الخامس: أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب خاصة . لس الا 
الجواب عما استدل به القاتلون بأن العبرة بخصوص السبب سيم 
لا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب 60 
فوائد نقل الراوي للسبب 2 
الفائدة الأولى: معرفة أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث 000 01 
الفائدة الثانية: التوسع في علم الشريعة ..... 8 000000000000000 
الفائدة الثالثة: معرفة سير الصحابة [ذ 1 1 1 1 1 1 1 
فصل: في قول الصحابي «نهى رسول الله كد عن كذا» 0 ااا 
إذا أخبر الصحابي بأن النبي كَلِ أمر أو نهى أو قضى دل ذلك على 
العم 1018 1 0001111 
إخبار الصحابي بذلك لا يدل على العموم عند أكثر الأصوليين انا 
أدلة القائلين بعدم العموم في ذلك .. معي 11 
أدلة القائلين باقتضاء العموم فيما حكاه الصحابي م 1 


الدليل الأول: إجماع الصحابة على اقتضاء تلك الحكاية للعموم إن 


دس المخومد 6 


الموضوع الصفحة 





الصور الدالة على رجوع الصحابة لحكاية الصحابي عا م 
الدليل الثاني: لو لم تكن حكاية الصحابي مفيدة للعموم لكان لفظها 
مجملا .. 000 0 ا 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم اقتضاء حكاية الصحابي العموم .... ١9‏ 
فصل: فيما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين 0 
ورود الخطاب بلفظ الناس والمؤمنين يدخل فيه العبيد ميض ةي 20 
الدليل على دخول العبيد فى لفظ الناس والمؤمنين 8 000000 
حوره السد اع فض (العالي لاوم م حاير لها ف القطة لمر سي 5011 
ما يدخل النساء فيه وما لا يدخلن فيه من لفظ الجمع ع 0 
يدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس .. 8 اا 0000 
يدخل النساء في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث 51 
لا يدخل النساء فيما يختص بالذكور من الأسماء و يب مي 0 
الجمع بالواو والنون وضمير المذكرين يدخل النساء فيه عند 
القاضي 0 ا 
الجمع بالواو والنون وضمير المذكرين لا يدخل النساء فيه عند أبي 
الخطاب 0007000006 
دليل القائلين بعدم دخول النساء في الجمع المذكر م 
دليل القائلين بدخول النساء في الجمع المذكر 00787 00001 
الدليل الأول: أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير ارد 
الدليل الثاني: أكثر الخطاب في القرآن الكريم ورد بلفظ التذكير رض 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم دخول النساء في الجمع المذكر .. "١‏ 
فصل: في العام إذا دخله التخصيص .... 0103 ا 
العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور ارس 
قال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة 1 ريا 
دليل القائلين بأن العام إذا خص لا يبقى حجة ا 0 


أدلة الجمهور على أن العام إذا دخله التخصيص كان حجة فيما لم 





0 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الدليل الأول: تمسك الصحابة بالعمومات م لام 
الدليل الثاني: لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع . ملست ب م 
الجواب عما استدل به القائلون بأن العام إذا خص لا يبقى حجة .. م 

فصل: في كون العموم حقيقة بعد التخصيص . ل 00 
اختار القاضي أن العموم حقيقة بعد التخصيص ‏ 537 
ذهب أصحاب الإمام الشافعي إلى أن العموم إذا خص كان حقيقة في 
الباق د 00 000 
قال قوم: العام بعد التخصيص يصير مجازاً على كل حال موحي ا 
أدلة القائلين بأن العام بعد التخصيص يصير مجازاً اع سمت ام 
قال آخرون: إن خصص بدليل منفصل صار مجازاً . يي 1 


الفرق بين المخصص المنفصل والمخصص المتصل .. 246 
دليل القاضي على أن العام يكون حقيقة بعد التخصيص م 


فصل: في جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ل سئي 701 
قال الرازي والقفال والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل الجمع . 014”. 700 
دليل القائلين بأن العام لا يجوز تخصيصه بأدنى من أقل الجمع سيت ووم 
دليل القائلين بجواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد . ل ان لان 

فصل: في دخول المخاطب تحت الخطاب بالعام .. /701 
قال قوم: المخاطب لا يدخل تحت الخطاب بالعام وان 
دليل القائلين بعدم دخول المخاطب تحت الخطاب بالعام .. م ‏ /61؟ 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم دخول المخاطب تحت الخطاب 
بالعام 010133221212321 ا 
ختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل تحت الأمر . لاا 1 
أدلة أبي الخطاب على عدم دخول الآمر في الأمر لم ذم 
قال القاضي: يدخل النبي كَكهِ فيما أمر به . 0003-98 اا 

مسألة: دخول النبي يكَلدٍ فيما أمر به مبنية على مسألة ما ثبت في حق الأمة 
من حكم شاركهم النبي يله في الدخول فيه ... ا ا ا 


فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال عند أبي بكر والقاضي ... 755 
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الموضوع الصفحة 


قال أبو الخطاب: لا يجب اعتقاد عموم اللفظ في الحال 0ن 
قال القاضي: فيه روايتان 0 ز 2 2 120202 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 ل 
الحنفية في اعتقاد العموم في اللفظ العام فريقان 1 0 
الشافعية في اعتقاد العموم في اللفظ العام فريقان 7 
الخلاف في مدة البحث عن مخصص للعام 153/777 
قال قوم: يكفي في مدة البحث غلبة الظن بعدم وجود المخصص 0 
قال قوم: لا بد من اعتقاد جازم بأنه لا دليل مخصص لسح عسي آم 
أدلة القائلين بأن اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال ممع م 
الجواب عما استدل به القائلون بأن اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه 
في الحال ببب0000 0 00 
باب في الأدلة التي يخص يها العموم سب 1/1 
لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم ا 207 
أدلة التخصيصن الماص ةق ا 1 
الدليل الأول: الحس ال ف 1001 
الدليل الثاني: العقل . م 10107 
الدليل الثالث: الإجماع و با 
الدليل الرايع: التص الخاض سس 944 


لا فرق في التخصيص بالنص الخاص بين أن يكون العام كتاباً أو سئّة ... "94٠‏ 
لا فرق في التخصيص بالنص الخاص بين أن يكون العام متقدماً أو 


متأخراً 1 2 2 2 2 1 1 1 
روي عن الإمام أحمد أن المتأخر يقدم خاصاً كان أو عاماً مخ يي 0 
تقديم المتأخر خاصاً كان أو عاماً مشروط بالعلم بالمتأخر . م 
إذا جهِلَ المتأخر يحصل التعارض بين العام والخاص مي ووم 
قال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السّنة بالكتاب 0000007 
حرج ابن حامد قول بعض الشافعية بعدم تخصيص السّنة بالكتاب رواية 

عند الحنابلة 00 


قالت طائفة من المتكلمين : لا يخصص عموم الكتاب بخير الواحد .. 5 


ل ة؟ه) فهوس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 





قال عيسى بن أبان: يخص العام المخصوص دون غيره م 1 
قال تعض الوالفية العو ا ا 51 
أدلة القائلين بأن الخاص يخصص اللفظ العام مطلقاً لسسع 
الجواب عن القائلين بالتوقف ... 1 0 0 
الجواب عن القائلين بأن عموم السّنة لا يخصص بالكتاب لس 1 
الجواب عن القائلين بعدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد سس 117 
الدليل الخامس: المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب د 5187 
الذليل الساضين فتن الو ا 1117 
الدليل السابع: تقرير رسول الله يكل يذ 1 0 
الدليل الثامن: قول الصحابي عند من يراه حجة 11 
اليل الكاسيم ١‏ ]سن لض خاي ل ست بس سس ةا 
الخلاف في التخصيصن: بالقياتى اس م حي 1 
قال قوم: يقدم القياس الجلي على العموم دون الخفي 0 00000107 
الخلاف في تفسير القياس الجلي .... ع سس سي و سنس جعي 117 
قال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره - رون 
الجواب عما استدل به القائلون بأن العموم لا يخص بالقياس رن 
فصل: في تعارض العمومين 055-0100000 
إذا تعارض عمومان وكان أحدهما أخص من الآخر قُدَّمِ الأخص 100000 
أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح ©1071 
إذا تعذر الجمع بين العمومين فلا بد من أن يكون أحدهما ناسخا 
للآخر ل 111 
الحكم إذا تعارض عمومان كل واحد عام من وجه وخاص من وجه .ب.. 444 
قال قوم : لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح ميس 20 
الجواب عن هذا القول ا ل ا سي 7 5:01:50 
فصل: في الاستثناء م 11 
صيغ الاستثناء يا 202 


«إلا» هي الأم في باب الاستثناء .... ا 50 





فهرس الموضوعات زاامات 


الموضوع الصفحة 





تعريف الاستثناء م ا 1 :2801 
الفرق بين الاستثناء والتخصيص ب 1:00( 
الفرق بين الاستثناء والنسخ 223*500 
فصل في شروط الاستثناء 111111111111 3#« 
يشترط للاستثناء ثلاثة شروط 20 
الشرط الأول: أن يتصل بالكلام ا 
قول ابن عباس في جواز انفصال الاستثناء 2050 
قول عطاء والحسن فى جواز تأخير الاستثناء 
قول الإمام أحمد في تأخير الاستئناء .... 000218 00 00 
الشرط الثاني: كون المستثنى من جنس المستثنى منه 575 
الاستثناء من غير الجنس مجاز عي 25187 
الخلاف في صحة الاستثناء من غير الجنس م 556 
عند الحنابلة وبعض الشافعية لا يصح الاستثناء من غير جنس . 0 


الجنس بب01001 0 000 


أدلة القائلين بصحة الاستثناء من غير الجنس .. 000008 
أدلة القائلين بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس ان 
قول ابن قتيبة وسيبويه في الاستثناء من غير الجنس 21/7 
عدم مجيء الاستثناء المنقطع في إثبات .... 117 
الشرط الثالث: كون المستثنى أقل من النصف لع سس سس سس 6/6 
عند الحنابلة في استثناء النصف وجهان .... :21/6 
عند أكثر الفقهاء والمتكلمين جواز استثناء الأكثر 8 0 
لا خلاف في أنه لا يجوز استئتاء الكل سب ا 51/1 
أذلة القائلين بجواز امشتاء الاو ل 61/56 
أدلة القائلين بعدم جواز استثناء الأكثر .... م لا 1 
أهل اللغة نفوا استثناء الأكثر .. مي :5/8 


أقوال أهل اللغة فى إنكار استثناء الأكثر ..... مي سا ل ا 4 


دار ابن الجوزي 8428146 


14220- 








فحرس الموضوعات 





حالاه 
الموضوع الصفحة 
مناقشة القائلين بجواز اسثناء الأكثر سسب 5211 
الفرق فى الاستثناء بين القليل والكثير سب ا 2 رن 
فصل 00 ا ا 21 
إذا : ا جملاً رجع إلى جميعها عند الجمهور لخي 141 
ادل يرجع الاستثناء إلى أقرب المذكورين 1 
أدلة الحنفية على رجوع الاستثناء إلى أقرب المذكورين و5 
أدلة الجمهور على عود الاستثناء إلى جميع الجمل .. لع 111 
أهل اللغة متفقون على المنع من تكرار الاستثناء . 535 
متا قن التحتفية: فنقا اتدل ا ل مت 534 
الاستثناء من الاستئناء لا يمكن عوده إلى الأول 677 
كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول ل 011 
فصل: فى الشرط م 681 
تعر 8 الشرط ئ سي ة 
المقارنة انين اللقترط وا لكلة لس ل ا 01 
أقسام الشر طُّ 00000003 
الشرط العقلى “اماما 
الشرط الشرعى 1 
الشرط اللغوي [ 00 
الشرط والاستثناء يغيران الكلام عما كان يقتضيه مم ا 61 
* فهرس الموضوعات ببب-01010202-2 0 ا 
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باب المطلق والمقيد [ امه 








باب 
(المطلق والمقيد) 
لْمُظْلَقُ هُوَ الْمُتََاوِلُ لِوَاحِدٍ لا بِعَييِهِ باغيبَارٍ حَقِيقَةِ سَاِلَةِ لِجِنْسِو 
وَهِيَ النّكْرَةٌ في سِيَّاقٍ الْأَمْرِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «ْسَحرِرُ رَكبَّةَ4. 121 





قوله: (المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه): الضمير في ١لا‏ بعينه» يعود إلى «الواحد)ء. وإليه كذلك عود 


الضمير فى ١الجنسه».‏ 
والمراد هنا: أن «المطلق» هو اللفظ الدال على واحد غير معين شائع 


فقوله: «هو المتناول لواحد» يُخرج ألفاظ الأعداد المتناولة أكثر من 
واحد كاثنين فصاعدا. 

وقوله: ١لا‏ بعينه» يُخرجٍ أسماء الأعلام» فإن كل عَلْم منها يدل على 
واحد معين. 

وقوله: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» يخرج المشترك» فإنه يتناول 
واحداً لا بعينه» لكن ليس باعتبار حقيقة واحدة» بل باعتبار حقائق مختلفة. 

قوله: (وهي النكرة في سياق الأمر؛ كقوله تعالى: «تْسَحِرُ رَكَبََ)4): 
الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الحقيقة الشاملة للجنس». 

فهذه الحقيقة الشاملة للجنسء التي يَضصْدِّقُ عليها بأنها «مطلق» قد 
تكون نكرة في سياق الأمرء كما في قول الله تعالى: #صْتَِرُ رَكَبَةَ» 
[المجادلة: ”]. 

تإة قر لجال لاكنش »عو معطو انث قات مطل للد 11 
التقدير: «فحرروا رقبة». 








0 باب المطلة والمقيد 


وَالْمُمَيَدُ هُوَ الْمُتتَاوِلُ لِمُعَيّنء أَوْ لِغَيْرٍ مُعَيّنِ مَوْصُوفٍ بِأمْرٍ زَائِدٍ 


عه ا 0-1 ع 5 
على الْحَقِيمَةٍ الشاملة لِجنسِه؛ 0 00 





و«الرقبة» فى هذا المصدر جاءت نكرة» حيث لم تُعَرَفْ بأل» ولم 
تُضَفْ إلى معرفة» فاقتضى التنكير فيها شيوعها في جنسهاء فبأي رقبة 
حصل التحرير وقع المطلوب وأجزأ فى إبراء الذمة وإسقاط عهدة الواجب. 

قوله: (وقد يكون في الخبر؛ كقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي»): 
أي وقد يكون التنكير الدال على الإطلاق واقعاً في سياق الخبر لا في 
سياق الأمرء كما في قول النبي يَكلِ: (لا نكاح إلا بولي)'" . 

فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نَكرَ لفظ «الولي»» 
«العدالة» أو صفة «الْرّشْد). 

قوله: (والمقيد هو المتناول لمعين» أو لغير معين موصوف بأمر زائد 
على الحقيقة الشاملة لجنسه): «المعين» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «لواحد»؛ أي: «المتناول لواحد معين». 

وبهذا يفارق المقيد المطلق» فإن المطلق يتناول واحداً مبهماً مجرداً 
عن الوصف الزائد على الحقيقة الشاملة لجنسهء وأما المقيد فإنه يتناول 
واحداً معيئاً» أو غير معين لكنه موصوف بوصف زائد على الحقيقة الشاملة 
لجنسه. ومثال المقيد المتناول لواحد معين: كأن يقول السيد لعبده: 
«تصدق على هذا الفقير»» فإن الإشارة هنا أفادت تعيين ذات المتصدق عليه 
دون غيره من سائر الفقراء . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب: «في الولي». (سنن أبي داود /١‏ 

همده). وأخرجه الترمذي في أبواب «النكاحى. باب: «ما جاء ل" نكاح إلا 

بولي». (سنن الترمذي 7/٠8؟).‏ 





باب المطلة والمقيد ْ "اح 

َّ “له ا : تم 2 ع 0 يل م ف د ند ودع اسه 
كُقَوْلِهِ تَعالى: َعَْيرُ وَكبَوَ مُوْمكَقٌ سس لم يد مهام شرق 
مُسَتابِعين 4 . قَيَّدَ «الرَّقَبَةَ) ِالْإيْمَانِ ا بالتتابع . 


وقد يكن التق مظلقاً مُمَيّداً بالنْسبَةِ؛ 2100 
00 (هقوله تعائى: وِوَعَعِيرُ رَكَبَةَ مُؤْمكَةَ هَمَن لم يَحِدْ فَصِيَامٌ 


سَهْرَئنِ مُتَتَايِمانِ4» قَيِّدَ الرقبة بالإيمان» والصيام بالتتابع) : هذا مثال للمقيد 
المتناول لواحد غير معين» لكنه موصوف .بوصف زائد على الحقيقة الشاملة 

وذلك أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة . وهي كر 
سبحانه: #وّإن كات من قوم بَْنَحكُمْ وب وَبكئه يكتهُم ميدق كَدِهَد مسَلمةٌ 01 
ميو وَعَخْيرُ رَكَبَةَ مُوْمِكْةَ َم لم يَجِد هَهسِيامْ سَهْرَقٍ مُكتابمن» 
[النساء: ؟9]. 

مر بتحرير رقبة غير معينة» ولكنه وَصَفَّهَا بوصف زائد على الحقيقة 
الشاملة لجنسهاء. وهو «الإيمان»» فدل هذا الوصف على تقييد «التحرير؛ا» 
بحيث لا يجزئ بغير الرقبة المؤمنة. 

وكذلك أُمَرَ سبحانه في هذه الآية الكريمة بصيام شهرين غير مُعَيَتيْنَ» 
ولكنه وَصَمَهُمًا بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسهماء وهو «التتابع» 
وبناءً على ذلك فإنه يجزئ صيام أي شهرين من أشهر السنة» لكنْ بشرط 
تحقق الصفة وهي «التتابع» فيهماء فيكون اشتراط تحقق هذه الصفة قيداً 
لصحة ذلك الصيام» فلا يجزئ بفصل أحد الشهرين عن الآخر بدون عذر 

قوله: (وقد يكون اللفظ مطلقاً مقيداً بالنسبة) : المراد بالنسبة هنا 
«الإضافة» . 

والمقصود: أن اللفظ قد يكون مُظلقاً بالإضافة إلى وجهء ويكون 
مُقَيّدا بالإضافة إلى وجه آخرء وبذلك يجتمع فيه الإطلاق والتقييد ولكن من 
وجهين مختلفين. 





دز ١‏ ) باب المطلة والمقيد 


كَقَوْلِهِ: «رَكَبَقَ مُوْمِكَةِ4. مُقَيِدَةٌ بالْإِيْمَانِء مُظلْمَةٌ بِالنْسْبَةِ إِلَى السَّلَامَةٍ 


وَيُسَمّى الْفِعْلَ مُظْلَقاً نَظراً إِلَى مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَتَهِ مِنَ الزَّمَاذِء 


007 


قوله: (كقوله: (ِرَتَبَّمَ مُؤْمِنَةٍ» مقيدة بالإيمان» مطلقة بالنسبة إلى 
السلامة وسائر الصفات): الضمير في «كقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الآية الكريمة هو 
مثال توضيحي لبيان اجتماع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبارين 

فإن الله تعالى حين قال: طمَسَحْرِرٌ رَقبَوَ مُوْسَة4 قَيدَ «الرقبة» بوصف 
«الإيمان» فقطء ولكنه سبحانه أطلقها عن بقية الصفات الأخرى» كالسلامة 
من العيوب» أو ككونها طويلة» أو قصيرة» أو بيضاءء أو سوداءء ونحو 
ذلك. 

قوله: (ويسمى الفعل مطلقاً نظراً إلى ما هو من ضرورته من الزمان) : 
«ما» في قوله: «إلى ما هو» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المتصل فني «ضرورته)» يعود إلى «الفعل». 

والمراد هنا: كما يُسَمَّى اللفظ مطلقاً من وجه ومقيداً من وجه آخرء 
فكذلك هو الشأن في «الفعل»» فإنه يكون مطلقاً من وجه ومقيداً من وجه 
آخر. 

والفعل إنما يُسَمّى مطلقاً بالنظر إلى عدم تقييده بما هو ضرورة فيه؛ 
وذلك كالزمان» فإن الفعل لا يمكن إيقاعه في غير زمانء, إلا أن هذا الفعل 
قد يُحَدَّدُ بوقت معين فَيُسَمَّى مقيداً» وقد لا يحدد بوقت معين فَيْسَم 
مطلقاً. 

ومثال الفعل المطلق عن الزمان: كأن يقول السيد لعبده: «تَصَدَّقُ 





باب الملل والمقيد د 


وَالْمَكاق وَالْمَصْدَرٍ وَالْمفْموَل بد وَالآَلَةٍ فيما د ' يَفْتَقِرٌ إِلَى الآلَق 








على مسكين»» فهو قد أَمَرَهُ بالصدقة» ولكنه لم يُعَيّنْ له وقتاً مُحَدّداً لهاء 
ففي أي زمن أوقع فيه تلك الصدقة كان ممتثلاً للأمر. 

قوله: (والمكان): أي أن «المكان» ضرورة من ضرورات «الفعل»» إذ 
لا يمكن إحداث الفعل في غير مكان» إلا أن هذا الفعل قد يُحَدَّدُ بمكان 
فعين فسمن مقيداء وقد لا يحدد بمكان معين فيسمى مطلقاً . 

ومغال الفغل البطلق عن المكان: ما سيق فى قول الشيد لعينة: 
اتعيدق. علن :سكير #ودفإنه قد آمو بالضقة من :عن أن يرق لها اعفان 
محدداًء ففي أي مكان أوقع الصدقة كان ممتثلاً لأمر سيده. 

قوله: (والمصدر): المراد بِالْمَصْدَرٍ هنا هو الدال على كمية الفعل» 
فإذا لم يُقَيِّدِ الفعل بمصدر دال على كميته سّمّي فعلاً مطلق الكمية» فلو 
قال السيد لعيده: «تَصَدَّق)» عد العبة ممصلا لآمر :سيد بالضدقة :مرة والحدة 
لأنها أقل ما ينطلق عليه اسم التصدق. بخلاف ما لو قال له: «تصدق 
بصدقتين» فإنه لا يُعَدّ ممتثلاً للأمر بصدقة واحدة. 

قوله: (والمفعول به): المراد به الشخص المقصود بإيقاع الفعل عليه 
فإذا أمر السيد عبده بقوله: «اضرب سارقاً» عد ممتثلاً للأمر بضرب أي 
سارق كان. بخلاف ما لو عَيّنَ له المفعول به. كأن يقول: «اضرب السارق 
زيداً» فإنه لا يُعَدٌ ممغلاً للأمر بضرب غير زيد. 

قوله: (والآلة فيما يفتقر إلى الآلة): ما» في قوله: «فيما» موصولية 
بمعنى «الذي»). أو مصدرية فتؤول وما دخلت له سا فيكون التقدير: 
«في المفتقر إلى الآلة». 

والمراد بالفعل المفتقر إلى الآلة: هو الذي لا يمكن إيقاعه إلا بآلة 
من الآلات. وذلك كالقتل» فإذا قال السيد لعبده: «اقتل مشركاً». ولم 
يُحَدَدْ له آلة بعينها كالسيك» أو الشكيمء أو الشتجرء وتحوها عد ممع 
للأمر بأي آلة يحصل بها المطلوب وهو القتل. 





حر )١‏ ظ باب المطلق والمقبد ' 


وَالْمَحَلُّ ِلْأَفْعَالٍ الْمْتَعَدْيَةِ وَقَدُ يَتَعَيَد ِأَحَدِهًَا دون بقِيتِهًا . وَالله أَعْلَم . 








قوله: (والمحل للأفعال المتعدية): المراد بالأفعال المتعدية: الأفعال 
التي تتعدى إلى مفعولها بنفسها من دون وساطة حرف الجرء وذلك كالفعل 
«أكلَ» فإنك تقول: «أكل زَيدٌ الك 

فإذا أَمَرَ السيد عبده بفعل مُتَعَدَّ ولم يقيده بمحل معين» كان العبد ممتثلا 
للأمر بأي محل من مَحَالٌ ذلك الفعل» كما لو قال له: «كُلْ طعاماً»؛ فإنه يكون 
ممتثلاً بأكل أي طعام كان» بخلاف ما لو حَدَّدَ له محل الأكل بنوع من أنواعه» 
كأن يقول له: «كُلْ خبزاً» فإنه لا يكون ممتثلاً للأمر بأكل أي طعام كان. 

ومِثْلُ «الأفعال المتعدية» «الأفعال اللازمة» وهي التي لا تَتَعَذََى إلى 
مفعولها بنفسهاء بل بوساطة حرف الجرء وذلك كالفعل «خَرّج)؛ فإنك 
تقول: احرج زيدٌ إلى السوق». 

فإذا أمَر السيد عبده بقوله: «اخرج من البيت»»: ولم يُعَيّنْ له محل 
الخروج عُدَّ ممتثلاً بالخروج إلى أي مكان شاءء بخلاف ما لو عَيّنَ له محل 
الخروج» كأن يقول له: «اخرج من البيت إلى المسجد)»ء فإنه لا 1 ميغلا 
للأمر بخروجه إلى غير المسجد. 

قوله: (وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها): الضميران في «بأحدها»؛ وفي 
«بقيتها» يعودان إلى «جميع ضرورات الفعل المذكورات» وهي: الزمان» 
والمكان» والمصدرء والمفعول بهء والآلة» والمحل للأفعال المتعدية». 

والمراد هنا : أن الفعل إذا قُيّدَ بأي واحد من الضرورات المذكورات تقيد 
به دون البقية» فإذا فُيِّدَ بالمكان فقط تقيد به دون الزمان» ودون المصدرء ودون 
المفعول به» ودون الآلة» ودون المحلء وكذلك إذا فُيّدَ بالمكان فقطء وهكذا. 

فإذا قال السيد لعبده: «تصدق على مسكين في شهر رمضان» تقيدت 
الصدقة بهذا الشهرء دون المكان» ففى أي مكان تصدق في شهر رمضان 
كان ممتثلاً للأمر. وإذا قال له: اتصدق على مسكين في مكة» تقيدت الصدقة 
بهذا المكان» دون الزمان» ففى أي زمان تصدق في مكة كان ممتثلاً للأمر. 

وعلى للك عام ونه المتاكوراتء ْ 


(فصل) 
إذَا وَرَدَ لمْطَانِ مُظلَنٌ وَمُقَيَدٌ كَهْوَ عَلَى تَلَائَة أَْسَامء الْقِسْمْ الأول : 
نَْ يَكُونَا في حُكم وَاحِدٍ بِسَبّبِ وَاحِدٍِ؛ٍ كَفَْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: (لَا نِكَاحَ 
إلا بِوَلٌّ)؛ وَقَالَ: (لا نكاح إِلَا بِوَلِىٌّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ): 50 





قوله: (إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام): الضمير 
المنفصل «هوا فى قوله: «فهو» يعود إلى «الورود» فى قوله: (إذا 
ورد). 

والمراد هنا: إذا ورد اللفظ ملفا فى نص » وورد 8 فى نص 
آخر» فإن هذا الورود يقع على ثلاثة أقسام. كما سيفصلها المؤلف 

قوله: (القسم الأول: أن يكونا في حكم واحد بسبب واحد): ألف الاثنين 
فى «أن يكونا» تعود إلى «المطلق والمقيد». 

والمراد هنا: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب» من غير 
اختلاف بينهما فى ذلك . 

قوله: (كقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي»» وقال: «لا نكاح إلا 
بولي مرشد وشاهدي عدل»): هذا مثال من السنة الشريفة لويضاح ورود 
المقيد على المطلق وقد اتحد كلاهما في الحكم والسببء فإن 
الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا نكاح إلا 
بولي)”"' . 

وَرَدَ فيه لفظ «الولى» مطلقاً عن التقيبد بأي صفة من الصفات. 

وأما الحديث الثاني» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا نكاح إلا 


)000( سبق تخريج الحديث . 
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ب ل 


َيَحِبُ حَمْل الْمُظلَقٍ عَلَى الْممَيّدِ. 
اا ل علد ل 


بولي مرشد وشاهدي عدل)0"' . 

وَرَدَ فيه لفظ «الولي» مُقَيّداً بصفةء وهي «الرَشْدٌظ. 

قوله: (فيجب حمل المطلق على المقيد): أي في هذه الحالة.» وهي 
حالة اتحاد الحكم والسبب فى المطلق والمقيد يجب حمل إطلاق أحدهما 
على تقييد الآخرء كما هو الشأن فى الحديثين المذكورين» فإن الحكم 
فيهما واحد وهو «وجوب الولي»؛ والسبب فيهما واحد وهو «النكاح»؛ 
فَيُحْمَلُ إطلاق الحديث الأول. وهو: (لا نكاح إلا بولي) على تقييد 
الحديث الثاني» وهو: (لا نكاح إلا 0 مرشد). وحينئلٍ يقال: لا بصح 
التكاح إلا بولي» ويُشْتَرَظُ في هذا الولي أن يكون مرشداً. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من وجوب حمل المطلق على 
الأصوليين وا لفقهاء”" . 

0 الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يُحْمَلُ عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«المقيد»؛ أي: لا يُحْمَلَ المطلق على المقيد. 

والمراد هنا: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى عدم حَمَلٍ 
المطلق على المقيد في حالة اتحادهما في الحكم والسبب”". 
000( أخرجه البيهقي في كتاب 00 باب «لا ع إلا بولي كم 

الكبرى 07 
0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص55 5»؛ الإحكام ”/ 5» العدة 558/7» إرشاد 

الفحول ص68١.‏ 
زفرق انظر: فواتح الرحموت ا بذل النظر ص 7177 1. 
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وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه نسخ:, فإن الزيادة على النص نسخ, فلا سبيل إلى النسخ 
بالقباس) : الضمير في «لأنه») يعود إلى «حَمْلٍ المطلق على المقيد) . 

وهذا هو دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى على المنع من حَمْل 
المطلق على المقيد في تلك الحالة» وهي حالة اتحادهما في الحكم 
والسبب. 

ومفاد هذا الدليل: أن «الْمْقَيَدَ ورد بزيادة على أصل النص الذي ورد 
به المطلق» والزيادة على النص تَسْحٌ» ولو حُمِلَ المطلق على المقيد في 
هذه الحال لأفضى ذلك إلى تَرْكِ حكم المطلق بالزيادة الواردة في المقيدء 
لحك تمرح لبقام المطاو عار لقي والقياس لا يصح 

قوله: (وقد بينا فساد هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن 
الزيادة على النص نسخ». 

والمؤلف رحمه الله تعالى بَيِّنَ فساد هذا القول فى مسألة: «هل 
الزيادة على النص نسخ؟»: حين ذكر بأن الزيادة على النص ليست نسخاًء 
وقد سبق ذلك في باب النسخ. 

وهذا هو الوجه الأول من وجهي الجواب عن دليل الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى على المنع من حَمْل المطلق على المقيد حالة اتحادهما في 
الحكم والسبب. 

ومفاد هذا الجتوات” لا نسلم بأن الزيادة على النص نسخ» بل هي 
زيادة بيان لهء فلا ثم - تقتضي إبطاله» بل تقتضي ترسيخه وتوكيده. 


باب المطلة والمقيد 


إن 00 «مْتَِرُ رَكبَةَ4 لَيْسَ بص فِي إِجْرَاءِ الْكَافِرَة» بَل هُوّ مُظلوٌ 


ُعْتَقّدُ ظَهُورُ عُمُومِهِ مع تَجْوِيزٍ الدَّلِيل عَلَى خُصُوصِوء وَالتَقِيِيد صَرِيحَ 
فى الْاشْتِرَاطِ فَيَجبُ تَقُدِيمَهُ 








6 7“ 
ب معو 50 5 
١‏ الثانى: وأفاءاة ه.ا م وه هة و ف .او ةا وه واو و و م و و ةا وو وو موه 06666666 6ه 
- 
نك 





قوله: (فإن قوله: «َحرِرُ رهم ليس بنص في إجزاء الكافرة» بل هو 
مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه. والتقييد صريح 
في الاشتراط فيجب تقديمه): الضمير في «قوله)» يعود إلى «الله» تبارك 
وتعالى. و«الكافرة» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الرقبة»؛ أ 
«في إجزاء الرقبة الكافرة» . 

والضمير اال «هو» في قوله: «بل هو مطلق» يعود إلى «قول الله 
تعالى : مَْرُ دكب ٍ24. 

والضمير في «عمومه» يعود إلى «المطلق». وإليه كذلك عود الضمير 
في ((اخصوصه) . 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «التقييد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني للجواب عن 
دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 1 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم بأن المطلق نص فيما دل 
عليه من معنى العموم» بل هو ظاهر فيه والدليل على ذلك قول الله 
تعالى: #مَسَحْرِرٌ رَكَبَة4». فإن إطلاق الرقبة هنا من غير تقييد بصفة الإيمان 
ليس نصاً في إجزاء الرقبة الكافرة» بل هو ظاهر في إجزائتها جع الخودر 
ورود الدليل على تقييده بالمؤمنة» فإذا ورد المقيد بذلك كان صريحا في 
اشتراظ الإيمان في الركية المكتريها» وحيل يجب اتقديمة كبا يتيب 
تفده الحامن على العام 

قوله: (القسم الثاني): أي من أقسام ورود اللفظ المطلق والمقيد. 





باب المطلة والمقيد 0 
أن ينَحِدَ الْحُكُمْ وَيَحْتَِفَ وَيَحْتَلِف السَّبَبُ كَالْعِيْقٍِ فِي كمَارَةٍ الظْهَارٍ وَالْمَئْلِء 
فيد «الرَقَبَةَا فى كَمَارَةٍ لقال ِالْإِيمَانِء وَأَظلَقَهًا فى الظْهَار. 


َقَدْ رُوِيَ عَنِ الْإمَام أَحْمَدَ رَحِمَهُ الله ما يَدُلُ عَلَى أَنَّ الْمُظْلَقَ لا 
يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيّد ادا ا و ا 0 


قوله: (أن يتحد الحكم ويختلف السببء كالعتق في كفارة الظهار والقتل» 
قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار): الضمير في «أطلقها» 
يعود إلى «الرقبة» 

والمراد هنا: أن يتفق المطلق والمقيد في الحكمء ويختلفا في 
السبب» فيكون سبب أحدهما غير سبب الآخر. 

ومثال ذلك: «العتق» في كفارتي الظهار والقتل الخطأء فإن الله تعالى 
قَيّدَ يد الرقبة في كفارة القتل لطا بالإيمان» فقال سبحانه: #ومًا كارت 


ِمُوْمنِ أن يمد ِقَثْلَ مُؤْمنَا إِلَا حَطَا ومن كَل مُوْمِنَا حَطَنًا مَتَحرِرُ دكب مُومِكَة» 
[النساء: 7 ]. 
وأطلق الرقبة في كفارة الظهارء فقال سبحانه: «#وَالَدِنَ يِظُهرُونَ من 


ذ#آ[ ذا 


فلم مم م يعوذونَ لِمَا الوأ تحر رقب يمن سل أن يَمَآكَ]» [المجادلة: "]. 


والحكم في هاتين الآيتين الكريمتين واحد وهو «وجوب التكفير 
بالعتق»» وأما السبب فيهما فمختلف, إذ سبب التكفير فى الآية الكريمة 
الْمَيّدةَ هو «القتل الخطأ». وسبب التكفير فى الآية الكريمة الْمُظلِقَة هو 
«الظهار». 

قوله: (فقد روي عن الإمام أحمد رحمة الله ما يدل على أن المطلق لا 
يحمل على المقيد): الفعل الماضي «رَوِي» مبني للمجهولء والراوي هنا: 
هم بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى» كأبى الحارث وغيره. 

و«ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فقد روي عن الإمام 
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وَهُوَ احَتِيَارُ أبي إِسْحَاقَ بْن شَاقْلَاء وَقَوْلُ جل الْحَنَفِيّة وَبِعْضِ 


مية 
قعية 


٠. 
000 





احم ركمة القدالدان علق آن«المطلق لاتعسل علن: النقيدة: 

والرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الدالة على أن 
المطلق لا يُحْمَلُ على المقيد في حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب هي 
ما ذكرها القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى فى كتابه «العدة»» حيث قال: 
«أومأ إليه الحيية في رواية أبي الحارث» فقال: التيمم ضربة للوجه 
والكفين. فقيل له: أليس التيمم بدلاً من الوصو والوضوء إلى المرفقين؟ 
فقال: إنما قال الله تعالى: #فَأمْسَحواً «رجويك يديه 4 » ولم يقل: «إلى 
المرفقين»» وقال في الوضوء: «إل الس 4 وقال: ##وا وَأَلسَارِفُ َأَلسَّارَِةٌ 
أَقْطعُْوا أيدِيَهُمَا24 ذ فمن أين تُقْطعٌ يد السارق؟ من الكف. 

وظاهر هذا أنه لم يَبْنِ المطلق في التيمم على المقيد في الوضوءء 
وحَمَلّهُ على إطلاقه)7"' . 

قوله: (وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى «القول بعدم حمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما». 

فهذا القول اختاره أبو إسحاق بن شاقلا الحنبلي رحمه الله تعالى”''. 

قوله: (وقول جل الحنفية): أي أن عدم حمل المطلق على المقيد إذا 
اتحد حكمهما واختلف سببهما هو قول معظم الحنفية رحمهم الله تعالى”". 

قوله: (وبعض الشافعية): أي أن القول بعدم حمل المطلق على 
المقيد في حالة اتحاد حكمهما واختلاف سببهما ذهب إليه بعض الشافعية 
رحمهم الله 0 


.59”990- 598/5” العدة‎ )١( 

(؟) انظر: العدة ”2578/7 التمهيد ؟/ .18٠١‏ 

(9) انظر: بذل النظر ص”77» فواتح الرحموت 756/١‏ 
(5) انظر: التبصرة ص5١1.‏ 


باب المطلة والمقيد 0 
وَاخْتَادَ القَاضِن َيل الْمُظلق على المُقيّده وَهُوَ كول المالكة: 
وَبَعْضٍ الشَافعِية . 


8 
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أن الله مَعَالَى قَالَ: وَأَْهدُوا دَوَُ عَذَلٍ يَكدُ4» وَقَالَ ففِي 


ا د ع بد يي روو سه 0 57 208 ب ك2 5 عفر م26 4 
«الْمُدَايَنَةِ): «وَاسْئَدِْدُوا سَبِمِدْنِ من يَبَالِكُم 4 وَلَمْ يَذْكْرْ عَذْلاء وَلَا 
يَجُورُ إِلّا عَدْلُء َطَاجِرٌ هَذَا حَمْلُ الْمُظلَقٍ عَلَى الْمُمَيّدِ. 0000000 


وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (واختار القاضي حمل المطلق على المقيد): المراد بالقاضي هنا 
هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

والمراد: أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى قد اختار حَمْلَ المطلق 
على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب» ومما يدل على ذلك: 
انتضاره لهذا المذهبء والاستدلال 30 

قوله: (وهو قول المالكية): الضمير المنفصل «هو يعود إلى «القول 
بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما». 

فهذا القول هو قول المالكية رحمهم الله تعالى إذا وَجدّ الدليل 
المقتضي لهذا الحمل”". 

قوله: (وبعض الشافعية): أي أن بعض الشافعية رحمهم الله تعالى 
ذهب إلى القول بأن المطلق يُحْمَلٌ على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف 
يا 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الله تعالى... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
في ذِكْرٍ حجة أصحاب المذهب الثاني القائلين بحمل المطلق على المقيد 
)١(‏ انظر: العدة 58/7 وما بعدها. 


(9) انظر: المحصول 27١8/7/١‏ الإحكام ؟/ه. 


باب المطلة والمقيد 
3058 004 2 00 >هم. ال ٠.‏ مه 0 2و5 2اى عر عقوم 
وَلأنَ الْعَرَبَ تَظَلِقُ فِي مَوْضِع وَتَمَيّد فِي مَوْضِع آخَرٌَ فيحمل أحدهما 
عَلَى صَاحِبه كما قَالَ: 





0 


تكن يمنا يِنْدَنَا ل ل عِنْدَكٌ رَاض وَالَوَاي تكله 


3 


درق ]ذا عقنت ارهن * : أركد الخكر العا تلن 
أَألْخَيْر الَّْذِي أنا أَبْتَغِيهِ أم اشير الَنِي هو يَبْتَغِييِي 


إذا اتحد حكمهما واختلف سببهماء وهذه الحجة تقوم على دليلين» وهما - 
كما أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى هنا على النحو الآتي: 

الدليل الأول: أن الله تعالى قال في بلوغ النساء المطلقات 
أعلهن - 87 بت نذا تسكن يتعرق أذ ارش يتفراقة تاتبنوا نين 
عَدْلٍ يَنكِ4 [الطلاق: ؟]. 

وقال سبحانه ‏ في المداينة -: سكديا بدن ين يَبَاِكُم» 
[البقرة: 587]. 

ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين: أن الله تعالى قَيِّدَ 
الشاهدين في الآية الأولى بوصف «العدالة»» وأطلقهما عن هذا الوصف 
فى الآية الثانية. والظاهر من هاتين الآيتين الكريمتين هو حَمْلُ المطلق فى 
الثانية على المقيد فى الأولى» إذ لا يجوز فى الشاهد إلا أن يكون عَدْلا ؛ 
لأن الفاسق لا تقبل شهادته. ١‏ 

الدليل الثاني: (ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخرء 
فيحمل أحدهما على صاحبه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المطلق 
والمقيد»). ١‏ 

والمحمول هنا هو «المطلق». والمحمول عليه هو «المقيد). 

والمراد بالأحد في قوله: «أحدهما» هو «المطلق». 

والضمير في «صاحبه» يعود إلى «المقيد) . 





والمراد هنا: أنه قد قبت باسعقراء اللعة جَرَيَانَ عادة العرت على 
إطلاق اللفظ في موضع وت تقيبده في موضع آخرء ويحملون ما أطلقوه على 
ما قيّدوه. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: قول الشاعرء وهو «قيس بن الحطيم»: 
تحن :نهنا عهدنا وانك بعنا عندك راض والرأي مختلف 

فيكون تقدير الكلام في الشطر الأول: «نحن بما عندنا راضون» 
تنزيلاً للإطلاق فيه على التقييد في الشطر الثاني بكلمة «راض». 

كما يدل على ذلك أيضاً قول الشاعرء وهو «المثقب العبدي»: 
وما آدري إذا يفت أرضنا ده 
وأحذر الشرا. ا اه وبدليل 2 الشر على 

وإذا كان ذلك هو الشأن عند العرب» والشريعة جاءت على وَفْقَ 
لسانهم» فلا مانع من حَمْلِ المطلق على المقيد في الخطاب الشرعي إذا 

قوله: (وقال أبو الخطاب: يبنى عليه من جهة القياس): الضمير في 
«(عليه» يعود إلى «المقيد». 

والمراد هنا : إذا ورد المطلق والمقيد واتحدا فى الحكم واختلفا فى 
السبب ألْحِق المطلق بالمقيد إلحاقاً قياسياًء وحينئظٍ يثبت للمطلق مثل ما 
ثبت للمقيد من القيد الوارد فيه. 

ون “نةا"القول ذه أن التخطابة وحية الله عل 


.18١ 7/5 انظر: التمهيد‎ )١ 


أن تَقْيبِدَ الْمُظْلَقٍ كتخْصِيص الْعُمُومء وَذَلِكَ جَائِرٌ بِالْقِيَاسِ الْخَاصٌ 
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على ما م كن كان قم ميدن بين حلفي مطل 


وام 


وهو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (لأن تقييد المطلق كتخصيص العمومء وذلك جائز بالقياس الخاص 
على ما مر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تخصيص العموم). 

و«ما» في قوله: «على ما مر» موصولية بمعنى «الذي». 

وقوله: «على ما مر» إشارة إلى ما سبق ذكره من تخصيص العموم 
بالقياس. وذلك فى «المخصّص التاسع» من مخصصات العموم المنفصلة. 

قوله: (فإن كان ثَمَّ مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق الحق بأشبههما به 
واقربهما إليه): «ثمٌ) ظرف مكان بمعنى «هناك». 

وضمير التثنية فى «بأشبههما» يعود إلى «المقيدين المختلفين». 

والضمير فى «به) يعود إلى «المطلق». 

وضمير التثنية في «أقربهما» يعود إلى «المقيدين المختلفين». 

والضمير فى (إليه» يعود إلى «المطلق». 

ومثال المقيدين بقيدين مختلفين : صيام كفارة الظهار. وصيام مَنْ لم 

فإن صيام كفارة الظهار مُقَيِّدٌ بالتتابعء كما دل على ذلك قول الله 

022 جح كي سيب ص رس البإساسى سرع هه 4 برررط 

تعالى: صن لَمْ ححِدْ فَصِيَامُ سَهَرَيْنِ متَنَابِعَينِ ين قَبَلٍ أن يَتَمَآسَا4 [المجادلة: 4]. 

وصيام من لم يجد الهدي مُقَيّدٌ بالتفريق ثلاثة في الحج. وسبعة بعد 
الرجوع منه.» كما دل على ذلك قول الله سبحانه : هن 2 بد ف سس آم 
في للج وسَبْعَةٍ إدا يَجمْتُم يَنْكَ عَكَرَةٌّ كيل © [البقرة: 195]. 

ومثال المطلق: صيام قضاء رمضانء فإن الله تعالى قد أطلقه عن قيد 


باب المطلة والمقيد ا 


© © هاه ههه هه وه هو ووو وو وو ووو و هو ووو ووه وو وو و ووو ووو و وم مو ووه وو و ووو وثودوه 





التتابع. وعن قيد التفريق» حين قال سبحانه: لمم كانت هِتمُمْ مَرِيضًا أو 
عَلَ سَمَرٍ قَمِدَّةٌ مِّنْ آيَارِ أُمَدْ4 [البقرة: 185]. 

ولم يقل جل شأنه: «متتابعات»» أو «متفرقات». 

وحينئل فإن صيام قضاء رمضان متردد بين القيدين السابقين الواردين 
في صيام كفارة الظهارء وصيام متعة الحج. مَيْلْحَقُ بأقربهما إليه وأشبههما 
به» فمن رأى أنه أقرب إلى متعة الحج» بجامع أن كلا منهما متعلق بركن 
من أركان الإسلام» فالقضاء متعلق بالصيام» والهدي متعلق بالحج. 
قضاء صوم رمضان بمتعة الحج في تفريق الصيام. 

ومن رأى أن القضاء أشبه بصيام الظهارء بجامع العجز في كل 
منهماء إذ إن القضاء وجب نتيجة العجز عن إيقاع الصيام في وقته وهو 
شهر رمضان بسبب المرض أو السفرء والصيام في كفارة الظهار إنما انتْقِلَ 
إليه نتيجة العجز عن تحرير الرقبة» أَلْحَقَّ قضاء رمضان بصيام كفارة الظهار 
في وجوب التتابع . 

ومفاد الدليل الذي احتج به أبو الخطاب رحمه الله تعالى: قياس المطلق 
على العام في جواز التخصيص بالقياس الخاصء فكما أن العام يجوز 
تخصيصه بالقياس الخاصء فكذلك المطلق يجوز تقييده بالقياس الخاص . 

وحينئذٍ إذا ورد مطلق وورد في مقابله مقيد واد»: ألْحِقّ المطلق 
بالمقيد بطريق القياس» فيقاس الإطلاق في «رقبة الظهار» الوارد في قول الله 
تعالى: ##هْتَحْرِرَ رَقبَةَ» [المجادلة: *] علي التقييد في «رقبة القتل الخطأ» 
الوارد في قول الله تعالى: #سَسَحرِر رَكَبَق مُوْصمَةِ4 [النساء: ؟4]. 

وإذا ورد مطلق واحد وورد في مقابله مُقَيِّدَانَ بقيدين مختلفين ليق 
المطلق بالأشبه والأقرب منهماء كما هو الشأن في صوم قضاء رمضان 
المطلق عن التفريق والتتابع مع صيام كفارة الظهار المقيد بالتتابع» وصيام 
متعة الحج المقيد بالتفريق. 


009 باب المطلة والمقبد 

٠‏ 775555955555552 اك بج دص ال مه 
دعق نكر :الأول كال هذا تَحَكُمّ مخض مَحْضٌ يُخَالِكُ وَضْعٌ اللّعَىَ إِذْ 

لا يَتَعرَضَ الْمَمْلَ لِلظْهَارٍ فك فكيّفت فَكيِف يَرْفَعْ الإظلاقَ الَّنِي فيه؟ وَالأمات 
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الْمُحْتَلِمَةُ تَخْتَلِْ في الأَكْير 1 وَاحِبَاتِهًا . 000ا 00 





قوله: (ومن نصر الأول قال... إلخ): «الأول» هنا صفة لموصوف 
محذوفء تقديره: «القول»؛ أي: «ومن نصر القول الأول». 

ومعنى «تَصَرَ القول الأول»: أي تَبَنَّاهُ وذهب إليه. 

والمراد هنا: إقامة الحجة لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
المطلق لا يُحْمَلُ على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب. 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» وهما ‏ كما ذكرهما المؤلف رحمه الله 
تعالى ‏ على النحو الآتي : ا 

الدليل الأول: (هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة» إذ لا يتعرض 
القتل للظهارء فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في 
الأكثر شروط واجباتها): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بحمل المطلق 
على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما». 

والاستفهام بكيف يدل على التعجب والاستنكار. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الظهار». 

والضمير في «واجباتها» يعود إلى «الأسباب المختلفة». 

ومفاد هذا الدليل: أن اختلاف السبب موجب اختلاف شروط 
واجباته في الغالب» ومع وجود الاختلاف في شروط الواجبات لا يصح 
إلحاق الأول بالثاني؟؛ لأنه إلحاق مع وجود الفارق» ومما يؤكد هذا الفارق 
الوضع اللغوي لكل من لفظتي «القتل» و«الظهار»» إذ القتل في وضع اللغة 
هو إزهاق الروح» والظهار من الناحية الشرعية لا يدل على هذا المعنى 
اللغوي. بل يدل على تحريم الزوج لزوجته» فأين أحدهما من الآخر حتى 
يقال بأن إطلاق الرقبة في الظهار مرفوع بتقييدها في القتل؟ فهذا القول 
تحكُم. محض لمخالفته وضع اللغة» فيكون باطلاً . 





باب المطلة والمقيد 
2 )ع 0 ل 0 مم ورمشسئلد مع ااء 2 82 
لم يلرّم من هذا تناقض » فإن الصوم مقيد ب بالجايع شي الظهّار. وَبالتفريق 
٠.‏ 2 مر ل تيه هسه 120 #٠.‏ سس لحي ا لل ه11 
فِي الْحَجّ حَيْتُ قَالَ تَعَالَى : «اتَلعَةِ أرِ في للَيّ وَسَبَْةْ إذا رَجَمَم 24 وَمُظلقٌ 
فن الو فعلن. أنهيا يخم ؟ 
وَفِي الْمَوَاضِع الَّتِي اسْتَشْهَدُوا بِهَا كَانَ التّقِْيدُ مر آحَرّ. وَاللهُ ألم . 
الدليل الثاني : (ثم يلزم من هذا تناقضء فإن الصوم مقيد بالتتابع في 
الظهارء وبالتفريق في الحج» حيث قال تعالى: طتَلدَهْ آَرِ في للج وَسَبعَمٍ إدا معنم 4. 
ومطلق في اليمينء فعلى أيهما يَحْمَلُ؟) اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «حمل 
اتات" كيزن بن قاية 2 يتقة :نا 6لا مترن يَقواتك كل 3ن يناعا 
0 1 َ +2 يد ب عر و و 5 قَصام شين مانم 
دل توعظوت يه وَأسَّهُ يما تَمَلُونَ حَيرٌ 69 هن لَرْ عد هَصِيَامْ شَبْرينِ متَنَابعينِ 
2 ع برررط 
مِن قَبْلٍ أن يِتمَآسَّا4 [المجادلة: "ا 4]. 


وإطلاق الصوم في كفارة اليمين هو ما دل عليه قول الله تعالى: لا 
عَتَرََ سكي ين لوس عا خَلممونَ نيك أو كِنوَثْهُمَ أو عَرِيدُ دَكبةِ من كر 
يذ قَصِيَامُ تَلدنَةَ أيَارِ» [المائدة: 44]. 

ومفاد هذا الدليل: أن حَمْلَ المطلق على المقيد إذا اختلف السبب 
فيهما يفضي إلى الحمل على المتناقِضَيّنَء وذلك حين يكون للمطلق الواحد 
مَقَيِدَانِ مختلفان» كما هي الحال في صيام كفارة اليمين المطلق عن 
التقييد» مع صيام الظهار المقيد بالتتابع وصيام متعة الحج المقيد بالتفريق. 

فإذا حَُمِلَ المطلق هنا وهو الصوم في كفارة اليمين على الصيامين 
المقيدين في كفارة الظهار وفي متعة الحج أفضى ذلك إلى حَمْلٍ المطلق 
على نقيضين» وذلك غير جائز. 

قوله: (وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر): هذا 





#٠‏ »و مو .6ه ...ووو ووو وو وو و و .ووه ووو وو وو وه وه وو وه هه وه و و ويه و و و وو وه و و0 مومه 


شروع من من المؤلف رحمه الله تعالى فى الجواب عما استدل به أصحاب 
المذهب الثاني القاتلون بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما 
والخلقية مهيا . 

والمواضع التي استشهدوا بها هي الآيتان الكريمتان» والأبيات 
الشعرية الثلاثة ْ 1 

أما الآيتان الكريمتان فهما: قول الله تعالى : (رأتيثوا دَوَىٌ عَدَلٍ 
يَكد24 وقوله سبحانه: #وَأسْئَئدُوأ عدن من رَجَالِكُ 4 . 

حيث قَيِدَ المولى جل شأنه الشاهدين فى الآية الكريمة الأولى بوصف 
«العدالة»» وأطلقهما عنها فى الآية الكريمة الثانية» فَحُمِلّتِ الآية الكريمة الثانية 
باطلاقها على الآية الكريمة الأولى بقيدهاء كَاشْتطتٍ العدالة في الشاهدين . 

والجواب عن ذلك: بأن اشتراط العدالة في الشهود ليس ناشئاً من 
حَمْلٍ المطلق على المقيد في هاتين الآيتين الكريمين :و[دما لأمر آخر وهو 
أن الشهادة يمُمَ يُقُضَى بها على الخصومء فلا بد فيها من التو ق» وغير العدل 
ليس أهلاً للثقة. 

وأما الأبيات الشعرية الثلاثة فهي قول الشاعر: 
تعن مقا عتدت] وانت ها عندك راض والرأي مختلف 

وقول الشاعر: 
وما أدري إذا يكمت أرضاً أريد الخيرأيهمايليني 
االمخبيير الذي أنتغية أم الشرالذي هويبتغيني 

ويجاب عن التقييد فيهما بأنه قد خَرّجّ مخرج الضرورة» وذلك لأن 
أحد اللفظين فيهما لا يتضح معناه إلا بغيره» فَحُمِلَ عليه لعدم استقلاله 
بنفسه» وهذا بخلاف المطلق والمقيد في النصوص الشرعية» فإن كلا منهما 
متضح معناه بئفسه ودال على المراد منه في موضعهء من غير أن يتوقف 
فَهُمْ معناه على الآخر. 1 


000 


الْقِسْمُ الثَالِتُ: أنْ يَحْتَلِف الْحَكُمُ > فل يمل المظلى على 
جمد وا ف الي أو اختلفت؛ كَحْصَالٍ الْكمارَةٍ ِذَا 14 الصّيَام 
لتاب وَأَظلِقَ الْإظعَامُ؛ عا ا م ل ل 





قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام ورود اللفظ المطلق والمقيد. 

قوله: (أن يختلف الحكم) ): أي يكون الحكم مختلفاً في كلّ من 
المطلق والمقيد. 

قوله: (فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف): أ 
في هذه الحالة» وهي حالة اختلاف الحكم لا يجوز حَمُْلٌ المطلق على 
المقيد مطلقاًء سواء اتفق قى السبب فيهما أو اختلف. 

قوله: (كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بحع وأطلق الإطعام): المراد 
بهذا المثال: أن الصيام في آية كفارة اليمين مُمَيّدٌ بالتتابع في قراءة الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» حيث قرأ: «فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات)7' . 

وأما الإطعام فقد أَظلِق فيهاء حيث قال تعالى: «فَكََرَيُ إِظمَامُ 
عَدَّرَةَ مَمَككِينَ4. فهنا لا يُحْمَّلَ المطلق في «الإطعام» على المقيد في 
«الصيام»» فلا يقال: يجب أن يدفع الإطعام إلى المساكين العشرة يبّاعاً من 
والإطعام وإِنْ كان السبب متحداً فيهما وهو «كفارة اليمين»» فإن العبرة هنا 
بالحكم لا بالسبب. 

وما 1 0 اااي 5 ا اختلف 
يق أخرج هذه القراءة البيهقي في كتاب «الأيمان». حيث قال: «ويذكر عن الأعمش 

أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)»» وقد حكم 

على ذلك بأنه مرسل. (انظر: السئن الكبرى .)50/٠١‏ 


50 باب المحطلق والمقيد 





وأما مثال ما اختلف فيه الحكم والسبب جميعاً: فكأن يأمر الشارع 
بالصيام متتابعاً في كفارة اليمين» ويأمر بالإطعام مطلقاً في كفارة الظهار. 

فهنا اختلف الحكم ف فى المطلق والمقيدء إذ هو ف في المطلق متعلق 
بالإطعام» وفي المقيد متعلق بالضيام . 

واختلف السبب فيهما أيضاًء فهو في المطلق متعلق بالظهارء وفي 
المقيد متعلق باليمين. 

قوله: (لأن القيلاس من شرطه اتحاد الحكمء والحكم ها هنا مختلف) : 
اسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «القسم الثالث» وهو: اختلاف الحكم في 
التطلق والمقيت: 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على عدم جواز 
حَمْلِ المطلق على المقيد في حال اختلاف الحكم فيهما. 

ومفاد هذا الدليل: أن إلحاق المطلق بالمقيد وحَمْلَهُ عليه ضَرْبٌ من 
ضروب القياس» والقياس يُشْتَرَط فيه اتحاد الحكم بين المقيس والمقيس 
عليه» ومع اختلاف الحكم ذ في المطلق والمقيد يكون هذا الشرط مفقوداًء 
حينئذٍ يكون القياس فيهما قياسا مع قيام الفارق وهو باطل. 


كن ف 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خواها وإشلاتها ١‏ عن صبغها ات 


باب 


(فيما يُْتَبَسُْ من الألفاظ من فحواها وإشارتهاء لا مِنْ صيغها) 


قوله: (باب فيما يُقتبس من الآلفاظ من فحواها وإشارتهاء لا من 
صيغها): ١ما»‏ في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «باب في المقتبس من الألفاظ». 

والفعل يقتبس» مشتق من «الْاقْيْبّاسِ»» وهو في اللغة: «الْاسْتِفَادُ». 

يقال: «اقْتَبَسَ منه علماً»: إذا استفاده7" . 

عليه يكون معنى (ما يقتبس من الألفاظ»: أي ما يستفاد منها . 

والفعل ١ِيِقْتَبَسُ؛‏ أيضاً مبنى للمجهولء والمراد بِالْمُقْئَس هنا : ١‏ 
المعنوة ون ١‏ 3 

والضمائر في «فحواها»ء وفي «إشارتها»» وفي «صيغها» تعود إلى 
«الألفاظ». 

والمراد بفحوى اللفظ: هو مفهوم الموافقة» بحيث يكون الحكم في 
المسكوت عنه موافقا للحكم في الملفوظ به. 

وذلك كقول الله تعالى: #إنَّ الْذِنَ يَأكُلُونَ أَمْولَ الْبتدئ ظُلمًا إِكّمَا 
أكون فى بُطُونِهمّ كنا وسشت سوبا 402 [الساء: .]٠١‏ 

فالله عزَّ وجل نص في هذه الآية الكريمة على تحريم أكل أموال 
اليتامى بغير وجه حق. فَيُلْحَقُ بتحريم الأكل ما جاء موافقاً له في إتلاف 
مال اليتيم كالإحراق» والإغراق» وذلك بطريق فحوى اللفظ. 


.1517//5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


لى ذ 595 ا 5 اا : 
ةا باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإلشلاتها ١[‏ من حبغها 


و2 


2 6و 000 ولاه ل قا ل ع 1د 
وَهِيَ حَمْسَةُ أُضرّبٍ» الأوّل : يسمى اقيتضاءً» وَهوّ ما يُكون مِنْ 


والمراد بإشارة اللفظ: ما يُفْهمُ بطريق الإيماء» كما في قول النبي يَ: 
(من بدل دينه فاقتلوه). فإن ترتيب الحكم وهو «القتل» هنا على الوصف 
المناسب وهو «تبديل الدين» إشارة إلى أن «التبديل» هو علة القتل. 

والمقصود بصيغة اللفظ: ما يدل على المراد بطريق النطق الصريح» 
وذلك كما في قول الله تعالى: 8يَأَيْهَا الَدِنَ ما كِب عَلَكُمْ ألصِيَام» 
[البقرة: .]١47‏ 

فهذا إخبار من الله تعالى بكتب الصيام على المكلّفِين من المؤمنين 
بالمنطوق الصريح» وليس بالفحوى, أو الإشارة. 

قوله: (وهمي خمسة أضرب): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«الألفاظ المقتبسة بطريق الفحوى والإشارة». 

فهذه الألفاظ 7 تقع على خمسة أضرب؛ أي : على خمسة أقسام . 

قوله: (الأول: يسمى اقتضاءًء وهو ما يكون من ضرورة اللفظء وليس 
بمنطوق به): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره «الضرب»؛ 
أي: الضرب الأول للألفاظ المقتبسة من الفحوى والإشارة». 

فهذا الضرب هو «الاقتضاء»؛ أي: ما 1 بدلالة الاقتضاء. 

و«ما» في قوله: «ما يكون» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «وهو الكائن من ضرورة 
اللفظ). 

ومعنى «ما يكون من ضرورة اللفظ. وليس بمنطوق به»: أي أن 
الكلام لو اقْتُصِرَ فيه على مجرد لفظه لم يكن مستقيماً» فتدعو الضرورة إلى 
إضمار لفظ لم يَنْطِقْ به المتكلم» من أجل استقامة ذلك الكلام. 

وما تدعو الضرورة إلى إضمار لفظ فيه يقع على عدد من الوجوه. 
سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 


َ 


باب ذيما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإشلاتها ١[‏ من حبغها اح 

000 ا؟ ولاس ف ِ ماه 26 ل باه َ 2 09 
إِمّا ألا يَكُونَ الْمْتَكلمُ صَادِقاً إِلّا به؛ كَنَوْلِهِ : (لا عَمَلَ إِلّا بيئّة. أو 
مِنْ حَيْتُ يَمْتَيْعُ وُجُودُ الْمَلْمُوظٍ شَرْعاً بِدُونِه؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: مس 
كانت هنم مَرِييًا أو عَلْ سَمَرٍ مَهِدَّة4 أيْ: «تَأَفْطرَ فَعِدَة. وَقَوْلِهِمْ: 





قوله: (إما ألا يكون المتكلم صادقاً إلا بهء كقوله: «لا عمل إلا بنية»): 
هذا هو الوجه الأول من وجوه ما تقتضي الضرورة إضمار لفظ فيه. 
والضمير فى «به) يعود إلى «الاقتضاء بتقدير زيادة لفظط على المنطوق 


والضمير في «كقوله» يعود إلى «النبي' كَكِةِ. 

والمراد هنا: أن قول النبي ككل: (لا عمل إلا بنية) سُلّط فيه النفي 
على العمل فلو اْتْصِرَ على هذا المنطوق لأفضى ذلك التسليط إلى خلاف 
الواقع» إذ يوجد في الواقع عمل بلا نية» فكان لا بد من زيادة على ذلك 
المنطوق» وتلك الزيادة تقتضيها ضرورة الحال» وهي استحالة أن يخبر 
النبي كَكةِ في قضايا التشريع بما هو على خلاف الواقع لصدقه وتأييده 
بالوحي . 

وحينئلٍ يقال: إن نَفىَ العمل لا يخلو: إما أن يكون نفياً لذاته» وإما 
اناكوة تنا لكماله 'وزنا آذ يكرن نه لفت 

أما نَفَيْ الذات فممتنع» لوجود العمل الخالي من نية في الواقع» وإذا 
امتنع نَفْىْ ذات العمل بقي النفي فيه دائراً بين نفي الكمال ونفي الصحة. 

وحيث إن المراد هنا هو نَمَيْ الصحة. لقول النبي كَكِ في حديث 
آخر: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) اقتضى المقام تقدير 
إضمار لفظٍ يضاف إلى هذا المنطوق» فيقال: «لا عمل صحيح إلا بنية»» 
وبهذا يكون الكلام صِدَقا لا مخالفة فيه للواقع. 

قوله: (أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً بدونهء كقوله تعالى: 
«#مَسن كانت ينم عَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ تَحِدَّهُ»4 أي: «فأفطر فعدة»», وقولهم: 





5 ََ 55 35011 5-5 5085 اى. 5 
عدر ) باب فيما يقتبس ص الألفاظ من فدواها وإشلاتها [ من حبيغها 


ار وعيق اقل معدل قر فم تدس قاو 160 لل لط وومةه 
«أَغيِقُ عَبْدَكَ عَني وَعَلىّ ثُمنه) يَتَضْمَنْ الملك وَيَمْتَضِيهِ وَلم ينطق به. 





«أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه» يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به): هذا 
هو الوجه الثاني من وجوه ما تقتضى الضرورة إضمار لفظ فيه. 

والضمير فى «بدونه») يعود إلى «اقتضاء الإضمار بحكم الضرورة». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «قول الواحد من الناس لمن يملك 
عبداً) . 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «الْمِلْكِه» وإليه كذلك عود الضمير 
فى ابه» . 


والمراد هنا: أن قول الله تعالى: لمم كانت وتم مَرِيضًا أو عل سَمَرِ . 
تَهِدَّةٌ يَنْ آَيَاوٍ أَمَ4 هو أَمْرٌ بقضاء صوم رمضان في حق المريض 
والمسافرء والاقتصار على هذا المنطوق يفضي إلى امتناع هذا الحكم 
شرعاًء وذلك أن المريض إذا صام رمضان في حال مرضه فصومه صحيح 
ولا يُطَالَبُ بالقضاءء وكذلك المسافر إذا صام رمضان في حال سفره كان 
صومه صحيحا ولا قضاء عليه. 

وبناءً على ذلك فليس الأمر بالقضاء من أجل ذات المرض أو السفرء 
بل هو من أجل الإفطار بسببهماء وحينئذٍ فلا بد من إضمارٍ لفظ إلى هذا 
المنطوق تدعو الضرورة إليه لينسجم الحكم مع الواقع الشرعي». وذلك 
المضمر يُقَدّرُ بالإفطارء فيكون المعنى: «فأفطر فعدة من أيام أخر»ء وبذلك 
يكون الشأن في المريض والمسافر أنهما إِنْ أفطرا بسبب المرض والسفر 
وجب عليهما القضاءء وإن لم يفطرا فلا قضاء عليهما. 

وكذلك قول القائل لغيره: «أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه»ء فهذا 
المنطوق يمتنع وجوده شرعاً» إذ إن هذا القائل أَمَرَ مالك العبد بأن يعتقه 
عنه بثمنه» وهو لا يملك الحق في هذا الأمرء لِمَا تقرر شرعاً من أن عتق 
العبد المملوك للغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة» وهما مفقودان هنا فى 
شخص الآمرء فكان لا بد من إضمار لفظ إلى هذا المنطوق تذعو الشترورة 


باب فيما يقتبس عن الالفاظ من خواها وإشلتها ١‏ من حبغها 57 اعت 


2 َه 

>» م6 د وه4.ي وع ا برعا لم5 ع # ل 2< عه 3 وس‎ ٠ 

أو مِنْ حيث يَمتَنِعَ وجوذه عَفَلا بدونه؛ كَمَوْلِهِ تَعَالى: #خحْرَّمَتَ 
ع َه وه 


عَِنَكُْ أُفَدَم؟4 يَتَضَمَنُ إِضْمَارَ الْوَظءِ وَيَقْئَضِيهِ. وَيَجُورُ أَنْ يُلنَّبَ 


إليه؛ ليكون هذا الأمر صحيحاً شرعاً» وذلك المضمر يُقَدّرُ بالبيع» فكأنه 
قال له: «بعني عبدك بثمنه» ثم أعتقه عني»» وحينئذٍ يكون مالكا للعبد بهذا 
البيع» فصح أن يوكل البائع في إعتاقه عنه. 

قوله: (أو من حيث يمتنع وجوده عقلاً بدونه» كقوله تعالى: «ِخَرّمَتُ 
َك أَكسَدَمٌ»4 يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه): هذا هو الوجه الثالث 
من وجوه ما تقتضي الضرورة إضمار لفظ فيه. 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «الملفوظ». 

والضمير في «بدونه» يعود إلى «اقتضاء الإضمار». 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «إضمار الوطء». 

والمراد هنا: أن قول الله تعالى: حرمت عَلِتِكُمْ أقصد» 
[النساء: 77؟]. 

لو اقْنُصِرَ على ظاهر منطوقه لأفضى ذلك إلى تحريم مخالطة الأم 
مطلقاًء لا بمجالسة» ولا بمؤاكلة» ولا بمشاربة» ونحو ذلك» وهذا ممتنع 


و 


عقلاً . 

وبما أن النقل الصريح لا يأ بما يعارض العقل الصحيحء كان لا 
بد من إضمار لفظ بحيث يستقيم معه الكلام» فيكون تقدير هذا المضمر هو 
«الوطء»؛ أي: «حرمت عليكم أمهاتكم من جهة الوطء». 

وحينئذٍ يكون الْمُحَرّمُ في الأمهات هو وَظَاَهْنَّ وتكاحهن. 

قوله: (ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«الضرب الأول»» فهذا الضرب كما يُسَمّى «اقتضاءً» يجوز أن يُسَمَّى كذلك 
«إضماراً»؛ إذ الكلام فيه لا يستقيم إلا بهذا الإضمارء وبدونه إما أن يكون 


باب فبما يقتبس صن الألفاظ من خواها وإشلاتها [ من حصيغها 
ويَقْرْبُ مِنْ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةٍ الْمُضَاف إِليْهِ مَقَامَهُ. 


الضَرْبُ النَّانِي: قَهُمْ التَعْلِيلٍ مِنْ إِضَافَةِ الْحُكُم إِلَى الْوَسْفٍ 
الْمَُايِبٍ؛ كَمَوْلِهِ تَعالَى: «والكارثٌ وَلسَاكةُ تأقطهُوا لدِيهُما4 يِنْهَمْ مِنْهُ 
الكلام مصادماً للواقع» وإما أن يكون مخالفاً للشرع» وإما أن يكون مناقضاً 
للعقل . 

قوله: (ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه): أي: 
«ويقرب هذا الضرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه». 

والضمير في «مقامه» يعود إلى «المضاف». 

ومن أمثلة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: ما سبق أن 
مس به المؤلف رحمه الله تعالى» وهو قول الله سبحانه: #وَسْكَلٍ لْفَرْيّةَ# 
[يوسف: ؟487]. 

حيث قال: «وهذا مجاز بالحذف, والتقدير: أهل القرية». 

والذي حَمَلَهُ على هذا التقدير أن الكلام لا يستقيم إلا به» حيث إن 
القرية مجموعة حيطان جامدة غير عاقلة» فكيف يصح توجيه السؤال إليها؟ 

وكما أن الكلام في هذا المثال لا يستقيم إلا بمضمر لا بد من 
مراعاة تقديره» فكذلك الحال فيما نحن بصدده في هذا الضرب» فإن جميع 
ما ورد فيه من كلام لا يستقيم إلا بإضمار محذوف يجب إظهاره وإبرازه. 

قوله: (الضرب الثاني): أي من أضرب اقتباس الألفاظ من فحواها 
وإشارتها. 

قوله: (فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب): أي إذا 
أضاف الشارع الحكم إلى وَصْف مناسبء دلت هذه الإضافة على 
الوصف المناسب هو علة ذلك الحكمء وهذه الدلالة إنما نشأت من فَهُم 
العقل للربط بين الوصف والحكم الذي علْقَ عليه. 


قوله: (كقوله تعالى: «وَالسَارِفُ وَألْسَارِتَه مأَفْطعْوَا أيْدِيَمُمَ4 يفهم منه 





باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإشلاتها [ا من صبغها | #" ات 


. كَوْنْ «السَرِقَِ) عله وَلَيْسَ بِمَنْطوقٍ به وَلَكُنْ يَسْبِقُ إلى الْمَهُم مِنْ فَحْوَى 
الْكلام. 


2 


وَكَذًا كَوْلّهُ تَعَالَى: «إنّ المرَارَ لتى جِيرٍ 06> 


الفَُارَ لتى يي 4069 أي: لِفجُورِِمْ. 


كون السرقة علةء وليس بمنطوق به ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى 
المدافي: 

والضمير في «منه» يعود إلى «إضافة الحكم وهو قطع اليد إلى 

والضمير في «به» يعود إلى «كون السرقة علة للقطع». 

والمراد هنا: أن الله تعالى حين أضاف قَظعَ اليد إلى السرقة في قوله 
جل شأنه: #وَالصَارفٌ وَألسَارِمَةٌ مأقَطعُوَا أَيْدِيَهُمَا؟ [المائدة: 2"]. 

لم يَنْصٌّ سبحانه على أن السرقة هي علة القطع بالمنطوق الصريح» 
ولكن ذلك هو المتبادر إلى العقل» إذ العقل يسبق إلى فهمه من فحوى 
الكلام هنا بإضافة الحكم وهو قطع اليد إلى الوصف المناسب وهو السرقة 
أن السرقة هي علة القطعء ولا علة له في اللفظ سواها. 

قوله: (وكذا قوله تعالى: «إنَّ الْدَرارَ لى جر 4 أي: لبرهم., ورَإنَ 
لفْبَّرَ لتى جر 4©9 أي: لفجورهم): الكاف في قوله: «وكذا» حرف تشبيه. 

0 الإشارة «ذا» يعود إلى قول الله تعالى: لوَالسَارِفُ وَالسَارَِةٌ 

0 أن فول الله تعالى: #إنَّ الْرارَ لتى جر 2 وإنَّ الْمُجَارَ لَبَى 


م22 
يشبه قوله سبحانه: #وَألسَارفٌ .والسَارقة كَدٌ فَأقَطكوا قَطعوا أِدِيهُمَا4. 


لف 5 5 . الكاعاكء 3 59 إلى 8 
0 باب فيما يقتبس من الألفاظ من فدواها وإشلاتها ١[‏ من حبغها 


وعد كَل ا «إيْمَاءف وَهإِشَارَةا وَ١فُحوَّى‏ الْكَلّام)» وَالَحَنَهُ) 
وَإلَيْكَ الْجِيْرَةُ في تَسْمِيَتِه. 

بجامع أن كلا من هذه الآيات الثلاث الكريمات أضيف الحكم فيه 
إلى وَضْفِ مناسب. 

والضمير في "لبرهم» يعود إلى «الأبرار». 

والضمير في «لفجورهم) يعود إلى «الفجار). 

والمراد هنا: أن الله تعالى حين أضاف النعيم إلى الأبرار» وأضاف 
الجحيم إلى الفجار» لم ينض كانه علق أن «الْبرّا هو علة «النعيم»؛ وأن 
«الفجور» هو علة الجحيم بالمنطوق الصريح, إلا أن العقل يسبق إليه هذا 
الفهم من فحوى الكلام نتيجة إضافة الحكم إلى وصفه المناسب» فيدرك 
بذلك أن «الأبرار» استحقوا «النعيم» لبرهمء, وأن «الفجار» استحقوا 
«الجحيم» لفجورهم . ْ 

قوله: (وهذا قد يسمى إيماءًء وإشارةء وفحوى الكلام» ولحنه؛ وإليك 
الخيرة في تسميته): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إضافة الحكم إلى 
الوصف المناسب» من جهة فَهُم التعليل بسببه. 

والضمير في «لحنه» يعود إلى «الكلام2. 

والمخاطب في قوله: «وإليك» هو القارئ. 

و«الخيرة» هي «الخيار». 

والضمير في «تسميته» يعود إلى «فهم التعليل بإضافة الحكم إلى وصفه 
المناسب»). 

والمراد هنا: أن «إضافة الحكم إلى الوصف المناسب» دال على 
«عِلَيّةِ الوصف»؛ أي: على ثبوت كون الوصف المناسب علة» إلا أن هذه 
الدلالة لم تثبت بالنطق الصريحء بل بما اَلْمَحَتُ إليه تلك الإضافة» ولذلك 
فإن تلك الدلالة قد تُسَمَى إيماءً إلى العلة» وقد تسمى إشارة إلى العلة» 
وقد تسمى فحوى الكلام» وقد تسمى لحن الكلام. 





باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خواها وإلشلاتها إ١‏ من حبغها زه5 أت 


الضَّرْبٌ الثَّالِتُ: التَنْبِيهٌ َهُوَ َم الْحُكُم فِي الْمَسْكُوتٍ مِنَّ 
الْمَنْظوقٍ بدَلَالَةٍ سِيَّاقٍ اكلام وَمَفْصْودِو وَمَعْرِفَةٍ جود ادن 5 
الْمسَكوت بطريق ال كَمَهْم تَحْرِيم «الشَّمْم) م وَ«الضَرْبٍ) م مِنْ قَوْلِهِ: 
ير _ ا د كد أن . 


وحيث إنه لا مشاحة في تلك التسمية» إذ المعنى متحد في الكل» 
فإن الشأن في انتقاء أي اسم منها ليكون لقباً على هذا الضرب موكول إلى 
ذوق القارئ واختياره. 

قوله: (الضرب الثالث): أي من أضرب اقتباس الألفاظ من فحواها: 
وإشارتها . 

قوله: (التنبيه): أي تنبيه الشارع للمخاطب بأن ما سكت عنه أولى 
بالحكم مما نُْطِقَّ به. 

قوله: (وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده. ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «التنبيه» . 

والضمير في (مقصوده» يعود إلى «الكلام». 

والمذكور هنا هو تعريف «التنبيه» من الناحية الاصطلاحية» والمراد 
به: أن يخاطب الشارع العباد بخطاب يأمرهم فيه بأمرء أو ينهاهم فيه 
بنهي» ويكون المأمور به أو المنهي عنه في المنطوق به أدنى منه في 
كرت عنه» فيفهم المخاطب ندلالة التاق ومقصود الكلام أن 0 
المنطوق به موجود في المسكوت عنه بدرجة أعلى من المنطوق بهء وحيئلٍ 
يدرك بأن الحكم كما ثبت في المنطوق به وهو أدنى» فإنه يثبت أيضاً في 
المسكوت عنه بطريق الأولى لكونه أعلى. 

قوله: (كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله: ثلا نَل لَكمَ1 أ4): هذا 
مثال توضيحي لفهم الحكم في المسكوت من المنطوق» ومعرفة وجود 
المعنى في المسكوت بطريق الأولى. 


داك باب فيما يقتبس من الألفاظ من خواها وإشلاتها لا من حبغها 


0 وتغرقة وجود 2 


0 


0 كَلَوْلَا مَعْرقَبُنَا أَنَّ ١‏ 


8 امكف 


والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد هنا: أن قول الله تعالى في شأن الوالدين: #قَلا نَل طَّمَآ أي 
ولا تمَرَهُمَا4 [الإسراء: 77]. 

يدل على تحريم التأفف من الوالدين وتحريم انتهارهماء وهذا الحكم 
ثابت بطريق المنطوقء فَيْفُهَمُ من دلالة هذا المنطوق وهو تحريم التأفف | 
والانتهار تحريم الشتم والضرب والقتل. 

وتحريم الشتم والضرب والقتل للوالدين ليس منطوقاً به» بل هو 
مسكوت عنهء وحيث إن كلا من الشتم والضرب والقتل المسكوت عنه أشد 
إيذاءً في حق الوالدين من التأفف والانتهار المنطوق بهماء فإن المسكوت 
عنه يكون أولى بالحكم وهو التحريم من المنطوق به. 

قوله: (ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في 
الأعلى): المراد بالأدنى هنا هو المنطوق به والمراد بالأعلى هو المسكوت 
عله . 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «المعنى في الأدنى». 

والمقصود هنا: أنه لا بد من معرفة المعنى الذي سيق من أجله 
الخطاب الوارد بالأدنى» ثم لا بد من التحقق من وجود هذا المعنى في 
الأعلى» وذلك من أجل أن يصح القول بأن الحكم في المسكوت عنه وهو 
الأعلى أولى بالحكم من المنطوق به وهو الأدنى. 

فإذا لم يُعْرَفِ المعنى في الأدنى لم يَجْرْ ‏ حينئظٍ ‏ إلحاق الأعلى به 
إذ عَقْلّ المعنى شرط 0 

قوله: (فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع 
القتل): هذا هو الدليل - 0 صحة إلحاق الأعلى بالأدنى في الحكمء 





باب فيما يقتبس ص اإألفاظ من خدواها وإشلاتها [ عن صِغها لالت 
إِذْ قَدْ يَقُولُ السُلْطَانْ إِذَا أَمَرَ بِقَثْل مَلِكِ لِمُتارَعَتِهِ لَهُ في مُلْكهِ: «افْبُلَه 
وَل تقل له نك ْ 
وهو معرفة المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى. 

والآية الكريمة المسوقة لتعظيم الوالدين هي قول الله تعالى: «#8 
حَدُهْمَآ أو اهما هلا مدل لَسَآ أن ولا تَمَرْهُمَا وَقل لَمُمَا ولا كَرِيئًا ©)4 
[الإسراء: "77]. 

والمقصود هنا: أننا إنما قلنا بأن قتل الوالدين المسكوت عنه أشد 
خُرْمَةَ من المنطوق به وهو التأفف والانتهار لسبق معرفتنا بأن الآية الكريمة 
قد سيقت لبيان تعظيم حق الوالدين» وهذه المعرفة حَصَلَّتْ لنا من قول الله 
تعالى: #وَتَصّى رَيّْكَ ألا تَبدُوا إلا إيهُ بودن يعسئأ4» حيث عَطفَ 
سبحانه الإحسان إلى الوالدين على الأمر بعبادته وحدهء ولو لم يكن المراد 
تعظيم حق الوالدين لما عطف ذلك على تعظيم حقه سبحانه بإفراده 
بالعبادة. 

فلما عَرَفْنَا بأن الآية الكريمة إنما سيقت لتعظيم الوالدين عرفنا بذلك 
أنه لا يستقيم القول بتحريم التأفف من الوالدين وتحريم انتهارهما مع القول 
بإباحة قتلهماء بل إن ذلك لا يستقيم إلا بالقول بأن القتل أشد حرمة من 
التأفف والانتهارء إذ القتل أبلغ إيذاءَ في حق الوالدين منهماء وهو يتنافى 
مع وجوب تعظيم حقهما. 

قوله: (إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه: 
«اقتله ولا تقل له أف»): هذه الجملة تعليل للجملة السابقة» وهي قوله: 
«فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل». 

والضمير في «منازعته» يعود إلى «الملك المأمور بقتله». 

والضمير فى «له» فى قوله: «لمنازعته له» يعود إلى «السلطان»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «ملكه». 


دا ا باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإشلاتها ١‏ من حبغها 


ار مَمَهُومَ الْمَوَافْقَةَء وَفَحْوَّى اللمظ. 
ورخكافت اقب ناك تنح كاناء 5 0005757 


و عرم 


والضمير فى «اقتله» يعود إلى «الملك». وإليه كذلك عود الضمير في 
«له» في قوله: دولا تقل له أف». 

والمراد هنا: أن مجرد النهى عن «التأفيف» لا يفيد النهي عن 
«القتل»ء :ولو كان جرد النهى عن , التأفيق: يفند التهى عن التفل» لكآن 
السلطان حين يأمر سَيَّافَهُ ول «اقتل الملك الذي نارغ في سلطاني» 
ولا تقل له: أف» متناقضاً في هذا الأمرء: إلا أن العقلاء لا يَعْدُونَ ذلك 
كه كنا قفا فكذلك هو الشأن في قول الله سبحانه: «تلا َثْل كنم 
أُقّ4. فإننا لم نستفد النهي عن القتل مجرد النهي عن التأفيف. بل 
استفدنا ذلك من معرفتنا بأن هذه الآية الكريمة إنما سيقت لبيان تعظيم 
حق الوالدين» وهذا الحق الْمُعَظَمُ لا يثبت بتحريم التأفيف مع إباحة 
القتل. 

قوله: ‏ (ويسمى: مفاهوم الموافقة, وفحوى اللفظ): أي أن «التنبيه بحكم 
الأدنى على الأعلى» يُسَمَى مفهوماً موافقاً . 

ووجه الموافقة هنا: أن الحكم في الأعلى لا يخالف الحكم في 
الأدنى» بل يوافقه ويتواطأ معهء فإن تحريم القتل والضرب والشتم في حق 
الوالدين لا يخالف حرمة التأفف منهما والانتهار لهماء بل التحريمان 
يصبان في مصب واحدء وهو تعظيم حق الوالدين. 

وكذلك يُسَمَّى «التنبيه بحكم الأدنى على الأعلى» فحوى اللفظء إذ 
الحكم في الأعلى لم يُؤْحَذْ مباشرةً من منطوق اللفظ. بل أعدخن فهراة 
ودلالته. 

قوله: (واختلف أصحابنا في تسميته قياساً): الضمير في تسميته» يعود 
إلى «الضرب الثالث» وهو التنبيه» . ١‏ 

فهذا التنبيه اختلف الحنابلة رحمهم الله تعالى في تسميته قياساًء 





باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خواها وإشلاتها ا من طغضا [# أ 
َقَالَ أَبُو الْحَسَنٍ الْخَرَزِيُ وَبَعْض النَّافِعِيّةِ: هُوَ قِيَامنٌ؛ لِأَنّهُ إِلْحَاقُ 
الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْظوقٍ فِي الْحُكُم لِاجْيِمَاعِهِمَا فِي الْمُقْنَضِيءْ وَهَذَا هُوَ 


الْقِيَامنُ ا 


بمعنى: هل يُسَمّى قياساًء أو لا يسمى قياساً؟ وخلافهم في ذلك على 
قولين سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 

قوله: (فقال أبو الحسن الخرزيء وبعض الشافعية: هو قياس): أبو 
الحسن الخرزي هو أحمد بن نصر بن محمد الخرزي الحنبلي» وقد سبق 
التعريف به. وأبو الحسن الخرزي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن «التنبيه» 
وهو «مفهوم الموافقة» يُسَمّى اما 

وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية رحمهم الله تعالى'"'. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في 
المقتضيء وهذا هو القياس): الضمير في «لأنه» يعود إلى «التنبيه) . ش 

وضمير التثنية في «لاجتماعهما» يعود إلى «المسكوت والمنطوق». 

والمراد بالمقتضي هنا: هو الجامع بين المنطوق والمسكوت». وهو 
علة الحكم فيهما. ش 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم 
لاجتماعهما في المقتضي» . 

والمراد هنا: أن حقيقة «التنبيه» هى إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به في الحكم لاجتماعهما في المقتضي وهو الجامع بينهماء وهذه الحقيقة 
هي بعينها حقيقة القياسء» إذ إن القياس يقوم على أربعة أركان» وهي : 
الفرع. والأصل» وحكم الأصلء والعلة الجامعة» وهذه الأركان جميعها 
موجودة في «التنبيه»» فالفرع فيه هو المسكوت عنه» والآأصل فيه هو 


.870/١/١ انظر: البرهان ؟/418» المحصول‎ )١( 


[40) باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خواها وإشلاتها لا عن حيغها 





نما ظهَرَ فيه الْمَعْنَى كَسَبَقَ إِلَى الْمَهْمٍ مِنْ غَيْرِ تأَمْلِ فَأَشْبََ الْقِيَاسَ 
نا هرب الملة فد ركم أن غترفة نل قاس لشو المدر د مزج 
الْمَضَبٍ فِي الْمَنْع مِنَّ الْحُكُمء ون يدع كمال الفكرء وَقِيَاسٍ الزَّيْتِ 
عَلَى السَّمْنِ ذ فِي حَُكم النّجَاسَةٍ إِذّا وَقَعَتْ فيه في حَالٍ كه 
مَائْعاً . 


- 





المنطوق بهء وحكم الأصل هو ما تضمنه المنطوق من وجوب أو حرمةء 
والعلة الجامعة فيه هي المعنى الذي عُقِلَ في الأصل وهو المنطوق به. 
وإذا كانت أركان القياس متوافرة في «التنبيه»» فلا مانع من تسميته 


- 


قياساً . 

قوله: (وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأملء» فأشيه 
القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص أو غيرهء مثل قياس الجوع المفرط على 
الغضب في المنع من الحكمء لكونه يمنع كمال الفكرء وقياس الزيت على السمن 
في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو كونه مائعا): الضمير في 
افيه» في قوله: «وإنما ظهر فيه يعود إلى «التنبيه». ١‏ 

واما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» في قوله: «فيما ظهرت العلة فيه» يعود إلى «ما») 
الموصولية. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النص». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الجوع المفرط». 

والضمير في «فيه» في قوله: «إذا وقعت فيه؛ يعود إلى «الزيت»» وإليه 
كذلك عود الضميرين في «جموده»ء وفي «كونه». 

والمراد هنا: أن «التنبيه» بالأدنى على الأعلى يظهر فيه المعنى 
واضحاً للذهن من غير سابق تأمل» بحيث يتبادر إلى الفهم أن الحكم في 
المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق به» أو هو مماثل لهء فيكون 


بمنزلة القياس الجلي الذي ظهرت فيه العلة بنص من الشارع» كما في قول 
النبي ككة: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان). وذلك لأن الغضب 
يمنع كمال الفكر لِمَا يفضي إليه من تشويشه وتعكير صفاته. فيسبق إلى 
الفهم من عَمْلِ هذه العلة قياس الجوع المفرط على الغضبء لكون الجوع 
المفرط مانعاً من كمال الفكر أيضاً. 

وكما في قول النبي وَكِ - حين سَيْلَ عن السمن الذي وقعت 
الفأرة فيه -: (إذا كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه)7' . 

فإنه يسبق إلى الفهم أن الزيت كالسمن المائع في هذا الحكم. وهو 
إراقته وعدم جواز الانتفاع به في الأكل» إذ المائع تنتقل النجاسة إلى جميع 
أجزائه . 

وإذا ثبت أن الجوع المفرط يُلْحَقُ بالغضب في المنع من القضاءء 
لكون علة النهي عن القضاء حالة الغضب ظاهرة جلية» وهي مَنْعٌ كمال 
الفكرء وذلك يُسَمّى قياسا. 

وأيضاً إذا ثبت أن الزيت إذا وقعت الفأرة فيه فإنه يُلْحَقُ بالسمن» 
لكون العلة ظاهرة جلية» وهي وجود النجاسة». وذلك يُسَمّى قياساً . 

فكذلك ما نحن بصدده وهو «التنبيه»)» فحيث إن العلة فيه» وهي علة ‏ 
إلحاق المسكوت بالمنطوق ظاهرة جلية» فلا مانع من تسميته قياساً . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأنه إلحاق المسكوت 
بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضي» وهذا هو القياس»». إلى 
قوله: «وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال 
جموذه أو كونه مائعاً» هو دليل أضصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
«التنبيه» يُسَمَى قياساً . 


.)7178( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» رقم الحديث:‎ )١( 


خا 11 باب فيما يقتبس من الألفاظ من فدواها وإشلاتها لا من صبغها 


مم 6< ءَ سه ع .2 8 َه ٠.‏ الام وه لس 
وَقال القاضى أبو يَعْلىء والحنفية» وَبَعْضٍ الشافعية: مسن 
5 0000 1 


ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن حقيقة «التنبيه» هى إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به في الحكم لوجود الجامع بينهما وهو المعنى المعقول في المنطوق» 
وهذه الحقيقة لا تعدو حقيقة القياس لثبوت أركان القياس فيهء» وهي: الفرع 
المتمثل فى «المسكوت»» والأصل المتمثل في «المنطوق»» وحكم الأصل 
المتمثل فيما تضمنه المنطوق من وجوب أو حرمة» والعلة المتمثلة في 
«المعنى المعقول من المنطوق». 

الوجه الثاني: قياس التنبيه على ما ظهرت العلة فيه جلية بنص من 
الشارعء وذلك كما في نَهْي النبي كَل عن القضاء حال الغضب؛ لأنه يمنع 
المنع من القضاء كالجوع المفرط ونحوه» وكما في نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن قربان السمن المائع إذا وقعت الفأرة فيهء فيتبادر إلى الذهن 
قياس الزيت على السمن المائع في هذا الحكم. 

وإذا كان ما ظهرت فيه العلة جليةً بنص من الشارع يُسَمّى قياساًء 
فكذلك «التنبيه» يُسَمَّى قياساًء بجامع أن كلاً منهما يسبق معناه إلى الفهم 
ويتبادر إلى الذهن من غير نظر وتأمّل. 

قوله: (وقال القاضي أبو يعلىء والحنفيةء وبعض الشافعية: ليس 
بقياس): أي أن «التنبيه» لا يُسَمَى قياساً . 

وهذا هو القول الثانى فى هذه المسألة» وقد ذهب إليه القاضي أبو 
بعل رمي الل كعات 7 


.185 - 187/١ انظر: العدة‎ )١( 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خواها وإشلاتها ١[‏ من حبغها 


إِذْ هُوَ مَْهُوم مِنَ اللَفْظِ مِنْ غَْرِ تَأمُلٍ وََا اسْيتباط» بَلْ يَسيقُ إلى الْمَهم 
حُكُمْ الْمَسْكُوتٍ مَعَ الْمَنْظوقٍِ مِنْ غَيْرِ تَرَاخْ» إِذْ كَانَ هُوَ الأضلّ فِي 
الْقَضْدٍ وَالْبَاعِتَ عَلَى التّلقِء وَمُوَ أَؤْلَى في الْحَكم. 

وذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى”" . 

وذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم الآمدي'". 
7 ا 

قوله: (إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط» بل يسبق إلى 
الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراغ إذ كان هو الأصل في القصد 
والباعث على النطقء وهو أولى في الحكم): هذه الجملة تعليل وتدليل 
لأصحاب المذهب الثاني على أن «التنبيه» لا يُسَمَى قياساً . 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «إذ هو مفهوم من اللفظ» يعود إلى 
(التنبيه» . 

والتنوين في «تراخ» هو تنوين العوض عن الياء المحذوفة تخفيفاً» إذ 
الأصل : «تراخي» بإثبات الياء. 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «إذ كان هو الأصل» يعود إلى 
احكم المسكوت»», وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هو) في قوله: «وهو 
أولى في الحكم». 

ومفاد هذا الدليل: أن الذهن بمجرد سماع حكم المنطوق به يسبق 
إلى فهمه حكم المسكوت عنه مباشرة من غير توقف على تأمل أو استنباط» 
وذلك لإدراكه الفوري من دون تراخ بأن حكم المسكوت عنه هو المقصود 
الأساس من سَّوْقٍ المنطوق والبّاعث عليهء وأنه أولى بالحكم من 
المنطوق به. 


"1 


؟) انظر: الإحكام /38. 6 انظر: جمع الجوامع .145/١‏ 


[؛؛) باب فبما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإشلاتها 1[ من حبغها 





م َهُ قَاطِعٌ» قلا تَضُرٌ تَسْوِيتهُ قيّاساً. 
قَدْ يَلْتَحِقُ بِهّذَا الْمَنَّ ما يَسسه يُشْبِهُهُ مِنْ وَجْهِ وَلَا يُفِيدٌ الْمَطعَ؛ 





وإذا ثبت أن حكم المسكوت عنه إنما هو مفهوم من اللفظ مباشرةً 
من غير تأمل ولا استنياطء دل ذلك على أنه مستفاد من دلالة اللفظء 
وليس من طريق القياس» فكيف يُسَمّى قياساً؟ 

قوله: (ومن سمّاه قياساً سلّم أنه قاطع؛» فلا تضر تسميته قياساً): 
الضمير فى «سماه» يعود إلى «التنبيه»» وإليه كذلك عود الضميرين فى 
«أنه)» وفى «تسميته) . 

والذين سَمَّوَا «التنبيه» قياساً هم أصحاب المذهب الأول» وهم أبو 
الحسن الخرزي» وبعض الشافعية رحمهم الله تعالى. 

والمراة:هنا: أن الخلاف فى كو «التنيهة يشم قياساً أو لا يسعى 
للك إن ته خلاف انظ فد اسيحاب الندكت الأو لمن قياياء 
وعند أصحاب المذهب الثاني يسمى دلالة لفظية» وهذا خلاف في عبارة لا 
تنهض به ثمرة عملية» فهو خلاف صوري لا حقيقي. 

ومما يدل على أن الخلاف صوري لا حقيقي: أن أصحاب المذهب 
الأول الذين سموا التنبيه قياساً مُسَلْمُونَ بأن الحكم في المسكوت عنه حكم 
قاطع لا مجال للظن فيهء كما هو الشأن عند أصحاب المذهب الثاني 
الذين لم يسموه قياساً» بل جعلوا حكم المسكوت ثابتاً بدلالة النص. 

وحينئكٍ يكون المعنى محل اتفاق بين الفريقين» ولا مشاحة في 
الاصطلاح بعد الاتفاق على المعنى. 

قوله: (وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع): الفن 
المشار إليه فى قوله: «بهذا الفن» هو التنبيه. ٠‏ 

و«ما» في قوله: ما يشبهه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يشبهه» يعود إلى «الفن»» وهو التنبيه. 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من ضدواها ولشلاتها إ! من حغها 





0 3 4 #ه ا 8< 00 07 1 كش كد .هه 
كمَوْلِهِمْ: (إِذَا رُدَّتْ شَهَادَةُ الْمَاسِقٍ فَالْكَافِرٌ أُوْلَى؛ لأنَ الْكمرَ فِسَقٌ 
ىم م م 2 5: وى مرموعء 0 لاي 26 + رهاملا فى . 
وَزيادة»)» فهّذا ليس بقاطعء إذ لا يبعد أن يقّال: «الفاسق متهم 

- 9 ب ٍُ يي 


2 


ا دافا هام ف جر 2 
ديئه » وَالْكَافِرٌ يخترز مِنَ الكذزب لدينه) . 


ووجه المشابهة هنا: هو الاستدلال بالأدنى على ثبوت الحكم في 
الأعلى. 

قوله: (كقولهم: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى؛ لأن الكفر فسق 
وزيادة): هذا مثال توضيحي لِمَا يمكن إلحاقه بالتنبيه. 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «بعض الفقهاء». 

والمراد هنا: أن بعض الفقهاء ربما يستدل على رد شهادة الكافر برد 
شهادة الفاسق عن طريق التنبيه» فإن «الفسق» أدنى درجة من «الكفر)ء وإذا 
رُدَّتْ شهادة الأدنى وهو الفاسق. فإن شهادة الأعلى وهو الكافر أولى بالرد 
منهاء لكون الكفر فسقاً وزيادة. 

قوله: (فهذا ليس بقاطع, إذ لا يبعد أن يقال: الفاسق متهم في دينه, 
والكافر يَحْتَرِرُ من الكذب لدينه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود 
إلى «القول بأن رد شهادة الكافر أولى من رد شهادة الفاسق». 

والمراد هنا: أن القول بأن الكافر أولى برد الشهادة من الفاسق بحجة 
أن الكفر فسق وزيادة» وإِنْ كان يمكن إلحاقه بدليل التنبيه من وجهء إلا أنه 
يفارقه من وجه اخرء وهو عدم تحقق القطعية فيهء فإن ما نحن بصدده وهو 
التنبيه بحكم الأدنى على الأعلى يفيد قطعية. ثبوت الحكم في المسكوت عنه 
بما هو أولى من الحكم في المنطوق بهء وذلك كتحريم التأفيف في حق 
الوالدين الثابت بالنص المنطوق بهء وهو قول الله تعالى: طقلا تَكّل نم1 
أقّ24 فإنه يفيد قطعاً أولوية تحريم القتل في المسكوت عنهء لكون القتل 
أشد إيذاءً من التأفيف بالاتفاق. 

بخلاف إلحاق الكافر بالفاسق في رد الشهادة» فإنه لا يفيد القطع بل 
يفيد الظن. لتطرق الاحتمال إليه»؛ إذ يحتمل أن يكون الكافر صادقا 


ا باب فيما يقتبس من الألفاظ من خواها وإشلاتها لا من صغها 


ما الْمَاسِدُ مِنْ هَذَا الصَّرْبِ فَنَحَوَّ وْلِهمْ : «إِذّا جار السَّلَمّ في 
الْمُوَجَلِ ؛ َفِي الْحَالٌ أَجْوَرُ وَعَنٍ الْعَرَرِ أَبْعَدا فَإِنّهُ لا بُدَّ مِنَ اشْيَرَاكهِمَا 
فِي الْمُقْتَضِيِءْ وَلَيْسَ الْمُقْنَضي لِصِحَةٍ السّلَم الْمُوَجلٍ بُعْدَهُ مِنَ الْغَرَر 
فقن به الْحَالُء بل الْعَرَرُ مَانِعٌ احْثمِلَ فِي الْمُوَجُلِء وَالْحْكُمْ لا يَصِح 
لِعَدَم مانعه» بَلْ لِوْجودٍ مُقْنَضِيه » اها اما لخ م ١ن‏ د شا ا 





221207 


لاحترازه من الكذب لدينه الذي يأمره بالصدق ويحثه عليه» ويحتمل أن 
يكون الفاسق كاذباً لعدم تحرزه عن الكذب نظراً لتهاونه بالدين» فلا يصح 
حينئذٍ إلحاق الصادق بالكاذب. 

قوله: (فأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم: إذا جاز السلم في 
المؤجل ففي الحالّ أجوز وعن الغرر أبعد): الضرب المشار إليه في قوله: 
«هذا الضرب» هو «التنبيه بحكم الأدنى على الأعلى». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «بعض العلماء» 

فهؤلاء يقولون: إن جواز «السَّلَّم؛ في المعجل أولى من جوازه في 
المؤجل» لكون المعجل أبعد من الغرر. 

وإنما قالوا ذلك استناداً إلى دليل «التنبيه»» إلا أن هذا الاستناد فاسد 

قوله: (فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضيء وليس المقتضي لصحة 
السلم المؤجل بعده من الغرر لتلحق يه الحالء بل الغرر مانع احتمل في 
المؤجلء والحكم لا يصح لعدم مانعهء بل لوجود مقتضيه) : هذه الجملة تعليل 
لفساد استناد أولعك على دليل التنبيه في قولهم بأن جواز السَّلَم في المعجل 
أولى من جوازه في المؤجل» » لكون المعجل أبعد من الغرر. 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأن., إذ التقدير: «فإن الشأن لا بد 
من شتراكهما في المقتضي» . 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من ضدواها وإشالرتها ١1‏ من حيبغها 4 الت 


لكر اي الْعَرَرِ عِلّةَ | لمكة ف وُحِدَتْ فِي الأضل» ل 


وضمير التثنية في «اشتراكهما» يعود إلى «السلم المؤجلء» والسلم 
الحال) . 

والضمير في «بُعْده) يعود إلى «السلم المؤجل»»: وكذلك إليه عود 
الضمير فى (يه) . 

والضمير فى «مائعه») يعود إلى «الحكمك وكذلك إليه عود الضمير فى 
امقتضيه) . 


والمراد هنا: أنه يُشْتَرَطَ في صحة الإلحاق وجود الجامع ب بين الْمُلْحَقٍ 
والملحق به وهو «المقتضى). والمقتضى هنا الذي يجب أن يشتر ترك فيه 
الملحق وهو «السلم الل والملتمن به وهو هو «السلم المؤجل» غير 
موجودء وذلك المقتضي هو لبعد مق الغرر»» إذ الغرر محتمل الوجود في 
السلم المؤجلء إلا أن هذا الغرر لا يمنع من صحة السلم المؤجل» وذلك 
لأن الحكم لا يصح لعدم مانعه» بل يصح لوجود مقتضيه» والمقتضي 
لصحة السلم المؤجل موجودء وهو الإرفاق بالناس والتيسير عليهم. 

قوله: (ولو كان بُعْدُهُ من الغرر علة الصحة فما وُجدت في الأصلء فكيف 
يصح الإلحاق؟): الضمير في «بعده» يعود إلى «السلم الحالٌ» وهو المعجل. 

والاستفهام بكيف هنا يفيد التعجب والاستنكار. 

والمراد هنا: أن السلم الحالٌ لو كانت علة صحته هي بُعْدَهُ من 
الغررء فإن هذه العلة وهي «البّعْدُ عن الغرر» ليست موجودة في الأصل 
وهو «السلم المؤجل»» وحينئذٍ لا يصح الإلحاق؛ لأنه يكون إلحاقاً بغير 
علة» وذلك أن السلم المؤجل لا يخلو من وجود غررهء إلا أن. هذا الغرر 
مُعْتَمَرٌ في مقابلة رَفْع الحرج عن الناس؛ لأن حاجتهم تشتد إلى هذا النوع 
من التعامل. 


فل 5 595 د ذختا 50 5008 ل 5 
زه ) باب فيما يقتبس ص الألفاظ من فدواها وإشلاتها ١[‏ من صبغها 


الضَّدِبُ الرّابع : دَلِيل الْحْطابء وَمَعْنَاه: الْاسْتِدْلَال بسَخْصِيص 
3 5.ى رمت له 6وره 0 5 2 3 كد 0 
الشيْءِ بالذكر عَلَى تفي الحكم عَما عَذَاهُ وَيُسَمّى مَمَهُومَ | لمُحَالْعَةِ؛ لانه 
5-4 ل هف هو سهد ع 12 ع قل نم نو عي لماو لاه وا و 
قَهُمُ مُجَرَدْ لا يَسْتَيِدٌ إلى مَنْطوقء وَإِلَا فَمَا دَلَ عَلَيْهِ المنطوق أيْضا مَفَهُومُ . 


قوله: (الضرب الرابع): أي من ضروب اقتباس الألفاظ من فحواها 
وإشارتها . 

قوله: (دليل الخطابء ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على 
نفي الحكم عما عداه): الضمير في «معناه» يعود إلى «دليل الخطاب». 

و(ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عداه» يعود إلى «الشيء المخصوص بالذكر» . 

والمراد هنا: أن الشارع إذا حَصٌّ شيئاً بحكم من الأحكام بطريق 
النطق» فإنه يُسْتَدَلُ بهذا التخصيص على أن حكم المسكوت عنه ليس 
كحكم المنطوق به بل يباينه ويخالفه. 

قوله: (ويسمى مفهوم المخالفة» لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق): 
أي أن «الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه» 
يُسَمّى «مفهوم المخالفة». 

والضمير في ١لأنه»‏ يعود إلى تفي الحكم عما عدا المخصوص بالذكر». 

ومعنى قوله: ١لأنه‏ قَهُمْ مجرد لا يستند إلى منطوق»: أي أن النص 
الشرعي المنطوق به إنما تناول بيان حكم الشيء الذي ورد فيه دون تَعَرْضٍ 
لغيره بحكم مضادء فكان إثبات الحكم المضاد لغيره ليس مستنداً إلى نص 
منطوق به من الشارع. بل هو فَهُمّ مجرد استفاده المستنبط من دلالة 
المتطرق ولكن بطريق العكس» بحيث يجعل الحكم في المسكوت عنه 
معاكسا للحكم في المنطوق به. 

قوله: (وإلا فما دل عليه المنطوق أيضاً مفهوم): «ما» في قوله: «فما) 
موصولية بمعنى «الذي». 


باب فيما يقتبسى ص الألفاظ من خواها وإشلاتها ١‏ من حبغها 0 


وَمِثَالَهُ : قَوْلَهُ تَعَالَى: ومن كَتََمُ مدي مُتَمَيدَاك2 و«فِي سَائِمَةٍ ِمَِ الْعَتَم 
5 يَدُلَُ عَلَى انْتِفَاء ء الْحُكم فِي الْمُحْطئ وَالْمَعْلُوقةِ. 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأكيد لقوله: «ويسمى 
مفهوم المخالفة؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق». 

والمراد: أن ما صَرَّحَ به المنطوق يصح أن يقال فيه بأنه مفهوم, 
بمعنى أن المخاطب فَهِمَ من تصريح المنطوق الحكم الذي جاء به ودل 
عليه . 


- 


الآ 


وكذلك المستفاد من دلالة ذلك المنطوق بالمعنى المضاد له يُسَمَى 
مفهوماً . 

ولكن الفرق بين المفهومين: أن المفهوم من صريح النطق مستند إلى 
منطوق» بخلاف المستفاد من دلالة ذلك المنطوق بالمعنى المضاد وهو 
المسمّى «مفهوم المخالفة» فإنه غير مستند إلى منطوق» بل إلى فهم مجرد. 

قوله: (ومثاله: قوله تعالى: «ومن كلم مم مُنَمَيَدَا»ِ و«في سائمة الغنم 
الزكاة» يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة): الضمير في (مثاله) 
يعود إلى «دليل الخطاب» أو «مفهوم المخالفة». 

وهذان مثالان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى لتقريب معنى مفهوم 
المخالفة إلى الذهن. 

المثال الأول: قول الله تعالى: يا ادن اموأ لا تَفئلوا الصَيدَ وَأمم 
0 ومن قَتلُ عم مُتَعِيَدَا برآ مِثْلُ ما قَتْلَ مِنّ ألنَمَوِ» [المائدة: 940]. 

فالتنصيص على «المتعمد» يدل على انتفاء الحكم في «المخطى». 

وبناءة على ذلك فمن قتل الصيد وهو محرم متعمداً وجب عليه الفداء 
بمثل المقتول» وأما المخطئ فلا شيء عليه. 

وحينئذٍ يكون حكم «المتعمد» ثابتاً بصريح المنطوق» وحكم 
«المخطى" ثابتأ بالمفهوم المخالف للمنطوق المذكور. 


شد[ 9 ) باب فيما يقتبس عن الألفاظ عن خواها وإشلاتها إ١‏ من حبغها 





وَهَذَا سه فِي قَوْلٍ إِمَامِنَاء وَالشَّافِجِيٌ وَمَالِكِء وَأَكْثَرٍ 
المتكلية 

المثال الثاني: قول النبي يَكِ: (في سائمة الغنم الزكاة)”". 

فالتنصيص على «السائمة» يدل على انتفاء الحكم في «المعلوفة». 

وبناة على ذلك فمن مَلَكَ نصاباً من الغنم يُنْظَرٌ: هل هذه الغنم ترعى 
أكثر الحول» أو أنها تخلث أكقره؟ فإن كاك ترعي عدر التحول قفيهنا 
الزكاة» وهذا الحكم ثابت بطريق المنطوق الذي صرح به الحديث. 

وإن كانت تُعْلَفُ أكثر الحول فلا زكاة فيهاء وهذا الحكم ثابت 
بطريق المفهوم المخالف للمنطوق المذكور. 

قوله: (وهذا حجة في قول إمامناء والشافعيء ومالكء وأكثر المتكلمين): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «دليل الخطاب». 

والمراد هنا: أن دليل الخطاب» وهو «مفهوم المخالفة» حجة في 
العمل به عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ومما يدل على احتجاجه به 
ما ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى؛ حيث قال: «دليل الخطاب 
حجة...؛ وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضعء» فقال في 
رواية صالح: (لا وصية لوارث) دليل أن الوصية لمن لا يرث. 
وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن 
تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؛ لأن الله تعالى يقول: #أأَرْ ضَابِهنَ»2 
وقال رحمه الله في رواية محمد بن العباس وقد سأله عن الرضاعء 
فقال: عن النبي كَكِةِ: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان). فأرى الثلاثة 
تحرم)”". 

وكذلك فإن دليل الخطاب حجة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى””". 


.50١٠ - 558/7 سبق تخريج الحديث. (؟) انظر: العدة‎ )١( 
انظر: إحكام الفصول ص515». منتهى الوصول والأمل ص58١2 شرح تنقيح‎ )0( 


باب فبما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإشلاتها 1[ من حبغها اح 





2 عو 


هم طّ 8 ووه عو من 6م 7 57 ع واساس 
وَقالت طائفة منهمء وَأبو خحنيفة: لا دّلالة له؛ لامور خَمسّة» 
ع وم ًَ مه 5ه 4م 1ه 5 > هام >> وي 2 1 7 6 
أحَدهًا: أنه يَحْسَنُ الْاسْتِمَهَام قَلَوْ قَالَ: «مَنْ ضَرَبَكَ عَامِداً فَاضربة) 
دعام 5؟ 2ك 2.1 وكب؟ سس س0 0 ”2 سه 5ه وس 6 06 3 
حَسَنَ أن تقول: «فإن ضَرَبَنِى خاطئا هل أضربه؟», وَلوْ دَلَ عَلى النفي 


لَمَا حَسُنَ الَاسْيَفْهَامُ فيه كَالْمَنْطوقٍ . 





وكذلك هو 'حجة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'"' . 

وأنها قور سكن عل ار ال 0 

قوله: (وقالت طائفة منهم, وأيو حنيفة: لا دلالة له): الضمير في 
«منهم» يعود إلى المتكلمين». 

والضمير في «له؛ يعود إلى «دليل الخطاب». 

والمراد هنا: أن طائفة من المتكلمين ذهبوا إلى أن «دليل الخطاب» 
لا دلالة له» فلا تنهض به حجة في إثبات الأحكام الشرعية» وقد ذهب إلى 
ذلك كتين م لمعف لي" , 

وإلى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة» أو دليل الخطاب ذهب الإمام 
ألو تحديفة رسي الله يفا 7 

قوله: (لأمور خمسة): أي لخمسة أدلة. 

قوله: (أحدها: أنه يحسن الاستفهام, فلو قال: «من ضربك عامداً 
فاضربه» حسن أن تقول: «فإن ضربني خاطئاً هل أضربه؟», ولو دل على النفي 
لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور 
الخمسة». 

والصين فن: «أننهة هو سين الغا ]ة التقدي:: أن الشات بحسن 
الاستفهام». ْ 
)١(‏ انظر: الإحكام */ الاء التبصرة ص8١7»‏ جمع الجوامع /١‏ 7517. 


() انظر: شرح المحلي 707/١‏ إرشاد الفحول ص79١.‏ 
(0) انظر: المعتمد .١59/١‏ (:) انظر: تيسير التحرير .1١١/١‏ 





1 باب فيما يقتبس ص الألفاظ من شواها وإشلاتها [! من حيغها 
الثاني : الَْربَ تُعلنْ لْحُكُمَ عَلَى الضَمَة مَعَ مُسَاوَاة المسكوت 
؟ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : #وَريئُث أل في 0 #ولا جناح عَليِتْمْ 
007 أدى ين مَطْرٍ أَوَ ُ 2 رم أن فكوا وي دن 

!ل ا قا حُدُود أ ملا ناح عَلهمَا ف 0 تُ أيضاً 


ره 


مُحْتَوِلَ لِلْمْسَاوَاةٍ وَعَدَمِهَاء قَلَا سَبِيلَ إِلَى دَعْوَى النَفْى 8 


والضمير في «فيه» يعود إلى «دليل الخطاب». 

وهذا هو الدليل الأول للقائلين بأن دليل الخطاب لا دلالة له. 

ومفاد هذا الدليل: أن العقلاء يستحسنون الاستفهام في دليل 
الخطاب. فلو قال السيد لعبده: «من ضربك عامداً فاضربه» حَسّنَ منه أن 
يستفسر من سيده بقوله: «فإن ضربني خاطتاً هل أضربه؟»» ولو كان دليل 
الخطاب يدل على تفي الحكم عما عداه لما استحسن العقلاء الاستفهام 
فيه» كما لا يستحسنون ذلك في المنطوق» فلو قال السيد لعبده: «اضرب 
زيداً»» فإن العبد لو استفهم من سيده فقال له: «هل أضرب زيداً؟) 
لاستقبح العقلاء منه هذا الاستفهام. 

فكونهم يستحسنئون ذلك في المفهوم المخالف» ويستقبحونه في 
المنطوق» فهذا دليل على أن مفهوم المخالفة لا دلالة لهء فلا يكون حجة. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره «الأمر»؛ أي «الأمر 
الثاني» من الأمور الدالة على أن دليل الخطاب لا حجة فيه. 

قوله: (أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه؛ 
كقوله تعالى: «رِربيَئَكْمْ أَلَّقَ فى حُجُورضٌ 2.4 «وَلا جُنََ َك إن كن بك 
دكا تن تطر أو كته لافنا أَمْلِحَكم 4 إن حِفمٌ ألا بُقَا حُدُودَ أله 
قلا جاح عَلَهِمَا فيا أَفتَدَت 4 ٠‏ فالمسكوتٌ أيضاً محتمل للمساواة وعدمهاء فلا 


سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم): هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن دليل 
اللحطاك لدلالة له 


: أن 





باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها ولشلاتها ١[‏ من صغها 





ومفاد هذا الدليل: أنه ثبت بالاستقراء أن العرب تعلق الحكم على 
الصفة مع تحقق المساواة بين المسكوت عنه والمنطوق يذه بمعتى أن 
المسكوت عنه لم يُقِدُ حكماً جديداً مغايراً لحكم المنطوق» والدليل على 
ذلك ثبوته في القرآن الكريم» كما في الآيات الكريمات الآتيات: 

الآية الأولى: قول الله تعالى: ##رِببئَكُمُ ال في حُجُوركم » 
[النساء: 7]. 

فإن الله تعالى في هذه الآية الكريمة عَلّنَ الحكم وهو تحريم بنات 
الزوجات على الصفة وهي كونهن في الحجور. 

والحكم في المسكوت عنه مساو للحكم في المنطوق بهء وذلك أن 


ا 


اع خم 


بنت الزوجة مُحَرَّمَةَ سواء أكانت في الحجرء أم لم تكن فيه. 

الآية الثانية: قول الله تعالى: «وَلَا جُمَحَ عََيِكُمْ إن كن يَكُمْ أَدى 
ين مَطرٍ أو كسم مَرْضَخ أن تَضَهُوا أَمْلحَكَ » [النساء: .]٠١7‏ 

فالله سبحانه في هذه الآية الكريمة علق الحكم وهو نَمْيْ الجناح في 
وَضْع السلاح على الصفة وهي الأذى الحاصل بسبب المطر أو المرض. 

والحكم في المسكوت عنه مساو للحكم في المنطوق بهء وذلك أن 
وَضْعَّ الأسلحة لا حرج فيه ون لم يكن هناك أذى من مطر أو مرض. 

الآبة الثالشة: قول الله تعالى: 8ن حِفْمٌ ألا يتما حَدُودَ له قلا متاح 
عَلمَا )ا أَفنَدَتَ يود» [البقرة: 579]. 

فالله جل شأنه في هذه الآية الكريمة علق الحكم وهو نَفْيُ الجناح في 
الافتداء على الصفة وهي الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى. 

والحكم في المسكوت عنه مساو للحكم في المنطوق بهء وذلك أن 
الافتداء وهو «الخلع» جائز مع الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى» 
ومع عدم هذا الخوف. 

وإذا ثبت من خلال هذه الآيات الكريمات أن المسكوت عنه مساو 
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الثايث: أن تَعْلِيقه الْحَكُمَ عَلَى اللَقَبِ َالَاسْم الْعَلَم ان 
التََخْصِيص» ٠‏ ومع لِك بت وَاخيرَعٌ على الات إِذْ يَلْرَمُ مِنْ أَنْ 
يحون قَوْلْهُ : (رَيَلٌ عَالِمَ) كف ؛ د الْعِلْمَ عَنِ الله وَمَلَائِكْتَه وَيَلْرَم 
مِنْ قَوْلِهِ: «مُحَمَدُ رَسُولُ الله) نَفْىُْ الرْسَالَةٍ عَنْ غَيْرِو وَذَلِكَ كُمْرٌ. 


في الحكم للمنطوق به وأنه موافق له» وثبت في مواطن أخرى أن 
المسكوت عنه يخالف المنطوق به» تَبَيّنَ أن المسكوت عنه يحتمل الموافقة 
للمنطوق بهء كما يحتمل المخالفة له» ويحتمل المساواة له وعدمهاء ومع 
هذا الاحتمال فإن القول بجعل المسكوت عنه ‏ وهو دليل الخطاب ‏ حجة 
في النفي» أي نة نفي الحكم في غير المنطوق به دعوى بلا دليل لعدم وجود 
المرجم والدعوى بلا دليل باطلة لا تصح . 
قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثالث»؛ 
أي: من الأمور الدالة على أن دليل الخطاب لا حجة فيه. 


قوله: (أن تعليقه الحكم على اللقب والاسم الْعَلّمِ لا يدل على التخصيصء 
ومَنْعُ ذلك بهت واختراع على اللغاتء إذ يلزم من أن يكون قوله: «زيد عالم» 
كفر؛ لأنه نَفَى العلم عن الله وملائكته, ويلزم من قوله: «محمد رسول لله» نَفْيْ 
الرسالة عن غيرهء وذلك كفر): الضمير في «تعليقه» يعود إلى «الشارع». 

والمراد باللقب هنا: هو اسم الشيء الذي اختص به دون غيره» 
كالذهب فإنه اسم لقي به المعدن الثمين المعروف». فلا يشاركه فيه غيره 
من المعادن الأخرى. 


والمراد بالاسم الْعَلّم : هو اسم الشخص نحو: زيدء بكرء صالحء 
ولجدوك لات 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ومنع ذلك» يعود إلى «القول بأن 
تعليق الحكم على اللقب والاسم الْعَلّمِ لا يدل على التخصيص»»؛ فمنع هذا 
القول بُهْتٌ واختراع على اللغات. 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإشلاتها [ا من حبغها زوه اج 





و«الْبُهْتُ) فى اللغة هو: «الْافيرَا)7". 

و«الّْاخْيرَاعُ» في اللغة هو: «الْإِنْسَاءُ وَالْابتِدَاعٌ»”"". 

والضمير فى «قوله» يعود إلى «أي قائل كان». 

والضمير فى «لأنه» يعود إلى «القائل: زيد عالم». 

واسم الإشارة «ذلك» فى قوله: «وذلك كفر» يعود إلى 'تَفَُى الرسالة 
عن غير النبى محمد َل . 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحكم المعلق بالصفة ‏ وهو المعبر عنه 
بدليل الخطاب ‏ على الحكم المعلق باللقب والاسم الْعَلَّمِ. فكما أن 
الحكم المعلق على اللقب والاسم العلم لا يدل على اختصاص الحكم 
باللقت والاسم ونفيه عما عداهماء» إذ لودل على اختصاصهما به دون 
غيرهما لأفضى ذلك إلى محذور شرعي قد يصل إلى درجة الكفرء والدليل 
على ذلك أنه يلزم من قول القائل: «زيد عالم» حَصْرٌ العلم في زيد وَتَفْيْهُ 
عما سواهء وذلك كُفْرٌ لما يترتب عليه من تَفَي العلم عن الله تعالى. كما 
فقط ونَفْيّهًَا عما عداه من سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام» وذلك كُمْرٌ 
ايشا ؟ لأنه تكدبب له تعالى الذئ' أخخيزنا بإرسال رسل سابقيق على نينا 
محمد كك وأَمَرَنا بالإيمان بهم. 

فكذلك لا يلزم من تعليق الحكم بالصفة في دليل الخطاب اختصاص 
الحكم بتلك الصفة وتْفيّهُ عما عداها. 

وإذا كان لا يدل على ذلك» ثبت أن دليل الخطاب لا حجة فيه على 
النفي؛ أي: أن ثبوت الحكم في المنطوق لا يدل على انتفائه في 
المسكوت بحكم دليل الخطاب» أو بحكم مفهوم المخالفة. 


.594/8 (؟) انظر: المرجع السابق‎ .١7 7/7” انظر: لسان العرب‎ )١ 
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8 أنه كما أن لِلْعَرَبِ طريقاً ع الْكَبَّرٍ عَنْ د مُحْبّرٍ وَاحِدٍ 
وَانْنَيْنِ مَعَ السّكُوتٍ عَنِ الْبَاتِيء كَلَهَا رين في الكر عن العرضوف 
بصفق ل «رَأَيْتُ اريت وَ: «قَامَ الطويل», فِلَوْ كال يد 
«وَالْقَصِيرٌ لَمْ يَكْنْ مَنَاقَضَةٌ . 


قوله: (الرابع ) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر)؛ أي : 
الأمر الرابع من الأمور الدالة على عدم حجية دليل الخطاب. 

قوله: (أنه كما أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع 
السكوت عن الباقيء فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة, فتقول: «رأبت 
الظريف»» و: «قام الطويل», فلو قال بعد: «والقصير» لم يكن مناقضة) : هذا 
هو الدليل الرابع للقائلين بأن دليل الخطاب لا دلالة لهء ولا حجة فيه. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن كما أن 
للعرب طريقاً إلى الخبر. . .» 

والضمير في «فلها» يعود إلى «العرب». 

وابَعْذَ) في قوله: «فلو قال بَعْدٌ ظرف مبني على الضم لقطعه عن 
الإضافة. 
إخبارهم عن الْعَلّم بلفظ الوحدة أو التثنية» فكما أن العرب إذا قالت: «قام 
زيد») لم يدل ذلك على انتفاء القيام في حق غيره» وإذا قالت: «قام 
الزيدان» لم يدل ذلك على انتفاء القيام في حق غيرهما. 

فكذلك إذا قالت: «رأيت الظريف» لم يدل ذلك على انتفاء رؤية 
غيره» وكذلك إذا قالت: «قام الطويل» لم يدل ذلك على انتفاء القيام فى 
حق غيره. 

ومما يدل على أن إخبار العرب عن الموصوف بصفة لا يدل على 
اعتسامن الكختر عنه كلك الضنه مو خيرهة أن:الواخددمى العري لو 
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٠. 2‏ كع 0 َه لس 2 
الْخَاصِنْ : نََ التخصيص للمذكُور بالذكر قل يكون لْفَايَدَةٍ سِوّى 
َخْصِيصٍ الْحُكُم ب بو كَمِنْهَا: تَوْسِعَةٌ مَجَارِي الْاجْيِهَادٍ لِيَتَالَ الْمُجْتَهِدٌ 


فَضِيلْتَهُ» وَمِنْهَا: الاختيّاظ عَلَى الْمَذْكُورٍ بالدّكر كَبْلَا يُقْضِيَ اجْتِهَادُ 
مغر و 


بض اناس إلى إِخْرَاجِهِ مِنْ عُْمُومٍ اللفظ ِالنَخْصِيص » وَمِنْهَا : تأكيد 
الحم ذ في الْمَسْكُوتٍ لِكَوْنٍ الْمَعْنَى فيه أَمْوَى كَالئيهء وَمِنْهَا: مَعَانِ لا 
يكل علنها: فلا سَبيلَ إِلَى دَعْوَى عَدَم الْمَئِدَةٍ بالتَحَكُم . 


قال: «قام الطويل»» ثم قال بعد ذلك: «والقصير» لم يَعُدَّهُ العقلاء متناقضاً 
في قولهء ولو كان الإخبار عن الموصوف بصفة يقتضي قر تلك الصفة 
عله وبشدة دون غيرة لَعَدُوة متناقضاء- ولأركروا عليه ذلك 

وهذا برهان على أن دليل الخطاب ليس حجة في نَم نفي الحكم عما 
عدا المنطوق به. 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر»؛ أي: 
الأمر الخامس من الأمور الدالة على أن دليل الخطاب لا دلالة له ولا 
حجة فيه . 

قوله: (أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص 
الحكم بهء فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته., ومنها: 
الاحتياط على المذكور بالذكر كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من 
عموم اللفظ بالتخصيصء ومنها: تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه 
أقوى كالتنبيهء ومنها: معان لا يطلع عليها. فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة 
بالتحكم): هذا هو الدليل الخامس للقائلين بأن دليل الخطاب لا دلالة له 
ولا حجة فيه. 

والضمير في «به» يعود إلى «المخصوص بالذكر» . 

والضمير في «فمنها» يعود إلى «الفائدة» . 

والضمير في «فضيلته» يعود إلى «الاجتهاد؟ . 
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والضمير في «إخراجه» يعود إلى «المخصوص بالذكر». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «المسكوت». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المعاني». 

ومفاد هذا الدليل: أن تخصيص المنطوق به بالذكر له عدد من الفوائد 
إضافة إلى فائدة تخصيص الحكم بهء ومن تلك الفوائد ما يلي : 

الفائدة الأولى: توسعة مجاري الاجتهادء لينال المجتهد فضيلته. 

والمراد بذلك: أن الشارع لو نَصٌّ على بيان حكم المنطوق وحكم 
المفهوم. فقال ‏ مثلاً -: «في الغنم السائمة زكاة» وغير السائمة لا زكاة 
فيها» لما بقي مجال للاجتهاد إذ الكل منصوص عليه» بخلاف ما لو اكتفى 
الشارع بذكر الحكم في المنطوق دون المفهومء كأن يقول: «لا تُقْبَنُ شهادة 
الفاسق»» فإن للمجتهد حينئظٍ مجال في البحث والنظر ليصل بعد ذلك إلى 
حك المسكوة عنه رهن #الكافر »نقد يكل بإجتهاده إلى أثد أولن يمن 
الفاسق برد الشهادة» لكون الكفر فسقاً وزيادة» فلا تُقْبَلُ شهادة الكافر في 
شيء» وقد يتنبه إلى وجود فارق بين الكافر والفاسق» فيقول: إن الكافر 
غير متهم بالكذب لتعظيم دينه» والفاسق متهم بالكذب للاستهانة بدينه» 
فتَقْبَلٌ شهادة الكافر لصدقهء وتَرَدٌ شهادة الفاسق لاحتمال كذبه. 

وبذلك ينال هذا المجتهد فضيلة الاجتهاد ويتعرض لثوابه. 

الفائدة الثانية: الاحتياط على المذكور بالذكرء كيلا يفضى اجتهاد 
بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص. 1 

والمراد بذلك: أن الشارع إنما خَصٌّ المنطوق به بالذكر احتياطاً 
لبقائه في دائرة العموم» حتى لا يَحْرْجَ منه باجتهاد مجتهد من العلماء عن 
طريق التخصيص . 

فلو قال الشارع ‏ مثلاً : «التفاضل في الأشياء من جنس واحد 
محرم لأنه ربا». فربما يجتهد مجتهد فيقول:لا يجري ربا الفضل في 





باب هيما يقتبس عن الألفاظظ من خدواها وإشالاتها ١‏ من حيغها زوه ) 
وَلَا يُنْكَرُ الْمَرْقُ بَيْنَ الْمَنْطوقٍ وَالْمَسْكُوتِ 0 


الذهب, والفضة. والبرء والتمرء والشعيرء والملح» كما لا يجري في 
العرايا نظراً لحاجة الناس إلى التعامل في تلك الأشياء. 

فإذا حَصٌّ الشارع تلك الأمور الستة بالذكرء فقال: (الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة, والبر بالبرء والتمر بالتمرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح 
ربا إلا يداً بيد سواء بسواء) حصل الاحتياط من عدم إخراج تلك الأمور 
الستة بالاجتهاد عن طريق التخصيصء وحينئذٍ لا يسع المجتهد أن يقول: 
«إن الربا لا يجري فى هذه الأصناف الستة» بل يجري في غيرها»؛ لأن ذلك 
خالقة فرويفة ارش بالسا: فيكون اجتهاداً فيد | لاد ةل 

بل ينحصر اجتهاده فيما عدا هذه الأصناف الستة هل يجري فيها ربا 
الفضل كما يجري في تلك الأصناف, أو أنه لا يجري فيها؟ 

الفائدة الثالثة: تأكيد الحكم في المسكوت, لكون المعنى فيه أقوى 
كالتنبيه . 

والمراد بذلك: أن الشارع إذا حَصٌّ الحكم بصفة معينة فإن فائدة هذا 
التخصيص تأكيد الحكم في المسكوت إذا كان معنى المنطوق موجودا فيه 
بدرجة أكبر»ء كما سبق بيانه في الضرب الثالث وهو «التنبيه». 

الفائدة الرابعة: معان لا يُطَلَمُ عليهاء لكونها من الْحِكُم الخفية التي 
استأثر الله تعالى بها في علمه. 

وإذا كان الأمر كذلك» وهو أن تخصيص الشيء بالذكر لا يخلو من 
فوائد» فإن قَصْرَ هذه الفوائد هنا على نوع واحد منها فقطء وهو انَفَىُ 
الحكم عما عدا المذكور» دعوى لا سبيل إلى إثباتها ؛ لأنه ترجيح بلا 
مرجخ؛ وهذا تَحَكمُ لا يصح 

قوله: (ولا ينكر 0 بين المنطوق والمسكوت): هذا جواب عن 
اعتراض وجَْةَ من أصحاب القول الأول القائلين بحجية دليل الخطاب إلى 
أصحاب القول الثاني القائلين بعدم حجيته. 





ريم باب فيما يقتبس من الألفاظ من فدواها وإشلاتها [ا من حبغها 


لكِنْ مِنْ حَيْتُ إِنَّ الأضْلّ عَدَمْ الْحكُم فِي الْكُلَ» قبالذكر يبن تُبُونهُ في 
الماكوي. و تارك اضييه لار صا ميرد لي لتر 


َنْيْ لَهُ وَلَا ِنْبَاتٌ لَه فإذآ لا دَلِيلَ في اللَفْظِ عَلَى الْمَسْكُوتٍ بِحَالٍ. 
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ومفاد هذا الاعتراض: إنكم بقولكم: «إن من فوائد تخصيص الشيء 
بالذكر تأكيد الحكم في المسكوتء لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه؛ تُسَلْمُونَ 
لنا بحجية دليل الخطاب» فكيف تزعمون مخالفتنا بتفريقكم بين المنطوق 
والمسكوت» بحيث تجعلون الحكم ثابتاً في المنطوق دون المسكوت؟ 

فأجابوا بقولهم: نحن لا ننكر الفرق بين المنطوق والمسكوت» بل 
نقول: إن بينهما فرقاً كبيراً . 

قوله: (لكن من حيث إن الأصل عدم الحكم في الكلء فبالذكر يبين ثبوته 
في المذكورء وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه لم يوجد في اللفظ نفي له 
ولا إثبات له): المراد بالكل هنا: هو المنطوق» والمسكوت. 

والضمير في «ثبوته» يعود إلى «الحكم». 

و«ما» في قوله: «على ما كان عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «مأا» الموصولية. 

والضمير فى «له» فى قوله: «نفى له ولا إثبات له» يعود إلى 
«المسكوت عنه). 

والمراد هنا: أن الأصل استواء المنطوق به والمسكوت عنه فى انتفاء 
الحكم في كل منهما بناءً على البراءة الأصلية» وهي خلو الذمة عن عهدة 
التكليف. ولكن بعد ورود النص بتخصيص المنطوق بالذكر تَبَيّنَ ثبوت الحكم 
فيه فانشغلت الذمة به وحده» وأما المسكوت عنه فحيث لم يوجد في اللفظ 
التصريح بنفيه ولا بإثباته بقي على أصل البراءة وهو عدم تعلق الحكم به. 

قوله: (فإذاً لا دديل في اللفظ على المسكوت بحال) : هذه الجملة 


باب هيما يقتبس من الألفاظ من خدواها ولشلاتها إ! من حبغها امه 


0 


وَعِمَادُ الْمَرْقِ نَفَيٌّ وَإِنْبَاتٌ فمستيل الْإنْبَاتِ إندقة الْخْاصضٌء 
مكل المي الْأَصْلُ. 

والذهن إنكا رده علي الدرق بعد الذّكرٍ الكامر نين إن 
الأَوْمَام الْعَامُيَةِ أَنَّ الايِصَاصٌ وَالْمَوْقَ مِنَ نّ الذَّكْرٍ لَكِنَّ 5 طَرَفَيٌ 


الْمَرْقِ حصَل من الذكن: ل كَانَ حَاصلاً في الأضل» وَعَذَا فق 
أَجْلهِ غَيِط الْأمترُونَ. 


والمقصود باللفظ هنا: هو النص الوارد بالمنطوق به الذي خصٌّ 
بالذكر. 

والنراد عقيف إن اللفظ ولس متميفن التتطوق بالذكن تعلق 
الحكم به وحده دون المسكوت إذ لم يتطرق إليه اللفظ لا بنفي ولا 
بإثبات» وبذلك ينتفي الدليل على ثبوت الحكم فيهء وإذا انتفى الدليل على 
ثبوت الحكم فيه» فكيف يكون حجة؟ 

قوله: (وعماد الفرق نفي وإثبات» فمستند الإثبات الذكر الخاص» ومستند 
النفي الأصل): أي أن أساس الفرق بين المنطوق والمسكوت هو النفي 
والإثبات. ١‏ 

وبناءً على ذلك فإن مُسْتَنَدَ الإثبات في المنطوق هو ورود النص 
بتخصيص ذِكْرِو» فكان ذلك دليلاً على تعلق الحكم به وحده. 

ومستند النفي في المسكوت الإبقاء على الأصل وهو «براءة الذمة»؛ 
إذ إن هذا الأصل ثابت بيقين» فلا يُعْدَلُ عنه إلى ما هو مشكوك في ثبوته. 

قوله: (والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاصء فيسبق إلى 
الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من الذكرء لكن أحد طرفي الفرق حصل 
من الذكرء والآخر كان حاصلاً في الأصلء وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون) : 

المقصود بأحد طرفي الفرق الذي حصل من الذكر: هو «المنطوق». 

٠‏ والمقصود بالطرف الآخر الذي حصل في الأصل: هو «المسكوت». 
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ا أ 2-1 - 8 َه 0 
وَلَنَا دَليلان» أَحَدُهُمًا: أن فُصَحَاءَ أَمْل اللْعَةِ يَفْهَمُونَ مِنْ تَعْلِيق 
الْحكُم عَلَى شَرْطِ أؤ وَصْفٍ الْيِمَاءَ الْحَكُم بِدُونهء 0000000 


واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا دقيق» يعود إلى «القول بأن 
أحد طرفي الفرق حصل من الذكرء والآخرٌ كان حاصلاً في الأصل». 

والضمير في «لأجله» يعود إلى «الفرق بين المنطوق والمسكوت». 

والمراد هنا: أن الشرع إذا ححص الشيء بالذكر تَتَبَّهَ الذهن بوساطة 
هذا التخصيص إلى الفرق بين المنطوق والمسكوت» فينقدح في أوهام عامة 
الناس أن كلا من اختصاص المنطوق والفرق بينه وبين المسكوت إنما هو 
مستفاد من الذَّكْرِء وليس الأمر كذلك» بل إن ثبوت الحكتم في المنطوق 
حصل بالذكر وهو التنصيص عليه» وانتفاء الحكم عن المسكوت حصل 
بالأصل وهو براءة الذمة. 

ولّمًّا كان هذا الفارق بينهما دقيقاً غَلِط الأكثرون حين جعلوا 
التنصيص على حكم المنطوق دليلاً على انتفائه فيما عداهء وحينئظٍ يكون 
الصواب في ذلك بأن الحكم في المنطوق ثبت بناءً على نَصٌّ الشارع» 
وانتفاء الحكم في المسكوت إنما كان بناءً على أصل البراءة. 

وإذا كان انتفاء الحكم في المسكوت ليس بدلالة المنطوق» بل بأصل 
البراءة» تَبَيّنَ بذلك أن دليل الخطاب لا حجة فيه ولا دلالة له. 

قوله: (ولنا دليلان): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر 
مستند أصحاب المذهب الأول القائلين بأن دليل الخطاب حجة» وهذا 
المستئد يقوم على دليلين. 

قوله: (أحدهما: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى 
«الدليلين» . 

والضمير في ا(بدونه) يعود إلى كل من «الشرط» و«الوصف». 

والمراد هنا: أن العربي الفصيح إذا سمع الحكم مُعَلََّاً على شرط أو 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإشلاتها ١[‏ من حبغها ات 





5 


7 مَا رَوَى يا 0 يِه قَالَ: قَلْتٌ ل 
عَنْهُ: أَلَمْ يَقْلِ الله تَعَالَى: َس عَليَك جاح أن تقَسروا ون الصّكرة إن 
أن يعْيِيكم ألَنِنَ 4 فَقَدُ من الثّاية ؟ 0 عَجِبْتٌ ا عَجِبْتَ 

ف 50000 لله يه كَنَالَ: (صَدَقَةَ نَصَدَّقَ لله بها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا 
صَدَقَتَهُ) قته) رَوَاه مُسَلِم اح سب ا ا م ا 
صفة فَهِمَ من هذا التعليق أن الحكم ينتفي عند عدم وجود الشرط أو 
الصفة» ولو لم يكن تعليق الحكم على شرط أو صفة دالاً على انتفاء 
الحكم عما لم يكن كذلك لَمَا تبادر إلى ذهن العربي الفصيح هذا الفهم. 

قوله: (بدليل ما روى يعلى بن أمية.... إلخ): أي «ومما يدل على أن 
فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء 
الحكم بدونه ما روى يعلى بن أمية». 

و«ما) فى قوله: «ما روى» موصولية بمعنى «الذي». 

و«يعلى بن أمية» هو الصحابي الجليل يعلى بن أمية بن أبي عبيدة 
التميمي» شهد نينا والطائف وتبوك» وشهد صفين مع علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عله . 

سك اله لو ا 0 
0 «ألم يقل الله تعالى : فيس ع جاح ا لقا تفصروا مِنَّ الصَّلَرة ِنْ 

أن بيتك اين ك4 فقد أمِنَ الناس؟اء ا بور الاعشكيث نيما 
اك ورك ا (صدقة تصد تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته) . 

قوله: (رواه مسلم): الضمير في «رواه» يعود إلى «حديث يعلى بن 
أمية رضى الله تعالى عنه). 


)١(‏ انظر: الإصابة 5/ 7ه0”. 


لى د ع ٠.‏ اذا 33 58 لا 8 
د[ 054 باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإشلاتها إ١‏ من حبغها 


َمَهِمَا مِنْ تَعْلِيقٍ إِبَاحَةٍ الْقَضْرِ عَلَى حَالَةٍ الْحَوْفِ وُجُوبَ الْإِنمَامٍ حَالة 
الَْمْنء وَعَحِبَا مِنْ دَلِكَ. ْ 
فهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه'"'. 
قوله: (ففهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام 
حالة الأمن» وعجيا من ذلك): هذا هو وجه الاستدلال من الحديث 
المذكور. 


وألف الاثنين في قوله: «ففهما» تعود إلى «الصحابيين الجليلين 
عمر بن الخطابء ويعلى بن أمية رضي الله تعالى عنهما»» وكذلك إليهما 
عود ألف الاثنين في «وعجبا من ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بقاء مشروعية قصر الصلاة في حالة 
الأمن». 


والمراد هنا: أن الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية 
رضي الله تعالى عنهما «وقها امن ادرف التعيسافرد كي يها قل ل 
تعالى: #فيّس عَيئْ جاح أن تَقَصروأ عِنَ لصَلوةَ إن ْنم أن يتم ادن 4 
[النساء: .]٠١١‏ 

فَهِمَا من تعليق الله تعالى الحكم وهو نَفْيْ الجناح في القصر من 
الصلاة على الشرط وهو الخوف من إفتان الذين كفرواء فَهِمَا من ذلك أن 
القصر لا يجوز إلا في حالة الخوف فقطء دون حالة الأمن فيجب الإتمام 

ولو لم يكن دليل الخطاب حجة في نَفَي الحكم عما عدا المذكور 
لمَا تبادر إلى ذهن هذين الصحابيين الجليلين هذا الفهم مع علمهما 
بدلالات الألفاظ وسياق الكلام. 


دق صحيح مسلمء » كتاب «صلاة المسافرين»» باب: «صلاة المسافر وقصرها». رقم 
الحديث: (585). 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإشلاتها ١[‏ من حبغها زه5 اج 


فَِنْ قِيلَ: الْإِنْمَامُ وَاجِبٌ بِحُكم الأضلء فَلَما اسْتَتْنَى حَالَةَ 
الْحَوْفٍِ بَقِيَتْ حَالَةُ الأمن عَلَى مُفْتَضَاهُء مَلِذَّلِكَ عَجِبًا حَيْتُ خُولِتَ 
الأضل. 0 


قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني القائلين 
يَأن دليل الخطاب لا حجة فيه مُوَجَهُ منهم على وجه الاستدلال من 
حديث الصحابي الجليل يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه الذي تمسك به 
أصحاب لمعن الأول القائلون بأن دليل القطلات د 

قوله: (الإتمام واجب بحكم الأصلء فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة 
الأمن على مقتضاه): المراد بالإتمام هنا هو إتمام الصلاة الرباعية. 

والمراد بالأصل هنا في قوله: «بحكم الأصل»: هو الدليل الموجب 
إتمام الصلاة الرباعية. 

والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «الأصل»؛ وهو وجوب الإتمام. 

والمراد هنا: أن الأصل في الصلاة هو الإتمام لا القصرء فلما 
استثنى الله تبارك وتعالى حالة الخوف وجَّعَلَّ القصر خاصاً بهاء بقيت حالة 
الأمن على مقتضى الأصل» وهو وجوب الإتمام. 

قوله: (فلذلك عجبا حيث خولف الأصل): اسم الإشارة «ذلك» في 

قوله: «فلذلك» يعود إلى «بقاء مشروعية القصر مع انتفاء حالة الخوف». 

والمراد بمخالفة الأصل هنا: هو عدم وجوب إتمام الصلاة في السفر 
حالة الأمن. 

والمقصود هنا: أن مراجعة الصحابي الجليل يعلى بن أمية رضي الله 
تعالى عنه للصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس من 
أجل ما ذكرتم» وهو أن ابتكم إذا علق على شرط أو ضنة كه منه انثفاء 
الحكم بدونهماء بل إن تلك المراجعة لأمر آخرء وهو أن الأصل في 
الصلاة وجوب الإتمام» فإذا عدِلَ عن هذا الأصل إلى القصر لسبب وهو 
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جرع و عيبر 3 


نَم الآيَةٌ حب لَنَاء قَإِنَهُ لَمْ يثْيّتِ الْتِقَاءُ الْحُكُم عِنْدَ عِنْدَ انْتِمَاءِ الشَّرْطءْ قَدَلَّ 
عَلَى انْتِمَاءِ الدّليل. 





الخوف وَجَبَ أن يعود الحكم إلى أصله بعد زوال سبب استثنائه لا أن 
أمية رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (ثم الآبة حجة لناء فإنه لم بثيت انتفاء الحكم عند انتفاء 00 
فدل على انتفاء الدليل): الآية المرادة هنا هي قول, الله تعالى: #فَليّس عَلدَم 
جاح أن م مِنّ الصَّلَرةِ إن حدم أن 2 ألَنِيَ 4 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لم يثبت 
انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط». 

والمراد بالدليل المنفى فى قولهم: «فدل على انتفاء الدليل»: هو دليل 
أصحاب المذهب الأول القائلين بأن دليل الخطاب حجة. 

والمراد بانتفاء هذا الدليل: عدم ثبوت الحجة فيه على الْمُذَّعَى وهو 
أن الحكم إذا عُلّنَ على شرط أو وصف دل على انتفاء الحكم بانتفائهما . 

والمقصود هنا: أن هذه الآية الكريمة التى أوردتموها فى سياق 
استدلالكم على إثبات حجية دليل الخطاب» هي في واقعها حجة لنا على 
ما ذهبنا إليه من القول بأن دليل الخطاب لا دلالة له فإن الحكم فيها قد 
عُلّقَ على شرط»ء ومع ذلك لم ينتف الحكم بانتفاء الشرط» بل بقي الحكم 
قررناه من أن تعليق الحكم على شرط أو وصف لا يدل على اختصاص 
الحكم بالمشروط أو الموصوف دون ما سواهء وحينئذٍ فلا دلالة لكم من 
هذه الآية الكريمة على ما ذهبتم إليه؛ لأنها دليل لنا وليست دليلاً لكم. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ عن خواها وإشلاتها [! من حبغها 





لَيْسَ فِي الْمُرْآنِ يه َدْلُ عَلَى وجب التَّمَام بَلْ قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ 
رعو لتقن اوح ساك النشاه عانقا ل قا ارا 
الصّلاة إِنّمَا فُرْضَثك ركعتين فافرّث ضلاة السثر وَرَيِدَ في صَلَاه 
امجن 0 


قوله: (ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام): أي أن المستقرئ 
لكتاب الله تبارك وتعالى لا يجد فيه آية تدل على وجوب إتمام الصلاة» بل 
إن الأمر فيه بإقامة الصلاة ورد مطلقاً عن التقييد بالإتمام» كما في قوله 
سبحانه : #وَأقِيمُوأ ألصَّلة» [البقرة: 47]. 

قوله: (بل قد روي عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب القصة, 
وعائشة» وابن عياس: «أن الصلاة إنما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر 
وزيد في صلاة الحضر»): «الواو» في قوله: «وهو صاحب القصة» حالية. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «عمر» رضي الله تعالى عنه. 

والمراد بالقصة هنا: هي ما حصل لعمر بن الخطاب ويعلى بن أمية 
رضي الله تعالى عنهما من التعجب من بقاء مشروعية القصر مع زوال حالة 
الخوف. 

والمقصود هنا: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الأصل في الصلاة 
هو وجوب إتمامها بالأربع ركعات» بل إن السّنَّةَ قد دلت على أن الأصل 
في الصلاة هو الركعتان. ثم زيد عليها في صلاة الحضرء والدليل على 
ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب» وعائشة» وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا: «فُرِضَتٍ الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر)""' . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء كتاب 
«تقصير الصلاة»)» 5 «يقصر إذا حرج من موضعه)» رقم الحديث: .)1١889(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «صلاة المسافرين»» باب: «صلاة المسافر 
وقصرها». رقم الحديث: (588). 


ا باب فيما يقتبس من الألفاظ من ندواها وإشلاتها ١‏ من حبغها 
قَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَهْمَهُمْ وُجُوبَ الْإنْمَام وَتَعَجُبَهُمْ إِنّمَا كانَ لمُخَالَفَةٍ دَلِيلٍ 
الخطابء وَإِنَّما ثَركَ دَلِيلُ الْحْطَابٍ لِدَلِيل آخَرَّءِ كَمَا قَدْ يُخَالَفْ 
العموم . 


قوله: (فدل على أن فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة 
دليل الخطاب): الضميران في «فهمهم». وفي «تعجبهم» يعودان إلى 
«الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية ومَنْ فْهِمَ فهمهما من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: إذا ثبت أن الأصل في الصلاة إنما هو الركعتان» ثم 
زيد في صلاة الحضرء تَبَيّنَ أن تعجبهم ليس سببه كون الأصل في الصلاة 
هو الإتمام» بل سببه مخالفة دليل الخطاب» وبذلك تبقى الآية الكريمة 
حجة لنا وحجة عليكم. 
ظ قوله: (وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخرء كما قد يُخَانَفْ العموم) : أي 
أن تَرْكَ العمل بدليل الخطاب في الآية الكريمة المذكورة حيث بقيت 
مشروعية القصر مع زوال حالة الخوف». ليس سببه أن دليل الخطاب غير 
مُعْتَدٌ به في الدلالة على قَضْرٍ الحكم في المذكور دون ما سواه» بل سببه 
وجود دليل آخر دل على تَرْكِ العمل به في هذا الموضعء وهو قول 
النبي كل: (صَدَقَةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته). 

ولو كان دليل الخطاب ليس بحجة لأنكر النني يل على عمر رضي الله 
تعالى عنه تعجبه من بقاء مشروعية القصر بعد زوال حالة الخوف» ولكنه 
عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذا التعجب. بل بيّن له سبب بقاء 
القصر بعد زوال شرطه بجوابه المذكورء وهذا دليل على إقرار النبي وَل 
لعمر رضي الله تعالى عنه على فَهْمِهِ بأن دليل الخطاب يقتضي قَصْرٌ الحكم 
على المشروط أو الموصوف دون ما عداهما. 

وكون دليل الخطاب يُبْرَكُ العمل به لدليل آخرء فإن ذلك لا يدل على 
أنه ليس بحجة حين يَسْلَمُ من الدليل المانع من العمل به» شأنه في ذلك 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خواها واشلاتها إ١‏ من صبغها 
سس يس اتتْظ1ؤل1ؤىؤل]1ل1ت1 مح 


ولب َال الت 46: (يفطَعْ الصّلاة لكب الأو وَدُ) قَالَ عَبْدُ الله بن 
الصّامَت لأبى ذرٌ .ما تال الأسود مِنَ الْأَخمَرٍ مِنَ الْأَصْمَر؟ فَقَالَ: 


ه-* بده 


سَأَلْتُ رَسُولَ الله يله كما سَأَلَْيِىء قَقَالَ: (الْكَلْتُ الْأَسْرَّدُ شَيْطَانٌ): 
َمَهِمَا مِنْ تَعْلِيقٍ الْحُكُم عَلَى المؤصُوف بالسَّوَادٍ الْتِقَاءَهُ عَمَا سِوَاهُ. 


شأن تَرْكِ العمل بالعموم حين يخالفه دليل الخصوصء فإن هذا لا يعني أن 
دليل العموم ليس بحجة حين يَسْلَمُ من المخصّص. 

قوله: (ولما قال النبي يل «بقطع الصلاة الكلب الأسود» قال عبد الله بن 
االصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سالت 
رسول الله يلد كما سألتنيء فقال: «الكلب الأسود شيطان») : هذا شاهد ثانٍ من 
الشواهد الدالة على أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونهما. 

و«عبد الله بن الصامت» هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري» 
أحد التابعين الثقات» رَوَى عن عمه أبي ذر الغفاري وعن عمر وعثمان 
رضي الله تعالى عنهم''© ْ 

وأما «أبو ذر» فهو الصحابي الجليل جندب بن جنادة بن سفيان 
الغفاري» هاجر إلى النبي كَلِْةِ من بني غفار إلى مكة فآمن به» ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد جميع المشاهد. توفي رضي الله تعالى عنه بالربذة سنة اثنتين 
وثلاثين”"” . 

قوله: (ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما 
سواه): هذا هو وجه الاستدلال من الحديث المذكور. 

وألف التثنية في «ففهما» تعود إلى «عبد الله بن الصامت» و«أبي ذر». 

والضمير في قوله: «انتفاءه» يعود إلى «الحكم». 
)١(‏ انظر: تذهيب تهذيب الكمال ؟/509. 
(؟) انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١١.‏ 





39 595 00 0 ثاتها لاى: 5 
1 باب فيما يقتبس من األفاظ من خواها وإشلاتها [ا من حيغها 


وَلِأنَ النَبِىَ يل لَمَا سُيْلَ عَم يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنّْ التْيَابٍء قَقَالَ : 
(لَا يَلْبَْ الْقَميصء وَلَا الْسَّرَاوِيِلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ)» 2 





و«ما» في قوله: «عما») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «سواه» يعود إلى «الموصوف بالسواد» والمراد به: 
الكلب. 

والمقصود هنا: أن النبي كك حين قال: (يقطع الصلاة الكلب 
الأسود) قَهِمَ الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه من 
تعليق الحكم وهو «تَظعٌ الصلاة» على الموصوف بالسواد وهو «الكلب) 
اختصامن الحكوبربه دون ما سواه ين بعاكن الكتلابه»: ولذلك سال 
رسول الله وَكهِ عن سبب قَصْرٍ هذا الحكم على الكلب الأسوذ دون غيره» 
ولم ينكر عليه النبي كلهِ هذا الفهم» بل أقره عليه» وبَيّنَ له سنبب الاقتصار 
بقوله: (الكلب الأسود شيطان)”"' . 

وكذلك فَهِمّ التابعي الجليل عبد الله بن الصامت رحمه الله تعالى من 
هذا الحديث ما فهمه منه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى 
عنهء ولذلك توجه بالسؤال إلى أبي ذر لبيان سبب الاختصاص» فأجابه بما 
أخبره به النبي كله 

ولو لم يكن دليل الخطاب حجة في قَصْرٍ الحكم على المذكور ونفيه 
عما سواه لما تطابق قَهُمٌّ الصحابي والتابعي على ذلك. وهما من فصحاء 
أهل اللغة. 

قوله: (ولآن النبي يَِدِ لما سئل عما يلبس المحرم من الثيابء فقال: «لا 
بلبس القميصء ولا السراويلات: ولا البرانس»): هذا شاهد ثالث من الشواهد 
الدالة على أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الصلاة»» باب «قدر ما يستر المصلي» رقم 

الحديث (5560). 


باب فيا يقتيس عن الألفاظ من ولما وأشاتها 1 حيخدا_ [ 7١‏ )- 


-”_- 


كلوه أن حوب ادكو ردك بذ على راكد لاي ارام 
يَكُنْ جَوَابا سَائر عَمّا يَجُورُ لِلْمُحْرِم لِنْسْهُ 


وصف اختصاص الحكم بالمشروط أو الموصوف وانتفاءء عما سواهما. 

قوله: (فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه 
لم يكن جواباً للسائل عما يجوز للمحرم لبسه): هذا هو وجه الاستدلال من 
الحديث المذكور. 

والضمير في اتخصيصه» يعود إلى «النبي» كلد 

والضمير في «سواه؛ يعود إلى تعرس بالذكر» . 

و«ما» في «عما» موصولية ب بمعنى «الذي». 

والضمير في «لبسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن النبي يَلِ سَيِلَء فقيل له: ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: (لا يلبس القميص. ولا 
السراويلات, ولا البرانس)0"' . 

و«البرانس» جمع: ابُرْنْس) وهو «كل ثوب رَأْسُهُ منه مُلْتَرِقُ بها" 

والمقصود من سَّوْقِ هذا الحديث: أن النبي كَل في إجابته للسائل 
غما يلين المخرم اقنصن على كر الممتوع لبه في عق اليحرم. وقد قَهِمَ 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما فيهم السائل أن قَصْرَ المنع على 
هذه المذكورات فقط دليل على إباحة لبس ما سواها. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن إفراد الشيء بالذكر يجعل الحكم 
خاصاً به دون غيره» ولو لم يكن كذلك لما كان تخصيص النبي عليه 
الصلاة والسلام للقمص والسراويل والبرانس بالمنع من اللبس حال الإحرام 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «الحج»؛ باب «ما لا يلبس المحرم من 

الثياب» رقم الحديث 2)١9557(‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الحجاء 

باب ما يباح للمحرم»» رقم الحديث: (/الا١١1).‏ 
() انظر: لسان العرب 75/5. 





باب فيما يقتبس من الألفاظ من ضواها وإأشلاتها ا من حغها 
أن < 


الدَلِيلُ الثاني : نْ تَخْصِيصٌَ الشَّمْءِ بالزكر ل .4 ل مِنْ قَائِدَةٍ 
إن امكو السَائِمَةٌ وَالْمَعْلُوفَةٌ قَلِمَ حص السَّائِمَة ِالذَّكْرٍ مَعَ عُمُوم 
الْحكمء وَالْحَاجَةُ إِلَى الْبيَانِ شَامِلَةٌ للْقِسْمَيْنَ؟ 211( 


جواباً للسائل عما يباح للمحرم لبسهء فكأنه عليه الصلاة والسلام بهذا 
القصر قال: «يحرم على المحرم لبس هذه المذكورات» وما عداها فهو 
مباح» . 

قوله: (الدليل الثاني): أي لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن دليل 
الخطاب حجة في إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

قوله: (أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة): الضمير فى «له» 
يعود إلى «التخصيص». 1 

والمراد هنا: أن الشارع لا يتطرق الحشو إلى كلامهء بل هو مُنَرَّهُ 
عنه» فإذا وردت لفظة في الخطاب الشرعي كان لها مدلولها وفائدتهاء ومن 
ذلك ت< تخصيص الشيء بالذكرء فإن فائدته هي قَصْرٌ الحكم على المذكور 
فقط دون ما ا 

قوله: (فإن استوت السائمة والمعلوفة» فَلِمَ خص السائمة بالذكر مع عموم 
الحكمء والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين): «السائمة» و«المعلوفة» هنا صفتان 
لموصوف محذوفء تقديره: «الغنم»؛ أي: «الغنم السائمة والمعلوفة». 

والمراد بالقسمين هنا: هو السائمة والمعلوفة. 

والمذكور هنا إشارة إلى قول النبي كَكلِةِ: (في الغنم السائمة زكاة)؛ 
فإن تخصيصه عليه الصلاة والسلام «السائمة» بإيجاب الزكاة له فائدته» وهو 
عدم إيجاب الزكاة في فى «المعلوفة». ولو لم يكن للتخصيص بالسائمة هذه 
.الفائدة وهي إخراج المعلوفة لَمَا أفرد النبي يكَكلهِ السائمة بالذكرء إذ إن هذا 
التخصيص يقتضي التلبيس على السامع إذا كان المراد د تعميم الزكاة في 
السائمة والمعلوفة» والمقام مقام بيانء والبيان لا م بالإلياس 
والإبهامء بل يحصل بالإيضاح والإفهام . 





باب فيما يقتبس عن الألفاظ من ضدواها وإشلاتها إ عن صبغها ثلا 


بل لو قال في لْعَنَم الدَّكَاةُ» لَكَانَ أَخصَرٌ فِي اللفْظ وَأَعَمّ في بَيَانٍ 
الْحَكم ٠‏ فَالتَطوِيلَ لِعَيْرِ حَاجَةٍ يَكُونُ لَكُنَةَ في الْكلام وَعِنّاء فَكَيْت إِذَا 
تقنئن تنيت بَعْضٍ الْمَمْصُودِ؟ فَظَهَرَ أن الْقِسْمَ الْمَسْكُوتٌ عَنْهُ ع 
مُسَاوٍ لِلْمَذْكُورٍ في الْحَُكُم . 


قوله: (بل لو قال: «في الغنم الزكاة» لكان أخصر في اللفظ وأعم في 
بيان الحكم» فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في الكلام وعِيَاَ فكيف إذا تضمن 
تفويت بعض المقصود؟): أي أن النبي كَل بَدَلَ أن يقول: (في الغنم 
السائمة الزكاة)» وهو لا يريد قَضْر الحكم على السائمة فقطء بل يريد 
تعميم الحكم على القسمين السائمة والمعلوفة ‏ لو قال: «في الغنم الزكاة» 
لكان هذا القول أخصر في اللفظ وأعم في بيان الحكم» ولا سيما أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم» فلا يتأتى في حقه التطويل بلا 
حاجة وبدون فائدة» إذ إن ذلك دليل على وجود اللكنة في الكلام والعِيّ 
في اللسان. وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من تكلم بالعربية» وهنا إذا 
لم يترتب على هذا التطويل تفويت بعض المقصود دءفكيف إذا ترتب عليه 
هذا التفوي بت لا شك أنه سيكو أكث ند في حقه عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه إذا تر تب عليه تفويت بعض المقصود فإن اللفظ حينئذٍ سيجمع إلى 
جانب 7 الكلام وعِيٌ اللسان جانب الإخلال بواجب البيان. 

وذلك أنه لو قال عليه الصلاة والسلام: «في السائمة الزكاة» وهو 
يريد المعلوفة أيضاً لَمَهِمَ السامع من الاقتصار على ذِكْرٍ «السائمة» عدم 
وجوب الزكاة فى المعلوفة» فَيَقُوتٌ بذلك القسم الثاني من الغنم وهو 
مقصود للشارع من جهة إيجاب الزكاة فيه والنبي يكَكلهِ لا يُمَرْتْ بكلامه 
شيئاً من مقصود الشرعء فامتنع أن يكون ما حَضّه بالذكر خالياً من فائدة. 

قوله: (فظهر 'لن: القسف المشتكوى عنة غير ممباي للمذكور فى الحكم ): 
أي هما سبق» وهو أن النبي كَكلِِ لا يخص شيئاً بالذكر إلا لفائدة؛ لأنه في 
مقام البيان للأحكام» فلا يطيل الكلام لغير حاجة» يتضح أنه عليه الصلاة 


لف د ب ٠.‏ أأخاتاكء 3 52 ل2. 5 
حز 074 باب فيما يقتبس صن الألفاظ من خهواها وإشلاتها 1 من حبغها 


همس سوه ٠‏ عم 2 2 د ه ل م 8عرهة عسو سم 

اعْتَرَضُوا عَليهِ من أرعة وجو أحدما: نكم جَعَلَتُمْ طلتَ 
2 - 0 َ فا م 6 ل 2 0 وموس 5 0 2 2 
المَائِدَةٍ طريقا إلى مَعْرِفَةٍ الوَضعء وَيَْبَغي أن يُعْرَف الوَضع ثم تَتَرَتَبٌ 


2 يم 00 "0 خم م 1 :6 برقاب ود د ل سر مد 
عَليْهِ الْمَائِدَة أمّا أن يكون الْوَضعْ يَتْبَعْ مَعْرِقَةَ الْمَائِدَةِ قَلَا. 





والسلام إذا خص شيئاً بالذكر فإنما يريد بذلك عدم مساواة المسكوت عنه 
للمذكور في الحكمء بل يريد أن يكون للمذكور حكمه الخاص» 
وللمسكوت حكمه الذي يخالف حكم المذكور. 

قوله: (اعترضوا عليه من أربعة وجوه): الضمير في «عليه» يعود إلى 
الدليل العاف الذق اسعدل ره اصساب الينعك الأول القاكلوة يان ليل 
لط بن تكح والمعترض هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن دليل 
الخطاب ليس بحجة. 

واعتراضهم هذا يتمثل في أربعة وجوه» كما سيذكرها المؤلف 
رحمه الله تعالى. 

قوله: (أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضعء 
وينبغي أن يُعْرَفَ الوضع ثم تترتب عليه الفائدة» أما أن يكون الوضع يتبع 
معرفة الفائدة فلا): الضمير فى «أحدها» يعود إلى «الوجوه الأربعة 
الْمُعْترَضِ بها). 1 

والمراد بالوضع هنا: هو الوضع اللغوي. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الوضع». 

والمقصود بهذا الاعتراض: أنكم بقولكم: «إن تخصيص الشيء 
بالذكر لا بد له من فائدة» فإن استوت السائمة والمعلوفة فَلِمَّ حص السائمة 
بالذكر مع عموم الحكمء والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟... فظهر أن 
القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم». 

جعلتم طَلَبَ الفائدة الطريق إلى معرفة الوضع اللغوي». وهذا عكس 
ما ينبغي أن يكونء إذ الشأن أن يُعْرَفَ الوضع اللغوي أولآء وهو: هل 
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نه لاكائدة يتوق اختفّاض الشى؟ فلين 
قُلْتُمْ : مَا عَلِمْنَا لَهُ فَائِدَةَ. كُلْنَا: فَلَعَلَّ ثَمَّ فَائِدَةَ لَمْ يَغْثْرُوا عَلَيْهَاء وَعَدَمْ 
لْعِلْم بِعَدّم الْقَائِدَةِ لَيِسَ عِلْماً بعَدَِهَا. 


تَبَتَ باستقراء الوضع اللغوي أن العرب إذا حَصّوا الشيء بالذكر دل على 
حَضْرٍ الحكم عندهم في الشيء المذكور من دون 3 يجمار” عاماً له 
ولغيره؟ فإذا ثبت هذا باستقراء الوضع عند العرب فحينئظٍ يمكن تر 
الفائدة وهي حَصْرٌ الحكم في المذكور فقط على هذا الوضع 5 ثبت 
باستقراء اللغة» أما أن تجعلوا الوضع الذي هو الأصل تابعا للفائدة التي 
هي الفرع فإن ذلك غير مستقيم فلا يصح. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الاعتراض 
الثاني» . 

قوله: (ِلِمَ قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟): الضمير في (إنه) 
هو ضمير الشأنء إذ التقدير: (إن الشأن لا فائدة سوى اختصاص الحكم». 

و«لا» فى قوله: «لا فائدة» نافية للجنس» و«فائدة» اسمها مبنيى على 
الفتح في 5 نصب» وخبرها محذوف تقديره: «حاصلة»؛ أي: دلا فائدة 
حاصلة سوى اختصاص الحكم». 

والمراد باختصاص الحكم هنا: هو قَصْرَهُ - فقط ‏ على المذكور دون 
المسكوت. 

قوله: (فلئن قلتم: ما علمنا له فائدة): الضمير في «له» يعود إلى «دليل 
الخطاب»). 

والمراد: ما علمنا له فائدة سوى تخصيص الحكم بالمذكور. 

قوله: (قلنا: فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليهاء وعدم العلم بعدم الفائدة 
ليس علماً بعدمها): ١نم‏ بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى «هناك». 

والضميران في «عليها».» وفي «بعدمها» يعودان إلى «الفائدة» . 
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الثَالِثُ : يَبْظْلُ بِمَفْهُوم اللَقّبِ ٠‏ قَلِمَ لّمْ يَقُولُوا: إِنَّ تَخْصِيصٌ 
الَْشْياءِ الس في ارا يُوحِبُ الْتِصَاصَهَا بو وَإِنَّ تَخْصِيصٌ سَائِمَةٍ 
عتم يَمْنَعُ وُجُوبَهَا في بَقِيّةِ الْمَوَاشِي؟ 

والمقصد بهذا الوجه من الاعتراض: أنكم قصرتم فائدة «دليل 
الخطاب» على اختصاص الحكم بالمذكور فقط دون سائر الفوائد الأخرى. 

فَإِنْ كان هذا القصر نتيجة عدم علمكم بفوائد أخرى. فإِنَّ عدم 
علمكم ذلك ل وو يُسَوْعْ لكم هذا القصر؛ لأن عدم العلم بعدم وجود فوائد 
أخرى ليس علماً بعدمهاء إذ عدم العلم بعدم ثبوت الشيء ليس دليلاً على 
انتفائه. وإذا نَبيّن أن عدم العلم بعدم وجود فائدة ليس علماً بعدمها ثبت أن 
قصركم دليل الخطاب على الفائدة التي ذكرتموها فقط وهي اختصاص 
الحكم بالمذكور دون غيره تَحَك لا يصح؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. 

قوله: (الثالث): صفة 0 محذوفء. تقديره: «الاعتراض 
الثالث»). 

قوله: (يبطل بمفهوم اللقبء فَلِمَ لمْ يقولوا: إن تخصيص الأشياء الستة 
في الربا يوجب اختصاصها به» وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في 
بقية المواشي؟): الضمير في «اختصاصها» يعود إلى «الأشياء الستة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الربا». 

والمراد بالأشياء الستة التي يجري فيها الربا: ما ورد في حديث 
الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي كَل قال: 
(الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل؛ سواء بسواء. يدا بيد). 

والضمير في «وجوبها» يعود إلى «الزكاة». 

والمراد ببقية المواشي: الإبل» والبقر. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن ما ذكرتموه من حجية «دليل الخطاب» يبطل 
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الرّابعُ : أنَّ في النّخْصِيصٍ قَائِدَةَ سِوّى مَا ذَكَرْتُمْ عَلَى ما قَدَمْنَافُ 
َيحْكَمَلُ أن الال وَكَمَ عَنْهَاء أو اتنَقَتِ الْمُعَامَلةُ فيقاء أز عَيْدْ دلِكَ 


مِنْ أَسْبَابٍ لا يُطَلَعُ عَلَيْهَا. 


بمفهوم اللقب». فإنكم لم 3 تقولوا بأنه حجة فيما ورد ذِكْرَّه فيه بصفة خاصة؟؛ 
كحديث الأشياء الستة فى الرباء وهى الذهبء والفضة, والبر» والشعيرء 
والتمرء والملح. إن تتخصيمن 3 ] لكام ادن جالذك يوني اعتماضها 
بالربا دون غيرهاء ولم تقولوا بهذا. 

وكذلك قول النبي كَلِْهِ: (في الغنم السائمة زكاة) يدل على تخصيص 
سائمة الغنم بوجوب الزكاة» وهذا يمنع وجوبها في سائمة الإبل والبقرء 
ولم تقولوا بهذا. 

وبناءً على ذلك فإنه يلزمكم أن تقولوا في أحد هذين الدليلين وهما 
دليل الخطاب ومفهوم اللقب بمثل ما قلتموه في الآخرء وإلا لفرقتم بين 
متماثلين» وهذا لا يصح. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الاعتراض 
الرابع» . 

قوله: (أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه» ويحتمل 
أن السؤال وقع عنهاء أو اتفقت المعاملة فيهاء أو غير ذلك من أسباب لا يطلع 
عليها): «ما» في قوله: «ما ذكرتم» موصولية بمعنى «الذي». 

والذي ذكروه هنا هو أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على قَضْرٍ 
الحكم عليه» وانتفائه عن غيره. ْ ١‏ 

و«ما» في «ما قدمناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «قدمناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمتراد ثما قدموة عنا:- ها اذكروة سابقا مه فواتد #خصيضن الشوء 
بالذكر» ردنك فل تسلو الأخاسن الى الوا يه #الحابين .أن 
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الْجَوَابُ : أمّا الأَوَّلُ َغَيْرٌ صَحِيح» ٠‏ فَإِنَّ الاسْيِدْلَالَ عَلَى الشَّيْءِ 


جمع يرود 


بآثَارِه كانه جَايْرٌ غير ممع في طرف التي وَالْإِنْبَاتِ اه تق قفر 21 


التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم بهء 
فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته. ومنها: الاحتياط 
على المذكور بالذكرء كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من 
عموم اللفظ بالتخصيص . ومنها: تأكيد الحكم في المسكوت,. لكون 
المعنى فيه أقوى كالتنبيه» . 

والضمير فى «عنها» يعود إلى «الفاتدة»» وإليها كذلك عود الضمير فى 
«فيها). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور من كون السؤال وقع عن 
الفائدة الأخرى., أو اتفقت المعاملة فيها». 

والضمير فى «عليها» يعود إلى «الأسباب». 

ومفاد هذا الاعتراض: أن تخصيص الشىء بالذكر له فوائد كثيرة قد 
أوردنا سابقاً طرفاً منها. ثم يحتمل أن يكون تخصيص الشيء بالذكر بسبب 
سؤال ورد فيه بعينه دون غيره» أو قد وقع التعامل به بين الناس بالفعل فبَيِّنَ 
الشارع حكمه بصفة خاصة. ولا يعني هذا تَفَْ الحكم عما عداه. 

وإذا كانت الفوائد للتخصيص بالحكم كثيرة ومتعددة منها ما ذُكِرَ 
ومنها ما لا يُطلَعٌ عليه» فإن القول بحصر تلك الفوائد في فائدة واحدة» 
وهي الدلالة على إثبات الحكم للمذكور فقط دون غيره تحجير لواسع من 
غير مرجح ناهض.ء وذلك لا يصح . 

قوله: (الجواب): أي عن تلك الاعتراضات الأربعة السابقة 


قوله: (أما الأول فغير صحيح.ء فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته 
جائز غير ممتنع في طرف النفي والإثبات): «الأول» هنا صفة لموصوف 
محذوف,. تقديره: «الاعتراض»؛ أي: «أما الاعتراض الأول»». وهو الذي 
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فَإِنَنَا اسْتَدْلَلَئَا عَلَى عَدَم الْاشيِرَاكٍ في الصّوَّرِ الْمَُتارَ فيهًا بإخلاله 


بِمَفْصُودٍ لْوَضْع وَهُوَ التَمَاهُمُ» وَاسْتَدْكَلنَا عَلَى عَدَمٍ ! إِلّهِ نان ِعَدَم وُفوع 
الْمَسَادِ. فَإِذْ َدْ عَلِمْنَا أَنَّ كَلَامَ الله تَعَالَى لا يَخُلُو مِنْ فَائِدَوٍ وَأَنّهُ لَا 
بده للتُخْصِيص سِرّى اْيِصَاصِه بالْشكمء مِبلرَمْ ونه ذَلِكَ صَرُورةٌ. 
قالوا فيه: «إنكم 3-2 طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع» وينبغي أن 
يَعْرَ فَ الوضع ثم تترتب عليه الفائدة» . 

والضميران في «بآثاره». وفي «ثمراته» يعودان إلى «الشيء؟2. 

قوله: (فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها 
بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم): المراد بالاشتراك هنا: الاشتراك 
اللفطي بين معان متعددة. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الصُّوّرا . 

والمراد بالصور المتنازع على خصول الاكتراك فيه : ما سيق ذكزةء 
كما في «صيغة الأمر» والمعاني التي تُسْتَعْمَلُ فيهاء وهل الأمر وضع 
للاشتراك فى تلك المعانى كلهاء أو للدلالة على واحد منها؟ ومثله يقال 
في صيغة النهي» 000067 

والضمير في «بإخلاله» يعود إلى «الاشتراك». 

قوله: (واستدللنا على عدم إِلَهٍ ثانٍ بعدم وقوع الفساد): هذا إشارة إلى 


- 
قول الله تعالى في شأن السموات والأرض: لو كنَ فيما عَايلَهَ إلا أنه 
لمَسَدكا > [الأنبياء: 77]. 


قوله: (فإن قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة» وأنه لا فائدة 
للتخصيص سوى اختصاصه بالحكمء فيلزم منه ذلك ضرورة): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «وأن الشأن لا فاتدة للتخصيص سوى 
اختصاصه بالحكم). 

والضمير في «اختصاصه» يعود إلى «الشيء المخصوص بالذكر» . 
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والضمير في «منه» يعود إلى «العلم بأن كلام الله تعالى لا يخلو من 
فائدة» وأنه لا فائدة للتخصيص سوى اختصاص المذكور بالحكم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «صحة الاستدلال على الشيء بآثاره 
وثمراته»). 

ومفاد هذا الجواب: أن ما ذكرتموه من أنه «لا يجوز أن يُجَعَلَ طلب 
الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع» لا يصحء بل نقول: إنه يجوز الاستدلال 
على الشيء بآثاره وثمراته فى كلّ من النفى والإثبات» ويدل على ذلك 
أمران: ْ ْ ْ 

الأمر الأول: نحن وأنتم قد استدللنا على أن الأصل عدم الاشتراك 
في الألفاظ فيما يتعلق بصيغة الأمرء والنهي» ونحوهماء بأن الاشتراك 
مُخْلُ بمقصود الوضع وهو التفاهمء إذ لو كانت الألفاظ موضوعة أصالةً 
للاشتراك لا للدلالة على معنى معين لما أمكن التفاهم بين الناس حين 
يتخاطبون فيما بينهم» فثبت بذلك أن الألفاظ وَضِعَتْ لمعنى واحدء وانتفى 
أن تكون موضوعة للاشتراك . 

الأمر الثاني: نحن وأنتم قد استدللنا على عدم وجود إِلَهِ ثانٍ مع الله 

تبارك وتعالى بعد دقوع الفساد ف السموات والأرض» كما قال سبحانه: 

«لؤ كن في فيما َال إِلَّا أنه لفسنكا» . 

فحيث إن السموات والأرض لم يتطرق إليهما الفساد منذ خلقهما الله 
تعالى» دل ذلك على أنه لا إله فيهما سوى الله جل شأنه وعظم سلطانه» إذ 
لو كان فيهما غيره لتنازعا في تدبير شؤونهماء ويحصل نتيجة هذ التنازع 
اختلال الكون واضطرابه. 

وبهذا ثبت أن الإله في السموات والأرض واحد لا شريك لهء 
وانتفى أن يكون معه إله آخرء لعا لو نييح رصن داق علواً كبيراً. 

فإذا كنا قد استدللنا على انتفاء الاشتراك في الألفاظ بأثره الحاصل 
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وَأَمَا النَّاني: فَإِنَّ قَصْرَ قَضْرٌ الْحُكُم عَلَيْهِ ايده ميقن :وما ييواها امد 
مَؤْهُومٌ يَحْتَمِلٌ الْعَدَمَ وَالْوُجُودَ قلا يُتْرَكُ الْمْتَيمَرُ لِأَمْرِ مَؤْهُوم كيت 


أ 


والظَاهِدُ عَدَمَهَا؟ ونوا اه هارة 6اشائع ووه باه هناف قهافجه مأو ويه ضور ا وانهائة ولهئ8 ماوعا 66 "و16 أ 


منه عند وجوده فيها وهو الإخلال بمقصود الوضع» بحيث لاا يحسن 
التفاهم بين الناس في مخاطبة بعضهم لبعض . 

وإذا استدللنا على انتفاء الشريك مع الله تعالى بالأثرء وهو عدم فساد 
السموات والأرض. 

فكذلك يجوز أن نستدل بالأثر فيما يتعلق بدليل الخطاب» فإذا علمنا 
بأن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة» وكذلك كلام رسوله عليه الصلاة 
والسلام» كان من ضرورة هذا العلم أن تترتب آثاره وثمراته عليه» وهي 
إدراك أن تخصيص الله تعالى أو تخصيص رسوله ككةِ للشيء بالذكر لا يخلو 
من فائدة» وأن فائدته هي اختصاص ذلك المذكور بالحكم دون ما سواه. 

قوله: (وأما الثاني): أي وأما الجواب عن الاعتراض الثاني الذي 
قالوا فيه: «لِمَّ قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟.. فلعل ثم 
فائدة لم يعثروا عليها.ء وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها». 

قوله: (فإنَّ قصر الحكم عليه فائدة متيقنة» وما سواها أمر موهوم 
يحتمل العدم والوجود): الضمير في «عليه» يعود إلى «المخصوص بالذكر». 

و«ما») في قوله: «وما سواها» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «سواها» يعود إلى «الفائدة المتيقنة» وهي قَضْرٌ الحكم 
على المذكور. 

و«الأمر الموهوم» هو الناشئ عن وَهْمِ وليس عن واقع حقيقي. 

قوله: (فلا يترك المتيقن لأمر موهومء كيف والظاهر عدمها؟): الضمير 
في «عدمها» يعود إلى «الفوائد التي ذكرها أصحاب المذهب 50 

والاستفهام بكيف هنا للتقرير؛ أي تقرير حَضْرٍ فائدة تخصيص الشيء 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من ضدواها وإشلاتها [ا من حبغها 
إِذْ لَوْ كَانَ َم فَايِدَةٌ لَمْ تَحْف عَلَى الَْطِن الْعَالِم بِدَقَائِقٍ الْكَلَام مَعَ بَحْيْهِ 
وَفِنْدة فتائتة». فكرق هذا تشرع"الاتكدلال باستضكات العال 
الْمَشْرُوطٍ بِعَدَّم الدّلِيل الشَّرْعِىٌ . 


بالذكر في قَضْرٍ الحكم عليه دون غيره» ترا لعدم وجود فوائدل أخرى 


مشقنه . 

قوله: (إذ لو كان نَمَّ فائدة لم تخف على الفطن العالم بدقائق الكلام مع 
بحثه وشدة عنايته): هذه الجملة تعليل للقول بأن الظاهر عدم وجود فوائد 
أخرى لتخصيص الشيء بالذكر سوى قَضْرٍ الحكم عليه. 

والمراد بالفطن: هو الذكي الماهر الحاذق. 

والمراد بدقائق الكلام: غوامضه وملابساته. 

والضميران في «بحثه». وفي «عنايته» يعودان إلى «الفطن العالم 
بدقائق الكلام) . 

قوله: (فجرى هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم 
الدليل الشرعي): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التمسك بالقول المقتضي 
كون الشيء المخصوص بالذكر لا فائدة للتخصيص فيه إلا قصر الحكم 
عليه»» فالتمسك بهذا القول حتى يثبت خلافه بالدليل هو عمل باستصحاب 
الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي الناقل. 

ومفاد هذا الجواب: إنما قلنا بأنه لا فائدة لتخصيص الشيء بالذكر 
إلا قصر الحكم عليه دون ما عداه؛ لأن هذه الفائدة ثابتة لدينا 55 وما 
زعمتموه من فوائد غيرها هو ضَرْبٌ من ضروب الوهمء أو هو أَمْرٌ مشكوك 
فيه قد يوجد وقد لا يوجدء فكيف يجوز لنا أن نترك اليقين بأمر موهوم أو 
مشكوك؟. بل إن العدم في ذلك الأمر الموهوم المشكوك أقرب منه إلى 
الوجودء ومما يؤكد جانب العدم في الفوائد التي زعمتموها أنها لو كانت 
موجودة لتنبه لها العالم المجتهد الفطن الذي استوعب وقته واستنفد جهده 
في البحث عنها لشدة عنايته بها . 





باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإلشلاتها ١[‏ من حبغها م 


شكس مكو عا ني 0 2يه سام تع وم 

2 اي يا عر عاضر 2 ل رعر شه يم 9 َي عن .لإ تنب ىار وعو 

ثم الفرق بَيْنْهُمَا ظاهِرء وَهوَ أن تخصيصٌ اللقب يَحتمل حَمله 
7 


عَلَى ل لم د ير كر الْمَء لمكو عن ا 

وإذا كان الأمر كذلك. فإننا لا نزال نستصحب الفائدة التى تيقناها 
حتى يثبت لنا بالدليل الشرعى خلافهاء عملاً باستصحاب الحال. 

قوله: (وأما مفهوم اللقب فقد قيل: إنه حجة): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى فى الجواب عن الاعتراض الثالث لأصحاب المذهب 
الثاني الذي قالوا فيه: «يبطل بمفهوم اللقبء فَلِمّ لَمْ يقولوا: إن تخصيص 
الأشياء الستة فى الربا يوجب اختصاصها به وإن تخصيص سائمة الغنم 
يمنع وجوبها في بقية المواشي؟». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن «مفهوم اللقب» 
حجة.» وممن ذهب إلى ذلك: الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالى» 
كما ذهب إليه بعض المالكية كابن خويز منداد وابن القصارء» وبعض 
الشافعية كأبى بكر الصيرفى والدقاق» وبعض الظاهرية كداود 
الظاهري”"' . 

قوله: (ثم الفرق بينهما ظاهرء وهو أن تخصيص اللقب يحتمل حمله 
على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه): ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى 
امفهوم اللقب» وإلى «دليل الخطاب». 

والضمير في «حمله» يعود إلى اتخصيص اللقب»). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المتكلم»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«لم يحضره) . 

والمراد هنا: أن المتكلم حين يخص الاسم بحكم معين وهو ما 


دلق انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١/ا237‏ البرهان ةم الإحكام للآمدي / 
6:© التمهيد لأبي الخطاب .7١7/7‏ 





ل 555 اذا َك 58 لى. : 
حأ ةا باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خهواها وإشلتها لا من صغها 


وعدا لتدافها إِذَا ذَكَرَ أَحَدَ الْوَصْمَيْن ين الْمُتَصَادَينء لد ذكْرَ الصَّمَةَ 
يُذَكرٌ ضِدَّمَاء تن لحلل فها ردك الوعك م لْعَامَّ نُمّ وَصَمَهُ 


يُسَمّى بمفهوم اللقب قد لا يتبادر إلى ذهنه وقت الكلام ذكر المسكوت 
عنهء» وذلك لعدم التلازم بين المذكور والمسكوت. 

قوله: (وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادينء لأن ذكر الصفة 
يذكّر ضدهاء وهو منتفٍ بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه 
بالخاص): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «احتمال كون المخصّص للقب لم 
يحضره ذكْرٌ المسكوت عنه». والضمير في «ضدها» يعود إلى «الصفة». 

والضمير المنفصل «هو في قوله: «وهو منتفي» يعود إلى «أن ذكر 
الصفة يذكّر ضدها». ْ 

والضمير في «وصفه» يعود إلى «الوصف العام». 

ومعنى قوله: «إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص»: أن يذكر 
الشارع الحكم مضافاً إلى وصف على وجه العمومء كأن يقول: «البيع 
الربوي محرم». ثم بعد ذلك يخص هذا العموم بذكر بعض الأشياءء كأن 
يقول: «يحرم الربا في الذهب. والفضة. والبرء والشعيرء والتمرء 
والملح». وَذْكْرٌ هذه الأشياء على وجه الخصوص لا يُذَكُرٌ بمضادٍ لها. 

والمراد هنا: أن المتكلم حين يعلق الحكم على وَصْفٍ خاص فإنه لا 
يغيب عن ذهنه الوصف المضاد أثناء الكلام؛ لأن ذِكْرَ الصفة يلزم منه 
التذكير بالصفة التي تقابلهاء وبذلك يَبْعْدٌَ أن يغفل عن ذكر المسكوت عنهء 
فإنَّ السيد لو قال لعبده: «أكرم العلماء»» فإنه حين النطق بهذه الصفة وهي 
صفة ة «العلم» لم يغب عن ذهنه الصفة المضادة» وهي صفة «الجهل». وهذا 
بخلاف ما لو عَلْقَ الحكم على اسم خاص» فإنه قد يَعْمُْلُ عن ذِكْرٍ المسكوت 
عنهء إذ إن ذهنه لا يرتب كلازهاً بين المذكور والمسكوتء. وذلك كما لو 
قال: «قام زيد» فإنه لا يلزم منه نَفْيْ القيام عن بَكْرِء وصالح وغيرهما. 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خواها وإشلاتها ١‏ من حبغها [ 6 أت 





فَطلْهَرَ احِْمَالُ الْمَفْهُوم . 


قوله: (فظهر احتمال المفهوم): المراد بالظهور هنا هو الرجحان. 

والمعنى: أنه اتضح من خلال بيان الفرق بين الحكم المعلق على 
وَصْففِء والحكم المعلق على اسم رجحان التخصيص بالحكم المعلق على 
وَضْفٍ دون الحكم المعلق على اسم. 

وبناة على ذلك يقال: إن المذكور بوصف يكون الحكم فيه خاصاً 
بالموصوف دون غيرهء والمذكور باسم لا يقتضي قصر الحكم عليه وحده؛ 
بل يتعداه إلى ما سواه. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن مفهوم اللقب حجة عند بعض أهل العلمء وبناءً 
على هذه الحجية» فإنه يدل على نف الحكم عما عداهء وحينئذٍ فلا فرق 
بينه وبين مفهوم الصفة. 

الوجه الثاني: إِنْ سلمنا لكم بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» فلا نسلم 
لكم صحة قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب. وذلك لوجود الفرق 
الكبير بينهماء فإن مفهوم الصفة يفيد قَصْرَ الحكم على المذكور فقط دون 
المسكوت» لعدم غفلة المتكلم عن الصفة المضادة. 

وأما مفهوم اللقب فلا يفيد قصر الحكم على المذكور فقطء لاحتمال 
أن المتكلم لم يحضره أثناء الكلام ذِكْرٌ المسكوت عنهء لعدم التلازم بين 
المذكور والمسكوت. 

وهذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن الاعتراض 
الثالث. يصلح أيضاً أن يكون جواباً عن الدليل الثالث الذي استدل به 
هؤلاء المعترضونء. وهم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم حجية دليل 
الخطابء. وذلك الدليل هو قولهم: «الثالث: أن تعليقه الحكم على اللقب 
والاسم الْعَلّم لا يدل على التخصيص. ومَنْعٌ ذلك بهت واختراع في 
اللغات» إذ يلزم من أن يكون قوله: زيد عالم. كفر لأنه تَقَى العلم عن الله 


حزم باب فيما يقتبس ص الألفاظ من خدواها وإشلاتها إ١‏ من صبغها 


وملائكته» ويلزم من قوله: محمد رسول الله. نَْْ الرسالة عن غيره» وذلك 
كفر)ا. 

وحينئذٍ يكون مفاد الجواب عن هذا الدليل: نسلم لكم بأن تعليق 
الحكم على اللقب والاسم العَلم لا يدل على التخصيصء ولكننا لا نسلم 
لكم صحة قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقبء لوجود الفارق بين 
المفهومين . 

ووجه الفرق بينهما: أن الصفة يلزم من ذكرها ذِكْرٌ المضاد لهاء فيبعد 
أن يغفل عنها المتكلم» فإذا عَلَىَ الحكم على صفة دل ذلك على اختصاصه 
بها دون غيرها. وأما الاسم فلا يلزم من ذِكْرِهِ ذِكرٌ الاسم المسكوت عنه؛ 
لعدم التلازم هنا بين المذكور والمسكوت. ولذلك لا يبعد أن يغفل المتكلم 
أثناء الكلام عن ذكر الاسم المسكوت عنهء وإذا كان الأمر كذلك فإن 
تعليق الحكم على اللقب والاسم الْعَلّم لا يدل على التخصيص. 

وحيث ظهر الفرق بين المفهومين» وهما مفهوم الصفة ومفهوم اللقب 
تبين أن قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب قياس باطل؛ لأنه قياس مع 
ثبوت الفارق» فلا يصح. 

قوله: (وأما الثالث فباطل): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
في الجواب عن الدليل الخامس الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني 
على أن دليل الخطاب ليس بحجة؛ء والمذكور هنا هو الفائدة الأولى التى 
ذكروها فيهء حيث قالوا: «الخامس: أن التخصيص للمذكور ادر فد 
يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به» فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد. 
لينال المجتهد فضيلته) . 

وعليه يكون قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وأما الثالث» سَهُوٌ منه. 
إذ الأصل أن يقول: «وأما الفائدة الأولى من الدليل الخامس». 

وهذه الفائدة حَكُمْ عليها المؤلف بالبطلان» فلا تصح ولا تُقبّلُ. 





باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خدواها وإشلاتها [ا من حبغها لات 


الْأَضلية الي بعت لها ل لِعَدَم إمكان ا 4 
0 
الصَرُورَاتِ ا ا ا و ا ل ار مضه عاد انافاه امام دك 


قوله: (فإن النبي تله بُعَِتَ للبيان والتعليم, والتبيين للأحكام من 
المقاصد الأصلية التي يُعِتَ لها): الضمير فى «لها» يعود إلى «المقاصد). 
وهذه الجملة تعليل للقول ببطلان الفائدة المذكورة. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول: لا نسلم بأن الفائدة من 
تخصيص الشىء بالذكر هى توسعة مجاري الاجتهاد» فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يُبْعَثْ ليوسع مجاري الاجتهاد» وإنما بُعِتَ ليعلم الناس أحكام 
دينهم» وليبين لهم ما يحل لهم وما يحرم عليهمء فهذا هو المقصد 
الأساس من بَعْيْهِ للناس عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على 
النصوص): أي أن الاجتهاد لم يثبت أصالةًء إذ الأصل هو حصول البيان 
من النبي عليه الصلاة والسلامء كما قال الله تعالى: 8النْبيْنَ لئاس ما نرْلَ 
لم4 [النحل: 44]. 

وإنما ثبت الاجتهاد ضرورةً؛ لأن النصوص محصورة والوقائع كثيرة 
ومتجددة» فلو لم يشْرَع الاجتهاد لتعطل كثير من الأحكام. 

قوله: (فلا تظن أن النبي يك ترك ما بُعِتَ له لتوسعة مجاري 
الضرورات): (ما» فى قوله: (ما بَعِتَّ) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أنه لا يجوز الظن بالنبى كَلٍِ أنه يترك ما بعت لهء وهو 


0 باب فيما يقتبس عن الألفاظ من شواها وإشلاتها [! من حبيغها 
ثَ مضي إلى مَحْذورٍ وَهْوَ نَم الحُكم فِي الصُورَةٍ التي هُوَّ ثَابتٌ فِيهًا . 
تعليم الناس وبيان أحكام الدين لهم. ليشتغل بما لم يُبْعَثْ له أصالةً وهو 
توسيع مجاري الاجتهاد. وإنما لم يَجَرْ هذا الظن في حق النبي كك لأنه 
اتهام له عليه الصلاة والسلام بالتقصير في واجب البيان والتعليم اللذين 
بُحِتّ من أجلهما. 
قول الله تعالى: لوم أكَمَلْتُ لك ديك وَأمَمْتُ عَليَحْ يعَمَتى4 [المائدة: *]. 

إذ كيف يستقيم هذا الإخبار بإكمال الدين وإتمام النعمة» والمبعوث 
بالدين لم يبينه غاية البيان؟ دل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك 
ما بعت له وهو البيان والتعليم» بل قد قام بهذا الواجب خير القيام أداءً 
للأمانة وتبليغا للرسالة. 

قوله: (ثم يفضي إلى محذور وهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت 
فيها): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «التي هو ثابت فيها» يعود إلى 
«الحكم»2. 

والضمير فى «فيها» يعود إلى «الصورة». 

والمراد هنا: أن القول بأن «تخصيص النبي ذَكِهِ للشيء بالذكر لا يدل 
على نفي الحكم عما سواه» يلزم منه محذور شرعي» وهو نَفُْْ الحكم فيما 
كان ثابتاً فيه» فإن قوله عليه الصلاة والسلام: (في الغنم السائمة زكاة) نمي 
للحكم في الصورة الأخرى وهي «الغنم المعلوفة»» فإذا كان تخصيص 
الشيء بالذكر لا يدل على اختصاص الحكم به أَوْهَمّ الاقتصار على ذكر 
السائمة فقط بأن الحكم في المعلوفة غير مراد في حين أنه ثابت فيهاء 
وبذلك يكون النبي يَلِ بهذا الاقتصار قد تَقَى حكماً شرعياً مراداً لله تعالى» 
وذلك محذور كبير. 

وحيث إن تخصيص النبي كَِ للشيء بالذكر لا يفضي إلى محذور 
شرعي بنفي الحكم عما كان ثابتاً فيه» بل إن تخصيصه يدل على أن غير 


باب ذبما يقتبس صن الألفاظ من خواها وإشاتها ١[‏ من حبغها 
الحح ‏ ا 22 الال5757 1 امك 


َه 
000 3 


مع كا عه 21 2 اي ده أنَّ الْكَلامَ فنمًا اذا كَانَ 
أمَا الْقَائِدَةُ النَانيَةٌ وَالثَّالِتَهَ فلا تَحْصُل؟ لِأنْ الْكَلَامَ فِيمَا إِذا كان 

ارو 2 71 او 1 وره 5 1 0 د 6 020 

الْمَمْكُوتٌ أدْنَى فى الْمَعْتَى مِنَ الْمَنْظوق فِي الْمَعْتَضَى أو مُمَائْلاً له 

4 م 0 و و # 

َالبَخْصِيصٌ إذاً يكون بَعِيداً . م ا ا ا ا 


المخصوص لا يثبت له ذات الحكمء دل ذلك على أن «دليل الخطاب» 
حجة. وأنه لا فائدة لتخصيص الشيء بالذكر إلا قَضْرٌ الحكم عليه دون ما 
شواة؛ 

قوله: (وأما الفائدة الثانية والثالثة): أي الواردتان في الدليل الخامس 
لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل الخطاب ليس بحجة. 

والفائدة الثانية هي قولهم: «ومنها: الاحتياط على المذكور بالذكرء 
كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص». 

وأما الفائدة الثالثة فهي قولهم: «ومنها: تأكيد الحكم في المسكوت» 
لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه». 

قوله: (فلا تحصل): الأصل أن يقول: «فلا تحصلان»؛ لأن الفعل 
المضارع «تحصل» مُسْتَدُ إلى مثنى وهما: «الفائدة الثانية» و«الفائدة الثالثة"» 
وإنما أفرد الفعل هنا باعتبار الوحدة في كل فائدة» فكأنه قال: «وأما 
الفائدة الثانية والثالئة فلا تحصل أية واحدة منهما». 

ومعنى «فلا تحصل»: أي لا يمكن مناسبة هاتين الفائدتين لما نحن 
بصدد الكلام عنه . 

قوله: (لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق 
في المقتضى أو مماثلاً له فالتخصيص إذا يكون بعيدا): هذه الجملة تعليل 
للقول بعدم حصول تلك الفائدتين في هذا الموضع. 

والمقصود بالمقتضى - بفتح الضاد ‏ هو الحكم. 

والضمير في «له» يعود إلى «المنطوق». 

والمراد هنا: أن ما ذكروه في الفائدة الثانية» وهو قولهم: «الاحتياط 





باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خواها وإشلتها إ! من حبغها 
لوستم ع سس سسا س ]ل 8 26د 


مع 9 0 ا .> 5 0000 < م 179 عبر عاخن د 
أمَا إذا كان الْمَسْكوتٌ أغلى فِي الْمَعْنَى فَهُوَ «التَنْبِيه وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام 


٠. 
. قة‎ 
سوسم‎ 





على المذكور بالذكرء كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من 
عموم اللفظ بالتخصيص» لا يمكن انطباقه على ما نحن بصدده؛ لأن الكلام 
متعلق بما إذا كان المسكوت أدنى من المنطوق في الحكم أو مماثلاً لى 
وفي كلا الحالتين يكون التخصيص بعيداً . 

ووجه بَعْدٍ التخصيص فيما إذا كان المسكوت أدنى من المنطوق في 
الحكم هو: أن المسكوت إذا كان أدنى فإنه لا يخصص الأعلىء. وذلك 
لأن «التخصيص» نوع رَفْعء والأدنى لا يقوى على رفع الأعلى. 

ووجه بُعْدٍ التخصيص فيما إذا كان المسكوت مماثلاً للمنطوق في 
الحكم هو: أن التخصيص - كما سبق نوع رفع» والمماثل لا يرفع ما 
يماثله» إذ لو كان قادراً على رفعه لَمَا كان مماثلاً له» فالمماثلة تعنى اتحاد 
الرتبة بين المماثل ومثيله» واتحاد الرتبة من شأنه التدافع لا الترافع.. 

قوله: (وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه» وقد سبق 
الكلام فيه): الضمير في «فيه» يعود إلى «التنبيه» . 

والكلام عن «التنبيه» إنما سبق في «الضرب الثالث». 

والمراد هنا: أن ما ذكروه في الفائدة الثالثة» وهو قولهم: «تأكيد 
الحكم في المسكوت, لكون المعنى فيه أقوى»», لا ينطبق أيضاً على ما 
نحن بصلدده؛ إذ ما نحن بصدده متعلق بدليل الخطاب وهو «مفهوم 
المخالفة»» وما ذكروه من كون المسكوت أعلى فى المعنى من المنطوق 
متعلق بالتنبيه وهو «مفهوم الموافقة»» وبذلك فإنهم قد وضعوا هذه الفائدة 
في غير موضعهاء فتكون مردودة. 

قوله: (وأما الرابع): أي «وأما الاعتراض الرابع»» وهو ما اعترض به 
أصحاب المذهب الثاني على الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول» 





باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإشالاتها [ من صحبغها 


25 54 م 01 ولخ مس ؟عدا كه 
فَأْمُورٌ مَوْهُومَةَ لا يِثْرَكَ لها الْمَتَيمَنُ لِمَا ذكرنا. 
1 3 مه ا َه 
وَقَوْلَهِمْ : اليَحَسنٌ الاسْتِفَهَام ع الو ا ابل ا خا اا اا ا 





ونَّصٌ ذلك الاعتراض هو: «الرابع: أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم 
على ما قدمناه» ويحتمل أن السؤال وقع عنهاء أو اتفقت المعاملة فيهاء أو 
غير ذلك من أسباب لا يُطَلَعٌ عليها». 

قوله: (فامور موهومة لا يُثْرَكُ لها المتيقن): الأمور الموهومة هي التي 

حقيقة لهاء أو هي التي تكون مثار شك من جهة الحصول وعلدمه. 

والضمير في «لها» يعود إلى «الأمور الموهومة». 

والمراد هنا: أن هذه الفوائد المزعومة إنما هي مجرد أوهام لا تقوى 
على رفع المتيقن» وهو أن «فائدة تخصيص الشيء بالذكر هي قَضْرٌ الحكم 
عليه دون غيره»» فهذه الفائدة ثابتة بيقين» وما عداها وَهُمٌ لا يحسن 
الالتفات إليه ولا الاعتماد عليه. 

قوله: (لما ذكرنا): «ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصذرء فيكون التقدير «للمذكور» أي: 
اران 

والمراد بما ذَكَرَهُ المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو قوله في الجواب 
عن اعتراضهم الثاني الذي قالوا فيه: «الثاني: لِمَ قلتم: إنه لا فائدة سوى 
اختصاص الحكم؟ ... فلعل ثَّمَّ فائدة لم يعثروا عليهاء وعدم العلم بعدم 
الفائدة ليس علما بعدمها»). 

حيث أجاب عن ذلك بقوله: «وأما الثاني: فإن قَصْرّ الحكم عليه 
فائدة متيقنة وما سواها أمر موهوم يحتمل العدم والوجودء فلا يرك المتيقن 
لأمر موهومء كيف والظاهر عدمها؟ إذ لو كان ثَمَّ فائدة لم تَحْفَ على 
الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته». 

قوله: (وقولهم: يحسن الاستفهام عنه): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل الخطاب ليس بحجة». 


5١ 2‏ ) باب فيما يقتبس عن الألفاظ من ندواها وإشلاتها ١‏ من حبغها 


00 وما ِذَا قَالَ: «مَنْ مض ضَرَبَكَ ا فَاضْرِيهُ) فلا يَحَسَنٌ أن 


4 


يُقَالَ: «قَإِنْ ضَرَبَنِي حَاطِئَاً مَل أَضْربة؟ لَكِنْ يَحْسْنُ أَنْ يُقَالَ: 
0 552 أنه ونا للق بو؟»» وَهَذًا غَيْرُ ما دَلَّ عَلَيْهِ 
الطاب . ا 0 





والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إنه يحسن 
الاستفهامء فلو قال: من ضربك عامداً فاضربه» حسن أن يقول: فإن 
ضربني خاطئاً هل أضربه. ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام 
كالمنطوق». 

قوله: (ممنوع): أي ما ذكرتموه من القول بحسن الاستفهام ممنوع. 

قوله: (وأما إذا قال: «من ضربك متعمداً فاضربه»» فلا يحسن أن يقال: 
«فإن ضريدي خاطئاً هل أضربه ؟» ) : إنما لم يحسن ذلك لأن الحكم | إذا عُلّقَ 
على ضفة اقتفيتك تلك الصفة كذكر ما بعتا كفا بحيث يتبادر ذلك إلى 
الذهن لأول وهلة من غير توقف على مقدمات واستنتاجات» فيكون 
الاستفهام عن الضد من قبيل تحصيل الحاصلء» وهذا مُستَفْبَح. 

قوله: (لكن بحسن أن بقال: «فالخاطئ ما حكمه ؟», أو: «ما أصنع به ؟, 
وهذا غير مادل عليه الخطاب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول 
المستفهم: «فالخاطئ ما حكمه؟». وإلى قوله: «ما أصنع به؟». 

و«ما» فى قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (عليه») يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن السيد لو قال لعبده: «من ضربك متعمداً فاضربه» 
حَسَنَ من العبد أن يستفهم من سيده بقوله: «فالخاطئ ما حكمه؟. أو 
بقوله : «فالخاطئ ما أصنع به؟». 

وذلك لأن الاستفهام بهاتين الصيغتين مغاير لما دل عليه خطاب 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خواها وإشلاتها [ا من حبغضا 0 
الي الْحكمء كما 
يَحَسَه وام في بَعْض صَوَّرِ لْعْمُوم . 

وَقَولْهُمْ: «إنَّ الْعَرَبَ تُعَلّقُ الْحَُكْمَ عَلَى مَا لا يَنْتَفِي عِنْدَ عَدَمِها. 


السيدء إذ الخطاب إنما دل على ضَرْبٍ المتعمد بطريق الخطرته ودل على 
عدم ضرب الخاطئ بطريق المفهوم» ولكنه لم يدل على كيفية التعامل مع 
الخاطئع وقد انتفى الضرب في حقه» تحجن ال بطياء عند عها فلك 4 

قوله: (ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم,» 
كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم): أي «ولو سلمنا - من باب 
التنزل - حسن الاستفهام فيما ذكرتموه». 

والمراد ببعض صور العموم التي يحسن فيها الاستفهام: كأن يقول 
السيد لعبدذه: «مَنْ دخل داري فأعطه درهما»ء فإنه حينئظذٍ يحسن من العبد 
أن يستفهم من سيده بقوله: «وإِنْ كان فاسقاً؟»» وإنما حسن الاستفهام هنا 
مع كون الفاسق داخلاً في عموم اللفظ من أجل طلب التأكد لمعرفة ما إذا 
كان السيد يريد بعموم أَُمْرهٍ دخول القاميق أو لا نري تخولة» :ردنك لأن 
العادة قد جرت بأن الإعطاء يُفْهَمُ منه الإكرام» والفاسق ليس أهلاً لأن 
يُكْرَمَ . 

والمقصود هنا: إِنْ سلمنا لكم ما ذكرتموه من حُسْنٍ الاستفهام» فإنه 
إنما يكون مُسْتَحْسناً من أجل أن يستفيد المستفهم التأكيد في معرفة الحكمء 
وذلك قياساً على استحسان الاستفهام في بعض صور العموم. 

ثم إن استفهام العبد من سيده حين يقول له: «من ضربك متعمداً 
فاضربه»» بقوله: «فإن ضربني خاظتاً هل أضربه؟» دليل عليكمء 
لكمء فإن الدافع للعبد إلى هذا الاستفهام هو ما انقدح في ذهنه بأن الحكم 
المعلق على صفة يقتضي قَصْرَهُ عليها دون غيرهاء فأراد أن يؤكد هذا 
المفهوم بالمنطوق من إجابة سيده. 

قوله: (وقولهم: إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه) : 


باب فيما يقتبس صن الألفاظ من ضدواها وإشلاتها ١‏ من حبغها 


قُلَنَا: لا نُنكِرٌ هَذَا إِذَا ظَهَرَ لِلنَخْصِيص فَائِدَةٌ سِوّى الختِصّاص الْحُكم 
به إِما لِكوْنه الْأَعْلَبَ 3 ع ذَلِكَء 00103131 0 ا 





الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل 
الخطاب لا حجة فيه» . 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «إن العرب تعلق 
الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه....» فالمسكوت أيضا 
محتمل للمساواة وعدمهاء. فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به, 
إما لكونه الأغلب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعليق العرب الحكم على 
ما لا ينتفي عند عدمه). 

والضمير في «به») يعود إلى «التخصيص». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «ظهور الفائدة الأخرى». 

والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه من كون العرب تعلق الحكم على 
وَصْفِِء من غير أن يكون لذلك الوصف أثر في اختصاص الحكم 
بالموصوف دون ما سواه» بل يستوي المعلق وغيره في ذات الحكم. 

إلا أننا لا نسلم لكم ذلك بإطلاق» بل بشرط أن تظهر فائدة أخرى 
غير فائدة تخصيص المذكور بالحكمء كأن يكون الوصف الذي عُلّقَ عليه 
الحكم قد خرج مخرج الغالب» كما في قول الله تعالى: #ررَبئُكْمُ لق في 
حُجُوركم4 [النساء: 77]. 

فإن وَصْفَ الحجر هنا وَصْفٌ أغلبي» لكون الغالب في الربائب 
وَضعهن في الحجورء. ولكنْ لا تأثير لهذا الوصف في قصر الحكم على مَنْ 
كانت في الحجر دون غيرهاء بل الحكم واحدء إذ الربائب محرمات سواء 
كن في الحجور أو لم يكن فيها. 

قوله: (أو غير ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأغلب». 


با فيا يقتبى س لالفاظ من خواهاواثاتها اعد حيخخ__ [ 16 ) 
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والمراد هنا: كما أن المخصوص بالذكر لا تأثير للتخصيص فيه إذا 
كان مُعَلَّقَاً على صفة خارجة مخرج الغالب» فكذلك لا تأثير للمخصوص 
بالذكر إذا كان التخصيص فيه لا يدل على قَضْرٍ الحكم عليه دون غيره؛ 
وذلك كأن يكون المخصوص بالذكر قد وقع جواباً عن سؤال» كما لو سأل 
أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رسول الله كه فقال: «أنتوضاً 
من لحوم الإبل؟»» فقال عليه الصلاة والسلام جوابا عن هذا السؤال: 
(توضئوا من لحوم الابل)؛ فإن هذا الجواب لا يقتضي نَفَْ الوضوء عما 
عدا لحوم الإبل مما ثبت شرعاً نَفْضُ الوضوء به'". 

قوله: (والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة): الضمير في «له» يعود إلى 
«التخصيص». 

والمراد هنا: أن ما ذكرتموه من أن العرب تعلق الحكم على ما لا 
ينتفي عند عدمه هو محل تسليم لنا ولكمء إذ نحن وأنتم متفقون على أنه 
إذا وَحِدَثْ فائدة للتخصيص غير قَضْرٍ الحكم على المخصوص بالذكر» فإن 
تلك الفائدة محل للاعتداد بهاء وليس في ذلك نزاع» وإنما النزاع بيننا 
وبينكم فيما إذا لم توجد للتخصيص فائدة أخرى. 

وبناءة على ذلك» فإن ما استدللتم به هنا من استعمال العرب لا حجة 
لكم فيه؛ لأنه خارج عن محل النزاع. 

ويُلْحَظُ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أجاب عن الأدلة الثلاثة» 
وهى: الثانى» والثالث» والخامس لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل 
الخطات د فيه ولا دلالة له» ولكنه أغفل الجواب عن دليلهم الرابع الذي 
قالوا فيه: «الرابع: أنه كما أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين 
مع السكوت عن الباقي» فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة» فتقول: 
رأيت الظريفء وقام الطويل. فلو قال بَعْدُ: والقصير. لم يكن مناقضة». 


4 


وَالْكَلَامْ فيمًا إِذَا َم يَظهَر لَّهُ فَايَدَةٌ. وَاللَهُ 


لاسا 


دك راجع : شرح مختصر الروضة 5 


والجواب عن ذلك: نسلم لكم ما ذكرتموه من انتفاء المعارضة 
والمناقضة بين قول القائل: «قام الطوال». وبين قوله بعد ذلك: 
«والقصار». إلا أن عدم المناقضة والمعارضة هنا ليس لأن دليل الخطاب 
لا دلالة له» بل لأمر آخر يكمن في ناحيتين. 

الناحية الأولى: أن المتكلم حين قال أولاً: «قام الطوال» فُهِمَ بدليل 
الخطاب قَصْرٌ الحكم وهو «القيام» على الموصوفين به فقط وهم «الطوال»» 
بحيث ينتفي هذا الحكم عمن سواهم وهم «القصارا. 

وحين قال ثانياً: «وقام القصار» حصل التقابل بين المفهوم من الكلام 
السابق وهو قوله: «قام الطوال» الدال على انتفاء القيام عن «القصار». 
وبين المنطوق في الكلام اللاحق المصرّح بحصول القيام منهم. 

وحينئلٍ فلا يتحقق التعارض بين المفهوم والمنطوق هناء وذلك لأن 
العمل بالأقوى دلالةً هو المتعيّن» ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى من 
دلالة المفهوم في دليل الخطاب. 

الناحية الثانية: أن دليل الخطاب هنا إنما ترك العمل بمفهومه ليس 
لأنه لا حجة فيه ولا دلالة له» بل لمجيء المنطوق المصرّح بأن ذلك 
المفهوم ملغى» فيكون هذا التصريح قرينة منفصلة على أن دليل الخطاب لا 
يراد معناه. 

وكلامنا معكم ليس في دليل الخطاب الذي دلت القرينة على عدم 
إرادة معناه» وإنما في دليل الخطاب المجرد عن تلك القرينة» فهو في 
هذه الحال ‏ عندنا دال على قَصْرٍ الحكم في المخصوص بالذكر دون ما 
سوأة: 
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فصل في درجاك أدلة الخطاب ا 
فصل 
(في درجات أدلة الخطاب) 
اق ادمقااق صُوْرا ألْكرَها منكرُو اللسترو 1 اي اي 
ا من وَهِيّ تلاك الأوْلَى : قَوْلَهُ : دلا عَالِمَ إلا رَيُدُق 01شظ*ظ 


قوله: رفصل في درجات أدلة الخطاب): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في بيان درجات أدلة الخطاب. 

والمراد بدرجات أدلة الخطاب: أنواع مفهوم المخالفة. 

قوله: (اعلم أن ها هنا صوراً أنكرها منكرو المفهوم, بناءً على أنها منه 
وليست منه): الخطاب في قوله: «اعلم» موجه إلى القارئ. 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
من درجات دليل الخطاب . 

والمراد بالصور هنا: الأنواع التي يشتمل عليها دليل الخطاب. 

والمراد بالمفهوم هنا: هو مفهوم المخالفة. 

والذين أنكروا المفهوم هم أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى» وبعض 
المتكلمين. 

والضمير في «أنها» يعود إلى «الصور». 

والضمير في «منه» يعود إلى «المفهوم». 

والمراد هنا: أننا سنذكر في هذا الفصل عدداً من الأنواع أنكرها مَنْ 
ذهب إلى أن «مفهوم المخالفة» ليس بحجةء ظناً منهم بأن تلك الأنواع منه 
فأنكروها تبعا لإنكارهم له. وهي في الواقع ليست منه في شيء. 

قوله: (وهي ثلاث): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الصور». 

والمراد: أن الصور التي أنكرها منكرو مفهوم المخالفة هي ثلاث صور. 

قوله: (الأولى: قوله: «لا عالم إلا زيد»): «الأولى» هنا صفة لموصوف 
محذوف, تقديره: «الصورة». أي: «الصورة الأولى». 


ا فصل في درجات آأدلة الخطاب 





- نْكرَهُ عُلَاةُ متكي الْمَفْهُومء وَكَالُوا: هُوَ نْظقُ بِالْمُْدتّى وَسْكُوتٌ 
تن الْمُسْتَدْنَى مِنْهُ قَمَا حَرّج بِقَْلِهِ: «إلّا؛ فَمَعْنَا أَنّهُ لَمْ يَدْحْلُ في 

لكام قَصَارَ الْكَلَامُ مَفْصُوراً عَلَى الْبَاتِيء وَالْمُسْتَدْنَى غَيْرٌ مُتَعَرضٍِ لَه 
5 ولا رتنا نات 

والضمير في «قوله» يعود إلى «المتكلم بهذه الصيغة». 

وصيغة «لا عالم إلا زيد» مكونة من «تَمَي»)» و«إثبات». 

فالنفي فيها حاصل في المستثنى منهء وهو قوله: «لا عالم». 

والإثبات حاصل في المستثنى» وهو قوله: «إلا زيد». 

والمكرّن من هاتين الجملتين النفي والإثبات يسمى «المحصور بإلا» 
فكأن القائل: «لا عالم إلا زيد» حَصَرٌ العلم كله في زيدء ونفاه عما سواه. 

وهذه هي الصورة الأولى التي ظنَّ بأنها من صور مفهوم المخالفة» 
وهي «مفهوم الحصر بإلا». 

قوله: (فهذا أنكره غلاة منكري المفهوم): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«فهذا» يعود إلى «الحصر بإلا»» كما في قول القائل: «لا عالم إلا زيد». 
وإليه كذلك عود الضمير في «أنكره». 

فهذا النوع من أنواع الحصر قد أنكره الغلاة من منكري حجية مفهوم 
المخالفة. 

وهو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقالوا: هو نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى 4 فما خرج 
بقوله: «إلا» فمعناه أنه لم بدخل في الكلام» فصار الكلام مقصورا على الباقي, 
والمستثنى غير متعرض له ينفي ولا إثيات): هذا هو الدليل الذي استدل به 
منكرو هذه الصورة» وهي «مفهوم الحصر بإلا». 

والضمير المنفصل «هو؛ يعود إلى قول القائل «لا عالم إلا زيد». 


و«ما» في قوله: «فما خرج» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 





فصل في درجات أدلة الخطاب 
وَهَذَا قَاسِدٌء فَإِنَ هَذَا صَرِيحٌ في الْإثْبَاتِ وَالنَفيء 111 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فالخارج بقوله». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الخارج بإلا». وإليه كذلك عود 
الضميرين في «أنه»ء وفي «له». 

ومفاد هذا الدليل: أن مَنْ قال: «لا عالم إلا زيد» يكون ناطقاً 
بالمستثئنى وهو «زيداء وأما المستثنى منه وهو «لا عالم» فهو ساكت عنهء 
وحينئظٍ يكون الخارج بقوله: «إلا» وهو «زيد» غير داخل في الكلام الأول 
وهو المستثنى منهء وإذا كان الخارج بإلا غير داخل في الكلام الأول بقي 
الكلام محصوراً في المستثنى منهء والمستثنى لم يتعرض له بنفي ولا 
بإثيات . 

ولويضاح هذا الدليل: فإن القائل: «لا عالم إلا زيد» مؤداه: «العالم 
زيد»» فهذا هو المنطوق به على الحقيقة» وكونه يقول: «العالم زيد» فإنه 
بهذا القول لم يتعرض لغير زيد بنفي صفة العلم عنه أو إثباتها له. 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن مفهوم الحصر بإلا لا دلالة له ولا حجة 


قوله: (وهذا فاسد): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الأول المنكرون لحجية مفهوم 
الحصر بإلاء وهو في الوقت نفسه استدلال للقائلين بحجيته وهم الجمهور 
أصحاب المذهب الثاني في هذه المسألة. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن المستثنى غير متعرض 
للمستثنى منه بنفي ولا إثبات في المحصور بإلا»2. 

فهذا القول فاسد لا يصح. 

قوله: (فإن هذا صريح في الإثبات والنفي): هذه الجملة تعليل للحكم 
على القول السابق بالفساد. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الحصر بإلا». 





م فصل في درجات أده الخطاب 


ا دلا إِلَه 0 الله مُنْبِتٌ لِلْإلَهيّةِ لله سُبْحَائَهُ نَافٍِ لَهَا عَمَنْ 


-2 


- 


سِوَام وَقَوْلْهُمْ : دلا سَيْف إِلَّا دو الْمَقَارك وَ: «لَا قَنَى إِلَّا عَلٌِ» نَفْيْ 
وات قيناً؛ أن الاشيتاء مِنَّ النّمي إِنْبَاتٌء وَمِنَ الإنْبَاتِ نمي 


فالحصر بإلا صريح في الإثبات والنفي» والدليل على هذه الصراحة 
تبادر ذلك إلى الذهن لأول وهلة عند مجرد سماع تلك الصيغة. 

قوله: (فمن قال: «لا إله إلا الله» مثيت للإلهية لله سبحاتهء نافٍ لها عمن 
سواه): الضمير في «لها» يعود إلى «الإلهية». 

والضمير في «سواه» يعود إلى «الله» جل شأنه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد على أن الحصر بإلا 
متضمن للنفي والإثبات» فإن العبد إذا قال: «لا إله إلا الله» فإنه بذلك 
القول ينفي الألوهية عن غير الله تعالى» ويثبتها له سبحانه وحده. 

قوله: (وقولهم: «لا سيف إلا ذو الفَقَارِ»» وَ«لا فتى إلا علي» نفي وإثبات 
يقيناً) : «ذو الفقاره هو اسم سيف النبي - وإنما سمي سيف النبي 2 
«ذا المَمَار) لوجود حُمَرٍ صغار حِسَانٍ فيه» إذ «الْحَفْرَةُ) في إللعة تسين 
«فقرَة0" . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد آخر على أن الحصر 
بإلاا متضمن للنفي والإثبات». فإن قولهم: «لا سيف إلا ذو الفقار» يدل 
على فى جَوْدَةٍ السيوف لغير ذي الفقارء ويدل على إثبات تلك الجودة له 

وكذلك قولهم: «لا فتى إلا علي» يدل على نفي الفتوة عن غير علي» 
كما يدل على إثباتها في حقه رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (لأن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي): هذه الجملة 
تعليل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الحصر بإلا يفيد النفى 
والإثبات بطريق اليقين. ٠‏ 


.57/6 انظر: لسان العرب‎ )١( 





فصل في درجات أدلة الخطاب 


٠ 
همه مم نير‎ 
ص‎ 


ها مِنْ صَريح اللقظ لا من متهُوم. 


كما قذلة : (لَا صَلَة إلا بطَهُور)» و: (لا تَبِيعُوا الْبرَّ بِالبرّ إلا 
سُواءً بِسَوَاءِ) َإِنَ هذه صِيعَة الشَّرّط سيو ا عا ةا ع ا 


وكوق #الأنكتاء مون الف إتبانا ‏ ونن الأثياك شيا» يعن فأعدة تلم 
عند الجدهور رمت الله هال »وطن اضمرمها يعاكنة حل تحص ةرذ 
هو مشتمل على النفي في المستثنى منهء وعلى الإثبات في المستثتى. 

قوله: (فهذا من صريح اللفظء لا من مفهومه): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «اقتضاء الحصر بإلا للنفي والإثبات». 

والضمير في «مفهومه» يعود إلى «اللفظ» . 

والمراد هنا: أن اقتضاء «الحصر بإلا» للنفي والإثبات إنما هو من 
قبيل اللفظ الصريح» وليس من قبيل المفهوم. 

ونا كان العصتر بالامن قبل النقظا'الصريع ) لأن كلا من طرفيه 
وهما النفي والإثبات مُصَرَّحّ بهما في اللفظء فإذا قال: «لا إله» كان ذلك 
صريحاً في نَفُى جميع الآلهة» وإذا قال: «إلا الله» كان ذلك صريحاً في 
إثبات إله واحد لا شريك لهء وهو الله تبارك وتعالى. 

وكأن المؤلف رحمه الله تعالى بهذا يريد أن يقول: إن إدراج نفاة 
المفهوم للحصر بإلا ضمن «مفهوم المخالفة» وَهُْمْ منهم. إذ إن الحصر بإلا 
هو نوع من أنواع المنطوق» وليس نوعاً من أنواع المفهوم. 

وإذا كان نوعاً من أنواع المنطوق فهو حجة لثبوت دلالته على النفي 
والاقانع هعا: 

قوله: (فأما قوله: «لا صلاة إلا بطهور»ء و: «لا تبيعوا البر بالير إلا سواء 
بسواء» فإن هذه صيغة الشرط): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» كَل 

والصيغة المشار إليها في قوله: «فإن هذه صيغة الشرط» هي صيغة 
«لا» ومإلا» ف الحديثين امور . 





وَمَْنَضَاهًا نَم الصَّلَاةٍ عِنْدَ انتِمَاءٍ الظهَارَق م 0 


ومراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يبيّن الفارق بين هذه الصيغة 
الواردة في هذين الحديثين» وهما قول النبي يكلِ: (لا صلاة إلا بطهور)”'". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء 
ا 

وبين الصيغة الواردة فئ القولين السابقين» وهما قول: «لا إله 
إلأاانل ف وقولهم: الآ اسيك إلا ذو الفقاره بولا فسن إلا غليةاء 

وذلك أن الصيغة الواردة في الحديثين إنما هي صيغة شرط» فإن قوله 
عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) معناه: «لا تصح الصلاة إلا 
بشرط الطهارة». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء) 
معناه: «لا يصح بيع البر بالبر إلا بشرط التساوي». 

وأما الصيغة الواردة فى القولين» وهما قول: (لا إله إلا اللهك» 
وقولهم: «لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي» فهي صيغة استكناء. 

ولهذا الفرق اثرء “وهو أن صيغة «الشوط» لا يدق التطق افيها إلا 
على النفي فقط. 

وأما صيغة «الاستثناء» فإن النطق فيها صادق على الجهتين معاً: جهة 
النفي» وجهة الإثبات. 

قوله: (ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة): الضمير فى 
«مقتضاها» يعود إلى اا الشرط». ١‏ 

والمراد هنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) هو 
صيغة «شرط) لا صيغة «استثناء»» ومقتضى الشرطية هنا النطق الصريح بنفي 
صحة الصلاة عند انتفاء الطهارة؛ لأن المشروط لا يصح مع تخلف شرطه. 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. (؟) سبق تخريج الحديث. 





فصل في درجات أدلة الخطاب 
وَأمّا وُجُودُهَا عِنْدَ وجُودِهًا فَلَيْسَ مَنُْظوقاء بَلُ هُوّ عَلَى وَفْقٍ فَاعِدَةٍ 
الْمَمْهُومء فَإِنْ نَفيَ شَيْءٍ عِنْدَ انْتِمَاءِ شَيْءِ لا يَدْلَ عَلَى إِنْبَاتِهِ عِنْدَ 


خودي نز يقن كما كان قز اللطق 77ب 11 0 171100000( 


قوله: (وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقاً. بل هو على وفق قاعدة 
المفهوم): الضمير في «وجودها» في قوله: «وأما وجودها» يعود إلى 
«الصلاة» . 

والضمير في «وجودها» في قوله: «عند وجودها» يعود إلى «الطهارة» . 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «وجود الصلاة عند وجود 
الطهارة». 

والمراد هنا: أن المنطوق به فى الحديث المذكورء وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) إنما هو نَنْْ الصلاة فقط عند انتفاء 
الطهارة. 

وأما أن الصلاة توجد عند وجود الطهارة فليس ذلك بمنطوق» بل هو 
مستفاد بطريق المفهوم . 

قوله: (فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده. 
بل يبقى كما كان قبل النطق): هذه الجملة تعليل للقول بأن المنطوق في 
الحديث المذكور إنما هو نفي الصلاة بانتفاء الطهارة فقط»ء وليس وجود 
الصلاة بوجود الطهارة» فإن ذلك مفهوم لا منطوق. 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «الشيء»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(وجوده». 

والمراد هنا: أن المشروط بشرط ينتفي بانتفاء شرطهء ولكن لا يلزم 
من وجود الشرط ثبوت المشروطء بل يبقى المشروط كما كان قبل النطق 
بالتكليف به. 

ومثال ذلك «الصلاة» فإن من شرط صحتها «الطهارة»» كما قال 


فصل في درجات أدلة الخطاب 





٠١4 
َالْمَنْطوقٌ به الْانتِمَاءُ عِنْدَ الَف فَقَظء فَإِنَّ فَوْلَهُ: (لَا صَلَاةً) لَيْسَ فيه‎ 
َعَوْضٌ لِلطهَارَة» بَلْ لِلصّلَاة مقط وَكَوْلَهُ: (إلَّا بطَهُور) إِنْبَاتُ لِلطهُورٍ‎ 

الَّذِي لَمْ يَتَعرّضْ لَهُ الْكَلَام. كُلَمْ يُنْهَمْ مِنْهُ إِلَاالسّرظ . 


شال انا ارك اننا إذا فسن إل الككرة ايلا مره اروم 
إِلّ الْمرَافقِ وأمسحوا روسكم وَنْبْلَحكم إل الْكَعَبَينِ وإن كُكُمَ جثبا 
2 7 
أ 


َأطهرواً» [المائدة: 5"]. 

فإذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة» ولكن لا يلزم من وجود الطهارة 
ثبوت الصلاة» إذ الثبوت هنا لم يتناوله منطوق الحديثء» لكونه مصرحاً 
بالنفى فقط . 

قوله: (فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقطء فإن قوله: «لا صلاة» ليس 
فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقطء وقوله: «إلا بطهور» إثبات للطهور الذي 
لم يتعرض له الكلامء» فلم يفهم منه إلا الشرط): الضمير فى «قوله» يعود إلى 
«النبى» عله . 

والضمير فى «فيه» يعود إلى لفظ «لا صلاة». 

والضمير فى «له» يعود إلى «الطهور». 

والضمير فى «منه» يعود إلى لفظ «إلا بطهور). 
| والمراد هنا: أن قول النبي كلِِ: (لا صلاة) تناول بمنطوقه تَفيَ 

الصلاة فقط دون تَعَرْْض للطهارة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا بطهور) متضمن إثبات الطهور فقط 
وهذا الطهور لم يتعرض له الكلام الأول» وهو قوله: (لا صلاة)»ء فلا 
يكون داخلاً في منطوقه» وإذا لم يكن «الطهور» داخلاً في منطوق نفي 
الصلاة دل ذلك على أن «الطهور» ليس مستثنى من «الصلاة»» إذ المستثنى 
لايد من أن يكون جزءاً من الستتى منه أو يكوق من حسف والطهور 
لبن تحتف للضلةة ولا جرع متها 





الصُورَة النَّانِيَةُ: قَوْلّهُ : (إِنَمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ)» فَهَذَا قَدْ أَصَرَّ 
أفنقات أو كين وزتفل هري المنهزء على إنكارةة 50-5 


وإذا ثبت أن قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) ليس 
من باب الاستثناء» 0 أنه من باب انتفاء الحكم لانتفاء 0 

قوله: (الصورة الثانية): أي من الصور التى أَدْرِجَتُ تحت دليل 
الخطاب ظنً أنها منه» وليست منه. 

وهذه الصورة هى «الحصر بإنما»). 

قوله: (قوله: «إنما الولاء لمن أعتق»): الضمير فى «قوله» يعود إلى 
«النبى)» عله . 

وهذا مثال من السّئّةَ على الحصر بإنماء فإن قول النبي كَكلِةِ: (إنما 
الولاء لمن أعتق”" . 

دل على حَضْر الولاء في الْمُعْتِقِ فقط. 

قوله: (فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على 
إنكاره) : اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «الحصر بإنما»» 
وإليه كذلك عود الضمير فى (إنكاره) . 

والمراد هنا: أن الحصر بإنما أنكر حجيته بإصرار أصحاب الإمام 
أبي حنيفة رحمهم الله تعالى» والمراد أكثر الحنفية وليس جميعهم”” . 

كما أنكر حجيته بعض من لم يقولوا بحجية المفهوم من 
المكلن :40) 
)1١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة 8/١‏ "الا. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «الصلاة»» باب: «ذكر البيع والشراء على 

المنبر في المسجد)ا» رقم الحديث: (2)565 وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 

«العتق»ء باب: «إنما الولاء لمن أعتق»» رقم الحديث .)0/١6١5(‏ 


زفرف انظر: تيسير التحرير لض فواتح الرحموت "1 . 
(4) انظر: الإحكام للآمدي ”91/7. 





وام - مه 


عو 


كما لق قال :«َإنمّا التيك مدا 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقالوا: هو إثبات فقط لا يدل على الحصر): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر دليل القائلين بإنكار مفهوم الحصر بإنما. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى ما دخلت عليه إنما». 

والمراد هنا: أن «إنما» إذا دخلت على الألفاظ فإنها لا تفيد الحصر 
فيهاء بل تدل على الإثبات فقطء ولذلك فإنها لا تدل على نفي الحكم عن 
غير المحصورء فقول النبي كِ: (إنما الولاء لمن أعتق) دال على إثبات 
الولاء للمعتق فقطء وأما نَفْنْ هذا الحكم عمن سوى الْمُعيِقَ فهو مسكوت 
عنه لا يتناوله لفظ الحديث. 

قوله: (لأن إنما مركبة من «إنّ» و«ماى», و«إن» للتوكبدء ودما» زائدة كافة, 
فلا تدل على نفيء كما لو قال: «إنما النبي محمد» ): هذه الجملة تعليل لقولهم 
بأن ما دخلت عليه (إنما» يفيد الإثبات» ولا يفيد الحصر. 

والمراد هنا: أننا إذا نظرنا إلى كلمة «إنما» وجدناها مركبة من 
لفظتين» اللفظة الأولى: (إِنْ» الدالة على التوكيد. واللفظة الثانية: «ما» 
الزائدة» وقد كَفَّتْ «إنَّ عن العمل المعتاد وهو تَضْبُ الاسم الذي تدخل 
عليه؛ إذ الشأن فيها إذا تجردت عن ما» أن تنصب المبتدأ وترفع الخبرء 
كما فى قول الله تعالى: #وأعلموا أن أله عَمُور عَلِيمٌ 4 [البقرة: ه97]. 

وأما إذا اقترنت بها «ما» فإنها تكون مكفوفة بها عن هذا العمل فلا 
تؤثر شيئا فيما دخلت عليه من الجملة الاسمية» كما فى قول الله سبحانه: 
©إِنَمَا الْمُوْمِمُونَ إِحْوَةٌ* [الحجرات: .]٠١‏ 

وإذا ثبت أن «ما» الداخلة على «إِنَ زائدة» فإنها بذلك لا تدل على 
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وَعَذا فَاسِدَء فَإن لمظَةً («إِنْمَا» مَوْضْوعَة لِلحَضْر وَالإثبَاتِء تبت 

ا ل ع طون 5 20 

المَذْكُورَ وَتَنْفِى ما عَذدَاه؛ ا 





النفي» وإذا لم تدل على النفي فهي دالة على الإثبات فقطء كما في قول 
القائل «إنما النبى محمد)ء فهو كقوله: «النبى محمداء أي: أنه يدل على 
إثبات كون محمد كل نبياً. ولكن لا يدل على نَفىِ النبوة عن غيره من 
الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 1 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا حجة في مفهوم الحصر بإنما من جهة 
قَضْرِ الحكم على المحصور ونفيه عما عداه. 

قوله: (وهذا فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم بأن «إنما» 
هي للإثبات فقطء ولا تدل على الحصر. 

فهذا القول حَكمَ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بالفساد. 

وما سيذكزة الشولك هتا ع جواب:تعلر هنا اتبعدل يه اصهدات 
المذهب الأول القائلون بعدم حجية الحصر بإنماء وهو في الوقت نفسه 
استدلال لأصحاب المذهب الثاني القائلين بحجية الحصر بإنما وهم 
الجحتيو 0 

قوله: (فإن لفظة إنما موضوعة للحصر والإثبات» تثبت المذكور وتنفي 
ما عداه): هذه الجملة تعليل للقول بفساد ما احتج به أصحاب المذهب 
الأول. 

والمراد هنا: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن «إنما» لا تدل إلا على 
الإثبات فقط دون الحصر» بل نقول: إنها موضوعة للحصر والإثبات» 
وكونها موضوعة لهذين معاً فإنها تدل على إثبات الحكم للمذكور» وعلى 
نفيه عما سواه. 


للق انظر: المستصفى 0 العدة ؟5/8/7» التمهيد ,/032, شرح تنقيح 
الفصول صا/اهةء المحصول ١1م‏ التبصرة ص779. 





لِأَنَهًَا 2 مِنْ حَرَفَيْ نَفي وَإِنْبَاتِ قًّ «إِنَ) لِلْإنْبَاتِء وَ«مَا) تللم 


0 يا 


التلكزاً». ر: «إمآ كأ مْذةٌ4 0000 1# 


قوله: (لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات» ف «إنَّ» للإثبات» و«ما» للنفي» 
فتدل عليهما): هذه الجملة تعليل للقول بأن «إنما» موضوعة للحصر 
والإثبات. 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «إنما». 

وضمير التثنية في «عليهما» يعود إلى «النفي والإثبات». 

والمراد هنا: كيف لا تفيد لفظة «إنما» النفي والإثبات وأصل تركيبها 
الوضعي: دال على ذلك؟ فهي فركية رفغا من دن الدالة على توكيد 
الإثبات». ومن «ما» الدالة على النفي. 

وإذا كانت كذلك فإن الحصر بها يفيد ثبوت الحكم للمذكور ونفيه 
ها سواة. 

قوله: (ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء 
منه): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون إنما موضوعة 
للنفي والإثبات». 

٠‏ والضمير في «فيه» يعود إلى «الموضع» 

والضمير في «منه» يعود إلى «النفي». 

والمراد هنا : أنه باستقراء التسترض الشرعية وأساليب اللغة العربية 
ثبت أن لفظة (إنما» لا تُسْتَعْمَل إلا في المواضع التي يحسن فيها النفي 
والاستثناء منه الدال على الإثبات. 

قوله: (كقوله: «ِإنَا أنه إلهُ متها و: © إِنَمَا يحنَى أَلَّهَ مِنَ عِبَادو العلكاً» 
و: «إنآ آنأ مَذدٌ4): الضمير في «كقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 
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م 


ال 0 أتأ إل 4 وقول التي يككه: (إِنَمَا الْأَْمَالٌ 
بالئيّاتِ) مِدْلُ كَوْلِهِ : (لَا عَمَلَ إِلَّا بنيّة)ء وَقَالَ الشَّاعِرٌ: 
آنا الرجل ا الذّمَارٍ وَإِنَّمَا يُنَافِمُ عَنْ أَحْسَابِكُمْ نا 


نا أ ملي 

وهذه الآيات الثلاث الكريمات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى 
للاستشهاد بها على أن لفظة «إنما» لا تُسْتَعْمَلُ إلا فيما يحسن فيه النفي 
والاستثناء منه. 

قوله: (كما قال: «رَمَآ أتأ إِلَّا يرم وقول النبي كَل «إنما الأعمال 
بالنيات» مثل قوله: «لا عمل إلا بنية»): هذا بيان من المؤلف رحمه الله 
تعالى لكون (إنما» لا تُسْتَعْمَلٌ إلا فيما يحسن فيه النفي والاستثناء منه» 
بحسب استقراء النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. 

وذلك أن قول الله تعالى: #إإِنَمَا هد كد س4 [النساء: .]10١‏ 

هو مثل قوله سبحانه: طإوكا مِنّْ كه إِلّ لد ويَةُ4 [المائدة: 8/8 . 

وقوله سبحانه: 8 إِنَمَا يحخْتَى ألَّهَ مِنْ عِبَادِه العلكاً» [فاطر: 78]. 

هو بمعنى: (لا يخشى الله من عباده إلا العلماءً» 

وقوله جل شأنه: «إنّآ آنأ مَذِةٌ4 [ص: 50]. 

هو مثل قوله عز سلطانه: «ومآ أَنَأ إِلَّا نَدُِ4 [الأحقاف: 4]. 

وقول النبى يَكِ: (إنما الأعمال بالنيات)» هو مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا عمل إلا بنية). 

قوله: (وقال الشاعر: 
أنا الرجل الحامي الذمار وإنما0 يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي): 

أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا البيت الشعري ليكون شاهداً لغوياً 
على ما ذكره من أن لفظة «إنما» لا تُسْتَعْمَلَ إلا في المواضع التي يحسن 
فيها النفي والاستثناء منه. 

فإن قول الشاعر ‏ والمراد به هنا «الفرزدق» -: «وإنما يدافع عن 


س7 لضا بك مهاه اللا لكلل 
وَكَوْلْهُمْ : «إِنَّمَا إِنْبَاتٌ فَمَط) غَيْرٌ صَحِيح» ٠‏ وَقَوْلهُمْ : «إِنَّمَا اللي 
مُحَمّد فَهَذّا اخْيِرَاعٌ عَلَى اللْعَة لم يشم ايده 0700 


أحسابكم أنا أو مثلي»» هو مثل قوله «ولا يدافع عن أحسابكم إلا أنا أو 
مثلى) . 

وإذا تقرر أن لفظة (إنما» باستقراء النصوص واللغة لا تُسْتَعْمَلَ إلا في 
المواضع التي يحسن فيها النفي والاستثناء منه» دل ذلك على أنها ليست 
قاصرة على إفادة الإثبات فقطء بل إنها دالة على النفى أيضاً كما أنها دالة 
على الإثبات. ١‏ 

قوله: (وقولهم: «إنما إثبات فقط» غير صحيح. وقولهم: «إنما النبي 
محمد» فهذا اختراع على اللغة لم يُسْمَعْ به): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الأول القائلين بأن إنما للإثبات فقط دون الحصر). 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى قولهم: «إنما النبي 
محمد) . 

والمقصود بقوله: «اختراع على اللغة»: أي ابتداع فيهاء لكونه دخيلاً 
عليها وليس منها. 

والضمير في ١به)‏ يعود إلى «الاختراع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عما 
استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن «إنما» للإثبات فقطء. وذلك 
في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «هو إثبات فقط لا يدل على الحصر؛ لأن 
إنما مركبة من «إِنَ و«مااى و«إنَ» للتوكيدء و«(ما» زائدة كافةء» فلا تدل على 
نفيء كما لو قال: «إنما النبي محمد). 

والمراد هنا: لا نسلم لكم صحة ما ذكرتموه من أن لفظة «إنما» لا 
تفيد إلا الإثبات فقطء بل نقول: إنها دالة على الإثبات والنفي معاء كما 
بينا لكم بالدليل الاستقرائي من واقع النصوص الشرعية والاستعمال العربي 

ا 
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ال 0 2 واف ا 2 ل م بع از لك ور كل رةه 
بَلى لو قَالَ: (إِنمَا العَالِم رَيْدَه سَاع ذلِكَ مَجَارَا لِتََكِيدِ العلم فِي رَيْدِ 
عع كمه رن تند > قي ب وذ اكاب أ لق عا لكوي ا 0 
كَمَا قَالَ: «وَلا فتّى إلا عَلِئنٌّ» يريد بذْلِكٌ تأكِيدَ الفتوّة فيه» وَهَذا مَجَارْ 
ص ور اف موت 2 
تَرَّكَ الحقيقة له إلا بدليل» امبو د لد ا ل ل ال 1 ل 
7 2 2 


وقولكم بأن «ما» الداخلة على دإ ليست نافية بل هى زائدة لكف 
«إنَّه عن العمل فلا تفيد نفياً بل إثباتاً. كما في قول القائل: «إنما النبي 
محمداء فإنّا نقول بأن هذا التمثيل لا يصح لد لأنه اختراع عليها حيث لم 
يُسْمَعْ به» واللغة لا يجوز الاختراع عليهاء بل يجب الوقوف عند الوارد 

قوله: (بلى لو قال: «إنما العالم زيد» ساغ ذلك مجازاًء لتأكيد العلم في 
زبدء كما قال: «ولا فتى إلا علي» بريد بذلك تأكبد الفتوة فيه,. وهذا مجاز لا 
تترك الحقيقة له إلا بدليل): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ساغ ذلك» يعود 
إلى قول القائل: (إنما العالم زيد». 

واسم الإشارة «ذلك» فى قوله: «يريد بذلك» يعود إلى لفظة «لا فتى 
إلا على). 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «على» رضى الله تعالى عنه. 

واسم الإشارة «هذا» فى قوله: «وهذا مجاز» يعود إلى قول القائل: 
«إنما العالم زيد»ء وإلى قول القائل: «لا فتى إلا علي». 

والضمير في «له؛ يعود إلى «المجاز». 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «بلى لو قال: إنما العالم زيد ساغ 
ذلك مجازاً» يشير إلى جواب عن سوال مُقَدَره فكأن أصحاب المذهب 
الأول قالوا: «ألستم تجوّزون قول القائل: إنما العالم زيد؟ فَلِمّ تجوزون 
هذا القول. ولا تجوزون قول القائكل: إنما النبى محمد؟). 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: بلى نجوّز قول القاتل: «إنما 
العالم زيد»؛ لأنكم قلتم بأن «إنما» تدل على توكيد الإثبات» وبناءَ على 





ذلك يصح أن يقال: «إنما العالم زيد» لتأكيد العلم فيه.» كما يصح أن 
يقال: «لا فتى إلا علي» لتأكيد الفتوة فيه»ء ويكون ذلك من قبيل المجاز 
حتى يثبت يثبت بالدليل الواقعي أنه لا يوجد في بلد زيد عالم سواه مطلقاًء 
فحينئل يقال : إن قَصْرَ العلم فيه حقيقة» وكذلك إذا ثبت بالدليل الواقعي أنه 
لا يوجد فتى يتمتع بروح الشجاعة والإقدام في وقته إلا علي» فحينئذٍ يكون 

قصر الفتوة فيه حقيقة» أما إذا كان المقصود المفاضلة في العلم والمفاضلة 
في الفتوةء بمعنى أن زيداً أكثر علماً من غيره» وأن علياً أكثر فتوة ممن 
عدا فإن التحصي هعا "نات : لأنه يصبح أمراً نسبياً يختلف من شخص 
لآخر. 

وأما قولكم: (إنما النبي محمد» فبناءً على ما ذكرتموه من إفادة «إنما» 
للتوكيدء فإن (إنما» هنا تفيد توكيد النبوة في حق محمد يله وذلك لا 
طائل تحته لوجهين : 

الوجه الأول: أن ثبوت النبوة في حق نبينا محمد كل لا يحتاج إلى 
تأكيدء إذ النبوة في حقه عليه الصلاة والسلام أَمْرٌ مقطوع به لتضافر النص 
والإجماع على ذلكء أما النص فقول الله تعالى: #حُحَمَدُ يَسُولُ لله» 
[الفتح: 19]. 

وقوله سبحانه: بايا لت إِنَآ أَرَسَلَكَ سَلِهِدا وميا وَيَذِيرا (© 
وَدَاعِيا إل لله يدنف وَسِرَاجًا مُيِيرا ©4 [الأحزاب: 45 45]. 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة قاطبة سلفاً وخلفاً على ثبوت النبوة 
في حق نبينا محمد وَيِ. وإذا كانت النبوة ثابتة في حقه عليه الصلاة 
والسلام بالنص والإجماع القطعيين» فإن هذا القطع أبلغ طريق في توكيد 
تلك النبوة» وحينئذٍ يكون توكيدها بغيره هو من قبيل تحصيل الحاصل» 
والسعي إلى تحصيل الحاصل أقرب إلى العبث منه إلى تحقيق الفائدة. 

الوجه الثاني: أن النبوة كما أن ثبوتها متأكد في حق نبينا محمد كَل 
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َالْقَوْلُ فيه كَالَْوْلٍ في الَاسْيْناءِ ِِلّا مِنَّ النَنّي بلا فَرْقٍ . 

الصورَةٌ الثَالَِهُ : قَوْلَهُ عَلَيْه السَّلَامْ : (الشُفْعَةٌ فِيمًا لم يُقْسَمْ)) و 
(تَحْرِيمُهَا النكبيرٌ وَتَحُلِيلَُّا الَسْلِيمُ)» 8ب 1777( 


فهي كذلك متأكد ثبوتها في حق سائر الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة 
والسلام. 

وإذا كان الأمر كذلك». فإن تخصيص النبى محمد يَكِِ بتوكيد النبوة 
فى عية لأاوع اله إفازد المتسيص بالعى ال على العتميزه بوميع 
الاستواء في تأكد الصفة ينتفي التميزء فإن نبينا محمداً يَكهِ وسائر إخوانه 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تأكد ثبوت النبوة في حقهم سواء. 

قوله: (فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق): الضمير 
في «فيه») يعود إلى «الحصر بإنما». 

والمراد هنا: أن الحصر بإنما يدل على ما يدل عليه الاستثناء بإلا من 
النفي بلا فرق» فكما أن الاستثناء بإلا يدل على حَضْرٍ الحكم في المذكور 
ونفيه عما سواهء كما فى قول: «لا إله إلا الله» فإنه متضمن نفي الألوهية 
عن شي الله 'تعالى بوإقناتها له مسلطانه روتكد الأ لفالف فكذلك ما مغلت 
عليه «إنما» فإنها تفيد حصر الحكم في المذكور ونفيه عما سواهء كما في 
قوله تعالى: #إِنسَآ إِلَهُكْمْ أله [طه: 48]. فهي هنا تفيد إثبات الألوهية لله 
تعالى وحدهء كما تفيد نفيها عمن سواه. 

وبناءة على ذلك فلا قَرْقَ في الدلالة بين الحصر بإنما والحصر بإلا. 

قوله: (الصورة الثالثة): أي من الصور التي أرجت تحت دليل 
الخطاب ظناً أنها منه» وليست منه. ١‏ 

قوله: (قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم يقسم», و: «تحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»): المراد هنا: أن من صور «الحصر) ما يُسَمّى ب: (حصر 
المبتدأ في الخبر»» وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال لذلك. 





رَهَذَا يَلنَحِقُ بِالصُورَة الَّتِي كَبلَهُ وَإِنْ كان دُوتَهُ في الْقُوَ. 


فإن قول النبي ككلِ: (الشفعة فيما لم يقسم)". 

مكون من مبتدأ وخبرء فالمبتدأ هو لفظ «الشفعة». والخبر هو 
المتعلق بالجار والمجرور في قوله: «فيما لم يقسماء والمتعلق هنا يمكن 
تقديره بما يصلح أن يكون خبراًء فيكون الكلام بتقدير الخبر: «الشفعة ثابتة 
فيما لم يقسم». وهذا دال على حَصْرٍ ثبوت الشفعة في الذي لم يُقْسَمْ. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة: (تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم)”" . 

فهو مكون من جملتين كل واحدة منهما مؤلف من مبتدأ وخبر» 
فالجملة الأولى هي قوله ككلهِ: (تحريمها التكبير). أي: «تحريمٌ الصلاةٍ 
التكبيراء فالمبتداً هو لفظ «التحريم»» والخبر هو لفظ «التكبير»» فيدل على 

والجملة الثانية هي قوله عليه الصلاة والسلام: (وتحليلها التسليم)؛ 
أي : «تحليل الصلاة التسليمٌ»» فالمبتدأ هو لفظ «التحليل»» والخبر هو لفظ 
«التسليم»» فيدل على حصر التحليل في التسليم. 

قوله: (وهذا يلتحق بالصورة التي قبله» وإن كان دونه في القوة): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «حصر المبتدأ فى الخبر». 

والمراد بالصورة التى قبله هو الحصر بإنما . 

والضمير في «قبله» يعود إلى هذا النوع وهو «حصر المبتدأ في 
الخبر) . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الشفعة»» باب: «الشفعة فيما لم يقسم». 

رقم الحديث: (776010). 
() أخرجه الترمذي في سننه» أبواب «الطهارة»» باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة 


الطهور». وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن». (سنن 
الترمذي .)0/١‏ 
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06احد 
ررقي أن لاف المكان ِالْألِفٍ وَاللّام يَقْئَضِي الْاسَْغْرَاقَ 


وَأَنَّ حَبَرَ الْمُبِمَدَايَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِياً لِلْمُبْتَدَِه كَقَولِنَا: «الْإنْسَانَ 


و َ. له وو 7 2000 و خم حجن ع« 
بَشراء أو أَعَم منه؛ كَمَوْلِنا: «الإنسَان حَيَوَان)» حك اا ة المة 





والضمير فى «دونه» يعود إلى «الحصر بإنما». 

والمزاة هنا أن حصر العتدا ف التخبر يُلْكَىُ بالتحمسس بإنماء فى 
الدلالة على النفى والإثبات» وإِنْ كان هناك من قَرْقٍ بينهما فهو: أن 
الحصر بإنما أقوى من الحصر بالمبتدأ والخبرء وذلك لأن الحصر بالمبتدأ 
والخبر مجرد عن الصيغة الدالة صراحةً على الحصرء بخلاف المحصور 
بإنما فهو مقترن بأداة موضوعة صراحة للدلالة على الحصر والإثبات. 

قوله: (ووجهه): الضمير هنا يعود إلى «حصر المبتدأ في الخبر». 

والمراد بالوجه هنا: الدليل؛ أي: ودليل صحة الحصر بالمبتداً 
والخبر. 

قوله: (أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق): أي أن 
الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام اقتضى استغراقه لجميع أفراده؛ 
كما سبق ذلك في باب العموم. 

وإذا كان الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق» فإن معنى 
الاستغراق حَصْرٌ جميع الأفراد التى دل عليها اللفظ. بحيث تكون كلها 
داخلة فيه. 

وبناءً على ذلك فإن الاسم المحلى بالألف واللام حاصر لجميم 
أفراده؛ فإذا قال قائل: «الإنسان مخلوق مكرم» شمل لفظ «الإنسان» 006 
خحصدرياً جميع أفراد البشر. 

قوله: (وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساوياً للمبتدأ؛ كقولنا: «الإنسان 
بشر»» أو أعم منهء كقولنا: «الإنسان حيوان» ): الضمير في «منه») يعود إلى 
«المبتدأ) . 








0 فصل في درجات أدلة الخطاب 


موس د لاي د و ال ا و اك 
وَلا يحور أن يكون أَحَصٌ منه؛ كَقَوْلِنَا : «الْحَيَوَانَ إِنْسَان2. 





والمزاة هذا لكا كاة الحصفن هده الضورة متعلفاً بالميندا اشير 
واذامن قور الحصن الاسكراق اودلا ددم معركة شرط إساد أتحدهها 
للآخر حتى لا يحصل خلل في تحقق الاستغراق الذي لا يتم الحصر إلا به 
وهذا الشرط هو: أن يكون الخبر مساوياً للمبتدأء أو أعم منه. 

فمثال المساوي: قول القائل: «الإنسان بشر»ء فإن الخبر وهو لفظة 
«(بشر» مساو للمبتداً وهو لفظة «الإنسان»» وهذا التساوي يقتضي 
الاستغراق» إذ ما من بشر إلا وهو إنسان» وما من إنسان إلا وهو بشر. 

ومثال الأعم: قول القائل: «الإنسان حيوان»» فإن الخبر وهو لفظة 
«حيوان» أعم من المبتدأ وهو لفظة «الإنسان», وذلك لأن الحيوان قد يكون 
إنساناً وقد يكون بهيمة» فكلاهما يطلق عليه حيوان لوجود الحياة فيهماء 
وبذلك كان لفظ «الحيوان» مستغرقاً لكل فرد من أفراد الإنسان» فما من 
إنسان إلا وهو حيوان. 

قوله: (ولا يجوز أن يكون أخص منهء كقولنا: «الحيوان إنسان»): 
الضمير في «منه» يعود إلى «المبتدأ». 

والمراد هنا: إذا عُلِمَ مما ذَكِرٌ سابقاً أن الخبر يجب أن يكون مساوياً 
للمبتدأ أو أعم منه» علِمَ أنه لا يجوز أن يكون الخبر أخص من المبتدأء 
وذلك أن الخبر إذا كان أخص من المبتدأ فإنه لا يفيد الاستغراق» وحينئذٍ 
لا يكون حاصراً في الدلالة على المراد. 

ومثال كون الخبر أخص من المبتدأ: قول القائل: «الحيوان إنسان»» 
فإن الخبر وهو لفظ «إنسان» أخص من المبتدأ وهو لفظ «الحيوان»» إذ كل 
إنسان حيوان» وليس كل حيوان إنساناً . 

فإذا قيل: «الحيوان إنسان» لم يكن لفظ الإنسان مستغرقاً لأفراد 
الحيوان» بل لنوع واحد فقط من تلك الأفراد وهو النوع البشري دون النوع 
الاخر من الحيوان وهو البهائم والدواب. 


فط في مجك له لحي ____------77 01117 





كلَوْ جَعَلَْا الّسْلِيمَ أُحصّ مِنْ تَحْلِيلٍ الصّلَاةٍ كان خَلّاف مَوْضُوعَ 


اللّعَو وَلَوْ جَعَلْنَا الشُّفْعَةَ فِيمَا يُفْسَمُ لَمْ يَكُنْ كُلّ الشّفْعَةٍ مُنْحَصِراً فِيمَا 


َم يقْسَمْء وَهْوَ خِلافٌ المَؤْضوع. 





قوله: (فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع 
اللغة): وذلك لأن أصل الوضع اللغوي يقتضي أن يكون الخبر مساويا 
للمبتدا أو أعم منه » وبذلك يحصل الاستغراق» وبدونه لا يحصل . 

ففي قول النبي كلخ في شأن الصلاة: (وتحليلها التسليم) لو جعلنا 
«التسليم» وهو الخبر أخص من المبتدأ وهو «التحليل» لما اقتضى ذلك 
الاستغراق» ومن ثم فلا يتم تحليل الصلاة وهو الخروج منها بالتسليم 
فقط لبقاء جزء من التحليل لم يكتمل بَعْدٌ ٠‏ فلما دل الحديث على أن 
التسليم كاي في التحليل اقتضى ذلك أن يكون التسليم وعاتا 


قوله: (ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصراً فيما 
لم يقسمء وهو خلاف الموضوع): ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى 
«الذي». والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «كون الخبر وهو ما لم يقسم 
أخص من المبتدأ وهو الشفعة». 


والمراد هنا: أن في قول النبي كَكِهِ: (الشفعة فيما لم يقسم) لو جعلنا 
«الشفعة» وهي المبتدأ عامة فيما يُقُسَمُء وفيما لا يُقَسَمُه لترتب على ذلك 
أن يكون الخبر أخص منها؛ لأنه متعلق بما لم يُقْسَمْ فقط دون ما يُقْسَمْ 
ولو خعل الخين أاخض من المبددا لكاة :ذلك جحالنا لأصل الوضع 
اللغوي؛ وحيث إن النبي كَكلِ لا يتكلم بما يخالف اللغة» وقد حَصٌ الشفعة 
بما لم يُقْسَمْ فقطء دل ذلك على حصول المساواة بين الخبر والمبتدأء» وهو 
أن الشفعة في الحديث لم يُرَدْ بها العموم في كل ما يُقْسَمْ وما لم يُقْسَمْء 
بل أريد بها الخصوص وهو ما لم يُقْسَمْ فقط 





زه فصل في درجات أدة الخطاب 

1 ما هُوَ مِنْ دَلِيلٍ الْخِطَابٍ 3 وراك :بيت» أوَلهَا 8 عد 
م إِلَى غَايَةٍ بِصِيعَةٍ «إِلَى). أو «حَنَّىا؛ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: عق تَمكمَّ 
تنبا حَرَةُ4: «ث لما ييه إل أجل . 





قوله: (فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست): (ما» فى قوله: 
«فأما ما هو) موصولية بمعنى «الذي». ْ 

والضمير المنفصل «هو؛ يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ما تقدم الكلام فيه من الصور الثلاثة السابقة» 
وهي: الحصر بإلاء والحصر بإنماء وحصر المبتدأ في الخبر ليست كلها 
من درجات دليل الخطاب فلا تندرج تحت مفهوم اساي ومن أدرجها 
في دليل الخطاب ظناً منه بأنها من قبيل مفهوم المخالفة فهو واهم؛ لأن 
هذه الصور جميعها من قبيل المنطوق. لا من قبيل المفهوم. 

أما ما يندرج في دليل الخطاب» ويقع تحت مفهوم المخالفة فهو 
ينقسم إلى ستة أقسام. سيأتي الكلام عنها مفصلاً بمشيئة الله تعالى. 

قوله: (آولها): أي أول الدرجات الست لدليل الخطاب. 

قوله: (مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى», أو «حتى»): أي أن الحكم 
إذا جاء ع بغاية بصيغة «إلى». أو بصيغة «حتى» فإن هذه الغاية تفيد بدليل 
الخطاب أن ما بعدها مخالف في. البحكم لنا اقبلها: 

قوله: (كقوله تعالى: دعن تكح رَيءًا عَرمُ4: «ثدٌ َأ ليم ل ايتَلْ4) : 
هاتان الآيتان الكريمتان مثال للحكم المغيا بغاية. 

فالآية الكريمة الأولى» وهي قول الله تعالى: «تَإن لَتهَا تلا يل لم من 
بَْدُ عي تمكح رَويجًا عَبرةُ4 [البقرة: .]57١‏ 

الحكم فيه مغيّاً بغاية بصيغة «حتى)»» فدلت هذه الغاية على أن ما 
بعدها يخالف ما قبلها في الحكمء. وذلك أن الزوج إذا طلق زوجته للمرة 
الثالثة فإنها تحرم عليه» ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ووطئها ذلك 
الزوج» ثم طلقها. 
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و مهمو و 2 َ« 0 2 ين -ه م 2 3-2 
أنكره بَعض منكري المفهوم ؛ لآن النطق إِنمَا هو بما قبل الغايَة» 
عرلا .+ اضراع برعي ا _- يع رمو 
وَمَا بَعدَهًا مُسكوت عنهء مشخمية استياك ااا ل فقاو ام اك 








والآية الكريمة الثانية» وهي قوله سبحانه: ووأ وَأشْربوأ حقَّ يتين ذه 
القن الأين ين لتيل النزو بين الذثر فد لا لويم إل الل 4 [البتزة + 180]: 

الحكم فيها مغياً بغاية بصيغة «إلى»» فدلت هذه الغاية على أن ما 
بعدها يخالف في الحكم ما قبلهاء فالصيام إنما يكون في وقت النهارء فإذا 
مضى وقت النهار وانقضى فلا صيام. 

والقول بأن «مفهوم الغاية» يدل على أن الحكم بعده يخالف ما قبله 
تفع آنه حجة في إثبات المسكوت عنه» هو مذهب العم 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (أنكره بعض منكري المفهوم): الضمير في «أنكره» يعود إلى 
(مفهوم الغاية»). 

فهذا المفهوم أنكره بعض من أنكر حجية مفهوم المخالفة» والمراد 
بهم أكثر الحنفية وبعض المتكلمين”"“. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية» وما بعدها مسكوت عنه): 
الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «النطق». 

و«ما» فى قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي», وكذلك «ما» فى 
قوله: «وما 58 فهي موصولية بمعنى «الذي». ب 

والضمير في «بعذها» يعود إلى «الغاية». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
)١(‏ انظر: المستصفى 2508/7 الإحكام للآمدي ”247/7 إحكام الفصول ص2577 

المسودة ص7"08. 
(؟) انظر: تيسير التحرير 2٠٠١/١‏ فواتح الرحموت 245/١‏ الإحكام 17/7. 





فصل في درجات آدلة الخطاب 











ل 


6 له ابتِدَاءٌ فَعَايَتهُ مَقْطعٌّ ابتِدَائِه فَيَرْجِمُْ الْحَكُمُ بَعْدَ الْعَايَِ إِلَى ما 
كَانَ قَبْلَ الْبِدَايَةِ يق وَقَبْلَ الِْدَايَةِ لم يَكُنْ فيه دَلِيلٌ عَلَى تَفْي وَلَا إِنْبَاتِ 
فليكن يدها كذلك. 


والمراد هنا: أن اللفظ إذا ورد مقترناً بصيغة تدل على الغاية مثل 
«إلى» و«حتى»» فإن ذلك اللفظ يكون مشتملاً على منطوق به ومسكوت 
عنهء فجهة النطق فيه متعلقة بما قبل الغاية» وجهة السكوت فيه متعلقة بما 
بعد الغاية. 

قوله: (وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه» فيرجع الحكم بعد الغاية 
إلى ما كان قبل البداية) : ١ما»‏ في قوله: ما له» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية»ء وإليها كذلك عود 
الضميرين في (فغايتها وفي «ابتدائه» . 

و«ما» في قوله: «إلى ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بمقطع الابتداء في قوله: «فغايته مقطع ابتدائه» أي : نهاية 
المدة التي جعِل الحكم فيا إليهاء فإن مدة الغاية إذا انتهت قَطَعَتَ 
استمرار الحكم» كما هو الشأن في الصيام فإنه مغيّا بغاية وهي مجيء 
الليل» فإذا جاء الليل قطع مدة الصيام. 

وحينئذٍ إذا انقطع الحكم بمجيء المدة التي جُعِلَتُ غاية للانتهاء عاد 
الحكم إلى حالته الأولى التي كان عليها قبل الابتداء» فالإنسان قبل أن 
يبتدئ الصيام كان في حالة إفطارء فإذا ابتدأ الصيام وانتهت مدته عاد إلى 
تلك الحالة وهي حالة الإفطار. 

قوله: (وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات» فليكن بعدها 
كذلك): الضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم المغيا بغاية». 

والضمير في «بعدها» يعود إلى «البداية». 

والكاف في «كذلك» حرف تشبيه. 
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واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم الدليل على النفي والإثبات». 

والمراد هنا: أن الحكم المغيا بغاية قبل الشروع فيه لا يوجد دليل 
على نفيه ولا على إثباتهء فإذا شُرعَ فيه وانتهت غايته عاد كما كان قبل 
الشروع فيه من عدم تعلق الدليل به لا نفيا ولا إثباتا . 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن «مفهوم الغاية» لا حجة فيهء إذ هو دال 
بمنطوقه فقط على حَصّر الحكم في مدته المعينة» وهي إلى حين انتهاء 
الغاية» وأما ما بعد ذلك فلم يتعرض المنطوق له بشيء فيبقى مجرداً عن 
الوصف بنفي أو إثبات. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن النطق إنما هو بما 
قبل الغاية» وما بعدها مسكوت عنه)ء إلى قوله: «فليكن بعدها كذلك» هو 
الدليل الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم حجية مفهوم 
الغاية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم إذا ورد مقروناً بغاية فَقَعٌّ مدته نهاية 
تلك الغاية» وهذا الحد هو ما تناوله منطوق اللفظء. وأما ما بعد تلك الغاية 
فهو مسكوت عنه لم يتعرض له المنطوق بنفي ولا إثبات» فيرجع الحكم 
بعد الغاية إلى ما كان عليه قبل البداية» وذلك اعتباراً لحالة ما بعد الانتهاء 
بحالة ما قبل الابتداء. 

قوله: (ولنا): أي أدلة أصحاب المذهب الأول على أن «مفهوم 
الغاية» حجة في الدلالة على حكم المسكوت عنه . 

قوله: (ما سبق من الأدلة): «ما» في قوله: «ما سبق» موصولية بمعنى 
«الذي»» أو مصدرية فتؤول وما عه بمصدرء فيكون التقدير: 
«السابق من الأدلة». 

والمراد بما سبق من الأدلة: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في 
اشرق الا سه لال على زنياه على قطانم حي فال نزولا 


0,1 فصل في درجات أده الخطاب 


ص 





تت 


عَقّ تتكح» لَبْسَ بِمُسْتَقِل وَلَا يَصِحُ حَنَّى يَتَعَلّق بفَوْلِهِ: «كلا يَلْ 
9 » قلا بد فيه مِنْ إِضْمَارِء وَهُوَ: « 0 0 


دليلان» أحدهما: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه. . 

الدليل الثاني: أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة...» 
فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم». 

وقد تقدم بيان هذين الدليلين بالتفصيل في موضعهما بحمد الله جل 
شأنه . 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك أن يقول: ما ذكرناه سابقاً في 
دليلي إثبات حجية دليل الخطاب ينسحب بصفة عامة إلى مفهوم الغاية» 
لكونه أحد أنواع دليل الخطاب. 

قوله: (أن «حتى تنكح» ليس بمستقلء ولا يصح حتى يتعلق بقوله: «فلا 
تحل له», فلا بد فيه من إضمارء وهو: «حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له»: 

هذا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول القائلين بحجية 
مفهوم الغاية. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «فيه؛ يعود إلى قوله تعالى: #قلا جل لم من بِعَد حي 
تمكح » . 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الإضمار». 

ومفاد هذا الدليل: أن لفظ «حتى تنكح» الوارد في الآية الكريمة لا 
يستقل بنفسه. ولذلك لا يصح الاقتصار عليه لعدم إفادته معنى يحسن 
السكوت عليه» وإذا كان كذلك فلا بد من أن يتعلق بسابقه وهو لفظ : «فلا 
تحل له»» وبمجموع هذين اللفظين المتعلّق والمتعلّق به يتم المعنى» كما 
هو ثابت في الآية الكريمة» وهو قوله سبحانه: لملا جل يا بنذ عق 


تنكم رَقَجًا و4 . 
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ل كك 
وَلِهَذَا يَقْبْحْ الَاسْيِفْهَامُ لَوْ قَالَ قَائْلُّ: «قَإِنْ ككينا كل جل لك 


- 2 


وَلِأَنَّ الْعَايَةَ نِهَايَةٌ وَِهَايَةُ السَّيْءِ مَقْطَعْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْطَعاً 
فليس يِنِهَايَةَ وَلا غاية. 


1١ 


3 


و؟ رو 


وحينئظٍ يمهم من سَبْكِ هذا المنطوق تقدير مضمر يتضح به حكم 
المسكوت؛» وذلك المضمر هو لفظة «فتحل له»». فيكون معنى الاية: فلا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له». 

وإذا ثبت أن المسكوت لا يتبين إلا بالمنطوق» وأن المنطوق دليل 
على المسكوت» ثبت أن المسكوت عنه في «مفهوم الغاية» حجة. 

قوله: (ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل: «فإن نكحت هل تحل له؟»): 
هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بحجية مفهوم 
الغاية. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون المنطوق دالاً 
على المفهوم». 

والضمير في «له» يعود إلى «الزوج الأول». 

ومفاد هذا الدليل: أن المنطوق يدل على بيان حكم المسكوت 
بالمفهوم المخالف. وذلك متبادر إلى الذهن من ٠‏ أول وهلة» لدرجة أنه يقبح 
الاجعام م0 نوق الحكم ف في المسكوت عند سماع الك في المتتارة: 
فلو أن شخصاً سمع قول الله تعالى: «يَّن طَلْمَهًا كلا يل لَمُ من بَندُ ع سكم 
يا حر فقال مستفهماً : «فإن تَكَحَتْ هل تحل 0 لاستقبح العقلاء 
من أهل اللغة منه هذا الاستفهام. ولو لم يكن المنطوق دالاً على 
المسكوت بطريق المفهوم لَمَا استقبحوا منه ذلك» فثبت أن مفهوم الغاية 
حجة» وهو المطلوب. 

قوله: (ولأن الغاية نهاية» ونهاية الشيء مقطعه» فإن لم يكن مقطعاً 
فليس بنهاية ولا غاية): هذا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بحجية مفهوم الغاية. 


الدَرَجَةٌ النَانِيَةُ: الَعْلِينُ عَلَى شَرْطِ ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: #وَإن كُنَّ 


0 56 م م ريم رب 
أَوْلتِ حل فَاتَفِقوأ عَلينَّ» . 





ومفاد هذا الدليل: أن غاية الحكم هي نهايته» ونهايته تعني قَظعَ 
استمرار العمل بهء إذ لو لم تكن كذلك لم تكن غاية ولم تُسَمَّ نهاية» 
وحيث انقطع العمل بالحكم بنهاية مدته ثبت العمل بمفهومه المخالف؛ لأن 
الضد إذا ارتفع حل محله الضد الآخرء كما هو الشأن في الصيام المغيًا 
بالليل» فإنه بمجيء الليل يرتفع الصيام ليحل محله الإفطارء وهذا دليل 
على أن مفهوم الغاية حجة. ظ 

قوله: (الدرجة الثانية): أي من درجات دليل الخطاب. 

قوله: (التعليق على شرط): أي أن يعَلْقَ الشارع الحكم على شرط» 
وهو ما يُسَمّى بمفهوم الشرط . ٠‏ 

وتعليق الحكم بالشرط يتضمن منطوقاً ومفهوماً» فالمنطوق هو وجود 

والمفهوم هو زوال ذلك الحكم بزوال الشرط. 

قوله: (كقوله تعالى: «إن كن أولَتِ عل مَلَفِقُاْ علِنَ): الاستشهاد بهذه 
الآية الكريمة» وهي قول الله تعالى: #وإن كن أوْلّتِ حل دقوأ عَليِنَ» 
[الطلاق: 1]. 

هو مثال توضيحي للحكم المعلق على شرطء وذلك أن الزوج إذا 
طلق زوجته وهي حامل وجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملهاء فإذا 
لم تكن حاملاً فلا نفقة لها على زوجها. 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يرى حجية اامفهوم الشرط»). وأنه يدل 
على ثبوت الحكم في المسكوت عنه . 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه المسألة هو مذهب 
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إن َْلَهُ: «احْكُمْ بِالْمَالٍ إِنْ شَهِدَ به شَاهِدَانِا لا يَمْنَعْ الْحَكُمَ به 
ِالْإقْرَارٍ وَبِالسَاجِدٍ وَالْيَمِينِء وَلَا يَكُونُ نَسْخاًء وَلِهَذَا جَوَّرْنَاهُ بِخَبَرِ 
لوال 


جمهور الأصوليين والفقهاء”" . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (أنكره قوم): الضمير في «أنكره» يعود إلى «مفهوم الشرط». 

والمراد بالقوم المتكرين هنا: هم أكثر الحنفية» وبعض المتكلمين”؟. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتينء فإن قوله: 
«احكم بالمال إن شهد به شاهدان» لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد 
واليمين» ولا يكون نسخاًء ولهذا جوزناه بخبر الواحد): هذا هو الدليل الذي 
احتج به أصحاب المذهب الثاني القائلون بإنكار حجية مفهوم الشرط. 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «لأن الشأن جواز 
تعليق الحكم بشرطين». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «السلطان حين يأمر قاضيه بذلك». 

والضمير في «به» في قوله: (إن شهد به شاهدان». وفي قوله: «لا 
يمنع الحكم به» يعود إلى «المال». 

والمراد بالإقرار هنا: أن يقر المدّعى عليه بالمال الذي يُطَالَبُ به من 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص075». شرح تنقيح الفصول ص١77»‏ المستصفى /١‏ 

6 الإحكام للآمدي 2.88/5 التمهيد ؟189/7» المسودة ص!2370 إرشاد 


الفحول ص١18١.‏ 
00 انظر: تيسير التحرير ٠هى,‏ الإحكام 38/7. 
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والمراد بالشاهد واليمين: أن يكون صاحب المال ليس لديه إلا 
شاهد واحدء فيكتفي به القاضي لكن مع يمين المدّعيء من أجل أن تحل 
تلك اليمين محل الشاهد الثاني» وذلك صيانة للحقوق من الضياع. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون الحكم 
بالإقرار» أو بالشاهد الواحد واليمين ليس نسخا لثبوت الشاهدين». 

والضمير في «جوزناه» يعود إلى «الحكم بالشاهد واليمين». 

وذلك أن الحكم بالشاهد واليمين ثابت بخبر الواحدء كما في حديث 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (قضى 
رسول الله يكن بشاهد ويمين)""' . 

وهذا الحديث عند هؤلاء ليس ناسخاً لاشتراط الشاهدين الوارد في 
قول الله تعالى: ظاواسْئَدُِِوا سبِيِئئْنِ ين رَجَالِكُمْ4 [البقرة: 187]. 

حيث أمر الله تعالى بإقامة شاهدين في إثبات الحقوق المالية. 

والمعنى هنا: ومما يدل على أننا لم نجعل الحكم بالشاهد واليمين 
نسخاً تجويرّنا للحكم بالشاهد واليمين بخبر الواحدء إذ لو كان الحكم 
بالشاهد واليمين عندنا نسخاً لَمَا أجزناه» لكونه يفضي إلى نسخ الثابت 
بالنص المتواتر وهو اشتراط الشاهدين بالثابت فى خبر الآحاد وهو الاكتفاء 
بالشاهد الواحد مع اليمين» والآحاد لا يقوى فا نسخ المتواتر. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحكم المعلق بشرط على الحكم المعلق 
بشرطين أو علتين» فكما أن الحكم المعلق بشرطين لا ينتفي بانتفاء أحدهما 
لوجود الشرط الآخرء وكذلك لا ينتفى بانتفاء إحدى العلتين لوجود 
الأخرى: فكذلك الحكم المعلق على شرط فإن انتفاء شرطه لا يدل على 
انتفاته في المسكوت عنه» كما لو قال السلطان لقاضيه: «احكم بالمال إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب «الأقضية»» باب «القضاء باليمين والشاهد» 
رقم (؟١971١).‏ 
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وَلَنَا : مَا سَبَقَّء وَتَعْلِيقَةُ د بشَرْطَيْنِ لِأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوم مَقَام 
لخر في بوت الهم بو ل يتم م الياء اشم ند تاهما 
الى شاع قالطالا شك الانيكا ينيك أذ إتزارةه روزن لخر 


الْوَاحِلٍ 0 تَخْصِيصٌ ء وَتَخْصِيصٌ الْعَامُ بَحَبّر الْوَاحِدٍ جَايْرٌ . 


شهد به شاهدان». فإن ذلك لا يمنع من من الحكم بثبوت المال بإقرار المدّعى 
لبه أو بالشتاهد الواحد واليمين. 

وإذا كان انتفاء الشرط لا يدل على انتفاء الحكم في المسكوت عنهء 
دل ذلك على أن «مفهوم الشرط» لا دلالة له ولا حجة فيه. 

قوله: (ولنا): أي أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بحجية مفهوم 
الشترظ : 

قوله: (ما سبق): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي»»: أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «السابق»؛ أي: السابق 
ذكرة. 

والمراد بالسابق هنا: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من دليلي 
إثبات حجية دليل الخطاب. 

ومقصوده أن يقول: إن الدليلين اللذين ذكرناهما سابقاً لإثبات حجية 
دليل الخطاب يصلحان أن يكونا دليلين لإثبات حجية مفهوم الشرط؛ لأنه 
نوع من أنواع دليل الخطاب. 

قوله: (وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت 
الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهماء كما لو صرح فقال: «لا تحكم 
إلا يشاهدين أو إقرار»» وجوّزناه بخير الواحد لأنه تخصيص,ء, وتخصيص العام 
بخبر الواحد جائز): هذا جواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 


القائلون بعدم حجية مفهوم الشرط. 
والضمير في «تعليقه» يعود إلى «الحكم». 





0 


الدَرَعَةٌ الكالكة: أن تدك لاسر العائ 3 تُذكد الحْيفَة الْكَاصَة 
ل اللي ا ا 
في مَعْرض الاسْيَذَّلالٍ وَالَبيَان؛ٍ مااي ان ا ال ا 


وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الشرطين». 

والضمير في «به» يعود إلى «أحد الشرطين». 

وضمير التثنية في «انتفائتهما» يعود إلى «الشرطين». 

والضمير في «جوزناه» يعود إلى «الحكم بالإقرار»» وكذلك إليه عود 
الضمير في ١لأنه».‏ 

ومفاد هذا الجواب: أن تعليق الحكم بشرطين لا يمنع تُبُوتَ الحكم 
انتفاءُ أحدهماء إذ كل واحد منهما يقوم مقام الآخرء أما إذا انتفيا معأ فإن 
الحكم ينتفي بانتفائهما لعدم وجود الشرط مطلقاً؛ء ومما يدل على ذلك أن 
الحاكم لو قال لقاضيه: ١لا‏ تحكم إلا بشاهدين أو إقرار» جاز له أن يحكم 
بأحد هذين الشرطين؛ إما بالشاهدين» وإما بالإقرارء فإذا انتفى الشرطان 
معاً فلم يوجد شاهدانء ولم يقر المدَّعَى عليه بالحق فإنه لا يجوز له حيتئظٍ 
أن يحكم بشيء»ء وتجويزنا للحكم بالإقرارء أو بالشاهد الواحد واليمين 
بخبر الواحد في مقابل قوله تعالى: لوَأسْئَْيدُوا َبِمِدَين ين يَبَالِكُ4؛ لأن 
ذلك من قبيل التخصيص»ء وليس من قبيل النسخ» ومعلوم أن تخصيص 
العام بخبر الواحد جائز غير ممتنع . 

وإذا ثبت أن الحكم المعلق على شرطين ينتفي بانتفاء شرطيهء فكذلك 
الحكم المعلق على شرط واحد ينتفي بانتفاء شرطه» وهذا دليل على أن 
«مفهوم الشرط) حجة. 

قوله: (الدرجة الثالثة): أي من درجات دليل الخطاب. 

قوله: (أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض 
الاستدلال والبيان): أي أن يَرِدَ الاسم عاماً في الخطاب الشرعي مقروناً 
بصفة خاصة» فيكون هذا الاقتران دليلاً يُبَيّنُ بأن المراد الحكم الخاص لا 


الحكم العام . 
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كَقَوْلِهِ : (في الََْم السَائمَةِ ة الزَّكَاةٌ) أو : (في سَائِمَة ع الم الرَّكَاةٌ)» 1 


«فائدة»: وردت العبارة فى «المستصفى» للغزالى رحمه الله تعالى 
هكذا: «في معرض الاستدراك والبيان». ْ 

والمؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى استبدل لفظة «الاستدراك» بلفظة 
«الاستدلال»». وذلك لأن «الاستدراك» لا ينبغي أن يضاف إلى الشارع» فلا 
يقال بأن الشارع استدرك على نفسهء وقد يقول قائل بأن هذا في حق 
النبي يِه وهو بَشَرٌ فلا مانع من أن يتوجه الاستدراك إليه. 

ويجاب عن ذلك: بأن أحكام البشر إنما تنطبق على النبي َك حين 
يتجرد عن الوحي. أما في حال تلبسه بالوحي فهو معصوم لأنه مبلغ عن الله 
تعالى دينه 0 كما قال المولى سبحانه في شأنه عليه الصلاة والسلام: 
إن َئُ م إِلَّا ما 0 02 [يونس: .]١9‏ 

فالاستدراك منه عليه الصلاة والسلام في أحكام التشريع مضاف إلى مَنْ 
أوحى بها إليه وهو الله تبارك وتعالى» ولا يجوز أن يقال بأن الله جل شأنه قد 
استدرك على نفسه. إذ الاستدراك دليل على عدم الإحاطة وهو سبحانه منزه 
كل التنزيه عن ذلك» لقوله جل جلاله: #وء بيع كل غَيْءٍ عِلْما4 [طه : ]. 

قوله: (كقوله: «في الغنم السائمة الزكاة», أو: «في سائمة الغنم 
الزكاة»): الضمير في «كقوله» يعود إلى «النبي» وَل 

وهذا مثال توضيحي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من السُنَّة 
المطهرة» لتقريب هذه المسألة إلى الذهن. 

ففي قوله عليه الصلاة والسلام: (في الغنم) وَرَدَ لفظ «الغنم» عاما» 
وبحكم هذا العموم يكون اللفظ شاملاً للسائمة وللمعلوفة. 

فلما قَرَنَ هذا اللفظ العام بالوصف الخاص وهو «السائمة» في 
قوله ككلْهِ: (في الغنم السائمة الزكاة). أو: (في سائمة الغنم الزكاة) حَرَجَّ 
لفظ «الغنم» من العموم إلى الخصوصء» بحيث أصبحت الزكاة واجبة في 
السائمة بوجه خاص دون المعلوفة. 





فصل في درجات أدلة الخطاب 
ه ا عسراج واهة 


ٍ- سه سل 2 ؟وي ره ة ا 1 3 5 0 
و. (مَنْ بَاعَ تخلا بَعْدَ أنْ توَّبّرَ فَتَمَرَنهُ لِلبَائِع). فهوَ حجة أيُضاء طلبا 
لِمَاتَدَةٍ الششتخصيص . 





قوله: (و: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع,0"): أي 
وكقوله وَلِلَ. 

وهذا مثال آخر من السّنّةَ لتوضيح المسألة وتقريب صورتها إلى الذهن. 

وذلك أن «لفظ» النخل» هنا عام» فيشمل المؤبر وغير المؤبرء فلما 
اقترنت به صفة «التأبير» قُصِرَ الحكم على هذه الصفة فقطء دون الأخرى. 

قوله: (فهو حجة أيضاً): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود 
إلى «اقتران الاسم العام بصفة خاصة». ١‏ 

والمراد هنا: أن الاسم العام إذا ورد مقترناً بوصف خاص كان حجة 
في الدلالة على قصر الحكم في الموصوف دون غيره. 

وقوله: «أيضاً» إشارة إلى ما سبق؛ أي: كما سبق أن «مفهوم الغاية» 
و«مفهوم الشرط» حجة.ء فكذلك الاسم العام المقرون بصفة خاصة مثلهما 
في ثبوت الحجية. والقول بحجية هذا المفهوم هو مذهب الجمهور. 

قوله: (طلباً لفائدة التخصيص): هذا هو دليل الجمهور على أن الاسم 
العام المقرون بصفة خاصة يكون مفهومه حجة. 

ومفاد هذا الدليل: لو لم يكن اقتران الصفة الخاصة بالاسم العام 

دالا على تخصيص عموم الاسم بها لما كان لذلك الاقتران من فائدة» 
فيكون عبثاً محضاًء وحيث إن ألفاظ الشارع منزهة عن العبث دل ذلك على 
أن لاقتران الصفة الخاصة بالاسم العام فائدة» وهي قَصْرٌ الحكم على 
المخصوص بتلك الصفة ونفيه عما عداه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «البيوع»؛ باب: «من باع نخلاً قد أبرت أو 
أرضاً مزروعة أو بإجارة»» رقم الحديث: .)7١1١4(‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب «البيوع» باب: «من باع نخلاً عليها ثمر؛. رقم الحديث: 
/1١ 6#‏ ملا ). 
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وَفِي مَعْتَى هَذِهِ الدّرَجَةِ: إِذَا قسَمْ الاسم إِلَى قِسْمَيْنَء فَأَنْبَتَ في 

قِسْم مِنْهُمَا حُكماً يَدُلُ عَلَى اْتِمَائِِ في الآخَرِء إِذْ لو عَمَّهُمَا لَمْ يَكُنْ 

لِلتَعَسِ قَائِدَةٌ وَمِثَالَُهُ ؛ له عَلَيْهِ السَّلَام : (الأَيْمُ أَحَنّ بِتَفْسِهَا مِنْ 
وما وَالعْوُ ننتأقن. 


قوله: (وفي معنى هذه الدرجة): الدرجة المشار إليها هنا هي الدرجة 
الثالثة التي ورد فيها الاسم العام مقترناً بوصف خاص. 

والمراد بالمعنى في قوله: «وفي معنى هذه الدرجة»: المشابهة 
والمماثلة؛ أي: «ومما يشبه هذه الدرجة ويماثلها تقسيم الاسم إلى قسمين». 

قوله: (إذا قسم الاسم إلى قسمينء فأثبت في قسم منهما حكماً يدل على 
انتفائه في الآخر): ضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «القسمين». 

ال في «انتفائه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا قسم الاسم إلى قسمين مختلفين» فأناط 
الحكم بأحدهماء فُهِمَ من ذلك أن الاسم الآخر الذي لم يُنَظْ به ذلك 
الحكم غير مشمول به بل له حكم مغاير. 

وهذا النوع يمكن أن يطلق عليه: «مفهوم التقسيم؟. 

قوله: (إذ لو عمهما لخ يكن للتقسيم فائدة): هذا هو الدليل على أن 
للتقسيم مفهوماً. 

وضمير التثنية في «عمهما» يعود إلى «القسمين»). 

ومفاد هذا الدليل: لو كان الحكم المناط بأحد قسمي الاسم شاملاً 
0 والعبث منتف في ألفاظ 
الشارع. فثبت بذلك أ ن للتقسيم مفهوماً تتحقق به الفائدة» .وهو اختصاص 
القسم الذي كا به الحكم بهذا الحكم دون القسم الآخر. 

قوله: (ومثاله: قوله عليه السلام: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستآذن»): الضمير في «مثاله» يعود إلى «تقسيم الاسم إلى قسمين مع إثبات 


الحكم في أحدهما)» . 





وهذا مثال توضيحي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من السّنَّة 
المطهرة» لتقريب صورة هذه المسألة إلى الذهن. 

وذلك أن النبي كَكِ في هذا الحديث الشريف» وهو قوله: (الأيم 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن)”"'. 

قسم الاسم إلى قسمين» وهما: «الأيم». و«البكر». 

و«الأيم» هي التي سبق لها الزواج» إلا أن زوجها قد مات عنها. 

وأما المرأة التي فارقها زوجها وهو حي فإنها تُسَمّى مطلقة. 

و«البكر» هي التي لم يسبق لها زواج. 

والحكم المناط بالأيم في هذا الحديث الشريف هو كونها أحق 
بنفسها من الولي القاكم عليها . 

والحكم المناط بالبكر هو الاستئذان. 

وكل واحدة منهما اختص بالحكم الذي أنيط به دون مشاركة الأخرى 


قوله: (الدرجة الرابعة): أي من درجات دليل الخطاب . 
قوله: (أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم): المراد 
بالصفة التي تطرا وتزول هي الصفة العارضة التي لا استمرار لبقاتها . 
والمقصود هنا: أن يُعَلّنَ الشارع الحكم على صفة عارضة» فيكون 
هذا التعليق دليلاآً على ت: تخصيص الحكم بتلك الصفة. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الحيل»» باب: «في النكاح»: رقم 
الحديث: .)6١75(‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه.» كتاب «التكاح» باب : «استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق» رقم الحديث: .)١519(‏ 
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َي و رخ م 2 20 2 و 34 7 0 2 
كَمَوْلِهِ : (الثَيّبُ أحَقٌ بتفيها مِنْ وَلِيّهَا)» فَيَدُلُ عَلَى أنْ مَا عَدَاهُ بخلافه, 

قوله: (كقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها»): الضمير فى «كقوله» 
يعود إلى «النبي' كله . 

وهذا مثال توضيحىئ من الشئة المطهزة». لتقزيب نه المسألة إل 
الذهن. 

فالنبي كك علق الحكم هنا وهو «أحقية المرأة بنفسها في النكاح» 
على الصفة الطارئة وهى «الثيوبة»» إذ الثيوبة وَصْفٌ طارئ فى المرأة يوجد 
إذا خَلَتْ عن زوجء وينتفي إذا كانت متزوجة. 

وتعليق الحكم هنا وهو «أحقية المرأة بنفسها في النكاح» على الصفة 
الطارئة وهي «الثيوبة» يدل على انتفائه فى غير تلك الصفة» وهى صفة 
«البكارة»» فالبكر لا تكون أحق بنفسها من وليهاء بل يكون وليها أحق بها 
من نفسها . ا 

قوله: (فيدل على أن ما عداه بخلافه): الضمير فى ما عداه» يعود إلى 
«الوصف الطارئ»» وإليه كذلك عود الضمير فى «بخلافه». 





والمراد هنا: أن مفهوم تخصيص الوصف الطارئ بحكم حجة في 
الدلالة على تفي الحكم عن غير ذلك الوصف. 

قوله: (طلباً للفائدة في التخصيص): هذا هو الدليل على حجية مفهوم 
تخصيص الوصف الطارئ بحكم معين. 
يدل على انتفاء ذلك الحكم في غيرها لما كان لهذا التخصيص من فائدة» 
وحيث إن الشارع لا يأتي إلا بالمفيد من الألفاظ دل ذلك على أن 
لتخصيص الصفة الطارئة بحكم معين فائدة» وهي ثبوت الحكم في تلك 
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وَبِهِ قَالَ 000 صْحَاب الشَّافْعِىٌ واخثار الكميية أنه لم 
حبق وَهْوَ قَوْلُ كر الْمُقَهَاءِ وَالْمُتَكلّمِينَ. 


ًّ 





قوله: (وبه قال جل أصحاب الشافعي): الضمير في «به» يعود إلى 

«القول بحجية مفهوم الصفة»» فهذا القول ذهب إليه جل أصحاب الإما 
بحجية مفهوم فهد ب إل ت الرمام 

الشافعى. 

والمراد بجل أصحاب الإمام الشافعى رحمهم الله تعالى : أكثرهم. 
وهو ا مذهب جمهور الصو 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (واختار التميمي أنه ليس بحجة): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«مفهوم الصفة»). 

فهذا المفهوم ليس بحجة عند أبي الحسن التميمي الحنبلي رحمه الله 
تشالي.. 

قوله: (وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى «القول بعدم حجية مفهوم الصفة». 

والمراد هنا: أن ما ذهب إليه أبو الحسن التميمى الحنبلى من القول 
بعدم حجية مفهوم الصفة هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. 

وممن ذهب إلئ ذلك من الفقهاء الإمام أبو حئيفة وأصحابه 
رحمهم الله تعالى”'". 

وممن ذهب إلى ذلك من المتكلمين أكثر المعتزلة”". 

وهذا هو المذهب الثانى فى هذه المسألة. 
2000 انظر: المحصول 7/١‏ الإحكام وذ التبصرة ص8١25‏ شرح تنقيح 

الفصول ص١١2717‏ التمهيد او إرشاد الفحول ص١18.‏ 
زفق انظر: تيسير التحرير .2٠١١/١‏ فواتح الرحموت 41/١‏ . 
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وَالْقَرْقُ ©“ ب بَيْنَ هَذِهِ و الصُورَةٍ وَمَا قَبْلَهَا: أن ذِكْرَ «الكَيّب» يَظهَرُ مَعَهُ 
0 ذَاكِرٌ لِلْبْكُرٍ وَيَحْتَمِلَ الْعَفْلَة عَنٍ الذَكْنٍ قَصَارَ الْمَفْهُومُ ظاهِراً. وَعِنْدَ 
ذِكْرِهِ الْوَصْيِفتَ الخَاضٌ د مَعَّ الْعَامَ الْقَطعَ اخْتِمالَ عدم الْحْضْورِء قَصَارَ 
الْمَفْهُومُ هَا هُنَا أَظهَرٌ. 

وأدلتهم على نَفْي حجية «مفهوم الصفة» هي أدلتهم على نَفُي حجية 
مفهوم المخالفة» وهي الأدلة الخمسة السابقة بقة التي أوردها المؤلف رحمه الله 
تعالى في «الضرب الرابع وهو دليل الخطاب». 

قوله: (والفرق بين هذه الصورة وما قبلها): «ما» في قوله: «وما قبلها» 
موصولية بمعنى «التي»؛ أي: «والفرق بين هذه الصورة» والصورة التي 
قبلها» . 

والمراد بالصورة المشار إليها في قوله: «هذه الصورة» هو: تخصيص 
الوصف الطارئ بحكم معين. 

والمراد بالصورة التي قبلها: هو ذِكْرٌ الصفة الخاصة بعد ذكر الاسم 
العام . 

قوله: (أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل الغفلة عن 
الذكرء فصار المفهوم ظاهراً. وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع 
احتمال عدم الحضورء فصار المفهوم ها هنا أظهر): الضمير فى «معه) يعود 
إلى «ذِكْرٍ الثيب». 

والضمير في «أنه؟ يعود إلى «النبي» كل وكذلك إليه عود الضمير في 
«ذكره»). 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «ذكر الوصف الخاص مع الاسم 
العام» . 

والمقصود بالأظهر في قوله: «فصار المفهوم ها هنا أظهر) أي 
الأقوى في الظهور. 


زم فصل في درجات أدلة الخطاب 
الدَرَجَةٌ الْخَامِسَةُ: أَنْ يَخْصَّ نَوْعاً مِنَ الْعَدَدِ بحُكم؛ كَقَوْلِهِ: (لَا 
نْحَرّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصََّانِ), 8 ش11 

والمراد هنا: أنه بالنظر إلى هاتين الصورتين» وهما: 

الصورة الأولى: تخصيص الوصف الطارئ بحكم معين. 

الصورة الثانية: ذكر الصفة الخاصة بعد الاسم العام. 

يعنيلق: أن المفهوم في الصورة الثانية» وهي «ذكر الصفة الخاصة بعد 
الاسم العام» أقوى في الظهور من الصورة الأولى» وهي: «تخصيص 
الوصف الطارئ بحكم معين». 

وبيان تفاوت القوة في الظهور بين هاتين الصورتين: أن في الصورة 
الأولى لو اقتصر النبي كك على ذكر «الثيب» فقط في قوله: (الثيب أحق 
بنفسها من وليها). لَتَطَرَّقَ الاحتمالٌ إلى هذا الاقتصارء فقد يقال: إنه عليه 
الصلاة والسلام ذَاكِرٌ للبكرء وقد يقال: إنه غير ذاكر لها. 

وهذا الاحتمال ‏ بلا شك يضعف جانب الظهور في المفهوم. 

وأما الصورة الثانية فإن اللفظ فيها وَرَدَ بعموم مُرْدَفِ بخصوصء فلم 
يحتمل المقام إغفال المخصوص لكونه داخلاً في عموم اللفظ ابتداءً ثم 
خرج بالتخصيصء ففي قول النبي كِةِ: (في الغنم السائمة زكاة) كان لفظ 
«الغنم» عاماًء فيدخل في عمومه السائمة والمعلوفة» فلما ححص الحكم 
بأحد الوصفين وهو «السائمة» حََرّجّ الورصف الآخر وهو «المعلوفة». 

وبذلك كان ظهور المفهوم في الصورة الثانية أقوى من ظهوره في 
الصورة الأولى. 

قوله: (الدرجة الخامسة): أي من درجات دليل الخطاب. 

قوله: (أن يخص نوعاً من العدد بحكم): أي أن يخص الشارع الشيء بعدد 
معين» ويجعل ذلك العدد هو مناط الحكم فيه» وهو ما يُسَمّى ب «مفهوم العدد). 

قوله: (كقوله: «لا تحرم المصة ولا المصتان»): الضمير في «كقوله» 
يعود إلى «النبي» له . 
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/الاراتك 
ولس الرضوة عد - وَالْمَطْرَئَيْنِ). ا ا راد عل 
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انين ن بِخْلَافِهِمَاء وَبهِ قا قا مَالِكَ وَكَاوبُ وَبَعْضٍ الشافَئة 


دعية 


وهذا مثال من السُّنّةَ المطهرة أورده المؤلف رحمه الله تعالى لتقريب 
هذه المسألة إلى الذهن. 

وذلك أن قول النبي كك في الرضاع : (لا تحرم المصّة ولا المصّتان) 

وَرَدَ فيه نَفْنْ التحريم عن المصّة والمصّتين» َيْفْهَمُ من ذلك أن ما زاد 
على المصّتين يختلف في الحكم عنهما. 
قوله: (و: «ليس الوضوء من القطرة والقطرتين»): أي: وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ليس الوضوء من القطرة والقطرتين)”" . 

وهذا :مثال آخر من التيئة أورده المؤلت رحمة الله تعالن لتقريب هذه 
المسألة إلى لمر 

وذلك أن نَفِيَ نَفْضٍ الطهارة بخروج القطرة والقطرتين من الدم يُمْهَمْ 
منه أن ما زاد على ذلك وهو الدم السائل يختلف عنه في هذا الحكم. 

قوله: (فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما): «ما» في قوله: ١‏ 
زاد» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عل بمصدر» 
فيكون التقدير: «الزائد»؛ أي: «فيدل على أن الزائد على الاثنين 
بخلافهما». وضمير التثنية في «خلافهما» يعود إلى «الاثنين». 

والمراد هنا: أن «مفهوم العدد؛ حجة في الدلالة على نَفْي الحكم 
عما زاد على العدد الْمُقَدّر. 

قوله: (وبه قال مالك» وداودء وبعض الشافعية): الضمير في "به) يعود 
إلى "القول بحجية مفهوم العدد». ش 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب «الرضاع»» باب: «في المصّة والمصّتينَ»» رقم 

.)١56٠( الحديث:‎ 


(؟) أخرجه الدارقطني» كتاب «الطهارة»» باب: «في الوضوء من الخارج من البدن». 
(سئن الدارقطنى »)١601//١‏ وهذا الحديث ضعيف. 


00 
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وَعَالت فيه 2 00ظ وَل أُصْحَابِ الشَّافِعِيَ» وَالْكَلَامُ فيه 
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فهذا القول قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى'. 


وقال به داود الظاهري رحمه الله ال 


وقال به بعض الشافعية رحمهم الله تعالى””" . 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي): الضمير في 
(فيه» يعود إلى «مفهوم العدد) . :. 

والمراد هنا: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى القول 
بعدم حجية مفهوم العدد مخالفاً ذلك من راى تبوت ا 

وكذلك ذهب إلى إنكار حجية مفهوم العدد أكثر أصحاب الإمام 
الشافعي رحمهم الله تعالى” . 

قوله: (والكلام فيه قد تقدم): الضمير في «فيه» يعود إلى «مفهوم 
العدد». ا 

والمراد بالكلام المتقدم: ما سبق ذِكْرَهُ من إقامة الدليل على إثبات 
كون «دليل الخطاب» حجة. 

والمقصود هنا: أن الدليلين اللذين ذكرناهما سابقاً على إثبات حجية 
دليل الخطاب يصلحان بعمومهما أن يكونا دليلين لإثبات حجية هذا 
المفهوم . وهو مفهوم «العذد) . 
)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص07. 
(0) انظر: الإحكام لابن حزم 5790/1١‏ 
9) انظر: لكام للآمدي ”94/7. شرح المحلي على جمع الجوامع .04/١‏ 
(5) انظر: تيسير التحرير 2٠٠١/١‏ فواتح الرحموت .477/١‏ 


(4) انظر: الإحكام للآمدي ”/ 244 2 في تخريج الفروع على الأصول 
لاسنو عن 





فصل في درجت أدلة الخطاب 


: زَلَ 1 ا 


الدَرَجَةٌ السَادِسَةٌ : أَنْ يَحُْصٌ اما بحكمء يدل عَلى 
بخلافه. الْخلاف فِيهًا كَالْجِلَافٍ فِي الَتِي كَبْلَا . 


قوله: (الدرجة السادسة): أي من درجات دليل الخطاب. 

قوله: (أن يخص اسماً بحكم, فيدل على أن ما عداه بخلافه): الضمير 
في «ما عداه» يعود إلى «الاسم المخصوص بالحكم». وإليه كذلك عود 
الضمير في «بخلافه) . 

والمزاد هناة !أن كفن الشارع بالذكر اسم بعيته ثم بعلن عليه 
الحكمء فَيْفُهَمُ من ذلك أن ما عدا هذا الاسم يخالفه في الحكم الخاص 
به» وهذا ما يُسَمّى ب: «مفهوم اللقب». 

ومثال ذلك: حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله . 
تعالى عنه أن النبي كيه قال: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبرء 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح المع يد بل مسرا بسواء. 
يدا بيد). 

فتخصيص النبي كل هذه الأسماء الستة بالذكر يُفْهَمْ منه أن 
حكمها وهو «تحريم التفاضل فيها» مقصور عليهاء وأن ما عداها 
بخلافها . 

قوله: (الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها): الضمير في «فيها» يعود 
إلى هذه الدرجة.» وهي الدرجة السادسة» وكذلك إليها عود الضمير في 


«قبلها» . 
المخالفة. 


والمقصود هنا: أن «مفهوم اللقب» المذكور في هذه الدرجة وقع 
فيه الخلاف على قولين كما هو الشأن في المفاهيم السابقة» فذهب 
الأقلون إلى أنه حجة. ومنهم الإمامان مالك وأحمدء وبعض الشافعية 
كالقاضي أبي بكر الصيرفي» وبعض المالكية كابن خويز منداد»ء وبيعض 





ح(: 4 ) خصل في درجات أدلة الخطاب 


وَأَنْكَرَهُ الأكُتَرُونَ» وَهُوَ الصَّحِيحٌ؛ لِأَنّهُ يُمْضِي إِلَى سَدٌ بَابِ 
الْقِيَاسِء وَأَنْ تَنْصِيصَهُ عَلَى الأغيَانٍ السّنَةِ في الرَبا يَمْنَعُ جَرَيَائَهُ في 


الظاهرية كداود الظاهري0 . 

قوله: (وانكره الأكثرون): الضمير في «أنكره» يعود إلى «مفهوم 
اللقب». 

فهذا المفهوم أنكر حجيته أكثر الفقهاء والمع يي 

قوله: (وهو الصحيح): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى القول بإنكار 

وتصحيح الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذا القول يدل على أنه 
الراجح عنده . 

قوله: (لأنه يفضي إلى سد باب القياسء وأن تنصيصه على الأعيان 
الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها): الضمير في «لأنه؛ يعود إلى «القول* 
بحجية مفهوم اللقب». 

والضمير في «تنصيصه» يعود إلى «النبي' كككة. 

والضمير فى «جريانه» يعود إلى «الريا»). 

والضمير في «غيرها» يعود إلى «الأعيان الستة». 

والمراد بالأعيان الستة: الذهب. والفضة. والبرء والشعير» والتمر» 
والملح. 

وقد ورد بهذه الأعيان الستة حديث الصحابي الجليل عبادة بن 
)١(‏ انظر: البرهان 2407/١‏ المستصفى 704/7 الإحكام للآمدي 190/7 شرح 


تنقيح الفصول ص١757.,‏ التمهيد لأبي الخطاب ؟7/7١7.‏ 
(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .7١7/7‏ المسودة ص50”. 
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وَلّا فَرْقٌ بَيْنَ كَوْنِ الاسم مُشْتَقَاً كَالطَعَام 
الأغلام. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل المنكرين لحجية 
مفهوم اللقب. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن القول بأن مفهوم اللقب حجة يفضي إلى سد باب 
القياس» وبسد هذا الباب يتعطل العمل بأصل من أصول الشريعة قد 
تمهدت حجيته بدلائل ثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه كله وما كان 
كذلك فتعطيل العمل به لا يجوز. 

الوجه 0 ا مفهوم اللست حي كان عيرس الب 0 
على الأعيان الستة يقتضي اختصاصها بتحريم التفاضل فيها دون غيرها من 
الأغيان الأخرى» وحيث لم يقتصر تحريم التفاضل عليها وحدهاء بل جَرَى 
في غيرها ما صح إلحاقه بها من مطعوم وغيره» ثبت بذلك أن مفهوم اللقب 
لا دلالة له.» ولا حجة فيه. 

قوله: (ولا فرق بين كون الاسم مشتقاً كالطعام,» أو غير مشتق كأسماء 
الأعلام) : دلا» فى قوله: (للا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبنى على 
الفتح في معدل عدي وخبرها متعلق بالظرف» وتقديره: يك أي 
«ولا فرق ثابتٌ بين كون الاسم مشتقاً كالطعام» أو غبر معتق كايا 
الأعلام». 

والمراد بالاسم المشتق: ما يصلح لاشتقاق المعاني منه» وذلك 
كالطعام» فإنه اسم لكل ما يظعَمْ مما يُؤْكَل أو يُذاق. 

والمراد بالاسم غير المشتق هو الجامد؛ كأسماء الأعلام مثل زيدء 
وبكر ونحوهما. 

والمقصود هنا: ا ا ا 
فيه تعلق على اسم مه مشتق كالطعام. نحو قول النبي عله : (الطعام بالطعام 





مثلاً بمثل)0" . 

فإنه لا يُقْهُمُ من تخصيص اسم الطعام بالحكم عدم جَرَيَانٍ الربا في 
غير المطعومء. بدليل ثبوت جَرّيان الربا في الذهب والفضة وكلاهما غير 
مطعوم . 

وبين أن يكون الحكم فيه معلقاً على اسم جامد كأسماء الأعلام» فلو 
قال قائل: «محمد كريم». فإن ذلك لا يعني اختصاص الكرم بالمذكور 
ونفيه عما سواه. 

بل الاسمان من جهة عدم اختصاص الحكم بهما دون غيرهما على 
درجة سواءء فيكون تعليق الحكم عليهما لا يمنع من ثبوته فيما عداهما. 


يد فد 


)200 أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «المساقاة»)» باب : (بيع الطعام مثلاً بمثل»؛ 
رقم الحديث: .)99/١695(‏ 


باب القياس س١‏ 





(باب القفياس) 


5 2 اال د م ادو م 5 _ 
الْقِيَامِنُ في اتلك التقدير 4 :ومئة: الفِست الثوت بالذراع» إذا 
- وي فود 


2 بو وَقَاسَ الطَبِيبٌ الْجرَاحَدًَ) إِذَا جَعَلَ فِيهًا الْميل يُقَدَرُهَا به 
لِيَعرِفَ اورقا 





قوله: (القياس في اللغة: التقدير): أي أن معنى القياس في لغة العرب 
هو «التقدير»» كما ورد ذلك في معاجم اللغة"" . ١‏ 

والفقدير ل يكون إلا بعتو ىقابل قوع امن بعيث: تحمل 
أحذهما مكثيرا بقبيله. الا ْ 

وهذا المعنى موجود في القياس» حيث جعِل الفرع فيه مُقَدَّراً 
بالأصل . 

قوله: (ومنه: «قست الثوب بالذراع» إذا قدّرته به و«قاس الطبيب 
الجراحة» إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها): الضمير في "منه) 
يعود إلى «التقدير» . 1 

والضمير في اتَدَرْنَهُ يعود إلى «الثوب». 

والضمير في (ابه) في قوله: «قدرته به» يعود إلى «الذراع». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الجراحة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «يقدرها»). 

والضمير في «به» في قوله: «يقدرها به» يعود إلى «الميل». 

و«الميل» هو آلة يستخدمها الأطباء يعرفون بها مقدار عمق الجرح. 

والضمير في «غورها» يعود إلى «الجراحة». 
() انظر: لسان العرب 185/5» القاموس المحيط 155/7» تاج العروس 4/ 

4»؛ معجم مقاييس اللغة .4٠/0‏ 


حر( ؛؛1) باب القياس 


3 


و شجة: 





ل 
1١‏ 


8# 


اسم 


قَالَ الشَاعِرٌ يَصفٌ جرَاحَة 
2 2 اه هماه 2 د ىدوم عن لوو 1 3 
إذا قَاسّهًا الآسِيُ النطاسِي أَدْبَرَتْ ‏ عَثِيْثَتَهَا وَازْدَادَ وَهُيا هُرُومُها 





0 5 م معو١‏ 
و«غْوْرٌ كل شىء) هو: قعرة» وعمقة ل أ 


والمراد هنا: أن مما يدل على أن معنى القياس فى اللغة 
«التقدير» قول العربي: «قِسْتٌ الثوب بالذراع»» والمعنى: تُذوت الشو 
بالذراع . 

وكذلك قول العربي: «قاس الطبيب الجراحة»» والمعنى : أَنْقَدَ الميل 
في الجرح ليعرف مقا ونا أي: مقدار عمقه. 

قوله: (قال الشاعر يصف جراحة أو شجة: 
إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت 02 غثيثتها وازداد وهياً هزومها): 

العراف القباع هنا هو «البعس دي 1 

و«الآسي» هو الظبيت” 7 

و«النطاسي» - بكسر النون المشددة وفتحها ‏ هو: الحاذق بالطل 

والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا البيت ليكون شاهداً من الشعر 
العربي على أن القياس في اللغة بمعنى «التقدير»» فإن قياس الطبيب للجرح 
إنما يكون بالميل الذي يدخله فيه فيعرف به قَذْرَ عُمْقِهِ وبِعْدِهِ. 

والمعنى العام لهذا البيت: أن الشاعر يُشَّبِّهَ الطبيب الماهر الحاذق 
بالمقاتل الشجاع المقدام الذي يصرع الأبطال في ساحة الوغى» حتى تعود 
فلولهم ضعيفة مهزومة». فكذلك هذا الطبيب لا 3 تعصي عليه جراحة من 
الجراحات أياً كان نوعهاء فإنه بمجرد إنفاذ الميل بداخلها يُقَدْرُ عمقها 
ويعرف غورهاء ثم يبادر بعلاجها فتذهب ‏ بحول الله تعالى وقوته ‏ غثيثتها 
وهي ما نَوَلَدَ فيها من صديد ونحوه مُذْيرَةَ مهزومة» حك لا يقن لها اله 
)١(‏ انظر: لسان العرب ه7"/6. (0) انظر: لسان العرب 7787/5. 
(6) انظر: لسان العرب .75/١5‏ () انظر: لسان العرب 7777/5. 





قوله: (وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما): 
الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «القياس». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الفرع» و«الأصل». 

ومعنى «في الشرع»: أي بيان حقيقة القياس من الناحية الشرعية» 
بحسب ما اصطلح عليه علماء الشريعة من أصوليين وفقهاءء فهو بهذا 
المصطلح الشرعي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . 

والمراد بالفرع: الواقعة التي يرَادُ معرفة الحكم الشرعي فيها. 

والمراد بالأصل : الواقعة التي ورد النص بخصوصها. 

والمراد بالحكم: هو حكم الأصل. 

والمراد بالجامع: العلة» وإنما سُميّتِ العلة جامعاً لأنها تضم الفرع 
إلى الأصل بوساطة رَبْطِ بعضهما ببعض. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: #إنَّ رن يَأكُلُونَ أَمُولَ الست طلم 
كما يأو في بوهم 96 وَسمسْكوت سَهيرًا 402 [النساء: .6٠١‏ 

فهذا الوعيد الشديد يدل على تحريم أكل أموال اليتامى بطريق الظلم 
والعدوان» فيقاس على الأكل الإحراق والإغراق» فلو أن إنساناً أحرق مال 
اليتيم بالنارء أو أغرقه في البحر ظلماً وعدواناً لكان مرتكباً فعلاً محرماً 
يستحق عليه الوعيد نفسهء بجامع الإتلاف في كُل. 

ويُلْحَظُ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يُصَدَّرْ هذا التعريف بصيغة 
التمريض «قيل»» وهذا دليل على كونه راجحا عنده» وسبب ترجيح هذا 
التعريف ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: اختصار لفظه. 

الأمر الثاني: اشتماله على أركان الْمُعَرّف . 

الأمر الثالث: كونه جامعاً مانعاً . 


258 باب القياس 


وَل : حَكمْكَ عَلَى الْمَرع بِمِثْلٍ مَا به فِي الْأَصْلِء 
لِاشْيرَاكهِمًا في الْعِلٍَ التي اقْنَضْتٌ ل 


وق َ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُوم فِي إِنْبَاتٍِ حُكُم لَهُمَاءأَوْ - 


قوله: (وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصلء لاشتراكهما 
في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل): «ما» فى قوله: «ما حكمت» موصولية 





بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وضمير التثنية في ١لاشتراكهما»‏ يعود إلى «الفرع» و«الأصل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الحكم على الفرع بمثل الحكم في 
الأصل». 

وهذا هو التعريف الثاني من التعريفات الاصطلاحية للقياس. 

ومعنى هذا التعريف: أن يحكم المجتهد في الفرع بمثل الحكم 
الثابت في الأصل الذي ورد به النص الشرعي 

وهذا التعريف غير مرضى عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
ولذلك صَدَّرَهُ بصيغة التمريض «قيل» . 

وسبب عدم ارتضائه له: أن هذا التعريف سَاوَّى بين الفرع والأصل 
من جهة نسبة الحكم فيهما إلى القائس وهو المجتهدء حيث وَرَدَ فيه: 
«حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل». 

والصواب: أن الحكم يضاف إلى القائس في الفرع فقطء لكونه قد 
ثبت باستنباطه . 

وأما الحكم في الأصل فهو ثابت بنص الشارع» وليس بطريق 
استنباط القائس» فإضافته إلى القائس مصادرة للنص الذي ورد به ودل 
عليه . 


قوله: (وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه 
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عَنْهُمَاء بِجَامِع بَينَهُمَا من إِنْبَاتٍ كم أَوْ صِمَةٍ لهُمَاء أو تَفهِمَا عَنْهُمَا. 





ل ل ل لض ا : المراد 
بالمعلوم الأول هو الفرع. 

والمراد بالمعلوم الثاني هو الأصل. 

وضمير التثنية في الهما» في قوله: «في إثبات حكم لهما» يعود إلى 
«المعلوم الأول» و«المعلوم الثاني». 

والضمير في «نفيه) يعود إلى «الحكم؟. 

وضمير التثنية في «عنهما» في قوله: «أو نفيه عنهما» يعود إلى 
«المعلوم الأول» لعلو الثاني»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية في 
«بينهما»). وفى «لهما» وفى «عنهما». 

وضمير التثنية في «نفيهما» يعود إلى «الحكم والصفة». 

وهذا هو 00 الثالث من التعريفات الاصطلاحية للقياس» وهو 
منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي رحمه الله تعالى» وقد 
ارتضاه جمهور الأشاعرة من الأصوليين كما أفصح عن ذلك الفخر الرازي 
رحمه الله تعالى في «محصوله)"''. 

إلا أن هذا التعريف ‏ أيضاً - غير مرضي عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» لتصديره له بصيغة التمريض «قيل». 

وسيب غدم أوتضاء الموفق :وخمه ]لله تعالى لهنذا التتريك ما أورة 
عليه من اعتراضات» ومنها ما يلي: 

الاعتراض الأول: إِنْ كان مراده من قوله: «حمل معلوم على معلوم» 
إثبات مثل خكم أحدهما للآخرء فقوله بعد ذلك: «في إثبات حكم لهما أو 
نفيه عنهما» إعادة لعين المذكور فيكون تكرارا من غير فائدة. 

وإِنّْ كان مراده شيئاً آخر فلا بد من بيانه» وإذا بِيّنَ ذلك الشيء كان 


)١(‏ انظر: المحصول ؟/؟/1. 





ح زه باب القياسي 


م ما وى ماه . و 2 8 
ومعانى هذه الحدود متقاربة . ا وكا تو را واوا مم اله ال د ا ل 0 22 





زيادة في التعريف. إذ ماهية التعريف تَمَّتْ بقوله: «حمل معلوم على معلوم 
آخر بأمر جامع»؛ فما زاد على هذا القدر لا ينبغي ذِكْرُهُ لأنه فضلة لا 
يحتاج التعريف إليها . 

الاعتراض الثاني: أن قوله: «في إثبات حكم لهما» مشعر بأن الحكم 
في الأصل والفرع مُتْبَتّ بالقياس وهو باطل» فإن القياس فَرْعّ على ثبوت 
الحكم في الأصلء فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعاً على القياس 
للزم الدور. 

الاعتراض الثالث: أن ذِكْرَ «الصفة» عقب «الحكم" في قوله: «بجامع 
بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما» زيادة في التعريف» لكون الصفة أحد 
أقسام الحكم. فَيُسْتَعْنَى بذكره عنها لاندراجها تحته» إذ الزيادة فى التعريف 
تطويل بلا فائدة. 

الاعتراض الرابع : أن التعريف مشتمل على كلمة «أول وهى تفيد 
الإبهام. والأصل في التعريف التعيين والإفهام. وليس التشكيك 
الإبها 2000 ١‏ 
والربهام/ر . 

قوله: (ومعاني هذه الحدود متقاربة): الحدود المشار إليها في قوله: 
«هذه الحدود» هى الحدود الاصطلاحية الثلاثة المتقدمة. 

فهذه الحدود كلها متقاربة من جهة المعنى. وإن كان بينها تفاوت من 
جهة اللفظ الذي صيغت به. 

ووجه تقاربها في المعنى: اشتراكها جميعاً في ذِكْر أركان القياس 
الأربعة. وهى ٠.‏ الفرع , والأصل. وحكم الأصل. والعلة الجامعة. 

إذ بذكر هذه الأركان الأربعة تحددت ماهية القياس» واتضحت 


م امه 


)١(‏ انظر: المحصول ؟”/؟7/١١‏ وما بعدها. 
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م 5 2 107 لين ل ااه 00 
وَقِيلَ: «هُوَ الْاجْتِهَادُ» وَهُوَ حَطأء فَإِنَّ الاجِيِهَادَ قَدْ يَكُونْ بِالنّظرٍ في 
الْعُْمُومَاتٍِ وَسَائِرٍ ظُرُقٍ الْأَدِلَةَ وَلَيْسَ بِقِيَّاسٍ . 


قوله: (وقيل: هو الاجتهاد): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القياس» . 

وهذا هو التعريف الاصطلاحي الرابع للقياس» وقد نسبه الغزالي 
رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاءء حيث قال: «وقال بعض الفقهاء: 
القياس هو الاجتهاد2. وهو تعريف غير مرتضى عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» ولذلك صَدَّرَهُ بصيغة التمريض «قيل». 

قوله: (وهو خطا): الضمير المنفصل «هو يعود إلى «تعريف القياس 
بالاجتهاد) . 

فتعريف القياس بالاجتهاد تعريف خاطئء فلا يصح ولا يستقيم» 
وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما يلي - أسباب كونه خطأ. 

قوله: (فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة» 
وليس بقياس): هذا هو السبب الأول من أسباب خطأ تعريف القياس 
بالاجتهاد. 

والمراد هنا: أن الاجتهاد أوسع باباً من القياس» فهو كما يكون 
بالقياس يكون بغيره من سائر طرق الأدلة. 

فقد يكون الاجتهاد عن طريق الأدلة الأخرى المختلف في الاحتجاج 
بها؛ كشرع من قبلناء أو مذهب الصحابي» أو الاسفتحسان» أو 
الاستصلاح» أو العرف» أو عمل أهل المدينة» ونحوها. 

وقد يكون الاجتهاد عن طريق الدلالات اللفظية؛ كالنظر في العام 
وما ورد عليه من تخصيصء» وحينئظذٍ يجتهد بحمل العام على الخاص. 

وكالنظر في الإطلاق وما ورد عليه من تقييد» وحينئكٍ يجتهد بحمل 
المطلق على المقيد. 


)١(‏ المستصفى ؟7597/7. 


باب القباس 
لا يَقَالُ: انوت وَقَدْ 13 ا جَلِيا لَا يكاج إِلَى اسْتَفْرَاغْ 
القك كلذل اعرد 


وكالنظر في دلالة المفهوم المخالفة لدلالة المنطوق» وحيئئذٍ يجتهد 
بحمل المفهوم على خلاف ما اقتضته دلالة المنطوق» وهكذا. 

وكل ذلك لا يُسَمّى قياساًء فاتضح بهذا أن تعريف القياس بالاجتهاد 
هو من باب تعريف الخاص بالعام وهو غير صحيح.» إذ تعريف الخاص 
بالعام تعزيفع لهدبما بشمله ويشجل سوام مما هو خارج عن أفراد المعرّف» 
فيكون بذلك اا غير مانع. 

قوله: (ثم لا ينبئ في العرف إلا عن بذل المجهودء إذ من حمل 
خردلة لا يقال: «اجتهد» وقد يكون القياس جلياً لا يحتاج إلى استفراغ 
الوسع وبذل الجهد»): هذا هو السبب الثاني من أسباب خطأ تعريف 
القبائن: بالانجتهاة. ١‏ 

والمراد هنا: أن الذي تعارف عليه العقلاء وَحَمَّلَةٌ الشرع أن مادة 
«الاجتهاد» لا تنبئ إلا عما كان فيه كلفة ومشقة بالغة» والدليل على 
ذلك: أن مَنْ حمل «خَرْدَلَةَة - وهى الشىء 0 خفيف الوزن - 
يُسَمّى مجتهداً. ل لباه ارس د 
درجة الكلفة والمشقةء وذلك لأن القياس ينقسم إلى قسمين: جليء. 
وخفي . 

فالخفي هو الذي يحتاج إلى بذل جهد واستفراغ وسع؛ أي: 
استنفاد جميع الطاقات والقٌّدّرات والإمكانات» وذلك لكون العلة فيه 
مفتقرة إلى تأمل ونظر حتى يمكن التوصل إلى استنباطهاء ومن نَم رَبْط 
الحكم بها. 


وأما الجلي فهو الواضح الذي قد يستوي في إدراك علته المجتهد 
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وَلا بُدّ في كُل قِيَّاسٍ مِنْ نْ أضل» وَمَرْع» وُعَلق وَحُكُم . 
َأمّا إِظْلَاقٌ الْقِيّاسِ عَلَى الْمُقَدْمَتَيْنِ اللَّتيْنِ يَحْصُلُ مِنْهُمَا ند 7 





وغيره» لكون تلك العلة بذهية» فلا تحتاج في استنباطها وربط الحكم بها 
إلى نظر وتأمل» وذلك كما في قول الله تعالى في شأن الوالدين: لفلا تقل 8 


وم 5 38 هرهم 


21 أفٍ ولا [الإسراء: 77]. 


فإِنَّ السامع لهذه الآية الكريمة يتبادر إلى ذهنه لأول وهلة ‏ من غير 
مقدمات واستنتاجات تحريم قتل الوالدين وضربهماء قبابا على تحريم 
التافق .هما زالا تيار هنا 

وحيث إن هذا التعريف شامل لهذين النوعين من القياس» وأحدهما 
وهو «الجلي» لا يدخل في باب الاجتهاد لتبادره إلى الذهن من غير 
مقدمات استنتاجية» كان تعريفاً جامعاً غير مانع» وهذا دليل على فساده. 

قوله: (ولا بد في كل قياس من أصلء وفرع وعلة, وحكم): هذا هو 
السبب الثالث من أسباب خطأ تعريف كام بالاجتهاد. 


أساسية» وهي : الفرع: والأصل» م حكم الأمل. والعلة. 
وإذا كان القياس لا يمكن أن يتحقق إلا بهذه الأركان الأربعة» فإن 


التعريف لا بد من أن يكون مشتملاً عليهاء إذ لا يتم تحديد المعرّف بغير 
ذِكْرٍ ما لا يستقيم وجوده إلا به. 

وتعريف القياس بالاجتهاد خالٍ من التعرض لذكر تلك الأركان؛ 
فكان ريف للشيء بإغفال ما لاا يصح ذلك الشيء بدونه» وهذا فاسد. 

قوله: (فاما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة): 
الْمُظْلِنُ هنا هم «المناطقة» و«الفلاسفة». 

فهؤلاء يعرّفون القياس بأنه: القول المؤلّفُ من مقدمتين يحصل من 
مجموعهما قول آخر وهو النتيجة. 


وا باب القياس 





2 03 0 


556 راش إضَانِيٌ بن 0 َي عَلَى ما كنا في الل 


مثال ذلك: قولهم: 9 حادث» وكل حادث له مُحْدِتْء فَالْعَالَمُ 
له مخدث)». 

فقولهم: «العالم حادث» هذا هو المقدمة الأولى. 

وقولهم: «وكل حادث له محدث» هذا هو المقدمة الثانية. 

وقولهم: «فالعالم له محدث» هذا هو النتيجة الْمُتَحَصَّلَةُ من مجموع 
تلك المقدمتين. 

قوله: (فليس بصحيح): أي أن إطلاق القياس على المقدمتين اللتين 


ا 0 فلا يُسَلُمُ به 
ولا يُعَوَّلُ عليه. 

قوله: (لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به 
ا كا وات ا ا 0 
إطلاقاً شعن 

والمراد بالأمرين اللذين يستدعيهما القياس هما: الفرع والأصل. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأمرين». 

والضمير في "به يعود إلى «الآخر». 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «القياس». 

والمراد بالشيئين في قوله: «فهو اسم إضافي بين شيئين»: الفرع 
والأصل. وهما» في قوله: «على ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي». أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «على المذكور»»؛ 
أي: على المذكور في اللغة. 

والذي ذَكَرَهُ في اللغة هو قوله: «القياس فى اللغة: التقدير». 

والمراد هنا: أن القياس الشرعي يقوم على شيئين» وهما الفرع 











والأصلء بحيث يكون الفرع مضافاً إلى الأصل ومُقَدّراً به» وبناة على ذلك 
فالقياس دائر في فلك هذين الشيئين دوراناً إضافياً تقديريّاء إذ الحكم في 
الفرع لا يَعْرَ حرَفٌ فُ إلا بقدر معرفة الحكم في الأصل»ء ومن هنا جاء تعريف 
القياس فى اللغة بأنه بمعنى «التقدير) . 

وهذا بخللاف القياس فى اصطلاح المناطقة والفلاسفةء فإنه لا يقوم 
على النسبة الإضافية التقديرية» بل إن اعتماده الأساس على التلازم العقلي 
المستفاد من مجموع المقدمتين» ففي قول القائل: «العالم حادث» وكل 
حادث لا بد له من محدث » فالعالم له محدث» النتيجة فيه وهى هي «فالعالم له 
محدث» نشأت من التلازم العقلي الحاصل من لمق لو وهي 
«العالم حادث». والمقدمة الثانية» وهي: «كل حادث لا بد له من 
محدث».؛ فيلزم من مجموعهما القول بأن للعالم مُحَُدٍ مُحْدئاً؛ أي خالقاً 
وموجداً . 


يد فك 





ل 164) باب القباس 
0 
ا ا 7 يعِلّهَ لِأَنَهَا غَيِّرَتْ حَالَ 
المَحَل. أخذا مِنْ عِلة المريض؛ لانهًا امتَقَثْ ب تغييرٌَ حَاله. 





قوله: (ونعني بالعلة مناط الحكم): أي أن «العلة» التي هي الركن 
الأساس في باب القياس أَظْلَّقَ عليها الفقهاء والأصوليون اسم «المناطا» 
وذلك .تنزيلاً للعلة المعقولة منزلة الشيء المحسوس فإن الشيء المحسوس 
إذا تَعَلَنَ بغيره قيل بأنه متاظ بهء كما يقال: «أنَاط الثوب بالحبل» إذا ع 
عليه؛ فكذلك العلة أَظَلِنَ عليها المناط من هذا الباب» إذ الحكم الشرعي 
كن أن نيا ة أي عُلّنَ عليها في الأصل والفرع. 

قوله: (وسميت علة لأنها غيرت حال المحل): الفعل الماضي «سْمّيَ) 
في قوله: «وسمَيتْ) مبني للمجهولء والمُسَّمّي هنا هم علماء الفقهء 
وعلماء الأصول. 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «العلة». 

والمراد بالمحل في قوله: «لأنها غيرت حال المحل» هو «الحكما؛ 
وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فإذا وُحِدَتِ العلة اقتضى 
وجودها حكماً لِمَا وُحِدَثْ فيه» وإذا انعدمت اقتضى عدمها حكماً مغايراً 
لما انعدمت فيه. 

ومثال ذلك: «الخمر» فإن علة تحريمها «الإسكار». فإذا وَحِدَتٌُ تلك 
العلة في أي ل - فهو حرام. 

فإذا انعدمت تلك العلة أ صبح الشراب حلالاً. ومن هنا فإن «الخمر» 
إذا تَكَلَّلَتْ بنفسها ‏ أي: ا 0 ٠‏ لزوال 
علة الإسكار فيهاء وهذا هو معنى «تغيير المحل». 

قوله: (أخذاً من علة المريض؛ لأنها اقتضت تغيير حاله): «أَخْذاً» هنا 
مصدر منصوب بعامله الْمُقَدّره إذ التقدير: «تَسْوِيَةٌ مناط الحكم علةً أُخِذَ 
أَخَذاً من علة المريض»» وعليه يكون لفظ «أخذاً» مفعولاً مطلقاً. 








باب القؤياس (ه36احت 


َالَاجتِهَادُ في الْعِلَةِ عَلَى نكا أضرب: تَحْقِيقُ الْمَنَاط لِلْحكُمء 


ر4ه0ي برعو 5 وو 
وتفيحه .2 وحريجه . 
ٍِ_ 


والضمير فى «لأنها» يعود إلى 7العلة». 

والضمير في «حاله» يعود إلى «المريض». 

والحراد هنا :نيان ميب تسمية «المناظ» قن :بات القياس «علةة. 
المحسوس» فإنّ «العلة» شىء محسوس فى الإنسان حين يصاب بمرض» 
بحيث تغير تلك العلة حاله من صحة إلى سقمء ومن قوة إلى ضعفء 
فلما كانت العلة المرضية تقتضي تغيير حال الإنسان» وكان «المناط» 
يغير حال المحل حصل التشابه الكبير بينهماء فَدَفَعَ ذلك الفقهاء 
والأصوليين إلى أن يستعيروا الشيء المحسوس للمعنى المعقول» فأطلقوه 

قوله: (والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب): الجار والمجرور في 
قوله: «على ثلاثة أضرب» متعلقان بمحذوفه. تقديره: «يقع)؛ أي: 
والاجتهاد في العلة يقع على ثلاثة أضرب. 

والمراد بالأضرب: الأنواع» أو الأقسام. 

قوله: (تحقيق المناط للحكم» وتنقيحه» وتخريجه): هذه هي الأضرب 
الثلائة للاجتهاد فى العلة» وهى: . 

الضرب الأول: تحقيق مناط الحكم. 

الضرب الثاني : تنقيح مناط الحكم. 

الضرب الثالث: تخريج مناط الحكم. 

وهذه الأضرب الثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا بصفة 
إجمالية» وسيبدأ تفصيل الكلام عن كل واحد منها على حدة فيما يلي. 





باب القباء 
| 5ه ) باب القفياس 
َه 6م 2-5 0 01 5 3 ٠.‏ 1 2 
أمّا تَحْقِيقٌ الْمَنَاطِ فَتَوْعَانِء أُوَّلَهُمًا: لا تَعْرفٌ فِى جَوَازهِ خلافاً» 

6 0 سه 5 2< دع 2 2 6 ره 00000 
وَمَعْنَاه: أن تكون القاعدة الكلبّة متفقا عَليّهَاء أو منضصوصا عليهاء 


0 


وَيَجْتَهِدَ في تَحْقِيقِهَا فِي الْمَرْعَ . 





قوله: (أما تحقيق المناط فنوعان): هذا هو الضرب الأول من أضرب 
الاجتهاد في العلة» وهو «تحقيق المناط»). 

وهذا الضرب له نوعان. 

قوله: (أولهما: لا نعرف في جوازه خلافاً): ضمير التثنية فى «أولهما» 
يعود إلى «النوعين». 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «النوع الأول». 

فهذا النوع لم يختلف فيه أحد من الأصوليين» بل الكل مُسَلّمٌّ به 
ومفق عليه 

قوله: (ومعناه: أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليهاء أو منصوصاً عليهاء 
ويجتهد في تحقيقها في الفرع): الضمير في «معناه» يعود إلى «النوع الأول 
الذي لم يُحْتَلَف فيه». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «القاعدة الكلية»» وإليها كذلك عود 
الضمير فى «تحقيقها». 

والمراد هنا: أن يضع الشارع قاعدة كلية ينص عليهاء وينعقد 
الإجماع على ثبوتهاء وحينتظٍ فليس للمجتهد مجال في أن يجتهد: هل تلك 
القاعدة الكلية ثابتة» أو ليست بثابتة؟ لكونه قد كُفِىَ مؤونة ذلك بقطعية 
النص فيها وانعقاد الإجماع عليهاء فلا يسعه إلا التقيد بها والوقوف 
عندها. : ش 

ولكن مجال المجتهد أمام ثبوت تلك القاعدة الكلية بالنص والإجماع 
هو أن يتحقق فيما يظن أنه سيندرج تحتها من فروعء فإذا ظن في بداية 
الأمر أن هذا الفرع مندرج تحت تلك القاعدة. فلا بد من أن يتحقق من 





باب القباى 
وَمَِالَهُ: قَوْلنَا: «فِي حِمَارٍ الْوَحْشٍ بَقَرَةك لِقَولِه تَعَالَى : لكَبَوَاة 
ْتَلُ ما قتلَ مِنّ نم24 قَنَقُولٌُ: «الْمِثْلُ وَاجِبٌء وَالْبَقَرَهُ مِثْلَء فَتَكُونْ هي 


د 


< 


١‏ - و 2 0 2 2 - ؟ 65ت ءَ 
الْوَاجِبَ». فَالأوَّلَُ مَعْلُومٌ بالنّصّ وَالإِجُماعء وَهْوَ وُجُوبٌ الْمِثْلِيّة أمّا 
ا - 


هذا الظن» وذلك بإعادة التأمل وتدقيق النظرء» حتى يصل إلى جزم» أو 
يحصل على ظن غالب يطمئن قلبه به وتسكن نفسه إليه بأنه صالح للاندراج 

قوله: (ومثاله): أي مثال النوع الأول من نوعي «تحقيق المناط؛؛ 
وهو أن تكون القاعدة الكلية ثابتة بنص أو إجماع» ويجتهد المجتهد في 

قوله: (قولنا: «في حمار الوحش بقرة», لقوله تعالى: طمَبَرَآءُ يَثلُ مَا قل 
ِنّ أَمَِ4» فنقول: المثل واجبء والبقرة مثلء فتكون هي الواجب): الضمير 
المنفصل «هي» يعود إلى «البقرة» . 

والمراد هنا: أن الله تعالى أوجب على مَنْ قتل الصيد متعمداً وهو 
مُْرِمٌ أن يفديه بمثله» فقال سبحانه: هآ ين مثا 1 تقثوا الصيد وم 
حرم ومن كَل نكم مُتَعِهَدًا هَجَوَآهُ مَثلُّ ما قل مِنّ ألنَمَوِ» [المائدة: 945]. 

فيصبح «وجوب المثل» قاعدة كلية منصوصاً عليها لا مجال للاجتهاد 
فيهاء ولكنّ الاجتهاد فيما يندرج تحتهاء فإذا قال مُحْرِمٌ: «قَتَلْتُ حماراً 
وحشياً»» فليس للمجتهد أن يجتهد: هل يجب عليه فداء بالمثل» أو لا 
يجب عليه؟ لأن وجوب المثل ثابت بالنص وانعقاد الإجماعء وإنما له أن 
يُجِيلَ فكره ويدقق نظره في الْمِئْلِ المناسب لحمار الوحش حتى يوجب 
الحكم به في حق المحرم القاتل» فإِنْ أداه اجتهاده إلى أن «البقرة» هي 
الممائل المناسب لحمار الوحشء فحينئٍ يخبر المحرم القاتل بأن الواجب 
عليه في الفداء هو البقرة. 

قوله: (فالأول معلوم بالنص والإجماعء» وهو وجوب المثلية» أما تحقيق 





اا 7 ا 1 ِِ ا 
المثلية فى «الَْقَرَةِ) فَمَعْلومُ بتؤع مِنَ الَاجْتِهَادٍ. 


مع 


وَمِنْهُ اللاجْتِهَادُ فِي الْقِبْلَدِه فَتَقُولُ: وُجُوبُ التَّوَجُهِ إِلَى الْقِبْلَةٍ 
م 2 كس 62 اله 1 5 
مَعْلُومٌ بالنّضّء أمّا أَنَْ هَذِهِ جِهَةٌ الْقِبلَةِ مُعْلَمُ بِالَاجْيَهَادٍ. 


المثلية في «البقرة» فمعلوم بنوع من الاجتهاد): أي أن «وجوب المثلية» 
ثابت بالنص والإجماع وليس ثابتاً بالاجتهاد. ولذلك فلا يتعلق الاجتهاد 
به» وإنما يتعلق الاجتهاد بتحقيق المثلية فيما جَعِلَ فداء للمقتول من الصيدء 
فإذا قال شخص: «رأيتٌ الضبع فقتلتها وأنا مُحْرِمٌء فماذا عليّ؟». فإن 
المجتهد يُعْوِلَ فكره في الممائثل المناسب للضبع هل هو «البقرة»» أو 
«البعير»» أو «الشاة»؟ فإذا غلب على ظنه أن أحدها هو الأشبه بالضبع 
حَكُمّ به وجَعَلَهُ هو الواجب المتعين على القاتل. 


قوله: (ومنه): أي ومن أمثلة النوع الأول من نوعي «تحقيق المناط». 
وهو أن تكون القاعدة الكلية ثابتة بنص أو إجماع» ويجتهد المجتهد في 


قوله: (الاجتهاد في القبلة, فنقول: وجوب التوجه إلى القبلة معلوم 

بالنصء أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد): هذا هو المثال الثانى من 

أمثلة النوع الأول من نوعي تحقيق المناط» وهذا المثال هو «التوجه إلى 

القبلة»» فإن التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة لا مجال للاجتهاد فيه لكون 

وجوبه ثابتاً بالنص» وهو قول الله تعالى: قد رَ تَقَلْت وَبِهِكَ في الشسما 
0 


أ 2 5 رط 200-00-0 آذه -. 7 سس 6 ساصاس أ ٠‏ ده 

وَلْسَئَكَ قبل رْصَها هَوَلِ وَجْهَكَتَ مَظرَ الْمَسْجِدٍ آلعَرَارٌ وَحَيْتُ ما كُشسْر ولوأ 
مُجُوهَكْم عَطْرَةٌ4 [البقرة: .]١44‏ 

أما «تعيين ذات الجهة» ‏ وذلك حال الاشتباه.ء كما لو كان الإنسان 

في الصحراء واختفت لديه معالم الاهتداء إلى القبلة ‏ فهو محل الاجتهاد. 


فإِنَْ غلب على ظن المجتهد بأن هذه الجهة هى جهة القبلة» وجب عليه 





وَكَذْلِكَ تَعْسٌ «الامّام» وَ«الْعَرُل4)» وَه١مقَّدَار‏ الكمائة ف التْفْقَات». 
وكذلك تعبين «الإمام» و«العدلٍ». و«مقدار الحمايةٌ في ب 


- 


قوله: (وكذلك تعيين الإمام» والعدل» ومقدار الكفاية في النفقات): الكاف 
في قوله: «وكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى المثالين السابقين» وهما: «وجوب 
المثل في الصيد»» و«وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة». 

والمراد هنا: إضافة بعض الأمثلة التوضيحية إلى المثالين السابقين» 
وحينئظٍ يكون المثال الثالث هو «تعيين الإمام»» والمراد به الخليفة الذي 
يتولى الإمامة العظمى للمسلمين»ء فإن تعيين الإمام واجب بالنص 
والإجماع» فلا مجال للمجتهد في أن يجتهد: هل تنصيب الإمام واجب» 
أو ليس بواجب؟ وإنما مجال الاجتهاد فيمن يصلح للإمامة. 

والمثال الرابع هو «تعيين العدل». وذلك في «الشهادة» فإن اشتراط 
العدالة في الشهود ثابت بالنصء» لقوله تعالى: وَأَتْهِدُوا دَوَفَ عَدلٍ يَنكدُ4 
[الطلاق: ؟]. فلا مجال للاجتهاد فيه» وإنما الاجتهاد فى التحقق من ثبوت 
صفة العدالة في الشهود. ْ 

والمثال الخامس هو «تعيين مقدار الكفاية فى النفقات»» فإن النفقة 
واجبة على القريب لقريبه إذا تعينت نفقته عليه ومن ذلك وجوب النفقة 
على الزوج لزوجتهء كما في قول الله تعالى: #الِسْفِقَ ذو سعد ين سَعَيء ومن 
ثُرِرَ عو رِثَكُمٌ تلفق مآ كد أمَدُ 5 كت كآنه تنما إلا مآ عتنها» 
[الطلاق: /]. 

فهذا الوجوب لا مجال للاجتهاد فيهء إنما الاجتهاد في تعيين مقدار 
الكفاية من تلك النفقة. 

قوله: (ونحوه): الضمير هنا يعود إلى المذكورات السابقات» وهي: 
(تعيين الإمام». و«تعيين العدل»» و«تعيين مقدار الكفاية في النفقات». 

ومما يكون نحواً من تلك المذكورات «اختيار الكفؤ لتزويج المرأة» 


ءا باب القياس 








5 
5 رو 


ل ام 2 1000 27 0 ع 2 
فَليُعَبّرْ عَنْ هَذا بِتَحْقِيق الْمََاطِء إِذْ كَانَ مَعْلوماً لكِنْ تَعَذْرَ مَعْرقَة 
وُجُودِهِ فى آحَادٍ الصُوَّرء كَاسْتّيِلَ عَلَيْهِ بأَمَارَاتٍ. 


فإن اختيار الكفؤ لها واجب على وليهاء كما دل على ذلك قول النبي كَكةِ: 
(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه)0" . 

فهذا الوجوب لا مجال للاجتهاد فيه» وإنما محل الاجتهاد تعيين 
الكفؤ المناسب هل هو زيدء أو بكرء أو عمرو؟ 

قوله: (فليعبر عن هذا بتحقيق المناط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
المذكور في الأمثلة السابقة» وهي: «وجوب المثل في الصيد»» و«وجوب 
التوجه إلى القبلة»» و«تعيين الإمام». و«تعيين العدل»» و«تعيين مقدار 
الكفاية في النفقات». 

فهذه الأمثلة كلها يَصْدُّقُ عليها أنها من قبيل «تحقيق المناط». 

قوله: (إِذْ كان معلوماًء لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصورء فاستّدل 
عليه بأمارات): الضمير في «وجوده» يعود إلى «المناط» . 

والمراد بالصور: الفروع. 

والمراد بآحاد الصور: النظر إلى كل صورة على حدة» للتحقق من 
دخولها تحت القاعدة الكلية» أو عدم دخولها فيها. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المناط»). 

و«الأمارات» جمع «أمارة» وهي: العلامات التي نصبها الشارع 
ليهتدي بها المجتهد في طريق الاستنباط . 

والمراد هنا: حيث إن «المناط» معلوم بالنص والإجماع. وليس 
للمجتهد خيار إلا العمل بمقتضاه. فعليه أن يحقق وجود هذا الْمُقْتَضَى في 
آحاد الصورء مسترشداً في ذلك بالأمارات المتاحة لديه حتى يصل إلى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب: «النكاح»» باب: «ما جاء فيمن ترضون دينه 

فزوجوه). وقال: «هذا حديث حسن غريب». (انظر: سنن الترمذي ؟71/4/7). 





باب القباس 


النَّاني: مَا عُرِف عِلَهُ الْحُكُم فيه ينص أو إِجْمَاعء كَيِيّنُ الْمُجْمَهِدُ 
3 5 7 7 0 م 
وُجُودَهَا في الْمَرْعَ باجتهَاده. 


ِئْلُ قَوْلِ النَبِيَ يل فِي «الْهرٌ»: (إِنَهَا لَيْسَتْ بِتَجَسء إِنَّهَا مِنَ 


و 
3 
2 
02 


الطُرَّافِينَ عَلَيكُمْ وَالطَّوَّاقَاتِ)ء جَعَلَ «الظَّوَافَ» عِلَّهَ ل 


الظن الغالب بأن تلك الصورة هي المناسبة لدخولها تحت ذلك المناط. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفه تقديره: «النوع»؛ أي: 
النوع الثاني من نوعي تحقيق المناط. 

قوله: (ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماعء فيبين المجتهد وجودها 
في الفرع باجتهاده): «ما» في قوله: «ما عرف» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «وجودها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «باجتهاده» يعود إلى «المجتهد) . 

والفرق بين هذا النوع والنوع السابق: أن النوع الأول متعلق 
بالحكمء فهذا الحكم ثابت بنص أو إجماع؛ كوجوب المثل في الصيدء 
ووجوب التوجه إلى القبلة» ونحوهما. 

وأما النوع الثاني فهو متعلق بعلة الحكم. وهذه العلة علة منصوصة 
لأنها ثابتة بالنص وانعقد الإجماع على ثبوتها. 

ولكونها علة نصية فليس للمجتهد مجال في استنباطها باجتهاده. 
وقكاء مقتنا ن: اممني اكه تتكه يرد تراوو: ا سقف رفو وهوه ال العلة افونا نا نه 
الأصل الذي نْصّ على علة الحكم فيه. 

قوله: (مثل قول النبي يَدْةٍ في الهر: «إنها ليست بنجسء إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات», جعل الطواف علة): هذا مثل توضيحي أورده 
المؤلف رحمه الله تعالى من السنة» لتقريب هذا النوع إلى الذهن. 

وذلك أن النبي َكل حين سّيِلَ عن سؤر الهرة أجاب بأنه طاهرء ونْصٌّ 


ا باب القياس 


200 5ع هل 00 000 ا 0 
فيبَيّنُ المُجْتَهِدٌ بِاجْتِهَادِهِ وُجُودَ الطوَافٍ فِي الْحَشَرَاتِ 7 «الفأرَق». 
يي ْ 





على بيان علة تلك الطهارة» وأن تلك العلة هي كون 0 تطوف على 
الناس في بيوتهم وأماكن .تواجدهمء» فيصعب التحرز منهاء ولو جَعِلَ 
نؤرها لجنا لوقع الناس في الحرج والعنت. فقال عليه الصلاة والسلام: 
(إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات)0©. 

قوله: (فيبين ن المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من «الفارة» 
وغيرها لينحقها بالهر ذ في الظهارة): الضميز في «بااجتهادة» يعود إلى 
(المجتهذ» . 

والضمير في اغيزهاة يعود إلى القارة». 

والضمير في اليلحقها» يعود إلى «الحشرات». 

والمزاة هنا أن المجتهد لا مجال لاجتهاده في الاي عل طهارة 
سؤر «الهرة»؛ لأن علة ذلك قد نص عليها النبي كله بقوله: (إنها من. 
الطوافين عليكم والطوافات)» وإنما مجال اجتهاده في التحقق من: وجود 
هذه العلة في الحشرات التي تطوف على الناس وتخالطهم في بيوتهم. 
ويصعب تحرزهم منها؛. كالفأرة مثلاً. فإذا تحقق من أن علة «الطواف» 
موجودة في «الفأرة» فله حينئذٍ أن يقول بأن سؤر الفأرة طاهرء فإذا شربت 
من إناء جاز التطهر بماء ذلك الإناء كما هو الشأن في الهرة» وله أن يمنع 
طهارة سؤر الفأرة إذا لحظ فارقاً مؤثراً يمنع من صحة قياس الفأرة على 
الهرة» وهكذا في بقية الحشرات الأخرى التي تطوف على الناس كالوزغ» 
والصرصور ونحوهما. ا 

قوله: (فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس): | 


)١‏ ممن أخرج هذا الحديث الترمذي في سننهء أبواب «الطهارة»» باب: «ما جاء 
في سؤر الهرة»ء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». (سنن الترمذي .)57/١‏ 





2 لذما ع 0 4 قم 7 م الور 7 7 هَ 0 
ل 0 ماه 5 
متفقٌ عليه وَالْقِيَامنُ مخكلت فيه » 0-7 0 1111ز [ز[ [ ز[ 1 1 211111 


الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا)» يعود إلى «النوع الثاني» من نوعي تحقيق 
المناط المتمثل في القياس على المنصوص على علته حين التحقق من 
وجود العلة ذاتها في الفرع. 

والضمير في «به» يعود إلى «القياس الوارد في هذا النوع. والذي يُعَدٌ 
من قبيل القياس الجلي» . 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا تحقق باجتهاده من وجود علة 
المنصوص عليه في فرع من الفروع» ثم ألحق ذلك الفرع بالمنصوص على 
علته» كان ذلك الإلحاق من قبيل «القياس الجلي»؛ لوضوح العلة وظهورها 
في المماثل وعدم خفائها فيه. 

ولكون هذا القياس جلياً فقد أقر به جماعة كثيرة ممن اشتهر عنهم 
إنكار. حجية القياس» وذلك لوجهين: 
5 الوجه الأول: أن القياس الجلي يشبه «التلازم العقلي»»؛ فإذا نَصّ 
الشارع على حكم الأصل ونص على علته كذلك» وثبتت تلك العلة في فرع 
مشابه للأصل الذي نْصٌ على علته اتجه العقل إلى عدم وجود الفارق 
بينهماء وحينئذٍ يجعل من لازم نفي الفارق بينهما اتحاد الحكم فيهماء 
فيكون الفرع بذلك مشمولاً بحكم الأصل . 

الوجه الثاني: أن علة الأصل مقطوع بها لثبوتها بالنص الشرعي» ولم 
يبق الظن إلا في جهة واحدةء وهي انطباق الفرع عليهاء فإذا حصل التحقق 
من الانطباق قوي ذلك الظنء فينضم حينئذٍ الظن الغالب المقارب لليقين 
مع القطع الحاصل في علة النص» فيفضي ذلك إلى تَوَلْدِ قناعة لا شك فيها 
بثبوت الحكم في الفرع كثبوته في الأصل . 

قوله: (وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياساًء فإن هذا 
متفق عليهء والقياس مختلف فيه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النوع 


١4‏ باب القباس 





04 


وَهَذَا مِنْ ضَرُورَةٍ كُلُ شَرِيعَةِ؛ٍ لأ أن التَنُصيصٌ عَلَى عَذَالَةٍ الأشخَاص» 
وَقَدْرٍ كِمَايَةِ كل شَخْص لا يُوجَدُ. 


الأول من تحقيق المناطء وهو كون القاعدة الكلية ثابتة بنص أو إجماعء 
ويجتهد اليد في تحقيقها في الفرع»» وإليه كذلك عود اسم الإشارة 
(هذاا والضمير في «عليه» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القياس». 

والمراد هنا: بيان الفرق بين النوع الأول» وهو: «أن تكون القاعدة 
الكلية ثابتة بنص أو إجماعء ويجتهد المجتهد في تحقيقها في الفرع»» وبين 
النوع الثاني» وهو: «ما عْرِفْتْ علة الحكم فيه بنص أو إجماع» ويجتهد 
المجتهد في التحقق من وجود تلك العلة في الفرع المشابه». 

وهذا الفرق يكمن في أن: النوع الأول ليس قياساًء وذلك لأن المجتهد 
في هذا النوع ينطلق من قاعدة كلية قد وَرَدَ النص الشرعي بها وانعقد الإجماع 
عليهاء فهو يعمل بتلك القاعدة من جهة تطبيقها على كل صورة يغلب على 
ظنه أنها صالحة للاندراج تحتهاء » وهذا من قبيل «العموم»» وليس من قبيل 
«القياس»» فكما أن «العام» مسلط العمل به على جميع أفراده الصالحة لشمول 
لفظه لهاء ٠‏ فكذلك «القاعدة الكلية» يُسَلْطْ العمل بها على جميع الجزئيات 
الصالجة للاندراج فيهاء ولذلك كان النوع الأول محل اتفاق من حيث حجية 
العمل به» ولو كان قياسأ لوقع فيه الخلاف كما وقع في القياس. 

وأما النوع الثاني فإن المجتهد ينطلق فيه من العلة التي ورد الشرع 
بالتنصيص عليهاء ثم يحقق وجود تلك العلة في كل فرع مشابه للأصل 
التق نص على عله ولا فك أن العمل بالعلة عمل بالقياس»:ولذنك 
حصل الخلاف في حجية هذا النوع من بعض منكري حجية القياس. 

قوله: (وهذا من ضرورة كل شريعة: لأن التنصيص على عدالة 
الأشخاصء .وقدر كفاية كل شخص لا يوجد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 


«كون النوع الأول محل اتفاق». 


باب القياس 





وتلا 
الضَّرْبُ النَّانِي: تَنْقِيحُ الْمَتَاطِء وَهْوَ أَنْ يُضِيفَ الشَارِعٌ الْحَكُمَ 


إلى مسو» فَيِقترن .به أؤصَياك لا ل 000000 *شظغط2 


وهذه الجملة تأكيد لقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن النوع الأول لا 
يوجد فيه خلاف بين المنكرين لحجية القياس» لكونه ليس قياسا. 

والمراد هنا: أن نَضصْبَ «القواعد الكلية» لتكون حاكمة على جميع 
الجزئيات التي تندرج تحتها هو أمر ضروري ليس في الشريعة الإسلامية 
وحدهاء بل في سائر الشرائع كلهاء إذ ليس من المعقول أن يَنْضٌّ الشارع 
على كل جزئية بعينهاء فيقول ‏ مثلاً ‏ في مسألة «العدالة»: فلان بن فلان 
عَدْلُء وفلان بن فلان عدلء. وفلان بن فلان عدل. . .» وهكذا إلى نهاية 
الأشخاص الذين ينطبق وَضْفُ العدالة في شأنهم. 

وكذلك ليس من المعقول أن يقول الشارع في مسألة «مقدار الكفاية 
فى النفقة»): فلان بن فلان يكفيه مقدار كذاء وفلان بن فلان يكفيه مقدار 
كذ روفلا ون قلات وكقيه مقدان كلا ٠‏ + مكنا إلى تهاب كل افبخضن 
يستحق النفقة ذكراً كان أو أنثى» وذلك من أول زمن التكليف إلى نهاية 
الدنياء فهذا غير معقولء والشارع حكيم لا يفعل ذلك» فكان مقتضى 
الحكمة البالغة وَضْع قاعدة كلية يرجع إليها جميع جزئياتها المتعلقة بها 
والعقلاء يقرون بذلك ولا ينكرونه بحال» فكان هذا النوع محل إجماعهم 
واتفاقهم . 

قوله: (الضرب الثاني): أي من أضرب الاجتهاد في العلة. 

قوله: (تتفيح المناط) : «التنقيح» في اللغة هو «التقذيت؛ , يقال: 
الكلام) : إذا هَذْبَهُ وأحسن أَوْصَاقه!. 

ومن هذا التعريف اللغوي يتبين أن «تنقيح المناط» 1 بتخليصه 
مما لا علاقة له به. 

قوله: (وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه» فيقترن به أوصاف لا مدخل 


٠-45(‏ انط نان العرنة ارما 





باب القياس 
٠. 5‏ 0 امم - ا ذه 20000 0 8 ؟. 0 
لها فِي الإضَافةَ» فيَجبٌ حَذفْهَا عَنٍ الاغَيَبَارٍ لِينْسِعَ الحكم. 
- 7 0-4 1 م هه 023 2 0 42-3 ست 
وَمِثَالهُ: قَوْلهُ عَلَيْهِ السَلام للأعرابئٌ الذّى. قال: فملكت نا 
رَسُولَ الله : (مَا صَبَعْتَ؟) قَالَ: «وَفَعْتُ عَلَى أَمْلِى فِى نهار رَمَضَانَ2 
إل ا و و 


لها في الإضافة. فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم): الضمير المنفصل 
«هو) يعود إلى «تنقيح المناط». 

والضمير فى «سببه» يعود إلى «الحكم). 

والضمين فى ""به» يعود إلى #السين#: 

والضمير فى «لها» يعود إلى «الأوصاف»». وإليها كذلك عود الضمير 
فى «حذفها). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الاصطلاحى 
لتنقيح المناط . 

والمراد بهذا التعريف أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب يتعين أن 
يكون هذا السبب هو المناط الأساس لذلك الحكمء إلا أن هذا التَّعَيّنَ لا 
يتجه إليه غالب ظن المجتهد إلا بعد التنقيح والتهذيب» أما قبل ذلك فإن 
هذا السبب مختلط بأوصاف اقترنت به قد تَشْعِرٌ ابتداءً بأن لها علاقة فى 
التأثير على الحكمء. ولكنٌ بعد التنقيح يتضح للمجتهد بأن تلك الأوصاف 
لا تأثير لها في الحكم فيبعدها عنه إذ لا مدخل لها فيه وبهذا يتسع مجال 
تطبيق الحكم ليشمل كل الوقائع المشابهة» بدلا عن أن يكون مقصوراً فقط 

وبالمثال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي يتضح 

قوله: (ومثاله: قوله عليه السلام للأعرابي الذي قال: «هلكت يا 
رسول الل»: «ما صنعت4» قال: «وقعت على أهلي في نهار رمضان»» قال: 





ب رج ا 25 تا 1 الخد 


(أَعْتِنْ رَقَبَةَ). 0 كَوْنهُ أَغْرَابيًا لا أَثَرَ لَه فَيُلْحَقُ به التَرْكِيُ 


وَالْعَجَيِنُ» لِعِلْمِنَا ن مَنَاط الْحُكُم وِفَاعُ مُكلّفٍ لا وقاع أغرًا 
التَكَالِيك تَعُم 0 عَلَى ما مَضَى 
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«أعتق رقبة»): الضمير في «مثاله» يعود إلى «تنقيح المناط» . 

والجواة هذا "اليفال: أن اعراما جامع امرأته في نهار رمضان في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ثم جاء إلى النبي كي بحال يشعر فيها 
بعظم الذنب فقال: «هلكت يا رسول الله»» فسأله النبي يكل عن سبب هذه 
الهلكة بقوله: (ما صنعت؟)» فأجاب الأعرابي بقوله: «وقعت على أهلي في 
نهار رمضان»» قَبَيّنَ له النبي ككل المخرج الشرعي لتكفير هذا الذنب بقوله: 
(أعتق 0 

فاجتمع في هذه الواقعة عدد من الأوصاف. وهي على النحو الآتي : 

الوصف الأول: وَضِففٌ الرجل المجامع بأنه أعرابي. 

الوصف الثاني : وَضصْفب رمضان الذي وقع فيه الجماع بأنه الرمضان 
المختض بحصول تلك الواقعة. 

الوصف الثالث: وَصْفُ المرأة بأنها منكوحة» لكونها امرأة المجامع. 

قوله: (فنقول: كونه أعرابياً لا أثر له» فيلحق به التركي والعجميء لعلمنا 
أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع أعرابيء إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما 
مضى): الضمير في «كونه» يعود إلى «الرجل المجامع». 

والضمير في «له» يعود إلى «الأعرابي»» وكذلك إليه عود الضمير في 


«يه) , 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: «الصوم)»» باب: (إذا جامع في رمضان 
ولم يكن له شيء) من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه. رقم الحديث .)١9*5(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب «الصيام», 
باب: «تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم». رقم الحديث: 
41/1111 ). 





ز|8ة١‏ 
لع لا بير مه مر 5 ٠‏ ع يه 0 2:6 2س 
وَيْلْحَىَ به مَنْ أفطرٌ بوقاع فِي رَمَضَانَ آخَرَء لِعِلمِنَا أن المَناط 
ولم سلايةه 0 مك 22 00 
خَرّمَةٌ رَمَضَانَ لا حَرّمَة ذَلَكَ الرمْضَان؛ 00 10 


و«ما» في قوله: «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: اغلى الماضي»؛ أي: على 
الماضي ذكرة. 

والمراد بما مضى: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى باب 
«العموم» من أن الحكم إذا ثبت في حق شخص شاركته الأمة 7 ذلك 
الحكم ما لم يقم دليل على تخصيصه به دون غيره. 

والمقصود هنا: أن الوصف الأول الذي اقترن بالحكم». وهو كون 
الرجل «أعرابياً» لا تأثير لهء فلا يقال بقصر الحكم على الأعراب فقط دون 
الحضرء أو على العرب دون العجمء. بل الحكم وهو «وجوب 00 
بالعتق» أو بصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة» أو بإطعام ستين 
مسكيناً لمن لا يستطيع الصيام؛ عام في كل مكلف إذا واقع في نهار 
رمضانء وذلك لما تقرر في باب العموم بأن الحكم الثابت في حق مكلّف 
هو ثابت في حق الأمة كلها ما لم يمنع من ذلك دليل على اختصاص 
الواحد به وهنا لا دليل على اختصاص الأعرابي بهذا الحكم دون غيره. 

قوله: (ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخرء لعلمنا أن المناط 
حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان): الضمير فى «به») يعود إلى «رمضان 
الذي واقع فيه الأعرابي أهله». ْ 

ورمضان المشار إليه بقوله: «لا حرمة ذلك الرمضان» هو الرمضان 
الذي حصل فيه جماع الأعرابي في عهد النبي كَلل. 

والمراد هنا: أن الوصف الثاني الذي اقترن بالحكم. وهو كون 
رمضان الْمُجَامَعُ فيه هو الرمضان المختص بتلك الواقعة لا تأثير له أيضاً 
ا ل ل م 
حادثة وقاع الأعرابي فقط. وأما بقية الرمضانات الأخرى فلا يشملها هذا 


8 لد 





أَشَدُ في مَئكِ الحزمة. 


هذ إخاقاث تفلت تتى على تابط اشم ذف نا عد 
عَادَةٍ الشَّرْع في مَصَادِرِهِ وَمَوَارِدِهِ وَأَحْكَامهٍ أنه لا مَدْحَلَ لَه في الَأئي: 


الحكم» إذ المقصود حرمة رمضان بصفة عامة» وليس حرمة ذلك الرمضان 

قوله: (وكون الموطوءة منكوحة لا أثر له فإن الزنا ا متك / 
الحرهة]: "الثراك بالسكوحة جنا" العراة؟ العفو حتت 012 بر كدي 

والضمير في «له يعود إلى «وَضْفِ المرأة الموطوءة بكونها منكوحة». 

والمقصود هنا: أن الوفيف الثالث الذي اقترن بالحكم. وهو كون. 
الموطوءة مكوضة لأنها زوحة للأعرابي صاحب الواقعة لآ تاثير لهف 
الحكم أيضاًء فلا يقال بأن هذا الحكم مختص بمن وطئ امرأته ون 
وطئ امرأة أخرى بطريق الزنا» بل يقال: إن الواطئ بالزنا في نهار رمضان 
تجب عليه الكفارة من باب أولى:: فإنها إذا كانت واجبة: بالوطء في :الفرج , 
الحلال» فهي أولى بالوجوب في الوطء في الفرج الحرام» لكون الزنا أشد 
هتكاً لحرمة الشهر»ء وذلك لأن الوطء بالزنا في نهار رمضان قد اجتمع فيه 
مُحَرَّمَانَء المحرم الأول: إيقاع الجماع في نهار رمضان». وذلك محرم ‏ 
بإلمن والإجماع. والمحرم الثاني: ارجات فاحشة الزناء وذلك محرم 
نضا بالنص والإجماع. 

قوله: (فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم 
بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له في التأثير): 
اسم الإشارة «هذه» في قوله: «فهذه إلحاقات» يعود إلى. المذكورات من 
إلحاق العجمئ بالعربى» وإلحاق الرمضانات المتنالية كلها برمضان الذي 
وقحك: فيه «حائثة الجماع»«والساق وظء الزنا في “ثهار رمضان بوطء 
الزوجة. 

و«ما» في قله : «ما 0 و بمعنى «الذي»ء 3 ل فتؤول 








هوه ع هش هه و .و ووه عو و و و و وه وه وهو و واو هاه هه عه وعاوي و .هه و همه وو و واه وواأوء و وها وه و و و6 وه 


وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «المعلوم»؛ أي: «بحذف المعلوم 
بعادة الشرع». 

والضمائر في «مصادره»». وفي «موارده»» وفي «أحكامه» تعود إلى 
«(الشرع». 1 

والضمير في «أنه») يعود إلى «ما» في قوله: «ما علم». وإليها كذلك 
عود الضمير في «له»). 

ومصادر الشرع: كناية عن النواهي» إذ الأصل فيها مصادرة المنهي 
عنه بعدم مواقعته . 

' وموارد الشرع: كناية عن الأوامرء إذ الأصل فيها توريدها إلى 

المكلف لامتثالها والقيام بها . 

وكما أن الأمر يقترن بسببه أوصاف لا مدخل لها فيه» كما في قول 
النبي عد للأعرابي هنا: (أعتق رقبة). 

فكذلك النهي يقترن بسببه أوصاف لا مدخل لها فيه» ووظيفة 
المعقياد قلس دلت اليب فق :تلق لأرضاك الذعيلة: 

والمقصود هنا: أن الإلحاقات التى سبق ذكرهاء وهى: إلحاق 
العجمى بالأعرابى». وإلحاق سائر الرتقبانات برمضان الذي فل فيه 
الوقاع» وإلحاق 8 الزنا بوطء الزوجةء إنما أدركها المجتهد نتيجة علمه 
بعادة الشرع في أوامره ونواهيه» وتلك العادة هي عدم تعليق الحكم بغير 
وصفه المناسب» ولذلك اسْتَبْعَدَ جميع الأوصاف التي اقترنت بسبب الحكم 


المذكور في الحديث وهو «إيجاب الكفارة على الأعرابي المجامع أهله في 
نهار رمضان»» وقصَرَ الحكم في وصف واحد فقطء وهو «انتهاك حرمة 
نهار رمضان بالوقاع». فهذا الوصف هو المناط الحقيقي لإيجاب الكفارة» 
وليست الأوصاف الثلاثة السابقة. 


وبإخراج المجتهد تلك الأوصاف الثلاثة من كونها مؤثرة في الحكم» 


ملسست )1 1 ل 

وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْأَوْصَافٍ مَظَنُوناً قَبَقَمُ الْخِلَافُ فِيه؛ كَالْوَاع» 
إِذْ يمْكِنٌ أَنْ يُقَالَ: مَنَاظ الْكَمَارَةِ كَوْنْهُ مُفُسِداً لِلصَّوْم الفخدم 
وَالْجِمَاعٌ آلَهُ الْإفْسَادِء كَمَا أَنَ السَّيْف آلَهُ الْمَثلٍ 556 لِلْقِصَاصِ 
وَلَيْسَ هُوّ مِنَ الْمَتَاطِء كذَا هَا هُنَاء 0000 





وقَضْرِهِ المناط على الوصف الحقيقي وهو انتهاك حرمة نهار رمضان بالوقاع 
اتسع الحكم. فكان عاماً في كل مَّنْ جامع في نهار أي رمضان من 
الرمضانات» بأي جماع كان سواء من جهة زوجته أو من جهة امرأة 
أجنبية» إذ لو جُعِلَ الحكم خاصاً بالأعرابي فقط لَمَا عم جميع الناس» ولو 
كان خاصاً برمضان الذي حصل فيه وقاع الأعرابي لما عم جميع 
الرمضانات» ولو كان خاصاً بوطء الزوجة لما كان عاماً في وَظءِ غيرها. 

قوله: (وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناً فيقع الخلاف فيه): الضمير 
في (فيه» يعود إلى «الوصف الظني». 

والمراد هنا: أن الوصف المظنئون محل للاجتهاد. وحيث إن 
الاجتهاد تختلف فيه وجهات النظر من مجتهد لآخرء فإن الوصف المظنون 
لا غرابة أن يختلف المجتهدون في التسليم به» فقد يسلم به أحد 
المجتهدين» ويمنعه مجتهد آخر؛ لأن كلا منهما يتعامل مع هذا الوصف 
المظنون بحسب ما ظهر له فيه وترجح له منهء فإن ظهر له أنه محل لإناطة 
الحكم ترجح لديه بأنه وَصْففٌ مناسبء وإن ظهر له أنه ليس محلا لإناطة 
الحكم ترجح لديه عدم مناسبته لذلك» فيستبعده بحثا عن غيره. 

قوله: (كالوقاع إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مفسداً للصوم 
المحترمء والجماع آلة الإفسادء. كما أن السيف آلة القتل الموجب للقصاصء» 
وليس هو من المناطء كذا هاهنا): الضمير في «كونه» يعود إلى «الوقاع» . 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «وليس هو من المناط» يعود إلى 
«السيف». 

والكاف في قوله: «كذا» حرف تشبيه. 


١‏ باب القياس 


ويُمْكِنُ أنْ يُقَالَ: الْجِمَاعٌ مِمّا لا تَنْرَجِرٌ النّفْسٌ عَنْهُ عِنْدَ هَيَجَانِ شَهْوَتهِ 
بمُجَرّدٍ وَازْع الدّينء فَيَحْتَاجُ إلى كقاوة ارقف جلف )لك : 





واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «كون السيف آلة للقتل الموجب 
للقصاضص» وليس هو من المناط). 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «كون الجماع آلة إفساد الصومء 
وليس هو من المناط). ْ 

والمراد هنا: أن للمجتهد أن يقول: إن «الجماع» ليس مناط الحكم 
وهو «إيجاب الكفارة». إنما المناط لهذا الحكم هو «إفساد الصوم 
المحترم»» والجماع آلة لهذا الإفسادء قياساً على «السيف» فإنه ليس مناط 
الحكم وهو «إيجاب القصاص». وإنما المناط لهذا الحكم هو «القتل العمد 
العدوان»» والسيف آلة لهذا القتل. 

وإذا كان «الجماع» آلة لإفساد الصومء وليس مناطاً للحكمء 
لا يكون الحكم وهو «إيجاب الكفازة» مختصا بالجماع فقط. بل يكون 
عاماً فيه وفي «الأكل» والشرب» الْمْتَعَمَدَيْنِ في نهار رمضانء إذ كل منهما 
آلة لإفساد الصوم المحترم. فتجب فيهما الكفارة» وداه ما ذهب إليه 
الانامان أبو حيفة ومالك تهنا الله عا 0 

قوله: (ويمكن أن بقال: الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان 
شهوته بمجرد وازع الدين» » فيحتاج إلى كفارة وازعة» بخلاف الأكل): «ما» فى 
قوله: «مما») موصولة , بمعنى «الذي)2. ١‏ 

والضمير في «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «شهوته») يعود إلى «الجماع». 

والمراد بوازع الدين هنا: هو الحذر من الوقوع ف 5 المخالفة. 

و«الوازع» هو الرادع والمانع. 


1 انظر: بدائع الصنائع ؟/ 7 . بداية المجتهد‎ )١( 


ل كك 


نَّ هَذَا نَطرٌ فِي تَنْقِيح الْمَنَاطِ بَعْدَ مَعْرِفْتهِ بالنّصٌ لا 











والمقهيورة هما ولمجعون اخر أذ يفون إن هناك قارها كيرا بين 
«الجماع» وغيره من سائر المفطرات التي تكون آلة لإفساد الصوم كالأكل 
والشرب حال العمد في نهار رمضان. 

وبيان هذا الفرق: أن الأكل والشرب يمكن للصائم أن يجاهد نفسه 
بعدم تناولهما عمداً في نهار رمضانء» فيكفي في الزجر عنهما وازع الدين» 
ولذلك فليسا بحاجة إلى زاجر آخر كإيجاب الكفارة. 

وأما الجماع فإن الصائم إذا هاجت شهوته تَعَلَبَتْ على وازع الدين 
لديه نظراً لسيطرتها عليه» ومن هنا فلا يكفي الوازع الديني للردع والزجرء 
بل لا بد من زاجر آخر وهو إيجاب الكفارة» حتى إذا ضعفت نفسه أمام 
هيجان الشهوة تَذَكَرَ وجوب الكفارة عليه من إعتاقٍ» أو صيام شهرين 
متتابعين» فتقوى عزيمته بذلك حتى تتغلب على الشهوة فيخمد هيجانها . 

وإذا ظهر الفارق فلا يصح حينئذٍ إلحاق الأكل والشرب بالجماع في 
إيجاب الكفارةء بل تكون الكفارة مختصة بالجماع فقط دون الأكل 
والشربء. وهذا ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله 
ا 

قوله: (والمقصود أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا 
بالاستنباط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الخلاف في مناط إيجاب 
الكفارة» . 


والضمير فى «معرفته» يعود إلى «المناط». 
والمراد هنا: أن الخلاف الخس في «مناط إيجاب الكفارة في 
الحديث المذكور» هل هو «الجماع) في فيختص الحكم به وحده دون تعمد 


000( انظر: المجموع 5 * كشاف القناع /0001. 





وَقَدُ أَكرّ ب به أَكتَرُ مُْكري الْقِيَّاسٍِء وَأَجرَاهُ أبُو حَنِيقَةَ في الْكَفَّارَاتِ مَعَّ 


مو 


نَهُ لا قا ا 


2 
65 





الأكل والشرب؟ أو هو «إفساد الصوم المحترم» فيشمل كل مفسد من 
جماع. وأكل» وشرب؟ إنما هو بسبب اختلاف النظر لدى أهل الاجتهاد 
في المناط المناسب بعد وروده بطريق النص الشرعي وليس بطرق الاستنباط 
الاجتهادي. وما كان كذلك سم سمي «تنقيح المناط»). ْ 

وبناءة على ذلك فتنقيح المناط لا يكون إلا في أوصاف متعددة جاءت 
في النص الشرعي مقترنة بالحكم الوارد فيهء وحينئذٍ يجيل المجتهد فكره 
ويقلب نظره في تلك الأوصاف» حتى يصل بغلبة ظنه إلى الوصف 
المناسب منها فيجعله هو المناط الحقيقي للحكم الذي ورد به النص» 
ويصرف النظر عما سواه. 

قوله: (وقد أقر به أكثر منكري القياس): الضمير في «به» يعود إلى 
«تنقيح المناط» . 

والمراد هنا: أن «تنقيح المناط» احتج به أكثر المنكرين لحجية 
القياس. وذلك لحصول القطع بورود جميع جميع الأوصاف في النص التي 
للحكمء وقد ثبت بالتنقيح الوصف المناسب لدى المجتهد» فكان هو 
المناط للحكم عنده. وهذا الثبوت حصل بغلبة الظن» فإذا أضيفت غلبة 
الظن هنا إلى قطعية ورود الوصف نتج عن ذلك بَرْدُ اليقين بأن الوصف 
الْمَْمّحَ هو المناط الحقيقي للحكم دون ما عداه. 

قوله: (وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده): 
الضمير في «أجراه» يعود إلى «تنقيح المناط» . 

اميد في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «مع أن الشأن لا 
قياس فيها عنله) . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الكفارات». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الإمام أبي حنيفة» رحمه الله تعالى. 





الضَّرْبُ الَّالِتُ: تَخْرِيجٌ الْمَنَاطِء وَهُوَ أَنْ يَنْصّ الشَّارِعٌ عَلَى 
وَالكيا فِي الْبْرّ ل ا 


والمراد هنا: أن الإمام أبا حئيفة رحمه الله تعالى يمنع القياس في 
«الكفارات»)» ومع ذلك فقد أجرى العمل بتنقيح المناط فيهاء والدليل على 
ذلك .ما سبق بيانه من أنه رحمه الله تعالى قد ألحق الأكل والشرب بالجماع 
في إيجاب الكفارة. 
قوله: (الضرب الثالث): أي من أضرب الاجتهاد في العلة. 
قوله: (تخريج المناط): أي استخراجه من قِبَلِ المجتهد بطريق 
الاستنباط. 
قوله: (وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه 
أصلاً): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «تخريج المناط». 
والمراد بالمحل: هو الشيء الذي ورد الحكم بخصوصه. 
والضمير في «لمناطه» يعود إلى «(الحكم2. 
'والمذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي لتخريج المناط. 
والمقصود من هذا التعريف: أن يَرِدَ النص في الكتاب الكريم» أو 
في السنة المطهرة ببيان حكم من الأحكام الشرعية» كأن يقول الشارع: 
فِعْلُ كذا واجب». أو يقول: «فِعْلُ كذا محرم»» ويكتفي بذلك من غير 
بيان مناط الحكم بالإيجاب أو التحريم. 
قوله: (كتحريمه شرب الخمرء والربا في البر): الضمير في «اكتحريمها 
يعود إلى «الشارع». 
والمذكور هنا مثال توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 
. وذلك أن الشارع لو قال: «شرب الخمر حرام» فهذا نص على تحريم 
شرب الخمر من غير بيان مناط هذا التحريم. 





فَيَسْتَنبِط الْمَنَاطَ بالرّأي وَالنَظْرِ ول حرم ا لكوْنه سك 1ه 
يقس عَلَيْهِ اليد و: «حُرّمَ الرّبَا في الْبْرّ لِكَْنِهِ مكيل جِنْس»» فَبَقِيسَ 
عَلَيْهِ الْأزْر. 





وَهَدَا هُوَ الَاجْتهَادُ الَِْاسِيُ الّذِي وَقَعَ الْخِلَافُ فيه. 


آذه ره 





وكذلك لو قال الشارع: «الربا في البر حرام»؛ فهذا نص على تحريم 
الربا في البر من غير بيان مناط هذا التحريم. 

قوله: (فيستنبط المناط بالرأي والنظرء فيقول: «حرم الخمر لكونه 
مسكراً». فيقيس عليه النبيذ» و: «حرم الربا في البر لكونه مكيل جنس»», 
فيقيس عليه الأرز): المراد بالمستنبط هنا هو المجتهد. 

والضمير في «عليه» في قوله: «فيقيس عليه النبيذ» يعود إلى «الخمر». 

والضمير في «عليه» في قوله: «فيقيس عليه الأرز» يعود إلى «البر». 

والمراد هنا: حيث إن الشارع اكتفى فقط بذكر الحكم من غير 
التعرض لبيان المناط. فإن هذا المناط إنما يُعْرَفُ باستنباط المجتهدء وذلك 
بتقليبه النظر في المحكوم عليه حتى يصل بغلبة الظن إلى أن مناط الحكم 
فيه هو كذاء وحينئذٍ يجوز له أن يجعل هذا المناط الذي استنبطه باجتهاده 
علةَ يقيس بها على الأصل كل ما كان مشابهاً لذلك الأصل الذي ورد 
النص بشأنه . 

فإذا افترضنا بأن الشارع لم يبين مناط تحريم شرب الخمرء واستنبط 
المجتهد ذلك المناط باجتهاده وهو «الإسكار» جاز له أن يقيس «النبيذ» 
على الخمر في التحريم بجامع هذا المناط وهو «الإسكار». 

وإذا نظر في «تحريم الربا في البر» واستنبط باجتهاده أن مناط هذا 
الحكم هو كون «البر» مكيل جنسء» جاز له أن يقيس «الأرز» على البر 
بجامع هذا المناط وهو «الكيل». 

قوله: (وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه): اسم الإشارة 








«هذا» يعود إلى «تخريج المناط»» وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هوا. 

والضمير في «فيه») يعود إلى «الاجتهاد القياسي». 

والمراد هنا: أن الضرب الأول من أضرب الاجتهاد فى العلة» وهو 
١تحقيق‏ المناط» إذا نظو إلى نوعه الأول» وهو «أن تكون القاعدة الكلية 
ثابتة بنص أو إجماع» فليس الاجتهاد فيه من باب القياس» وإنما هو من 
باب إدراج الجزئية في قاعدتها الكلية. 

وكذلك إذا نُظِرَ إلى نوعه الثاني» وهو «ما عرف علة الحكم فيه بنص 
أو إجماع» فليس للمجتهد مجال في استخراج المناط» لكون المناط هنا 
منصوصا عليه. 

وإذا نْظِرَ إلى الضرب الثاني» وهو "تنقيح المناط» فليس للمجتهد 
مجال أيضاً في استخراج المناط» لكون المناط قد ورد في النص متعدد 
الأوصاف. وإنما مجاله في تنقيح ذلك المناط من هذه الأوصاف المتعددة. 

وإذا انتفى أن يكون للمجتهد مجال في استخراج المناط في الضربين 
الأول والثاني» ثبت أن مجاله في ذلك إنما هو في الضرب الثالث المعبر 
عنه بتخريج المناط» فهذا هو المراد بالاجتهاد القياسي» وهو الذي وقع 
الخلاف بين الأصوليين في إثبات حجيته. 


ين فين 





ح 0 فصل في أثبات القياس على منكيبه 
فصل 
(في إِنْيَاتٍ القِيَاسٍ عَلَى مُنْكَرِيهِ) 

قَالَ بَعْضٌ أَصْحَابئًا: يَجُورُ التَعَبّدُ بِالْقِيّاسٍ عَفْلاً وَشَرْعاء لِقَولٍ 
00 رَحِمَهُ اللهُ: ١لا‏ يَسْتَعْنِي عد قو الاين 1 5 151131115 

قوله: (إثبات القياس على منكريه): أي في بيان الأدلة التي وردت 
بإناك حك الفناسنء وتنك الأذله يعد اننا تكرن جح على متكي 
القياس . 

قوله: (قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً): المراد 
تبعض الأضحابة هنا : القاضى أبو يغلى».وأبو الخطات رحفينا الله 
تعالى» حيث صرحا بذلك في اسيم 

قال القاضي أبو يعلى: «القياس الشرعي يجوز التعبد به وإثبات 
الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع) ..©9‏ 

وقال أبو الخطاب: «يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلاً وشرعاً)”"'. 

فهذان النصَّان المنقولان عنهما صريحان فيما ذهبا إليه» وهو القول 
بأن القياس يجوز التعبد به من الناحيتين العقلية والشرعية. 

قوله: (لقول أحمد رحمة الله: لا يستغني أحد عن القياس): أي أن 
بعض الأصحاب حين قالوا بأن القياس يجوز التعبد به عقلاً وشرعاً»ء إنما 
استندوا في ذلك إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا يستغني أحد 
عن القياس»» إذ لو لم يكن القياس مُتَعَبّداً به عقلاً وشرعاً لما أطلق هذا 
الحكم العام. 

وهذا القول الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عنه بكر بن 
محمد عن أبيه» ونَصٌُ تلك الرواية: «لا يستغنى أحد عن القياس» وعلى 
الحاكم والإمام ير عليه الآمر أن يجمع له الناتن ويقيسن ويشته:: كما عن 


(1) العدة 178٠/54‏ (0) التمهيد /56". 








فصل في إثبات القباس على منكويه [310احت 


اع وى لس ,شامع 1 
نه لا يجوز التَعَبّْد به عَمَلا وَلا 





عمر إلى شريح: أنْ قِس الأمور»”"". 

قوله: (وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين): الضمير في «به» يعود إلى 
«كون القياس متعبدا به عقلا وشرعا». 

فهذا القول. قأل به عامة الفقهاء والمتكلمين» والمراد أنه مذهب 
الجمهور هن الثفياء والأمولية: الب 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ولا 
شرعاً): الضمير في «أنه» يعود إلى «القياس»» وكذلك إليه عود الضمير في 
ل(يه) . 

والمراد هنا: أن أهل الظاهر ذهبوا إلى المنع من جواز التعبد 
بالقياس مطلقاً» لا من الناحية العقلية» ولا من الناحية الشرعية”". 

وكذلك ذهب إلى هذا القول النظام المعتزلي» فأنكر جواز التعبد 
بالقياس عقلاً وشرعاً””". 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


.7”56/” التمهيد‎ 2١1758٠ /5 العدة‎ )١( 

0) انظر: أصول السرخسي »1١18/7‏ تيسير التحرير 4٠١7/4‏ إحكام الفصول 
ص١57؛‏ شرح تنقيح الفصول ص7”808» المحصول ؟235/1/5 العدة 4/ 
9 التمهيد */ 50”» المغنى للقاضى عبد الجبار 27591//1١1‏ المعتمد ؟/ 
1 ش 1 1 

(9) 2 انظر: الإحكام لابن حزم ؟/ه١ه.‏ 

(5) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /ا١/١737.‏ 








وَقَدُ همك - الي > ابت 3 1 0 سه م ا 5 00 
قَدْ أَوْمَأ إلَيْهِ أَحَمَدُ حِمَّه الله فَقَالَ: «يَجْتَيِبُ المَبَكَلِمُ فى الْفِقّه 
و ر غي 


هَذَيْنٍ الْأضْلَّيْن: المجمل والمافق 1 وتاوله الْمَاضِي عَلَى قَيّاسِ 
يُخَالِفُ به نضًا. 


قوله: (وقد أومأ إليه أحمد رحمة اللء فقال: «يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس»): الضمير في (إليه» يعود إلى «القول بعدم 
جواز التعبد بالقياس لا عقلاً ولا شرعاً». 

وما أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا هو ما رواه عنه أحمد 
الميموني ‏ كما نقله القاضي أبو يعلى ‏ فقال: «وقد قال أحمد رحمة الله 
في رواية الميموني: يجعنب المتكل في الفعذ هذين الأصلين: المجمل 
والقياسن327 , 

قوله: (وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصاً): الضمير في «تأوله) 
يعود إلى «قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس». 

والمراد بالقاضي هناء هو القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. 

والضمير في "به) يعود إلى «القياس». 

ومعنى «تأوله القاضي»: أي حَمَلَهُ على وجه يحصل به الجمع بين 
قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا يستغني أحد عن القياس»» وبين 
قوله: «يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس». 

ونَصٌُ تأويل القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى لقول الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى السابق المقتضي ترك العمل بالقياس هو ما صرح به في 
كتابه «العدة» حيث قال: «وقد قال أحمد رحمة الله في رواية الميموني: 
«يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس». وهذا 
محمول على استعمال القياس في معارضة السنةء فإنه لا يجوز»”" . 


)١(‏ العدة .58١/58‏ زفق المرجع السابق. 











فصل في إثباك القياس على منكربه 
ري اد حر 2 0 س2 م5 3 ا ا اسل ال 
وَقَالتْ طَائِمَةَ: لا كم لِلعَقْل فِيِهِ بِإِحَالةٍ ولا إِيَجَابِء لكنه في 
3 2 7 3 ب 
رح لاو الأو را جنب لمعه رو ير 0 مه 
مَظِنَّة الْجَوَازِء فَأَمّا التَّعَبد به شَرّعا فوَاحِبٌء وهو قؤل بَعْضٍ الشافعِية 
7 9 5 1 2 
آل 4 أ اس 2 
وَطَائَفَةٍ مِنَ المتكلمِينّ . 
0 2 4 
واجه ول اصحابنا : معامام مهاه م ها م وام م مام م م وام مه مامه نم مم م مانام مم مامه 





قوله: (وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجابء» لكنه في 
مظنة الجوازء فأما التعبد به شرعاً فواجب): «لا) في قوله: «لا حكم» نافية 
للجنس» و«حكم)» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق 
بالجار والمجرور» تقديره : «ثابت»)؟ أ (لا حكم ثابت للعقل فيه) . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القياس»». وإليه كذلك عود الضميرين في 
«لكنه)اء وفى ١به)‏ . 

والمراد هنا : أنه لا مدخل للعقل في الحكم على القياس مطلقاًء لا من 
جهة استحالة العمل به ولا من جهة إيجاب ذلك العمل» وإنما العمل به في مظنة 
الجواز؛ أي : أن القول بالجواز أغلب على الظن من القول بالإيجاب أو المنع . 

وأما من الناحية الشرعية فالعمل بالقياس واجب. 

قوله: (وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى القول بأن القياس في مظنة الجواز العقلي» ويجب 
التعيد نه شوعا : 

فهذا القول ذهب إليه بعض الشافعية"" . 

كما ذهب إليه طائفة من المتكلمين”" . 

وهذا هو القول الثالث فى هذه المسألة. 

قوله: (وجه قول أصحابنا): أي الأدلة على ما ذكره أصحابنا من 
القول بأن القياس جائز التعبد به عقلاً وشرعاً. 
)١(‏ انظر: البرهان 55/7لاء المحصول ”2757/77/7 الإحكام 1/5. 
(؟) انظر: المعتمد ؟7/ .5٠١‏ 





0 فصل في اثبات القياى على منكربه 


نَ تَِْيمَ الْحُكم وَاجِبٌء وَلَوْ لَمْ يُسْتعمَلٍ الْقَِامنْ أمْضَى إِلَى خُلُوٌ كثير 
مِنَّ الْحَوَادثِ عَنِ الأخكام لِقَلّةِ النُصسُوصء وَكَوْنِ الصُرّرِ لَا نِهَايَةَ لَّهَا 
قَيَجبُ رَدُهُمْ إِلَى الْاجْتِهَادٍ ضَرُورَة. 


0 





١ 


إن 5 
.0ل 


ل . لاوا واوا وار 1 لي فرك ف هاه وض ووه وارة ادها وا الأو ياه مامح4 لولج حى 6 ل 


6. 


بذ 





قوله: (أن تعميم الحكم واجبء ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو 
كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوصء وكون الصور لا نهاية لهاء فيجب 
ردهم إلى الاجتهاد ضرورة): الضمير في «لها» يعود إلى «الصور». 

والمراد بالصور هنا : الوقائع والحوادث. 

والضمير في اردهم» يعود إلى «المكلّفينَ؟. 

وهذا هو الدليل العقلي الأول على جواز التعبد بالقياس عقلاً 
وشرعا . 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم الشرعي إذا ورد في واقعة معينة فإن 
الأصل عدم قَضْرِ الحكم عليهاء بل تعميمه على سائر الوقائع المماثلة لهاء 
وتعميم الحكم النصي على سائر الوقائع المماثلة لواقعة النص لا يكون إلا 
باستعمال القياس» فإذا عُطَلَ العمل بالقياس أفضى ذلك إلى خلو كثير من 
الوقائع المماثلة عن وجود حكم شرعي فيهاء وذلك لأن النصوص قليلة» 
والوقائع لا حصر لها. 

وحيث إن خلو الوقائع عن الأحكام يتنافى مع كمال الشريعة» كما 
يتنافى مع قوله سبحانه: لإمًا فَرَطنَا في الكتبٍ من ميو [الأنعام: 88]. 

ومع قوله سبحانه: ايَتبَدنًا َكل مَىَءِ» [النحل: 89]. 

أصبح من الضروري وجوب العمل بالاجتهاد بِرّدٌ ما لم يَرِدْ فيه نص 
إلى ما ورد النص بشأنه. وذلك عن طريق العمل بالقياس . 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض موجهة من القائلين بعدم حجية 


العمل بلاس 


فصل في أثبات القباس على منكوبه ل كك 
«مك2-2-225 56١‏ 9لى]ىل2ل222 د مسد 


يُمْكنُ النَنْصِيصُ عَلَّى الْمُقَدّمَاتِ الْكُليّة وَيَبْقَى الْاجْتِهَادُ فِي الْمْقَدّمَاتِ 
الْجُرْئيّة» فَيَكُونْ مِنْ تَحْقِيقٍ الْمَنَاطِء وَلَيْسَ ذَلِكَ ِقِيّاسٍ ) وَذَلِكَ مِكْلُ أَنْ 


ينص عَلَى أن دك مَْعُومٍ رِبَوِي) وَهَذْه ايعدم الكل فيبقى الاجْتِهَادٌ 
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في أن هَذًَا مَطعُومْ م ل وَعَذَا ا خلاف في جَوَارِهِ. 


قوله: (يمكن التنصيص على المقدمات الكلية» ويبقى الاجتهاد في 
المقدمات الجزئية» فيكون من تحقيق المناطء وليس ذلك بقياس): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «تحقيق المناط). 

والمراد هنا: لا نسلم ما ذكرتموه من أن تعميم الحكم لا سبيل إليه 
إلا بالقياس» بل إن لذلك سبيلاً لا خلاف في جوازه» وهو أن ينص 
الشارع على قاعدة كلية» فتكون تلك القافة معنا شرف اليد 
بحيث يُدْرِحٌ تحتها كل ما تحقق تحقق باجتهاده من أنه جزتية صالحة لذلك 
الإدراج» وحينئظذٍ يكون هذا العمل من قبيل تحقيق المناط» وليس من قبيل 
القياس . 

قوله: (وذلك مثل أن ينص على أن «كل مطعوم ربوي»» وهذه المقدمة 
الكلية فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم لا؟ وهذا لا خلاف في جوازه): 
هذا مثال توضيحي لما ذكروه ف في اعتراضهم . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قولهم: «يمكن التنصيص على 
المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية». 

والمقدمة المشار إليها في قوله: «وهذه المقدمة الكلية» هي قوله: 
«كل مطعوم ربوي». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا لا خلاف في جوازه» يعود إلى 
«الاجتهاد في تطبيق القاعدة الكلية»» وإليه كذلك عود الضمير في «جوازه». 

والمراد هنا: أن الشارع لو قال: «كل مطعوم ربوي» لكان هذا القول 
قاعدة شرعية كلية» ليس أمام المجتهد إلا أن يحقق فيما اذْعِيَ فيه الربا: 
هل هو مطعومء أو ليس بمطعوم؟ فإِنَ كان مطعوما فإنه ربا لاندراجه تحت 





134 ييح لت د فطل كي كك لكاي على نكر 





5 


قُلَْا: هَذَا إِنْ 0 ا كك الاوك لب 





بِمَنْصُوصٍ عَلَّى مُقَدّمَاتِهَا الْكُليّهَء كَمِيرَاثِ الْجَدّ وَأَشْبَاهِو فُيَقْئَضِي 
الْعَقْلُّ أَلَّا يَحُلْوَ ء عَنْ كم . 

لل تان : 001100600000000 اا 
تلك. القاعدة» وهذا للا خللاف في جوازه؛ لأنه عمل بقاعدة الشرعء وليس 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا إن تصور فليس بواقعء» فإن عر العرااك وى لصون 
على مقدماتها الكلية» كميراث الجد وأشياهه., فيقتضى العقل ألا يخلو عن 
حكم): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التنصيص على 50 كلية» . 

والضمير فى «مقدماتها» يعود إلى «الحوادث». 

والمراد هنا : أن ما ذكرتموه من إمكان تنصيص الشارع على مقدمات 
كلية ليس بممتنع من جهة التصور العقلي., إلا أنه لا رصيد له من حيث 
الواقع. وَإن سلمنا بأن بعض الحوادث قد نضّ فيها على مقدمات كلية» 
كما في قول النبي يَكِِ: (كل مسكر حرام" . 

فإن ذلك قليل جذاًء وأما أكثر الحوادث فليس فيها نص على 
مقدماتها الكلية» وذلك كميراث الجد من جهة هل يُلْحَنُ بالأب أو لا 
يلحق به؟ وأشباه هذه المسألة» وتَرْكُها بلا حكم بحجة أنه لم يُنَصّ على 
مقدماتها الكلية قَدْحٌّ في الشريعة من جهة اتهامها بوصف العجز عن 
استيعاب الحوادث بالأحكام. فمن أجل ذلك اقتضى العقل العمل بالقياس 
حتى لا تخلو الوقائع من وجود حكم شرعي فيها. 

قوله: (دديل ثان): أي من الأدلة العقلية على جواز التعبد بالقياس 
عقلاً وشرعاً. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: «الأشربة»» باب: «بيان أن كل مسكر خمر». 
(صحيح مسلم بشرح النووي 1971/17). 


فصل في أثبات القيائيى على منكويبه ل 


نَّ لعفل َأ 3 عَلَى لْعلَلٍ الشَّرْعِيّة ويدركهاء إذ مُنَاسَية ١ل‏ كم ا 
مَصْلَحِيَّةٌ يَْنَضِي الْعَفْلُ تَحْصِيلَهَا وَوْرُودَ الشَّرْع يها ٠‏ كاليكل اك 


َلِأَنَنَا يك دُ بالْقيّاسِ ظَئا غَالِباً في ِنْبَاتِ الْحُكُمء والعكل بالطَنّ 
الرّاجح مَتَعينٌ 


قوله: (أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركهاء إن مناسبة الحكم 
عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها؛ كالعلل العقلية): 
الضمير في «يدركها» يعود إلى «العلل الشرعية». 

والضمير في «تحصيلها» يعود إلى «مناسبة الحكم»», وإليها كذلك عود 
الضمير فى «بها). 

ومفاد هذا الدليل: قياس العلل الشرعية على العلل العقلية» فكما 
أن العاقل يدرك من خلال النظر في الأمارات ما يرتب عليه الأحكام 
بالظن الغالب» كما يرتب على الغيم الرطب غلبة الظن بنزول المطرء 
فإنه كذلك يدرك بنظره وتأمله في الحكم الشرعي العلة من تشريعه. 
وذلك لعلمه بأنه ما من حكم شرعي إلا ويشتمل على مصلحة مناسبة؛ 
فيتوصل بإدراكه العقلي من خلال التأمل في النص بأن العلة المناسبة 
للحكم الوارة فيه والتى يمكن تحصيلها. متدعي كذ وح حينئذ يجعل 
تلك العلة مناطاً للحكم في كل مسألة مشابهة للمسألة التي ورد بها 
النص . 

قوله: (ولأننا نستفيد بالقياس ظناً غالباً في إثبات الحكمء والعمل بالظن 
الراجح متعين): هذا هو الدليل العقلي الثالث على جواز التعبد بالقياس 
عقلا وشرعا. 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد إذا علم بأن علة الحكم الشرعي كذاء 
ثم وَجَدَ مسألة أخرى تشبه المسألة التي ورد بها النص من غير وجود فارق 
بينهماء غلب على ظنه بأن حكم هذه المسألة هو حكم تلك المسألة التي 
ورد النص بشأنهاء لاتحادهما في العلة ذاتهاء وهذا هو القياس» وحيث إن 


أ 








هه فصل في إثباك القيلى على منكيبه 


و2 ا 3 حبر 26 2 4 5 عن ١:19‏ اجن تحير 0 
وَشبهَة المَانِعِينَ منه عَمَلا مَا مَضَى فِي رَدْ حَبْرٍ الوَاحِدٍ. 


العمل بالظن الراجح ‏ وهو الظن الغالب ‏ متعين» فإنه يتعين حينئلٍ العمل 
بالقياس لأنه يفيد ظنا غالبا . 

قوله: (وشبهة المانعين منه عقلاً ما مضى في رد خبر الواحد): 
المانعون من جواز القياس عقلاً هم المعتزلة البغداديون” . 

والضمير في (منه) يعود إلى «القياس». 

و١ما»‏ في قوله: «ما مضى» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما كلت عليه بمصدرء. فيكون التقدير: «الماضي»؛ أي : «الماضي 
ذكره في رد خبر الواحد). 

و«الشبهة» هي ما يظن صاحبها أنها دليل» وهي في الواقع ليست 
كذلك» بل إنها وَهُمّ وتخييل. 

والمراد بما مضى من شُبْهَةٍ في رد خبر الواحد: هو ما نَّصَّ عليه 
بقوله: «فصل: وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً؛ لأنه يحتمل أن 
يكون كذباء فالعمل به عمل بالشكء. وإقدام على الجهل» فتصبح الحوالة 
على الجهل». 

وإنما أحال المؤلف رحمه الله تعالى شبهة المنع من جواز التعبد 
بالقياس عقلاً إلى شبهة المنع من جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً» لوجود 
الجامع بينهما ‏ عند هؤلاء المانعين ‏ وهو أن كلاً منهما مفيد للظن» 
والطن نبيل إلى الشك في آمر تعيدي الْأصل فيه براءة اللعةء قلا يجوز 
العدول عن هذا الأصل المتيقن إلا بيقين جازم» لا بمجرد ظن مُفْضٍ إلى 
العلت.. 

ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة: بأن العمل بالقياس ليس عملاً 
بمجرد الظن المساوي للشكء. بل هو عمل بغالب الظنء والعمل بغالب 


,57١ص إحكام الفصول‎ 258١/١ انظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
.0 /4 المستصفى ”/ 7575» التمهيد لأبي الخطاب 237377/5 الإحكام للآمدي‎ 


فصل في إثباك القياس على منكويه ا 





عَنْهُمْ عا عَلى عَلَى الْحُكُم يالرّأي في الوقايع الْخَالِيَةِ عَنِ النّصضء فَمِنْ ذَلِكَ: 
كمه ِإِمَامَةٍ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بالْاجْتِهَادٍ ‏ مَعَ عَدَم النّصضّءْ إِذْ ل 
كَانَ : نس ومني الس 6 00 


الظن متعين؟ كالعمل بسائر الأحكام الشرعية الثابتة بغلبة الظن»كما هو 
الشأن فى إثبات الحقوق بالشهادة» ونحو ذلك. 

قوله: (فأما التعبد به شرعاً فالدليل عليه: إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص): الضمير في «به» يعود إلى 
«القياس» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «التعبد بالقياس شرعا». 

والمراد بالوقائع الخالية عن النص: الوقائع التي لم يَرِدُ نص شرعي 
بخصوصهاء وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا وقافين 
عند حدود النص» فلا يعدلون به عند وروده أي شيء كان من قياس أو رأي. 

والمقصود هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
مجمعين على العمل بالقياس في الوقائع التي لا نص فيهاء ولو لم يكن 
القياس مُتَعَبّداً به شرعاً لَمَا أجمعوا على العمل به فيما لا نص فيه. 

قوله: (فمن ذلك... إلخ): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حكم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالرأي في الوقائع الخالية عن 
النص». 

والمقصود هنا: إيراد بعض الشواهد الدالة على عمل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بالقياس فيما لا نص فيه من المسائل والحوادث. 

وتلك الشواهد .كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ على النحو 


اما التَعَبّدٌ به ه شَرْعاً فَالدَّلِيلٌ عَلَيْهِ: إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله 


الشاهد الأول: (حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم 
النصء إذ لو كان مَمَّ نص لَنْقِلَ وتمسك به المنصوص عليه): الضمير في 





زه فصل في إثبات القياى على منكيبه 
وَقِيَاسُهُمْ الْعَهْدَ عَلَى الْعَقْدِء إِذْ عَهِدَ أبُو بكر إِلَى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
6 ع8 مر ون ذه 8 0 0 2 مر 

وَلم يرد فيه نص» لكِنْ قِيَاسا لِتَعيين الإمَام على تعيين الامة. ث لثمم مامه 


احكمهم) يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم2. ونم - بفتح 
الثاء - ظرف مكان بمعنى «هناك» . 

والضمير في "به يعود إلى «النص». 

والمراد بالمنصوص عليه: هو الذي ورد النضن يتَعييْن ‏ شخصضه: خلينة 
لرسول الله كل بعد موته» والْمَعْنِنُ به هنا: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنة . | 1 

والمقصود بهذا الشاهد: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
اختاروا بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه خليفة للمسلمين» عملاً بالقياس» مستندين في ذلك إلى 
اننتغلاف الفن كله لأ بكر ره اه"تغالن عن كن إمامة الصلذة بدلا 
عنه» حيث قالوا : ايه رتيل الله كلق لدينناء» أفلا ان لدنيانا» . 

وإنما عملوا بالقياس هنا لعدم وجود النص على خلافة أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهء إذ لو كان النص موجوداً لَنْقِلَ واستفاضء ولْتَمَسَّكَ به 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس طمعاً في الخلافة» بل وقوفاً عند النص 
وعملاً بمقتضاه. 

الشاهد الثاني: (قياسهم العهد على العقد, إن عهد أبو بكر إلى 
عمر رضي الله عنهماء ولم يَرِنْ فيه نصء لكن قياساً لتعيين الإمام على تعيين 
الأمة): الضمير في «قياسهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والمراد بالعهد هنا: هو عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة 
من يكلة. لعون ين /اللخطاب! رعنى: الل اتعالى صن ” 

والمراد بالعقد هنا: هو عَقّدَ الخلافة لأبى بكر رضى الله تعالى عنه 
من قبل الأمةء فإن أبا بكر كما تقدم ‏ لم يعهد إليه النبي كل بالخلافة 


ف لظ للد عا ل ىر حر كت | 1113 عن 





وَمِنْ ذْلِكَ مُوَافْقَتَهُمْ مُمْ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِبَالٍ مَانِعِي الرَّكَاةٍ 
ِاللاجْتهَاد وَكتَابَةَ التفكن يَعَدَ طول التْوَقْفٍ فيه » وا ةم وه افر عه 


بنص صريح قاطعء إذ لو عهد له بها لكان ذلك نصاً لا يجوز الاجتهاد 
معهء وإنما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه بعقد من الأمة بعد اجتماعهم 
في سقيفة بني ساعدة. 

فقاس أبو بكر رضي الله تعالى عنه العهد من قِبَلِهِ لعمر رضي الله 
تعالى عنه على عَقْدٍ الخلافة له من قِبَل الأمة» فإذا كان من حق الأمة أن 
فق الكلدفة لسع درا صالخا لبا عزن كه ع الشليفة أن يجيد 
بالخلافة لمن يراه صالحاً لها من بعده» إذ هو نائب عن الأمة في ذلك. 

الشاهد الثالث: (ومن ذلك: موافقتهم أبا يكر رضي الله عنه في قتال 
مانعي الزكاة بالاجتهاد): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عمل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم بالقياس فيما لا نص فيه». والضمير في 
«موافقتهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم) . 

والمراد هنا: أن بعض العرب امتنعوا عن دفع الزكاة لأبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه بعد توليه الخلافة» فأجمع رأيه على قتالهم» 
اجتهاداً منه بطريق القياس» حيث قاس الزكاة على الصلاة» كما دل على 
ذلك قوله: «والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة»» فكما أن الصلاة 
حق واحب» تكذلكالزكاة حق واحب: 

وقد وافق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه على رأيه في مقاتلتهم؛ ولو لم يكن العمل بالقياس 
محلاً للتعبد الشرعي لما وافقوه على رأيه في أَمْرٍ يترتب عليه سَفْكُ الدماء 
وإزهاق الأرواح. 

الشاهد الرابع: (وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه): أي 
«وموافقتهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه على كتابة المصحف بعد طول 
التوقف فيه»). 








وَجَمْع عُثْمَانَ لَه عَلَى تَرْتِيب وَاحِدٍ. 1 


والضمير في «فيه» يعود إلى «كتابة المصحف)». 

والمراد هنا: حين قُيِلَ عدد كبير من قراء الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في موقعة «اليمامة» خشي عمر رضي الله تعالى عنه من أن 
يذهب كثير من القرآن الكريم بموت القراء» فأشار على أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه بجمع القرآن الكريم» فتردد أبو بكر في ذلك» وقال: «كيف 
نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يَكه؟؛. فما زال عمر يراجع أبا بكر حتى 
شرح الله تعالى صدره لذلك» ثم أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه بأن يتتبع القرآن الكريم ويجمعهء فقال زيد: 
١كيف‏ تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله ككل؟»: فما زال أبو بكر يراجعه 
حتى شرح الله تعالى صدره لذلك. 

وهكذا استقر رأيهم رضي الله تعالى عنهم على جمع القرآن الكريم 
بعد أن توقفوا فيه" . 

الشاهد الخامس: (وجَمْع عثمان له على ترتيب واحد): أي: 
«وموافقتهم على جَمْع عثمان له عن ترتيب واحد)ا. 

والضمير في «له» يعود إلى «القرآن الكريم». 

والمراد هنا: أن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه أفزعه اختلاف 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في قراءة القرآن الكريم» فجاء إلى 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال له: «أَدْرِكُ هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى»» فأرسل عثمان إلى حفصة 
رضي الله تعالى عنها أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم 
َردُهَا إليك» فأرسلت بها إليه» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
»9١(‏ انظر ذلك في: صحيح الإمام البخاري» كتاب «فضائل القرآن»» باب «جمع 

القرآن»» رقم الحديث: (5485). 
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وَاتْمَاهُمْ عَلَى الاجْيَهَادٍ في ماله «الْجَدّ والاخوة) عَلَى وجوه 00 


َو ع 2 


مَعَ قَظعِهمْ أَنهُ لا نَصّ فيهَاء وَقَوْلُهُمْ فِي «الْمُشَرَكقَا . 1200 
المصاحف,. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه للنفر الثلاثة الذين كانوا مع 
بن ثابت: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 

د قيش فإنيا نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رَدَ عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمضحف هما 
نسخواء وأُمَرَ بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحْرّق”"'. 

الشاهد السادس : (واتفاقهم على الاجتهاد في مسالة «الجد والإخوة» 
على وجوه مختلفة» مع قطعهم أنه لا نص فيها): الضمير في «اتفاقهم» يعود 
إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم»؛ وكذلك إليهم عود الضمير 
في «قطعهم». والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «مع قطعهم 
أن الشأن لا نص فيها». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «مسألة الجد والإخوة». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حين قطعوا 
بأنه لا نص في مسألة «توريث الجد مع الإخوة» اجتهدوا فيها برأيهمء 
فانقسموا في ذلك إلى فريقين: فريق منهم ذهب إلى توريث الجد مع 
الإخوة» وفريق آخر ذهب إلى المنع من توريثه معهم. 

ثم إن الذين ذهبوا إلى توريث الجد مع الإخوة اختلفوا فيما بينهم» 
فمنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث. ومنهم من قال: يقاسمهم إلى 
السدس» ومنهم من قال: يقاسمهم إلى نصف السدس”"") 

الشاهد السابع : (وقولهم في المشرّكة): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: «فضائل القرآن»» باب: ل جمع القرآن»» 

رقم الحديث: (5941). 
(؟) انظر ذلك في: السنن الكبرى للبيهقي» كتاب «الفرائض» (5114/5). 
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ا ل 00 ورمعو . من ع عل ا أن 

ومن ذلك فول أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنه فِي الكلالة: «أقول فيها برايي» 
فَإِنْ يَكُنْ صَوَاباً قَمِنَ الل» وَإِنْ يَكُنْ حََطَأُ فَمِنّي وَمِنَ التََيْطانِء وَاللهُ 
وَرَسُولهُ بَرِيكَانٍ مِنْه : الْكَلَالَةَ مَا عَذَا الْوَالِْدَ وَالْوَلَدَ وَنَحُوهُ عَنِ ابْنٍ 


2 ]هه 
مَسْعُودٍ في قَضِيَّةٍ ابَرْوَع بِنْتِ وَاشِق). 0000 00 
3-2 


و«المشرّكة» مسألة من المسائل الفرضية المشهورة» قد حَكم فيها عمر 
رضي الله تعالى عنه باجتهاده» فحين عُرِضَتْ عليه قضيةٌ امرأةٍ توفيت 
وتركت زوجهاء وابنتهاء وإخوتها لأمهاء وإخوتها لأبويها. نَظر رضي الله 
تعالى عنه فيها فَشَرّكَ بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء بجعل الثلث بينهم 
سواءء وان تل اتلك لا لك لك ييه فاستفسر منه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين إنك لم تُشَركُ بينهم عام كذا وكذا؟ فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه: «تلك على ما قضينا يومئذِء وهذه على ما قضينا اليوم»”" . 

الشاهد الثامن: (ومن ذلك: قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في 
الكلالة: «أقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله, وإن يكن خطاً فمني ومن 
الشيطانء والله ورسوله بريئان منه: الكلالة ما عدا الوالد والولد»): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه». 

والمراد هنا: أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صَرَّحَ باجتهاد 
الرأي في بيان معنى «الكلالة»» ولو لم يكن العمل بالاجتهاد مُتَعَبّداً به 
شرعاً لَمَا صرح بذلك» ولأنكر عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
هذا التصريح 

الشاهد التاسع: (ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق) 
الضمير في «نحوه» يعود إلى «التصريح باجتهاد الرأي». والمروي عن ابن 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى» كتاب «الفرائتض»» باب «المشركة». (انظر: 
السئن الكبرى 5/ 500). 
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مو وشو 
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وَمنه الصَّدَّيق رَضِىَ الله عَنْهُ فى التَّسُويَةِ بَيْنَ الناس فى العَطَاء؛ 
حَ م ه 27 م 7 ءً ان 0 ل 7 ده 
كَقَوْلِهِ: «إِنمَا أَسْلْمُوا لله وَأَجَورَهُمْ عَليّهء وَإِنْمَا الذنيًا بلاغ»؛ وَلمَا 


52 
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انَْهَتِ النَّوْبَةُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ فَضَلَ بَيْنَهُمْء وَكَالَ: «لَا أَجْعَلُ مَنْ 
تَرَكَ دَارَهُ وَمَالَهُ وَمَاجَرَ إِلَى الله وَرَسُوَلِهِ كَمَنْ أَسْلَمْ كُزهاً». 0 





مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك: أنه سّكِلَ عن امرأة فَوَّضْتْ مهرها 
لزوجهاء فمات قبل أن يدخل بهاء فقال: «فإني أقول فيها: إن لها صداقاً 
كصداق نسائها لا وكس ولا شططء وإن لها الميراث وعليها العدة» فإن 
يكُ صواباً فمن الله» وإن يكُ خطأ فمني ومن الشيطانء والله ورسوله 


10 
بريئان»0©. 


الشاهد العاشر: (ومنه: حُكُمٌ الصّديقَ رضي الله عنه في التسوية بين 
الناس في العطاءء كقوله: «إنما أسلموا لله وأجورهم عليهء وإنما الدنيا بلاغ»» 
ولما انتهت النوبة إلى عمر رضي الله عنه فضل بينهمء وقال: «لا أجعل من ترك 
داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرهاً»): الضمير في «منه). يعود 
إلى «عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالاجتهاد والقياس فيما لا 
نص فيه». 

والمراد بالناس هنا: المهاجرونء» والذين أسلموا بعد الفتح. 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالنوبة هنا: الخلافة. 

والضمير في (بينهم) يعود إلى «الناس». 

ومعنى «فَصَلَ بينهم) ائ: جعلهم متفاضلين في العطاء» وذلك بإعطاء 
البواجرين اكربدن الذرن أسلدوا كرها. 

والمراد هنا: أن مسألة «التسوية في العطاء بين المهاجرين والذين 
أسلموا كرهاً» اختلف فيها الخليفتان الراشدان أبو بكر الصديق وعمر بن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «النكاح». (سنن أبي داود ؟089/7). 


أ هه 





8غي اه 


وَمِنْهُ عَهْدُ تُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ إَِى أبِي مُوسَى : «اغرف الْأَمْئَالَ وَا 
يَف الأمور رايك» ٠‏ وَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ الله عنْهُ : «اجْتَمَعَ رَأَبِي ا 


فى أمَهَات الأ زلاو الا تيذق + :وآنا الآن آرَئ يَقوقة: وَقَالَ عنما لفق : 
(إِنْ تتَبِعْ رَأَيَكَ فَرَأَيّ رَشِيدٌ د وَإِنْ تتَبِعْ أي مَنْ قَبلَكَ يعم ذُو الرّأي كَانَ». 





الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وهذا الاختلاف دليل على أن كل واحد 
منهما اجتهد فيها برأيه. 
الشاهد الحادي عشر: (ومنه عهد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: 
«اعرف الأمثال والأشباهء وقس الأمور برأيك») الضمير في «منه) يعود إلى 
«عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالرأي والاجتهاد فيما لا نص 
فيه) . 

والمقصود بالعهد هنا: التفويض باجتهاد الرأي فيما لا نص فيه. 

والمراد هنا: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى 
قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كتاباً فَوَّضَهُ فيه باجتهاد 
الرأي فيما لا نص عنده فيهء حيث قال له: «اعرف الأمثال والأشباهء 
وقس الأمور برأيك»» ولو لم يكن العمل بالقياس مُتَعَبّداً به شرعاً لَّمَا 
فَوّضَ عمر رضي الله تعالى عنه قاضيه أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه بأن يحكم بالقياس» وبخاصة فيما يتعلق بالقضاء على الناس. 

الشاهد الثاني عشر: (قال علي رضي الله عنه: «اجتمع رأبي ورأي عمر 
في أمهات الأولاد ألا يبعنء وأنا الآن أرى بيعهن»): والمراد هنا: أن عدول 
على بن أب طالب رضي الله تعالى عنه عن رأيه الأول الذي وافق فيه 
م ف الخطات رضى الله تعالى عنه إلى الرأي الثانى المخالف إنما هو 
اجتهاد منه» مما يدل 95 أن العمل بالاجتهاد سائغ ليق الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم 

الشاهد الثالث عشر: (وقال عثمان لعمر: «إن نتبع رأيك فرأي رشيدء 
وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان»): المراد برأي مَنْ قبله هو رأي 


فصل في إثبات القياس على منكربه ٠‏ 

جح د مسد 

ه 1 هل درل. ل عر مايه شركئ ا مهم 0001 م شه 

وَمِنْهُ قَوْلَهُمُ في السَّكْرَانِ: (إِذَا سَكْرَ هَذىء وَإِذَا هذى افْتَرَى) فحَدوه 
تا 


حَدَّ الْمْفْتَريء وَهَذَا الْيِمَات مِنْهُمْ إِلَى أن مَظِئَةَ السَّيْءِ تَُزّلُ مَنْرِلَتَهُ. 





أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . وهذا الرأي متعلق بالجد مع الإخوة 
فى مسألة الميراث» حيث قال عمر رضى الله تعالى عنه: «إنما رأيت في 
الجد رأياً» فإِنْ رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه»» فقال له عثمان رضي الله تعالى 
عنه : «إن نتبع رأيك فإنه رشد» وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فلنعم ذو الرأي 
كان" . 

والمراد هنا: أن عثمان رضى الله تعالى عنه رأى أن ما ذهب إليه 
قبله هما رأيان اجتهاديان» لا تثريب على أحدهما فيما ذهب إليهء كما أنه 
لا تثريب على مَنْ أخذ بأي واحد من هذين الاجتهادين» وهذا يدل على 
أن العمل بالاجتهاد معلوم متقرر لدى الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

الشاهد الرابع عشر: (ومنه قولهم في السكران: وإذا شكس هذئ) وإذا 
هذى افترى» فحدوه حد المفتريء وهذا التفات منهم إلى أن مَظِنَة الشيء تنزل 
منزلته): الضمير فى «منه» يعود إلى «عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 


عنهم)ا . 

والضمير «الهاء» في «حدوه» يعود إلى «السكران» والمراد بالمفتري 
هنا: هو القادذف. ْ ش 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: «إذا سكر هذىء وإذا هذى 
افترى»). 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى سننهء كتاب «الفراتض». باب: «في قول عمر في الجدا. 
(سنن الدارمئ 0705/7 . 


]5و١‏ فصل في إثبات القباسى على منكوبه 


وَقَالَ مُعَاذْ لِلنَىَ كلل : 3 جْتَهدٌ رَأبِي) فَصَوَّبَه . 


قَهَذَا وَأَمَْالَهُ عونا اجادز قت قود مَشْهُورٌء إِنْ لَمْ 
تَعَوَائَرُ آَحَادُهُ حَصَل بِمَجمُوعِهٍ الْعِلْمٌ الصَرُورِيُ أَنّهُمْ كَانُوا يَفُولُونَ 
بالرَأي . 





والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تغالى 
عنهم)». 

والضمير في «منزلته» يعود إلى «الشيء». 

ومعنى اامظنة الشويء تتزل منزلته» : أن شارب الخمر إذا سكر فَقَدَ 
عقله» وحينئلٍ يهذي بما لا يدري» فربما قذف عفيفاً بالزناء فلما كان 
السكر مظنة القذف نَزّلَ «السَّكْرٌ» منزلة «القذف». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قاسوا شارب 
الخمر على المفتري وهو القاذف في الجلد ثمانين» ولو كان القياس غير 
مُتَعَيّدِ به شرعاً لما عملوا به في هذا الحد. 

الشاهد الخامس عشر: (وقال معاذ للنبي يَلةِ: «اجتهد رأبي» فصوبه): 
الضمير في «فصوبه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تخالي عنه» وَالْمَضَتٌ له 

هو النبي كَلِلة. 

والمراد هنا: أن النبي كله حين أراد أن يبعث معاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عئه قاضياً إلى اليمنء» قال له: (كيف تقضي إذا عرض عليك 
القضاء؟). قال: «بكتاب الله» قال: (فإن لم تجد؟). قال: «فبسُنَّة 
رسَؤل الله كَئدا. قال: (فإن لم تجد؟). قال: «أجتهد رأيي ولا آلو). 
تَضَوية الى كله كلق العمل بالا واه فتبا لا تعن فيه من كنات اأواسنة 
وهذا يدل على مشروعية العمل بالاجتهاد والتعبد به» ولا شك أن القياس 
ضرب من ضروب الاجتهاد» فيدخل في إطار هذا التصويب. 

قوله: (فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهورء إن لم تتواتر 
أحاده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي): | 


فخل في كبك للقلى على منصب | ١91‏ 





جه كي اف ع م 5 رماو داوق 6 يوقو © وجو 

وَمَا مِنْ وَقْتٍ إِلّا وَقَدْ قِيلَ فيه بالرّأيء وَمَنْ لَمْ يَقُلْ فَلأنّهُ أَعْنَاُ 
غَيْرْهُ عَن الْاجْيِهَادٍء وَمَا أَنْكَرَ عَلَى الْقَائِل به فَكَانَ إِجْمَاعاً . 
الإشارة «هذا» فى قوله: «فهذا» يعود إلى «المذكور فى الشواهد السابقة»» 
وإليه كذلك عود الضمير فى «أمثاله». و«ما» فى قوله: «مما» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضميران في «آحاده» وفي «بمجموعه» يعودان إلى «المذكور في 
الشواهد السابقة». 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والمراد هنا: أن الشواهد والوقائع التي تدل على عمل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم بالقياس والاجتهاد كثيرة ومشهورة إن لم تبلغ 
درجة التواتر اللفظى بآحادها فهى من قبيل المتواتر المعنوي بمجموعهاء 
وذلك يفيد العلم الضروري باحتجاجهم بالقياس واعتدادهم بالعمل به. 

قوله: (وما من وقت إلا وقد قيل فيه بالرأي» ومن لم يقل فلأنه أغناه 
غيره عن الاجتهاد, وما أنكر على القائل به, فكان إجماعاً): الضمير في «فيه» 
يعود إلى «الوقت». 

والضمير في «فلأنه» يعود إلى «مَنْ؛ الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضميرين فى «أغناه»» قف «(غيره) . 

والضمير فى «به» يعود إلى «الاجتهاد بالرأي». 

والمراد هنا: أن العمل بالرأي قد توارثه مجتهدو علماء هذه الأمة 
عصرا بعد عصرء حتى لا يكاد عصر من العصور يخلو من قائل به» ومن 
لم يقل به من العلماء فليس ذلك لعدم حجيته عنده. بل لاكتفائه باجتهاد 
غيره بدليل عدم إنكاره على مَنْ قال وعمل به فكان ذلك إجماعاً منهم 
شرعاً: 


كم فصل في إثبات اقباس على منكوبه 
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فَإِنْ قِيلَ: فقد نقِل عنهم ذم الرّأي وَأَهْلِ 0 
عَنْهُ: «إَِّاكُمْ وَأَصضْحَابَ الرَّأيء فَإِنَهُمْ أَعْنَاء السّئَنِء أَعْيّتهُمُ الْأَحَادِيتُ 
أَنْ يَحْمَطُوهَا كَقَانُوا بالرأي فَضَلُوا وَأَضَلُوا». ظط1!' 


قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض على دليل الإجماع الذي احتج 
به أصحاب المذهب الأول على حجية التعبد بالقياس. 

والمعترض هنا هم منكرو القياس» وعلى رأسهم أهل الظاهرء فقد 
نص ابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك بقوله: «وقد جاء عن 
الصحابة رضي الله عنهم وعمن بعدهم إبطال القياس نصاء كالذي ذكرنا 
عن أبي هريرة من قوله لابن عباس: إذا أتاك الحديث عن رسول الله َك 
فلا تضرب له الأمثال. وهذا نص فنأبي هريرة على إيطال 
ا 


قوله: (فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله): الضمير في «عنهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم 

والضمير فى «أهله» يعود إلى «الرأي». 

والمراد هنا: أن ما استدللتم به من استقراء الشواهد التي زعمتم أنها 
منقوض بمثله» حيث رُويت عنهم شواهد كثيرة في ذم القياس وذم القائلين 
به» ومن تلك الشواهد ما يلى: 

الشاهد الأول: (فقال عمر رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأيء فإنهم 
أعداء السننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا2')): 
وإذا كان القائل بالرأي ضالَاً مضلاً» فكيف يكون قياسه حجة؟ 


010( الإحكام لابن حزم اا 


(0) أخرجه ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» .)١54/5(‏ وأخرجه 
الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه». .)١8٠0/١(‏ 


وَقَالَ عَلِمنٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «لَوْ كَانَ الدّينُ بالرّأي لَكَانَ 


أؤلى بالمشع من آغلاةة: وَكَانَ ابن مسَعُود رَضِيَ الله عَلْه: «قرَاوْكمْ 





بمَا كَانَ). 
0 © اسرّوعره و 0 7 0 سه سل ل ساس وئده 
وَقَوْله : (إنْ حَكُمْتَمْ بالرّأي أ 3 كثيراً مِمّا حَرَمَهُ الله وَحَرمْتَمْ 
و 7 03 2 32 0 06 د« م 6ه 20 اتام ع مر 
كثِيراً ما أَحَلُّ». وَقَوْلُ ابْنِ عَبّاسِ: (إِنْ الله لَمْ يَجْعَلُ لأَحَدٍ أن يَحْكمَ 


الشاهد الثاني: (وقال على رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه»207): وإذا كان الدين لا يؤخذ بالرأي» 
فكيف يكون القياس ديناً يُتَعَبّدٌُ به؟ 


الشاهد الثالث: (وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «قراؤكم وصلحاؤكم 
يذهبون» ويتخذ الناس رؤساء جهالاً فيقيسون ما لم يكن بما كان»2"9): وإذا 
كان من يقيس ما لم يكن بما كان من الرؤساء الجهال» فكيف يكون قياس 
الجاهل حجة؟ 


الشاهد الرابع: (وقولهم: «إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرمه الله» 

7 0 0ه 

مسعود رصي الله تعالى عنه ٠.‏ 
وإذا كان القائل بالرأي يحل كثيراً مما حرمه الله تعالى» ويحرم كثيراً 
الشاهد الخامس : (وقول ابن عباس: «إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «الطهارة»» باب: «كيف المسح». (سئن أبي 
داود .)١١5/١‏ 

.)١18 /9( أخرجه ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله»‎ )٠( 

(9) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي /١‏ 147. 
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رَأَيه 00 لِنَببّهِ : لِتَحَكم بين الئاس مآ أَرَنكَ أمّهُ4. وَلَمْ يَقُلْ: بمًا 
رَأَيْتَ. وَقَوْلهُ: «إِيّاكُمْ وَالْمَمَايسَء قَمَا عبِدَتٍِ النَّمْسُ إِلّا بالْمَقَاييس). 





وال اتن قمر تدر ون هق أراقك نانك 
فلن : هَذَا مِنْهُمْ دم ِمَنِ اسْتَعْمَلَ الرّأيَّ وَالْقِيَّاسَ في غَيْرِ مَوْضِعِو أو 


برأيه» وقال لنبيه: (لتحكم بين الناس بما أراك الله)» ولم يقل: بما رأيت»7")). 
والمراد هنا: لو جاز لأحد أن يحكم برأيه. لكان رسول الله ككل 
أولى بهذا الجواز من غيره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أَسَدٌَ الناس رأياًء 
0 نظراء وأقربهم إلى إصابة الحق» ومع ذلك لم يُجِرْ الله تعالى له 
بالرأي» وإنما أرقده إلى أن 00 بالوحيءٍ فقال سبحانه: #إنَاً 
3 إِّكَ الكتب يآلْحَيّ لِتَحَكْ بَينَ الاين .1 يك م4 [النساء: .]٠١6‏ 
الشاهد السادس: اوقولق 7 والمقاييسء فما عُبدت الشمس إلا 
بالمقاييس»9"): الضمير في «قوله» يعود إلى «ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما). 
والمراد هنا: إذا كانت المقاييس: تؤدي إلى هذا السبيل من الضلال 
عن العيادة الحقةء فأية حجة تكون فيها؟ 
الشاهد السابع: (وقال ابن عمر: «ذروني من أرأيت وارأيت»): وهذا 
تحذير من الرأي» وتنفير من العمل به. 
وحيث ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد ذموا القياس 
وأهلهء كما تواطأت أقوالهم على ذلك» فلا حجة فيهء وإذا انتفت حجيته 
فليس أهلاً لأن يكون محلا للتعبد به. 
قوله: (قلنا): أي في الجواب الأول عن الاعتراض السابق. 
قوله: (هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعهه أو 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر. (انظر: جامع بيان العلم وفضله 177:/5). 
(؟) أخرجه ابن عبد البر. (انظر: جامع بيان العلم وفضله .)١7/75‏ 
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و3 ع عله 
يدول سرطه. 
0 أى 
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بدون شرطه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الأقوال السابقة الواردة في ذم 
القياس وأهله». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الذين ذموا القياس وأهله بأقوالهم». 

والضمير في «موضعه» يعود إلى «الرأي والقياس»»؛ وإلى ذلك أيضاً 
عود الضمير في «شرطه». 

والمراد هنا: نسلم لكم أن تلك الأقوال المنقولة عن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم تدل على ذم القياس» ولكن لا نسلم لكم بأن هذا 
الذم متجه إلى القياس مطلقاء بل هو متجه إلى قسم واحد فقط منه دون 
القسم الآخرء وذلك أن القياس يقع على قسمين: 

القسم الأول: القياس الصحيح.ء وهو ما توافر فيه ضابطان» 
أحدهما: وَضْعٌ القياس في موضعه المناسب» وهو تُمِيْ الفارق بين المقيس 
والمقيس عليه؛ وذلك بالتحقق من وجود علة الأصل في الفرع. 

وثانيهما: وجود الشرط» وهو انعدام النص الدال على المسألة في 
الكتاب والسّنَّةَ وانعدام وجود إجماع فيها. 

القسم الثاني : القياس الفاسدء. وهو ما اختل فيه الضابطان السابقان» 
أو أحدهماء فإذا وَضِعَ م القياس في غير موضعه المناسب كان قياساً مع 
الفارق» والقياس مع قيام الفارق باطل لا يصح 

وكذلك إذا أَُعْمِلَ القياس مع وجود النص أو ثبوت الإجماع؛ فإنه 
حينئظٍ يكون قياساً فاسداً. إذ لا قياس مع وجود النص؛ لأنه يكون من قبيل 
التقديم بين يدي الله تعالى ورسوله كَل وذلك منهي عنه بقوله سبحانه: 
يا ادن اميأ لا نُتَدْمُوا بين يدي الله ورسولوء» [الحجرات: .]١‏ 

قوله: (فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير 





مَعْرِفَةٍ لِلنّضٌّء ألا تَرَاهُ قَالَ: «أَعْيّنْهُمْ الْأَحَادِيتُ أَنْ يَحْمَظُومًا»ء وَإِنَّمَا 

يُحْكُمُْ بالرّأي فِي حَادِنَةٍ ل 

5ه ْ َ مي أنه 
وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَلِّ رَضِيَ الله عَنْهُ . دري الس ماو ال اه لا 1 





معرفة للنصء ألا تراه قال: «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها», وإنما يحْكَمُ بالرأي 
في حادثة لا نص فيها): الضمير فى «تراه» يعود إلى «عمر» رضى الله تعالى 
عله , 1 1 

والضمير فى «فيها» يعود إلى «الحادثة». 

والمراد هنا أن أن قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذم 
أهل الرأي مُفَسّرٌ نفسه بنفسه. فإن قوله: «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها» 
دال على أنه أراد ذم الذين يقولون بالرأي من غير معرفة للنصوص 
الشرعية» ومعلوم أن الحكم بالرأي إنما هو فرع عدم وجود النص بعد 
الاعتناء بالبحث عنه. 

قوله: (فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي» ولو قدم 
إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموماً): المراد بالترتيب هنا 
هو ما أمر به النبي يَلةِ معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنهء وهو البدء أولاً 
بالكتاب» ثم بالسنة» ثم بالاجتهاد فيما انعدم فيه النص في الكتاب والسنةء 
فهذا الترتيب لا بد من مراعاته والاعتناء به بالنسبة لكل مجتهد بالرأي. 

وبهذا يتبين أن ذم عمر رضي الله تعالى عنه ليس متجهاً إلى الرأي» 
بل إلى الإخلال بهذا الترتيب» ومما يدل على ذلك أن العمل بالسنة عمل 
بالنص لا بالرأي» ولكن من أخل بالترتيب السابق فَقَدّمَ السنة على ما هو 
أقوى منها كالكتاب توجه إليه الذم أيضاً. 

قوله: (وكذلك قول علي رضي الله عنه): الكاف حرف تشبيه في قوله: 
«وكذلك». 


َكُلُ َم عَوَجَهُ إِلَى أهْل الرّأي فَِتركهمْ الْشكمَ بالنصٌ الَذِي هُوَ أْلَى» 
1 ءٍ اراي 0 ع 

كما قَالَ بَعْض العلمَاءِ را 

أَهْلُ الكلام وَأَمْلُ الرّأ 

نَوْ أَنّهُمْ عَرَقُوا الآثَارَ 


قَد جَهِلُوا عِلْمَ الْحَدِيثِ الَذِي يَنْجُو به الرّجْلُ 


يِ 
مَا انْحَرَفُوا عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا لكِنْهُمْ جَهلُوا 





واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأويل قول عمر رضي الله تعالى عنه 
في ذم القياس وأهله». 

والمراد هنا: ما ذكرناه من تأويل ذم عمر رضي الله تعالى عنه للقياس 
واهله يتطبق على قؤل علئ رضى الله تغالى عنه: «لو كان الدين بالراي 
لكان أسفل الخف أولى بالفيع هن أعلاه»» فنقول: إن الرأي المذموم 
عنده إنما هو الرأي الذي لم يوضع موضعهء ولم يتحقق شرطه. 

قوله: (وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو 
أولى): الضمير في «فلتركهم» يعود إلى «أهل الرأي». 

والمراد هنا: أن خلاصة القول فى الجواب الأول عن الاعتراض 
السائق .هي أن النم لسن وكيا إلى أهل الرأي لمجرد استعمالهم 
الرأي» وإنما لتركهم العمل بالنص الذي يتوجب العمل به عند وجوده. 
والذي لا يجوز أن يُعْدَكَ عنه إلى العمل بالرأي والقياس. 

قوله: (كما قال بعض العلماء شعراً: 
أهل الكلام وأهل الرئي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل 
لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا): 

المراد بالعالم الشاعر هنا هو «أبو مزاحم الخاقاني)"''. 

واسمه: موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان» أحد علماء العربية 
)١(‏ انظر: كتاب «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي ص229. وانظر: 


حاشية رقم فرق ص(51١)‏ الجزء الثاني من تعليق د. شعبان محمد إسماعيل 
على كتاب الروضة. 
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جَوَابٌ نَانٍ: أَنّهُمْ دٌمُوا الرّأيّ الصَّادِرَ عَنِ الْجَاهِلٍ الذي لبن 
أَمْلاً لِلْاجْتَهَادٍ َالَأي: وَيَرْجِمُ إلى مض الانعخسان ؛ وَوَضْعْ الشَّرْع 
بالرّأيء بِدَلِيل أنّ الّذِينَ نُقِلَ عَنْهُمْ هَذَا هُمْ الّذِينَ نُقِلَ عَنْهُمُ الْقَوْلُ 





ببغداد» ولد سنة ثمان وأربعين ومائتين» وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس 
وعشرين ل . 

والمراد هنا: أن هذا العالم لم يذم بشعره أهل الرأي لمجرد 
استعمالهم الرأي. بل لجهلهم بالأحاديث والآثارء ونتيجة هذا الجهل 
استعاضوا عنها بالرأي والقياس مع وجود النصوص الشرعية» وهذا لا 
يجوز لأنه من قبيل تقديم العقل على النقل. 

قوله: (جواب ثان): أي عن الاعتراض السابق. 

قوله: (أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلاً للاجتهاد 
والرأي» ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي): الضمير في 
«أنهم) يعود إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمقصود بمحض الاستحسان: هو الاستحسان الناشئ عن هوى. 
من غير أن يكون له مستند من دليل صحيح 

والمراد هنا: أن الرأي الذي ذمه الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم هو الرأي الصادر عن الجاهل الذي لا علم له بالشرع فضلاً عن أن 
يكون مستجتيدا فيه» ومن شأن الجاهل أن يستحسن بهوام ويضع الشرع برأيه 
ومزاجه» وهذا ليس من شأنه أن يمْدَح» بل أن يلم ويسفه . 

قوله: (بدليل أن الذين نَُقِلَ عنهم هذا هم الذين نُقِلَ عنهم القول بالرأي 
والاجتهاد): الضمير في «عنهم» يعود إلى الاسم الموصول «الذين»» والمراد 
بهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 


1 انظر: غاية النهاية ؟/ الا الأعلام‎ )١( 
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وَالْقَائْلُونَ بِالْقِياسِ 0 بِإِبطالٍ أنْوَاع مِنَّ الْقِيَّاسِ؛ كَقِيّاسِ أَهُلٍ 
الظاهِر إِذْ قَالُوا: «الْأَصُولُ لا تَنْبْتُ قِيَاسأَء فَكَذَلِكَ الْمُرُوعُ». فَإذاً إِنْ 
بَطَلَ الْقيَا و من قبطل قِيَّاسَهُمْ . 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ذم الرأي وأهله». 

والمراد هنا: ومما يدل على صحة ما قلناه بأن الذم ليس متوجهاً إلى 
عموم الرأي» بل إلى الرأي الصادر من الجاهل الذي ليس أهلاً للاجتهاد 
والرأي: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين نو ُقِلَثْ أقوالهم في 
ذم الرأي هم أنفسهم الذين 5 أقوالهم صريحة في العمل بالرأي 
والقياس.. 

وحيث إن التناقض فى المواقف بعيد عن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» لكونهم أعلم الناس بمقاصد التشريع» دل ذلك على أن ما 
عملوا به من الرأي والقياس مخالف لما ذموه وأنكروه. 

قوله: (والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياسء كقياس أهل 
الظاهرء إن قالوا: «الأصول لا تثبت قياساء فكذلك الفروع»», فإذا إن بطل القياس 
فليبطل قياسهم): الضمير في اقياسهم؛ يعود إلى «أهل الظاهر» . 

والمراد هنا: أن القائلين بالقياس ليسوا قائلين بحجيته مطلقاًء بل 
إنهم مقرون للنوع الصحيح منه» ومنكرون للنوع الباطل فيه» ومن القياس 
الذي أنكروه وأبطلوه قياس أهل الظاهرء حين قالوا: «الأصول لا تثبت 
قياساًء فكذلك الفروع». حيث قاسوا هنا الفروع على الأصولء فكما فكما أن 
الأصول لا تثبت بالقياس» فكذلك الفروع لا يصح إثباتها به» وهذا منهم 
استدلال على إبطال القياس بالقياس» وبذلك فإنهم أبطلوا دليلهم من حيث 
لا يشعرونء فإنه إذا كان القياس باطلا كما يزعمونء فليكن دليلهم باطلا 
لأنه مستند إلى قياس . 

وبناء على هذا فإن الذي يعمل بالقياس من وجهء وذلك حين يكون 
فحتيحس: ولا يثمل بدامن وجه آخر» وذلكة .جين يكرن فاسداء. قإئه لا 


0 فصل في إثبات القبالى على منكوبه 


َإِنْ قِيلَ: كَلَعَلّهُمْ عَوَّنُوا ذ ا 
اسْتِضْحَاب خَالٍ» أو مَْهُوم ؛ أو اسْتَنبَاط مَعْنَى صيغة 4 عَيْتُ الْوَضْمُ 





يْعَابٌ على موقفه هذا الذي هو في غاية الحكمة» وإنما الذي يُحَابُ هو مَنْ 
ينكر العمل بالقنا ثم يست ريه فى معرفن الاستدلال. 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض من منكري حجية القياس. 

قوله: (فلعلهم عوّلوا في اجتهادهم... إلخ): الضمير في «فلعلهم» يعود 
إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». وكذلك إليهم عود الضمير في 
«اجتهادهم» . 

والمراد هنا: لا نسلم بأن اجتهاد الصحابة الكرام رضي الله 7 
عنهم كان منطلقه القياس» بل يحتمل أنهم ورا في اجتهادهم على فور 
أخرى ليس القياس من بينهاء ومن تلك الأمور الْمُحْتَمَلَةِ ما يلي : 

الاحتمال الأول: (فلعلهم عوّلوا في اجتهادهم على عموم): أي على 
عموم دل عليه النص في الكتاب» أو السنة. والعمل بالعموم عمل بدلالة 
النص» وليس عملا بالقياس. 

الاحتمال الثاني : (أو أثر): أي «أو أنهم عولوا في اجتهادهم على أثر 
من الآثارء كانت الدلالة فيه غير قطعية» بل هى محتملة لأحد المعنيين 
الذق هيح إليه بالفريق الأول نمو المجدودين» ومحيلة المع لاخر الى 
ذهب إليه الفريق الثاني. وهذا عمل بظاهر الأثرء وليس عملاً بالقياس. 

الاحتمال الثالث: (أو استصحاب حال): أي «أو أنهم عولوا على 
استصحاب حال»»؛ بمعنى أن تلك الحال كان معمولاً بها فى الماضى 
فأبقوا العمل بها في الحاضرء نا لمن قباس + به حو عورا راي نا 
كان العمل به جارياً. 

الاحتمال الرابع : (أو مفهوم): أي : أنهم عولوا ذ في اجتهادهم على 
مفهوم من منطوق النصء وهذا ليس قياساًء بل هو عمل بدلالة اللفظ . 

الاحتمال الخامس: (أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع 








2م مس 


وَاللَعَةُ في جَمْع بَينَ آيََْنِ أ حَبَريْنِء أَوْ يَكون اجْيَهَادُهُمُ فِي تَحْقِيقٍ 
مال الْحَكُمِ . في امقتاطة فد عَلْمُوا أنه / لا بُدّ مِنْ إِمَام عرو 
ِالَاجْتهَادٍ 1 م لِلتَقْدِيم وَمَكَذَا فِي بَقِيّدِ | صُوَر. 





واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين): أي: أنهم عولوا في اجتهادهم على 
استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين. 

وذلك كالجمع بطريق حمل صيغة العموم على الخصوصء أو الجمع 
بطريق حمل صيغة الإطلاق على التقييد» وهذا ليس من القياس في شيء. 

الاحتمال السادس : (أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في 
استنباطه, فقد علموا أنه لا بد من إمام» وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم» 
وهكذا في بقية الصور): الضمير في «اجتهادهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير في (استنباطه» يعود إلى «الحكم). 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فقد علموا أن 
الشأن لا بد من إمام» . 

والمراد بالإمام هنا: هو الخليفة والسلطان. 

والصور المشار إليها في قوله: «وهكذا في بقية الصور» ما سبق ذكره 
كتعيين العدل» وتعيين مقدار كفاية النفقة. 

+وللعا” هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن في ابدهذرا في 

تحقيق مناط اللعكمء وليس في استنباطه» والاجتهاد في تحقيق تحقيق مناط 

0 ان حوهدن شاك عاء ار قاس ةزكرة” 

ومما يدل على ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حين 
علموا بأن الأمة لا بد لها من إمام اجتهدوا فيمن يصلح للتقديم في الإمامة 
بعد موت النبي كله فبايعوا بها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء 
وكذلك عملوا فى بقية الصور الأخرى كتعيين الشاهد العدل. وتحديد مقدار 
عقا لتقف وندو ذللكه 


حرةة اعس حص د ككا ف فك الم على سكم 





قُلَْا : لَمْ يَكْنِ اجْتِهَادُ الصَّحَابَةٍ مَفُصُوراً عَلَى مَا ذَكُرُوهُء بَلْ قَدْ 
حَكُمُوا بأخكام لا تَصِحُ إلا بِالْقِيّاسِء كَعَهْدٍ أبِي بَكْرِ إِلَى عُمَرَ قِيَاساً 
للْعَهد عَلَى :الْعَفْن بالتعقء 11111و« 





وإذا كان اجتهاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يحتمل جميع 
تلك الأمورء فإن قَصْرَ اجتهادهم على القياس فقط تَحَكُمٌّ فلا يصح؛ لأنه 
دعوى بلا دليل. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (لم يكن اجتهاد الصحابة مقصوراً على ما ذكروه» بل قد حكموا 
بأحكام لا تصح إلا بالقياس... إلخ): «ما» في قوله: ما ذكروه» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكروه هو الاحتمالات الستة السابقة. 


والمراد هنا: نسلم لكم بأن اجتهاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عدوم يبحمل الوجوه التي كروي إذ الاجتهاد بابه واسع. 0 
نسلم لكم بأن اجتهادهم كان مقصوراً على تلك الوجوه فقط من غير أن 
يكون القياس محلاً للاعتبار عندهم في مسائل الاجتهادء بل نقول: إن 
الصحابة 0 رضي ير عدة بأحكام لا 

الشاهد الأول (كعهد أبي د مكرك عيتر نين النكيد عت اقفاق 
بالبيعة ) , 

والمراد هنا: أن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حين عهد إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالخلافة من بعده كان مستنداً في 
ذلك إلى القياس» وهو قياس عهده إلى عمر على عَمدٍ البيعة له من قِبَلٍ 
الأمة بعد موت النبي كك كما سبق بيان ذلك. 
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وَقِيّاسٍ الرَّكَاةٍ عَلَى الصَّلَاةٍء وَقِيّاسٍ عمَرَ الشَّاهِدَ عَلَى الْمَاذِفٍ يي حَدَّ 
أبي بَكْرَةَ وَإِلْحَاقٍ السّكر بِالْقَذْفٍ لأنهُ مظكتة 0 

الشاهد الثانى: (وقياس الزكاة على الصلاة) . 

والمراد هنا: أن طائفة من العرب حين امتنعوا بعد موت النبي كَل 
عن دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أعلن قتالهم» مستنداً في ذلك 
إلى قياس الزكاة على الصلاة» فكما أن تارك الصلاة يُقَائَلُ على تركهاء 
فكذلك تارك الزكاة يقاتل على تركها. 

الشاهد الثالث: (وقياس عمر الشاهد على القانف في حد أبي بكرة) . 


والمراد هنا: أن الصحابى الجليل أبا بكرة رضي الله تعالى عنه شهد 
غان السطاي الظلين المقيرة بسع زفي اللا دعن بالزناء: فاعظر 
عمر رضي الله تعالى عنه بلوغ الشهادة حدها وهو أربعة رجال عدول» فلم 
يبلغ عدد الشهود إلا ثلاثة فقطء كان أبو بكرة رضي الله تعالى عنه واحدا 
منهم»ء فجلد عمر رضي الله تعالى عنه هؤلاء الثلاثة حد القذف ثمانين 
جلدةً. وذلك قياسأ منه رضي الله تعالى عنه للشاهد على القاذف. 

الشاهد الرابع : (وإلحاق السكر بالقذف؛ لأنه مظنته) . 

وذلك لما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه استشار فى الخمر يشربها الرجل» فقال له 
على ين أبى طالك رضي اللا تعالى عنه: اترى أن تتجلده يمانين» فزثه:إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هّذىء» وإذا هذى افترى»»فجلد عمر ثمانين في 
الك 

فعلي رضي الله تعالى عنه قاس شارب الخمر على القاذف في الجلد 
انيت أن السكر مَظَُ الوقوع في القذف. 


)١(‏ انظر: الموطأء كتاب «الأشربة»» باب: «الحد في الخمر»ه ص507. 
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06 إل 
وَكَدِ اشْتْهِرَ اخْتِلافُهُمْ فِي الْجَد قِيّاساَء قَقَالَ ان 0 دلا يَتَقِي الله 
0 ام أب أبأ»» فَأنْكرَ تَرْكَ قِيّاسِ 


لَه على البو مَعَ ِْرَاقهمَا في الأخكامء 00 مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا 
بأنَ الأَحَ يذْلِي بالأب. وال يُذْلِي به قا الاين به واد 
وَالْإِدْلَاءُ يَحْتَِكُء وَصَرَّحُوا بِالتّشْيهِ بِالْعْضْئَيْنِ وَالْخَلِيِجَيْنِ . 

الشاهد الخامس: (وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياساًء فقال ابن عباس: 
«ألا يتقي الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابناًّء ولا يجعل أب الأب أبأ», فأنكر ترك 
قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام. وصرح مَنْ سَوّى بينهما بأن 
الأخ يدلي بالآاب» والجد يدلي به أيضاًء فَالْمُنْنَى به واحده والإدلاء يختلف. 
وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين) . 

الضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم. وضمير التثنية في «افتراقهما» يعود إلى «الأبوة والبنوة». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الجد والأخ». 

والضمير فى «به) يعود إلى «الأب». 

والمراد هنا : أن الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه 
قاس ابن الابن على الابن» 5-7 لم يَقِس الجد على الأب» ولعله راعى 
في ذلك افتراق الأبوة والبئوة في الأحكامء والقياس لا يكون إلا بنفي 
الفارق بين المقيس والمقيس عليه» فأنكر عليه الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما تركه قياس الأبوة على البنوة. 

والشاهد في هذا: أن كلا منهما قد استند إلى القياس» فزيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه استند إلى قياس ابن الابن على الابن» وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما استند إلى قياس الجد على الأب. 

ومما يدل على استناد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى القياس في 
مسألة ميراث الجد مع الإخوة تشبيههم بالغصنين والخليجين» والتشبيه 
ميلك نينخ سالك القياسن» 


حو بك كا علو لكا جب تك 1111 لد 


0 


: مَنْ فَنَشَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمَرَائْضِ وَغَيْرِهَا عَرَفَ ضَرُورَةٌ 
01 التشّبِية امنا يس وَأَنْهُمْ لَمْ يَمْنَصِرُوا عَلَى تَحفِيق في الْمَتَاطٍ في 
إِثْبَاتِ الأخكام بل اسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ في بَقِيّةِ طرق الاجتهّاد. 


قوله: (ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة 
سلوكهم التشبيه والمقايسة, وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات 
الأحكام, بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد): الضمير في «اختلافهم) 
يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». وإليهم كذلك عود 
الضميرين في «سلوكهم»؛ وفي في «أنهم» . وقول المؤلف رحمه الله تعالى: 
«بل استعملوا ذلك فى بقية طرق الاجتهاد» هكذا وردت العبارة» وعليه 
يكون اسم الإشارة «ذلك» عائداً إلى «إثبات الأحكام»» وحيئئذٍ يكون مُؤدّى 
العبارة: «بل استعملوا إثبات الأحكام في بقية طرق الاجتهاد»؛ وهذا يفضي 
إلى قَلْبِ المعنى» بحيث يكون (إثبات الأحكام؛ هو الْمُسْتَعْمَلَ في بقية 
طرق الاجتهاد. والصواب أن «بقية ية طرق الاجتهاد» هي المستعملة في 
«إثبات الأحكام». 

وبناءة على ذلك قَدِقَةٌ العبارة أن تكون هكذا: «بل استعملوا في ذلك 
بقية طرق الاجتهاد»؛ وليس العبارة المذكورة» وهي: «بل استعملوا ذلك 

بقية طرق الاجتهاد) . 

والمراد هنا: أن مَنْ قَنََشَ بطريق التتبع والاستقراء في المسائل 
التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» سواء 
أكان في الفرائض أم في غيرها عَرَفَ بالضرورة أنهم لم يقتصروا في 
إثبات الأحكام على تحقيق المناط فقطء بل سلكوا في إثبات تلك 
الأحكام جميع ظَرّق الاجتهاد ومن جملتها القياس» حيث شاع وذاع 
عنهم التصريح باستعماله في مسائل كثيرة» ولو لم يكن القياس حجة من 
جهة التعبد الشرعي به لَمَا سلكوه طريقاً من طرق إثبات الأحكام 
الشرعية . 


؟١”؟‏ فصل في أثبات القياسى على منكويبه 





وَفَدِ اسْتول على :إننات الفتاين بقوله كقالى > ##تاعترنا يأرل 
لص 0.4 وَحَقِيقَةُ الْاغْتِبَارٍ مُقَايَسَةُ 3 ء بِعَيْرِوء كُمَا يُقَالُ: «اغتَبَرَ 
الدَّينَارَ بالصَّنْجَةِ)» وَهَذَا هُوَ الْقِيَامنُ. 


مإ فيل المراذ عه الاعناة كان 4 عضن آمو ال عالت 


قوله: (وقد اسْتُّيِلٌ على إثبات القياس بقوله تعالى: دروا يأو 
آلْأتَصرِ4: وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيرهء كما يقال: «اعتبر الدينار 
بالصّنْحَة», وهذا هو القياس): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى سابقاً هو 
الدليل من «العقل»» و«الإجماع» على إثبات حجية العمل بالقياس» وهذا 
شروع منه في ذكر الأدلة النقلية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة على 
إثبات التعبد بالقياس . 

و«الصَّنْجَةٌ» 2 اللغة هي «الميزان)7) 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا هو القياس» يعود إلى كون 
الاعتبار هو مقايسة الشيء بغيره. 

والمراد هنا: أن قول الله تعالى: لاتُعَمَرُوا يول الْأَيّصرٍ 4 [الحشر: ؟]. 

أَئْرٌ من الله سبحانه لعباده بالاعتبار» وحقيقة الاعتبار هي مقايسة 
اليه بغر كنا فن :فول العرت »«اععر الديان بالمحيدةة» أى كدر 
وقابمته نهاء وهنا كعمد الذي ذل قلع الفط والا متا ر قور الحعدي 
المقصود في «القياس»» إذ القياس هو عبور بحكم الأصل إلى الفرع بالعلة 
الجامعة. وحيث أمَرَ الله تعالى بالاعتبارء والأمر يقتضي الإيجاب» دل 
ذلك على أن الاعتبار الذي هو مقايسة الشىء بغيره اي وهذا يعني أن 
القياس مأمور به شرعاًء فهو مُتَعَبّدٌ بالعمل 7 

قوله: (فإن قيل: المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله 


للك انظر: القاموس المحيط 0/١‏ 





فصل في إثبات القبالى على منكربه 
يع زيطئة لا يعدن أذاتضقع بالنائن ها 10 عوناة الخريرة 
ِيُوتَهُمْ بأَيْدِيِهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» َأَلْحِقُوا الْمُرُوعَ بالأصولٍ لِتُعْرَفَ 
الأَخكامُ). 

قنق اب :لسن #اون “وك سوه انها 2م اع امه سن عنص يكتو 
م وو د ه86 وى 5 5 0 ع 2 و 0 5 .و 
يَحْرُجُ عَنْ عُمُومِهِ الْمَذْكُورٍ في الآية» إِذْ لَيْسَ حَالنًا قَرْعاً لِحَالِهِمْ. 


لينزجرء ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس هاهناء فيقول: «يخريون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنينء فالحقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام»): هذا 
اعتراض من القائلين بعدم حجية القياس على الاستدلال بالآية الكريمة 
المذكورة» وهي قوله تعالى: طمَعَمرُوأ يكأؤلي الْأيصر». 

والضمير في «به» يعود إلى «الأمر بالاعتبار». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الاعتبار في 
الآية الكريمة ليس بمعنى القياس» بل هو بمعنى الاتعاظ». 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «موضع الاعتبار في الآية الكريمة». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن لفظة «الاعتبار» في الآية الكريمة التي 
استدللتم بها هي بمعنى «القياس»» بل هي بمعنى «الاتعاظ»؛ لأن المراد 
هو أن يعتبر العاصي لله تعالى والمخالف لرسوله كِ بحال أولئك اليهود. 
فينزجر عن عصيانه ويرتدع عن مخالفته. 

والدليل على أن المراد بالاعتبار في الآية الكريمة المذكورة هو 
الاقناا 8 الغياين؟ اكه لا يحي أن بصو بالقناين كذلا عن لفظا 
الاعتبار» كأن يقول: «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فألحقوا 
الفروع بالأصول لتعرف الأحكام». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (اللفظ عامء وإنما لم يحسن التصريح بالقياس ها هنا لأنه يخرج 
عن عمومه المذكور في الآية» إذ ليس حالنا فرعاً لحالهم): المراد باللفظ هنا 
هو لفظ «الاعتبار». 


اجب- سخ ةن ا ا ع لكيه 





في« سام وو 


دَلِيل اخحْرٌ: لا 0 (بم نه تَقْضِي؟). قَالَ: 
ا اللواء قَالَ: (فَإِنْ ل تَجذ؟). قَالَ: ا بِسَنَةٍ 3 وسُولٍ الله مَلِة) . 
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قَالَ: (فَإِنْ لَمْ تَجذ؟).: قَالَ: «أَجْتَهِدُ رَأبِي»: كَالَ: (الْحَمْدُ شه الّذِي 
وَفَقنّ رَسُولَ رسُولٍ الله ككل . 


واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «وَضْع القياس موضع لفظ الاعتبار 
فى الاية الكريمة المذكورة». 
1 والضمير فى «لأنه» يعود إلى «القياس»). 

والضمير ف «عمومه» يعود إلى «لفظ الاعتبار) . 

والضمير في «حالهم» يعود إلى «اليهود؛ وهم بنو قريظة» والنضير. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم لكم بأن لفظ «الاعتبار» لا يشمل القياس» بل 
نقول: إن لفظ الاعتبار لفظ عام» فيدخل القياس في عمومه. وذلك أن 
تفسير الاعتبار هنا بالاتعاظ لا يُحْرِجُ القياس من عموم لفظ الاعتبار» 
لوجود القاسم المشترك بين القياس والاتعاظ. وهو تنزيل الشيء منزلة 
الشيء الآخرء إذ الاتعاظ معناه أن يُنَرّلَ الإنسان نفسه منزلة الْمُتَّعَظٍ به 
والقياس معناه أن يُنَزَّلَ الفرع منزلة الأصل» وكلا التنزيلين دائر في فلك 
القياس» إذ تنزيل الإنسان نفسه منزلة الآخر هو قياس نفسه عليه وتنزيل 
الفرع منزلة الأصل هو قياسه به. 

الوجه الثاني: سلمنا لكم بأنه لا يحسن التصريح بالقياس في موضع 
الاعتبار في الآية الكريمة» ولكنٌ ليس ذلك لأن الاعتبار لا تَصْدُِقَ حقيقته 
على القياس» بل لأمر آخر وهو أن رحب النياسس موعتم الأقتيان يُخْرِجٌ 
القياس من عموم لفظ الاعتبار» إذ ليس حال أمة محمد يَلِيِ فرعا لحال 
اليهود الذين نزلت الآية الكريمة المذكورة في شأنهم. 

قوله: (دليل آخر): أي من الأدلة النقلية على إثبات كون القياس حجة 
شرعية . 


قوله: (قول النبي يل لمعاز... إلخ): أي أ ن النبي كلل حين أراد أن 


7. 


فصل في إثبات القياس على منكيبه كه 





قَالُوا: هَذَا الْحَدِيتُ يَرُويهِ الْحَارِتُ بْنُ عَمْرِو عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْل 
حنمن والخازث: والدعال مجهولون» قالة الترينئ. ل إنهذا 
الْحَدِيتَ لَيْسَ بِصَرِيح فِي الْقِيّاسِء إذْ يَحْتَمِلَ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي تَحْقِيقٍ 
الْمَنَاطِ . 


مجن ساد بو سير رسي اله ندالى عن إن اليم قافنياء قال له: (يم 


- 


0 تقضي؟). قال: «بكتاب الله»)» قال: (فإن لم تحد؟)ء. قال: «فبسنة 
رسول الله يندا . قال: (فإن لم تحد؟)». قال: «أجتهد رأبي ولا آلواء قال: 


(الحمد لله الذي وفق سول رسول الله لما يرضي رسول اه . 


وهذا إقرار وتصويب من النبي و للصحابي الجليل معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه على قوله بالعمل بالاجتهاد فيما لا نص فيه من كتاب 
ولا سنة. ولو .لم يكن العمل بالاجتهاد الذي يكون القياس أحد طرقه حجة 
لَمَا أقر النبى يَلِ معاذاً وصَرَيَهُ على قوله بالعمل به إذا خَلّتِ الواقعة عن 
نص الكتاب والسنة. 

قوله: (قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل 
حمصء والحارث والرجال مجهولون:ء قاله الترمذي. ثم إن هذا الحديث ليس 
بصريح في القياسء إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط): القائل هنا هم 
منكرو التعبد بالقياس . 

والحديث المشار إليه في قولهم: «هذا الحديث» هو حديث معاذ بن 
جبل رضي الله تعالى عنه» والذي سبق ذكره. 

والضمير في "يرويه» يعود إلى «حديث معاذ). 


والضمير فى «قاله» يعود إلى لفظ: «هذا الحديث يرويه الحارث بن 
عمرو عن رجال من أهل حمص ٠»‏ والحارث والرجال مجهولون». 


)1١(‏ سبق تخريج الحديث. 





حلت فصل في إثبات القباى على منكوبه 


©ه هاه هع هم .وه وه وه و وه ع و و وو وو و .عه ووو و و ووو وو و وو و وو وو وع مه وم وموم وم 59.6626 


وهذه المقولة التي نسبوها إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هي في 
واقعها للومام ابن حزم رحمه الله تعالى» فهو الذي صرح بجهالة الحارث بن 
عمرو والرجال الذين هم من أهل حمصء. حيث قال: «هذا حديث ساقط 
لم يروه أحد من غير هذا الطريق» وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم 
يُسَمّوْاء فلا حجة فيمن لا يُعْرَفُ مَنْ هوء وفيه الحارث بن عمرو وهو 
مجهول لا يُعْرَفُ مَنْ هوء ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه"" . 

وأما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فقد صرح بالإرسال في هذا 
الحديث. حيث قال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء. وليس 
إسناده عندي بمتصل)”0" . 

والضمير في «أنه» في قولهم: «إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق 
المناط» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى عنه. 

و«الحارث بن عمرو» هو: الحارث بن عمرو الثقفي» وهو ابن أخي 
المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهء وكانت وفاته بعد المائة من 
الهجرة”” . 

والمراد هنا: أن المنكرين للتعبد بالقياس اعترضوا على القائلين 
بالتعبد به في استدلالهم بهذا الحديث,. فقالوا: إن هذا الحديث لا يصح 
الاحتجاج به على ما ادعيتموه» من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به من جهة السندء 
لوجود الجهالة والإرسال فيه» كما ذكر ذلك الإمامان الترمذي» وابن حزم 
مهما شان 


.57/8/7 الإحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر: سنن الترمذيء» أبواب «الأحكام عن رسول الله ككه» باب: «ما جاء في 
القاضي كيف يقضي» (7/ 795). 

(0) انظر: تهذيب التهذيب »١67/7‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .1486/١‏ 


فصل في إثبات القياس على منكوبه لاألأات 





قُلْنَا: قَدْ رَوَاهُ عُبَادةُ بُْ نسَيّ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم عَنْ مُعَاذ 

الوجه الثاني : أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به من جهة 
المعنى» فإن معاذاً رضي الله تعالى عنه لم يذكر لفظ «القياس» صراحةء 
وإنما ذكر لفظ اللدجيا: وليس من ضرورة الاجتهاد أن يكون بالقياس» 
فل كرا بتحقيق المناط وبسائر طرق الاجتهاد الأخرى» وحينئذ 
فَقَصْرَكُمْ الاجهاء على التناين تضق لا اذليل عليه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غَنّم عن معاذ): 
الضمير في «رواه» يعود إلى «حديث معاذ4 رضي الله تعالى عنه. 

و«عبادة بن نُسِي» هو: أبو عمرو عبادة بن نسي الشامي» تولى قضاء 
طبرية» وكان ثقة. توفي وحكا الله تدان سل اتما فل عشرة وما . 

و«عبد الرحمن بن غَنْم؛ هو: عبد الرحمن بن غَنْم الأشعري» أحد 
ثقات التابعين. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبعين”". 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب عن اعتراضهم على 
الحديث من جهة السند. 

ومفاد هذا الجواب من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن هذا الحديث لا نسلم بأنه مرسل» بل قد رواه 
عبادة بن نُسَي عن عبد الرحمن بن عَنْم عن معاذ رضي الله تعالى عنهء 
وهذا إسناد متصل . 

الناحية الثانية: أن كلَاً من عبادة بن نسي» وعبد الرحمن بن غنم 


00-3 


عدل ثقة» والعدل الثقة يُحْتَحّ بروايته. 


قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذين الوجهين: 





011) فصل في إثبات القباس على _منكريه 


2 رو 0 


د 9ل 2ع ديه 20 تن لع شع سىوتج م عمد ني سلمة 
ثم هذا الحديث 3 7 ألامة بالقَبُولٍ قلا يض ه كونه مرْسّلا . وَالثانى لا 


م مه 


0 مس * 1828 بر ودع ك0 الا ري اوكا 2 .ري سب عع لكي بوه 
5 .9 م ٠.‏ 
يَصِح؛ لانه بِينَ أنه يَجتهد فِيمَا ليس فيه كتاب ولا سنة. 


«فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر؛ لأنه لا يَرْوَى 
إلا عن أناس من أهل حمص لم يُسَمَّوْاء فهم مجاهيل. 

فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: عن أناس من أصحاب معاذء 
يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته» وقد غرف فضل معاذ وزهده.» 
والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح. وقد قيل: إن 
عبادة بن نُسّي رواه عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ» وهذا إسناد متصل» 
ورجاله معروفون بالثقة"" . 

قوله: (نم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبولء» فلا يضره كونه مرسلاً): 
الحديث المشار إليه في قوله: «ثم هذا الحديث» هو حديث معاذ رضي الله 
تعالى عنه. وإليه. عود الضمائر فى «تلقته»» وفى «فلا يضره»» وفى (كونه». 

وهذا هو الوجه الثاني من الجواب عن اعتراضهم على الحديث من 

ومفاد هذا الجواب: إِنْ سلمنا لكم بأن حديث معاذ رضي الله تعالى 
عنه مرسل» فإن هذا الإرسال لا يضره في شيءء لكون الأمة قد تلقته 
بالقبول وعملوا بمقتضاه» ولو لم يكن صالحا للاحتجاج لمَا قبلوه 
وعملوا بيه. 

وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا بهء فوقفنا بذلك على صحته عندهم)"" . 

قوله: (والثاني لا يصح؛ لأنه بيّن أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا 
سنة): المراد بالثاني هنا هو قولهم: «ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في 
القياس» إذ يحتمل أنه يجتهد فى تحقيق المناط»). 


)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه .184/1١‏ (5) انظر: المرجع السابق. 


فصل في إثبات القياس على منكويبه ا 





حَبْرٌ آحَرُ: قَوْلُ النَِّىَ يكله: (إِذَا حَكمَ الْحَاكمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَاب فَلَهُ 
أَجْرَانِء وَإِنْ أَخْطَأ كَلَهُ أَخْرٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ :2 


والضمير فى «لأنه» يعود إلى «معاذ؛ رضى الله تعالى عنهء» وكذلك 
إليه عود الضمير في «أنه) . ْ 

و«ما») في قوله: «فيما») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى (ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو.الجواب عن اعتراضهم على الحديث من جهة المعنى . 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم صحة ما ذكرتموه من كون الحديث 
ليس صريحاً في القياس» بل نقول: إنه صريح فيه؛ لأن معاذاً رضي الله 
تعالى عنه بَيِّنَ أنه لا يعمل بالاجتهاد إلا فيما خَلتٌ فيه الواقعة عن نص 
الكتاب والسنة» وتحقيق المناط الذي حملتم الاجتهاد عليه ليس خارجاً 
عن الكتاب والسنة» بل هو داخل فيهما والعمل به عمل بمقتضاهماء فثبت 
بذلك أن المراد إنما هو العمل بالقياس وليس بتحقيق المناط . 

قوله: (خبر آخر): أي الدليل الثاني من السنة» وهو الدليل الثالث 
من الأدلة النقلية على إثبات التعبد بالقياس . 

قوله: (قول النبي يَْةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر»): وجه الاستشهاد من هذا الحديث الشريف: أن النبي ككل 
أخبر بشبوت الأجر للمجتهد مطلقاًء سواء أصاب أو أخطأء وهذا دليل على 
مشروعية التعبد بالاجتهاد» إذ لو لم يكن التعبد به مشروعاً لما رتب الأجر 
عليه» وحيث دل الحديث على مشروعية الاجتهادء فالقياس كذلك لأنه 
ضرب من ضروب الاجتهاد. 

قوله: (رواه مسلم): بل هو متفق عليهء رواه الإمامان البخاري 
ومسلم رحمهما الله تعالى''' . 


- أخرجه البخاري فى صحيحه. كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب‎ )١( 





00 فصل في إثبات القيانى على منكريه 


لله عو م 
م 


ركه 876 موي #5 وى موقيل إكعي و ع م 2ت 
ويتجه عَليْهِ أنه يَجُتهد فى تحقيق المَناط دون تخريجه 





كه 
ذ-ه < 


حَبَرٌ آحَرُ: قَوْلُ النَبِيَ بك لِلْحَنْعَمِيّة: (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَّ عَلَى أبيك 


ديْنّ فَقَضَيْتِيِهِ أكَانَ يَنْقَعْه؟). قَالَتْ: «نَعَمْ). قَالَ: (قَدَيْنُ الله أَحَقَ أنْ 


ل 


يقُضَى)» فَهوَ تيد عَلَى قِيَاسٍ دَيْنِ الله عَلَى دَيْنِ الْحَلقي. 


مك١٠‏ طعو 


قوله: (ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه): المراد 
بالتوجه هنا هو الاعتراض من قبل القائلين بعدم التعبد بالقياس. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحديث المذكور». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحاكم». 

والضمير في «تخريجه)» يعود إلى «المناط». 

والمراد هنا: أن هذا الحديث يمكن أن يَعْتَرِضَ عليه القائلون بعدم 
ثبوت التعبد بالقياس بمثل ما اعترضوا به على حديث معاذ رضي الله تعالى 
عنه» وهو أن هذا الحديث ليس صريحاً في القياس» فيحتمل أن الحاكم 
يجتهد في تحقيق المناط وليس في تخريجه. 

ويجاب عن ذلك الاعتراض بمثل ما أجيب به في حديث معاذ 
رضي الله تعالى عنهء فيقال: إن الحاكم لا يعمل بالاجتهاد إلا في الوقائع 
التي خَلَثْ عن نص الكتاب والسنة» والعمل بتحقيق المناط عمل بمقتضى 
الكتاب والسنة» فثبت بذلك أن المراد بالاجتهاد في الحديث هو القياس. 

قوله: (خبر آخر): أي الدليل الثالث من السنة» وهو الدليل الرابع 
من الأدلة النقلية على إثبات التعبد بالقياس. 

قوله: (قول النبي كك للخثعمية... إلخ): أي المرأة من خثعم التي 
سألت النبي كل عن الحج عن أبيهاء فأجابها النبي كله بجواب قياسي؛ 
-- «أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ». رقم الحديث (2)07701 وأخرجه 


مسلم في صحيحههء كتاب «الأقضية»» باب: «بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ» رقم الحديث: .)1١0915(‏ 
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- 


وَكَولَهُ عَلَيْه السَّلامُ لِعُمَرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْقبْلَةِ لِلضصَّائِم : (أَرَأَيْتَ لَوْ 


02 
تمضمضت ؟)2 قن ره لاه لو ل اولوح ونا م لد الفح مر ل و لز رق ناو ل ا 


حيث قال عليه الصلاة والسلام: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه 
أكان ينفعه؟)؛» قالت: «نعم»ء فقال كَكلِ: (قَدَيْنْ الله أحق أن يقضى""' . 


قوله: (فهو تنبيه على قياس دَيْنِ الله على دين الخلق): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: (أرأيتٍ لو كان 
على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟) مع قوله: (فَدَيْنُ الله أحق أن يُقَضَى) . 

وهذا هو بيان وجه الاستدلال من الحديث. حيث إن النبي علد قاس 
دَيْنَ الله تعالى على دين الآدمى. فكما أن دين الآدمى يجب قضاؤهء 
فكذلك دين الله تعالى يجب قضاؤهء ولو لم يكن القياس مُتَعَبّداً به شرعاً 
لما أجاب النبي كَلِةٍ هذه المرأة عن سؤالها بطريق القياس. 

قوله: (وقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو 
تمضمضت؟): هذا هو الدليل الرابع من السنة» وهو الدليل الخامس من 
الأدلة النقلية على إثبات التعبد بالقياس. 

وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي كَكِلِ. 
فقال له: «يا رسول الله هَسَشْتٌ فقبّلتَ وأنا صائم»»ء فأجابه النبي يكل 
بجواب قياسي . حيث قال له: (أرأيت لو تمضمضت؟ )»2 قال: «لا بأ 
بداء فقال عليه الصلاة والسلام: (قَمَهُ؟)"". 


)000( سبق تخريج الحديث» والكلام حوله. 

00/7 أخرجه أبو داود في سئئه» كتاب «الصوم». باب «القبلة للصائم»‎ (0١ 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه. كتاب «الصيام»» باب «تمثيل النبي يكل قبلة‎ 
وهذا الحديث صححه الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين‎ 
ولم يخرجاه؛. ووافقه الذهبي على ذلك . (انظر: المستدرك مع تلخيص الذهبي‎ 
.)4"1/١ 


فصل في إثبات القيالى على منكوبه 





ك1 رق 
2 000 و را َه سكو رفيو 
فَهُوَ قِيَامنٌ للْقُبْلَةِ عَلَى الْمَضْمَضَةَ بِجَامِع أَنّْهَا مَُدْمَةُ الفِظرٍ ولا يُمَطر. 
وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أنَّ النَِىَ كلل َالَ: (إِنّي أَقْضِي بَيْنَكمْ بالرّأي 
فِيمَا لَمْ يَنْزِلُ به وَحْيّ). عا وأو السام لظا كه عالطا ممم مده طف لاوا 36 16 بحل ولق 06 تومت وان 


قوله: (فهو قياس للقبلة على المضمضة:. بجامع أنها مقدمة الفطر ولا 
يفطر): الضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى قول النبي يلل 

والضمير فى «أنها» يعود إلى «كلّ من القُبلة والمضمضة». 

وقوله: «ولا يُمَظْر): أي أن كلاً من القُبلة والمضمضة لا يُمَطرٌ 
الصائم . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو بيان وجه الاستدلال من 
الحديث المذكورء حيث إن النبي كلِ قاس القبلة للصائم على المضمضة 
منه في الوضوءء بجامع أن كلاً منهما مقدمة لشيء» فالمضمضة مقدمة 
اشرب :والقيلة مقدمة للجماع» وكما أن المضمضة لا تفْطَرٌ الصائم» 
فكذلك القُبلة لا تفطره. 

قوله: (وروى آبو عبيد أن النبي يلد قال: «إني أقضي بينكم بالرأي فيما 
لم ينزل به وحي»): «أبو عبيد) هو القاسم بن سلام البغدادي» وكان فقيهاً. 
محدنا لخويا ومن اشير مؤلفاته «كتاب الأموال». توفى رحمه الله تعالى 

2000 8. 5 

بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين''. 

فالنبي كي في قوله: (1[: ني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به 
” 0 يخبر أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم بمشروعية العمل 
)١‏ انظر: تذكرة الحفاظ »5١11//7‏ شذرات الذهب .15١/١‏ 
(9) هذا الحديث لا يثبت باللفظ المذكورء وإنما الثابت ما ورد في الصحيحين من 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي ككلهِ قال: (إنما أنا بشرء وإنكم 


تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما 
أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار). 


فصل في إثبات القياى على منكيبه 





َإذَا كَانَ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِاجْيِهَادِوء فَلَِيْرِهِ الْحَكُمُ بِرَأيِه إِذَا غَلَبَ عَلَى 


٠.‏ إن 
3 
" 
مه 


: 


0 أ 


بالرأي فيما لا نص فيهء وإذا كان العمل بالرأي مشروعاً كان القياس 


عحوجه . 


قوله: (وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده» فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على 
ظنهم): الضمير في «بينهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهما. 

والضمير في «باجتهاده» يعود إلى «النبي» يل وكذلك إليه عود 
الضمير فى «فلغيره؟ . 

والضمير في «برأيه» يعود إلى «الغير»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«ظنهم2. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من 
الحديث السابق. 

والمراد هنا: إذا جاز للنبي كلِجِ أن يحكم بالرأي» جاز لغيره من 
علماء الأمة الحكم بالرأي تأسياً به عليه الصلاة والسلام فيه» إذا غلب 
على ظنهم وجود علة الأصل في الفرع. وهذا دليل على مشروعية التعبد 
بالقياس» إذ لو لم يكن محلا للتعبد لما قضى به النبي كَلهِ في شيء من 
الأحكام. 

قوله: (واحتجوا... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
- | أخرجه البخاري» كتاب «الأحكام». باب: «موعظة الإمام للخصوم؛. رقم 


الحديث 2)07١79(‏ وأخرجه مسلمء كتاب «الأقضية»» باب: «الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة)» رقم الحديث 5لا ). 





قم لس في الْقُرآنِ لبن بمشروع يبّى عَلَى الَفْى الْأَصْلِيٌ . الثَّانِيةُ: 
قَوْلّهُ تَعَالَى : وَأ اح ينم يمآ أرَلَ آمّهُ24 وَهَذَا حُكُمٌ بِغَيْرٍ الْمُنْرَلٍ. 


بيان أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس» وابتدأً 
بأدلتهم النقلية» وهذه الأدلة ‏ كما أوردها المؤلف رحمه الله تعالى - على 
النحو الآاتي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: لبا عرَظَنَا في الْكتّبٍ من صَوْو» 
[الأنعام: 8"]. 

وقوله سبحانه: #تَنيَدنًا لكل مَىَءِ» [النحل: 44]. 

ووجه الاستدلال بهاتين الآيتين الكريمتين هو ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى بقوله: (فما ليس في القرآن ليس بمشروع؛ فيبقى على النفي 
الأصلي): «ما» في قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن الله تعالى أخبر في هاتين الآيتين الكريمتين بأنه لم 
يفرط في الكتاب من شيء» وأنه بَيّنَ فيه كل شيء»ء وإذا كان القرآن الكريم 
قد بَيِّنَ كل شيء من غير تفريط» فما لم يكن موجوداً بين دَفْتَيْهِ فليس 
بمشروعء فيبقى على النفي الأصلي وهو البراءة من التعبد به» فلا يثبت 
بقياس ولا برأي. 

الدليل الثاني: (الثانية: قوله تعالى: «رَأنِ أحكم يتم يمآ أَرَلَ أنّذع) 
[المائدة: 59]: قوله: «الثانية» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الحجة»؛ 
أي: الحجة الثانية للقائلين بإنكار التعبد بالقياس. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى في قوله: (وهذا حكم بغير المنزل). 

اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «العمل بالقياس»2. 

والمراد هنا: أن الله تعالى أمر نبيه محمداً يكِةِ بأن يحكم بين الناس 
بما أنزله سبحانه إليه» وهذا الأمر متوجه إلى الأمة من بعده بأن تلتزم في 
جميع أحكامها بمقتضى ما أنزله سبحانه في كتابه» والعمل بالقياس حَُكمٌ 


دجي >جم كمع لاعورمع / م2 عكةه رعفوه يوت بو 3 
وَكُذَا قَوْله : #فردوه إل الله وَالرسول» وأنتم تردونه إلى الرأي. 


ءَه 8 او 2 
وَأَمَا شَبهَهُمْ المعنوية ف م ا ار ل اخ نه 4 لا عض وا لكا جه ا 00 


بغير ما أنزله الله تعالى» فلا يكون حجة ولا يثبت التعبد به. 





ع 


الدليل الثالث: (وكذا قوله: «فردوه إلى الله والرسول»» وأنتم تردوته 
إلى الرأي): الكاف فى «كذا)» للتشبيه. 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى الآية الكريمة السابقة» وهي قوله 
سبحانه : «إوَأنِ أحَكم بَنِتجُم يمآ أَرَلَ أَسّهُ#. فهذه الآية الكريمة يشبهها قول الله 
تعالى: قن لَتَرَعَمٌ في شَيْءِ فَردُوهُ إل أو وَارَسُولِ4 [النساء: 09]. 

والمخاطب فى قولهم: «وأنتم تردونه إلى الرأي» هم أصحاب 
المذهب الأول القائلون بمشروعية التعبد بالقياس . 

والضمير في «تردونه» يعود إلى «الْمُتتَارّع فيه». 

والمراد هنا: أن الله تعالى أَمَرَّ بِرَدّ كل شيء متنازع فيه إلى الله تعالى 
ورسوله كك والرد إلى الله تعالى هو رَدٌ إلى كتابه الكريم» والرد إلى 
الرسول يكل هو رد إلى سنته المطهرة» وبذلك فالآية الكريمة تفيد قَضْرٌ الرد 
على الكتاب والسنة فقطء والقياس ليس كتاباً ولا سنة» فلا يجوز الرد 
إليه» إذ الرد إليه مخالف لمقتضى هذه الآية الكريمة. 

وَيُلْحَظْ هنا أن هذه الأدلة من القرآن العظيم هي أدلة أهل الظاهر 
«الإحكام»”''. 

قوله: (وأما شيههم المعنوية): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
في بيان السب العقلية التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني على إنكار 


)غ0( انظر: الإحكام لابن حزم 00/7 وما بعدها. 


000 فصل في إثبات القبااى على منكريه 





10 هه 0 0 00 1 7 مام 1 : 
قالوا: بَرَاءَةٌ الدمّةِ بالأضل مَعْلُومٌ َظعاء فَكَيْف يُرْقَعُ بِالْقِيَاسِ 
1 


تعد وَاْمَرْقِ بين الْمُتمَائِلاتٍ وَالْجَنع بَيْنَ الْمُخيقات؟ إِذ قال: 
ايُفْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَق وَيُنْضَحٌ بَوْلُ الْقُلَام؛. وَ: «يَحِبٌ الْمُسْلْ مِنّ 
الْمَِي وَالْحَيْضٍ دُونَ الْمَذِيٍّ وَالْبَوْلِه وَتَطَائرٌ ذَلِكَ كير . 


قوله: (قالوا: براءة الذمة بالأصل معلوم قطعاًء فكيف يُرْفَعٌ بالقياس 
المظنون؟): هذه هي الشبهة الأولى للقائلين بإنكار التعبد بالقياس. 

والمراد بهذه الشبهة: أن براءة الذمة ثابتة بيقين بالأصل المقطوع به 
وهو «النفي الأصلي»», والأصل المقطوع به لا يُرْقَعُ إلا بأصل قطعيء 
والقياس لا يفيد إلا الظن» فكيف يجوز أن يِرْفَعَ المقطوع به؟ 

قوله: (والثانية: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم 
والتعبد والفرق بين المتمائلات والجمع بين المختلفات؟, إذ قال: «يغسل بول 
الجارية» وينضح بول الغلام», و: «يجب الغسل من المني والحيض دون 
المذي والبول»,. ونظائر ذلك كثير): قوله: «الثانية» صفة لموصوف 
محذوف. تقديره: «الشبهة»؛ أي: الشبهة الثانية لأصحاب المذهب 
الثاني على إنكار حجية القياس. والاستفهام بكيف هنا للتعجب 
والإنكار. 

والمراد بالتحكم الذي ببئ عليه الشرع عند هؤلاء: هو مجيء 
الأحكام في الشرع على خلاف مقتضى العقل. 

والمراد بالتعبد: ورود الحكم في الشرع من غير أن تُعْقَلَ له علة» 
فيمتنع القياس لعدم وجود العلة المعقولة. 

و«النظائر» جمع «نظير»؟» وهو: الشبيه والمثيل. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى المثالين المذكورين» وهما: «غسل 
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بول الجارية. ونضح بول الغلام», و(اوجوب الغسل من المني والحيض» 
دون المذي والبول». 

ومن نظائر ذلك: وجوب القطع على السارق دون الغعاصب» وكلاهما 
ملت لأموانالنامن: بالباظل: 

والمراد بهذه الشبهة: أن القياس ممتنع في الشرع من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الحكم في الشرع مبناه على التعبد» وما كان مبناه 
على التعبد فلا مجال لإجراء القياس فيه. 

الجهة الثانية: أن حقيقة الواقع الشرعي تخالف حقيقة القياس» 
إذ حقيقة القياس هي المماثئلة والمساواة بين الفرع والأصل» وحقيقة 
الواقع الشرعي هي التحكم بالتفريق بين المتماثلات» والجمع بين 
المختلفات. 

أما التفريق بين المتمائثلات فمن ذلك ما يلي: 

١‏ التفريق بين بول الجارية والغلام» حيث قضى الشرع بغسل بول 
الجارية ونضح بول الغلام» مع أن كلا منهما بول نجس . 

؟ ‏ التفريق في حق المرأة الحائض بين قضاء الصوم والصلاة» حيث 
أوجب الشارع القضاء في الصوم دون الصلاة» مع استوائهما في وَصْفِ 
العبادة. 

“" - التفريق بين الأمة والحرة في النظر إلى كل منهماء حيث أباح 
الشارع النظر إلى الأمة وإن كانت حسناءء وحرم النظر إلى الحرة وإن 
كانت شوهاءء وكلتاهما امرأة محل للشهوة. 

وأما الجمع بين المختلفات فمن ذلك ما يلي: 

١‏ - الجمع بين القاتل» والمظاهرء والحانث فى اليمين فى الحكم 
وهو وجوب الكفارة مع اختلاف أفعالهم . 

51 الجمع بين الحيض والمني في الحكم وهواوجوب الغسل» مع 





القَاليةُ : أَنَّ وَسُولَ ١‏ 0 مِعَ الكَلِمٍء كَكَيْف يَلِيقُ به 
أنْ يدرك الْوَجِيرٌ لْمُْهِم إِلَى لو 0 2 فَيَعِْلَ عَنْ فَوْلِهِ : (حَرَّمْتَ 
اناي الْممكيل) إِلَى 0 


اختلافهما في الصفة» إذ المني طاهرء والحيض نجس 

وهذه الشبهة» وهي أن الشريعة تقوم على التفريق بين المتماثئلات» 
والجمع بين المختلفات احتج بها النظام المعتزلي” . 

قوله: (الثالثة: أن رسول الله يَكيدِ قد أوتي جوامع الكلمء فكيف يليق به أن 
يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهمء فيعدل عن قوله: «حرّمت الريا في 
المكيل» إلى السدّة الأشياء؟): «الثالثة» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: 
«الشبهة»؛ أي: الشبهة الثالثة للقائلين بإنكار حجية القياس. 

والضمير في «به» يعود إلى «الرسول» كلك وكذلك إليه عود الضمير 
فى «قوله»). 

والمراد بالستة الأشياء هي الواردة في حديث الصحابي الجليل 
عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه» وهي: : الذهبء». والفضةء والبر» 
والشعيرء والتمرء والملح. 

والمراد هنا: أن النبي وله قد قد آتاه الله تعالى جوا مع الكلمء ومقتضى 
تلك الجوامع أن يأتي بالمراد بلفظ موجز مفهم لا بلفظ طويل موهم مُبْهَمء 
فبدلاً عن أن يقول: (الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح...): كان الأليق به أن يقول: 
«حَحرّمْتُ الربا في المكيل»؛ لأنه أخصر وأبلغ في الدلالة على المرادء فلما 
ترك هذا الموجز إلى الإطالة علمنا بذلك أنه لم يُرِدٍ القياس» بل أراد 
الاقتصار على هذه المذكورات فقط. 


اخكفق 


(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 251١ /1١1/‏ المعتمد 77١/7‏ شرح العمد /١‏ 
14 لمك 
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الرَابعَةُ: قَالُوا: الْحَُكُمْ ثَبَتَ َتَ في الأضلٍ بِالئّصٌ لِأَنّهُ مَقْطوعٌ بو 
وَالْحُكُمْ مَفْطُوعٌ بوه فَكَيْفَ يُحَالُ عَلَى الْعِلَةِ المَظنُونَ وَالْحْكُمْ يَنْبْتْ 
في الْمَرْعَ بِالْعِلَ كَكَيِف يَنْبْتْ الْحُكُمْ فيه بطري سِوَى طَرِيقٍ الأضل؟ 

الْخَامِسَةٌ : فَالُوا : عاب العلة أن يون مَنُصُوصاً عَلَيْهَاء وَذَلِكَ لا 
يُوجبٌ 0 كُمَا لَوْ قَالَ: «أَعْتَقْتٌ عَتّمَت مِنْ عَبِيدِي الما أنه 0 
لْمْ يَفْمَضِ ء* عِنْقَ كل أسْوَد: وَلَا يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى قَوْلِهِ : «أَعْتَقْتُ كُل 
00 كُذَا قَوْلَهُ: «حَرّمْتٌ الرَبَا في الْبُرٌ لِأَنَهُ مَظعُومٌ» لا يَجْرِي مَجْرَى 


َوْلِهِ: احَرّمْتُ الرَبَا في كُل مَظعُوم). 


قوله: (الرابعة: قالوا اليحوائية في الأضل دفن لأنه مقطوع به» والحكم 
مقطوع به فكيف يحال على العلة المظنونة» والحكم يثبت في الفرع بالعلة, فكيف 
يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟) : «الرابعة» هنا صفة البرفيرة 
محذوف؛ أي : «الشبهة الرابعة». والضمير في «لأنه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الفرع». 

والمراد هنا: أن النص الذي ثبت به الأصل مقطوع به» فيكون الحكم 
الثابت في الأصل مقطوعاً به أيضاً» وإذا كان الأمر كذلك فالفرع محكوم بالنص 
كالأصل بلا فرق» وأنة نتم لا تجعلون الفرع ثابتاً بالنص» » بل بالعلة» فكيف يكون 
الحكم في الفرع ثابتاً بغير طريق الأصل وكلاهما محكوم بالنص؟ . 

قوله: (الخامسة: قالوا: غاية العلة أن يكون منصوصاً عليهاء وذلك لا 
بوجب الإلحاق» كما لو قال: «أعتقت من عبيدي سالماً لأنه أسود» لم يقتض 
عتق كل أسود, ولا يجري ذلك مجرى قوله: «أعتقت كل أسود»., كذا قوله: 
«حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» لا يجري مجرى قوله: «حرمت الريا في كل 
مطعوم»): «الخامسة» هنا صفة لموصف محذوف»ء تقديره: «الشبهة»؛ أي: 
الشبهة الخامسة من الشبه المعنوية على إنكار حجية القياس عند أصحاب 
المذهب الثاني. ا 





10 فصل في أثبات القباس على منكويه 
الْجَوَاتُ : 0 


والضمير فى «عليها» يعود إلى «العلة»). 
واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وذلك لا يوجب الإلحاق» يعود إلى 
«التنصيص على العلة»). 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولا يجري ذلك» يعود إلى قوله: 
«أعتقت من عبيدي سالمأ لأنه أسود». 





واسم الإشارة «ذا» في قوله: «كذا» يعود إلى قول القائل: «أعتقت 
من عبيدي سالماً لأنه أسود» وقوله: «أعتقت كل أسود). 

والضمير في «قوله» في «كذا قوله» يعود إلى «الشارع». 

والمراد هنا: أن غاية ما لدى المحتج بالعلة هي كونها منصوصاً 
عليهاء والتنصيص على العلة لا يوجب الإلحاق؛ لأن العلة لا تقنضي 
العموم كما تقتضيه صيغة اللفظ العام» والدليل على ذلك: أن السيد لو 
قال: «أعتقت من عبيدي سالماً لأنه أسود» لم يقتض ذلك عتق كل أسودء 
بخلاف ما لو قال: «أعتقت كل أسود» فإن هذا يقتضي عتق جميع السود 
للتصريح بلفظ العموم» فكذلك لو قال الشارع: «حرمت الربا في البر لأنه 
مطعوم» لا يقتضي تحريم الربا في كل مطعوم» بل يكون خاصاً بالبر فقطء 
بخلاف ما لو قال: «حرمت الربا في كل مطعوم» فإنه يقتضي تحريم الربا 
في كل ما كان مطعوما بدلالة صيغة العموم. 

وإذا ثبت أن العلة المنصوص عليها لا توجب الإلحاق» بل التنصيص 
يفيد قَضْرٌ العلة على محلها من غير تعميم» دل ذلك على أن الأحكام لا 
تثبت بطريق القياس» وهو المطلوب. 

قوله: (الجواب): أي عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
المنكرون للتعبد بالقياس من أدلة نقلية وشْبّهِ عقلية. 


أن قله كان :نا متنا فا المكي ين ك4 إن لقان كذ ول على 
جَمِيع الأخكام» لَكِنْ إِمّا بِتَمْهِيدٍ طريقٍ الْاغْتِبَارِء وَإِمّا بِالدّلَالَةِ عَلَى 
الْإِجْمَاع وَالسُنَهَ وَهُمَا قَدْ دلا عَلَى الْقِيَّاسِ. 


2 


قوله: (أما قوله تعالى: لا دَرَطَا فى الْكتَبٍ من ىدي فإن القرآن قد دل 
على جميع الأحكام» لكن إما بتمهيد طريق الاعتبارء وإما بالدلالة على الإجماع 
والسنة, وهما قد دلا على القياس): المراد بتمهيد طريق الاعتبار: هو التنبيه 
بلفظ «الاعتبار» على أن القياس حجة, وذلك لأن الاعتبار مشتق من 
«العبور» وهو الانتقال من جانب إلى آخرء وهذا المعنى موجود في 
القياس» إذ هو انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع . ١‏ 

وضمير التثنية في قوله: «وهما» يعود إلى «الإجماع والسنة». 

والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه من أن القرآن الكريم قد دل على 
جميع الأحكام؛ ولكنْ لا نسلم لكم بأن القرآن الكريم لم يدل على بيان 
التعبد بالقياس» بل دل على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: تمهيد طريق الاعتبار بقول الله تعالى: #دَعَمَيرُقا يول 
لْأبّصَرٍ ». 

والاعتبار هو «إلحاق الشيء بغيره بضرب من ضروب الشبه»» وهذه 
هي حقيقة القياس» وإذا كان الاعتبار يعني حقيقة القياس» فإن القياس 
00 هذه ]لا الكريةه هذا عر سي العم 

الوجه الثاني : الدلالة على حجية الإجماع والسنة» فقد دل القرآن 
الكريم على أن الإجماع حجة بقول الله تعالى: #ومن يِسَاقِقٍ الرُسُول مِنْ بعد 
مَصِيرًا 409 [النساء: .]١١5‏ 

وسبيل المؤمنين هو ما اتفقت عليه كلمتهم وأجمع عليه رأيهم. وكذلك 
دل القرآن الكريم على حجية السنة بالأمر بطاعة الرسول ككل أمراً ونهياًء كما 


مهرود 


فى قول الله تعالى: ابا الدِبنَ امنْوا أطِيعْوأ الله وَأَطِيعُوأ السْولَ4 [النساء: 09]. 


لا «اسم فصل في أثبات القيالى على منكوبه 
ا 5 0 0 و 2 2 ل 
وَإِلا فَأيْنَ فِى الكتاب مَسّأْلَة: «الْجَدَ وَالَإِخُوَة)ء وَه«الْعَوْلٍ) 
وَ«الْمَبْتُوئَةِةء وَ«الْمَفَوَضَْةَف وَ«التَحْرِيم» وَفِيهًا حَكم لله شَرْعَءٌ ؟ 206 


- 


وكما في قوله سبحانه: طَلِمْدَرِ ادن يحَاِمُنَ عَنْ أترود أن مسبم 
فنَْهُ أؤ مُمِيبهُمْ عَدَابُ م4 [النور: *7]. 

وكما في قوله جل شأنه: #وم ا جاده ف وا لك عند 
ننه [الحشر : 7]. 

وكلّ من الإجماع والسنة قد دلا على ثبوت حجية القياس» وقد ذكرنا 
لكم الأدلة منهما على ذلك. 

حينئٍ يكون القرآن الكريم قد دل على إثبات حجية القياس بوساطة 
دلالته على حجية الإجماع والسنة» إذ ما دل عليه الحجة فهو حجة. 

قوله: (وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد والإخوة, والعول» والمبتوتة» 
والمفوضة» والتحريم؛ وفيها حكم لله شرعي): هذه الجملة تأكيد للقول بأن 
القرآن الكريم قد دل على بيان حجية القياس. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسائل المذكورة». 

والمراد هنا: أن المتتبع لكتاب الله تعالى لا يجد فيه بيان أحكام 
بعض المسائل» ومن تلك المسائل ما يلي: 

المسألة الأولى: مسألة «الجد والإخوة»» بمعنى هل يرث الجد مع 
الإخوة. أو لا يرث؟ 

المسألة الثانية: مسألة «العول». وهي زيادة السهام على الفريضة في 
علم الفرائض . ٠‏ 

المسألة الثالثة: مسألة «المبتوتة»» التى بَسّ زوجها طلاقها: هل 
يكون لها الحق في النفقة والسَّكْتَىء أو لا حق لها في ذلك؟ 

المسألة الرابعة: مسألة «الْمُمَوَضَة؛ وهى المرأة التى قَدّضت مهرها 
إل ووجهاء تم ماك قي «الدشوك بهاء ها مقدار البهر الراشن زه 

المسألة الخامسة: مسألة «التحريم»» كأن يقول الزوج لزوجته: «أَنْتِ 


فصل في إثبات القيالى على منكربه 





36# نت 
2 قَدُ حَرَمْثَم الْقِيَامنَ وَل فِي الْقُرْآنِ تَخْرِيمه 
وَكَوْلَهُ تَعَالَى : وآ حك يتئم يمآ أَنَرَلَ أمّه4. قُلَْا : 50 


عليَ حرام»» فعلام يُحْمَل هذا اللفظ؟ هل يحمل على الظهارء أو الطلاق» 
أو اليمين؟ 

ولا شك أن هذه المسائل كلها لم تَحْلُ من حكم شرعي لله تعالى 
فيهاء وهذا الحكم ثبت بطريق الاجتهاد والقياس» إذ القياس مظهر للحكم 
الشرعي وكاشف عنه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الوجه الأول من وجهي 
الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة. 

قوله: (ثم قد حرمتم القياسء وليس في القرآن تحريمه): الضمير في 
(تحريمه») يعود إلى «القياس» . 

والمخاطب في قوله: «ثم قد حرمتم القياس» هم المنكرون لحجية 
القياس» المانعون من إثبات التعبد به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجهي 
الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة. 

ومفاد هذا الجواب: أنكم استدللتم بقوله تعالى: اما كَرَطنًا في الكتّب 
من عَوْو» على أن ما ليس في القرآن الكريم فليس بمشروع» ونحن نلزمكم 
بمقتضى ما قلتموه هناء فنقول: تحريمكم للعمل بالقياس ليس بمشروع.» إذ 
لا يوجد في كتاب الله تعالى تحريم للقياس» فيكون قولكم بتحريمه باطلا 
لا أصل له. 

قوله: (وقوله تعالى: طدَأنِ أحَكْم يََِبم يمآ أرَنَ آنّش4): وهو الدليل الثاني 
الذي استدل به القائلون بإنكار التعبد بالقياس» والذي وجّجهوه بقولهم: 
«والقياس حكمٌ بغير المنزل». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن وجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة 
في إنكار التعبد بالقياس. 


-4”” فصل في إثبات القياسى على منكوبه 


20 5 2 م 8520 2ه م 082 عر لسغ ؟ وهر 0 
لْقِيَامِنُ نَابِتٌ بِالْإِجْمَاع وَالسّنَدِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِمَا الْقَرْآنْ الْمُنْرَلُ وَلَا 
يَرُدُهُ إلا إِلَى الْعِلَةَ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ كِتَابٍ الله تَعَالَى وَنَصّ رَسُولِه 
قَالْقِيَاسُ عه مَعَانِي التصوصن: تخرية متاط ال لحم وَحَذْفٍ الْحَشو 
الي لا كه 





قوله: (القياس ثابت بالإجماع والسنةء وقد دل عليهما القرآن المنزل): 
ضمير التثنية في «عليهما» يعود إلى «الإجماع 0000 

والمراد هنا: أن القرآن المنزل من عند الله تعالى دل على إثبات 
حجية الإجماع والسنة» والإجماع والسنة قد دلا على إثبات حجية القياس» 
وحينئذٍ يكون القرآن الكريم قد دل على حجية القياس بوساطة الدلالة على 
حجية الإجماع والسنة. 

قوله: (ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص 
رسوله): الضمير في «يرده» يعود إلى «الحكم القياسي». 

والمراد هنا: أن المجتهد إنما يَرْدُ الحكم القياسي إلى العلة المستنبطة 
من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله كه والرد إلى العلة المستنبطة منهما هو 
في حقيقته رَدّ إلى الكتاب والسنة» وبناءً على ذلك فالحكم بالقياس لا 
يخرج عن الحكم بما أنزل الله تعالى. 

قوله: (فالقياس تَقَهُمْ معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف 
الحشو الذي لا أثر له): الضمير في «له» يعود إلى «الحشوا. 

والمراد بالحشو هنا: الأوصاف المقترنة بمناط الحكم دون أن يكون 
لها تأثير فيه 

والمقصود من ذلك: أن المجتهد حين يبني الحكم على القياس» فإن 
هذا البناء لا يتم عنده إلا بعد النظر والتدقيق والتحقيق في مناط الحكم 
الوارد في كتاب الله تعالى» أو في سنة رسوله كَل وذلك إنما يكون بإبعاد 
الأوضاف: التي لا تصبلع ان تكون مناطاء«وهذا ما يُسَبَى يتحقيق المناطاة 
وإذا كان الأمر كذلك فإن العمل بالقياس هو نابع 0 امدق المحقق 


ذكل كي 33 قصل عق ند ع سح تتح كا | و08 ند 


د الْقِيَامنَ بلا نَصء 1 رد دٌ إلى مَعْنَى نص . 
ل «كيف تَرَفُعُونَ لْقَوَاطِعَ بِالظُونِ؟» 07 15200010000 


في نصوص الكتاب والسنة» وليس عن شهوة مُتَبَعَةٍ أو هَوّى مُطاع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول م وجهي 
الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة. 

قوله: (ثم أنتم رددتم القياس بلا نصء ولا رد إلى معنى نص): هذا هو 
الوجه الثاني من وجهي الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة على 
إنكار التعبد بالقياس . 

والمخاطب بقوله: «ثم أنتم رددتم القياس بلا نصء» ولا رد إلى معنى 
نص» هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم حجية القياس في شيء من 
الأحكام الشرعية. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: ما ذكرتموه فى وجه الاستدلال من 
تلك الآية الكرينة :وهو ترلكك + «العدل بالقياسن كم برقين نيا أخزلة» الله 
تبارك وتعالى في كتابه» حجة عليكم». حيث رددتم القياس وأنكرتم على 
القائلين به» وليس في كتاب الله تعالى الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام ما يدل على رد العمل بالقياس» وليس في معنى النصوص الواردة 
في كتاب الله تعالى» أو في سنة نبيه يَكلِِ ما يدل على هذا الرد الذي 
زعمتموه وانتصرتم له. 

وبناة على ذلك فإن ما ذهبتم إليه من رد القياس وإنكار التعبد بالعمل 
به في إثبات الأحكام الشرعية دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل لا تنهض 
بها حجة. 

قوله: (وقولهم: كيف ترفعون القواطع بالظنون؟): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس». 

والمذكور هنا هو شبهتهم العقلية الأولى التي قالوا فيها: «براءة الذمة 
بالأصل معلوم قطعا. ذ فكيف يِرْفَعْ بالقياس المظنون؟». 


0 فصل في إثبات القياس على منكريه 





ُلنَا: كما ث فَعُونَةُ بالظواهر وَالْعْمُوم وَعَيالواضدة وتخفن الكاطا 
فى آحَادٍ الصّوّر. 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 

قوله: (كما ترفعونه بالظواهرء والعموم» وخبر الواحدء وتحقيق المناط 
في آحاد الصور): الكاف في «كما) حرف تشبيهء و(ما» المتصلة بها 
تعتيرية ‏ اسؤول وها ولك عليه يمتصدر» فيكرن التقدير : رسكي له 
بالظواهر) . 

والضمير في «ترفعونه» يعود إلى «القاطع» . 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب عن تلك الشبهة. 1 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أننا نرفع القواطع بالظنون» كما 
ترفعون أنتم القاطع بالظواهر. 

وبيان ذلك: أن الأصل براءة الذمة من التكليف قطعاًء فإذا وَرَدَ الأمر 
من الشارع دل بظاهره على الإيجاب» فنرفع بهذا الإيجاب الظاهر من 
صيغة الأمر المجرد براءة الذمة. 

وكذلك إذا ورد اللفظ عاماً في نص الشارع دل باستغراقه على شمول 
الحكم لجميع المكلفين» فترتفع البراءة في حقهم. 

وكذلك إذا ورد خبر الواحد بالتكليف بحكم من الأحكام انشغلت 
ذمم المكلفين به» ويقطع في حقهم استمرار براءة الذمة. 

وكذلك إذا عَلَّنَّ الشارع الحكم على مناط» وتحقق المجتهد من 
وجود ذلك المناط في مثل الأصل الذي تعلق المناط بحكمه» أجرى ذلك 
الحكم على جميع الصور المماثلة» فيصبح المكلفون متعبدين بها بعد أن 
كانت ذممهم بريئة منها . 

فإذا ثبت أن القاطع يَرْقُمُ بالظواهرء والعموم» وخبر الواحد» وتحقيق 
المناط في آحاد الصور وهي لا تفيد إلا الظن. فكذلك يُرْفَعٌ القاطع 
بالقياس المظنون» ولا فرق في ذلك. 


صصح ا علس ها ع حا 101طلاشظ11 11 كذ 
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د بدا يه العلة 


-- عبد الْحَكُم عَلَى ا لتَعَنِّدَاتَ). قُلْنًا: نَخنٌ لا ننكرٌ 
النَعَبّدَاتِ فِي الشَّرْعء ا ا ا ا 


قوله: (ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطعء فإِنًا إذا تُعْبِّيْنَا باتباع العلة 
المظنونة فنا نقطع بوجود الظن» ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون 
قاطعاً): الضمير في ١لا‏ نرفعه» يعود إلى «القاطع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من الجواب 
عن الشبهة الأولى للقائلين بإنكار حجية القياس. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا انفلم لكم بأننا نرفع القاطع 
بالمظنون» بل إننا نرفع القاطع بقاطع» وذلك أن الله تعالى تَعَبّدَنا باتباع 
العلة المظنونة حين مَقُدَ نا طريق الاعتار يقوله تنندانه #ناقيرها اقل 
لْأيْصرٍ ». 

وحينئذٍ إذا نص الشارع على علة في حكم من الأحكام» وغلب على 
ظننا وجود تلك العلة في الفرع قطعنا بوجود ذلك الظن» وقطعنا بأن هذا 
الظن هو أمارة ثبوت الحكم في الفرع» فيكون الحكم في الفرع قد ثبت 
بطريق قاطع» وليس بطريق مظنون. 

قوله: (وقولهم: مبنى الحكم على التعبدات): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس». 

والمذكور هنا هو شبهتهم الثانية التي قالوا فيها: «كيف يُتَصَرّفُ 
بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثللات والجمع 
بين المختلفات». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 

قوله: (نحن لا ننكر التعبدات في الشرع): أي نوافقكم على ما 


د خة## اشح ...حك كي اكيت هدض على سكرية 


قسَام: قن لا يمل وَقِسْمْ يُعْلَمُ كَوْنْهُ 
بوذ كا كنع ان القن ميات ناد وَقِسم يُتَرَدّدُ فيه 000 


ذكرتموه من وجود التعبد في الأحكام الشرعية» إلا أن هذا التعبد ليس 
بوجودا في جميخهاء ل في ع و ل ل 
حكماً تعبدياً وقَصَرْنا الحكم فيه على محله» وما عقلنا له علة جعلناه حكماً 
اهيا ا ذلك الحكم من الأصل إلى الفرع إذا غلب على ظننا 
اشتراكهما في العلة ذاتها. 

قوله: (فلا جرم قلنا: الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يُعَلَّلُ وقسم يُعْلَم 
كونه معللاً. كالحجر على الصبي لضعف عقلهء وقسم يُتَرَدَدُ فيه): ١لا‏ جرم) 
هي بمعنى: لا بُدَّه ولا مَحَالَة”"'. 

والمراد بالقسم الذي لا يُعَلَّنُ من الأحكام: هو الذي لا تُعْقَلُ فيه 
علة. فحينئذٍ يقال: إن الحكم هنا تعبدي. وذلك كجَعْلٍ الصلوات 
المكتوبات حمسا ولبسك شتاء وجَعْلٍِ الصوم الواجب في رمضان وليس في 
غيره من أحد أشهر السنة. 

وأما القسم الذي يُعَلّلُ منها: فهو الذي يُدْرِكُ العقل العلة فيه» وذلك 

مثل «الحجر على الصبي»»؛ فإن العلة فيه مُذْرَكَةٌ بالعقل. وهي كون «الصبي؟ 
لصغره ه وضعف عقله لا يحسن القيام على مصالحه بنفسه ومن ذلك حِمْظ 
المال» فكان لا بد من الحجر عليه» وإسناد ولايته إلى الراشد من ذويه 
لمراعاة مصلحته وتدبير شؤون حياته. 

وأما القسم الْمُتَرَددُْ فيه: فهو الذي يتعلق بوصف لا يظهر كونه مناطاً 
للحكم» وهو ما يُسَمَّى بالوصف الشبهي» وذلك كتردد «مسح الرأس» بين 
إلحاقه بالخف. وإلحاقه بالأعضاء المغسولة من جهة تكرار المسح وعدم 
تكراره في الوضوء. فمن رأى أن الأصل في الوضوء هو التكرار ألحق 
«الرأس» بالأعضاء المغسولة» فيمسح عليه ثلاث مرات. 


.91/1١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 





نَأ 


قلا جَرَمَ قُلْنَا : الْأَخكامُ ثَلَانه 


فصل في إثبات القياى على منكريه - 
وَلَا نَقِيسُ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنِ الحكم مُعَلَلاً . 

وَفَوْلَهُمْ: «لِمَ لم 0 عَلى المَكيل وعرَئ عَن القِيّاسِ عَلى 
الْأَشْيَاءِ السّنَّة؟). 


ومن رأى أن الأصل هو المرة الواحدة» والزائد على ذلك مستحب 
ألحق الرأس بالخف» فيمسح عليه مرة واحدة فقط. 

قوله: (ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللاً): أي نحن لا 
نستعمل القياس في الأحكام التي لا يدرك العقل العلل فيهاء وإنما نستعمله 
في الأحكام التي أدرك العقل فيها تلك العلل. 

ومفاد الجواب عن تلك الشبهة: نسلم لكم بأن الأحكام قد تكون 
تعبدية» إلا أن ذلك في بعضها لا في جميعهاء لكون تلك الأحكام تقع 
على ثلاثة أقسام» فقسم منها غير مُعَلْلء لعدم إدراك العقل العلل فيها. 

وقسم منها مُعَلّلِ؛ٍ لأن العقل أدرك عللها . 

وقسم منها متردد بين ذانك القسمين لِتَمِكُن الشَّبّو فيه. 

ولكننا في تعاملنا بالقياس كأصل من أصول التشريع عندنا لا نقيس 
على حكم الأصل إلا إذا كانت علته منصوصة بالشرعء أو مُسْتَتْبَطَةَ بالعقل» 
وفي كلتا الحالتين لم تحرج بالأحكام القياسية عن دائرة التعبد الشرعي. 

قوله: (وقولهم: لِمَ لَمْ ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء 
الستة؟): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين 
بإنكار التعبد بالقياس» . 

والمذكور هنا هو شبهتهم الثالثة التي قالوا فيها: «إن رسول الله كَل 
قد أوتي جوامع الكلم» فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل 
الموهم. فيعدل عن قوله: «حَرَّمْتُ الربا في المكيل» إلى الستة الأشياء؟». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 


تحكع على الله تعالئ وَعلى تشولة» ولب أن القع علوكيها 
طُوَّلَ وَنَبَّهَ وَأْوْجَرَ. 

وَل خَاز ولك لكا ردان ثقَال: لِم لم يُصَرُحْ يمَنع مَنْع. الْقِيَّاس عَلَى 
الأشيَاء الشكذة ول ل ين الأَخكامَ كُلَّهَا فِي 5 وَفِي الْمُتَوَاِر 
لِيَنْحَسِمّ الاحْيَمال؟ وَعَذَا كُلَهُ غَيْرٌ جَائْ . 11111111 








هذا 


قوله: (هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى قولهم: «لِم لم ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء 
الستة؟»). 
على الله تعالى وعلى رسوله يَكعِ في قضايا التشريع. 

قوله: (وليس لنا التحكم عليه فيما طوّل ونبّه وأوجز): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «النبى» كَل . 

واما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «في تطويله وتنبيهه وإيجازه» . 

والمراد هنا: لا يجوز لنا بحال من الأحوال التحكم بالاعتراض 
على الله تعالى» أو على رسوله كللِخٍ فيما ورد في الشرع المطهر من تطويل» 
وتنبيه»ء وإيجاز» بل الواجب هو التسليم والإذعان» فذلك هو مقتضى 
الإيمانء كما قال الله سبحانه: #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حَقٍّ يُحَكْوكَ نيما 


_ه 
ته سل ل 4 
سبحخر دم 


: 5 يدوا ف هم عا مَنَا ميت ويدوا 
صَلِيمًَا 409 [النساء: 16]. 
قوله: (ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: فَلِمَ لَمْ يصرح بمنع القياس على 
الأشياء الستة. وَلِمَ لَمْ يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم 
الاحتمال؟ وهذا كله غير جائز): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التحكم 
على الله تعالى وعلى رسوله كلكا . 
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و 


عو 
قو 


: إِنَّ الله تَعَالَى عَلِمَ نُظفاً فِي تَعَبْدِ الْعْلَمَاءِ بِالْاجْيِهَادٍء وَأَمَرَ 
ِالتَشْمِيرٍ في اسْتِنْبَاطٍ دَوَاعِي الْاجْتَهَادٍء ل: «يَرَيع أَسَّهُ ألَذنَ عَامَنوا 2 


رو سا وه مه 


لبن أونوأ الل درحات» . 





واسم الإشارة «هذا»» والضمير المتصل في «كله» في قوله: «وهذا 
كله» يعودان إلى القول: (لِمَ لَمْ يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة؟ 
وَلِمَ لَمْ يبين الأحكام كلها في القرآن ومتواتر السنة؟». 

والمراد بحسم الاحتمال: قَظعٌّ مادته. 

والمقصود هنا: أن باب التحكم على الله تعالى وعلى رسوله و لو 
قُتِحَ لتجرأ كل مَنْ كان في عقله لَوْنَهَ على الاعتراض على الله تعالى بقوله: 
«لِمَ لَمْ يبين الأحكام كلها في القرآن ومتواتر السنة ليحسم الاحتمال؟»؛ 
وبالاعتراض على رسوله ككل بقوله: «لِمَ لَّمْ يصرح بمنع القياس على 
الأشياء الستة؟»» ونحو ذلك من الاعتراضات» وهذا كله لا يجوز لأنه 
استدراك على الله تعالى وعلى رسوله يَكلِْهِ في شرع هو في غاية الإحكام 
والإتقان. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب 
عن الشبهة الثالثة. 

قوله: (ثم نقول: إن الله تعالى علم لطفاً في تعبد العلماء بالاجتهادء وأمر 
بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد ل: 9ِيَرْتحَ لّهُ الَدنَ ءامَنُوأ يسك وَالَدِينَ أوثوأ 
لٌِْ ديحت ») : المراد بالتشمير: يذْلُ ما لدى المجتهد من طاقات وقُدُرات 
وإمكانات وتوظيفها في خدمة الاجتهاد. 

والمراد بدواعى الاجتهاد: الأمور التى تدعو المجتهد إلى طَرَقٍ باب 
الاجمهاد. وذلك :فا مقاط العلة» كان المحيف إذا 'اسخيط علة السك 
اجتهد في تحقيق تلك العلة في سائر الفروع المماثلة للأصل» وحيئئكٍ يغلب 
علىظه بان حقم تلك الفروع هن هكم الأضل الذي اتبخقيط عليه 
باجتهاده . 
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:كنت يَكبْتُ الهم في المزعٍ بطري غير طربقي 
الأضل؟. فُلْنَا: لَيْسَ مِنْ صَرُورَةٍ كَوْنٍ الْمَرْع تَابعاً للْأَضْل أَنْ يُسَاوِيهُ 
في طريقٍ الحكمء انوا وغ سر وه ل ا ا ا 1:0 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثانى من الجواب 
عق الشسبية العالفة” ْ 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن الله تعالى لم يصرح بمنع القياس 
عل الأشياء الستة» ولم يُبَيْنْ جميع الأحكام في القرآن الكريم ومتواتر 
السنة لحكمة بالغة» وهي تعبيد العلماء بالاجتهاد. ليكون ذلك رِفْعَةَ في 
درجاتهم عنده.ء كما قال سبحانه: طيَرْيِ َلَهُ اين امئوأ سك وَالدِينَ أوثوأ 
لِْلْرَ دَرَحَتٍ» [المجادلة: .]١١‏ 

قوله: (وقولهم: كيف يَنْبْتُ الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل؟): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بإنكار 
التعبد بالقياس»). 

والمذكور هنا هو شبهتهم الرابعة التي قالوا فيها: «الحكم ثبت في 
الأصل بالنص لأنه مقطوع به والحكم مقطوع به. فكيف يحال على العلة 
المظنونة؟ والحكم يثبت في الفرع بالعلة» فكيف يثبت الحكم فيه بطريق 
سوى طريق الأصل؟). 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 

قوله: (ليس من ضرورة كون الفرع تابعاً للأصل أن يساويه في طريق 
الحكم): الضمير في «يساويه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: نسلم لكم بأن الأصل ثابت بطريق النص» كما نسلم 
بأن الفرع تابع للأصلء ولكن لا نسلم لكم بأن من ضرورة هذه التبعية أن 
يكون الفرع مساوياً للأصل في طريق الحكمء بحيث يكون ثابتاً بالنص» بل 
نقول: إن الحكم في الأصل ثابت بالنص» والحكم في الفرع ثابت بالقياس 
على الأصل . 
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إن الصّرُورِيّاتِ وَالْمَحْسُوسَاتٍ أضْل لِلنَظَرِيّاتِء وَلَا يَلْرَمُ تَسَاوِيهمًا في 
الطلريقٍ وَإِنْ تَسَاوَيَا في الْحَكم . 


قوله: (فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظرياتء ولا يلزم 
تساويهما في الطريق وإن تساويا في الحكم): هذه الجملة تعليل للقول بأنه 
ليس من ضرورة تبعية الفرع للأصل أن يساويه في طريق الحكم. 

وضمير التثنية في «تساويهما» يعود إلى «الضروريات والنظريات». 

و«الضروريات» جمع «ضروري»» والضروري هو الذي يجد الإنسان 
نفسه مضطرا لتصديقه والقبول به» كالتصديق بوجود مكة» وبغداد. 

و«المحسوسات» جمع احِسي2» وهو ما يدركه الإنسان بإحدى 
حواسه الخمسء وهي: السمع» والبصرء والشمء والذوق» واللمس. 

فما يدركه الإنسان بواحدة من هذه الحواس يكون معلوماً لديه بطريق 
القطعء » فإذا مسن النار بيده فوجد حرارتها حَكمَ قطعاً بأن النار حارة» وإذا 
تذوق شيئاً بلسانه فوجده حلواً حكم قطعاً بأن هذا الشيء ء حلوء وإذا شم 
شيئاً بأنفه فوجد له رائحة زكية حكم قطعاً بأن هذا الشيء « زكرن الرائحة : 
وإذا بع 0 حكم قطعاً بوجود مصدر لهذا الصوت» وإذا رأى 530 
حكم قطعاً برؤية ذلك السواد. 

وأما «النظريات» فجمع «نظرية»» أو «نظري»» والنظري هو ما لا يجد 
الإنسان نفسه مضطراً إلى التصديق به والقبول له. لكونه لا يفيد القطع» بل 
0 ويمثُلون لذلك بالتجارب العلمية» ان 

ينبت الواقع مصداقيتها فتكون حقيقةٌ علمية يحكم 

0 هنا: قياس الفرع والأصل في باب القياس 0 0 
والمحسوسات والنظريات بجامع التبعية» فكما أن النظريات تابعة 
للضروريات والمحسوساتء ولا يلزم من كون النظريات تابعة للضرويات 
والمحسوسات أن تكون مساوية لها في الطريق» فإن طريق الضروريات 
والمحسوسات هو العلم القطعي: وطريق النظريات هو الظن» فكذلك لا 
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ذا قَالَ: «أَعْتَقْتُ سَالِماً لِسَوَادِوه 00 نه وين أَخكام 
الشَّرْع مِنْ حَيْتُ الْإِجْمَالُ وَالتَفْصِيلُ. أمّا الإجمًا - : 
َ هَذا: «فَقِيسُوا عَلَيْه 4 كل سود لَمْ يَتَعَدٌ ينعد العتى الما 00 


يلزم من كون الفرع تابعاً للأصل أن يكون الفرع مساويا للأصل في 
الطريق» فالطريق في الأصل هو النصء والطريق في الفرع هو القياس على 
حكم الأصل. 

قوله: (وأما إذا قال: أعتقت سالماً لسواده): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عن الشبهة الخامسة لأصحاب المذهب 
الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياسء. والتى قالوا فيها: «غاية العلة أن 
يكون: عتسوضا حلبهاء :ذلك لا يوحي الالهافه كم كو فان: 
اأعتقت من عبيدي سالماً لأنه أسود» لم يقتض عتق كل أسودء ولا 
يجري ذلك مجرىقى قوله: «أعتقت كل أسودا. كذا قوله: حرمت الربا 
فن' اليو الآنه مطعوم» لا يجري مجرى قوله: «حرمت الربا في كل 
مطعوم). 

قوله: (فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل): 
الضمير في «بينه» يعود إلى قول القائل: «أعتقتٌ سالماً لسواده». 

والمراد هنا: أنه يوجد فارق كبير بين قول السيد: «أعتقتٌ من عبيدي 
تاليا لسواده»).» وبين قول الشارع: «حَرَّمْتَ الخمر لشدتها»اء وهذا الفرق 
يكمن في جهتين: جهة الإجمال» وجهة التفصيل. ‏ 

قوله: (أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا: «فقيسوا عليه كل أسود» لم 
يَتَعَنَّ العتق سالماً): أي «أما الفرق بينهما من جهة الإجمال». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «السيد» المخبر عن عتق عبده سالم. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله: «أعتقتٌ سالماً لسواده». 

أي: لو أضاف إلى هذا القول» وهو: «أعتقت سالماً لسواده» قوله: 





اهتبر 0 777 27 22ت دده 
وَلَوْ قَالَ الشَّارعٌ: «حَرّمْتُ الْحَمْرَ ِشِدَِهَاء فَقِيسُوا عَليْه كُلَّ مُشْمَد 
ترق للشريا كنك قاد اعنكقا على 210 بم الاعدراق 
المرْق؟ 


«فقيسوا عليه كل أسود» ليكون مجموع القول هكذا: «أعتقتٌ سالماً 
لسواده» فقيسوا عليه كل أسود» . 

والزاد هنا أن الشيد لو قال:: «اعتقك. مع عبيدئ منالماً لسوادف 
فقيسوا عليه كل أسود»ء فإن تصريحه بقياس كل أسود على سالم لا يقتضي 
تعميم الحكم في كل عبد أسودء بحيث يشمله العتق كما شمل سالماء بل 
مع هذا التصريح يبقى العتق خاصا بسالم فقط فلا يتعداه إلى غيره. 

وَانسيت ف ذلك أن الإنسان ليس مُمَوّضا للتصرف في آملاك 
الناس» حتى تكون تلك الأملاك رهن صيغته وعبارته. 

قوله: (ولو قال الشارع: «حرمت الخمر لشدتهاء فقيسوا عليه كل مشتد» 
للزمت التسوية): الضمير في «عليه» يعود إلى «الحكم بتحريم الخمر». 

والمراد بالتسوية: تسوية الفرع بالأصل إذا وَجِدَتٍ العلة؛ وهي 
«الشدة». 

والمقصود هنا: أن الشارع لو قال: «حرمت الخمر لشدتهاء فقيسوا 
عليه كل مشتد» لَلَزِمَ من تصريحه بقياس كل مشتد على الخمر تعدية الحكم 
إلى كل شراب وَُجِدَّتْ فيه «الشدة», ولا يقتصر ذلك على الخمر وحدها. 

والسبب في ذلك: أن الشارع مالك للتشريع» ومن حقه المطلق أن 
يَعْمّ ما شاء من الحكم في الشيء الواحد ليشمل جميع الأشياء المشابهة له 
في العلة. 

قوله: (فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟): 
الاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى قول الشارع: «حرمت الخمر 
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َأمّا النَفْصِيلٌ: فَلِدَنَ الله تَعَالَى عَلّقَ الْحَكُمَ فِي الأثلاكِ حُضولاً 
وَزوَالا على اللفطة دز الْإِرَادَاتِ ال ا وَفِي أخكام الشَّرْع يدت 
بَكُل ما دَلَّ عَلَيْهِ رضًا الشَّارع وَإِرَادَته وَلِذَِكَ تَبَتَ بدَلِيلٍ الْخِطَابء 
وَبِسكُوتٍ الي كله عَمّا جَرَى بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَوَادثِ . 


لشدتهاء فقيسوا عليه كل مشتد)»ء وقول السيد: «أعتقت سالماً لسوادف 
فقيسوا عليه كل أسود». 

والمراد هنا: أن قياسكم قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» على 
قول السيد: «أعتقت سالماً لسواده» بجامع عدم تعدية الحكم إلى غير 
المذكورء قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع قيام الفارق» وقد بينا لكم وجه 
الفرق بينهما. 

قوله: (وأما التفصيل): أي الفرق بين قول الشارع: «حرمت الخمر 
لشدتها»ء وبين قول السيد: «أعتقت سالماً لسواده» من جهة التفصيل. 

قوله: (فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولاً وزوالاً على اللفظ 
دون الإرادات المجردة): أي أن الملك الشخصي لم يعلقه الله تبارك وتعالى 
على مجرد إرادة الإنسان بزواله من يذه» بل علق ذلك على لفظه الصريح 
بزوال ذلك الملك» قلق أن شعصا نوى بيع داره» فإن مِلْكَ الدار لا يزول 
من يده بمجرد تلك النية والإرادة» بل لا بد من أن يصرح ببيعهاء ثم 
يدفعها للمشتري. 


قوله: (وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته, 
ولذلك تبت بدليل الخطابء وبسكوت النبي يَكْةٍ عما جرى بين يديه من 
الحوادث): «ما» في قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي». 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والضمير في (إرادته» يعود إلى «الشارع». 





فصل في إثبات القياسى على منكيبه ا 
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وَلَوْ أنَّ إنْسَاناً بَاعَ مَالَ غَيْرِه بِأْضْعَافٍ قِيمَتِهِ وَهْوَ حَاضِرٌ وَلَمْ نكر 
3 ا بل ظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ الْمَرَحِ لا يصح الْبيعٌ . ماعمام ءام مامه 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الأحكام 
الشرعية تثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته) . 

اد بدليل الخطاب: هو «مفهوم المخالفة» كما سبق بيانه. 

والمراد سكوت النبي يَكِهِ: هو الإقرار بالشيء. 

و«ما» فى قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي»., أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «عن الجاري بين يديه». 

والضمير في ايديه» يعود إلى «النبي» عَكِهِ ا 

والمراد هنا: أن الحكم الشرعي كما يثبت باللفظ الصريح» يثبت 
أيضاً بالقرينة الدالة على رضا الشارع ا والدليل على ذلك: بوت 
الحكم بمفهوم المخالفة» وثبوته بسكوت النبي كَل عن فِعْلٍ رآه أو حر 
به» فإن سكوته عليه الصلاة والسلام دال على رضاه بهء إِذ لو لم يكن 
راضيا به لما سكت عن الإنكار على فاعله . 

قوله: (ولو أن إنساناً باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر ولم 
ينكر ولم يأذن» بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع): الضمير في 
#غيره» يعود إلى «الإنسان» والضمير في «قيمته» يعود إلى «مال الغير). 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «صاحب المال»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «عليه» . 

والمؤاد هنا لو أن إنسانا يم تَصَرَّفَ في مِلْكِ غيره بدون إذن منه فباعه 
بأضعاف قيمته» وصاحب الملك حاضر ولم ينكر ذلك البيع» بل ظهرت 
علامات الفرح على وجههء فإن هذا البيع لا يصح. وذلك لأن الفرح 
الذي هو قرينة الرضاء وكذلك السكوت عن الإنكار الذي هو قرينة 
الإقرار على هذا التصرف لا يُتَزَّلان منزلة اللفظ الصريح من المالك وهو 


الإذن بالبيع . 





فصل في أثبات القباى على منكوبه 


ضَيّقَ الشَّرْعٌ أَحْكاءَ الْعَبْدٍ م حَنَّى لا يَخْصُل بكُلّ لَفْظ. 


وَلَوْ قَالَ الزوج : افَسَحَتٌ م وَرَفَعْتُ عِلَاقَةَ الْجِل بَبْنِي 
وَبَيْنَ زَوْجَتِي) لم يع الَللاقٌ إلا أَنْ يَنْوِيَه وَإِذًا َس بلَفْظِ 00 وق 


َِنَ لَمْ يَنْوِه وَإِدَا لَمْ يَحْصُلْ بجمِيع اللّفْظِ ٠‏ فكيْف يَحصّل بِمُجَرَّدٍ 


الْإرَادَةِ؟ 











قوله: (بل قد ضيق الشرع أحكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظ): أ 
أن الشارع لم يَعْتَدَّ بكل لفظ صَدَرَ من السيد دالاً على العتق» فلو قال 
السيد - مغلا د اعبدي فلان مُسَرّحٌ». أو: «عبدي فلان لا حاجة لي به) 
ناكل طن الو بل لا بد من أن يأتي بلفظ «العتق» مُصَرَّحاً 
به» كأن يقول: «أَعْبَقْتٌ عْتَقْتٌ عبدي غانماً»» أو يخاطب العبد بقوله: «اذهب 
فأنت خرٌ). ْ 

قوله: (ولو قال الزوج: «فسختٌ النكاح» ورفعتٌ علاقة الحل بيني وبين 
زوجتي» لم يقع الطلاق إلا أن ينويه, وإذا أتى بلفظ الطلاق وقع وإن لم ينوه) : 
الضميران في 'يَنْوِيَة وفي ١يُنْوو)‏ يعودان إلى «الطلاق». 

والمراد هنا: أن الغارع ضَيِّنَ ألفاظ الطلاق كذلك» فلا يحصل بكل 
لفظء فلو أن وجا فال لسك النكاح. وَرَفَعْتٌ علاقة الحل بيني وبين 
زوجتي» لم يقع الطلاق بمجرد هذا اللفظ إلا إذا اقترن بالنية» وذلك أن 
هذا القول ليس فيه التصريح بلفظ «الطلاق»» بل هو كناية عنه» والكناية 
ضعيفة في الدلالة على الطلاق فاحتاجت إلى تَقُوِيَةٍ بنية مسائدة. 

بخلاف ما لو قال: «زوجتي طالق». فإن الطلاق م وإن لم يكن 
مقروناً بنية» اكتفاءً باللفظ الصريح لقوته ودلالته على حَلَّ ءَ عَقَدٍ الزوجية. 

قوله: (وإذا لم يحصل بجميع اللفظء فكيف يحصل بمجرد الإرادة؟): أي 
أن «الطلاق» إذا لم يقع بمجرد اللفظ غير الصريح فيهء فإنه لا يقع بمجرد 
الإرادة من باب أولىء, إذ الإرادة ليست لفظأًء فلو أن إنساناً أراد تطليق 


فصل في إثبات القبياس على منكوبه قات 
على أن القنامرق 0 فِي الك 
الْإِمْلِيلَجَ لِأَنَهُ نَّهُ مُسْهِلَ). وَ: رلا ُجَالِسُ فلا: 


وه 


التَعَدذي بتَعَذّي العلق وَهَذَا مقتضى اللْكَقَ عواطم وقوه اس كه 
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زوجته ولكنه لم يتلفظء فإن تلك الإرادة المجردة لا أثر لها في إيقاع 
الطلاق. 

وكذلك «الإعتاق» إذا لم يقع بغير اللفظ 0-0 فيهء فإنه لا يقع 
بمجرد الإرادة» فلو أن السيد أراد إعتاق عبده ولكنه لم يُصَرّحْ به نُظقاً» فلا 
أثر لتلك الإرادة في حصول «الإعتاق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من بيان الفرق بين ألفاظ الشارع 
وألفاظ الناس هو الوجه الأول في الجواب عن الشبهة الخامسة لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بإنكار حجية القياس. 

قوله: (على أن القياس مفهوم في اللغة): أي ومما يُحْتَحٌّ به على 
منكري القياس» ويجاب به عن شُبههم أن القياس مفهوم في اللغة» فإن 
العربي إذا سمع اللفظ فَهِمَ منه تعديته إلى ما يصلح تعديته إليه إن كان دالا 
على التعدي . 

قوله: (فإنه لو قال:ملا تأكل الإفليلج لأنه مسهل»», و: «لا تجالس فلاناً 
فإنه مبتدع» فهم منه التعدي بتعدي العلة, وهذا مقتضى اللغة): الضمير في 
«فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لو قال». 

ود الْإمْلِيلَج» كلمة مُعَرَبَةَ وهو نوع من أنواع الأدوية المعروفة"') 

والضمير في «منه» يعود إلى «النهي عن أكل الإهليلج ومجالسة فلان 
المبتدع» . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا مقتضى اللغة» يعود إلى «تعدية 
القول بتعدي العلة». 


)١(‏ انظر: لسان العرب ؟5947/7. 


##احجبببي .حل خا حي كد قيلي على كوه 





وَهُوَ مُفْنَضَاهُ في الْعِنْقِ لَكنَّ التَعَبْدَ مََعَ مِنْهُ 
وَعَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرُوهُ قِيَاسنّ لِكلَام الشارعٍ عَلَى كلام 
الْمُكَلَفِينَ في امينَاعٍ قِيّاسٍ مَا وُجِدَتٍ الْعِلّةُ الَّيِي عُلّلَ بها فيه عَلَيْه 
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فَيَكُونُ رُجُوعاً إِلَى الْقِيّاس الَّذِي أَلْكَرُوة 0 


والمراد هنا: أن إنساناً لو قال لآخر ناصحاً: «لا تأكل الإهليلج لأنه 
مسهل» قَهِمَ منه النهي عن أَكْلٍ الإهليلج: وعن أكل كل ما يشاركه في علته 
وهي الإسهال. وكذلك لو قال قائل لآخر ناصحاً: «لا تجالس فلانا فإنه 
مبتدع» فَهِمَ منه النهى عن مجالسة المذكورء وعن مجالسة كل مَنْ يشاركه 
في تلك العلة وهي الابتداع. ولولا أن اللغة تقتضي ذلك لما قَهِمَ 
المخاطبٌ تعدية الملفوظ به إلى غيره مما يشاركه في العلة ذاتها . 

قوله: (وهو مقتضاه في العتقء لكنَّ التعبد منع منه): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «تعدية اللفظ بتعدي العلة». 

والضمير في «منه» يعود إلى «تعدية لفظ العتق إلى غير المعتوق». 

والمراد هنا: أن السيد لو قال: «أعتقت سالماً لسواده»» فإن مقتضى 
هذا القول من حيث اللغة تعدية العتق إلى كل عبد أسود» فليس المانع من 
التعدية هنا هو اللغة» وإنما المانع منها هو التعبد الشرعي بألفاظ لا يتم 
العتق إلا بها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من دلالة اللغة على ثبوت 
القياس فيما تجري فيه التعدية من الألفاظ هو الوجه الثانى من وجوه 
الجراب عق الشبهة الامبة للقائلين بإتكان التقيد تالقياس يب 5 

قوله: (وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين 
في امتناع قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليهء فيكون رجوعا إلى 
القياس الذي أنكروه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: لو قال قائل: 
«أعتقت من عبيدي سالفا لأنه أسود» لم يقتض عتق كل أسود. ولا يجري 








د ياس - الشّارِعِ عَلَى كَلَام غَيْرِهِ أنْعَدُ مِنْ قِيّاسٍ أَحْكام الشَّرْع 


مجرى قوله: «أعتقتٌ كل أسوداء كذا قوله: «حَرَّمْتُ الربا في البر لأنه 
مطعوم» لا يجري مجرى قوله: «حرمت الربا في كل مطعوم». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة للاسم الموصول «الذي»2. 

و«ما» في قوله: «ما وجدت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الأصل الوارد في كلام الشارع» أو في 
كلام المكلّف». 

والضمير في «أنكروه» يعود إلى «القياس». 

والمراد هنا: أن قولكم بأن قول القائل : «أعتقتٌ من عبيدي سالماً 
لأنه أسود» لا يقتضي عتق كل أسودء ولا يجري ذلك مجرى قوله: 
«أعتقثٌ كل أسود»ء كذا قول الشارع: «حرمتُ الربا في البر لأنه مطعوم» 
يجرى جر فول لالعروظ الريا: في كل متلعوم وهو كن متطيعية كباس 
كلام الشارع على كلام المكلّفين» بجامع أن ما نْصَّ على علته لا يتعداه 
إلى غيره» وهذا استدلال منكم بما أنكرتم جواز الاستدلال به» فإِنْ كان 
القياس باطلاً بحسب زعمكم فاستدلالكم هنا باطل لا يصح 

قوله: (ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام 
الشرع بعضها على بعض): الضمير في «غيره» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «بعضها» يعود إلى «أحكام الشرع». 

والمراد هنا: أن المناسب هنا هو قياس أحكام الشارع بعضها على 
بعض» وليس قياس أحكام الشارع على أحكام الناس» فإن في ذلك من 
اللفك ما قي 

ووجه البعْدِ في قياس كلام الشارع على كلام الناس: أن الشارع إذا 
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َإِنْ قِبِلَ: كَلَعَلَ الشَّرْحَ عَلَّلَ الْحَكُمَ بَاصّيّة الْمَحَلَّء كَتَكُونُ الْعلَه 
فِي تَحْرِيمٍ الْحَمْرٍ شِدَةَ الْحَمْرِ وَتَحْرِيمٌ الربَا بظغم الْبْرَ لا بالشّدَة 
الْمُجَرَّدَوَ ا لأا رو جم رونم لام الف قا و وموك 1 ذاو ا ا اه 


ذكر الحكم ونّصٌّ على علته» فُهِمّ من التنصيص على العلة مراد الشارع من 
ذلك» وهو تعدية تلك العلة إلى كل ما وَجَِدَثْ فيه من الفروع المشابهة 
للأصل . 

أما المتكلم من الناس فإنه إذا نص على العلة» فلا يُفْهَمُ له مُرَادٌ 
مُعَيِّنْء بل يكون ذلك التنصيص محل تَرَدْدِ وتشكيك» لاحتمال أن يكون 
مريداً به الاقتصارء أو مريداً به التعدية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عن الشبهة الخامسة لأصحاب المذهب الثانى المنكرين حجية 
القنامن: ْ 

ومفاد هذا الوجه من الجواب من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن مَنْعَكُمْ تعدية الحكم في كلام الشارع فيما لو 
قال: «حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» بناءً على منعكم تعدية الحكم في 
قول القائل: «أعتقت من عبيدي انعا لأنه أسود» هو استدلال بالقياس 
على منع الاحتجاج بالقياس» وذلك لا يصح؛ لأنه من باب إثبات الشيء 
بما يبطل ذلك الشيء به. 

الناحية الثانية: أن الأنسب والأولى قياس كلام الشارع بعضه على 
بعض» وليس قياس كلام الشارع على كلام العبادء إذ للشارع مقاصد 
معلومة بطريق الاستقراء» بينما المتكلم من الناس قد تُجهَلُ مقاصده. 

قوله: (فإن قيل: فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحلء فتكون العلة 
في تحريم الخمر شدة الخمرء وتحريم الريا بطعم البر لا بالشدة المجردة): 
القائل هنا هم المنكرون لحجية القياس» وهذا القول أوردوه على سبيل 
الاعتراض. 





فصل في إثبات القيالى على_منكوبه 5 





وَل 0 في الْأَعْيَانِء قَقَدْ حَرّمَ «الْخِنْزِيرَة. وَ«الدَّمَ». وَالْمَيْتَهَ 
صّ لا يُطلَعٌ عَلَيْهَاء كَلَمْ يَبِعْدْ أَنْ يَكُونَ لِشِدَّةِ الْجَمْرٍ مِنَ الْخَاصيَةِ 
0 التَيذْء قَبِمَاذًا َقَعُ ال ارقن هذا؟ 


والمراد هنا: أنَّ ذِكرَ الشارع الحكم مع التنصيص على علته قد يريد 
به خصوص المحل دون غيره» لوجود ميزة فيه لا يشاركه فيها ما عداه من 
المحالٌ الأخرى» وبذلك تكون علة «تحريم الخمر» ما امتازت به الخمر 
من شدةٍ قد لاا توجد في غيرها من أنواع المشروبات» وحينئذٍ تكون العلة 
هي «(شدة الخمر») وليست الشدة المجردة. 

وكذلك تكون علة «تحريم الربا في البر» ما امتاز به البر على غيره من 
سائر المطعومات الأخرى. وحينئظٍ تكون العلة هي «ظَعْمٌ البر؛ وليس مطلق 
المطعوم . 

قوله: (ول أسرار في الأعيان): أي له سبحانه حِكمٌ خفية فيما خلقه 
من الذوات لا يَطلِعٌ عليها إلا هو جل شأنه. 

قوله: (فقد حَرّمَ الخنزيرء والدم» والميتة لخواص لا يُطَلَعُ عليها): 
الضمير في «عليها» يعود إلى «الخواص». 

ودليل تحريم هذه المذكورات قول الله تعالى: طخحُرْمَتْ عَليَكُمُ المبنَهُ 


رم معو ديريو 


لدم وَكمْ انير # [المائدة: "]. 

والمراد هنا: أن الخواص الموجودة في الخنزير»ء والدم» والميتة» 
والتي من أجلها ورد التحريم بشأنها مَرَدْ علمها إلى الله تعالى وحده. 

قوله: (فلا يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذء 
فيماذا يقع الأمن من هذا؟): «ما» في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى 
«الذي». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «خصوصية شدة الخمر عن شدة 
النبيذ» . 





فصل في إثبات القياس على منكييه 
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قُلْنَا: قَدْ نَعْلَمُ ضَرُورَةَ سُقُوط اغْيِبَارٍ حَاصَّيّةٍ الْمَحَلَّ؛ كَفَوْلِهِ: 
(أيْمَا رَجُل أَفْلَسَ قَصَاحِبٌ الْمَتَاع أَحَقَّ بِمَتَاعِ). يُعْلَمْ أنَّ الْمَرْأَةَ في 


والمراد هنا: أن الله تعالى كما حَرَّمَ الميتة والدم ولحم الخنزير 
لخواص تعلقت بها لا يطلع عليها إلا هو سبحانهء فكذلك قد يكون 
لشدة الخمر من الخاصية ما لا يوجد في النبيذ وإِنْ كان توجد فيه 
شدة. 

وإذا كان احتمال الفارق موجوداً بين شدة الخمر وشدة النبيذ» فبأي 
شيء يحصل الأمان لنا من مخالفة مراد الشارع حين نُسَرّي في الحكم بين 
شيئين قد تمايزا في صفاتهما؟ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. ٠‏ 

قوله: (قد نعلم ضرورةً سقوط اعتبار خاصية المحل؛ كقوله: «أيما رجل 
أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه», يُعْلَمُ أن المرأة في معناه): الضمير في 
«كقوله» يعود إلى «النبي») عله . 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الرجل». 

والمذكور هنا هو مثال توضيحي من السنة المطهرة للدلالة على 
سقوط اعتبار خاصية المحل. 

. والمراد بالمحل هنا: تخصيص المذكور بالحكم. 

وذلك أن قول النبي يل : (أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه)”"' . 

لا يدل على اختصاص هذا الحكم بالرجل دون المرأة» بل هما في 


ذلك منواة: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب: «البيوع»» باب: «في الرجل يفلس فيجد 
الرجل متاعه بعينه عنده». (سئن أبى داود ؟01//7؟). 
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وَقَوْلِهِ تن التق يزكا له ومنو فوم علي البائي) فالآمَةَ في 
تخا اذا 0 بِتَصَفُح أخكام الْغْقْق وَالْبَيْعء وَبِمَجَمُوع عا وات 
وَتَكرِيرَاتٍ وَكَرَائِنَ أنه لا مَدْحَلَ لِلذكُوريّةِ في الْمِْتٍ وَالْيْ وَكَد ين ذَلِكَ 


قوله: (وقوله: «من أعتق شركاً له في عبد قُوّمَ عليه الباقي» فَالْآَمَةُ في 
معناه): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» وَل 

والضمير في «معناه» يعود إلى «العبد». 

وهذا تال ترضينى احرمن البنة النظيرة بزدلالة علق امتقوط اعبار 
خاضنة البسا: 

وذلك أن قول النبي كَله: (من أعتق شركاً له في عبد قُوّمَ عليه 
الباقي)0" . 

لا يدل على اختصاص هذا الحكم بالعبد دون الْأَمّةِه بل هما في 
ذلك سواء. 

والمراد هنا: ليس من ضرورة التنصيص على المحل قَضصْرٌ الحكم 
عليه دون غير طن إتيعان. الأخرى الصالحة لتنزيل الحكم عليهاء والدليل 
على ذلك أننا علمنا ضرورةً ة سقوط اغتبار خاصية المحل في قول النبي عله : 
(أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه). فإن التنصيص على الرجل 
هنا لا اعتبار له لكون المرأة داخلة في عموم هذا الحكم. 

وكذلك قول النبي تلِ: (من أعتق شركاً له في عبد قُوّمَ عليه الباقي)» 
فإن التنصيص على العبد هنا لا اعتبار له؛ إذ الْأَمَةُ فى معناه إذا وقعت 
الشركة فيه . ْ 

قوله: (لأنّا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع» وبمجموع أمارات 
وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع؛ وقد يُظَنَْ ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب: «الشركة». باب: «تقويم الأشياء بين 

الشركاء» رقم الحديث: (5591). 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «العتق»» رقم الحديث: .)١19١0١(‏ 


فصل في إثبات القبالى على منكريه 
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نا يُسْكَنُ إِلَيْه. 

وَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ عَوَلُوا عَلَى الطَّنّء كَعَلِمْنَا أَنَهُمْ فَهِمُوا مِنْ 
ظناً يُسْكَنُ إليه): هذه الجملة تعليل للقول بأن المحل قد يُذْكَرُ ولا اعتبار 
لخصوصية ذِكْرِه. 


والمراد بتصفح أحكام العتق والبيع: استقراء الأحكام المتعلقة بهما. 

و«التكريرات» جمع «تكرير»» وهو إعادة الشيء مرة بعد أخرى. 

والمراد بالتكريرات هنا: وجود لفظ «الذكورة» فى عدد من الأدلة من 
غير أن يكون لذكرها حكم خاص بها دون «الأنوثة». ْ 

و«القرائن» جمع «قرينة»» والمراد بها هنا: الأحوال الدالة على عدم 
اعتبار خصوصية المحل» » ومن تلك الأحوال الواقع التشريعي للأحكام التي 
وَرَدَ فيها لفظ «الذَّكّرِ من غير أن يكون له أثر في اختصاص الحكم به دون 
«الأنثى) . 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء. إذ التقدير: «أن الشأن لا مدخل 
للذكورية في العتق والبيع». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بأن الذكورية لا مدخل لها في 
العتق والبيع». 

والضمير في «إليه يعود إلى «الظن». 

والمقصود هنا: ودليلنا على إسقاط اعتبار خصوصية المحل في 
الحديثين المذكورين هو الاستقراء التام للنصوص المتكررة الواردة بأحكام 
العتق والبيعء حيث ثبت لنا عدم تفرقة الشارع في تلك الأحكام بين الذكور 
والإناث . 

كما دل على ذلك مجموع الأمارات والقرائن حتى تولّد لدينا ظن 
غالب يصل إلى سكون النفس بأن حكم الرجال والنساء في بابي العتق 
والبيع واحد بلا فرق. 

قوله: (وقد عرفنا أن الصحابة عوّلوا على الظنء فعلمنا أنهم فهموا من 


فصل في إثبات القيانى على منكويه 
رَسُولٍ الله كل قَظعاً إِلْحَاقَ الظن بِالْقَطء وَقَدٍ اخْتلّف الصَّحَابَةٌ في 
مايل ولو كانت فظعِيّة ليا اختلفوا فيواء تعلننا | 
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رسول الله يد قطعاً إلحاق الظن بالقطع): الضمير في «أنهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد هنا: وما لنا لا تُعَوّلُ على الظن الغالب الذي تسكن إليه 
النفس في أن خصوصية المحل لا اعتبار لها فيما عُقِلَتْ علته» وقد عَوَّل 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على الظن الغالب وعملوا به» اقتداءً 
برسول الله كَل الذي كان يعمل بالظن الغالب» كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إنكم تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعضء وإنما أقضي على نحو ما أسمع)» والمراد: أقضي بغلبة ظني بناءً 
على سماعي؛ فلنا في رسول الله ككلِ وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم 
خير أسوة في ذلك. 

قوله: (وقد اختلف الصحابة في مسائلء ولو كانت قطعية لما اختلفوا 
فيهاء فعلمنا أن الظن كالعلم): الضمير في «فيها» يعود إلى «المسائل». 

وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة» وهي عمل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بالظن الغالب» بدليل اختلافهم في مسائل كثيرة» 
وكلّ قد عمل بمقتضى اجتهاده فيها بحسب ما غلب على ظنه أنه الصواب» 
ولو لم يكن الظن عندهم بمنزلة العلم لَمَا عملوا بما أداه إليه اجتهادهم في 
تلك المسائل الخلافية. 

وبناءً على ذلك فإننا نسير على منهجهم في هذا المجال» فإذا غلب 
على ظننا بالاجتهاد أن حكم المحل المنصوص على علته يصدق على 
المحالٌ الأخرى جعلنا تلك المحالٌ كالمحل الذي نْصٌّ على علته في 


الحكم. 


نتَقَى الْعِلْمْ وَالظنُ قلا يجُورُ الْإِقْدَامُ عَلَى الْقِيَّاسِ . 
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قوله: (فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس): أي أننا 
لا نقيس بناءً على المزاج والأهواء. وإنما نقيس غير المنصوص على 
المنصوص إذا لاح لنا علم أو ظن غالب تسكن النفس له ويطمئن القلب 
إليه بأن علة الأصل موجودة في الفرع. 

أما إذا انتفى العلم» وانتفت غلبة الظنٍ فلا نجيز لأنفسنا الإقدام على 
القياس» إذ إن الإقدام عَلَبَهَ والخالة هله جزاة على الله تعالى واففزاء علق 
دينه وشرعه. 


6 6ه 


(فصل) 
َالَ النَطَامُ: الْعِلّةُ المنضوص عَلَيْهَا تُوجِبُ الْإِلْحَاقَ بطريت اللّفْظِ 
انققح ل عي لحانيد ند فيا ليك لد قزر عي 
ال لِشِدَّتَهَاف وَبَيْنَ قَوْلِهِ : «حَرَّمْتٌ كلُ مُشْئَذ . 





قوله: (قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ 
والعموم لا بطريق القياس): الضمير في «عليها» يعود إلى «العلة». 

والمراد بالإلحاق هنا: هو إدراك العلة لكل المسائل المماثلة لمسألة 
الأصل» لإدراجها تحتها في الحكم بناءً على شمول تلك العلة لها . 

والمراد باللفظ هنا: هو النص. 

والمراد بالعموم هنا هو العموم المعنوي المنزّل منزلة العموم اللفظي . 

والمقصود هنا: أن العلة إذا ورد الخطاب الشرعى بالتنصيص عليهاء 
نإنها تعض مساواة غير المسوص عليه بالتصرضص :عله إذا كان عارك 
له في العلة ذاتها بطريق العموم المستفاد من النص» وليس بطريق القياس 
المستفاد من الاجتهاد. 

فإذا قال الشارع: ١حَرَّمْتَ‏ الربا في البر لأنه مطعوم» علمنا من هذا 
النص الْمُصَرّح بالعلة إرادة العموم بأن كل مطعوم يحرم فيه الرباء وذلك 
بدلالة اللفظء وليس بطريق القياس. 

قوله: (إذ لا فرق في اللغة بين قوله: «حرمت الخمر لشدتها»» وبين 
قوله: «حرمت كل مشتد): الضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل النظام على ما ذهب 
إليه من أن العلة توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس. 

ومفاد هذا الدليل: أن دلالة العلة النصية في الشرع هي دلالة اللفظ 
العام في اللغة» فإذا قال الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» فإن التنصيص 
على العلة وهي «الشدة» يدل على تعميم هذه العلة في كل شراب وَحِدَتْ 


0 فصل في قول النظام 
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وَهَذا حَطَأء إِذْ لا يَتَتَاوَلُ قَوْلَهَ: « 3 | لِكِدَتها» من 
ده كلاه 0 _7 كه 2 ج25 
حيث الْوَضِعْ إلا تحريمها خاصة» ممح مامه ويه مه اا سهاو ني ارو م ما 14 دجن 


فيه» وحينئذٍ فلا فرق بين ذلك وبين قوله: «حرمت كل مشتد» في الدلالة 
على العموم والشمول من جهة اللفظ لا من جهة القياس. 

قوله: (وهذا خطأ): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى القول بعدم الفرق 
في اللغة بين لفظ «حرمت الخمر لشدتها»» وبين لفظ «حرمت كل مشتد). 

َنَفْنْ الفارق بينهما لغة خطأ لا يصح.ء بل إن الفارق بينهما كبير 
جدا. 

قوله: (إذ لا يتناول قوله: «حرمت الخمر لشدتها» من حيث الوضع إلا 
تحريمها خاصة) : هذه الجملة تعليل لكون نَفُي الفرق بين اللفظين 
المذكورين خطأ لا يصح. 

والمراد بالوضع هنا: هو الوضع اللغوي. 

والضمير في «تحريمها» يعود إلى «الخمر». 

والمراد هنا: أن قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» ليس فيه ما 
يدل على العموم من حيث الوضع اللغوي» لخلوه عن أية صيغة من صيغ 
اللفظ العام» والتنصيص على العلة وهي «الشدة» لا يصلح أن يكون من 
ألفاظ العموم» وذلك لوجهين 

الوجه الأول: أن «الشدة» وَصْفٌ للخمرء والخمر اسم خاصء وصِفَةُ 
الخاص ثُتَرلُ منزلته في الخصوص . 

الوجه الثاني: أن العرب لم تجعل من جملة صيغ العموم العلة 
المنصوص عليهاء وبذلك يكون إقحامها في باب العموم افتياتاً على أهل 
اللغة وكيا عليهمء وهذا لا يصح. 

وبذلك يكون التحريم هنا خاصاً بالخمر وحدها دون غيرهاء إذا 
جَرّدْنَا النظر عن الدليل الخارجي . ش 


فصل في ذول النظام لخ اعت 
وَلَوْ لم يَرِدٍ التَعبدُ الْقِيّاسِ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْه كَمَا لَوْ َالَ: «أَعْتَقْتُ غَانِماً 
لِسَوَادِو» وَكَيْفَ يَصِح هَذَا وَلَهِ تَعَالَى أَنْ يَنْصِبَ شِدَةَ الْخَمْرٍ خَاصّةً 
علد وَيَكُونُ َائِدَةٌ التَّعْلِيلٍ زَوَالَ النَخْرِيم عِنْدَ زَوَالِ الشّدّةِ. 

قوله: (ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه؛ كما لو قال: «أعتقت 
غانماً لسواده) : الضمير في «عليه» يعود إلى «تحريم الخمر». 

والمراد هنا: أن قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» مُتَرّلُ منزلة 
قول القائل: «أعتقت غانما لسواده» في عدم إفادة العموم من جهة الوضع 
اللغوي. ومما يدل على ذلك أن الشارع لو لم يتعبدنا بالقياس لَمَا عَدَّينا 
التحريم في الخمر إلى غيرها بجامع الاشتداد. 

وبناءً على ذلك فلا نُسَلُمُ بأن العموم في قول الشارع: «حرمت 
الخمر لشدتها» لذات التنصيص على العلة فإِنَّ هذا لا عموم فيه» بل لأمر 
خارج عن ذات التنصيصء وهو التعبيد بالقياس شرعاً . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
دليل النظام . 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم بانتفاء الفرق في اللغة بين قول 
الشارع: «حرمت الخمر لشدتها»؛ وبين قوله: «حرمت كل مشتداء بل 
الفرق بينهما حاصل» فإن القول الأول لا عموم فيه لغةّ لخلوه عن أية 
صيغة من صيغ العمومء وأما القول الثاني فإنه لفظ عام لغةّء لاشتماله على 
إحدى صيغ العموم وهي لفظة «كل»2. 

قوله: (وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة؟ 
ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة) : الاستفهام بكيف هنا 
للتعجب والاستنكار. 


-. 
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واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن التنصيص على العلة يفيد 
العموم من جهة اللفظ» . 


5 د فصل في فول النظام 





وَيَنَجِهُ عَلَيّهِ مَا كر ثُقَاةٌ الْقِيّاسِ . وَاللهُ أَعْلَم . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني للجواب عن 


دليل النظام . 

ومفاد هذا الجواب: أن التنصيص على العلة ليست فائدته الدلالة على 
العموم اللفظي» بل فائدته نَضْبٌ تلك العلة علامة على بقاء الحكم في الشيء 
الخاص أو زواله عنه» فإذا قال الشارع : «حرمت الخمر لشدتها» كان التنصيص 
على «الشدة» هنا علامة على بقاء التحريم عند وجود الشدة. وزواله عند زوالها» 
فإذا وُحِدَتٍ الشدة في الخمر وَجِدَ التحريم» وإذا انعدمت الشدة انعدم التحريم. 

قوله: (ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس): الضمير في «عليه» يعود إلى 
قول النظام بأن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم. 

ومعنى «يتجه عليه» أي: يُعْتَرَضَ عليه. 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن ما ذكره النظام في قوله: (العلة المنصوص عليها 
توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس» إذ لا فرق في 
اللغة بين قوله: «حرمت الخمر لشدتها)ء وبين قوله: «حرمت كل مشتد»). 

يعارضه نفاة القياس بعدم التسليم بهذا القول ولا بدليله؛ لأنهم 
صرحوا في الشبهة الخامسة بقولهم: (غاية العلة أن يكون منصوصا عليهاء 
وذلك لا يوجب الإلحاق» كما لو قال: «أعتقت من عبيدي سالماً لأنه 
أسود» لم يقتض عتق كل أسودء ولا يجري ذلك مجرى قوله: «أعتقت كل 
أسود»ء كذا قوله: «حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» لا يجري مجرى 
قوله: «حرمت الربا في كل مطعوم»). 

فهؤلاء أَبَوْا أن تكون «العلة المنصوص عليها» مُنَرَّلَةَ منزلة العموم 
اللفظي في إفادة الشمولء خلافاً لما ذهب إليه النظام من تنزيل العلة النصية 
منزلة العموم اللفظي» وبذلك حصل التعارض والتصادم بين قوله وقولهم. 


فصل في تطة الخطأ إلى القياس 0-0 
(فصل) 
ركطرقالكطا إل النتاتتن و موه ره احنهاة ال كرون 
الْحُكُمْ مُعَللاً. وَالنَّانِي: أَلَّا يْصِيبَ عِلَنَهُ عِنْدَ الله تَعالَى. 


قوله: (ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه): أي أن القياس 
ينقسم إلى قسمين: صحيح.ء وفاسد. 

والفاسد هو ما تطرق إليه الخطأ من خمسة أوجهء وهي التي سيبينها 
اللبولك ارسحية اللاجاان إفيما يلي 00 

قوله: (أحدها: ألا يكون الحكم معللاً): الضمير فى «أحدها» يعود إلى 
«الأوجه الخمسة». 1 

والمراد هنا: أن يكون الحكم الشرعي من الأحكام التعبدية التي لا 
تُعْقَلُ لها علة» فيظن المجتهد أنه من الأحكام المعلّلة» فيلتمس العلة فيه 
بالاستنباط عن طريق الاجتهادء ثم يجعل تلك العلة مناطاً لسائر المسائل 
المشابهة لمسألة الأصل» فيكون قياسه حينتذٍ خاطباً؛ لأنه ظن القياس فيما 


ومثال ذلك: «أَمْرُ النبي ككلِ بالوضوء من أكل لحم الجزوراء إن 


فلو قال مجتهد: «لحم الجزور ف للجرت والآبعاة" فكؤن ميا 
لخروج الحدث»» ثم قاس عليه كل طعام” 0 في انتقاض الوضوء بأكله. 
لكان ذلك القياس خاطباً؛ لأن القائس هنا عَلَّلّ ما ليس بمعئل0©. 

قوله: (والثاني: ألا يصيب علته عند الله تعالى): «الثاني» هنا صفة 
لموصوف محذوف. تقديره: «الوجه الثاني». 

والضمير في «علته» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن يكون للحكم الذي ورد به النص علة عند الله تبارك 
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وَالثَاِثْ: أن يُقَصّرَ فى بَعْض أوْصَاف العِلَةَ. 





وتعالى» فيخطئ المجتهد تلك العلة» ويستنبط علة أخرى باجتهاده ليست 
هي المقصود الشرعي من إيراد ذلك الحكم» وحينئذٍ تكون هذه العلة خاطئة 
لعدم موافقتها للعلة التي هي عند الله جل شأنه. 

ومثال ذلك: كأن يقول الشارع: «حَرَّمْتُ الربا في البر»» فيقول 
المجتهد: «علة هذا التحريم كون البر مطعوماً»» ثم يقيس عليه كل مطعوم 
كَالْخَضْرَاوات وغيرها من سائر المطعومات» بينما العلة في نفس الأمر هي 
«الكيل»» فيكون القياس هنا خاطئاً. لعدم موافقة العلة المستنبطة للعلة 
الموجودة فى الاصل”" . 

قوله: (والثالث: أن بقصّر في بعض أوصاف العلة): «الثالث» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره : «الوجه الثالث». 

والمراد هنا: أن يذكر القائس العلة مع إنقاص في بعض أوصافهاء 
فيكون القياس حينئظذٍ خاطئاًء إذ يترتب على هذا الإنقاص إلحاق ما لا 
يلتحق بالحكم في نظر الطرف المخالف. 

مثال ذلك: أن يقول المجتهد الحنفي: ١مَنْ‏ أَقْسَدَ صومه في رمضان 
متعمداً فعليه الكفارة». فيترتب على هذا القول قياس الأكل والشرب حال 
العمد على الجماع الذي ورد النص بالتكفير فيه. 

فيقول المجتهد الحنبلي : «أَنْقَصْتَ من العلة وَصْفَاً من أوصافهاء وهو 
الجماع». 
جهة الحكم المذكور وهو «وجوب التكفير» إلا إذا قال: «من أفسد صومه 
في رمضان بالجماع متعمداً فعليه الكفارة»» وحيتظذٍ يجعل الكفارة في إفساد 
الصيام خاصة بالجماع فقط. فلا يصح قياس الأكل والشرب المتعمدين 


000 راجع: شرح مختصر الروضة 758/7. 





فصل في تططة الخطأ إلى القياليى لاك 


الرّابِعٌ : أَنْ 





أن يَجْمَعَ إلى العلة وضفا لت ينما الحامية: 
يُخْطىَ فِي وُجُودِهَا فِي الْمَرْعء فَيَظْنَهَا مَوْجُودَةٌ وَلَا يَكُونْ كَذَلِكَ. 


على الجماع عند المجتهد الحنبلي7" . 

قوله: (الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفاً ليس منها): «الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوف,. تقديره: «الوجه الرابع». 

والضمير في «منها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن يذكر القائس العلة بزيادة على أوصافهاء وحينئلٍ 
يكون القياس خاطتاً؛ إذ يترتب على تلك الزيادة إخراج ما وجب إلحاقه 
بحكم الأصل . 

مثال ذلك: أن يقول المجتهد الحنفى: «الموجب للقصاص: القتل 
العمد العدوان بآلة مُحَدَّدَةاء فإن إضافة «الآلة المحددة» إلى أوصاف العلة 
الثلاثة» وهي: «القتل» العمدء العدوان» تُحْرِحٌ «الْمُثَمَنَ من أن يكون 
موجباً للقصاص وإِنْ كان القتل به وقع عمداً عدواناً» إذ لا يصح قياس 
المثقل على المحدد عند الحنفية رحمهم الله تعالى. 

فيقول المجتهد من الجمهور رحمهم الله تعالى: إن وَصف المحدد 
العدوان» سواء أكان بمحدد أم تف 7 

قوله: (الخامس: أن يخطئ في وجودها في الفرعء فيظنها موجودة ولا 
يكون كذلك): «الخامس» هنا صفة لموصوف محذوفهء. تقديره: «الوجه 
الخامس». 

والضمير فى «وجودها» يعود إلى «العلة») وكذلك إليها عود الضمير 
فى «فيظنها». 


)١(‏ المرجع السابق. 
(0) راجع: شرح مختصر الروضة 7 518. 


م فصل في تطة الخطأ إلى القبالى 
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واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «وجود العلة في 
الفرع». 

والمراد هنا: أن يتوهم القائس بأن علة الأصل موجودة في الفرع» 
وهي في الواقع لست موجودة فيه . 

مثال ذلك: أن يظن المجتهد بأن «التفاح» مكيل» فيلحقه بالبر في 

فيكون هذا الظن خاطتاً؛ لأن «التفاح» ليس مكيلاً» وحينئذٍ لا يصح 
هذا القياس» إذ علة الأصل هنا وهو «البر» ليست موجودة في الفرع وهو 
«التفاح)”"' . 


تن ين 
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(فصل) 
ا تِ بِالْمَنْظوقٍ يَنْقَسِمُ إِلَى مَفْطوع وَمَظْنُونِ. 
فَالْمَفْظُوعٌ حَرَبَانَ أَحَدُهُمًا: أَنْ وين المَسَكوت أوْلَى بِالْحكم ين 
لثما ققء 1 1511آ1#آ#ذ[ذ 0 


قوله: (إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون): المراد 
بالإلحاق هو القياس. 

المراد بالمسكوت: هو الفرع» وسّمّي مسكوتاً لأنه غير مُصَرّح به 
في اللفظ . 
والمراد بالمنطوق: هو الأصل» وسُمّي منطوقاً لأنه مصرح بذكره في 
النص. 

وهذا الإلحاق» وهو إلحاق المسكوت بالمنطوق يقع على قسمين: 

القسم الأول: إلحاق قطعي» وهو ما لا يرتب فيه العقل مقدمات 
واستنتاجات من جهة ربط الفرع بالأصل» بل يتبادر ذلك إلى الفهم بمجرد 
سماع المنطوق» فيجعل المسكوت موافقاً له في الحكم؛ من غير أن يتطرق 
إليه احتمال في قطعية هذا الإلحاق. 

القسم الثاني: إلحاق ظني» وهو ما لا يحكم العقل فيه بربط بين 
الفرع والأصل إلا بمقدمات واستنتاجات» تكون في جملتها محتملة للخطأ 
والصواب. : 

وسيأتي فيما بعد تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى لهذين القسمين بما 
يقرب حقيقتهما إلى الذهن. 

قوله: (فالمقطوع ضربان): «الفاء» هنا هى فاء الفصيحة التى أفصحت 
عن شرط مقدرء إذ التقدير: «إذا علمتٌ بأن التحاق المفكرت بالتتطوق 
ينقسم إلى مقطوع ومظنون» فالمقطوع ضربان». 

قوله: (أحدهما: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق): ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الضربين». 


فصل في إلحاق المسكوت بالمنطوة 
2 سكو و 
وَهوّ المفهوم. 

ََا يَكُونُ مَفْطوعاً حَنّى يُوجَدَ فيه الْمَعْنَى الَّذِي فِي الْمَنْطُوقٍ 

وَزِيَادَةٌ؛ كُقَوْلِنَا: (إِذَا قَبِلَ سَهَادَةَ انْتيْن قَتَلَانَةٌ أوْلَى)». فَإِنَّ التَلَانَةَ انْتَانِ 





ا قو 
وزيادة. واأواواهواقة نوع هنم ووو و مونو ث ثم م وم فة ووه ووو ةو وم مماة ة ومءة م 6666 نه 


والمراد بهذا الضرب: أن يكون الحكم في المسكوت أقوى من 
الحكم في المنطوق» أو أن يكون الحكم في المسكوت أعلى من الحكم 
في المنطوق. 

قوله: (وهو المفهوم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «كون 
المسكوت أولى بالحكم من المنطوق». 

والمراد بالمفهوم هنا: هو «مفهوم الموافقة». 

قوله: (ولا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق 
وزيادة): الضمير في «فيه» يعود إلى «المسكوت». 

وقوله: «ولا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق 
وزيادة» ليس معناه تَفْىَ القطعية عن المسكوت إذا لم يكن مشتملاً على ما 
فى المنطوق وزيادة» إذ لو كان معناه كذلك لمَا كان الضرب الثانى مقطوعا 
+ اتعدق القاداة لدي المبكر كان لجسل ْ 

وإنما معناه: لا يكون المسكوت مقطوعاً بأولويته على المنطوق إلا 
إذا كان مشتملاً على ما تضمنه المنطوق وزيادة. 

وحويدلةيكون التررديهاة أزيل: قاط فون «الشتكوتك» مقطوها 
بأولويته على المنطوق أن يوجد فيه المعنى الذي اشتمل عليه المنطوق 
وزيادة» فإذا لم يكن في المسكوت زيادة على معنى المنطوق فإنه لا يكون 
أولى من المنطوق» بل يكون مماثلاً له. 

قوله: (كقولنا: «إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى»» فإن الثلاثة اثنان 


وزيادة): هذا مثال. توضيحي لكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. 


فصل في ادق اللسكوت بالمنطوة ص 
وَ: (إِذَا نَهَى عَن النَّضْحِيَةِ بِالْعَوْرَاءٍ فَالْعَمْيَاءُ أَؤْلّى»» فَإِنَّ الْعَمَى عَوَرٌ 


م 
لسن 


٠ مردين‎ 


07 


0011 6 0 ع 5 00 5 5ه 0018 
ما قؤلهم : «إذا وَحَبَتِ الكفارة فِى الخطاء ففى العمدٍ أولى». 





وذلك أن الحقوق تثبت بشهادة رجلين عدلين» كما فى قوله سبحانه: 
ر# هو ص« و ص تت . 

#وَأْسَْدِْدُوأْ سَبِمِدَيْنِ من رَجَالِحكُم 4 [البقرة: .]18١‏ 

وكما في قوله سبحانه: وَأَشَهِدُوأ دَوَىَْ عَدَلٍِ يَكُ4 [الطلاق: ؟]. 

فالنص هنا ورد بشهادة اثنين» فيكون الشاهدان منطوقاً بهماء والثالث 
مسكوتاً عنهء وحيئئظٍ يُجْعَلُ المسكوت وهو شهادة الثلاثة أولى بالحكم من 
المنطوق وهو شهادة الاثنين؛ لأن الثلاثة اثنان وزيادة. 

قوله: (وإذا نهى عن التضحية بالعوراء فالعمياء أولى» فإن العمى عور 
مرتين): هذا مثال آخر توضيحي لكون المسكوت أولى بالحكم من 
المتطوق. 

وذلك أن النبى يَكِِ نهى عن التضحية بالعوراء» كما فى حديث 
رسول الله يكل فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء الْبَيّنُ عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضَلْمْهاء والكسيرة التي لا ننْتِي)”" . 
فالنص هنا ورد بالنهي عن التضحية بالعوراء» فتكون العوراء منطوقاً بهاء 
والعمياء فسكونا عنهاء وحينئلٍ يُجَعَلَ المسكوت وهو «العمياء» أولى 
بالحكم وهو عدم الإجزاء في التضحية من المنطوق وهو «العوراء»؛ لآن 
العمى عور وزيادة لكونه عمى مرتين. 

قوله: (فأما قولهم: «إذا وجبت الكفارة في الخطأء ففي العمد أولى»», 


)1١(‏ أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب: «الأضاحى»» باب: «ما يكره من الضحايا». 
(سنن أبى داود 88/7). 


59 خصل في الحا المسكوت بالمنطوة 
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وَ: (إِذَا رَدّتْ شَهَادَةَ المَاسِقء فَالْكَافِرٌ أؤلى». فَهنا يفيد الظنَّ 
مه ؟' 0 أ سوه م 2 2 2 ؟له م 0 3 .و 
لبَعض الْمجْتَهدِينّ, وَليس من الآولٍ؛ لآن العمد نوع يَخَالِفْ 
عس؟ كسلهم # كلكو 52م يلار واه ابره اي ا 11 
الخحطأء فَيَجورٌ ألا تَفُوَى الْكَفارَةٌ عَلَى رَفْعِهِ بخلافٍ الحَطأء 


و: «إذا ردت شهادة الفاسقء فالكافر أولى». فهذا يفيد الظن لبعض 
المجتهدين): الضمير في «قولهم» يعود إلى «بعض المجتهدين». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى القولين السابقين» 
وهما: (إذا وجبت الكفارة فى الخطأء ففى العمد أولى», و: (إذا رَدّتْ 
شهادة الفاسق» فالكافر 2 ْ 

والمراد هنا: أن القولين السابقين يجعلان بعض المجتهدين يظن أن 
الحكم في المسكوت أولى من المنطوق» وذلك أن الكفارة إذا وجبت في 
القتل الخطأ فوجوبها في القتل العمد أولى؛ لأنه قد حصل بالعمد ما 
حصل بالخطأ من القتل وزيادة على ذلك وهو العدوان. 

وكذلك فإن الفاسق إذا رُدَّتْ شهادته» فالكافر أولى بالرد منه» إذ 
الكفر أشد من الفسق. 

قوله: (وليس من الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: «وليس من الضرب الأول»» والمراد بالأول هنا: هو القطع بكون 
المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. 

والمقصود هنا: أن قول بعض المجتهدين: «إذا وجبت الكفارة في 
القتل الخطأء ففي العمد أولى». وقولهم: «إذا ردَثْ شهادة الفاسق فالكافر 
أولى' لا يُعَذّ من الضرب الأول» وهو كون المسكوت أولى بالحكم من 
المنطوق؛ لأن الضرب الأول مقطوع بنفي احتمال الظن فيه» والمذكور هنا 
لا يخلو من تطرق احتمال الظن إليه بالأولوية وعدمها. 

قوله: (لآن العمد نوع يخالف الخطاء فيجوز ألا تقوى الكفارة على رفعه 
بخلاف الخطا): هذه الجملة تعليل لكون القولين السابقين ليسا من الضرب 
الأول. 


فصل في الداق المسكوت بالمنطوة 02 
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غعى وشاع 5.0 
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وَالَكَافِرٌ يَحْتَرِرْ مِنَ الكذِب لِدِينهء والفاسِق متهم فِي الدين. 
الضَّرْبُ الثّانى : اطع اسن ساون د ومطتمف وام وماك مسد 


والضمير في «رفعه» يعود إلقى «القتل العمد). 

والمقصود برفع القتل العمد بالكفارة: هو رفع الإثم المتعلق به» 
وليس رفع ذات القتل لكونه أصبح فعلا واقعا. 

والمراد هنا : أن الكفارة إنما شرِعَتٌ للتطهير» والمخطئ لم يتعمد القتل» 
بل وقع رغم أنفه» فيكون أهلاً للتطهير برفع إثم القتل الخطأ عنه» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)"'" . 

وأما المتعمد فإنه قاصد للقتل متجرئ عليه فلا يكون أهلا للتطهير 
برفع إثم القتل عنهء بل يكون مستحقاً للإئم العظيم الذي دل عليه قول الله 


. 





وَعَضِب أنَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عدَابًا عَظِيمًا 467 [النساء: 97]. 

وبناءً على ذلك فلا يمكن القطع بالقول بأن الكفارة تقوى على رفع الإثم 
في القتل العمدء حتى يقال بأن وجوبها فيه أولى من وجوبها في القتل الخطأ . 

قوله: (والكافر يحترز من الكذب لدينهء والفاسق مُتَّهَمٌ في الدين) : 
الضمير في «لدينه» يعود إلى «الكافر) . 

والمراد هنا: وكذلك لا يمكن القطع بجعل الحكم في المسكوت 
وهو «الكافر» أولى من المنطوق وهو «الفاسق»» بحيث يكون الكافر أجدر 
بِرَدٌ الشهادة» وذلك لأن الكافر قد يحترز من الكذب تعظيما لدينه الذي 
ينهاه عنهء كَيُقْبَلُ شهادته لظن صدقهء بخلاف الفاسق فإنه مُنَّهَمٌّ بعدم تعظيم 
الدين» فلا يتورع عن الكذبء قَتّرَدُ شهادته لظن كذبه» فكيف يكون مَنْ 
ين صدقه أولى بِرَدٌ الشهادة ممن يظَنْ كذبه؟! 

قوله: (الضرب الثاني): أي من ضربي المقطوع في إلحاق المسكوت 
بالمنطوق . 


)1١(‏ سبق تخريج الحديث. 


0 فصل في الدق الدسكوت بالمنطوة 


أن يَكُوَنَ الْمَسَكُوت شُ الْمَنْظوقٍ ؛ ك: «سِرَايَةِ الْعِنّْق فى الْعَبْدِ» وَالَأَمَةٌ 
وو 


ِثْلهُ وَمَوْتٍ الْحَيرَانٍ في السَّمْنِ وَاليَيْتُ مِثْلهُ 
وَهَذَا يَرْجِعٌ إِلَى ايلم أن الْمَارِقَ لا أَئَرَ لَه لَهُ في الْحَكمء وَإِنْمَا 


25 


يَعْرَفٌ ذَْلِكَ بِاسْتِقرَاءِ أخكًا م الشَرْع فِي مَوَارِدِهِ وَمَصَادِرِهِ فِي ذَلِكَ 
الْجنْس . 


2 





ذا 





قوله: (أن يكون المسكوت مثل المنطوق): أي أن يكون المسكوت 
والمنطوق بدرجة واحدة من غير تفاضل وتمايز 0 

قوله: (كسراية العتق في العبد, وَالْأَمَهُ مثله) : المراد بسراية العتق 
العبد إذا عق سق مدت العتق إلى بعضه الآخر. 

والضمير في «مثله» يعود إلى «العبد». 

وهذا مثال توضيحي لكون المسكوت ممائثلاً للمنطوق في الحكم. 

وذلك أن العبد إذا عق قّ بعضه سَرَى العتق | إلى بعضه الآخرء فكذلك 
هو الشأن في الْأَمَةٍ بلا فرق» فإذا أَعْتِنَ بعضها سَرَّى العتق إلى بعضها 
الآخر. ْ 

قوله: (وموت الحيوان في السمنء والزيت مثله): الضمير في «مثله) 
يعود إلى «السمن». 

وهذا مثال آخر توضيحي لكون المسكوت ممائلاً للمنطوق في الحكم. 

وذلك أن الحيوان كالفأر إذا مات في السمن فإنه إذا كان مائعاً كله 
أريق جميعه» إذ النجاسة تسري في جميع أجزاء المائع» وإِنْ كان جامداً 
أزيل ما حول النجاسة وأَلْقِي مع الحيوان. 

فيكون الزيت ممائلاً للسمن في هذا الحكمء. وهو إراقة سائله كله 
عند موت الفأرة فيه. 

قوله: (وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم, وإنما 
يُعْرَفُ ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس): 


فصل في إلداق المسكوت بالنطوة لاحت 
لل ض٠؟٠؟]؟]؟7)]؟]؟؟ب”بتب”بلبتب؟ب‏ ب _ييظييي5225255ئي255ير 55 لش شس2 200 

وَصَابِط هَذَا الْجئْسٍ: ما لا يُحْنَاجُ فيه إَِى التعَرْضٍ لِلْعِلَة 
الْجَامِعَة» بل تفي الْمَارِقِ الْموَثْرْءِ وَيُعْلَمُ نه كيس كَمَّ قَارِقٌ مُوْرٌ مه 


اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المسكوت ممائلاً للمنطوق». 

والضمير في «له» يعود إلى «الفارق» . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «يُعْرَفُ ذلك» يعود إلى «عدم تأثير 
الفارق». 

و«الجنس» المشار إليه في قوله: «في ذلك الجنس» هو ما يشمل 
عدداً من الأنواع كالذكر والأنثى في شَ الإنسان. 

والمراد هنا: أن العلم بأن المسكوت مماثل للمنطوق إنما يَرْجِعٌّ إلى 
معرفة أن الفارق بينهما لا أثر له في الحكمء وذلك من خلال استقراء 
النصوص الشرعية التي لم يجعل الشارع الفارق فيها مؤثراً في الحكم فيما 
كان جنسه متحداًء وذلك كالذكورة والأنوثة في بني آدم من حيث عدم ا 
الفارق بينهما في أحكام الحرية والاسترقاق ونحو ذلك. 

قوله: (وضابط هذا الجنس: ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة 
الجامعة؛ بل بنفي الفارق المؤثرء وَيّعْلَمٌ أنه ليس نَم فارق مؤثر قطعا) : 
الجنس المشار إليه في قوله: «وضابط هذا الجنس» هو «الضرب الثاني» 
الذي يكون فيه المسكوت مماثلاً للمنطوق. 

و«ما» في قوله: «ما لا يحتاج» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «ويُعْلمُ أن الشأن 
ليس ثم فارق مؤثر قطعاً». 

والمراد هنا: أن تَسُويَةَ المسكوت بالمنطوق ليس بحاجة إلى بيان 
العلة الجامعة بينهماء ل فو بحاجة إلى نَفْي الفارق المؤثرء فإذا علم 
المجتهد علماً قاطعاً أنه لا يوجد بينهما فارق مؤثرء فحينئظٍ يستطيع أن 
يجزم بأن الحكم في المسكوت عنه كالحكم في المنطوق بهء فإذا قال 





ا فصل في لحل المسكوت بالمنطهة 


فَإِنْ تَطَرَّقٌ إِلَيْهِ احَيِمَالُ لَّمْ يَكُنْ مَفُطوعاً بو» بَلْ يَكُونُ مَظُنُوناً . 
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وفل اختلف فى تسميّةٍ هذا فناساء» 2 3 2 تمع جما تمه ها هاعرو و 6 وا يق وه و وده 0م20 
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الشارع: (أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) علِمَ قطعاً أن المرأة 
كالرجل في ذلك. إذ لا تأثير لفارق الأنوثة والذكورة بينهما . 

وإنما لم يُحْنَحْ في ذلك إلى التعرض للعلة» لوضوح دلالة المنطوق 
على حكم المسكوت من غير توقف على مقدمات عقلية. 

قوله: (فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعاً به, بل يكون مظنوناً) : 
الضمير في (إليه» يعود إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق»» وإليه كذلك عود 
الضمير فى «به). 

والمراد هنا: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق لا يكون مقطوعاً به إلا 
إذا عُلِمَ بيقين بأن الحكم في المنطوق موجود في المسكوتء إما بزيادة لا 
تقبل الخلاف من جهة التسليم بها كالقول بأن العمياء أولى بعدم الإجزاء 
في التضيضة وان العوراءء وإما بممائلة يُجَرَّمُ فيها بنفي الفارق المؤثر بين 
الْمَلْحَقٍ والْمَلحَقٍ به. 

فإِنْ لم يكن هناك جَرْمٌ بأن الحكم في المنطوق موجود في المسكوت 
بزيادة مُسَلْمَةٍ بل بزيادة مترددة بين التسليم والمنع؛ كالقول بأن الكفارة إذا 
وجبت في القتل الخطأ فهي في العمد أولى. 

أو بممائلة لا يُفْطَعُ فيها بنفي الفارق المؤثر بين المنطوق 
والمسكوت. بل يُحْتَمَلَ أن يكون نَم فارق مؤثر ويحتمل ألا يكون» فحيئئلٍ 
لا يكون ذلك الإلحاق قطعياء بل يكون ظنياًء وهذا هو القسم الثاني من 
أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق. 

قوله: (وقد اختّلف في تسمية هذا قياساً): الفعل الماضي «اخْتُلِفت» 
مبني للمجهول» والمختلف هنا هم الأصوليون. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق». 

والمراد هنا: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق اختلف فيه الأصوليون 


فصل في إلدحاق المسكوت بالمنطوة واط ل 
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وَمَاعدَا هذااعة 0 فُمُظنونَ, 


4. 
2 
0 


وَفِي الْجَمْلَةِ و َالْإْلْحَا 





من جهة إطلاق اسم القياس عليه» فمنهم مَنْ سمّاه قياساً لأنه إلحاق شيء 
بشيء في حكم جام بينهماء وهذا هو القياس» وقد ذهب إلى ذلك أكثر 
الشاة سول ا الحناءلة0؟؟ , 

ومنهم مَنْ لم يسمه قياساًء إذ هو مفهوم من اللفظ بلا تأمل ولا 
استنباط» فَيْسَمَّى «مفهوم موافقة»» أو «قَحْوَى اللفظاء أو «دلالة المعنى». 
وقد ذهب إلى ل الحنفية رحمهم الله تعالى'"»: وبعض المالكية 
رحمهم الله تعالى”*2» وبعض الشافعية رحمهم ال 

قوله: (وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق». 

والمراد هنا: إذا ثبت بيقين جازم أن الحكم في المنطوق موجود في 
المسكوت كان إلحاق المسكوت بالمنطوق حينئذٍ إلحاقاً مقطوعاً به» سواء 
سُمّيَ ذلك الإلحاق قياساً أو لم يُسَمْء فإن الخلاف في الاسم لا يغير من 
الحقيقة شيئاً. وأما ما عدا هذا من الأقيسة الأخرى فإنه لا يفيد القطعء 
يفيد الظن» وهو ما يُعَبَّرُ عنه بالقياس الخفي الذي يحتاج إلى تأمل 
واستنباط . 

قوله: (وفي الجملة فالإلحاق له طريقان): أي يُسْتَحُلْصٌ مما سبق في 
الكلام عن إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم أن الإلحاق له طريقان 
لإثبات الحكم في المسكوت. 


.58/7 الإحكام‎ 27*50 /١/١ انظر: البرهان 2417/8/7 المحصول‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة ص58". 

فرق انظر: تيسير التحرير 5/١‏ فواتح الرحموت 5٠ 4/١‏ » التلويح على التوضيح 
/1". 

دق انظر: : مختصر ابن الحاجب او شرح تنقيح تنقيح الفصول ص 5 6. 

(0) انظر: المستصفى 5/ ,.19١‏ الإحكام 0 جمع الجوامع .155/١‏ 


ام فصل في الدق المسكوت بالمنطوة 





أَحَدهمًا: أنَهُ لا فارقٌ 


- 
و 


كَذَاء وَهَذِهِ مُقَدّمَدّه وَلَا مَدْحَلَ لِهَذَا الْمَارقِ 
خرئة َيلْرَمُ مِنْهُ نَتِيِجَةٌ) وَغ3 ]لا و قرو ف بِينَهُمَا 


2 
| 
ءًّ 

ِ كر ع 4ه 

مقدمة | 


في التَأئيرِ وَهَذِهِ 

قوله: (أحدهما: أنه لا فارق إلا كذاء وهذه مقدمة): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الطريقين». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا فارق 
إلا كذا». : 

و«كذا» هنا يراد بها التعبير عن مطلق الشيء. 

واسم الإشارة «هذه» يعود إلى القول بأنه «لا فارق إلا كذا». 

والمراد بالمقدمة هنا: المقدمة الأولى. 

قوله: (ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير» وهذه مقدمة أخرى): «لا2) في 
قوله: «ولا مدخل» نافية للجنس» و«مدخل» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب. وخبرها متعلق بالجار والمجرورء تقديره: «ثابت». ؛ أي: 
«ولا مدخل ثابت لهذا الفارق في التأثير) 

واسم الإشارة «هذه» يعود إلى القول بأنه «لا مدخل لهذا الفارق.في 
التأثير) . 

قوله: (فيلزم منه نتيجة» وهو ألا فرق بينهما في الحكم): الضمير في 
(منه») يعود إلى المجموع ما ذُكَرَ في المقدمتين الأولى والثانية» . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «اللازم» في قوله: «فيلزم منه) . 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «المسكوت والمنطوق». 

والمراد هنا. أن المجتهد إذا سمع ‏ مثلاً ‏ قول النبي ككلِِ: (من أعتق 
شركاً له في عبد قُوّم عليه الباقي)(©. 

قال: إن النبي كَلةِ نَصّ في هذا الحديث على «العبد»» وسَكَتَ عن 





)١(‏ سبق تخريج الحديث. 


فصل في إلداق المسكوت بالمنطوة لك 


وَهَذَا إِنَمَا يَحْسُنُ إِذّا ظهَرَ ل بَيْنَ الْمَرْع وَالأَصْلء فَلَا 
يَحْتَاجُ إلى التّعَرْضٍ ِنْجَامِع ؛ لَكَثْرَةِ مَا فيه مِنَ الْاجْتِمَاع. 





«الّْأمَةه ولا فارق بين العبد والأمة إلا الذكورة والأنوثة» ولا مدخل لهذا 
الفارق في التأثير» فتكون الأمة كالعبد في الحكم الذي ورد به الحديث بلا 
فارق بينهما في ذلك. 

فقوله: «لا فارق بين العبد والأمة إلا الذكورة والأنوثة» هو المقدمة 
الأولى. 

وقوله: «ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير» هو المقدمة الثانية. 

وقوله: «فتكون الأمة كالعبد في الحكم الذي ورد به الحديث بلا 
فارق بينهما في ذلك» هو النتيجة التي استلزمتها تلك المقدمتان. 

قوله: (وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصلء فلا يحتاج 
إلى التعرض للجامعء لكثرة ما فيه من الاجتماع): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «الاكتفاء بالقول بعدم تأثير الفارق دون التعرض لبيان الجامع». 

و«ما» في قوله: «ما فيه») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الفرع». 

عراف أن القول بنفي الفارق المؤثر ف في الحكم إنما يحسن 
الاكتفاء به من غير التعرض لبيان الجامع إذا كان التقارب كييراً جداً نين الفرع 
والأصل» بحيث يستغني الذهن بهذا التقارب الكبير عن التعرض للجامع 
الذي يحتاج في استنباطه إلى نظر وتأمل» وإنما استغنى الذهن عن التعرض 
للجامع هنا نظراً لكثرة ماايجتيع فيه الفرع بع الاضل عن الصفات اللي يعني 
معها وجود الفارق المؤثر؛ كما هو الشأن في العبد وَالأمَةٍ ونحوهما. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «الطريق الثاني»؛ 
أي: من طريمَي إلحاق الفرع بالأصل . 





00 فصل في إلدلق االسكوت بالمنطوة 


6 سح ور او لان ار ا 0 مع 1< لدم »م ا؟أرهكع عه 
أن يتعرضَ للجَام فَيبينّة) وَيبِيّنَ وَجَودَه فى الفرع وهذا المتفق عَلى 


52 7 
تسمتة فاضا . 


ررم 


رما سه سما بير َ عي لاله 5 7 
هذا يحتاج إلى مقدمتين أرذ 1[ 1 ذ1[1[1[1 1[ [1[1[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 11111 
و يعصامح 0 تين أيضاء 





قوله: (أن يتعرض للجامع فيبينه» ويبين وجوده في الفرع): المراد 
بالجامع هنا هو «العلة»» وإنما سُّمّيّتِ العلة جامعاً لأنها تجمع الفرع 
والأصل في حكم واحد. 

والضمير في «فيبينه» يعود إلى «الجامع»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«(وجوده). 

والْمْتَعرّضٌ لبيان الجامع هو المجتهد. 

والمراد هنا: إذا كان التقارب بين الفرع والأصل خفياً احتاج ذلك 
إلى أن يتعرض المجتهد لبيان الجامع في الأصل أولاً» ثم يحقق وجوده 
في الفرع ثانياً» حتى يُزِيل بهذا البيان والتحقيق خفاء التقارب بين الأصل 
والفرع» وحيتئذٍ يُلْحِقُ الفرع بالأصل في الحكم بالعلة الجامعة بينهما. 

قوله: (وهذا المتفق على تسميته قياساً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«ما احتيج فيه إلى التعرض لبيان الجامع في الأصل وبيان وجوده في 
الفرع». وإليه كذلك عود الضمير في «تسميته». وإنما كان ما احتيج فيه إلى 
التعرض لبيان الجامع في الأصلء» ثم بيان وجوده في الفرع متفقأ على 
تسميته قياساً؛ لأن العلة في ذلك حََفِيةٌ فيفتقر إخراجها إلى فهم عميق 
واستنباط دقيق. 

قوله: (وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضاً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
الطريق الثاني من طريقي الإلحاق» وهو ما يتعرض فيه المجتهد إلى بيان 
الجامع في الأصل ثم بيان وجوده في الفرع. 

فهذا الطريق يحتاج إلى مقدمتين كما سيبينهما المؤلف رحمه الله 
تعالى فيما يلي. 


فصل في إلداقة المسكوت بالمنطوة 0 
يح 1 


5 
سس 


إِحَدَاهُمَا: أن «السكرً) ملآ - عِلَةُ النَحْرِيم أ «الْكَمْرا. وَالثَانِيَة 
مَوْجُودٌ في «التَبِيذا . 
قَهَذِهِ الْمْقَدّمَةُ الَّانِيَةُ يَجُورُ أَنْ تُثْبَتَ بالْحِسٌء وَدَلِيلٍ الْعَقْلِء 


و 


وَالْعْرْفِ وَأَدِلَةِ | الشَرْع . 


سمه 
ءَمهَو 
أنه 


355 
ع 





قوله: (إحداهما: أن «السكر» مثلاً علة التحريم في الخمر): ضمير التثنية 
فى «إحداهما» يعود إلى «المقدمتين»). 
والمراة عنا» أن يذكر الشارع الحكهه ولا ينض :علق عليه حبتين 
المجتهد علة الحكم في الأصل . 

مثال ذلك : أن يقول الشارع: «حَرَّمْتٌ عليكم شرب الخمرا. 

فلو افْتٌرضَ بأن الشارع لم يذكر علة هذا التحريم» فإن القائس يجتهد 
في استنباط علة هذا التحريم حتى يغلب على ظنه أن علة ذلك هي 
«الإسكار»). 

قوله: (والثانية: أنه موجود في النبيذ): «الثانية» هنا صفة لموصوف 
محذوفء» تقديره: «المقدمة الثانية» . 

والضمير في «أنه) يعود إلى «الْسَكر». 

والمراد هنا : إذا استنبط المجتهد علة الحكم في الأصل» فإنه يجتهد 
غاية جهده في معرفة هل هذه العلة موجودة في الفرع» أو ليست موجودة فيه؟ 

فإذا غلب على ظنه أنها موجودة فيه وذلك بعد أن يتحقق من نفي 
الفارق المؤثر ‏ فإنه حينئذٍ يُلْحِقُ الفرع بالأصل في الحكم الذي ورد به 
النص» كما هو الشأن في «الخمر» حين يغلب على ظنه بأن علة تحريمها 
هي «الإسكار»ء فإذا تحقق من وجود تلك العلة في «النبيذ» فإنه والحالة 
هذه يجعل حكم النبيذ كالخمر في التحريم بلا فرق بينهما . 

قوله: (فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تُتْبَتَ بالحسء ودليل العقل, 
والعرفء وأدلة الشرع): المراد بالمقدمة الثانية هنا هو التحقق من وجود علة 
الأصل في الفرع؛ كوجود الإسكار في النبيذ. 





7 فصل في الداق اللسكوت بالمنطوة 


َ 


م الْأُولَى فلات بيت إل بِدَلِيلٍ شَرْعِيٌ » فَإِنَ كَوْنَ «السَّدَة) عَلَامَةَ 
النّحْرِيم وَضعٌ شَرْعٌِ ) كما أن نَفْسَ التّحْرِيم كَذَلِكَ وَطرِيقُه طَرِيقُه: 


والمقصود هنا: أنه يجوز للمجتهد فى معرض إسقاطه لعلة الأصل 
وهي «الإسكار في الخمر» على الفرع 59 «النبيذ» أن يثبت صحة هذا 
الإسفا فط :1 رات و أمارانك وأدلة شرعية» وذلك على النحو الآتي: 

١‏ - الحس: وذلك كأن يرى المجتهد بعينيه أن شارب «النبيذ» يترنّح 
في مشيته» ويتلعئم في كلامهء ويتصرف تصرفات هي أقرب إلى الجنون منها 
إلى العقل» فيستدل بذلك على أن النبيذ يؤثر في الإنسان كتأثير الخمر فيه. 

؟ - دليل العقل: وهو مرتب على «الحس»» فإن المجتهد إذا رأى 
بعينيه من شارب النبيذ ما سبق وَضْفْهُ أدرك بعقله أن النبيذ مسكر كالخمرء 
إذ لو لم يكن مسكراً لما أدى به إلى ذلك الوضع المشين في حقه. 

- العرف: وهو أن يتعارف الناس فيما بينهم على أن النبيذ مسكرء 
نتيجة ما استقرؤوه من أحوال المتعاطين له. 

؛ - دليل الشرع: والمراد بذلك عمومات النصوص الدالة على 
تحريم تعاطي المسكرء كما في قول النبي ككه: (كل مسكر حرام)» وحيث 
ثبت لدى المجتهد بأن النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر. 

قوله: (وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي): «الأولى» هنا صفة 
لموصوف محذوف. والتقدير: «المقدمة»؛ أي: «وأما المقدمة الأولى». 
والمراد بالمقدمة الأولى هو: أن السكر علة التحريم في الخمر. 

والمقصود هنا: أن «علة الأصل» لا تثبت بدليل الحسء أو العقل» 
أو العرف». بل إنها لا تثبت إلا بالدليل لخر فقط من الكتابء أو 
السنة» أو الإجماعء أو الاستنباط. 

قوله: (فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعيء كما أن نفس 
التحريم كذلك وطريقه طريقه): هذه الجملة تعليل للقول بأن المقدمة الأولى 
لا تثبت إلا بالدليل الشرعي . 





خصل في إلداق المسكوت بالمنطوة 
ججحجحجحججبتبجطجطججطجصج 222275777 ل سات المحح د 
فَالمَّدّةُ الى جُعِلَتْ عَلَامَةَ التّخْرِيم يَجُورُ أَنْ يَجْعَلَهَا الشَّارعٌ عَلَامَة 
لِلْحِلَ» كَلَيْسَ إِيْسَابْهَا لِذَاتِها. 





واسم الإشارة «ذلك» فى قوله: «كذلك» يعود إلى «الوضع الشرعي». 

والضمير في «وطريقه» يعود إلى «التحريم». 

والضمير فى «طريقه» يعود إلى «كون الشدة علامة التحريم»). 

والمراد هنا: أن الشارع الحكيم نَصَب «الشدة» علامة على تحريم 
شرب الخمر»ء فتكون تلك الشدة ثابتة بالوضع الشرعي» وكذلك التحريم إذ 
طريقه هو طريق ثبوت تلك الشدة» فالكل ثابت بوضع الشارع. 

قوله: (فالشدة التي جُعِلَتْ علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع 
علامة للحل): الضمير فى «يجعلها» يعود إلى «(الشدة». 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن «الشدة» وَضْعٌ شرعى هو أنه يجوز 
للشارع أن يجعلها علامة للحل بدلاً عن أن تكون علامة للحرمة. 

قوله: (فليس إيجابها لذاتها): الضميران في «إيجابها», وفي «لذاتها» 
يعودان إلى «الشدة». 

والمراد هنا: أن للشارع الحق المطلق في أن يتصرف في العلة من 
كونها علامة على التحريم إلى كونها علامة على الحل» كما هو الشأن في 
«الشدة» التي نصبها الشارع علامة على تحريم الخمرهء فإن له الحق بأن 
يجعلها علامة على حلهاء إذ ليست العلة موجبة للحكم بذاتهاء بل 
بجعل الله تعالى لها موجبة. 

وما ذكره المؤلف رحمه اللّه تعالى هنا من كون العلة ليست موجبة 
للحكم بذاتها هو مذهب أهل السنة والجماعة» بخلاف مذهب المعتزلة 
القائلين بأن العلة مؤثرة في الحكم بنفسهاء كما ترجم ذلك القاضي 
عبد الجبار المعتزلى بقوله: «والذي يفيده قولنا علة أن له تأثيراً في الحكم» 

1 60 8 


حتى لولاه كان لا يكون ذلك الحكو”''. 


() انظر: المغنى للقاضي عبد الجبار 2786/١1‏ وراجع: المعتمد 275١/7‏ - 





وَأَوِلَةٌ الشَّرْع تَرْجِعْ الى نَصٌء 53 إجما 4 93 اسيباطهء فهذه 
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القِسُم الأوّل: إِنْبَاتٌ الْعِلَةٍ بِأَدِلَةٍ نَقُلِيَِة وَهِيَ ثلَاثة 


5 
2 





قوله: (وأدلة الشرع ترجع إلى نصء أو إجماعء أو استنباط): أي الأدلة 
الشرعية التي تثبت بها العلة. 

قوله: (فهذه ثلاثة أقسام): أي تلك الأدلة المشار إليها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام رئيسة» وهي : 

القسم الأول: النص الوارد في كتاب الله تعالى. أو في سنة 
رسوله كله . 

القسم الثاني: الإجماع. وذلك بأن تجمع الأمة على أن علة الحكم 
في الأطل عق كذاء 

القسم الثالث: الاستنباط. وذلك بطريق الاجتهاد. 

والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة ذكراً مجملاً في هذا 
الموضعء وسيتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل فيما يلي. 

قوله: (القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية): أي القسم الأول من 
الآدلة الشرعية التي تثبت بها العلة. 

والمراد بالأدلة النقلية: الأدلة النصيةء وإنما سمت الأدلة 
النصية بالأدلة النقلية لأنها منقولة من كتاب الله تعالى» ومن سنة 
رسوله عَللةٍ. 

قوله: (وهي ثلاثة أضرب): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الأدلة 
النقلية»» فهذه الأدلة النقلية تقع على ثلاثة أضرب؛ أي: على ثلاثة 
أقسام . 


2 تعليل الأحكام للأستاذ محمد شلبي صن9١١.‏ 


فصل في أدة إثبات العلة 7 





0 الصَّرِيحُ وَذَلِكَ أَنْ يَردَ فيه لَمْظ التَعْلِيل؟ كَقَوْلِه 0 57 

يكن مُولَةً4. « لكلا تأنَرًا». «ذَلِك ينهم كوأ ا َه ورشواة)4. 
0 جْلِ دَلِكَ كبا عل بن إسرويل4. طلِتعلم من يََنْعْ الرَسُولَ4. 
«لِدُوفَ وَبِلَ م4 وَقَوْلٍ النَّبِيَ يله: (إِنَمَا جْعِلَ ل مِنْ أَجْلٍ 
الْبَصَرِ). وَ: (إِنّمَا نَهَبْئَكُمْ مِنْ نْ أَجْلٍ الدَاقَّة) ؛ وَكَذَِكَ إِنْ كر المفشول 
له فَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَْلِيل؛ يدك الملة وَالْعْذْرِ؛ِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
«لأتسكمٌ حَنية حَنْيَهَ الإنقاقِ 4 و: #جعَلُونَ أَصَيِعَممْ في ءَادَام ين الصَوْعِقٍ حَدَرَ 
لْمْوْتِّ4. وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى هن صيخ التَعْلِيل . 





قوله: (الأول: الصريحء وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل... إلخ): «الأول» 
هنا صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «الضرب الأول». 

و«الصريح» أيضاً صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «الدليل النقلي 
الصريح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إثبات العلة بالدليل النقلي الصريح». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الدليل النقلي الصريح». 

والمراد بلفظ التعليل: الصيغة التي وضعها العرب للدلالة على 
التعليل. 

و«الصيغ» التي التى تدل صراحة على «التعليل» كما أوردها المؤلف 
رحمه الله تعالى بزاقي على النحو الآتي: 


الضبيخة 0 صيغة «كي». كما في قول الله 5 تعالى: موي 33 كس 
عل رَسُولوء مِنْ أَمْلٍ افر يِه ولول وَلِذى الْعرَقَ ولب وَالْمسَكينٍ واب السّلٍ 


هه م ل روم جه وس رسه 


0-1 00 بن اليب 4 [الحشر: 7]. 
وكما في قوله سبحانه : ام ان 2 مَصِيبَة ص في الأرء ولا نه أنفسم 


ِل فى سككس ين قبل أن يلما إن للكت عل َه بيد © لكيتلا تأسوا 
َلَ ما كاككم ولا تَنْرَمُوأ يمآ اتَنكُمْ4 [الحديد: 1 108 


0 فصل في أدلة إثبات العلة 


الصيغة الثانية: صيغة «باء ١‏ كما في قوله تعالى: #إذْ يوج ريك 
إل المتيكة أن ممكم كوا الزيت مثا سَألتى فى مُلوبِ الت كَمَيُوا يقبت 


20 


را يوأ هَوْقَ الْشَعَدَاقَ وضْروأ 7 © ذَلِكَ بَِنَهُمْ مَاوأ لَه رسو 
من مُكل أله و ول م كارك لَه َدِيدٌ ألْهِقَاب 409 [الأنفال: 21١‏ 1]. 


الصيغة الثالثة: صيغة «من أجل»» كما في قوله سبحانه بعد ذِكْرٍ قصة 
قابيل وهابيل: «ين بل ديِكَ كَتَننَا عل بق سيل أَكّمُ من مَكَلَ تنما 
غير نين أو كسا فى الأْرْضٍ تََحَأَتَنَا قَتَلَ لاس جَمِيعًا وَمَنْ حياها 


كسمه 4 


تَكأنآ لا الئّاس جمِيعاً» [المائدة: ؟*]. 

وقول النبي كَلِ: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر!(" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وإنما نهيتكم من أجل الدافة)!” . 

الصيغة الرابعة: صيغة ة «اللام» الدالة على 0 » كما كي 0 
تعالى : وما جَعَلْنَا الْعبْلَة التي كنت عَكَهَآ إلا لِتعلَم من يََنْعُ الرَسُولَ مِمّن 

عَلَّ عَمَبَيَةِ4 [البقرة: .]١47‏ 

عن ول ع «كاما الدنَ “امنوا لا كتثوا اميد وآ خا 
ومن قَنَمٌ صنكُم مهدا هبه مَثْلُ ما ا قل بن لكر بتك بي 5 عا ين عدا 
بَلِعَ الْكمبَة أو 50 لَمَامُ مسَككينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَاما لَدُوقَ ول أمرو» 
[المائدة: 468]. 

الصيغة الخامسة: صيغة «المفعول له)» كما قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: «وكذلك إِنْ ذُكِرَ المفعول له فهو صريح في التعليل؛ لأنه يُذْكَرُ للعلة 
والعذر)». 


)ع2 أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب: «الاستعذان»» باب : «الاستئذان من أجل 
البصر»» رقم الحديث: (5141). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب «الأضاحي»». باب: «بيان ما كان من النهي 
عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث»» رقم الحديث: (1911). 
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ها هاه ههه هه ههه وه و و و وه و و وه و وو و وو و .ون همه و وقوه هه م وه وه و و و و وو و ووه م و ووو ووه 


اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود إلى «الصيغ الأربع 
السابقة». 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «المفعول لهاء 
وإليه كذلك عود الضمير المتصل في «لأنه». 

والحراة يكوك «تذكة للغلة :والعدرة أي :1ن الأسان عر حيدة 
الصيغة الفعل الذي أ به» من باب تمهيد عُذْرِهِ للآخرين. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: #قل لَوْ سم تمكو خَرَينَ يَحْمَةٍ رق إذَا 
سكم حَنْيَةَ اناق » [الإسراء: ,]٠٠١‏ 

فإنَّ «حَشْيَةه هنا مفعول معه دال على التعليل»: وعلى الاعتذار عن 
هذا الفعلء وهو الإمساك عن الإنفاق. 

وقوله سبحانه: 9يْمَلُونَ أسَيِعُمْ ف دانم ين الصَوَعِقٍ حدر الْموتٍ» 
[البقرة: .]١9‏ 

فإنَّ «حَدَّرَه هنا مفعول معه دال على التعليل» وعلى الاعتذار عن هذا 
الفعل» وهو جَعْلٌَ الأصابع في الآذان. 

الصيغة السادسة: ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: «وما 
جَرَى هذا المجرى من صيغ التعليل» . 

«ما» في قوله: «وما جرى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والجاري هذا المجرى من 
صيغ التعليل» . 

ومعنى «وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل»: أي ما ورد مشابهاً 
لهذه الصيغ التعليلية المذكورة. 

والمراد هنا: ويُلْحَقُ بتلك الصيغ الدالة على التعليل كل ما أفاده ودل 
عليه» وذلك نحو: «حتى»» فإنها تفيد التعليل» كما في قول النبي كك : (إن الله 
أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد) . 


ا فصل في أدة إثبات العلة 


َم ليل على أله لم يد التغيل» شو أذ ات إلى ما 
لا يَصْلْحٌ عِلَّةَ فَيَكُونُ مَجَازَا كَما لو فيل : «لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟) كال 
«لأني أَرَدْتْ قَهَذَا امال اللّفْظِ في غَيْرٍ مَحَلِّ. 





قوله: (فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن يضاف إلى ما لا 
يصلح علة فيكون مجازاً) : الضمير في «أنه» يعود إلى «المتكلم بلفظ 
التعليل» . 

و«ما) فى قوله: «ما للا يصلح» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن المتكلم إذا سَوَّعْ عمله بما يُشْعِرٌ بالتعليل» ودل 
الدليل على | أنه لم يقصد أن يكون هذا 0 علة» وذلك لعدم صلاحيته 
للتعلين نيه الج عليه بأنه تعليل مجازى له جفيقن 

قوله: (كما لو قيل: «لِمَ فعلت هذا؟» قال: ا أردت»» فهذا استعمال 
اللفظ في غير محله): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى قوله: 
«لأنى أردت». 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ التعليل بوساطة اللام التعليلية في قوله: 
«لأنى). 

والضمير فى «محله» يعود إلى «استعمال اللفظ»). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحى لإضافة 
التعليل إلى ما لا يصلح أن يكون علة. 

وإنما كان الجواب بقوله: «لأنى أردت» استعمالاً للفظ فى غير محله 
فلا يكون تعليلاً حقيقياً بل مجازياً؛ لأن «الإرادة» ليست علة للفعل» وذلك 
لأن الأصل فى العلة أن تكون معنى خارجاً عن ذات الفاعل» والإرادة 
ليست معنى خارجاً عنهء بل هى صفة كامنة فى داخله7 . 


.509/7 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )1١( 


فصل في أدلة إثبات العلة عد 


فنا لَفْظة: «إِنَ مِثْلَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ 4 السَّلَام لع لْقَى الروْنة : (إِنّهَا 
رِجْسٌ). وَقَالَ فِي «الْهرَّةا: (إِنْهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ , إِنَهَا مِنّ الطُوَافِينَ 
عَلَيكَمْ). وَ: (لا تُنْكَحُ الْمَرْآَةٌ عَلَى عَمّيمَاء وَلَا عَلَى خَالَيَهَا ' إِنَكُمْ إِذَا 
قَعَلتُم ذَلِكَ قَطَعْثمْ رْحَامَكُمْ) نه مِنّ الصَّرِيح. 


قَإِنِ انْضَمَّ ل «إِنَ) حَرْفُ «الْمَاءِ) قَهْوَ آكَذُء نحو قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: 


قوله: (فأما لفظة «إنَّ» مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة: «إنها 
رجس»», وقال في الهرة: «إنها ليست بنجس.ء إنها من الطوافين عليكم»» و: «لا 
تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم», 
فإنه من الصريح): الضمير في «فإنه» يعود إلى استعمال «إنَّ؛ في الأحاديث 
المذكورة. ١‏ 

والمراد هنا: أن الشارع إذا ذكر الحكمء ثم أعقبه بلفظة «إِنَّ. كما 
هو المذكور في الأحاديث الثلاثة» وهي قول النبي كَكئهِ في «الروثة»: (إنها 

00 

وقوله عليه الصلاة والسلام في «الهرة»: (إنها ليست بنجسء إنها من 
الطوافين عليكم)”" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام في «النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها في عقد النكاح»: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)”" . 

دل ذلك على إفادة التعليل بهاء فتكون لفظة (إنَّ) حينئظٍ صريحة في 
التعليل كالصيغ الخمس السابقة ْ 


قوله: (فإن انضم إلى «إن» حرف «الفاء» فهو آكدء نحو قوله عليه السلام: 


00( أخرجه الإمام البخاري فى صحيحه» كتاب: «الوضوءفاء باب: «لا يستنجى 
بروث». رقم الحديث: .)١65(‏ 
(0) سبق تخريج الحديث. (9*) سبق تخريج الحديث. 





2 
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(لا تُقَرْبُوهُ طيبأء فَنَُ يْنْعَتُ ١‏ 
التُغِيل»» وَقِيلَ: بَلْ هَذَا مِنْ طريق التَنِْيهِ وَالِْيمَاءِ إِلَى الْعِلَّدِه لَا مِنْ 
طَرِيقٍ الصَّرِيح. وَاللهُ أَعْلَم . 


«لا تقربوه طيباء فإنه يبعث ملبيا»): الضمير المنفصل ١هو؛‏ في قوله: «فهو 
آكد» يعود إلى «انضمام الفاء إلى إِنَ. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا ذكر الحكمء ثم أعقبه بلفظ «إنَّ مقروناً 
بحرف «الفاء» فقال: «قَإِنْهُ, كما في قول النبي يَكلهِ في الرجل الذي وقصته 
دابته يوم غرفة افمات + (فلا تقزبوه طبباء فإنه. يبعنك و القيامة ملبياً)7" . 

كان ذلك آكد في إفادة «إنَّ» للتعليل. 

وإنما يتأكد التعليل ب «إنَّ؛ في حال انضمام حرف «الفاء» إليها؛ لأن 
«الفاء» تدل على أن ما بعدها سبب للحكم الواقع قبلها”"' . 

قوله: (قال أبو الخطاب: هذا صريح في التعليل): اسم الإشارة «هذا» 
غود إلى إن المفروية يحرف الفاءة» 

والمراد هنا: إذا انضم حرف «الفاء» إلى «إنَّ» كانت «إنَّ صريحة في 
إفادة العلية عند أبي الخطاب رحمه الله تعالى» وقد أشار إلى ذلك في كتابه 
«التمهيد»”" . 

قوله: (وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة» لا من طريق 
الصريح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التعليل دك 

والعراة هنا :أت بعفن العلماء ذهب إلى أن التعليل د 9إنه لنق من 
قبيل الصريح» بل إنه من قبيل التنبيه والإيماء إلى العلة» وقد نَسَبَهُ الفتوحي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الجنائز»» باب «كيف يكفن المحرم»» رقم 


الحديث .)١7717(‏ وأخرجه مسلمء كتاب «الحج». باب (ما يفعل بالمحرم إذا 
مات»» رقم الحديث: .)11١5(‏ 


(؟) راجع: شرح مختصر الروضة #/851. 
69 انظر: التمهيد .١١- ٠١/5‏ 


فصل في أدلة إثبات العلة اا 





الضَّرْبُ الثاني : التَْبِيهُ وَالْإِيِمَاءُ إِلَى الْعِلّوَء وَهُوَ لون سُِ. 
أحَدُمًا: أن يَذْكْرَ الخكم عفِيب وضف . ِالْمَاءِ كَيَدلَ عَلَى التَعلِيلٍ 
بِالْوَصْفٍ ن؟ 57 م مل هْوَ أذى مَعَتَرْلُوا أَلَِْآه فى الْمَحِيضَ». 
«وانكارة وَالسَارقٌَ َأقَطهُوًا أدِيَهمَا4. وَقَوْلِ النَبِىَ بكله: (مَنْ بَدَلَ ديته 
فَاقيُلُومُ), وَ: (مَنْ 0 0 مَيتَةَ كه لَهُ) . 


رحمه الله تعالى إلى «ابن البناء)230 

ونس الخلات ف كرون لإنة ريع ةد القليةه ان انها والة تغليها 
بطريق التنبيه والإيماء: هو أنها ليست موضوعة في اللغة للتعليل» بل إنها 
موضوعة أصالة للتوكيد. 

قوله: (الضرب الثاني): أي من ضروب إثبات العلة بالأدلة 0 

قوله: (التنبيه والإيماء إلى العلة): «التنبيه» في اللغة هو: «الْإيَاظ»” 

و«الإيماء» في اللغة هو: «الْإِشَارَةٌ بالأعضاء»”9"© 

والمراد هنا: أن النص الشرعى لا يدل على العلة صراحةً بوساطة 
الصيغة الدالة على التعليل في أغيل الوضيع اللغوي كما سبق في الضرب 
الأول» وإنما يدل على العلة بطريق التنبيه عليها والإشارة إليهاء حتى يُتَبمَطَ 
بذلك لاستشعار العلية. 

قوله: (وهو أنواع ستة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الضرب 
الثاني» وهو التنبيه والإيماء إلى العلة». 

فهذا الضرب يقع على ستة أنواع» كما سيفصلها المؤلف رحمه الله 
6 

قوله: (أحدها: أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاءء. فيدل على التعليل 
بالوصف... إلخ): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأنواع الستة». 


017١/4 انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.51١6/١6 انظر: لسان العرب‎ )*( .0557/١7 (؟) انظر: لسان العرب‎ 


فصل في أدلة إثبات العلة 








والمراد هنا: أن يأتي النص الشرعي مكوناً من وَضْفِ تانق وحكم 
لاحق. فيربط الشارع بين الحكم والوصف بالفاءء فَيُسْتَدَلُ بهذا الربط على 
أن الوصف السابق هو علة الحكم اللاحق. 

ومن أمثلة ذلك حَسْبَ ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى ‏ ما يلي : 

المثال الأول: قول الله تعالى: #وَيَعَلُونكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هو أدّى 
تلا أَلِيْسَآهَ فى الْمَحِيِضَ4 [البقرة: 577]. 

فالوصف في هذه الآية الكريمة هو «الأذى». 

والحكم في هذه الآية الكريمة هو «وجوب اعتزال النساء في 
المحيض». 

وقد جاء الحكم هنا وهو وجوب اعتزال النساء فى المحيض مقزوناً 
بالفاء حين قال سبحانه: #فَعَتَرْلُوا أَلِيََآه ف اليو 4. فدل الربط بين 
الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو علة الحكم اللاحق. 

وحينئفٍ يقال: إن علة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو كون 


المثال الثاني: قول الله تعالى: طوَالكَارِقٌ وَألَارمَةُ تأقَطمُوا لِيَمُم4 
[المائدة: 8/"]. 


فالوصف في هذه الآية الكريمة هو «السرقة». 

والحكم في هذه الآية الكريمة هو «قَظعٌْ اليد) . 

وقد جاء هذا الحكم مقروناً بالفاءء حيث قال سبحانه: #تَقْطعُوَا 

فدل الربط بين الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو 
علة الحكم اللاحق. 


وحيتئلٍ يقال: إن علة قطع يد السارق هي السرقة. 


فصل في أدلة إثبات العلة ا 


روك مه 


فَيَدَلُ ذُلِكَ عَلَى التَغلِيل ؛ 0 


المثال الثالث: قول النبي ككِ: (من بدل دينه فاقتلوه)"''. فالوصف 
في هذا الحديث الشريف هو «تبديل الدين». 

والحكم فيه هو «القتل». 

وقد جاء هذا الحكم مقروناً بالفاءء حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
(فاقتلوه) . 

فدل الربط بين الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو 
علة الحكم اللاحق. 

وحينئذٍ يقال: إن علة قتل المرتد هي تبديل الدين. 

المثال الرابع : قول النبي يَكلِ: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)”" . 

فالوصف في هذا الحديث هو «إحياء الأرض الموات». 

والحكم فيه هو «ملكية تلك الأرض». 

وقد جاء هذا الحكم مقروناً بالفاءء حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
(فهي له) . 

فدل الربط بين الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو 
علة الحكم اللاحق. 

وحينئذٍ يقال: إن علة ملكية الأرض الميتة هي إحياؤها. 

قوله: (فيدل ذلك على التعليل): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رَبْطِ 
الوصف والحكم بالفاء؟. 





)1١(‏ سبق تخريج الحديث. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً» كتاب «الحرث والمزارعة»» باب: «من 
أحيا أرضاً مواتاً». (منحيخ البخاري ”/ 179). وأخرجه أبو داود في سننه برقم 
(0037. والترمذي في أبواب «الأحكام»» باب «ما ذكر في إحياء أرض 
الموات». (سنن الترمذي 519/7). 


وم فصل في أدلة إثبات العلة 


لِأَنَّ «الْمَاء في اللْعَةِ للتَعْقِيبء كلم نون رفي الخخي بم الْوَسْفٍ ف بِالْمَاءِ 


2 عَقِيبَهُ فيَلْرَم مِنْهُ السَبَبيَةٌ إِذْ لا مَعْتَه الس ل عت ال نَبَتَ الْحَكم 





سر 


رمم 


رولم) بركرع عير يوي هود ميت عر. امه كوس للك 
وَلِهَذا يفهم منه السببية وَإِنِ انتفتٍ المناسية, 20 


والمراد هنا: أن الحكم إذا جاء بعد الوصف مقروناً بالفاء» دل ذلك 
على أن الوصف هو علة الحكم. 

قوله: (لأن الفاء في اللغة للتعقيبء فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف 
بالفاء ثبوته عقيبه» فيلزم منه السببية» إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم 
عقيبه): هذه الجملة تعليل للقول بأن مجيء الحكم عقيب الوصف مقروناً 
بالفاء دليل على كون الوصف علة. 

والضمير في "ثبوته) يعود إلى «الحكم). 

والضمير في «(عقيبه) في قوله: «ثبوته عقيبه» يعود إلى «الوصف». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ثبوت الحكم عقيب الوصف». 

و«ما» في قوله: «إلا ما ثبت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عقيبه» في قوله: «إلا ما ثبت الحكم عقيبه» يعود إلى 
«السبب». 

والمراد هنا: أن من خلال التعرا من الأمثلة السابقة من واقع 
النضبوصن الشرعية في الكتاب والسنة تَبَيّنَ أن مجيء الحكم بعد الوصف 
مقروناً بالفاء دليل على عِلَيةِ الوصف. وذلك لأن «الفاء» موضوعة في اللغة 
للدلالة على التعقيب؛ أي: مجيء الثاني عقيب الأول» وكونها دالة على 
التعقيب يعنى أنها دالة على المي فكرن ما قبلها وهو «الوصف» سبياً 
لمايعدها وهو «السكو»: تإذ لا مت للبت الامااكيت الحم عقيه» 
وإذا كان الوصف سببا كان علة للحكم» إذ العلة سبب. 

قوله: (ولهذا يْفْهَمُ منه السببية وإن انتفت المناسبة): اسم الإشارة 





1 ال 
وَيْلْحَقُ بِهّذًا الْقِسْم مَا رَتَبَهُ الرّاوِي بِالْمَاءِ؛ كَمَوْلِهِ: «سَهَى 
شوك 1ق محف و اقومة يروي ردن شارية كاعري 


رَسُولٌ الله وَكِن ل 


«هذا» يعود إلى «دلالة مجيء الحكم عقيب الوصف مقروناً بالفاء على 
السببية»» وإليه كذلك عود الضمير فى «منه»). 

والمراد هنا: أن مجيء العكه مَقرُونا بالفاءغقيك الوصف يدل عل 
أن الوصف سبب للحكم مطلقا» سواء تحققت المناسبة بين الحكم والوصف 
أو لم تتحقق» فليس تحقق المناسبة بينهما شرطأ في ثبوت السببية. 

قوله: (نحو قوله: «من مس ذكره فليتوضأ»): الضمير في «قوله») يعود 
إلى «النبي» كه . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي من السنة 
على أن الحكم إذا ورد مقرونا بالفاء بعد وصف دل على السببية وإنٍ انتفت 
المناسبة. 

وذلك أن قوله عليه الصلاة واسلام: (من مس ذكره فليتوضأ""' . 

اشتمل على «حكم)» وهو: «وجوب الوضوء»» وقد جاء هذا الحكم 
عقيب «وصف)» وهو امس الذكر». 

ولا مناسبة هنا بين الحكم وهو «وجوب الوضوء»»؛ وبين الوصف 
وهو «مَسٌ الذكر»» ومع ذلك فإن دلالة السببية فيهما ظاهرة معلومة. 

قوله: (ويُنْحَقٌ بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاءء كقوله: «سهى 
رسول الله يَدِْ فسجد», و: «رضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله وك 


)١(‏ .أخرجه أبو داودء كتاب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس الذكر». (سئن أبي 
داود ١/7؟١)»‏ وأخرجه الترمذي في أبواب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس 
الذكر». (سنئن الترمذي .)00/١‏ وأخرجه ابن خزيمة في كتاب «الوضوءاء 





ف ع أ 22 ع ع د اه 2 0 ده 
أن يُرَضضٌ رَأْسْهُ بيْنَ حَجَرَيْن»» يُفْهَمْ مِنْهُ السَبِه. 
أن يُرض رأسه بين حجرين», يُفْهَمُ منه السببية): القسم المشار إليه في 
قوله: «ويُلْحَقُ بهذا القسم» هو «اذِْكْرٌ الحكم عقيب وصف بالفاء». 
و«ما» في قوله: اما رتبه) موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «رتبه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والضمير في «كقوله» يعود إلى «الراوي». 
والضمير في «منه» يعود إلى «ترتيب الراوي الحكم على الوصف 
بالفاء» . 1 
والمراد هنا: أن الراوي إذا رتب الحكم على وصف بالفاء قُهِمَ من 
هذا الترتيب أن الوصف هو سبب ذلك الحكم» كما في قول الصحابي 
الجليل عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه: «سَهَى رسول الله كَل 
فسسحد) 217 ١‏ 
حيث رتب الحكم وهو «السجود» على الوصف وهو «السهو» بالفاء» 
فدل هذا الترتيب على أن «السهو» هو سبب «السجود) وعلته . 
«رَضْحَ يهودي رأس جارية» فأمر به رسول الله كك أن يرض رأسه بين 
4 0 
عي ش 
حيث رتب الحكم وهو «رض رأعن اليهودي بين حجرين) على 
الوصف وهو «رَضْحْ رأس الجارية» بوساطة «الفاء»» فدل هذا الترتيب على 
أن «الوَّضْحَ) هو سبب «الرََّضٌ) وعلته. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: «الصلاة»» باب: «سجدتي السهو»» رقم الحديث: 
.)٠١79(‏ 
00 أخر جه البخاري في صحيحه )2 كتاب «الدياتى» باب: «إذا قتل بحجر أو عصاكى 
رقم الحديث: (/581). وأخرجه مسلمء كتاب «القسامة». باب: «ثبوت 
القصاص في القتل بالحجر»» رقم الحديث: (151/7). 


فصل في أدلة إثبات العلة 0 


قلا يَحِلَ نَقْلَهُ مِنْ غَيْرِ قَهُم السّبَبَِّه لِكَوْنِهِ تَليساً في دين الل 
وَالطظامٍ 5 آذ الاين بت يق بد علناني دونه لانيقنا إذا غلم 
عُْمُومَ قَسَادِو َيَظهَرٌ أَنَّهُ هم مِنْهُ التَعْلِيلَ . 


قوله: (فلا يحل نقله من غير فهم السببية» لكونه تلبيساً في دين الله): 
الضمير في «نقله» يعود إلى «الوصف الذي رتب عليه الحكم». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «النقل» . 

والمراد هنا: أن الراوي لا يُرَنَّبُ حكماً على وصف بالفاء إلا وقد 
قَهِمَ أن الوصف سبب للحكم.ء إذ لو لم يفهم السببية لَمَا أقدم على ذلك 
الترتيب» ولَّمَا تجرأ على نقله للأمة لِمَا في ذلك من التلييس على الناس في 
أمر دينهم» وهذا بعيد في حق الراوي لأنه صحابي» والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين مؤتمنون على دين الله تعالى» فلا يحصل منهم تلبيس 
على الناس بنقل ما ليس سبباً للحكم على أنه سبب له. 

قوله: (والظاهر أن الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في دينهء لا سيما إذا 
علم عموم فسادهدء فيظهر أنه فهمَ منه التعليل): «ما» في قوله: «مما يحرم» 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. 
فيكون التقدير: «يمتنع من المحرم عليه». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الصحابي»» وإليه كذلك عود الضمير 
في (دينه» . 

والضمير في «فساده» يعود إلى «التلبيس في الدين الذي هو محرم 
شرعا). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ترتيب الحكم على الوصف بالفاء». 

والمراد هنا: أن التلبيس على الناس في أمور الدين وأحكام الشريعة 
محرم لا يجوز الإقدام عليه» والظاهر من حال الصحابي الامتناع عما يَحْرمُ 





م فصل في أدلة إثبات العلة 


وَالظاهِرٌ أنه مُصِيبٌ فِي فَهُمِوء إِذْ هُوَ عَالِمٌ بِمَوَاقِع الْكلَام 
05--5-5 م مضو و2 2 0 5 أرعك م وهم ب ا 8 7 
وَمَجَارى اللعَوَء فلا يَعْتَقَد السَبَبِيّة إلا بمّا يَذَلَ عَلَيْهَاء واللفظ مسْعِرٌ 


- 4 





له . 
د 
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عليه فى دينه» وعلى وجه الخصوص إذا كان ذلك المحرم يعم فساده فإن 
الصحابي أشد ما يكون بُعْداً عن الوقوع فيه» وبذلك يتبين أن الصحابي لم 
يرتب الحكم على الوصف بالفاء إلا لعلمه بتحقق سببية الوصف للحكم 
وأنه علة له. 

قوله: (والظاهر أنه مصيب في فهمه. إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري 
اللغة, فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليهاء واللفظ مشعر به): الضمير في 
«أنه» يعود إلى «الصحابى»» وإليه كذلك عود الضميرين المتصل فى 
«فهمه»ا» والمنفصل «هو). 

والمراد بمواقع الكلام: المواضع التي يريدها العرب في أساليب 
كلامهمء من الأمرء والنهى» والإخبار» والاستفهام. والتعجب» 
والتسبيب» ونحو ذلك. 

والمراد بمجاري اللغة: ما جَرَتْ عليه عادة العرب في ألفاظهم 
وعباراتهم . 

و«ما» فى قوله: «بما يدل عليها» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «عليها» يعود إلى «السببية» . 

والضمير فى (يه) يعود إلى «التسبييب»)» أو «التعليل» . 

والمقصود هنا: أن الصحابي لم يرتب الحكم على الوصف بالفاء إلا 
لفهمه بأن الوصف هو سبب الحكمء وهو مصيب في هذا الفهم». لكونه 
عربياً بالسليقة» فيعلم دلالات الألفاظ. وأساليب اللغة» والمواقع التي 
تُسْتَحْدَمُ فيها تلك الألفاظ والأساليب حسب ما جرت به عادة العرب فى 
كلامهم وتخاطبهم» فكان بذلك محقاً فى اعتقاد السببية» مانيباً تر فيهها 


فصل في ادلة إثبات العلة 59 ألد 





وَلَا يُحْتَاحٌ إِلَى فِقّْهِ الرّاويء فَإِنَ هَذا مِمَّا يُفْتَبَسُ مِنَ اللْعَةِ دُونَ 


الثاني 25 د يت اا تي 


وإدراكهاء ولا سيما أن اللفظ مشعر بها ودال عليهاء وما أشعر به اللفظ 
ودل عليه كان ظاهراً في معناه بلا لَبْس ولا خفاء. 

قوله: (ولا يُحتاج إلى فقه الراوي): أي أن هذا المقام المقتضي ترتيب 
الا ا ليد 
عليه لا يُحْتَاجٌّ فيه إلى فقه الراوي» فلا يُشْتَرَط لصحة ترتيب الحكم على 
الوصف كون الراوي فقيهاً عالماً بأحكام الشرع. 

قوله: (فإن هذا مما يُقْتَبَسُْ من اللغة دون الفقه): هذه الجملة تعليل 
للقول بعدم الاحتياج إلى فقه الراوي في هذا المقام. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جعْل الوصف ف للحكم». 

و«ما» في قوله: «مما يقتبس» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فإن هذا من المقتبس من 
اللغة دون الفقه». 

والمراد هنا: أن جَعْلَ الوصف سبباً للحكم لا يتوقف على فقه 
الراوي» بل يستوي في ذلك الفقيه وغير الفقيه» لكون إدراك سببية الوصف 
للحكم مَرْحِعَهُ إلى اللغة لا إلى الفقه» والصحابي الذي رَوَى الفعل عن 
النبي يلي مرتباً فيه الحكم على الوصف هو عربي أصيل في عربيته؛ لأنه 
ابن بَجَدَيَهَاء فلا جَرَمَ أن يُعَوّلَ على فَهُْمِهٍ اللغوي لدلالات الألفاظ 
ومقاصدها. 

قوله: (الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على 
التعليل به... إلخ): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «النوع 
الثاني»؛ أي: من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 


5 فصل في أدكة إثبات العلة 





4 آ# و سه سساح سر جه 2 0010 


الْعَدَابُ ضِعَنَين 24 #ومَن ن يفنت 2 لله ورسوله وتعمل كلما نَوْيِها 


آ “هك 


أجرها مرَبَيْنِ©. ##إومن يق تق أله يجعل لَه ,مرا 4 أئ لِتَفُوَاه وَقَوْلٍ 


اليئ له: امي اند كلا إلا كل كَلْبَ مَاشِيَةِ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِو كل 


والمراد بصيغة الجزاء هنا: الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط 
وجوابه. 

والضمير في «به' يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا رتب الحكم على وصف بصيغة الجزاءء 
دل هذا الترتيب على أن الوصف علة ذلك الحكم» وقد ثبت هذا الترتيب 
في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله كَل 

أما ما يدل على ذلك في الكتاب الكريم» فمنه ما أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى» وهو على النحو الاي 

الآية الأولى: قول الله تعالى: بيس الي من بَأْتِ مِسكُنّ بَحِكَةٍ 


00 بم ال كن تن 


1 لَهَا الْعَدَابُ صَعْمَيْن» [الأحزاب: 70]. 

فإن الوصف في هذه الآية الكريمة هو «الإتيان بالفاحشة» والحكم 
فيها هو «مضاعفة العذاب ضعفين». 

وهذا الحكم قد رُنَّب على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط». وهو هنا قوله سبحانه: #من يَأْتِ 
مَك بمَحِسَةٍ4: وجزاء الشرط وهو هنا قوله جل شأنه: 9يُصَدْمَفَ لها 
لسرا 500 

فدل هذا الترتيب على أن الوصف وهو «الإتيان بالفاحشة» علة 
للحكم وهو «مضاعفة العذاب ضعفين». 

0 الغانية: قول الله ادك #ومن يَقَنت مندك لِلَّهِ وَرسُولد وَيَْمَلُ 


4 001 كيه ل 





فصل في أده إثبات العلة 2 


فالوصف فى هذه الآية الكريمة هو «القنوت لله تعالى والعمل 
الصالح». ْ 

والحكم فيها هو (إيتاء الأجر مرتين». 

وهذا الحكم قد رُنْبَ على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة لمر المكونة من فعل الشرط وهو هنا قوله سبحانه: #ومن يِقَنْتَ 
سكن ِلَّهِ ورسُولهء وَيَمَمَلَ ص4 وجزاء الشرط وهو هنا قوله عز سلطانه: 
نويه لها مرَيينِ4 . 

فدل هذا الترتيب على أن الوصف وهو «القنوت لله تعالى والعمل 
الصالح» علة للحكم وهو (إيتاء الأجر مرتين». 

الآبة الثالثة: قوله تعالى: ومن بَنَّقِ أله يجعَل لَهُ ,ع4 [الطلاق: ؟]. 

فالوصف في هذه الآية الكريمة هو «التقوى». 

والحكم فيها هو ١جَعْلٌ‏ المخرج". 

وهذا الحكم قد رُنَْبَ على الوصف السابق بصيغة الجزاء. لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط» وهو هنا قوله سبحانه: ومن يِسّقٍ 
لله وجزاء الشرط وهو هنا قوله تبارك اسمه: #يجعل لَه ,مرا »#. فدل 
هذا الترتيب على أن الوصف وهو «التقوى» علة للحكم وهو «أن يجعل الله 
تعالى مخرجاً» أي: للمتقي لتقواه إياه سبحانه. 

وأما ما يدل على ذلك من السنة المطهرة فهو ما أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى» حيث قال: وقول النبي كلِ: (من اتخذ كلباً إلا كلب 
ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان)'" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب: «الذبائح», باب: «من اقتنى كلباً ليس 

بكلب صيد أو ماشية»» رقم الحديث: (0480). 

وأخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب: «المساقاة»» باب: «الأمر بقتل الكلاب», 

رقم الحديث: (5/ا6١).‏ 


5-6 فصل في أدلة إثبات العلة 








وَكَذَلِك ما أشيَيّة: ا 


فإن الوصف في هذا الحديث الشريف هو «اتخاذ الكلب». 

والحكم فيه هو «نْقْضٌ الأجر قراطين كل يوم». 

وهذا الحكم قد رُنّبَ على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط» وهو هنا قوله عليه الصلاة 
والسلام : (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد)». وجزاء الشرط وهو هنا 
قوله يكِِ: (نقص من أجره كل يوم قيراطان). 

فدل هذا الترتيب على أن الوصفء» وهو «اتخاذ الكلب» علة للحكمء 
وهو «إنقاص الأجر قيراطين كل يوم». 

قوله: (وكذلك ما أشبهه): الكاف حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما سبق إيراده من الآيات الثلاث 
الكريمات» والحديث النبوي الشريف». 

و«ما» في قوله: ما أشبهه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أشبهه» يعود إلى «المذكور في النصوص السابقة من 
الكتاب والسنة»). ٌ ١‏ 

ومما بشندابنا كر من 'الآرالت «والتخونت ١‏ قوق الله تعالن 4 وين ريل 
عَلَ اله فَهَوَ حَسَبهُء» [الطلاق: 7]. 

فإن الوصف في هذه الآية الكريمة هو «التوكل على الله تعالى». 

يس د حَسَبٌ المتوكل عليه» أي 
كافيه كل ما أ 

وهذا 0 قد رُنْبَ على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرطء وهو هنا قوله سبحانه: #ومن 

َكَل عَلَ أَنّو4» وجزاء الشرط وهو هنا قوله تعالى: طفَهُوٌ حَتبةة» . 

فدل هذا الترتيب على أن الوصف, وهو «التوكل على الله تعالى» هو 

علة الحكمء وهو «حصول كفاية الله تعالى للمتوكل عليه». 


أ 


فصل في آدلة إثبات العلة ما 
َِنَ الْجَرَاء يتعَقَّبُ شَرْطَهُ وَيُكَازِمُُ وَلَا مَعْنَى لِلسَّبَبِ 
لَحُكُمَ وَيُوجَدٌ بِوجُودِه. 

وكذلك قول النبي ككلّ: (من قتل قتيلاً فله سَلَبْه)!" . 

فإن الوصف في هذا الحديث هو «القتل»؛ أي: «قتل الكافر». 

والحكم فيه هو «استحقاق السَّلَب2. ظ 

وهذا الحكم قد رُنَتَ على الوصف السابق بصيغة الجزاءء لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرطء وهو هنا قوله عليه الصلاة 
والسلام: (من قتل قتيلاً», وجزاء الشرط وهو هنا قوله يككه: (فله سَلَبَهُ) . 

فدل هذا الترتيب على أن الوصفء وهو اقَيْنُ الكافر» علة للحكم» 
وهو «استحقاق السلب». 

قوله: (فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه): الضمير في «شرطه» يعود 
إلى «الجزاء». 

. والضمير في «يلازمه» يعود إلى «الشرط). 

والمراد هنا: أن الجزاء في الجملة الشرطية يقع عقيب الشرطء 
ويكون ملازماً له من جهة الوضع اللغوي. 

قوله: (ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده): 

«ما» فى قوله: «ما يستعقب» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «المستعقب»؛ أي: «ولا 
معنى للسبب إلا المستعقب الحكم والموجود بوجوده». 

والضمير في «بوجوده» يعود إلى «السبب». 

ومعنى قوله: «ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد 
بوجوده»؛ أي: أن الحكم يقع عقب السببء» فيكون هذا الحكم دائرا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب: «الجهاد والسير»» باب: «استحقاق القاتل 

سلب القتيل»» (صحيح مسلم بشرح النووي ؟7١/09).‏ 





- و 
ةم سم هم مهم 
لا مَا يستَعقّبت 


0 | 
2 


ان 


فصل فى أده إثبات العلة 
كك ؟.بم 35 0 

النَوْعٌ الثَاِنِتُ: أَنْ يُسْألَ النّبِىْ كلل عَنْ أمْرِ حَادِثْء فَيُجِيبَ 

بعكره يدل على أ 0 دزا علا 0 أن 





- 


قال :وائكت أفلن فى رَمَضَانَة: فُقَالَ عليه 00 (أَعْتِقْ رَقَبَة): 
يدل عَلَى أن الْوقَاعَ سَبَبٌ لِأَنّهُ ذَكَرَهُ جَوَاباً لَه ا ا 


وجردا عنما مع سببهء فإذا وُجِدَ السبب وُجِدَ الحكم» وإذا انتفى السبب 
انتفى الحكم. 

والمراد هنا: حيث ثبت أن السبب ما يوجد الحكم عقيبه» ثبت أن 
الشرط سبب الجزاءء فيكون الشرط اللغوي علة للحكم الواقع بعده. 

قوله: (النوع الثالث): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يُسْألَ النبي يِه عن أمر حادث فيجيب بحكم,ء فيدل على أن 
المذكور في السؤال علة): المراد بذلك أن يأتي سائل إلى النبي يله فيسأله 
عن أمر حَدَتَ له فيجيبه النبي كَل عن سؤله» فيكون ما ذكره السائل في 
سؤاله هو علة الحكم الذي ذكره النبي كك في جوابه. 

قوله: (كما روي أن أعرابياً أتى النبي يلد فقال: «هلكت وأهلكت»» قال: 
«ماذا صنعت؟ قال: «واقعت أهلي في رمضان»», فقال عليه السلام: «أعتق 
رقبة», فيدل على أن الوقاع سنب انه ذكره جواباً له): الضمير في «لأنه) 
يعود إلى «النبي» َك 

والضمير في «ذكره» يعود إلى «الحكم). 

والضمير في «له) يعود إلى «الوقاع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي من السنة 
لتقريب هذا النوع إلى الذهن. 

والمراد هنا: أن الأعرابي جاء إلى النبي ككلِ سائلاً عما يجب عليه 
نحو مواقعته لأهله في نهار رمضانء فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام 





فصل في آدلة إثبات العلة 


وَالْسُوال كالمعاة في الْجَوَابء تكانة قال دوافقت أهلك َأَعْتَقٌ 


مع وه مه 


رَقَبَة وَأحيمال أن يكن الْمَدَكُودٌ منه 1 بِجَوّابِ 0 إِذ ل 
دَلِكَ إِلَى خُلُْوٌ مَحَلَّ السُوَالٍ عن الْجَوَابِء فَيَتَأَخَرُ الْبَيَانُ عَنْ وَفْتٍ 
الْحَاجَةَ وَهُوَ مُمْتَيعّ بِاتَقَاقٍ . 
بقوله: (أعتق رقبة)» فكان هذا الجواب مرتباً على المذكور في السؤال وهو 
حصول المواقعة» فيدل هذا الترتيب على أن المذكور في السؤال وهو 
«الوقاع» هو علة الحكم المذكور في الجواب وهو «وجوب الإعتاق». 

قوله: (والسؤال كالمعاد في الجوابء فكأنه قال: «واقعت أهلك فأعتق 
رقبة»): الضمير فى «فكأنه» يعود إلى «النبى) يِه 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن المذكور في السؤال هو سبب وعلة 
الحكم المذكور في الجواب: أن السؤال كالمعاد في الجواب. فكأن 
النبي عد قال للأعرابي ندا عليه ما ذكره في سؤاله: «واقعت أهلك 
فاعدى نرقية» 'فيكون 23 الجراب كعلفا على السؤال هنا بمنزلة الحكم 
المعلق على الوصف بالفاء في اقتضاء العلية والسببية. 

قوله: (واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع): الضمير في 
«منه» يعود إلى «النبى» كلد . 

والمراد هنا: أن احتمال كون المذكور من النبي كَل وهو الأمر 
بالإعتاق ليس جواباً عن سؤال الأعرابي احتمال ممنوع» فلا يمكن قبوله 
والتسليم 4 

قوله: (إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجوابء فيتآخر البيان 
عن وقت الحاجة, وهو ممتنع ياتفاق): هذه الجملة تعليل للقول بامتناع 
احتمال أن يكون المذكور من النبي يله ليس بجواب. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون المذكور من النبي كَل ليس 
جواباً عن سؤال الأعرابي». 





فصل في أدلة إثبات العلة 

لتكت" الت سبي ع 7775 أت ل ا ا ا ا 1 

النْوْعٌ الرَابِعُ : أَنْ يَذْكْرَ مع الْحُكم شَيْئاً لَوْ لَمْ يُقَدَرٍ التَغْلِيل به 
كَانَ لَعْواً غَيْرَ مُفِيدِ فَيَجبُ تَفْدِيرٌ الْكََام عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ صِيَّانَةَ كلام 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «تأخير البيان عن وقت الحاجة». 
فهذا التأخير ممتنع باتفاق الأصوليين”'. 

والمراد هنا: لو لم يُجَعَلُ ما ذكره النبي كَل وهو «إيجاب الكفارة» 
جواباً لسؤال الأعراي عذ مواقعتة لأهلة فى تيان.رمماة» كان الجوات 
غير مرتبط بالسؤال» ولو كان غير مرتبط به لخلا محل السؤال عن جواب» 
وحينئذٍ يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن السائل إنما سأل 
لحاجته إلى بيان الحكم الشرعي فيما حَدَتَ له ولم يَجَبْ عن سؤاله. 
وحيث إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق الأصوليين» ثبت 
أن ما ذكره النبى يَلكِةِ من إيجاب الكفارة هو الجواب عن السؤال» فيكون 
هذا السؤال هو علة تلك الإجابة. 

قوله: (النوع الرابع): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يُقَدّر التعليل به كان لغواً غير 
مفيدء فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي يِه عن اللغو): 
الضمير ف لابه) يعود إلى «الشىء المذكور مع الحكم». 

والمراد باللغو هنا: العبث. 

والمقصود: أن يُسْأَلَ النبي يَللكِ عن بيان حكم مسألة من المسائل» 
وقبل بيان الحكم الشرعي فيها يذكر عليه الصلاة والسلام شيئاًء كأن 
يتوجه كلِ إلى السائل بسؤال من عنده انتظاراً لإجابته عنه» ثم يذكر الحكم 
عقيب تلك الإجابة» وحينئذٍ يجب أن تَقَدَرَ إجابة المسؤول علة للحكم 


000 انظر: تيسير التحرير ؟/ع لاك إحكام الفصول مسداة البرهان 2 العدة 
؟/ : الال الإحكام لابن حزم 87/١‏ المعتمد ."١6/١‏ 


فصل في أدلة أثبات العلة 
777ب ب تت666 طشششطصطبتبتب7حح7ب7ب7ب-ب_)!)ب- ا مسح 
وَهُوَ قنكان: أحتهما: أن ينتطة الِصَابِلٌ عن الْوَاقِعَةَ بَمْرِ ظَاهِرٍ 
الووفة 1 اخر اليك نيه 000 كع الال بالكفره 
فَُمَالَ: (َيَثة يَنْقَصْ الوُّطَبُ إِذَا يب يبس ؟)2 قَالُوا: نعم), مَالَ: (قلا إِذَنْ)؛ 





الصادر من النبي كلء وذلك من أجل أن يُصَانَ كلام النبي عليه الصلاة 
والسلام عن اللغو والعبث لعصمته من الوقوع فيهما. 

قوله: (وهو قسمان): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الترع الرابع» 
من أنواع الإيماء إلى العلة» وهو: «أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يُقَدّر 
التعليل به لكان لغواً غير مفيد». 

فهذا النوع يقع على قسمين» كما سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (أحدهما: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجودء ثم 
يذكر الحكم عقيبه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القسمين». 

والمراد باستنطاق السائل هنا: هو توجيه سؤال إليه لينطق بالإجابة 
عنه من تلقاء نفسه. 

والمراد بالأمر الظاهر الوجود: هو الذي لا يحتاج إلى سؤال 
وإجابة» نظرا لشدة وضوحه وبيانه. 

والضمير في «عقيبه» يعود إلى «استنطاق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر 
الوجود». 

والمقصود هنا: أن يكون ما استنطق به النبي يَكِْهِ السائل عن الواقعة» 
والذي رتب عليه الحكم بعد ذلكء أمراً لا يحتاج إلى سؤال وجواب 
لوضوحه وظهوره وعدم خفائه على أحدء وحيئئدٍ فلا بد من تقدير التعليل 
بذلك الاستنطاق» وإلا لكان ضرباً من اللغو والعبث. 

قوله: (كما سيْلَ عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطب إذا 
يبس ؟»» قالوا: «نعم», قال: «فلا إذن»): تَقُصٌ الرطب إنما يكون بزوال 
الرطوبة عنه التي هي سبب ثقله وزيادته. 


م فصل في أدلة إثبات العلة 








فلو لم يدر التَعْلِيل بِهِ كان اللاسْيَِكْسَافٌُ عَنْ نْقْضَانِ الرُطب غَيْرَ مُفِيدٍ 
لِظْهُورِهِ . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي من السنة 
لتقريب هذا القسم إلى الذهن. وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم سألوا النبي كل عن «بيع الرطب بالتمر»» فلم يجبهم مباشرةً عن هذا 
السؤال» وإنما توجه إليهم بسؤال» حيث قال لهم: (أَيَنْقُصُ الدُّطَبُ إذا 
يَبِسَ؟). فلما أجابوه بقولهم: «نعم»؛ أجاب عليه الصلاة والسلام عن 
سؤالهم بقوله: (فلا إذن)”" . 

فكان جوابه عليه الصلاة والسلام بقوله: (فلا إذن) مبنياً على جوابهم 
بقولهم: «نعم» ينقص الرطب إذا يبس». 

قوله: (فلو لم يقدر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير 
مفيد لظهوره): الضمير في «به» يعود إلى «استنطاق السائل عن الواقعة بأمر 
ظاهر الوجود). 

و«الاستكشاف» هنا هو السؤال انتظاراً للجواب. 

والضمير في «لظهوره» يعود إلى «نقصان الرطب إذا يبس». 

والمراد هنا: أن إجابة السائل عن السؤال الذي وجهه إليه النبي كلل 
يجب أن تُجَْعَلَ هي علة الحكم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام» إذ 
لو لم نُجْعَلَ تلك الإجابة علةً لذلك الحكم لكان سؤال النبي فل عن 
نقصان الرطب خالياً عن فائدة». إذ الجواب عنه تحصيل حاصل لظهوره 
ووضوحهء وذلك ضرب من ضروب العبث» وهو منزه عنه عليه الصلاة 
والسلام» لعصمته من الوقوع فيه. 

وبناءة على ذلك يقال: إن نَقْصّ الرطب هو علة تحريم بيعه بالتمر؛ 


(1) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب: «البيوع»» باب: «ما جاء في النهى عن 
المحاقلة والمزابنة»» وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» (سنن الترمذي 7117/5 
-058. 1 








فصل في أده إثبات العلة 00 
لثاني: أن يل فِي الْجَوَابٍ إِلَى نَظِيرٍ مَحَلَّ السَّوَالِء كمَا رُوِيّ 





انلكا ا قالئة اكع عن 00 عَنِ الْوَالِدَيْنِء كَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامْ: 
(أرَآَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَيْنْ مَقَضَِِْهِ أكَانَ يَنْمَعْهَا؟): قَالَتْ: ١نَعَمْف‏ 


قَالَ: (كَدَيْنُ الله أحَقُّ 00 قَْقْهَمُ مِنْهُ التَْلِيلُ بِكَوْنْه دَيْناء تَمْرِيراً 
لِمَائِدَةٍ التَغلِيل. 


لأنه إذا بيع الرطب بالتمر في هذه الحال كان ربأء إذ هو بيع الشيء بجنسه 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «القسم الثاني»؛ 
أي: من قسمي النوع الرابع من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يعدل في الجواب إلى تير كن السؤان 3 أت أن يشال 
النبي كل عن مسألة» فلا يجيب عنها مباشرةً» بل يَعْدِلُ في الجواب إلى 
نظير محل السؤال. 

والمراد: أن يُحِيلَ النبي يِ السائل إلى مسألة أخرى ظاهرة 
لوانت لتكتقف السائل ينفية مق عتاكال إجابقة عق سؤال التي كلل 
الإجابة عن سؤاله بطريق إلحاق النظير بنظيره» بحيث يقيس المسألة التي 
سأل عنها على المسألة التي أجاب فيهاء وذلك أدعى إلى ترسيخ الفهم 
والاقتناع بالجواب. 

قوله: (كما رُويَ آنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين, 
فقال عليه السلام: «أرأيت لو كان على آمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟»», قالت: 





«نعم», قال: «فدين الله أحق بالقضاءء». فَيُّفْهَمُ منه التعليل بكونه ديناً تقريراً 
لفائدة التعليل): الضمير في «أنه» يعود إلى «النبي» يكو وكذلك إليه عود 
ش الضمير في (سألته) . 

والضمير فى «منه» يعود إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (أرأيت لو 
كان على أمك 0 
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والضمير ذ في «بكونه) يعود إلى «الحج عن الوالدين». 

وحديث 50 الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا أخرجه 
الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي الله 
تعالى عنهم أنه كان رِدْفَ رسول الله علي غداة النحره» فأتته امرأة من خثعمء 
فقالت: : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يركب» أفأحج عنه؟ قال: (نعمء فإنه لو كان على أبيك 


دين قَصَيْته قَضَيته)7 . 


وأما في سنن الإمام الهاي رحمه الله تعالى فقد ورد فيها التصريح 
بأن السائل رجل من خثعم وليس امرأةء فقد أخرج بسنده عن عبد الله بن 
الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله كَل فقال: إن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله في الحج. فهل يجزئ أن 
أحج عنه؟. قال: (أنت أكبر ولده؟), قال: نعمء قال: (أرأيتَ لو كان 
عليه دَيْنَ أكنت تقضيه؟). قال: نعم قال: (فحج عنه). 

وفي رواية عنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال 
رجل: يا رسول الله إن 9 مات ولم يحجء أفأحج عنه؟ قال: (أرأيت لو 
كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟). قال: نعمء قال: (فدين الله أحق)0 . 

وهذان الحديثان اللذان أخرجهما النسائى رحمه الله تعالى أقرب إلى 
المراد من الحديث الذي أورده المؤلف رق الله تعالى عن الخثعمية» 
وذلك أن حديث الخثعمية كما تقدمت روايته ليس فيه إحالة من النبي كله 
للسائل إلى مسألة أخرى» بل تضمن الجواب المباشر عن المسألة» بخلاف 


)١(‏ انظر: سنن ابن ماجهء كتاب «المناسك», باب «الحج عن الحي إذا لم يستطع» 
4 رقم الحديث (5909). 


(0) انظر: سنن النسائي» كتاب «مناسك الحجك باب «تشبيه قضاء الحج بقضاء 
الدين» ه/لا١١‏ -12128. 
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صَارٌَ اكلام غير مُث م ا م ا 





الحديثين المذكورين فإن فيهما إحالة السائل إلى نظير محل سؤاله. 

والمراد هنا: أن سؤال النبى كَكلِ عن قضاء الدين عن الميت في كونه 
4ق جه زعز نا لكف فوا عل رخو تسن ندرا له الفح عور الع ا 
الحي العاجزء حيث إن النبي وَكهِ ساوى بين الصورتين المسؤول عنها 
والمعدول إليهاء وذلك بطريق القياس لاشتراكهما في المعنى وهو ثبوت 
الدَيْنِ في كل منهماء عبان كل الها حك أرما لميظ درا بقضاء الدين عنه 
الذي في ذمته للآدميين» فكذلك تبرأ ذمته بقضاء الدين الذي في ذمته لله 
تعالى» وهو الحج إذا ححجٌ عنه من قِبَلِ ولده أو غيره . 

وإنما جُعِلَ سؤال النبي ككلهِ عن قضاء الدين عن الميت أو الحي 
العاجز في إبراء الذمة علة راف يال الحج عن الميت أو العاخر 
من أجل أن يكون ذلك السؤال مفيداًء إذ لو لم يُقَدّر التعليل به لأدى ذلك 
إلى محذورين: 

المحذور الأول: عدم حسول التافدة عه السواله فيكون خرياء من 
ضروب العبث» وهذا يجب تنزيه النبي كَلِِ عنه» لعصمته من الوقوع فيه 

المحذور الثانى: خلو محل السؤال عن جوابء» وهذا يفضي إلى 
تأ كيو اليناف عن رقت الحاجة» فإن السائل لم يسأل إلا لشدة حاجته إلى 
معرفة الحكم الشرعي فيما سأل عنهء وحيث لم يحصل له جواب عن محل 
سؤاله تأخر البيان فى حقه عن وقت حاجته» وتأخير البيان عن وقت 
الساتمة لذ ستو باتقاى لماه الام فو اهن النقه والأصولة: 

قوله: (النوع الخامس): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يعلل به صار الكلام غير 
منتظم): الضمير في «به» يعود إلى «الشيء». 
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00 تعالئ :8 الرى 1ئوا ]نا درمت شار قن عر الختدد 

سَعوَأ إِلَ ذو أله وَدَروأ بيع قإِنَهُ يُعْلَمُ م مِنْهَ التَّعْلِيل لِلنَهِر عَنِ الْبَيع 
بِكُوْنهِ انعا مِنَ السَعي إلى اللفة إِذْ لَوْ كَدَّرْنا الو َنِ ابيع مُظلقا 
ِنْ غَْرِرَابِطةٍ الْجمْعَة يكُونُ حَبْطاً في الْكلَام: 1017-7 [ 1[ 2211111 








والمراد بعدم الانتظام هنا: عدم الارتباط بين الكلام السابق 
واللاحق 


والمقصود هنا: : أن يُعَلّقَ الشارع الحكم على وصف». ثم يعقبه بشيء 
دا كار لفك الاكروام بك العلا مط ٠‏ لعدم ارتباط لاحقه 
بسابقه 


ص ا 


اه (كقوله تعالى: هكأا الْنَ امبو إن وو للصّلؤة ين برو الْجْثمَة 

سْعَوا إِلَ ذو أله ودرأ ألبيمه» » فإنه يعْلَمُ منه التعليل للنهي عن البيع بكونه 
مانعاً من السعي إلى الجمعة): الضمير في «فإنه» يعود إلى قوله سبحانه: 

ودرأ لم4 . 

والضمير ذ في «بكونه» يعود إلى «(البيع؟ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الاستشهاد بهذه الآية الكريمة 
هو مثال توضيحي لتقريب هذا النوع إلى الذهن. 

قوله: (إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقاً من غير رابطة الجمعة يكون 
خبطا في الكلام): هذه الجملة تعليل لقوله: «فإنه يُعْلَمُ منه التعليل للنهي عن 
البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة». 

والمراد بالخبط هنا: هو إقحام كلام في كلام آخر مع انعدام الرابطة 

والمراد هنا: أن النهي عن النبع فى اقوله متعتانه نه : #يكأيبًا الَدنَ اموأ 


هس سر 


إدَا قوف لِصّلَوَِ ين يَوْرِ الْجْمْعَةَ تَأسْوا إِلّ د أله وَدَرُوا ليم » [الجمعة: 9]. 
لو لم يُحْمَلَ على التعليل بكونه مانعاً من السعي إلى الجمعة وشاغلاً 
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وَكَذَا قَوُلهُ عَلَيْهِ 4 السَّلَام: (لا يَقْضِي لْقَاضِي تسن انين وَهَوَ عَضبَانُ) 
بي عل عَلَى التّعْلِيلٍ بِالْعَضَبء إِذِ النَهْْ عَنِ الْقَضَاءِ مُظلَقاً مِنْ غَيْرٍ هَذٍ 
3 ما 





عنهاء لكان ذِكْرُهُ في معرض الأمر بالسعي إليها بعد سماع ندائها الثاني 
حَبْطاً في الكلام» ودليلاً على عدم انتظامه. وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: عدم ارتباط البيع بالجمعة» وحيئئظٍ يكون لفظ البيع قد 
أقْحِمّ فيما لا علاقة له به وذلك حَبْط في الكلام. 

الوجه الثاني : لو لم يُحْمَلَ ذكر البيع على التعليل به هناء لكان 
مقتضاه ه النهي عن البيع مطلقاًء وهذا لا ينتظم مع ما قرره الشارع وأخبر به 
من كون البيع نجل لكو نينا في قول الله تعالى: #وأحلّ أ لْبَيْ # 
[البقرة: ه/ا7]. 

وحيث إن كلام الشارع يُجَلُّ عن الخبط وعدم الانتظام تَعَيِّنَ حَمْلَ 
البيع في الآية الكريمة المذكورة على إرادة التعليل به. 

قوله: (وكذا قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان» تنبيه على التعليل بالغضبء إذ النهي عن القضاء مطلقاً من غير هذه 
الرابطة لا يكون منتظماً): الكاف في «كذا» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى قول الله تعالى: لنَسْعَوَا إِلّ در َه 
وَدكا الث 4 

والرابطة المشار إليها في قوله: «من غير هذه الرابطة» هي التنبيه على 
التليل بالفعيع: ْ ١‏ 

والمراد هنا : أن النهي عن القضاء اق قله عليه الصلاة والتالام: رلا 
يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)”''. 

لو حُمِلَ على النهي المطلق لكان الكلام غير منتظم» إذ النهي عن 


)1١(‏ سبق تخريج الحديث. 








00 فصل في أدلة إثبات العلة 
التَوْعٌ السَّاوِسُ: ذْكْرٌ الْحُكم مَقْرُوناً بِوَصْفٍ مَُاسِبٍء فَيَدْل عَلَى 
التّعْلِيلٍ بهِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «وَالكَارِقُ وَألتَارقهُ تأقَطعُوَا لرِيَهُمَاك و: 


رخو إن 


وفجورهم» لفوعامة ةم ووو ةو و ووة ةنو ةوه ووه و وه ووه لله لون لل لل 6م 6 6ه 





القضاء مطلقاً مخالف لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة» وهو حِقْطُ الناس 
فى أموالهم» وأعراضهم» ودمائهم . 

وحيث إن الشارع لا يتكلم إلا بكلام منتظمء تَعَيِّنَ حَمْلَ النهي عن 
القضاء في الحديث المذكور على حالة التَلَبْس بالغضبء لِمَا يترتب على 
ذلك من اضطراب الفكر الذي هو مظنة الوقوع في الخطأ. 

وبذلك يكون النهي منصباً على القضاء حال الغضب فقط» وليس 
على القضاء مطلقاً في جميع الأحوال. 

قوله: (النوع السادس): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (ذكر الحكم مقروناً بوصف مناسبء فيدل على التعليل به): 
الضمير في «به» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: أن يذكر الشارع الحكم مقروناً بوصف مناسب لهء 
قَيِفْهَمْ من هذا الاقتران أن الوصف هو علة الحكم. 

قوله: (كقوله تعالى: (وَلسَارِفُ وَلسَارِقَهُ ناتطعْوَأ ْدِيَهُمَاك. و: « إن رار 
جيم © وَإِنّ َلشْبَّرَ لتى جر 409 أي: لبرهم وفجورهم): الاستشهاد بهذه 
الآيات الثلاث الكريمات هو من قبيل التمثيل التوضيحىء لتقريب هذا 
النوع إلى الذهن. 

ففي الآية الكريمة الأولى» وهي قول الله تعالى: لوَاَلسَارِقُ وَالَارَةٌ 
َأقَطعوأ أيدِيَهمَا» [المائدة: 8*]. 

ذُكَرَ الله سبحانه الحكم وهو «قطع اليد» و بوصف مناسب وهو 
«السرقة». وحينئظٍ يكون الوصف المناسب فى تلك الآية الكريمة علة 
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نه يَسْقُ إَِى الْأمْهَامٍ النَْلِيلٌ بو كما لو قَالَ: «أكر كُرِم الْعُلَمَاءَء و 
0 الْعُلَمَاءِ لِعِلْمِهِمْء وَإِمَانَةَ الْمْسّا 


للحكم الوارد فيهاء فكأنه قال جل شأنه: «فاقطعوا أيديهما لسرقتهما». 

وفي الآية الكريمة الثانية» وهي قوله سبحانه: إن لحار أرَ لتى 
قير 402 [الانفطار: 1]. 

ذكر الله تعالى الحكمء وهو «المآل إلى النعيم» مقروناً بوصف 
مناسب» وهو «البرٌُ»» وحينئذٍ يكون الوصف المناسب في هذه الآية 
الكريمة هو علة الحكم الوارد فيهاء فيكون معنى الآية: «الأبرار في نعيم 
لبرهم». 

وفي الآية الكريمة الثالثة» وهي قوله سبحانه: اَن الْفْجَارَ َفْجَّارَ لقى 
مير 469 [الانفطار: .]١4‏ 

ذكر الله عرّ وجل الحكم» وهو «المآل إلى الجحيم» مقروناً بوصف 
مناسب» وهو «الفجور»ء وحينئذٍ يكون الوصف المناسب في هذه الاية 
الكريمة هو علة الحكم الوارد فيهاء فيكون معناها: «والفجار في جحيم 
لفجورهم؟ . 

قوله: (فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به): الضمير في «فإنه» يعود إلى 
«الوصف المناسب»» وكذلك إليه عود الضمير في «به). 

والمراد هنا: أن قَرْنَ الحكم بوصف مناسب يتبادر منه إلى الذهن 
إرادة تعليل هذا الحكم بذلك الوصف المناسب له. 

قوله: (كما لو قال: «أكرم العلماء, وأهن الفساق» يُفْهَمُ منه أن إكرام 
لعلماء لعلمهمء وإهانة الفساق لفسقهم): الضمير في (منه» يعود إلى «إضافة 
الإكرام إلى العلماء» وإضافة الإهانة إلى الفساق». 

والمراد هنا: أن الواحد من العقلاء لو أضاف الحكم إلى وصف 
مناسب لهء لتبادر إلى ذهن السامع من تلك الإضافة أن الوصف المناسب 
هو علة ذلك الحكمء كما لو قال: «أكرم العلماءء وأهن الفساق». فإن 


عه 
.9 
١‏ 
١١:‏ 
٠.‏ 
م 





فصل فى أده إثبات العلة 
مده محصح و 2200 2165 شاُاُْظعىظى]ىلش س الالللسااشتتر__ك 
َكَذَلِكَ فِي لَفْطَاتٍ الشَّارِع» فَإِنَّ الَْالِبَ مِنْهُ اغْيِبّارُ الْمُتَاسَبَقَ بَلْ قَدْ 
تَعْلَّمُ أَنْهُ لا يَرِدُ بِالْحُكم إلا لِمَصْلَّحَة فَمَتَى وَرَدَ الْحَكُمْ مَفْرُوناً 

بمَتايب 1 ال لل 1 
قَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِع يَدُلْ عَلَى أن الْوَضصْف مُعْتَبَرٌ فِي الْحَكُمء 


المتبادر إلى الفهم من هذا الكلام أن العلماء إنما استحقوا الإكرام لعلمهم» 
وأن الفساق إنما استحقوا الإهانة لفسقهم. 

قوله: (فكذلك في لفظات الشارعء فإن الغالب منه اعتبار المناسية): اسم 
الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «ترتيب العاقل الحكم على 
وصف مناسب» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الشارع». 

والمراد هنا: كما أن المعلوم من ألفاظ العقلاء ترتيب الأحكام على 
الأوصاف المناسبة لهاء فكذلك الشارع يرتب الأحكام على أوصافها 
المناسبة» وهذا هو الغالب في ألفاظه. 

قوله: (بل قد نعلم أنه لا يَرِدُ بالحكم إلا لمصلحة:» فمتى ورد الحكم 
مقروناً بمناسب فهمنا التعليل به): الضمير في «أنه» يعود إلى «الشارع». 

والضمير فى «به» يعود إلى «المناسب». 

والمراد هنا: أن أحكام الشارع لا تخلو من مصالحء فضلاً من الله 
تعالى على عباده وإحساناً منه إليهم. ومن تلك المصالح تعليل الأحكام 
الشرعية» وحيث إن الوصف المناسب مشعر بالعلية» فإن ورود الخطاب 
الشرعي بالحكم مقروناً به لا يُقْهُمُ منه إلا كونه علة له. 

قوله: (ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم): 
المواضع المشار إليها في قوله: «ففي هذه المواضع» هي الأنواع الستة التي 
سبق ذكرها والتمثيل لها. 

فتلك المواضع كلها دل الشأن فيها على أن «الوصف» مُعْتَبَرٌ فى 
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لَكِنَّهُ يُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ اَيبَارَهُ لِكَوْنِهِ عِلَّةَ في نَفْسِوء وَيُحْتَمَلُ أَنَّ اغيِبَارَه 
لِتَضَمُيِهِ لِلْعلّق ل ا القَفت 


0 


000 


عله لا لذائي» يل لما يَتَضكئة عن الدّفسَة المَائئة اشنا الفكر احنى 


0 


قد الْجَائِعُ والكاور 4 لوقا اس ات 0 


الحكم الشرعي» ولولا اعتبار الشارع له لَمَا عَلّقَ الحكم عليه؛ وأضافه 
إليه . 

قوله: (لكنه يحتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه): الضمير في 
«لكنه» يعود إلى «الوصف». وإليه كذلك عود الضمائر في «اعتباره)» وفي 
«لكونه»)» وفى (انفسه) . 

والمقصود هنا: أن اعتبار الشارع للوصف يحتمل أن يراد به أن 
الوصف علة في نفسه. كما في قول الله تعالى: «اليةُ وز كلدو ل جد 
هما اهأنة لد [النون: 9]. 

أ «فاجلدوهما مائة جلدة لزناهما». 

فيكون «الزنا» هو علة وجوب «الجلد». 

قوله: (ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة» نحو نهيه عن القضاء مع 
الغضبء ينبه على أن الغضب علة لا لذاته, بل لما يتضمنه من الدهشة 
المائعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاقن): الضمير في «اعتباره» 
يعود إلى «الوصف»», وإليه كذلك عود الضمير في «لتضمنه» . 

والضمير في (نهيه» يعود إلى «النبي» يله . 

والضمير فى «لا لذاته» يعود إلى «الغضب»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في اليتضمنه؛» وفي (به) . 

و«الدهشة» في اللغة هي: «ذَّمَابُ العقل)”" . 


و«الحاقن» فى اللغة هو «الذي له بَوْلٌ شديد)»”" . 


.175/17 انظر: لسان العرب 707/56. (0؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 
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اذام 
00 نَ تَرتِيبَهُ قَسَادَ الصَّوْم عَلَى الْوِفَاع لِمَضَمْيه إفْسَادَ الصَّوْم ختى 
يَتَعَذَّى إِلَى الأكل وَالشّوْبِ. وَالظَاهِرُ الْإِضَافَةٌ إلى الأضلء» قَصَرْفُهُ عَنْ 
ذُلِكَ إِلَى مَا يَتَضَمّئُهُ يَحْتَاجٌ إِلَى ذلِيل. 


والمراد هنا: أن اعتبار الشارع للوصف كما يَحْتَمِلٌ أن يكون الوصف 
علةً لذاته» فكذلك يحْتَمِلٌ أن يكون الوصف علة لغيرهء وذلك كقول 
النبي كه : (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) . 

فإن نهيه عليه الصلاة والسلام عن القضاء حال الغضب ليس للغضب 
ذاته» بل لما يتضمنه من الدهشة المفضية إلى تشويش الذهن وتعكير الفكر. 
وحينئذٍ فلا مانع من أن يُلْحَقَ بالغضب كل ما يكون مانعاً من استيفاء 
الفكر؛ كالجوع. والاحتقان» والخوف» ونحو ذلك. 

قوله: (ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد 
الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب): الضمير في "ترتيبه» يعود إلى 
«النبى» يل . 

والضمير فى «لتضمنه» يعود إلى «الوقاع». 

وهذا مثال آخر للوصف الذي لا يراد التعليل به لذاته بل لغيره. 
وذلك أن ترتيب النبي كَلةِ للحكم وهو «إيجاب الكفارة» على الوصف وهو 
«الوقاع» ليس لذات الوقاع. بل لِمَا تضمنه هذا الوقاع من إفساد الصوم. 

وإذا كانت العلة الحقيقية هي «(إفساد الصوم». فل" مانع حينئذ د من أن 
ل بالوقاع كل ما يكون سبباً في إفساد الصيام؛ كالأكل والشرب إذا 
أقدم عليهما الإنسان في نهار رمضان متعمداً . 

قوله: (والظاهر الإضافة إلى الأصلء» فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه 
يحتاج إلى دليل): المراد بالأصل هنا: هو الوصف الذي علّق عليه الشارع 
الحكم في خطابه. 

والضمير في «صرفه» يعود إلى «الوصف». 


07 
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الْقِسْمُ النّانِي: تُبُوتٌ الْعِلَّةِ بِالْإِمَاع؛ كَالْإِجْمَاع عَلَى تَأَثِيرٍ 


«الصَّعْرِ) في الولايّةء 11[ 15171 


- 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإضافة إلى الأصل». 

و«ما» في قوله: «ما يتضمنه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يتضمنه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا علق حكما على وصف قد اقترن به» 
فالظاهر كون هذا الوصف هو الأصل في العلة» وذلك نحو «الوقاع» الذي 
علق النبي يكل عليه الحكم وهو «إيجاب الكفارة»» ولا يُصْرَفُ هذا الوصف 
عن أصالة التعليل به إلى ما تضمنه كإفساد الصوم مثلاً إلا بدليل يدل على 
صحة هذا الصرف. 

وكذلك «الغضب» الذي علق النبي كه عليه الحكم وهو «النهي عن 
القضاء حال التلبس به»ء فالظاهر أن هذا الوصف هو الأصل في العلية» 
فلا يُصْرَفُ عن أصالة التعليل به إلى ما تضمنه من تشويش الذهن» وتعكير 
الفكر»ء ونحو ذلك إلا بدليل ناهض على صحة هذا الصرف. 

وخلاصة ذلك هي: أن الظاهر هو أن يضاف الحكم إلى الوصف 
الذي اقترن به» فيكون هو أصل العلة فيه» حتى يقوم الدليل على أن المراد 
ليس التعليل بالوصف ذاته»ء بل بما تضمنه واشتمل عليه. 

قوله: (القسم الثاني): أي من الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة. 

قوله: (ثبوت العلة بالإجماع): أي أن «العلة» كما تثبت بالنص بطريق 
التصريح والإيماء؛ فإنها أيضاً تثبت بالإجماعء وذلك بأن تجمع الأمة على 
أن هذا الحكم مُعَلَّلَ بهذه العلة. 

قوله: (كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية): هذا مثال توضيحي 
على ثبوت العلة بالإجماع. 

والمراد هنا: أن الأمة مجمعة على كون «الصغر» هو علة الولاية؛ 
أي: الولاية على الصغير في المال» فيقاس على الولاية عليه في المال 
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وَكالِْججمَاعٍ عَلَى أنَّ عِلَهَ مَنْع لْقَاضِي مِنَ الْقَضَاءِ وَهْوَ عَضْبَانُ اشْتِعَالُ 
قَلْبهِ عَنِ الْفِكْرِ وَالنْظَرٍ في الدَلِيلٍ وَالْحُكُم» وَتَعَيْرٌ طبْعْهِ عَنِ التكواة 
وَالئَلَبّثِ لِلْاجْتِهَادٍ. 





وَكَتَأثِيرٍ تَلَفٍ الْمَالٍ نَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَةِ في الضَّمَانِء فَإِنهُ يُؤَدّرُ في 


الولاية عليه في النكاح». وذلك أن الصغير قاصر عن تولي شؤون نفسه 
بنفسه» وليس لديه نظر تام في عواقب الأمورء فكان بحاجة إلى من يتولى 
القيام عليه لجلب المنفعة له ودرء المفسدة عنه. 

قوله: (وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان 
اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم, وتَغَيِّرُ طبعه عن السكون 
والتلبث للاجتهاد): الضمير المفميل «هو) يعود إلى «القاضي»2 وإليه كذلك 
عود الضميرين في «قلبه», وفى «طبعه). 

وما ذكره المؤلف 596 الله تعالى هنا هو المثال الثاني من أمثلة 
إثبات العلة بالإجماع . 

وذلك أن الأمة مجمعة على أن علة منع القاضي من القضاء حال 
الغضب هي اشتغال قلبه وتشويش فكره عن النظر الصحيح في الدليل 
والحكم» إذ الغضب يترتب عليه تَعَيّرٌ الطبع من السكون إلى الاضطراب» 
ومن التَلْبّثِ والثَّريْثِ للاجتهاد بغية الوصول للحكم المناسب في القضية إلى 
العجلة التي هي مظنة الوقوع في الخطأ. 

وحيث إن الغضب يفضي إلى ذلك» فيقاس عليه حينئذٍ كل ما يكون 
58 في انشغال القلب وتشويش الفكر كالجوعء. والمرضء» والخوف» 
ونحو ذلك. فكل هذه الأمور مانعة للقاضي من تمام النظرء فَيُنْهَى عن 
القضاء في حالة التلبس بأي واحد منها. 

قوله: (وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمانء فإنه يؤثر في 
الغصب إجماعاً): المراد باليد العادية: المعتدية على أموال الناس بالباطل. 
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5]احت 
َيْقِيسُ السَّارِقَ وَإِنْ قُطِعَّ عَلَى الْعَاصِبء لِاتْمَاقِهِمَا فِي الْعِلَةِ الْمُؤثْرَة 
ككل ركاف اانا 
قلا نَصِحّ ا الْمُطَالبَة ينأ تئر الْعِلَِّ ني الأضل لِلَاتَمَاقِ عَلَيْمَاء 2000 


والضمير في «فإنه» يعود إلى «تلف المال تحت اليد العادية». 

والمقصود هنا: أن تلف المال تحت اليد العادية موجب للضمان» 
وهذا مؤثر فى «الغصب»» فيجب الضمان على الغاصب إذا تلف المال 
عنده بالإجماع؛ لأنيذة معكزية: تخد ماتخ ظلما وقهرا: 

قوله: (فيقيس السارق وإن قطع على الغاصببء لاتفاقهما في العلة 
المؤثرة في محل الوفاق إجماعاً): المراد بالقائس هنا هو المجتهد. 

وضمير التثنية في «لاتفاقهما» يعود إلى «الغاصب والسارق». 

والمراد بمحل الوفاق هنا: هو «وجوب الضمان بتلف المال تحت 
اليد العادية». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المثال الثالث لإثبات العلة 
بالإجماع. 

وذلك أن الأمة مجمعة على وجوب ضمان المال إذا تلف عند 
الغاصب. لكون يده معتدية بأخذه من غير وجه حقء, فيقاس السارق على 
الغاصب في وجوب ضمان ما تلف عندهء للعلة الجامعة وهي «تلف المال 
شف اليد الحادية .بولا شك فى أذ التكارى ققد فى ا حدم ماك غترة 
بالسرقة» وكونه قد أقيم عليه الحد وهو قطع اليدء فإن ذلك لا يعفيه من 
وجوب ضمان ما تلف عنده من المال. 

قوله: (فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها): 
الضمير في «عليها» يعود إلى «علة الأصل». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا ألحق الفرع بالأصل بجامع علة 
الأصلء فإن «علة الأصل» إذا كانت ثابتة بالإجماع» فإنه حينئذٍ لا يصح 
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#956 
وَإِنْ ظُولِبَ بِتَأَثِيرِهَا فِي الْمَرع قَجَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ: الْقِيَانُ لِتَعْدِيَةِ كم 
الْعِلَة ة مِنْ مَوْضِع إل مَوْضضِع . ا 00 


لمعترض أن يطالب هذا المجتهد ببيان تأثير تلك العلة فى الأصل؛ لأن 
هله المطالنة كرق من كتيل 'تسصئل" العامل عدزة لول إن لقلاف الغلة تأقير 
في الأصل لَمَا انعقد الإجماع عليهاء وذلك كإجماعهم على أن علة 
الغضب في المنع من القضاء هي كونه مفضيا إلى تشويش الذهن وعدم 
استيفاء الفكرء فما أفضى إلى ذلك يُلْحَقُ بالغضب للاشتراك فى العلة 
الجامعة وهي علة الأصل. ْ 

قوله: (وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال: القياس لتعدية 
حكم العلة من موضع إلى موضع): الفعل الماضي «طولب» مبني للمجهول» 
َالْمُطَالَبُ هنا هو «المجتهد القائس»». والْمُطَالِبُ هو «المعترض». 

والضمير في «بتأثيرها» يعود إلى «علة الأصل». 

والضمير في «فجوابه» يعود إلى «طلب تأثير علة الأصل في الفرع». 

والمقصود هنا: أن المجتهد لو سحب علة الأصل إلى الفرع» وجعل 
الحكم في الفرع مساوياً للحكم في الأصل» كأن يقول: «لا يجوز للقاضي 
أن يقضي في حال تلبسه بجوع شديدء أو خوفء. أو مرضء كما لا يجوز 
له أن يقضي حالة تلبسه بالغضب, بجامع أن كلاً من الأصل والفرع سبب 
في انشغال الذهن وتشتيت الفكر). 

ثم اعترض عليه معترض بقوله: «سلمتٌ لك تأثير العلة في الأصل 
وهو الغضب» حيث انعقد الإجماع على علته وهي عدم استيفاء الفكر حظه 
من النظرء ولكن ما وجه تأثير تلك العلة في الفروع التي ذكرتّها من 
الجوع. والخوف. والمرض؟». 

فحينتظذٍ يجيب المجتهد القائس عن ذلك المعترض المطالب ببيان تأثير 
تلك العلة في الفروع المذكورة بقوله: إن حقيقة القياس هي تعدية الحكم 
من الأصل إلى الفرع بالعلة الجامعة بينهماء والعلة الجامعة موجودة في 
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وَمَا مِنْ تَعْدِيَةِ إِلّا وَيتَوَجَهُ عَلَيْهَا هَذّا السوَالُء كلا يُفْتَحُ هَذَا الْبَابُ. 

َل يكل الْمُعْترضُ قزق أ التَنبية عَلَى مَمَارٍ حََالٍ الْمَرْقٍ. 
الأصل والفروع التي ذكرثُهاء وذلك كاف عندي في إثبات القياس. 

قوله: (وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤالء فلا يفتح هذا 
الباب): المراد بالتعدية هنا: هو تعدية حكم العلة من الأصل إلى الفرع. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «التعدية». 

والسؤال المشار إليه في قوله: «إلا ويتوجه عليها هذا السؤال» هو 
سؤال المطالبة ببيان تأثير غلة لايك في الفرع. 

والباب المشار إليه في قوله: «فلا يفتح هذا الباب» هو باب المطالبة 
المذكورةء وهي بيان تأثير علة الأصل في الفرع. 

والمراد هنا: كل تعدية قياسية يمكن أن يَتَوَجََهَ عليها سؤال المطالبة 
ببيان تأثير علة الأصل في الفرعء وهذا باب لو فُيِحَ لأفضى قَنْحَْهُ إلى 
إغلاق باب العمل بالقياس». وذلك لا يصح. 

قوله: (بل يكلف المعترض الفرقء أو التنبيه على مثارٍ خيال الفرق) : 
«بل» حرف إضراب . 

وهذه الجملة مُضْرَبٌ بها عن الجملة السابقة» وهي قوله: «وما من 
تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال» فلا يُنْتَحُ هذا الباب». 

والفعل المضارع مُكَل مبني للمجهولء» وَالْمُكَلتَ هنا هو 
«المشعيد القاقى ف والمكلت هو #المعدرضر » المظالب نان تاتترعلة 
الأصل في الفرع. 

والمراد بخيال الفرق: ما يَتَحَيّلْهُ المعترض من وجود فارق بين 
الأصل والفرع يمنع من صحة القياس. 

والمراد هنا: لا ينبغي للمجتهد القائس أن ينشغل ببيان تأثير علة 
الأصل في الفرعء بناءً على طلب المعترض» بل ينبغي له أن يقابل مطالبة 
المعترض بمطالبة أخرىء فيقول له: هل لحظت فرقاً , بين الأصل والفرع 
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ار 


وَكَذَلك' ل قال الْإِنحوَةُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ث فِي التَّقْدِيمٍ فِي 
الْمِيرَاثِ ثِ إِجْمَاعاً كَلتُوذرْ نِي النَقْدِيمٍ في النّكا كاح . الال ان 
في تُبُوتٍ الْولايةِ عَلَى الِْكْرِء كَكَذَّلِكَ عَلَى اليب . 


الذي ألحقتّه به؟ أو هل سَّنَحَ في مخيلتك ما يدعوك إلى تنبيهي على فارق 
مؤثر بينهما يمنع من صحة القياس فيهما؟ 

وحينئذٍ لا يخلو: إما أن يجيب المعترض ببيان فارق بينهماء وإما أن 
يمتنع عن الجواب. 

فإن امتنع عن الجواب فلا حجة لهء وعد منقطعاً. إذ الاعتراض لا 
قبل إلا بحجة» وإلا فإنه دعوى بلا دليل فلا تصح. 

وإن أجاب بذكر الفارق» نَظْرَ المجتهد القائ ئس في هذا الفارق الذي 
أبداه المعترضء فإِنْ كان غير مؤثر بَيِّنَ له بالدليل بأن هذا الفارق لا تأثير 
له» فلا يمنع من صحة جريان القياس بين الأصل والفرع. 

وإِنْ كان فارقاً مؤثراً م له بذلك وتَرَكَ القياس الذي ذهب إليه؛ 
لأن الحق إذا ظهر تَعيّنَ المصير إليه بلا مكابرة. 

قوله: (وكذلك لو قال: الإخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الميراث 
إجماعاً. فلتؤثر في التقديم في النكاح. أو قال: الصغر أثر في ثبوت الولاية على 
البكرء فكذلك على الثيب): الكاف فى «كذلك» فى قوله: «وكذلك لو قال» 
تخوافب لشيه: ْ ْ 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمثلة السابقة»» وهي : : «الإجماع 
على تأثير الصغر في الولاية»» و«الإجماع على أن علة مَنْع القاضي من 
القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر»» و«الإجماع على تأثير تلف 
المال تحت اليد العادية في الضمان في ضمان المتلف بسبب الغصب». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك على الثيب» يعود إلى 
«الولاية على البكر بعلة تأثير الصغر». 


فصل في أل كبات اللخ__ 000 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذين المثالين هو توضيح 
للتكليف ببيان الفرق» أو التنبيه على مثار خيال الفرق. 

ففي المثال الأول يقول المجتهد القائس: الأخ من الأبوين مُقَدَّم في 
الإرث على الأخ من الأب إجماعاً لزيادة الأخوة من جهة الأم» فكذلك 
يجب تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في ولاية النكاح؛ لأن 
المؤثر في تقديم الأخ من الأبوين في الإرث هو امتزاج الأخوة من الجهتين 
جهة الأب والأم» وهي موجودة في ولاية النكاح. 

حينئذٍ فلا يخلو حال المعترض فيما ذكره المستدل القائس هنا: إما 
أن يمل لبتفائل اسايق في هده المسالة 6 :وهماء ناب الارث:وبات 
النكاح. فلا يستوي الأخ للأبوين مع الأخ لأب» بل يكون الأخ للأبوين 
مقدماً في ولاية النكاح كما أنه مقدم في الميراث» وحيئئذٍ ترتفع المعارضة 
في حقه لتسليمه للمجتهد في القياس الذي ذهب إليه. 

وإما أن يعترض ببيان الفرق بين البابين المذكورين» فيقول: إن 
الإرث مُسْتَحَقٌ بالقرابة» وولاية النكاح مُسْتَحَفَةٌ بالغصوبة» والأخ لأبوين 
والأخ لأب سِيَّانِ في العصوبة» ولا تأثير فيها للأمومة» بخلاف القرابة فإن 
للأمومة تأثيراً فيها يصلح للترجيح به في باب الميراث. 

وفي المثال الثاني يقول المجتهد القائس: الصغر أَْرَ في ثبوت الولاية 
على البكر بالإجماع. فكذلك يؤثر في ثبوت 0 على الثيب» بجامع 
الصغر في كل منهما"" . 

فإن ص المعترض بنفي الفارق بين الثيب والبكر في هذه المسألة 
انتفت المعارضة بينه وبين المجتهد القائس. 

وان تم يسم طول امن قبل المجقيتر بيجا نا لفارف: ا لموثر ونيهاه » فإن 
أظهر فارقاً مؤثراً وإلا عُدَّ منقطعاً . 


2)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة "/ لالا”. 
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6.2 
عه 


الْقِسْمْ الثَّالِتُ: 4 بوت كُ الْعِلَّةٍ ِالاسْيَنْبَاطِ ويك 10 ا 
أحَُمًا: إِنْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالْمُتَاسَبَِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْوَضْفُ الْمَقْرُونُ 
ِالْحَكُم مُنَاسباً وَمَعْتَاهُ: أَنْ يَكُونَ في إِنْبَاتِ الْحْكُم عَقِبيهُ مَضلحَةٌ. 

قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام الأدلة الشرعية التي تثبت 
العلة. 

قوله: (ثبوت العلة بالاستنباط): أي باستنباط القائس» وهو أن 
يستخرج القائس علة الحكم في الأصل بطريق الاجتهادء ثم يحقق بعد ذلك 
وجود تلك العلة في الفرعء ليتبين له بعد هذا التحقيق إمكان إجراء القياس 
فيه» أو عدم إمكانه. 

قوله: (وهو ثلاثة أنواع): الضمير المنفصل «هو)» يعود إلى «ثبوت 
العلة بالاستنباط»» فهذا الثبوت يقع على ثلاثة أنواع» كما سيذكرها 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلى. 

قوله: (أحدها: إثبات العلة بالمناسبةء وهو أن يكون الوصف المقرون 
بالحكم مناسباً): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأنواع الثلاثة) 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى (إثبات العلة بالمناسبة». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا رتب الحكم على وصف. فَهِمَّ المجتهد 
من هذا الترتيب وجود مناسبة بين الحكم والوصف» وحينئكدٍ يجعل هذا 
الوصف علة لذلك الحكمء كما في قول الله تعالى: وَألسَارِقٌ وَالسَارقَةٌ 
َأَقَطعُوا أَيِدِيَهُمَا4 [المائدة: 8]. حيث رتب الله تبارك وتعالى الحكم وهو 
القطع على الوصف وهو السرقةء فيستنبط المجتهد من هذا الترتيب كون 
الوصف وهو «السرقة» علة للقطع. لوجود التناسب بين هذا الوصف 
والحكم الذي اقترن به. 

قوله: (ومعناه: أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة): الضمير في 
«معناه» يعود إلى «تناسب الوصف مع الحكم». 


دل ومو قر أن يكون عنما مَنْمَا لأ حكمَّة ؛ كَالسَّمَرِ مَعّ الْمَسَمَق مموء م ممه 


والضمير في «عقيبه» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: أن معنى التناسب بين الوصف والحكم هو أن يكون 
الحكم الواقع عقيب الوصف محققاً لمصلحة تتعلق بالمكلفين» ؛ كما في قول 
النبي كلِ: (من بدل دينه فاقتلوه)؛ إذ الحكم هنا وهو «الأمر بالقتل» 
مناسب للوصف وهو «تبديل الدين»» لكون القتل محققاً مصلحة للمكلفين» 
وهي حِفْظ دينهم . 

وكما فى قول الله تعالى: #أَلرَايَةَ ولزن فَأجَلِدُوا كلّ حير يَنْمَا يِأثَدَ بأد 4 
[النور: ؟]» إذ الحكم هنا وهو «الجلد») مناسب للوصف وهو «الزنا»» لكون 
الجلد محققاً مصلحة للمكلفين» وهي حفظ أعراضهم. 

وكذلك قول النبي كَةِ: (كل مسكر حرام) فالحكم فيه وهو «التحريم» 
مناسب للوصف وهو «السكر»» لكون التحريم محققاً مصلحة للمكلفين» 
وهي حفظ عقولهم. 

وهكذا فكل حكم ثبت كونه محققاً لمصلحة للأمة» سواء كانت تلك 
المصلحة متعلقة بالدين» أو بالعرضء أو بالنفسء. أو بالمال» أو بالعقل» 
فإنَّ رَبْطَهُ بالوصف المقترن به يكون ربطاً مناسباً . 

قوله: (ولا يعتبر أن يكون منشاً للحكمة؛ كالسفر مع المشقة): المقصود 
بالاعتبار هنا 0 اط). 

والمراد هنا: أنه لا يَشْتَرَط أن يكون الوصف المناسب منشا للحكمة 
المطلوبة من الحكمء 00 ٠‏ الأ الضف المناسي اق كون يق لكين 
كالسفر مع المشقة» فإن السفر هو الذي أنشأ المشقة» فكانت هذه المشقة 
هي الحكمة في إباحة الترخص بقصر الصلاة» والإفطار في رمضان. 

وقد يكون الوصف المناسب غير منْشََْ للحكمة» ولكن تظهر تلك 
الحكمة عند الوصف المناسبء وذلك كقولهم: «الْهِنَى موجب للزكاة»» 
فإن «الِْنَى؛ هو الوصفء و«إيجاب الزكاة» هو الحكم» ويظهر عند الوصف 


5-8 فصل في أده إثبات العلة 


0 الْحُكُم عقيل الوققية مقلسة فكون ماس + 
201 مَعَ لبي وَالشّكْرٍ مَعَ التُعْمَقء َيَدْلُ ذَّلِكَ عَلَى التَعْلِيل بو إِذْ 
ال ا 0 





وهو «الْغِنَى) الحكمة من إيجاب الزكاة على الأغنياء» وهي «مواساة 
الفقراء)!" . 

قوله: (بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون 
مناسياً؛ ا والشكر مع النعمةء فيدل ذلك على التعليل بهء إن قد 
علمنا أن الشارع لا يثبت حكماً إلا لمصلحة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«ثبوت المصلحة ذ ا الواقع عقيب الوصف». 

والضمير في «به» يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا: أنه ليس المعتبر في الوصف أن يكونٍ منشأ للحكمة» 
بل المعتبر فيه ثبوت المصلحة في الحكم المقترن به فإذا اشتمل الحكم 
الواقع عقيبه على مصلحة للعباد كان هذا الوصف مناسباً للحكم المذكور 
بعده» وعند تحقق التناسب في الوصف تظهر حينئذٍ الحكمة. وذلك 
كالحاجة مع البيع» فإن الحكمة هي الانتفاع بالمبيع» والحاجة اقتضت 
جَعْلَ البيع سبباً لتحصيل هذا الانتفاع بواسطة الصحة» وبذلك تكون 
الحاجة مناسبة لتحصيل الانتفاع بطريق البيع. 

وكذلك الشكر مع النعمة» فإن الشكر مناسب للزيادة فيهاء وحينئل 
يكون 220000 المناسب» وزيادة النعمة هي الحكمة» ووجوب 
الشكر هو 0 

وإذا ثبت أن الحكم الواقع بعد الوصف قد اشتمل على مصلحة صح 
أن يُعَلَنَ هذا الحكم بذلك الوصفء لِمَا عُهِدَ عن الشارع الحكيم أنه لا 
يقت حكماً إلا 'المضلحة. 


)غ2 راجع: شرح مختصر الروضة ؟/حمى؟ ‏ بارا 


ا لال 1 1 لك 


9 
000 0004 أ 02 7 


قَِذَا رََيْنَا الْحَكُمَ مُمْضِياً إلى مَصْلَّحَةٍ في مَحَلّ غَلَبَ عَلَى ظَنْنا 





امات 4 5 2ه - تزلة 4 1 0 عور كو اله 58 لمث 2 ط 
20-6 5-7 لم - تصيل - 2 فب لل 9 الس لط 3 دليه 
ِ 


2 امن د “كس فوم و سس سيو مر ل سنر]ييى- فى 21 د 
إذا ثُبّتَ هَذاء فالمناسِب ثلاثة أنوّاع: موَّثْرء وَمَلائم» وَغريبٌ. 
م 


قوله: (فإذا رأينا الحكم مفضياً إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه 
قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة: فَيُعَلَلُْ بالوصف المشتمل عليها): 
الضمير في «(أنه») يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المصلحة». 

والراد هنا من راننا دكي فى عقني وضقت عابني ردنك 
الحكم متضمن مصلحة للعباد» غلب على ظننا أن الشارع إنما أثبت ذلك 
الحكم لتحجصيل تلك المصلحة التي أفضى إليها ذلك الوصف. وحينئدٍ 
يُجْعَلُ هذا الوصف المفضي إلى المصلحة علة لذلك الحكم. 

قوله: (إذا ثبت هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الوصف 
المناسب هو الذي يقع عقيبه حكم مشتمل على مصلحة». 

قوله: (فالمناسب ثلاثة أنواع: مؤثرء وملائم» وغريب): أي إذا علمتَ 
بأن الوصف المناسب هو الذي يقع عقيبه حكم مشتمل على مصلحة»ء 
فاعلم بأن المناسب يقع على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: المؤثرء وسُمّيَ بذلك لظهور تأثيره في الحكم عيناً 
ا 

النوع الثاني: الملائمء وسمي بذلك لأنه موافق لما اعتبره الشارع”" . 

النوع الثالث: الغريب. وسمي بذلك لقلة التفات الشرع إليه في 
تصرفاته» فبقي لقلة وقوعه كالغريب بين أهل البلد”” . 
(0) انظر: شرح الكوكب المنير 175/5. 


(؟) انظر: المرجع السابق. 
)6 انظر: شرح مختصر الروضة ”/ 945". 


ا فصل في أدلة إثبات العلة 


الم ا له 2 في الْحكم نص أَوْ ماع وَمُوَ شَيْئَادِء 
َحَدُهُمَا: قا أو دفي عزو ال قياس الْأَمَةِ عَلَى 
الْحُرَّةِ في سُقُوطٍ الصَّلَاةٍ ة بِالْحَيْضِء لِمَا يه مِنْ مَشَفَّةٍ التَكْرَارِء إِذْ قَدْ 
ورد عن في غثن الم بالإجماع: لكن في قصل تلمشوصء 
فَعَدَّيْنَاهُ إِلَى مَحَلّ آخَرَ 5-6 0 


وهذا ذِكْرٌ مجمل لهذه الأنواع الثلاثة» وسيفصّل المؤلف رحمه الله 
تعالى الحديث عن كل نوع منها على حدة فيما سيأتي. 

قوله: (فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع): «ما» في 
قوله: «ما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تأثيره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الوصف المؤثر هو الذي ثبت تأثيره في الحكم بنص 
من قِبَلٍ الشارع» أو بإجماع من قِبَلٍ الأمة. 

قوله: (وهو شيئان): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المؤثر . 

والمراد بالشيئين هنا: القسمان؛ أي: أن «المؤثر» ينقسم إلى قسمين: 

قوله: (أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم؛ كقياس الأمة على 
الحرة في سقوط الصلاة بالحيضء لما فيه من مشقة التكرارء إذ قد ظهر تأثير 
عينه في عين الحكم بالإجماع» لكن في محل مخصوصء فعديناه إلى محل 
آخر): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشيئين». ش 

و«ما» في قوله: «ما يظهر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عينه» في قوله: ما يظهر تأثير عينه» يعود إلى «ما» 
الموصولية. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «قضاء الصلاة» 

والضمير في «عينه» في قوله: «إذ قد ظهر تأثير عينه» يعود إلى 
«التكرار المفضي إلى المشقة» . : 





حك قاحة ا ا ل 111 


وَهَذَا لا خلاف فِى اغْيِبَاره عِنْدَ الْقَائِلِينَ بالقِيّاس. 





والمقصود بالمحل المخصوص: هو المرأة الحرة الحائض. 
. والضمير في «عديناه» يعود إلى «المحل المخصوص». 

زالمتقيوة بالمجل الآخر هي الآمة السائضن» 

والمراد هنا: أن مثال الشىء الأول» وهو «ما ظهر تأثير عينه في عين 
الحكم بنص أو إجماع»: سقوط الصلاة عن الحرة الحائض من غير مطالبة 
بالقضاء . 

وذلك لمشقة التكرار»ء فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس 
مرات؛ ولو وجب قضاؤها على الحائض لَمَّقَّ ذلك عليها. 

وهذا الحكمء وهو «إسقاط الصلاة» وإِنْ كان وارداً على محل 
مخصوص وهو «المرأة الحرة»» فإنه عُدّيَ إلى محل آخر وهو «الْأمَةُ قياساً 
على الحرة في عدم مطالبتها بقضاء الصلاة التي تركتها زمن حيضهاء وبهذا 
ظهر تأثير عين الوصف المناسب وهو «المشقة» في عين الحكم وهو 
«إسقاط الصلاة». 

وظهور هذا التأثير ثابت بالنص والإجماع» أما النص فقد سَُيِْلَتْ 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقيل لها: «ما بال الحائض تقضي الصوم» 
ولا تقضي الصلاة؟»» فقالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله كله فنقضي 
الصوم. ولا نقضي الصلاة»"" . 

وأما الإجماع فهو منعقد على ما دل عليه هذا النص من إسقاط 
الصلاة عن الحائض دون قضاءء وأن الأمَهَ في ذلك كالحرة من غير 
0 

قوله: (وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس): اسم الإشارة 

ااهذا» يعود إلى ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم»., وإليه كذلك عود 


)1١(‏ الحديث متفق عليه» وقد سبق تخريجه. 
(0) انظر: شرح مختصر الروضة 7/ 795. 
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مو > 0 


وَمِنْ حَاصّبّهِ أَنّهُ لا يَحْتَاجُ إِلَى نَفِْ مَا مَا عَدَاهُ في الأضل. وَلَوْ 
طهر عن الأضن نول اكزالم يفون بعلن برقا كإذ «الكنم» 
وا الددة) وَ«الردَة) د تَجْتمِعْ فى قر ل تَخَريم الْوَظءِ ِالْجَمِيع . 


الضمير في «اعتباره». وإنما انتفى الخلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس 
لأن الفرع هنا في معنى الأصل» وإذا كان في معناه الحو يه وعدي سكمة إلا 

قوله: (ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل): 
الضمير في «خاصيته» يعود إلى «ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم»» وإليه 
كذلك عود الضميرين في «أنه»» وفي «ما عداه». 

والمراد هنا: أن مما اختص به الوصف المناسب الذي ظهر تأثير 
عينه في عين الحكم أنه لا ينفي عن غيره دلالة النص عليه» بل يبقى 
000 بدلالة النص شموله للأصل الوارد فيه. 

ومئال ذلك: قول النبي يكلل: أبن فشتكا لد ف عند قو قلت 
الباقي) . 

فهذا النص وإن كان وارداً 527 إلا أن الحكم فيه 
شامل للمّة أيضاء فلا ينفي النص دخولها في هذا الحكمء » بل هو دال 
على دخولها فيه بطريق إلحاقها بالعبد» إذ هي في معناه» بجامع الرق في 
كل منهما . 

قوله: (ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضرء بل يُعَلّلُ بهماء فإن 
الحيضء والعدة» والردةء تجتمع في امرأة ويُعَلَّلُ تحريم الوطء بالجميع): 
ضمير التثنية في «بهما» يعود إلى «الوصف المؤثر عينه في عين الحكمء 
والوصف الآخر الذي وَجِدَ معه في الأصل المقيس عليه»). 

والمراد هنا: أن الوصف الذي ظهر تأثير عينه في عين الحكم لا 
يضره واجود وَصْفٍ آخر معه في الأصل المقيس عليه» فإذا وَجِدَ معه وصف 
اع غلن بيدا الاضل: ‏ وحيدل تلك الفرع بذلك الأصل بجامع الوصف 
المشترك بينهما. 
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##لااحت 





وَهُوَّ قِسْمَانء أَحَدُهُمًَا: أن يقلي تأعنة ميهف عبن نك 
الْحكمء قَهُوَ الَّذِي يُقَالُ: إِنَّهُ في مَعْنَى الأضلء وَرُبمَا يُقِرٌّ به مُنْكرُو 
الْقيَامن) م ا ا ا م ا ل 0 





ومثال ذلك: «المرأة الحائضء المعتدة» المرتدة»» فإن تحريم وطئها 
يُعَلَْلُ بالأوصاف الثلاثة المذكورة» وهي «الحيض»» و«العدة»» و«الردة». 

ولو أريد قياس «الأمّة؛ على «الحرة» فى ذلك بأحد الأوصاف 
المذكورة صح القياس» وكان من باب المناسب المؤثر”"". 


قوله: (وهو قسمان): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «المؤثر»).» فهذا 

قوله: (احدهما: أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم): ضمير التثنية 
فى «أحدهما» يعود إلى «القسمين». 

والضمير فى «عيئنه») يعود إلى «الوصف». 

قوله: (فهو الذي يقال: إنه في معنى الأصل): الضمير المنفصل «هو) 
في قوله: «فهو» يعود إلى «الوصف الذي ظهر تأثير عينه في عين الحكم»؛ 
وإليه كذلك عود الضمير فى (إنه» . 

:والمراد هنا: أن ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم هو الذي يكون فيه 
الفرع في معنى الأصل فَيْلْحَقُ به في الحكمء وذلك كقول النبي كله : (أيما 
رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه)» فهذا الحديث وإِنْ كان الحكم 
فيه وارداً في الرجل خاصة.ء إلا أن المرأة في معنى الرجل» 0 به 
فتكون اي بمتاعها إذا وجدتنه بعينه عند من أفلس . 

قوله: (وريما يقر به مذكرو القياس): الضمير في ل(به) يعود إلى 
«الوصف المناسب الذي ظهر تأثير عينه فى عين الحكم». 


)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة انيه 
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د لا يَبْقَى بن المع وَالْأَضْلٍ مُبَايئَة إلا تَعَدّدَ الْمَحَلّ؛ كََوْلِنًا: «إدَا 
١‏ لكي عِلَّةٌ في تَحْرِيمٍ الرّبَا فِي الْبُرٌ فَالرَّبِيبُ مُلْحَقٌ با 
يكو هَذَا كَظهُورٍ كر الْومَاع فِي إِيجَاب الكفارة عَلَى الْأَعْرَابِيَ» 
قَالرْكَيُ وَالْهِنْدِيُ فِي مَعْنَاه. 


ال م ١‏ 


96 


فهذا الوصف قد يُقرٌ به من أنكر حجية القياس للعلة التي سيذكرها 
المؤلف. ١‏ 

قوله: (إنذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل): هذه 
الجملة تعليل لقوله: «وربما يقر به منكرو القياس». 

والمراد هنا: أن الوصف المناسب الذي ظهر تأثير عينه في عين 
الحكم هو الذي يكون فيه الفرع في معنى الأصل» وإذا تحقق ثبوت معنى 
الأصل في الفرع كان الفرع ملحقاً بالأصل في الحكمء لانتفاء التباين 
بينهماء وإِنْ وُجِدّت المباينة بينهما فإنما هي في تعدد المحل فقطء إذ محل 
الأصل في «سراية العتق» مثلاً هو العبدء ومحله في الفرع هو الأَمَةَء وذلك 
ليس بفارق مؤثرء فلا يمتنع الإلحاق مع وجوده. 

وحيث كان الفرع في هذا القسم في معنى الأصل بلا فارق مؤثر 
بينهماء كان هذا القسم مظنة أن يقر به منكرو حجية القياس» إذ ما كان في 
معنى الأصل فهو ثابت بدلالة النص عليه. 

قوله: (كقولنا: إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البرء فالزبيب 
ملحق به): هذا مثال توضيحي لجعل الفرع في معنى الأصل . 

والمراد هنا: أنه إذا عُلِم بأن علة تحريم الربا في «البر؟ هي «الكيل»» 
وَثْبت أن «الزبيب» يباع كيلاًء ألْحجق الزبيب بالبر في تحريم الرباء لعدم 
الفرق بينهما من جهة العلة وهي «الكيل» في كل منهماء وإنما الفرق من 
جهة المحل» إذ محل الكيل في الأول هو «البر؛ الثابت في الأصل» ومحل 
الكيل في الثاني هو «الزبيب» الثابت في الفرعء وذلك فارق لا يؤثر. 

قوله: (ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي» 
فالتركي والهندي في معناه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ظهور تأثير 
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الكيل في تحريم الربا في البرء فيكون الزبيب في معناه لأنه يباع كيلاً». 
والضمير فى «معناه» يعود إلى «الأعرابي». 
7 والمغنى الذي استوى فيه التركي والهندي مع الأعرابي هو «وَظءٌ 

مكلف في نهار رمضان» . 

والمراد هنا: أن الوصف المناسب» وهو «الوقاع في نهار رمضان» 
ظهر تأثير عينه في عين الحكم وهو «إيجاب الكفارة»» وحيث إن تلك 
الكفارة أوجبها النبي كَهِ على الأعرابي الذي حصل منه الوقاع» فإن التركي 
والهندي وسائر العجم في معناهء فَيُلْحَقُونَ به إذا وقعوا في مثل ما وقع فيه 
من جهة وجوب الكفارة عليهم» لانتفاء الفارق بينهم وبينه» إذ الكل منهم 
مكلف قد وطئ في نهار رمضان متفمدا: 

(تنبيه) : ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو في حقيقته ليس 
المؤلف بقوله: «فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع» وهو 
شيئان» أحدهما: ما يظهر تأثير عينه فى عين الحكم». 

وبذلك يتضح أن ما ذكره بعد ذلك يقوله: (وهو قسمانء أحدهما: 
أن يظهر أثر عينه فى عين ذلك الحكم» سَهُْوٌ منه رحمه الله تعالى» إذ ما 
ماه هنا تسم كرا والمارشناة قبل ذلك شيكا . 

وبناءً على هذاء فالصواب هنا حَذْفُ هذه العبارة» وهي قوله: «وهو 
قسمانء أحدهما: أن يظهر أثر عينه فى عين ذلك الحكم؟. 

وحينئبٍ يكون كلام المؤلف رحمه الله تعالى فى «المؤثر» بعد هذا 
التحرير كالاتي : «فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع, وهو 
شيئان» أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم؛ كقياس الأمة على 
الحرة فى سقوط الصلاة بالحيض» لما فيه من مشقة التكرار» إذ قد ظهر 
تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع» لكنْ في محل مخصوصء فعديناه إلى 
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الشرمغ الثاني : أنْ يَظهَرَ مد عَيْنهِ في جِنْس ذَلِكَ الْحُكُمٍء ٠»‏ كَظهُو 
أَئْرٍ الْإِخْوَةٍ مِنَّ لْأبَوَيْنِ في التَقْدِيمِ ف فِي الْمِيرَاثء فَيَقَاسنُ 9 عَلَيْهِ ولا 
النكا 3 ضف عه لاط نط وال وعم له 10 هلوارف وق ا اف ان 


-ٍ 








عغأا 
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محل آخرء وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس» ومن اميك 
أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل. ولو ظهر في الأصل مؤ 
لم يضرء بل ملل ماه فإن الحيضء والعدة» ا 
وعلل تحريم الوطء بالجميع . 

وهذا الشيء هو الذي يقال إنه في معنى الأصل». وربما يقر به منكرو 
00 إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل؛ كقولنا: (إذا 

أن الكيل علة في تحريم الربا في البرء فالزبيب مُلْحَىٌّ به»» ويكون هذا 
5 أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي» فالتركي والهندي في 
معناه). 

قوله: (الشيء الثاني): أي للمؤثر الذي ظهر تأثيره في الحكم بنص 
أو إجماع. 

قوله: (أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم؛ كظهور أثر الإخوة من 
الأبوين في التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح): الضمير فى «عينه» 
يعود إلى «الوصف». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «التقديم في الميراث». 

والمراد هنا: أن الشيء الثاني للوصف الذي أَئَّرَ في الحكم بنص أو 
إجماع هو ما ظهر أثر عينه في جنس الحكمء وذلك نحو «الأخ الشقيق») 
1 م على 00 لأب في اكحنات الماك فيقاس على ذلك تقديم 

9 هناء وهو ا متحد 3 في الأصل والفرع. 

والحكمء وهو «الولاية» و«الإرث» متحدان بالجنس. 


فصل في أدلة إثبات العلة 0110 
تتم “ااا ااا ربب بجبيجيببسسيبيبيبيببت5تئيبيبيبي الالشلشُلللُسُسشش 2/00 مس 


قَإِنَ لْولَايةَ لِيْسَتْ هِي عَيْنَ الْميْرَاث لك يهنا مجائية 
النّوْعُ النّانِي: الْمُلَائِمُ» وَهُوَ: مَا 000 فق عبن 


4 4 


الْحَكُم كَظَهُورٍ أَئْرِ الْمَسَمَّ فِي إِسْقَاطٍ الصَّلَاةٍ عَنِ الْحَائِضء فَإِنَهُ ظَهَرَ 





وحينئذٍ فإن الوصف. وهو «الأخوة» ظهر أثر عينه في جنس الحكمء 
وهو جنس «التقديم»» فتكون عين الأخوة قد أثرت في جنس التقديم2"7. 

قوله: (فإن الولاية ليست هي عين الميراث» لكن بينهما مجانسة) : 
ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الولاية والميراث». 

والمراد هنا: أن «الولاية»» و«الميراث» لا يجتمعان في نوع واحد؛ 
لأنهما مختلفان بالنوع» إذ الولاية متعلقة بالنكاح» والميراث متعلق 
باستحقاق مال المورّث» ولكنهما يجتمعان في جنس واحد وهو 
«التقديم»» فإن الأخ الشقيق مُقَدّمُ على الأخ لأب في ولاية النكاح» كما 
أنه مقدم عليه في الميراث» فيكون التقديم في ولاية النكاح وفي الميراث 
جنساً واحداً لا اختلاف فيه» ويذلك تتحقق المجانسة بين الميراث 
والولاية9؟ . 

قوله: (النوع الثاني): أي من أنواع «المناسب». 

قوله: (الملائم» وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «الملائم». 

و«ما» في قوله : «ما ظهر) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «جنسه» يعود إلى ١ما»‏ الموصولية. 

والمراد هنا: أن يكون جنس الوصف مؤثراً في عين الحكم» كما 
سيتضح ذلك بالمثال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائضء فإنه ظهر 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة ”5941/7 
(0؟) راجع: شرح مختصر الروضة ”795/7 
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0 طرفل 
0 جِنْسٍ الْحَرَّج فِي إِسْقَاطٍِ قَضَاءِ الصَّلاةٍ كَتَأَثِيرٍ مَشَقَّةِ السّمَْر في 
إِسْقَاطٍ الرَكْعمَيْنِ السَّاقِطَتيْنٍ ِالْمَصْرِ. 

النَوْعٌ الثَالِتُ: الْعَرِيبُء وَهُوَ مَا ظَهَرَ تَأَئِيرُ جِنْسِهِ في جِنْسٍ ذَلِكَ 
الْحُكُم» اير اووججيدو وو اع وو ال و حر ا 





تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة» كتأثير مشقة السفر في إسقاط 
الركعتين الساقطتين بالقصر): الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن. إذ 
التقدير: «فإن الشأن ظهور تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة». 
وهذا مثال توضيحي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لتقريب صورة الملائم 
إلى الذهن. 
والمراد هنا: أن الشارع الحكيم جعل المشقة المشتركة بين 
«الحائض»» و«المسافر» مؤثرة في عين سقوط القضاء عن المسافر في 
الركعتين المتبقيتين من الرباعية» فسقط بها القضاء في صلاة الحائض 
قياساً . 
وإنما جعِلَ الوصف هنا جنساً والإسقاط نوعاً؛ لأن مشقة «السفر) 
نوع مخالف لمشقة «الحيض»» وأما «السقوطح» قَأَمْرٌ واحد وإن اختلفت 
ك2 
ركذا بحسن أدخس المشفة قد أنه في عين السقوطء وذلك أن 
مشقة السفر» بالنسبة للمسافر والتي هي الوصف أَنْرَت في عين الحكم وهو 
لإسقاط الركعتين من الرباعية عنه بوساطة القصر». 
فكذلك تكون «مشقة تكرار الصلاة» بالنسبة للحائض الر فى عن 
الحكم وهو (إسقاط القضاء عنها» دفعاً للمشقة» وَرَفهاً للحرج. 
قوله: (النوع الثالث): أي من أنواع «المناسب». 
قوله: (الغريبء» وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم؛ كتأثير 


.897 /" راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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ا ا 
ع لِلْجنْسِيِّ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا أَُعَمْ مِنْ بَعْض » ا 


جنس المصالح في جنس الأحكام): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«الغريب». 

و«ما» في قوله: ما ظهر» موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير في «جنسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن «الغريب» اعتبره الشارع في إلحاق بعض الأحكام 
ببعض» بجامع المناسبة المصلحية المطلقة» فَجَعَلَ جِنْسَ المصالح مؤثراً في 
تحنس الجكامء وذلك كما وَرَدَ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه : اثرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرهء وإذا سكر هذىء وإذا 
هذى افترى»» ووافقه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على ذلك» 
لعوق الكت مقلية القلف فأقاموه مقامة: 

وبذلك يتضح أن الوصف هنا وهو «مظنة جنس الافتراء» أَثْرَ في 
الحكم وهو «الجلد ثمانين»» وما كان كذلك سمَيَ «المناسب 
الل 

قوله: (ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض): الضمير في 
البعضها» يعود إلى «المراتب». 

وَثَمَا طرق المؤلفك رحيه الله تعالق لذكزعراتت 'الجتسية» نظرا لما 
تقرر من أن الوصف مؤثر في الحكمء وأن الحكم ثابت بالوصف. 

وحيث إن مُسَمََّى الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله 
بالعموم والخصوصء احتيج إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكمء 
ومعرفة الأخص منها من الأعمء ليتحقق بذلك معرفة أنواع تأثير 
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جه 2 مر ا ل 4 2 اله 4 - مم ه 
َمّ الأوْصَافٍ كَوْنْهُ حكماء ثم يَنْمَسِمُ إِلَى إيجابء وَنَدْبء 
َه سوسا ساه ل مه 21 0 ع 8 00 3 
وَتَحْرِيم» وَإِبَاحَةٍء وَكَرَاهَةٍ. ثم الوَاجبٌ يَنْقَسِم إلى عِبَادَةَ وَغْيْرٍ عِبَّادٍَء 
ا 2 “افيس اع او با 0 مان وما بده : ا ا 1ه 
وَالْعِبِادَةٌ تَنْقَسِم إلى صَلاةٍ وَغْيْرهَا . فَمَا ظهَّر تَأثِيرَه فى الصّلاةٍ الْوَاجِبَة 


م يفي 


أَحَصٌُ مِمّا ظَهَرَ في الْعِبَادَقٍ نا 
الأوصاف في الأحكاه”''. 

قوله: (فإن أعم الأوصاف كونه حكماء ثم ينقسم إلى إيجابء وندبء 
وتحريمء وإباحة» وكراهة. ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة» والعبادة 
تنقسم إلى صلاة وغيرها): الضمير في «كونه» يعود إلى «أعم الأوصاف». 

والمراد هنا: أن الحكم يقع على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: كونه «حكماً». وهذه أعم مراتب الحكم؛ لأن 
الحكم أعم من أن يكون وجوباًء أو تحريماًء أو صحةًء أو فساداً. 

المرتبة .الثانية: كونه «واجباًء أو مندوباًء أو مباحاًء أو محرماًء أو 
مكروهاً»» وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية» كما سبق بيانه في 
«مباحث الحكم». 

المرتبة الثالثة: كونه «عبادة»» أو «غير عبادة»» وذلك لأن العبادة 
أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات. 

وغير العبادة كالأحكام المتعلقة بباب المعاملات» فهذا الباب أعم 
من أن يكون بيعاًء أو إجارة ونحوهما. 

المرتبة الرابعة: كونه «صلاة»» إذ كل صلاة عبادة» وليس كل عبادة 

صلاة7" . 

قوله: (فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة) : 
«مأ» في قوله: «فما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير 2١1/5 ١7/0/54‏ شرح: مختصر الروضة 591/9. 
(؟) راجع: شرح مختصر الروضة "/ 59408 0 5945. 
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وَمَا ظهَرَ فِي الْعِبَادَةِ أَححَصُ مِما ظَهَرَ فِي الْوَاجِبٍء وما ظهَرَ فِي 
الواعت احم كا ظه فى الْأَخَكام . 

وَفِي الْمَعَانِي َعَم أَوْصَافِهِ أنه وَصْفٌ يُنَاظ الْحُكُمْ بجنْسِوء حَنَّى 
يَدْخْلَ فِيهِ الْاشْيِبَاهُ واخم ينه كزنة ا وَأخْض كو 
مَضصْلَحَةٌ خَاصَّةَ كالرّدع» أَوْ سَدَّ الْحَاجَةِ. 


والضمير في «تأثيره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الوصف الذي ظهر تأثيره فى الصلاة الواجبة أخص 
من تومت الذي هر تاثيرة في :العبادة وذنك“لآن العيادة أعوامن 
الصلاة» فالعبادة قد تكون صلاة وقد تكون غيرها. 

قوله: (وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب): وذلك لأن 
الواجب أعم من العبادة» إذ الواجب يشمل ما كان عبادة» وما لم يكن 
عبادة . 

قوله: (وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام): وذلك لأن 
الأحكام أعم من أن تكون واحياه ته قد تكون زواجي وقد تكوون 
ا وقد تكون 5 وقد تكون فاخا وقد تكون مكروهاًء وقد 
تكون صحة. أو فساداً . 

قوله: (وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسهء حتى 
بدخل فيه الاشتباه. وأخص منه كونه مصلحة:, وأخص منه كونه مصلحة 
خاصة كالردع, و سد الحاجة): المراد بالمعاني هنا : العلل التي تال بها 
الأحكامء وإنما أظلق على العلل اسم المعاني لأن العلة متوقفة على عَقْلٍ 
التعتنء فما لا يشل .له امعنى ل يكون عله 

والضمير في «أوصافه» يعود إلى «الوصف». وإليه كذلك عود الضمائر 
فى «أنه) وفى «بجنسه)ء وفى «فيه). 


والمراد بالاشتباه هنا: هو «اللَّبْسُ)ء بمعنى أن الوصف قد يُوجِدُ لَبْساً 
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لدى المجتهد من جهة هل هو المناط المناسب للحكم» أو ليس هو المناط 
المناسب؟ فيدفعه ذلك إلى مزيد من التروّي والتريث حتى يغلب على ظنه 
أنه لا مناط للحكم سواه. 

والضمير فى ١منه»‏ فى قوله: «وأخص منه كونه مصلحة» يعود إلى 
«الوصف». ْ ١‏ 

والضمير في «كونه» في قوله: «وأخص منه كونه مصلحة» يعود إلى 
#الأخس من الرست. ١‏ 

والضمير في «منه» في قوله: «وأخص منه كونه مصلحة خاصة» يعود 
إلى «المصلحة» أي: الميلحة العامة 

والضمير في «كونه» في قوله: «وأخص منه كونه مصلحة خاصة» يعود 
إلى «الأخص من المسلحة الحامةة. 

والمراد بالردع في قوله: «كالردع»: هو كل وَصْففبٍ يترتب عليه الزجر 
من الإقدام على ارتكابه» وذلك كالسرقة التي رَجَرَ عنها الشارع بعقوبة 
«القطع», كما في قول الله سبحانه: طوَالصَارِقٌ وَالسَارِمَ فأَقَطعُوا أيْدِيهمَا». 

ولا شك في أن رَدْعَ السارق بإقامة حد القطع عليه حتى لا يعود إلى 
السرقة مرة أخرى فيه مصلحة خاصة بهء بحيث لا يُكرَّرٌ القطع في حقهء 
فيصبح أعجز من ذي قبل بفقد أكثر من عضو من أعضاء جسدهء وهذه 
مصلحة خاصة حسية» وهناك مصلحة خاصة أخرى معنوية وهى سلامته من 
اكتساب الإثم بتكرير السرقة حين يرتدع عنها اتعاظاً بالحد الذي أقيم عليه. 

والمراد بسد الحاجة هنا: ما شرعه الإسلام من القيام بحقوق 
المعوزين؛ كإيجاب الزكاة على الأغنياء للفقراء» ولا شك أن سد حاجة. 
الفقير عن طريق الزكاة يحقق مصلحة خاصة به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «وفي المعاني أعم 
أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه الاشتباه»ء وأخص منه 
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:يده 0 0006 0 8 .م 2ه يكوه 0 
قلأجُل تَمَاوْتٍِ دَرَجَاتٍ الْجِنْسِيّةِ فى القَرْبٍ وَالْبعْدٍ تَتَمَاوَتَ 





20-0 


دَرَجَاتٌ الطَنَّ وَالْأَعْلَى مُقَدّمٌ عَلَى مَا دُونَهُ. 
كونه مصلحة» وأخص منه كونه مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة» هو 
بِيانٌ لمراتب «الوصف»». إذ الوصف يقع على أربع مراتب» وهي: 

المرتبة الأولى: كونه «وصفاً». وهذه أعم مراتب الوصفء إذ 
الوصف أعم من أن يكون مناطاً للحكم أو لا يكون» وذلك لأن الوصف 
قد يكون طردياً غير مناسب» فلا يصلح أن يناط به الحكم. 

وبناءً على هذاء فكل مناط وصفء وليس كل وصف مناطاً . 

المرتبة الثانية: كون الوصف «مناطاً»؛ لأنه أعم من أن يكون 
مصلحة.ء أو لا يكون. 

وبناءًَ على ذلك» فكل مصلحة مناط للحكمء وليس كل مناط 
مصلحةء لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي لا يتضح وجه المصلحة 
فيه» وهذا باعتبار ظاهر الأمرء أما في نفس الأمر فلا يخلو حكم الشرع 

المرتبة الثالثة: كون الوصف «مصلحة عامة»». بمعنى أن تكون 

المرتبة الرابعة: كون الوصف «مصلحة خاصة»»ء لدخولها في باب 
الشزورات» أ الجاعرات» آل السنيات كنا فق يان ذلك ف :قليل 
«الاستصلاح)"'" . 

قوله: (فاأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات 
الظن» والأعلى مقدم على ما دونه): ١ما»‏ في قوله: ما دونه» موصولية بمعنى 
«الذي2. 

والضمير في «دونه» يعود إلى «الأعلى». 
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وَقِيلَ: بل الْمَْائِمُ مَا ظَهرَ تََئِيرٌ جِنْيِهِ في جِنْسٍ الْحُكُمء ع 


والمراد هنا: حيث إن درجات الجنسية في كل من الحكم والوصف 
متفاوتة في العموم والخصوص على ما سبق بيانه» فإن درجات الظن لدى 
المجتهد تتفاوت تبعا لذلك في القرب والبعدء وحيئئذٍ فإن المجتهد إذا نظر 
في التشكق والوصف التى جمل مناطا المع قإنه ياحذ من تلك الدرجات 
الأقرب دون الأبعد. ترجيحاً للأعلى على ما دونه فى الدرجة» وذلك لأن 
الدرجاث ثلاث هي طرفان ووسط. : 

أما الطرفان فأحدهما تأثير «الأخص في الأخص»». وثانيهما: «تأثير 
الأعم في الأعم». 

وأما الوسط بين هذين الطرفين فهو تأثير «الأخص في الأعماء 
وعكسه وهو «تأثير الأعم في الأخص». 

وبناءً على ذلك فإن ترتيب تلك الدرجات من جهة تقديم الأعلى على 
الأدنى يكون على النحو الآتي: 

الدرجة الأوتى : تأثير «الأخض فى الأخض». فإن ذلك من أعلئ 
أنواع التأثير» لفون كد سفت اه الأخصيةة 





الدرجة الثانية : تأثير «الأخص في الأعم»؛ أو «الأعم في الأخص»ء 
. لكون كل واحد منهما فيه قوة من جهة الأخصيّة. وضعف من جهة 
الدرجة الثالثة: تأثير «الأعم في الأعم». وهذا أدنى أنواع التأثير» 
لكونة فقن تمتحفية فيه لعي + 
قوله: (وقيل: بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم): (ما» 
فى قوله: «ما ظهر») موصولية بمعنى «الذي». 
. والضمير في «جنسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
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كتأئير الْمَشْفَةِ فى التخفيفي. 1 
)؟ > 3 ا 2 0ك تررقو 3 شه 
وَالغغريب الذِي لم يَظهَر تَائِيره وَلا مَلاءَمَته لجنس تَصَرفاتِ 
0 
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وما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الثاني 
للملائم» والقائل بهذا التعريف هو الغزالي رحمه الله تعالى» حيث صرح 
بذلك في كتابه «شفاء العليل» بقوله: «الملائم هو ما عَهِدَ جنسه مؤثرا في 
جنس ذلك الحكه)”" . 

وحبك إن الموقق ابح قدانة رحمه' الله :تعالئ قد صَدّو هذا التخريفك 
بصيغة التمريض «قيل»» فإن ذلك دليل على عدم ارتضائه له. 

سبي غلم ارتضائه له: أن هذا التعريف يجعل «الملائم» متداخلاً 
مع «الغريب» من جهة بيان الحقيقة» إذ «الغريب» عند الموفق هو: ما ظهر 

والأصل في التعريف أن يكون خاصاً بذات الْمُعَرَّفٍ من غير أن 
يدخل معه غيره في الماهية ذاتها. 

قوله: (كتاثير المشقة في التخفيف): هذا مثال توضيحي لتعريف 
«الملائم» بأنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. ْ ش 

وذلك أن جنس «المشقة» 0 في جنس «الحكم»» وهو التخفيف عن 
الحائض بإسقاط قضاء الصلاة عنهاء فإن هذا التخفيف الإسقاطي مناسب 
لجنس تصرفات الشارع في الأحكام الأخرى؛ كالتخفيف عن المسافر 
بإسقاط الركعتين من الصلاة الرباعية بالقصرء وكالتخفيف عن المريض 
بإسقاط ركن القيام في حقه إذا عجز عنه في الصلاة» وغير ذلك. 

قوله: (والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات 
الشرع): الضميران في «تأثيره»» وفي املاءمته» يعودان إلى «الغريب». 


.١5ةص شفاء العليل‎ )١( 


27 خصل في أدلة إثبات العلة 


كَقَْلِنَا: الْكَمْرٌ إِنَّمَا حُرُمَ لِكَوْنِهِ مُسْكرأًء وَفِي مَعْنَاهُ كُلُ مُسْكرِء 0 
يَظهَرْ أَثرُ السّكْرٍ فِي مَوْضِع آخَرَ لكِنَّهُ مُتَاسِبٌ اقْتَرَنَ الْحْكُمْ بوء وَقَوِْنَ 
الْمَبتُونَهُ في مَرَضِ الْمَوْتِ تَرتُ؛ لِآنَ الرّوْجَ قَصَدَ الْفِرَارَ مِنَ الْمِيرَاثِء 
فَعُورِضَ بتقِيض قَضْدِوء قِيَاساً عَلَى الْقَاتِلٍ لما اسْتَعْجَلَ الْمِيرَاتَ 
مُورض يِنَقِيضٍ قُضيوء فَإنا لم نَرَ الشّايعَ الَقَتَ إِلَى مدل هَذَا في 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الثاني للغريب» 
وهذا التعريف قاله الغزالي رحمه الله تعالى'. 

قوله: (كقولنا: الخمر إنما حرم لكونه مسكراًء وفي معناه كل مسكرء ولم 
يظهر أثر السكر في موضع آخرء لكنه مناسب اقترن الحكم به): الضمير في 
«لكونه» يعود إلى «الخمر». وكذلك إليها عود الضمير في «معناه». 

والضمير في «لكنه» يعود إلى «السكر». وكذلك إليه عود الضمير في "به . 

والمذكور هنا مثال توضيحي لبيان أن «الغريب» لم يظهر تأثيره في 
موضع آخر سوى حكم الأصل . 

وذلك كتعليل «تحريم الخمر» بالإسكان على تقدير أنه لم يَرِد ذ قول 
النبي كَل : (كل مسكر حرام) دافهنا إنما 2 ثرَ عين وصف الإسكار في عين 
تحريم الخمرء ولا شاهد له باعتبار جنس الإسكار في جنس التحريم» ومع 
ذلك فهو مناسب قد اقترن الحكم به”". 

قوله: (وقولنا: المبتوتة في مرض الموت ترث؛ لأن الزوج قصد الفرار من 
الميراث» فعورض بنقيض قصده. قياساً على القاتل لما استعجل الميراث 
عورض بنقيض قصده. فَإنا لم ذر الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخرء 
فتبقى مناسبة مجردة غريبة): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فإنا لم نر 





.١54ص شفاء العليل‎ )١( 
.١ زفق انظر : المستصفى /4” شفاء العليل ص8‎ 


فصل في أدلة إثبات العلة 0 


ًّ 


وَقَدْ قَصَرٌ قَوْمٌ الْقِيَاسَ عَلَى الْمُوَثْرِ؛ِ لِأنَّ الْجَرْمَ بإِْبَاتِ الشَّارِع 
الْحَكُمَ رِعَايَةَ لِهَذَا الْمُنَايِبٍ تَحَكُمٌ ا 1 


الشارع التفت إلى مثل هذا» يعود إلى «معارضة الزوج المطلق في مرض 
الموت» والقاتل المستعجل الميراث بنقيض قصديهما». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي لبيان أن 
الغريب لم تظهر ملاءمته لجنس تصرفات الشرع. 

وذلك أن الزوج إذا بَسّ طلاق زوجته في مرض موته» فإنه مُنَّهُمّ في 
هذه الحال بحرمانها من ميراثه» فَيُعَارضٌ بنقيض قصدهء بحيث يكون 
ويراقها نه كانتا تيك موه ولا يسقط ميرائها منه بسبب بَنّهِ طلاقهاء قاننا 
على قاتل مورثه. ا الميراث عورض بنقيض قصده» فَيَحَرمْ 

من الميراث ولا د مسق نميه قينا + 

والمعاملة هنا بنقيض القصد لم يُعْهَدُ ملاءمتها لجنس تصرفات 
ل يدلبل أننا 0 القت 0 بل 
لندرته في أحكام ا 

قوله: (وقد قصر قوم القياس على المؤثر): أي ذهب بعض الأصوليين 
إلى أن القياس خاص بالوصف المؤثر فقطء فلا يصح في غيره وهو 
الملائم والغريب» وممن ذهب إلى ذلك أبو زيد الدبوسي الحنفي كما نسبه 
إليه الغزالي'"' . 

قوله: (لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب تحكّم): 
هذا هو دليل أولئك القوم الذين قصروا القياس على المؤثر فقط 

ومفاد هذا الدليل: لو جزمنا بأن الشارع إنما أثبت الحكم في الأصل 
بوصف ملائمء أو بوصف غريب لكان ذلك نوعاً من أنواع التحكم؛ لأنه 





.5494/7 انظر: المستصفى‎ )١( 
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يتل ل 0 ا و َالْريرء 0 








ترجيح بلا مرجح. ا بغير مرجح ا لكونه دعوى بلا دليل. 
قوله: (إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبداً؛ كتحريم الميتة» والخنزير» . 
والدم» والحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباعء مع إباحة الضب والضبع) : 
هذا شروع منهم في بيان مُسَوّغات الدليل الذي ذكروهء لتأكيد أنه لا يمكن 
الجزم بأن الشارع إنما أثبت الحكم في الأصل بناءً على المناسب الملائم» 
أو المناسب الغريب» إذ الحال لا تخلو من عدد من الاحتمالات» وأحد 
هذه الاحتمالات أن يكون الحكم غير معقول العلة» لكونه كما ا 
وذلك كتحريم «الميتة» والخنزير. والدم» الذي دل عليه قول الله تعالى: 
حرمت عَلَيَكك الْمِينَه وَلدَمْ وكم اللززير * [المائدة: “]. وكتحريم «الحمر 
الأهلية» الذي دل عليه حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «نهى النبي كَل عن لحوم الحمر الأهلية يوم يي 
وكتحريم «كل ذي ناب من السباع» الذي دل عليه حديث الصحابي 
الجليل أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله يَكَِهٍ نهى عن 
أكل كل ذي ناب من السباعة9 . 
مع إباحة «الضب» الذي دل عليه حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي يكل قال : (الضب لَسْتُ آكله ولا أُحَريُهُ)20 . 


دلق أخرجه البخاري في صحيحه »)2 كتاب «الذبائح والصيداء باب : «لحوم الحمر 
الإنسية»), رقم الحديث: .)00951١(‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب: «الذبائح والصيد»ء باب: «أكل كل ذي ناب من 
العارام رقم الحديث ٠(‏ . ومسلمء كتاب «الصيد والذبائح»» باب «تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع». رقم الحديث: (؟199). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب «الذبائح والصيد). باب «الضب»» رقم الحديث 
(2055). ومسلمء كتاب «الصيد والذبائح». باب: «إباحة الضب». رقم 
الحديث: (”1957). 
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1” أ 
ميل أن كوت لق 1 سِب لَمْ يَظْهَرْ لنَاء وَيسنة] أن يكن 


- 


للْإِسْكَارٍ. فَهَذْهِ ثلاث احتما حتمالاتٍ 





وإباحة «الضبع» كما دل على ذلك حديث الصحابي الجليل جابر بن 
قلتٌّ: صيد هي؟». قال: (نعم 1" . 

وإذا كان تحريم الشارع للميتة» والخنزير» والدم» والحمر الأهلية» 
وكل ذي ناب من السباع» وكذلك إباحته للضب والضبع يحتمل أن 
يكون كُلّ من التحريم والإباحة حكماً تعبديّاً لا قياسياً. فكذلك هو 
الشآن فى «الخمرة. فقد يكوك تحزيتة حكما تسدياء وحيثل لا يضم 
قياس «النبيذ» عليه بحجة أنه ملائم له لوجود صفة الإسكار فيه» إذ 
القياس فُرْعٌ عَقْلٍ العلة وما كان تعبدياً لا تَعْمَلُ علته» فيكون حكمه 
قاصراً عليه لا يتعداه إلى غيره» وحينئك يكون قياس قير غليد تحكها 

بلا دليل. 

قوله: (ويحتمل أن ايكون لمعنى اخر عراسي لم تظور لج هذا هو 
الاحتمال الثاني » إذ لا يَسْتبْعَد أن 0 0 قد أناط 0 بمعنى 

5 يه 
أجل «الإسكار»» بل لوصف آخر لم يظهر لنا ولم نطلع عليه. 

قوله: (ويحتمل أن بكون للإسكار): هذا هو الاحتمال الثالث» إذ لا 
يُسْتَبْعَدٌ أن يكون تحريم الشارع للخمر إنما هو لهذا الوصف المعين وهو 
«الإسكار»»ء وذلك على تقدير أنه لم يَرِدْ نص من الكتاب أو السنة ببيان علة 
اتحريم الخمر). 

قوله: (فهذه ثلاث احتمالات): الاحتمالات الثلاثة المشار إليها هنا هي 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب «الأطعمة»» باب: «في أكل الضبع». (سنن أبي داود 
اس" 
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قَالتّْيِينٌ تَحَكُمٌ ِعَيْرِ كليل وَوَهُمْ مُجَرَدُ مُسْتَئدُهُ أَنَهُ لَمْ يَظِهَرْ إلا 
هَذَاء وَهَذَا عَلَظء فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْم م بعَدّمِ سَبَْبٍ آخَرَ 070 





ما سبق ذِكْرَهُ في «تحريم الخمر)ء وهذه الاحتمالات الثلاثة ‏ على وجه 
الإيجاز ‏ هي : 

الاحتمال الأول: أن يكون التحريم لعلة تعبدية» والعلة التعبدية لا 
مجال للقياس فيها . 

الاحتمال الثاني: أن يكون التحريم لوصف لم يطلع عليه المجتهدون 
القائسونء لكونه خفيا لم يظهر لهم. 

الاحتمال الثالث: أن يكون التحريم لعلة قياسية ظاهرة معلومة وهي 
الإسكارء على فَرْضٍ أنه لم يرد نص من الشارع بالدلالة على هذه العلة. 

قوله: (فالتعيين تحكم بغير دليلء ووَهُمٌ مجرد مستنده أنه لم يظهر إلا 
هذاء وهذا غلطء فإن عدم العلم ليس علماً يعدم سيب آخر): الضمير فى 
لمستنده» يعود إلى «الوهم». ْ 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لم يظهر 
إلا هذا). 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا غلط» يعود إلى «الجزم بوصف 
معين بحجة أنه لم يظهر وصف سواه». 

وما ذكروه هنا هو بمنزلة الاستنتاج مما قرروه سابقاًء إذ مقصودهم 
من هذا هو أن يقولوا: إذا ثبت أن المقام لا يخلو من تلك الاحتمالات 
الثلاثة التي أوردناهاء فإن تعيين أحدها لإضافة الحكم إليه تحكم لا دليل 
عليه» فيكون ذلك ضرباً من ضروب الوهم المجردء ولو سلمنا بأن 
لتعيينكم دليلاً فدليله عندكم أنه لم يظهر لكم إلا هذا الوصف فقط 
فجزمتم بأنه مناط الحكم»ء وهذا غلط في حقكمء إذ بناء الدليل على عدم 
العلم لا يصحء فإن عدم العلم بوجود وصف آخر ليس علما بعدم 
وجوده. 





وَبعكُل هذَه اقول يطل الوك بالمتهوع» وعدا لا يلقلك في «المؤنر»» 
ِإِنَّهُ عُلِمَ كَْنهُ عِلَةَ بإضَائَةِ الْحُكُم إِلَيْهِ نَضَاً أَوْ إِجْمَاعاً . 





قوله: (وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم): القول المشار إليه في 
قوله: «وبمثل هذا القول» هو قولهم: (إنه لم يظهر لنا إلا هذا الوصف 
فأنطنا الحكم به». 

والمراد هنا: أن القائلين بالمفهوم استندوا في الاحتجاج به إلى 
قولهم: «إنه لا بد من باعث على التخصيصء ولم يظهر لنا باعث سوى 
اختصاص الحكمء فإذا هو الباعث». 

وقد أَنْطِلَ هذا الاحتجاج بقول المعترضين: ١بِمّْ‏ عرفتم أنه لا باعث 
سواه؟ فقد يوجد باعث آخر على التخصيص لم يظهر لكم؛ وعدم العلم 
ليس علما بالعدم». 

قوله: (وهذا لا ينقلب في المؤثرء فإنه عُلِمَ كونه علة بإضافة الحكم إليه 
نصاً أو إجماعاً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إيراد تلك الاحتمالات 


والضمير في «فإنه» يعود إلى «المؤثر»» وكذلك إليه عود الضميرين في 
«كونه»)» وفي «إليه» . ١‏ 

والمراد هنا: أنه لا يمكن قبول دعوى أن يقال بأن تلك الاحتمالالات 
الثلاثة المذكورة سابقاً تنقلب أيضاً على «الوصف المؤثر»» إذ لمعترض أن 
يقول: يحتمل أن يكون الوصف الذي أنيط به الحكم هو الملائم» ويحتمل 
أن يكون الوصف الذي أنيط به الحكم هو الغريب» ويحتمل أن يكون 
الوصف الذي أنيط به الحكم هو المؤثرء فلماذا قصرتم الوصف في المؤثر 
فقط والاحتمالات متساوية؟ فهذا تحكم لأنه ترجيح بلا مرجح. 

وإنما لا يمكن قبول تلك الدعوى لأن «المؤثر» ثبت كونه علة بالنص 
أو الإجماع. وحينئذٍ تكون إضافة الحكم إليه ليست من باب التحكم» بل 
هي من باب القول المستند إلى الدليل الشرعي . 


51 فصل فى أده إثبات العلة 


قُلْنًا: لا يَصِحٌ مَا ذَكُرُوهُ لِوَجَهَيْنِ» أَحَدُهُمًا: 
أقْيسَةٍ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ في الجْيهَادَاتِهِمْ أَنّهُمْ لَمْ يَسْتَرطُوا في كُلّ 
57 ل 0 قي رونو بز م ار 2 : 
قِيّاسٍ كُوْنَ الْعِلَةِ مَعْلُومَةَ بص أَوْ إِجْمَاع . 








-ه 
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نا قد عَلِمنَا مِنْ 


١ 





قوله: (قلنا): أي في الجواب عما ذهب إليه الذين قصروا القياس 
على المؤثر فقط. 


قوله: (لا يصح ما ذكروه لوجهين): «ما) في قوله: ١ما‏ ذكروه» 
موصولية بمعنى «الذي». 


والضمير فى «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 


والذي ذكروه هو قولهم: (إن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا 
المناسب تحكم. إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبداً» ويحتمل أن يكون 
لمعنى آخر لم يظهر لناء ويحتمل أن يكون للإسكارء فهذه ثلاث 
احتمالات» فالتعيين تحكم بلا دليل» وهذا لا ينقلب في المؤثرء فإنه عُلِم ' 
كونه علة بإضافة الحكم إليه نصاً أو إجماعاً». 

فهذا المذكور لا يصح.ء وبيان عدم صحته من وجهين كما سيذكرهما 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 

قوله: (أحدهما: أنا قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في 
اجتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو 
إجماع) : ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والضمير في «اجتهاداتهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم» وكذلك إليهم عود الضمير في «أنهم». 

والمراد بهذا الوجه من الجواب: أنه قد ثبت باستقراء أحوال 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في اجتهاداتهم القياسية عدم 
اشتراطهم أن تكون العلة ثابتة بنص أو إجماعء» بل كانوا ينيطون الأحكام 


فصل في أدلة إثبات العلة 1 
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وَالنَانِي: أَنَّ الْمَظْلُوبَ عَلَبَة الطّّنّ وَقَدْ حَصَل» فَإِنَ إِنْبَاتَ الشَّرْع 
2 عَلَى وَفْقِهِ يَشْهَدُ لِملَاحَطَةَ الشَّرْع نك ركذا الاخفال واج 
ج و الور الود لحار 
0 لَعِلَةَ إِذَا 0ك ِلَبْهَا الْحَكُمْ فِي مَحَلَّ اخْتَمَلَ اخْتِصَاصَهًا 
بو ويه اغقضة ْمَاة الْقِيَّاسِ) ا 00 





بأوصافها المناسبة من غير اعتبار لذلك الاشتراط» ولو كان ذلك شرطأً في 
القياس لما أهملوه وغفلوا عنه. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والوجه الثاني». 

قوله: (أن المطلوب غلبة الظن وقد حصلء فإن إثبات الشرع الحكم على 
وفقه يشهد لملاحظة الشرع له): الضمير فى «وفقه» يعود إلى «الوصف 
المناسب»» وإليه كذلك عود الضمير في 000 

والمراد هنا: أن المطلوب تحصيله في باب الاجتهاد ومنه القياس 
هو غلبة الظن» ونحن إذا رأينا الشارع قد ربط الحكم بوصفي ظهر لنا 
بأنه ملائم أو غريب يغلب على ظننا أن هذا الوصف: هو سبب ذلك 
الحكم ومقتضيهء إذ لو لم يكن هو سبب الحكم ومقتضيه لما لحظه 
الشارع واعتبره» وحيث إن العمل بالظن الغالب واجب الاتباع وجب 
القول باعتبار هذين الوصفين» وهما الملائم والغريب» كما يجب القول 
باعتبار المؤثر . 

قوله: (وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب 
منكري القياس كما في المؤثرء فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل 
اختصاصها به», وبه اعتصم نفاة القياس): الاحتمال المشار إليه في قوله: 
«وهذا الاحتمال راجح» هو «اعتبار الوصفين الملائم والقريي ١‏ 

و«ما» في قوله: «بما رددنا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (به) في قوله : «بما رددنا به» يعود إلى «ما» الموصولية. 


م0 فصل في أدك إثبات العلة 


04 86 اس > ووه و -ه 25 اي > ومه راع 0 4 يبي 2 00 سه واس 
لكِنْ قِيل لَهُمْ: عْلِمَ مِنَ الصَّحَابَةٍ اتبَاع الْعِلِلٍ وَاطْرَاحٌ التَعَبّدٍ مَهُمَا 
أمْكَنَء فَكَذَا هَا هُنَا وَلَا فَرْقَّ. 


والضمير في «إليها» يعود إلى «العلة»؛ وإليها كذلك عود الضمير في 
«اختصاصها» . 1 

والضمير في «به» في قوله: «احتمل اختصاصها بهء يعود إلى 
«المحل». 

والضمير في «به» في قوله: «وبه اعتصم نفاة القياس» يعود إلى 
«القول بأن العلة إذا أضيف الحكم إليها في محل احتمل اختصاصها به». 

والمراد بالاعتصام هنا : الاحتجاج. 

قوله: (لكن قيل لهم: عُلِمَ من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد مهما 
أمكنء فكذا ها هنا ولا فرق): الضمير في «لهم» يعود إلى «نفاة القياس». 

واسم الإشارة «ذا» في قوله: «فكذا» يعود إلى «اتباع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم العلل واطراح التعبد». 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «الملائم» والغريب». 

ودلا» في قوله: «ولا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصبء» وخبرها محذوف تقديره «حاصل»؛ أي: «ولا فرق 
حاصل بين الوصف المؤثر والوصفين الآخرين وهما الملائم والغريب من 
جهة التعليل بالجميع» . 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «وهذا الاحتمال راجح على 
احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكري القياس كما في المؤثرء فإن 
العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به وبه اعتصم 
نفاة القياس» لكن قيل لهم: عُلِمَ من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد 
مهما أمكن. فكذا ها هنا ولا فرق»: أن الاحتمال الذي ذكرناه.» وهو 
اعتبار الوصفين «الملائم» و«الغريب» راجح عندنا على احتمال التحكم» 
وسبب هذا الترجيح استقراؤنا للواقع العملي للصحابة الكرام رضي الله 


فصل في أدلة إثبات العلة ا 





وَقَوْلُهُمْ : «يَحْبَمَل أن أن نَم مُتَاسِباً آخَرَ فَهُوَ وهُمٌ مَخْضُء 


تعالى عنهمء فإنهم في اجتهاداتهم القياسية لا يجعلون الحكم المقرون 
بالوصف خاصاً بالأصل الذي ورد به النص بحجة أن الحكم تعبدي» بل 
إنهم كانوا يوسّعون مجاري الأحكام في الفروع المشابهة للأصل ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلاً . 

وبناءً على هذا فلا نسلَّم بما اعتصم به منكرو القياس في قولهم: «إن 
العلة إذا أضيف الحكم إليها في محل احتمل اختصاصها به؛» وذلك لأن 
هذا الاحتمال امل مرجوحاً بعمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الذين كانوا لا يَمَصِرَُونَ الأحكام على محالّها فقطء بل كانوا يسعون إلى 
اتباع العلل لتعدية الأحكام الشرعية من محالّها إلى أشباهها ونظائرهاء و5 
كان الأصل مو تقر الأحكام المقزونة بالا وضاف هلق معاليا "نظ ليا 
سعوا إلى تتبع العلل وهم الأعلم بألفاظ الشارع ومقاصده في الأحكام 
الشرعية . 

وحيث ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم اعتبروا الوصف 
مطلقاً من غير تفريق بين مؤثر وملائم وغريبء دل ذلك على أنه لا فرق 
بين هذه الأوصاف الثلاثة من جهة ربط الأحكام الشرعية بها في الأصول 
والفروع . 

قوله: (وقولهم: يحتمل أن ثم مناسباً آخر): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «الذين قصروا القياس على المؤثر فقط». 

والمذكور هنا هو الاحتمال الثاني الذي بنوا عليه دليلهم» 
قالوا: «ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا». 

قوله: (فهو وَهُمٌ محض): الضمير المنفصل «هوا في قوله: « 
يعود إلى «القول باحتمال مناسب آخر». 

فهذا القول وَهُمّ محضء فإن احتمال وجود مناسب آخر هو مجرد 
افتراض لا رصيد له في الواقع» إذ لو كان له رصيد في الواقع لظهر 


اكوم فصل في أدلة إثبات العلة 





ديَّ م > 


َغَلَب ادلي 0 مع تَسْتَيِدٌ إِلَى مِثْلٍ هذا الْوَهْم وَتَعْتَمِدُ انْتَِاءَ 
الظَهُورٍ في مَعْنّى آخَرَ لَوْ طهر لَبَظلَ الطَن. 

وَلَوْ فْتِحَ هَذَاالَبَات لم يَسْتَقِمُ قِيَامنٌ» فَإِنَ ن الْمُؤكرةٌ ِنْمَا تَعْلِتٌ 
عَلَى لظن لِعَدَم ظهُورٍ الْمَرْقِء وَلِعَدَم ظهُورِ مُعَا رض . 


واستبان» والأحكام الشرعية لا تُبْنَى على مجرد أوهامء بل على أوصاف 
ظاهرة. 

قوله: (وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهمء وتعتمد 
انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن): الوهم المشار إليه في 
قوله: «مثل هذا الوهم» هو الوهم المحض الذي دفعهم إلى القول باحتمال 
وجود مناسب آخر. 

والمراد هنا: أن غلبة الظن تكون وَهْماً محضاً إذا لم تستند إلى دليل 
ظاهرء ومجرد الاحتمال ليس دليلاً ظاهراً» فلا يجوز التعويل عليه في ترك 
ما غلب على الظن ثبوته. 

وبيان ذلك: أن قولكم بأن «تحريم الخمر» يحتمل أن يكون لوصف 
آخر غير «الإسكار» نسلمه لكم إذا أظهرتم لنا هذا الوصف الآخر» وحينئدٍ 
نقارن بينه وبين الإسكارء فإِنْ تَبَيِّنَ لنا أنه أكثر مناسبة للحكم وهو التحريم 
أخذنا به وأبطلنا ما غلب على ظننا وهو وَصْففُ الإسكار ترجيحا للوصف 
الأقرب على الوصف الأبعدء أما الاكتفاء بالقول باحتمال وجود وصف 
آخر دون إظهاره وإبرازه فذاك دعوى بلا دليل لا تقوى على إبطال ما ثبت 
ظهوره بالظن الغالب. 

وهذا هو الوجه الأول من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 

قوله: (ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياسء فإن المؤثرة إنما تغلب على 
الظن لعدم ظهور الفرق» ولعدم ظهور معارض): الباب المشار إليه في قوله: 
«ولو فتح هذا الباب» هو «رَدْ ما غلب على الظن من الوصف الظاهر بمجرد 
احتمال وجود وصف آخرا. 


وَصِيَعْ الْعُمُوم وَالظّوَاهِرٍ إِنّمَا تَعْلِبُ عَلَى الظّنْ بِشَرْطِ الْتِفَاءِ قَرِيئَةٍ 
م وم قٍ ل ظهَرَتْ لَوَالَ الظَنّ وَإِذَا ل تَظهَرٌ جَارَ التَغويل عَلَيْه 


والمراد هنا: لو فتحنا باب رَدّ كل ما غلب على الظن من الوصف 
الظاهر بمجرد احتمال وجود وصف آخر ربما يكون أَلْصَقّ بالحكم منه لَمَا 
بقي قياس صالح للاحتجاج به في الأحكام الشرعية. 

والدليل على ذلك: أن الوصف «المؤثر» الذي قصرتم القياس عليه لا 
يستقيم الاحتجاج به أيضاًء لوجود الاحتمال الذي ذكرتموه» إذ يحتمل أن 
يوجد لذلك المؤثر وصف آخر معارض له؛ لأن الوصف المؤثر إنما يغلب 
على الظن مناسبته للحكم لسببين: 

السبب الأول: عدم ظهور الفرق بين الأصل والفرع. 

السبب الثاني: عدم ظهور وصف آخر معارضء فإذا ظهر المعارض 
لم يبق الوصف المؤثر محلاً لغلبة الظن» لوجود ما يزاحمه في مناسبة 
التعليل به. 

وهذا هو الوجه الثاني من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 

قوله: (وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة 
مخصصة:. ولو ظهرت لزال الظن» وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه): الضمير 
فى «عليه» يعود إلى «الظطن». 

والمراد هنا: أن صيغ العموم إنما يغلب على الظن حَمْلّهًا على 
ظاهرها وهو «الاستغراق» إذا سَلِمَتَ من وجود قرينة مخصّصة. فإذا وردت 
القرينة المخصصة زال الظن باستغراقهاء وإذا لم تَرِدْ تلك القرينة المخصصة 
جاز التعويل على الظن ببقاء تلك الصيغ على ظاهرها في إفادة الاستغراق. 

وكذلك بقية الظواهر كالأمر والنهي» فإنهما يغلب على الظن حَمْل 
صيغتيهما على ظاهرهما وهو الإيجاب والتحريم بشرط انتفاء القرينة الدالة 
على غير ذلك» فإذا ظهرت القرينة على غير الإيجاب في الأمرء وعلى غير 
التحريه فى الكوي إل الطن جرقاذة صبة"الأمرالإنتجانيه او بإنادةاصيقة :+ 





فصل في آدلة إثبات العلة 
وَلَمْ يَظْهَرُْ لَنَا مِنَ الصَّحَابَةٍ إِلّا انبَاعٌُ الرّأي الْأغلبء وَلَمْ يَضْبِطُوا 
َجَْاسَهُ وَلَْ يُمَيرُوا جنْساً عَنْ جئس» كَمَهْمَا سَلْمدُمْ عَلَبةَ الظن أَوَجَبَ 


اتبَاعَهُ . 





النهي التحريم» وإذا لم تظهر تلك القرينة جاز التعويل على الظن ببقاء تلك 
الصيغتين على ظاهرهما. 

وإذا كان هذا هو الشأن في الظواهر كالعموم والأمر والنهي» وهو 
حَمْلُهَا على مقتضى وضعها اللغوي بغلبة الظن ما لم تظهر قرينة بخلاف 
ذلك». فكذلك هو الشأن هناء وهو جواز التعويل على الظن الغالب بما 
ظهر لنا من وصف مناسب. 

وهذا هو الوجه الثالث من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 

قوله: (ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلبء ولم يضبطوا 
أجناسه, ولم يميزوا جنساً عن جنس,ء فمهما سلمتم غلبة الظن أوجب اتباعه) : 
الضمير في «أجناسه» يعود إلى «الوصف». 

والضمير في «اتباعه» يعود إلى «الظن الغالب». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبعون 
في المسائل الاجتهادية غلبة الظن» بحسب ما ظهر لديهم من وصف 
مناسب» فيجعلونه مناطا للحكم من غير ضبط لجنس ذلك الوصف باسم 
معين من مؤثرء أو ملائم» أو غريب؛ لكون هذه التسميات مصطلحات 
متأخرة عن عصرهم.ء ولذلك لم يكونوا يميزون جنساً عن جنس» بل 
يكفيهم معرفة أن هذا الوصف مناط للحكمء فيغلب على ظنهم أنه هو 
علته» فَيُعَوٌنُونَ على هذه العلة في إثبات حكم الأصل في الفرع. 

فإذا سلمتم لنا بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون 
بما غلب على ظنهم أنه هو الوصف المناسب للحكم أوجب هذا التسليم أن 
تتبعوا هذا الظن الغالب في المناسب مطلقاً مؤثراً كان. أو ملائماًء أو 
غريباً. وهذا هو الوجه الرابع من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 


فصل في أدلة إثبات العلة د 





َكولهُم : «هَذَا وهم لا يَصِحُ 
فَإِنَ الْوَهُمَ مَيْلُ النَفْسِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِء وَالكان ميلا سَبَبِء وَهَذَا 


وتوف رن 


القَاق يتلا ا ا ا اا ا ا 


قوله: (وقولهم: هذا وَهُمّ): الضمير في «قولهم» يعود إلى «الذين 
حصروا القياس في المؤثر فقط». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جَعْل علة الخمر هي الإسكار». 

والمذكور هنا هو ما جعلوه كالنتيجة للاحتمالات الثلاثة التي أوردوها 
في دليلهم. حين قالوا: «فهذه ثلاث احتمالاات» فالتعيين تحكم بغير دليل» 
ووَهم مجرد مستئلده 0 هذا». 

قوله: (لا يصح): اح قا ها بع ادن را يه 
تحريم الخمر هي 0 بأنه وَهُمْ حَكمٌ لا وجه له من الصحة» فهو 
باطل لا يُعَوّلُ عليهء ولا يُلتَقَتٌ إليه. 

قوله: (فإن الوهم ميل النفس من غير سببء والظن ميلها بسيبء وهذا 
الفرق بينهما): هذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة الوهم الذي أطلقوه. 
والضمير في «ميلها» يعود إلى «النفس». 

وضمير التثنية فى «بينهما» يعود إلى «الوهم» و«الظن». 

والمراد هنا لا نسلم لكم صحة وَطصْفِكُمْ لِمَا ذهبنا إليه بأنه «وَهُمْ2 
وذلك أن الوهم هو ميل النفس إلى الشيء من غير سبب ‏ أي من غير 
مسوّغ شرعي - بل هو بناء على الهوى والتشهي».. ونحن لم نذهب إلى ما 
ذهبنا إليه من أن علة الخمر هي الإسكار بناءً على ميل نفسي بلا مسوغ 
شرعي ومن غير سبب مرجح» بل ذهبنا إلى ذلك بناءً على غلبة الظن» 
وغلبة الظن معمول بها في أحكام الشرعء» وبهذا يتبين لكم الفرق بين الوهم 
وغلبة الظن» وهو أن «الوهم» لا مسوغ شرعي لهء و«غلبة الظن» لها 
مسوغها الشرعي الذي هو محل الاعتداد والاعتبار. 


فصل في أده إثبات العلة 
معن بك أثرة فق التفاملاك على الطن كان معدوواء ومن بناة عل 
كره ا" مر تي ب ل 2 ا حا ا نه 2 كيم كه سيه امه ع وك معن وا 
الوّهم سفة» وَلَوْ تصَرف فِي مَالٍ اليَتِيم بالظنْ لم يَصْمَنْ وَلوْ تصَرفٌ 


عر .ع 


الوه ضوق+ وتذ بك الكلق هاخا كتبعت :البناة عليوة وال أغلم. 





قوله: (ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذوراًء ومن بناه 
على الوهم سُفّه): الضمير في «أمره» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمير في «بناه» يعود إلى «الأمر». 

و«التسفيه» هنا هو الحكم بالطيش وقلة العقل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأييد لبيان الفرق بين الوهم 
والظن» وذلك أن الإنسان إذا أقدم على المعاملات المالية مستنداً فيها إلى 
الظن» كان معذوراً فيما أخطأ ظنه فيه» ومن أقدم عليها مستنداً فيها إلى 
الوهم عَذَّهُ العقلاء سفيهاً غير حَسّن التصرف. 

قوله: (ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمنء ولو تصرف بالوهم 
ضمن): هذا أيضاً تأييد لبيان الفرق بين الوهم والظن» وذلك أن الولي لو 
تصرف في مال اليتيم بما غلب على ظنه أنه محقق لمصلحته» فأخطأ ظنه 
لم يضمنء لكون غلبة الظن معتبرة شرعاء بخلاف ما لو تصرف في مال 
اليتيم بالوهم فإنه يضمن, لكونه مؤتمناً على ذلك المال وقد قَرّط حيث لم 
يضع تلك الأمانة في موضعها المناسب. 

قوله: (وقد بِمّنا الظن ها هناء فيجب البناء عليه): اسم الإشارة «ها 
هنا» يعود إلى «كون الظن هو ميل النفس إلى الشيء بسبب راجح». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الظن». 

والمراد هنا: حيث بيئًا أن «الظن» هو ميل النفس إلى الشيء بسبب 
راجح وليس بمجرد هوى ومزاج» فإنه يجب البناء على ذلك الظن» إذ 
اللن الخال مكتد به كترهاء وحيهن فإنه إذا غلت على القن أن الوضقفك 
المناسب للحكم الشرعي هو الملائم أو الغريب اعْتّدٌ بذلك الوصفء كما 
يُعْتَذّ بالوصف المؤثر . 


فصل في أدلة إثبات العلة هه 
انوع الثاني في إِنْبَاتِ الْعلّة : الشير. 
قَالَ أبُو الْخَطََابٍ: وَلَا يَصِح إِلّا أن 3 
أضلء ثُمَّ يَحْتَلِفُونَ في عليه مَيُنْطلٌ جَمِيعَ مَا قَالُوُ إلا وَاحِدَهٌ فَيُعْلمُ 
صِحَنْهَاء كبْلا يُحْرِجَ الْحَنَّ عَنْ أَقَاوِيلٍ الَأ 





0 


قوله: (النوع الثاني في إثبات العلة): أي النوع الثاني في إثبات العلة 
بطريق الاستنباط . 


قوله: (السبر): «السبر» في اللغة يطلق على معانء منها: «التّجْرِبةُ 
َالْخِبْرَةٌ» واستخراجُ ل ّ 

و«السبر» في اصطلاح الأصوليين: هو النظر في المعاني المجتمعة في 
الأصلء, وتَتَبّعها واحداً واحداًء واطراحٌ ما لا يصلح للتعليل به منهاء 
وإبقاءُ الوصف الصالح للعلية ليكون مناطاً للحكم””". 

قوله: (قال أبو الخطاب: ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل): 
أي «ولا يصح السبر». [ْ | 

والمراد هنا: أن يكون الأصل المراد سَبْرُهُ مُعَلْلاً؛ أي: ليس تعيدياً 
لا تُعْمَلَُ له علة؛ فإِنْ كان الأصل معللاً بالإجماع صح السبر حينئٍ» وإنْ 
كان غير معلل لم يصح لانعدام محل السبر وهو العلة. 

قوله: (ثم يختلفون في علته, فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم 
صحتهاء كيلا يخرج الحق عن أقاويل الأمة): الضمير في «علته» يعود إلى 
«الأصل». 

و«ما» شق قوله: «ما قالوه») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في («صحتها» يعود إلى «الواحدة». 

والمراد هنا: أن تختلف الأمة في علة الأصل بعد اتفاقها على كونه 


(0) انظر: لسان العرب ."5٠/5‏ 
(0) انظر: البرهان ؟/ 8١5‏ » الإحكام للآمدي ؟/١58.‏ 
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لُ: الْحَكهُمْ مُعَلّلَء ٠‏ وَلَا عِلَهَ إِلّا ذا أؤ كذَاء وَقَدْ يَظل 
ا عدن الآخة: متالة ليبا يَخْرُمْ في. الي يعلد وَالْعِله «الكبل» 
و «الْقُوتثُ أو «الْطَعْم) وَقَدْ بَطلَ التَْلِيل ِالْقُوتِ وَالطعْم» ؛ ينث أن 
الْعلَة الْكَيْل. 


معلّلاًء فيسبر المجتهد أغوار تلك العلل من مجموع أقوال الأمة حتى يغلب 
على ظنه أن العلة الصحيحة للحكم هي علة كذاء فيعتمدها ويلغي ما 
سواها. 

ولا يجوز له أن يَعْدِلَ عن جميع ما قالته الأمة في التعليل» ويأتي 
بعلة خارجة عن أقوالهاء فإن ذلك يعني خروج الحق عن أقاويلها وهو 
ممتنع لكون الحق لا يخرج عن هذه الأمة. 

وما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى هو ما نص عليه في كتابه «التمهيد»» حيث قال: «فصل: 
ومما يدل على صحتها أن تجمع الأمة على تعليل أصل ويختلفون في 
علته» فيبطل جميع ما قالوه إلا علة واحدة فتعلم صحتها؛ لأنها لو فسدت 
لخرج الحق عن أقاويل الأمة»”"". 

قوله: (فنقول: الحكم معللء ولا علة إلا كذا أو كذاء وقد بطل أحدهما 
تعين الآخر): هذا تصوير إيضاحي لمعنى إثبات العلة بالسبر. 

وذلك أن يقول المجتهد: إن هذا الحكم مُعَلّلُء وقد تبين لي أن علته 
محصورة في كذا وكذاء وحيث ثبت لدي أن العلة الأولى لا تصح فقد 
تَعيّنَ أن تكون العلة الثانية هي مناط الحكم. 

قوله: (مثاله: الربا تحرر ال لبر بك و الكيلء أو القوتء أو 
المطعم» » وقد بطل التعليل بالقوت والطعم يثبت أن العلة الكيل): الضمير في 
«مثاله» يعود إلى «السبر». 


.5١/4 التمهيد‎ )١( 
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فيَحَتَاحَ إلى ثلاثة أمورٍء حدها: أنه لا بد مِنْ عِلةَ وَدَلِيله 





وهذا مثال توضيحى لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في علة اتحريم 
الربا في البر»ء فمنهم من قال: إن العلة هي «الكيل» كما ذهب إلى ذلك 
الحنفية' والحنابلة”2 رحمهم الله تعالى» ومنهم من قال: إن العلة هي 
«القوت» كما ذهب إلى ذلك المالكية”" رحمهم الله تعالى» ومنهم من قال: 
إن العلة هي «الطعم» كما ذهب إلى ذلك الشافعية”؟' رحمهم الله تعالى. 

وحينئظٍ فليس أمام المجتهد إلا أن يسبر أغوار هذه العلل ليصل بغلبة 
ظنه إلى العلة الراجحة لديه فيعتمدها مناطاً للحكمء ويلغي بقية العلل 
الأخرى . 

قوله: (فيحتاج إلى ثلاثة أمور): أي «فيحتاج السّبْرٌ إلى ثلاثة أمور». 

والمراد بهذه الأمور: هو شروط صحة السبر. 

قوله: (أحدها: أنه لا بد من علة» ودليله الإجماع على أن الحكم معلل) : 
الضمير فى «أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا بد من 
علة». 

والضمير فى «دليله» يعود إلى «إثبات العلة في اللأصل». 

والمراد بالحكم هنا هو «حكم الأصل». 

والمقصود هنا: يُمْتَرَظُ لصحة «السبر» أن يكون خكم الأصل مغللاً 
وليس تعبدياً» إذ التعبدي لا مجال للقياس فيه. 


.00/" انظر: الهداية 07//7”. (0) انظر: المغني‎ )1١( 
انظر: مغني المحتاج بفقفة‎ )5( .1١7٠ انظر: بداية المجتهد ؟/‎ )*( 
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مإ 
إن لم يَحُنْ مُجْمَعاً عَلَيْ َم يَلْرَمْ مِنْ إفْسَادٍ جَميع العلل إِلَّا وَاحِدَ 
صحَتْهَاء لِجَوَازِ أَنْ يكو يَكُونَ الْحَكُمْ تَابتاً َعبُداء إِذْ لَمْ يُوجَدْ مِنَ الدَلِيلٍ 
عَلَى مِشْيهًا إِلّا خُلْرٌ الْمَحَلّ عا سِوَامَاء وَالْوْجُودُ الْمُجَرّدُ لا يَكْفِي 

2 0 
تغليله مُعْتَذَا يه. 


قوله: (فإن لم يكن مجمعاً عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة 
صحتها): الضمير في «عليه» يعود إلى «حكم الأصل». 

والضمير في «صحتها» يعود إلى «العلة الواحدة» وهي التي غلب على 
ظن المجتهد صحة التعليل بها . 

والمراد هنا: أن حكم الأصل إذا لم يكن مجمعاً على كونه معللاً» 
بل إن كونه معللاً محل خلاف عند المجتهدين. فإن القائس حيئئظٍ إذا قال: 
«لبت لدي أن تحريم الربا في البر معلل» والعلة إما أن تكون الكيل» وإما 
أن تكون القوتء وإما أن تكون الطعم. وحيث إن كلاً من القوت والطعم 
لا يصلح أن يكون علة للتحريم تعيّن أن تكون العلة هي الكيل». فإنَّ قوله 
بإبطال العلتين الثانية والثالثة لا يلزم منه صحة العلة الأولى التي عينها 
مناطاً للحكم . 

قوله: (لجواز أن يكون الحكم ثابتاً تعبداًء إذذلم يوجد من الدليل على 
صحتها إلا خلو المحل عما سواهاء والوجود المجرد لا يكفي في التعليل): هذه 
الجملة تعليل للقول بأن إبطال القائس لغير العلة التي رجحها لا يلزم منه 
صحة تلك العلة: 

والضمير في «صحتها» يعود إلى «العلة التي عينها القائس بطريق 
السبر»»ء وكذلك إليها عود الضمير في «سواها». ْ 

والمراد هنا: أن حكم الأصل إذا لم يكن مجمعاً على تعليله» فإن 
إفساد القائس لجميع العلل إلا العلة التي ارتضاها ليس دليلاً على صحة 
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ميل لَِسَ يأولَى مِنْ قَوْلِ حضيه: «بَحَنْتُ في الْوَضفٍ الْذِي ذَكَرْتَهُ 
الْكَلَامَانِ. 





العلة المرضية عنده» إذ يمكن للمجتهد الآخر أن يعترض عليهء فيقول له: 
إن الحكم في الأصل ليس معللاًء بل هو تعبدي فلا يثبت القياس فيه؛ 
فقولك بأنه حكم قياسي وَهُْمْ منك» والدليل على ذلك أنه ليس لديك حجة 
على صحة العلة التى تمسكتٌ بها إلا دعوى أنه لا علة مناسبة إلا هذه 
العلة حيث خلا محل الحكم عن سواهاء وهذا تمسك منك بوجودٍ مجرد 
عن حجة ناهضة» والوجود المجرد عن الحجة الناهضة لا يكفي في ثبوت 
التعليل. 0 

قوله: (وقول المستدل: «بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح 
للتعليل» ليس بأولى من قول خصمه: «بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر 
فيه على مناسبة» أو ما يصلح به للتعليل» فيتعارض الكلامان): ١ما»‏ في 
قوله: «ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما -500 
عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فلم أعثر على الصالح للتعليل». 

والضمير في «خصمه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير فى «ذكرته» يعود إلى «الوصف»., وكذلك إليه عود الضمير 
في ١فيه)»‏ . واما» في قوله: «أو ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأييد لقوله: «والوجود 
المجرد لا يكفي في التعليل». 

والمراد هنا: أن الحكم في الأصل إذا لم يكن معللاً بالإجماع» فإن 
وجهات النظر ستكون مختلفة بين المجتهدين من جهة صلاحية المحل 
للتعليل» فالمجتهد الذي يرى أن حكم الأصل معلل يقول: بحثت في 


الَُ لاني : أن يَكُونَ سبْرُ حار لجميع ما يع به ان 





المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل فيه إلا هذه العلة فقط. 

والمجتهد الذي يرى عدم تعليل حكم الأصل يقول: لا أسلم لك بأن 
الحكم معلل» بل هو تعبدي لا يقبل التعليل» والدليل على ذلك أني بحثت 
في العلة التي زعمت بأنها مناط للحكم فلم أعثر على مناسبة بينها وبينه 
فلا يصلح أن تكون علة له. 

وبذلك يحصل التعارض بين ما ذكره المجتهد الأول من صلاحية 
المحل للتعليل وأن علته المناسبة هي كذاء وبين ما ذكره المجتهد الثاني 
من عدم صلاحية المحل للتعليل» وأن العلة التي استنبطها المجتهد الأول 
علة لاغية لعدم مناسبتها للحكم. 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا بد من أن يكون حكم الأصل قد ثبت 
تعليله بالإجماع؛ حتى يُسَدّ الطريق على من زعم بأن الحكم غير معلل 
لكونه تعندياء فإن انعقاد الإجماع على تعليل الحكم دَحْضٌ لهذا الزعم 
وإبطال له. 

قوله: (الأمر الثاني): أي من الأمور التي لا يصح السبر إلا بها. 

قوله: (أن يكون سبره حاصراً لجميع ما يعلل به): الضمير في «اسبره» 
يعود إلى «المجتهد القائس». 

و«ما» في قوله: «ما يعلل به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: لا بد من أن يكون سّبْرٌ القائس حاصراً لجميع العلل 
التي يمكن أن تكون مناطاً للحكم من غير أن يغفل عن علة واحدة منها؛ 
لأنه لو غفل عن علة واحدة منها لاحتمل أن تكون هذه العلة هى مناط 
الحكم» فيترتب على ذلك أمران. أحدهما: عدم صحة السبرء وثانيهما: 
وقوع الخطأ في القياس. لكونه لم يصادف محله للغفلة عن العلة التي 
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إِمّا بِمُوَافْقَةٍ حَصْمِدء 0 0 
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قوله: (إما بموافقة خصمه.ء وإما أن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره): 
الضمير في «خصمه» يعود إلى «القائس». 

والتعبير بالخصم هنا ينبغي تركه واستبداله بلفظة «القائس الآخراء إذ 
الأصل في المجتهدين أنهم علماء» والكل ينشد الحق, والعلم ونشدان 
الحق يدفعان إلى الوئام» لا إلى الخصام. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الْمُسْتَخْرَجٍ من العلل». 

والقوا هناف أن خط الثير كيك تاد طريقين! 

الطريق الأول: موافقة القائس الآخر على انحصار العلل فيما ذكره 
القائس الأول» وذلك كانحصار علة الربا في الكيل» أو الوزن» أو الطعم» 
أو القوت» أو الثمنية. 

فإن القائس الآخر إذا سَلَّمَ انحصار العلل فيما ذكره القائس الأول» 
واستتم له إبطالها إلا واحدة حصل مقصوده. 

الطريق الثاني : أن يعجز القائس الثاني عن استخراج علة زائدة على 
العلل 3 استنبطها القائس الأول. 

بمعنى أن القائس الثاني لا يسلم ابتداءً للقائس الأول ما ذكره من 

عضر العلل: وإنما يقول: لا أسلم بهذا الحصر حتى أبحثء فَيَعْطَى مهلة 
للبحث حتى يعجز عن العثور على زيادة» وحينئلٍ يجد نفسه مضطراً إلى 
تسليم الحصر نتيجة عجزه عما رام الوصول إليه”" . 

قوله: (فإن كان مناظراً كفاه أن يقول: هذا منتهى قدرتي في السبرء فإن 
شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني» وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك 





. راجع: شرح مختصر الروضة ا‎ )١( 
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إِبْرَارْهَا لِنَنْظرَ في صِحَتِهَا . 
َإِنَ كتّمَانَهًا حِيئَئِذ عِنَادٌ وَهَوَّ حرم وَصَاحِبْهًا إِمّا كَاذْتٌ وَِمّا 
كَاتِمٌ لِدَلِيلٍ مَسَّتِ الْحَاجَةٌ إِلَى إِظْهَارِو وَكِلَاهُمَا مُحَرّمْ. 





إبرازها لننظر في صحتها): الضمير في «كفاه» يعود إلى «المناظر»)ء» وهو 


القائس الأول. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «هذا منتهى قدرتي» يعود إلى «ما تم 
استنباطه من علل». 

والضمير في «بغيره» يعود إلى «الزائد على العلل التي حصرها القائس 
الأول». 

و«ما» في قوله: «ما لزمني» موصولية د بمعنى «الذي». 

والضمير في «إبرازها» يعود إلى «العلة الأخرى»» وإليها كذلك عود 
الضمير فى «صحتها». 


والمراد هنا: إِنْ كان القائس الأول في مقام المناظرة» فإنه يكفيه أن 
يقول للمعترض على الحصر وهو القائس الآخر: إن ما توصلتٌ إليه من 
حَضْرٍ للعلل هو منتهى قدرتي في السبرء وليس لدي مزيد على ذلك» فإنْ 
لم تعثر أنت على علة أخرى فقد شاركتني في عدم العلم بزيادة على ما 
تحصّل من تلك العلل» وحينئدٍ يلزمك ما لزمني وهو الاعتراف بالحصر» 
ااا وما ع كاتا وله 
لمك وافقبّك عليهان وإلا 00 وصح الم الذي ذكرثه. 

قوله: (فإن كتمانها حينئذٍ عناد وهو محرمء وصاحيها إما كاذب» وإما 
كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاردء وكلاهما محرم): الضمير فى «كتمانها» 
يعود إلى «العلة الزائدة» . 

والضمير في «صاحبها» يعود إلى «العلة المكتومة». 
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الَالِتُ : إِبْطالُ أَحَدٍ الْقِسْمَيْنَء ا 





والضمير في (إظهاره» يعود إلى «الدليل» . 

وضمير التثنية في «كلاهما» يعود إلى «الكذب» والكتمان». 

والمراد هنا: أن القائس الثانى حين يعترض على القائس الأول» فإنه 
لا يخلو من إحدى حالتين: ١‏ 

الحالة الأولى: أن يشارك القائس الأول في عدم الاطلاع على علة 
زائدة. 

الحالة الثانية: أن يكون قد اطلع بالفعل على علة زائدة خفيت على 
القائس الأول. 

فإِنْ كان لم يطلع على علة زائدة فليس له من خيار إلا التسليم 
بالحصر الذي ذكره القائس الأول. 

وإن كان قد اطلع على علة زائدة فإنه يجب عليه حينئدٍ أن يبرزها 
للقائس الأول لينظر فيها من جهة الصحة وعدمهاء ولا يجوز له كتمانها 
فإنه عناد ومكابرة» ولا يخلو بهذا الكتمان من أحد رجلين: إما أن يكون 
كاذباً في دعوى الاطلاع على علة زائدة» وإما أن يكون مُخْفِياً لدليل قد 
مست الحاجة إلى إشهاره وإظهاره» وكلاهما محرم في الشريعة. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «الأمر الثالث»؛ 
أي: من الأمور التي لا ب يصح «السّبْرٌ) إلا بها. 

قوله: (إبطال أحد القسمين): المراد بالقسمين هنا: العلتان» بحيث إذا 
تبين للقائس بطريق السبر أن حكم الأصل منحصر في علتين فقطء فإنه 
حينئٍ يحقق النظر في أيهما أنسب للحكمء فيثبت إحدى العلتين ويبطل 
العلة الأخرى» فيقول: الحكم معللء ولا علة إلا كذا وكذاء وقد بطلت 
إحداهما وهي العلة الفلانية» فتعينت الأخرى. 

فإذا أظهر المعخاض هله علة ثالثة نظر فيها المستدل» فإذا رأى عدم 
مناسبتها للحكم أبطلها أيضاً كما أبطل العلة الثانية. 
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وَلَهُ في ذَلِكَ طَرِيقَانِء أَحَدُهُمَا: أنْ يُبِيّْنَ بَعَاءَ 0 بِدُونِ ما يَحْذِفهُ 
م اك لماه لز كك يانه بعد ينْبْتِ الحكم بدونه. 


قوله: (وله في ذلك طريقان): الضمير في «له» يعود إلى «القائس 
الأول وهو المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبطال أحد القسمين». 

فهذا الإبطال للمستدل فيه طريقان» كما سيذكرهما المؤلف رحمه الله 
تعالى . 

قوله: (أحدهما: أن يبين بقاء الحكم يدون ما يحذفه» فيبين به أنه ليس 
من العلة» إذ لو كان منها لم يثيت الحكم بدونه): ضمير التثنية في «أحدهما» 
يعود إلى «الطريقين». 

و١ما»‏ في قوله: «ما يحذفه» موصولية , بمعنى «الذي». 

والضمير في «يحذفه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «به) يعود إلى «بقاء الحكم». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المحذوف». 

والضمير في «منها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «بدونه» يعود إلى «المحذوف». 

والمراد هنا: أن المعترض وهو القائس الثاني إذا أبرز علة زائدة على 
ما ذكره المستدل وهو القائس الأول» فحينئدٍ يلزم المستدل أن ينظر في 
تلك العلة الزائدة» فإذا رأى عدم صلاحيتها للعلية أبطلهاء وذلك بأن يبن 
للمعترض بأن تلك العلة لا أثر لها في الحكم» بل الحكم باقي بدونها . 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل الحنبلي: يصح أمان العبد؛ لأنه أمان 
وُحِدَ من عاقل مسلم غير مُنّهَم فصح قياساً على الحر. 

فيقول المعترض الحنفي: لا أسلم بأن ما ذكرتَ هو أوصاف العلة 
في الأصل فقطء بل هناك وصف آخر وهو «الحرية»» وهذا الوصف مفقود 
في العبدء وحيتتذٍ لا يصح القياس . 
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الَانِي: أَنْ يُبَيّنَ أَنَّ مَا يَحَْذِفُهُ مِنْ جنْس ما عَهِدْنَا مِنَ الشَّارع 
عَدَمَّ الالْيِمَاتِ إِلَيْهِ فِي إِنْبَاتِ الأخكام كَالظُولٍء وَالْقِصَرِء وَالسّوَاد 
وَالْبَيَاضٍء أَوْ ُهِدَ مِنْهُ الْإِعُرَاضٌ عَنْهُ في جِنْس الأخكام الْمُحْتَلَفٍ 
فيهَا؛ كالذكورية وَالْأنُونَهِ في سِرَاية الي . 


فيقول المستدل الحنبلى: وَصْفُ الحرية ملغى بالعبد المأذون لهء فإن 
أبانة ويم باق “مم علا الحرية» فصار وصفاً لاغياً لا تأثير له في 
الغلة. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «الطريق الثاني»؛ 
أي: من طريقي إبطال أحد القسمين. 

قوله: (أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم 
الالتفات إليه في إثبات الأحكام؛ كالطولء والقصرء والسواد والبياض): «ما» في 
قوله: «ما يحذفه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يحذفه» هو عائد جملة الصلة. 

و«ما» في قوله: «ما عهدنا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن يبين المستدل للمعترض أن الوصف الذي جعله 
زائداً على أوصاف العلة التي حصرها المستدل هو من الأوصاف التي عُهِدَ 
من الشارع إلغاؤها وعدم الالتفات إليهاء وذلك كالطولء والقصرء 
والسوادء والبياض» ونحو ذلك مما لا يُعَذّ مؤثراً في الأحكام الشرعية. 

قوله: (أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها؛ 
كالذكورية والأنوثة في سراية العتق): الضمير في «منه» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الوصف المحذوف». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الأحكام». 
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لوح 2 000 9 2 ا م 
ولا يَحْفِيهِ فِي إِفْسَادٍ عِلَةٍ حَصْمِهٍ النقضء لِاحْيِمَالٍ أن يَكون 


ءا مِنَ الل أَوْ شَرْطاً فبهَاء كلا يَسْتَقِلُ بالشحكمء ولا يَلْرَمُ مِنْ عَدَم 
اسْيغْلَالِه صِحَهُ عِلَةِ الْمُسْتَدِلٌ بدُونه. ْ 
2 والمرادهنا: أن يبين المستدل للمعترض بأن الوصف الزائد الذي اعترض 
به لا يصلح أن يكون مناطاً للحكم في الأصل؛ لأن الشارع أعرض عنه في جنس 
الأحكام المختلف فيهاء وما أعرض عنه الشارع فالأصل إلغاؤه لا إثباته . 

ومثال ذلك: لو قال المستدل: يسري العتق في الأمة» قياساً على 
العبدء بجامع الرق في كل منهماء إذ لا علة غيره عملاً بالسبر. . 

فقال المعترض: الذكورية وصف زائد معتبر في الأصل؛ لأن العبد 
إذا كمل عتقه بالسراية أَهَّّ لمناصب لا تصلح لها الْأَمَةُ إذا كمل عتقهاء 
وذلك كالإمامة» وأنواع الولايات» وحينئذٍ فلا يصح قياس الأمة على 
العبد؛ لأنه قياس مع الفارق. 

فيقول المستدل: ما ذكرتَ من وصف الذكورية لم يعتبره الشارع في 
باب العتق» بل عَهِدَ منه عدم اعتباره فيه» وحينئذٍ فاعتبارك لوصف الذكورة 
هو خلاف ذلك المعهود الشرعى» فيكون فاسد”"' . 

قوله: زولا يكفيه قن إفساد عله خصمة النقض) : الضمير فى «يكفيه» 
يعود إلى «المستدل»». وإليه كذلك عود الضمير فى 000 ,| 

و#النقض» هو: وجود الغلة.مع تخلف الحكم» لعدم مناسيتها له. 

والمراد هنا: أن المستدل لا يكفيه في إفساد الوصف الذي أبرزه 
المعترض أن يبين كونه متتقضاًء كأن يقول له: إن الوصف الذي ذكرته ليس 
مناسباً للحكم في الأصلء فكيف يكون وصفاً له مع تخلفه عنه؟ - 

قوله: (لاحتمال أن يكون جزءاً من العلة» أو شرطاً فيهاء فلا يستقل 
بالحكمء ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه): الضمير في 
«فيها» يعود إلى «العلة». 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة .5٠08/7‏ 


فصل في آدلة إثبات العلة مات 
وَلَا يَكْفِيهِ أَيْضاً أَنْ يَقُولَ: بَحَنْتُ فِي الْوَضْفٍ الْمْلَانِيَ قَمَا عَثَرْتُ 
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آذه 


والضمير فى «استقلاله» يعود إلى «الوصف». وإليه كذلك عود 
الضمير في «بدونه». 

والمراد هنا: أن الوصف الذي ذكره المعترض يحتمل أن يكون جزءاً 
من العلة أو شرطأً لهاء وحيتئذٍ لا يكون ذلك الوصف مستقلاً بالحكم» ولا 
يلزم من عدم استقلاله بالحكم صحة علة المستدل بدونه؛ لأن ذلك الوصف 
جزء من العلة التي ذكرها المستدل» أو هو شرط لهاء والعلة لا تصح بدون 
جزئها أو شرطها. 

مئال ذلك: لو قال المستدل: علة الربا في «البرا الكيل. 

فقال المعترض: هناك وصف زائد وهو «الطعُم». 

فقال المستدل: الوصف الزائد الذي ذكرتّه وهو «الطعم» منتقض 
بالماء» فإنه مما يظعَمْ ولا ربا فيه. 

فهذا النقض الذي ذكره المستدل ليس كافياً في إبطال كون الطعم 
علة» لجواز أن يكون جزء علة الرباء بأن تكون العلة مجموع الكيل 
والطعم. أو شرطاً فيهاء فتكون علة الربا الكيل بشرط أن يكون المكيل 
مطعوماً . 

وحينئذٍ لا يلزم من إبطال كون الطعم علة مستقلة أن يكون الكيل علة 
صحيحة» لجواز أن يكون الطعم جزءها أو شرطها"'". 

قوله: (ولا يكفيه أيضاً أن يقول: بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه 
على مناسبة», فيجب إلغاؤه): الضمير في «لا يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الوصف»., وكذلك إليه عود الضمير في 
قوله: (إِلغاوه). ْ : 
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ا 
َإِنْ بيّنَ مع ذَلِكَ صَلَاحِيّةَ مَا يَدَعِيهِ عِلَدَّه أو لم لَهُ ذَّلِكَ بِمُوَاَقَةٍ 
بِينَ مع 


0> 


حَصْيِدِء فَذَِكَ يَكْفِيهِ ابْتِدَاءَ بدُونٍ السَّبْرِء فَالسَّبْرُ إذاً تظويل طرِيق غير 
مَفِيكٍ» َلتَضْطَلِخ عَلَى رَدُو. 


والمراد هنا: أن المستدل لو قال للمعترض: «بحثتٌ في الوصف 
الذي جعلته زائداً على أوصاف العلة التي حصرثّها بالسبرء فلم أعثر فيه 
على مناسبة بينه وبين الحكم في الأصلء» وحينئذٍ يجب إلغاؤه»» فإن ذلك 
ليس كافيا لإفساد الوصف الذي ذكره المعترض. 

قوله: (فإن الخصم يعارضه بمثل كلامه فيفسد): الضمير في «يعارضه» 
يعود إلى «المستدل». وإليه كذلك عود الضمير في "كلامه». 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن قول المستدل للمعترض: «بحثتٌ 
في وصفك فلم أعقن على هتاسية ينه وبين ١‏ الح لفح كا ل رطان 
وصف المعترض: أن المعترض يَرُدُ عليه بمثل كلامهء فيقول له: «وأنا 
أيضاً بحثتُ في وصفك الذي عينّه مناطاً للحكمء فلم أعثر فيه على مناسبة 
بينهما»). وحيئئذٍ يفسد قول المستدل. 





[ ١ع‏ أ 


َ 


ا 


قوله: (فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة» أو سُلَّم له ذلك بموافقة 
خصمه. فذلك يكفيه ابتداءً بدون السبرء فالسبر إذاً تطويل طريق غير مفيدء 
فلنصطلح على رده): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «مع ذلك» يعود إلى 
«حصول المعارضة». 

و«ما» في قوله: ما يدعيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يدعيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «له» يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «أو سلم له ذلك» يعود إلى «العلة 
المدعاة). 
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والضمير في «خصمه» يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فذلك يكفيه» يعود إلى «بيان 
المستدل صلاحية الوصف. وتسليم المعترض له بتلك الصلاحية». 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «رده» يعود إلى «السبر؟ . 

والمراد هنا: أن المعترض لو قال للمستدل: «بحثتٌ في وصفك 
الذي جعلتّه علة للحكم فلم أعثر فيه على مناسبة» قَبَيّنْ لي مناسبته؟»» 
فاستطاع المستدل أن يبين للمعترض بالبرهان صلاحية وصفه للعلية» ثم 
اقتنع المعترض بذلك كفاه هذا البيان الذي أفضى إلى اقتناع المعترض في 
إثبات صلاحية وصفه لكونه علة للحكم» ويستغني بذلك عن السبر حتى لا 
يكون تطويلاً بلا فائدة» وذلك أن المعترض إذا اقتنع بالوصف الذي ذكره 
المستدل» قَشَرَعَ المستدل بعد هذا الاقتناع في سبر الأوصاف كأن يقول: 
إن هذا الحكم له أوصاف أربعة: الوصف الأول كيت». والوصف الثاني 
كيت» والوصف الثالث كيتء والوصف الرابع كيت. نم شيو الي أن 
الوصف الأول لا يصلح لأنه كذا وكذاء والوصف الثالث لا يصلح لأنه 
كذا وكذاء والوصف الرابع لا يصلح لأنه كذا وكذا. وإذا انتفت صلاحية 
الوصف الأول» والوصف الثالث» والوصف الرابع تعين أن يكون الوصف 
الثاني هو المناسب للعلية لأنه كذا وكذا. كان ذلك تطويلاً بلا فائدة» 
لتسليم المعترض بصلاحية الوصف الثاني» فيكون ذلك السبر بمنزلة تحصيل 
الحاصل في عدم تحقق الجدوى. وما لا جدوى فيه رَدّهُ أولى من اعتباره. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من أن المستدل لا يكفيه في 
إفساد علة المعترض أن يقول: «بحثتٌ في الوصف الفلاني فما عثرتثٌ فيه 
على مناسبة» فيجب إلغاؤه» هو المذهب الأول في هذه المسألة. وإليه ذهب 
أكثر الأصوليية: 
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وَفَالَ يَقْصل أضحات الشافيرة : يكفيه ذلك 


مس هه سوه 0 مك -ه 3 َي ا ل اي 0 2 2 

وَقَالَ بَعْض المتَكَلْمِينَ: إذَا اتَمقّ حَصْمَانِ عَلى فَسَادٍ تَعْلِيل مَنْ 
اق ام م ان ا م 200 7 2 ا ل َه 
سِوَاهُمَاء ثم أَفْسَدَ أَحَدَْهُمَا عِلَْةَ صَاحِبِهٍ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلا عَلَى صِحَةٍ 
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قوله: (وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك): الضمير في «يكفيه) 
يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول المستدل للمعترض: «بحثتٌ في 
وصفكء. فلم أعثر فيه على مناسبة للحكمء فيجب إلغاؤه». 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. وقد ذهب إليه بعض 
أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى» ومفاد هذا القول: أن المستدل 
لو قال للمعترض: «بحثثٌ في الوصف الذي جعلتّه علة» فلم أعثر فيه على 
مناسبة بينه وبين الحكم» كفاه ذلك في إفساد علة المعترض. 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: إذا اتفق خصمان على فساد تعليل مَنْ 
سواهماء ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلاً على صحة علته): ضمير 
التثنية فى «سواهما» يعود إلى «الخصمين»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية 
«احسياة 
ْ والضمير في «صاحبه» يعود إلى «أحد الخصمين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إفساد أحد الخصمين علة صاحبه». 

والضمير في «علته» يعود إلى «المفسد لعلة الآخرا. 

والمراد هنا: أن الْمُجُتَهِدَيْن إذا اتفقا على فساد علة غيرهما فى 
الحكم المتنازع فيه بينهم» 5-6 أحدهما علة الآخرء وذلك كأن يتفق 
الشافعي والحنبلي على أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة» ثم نَقَضَ 
الحنبلي علة الطعم بالماء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه» فهل يكون ذلك 
مصححا لعلة الناقض؟ 

فعند بعض المتكلمين: أنه إذا اتفق مجتهدان على فساد تعليل مجتهد 
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وَلَيْسّ بصَحِيح» َإِنّ انمَاقَهُمَا لَبْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى قَسَادٍ قَْ 
خَالفيما: ل دك بق من بذ ته خشيه الاير 


0-0 


كاعيفادة فياك علد الْعَائْتء مستساوي عننة لاه فِيهمّاء فلا يَتَعَينْ 
دده عي إِخْدَاهُمَا مَا لَم يَكْنِ الْحَكُمْ مَشيفا على تغليلة 2 
مَا قِيلَ إِنَّهُ عِلَة. وَاللهُ أَعْلَم. 


ثالث ثم أفسد أحدهما علة صاحبهء كان ذلك دليلاً على صحة علة 
المُفسية؟ لآق اهنا عدا علشيها تنك فناده انق توما وغلة احدين تيك 
فسادها بإفساد الآخر لهاء فتعينت العلة الباقية لأن تكون هي الصحيحة'"'. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وليس بصحيح): أي ما ذهب إليه بعض المتكلمين في قولهم 
السابق» ليس بصحيح.ء فلا يُسَلْمْ به. 

قوله: (فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما): ضمير 
التثنية في «اتفاقهمااء وفي «خالفهما» يعود إلى «المجتهدين». 

قوله: (والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر 
كاعتقاده فساد علة الغائبء فيتساوى عنده الأمر فيهما): الضمير في «علته» 
يعود إلى الاسم الموصول «الذي». 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «المجتهدين»). 

والضمير في «خصمه» يعود إلى مَنْ أَفْيِدَتْ علته»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «كاعتقاده». وفي «عنده». 

وضمير التثنية «فيهما» يعود إلى «العلتين». 

قوله: (فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعاً على 

تعليله. ويبطل جميع ما قيل إنه علة): الضمير في «عنده» يعود إلى «مَنْ 

: فسِدَث علته». 
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وضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «العلتين». 

والضمير في «تعليله» يعود إلى «الحكم». 

و«ما» في قوله: «ما قيل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (إنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

ومفاد هذا المذهب: لا يصح ما قاله بعض المتكلمين من أن 
الْمُجْتَهِدَيْنِ إذا اتفقا على فساد تعليل مَنْ سواهماء ثم أفسد أحدهما علة 
صاحبه كان ذلك دليلاً على صحة علته. 

وذلك لأن اتفاقهما على فساد علة غيرهما لا يقتضي فسادها في نفس 
الأمر بل في اعتقادهماء واعتقادهما لا يؤثر بالنسبة إلى غيرهماء إذ غيرهما 
يعتقد فساد علتهما أيضا؛ كالمالكي يعتقد فساد التعليل بالكيل والطعم؛ 
لأنه يعتقد أن العلة هي القوت. فيتعارض اعتقادهما مع اعتقاده. 

وكذلك كل منهما يعتقد فساد علة غيره من المجتهدين الحاضرين 
عنده والغائبين عنه؛ أيئ: يعتقد فساد ما سوى علته. 

وإذا كان كل واحد من المجتهدين يعتقد فساد علة الآخرء فليس 
أحدهما بأولى من الآخر في تصحيح علته'"' . 

ولذلك اشْتّرط في السبر الإجماع على علية الحكم» ليكون الطريق 
إلى تصحيح العلة. 

قوله: (النوع الثالث في إثبات العلة): أي: «النوع الثالث من أنواع 
إثبات العلة بالاستنباط» . 

قوله: (أن يوجد الحكم بوجودهاء ويعدم بعدمها): الضمير في 
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كَوْجُودٍ التَخريم بوجَودٍ «السّدَّة» في الْكَمْرِء وَعَدَمِهِ بَعَدَهِهًا. 
نه دلبل على مِة الجْلة العقلة وَهِنَ مُوحِبَةُ» فَأَوْلَى أنْ يَكُونَ 
دَلِيلاٌ عَلَى السرْعِيَة وَهِيّ ار : 


«بوجودها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمير في «يعدمها». 


وهذا هو المسمّى عند بعض الأصوليين بِالدَّوَرَاذِء بحيث يدور 
الحكم مع العلة وجوداً وعدماً» فإذا وُحَِدَتٍ العلة وٌَجِدّ الحكم. وإذا 








قوله: (كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمرء وعدمه بعدمها): 
الضمير في «عدمه» يعود إلى «التحريم». 

والضمير فى «بعدمها» يعود إلى «الشدة». 

وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة «الدوران» إلى الذهن. 

وذلك أن حكم «الخمر» وهو «التحريم» يدور في فلك العلة وهي 
«الشدة» وجوداً وعدماً»ء فإذا وُجدت الشدة وُجد التحريم» وإذا انعدمت 
الشدة كأن تتحول الخمرة بنفسها إلى حَلّ انعدم التحريم. 

وإثبات العلة بالدوران هو مذهب جمهور الأصوليين. 

قوله: (فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة): الضمير في 
«فإنه» يعود إلى «وجود الحكم بوجود العلة وعدمه يعدمها». 

ومعنى كون «العلة العقلية موجبة» أي من جهة اللزوم. فإن العقل 
يرتب على وجود العلة لازمها وهو وجود المعلول» وذلك نحو: «التسويد» 
فإنه إذا وَجِدَّ التسويد لزم منه وجود السوادء وإذا انعدم التسويد لزم منه 

قوله: (فأولى أن يكون دليلاً على الشرعية وهي أمارة): «الشرعية» صفة 
لموصوف محذوف دل عليه المذكور؛ أي: «العلة الشرعية». 
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ولأنه يَثْلِب على الظن كيو تُ الْخكم مُسْتَنداً إِلَى ذَلِكَ الْوَصْفٍ 
نا َو رَأَيْنَا رَجُلاً جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌَّ قََامَ عِنْدَ دُخُولِوه ُمّ جَلَسَ عِنْدَ 
وو عه 


خَروج 4م ود كَرّرَ مِنْهُ عَلَبَ عَلَى 5 طَنَا أنَّ الْعِلَهَ في قِيَامِهِ دُُولُهُ. 





ومعنى كون «العلة الشرعية أمارة» أي أنها علامة على ثبوت الحكم 
الشرعي بطريق الظن الغالب» وليس بطريق القطع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين 
بإثبات العلة بالدوران. 

ومفاد هذا الدليل: قياس العلة الشرعية على العلة العقلية» فكما أن 
الدوران دليل على صحة العلة العقلية مع قطعيتهاء فكذلك يكون الدوران 
دليلاً على صحة العلة الشرعية من باب أولى» فإنها من جهة كونها ظنية 


بحاجة إلى ما يقوي ثبوت وجودهاء والدوران أحد الطرق المقوية لثبوت 
صحة وجودها. 


قوله: (ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: ولأن الشأن يغلب على 
الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف». 

والوصف المشار إليه فى قوله: «ذلك الوصف» هو «الدوران». 

والمعنى: أن «الدوران» طريق إلى إثبات الحكم بالظن الغالب. 

قوله: (فإننا لو رأينا رجلاً جالساً فدخل رجل فقام عند دخوله؛ ثم جلس 
عند خروجه, وتكرر منه غلب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله): الضمير 
فى «دخوله» يعود إلى «الرجل الداخل»». وكذلك إليه عود الضمير فى 
«(خروجه) . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الرجل الجالس»». وكذلك إليه عود 
الضمير فى «قيامه». 
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نَْ قِيل: الْمَحوَدُ عند الوحود طَرْدٌ مَحْض» وَزِيَادَة ل 1 
2 0 كز في الملل اطع 


والضمير في «دخوله» في قوله: «العلة في قيامه دخوله» يعود إلى 
«الرجل الداخل».. ١‏ 

وهذا مثال توضيحي لبيان أن «الدوران» مفيد لثبوت الحكم بطريق 
غلبة الظن. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بأن 
الدوران طريق من طرق إثبات العلة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الدوران في الأحكام الشرعية على الدوران 
في الأمور العادية. 

وبيان ذلك: أن الناس لو رأوا رجلاً جالساً في مكان» فدخل رجل 
فقام عند دخوله. ثم جلس عند خروجه» وتكرر منه القيام عند تكرر دخول 
ذلك الرجل». غلب على ظن أولئك الناس أن علة قيام الجالس هي دخول 
ذلك الرجل عليه. 

فكذلك إذا عهدنا من الشارع إثبات حكم في شيء لوصف من 
الأوصافء ونَفْيَ الحكم عنه عند انتفاء ذلك الوصف غلب على ظننا أن 
هذا الوصف هو علة ذلك الحكم. 

قوله: (فإن قيل: الوجود عند الوجود طرد محضء وزيادة العكس لا 
تؤذ كن ]ذ نكس يشرط في التحلاق الشرعية): معنى قولهم: «الوجود عند 
00 طرد محض»: أي أن القول بأن الحكم يوجد كلما وَجِدَ الوصف 
يقتضي الاطراد المحض» وهو الاستمرار الدائم» بحيث يستمر تكرر وجود 
الحكم بتكرر وجود العلة. 

ومعنى قولهم: «وزيادة العكس لا تؤثر»: أي أن القول بأن الحكم 
ينعدم بانعدام العلة هو عكس القول بأن الحكم يوجد بوجود العلة. 

وهذا القول المعاكس زيادة على القول الطردي» إذ الطرد وهو كون 
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الحكم يوجد بوجود العلة يغني عن العكس وهو القول بأن الحكم ينعدم 
بانعدام العلة» إذ إن هذا القول هو مفهوم ما دل عليه الطرد»ء فإن قولنا: 
«الطرد هو وجود الحكم بوجود العلة» يُفْهَمُّ منه «انعدام الحكم عند انعدام 
العلة). 

وخلاصة ذلك: أن الطرد متضمن معنى العكس بدلالة المفهوم 
المخالف» فيكون التنصيص على العكس بعد ذلك إنما هو زيادة توكيد؛ 
أي : توكيد المنطوق بالمفهوم. 

ومعنى كون «العكس ليس بشرط في العلل الشرعية» فزيادته غير 
مؤثرة»: أن العلل الشرعية لا يلزم فيها انتفاء الحكم بانتفاء العلة» فإن 
الأحكام التعبدية لا تخلو من تعليل بالمصالح, إلا أن ذلك التعليل لم 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «فإن قيل: الوجود عند الوجود طرد 
محضء وزيادة العكس لا تؤثرء إذ ليس بشرط في العلل الشرعية» هو 
اعتراض موجه من القائلين بعدم إفادة «الدوران» لفل وهذا هو القول 
الثاني في هذه المسألة. 

وممن ذهب إلى هذا القول أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى" . 

كما ذهب إليه بعض المالكية رحمهم الله تعالى”" . 

وكذلك ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى”” . 

وهذا الاعتراض يمثّْل الدليل الأول لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: أن «الدوران» لا يخلو من جانبين: 

الجانب الأول: وجود الحكم عند وجود الوصف. 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير 54/5» فواتح الرحموت ؟/07٠".‏ 


() انظر: الإحكام 549/7. 
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وَلِأَنَّ الْوَضْف: يَحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ مُلَازِماً لِلْعِلَّةَء أَؤْ جُجزْءاً مِنْ 
َخِرَائِهَاء فَيُوجَدُ الْحُكُمْ عِنْدَ وُجُودِه لِكَوْنٍ الْعِلَةِ مُلَازِمَة وَيَنْنَفِي 
ِانْتمَائْه» وَيَحْتَمِلٌ ما ذَكَرْتُمُ وَمَعَ التَعَارْضٍ لا مَعْنَى للتَحَكم . 0000 

الجانب الثاني: انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. 

فأما الأول فهو طَرْدٌ محضء. والطرد المحض غير مؤثر» وسيذكر 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد الدلالة على عدم تأثيره عندهم. 

وأما الثانى فهو العكس» والعكس غير معتبر فى العلل الشرعية» فلا 
تأثير له فيهاء إذ لا يلزم من انتفاء الوصف انتفاء الحكم. 

وإذا ثبت أن «الدوران» بكلا جانبيه لا تأثير فيه بطل الاعتماد عليه 
فى إثبات العلية7" . 

قوله: (ولان الوصف يحتمل أن بكون ملازماً للعلة» أو جزءاً من أجزائهاء 
فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة» وينتفي بانتفائه): الضمير في 
«أجزائها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «الوصف»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «بانتفائه» . 

قوله: (ويحتمل ما ذكرتم): «ما» في قوله: «ما ذكرتم» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والمخاطب في قوله: «ما ذكرتم» هم أصحاب المذهب الأول 
القائلون بإثبات العلة بالدوران. 

والذي ذكره أصحاب المذهب الأول هو أن «الدوران» مثير لغلبة 
الظن في كونه علة للحكم. 

قوله: (ومع التعارض لا معنى للتحكم): أي لا معنى للقول بأن 
الوصف الدائر علة للحكمء فإن هذا القول تحكم لا دليل عليه. 
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َم لَوْ كانَ دَلِكَ عِلَهَ َأمْكنَ كُلُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحْتلِفِينَ في عِلَّةِ الو 
يُْبِتَ الْحُكُمَ ببُوتِهَا وَيْفِيه يَفْيهًا . 

5 م يبل هَذَا الْمَعْتى بِرَائِحَةٍ الْحَمْرِ التخطرم به مَقْرُونَةَ السّدَةٍ 
يرول التّحْرِيمْ بِرَوَالِهَا وَيُوجَدُ بِوُجُودِمَاء وَلَيِْسَ بعل 





0 
أن 





قوله: (ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الريا 
أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الدوران». 

والضمير في «ثبوتها» يعود إلى «علة الربا». 

والضمير في (ينفيه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «بنفيها) يعود إلى «علة الربا». 

قوله: (ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة 
بالشدة يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودهاء وليس بعلة): المعنى المشار 
إليه في قوله: «ثم يبطل هذا المعنى» هو الدوران. 

والضمير في (به» يعود إلى «الخمر). 

والضمير فى «بزوالها» يعود إلى «الرائحة المقرونة بالشدة»ء وإليها 
كذلك عود العامة في «بوجودها». 

والمذكور 7 هو الدليل الثاني للقائلين بعدم اعتبار الدوران في 
العلة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الوصف الذي جعلتم الحكم دائراً في فلكه 
وجودا وعدما لا يخلو من عدة احتمالاات: 

الاحتمال الأول: قد يكون الوصف ملازماً للعلة كالقذف بالزبد 
بالنسبة للخمر. 

الاحتمال الثاني: قد يكون الوصف جزءاً للعلة كَالْعَمْيِيَّة أو 
العدوانية بالنسبة للقصاص . 
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قُلنَا: قَدْ بَيَنَا أن العَلودَ وَالْعَكْسَ » يوَْْانِ في علب الن؛ وَكَوْنُ 
كُلّ وَاحِدٍ مِنَ لطر وَالْعَكْسٍ لا يُوْثْر م مُنْمَرِداً لا يَمْتَعُ مِنْ تَأَثِيرهِمَا 
مُجْتَوِعَيْن) فَإِنَّ الْعِلَّةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ وَصْمَيْنِ اك ل ا د 
أَحَدِهِمًا . 
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الاحتمال الثالث: قد يكون الوصف ‏ كما ذكرتم ‏ علة للحكم 
كالإسكار بالنسبة للخمر. 

ومع قيام هذه الاحتمالات الثلاثة» فإن جَعْلَ الدوران هو المثبت 
للعلة تحكم لا يصح؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. 

ومما يؤكد ذلك أمران: 

الأمر الأول: لو كان الدوران طريقاً إلى إثبات العلة لأمكن كل واحد 
من المختلفين في علة الربا في «البر؛ هل هي الكيلء» أو الوزن أو 
الطعم» أو القوت» أن يثبت الحكم وهو تحريم التفاضل فيه بوجود العلة 
التين رآهاء وأن ينفي ذلك الحكم عنه بانتفائها» من غير أن يتعرض كل 
واحد منهم لإبطال علة الآخر. 

الأمر الثانى: لو كان الدوران طريقاً إلى إثبات العلة لكانت الرائحة 
المخسوطة الحم والمقرونة بالشدة علة للتحريم» فإن التحريم يزول 
بزوالها ويوجد بوجودهاء ومع ذلك فليست الرائحة علة بالاتفاق. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليلين السابقين. 

قوله: (قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن» وكون كل واحد 
من الطرد والعكس لا يؤثر منفرداً لا يمنع من تأثيرهما مجتمعينء فإن العلة إذا 
كانت ذات وصفين لا يحصل الآثر من أحدهما): بَّن المؤلف رحمه الله تعالى 
كوة الطرة والعكس يوثراة اف غلنة القلن حي الاسعدلال على صااجية 
الدؤزان للعلية:“حيك قال «فإته وليل على صكة العله العقلية وه 
موجبة» فأولى أن يكون دليلاً على الشرعية وهي أمارة؛ ولأنه يغلب على 
الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصفاء» فإننا لو رأينا رجلاً جالساً 
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مَل شَيْء آكر لا يني الغليٌه وَل يَفِعْ توق التمشلف ييا 
طباه علد عله مَا لم يَظَهَرِ الْآمرُ الآخَرُ فيَكُونُ مُعَارِضاً . مه جا كةو 63 1ك 


فدخل رجل فقام عند دخولهء ثم جلس عند خروجه وتكرر منه» غلب على 
ظننا أن العلة في قيامه دخوله». 

وضمير التثنية في «تأثيرهما» يعود إلى «الطرد والعكس». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوصفين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم إثبات العلة 
بالدوران» والذي قالوا فيه: «الوجود عند الوجود طرد محض» وزيادة 
العكس لا تؤثر» إذ ليس بشرط في العلل الشرعية». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الطرد والعكس لا 
يؤثران في إثارة غلبة الظن» بل نقول: إن كلاً منهما مثير لغلبة الظن» وإذا 
كان كل منهما مثير لغلبة الظن فهو مؤثر في الأحكام. 

الوجه الثاني: سلمنا لكم ما ذكرتموه من أن كلا من الطرد والعكس 
لا يؤثر بمفرده في غلبة الظنء إلا أن ذلك لا يمنع تأثيرهما في حال 
اجتماعهماء فإن العلة إذا كانت مكونة من وصفين لم يحصل تأثيرها في 
الحكم بوجود أحدهما دون الآخرء وذلك كالقصاصء فإن علته هي 
«القتل»» وهذه العلة مكونة من وصفين» وهما «العمد» و«العدوان». فإذا لم 
يجتمعا معا لم تتم العلة. 

قوله: (واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن» ولا يمنع من التمسك بما ظنناه 
علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضاً): ١ما»‏ فى قوله: «بما» موصولية 
بمعنى «الذي». ْ 

والضمير في «ظنناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو الجواب عن الجزء الأول من الدليل الثاني 
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وَالنفُضِ بِرَائْحَةٍ الْجَمْرٍ غَيْرُ لازم فَإِنَّ صَلَاحِيّةَ الشَّيْءِ للتَّعْلِيلٍ لا يَلْرَم 
أَنْ يُعَلّنَ ب إذْ تَد يَمْتِيعُ دَلِكَ لِمُعَارَضَةٍ مَا هُوَ أَوْلَى مِنهُ. 





لأصحاب المذهب الثاني» والذي قالوا فيه: «ولأن الوصف يحتمل أن 
يكون ملازماً للعلة» أو جزءاً من أجزائها فيوجد الحكم عند وجوده»ء لكون 
العلة ملازمة» وينتفي بانتفائه» ويحتمل ما ذكرتم» ومع التعارض لا معنى 
للتحكم». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم الاحتمال الذي ذكرتموهء إلا أنه 
غلب على ظننا أن الدوران صالح للعلية» ومجرد احتمال شيء آخر لا 
يقوى على نفي هذا الظن» وذلك أن ظننا متعلق بشيء موجود وهو 
«الدوران»» والاحتمال الذي ذكرتموه مجرد وَهْمٍ وَتخييل قد يكون له رصيد 

من الواقع وقد لا يكونء فلا نترك ما ظهر لنا لأجل شيء مُتَوَهّمٍ فإِن . 

أظهرتم لنا الاحتمال المزعوم نظرنا في صلاحيته للعلية» فإن رأينا صّلاحيته 
كان معارضاً لما غلب على ظننا أنه هو العلة» وإن لم نر صلاحيته اطرحناه 
تمسكاً بالعلة التي غلب على ظننا أنها مناط الحكم لسلامتها حينئظٍ من 
المعارض المقاوم. 

قوله: (والنقض برائحة الخمر غير لازم» فإن صلاحية ايشيء للتعليل لا 
بلزم أن يعدّل بهء إن قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منة): : الضمير في 
«به») يعود إلى «الشيء». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التعليل بالشيء الصالح للعلية». 

و«ما» في قوله: المعارضة ما هو؛ موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الشيء الصالح للتعليل به». 

وما ذكره المؤلف رخمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الجزء الثاني من 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم إثبات العلة بالدوران» 
وذلك الجزء هو قولهم: «ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به 
مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودهاء وليس بعلة».٠‏ 
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ومفاد هذا الجواب: أن نقضكم للدوران برائحة الخمر المخصوصة به 
غير لازم لناء وذلك أن كون الشيء صالحاً للعلية لا يلزم منه أن يُعَلَلَ به 
إذ قد يكون غيره أولى منه بالعلية فَيْقَدَُمُ عليه ترجيحاً للأقوى على ما هو 
دونه في الرتبة» ولذلك رجحنا «الإسكار» على «الرائحة»» وجعلنا تحريم 
الخمر دائراً في فلكهء فحيثما وُجِدَ الإسكار وُجِدَ التحريم» وحيثما انعدم 
الإسكار انعدم التحريم. 

قوله: (وقال قوم: إنما يصح التعليل به مع السبر): المراد بالقوم هنا 
بعض الأصوليين. 

والضمير في "بها يعود إلى «الدوران». 

والمراد هنا: أن الدوران لا يصح أن يكون علة إلا إذا كان مصحوباً 
بالسبر» وما لم يكن مصحوباً به فإنه لا يكون صالحاً للعلية. 

وهذا هو المذهب الثالث فى هذه المسألة» وهى مسألة: «إثبات العلة 
١ 00‏ ْ 

قوله: (فيقول: علة الحكم أمر حادثء ولا حادث إلا كذا وكذا): القائل 
هنا هو «المجتهد القائس». 

و«لا» فى قوله: «ولا حادث» نافية للجنس» و«حادث» اسمها مبنى 
على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوفء تقديره: «مناسب»؛ أي : 
«ولا حادث مناسب للحكم إلا كذا وكذا». 

و«العلة الحادثة»: هي التي لا سابقة لها. 

والمقصود هنا: أن يبيّن المجتهد القائس أوصاف علة الحكم بطريق 
السَّرْدٍ السَّبْرِيء كأن يقول: علة هذا الحكم أمر حادثء ولا حادث إلا 
كيك وكيقةء .وبهذا السيز يكون قد حَسر أوضاق العلة تدييذا للذقاء 
منها . 
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وَيُبُطلَ مَا سِوَاه. 
وَالسَّبْرٌ إذَا ََ م بِشُرُوطِهِ اسْتَغْنَى عَمَّا سِوَاهٌء مَعَ أَنْهُ | 


يود عِلَهُ الْحُكُم أْمْراً حَادئاً» إِذْ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّهُ سَابِقَةَ وَيَقِتْ 
َبُوتُ كم عَلَى شَرْط حَادِثْ كَالْحَوْلٍ ف فى الرَّكَاقٍ 0 


قوله: (ويبطل ما سواه): الضمير في «سواه» يعود إلى «الوصف 
المناسب لإناطة التعليل به». ْ 

والمراد هنا: أن المجتهد القائس حين يحصر أوصاف علة الحكم 
بطريق السبرء فإنه يختار الوصف المناسب الذي يغلب على ظنه أن الحكم 
يدور عليه وجوداً وعدماًء ثم يُبْطلٌ ما سواه من الأوصاف الأخرى لعدم 
صلاحيتها لدوران الحكم عليها. 

قوله: (والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثالث 
القائلون بأن الدوران لا يصلح للتعليل به إلا مع السبر. 

والضمير في «بشروطه» يعود إلى «السبراء وإليه كذلك عود الضمير 
فى «سواه». 

و«شروط السبر» ثلاثة - كما سبق بيان ذلك وهي: كون العلة 
مجمعاً عليهاء وكون السبر خاصراً لجميع ما يُعَلّلُ به» وإبطال الأوصاف 
التي لا تصلح للعلية. 

والمراد هنا: أن «السبر» مستقل وحله بإثبات العلة» فإذا تحققت 
شروطه الثلاثة كان مستغنياً بنفسه عن مقارنة ما سواه كالدوران ونحوه» فلا 
تلازم بينهما حتى يكون أحدهما متوقفاً في ثبوت حجيته على الآخر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجهي 
الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثالث. 

قوله: (مع أنه لا يلزم أن يكون علة الحكم أمراً حادثاء إذ يجوز أن تكون 
العلة سايقة ويقف ثيوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة): الضمير 
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و يَكُونَ الْحَادِتُ جُزْءاً تَمَّتِ الْعِلَّهُ بو» أو يَكُونَ الْحَكُمْ 
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هس غَيْرَ مُعَذلٍ. 


في (أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «مع أن الشأن لا يلزم أن يكون علة 
الحكم أمراً حادثاً» . 

والمراد هنا: أنه ليس من لازم التعليل أن تكون علة الحكم أمراً 
حادثاء فإن العلة كما تكون حادثة فإنها كذلك تكون سابقة» ويتوقف ثبوت 
الحكم فيها على شرط حادثء وذلك كالحول في الزكاة» فإن علة وجوب 
الزكاة هى «ملك النصاب». وهذه العلة سابقة ولكنها متوقفة على شرط 
حادث» رط ١حَوَلَانُ‏ الحول». فهذا الشرط حادث؛ لأنه يتجدد كل عام. 

قوله: (أو يكون الحادث جزءاً تمت العلة به): الضمير فى "به» يعود 
إلى «الجزء» . ْ 

والمراد هنا: أن الحادث يحتمل ألا يكون علة مستقلة» بل هو جزء 
من العلة لا تتم إلا به» وذلك كالقصاص فإن علته هي «القتل»», إلا أن 
القتل ليس كافياً وحده في إقامة القصاص على القاتل» بل لا بد من 
دوت ومقه وهو «العمد العدوانه وهر ركرن هنا الزهم الحاات 
وهو «العمد العدوان» جزءاً من العلة السابقة وهي «القتل». 


قوله: (أو يكون الحكم غير معلل): فإن الحكم غير المعلل هو الذي 
د وهذا ما 

يَعْرَفُ ف بالحكم التعبدي . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «مع أنه لا يلزم أن يكون 
علة الحكم أمراً حادثاً»» إلى قوله: «أو يكون الحكم غير معلل» هو 
الجواب الثاني عما ذكره أصحاب المذهب الثالث المشترطون لصحة 
التعليل بالدوران أن يكون مصحوباً بالسبر. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم لزوم أن تكون علة الحكم أمراً 
حادثاً. وذلك أن الشأن هنا لا يخلو من احتمالات ثلاثة: 
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صِحيهَا اراد والاكاس في سَائر 7 00 





الاحتمال الأول: قد تكون العلة سابقة» ويقف ثبوت الحكم فيها على 
شرط حادثء» كالحول في الزكاة. 

الاحتمال الثاني: قد يكون الحادث جزءاً تمت به العلة» وليس علة 

الاحتمال الثالث: قد يكون الحكم تعبدياً غير مُعَلّل. 

ومع قيام هذه الاحتمالات الثلاثة يبطل القول يكين العلة أمرا 
حادثاً؛ لأنه مجرد دعوى بلا دليل مرجح. 

قوله: (ومما يشبه هذا شهادة الأصول) : «ما» في قوله: «ومما» 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء. 
فيكون التقدير: «ومن الْمُشْبِهِ هذا شهادة الأصول». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الدوران». 

و«الأصول الشاهدة» يرَادْ بها هنا أحد معنيين: 

المعنى الأول : دلالة الكتاب» أو السنة» ارات فى الدع الال 

المعنى الثاني: ثبوت ل معين من نوع الحكم المعلّلء بحيث 
يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه"' 

والمراد هنا: أن «شهادة الأصول» المفيدة للطرد والعكس» 
«الدوران» في إفادة العلية. 

قوله: (كقولهم في الخيل: «ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة» لم تجب 
في الذكور والإناث»» ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما 
تجب فيه الزكاة وما لا تجب): هذا مثال توضيحي لتقريب معنى «شهادة 


.١576/6 انظر: العدة‎ )١١( 
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وَقَوْلِهِمْ : مَنْ صَحّ ظهَارَهُ صَحَّ طلا قَهُ كَالْمُسْلِم. 
الأصول الْمُمْبِهِ للدوران» إلى الذهن. 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «الفقهاء»). 

و«ما» في قوله: «ما لاا تجب» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في « تها» يعود إلى «العلة»). 

و«ما» في قوله: «في سائر ما تجب» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» في قوله: «وما لا تجب» موصولية بمعنى «الذي)». 

والمراد هنا: أن قول الفقهاء رحمهم الله تعالى في الخيل: ما لا 
تجب الزكاة في الذكور منفردة» لم تجب في الذكور والإناث»» يُسْتَدَكُ على 
صحته من جهة ثبوت العلة بالاطراد والانعكاس فى سائر ما تجب فيه 
الزكاة وما لا تجب فيه. ْ 

وبيان «الاطراد والانعكاس» هنا هو: أن «الإبل»» و«البقر»» و«الغنم» 
وجبت الزكاة في ذكورها منفردة» فوجبت في ذكورها وإناثها . 
و«الحمير»ء و«البغال» التي ورد ذكرها مقروناً بالخيل في قول الله 








ع اع م مل ام كن 


تعالى : وليل وَالِعَالَ وَالْحَمِير لَرَكَبْوهًا وزِية» [النحل: 8]. 
لم تجب الزكاة في ذكورها منفردةً» فلم تجب في ذكورها وإناثها . 
فكذا ينبغي أن يقال في «الخيل» بأن الزكاة لم تجب في ذكورها 

منفردةً» فلا تجب في ذكورها وإنائها . 
وبناة على ذلك» فإن عدم وجوب الزكاة في ذكور الخيل شاهد 

لعدمها في ذكورها وإناثها" . 
قوله: (وقولهم: من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم): الضمير في 

«قولهم» يعود إلى «الفقهاء» رحمهم الله تعالى. 


فصل في أدلة إثبات العلة 





ما 

ذَهَبَ الْقَاضِي وَبَعْضٍ الشَّافْعِيَة الى صحَته . لِشَّبَهِهِ بِمَا ذَكَرْنَاء 
وَتَعْلِيبهِ عَلَى الطّنْ. 

والضمير في «ظهاره» يعود إلى «مَنْ» الشرطية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «طلاقه) . 


وهذا مثال آخر توضيحى لبيان معنى «شهادة الأصول». 

والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى بَنَوْا قولهم: «من صح 
ظهاره صح طلاقه» ‏ وذلك في تصحيح «طلاق الذمى») ‏ على شاهد 
الأصل» فإن «المسلم» حين صح ظهاره صح طلاقه.» فكذلك يكون الشأن 
فى «الذمى». فإنه حيث صح وقوع الظهار منه» صح - تبعاً لذلك - وقوع 
الطلاق منه. 

فكانت .صحة ظهار الذمي شاهداً على صحة طلاقه. 


ولعل الصواب في المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان أن 
يقال: «من صح طلاقه صح ظهاره»» لوقوع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله 
تعالى في صحة ظهار «الذمي»»؛ حيث ذهب الإمامان الشافعي وأحمد 
رحمهما الله تعالى إلى صحته. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله 
تعالى إلى عدم صحته”'". 

قوله: (ذهب القاضيء وبعض الشافعية إلى صحته؛ لشيهه بما ذكرناء 
وتغليبه على الظن): الضمير فى «صحته)» يعود إلى «التعليل بشهادة 
الأصول». وإليه كذلك عود الضمير في الشبهه) . 

و«ما» فى قوله: «بما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: الشبهه بالمذكور»؛ أي: 
بالمذكور سابقاً . 

والمراد بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو «الدوران». 


.05/1١١ انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 





والضمير في «تغليبه» يعود إلى «التعليل بشهادة الأصول». 

والمراد هنا: أن القول بصحة التعليل بشهادة الأصول ذهب إليه كثير 
من الحنابلة رحمهم الله تعالى» ومنهم القاضي أبو يعلى» حيث صرح بذلك 
في كتابه «العدة»» فقال: «الرابع: شهادة الأصول» فمثل قولنا: لا تجب 
الزكاة فى إناث الخيل؛ لأنها لا تجب فى ذكورها؛ كالبغال والحمير 
والفيلة وغين .ذلك من الحيوانات »دو فكسه الإبل واليقن والعم بر بوإذا قات 
الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة 
رمقوطيا» .ووجدنا الخيل لأازكاة. ل :ذكورهاإذا اتفردت بالأجماء» الم 
تجب في إنائهاء وكان ذلك طريقاً يقتضي غلبة الظن؛ لأن الظن يمنع 
وجود الحكم في القالي . 

وكذلك ذهب إلى القول بصحة التعليل بشهادة الأصول بعض الشافعية 
رحمهم الله تعالى» ومنهم أبو إسحاق الشيرازي» حيث صرح بذلك في 
قوله: «وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباطء 
وذلك من وجهين» أحدهما: التأثيرء والثاني: شهادة العو : 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «لشبهه بما ذكرناء وتغليبه على 
الظن» متضمن حجة أصحاب المذهب الأول القائلين بصحة التعليل بشهادة 
الأصول. 

وهذه الحجة مستندها قياس «شهادة الأصول» على «الدوران» بجامع 
الشَّبّهِ الكبير بينهماء وهو إثارة غلبة الظن في كل منهماء فكما أن الدوران 
مثير لغلبة الظن في ثبوت العلية» فكذلك شهادة الأصول تثير غلبة الظن في 
ثبوت العلية» والظن الغالب محل اعتبار في الشريعة. 1 


.١١١ص العدة ه/15"6١. () اللمع‎ )١( 


فصل في أده إثبات العلة اك 





وَمَنْعَ مله : مِنْه بَعْضَهُمْ . و لك أَعْلَم . 





قوله: (ومنع منه بعضهم): الضمير في «منه» يعود إلى «التعليل بشهادة 
الأصول». 

والضمير في «بعضهم» يعوة إلى لطبو لعيرة»: 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين منعوا من أن تكون «شهادة 
الأصول» طريقاً إلى إثبات العلية. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

واستدلوا لذلك» فقالوا: إن شهادة الأصول ليست نصاً في العلية» 
لذ العماعا وله نوترا + ول حاككما : بولا عناسيا قرا إتنا هو فيل 
تخييلاً شبهياً بأن الفرع المشهود د له مشتمل على علة الأصل الشاهدء والظن 
الحاصل من التخيل ضعيف جداًء فلا يكون صالحاً لإناطة الأحكام 
الشرعية 0 


عع يم فك 


(فصل) 


4 


ىا اللا عَلَى ِ سَ العلة باطَرَادِهًا فَمَاسِدٌ ِذْ ا مَعْنَى 5 
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إل 
ملمواء عن تنوك راح رخو تفن و رالا الفشيف لي يليل علي 
مح فَرْيْمَا لم يَسْلْ ون مُفْيِدٍ آخَرّ 100 
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قوله: (فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد): بَعْدَ أن بين 
المؤلف رحمه الله تعالى الطرق الصحيحة الدالة على العلة» شرع في هذا 
الفصل فى بيان الطرق الفاسدة فى الدلالة عليهاء ومن هذه الطرق 
الاستدلال على صحة العلة باطرادها. 

و«اطراد العلة» هو استمرار حكمها في جميع محالّهاء بحيث له 

والحكم بكون العلة صحيحة بناءً على دعوى الاطراد حكم فاسد لا 

قوله: (إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مُفسد واحد وهو النقض): 
الضمير فى «له» يعود إلى «الاطراد». 

والضمير فى «سلامتها» يعود إلى «العلة». 

و«النقض» هو تخلف العلة عن محل الحكم. 

والمراد هنا: أنه لا معنى للاطراد إلا سلامة العلة من «النقض»» 
والنقض هو بعض مفسدات العلة» وليس هو كل مفسداتها حتى يُجَرَّمَ 
بصحة العلة عند انتفائه . 

قوله: (وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة:ء فريما لم يسلم من مفسد 
آخر): أي أن الشيء إذا كان يتطرق إليه الفساد من أوجه مختلفة» فإنه حين 
يَسْلَمُ من واحد منهاء فلا يعني ذلك سلامته من جميعهاء والعلة كذلك فإن 
لها مفسدات كثيرة» فهي إذا سلمت من النقض فربما لا تسلم من غيره من 
المفسدات الأخرى. 





فصل في الدلالة على صحة العلة باطرادها 


وَلَوْ سَلِمَتْ مِنْ كُلّ مُفْسِدٍ لَمْ يكْنْ دَلِيلاً عَلَى صِحَتِهَاء كُمَا لَوْ سَلِمَتْ 
شَهَادَةُ اْمَجَهُولٍ مِنْ جارح لَمْ تكُنْ حُجَةٌ مَا لَمْ تَُمْ َيه مُعدْلةٌ فَكَذَلِكَ 

وَفِي الْجُمْلَةِ مَنَضْبٌ الْعِنةِ مَذْمَبٌ يَفْتَقِرُإِلَى دلِيل؛ كوَضع 
الْحُكُمء ولا يُكْتَمَى فِي إِنْبَاتِ الْحكم بِأنّه انيد له تكذرك العلف 

وحينئذٍ يكون القائل بأن هذه العلة صحيحة لأنها ليست منتقضة بمنزلة 
من يقول: «هذا العبد سليم لأنه ليس بأعمى»» إذ يجوز أن تنتفي سلامته 
بأي مرض من الأمراض كالبرصء» والعرج» وثقل السمع» ونحو ذلك" . 

قوله: (ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلاً على صحتهاء كما لو 
سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدلة؛ فكذلك لا 
تكتفي الصحة بانتفاء المفسد,ء بل لا بد من قيام دليل على الصحة): الضمير 
في «صحتها) يعود إلى «العلة»). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «سلامة شهادة 
المجهول من جارح». 

والمراد بالمجهول هنا : هو مَنْ جهِلَتْ حاله» فلم يُعْرَفْ بعدالة ولا بفسق. 

والمقصود هنا: حتى ولو افترضنا سلامة العلة من جميع مفسداتهاء 
فإن ذلك ليس كافيا في ثبوت صحتهاء إذ القول بسلامتها من كل مفسد 
دعوى هي بحاجة ماسة إلى تأييدها بالدليل على ثبوت الصحة» شأنها في 
ذلك شأن مجهول الحال فإن سلامة شهادته من وجود جارح ليست دليلاً 
على صحتهاء بل لا بد من ثبوت بيّنة دالة على التعديل. 

قوله: (وفي الجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليلء كوضع الحكم» 
ولا يُكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له فكذلك العلة): الضمير في «بأنه) 
يعود إلى «الحكم»؛ وكذلك إليه عود الضمير في «له». ١‏ 


.57١ /9 راجع: شرح مختصر الروضة‎ 2 )١( 


2 5 ا .. 1 30 . 
ا 01333 اندع لد د د سد هم 


وَيُعَارِضُهُ أَنَّهُ لا دَلِيلَ عَلَى الصَّحََوِء وَافْيِرَانْ الْحَُكُم بها لَيْسَ بدَلِيل عَلَى 
أَنهَا عِلَهَء فَمَدْ يُلَازِمُ الْحَمْرَ لون وَطَعْمٌ وَرَائْحَةَ يَمَتَرِنْ بِهِ النَحْرِيمُ وَيَطَرِدُ 
ويتشكس :4 والعلة الكدة: 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «عدم الاكتفاء في 
إثبات الحكم بأنه لا مفسد له». 

والمراد هنا: قياس العلة على الحكمء فكما أن إثبات الحكم لا 
يكفي فيه القول بأنه لا مفسد لهء بل لا بد من قيام الدليل الناهض على 
ثبوته شرعاًء فكذلك العلة التي هي مذهب للمجتهد يسلكه في بناء الأحكام 
الشرعية لا يكفى فى ثبوت صحتها القول بأنه لا مفسد لهاء بل لا بد من 
قيام الدليل الناهض على تلك الصحة. 

قوله: (ويعارضه أنه لا دليل على الصحة): الضمير فى «يعارضه» يعود 
إلى القائل: «هذه العلة صحيحة». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن, إذ التقدير: «أن الشأن لا دليل 
على الصحة». 

والمراد هنا: أن قول المستدل: «هذه العلة صحيحة» إذ لا دليل على 
فسادها» منقوض بقول المعترض: «بل هى علة فاسدة» إذ لا دليل على 
صحتهاا» وحينئل يتقابل القولان ويتدافعان. 

قوله: (واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة» فقد يلازم الخمر 
لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويطرد وينعكسء والعلة الشدة): 
الضمير فى «بها» يعود إلى «العلة». وكذلك إليها عود الضمير فى «أنها». 

والضمير في (به») يعود إلى «الملازم للخمر من اللون» والطعمء 
والرائحة». 

والمراد هنا: أن من الطرق الفاسدة فى إثبات العلة الاستدلال على 
صحتها باقتران الحكم بهاء في حين أن هذا الاقتران ليس دليلاً على 


فصل في الدلالة على صدحة العلة بلطرادها 52200 


ات يجا لسن بعِلَّةِ كَاقْيرَانِ الأخكام بظلُوع كَوْكَبِ أو هُبُوب 
ع 7 ؛ للمُترضٍ 0 إِفْسَادِهِ ار وَصفِيٍ 0 0 
نضا ون حلب القيك: ل 0 


التجَاسَةٌ كَالْمَرَقِف امامو وو وس 010 اليكو اخ يك لووط 3يا لاط ع او ا ل ل يان ووم جا لان 





الصحةء وذلك أن الحكم قد يقترن بما يلازم العلة وليس بعلة» كاقتران 
تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحهاء وكل ذلك ليس بعلة» وإنما العلة هي 
«الشدة» المسببة للاسكار7 . 

قوله: (واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكبء أو هبوب 
ربح): الضمير في «اقترانه» يعود إلى «الحكم». 

و«مأا» 2 قوله: «بما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن الحكم قد يقترن بما ليس بعلة» نحو اقتران الأحكام 
بطلوع كوكبء فإن مَنْ لديهم خبرة بطلوع الكواكب يرتبون على ذلك 
الطلوع بعض الأحكام المتعلقة بدنياهم كاعتدال الطقسء أو بَذْء موسم 
الزرع. ونحو ذلك. 

ل ا ل ل ا ل ل 
قُرب نزول المطر. 

واقتران الحكم هنا بتلك الأسباب ليس علة» وهذا يدل دلالة واضحة 
على أنه ليس كل ما اقترن به الحكم يكون علة له. 

قوله: (ثم للمعترض في إفساده لسغا وضنة يوصف مطرد يختص بالأصل» 
فلا يجد إلى التفضي عنه طريقاء ومثال ذلك: قولهم في الخل: مائع لا يصاد من 
جنسه السمككء ولا تبنى عليه القناطرء فلا تزال به النجاسة كالمرق): الضمير 
في (إفساده) يعود إلى «المعترض». 


وما وم 2 ع بوه - ٠‏ ا 7 7100 0 00 1 58 4 2 0-1 5 
وَكَذَلِكَ لَو اسْتَدَلَ عَلَى صِحَتِهَا بِسَلَامَِهَا عَنْ عِلَّةِ تُْسِدُهَا لَمْ يَصِحَّ لِمَا 


ا 


و«الوصف المطرد» هو الذي يدل على حكم عام. 

و«التفضى» من «الإفضاء». وهو «الإخلاء»» والمعنى: «فلا يجد إلى 
التخلى عنه طريقاً». 

اله في «عنه» يعود إلى «الوصف المطرد». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الجدليين والتّطار . 

والضمير في «جنسه» يعود إلى «المائع»: وإليه كذلك عود الضميرين 
فى «عليه»). وفى ١يه)‏ . 
ْ والعوات عن آن جإتكاة دوف ان تن عله سسا ون 
المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصل» فلا يستطيع المستدل التخلص 
منهء وذلك كأن يقول في «الْكَل»: «مائع لا يصاد من جنسه السمكء. ولا 
تبنى عليه القناطرء فلا تال به النجاسة كالمرق». 

فهذه الأوصاف. وهيى كون الخل مائعاًء وكونه لا يُصاد من جنسه 
السمك. وكونه لا تُبنى عليه القناطر كلها قد اقترنت بالحكم وهو عدم 
جواز إزالة النجاسة بالخل» فى حين أنها أوصاف طردية لا علاقة لها 
بالحكم» فلا تكون علة فيه وإنما العلة الصحيحة هي كون الخل ليس ماءً 
الذي جعله الشارع متعيناً لإزالة النجاسات» كما في قول الله تعالى: #وَيْلُ 
َك ين السَمَل مآ لُظْهَرَكُم بو.» [الأنفال: .]1١‏ 

وبناءة على ذلك» فليس كل ما اقترن بالحكم من أوصاف يصلح أن 
يكون علة. 

قوله: (وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح 
لما ذكرنا): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «اقتران الحكم 
بأوصاف مطردة» . 

والضمير في «صحته» يعود إلى «العلة»» وإليها كذلك عود الضميرين 
في «بسلامتها»ا. وف «تفسدها). 


فصل في الدلالة على صحة العلة بلطرادها 0 


تس سل سم اي رسن 50 هيو رأع؟ 021 سيره سر ا 1م دس 
قَإِنْ قِيلَ: دَلِيلٌ صِحَيِهًا انْيِمَاءُ الْمَمْسِدِ. قلنَا: بَلَ ذَلِيل الفسَادٍ 
202 .8 ذ-ه ان د تبي عي “جنوه 
انتِقَاءُ المصححء وَلَا فَرْق بَيْنَ الكلاميّن. 





واما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمضدرء فيكون التقدير: «للمذكورة أي: ا 
والذي ذكره هو قوله: «وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحةء فربما لم 
يَسَْلِمِ من مفسد اخر). 

والمراد هنا: أن المستدل لو استدل على صحة العلة بكونها سالمة 
من علة أخرى تفسدهاء لم يكن استدلاله هذا مصححاً لتلك العلة» فإن 
سلامتها من وجود علة مفسدة لا يعني سلامتها من كل مفسدء فلا يكفي 
في إثبات الصحة القول بانتفاء المفسدء بل لا بد من قيام دليل ناهض على 
تأكيد ادعاء ثبوت الصحة. 

قوله: (فإن قيل: دلبل صحتها انتفاء المفسد): الضمير في «صحتها» 
يعود إلى «العلة»). ١‏ 

والمراد هنا: إن اعترض معترض فقال: «دليل صحة العلة انتفاء 
المفسد)ء. بمعنى: أن انتفاء ما يدل على فساد العلة هو الطريق لثبوت 
صحتها والتعويل عليها . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (بل دلبل الفساد انتفاء المصحح. ولا فرق بين الكلامين) : «/1) في 
قوله: «ولا فرق» نافية للجدس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
وخبرها متعلق بالظرف تقديره: «حاصل»؛ أي : «لا فرق حاصل بين الكلامين». 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال في تصحيح علته: «دليل صحتها 
انتفاء المفسد)ء لكان للمعترض أن يناقض تصحيحه بقوله: «بل دليل 
فسادها انتفاء المصحح). 

وحينئلٍ فلا فرق بين الكلامين» لكونهما فى درجة متساوية» فيتقابلان ويتدافعان. 

ورناء على ذلك فلوس هنا ملازيى لأقنات حي الحلة ز لديل 
الشرعي الناهض على كونها علة. 





حز١.4)‏ فصل في لوم الوصف للمفسدة 
(فصل) 

شى َم من الضف المُعَضَئن لسع مَفسَكة سارت 

لِلْمَصْلَحَةِء أؤ رَاجِحَةٌ عَلَيْهَا قَقِيلَ: إِنَّ الْمْنَاسَبَةَ تَنْئَفِيء فَإِنَّ تَحْصِيلَ 

الْمَصْلَحَةٍ عَلَى وَجْوِ يَتَصَمّنُ قَوَاتَ مِثْلِهَا أو أكْبرَ مِنْهَا لَيْسَ مِنْ شَأَنِ 

الْعْقَلَاى لِعَدَم الْقَائِدَةِ عَلَى تَقْدِيرٍ النَسَاوِيء وَكَْرَةِ الضَّرَرٍ عَلَى 500 


ا © 


إن 





قوله: (متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية 
للمصلحة: أو راجحة عليها فقيل: إن المناسبة تنتفي): الضمير في «عليها) 
يعود إلى «المصلحة». 

والمراد هنا: أن الوصف لا يخلو بالنسبة لاشتماله على المصالح 
والمفاسد من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة. 

الحالة الثانية: أن تكون المصلحة فيه مساوية للمفسدة. 

الحالة الثالثة: أن تكون المصلحة فيه أدنى من المفسدة. 

فإن كانت مصلحة الوصف راجحة على المفسدة كان وصفاً مناسباًء 
فلا تنتفي مناسبته بالاتفاق» وذلك أنه لا يوجد وصف خالص تماماً من 
مفسدةء ولكن العبرة برجحان المصلحة. 

وإن كانت المصلحة في الوصف مساوية للمفسدة» أو أنها أدنى من 
المفسدة لكون المفسدة راجحة عليها فقد حصل الخلاف بين الأصوليين في 
وجود المناسبة في ذلك الوصف أو انتفائها عنه على مذهبين» أحدهما: أن 
الوصف المتضمن مصلحة متى لزم منه مفسدة مساوية لمصلحته أو راجحة 
عليها انتفت مناسبته. 

وهذا القول ذهب إليه أكثر الأصولييه9 . 

قوله: (فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها 
ليس من شأن العقلاءء لعدم الفائدة على تقدير التساويء وكثرة الضرر على 


.587/7 انظر: الإحكام /1947؛ المحصول 777/5/7؛ شبرح المحلي‎ )١( 





فصل في لوم الهصف للمفسدة ل 
تَفْدِير المُجْحَانِء فَلَا يَكُونُ مُتَاسِباء إِذِ الْمنَاِبُ ما إِذَا عُرِض عَلَى 
الْعُقُول الكَلِيِمَة كَلَئَقْهُ بَالقَبُولِء. نَيَعْلمُ أن القارع لم يُرد بالحكم 
تَحْصِيلاً لِلْمَصْلّحَةٍ في ضِمْن الْوَصْفٍ الْمُعَيّنِ. ا 





تقدير الرجحانء فلا يكون مناسباً, إذ المناسب ما إذا عرض على العقول 
السليمة تلقته بالقبول): الضمير فى «مثلها» يعود إلى «المصلحة». وكذلك 
إليها عود الضمير في «منهاء. 0 

و«ما» في قوله: ما إذا عَرِضَ» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تلقته» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن المناسب. 

والمراد هنا: أن السعي إلى تحصيل مصلحة تعتورها مفسدة مماثئلة 
لها أو راجحة عليها هو في حقيقته سَعْيٌ خاسر من وجهين: 

الوجه الأول: عدم الفائدة من تحصيل تلك المصلحة إذا كانت 
المفسدة مساوية لهاء إذ ما تَحَصّل عليه الإنسان من مصلحة في هذه الحال 
سَيْفَوهُ مثلهاء وحيتئذ لم يستفد من سعيه إِلَا التعب فقط. 

الوجه الثاني : حصول الضرر الكثير إذا كانت المفسدة أرجح من 
المصلحةء فما يناله من ضرر لا يُعَوّضْهُ ما تَحَصَّلَ عليه من مصلحة. 

والعقل في كلا الوجهين يمنع من السعي إلى تحصيل المصلحة لعدم 
الجدوى منهاء ولتحقق الضرر فيها. 

وحينئذ فإن الوصف المشتمل على مصلحة فإن مناسبته تكون لاغية 
إذا لزم منه مفسدة مساوية أو راجحة»ء لعدم قبول العقل السليم لهء وما لم 
يقبله العقل السليم فلا يكون وصفا مناسبا. 

قوله: (فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلاً للمصلحة في ضمن 
الوصف المعين) أي: إذا لزم من الوصف المتضمن مصلحة مفسدةٌ مساوية 
لتلك المصلحة أو راجحة عليهاء فإن ذلك دليل على أن الشارع لم يُرِدْ 
بالحكم تحصيل هذه المصلحة في ضمن هذا الوصف بعينه؛ وحينئذ فلا 
يكون وصفا مناسبا. 


فصل في لوم الوصف للمفمدة 


:١: 5|‏ 
وَهَذَا غَيْرٌ صَحيح» فَإِنَ المناقية اا 
حَقِيقِيٌ - لا يَنْعَدِمُ بمَعَارِضٍ» ِذْ يَنْتَظِمْ مِنَ الْعَاقِلٍ أَنْ يَمُو ل: «لِي 


ل ل و و 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «فإن تحصيل المصلحة 
على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء» إلى 
قوله: «فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلاً للمصلحة في ضمن 
الوصف المعين» هو دليل أصحاب المذهب الأول القائتلين بانتفاء مناسبة 
الوضفة إذااعاوضت تصلحتة مفيندة ممائلة أو راجحة: 

ومفاد هذا الدليل: أن المناسب هو ما تلقته العقول السليمة بالقّبول» 
وما عارض مصلحته مفسدةٌ مساوية أو راجحة فليس كذلكء فلا يكون 
مناسباً» إذ ليس من شأن العقلاء السعي إلى تحصيل دينار على وجه يلزم 
منه خسارة دينار أو دينارين؛ لأن الأول ترجيح من غير مرجح لتكافؤ 
المصلحة والمفسدة» والثاني التزام للمفسدة الراجحة”" . 

قوله: (وهذا غير صحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذكره 
أصحاب المذهب الأول» وهو انتفاء مناسبة الوصف إذا عارضت مصلحئّه 
نفسدة المساوية أو راححة: 

فهذا القول لا رصيد له من الصحة. بل إن الوصف إذا عارضت 
مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة فإن مناسبته لا تنتفي» بل تبقى ثابتة . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وإليه ذهب بعض 
الامو 0 0 

قوله: (فإن المناسب المتضمن للمصلحة ‏ والمصلحة أمر حقيقي - 
لا ينعدم بمعارضء إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا 
يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر): المراد بالانتظام في قوله: 


(؟) انظر: المحصول ؟/؟787/5. 





فصل في لوم الوصف للمفسدة 0 








95 
دين 
ا ل ال 2 -ه 


وَكَ3ّ أخْبر الل كغالئ أن قن الكش وَالْمَبْيَنمتاقع: أن إِنْمَهُما 
كبر مِنْ تَفْعهمَاء كُلَمْ ينْفِ مَنَافعهُمَا مَعَ رُجحَانٍ إنْههمًا. 





والضمير فى «عنه» يعود إلى «الشيء» المعبّر عنه بلفظة «كذا». 

و(ما» في قوله: «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «الشيء» المعبّر عنه بلفظة «كذا». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الدليل: أن المصلحة من مُتَضَمَّنَاتِ الوصف» والمفسدة 
من لوازمه. وحيث تضمن الوصف مصلحة ولزمته مفسدة وجب اعتبارهما 
معاً لاختلاف جهتهماء ولهذا فإن العاقل لو قال: «لي مصلحة في كذا لكن 
يعنذتى عله ماافيه "من الغترز من وجه آخر»ة لكان هذا الكلام ‏ منتظماً 
صحيحاًء كما يقول التاجر: «لي مصلحة في ركوب البحر للتجارة وتحصيل 
الربح» لكن يصدنى عنه ما فيه من المخاطرة بالمال». 

وذلك أن المصلحة التى اشتمل عليها الوصف مصلحة حقيقية» فلا 
تنتفي بقيام المخارقن لها'من المفسدة0. 

قوله: (وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع وأن إثمهما أكبر 
من نفعهما): أخبر سبحانه بذلك فى قوله جل شأنه: #يَكَلونَكَ عي الْحَمْرِ 
002400 مه م ً: م رع : 2 اج رومت 5 جما كك 
وَالَْئيرٌ قُلْ فِهمآ إنمُ كيد وَمَتَيْعٌ لِدّسن وَإِنْْهُمآ أَكَيدُ ين شهماً» 
[البقرة: .]5١9‏ 

قوله: (فلم ينف منافعهما مع رجحان إثمهما): ضميرا التثنية في 
«منافعهما»). وفى «إثمهما» يعودان إل «الخمر) و«الميسر». 

وهذا هو وجه الاستدلال بتلك الآية الكريمة التي أشار إليها المؤلف 
رحمه اللّه تعالى. 


ا فصل في لوم الوصف للمفسدة 
وَالْمَضْلَحَةٌ جَلْبُ الْمَْمَعَةٍ أو دَفْعُ الْمَصَرّ وَلَوْ أفرَدنَا الَطرَ لبها 
غَلَبَ عَلَى الظَّنّ تُبُوتُ الْحكم مِنْ أَجْلِهَاء 0 


والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثانى القائلين 
بعدم انتفاء مناسبة الوصف حين يشتمل على مفسدة مساوية أو راجحة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى حين ذكر الخمر والميسر أخبر 
سبحانه بما اشتملا عليه من منافع وهي المصالح الدنيوية» ومن ذلك 
اكتساب المال» كما أخبر سبحانه بما اشتملا عليه من مفاسد وهى ما بيّنه 
جل شأنه بقوله: #يَايبا الَدنَ اموأ إِنَا اخمر وَالْمديِمٌ والاتصاب وَالارَكمُ رِجَسٌ من 
عَمَلِ التّيِطنِ هيوه لعل يحون ِنمَا يُرِسِدُ ألتَيِطنٌ أن يوقم يَننَكُمُ العلاوة 
روورج يريم 0 برس روورة رعو لظ سا 2 مه سمه م املمط ود» |« سوام 
وَالِعْضَا في لََرٍ وَلْبْبِرٍ وَيصْدَمّ عن ور لله وَعَنٍ أَضَّلووَ هَهَلْ آَم مسن )»4 
[المائدة: .]9(١ .93٠‏ 

وإخبار الله تعالى بما اشتمل عليه الخمر والميسر من المنافع والآثام 
هو إثبات لما اجتمع فيهما من المصالح والمفاسد. وإثباتهما معا دليل على 
أن وجود المفسدة في الوصف لا ينفى ما اشتمل عليه من مصلحة» إذ لو 
كان وجود المفسدة في الوصف يفضي إلى انتفاء المصلحة فيه لما جَمَّعَ 
سبحانه بينهما فى هذه الآية الكريمة. 

قوله: (والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة) أي: أن المصلحة إما 
أن تكون متعلقة بجلب المنافع» وإما أن تكون متعلقة بدفع المضارء ولا شك 
أن جلب المنافع مصلحة للعبدء وكذلك دفع الضر عنه مصلحة كبرى له. 

قوله: (ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها): 
الضمير في «إليها» يعود إلى «المصلحة»» وكذلك إليها عود الضمير في 
«أجلها». 

والمراد هنا: أننا لو جَرَّدْنَا النظر فأفردنا المصلحة به دون النظر إلى 
المفسدة لغلب على ظننا ثبوت الحكم بتلك المصلحة» لكونها مناسبة 
لإناطة ذلك الحكم بها . 











فصل في لوم الوصف للمفسدة تت 
وَإِنَمَا يَخْتَلُ دَلِكَ الطَّن مَعَّ النَطْرِ إِلَى الْمَفْسَدَةٍ الْلازِمَةٍ مِنَ اغْيبًا 
لوقنف الأ شه فتكون هذا تغار فا »زد هذا جال كل تليل! 


وا لم 1 


8 5-1 بن 5 0 25 
مُعَارِضْ ) ثم توت الحكم مَعْ وَجَودٍ المُعَارض لا يعل بعيك 


ما 


م 





قوله: (وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار 
الوصف الآخرء فيكون هذا معارضاًء إذ هذا حال كل دليل له معارض): المراد 
بالظن المشار إليه في قوله: «وإنما يختل ذلك الظن» هو ظن ثبوت الحكم 
لأجل اشتمال الوصف على مصلحة للعباد. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فيكون هذا معارضاً» يعود إلى «النظر 
إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر)ا. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «إذ هذا حال كل دليل له معارض» 
يعود إلى «اختلاف الظن في ثبوت الحكم بالوصف المصلحي من أجل 
المعارضة بالمفسدة»). 

والمراد هنا: أن سبب اختلاف الظن في ثبوت الحكم بالوصف 
المصلحي هو عدم تجريد النظر إلى المصلحة. لكون ذلك النظر مُتَارَعا 
بنظر آخر وهو الالتفات إلى المفسدة» وحينئذ تكون هذه المفسدة معارضة 
لتلك المصلحة» وبتعارضهما يكون التعامل معهما كالتعامل مع أي دليلين 
متعارضين . 

قوله: (ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيداً) أي: أن ثبوت 
الحكم مع وجود المعارض له ليس ببعيد من الناحية العقلية لعدم الاستحالة 
فيه» وذلك لإمكان الترجيح بين الدليلين المتعارضين» وحينئذ يثبت الحكم 
في الراجح دون المرجوح. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن المصلحة هي في حقيقتها جلب منفعة أو دفع 
مضرةء وتلك المصلحة كافية في إثارة غلبة الظن بإثبات الحكم لأجلها لو 


0 فصل في لوم الوصف للمفدة 


وَنَظيرَةُ مَا لَوْ طَفِرَ الْمَلِكُ بجَاسُوسٍ لِعَدُوَه ٠‏ فََِّهُيَتَعَارَضُ في النَظرِ 
ا أَحَدَهُمًا : مله دقع لِضَرَرِهِء وَالتَانِي : الإِحْسَان إِلَيْهِ اسْيِمَالَة 





فْرِدتْ بالنظر وحدها دون النظر إلى المفسدة» فإِنْ لم تقر بالنظز وزننا 
الْتُفْتَ إلى المفسدة كانت تلك النظرة المشتركة ينا في اختلال ذلك الظن» 
وهذااث قيس بالوصف وحدة بل هو عام في كل دليل وجد ما 
يعارضه» وليس ببعيد من الناحية العقلية إثيات الحكم مع وجود المعارض 
له إذا كان دليل ذلك الحكم أقوى مما عارضه. 

قوله: (ونظيره) : النظير هو الشبيه والمثيل. 

والضمير فى «نظيره) يعود إلى ما سبق من معارضة المصلحة 
بالمفسدة. 

قوله: (ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض في النظر 
اقتضاءان أحدهما: قتله دفعاً لضرره): الضمير فى الِعَدُوٌه) يعود إلى 
«الملك). 

والضمير في «فإنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن أَنْ 
يتعارض فى النظر اقتضاءان) . 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الاقتضاءين». 

والضمير في «قتله» يعود إلى «الجاسوس»؛ وكذلك إليه عود الضمير 
فى «لضرره». 

قوله: (والثاني: الإحسان إليه استمالة لهء ليكشف حال عدوه): «الثاني» 
هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «والاقتضاء الثاني». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الجاسوس»» وإليه كذلك عود الضمير 
فى «له). 

والضمير في «عدوه» يعود إلى «الملك». 
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فَسُلُوكُهُ إخدى الطَرِيقَيْنِ بْنِ لا يُعَدُّ عَبَثا بَلْ يُعَذَّ جَرْياً عَلَى مُوجَبٍ 
الْعَفْل. 


- 


وَلِذَلِكَ وَرَدَ الشَّرْعٌّ با لأخكام الْمُخْتَلِمَةِ في الْفِعْلٍ الواجقه: نظراً 


ُُ 


و 0 7 8# وهةيء 
إلى الجهّات المخْتَلِفة ا ا و اله الكو طش مم اوم وز قالط لامو 





قوله: (فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثاًء بل يعد جرياً على موجب 
العقل): الضمير في «فسلوكه» يعود إلى «المَلِكِ) . 

والمراد بإحدى الطريقين: إما قتل الجاسوس» وإما الإحسان إليه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع لأصحاب 
المذهب الثاني. 

ومن هذا" الدليل 5 1ن الكذك لز هف اموس أرشل لبس ايد 
أعدائه» فإن الملك حينئذ يتعارض في نظره أمران: 

الأمر الأول: قتلهء دفعاً لضرره واتقاءً لشره. 

الأمر الثاني: الإحسان إليه» استمالة لقلبه حتى يكشف للملك حال 
عدوه وما يدبره له من مكيدة. 

وينم يدفق في هديق الأفرية ويكتان واهذا متيسا» فاث دلق .لا يعد 
عبثاً لا فائدة فيه» بل هو جار وَفْقَ العقل السليم الذي يحرص على جلب 
المصلحة ودفع المفسدة. 

وإذا كان العقلاء لا يستهجنون ذلك ولا ينكرونه» بل يستحسئونه 
ويقرُونه» فهذا دليل على أن الْمَلِكَ لم يخرج باختياره أحد الأمرين عن 
المناسب الذي اقتضته المصلحة في نظره» فكذلك ما نحن بصددهء فإن 
اشتمال الوصف على مصلحة لا يلغي مناسبته للحكم وجودٌ مفسدة تعارضها. 

قوله: (ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحدء نظراً إلى 
الجهات المختلفة): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «عدم 


انتفاء المناسبة بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة». 


زه 40) فصل في لوم الوصف للمفسدة 
- ص1 15 َ ؟سه هه 2 2ه 02 > 0 َ 00 
كالصَّلاةٍ في الذار المَعْصَوبَةَ» فإنهَا سَبَّبّ لِلثْوّاب مِنْ حَيْث إنهًا صَلاة. 
اه ف كه تيا مر 0130 ار “الوم او دول نان لات رتشا ارب وت 
وَلِلِعِقَابٍ مِنْ حَيْت إِنْهًا عُضْبٌء نظرأ إلى الْمَصْلْحَةٍ وَالْمَفْسَدَةٍ مَعَ أَنَهُ لا 


2 0 ع نل عي تر حت 6 بج عي اهن ءَِ هه 1 >4 2 و موه 
يَخلو: إِمّا أن يَتَسَاوَيَاء أو يَرْجَحَ أَحَدَهْمَاء فَعَلَى تَقْدِيرِ النَّسَاوِي لَا تَبْقَى 
م ا و و 2 َك نر مق قار داه 84 0 010100 م 
المصلحة مصلحة. وَلا الْمَعْسَدَةٌ 2 فَيَلِرْمُ انتفاء الصححة وَالْحَرُمَة 








والمراد هنا: أن يكون الفعل الصادر من المكلف واحداً» ويختلف 
الحكم الشرعي فيه باعتبار اختلاف جهتيه. 

قوله: (كالصلاة في الدار المغصوبة:» فإنها سبب للثواب من حيث إنها 
صلاةء وللعقاب من حيث إنها غصبء نظراً إلى المصلحة والمفسدة): الضمير 
في «فإنها» يعود إلى «الصلاة فى الدار المغصوبة»» وإليها كذلك عود 
الضمير في (إنها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحى لاجتماع 
المصلحة والمفسدة في الفعل الواحد» وترتيب الحكم عليهما معاً. 

والمراد هنا: أن من اغتصب داراً من مالكها فصلى فيها وقعت 
صلاته سبباً للثواب من جهة؛ وسبباً للعقاب من جهة أخرىء فالثواب 
بالنظن إلى ذات الصلذة حيك: نينا مامؤن بها كترغا وقد فليا المكلت»: 
والعقاب بالنظر إلى ذات الغصب حيث إنه منهى عنه شرعاً وقد ارتكبه 
الغاصب, فلم تُلْعَ المصلحة من أجل المفسدة» وإنما روعي الجانبان معاً 


جانب. المصلحة حيث تَعَلّنَ الثواب» وجانب المفسدة حيث تعلّق العقاب. 
قوله: (مع أنه لا يخلو: إما أن يتساوياء أو يرجح أحدهماء فعلى تقدير 
التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة:, ولا المفسدة مفسدة:, فيلزم انتفاء الصحة 
والحرمة): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «مع أن الشأن لا 
يخلو). وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «المصلحة» و«المفسدة». 
والفعل المضارع «يرجح» ثلاثي الجيم» فيصح أن تقول: 'يَرْجَحُ). 
ويصح أن تقول: «يَرَجَح). ويصح أن تقول: «يَرْجِحٌ». 





فصل في لوم الهصف للمفسدة [40 اح 
وعَلَى تَقْدِيرٍ رُجْحَانِ الْمَضْلَحَةٍ يرم افا الْحُرْمَقٍء وَعَلَى تَقدِيرٍ رجْحَانٍ 
0ك يَلْرَمُ انْتِقَاءُ أ حَق مَل يَجْتَمِعْ الْحَكُمَانِ معاء وَمَعَّ ذَلِكَ 
اجْتَمَعَاء قَدَلَ عَلَى بُظلَانِ مَا ذكروة. 





والمراد هنا: أن المصلحة إذا كانت في درجة المفسدة تساوياء 
فيكونان متكافئتين في الرتبة» وحينئذ لا تبقى الصحة ولا تبقى المفسدة» بل 
ينتفي وجودهما لتساقطهما معاء ويترتب على سقوطهما انتفاء الصحة 
والعريف فلا يقال فى الصلاة فى الدار المغصوبة بأنها صحيحة» ولا بأنها 
محرمة . ْ ١‏ 

قوله: (وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة) أي: إذا 
َدَّرْنَا بأن مصلحة الصلاة في الدار المغصوبة راجحة على مفسدتها لزم من 
ذلك ثبوت الصحة وانتفاء الحرمة. 

قوله: (وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة) أي: إذا قدرنا 
بأن مفسدة الصلاة في الدار المغصوبة راجحة على مصلحتها لزم من ذلك 
ثبوت الحرمة وانتفاء الصحة. 

قوله: (فلا يجتمع الحكمان معاء ومع ذلك اجتمعا): المراد بالحكمين 
هنا هما «الصحة» و«الحرمة» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقدير التساوي بين المصلحة 
والمفسدة»» أو رجحان إحداهما على الأخرى». 

قوله: (فدل على بطلان ما ذكروه): «ما» في قوله: ١ما‏ ذكروها 
موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن اجتماع الحكمين وهما: الصحة والحرمة في الصلاة 
في الدار المغصوبة دليل على بطلان ما ذكره أصحاب المذهب الأول 
القائلون بأن الوصف المتضمن مصلحة تنتفى مناسبته إذا عورضت مصلحته 
بمفسدة مساوية أو راجحة. ١‏ 











وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولذلك ورد الشرع 
بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد» إلى قوله: «فدل على بطلان ما 
ذكروه» هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الثانى القائلين بأن الوصف 
لا تنتفي مناسبته إذا عورضت مصلحته بمفسدة ا أو راجحة. 

ومفاد هذا الدليل: أنه ثبت بالاستقراء أن الشارع ورد بأحكام مختلفة 
في فعل واحد باعتبار جهاته المتعددة» وأقرب مثال على ذلك: «الصلاة في 
الدار المغصوبة» فإن الشارع رتب عليها الثواب من جهة كونها صلاة» 
ورتب عليها العقاب من جهة ما تضمنته من اغتصاب. وهذا يدل على أن 
الشارع اعتبر المصلحة كما اعتبر المفسدة من غير إثبات لإحداهما ونفي 
للأخرى» ولو كانت معارضة المفسدة للمصلحة تلغى مناسبة الوصف 
لتحكع الما اغضر الشارع هذين الحكبين وعينا الضعة لتقيف للكرات: 
والحرمة المقتضية للعقابء. بل لألغاهما معاًء أو أثبت أحدهما دون 
الآخر؛ لأن القسمة ثلاثية من جهة الحصر العقلي» وتلك القسمة الثلاثية 
هي . 

القسم الأول: تقدير التساوي بين المصلحة والمفسدة» وحيئئذ لا تبقى 
المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة. فينتفيان معأء. وبانتفائهما تنتفى 
الي بو لحر ْ 

القسم الثاني : تقدير رجحان المصلحة على المفسدة». وحينئذ يلزم 
ثبوت الصحة وانتفاء الحرمة. 

القسم الثالث: تقدير رجحان المفسدة على المصلحة؛» وحينئذ يلزم 
ثبوت الحرمة وانتفاء الصحة. 

وحيث إن الشارع هنا قد جمع بين الحكمين وهما: الصحة والحرمة» 
وَرَنَّب على كل منهما ما يستحقه. فرتب على الصحة الثواب» وعلى الحرمة 
العقاب. كان ذلك دليلاً صريحاً على أن المفسدة لا تلغي المصلحةء 


فصل في لوم الوصف للمسدة كا 








9-2 ج > ره :وم 4 إن و ا 
نُمَ لَوْ كَدَرْنَا تَوَقْفَ الْمْتَاسَبَةٍ عَلَى رُجْحَانٍ الْمَصْلَحَةِء فَدَلِيلُ 
الرُجْحَانٍ أَنَا لَمْ نَجدْ فِي مَحَلّ الْوفَاقٍ مُتَاسِباً سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَلْوْ 
َدَرْنَا المُجْحَانَ يَكُونُ الْحُكُمُ تَابتاً مَعْقُولاًء وَعَلَى تَفْدِيرٍ عَدَمِهِ يَكُون 
عمرعو 


" سه سا مالتسا ل 96س عريق ادو 3 ع 1 مه 
تعبدا » وَاحتمال التعيد بعل وَأَندَرُ» فيكون احتمال الرجحان أظهر. 


٠ 





وحينئذ يكون الوصف مناسباً وإن عورضت مصلحته بمفسدة مساوية أو 
راجحة» وبهذا يبطل ما زعمه أصحاب المذهب الأول. 

قوله: (ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة:؛ فدليل 
الرُجحان أنَّا لم نجد في محل الوفاق مناسباً سوى ما ذكرناه): (ما) في قوله: 
(ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: لو سلمنا بأن مناسبة الوصف متوقفة على رجحان 
المصلحة» فإن المصلحة فيه راجحة من جهة أننا لم نجد مناسباً للحكم إِلَا 
َه المستلكية :زه المسلحةا له تشنيا المسدة التغارضة: لكون يلك 

قوله: (فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتاً معقولاً) أي: بتقدير رجحان 
مصلحة الوصف على مفساته يكون الحكم معقول المعنى» وهذا يحقق 
مصلحة كبرى وهي توسيع مجاري الحكم في الأصل حتى يُسْحَبٍ إلى الفروع 
الممائلة» فيثبت لها من الحكم ما ثبت للأصل الذي ورد به النص. 

قوله: (وعلى تقدير عدمه يكون تعبداء واحتمال التعبد أبعد وأندرء 
فيكون احتمال الرجحان أظهر): الضمير في «عدمه» يعود إلى «الرجحان»» 
وهو رجحان مصلحة الوصف على مفسلته. 

والمراد هنا: أننا لو قدرنا عدم رجحان مصلحة الوصف على مفسدته 
لكان الحكم في الأصل تعبدياً» والأحكام التعبدية التي لا تُعْقَلَ لها علة 
نادرة في الشريعة» والأولى حَمْلَ الأحكام على الغالب لا على النادرء 
والغالب فيها كونها معقولة المعنى» والمناسب لهذه الأغلبية هو حَمْل 





حر( ؟اة) فصل في لوم الوصف للمفسدة 

وَمِتَالُ ذَلِكَ: تَعلِيلنَا وُجوبَ الْقِصَاصٍ عَلَى الْمُشْتَرِكِينَ في الْقَثلٍ 
بِحِكْمَةٍ الرّدْع وَالرّجْرِء كَيْلَا يُفْضِيَ إِسْفَاطَهُ إِلَى فَنْحِ بَابٍ الدَّمَاءِ 
َبْعَارِضُ الْحَضْمْ ِضَرَرٍ إنجَابٍ الْقمْلٍ الْكَامِلٍ عَلَى مَنْ لَمْ يَصْدُر مِنُْ 
ذَلِكَء فيكُونُ جَوَابهُ مَا ذَكَرَْاُ وَاللَهُ أَعْلْمْ . 
المصلحة على جانب الرجحانية» لا على جانب المرجوحية» فهذا هو 
الأظهرء والعمل بالأظهر متعين. 

قوله: (ومثال ذلك: تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل 
بحكمة الردعء والزجرء كيلا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «تقدير رجحان المصلحة». 

والضمير في (إسقاطه» يعود إلى «وجوب القصاص». 

والمراد هنا: لو أن جماعة اشتركوا في قتل رجل واحد فإن القصاص 
يجب عليهم جميعاً» والحكمة في ذلك هي الردع والزجر سداً للذريعة من 
أجل صيانة الدماء» فإن القول بعدم وجوب القصاص على الجميع مدعاة 
إلى التهاون في دماء الناس من جهة مرضى النفوسء» فإنهم إذا علم الواحد 
منهم بأنه لن يُقْتَنَ لو انتدب جماعة لقتل من يريد قتله لسهل عليه الإقدام 
على القتل ظلماً وعدواناً» وحينئذ ينتشر الفساد فى الأرضء» وذلك يتنافى 
مع حكمة الإسلام في إيجاب القصاص على القاتل. 

قوله: (فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر 
منه ذلك): الضمير في «منه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القتل». 

والمراد هنا: أن المخالف في وجوب قتل الجماعة بالواحد يعترض 
على وجوب هذا القتل بحصول الضرر على من لم يباشر القتل وإنما شارك 
فيه بأي سبب من الأسباب» وهذا الضرر مفسدة فتلغى تلك المفسدة مناسبة 
المصلحة المذكورة وهي سد الذرائع. : 

قوله: (فيكون جوابه ما ذكرناه) : الضمير في «جوابه» يعود إلى 


هه .ا هاج هم ٠.‏ هع همعو فقاوه هه فو و و و ه.ا هم .ا وم ماه وهاه وو و واو هه وا مامه 6و م وم وو وم و وو و. م موه ودو. ٠.٠.‏ 


«المعترض»: و«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره هنا: هو تقدير رجحان مصلحة قتل الجماعة 
بالواحد على المفسدة المذكورة» إذ بقتل الجماعة بالواحد تحصل مصلحة 
كبرى وهي سد باب الخوض في الدماء. 

وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ثم لو قدرنا توقف 
المناسبة على رجحان المصلحة» إلى قوله: «فيكون جوابه ما ذكرناه» هو 
الدليل السادس لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الوصف لا تنتفي 
مناسبته إذا عورضت مصلحته بمفسدة 01 أو راجحة. 

ومفاد هذا الدليل: لو سلمنا بأن مصلحة الوصف لا بدّ من أن تكون 
راجحة حتى يكون مناسباً للحكم» فإن رجحان المصلحة ليس معدوماً في 
الوصف, ودليل رجحانها عدم وجود سواها في محل الوفاق» وتقدير 
رجحان المصلحة أولى» إذ بتقدير رجحانها يكون حكم الوصف معقول 
المعنى» وبتقدير عدم رجحانها يكون الحكم في الوصف تعبدياء والمعقول 
أولى من التعبدي» لندرة الأحكام التعبدية وكثرة الأحكام معقولة المعنى في 
الشريعة» وبذلك يكون احتمال رجحان المصلحة أظهرء ومما يؤيد ذلك 
شرعاً وجوب القصاص على الجماعة المشتركة في قتل الواحدء فإن في 
ذلك مصلحة ومفسدة» فالمفسدة هي قَبْلُ من لم يباشر القتل» والمصلحة 
هي سد ذرائع التساهل في الإقدام على القتل» ولا شك أن هذه المصلحة 
أظهر لقربها من الحكمة التشريعية في إيجاب القصاصء فتكون هذه 
المصلحة راجحة على تلك المفسدة. 


000 فصل في قياس اللثته 
فصل 3 
(في قياس الشيه) 





عمو واي #2 


وَاخْثُلِفت في تَفْسِيرِوء ثُمّ فِي أَنَّهُ حُبَة. كَأما تَفْسِيرُهُ قَقَالَ الْقَاضِي 
يفقوت :لكو أن بعرفد المزع بين أصلنق خائلر وتريء النكوة ده 
بأَحَدِهِمَا أَكْتَرٌ نَْوَ أَنْ يُشْبَه الْميِحَ في ثَكَانَةِ أَوْضَافِء 10 

قوله: (قياس الشبه): الشَّبَهُ في اللغة هو «الْمِئْلُ”"'. 

قوله: (واختلف في تفسيره): الفعل الماضي «اختّلِفٌ)» مبني 
للمجهول» والمختلفون هنا هم الأصوليون. ْ ْ 

والضمير في «تفسيره» يعود إلى قياس الشبه). 

والمراد بتفسير قياس الشبه: بيان حقيقتهء وإيضاح ماهيته من الناحية 
الاصطلاحية. 

قوله: (ثم في أنه حجة) أي: «ثم اخْتَّلِفت في أنه حجة». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قياس الشبه). 

والمقصود هنا: أن الأصوليين اختلفوا في «قياس الشبه» من جهتين: 

الجهة الأولى: في تفسير معناه الاصطلاحي. 

الجهة الثانية: في إثبات حجيته» بمعنى: هل هو حجة في إثبات 
الأحكام الشرعية» أو ليس بحجة في ذلك؟ 

قوله: (فأما تفسيره): الضمير في «تفسيره» يعود إلى «قياس الشبه) . 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الجهة الأولى من 
جهتي اختلاف الأصوليين في قياس الشبه» وهي تحديد معناه الاصطلاحي . 

قوله: (فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاظر 
ومبيح» ويكون شبهه بأحدهما أكثرء نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصافء 


(0) انظر: لسان العرب .00/١‏ 





م عدف س0 - 
لعة > الحاظء 4 ا 0 مع 5 - 
ويشبه الحاظر في اربع فتلحقه ياشبههما به. 
1ع ل ود شع 6ه , أمده م 0 الف > فاه ب اه مام كو ىا الى :مه وه 
وَمِثاله : ترَدد العَبَدٍ بَينَ الحر وبَيْنَ البَهيمَةِ فى أنه يَملك» فَمَنْ لم 


رع 2 مه س6 - 


ول ل ا د + رموء عو رطا ال فر 
يملكه قال: حَيْوَان يجور بيعه) ورهنه). وهبئكه» وإجارته» وعم ةم مم ثم 


ويشبه الحاظر في أربعة, فنلحقه بأشبههما به): القاضي يعقوب هو 
يعقوب بن إبراهيم بن سطور الحنبلي» وقد تقدمت ترجمته. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «قياس الشبه»). 

والضمير في «شبهه» يعود إلى «الفرع». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير في «فنلحقه» يعود إلى «الفرع. 

وضمير التثنية في «بأشبههما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير في (به») يعود إلى «الفرع». 

والمراد هنا: إذا وجد فرع تردد بين أصلين قد تحققت مشابهته لهماء 
فحينئذ ينظر المجتهد في الفرع مقارنة بينه وبين هذين الأصلين» ليصل بعد 
ذلك إلى أي الأصلين هو أقرب إليه شبهاً من الآخرء فيلحقه به بناء على 
المشاركة في أكثر الأوصاف. 

قوله: (ومثاله: تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك): هذا 
مثال توضيحي لتقريب صورة «قياس الشبه» إلى الذهن. 

والضمير في «مثاله» يعود إلى «قياس الشبه». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العبد) . 

والمراد هنا: أن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في «العبد» هل 
هو إنسان فيستحق التملك» أو ليس بإنسان فلا يكون أهلةً للملكية؟ 

وسبب الخلاف فيه: هو تردده بين كونه شبيهاً بالحرء وكونه شبيهاً 
بالبهيمة . 


قوله: (فمن لم يملكه قال: حيوان يجوز ببعه, ورهنه, وهينه, وإحارته, 


كو اله فصل في قباس الشته 


يموع كتوعد "رهم عله ودمأشع يب , عير و معدم و رروس و اولاق 
وإِرثه أشبه الذاية. وَمَنْ يملكه قال: يثابت» ويعاقبت» وينكح . وَيطلق » 


-. 





إن ص 


وَق + "الشية اله لْجَمْعُ بَيْنَ الأضل وَالْمَرْع بوَصْفٍ يُوَهِمُ اشْتَمَالَهُ 


وإرثهء أشبه الدابة): الضمير في «لم يملكه» يعود إلى «العبد»» وإليه كذلك 
عود الضمائر في «بيعهاء» و(رهنهاء و(اهبتهاء و(إجارته»4. و(إرثه». 

والمراد هنا: أن الذين رأوا بأن «العبد» ليس أهلاً للملكية قاسوه على 
«الدابة» بجامع المشابهة بينه وبينها في جواز البيع» والرهنء والهبة» 
والإجارة» والإرث. إذ يجوز في العبد ذلك كلهء وهذا هو الشأن في الدابة. 

قوله: (ومن يملكه قال: يثابء ويعاقبء وينكح» ويطلق» ويكلف أشبه 
الحر): الضمير في «يملكه» يعود إلى «العبد». 

والمراد هنا: أن الذين رأوا بأن «العبد» أهل للملكية قاسوه على 
«الإنسان الحر» بجامع المشابهة بينه وبينه في الثواب». والعقابء. والنكاح» 
والطلاق» والتكليف الشرعي. وهذه صفات إنسانية للعبد منها حظ وافرء 
فيكون مستحقاً للتملك باعتباره إنساناً كالحر. 

قوله: (فيلحق بما هو أكثرهما شبهاً): «ما» في قوله: «بما» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «العبد). 

وضمير التثنية في «أكثرهما» يعود إلى «الحر» و«الدابة». 

والمراد هنا: أن الفيصل في الحكم على العبد من جهة كونه (إنساناً»» 
أو من جهة كونه «دابة» هو وجود الشَّبّه الأغلبي لأي أصل من الأصلين 
المذكورين بحسب ما يغلب على ظن المجتهدء فإِنْ غلبت أوصاف الإنسان 
على أوضاف الدانة فن العنه الحو بالإتمانة» وز خلنت أوسا ف ]الذانة فلن 
أوعنات اسان كن ا دق بالدابة» فهو آيل إلى مَنْ كان أكثر شبهاً به. ا 

قوله: (وقيل: الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله 





عَلَى حِكْمَةِ اْحْكُم مِنْ جَلْبٍ الْمَضْلَحوٍء أو دَفْع الْمَفْسَدَوْد وَذَلِكَ أن 
10 َه أقسَام : فد يُمْلمٌُ اشتماله. على المنامية لَرفوفنًا 
عَلَْهَا بور الْبَصِيرَة ا «السَّدَّة) لِلتّخْرِيم . 


على حكمة الحكم من جلب المصلحة, أو دفع المفسدة): الضمير في «اشتماله» 
يعود إلى «الوصف». 

والمذكور هنا هو تعريف ثانٍ من الناحية الاصطلاحية لقياس الشبه. 

وهذا التعريف مال إليه الغزالي رحمه الله تعالى'"'. 

واختاره الآمدي رحمه الله تعالى”" . 

والمراد بهذا التعريف: أن يُلْحَقّ الفرع بالأصل بوصف يوهم 
المناسبة» وهي الاشتمال على حكمة الحكم المتعلقة بجلب المصالح ودرء 
المفاسد. 

وكون الوصف هنا موهماً بالمناسبة يدل على أن ذلك الوصف لم 
يصل بالمجتهد إلى قطع أو غلبة ظن باشتماله على مصلحة الحكم» بل هو 
مجرد وَهُم باشتماله عليها. 

ومن هنا لم يرتض الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا التعريف». 
وصَدَّرَهُ بصيغة التمريض «قيل»؛ لأن القياس لا يستند إلى وَضْفِ موهم» بل 
إلى وصف ثابت بظن غالب يجعل المجتهد مطمئنا إلى مناسبته للحكم . 

قوله: (وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الوصف الموهم اشتماله على حكمة الحكم». 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أقسام الأوصاف 
التي اقترن بها الحكم في الأصل . 

قوله: (قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة» 
كمناسبة الشدة للتحريم): الضمير في «اشتماله» يعود إلى «القسم». 


.797/7 انظر: المستصفى ؟01/9". (؟) انظر: الإحكام‎ )١( 


حاون فصل في قياس اللشته 
وَقِسْمٌ لَا يُتَوَهَمُ فِيه مُتَاسَبَةٌ أَصْلاٌ لِعَدَم الؤكوف عليه يعد 
البَحْتٍ التَّامٌ مِنْ إِْفِنَا مِنَ الشّارع أنهُ لا يَلَْفْتُ إِلَيِْ في حُكُم مّاء 


كَالطظُولٍء وَالْقِصَرِ سراق وَالْبَيَاضِء وَكون الْمَائِع لا 0 عَلَيْهِ 
الْقَنَاطِرُ . 


والضمير في «عليها») يعود إلى «المناسبة»). 

وهذا هو القسم الأول من أقسام الأوصافء. وهو «الوصفف 
المناسب»» بحيث تكون المناسبة فيه معلومة لدى المجتهد. نتيجة وقوفه 
عليها من خلال معرفته باعتبار الشرع لها وربطه الحكم بهاء وذلك كمناسبة 
شدة الخمر للتحريم» فلما كانت تلك الشدة سببا في زوال العقل كان من 
المناسب أن يأتي الحكم الشرعي بتحريم تعاطي الخمر حمايةً للعقول 
وصيانة لها. 

قوله: (وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلاء لعدم الوقوف عليها بعد 
البحث التام من إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما) : الضمير في 
(فيه» يعود إلى «القسم». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المناسبة». 

والمراد بالإلف في قوله: «من إلفنا من الشارع» هو المعهود 
الشرصي: 

والضمير في «أنه») يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «إليه؛ يعود إلى «القسم الذي لا تُتَوَهّمُ فيه مناسبة». 

والمراد بقوله: «في حكم ما) أي: في أي حكم من الأحكام 
الشرعية . 

قوله: (كالطولء والقصرء والسوادء والبياضء وكون المائع لا تُبنى عليه 
القناطر) : هذه أمثلة توضيحية للأوصاف التي لم يعتبر الشارع وجودها مؤثراً 


في حكم الأصل . 


فحل في فى ل سس 414 )ا 


وَقِسْمْ ل الأُوّليْنِء وَهُوّ: مَا يُتَوَهُمُ اشْتِمَالَهُ عَلَى 
مَصْلَحَةٍ الْحكُمء وَيُطَنُ أنه م مَظِنَنّهَا وَكَالبُهَا مِنْ غَيْرٍ اطلّاع عَلَى عَيْنٍ 
الكطلكة ب و ا ا ا 


والمراد بالمائع هنا ما سوى الماءء فإن الماء مائع تُبْنَى عليه القناطرء 
وتجري عليه البواخر والسفن. 

و«القناطر) - جمع «قنطرة» وهي اي 

والمذكور هنا هو القسم الثاني من أقسام الأوصاف, وهو ما ليس 
مناسباً ولا مُعْتَبَرأٌَء وذلك نحو «اللون»» و«الطعم» في الخمر فإنهما 
لا يناسبان تحريمها . 

وكقول القائل: «إنما قُتَلَ القاتل» وحُدٌَ السارق والزاني والقاذف» 
ووجبت الكفارة على الأعرابي لكونه أسودء أو أبيض. أو طويلاً» أو قصيراً». 

وكقول القائل: «الخل مائع لا نُبْنَى عليه القناطر» ولا يُصْطَادُ فيه 
السمك». ولا تجري فيه السفن» فلا تُرَالُ به النجاسة». 

فهذا طرْدٌُ محض يُعْلَمّ قطعاً بأن الشرع لم يعلق الحكم عليه وذلك 
لما عُهِدَ منه من عدم الالتفات إلى مثل تلك الصفات92©.. 

قوله: (وقسم ثالث بين القسمين الأولين): المراد بالقسمين الأولين ما 

سبق ذكرهماء فالقسم الأول هو ما غلم اشتماله على المناسبة» والقسم 

الثاني هو مالا يُتَوَهَّمُّ فيه مناسبة أصلاً . 

والمراد هنا: أن القسم الثالث وسط بين القسمين الأول والثاني. 

قوله: (وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكمء ويظن أنه مظنتها 
وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة): الضمير المنفصل (هوا يعود إلى 
«القسم الثالث من أقسام اللأوصاف». 
)١(‏ انظر: لسان العرب .١١8/0‏ 
(؟)6 راجع: شرح مختصر الروضة 1 . 


0 فصل في قياس الشته 








مَعَ عَهْدِنَا اغيَِارَ 0 
عا أ. والجنع يوي الْأعضَاءِ ا يكوه 
أضلاً في الطهَارَة: ف دنع هه ب له 8 ره يه لج برق نه ره عا يور و ها ها ها و 16 84د و ها هه و ونه و ف هر 4 28 


و١ما»‏ في قوله: «ما يتوهم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «اشتماله» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «أنه». 

والضمير في «مظنتها» يعود إلى «المصلحة»». وكذلك إليها عود 
الضمير في «قالبها». 

و«الْقَالَتُ» في اللغة هو الشيء الذي تفْرَعْ فيه الجواهرء ليكون مثالاً 
لما يُصَاعٌ ا 

وعليه فَقَالَبُ المصلحة هو مكان وجودها. 

قوله: (مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام) : الضمير في «له) 
يعود إلى «القسم الثالث من الأوصاف». فهذا القسم عُهِدَ من الشارع اعتباره 
في بعض الأحكام الشرعية» وَعُلِمَ ذلك عنه بطريق التت ا 

قوله: (كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف 
كونه مسحاًء والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلاً في 
الطدكار ٠)‏ الصعين لي «كونه» يعود إلى «الرأس»؛ ومعنى كون الرأس 
يا : أ منسوحا: 

والضمير في "بينه» يعود إلى «الرأس» 

والضمير في «بكونه» يعود إلى «مسح الرأس» 

وهذا مثال توضيحي لتقريب القسم الثالث إلى الذهن» ولبيان أن هذا 
القسم معتبر في بعض الأحكام الشرعية. 


.589/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


١‏ اااتاظافْْتتة 1 اك 


قَهَذَا قِيَاسنُ السَّبّه. 


قوله: (فهذا قياس الشبه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود 
إلى «القسم الثالث». 

والمراد هنا: أن القسم الثالث» وهو ما تُوُهُمَ اشتماله على مصلحة 
الحكم من غير اطلاع على عين المصلحة هو القياس الشبهي» وسَمّي بذلك 
لتردده بالشَّبَهِ بين القسمين الأولين وهما المناسب والطردي؛ لأنه من حيث 
عدم القطع بانتفاء مناسبته وانتفاء اشتماله على المصلحة أشبه المناسب 
المقطوع باشتماله على المصلحة». ومن حيث عدم القطع بثبوت مناسبته 
واشتماله على المصلحة أشبه الطردي المقطوع بخلوه عن المناسبة 
التصلحة: 

وذلك كما ألحق الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى جميعاً مسح 
الرأس بمسح الخف في نفي تكرار المسح لكون الرأس ممسوحاء فقالوا: 
ممسوح في الطهارة فلا يُسَنُ تكراره قياساً على مسح الخف. 

وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد ألحق الرأس بباقي أعضاء 
الوضوء في إثبات التكرار لكون مسح الرأس أصلاً في الطهارة» فقال: 
مسح الرأس أصل في طهارة الوضوء قَسُنَّ تكراره قياساً على الوجه واليدين ' 
والرجلين. 

ويتضح بهذا أن في كل واحد من القياسين جامعاً وفارقاًء إذ الأول 
قياس ممسوح على ممسوح.ء فالمسح جامع ولكنه قياس أصل على بدل 
وهذا هو الفارق؛ لأن مسح الرأس أصل في الوضوءء ومسح الخف بدل 
فيه عن غسل الرجلين. 

والثاني: قياس أصل على أصل فهذا هو الجامع» لكنه قياس ممسوح 
غلى مغسول وهذا هو الفارق0" . 


0 ظظ ْظظلت الل السام 
قو و لبا ل كم ل ا د و او ودار فا لم كه 
فالقِسم الأول قِيّاس العِلةٍ وَهوّ صَحِيحء وَالقِسَم الثاني يَاطِل» 
2 8 ُ درو هار م .الى 5 د ا 2 م 
وَالثالث الشبه وَهوّ مختلف فِيه. وكُل قياس فهو يَشْتمل على 'شْبَوا 
2 


2 
و«اطراد»» وق ينه مساح جوما خا رقف ولطعام امامل واموة د لا اه 


فما كان كذلك سُمّي بقياس الشبه؛ لأن الفرع فيه يُلْحَقُ بأقرب 
الأصلين شبها به. 

قوله: (فالقسم الأول قياس العلة. وهو صحيح): المراد بالقسم الأول 
هنا هو ما عُلِمَ اشتماله على مناسبة الحكم في الأصل» كمناسبة «الشدة» 
لتحريم الخمرء فهذا يُسَمَّى «قياس العلة»» وهو قياس صحيح وذلك للجمع 
فيه بين الأصل والفرع بوصف مشتمل على مصلحة معلومة. 

قوله: (والقسم الثاني باطل): المراد بالقسم الثاني هنا هو ما لا يُتَوَهُمْ 
فيه مناسبة أصلاًء وهو «القياس الطردي»» فهذا باطل؛ لأنه قد جُمِعَ فيه 
بين الأصل والفرع بوصف لا يشتمل على مصلحة» ولم يُعْهَدُ عن الشارع 
الالتفات إليه. 

قوله: (والثالث الشيهء وهو مختلف فيه): «الثالث» هنا صفة لموصوف 
محذوف». والتقدير: الوالقسم الثالث». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «قياس الشبه»؛ وكذلك إليه عود 
الضمير المتصل في (فيه) . 

والمقصود: لما كان قياس الشبه يعتمد في إلحاق الفرع بالأصل على 
وصف يوهم اشتماله على مصلحة الحكم. وقد عَهِدَ عن الشارع الالتفات 
إلى ذلك في بعض الأحكام كان محل خلاف بين الأصوليين من جهة 
حجيته وعدمها. 

قوله: (وكل قياس فهو يشتمل على شبه واطراد) أي: أن كل واحد من 
أنواع القياس الثلاثة» وهي: قياس العلة» وقياس الشبهء والقياس الطردي 
مشتمل على شبه واطراد. 

وبيان ذلك: أن في «قياس العلة» يشبه الوصفُ في الفرع الوصفت في 








فصل في قباس الشته ا 
لكِنّ قِيَاسَ الْعِلّةِ عرف بِأَشْبَهِ صِفَاتِهِ وَأَقْوَاهَاء وَقِيَاسَ الشَّبَهِ كانَ أَشْرَفْ 
ضَِمَاتَه المشابية فَعْرِفَ بِهَاء وَكَذَلِكَ الْقِيَامنُ الظَرْدِيُ عُرِفَ بِخَاصيته 
وَهْوَ الَاطْرَادُ إِذْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مَا يُعْرَفُ به سِوَاةُ. ا 2 


الأصل لكونه مماثلاً له» والمثلية أخص من المشابهة؛ والأعم لازم 
للأخص. كوصف «الإسكار» في «النبيذ» هو مساو لوصف الإسكار في 
[الكدن فى ماقي الاشكارة وهر مطرد اا 6 7 1 

وفى «قياس الشبه» يكون الوصف مطرداً كذلك» إذ بدون الاطراد لا: 
يكون شبهاً يوا : وكذلك «القياس الطردي» فإنه لم يُسَمْ بذلك إلا لتحقق 
صفة الاطراد فيه" . 

قوله: (لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها): الضمير في 
«صفاته» يعود إلى «قياس العلة»). ْ 

والضمير في «أقواها» يعود إلى «الصفات». 

والمراد بأشبه الصفات وأقواها في قياس العلة هو «العلية». 

قوله: (وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعرف بها) : الضمير 
في «صفاته) يعود إلى «قياس الشبه». 

والضمير في «بها» يعود إلى «المشابهة». 

والمراد. هنا: أن قياس الشبه يعتمد أساساً على المشابهة بين الفرع 
وأقرب الأصلين إليه» فكانت المشابهة في قياس الشبه هي أخص صفاته 
فاشتهر بها. 

قوله: (وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاطرادء إذ لم يكن له 
ما يعرف به سواه) : اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود إلى «قياس 
العلة»» و«قياس الشبه» من جهة معرفة كل واحد منهما بأخص صفاته . 

والضمير في «بخاصيته» يعود إلى «القياس الطردي». 


4 راجع: شرح مختصر الروضة 470/7. 





ح( ؛؟4) فصل في فياس الشته 
وَكُلُ وَضفٍ طَهَرَ كَْنهُ مَنَاطاً لِلْحُكم فَاتَبَاعُهُ مِنْ قَبيل قِيّاسٍ الْعِلََ لا 
مِنْ قبيل قياس السَّبَهِ. 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الخاصية». 

والضمير في «له» يعود إلى «القياس الطردي». 

و«ما» في قوله: «ما يعرف» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «سواه» يعود إلى «الاطراد». 

والمراد هنا: أن القياس الطردي إنما سمي بهذا الاسم لكون الاطراد 
فيه هو الوصف الأأخص به الذي لا يكاد يَُعْرَفٌ بغيره. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله : «وكل قياس فهو مشتمل 
على شبه واطراد» هو الجواب عن اعتراض مَقَدَره مفاده: فإن قيل: كل 
قياس فهو مشتمل على شبه واطراد» فلماذا أُقْرِدَ كل واحد من الأقيسة 
الثلاثة باسم خاص بهء فقيل: قياس العلة» وقياس الشبهء وقياس الطرد؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى عن ذلك: بأن كل واحد من الأقيسة الثلاثة 
المذكورة أضيف إلى أخص صفاته وأقواها؛ لأن «العلية» أخص صفات 
المناسب المؤثرء و«السِّبّه أخص صفات الشبهي. و«الطرد» أخص صفات 
الفلروي 1 

قوله: (وكل وصف ظهر كونه مناطاً للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة» 
لا من قبيل قياس الشبه): الضمير في «كونه» يعود إلى «الوصف»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «فاتباعه». 0 

والمراد هنا: أنه متى كان الوصف في حكم الأصل ظاهراً من جهة 
ثبوت كونه مناطاًء كان إلحاق الفرع بحكم الأصل بناءً على ذلك الوصف 
الظاهر هو من قبيل قياس العلة» وليس من قبيل قياس الشبه؛ لأن قياس 


.470/" راجع: شرح مختصر الروضة‎ )1١( 


فصا في قم ش__---------451 )ا 





َو 
أنه 


وَاختَلمَتِ واي عَنْ لك رمه الله في قِيَاسِ الشَّبَى قرو وي 


العلة هو الذي يُعْلَمُ اشتماله على المناسبة المصلحية للحكم» بخلاف قياس 
الشبه فإن المناسبة المصلحية فيه ليست معلومة» بل هي متوهمة لعدم 
الاطلاع على عين المصلحة. 

قوله: (واختلفت الرواية عن أحمد رحمةٌ الله في قياس الشبه) أي: أن 
للإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتين في قياس الشبه من جهة ثبوت صحته 
ونفيها . 

قوله: (فروي أنه صحيح): الفعل الماضي «روي» مبني للمجهول» 
والراوي هنا بعض الأصحاب. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قياس الشبه». 

والمراد هنا: أن إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
مفادها القول بصحة قياس الشبه» وبناءَة على ذلك فهو حجة في إثبات 
الأحكام الشرعية. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القاضي أبو يعلى 
في كتابه «العدة»» حيث قال: «والرواية الثانية: أنه قياس صحيح » 0 
الحادثة بأكثرهما ولا يُوَّخَرُ حكمهاء وقد نبّه أحمد رحمه الله على هذا فى 
رواية حرب فى يهودي قذف يهودية يتلاعنان؟ قال: «ليس لهذا وجه؛ لأنه 
ليبس عدلاً» واللعان إنما هو شهادة» وليس بعدل فتجوز شهادته» كأنه لم يرَ 
بينهما اللعان» فقد قاس اللعان على الشهادة في امتناعه من الكافر مع قلة 
شبهه بالشهادة وكثرة شبهه بالأيمان""' . 

وما اقتضته هذه الرواية من إثبات صحة قياس الشبه وحجيته هو ما 
ذهب إليه أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى”” . 


)١(‏ العدة 855/4 /9ا"١.‏ (؟) انظر: المسودة ص4/ا7. 


ه 1 لكك فصل في قياس الشته 





هو م 


وَالْأَخْرَى : أنه ع تجيع اخبَارَهًَا الْقَاضِي . 


كما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى'". 


قوله: (والأخرى أنه غير صحيح): «الأخرى» هنا صفة لموصوف 
محذوفء والتقدير: «والرواية الأخرى». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قياس الشبة». 

والمراد هنا: أن الرواية الثانية افقو عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى مفادها: أن قياس الشبه ليبس صحيحاًء وبناء على ذلك فلا يحتج به 
في إثبات الأحكام الشرعية. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القاضي أبو يعلى 
في كتابه «العدة».» حيث قال: «إحداها: ليس هذا بقياس أصلاً» والقياس 
با وجداني الترع أوصاف الأصل بكمالهاء فإذا وجد بعضها في الفرع لم 
يكن قياساًء نَصٌّ عليه أحمد رضي الله عنه في رواية أحمد بن الحسين بن 
حسان فقال: القياس أن يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله فى كل 
أحرالدة 'قآها إذا اخبين قن حال .وكالنه'فى عتال. فاردك [لاجقي عليه فيا 
خطأء قد خالفه فى 56 أحواله ةن بعضء. فإذا كان مثله فى كل 
أحواله فأقبلتَ به واكك به فليس في نفدل هنه شيء0”". ْ 

قوله: (اختارها القاضي): الضمير فى «اختارها» يعود إلى الرواية 
الثانية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالىء' والتي مفادها عدم صحة 
قياس الشبه. 

والمراد هنا: أن القاضى أبا يعلى رحمه الله تعالى اختار الرواية 
الثانية المنقولة عن الإمام أحيد رحمه الله تعالى في عدم الاحتجاج بقياس 
الشية: 


0 


إلا أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى لم يصرح في كتابه «العدة) 


.7171/ انظر: المحصول 4774/7/7 الإحكام‎ )١( 
.155/5 (؟) العدة‎ 


فصل في قباس النشته 7 ألد 





- 


وَلِلشَّافِعِيَ قَوْلَانٍ كَالرُوَايئيْنِ . 


باختيار هذه الرواية» بل إن ما ذكره فى آخر المبحث مشعر باختياره للرواية 
المصحححة لقياس الشبهء حيث قال 0 نصه: (إذا تقرر هذاء وأن قياس 
غلبة الشبه حجة فهو على ضربين أحدهما: أن يكون الشبه بالأوصاف» 
والثاني : بالأحكام. 

فالأوصاف أن يتجاذبها أصلان: حاظر ومبيح» فالحاظر أسودء 
والمبيح أبيض» والحادث سواد وبياض فنعتبره بهماء فبأيهما أشبه 
الحقناه. وأما الشبه بالأحكام كالعبد أخذ شبهاً من الأحرار؛ لأنه 
مخاطب مكلّف. وأخذ شبهاً من الأموال؛ لأنه يباع ويورث» فننظر بأيهما 
كو كا الح ا 

وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية من عدم 
الاحتجاج بياس القعة عو ها خفني إلنه سفن الشيفي ": 
عاك تعفن الشافعة©©؟ , 

قوله: راص قد قولان كالروايتين) أي: للإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى في صحة قياس الشبه قولان: 

القول الأول: أن قياس الشبه صحيحء كما ثُقِلَ عن الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى في الرواية الأولى. 

القول الثاني: أن قياس الشبه ليس بصحيحء كما نقل عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية. 

ومما يدل على احتجاج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقياس الشبه 
ما نَصّ عليه في كتابه «الرسالة» بقوله: «والقياس من وجهين» أحدهما: أن 


.١3594 .1"58/54 العدة‎ )١( 

(0) انظر: تيسير التحرير 5/ 257 فواتح الرحموت ؟7/؟7”07. 
() انظر: شرح تنقيح الفصول ص590. 

(5:) انظر: البرهان ”4817/5/7 التبصرة ص6508. 





حب أن يَكُونَ ؛ ميم كائتايب» كل 


ظنا 
و 
مَصْلَحَةٍ أز لِمَصْلَحَةٍ في الْوَضْفٍ القَبَهِيَ؛ 
الْأوْصَافٍ الْأخرٍ. 
يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه» وأن يكون الشيء له 
في الأصول أشباه فذلك يُلْحَقٌ بأولاها به وأكثرها شبهاً فيهء وقد يختلف 
القاييتوة فى هذ1” . 

قوله: (ووجه كونه حجة): المراد بالوجه هنا هو الدليل. 

والضمير فى «كونه» يعود إلى «قياس الشبه». 

قوله: (هو أنه يثير ظتاً غالباً يبنى على الاجتهادء فيجب أن يكون متبعاً 
كالمناسب): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الوجه». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قياس الشبه». 

والمراد هنا: أن قياس الشبه يفيد ظناً غالباً بثبوت الحكم في الفرع 
بناءَ على كونه الأشبه بأحد الأصلين اللذين تردد بينهما وذلك بحسب ما 
توصل إليه المجتهد باجتهاده» وإذا كان قياس الشبه يفيد غلبة الظن تلك 
فإنه يجب العمل به كما يجب العمل بقياس العلة المشتمل على وصف 

٠ 5 7 0‏ 2 .أ اس 5 ولك ٠‏ 

الجفطهند.: 

قوله: (فلا يخلو: إما أن يكون الحكم لغير مصلحة:, أو لمصلحة في 
الوصف الشبهيء أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأآخر): أي أن الحال هنا 

الأمر الأول: أن 5 الحكم الشرعي قد ورد لغير مصلحة تعود على 
المكلّفين في أمر دينهم ودنياهم . 


)١(‏ الرسالة ص478. 


صا في قم له-1 أ 





و َه 


لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرٍ مَصْلَّحَقٍ ٠‏ َإِنَّ حُكُمَ الشّارعِ لا يَحُلُو عَنٍ 
الْحِكْمَق وَاحْيِمَالُ كَوْنِهِ لِمَصْلَحَةٍ وَعِلَّةِ ظَاهِرَةٍ أَرْجَحُ مِنّ احَتِمَالٍ 


2 
_- 
َه 0 


التْعيّد- وَاحْجَمَالُ اللْتمال الْوْضْف الي عَلَى الْمَصْلَحَةٍ أغلبٌ وَأَظهْرٌ 
مِنَ اشْتِمَالٍ الْأَوْصَافٍ الْبَاقِبَةِ عَلَيْهَ فَيَعْلِبُ عَلَى الظَنْ ثُبُوتُ الْحكم 
به ل الْحَكُمْ بتَعَدِيهِ 


الأمر الثاني: أن يكون الحكم الشرعي قد ورد لمصلحة في الوصف 
الشبهي . 

الأمر الثالث: أن يكون الحكم الشرعي قد ورد لمصلحة في ضمن 
الأوصاف الأخر. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأمور الثلاثة على وجه 
الإجمال». وسيفصل الكلام عما يتعلق بكل واحد منها على حدة. 

قوله: (لا يجوز أن يكون لغير مصلحة؛ فإن حكم الشارع لا يخلو عن 
الحكمة) أي: أن ما ذُكرَ في الأمر الأول. وهو «كون الحكم لغير مصلحة» 
لا يمكن ادعاء جوازه» لما ثبت من أن أحكام الشارع لا تخلو عن جكم 
ومصالح. 1 

قوله: (واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال التعبد) : 
الضمير في «كونه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا : أن كون حكم الأصل مُعللاً بالمصلحة أرجح من احتمال 
كونه حكماً تعبدياًء وذلك أن الحكم التعبدي يُفْتَصَرٌ فيه على محله من غير 
تجاوزء بخلاف الحكم الْمُعَلَلٍ فإن الشأن فيه التعدية من الأصل إلى الفرع» 
فيفضي ذلك إلى توسيع مجاري الأحكام» وهذا يحقق مصلحة كبرى للعباد. 

قوله: (واحتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من 
اشتمال الأوصاف الباقية عليهاء فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فيعدى الحكم 
بتعديه): الضمير في «عليها» يعود إلى «المصلحة». 








هه ع وق فقو وه وق عه وو و وق و وه هع وم وو و عمو وه .عه ع وو و وو و وو و و و و هم عمو .لوث ومو فوع ومو ولول ولول ووه 


والضمير فى «به» يعود إلى «الوصف الشبهى». وإليه كذلك عود 
الضمير في «بتعديه». ْ 

والمراد هنا: أنه متى ثبت أن احتمال اشتمال الحكم على مصلحة 
هو الأرجح من كونه تعبدياً» فإن تلك المصلحة لا تخلو من إحدى 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون المصلحة موجودة ضمن الوصف الشبهي. 

الحالة الثانية: أن تكون تلك المصلحة موجودة ضمن الوصف 
الطردي. 

ولا يجوز أن يُفْتَرضَ وجود المصلحة ضمن الوصف الطردي مع 
وجود الوصف الشبهيء. وذلك لأن الوصف الشبهي لا يخلو: إما أن تُتْبَتَ 
المصلحة فيه بغلبة الظنء وإما أن ثُنْبَتَ فيه بالتوهم كما سبق بيان ذلك» 
بخلاف الوصف الطردي فإنه خالٍ عن المصلحة لا بغلبة ظن ولا بتوهم. 

وبناءً على هذا فلو أنيط الحكم بالوصف الطردي مع وجود الوصف 
الشبهي» لكان ذلك من قبيل إناطة الحكم بالمرجوح مع العلم بالراجح» 
وهو أمر غير جائز. 

وإذا تقرر هذا ثبت أن احتمال اشتمال الوصف الشبهى على المصلحة 
أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الطردية عليهاء 20006 العمل 
بقياس الشبه؛ لأنه يفيد غلبة الظن بثبوت الحكم» فيكون حجة في تعدية 
الحكم بتعديه» بناءً على أن غلبة الظن معتد بها في أحكام الشرع المطهر. 

وخلاصة هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن قياس الشبه يثير ظناً غالباً بثبوت حكم الأصل في 
الفروع» وكل ما أثار ظناً غالباً فهو مُتَبَمٌ فإذا رأينا حكماً ثبت في محل 
مشتمل على أوصاف غلب على ظننا أن تلك الأوصاف مشتملة على علة 
الحكم. ثم إذا رأينا محلاً آخر قد وُجدت فيه تلك الأوصاف غلب على ظننا 
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أن هذا المحل مثل ذلك المحل في اشتماله على المصلحة» وحينئذ يغلب 
على ظننا استواؤهما في الحكم» والظن الغالب محل الاعتبار الشرعي27©. 

الوجه الثاني: أن التعبد في حكم الأصل بعيدء إذ الأغلب في 
م الشرعية كونها عل بالمصالح» وهذه المصالح إما أن تكون دائرة 

ضمن الوصف الشبهىء. أو الوصف الطردي» والأظهر حملها على الوصف 
الشهي لكوند الأرجح؟ وخيفقة يكون الوضنك الشسين:واجب العمل إذ 
العمل بالأرجح متعين . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى فى الاستدلال بإقامة 
الايل لاسيحاب) لمذفيا الأول القائلين تمتحة فانن الشبة وعسية 
وأغفل ذِكْرَ ما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم صحته وعدم 
حجيته» وقد استدلوا لذلك بدليلين: 

الدليل الأول: أن قياس الشبه يفيد الظن» وقد قام الدليل الشرعي من 
كتاب الله تعالى على نَفي العمل بالظن مطلقاًء » كما في قوله سبحانه: #إن 


م2414 


يَيِمْونَ إل لطن وَِنَّ ألظَنَّ لا يعن مِنَّ كَلَيّ سَيَا4 [النجم: 78]. 

وقد حَحَرَّجَ قياس المناسبة من عموم هذه الآية الكريمة للاتفاق على 
حجيته» فبقي قياس الشبه داخلاً في عمومها فلا يصح الاحتجاج به في 
شيء من أحكام الشريعة. 

الدليل الثاني: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما اجتمعوا 
على المناسبة» لا على الشبه؛ فوجب ألا يكون قياس الشبه حجة. 

وقد أجيب عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة بوجوه منها: 

الوجه الأول أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة مُعَارَضٌ بالاستدلال 
بقوله تعالى: لتَمَيَُوا كول الأيَصَّر4 [الحشر: ؟]. 
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وقياس الشبه نوع من الاعتبارء فيدخل ضمن المأمور به في هذه الآية 
الكريمة: 

الوجه الثاني: أن النبي كله كان يحكم بالظاهرء كما دل على ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء فأقضي على نحو ما أسمع)”"". 

وقياس الشبه يفيد الظاهرء فيجب الحكم به عملاً بالنص. 

الوجه الثالث: أن قياس الشبه مندرج في عموم قول معاذ رضي الله 
تعالى عنه: (اجتهد رأيي)» وقد صَوَّبَهُ النبي كله فيجب أن يكون قياس 
اليد 1 

وأما الدليل الثاني فلا يُسَلَمُ لهم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم إنما اكتفوا بالعمل بقياس المناسبة دون قياس الشبه» بل إنهم عملوا 
بقياس الشبه كما عملوا بقياس المناسبة» ومما يدل على ذلك اجتهاداتهم 
في جزاء الصيد بالنسبة لِلْمُحْرِمِء فقد قَضَى عمر رضي الله تعالى عنه في 
حمار الوحش ببقرة» وقضى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بقرة 
الوحش ببقرة إنسية» وقضى على رضى الله تعالى عنه فى الظبى بشاة» 
ونه اتن عبامن رضن الله تمان عنهها فى" الأرقي بيهل "م "هد مزاعاة 
مهم رفي أله تعالى غنهم بالاعيه من حيث الخلقة .وذلك لا :يعدو سقيقة 
قياس الشبه. 


(6)1 سبق تخريج الحديث. 
(؟) راجع: شرح مختصر الروضة #/ 47, 575. 
(9) انظر: المغني لابن قدامة 6/"+5» .4١٠5‏ 


فصل في قيلي الثالة ا 
فصل 
(في قياس الدّلالة) 
وَهَوَ أن يَجِمَعَ بِيْنَ المَزع وَالْأَصْلٍ بدَلِيلٍ العلق لِيَدُلَ اش شْتِرَاكُهُمَا 
فيه عَلَى اث شْيِرَاكِهِمَا فِي الْعِلّدَ مَلْرَم اء شيِرَاكُهُمَا في الْحَُكُم ظاهرا . 





قوله: (فصل في قياس الدلالة): القياس من حيث «التأثير» والمناسبة 
وعدمها» ينقسم إلى الأقسام الثلاثة السابقة» وهي: المناسب» والشبهي» 
والطردي . 

ومن حيث «التصريح بالعلة» وعدم التصريح بها)» ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام أيضأء وهي : 

القسم الأول: قياس العلة» وهو ما جُمِعَ فيه بين الأصل والفرع بعلة 
الأصل» كالجمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار. 

القسم الثاني : القياس في معنى الأصل» وهو ما لا فارق فيه بين 
الأصل والفرعء أو كان بينهما فارق لا أثر لهء» كسراية العتق في العبد 
فتكون الْأَمَةُ مئله في ذلك. 

القسم الثالث: قياس الدلالة» وهو ما سيتطرق المؤلف رحمه الله 
تعالى إلى تعريفه'''. 

قوله: (وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة» ليدل اشتراكهما 
فيه على اشتراكهما في العلة» فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهراً): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «قياس الدلالة» . 

وضمير التثنية في «اشتراكهما» يعود إلى «الفرع» و«الأصل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «دليل العلة». 

والمراد هنا: أن «قياس الدلالة» في اصطلاح الأصوليين هو: الجمع 
بين الفرع والأصل بدليل العلة. 


م فصل في_قياس_الثلالة 





وَمِتَالُهُ: قَوْلْنَا فِي جَوَازٍِ «إِجْبَارٍ الْبَكْرِ»: جار تَرْوِيجُهَا وَهِيَ 
سَاكِتَةٌ فَجَارَّ وَهِيَ سَاحِطَةٌ كَالصَّغِيرَة فَإِنَّ إَِاحَةَ تَرْويجِهَا مَعَّ السّكُوتٍ 
يدل عَلَى عَدَم اعْيِيَارٍ رِضَامَاء إِذْ لو اعْثِرَ لَاغَْيرَ دَلِيلَهُ وَهْوَ النْظِقُء أما 


ودار وى 


السّكُوتٌ فَمَخْتّمِل مترّدد» ا ا ا 00 


والجمع بينهما بدليل العلة يفيد اشتراكهما في العلة نفسها؛ لأن 
المدلول لازم الدليل» والدليل ملزوم لهء والاشتراك في الملزوم يقتضي 
الاشتراك في اللازم» وإذا اشتركا في العلة اشتركا في الحكم ظاهراً عملاً 
بالقاء 2600 1 ١‏ 
0 حامر . 

قوله: (ومثاله: قولنا في جواز إجبار البكر: جاز تزويجها وهي ساكتة», 
فجاز وهي ساخطة كالصغيرة): الضمير في «مثاله» يعود إلى «قياس 
الدلالة»). 

والضمير المتصل فى «تزويجها» يعود إلى «البكراء وكذلك إليها عود 
الضمير المنفصل «هي» فى قوله: «وهى ساكتة» وفى قوله: «وهى 
ساخطة» . 

قوله: (فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاهاء إذ 
لو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق): هذه الجملة تعليل لجواز تزويج البكر 
بالإجبار. 

والضمير في «تزويجها» يعود إلى «البكراء وكذلك إليها عود الضمير 
فى «رضاها». 

والضمير ف «دليله» يعود إلئ «الرضا». 

قوله: (أما السكوت فمحتمل متردد) أي: أن سكوت البكر ليس دليلاً 
على رضاها بإطلاق» بل هو محتمل للرضا وعدمه لكونه متردداً بينهما . 
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فصل في قيلى الثالة 0 








0 و لاه ا م 8 5 0 2 
وَِذَا لَمْ يُعَْبَرْ رِضَامًا أبيحَ تَرْوِيجَهَا حال السخط. 


وَكَذَا قَوْلَْنَا في (مَنْع إِجَبَارِ الْعَيدَ عَلَى النكاح2: ا يَجبَرَ عَلَى 


وَل وول لها - 00 
إِبْقَائْه» فلا يُجَبَرَ على ابِتِدَائْهِ كالحر» فد طن لمن امس ا اه و ا 


قوله: (وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط): هذا هو 
حَكم القياس السابق» وهو قياس الإجبار على السكوث. 

والضمير في «رضاها» يعود إلى «البكر»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «تزويجها). 

و«السخط» فى اللغة بل الرّضَااء ويجوز قله وحيات «السخطف 


يس مى )١(‏ 


و(السخط ( 


والمراة بهذا المماق+ هو تقريب ضورة لاقباس الذلذلةة إلى الدعن» 
وذلك أنه في هذا المثال قد جمِعٌَ بين بين «الصغيرة» و«البكر» في جواز 
تزويجهما مكرهتين» قياساً على جواز ركنا ساكتتين . 

فإذا جاز تزويج الصغيرة مُجبَرَةَ جاز تزويج البكر الكبيرة وهي 
مجبرة كذلك لعدم اشتراط نطقهاء إذ لو اشْتَرِط نطقها لم يجز تزويجها 
في حال سكوتهاء وعدم اشتراط نطقها دليل على عدم اعتبار رضاهاء 
إة لو كان زرضياها :'منشراً شرعا لمآ اكتف :الشسكوت فقطه بل لكان 
التصريح بالموافقة على التزويج أمراً لا بدّ منه» لكون السكوت ليس 
دليلاً على الرضا في كل حال» بل هو متردد بين أن يكون عن رضاء 
وبين أن يكون عن سخطهء وإذا لم يُعْتَبَرَ رضاها جاز تزويجها بطريق 
الإجبار. 

قوله: (وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح: لا يجبر على إبقائه» 
فلا يجير على ابتدائه كالحر) : اسم الإشارة «ذا» في قوله: «وكذا» يعود إلى 
«القول بجواز إجبار البكر على الزواج». 
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6" فصل في قياس_الدالة 


فَإِنَ 0 الْإجْبَارٍ عَلَى الْإبْقَاءِ دل عن حُلُوصٍ يه 4 في النْكَاحء 
وَذْلِكَ يَقْنَضِي الْمَْعَ مَعَ الْإجْبَارٍ في الْابْتدَاءِ . 


والضمير في «إبقائه» يعود إلى «النكاح». وكذلك إليه عود الضمير في 
«ابتدائه» . 

والمقسوةه هنا: ما قلناه في يبال «جواز إجبار البكر على الزواج 
ناك انها ا قباس الدلالة. 

قوله: (فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في النكاح, 
وذلك يقتضي المنع مع الإجبار في الابتداء): هذه الجملة تعليل للقول بمنع 
إجبار العبد على النكاح . 

والضمير فى «حقه» يعود إلى «العبد». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم الإجبار على الإبقاء». 

والمذكور هنا هو مثال توضيحي آخر لتقريب صورة «قياس الدلالة» 
إلى الذهن». وذلك أنه في هذا المثال جُمِعَ بين «الحر) و«العبد» في 
الحكم. وهو عدم الإجبار على النكاح لا في الابتداء إِنْ لم يحصل نكاح» 
ولا في الإبقاء عليه» والاستمرار فيه إِنْ حَصَل وتَمٌ. 

فإذا ا يجر 0 اد 0 ابتداء كم ولا على استدامته 
الع كما لا يجور إجباره على اداسف لكون التكام.. عقا خالض له 
أنقيا: 

فَجَعِلَ عدم إجبار العبد على إبقاء النكاح واستدامته دليلاً على 
خلوص حقه فى النكاح. فلا يجوز إجباره على ابتدائه وإنشائه. 

وكل ما كان كذلك ‏ أي: يكون الاستدلال فيه بلازم العلة ‏ يُسَمَى 
«قياس دلالة». 














باب لكان القياي 00 


باب 


د ىو 


(أركان القياس) 


- #ومماةه ى اهن يه غر د 2 7 تي موسا 
وهيّ أربعة: اصل»ء وفرع» وَعِلة» وَحكم. فالاول له شرطَان» 








قوله: (أركان القياسء وهي أربعة: أصلء وفرعء» وعلةء وحكم) أي: أن 
القياس يقوم على أربعة أركان أساسية» لا يتم بناؤه إلا بها يما بحيث 
إذا اختلٌ ركن منها بطل ولم يستقم شأنه. 

وهذه الأركان الأربعة هى: 

الركن الأول: الأصل» وهو المقيس عليه. 

الركن الثاني: الفرع» وهو المقيس. 

الركن الثالث: العلة» وهي الجامع والرابط بين الأصل والفرع. 

الركن الرابع: الحكم»ء وهو حكم الأصل الذي ورد به النص 
الشرعي . 

فإذا توافرت هذه الأركان الأربعة تَعَذََى حكم الأصل إلى الفرع بالعلة 
الجامعة» وذلك كقياس «النبيذ» على «الخمر» في التحريم» لوجود الإسكار 
في كل منهما. 

فالفرع هنا هو النبيذ. 

والأصل هو الخمر. 

والعلة عى الإسكار. 

وحكم الأصل هو التحريم. 

قوله: (فالآول له شرطان): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: «فالركن الأول». 

والمراد بالركن الأول هنا هو «الأصل»؛ فهذا الأصل لا يصح 
التمسك به إِلَّا إذا توافر فيه شرطان أساسيان. 


باب إكان القباس 





م8 
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أحذهمًا : أنْ يُكون ثايتا 7 أو اتفاق من الخصمين» اها 266 افا ول انه 





قوله: (أحدهما: أن يكون تابتاً بنص): ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود 
على «الشرطين». ْ 

والمراد هنا: أن يكون الأصل ثابتاً بالنص الشرعي إما في كتاب الله 
تعالى» وإما في سنّة رسوله ي. 

وإنما اشْتُّرِط ثبوت الأصل بالنص؛ لأن الأصل يُبْنَى عليه الفرع 
ولق 44 ون كقوف له له مضو ناه غيزه عله 

ومثال ما ثبت بالنص: قول بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة: إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة تالفة تحالفا؛ لأنهما متبايعان قد اختلفا فوجب أن 
يتحالفاء كما إذا كانت السلعة قائمة. 

وقد منع بعض الفقهاء ومنهم الحنفية الحكم في الأصلء وهو 
«التحالف عند قيام السلعة». ٠»‏ فَيْحْتَحٌ عليهم بقول النبي كَلِهِ: (إذا اختلف 
المتبايعان تحالفا أو تراد" . 

و«التراد؛ ظاهر في قيام العين وبقائها'"' 

قوله: (أو اتفاق من الخصمين) أي: «أو أن يكون الأصل ثابتاً باتفاق 
من الخصمين». 

والمراد هنا: إذا لم يكن الأصل ثابتاً بنص شرعيء فلا بد من أن 
يحصل الاتفاق عليه من قِبَّل الطرفين المختلفين» من أجل أن يكون غاية 
ينقطعٍ غئدها. النواع :نين 'المسعدل والمعترض» .وذلك أن« الأصل إذا محان 
مُحْتَلْاً في ثبوته فالمعترض كما يُنَاِعُ في الفرع سينازعٌ في الأصل» فلا 
يكون هناك حَدَّ ينتهي عنده النزاع بينهما . 

ومثال ها ثة بالاتفاق + قباس القيد المققد على الحمرة ويحو ذلك 0 


() أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «البيوع»» رقم الحديث: )*01١1(‏ و(07015. 











باب لإكان القياس 
قَِنْ كَانَ مُحْتَلَفَاً فيه وَلَا نَصّ فيه لَمْ يَصِمَّ التّمَسَّكُ بِهِ؛ لأنْه لَيْسَ بِنَاءُ 
َحَدِهِمًا عَلَى الآخَر بأوْلَى مِنَ الْعَكْس . 

وَلَو أزاة ]ناك كم الْأَصْل بِالْقِيّاسٍ عَلَى مَحَلَ آحَرَ لَمْ يَجُرُ 


ع« 
0 

ذا 

النة 


د 





قوله: (فإن كان مختلفاً فيه ولا نص فيه لم بصح التمسك به؛ لأنه ليس 
بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«الأصل». وإليه كذلك عود الضمير في "به». 

والصغير فى (الآنهه هو همير الشانء'إذ الغدن::دلآن الشاتن ليس 
بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الفرع والأصل». 

والمراد هنا: إذا لم يكن الأصل ثابتاً بنص» ولم يحصل الاتفاق 
عليه بين الطرفين» وإنما هو محل خلاف بينهماء فلا يصح التمسك به؛ 
لأنه إذا لم يكن منصوصاً ولا مُتَقََاً عليه بين الطرفين فليس كونه أصلاً 
فقسا عليه باولق هن أن يكوة فرعا مفيسا على عيوه .وذلك لآن 
الأصل إنما اختص بالأصالة لثبوته بالنص أو بالاتفاق» فإذا لم يثبت 
بنص ولا باتفاق فَقَدَ هذه الخاصية» وحينئذ لا يكون أولى بالأصالة من 
الفرع”"“. 

قوله: (ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز) أي : 
لو أراد المجتهد أن يثبت حكم الأصل بالقياس على موضع آخر قد ثبت 
أيضاً بالقياس» فإن ذلك لا يجوز. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور الأصوليين» 
وهو المذهب الأول فى هذه المسألة”". 


فق انظر: فواتح الرحموت 0 إحكام الفصول ص١‏ 164 ؛ الإحكام / ا 
المسودة ص7"96؛ التمهيد ”57/7 5. 


[440) باب لكان القباس 


إِنّ الْعِلَةَ التي يُجْمَعْ بها بَيْنَ الأضل النَّانِي وَالْأَوّلِ إِنّْ 


2 


في ال َليَقِسْهُ عَلَى هَذَا الل الثَّانِي وَيَكْفِيو َذِكْرُ الْأوّلِ تَظوي 
هيل مُفِيدٍ َلْيُصْطَلَحْ عَلَى رَدو مه عه سف مه هيه كه أو لوده لخه هه لقا وجوه واه او 6 


قوله: (فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة 
في الفرع فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيه, فذكر الأول تطويل غير مفيد 
فليصطلح على رده): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال 
لأصحاب المذهب الأول القائلين بأنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. 

والضمير في «بها» يعود إلى «العلة». 

والضمير قي «فليقسه» يعود إلى «الفرع» . 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «قياس الفرع على الأصل الثاني». 

والضمير في «رده» يعود إلى «التطويل بذكر الأول». 

والمراد هنا أن العلة الجامعة بين الأصلين الأول والثاني إِنْ كانت 
موجودة في الفرع» فليكن القياس حيئئذ على الأصل الثاني دون الأول دفعاً 
للتطويل الذي لا فائدة فيه. 

ومقال:“ذلك: أن يقيسسن المجتهند «الذُرَة) غلى :«الأرزة المقيتى علق 
«البر؛ في تحريم التفاضل . 

فهو في هذا المثال قاس الذرة على الأرزء والأرز الذي هو الأصل 
المقيس عليه هو في حقيقته فرع عن البر لكونه مقاساً عليه» فكان الأولى 
في حق المجتهد أن يختصر المسافة هنا بقياس «الذرة» على الأصل الثاني 
وهو «البر؛ لكونه يُعَدَّ الأصل للمقيسين كليهما وهما «الذرة» و«الأرز» 
ولكنه لم يختصر المسافة بل سلك الطريق الأطول» حيث قاس الذرة على 
الأصل الأول وهو الأرزء فكأنه قال: «يحرم التفاضل في الذرة قياساً على 
الأرزء ويحرم التفاضل في الأرز قياساً على البر؛» وكان بإمكانه اختصار 
ذلك لو أنه أسند الفرع وهو «الذرة» إلى الأصل الثاني وهو «البر»» فقال: 
اليحرم التفاضل في الذرة قياسا على البر). 








باب لكان القياى [441) 


ع دم ع ا ال 


وَإِنْ كَانَ الْجَامِعُ , بينَ الأَْلِيْنٍ غَيْرَ مَوْجُودٍ فِي الْمَرْعِ لم يَصِحّ قِيَاسْهُ 
عَلَى الأضل الْأَوّلِ؛ نه كل مي تت 2 بوت كيه بعِلَة غَيْرٍ مَوْجُودَةٍ في 


الْمَرْعَ» وَمِنْ شَرْط صِحَة الْقِيَاس اك فى الْعلّقَ ا 











وبذلك يتضح أن توسيط «الأرز» بين الذرة والبر تطويل بلا فائدة» 
فاطراحه واستبعاده أولى من اعتباره وإبقائه؛ لأن العلة الجامعة بين الأصل 
الثاني والأول وهما «البر» و«الأرز» وهي «تحريم التفاضل» موجودة في الفرع 
وهو «الذرة»» فَلْتُلْحَقٍ الذرة مباشرةً بالبر من غير حاجة إلى توسيط الأرز 

قوله: (وإن كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح 
قياسه على الأصل الأول؛ لأنه قد تيين ثبوت حكمه بعلة غبر موجودة في 
. الفرعء ومن شرط صحة القياس التساوي في العلة): الضمير في «قياسه» 
يعود إلى «الفرع». 1 

والضمير فى «لأنه» يعود إلى «الأصل الأول»» وإليه كذلك عود 
افير ف احكية. 

والمراد هنا: إِنْ كانت العلة الجامعة بين الأصل الأول والأصل 
الثاني غير موجودة في الفرع لم يصح حينئذ قياس الفرع على الأصل 
الأول. وذلك لأنه قد اتضح أن حكم الأصل الأول قد ثبت بعلة غير 
موجودة في الفرع» فيترتب على ذلك اختلالٌ شَرْطِ من شروط صحة القياس 
وهو التساوي في العلة , بين الفرع والأصل. 

ومثال ذلك: أن يقيس المجتهد «الذرة» على «الأرز»» ويقيس «الأرز) 
على «الحديد) . 

فلا يصح القياس هناء وذلك لانتفاء الجامع بين الفرع وهو «الذرة» 
وبين أَصْلَيْهِ وهما «الأرز» و«الحديد»"" . 


.595 /7 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


باب لأكان القباس 





445 
وَلَا يُمْكِنُ تَعْلِيل ال ال ال ا 
ِيَاهُ عَلَى الآشل الّانيء فَإِنَهُ إِنَمَا مُعْرَفْ كَوْنُ الْجَامِع ِل هَادةٍ 
الأضل ا له وَاعَْبَار الشَّرْع ل بإِثْبَاتِ الْحُكم عَلَى وَفْقَهِ 0 





أي: أن الجامع بين الأصل الأول وهو «الأرز»» والأصل الثاني وهو 
«الحديد»؛ وذلك الجامع هو «جواز التفاضل» ليس موجوداً في الفرع وهو 
«الذرة»؛ لأن الذرة يحرم التفاضل فيها. 

وحينئذ فلا يصح قياس الفرع وهو «الذرة» على الأصل الأول وهو 
«الأرز» بسبب قياسه على الأصل الثانى وهو «الحديد». وذلك لأنه قد تَيَيّنَ 
بوت حكم «الحديد») وهو جواز التفاضل فيه بعلة أخرى وهي كون الحديد 
ليس من الأجناس الربوية فلا يحرم فيه التفاضل. فكذلك ما قُرّعَ عليه وهو 
«الأرز» يكون مثله في ذلك الحكم وهو جواز التفاضل» وهذا الحكم مفقود. 
في «الذرة» لشبوت تحريم التفاضل فيها 

قوله: (ولاريمعن: تحلئل الحهم في الأصل الأول بين ها عللهربة في 
قياسه إباه على الأصل الثاني, فإنه إنما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل 
له واعتبار الشرع له بإثبات الحكم على وفقه) : «ما» في قوله: «ما علله؛ 
موصولية بمعنى «الذي»). 1 

والضمير في «علله» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «المجتهد). 

والضمير المنفصل (إياه» يعود إلى «الحكم. 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن, إذ التقدير: «فإن الشأن إنما 
يعرف كون الجائع علة بشهادة الأصل له». 

والضمير في «له» يعود إلى «الجامع». وإليه كذلك عود الضمير في 


(وفقه» : 


باب إكال القباس 





لك اعتِبَارُ الشّرْع لِلْوَضف إلا أن يَقْثَر َرِنَ الْحُكُمْ به عُرْياً عَمّا 


يَصْلَحُ 5 ل عله 0 0 من أَجَرَائِهًا » ا 


والمراد هنا: أنه لا يمكن للمجتهد أن يعلل الحكم في الأصل الأول 
وهو «الأرز» في المثال السابق بغير العلة التي جَمَعٌّ فيها بينه ؤنيق الأضل 
الثاني وهو «الحديد»» وذلك لأن الجامع لمر 3 فُ كونه علة إلا إذا شهد له 
الأصل بذلك» واعتبره الشرع وَصنا ناسنا 5 الحكم. 

فلو أن المجتهد في المثال السابق اعتبر «الأرز» 5 الذي جعله أصلاً 
لل كي وا َحَرّمَ التفاضل فيه لكان بذلك قد عَلْلَهُ بعلة مغايرة لعلة 
الأصل القاتن وه #الحدية)» إذ الحديد لسن جسا ربوا فلا يحرم فيه 
التفاضل» وهذا التغاير فى علة الأصلين الأول والثانى يبطل القياس» إذ 
مدار صحة القياس شهادة الأصل بكون الجامع علة» واعتبار الشرع له 
بكونه وصفاً ناسنا للحكمء والأصل الثانى هنا وهو «الحديد» شاهد على 
أن الجامع بينه وبين الأصل الأول وهو «الأرز» هو انتفاء الجنس الربوي» 
فيكون الحكم الجاري على وَفْقِ ذلك هو إباحة التفاضل في الأصل الأول 
وهو «الأرز» تبعاً للأصل الثانى وهو «الحديد»» وحينئذ يكون المجتهد 
بحكم اعتباره للأصلين معاً مُْرّما 57 يجعل الفرع وهو «الذرة» منسجماً مع 
علة هذين الأصلين» وإِلّا عُدَّ متناقضاًء إذ مُوَدّى ذلك كأنه قال: «أقيس 
الأرز على الحديد في إباحة التفاضل» وأقيس الذرة على الأرز في تحريم 
التفاضل» . 

قوله: (ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عرياً عما 
يصلح أن يكون علة أو جزءاً من أجزائها): الضمير في «به» يعود إلى 
«الوصف). 

والمراد بالْعْرِي في قوله: «عُرْياً» هو التَّجَرُ. 

و«ما») فى قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «أجزائها» يعود إلى «العلة». 








[444) باب لكان القياس 


مو رم 0 00 00 2 2 

قإِنهُ مَتَى اقْتَرَنَ بوَضْمَيْنِ يَصْلحٌ التَعْلِيلَ بِهِمَا مُجْتَمِعَيْنِء 9 
مِنْهُمَا مُْمَرِداً احتَمَلَ أَنْ يكُونَ تُبُوتُ الْحُكم بِهمَا جَمِيعاًء أَوْ بِأَحَدِهِمَا 
عَبْرَ عي خَالتَحِيِينُ تَحَكُمُ جنا ني سمه ماقم مام قو اا امع ب ا 


والمقصود هنا: أن الدليل على اعتبار الشارع للوصف هو أن يَقْرِنَ 
الحكم به إذا وُجِدّ متجرداً عما يصلح أن يكون علة أو جزءاً منهاء فإِنَ قَرْنَ 
الشارع للحكم بذلك الوصف في هذه الحال يُعْلَمُ منه أن ذلك الوصف 
مُعْتَبْرٌ عند الشارع, إذ لو لم يكن معتبراً عنده لَمّا قَرَنَ الحكم به وجَعَلَهُ 
وصفاً ناه له. 
العلة» فإن القول باعتباره يكون ضعيفاً لاحتمال أن يكون اعتبار الشارع إنما 
هو للعلة أو جزئها وليس لذلك الوصف الذي لم يَسْلَمْ من هذا الْمُنَازِع . 

قوله: (فإنه متى اقترن بوصفين يصلح التعليل بهما مجتمعينء أو بكل 
واحد منهما منفرداً احتمل أن يكون ثبوت الحكم بهما جميعاًء أو بأحدهما غير 
معينء فالتعيين تحكم): هذه الجملة تعليل لكون الوصف إذا تجرد عما 
يصلح للتعليل كان مُعْتَبَراً شرعاً إذا قُرِنَ الحكم به. 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن متى 
اقترن الحكم بوصفين . . ( 

وضمير التثنية في «بهما» في قوله: «يصلح التعليل بهما» يعود إلى 
«الوصفين»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية فى «منهما»» وفى «بهما») فى 
قوله: «ثبوت الحكم بهما»» وفي «بأحدهما». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا ورد بنص الشارع مقترناً بوصفين صالحين 
للتعليل» إما مجتمعين وإما منفردين» فلا تخلو الحال من احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون الشارع قد أثبت الحكم بالوصفين معاًء 
كما هو الشأن في القصاص بالقتل فإنه لا يثبت إِلّا بوصفين معاً وهما 
«العمد». و«العدوان». 





و 


وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْمُعَارَضَةٌ في الأصل سُوَالاً صَحِيحاً . 
ا ل ا ا ا ا 0 00 2 


الاحتمال الثاني: أن يكون الشارع قد أثبت الحكم بواحد من 
الوصفين من غير تعيين لذلك الوصف. 

وإذا كانت الحال لا تخلو من هذين الاحتمالين» فإن تعيين واحد 
منهما تَحَكُمّ لا دليل عليه» فيكون ترجيحاً بلا مرجح. 

قوله: (ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالاً صحيحاً): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «القول بأن تعيين أحد الاحتمالين 
السابقين ترجيح بلا مرجح فيكون تحكماً». 

والمراد بالمعارضة هنا: أن يُظْهِرَ المعترض معنى آخر يصلح للتعليل 
به غير المعنى الذي جعله المستدل علةً للحكم. 

وإنما كانت «المعارضة» سؤالاً صحيحاً لأن المراد منها إبراز الوصف 
الألصق بحكم الأصل والأنسب له من غيره. 

قوله: (وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس): «ما' 
في قوله: «على ما ثبت بالقياس» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «يجوز القياس على الثابت 
بالقياس» . 

والمراد هنا: أن بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى ذهب إلى جواز 
القياس على الثابت بالقياس» وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

وممن ذهب إلى ذلك من الحنابلة القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» 
حيث صرح به في كتابه «العدة» فقال: «ما ثبت بالقياس يجوز القياس 
عليه» مثل حَمْل الذَْرَةِ على الأرز»”" . 

وكذلك 5 الخطاب رحمه الله تعالى» حيث قال: ما ثبت بالقياس 


.١7"51١/5 العدة‎ )0( 





حزة؛؛] باب إكان القياى 
لِأَنَهُ لَمّا نَبَتَ صَارَ أضلاً فِي نَفْسِهِ فَجَارَ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ كَالْمَنْصُوصٍ. 
وَلَعَلَهُ أرَادَ مَا تَبَتَ بِالْقِيّاسٍ وَاتََنَ عَلَيْهِ الْحَصْمَانِ. 

وَقَالَ قَوْم: مِنْ شَرْطهِ أَنْ يَكُونَّ متَمَماً عَلَْهِ بين الْأمةِ. 
على أصل يجوز القياس عليه»”". 

قوله: (لأنه لما ثبت صار أصلاً في نفسه. فجاز القياس عليه 
كالمنصوص): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الثابت بالقياس»» وإليه كذلك 
عود الضميرين في «نفسه). وفي «#عليه)» . 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الثابت بالقياس على الثابت بالنص» فكما 
أن الثابت بالنص يجوز القياس عليه لكونه أصلاً في نفسهء فكذلك يجوز 
القياس على الثابت بالقياس؛ لأنه حين ثبت به أصبح أصلاً في نفسه» 
وحيث أصبح أصلاً في نفسه صار أهلاً للقياس عليه. 

قوله: (ولعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان): الضمير في 
العله» يعود إلى «القائل بجواز القياس على ما ثبت بالقياس». 

و«ما» في قوله: ما ثبت» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الثابت بالقياس). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الثابت بالقياس». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تخريج لقول بعض 
الأصحاب بجواز القياس على ما ثبت بالقياس» فهذا القول يمكن تخريجه 
بأن المراد بالثابت بالقياس هنا هو المتفق عليه بين المستدل والمعترض» 
فذلك جاز لتحقق شرط الصحة فيه» إذ إن من شرط صحة الأصل - كما 
سيقت أن يكون: تابنا فى أى اتفاق هيه الطر فيزة.: 

قوله: (وقال قوم: من شرطه أن يكون متفقاً عليه بين الآمة): الضمير 


.44"/“ التمهيد‎ )١( 


باب لكان القياس أ 





ل يي ع براي اد بعال ِعَلْلَ الحكم في 
لكر بِمَعْنَى مُخْتَصٌ به لا يَتَعَدَّى إِلَى الْمَرْع َإِنْ سَاعَدَهُ الْمُسْتَوِلُ 

عَلَى التَعْلِيلٍ به انْقَطعَ الفيَافِن لِعَدَم الْمَعْنَى في الْمَرْع وَإِنْ لَمْ يُسَاعِدْهُ 
َنَعَ الْحُكُمَ في الأضل قَبَطلَ الْقِيَاسُ 
في «شرطه» يعود إلى «الأصل المقيس عليه»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«عليه)» . 

والمراد هنا: أنه يُشْتَرَط لصحة الأصل المقيس عليه أن يكون الاتفاق 
على ثبوته حاصلاً من جميع الأمة» وليس من الطرفين المستدل والمعترض 
فقطء فذلك لا يكفي لثبوت صحة الأصل المقيس عليه. 

فإلن هذا القرل :ذهي مدن مولي" 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (فإنه إذا لم يكن مجمعاً عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل 
بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع) : الضمير في «فإنه» يعود إلى «الأصل 
المقيس عليه»» وكذلك إليه عود الضمير في «عليه». 

والضمير في «به) يعود إلى ١حكم‏ الأصل». 

والمراد 5 : أن الأصل المقيس عليه إذا لم يكن ثابتاً بإجماع الأمة» 
فإنه يجوز للمعترض حيتئذ أن يعلل حكم الأصل بعلة تختص به فلا تتعدى 
إلى الفرع» وبجعل العلة مختصة بحكم الأصل فقط يمتنع القياس» إذ 
القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع» وهنا التعدية مفقودة فينعدم 
القياس بفقدها. 

قوله: (فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى 
في الفرع» وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس) : الضمير في 
(ساعده) يعود إلى «المغترض». 


() انظر: الإحكام "/ 787؛ شرح الكوكب المنير 78/5. 


عا :تسبي سحت 722 ال لكل لد 


وَسْكَؤة«القتامن المرك 16ج وي نمل امسو 0 


والمراد بالمساعدة هنا: الموافقة. 

والضمير في «به» يعود إلى «المعنى الخاص». 

والضمير في «لم يساعده» يعود إلى «المعترض». ٠‏ 

والمراد هنا: أن المعترض إذا علّل حكم الأصل بمعنى خاص 
لا يتعدى إلى الفرع. فإن موقف المستدل من ذلك لا يخلو من إحدى 


حالتين: 
الحالة الأولى: أن يوافق السعدل المععرصة على التعليل بالنعتن 
الخاص. 


الحالة الثانية: ألا يوافقه على ذلك. 

فإن وافق المستدل المعترض على تعليل الحكم في الأصل بالمعنى 
الخاص انقطع القياس؛ لأن تعليل الحكم في الأصل بمعنى خاص يجعله 
قاصراً عليه وحده من غير أن يتجاوزه إلى غيره» وهذا مخالف لحقيقة 
القياس» إذ حقيقة القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع المماثل. 

وإن لم يوافق المستدل المعترض على تعليل حكم الأصل بالمعنى ‏ 
الخاص بطل القياس؛ لأن عدم موافقة المستدل للمعترض يدل على مَنْعِهِ 
للحكم في الأصلء وإذا لم يكن حكم الأصل موجوداً فكيف يُسْحَبُ حكم 
لا وجود له إلى الفرع؟ ظ 

قوله: (وسموه القباس المركب): الضمير في سموه») يعود إلى «القياس 
الذي لم تُجمِعْ عليه الأمة». 

والقياس المركب هو أن يتفق المستدل والمعترض على حكم الأصل 
ويختلفا في علتهء فإذا أَلْحَقَ أحدهما بذلك الأصل فرعاً بغير علة صاحبه 
كان القياس منتظماًء وحينئذ يكون حكم الأصل مُرَكُباً من علتين”" . 


للق راجع : شرح مختصر الروضة "/ 08. 


باب إكال القبااي 

وَمَِالْهُ: قِيَاسْنَا الْعَبْدَ عَلَى الْمُكَانَبِء كَنَقُولُ: الْعَبْدُ مَنْقُوصٌ بالرّقٌ ثَلَا 
يُقْمَلُ به الْحرٌ كَالْمُكَانبء قَيَقُولُ الْمُخَالِفٌ: الْعِلَّهُ في الْمُكَانَبِ أنَّهُ لا 
يُعْلَمُ هَلٍ الْمُسْتَحِقُ لِدَمِهِ الْوَارِتُ أو السَّيّدُ؟ فَإِنْ ملع دَلِكَ امْتَنَعَ 
قِيَامنُ الْعَبْدِ عَلَيْدِ؛ لِأنَّ مُسْتَحِقّهُ مَعْلُومُ ا 00 





قوله: (ومثاله: قياسنا العبد على المكاتبء فنقول: العبد منقوص بالرق 
فلا يقتل به الحر كالمكاتب): الضمير في «مثاله» يعود إلى «القياس 
المركب». 

والضمير في «به» يعود إلى «العيد؟ . 

والمراد هنا: أن يُقاس العبد على المكاتب في عدم قتل الحر به 
قصاصاًء فيقول المستدل: العبد منقوص بالرق فلا يكافئ الحرء وإذا لم 
يتحقق التكافؤ بينهما فلا يُقْتَلُّ الحر بالعبد كما لا يُقْتَلُ بالمكاتب. 

قوله: (فيقول المخالف: العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه 
الوارث أو السيد؟): المراد بالمخالف هنا هو «المعترض». 

والضمير في «أنهه هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا يُعْلْمْ 
هل المستحق لدمه الوارث أو السيد؟». 

والضمير في «لدمه» يعود إلى «المكاتب». 

قوله: (فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه؛ لأن مستحقه معلوم): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العلة في المكاتب» وهي أنه لا يعلم هل 
المستحق لدمه الوارث أو السيد؟». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المكاتب». 

والضمير في اامستحقه» يعود إلى «العيد» . 

والمراد هنا: أن المخالف يعترض على صحة قياس العبد على 
المكاتب لوجود الفرق بينهماء فيقول في تقرير هذا ا اجات 
مستحق دمه وهو «السيد»» يخلاف المكاتب فإنه لا يُعْلْمُ مستحق دمه هل 





باب إكان القياس 
وَإِنْ مَنَْتُمْ مَتَعْنَا الْحَكُمَ في الْمُكَائَبِء هَذَهَبَ الأضل فَبَطلَ الْقِيَاسُ. 
وَهَذ لا يَصِحٌ لِوَجَهَيْن: اال حر و وز احه كدف 22 لجع مال برو مخ وو 1 


هو وارثه أو سيده الذي كاتبه؟ لأنه بالكتابة أصبح متردداً بين الحرية 
والرق» والذي يقطع هذا التردد هو تأدية مال الكتابة» فإِنْ أداه عتق وحينئذ 
يكون مستحق دمه وارثه كسائر الأحرار» وإن لم يؤده عاد رقيقاً. ويكون 
مستحق دمه سيده كسائر العبيد. 

وبناة على ذلك فإِنْ سَلَّمَ المستدل بأن العلة في المكاتب هي عدم 
العلم بمستحق دمه كما قال المعترض امتنع حينئذ قياس العبد عليه؛ لأن 
مستحق دمه معلوم وهو السيد. 

قوله: زوإن مشحظة مدعنا الحكم في المعلدن) أي: 7 المعترض 
للمستدل : إِنْ لم تُسَلُمْ بأن علة المكاتب هي عدم العلم بمن يستحق دمه لم 
أَسَلُمْ لك بالحكم الذي ذكرتّه وهو عدم قتل الحر بالمكاتب. 

قوله: (فذهب الأصلء فبطل القياس) أي: بناءً على ما تقدم فإن الحال 
في المكاتب بالنسبة للمعترض والمستدل دائرة بين أمرين: 

الأمر الأول: مَنْعُ الحكم في الأصل . 

الأمر الثاني: منع علة الأصل في الفرع. 

وبامتناع هذين الأمرين يبطل القياس» فلا يثبت ولا يصح. 

قوله: (وهذا لا يصح لوجهين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول 
باشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتاً بإجماع الأمة». فهذا الاشتراط 
لا يصحء لوجهين سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد بالتفصيل. 

وتصريح المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعدم صحة هذا الاشتراط يدل 
على أنه يرى أن صحة الأصل المقيس عليه تحصل باتفاق الطرفين وهما 
المستدل والمعترض على التمسك بالاحتجاج به» فذلك وحده كاف في 
ثبوت الصحة من غير حاجة إلى إجماع من عموم الأمة» وهذا هو مذهب 
الجمهورء وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


باب كان القياس 








6١5‏ إلسح 
أحدهمًا هُمَا: أَنَّ كُلّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَنَاظِرَيْنِ مُقَلْدٌ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ كم ثُبَتَ 


مَذْهَباً لإمًا مه لِعَجْزِهِ عَنْ تَفْرِيرِ» د ين مأحدْ إتايه في لشم 





قوله: (أحدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلدء فليس له منع حكم 
ثبت مذهباً لإمامه. لعجزه عن تقريرهء فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والمراد بالمتناظرين هنا: المستدلء والمعترض. 

والضمير في «له» يعود إلى «كل واحد من المتناظرين»» وإليه كذلك 
عود الضميرين في الإمامه؛» وفي «لعجزه») 

والضمير في "تقريره» يعود إلى «مذهب الإمام». 

والضمير فى «فإنه» يعود إلى «كل واحد من المتناظرين»» وإليه كذلك 
عود الضمير في (إمامه» . 

والمراد هنا: أن كلا من المستدل والمعترض مُفَلْدٌ لإمام مذهبه» فلا 
يجوز لأحد منهما أن يمنع حكماً هو ثابت في مذهب إمامه» بناءَ على 
عجزه عن تقرير ذلك الحكم في مذهب الإمامء لكونه لم يتيقن مأخذه الذي 
استند عليه في إثبات ذلك الحكم. 

ومما يصلح مثالاً لتوضيح هذا المقام: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى منع من قتل «المرأة المرتدة». 

والمستدل سواء أكان شافعياً أم حسليا برع فعا لإمامة وجوب قتل 
العراة المردة بعلة ديل الدين» فاب 0 الرجل المرتد» وذلك عملا 
بقول النبي ككلِ: (من بدل دينه فاقتلوه) . 

فليس للحنفي أن يعترض على هذا المستدل» فيقول: لا أسلم لك 
بأن علة قتل الرجل المرتد هي «تبديل الدين»؛ بل إن عنة ذلك هي «إعانة 
العدواء فإِنُ ملكت بهذه العلة وإِلّا مَتَعْتّ حكمك وهو 1 المرتد. 

فالحنفي حين يمنع حكم المستدل وهو «وجوب قتل الرجل المرتدا 
فإنما هو في الواقع يمنع حكم إمامه أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن قتل 





باب إكان القيالى 
وَلَوْ عَرَفَ ذَلِكَ فلا يَلْرَمُ مِنْ عزِهِ عَنْ تَقرِيرِهِ قَسَادُه إِذْ مِنَ الْمُحْمَمَلٍ 
أنْ يكُونَ لِقُصُورِوء فَإِنَّ إِمَامَهُ أَكْمَلُ مِنْهُ وَقَدٍ اغتَقَدَ صِحَنَهُ. وَيُحتَمَلُ أَنَّ 
ِمَامَهُ 0 0 الْحَكُمَ في الْمَرْع لِوجُودٍ مَانِع عِنْدَهُ أو لِقَوَاتِ شَرْطِ 





5-0-5 وإنما وُجِدَّ اللبس عند هذا المعترض لعجزه 
عن تقرير مأخذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من القول بعدم قتل المرأة 
المرتدة» فإنَّ مأخذ قوله هذا ليس لأن المرأة المرتدة لم تبدل الدين» بل 
هي مبدلة للدين عنده» وإنما مَنَعَّ قتلها بالردة بناءة على مأخذ آخر وهو قول 
النبي كَلكِ: (نهيتٌ عن قتل النساء) . 

فجَعَلَ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا الحديث مخصصاً لعموم 
قوله عليه الصلاة والسلام: (من بدّل دينه فاقتلوه). 

فالمرتدة تستحق القتل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بسبب 
تبديل الدين» ولكن المانع من ذلك هو هذا الحديث المخصّص» فيبقى 
الرجلٍ داخحلة فى عموم الأمر بقتل مُبَدَلِ الدين فَيُقْتَلَ إذا بدّل دينه» وبذلك 
يكون مَنْعْ المعترض الحنفي لهذا الحكم في مقام الع اماي أو 


0 


الحنبلي مَنْعَاْ لحكم ثبت مذهباً لإمامهء فلا يصح ذلك" 

قوله: (ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فسادهء إذ من 
'المحتمل أن يكون لقصوره. فإن إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته. ويحتمل أن 
إمامه لم بذ يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنددء أو لفوات شرطء فلا يجوز له 
منع 5 ثبت يقيناً بناءً على فساد مأخذه احتمالاً) : اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى امأخذ الإمام؟. 

والضمير في «عجزه» يعود إلى «المناظر المقلد». 

والضمير في «تقريره» يعود إلى «مذهب الإمام». 


وه هه« ها هه وهاه ها وه سه وه هد هد و هاه واج و هد نه م اواو وا وا واه هاه مه و هو ماهد ها واو همه .د ما ماه هده وه ده هه . 9.١‏ 





والضمير في «فساده» يعود إلى «الحكم الثابت في مذهب الإمام». 

والضمير في «لقصوره» يعود إلى «المناظر المقلد»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في لإمامه» وفي «ملهم. ‏ 

والضمير في «صحته» يعود إلى «الحكم؟. 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الإمام». 

والضمير في «له» يعود إلى «المناظر المقلد؟. 

والضمير في «مأخذه» يعود إلى «الإمام». 

والمراد هنا: أن المعترض لو سُلُمَ بأنه قد عَرَفَ مأخذ إمامه» فلا 
يلزم من عجزه عن تقرير مذهب إمامه فساد الحكم الذي ثبت في مذهبهء 
وذلك لاحتمالين: 

الاحتمال الأول: 

أن يكون المعترض قاصراً عن تقرير مذهب الإمام» فلا يكون 
هذا القصور مُسَوَّغَا لإسقاط حكم قد ثبت في مذهب ذلك الإمامء 
ولا سيما أن الإمام أكمل نظراً من المقلد وقد اعتقد صحة هذا الحكم 

الاحتمال الثاني: أن الإمام لم يثبت ذلك الحكم في الفرع» لا لكون 
علة الأصل لا تنطبق عليه»ء بل لأمر آخر من فوات شرطء أو وجود مانع» 
كما في إخراج المرأة المرتدة من عموم قول النبي كَِ: (من بدّل دينه 
فاقتلوه)» فإنها لا تُقْتَلُ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لوجود مانع 
وهو إخبار النبي كل بأنه نْهِيَ عن قتل النساء في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (نْهِيتُ عن قتل النساء). 

وإذا كان الأمر محتملاً لذلك فإنه لا يجوز للمقلد في حال 
الاعتراض أن يمنع حكماً ثبت في مذهب إمامه بيقين بناء على ظن فساد 
مأخذه. 





قوله: (وحاصل هذا أنه لا يخلو: إما أن يمنع على مذهب إمامه» أو على 
خلافه. فالأول باطل لعلمنا أنه على خلافه» والثاني باطل فإنه تصدى لتقرير 
مذهبهء فتجب مؤاخنته به): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما سبق ذكره في 
الوجه الأول. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المقلد»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«(إمامه)». 

والضمير في «خلافه» في قوله: «أو على خلافه» يعود إلى «مذهب 
الإمام». 

والضمير في «أنه» في قوله: «لعلمنا أنه» يعود إلى «المنع». 

والضمير في «خلافه» في قوله: «أنه على خلافه» يعود إلى «مذهب 
الإمام». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «المقلد»). 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «الإمام». 

والضمير في «مؤاخذته» يعود إلى «المقلد» . 

والضمير في «به» يعود إلى «التصدي لتقرير المذهب». 

والمراد هنا: أن المقلد حين يعترض على المستدل لا يخلو من 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن يمنع الحكم على وَفْق مذهب إمامه بحسب 
ادعائه . 

الحالة الثانية: أن يمنع الحكم على خلاف مذهب إمامه. 

وكلا المعنين في الحالتين المذكورتين باطل» وذلك للعلم بأنه لم 





باب كان القياس 
م لَوْ صَحّ هَذَا لَمَا تَمَكْنَ أَحَد مِنَ الْحَصْمَيْنِ مِنْ إِلْرَامِ خَضْمِهِ 
كما عَلَى مَذْعَبهِ غَيْرَ مُجْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَهُ لا يَعْجِرُ عَنْ مَنْعِهِ. 





يمنع الحكم في الحالة الأولى على وَفْقٍ مذهب الإمام» بل على خلافه. 

وأما في الحالة الثانية فإنه قد تصدى لتقرير مذهب إمامه مع جهله 
بمأخذ الإمام في الحكمء وتقرير المذهب مع جهالة المأخذ قصور في 
النظر» فتجب مؤاخذته على التصدي لشيء لم يتأهل للتصدي لهء ومؤاخذته 
على ذلك إنما تكون بإبطال منعه وعدم الاعتداد به. 

قوله: (ثم لو صح هذا لما تمكن أحد من الخصمين من إلزام خضمه 
حكماً على مذهبه غير مجمع عليه؛ لأنه لا يعجز عن منعه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «منع ‏ الحكم على مذهب الإمام». 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «أحد الخصمين». 

والضمير في «عليه) يعود إلى «الحكم). 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «أحد الخصمين». 

والضمير في «منعه» يعود إلى «الحكم؟. 

والمراد هنا: لو صح للمعترض أن يمنع حكم المستدل بناءً على 
مذهب إمامه لَّمَّا تمكن أحد الطرفين من إفحام الطرف الآخر وإلزامه 
بالحكم الذي يرى أن الحق فيه إذا لم يكن مجمعاً عليه؛ لأن المعترض 
لا يعجز عن أن يمنع حكم المستدل بقوله: هذا الحكم على خلاف مذهبي 
فلا يلزمني قبوله والأخذ به 0 أَسَلَُم بصحته . ش 

وإذا كان الأمر كذلك أصبح عَقْدُ المناظرات بين العلماء عبثاً وإضاعة 
للوقت» وبهذا يلتبس الحق بالباطل» وفي ذلك من الفساد ما الله تعالى به 
عليم. 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «الوجه الثاني»؛ 


اده باب لكان القياني 


نا لَوْ حَصَرْنًا الْقِيَاسَ في أضل مُجمَع عَلَيْهِ َيْنَ الْأمَةِ أخْضَى إِلَى خُلُوٌ 


وين ن الْوَقَائع عَنِ الأشكاوه لِقلَةٍ ِل الّقَوَاِِع وَنْدْرَِ مِثْلِ هَذَا الْقِيَاسٍ . 
فَإِنْ كَانَ الْحَكُمْ مَنْصُوصاً عَلَيْهِ جار الَاسْيِنَادُ لَه 4 فِي الْقِيَّاسِ وَإِنْ كَانَ 





ل فيه سنََ التصمين: مو اه عه يه ا هئ وام عاو هئ مناه ايع هكم الوه لمعنه 6 هته 
أي: من وجهي عدم صحة اشتراط كون الأصل المقيس عليه ثابتاً بإاجماع 
الأمة. 


قوله: (أنّا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى 
خلوٌ كثير من الوقائع عن الأحكام, لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس): المراد 
بذلك أن الوقائع كثيرة ومتجددة فليست محصورة في عدد معينء» بينما 
القواطع في الأدلة الشرعية قليلة» فلو جَعَلْنَا الإجماع شرطاً في كل أصل 
مقيس عليه لَنَدَرَ وجود القياس» فيترتب على ذلك تعطيل كثير من الوقائع 
المتجددة عن أحكامها الشرعيةء وهذا يتنافى مع كمال الشريعة واستيفائها 
لكل الأحكام التي تحتاجها الأمةء وحيث ثبت أن الشريعة مشتملة على جميع 
الأحكام بدليل قوله تعالى: ما فرَطنًا في أَلْكتّبٍ من مَىْو4 [الأنعام: 92]. 
بطل القول باشتراط أن يكون الأصل القياسي مجمعاً عليه بين الأمةء 
وصح القول بأنه يُكْتَمَى في ذلك باتفاق الطرفين فقط وهما المسسعذل 
والمعترض . 
قوله: (فإن كان الحكم منصوصاً عليه جاز الاستناد إليه في القياس وإن 
كان مختلفاً فيه بين الخصمين): الضمير في «عليه» يعوذ إلى «الحكم»؛ 
وإليه كذلك عود الضميرين في «إليه». وفي «فيه». 
والمراد هنا: إذا كان الحكم في الأصل ثابتاً بنص في كتاب الله 
تعالى» أو في سنّة رسوله يك فإنه حينئذ يجوز الاستناد إلى ذلك الحكم 
في القياس. بحيث يُعَدَّى الحكم الثابت في الأصل إلى الفرع» ولا يضر 
هذا الاستناد كون الحكم مُحْمَلْفَا فيه بين الطرفين المستدل والمعترض» إذ 
لعبرة ثبوت الحكم في الأصل بالنص وقد ثبت به. 


باب إكال القياس /ا0: الك 


بِشَرْط أَنْ يَكُونَ النّضُ غَيْرَ مُتََاوِلٍ لِلْمَرْع» فَإنهُ هُ إِدَا كان مُتتَاولاً لمع 
يك لشو فلتو يكن يعزو إتلج لدان عن لق التييد اين 
الَاسْتِرْوَاح إلى الَنْصَء فَيَكُونُ تَظوِيلَ طريقٍ بِغَيْر قَائِدَو َلْيُصْطَلَحْ عَلَى 


و 
رده . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب الجمهورء وهو 
المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (بشرط أن يكون النص غير متناول للفرعء فإنه إذا كان متناولاً 
للفرع فهو منصوص عليه): الضمير في «فإنه» يعود إلى «النص». 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «الفرع»» وكذلك 
إليه عود الضمير في «عليه». 

والمراد هنا: أنه يُشْتَرَط في صحة الاعتماد على الحكم المنصوص 
عليه في القياس ألا يكون النص متناولاً للفرع؛ لأن النص إذا كان متناولاً 
للفرع» كان هذا الفرع ثابتاً بالنص كثبوت الأصل» وحينئذ فلا حاجة إلى 
القياس لوجود النص الدال على حكم الفرع. 

قوله: (فلا يستروح إلى القياس على وجه لا يجد بدَاً من الاسترواح إلى 
النصء فيكون تطويل طريق بغير فائدة, فليصطلح على ردّه): المراد 
بالاسترواح هنا هو الاستئناس . 

والضمير في «رده» يعود إلى «القياس مع وجود النص المتناول 
للفرع». 

والمراد هنا: أن النص إذا كان متناولاً للفرع». فإن المجتهد 
لا يستأنس بالقياس» بل يجد فى نفسه وحشة منه؛ لأنه يرى أنه لا بد له 
من الاستئناس بالنص ليكون الفرع محكوماً به» من غير أن يسلك في إثبات 
حكم الفرع طريق القياس» فإن سلوكه هذا الطريق مع وجود النص تطويل 
لا طائل تحته» فكان ردّه أولى من الاعتداد به. 





حزاه؛) باب إكان القياس 
١‏ وَقَالَ قَوْمٌ: لا يَجُورُ الْقِيَاُ عَلَى الْمُخْتَلّفٍ فِيهِ بِحَالٍ؛ لِأنهُ 


يُقْضِي إِلَى تَفْل الْكَلَام مشا إِلَى مشَالةة :وبتاء الكلذت علئ 
الحلذف ول أعدقها اين الك 


ومثال ذلك: لو كاسن المجتهد «السفرجل» على «البر» في تحريم الربا ' 
بجامع «الطعم» في كل منهماء ثم استدل على أن العلة في «البر؛ هي 
«الطعم» بقول النبي ككلِ: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إِلَّا مثلاً بمثل)7 . 

فإن هذا النص يتناول «السفرجل»» فكان الأولى بالمجتهد أن يجعل 
تحريم الربا في «السفرجل» بناءً على هذا الحديث» وليس استناداً إلى قياسه 
على «البر؛» فإن ذلك تطويل بلا فائدة" . 

قوله: (وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال): المراد 
بالقوم هنا بعض الأصوليين”” . 

و«الْمُخْتَلَفُ فيه» هنا صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «حكم 
الأصل المختلف فيه». 

فعند هؤلاء القوم من الأصوليين: لا يجوز القياس على حكم الأصل 
المختلف فيه بين المستدل والمعترض بحال من الأجوال وإِنْ كان ثابتاً 
بنص 2 وهو المذهب الثانى في المسألة. 

قوله: (لانه يفضي إلى نقل الكلام من مسالة إلى مسألةء وبناء الخلاف 
على الخلافء, وليس أحدهما أولى من الآخر): الضمير فى «لأنه» يعود إلى 
(القياس المختلف فيه»). 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخلافين». 

)00( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: «(المساقاة4ا, باب: ا(بيع الطعام مثلاً بمثل»» 

رقم الحديث: .)١1095(‏ 


9) انظر: شرح الكوكب المنير 58/5. 





باب أكان القياس 

أذ خم الأضل أعذ أزكان التذل» َبتك أن يمك عن 
بالدِّيل كُبَقِيّةِ أَرْكَانِهء فَإِنَهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطٍِ مَا يُمْتَفَرُ إِلَيْهِ في إِنْبَاتِ 
لشم أذ يَكُونَ ثثقهاعَليه. بَلْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ تابتاً ِدَلِيلٍ يَغْلِبٌ 
عَلَى الظَنٌّء فَيَجِبُ أَنْ يُكْتَمَى بِذَلِكَ فِي الأضلء إِذِ الْمَرْقُ تَحَكُمْ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب المذهب 
الثانى . 


7 


ومفاد هذا الدليل: أن القياس على حكم الأصل المختلف فيه يفضي 
إلى الانتقال من مسألة خلافية إلى مسألة خلافية أخرى» وذلك مدعاة إلى 
التسلسل» بحيث يُبْنَى الخلاف على الخلاف» وليس أحد الخلافين بأولى 
من الآخر في الاعتبار وعدمه. 

قوله: (ولنا) أي : دليلنا أصحاب المذهب الأول على جواز القياس 
على حكم الأصل المختلف فيه إذا كان منصوصاً على الأصل . 

قوله: (أن حكم الأصل أحد أركان الدليلء فيجب أن يتمكن من إثباته 
بالدليل كبقية أركانه): المراد بالدليل في قوله: «أحد أركان الدليل» هو 
القباسن: 

والضمير في «إثباته؛ يعود إلى «حكم الأصل». 

والضمير في «أركانه» يعود إلى «القياس». 

والمقصود هنا: أن «حكم الأصل» ركن من أركان القياس» وإذا كان 
كذلك فالشأن فيه شأن بقية الأركان الأخرى في إثباتها بالدليل عند حصول 
الخلاف فيها بين طرفي النزاع. 

قوله: (فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقا 
عليه بل يكفي أن يكون ثابتاً بدليل يغلب على الظنء فيجب أن يُكتفى بذلك في 
الأصلء إن الفرق تحكم): الضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «فإن 
الشأن ليس من شرط ما يُفْتَقَرُ إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقاً عليه». 


2 


و 
حل 


الاسم 


باب لإكال القباس 





وَإِنَمَا مَتَعْنَا مِنْ إِنَْاتِهِ بِالْقِيّاسِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ابْتدَاءَء كَأمّا إِذَا أَمْكنَ 
ذَّلِكَ بنَصّ أَوْ إِجْمَاع مَنْقُولٍ عَنْ أَهْل الْعَضْرٍ الْأَوَّلٍ كيكو كافياً . 

و«ما» في قوله: «ما يفتقرهة موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في عليه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الثبوت بدليل يغلب على الظن». 

والمراد هنا: أن حكم الأصل مُمْتَقَرٌ إليه في إثبات حكم الفرع في 
باب القياس» وليس من شرط ما يُفْتَقَرُ إليه في إثبات الحكم حصول 
الاتفاق عليه بل يكفي ثبوته بأي دليل يغلب على ظن المجتهد ثبوته به 
وحيث إن النص يغلب على الظن ثبوت الحكم به في الأصل» فيجب أن 
يُكْتَمَى بذلك النص في ثبوت الأصل مع حكمه. إذ لا فرق بين الثابت 
بالنص والثابت بالاتفاق» وإذا كان لا فرق بينهما فإن التفريق تحكم لأنه 
دعوى بلا دليل. 

قوله: (وإنما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداءً): الضمير في 
«إثباته» يعود إلى «حكم الأصل». ْ 

و«ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: إنما منعنا إثبات «حكم الأصل» ذ في الفرع بالقياس إذا 
كان النص متناولاً للفرع» فإنه إذا كان النص متناولاً للفرع كان هذا الفرع 
ثابتاً بالنص0» فَيُسْتَعْنَى بذلك النص عن القياس؛ لأن إثبات حكم ا 5 
الفرع بطريق القياس مع شمول النص له تطويل بلا فائدة. 

قوله: (فأما إذا أمكن إثبات ذلك بنصء أو إجماع منقول عن أهل العصر 
الأول فيكون كافياً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حكم الأصل». 

والمراد هنا: إذا لم يكن النص الوارد بالأصل متناولاً للفرع» فإنَّ 
حكم ذلك الأصل يثبت في الفرع بطريق القياس» ويكفي المجتهد في 


عض هم _-_------- سس [١1؛‏ 


الشّرْظ الثافى: أنْ يَكُونَ الْحَكُمْ مَعْقُولَ لَ الْمَعْنَىء إِذِ الْقِيَامنُ إِنَّمَا 
هُوَ تَعْدِيةُ الْحُكُمٍ مِنْ مَحَلُ إِلَى مَحَلَّ بوَاسِطَةٍ تَعَدَ ننذي العنتوي» وَمَا لَا 
لقف عقا كاذقات الكلوات» وعد الككفات له رده 2 
لْمَعَْى الْمُقْنَضِيء ولا يُعْلَمُ تَعَدّي قا يُمْكِنُ تَعْدِيةٌ الْحُكُم فيه 


إثبات حكم الأصل حيئئذ أي دليل يغلب على الظنء سواء أكان نصاً أم 
إجماعاً . 

قوله: (الشرط الثاني) أي: من شروط «الأصل». 

قوله: (أن يكون الحكم معقول المعنى) أي: أن يكون الحكم في 
الأصل يُذْرِكُ العقل علته فيكون كا معقولاًء وليس ديا 

قوله: (إن القياس إنما هو تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي 
المقتضي): المراد بالمحل الأول هو «الأصل»» والمراد بالمحل الثاني هو 
«الفرع» . 

والمراد بالمقتضي هنا: هو «العلة». إذ العلة هي الجامع بين الفرع 
والأصل في الحكم. وهي التي اقتضت الحكم في الأصل الذي ورد به 
النص. 

والمقصود هنا: أن حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الأصل إلى 
الفرع بواسطة العلة الجامعة بينهما» وإذا كانت تلك هى حقيقة القياس» 
فلا بدّ من أن يكون حكم الأصل معقول المعنى. 

قوله: (وما لا يعقل معناه كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيه 
على المعنى المقتضيء ولا يعلم تعديه» فلا يمكن تعدية الحكم فيه): «ما» في 
قوله: «وما له يعقل» موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير فى فم «معناءه» يعود إلى لمأا» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمائر ذ في «فيه؟ في قوله: «لا يتوقف فيه»ء وفي «تعديه») وفي «فيه» في 
قوله: #تعدية الحكم فيه؟. 





الركق اتناف الْحَكُمُء وَلَّهُ شَرْطَانٍ أَحَدُهُمًا: أَنْ يَكُونَ حُكم 
الْمَرْع 0 لِحَكم الأضل: كَقِيَاسن «الْبَيْعَ) عَلَى «التْكاح) 5 
الصَّحََةٍه وَه«الرّنَا عَلَى «الشّرب» ا 


والمراد هنا: أن الحكم الذي لا يُعْقَلُ معناه لا يمكن ادعاء التعدية 
فيه» إذ التعدية فرع عَقّلِ المعنى» فإذا لم يكن المعنى معقولاً امتنعت 
التعدية» وحينئذ ينعدم القياس بحيث يكون حكم الأصل قاصراً عليه وحده 
من غير أن يتجاوزه إلى غيره. | 

وذلك نحو: «أوقات الصلوات»» و«عدد الركعات». فلو قال قائل: 
«الصبح إحدى الصلوات المكتوبة» فوجب أن 0 أربعاً كالظهر. أو ثلاثاً 
كالمغرب» لم يصح ذلك منه؛ لأن كون «الظهر» أو «المغرب» صلاة ليس 
هو المقتضي لكونها أربعاً أو ثلاثاًء بل هذا تقدير شرعي لا يُعْقَلُ له 
00 

قوله: (الركن الثاني: الحكم) أي: الركن الثاني من أركان القياس» 
وهو الحكم. 

قوله: (وله شرطان): الضمير في «له» يعود إلى «الحكم». 

فهذا الحكم يُشْتَرَط لصحته شرطان. 

قوله: (أحدهما: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل): ضمير التثنية 
في «أحدهما) يعود إلى «الشرطين». 

والمراد هنا: أن الشرط الأول من شروط صحة الحكم التساوي بين 
حكم الفرع وحكمٍ الأصل إيجاباً وحرمة. بحيث لا يكون بينهما تفاوت في 
ذلك. فإذا لم يتحقق التساوي بينهما كان القياس باطلاً؛ لأنه قياس 3 قيام 
الفارق. 


قوله: (كقياس البيع على النكاح في الصحة:. والزنا على الشرب 
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باب إكان القياس [*45 ات 
فِي النّحْرِيمٍ» وَ«الصَّلَاةٍ) عَلَى «الصَّوْم) فى الوخوت فَإِنَّ حَقَائِقَ هَذْهِ 
الأخكام لا تَحْتَلِتُ بِاخْيَلافٍ ملقم ال ا 





في التحريم» والصلاة على الصوم في الوجوب): هذه أمثلة توضيحية لبيان 
ثبوت التساوي في الحكم بين الأصل والفرع» وذلك أن البيع مساو للنكاح 
بجامع أن كلا منهما عفد معاوضة وقد أبيح شرع ف فصح قياس البيع على 
النكاح في الصحة إذا وَجدذت الشروط المصححة لذلك. 

والزنا مساو لشرب الخمر في أن كُلَاً منهما منهي عنه شرعاًء فصح 
قياس الزنا على شرب الخمر في الحكم وهو التحريم. 

والصلاة مساوية للصوم في أن كلد حتيهما ماموونة فرعا أ مْرَ إلزام» 
فصح قياس الصلاة على الصوم في الحكم وهو الإيجاب. 

قوله: (فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها): الضمير 
في «متعلقها» يعود إلى «الأحكام». 

والمراد هنا: أن الصحة» والحرمة» والوجوب في الأمثلة السابقة 
كلها أحكام قد اختلفت متعلقاتها بين الفرع والأصل» فمتعلق الصحة في 
الأصل هو «النكاح»» ومتعلقها في الفرع هو «البيع»» إِلّا أن اختلاف 
المتعلق هنا لم يؤثر على حقيقة الحكم فيهما وهو «الصحة' في كل منهماء 
فيقاس «البيع») على «النكاح» في الصحةء فيقال: البيع عَقَدَ معاوضة» فصح 
قياساً على النكاح. 

وكذلك متعلق «التحريم» في الأصل هو «الشرب»» ومتعلقه في الفرع 
هو «الزنا»» إِلّا أن اختلاف المتعلق هنا لم يؤثر على حقيقة العم فيهما 
وهو «الحرمة» في كل منهماء فيقاس «الزنا» على «الشرب» في الحرمة» 
فيقال: الزنا نزي عنه شرعاً فيحرم الاقتراب منه» كما يحرم شرب الخمر. 

وأيضاً فمتعلق «الإيجاب» في الأصل هو «الصوم»» ومتعلقه في الفرع 
هو «الصلاة»» واختلاف المتعلق هنا لم يؤثر على حقيقة الحكم فيهما وهو 
«الوجوب» في كل منهماء فتقاس «الصلاة» على «الصوم» في الوجوب» 


:45 باب إكان القياس 


لفت تانشك لضان 00 َإِذَا كَانَ كم الْمَرْع مِثْل 
حُكم 0 0 به من الك مِثْلَ م 5 تَأَى بخكم الأضلء ف 4 


أن ثشت. 


وم 





فيقال: الصلاة مأمور بها شرعاًء فيجب على المكلف أداؤها كما يجب 
عليه أداء الصيام. 

قوله: (والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته): الضمير في 
«لإفضائه» يعود إلى «السبب». 

والضمير في «حكمته» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن كلا من «الببع» و«التكاح' لما كان سبب مشروعيتهما 
هو حاجة الناس إليهماء كان هذا السبب مقتضياً الحكم وهو «الصحة» فى 
كل منهماء ذ إن الصحة هنا هي المحققة لحكمة المشروعية وهي سد تلك 
الحاجة» فإن الشارع لو لم يحكم بصحتهما لما سّدِّت حاجة الناس» 
فيقعون في الحرج والعنت. 

وكذلك «الصلاة» و«الصيام» لَمَّا كان كل واحد منهما سبباً في صِدْقٍ 
التعلق بالله تبارك وتعالى وحُسّْن مراقبته» وهذا من مستلزمات الإيمان» كان 
ذلك السبب مقتضياً الحكم وهو «الوجوب» في كل منهماء إذ إن الوجوب 
هنا هو المحقق لحكمة الأمر بهما وهي رَبْط المسلم بربه تبارك وتعالى» 
وحَمِلِهِ على مراقبته سبحانه في السر والعلن. 

وكذلك «الزنا» واشرب الخمر» لما كان كل واحد منهما سبباً للوقوع 
في العاحضه والولو في المفضية؛ كان ذلك السبب مقتضياً الحكم وهو 
«التحريم» في كل منهماء إذ إن التحريم هنا هو المحقق لحكمة النهي عنهما 
وهي تزكية المسلم من الرذيلة» والسمو بسلوكه إلى أعلى درجات الفضيلة . 

قوله: (فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدّى به من الحكمة مثل ما 
تأذّى بحكم الأصلء فيجب أن يثبت): الضمير في «به» يعود إلى «حكم 
الفرع». 


س1 01 5 
نا إِذا كان مُخَالِاً لَهُ قلا يَصِح فِيَاسُهُ عَلَبْهِ. 
ل 1 كاد عدي العفكة شكال لا باك تك الأطللن 


لموعي سرس 5 د بء 
! ِزِيادةٍ وإما بنقصّانٍء. واوا و مامه و همه وو وا مء و و م وو و م و ومو و و م م مد دده 





و«ما» في قوله: «ما تأدى» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «مثل المتؤدي». 

والمراد هنا: إذا تَبيّنَ أن الحكم في الفرع ممائل للحكم في الأصل» 
كان ذلك دليلاً على أن حكم الفرع مشتمل على الحكمة نفسها التي اشتمل 
عليها حكم الأصلء. وحينئذ فإن هذا التمائل بينهما يقتضي إثبات حكم 
الأصل في الفرعء إلحاقاً للنظير بنظيره والمثيل بمثيله. 

قوله: (أما إذا كان مخالفاً فلا يصح قياسه عليه): الضمير في «له» يعود 
إلى «حكم الأصل». 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «حكم الفرع». 

والضمير في «عليه؛ يعود إلى «حكم الأصل». 

والمراد هنا: إذا ثبت أن حكم الفرع مخالف لحكم الأصل لم يصح 
قياس حكم الفرع على حكم الأصلء لانتفاء المساواة بينهما. 

قوله: (لآن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأذى بحكم الأصل إما 
بزيادة وإما بنقصان): «ما» في قوله: «ما يتأدى» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وكذلك «ما» في قوله: «لما يتأدى» فهي موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «مخالف للمتأدي 
بحكم الأصل». 

والمراد هنا: أن حكم الفرع إذا كان مخالفاً لحكم الأصل أصبح ما 
يتأدى بحكم الفرع من الحكمة مخالفاً لما يتأدى بحكم الأصل من تلك 
الحكمة» وهذه المخالفة إما أن تكون بطريق الزيادة» وإما بطريق النقصان. 


45 باب إكان القياس 





نْ كَانَتْ أَنْقَص فَإِنْبَاتُ الْحْكُم ني الْأَصْل يدل عَلَى اعْيِبَارِهَا بِصِمَِ 
الْكَمَالٍ وَلَا َم لخادم بِصِمَةٍ النْقُضَانِء وَإِنْ كانت الححكمة كِ الْمَرع 


م وو 6 


أكثر فعدول الشرّع غنه إلى كم الأضل يدل على أن فى تشبيية :ميد 
في تعييرة مر 


كاعد وجيت ل الا روه مَانْعِ مَنَعّ تُبُوتَ حكم المزع. 
فَكَيْف يَصِحٌ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ؟ 


ا ٍِ 





قوله: (فإن كانت أنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها 
بصفة الكمالء ولا يلزم اعتبارها بصفة النقصان): الضمير في «اعتبارها» في 
الموضعين يعود إلى «الحكمة». 1 1 

والمراد هنا: أن الحكمة إذا كانت في الفرع أنقص من الأصلء فإن 
حكم الأصل المشتمل على الحكمة الأكمل يقتضي اعتبار الكمال في حكم 
الفرع وليس اعتبار النقص» وذلك كما لو قيس «الندب» على «الوجوب»» 
فالفرع هنا هو «الندب». والأصل هو «الوجوب»» وعلة الأصل تقتضي 
كمال حكم الفرع ولكنه لم يحصل؛ لأن حكمة الوجوب ومصلحته أكمل 
من حكمة الندب» وحينئذ يتخلّف عن علة الأصل مقتضاها فيبطل 
9 

قوله: (وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم 
الأصل يدل على أن في تعيينه مزيد فائدة أوجبت تعيينهء أو على وجود مانع 
منع ثبوت حكم الفرع؛ فكيف يصح قياسه عليه؟): الضمير في اعنه) يعود 
إلى «الفرع» . 1 

والضمير في «تعيينه؟ في الموضعين يعود إلى ١حكم‏ الأصل». 

والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يصح قياسه عليه؟» استفهام 
استنكار واستبعاد. 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «الفرع». 


له ها ونع ماح فيه 618 هه قاع ته هداع واه هع وله ام 6ه ودود فادها هع عد ود ادع بو عو اعادو هه 888 فيه 8 





والضمير في «عليه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: أن الحكمة إذا كانت في الفرع أكثر من الأصلء كما 
لو قيس «الوجوب» على «الندب» فاقتصار الشارع على حكم الأصل يدل 
على أنه اختص بمزيد فائدة أوجبت تعيينه والاقتصار عليه» أو يدل على 
وجود مانع مَنَعَ من مجاوزته» وحينئظٍ لا يصح القياس بإثبات الزيادة في 
الفرع؛ لأن تصحيح هذا القياس بزيادة حكم الفرع على الأصل يفضي إلى 
فنخالفة نا كيت شرعاً + لأن اقتصان الشارع على الندب في الأصل إِنْ كان 
لمزيد فائدة فزيادة الوجوب في الفرع مُمَرّتٌ لتلك الفائدة؛ لأن الوجوب 
تثقيل على العبد في التكاليف». وإن كان لمانع مَنَعَّ من إثبات زيادة الوجوب 
في الأصلء. فإن ذلك المانع يجب أن يمنعنا من إثبات تلك الزيادة في 
الفرع تبعاً للشارع؛ إذ حكم الفرع مُتَلَقََى عن حكم الأصل» واجتهادٌ 
القائس في الفرع تابع لحكم الشرع في الأصل”"". 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على بطلان 
القياس إذا خالف الفرع الأصل في الحكم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الفرع إذا خالف الأصل في الحكمء فلا يخلو 
من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الحكم في الفرع أقل من الحكم في 
الأصل . 

الحالة الثانية: أن يكون الحكم في الفرع أكثر من الحكم في الأصل . 

وفي كلتا الحالتين لا يصح القياس في الفرع؛ إذ المعتد به حال 
الأصل في الحالتين معاًء وذلك أن الفرع إذا كان أقل من الأصل فإن 
الشارع أراد الأكثر؛ لأنه أكمل في الحكمة والمصلحة. 


وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ تَعْدِيةُ الْحكم بتَعَدي عِلَيهِء كَإِدًا أنْبتَ فِي الْمَرْع غَيْرُ 
حَُكُم الأضل لَمْ يَكْنْ ذَلِكَ تَعْدِيَة بل ابْتِدَاَ خكم. 


وَقَوْلّهُمْ فِي: «السَّلّم»: «بَلَعٌ بأحَدٍ عِوَضَيْهِ أُقُصَى مَرَاتِبٍ 


ره بي 


الْأَعْيّانء ليل د10 ز ز0ؤ1 1< 


وإذا كان الفرع أكثر من الأصل فإن الشارع أراد الأقلء لِمَا في الأكثر 
من مزيد كلفة على العباد. وَلِمَا في الأقل من تخفيف الكلفة ورفع المشقة. 

وحيث كانت مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل تفضي إلى مصادمة 
الواقم الشرعي» كان القياس باطلاً لا يصح. 

قوله: (ولان القياس تعدية الحكم بتعدي علته): الضمير في «علته؛ 
يعود إلى «القياس». 1 

والمراد هنا: أن حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الأصل إلى 
الفرع بتعدي العلة الجامعة لهما. 

قوله: (فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية؛ بل ابتداء 
حكم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إثبات الحكم في الفرع بخلاف حكم 
الأصل». 

والمراد هنا: أن معنى «التعدية» في باب القياس هو مجاوزة الحكم 
من الأصل إلى الفرع من غير زيادة عليه أو نقصان منهء فإذا اختل هذا 
الضابط فَأَنْيتَ في الفرع خلاف ما كان ثابتاً في الأصل لم يكن ذلك الفعل 
تعدية» إذ التعدية موافقة لا مخالفة» وهنا خولف في الحكم بين الفرع 
والأصلء وبناء على ذلك يكون ما أَنِْتَ في الفرع حكماً جديداًء وإذا كان 
حكماً جديداً فهو في حقيقته ابتداء حكمء وليس من القياس في شيء. 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني على عدم صحة القياس إذا كان حكم 
الفرع مخالفاً لحكم الأصل. 

قوله: (وقولهم في السلم: بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان» فليبلغ 
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بِالآخَرٍ أَقْصَى مَرَاتِبِ الدّيُونِء قِيَاساً لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ) لَيْسَ 


5 ف لوم اق 2ه سا 16 2ت وى ١‏ اماق اع قاط ود م وت 2ق ماع 
بقِياسء إِذ القِيّاس تعذيه الحكم وتبوسعة مَجَرَاة فكيف تختلف 
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التعدية؟ وهذا إثيات ضدو. 





بالآخر أقصى مراتب الديون» قياساً لأحدهما على الآخر): الضمير في «قولهم' 
يعود إلى «الفقهاء؟ة. 

والضمير في «عوضيه» يعود إلى «السلم؟. 

ضكر التعنية في «لأحدهما» يعود إلى «إثبات الأجل في الْمُسْلَم 
فيه"» و«نفي الأجل في الثمن». 1 

والمذكور هنا هو بيان صورة من صور الخلاف بين حكم الأصل 
والفرع. وهي المخالقة بينهما بالنفي والإثبات. 

وذلك كما يقال في تقرير «السَّلّم المؤجّل»: لما بلغ برأس المال 
أقصى مراتب الأعيان وهو «الحلول»؛ وجب أن يبلغ بِالْمُسْلّمِ فيه أقصى 
مراتب الديون وهو «التأجيل». 

حيث قاسوا هنا إثبات الأجل في الْمُسْلَّم فيه على نفي الأجل في 
الثمن”"'. 3 

قوله: (ليس بقياسء إذ القياس تعدية الحكم وتوسعة مجراهء فكيف 
تختلف التعدية؟ وهذا إثبات ضده): الضمير في «مجراه» يعود إلى «الحكم؟. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القياس المذكور في السلم». 

والضمير في «ضله» يعود إلى «الحكم؟. 

والمراد هنا: أن القياس المذكور في تقرير «السّلم»» قياس لا يصح؛ 
لأنه مخالف لحقيقة القياس» إذ حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الأصل 
إلى الفرع ليتسع الحكم بدلاً عن أن يكون قاصراً على أصلهء ومن شَرْط 
التعدية التوافق بين حكم الْمُعَدَّى والْمُعَنَّى إليه في الدرجة كالوجوب مع 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة 7/ 329١‏ 7"11. 


4 باب لركان الفباس 


َكَل َو أنْبتَ في الأضل كما وَلَمْ يُنكنة إِنائهُ في الم 
بزَِادَةٍ أ نُقْصَانِء كَهْوَ بَاطلٌ لِأَنّهُ َيِسَ عَلَى صُورَة اندي 

ِالهُ: تَولهُمْ في اصَلاةٍ الكْسُوف»: «يُشْرَحُ فا ركُوع رَائد؛ نه 
صَلَاةُ شْرِعَتْ لَهَا الْجَمَاعَةُ فُتَخْمَصٌ بِزِيَاَةِ كَصَلَاةٍ الْجْمْعَةٍ تَحْتَصُ 
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الوجوب. وفي الصفة كالإثبات مع الإثبات» والنفي مع النفي. 

والقياس المذكور ورد فيه المقيس والمقيس عليه متضادين» فأحدهما 
يقتضي الإثبات». والآخر يقتضي النفي» إذ مفاده: قياس «إثبات الأجل فى 
الْمُسْلَم فيه» على «نفي كي في الثمن»» فاختلفا في النفي والإثبات» 
والقياس لا يصح مع وجود الاختلافف فيه بين أصله وفرعه. 

قوله: (وكذلك لو أثبت في الأصل حكماً ولم يمكنه إثباته في الفرع إلا 
بزيادة أو نقصان» فهو باطل لأنه ليس على صورة التعدية): «الكاف» في 
قوله: «وكذلك» للتشبيه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في قياس السَّلّم). 

َالْمُنْنتٌ في قوله: «وكذلك لو أثبت» هو المجتهد القائس. 

والضمير في قوله: «ولم يمكنه» يعود إلى «المثبت» وهو القائس. 

والضمير في «إثباته؟ يعود إلى «الحكم». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو باطل» يعود إلى «إثبات 
الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان». وإليه كذلك عود الضمير في «لأنه». 

والمراد هنا: أن يثبت المجتهد القائس حكماً في الأصل» ولكنه 
يعجز عن إثبات مثله في الفرعء فيأتي به بزيادة فيه على الأصل أو بنقص 
عنه» فيكون هذا القياس باطلاً لمخالفته صورة التعدية وهى التطابق بين 
الأصل والفرع في الحكم من غير زيادة أو نقصان. ْ 

قوله: (مثاله: قولهم في صلاة الكسوف: يشرع فيها ركوع زائد؛ 
لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة» كصلاة الجمعة. تختص 


باب إكان القياس 
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ِالْحُظبَت وَصَلَاةِ الْعِيدٍ تَحْتَصٌ بِالتََكْبِيرَاتِ». وَهَذَا فَاسِدٌء فَإِنْهُ لم 
تَمَكُنْ مِنْ تَعْدِيَة الخكُم عَلَّى وَجْههِ وَتَفْصِبلِهِ. 


بالخطية, وصلاة العيد تختص بالتكبيرات): الضمير في (مثاله» يعود إلى 
دإثات الججديه سكعنا قن الأضل ولع يكف إنيات في القرم الاايزيادة ان 
نقصان)». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الفقهاء» 

والضمير فى «فيها» يعود إلى «صلاة الكسوف»» وإليها كذلك عود 
الفغيرين في الأنهاةة وفي «لها». 

والمراد هنا: أن فى هذا المثال جُعِلَتْ «صلاة الكسوف» فرعاً 
يتقان علن أعلين » وميا «صلاة التعميةة ».رودملا الحدة يجافع الزياكة 
في كل منها على الصلاة ة المعتادة» نحي ريات انط ا ماده 
الجمعة» والتكبيرات في صلاة العيد لأنهما صلاتان شُرِعَتْ لهما 
الجماعة» فكذلك الحال في صلاة الكسوف زيد فيها ركوع لأنها صلاة 
تُشْرَعَ الجماعة لها. 

قوله: (وهذا فاسدء فإنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه 
وتفصيله): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قياس صلاة الكسوف على 
صلاتي الجمعة والعيد). 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «المجتهد القائس» 

والضميران في «وجهه»). وفي «تفصيله» يعودان إلى «الحكم2. 

والمراد هنا: أن قياس «صلاة الكسوف» على صلاتي الجمعة والعيد 
قياس فاسد لا يصحء لمجيئه على خلاف صورة 56 وذلك أن زيادة 
الخطبة في صلاة الجمعة والتكبيرات في صلاة العيد ليست من جنس زيادة 
الركوع في صلاة الكسوف» وبذلك تحقق التفاوت في الزيادات بين الفرع 
والأصلء. ومع ثبوت هذا التفاوت كيف يصح القياس والتعدية غير 


:شمة؟ 
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باب إكان القباس 


لاك 
الشَّرْط الثَانِي: أَنْ يَكُونَ الْحَُكُمُ شَرْعِيَا فَإِنْ ا 
الْمَسَائِلٍ الْأَصُوِية لَمْ يثْْتْ بِالْقِيّاسِ؛ لِأنّهَا قَظيةٌ لا تنيت بأمُور عليّةِ. 


وَكَذَِكَ لَوْ أَرَادَ إِنْبَاتَ أضل الْقِيَاسِء وَأَصْلٍ حَبَرِ الْوَاحِدِ بِالْقِيَاسِ 





قوله: (الشرط الثاني) أي: من شروط «حكم الأصل». 

قوله: (أن يكون الحكم شرعياً): بمعنى أن يكون الحكم في باب 
القياس من الأحكام الشرعية المتعلقة بالتطبيق العملي» وهي ما يُعَبّرٌ عنها 
المتأخرون بأحكام الفروع. 

قوله: (فإن كان عقلياء أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس؛ لأنها 
قطعية لا تثبت بأمور ظنية): الضمير في «لأنها» يعود إلى «الأحكام 
العقلية» والمسائل الأصولية». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا كان متعلقاً بالأمور العقلية فلا يصح إثباته 
بالقياس» فلا يقال مثلاً -: «اثنان مع اثنين يساوي جمعهما أربعة» قياساً 
على «واحد مع ثلاثة»» وذلك أن معرفة كون الاثنين مع الاثنين يساوي 
أربعة, وكذلك معرفة كون الواحد مع الثلاثة يساوي أربعة هو حكم ثبت 
ابتداءً بدليل قطعي وهو العقل» فليس يحاجة إلى إثباته بدليل ظنى وهو 
القبافى: ْ ْ 

وأيضاً إذا كان الحكم متعلقاً بالمسائل الأصولية» كأسماء الله تعالى 
وصفاتهء فهذه لا يصح إثباتها بالقياس» فإذا ثبت لله تعالى اسم بنص 
الكتاب أو السنة الصحيحة فلا يصح أن يقاس عليه اسم آخرء إذالبدن 
طريق ذلك القياس لكونه ظنياء بل الطريق إلى ذلك هو النص القاطع. 

وكذلك إذا ثبت لله تبارك وتعالى صفة بنص الكتاب أو صحيح 
السنةء فلا يجوز إثبات صفة أخرى له سبحانه بالقياس على تلك الصفةء 
فإن صفات الله تعالى لا سبيل إلى إثباتها بالقياس لأنه ظني» بل السبيل إلى 
ذلك هو النص القطعي. ْ 

قوله: (وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس» وأصل خبر الواحد بالقياس 


م يو لِمَا ككزئاة. 
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َإِنْ كان لَعَوِيَا هَفِي إِنْبَاتِهِ بِالقِيّاسِ اخيلاف ذكرناة فِيمَا مَضَى . 





لم يجزء لما ذكرناه): الكاف في «وكذلك» حرف تشبيه. 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز إثبات الأمور العقلية 
والمسائل الأصولية بالقياس». 
و«ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 
والمراد هنا: أن «أصل القياس» لا يجوز إثباته بالقياس» وذلك 
لأمرين: 
الأمر الأول: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الأصل 
بقوله: «أن يكون ثابتاً بنص أو اتفاق من الخصمين». 
وبقوله: «ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم 
يجزا. 
الأمر الثاني: أن القياس كأصل من أصول التشريع مُخْتَلّفٌ في 
الاحتجاج به في المسائل الفرعية لكونه لا يفيد إلا الظن» وإذا كان مُخْتَلفَا 
في حجيته في إثبات فرع من الفروع» فكيف يُحْتَحُ به في إثبات أصل نفسه؟ 
. وكذلك «خبر الواحد» فلا يجوز إثبات كونه أصلاً من أصول التعبد 
بالأحكام الشرعية بطريق القياس» وذلك كمن يقول: إن الشارع قَبِلَ قول 
الشاهد فيما يخبر بهء قَلْيْفْيَنَ قول الراوي فيما ينقله عن النبي كَل بجامع 
الإخبار في كُل. 
قوله: (فإن كان لغوياً ففي إثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضى): 
اسم «كان» هنا مضمرء وتقديره: «الحكم؛»؛ أي: «فإن كان الحكم لغوياً». 
والضمير في «إثباته» يعود إلى «الحكم». 
والضمير في «ذكرناه» يعود إلى «الاختلاف». 


باب كان القياي 





كح 7ك 
الرّكُنُ الثَالِتُ : 00 وبشرط فه أن ككون عله الأضل مَوْجُودَةٌ 
فيه » إن تَعْدِيَةَ الْحُكم فرع يدي العلة لله اع ان واوا ووه ووو م ل كه 


و«ما» في قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما مكلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «ذكرناه في الماضي». 

والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك فى مسألة: «هل تثبت اللغة 
بالقياس» أو لا؟. ْ 

والمراد هنا: أن الحكم إذا كان لغوياً فقد اختلف العلماء في إثباته 
بالقياس». وقد سبق ذِكْرٌ ذلك الخلاف فى مسألة: «هل تثبت اللغة 
بالقياس؟»» مئل قياس «النبيذ» على «الخمر» في تسميته خمراء بجامع 
التخمير في كل وهو تغطية العقل» وكنباي التي على «السارق» في 
تسميته سارقاًء بجامع أخذ المال من غير جِلَِ خُفَية 

فمنهم من أجاز القياس في اللغة» و ل 
بالتفصيل . 

قوله: (الركن الثالث: الفرع) أي: أن الركن الثالث من أركان القياس 
هو «الفرع» . 

قوله: (ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه): الضمير في 
افيه؛ في الموضعين يعود إلى «الفرع». ْ 

والمراد هنا: أنه يُشْتَرَط في صحة قياس الفرع على الأصل أن تكون 
العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع. وذلك أن العلة 

هي الرابط بين الفرع والأصلء» فإذا امتنع وجودها في الفرع انعدم الربط 

قوله: (فإن تعدية الحكم فرع تعدية العلة): هذه الجملة تعليل 
لاشتراط وجود علة الأصل في الفرع. وذلك أن العلة هي أصل التعدية». 
فإذا وُجِدَ الأصل وهو العلة وُجِدَ الفرع وهو تعدية الحكمء وإذا انعدم 
الأصل وهو العلة انعدم الفرع وهو تعدية الحكم. 


باب أكان القياس و/اع 





وَاشْتَرَط قو تَقَدّمَ الأضل عَلَى الْمَرع فِي التْبُوتِ؛ لِأنَّ الْحَُكُمَ يَحْدُتُ 
يدو لعل فَكَيْف تَتَأخدْ عَنْه؟ وَالصَّحِيحٌ أن ذَّلِكَ يُشْتَرّط لِقِيّاسِ 


اص 


الِْلَّدَء وَلَا يُشْتَرَطُ لِقِيّاسٍ الدَّلَالَق 1 


ومثال ذلك: قياس «النبيذ» على «الخمر» في التحريم» فهذا قياس 
صحيح» لأن علة الأصل وهي «الإسكار» موجودة في الفرع. 

قوله: (واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت): المراد بالقوم 
هنا بعض الأصوليين» ومنهم الآمدي رحمه الله كر 

فعند هؤلاء القوم أن الأصل لا بدّ من أن يكون متقدماً على الفرع في 
الثبوت مطلقاً. سواء كان القياس قياس علة) أو قياس دلالة. 

قوله: (لأن الحكم يحدث بحدوث العلة» فكيف تتأخر عنه؟): الضمير في 
(عنه) يعود إلى «الحكم). 

والمذكور هنا هو دليل المشترطين تَقَدَمَ الأصل على الفرع. 

ومفاد هذا الدليل: أن حكم الفرع يحدث بحدوث علة الأصل 
المتعدية إليه» فلو تأخر حكم الأصل عن الفرع لتأخرت العلة عنه أيضاً 
لأنها ملازمة للأصل» ولو تأخر ثبوت العلة عن الفرع لصار المتقدم في 
الغبوت متأخراًء وذلك محال”". 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (والصحيح أن ذلك يشترط لقياس العلةء ولا يشترط لقياس 
الدلالة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى القول بأن «يكون الأصل متقدماً 
على المرع فى الثبوت». و«قياس العلة» هو الذي يعتمد فيه القائس على 
اعلة الأصل» في الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. 
)١(‏ انظر: الإحكام 7/7 791. 


ا لمحح حم يح نف أكل فانت 
َل يَجُورُ قِيَامنُ الْوْضُوءِ عَلَى التَيَمُم مَعَ تَأَخْرِه عَنْهُ فَإِنَّ الدَّلِيلَ يَجُورُ 
أَخُرُهُ عَن الْمَدْنُولِ فَإِنَّ حَدُوتَ الْعَالّم دَلِيلٌ عَلَى لظ 


وأما «قياس الدلالة» فهو الذي يعتمد فيه القائس على لازم العلة في 
الجمع بين الفرع والأصل» بحيث يلزم من ذلك اشتراكهما في الحكم 

والمراد هنا: التفريق بين «قياس العلة» و«قياس الدلالة» في اشتراط 
تَقَدّمِ الأصل على الفرع في الثبوت» بحيث يكون ذلك شرطاً لصحة قياس 
العلة دون صحة قياس الدلالة. 

ووجه هذا التفريق: أن في «قياس العلة» لا يجوز تَأَخْرُ العلة عن 
المعلول» لثلا يفضي ذلك إلى وجود المعلول من غير علة. 

وأما «قياس الدلالة» فيجوز فيه تأخر الدليل عن المدلول» إذ لا يلزم 
من ذلك محال. وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وإليه ذهب أكثر 
الأصوليين والمتكلمين”©. 

قوله: (بل يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تاخره عنه): الضمير 
في «تأخره» يعود إلى «التيمم». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الوضوء». 

وهذا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الدليل: أن «التيمم» متأخر في المشروعية عن «الوضوء»» 
ومع ذلك يصح قياس المتقدم وهو «الوضوء» على المتأخر وهو «التيمم». 
فيقال: «الوضوء شرط لصحة الصلاة فتجب فيه النية» كما تنجب في 
التيمم»: ولو كان يُشْتَرَظ تقدم الأصل على الفرع مطلقاً لَمَا صح هذا 
القيا 

عا سن : 


قوله: (فإن الدليل يجوز تأخره عن المدلول» فإن حدوث العالم دليل على 


)١‏ انظر: فواتح الرحموت /704؛ المستصفى “/ 770؛ المحصول 485/5/7؛ 


الضَّانْع الْمَيِيم وَإِنَّ الدَّحَانَ دَلِيلٌ عَلَى النَارِء وَالْأَثَرَ دَلِيلٌ عَلَى 
٠‏ ل 0*0 5 
0 





عسي 
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! 
لها 


ها أن يكون وود العلةٌ مَفْطوعاً به في الْمَرْعَ» بَلْ 


الصانع القديم» وإن الدخان دليل على النارء والأثر دليل على المؤثر) : الضمير 
في «تأخره» يعود إلى «الدليل». 

والمراد بالصانع القديم هو «الله» جل جلاله» و«الصانع» ليس اسماً 
من أسماء الله تعالى» بل من أسمائه الحسنى «الخالق»: فلو استبدل الصانع 
بالخالق لكان هو الأولى. 

وكذلك «القديم» فإن إطلاقه على الله تعالى لم يَرِدْ في كلام السلف 
رحمهم الله تعالى» وإنما هو إطلاق أحدثه المتكلمون. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن فى «قياس الدلالة» يجوز تأخر الدليل عن 
المدلول» ومما يؤيد ذلك أمران : 

الأمر الأول: حدوث العالم» فإنه دليل على وجود الخالق تبارك 
وتعالى» ولا شك أن «العالم» متأخر في الوجود عن وجود الله جل شأنه؛ 
لأن الله تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. 

الأمر الثاني: وجود الأثر دليل على وجود المؤثرء كالدخان فإنه دليل 
على وجود النارء ولا شك أن الدخان متأخر عن النار. 

وكأثر الْقَدَمِ المنطبع على الأرضء فإنه دليل على وجود صاحب ذلك 
الأثر وهو الماشي على تلك الأرض» ولا شك أن أَثَّرَ قدمه متأخر عنه. 

قوله: (ولا يشترط أيضاً أن يكون وجود العلة مقطوعاً به في الفرع» بل 
يكفي فيه غلبة الظن) أي: كما لا ب يُشْتَرَظ تَقَدُمُ الأصل على الفرع في 


باب إكان القياس 
ريا 4 سس يْصيه 7 7 >7 تآ ١‏ م ل 0 
الطّنٌّ كَالْقَطع فق الشرعئات. 

الرُكُنُ الرَابعٌ : الْعِلَهّه وَمَعْنَى الْعِلَةِ الشّرْعِية: الْعَلَامَةُ ا 





0| 6 
5 


القياس بإطلاق» وإنما يشترط ذلك في نوع من أنواع القياس فقط وهو 
قياس العلة»» فكذلك لا يشترط أن يكون وجود العلة مقطوعا به في 
الفرع» بل يكفي فيه غلبة الظن. 

والضمير في «به» يعود إلى «وجود العلة في الفرع». وإليه كذلك عود 
الضمير فى (فيه) . 

والمراد هنا: ليس من شرط صحة القياس أن تكون علة الحكم في 
الأصل موجودة في الفرع بالقطع واليقين» بل يكفي في إثبات وجودها في 
الفرع غلبة الظن» وذلك أنه لو اشتّرط هذا 0 وهو قطعية وجود علة 
الأصل في الفرع لَتَدَرَ وجود القياس» وحينئظٍ يتعطل كثير من الوقائع 
والحوادث عن وجود حكم شرعي لهاء وذلك يتنافى مع كمال الشريعة 
' ووفائها بكل ما تحتاجه الأمة في أمور الدين والدنيا. 

قوله: (فإن الظن كالقطع في الشرعيات): المراد بالظن هنا هو الظن 
الغالب» فالظن الغالب مُتَرّلُ منزلة القطع في الشريعة من حيث الاعتداد به 
طريقاً في إثبات الأحكام الشرعية» وذلك لندرة القواطع وقلتها. 

والتقييد بالشرعيات هنا يخرج العقليات وكلّ ما كان طريق ثبوته 
العلم» فذلك لا يثبت بالظن» بل لا بد فيه من القطع. 

قوله: (الركن الرابع: العلة) أي: الركن الرابع من أركان القياس هو 
«العلة» التي يُحْمَعْ فيها بين الأصل والفرع. 

قوله: (ومعنى العلة الشرعية: العلامة) أي: أن «العلة الشرعية») علامة 
على ثبوت الحكمء وذلك أن الحكم في الأصل إذا كان معللة ووَجِدَت 
تلك العلة في الفرع كان هذا الوجود علامة على ثبوت حكم الأصل في 
الفرع بحسب غلبة ظن المجتهد. 


باب إأكلن القباس فاء الك 
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وَيَجُورُ أنْ تكُونَ حُكُماً شَرْعِيَاًء كَقَوْلِنَا: «يَحْرُمُ بَبْعُ الْحَمْرِء قلا يَصِحُ بَيِعهُ 
كا لْمَيْتَقَا وَتكون وظفا عَارِضاً كَالِشّدَةِ في الْجَمْر وَلَازِماً كَالصَّعْرِ 


قوله: (ويجوز أن تكون حكماً شرعياً): اسم «تكون» هنا مضمرء 
وتقديره: «العلة»؛ أي: «ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا». 

وإنما جاز أن تكون الغلة حكما شرضاً؛ لأنها من وَضْعٍ الشارع». وما 
وضعه الشارع كما يصلح أن يكون دليلاً يصلح أن يكون حكماً. 

قوله: (كقولنا: يحرم بيع الخمرء فلا يصح بيعه كالميتة): الضمير في 
(بيعه») يعود إلى «الخمر). 

وهذا مثال توضيحيء لبيان كيف تكون العلة حكماً شرعياً. 

وإيضاح ذلك: لو سأل سائل» فقال: ما حكم بيع الخمر؟ فأجابه المفتي 
بقوله : «لا يصح بيع الخمر؛ لأن بيعه محرم كالميتة»» فإنه جَعَلَ علة عدم صحة 
البيع هنا هي «التحريم»» ومعلوم أن التحريم حكم من الأحكام الشرعية. 

قوله: (وتكون وصفاً عارضاً): الوصف العارض هو الذي يطرأ 
ويزول» بمعنى أنه ليس ثابتا مستقراً. 

واسم «تكون»: هنا مضمرهء وتقديره: «العلة»؛ أي: «ويجوز أن 
تكون العلة وصفا عارضا». 

قوله: (كالشدة في الخمر): هذا مثال توضيحي للوصف العارض» 
وذلك أن «الشدة» في الخمر تطرأ وتزولء» فإذا وَجِدَتٍِ الشدة حرمت 
الخمرء وإذا زالت الشدة زال التحريم عنها؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. 

قوله: (ولازماً): لفظ «لازماً» هنا صفة لخبر «كان» التي حَُذِفَتْ هي 
واسمهاء وتقدير الكلام: «ويجوز أن تكون العلة وصفاً لازماً». 

والوصف اللازم هو الثابت المستقرء وليس بطارئ عارض. 

قوله: (كالصغر): هذا مثال توضيحي للوصف اللازم الذي يجوز 


التعليل به. 





سل ١ه؛)‏ باب لكان القياس 


سيوع هد 2_0 2 ل ال 00 
وَالتَقْدِيّةء أؤ مِنْ أَفْعَالٍ الْمُكَلْفِينَ كَالْمَيْل وَالسَّرفَةء وَوَضْفاً مُجَرَّداَء 
3 ورة ” د 


ؤْ مُرَكْبا مِنْ أَوْصَافٍ كَثِيرَةٍء وَلَا يَنْحَصِرٌ ذْلِكَ فِي حَمْسَةٍ أَوْصَافٍِء 





والمراد هنا: أن «الصغر» وصف لازمء فيجوز التعليل به» كما هو 
الشأن في تعليل إجبار الصغيرة على التكاح بالصغر. 

قوله: (والنقدية): هذا مثال توضيحي آخر للوصف اللازم الذي يجوز 
التعليل به. 

والمراد هنا: أن «النقدية» وصف لازمء» فيجوز التعليل به» كتعليل 
تحريم التفاضل في الذهب بالنقدية؛ أي: بكونه تَقْداً. 

قوله: (أو من افعال المكلفين) أي: «ويجوز أن تكون العلة فعلاً من 
أفعال المكلفين»»: فإذا فَعَلَ أحدهم فعلاً جاز أن يجعل ذلك الفعل علةً 
للحكم المترتب عليه. 

قوله: (كالقتل): هذا مثال توضيحي للتعليل بالفعل» وذلك كأن يقال: 
اقْتَصٌّ من فلان؟؛ لأنه قَتَلَ عمداً عدواناً . 

قوله: (والسرقة): هذا مثال توضيحي آخر للتعليل بالفعل» وذلك كأن 
يقال: كُطِعّ فلان؛ لأنه سرق مالا محروزاً. 

قوله: (ووصفاً مجرداً) أي: «ويجوز أن تكون العلة وصفاً مجرداً». ‏ 

والمراد بالوصف المجرد هنا هو: الوصف الواحدء وذلك كتعليل 
قطع يد السارق بوصف واحد وهو «السرقة». 

قوله: (أو مركباً من أوصاف كثيرة) أي: «ويجوز أن تكون العلة وصفاً 
مركباً من أوصاف كثيرة». 

وذلك كتعليل وجوب القصاص بحصول القتل» العمد» العدوان. 

قوله: (ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «التعليل بالأوصاف الكثيرة». 

والمراد هنا: أن التعليل بالأوصاف الكثيرة لا ينحصر في خمسة 


باب كن القياس 


وَتَكُونُ تَفْيا وإ نا انا ون الا وَغَيْرَ مُنَايِبٍ . 


وَيَجُورُ 0 تَكُونَ الْعلَّةُ مَوْجُودَةَ في مَحَلَ الْحُكُمٍء كَتَحْرِيم يكاح 
الم لعلة رق الْوَلد: 


00 


5 ألد- 
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أوصاف فقطء بل قد يزيد على ذلك». وقد ينقص منهء خلافاً لمن حصرها 
قوله: (وتكون نفياً وإثباتاً) أي: «ويجوز أن تكون العلة نفيأء ويجوز 
أن تكون إثباتا» . 
مثال النفي: تعليل سقوط وجوب الحج عن الفقير بعدم استطاعته له 


صو 


مالياً. 

ومثال الإثبات: تعليل وجوب الحد على الزاني بثبوت الزنا في حقه. 

قوله: (وتكون مناسباًء وغير مناسب) أي: «ويجوز أن تكون العلة 
وصفاً مناسباًء ويجوز أن تكون وصفاً غير مناسب». 

مثال الوصف المناسب: جَعْلٌ «الإسكار» علة لتحريم الخمر. 

ومثال الوصف غير المناسب: تعليل وجوب الكفارة على المجامع 
امرأته في نهار رمضان تكولة أخرانياً : 

والوصف غير المناسب لا وجود له في أحكام الشارعء فإن الشارع 
الحكيم لا يربط الحكم إلا بالمناسب المصلحي المتعلق بجلب منفعة 
للعباد» أو درء مفسدة عنهم. 

قوله: (ويجوز ألا تكون العلة موجودة في محل الحكم): المراد بمحل 
الحكم هنا هو الفرع. 

والمعنى: أن تكون علة الحكم في الأصل غير موجودة في الفرع. 

قوله: (كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد): هذا مثال توضيحيء لبيان 
تخلف علة الأصل عن الفرع. 

وذلك أن الإسلام الحنيف حَرَّمَ على السيد نكاح أمته بعلة رق الولد؛ 


راق اق لاقف وما توق كرو لمكي وي 6ه 
تفارق العلة الشرعيّة العفَليَّة فى هَذْهِ الأوْصَافٍ. 
وتعارق الى ع ذية فى هل8: 21 وضافد 





لأن السيد لو نكح أمته فاستولد منهاء لكان ذلك الولد تبعاً لأمه في الرق» 
فيفضي ذلك إلى تكثير الأرقاء» والشرع الحكيم يتشوف إلى تقليل الرق» إذ 
الأصل الحرية في بني البشر. 

إلا آن الولة كينا :قن امعلك عله الكله ومن «الرق» سيت وجو فنا 
يعارض تلك العلةء فإذا قال قائل: «رق الأم 00 الولد)ء فإنه يُعَارَضٌ 
بولد المغرور بأمهء وهو عبن تزوج بامرأة يظنها حرة فبانت أمَّةَ» فإن الولد 
الذي أنجبته يكون حراً مع أن أَمَّهُ أمَةّه فتكون العلة هنا غير موجودة 
لتخلف هذا الحكم عنهاء حيث لم يُحْكُمْ على الولد في هذه الحال بالرق 
تبعاً لأمهء بل حُكِمَ له بالحرية تبعاً لاعتقاد أبيه في كونه حراً. 

قوله: (وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف): «العقلية» هنا 
صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «العلة العقلية». 

والأوصاف المشار إليها في قوله: «في هذه الأوصاف» هي الأوصاف 
التي سبق ذكرها في العلة الشرعية» كجواز أن تكون حكماً شرعياً» وجواز 
أن :تكون صقا غارفا وتهواة ان تكون من افعال المكلنين» وتدوار أن 
تكون نفياً وإثباتاًء وجواز ألا تكون موجودة في محل الحكم. 

والمراد هنا: أن ما يجوز في العلة الشرعية من أوصاف لا يجوز 
بعضه في العلة العقلية» ومن ذلك أن العلة الشرعية تكون حكماً شرعياء 
والعلة العقلية لا ينتج عنها حكم شرعي» بل حكم عقلي. 

والعلة الشرعية تكون وصفاً عارضاًء والعلة العقلية لا تكون كذلك» 
بل هي أحكام ثابتة لازمة. 

والعلة الشرعية تكون من أفعال المكلفين» والعلة العقلية مستلزمات 
قطعية لا تؤثر فيها أفعال المكلفين. 

والعلة الشرعية قد تتخلف عن محل الحكمء والعلة العقلية لا تقبل 
التخلف؛ لأنه يلزم من وجودها وجود المعلول من غير تخلف. 





(فصل) 
كال فيك ادن شط مك العلة أن تكون متكدية ؛ 00 ا 
ار عل تلا يل انا لد ب لول 
قَوْلُ الحتية. إكلاثة أَوْجَه ا 00 


قوله: (قال أصحابنا: من شرط صحة العلة أن تكون متعدية» فإن كانت 
قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح): المراد 
بالأصحاب هنا أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى""' . 

فعند أكثر الأصحاب أنه يُشْتَرَط لصحة العلة أن تكون متعدية» بمعنى 
أن يتعدى الحكم بتعديتها ا الفرع» فإن لم تكن كذلك بل 
أصبحت قاصرة على محلها وهو حكم الأصل فقط لم يصح التعليل بهاء 
وذلك كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية. 

والمراد بالأثمان هنا: الذهب والفضة» وعلة تحريم الربا في كل 
منهما كونهما تُثَمَّنُ بهما الأشياء؛ أي: كونهما نقدين» ووصف التقدية لا 
يوجد إلا فيهماء فكانت تلك العلة قاصرة عليهماء فلا تتعداهما إلى 
غيرهما. 

قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 

شتراط التعدية في صحة العلة». 

فهذا القول ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لثلاثة أوجه) 6 لثلاثة أدلة على أنه لا يصح التعليل بالعلة 
القاصرة. 
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)١(‏ انظر: العدة 1/4/4١؛‏ التمهيد 5/١5؛‏ المسودة ص١١4؛‏ الجدل لابن عقيل 
ص5١.‏ 


فرق انظر: أصول السرخسي ؟؛؟ تيسير ير التحرير 1/5 


آذ ل فصل في تعدية العلة 


علَلَّ الشَّرْع أَمَارَاتٌء وَالْقَاصِرَةُ لَيْسَتْ أَمَارَةَ عَلَى شَيْءٍ. 
النَّانِي: أنّ الأضل ألا يُعْمَلَ بالطَّنّ ِنَهُ جَهْلَ وَرَجْم بِالظّنٌ» وَإِنَّمَا 

جَوّرَ فِي الْعِلَِّ الْمْتَعَدَيَة ضَرُورَةَ الْعَمَلِ بِهَاء وَالعلة الا صِرَةُ لا عَمَلَ بها 
َتَبْنَى عَلَى الأضل . 


قوله: (أحدها: أن علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست أمارة على 
شيء): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأوجه الثلاثة». 

وهذا هو الدليل الأول ومفاده: أن الشارع جعل «العلة» علامة على 
ثبوت الحكم في الفرع كما هو ثابت في الأصلء فكأن الشارع قال: (إذا 
رأيتم علة الأصل موجودة في الفرع الممائل» فاجعلوا حكم الفرع كحكم 
الأصل». ش 

والعلة القاصرة ليست علامة على ثبوت الحكم في الفرع» إذ الحكم 
في العلة القاصرة محصورٌ في محله فقط وهو الأصل من دون أن يكون ' 
قابلاً للتعدية إلى غيره. 

وإذا كانت العلة القاصرة ليست أمارة على شيء فلا يصح التعليل 
بها . 

قوله: (الثاني: أن الأصل ألا يعمل بالظن لأنه جهل ورجم بالظنء وإنما 
جُوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بهاء والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى 
على الأصل): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «الوجه 
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أخدمًا: أ 
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الثاني». 

والضمير في «لأنه؟ يعود إلى «الظن». 

والضمير في «بها») في قوله: «ضرورة العمل بها» يعود إلى «العلة 
المتعدية»). 


والضمير في «بها» في قوله: «لا عمل بها» يعود إلى «العلة 
القاصرة». ش 


فحل فى تعدية العلةا 1 








لِتُ: ل 


الشَرع بق النشدفة الا رنية 1 كاين الملة شري ِيَهُ الْحَكُم 
وَالْفَاصِرَةٌ لا تتعدئ. وَدَلِيل أن قَايَدَتَهَا التََعَذَّي: : أن الْحَكُمَ تَابِتٌ فى 


مَحَلّ النّصّ بالنّصٌء لِكَوْنه مَقُطوعاً بوء وَالْعَيَامِن مظتون». ول يقث 
الْمَمْطوعٌ بِالْمَظُْونِ. إِذَا تَبَتَ هَذَا تَعيّنَ اعْتِبَارُهَا فِي غَيْرٍ مَحَلَّ النصضء 
وَالْقَاصِرَةُ لا يُمْكِنُ فِيهَا ذَلِكَ. 


وهذا هو الدليل الثانى» ومفاده: أن القياس على العلة لا يفيد إلا 
الظن» والأصل عدم العمل بانشكر؟ الأو الطن جيل ورج بالعيه) 
والمجوّز للعمل بالظن في العلة المتعدية هو نَضْبٌ الشارع لها علامة» فكان 
العمل بها ضرورةً حتى لا يكون ذلك النََضْبُ عبثاًء وهذه الضرورة منتفية 
5 العلة القاصرة» إذ ليس فيها علامة على شيء» فتبقى على حكم الأصل 
وهو عدم جواز العمل بها. 

قوله: (الثالث: أن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع 
بهء دليل المقدمة الأولى: أن فائدة العلة تعدية الحكم, والقاصرة لا تتعدى. 
ودليل أن فائدتها التعدي: أن الحكم ثابت في محل النص بالنصء لكونه مقطوعاً 
بهء والقياس مظنونء ولا يثبت المقطوع بالمظنون. إذا ثبت هذا تعين اعتبارها 
في غير محل النصء والقاصرة لا يمكن فيها ذلك): «الثالث» هنا صفة 
لموصوف محذوفء والتقدير «الوجه الثالث». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «القاصرة». 

و«ما» في قوله: «وما لا فائدة فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمير في «به» في قوله: "لا يرد الشرع به». 

والضمير فى «فائدتها» يعود إلى «العلة». 

والمزاد يمحل التصن في قوله: «الحكم قايت في :منحل النطل بالنضن» 
هو «الأصل». 











والضمير في «لكونه» يعود إلى «حكم الأصل»» وإليه كذلك عود 
الضمير في (به» في قوله: «مقطوعا به). 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: (إذا ثبت هذا» يعود إلى «كون فائدة 
العلة هو التعدي». 

والضمير في «اعتبارها» يعود إلى «العلة المتعدية». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاعتبار في غير محل النص». 

وهذا هو الدليل الثالث. ومفاده: أن العلة القاصرة عديمة الفائدة» إذ 
الحكم فيها خاص بمحلها وهو الأصل من غير أن يكون متعدياً إلى الفرع. 
والشارع الحكيم لا يَرِدُ بما لا فائدة فيه فإن ما لا فائدة فيه عبث محض 
والشارع منزه عن ذلك . 

ومما يدل على المقدمة الأولى» وهى: «أن القاصرة لا فائدة فيها»: 
أن فائدة العلة هي تعدية الحكمء وهذه الفائدة ليست موجودة في العلة 
القاصرة لكونها لا تقبل التعدية. 

ومما يدل على أن فائدة العلة هو التعدي: أن حكم الأصل ثابت 
بالنص فيكون مقطوعا بهء والعلة فيه علامة شرعية على سحبه إلى حكم 
الفرع» فيتعين اعتبار العلة في ذلك الفرع. وهذا بخلاف العلة القاصرة ' 
فإنها لكون الحكم فيها خاصاً بالأصل فقط فليس في الأصل ما يفيد 
القطع أو غلبة الظن بتعدية الحكم إلى الفرع» والحكم لا يثبت بمجرد 
الظن» بل يثبت بقطع أو ظن غالب» وحيئنئدٍ فلا تُعْمَبَرٌ العلة القاصرة في 
غير محل النص وهو الأصل» بل تكون محصورة في هذا الأصل دون 
سوأه. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه من القائلين بصحة التعليل 
بالعلة القاصرة إلى أصحاب القول الأول على دليلهم الثالث الذي قالوا 





َلَوْ لَمْ يَكْنِ الْحُكُمْ مُضَافاً إلى الْعِلَةَ في مَحَلَّ النَصٌّ لَمَا تَعَدّى الْحَكُمْ 
تَعَديهَاء وَل تَْحَصِبْ الْقَائِدةُ في التَعديء بل في لتيل كَائِدَتَانِ سِرَاه 
إِحْدَاهُمَا : مَعْركَةُ حِكْمَةٍ الْحُكُمء لِاسْيِمَالَةِ الْقَلْب إِلَى الطُمَأنينَةِ وَالْقَبُولٍ 
ِالطَبْع وَالْمُسَارَعَةٍ إِلَى التَضْدِيق» ا 








فيه: «إن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فاتدة فيه لا يرد الشرع به إذ فائدة 
العلة تعدية الحكم والقاصرة لا تتعدى». 

قوله: (فلو لم يكن الحكم مضافاً إلى العلة في محل النص لما تعدى 
الحكم بتعديها): الضمير في «بتعديها» يعود إلى «العلة». 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الاعتراض» ومفاد هذا الوجه: لا 
نسلم بأن الحكم في محل النص مضاف إلى النص» بل هو مضاف إلى 
العلة» إذ لو لم يكن الحكم مضافاً إلى العلة في محل النص لما تعدى 

قوله: (ولا تنحصر الفائدة في التعديء بل في التعليل فائدتان سواه): 
الضمير في «سواه») يعود إلى «التعدي»). 

وهذا هو الوجه الثاني من وجهي الاعتراض المذكور. 

والمراد هنا: لا نسلم بأنه لا فائدة للعلة القاصرة» بل لها فائدة» 
وذلك أن فائدة التعليل ليست محصورة في تعدي الحكم من الأصل إلى 
الفرع فقط. بل للتعليل فوائد أخرء وما «التعدي» إلا واحد من تلك الفوائد 
وليس هو جميعهاء بدليل أنه يمكن أن تضم إليه فائدتان سواه. 

قوله: (إحداهما: معرفة حكمة الحكمء لاستمالة القلب إلى الطمانينة 
والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق): ضمير التثنية في «إحداهما» يعود 
إلى «الفائدتين». ْ 

والمراد هنا: أن الفائدة الأولى من التعليل بالعلة القاصرة هي معرفة 
الحكمة التي من أجلها شُرِعَ الحكم» فإن لتلك المعرفة أثرها في طمانينة 


وَالثَانية : قضة الْحَكُم عن مخلهاء إِذ فرفة حل امكل عم اله لْحُكم 


ع. ع يو ل 2 كه :2 كالسظي 
يفيد بوت ضدو» وَدْلِك فائذة. 





0 2 ؟ وشو لل ا ا رسا مرخ 0 
قلنا : فؤلكم: ل يتعدى» مجاز يَتَعَارَفه الْفمَهَاءٌ» 0 


4. 


القلب» فإن من طبيعة الإنسان إذا اطمأن قلبه إلى شيء سارع إلى قبوله 
والتصديق به فتكون معرفته بحكمة الحكم باعثاً له على المبادرة إلى امتثال 
ذلك الحكم والعمل بمقتضاه. 

قوله: (والثانية: قصر الحكم على محلهاء إذ معرفة خلو المحل عن الحكم 
يفيد ثبوت ضده.ء وذلك فائدة): «الثانية» هنا صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: «والفائدة الثانية». 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والضمير فى «ضله) يعود إلى «الحكم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون معرفة خلو المحل عن الحكم 
يفيد بوت ضدهة) . 

والمراد هنا: أن الفائدة الثانية من التعليل بالعلة القاصرة هى الدلالة 
على حصر الحكم في محلها فقطء. بحيث يفهم المخاطظب بأن الحكم في 
غير ذلك المحل على خلافه من جهة الضدء فإذا كان الحكم في محل 
1 العلة القاصرة يفيد الحرمة» فإنه فى غير محلها يفيد ضد ذلك وهو الحل» 
وهذه فائدة كبيرة. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الوجه الأول من الاعتراض» وهو 
كون الحكم في محل النص مضافاً إلى العلة. 

قوله: (قولكم: الحكم يتعدى): هذا إشارة إلى قول المعترض: «فلو لم 
يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لَمَا تَعدى الحكم بتعديها». 

قوله: (مجاز يتعارفه الفقهاء): الضمير في «يتعارفه» يعود إلى 
«المجاز». 


فصل في تعدية الملة 0 








و 
- 


قَِنَّ الْحَكُمَ لو تكد لشلة مله المكل الأول 


اق فيه أله ل قد وإلما عقا آنة مك وعد قرع مدل 
ميى به إل منى وجد في 
آخَرَ مِثْلّ يِلْكَ الْعِلَةِ نَبَتَ مِثْلُ ذَلِكَ الْحكمء بام ا ا 





والمراد هنا: أن القول بأن الحكم يتعدى بتعدي علته من محل النص 
وهو الأصلٍ إلى الفرع هو إطلاق مجازي تعارف عليه الفقهاءء وليس 
إطلاقاً حقيقياً . 

قوله: (فإن الحكم لو تعدى لخلا عنه المحل الأول): هذه الجملة تعليل 
للقول بأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو إطلاق مجازي لا 
حقيقي . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الحكم». 

والمقصود بالمحل الأول هو «الأصل» الذي ورد النص به. 

والمراد هنا: أن التعدي ذ في الحكم المعلّل لو كان حقيقياً لترتب على 
ذلك خلو الأصل عن الحكم الذي ورد به النص فيه بسبب انتقاله إلى 
الفرع . 

وحيث إن الحكم بالتعدية لم يغادر محله وهو الأصل» بل بقي شاملا 
للمحلين معاً للأول بحكم الأصالة» وللثاني بحكم التبعية» دل ذلك على 
أن تعدي الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو من قبيل المجازء وليس من 
قبيل الحقيقة . 

قوله: (والتحقيق فيه: أنه لا يتعدىء وإنما معناه أنه متى وجد في محل 
آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم): الضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم 
الْمعَدََىَاء وإليه كذلك عود الضميرين في «أنه» في قوله: «أنه لا يتعدى»» 
وفي «معناه» . 

والضمير فى «أنه» فى قوله: «أنه متى وجد)» هو ضمير الشأنء إذ 
التقدير: «أن الشأن متى وُجد في محل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك 


الحكم». 
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تدان أن تاعة 000 َل 00 كَذَّا لا يُوجِبُ إِضَافَةَ 000 





والمقصود بالمحل الآخر: هو الفرع. 

والعلة المشار إليها في قوله: «مثل تلك العلة» هي علة الأصل . 

والحكم المشار إليه في قوله: «مثل ذلك الحكم» هو حكم الأصل. 

والمراد هنا: أن حقيقة «التعدية» هى أن يوجد محل آخر يماثل محل 
النص الذي ورد فيه حكم الأصلء نكرن تلك الممائلة يشا في أن نت 
ذلك الحكم في المحل الآخر وهو «الفرع» بطريق القياس كما ثُبَتَ في 
المحل الأول وهو «الأصل» بطريق النص. 

قوله: (وظنّنا أن باعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في 
الثبوت إليه): الضمير في «إليه» يعود إلى «الباعث على الحكم». 

والمراد هنا: إذا غلب على ظننا بأن علة الحكم الشرعي هي كذاء 
فإن هذا الظن لا يوجب إضافة الحكم إلى تلك العلة من جهة الثبوت»: 
وإنما إِنْ أضيف إليها فإنما يضاف إليها من جهة بيان حكمة التشريع؛ أما 
من حيث الثبوت فإنه لا يضاف إلا إلى النص الشرعي. 

قوله: (إذ لو كان مضافاً إليه لكان على وَفْقه في القطع والظنء إذ لا 

يثبت بالظن شيء مقطوع به): احا حرا ا رمدت 
إلى العلة» بل إلى النص. 

والضمير في (إليه» يعود إلى «الباعث», وكذلك إليه عود الضمير في 
(وفقه)» . 

والضمير في (به) يعود إلى «الشيء». 


والمراد هنا: أن مما يدل على كون الحكم مضافاً إلى «النص»» 
وليسن.مضافا إلى #الباعف»2 أنه لو كان مضافاً إلى الناضت "لكان موافقا له 


فصل في تعدية العلة 


وَامْتِناعَ إِضَافَةٍ الْحَكُم إلى الْعِلَّةِ في مَحَلَّ انض ا لا لقصورها ٠‏ بل / 
ليو عل نت لاحيّتهًا 


و 


© 6-6 
لذ 


كوك : 7 التَّعْلِيا الاطلاع عَلَى ل لحكم وَمَصلحيهة. 
في حالتي ي القطع والظن؛ ع ل بيه 
به» والباعث ظنى» وثبوت 0 بالظنى خلاف الأصلء. إذ الأصل فى 

قوله: (وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورهاء بل 
لأن نَمَّ دليلاً أقوى منهاء ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها 
عن المعارض): الضمير فى «لا لقصورها» يعود إلى «العلة»)» وكذلك إليها 
عود الضمائر فى «منها»»ء وفى (إليها»» وفى «لصلاحيتها».ء وفى «خلوها». 

والمراد هنا: أن القول بأن الحكم في الأصل لا يضاف إلى العلة 
ليس ذلك عائداً إلى قصور العلة فى نفسهاء فهى صالحة للتعليل بهاء وإنما 
هو عائد إلى أمر آخر بسبب وجود دليل أقوى منها وهو النص الوارد بحكم 
الأصل» وإذا تنازع الحكمّ دليلان أحدهما أقوى من الآخر أضيف إلى 
الأقرى منهماء فيتعين هنا إضافة الحكم إلى النص لا إلى العلة. 

أما في غير محل النص فلا مانع من أن يضاف الحكم إلى العلة» 
لكونها صالحة للعلية» ولكونها خالية عن معارض» وحينئذٍ يكون الحكم 
فى محل النص وهو الأصل مضافاً إلى النص» والحكم في المحل الآخر 
وهو الفرع مضافاً إلى العلة وهي علة الأصلء إسناداً لكل منهما إلى ما 
يناسب إضافته إليه. 

8 (وقولكم: فائدة التعليل 00 على حكمة لم 0 





ذخ 15١‏ السححح و ل لك ل ا ل 
فلن : نحن لا تسد هذا البات» لكن لس كل عقت اشتتبط هن النض غلة 
إِنَمَا الْعِلَهُ مَعْنَى تَعلّق الْحَُكُمْ به في مَوْضِعء وَالْقَاصِرَةُ لَنِسَتْ كَذَلِكَ . 

كو كوه 2 2 :ام 1 1 

وَقَوْلهُمْ: «قَائِدَتْهُ قَضْرٌ الحكم عَلَى مَحَلْهَاء. 0 


وجهي الاعتراض السابق. والمذكور هنا هو الجواب عن الفائدة الأولى 
التى قالوا فيها: «ولا تنحصر الفائدة فى التعدي. بل في التعليل فاتدتان 
51 إحداهما: معرفة حكمة الحكمء لاستفالة القلب إلى الطمأنينة» 
والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عما ذكروه في الفائدة الأولى. 

قوله: (نحن لا نسد هذا الباب» لكن ليس كل معنى استنيط من النص 
علة» إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضع., والقاصرة ليست كذلك): 
الباب المشار إليه في قوله: «نحن لا نسد هذا الباب» هو قولهم بأن فائدة 
التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته. 

والضمير في «به» يعود إلى «المعنى». 

والكاف في «كذلك» حرف تشبيه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العلة التي لها معنى تعلق الحكم به 
ف عو 

والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه بأن من فوائد التعليل الاطلاع 
على حكمة الحكم ومصلحته» فنحن لا نمنع ذلك ولا نسد الباب فيه» 
ولكن نمنع أن يكون كل معنى استنبطه المجتهد من النص علة صالحة 
للحكم» وإنما العلة الحقيقية هي المعنى المناسب الذي تعلق به الحكم في 
موضع النص وهو الأصلء ووجدّ في موضع آخر وهو الفرع؛ والعلة 
القاصرة ليست كذلك. فإن المعنى فيها قاصر على موضعها فقط وهو محل 
النص» من غير أن يوجد ذلك المعنى في موضع آخر. 

قوله: (وقولهم: فائدته قصر الحكم على محلها): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب الاعتراض السابق». 


فصل في تعدية العلة سسشم *145 اد 


قُلَنَا: هَذَا يَحْصلُ بِدُونٍ هَذِهِ الْعِلّو إِذَا لَمْ يَكُنٍ الْحَُكْمْ مُعَلّلا قَصَرْنَاهُ 








والضمير في «فائدته» يعود إلى «التعليل». 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والمذكور هنا هو ما أورده المعترضون في الفائدة الثانية التي قالوا 
فيها: «والثانية: قصر الحكم على محلهاء لسر كو درن الخدم 
يفيد ثبوت ضلهء وذلك فائدة». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عما ذكروه في هذه الفائدة الثانية من 
فوائد التعليل بالعلة القاصرة. ٠‏ 

قوله: (هذا يحصل بدون هذه العلة, إذا لم يكن الحكم معللاً قصرناه 
على محله): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قصر الحكم على المحل». 

والعلة المشار إليها في قوله: «بدون هذه العلة» هي العلة القاصرة. 
والمراد بالحكم غير المعلل هو الحكم التعبدي» فإن الحكم التعبدي 
هو الذي لا تُعْقَلٌ له علة. 

والضمير في «قصرناه» يعود إلى «الحكم غير المعلل». وإليه كذلك 
عود الضمير في «محله». 

والمراد بالمحل هنا: هو الأصل الذي ورد به النص الشرعي. 

والمقصود من هذا الجواب: أن هذه الفائدة» وهي «قصر التحكم 


ا بل كل حكم غير مُعَلْلٍ وهو 
«الحكم التعبدي» ب قط كمه فلل محلة» وإذا :كان الأمد ذلك فليميت 


تلك الفائدة ميزة للعلة القاصرة وحدها. 
قوله: (وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بها): الضمير في «بها) 
يعود إلى «العلة القاصرة» . 


000 فصل في تعدية العلة 


وَهْوَ قَوْلُ بَعْض الْمُتَكَلْمِينَ» وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَطَابِ. 


َ« ا 


لتَلَاَةِ أَوْجف أَحَدُمًا : أن التَعْدِيَة يَهَ فْرعَ ف لعل قلا يجو 





والمراد هنا: أن أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى 
000 5 القاى د )00 
أن التعليل بالعلة القاصرة تعليل صحيح"''. 

قوله: (وهو قول بعض المتكلمين): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القول بصحة التعليل بالعلة القاصرة». 

فهذا القول ذهب إليه بعض المتكلمين». ومنهم بعض المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار» وأبو بى الحسين الع 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير فى «اختاره» يعود إلى «القول 
بصحة التعليل بالعلة القاصرة». 

فهذا القول اختاره أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي» حيث صرح 
بصحتها فى كتابه «التمهيد»ء. فقال: «اختلفت أقاويل الناس في العلة 
الشرعية القاصرة» كالتعليل فى الذهب والفضة بالثمنية مع الجنس » هل هي 
الشرع كانت علة صحيحة. فإذا استئبطت كانت صحيحة كالعلة 
المتعدية»”" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لثلاثة آأوجه) أي: لثلاثة أدلة تدل على أن العلة القاصرة 
صالحة للتعليل بها . 

قوله: (أحدها: أن التعدية فرع صحة العلة» فلا يجوز أن تكون شرطاًء 


)١(‏ انظر: البرهان ”/٠8١٠؛‏ المستصفى ؟/746,؛ الإحكام 7/7١7؟؛‏ المحصول 
1 


(؟) انظر: المعتمد 559/7. (9) التمهيد 251/5 ؟5. 








ادم 6 02 دي ك سل ووارى 22 شوو رك 2 5ت اريس رفيو 
فَإنْه يُمضي إلى اشْيَرَاط تَقَدْمِ مَا يُشْتَرَط تأخرهء وَذْلِكَ أن الناظرَّ يَنْظر 


4 ع . 0 شردادمه 2 1 3 20 27 لأسي َه 
فِي اسْيَنْباطٍ الْعِلَةٍ وَإِقَامَةٍ الدليل عَلى صِحبَهًا بِالإِيمَاء وَالمَناسبَة أو 
2 2 9 ا 4 2 م 2 آله - َ 
يُضَمَنُ الْمَصْلْحَةً المَبْهَمَةَ ثم يَنْظرٌ فِيهَاء فَإِنَ كَانث أَعَمّ مِنَ النصٌ 

و ع مه بيع 


ان 0 م و 0 ٠.‏ 52 َم 0 5 
عَذَّاهَا وَإِلَا اقْتَصَرَء فَالتَعْدِيَة فَرْعَ الصّحََوَء فَكيْف يَجَورُ أن تكون مِنْ 
ال ا 0 -_؟ 


0 





فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره): الضمير في «أحدها» يعود 
إلى «الأوجه الثلاثة» . 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «اشتراط التعدية» . 

و(ما» في قوله: ١ما‏ يشترط» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تأخره؛ يعود إلى «ما» الموصولية... 

قوله: (وذلك أن الناظر ينظر في استنباط الغلة وإقامة الدليل على 
صحتها بالإيماء والمناسبة» أو يضمَّن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بأن اشتراط التعدية يفضي إلى اشتراط تقدم 
ما يشترط تأخره). 

والضمير في «صحتها» يعود إلى «العلة»» وإليها كذلك عود الضمير 
فى «فيها»). 

قوله: (فإن كانت أعم من النص عدَاها وإلا اقتصرء فالتعدية فرع الصحةء 
فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح؟): الضمير فى «عدذاها» يعود إلى 
«العلة». و«إلا») في قوله: «وإلا اقتصر) مكونة من «إن» الشرطية» و(لا») 
النافية» إذ التقدير: «وإن كانت العلة لا عموم فيها اقتصر». 

والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يجوز أن تكون من جملة 
المصححم؟» للتعجب والاستنكار. 

وهذا هو الدليل الأول لصحة التعليل بالعلة القاصرة» ومفاده: أن 
التعدية فرع صحة العلةء وشَرْط الفرع أن يكون متأخراً عن الأضلء» فإذا 


4 فصل في _تعدية العلة 





44 


النَانِي : أنَّ التَعْديَة لَبِسَتْ شَرْطاً فِي الْعِلَةٍ الْمَنْصُوص عَلَيْهَاء وَلَا 


8 الْعَقْلِيَّةَه وَهُمَا آكَذٌ فَكَذَلِكَ الْمَُسَتَبْبَطةُ. 


جَعِلَتِ «التعدية» وهي الفرع شرطاً لصحة العلة وهي الأصل لَرِْمَ من ذلك 
اشتراط تَقَدِّم ما يُشْتَرَط تأخره. 

يان ذلك: ‏ أن القائس المجتهد ينظر أولاً في استنباط العلة» فإذا 
استنبطها حَقَقَّ مدى صلاحيتها للعلية بالإيماء والمناسبة - حسب ما سبق 
بيانه في طرق إثبات العلة - أو بطريق تضمين المصلحة المبهمة من خلال 
الوصف الشبهي كما سبق ذلك في «قياس الشبه». ثم ينظر في العلة 
المستنبطة من جهة صلاحيتها للتعدية وعدم صلاحيتها لذلك». فإن كانت 
صالحة للتعدية لكونها أعم من النص عَدَاهَاء وإن لم تكن صالحة للتعدية 
قصرها على محل النص فقط وهو الأصل. 

وإذا كانت «التعدية» فرع صحة العلةء» فكيف يجوز أن يكون الفرع 
مُصَحَُحاً لأصله فى حال وجودهء وعائداً على أصله بالبطلان فى حال 
عدمه؟ ْ ْ 

وحيث انتفى أن تكون التعدية دليلآً على صحة العلةء ثبت أن العلة 
القاصرة صالحة للعلية» فيصح التعليل بها لكنْ للأصل فقط دون ما عداه. 

قوله: (الثاني: أن التعدية ليست شرطاً في العلة المنصوص عليهاء ولا 
في العقلية, وهما آكد. فكذلك المستنبطة): «الثانىي» هنا صفة لموصوف ا 
محذوف. والتقدير: «الوجه الثاني». ١‏ 

والضمير في «عليها» يعود إلى «العلة». 

وضمير التثنية «هما» يعود إلى «العلة الشرعية المنصوص عليها» 
و«العلة العقلية». 

والكاف في قوله: «فكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العلة المنصوص عليهاء والعلة 
العقلية في عدم اشتراط التعدية لصحتهما». 


الَّاِتُ: أنَّ الشَّارِعَ لَوْ نَصّ عَلَى جمِيع الْقَاتِلِينَ ظُلْماً بوجوب 
الْقِصَاصٍ لا يَمْتَعْنَا أن نظن أن الْبَاعِتَ حِحْمَةُ الرَْع وَاليَجْرِء وَإِنْ لَمْ 
تعد إلى عَبْرٍ َال إن الْحِكْمَة لا تَحْتَلِفُ بِاسْتيعَابٍ النّص لِجَمِيع 
الْحَوَادثِ وَاقْتِضَارِهِ عَلَى الْبَعْضٍ . 1 


وهذا هو الدليل الثاني لصحة التعليل بالعلة القاصرة» ومفاده: قياس 
العلة القاصرة المستنبطة على العلة القاصرة المنصوص عليهاء وعلى العلة 
العقلية . 

فكما أن العلة القاصرة المنصوص عليها والعلة العقلية لا تَشْتَرَط 
التعدية لصحتهماء وهما آكد من العلة القاصرة المستنبطة لكونهما أقوى 
منهاء فكذلك لا تَشْتَرَط التعدية لضحة العلة القاصرة المستنبطة من باب 
أولى لكونها أضعفف. 

قوله: (الثالث: أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلماً بوجوب 
القصاص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر وإن لم يتعد إلى 
غير قاتل» فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث واقتصاره 
على البعض): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «الوجه 
الثالث». 

والضمير في «اقتصاره» يعود إلى «النص». 

وهذا هو الدليل الثالث لصحة التعليل بالعلة القاصرة» ومفاده: أن 
الشارع لو نَّصّ على جميع القاتلين ظلماً بوجوب القصاص تنصيصاً 
يستوعب كل واحد منهم بتعيين اسمه وشخصه. فليس ذلك التنصيص 
الاستيعابي مانعاً من أن يُظَنّ بأن الحكمة من وجوب إقامة القصاص عليهم 
جميعاً هي الردع والزجر عن القتل وإن لم يَتَعَدَّ القصاص إلى غير قاتل» إذ 
لا فرق في الحكمة بين أن يستوعب النص جميع الحوادث» وبين أن يكون 
قاصراً على بعضها . 

فكذلك ما نحن بصدده لا فرق في التعليل بين ما كان قاصراً وما كان 





| 


ا-4م.و: الل فصل في تعدية العلة 





وَكَول 00 رلا فَايَدَةَ ذ فى فِي التَعْلِيلٍ ِالْعِلَة الْقَاصِرَةِ) ع جَوَايَانِ» 
| د : 


حَدَهُمًا : الْمَنْعٌ ٠‏ إن ها كَائدَ تين كَكْتَامْمَاء إِحْدَامَا : قَصْرٌ الْحَكم 
عن كلها : 


متعدياًء إلا أن التعليل في القاصرة خاص بمحل النص فقطء والتعليل في 
المتعدية عام في محل النص وغيره. 

وعدم العموم في القاصرة لا يمنع صلاحيتها للتعليل بدليل تعليل 
الأصل بها. 

قوله: (وقولكم: لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة): هذا جواب عما 
استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم صحة التعليل بالعلة 
القاصرة. 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «إن القاصرة لا فائدة 
فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به». 

قوله: (عنه جوابان): الضمير في «عنه» يعود إلى قول أصحا 
المذهب الأول بأنه لا فائدة فى التعليل بالعلة القاصرة. 

فهذا القول يجاب عنه بجوابين 

قوله: (أحدهما: المنعء فإن فيها فائدتين ذكرناهماء إحداهما: قصر الحكم 
على محلها): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

وضمير التثنية فى «ذكرناهما» يعود إلى «الفائدتين»» وإليهما كذلك 
عود ضمير التثنية في (إخذا هيا 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن «العلة القاصرة» لا 
فائدة في التعليل بهاء بل إن لها فائدتين قد ذكرناهما سابقاًء وأحد هاتين 
الفائدتين هو: قصر الحكم على محلهاء إذ معرفة خلو المحل عن الحكم 


يفيد ثبوت ضلدهء وتلك فائدة كبيرة. 


عملا اتسطهد 1 ه44 أت 
وله : هن قَصْرَ الْحَكُم مُسْتَمَادٌ مِنْ عَدَم التُغلِيل». قُلْنَا: بَل 
3 1 ع 


6 و 076 0 .- 2< عن 5 2 ع ا ٠.‏ عد 2 دادس 
يحصل هذا بالعِلةٍ القاصرةء فإن كل عِلَةٌ عير المؤئرة إنما تثبت بشهادةٍ 
1 دج 2 9 ةورع ىقس 

الأضلء وَنَتِمَ بِالسّبْرء وَشَرْطَه الَاتَحَادُء 0 








قوله: (قولهم: إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الأول الذين صرحوا بعدم صحة 
التعليل بالعلة القاصرة». وذلك في اعتراضهم على هذه الفائدة» وهي «قصر 
الحكم على محل العلة القاصرة» بمنع أن يكون قصر الحكم على محله 
مستفادا من العلة القاصرة» بل هو مستفاد من عدم التعليل . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (بل يحصل هذا بالعلة القاصرة»ء فإن كل علة غير المؤثرة إنما 
تثبت بشهادة الأصلء وتتم بالسبرء وشرطه الاتحاد): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «قصر الحكم على محله». 

والضمير في «شرطه» يعود إلى «السبر»). 

والمراد هنا: أن قصر الحكم على محله قد حصل بالعلة القاصرة» 
وذلك أن كل علة لا تؤثر في الحكم لا تثبت إلا إذا شهد لها الأصل 
بالثبوت» ومعرفة شهادة الأصل للعلة غير المؤثرة بالثبوت إنما تكون بطريق 
السبر» وشرطه الاتحاد في الجنس بين الحكم القاصر على محله والأصل 
الشاهد له» وذلك نحو قولهم في «الخيل»: «لا تجب الزكاة في ذكورها 
منفردةً» فلم تجب الزكاة فيها مطلقا لا في ذكورهاء ولا في إناثها». 
فالحكم هنا وهو عدم وجوب الزكاة في الخيل مطلقاً مبني على علة وهي 
عدم الزكاة في ذكور الخيل منفردةً» وهذه العلة يشهد لها أصل آخر من 
جنسها ‏ أي: من ذوات الأربع - وهو «الإبل»: فإن الإبل لَمّا وجبت الزكاة 
فى ذكورها منفردةً» وجبت فيها مطلقأ فى الذكور والإناث. وحينئظذٍ يكون 
عدم إيجاب الزكاة في «الخيل» ناض بها موقاس العلنيا “ف ري عا ال 
غيرها من ذوات الأربع في بهيمة الأنعام» وهي: الإبل» والبقرء والغنم. 





فصل في تعدية العلة 
قَإِدَا هرت عِلّةٌ أخرَى الْقَطْمَ الْحْكُمُ؛ ذا أَمْكَنَ التَعْلِيلُ بعِلَةِ مُتَعَدُية 
َعَدَّى الْحَكُمُء فَإِذَا ظَهَرَتْ عِلٌَ قَاصِرَةٌ عَارَضْتٍ الْمُتَعَدّيَة وي 


وَبَتِيَ الْحَكُمْ مَفْصُوراً عَلَى مَحَلْهَا وَلَْلَاهَا لَتَعَدَى الْحَكُمْ . 


فهذه كلها تجب فيها الزكاة في ذكورها وإنائها على السواء. 

'قوله: (فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم) أي: إذا برزت علة ثانية 
إضافة إلى العلة الأولى حصل التقابل بينهماء وهذا التقابل يكون سبباً 
للتدافع» فينقطع الحكم حيئئفٍ نتيجةً لذلك. 

قوله: (فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعدى الحكم) أي: إذا وجد 
المجتهد القائس علة متعدية سالمة عن معارض لها عَدَى الحكم حينئذٍ 
بتعدية تلك العلة من الأصل إلى الفروع المشابهة له. 

قوله: (فإذا ظهرت علة قاصرة عارضت المتعدية ودفعتهاء وبقي الحكم 
مقصوراً على محلها): الضمير في «دفعتها» يعود إلى «العلة المتعدية». 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والمراد هنا: إذا ظفر المجتهد القائس بعلة متعدية» ثم فوجئى بظهور 
علة أخرى قاصرة» فبحث عن دليل مرجح للعلة المتعدية فلم يجد. فحينئل 
يتحقق لديه التعارض بينهماء وليس أمام القائس المجتهد إلا أن يدفع هذا 
التعارض بينهما بتقديم العلة القاصرة على المتعدية» كما يدفع العام 
بالخاص» ويجعل الحكم مقصوراً على محل العلة القاصرة. 

قوله: (ولولاها لتعدى الحكم): الضمير في «لولاها» يعود إلى «العلة 
القاصرة» التي عارضت العلة المتعدية. 

والمراد هنا: لولا ظهور العلة القاصرة التي عارضت العلة المتعدية 
لتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع. 

ومَنْعٌ تعدية الحكم بسبب العلة القاصرة دليل على ما ذكرناه» وهو أن 
قَضْرَ الحكم على محله يحصل بالعلة القاصرة. 


2 


2 
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وَالئَانِيَةُ: مَعْرِفَةٌ بَاعِثِ الشَّرْع وَحْكِْمَيتِوِء لِيَكُونَ أَسْرَّعَ إِلَى 
التفديق: :واذعن إلى المثرل» فإن الفوين إلى 'قثول الأشكاء 
الْمَعقُولَة أمْيَلُ مِنْها إِلَى كَهْرٍ التَحَكُم وَمَرَارَة التَعَبِّ وَلمِثْلٍ هذا الْمَرَضٍ 


اسْتْحِبٌ الْوَعْظ وَالتَذْكِيرٌ وَذِكْرٌ مَحَاسِنٍ الشّرِيعَةٍ وَلَطَاِفٍ مَعَانِيَاء 


9 





قوله: (والثانية): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «والفائدة 
الثانية»؛ أي: من فوائد التعليل بالعلة القاصرة. 

قوله: (معرفة باعث الشرع وحكمته.ء ليكون أسرع إلى التصديقء وأدعى 
إلى القبول): الضمير في «حكمته» يعود إلى «الشرع». 

والمراد هنا: أن الفائدة الثانية من فوائد التعليل بالعلة القاصرة هي 
معرفة حكمة الشارع من تعبيد الناس بالحكم الشرعي» فذلك أسرع إلى 
تصديقهمء وأدعى إلى قبولهم وقناعتهمء؛ كما قال الخليل إبراهيم 
عليه السلام لربه تبارك وتعالى: #ربٌ أَرِفٍ كيف تح الْمَوْقَ4. فقال الله 
تعالى له: #أُوَلَمْ تُوَيِنَ4؟ فأجاب بقوله عليه السلام: بل وَلكن لِظمَينَ 
ره مذ 
قَلى4 [البقرة: .]55١‏ 

قوله: (فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم 
ومرارة التعيد): هذه الجملة تعليل للقول بأن معرفة باعث الشرع وحكمته 
تفضي إلى سرعة التصديق والقبول. 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأحكام المعقولة». 

والمراد هنا: أن الناس أشد ميلاً إلى الأحكام المعللة منها إلى 
الأحكام التعبدية التي لا تُعْقَلُ لها علة. 

قوله: (ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكيرء وذكر محاسن 
الشريعة ولطائف معانيها): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأحكام 
المعللة أسرع إلى التصديق» وأدعى إلى القبول». 

والضمير فى «معانيها» يعود إلى «الشريعة». 





4 


وَكَوْنْ الْمَصْلَّحَةٍ مُطَابِقَةَ لِلنَص عَلَى قَدْرِهِ تَزِيدُهُ حُسْناً وَتَأكيد كيداً . 


ني : أَنَنَا لا نَعْنِي بِالْعِلَةِ إِلَّا بَاعِْتَ الشّرْع عَلَّى الْحَكُمء وه 


2 


0 


3 
.بالط ل ينتقا أن قلق أذ اي فتغله حكملة الى افق عشي 


والمراد هنا: من أجل أن تُسْتَمَالَ قلوب الناس إلى العمل بأحكام 
الشريعة عن قناعة تامة» فإنه يُسْتَحَبٌ الوعظ والتذكير لإحاطة أولئك الناس 
بما اشتملت عليه هذه الشريعة من محاسن شك شتى ولطائف كثيرة» فإن ذلك 
ا و وكرية متهم رمم تبارك وتعالى» ليكونوا أكثر 

قوله: (وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسناً وتأكيداً): 
الضمير فى «قدره» يعود إلى «النص»» وكذلك إليه عود الضمير فى «تزيده». 

والمراد هنا: أن إبراز المصلحة التي اشتمل عليها النص وإظهارها 
لكان وان اننا مطابقة كنت اله شك أن :ذلك ويه ييا في أنظارهم 
وتأكيداً في قلوبهم» فإذا علموا ‏ مثلاً ‏ بأن «الزكاة» إنما 0 عليهم 
نفوسهم وتزكيتهاء » كما قال سبحانه : ون ين انوك م تطهرهم ا وهم 
.]٠١«* 0 05‏ 
5200 721 لير 0 4 ترِيدُوت وَجد سد رليك هم 2 الفضيط» 

بادروا إلى إخراجها طيبةَ بها نفوسهم من غير تردد أو تباطؤ. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الجواب الثانى» 
عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول الذي قالوا فيه: «لا فائدة في 
التعليل بالعلة القاصرة». 

قوله: (أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكمء وثبوته بالنص 
لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه): الضمير فى «ثبوته» 


فصل في تعدية العلة 6 

0 حا ين ا عد 
دَفْعْ م مَشَقّتَه ار ف المشع على الك معان تفع التق ة الّلاحِقَةٍ 
برع الْحْفْ وَإِنْ لَمْ يقس عَلَيْهِ غَيْرُه و وق اه لاوا فاه ار 
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ن تنصيصه 


يعود إلى «الحكمك. وكذلك إليه عود الضمائر في «عليه»)» وفي (حكمتهال 
وفي «ضمته) . 

والمراد هنا: أن الْمَعْنِيَ بالعلة هو باعث الشرع على الحكم» وكون 
هذا الحكم ثابتاً بالنص الذي ورد به ليس مانعاً من الظن بأن الباعث عليه 
هو حكمته التي تضمنها واشتمل عليها. 

قوله: (كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها 
دفع مشقته): 

الضمير في «تنضصيصه)» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «حكمتها» يعود إلى «رخص السفر». 

والضمير في «مشقته» يعود إلى «السفر». 

والمراد هنا: أن الشارع قد نص على «رخص السفر؛؛. كجواز 
الإفطار فيه في نهار ريغتا الذي دل عليه قول الله تعالى: #همن كات 
متم عَرِيضًا أو عل سَفَرٍ قَعِدَّةٌ مّنَ أَيَارٍ لم4 [البقرة: 184]. 

وتنصيص الشارع على رخص السفر ليس مانعاً من الظن بأن الحكمة 
من تلك الرخص هي دفع مشقة السفر. 

قوله: (وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع 
الخفء وإن لم يقس عليه غيره): الكاف في «كذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رخص السفرا. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المسح على الخفين»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «غيره». 

والمراد هنا: أن «المسح على الخفين» الوارد التنصيص عليه في 





نس واس 


وَلَمّا نص عَلَى أنَّ كُلّ مُسْكرٍ حَرَامٌ َم يَمنعْنَا أَنْ نَظنَّ أن بَاعِتَ الشّرْع 
عَلَى النّخْرِيم السكز: ولا يمْقظ هذا الظنَ باسْتِيعَابٍ مَحَارِي الْحَكُم 


وَلَا عقو اناا أن تصق فعرن: نما ظَنْنَا كَذَاف ١مَهْمَا‏ ظَدَنا 
كَذَا) وَلَا مَانِعَ مِنْ هَذَا الظْنّء وَأَكْكَرُ الْمَوَاعِظٍ طَبَيةٌ وَطْبَاعَ لقي 
خْلِقَتْ مُطِيعَةَ للظئون» و ا ا ب 


السنّة المطهرة مُعَلَّلُ بدفع المشقة عن الماسح. فإنه لو كُلْف نزع الخف 
لغسل رجليه كلما أراد الوضوء لوقع في الحرج الشديدء فصح ذلك التعليل 
وإن لم يُقَسٌ على مسح الخف غيره» بل كان قاصراً عليه. 

قوله: (ولمًا نص على أن كل مسكر حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث 
الشرع على التحريم السكر) أي: أن الشارع الحكيم نْصَّ على تحريم كل 
مسكر» كما في قول النبي وَل: (كل مسكر حرام). وهذا التنصيص لم 
يمنع من الظن بأن باعث الشرع على التحريم هو «السكر». 

قوله: (ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم) أي: أن الظن 
بأن الباعث على تشريع الحكم هو حكمته التي هي في ضمنه لا يسقطه 
استيعاب مجاري الحكم بطريق التعدية» وذلك أن «الحكمة» لا تختلف 
باستيعاب النص لجميع الحوادث» أو باقتصاره على البعض. منها . 

قوله: (ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول: «إنما ظننا كذا»» «مهما ظننا 
كذا» ولا مانع من هذا الظن) أي: أنه لا يُحْجَرٌ على أي شخص في معرض 
التصديق أن يقول: «إنما طَئَنْتُ كَذَاكء فإذا قيل له: «لِمّ أَخْبَرْتَ بأن القاضي 
في منزل الأمير؟». فقال: «لأني رأيتٌ سيارته عند بابه» فظئنتٌ أنه موجود 
عنده؛» فحينئذٍ لا تثريب عليه في هذا الظن. 

وكذلك لو قال قائلون عن شخص متمرد قد تَمَرْسَ على الإجرام. - وقد 
ظهرت منه قرائن تدل على عدم إقلاعه عنه -: «مهما نصحناه فَطَدْنَا أنه 
سيعود إلى إجرامه»» فإنهم لو قالوا ذلك فليس هناك ما يمنع منه. 

قوله: (وأكثر المواعظ ظنية» وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون) 





وَأكْثَرُ بَوَاِعِثِ النَّاسِ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَعِقَائِدِهِمُ الطثون. 
2 2 _ 00 
قَوْلهِم: ١لا‏ نُْسَمّى هَذَا عِلَّةَ. 1 


أي: أن أكثر ما يستند إليه الوعاظ في وعظهم للناس أمور ظنية» ومع ذلك 
تجد المواعظ قبولاً عند أولئك الناس؛ لأن طباع بني آدم تميل إلى طاعة 
الظنون. 

قوله: (وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون): الضميران 
5 «أعمالهم»» وفي «عقائدهم» يعود إلى «الناس». 

والمراد هنا: أننا لو استقرأنا أحوال الناس لوجدنا أن أكثر بواعثهم 
على أعمالهم مبني على الظن» فالتاجر يظن بأن السلعة الفلانية سَتدِرٌ عليه 
ربحاً كبيراً» كَيْقْدِمُ على عَفّدٍ صفقة بشرائها بناءً على ما تولد عنده من ظن 
الربحية فيها. 

والمراد بالعقائد المبنية على الظئنون هي التي مستندها ما يظهر من 
حال الشخصء كأن يرى صاحب العمل إنسانا تظهر عليه علامات الصلاح 
والاستقامة» فيعتقد بأنه أمين مخلصء فيعرض عليه بناءً على هذا 
الاعتقاد الظني ‏ أن يتولى تصريف بعض أموره التي يتطلبها العمل لديه. 

وأما العقائد المتعلقة بما لا يتم الإيمان إلا به» كاعتقاد وجود الله 
تعالى» وأنه الخالق المدبر لهذا الكون» واعتقاد وجود الملائكة عليهم 
السلام» واعتقاد أن للناس يوماً سيرجعون فيه إلى الله تعالى لفصل القضاءء 
فهذه عقائد لم تثبت بظنون» بل بنصوص قواطع في الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة» وهي ليست مرادة هنا. 

قوله: (قولهم: لا نسمي هذا علة): الضمير في «قولهم)» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم صلاحية العلة القاصرة للتعليل». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الحكمة التي تضمنها الحكم). 

والمراد هنا: أننا لا تُسَلّمَّ بآن «التحكمة التي تَضكّتها الحكمة تُسَبَى 
علةَ» بل الحكمة شيء» والعلة شيء آخر. 





دالبل لل لل ل لح 
قُلْنَا و ا أن ١‏ البَاِعِتَ هَذِو الْحِكْمَةُ وَعِيَ غَيْرُ مُتَعَدْيةِ وَجَبَ أن 


ثفني أله 65 م 


يفتصِرَ الْحَكُم عل فليا وَهَوَ فَايَدَةٌ الْخْلَافٍِ وَلَا يِضَرنا | ألا تسمو 
0 َإِنَ النْرَاعَ في الْعِبَارَاتٍ بَعْدَ الْاثَقَاقٍِ عَلَى الْمَعْنَى لَا 


قوله: (قلنا) أي: في الجواب عما ذكروه من عدم تسمية حكمة 
الحكم علة. 

قوله: (متى سلّمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن 
يقتصر الحكم على محلهاء وهو فائدة الخلافء ولا يضرنا ألا تسموه علة» فإن 
النزاع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد): الضمير المنفصل «هي' 
يعود إلى «الحكمة». وكذلك إليها عود الضمير المتصل في «محلها». 

والضمير المنفصل «هو) فى قوله: «وهو فائدة الخلاف» يعود إلى 
«قَضْر الحكم على محل الحكمة القاصرة» . 

والضمير في «تسموه» يعود إلى «الباعث» وهو حكمة الحكم. 

والمراد هنا: أنكم متى سلمتم لنا بأن الباعث على الحكم هو الحكمة 
التي تضمنهاء وأن تلك الحكمة غير متعدية لزم من ذلك أن تقولوا بأن 
الحكم مقصور على محل تلك الحكمة» وهذا القصر هو فائدة الخلاف» 
وحينئذٍ فلا يضرنا عدم تسميتكم لتلك الحكمة علة» إذ لا مشاحة في 
الاصطلاح اللفظي بعد الاتفاق على المعنى» فإن المشاحة هنا لا فائدة فيها. 

قوله: (وتلخيص ما ذكرناه: أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها 
الحكم): (ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «أنه) هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا نزاع 
'في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم». 


فصل في تعدية العلة بكيه 





وََا يَْبَغِي أَنْ نُنَازِعَ فِي أَنْ يُطنّ أن حِكْمَةَ الْحُكُم الْمَصْلّحَةُ الْمَظْنُوتَة 
في ضِمْنٍ مَحَل النْصّ وَإِنْ لَمْ يَتَجَاوَرْ مَحَلْهَاء وَلا يَنبَخي أن يُنَارَّعَ في 
َسوييه عِلَهَ نضا ؛ لِأنهُ بَحْتٌ لَفْطِيٌ لا يَرْجِعُ إَِى الْمَعْنى . 

فَيَرْجِعٌ حَاصِلٌ النْرَاع إِلَى أنَّ الْحَكُمَ الْمَنْصُوصٌ عَلَيْهِ إذَا اشْتَمَلَ 

و«القاصرة» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «العلة القاصرة». 

والضمير في «بها» يعود إلى «القاصرة». 

والمراد هنا: أنه مما سبق يتضح أنه لا يوجد نزاع بين الفريقين في 
أن العلة القاصرة ليست متعدية» فيكون الحكم فيها مقصوراً على محلها 

قوله: (ولا ينبغي أن ننازع في أن يَُنّ أن حكمة الحكم المصلحة . 
المظنونة في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها): الضمير في «محلها» 
يعود إلى «المصلحة المظنونة» التي هي حكمة الحكم. 

والمراد هنا: ليس من اللائق أن ينازع بعضنا بعضاً في الظن بأن 
الحكمة هي المصلحة المظنونة التي تضمنها الحكم الذي ورد به النص وإن 

قوله: (ولا ينبغي أن يُنَارَّءَ في تسميته علة أيضاً؛ لأنه بحث لفظي لا 
يرجع إلى المعنى): الضمير فى ات. ميته) يعود إلى «الباعث») وهو 
«الحكمة». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «النزاع في التسمية». 

والمراد هنا: كما أنه لا ينبغي لنا التنازع في كون حكمة الحكم هي 
المضلحة المظنونة من محل النص» فكذلك لا ينبغي 'لنا التنازع في 
تسمية تلك الحكمة علة» إذ النزاع في ذلك بحث لفظي لا حظ له من 
المعنى . 

قوله: (فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل 


عو 


22 قرام 2 عي انوا عاط قار اه يو جه النلغى رودي و َو م 
0 5 5 2 5 5 202 7 و3 : 3 ٠‏ 
عَلى - حِكْمَثَيرٍ قاصرة ومتعليه» هل يجور نعذليته! فالصّحِيح أنه لا 





2 كو ا ٠‏ ام ه مه -ه 1 0 - 4 
المختصّة بهو أو رعاية للمصلحتين جميعاء فلا سَبيل إلى 
ٍِ 2 رعاية ‏ م بل 


على حكمتين قاصرة ومتعدية» هل يجوز تعديته؟): الضمير في «عليه» يعود 
إلى «الحكم», وكذلك إليه عود الضمير في «تعديته». 

والمراد هنا: إذا اتضح مما سبق أنه لا ينبغي التنازع في كون حكمة 
الحكم هي المصلحة المظنونة ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلهاء 
وكذلك لا ينبغي التنازع في تسمية تلك الحكمة علة لأن ذلك نزاع لفظي لا 
معنوي» ثبت أن حاصل النزاع من جهة الحقيقة يرجع إلى مسألة وهي: 
«إذا اشتمل الحكم المنصوص عليه على حكمتين إحداهما قاصرة والأخرى 
متعدية» فهل يجوز تعدية ذلك الحكمء أو لا يجوز؟». 

قوله: (فالصحيح أنه لا يتعدى): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«الحكم». 

والمراد هنا: أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين 
قاصرة ومتعدية» فإنه لا يتعدى. بل يكون مقصورا على محله. 

وهذا المذهب الذي صححه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا 
هو مذهب جمهور الأصوليين» ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية فعندهم أن 
الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على علتين قاصرة ومتعدية» فإن الحكم 
يتعدى تغليبا للمتعدية على القاصرة» إذ لا اعتبار بغلبة الظن بعلية الوصف 
القاصر مع وجود غلبة الظن بالوصف المتعدي”"' . 

قوله: (لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية 
للمصلحة المختصة بهء أو رعاية للمصلحتين جميعاًء فلا سبيل إلى إلغاء هذين 


فصل في تعدية العلة ها 


5-9 


الاحتمالين بالتحكم» ومع بقائهما تمتنع التعدية) : الضمير في «لأنه» هو ضمير 
الشأن. إذ التقدير: «لأن الشأن لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل 
النص»). 

والضمير في «(به») يعود إلى «الحكم». 

وضمير التثنية فى «بقائهما» يعود إلى «الاحتمالين»). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على المذهب الذي 
رجحه وصحّحه. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم المنصوص عليه إذا تنازعته حكمتان 
قاصرة ومتعدية» فإنه والحالة هذه لا يخلو من احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يثبت الشارع الحكم في محل .النص رعاية 
للمصلحة المختصة به وحينئذٍ يكون الحكم قاصرا على محله. فلا 
يتجاوزه إلى غيره. / 0 

الاحتمال الثاني: أن يثبت الشارع الحكم رعاية للمصلحتين معأ في 
القاصرة والمتعدية جميعاً من غير اختصاص لإحداهما دون الأخرى. 

وحيث إن هذين الاحتمالين قائمان» فلا يخلو الموقف من ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: إلغاء هذين الاحتمالين معاً. 

الحالة الثانية: اعتبارهما جميعاً. 

الحالة الثالثة: اعتبار أحدهما دون الآخر. 

أما إلغاء الاحتمالين معاً فلا سبيل إليه؛ لأنه تحكم لا دليل عليه. 

وأما اعتبارهما معأ فليس ذلك ممكناء لمدافعة العلة القاصرة للعلة 
المتعدية: 

وإذا انتفت الحالتان الأوليتان» ثبت أن المصير إلى الحالة الثالثة 
وهى اعتبار أحدهما دون الآخرء والمعتبر هنا هو الحكمة القاصرة» تقديماً 
الخال عن لعا 





و3 


65 لاه 00 اع جو حك تنج عن الك 007 
الاحتمالين بالتحكمء ومع بقائهما تَمْتَنِعَ التعدية» وَاللَهُ 


| 





















فصل: في أقسام ورود المطلق والمقيد ... 1 1 1[ ز [ز 1 0 10 00000 
القسم الأول: كونهما في حكم واحد بسبب واحد 206 0 
مذهب الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذا القسم ب 
عند الإمام أبي حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد 000 
دليل الإمام أبي حنيفة على عدم الحمل 10 
الجواب عن هذا الدليل 8 00000000000 
القسم الثاني : اتحاد الخكن واخدلاف السب سس م 414 16 
عند الماع احلنك لا يعمل المطلى حك المقيد في هذا الشدع د م 1010 
عند أكثر 0 وبعض الشافعية عدم الحمل في هذا القسم معسسي مسا 7 13 
عند القاضي أ بي يعلى يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم سي ١7‏ 
عند المالكية وبعض الشافعية يحمل المطلق على المقيد 3 
أدلة القائلين بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم ا 11/1 
عند أبى الخطاب يحمل المطلق على المقيد من جهة القياس ... 8 1 
أدلة ابى التقطاف على هذل القول ةي ة ةذ 112 0 
أدلة القائلين بعدم حمل المطلق على المقيد في هذا القسم تسسا #09 
القسم الثالث: اختلاف الحكم بين المطلق والمقيد م17 87 
عد اا لياءة بجيال اطق عزن ادي بي ملا سي مان يي 78 
الدليل على عدم حمل المطلق على المقيد في هذا الْقَسم سس سس 58 
باب فيما يقتبس من الألفاظ 7 
ما يقتبس من الألفاظ خمسة أضرب .. ل ا ار 
الضرب الأول: ١‏ 14 
تعريف الاقتضاء 34 
الأسباب الداعية للاقتضاء يي 4 
السبب الأول: إذا لم يتحقق صدق الكلام إلا به ا 31411 
السبب الثاني : امتناع وجود الملفوظ شرعاً بدونه 14 


فهورس. الموضوعات 








المو ضوع الصفحة 
السبب الثالث: امتناع وجوده عقلاً بدونه ... 00001212121 00 
جواز تلقيب الأفغياء بالإفا د ا 56 8 
الضرب الاي م من إضافة 5 ا الوصف -- 000 رضن 
تعريف التنبيه 
لا بد من معرفة 0 في الأدنى ومعرفة وجوده في 0ت لون 
ما يسمى به التنبيه ... 2 0 0 0 0 0 0 ا 
الاختلاف فى تسمية انيه قياساً ل ا 0 
نك يحقع! العافمة ترون لسلا لا عو ا 
أذلة العا تليق ذأن عه إل ئضي ص 1 
عند الحنفية التنبيه ليس بقياس 2 
عند القاضي أبي حار البشه اللو ارخا ا 11 
آذلة القاتلين يآن الحيه ل ا 217 
التسليم بأن التنبيه دليل قاطع 0000101 **ش*+ +153( 
مع القول قلع الندمه لا تعر بف ا ا 2 
ما يمكن إلحاقه بالتنبيه دون إفادة القطع 12 28 
الفاسد من هذا الضرب ال ا ا م 131 0ن 
الضرب الرايع : ذليل الخُطأاب مس ا 8 
تغريقت ليل .| لخطَّ ابه دمتسم س8 
المئال التوضيحي لدليل الخطاب ل 53 
دليل الخطاب حجة عند الإمام أحمد 0000 0ك 
دليل الخطاب حجة عند الإمامين مالك والشاقعي سس سيت سيت 06 
دليل الخطاب حجة عند أكثر المتكلمين ان 
عند الإمام أبي حنيفة دليل الخطاب ليس حجة 
أدلة القائلين بعدم حجية دليل الخطاب ... 0ن 
الدليل الأول: حُسن الاستفهام فيه مي ع عيت سنن عامسو جه سه لزه 
الدليل الثاني : تعليق العرب الحكم على الْصِفة ست 
الدليل الثالث: تملح لمكم على الل الا .يذل على التخصيضي + 00 
اللوازم المترتبة عندهم على قول «زيد عالم) .. م ات ي ‏ -557 
الدليل الرابع : للعرب طريق في الخبر عن الموصوف بصفة ممصي سصقية ب نه 
الدليل الخامس : تخصيص الشيء بالذكر لا تنحصر فائدته في قصر الحكم 

على المذكور ا 017 

































الموضوع الصفحة 
فوائد تخصيص الشىء بالذكر م ا ل 61/7 
الفائدة الأولى: توسيع مجاري الاجتهاد .. 1-9 11 000 
الفائدة الثانية: الاحتياط على المذكور بالذكر .. لم سم ا 0 
الفائدة الثالثة: تأثير الحكم في المسكوت ... 0 61/7 
لا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوث ‏ لير ع ل يي و 
عماد الفرق بين المنطوق والمسكوت نفى وإثبات 97 0 
تيد الإثنات. فى المنطوق الذكر الخاص م 11-9 0 
مستند النفي في المسكوت الإبقاء على الأصل مسح م يي ع ا 
الذهن ينبه على الفرق عند الذكر الخاص ...... 0 
الفرق بين المنطوق والمسكوت دقيق وبسببه غلط الأكثرون ا 53 
أدلة القائلين بحجية دليل الخطاب 0101 
الدليل الأول: فَهُمْ أرباب الفصاحة التخصيص بتعليق الحكم على وصف 1 
تأييد هذا الدليل بأمئلة من الكتاب والسنة .. ا 0 
الدليل الثاني : تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة 1 1/0 
المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم 1 1 1 1 1 ا 
الاعتراض على الدليل الثاني للقائلين بحجية دليل الخطاب ل لسع 71 
الاعتراض الأول: جعلتم طلب الفائدة الطريق إلى معرفة الوضع د 174 
الاعتراض الثاني: لِم قلتم: إنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم؟ ا 1/072 
الاعتراض الثالث: حجية دليل الخطاب باطلة بمفهوم اللقب . تبس سم وا 
الاعتراض الرابع : في التخصيص فائدة غير اختصاص الحكم لم ع لا 
الجواب عن هذه الاعتراضات 1 12121 1 1 1 1212 1 ذا 
الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز غير ممتنع ممم / 
قَضْرٌ الحكم على المذكور فائدة متيقنة وما سواها وَهْمْ 2 
مفهوم اللقب قيل بأنه حجة 1 
الفر قف بين اللقب و دليل الخطاب المنه سي ع د معط لعي م لما ا ما ا 7 2 10177 
النبي وكيد مبعوث لبيان الأحكام وليس لتوسيع مجاري الضرورات ا ا 
فصل: فى درجات أدلة الخطاب 0000 0 0 
الصور التي نفاها منكرو المفهوم .. ةيدةية ةزذةدذد د د دز 0023132 01 
الصورة الأولى: مفهوم الحصر بإلا .. ا 817 
الحصر بإلا صريح في الإثبات والنفي ... ا 941 
ااام ل 1 1 1 1 00 
نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده م ا ا 1011 


الصورة الثانية: مفهوم الحصر بإنما ‏ ل ا 2 052 








فهرس الموضوعات [18ما- 
الصفحة 


الموضوع 


هذه الصورة أصرّ منكرو المفهوم على إنكارها .. م 182 
الدليل على أن لفظة «إنما» موضوعة للحصر والإثيات ...... 








«إنما» لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه ل ا ا 
مناقشة الذين قالوا: (إنما» للإثبات فقط .... م م ا 101 


الصورة الثالثة : حصر المبتدأ فى الخبر ... ل 
هذه الصو رة تلتحق بالصو رة التي قبلها مم دمو مو مم0 21111110011 


الدليل على صحة الحصر بالمبتدأ والخبر .... 37-8 1 0 
عن اكد تحت أن كرن سافنا للسنا 








لا يجوز أن يكون الخبر أخص من المبتدأ .. -ببب 000002‏ ااا 
درجات دليل الخطاب بببب000001010110 0 0 
الدرجة الأولى: مد الحكم إلى غاية . ا ا 
صيغة الغاية هى إلى» وحتى يي ة 2 2 ز2 212 1 1 1 1 1 1 ا 
الخلاف في مفهوم الغاية مم دده مه ممم ممه موده مده و موه مه و ددم و 0 


أدلة القائلين بإنكار مفهوم الغاية 11115 115160011111ظ21ظ2 
أدلة القائلين بحجية مفهوم الغاية 
الغاية نهاية» ونهاية الشيء مقطعه 
الدرجة الثانية: التعليق على شرط 007 00111 
الخلاف في مفهوم الشرط 2111111111101 

أدلة القائلين بإنكار مفهوم الشرط 
أدلة القائلين بحجية مفهوم الشرط 
الجواب عن أدلة منكري مفهوم الشرط ... ا 
الدرجة الثالثة: ذكر الاسم العام ثم ذكر الصفة الخاصة ممت ا 
يلتحق بهذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين ا 
الدرجة الرابعة: تخصيص بعض الأوصاف الطارئة بحكم 
الخلاف في حجية مفهوم الصفة م ا 
اختار أبو الحسن التميمي عدم حجية مفهوم الصفة ا 
عند أكثر الفقهاء والمتكلمين عدم حجية مفهوم الصفة 2999 شش5هظ15©' 


الفرق بين هذه الصورة وما قبلها ده وه اه وم 0ك 
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد 1111 113111010100111 


الإمام أبو حنيفة وأكثر الشافعية أنكروا مفهوم العدد 
الدرجة السادسة: تخصيص الاسم بحكم ... 200000 
الخلاف في حجية مفهوم اللقب يا 

الأكثرون أنكروا حجية مفهوم اللقب ... م ا 1 












0 فهرس . الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


الدليل على عدم حجية مفهو 2 اللقب 115 
باب القياس 110101101010101010110101110101110101016161111661010غ 20010 


تعريف الْقيأ من فى أ لْلْعَة امس يي 


مورفم اقداص الع مي 8 1 
التعريف الثانى للقياس ى.. 

التعريف الثالث للقياس 
طعاتق التعريقات الثلاثة ماو ا 
التفوي ف اراي الا ص ١13‏ 
تعريفت: القياس بالاجتهاة عظأ لا فم ل 148 
السبب في تخطئة تعريف القياس بالاحتهاد 1 212111111 ادا 
السبب الأول: الاجتهاد قد يكون نظراً ذ روات وليس ذل ذلك بقباس ادن 
السبب الثاني : الاجتهاد هو بذل ال 05111111011 00000 
السبب الثالث: القياس. يقوع على أركان سي 181 


سبب عدم صحة هذا التعري يف ... 1 1 1 1 1 1 1 1 212211111111111 


فصل : نعني بالعلة مناط د 0 


سبب تسمية العلة علة لس ا ا سم 72 
الاجتهاد فى العلة على ثلاثة 4 لم ا 11081 
الفبري»: الأول ف كسترن عاط ا ا 11 
الضر ب الثاني : : 3 المناط 2000 

الضرب الثالث: تخريج المناط 
تحقيق المناط : نوعان .. 21111119 
لي الأول: أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليها 
المثال التوضيحي لهذا النوع 11 1[ 1 2111101ظ 
المثال الأول: جزاء الصيد 121101101 
المثال الثاني : الاجتهاد في القبلة ا 
المثالث الثالث: تعيين الإمام ام سي ا 
المثال الرابع : تعيين العدل ا 1881 
المثال الخامس: تعيين مقدار الكفاية فى النفقات .. ا 3 16 


النوع الثاني: ما عرف علة الحكم قيه ينص أو إجماع ا سس 181١‏ 
المثال التوضيحي لهذا النوع 11 























فهرس الموضوعات 








الموضوع 
القياس في هذا النوع قياس جلي 2ب ز ز ز 72 <ز<زذز1[011012[ اا اا ل اك 
القياس في هذا النوع أقر به جماعة من منكري القياس 
النوع الأول: من تحقيق المناط ليس قياساً .. 525-55-8 
الضرب الثاني : تنقيح المناط 00 
تعريف تنقيح المناط ااا 7 ااا 
المثال التوضيحي لهذا الي مع اق ا 0 

مثال الوسفن المظنون الذي وقع الخلاف فيه 111111111100000 
المناط المنقح ثابت بالنص لا بالاستنباط .. 2111119 
تنقيح المناط أقر به أكثر منكري القياس ... 11/1 
الإمام أبو حنيفة أجرى تنقيح المناط في الكفاراات مس سس 3174 
الضرب الثالث: خريج المناط ل 0 اا 
تعر يا يفا تخر يج المناط .. 1 ببب01000000000ا 0 


المثال التوضيحى الخريع الخناط 0008 1 ااا 
مجريجع المناط هو الاجتهاد القياسي 1202 121 1 1 121212 1 1 1 اا 


فصل : في إثبات القياس على متكرية سيت ا اا 
يجوز التعبد بالقياس عقلاً إوشرعاً عند بعض الجن ةد 0 1١4‏ 
التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً هو قول عامة الفقهاء والمتكلمين - إلى 
عند أهلٍ الظاهر لا يجوز التعبد بالقياس ستب.... ات 117/4 
ذهب النظام إلى عدم جواز التعبد بالقياس 22111111 ١/4‏ 
أو ف الإمام أحمد 0 عدم التعيك يأ قياض سس 168 
تأويل القاضي لكلام الإمام أحمد 00 

قالت طائفة لا حكم للعقل في القياس 1111111111 
أدلة القائلين بالتعبد بالقياس وهي الأدلة العقلية 
الذليل الأول: أن تعميم الحكم وأجب ست ل 111 
لو لم يستعمل القياس لخلا كثير من الوقائع عن أحكام . ل 
اعتراض على القول بالتعبد بالقياس في الدليل الأو لل ااا 
الجواب عن هذا الاعتراض مش ما 131 
أكثر الحوادث ليس منصوصاً على مقدماتها .. 1111 ااا 00 


الدليل الثاني : العقل يدرك العلل الشرعية 0018 00 
مناسية الحكم عقلية مصلحية سس 188 


شبهة المانعين من التعبد بالقياس .. كج( 
الأدلة الشرعية على التعبد بالقياس مم 11/5 


















زةده فهيرس الموضوعات 














الموضوع الصفحة 
إجماع الصحابة على التعبد بالقياس .. ع ا و ا 1 
الشواهد الدالة على عمل الصحابة - 5 ا لاا 
الشاهد الأول: الحكم بإمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه هين زا 
الشاهد الثاني: قياسهم العهد على العقد ... ع ا اا 
الشاهد الثالث: قتال مانعى الزكاة 2 

الشاهد الرابع : كتابة المصحف 108 121001011 
الشاهد الخامس : جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للمصحف 1ط 
الشاهد السادس: الاتفاق على الاجتهاد فى مسألة الجد والإخوة 

الشاهد السابع: قولهم في المشرّكة سب ا 116 
الشاهد الثامن: قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الكلالة سس سس 1947 
الشاهد التاسع : قول ابن مسعود رضي الله تعالين. عند في" قطنة يروخ .سب ريل 
الشاهد العاشر: حكم أبي بكر في التسوية بين الناس في العطاء م 3 
الشاهد الحادي عشر: عهد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى ات 152 
الشاهد الثاني عشر: قول علي رضي الله تعالى عنه 00 
الشاهد الثالث عشر: قول عثمان لعمر رضي الله تعالى عتة ست 

الشاهد الرابع عشر: قولهم في السكرال ست 55-585 
الشاهد الخامس عشر: قول معاذ رضي الله تال :انين 0 لاطت كوا 
هذه الشواهد إن لم تتواتر لفظاً تواترت معنى 18 
ما من وقت إلا قد قيل فيه بالرأي ع 1١93/1‏ 
اعتراض على دليل الإجماع في إثبات حجية القياس 1١94‏ 
الصحابة نُقِلَ عنهم ذم القياس 7 زنذد2د2 032 اا ااا 
أقوال الصحابة في ذم القياس 01 1 1 1 1 1 1 1 0 
الشواهد على ذم الصحابة للقياس 000000000 
الشاهد الأول: قول عمر: إياكم وأصحاب الرأي سا ا م جلا 
الشاهد الثاني: قول علي :لو كان الدين بالرأي .. 22111111111 

الشاهد الثالث: قول ابن مسعود: قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون 

الشاهد الرابع: قول ابن مسعود: إن حكمتم بالرأي أحللتم الحرام 00000 
الشاهد التخامس : قول ابن عباس: لم يجعل الله لاجد أن حك أ ميك 90وا 
الشاهد السادس: قول ابن عباس : إياكم والمقاييس 1 
الشاهد السابع : قول ابن عمر عمر: ذروني من أرأيت .. 11 
الجواب عن الاعتراض بعدم حجية القياس لذم الصحابة له ا 1 
ذم الصحابة للقياس منصب على القياس المذموم 5 لا اي 37 


القياس يقع على قسمين 1012121212121 0 








خم المخومك 0 
ش الصفحة 





الموضيع 

القسم الأول: القياس الصحيح اس ا ا 
القسم الثاني: القياس الفاسد ل ا ل 
القياس الصحيح هو ما توافر فيه ضابطان .... م ا ا 731 
الضابط الأول: وضع القياس في موضعه المناسب مومع ا سجس ا كم 
الضابط الثاني: وجود الشرط وهو انعدام النص 101 
القياس الفاسد هو ما اختل فيه الضابطان السابقان 1 11 
الصحابة ذموا الرأي الصادر عن الجاهل ل 1 
الذين نقل عنهم ذم القياس هم الذين عملوا به .. 1 ااا 
القائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس .. م ا 1 
اعتراض بعدم التسليم بتعويل الصحابة على القياس لاحتمالاات 111 
الاحتمال الأول: لعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم ا 1 
الاحتمال الثاني : لعلهم عولوا على أثر ... مم 101 
الاحتمال الثالث: لعلهم عولوا على استصحاب حال ل 71 113 
الاحتمال الرابع: لعلهم عولوا على مفهوم 11111 


الاحتمال السادس : لعل اجتهادهم فى تحقيق المتاط سس سس ا ا 37 
التجرات عن هذا الاختراقين ا يس ضيه 0 


اجتهاد الصحابة لم يكن مقصوراً على ما ذكرة المعارض ست 5١8‏ 
الصحابة حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس سس ست 508 


الشو اهد على الأحكام التي لا تصح إلا بالقياس 51 ال 
الشاهد الأول: عهد أبي بكر إلى عمر رضي الله تعالى 2 اال 
الشاهد الثانى: قياس الزكاة على الصلاة ... م ا ا 
الشاهد الثالث: قياس الشاهد على القاذف .. عي .1117 
الشاهد الرابع: إلحاق السكر بالقذف .. 1 
الشاهد الخامس: اختلافهم في الجد بناءً على القياس مع 1 
الأدلة النقلية على التعبد بالقياس 010 
الدليل الأول: قوله تعالى: طتَأدَتَيروا يولي لاص رٍ» 00-7 00000000 
اعتراض على هذا الدليل بأن المراد بالاعتبار الاتعاظ 711 
الجواب عن هذا الاعتراض 0 
الاعتبار لفظ عام في المحسوس والمعقول 7---7دد-ب00000000000 0 
الدليل الثاني : 0 النبي يله لمعاذ: (بم تقضي؟) ا 011 
اعتراض على صحة هذا الحديث م ل ل 10 


الجواب عن هذا الاعتراض يم اا ا ل 1 زر 


هده فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


الدليل الثالث: قول النبي ككه: (إذا حكم الحاكم) 23073751311 
الدليل الرابع: قول النبي ككْهِ: (أرأيتٍ لو كان على أبيك دين) 
الدليل الخامس: قوله يَلِ: (أرأيت لو تمضمضت؟) ا 
الدليل السادس : قوله َل : (إني أقضي بينكم بالرأي) 0 
أدلة القائلين بإنكار حجية ال سروه 00 
الدليل الأول: قوله تعالى: آنا رطا في الكتّبٍ من عَوْو»ك 00 
الدليل الثاني: قوله تعالى : 716 0 - 0 
الدليل الثالث: قوله تعالى: ##وَآنٍ عم ينم 
الدليل الرابع : قوله تعالى > ووو إل كد 0 يي ا ل نا 
السَبَهُ 26 ية لمنكري القياس 7001111 *ش*21ظ1 
الشبهة الأولى: براءة الذمة معلومة بيقين 1211100 
الشبهة الثانية: الشرع مبناه على التفريق بين المتمائلات ...ب 
الشبهة الثالثة: إيتاء النبي كَكلِِ جوامع الكلم ل 
الشبهة الرابعة: ثبوت الحكم في الأصل بالنص صصصصط©ظ1 
لحر اب عن هذه 1 عي ا ا 
القرآن والسنة دلّا على القياس" 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 ا 
المتكرون رو | القياس وليس في القرا ان تحريمه . 1 ااال 
القياس لا يُرَدُ إلا إلى العلة المستنبطة من الكتاب أو السئة .- 711 
رفع القواطع كما يكون لزاه يون .لقان 0 ال 
نحن لا نرفع القياس إلا بقاطع خرف 
الأحكام ثلاثة أقسام ا ل ساس اتام م 
القسم الأو ل: حكم غير ار موسي ا ا مم 0 
القسم الثاني : حكم معلل .... 0 رن 
القسم الثالث: متردد فيه . 03 ز[ز|ز [ز[ز[ ز ز ز ز 1 1 1 1 10 ] 1 ااا 
نحن لا نقيس ما لم يقم 17 ا اجون ا ما 9 
ليس من الضرورة مساواة الفرع للأضل في طرين الحك سد 0 
الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات .. دددددببببج00020 0 0 
لا يلزم من تساوي الضروريات والنظريات تساويهما في الطريق سس سس 847 
لا يضح قيانين كلام الشاوع على كلام اشر م ا #6 
القياس مفهوم في اللغة ا ا م ا ا 13 
الدليل على كون. القياس مفهوماً في اللغة ب ا ا 1141 
قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع على بعضها ... ١0١‏ 





























دس الخواد 0 
الصفحة 


الموضوع 
اعتراض منكري القياس بأن الشارع علل الحكم يخاصية المجل سسسسست.. 505 
الجواب عن هذا الاعتراض لا م 78157 
نعلم ضرورة سقوط اعتيار خاصية المخل سس سس 5054 
الدليل على سقوط اعتبار خاصية المحل 101010100 111110( 
الصحابة عولوا على الظن في بناء الأحكام يسب... 1 
اختلاف الصحابة في المسائل يدل على عدم لكي 10/1 
إذا انتفى العلم و الظن فلا يجوز ارس على باسنت 00000 


0 النظام على أن العلة توجب الإلحاق بطريق ا مم 1204 


دابل النظام ود بيان وجه الخطأ فيه 0ك ااا 


ل 2 أو جه ره ق الخطأ إلى 8 مم 31011 


الو جه الأول: ألا 5 ن الحتكم معلا اي ل 5 
الوجه الثاني : ألا يصيب علته عن الله تعالى سس سس 517 
0 








الوجه الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة .. 
الوجه الرابع : أن يجمع إلى العلة وصفاً ليس منها 
الوجه 00 أن يخطئ في وجود العلة في الفرع 33> 
فصل: فى إلحاق المسكوت بالمنطوق مم ب لت ا سا 1 
أقسام إلحاق المسكوت بالمتطوق سس 0311 
القسم الأول : إلحاق مقطوع سسس 91 
القسم الثاني: إلحاق مظنون ا ا 17 
الإلحاق المقطوع ضرد بأن ... ا ا اطق وو ةل 1 
الضرب الأول: كون المسكوت الى لكيس لطر 1 
لا يكون المسكوت مقطوعاً بأولويته حتى يكون مشتملاً على معنى المنطوق .... 778 
الأمثلة على كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق ا م 1 
ما ألحق بأولوية المسكوت على المنطوق في 0 وهو لا يفيد إلا ل 00 الف 
الضرب الثاني : كون المسكوت ممائلاً للمنطوق .... 58 
مثال هذا الضرب 2 ة 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 ز 2 ز 2 2 2 1 ذا 00 
مماثلة المسكوت للمنطوق ترجع إلى العلم بعدم تأثيز الفارق ... 
استقراء أحكام الشرع هو الطريق لمعرفة كون الفارق لا 0 
ضابط الضرب الثاني هو ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة 
الألحاق المظنون هو ها تطرق إليه الالسيال ست تس 
ما عدا إلحاق المسكوت بالمنطوق من الأقيسة فهو مظنون 



















المو ضوع الصفحة 
الإلحاق له طريقان 8 00ب--9بذ---99-9 ص1« 
الطريق الأول: لا فارق إلا كذا 211520015131010 


نفي الفارق إنما يحسن إذا ظهر تقارب بين الفرع والأصل 11111000 
الطريق الثاني : التعرض لبيان الجامع 3110110100101010010101110101010111110101011010161616161611161616010 
الطريق الثاني هو المتفق على تسميته قياساً ااا ا1ا1ذ 
ما يحتاج إلى بيان الجامع يتحقق بمقدمتين ... 11111 


المقدمة الأولى: السكر علة تحريم الخمر .. لعي تمي اش عزفلا 
المقدمة الثانية: السكر موجود في النبيل .. ز 0 ز ز ز ز 1 1 101 ال 


أدلة إثبات المقدمة الثانية 


الدليل الأول: الحس 
الدليل الثاني : العقل 1110005 
الدليل الثالث : 0 5 
الدليل الرابع 

القدمة 0 ل 0 
الغلة لا وحن الحكم بذاتها ع يي سي م 
أدلة اش التي تثبت بها العلة 111 00 


الدليل الأول: النص 111110110101001 
: نفي: الإجماع 211111011010000 


الدليل الثالث: الاستنباط 
الدليل النقلى ثلاثة أضرب 
الضرب الأول: الصريح 559999 * طط2ظظ1' 


















الصيغة الثالئة : من أجل ا ا 
الصيغة الرابعة: لام التعليل 
الصيغة الخامسة: المفعول له 8 ه((((1ظ( 
إذا قام دليل على عدم قصد التعليل كان لفظ التعليل مجازاً 
الخلاف في لفظة «إِن» هل هي من التعليل الصريح أو لا؟ “ا 
لفظة «إن» تعليل صريح عند ابن قدامة 0000 


نمام حرف الفاء إلى («إن» آكد في إفادتها التعليل ل م ا و ا اس الا 
عند أبي الخطاب إذا انضمت الفاء إلى «إن» كانت صريحة في التعليل رن 


لفظة «إن» عند بعض الأصوليين لدت من الصريح بل من الإيماء عا //7 








فهرس الموضوعات 5 











الموضوع الصفحة 
الضرب الثانى: التنبيه والإيماء إلى العلة 
أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة ستة م د 21111 
النوع الأول: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء .. 11 1131 
الأمثلة على هذا النوع ل ل 12 
ربط الحكم بالوصف بوساطة الفاء يفيد السببية . يي ل 111 
لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه .. الي 10 
وقوع الحكم بعد الوصف بالفاء دال على السببية وإن انتفت المناسبة 11 
يلحق بهذا النوع ما رتبه الراوي بالفاء ... 1 ا 
ترتيب الراوي الحكم على الوصف بالفاء يفهم منه السببية 73 
او ريس ره ا ا 
تيب الحكم على الوصف لا يحتاج إلى فقه الراوي 0100 212111111011001 






تر تيب الحكم على الوصف مقتبس من اللغة دون الفقه 
0 الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء 








الأمثلة على هذا النوع 111507013010101 

الجزاء يتعقب الشرط ويلازمه ا 1 1 1 ذخ ذا 

النوع الثالث: الجواب عن واقعة حادثة 311001111110101010101112- 

أمثلة هذا النوع شا 
السؤال 0 في الجواب 111111110101000 
القرليات الججزات لبس مسا عن السؤال ممتنع م 

النوع الرابع: أن يذكر ل ا ل مسي عست 11 
أقسام هذا النوع ااا ا ب-ب02021 ا 
القسم الأول: استنطاق السائل بأمر ظاهر الوجود .. 0 00000000 
مثال هذا القسم بببب0001001111 0 ااا 
القسم الثاني: العدول في الجواب إلى نظير محل السؤال 

مثال هذا القسم لا ا 

النوع الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يعلل به لم ينتظم الكلام . ا 
مثال هذا النوع 9 اا 
النوع السادس: ذكر الحكم مقروناً يبوصف مناسب 01001 اا 
مثال هذا النوع 0000 
هذا النوع يسبق إلى الأفهام التعليل به .. 8 بببب12ب1-1ج0010121310 0 0 اا 1 
المواضع الستة المذكورة اد الوصف معتبر في الحكم ان 
اعتبار الوصف للحكم له أحثما لال سس 15918 


الاحتمال الأول: اعتباره لكونه علة فى نفسه .. ا مت ف ك2 





0 فهرس الموضوعات 

















الموضوع الصفحة 
الاحتمال الثاني : اعتباره لتضمنه للعلة .. 0 ا 
الأمثلة على هذا الاحتمال ا 1 
الظاهر هو الإضافة إلى الأصل سي ب 
القسم الثاني من الأدلة الشرعية لإثبات العلة 
ثبوت العلة بالإجماع 111010000000006 
الأمثلة على ثبوت العلة بالإجماع م ا 
لا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها ما 0 
الجواب عن المطالبة بتأثير العلة في الفرع ب... 000008 ا 
ما من تعدية إلا ويتوجه عليها سؤال المطالبة .. 1 
المعترض مكلف بإظهار الفرق بين الأصل والفرع 721 
0 على التكليف بإظهار الفرق 0 0 0 
الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط .... 0000 0 00000 
00 ثبوت العلة بالاستنباط 0000 
انوع الأول: إثبات العلة بالمناسبة 111111 ا 1 0 
تعريف إثبات العلة بالمئاسبة .. ذا 
معنى هذا التعريف .. اا 1 1 
لا يعتبر أن يكون الوصف المناسب منشأ للحكمة 
الوصف المناسب ما ثبتت المصلحة في الحكم الواقع عقيبه 0 0 ريا 
أمثلة على مصلحة الحكم الواقع عقيب وصف ... 0 
أنواع المناسب ئش ئ ا ا 
النوع الأول: المؤثر 
النوع الثاني: الملائم يي اوم 
النوع الثالثك: الغريب 0 م ل 
تعريف المؤثر 
أقسام المؤثر 
القسم الأول: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم 1 
ايل ليآي1 1[ 07077 
هذا القسم لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس 8 
من خاصية هذا القسم أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في اللأصل ا م 6 
لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر ... ذا 
ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم قد يقر به منكرو القياس 


القسم الثاني للمؤثر: ما ظهر أثربعينه في جتنن الحكم 11000000 
مثال هذا القسم 2*2 





فهوس الموضوعات مة)_- 








المو ضوع الصفحة 









المرت تبة الأولى: كونه حكماً 
المرتبة الثانية: كونه وأ عا 
المرتبة الثالثة: كونه عبادة 131111011 
المرتبة الرابعة: كونه صلاة 211011010070000( 
ما ظهر تأث ا 
ما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب سس سي 
ا ظهر في الراجب أخص مما هري الأحكام س- 0 الجر 
مراتب الوصف . 00000 


95 
7 الأو لى: 7 وصفاً بب0202022 0000ل 
ثانية : كونه دب2ب1ب00010202021 0 00 


717 تبة الثالثة : كونه مصلحة عامة مسمس ري 
المرتبة الرابيعة: كونه مصلحة خاصة ب ِج]00000202021 0000 
تتفاوت درجات الظن بحسب تفاوت درجات الجنسية ا 111 
التعريف الثائي لمألا ثم سس 1815 
سبب عدم ارتضاء أبن قدامة لهذا التعريق سس 3 


التعريف الثانى للغريب ال ا 1 11 ا 
قصر قوم القياس على المؤثر ل 
الدليل على قصر القياس على المؤثر 1 1 
مناقشة أدلة القائلين بقصر القياس على المؤثر 710 

يشترط الصحابة في أقيستهم كون العلة معلومة ينض أو إجماع سسسب "0١‏ 
المطلوب تحصيله فى باب القياس هو غلبة الظن 00 ان 
إثبات الشارع الحكم على وفق الوصف يشهد لاعتبار الشارع له سس "0١‏ 
المعلوم من حال الصحابة اتباع العلل . مي ا م 701 
غلية الن وهم إذا لم :تستند إلى دليل ظاهر - ش22 ينانا 
لو فتح باب رد الوصف الغالب على الظن باحتمال وجود وصف 0 2 

















د[ 4؟ه) فحوس الموضوعات 














الموضوع الصفحة 
المؤثرة تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض يي 2517 
الظاهر من حال الصحابة اتباع الرأي الأغلب ... ا مور 8م 
الصحابة لم يضبطوا أجناس الوصف ... يز زذز 0102132 0 
الفرق بين الوهم والظن 
النوع الثاني في إثبات العلة: السبر .... -000010101 0 0 
قال أبو الخطاب: لا يصح السبر إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل فت ووغ 
السبر يحتاج إلى ثلاثة 0 07 00 
الأمر 5 111 1 1[ 00 
لا بد من أن يكون تعليل الأصل ثابتاً بالإجماع ف ل 
إذا لم يكن تعليل الأصل مجمعاً عليه لم يلزم صحة ما علل به القائس مع 0 
الوجود المجرد لا يكفي في التعاار 1 
الأمر الثاني للسبر: أن يكون السبر حاصراً . 0 
طرق حصر السبر 1[ 1[ ذ[ [1[ ذ[ ز ز ز 1 1 0 
الطريق الأول: موافقة القائس الآخر للأول على حصره ما م كم 
الطريق الثاني: عجز القائس الثاني عن استخراج علة زائدة ا 1 37187 
يلزم القائس الثاني إبراز ما عثر عليه من علة زائدة 8 
الأمر الثالث للسبر: إبطال أحد القسمين يس ا لم 
طريق إبطال أحد القسمين زةز ز[ز[ [ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز 0 
الطريق الأول: أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه ور 
الطريق الثاني : : أن يبين أن المحذوف مما لم يعتبره الشارع 0ن 
لا يكفي المستدل في إفساده علة الآخر بيان كون علته منتقضة .. ع شع بك 
١١‏ كني المتتتد له بالتوك: أله ريك في الوصف فلم ير .فيه على عناىة 0 مين 
إذا سلم المعترض بالعلة استغنى المستدل بذلك عن السبر .. لمي ا ل لالم 
سبر المستدل مع تسليم المعترض بالعلة ل يات أي 
قال بعض الشاقعية يكفي المستدل قوله: ببحفث بحثت في الوصف فلم أعثر فيه على 
مناسبة ل 1 11 
اتفاق المجتهدين على إفساد علة غيرهما دليل على فسادها عند بعض المتكلمين . 
مناقشة ابن قدامة لهؤلاء المتكلمين ا 1/6 
التوع الثالث في إثبات العلة: وجود الحكم بوجود العلة ١01‏ 
مثال هذا النوع 00000000 
الدليل على صحة التعليل بهذا النوع ... 1 1 اا 
الدليل الأول: قياس العلة الشرعية على العلة العقلية .. 0-5 0000 


الدليل الثاني : أنه مثير لغلبة الظن في ثبوت الحكم به 001 ااا 





رج 1 
الصفحة 











الموضوع اعدف 
الاعتراض على التعليل بهذا النوع 0100000238 ا 0000000 
قول المعترض: الوجود عند الوجود طرد محض ل 13/4 
معنى قوله: الوجود عند الوجود طرد محض .....٠‏ ا م11 
معنى قوله: زيادة العكس لا تؤثر 111[ 1 1 1 1 1 
معنى قوله: المكسن اليبس ينوط في العلل الدرطية 1133985 1 1 ل 
قول المعترض : الورصف يحتمل عدداً من الأمور .. ا 

الاحتمال الأول: كون الوصف ملازماً للعلة 

الاحتمال الثاني : كون الوصف جزءاً للعلة ....... 0010101012010 ااال 
الاحتمال ات : كون الوصف علة للحكم .... 0-8 0 0007070 
قول المعترض: يبطل الدوران برائحة الخمر المخصوصة ل 
الجواب عن الاعتراضات السابقة م امي 1 01 
الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن ز ز ز ز ز 0 0 1 1 اا 
عدم تأثير الطرد والعكس منفردين لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين ران 
العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما 0 بر 
صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن يعلل به سب م 1/46 
قال قوم : إنما يصح التعليل بالدوران مع السبر 71/1 
الجواب عما ذكره هؤلاء القوم ا 1 
ل يلزم أن يكون غلة الحتكم مر ادا + ااا 
السبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه د00 00 
شهادة الأصول ال 7 
المثال التوضيحى لَشْهادة الا صول سد 184 
معان تياد الأصول 1[ 1[ ذ ذ ‏ [ [ 1 1 
التنبيه على قول المؤلف امن صح ظهاره صح طلاقه» 1 1 1 1 1111 1111111ظظ2 

ذهب القاضى إلى صحة التعليل بشهادة الأصول وعصيان 

ذهب بعض الشافعية إلى صحة التعليل بشهادة الأصول 

الدليل على صحة التعليل بشهادة الأصول ..... نا 
ذهب بعض الأصوليين إلى المنع من التعليل بشهادة الأصول 1111ا ار 
الدليل على المنع من التعليل بشهادة الأصول . ا 
فصل : :3 في الدلالة على صحة العلة باطرادها .... 0008 000 
الدلالة على صحة العلة باطرادها فاسك ..بى... 1111-3-5 1 
الدليل على هذا الفساد ا 
لا معنى للاطراد إلا سلامة العلة من النقض ب لاست م ب 107 


فاه امس لحن وليل ا الم ا 5414 


ها فحرس الموضوعات 
الموضوع ش الصفحة 
لو سلمت العلة من كل مفسد لم يكن دليلاً على صحتها 9 
"لا بد من قيام دليل على ثبوت الصحة ..... ا 37 
نصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
قول المستدل: لا مفسد للعلة» يعارضه قول المعترض: لا دليل على الصحة . 895 
اقتران الحكم بالعلة ليس دليلاً على أنها علة مس 84 
الدليل على كون اقتران الحكم بالعلة ليس دليلاً على عليتها ست 
اقتران الحكم بما ليس علة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب لج 
للمعترض إفساد علة المستدل بوصف مطرد ... ا 7/7 
اعتراض بأن دليل صحة العلة انتفاء المفسد ... 0ض 
الجواب عن هذا الاعتراض 
دليل فساد العلة انتفاء | 

فصل: متى لزم من الوصف المتضمن المصلحة مفسلة مساوية سس سيت 
ذهب قوم إلى أن الوصف إذا تضمن مفسدة مساوية أو راجحة انتفت مناسبته .. 4٠0‏ 
دليل هؤلاء القوم على ما ذهبوا إليه ا 51 
المناسب هو الذي إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول رون 
الرد على القائلين بانتفاء مناسبة الوصف إذا عارضت مصلحته مفسلة سسسب ”407 
الوصف المناسب المتضمن للمصلحة لا ينعدم بمعارض 008 
المصلحة جلب منفعة أو دفع مفسدة . 1011000000111 1 1 0010أ10إ( 


إذا أفرد النظر إلى المصلحة غلب على الظن ثبوت الحكم بها - 14 
ثبوت الحكم مع وجود المعارض ليس بعيداً 000010101012121 1 
ورود الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد 11111111111 
فصل: فى قياس الشبه ع ا 111 
اختلاف الأصوليين في تفسير قياس الشبه ... 21111 كد 
تفسير القاضى يعقوب لقياس الشبه ... ا ع ا 1111 
تفسير آخر لشياتن الش ده م ل 
الأوصاف تنقسم ثلاثة أقسام 000 
القسم الأول: ما يعلم اشتماله على المناسبة .. ا سمي 2117 
القسم الثاني: ما لا يتوهم فيه مناسبة أصلاً .... م ا را 
القسم الثالث: ما يتوهم اشتمالة على مصلحة الحكم تسب 
أحكام هذه الأقسام الثلاثة 
كل قياس يشتمل على شَّبّهِ واطراد و تبب000000 0000000 


كل وصف ظهر كونه مناطاً فاتباعه من قبيل قياس العلة اي 1 
اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في قياس الشبه 518 










































الموضوع الصفحة 
الرواية الأولى: صحة قياس الشبه 1 0 
الرواية الثانية : عدم صحته 000000000000000 
القاضي أبو يعلى اختار رواية عدم الصحة مس ا 5111 
للإمام الشافعي قولان في صحة قياس الشبه ... 21 
الدليل على كون قياس الشبه حجة 1110000 7*7 52535 
أدلة القائلين بعدم حجية قياس الشبه 
مناقشة أدلة القائلين بعدم الحجية 0ه طظظ 
فصل: فى قياس الدلالة 007000022 
تعريف قياس الدلالة 
مثال قياس الدلالة 2/122 
باب أركان القياس 59-8 
شروط الأصل ا ا 577/1 
الشرط الأول: أن يكون ثابتاً بنص .. ل يا سم ا 
إذا كان الأصل مختلفاً فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به 10000 
إذا كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على 
الأصل الأول 
ورود الحكم مقترناً بوصفين صالحين للتعليل ... 1 000 
7 بعض الحنابلة جواز القياس على الثابت بالقياس ا 
شترط قوم لذلك أن يكون الأصل المقيس عليه محل اتفاق بين الأمة معت 15 
جواب الم لف عن هذا الاشتراط ا 7 
ذهب قوم إلى عدم جواز القياس على المختلف فيه بحال لسسع بر 
الدليل على جواز القياس على حكم الأصل المختلف فيه م يواغ 
الشرط الثاني: أن يكون الأصل معقول المعنى .. 211 
الر كن الثاني: الحكم ل ل 11 
يشترط للحكم 1 طان 531 
الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل 1510 
إذا كان حكم الفرع مخالفاً لحكم الأصل لم يصح قياسه عليه 
الشرط الثاني: أن يكون الم كترظا. 00000 
إذا كان الحكم عقليا لو كنت القياس سب عي ا 1/1 
إذا كان الحكم لغويا ففي إثباته بالقياس اختلاف .. ا 
الركن الثالث: الفرع ل م 51/5 
شرط الفرع أن تكون علة الأصل موجودة فيه ب اا 1/اء 


ذهب قوم إلى اشتراط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت ا وي 8 /اء 





00 فحرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
مذهب ابن قدامة اشتراط ذلك فى قياس العلة دون قياس الدلالة سا 81/6 
جواز تأخر الدليل عن المدلول 

لا يشترط أن يكون وجود العلة مقطوعاً به في الفرع ا 
الظن كالقطع في الشرعيات .. ذ1[ذ[ذ1[1[ذ[1ذ1ز1 1 1 1 1 1 1 1077 

















يجون أن تكون العلة وصننا غارفا يستكت مم3 
يجوز أن تكون العلة وضفا. لازما غة 
يجوز أن تكون العلة ذ 5 
يجوز أن تكون العلة 5 
يجوز أن تكون العلة 1 
يجوز أن تكون العلة نفياً 1.١‏ 
يجوز أن تكون العلة 38 
يجوز ألا تكون العلة موجودة في محل الحكم .. اا 0 
ما تفارق به العلة الشرعية العلة العقلية ا 5/17 
فصل: فى تعدية العلة .. يي 1 [ذ1[1[ 1 1 1[ 1 1 ا 
يشترط لصحة العلة غند الحنابلة أن تكون متعدية 1 
الحنفية يشترطون التعدية لصحة العلة .. 51 
الأدلة على عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة ا 1 
عند أصحاب الإمام الشافعي يصح التعليل بالعلة القاصرة 14 
اختار أبو الخطاب صحة التعليل بالقاصرة 51 
الأدلة على صحة التعليل بالعلة القاصرة .. 0 
مناقشة أدلة القائلين بعدم صحة التعليل بالعلة القاصرة 
فهرس الموضوعات ا ا 


دار ابن الجوزي 8428146 
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فصل في للطراد العلة ا 
فصل 
(في اطراد العلة) 
وَهُوَّ اسْيِمْرارٌ حُكيهًا في جَمِيع مَحَالَهًا. 











قوله: (فصل في اطراد العلة): «الْاطّرَادُه في اللغة يقع على معانِء 


المعنى الأول: التَتَابُعٌ» يقال: «اطرَدَ الشيغ» إذا تَبِعَ بعضه بعضاً. 

المعنى الثاني : الْاسْيِقَامَةٌ يقال: «اطرَدَ الأمرٌ» إذا اسْتَقَامَ. 

المعنى الثالث: الْانّسَاءُء يقال: ابد طَرَّادً أي: وَاسِمٌ. 

المعنى الرابع: الْجَرَيَانَء يقال: «الْأَنْهَارٌ تَطرِدُ أي: تججري20". 

قوله: (وهو استمرار حكمها في جميع محالها): الضمير المنفصل (هو) 
يعود إلى «الاطراد). 

والضمير ف «حكمها» يعود إلى «العلة») وكذلك إليها عود الضمير 
فى «محالها». 

وفالمكال» جمع «مَحَل) وهو الموضع الذي يصلح أن يندرج تحت 
العلة» والمقصود هنا: الفروع المشابهة للأصل. 

والمراد باستمرار حكم العلة في جميع محالها: أن توجد العلة في 
كل فرع من فروعها المناسبة لاندراجها تحتهاء من غير أن تتخلف هذه 
العلة عن أي فرع من تلك الفروعء وحينئذ يكون حكم تلك الفروع هو 
حكم الأصل الذي ورد به النص» بجامع هذه العلة التي أصبحت قاسماً 
مشتركاً بين الأصل والفروع الملحقة به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الأصطلاحي 
لمعنى «الاطراد). ش 


.759 2 انظر: لسان العرب #//ا55‎ )١( 





2 فصل في الطراد العلة 


حكى أبو حم حَفْص المي في كُؤن ذلك شرْطا لصب لِصِحَتِهًا وَجْهَيْن؛ 





أحدقما: 07 5001 فمتى :3 َحَلف الْحُكُمْ عَنْهَا 1 ا اسْتَذْللَنَا 
عَلَى أنّهَا لَسَتْ بِعِلَة إنْ كائث مُسْتتبطة أو عَلَى أَنهَا بَعْضُ الْمِلَةِ إن 
كَانَتْ مَنْصُوصاً عَلَيْهَاء ا ااا ااا 10 





المذكورة» وذلك أن حكم العلة إذا استمر في جميع محالها فهو يتتابع 
عليها واحدا بعد آخر. 

واستمراره في جميع محال العلة دليل على استقامته. 

وكذلك هو دليل على اتساع مجرى الحكم. ليكون شاملاً لكل 
الفروع المشابهة له في العلة الجامعة. 

قوله: (حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطاً الصحتها وجهين) : 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاطراد). 

والضمير في «لصحتها» يعود إلى «العلة» . 

و«أبو حفص البرمكي» هو العالم الحنبلي عمر بن أحمد بن إبراهيم 
البرمكي» كان فقيهاًء عابداًء زاهداً. توفي رحمه الله تعالى سنة سبع 
وثمانين وثلاثمائة"' . 

والمراد هنا: أن اشتراط «الاطراد» لصحة العلة وقع فيه الخلاف في 
المذهب على وجهين» كما وقع فيه الخلاف بين الأصولبين على قولين. 

قوله: (أحدهما: هو شرطهء فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا 
على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة:» أو على أنها بعض العلة إن كانت 
منصوصاً عليها): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاطراد». 

والضمير فى «عنها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمائر في 
«وجودها»» وفي ف «أنها»: وفي «عليها» . 


.167 /7 انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 


فصل في الطراد العلة ب 


ل شير << 5 عو 2مك - 2 لهاي - ٠.‏ اناس 
ونصَره القاضي أبو يَعَلى» وَبهِ قال بعض الشافعية. 











والمراد هنا: أن الوجه الأول هو كون «الاطراد» شرطاً لصحة العلة» 
وحينئذ يُنْظرٌ في العلة التي تخلّف الحكم عنهاء فإِنّْ كانت مستنبطة دل ذلك 
التخلف على فسادها إِنْ كان الحكم المتخلّف مما تشمله علة الأصل. 

وإن كانت منصوصة دل ذلك التخلف على أنها بعض العلة. 

وسبب التفريق بين العلة المستنبطة والمنصوصة هنا: هوقوة 
المنصوصة» وضعف المستنبطة» إذ المنصوصة استمدت قوتها من النص» 

قوله: (ونصره القاضي أبو يعلى): الضمير في «نصره» يعود إلى 
«الوجه الأول»» وهو كون «الاطراد» شرطأً لصحة العلة. 

والمراد بالنصر هنا هو التأييد. 

والعقسؤو: أن القاضئ آنا اين رحنة اله تعالن قد اين هذا الرعفةه 
ومما يدل على ذلك ما صرح به فى كتابه «العدة»)» حيث قال: (لا يجوز 
تخصيص العلة الشرعية» وتخصيصها نقضهاء وقد قال أحمد رحمة الله فى 
رواية أحمد بن الحسين بن حسان: «القياس أن يقاس على الشىء إذا كان 
مثله في كل أحوالهء فأما إذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فهذا 
خطأ»)7' . 

وإنما لم يَجَرْ تخصيص العلة؛ لأن تخصيصها يعني إخراج بعض 
مشمولاتهاء وهذا مناقض للاطراد. 

قوله: (وبه قال بعض الشافعية): الضمير في «به؛ يعود إلى «اشتراط 
الاطراد لصحة العلة»؛ فهذا الاشتراط قال به بعض الشافعية رحمهم الله 
ال 


.١"85/5 العدة‎ )1١( 
(؟) انظر: الإحكام 8/7١7؛ المحصول ؟7/1/ 377؛ التبصرة ص455.‎ 


فصل ذي لطباد العلة 
حخ ١م‏ - 

وَالْوَجَهُ الآتَرٌ: تَبْقَى حُحَةَ فِيمَا عَدَا الْمَحَلْ الْمَخْصُوصٍء 

كَالْعُمُوم إِذّا خُصٌّ. اخْمَارهُ أَبُو الْحَطَلَابِء وَبِهِ قَالَ مَالِكُء وَالْحَنَفِيّة: 


0 


وَيَعْض السَافِعِبَة. 


آذه 











قوله: (والوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوصء كالعموم 
إذا خُصّ) أي: أن الوجه الآخر في المذهب مفاده أن العلة إذا تخلف عنها 
حكم من الأحكام مع وجودهاء فإنها لا تفسد بهذا التخلفء وإنما تبقى 
حجةٌ فيما لم يتخلف عنها من الأحكام؛ وما تخلف عنها فلا تكون حجة 
فيه د لبوياة اليا يراه المموة إد ورد عليه خصوص» فإنه يبقى حجةً فيما لم 

يُخَصَّء فكذلك العلة. 

قوله: (اختاره أبو الخطاب) : الضمير فى «اختاره» يعود إلى «الوجه 
الثاني المذكور» . ْ 

والمراد هنا : ن أبا الخطاب رحمه الله تعالى قد اختار الوجه الثاني» 
وهو أن العلة إذا ا 1 فإنها تبقى 
حجة فيما عدا المحل المخصوص. 

ومما يدل على اختياره لهذا الوجه هو انتصاره له بإقامة الأدلة عليه» 
وتسّذيه المتاففة المغالف: ل 

قوله: (وبه قال مالك, والحنفية, وبعض الشافعية) : الضمير في "بها 
يعود إلى «الوجه الثاني المذكور». 1 

والمراد هنا: أن القول بأن «العلة إذا تخلف عنها حكم من الأحكام 
مع وجودها فإنها تبقى حجة فيما عدا المخصوص» ذهب إليه الإمام مالك 
رمه الله تقال 7 

كما ذهب إليه جمهور الحنفية رحمهم الله تعالى'” . 
)١(‏ انظر: التمهيد 59/54 وما بعدها. 





فصل في الطلراد العلة د 

لِوَجْهَيْنِء أَحَدُهُمًا: : أن عِلَلنَ الشَّرْع أعَارّا ك6 والأمارة لا تويحث 
ل ا 0 بن يفي حول فته في الأخلب الأغترء 
كَالْعَيْم الرَّطبٍ فِي الشّنَاءِ أَمَارَةٌ عَلَى الْمَطرِء وَكَوْنِ مَرْكُوبٍ الْقَاضِي 
عَلَى بَاب لير أ تازه علق انه هلله زنك تور أل كرون 16د قله 
لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ فِي مَرَةِ لَّمْ يَمْتَعْ ذَلِكَ مَنْ رَأى يَلْكَ الْأَمَارَةَ أَنْ يَظْنَّ 
ووو أ لل 


وذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى”". 


قوله: (لوجهين) أي: لدليلين دلا على أن العلة الموجودة إذا تخلف 
عنها حكم من أحكامها فإنها تبقى حجةً فيما عدا المحل المخصوص . 

قوله: (أحدهما: أن علل الشرع أماراتء والأمارة لا توجب وجود حكمها 
معها أبداًء بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثرء كالفيم الرطب في الشتاء 
أمارة على المطرء وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده 
وقد يجوز ألا يكون عندهء فلو لم يكن عنده في مرة لم بمذع ذلك من رأى تلك 
الأمارة أن بظن وجود ما هو أمارة عليه): ضمير التثنية فى «أحدهما)» يعود 
إلى «الوجهين» . 1 

والضمير فى «حكمها» يعود إلى «الأمارة»» وكذلك إليها عود الضمير 
في ١معها»).‏ والضمير في اكونه؛ يعود إلى «الحكم). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «القاضي». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الأمير». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يمنع ذلك» يعود إلى (عدم وجود 
القاضي عند الأمير في بيته». 

و«ما» في قوله: ١ما‏ هو أمارة عليه» موصولية بمعنى «الذي». 


والضمير المنفصل «هو) يعود اف «الوجود». 


.718/* انظر: المستصفى 775/7؛ المحصول ؟١/ ؟7/ 77 الإحكام‎ )١( 


1 فصل في الطراد العلة 


الناف”: نوت ت الْحكُم عَلَى وَفْق المقق الْمُنَاسِبٍ ف مَوْضِعٍ 
ليل عَلّى أنه الْعِلةُه بِدَلِيلٍ َنَّهُ يُكْتَقَّى بِدَّيِكَ فَإِنْ لَمْ يَظهَرْ وا 
لت الْحُكُمْ يَحْتَمل أن ون لِمُعَارِضٍ مِنْ فْوَاتِ لرَطل 5 وجود 


اع وتشتفل أن يكرن لِعَدَم الْعِلَّدَ فَلَا يُثْرَكُ الدَّلِيلٌ الْمُعَلْبُ عَلَى 
الطَنّ لأَمْرٍ مُحتَملٍ مَتَرَدْدِ . 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية . 

ومفاد هذا الدليل: أن عِلَلَ 0 أمارات لا مؤثرات» والأمارات لا 
يُشْتَرَطُ فيها الاطرادء وإذا كان لا يُشْتَرَطْ في الأمارات الاطراد فلا يلزم أن 
وج كته ايده قله لجلن من غير سار لواة بل إن العبرة في ذلك 
وجوده معها في غالب أحوالهاء وتخلفه عنها في حالةٍ لا يدل على تخلفه 
عنها في كل حالة» ومما يؤيد ذلك «الغيم الرطب في الشتاء» فإنه أمارة 
على نزول المظرء وقد لا ينزل» وليس ذلك دليلاً على أن تلك الأمارة 
ليست صادقة على نزول المطرء فتخلفه عن النزول في مرة لاا يعني استمرار 
تخلفه في كل مرة عند وجود تلك الأمارة. 

وكذلك «مركوب القاضي» إذا وَجِدّ عند باب الأمير فإنه أمارة على 
وجوده عنده» وقد لا يكون وا إلا أن تخلف وجوده مرة لاا يعني 
تخلفه في كل مرة حين يكون مركوبه عند باب الأمير. 

فكذلك هو الشأن في العلة فإن تخلفها مع وجودها عن حكم من 
أحكامها لا يعني عدم صلاحيتها لذلك الحكمء بل إِنْ تخلف عنها مرةً 
واحدة فسيلحق بها مرات أخر 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «الوجه الثاني». 

قوله: (أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على 
أنه العلة» بدليل أنه يُكْتَفْى بذلك» فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل 
أن يكون لمغارض من:فوات شرط أو وجود مانعء ويحتمل أن يكون لعدم 
العلة, فلا يُِثْرَكُ الدليل المغلّب على الظن لأمر محتمل متردد): الضمير في 





فصل في لطراد العلة 
قَإِنْ قِيلَ: نَفْيْ الْحُكُم لِمُعَارِضٍ نَفْيٌّ لِلْحُكُم مع وُجُودٍ سَبَبه 


«أنه» في قوله: «دليل على أنه العلة» يعود إلى «المعنى المناسب». 

والفصير فيا انمانى رن ديل آنه يقتت رركا بد امعد 
الشأن» إذ التقدير: «بدليل أن الشأن الاكتفاء بذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الموضع الذي ثبت فيه عد على 
وَفْقٍ المعنى المناسب»). 

والضمير في «سواه» يعود إلى «المعنى المناسب». 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم إذا ثبت في موضع على وَفْقِ المعنى 
المتاسب» كان ذلك النبوث دليلا على كون هذا المعتى المتاشست هر 
العلة» لدرجة أنه يجوز للمجتهد الاكتفاء بهذا الموضع دليلاً على صلاحية 
ذلك المعنى للعلية» فإِنْ تخلف الحكم عنه في صورة من الصور ولم يظهر يظهر 
لدى المجتهد معنى آخر يعارضه» كان ذلك التخلف متردداً ؛ بين احتمالين: 

الاحتمال الأول: فوات شرطهء أو ظهور مانع» وذلك أن الحكم لا 
يستقيم شرعاً إلا بتوافر شروطه. وسلامته مما يمنع من وجوده. 

الاحتمال الثاني: عدم وجود العلة في ذلك الحكمء لكونه ليس 
ممائلاً لأصلهاء وإذا كان غير ممائل لأصلها فلا يندرج تحتهاء فكيف يقال 
بأنها قد تخلفت عنه؟ 

وحيث قام الدليل على علية المعنى المناسب بغلبة الظن» وهو ثبوت 
الحكم على وفقه في موضع من المواضعء فلا يجوز تَرْكُ هذا الظن الغالب 
بناءً على احتمال متردد. 

ويمكن أن يضاف إلى هذين الدليلين القول بأنه لو فسدت العلة 
لتخلف حكم من أحكامها مع وجودهاء لَعَادَ ذلك بالبطلان على كل قاعدة 
من القواعد المقررة في الشريعة» إذ لا تخلو قاعدة منها عما يشذْ عنها. 

قوله: (فإن قيل: نفيُ الحكم لمعارض نَفْيّ للحكم مع وجود سببه, 











)1١(‏ فصل في الطراد العلة 
وَهُوَ لاف الأضلء وَتَفْيُهُ لِعَدَم الْعِنّةِ مُوَافِقٌ لِلْأَضلء إِذْ هُوَ تَفْيْ 
الْحُُم لِانْيِمَاءِ دَليلِه كيَكُونُ أَوْلَى. 








وهو خلاف الأصلء ونفيه لعدم العلة موافق للأصلء إذ هو نَفْيْ الحكم لانتفاء 
دليله فيكون أولى): الضمير في (سببه) يعود إلى «الحكم). 

والضمير المنفصل «هوا في قوله: «وهو خلاف الأصل» يعود إلى 
انفي الحكم مع وجود سبيه؟. 

والضمير في «وتَفَيْة يعود إلى «الحكم». 

والضمير المنفصل «هو' في قوله: «إذ هو نفي الحكم» يعود إلى «نفي 
الحكم لعدم وجود العلة». 

والضمير في «دليله» يعود إلى «الحكم». 

والمذكور هنا هو اعتراض موجه من أصحاب المذهب الأول القائلين 
بأن الاطراد شرط لصحة العلة» لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم 
اشتراط ذلك. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن انتفاء الحكم لا يخلو: إما أن يكون 
لمعارض راجح من فوات شرط أو وجود مانع» وإما أن يكون لعدم وجود 
العلة فيه . ش 

وإضافة انتفاء الحكم إلى المعارض هو في حقيقته نَفْىّ للحكم مع 
وجود سببه» وذلك خلاف الأصل». إذ الأصل وجود الحكم بوجود سببه . 

وأما إضافة انتفاء الحكم إلى عدم وجود العلة فهو الموافق للأصل» 
إذ الأصل انتفاء الحكم بانتفاء علته» وإذا كان هذا هو الموافق للأصل 
فيتعين حَمْلَ نَفي الحكم عليه دون حمله على وجود المعارض»؛ إذ الحمل 
على الموافق للأصل أولى من الحمل على المخالف له. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الاعتراض. 


فصل في لطراد العلة 
هُوَ مُخَاِفٌُ لِلْأَصْلٍ مِنْ جِهَةٍ أخرّى. وَهُوَ أن فِهِ نَفْيَ الْعِلَةِ مَعَ قِيَام 
دَلِيلِهَاء وَالْأَصْل تَؤْفِيرُ دَلِيل الْمُقْتَضِى عَلى الْمُقْتَضَى فَيَتَسَاوَيَانِء وَدَلِيلٌ 
العلة اه > والطافة لا كار بالمستيل المتردة: 


قوله: (هو مخالف للأصل من جهة أخرىء وهو أن فيه نفي العلة مع 
قيام دليلهاء والأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى فيتساويان» ودليل 
العلة ظاهرء والظاهر لا يُعَارَض بالمحتمل المتردد): الضمير المنفصل «هو) 
في قوله: «هو مخالف للأصل» يعود إلى «نفي الحكم لعدم العلة». 

والضمير المنفصل «هوا فى قوله: «وهو أن فيه نفى العلة» يعود إلى 
«خلاف الأصل من جهة أخرى». 

والضمير في «دليلها» يعود إلى «العلة». 

و«الْمُفْتَضَى) بفتح الضاد هو «الحكم». 

و«الْمُقْئَضِى) بكسر الضاد هو «العلة». 

ومفاد هذا الجواب: إِنْ سَلّمْنا لكم بأن نَفَْ الحكم لعدم العلة موافق 
للأصل فلا نسلمه لكم بإطلاق» لكونه مخالفاً للأصل من وجه آخر وهو أن 
فيه نَفْيَ العلة مع قيام دليل ثبوتها وهو صلاحيتها للعلية في مواضع متعددة» 
والأصل توفير دليل المقتضي وهو «العلة» على المقتضى وهو «الحكم'» إذ 
يلزم من إبطال العلة بسبب تخلف حكم عنها إيطال جميع الأحكام التي 
يصلح أن تكون تلك العلة وصفاً مناسباً لهاء وهذا خلاف الأصل» وحينئذ 
فليس حَمْلَ نف الحكم على عدم وجود العلة بأولى من حمل نفيه على 
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ثبوت وجود المعارض لتساويهما في كون كل منهما مخالفا للأصل من 
وجه. 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن قيام المعارض في صورة النقض هو سبب 
تخلف الحكمء فيكون تخلف الحكم راجعاً إليه» وليس راجعاً إلى العلة 
لظهور دليلهاء والظاهر لا يقَاوَمُ بالمحتمل المتردد. 





1 فصل في الحلباد العلة 


وَْرَقَ قوم بيْنَ الْعِلَةِ الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَا وَبَيْنَ الْمُسْتَنبَطةِ وَجَعَلَ 
نَفْضٌ الْمُسْتَْبَطَةٍ مُبْطلاً لَهَاء وَإِنْ كَانَت تَابتَة بنَصٌّ أ ؤْ إِجْمَاعٍ قلا يَفْدَحُ 
أن 0 بدَلِيلٍ متَأكدٍ قري وَتَحَلْت الْحكم يَحْتَملَ 
طِ أَوْ وُجُودٍ مَانِع» قلا يُثْرَكُ الدَلِيل الْقَوِيْ لِمُظِلَقٍ 
الا يمال لظ 01111111006 


قوله: (وفَرّقَ قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة» وجعل 
نقض المستنيطة مبطلاً لها): المراد بالقوم هنا بعض الأصوليين. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «العلة النصية». 

والضمير في «لها» يعود إلى «العلة المستنبطة». 

والمراد هنا: أن تخلف الحكم في صورة من الصور يكون نقضاً 
مبطلاً للعلة إذا كانت ثابتة بطريق الاستنباط . 

قوله: (وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «النقض». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «العلة الثابتة بنص أو إجماع». 

والمراد هنا: أن تخلف الحكم عن العلة المنصوص عليها أو الثابت 
وجودها بالإجماع لا يُعَدّ نقضاً مبطلاً لها. 

وسبب التفريق هنا بين العلة الثابتة بالنص أو الإجماع وبين العلة 
الثابتة بطريق الاستنباط: هو كون العلة النصية والإجماعية أقوى من العلة 
الاستنباطية كما تقدم بيان ذلك. 

والتفريق هنا بين العلتين المذكورتين في تأثير النقض بالبطلان وعدمه 
هو المذهب الثالث في مسألة: «هل الاطراد شرط لصحة العلة؟». 

قوله: (لآن كونها علة عرف بدليل متاكد قويء وتخلّف الحكم يحتمل أن 
يكون لفوات شرط أو وجود مانعء فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال): 


وَلِأنَّ طَنَّ تُبُوتِ الْعِلَّةِ مِنَ النّصّء وَطنَّ الْيِمَاءِ الْعِلَِ مِنَ الْتِمَاءِ الْحَكُم 
كتاذ بالط والطثرن السافلة باللشصض اعون الطتوة: الكاملة 
ِالَاسْتَنْبَاطٍ . 
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وَإِنْ كَانَ ثبُوتٌ العِلَةِ بِالاسْتَببَاطٍ يَطَلْتْ بالنقُض»؛ 273710 


هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب المذهب 
الثالث على أن العلة المنصوص عليها لا تنتقض بتخلف حكم من 
أحكامها . 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

والضمير في «كونها» يعود إلى «العلة المنصوص عليها». 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة المنصوص عليها علِمَ كونها علة بدليل 
متأكد قوي وهو النص» وإذا كانت ثابتة بإجماع فالإجماع دليل متأكد قوي 
كذلكء, فإذا تخلف حكم عنها في صورة من الصورء فذلك التخلف لا 
يَقُطعٌ بإحالته إلى العلة حتى يعود عليها بالنقض» بل إن ذلك التخلف متردد 
بين احتمالين هما فوات شرطء أو وجود مانع» والاحتمال يفيد التشكك» 
ولا يُيْرَكَ الدليل القوي المتأكد الدال على صحة العلة وثبوتها بأمر مشكوك 

قوله: (ولآن ظن ثبوت العلة من النصء وظن انتفاء العلة من انتفاء 
الحكم مستفاد بالنظرء والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون 
الحاصلة بالاستنباط): هذا هو الدليل الثاني» ومفاده: أن ظن ثبوت 
العلة مستفاد من النص الشرعى الوارد بهاء وأما ظن انتفاء العلة بسبب 
انتفاء الحكم فهو مستفاد ريق النظر وهو الاجتهادء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا شك أن الظن الحاصل بطريق النص أقوى وآكد بكثير من 
الظن الحاصل بطريق النظر الاجتهادي» فَيقَدَمُ القوي المتأكد على 
الضعيف المتأرجح . : 

قوله: (وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقض) أي: أن العلة 





فصل في اللطراد العلة 


و تَ الْحَكُم عَلَى وَفْت الْمَعْتَى إِنْ دَلَّ عَلَى اغيبَارٍ الشارع لَهُ في 
مضع َكلت الحم عن عَنْهُ يَدْلُ عَلَى أَنَّ الشَّرْعَ أَلْعَاهُ. وَقَوْلُ الْقَائِل : 
إن ّي أَعَْيرُ إلا في مَوْضِعِ أغرّضّ الشَرْعٌ عَنْهُا لَيْسَ ب بأرلى د قال 
«أغرض عَنْهُ إلا في مَوْضِعْ أغتبره السَّرعٌ بِالتَنصِيصٍ عَلَى الْحُكم). 


المستنبطة إذا نُقِضَتْ بتخلف الحكم عنها في صورة من الصور عاد ذلك 
النقض عليها بالإبطال. 

قوله: (لأن نبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له 
في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع ألغاه): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى فى بيان حجة أصحاب المذهب الثالث على إبطال 
العلة المستنبطة بالنقض. وهذه الحجة تقوم على ثلائة أدلة» والمذكور هنا 
هو الدليل الأول. 

والضمير في «له» يعود إلى «المعنى»» وإليه كذلك عود الضميرين في 
«عنها» وفى «ألغاه). 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم الثابت على وَفْقٍ المعنى المناسب في 
موضع يدل على اعتبار الشارع لذلك المعنى» فإذا تخلف الحكم في موضع 
آخر مع وجود المعنى نفسه» فإن هذا التخلف دليل على إلغاء الشارع لذلك 
المعنى» والإلغاء هو الإبطال. 

قوله: (وقول القائل: «إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه» 
ليس بأولى ممن قال: «أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص 
على الحكم»): الضمير في «أعتبره» يعود إلى «المعنى»» وإليه كذلك عود 
'الضمير فى ١عنه)‏ . 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني» ومفاده: أن المجتهد القائس لو 
قال: (أعتبر المعنى المناسب للحكم إلا في موضع أعرض الشرع عنهال 
فقال مجتهد آخر: (إنني أعْرِضُ عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص 
عليه»)؛ لم يكن أحد القولين أولى بالقبول من الآخر لتساويهما في المؤدّى» 
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ثم إِنْ جَوّرَ وْجُودُ الْعِلَّةِ مَعَ انْيِمَاءِ الْحُكُم مِنْ غَيْرٍ مَانِع وَلَا 
ع كن شع و > د 5 ا 2 
تخلف شرطهء فليّجِرٌ ذلك فِي مَحَل الترّاع. 
إذ مقتضاهما واحد وهو عدم اعتبار المعنى المنقوض» وذلك من جهتين: 


الجهة الأولى: أن إعراض الشارع عن اعتبار المعنى في موضع من 
المواضع دليل على إلغائه وإبطاله» إذ لو كان معتبراً عنده لما أعرض عنه 
وأهمله. 


الجهة الثانية: أن الشارع لم ينص على الحكم. إذ لو نص عليه 


لكان ذلك التنصيص دليلاً على اعتباره للمعنى الذي جاء الحكم المنصوص 
عليه موافقاً له. 





قوله: (ثم إن جُوَّنَ وجود الغلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف 
شرطء فليجز ذلك في محل النزاع): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وجود 
العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف شرط). 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث» ومفاده: أن المخالف في نقض 
العلة بتخلف حكمها عنها مع وجودهاء إِنْ كان يجوّز وجود العلة مع انتفاء 
الحكم من غير ظهور مانع ولا فوات شرطء. فليجوّز ذلك في محل النزاع 
وهو هذه المسألة التى نحن بصددها وهى: «هل الاطراد شرط لصحة العلة 
الممشتطلة: أوالنين شرظا لمعي 

وقد ثبت أن المخالف إنما يجوّز وجود العلة إذا كان تخلف الحكم 
عنها بسبب ظهور مانع أو فوات شرطء إذ كل واحد منهما صالح لإحالة 
تخلف الحكم عليه. 

ولكنه لا يجوّز ذلك في حالة عدم وجود المعارض الراجح من فوات 
شرط أو ظهور مانع؛ لأن تخلف الحكم عن العلة بدون هذا المعارض 
الراجح دليل على انتقاضها لعدم وجود ما يصلح أن يحال عليه تخلف 
الحكم سواها. 


موا فصل في لطراد العلة 


ولهُمْ : البُوثُ تُ الْحكم عَلَى وَفْقٍ الْمعْنى في مَوْضِع ذَلِيل عَلَى أنه 
عِلّةّ؛. قُلْنا: وَتَخَلْفُ الْحكُم مَعْ وجُودو دَلِيلُ عَلَى أَنَهُ لَيْسَ علق كَإِنَّ 
انْتِمَاءَ الْحَُكُم لَانْتِمَاء دَلِيلِهِ مُوَافِقٌ بلأضل» وَانْتِفَاوهُ لِمعَارض عل 





قوله: (قولهم: ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه 
علة): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
العلة تبقى حجة فيما عدا المخصوص». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المعنى». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «إن ثبوت الحكم 


على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة» بدليل أنه يُكْتَمَى 


بذلك». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة»ء فإن انتفاء 
الحكم لانتفاء دليله موافق للأصلء وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل): 
الضمير فى «وجوده» يعود إلى «المعنى المناسب»» وإليه كذلك عود الضمير 
ف ا«أنمفى. 

والضمير في «دليله» يعود إلى «الحكماء وكذلك إليه عود الضمير في 
قوله: «وانتفاؤه». 

ومفاد هذا الجواب: أن ما ذكرتموه من كون ثبوت الحكم على وفق 
المعنى المناسب في موضع دليلاً على أن ذلك المعنى علة» مُعَارَضٌ بأن 
تخلف الحكم عنه مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة» وذلك لما ذكرناه 
سابقاً من أن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل» إذ الدليل هو سبب 
ورود الحكمء فإذا انعدم الدليل فلا وجود للحكم. 

بينما انتفاء الحكم بسبب ظهور معارض على خلاف الأصلء إذ 
الأصل بقاء الحكم ببقاء دليله. 
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قَولْهُمْ : «إِنَهُ مُحَالِتٌ لِلْأَصْلء إِذْ فيه نَفْْ الْعلّةِ م مع يام دَلِيلِهَاء 
فِيَتَسَاوَى الّْاحْيَِمَالَانِ». فُلْنَا: مَتَى 6 ل كمال انبناء 0 
لِإنْتِمَاءِ السَّبّبِ كَاخْيَمَالٍ انْيِمَائْهِ لَوْجُودٍ الْمُعَارِضٍ على الْسُواء لم يَبِقَّ 
اط العاف ا 


5-9 
/ 


قوله: (قولهم: إنه مخالف للأصلء إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلهاء 
فيتساوى الاحتمالان): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن العلة تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص». 

' والضمير في افإنهة تعوة إلى انفي التمكم يرجتو المعارقن 3 :والية 

كذلك عود الضمير فى «فيه». 

والضمير فى «دليلها» يعود إلى «العلة»). 

والجدعرر هنا هو جواب أصحاب المذهب الثانى عن الاعتراض 
الموجه إلى دليلهم الثاني» حيث اعْتُرضَ عليه فقيل: اتَنْنْ الحكم لمعارض 
نفي للحكم مع وجود سببهء وهو خلاف الأصلء» ونفيه لعدم العلة موافق 
للأصل» إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله فيكون أولى». 

فأجابوا بقولهم: «هو مخالف للأصل من جهة أخرىء وهو أن فيه 
نفي العلة مع قيام دليلهاء والأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى 
فيتساويان». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك الجواب. 

قوله: (متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السيب كاحتمال 
انتفائه لوجود المعارض على السواء لم يبق ظن صحة العلة): الضمير فى 
«انتفائه» يعود إلى «الحكم). ١‏ 

والمراد هنا: أن انتفاء الحكم لا يخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: انتفاؤه لعدم وجود السبب» وهو العلة. 

الاحتمال الثاني: انتفاؤه لقيام المعارض من وجود مانع» أو فوات 


رك 


ام فصل في احلياد العلة 


2 لا قا ب ل از ا فاق لني ٠‏ وأقاد نوي بع كم ٠‏ م2 

إذ يَلَرَّمْ مِنَ الشك فِي ليل الفْسَادٍ الشك فِي الفسَادٍ لا مَحَالَة إذ ظن 
ا 200 0 - ع #عر وفص وو كاه 720 

صِحَةٍ الْعِلَةٍ مَعَ الشّكُ فِيمَا يُمْسِدُهَا مُحَالُء فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: «أشك فِي 

6 ع2 0 ص هس عا ٠.‏ هق كن ع م سدم 

الغيم» وَأَظَنْ الصحوّا. و: «أشك فى موت زيدٍ» وَأَظنْ حياته» . 


فإذا سلّمتم بأن هذين الاحتمالين على درجة واحدة من التساوي زال 
الظن بصحة العلة» إذ ليس طن صحتها بأولى من ظن فسادهاء وإذا انتفت 
الأولوية بينهما فترجيح أحدهما على الآخر تحكم؛ لأنه دعوى بلا دليل. 

قوله: (إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة» إن 
اللررصيف لتستع فاه ايه بكيعم مدان هذه الجملة تعليل للقول بأن 
انتواء الاحتماليخ السابقين يفقضى إلى زؤال الظن بضخة العلة. 

و«ما» في قوله: «فيما» و ةسايل ل اللواء 

والضمير فى «يفسدها» يعود إلى «العلة». 

والمراد ف : أنه إذا وَجِدَ الشك في دليل الفساد لزم منه وجود الشك 
في الفساد نفسهء ووجه التلازم بينهما: أن المدلول عليه َبَعْ لدليله م 
وفساداًء فإذا شك في فساد الدليل وهو الأصلء كان الشك في فساد 
المدلول من باب أولى بحكم تبعيته للأصل . 

وبناءة على ذلك فإنَّ طَنَّ صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محالء 
ووجه الاستحالة هنئا: أن الصحة والفساد حكمان متضادان» والضدان 
يستحيل اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد. 

قوله: (فهو كما لو قال: أشك في الغيم وأظن الصحوء وأشك في موت زيد 
وأظن حياته): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة الجواب المذكور إلى 
الذهن. والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «ظن صحة العلة 
مع الشك في مفسِيها». 

وذلك أن قول المستدل: «أشك فى فساد دليل العلة» وأظن صحتها» 
جو يهزلة قو العافل > فاشك في العم وان الحو راسك فى موت 
زيد وأظن حياته». إذ إن كلا من القولين يلزم منه انتفاء الظن مع وجود 
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ََ. 0 5 7 03 5 7 000 9 22 4 0 7 
فَوْلهُمْ: «دَلِيل الْعِلَةٍ ظَاهِر». قَلنًا: وَالمُعَارِضٌ ظَاهِرٌ أيضا 
فَيتَسَاوَيَانِء قلا يَبْقَى الظنٌّ مَعَ وجودٍ الْمُعَارضٍ. 
26 و #6 سام 2 لع رذ رق حن..و 1 . سن 6 مض 
قَوْلَهُمْ : «الْعِلَةَ أَمَارَةٌ وَالْأَمَارَةٌ لا تُوجبٌ وَجَودَ حكيها أبدأ». 


الشك» فكما أنه لا وجود لظن الصحو مع الشك في الغيم؛ ولا وجود 
لظن حياة زيد مع الشك في موته» بل إذا وَجِدَ الشك في الغيم انسحب 
ذلك الشك إلى الصحوءه وإذا وجد الشك فى الموت انسحب ذلك الشك 
إلى الحياة . : 

فكذلك لا وجود لظن صحة العلة مع الشك في دليل فسادهاء بل إذا 
وُجِدَ الشك في دليل فساد العلة انسحب ذلك إلى الشك في العلة نفسهاء 
والعلة ليس طريق ثبوتها الشك» بل طريق ثبوتها القطع أو غلبة الظن. 

قوله: ليد دليل العلة ظاهر): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو طَرَفٌ من جوابهم عن الاعتراض الموجه إلى دليلهم 
الثاني, حيث قالوا فى آخر هذا الجواب: «ودليل العلة ظاهرء والظاهر لا 
يُعَارَضٌ بالمحتمل المتردد . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الجواب. 

قوله: (والمعارض ظاهر أيضاً فيتساويان» فلا يبقى الظن مع وجود 
المعارض) : المراد بالمعارض هنا هو فوات شرطهء أو وجود مانع. 

والمتساويان هنا يراد بهما: «دليل العلة»» و«المعارض». 

والمقصود هنا: لا نسلم لكم بأن المعارض ليس ظاهراًء بل إن 
المعارض من فوات شرط أو وجود مانع هو ظاهر أيضاًء وحينئذ يتحقق 
التساوي بين دليل العلة والمانع الذي ثبت وجوده» وإذا تحقق التساوي 
بينهما انتفى الظن ببقاء العلة مع ظهور المعارض . 

قوله: (قولهم: العلة أمارة, والأمارة لا توجب وجود حكمها أبداً): 
الضمير في «قولهم) يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني». 


١: 0‏ خصل في الطلراد العلة 
قُْنَا: إِنَّمَا ينث كَوْنْهَا أَمَارَةَ إِذا تَبَتَ أَنّهَا عِلَدّه وَالْخْلَافُ هَا هُنَا: هَلْ 
هذا لوقف هله امرك | ]ف ولي الاشيذلال عَلَى أنّهُ عِلَّ بدبُوتِ 
الفكم عونا نه أزلى وق الاستدلان عَلَى أذ أنه لبس بِعِلَةٍ بِتَخَلْفٍ الحكم 
عَنهُّ و لشاف ان القع لا فلك 2د وله عِلَته 0 





والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن علل الشرع 
أمارات» والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبداً» بل يكفي كونه معها 
فى الأغلب الأكثر). 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة): الضمير في «كونها» 
يعود إلى «العلة», وكذلك إليها عود الضمير فى «أنها». 

والمراد هنا: أن ثبوت كون العلة أمارةً متوقفك على ثبوت كونها 
علة» إذ العلة هي التي نصبها الشارع أمارةً على ثبوت الحكم عند 
وجودها. 

قوله: (والخلاف هاهنا: هل هذا الوصف علة وأمارة؛ أؤْ لا؟): اسم 
الإشارة «هاهنا» يعود إلى مسألة: «هل الاطراد شرط لصحة العلة؟»). 

والمراد هنا: أن موضع الخلاف في مسألة كون الاطراد شرطاً لصحة 
العلة أو ليس شرطاً لصحتها هو التحقق من الوصف الذي اشتمل عليه 
الحكم في الأصل هل هو علة وأمارة» أو ليس كذلك؟ ثم يُمَرَّعَ الخلاف 
على هذا الأساس. 

قوله: (وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقروناً به أولى من 
الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنهء إن الظاهر أن الحكم لا يتخلف 
عن علته): الضمير في «أنه» يعود إلى «الوصف»., وإليه كذلك عود 
الضميرين فى «به»ا» وفى «عنه). 

والضمير فى «علته» يعود إلى «الحكم). 


فصل في لطاد العلة 
0 > نظ .و > 2 8 5 000 َه ض و 
أو اخْيَِمَالَ انْتِمَاءِ الْحُكُم فِي مَحَلَ النْفْض لِمُعَارِض كَاخْيَمَالٍ نُبُوتِ 
الْحْكُم فِي الأضل بِغَيْر هَذَا الْوَسْفِء أو به وَبِغَيْرِو وَكَمَا أَنْ وُ+ 





وجودٌ 
متايسه لخر فى الأضل عن علدي" الأشن كذلك وجوه المعارض 
في مَحَلّ النَفْضِ عَلَى خلا الأضل فَيَتَسَاوَيَانِ. 


والمراد هنا: إذا ثبتت علية الوصف الذي اشتمل عليه الحكم في 
الأصلء فإنَّ جَعْلَ ثبوت الحكم به دليلاً على كونه علةً بناء على أنه لو لم 
يكن علةً لَمَا قُرِنَ الحكم به» ليس بأولى من جَعْلٍ تخلف الحكم عنه دليلاً 
على أنه ليس بعلة» إذ لو كان علةً لما تخلف عنه الحكم؛ لأن الظاهر عدم 
تخلف الحكم عن علته. 

قوله: (أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمُعارض كاحتمال ثبوت 
الحكم في الأصل بغير هذا الوصفء أو به وبغيره): الضمير في «به) يعود 
إلى «الوصف». وكذلك إليه عود الضمير في «وبغيره». 

والمراد هنا: أن احتمال انتفاء الحكم عن الوصف في محل النقض 
بسبب ظهور معارض من فوات شرط أو وجود مانع» هو مساو لاحتمال 
ثبوت الحكم في الأصل بغير ذلك الوصف. أو به وبوصف آخر سواهء 
وإذا كان الاحتمالان متساويين فإن جَعْلَ أحدهما أظهر من الآخر ترجيح 
بلا مرجح. وهو تحكم لا يصح. 

قوله: (وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصلء كذلك 
وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «كون وجود مناسب آخر في الأصل 
على خلاف الأصل». 

و«مناسب» هنا صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «وَضصْففٌ مناسب». 

والمراد هنا: أن احتمال وجود وصف مناسب آخر في الأصل هو 
خلاف الأصلء إذ الأصل هو اشتمال الأصل الذي ورد به النص على 
وصف واحد. وكما أن احتمال وجود وصف مناسب آخر في الأصل هو 


المسسداااأأه 


0 فصل في لطراد العلة 


وَبِهَذَا 0 الَرْق الل اله لْمَنْصُوص عَلَيْهَا وَا مل لمِسْتَنْبَطَةَء فإن 





الْمنصُوصَ : ليها يد 0 ل 
قا لله 16 يا يَقْدَحٌ في كَوْنِ الْمَيْم أَمَارَةَ عَلَى الْمَطرِ تَحَلَمَهُ 


عَم فى بَعكض 0 ا ا ا ا ا 0 


على خلاف الأصل» فكذلك احتمال وجود معارض في محل النقض هو 
على خلاف الأصلء إذ الأصل سلامة الوصف عن معارضء وبذلك 
يحصل التساوي يبن الاحتمالين المذكورين من جهة مخالفتهما للأصل» 
فترجيح أحدهما على الآخر تحكم لا يصح؛ لأنه ترجيح من غير دليل 
مرجح . 

قوله: (وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما سبق ذكره في تقرير المذهب الثالث من 
أدلة ومناقشات» نتيجة اعتماد أصحابه على التفريق بين العلتين المنصوصة 
والمستنبطة» فمن خلال ذلك لي استبان الفارق الكبير بينهما. 

قوله: (فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بهاء 
فلا يقدح فيها تخلفه عنهاء كما لا يقدح فى كون الغيم أمارة على المطر تخلفه 
عنه في بعض الأحوال): «المنصوص عليها» هنا صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: «العلة المنصوص عليها». 

والضمير في «كونها» يعود إلى «العلة المنصوص عليها»» وإليها كذلك 
عود الضميرين في «بها»ء وفي «فيها». 

والضمير في «تخلفه») في قوله: «تخلفه عنها» يعود إلى «(الحكم). 

والضمير في «عنها) يعود إلى «العلة المنصوص عليها». 

والضمير في «تخلفه» في قوله: «تخلفه عنه» يعود إلى «المطر». 

والضمير في «عنه) يعود إلى «الغيم». 

والمراف هنا آن الغلة المتصومن عليه متمد قوتها وتا كد ثبوتها من 


فصل في الطراد العلة ات 


معو 
بي و 5 5 


م إِنَمَا يَنيْتُ كَونَهَا أَمَارَةٌ باقْترَانِ الْحُكُم بهَاء فَتَخَلفَهُ عَنْهَا 


النص الوارد بهاء وبهذه القوة وذلك التأكد استغنت عن الافتقار إلى 
الاقتران بحكم يدل على كونها أمارة» وحيث إنها قائمة بالنص فلا يقدح 
في كونها علة وأمارة تخلف الحكم عنها في موضع من المواضعء كما لا 
يقدح تخلف المطر عن الغيم الرطب في الشتاء في كون ذلك الغيم أمارة 
على المطرء ا ل ل 

قوله: (والمستنيطة إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بهاء فتخلفه 
عنها ينفي ظن أنها أمارة): «المستنبطة» هنا صفة لموصوف محذوف. 
والتقدير: «العلة المستنبطة». 

والضمير في «كونها» يعود إلى «المستنبطة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «بها»). 

والضمير في «فتخلفه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير فى «عنها» يعود إلى «المستنبطة»» وإليها كذلك عود الضمير 
في «أنها». ١‏ 

والمراد هنا: أن «العلة المستنبطة» ضعيفة الوجود» 0 ثبوتها 
بالنص وإنما هي ثابتة بالاجتهاد» فكانت نتيجة هذا الضعف مفتقرةً إلى ما 
ينبت كونها أمارةً» وهو اقتران الحكم بهاء ٠»‏ فيكون هذا الاقتران هو شَرْط 
كونها أمارةٌء فإذا تحقق هذا الشرط وُجِدَ المشروط وهو طن ثبوت كونها 
أمارة» وإذا لم يتحقق ذلك الشرط انتفى ظن ذلك الثبوت فيها 

وبهذا يتضح الفارق الكبير بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة» 
فالعلة المنصوصة ليست مشروطة بشرط الاقتران بالحكم» وبذلك فهي علة 
وأمارة مطلقاً سواء اقترن بها حكم أو لم يقترن. بينما العلة المستنبطة 
مشروطة بهذا الاقتران» فإن وُحِدَ كانت أمارة» وإن انعدم انتفى وصف 
الأمارة عنها. 





0 فصل في لطراد العلة 
قإذا طَرِيقٌ الخْرُوج عَنْ عهْدَةٍ | لنفْضِ أَريَعَةٌ 
الل في صُورَةٍ النْضٍ . 
وَالَانِي : مَنْعُ وُجُودٍ الْحَكُم . وَالكَالَتُ: أن يدن أنه مُنْكنت عن 
الْقَاعِدَةٍ بَكَوْنْهِ عَلَى خِلّافٍ الْأصْلَيْنِء الخو 





قوله: (فإذاً طريق الخروج عن عهدة النقض اربعة أمور): هذه الجملة 
استنتاج مما سبق تقريره. 

والمراد هنا: إذا ثبت أن تخلف الحكم عن العلة مع وجودها يكون 
سبباً في انتقاضهاء فإن طريق الخروج عن عهدة هذا النقض يكون بأربعة 
هو 

قوله: الحيد كت نهد في صيوره الحقكن) . الضمير في «أحدها» 
يعود إلى «الأمور الأربعة». 

والمراد هنا: أن يمنع المستدل وجود العلة في صورة النقض التي 
ادعاها المعترض» فيقول: إن علتي ليست موجودة في هذه الصورة» فكيف 
تزعم بأن الصورة المذكورة تخلفت عنها وهي ليست موجودة فيها أصلاً؟ 

فإذا أَنْبَتَ 3 دح لبود عله ركرة العله لي صورة لحن ٠»‏ سَلِمَتٌ علته 
واندفع عنها ما ادْعِيَ نَقضِهًا به. 

قوله: (والثاني: منع وجود الحكم): «الثاني» هنا صفة لموصوف 
محذوف, والتقدير: «والأمر الثاني» أي: من أمور دَفْع النقض عن العلة. 

والمراد هنا: أن يمنع المستدل وجود الحكم في صورة النقض التي 
ادعاها المعترضء» فيقول: هذا الحكم الذي ادعيت نقض علتي به ليس 
موجوداً أصلاً في الصورة التي ذكرتهاء فأنت إنما تتوهم وجودهء وهو في 
الواقع لا وجود له. ش 

قوله: (والثالث: أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف 
الأصلين): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «والأمر 


فصل في الطراد العلة 0 


وَإِنْ أَمْكُنَ الْمُعْتَرِضَ إِبْرَارُ قِيّاسِ لا ينْمَقِضُ سنالة ‏ ليقن كانت عله 
الْمُطَرِدَة أَوْلَى من المتفوضةة وَلَمْ يُقْبَلُ دَعْوَّى الْمُعَلْلٍ أنه حَارِحٌ عَنِ 
لفاس 


ضرم 





ا 


الثالث» أي: من الأمور التي يندفع بها النقض عن العلة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحكم»» وإليه كذلك عود الضمير في 
(يكونه) . 

والمراد بالقاعدة هنا: قاعدة القياس. 

والمقصود بالأصلين هنا: أصل المستدل». وأصل المعترض 

والمراد هنا: أن يبيّن المستدل للمعترض بأن الحكم إنما تخلف عن 
علته لكونه مستثنى عن قاعدة القياس» وبذلك تكون صورة النقض واردة 
على خلاف الأصل عند المعترض والمستدل معاً. 

قوله: (وإن أمكن المعترض إبراز قياس لا ينتقض بمسالة النقض كانت 
علته المطردة أولى من المنقوضة:, ولم يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن 
القياس): الضمير في «علته» يعود إلى «المعترض». 

والضمير ف فى « أنه) يعود إلى «الحكم؟. 

والكرامهنا: أن الأولى بالمعترض في مقام الاعتراض أن يأتي 
أن المستدل قال في تحريم بيع البر بالبر متفاضلاً: «مكيل جنس فحرم فيه 
التفاضل»» فقال المعترض له: ما ذكرته منقوض بالعراياء إذ هى مكيل وقد 

فللمستدل حينئذ أن يجيب المعترض بقوله: هذا وارد على خلاف 
الأصل عندي وعندكء فإِنْ زعمتٌ بأنه ناقض لعلتى» فهو ناقض لعلتك 
أيضاً. وليس بطلان علتي بأولى من بطلان علتك. 

ينما لو أتى المعترض في مقام الاعتراض بقياس مطرد لاستطاع 


م0 نان د د 
َائرَا بع : بَيَانْ ما يَصْلْح مُعَارضاً في مَحَلْ النَد 
يَصْلّحُ شَرْطأًء لِيْظنّ أن انْتِقَاء الْحَكم كَانَ لِأَجْلِهء 00 مشا 
د ناس الدمقي رتيوت الْحُكُم عَلَى وَفْقِهِ كما كان إن العالإادية 
ذَاتِ المَّرْع اعتِبَار 0 وَالْمُفَاضقَه فَيْظن أن عَدَمَ الْحُكُم 


و ه صو 


لِلْمُعَارضِ قلا تَكون الْعِلَهُ مِْتَقِضَةَ. 





تخلفي ما 


م اذك 


بذلك أن يُبطل قول المستدل في ادعاته بأن الحكم خارج عن القياس» إذ 
بإمكان المعترض أن يبطل ذلك الادعاء بقوله: إن الحكم الذي اعترضتٌ به 
غليك هما يطرة فيه القياس لبس هما يشل عنه. 

قوله: (والرابع: بيان ما يصلح معارضاً في محل النقضء أو تخلف ما 
يصلح شرطاًء لِيْظَنَّ أن انتفاء الحكم كان لأجله» فيبقى الظن المستفاد من 
مناسية الوصف وثيوت الحكم على وفقه كما كانء فإن الغالب من زات الشرع 
اعتبار المصالح والمفاسدء فيُظَنَ أن عدم الحكم للمعارضء فلا تكون العلة 
منتقضة ): «الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «والأمر الرابع» 
أي: من الأمور التي يُدْفَعْ بها نقض العلة. 

و«ما» في قوله: ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «لأجله» يعود إلى «(وجود المعارض» وتخلف الشرط). 

والضمير في «وفقه») يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا :أ د يبين المستدل للمعترض بأن الحكم الذي تخلف عن 
الوصف المناسب مع وجوده إنما هو بسبب وجود مانع أو تخلف شرط» 


ثم يُبْرزْ ذلك المانع» أو يُبَيّنُ ذلك الشرط المتخلف» حتى يقتنع المعترض 
بأن تخلف الحكم ليسن لقدح : فى الوصف وإنما هو لوجود هذا المانع» أو 
لتخلف هذا الشرط. ومن يناقم الاعتراض» ويبقى الوصف المناسب 
الذي جاء الحكم على وَفْقِهِ سالماً من النقضء إذ الشأن في الشارع أنه لا 
يضيف حكماً إلى وَصْفِ إلا لكون ذلك الوصف مناسباً له» فإذا اعْتّرضَ 


فصل في الطلراد العلة ات 





على هذا الوصف باعتراض وتمكن المستدل من إبطاله بإحالته إلى ما يصلح 
إحالة تخلف الحكم عليه من وجود معارض كظهور مانع أو فوات شرط» 
غلب على الظن حينئذ أن تخلف الحكم إنما هو من أجل ذلك المعارض 
الذي أبداه المستدل» وليس عائداً إلى ذات الوصف. 

وسيأتي - بمشيئة الله تعالى ‏ مزيد بيان لتلك الأمور الأربعة التي يُذْفع 
بها نقض العلة مع ذِكْرٍ الأمثلة التوضيحية لها في السؤال السابع من الأسئلة 
التى تتجه إلى القياس» .وهو سؤال «النقض». 


ين د 


(فصل) 
َخَلْف الخكم ء عَن الْعِلَّةِ عَلَى ثَلَائَةٍ َه أضرّبء أَحَدّهَا ا أن 
مَسَكَث مستثنى عَنْ فَاعِدَةٍ الفرية كَإِيْجَابِ الْذَيَة ة عَلَى الْعَاقِلَة دون الْجَانِي»ء 
م أن 


مع نْ جَِايَة الشَّخْص عِلَّةُ وُجُوبٍ الصّمّانَ عَلَيْى ا ا لد 


قوله: (تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب) أي: إذا عُلِمّ وقوع 
ع الي اح ا ا لوي 
ناقض لهاء ٠‏ فَلْيُعْلَمْ بأن تخلف الحكم عن العلة ب يقع على ثلاثة أضرب؛ 
أي: على ثلاثة أقسام . 

قوله: (أحدها: ما يُعْلَمٌ أنه مستثنى عن قاعدة القياس): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأضرب الثلاثة». 

و١ما»‏ في قوله: (ما يعلم) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى «مستثنى عن قاعدة القياس» أي: أن القياس يقتضي أن يكون 
الحكم في هذا الشيء هو «التحريم » مثلآء إلا أن ذلك الشيء اسْتْْنِيَ عن 
التحريم لحكمة شرعية تتعلق ب بتحقيق مصلحة المكلفين ورفع الحرج عنهم. 
وذلك كحل «بيع العرايا» فإن الأصل فيه التحريم» بناءً على قاعدة القياس» 
إذ قاعدة 0 تقضي بأن بيع الربوي بجنسه متفاضلاً محرم» و«العرايا» 
كذلك لأنها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض: من غير 
ساراة في الكبية فتقع فيه التفاصل + -تيصدق عليه بأله بيع للضي حيست ' 
متفاضلاً» فتكون قاعدة القياس شاملة له من جهة التحريمء إلا أن الشارع 
الحكيم عَدَلَ بالعرايا عن حكم القياس وهو التحريم إلى الإباحة» مراعاةً 
لمصلحة العباد؛ لأن حاجتهم ماسة إلى هذا النوع من التبايع. 

قوله: (كإيجاب الدية على العاقلة دون الجانيء مع أن جناية الشخص 
علة وجوب الضمان عليه): «العاقلة» هي أقرباء الجاني. 


والضمير في «عليه» يعود إلى «الشخص الجاني». 


فصل في تخلف الحكم عن العلة تت 





0 


وَإِيْجَاب ب صَاعٍ مِنْ تَمرٍ في لَبْنِ الْمصَرَاقء مَعَ أن عِلَةَ إِنْجَابٍ الْمِئْلٍ في 
الْمِثْلِنّاتِ تَمَائُلُ الأخزاية فين الملة قلوية قَظعاء قلا تُنْتَفَض بِهذِهٍ 


الصُورَةٍ ا 0 


وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة المستثنى عن قاعدة القياس إلى 
الذهن. ١‏ 

والمراد بهذا المثال: أن الشخص إذا قَتَلَ خطأ فإن دية القتل تجب 
على عاقلته؛ وهذا استثناء عن قاعدة القياس» إذ قاعدة القياس تقضي بأن 
جناية الشخص هي علة وجوب الضمان عليه؛ وليس على غيره. 

قوله: (وإيجاب صاع من تمر في لبن المصراة» مع أن علة إيجاب المثل 
في المثليات تَمَاثُلُ الأجزاء): «المصراة» هي التي حُبِسٌ لبنها وجُمِعَ في 
ضرعهاء تمويهاً بأنها وافرة اللبن كثيرة | 

وهذا مثال توضيحي آخر لتقريب صورة المستثنى عن قاعدة القياس 
إلى الذهن . 

والمراد بهذا المثال: أن النبي كل أوجب صاع تمر في المصراة إذا 
أراد مشتريها رَدّهاء وذلك عوضاً عن اللبن المحتلب منهاء وهذا مستثنى 
عن قاعدة القياسء إذ قاعدة القياس تقضي أن تَمَائُلَ الأجزاء هو علة 
إيجاب الْمِثْل في ضمان المثليات» وبناءً على هذه القاعدة القياسية فالأصل 
فبعان ليق التضراء يلين فثلة ولبين. بالندك 

قوله: (فهزه العلة معلومة قطعاًء فلا تنتقض بهذه الصورة): | 
المشار إليها فى قوله: «فهذه العلة معلومة قطعاً» هى «كون جناية الشخص 
علة وجوب الضمان عليه»» و«كون علة إيجاب الْمِْلٍ في المثليات هي 
تتائل الأجراء»: 007 

والصورة المشار إليها في قوله: «فلا تنتقض بهذه الصورة» هي صورة 
إيجاب الدية على العاقلة في القتل الخطأء وصورة إيجاب صاع من تمر في 
لبن المصراة. 





0 فصل في تظف الحكم عن العلة 





وله يكل التشتون الأكورار عنها : 





وإنما لم تنقض العلة هنا بهاتين + الصورقية؟ لأنها ثابئة .نضا يطريق 
القطع لا بطريق الظن». فلا يضرها تخلف الحكم عنها في صورة من 
الضون. 

أما النص في كون «الضمان يجب على الجاني نفسه» فقول الله 
تعالى : «ولا زّرُ وَازيَةٌ ونْدَ أُخْينْ4 [الإسراء: 15]. 

وأنا النص فى كون اغلة وجرت ع سم بو 
الأجزاء» فقول الله سبحانه : #وكروا مِنكَوَ ميكة 0 .]5١‏ 

وقوله سبحاتة طن انا ع نه َكَهِ بمِثْل ما أُمْتَدَ ك4 
[البقرة: .]١95‏ 

قوله: (ولا يُكَلفْ المستدل الاحتراز عنها): الضمير في «عنها» يعود إلى 
«الصورتين المذكورتين». 

والمراد هنا لا يكلف السعدل الأحيراز عن الضورتين المذكوزثين 
في معرض التعليل» وذلك بأن يقول في الصورة الأولي: «كل شخص 
مختص بضمان جناية نفسه إلا فى القتل الخطأء فإن ضمان ذلك على 
العاقلة بإخراج الدية». 

ويقول فى الصورة الثانية: «تماثل الأجزاء علة إيجاب الْمِثْل في 
ضمان المثليات إلا فى المصراة». 

وسبب عدم تكليف المستدل الاحتراز عن ذلك: أنه إنما يجب 
الاحتراز عما لو لم يُحْتَرَرْ عنه لورد نقضاً على العلة» وتلك الصورتان لا 
تعودان بالنقض على العلة لكونها مقطوعاً بثبوتها فلا يضرها تخلف هاتين 
الصورتين عنها”"' . 


578/75 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )1١( 
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وَكَذَلِكَ لَوْ كَانتِ الْعِلّهُ مَظتُونةَ كَإَِاحَةِ بَبْع الْعَرَايَا تَفْضاً لِعِلَةِ مَنْ 


10110 


يُعَلْلُ الربًا بِالْكيْل أو الطّعْمء فَإنَهُ مُسْتَئتَى أيضاًء بدليل وَرُودهِ عَلَى عل 
كُلّ مُعَلْلِء فَلَا يُوجِبُ نَْضاً عَلَى الْقِيَاسِء وَلَا يُفْسِدُ الْعِلَهَ بَلْ 
يُخَصّصُّهَا بِمَا وَرَاءَ الاسْيْنَاءِء فَيَكُونُ عِلَّةَ في غَيْر مَحَلَّ الَاسْيقنَاءِ . 


قوله: (وكذلك لو كانت العلة مظنونة): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: 
«وكذلك» يعود إلى «العلة المقطوعة». 

أي: وكما أن الاستثناء عن قاعدة القياس لا يكون نقضاً للعلة 
المقطوعة. فكذلك لا يكون نقضاً للعلة المظنونة. 

قوله: (كإباحة بيع العرايا نقضاً لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعم, 
فإنه مستثنى أيضاً بدليل وروده على علة كل معللء فلا يوجب نقضاً على 
القياس» ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء الاستثناءء فيكون علة في غير 
محل الاستثناء): هذا مثال توضيحى للعلة المظنونة التى لا يُعَدٌَ الاستثناء 
عن قاعدة القياس ناقضاً لها. 20 ْ 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «بيع العرايا»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «وروده». 

والضمير في «يخصصها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن علة تحريم الربا في المكيل والمطعوم هي 
«التفاضل»»؛ والتفاضل واقع في «بيع العرايا»؛ لأنه بيع رطب بتمر مع جهل 
التساوي فيهماء وجهل التساوي فيهما مظنة التفاضل بينهما. 

ورغم أن «بيع العرايا» يأتي على كل قول سواء عُلُلَ بعلة الكيل» أو 
الطعم» أو القوت. أو غيرهاء إلا أنها لا تعود بالنقض على كل علة من 
هذه العلل ولا تقتضي فسادهاء وذلك لاستثناء الشارع لها عن قاعدة 
القياس رخصة منه لتحقيق مصالح العباد""". 


2000 راجع : شرح مختصر الروضة تذلكيقرة 
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وَلَا يُقْبَلَ قَوْلُ الْمُتَاظرِ : إِنّهُ مُسْتَدْئى» إِلَّا أَنْ يُبيّنَ ذٌلِكَ ِلْخْضْم 


2 





3 


بِكَوْنِهِ عَلَى خلافٍ قِيّاسِهِ أيضاًء أو بدَلِيلٍ يَصْلُحُ لِذَلِكَ. 


وإذا كانت «العرايا» لا تعود بالنقض على علة كل قول ولا تقتضي 
فسادها لاستثناء الشارع لهاء فإنها تكون مخصّصة للعلة بما وراء الاستثناء» 
وحينئذ يكون التفاضل علةً في تحريم الربا في كل مكيل أو مطعوم إلا في 
«العرايا». 

قوله: (ولا يقبل قول المناظر: «إنه مستثنى» إلا أن يبين ذلك للخصم 
بكونه على خلاف قياسه أيضاً): المراد بالمناظر هنا هو المستدل. 

والضمير في (إنه» يعود إلى «الحكم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «استثناء الحكم عن قاعدة القياس». 

والضمير في «بكونه؛ يعود إلى «الحكم المستثنى». 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «المعترض)». 

قوله: (أو بدليل يصلح لذلك): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» 
يعود إلى «البيان»؛ أي: بدليل يصلح لبيان أن الحكم مستثنى عن قاعدة 
القياس . 

والمراد هنا: أن قول المستدل للمعترض: «هذا الحكم مستثنى عن 
قاعدة القياس» لا يُفْبَلَ على إطلاقه من غير بيان ما يدل على ذلك» إذ 
القول بغير بيان ما يستند إليه دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل مردودة. 

وبناءَ على ذلك فلا بد من أن يبيّن المستدل للمعترض الدليل الشرعي 
الدال على كون هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس» بأنْ يذكر له النص 
الشرعى الوارد فى ذلك» كالحديث الوارد فى خصوص «العرايا»» وأن يبين 
ليان هذا السدييف وارة على خلاف الأملين مغاء: فيقول له بهذا 
الحديث كما أنه وارد على خلاف قياسى» فهو وارد على خلاف قياسك 
أيضاً .. أو أذ يبين. له الاشعناء بأئ:دليل يصلح للبياة في هذا المقام .وهو 
مقام المناظرة» وذلك كما لو قال المستدل: «الحج لا تَشْتَرَظ له نية». فإذا 


فصل في تخلف الحكم عن العلة 1 زه" أ 


َإِنْ قِيلَ: قَلِمَ لا يَنْعَطِفُ قَيْدٌ عَلَى الْعِنَّةِ يَكُونُ وَصْفاً مِنْ 
افا تدقع بور النقم ٠‏ فَنَقُولُ فِي مَسْأَلَةٍ (الْمُْضَدَاقه: الْعِلَّةٌّ في 
وججوب الْمِْلٍ انر ال حِرَاءِ ءِ مع قي الْإضَافَةٍ إلى َيْرِ المُصَرَّاو» 1 


التَّمَاثُلٌ المطلن ينه لا وَعَلَى هَذًَا يَكُونُ تَحَلْفُ الْشكم فِي 
اضرا لِعَدَم علق قلا يكون نضا قَلَيَجِبْ عَلَى لْمُعَلْلٍ ذَّلِكَ . 





اعترض عليه المعترض بقوله: «الحج عبادة من العبادات» وكل عبادة 
تَشْتَرَظط النية لها»» فحينئذ يبين المستدل للمعترض بأن الحج مستثئنى عن 
قاعدة العبادات في اشتراط النية» ويقيم الدليل الصالم للبيان في هذا 
المقام» كأن يقول: لو كانت النية شرطأً في الحج لَمَا جاز أن يحرم زيد 
بما أحرم به عمرو من غير تعيين نية» ولأن الشارع إنما لم ب يشترط النية في 
الحج تخفيفاً عن العباد لئلا يلغو حج الواحد منهم إذا لم يستحضر النية» 
يْلْرّمَ بإعادة الحج مرة أخرى مع ما في ذلك من المشقة والتَّدَدْبٍِ7) 

قوله: (فإن قيل: فَلِمَ لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفاً من أوصافها 
يندفع به النقض): هذه صيغة اعتراض على إيراد التمثيل بالمصراة. 

والضمير في «أوصافها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الوصف الذي جعِلَ قيداً في العلة». 

قوله: (فنقول في مسألة المصراة: العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء 
مع قيد الإضافة إلى غير المصراةء ويكون التماثل المطلق بعض العلة): هذه 
الجملة إيضاح للمراد من لفظة «عَظَففِ قيد على العلة». 

قوله: (وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصراة لعدم العلة, فلا يكون 
نقضاًء فليجب على المعلل ذلك): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إضافة قيد 
إلى علة التمائل». 

والمراك بالمعلل تعيا: ".هن المستدل: 


.879/7 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 





لمم ) فصل في تظف الحكم عن العلة 

قُلْنَا: بل الْعِلّهُ مُظْلَنْ التَمَائْلء فَإِنَّ الْعِلَةَ إِمَا أن تَكُونَ سَمْيَتْ عِلَة 
اسْيعَارَةٌ وِنَ الْبَواعِثِء إن الْبَاعِتَ عَلَى الِْعْلٍ يُسَنّى عِلَّهَ الفِغل» 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى (إضافة قيد إلى علة التماثل». 

ومفاد هذا الاعتراض: أن القول بأن «تمائثل الأجزاء هو علة إيجاب 
المثل فى ضمان المثليات» يَجَعَلٌ تلك العلة مطلقة» فتشمل بإطلاقها 
«المصراة»» وإذا كانت المصراة مشمولة بإطلاق تلك العلة فإن تخلفها 
حينئذ عنها سبب في إلحاق التهمة بها بالانتقاض. 

ولو أضاف المستدل إلى تلك العلة لفظة «غير المصراة». فقال: 
«تمائل الأجزاء هو علة إيجاب المثل فى ضمان المثليات غير المصراة» 
لكانت تلك اللفظة المضافة وهي اغيز الفقيراةة تقييداً للإطلاق في العلة 
المذكورة» ويكون ذلك القيد وصفاً من أوصافها يدفع به النقض عنهاء 
وحينئذ يكون التمائل المطلق بعض العلة وليس كل العلة لخروج «المصراة» 
من دائرته» وبذلك لا تتضرر العلة بتخلف المصراة عنها لاشتمالها على 
الوصف التقييدي الدال على إخراجها؛ لأن تخلف الحكم في المصراة 
لعدم العلة فلا يكون نقضاً لها. وإذا كان الأمر كذلك وجب على المعلل 
وهو المستدل أن يحترز بذكر ذلك القيدء صيانةٌ لعلته عن النقض. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (بل العلة مطلق التماثل) أي: ليس العلة في وجوب المثل في 
تدان المكليات هو نعماكل الأحدله المنيد باصتكا :اغير المصرافف ربل شر 
التمائل المطلق عن القيد المذكور. 

قوله: (فإن العلة إما أن تكون سميت علة استعارةً من البواعثء فإن 
الباعث على الفعل يسمى علة الفعل): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في تعليل القول بأن العلة في إيجاب المثل في ضمان المثليات إنما 
هي مطلق التمائل وليس التمائل المقيدء وهذا التعليل بوساطة ذكر المواضع 
التي استعيرت منها العلة الشرعية» والمذكور هنا هو الموضع الأول؛ وهو 


2ه م 20000 2 ماب 2 َو فيه 2 عا نه 6 بد و 

فَمَنْ أغطى فقيرا شيئا لفقره وَعَلل بأنه قير» ثم مَنْعْ فقيرا آخرٌ وقال: 
الِأنّهُ عَدُرّيه. وَمَنَعَ آكَرَ وَقَالَ: «مُوَ مُعْتَزْلِيٌ»: فَإِنَّ الْبَاتِيَ عَلّى 
اللاسْيِقَامَةٍ الّْيَى يَفْتَضِيهًا أضل الْفِظْرَةٍ لا يَسْتَبْعِدُ ذَّلِكَء وَلَا تَعْذَهُ 


00200 


مُتَتَاقضاً . 





«استعارة العلة من البواعث»» وهي جمع «باعث»» والباعث هو الدافع إلى 
فعل الشيء» إذ الدافع إلى فعل الشيء والباعث عليه يُسَمّى علة الفعل. 

قوله: (فمن أعطى فقيراً شيئاً لفقره» وعلل بأنه فقيرء ثم منع فقيراً آخر 
وقال: «لأنه عدوي»», ومنع آخر وقال: «هو معتزلي» فإن الباقي على الاستقامة 
التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلكء ولا تعده متناقضاً) : الضمير فى 
«لفقره» يعود إلى «الفقير الْمُعْطَى». وإليه كذلك عود الضمير في بأنه. - 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الفقير الممنوع من الإعطاء؟. 

والضمير في «يقتضيها» يعود إلى «الاستقامة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إعطاء فقير ومنع آخر؛. 

والضمير فى "تعده» يعود إلى «الْمُعْطى)» فهذا المعطى لا تَعُدّهُ الفطرة 
متناقضاً في امئعه وإعيطائة, ْ ْ 

والمراد هنا: أن إنساناً لو أعطى شخصاً شيئاً من المال» وسّْلَ فقيل 
له: «لِمَ أعطيته هذا المال؟»: فأجاب معلّلاً بقوله: «لأنه فقير». 

ثم مَنَعَ شخصاً ثانياً وهو في الفقر مثل الأول الذي أعطاه. قَسئِلَ عن 
سبب ذلك المنع فقيل له: «لِمَ مَنَعْتَ فلانا من الإعطاء وهو فقير 
كالأول؟». فأجاب معلّلاً بقوله: «لأنه عَدُوٌ لي2. 

ثم مَتَعَ شخصاً ثالثاً فُسْتِلَ عن سبب المنعء فأجاب معلّلاً بقوله: «هو 
معتزلي» . 

فإن العاقل المستقيم على أصل الفطرة لا يستبعد من المعطي هذا 
التفويق نين فقيز وخر والقطرة لآ تعن ذلك منافكا علهة لكأن القطرة 





حزم ) فصل في تظلف الحكم. عن العلة 
وَيجُورُ أَنْ يَقُولَ: أَعْطَيته لمَفْرِوه. إِذ الْبَاعِتُ هُوَ المَفْرُ وَكَدْ لا 
ا غدل الإعطاء العَدَاوَة وَالَاغْيَرَال وَالْتِمَاؤُهُمَاء: وَلَوْ كنا جَرْءَيْنِ 


.وم واو 


مِنَ الْبَاعِثِ لَّمْ يَنْبَعِثْ إِلّا عِنْدَ حَُضُورِهِمًا فِي ذِهْنِوء وَكَدٍ الْبَعَتَ وَلَمْ 
يَحْظرْ ببَالِهِ إِلّا مُجَردُ الْمَفْر. 


السليمة تميل إلى الإحسان لذوي الاستقامة دون من عُرِقُوا بالانحراف 
عنها . 

ولو كان التعليل المطلق يُعَدٌ منقوضاً بتخلفٍ حكم عنه لما كان ذلك 
التصرف موافقاً للفطرة والعقل. 

قوله: (ويجوز أن يقول: أعطيته لفقرهء إذ الباعث هو الفقرء وقد لا 
تحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهماء ولو كانا جزءين من الباعث 
لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه؛ وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد 
الفقر): الضمير في «أعطيته» يعود إلى «الفقير»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«لفقره». 

ش والضمير في «لا تحضره» يعود إلى «الشخص المعطي». 

وضمير التثنية فى قوله: «وانتفاؤهما)» يعود إلى «العداوة والاعتزال»» 
وإليهما كذلك عود الك الاثنين في «كانا»» وضمير التثنية في «حضورهما». 

والضمير فى «ذهنه» يعود إلى «الشخص المعطى». وكذلك إليه عود 
الضمير في «بباله». ١‏ 

والمراة هنا يرز للإسان المعظج للنقين قها من العال آذ يعلل 
ذلك الأعطاء يقرلةة بواخطكه لفقروه: شق المقر هل لوطا إذضو 
الباعث عليه والداعي إليه من غير أن يكون وقتئذ مستحضراً للعداوة 
والاعتزال الْمَانِعَيْنَ من الإعطاءء وهذا دليل على أنهما ليسا جزءين من 
الباعث» إذ لو كانا كذلك لم يحصل الانبعاث بالمنع أو الإعطاء في نفسه 
إلا عند حضورهما فى ذهنه» وحيث قد انبعث بدون استحضارهما دل ذلك 
علق أذ الاعف النطلى الأ وير وه فلت يح قله 





فصل في تظف الحكم عن العلة 2 


كُذلك مد مُيجَردُ التّمَائلٍ عِلَّة؛ لِأَنّهُ الّذِي يَبْعَثْنَا عَلَى إِيْجَاب الْمِئا 
فِي ضَمَاتِهِ 9 تَحَصْرّنَا مثالة «المضراةة أطتلذ وى يلك الخالق 


وَيَمْبُْحُ في مِثْلٍ هَذَا آذ يكلت الخغر ازاعنة فيَقول: تَمَائْلٌ في غَيْرِ 
المصراة: 


قوله: (كذلك مجرد التماثل علة؛ لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في 
ضمانه؛ ولا تحضرنا مسألة المصراة أصلاً في تلك الحالة): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «تعليل الإعطاء بالفقر من غير استحضار 
العداوة والاعتزال». 

والضمير في «لأنه»» يعود إلى «التماثل»» وإليه كذلك عود الضمير 
فى «ضمانه). 

والمراد هنا: كما أن المعطى للفقير شيئاً من المال يجوز له أن يعلل 
ذلك الإعطاء بالفقر المطلق من دون إضافة قيد «غير عدوي والمعتزلي»» 
فكذلك يجوز للمستدل أن يعلل إيجاب المثل فى ضمان المثليات بالتماثل 
المظلق مو دون إقنافة فيد اغين المميزاة ‏ [ذ قوالا تحفيرة «المصيرات» 
وقت التعليل فضلاً عن أن يورد قيداً من أجلها . 

قوله: (ويقبح في مثل هذا أن يُكَلّفَ الاحتراز عنه, فيقول: تماثل في غير 
المصراة): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كل ما كان الشأن فيه التعليل 
المطلق». وإليه كذلك عود الضمير في «عنه». 

والمراد هنا: أن تكليف المستدل في مقام المناظرة بالاحتراز عن 
النقض بذكر القيد فيما كان الشأن فيه التعليل المطلق أمر مستقبح» إذ تقبح 
مطالبته بأن يقول: «علة إيجاب الْمِمْل فى ضمان المثليات التمائل فى غير 
المصراة» . 0 ْ 

وإنما يُسْتَفْبَحٌ ذلك؛ لأن المتخلف عن العلة المطلقة مع وجودها إذا 
كان بسبب معارض من وجود مانع أو فوات شرطء فإنه في الحقيقة لم 
يكن داخلاً في مضمون تلك العلة حتى يقال بأنه تخلف عنها بخروجه 





مخ 6ه 2 2 مر رمك اه 000 2 5 
وَإِمّا أن تسَمّى العِلة اسْيِعَارَةَ مِنْ «عِلَةِ المَريض»؟ لأنها افتضت 


2 و 
م ام : 


تَغْيِيرَ حَالِهِء كَذَلِكَ الْعِلَّةُ الَّرْعِيّةُ اقْمَضَتْ تَغْبِيرَ الْحْكُمء فَيَجُورُ 
يُسَمّى الْوَصْفُ الْمُقْمَضِي عِلَةَ بِدُونِ تَخَلْفٍ الشَّرْطِ وَوُجُودٍ الْمَانِع» فَإِنَ 
الْيُرُودَة؛ مَثَلاَ عِلَّةَ الْمَرَض فِى الْمَريض لِأنَّهُ يَظهَرٌ عَقِيبَهًا وَإِنْ كَانَتْ لَا 
2ه واىم سس اكوو د 0 د 2 5 0 5 َ 0 
تَخصّل بِمَجَرَدٍ البُرُودَةْء بل رَبّمَا يَنْضَافُ إِلْيْهَا في الْمِرَاجٍ الْأَصلِيّ أَمُورٌ 
فنها ]5 كفن يعد تاقفا لها" تمخلفة عنها وهو ليش ذا خلا أفيها أعيلة؟ 

قوله: (وإما أن تُسَمَى العلة استعارةً من علة المريض؛ لأنها اقتضت 
تغيير حاله, كذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم): هذا هو الموضع 
الثاني من المواضع التي استعيرت منها العلة الشرعية. 

والضمير فى «لأنها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «حاله» يعود إلى «المريض». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «العلة المرضية 
التي غيرت حال المريض». 

والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى استعاروا العلة 
المحسوسة» وهي العلة المرضية للعلة الشرعية بجامع التغيبر في كل منهماء 
إذ العلة المرضية المحسوسة اقتضت تغيير حال المريض من الصحة إلى 
السقم» والعلة الشرعية المعقولة دلت على تغيير الْمُقْتَضَى من حكم إلى 
حكم آخر. 1 

قوله: (فيجوز أن يُسَمَّى الوصف المقتضي علة بدون تخلف الشرط 
ووجود المانع) أي : يجوز أن يسمي الوصف المقتضي للحكم علة مطلقا 

ع 0-8 

من غير حاجة إلى التقييد بفوات شرط أو وجود مانع في الحكم المتخلف 
عنة . 

قوله: (فإن البرودة مثلاً علة المرض في المريض؛ لأنه يظهر عقيبها وإن 
كانت لا تحصل بمجرد البرودة» بل ريما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور 





فصل في تظف الحكم عن العلة ا 





١ | 


العسسل 
- 


5 


5 
8 


ما 


4 
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أن يُسَمَى التمَائل المُظْلقُ عِلَهَ وَإِنْ كَانَ يَنْضَافْ إِلَيْهَا سَيْءْ آخَرٌ ! 
ا وَإِمَّا انْتِمَاءَ الْمَانِع . 


كا لاقن مثلاء لك يضاف المرفن إلى البزوذة الاوك 2 فور 


56 





كالبياض مثلاًء لكن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة, فيجوز أيضاً أن يُسَمَّى 
التمائل المطلق علةً وإن كان ينضاف إليها شيء آخر إما شرطاًء وإما انتفاء 
المانع): هذا مثال توضيحي لكون الوصف يصح تسميته علةٌ مطلقاً من غير 
حاجة إلى التقييد بفوات شرط أو وجود مانع في الحكم المتخلّف عنه. 

والضمير فى «لأنه» يعود إلى «المرض». 

والضمير في «عقيبها» يعود إلى «البرودة»» وكذلك إليها عود الضمير 
في «إليها» في قوله: «بل ربما ينضاف إليها». 

والضمير في «إليها» في قوله: «وإن كان ينضاف إليها» يعود إلى 
«العلة»). 

و«اشرطً» في قوله: «إما شرطاً» هو خبر «كان» المحذوفة مع اسمهاء 
والتقدير: «إما أن يكون المضافٌ شرطأ». 

والمراد هنا: أن «البرودة» تَُسَمّى علة المرض فى الإنسان بإطلاق من 
غير أن تقيد بشىء لخر مع أن تلك العلة قد لا تحصل بمجرد البرودة 
فقطء. بل قد ينضاف إليها بعض الأمور الأخرى في مِرَاجَ الجسم مما أَسّسَ 
عليه البَدَن من الدم وَالْمِرَتَيْنٍ والْبَلكه'" ونحو ذلك» فإن هذه الأمور إذا 
اختل شيء منها اعتل الجسدء وأيضا ظهور البياض في العينين وغيرهما 
فهو علامة على المرضء إلا أن العلة المرضية لم تُضَفْ إلى هذه الأمور 
وإنما أضيفت إلى تلك البرودة الحادثة» فكذلك بالنسبة للتمائل يجوز 
تسميته علة بإطلاق من غير تقييد بشيء آخرء وإِنّْ كان ربما يضاف إليه 
بعض القيود من وجود شرطهء أو انتفاء مانع. 


(0) انظر: لسان العرب ؟557/7". 


فصل في تظف الحكم عن العلة 
سمه مد صم تم 6و .> 0 1 5007 2 لاسن لاه 

ومن سماها عِلة اخحذا من العلجَ العمَلية» وَهَوَّ عبارة عما يُوجبٌ 
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الحكم لِذَاتِهِ لم يسَمْ التّمَائلَ الْمُظَلَقَ عِلَهَء وَلمْ يفرق بَيْنَ المَحَل وَالعِلَةِ 
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قوله: (ومن سماها علةً أخذاً من العلة العقلية» وهو عبارة عما يوجب 
الحكم لذاته لم يّسَمَّ التماثل المطلق علة» ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط»ء 
بل العلة المجموعء والأهل والمحل وصف من أوصاف العلة): الضمير في 
«سماها» يعود إلى «العلة». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأخذ من العلة العقلية». 

و(ما» في «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «لذاته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وقد سبق بيان «المحل» والعلة» والشرط» والآهل» وهو المجموع 
الكلي الذي تتألف منه «العلة العقلية» فيما مضى في مباحث الحكم 
الوضعي . 

قوله: (ولا فرق بين الجميع؛ لأن العلة العلامة» وإنما العلامة جملة 
الأوصاف): «لا») في قوله: «ولا فرق» نافية للجنسء» واقَرْق» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصبء وخبرها متعلق بشبه الجملة ابين» وتقديره: 
«حاصل»؛ أي: «ولا فرق حاصل بين الجميع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الموضع الثالث من 
المواضع التي استعيرت منها العلة الشرعية. 

والمراد هنا: أن العلة العقلية هي عبارة عما يوجب الحكم لذاته؛ 
وذنك كالتسويد الحاصل من السواة» والإتكسان الحاصل مخ الكسسر. 
فالسواد الذي هو علة التسويد» والكسر الذي هو علة الانكسار لا يوجب 








فصل في تظف الحكم عن العلة ماك 





كل واحد منهما الحكم بمجرده. بل بإضافته إلى فاعله. فيقال: «تسويد 
زيد)» و١كَسْرٌ‏ عمروا»ء وذلك لأن العلة العقلية لا تعتمد على الفردية» بل 
على المجموع المركب من المحلء» والأهلء» والشرطء والعلة. والأهل 
والمحل في العلة العقلية وصفان من أوصافهاء ولا فرق بين الأهل والمحل 
وبين العلة والشرط فيها؛ لأن العلة هي العلامة» والعلامة هي جملة 
الأوصاف. 

ومن هنا فإنَّ من استعار العلة الشرعية من العلة العقلية لم يُسَمٌ 
«التمائل المطلق» علةً؛ لأنه بمجرده لا يوجب الحكم. بل لا بد من أن 
يضاف إليه شيء آخرء وهو وجود الشرط وانتفاء المانع. 

قوله: (والأول أولى): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء 
والتقدير: «والموضع الأول أولى». 

والمقصود بالموضع الأول هنا هو «الاستعارة من البواعث». 

والمراد هنا: أن استعارة «العلة الشرعية» من الموضع الأول» وهو 
«البواعث» أولى من استعارتها من الموضع الثاني وهو «علة المريض»» 
وأولى من استعارتها من الموضع الثالث وهو «العلة العقلية». 

أما كون استعارتها من الموضع الأول وهو «البواعث» أولى من 
استعارتها من الموضع الثاني وهو «علة المريض»» فلأن الباعث يكون له 
دحل في إرادة الإنسان» ولذلك تتجه همة المجتهد إلى البحث عن علة 
الحكم بالاستنباط إذا لم تكن علة الأصل منصوصاً عليهاء بخلاف المرض 
فإنه لا يكون عن إرادةٍ من الإنسان» بل هو أمر قهري قد وقع عليه وأصيب 
به . 

وأما كون استعارتها من البواعث أولى من استعارتها من الموضع 
الثالث وهو «العلة العقلية»» فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي 
تعليل ذلك . 


[4؛:) فصل فى تذلف الحكم عن العلة 
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نَ عِلَنَ المّرْع لا تُوجِبُ الْحُكُمَ لِذَاتَهَاء بَلْ هِيَ أُمَارَةٌ مُعَرْقَةُ لِلْحَكُمء 
قتعا رقنا ذكزنا أؤلة انان والله أغلم , ١‏ 

لهرت الكاني: تَعِلْت الشكم لتعارفة عل اخرى) كَقَوْلِهِ: 
«ِلَّهُ رق الْوَلَدِ رق الأ ثُمّ الْمَعْرُورُ بحُرَيّة جَارِيَةٍ وَل حر لِعِلَّ 
الْغُرُورِء وَلَوْلَا أنَّ الرّقَّ فِي حُكُم الْحَاصِل الْمُنْدَفِع لَمَا وَجَبَتْ قِيِمَةُ 
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قوله: (لآن علل الشرع لا توجب الحكم لذاتهاء بل هي أمارة معرفة 
للحكمء فاستعارتها عما ذكرنا أولاً أولى): هذه الجملة تعليل لترجيح الموضع 
الأول وهو «البواعث» على الموضع الثالث وهو «العلة العقلية» والضمير في 
«لذاتها» يعود إلى «العلل الشرعية»» وكذلك إليها عود الضمير المنفصل 
«هي». والضمير المتصل في «فاستعارتها». 

والمراد هنا: أن العلل الشرغية أمارات وليست مؤثرات؛ لأن العلل 
الشرعية لا تؤثر في الأحكام لذواتهاء بل فل الله تغالن لها مؤثرة فيهاء. وإذا 
لم تكن العلل الشرعية مؤثرات فهي إذاً معرّفات للأحكام الشرعية» بحيث إذا 
وُحِدَتْ علة الأصل في الفرع الممائل غلب على ظن المجتهد أن الحكم 
موجود في الفرع كما هو موجود في الأصل بطريق العلة الجامعة بينهما. 

وإذا كانت العلة الشرعية كذلك فالأنسب لها هو الموضع الأول الذي 
استعيرت منه وهو الباعث . 

قوله: (الضرب الثاني) أي: من أضرب تخلف الحكم عن العلة. 

قوله: (تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى) أي: أن يتخلف الحكم عن 
علته مع وجودها بسبب معارضة علة أخرى لتلك العلة. 

قوله: (كقوله: «علة رق الولد رق الأم», ثم المغرور بحرية جارية ولده حر 
لعلة الغرورء ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لَمَا وجبت قيمة الولد): 
هذا مثال توضيحي لتخلف الحكم عن علته لوجود معارض من علة أخرى . 
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َهَذَا لا يَرِدُ نَقْضاً أَيْضاً وَلَا يُفْسِدُ الْعِلَه عله لِأنَّ الْحَكُمَ ها هَا هُنَا كَالْحَاصِل 


والضمير في «كقوله» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «ولده» يعود إلى «المغرور». 

والمراد هنا: أن تخلف الحكم عن علته مع وجودها ليس لخلل في 
ذاتهاء وإنما هو لمعارضة علة أخرى أخص منهاء وذلك كقول المستدل: 
«علة رق الولد رق الأمك فيحتج عليه المعترض بولد المغرور بأمه» وهو 
مَنْ تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أَمَةَه فهذا الولد حرء مع أن أَمَهُ مد فقد 
تخلّف حكم العلة عنها . 

حول السك في رددلك الاعترامن : هذا 0 
كنا فهو رقيق تقديراًء بدليل وجوب قيمته على أبيه نميف ا ولولا أن 
الرق حاصل فيه تقديراً لّمَا وجبت قيمته» إذ الحر لا يُضْمَنُ بالقيمة”) 

قوله: (فهذا لا يَرِدُ نقضاً أيضاً ولا يفسد العلة؛ لأن الحكم ها هنا 
كالحاصل تقديراً): ا الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى«اعتراض 
المعترض على المستدل بالمغرور بحرية جارية ولده». 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «حرية ولد المغرور بأمّه؛. 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال: «علة رق الولد هي رق الام 
فاعترضن عليه معتر قن كر : «إن من تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أَمَةٌ 
فولدها حرء مع أن ا أَمَدّا فهذا الاعتراض لا يُعَذٌّ نقضاً لعلة المستدل» 
وذلك لأن «الولد» هنا وإن كان حراً حكماً إلا أنه في تقدير الرقيق» وإذا 
كان كذلك فكأن الحكم لم يتخلف عن علته؛ بل هي مطردة فيه. 

قوله: (الضرب الثالث) أي: من أضرب تخلف الحكم عن العلة. 


دلق راجع : شرح مختصر الروضة رذ كرفرة 
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. يَتَخَلْف الْحُكُمْ لا لِخَلَلٍ فِي رَُكْنٍ ال ِل لَكِنْ لِعَدَمٍ مُصَادَكْيِهَا 
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قوله: (أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة», لكن لعدم مصادفتها 
محلهاء أو فوات شرطها): الضمير في «مصادفتها» يعود إلى «العلة»» وإليها 
كذلك عود الضميرين في «محلها»؛ وفي اشرطها». 

والمراد هنا: أن يكون تخلف الحكم عن العلة ليس عائداً إلى خلل 
في ركنهاء بل هو عائد إلى عدم مصادفة محل العلةء أو عدم تحقق 
شرطها . 

قوله: (كقولنا: «السرقة علة القطع وقد وُجدت في النباش فيقطع»» فيقال: 
تبطل بسرقة ما دون النصابء وبسرقة الصبيء أو بسرقةٍ من غير الحرز): 
هذا مثال توضيحي لتخلف الحكم عن العلة بسبب عدم مصادفة المحل» 
سبب فوات شرط. 

والمراد هنا: أن يقول المستدل: «السرقة علة القطع» وقد وَجِدَّت 
السرقة في النباش فَيقْطع). فيقول المعترض «حكمك منقوض بسرقة' 
الصبي» أو سرقة ما دون النصاب, أو السرقة من غير حرزء فإن ذلك كله 
سرقة ولم يوجب القطع». 

فيجيب المستذل يقوله: إن تخلّف تلك الأحكام لا يعود إلى كون 
«السرقة» ليست علةًء بل هو عائد إلى فوات أهلية القطع في الصبيء 
وفوات شرط القطع قيما دون التضابة ومن غير السرزة, 

قوله: (وكقولنا: «البيع علة الملك, وقد جرى فليثبت الملك في زمن 
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لْخيَارِء قَْقَالَ: يَْظل بِبيْع الْمَْقُوفٍ وَالْمَرْمُونِء قَهَذَا لا يُفِْدُ الْعِل. 
كِنْ هَلْ يُكلْفُ الْمَُاظِرُ جَمْعَ هَذِهِ الشُرُوطِ فِي ليل كيلا ير 

ذَلِكَ نَقْضِا؟ وا ل 





الخيار»» فيقال: يبطل ببيع الموقوف والمرهون): هذا مثال توضيحي آخر 
لتخلف الحكم عن العلة لعدم مصادفة المحل» أو لفوات شرط. 

والمراد هنا: أن يقول المستدل: «البيع علة الملك» وقد جرى البيع 
فليثبت الملك في زمن الخيار»» فيقول المعترض: «حكمك هذا باطل ببيع 
الموقوف والمرهون» فقد حصل البيع فيه ولم يَقِدٍ الملك». 

فيجيب المستدل بقوله: لم يتخلف إفادةٌ البيع الْمِلْكَ لكونه ليس علةً 
لإفادته. بل لكونه لم يصادف محلاًء وذلك لأن كلاً من الموقوف 
والمرهون ليس محلا للبيع. 

قوله: (فهذا لا يفسد العلة): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» 
يعود إلى ما ذكِرٌ في المثالين السابقين. 

والمراد هنا: أن الحكم إذا تخلف عن علته مع وجودها لكونه لم 
يصادف محلهاء أو لكونه لم يتوافر فيه شرطهاء فذلك التخلف في هذه 
الحال لا يعود بالنقض والفساد على العلة» إذ النقض لا يتجه إلى العلة إلا 
إذا صادف الحكم محلها وتحقق فيه شرطها ولم تطرد فيه» فحينئذ يكون 
ذلك التخلف ناقضاً لها ومفسداً لصحتها. 

قوله: (لكن هل يُكَلَفْ المناظر جمع هذه الشروط في دليله؛ كيلا يَرِدَ ذلك 
نقضاً؟) : المراد بالمناظر هنا هو «المستدل». ْ 

والضمير في «دليله» يعود إلى «المناظر) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تَرْكِ جَمْع الشروط». 

والمراد هنا: هل يكيد هل المسدل فى مقا المناظرة أن يجمع في 
دليله الشروط المتعلقة بالحكم» حتى يكون ذلك حِرّزاً له من نقض علته؟ 
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قَهَذَا احتلّف فِيهِ الْجَدَلِيُونَ وَالْحَظبُ فِيهِ يَسيرٌء فَإِنَّ الْجَدَلَ مَوْضُوعٌ 


سي مه صر جه 


فَكَيْف اضطلح عَلَيْه َإِلَيْهمْ ذَلِكَء 00000008 


كأن يقول مثلاً في «البيع»: «بيع صدر من أهلهء وصادف محلهء 
واستجمع شروطه» فأفاد الملككىى» ويقول في «السرقة»: «هذا 5000 سرق 
تضاباً كاملا من حرز مثله» ليس له شبهة فيه» فوجب ل 

قوله: (فهذا اختلف فيه الجدليون): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«فهذا» يعود إلى «تكليف المستدل جَمْعٌ الشروط في دليله»» وإليه كذلك 
عود الضمير في (فيه» . و«الجدليون» هم المشتغلون بعلم الجدل. 

والمراد هنا: أن أهل الجدل مختلفون فيما بينهم في: هل يُكَلْتُ 
المستدل جَمْعٌ الشروط في دليله. أو لا يكلف بذلك؟ فمنهم من قال 
بتكليفه» ومنهم من قال بعدم تكليفه 

قوله: (والخطب فيه يسيرء فإن الجدل موضوع فكيف اصطلح عليه 
فإليهم ذلك): الضمير فى (فيه») يعود إلى «تكليف المستدل جمع الشروط 
وعدم تكليفه» . 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «الجدل فيما يتعلق بتكليف المستدل 
بجمع الشروط وعدمه) . 

والضمير في «فإليهم» يعود إلى «الجدليين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما اصطلح عليه أهل الجدل». 

والمراد هنا : أن خلاف الجدليين في تكليف المستدل جمع الشروط في 
دليله أو عدم تكليفه بذلك يسير الخطبء إذ ليس هو من الخطورة بمكان» 
وذلك لأن الجدل طريقة موضوعة لإظهار الصوات» وعلوة تلك الطريقة تابع 
لاصطلاح أهلهاء فإن اصطلحوا على ذلك كُلَمَهُ المعلّل» وإلا فلا" . 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة "/ "77. 


فصل في تظف الحكم عن العلة ا 
وَالأَلبَن تكلبنة ذلك أ 


راس شنرو 
جمعه 





سراص صا مه مر مه 


2 ماه - َه 4 5 2ه 2-6 
ن الحَظبَ فيه يَسِيرٌ وَفِيهِ ضم نشر الكلام 


فأمًا تَخَلْكُ الْحُكُم لِغَيْرِ أَحَدٍ مَذِهِ اضرب الئَلَانَةِ فَهُوَ الَّذِي 
تَنْتَقِضٍ الْعِلَهُ بهو آذآ ميت ساك عا لا اوه و ا برعا حا ممح م 

قوله: (والأليق تكليفه ذلك؛ لأن الخطب فيه يسيرء وفيه ضم نشر الكلام 
وجمعه): الضمير في «تكليفه» يعود إلى «المستدل). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «جمْع الشروط في دليل المستدل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «التكليف بجمع الشروط». 

والضمير في «جمعه») يعود إلى «الكلام». 

والمراد هنا: أن الأليق بحال المستدل أن يُكَلَّفَ بجمع الشروط في 
دليله» فإن ذلك يفضي إلى ضَمْ الكلام وعدم انتشاره» إذ انتشار الكلام 
سبب في تشعبه إلى ما قد يكون منافياً للغرض من سَوْقِهه ولا سيما أن 
تكليف المستدل بجمع الكلام وضمه ليس بالأمر البالغ الصعوبة» بل هو 
هين يسير. 

قوله: (فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فهو الذي 
تنتقض العلة به): الضمير المنفصل «هوا في قوله: «فهو» يعود إلى «تخلف 
الحكم لغير أحد الأضرب الثلاثة المذكورة»» وإليه كذلك عود الضمير 
المتصل في «به) . 

والمراد هنا: أن الحكم إذا تخلف عن علته مع وجودها لغير واحد 
من الأضرب الثلاثة المذكورة فإنه يكون ناقضاً للعلة؛ لأن الأصل يقتضي 
انتقاضها لمطلق تخلف حكمهاء إلا أن هذا الأصل قد تُرِكَ في الأضرب 
الثلاثة لقيام الدليل عليهء» ففي غيرها ون البخلت تاقضا عيذ بلك 
الأمي “0 


ا هد فصل في تذلف الحكم عن العلة 


وَفِيه مِنَ الاختّلافٍ ما قَذَ مَضَى . 
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قوله: (وفيه من الاختلاف ما قد مضى): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«تخلف الحكم عن العلة بغير واحد من الأضرب الثلاثة المذكورة». 

و«ما» في قوله: «ما قد مضى») موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا تخلف عن علته مع وجودها وكان تخلفه 
لغير واحد من تلك الأضرب الثلاثة» فقد وقع فيه الخلاف من جهة نقض 
العلة وعدمه كما مضى ذكرهء والخلاف الماضي في ذلك منحصر في ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن تخلف الحكم عن علته يدل على انتقاضها 
وفسادها. 

القول الثاني: أنه لا يدل على انتقاض العلة وفسادهاء بل تبقى حجة 
صحيحة فيما عدا المحل المخصوص. 

القول الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة. 
فتنتقض المستنبطة بتخلف حكمها عنهاء دون المنصوص عليها . 


ان فيد 





خصل في المستثنى من فاعدة القباس 
(فصل) 

وَالْمُسْتَدْنَى مِنْ فَاعِدَةٍ الْقِيّاسِ مُنْمَسِمٌ إِلَى: ما عُقِلَ مَعْنَاهُ وَإِلَى 

مَا لا يُعْقَلُ. فَالْأَوَكُ يَصِحُ أ ذفان علنهنها وحدت فيه الله 


قوله: (والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عُقل معناه, وإلى ما لا 
يعقل): (ما») في قوله: «ما عقل»)» وفي قوله: «ما لا يعقل» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما مُْقِلَ معناه» وهو الذي أُدْرِكَ فيه المعنى الذي عُدِلَ 
عن القياس لأجله. 

القسم الثاني: ما لا يُعْقَلُ معناه» وهو الذي لا يُدْرَكُ فيه المعنى 
الذي عَدِلَ عن القياس لأجله. 

قوله: (فالأول يصح أن يقاس عليه ما وُجدت فيه العلة): «الأول» هنا 
صفة لموصوف محذوفء, والتقدير: «القسم»؛ أي: «فالقسم الأول»)» وهو 
ما عَقِل معناه. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «القسم الأول». 

و«ما» في قوله: «ما وجدت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المستثنى من قاعدة القياس إذا كان معقول المعنى 
فإنه يصح أن يقاس عليه ما كان في معناه» بجامع المعنى المشترك في 
المقيس والمقيس عليه. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من صحة 
القياس على ما كان معقول المعنى من المستثنى عن قاعدة القياس هو 


عد 81 خصل في المستثنى من قاعدة القبياس 





5 
01 


مِنْ :ذلك اسَيئْنَاءٌ «الْعَرَايَاء للْحاجةَء لا ينعد أن تقبس «الْعِبَت» عَلَى 
«الرُطب» إِذَا 1 ا فى ا 1 ذا إِيجَابٌ صَاع مِنْ تَمْرِ في ع 
الْمُصَوَاقه مُسْكنْئَى عَنْ فَاعِدَةٍِ الصَمَانِ بِالْمِْلٍ نَقِيسٌ عَلَيْهِ ما ار 
الْمُصَرّاةَ بِعَيْبٍ آخَرَء وَهُوَ نَوْعُ إِلْحَاقٍء 000 


مذهب جمهور الام ا 

قوله: (من ذلك استثناء العرايا للحاجة» لا يبعد أن نقيس العنب على 
الرطب إذا تبين أنه في معناه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القياس على 
معقول المعنى من المستثنى عن قاعدة القياس». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العنب». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الرطب». 

والمراد هنا: أنه متى تَبَيّنَ للمجتهد أن «العنب» في معنى «الرطب» 
الذي يجوز بيعه على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» صح له أن 
يعدن العنيه عليه في جراز بيه الزنيت افنها دون خمسة أوسق» رمه 
للناس وتوسعة عليهم إذا احتاجوا إلى ذلك؛ لأن عرية الرطب جازت لهذا 
المعنى وهو مشترك بينهما"" . 

قوله: (وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة مستثنى عن قاعدة 
الضمان بالمثلء نقيس عليه ما لو رَدَّ المصراة بعيب آخرء وهو نوع إلحاق): 
الكاف في «كذا» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «قياس بيع العنب بالزبيب على بيع 
الرطب بالتمر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الصاع من التمر». 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 49/7١؛‏ شرح تنقيح الفصول ص5١5؛‏ المستصفى /١‏ 

8*؟؛ العدة .١7910//5‏ 
(؟) راجع: شرح مختصر الروضة /775. 


فيل ص لمتكي اي اكايدة لا بي ب د ا ل | 10ح 
2 7 8 ءُ | 21 2 0 3 .م 2 سٍَ؟ - 2 ١‏ اس 
وَمِنْهُ إبَاحَة أكل الْمَيْتَةِ عِنْدَ الصُرُورَةٍ صِيَانَةَ للنمس وَاسْيْبْقَاءَ لِلمهْبَةٍَ 
0 8 0 وعد هد 1 3 2 ع 0 كوش لم َو 
كان علتويقة الكداكاك 1 "اشر التمااء ويتانيق عليه المكرة لاله 
فى مَعْنّاه. 





والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قياس رد المصراة بغير عيب 
التصرية على ردها بعيب التصرية». 

والمراد هنا: أن من اشترى شاءةً فاطلع على عيب فيها مسوّغ للرد 
غير «التصرية»» وذلك بعد احتلابهاء وأراد أن يردها على صاحبها من أجل 
ذلك الغيتجاق له ذلك وتكلتٌ: حيغد بآن يرد معها ضاعاً كن تمر غوف 
عن اللبن الذي احتلبه منهاء قياساً على الرد بالتصرية» وهذا نوع إلحاق 
لوجود المعنى المشترك في رد الشاة وهو العيب بعد الحلب. 

قوله: (ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورةء صيانة للنفس واستبقاء 
للمهجة؛ يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها): الضمير في ١منه؛‏ يعود 
إلى «القياس على معقول المعنى من المستثنى عن قاعدة القياس"». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «أكل الميتة عند الضرورة». 

والضمير في (إليها» يعود إلى «المحرمات». 

والمراد هنا: أن الشارع أباح للمضطر أَكْلَ الميتة» كما في قوله 
سبحانه: طِإِثنَا حرم عَيِكُمٌ ممه ولد وَلَمْمَ الخنزر وَمَآ أل يد لتر 
شه هَمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ مبَاغْ ولا عَادٍ فلك إِنْمَ ع4 [البقرة: 177]. 

وذلك من أجل استبقاء الروح وصيانة النفس عن الهلاك» فيقاس على 
الميتة بقية المحرمات في حال الاضطرار إليها لأنها في معنى الميتة»ء وذلك 
كمن عَْصٌّ في لقمة خشي معها فوات نفسهء وليس أمامه إلا شراب مسكرء 
كا زاله أن يدقع كلك العصة بالقدر الذي تندفع به من ذلك الشراب 
السك 

قوله: (ويقاس عليه المكره؛ لأنه في معناه): الضمير في عليه» يعود 
إلى «المضطر» . 1 





فصل في المستثنى من قاعدة القياني 


2 
َع م بي مك 


وَأمَّا ما لا يُعْمَلُ فَكَتَخْصِيصِهٍ بَعْضَ الْأَشْخَاصٍ يحُكمى 


ا« ام جم« 


حم ع وودج اش ةده ِِ كمه 2-2 5 0ه لي عومد 
كتخصيصه أبَا بردة بجَذعةٍ مِنَ المغز. وتخصيصِه خرَّيمَة بِسْهَادَتَهِ 


5 


وَحْدَهُ وَكْتَفْرِيقِهِ فِي بَوْلٍ الصّبَْانٍ بَيْنَ الذّكَرِ وَالْأنْتَىء فَإِنَّهُ لَما لَم 
دم هاه موه وه 2-2 000 2 5 رن 5 ره 2ق - وموم 
يَنْمَدِحَ فِيهِ مَعْنى لم يقس عَليُهِ الْمَرْق فِي البَهَائِم بَيْنَ ذَكُورِمَا وَإِنَائْهَا. 


والضمير فى ١لأنه)‏ يعود إلى «المكره». 

والضمير فى «معناه» يعود إلى «المضطر؟ . 

والمراد هنا: ويصح قياس المكره على المضطر في أكل الميتة وبقية 
المحرمات؛ لأنه مضطر إلى أكلها تحت وطأة الإكراه» فيكون المعنى 
الجامع وهو «الاضطرار» موجوداً فيهما. 

قوله: (وأما ما لا يُعْقَلْ فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم,» كتخصيصه 
أبا يُردة بجذعة من المعزء وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده): هذا هو 
القسم الثاني من قسمي المستثنى من قاعدة القياس» وهو «ما لا يُعْمَل 
معناه) . 

والضمير في اكتخصيصه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والمراد هنا: أن النبي كَلِِ ححص الصحابي الجليل أبا بُرْدَةَ رضي الله 
تعالى عنه بإجزاء جَذْعَةٍ المعز فى اللأضحية دون غيره. 

وكذلك خصٌ عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت 
رضى الله تعالى عنه بجعل شهادته وحده عن شهادة رجلين. 

وهذا النوع من التخصيص مما لا يُعْقَلَ معناه» فلا يصح قياس غير 
المخصوص في ذلك على المخصوصء» بل يكون الحكم مقصورا على 
المخصوص فقط فلا يتعداه إلى ما سواه. 

قوله: (وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثىء فإنه لَمَّا لم ينقدح 
فيه معنى لم يُِقَسْ عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإناثها): هذا مثال آخر 
توضيحى لما لا يُعْقَلُ معناه. 








فحل في المستئنى من فاعدة القّياس 

0 2 0 50 ؟دهء 6 بج © 25 2 5 مه 
وفي الجملةٍ إن مُعرفة المَعْنَى مِنْ شرَطٍ صِحة القِيّاسِ فِي المستثنى 
00 سيو ووو 

وعيرة. وَالله أغلم . 


والضمير في «كتفريقه») يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «التفريق بين الذكر والأنثى في بول 
الصبيان». وإليه كذلك عود الضميرين في «(فيه»)» وفي اعليه) . 

والضمير في «ذكورها». وفي «إناثها) يعود إلى «البهائم؟. 

والمراد هنا: أن النبي يكل قَرّقَ في بول الصبيان بين الذكور 
والإناث»؛ وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما يُنْضّحٌ من بول 
الذكر. ويُفْسَلُ من بول الأنثى)”" . 

وهذا التفريق مما لا ينقدح في ذهن المجتهد فيه معنى» ولذلك لم 
يقِسٍ الفقهاء البهائم التي أبوالها نجسة على صبيان بني البشر في التفريق في 
بولها بين ذكورها وإنائها . 

قوله: (وفي الجملة إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في 
المستثنى وغيره) أي: أن القياس لا يصح فيما لم يُذْرَكُْ معناه» إذ معرفة 
المعنى شَرْظ أساس لصحة القياس» سواء أكان ذلك في المستثنى من 
القاعدة أم في غيره. ْ 


ع فم فنك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى سننه» كتاب «الطهارة وسئنها»ء باب: ما جاء في بول 
الصبي الذي لم يطعم»» رقم الحديث: (0157). 


1 فصل في كين العلة نفي صفة 
لضن 





و كه ه صو له 


كال انو الْخَطَابِ: يَجُو نَ الْعِلهَ نَمَيَ صِمَةٍ أو اسمء 3 
حُكمء ٠‏ عَلَى قَوْلٍ أَصْحَابئَاء كَمَوْلِهِمْ: لبس يمكيل ولا مؤرُونٍ» لين 


+ رموو م وى ر ونع 


تراب لا يجوز بَبْعْهُ قلا يجوز رهئه . 


قوله: (قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صفةء أو اسم,ء أو 
حكم): هذا الفصل عَقَدَهُ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الخلاف في 
التعليل بالعلة العدمية» أو العلة التي مقتضاها النفي. 

وأبو الخطاب الحتبلى اذ تعالى يرى جواز أن تكون العلة نَفَيَ 
عفةة أونشي اسم أو يني حكم .وقد صرح بذلك فى كتابه «التمهيد»؛ 
حيث قال ما نصه: «ويجوز أن تُجعَلَ العلة في نفي صفة أو اسم على قول 
أصحابنا؛ كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون» ليس بتراب» ما لا يجوز بيعه 
لا يجوز رهنهء وما أشبه ذلك)37" . 

قوله: (على قول أصحابنا): بناءً على ما ذهب إليه الأصحاب من 
أتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فإنهم يرون جواز التعليل بالعلة التي 
مقتضاها النفي”"' . 

قوله: (كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون» ليس بتراب» لا يجوز بيعه فلا 
يجوز رهنه): الضمير في «كقولهم» يعود إلى «الأصحاب». 

والمراد هنا: أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجازوا أن 
تكون العلة بأمر منفي عدمي» فإذا سل الواحد منهم عن التفاضلٍ في ابيع 
الثياب» ‏ مثلاً - قال: (إنه جائز»» فإذا سيِلَ عن علة الجواب عَلَْلَ بالنفي 
بقوله: «الثياب ليست مكيلة ولا موزونة». 

وإذا سيل عن التيمم بالإسمنت ‏ مثلاً - قال: «فاسد». فإذا سَيْلَ عن 
علة الفساد علل بالنفي بقوله * «لأن الأسمدت ليسن يترات». 


.48/5 التمهيد‎ )١( 
.55/4 ؛ التمهيد‎ 5١9 (؟) انظر: المسودة ص‎ 





وَقَالّ تقض الشاف ع لد يَجُورُ أن يَكُونَ الْعَدَمُ سَبَباً لِإنْبَاتِ 
حُكم؛ لأن السَيي لا بد أن يكون تشكيلا على مقت ينثت لحك 
راي له وَالْمَعْنَى إِمّا تَحْصِيلُ مَصْلَحَقَ أو نفية مُفْسدق وَالْعَدَمُ لا 
يَحْصْل به شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. 


وإذا سيْلَ عن «رهن الخنزير» ‏ مثلاً - قال: «باطل»» فإذا سّيْلَ عن 
علة البطلان علل ذلك بالنفي بقوله: «الخنزير لا يجوز بيعه» فلا يجوز 
رهنه». وما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا نَقّْلاً عن أبي 
الخطاب من جوز التعليل بالعلة التي مقتضاها النفي والعدم. هو مذهب 
ال 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


قوله: (وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سبباً لإثبات 
حكم): هذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو أنه لا يجوز أن تكون 
العلة وصفاً عدمياً لإثبات حكم من الأحكام الشرعية. 


وقد ذهب إلى هذا القول بعض الشافعيةء ومنهم أبو حامد 
الإسفراييني”"'» واختار هذا القول الآمدي حيث صرح بذلك في كتابه 
«الإحكام» بقوله: «اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي العم فجوره 
قوم. ومنع منه آخرون وشرطوا أن تكون العلة للحكم الثبوتي أمراً وجودياً: 
وهو المختار»”"© 


قوله: (لأن السبب لا بد أن يكون مشتملاً على معنى بذ يثبت الحكم رعاية 
م ومدق إما كخص ل مصراحة او نل مشيية: رليم ١‏ ممشل با لني من 
ذلك): الضمير في «له» يعود إلى «المعنى». 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص755؛ شرح تنقيح الفصول ص7,١5‏ ؛ شرح اللمع ؟/ 


.4١9ص المسودة‎ ٠ 
.105/« (؟) انظر: شرح اللمع ؟/850. 00 الإحكام‎ 


207 وهو و م و .8 َه عو 
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والضمير في "بها يعود إلى «العدم؟ . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تحصيل المصلحة. ونفي 
المفسدة»). 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز 
التعليل بالوصف العدمي. 

ومفاد هذا الدليل: أن السبب الْمُعَلّلَ به لا بد من أن يكون مشتملاً 
على معنى لأجله يثبت الحكم رعاية له. والمعنى الذي يثبت الحكم رعاية 
لكل يشل (زمة إن كوة هلما علي تفلحة» وزنا أن كو مكنا يدر 
مفسدة» وهذا خاص بالإثبات لا بالعدم. إذ العدم لا يحصل به جلب 
المصالح ودرء المفاسد. وإذا كان العدم لا يحصل به شيء من ذلك فلا 
يصلح أن يكون سبباً للتعليل به. 

قوله: (فلئن قلتم): المخاطب هنا هم أصحاب المذهب الأول» 
والمخاطب لهم هم أصحاب المذهب الثاني. 

والمراد هنا: إِنْ قلتم يا أصحاب المذهب الأول معترضين على ما 
استدللنا به فيما ذهبنا إليه من أن الوصف العدمى لا يجوز أن يكون 
عله لإثبات الحكم؛ لأن انم لا يحهدل .به بعد بقع ول دن 
مفسدة. 0 

قوله: (إنه تحصل به الحكمة): الضمير فى (إنه» يعود إلى «الوصف 
العدمي»., وإليه كذلك عود الضمير في "به». ْ 

وهذا هو الاعتراض الموجه من أصحاب المذهب الأول إلى 
أصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الاعتراض لا نسلم لكم بأن الوصف العدمي لا يحصل به 
جلب مصلحة أو دفع مفسدة» بل تحصل به الحكمة المقتضية لجلب 
المصالح ودرء المفاسد. 


فصل في كين العلة نفي صفة ات 


رمعو رمووركذرو وو رهم رفظ 


فَإِنَ نما كان ناقها فعدَمة مضل وَمَا كَانَ مُضِرًَاً فَعَدَمُهُ يَلْرّمُ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ 
وَيَكْفِي فِي مَظِئَّةِ الْحكم أَنْ يَلْرَمَ مِنْهَا الْحِكُمَةٌ 0 يُشْتَرَظ أَنْ يَكُونَ 


ء لم 
وه - 2 ار 


قلا : لا نكر ذْلِكَ. ومثم ةم ةة ةف مة ةف ةة م و ةرم ة ةم م من مم ةن نمم مله 





قوله: (فإن ما كان نافعاً فعدمه مضرء وما كان مضراً فعدمه يلزم منه 
منفعة» ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمة, ولا يشترط أن يكون منشاً 
لها): «ما») في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فعدمه' يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمير في ١منه).‏ 

والضمير في «منها» يعود إلى «مظنة الحكم». 

والضمير في «لها» يعود إلى «الحكمة». 

هذه السياة تعليل للقول بأن الوصف العدمى تحصل به الحكمة. 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الوصف العدمئ تحصل به الحكمة 
أن كل شيء نافع يقتضي وجوذه المصلحة ويقتضي عدمه المفسدة» وكل 
شيء ضار يقتضي وجوده المفسدة ويقتضي عدمه المصلحة» ويكفي في 
ا لي يا قف ولا 
يُشْتَرَطَ أن يكون الحكم مَدْمَاْ لها. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الوصف العدمى تحصل به الحكمة»ء 
وإذا اي ْ 

قوله: (قلنا) أي: قال أصحاب المذهب الثاني في الجواب عن 
الاعتراض السابق الموجه إليهم من أصحاب المذهب الأول. 

قوله: (لا ننكر ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الحكمة الحاصلة 
من الوصف العدمي» . 

والمقصود هنا ل 
فنحن لآ نمنع ذلك ولا ننكره. بل نقره ونعترف به. 


عل ١ة)‏ فصل في كون العلة نفي صذة 





َكِنْ لا يُنَايِبُ حُكْماً في حَقَّ كُلَ أَحَدِء بَلْ إِعْدَام الناِع يُنَاِبُ عُقُوبَة 
فِي حَقٌ مَنْ وُجِدَّ مِنْهُ الْإِعُدَامُ رَجْراً لَه وَإِعْدَامُ لمق تاقث خكها 
نَافِعاً في حَقٌ مَنْ وَجِدَ مِنْهُ إِعْدَامُهُ حَناً لَهُ عَلَى تَعَاطِيِ مِثْله» م اه 6 


١ 0‏ امد حم ووو كل لك | ىق اريت الفلدن 
بح ال رن بلدا لج جه وليس التنان فى الرضقف الحعلل به أن 
كوو افيا بالا ادي ل لقيو بل الشأن فيه أن يكون عاماً في 

قوله: (بل إعدام النافع يناسب عقوبة في حق من وَحِدَ منه الإعدام زجرا 
لهء وإعدام المضر يناسب حكماً نافعاً في حق من وُجِدَ منه إعدامُه حثاً له على 
تعاطي مثله): الضمير في «له) في قوله: «زجراً له؛ يعود إلى« الْمُعْدمٍ للنافع» . 

والضمير فى (إعدامه» يعود إلى «المضر). 

والضمير في «له» في قوله: «حثاً له» يعود إلى «المعدم للضار». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «إعدام المضر». 

وهذه الجملة بيان توضيحي للجملة السابقة. وهي قولهم: )0 
الوصف العدمى لا يناسب حكماً فى حق كل أحد». 

والمراد هنا: أنَّ مَنْ أَعْدَمَ شيئاً نافعاً؛ كمن أتى إلى مسجد فقطع عنه 
التيار الكهربائى» أو أفسد مكبرات الصوت الموجودة فيه» فإنه يستحق على 
هذا الإعدام العقوبة» وحينئذ تكون تلك العقوبة مناسبة في حقه حتى تكون 
زاجرة له بعدم تكرار ذلك الإعدام مرةً أخرى. 

2 اماو حو بد 
أذ متهي غلى ذلك الدزض» فإنه يسة مح علق رصا هذا المرض أن يُكاقا 
بما يعود عليه بالنفع حثا له على المزيد من تلك الاكتشافات الطبية المفيدة. 

وبذلك يتضح أن نسبة الحكم في الوصف العدمي نسبة إضافية بالنظر 


فصل في كون العلة نفي صفة 
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َالْمْنَاسَبَةُ في الْمَوْضِعَيْنِ الْتَسَبَتْ إِلَى الْإِعدام وَهُوَ أَمْرٌ 
الْعَدَم. 


كلين كُلُمْ: إِنَّ عَدَ عَدَمّ الْأمْرٍ النَافِع لِلشَّخْصٍ ينا سب ثُبُوتَ كم 
نَافِع لَهُ جَبْراً لِحَالِهِ . 


إلى الأفراد» وليست نسبة مطلقة بالنظر إلى مجموع الأمة» إذ إن العقوبة 
اتجهت إلى شخص معين وهو من أعدم النافع» والمثوبة اتجهت إلى 
شخص معين وهو من أعدم الضار. 

قوله: (فالمناسبة في الموضعين انتسبت إلى الإعدام وهو أمر وجودي لا 
إلى العدم): المراد بالموضعين هنا: الشيء الضارء والشيء النافع . 

والمقصود هنا: أن المناسبة في الموضعين وهما الشيء النافع» 
والشيء الضار قد أضيفت إلى «الإعدام»» وهو أَمْرٌ وجودي لأنه متعلق 
بإحداث فِعْلٍ» فإعدام النافع فِعْلُ من الأفعال بطريق إبطاله وتعطيله» وإعدام 
الضار فعل من الأفعال بطريق إتلافه وإزالته. 

وإذا تَبيّنَ ذلك ثبت أن المناسبة إنما أضيفت إلى «الإعدام» وليس إلى 
«العدم»» وشتان ما بينهماء إذ الإعدام فِعْلّ متعلق بشيء موجود كالقتل» إذ 
القتل فعل قد تعلق بموجود وهو الإنسان الذي وقع عليه القتل. 

وأما العدم فهو ليس بشيء مطلقاً فضلاً عن أن يكون فعلاً متعلقاً 
بموجودء كما قال الله تعالى في شأن الإنسان قبل أن يُخْلَقّ: #مّل أن عل 
لانن مين يَنَ لدَهْرِ ل َك مَيكا تَدَورَا (4)7 [الإنسان: .]١‏ 

فهو لم يكن شيئاً مذكوراً؛ لأنه قبل أن يُحْلَقَ كان عَدَماً محضاً . 

قوله: (فلئن قلتم): المخاطب هنا هم أصحاب المذهب الأول» 
والمخاطب هم أصحاب المذهب الثاني. 

والمقصود: إن قلتم معترضين علينا. 

قوله: (إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبراً 
لحاله): هذا هو نَصٌّ الاعتراض . 





ة فصل في كون العلة نفي صفة 


2 دقف اا و د ل م ين مه ري ١‏ ا ا ا ا 2 0 
قلنا: عَنْهِ جَوَابَانِء أحدهمًا: مَنْعْ الْمَتَاسبَة فإنه لا يَخَلو: إِمَا 


اه 


أن تُنْبَتَ الْمُتَاسَبَةُ بِالنْسْبَةٍ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَء أو إِلَى غَيْرِِ. وَفِي 
اْجملةِ شَرْعٌ الْجَائٍ نما يَكُونُ مَعْقولاً عَلَى مَنْ وُجد مِنْهُ الصرَد؛ 
وَأَمّا شَرْعْهُ في حَقٌ غَيْرِهِ عُدُولُ عَنْ مَذَاقِ الْقِيّاسِ وَمُقْتَضَى الْحِكمَة 

والضمير في «له» يعود إلى «الشخص»»؛ وإليه كذلك عود الضمير في 
«لحاله)». 

والمراد هنا: أن التعليل بالوصف العدمي يناسب الحكم المتعلق به 
ومما يدل على ذلك أن الإنسان قد يُعْدَمُ أمراً نافعاً له فيكون إعدامه 
مناسباً لغبوت حكم أنفع له منه يُجْيَرُ به حاله» وليس أدل على ذلك من 
الأعمى الذي أُعْدِمٌ النفع في كلتا عينيه» فإنَّ الله تعالى يعوضه عن ذلك 
بالجنة جبراً لخاطرهء لِمَا ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث 
الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعتٌ 
رسول الله َكل يقول: (إن الله عرَّ وجلّ قال: إذا ابْتَلَيْتْ عبدي بِحَبِيبَتَيُهِ - أي 
بعينيه - فَصَبَرَ عَوَّضَئّهُ منهما الجنة). 

قوله: (قلنا) أي: قال أصحاب المذهب الثاني في الجواب عن 
الاعتراض السابق. اا 

قوله: (عنه جوابان» أحدهما: مَنْعُ المناسبة): الضمير فى «عنه) يعود 
إلى «الاعتراض السابق». ١‏ 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

والمراد هنا: أن الاعتراض السابق يجاب عنه بجوابين» وأحد هذين 
الجوابين مَنْمُ المناسبة» فلا نُسَلَُمُ بأن عدم الأمر النافع للشخص يناسب 
بوت حكم نافع له. 

قوله: (فإنه لا يخلو: إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عنَّ وجل أو 
إلى غيره. وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولاً على من وجد منه 
الضررء وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة؛ 





فصل في كين العلة نفي صفة [*5ا 


كإِنْجَابٍ ضَمَانِ كرَسٍ زَيْدٍعَلَى عَمْرِو إِدَا ليت بآقةِ سَمَاوية. 


كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية): الضمير في «فإنه» 
هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لا يخلو). 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «منه» يعود إلى مَنْ؛ الموصولية. 

والضمير في «شرعه» يعود إلى «الجائز) . 

والضمير في «غيره» يعود إلى «مَنْ وجدَّ منه الضرر». 

والمذكور في هذه الجملة هو تعليل للقول بمنع المناسبة بين عدم 
الأمر النافع وثبوت الحكم. 

والمراد هنا: أن المناسبة من حيث الثبوت لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تثبت بالنسبة إلى الله عنَّ وجل. 

الحالة الثانية: أن تثبت بالنسبة إلى غير الله تبارك وتعالى. 

أما ثبوتها بالنسبة إلى الله عزَّ وجل فهذا لا سبيل إلى الإحاطة به؛ 
لأن عِلْمّ ذلك إليه سبحانه وحده. 

وأما ثبوتها بالنسبة إلى غير الله تبارك وتعالى فلا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن يُشْرَّءَ الجائز وهو «العقوبة» على من وُجِدَ منه 
الإضرار. 

الأمر الثاني: أن يشرع الجائز على من لم يوجد منه الإضرار. 

فأما شَرْعٌ العقوبة على مَنْ كان سبباً في حصول الضرر فذلك أَمْرٌ 
معقول؛ لأنه مناسب لمقتضى الحكمة. 

وأما شرع العقوبة على من لم يكن سبباً في حصول الضرر فذلك 
عدول عن مذاق القياس» وخروج عن مقتضى الحكمة؛ كمن أوجب 
الضمان فى فرس زيد على عمرو إذا تَلِفت بآفة سماوية كصاعقة ونحو ذلك» 
| تيه لقو بل 1 الا يطلف 1ق لعن لط ما كن ارين لمن 
من العدل في شيء. 0 





0 فصل في كون العلة نفي صفة 

قَِنْ قِلَ: يُنَاسِبٌ النَوَابَ بِالِنْسْبَةِ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَ فَهُوَ عَوْد إلى 
لْوْجُودٍء ثم إن وُجُوبَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْحَلْقِ يلْرَمْ مِنْهُ مِنَ الصُرّرٍ في 
حَقٌّ مَنْ وَجَبَ عَلَيِْ بقَدْرٍ مَا يَْصْلٌ مِنَ الْمَصْلَحَةٍ لِمَنْ وَجَبَ لَهُ قلا 
يَكُونُ مُتَاسبا فَإِنَ نَْعَ زَيْدِ يضَرَرٍ عَمْرِو لا يَكُونْ مُتَاسِباًء لِكَوْنِهِمَا في 
َظرٍ الشَّرْع عَلَى السّوَاء . 


قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم أصحاب المذهب الأول في 
اعتراضهم على جواب أصحاب المذهب الثاني. 

قوله: (يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عنَّ وجلّ) أي: أن شَرْعَ العقوبة 
على مَنْ لا يستخقها لكونه بريثاً من سبب إيقاعها عليهء يكون مناسباً من 
جهة حصول الثواب بالنسبة إلى الله عرَّ وجل؛ لأن مَنْ عوقب على شيء 
وهو لا يستحق العقاب كان وقوع العقاب عليه سبباً في حصول الثواب له 
من الله جل شأنه» فيكون وقوع العقاب عليه مناسباً لحصول الثواب له. 

قوله: (فهو عود إلى الوجود): الضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو) 
يعود إلى «القول بأن وقوع العقاب يناسب حصول الثواب بالنسبة إلى الله 
تعالى). 

والمراد هئا: إذا عللنا حصول الثواب بوقوع العقاب على غير وجه 
حقء كانت العلة هنا أمراً وجودياً؛ لأن وقوع العقاب كان سبباً في حصول 
الثواب» والحصول وجود لا عدم . 

قوله: (ثم إن وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه من الضرر في حق 
من وجب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكون مناسباًء 
فإن نفع زيد بضرر عمرو لا يكون مناسباً؛ لكونهما في نظر الشرع على 
السواء): الضمير فى «وجوبه» يعود إلى «الضمان». 

والضمير في ١منه»‏ يعود إلى «الوجوب». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ) الموصولية. 





فصل في كون العلة نفي صفة زه5 ا 

0 م 0 تَعَالَى : #وآن لس لاسن إل 
ما سَع 69 وَإِنْبَاتُ الْحَكُم لَه لِمَنْفْعَتِهِ مِنْ غَيْرٍ سَعْيِهِ مُخَالِتٌ 
لِلْعْمُوم . 








و«ما» في قوله: ”ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «بقدر الحاصل من 
المصلحة». 

والضمير في «له» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

وضمير التثنية في «لكونهما» يعود إلى «زيد» وعمرو». 

والمراد هنا: أن إيجاب الضمان على أحد الشخصين إذا كانت ذمته 
بريئة منه يلزم منه من الضرر بقدر ما يحصل من النفع لمن أوجب لهء فلا 
يكون ذللق متانيا عن التاحية الفرحة» | إذ هو نَفُعُ أحد الشخصين على 
حساب مضرة الآخر بدون وجه حق» والشارع لا يحابي أحداً على حساب 
أحدء إذ الكل في العدل عنده سواء. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفه والتقدير: «الجواب 
الثاني». 

اقوله: (أنه لا يمكن اعتبارهء لقوله تعالى: َأ َس لانن إلا م 
سَ (4): الضمير في «أنه» يعود إلى «كون عدم الأمر النافع للشخص 
يناسب ثبوت حكم نافع له». وإليه كذلك عود الضمير في «اعتباره». 

والمراد هنا: أن عدم حصول الأمر 0 للشخصن لا نمك 1 
556 لمقصول الحكم النافع له» وذلك أن الحكم النافع لا يكون مُعْتبَراً 
شرعاً إلا إذا سَعَى الإنسان إلى تحصيل سببه» عملاً بقول الله تعالى: 0 
ََىَ لانن إِلَا ما سَمَن 469 [النجم: 4"]. 

قوله: (وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم): 
الضمير في «له» يعود إلى «الشخص الذي لم يحصل له الأمر النافع»» وإليه 
كذلك عود الضميرين في «لمنفعته» وفي اسعيه» . 








ركه فصل في كون العلة نفي صفة 

ُلْنَا: بَلْ يَجُورُ التَعْلِيلٌ بِالْعَدَم» فَإِنَّ عِلَلَ الشَّرْع أَمَارَاتُ عَلَى 
الْحُكُمء وَلَا يُشْتَرَظ فِيهَا أَنْ يَكُونَ مَنْشَأ لِلْحِكْمَةٍ وََا مَظِنَهَ لَهَاء وَعِنْدَ 
70 ًّ عن و د و ره 7 3 2 ا 0 0 َ- و م 
ذَلِكَ لا يَمْتَنِعٌ أَنْ يَنْصِبَ الشَارِعَ الْعَدَمَ أَمَارَةَ إِذَا كَانَ ظاهراء مَعْلوما. 
وَلَوْ قَالَ الشَّارِعٌ : «اعْلَّمُوا أَنَّ مَا لا يُتْتَمَعُ به لا يَحورُ بَيْعْهٌ وَأ كا لا 


رو رووو 5 ر معو 


- و 2 22 د ا 
يجوز بيعه لا يجوز رهنها ‏ فمَا الْمَانِعُ من هذا وَأشباهه؟ 





والمراد هنا: أن جَعْلَ الإنسان الذي انعدم في حقه حصول الأمر 
النافع مستحقاً لثبوت الحكم النافع له من غير أن يكون منه سَعْيٌ إلى 
تحصيل أسباب ذلك الحكم مخالف لعموم الآية الكريمة المذكورة التي 
صَرَّحَتْ بأن الإنسان لا يكون له شيء إلا بسعيه. 

قوله: (قلنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكْر أدلة 
أصحاب المذهب الأول القائلين بأنه يجوز التعليل بالنفي والعدم. 

قوله: (بل يجوز التعليل بالعدم) أي: لا يُشْتَرَطُ أن تكون العلة أمراً 
وكا سجرن إن كون آمرا عمسا : 

قوله: (فإن علل الشرع أمارات على الحكم, ولا يُشْتَرَطْ فيها أن يكون 
منشأ للحكمة ولا مظنة لهاء وعند ذلك لا يمتنع أن بنصب الشارع العدم أمارة 
إذا كان ظاهراً معلوماً): الضمير فى «فيها» يعود إلى «الأمارات». 

والضمير في «لها) يعود إلى «الحكمة)». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم اشتراط أن يكون الحكم في 
الأمارة منشأ للحكمة أو مظنة لها»). 

والمراد هنا: أن العدم إذا كان ظاهراً معلوماً من جهة كونه وصفاً لم 
يمتنع التعليل بهء إذ العلة أمارة» ولا يُُشْتَرَط في الأمارة أن يكون الحكم 
ملق الحكمة ولانعظة لها : ش 

قوله: (ولو قال الشارع: «اعلموا أن ما لا يُنْتَفَعُ به لا يجوز بيعه» وأن 
مالا يجوز بيعه لا يجوز رهنه», فما المانع من هذا وأشباهه؟): «ما» في 
قوله: «ما لا ينتفع به) موصولية بمعنى «الذي». 1 





والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمير في (بيعه) فق قوله: «(لا يجوز بيعه». 

و«ما» في قوله: «وأن ما لا يجوز بيعه» موصولية أيضاً بمعنى 
«الذي». 

والضمير فى «بيعه) فى قوله: ١ما‏ لا يجوز بيعه) يعود إلى «ما» 
الموصولية» وإليها كذلك عود الضمير في «رهنه». 

و(ما» في قوله: «فما المانع» استفهامية. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما لو قال الشارع: «اعلموا أن ما لا 
ينتفع به لا يجوز بيعه» وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «أشباهه». 

وجواب «لو) في قول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولو قال الشارع: 
اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه» وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز 
رهنه» محذوفء» وتقدير الجواب: الَمُهِمَ من ذلك أن عدم الانتفاع هو علة 
عدم جواز البيع» وأن عدم جواز البيع هو علة عدم جواز الرهن». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول على جواز 
التعليل بالوصف العدمي. 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة الشرعية أمارة على الحكم» والأمارة لا 
يُشْتَرَط فيها أن يكون الحكم مَنْشَأْ للحكمة ولا مظنة لهاء فلا يمتنع أن 
يجعل الشارع العدم إذا كان ظاهراً معلوماً أمارةً في الدلالة على الحكمء 
كما لو قال: «اعلموا أن ما لا ينْتَمَعُ به لا يجوز بيعه» وأن ما لا يجوز بيعه 
لا يجوز رهنه»» حيث جَعَلَ عدم الانتفاع أمارةً على عدم جواز البيع» 
وجعل عدم جواز البيع أمارة على عدم جواز الرهن. 

وإذا كان التعليل بالأمر العدمي سائغاً شرعاً في هذا المثال وأشباهه 
فلا وجه للقول بعدم جوازه. 


كا ل فصل في كون العلة نفي صفة 





2 كل # ا اماس 


وَقَدُ تَهَرَر فَبو الفقهاء أن انْيِمَاءَ السَّرْط عَلَامَة عَلَى عَدَّم 
الْمَشْرُوطِء نه ينْتَفِي بِانْيِقَائِه وَإِذَا جَارَ ذَلِكَ فِي النَمي قفي الْإنْبَاتِ 
ِثْلَهُء فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ الشَّارعٌ : «مَا لا مَضَرَةَ فيه مِنَ الْحَيّوَانِ فَمْبَاحٌ لَّكُمْ 


0 - 86 2 3 ل اه عد سر وه ٠.‏ عو 2 وه سم 
َكل وَ:همَا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ الله عَلَيْهِ مَحَرَامٌ عَلَدْكُمْ أكله) لَمْ يَمْتَيعْ 
ذَّلِكَ م ل امي ل ا ا 0 


9 


قوله: (وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروطء 
فإنه ينتفي بانتفائه): الضمير في «فإنه» يعود إلى «المشروط». 

والضمير في «بانتفائه» يعود إلى «الشرط». 

والمراد هنا : أن الشيء إذا كان مشروطاً بشرطء فإنه لا يتحقق إلا 
بتحقق شرطههء فإذا انتفى الشرط انعدم المشروطء وهذا أمر متقرر لدى 
جميع الفقهاءء وإذا كان الفقهاء قد جعلوا انتفاء الشرط أمارةً على عدم 
المشروط فهذا دليل على صحة التعليل بالنفي والعدم. 

قوله: (وإذا جاز ذلك في النفي ففي الإثبات مثلهء فإنه لو قال الشارع: 
«ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله», و: «ما لم يذكر اسم الله عليه 
فحرام عليكم أكله» لم يمتنع ذلك): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وإذا جاز 
ذلك» يعود إلى ١جَعْلٍ‏ الشارع انتفاء الشيء علامة على انتفاء شيء آخرء 
كانتفاء المشروط بانتفاء شرطه». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «النفي». 

والضمير فى «فإنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لو قال 
الشارع». ١‏ 

و«ما» في قوله: ١ما‏ لاا مضرة فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أكله» في قوله: «فمباح لكم أكله» يعود إلى «الحيوان 
غير الضار». 








فصل في كين العلة نفي صفة 0 


وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى: «ولا تأكُلُوا نا 1 يدم أسْمٌ أله عَبَد4: وَهَذَا 
تعْلِيقٌ لِتَحْرِيم الأكلٍ عَلَى عَدَمِ ذِكْرٍ اسم الله . 





و«ما» في قوله: «وما لم يذكر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمير في «أكله» في قوله: «فحرام عليكم أكله». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يمتنع ذلك» يعود إلى ما لو قال 
الشارع: «ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله». و: «ما لم يذكر 
اسم الله عليه فحرام عليكم أكله». 

والمراد هنا: إذا جاز تعليل النفي بالنفي» جاز تعليل الإثبات بالنفي» 
بحيث يجعل الشارع انتفاء شيء أمارةً على ثبوت شيء آخرء وذلك غير 
ممتنع؛ كأن يقول الشارع: «ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله»» 
حيث جَعَلَ انتفاء المضرة علةً لثبوت الإباحة. 

وكذلك إذا قال: «ما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله؛, 
حيث جعل انتفاء ذكر اسم الله تعالى على الحيوان المذبوح أمارةً على 
ثبوت تحريم الأكل. 

قوله: (وقد قال الله تعالى: «إرلا تَأَكُلُواْ ينا 1 بدو أسْمٌ أله عَلو4, وهذا 
تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«منطوق هذه الآية الكريمة». 

والمراد هنا: أن مما يدل على صحة تعليل الحكم الثبوتي بالأمر 
العدمي وقوعه في القرآن الكريم» حيث قال الله تعالى: «ولا تَأمكُلُوا ينا ل 
5 َسْمْ أشَّه عََيَوِ»4 [الأنعام: .]17١‏ ففي هله الآية الكريمة عَلّقَ الله تبارك 
وتعالى تحريم الأكل على عدم ذَِكْرٍ اسمه سبحانه» فكان عدم ذكر اسم الله 
جل شأنه عل لثبوت الحكم وهو تحريم الأكل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «وقد تقرر بين الفقهاء 
أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط». إلى قوله: «وهذا تعليق 


وَلأَنَ النَن صَلْحَ أَنْ يَكُونَ عِلَهَ لِلنَفَي؛ ٠‏ يلم مه أنه هُ يَصْلْحُ 
التَعْلِيلٌُ به لِلِنْبَاتِ؛ٍ او حُكُم للقي كاله فيذة الخرفة: 
1 فد يَرَاءَة الذكف والعكة ضِدهَا الْمَسَادُ وكلم ينها 
نتَ ضِدَّهُ كَمَا كَانَ عِلَةَ لِانْيمَاءِ الْحُرْمَةِ قَهُوَ عِلَهُ الْإِبَاحَةٍ 








ححه 





لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله» هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب 
الأول القائلين بصحة التعليل بالنفي والعدم. 

ومفاد هذا الدليل: أن التعليل بالنفي والعدم لا مانع منه عُْفاً 
وشرعاًء أما العرف فإن الفقهاء قد تعارفوا فيما بينهم ‏ بناءً على ما تقرر 
لديهم - على أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كانتفاء وجوب الزكاة بانتفاء 
ملك النصاب. 

وإذا جاز تعليل النفي بالنفي عرفاً» جاز تعليل الثبوت بالنفي قرعا 
ودليل ذلك وقوعه في كتاب الله تعالى» كما في قوله سبحانه: #ولا تَأححكُلُوا كَنُوأ 
هنا 1 يدو أسْمٌ اله عَينّوِ4. حيث جَعَلَ الله تعالى عدم ذِكْرِ اسمه على 
الحيوان المذبوح أمارةً على ثبوت تحريم الأكل منه. 

قوله: (ولآن النفي صلح أن يكون علة للنفيء فيلزم منه أنه يصلح 
التعليل به للإثبات): الضمير في «منه» يعود إلى «كون النفي صالحا لتعليل 
النفي» . 1 ْ 

والضمير في «أنه» يعود إلى «النفي»»2 وإليه كذلك عود الضمير في 
«(به) . 

والمراد هنا: حيث تقرر أن النفي يصلح لتعليل النفي» لزم من ذلك 
صلاحية النفي لتعليل الإثبات . 

قوله: (لأن كل حكم له ضدء فالحل ضده الحرمةء والوجوب ضده براءة 
الذمة. والصحة ضدها الفسادء وكلما نَفَى شيئاً أثبت ضدهء فما كان علة لانتفاء 
الحرمة فهو علة الإباحة): هذه الجملة تعليل للقول بصلاحية النفي لتعليل 
الإثبات» كما يصلح لتعليل | ْ 





فصل في كون العلة نفي صفة 





وَمَا ذَكَروهُ من أن اندي ا فين إِنْبَاتَ العم في 0 


ا 


الآدَبِيَ ؛ نه يَلرَمُ منه ضرر في ع الآدَمِيْ الآخَرِ). 1 





والضمير في «ضله» فى قوله: «أثبت ضده» يعود إلى «الشىء». 

و«ما» فى رلا «فما كان علة» موصولية بمعنى: «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقديز: «فالكائن عله لانتفاء 
الحة فهو علة الأباشة»: 

والمراد هنا: أن الأحكام الشرعية لها أضدادهاء فإذا ذُكرَ أحدها دل 
المذكور على أن المسكوت بخلافه؛ فإذا أثبت الشارع الحجل في شيء 
انتفت عنه الحرمة» وإذا نَقَى الشارع الوجوب في شيء ثبتت فيه براءة الذمة 
من الانشغال بعهدته. وإذا أثبت الشارع الصحة في شيء انتفى عنه الفسادء 
وهكذا فكلما نَقَى الشارع شيئاً عُلِمَ منه ثبوت ضده.ء فما كان عله لانتفاء 
التجزمة فهر عله لبوك الإبائعة» كبا في قول الله تعالى ٠‏ «قل له أِدُ فى مآ 
أو إل كز عل لامر لمق ل أن يكرت مَيََدٌ أو دَمَا تَسَقُوءًا أو لَحْمَ 
ير ركم رجش أَرَ ْنَا أُهِلَّ لِمَيْرِ أن [الأنعام: 140]. 

فهذا حَصّرٌ للمحرّمات من المطعوماتء فما عداها يكون مباحاً ما لم 

يرد نص آخر بتحريمه» وعلة الحل فيه انتفاء الحرمة عنه. 
والمذكور هنا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز التعليل بالنفي والعدم . 

ومفاد هذا الدليل: أن النفي صالح لأن يكون علة للنفي» ويلزم من 
صلاحيته لذلك صلاحيته لتعليل الإثبات» إذ النفي والإثبات حكمان 
شرعيان» والأحكام الشرعية تُعْرَفُ بأضدادها. 

وإذا كان النفي صالحاً لتعليل النفي والإثبات على السواء؛ دل ذلك 
على عوان التجل] درس وهنا بهو المطاري, 

قوله: (وما ذكروه من أن «النفي لا يناسب إثبات الحكم في حق الآدمي؛ 
لأنه يلزم منه ضرر في حق الآدمي الآخر»): «ما» في قوله: «وما ذكروه» 
موصولية بمعنى «الذي». ١‏ 


ام ل ل فصل في كون العلة نفي صن 
فلا عَنْهُ جَوَابَاقْ أَحَدَهُمًَا: أن جهات إثْبَات العلة لا تتحصر فى 
الْمُنَاسَبَةء بَلْ ظرُفْهَا كَثِيرَةٌ عَلَى مَا عُلِمَء قَلَا يَلْرَمْ مِنَ الْتِمَاءِ طرِيقٍ 





والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والذاكرون هنا هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم صلاحية 
النفي للعلية . 

وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جوابهم عما اعترض به 
عليهم أصحاب المذهب الأول حين قالوا: «إن عدم الأمر النافع للشخص 
يناسب ثبوت حكم نافع له جبرا لحاله». 

فالجابوا كن هذا لالط امن بترليته» #النقن 0 يال ازقنات السك 
في حق الآدمي ؛ لأنه يلزم منه ضرر في حق الآدمي الآخرء وذلك كإيجاب 
ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية». 

قوله: (قلنا: عنه جوابان) أي: نجيب عما أجابوا به عن الاعتراض 
السابق بجوابين. * 

قوله: (أحدهما: أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة» بل طرقها 
كثيرة على ما غعُلم): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

والضمير في «طرقها» يعود إلى «العلة». 

و«ما» في قوله: «على ما عُلم) موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن لإثبات العلة طرقاً كثيرة» فهي تثبت بالنص» 
والإجماعء والسبرء والدوران» كما تثبت بالمناسبة. وإذا تقرر ذلك فإن 
«المناسبة» طريق واحد مما تثبت به العلة» وليست هي كل طرق العلة حتى 
تكون محصورة فيها بحيث إذا انعدمت انعدمت العلة جملةً وتفصيلاً. 

قوله: (فلا بلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها): الضمير في قوله: 
«انتفاؤها» يعود إلى «العلة»). 





4 


الثّانِي: أَنْ الْمْتَاسَبَةَ مُتَحَقَّقَةٌ فيوء فَإِنَّ مَا كان وجُودُهُ نَافِعاً 7 


مِنٌ عَدَمِهِ الْضَرَرٌءِ وَمَا كَانَ مُضرا رون ديه النَفْعٌ» كلله تعالن 
فَرَائِضٌ وُوَاجِبَاتٌء كما أن لَهُ مَحَْطُورَاتِ مُحَرَّمَاتِ»: فكما أن فِغْل 
الْمُحَرّمَاتٍ يُنَاسِبُ شَرْعَ عُقُوبَاتٍ فِي حَقّ مَنْ فَعَلَهَا رَجْراً عَنْهَاء فَعَدَمْ 

والمراد هنا: إذا : تقوو أن تلغلة طرف كني لإقانهاء وأنها ليست 
متوقفةً فقط على المناسبة» دل ذلك على أن المناسبة إذا انعدمت فإن 
انعدامها لا يعني انعدام العلة بالكلية» بل إن هناك طرقاً أخرى غيرها تثبت 
العلة بها . 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوفه والتقدير: «الجواب 
الثاني» . 

قوله: (أن المناسبة متحققة فيه» فإن ما كان وجوده نافعاً لزم من عدمه 
الضررء وما كان مضراً لزم من عدمه النفع) : الضمير في «فيه» يعود إلى «النفي». 

و«ما» فى قوله: «ما كان نافعاً»ء وفى قوله: «وما كان مضراً» 
موصولية بمعنى «الذي». ١‏ 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «عدمه» في قوله: «لزم من عدمه الضرر»» وفي قوله: «لزم من 
عدمه النفع» . 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأن المناسبة غير متحققة في النفي» بل 
هي متحققة فيه وإذاأكانك المتايحة شلعلةة ان الس ضع أن يكرن عله 
لإثبات الحكم في حق الآدمي, وذلك أن الآدمي إذا أَغْدَ مّ شيئا فنا 6ه فإن 
كان ذلك الشيء الْمُعْدَمُ قنارا انتحى المثوية على 507 لأن ما كان 
مضراً لزم من عدمه ا وإن كان ذلك الشيء الْمُعْدَمُ نافعاً استحق 
العقوبة على إعدامه؛ لأن ما كان وجوده نافعا لزم من عدمه الضرر. 

قوله: (فلله تعالى فرائض وواجباتء كما أن له محظورات محرماتء فكما 
أن فعل المحرمات يناسب شَرْعَ عقوبات في حق من فعلها زجراً عنهاء فعدم 





لْمَرَائْضٍ يُنَاسِبُ تَرْتِيبَ الْعْقُوبَاتِ عَلَى تَارِكَهَا حَنَاً عَلَيْهَاء وَلَا بُعْدَ في 
قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ تَرْكَ الصَّلَاةٍ يُنَاسِبُ شَرْعَ الْقَئْلِ أو الصَّرْبٍ وَالْحَبْسِء 
وَكَذَلِكَ أَشْبَاهَهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ . 


الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثاً عليها): الضمير في «له) 
يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «فعلها» يعود إلى «المحرمات»»: وإليها كذلك عود 
الضمير في العنها» . 

والضمير في «تاركها» يعود إلى «الفرائتض»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «عليها». 

والمراد هنا: أن الله تعالى كلف العباد بواجبات يفعلونهاء 
وبمحرمات يجتنبونهاء» وكما رتب على فِعْل العجرنات العقوبات في حق 
من اقترفهاء وكان ذلك الفعل للمحرمات مناسبا لشرع تلك العقوبات حتى 
تكون زاجرة للعاصي عن الاستمرار في فعل تلك المحرمات» فكذلك رتب 
الشارع على عدم فعل الواجبات العقوبات في حق من تركها وتساهل فيهاء 
وكان ذلك العدم وهو عدم فِعْلٍ الواجبات مناسبا لشرع تلك العقوبات حتى 
تكون حثاً على فعلها والمحافظة عليهاء وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
النفي مناسب للحكم. 

قوله: (ولا بُعْدَ في قول من قال: «إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو 
الضرب والحبس»» وكذلك أشباهها من الواجبات): ١لا2‏ في قوله: «ولا بَغذدَا 
نافد لحتس روا بن اتجها فق على النم ف متدل تسيب وكدرها 
متعلق بالجار والمجرورء وتقديره: «حاصل»؛ أي: «ولا بُعْدَ حاصل في 
قول من قال: إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس». 

والكاف في «كذلك» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«تَرْكُ الصلاة المناسب لشرع القتل أو الضرب والحبس». 

والضمير في «أشباهها» يعود إلى «الصلاة» . 





5 7 
عور عيرس متي ص 


وَكَوْلَهُمْ : هن هَذَا إِعْدَامٌ) غَيْرٌ صَحِيح» بَل هُوَ مَجَرَدُ عَدَمء إذ 


ع 


إخ 
الْإِعُدَامُ إِخْرَاجُ الْمَوْجُودٍ د إِلَى الْعَدَمء وَلَمْ يكن لِلصَّلَاةٍ مِنْ نَارِك هَا وجودٌ 
َيَعْدِمُهَاء 1 


والمراد هنا: أن «تَرْكَ الصلاة» إعدام لفعلها ونَفْىٌ لأدائهاء وقد صَحَّ 
جَعْلُ ذلك النفي والإعدام وَصْفَاً مناسباً لشرع العقوبة من القتل أو الضرب 
والحبس في حق التارك لهاء وكذلك هو الشأن في سائر الواجبات الشرعية 
قياساً على الصلاة فإِنَّ ترزكها مناسب لاستحقاق العقوبة في حق المتساهل 

ولو لم يكن النفي مناسباً للحكم لَمَا صَحَّ ترتيب هذه العقوبات. بل 
لكان قولٌ مَنْ ذهب إلى مناسبة شَرْعِهَا مُسْتَبْعَداً لا حَظ له من القبول. 

قوله: (وقولهم: إن هذا إعدام): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
لأصحاب المذهب الثاني»؛ وذلك في جوابهم عن الاعتراض الأول الموجه 
إليهم. والذي حاصله: «أن العدم تحصل به الحكمة. فإِنَّ ما كان نافعاً 
فعدمه مضرء وما كان مضراً فعدمه نافع» . 

فأجابوا عن هذا الاعتراض بقولهم: «فالمناسبة في الموضعين انتسبت 
إلى الإعدام وهو أمر وجودي. وليس إلى العدم». 

قوله: (غير صحيح) أي: لا يصح تفسيركم العدم بالإعدام. 

قوله: (بل هو مجرد عدم, إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم؛ ولم يكن 
للصلاة من تاركها وجود فيعدمها): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إعدام 
النافع» وإعدام المضر». 

والضمير في «تاركها» يعود إلى «الصلاة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «فيعدمها». 

والمراد هنا: أن الصحيح هو «العدم»» وليس «الإعدام»» وذلك لأن 
الإعدام متعلق بموجودء والمتروك من الواجبات كالصلاة لم يكن له حظ في 
الوجود لدى تاركه حتى يعدمه بعد أن أوجده.ء فهو عَدَّمٌ بالنسبة إليه لا إعدام. 


د[ 7 فصل في كين العلة نذي صفة 


ايم ين بُوتٍ الم أذ يكُونَ في عق آديئ آحرَء ثم لو َم من 


ضَرَّرٌ قلا تَنْتَهِو الا يبرد الصّرَّرٍ عَلَى ما علِمَ في مَوْضِع آحَوٌَ 


قوله: (ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر) أي: لا 
يلزم من ثبوت الحكم في حق شخص بعينه أن يكون ثابتً في حق شخص 
آخرء بحيث يتعدى ضرره إليه. 

قوله: (ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما 
عُلِمَ في موضع آخر): الضمير في «منه؛ يعود إلى «إثبات الحكم في حق 
آدمي بعيئه) . 

و«ما» في قوله: «على ما عُلِمَ» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «على المعلوم في موضع آخر) . 

والمقصود بالموضع الآخر هنا هو ما ذكره في قوله: «فإن قيل: 
يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عر وجل»؛ أي: إذا وقعت العقوبة على غير 
مستحقها فتضرر بذلك» فإن المناسبة لا تنعدم بهذا الضررء إذ إن إيقاع 
تلك 'العقوبة عليه ماسب التتضول: الثوا ب له من الل ثارك وتعالى:. 

والمراد هنا : لو سَلّمْنَا جدلاً بأن الحكم الثابت في حق شخص يلزم 
منه ثبوته في حق شخص آخر فيتضرر منهء فإن ذلك اللزوم لا يقتضي نُفيَ 
المناسبة بمجرد حصول الضرر؛ لأن هذا الضرر الذي وقع على الشخص 
وهو غير مستحق له يكون مناسباً لأن ينال على ذلك ثواباً عظيماً من الله تبارك 
وتعالى» فكان ذلك الضرر علةً لحصول هذا الثواب وذلك وَصْفٌ مناسب. 

قوله: (ومثل هذا يوجد في الإثبات» فلا فرق إذن): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «حصول الضرر في الحكم الثابت بالأمر العدمي: 

والمراد هنا: أن وجود الضرر لو كان يقتضيٍ َفَيَ المناسبة في الحكم 
المعلّل بالنفي لاقتضى كذلك نفيها في الحكم المعلّل بالإثبات» لعدم الفرق 
بينهماء إذ هما في احتمال حصول الضرر على حد سواء. 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى: «وآن لس لاسن إلا ما سَ 69 »4 اول ا له 
دُونَ مَا عَلَيْهِ فَلَيْسَتْ عَامَّةَ قَلَا يَصِحّ الْاسْيِدْلَالُ بها عَلَى عُمُوم 
التَغْلِيل بالتفى» ا 1 


قوله: (وقوله تعالى: 9رَأن لس لاسن إِلَا ما سن ©4): هذا شروع 
في الجواب عن الجواب الثاني الذي أجاب به أصحاب المذهب الثاني عن 
الاعتراض الثاني الموجه لدليلهم: ومفاد هذا الاعتراض: «أن عدم الأمر 
النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبراً لحاله». 

فأجابوا عن هذا الاعتراض بقولهم: (إنه لا يمكن اعتباره لقوله 
تعالى: #وَآن بس لشن إِلَّا مَا سن 4©69» وإثبات الحكم له لمنفعته من 
غير سعيه مخالف للعموم». 

قوله: (يتناول ما له دون ما عليه» فليست عامة» فلا يصح الاستدلال بها 
على عموم التعليل بالنفي): (ما» في قوله: (ما له4ء وفي قوله: ١ما‏ عليه» 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «الإنسان»» وكذلك إليه عود الضمير في 
اعليه)» . 

والضمير في «بها» يعود إلى «الآية الكريمة المذكورة». 

والمراد هنا: لا نُسَلَّمُ بأن هذه الآية الكريمة عامة» إذ إن السعي 
المضاف إلى الإنسان فيها خاص بما له فقط دون ما عليه» وبناءٌَ على ذلك 
فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي. 

وحيث كانت تلك الآية الكريمة خاصة بما للإنسان فقطء فإن 
الإنسان لن ينال ثواباً على عمل من الأعمال الصالحة إلا إذا كان قد سَعَى 
إلى تحصيله بنفسه في الدنياء ولا يُمَكُرُ على ذلك ما ثبت في الصحيح أن 
النبي كَل قال: (مَنْ دعا إلى هُدَى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء)» وما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: (من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم 





7د ١ ١‏ 
على أن الآية انما اريةرمها النراف فى الأخرة دون أخكام الدنتاء 


القيامة). وما ثبت في الصحيح عنه كَِ أنه قال: (إذا مات الانسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده» أو 
علم يُنْتَمَعُ به)» فإِنَ ذلك كله راجع إلى سَعْي الإنسان وإلى آثار سعيه» فإِن 
مَنْ دعا الناس إلى الخير والهٌُدى فاستجابوا لذلك وعملوا بمقتضاه كان 
عملهم نتيجة سعيه في إيصال الخير والهداية إليهم بعد توفيق الله تعالى. 

وكذلك إذا اجتهد على أولاده بالتربية الإسلامية الصحيحة على منهج 
الكتاب والسنة وعلى هدي سلف هذه الأمة فنشؤوا على الطاعة والعبادة 
والاستقامة كان ذلك نتيجة سعيه إلى إصلاحهم بعد توفيق الله تعالى» 
وإضافة إلى ذلك فإن الأولاد من كَسْبٍ الإنسان كما جاء في الحديث: (إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه). 

وكذلك ما خَلَّفَهُ وراءه من صدقة جارية وعلم نافع هو من سعيه وأثَرٌ 
من آثاره الحسنة» والله تعالى يكتب ذلك كله له بعد موته. كما قال 
سبحانه : #إدًا حَنّ نت الْمَوْي وتححيب ما قَدَّمُوأ وَاكرَهُة» [يس: .]1١‏ 

وبذلك يتضح أن تلك الأعمال لم تخرج بحال عن كَسْبٍ الإنسان 
وسعيه وآثاره» فكانت في سجل حسناته""2. 


قوله: (على أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام 
الدنيا) أي: أن تلك الآية الكريمة» وهي قول الله تعالى: #وَآن لََن 
لانن إِلَّا مَا سَعَن 46©9» يُرَادُ بها حصول الثواب يوم القيامة» وحصول 
الثواب على سَعْي الإنسان يوم القيامة هو حُحكمٌ من أحكام الآخرةء 
وليس حكماً من أحكام الدنياء وبذلك فإن الاستدلال بهذه الآية الكريمة 
لم يصادف محلهء إذ الكلام هنا إنما هو في أحكام الدنيا وليس في 
أحكام الآخرة. 


.7717/5 راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 





بدليل أن مفْرَ الْمَرِيبٍ صَلْحَ عِلَةَ لإنِججَابٍ التّمْقَهَ لَه وَعَدَمْ الْمَالٍ في 
حَقٌّ الْمِسْكِينِ جَعَلّهُ مَضْرِ شرفاً لِلزَّكَاقٍ وَأَمْثَالُ هَذَا يَكثْرٌ. وَاللَهُ أَعْلَم. 


قوله: (بدليل أن فَقْرَ القريب صلح علة لإيجاب النفقة له» وعَدَمُ المال في 
حق المسكين جَعَلَهُ مصرفاً للزكاة» وأمثال هذا يكثر): الضمير في «له) يعود 
إلى «الفقير) . 

والضمير في «جعله)» يعود إلى «المسكين». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «صلاحية فقر القريب علةً لإيجاب 
النفقة له»» وإلى «صلاحية عدم المال في حق حق المسكين علةً لإيجابٍ الزكاة 
له). 

والمراد هنا: مما يدل على أن تلك الآية الكريمة إنما هي واددة في 
أحكام الآخرة» وليست واردة في ام الذنا أن هناك أشخاضا : 
في حقهم أحكام وليست العلة فيها سَعْيَ الإنسان» ومن ذلك ات 
الفقير» إن فقره ليس من سعيه وقد صلح أن يكون علةً لإيجاب النفقة له. 

وكذلك «المسكين» فإن عدم المال في حقه ليس من سعيه» وقد صلح 
أن يكون علةَ في كونه مصرفاً من مصارف إخراج الزكاة. 

وأمثال ذلك كثير كالصغير» فإن «الصّعَّرَ) ليس من سعيه» وقد كان 
علة لوجوب الولاية عليه. 

فهذه الأمثلة كلها تدل على أن المقصود بسعي الإنسان في الآية 
الكريمة المذكورة هو ثواب الآخرة» وليس المراد بها ما يتعلق بالأحكام 
الدنيوية. 


تن ف 





(فصل) 
نَصْبُ عَلَامَتَيْنِ عَلَى شَيْءِ وَاحِدِءِ وَلِذَّلِكَ مَنْ لَمَسَ وَبَالَ فِي وَفْتٍ 
وَاجِدٍ الْتَقَضَ وُصُوؤُهُ بِهِمَاء وَمَنْ أرْصَعَنْهَا أَخْتُكَ وَرَوْجَهُ أَحِيكَ فَجْمِعَ 
َبَنْهُمَا وَانْتَهَى إِلَى حَلْقِهًا ا ااا 000 


قوله: (يجوز تعليل الحكم بعلتين) أي: لا يمتنع أن يُعَلّنَ الحكم 
الشرعي بعلتين جميعاء بل ذلك جائز ممكن. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من جواز تعليل 
الحكم الشرعي بعلتين هو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء 
والمتكلمي.7؟ . 

قوله: (لأن العلة الشرعية أمارة»ء فلا يمتنع نصب علامتين على شيء 
واحد): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا 
المذهب. 

والمراد هنا: حيث إن العلة الشرعية أمارة» فلا يمتنع فيها أن يجعل 
الشارع وصفين مناسبين علامة على ثبوت حكم واحد. 

قوله: (ولذلك من لمس وبال في وقت واحد انتقض وضوؤه بهما) : اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين». 

وضمير التثنية في ١بهما»‏ يعود إلى «اللمس»ء و«البول». 

وهذا مثال توضيحي لتعليل الحكم الواحد بعلتين» وذلك أن الرجل 
لو كان متوضئا ثم لمس زوجته وبال في وقت واحدء فإن وضوءه ينتقض 
بهذين الفعلين معاً. 

قوله: (ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجُمع لبنهما وانتهى إلى حلقها 
)١(‏ انظر: بذل النظر ص777؛ إحكام الفصول ص7"4؛ اليرهان ؟/١85؛‏ 
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ب عدم ا م ه م وه 20 00 رع م 
دفعة واحلة حَرْمَتٌ عَليَِكَ لأنك خالها وَعَمهَاء وَلَا يحَا 
أعدهيًا دُونَ الآخَرِء وَلَا يمْكِنُ أن يُقَالَ: تَحْرِيْمَانِ وَحْكُمَانِ؛ 


النَحْرِيمَ لآ لَه عد واحد وَحَقِيقَة الل وَيَسْتحِيل ا مِثلِينِ . 


الع 6 
0 86 
6 


دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها): ضمير التثنية في «لبنهما» يعود 
إلى «الأخت؛»ء و«زوجة الأخ». 

والضمير في «حلقها» يعود إلى «المرضوعة»» وكذلك إليها عود 
الضميرين في «خالهاك. و«عمها». 

وهذا مثال توضيحي آخر لتعليل الحكم الواحد بعلتين» وذلك أن 
«الرضيعة» قد تحرم على الشخص الواحد بعلتين لكونه عمها وخالهاء بأن 
ترضعها أخته في الحولين خمس رضعات فيكون خالها لأنها بنت أخته من 
الرضاع» وترضعها زوجة أخيه بلبن أخيه في الحولين خمس رضعات فيكون 
عمها لأنها بنت أخيه من الرضاعء أو يُجْمَعُ لبنهما معاً ثم يُْرَعٌ في حلقها 
دفعة واحدة. 

قوله: (ولا يحال على أحدهما دون الآخر) أي: لا يُحَالٌ الحكم 
الشرعي. وهو «نَفْضٌ الوضوء» في المثال الأول على أحد الفعلين دون 
الآخرء فيقال انتقض الوضوء باللمس دون البول» أو بالبول دون اللمس» 
بل بهما جميعا. 

وكذلك لا يحال الحكم الشرعي وهو «تحريم الرضيعة» في المثال 
الثانى على أحد الوصفين فقط دون الآخرء فلا يقال: إن تلك الرضيعة 
عك على ذلك الشتعصن بزميفه حال ليا نعل آر-ترضفة هما لبا افقطه 
بل يقال: إنها حرمت عليه بالوصفين معاً لكونه عمهاء ولكونه خالها. 

قوله: (ولا يمكن أن بقال: تحريمان وحكمان؛ لأن التحريم له حد واحد 
وحقيقة واحدة:,ويستحيل لجتماع مثلين) أي : أن تحريم تلك الرضيعة على 
ذلك الشخص هو حكم مُعَلُلّ بعلتين» وليس حكمين معللين بعلتين» وإنما 
كان حكما واحدا لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة» وذلك الحد 


م0 فصل في تعليل الحكم بعلتين 
فَإِنْ قِيلَ: فإذا ذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ ع عِلّهَ أخرّى فِي الأضلء ٠‏ فَلِمَ 


يُعَارض عِلَّهَ الْمْسْتَدِلٌ؟ وَلِمَ يُقْبَلُ هَذَا الاغْتِرَاضٌ إِذَا امك لمم دق 
عِلَييد ؟ 





وتلك الحقيقة هما المنع من زواج هذا الشخص من تلك الرضيعة لأنها من 
محارمه بالرضاع لكونها بنت أخته وبنت أخيه»ء ويحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب. 

ومما يدل على أن التحريم في هذه المسألة حكم واحد اجتماعُة في 
الرضيعة بالعلتين معاًء ولو كان التحريم حكمين لكانا متماثلين» والتمائل 
يعني التضادء ويستحيل اجتماع المثلين المتضادين في عين واحدة» بل يلزم 
من وجود أحدهما انتفاء الآخر. 

قوله: (فإن قيل: فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصلء فَلِمَ يعارض 
علة المستدل؟ وَلِمَ يُقَبَلُ هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين؟): هذا 
اعتراض موجه للقائلين بجواز تعليل الحكم الشرعي الواحد بعلتين. 

ومفاد هذا الاعتراض: لو كان ما ذكرتموه من جواز د ا 
الواحد بعلتين صحيحاً: قَلِمَ إذاً يعترض المعترض على المستدل بإبداء علة 
أخرى في الأصل ينقض بها علته؟ وأيضاً قَلِمَ يكون ذلك الاعتراض مقبولاً 
0000 0 
المعترض 0 علة المسفذل 2 علة أخرىء ولَّما كان 
اعتراضه مقبولاً» بل لكان مردوداً عليه إذ لا مانع من التعليل بعلتين فأكثر. 

وحيث إن اعتراض المعترض على المتدل: تمد شنا له وعقيولا عن 
دل ذلك على عدم صحة التعليل بأكثر من علة. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 


إِنْ كَانَت عِلَّةُ الْمُسْتَدِلٌ مُوَثَرَةَلَمْ تَبْظْلْ بِذَلِكَ كما ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأمْتِلَقَ 
وَكَاجْيِمَاع الْعِدّةِ والردةِ إِدْ دَلَّ الشّرْعٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةِ مِنْهُمَا عِلَةٌ عَلَى 
. حِيَالِهَاء وَإِنْ كَانتْ نَابَِةَ بالَاسْتْبَاطٍ قَسَدَتْ بِهَذِهِ الْمُعَارَضَةِ؛ٍ لِأنَّ طَنَّ كَوْنِها 
ِل إنَّمَا َم بِالسّبْرِ وَهْوَأنَهُ ا بد لِهدَا الْحْكُم مِن ِل ولا يَصْلّْحُ عِله 

قوله: (إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من 
الأمثلة» وكاجتماع العدة والردة إذ دل الشرع على أن كل واحدة منهما علة على 
حيالها): العلة المؤّرة هي الثابتة بالنص» أو الإجماع. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «بذلك» يعود إلى «معارضة علة 
المستدل بعلة المعترض». 

و«الكاف» في «كما» حرف تشبيه» و(ما» المتصلة بها موصولية بمعنى 
«الذي2. 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالأمثلة المذكورة هنا: ما أورده المؤلف من نقض الوضوء 
باللمس والبول» وتحريم الرضيعة بكونها بنت أخت» وبنت أخ. 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «العدة» و«الردة». 

والضمير في «حيالها» يعود إلى «كل واحدة من العدة والردة». 

والمراد هنا: أن العلة التى استند إليها المستدل في إثبات الحكم 
الشرعي إِنْ كانت مؤثّرة لثبوتها بنص أو إجماع» فإنه لا يبطلها اعتراض 
المعترض بإبداء علة أخرى» بل تبقى سليمة صحيحة؛ كما هو الشأن في 
مسألتي «نَفْضٍ الوضوء باللمس والبول»» و«تحريم الرضيعة بكونها بنت 
أخت» وبنت أخ», ويضاف إليهما مسألة «اجتماع العدة والردة في تحريم 
وَظءٍ المرأة فيهما» إذ كل علة منهما قد اعتبره الشارع علة مستقلة. 

قوله: (وإن كانت ثابتة بالاستنياط فسدت بهذه المعارضة؛ لأن ظن 
كونها علة إنما يتم بالسبرء وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة, ولا يصلح علة 


د فصل في تعليل الحكم بعلتين 





-ه 


إلا هَذَاء َإدَا ظهَرَتْ عِلَّةٌ أخرّى بَطلَتْ إِخدى لْمُعَدَمََيْنِ وَهِيّ 4 لا 
يَصْلُحُ عِلَّهَ إِلّا كذّا. 


إلا هذاء فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى المقدمتين» وهي أنه لا يصلح علة 
إلا كذا): المعارضة المشار إليها في قوله: «فسدت بهذه المعارضة» هي 
معارضة المعترض للمستدل بإبداء علة أخرى. 

والضمير في «كونها» يعود إلى «علة المستدل». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «السبر». 

والضمير «أنه» في قوله: «أنه لا بد لهذا 000 من علة») هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا بد لهذا الحكم من 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى (إحدى 0 

والضمير في «أنه» في قوله: «أنه لا يصلح علة إلا كذا» هو ضمير 
الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا يصلح علة إلا كذا». 

والمراد هنا: أن العلة التي استند إليها المستدل في إثبات الحكم 
الترض إن كان غير مؤثرة لأنها لم تنبت 3 شيف ينعي ار حم غ؛ وإنما ثبتت 
باستنباط المستدل بطريق الاجتهاد. فإنها حينئذ تَفْسُّدُ إذا أَبْتَى المعترض 
علة أخرى تنقضهاء وسبب ذلك الإفساد بالنقض هو أن المستدل فى 
استنباط تلك العلة ليس لديه مستند إلا السَبْرُ عن طريق استخراج العلل ثم 
النظر في المناط المناسب منهاء فيقول: هذا الحكم لا بد له من علة» 
والعلة إما أن تكون كذاء وإما أن تكون كذاء كأن يقول: «تحريم التفاضل 
في البر لا بد من أن تكون له علة» والعلة إما أن تكون الطعمء وإما أن 
تكون الادخارء وإما أن تكون الوزن» ولا علة مناسبة إلا الطعم». 

فإذا تَنَبّهِ المعترض إلى علة أخرى غير تلك العلل التي استنبطها 
السسدل بطلريق السيره كان يقول+ لا أسلم يآن #الطعمة عو العلة 
المناسبة» ولا بقية العلل التي استبعدتهاء وإنما العلة المناسبة لتحريم 
التفاضل في البر هي «الكيل»). 
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مَنْ أغطى إِنْسَاناً ٠‏ قَوَجَدْنَاهُ فقيراً طَئَنَاهُ أَنّهُ أغطاة 
5 وَعَلَّلنَا بو» فَإِنّْ وَجَدْنَاهُ يا عَلكاة بالقر ايه اَذ ع قر 


2 أ 


وْ لِأَحَدِهِمَاء فَلَا يَبْقَى الطَنُ أنه 


اللاصسما 


قَرِيباً أَمْكَنَ أَنْ 0 الإغظًا 
أَعْطَاة لِوَاحِدِ بعيله . 


0 
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فحينئذ يكون هذا الاعتراض بإبداء هذه العلة مفسداً لعلة المستدل؛ 
لأن المستدل حين يقول: «ولا يصلح للحكم إلا هذه العلة» إنما قاله 
بحسب ما انتهى إليه علمه واجتهاده فى السَّبْرء فإذا أظهر له المعترض علة 
لم تكن بحسبانه لغفلته عنها بطل قول المستدل بأنه لا يصلح للحكم إلا 
هذه العلة وهي «الطعم»» حيث يقول المعترض: بل العلة الصالحة للحكم 

قوله: (مثاله: من أعطى إنساناً شيئاً. فوجدناه فقيراً ظنناه أنه أعطاه 
لفقره» وعللنا به» فإن وجدناه قريباً عللناه بالقرابة» فإن وجدناه فقيراً قريباً 
أمكن أن يكون الإعطاء لهماء أو لأحدهماء فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد 
بعينه): الضمير فى «مثاله» يعود إلى «استنباط العلة ومعارضتها بعلة 
أخرى) . 

والضمير فى «فوجدناه» يعود إلى «الإنسان الْمُعْطَى». 

والضمير فى «ظنناه» يعود إلى «المعطى»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «أنه» فى قوله: «أنه أعطاه». 

والضمير فى «أعطاه» يعود إلى «الإنسان الْمُعْطَىا» وكذلك إليه عود 
الضمير فى «لفقره»). 

والضمير فى «به) يعود إلى «الفقر). 

والضمير فى «وجدناه» فى قوله: «فإن وجدناه كوبا يعود إلى 
«الإنسان الْمُعْطَى؛ . 

والضمير فى «عللناه» يعود إلى «الإعطاء) . 
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والضمير في «وجدناه» في قوله: «فإن وجدناه فقيراً قريباً» يعود إلى 
«(الإنسان الْمُعْطى» . 

وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «الفقر والقرابة»» وكذلك إليهما 
عود الضمير في «لأحدهما». 

والضمير في «أنه؟ في قوله: «فلا يبقى الظن أنه أعطاه» يعود إلى 
«الْمُعْطي». 

والضمير في «أعطاه» يعود إلى «الإنسان الْمُعْطَى). 

والضمير في «بعينه» يعود إلى «الواحد من الفقرء أو القرابة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المثال هو بيان توضيحي 
لتقريب صورة تعارض العلل . 

والمراد هنا: لو أن زيداً أعطى بكرا مبلغاً من المال» ووٌجِدَّ بأن 
بكرا فقير» عَلَّبَ على الظن بأن «الفقر» هو علة الإعطاء. 

فإِنْ تَبيّنَ بأن بكراً قريب لزيد عَلَبَ على الظن بأن علة الإعطاء هى 
قرابته منه. 

فإِنْ ملم بأن بكراً بالإضافة إلى قرابته من زيد أنه فقير أيضاً تَرَدَدَ 
الذهن بين احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون الإعطاء من أجل القرابة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون الإعطاء من أجل الفقر. 

وبالتردد بين هذين الاحتمالين تزول غلبة الظن أنه أعطاه لواحدٍ من 
الوصفين بعينه إما الفقر وإما القرابة؛ لكون هذين الوصفين في حَمْلٍ فَضدٍ 
الإعطاء عليهما على وجه سواء. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراضٌ ممن لا يرى تَعَدَّدَ العلل في حكم 
واحد. 
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َِمَ يَلْرَمُ الْعَكْسُء وَهُوَ وجُودُ الْحُكُم بِدُونٍ الْعِلَّةَ؟ فَإِنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيّة 
مَارَاتٌ وَدَلَالَاتٌ فَِذَا جار اجْيِمَاعٌ دَلَالاتٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ ضَرُورَةٍ الفا 
الْبَعْض الْيِقَاءُ الحكم.. 

قُلْنَا : هَذَا صَحِيحٌ ) ل 


قوله: (فَلِمَ يلزم العكسء وهو وجود الحكم بدون العلة؟ فإن العلل 
الشرعية أمارات ودلالات» فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء 
البعض انتفاء الحكم): هذا هو نَصٌّ الاعتراض. 

وتفسير «العكس» هنا بأنه «وجود الحكم بدون العلة»» لَعَلَهُ سَبْقُ قلم من 
المؤلف رحمه الله تعالى؛ لأن حقيقة العكس هي «انتفاء الحكم بانتفاء العلة)”"' . 

فهذه الحقيقة هي المعاكسة لحقيقة «الطَرّدِا» إذ حقيقة الطرد هي 
(وجود الحكم بوجود العلة» . ْ 

فالطرد يقتضي وجود الحكم كلما وَجِدَتٍ العلة» والعكس يقتضي 
انتفاء الحكم كلما انتفت العلة. 

وبناة على ذلك» فإن مفاد الاعتراض المذكور: لو سَلَّمَْا لكم معشر 
الجمهور بأن الحكم الواحد يجوز تعليله بأكثر من علة» فلماذا إذأ يلزم 
«العكس»». وهو انتفاء الحكم بانتفاء العلة؟ 

فلو كانت العلل الشرعية يجوز تواردها جميعاً على حكم واحد 
لكونها أمارات ودلالاتء لما جاز لمجتهد من المجتهدين أن ينفي الحكم 
الشرعي بناءً على أنه لم يجد له علةً بحسب ظنه واجتهاده» إذ لا يلزم من 
انتفاء علةٍ واحدة انتفاء بقية العلل الأخرى. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا صحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: ١لا‏ يلزم 
من انتفاء بعض الأآمارات والدلالات انتفاء الحكم». 


.70 /" ه84ا؛ الإحكام‎ /١ انظر: المستصفى‎ )١( 


وَإنَمَا وا يم تكس كا لم ين نشم إلا ِل وايقة. ين كم لا بد 
ل فَإِذًا انَحَدََتْ وَانْعَقَتٌ فَلو ” بَقِيَ الْحَكُم لَكَانَ نابت بِغَيْرِ 
سَبَبِء وَأَمّا إِذَا تَعَدَّدَتِ الْعِلَهُ قا يَنْتَفِي عِنْدَ الْتِمَاءِ بَعْضِهَاء بَلْ عِنْدَ 





و«صحيح» هنا صفة لموصوف محذوفه والتقدير: «هذا قول 
صحيح؟ . 

قوله: (وإنما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة» فإن الحكم 
لا بد له من علة» فإذا اتحدت وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثايتاً بغير سيب) : 
الضمير في «له» يعود إلى «الحكم». 

والمراد بالسبب هنا هو «العلة». 

والمقصود هنا: أن «العكس» وهو انتفاء الحكم بانتفاء العلة لا يكون 
لازما إلا في حالةٍ معينة» وهي إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة فقطء 
فحينئذ إذا انتفت تلك العلة انتفى الحكم بانتفائها ضرورةً أن كل حكم لا بد 
له من علة فلا يستقيم وجوده إلا بهاء فبقاؤه بدونها يفضي إلى ثبوته بغير 
سبب» وذلك دعوى بلا دليل فيكون تحكما لا يصح. 

قوله: (وأما إذا تعددت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضهاء بل عند انتفاء 

جميعها): الضمير في «بعضها)» يعود إلى «العلل المتعددة»» وإليها كذلك 
عود الضمير في «جميعها». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا كان متعدد العلل» فلا يلزم من انتفاء 
بعض تلك العلل انتفاء الحكم» لتوقف ثبوته على العلل المتبقية وهي كافية 
في تحقق ذلك الثبوت». وإنما يلزم انتفاؤه عند انتفاء جميع تلك العلل؛ 
لأنه بانتفائها جميعاً يكون الحكم خالياً عما يستند إليه ويقوم به» فلا يبقى 
له وجود. 


ين فا 





فصل في القباى في الأسباب 
(فصل) 
جور إِجْرَاءٌ الْقِيّاسِ فِي الْأَسْبَابِء فَتَقُولٌ: كتفي الزا ها 
رب الرَجْم ل لعل ذا وَهْوَ مَوْجُودٌ في الوا مجع 0 وَإِنْ كَانَ 
ا زناً . 


لمم وه ديع م 


ومنع منه اخرون» مثممةامةةة من ةم ةم مو امم ء ةن ف ةن مم مام ةم م ممم مله 


قوله: (يجوز إجراء القياس في الأسباب): «الإجراء» هنا بمعنى 
«الاستعمال»؛ أي: يجوز استعمال القياس فى الأسباب. 

والقول بإجراء القياس في الأسباب د انديع لقو بر رون لعزي 
كثير من الحنفية”"2» ومذهب أكثر الشافعية”". 

وهذا هو المذهب الأول في هله الستالة: 

قوله: (فنقول: إنما نُصِبَ الزنا سبباً لوجوب الرجم لعلة كذاء وهو 
موجود في اللواط فيجعل سبباً وإن كان لا يسمّى زنا): هذا مثال تقر 
لإيضاح معنى إجراء القياس في الأسباب. 

والضمير المنفصل «هو' يعود إلى «سبب الرجم». 

والمراد هنا: قياس «اللواط» على «الزنا» في إيجاب الرجمء فيقال: 
جَعَلَ الشارع الزنا سبباً لوجوب الحد وهو الرجم للزاني لعلة كذا وهي 
استباحة الفرج المحرم من قبل المحصن» وتلك العلة موجودة في اللواط 
فيكون سبباً في إيجاب الرجم على اللائط. 

ففي هذا المثال الي «اللواط» ‏ وإِنْ كان لا يُسَمَى زنا ‏ بالزنا 
بجعله سبباً في إقامة حد الرجمء ولو لم يكن إجراء القياس في الأسباب 
جائزاً لما صح هذا الإلحاق. 

قوله: (ومنع منه آخرون): الضمير في «منه» يعود إلى «جواز إجراء 
القياس في الأسباب». 


)١(‏ انظر: المسودة ص894. (؟) انظر: فواتح الرحموت ؟811/1. 
(69) انظر: المستصفى 77/7؛ المحصول ؟/؟7/ 550. 





فصل في القياس في الأسباب 


]| الْحَكُم يَتْبَعٌ السَّبَبَ دُونَ حِكْمَتِ َإِنَ | لي تر رقت 


ا قلا يَجُورُ أنْ يُوجَب الْقِصَاصٌ بِمُجَرّدٍ الْحَاجَةٍ إِلَى الرَّجْرٍ بِدُونٍ 
الْقَيْلِ وَإنْ عَلِمْنَا أَنْهَا حِكْمَهُ وجُوبٍ الْقِصَاصٍ فِي الْمَيْلٍ. 100000 


ع 


و«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوفه. والتقدير: «قوم»؛ أي 
«(ومنع منه قوم آخرون». 

والذين منعوا من جواز إجراء القياس في الأسباب هم بعض 
ال وك ل ويعفن الشافعية الا 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه إنحاكه 

قوله: (وقالوا: الحكم يتبع السبب دون حكمته., فإن الحكمة ثمرة وليست 
علة, فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل وإن علمنا 
أنها حكمة وجوب القصاص في القتل): الضمير في «حكمته» يعود إلى «السبب»2. 

والضمير في «أنها» يعود إلى «الحاجة إلى الزجر». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بمنع 
جواز إجراء القياس في الأسباب. 

ومفاد هذا الدليل : أن الحكم في الشريعة يْنَاطَ بسببه وهو «العلة» ولا 
يناط بالحكمة؛ لأن الحكمة ثمرة» والثمرة تأتي بعد ثبوت الحكم فكيف 
تكون الحكمة علة الحكم وقد ثبت بدونها بدليل حصولها بعده؟. وبناءً 
على ذلك فلا يجوز لمجتهد أن يقول: «يجب إقامة القصاص وإِنْ لم 
يحصل قتل حتى يكون زاجراً عن حدوثه»» وإنما لم يَجرْ ذلك لأن الشارع 
قد أناط القصاص بالسبب وهو «القتل العمد العدوان»» ولم ينِظَهُ بالحاجة 
إلى الزجر التي هي الحكمة من إيجاب القصاص في القتل» وإذا كان الأمر 
كذلك فلا يجوز إجراء القياس في الأسباب. 


)١(‏ انظر: فواتح انوك بذاك 
(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص4١4.‏ 
(9) انظر: الوصول 9 الأصول 107/7. 


فصل في القيائى في اباب __ ات 





وَلِأَنَّ الفاسن في الْأسْبَابِ يعْتَبَرَ فيه التَّسَاوِي في الْحكمَق وَهَذَا ل 


م 


كناد الله متكا ان عل 
وَلَنَا: أَنَّ نَصْبّ الْأَسْبَابٍ حُكُمٌ شَرْعِيّء فَيُنْكِنُ أنْ تُعْفَلَ عِلْنهُ 


وَيَتَعَدَيْ إلَى سَبَبِ آخَرَ رع عا ا م ا 4 ف عاعاع ب اع ا قاع ع ل حو يواغ عه والوتقاره عله 


قوله: (ولأن القياس في الأسباب مُعْتَيَرُ فيه التساوي في الحكمةء وهذا 
أمر استآثر الله سبحانه وتعالى بعلمه): الضمير فى «فيه» يعود إلى «القياس 
فى الأسباب». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التساوي في الحكمة»». وإليه كذلك 
عود الضمير فىْ «بعلمه) . 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بمنع جواز إجراء القياس في الأسباب. 

ومفاد هذا الدليل: أن من شَرْطٍ اعتبار القياس في الأسباب حصول 
ل بين المقيس والمقيس عليه» والتساوي في الحكمة 

مُرّ قد استأثر الله تعالى به في علمهء فالإحالة إليه بطريق القياس إحالة 

97 مجهول وذلك لا يصح.ء وحينئذ فلا يجوز إجراء القياس في 
الأسباب. 

قوله: (ولنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دليل 
أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز إجراء القياس في الأسباب. 

قوله: (أن نصب الأسباب حكم شرعيء فيمكن أن تُفْقَلَ علته ويتعدى إلى 
سبب آخر): الضمير في «علته» يعود إلى «الحكم الشرعي». 

والمراد هنا: قياس الأسباب على الأحكام بجامع عَقْلِ المعنى 
والتعدية» فكما أن معرفة العلة في الحكم أمارة على تعدية حكم الأصل 
إلى الفرعء فكذلك السبب إذا عَقِلَ معناه جاز للمجتهد تعدية ذلك المعنى 
إلى سبب آخرء ولا قَرَقٌ. 





َِنِ اعْتَرَقُوا بِهَذَا ثُمَّ توَقَمُوا عَنِ التَّعْدِيَة كَانُوا مُتَحَكُمِينَ بِالْمَرْقِ بَيْنَ 
حُكُم وَحُكْم) » كَمَنْ يَقُولُ: يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي الْقِصَاصٍ دُونَ الْبَيْع 
وَفِي ليع دُونَ التكاح . 


وَإِنِ عر الْإحَالَة فَمِنْ أَيْنَ عَرَقُوا ذَلِكَء بضَرُورَةٍ أو نَظرِ؟ 
كنت وَنَحْنُ بين إِمْكَائَهُ الْأَمْيلة؟ 


قوله: (فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق 
بين حكم وحكم؛ كمن يقول: يجري القياس في القصاص دون البيع» وفي البيع 
دون النكاع) : اسم الإشارة «هذا» في قوله: «بهذا» يعود إلى «كون السبب 
كد شغي فإذا عَقِلَ معناه عُدَيَّ إلى سن آخر»:. 

والمراد هنا: أن المخالف في جواز إجراء القياس في الأسباب !| إن 
اعترف بأن الأسباب يمكن عَفْلُ علتها وتعديتها كما هو الشأن في الأحكام 
الشرعية معقولة المعنى» ثم توقف في إجراء التعدية من سبب إلى آخر كان 
توقفه هذا تحكماً؛ لأنه قَرّق بين الأسباب والأحكام من غير ثبوت دليل 
شرعي على صحة هذا التفريق» وحينئذ يكون شأنه في ذلك شأن من يقول: 
يجري القياس في القصاص ولا يجري في البيع»؛ أو: «يجري في البيع 
ولكنه لاا يجري في النكاح» من حيث عدم وجود الحجة على قيام الفرق في 
القياس بين القصاص والبيع» وبين البيع والنكاح. 

قوله: (وإن ادعوا الإحالة) أي: ادعى المخالفون بأن إجراء القياس في 
الأسباب مستحيل» فلا سبيل إلى القول بجوازه وإمكانه. 

قوله: (فمن أبن عرفوا ذلكء بضرورة أو نظر؟ كيف ونحن نبين إمكانه 
بالأمثلة؟): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «استحالة إجراء القياس في 
الأسباب». 

والاستفهام بكيف للتعجب والاستنكار. 


والضمير فى (إمكانه» يعود إلى (إجراء القياس فى الأسباب». 





َإِنْ كَانُو لوا: هُوَ مُمْكنٌ فِي الْعَفْلِ لَكنّهُ غَبْر وَاقِع؛ لأ2 نه لا يُلمَى 


مم .م م َه 
لِلْأَسْبَابِ 1 تتعدّى . قلا : 9 177 


والمراد هنا: أن 0 باستحالة إجراء القياس فى الأسباب لا بد من 
أن يكون له مستند معرفي» ومستند المعرفة بتلك الإحالة طريقان» أحدهما: 
الضرورة» والآخر: النظر. 

فإِنْ زعموا بأن ذلك مستحيل بحكم الضرورة» فإن هذه الضرورة لا 
تخلو: إما أن تكون ضرورة عقلية» وإما أن تكون ضرورة شرعية. لحمل 
لا يمنع جواز جريان القياس في الأسباب»؛ لكون ذلك م مُتَضَوراً وممكدا : 
ومع الإمكان فلا استحالة. 

والشرع لا يمنع ذلكء إذ إن القول بالمنع قَرْعٌ ثبوت الدليل» ولا 
دليل شرعي ينص على المنع من جواز إجراء القياس في الأسباب. 

وإِنْ زعموا بأن ذلك مستحيل بحكم النظر الاجتهادي» فليس مَسَلّما 
لهم إذ بمقدورنا أن نُبَيّنَ لهم إمكان إجراء القياس في الأسباب بالأمثلة 
الدالة على عدم استحالته نظراً واجتهاداً . 

قوله: (فإن قالوا: هو ممكن في العقلء لكنه غير واقع؛ لأنه لا يُلْفَى 
للأسباب علة مستقيمة تتعدى): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إجراء 
القياس في الأسباب»» وإليه كذلك عود الضمير في «لكنه». 

والضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «لأن الشأن لا يُلْعَى 
امات عله ميسيية فد 

ومعنى «لا يُلْمَى) أي: لا يوجد. 

والمراد هنا: إِنْ زعم المخالف بأن إجراء القياس في الأسباب ليس 
مستحيلاً من الناحية العقلية لتصوره وإمكانه» ولكنه ليس واقعاً من الناحية 
الشرعية» إذ الأسباب لا توجد لها علة منضبطة يحسن الاعتماد عليها فى 
ثبوت التعدية. ١‏ 

قوله: (قلنا): أي في بيان الموقف من هذا القول. 





فصل في القيانى في الأسباب 


2 2 0 2 0 5 0 - رن 6 5-4 
قد ارْتَفعَ النْرَاعٌ الأصَولِئٌ» إذ لا ذاهب إلى تجويز القِيّاس حَيْتٌ لا 
م2 0 َه 0 لم 6ه 5 ا ا ع 0 م 2م 
تَعْمَلَ الْعِلَهُ وَلَا تَتَعَدََىء وَهُمْ قَدْ سَاعَدُوا عَلَى جَوَازٍ الْقِيَاسِ حَيْتُ 
أَنْكَنَتِ التَعْدِيَةُ فَارْتَمَعَ الْخْلَافُ. 


ثم إِنَنَا تَذْكُرُ إِمْكَانَ لياس فِي الْأَسْبَابٍ مِنْ وَجْهَيْنِء أَحَدُ 


وو 


تنْقِيحُ الْمََاطِ كتَقُولُ: قِيَامنُ الَلائْط عَلَى الرّانِي كَقِيّاسِ 0 


قوله: (قد ارتفع النزاع الأصوليء إن لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا 
تُغْقَلُ العلة ولا تتعدى, وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت 
التعدية, فارتفع الخلاف): الضمير المنفصل «هم» يعود إلى «المخالفين في 
جواز إجراء القياس في الأسباب». 

والمراد هنا أن بقولكم: «إجراء القياس في الأسباب ممكن في 
العقل. لكنه غير واقع؛ لأنه لا يُلْمَى للأسباب علة مستقيمة تتعدى» تكون 
هذه المسألة وقَاقاً بيننا وبينكم ؛ وبهذا يرتفع الخلاف الأصولي فيها. 

وبيان ذلك: أننا لا نَجَوّرُ لأنفسنا أن نقيس حيث لا علة مستقيمة» 
ات لك ا المستقيمة» وقد وافقتمونا على هذا 
المسلك» ولا سيما أنكم قد ساعدتمونا في تحقق هذا الوفاق حين جَوَرْثُمْ 
القياس في الأسباب حيث أمكنت التعدية بعلة مستقيمة» وحيئئذ فلا خلاف 
في حقيقة الأمر بين ما ذهبنا إليه وما ذهبتم أنتم إليه» إذ كلنا متفقون على 
أنه متى وُجِدَتٍ العلة المستقيمة جاز إجراء القياس في الأسباب» لإمكان 
تصوره وعدم استحالة وقوعه. 

قوله: (ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من وجهين): حين ذَكْرَ 
المؤلف رحمه الله تعالى فى بداية هذا الدليل أن القياس فى الأسباب ممكن 
فول #«اولناه آق نقيت الأمنانيا حك دوعر فيدكو: أن مدل عله 
ويتعدى إلى سبب آخرا. أراد أن يُبَيّنَ هنا كيفية إمكان ذلك من خلال 
وجهين» وهما كما يلي . 

قوله: (أحدهما: تنقيح المناطء فنقول: قياس اللائط على الزاني كقياس 





فصل في القباسى في الأسباب ات 


الأكل عَلَى اْجمَاعٍ في إِيْجَابٍ الْكَمَّارَة كَإِنا تَعَرّفنَا أن وَصْف كَوْنْهِ زِنا 


لا يوَثرُ بَلِ الْموَثْرُ كَوْنهُ إن بلاج ترج في كج مُحرّم قظعا مُشْتهى طَبعاً. 

إن قالوا+ هذا لبن بفبّانى» فَإِن :القيَاَنَ أن يقال غلن الفكه 
بِالرّنَا لِعِلَّةِ كُذّا وَحِيَ 6 اللْوَاطِ مَيْلْحَقُ بوء كما يُقَالُ: تَبَتَ 
النّحْرِيمُ فِي الْحَمْرٍ لِعِلَّةِ السَّدّةَ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ في التَِّيذِءِ فَيُضَمٌ التِيذُ 
َِى الْحَمْرٍ في الَّحْرِيم وَلَمْ نير مِنَ الْكَمْرِ شيئاً . 20 
الأكل على الجماع في إيجاب الكفارة, فإنًا تعرفنا أن وصف كونه زنا لا يؤثر, 
بل المؤثر كونه إيلاج فرج في فرج محرم قطعاً مشتهى طبعاً): ضمير التثنية 
في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الوقاع». 

والمراد هنا: أن قياسنا «اللائط» على «الزاني» في إقامة الحد ‏ مع 
أن اللواط لا يُسَمّى زنا - هو كقياس الأكل على الجماع في نهار رمضان 
في إيجاب الكفارة مع كون الأكل لا يسَمّى وقاعا ولا جماعاء وإنما جعلنا 
ذلك قياساً لمعرفتنا بأن المؤثر في الحكم ليس هو «وَصْف الزنا»» بل 
المؤثر فيه هو «إيلاج ذَكَرٍ في فرج محرم»». وذلك الإيلاج المحرم كما أنه 
موجود في الزناء فكذلك هو موجود في اللواط. 

قوله: (فإن قالوا: هذا ليس بقياس): القائل هنا هم المخالفون في 
جواز إجراء القياس في الأسباب. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قياس اللائط على الزاني». 

قوله: (فإن القياس أن يقال: عُلَقَ الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة 
في اللواط فيُلْحَقَ بهء كما يقال: ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي 
موجودة في النبيذ فَيُضَمٌ النبيذ إلى الخمر في التحريمء ولم نغير من الخمر 
شيئاً): الضمير في «به» يعود إلى «الزنا». 

والمراد هنا: ما ذكرتموه من قياس «اللائط» على «الزاني» ليس طريقاً 


فصل في الفياس في الأسباب 
َه 7 أ لل 5ه ترصو 5 ؟ ع شد ودام م 0ه ام 
وَنَحْنٌ فِي الْكَمَارَةِ لَمْ ني أن الْحَُكُمَ نَبَتَ لِلْجِمَاع وَلَمْ تُعَلّقْ بو» وَإِنْمَا 
عَلَْقْنا الْحَكُمَ بِإِفْسَادٍ الصّوْم. 


عع ؟وشئء ثور > هه ل ع عر انا سوةوم اس سام 
فنتعرف الحكم الْوَارِدُ شرعا اين وَرَد؟ وكيف وَرَد؟ 5*5 





مُعْتبَراً في القياس» بل الطريق المعتبر في القياس أن تقولوا: عَلّقَ الشارع 
الحكم ‏ وهو وجوب الحد ‏ بالزنا لعلة كذاء وهذه العلة موجودة في 
اللواط فَيُلْحَق به. 

وهذا نظير قول القائل : ثبت التحريم فى الخمر لعلة (الشدةق وهي 
موجودة في «النبيذ»» قَيْضَمُ النبيذ إلى الخمر في التحريم. 

وبسلوك هذه الطريقة في القياس لم نغير من الخمر شيئاًء بل أبقيناه 
على أصل تسميته وألحقنا به ما هو شبيه له فى العلة» فكذلك هو الشأن في 
«الزنا» الأصل أن نبقيه على أصل تسميتهء وتُلْحِقَ به ما كان مثيلاً له في 
العلة كاللواط . 

قوله: (ونحن في الكفارة لم نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق به 
وإنما علقنا الحكم بإفساد الصوم): المراد بالكفارة هنا: الكفارة التى أوجبها 
النبي ككِهِ على الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان. 

والضمير فى «به» يعود إلى «الجماع». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأننا عَلَّفْنَا الحكم وهو «إيجاب الكفارة» 
على الجماع حتى تلزمونا بالقياس الذي ذكرتموه» وإنما نحن علقنا ذلك 
الحكم على إفساد الصوم» وإفساد الصوم كما يكون بالجماع يكون بالأكل 
قال اليد يشا : 

قوله: (فنتعرف الحكم الوارد شرعاً أين ورد؟ وكيف ورد؟) أي: نحن 
قبل أن نجعل الشيء مناطأ للحكم نُتَعَرَفُ أولا على الحكم الشرعي من 
جهة الورود وكيفية ذلك الورودء ثم ما غلب على ظئنا أنه المناط علقنا 


الحكم به. 


فصل في_القياى في الأسباب 57 أ 


0 نتم لم تُعَلقُوا 0 وَبِهَذَا يَظهَرُ المَق لْمْنْصِفِ بَيْنَ 

تيل الْحكم وَتَعْلِيلٍ السَبيدء ٠‏ فَإِنَّ تَعْلِيلَ تَعْلِيلَ الْحُكُم تَعْدية 3 َهُ عَنْ مَحَلَِ مَع 
روفي م َفِي السَّبيةِ ذا قلا : : «عَلَّقَ الشّرْعٌ الرّجُمَ بالرنَا لعل 
عَزَاء فَأَلْحَدْنًا 1 1 1 1 1 000 





قوله: (وكذا أنتم لم تعلقوا الحكم بالزنا): المخاطب في قولهم: «أنتم» 
هم أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز إجراء القياس في الأسباب. 

والمراد هنا: كما أنكم لم تعلقوا الحكم وهو «وجوب الحد» بالزناء 
وإنما علقتموه بإيلاج فرج في فرج محرم» فكذلك نحن لم نعلق الحكم 
وهو «إيجاب الكفارة» بالجماع» وإنما علقناه بإفساد الصوم. 

قوله: (وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببية) 
اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وبهذا» يعود إلى «التعرف على الحكم من 
حيث وروده وكيفية ذلك الورود». 

و«المنصف» هو المتجرد البعيد عن الهوى والتعصب. 

والمراد هنا: ما قررناه في الطريقة ة الصحيحة لإجراء القياس وهو 
التعرف على الحكم الشرعي من حيث الورود وكيفية ذلك الورودء يظهر به 
للمنصف الباحث عن الحق المتجرد عن الهوى والتعصب الفرق بين تعليل 
الحكم وتعليل السببية. 

قوله: (فإن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقريره في محله): 
الضمير فى «له» يعود إلى «الحكم/. وإليه كذلك عود الضميرين في 
«محله»ء وفى "تقريره». 

والمراد هنا: أن تعليل الحكم هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع 
مع تقريره في محل الأصل من دون إجراء تغيير عليه» فإذا ثبت لدينا أن علة 
تحريم الخمر هي «الشدة». وغلب على ظنئنا يحرد كلت الخد في اعد 

قوله: (وفي السببية إذا قلنا: «علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذاء فالحقنا 








عزهه) فصل في القياس فخي الأسباب 


بِهِ غَيْرَ الزَّنَا؛ تَنَاقَضَ آخِرٌ الْكَلَام وَأُوَلْهُ؛ لِأنَ انا إِنْ كَانَ مَنَاطأ مِنْ 
نك نذارنا فالكفنا وا نتن رونا ارهن ناتاه كرو عد 
وكاشاء كإنا كين بالتغَرة أذ الزنا ل يكن هو التيته بل من اع 
مِنْهُ وَهُوّ (إِيْلَاحٌ فَرْجٍ فِي فر مُحَرَّم4» فَكَيْف يُعَلّلُ كوْنُهُ مَنَاطاً يما 
يَحْرَحٌ به عَنْ كُوْنهِ مَناطا؟ 00 ف ناك لباه رك ا ااه لد 1 2 





به غير الزنا» تناقض 0 الكلام وأوله): الضمير في «به» يعود إلى «الزنا». 

والمراد هنا: أن تعليل الحكم لا يفضي إلى التناقض» إذ حقيقته 
تعدية حكم الأصل 0 الفرع بعلة واحدة جامعة. 

وأما تعليل السبب فإنه مُفْضٍ إلى التناقض» فإن القول بأن الو عَلّىَ 
الرجم بالانا مت يان الرنا نهر عله الرجم. فإذا قيل: «لعلة كذا» أَشْعَرَ بأن 
العلة ليست الزناء بل هي أمر آخرء وحينئذ يحصل التصادم في الكلام بين 
أوله وآخره. 

قوله: (لأن الزنا إِنْ كان مناطاً من حيث إنه زنا فالحقنا به ما ليس بزنا 
أخرجنا لزنا عو كوه عله مداه ,قبا تتبية باراخرة أن الزنا لم يكن هو 
السببء بل معنى أعم منه وهو إيلاج فرج في فرج محرمء فكيف يُعَلَلُ كونه 
مناطاً بما يخرج به عن كونه مناطاً؟): هذه الجملة تعليل للقول بحصول 
التناقض في الكلام بين أوله وآخره في تعليل السببية. 

والضمير في (إنه) يعود إلى «الزنا»» وإليه كذلك عود الضمير في. (به) . 

و«ما» في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الزنا» في قوله: «أخرجنا الزنا عن 
كونة ‏ علة ومناطاً». 

والمقصود بالآخرة في قوله: «فإنّا نتبين بالآخرة»: آخر الأمر. 

والضمير في «منه» يعود إلى «الزنا»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«كونه» في قوله : «فكيف يعلل كونه). 


وَالتَعْلِيلُ تَقْرِيرٌ لا تَغْيِيرٌء وَإِنمَا يَكُونْ تَعْلِيلاً أن لَوْ بَقِيَ الرّنَا سَبَباً 


لس هو اس 


وَانْضَمَّ إلَيْه سبر» آخَرٌ ا ا ل ا ا تك ا ا ل كن ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 000 





0 
مو مه 


و«ما» في قوله: «بما يخرج به» موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير في «به» يعود إلى «الزنا»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«كونه) في قوله: اعد كونه مناطاً) . ْ 

والمراد هنا : أَنَا سنوضح لكم وجه حصول التناقض بين أول الكلام 
وآخره في تعليل السببية» فنقول: إِنَّ «الزنا» إِنْ كان هو مناط إيجاب 
الرجم» فإن إلحاق «اللواط» به يخرجه عن كونه مناطاً لأن اللواط لا يُسَمَى 
زناء وحينئذ يتبين لنا بإلحاق اللواط بالزنا أن الزنا ليس هو 0 
الرجمء بل السبب أعم من الزنا وهو #إيلاج فرج في فرج محرم'» وإذا 
كان الأمر كذلك كان إلحاق اللواط بالزنا مع كون اللواط لا يسمى زنا هو 
من قبيل تعليل كون الشيء مناطاً بما يدل على كونه ليس مناطأًء وهذا هو 
عين التناقض. | 

قوله: (والتعليل تقرير لا تغيير) أي: أن التعليل من شأنه تقرير 
المناط بترسيخه وتأكيده» وليس الشأن فيه تغيير المناط بما يفضي إلى نقضه 
واعتماد غيره. ْ 


وبيان ذلك: إذا قيل بأن علة إيجاب الرجم هي «الزنا»» ثم أَلْحِقَّ 
اللواط بالزناء تَبَيِّنَ بهذا الإلحاق أن الزنا ليس هو العلة» إذ لو كان هو 
العلة لَمَا صح إلحاق اللواط به إذ اللواط ليس بزناء فيكون ذلك الإلحاق 
باطلاً؛ لأنه إلحاق الشيء بغير نظيره ومثيله . 

وحيث صح إلحاق اللواط بالزنا دل ذلك على أن العلة ليست الزناء 
بل أمر آخر وهو «الإيلاج في الفرج المحرم»» وحينئذ عاد التعليل الثاني 
بالإبطال على التعليل الأول؛ لأنه غَيِّرَ حاله من كونه مناطأ إلى كونه ليس 
مناطاً . 


قوله: (وإنما يكون تعليلاً أن لو بقي الزنا سبباً وانضم إليه سبب آخرء 
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بَقِيَ الْحَمْرٌ مَحَلَا لِلنَْرِيم وَانْضَمٌ إِلَْهِ مَحَلَ آخَرُ وَذَلِكَ غَيْرٌ جَارٍ 
في الأشباب: 
قُلْنَا: هَذَا الطَرِيقُ جار لَنَا فِي «الَّلائْطِ) وَهالئَبّاش)» وَهُوَ نَم 
إِلْحَاقٍ لِكَبْرِ الْمَنْصُوص بالْمَنْصُوص بِمَهْم الْعِلّةَ الي هِي مَنَاط الْحُكُم 
َيَرْجِعٌ النْرَاعَ إلى الاسْمء وَلَا قَائِدَةَ فيه. 


كما بقي الخمر محلاً للتحريم وانضم إليه محل آخرء وذلك غير جارٍ في 
الأسباب): الغدير في «إليفه في قولة: #واتهتم إلية متب أخرة يعتود إلى 
«الزنا». 

والضمير في «إليه» في قوله: «وانضم إليه محل آخر؛» يعود إلى 
«الخمر). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بقاء السبب وانضمام سبب آخر 
إليه . 

والمراد هنا: أن «الزنا» إنما يكون صالحاً للعلية لو بقي سبباً وانضم 
إليه سبب:آخرء كما هو الشأن فى الخمر فإنه كان صالحا للعلية لبقائه سببا 
حين انضم إليه محل آخر وهو النبي. 

ولكن الزنا حين انضم إليه اللواطء لم يكن صالحاً للعلية لزوال كونه 
تيا 'باسكية] ل ميته بشمدك آخر وهو «الإيلاج في الفرج المحرم»» فإن هذا 
وصف جامع للزنا واللواط عا إذ كلاهما إيلاج في فرج محرم ا 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن القياس لا يجوز إجراؤه في الأسباب. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن قولهم السابق. 

قوله: (هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباشء وهو نوع إلحاق لغير 
المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكمء فيرجع النزاع إلى 
الاسمء ولا فائدة فيه): الطريق المشار إليه في قوله: «هذا الطريق» هو ما 
ذكره المخالف في قوله: «فإن القياس أن يقال: غ1 الحكم بالزنا لعلة كذا 
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السّدة يبنا أن وَصَنَكَ كؤيو خئرا لا أئر له وَالْمُوئة إنما 0 


واس 02 5 


مُشْتَدَاً مُزيلاً لِلْعَفْلء كُمَا تَييَنَا نَّ الْمُوَثرَ ذ في الْحَدٌ يلاج كج في كَرْجء 
وَكُمَا جَعَلَتُمُ الْمُوجِبَ 0 


وهي موجودة في اللواط فَيْلْحَقُ به» كما يقال: ثبت التحريم في الخمر لعلة 
الشدة وهي موجودة في النبيذ» فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم» ولم 
نغير من الخمر شيئاً». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قياس اللائط على الزاني»» 
و«اقياس النباش على السارق». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «النزاع في الاسم». 

والمراد هنا: أن ما ذكره المخالف من أن القياس هو أن يقال: «عَلَّنَّ 
الشارع الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موتجوقة افى اللواط فيلك يده هو 
الطريق الذي نْجْرِي القاض يعليد في "«اللايطة و«النباش» من باب 50 

غير المنصوص بالمنصوص من خلال نَهْم العلة التي هي مناط الحكم. 
فنقول: إن الشارع عَلَّقَ الرجم بالزناة ولا كانت حقيقة الزنا هي الإيلاج 
في فرج محرمء صَحّ إلحاق اللواط به اد »د وهو الإيلاج في فرج 
محرم » فيكون اللائط كالزاني 

وكذلك نقول: إن الشارع عَلّنَ القطع بالسرقة» ولما كانت حقيقة 
السرقة هي أخذ المال من حرزه» صح إلحاق لمش بهاء إذ هو في معناها 
لأنه أخذ الكفن من القبر الذي أصبح حرزاً له فيكون النباش كالسارق. 

وإذا كنا نسلك نفس الطريق الذي ذكرتموه» فليس بيئنا وبينكم نزاع 
إلا في الاسم فقطء وذلك نزاع لفظي لا يعود بفائدة. 

قوله: (أو يقول: هذا بعينه جارٍ في الأحكامء فإن الخمر لَمَّا خُرَّمَ لعلة 
الشدة بِمّنا أن وصف كونه خمراً لا أثر له, والمؤثر إنما هو كونه مشتداً مزيلاً 
للعقل» كما تبينا أن المؤثر في الحد إيلاج فرج في فرجء وكما جعلتم الموجب 


فقول هذا َي جَارٍ في الْأَحَكام» َإِنَّ الْحَمْرَ لَمّا حُرْمَ لِعِلَة 


أ 
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اكع 8 ال ممق ة لاوما امس ع دعوو ف م 
لِلكَمَارَةِ فِي الجمّاع كَوْنْهُ مُميِدا لِلصّوْمء فَالْقِيّاسَ فِي كل مَوْضِعِْ تؤسعة 
٠ 0 7 0 3 5 0‏ 8 
مَحَلَّ الْحُكُم بِحَذْفٍ الأَوْصَافٍ غَيْرٍ المؤثرة. 





للكفارة في الجماع كونه مفسداً للصوم): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما 
ذكره المخالف في قوله السابق من أن القياس هو أن يقال: «عَلَّنَ الشارع 
الحكم بالزنا لعلة كذاء وهي موجودة في اللواط م به) . 

والضمير في «بعينه» يعود إلى ما ذكره المخالف في القول السابق. 

والضمير في «كونه) في قوله: «أن وصف كونه خمراً» يعود إلى 
«الخمر). 

والضمير في «له؛ يعود إلى «الوصف بكون الخمر خمراً». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المؤثّر). 

والضمير في «كونه») في قوله: «كونه مشتداً») يعود إلى «الخمر). 

والضمير في «كونه» في قوله: «كونه مفسداً للصوم» يعود إلى 
«الجماع». 

واليراة هناك اندي ققد المهالتعية ان الفياس هر دارفال دان 
الشارع الحكم بالزنا لعلة كذاء وهي موجودة في اللواط فَيْلْحَقُ به؛ هو بعينه 
الذي نجريه في جميع الأحكامء ولذلك فإن «الخمر» 34 حرمه الشارع لعلة 
«الشدة» قلنا بأن كون الشراب يُسَمَى خمراً لا أثر له في الحكمء وإنما 
المؤثر هو كونه مشتداً مزيلاً للعقل» فَجَعَلْنَا النبيذ المشتد مثله في الحكم 
وهو التحريم» كما بَيّنَا أن المؤثر في حد الزنا هو إيلاج فرج في فرج 

محرم» فجعلنا اللواط مثله في الحكم وهو وجوب الحد. 

وكما جعلتم أنتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسداً للصوم 
فألحقتم به الأكل. 

قوله: (فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير 
المؤثرة) أي: إذا تقرر ما قلناه سابقاً من صحة ان اللائط على الزاني» 
والنباش على السارق» والنبيذ على الخمره تَبَيّنَ بذلك أن هذا الطريق هو 
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وَكَولَهُمْ : :«إنا نين بهذا أن الآنا لم يكن سيا كلاه بل هر 
سَبَب لِاشْيِمَالِهِ عَلَى الْمَعْتَى الْمُوَثْر 








-. 


الذي نعني به «تنقيح المناط») الذي حقيقته حَذْفُ 00 0 
ليتسع محل الحكم بتعديته إلى غيره؛ إذ لو جعلنا الشدة متعلقة بما يسم 
خمراً فقط دون ما وُجِدَتُ فيه ولا يُسَمََّى خمراًء لكان التحريم ا 
بالخمر فلا يتعداه إلى النبيذ. 

ولو جعلنا إيلا- ج فرج في فرج محرم متعلقاً بما يُسَمّى زنا فقط دون 
ما وُجِدَ فيه الإيلاج المحرم ولا يُسَمَّى زناء لكان الحد خاصاً بالزنا فلا 
يتعداه إلى اللواط» لا حم حو عر خا من 
غير أن يَعَدَى إلى ما سواه. 

قوله: (وقولهم: إِنَّا نْبَيّنْ بهذا أن الزنا لم يكن سبباً): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «المخالفين في جواز إجراء القياس في الأسباب». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «بهذا» يعود إلى «إلحاق اللواط 
بالزنا»» وذلك في قولهم: «لأن الزنا إِنْ كان مناطاً من حيث إنه زناء 
فألحقنا به ما ليس بزنا أخرجنا الزنا عن كونه علةً ومناطاًء فإِنّا نتبين 
بالآخرة أن الزنا لم يكن سبباًء بل معنى أعم منه وهو إيلاج فرج في فرج 
محرم) . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (بل هو سببء لاشتماله على المعنى المؤثر): الضمير المنفصل 
«هو) يعود إلى «الزنا». وإليه كذلك عود الضمير المتصل في "لاشتماله». 

والجراة هناك :لا تسل اا ذكر شمو باة الزنا لسن هو الس في 
إيجاب الحدء بل نقول: إن الزنا هو السبب لكونه قد اشتمل على المعنى 
المؤثّرء وذلك المعنى هو حقيقة الزناء إذ حقيقته هي «إيلاج ذَكَرٍ في فرج 
محرم»»؛ والمعنى بهذه الحقيقة مؤثر في الحكم. 
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الْمَنْهَجُ الثاني لل الْحَكُم ب بالحكمة» وَتعِدئ الْحَكُمَ 
بَتَعَدَيهَاء كُمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: (لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ انْتيْن وَهُوَ 
عَضْبَانُ)» إِنَمَا جَعَلَ الْعَضَبَ سَبَباً لِأَنَهُ يُدْهِشلُ الْعَقْلَ وَيَمْتَعُ مِنَّ اسْتِيقَاء 


الْفِكْرِء وَهُوّ مَوْجُودٌ في الْجوع وَالْعَمَ لْعَطْسْرِ الْمُفْرَطَيْنِ فقيسة عل 





قوله: (المنهج الثاني) أي: الوجه الثاني من الوجهين اللذين يُذْكَرٌ 
فيهما إمكان القياس في الأسباب. 

قوله: (أنَّا نعلل الحكم بالحكمة ونعدي الحكم بتعديهاء كما في 
قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»» إنما جعل 
الغضب سبباً لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكرء وهو موجود في 
الجوع والعطش المفرطينء فنقيسه عليه): الضمير في «بتعديتها» يعود إلى 
«الحكمة». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الغضب». 

والفعل المضارع «يدهش» مشتق من «الدَّمَشا)ء وهو '«دَمَابُ 
العقل)”'؟. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إدهاش العقل» والمنع من استيفاء 
الفكر). 

والضمير في «فنقيسه» يعود إلى كل من «الجوع» و«العطش»؛ أي: 
نقيس كل واحد منهما على الغضب. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الغضب». 

والمراد هنا: أن الحكم الشرعي يجوز تعليله بالحكمة» بحيث يتعدى 
الحكم بتعديتها من محله إلى محل آخرء ومما يدل على ذلك قول 
انبي ككل: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)”"". 

فإن النبي يكلِ جعل «الغضب» سبباً للمنع من القضاء حالة التلبس به؛ 


)١(‏ انظر: لسان العرب 707/5 ؟) سبق تخريج الحديث. 
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وكمكا"الضية يون عله ليك وعد عقف عن اللطر شيف 
قَيْنْصَبٌ الْجُنُونُ سَبَّباً قِيَّاساً عَلَى الصَّرٍ لِهَذِهِ الْحِكْمَةِء وَلِذَلِكَ اتّمَنَ 
عُمَرُ وَعَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَلَى قَثْلٍ الْجَمَاعَةٍ بالْوَاحِدِء قِيَاساً عَلَى 
الوَاجِدٍ بِالْوَاحِدِء للَاشْيرَاكٍ فِي الْحَاجَةٍ إِلَى الرّدْعَ وَالزّجْرِ. 


والحكمة من ذلك أن الغضب يفضي إلى طيش العقل وعدم استيفاء الفكر. 

وحيث نين لنا أن «الجوع». و«العطش» الشديدين يوجد فيهما المعنى 
الموجود في الغضب صح لنا قياس كل واحدٍ منهما على الغضب في المنع 
من القضاء حال التلبس بكل واحد منهما. 

قوله: (وكقولنا: الصبي يُوَلّى عليه لحكمةٍ وهي عجزه عن النظر لنفسه؛ 
فيْنْصَبُ الجنون سببا قياسا على الصغر لهذه الحكمة): الضمائر في «عليه)» 
وفي «عجزه)ء وفي النفسه» تعود إلى «الصبي2. 

والحكمة المشار إليها في قوله: «لهذه الحكمة» هي «العجز عن النظر 
للنفس»). 

والمراد هنا: أن الصبي تجب الولاية عليه» والحكمة من ذلك هي 
عجزه عن النظر المصلحي لنفسهء وحيث إن المجنون كذلك في عجزه عن 
الكو المعيلحي العنة وبديت الرلآة عله قناسا على الشيشين: ْ 

قوله: (ولذلك اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة 
بالواحدء قياسا على الواحد بالواحدء للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر): 
اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «التعليل بالحكمة». 

والمراد هنا: أن الصحابيين الجليلين والخليفتين الراشدين عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب رضي الله تعالى عنهما راعا جانب الحكمة 
في تعدية الأحكام الشرعية؛ والدليل على ذلك اتفاقهما على قتل الجماعة 
بالواحد قياسا على قتل الواحد بالواحد. والحكمة في ذلك هي الحاجة إلى 
الردع والزجرء فكما أننا بحاجة إلى ردع وزجر الواحد عن الإقدام على 
قتل الواحدء فكذلك نحن بحاجة إلى ردع وزجر الجماعة عن الإقدم على 
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تلق سولق بج نكا عم 2 لق كرما كر 
عِلّك". قُلْنَا: الْحَاجَةُ إِلَى الرّجْرٍ هِيَ الْعِلهُ لِكَْنِ الْقَثْلٍ سَبَباً دُونَ 
نَفْسِ الرَّجْرِء وَالْحَاجَةٌ سَابِقَةٌ وَإِنْ تَأَخَرَ الزَّجْرُء كُمَا يُقَالُ: حرج 
الأمبرٌ للِقَاءِ رَيْدِه وَلِقَاءُ رَيْدِ بَعْدَ خُرُوجِوء لَكِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى اللَّقَاءِ عِلَه 
بَاعَِةٌ عَلَى الْخُرُوجٍ سَابقَةٌ عَلَيْهه كَذَلِكَ هَا هنا الْحَاجَهُ 17 
الاشتراك فى قتل الواحد سداً للذريعة» من أجل صيانة الدماء وحفظ 
الأرواح مق الإزهاق بالباظل: ١‏ 

قوله: (وقولهم: الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكمء فكيف تكون علة؟): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الأول» حيث قالوا: «الحكم 
يتبع السبب دون حكمتهء فإن الحكمة ثمرة وليست علة» فلا يجوز أن 
يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل وإن علمنا أنها 
حكمة وجوب القصاص في القتل». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (الحاجة إلى الزجر هي العلة؛ لكون القتل سبباً دون نفس الزجرء 
والحاجة سابقة وإن تأخر الزجر) أي: لا نسلم بأن «الزجر» هو العلة 
لوجوب القصاصء وإنما العلة لوجوب القصاص هي الحاجة إلى الزجر. 
ورهده الشاخة انين سقينيا قو التصاطن انإن العازم هلن. القع ]ذا هليم 
بأنه سَيْفْتَصٌ منه انزجر عن القتل» وبذلك يكون القتل سببا لوجوب 
القصاصء والحاجة إلى الزجر هي الحكمة من وجوب القصاصء وإذا 
كانت الحكمة من وجوب القصاص هى الحاجة إلى الزجرء والحاجة سابقة 
عل السحوقت دلق سيط العلل بالشكية لكونها الاعف الأساين علق 
الحكم. 

قوله: (كما يقال: «خرج الأمير للقاء زيد»» ولقاء زيد بعد خروجه؛ لكن 
الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليهء كذلك ها هنا الحاجة 


ا كل ؟ حرلن د 1 ره 
إلى الْعِصّمَةِ هِي الْبَاعِنْةَ وَهِي متَقَدمَه. 





إلى العصمة هي الباعثةء وهي متقدمة): الضمير في «خروجه» يعود إلى 
«الأمير). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الخروج». 

و«الكاف» في «كذلك» حرف تشبيهء واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«كون الحاجة إلى اللقاء علة للخروج». 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «كون الحاجة إلى الزجر علة وجوب 
القصاص». 

والضمير المنفصل «هي» في قوله: «هي الباعثة» وهي متقدمة» يعود 
إلى «الحاجة إلى العصمة». 

و«العصمة» هنا يُقُصَدٌ بها عصمة الدماء؛ أي: حفظها من السفك 
عمداً وعدا 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الحاجة إلى الزجر هى علة وجوب 
القصاص قول القائل: «خرج الأمير للقاء زيد»» فإن «لقاء زيد» ليس هو 
علة الخروج؛ لكون الخروج سابقا على اللقاء» وإنما علة الخروج هي 
«الحاجة إلى اللقاء». فهذه الحاجة هي الباعث على الخروج وهي السابقة 
عليه . 

كذلك ما نحن بصدده هناء فإن الحاجة إلى الزجر عن القتل لتحقيق 
عصمة الدماء من السفك بغير وجه حق هي الباعث الشرعي على جعل 
القتل سبباً للقصاص . 


ان فك 


لأ|]م١١‏ فصل في القباسى في الكذارات 
(فصل) 
وَيَجْرِي الْقِيَامنُ في الكفارات والحدود»- وهو فول الشافعة: 


له ع مل 





0700 


وَأنكرَه الْحَتَفية؛ ؛ لأنَّ الْكَمارَاتِ والحدوة وْضِعَتْ لتَكفِيرٍ الْمَأنم وَالرّجَر 


َالرَعٍ عَنِ الْمَعَاصِي ل الِْي يَحْصْل ذَلِكَ 35 4 مِنْ غير زِيَادَةٍ أ 
اسْتَأَئَرَ الله لله بِعِلّمِهِ لطفاة الله لمرو ده لو مضه عر ما ا ل 0 


قوله: (ويجري القياس في الكفارات والحدود) أي: يجوز إجراء القياس 
في الحدود والكفارات عند الحنابلة رحمهم الله تعالى0 . 

قوله: (وهو قول الشافعية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «جواز 
إجراء القياس فى الكفارات والحدود)». 

والمراد هنا: أن القول بجواز إجراء القياس فى الكفارات والحدود 
هو قول الشافعية رحمهم الله تعالى”©. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وانكره الحنفية): الضمير في «أنكره» يعود إلى «جواز إجراء 
القياس فى الكفارات والحدود)». 

فهذا الجواز أنكره الحنفية رحمهم الله تعالى”” . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الكفارات والحدود وُضعت لتكفير المأثم والزجر والردع عن 
المعاصيء والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زبادة أمر استأثر الله بعلمه): 
هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب المذهب 


)١(‏ انظر: العدة 4094/4١؟؛‏ التمهيد */5594؛ المسودة ص98". 
(؟) انظر: البرهان 4846/7 الإحكام 27/5؛ التبصرة ص٠١55؛‏ شرح اللمع /١‏ 
07 /ا. 


() انظر: أصول السرخسي 4191/7 تيسير التحرير 5/ 41١7‏ فواتح الرحموت 817/1. 





فصل في القياسى في الكفلات 


والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تكفير بد والزجر والردع عن 
المعاصي». 

والضمير في «به» يعود إلى «القدر». وإليه كذلك عود الضمير في 
«(بعلمة) . 

ومفاد هذا الدليل: أن الكفارات شُرِعَتْ لتكفير المأثم؛ والحدود 
وَضِعَتْ للزجر والردع عن المعاصيء, والقدر الذي يحصل به التكفير 
والزجر من غير زيادة ليس معلوماً لدى المجتهد حتى يُلْحِقّ به غيره 
بالقياس؛ لأن الله تعالى قد استأثر بعلم ذلك القدر ولم يُظلِعْ عليه أحداً 
وحينئذ يكون القياس على الحدود والكفارات قياساً على أمر مجهول. 
وذلك لا يصح . 

قوله: (وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه 
إلا الله سبحانهء, فلم يجنز الإقدام عليه بالقياس): اسم الإشارة «ذلك» في 
قوله: «وكذلك» يعود إلى «الكفارات والحدود)». 

والضمير في ١لا‏ يعلمه؛ يعود إلى «الحكم بمقدار معلوم في الصلاة 
والزكاة والمياه»» وكذلك إليه عود الضمير في «عليه». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم جواز إجراء القياس في الحدود والكفارات. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحدود والكفارات على الصلاة والزكاة 
والمياه» بجامع جَهْلِ المقدار المعلوم في الجميع. 

وبيان ذلك: أن الصلاة لا يُعْقَلَُ معنى اختصاصها بما اختصت به من 
الحصر فى الخمس فقط. ومن اختلاف عدد الركعات فيها من ثنتين» إلى 
ثلاث إلى أربع . 


)م فصل في القبالى في الكفرات 


ع تم ا ثمرةه 2 5 5 4 ٠.‏ 0 
وَلِآنَّ الْحَدَّ يدْرَأْ بِالشُبْهَةء وَالْقِيَانُ لَا يَخُلُو مِنَ الشُبْهَةِ. 





وكذلك الزكاة لا يُعْقَلَ معنى اختصاص كل صنف فيها بمقدار معين» 
كاختصاص الذهب بعشرين متقالاً» واختصاض الحبوفي والثماز بخمسة 
أوسق» ونحو ذلك. 

وكذلك المياه لا يُعْقَنْ معنى اختصاص ما تَسْتَعْمَلٌ فيه بمقدار معين؛ 
كجَعْلٍ القدر المجزئ في الوضوء هو «المداء وجَعْلٍ القدر المجزئ في 
الغسل هو «الصاع». 

وحيث لم يَجَرِ القياس في الصلاة والزكاة والمياه لجهلنا بمعنى ما 
اشتملت عليه من مقادير» فكذلك لا يجوز القياس فى الحدود والكفارات» 
فإن الحدود لكل واحد منها عدد خاصء ففي «الزنا» مائة جلدة» وفي 
«القذف» ثمانون جلدة» وفي «السكر» أربعون جلدة أو ثمانون» ولا نعقل 
معنى اختصاص كل حد منها بالعدد الذي جُعِلَ مقداراً له من غير زيادة أو 
نقصان. 

وكذلك الكفارات لها تقديرات متفاوتة؛ كإيجاب الصيام في كفارة 
اليمين ثلاثة أيام في حق العاجز عن الإعتاق والإطعام والإكساءء وإيجاب 
الصيام في كفارة الظهار ستين يوماًء فلا نعقل لِمّ أوجب الشارع صيام ثلاثة 
أيام في كفارة اليمين دون يومين أو أربعة» ولا نعقل لِمَ أوجب صيام ستين 
يوماً في كفارة الظهار دون أقل من ذلك أو أكثرء وحيث لا يُعْقَلُ المعنى 
فلا قياس. 

قوله: (ولأآن الحد يدرأ بالشبهة» والقياس لا يخلو من الشبهة): هذا هو 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز إجراء القياس 
في الحدود والكفارات. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحدود تُذْفَعٌ بالشبهات؛ لقول النبي كَله: 
(ادفعوا الحدود بالشبهات ما وجدتم لها مدفعاً)”"". 


- أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب «الحدود»» باب: «الستر على المؤمن ودفع‎ )١( 
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وَلَنَا: مَا تَقَدَّمَ في الْمَسْأَلَةٍ الْتِي قَبْلْهَا مِنْ أنه يَجْرِي فِيهٍ قِيَاْ 


التنشضحص» 2 ....... 2 


والقياس لا يخلو من الشبهة؛ لكونه لا يفيد إلا الظن» والحدود لا 
تثبت بالظنون. | 

قوله: (ولنا: ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه يجري فيه قياس 
التنقيح): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب 
المذهب الأول القائلين بجواز إجراء القياس فى الحدود والكفارات» وهذه 
العكة قو على دليلينء :ولد كور نهنا عو الدلل :الاوك 

و«ما» في قوله: «ما تقدم) موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «المتقدم في المسألة التي 
قبلها» . ش 

والضمير فى «قبلها» يعود إلى «هذه المسألة» وهى مسألة إجراء 
القياس في الحدود والكفارات». : 

والمسألة التي قبل هذه المسألة هي مسألة: «إجراء القياس في 
الأسباب». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الكفارات والحدود»ء وإليها كذلك عود 
الضمير فى «فيه». 

ومفاد هذا الدليل: أن ما سبق ذكره فى المسألة المتقدمة» وهو إمكان 
القياس في «الأسباب» بطريق «التنقيح») 0 على هذه المسألة» ومن ذلك 
قياس «النباش» على «السارق» في إيجاب القطع؛ لأننا قد علمنا بأن وصف 
كونها «سرقة» ليس هو المؤثر في الحكمء وإنما المؤثر فيه ما هو أعم من 
ذلك وهو «أَحذ المال خفيةً من حرزه»» وهذا المعنى موجود في «النْبْش» 
- الحدود بالشبهات»» رقم الحديث: (50465)» من حديث الصحابي الجليل أبي 


هريرة رضى الله تعالى عنه. 
وهذا الحديث إسناده ضعيف «(انظر: نصب الراية 7/7 709). 


0 فصل في القياسى في الكفلات 


وَلِأنّهُ َكُم مِنْ أخكام الشَّرْع عْقِلَت عِلَنْهُ فرق فة القات 'كقية 
الأخكام . 


وَمَا ذَكَرُوهُ يَبْطل بِسَائِرِ لكام قَِنَهَا شْرِعَتْ لِمَصَالِح الْعِبَادِء 
وَالْقِيَاسُ يَجَرِي فيهاء ولو سَاعَ ما ذَّكَرُوهُ لَسَاعَ لِنْقَاةٍ ة الْقِيَاسٍ فِي 


كما هو موجود فى «السرقة». إذ السرقة أخذ المال خفية من حرزه» والنبش 
أخذ الكفن خفية من القبر الذي هو حِرْرٌ له» وإذا كان هذا المعنى العام هو 
المؤثر في الحكم وقد وجِدَ في النبش كما هو موجود في السرقة» فلا مانع 
حينئذ من قياس النباش على السارق في إيجاب الحد وهو القطع. 

قوله: (ولأنه حكم من أحكام الشرع عُقِلَتَ علتهء فَجَرَى فيه القياس 
كبقية الأحكام): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الحدود والكفارات»» وإليها 
كذلك عود الضميرين في «علته». وفي «فيه». 

والمذكور هنا هو الدليل الثانى لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز إجراء القياس في البجذود والكفارات. | 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحدود والكفارات على سائر أحكام 
الشرعء فكما يجوز إجراء القياس في الأحكام الشرعية التي عُقِلْتِ العلة 
فيهاء فكذلك يجوز إجراء القياس فى الحدود والكفارات إذا عُقِلَتْ عللهاء 
بجامع أن الكل أحكام 0 

قوله: (وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام» فإنها شَرِعَتْ لمصالح العباد 
والقياس يجري فيهاء ولو ساغ ما ذكروه لساغ لنفاة القياس في الجملة): ١‏ 
في قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: ما ذكره أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول الذي 
قالوا فيه: «إن الحدود والكفارات وَضِعَتٌ لتكفير المأثم والزجر والردع عن 


فصل في القبلى في الكفلات 0 
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وَلِأَنْنَا إِنَمَا نَقِيِسٌ إِذَا عَلِمْنَا الأضل» وَيَنْبْتُ ذَلِكَ عِنْدَنَا بِالْقيّاس فَيَصِيرٌ 
كَالتَوْقِيفِء فَأما مَا لا تَعْلْمُهُ كَأَعْدَادٍ الرَكَعَاتِ وَنَحُووِ قَلَا يجري الْقِيَّاُ 


را 


٠. 
ته‎ 


المعاصيء والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة استأثر الله بعلمه». 

والضمير في «فإنها» يعود إلى «الأحكام»» وكذلك إليها عود الضمير 
في (فيها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
المذكون. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: ما ذكرتموه من عدم جواز إجراء القياس في الحدود 
والكفارات» بناءًَ على الجهل بالتقدير منقوض بسائر أحكام الشريعة» فإن 
تلك الأحكام قد شُرِعَتُ لتحقيق مصالح العباد» والقدر الذي تتحقق به 
المصالح لا يعلمه إلا الله تعالى» ومع ذلك فقد جاز إجراء القياس فيهاء 
فإذا جاز القياس في تلك الأحكام مع جَهْلٍ تقدير المصلحة فيهاء جاز في 
الحدود والكفارات» إذ الكل أحكام شرعية. 

الوجه الثاني: أن ما ذكرتموه من عدم جواز إجراء القياس في 
الحدود والكفارات بناءً على جَهْلٍ القدر فيهاء لو كان ذلك صحيحاً لكان 
ما ذهب إليه نفاة القياس منهجاً صحيحاً» ٠‏ فإنهم إنما أنكروا القياس بتلك 
الحجة نفسهاء حيث قالوا: «الأحكام شْرِعَتْ لمصالح العباد» والمصالح 
لا يعلمها إلا الله تعالى فيمتنع القياس فيها». 

وحيث إن ذلك المنهج غير صحيح ثبت جواز إجراء القياس في 
الأحكام الشرعية» وبناءً على ذلك يجوز القياس في الحدود والكفارات؛ 
لأنها أيضاً أحكام شرعية. 

قوله: (ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصلء ويثيت ذلك عندنا بالقياس فيصير 
كالتؤقلف: اما هال نحلم كاعداد الرككات ونحؤه فلااتجرى القلنن فية) : اسم 


الإشارة «ذلك» يعود إلى «المقيس» وهو الفرع. 





وَقَوْلْهُمْ: «إنَّ فِي الْقِيَّاسِ شُبْهَة». قُلْنَا: يَبْظلُ بحَبّرِ الْوَاحِي 


و«ما») في قوله: «ما لا نعلمه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «نعلمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «نحوه» يعود إلى «عدد الركعات». 

والضمير في «فيه» يعود إلى ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «وكذلك الحكم بمقدار معلوم في 
الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه» فلم يَجَزٍ الإقدام عليه 
بالقياس» . 

ومفاد هذا الجواب: أننا لا نسلك القياس طريقاً لإثبات الأحكام 
الشرعية إِلَا إذا عقلنا علة الأصل» فيكون ذلك بمنزلة التوقيف من الشارعء 
فكأن الشارع بنصبه لعلة الأصل قد قال: «إذا وجدتم هذه العلة في الفرع» 
فاجعلوا حكمه حكم هذا الأصل». 

وأما ما لا نعقل له علة فنجعل حكمه قاصراً عليه» ولا نجري القياس 
فيه» كما هو الشأن فى أعداد الركعاتء. ونحو ذلك كأنصبة الزكاة 
ومقاديرها. ْ 

قوله: (وقولهم: إن في القياس شبهة): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «ولأن الحد يُْرَأ 
بالشبهة» والقياس لا يخلو من الشبهة». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (يبطل بخير الواحدء والشهادة) أي: أن «خبر الواحد» يفيد 
الظن» ومع ذلك فإنه تغبت به الأحكام الشرعية» ولم تمنع ظنيته من ثبوت 
تلك الأحكام به. 





َالطَاهِرُ أنه يبت بو الْحَدُ مَعَّ وجُودٍ الَْاحِْمَالٍ فيه. 

وكذلك «الشهادة» لا تفيد إلا الظن» ومع ذلك تثبت بها الحدود» فلو 
شهد أربعة شهود من الرجال العدول على حدوث الزنا أقيم بشهادتهم الحد 
على الزاني» ولو شهد شاهدان عدلان على تل زيد لعمرو أقيم القتصاص 
على زيد بشهادتهما. 

فإذا جاز إثبات الأحكام والحدود بخبر الواحد وبالشهادة جاز إثباتها 
بالقياس» بجامع الظنية في كل 

قوله: (والظاهر أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه): الضمير في 
«(أنه» يعود إلى «القياس»» وكذلك إليه عود الضميرين في «به؛» وفي «فيه». 

والمراد هنا: أن القياس يَحْتَمِلٌ أن يَنْيْتَ به الحد. ويحتمل ألا يثبت 
به» إلا أن احتمال ثبوت الحد به هو الظاهر قياساً على سائر الأحكام 
الشرعية» فيكون راجحاً على الاحتمال الآخر وهو عدم ثبوت الحد به. 


ا د 


حدذ ا 1 حححدد فصل في القياسى_في النفي 
(مسألة) 


2 0-0 عَلَى رين : ا 00 الذمّةِ مِنَ الدَيْنِء فَهُوَ 


قوله: (مسالة) أي: في «إجراء القياس في النفي». 
قوله: (والنفي على ضربين: طارئ): القن الطارئ هو الحادث 
المتجدد بعد عدمه37؟ . 


قوله: (كبراءة الذمة من الدَّين): هذا مثال توضيحي للنفي الطارئ» 


6 
< 


وذلك أن الإنسان إذا كانت ذمته مشغولة بدين لآخرء ثم قَضَى ذلك الدين» 
فإِنَ ذمته تبرأ منه وتَخْرْجُ عن عهدته. وحينئذ ينتفي عن ذمته ذلك الإشغال» 
فيكون هذا النفي قد طَرَاٌ على ثبوت الدين في الذمة» فبعد أن كان ذلك 
الدين ثابتاً في ذمة المدين أصبح منتفياً عنها بأدائه إلى صاحبه. 

قوله: (فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة 
كالإثبات): الضمير المنفصل «هوا فى قوله: «فهو)» يعود إلى «النفى 
الطارئ»» وإليه كذلك عود الضمير المتصل في ١فيه».‏ ْ 

والمراد هنا: أن النفي الطارئ حكم شرعيء فيجري فيه القياسان 
قياس العلة وقياس الدلالة» كما هو الشأن في الإثبات. وذلك لأن النفي 
الطارئ له خواص يُسْبَدَلٌ بانتفاتها على انتقاته ».وله أكاق يستدل ترضوذها 
على وجودهء وكذلك له علل وأسباب 1 بها و يلكو يدها شاركه فيها 

مثال الأول وهو «قياس العلة فى النفى الطارئ»: أن يقال: علة براءة 
الذمة من دين الآدمى هى أداؤه. زالسساذات هى دَيْنٌ الله تعالى» فليكن 
أداؤها هو علة البزاءه يني ١‏ 

ومثال الثاني وهو «قياس الدلالة في النفي الطارئ»: أن يقال: من 


.265 راجع : شرح مختصر الروضة ؟/‎ (00١) 


فصل في القيالى في النفي ل 
وَنْمَىٌ أَصْلِئٌ» و هُوّ الْبَقَاءُ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ ورُودٍ الشرعء 
صَلَاةٍ سَادِسَةَ» فَهُوَ مَنْفِنّ بِاسْتِضْحَاب موجَب الْعَقْلء 0 ده 


خواص براءة الذمة من الدَّين ألا يُطَالَبَ به بعد أدائه» ولا يُرْقَمُ أمره إلى 
الحاكم» ولا يُحُْبَّسَ به» وكل هذه الخواص موجودة» فدل على وجود 
براءة الذمة» كما يقال: من خواص المِلكِ المطلق جواز بيعه» وهبته» 
والتصدق بهء وقد انتفت هذه الخواص بالعين المغصوبة بالنسبة إلى 
الغاصب» فدل على عدم مِلْكهِ لهاء وَنَبَتَ بالنسبة إلى المغصوب منه في 
الجملة. فدل على ثبوت ملكه لها”2. 

قوله: (ونفي أصلي): هذا هو الضرب الثاني من ضربي النفي. 

قوله: (وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع): الضمير المنفصل 
«هو) يعود إلى «النفي الأصلي». 

و١ما»‏ في قوله: «على ما كان» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الكائن»؛ أي: «وهو 
البقاء على الكائن قبل ورود الشرع». 

والمراد هنا: أن النفي الأصلي معناه براءة الذمة من التكليف. 
استصحاباً للحال التي كان عليها الإنسان قبل ورود الشرع» إذ قبل ورود 
الشرع لا تكليف. 

قوله: (كانتفاء صلاة سادسة:ء فهو منفي ياستصحاب موجب العقل): 
الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «نفي صلاة سادسة» . 

وهذا مثال توضيحي للنفي الأصلي» وذلك أن الشارع كلف العباد 
بخمس صلوات في اليوم والليلة» فتكون ذمم المكلفين مشغولة بهذه 
الصلوات الخمس فقطء وما زاد على ذلك فهو باق على ما كانت عليه 
الحال قبل ورود الشرع» فلا تنشغل الذمة به استصحاباً لدليل العقل 
الموجب للبراءة الأصلية. 


.506 .25405/" راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


يلل ككل كي الأران. كي الددي 


لا يجري فيه قِيَاسسُ اللو لَِنَهُ لا مُوجِبَ لَهُ قَبْلَ وُرُودِ السّمْع» لين 
بِحُكُم شَرْعِيٌ حَنّى تَظلّبَ آ َهُ عله سَرْعِيةٌ بل هُوَ نَْيْ كم الشّرْع وَلَا 


ص 





20-0 


عِلَهَ لي ل ابي وَعَو أن 


قوله: (فلا يجري فيه قياس العلة؛ لأنه لا موجب له قبل ورود السمع؛ فليس 
بحكم شرعي حتى تُطَلَبَ له علة شرعية» بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له؛ إنما 
العلة لما يتجدد): الضمير في «فيه» يعود إلى «النفي الأصلي»» وإليه كذلك عود 
الضميرين المتصلين في «لأنه»» وفي «لها» والضمير المنفصل «هو؛. 

والمراد هنا: أن النفي الأصلي لا يجري فيه قياس العلة؛ لأن قياس 
العلة يجري في الأحكام الشرعية» والنفي الأصلي حكم عقلي لا شرعيء. 
ولأن العلة إنما تكون لما يتجدد بعد عدمهء وهذا النفى ثابت بالأصالة فلا 
علة لهء وإذا انتفت العلة انتفى القياس. ١‏ 

قوله: (لكن بجري فيه قياس الدلالة» وهو أن يُسْتَدَلَ بانتفاء حكم شيءٍ 
على انتفائه عن مثله): الضمير في «فيه» يعود إلى «النفي الأصلي». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «قياس الدلالة». 

والضمير في «انتفائه) يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «الشيء». 

والمراد هنا: أن النفي الأصلي إنما يجري فيه قياس الدلالة» وقياس 
الدلالة هنا هو الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثلهء 
وذلك كأن يقال: إنما لم يجب حج ثانٍ لأن الشارع لم يوجب الحج إلا 
مرة واحدة في العمرء ٠»‏ فكذلك لا يجب صوم شهر ثانٍ لأن الشارع لم 
يوجب إلا صوم شهر واحد فقط. 

فهذا قياسٌ لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال”7 . 


فصل في القيلى في النفي 01 


قوله: (ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن 
مثله) . 

والمراد هنا: أن الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله 
عد ضما إلى :دليل. استصحات التحال» :فيكون موكدا له.وليسن إبديلاً عله؛ 
لأن هذا الاستدلال لو انعدم وجود كونه مفيداً تَفْيَ وجوب حج ثانٍء 
ووجوب صوم شهر ثانٍ؛ لكان دليل استصحاب الحال ‏ وهو النفي 
الأصلى ‏ مستقلاً بنفى وجوبهما لاستغنائه بنفسه عن دليل آخر-في إفادة 
ذلك النفي . ْ ْ 


د فك 


فصل في أسئلة القياس 








(فصل) 
قَالَ بَعْض أهل الْعِلْم: يَتَوَجهُ عَلَى الْقِيّاس انْنَا عَشَرَّ سُوَالاً: 


قوله: (قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالاً): إنما 
نَسَبَ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه الاثنى عشر سؤالاً إلى بعض 
أهل العلم لأن الأصوليين مختلفون في عددها قِلَةَ وكثرة» فمنهم من: جعل 
عددها أربعة كالرازي الشافعي رحمه الله تعالى”" . 

ومنهم من جعل عددها ستة كالبيضاوي رحمه الله تعالى'" . 

ومنهم من جعل عددها ثمانية كالجويني رحمه الله تعالى”" . 

ومنهم من جعل عددها اثني عشرء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 

ومنهم من جعل عددها خمسة وعشرين كالآمدي رحمه الله تعالى””'. 

وَيْرَادٌُ بالأسئلة هنا أحد أمرين: 

الأمر الأول: سؤال الفائدة المتضمن معرفة الحكم خالصاً مما يَرِدُ 
عليه . 

الأمر الثاني: سؤال الاعتراض الذي يَمُصِدٌ به المعترض قَظْعَ 
المستدل ورَدَهُ إليه”* . 

والغالب في تلك الأسئلة توجيهها إلى المستدل على سبيل المعارضة 
والممانعة» ولذلك تَسَمّى «قوادح العلة». 

وقد اختلفت منهجية الأصوليين من جهة ذِكْرٍ تلك الأسئلة في 
مؤلفاتهم الأصولية» وعدم ذكرهاء فمنهم من لم يذكرها في أصول الفقه 
)١(‏ انظر: المحصول 871١/7/7‏ 
(5) انظر: منهاج الأصول مع شرحه نهاية السول ١560/5‏ وما بعدها. 
(9) انظر: البرهان 9550/7 وما بعدها. 
ع انظر: الإحكام 594/5 وما بعدها. 
(5) راجع: شرح مختصر الروضة /508. 


فصل ذى أسئلة القياس 77 
اللاسْتِفْسَارٌء وَفَسَادُ الاعْتِبَارِء وَفَسَادُ الْوَضْعء وَالْمَنْعُ وَالتَمْسِيم 
ان رو راوةهة و م و كو 5 ه52 و ا ف 2 
وَالمطالبَة» وَالنقض» وَالقَؤؤل بالموجب» وَالقَلب» وعدم الْتَأثِيرٍ 
والفقارضة» وا كي 

ما اللاسْيِفْسَار فَيَتَوَ جَهُ عَلَى الْمُجَمَلِء وَعَلي الْمُعْتَرِضٍ 
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إحالة لها على قَنْهَا الخاص بها وهو «علم الجدل», كما فعل ذلك الغزالي 
رحمه الله تعالى وغيره. 

ومنهم مَنْ ذكرها لأنها من مكمّلات القياس الذي هو من أصول 
الفقه» ومَكمُل الشىء يُعَدَ منه فلا ينفصل عنه() 

قوله: (الاستفسارء وفساد الاعتبارء وفساد الوضعء والمنعء» والتقسيم, 
والمطالبة, والنقضء والقول بالموجبء والقلبء وعدم التأثيرء والمعارضة2 
06 هذه هي الأسئلة التي ذَكَرَ المؤلف رحمه الله تعالى بأن بعض 

هل العام - خصرها ني اث غثر نوالا ء وقد موده المؤلفة سيدا إجماليا 

قوله: (أما الاستفسار فيتوجه على المجمل): الاستفسار هو طَلَّبُ 
تفسير اللفظ. وبيان المراد به. 

وهذا الاستفسار يتوجه على المجمل» بمعنى يَرَدٌ عليه» وإنما يتوجه ' 
الاستفسار على المجمل لأن المجمل لا يفيد معنى معيناً. فاحتيج إلى 
05 20 
تفسير المراد منه 

قوله: (وعلى المعترض إثبات الإجمال) أي: يجب على المعترض أن 
يثبت الإجمال فى لفظ المستدل» وذلك بأن يُبَيّنَ المعترض للمستدل بأن 
لفظه يحتمل معنيين أو أكثر. 
2000 راجع : شرح مختصر الروضة ؟/9هغ. 

(0) المرجع السابق. 





حز 0 فصل في أسئلة القباس 


22 7 26 م ل 2 0 ا 20 
وَيَكفِيهِ فِي إِنْبَاتِهِ بَيَانَ احْتِمَالَيُن فِي اللفظء ولا يَلْرَمُهُ بَيَانَ الْمُسَاوَاةٍ 


َو 


ل 5 171111 


4. 


وإنما وجب على المعترض إثبات الإجمال فى لفظ المستدل؛ لأن 
مجرد الدعوى لا تكفي في ثبوت الإجمال؛ إذ لو اجْتْقِيَ بمجرد الدعوى 
لأفضى ذلك إلى فَتْحَ باب الْعِنَادِه فإن كل متعرسن ا يجيد أن يقول 
للمستدل: «لفظك مجمل قَبَيْنْه0» فَيْلْزِمُ المستدلٌ بذلك ما لا يَلْرَمُهُ؛ِ لكون 
الأصل في الألفاظ عدم الإجمال فيها”"' . 

قوله: (ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظء ولا يلزمه بيان 
المساواة بينهما؛ لأنه ليس في وسعه ذلك): الضمير في «يكفيه» يعود إلى 
«المعترض)»). 

والضمير في (إثباته» يعود إلى «الإجمال». 

والضمير في «ولا يلزمه» يعود إلى «المعترض». 

وضمير التثنية «بينهما» يعود إلى «الاحتمالين في اللفظ). 

والضمير في «لأنه؛ يعود إلى «المعترض»» وإليه كذلك عود الضمير 
في (وسعة) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بيان المساواة في احتمالي اللفظ». 

والمراد هنا: أن للمستدل أن يُطَالِبَ المعترض بإثبات الإجمال الذي 
يزعم بأنه موجود في لفظهء وحينئذ يجب على المعترض إثبات الإجمال 
الذي يدعيه ويكفيه في ذلك بيان احتمالين في لفظ المستدل» فإذا أثبت 
المعترض للمستدل وجود الإجمال بكون لفظه محتملاً لمعنيين فليس من 
حق المستدل أن يطالب المعترض ببيان المساواة بين هذين المعنيين اللذين 
احتملهما اللفظ؛ لأن ذلك قد لا يكون في وسع المعترض. فَيَلْرَمُ منه 
تكليفه بما لا طاقة له به. 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة ”7/ 557. 


فصل في أسئلة القياس 2 


أعني لد جل 0 01 لفاك ءَ. > ءًَ 
وجواية : بِمَئع تَعَدَدٍ الاخْيَمَالٍء أو بترْجيح أَحَدِهِمًا. 





قوله: (وجوابه بمنع تعدد الاحتمال» أو بترجيح أحدهما): الضمير في 
«جوابه» يعود إلى «الاستفسار». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المعنيين اللذين احتملهما لفظ 
المستدل). 

والمراد هنا: أن المستدل يجيب عن الاستفسار الموجه إليه من قِبّل 
المعترض بأحد جوابين : ٌْ 

الجواب الأول: مَنْعٌ تعدد الاحتمال» وذلك بأن يقول المستدل 
للمعترض: لا أسلم بأن لفظي محتمل للمعنيين اللذين ذكرتهماء بل ليس له 
إلا معنى واحد فقطء. ويقيم للمعترض الدليل على ذلك. 

الوجه الثاني: ترجيح أحد المعنيين على الآخرء ومقتضى ذلك 
التسليم من المستدل للمعترض بوجود الاحتمال اللفظي الذي كان سببأ في 
حصول الإجمال؛ فيقول المستدل للمعترض: أسلم لك بأن اللفظ الذي 
أوردثّه محتمل للمعنيين اللذين ذكرتهماء إلا أن الراجح عندي منهما هو 
اللفظ الذي اخترثه وَبَتيْتُ الحكم عليه» ويُدْيِتُ بالدليل رجحان هذا المعنى 
على المعنى الآخر. 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل: «المطلقة تعتد بالأقراء». 

فيقول المعترض: «لفظك مجملء. فإن الأقراء تحتمل الحيض» 
وتحتمل الطهر). 

وحينئذ إما أن يمنع المستدل هذا الاحتمال» فيقول: بل المراد 
بالأقراء في الشرع معنى واحد فقط وهو «الحيض»» فلا يُحْمَلَ لفظ الأقراء 
عند الإطلاق إلا عليه. 

وإما أن يُسَلّمَ باحتمال اللفظ» ويُِبَيّنُ بأنه إنما رجح الحيض لدلالة 
الشرع على ذلك» كما ثبت في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله 
تعالى عنها أن النبي كَلِ قال لها وقد كانت امرأة تُسْتَحَاضُ فلا تطهر -: 


0 فصل في أسئلة القياى 





السُّوَالُ النَّانِي: كَسَادُ الاغيبَار وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: هَذَا قِيَاسّ 


يُخَالِفَ نَضَأ 0 بَاطِلاً» فَإِنَ الضعاء رَضِيَ الله 0 لا 


الْأَخْيّار 5 5 ضول اليس 1 ره إلى لياس ؛ 000 
(فانظري إذا أناك قرؤك فلا تصليء وإذا مر قرؤك كَلْتَطْمّرِي ثم صلي ما بين 
00١+ 5‏ 
القرء إلى القرء) . 


فإن هذا الحديث يدل على أن المراد بالأقراء هو الحيض» حيث أمر 
النبي كك هذه المرأة المستحاضة بترك الصلاة أيام أقرائهاء ولو كان القرء 
هو الطهر لَّمَا أمرها النبي يل بترك الصلاة عند إقباله. 

قوله: (السؤال الثاني) أي: من الأسئلة الواردة على القياس. 

قوله: (فساد الاعتبارء وهو أن يقول: هذا قياس يخالف نصاً فيكون 
باطلاً) أي: أن يعترض المعترض على المستدل في قياسهء فيقول له: 
قياسك هذا فاسد الاعتبار؛ لكونه مخالفاً للنص» والقياس المخالف للنص 
باطل !لا يضع 

قوله: (فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع 
ظفرهم بالخبرء فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبارء ثم بعد حصول اليلس 
كانوا يعدلون إلى القياس): الضمائر فى في «عنهم»ء وفي في «ظفرهم». وفي 
«فإنهم» تعود إلى «الصحابة» الكرام رضي الله تعالى عنهم 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله 0 عنهم مجمعون على 
تقديم النص على القياس» فإذا وَجِدَ النص لديهم فإنهم كانوا يقفون عنده 
فلا يتعدونه إلى قياس ونحوهء وإنما يلجؤون إلى القياس في حالة يأسهم 
من وجود نص في المسألة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «الطهارة»» باب: «في المرأة تستحاض» /١‏ 
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والنسائي في سننه» كتاب «الحيض»» باب: «ذكر الأقراء» /١‏ 21417 185. 


وَقَدْ أَخَرَ مُعَاذْ رَضِيَ الله عَنْهُ الْعَمَلَ به عَنِ السُنَهَ فَصَوَبَهُ النَنْ كلل . 


ع؟ وداعه م دم سوسيه 


وَالْجََوَاتٌ مِنْ وَجَهَيْنِ) دنا أَنْ يبين عَدَمَ المقارضة 


هي حت عبن عب 2 < 


وَالتائي: بَيَآنْ أن :الْقِيَامِنَ الذي امكدو ليه 4 مِنْ قَبيل ما يَجِبُ تَقَدِيمَهُ 
عَلَى الْمُعَارِضٍ الْمَذْكُور. 





قوله: (وقد أخَّرَ معان رضي الله عنه العمل به عن السنة قصوّبه 
النبي عكة) : الضمير في «به» يعود إلى «القياس». 

والضمير في «صوّبه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى عنه. 

والمراد هنا: أن النبي يكل حين سأل معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه عن كيفية القضاءء أجاب بأنه سيقضي بالكتاب» ثم بالسنة» ثم 
بالاجتهاد. فَجَعَلَ مرتبة الاجتهاد ومنه القياس متأخرة عن مرتبتي الكتاب 
والسنة» وقد صَوَّبَهُ النبي يكلهِ على ذلك» ندل عذا على أنه ل يتجور: تقلديم 
القياس على نص الكتاب والسنة» فإذا قُدّمَ عليهما كان قياساً فاسد 
الاعتبارء فلا يكون محلا للقبول والاعتداد. 

قوله: (والجواب من وجهينء أحدهما: أن يبين عدم المعارضة» والثاني: 
بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض 
المذكور): الضمير في "إليه» يعود إلى «القياس». 

و(١ما»‏ في قوله: «ما يجب» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن بإمكان المستدل إذا اعْتّرضَ عليه بفساد الاعتبار 
لقياسه الذي استند إليه أن يجيب عن ذلك بأحد 000 | 

الوجه الأول: أن يبَيّنَ عدم وجود المعارض بين قياسه والنص الذي 
أورده المعترض . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: يُشْتَرط تبييت النية لصوم رمضان؛ 
لأنه صوم مفروض» ا 0 


ا حت ' فصل في أسئلة القياس 





السَُوَّالُ الثَالِتُ: 0 


فيقول المعترض: هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته نص الكتاب» 
وهو قول الله تعالى : ##وَالصَّيِِينَ وَالصَّيِمّتِ» إلى قوله سبحانه: «أعدَ أله كم 


م 2 


تَمْفرَدُ وَلّجَنًا عَظِيمًا» [الأحزاب: 0"]. 

فإن هذا النص يدل على أن كل صائم يحصل له الأجر العظيم؛ 
وذلك يستلزم الصحة» وهذا قد صام فيكون صومه صحيحاً . 

فيجيب المستدل ببيان عدم المعارضة بين قياسه ونص هذه الآية 
الكريمة» فيقول: هذه الآية الكريمة لا تعارض قياسي» فإنها تدل على أن 
الصائم يثاب وأنا أقول به» ولكنها لا تدل على صحة الصوم بدون تبييت 
0 

الوجه الثاني: أن يِبَيّنَ المستدل بأن القياس الذي استند إليه في إثبات 
الحكم من قبيل ما يجب تقديمه على النص الذي أورده المعترض ؛ لكون 
ذلك النص لا تنهض به حجة لعدم ثبوت صحته. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: الدم اليسير الخارج من غير السبيلين 

فيقول المعترض: قياسك الدم القليل على الكثير في بطلان الطهارة 
قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنص الوارد بالتفرقة بينهماء وهو قول 
النبي علد : (ليس الوضوء في القطرة والقطرتين من الدم وإنما الوضوء في 
كل دم سائل)”" . 

فيجيب المستدل بقوله : قياسي مُقَدَمُ على الحديث الذي أوردتّه ؛ أن 
م 0 ام 

قوله: (السؤال الثالث) أي: من 3 الؤارذة على انود 
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لالأذالك 
0 د َهُوَ أن يب ِيّنَ أنَّ الْحَكُمَ الْمُعَلّىَ عَلَى الْعِلّةِ تَقْئَضِي الْعِلَه 
نْقِيضْه . مِثَالْهُ: 50 في التكاح ب بِلَفْظِ الْهِبَةِ : «لَفْظ الب نمق 


0 رٌ التَكاح» قلا د تتعفل 1 به التكاع كَالْإِجَارَقا» فبَقَالَ له : هَذَا كله 
على لفل فك "ايفان 0 الْعِقَادَ 


قوله: (فساد الوضعء وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي 
العلة نقيضه): الضمير في (نقيضه) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن يُبيّنَ المعترض للمستدل بأن العلة التي جعلها مناطاً 
للحكم تناقضه ولا تناسبه. 

وإنما سَمّيَ ذلك «فساد وضع» لأن وَضْعَّ الشيء في المحل الذي لا 
يناسبه يكون على خلاف الحكمة. وما كان على خلاف الحكمة يقع 
فاسداًء والعلة إذا اقتضت نقيض الحكم الْمُدَّعَى كان ذلك مخالفاً للحكمة» 
إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أن تخالفه وتناقضهء فكان ذلك 
السؤال فاسد الوضع بهذا الاعتبار”" . 

قوله: (مثاله: مالو قال في النكاح بلفظ الهبة: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح» 
فلا ينعقد به النكاح كالإجارة ) : الضمير في «مثاله» يعود إلى «فساد الوضع» 

والضمير في «به» يعود في الموضعين إلى «لفظ الهبة». 

والمراد هنا: أن يقول المستدل في النكاح بلفظ الهبة: لا ينعقد 
التكاح بلفظ الهبة؛ لأن لفظ الهبة ينعقد به غير التكاح فلا ينعقد به النكاحء 
كما لا ينعقد بلفظ الإجارة. 

قوله: (فيقال له: هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيهء فإن انعقاد غير 
النكاح به يقتضي انعقاد النكاح يه لا عدم الانعقاد): الضمير فى «له) يعود 
إلى «المستدل» . ْ 
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0 فصل في أسئلة القياس 


يروو 


وَجَوَابَُ مِنْ وَجْهَيْنِء أَحَدُهُمَا: أن : 
ل سآ َ< ا ا كي د >سمق 
نقِيض ذلِك. الثايى: أن يسلم ذَلِكَء وَيبِيْنْ أنه يَفَتَضى مَا ذْكْرَه مِنْ 
اعفان أو و الل ار 1 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول المستدل: «لفظ الهبة ينعقد به غير 
النكاح. فلا ينعقد به النكاح». 

و(ما» فى قوله: ما تقتضيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقتضيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى (به» فى الموضعين يعود إلى «لفظ الهبة». 

والمراد هنا: أن يقول المعترض للمستدل: قياسك هذا فاسد 
الوضع؛ لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي ويناسب انعقاد النكاح 
به» وذلك أن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يدل على أن له حظاً من التأثير 
في انعقاد العقودء والنكاح عَقّدٌَ من تلك العقود فيصح انعقاده به" . 

قوله: (وجوابه من وجهينء أحدهما: أن يدفع قول الخصم: إنه يقتضي 
تقيض ذلك): الضمير في «جوابه» يعود إلى «فساد الوضع». 

والضمير في (إنه» يعود إلى «كون لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة». 

والمراد هنا: أن يقول المستدل للمعترض: لا أسلم لك بأن قولي: 
«الفظ الهبة ينعقد به غير النكاح» يقتضي نقيض قولي : «فلا ينعقد النكاح بلفظ 
الهبة»» وذلك لوجود الفرق بين النكاح وسائر العقودء فسائر العقود قد يُتَسَامَلَ 
في ألفاظهاء بخلاف النكاح فلا يتساهل في لفظه نظراً لشدة حرمة الفروج . 

قوله: (الثاني: أن يسلم ذلكء ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخرء 
والحكم على وفقه فيجب تقديمه؛ لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره): 
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خصل في أسئلة القباس 


قَلَيْنْ ذَكَرَ الْخَضْمُ لِمَا ذَكَرَهُ أصلاً يَسْهَدُ لَهُ ِالْاعْتِبَارٍ كَهُوَ انْتِمَالُ 
مال المكارضة: 





| احى 


«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «الوجه الثاني». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول المعترض: (إن انعقاد غير النكاح 
بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به»ء وإليه كذلك عود الضمير في «أنه». 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «وفقه» يعود إلى «الوجه الآخراء وإليه كذلك عود 
الضمير في «تقديمه». 

و«ما» في قوله: «يما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «اعتباره» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
: الضمير في ١بغيره».‏ 

والمراد هنا: أن يقول المستدل للمعترض: أسلّم لك ما ذكرته من أن 
انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح بهء إلا أن اقتضاءه لعدم 
انعقاده أرجح وأقوى من اقتضائه لانعقاده» وذلك لأن انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة مُمْضٍ إلى أن يكون لفظ الهبة مشتركاً بين «الهبة» و«النكاح'ء 
والاشتراك على خلاف الأصلء وما ذهبتٌ إليه من أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ الهبة يقتضي تَفْيَ الاشتراك» فيكون لفظ «الهبة» خاصاً بهاء ولفظ 
«النكاح» خاصاً به» ولا شك أن تخصيص كل عَقْدٍ بلفظه الدال عليه وحده 
من غير مشاركةٍ هو الجاري على وَفْقٍ الأصلء وما وافق الأصل يكون 
أولى بالاعتبار من الأخذ بما خالفه"؟. 

قوله: (فلئن ذكر الخصم لما ذكره أصلاً يشهد له بالاعتبار فهو انتقال 
إلى سؤال المعارضة): (ما» في قوله: «لما ذكره» موصولية بمعنى «الذي»2. 


لق راجع : شرح مختصر الروضة رمسا كلاة. 
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السْوَالُ الرّابِعٌ : الْمَنْعُ وَمَوَاتِعُهُ أرْبَعَةٌ: مَنْمْ كم الأضلء وَمَنْمُ 


5 
ل الا 


وُجُودِ ما يَدَعِيهِ عِلَهَه وَمَنْعُّ كَونِهِ عِلَهَه وَمَنْعُ وُجُودِهِ فِي الْمَرْع . 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والستمين في االهةايتزه إلى :م0 الموصولية : 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «ذِكْرٍ المعترض 
أصلاً يشهد لما ذكره بالاعتبار» . 

والغزاة كا أن التستدل [ذاعلل توضق» 'نادعن المعتزضن أن ذلك 
الوصف يقتضي نقيض الحكمء ودذَّكَرٌَ لِمَا ادعاه أصلاً يدل على اعتباره كان 
ذلك معارضةً منه لوصف المستدلء, وانتقالاً من سؤال فساد الوضع إلى 
إيراد المعارضة . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح» فلا 
ينعقل به النكاح . 

فيقول المعترض: هذا الوصف يقتضي نقيض الحكمء إذ انعقاد غير 
النكاح به يدل على انعقاده به» ويَشْهَدُ لذلك أَصْلٌ بالاعتبار وهو «لفظ 
البيع»؛ حيث ينعقد به البيع وغيره نحو «السَّلْماء و«الإجارة»» فكذا ينبغي 
أن ينعقد بلفظ «الهبة» الهبة وغيرها كالنكاح”"'. 

قوله: (السؤال الرابع) أي: من الأسئلة المتوجهة إلى القياس. 

قوله: (المنع): والمقصود به هنا هو عدم تسليم المعترض بالدعوى 
التي أوردها المستدل. 

قوله: (ومواقعه أربعة): الضمير في «مواقعه» يعود إلى «المنع». 

والمراد هنا: أن المنع يقع على أربعة أقسام. 

قوله: (منع حكم الأصلء ومنع وجود ما يدعيه علة» ومنع كونه علة» 
ومنع وجوده في الفرع): ١ما»‏ في قوله: (ما يدعيه) موصولية بمعنى «الذي». 
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كانت ف ده أع دي # 0ك مدت اده رأرعث هو 
وَكَدٍ الْتّلِف فِي الْقِطاع الْمُسْتَدِلٌ عِنْدَ تَوَجْمهِ مَنْع الْحكم فِي 





والضمير في يدعيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الوصف الذي ادعاه المستدل». 

والضمير في «وجوده» يعود إلى ما ادعاه المستدل علة». 

وهذه الأقسام الأربعة للمنع ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا على 
سبيل الإجمال» وسيتحدث عن كل واحد منها فيما يلي. 

قوله: (وقد اخثلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل): 
هذا هو القسم الأول من أقسام المنع» وهو «مَنْعُ حكم الأصل». وذلك كأن 
يقول المستدل: جلد الميتة نجسء فلا يَظهْرٌ بالدباغ كجلد الكلب. 

فيقول المعترض: أمنع حكم الأصل الذي استندت إليه» فأنت تقول 
بأن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ» وعندي أنه يطهر به”"2. 

وقد اختلف الأصوليون في انقطاع المستدل بمنع حكم الأصل» 
وخلافهم في ذلك على أربعة أقوال» وهي ‏ على سبيل الإجمال ‏ ما يلي: 

القول الأول: ينقطع المستدل بمنع حكم الأصل. 

القول الثاني: لا ينقطع المستدل بذلك. 

القول الثالث: إِنْ كان المنع جلياً في مذهب المعترض» بحيث يكون 
000 يعلمه غالب الفقهاء انقطع المستدل» وإن كان خفيأ لا يعلمه إلا 
الآحاد والخواص لم ينقطع . 

القول الرابع: الرجوع في ذلك إلى عرف أهل بلد المناظرة» فإن 
كانوا يرون مَنْعَ حكم الأصل انقطاعا انقطع المستدل وإلا فلا» إذ للجدل 
حدود مصطلح عليها فينبغي الوقوف عندها”'". 
»١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة ”/ 447. 
(0) المرجع السابق. 





وَالصَّحِبحُ أَنهُ أ لا ينْقَطِعٌ عَلَى التَفْصِيلٍ الْذِي ذَكْرْنَا 
الثاني : ملع و جُودٍ مَا يَدَعِيهِ عِلَةَ في الْأصْلٍء 55007 
نْ كَانَ عَمْلِياً بالاءء سْيِرْوَاحَ ا أل الْعَقْلِء 


الْمُسْتَدِلٌ إِلَى إِْبَاتهِ | 
قوله: (والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه) 


«أنه» يعود إلى «المستدل». 
والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة 
والمراد هنا: أن الصحيح من الأقوال السابقة أن المستدل لا ينقطع 
حين يمنع المعترض حكم الأصل الذي استند إليه» إذ بإمكان المستدل أن 
يثبت حكم الأصل بالكتاب» أو السنة» أو الإجماع, أو القياس على أصل 


آخرء كما سبق بيان ذلك فى الحديث عن أركان القياس 
قوله (الثاني) صفة لموصوف محذوف» والتقدير «(القسم الثانى»؛ 


أي: أن يمنع المعترض 


3ه 


قوله: (منع وجود ما يدعيه علة في الأصل) 


قوله: (فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته إن كان عقليا بالاسترواح 
إلى أدلة العقل): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مَنع المعترض وجود ما 


يدعيه المستدل علةَ في الأصل». 
والضمير في «إثباته» يعود إلى «ما يدعيه المستدل علة في الأصل» 
والمقصود هنا: أن المعترض إذا منع وجود الوصف الذي ادعى 
المستدل كونه علة في الأصل» فللمستدل أن يثبت وجوهه بدليل العقل إِنْ 
كان عقلياً . 
مثال ذلك: أن يقول المستدل: هذا الشراب الْمُسَمّى كذا حرام؛ لأنه 


كك 
فيقول المعترض: لا أسلم بأن هذا الشراب مسكر 


فصل في أسئلة القباى 00 


وَإِنْ كَانَ مَحْسُوساً بِالَاسْيَنَادٍ إِلَى شَهَادَةٍ الْحِسٌء وَإِنْ كَانَ شَرْعِياً قبِدَلِيلٍ 


ب 





فيجيب المستدل بقوله: بل إنه مسكرء بدليل أن مَنْ شربه زال عقله» 
ولو لم يكن مسكراً لَمَا لزم من شربه زوال العقل. 

فالمستدل هنا قد أجاب بطريق التلازم بين الشرب وزوال العقل» 
ودليل التلازم دليل عقلي. 

قوله: (وإن كان محسوساً بالاستناد إلى شهادة الحس) أي: إِنْ كان 
الوصف محسوسا استند المستدل في إثباته إلى شهادة الحس. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: النبيذ المشتد حرام؛ لأنه مسكر 
كالخين: 

فيقول المعترض: لا أسلم بأن النبيذ المشتد مسكر. 

فيجيب المستدل بقوله: هو مسكر بشهادة الحس» فإن مَنْ شرب 
النبيذ المشتد يراه الناس مترنحاً في ممشاهء ويسمعونه متلعثماً في كلامه. 

قوله: (وإن كان شرعياً فبدليل شرعي) أي: إن كان الوصف شرعياً 
استند المستدل في إثباته إلى دليل الشرع. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: الكلب لا يجوز بيعه؛ لأنه نجس 
كا لين 

فيقول المعترض لا أسلم بأن الكلب نجس. 

فيجيب المستدل بقوله: بل إنه نجس» بدليل أن النبي كله أَمَرَ بغسل 
ما شرب فيه الكلب سبعاً في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبعاً؟" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الوضوء»» باب: «الماء الذي يغسل به 

شعر الإنسان»» رقم الحديث: .)١7975(‏ 


وأخرجه مسلم فى صحيحه ي» كتاب «الطهارة», باب : ااحكم ولوغ الكلب»» رقم 
الحديث: (1/9؟) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 





وَقَدْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بإثبَاتٍ أَثَرِ أو أَمْرِ يُكَازِمُهُ. 
الثَّالِتُ: مَنْعُ كَونِهِ عِلَّهَه كَيَحْتَاجُ ِلَى إِنْبَاتِهَا بِأَحَدٍ الطُرقٍ التي 
ذَكَرنَاهَا . 


ولو كان الكلب طاهراً لَمَا أمر النبي كه بغسل الإناء الذي شرب فيه. 

قوله: (وقد يقدر على ذلك بإثبات أثرء أو أمر يلازمه): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «إثبات الوصف». 

والضمير في «يلازمه» يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا: أن المستدل قد يتمكن من توكيد الوصف الذي جعله 
علةَ للحكم بإثبات أئَرِ من آثاره. أو بأمر ملازم له. 

فمثال: الأئنة. دلآلة"وجوب الدية على ثبوت القتل 6 فإن النية أثر.من 
آثار القتل» ولو لم يكن القتل ثابتاً لَمَا وجبت الدية. 

ومثال اللازم: دلالة وجوب الحد على انتفاء الشبهة فيه؛ لأن انتفاء 
الشبهة لازم لوجوب الحد"". 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء, والتقدير: «القسم الثالث»؛ 
ل من أقسام المنع. 

قوله: (منع كونه علة) أي: أن يمنع المعترض كون الوصف علة. 

قوله: (فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها): الضمير في 
«إثباتها» يعود إلى «العلة». 1 

والضمير في «ذكرناها» يعود إلى «الطرق». 

وظطرق إثبات العلة هي: النص» والإجماع. والاستنباط. وقد ذكر 
المؤلف رحمه الله تعالى هذه الطرق عند حديثه عن أدلة الشرع التي تثبت 
بها العلة.» حيث قال: «وأدلة الشرع ترجع إلى نصء أو إجماعء أو 
استنباط. فهذه ثلاثة أقسام». 


.581//” راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسئلة القباس 3 002 
الرّابِعُ : مَنْعُ وُجُودٍ مَا اذّعَاهُ عِلّةَ في الْمَرْع وَلَا بُلَّ مِنْ بَيّانِ ذَلِكَ 


ا 
بوي لاحت 


رم 





والمراد هنا: أن المعترض إذا منع وصف المستدل من أن يكون عله 
في الأصلء فللمستدل أن يثبت كون ذلك الوصف علةً بواحد من الطرق 
التي تثبت العلة بهاء وهي: النص» والإجماع. والاستنباط بأقسامه الثلاثة 
وهي : العامة والسبرء والدوران. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: النبيذ مسكرء فحرم كالخمر. 

فيقول المعترض: لا أسلم بأن «الإسكار» علة تحريم الخمر. 

فيجيب المستدل بقوله: الدليل على أن الإسكار علة تحريم الخمر أنه 
وَصْتٌ تناسية» لإقفناته إلى مضاحة أضيانة العقول: عن لفساو . 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «القسم الرابع»؛ 
| أي : من أقسام المنع. 

قوله: (منع وجود ما ادعاه علة في الفرع) أي: أن يمنع المعترض 
وجود ما ادعاه المستدل علةً في الفرع . 

قوله: (ولا بد من بيان ذلك بطريقه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
(وجود الْمُذَّعَى ذ في الفرع». 

والضمير في «بطريقه» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا منع وجود الوصف في الفرع فللمستدل 
أن يبين كونه علةً في الفرع بالطريق الذي يراه مناسباً لذلك» فإذا رأى أن 
الطريق المناسب هو «تنقيح المناط») فليجعله دليلاً على إثبات وجود 
الوصف في الفرع. 

مثال ذلك: ما تقدم في المثال السابق» وهو أن يقول المستدل: 
النبيذ مسكرء فحرم كالخمر. 


(1) المرجع السابق 588/7. 


فصل في أسئلة القياس 


ا 5 2 ؟ عي ةمه 2ه ده 1:5 
السوّال الخَامِس : التَقسِيم» وَحَفَهُ ان يعدم عَلى المطَالبَق إذ فيه 





مَنْعٌّء وَالْمُطَالَبَةٌ تَسْلِيمٌ مَخْض» 0000 
الف 


فيجيب المستدل الذي اختار «تنقيح المناط» بقوله: إن تحريم الخمر 
لابخلى :إعانان: كوك للؤنة:وإمادات يكون لمعاف وإنا أن يكؤة 
لإزباده» وإما أن يكون لاتخاذه من العنبء وإما أن يكون لإسكاره. 
والأوصاف المذكورة كلها طردية إلا الإسكار فكان هو العلة» وهو موجود 
في النبيذ فيكون محرماً كالخمر”"'. 

قوله: (السؤال الخامس: التقسيم) أي: أن «التقسيم» هو السؤال 
الخامس من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

قوله: (وحقه أن يقدم على المطالبة): الضمير في «حقه» يعود إلى 
«التقسيم». 

والمراد هنا: أن مرتبة التقسيم متقدمة على مرتبة المطالبة في منظومة 
الأسئلة المتجهة إلى القياس . 

قوله: (إذ فيه منع» والمطالبة تسليم محض): الضمير في افيه» يعود 
إلى «التقسيم». ْ 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في تعليل القول بتقديم 
التقسيم على المطالبة في الرتبة. 

وقول المؤلف: «المطالبة تسليم محض» فيه نوع تساهل» إذ التسليم 
المحض هو المطلق عن التقييد بأي شرط من الشروطء والتسليم هنا ليس 
مطلقاً عن التقيبد وإلا لَمَا سّمّيَ هذا السؤال بسؤال المطالبة» فتسميته بذلك 
يعني أن التسليم فيه موقوف على شرط وهو إقامة الدليل على صلاحية 


)000 راجع: شرح مختصر الروضة ااا . 


فصل في أسئلة القباس 500 


وَالْمَنُْ بَعْدَ التّسْلِيم غَيْرٌ مَقْبُولٍ إِذْ هْوَ رُجُوعٌ عَمَّا اغترّف بوء وَالتَّسْلِيمُ 


- 





ءَمََو 2001 جوهر و 


ع الْمَنْع يُفْبَلَ لأنه اغتَرّاف بمَا أَنكرَ فَيَقْبَل ِأنَهُ عِلَنهُء وَالْإِنْكَارُ بَعْدَ 
الْاغيِرَافٍ لَهُ فلا يعْبَل. 


الوصف للعلية» وبناءً عليه فالأولى استبدال لفظة: «التسليم المحض» 
بلفظة: «التسليم المبدئي» لتكون العبارة منسجمةً مع واقع الحال لسؤال 
المطالبة. 

قوله: (والمنع بعد التسليم غير مقبولء إذ هو رجوع عما اعترف به 
والتسليم بعد المنع يقبل لأنه اعتراف بما أنكر فيقبل لأنه علتهء والإنكار بعد 
الاعتراف له فلا يقبل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المنع بعد 
التسليم». 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به؛ يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه اعتراف» يعود إلى «التسليم بعد 
المنع». 

واما» في قوله: «بما أنكر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه علته» يعود إلى «الاعتراف». 

والضمير في «علته» يعود إلى «التسليم بعد المنع»» والمعنى: أن 
الاعتراف هو علة التسليم. 

والضمير في «له» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: إنما قلنا بأن من حق التقسيم التقديم على المطالبة لأن 
التقسيم مَنْعٌ لوجود العلة» والمطالبة تسليم بوجودهاء فإذا قال المعترض 
للمستدل: ما الدليل على أن الوصف الذي ذكرته هو علة الحكم الذي 
ادعيته؟ كانت تلك المطالبة بالدليل تسليما مبدئياً من المعترض بوجود 
الوصف الذي ذكره المستدل. 





ام؟١‏ 
وَيُشْكَدمُ 4 ير عورم عه رع يل هدلو اثو هوش 
يشْتَرَط لِصِحَيِهِ شَرْطَانِء أَحَذهمًا: أن يُكون ما ذكْرَه المَسْتَدِل 
ا ل : او اد 


وإذا كان التقسيم منعاً للعلة» وكانت المطالبة تسليماً بهاء فالتسليم 
مقبول بعد المنع» بخلاف المنع بعد التسليم لأنه إنكار لما سبق الاعتراف 
به وذلك غير مقبول. 

مثاله: أن يقول المستدل: «الأرز مكيل» فيحرم فيه التفاضل كالبر». 

فيقول المعترض: «لا أسلم أن الكيل علة في الأصل وهو البر؛ لأن 
علة الربا فيه إما الكيل» وإما الطعمء وإما القوت. ولا شيء من ذلك 
يصلح علة». 

فإذا قرر المعترض ذلك بدليله عنده» ثم قال للمستدل: «سلمتٌ أن 
البر مشتمل على علة الرباء لكنْ لِمّ قلتّ: إن الكيل هو العلة؟». لَصَحَّ 
ذلك لأنه تسليم بعد من ورجوع عن النزاع في وجود الوصف. 

لو قل المحترمن زلا ولع فلك إن الكيل علةع نم قال بعد 
ذلك: «العلة إما الكيل» وإما الطعمء وإما القوت. ولا شيء من ذلك 


يصلح علة». لم يصح لأن سؤاله عن دليل عليّة الكيل تسليم لوجوده 
ولصلاحيته للعلة وإنكاره لصلاحية الكيل للتعليل بعد ذلك إنكار لِمَا سَكَمَ 


538 0 فلا عتة و0 

قوله: (ويشترط لصحته شرطان): الضمير في «لصحته» يعود إلى 
(التقسيم». 

والمراد هنا: أن التقسيم لا يصح إلا إذا توافر فيه شرطان أساسيان. 

قوله: (احدهما: أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما يُمْنَعُ وَيّسَلّمُ): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشرطين». 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي»). 


دلق راجع : شرح مختصر الروضة */ 586 .494٠‏ 


فصل في أسئلة القباى لد 


َلَو أَورَدَ ذَلِكَ بذِكْرٍ زِيَادَةٍ في الدَّلِيل عَلَى ما - الْمُْتَدِلُ قلا يَصِح» 
لَه 00 ِنَفْسِهِ سَيْئاً ثم يُوَجَْهُ الاغتراض” فَيِئِذٍ يَكُونُ مناظراً مع 


ِو 





والضمير في «ذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» في قوله: «ما يمنع ويسلم) موصولية بمعنى «الذي». أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «إلى الممنوع 
والتسلية: 

الي أن يكون الوصف الذي جعله المستدل علةً للحكم مما 
يصح انقسامه إلى المنع والتسليم من قِبَلِ المعترض. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: إذا صلى الصبي في الوقت» ثم بلغ 
صحت صلاته كالبالغ . 

فيقول المعترض: هل صحت صلاته فرضاًء أو نفلاً؟ فإِنْ كنت تريد 
بأنها صحت فرضاً فذلك ممنوع؛ لأنه غير مُحَاطبٍ بهاء فكيف تكون فرضاً 
عتم العلات يبرن كنت تتريد بأنها معت نهذ بالا نكل . 

وإنما اشْترط في التقسيم أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما 
يمْنَعٌ ود ريسل لأنه لو لم يكن صالحاً لهذا الانقسام لكان تقسيم المعترض 
مكابرةً ومعاندةً ونوعاً من إضاعة الوقت بلا فائدة» كما لو قال المستدل: 
«شراب مسكرء فكان حراماً كالخمر»» فقال المعترض «مسكر شرعي» أو 
لغوي» أو عقلي؟», فإن هذا امس ا بسي لد ولا يترتب عليه حكم» 
تكون عافا آر لها اء جيل فلك ينا نولا لقف روي 

قوله: (فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا 
يصح؛ لأنه يمهد لنفسه شيئاً ثم يوجه الاعتراض» فحينئذ يكون مناظراً مع 
نفسه لا مع خصمه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التقسيم . 
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النّانِي: أَنْ يَكُونَ حَاصِراً لِجَمِيع الْقْسَام َإِنَهُ إدَا لَمْ يَكُنْ 


حَاصِراً فَلِلْمُسْتَدِلٌ أَنْ يُبَيّنَ أن مَْرِدَهُ غَيْرُ مَا عَيّنَهُ الْمُعْتَرضُ كلذك 





فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْدَفِعَ . 


و(ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المعترض»» وإليه كذلك عود الضميرين 
في ١لنفسه»‏ وفى «(خصمه). 

والمراد هنا: لا بد من أن يكون التقسيم الذي يورده المعترض مطابقاً 
لما ذكره المستدل» فلا يصح من المعترض أن يورد في تقسيمه زيادةٌ على 
ما ذكره المستدل في دليله؛ لأنه بتلك الزيادة يكون مناظراً لنفسه لا 
للمستدل» حيث أورد ما لم يتطرق إليه المستدل وجعله محوراً ترتكز 
المناظرة عليه 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في مسألة «إجبار البالغة على الزواج»: 
إنها عاقلة بالغة» فلا تجَبَرٌ على النكاح. 

فيقول المعترض: عاقلة بالغة» وهي بكر أو غير بكر؟ 

فهذا تقسيم مردود؛ لأن دليل المستدل لم يتعرض للبكر وجوداً ولا 
عدماًء قَذِكْرُ المعترض لهذا الوصف تقويل للمستدل ما لم يَقُلْهُه أو إعراض 
عن مناظرة المستدل إلى مناظرة نفسهء وهذا مُبْطلٌّ للتقسيه”". 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «الشرط الثاني»؛ 
1 من شرطي صحة التقسيم . 

قوله: (أن يكون حاصراً لجميع الأقسامء فإنه إذا لم يكن حاصراً 
فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكرء فعند ذلك يتدفع): 


الضمير في «فإنه» يعود إلى «التقسيم». 
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وَطَرِيقٌ الْمُعْتَرضٍ فِي صِيَّانَةِ تَفْسِيِمِهِ عَنْ هَذَا الدّفُم 0000 


والضمير فى «مورده) يعود إلى «المستدل»). 

و(ما» فى قوله: ما عيّنه؛ موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عيّنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى«بيان المستدل بأن مورده غير ما عيّنه 
المعترض بالذكر)». 

والمراد هنا: لا بد في صحة التقسيم من أن يكون حاصراً لجميع 
الأقسام التي يحتملها لفظ المستدلء فإن لم يكن حاصراً بطل التقسيم 
لجواز أن يكون القسم الباقي الخارج عن الأقسام التي ذكرها المعترض 
اعتراضه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: هذا الفعل مأمور به» فكان مجزثاً. 

فيقول المعترض: مأمور به على وجه الوجوب, أو على وجه 
الإباحة؟ 

فيقول المستدل: ليس مأموراً به على وجه الوجوب,. ولا على وجه 
الإباحة» بل مأمور به على وجه الندب» وهذا هو مرادي ”3 

فعند ذلك ينقطع المعترض؛ لأن اعتراضه لم يصادف المحل الذي 
أراده المستدل» فبقي ذلك المحل سالماً من الاعتراض. 

قوله: (وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع): الضمير 
في «تقسيمه» يعود إلى «المعترض». 

والدفع المشار إليه في قوله: «عن هذا الدفع» هو دَفْعٌ المستدل تقسيم 
المعترض ببيان أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. 
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أَنْ يَقُولَ عِنْدَ التّقْسِيم: إِنْ عَنَيْتَ بِهِ هَذًَا الْمَحْتَمَلَ فَمْسْلْمُ وَالْمُطالَبَة 


ور اط و جر 6ه ض 


متوجهة , وَإِنْ عَيَيْتَ به مَا عَذاه فممنوع. 


قوله: (أن يقول عند التقسيم: إن عنيتَ به هذا المحتمل فمسلّم والمطالبة 
متوجهة» وإن عنيتَ به ما عداه فممنوع): الضمير في «به» في الموضعين 
يعود إلى ما ذكره المستدل». 

والضمير في ما عداه» يعود إلى «المحتمل». 

والمراد هنا: إذا أراد المعترض سلامة تقسيمه من 0 
للدفع من قِبَلِ المستدل فليسلك هذه الطريقة» وهي .أن يقول للمستدل: 
عنيتَ بما ذكرت كذا فهو مُحْتَمَلٌ مُسَلَّم والمطالبة بتقريره متوجهة 0 
وإن عنيت به غيره فهو ممنوع. 

وذلك أن لفظ «غيره؛ يعم ما عدا القسم الْمُصَرَّح بهء فلا يخرج عنه 
شيء من الأقسام»ء فلا يكون للمستدل مجالٌ في ادعاء كون الحصر قاصراً. 

ومعنى ذلك: أن يجعل المعترض تقسيمه دائراً بين أمرين» بحيث 
يجعل أحدهما يعم ما سوى الأمر الآخرء فيقول للسعدل: إن أردتَ كذا 
فيحتمل تنزيل لفظك عليه» ومُسَّلُمٌ صلاحيته للعلية» والمطالبة متوجهة فأنا 
أطالبك بالدليل على كونه علة» إذ لا يلزم من صلاحيته للعلية أن يكون 
علة. 

وإن أردتَ غير ذلك فهو ممنوعء فلا يصح حَمْلٌ لفظك عليه ولا 
يصح التعليل ل" 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل: الأرز يحرم فيه التفاضل لأنه رباء 
كما يحرم التفاضل في البر. 

فيقول المعترض: إن أردتٌَ تحريم التفاضل في الأرز لأنه مكيل 
ل وإن أردت غير الكيل فممنوع. 
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وَذَكَرَ قَوْمٌ أَنَّ مِنْ شَرْطٍ صِحََيِهِ أَنْ يَكُونَ ل 
عليع السواة: لك يكفنه يان الخقتما لان حول ملرقة ينا نُ الْمُسَاوَاةٍ 
لِكَوْنهِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيِْ. 

َه إِذا بيّنَ الْمُسْتَدلُ ظَهُورَ اللّنْظِ فِي مُجْمَلٍ إِما بحَكُم الْوَضْعْء 
َإِمَا بحُكُم الْعْرْفِء نا بكري وعلط قله القيين 1 0007 


قوله: (وذكر قوم أن من شرط صحته أن بكون الاحتمال في الأقسام على 
السواء): المراد بالقوم هنا بعض الأصوليين. 

والضمير في (صحته) يعود إلى (التقسيم». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين اشترط لصحة التقسيم أن تكون 
أقسامه في الاحتمال على درجة سواءء إذ لو كان بعضها أظهر من بعض 
لوجب تنزيل اللفظ على الأظهر منها دون ما سواه»ء وحينئذ فلا حاجة إلى 
التقسي 

قوله: (لكن يكفيه بيان الاحتمالات» ولا بلزمه بيان المساواة لكونه غير 
مقدور عليه): الضمير في "يكفيه» يعود إلى «المعترض»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «يلزمه». ١,‏ 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «بيان المساواة»» وإليه كذلك عود 
الضمير فى «عليه) . 

والمراد هنا: أن المعترض بالتقسيم يكفيه بيان مجرد الاحتمال في 
لفظ المستدلء ولا يُلْرَمُ ببيان التساوي في أوجه ذلك الاحتمال لعدم القدرة 
عليه نظراً لتعذره أو صعوبته. 

قوله: (وأنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل إما بحكم الوضعء 
وإما بحكم العرفء وإما بقرينة وُجدتء فسد التقسيم): الضمير فى (أنه) هو 
ضمير الشأن» إذ التقدير: «وأن الشأن إذا بين 0ا) 


والمراد هنا: إذا اعترض المعترض على المستدل بأن لفظه مُجَْمَلَ 
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فاستطاع المستدل أن يُبَيّنَ بأن اللفظ ليس بمجمل وإنما هو من قبيل 
الظاهرء وأقام الدليل على ذلك عن طريق الوضعء أو العرف» أو القرينة 
بطل اعتراض المعترض بفساد تقسيمه. 

فمثال الوضع: أن يقول المستدل في مسألة «نذر صوم يوم النحر؛: 
إله تنو معطتية “فلا سان فاضا علن اتن التعاضي:. 

فيقول المعترض : هو معصية لعينه» أو لغيره؟ فإن كان لعيئه فممنوع؛ 
لأن الصوم لعينه قربة وعبادة» فكيف يكون معصية؟ 

وإن كان لغيره قَمُسَلُمٌء لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر 
المعاصي . 

فيجيب المستدل بقوله: إن لفظ المعصية من حيث الوضع ظاهر في 
كونه معصية لعينه» وكونه لغيره خلاف الظاهرء فلا يصح التقسيم إليه. 

ومثال الظاهر بالعرف شرعاً : أن يقول المستدل: مَنْ أكل لحم جزور 

فيقول المعترض: يجب عليه الوضوء الشرعي فيغسل جميع أعضاء 
الوضوءء أو الوضوء اللغوي فيكتفي بالمضمضة فقط؟ 

ديت الميفد ل بر 0 للد الوفتوة ذا الل قور لاه فقن اهرك 
الشرعي لا في العرف اللغويء فَيحْمَلُ على المعنى المتقرر شرعاً وهو 
عسل جميع الأعضاءء دون حمله على المعنى اللغوي وهو الاكتفاء 
بالمضمضة فقط”"' . 

ومثال الظاهر بالقرينة: أن يقول المستدل: يُسْتَحَبُ لكل إمام يأخذ 
الزكاة أن يصلي على مَنْ دَفَعَهَا إلبفة + لقولة تعالى : مذ من ن أَمَوِمَ صَدَ صَدَفَةٌ 
طهَرهمْ وتركهم ييا وَصَلْ عَلهُمَ إن صَلؤئَكَ سك لم4 [التوبة: .]1١‏ 


للق راجع : شرح مختصر الروضة ”5957/7. 
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قَالَ: ل ل 
ووو أَنْ يفول للْمُعَْرض : مَليك أن اللَفْطَ غَيْرُ طَاهِرٍ فِي غَيْرٍ هَذَا 


اليل او تباي ااه امات ا ا ا ا 


َه 


فيقول المعترض: يصلي عليهم الصلاة الشرعية» أو اللغوية؟ 

فيجيب المستدل بقوله: لفظ الصلاة هنا ظاهر فى المعنى اللغوي وهو 
الدعاء» دون المعنى الشرعي وهو الصلاة ذات الركوع والسجودء وإذا كان 
لفظ الصلاة هنا ظاهراً ذ فى المعنى اللغوي بقرينة الحال» إذ الحال حال دعاء 
وليس حال صلاة فلا يصح التقسيم بذكر المعنى اللغوي والمعنى الشرعي . 

قوله: (قال: ولو لم يكن اللفظ مشهوراً في أحدهما فللمستدل أن يبين 
ظهوره بأن يقول للمعترض: سلمتٌ أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل) : 
القائل هنا هم القوم الذين اشترطوا في التقسيم أن يكون الاحتمال في 
أقسامه على درجة متساوية. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المعنيين اللذين يحتملهما لفظ 
المستدل». 

والضمير في «ظهوره» يعود إلى «اللفظ غير المشهور». 

والمراد هنا: أن يُرَجْحَ المستدل لفظأ غير مشهور عند الفقهاءء 
فيعترض عليه المعترض بقوله: إن هذا اللفظ غير مشهورء فكيف جَنْحُْتَ 
إليه دون اللفظ الآخر المشهور؟ 

فيقول المستدل: أسلم لك بأن هذا اللفظ غير مشهورهء إلا أن عدم 
شهرته لا يمنع من أن يكون ظاهراً في هذا المحتمل» ولذلك كان راجحا 
عندي دون المحتمل الآخر. 

ولا بد للمستدل من أن يقيم الدليل على هذا الظهور من اللغة» أو 
الشرع» أو العرف» أو قرينة من القرائن بحسب ما يفتح الله تعالى به عليه 
في مجلس المناظرة» حتى لا يكون ما ذكره من ظهور المعنى غير المشهور 
دعوى بلا دليل. 
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وس 


وَلا بد للمغترض مِنْ تسل ذَلِكَ ضَرُورَةَ صِحَةٍ تَفْسِيمِهِ فَإن شرطه 
5 و ا عه ل جسم الم ك» ا 52013 ١‏ اع سر - 

تَسَاوى الْاخْيَمّالات» وَأنا أْسَلم ذْلِكَ أيُضاء يَلرّم أن يَكون ظاهرا فى 
الْاخْيِمَالٍ الَّذِي عَتَِنَهُ صَرُورَةً نَفْ الْاشْيِرَاكِ فَإِنَّهُ عَلَى خِلَافٍ الأضل . 


قوله: (ولا بد للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه فإن 
شرطه تساوي الاحتمالات» وأنا أسلم ذلك أيضاء فيلزم أن يكون ظاهراً في 
الاحتمال الذي عَنَيْتَهُ ضرورة نَفي الاشتراك فإنه على خلاف الأصل): اسم 
الإشارة «ذلك» في قوله: «من تسليم ذلك» يعود إلى «كون اللفظ الذي 
أورده المستدل غير ظاهر إلا في المعنى الذي جعله مناطأ للحكم». 

والضمير في «تقسيمه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير في «شرطه» يعود إلى «التقسيم؟. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وأنا أسلم ذلك أيضاً» يعود إلى 
«ظهور اللفظ في المعنى غير المشهور». 

والضمير في «عنيته» يعود إلى «المستدل»). 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الاشتراك». 

والمراد هنا: أن المستدل إذا دَلّنَ على ظهور اللفظ في المعنى غير 
المشهورء كان لزاماً على المعترض أن يُسَلُمَ له بذلك؛ لكونه حريصاً على 
صحة تقسيمه» وصحة التقسيم لا تتحقق إلا باعترافه بتساوي الاحتمالاات» 

, ١ 

وإذا تساوت الاحتمالاات فإن لم يُسَلم المعترض الاحتمال الذي رجحه 
المستدل أصبح اللفظ مشتركاً بين تلك الاحتمالات كلها لعدم تَمَيرِ بعضها 
عن البعض الآخرء وهذا الاشتراك خلاف الأصلء إذ اللغة وضِعَتٌ للدلالة 
على استقلالية كل لفظ بمعناه الذي يخصه من غير شِرَكَةٍ فيه. 

وأما إذا سَلَّمَ المعترض للمستدل الاحتمال الذي رجحه كان اللفظ 
ظاهرا فيه دون غيره من الاحتمالات». وبذلك يزول الاشتراك وهذا هو 


الأصل . 
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وَيُمْكِنٌ أَنْ يُمْنَعَ أن نَسَاوِيَ الْاحْتِمَالاتٍ شَرْظ إِذْ لا حجْرٌ عَلَى 


0 فَكَذَلِكَ 
0 ل م فِي تَفْسِيمِهِ إِلَى مَا يمك الوك ا 


0 بهو. 

قوله: (ويمكن أن يُمنَعَ أنَّ تساوي الاحتمالات شرط) أي: ويمكن أن 
يقول فريق آخر: إنه لا يُشْتَرَط فى صحة التقسيم أن تكون الاحتمالات 
متساوية» بل يجوز أن يكون بعضها أرجح من بعض. 

قوله: (إن لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه يما يحتمله وإن كان 
الظاهر خلافهء فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن 
يفسر كلامه به): هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بعدم اشتراط تساوي 
الاحتمالات لصحة التقسيم. 

و«لا) فى قوله: «لا حجر» نافية للجنس» و«ححَجرً)ا اسمها مبني على 
الفتح في محل نصبء وخبرها متعلق بالجار والمجرورء وتقديره: «واقع»؛ 
أي : «لا حجر واقع على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله». 

والضمير في «كلامه) يعود إلى «المستدل». 2 

و(ما» في قوله: «بما يحتمله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يحتمله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «تفسير كلام المستدل بما يحتمله». 

والكاف في «فكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم الحجر على المستدل بأن يفسر 
كلامه بما يحتمله وإن كان على خلاف الظاهر). 

والمراد بِالْمَقَسّم هنا: هو المعترض. 

والضمير في اتقسيمه) يعود إلى «المقسم». 

و«ما» في قوله: «ما يمكن») موصولية بمعنى «الذي». 


١؛مةاج‎ 





- )ا 


وَجَوَابُ التَفْسِيم مِنْ حَيْتُ الْجَدَلُ ِدَفْع الْقِسَام الْكَلَامء 
ظهُور أَحن الْاحْتِمَالَيْنَ واأقافامة وا وو وة ةاوه و مو و ونث وو ونث و6 66 م6 6م66 66م 


والضمير في «كلامه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في "به) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: قياس المعترض على المستدل» فكما أن للمستدل أن 
يُمَسّْرَ كلامه بحمله على معنى غير ظاهر لكونه أصبح هو الراجح لديه 
لمناسبته حَمْلَ الحكم عليه؛ فكذلك للمعترض أن يورد في التقسيم 
احتمالات غير متساوية» بحيث يكون بعضها أظهر من بعض ولا حجر عليه 
في ذلك». كما لا حجر على المستدل؛ بجامع أن كلاً منهما محل 
للاجتهاد. 

قوله: (وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام) أي: إذا 
إراة اسيل ان حي عن سي اللمحر قي بطر بيه عات الكدل 413 فله أن 
للف واهدا من طرق عدة» ومن هذه الطرق: دَفُعُ انقسام الكلام» بحيث 
يقول للمعترض: لا أسلم بأن لفظي الذي ذكرثه منقسم إلى ما أوردتّه عَلَىَّ 
من تلك الأقسامء بل إنه يدل على معنى محدد لا قسمة فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: من أكل لحم جزور فليتوضاً. 

فيقول المعترض: الوضوء إما أن يكون شرعياً بغسل جميع الأعضاءء 
وإما أن يكون لغوياً بالمضمضة فقطء فأيهما تريد؟ 

فيقولٍ المستدل: أمنع أن يكون لفظي فتقسياً إلى ما ذكرت» فإن 
الوضوء إذا أَظلِقَ فلا ينصرف إلا إلى الوضوء الشرعي» وليس إلى الوضوء 
اللغوي . 

قوله: (أو بيان ظهور أحد الاحتمالين): هذا هو الطريق الثانى من طرق 
الجواب عن التقسيم من حيث الجدل. 1 

والمراد هنا: أن يسلم المستدل للمعترض بانقسام الكلام» إلا أن 
الاحتمال الذي استند إليه في بناء الحكم هو الأظهر عنده من الاحتمال الآخر. 
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أو بِيَانٍ أن الْكَلَامَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ في الْأقْسَام الْمَذكورة. 


وَإِنِ حار الْصَؤات الْفِفْهِىَ فَأَمْكَنَهُ الدَّلَالَهُ عَلَى الْمَنْع وَاخْتِيَارَ 
اليم الْمُسَلّم واكالا دق اخباز لْقِسْمٍ الْمُسَلّمِ؛ ؛ لِأنهُ يَسْتَعْنِي عَنِ 
الدَّّا لَالَةِ عَلَى الْمَنْع . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروءء 
كما تعتد الآيسة من الحيض بثلاثة أشهر. 

فيفول المتعرفن 4 لفظ «القرءة متحي الحفن والطير اتحتجالا 
متساوياًء فعلى أيهما يقع تربص المطلقة عندك؟ 

فيقول المستدل: أسلّم لك بأن لفظ القرء محتمل للمعنيين اللذين 
ذكرتهماء ولكني أرى ظهوره في الحيض دون الطهر؛ لأمر النبي كَل فاطمة 
بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أن تدع الصلاة أيام أقرائهاء ولو كان 
القرء طهراً لَمَا أمرها عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة فيه. 

قوله: (أو ببيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة): هذا هو 
الطريق الثالث من طرق الجواب عن التقسيم من حيث الجدل. 

والمراد هنا : أن يُبَيّنَ المستدل للمعترض بأن الأقسام التي ذكرها ليست 
حاصرة بل هي قاصرة؛ اوكوة يي ل باكر وقو ا ليزاده ارلا لق لحك 

كال :ذلك اقول السعدل» بيع الأرز متفاضلاً لا يجوزء كما لا 
يجوز , بيع البر متفاضلاً لأنه ريا. 

فيقول المعترض: علة تحريم التفاضل في البر لا تخلو: إما أن تكون 
الطعمء وإما أن تكون الوزن» وإما أن تكون القوت. وإما أن تكون 
الادخارء فأي هذه العلل أردتَ؟ 

فيقول المستدل: قسمتك هذه قاصرة وليست حاصرة» وكل هذه 
الأقسام مستبعدة عندي» وإنما العلة في ذلك هي الكيل. 

قوله: (وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم 
المسلمء فالأحسن اختيار القسم المسلم؛ لأنه يستغني عن الدلالة على المنع): 





و بِبَيَانِ أ 


مه 
مه 


5 
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وَإِنِ اخْمَارَ القِسْمْ الآحَرَ جَازَء فَإِنْ فيه تكثيرا لِلْفِقُهِ. 0 





الضمير فى «أمكنه» يعود إلى «المستدل»» وإليه كذلك عود الضمير فى 
«لأنه» , 

والمراد هنا: أن المستدل في جوابه عن التقسيم إذا آثر الجواب 
الفقهي على الجواب الجدليء وكان يملك الخيار بين المنع بدليله. 
لقره كماما به الككرض. ليشت نيول يطاتشسل د العقكر درم حتى 
يستغني بذلك عن إقامة الدلالة على المنع» وحتى تكون المسألة وفاقاً. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: إذا صلى الصبي في الوقت ثم بلغ» 
صحت صلاته كما تصح من البالغ. 

فيقول المعترض: الصلاة من حيث حكمك بصحتها لا تخلو: إما أن 
تكون صحيبحة فرضاء وإما. آن تكون صحيحة نفلا فإن اردت الأول 
فممنوع. وإن أردت الثاني فمسلم. 

فيقول المستدل: بل أردثٌ الثاني الذي سَلَّمْتَهُ لي» وهو أن صلاته 

قوله: (وإن اختار القسم الآخر جازء فإن فيه تكثيراً للفقه) : المراد 
بالقسم الآخر هنا: هو المنع. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القسم الآخر». 

والمقصود هنا: أن المستدل إذا اختار في الجواب عن التقسيم القسم 
الذي مَتقةُ المعترض :دوك اليم اللق سل بيه فذلك تجاكر: فى حقه ولا 

تثريب عليه فيه » وحينئذ يقيم الدلالة على المنع ليبين للمعترض بأن القسم 

الذي منعه هو القسم المناسب لأن يكون مناطاً للحكم. 

واختيار المستدل للقسم الممنوع فيه تكثير للفقه بتعدد المذاهب فى 
المسألة الواحدة» نظراً لاختلاف رأي المستدل والمعترض فيها. 


عرض لنقهم _---- 00 


وَإِنْ لَمْ يقد ر إِلّا عَلَى سُلُوكِ أَحَدٍ الطَرِيقَيْنِ فَلْيسْلَكُهُ. 
الف الشاوس بن الشؤال القطالة »فيطلت لمسكو 1ك 
علا كا ايها وال 0 





قوله: (وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليسلكه): المراد 
بالطريقين هنا: المنع» والتسليم بما'رآة المغترض . 
والضمير في «فليسلكه» يعود إلى «أحد الطريقين». 
والمراد هنا: أن المستدل إِنْ كان بإمكانه الاختيار فليختر القسم 
الْمْسَلْمّ به من قِبَلِ المعترض فذلك هو الطريق الأحسنء لما فيه من إزالة 
الخلاف بينهماء ولما فيه أيضاً من إغناء المستدل عن إقامة الدلالة على 
المنع التي ربما يقتنع بها المعترض وربما لا يقتنع» ولا حَجِرَ عليه إن عَدَلَ 
عن القسم المسلم به إلى القسم الممنوع. 
وإذا لم يكن بإمكانه التخير بين القسمين المذكورين» فليسلك الطريق 
الذي بإمكانه سلوكه» مع إقامة الدلالة على صحة سلوكه هذا الطريق حتى 
تكون دعواه مؤيدةً بالدليل. 
قوله: (القسم السادس في السؤال: المطالبة) أي: القسم السادس من 
أقسام الأسئلة المتجهة إلى القياس هو المطالبة. 
قوله: (وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعاً هو 
العلة): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «المطالبة». 
واما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «بذكر الدال 6 أن ما جعله 
جامعاً هو العلة»). 
و«ما» في قوله: «ما جعله» موصولية كنا بمعنى «الذي». 
والضمير في «جعله» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المجعول جامعاً». 


كر التتتتتتت33 اد اد 
وَهُوَ الْمَنْعُ النَّالِثُ فِي الْمَعْنَىء وَفِيهِ تَسْلِيمُ وُجودٍ الْعِلَةِ في المَرع وَفِي 
الأضلٍ وَتسْلِيم الْحَكُم . 


وَجَوَابُ ذَلِكَ : بَبَانْ كَوْنِهِ عِلَةَ بأَحَدٍ الظَرُقٍ الَتِي ذَكَرْنَاهًا . 





والمراد هنا: بيان حقيقة «المطالبة»» فحقيقتها: هي أن يطالب 
المعترض المستدل بإقامة الدليل على صلاحية الوصف الجامع للعلية. 

قوله: (وهو المنع الثالث في المعنى): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«طلب المعترض من المستدل إقامة الدليل على علية الوصف». فهذا الطلب 
هو النوع الثالث من أنواع «المنع»» فإن النوع الثالث في المنع هو «منع 
كون الوصف علة». 

قوله: (وفيه تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم) : 
الضمير في «فيه» يعود إلى «سؤال المطالبة». 

والمراد هنا: أن المعترض لا يمانع ‏ ابتداءً ‏ من وجود العلة في 
الفرع وفي الأصل» بل هو مُسَلْمُ بوجودها فيهماء وكذلك فهو مسلم بوجود 
الحكم في الأصلء ولكن غاية ما هنالك أنه يطالب المستدل بأن يقيم 
الدليل على إثبات ما ادعاه وصفاً جامعاً بأنه صالح ومناسب للعلية» فكان 
تسليمه بذلك موقوفاً على قدرة المستدل على إثبات تلك الصلاحية. 

قوله: (وجواب ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المطالبة بإثبات 
كون الجامع علة». 

قوله: (بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها) : الضمير في "كونه) 
يعود إلى «الوصف الجامع». 

والضمير في «ذكرناها» يعود إلى «الطرق». 

والمقصود بالطرق المذكورة: ما تقدم الحديث عنه في أدلة إثبات 
العلة» وهي: النصء والإجماعء والاستنباط بطريق المناسبة» أو السبرء 
أو الدوران. 
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كه 3 5 م2 02 م هم 6 3 
الْقِسْمْ السَابعٌْ فِي السَوَالٍ: النقضء وَمَعْنَا: إِبْدَاءُ العِلَةَ بدونٍ 


والمراد هنا: إذا طالب المعترض المستدل بإقامة الدليل على صلاحية 
الوصف الجامع للعلية» فليقم له الدليل على ذلك بأحد الطرق التي تثبت 
بها العلة» والتي سبق الحديث مفصلاً عنها. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: النبيذ المشتد حرام كالخمر؛ لأنه 
مسكر. 

فيقول المعترض : ما دليلك على أن «الإسكار» هو علة تحريم النبيذ؟ 

فيقول المستدل: الدليل على ذلك النصء والإجماعء والدوران» 
والمناسةة 

أما النص فقول النبي يَكِ: (كل مسكر حرام). 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم كل مسكر بعلة 
الإسكار. 

وأما الدوران فقد ثبت أن العقل يزول بتكرر شرب الإنسان للنبيذ 
المشتد.ء فكلما شرب زال عقله. 

وأما المناسبة فلأن الإسكار وَصْفٌ مناسب للتحريم» إذ الشارع 
الحكيم أكد على صيانة العقول وحمايتها من كل ما يكون سبباً في إزالتها . 

قوله: (القسم السابع في السؤال: النقض) أي: أن النقض هو القسم 
السابع من الأسئلة التي تتجه إلى القياس. 

قوله: (ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم): الضمير في «معناه» يعود إلى 
«النقض)». 

فالنقض من الناحية الاصطلاحية هو: إبداء العلة بدون الحكم. 

والمراد هنا: أن يورد المستدل عله فينقضها المعترض بتخلف الحكم 
عنها في صورة من الصور. 


ش فصل في أسئلة القباس 
وَقَدُ ذَكَرْنَا الخلاف فِى كَرُنِهِ مُفسِداً لِلْعِلَةَ فيمًا مَضَىء وَرَجَحَْنَا فَوْلَ مَنْ 


: 
ود الوم 
ص 0777 .6 
َال حة النمخ 
نصحه 5 
او 
7 2 


وَاخْتَلِفَ في وجوب الاختراز في الذليل عَنْ صَورَةٍ التقضر 00 





خ* 


ال ذلك + أن يفول الستفدل ف سسالة #الماشن»؟ سَرَق نسار كامذ 
من حرز مثلهء فيجب عليه القطع كسارق مال الحي . 

تقول المترفى: بهذا منقوقن بالوالة: شرق هال ولدة» فإن الرصفت 
موجود فيه ولا يُقْطع”"2. 

قوله: (وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسداً للعلة فيما مضىء ورجحنا 
قول من قال بصحة النقض): الضمير في «كونه» يعود إلى «النقض». 

وما» في قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»)» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «في الماضي الذي سبق 
كر . 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في مسألة «اطراد العلة». 

والمذهب الذي رجحه المؤلف أن النقض يكون مفسداً للعلة 
المستنبطة دون المنصوصة. حيث قال: «وبهذا يتبين الفرق بين العلة 
المنصوص عليها والمستنبطة» فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارةً بغير 
اقتران الحكم بهاء فلا يقدح فيها تخلفه عنهاء كما لا يقدح في كون الغيم 
أمارةً على المطر تخلفه عنه فى بعض الأحوال» والمستنبطة إنما يثبت كونها 
أمارةً باقتران الحكم بهاء كلف عنها ينفي طَنَّ أنها أمارة». 

قوله: (واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض): 
الفعل الماضي «اخُتَلِف» مبني للمجهول, والمختلف هنا هم علماء الأصول 
والعدل: 

والمراد بالاحتراز هنا: أن يذكر المستدل عند إيراد الوصف الحيثيات 
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التي تجعله سالماً من أن يعود عليه تخلف الحكم بالنقض. 

مثال ذلك: «وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان»»: فإن المستدل 
إذا أطلق الوصف من غير ذِكْرٍ محترزاته اعُتُرضَ عليه بنقض العلة بتخلف 
الحكم عنها. 

فإذا قال: قَثْلّ عمد عدوان» فأوجب القصاص. 

قال المعترض: ينتقض وَصْفُكَ بقتل الأب ولدهء وبقتل السيد عبده» 
وبقتل المسلم الذمي» فإن الوصف موجود وهو «القتل العمد العدوان», 
والقصاص منتي. ولكنّ المستدل إذا احترز عند إيراد الوصف بذكر 
الحيثيات اللازمة؛ كأن يقول: «قَثلَ عمد عدوان» خالٍ عن مانع الإيلاد؛ 
والمِلّكِء وتفاوت الدين» فأوجب القصاص». 

فحينئذ تَسْلَمُ علته من النقض؛ لأنه بهذا الاحتراز سَدَّ لديم 
المعترض فلم يبق له إلى النقض سبيل”". 

وخلاف الأصوليين في «وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة 
النقض» على قولين : 

القول الأول: يجب على المستدل الاحتراز في الدليل عن صورة 
النقض . 

واستدلوا لذلك فقالوا: إن في الاحتراز حَسْماً لمادة الشَّمَبِء وسداً 
لباب انتشار الكلام» فكان واجباً لما فيه من صيانة الكلام واه . 

القول الثاني: لا يجب الاحتراز في حق المستدل» بل هو أمر راجع 
إليه؛ء فإن شاء احترزء وإلا فلا تثريب عليه. 

واستدلوا لذلك بدليلين: 

الدليل الأول: أن النقض سؤال خارج عن القياس» فلا يجب إدخاله 
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وَالْأَلْيَنُ وُجُوبُ الْاحيَرَازِء فَإِنّهُ أُقْرَبُ إِلَى الصَّبْطء وَأَجْمَعٌ لِنَشْرٍ 
الْكَلَام وَهوَّ هَينٌ. 


رمو وو 


ثم لِلْمْسْتَدِلٌ فِي دَفْع النمْضِ طق أ فنهاة : منع وجود 
الْعِلّ. 


في صلبهء بل إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة 
المتجهة إلى القياس . 

الدليل الثاني: أن في الاحتراز تنبيهاً للمعترض على موضع النقض» 
وفي ذلك نَشْرٌ الكلام وتَبَدُدُهُ وهو خلاف المطلوب من المناظرة" . 

قوله: (والآليق وجوب الاحتراز) : هذا ترجيح من المؤلف رحمه الله 
تعالى لمذهب القائلين بوجوب الاحتراز فى الدليل عن صورة النقض. 

وإنما كان هذا المذهب هو الأليق بالمستدل لِمَا يفضي إليه من سلامة 
علته» واختصار الطريق عليه حتى لا يلجأ بعد ذلك إلى إقامة الأدلة على 
سلامة تلك العلة بدفع كل ناقض عنها . 

قوله: (فإنه أقرب إلى الضبطء وأجمع لنشر الكلام, وهو هيّن) : الضمير 
المتصل فى (فإنه» يعود إلى «الاحتراز»» وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هو) 

والمراد هنا: أن الاحتراز عن النقض أقرب إلى ضبط الوصف بسد 
ما يمكن أن يقع فيه من ثغرات حتى لا تكون موضعاً لاستغلال المعترض» 
فيفضي ذلك إلى انتشار الكلام وتبعثره» ولا سيما أن هذا الاحتراز ليس 
من الصعوبة بمكان» بل هو أمر هيّن سهل. 

قوله: (ثم للمستدل في دفع النقض طرق أربعة) أي: إذا توجه المعترض 
إلى المستدل بسؤال النقض لعلته» فله أن يدفع هذا السؤال بطرق أربعة. 

قوله: (منها: منع وجود العلة): الضمير في «منها» يعود إلى «الطرق 


الأربعة». 
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فصل في أسئلة القباى 
أو الْحُكُم في صُورَةٍ النَفْض . 


والمراد هنا: أن الطريق الأول لدفع النقض أن يمنع المستدل وجود 
علته في صورة النقض؛ لأن النقض إنما يتشتن وجوه العلة وتخلف الحكم 
عنهاء فإذا منع المستدل وجود العلة لم يتحقق النقضء وذلك لأن العلة إذا 
لم تكن موجودة ترتب على عدم وجودها تخلف الحكم» إذ الحكم يدور 
مع علته وجوداً وعاياكت وحينئذ يكون تخلف الحكم لعدم وجود العلة دليلاً 
على صحتها عكساً وهو انتفاء الحكم لانتفائها'" . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «قتل المسلم بالذمي»: قَثْلُ عمد 
عدوان. فيجب القصاص» كما في المسلم بالمسلم. 

فيقول المعترض : ينتقض بقتل «المعامّد»» فإنه قتل عمد عدوان ولا 
يتل مَتّل به المسلم. فيقول المستدل: لا أسلم أنه عدوان. 

وحينئذ يندفع النقفض بذلك» وهو مَنْعْ م المستدل وجود العلة في 5 
المتخلة 6010 

قوله: (أو الحكم في صورة النقض) : هذا هو الطريق الثاني من طرق 
دفع النقض عن العلةء وهو أن يمنع المستدل وجود الحكم في صورة 
النقضء فيقول للمعترض: الحكم الذي ذكرته ليس موجوداً في صورة 
النتقضء وحيتئذ يكون تَقُضْكَ لعلتي به وَهْمَاً لا رصيد له في الواقع 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «قتل المسلم بالذمي»: قَبْلُ عمد 
عدوان» فيجب القصاص»ء كما في قتل المسلم بالمسلم. 

فيقول المعترض: حكم منقوض بقتل المعامّدء فإنه قَثْلُ عمد عدوان 
ولا يتل به المسلم. 


فيقول المستدل: أمنع | الذى ذكرته فى المعامّدء وهو قولك 
فيقول منع يي ذكرته في هو قو 
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وََيْسَ لِلْمُْمَرِضٍ أنْ يَدُلَّ عَلَيْ إِذْ فِبهِ نَفْلُ الْكَلَام إِلَى مَسْأَلَةٍ 
أخرّى وَتَصَدِّي الْمُْتَرضٍ لِمَنْصِبٍ الْاسْيِدْلَالٍ» وَكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى 


م همي 


خلّافٍ ما يَقْنَضِيه جَمْعْ الْكَلَام . 








قوله: (وليس للمعترض أن يدل عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«وجود العلة أو الحكم في صورة النقض». ْ 

والمقصود هنا: ليس من حق المعترض أن يقيم الدليل على وجود 
العلة أو الحكم في صورة النقض . 

قوله: (إذ فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى وتصدي المعترض لمنصب 
الاستدلالء وكل واحد منهما على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام): هذه الجملة 
تعليل وتدليل للقول بعدم أحقية المعترض في الدلالة على وجود العلة أو 
الحكم في صورة النقض. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «تدليل المعترض على وجود العلة أو 
الحكم في صورة النقض». 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «تَقَلٍ الكلام إلى مسألة أخرى»» 
وإلى «تصدي المعترض لمنصب الاستدلال». 

و«ما» في قوله: ما يقتضيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «ما» 000 

ومفاد هذا التعليل: أن المعترض لو تَصَدََّى لإقامة الدليل على وجود 
العلة أو الحكم في صورة النقض حال مَنْعَ المستدل لهما؛ لأفضى ذلك 
إلى تَمْلِ الكلام من المسألة التي هي محل المناظرة إلى مسألة أخرفى: 
وبهذا يصير المعترض مستدلاً» ويصير المستدل معترضاًء وكل واحد من 
الأمرين وهما اتَقُل الكلام من مسألة إلى مسألة أخرى» و«صيرورة 
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فصل_في_أسئلة القياى إلا 

َِنْ قَالَ الْمُسْتَدِلُ: «لَا أَغرِفٌ الرُوَايَة فِيهَاء كَنَى دَلِكَ فِي دنع 
النَفْضِء لِأنَّ كَوْنَ ذه الْمَسْأَلَةِ مِنْ مَذْمَبِهِ مَشْكُوكٌ فيو فلا يُثْرَكُمَا 
قَامَ الدَلِيل عَلَى صِحَيهِ لِأمْرٍ مَشْكُوك فيه. 


المعترض مستدلاً» والمستدل معترضاً» على خلاف الأصل. 

أما الأول وهو «نقل الكلام من مسألة إلى مسألة أخرى» فذلك من 
شأنه انتشار الكلام وتبدده وهذا خلاف الأصلء إذ الأصل ضَم الكلام 
وجمعه. 

وأما الثانى وهو «صيروة المعترض مستدلاً والمستدل معترضا؛ 
فذلك من شأنه استيلاء المعترض على منصب المستدل» وتَخَلّي المسعدل 
رغم أنفه عن منصب الاستدلال إلى منصب الاعتراض وهذا خلاف 
الأصل. إذ الأصل بقاء كل واحدٍ منهما على منصبه وهو الاستدلال بالنسبة 
للمستدل» والاعتراض بالنسبة للمعترض. 

قوله: (فإن قال المستدل: «لا أعرف الرواية فيها» كفى ذلك في دفع 
النقض): المقصود بالرواية هنا: رواية المذهب. 

والضمير في «فيها») يعود إلى «صورة النقض». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تصريح المستدل بعدم معرفته 
بالرواية» . 

والمراد هنا: أن المعترض إذا نقض على المستدل علته بصورة من 
الصورن. يتححة تتوفها زواءة في مذهبه» كأن يقول له: «هذه الصورة ثابتة في 
زوانة خدهاكى وقد تشلفيف عن العلة القن ذكركها »فقون لدان مقف 1 
نياف فللمخدل خيسد أن بسي قن ذلك قر له لذ اعرف أن تدف 
الصورة رواية في مذهبي». فإذا أجاب بذلك كان هذا الجواب كافياً في 
دفع النقض عن 7 9 ١‏ 

قوله: (لأن كون هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيهء فلا بترك ما قام 
الدليل على صحته لآمر مشكوك فيه): هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بأن 
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١١| 
الثَالِتُ: : أَنْ يُيّنَ في الْمَوْضِع الّذِي تَحَلّفَ الْحْكُمْ فيه مَا يَصْلحُ‎ 
616 6 مسكَئد مُسْئَئّداً لِذَلِكَ مِنْ فَوَاتِ شَرْط 3 وجود مايخ ؛ ونه 4 4 فيو 6ه مله اه قله مو‎ 





تصريح المستدل بعدم معرفة الرواية في صورة النقض كاف في دفع النقض 

والمسألة المشار إليها فى قوله: «لأن كون هذه المسألة»: هي مسألة 
النقض التي أوردها العترضن.. 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «فيه؛ في قوله: «من مذهبه مشكوك فيه؛ يعود إلى «كون 
ماله لشن ,من ملسي المسقدل»: 

و«ما» في قوله: «ما قام) موصولية. بمعنى «الذي». 

والضمير في «صحته' يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «فيه» في قوله: «لأمر مشكوك فيه» يعود إلى «الأمر). 

والمراد هنا: أن المستدل إنما أَنْبَتَ علته بواحد من الطرق المعتمدة 
في إثبات العلة بالنص» أو الإجماع. أو الاستنباط. وحينئذ تكون تلك 
العلة صحيحة ة لقيام الدليل على 0 وأما وجود رواية المذهب في 
صورة النقض فمشكوك فيه» وما ثب ثبتت صحته لا يُقَاوَمُ بما كان محتملاً 
للشك . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف»ء والتقدير: «الطريق 
الثالث»؛ أي: من الطرق التي يدقع بها النقض عن العلة. 

قوله: (أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه ما يصلح مستنداً 
لذلك من فوات شرطهء أو وجود مانع): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«الموضع». 

و«ما» في قوله: «ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الصالح». 
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ليطن ايناة قسلت الْحْكُم إِلَيْء فَيَبْقَى الطَنُّ الْمُسْتَمَادُ مِْنَ الدَّلِيلٍ 
بعَايه. : 

َكِب أن يْنَ في صُورَة النَْضٍ مَعْتّى يَُاسِبُ الَْاء اْشكمء .. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «تخلف الحكم». 

والمراد هنا: إذا اعترض المعترض على المستدل بتخلف الحكم عن 
علته مما يُشْعِرٌ بنقضهاء فللمستدل حينئذ أن يجيب المعترض ببيان أن 
الحكم لم يتخلف لعدم صلاحية العلة له» وإنما تخلف عنها بسبب فوات 
شرطء أو وجود مانع. 

قوله: (ليظن استناد تخلف الحكم إليه» فيبقى الظن المستفاد من الدليل 
بحاله): الضمير في «إليه» يعود إلى «فوات الشرطء أو وجود مانع». 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «الظن». 

والمزاد هنا: أن المستدل إذا آثيث بالرهاتن للمعترض بأ تخلف 
الحكم عن العلة في الموضع الذي تخلف فيه عنها ليس راجعاً إلى عدم 
صلاحيتها للاشتمال عليهء وإنما هو راجع لسبب خارج عنها من فوات 
شرط أو وجود مانع عَلِمَ بذلك أن تخلف الحكم إنما هو لأجل ذلك 
السبب» وليس لعدم صلاحية الوصف للعلية» وحيتئذ يبقى الظن المستفاد 
من الدليل بحاله في ثبوت صحة العلة وسلامتها مما يناقضها. 

قوله: (ويكفيه أن يبين في صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم) : 
الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: إذا أبدى المعترض اعتراضه على المستدل بتخلف 
الحكم عن علتهء فله أن يجيبه عن هذا الاعتراض ببيان معنى مناسب لذلك 
التخلف؛ كأن يقول له: إنما تخلف الحكم عن العلة لوجود مُمْنَضِ لذلك 
وهو ظهور مانع فيه. 

مثال ذلك: أن يقول. المستدل: مَنْ قَتَلّ عمداً عدواناً وجب عليه 
القصاص. 








أو قَوَاتَ أَمْر يُتَاسِبُ الاشْيرّاطء فَإِنَ الْعَالِبَ اعْتِبَارُ الْمَصَالِح 
والكا م و 0 آ 1 
قَوَاتَ الشَّرْطِ في صُورَةٍ انمض . 

فيقول المعترض: علتك منقوضة بقتل الوالد ولده» فهو قَثْلّ عمد 
عدوان ولا يوجب القصاص على الأب. 

فيقول المستدل: لم يجب القصاص على الأب لوجود مانع الأبوة 


3 وها رو 


لا بذ ن يبين وجودٌ المانْع» أو 


قوله: (أو فوات أمر يناسب الاشتراط) أي: إذا اعترض المعترض على 
المستدل بتخلف الحكم عن علته» فله أن يجيبه عن هذا الاعتراض ببيان 
معنى مناسب لذلك التخلف؛ كأن يقول له: إنما تخلف الحكم عن العلة 
في هذه الصورة لفوات شرط فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: مَنْ سَرَقّ نصاباً كاملاً من حرزه 
وجب عليه القطع . 

فيقول المعترض: علتك منقوضة بسرقة الزوجة من مال زوجهاء فهي 
سرقة ولا قَظِعمَ عليها في ذلك. 

فيقول المستدل: لم يجب القطع عليها لفوات شرطهء وهو «انتفاء 
الشبهة»» والشبهة هنا لم تَنْتَف. فإن للزوجة شبهة في مال زوجها. 

قوله: (فإن الغالب اعتبار المصالح والمفاسد) أي: إذا أظهر المستدل 
للمعترض معنى مناسباً لتخلف الحكم عن العلة» وكان ذلك المعنى مما 
تتحقق المصلحة فيه وتندفع المفسدة به» فإن المعترض سيقتنع بذلك لعلمه 
بأن الشارع قد اعتبر في الغالب جَلْبَ المصالح ودَرْءَ المفاسد في الأحكام 
الشرعية: 

قوله: (ولا يعتبر قول من قال: لا بد أن يبين وجود المانع» أو فوات 
الشرط في صورة النقض) أي: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن المستدل 
لا بد من أن يبين في معرض تقرير العلة بأنها مطردة في جميع الصور إلا 
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وَلَا يبت ذَلِكَ مَا لَمْ يُوجَدٍ الْمُقْنَضِيء وَلَا يَنْبْتٌ كَوْنْهُ مُقْتَضِياً مَا 
0 و ست ينْبْتِ الْمَانِع؛ َيَقُضى إلى الدَّوْرِ. 


إذا وُجِدَ مانعء أو الْتَمَى شرط. فإذا أراد أن يقرر بأن «القتل العمد 
العدوان» موجب للقصاص إلا إذا وَجِدَ مانع» فلا بد من أن يقول: القتل 
العمد العدوان موجب للقصاص إلا إذا كان القاتل أبا للمقتول. 

وإذا أراد أن يقرر بأن السرقة من النصاب الكامل المحروز موجبة 
للقطع إلا إذا انتفى شرط» فلا بد من أن يقول: مَنْ سرق نصاباً كاملا من 
مال محروز وجب عليه القطع إلا إذا كانت له فيه شبهة. 

وذلك أنه إذا بَيّنَ وجود المانع أو انتفاء الشرط عند تقرير العلة يكون 
قد دفع ابتداءً ورود النقض على علته» وبهذا يضمن سلامتها مما يعود 
عليها بالإبطال. 

إلا أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى جعل إلزام المستدل بهذا 
البيان إلزاما لا اعتبار له ولا اعتداد به. 

قوله: (ولانايت ايلك ها لم ووجد المقتضي؟ وي ينبت كونه مقتضياً ما لم 

يثبت المانع. فيفضي إلى الدور): اسم الإشارة الاك يعود إلى «وجود 
المانع». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «المقتضي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره بعض 
الأصوليين من أنه لا بد للمستدل من أن يبين عند تقرير علته بأنها مطردة ما 
لم يوجد مانع أو يتخلف شرط. 

ومعنى هذا الجواب: أن إلزام المستدل ببيان ذلك يفضي إلى أن 
يكون مقتضى هذا الإلزام : : «أنه لا يثبت وجود المانع إلا إذا ثبت وجود 
المقتضي للمنع» ولا يثبت كون المقتضي للمنع مانعا إلا إذا ثبت وجود 
المانع»» وهذا يفيد الدورء والدور فاسدء فما أدى إليه يكون فاسداً لا 
بك 





آنا تقول : ريه قافا 204 ١‏ يدل عَلَى كَوْنه مُقْتَضِياً٠‏ وَإِنَّمَا را 
لتُعَاوَضَة > يلف الْحَكم ٠‏ فَإِذَا ظَهَرَ ما يَمُ لح مُسْتَئَداً له وَجََبَ إِحَا 

الْحْكُم عَلَيْو و و بتي الطنّ الول بِحَالِه . 
وَل 0 النَفْضَ عَلَى أَصْلٍ الْمُسْتَدِلٌ فَيَلَْمُهُ الْاعْتَِدَارٌ عَنْهٌ 


قوله: (لأنا نقول: كونه مناسباً معتبراً يدل على كونه مقتضياًء وإنما ثُرِكَ 
لمعارضة تخلف الحكم, فإذا ظهر ما يصلح مستنداً له وجب إحالة الحكم 1 
وبقي الظن الأول بحاله): الضمير في «كونه» يعود إلى «الوصف الجامع». 

و«ما» في قوله: «ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «تخلف الحكم». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المستند الصالح لتخلف الحكم». 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «الظن» . ش 

والمراد هنا: أن «الوصف المناسب» هو المعتبر فى كونه مقتضياً 
للحكر» وذلك كلمعل الحسد العدوان.قإنه وصف مناسي الإتجنات 
القصاص. إلا أن هذا الوصف المناسب قد يتخلف الحكم عنه لا لعدم 
صلاحيته لهء بل لوجود سبب من فوات شرط أو ظهور مانع» وحيث إن 
ذلك السبب مُسْتَئَدٌ صالح لإحالة ذلك التخلف عليه وجب إحالة تخلف 
الحكم عليه ليبقى الوصف على حالته الأولى في ظن مناسبته للعلية. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت بأنه ليس من المعتبر إلزام المستدل ببيان 
وجود المانع أو فوات الشرط عند تقرير العلة» بل المعتبر في حقه أن 
يجعل المقتضي للحكم وصفاً مناسباً له. فإن اغْتُّرِضَ عليه بتخلف صورة 
هم الضور عن ذلك الوضت"النتاتنب لبجل الخلف المدعن علن السديد 
الصالح له من وجود مانع أو فوات شرطء وبذلك يندفع النقض وينقطع 
المعترض . 

قوله: (ولو أبدى النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنه, 
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7 أبْدَاهُ على أضل نَفْسِهِء وَكَالَ: «هَذَا الْوَضْفُ لَمْ يَكلرِدُ عَلَى 
ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله): الضمير في «فيلزمه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في عنه» يعود إلى «النقض». 

والضمير في «يكفيه) يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاعتذار عن النقض». 

والضمير في «أصله» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجه بالنقض على أصل المستدل» 
فإنه يَلْرَمُ المستدلٌ الجوابُ عن ذلك النقض بأي أُمْرٍ يكون موافقاً لأصل 
مذهبه . 

وإنما يلزمه الجواب عن ذلك الاعتراض حتى لا يعود النقض على 
علته بالفساد. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل الحنفي في مسألة «قتل المسلم 
بالذمي»: إنه قَنْلُ عمد عدوان فيوجب القصاص. قياساً على قتل المسلم 
بالمسله: 

فيقول الحنبلى معترضاً: هذا ينتقض على أصلك بما إذا قتله 
بالمئقل. فإق الأوضناف موجودة وهي كونه قتلاً عمداً عدواناًء ومع ذلك 
فالقصاص في هذه الحال مُنْتَفٍٍِ عندك. 

فيجب على الحنفي المستدل حيتئذ أن يعتذر عن ذلك بأدنى عذر يليق 
بمذهبه؛ كأن يقول: ليس ذلك قتلاً» وليس عمداً. 

فإذا أجاب المستدل بذلك طبقاً لأصل مذهبه لم يكن للمعترض 
الاعتراض عليه فيه؛ لأن المستدل أعرف بمأخذ مذهبه من غيره!'" . 
قوله: (وإن أبداه على أصل نفسه. وقال: «هذا الوصف لم يطرد على 
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أضلي؛ 5 كَكَيْت يَلْرَمُنِي اتْبَاعُهُ؟» لَمْ يَصِحَّ» فَإِنَّ الْمُسْتَدِلَ إِذَا أَنْبَتَ 
ذَكَرَهُ مه مُفْئَضٍ لِلْحُكم نظراً إلى الدَلِيلِ لَزِمَ حَضْمَّهُ الَْانْقِيَادُ إلَيْه العمل 
نار يي اسرد فَكَانَ به عَلَيْهِ في صُورَةٍ النَفْضِ كُمَا هُوَ 
يد فِي الْمَسْألَةِ الي هُمَا فيهّاء إن مَا ذَكَرَهُ في الدَّلِيلٍ عَلَى َوه عِلَة 
مُعَلْبٌ لِلظَن إِنَمَا يُْرَكُ لِمْعَارِضٍِء وَلَا تُقْبَلُ مُعَارَضَهُ الْخَضْم بأضل 


هو 
2 


نفسة . 


م 


أصليء فكيف يلزمني اتباعه» لم يصح): الضمير في «أبداه» يعود إلى 
«النقض). 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «المعترض)». 

والضمير في «اتباعه» يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجه إلى المستدل بالنقض على أصل 
نفسه هوء وقال للمستدل: «وَصْفُكَ الذي استندتٌ إليه في الحكم لا يطرد 
على أصل مذهبيء فلا يلزمني اتباعه ولا قبوله» لم يصح منه ذلك» ولا 
يكون نقضه مبطلاً لعلة المستدل» ولا يلزم المستدل الاعتذار عنه. 

قوله: (فإن المستدل إذا أثبتَ أن ما ذكره مقتض للحكم نظراً إلى الدليل 
لزم خصمه الانقياد إليه والعمل بمقتضاه في جميع الصورء فكان حجة عليه 
فى ضور النققن عما هو رشحة ف للمستانة انح مما افيهاء فإن :تعره في 
الدليل على كونه علةً مغلب للظنء إنما يُتْرَكُ لمعارضء ولا تُقْبَلُ معارضة 
الخصم بأصل نفسه): هذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة نقض المعترض 
إذا أبدى الاعتراض على أصل نفسه. 

و«ما» في قوله: «أن ما ذكره مقتض للحكم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «خصمة)» يعود إلى «المستدل). 

والضمير في («إليه» يعود إلى «المقتضي للحكم الذي أثبته المستدل»» 
وإليه كذلك عود الضمير في «بمقتضاه) 





والضمير في «عليه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير المنفصل «وهو» في قوله: «كما هو حجة في المسألة التي 
هما فيها» يعود إلى «المقتضي للحكم الذي أثبته المستدل». 

وضمير التثنية «هما» يعود إلى «المستدل» و«المعترض)»). 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

«وما» في «ما ذكره» في قوله: «فإن ما ذكره في الدليل» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «المذكور في الدليل». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «الخصم». 

والمراد هنا: أن الوصف الذي جعله المستدل مقتضياً للحكم عنده قد 
ثبت لديه بدليل صحيح» فيكون ذلك ملزما للمعترض من جهة قبوله والعمل 
بمقتضاه في جميع الصور بما في ذلك صورة النقض» فإن ثبوت كون 
الوصف علة بالدليل الصحيح يفيد غلبة الظن بمناسبته للحكمء فلا يُنْرَكُ 
ذلك الظن الغالب إلا لمعارض راجح مقبولء ونَفْض المعترض بأصل نفسه 
لوصف المستدل ليس من قبيل المعارض المقبول» فيكون باطلاً لا يصح. 

مثال ذلك: أن يقول الحنبلي المستدل: يِقْطعٌ النباش؛ لأنه سارق. 

فيقول الحنفي المعترض: هذا منقوض على أصلي بسارق الأشياء 
الرطبة» فإنه سارق ولا يجب قطعه عنديء وإذا كان وَصْفْكَ أيها المستدل 
غير مطرد على أصلي فكيف يلزمني؟ 

فهذا الاعتراض لا يُقْبَْ؛ لأن الوصف المقتضي للحكم الذي استند 
إليه المستدل وهو «السرقة» في مسألة «النباش» حجة على المعترض في 
صورة النقضء كما أنه حجة عليه في محل النزاع . 


حاهةة) فصل في أسئلة القباس 

الرّابعُ فِي دَفْع النَفُْض: أن يُبَيّنَ كَوتَهُ مُسْتَثْنَى عَنِ الَْاعِدَةِ بِكَوْنهِ 

وذلك أن للمستدل أن يقول: العلة في قطع السارق عندي كونه 
سارقاًء فأنا أقول بوجوب القطع في الصورتين معاً: صورة النزاع وهي 
«قطع النباش»» وصورة النقض وهي «القطع بسرقة الأشياء الرطبة». 
فالوصف الذي ذكرتّه حجة عليك في الموضعين, فإنْ كان عندك قادح في 
نفس العلة فَلْتْظْهِرْهُ أما كونها لا تطرد على أصلك فذلك أمر لا يلزمني» 
إذ هو حَمْلٌ لي على مذهبك بالقوة'" . 

قوله: (الرابع في دفع النقض: أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه 
على خلاف الأصلين): «الرابع» هنا صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: 
الطريق الرابع من الطرق التي يدفع بها النقض عن العلة. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الحكم في صورة النقض». 

والمراد بالأصلين هنا: أصل المستدل» وأصل المعترض. 

والمقصود هنا: أن يبين المستدل أن صورة النقض واردة على مذهبه 
ومذهب المعترض معاً؛ لكونها مستثناةً عن قاعدة القياس. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: لا يجوز بيع الأرز متفاضلاً كالبر؛ 
لأنه مكيل . 

فيقول المعترض : علتك منقوضة بالعراياء إذ هي مكيل وقد جاز فيها 
التفاضل بين الرطب على رؤوس النخل والتمر المبيع به على وجه الأرض. 

فيقول المستدل: هذا وارد عليَّ وعليك جميعاً. فليس بطلان مذهبي 
به أولى من بطلان مذهيك”" . 


قوله: (على ما مر): (ما» هنا موصولية بمعنى «الذي». 
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وَلَوْ قَالَ الْمُعْتَرِضُ: ١م‏ ذَكَرْتَهُ مِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى كَوْنِهِ عِلَةَّ مَوْجُودٌ 
في صُورَةٍ النفْض». فَهَذَا نَفْضٌ لِدَلِيل الْعِلَةِ لا لِنفْس الْعِلَةَ فَيَكُونُ 
انْتِقَالاً مِنْ سُوَالٍ إِلَى سُوَالٍ «ابو حاو م ف ا ل 





والمراد هنا: على ما سبق ذِكْرَهُ فيما تقدم» وقد تقدم الكلام عن ذلك 
في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في مسألة «اطراد العلة». 

الموضع الثاني: في مسألة «أضرب تخلف الحكم عن العلة». 

الموضع الثالث: في مسألة «المستثنى من قاعدة القياس». 

قوله: (ولو قال المعترض: «ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود 
في صورة النقض»», فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلةء فيكون انتقالا من 
سؤال إلى سؤال): (ما» في قوله: ما ذكرته» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في "كونه؛ يعود إلى «الوصف». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى قول المعترض 
للمستدل: ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود في صورة النقض». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا نقض علة المستدل بصورة من الصورء 
فأجاب المستدل عن ذلك بأحد الأجوبة المتقدمة إما بمنع العلة أو الحكم 
في صورة النقضء أو بكون النقض وارداً على المذهبين معاًء أو غير 
ذلك. فقال المعترض: «الدليل الذي دل على علية وصفك الذي عللت به 
في محل النزاع موجود في صورة النقض» فيلزمك الإقرار بثبوت الحكم 
فيهاء عملاً بوجود الوصف المقتضي له» لكنك لم تقل به» فيلزمك 
النقض)». 

لم يُقْبَنْ منه ذلك؛؟ لأنه في حقيقته نَفْضٌ لدليل العلة» وليس نقضاً 
للعلة ذاتهاء فيكون انتقالا من سؤال إلى سؤالء» فهو انتقال من النقض لعلة 
الحكم إلى النقض لدليل علة الحكم. 


ا فصل في أسئلة القياس 


تكن المتتدل فى ذلك أذدن كليل يلين بأضلة: 





مثال ذلك: أن يقول الحنفي في «قتل المسلم بالذمي»: قَثْلّ عمد 
عدوان فأوجب القصاص؛ كقتل المسلم. 

فيقول الحنبلي: لا أسلم أن قتل الذمي عدوان. 

فيقول الحنفي: الدليل على أن قتل الذمي عدوان أنه معصوم بعهد 
الإسلام» وكل من كان معصوماً بعصمة الإسلام فَمَيلَهُ عدوان. 

فيقول الحنبلي معترضاً : دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل 
المعامّدء فليكن عدوانا يجب به القصاص على المسلم. 

فهذا َقْضٌ لدليل العلة لا لنفس العلة» فلا يُسْمَعُ لأنه انتقال» وذلك 
أن الكلام أولاً كان في نقض «وجوب قتل المسلم بالذمي» بعدم «وجوب 
قتل المسلم بالمعامّد» مع اشتراكهما في العلة» وهذا نَفْضٌ للحكم. 

ثم انتقل الكلام بعد ذلك إلى نقض كون إخفار ذمة الإسلام بقتل 
الذمى عدواناً عليه بكون الإخفار المذكور بقتل المعامّد ليس عدواناً عليه 
هذا تتش لطبل العلة: 

وبهذا يتضح أن المعترض انتقل من النقض لعلة الحكم إلى النقض 
لدليل علة الحكمء. فهو شبيه بما إذا انتقل عن محل النزاع إلى إثبات 
الحكم في صورة النقضء فكأنه قال: يلزمك أن تعترف بالعدوانية في 
صورة النقض لوجود دليلها الذي اعتمدتٌ عليه في محل النزاع""". 

قوله: (ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى الدفع النقض)». 

والضمير في «بأصله» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: أن المستدل إذا اغْتّرضَ عليه بما ذُكِرَّء فإنه يكفيه أن 
يدفع هذا النقض بأدنى دليل يوافق أضيله ويطابقه» مثل أن يقول: إنما لم 
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أحكم بالعدوانية في صورة «قتل المسلم بالمعاهد» لمعارض لي في مذهبي» 
وهو أن «المعامّد» مؤقت العهد»؛ فالمقتضي لانتفاء التشاصن فيه قوي 
موافق للأصلء والمقتضي لإثباته ضعيف» بخلاف «الذمي» فإن المقتضي 

لقتل المسلم به قوي لتَأَتِ عهده وذمته» فصار كالمل 

قوله: (أما الكسرء وهو: إبداء الحكمة بدون الحكم): هذا هو التعريف 
الاصطلاحي للكسر. 

ومعنى هذا التعريف: أن تكون الحكمة موجودةً» ويتخلف الحكم 
عنها . 

و«الحكمة» هى: ما اشتمل عليه الضابط الوصفى؛ كالمشقة التى 
اشتملعليها'النفر المتاع+ :والعقوية. الرادعة :الت التعمل عليه القضامنء 
ولخو اذللك: 

ومثال الكسر: أن يقول المستدل في «العاصي بسفره»: يترخص لأنه 
مسافرء كما يترخص المسافر سفراً مباحاً . 

فيقول المعترض: لِمْ قلت: إنه يترخص؟ 

فيقول المستدل: لأنه يجد مشقة في سفره» فناسب الترخص في 


فيقول المعترض: هذا ينكسر بالساعي على رزقه الذي دأبه السفرء 
فهو يجد المشقة ولا يتر خص » وكذلك المريض الحاضر يجد المشقة ولا 
يجوز له قصر الصلاة”" . 

قوله: (فغير لازم) أي: أن «الكسر» لا يكون نقضاً للعلة عند أكثر 
(1) المرجع السابق ”50947/7. 
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قوله: (لأن الْحِكَمَ مما لا ينضيط بالرأي والاجتهادء فيتعين النظر إلى 
مراد الشارع في ضيط مقدارها): «ما» في قوله: «مما» و و 
«الذي». 

والضمير في «مقدارها» يعود إلى «الْحِكم). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على عدم نقض 
العلة بالكسر. 

ومفاد هذا الدليل: أن الْحِكُمَ ليست مضبوطة في أنفسهاء وما لم 
يكن مضبوطاً في نفسه وجب رده إلى تقدير الشارع وضبطه. 

وسبب كون «الْحِكُم؛ ليست مضبوطة في أنفسها: أنها عبارة عن 
جلب مصالح ودرء مفاسدء والمصالح والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيرا 
باختلاف الأزمنة وتفاوت الأشخاص والأمكنة. 

وآيقاً فإنها' لا خمير تاأنفسهاء. وملا يتميد :لآ يضبط-لأن التمين من 
لوازم الانضباط وهو منتفٍ في الْحِكمٍء وإنما تتميز بالإضافة لى الأوصاف 
الضابطة لها من الأفعال الظاهرة» فيقال: مشقة مشقة السفرء ومشقة المرض» 

ومشقة الحمل» وجناية السرقة. وجناية الغصب. وجناية القتل. فأنواع 

المشقة والجناية إنما تميزت بتميز الأفعال التي صدرت عنهاء أما هي 
لذاتها فلا تَمَيْرَ فيها لنوع من نوع. 

وإذا ثبت ال اليك عبر فيط في أنفسها لم يجز ربط الأحكام 
بهاء فإن ربط الأحكام بها مَظِئْةَ لحوق المشقة بالمكلفين عن طريق ربط 
مصالحهم ور د تو فتختلف عليهم الأحكام وتضطرب 
الأحوال. 

والسبب في كون ما لا ينضبط بنفسه يجب رده إلى تقدير الشارع 
وضبطه: هو أن ما لا ينضبط بنفسه يقع فيه النزاع» وما وقع فيه النزاع 
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وَإِذَا احمُرِرَ عَنٍ النَفْضٍ بِذِكْرٍ وَضْفٍ فِي الْعِلَّةِ ا أَثَرَ لَهُ في 
الْحَكُمء لَوْ عُدِمَ ني الْأَضْلٍ لَمْ يُعدَم د 
بوه نَْوَ قَوْلهمْ في الْاسْيَجْمَارِ: حك يَتَعَلّق بالأخصار تشتوئ فيه 
الب والأيكات قَاشْئْرط فيه الْعَدَدُ كَرْمَي الْجِمَارٍ. 


وجب رده إلى الشارع لقول الله تعالى: طقن كتَرَعَمٌّ في كوو دوه إل أله 
وارسول # [النساء: 09]. 

فإذا رد ذلك إلى تقدير الشارع وضبطه كان هذا الرد حَسّْماً لمادة 
البراع 3 

قوله: (وإذا احدّرز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم, 
7 الأصل لم يُعدم الحكم بعدمه لم يندفع النقض به): 2/١‏ في قوله: 
«لا أثر له» نافية للجنسء» و«أثر» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
وخبرها متعلق بالجار والمجرور «له» وتقديره: «ظاهر»؛ أي: «لا أثر ظاهر 
له في الحكم». 

والضمير في «له» يعود إلى «الوصف»ء وكذلك إليه عود الفسيدية في 
«(بعدّمهاء وفى (به). 

والمراد هنا: أن المعثّل إذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة 
غير مؤثر في الحكم وجوداً وعدماًء بحيث لا يتوقف وجوده على وخر 
ولا عْدَمٌ بعدمه» فإن النقض لا يندفع به. 

قوله: (نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه 
الثيب والأبكارء فاشترط فيه العدد كرمي الجمار): هذا مثال توضيحي 
للوصف الذي لا أثر.له في الحكم. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الفقهاء». 

والضمير في (فيه» يعود إلى «الحكم» وهو الاستجمار. 
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١74 
0 وَقَالَ قَوْمٌ ينْدَفِع ب به النفقض ؛‎ 
والمراد هنا: أن قولهم: «الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار) وَضْفٌ‎ 


90 اليستوي فيه الثيب والأبكار» لا تأثير له في اشتراط العدد 
ولا عدمه. وإنما أتَيَ يه فقا لنقض القياس المذكور بحد الرجم فإنه 
حكم يتعلق بالأحجارء فلو اقْتُصِرَ على هذا الوصف في الاستجمار لورد 
عليه «حد الرجم» لأنه حكم تعلق بالأحجار ولم يُشْتَرَظ فيه العددء فلما 
قيل: «يستوي فيه الثيب والأبكار» خرج حد الرجم؛ لأنه وإن كان حكماً 
يتعلق بالأحجار لكنه فارق الاستجمار بأنه يختلف فيه الثيب والأبكار» 
فالثيب إذا زنى يُرْجَمُّء والبكر لا يُرْجَمْ بل يُجُلَّدُ ويُعَربُء بخلاف 
الاستجمار فإنه يستوي فيه الثيب والأبكار لكونه إزالة نجاسة» وهما 
مخاطبان بإزالتها”"' . 

وما أذكرة المؤلق رحنة الله تعالن هنا من كرون المعللن إذا احترز عن 
النقض بذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم فإن النقض لا يندفع به 
هو المذهب الأول في هذه المسألة» وهي مسألة: «هل يندفع النقض 
بالاحتراز بالوصف غير المؤثر في الحكمء أو لا يندفع به؟». 

قوله: (وقال قوم: يندفع به النقض): المراد بالقوم هنا: بعض 
الأصوليين. 

والضمير فى «به» يعود إلى «الاحتراز بذكر وصف فى العلة لا أثر له 
في الحكم وجوداً وعدماً). 

فعند هؤلاء القوم: أن المعلّل إذا احترز عن النقض بذكر وصف في 
العلة غير مؤثر في الحكم وجوداً وعدماًء فإن النقض يندفع به. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 
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لعِلة يُشْتَرَط لَهَا الطَلرُدٌ َإذا لم يكن الوضث ضف الْمُوَئْرُ مُطرِداً 
متكا هوطع 22 يوي يكوه الول خزثرة فظرة. 

و 3 أن وض الطَرْدِيَّ بِمْفْرَدِهِ لا يَضْلْحُ لِلتَعْلِيل بِهِ 
لزنا يختوز التقزيل 0" 
وَالتئيرء وَهَذَا صَحِيحٌ حس عم عاو ايه م لامر ماعرا اهن عا لا لوه مه سق ا اها ماين 





ره 

و 1 هًَ 
5 

4 عله 


2 
9 
لانا 


قوله: (لأن العلة يُشْتَرَطُ لها الطردء فإذا لم يكن الوصف المؤثر مطرداً 
ضممنا إليه وطيقاً ير مؤذن لتكون العلة مؤثرة مطردة): الضمير في «لها) 
يعود إلى «العلة»). 

و«الطرد) ‏ كما سبق هو وجود الحكم كلما وجدت العلة. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الوصف المؤثر غير المطرد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب المذهب 
الثاني على ما ذهبوا إليه من أن الاحتراز بذكر وصفبٍ في العلة لا أثر له في 
الحكم وجوداً وعدماً يندفع به النقض. 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة يُشْتَرَط اطرادهاء فإذا كان الوصف المؤثر 

في الحكم ليس مطرداً ضُمَّ إليه وَصْفٌ غير مؤثر ليتحقق بذلك اطراد العلة» 

وحينئذ تكون فائدة المؤثرة هي «العليّةا وفائدة غير المؤثرة هي «دفع 
النقض)”'' . 

وإذا كان الوصف غير المؤثر ينفع بضمه إلى الوصف المؤثر في 
اطراد العلة» ثبت بذلك أنه صالح لدفع النقض به. 

قوله: (ولنا) أي: دليلنا أصحاب المذهب الأول على أن النققض لا 
يندفع بالوصف في العلة إذا لم يكن مؤثراً في الحكم وجوداً وعدماً . 

قوله: (أن الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع., فلا 
يجوز التعليل به مع غيره كما لو كان خاليا عن الطرد والتآثيرء وهذا صحيح 
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جاكلاؤ ا يبسبسس قط فط جططللطتهيريربب ‏ ) _آ لس 
إن ما ل ل ذا كانَ مُفْرداً لا يُوثْرُ عَيْرِهِ كَالْمَاسِقٍ في 0 


ون امور ع النقْضٍ يِشَْيط دَكره في ي الْحْكمٍء مِثْلَ أَنْ يَقُو 
«حَرَانٍ 0 مْحقُونًا الدَّم فَوَجحَبَ أن تيت ا الحم في 


الْعَمْدٍ كالمشلمي ع ااا 0 


فإن ما ليس له أثر إذا كان مفرداً لا بو ثر بغيره كالفاسق في الشهادة): 
الضمير فى «بمفرده» يعود إلى «الوصف الطردي»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «بهاء وفي (غيره». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الوصف الطردي بمفرده لا 
يصلح للتعليل به في موضعء فلا يجوز التعليل به مع غيره». 

وما» في قوله: «ما ليبس» موصولية بمعنى «الذي». 

والفهير في ١له»‏ يعود إلى «ما» الموصولية» وإليه كذلك عود الضمير 
فى «بغيره». 
: ومفاد هذا الدليل: أن الوصف الطردي غير المؤثر ولا المناسب لا 
يعتبر إذا كان مُفْرَدَاٌ كانه يد ل يه من الأوصاف الأخرى» وذلك 
نحو «الفاسق» فإن شهادته وحده لا تَقْبَل فيما تجوز فيه شهادة الواحد» 
ا ا 

وإذا كان الوصف غير المؤثر لا يَعْتَبْرَ بمفرده ولا مع غيره» فلا يندفع 
النقض بهء وذلك لعدم الفائدة من وجوده'"" 

قوله: (وإن احترز عن النقض بشرطٍ ذَكَرَهُ في الحكم) أي: إذا احترز 
المعلّل عن أن يتوجه النقض إلى علته بتقييد الحكم بذكر شرط أو وصف 
فهل يندفع النقض بذلكء أو لا يندفع به؟ 

قوله: (مثل أن يقول: حران مكلفان محقونا الدم» فوجب أن يثبت بينهما 
القصاص في العمد كالمسلمين): هذا مثال توضيحي لتصوير المسألة 
المذكورة وتقريبها إلى الذهن. 


وو سمو 
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فقا : هَدَا اعْتِرَافٌ بِالنَفْض؛ لِأنَّ عِلَّتَهُ الْأأوْصَافٌ الْمَذْكورَةٌ أَوَّلاً: 
ع و 


فَيَجِبٌ م يَثْنَتَ خحكنها حَيْث ثُ وُجِدَتْ قَإِدًا قَالّ: افي الْعَمْدِ) اغترَفَ 


ع مس 


مخف حكيهَا في الْحطَا تون الْعِلُ فَاصِرَة وَيَجبٌ أَنْ يَذْكُرَ الْعَمْدَ 


2 


ذ كان وفنا 3 العا مَعَ الْأَوْضَافٍ الْمُتَقَدَمَةِ. 


2ن 


وهذا المثال مفروض فيما إذا اعتدى أحد الكفار على مثله في بلاد 
المسلمين التي كانا مُسْتَأْمئيْنَ فيها. 1 

قوله: (فقيل: هذا اعتراف بالنقض): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«احتراز المعلل عن النقض بذكر شرط في الحكم». 

والقائل هنا: بعض الأصوليين. 

والمقصود: أن بعض الأصوليين يرى أن عراز السلل عن يقن 
علته بذكر شرط في الحكم يكون اعترافأ منه بالنقض» فلا يفيده ذلك 
الاحتراز في دفع النقض عن علته. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأن علته الأوصاف المذكورة أولاء فيجب أن يثبت حكمها حيث 
وُجدتء فإذا قال: «في العمد» اعترف بتخلف حكمها في الخطأ فتكون العلة 
قاصرةء ويجب أن بذكر العمد إن كان وصفاً من العلة مع الأوصاف المتقدمة): 
الضمير 2 «علته» يعود إلى «المعلّل». 

والضمير في «حكمها» يعود إلى «الأوصاف المذكورة أولاً». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الاحتراز 
عن النقض بذكر شرط في الحكم ليس احترازاً صحيحاً فلا يندفع به 
النقض . 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة هي الأوصاف المذكورة قبل الحكم. 
فيجب ثبوت الحكم حيث ثبتت» فتقييد الحكم بعد ذلك بشرط أو وصنٍ يدل 


على فسادها» إذ لو صحت لما احتاج المعلّل إلى الاحتراز بتقييد الحكم. 


5-5 





دم و 32 


وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ صَحِيحٌ؛ لِأنَّ الْوَضْفَ الْمَذْكُورَ آخراً وَهُوَ 
«الْعَمُذ) مُتَمَدُمُ في الْمَعْنَى وَهَذَا جَائِرٌء كَتَقْدِيم الْمَفْعُولٍ عَلَى لْمَاعِلٍ 
وَإِنْ كانَ مُتَأخُراً فِي اللّفْظِء كَإِنَّ للْعَمْدِ أراً في الْقِصَاصٍ فَيَجِبُ أَنْ 
يُكُونَ مِنْ جُمْلةِ الْعِلَةِ. 


بيان ذلك: أن العلة في «المثال المذكور» تقتضي أنه حيث وَجِدَّ 
خَرَّانِ مكلفان محقونا الدم فإن القصاص يجري بينهما حتى في قتل الخطأ 
وشبه العمدء. لكنّ ذلك باطل بإجماع» فلما انتقضت العلة بذلك كان 
احترازه في الحكم بذكر «العمد» لاحقاً لها بعد تحقق فسادها فلم يؤثر في 
تصحيحهاء إذ كان من الواجب عليه أن يذكر العمد مع الراك المتقدمة 
للعلة» لا أن يستدركه مؤخرا حيث لا ينفع الاستدراك شيئا ". 

قوله: (وقال آخرون: هو صحيح): «آخرون» هنا صفة لموصوف 
محذوفء. والتقدير: «قوم»)؛ أي : «وقال قوم آخرون». والمراد بهم: بعض 
الأصوليين. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاحتراز بتقييد الحكم بشرط أو 
وصي». 

والمراد هنا: أن هؤلاء القوم من الأصوليين ذهبوا إلى أن احتراز 

ا 5 أ 5 ع 
المعلل بتقييد الحكم بشرط أو وصفي متآأخر احتراز صحيح » فيندفع 
النقض به. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الوصف المذكور آخراً وهو «العمد» متقدم في المعنى وهذا 
جائز؛ كتقديم المفعول على الفاعل وإن كان متآخراً في اللفظء فإن للعمد أثراً 
في القصاص فيجب أن يكون من جملة العلة): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«تأخير الوصف لفظاً مع كونه متقدماً معئى». 


.ه١9‎ .015 7/7 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )1١( 
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وَاخْتَارَهُ أَبُو الحَطّاب . 


الْوَجَهُ الثَّامِنُ فى الْاغترّاض: الْقَلْبُء 0 


والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بصحة 
الاحتراز بالشرط» أو الوصف المتأخر لفظأ . 

ومفاد هذا الدليل: أن الوصف الذي ذكره المعلّل آخراً وهو «العمد له 
أَئرهُ في القصاص فوجب أن يكون أحد أوصاف العلة» وهذا الوصف وإِنْ كان 
متأخراً في اللفظ إلا أنه متقدم في المعنى» فكان بمنزلة تقديم المفعول على 
الفاعل» وحينئذ يكون المعلّل كأنه قال فى المثال المذكور: «خحرَّانِ مكلفان 
محقونا الدع قل أحرعها الع عمد لكرى بيتهما التمناسى #الصلمي): 

وإذا كانت مرتبة الوصف المذكور وهو «العمد» التقديم من حيث 
المعنى وله أثره في القصاص وجب اعتباره؛ لأن العبرة في الأصل إنما هي 
بالأحكام لا بالألفاظء وإذا وجب اعتباره صَمَّ دَفُمُ النقض به عن العلة""' . 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير في «اختاره» يعود إلى (صحة 
الاحتراز بالوصف المتأخرء واندفاع النقض به». 

ومما يدل على اختيار أبى الخطاب رحمه الله تعالى لذلك تصريحه 
بتصحيحه في كتابه «التمهيدا» كك قال: «إذا دَفْعَ النقض بشرط ذَكْرَهُ في 
الحكم» مثل أن يقول: حران مكلفان محقونا الدم» فوجب أن يثبت بينهما 
القصاص في العمد كالمسلمين. فقد اخُتلِف في ذلك فقال بعضهم: 
الاحتراز في الحكم اعتراف بالنقضص...» وقال بعضهم: ذلك احتراز 
صحيح. . . » وهذا هو الصحيح عندي؛ لأن قتل العمد له تأثير في إيجاب 
القصاص فيقتضي أن يكون من جملة العلة وَإِنْ ذُكِرَ في الحكم”” . 

قوله: (الوجه الثامن في الاعتراض: القلب) أي: السؤال الثامن من 
الأسئلة التي تتجه إلى القياس» وهو «القلب». 


)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة //ا51. 
(؟) التمهيد 2١55/5‏ 158. 
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سم ه82 ٠‏ لام 7 هر وث 2 اث مه ]اه ًا م 0 سمه 
ومعناه : إن يذكر لِدلِيلٍ المستدل حكما يناي حكم المستدل» مع تبقية 


0-0 


هو راعيك 


الأسن ل رسي عا ربكا لو ف ود فقا ان ب الزن 


او م م لق اخ هد والوا ل و ريا بي 0 “2 5 0 ف 
عَلى مَذْهَبِهِ مثاله: أن يُعَلْلَ حَتَفِيٌ في الَاغْتِكانٍ بِغَيْرِ صَوْم بأنه ليث 
2 بي “لي ع و 


مَحْضٌ فلا يُعْتبَرٌ في كَونِه قُرْبَةَ الصّوْمُْ كَالْوْقُوفٍ بِعَرَقة. 

قوله: (ومعناه: أن يذكر لدليل المستدل حكماً ينافي حكم المستدل» مع 
تبقية الأصل والوصف بحالهما): الضمير في «معناه» يعود إلى «القلب». 

والمعنى المذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي للقلب. 

والمراد بهذا التعريف: أن يورد المعترض لدليل المستدل حكماً 
مغايراً لحكم المستدل يزعم فيه منافاته لذلك الحكمء مع اعترافه ببقاء العلة 
والأصل بحالهما من دون تغيير. 

قوله: (وهو قسمانء أحدهما: أن يبين أنه يدل على مذهبه): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «القلب». 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «القسمين». 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «دليل المستدل». 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المعترض)». 

والمراد هنا: أن يبين المعترض بأن الدليل الذي أورده المستدل إنما 
يدل على مذهبه؛ أي: على مذهب المعترض» وذلك بغرض أن يصحح 
مذهب نفسه دون مذهب المستدل. 

قوله: (مثاله: أن يعلل حنفي في الاعتكاف بغير صوم بأنه ليث محض 
فلا يكون قربة بمفرده كالوقوف بعرفة. فيقول المعترض: لبث محض فلا يُعْتَبَرُ 
في كونه قربة الصوم كالوقوف بعرفة): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة 
المسألة إلى الذهن. 

والضمير في «مثاله» يعود إلى «القلب» الذي يقصد به المعترض 
تصحيح مذهبه وإبطال مذهب المستدل. 








والضمير في «بأنه» يعود إلى «الاعتكاف بغير صوم». 

والمصدر «لبث» يجوز فيه الوجهان: فتح اللام وضمهاء فيقال: 
«دّل ل 

والضمير في «بمفرده» يعود إلى «الاعتكاف بغير صوم»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «كونه»). 

واللوراذهناة أن امرض قن :هذا المغال. فلت" الداليل على 
المستدل. ْ ا 

وبيان ذلك: أن يقول الحنفي مستدلاً على اشتراط الصوم للاعتكاف: 
الاعتكاف لبث محضء فلا يكون بمجرهه قربةً كالوقوف بعرفة» فإن 
الوقوف بعرفة لا يكون بمجرهده قربة» بل لا بد من أن يقترن به الإحرام 
والنية» فكذلك الاعتكاف لا يكون بمجرده قربة» بل لا بد من أن يقترن به 
غيره من العبادات وهو «الصيام». 

فيقول المعترض في قَلْبٍ الدليل المذكور: الاعتكاف لبث محض» 
فلا يُعْتَبَرٌ الصوم في كونه قربة؛ أي: لا يُشْتَرَط الصوم لصحة الاعتكاف 
كالوقوف بعرفة» فإن الوقوف بعرفة لا يُشْتَرَط لصحته الصومء فكذلك لا 
يُشْتَرَظْ للاعتكاف عملاً بالوصف المذكورء وهو كون الوقوف والاعتكاف 

وإذا تَبَيّنَ أن وَضْفَ المستدل يناسب دعواه وعَدَمَهَا لم يكن بإثبات 
أحد الأمرين أولى من إثبات الآخرء فيسقط الاستدلال به؛ لأنه حينئذ 
يصير ترجيحاً من غير مرجح. 

فهاهنا قَصَدَ المعترض بقلب الدليل تصحيح مذهبه وهو عدم اشتراط 
الصوم للاعتكاف» وإبطال مذهب المستدل المقتضي اشتراط ذلك”"'. 


.187 7/5” انظر: لسان العرب‎ )١( 
راجع : شرح مختصر الروضة لاه‎ (0 
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الْقَسَم .الثاني : أن يَتَعَرّض لنظلان مدعب خضيهةء كما لو كال 
دير هد ع اسه سه الى اوسمفع ععاى لوم يي يي عر ل ا لدعا عزن عع 
حَنفِيٌ في مسح الرأس: الممسو فى الطهارة» فلا يجب استيعايه 
6 ع بو و8 و ه ٠.‏ 20 2 0 مع هه 03 
كَالخْفٌ»., فيَقول حَصّمه: «مَمْسَوحٌ فِي الطهَارَةٍ قلا يَتَقَدْرَ بالرئع 


قوله: (القسم الثاني) أي: من قسمي القلب. 

قوله: (أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه) أي: أن يتعرض المعترض 
لبطلان مذهب المستدل من غير تَعَرْضٍ لتصحيح مذهب نفسه. 

قوله: (كما لو قال حنفي في مسح الرأس: «ممسوح في الطهارة؛ فلا 
يجب استيعابه كالخف», فيقول خصمه: «ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع 
كالخف»): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة هذا القسم. 

والضمير في «استيعابه» يعود إلى «الرأس». 

والضمير في «خصمه» يعود إلى «الحنفي». 

والمراد بهذا المثال هو إبطال مذهب المستدل بطريق التصريح» دون 
أن يلزم منه صحة مذهب المعترض. 

وبيان ذلك: أن الحنفي إذا قال في عدم وجوب استيعاب الرأس 
بالمسح: ممسوح. فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف. 

فقال المعترض: هذا ينقلب عليك بأن يقال: ممسوح.ء فلا يُقَدّرُ 
بالربع كالخف. 

والمراد بالمعترض هنا هو المالكي أو الحنبلي» وذلك أن الإمامين 
مالك وايد رحمهما الله تعالى يوجبان استيعاب الرأس بالمسحء» وقد 
أبطله الحنفي في قياسه» فيتعرض المعترض لذلك بإبطال مذهب المستدل 
بقوله : «فلا يتقيد بالريع»؛ لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقتصر على 
مسح ربع الرأس . 

فإنه لا يلزم من ذلك صحة مذهب المعترض؛ لجواز أن يكون 
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و 


أَوْ يَقُولٌ فِي بَيْع الْعَائْبِ: ١عَقد‏ مُعَاوَضَةَء فَيَنْعَقِدُ مَعَ جَهْلٍ الْعِوَضٍ 
كَالتكاح». فَيَقُولٌ حَضْمُهُ: قا يُعتبَرُ فيه خيَارُ الرُيَة كالتكاح», قرم 
مِنَ الْوَقَاءِ بِمُوجَبٍ ذَلِكَ امْيَنَاعٌ | 

الهم ويلرة من انطاء اللازم اليتاء الملزوم 3/1 مكالة . 





َ ع ل ل لاد 
000000 ؟* 


ه. 
0 


الصواب في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو إجزاء ما يُسَمَى 
محا ولو على شغرة أو ثلاث شعرات: فقط"؟ , 
كالنكاح», فيقول خصمه: «فلا يُعْتَبَرُ فيه خيار الرؤية كالنكاح»): هذا مثال 
آخر توضيحي لتقريب صورة القسم الثاني للقلب. 

والضمير فى ((خصمه») يعود إلى «المستدل». 

والضمير في (فيه) يعود إلى ابيع الغائب». 

والمراد هنا: أن يقول المستدل في بيع الغائب: عَقُدٌ معارضة» 
فينعقد مع جهل العوض» أو مع الجهل بالمعوّض كالنكاح» فإنه يصح مع 
جَهْلٍ الزوج بصورة الزوجة وكونه لم يَرَهَاء فكذلك في البيع بجامع كونهما 
عقد معاوضة. 

فيقول المعترض: هذا الدليل ينقلب عليك» بأن يقال: عقد معاوضة» 
فلا يُعْتَبَرٌ فيه خيار الرؤية كالنكاح» فإن الزوج إذا رأى الزوجة» ولم تعجبه 
لم يجز له فَسْحٌ النتكاح» فكذلك المشتري لا يكون له خيار إذا رأى المبيع 
فى لابيع الغائب» ولم يعجبه ) بمقتضى الجامع المذكور. 

قوله: (فيلزم من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح.ء فإنه لازم لذلك في 
مذهب الخصم. ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «خيار الرؤية»» وإليه كذلك عود الضمير في «فإنه). 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة ”7/7 071. 
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وَالْمَزْه 0 ف المكا رسي 1ه 2 عَلَى مُظلَقٍ المُعَارضَة 
يون عا َي الْمذُورء قفني عن مون كبيرة يختاج ليها في 
الْمُعَارَضَةٍ مِنَ الأضل وَبَيَانِ اليجَامِع . 





واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «التصحيح». 

والمراد هنا: أن المعترض لم يصرح ببطلان مذهب المستدل» ولكنه 
دل على بطلانه ببطلان لازمه عند المستدل وهو «خيار الرؤية»» وذلك أن 
الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يجيز بيع الغائب بشرط ثبوت الخيار 
للمشتري إذا رآه» وإذا بطل هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح بطل 
مشروطه وهو صحة البيع» فكان ذلك إبطالاً له بالملازمة لا بالتصريح”"'. 

قوله: (والقلب نوع من المعارضة) أي: أن قلب الدليل من قِبَلٍ 
المعترض على المستدل هو في حقيقته نوع من المعارضة» وذلك أن 
المعارضة هي إبداء معنى في الأصل أو الفرع» أو إبداء دليلٍ مستقلٍ يقتضي 
خلاف ما ادعاه المستدل من الحكم» وهذا موجود في القلب؛ لأنه إبدامٌ 
مناسبة وَصّنبْ المستدل يخلاق كيه فحقيفة المعارضة موجوذة ف 

قوله: (لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكورء 
فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان 
الجامع): الضمير في «لكنه» يعود إلى «القلب». 

والضمير في «بكونه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير في «يعارضه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في (إليها» يعود إلى «المؤن الكثيرة». 

والمراد هنا: أن القلب وإنْ كان توعاً من المعارضة إلا أنه يزيد 
عليها بكون المعترض حين يعارض المستدل فإنه لا يحتاج إلى أَضْلٍء ولا 
)٠١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة 7/7 .517١‏ 077. 
زم المرجع السابق 7/7 077. 
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22 نه م 500 54 4 2 
وَيجِيبٌ عَنْ هذا السَوَّالٍ بمَا يُجِيبٌ به عَن الْمَعَارَضَةَ 
ْ يُسْقِط مِنْهُ مَنْعَ وَجُودٍ لوقف 


يحتاج إلى إثبات وصف جامع؛ لأنه يعتمد في ذلك على أصل المستدل 
ووصفه ليقلب حكمه عليه بناءً عليهما. 

وهذا بخلاف المعارضة فإن المعارض فيها يحتاج إلى أصلٍ ووصفب 
مغايرين لأصل ووصف المستدلء فيكون مفتقراً إلى مؤن كثيرة لإبراز 
الأصل وإظهار الوصف المتابرين لأصل ووصف المستدل. 


٠. مه‎ ٠ مه‎ 


المشار إليه. في 0 (ويجيب يدا السؤال» 0 2 

و«ما» في قوله: «بما») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: حيث ثبت أن «القلب» نوع من «المعارضة»» فجوابه 
جواب المعارضة على ما سيأتي ذِكْرَهُ بعد هذا السؤال بمشيئة الله تعالى. 

وذلك مثل أن يقول المستدل في مسألة «مسح الرأس»: لا أسلم بأن 
الخف لا يتقدر بالربع. 

وبهذا يكون قد منع حكم الأصل في قلب المعترض. 

قوله: (إلا أنه يُسْقِطُ منه منع وجود الوصف): الضمير في «أنه» يعود 
إلى «المستدل». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الجواب». 

والمراد هنا: أن المستدل في جوابه عن قلب المعترض لا يصح له 
أن يمنع وجود الوصفء فإن مَنْمَ وجود الوصف يجوز في المعارضة ولكنه 
لا يجوز في القلب» وذلك أن المستدل في المعارضة لم يعلل بوصف 
المعترض» ولم يلتزمه» ولم يعتمد عليه في قياسه» فجاز له مَنْعُْ. بخلاف 
القلك اقزة لفسال حزم فوع عبابية عه ما يلل 4 المتار عي فليس له 


رموو 


في جواب القلب مَْعَهَ؛ لأنه هدم لما عه ورجوع عما التزمه واعترف 


فصل في أسئلة القبالى 
ت-32ؤ3 2222_2217 ا ؟ 7 7 اك 
الوخة التابيم :فيح التؤال المعاوفة وهو تمان مخارضه في 
الأضلء وَمُعَارَضَةٌ فِي الْمَرْع. وَأَحْسَنْهُمَا الْمُعَارَضَةُ في الأضل؛ لِأَنَهُ 


ا يَحْتَاجُ إلى ذِكْرٍ عَيْرٍ صَلَاحِيِّ مَا يذ 





كُرُهُ وَلَا يَْتَاجُ إِلَى أضل» 
بصحته» فلا قبل 0 

قوله: (الوجه التاسع في السؤال: المعارضة) أي: أن المعارضة هي 
السؤال التاسع من الأسئلة التي تتجه إلى القياس. 

قوله: (وهو قسمان: معارضة في الأصلء ومعارضة في الفرع): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «سؤال المعارضة». 

فسؤال المعارضة ينقسم إلى قسمين» وهما: معارضة في الأصل» 
ومعارضة في الفرع. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى معنى كل قسم من 
هذين القسمين فيما بَعْدٌ. 

قوله: (واحسنهما المعارضة في الأصل): ضمير التثنية في «أحسنهما» 
يعود إلى «القسمين المذكورين». 

والمراد هنا: أن أحسن القسمين المذكورين هو المعارضة في 
الأصل . 

قوله: (لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره» ولا يحتاج إلى 
أصل): هذه الجملة تعليل لكون المعارضة في الأصل هي أحسن القسمين. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المعترض». 

وه«ما») 5 قوله: ما يذكره» موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير في «يذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المعترض في «المعارضة في الأصل» إنما يحتاج 
فقط إلى إظهار مقتض آخر للحكم غير المقتضي الذي أورده المستدل ويبين 
صلاحيته للعلية» ولا يحتاج إلى أصل آخر سوى الأصل الذي قاس عليه 
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َي العا في 0 د إلى 0 صلاعة مَ نا يَذكرهُ قلي 


50 وتنا هو رفن قط عل اتعلةتوى ذلك 
الأصل. ْ 

قوله: (وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره 
للتعليل» وأصل يشهد له ثم ينقلب مستدلاًء والمستدل معترضاً عليه): «ما» 
في قوله: «ما يذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضميز في «يذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «له» يعود إلى «المذكور للتعليل». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المعترض)»). 

والمراد هنا: أن المعترض في المعارضة في الفرع يحتاج إلى ثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول: إظهار مقتض آخر غير المقتضي الذي بَتَى عليه المستدل 
الحكم في الأصل . ش ١‏ 

الأمر الثاني: إقامة الدليل على صلاحية ذلك المقتضي للتعليل به. 

الأمر الثالث: إيراد أصل يشهد للمقتضي بالاعتبار. 

وقد يُسَلّمُ المستدل للمعترضن بما ذَكَرٌ وقد لا يسلم: وحينئذ يتطلب 
المقام من المعترض أن يثبت صحة مقتضيه وذلك يفضي إلى أن ينقلب 
المعترض مستدلاً والمستدل معترضاًء وهذا خلاف الأصل في علم الجدل 
والمناظرة. 

وبذلك يتبين أن المعارضة في الأصل أحسن من المعارضة في 
الفرع» إذ المعارضة في الفرع تحتاج إلى ثلاثة أمور كما سبق ذكرهاء وأما 
المعارضة في الأصل فلا 0 إلا إلى أمرين: 

الأمر الأول: إظهار مقتض آخر للحكم. 

الأمر الثاني: إقامة الدليل على صلاحية ذلك المقتضي للعلية. 





فصل فى أسئلة القياس 
مم١‏ يِ 
وَمَعْنَى الْمُعَارَضَةَ فى الأضل: أَنْ يُبَيّنَ في الأضل الّذِي قَاسَ 
عَلَيْه 4 سَتَدِلُ َه يَقَتَمْ الْفى . 








ولا شك أن ما احتيج فيه إلى أمرين فقط أحسن مما احتيج فيه إلى 
ثلاثة أمورء وذلك أنه كلما قلت التشعيبات كان ذلك أدعى إلى جَمْع 
الكلام وعدم انتشاره وتوسعه. 1 

قوله: (ومعنى المعارضة في الأصل: أن يبين في الأصل الذي قاس عليه 
المستدل معنى يقتضي الحكم): الضمير في «عليه» يعود إلى «الأصل». 

والمذكور هنا هو تعريف «المعارضة في الأصل» في الاصطلاح. 

والمقصود بهذا التعريف: أن يبين المعترض في الأصل الذي قاس 
عليه المستدل مقتضياً آخر للحكم غير المقتضي الذي ذكره المستدل» 
وحينئذ لا يتعين ما ذكره المستدل لأن يكون مقتضياً للحكم» بل يحتمل أن 
تكون علة الحكم هي الوصف الذي ذكره المستدل» ويحتمل أن تكون علته 
هى الوصف الذي ذكره المعترض» ويحتمل أن يكون الوصفان جميعا 
الوصف الذي علّل به المستدل والوصف الذي بَيِنَهُ المعترض هما علة ذلك 
الحكهو”" . 

قوله: (فقد قال قوم: إنه لا يحتاج المستدل إلى حذفه): المراد بالقوم 
هنا بعض الجدليين. 

والضمير في (إنه» يعود إلى «الوصف الذي أبداه المعترض في 
الأصل»» وإليه كذلك عود الضمير في «حذفه». ش 

والمراد هنا: أن الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل هل يلزم 
المستدلٌ الاحترارٌ عنه في دليله بحذفهء أو ليس مُلْرّماً بذلك؟ 

فعند هؤلاء القوم أن المستدل ليس ملزماً بذلك» فلا يحتاج إلى حذفه. 
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َو الْمَرَدَ مَا ذَكَرَهُ صَحّ التَعْلِيلُ بِو» وَإِنْمَا صَح لِصَلَاحِييهِ لا لِعَدَم 


وَلِأَنْ مَعْنَى الْعِلَةٍ أنه إِذَا وَحِدَتْ ثبَتَ الحكم عَقِيبَه فَعِنْدَ ذَّلِكَ لا 
0 كولم ع اف ب 20000 2 كله 0٠‏ 0 4 م ره 
تَتَحَفَقٌ الْمعَارَضَة بيْنَ الْوَصْميْنِ إذا أمْكنَ الْجَمْعْ بأن قَالَ: إذا وَجِدَ كل 


وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَبَتَ الْحكم . 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه لو انفرد ما ذكره صح التعليل بهء وإنما صح لصلاحيته لا 
لعدم غيرهء إن العدم ليس من.جملة العلة» وصلاحيته لا تختلف): الضمير فى 
«لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن لو انفرد ما ذكره لضع 
التعليل به». 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكره» يعود إلى «ما» الموصولية»ء وإليها كذلك عود 
الضمائر في ١به»؛‏ وفي «لصلاحيته»» وفى «غيره»)» وفى «صلاحيته» .. 

والمذكور هنا هو الدليل الأول على عدم حاجة المستدل إلى حذف 
الوصف الذي أبداه المعترض فى الأصل . 

ومفاد هذا الدليل: أن ارمق الذي ذكره المستدل لو انفرد وحده من 
غير وجود معارض له لكان صالحاً للتعليل به»ء وصلاحيته لذلك عائدة إلى 
ذاته وليس إلى عدم وجود المعارض فإن العدم ليس من جملة العلة» وإذا 
كان الوصف الذي ذكره المستدل صالحا للعلية لو انفرد» فإن تلك الصلاحية 
لا تختلف في حال انفراده عن حال وجود ما يعارضه»ء بل كما أنه صالح في 
حال الانفراد مع عدم المعارض فهو كذلك صالح في حال وجود المعارض. 

قوله: (ولأن معنى العلة أنه إذا وُحِدَتْ ثبت الحكم عقيبه» فعند ذلك لا 


١ 0 


"0 5-5-5 


تتحقق المعارضة بين الوصفين إذا أمكن الجمع بأن قال: إذا وُحَدَ كل واحد 
منهما ثبت الحكم): الضمير فى «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن 
الشأن إذا وجدت العلة ثبت الحكم عقيبه». 








فصل في أسئلة القباس 


ا أن الْوَضِتَ الذي ذكرة مُتَانينب إِنْاتَ: الحكم 
عند وكووما 155 المتكرل: َيْكُونُ مِنْ قَبِيلٍ الْمَانِع فِي الْمَرْع . 





والضمير في «عقيبه) يعود إلى «وجود العلة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ثبوت الحكم عقيب وجود العلة». 

والمراد بالوصفين هنا: وصف المستدل» ووصف المعترض. 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الوصفين». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني على عدم حاجة المستدل إلى حذف 
الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل . 

ومفاد هذا الدليل: أن المعنى الحقيقي للعلة هو ثبوت الحكم عقيب 
وجودهاء وحيث إن ما ذكره المستدل صالح للعلية» وكذلك ما ذكره 
المعترض صالح لها فلا استبعاد لإمكان الجمع بينهما بجعل الوصفين معا 
علةً مناسبة للحكمء إذ الظاهر من انشع مراعاة المصالح كلهاء فلا مانع 
حينئذ من تعليق الحكم عليهما جميعاً تحصيلاً لمصلحتهما. 

وإذا “كان وصف المعترمن يمكن اغثبارة مضموماً إلى وصف 
المستدل» فلا حاجة بالمستدل إلى حذفه فإنَّ فى إبقائه تقويةً لوصفه الذي 
5 ْ 

قوله: (فإن بَيِّنَ المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبات الحكم 
عند وجود ما ذكره المستدلء فيكون من قبيل المانع في الفرع): الضمير في 
«ذكره» يعود إلى «الوصف). 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المعترض إذا بَيّنَ في أصل قياس المستدل وصفاً 
زائداً على الفرع يصح تعليق الحكم عليه» فألغاه المستدل ببيان ثبوت 
الحكم في أصلٍ آخر بدون ذلك الوضات الذي أبداه المعترضء فبيّن 
المعترض أن في هذا الوصف الثاني وصفاً آخر ناسنا يصح تعليق ا 
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وَالصَّحِبح : 
به لزم المستدل إبطال هذا الوصف إما بحذفه» أو منعه» أو غير ذلك من 
وجوه الإبطال؛ لأنه إن لم يبطله كان الكلام فيه كالكلام في الأصل الأول 
مين خنيث إنه ها ذكرة المستدل للتعليل» وهذا هو معتى قول المتؤلف 
رحمه الله تعالى: «فيكون من قبيل المانع في الفرع». 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في مسألة «أمان العبد»: مسلم مكلف»ء 
فصح أمانه كالحر. 

فإذا عارضه المعترض بوصف «الحرية» فألغاه المستدل بالمأذون له فى القتال 
حيث صح أمانه بدون الحرية» فقد صار المأذون له أصلاً قاس عليه المستدل. 

فإذا بيد نين المعترض أن في المأذون له في القتال وصفاً آخر اا 
لصحة الأمان مفقوداً فى غير المأذون له» وذلك المناسب هو الإذن» ووجه 
مناسبته: أن السيد أقامه مقامه في القتال والنظر في مصالح الحرب» وهذا 
يدل على أنه قد عَلِمّ منه الكفاية ورصانة الرأي» وإلا كان السيد فاسقاً 
بتفويض مصلحة المسلمين العامة إلى مَنْ ليس أهلاً لهاء والفسق خلاف 
ظاهر حال المسلم» وحينئذ يكون الإذن دليلاً على صلاحية هذا المأذون له 
لإعطاء الأمان» إذ الحرية وإن انتفت حقيقتها فقد حَلَمَها صفة تُحصّلٌ 
مقصودها وتدل عليهاء وبناءً على ذلك يلزم المستدل إبطال هذا المناسب» 
وإلا كان مُعَارَضا بوصف الإذن كما عورض بوصف الحرية. 


لل كك 


نَ الْمَسْتَدِكَ يَلْرَمُهُ حَذْفُ مَا ذَكَرَهُ الْمُغْتَرضُء ا 








44 





وسبيله في إلغائه أن يبين صحة الأمان من العبد في صورةٍ بدون 
الإذن» وللمعترض إبداء وصنب مناسب في تلك الصورة» وعلى المستدل 
إلغاؤه» وَهَلُمَّ جَرَاً في إنذاء الما يديت كن السعد رق والفافنا مه المسيتدل: 
حتى ينقطع الإلغاء من المستدل» أو إبداء الوصف من المعترض7©. 

قوله: (والصحيح: أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض): الضمير 
في «يلزمه) يعود إلى «المستدل». 
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الْمُنَاسِبُ الْعَرِيُ عَنْ شَهَادَةٍ الأضل غَيْرٌ مَعْمُولٍ بو» فَِدَا اسْتَتدَ إِلَى 
أضل تَبَتَ الْحَكْمْ عَلَى وَفْقِهِ مَا تاي ميهد لبس له العمل به مَا لَمْ 


يَحَثْ بِحَيْتُ يَسْتَفِيدُ علا غَالياً أن نه ليل نّ مناست اخرء 


--_- 





و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أنه يلزم المستدل حذف الوصف الذي ذكره المعترض» 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين» وتصحيح المؤلف رحمه الله تعالى له 
يدل على رجحانه عنده. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (إن المناسب العري عن شهادة الأصل غير معمول بهء فإذا استند 
إلى أصلٍ ثبت الحكم على وفقه): الضمير في «به» يعود إلى «المناسب 
العاري عن شهادة الأصل». 

والضمير في «وفقه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: أن الوصف المناسب الذي استند إليه المستدل في 
إثبات الحكم لا يخلو: إما أن يكون مجرداً عن شهادة الأصل» وإما أن 
يكون مقروناً بشهادة الأصل له. 

فإن كان مجرداً عن شهادة الأصل فلا اعتبار له في إثبات الحكمء 
وإن كان مقترناً بأصل يشهد له كان حيئتذ مُعْتَبَراَه فيثبت الحكم على وفقه. 

قوله: (فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يَيْحث بحيث يستفيد 
ظناً غالباً أنه ليس ثم مناسب آخر): الضمير في «له» يعود إلى «المجتهد؟ . 

والضمير في «به» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والضمير في «أنه»ة هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن ليس ثم 
مناسب آخرا. 

والمراد هنا: أنه لا يجوز للمجتهد أن يعتمد على وصفي في بناء 


غحل ذى أسئلة القنا 
فصل ذي القباسى 0 





جو مه 


وَأمّا الْمْنَاظرُ فَيَكُفِيه 4 مُجَردُ تَفْرِيرٍ الباكة وَإِنْبَاتُ الْحَكُم عَلَى 
وَفْقِهِ دفعاً لِسَمْبٍ الْحَضْمء إِلَى أَنْ بي ين الْمُمضُ فِي الْأضل مُنَاسِباً 
ارما نت الكم 


آخَرَء فَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَعَارَضُ احْتِمَالَاتٌ ثَلَانَة > 
ِعَايَةَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلُ وَاحْتِمَالُ تُبُوتِهِ ر عَايَةَ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُغْتَرضُء 
وَاحْيِمَالُ تُبُوتِهِ رِعَايَة لَّهُمَا جَوِيعاً. 


حكم من الأحكام الشرعية إلا بعد أن يبذل غاية ما لديه من وسعء فيغلب 
على ليه آثة الوصف المناسب ولا وَصْفَ مناسب سواهء فحينئذ يجوز له 
الاعتماد عليه في إثبات الحكم به؛ لأنه لا ا في باب الاجتهاد أكثر 
من تحصيل غلبة الظن. 
قوله: (وأما المناظر فيكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على 
وفقه دفعاً لشغب الخصم. إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسباً آخر) : 
' الضمير في «وفقه» يعود إلى «الوصف المناسب». 
والمراد هنا: أن المناظر لكونه أقل درجة من الناظر وهو المجتهدء 
فلا يُطالَبٌ بالبحث المستقصي الذي يبذل فيه غاية الوسع في تحصيل 
اوت المناسب بغلبة الظن» وإنما يُكْتَفَى في حقه بمجرد تقرير المناسبة 
فى الوصف الذي اعتمده لبناء الحكم. » فإذا قرر مناسبة الوصف تيت 
الحكم على وفقه ليدفع بذلك الشغب عن نفسه؛ وحينئذ يستمر على ذلك 
الحكم حتى يُبْدِيَ المعترض فيه وصفاً مناسباً آخر. 
قوله: (فعند ذلك يتعارض احتمالات ثلاثة» أحدها: أن يثبت الحكم رعاية 
لما ذكره المستدلء واحتمال ثبوته رعايةً لما ذكره نانف دن والحتقال ثبوته 
رعاية لهما جميعاً) : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبداء المعترض وصفاً 
نايا آخر ذ في الوصف الذي ذكره المناظر؟ . 
و«ما» ف اقول : «لما ذكره المستدل» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 


فصل في أسئلة القياس 





ا 4و١‏ 


وَلْعَلَ هَذَا الاجيدال أظهَرُ قَإِنَّهُ لد 1 و الْحُكُم 0 
بِعَيِْهِ كَانَ إِعْرَاضاً عَنِ اغْيِبَارٍ الآَخَرِء وهو خلاف ذأب ب الشّارعَ َإِنَّهُ لا 
يَرَالُ يَسْعَى في اغْتِبَارٍ الْمَصَالِْح . 


والضمير في "ثبوته) يعود إلى «الحكم). 

وضمير التثنية فى «لهما» يعود إلى «المستدل والمعترض». 

والمراد هنا: أن المناظر إذا قرر المناسب وبَنَى الحكم على وَفْقِهِ 
ثم أَبْدَى له المعترض وصفاً مناسباً آخرء فحينئذ لا تخلو الحال من 
احتمالات ثلاثة 

الاحتمال الأول: ثبوت الحكم زغابة لما ذكرة"المستدل:: 

الاحتمال الثاني: ثبوت الحكم رعايةً لما ذكره المعترض . 

الاحتمال الثالث: ثبوت الحكم رعايةً لما ذكره المستدل والمعترض 








4 


معاً . 

قوله: (ولعل هذا الاحتمال أظهر): الاحتمال المشار إليه هنا هو 
الاحتمال الثالث المتضمن ثبوت الحكم رعاية لما ذكره المستدل 
والمعترض معاًء لكون كل واحدٍ من الْمَذْكُورَيْنِ صالحاً للتعليل به. 

فهذا الاحتمال أظهر فى الرجحان من الاحتمال الأول» وهو كون 
الحكم ثاباً يوضف المستدل فقط. 

وأظهر في الرجحان من الاحتمال الثاني؛ وهو كون الحكم ثابتا 
بوصف المعترض فقط 

قوله: (فإنه لو قُدّرَ نيوت الحكم لأحدهما بعينه كان إعراضاً عن اعتبار 
الآخرء وهو خلاف دأب الشارعء فإنه لا بيزال يسعى في اعتبار المصالح): هذه 
الجملة تعليل لكون الاحتمال الثالث هو الأظهر. 

والضمير في «فإنه» في قوله: «فإنه لو قدر» هو ضمير الشأنء إذ 
التقذير «فإن الشأن لو قر ثبوت الحكم بعينه لكان إعراضاً عن اعتبار 
الآخر). 





فصل في أسئلة القياس (05 


وَيمْتَعُ التَعلِيل بِكُلَ وَاحِدٍ مِنَ الْمْنَاسِبَيْنِ اسْيَقْلَالاً 570 


وضمير التثنية فى «لأحدهما» يعود إلى «الوصفين» وهما وصف 
المستدل» ووصف المعترض 


والضمير في «(بعينه) يعود إلى «(أحد الوصفين». 

والضمير المنفصل «هو)» يعود إلى «ثبوت الحكم رعايةً لأحد الوصفين 
دون الآخرا. 

و«الدأب» يصح فيه الوجهان وهما تسكين الهمزة وفتحهاء فيقال: 
«الدَّأبُ4» و«الدَّأَبُ24 وكلاهما بمعنى: «الْحَادَةٌ وَالْمُكَارّمَةُو0" . 

والضمير فى «فإنه» فى قوله: «فإنه لا يزال يسعى» يعود إلى 
«الشارع». 

والمراد هنا: أن الظاهر من عادة الشرع هو اعتبار المصالح كلها 
وليس مصلحة دون مصلحة» وحيث إن كلا من وصف المستدل ووصف 
المعترض صالح للتعليل به فإن المناسب لذلك العرف الشرعي هو اعتبار 
التعليل بكلّ من الوصفين المذكورين تحصيلاً للمصلحة فيهماء وليس اعتبار 
أحد الوصفين بعينه دون الوصف الآخر لكونه مخالفاً لعادة الشرع» والحمل 
على ما كان موافقاً لمقتضى عادة الشرع أظهر من الحمل على ما كان 
مخالفاً لمقتضى تلك العادة. 

قوله: (ويمتنع التعليل بكل واحد من المنَاسِبَيْنٍ استقلالاً) أي : يمتنع أن 
تعلل توصت المسعدل تلبلا محقلا عن وميك المحترض» فنقول: هو 
الوصف المناسب للحكم وحده. 

كما يمتنع أن نعلل بوصف المعترض تعليلاً مستقلاً عن وصف 
المستدل» فنقول: هو الوصف المناسب للحكم وحده. 


.758/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


د[ ة؟١)‏ خصل فى أسئلة القياس 


وح أ ال 5و كل الو ام الالو “وي لمق له 
فإن مَعْنَى تَعْلِيل الحكم بِالمَنَاسِب ثبوته لِمَضْلَحَتِهِ لا غيْر؛ أيْ: هِيّ 
كا 


ها 


ا ا ا ل 


اس ه 


التَضَادٌء فَإِنًا إذّا قُنْنَا: «لِهّذَا لا غَيْرُ؛ فَقَدْ تَمَينَا مَا عَدَاهُ فَإِذا قُلْمَا: 
«تَبتَ لِهَذَا النَّنى لا غَيْرُه كَانَ هَذَا الَْوْلُ عَلَى تقيض الْأوَّلٍ. 


قوله: (فإن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير؛ أي: 
هي كافية) : هذا تعليل لقوله السابق بامتناع التعليل بكل واحدٍ من الْمُناسِبَيْنٍ 
استقلالا . 

والضمير في "ثبوته» يعود إلى (الحكم». 

والضمير في «لمصلحته» يعود إلى «المناسب». 

واغَيْر؛ في قوله: «لا غيرًٌ» مبني على الضم لقطعه عن الإضافة» إذ 
التقدير: ١لا‏ غَيْرَ ذلك»: فلما قُطِعَ عن هذه الإضافة بُنِيَ على الضم. 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «المصلحة». 

قوله: (فعند ذلك يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر لما بينهما من 
التضادء فإنًا إذا قلنا: «لهذا لا غير» فقد نفينا ما عدادء فإذا قلنا: «ثيت لهذا 
الثاني لا غير» كان هذا القول على نقيض الآول) : اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «القول بأن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير». 

والقول المشار إليه في قوله: «يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى 
الآخر» هو القول بأن هذا الوصف هو المناسب لا غير. 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «القول أولاً بأن وصف المستدل 
هو المناسب لا غيرء ثم القول ثانياً بأن وصف المعترض هو المناسب لا 
غير»: 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «لهذا لا غير» يعود إلى «وصف 
المستدل». وإليه كذلك عود الضمير في «ما عداه». 


فصل في أسئلة القيا [1ا 
: وَل 6 تَعْلِيل ١ل‏ غ2 بوَاحِدٍ بِعَيْيْهِ بدُونٍ ذَ صَييمة فَؤلنا: رلا 


كا رذ نذا تجرد بلقت ىفن راسد من الود الوه واليا: 
المَجمُوع لا كل جزء بمْرده. وَإِنْ قُسْرَتِ الِْلَهُبأنّهَا أَمَارَةٌ فَمَتَى عرف 
بوث الك حور مظان مقرقة ارو لد و رذ فلو لالجل 


كانيا : 


والمراد بالثانى فى قوله: «ثبت لهذا الثانى لا غير» هو: وَصْفُ 
المعترض . 

قوله: رولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا: «لا 
غير»ء, فإن هذا موجود بالنسبة إلى كل واحد من أجزاء عد وله المجموع 
لا كل جزء بمفرده) : الضمير في «بعينه» يعود إلى «أحد الوصفين دون 
الآخرا. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التعليل بأحد الوصفين دون الآخر 
بدون ضميمة لفظة لا غير). 

قوله: (وإن فُسَرَتِ العلة بأنها أمارة فمتى عُرِفَ ثبوت الحكم بشيء 
استحال معرفة ثيوته بغيرهء إن المعلوم لا يُعْلَمُ ثانياً) : الضمير في «ثبوته) 
يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «بغيره» يعود إلى «الشيء». 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: : «ويمتنع التعليل بكل واحد 
من الْمُتَاصِبِينَ استقلا لأا إلى قوله: «إذ المعلوم لا يُعْلَمْ ثانياً»: أننا إذا 
فصلنا الوصفين بعضهما عن بعض» وعللنا بكل واحدٍ منهما مستقلاآً عن 
الآخرء فإن مقتضى ذلك القولُ بأن الوصف الأول هو المناسب للحكمء 
وهذا المقتضى يفضي إلى تَفْي المناسبة عن الوصف الآخرء فكأننا قلنا: 
«هذا الوصف هو المناسب لا غير»» وحينئذ يكون هذا القول حِكراً عليه 
فلا يجوز عقلاً إطلاقه على الوصف الآخر وإلا لزم التناقض بين القولين» 





إذ نَعْتُ المناسب الأول بأنه الصالح للتعليل لا غير مفاده نَفْيْ الصلاحية 
عن الوصف الآخرء فإذا قيل للوصف الثاني بأنه مناسب لا غير كما قيل 
للوصف الأول نَاقَض آخرٌ الكلام أوله» وذلك أننا مضطرون إلى ضَمْ لفظة 
«لا غير» إلى الوصف الذي يغلب على الظن مناسبته للحكم دون الآخرء إذ 
بدون تلك اللفظة يُظنّ بأن الوصف الآخر صالح للعلية أيضاًء وإذا كان 
الها ليا تان قيار لوك في علية الحكم» وحينئذ يكون الوصف 
الأول جزء العلة وليس هو كل العلة» ومعلوم أن العلة إذا كانت ذات 
أجزاء فلا يستقيم التعليل إلا بضم جميع أجزائها إليهاء فلا بد من ضم 
الوصف الثاني إلى الوصف الأول ليتضافرا معا في إثبات الحكمء فإذا 
أضيف إلى أحد الوصفين لفظة «لا غير» كانت ت تلك اللفظة حاسمةً في 
استبعاد الوصف الآخر من الصلاحية للتعليل به» وحينئذ يتعين التعليل 
بالأول لعدم وجود ما يشاركه في تلك الصلاحية. 

وكذلك هو الشأن إذا فُسِّرّت العلة بكونها أمارةٌء فإن الحكم إذا 
عرف بشيء كان ذلك الشيء أمارةً على ثبوت الحكم به» فيستحيل معرفة 
ثبوت هذا الحكم بغير ذلك الشيء؛ لأن ما علِمَ أولاً لا يُعْلمْ ثانياً لِمَا في 
ذلك من تحصيل الحاصل وهو ممتنع عقلاً. 

قوله: (وبيان أن الاحتمال الثالث أظهر) أي: ومما يؤيد ظهور 
الاحتمال الثالث»؛ وهو العمل بالوصفين معا وصف المستدل» ووصف 
المعترض . 

قوله: (أنّا لو رأينا إنساناً أعطى فقيراً ذا قرابة له غلب على الظن أنه 
أعطاه لهما جميعاً): الضمير فى «له» يعود إلى «الإنسان المعطي»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «أنه». ١‏ ْ 

والضمير في «أعطاه» يعود إلى «الفقير القريب». 





فصل في أسئلة القياس 4 
م لا حَاجَة لِلْمُعْتَرضٍ إِلَى تَرْجِيح احيِمَالٍء بل يَكْفِهِتَعَارْضُ 
الْاحْيِمَالاتِ. وفوف ةو وة ةميهف قة مهم واو رةه ممم ماو مو مو م رهام ممم مم مو مم ممم له 


وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «الفقرء والقرابة». 

والمزاذ هنا :أن زيدا لى اعطى كرا مبلعا من المال» ونير أن بكرا 
فقير وقريب لزيدء غلب على الظن بأن إعطاء زيدٍ له هذا المبلغ من المال 
إنما كان لفقره وقرابته منه» ليحظى بثواب الصدقة والصلة» وإنما غلبٌ على 
الظن إعطاؤه لهذين الوصفين معاً لصلاحيتهما للعلية. 

فكذلك هو الشأن إذا علل المستدل الحكم بوصف, وعلله المعترض 
بوصف آخرء وكان الوصفان صالحين لتعليله» غلب على الظن بأن الشارع 
آزاة الوصفية امعاً تحصيلة الوملهتهما 

قوله: (ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمالء بل يكفيه تعارض 
| الاحتمالات): «لا) في قوله: «لا حاجة» نافية للجنس. و«حاجة» اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب. وخبرها متعلق بالجار والمجترود «إلى 
ترجيح». وتقديره: «داعية»؛ أي: «لا حاجة للمعترض داعية إلى ترجيح 
احتمال»). 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «المعترض)». 

والمراد هنا: أن المعترض يكفيه في تقرير المعارضة بِيانُ مطلق 
تعارض الاحتمالات المذكورة» وهي نيوت الحكم بما علل به المستدل» 
أو بما أبداه هوء أو بمجموع الوصفين معاً. سواء كانت الاحتمالات 
متساوية» أو كان بعضها راجحاً وبعضها مرجوحاً. 

وإنما اكْتْفِيَ من المعترض في تقرير المعارضة ببيان مطلق تعارض 
الاحتمالات؛ لأنه مُنْكرٌ أن يكون ما علل به الستعدل عسعقاة يكبوت 
الحكم» والمنكر يكفيه مطلق الإنكار”" . 


زفق راجع : شرح مختصر الروضة اله 








فَيَحْتَاجُ الْمَسْتَدِلَ إلى ذَلِيلٍ يرجح ما 0 » فَإِنْهُ لا أقل مِنَ الدَلِيلٍ 
الْمَظُْونٍ في إِنبَاتِ الْعَرَضٍ 

ثم غَرَضُ الْمُغْتَرضٍ 5 حَدٍ الْاحْتِمَاليْنٍ : احْيمَالُ تُبُوتٍ الْحْكُم 
لاون نك وتان ونين لماي ف عييدا بو لول لمكيل 
ل ل ا و ل 


- 
6ع يي 


ا بعينهِ أَْرَبُ مِنّ احْيمَالٍ وَاجِدٍ مُتَِيْنِ ن في نَفْسِه ذا تَسَاوَتٍ الْاخْيِمَالَاتُ 


قوله: (فيحتاج المستدل إلى دليل يرجح ما يذكرهء فإنه لا آقل من الدليل 
المظنون في إثبات الغرض): «ما» في قوله : «ما يذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «فإنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لا أقل 
من الدليل المظنون في إثبات الغرض». 

والمراد هنا: أن المستدل لا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن يبين 
كون الوصف الذي علل به مستقلاً بثبوت الحكم» بحيث لا يتوقف ثبوته 
على وصف المعترض ولا غيره» فإذا بَيّنَ بالدليل كون وصفه مستقلا بثبوت 
الحكم بغلبة الظن ثبت غرضه بذلك وتم له المطلوب. 

وإنما كان لزاماً على المستدل إقامة الدليل على استقلالية وصفه 
بشبوت ا ؛ لأنة مد لتلك الاستقلالية» والمدعي لا بد له من بَيْنَةٍ يبت 
بمثلها 0 3 

قوله: (ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين: احتمال ثبوت الحكم 
بمجرد ما ذكرهدء واحتمال ثيوته بالمناسبين جميعاء وغرض المستدل لا يحصل 
إلا من احتمال ثبيوت الحكم بمجرد ما ذكرهء ووجود أحد احتمالين لا بعينه 
أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت الاحتمالات) : «ما» فى 
قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». ١‏ 


(1» راجع: شرح مختصر الروضة /01. 


فصل _في_أسئلة القباي كك 
مو؟_ع هم 8 2 ق وو واه ١‏ بزع 6.ورور ‏ د قاس ممع 
وَلِلْمُسْتَدِلُ في الْجَوَاب طرق أَرْبَعَةٌء أَحَدَمًا: أَنْ يُبَيّنَ مِثْلَ ذَلِكَ 


الْحَكُم تَابتاً بِدُونِ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرضُء فَيَدُلَ عَلَى اسْيَفْكَالٍ مَا ذَكَرَهُ 
٠.‏ 2 ه 5 
الْمَسْتَدِلُ بالحكمء ا ام م ا 


والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «ثبوته» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن المعترض يستوي فى حقه الاحتمالان معاء وهما 
ترجيح وصفه على وصف المستدل في إثبات الحكمء أو إثباته بالوصفين 
معاء بحيث يكون كل وَصْفٍ منهما جزءاً لا تتم العلة إلا به فإذا حَصَلَ 
واحد من هذين الاحتمالين تحقق غرض المعترض. 

بخلاف المستدل فإنه يدعي لنفسه استقلالية وصفه بإثبات الحكمء فلا 
يتحقق غرضه إلا باحتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره فقط دون ما ذكره 
المعترض . 

وحينئذ فغرض المعترض يثبت باحتمالين» وغرض المستدل يثبت 
باحتمالٍ واحدٍ فقطء. وعند تساوي الاحتمالات لا شك أن حصول أحد 
احتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحدٍ متعين في نفسه. 

قوله: (ولدمستدل في الجواب طرق اربعة) أي: يمكن للمستدل أن 
يجيب عن سؤال المعارضة في الأصل بواحدٍ من طرق أربعة. 

قوله: (أحدها: أن يبين مثل ذلك الحكم ثابتاً بدون ما ذكره المعترض, 
فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم): الضمير في «أحدها» يعود إلى 
«الطرق الأربعة». 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازّع فيه ثبت بدون 
ما ذكره المعترضء» فيظهر بذلك أن ما ذكره المعترض عديم التأثير غير 


اية فصل في أسئلة القباى 


د بِينَ الْمَُْرِضُ فِي الأضل الْآخَرٍ مناينا ار لَزِمَ الْمُسْتَدِلَ أيضا 
لخدف ولا كيه أن يمول 5 وان ا لق اضر 
الآحرء لِجَوَازٍِ أن يَكُونَ الْحُكُمْ في كل أضل مُعَلَلا بعل ِعِلةٍ مُحْتَضَّة به 





5 


2 


إن الْمَكس غَيْرٌ لازم في الْعِكلٍ الشَّرْعِيةِ. 

مُعْتَبَرَ في الحكم» ولكونه عديم التأثير استقل وَصْفٌ المستدل بإثبات الحكم 
00 

وحده 2. 


قوله: (فإن بَيِّنَ المعترض في الأصل الآخر مناسباً آخر لزم المستدل 
أيضاً حذفه): اميد فى «حذفه» يعود إلى «المناسب الآخر الذي أبداه 
المعترض». ْ 

والمزاة فنا آن المعترين إذا أتذى فق الأمل الآخر رصقا مفانيا 
زائداً على ما أبطله المستدل. وجب على المستدل حينئذ أن يُبْطلَ هذا 
الوصف أيضاً بحذفه أو منعه كما تقدم بيان ذلك. 

قوله: (ولا يكفيه أن يقول: كل واحدٍ من المناسبين ملغى بالأصل الآخرء 
لجواز أن يكون الحكم في كل أصل مُعَذَّلاً بعلةٍ مختصةٍ به فإن العكس غير 
لازم في العلل الشرعية): الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في (به) يعود إلى «الحكم؟. 

والمراد هنا: الجواب عما ذَكَرَهُ بعض الجدليين» حيث زعم أن 
المعترض إذا أَبْدَى في صورة الإلغاء مناسباً آخر غير ما عَرَضّ به في أصل 
القياس كَمََى في جوابه إلا كل واحدٍ من الْمُتَاسِبَيْنِ اللذين أبداهما 
التعترضس لاعن الأغر» وإنا ألكى كل وإكمل من المكامتي ن ظفلت 
المعارضة من الأصلين» وبقي قياس المستدل سالماً عن معارض. 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا بأن هذا الزعم لا يصح.ء بناءً 
على جواز تَعَدَّدِ العلل في الأصول» بحيث يثبت حكم كل أصل بعلةٍ تخصه 





فصل في أسئلة القباس | ا 


الطرِيقُ الثاني : أن يبن إِلْعَاءَ مَا كر امرض في جِنْسٍ الْحكُم 
الْمُخْكَلف قيف كُظهُورٍ إلْعَاءِ صِعَةِ الدكورة في جِنْس أخكام الْعِتْقِ» 
وَلِذَلِكَ أَلْحَقْنَا الْأَمَةَ مَهَ بالْعَبْدِ في السّرَايةِ . 


غير علة الأصل الآخرء وعَكْسٌ العلة الشرعية غير لازم» فلا يجب انتفاء 
الحكم في أحد الأصلين لانتفاء علته في الأصل الآخر”" . 

قوله: (الطريق الثاني) أي: من الطرق الأربعة التي يجيب بها 
المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل . 

قوله: (أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه, 
كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتقء ولذلك الحقنا الأمة بالعبد 
في السراية): (ما» في قوله: دما ذكره») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «فيه) يعود إلى «الحكم». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «ظهور إلغاء صفة 
الذكورية في جنس أحكام العتق». 

والمراد هنا: أن يبين المستدل أن ما أبداه المعترض في الأصل لاغ 
شرعاً في جنس الحكم المختلف فيه» كالذكورية في «العتق»» وذلك بِأنْ 
يقول المستدل: «الأمة الْمُعْتَقُ بعضها رقيق» قَسَرَى عِنّْقُ الموسر فيه قياساً 
على العبد) . 

فيقول المعترض: في العبد معنى خاصٌ يصلح أن يكون علة السّراية 
أو جَرْءَهَا وهو «الذكورية»» فإن العبد إذا سَرَى العتق فيه واكتملت حريته 
صلح للأمور العامة والخاصة ما لا تصلح له الأَمَُ 

فقول المسعدل: ها ذكرته وإن كان محعملاً للمتاسبةة إلا أن 
«الذكورة» و«الأنوثة»؛ وصفان لاغيان شرعاً في باب العتق» إذ لم نَرّ الشارع 


٠١4 





3 و2 0 ا هر 22 2 م ه*# 
الطريق الثالِث: أن يبَيْنَ أن العلة ثابته بنصء 
الشّارع» امام هام مام قاف ة يهام ةمه 6ه مه مو ةم فواة ةا مامه ميء ةم م مم مم مام .امه مه مه 


التفت إليهما في موضع منهء فهما كالسواد والبياض» والطول والقصر في 
عدم التأثير. 

وحينئذ يكون وَضْفُ «الرّق؛ هو المستقل بحكم السراية في العبد؛ 
وهو متحقق في الأمة قَتُلْحَقُ به وتُقَاسُ عليه 

قوله: (الطريق الثالث) أي : من الطرق الأربعة التي يجيب بها 
المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل . 

قوله: (أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع) أي : أن يبين 
المستدل للمعترض بأن العلة التي استند إليها في إثبات الحكم عنده ثابتة 
بنصٌ أو بتنبيه النص . 

مقال النضن:: أن يقول المسعدل* المزأة المسلمة إذا ازتدت عن دينها 
وجب قتلها كالرجل» بجامع تبديل الدين. 

فيقول المعترض: لا أسلم بأن العلة في الرجل هي تبديل الدين» بل 
هي بُعْضّهُ للمسلمين» وتكثيرٌ سواد الأعداء بانضمامه إليهم. 

فيقول المستدل: بل العلة هي تبديل الدين لقول النبي كةِ: (من بدل 
دينه فاقتلوه)» وهو عام في الرجال والنساء. 

ومثال التنبيه: أن يقول المستدل فى المثال السابق للمعترض - بتقدير 
عدم تسليمه بأن الحديث المذكور نص في التعليل بالتبديل -: القتل حَكمٌ 
اقترن بوصني مناسب وهو تبديل الدين» فوجب أن يكون هو العلة فيه 
كالقطع مع السرقة» والجلد مع الزنا"'". 

وذلك أن النبي ككلِ ما رتب الحكم وهو «القتل» على الوصف وهو 
«تبديل الدين» إلا لينبه على أن التبديل هو علة القتل. 
)02 
0 


راجع: شرح مختصر الروضة ؟/ 517377. 
راجع: شرح مختصر الروضة 9/ 577. 





فصل في أسئلة القياس 6" 
ا 

الطَرِيقُ الرّابعٌ: : يَخْنَصٌّ مَا يَذّعِي الْمُعْتَرضُ فِيه أنَّ مَا ذَكَرَهُ عِلَة 
مُسْتَقِلّةٌ بدُون ضَمُهِ إِلَى > ا اللو يل انه تشفان نا 
ذكَرَهُ عَلَى ما أبررة المترفن» 8 ا ا ا 1 


قوله: (على ما ذكرناه فيما تقدم): «ما» في قوله: «ما ذكرناء» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

واما» في قوله: «فيما تقدم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرهء فيكون التقدير: «في المتقدم من 


0 


المباحث». 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك أثناء حديثه عن الطرق التي 
كينها العلة.: 


قوله: (الطريق الرابع) أي: من الطرق الأربعة التي يجيب بها 
المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل . 

قوله: (يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة بدون 
ضمه إلى ما ذكره المستدل): «ما» في قوله: «ما يدعي» موصولية بمعنى 
«الذي)». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما4 في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «ضمه) يعود إلى (ما ذكره المعترض». 

قوله: (وهو أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض): 
الضمير المنفصل «هو؛ يعود إلى «الطريق الرابع من جواب المعارضة في 
الأصل». 


دي بياس 
حك ]بان اصخص ميهج و ا ا ا ا 1 ا 1 





ا اه 


ِدًا ذلك يما بتَليلء وما يَسْلِيم الْمغْمَرِضٍ لَزِمَ أن يكُونَ هُوَ الع 
إِذَا تَوَاقَفنَا عَلَى كَوْنِ الْحَكُم ل أَحَدِهِمَا كَالْكَيْلٍ مَءَ مَعَ الظغم» لِامتتاع 
اغتبّار الْمَرجُوح وَإِلْعَاء الرّاجح 

تيل التشلعة على وجو بق مَصْلَحَةً أَعْظَمٌ مِنْهَا لَيِسَ 
مِنْ شَأَنِ الْعْقَلَاء فلا يُمْكِنٌ نِسْبَتهُ إِلَى الشّارع . 06 1# 


و«ما» فى قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكره») هو عائد جملة الصلة. 

و«ما» فى قوله: ما أبرزه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أبرزه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى «أبرزه» أئ: أبداه وأظهره . 

قوله: (فإذا ظهر ذلك إما بدليل» وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون هو 
العلة إذا توافقنا على كون الحكم معللاً بأحدهما كالكيل مع الطعمء لامتناع 
اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رجحان ما 
ذكره المستدل). 

والضمير المنفصل «هو' في قوله: «لزم أن يكون هو العلة» يعود إلى 
«ما ذكره المستدل»). 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «ما ذكره المستدل» وما ذكره 
المعترض)»). 

قوله: (فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوّت مصلحة أعظم منها ليس 
من شأن العقلاء فلا يمكن نسبته إلى الشارع): الضمير فى «منها» يعود إلى 
«المصلحة». 

والضمير 06 (نسبته» يعود إلى «تحصيل مصلحة على وجِه يفوّت 
مُعيلحة أعظم منها). 





فصل في أسئلة القباس 0 


ذَا ثَبَتَ هَذَاءِ فَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلٌ مُتَاسِباًء قلا يَكْفِى الْمُعْتَرضَ 
1 ا شَبهِيَا ؛ ؟ لِأن الْمُنَاضِت أَقْوَى عَلَى ما لا يحم 5 


52 


الْقِسْمْ الثاني فِي الْمُعَارَضَةٍ: الْمُعَارَضَةٌ فِي الْمَرْع» 7 


إِ 
ل 


قوله: (إذا ثبت هذاء فإنْ كان ما ذكره المستدل مناسباًء فلا يكفي المعترض 
أن يذكر وصفاً شبهياً؛ لأن المناسب أقوى على ما لا يخفى): اسم الإشارة 
«اهذا» يعود إلى اثبوت رجحان وَضْفِ المستدل على وصف المعترض». 

و«ما» في «ما ذكره») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

و«ما») في قوله: ما لا يخفى» موصولية بمعنى «الذي». 

ومقصود ا الله تعالى مما ذكره فى الطريق الرابع 
المعترض إذا اذّعَى أن وَصْعَهُ هو المستقل وده كل بات د دون 
ضَمٌ وَصْفٍِ المستدل إليه» ففي هذه الحال يكفي المستدل في جواب 
المكترمن أن يبين له رجحان الوصف الذي ذكره. فإن اقتنع المعترض 
وسَّلّمَ بذلك تم مقضودهء لكام ابام اتدل علي ارات 

ولا يَلْرَمُ الحسنيدل نيان عدم مناسبة ما ذكره المعترض ؛ لأن المقصود 
بيان رجحان ما ذكره المستدل وأنه هو الأولى مما ذكره المعترض» وذلك 
مثل أن يبين له أن تعليل تحريم التفاضل بالكيل أو الطعم أرجح من تعليله 


2000 
06 


وإذا ثبت رجحان ما ذكره المستدل كان هو المتعين للعلية لامتناع 
اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح» وحينئذ فلا ينبغي للمعترض أن يتمسك 
بوصقه إذا كان كينها حين يتبين له أن وَضْفَ المستدل مناسب» إذ الشبهي 
أضعف من المناسب» ولا يصح تقديم الضعيف على القوي. 


قوله: (القسم الثاني في المعارضة: المعارضة في الفرع): بعد أن أنهى 


حداف فصل فى أسئلة القياني 


وَهَوَّ أن يَذْكْرَ في لْمَرْعَ مَا تمد يَمْتَنِعٌ مه وك الخكمء وَهَوَّ ضَرْيَانِ 


أحدهما: أن يُعَارِضْهُ ليل قد" آكَلَ منه مِنْ نص 3 إججمَاع وَقَدْ ذُكَرنَاهُ 
في قَسَادٍ الاغتِبَارٍ. 


المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن القسم الأول من قسمي المعارضة» 
وهو «المعارضة في الأصل»» انتقل هنا إلى بيان القسم الثاني منهاء وهو 
«المعارضة في الفرع» . 

قوله: (وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم): الضمير 
المنفصل «هو؟ يعود إلى «سؤال المعارضة في الفرع». 

و(ما» في قوله: «ما يمتنع» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «معه» يعود إلى ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن يذكر المعترض في الفرع ما لا يمكن أن يثبت 
الحكم الذي ذكره المستدل. 

قوله: (وهمو ضربان): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «سؤال 
المعارضة في الفرع». 

فهذا السؤال يقع على ضربين؛ أي: على قسمين. 

قوله: (أحدهما: أن يعارضه بدليل آكد منه من نصء أو إجماع): ضمير 
التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «الضربين». 

والضيية فى «يعارضه» يعود إلى «المستدل»؛ أي أن يعارض 
المعترض المستدل». 

والضمير في «منه» يعود إلى «وصف المستدل الذي ذكره في قياسه». 

قوله: (وقد ذكرناه في فساد الاعتبار): الضمير في «ذكرناه» يعود إلى 
«الاعتراض على الوصف القياسي بالنص أو الإجماع». 


فهذاالاعتراض قد سبق ذكره ف في السؤال الثاني وهو«فساد 
الاعتبار) . 


فصل في أسئلة القيانى عاد 





الَّاني: أن يُعَارِضَهُ بِإِبْدَاءِ وَضْفٍ فِي الْمَرْعء وَكَدُ يُذَكَرٌ فِي 
ل 0 5-0 وه . .0 
معرص كونه مانغا للحكم في الفرع . فا قا مق هلد ويه لح له ع واه ف كم 60 


واللدزاة نوكر البدنته كيه الل "عباتن كن هذا العيرت: أن 
يعارض المعترض قياس المستدل بدليل آكد منهء إما أن يكون ذلك الدليل 
نهنا من الكتاب أو السنة» وإما أن يكون إجماعاً من الأمّة وحينئذ يتضح 
بذلك بأن هذا القياس فاسد الاعتبار لمعارضته النص أو الإجماع . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «رفع اليدين في الركوع والرفع 
منه»: الركوع ركن من أركان الصلاةء فلا يُشْرَعَ فيه رفع اليدين كالسجود. 

فيقول المعترض: هذا خلاف الحديث الصحيح من رواية ابن 
عمر رضي الله عنهما: (أن النبي كَل كان يرفع يديه في ثلاثة مواطن: عند 
الإحرام ‏ والركوع . والرفع منه)20 , 

فيكون قياسك فاسد الاعتبار لمخالفته النص. 

أو يقول: ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه 
عند الركوع والرفع منه» وكان ذلك في جماعة 4 من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم ولم ينكره عليه منكر» فيكون إجماعاً و0 
فهو فاسد الاعتبار("' . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «الضرب 
الثاني»؛ أي: من ضربي المعارضة في الفرع. 

قوله: (أن يعارضه بإبداء وصفي في الفرع) : الضمير في «يعارضه) 
يعود إلى «المستدل». 

والمعنى: أن يُبْدِيَ المعترض وصفاً في فرع قياس المستدل. 

قوله: (وقد يذكر في معرض كونه مانعاً للحكم في الفرع): الضمير في 
(كونه» يعود إلى «الوصف». 
)00 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (0785: كما أخرجه مسلم في صحيحه برقم (94). 
(0؟) راجع: شرح مختصر الروضة ”2819/7 .01٠‏ 
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وك لاق تقرش زايا للدي 

ِنْ ذَكرَهُ مَانِعاً لِلْحُكُم اتاج فِي إِنْبَاتٍ كوْنْهِ مَانِعاً إِلَى مِثْلٍ 

والمعنى: أن يُظْهِرَ المعترض وصفاً في فرع المستدل يمنع ثبوت 
الحكم فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «رفع اليدين في الركوع والرفع 
منه»: الركوع ركن من أركان الصلاة» فلا يُشْرَعٌ فيه رفع اليدين كالسجود. 

فيقول المعترض: الركوع ركن من أركان الصلاة» فَيُشْرَعَ فيه رفع 
اليدين كالإحرام. 
مشروعية رفع اليدين في الركوع»» وقَرّرَ مشروعية الرفع» وقاسه على أصل 
آخر وهو «تكبيرة الإحرام»» فكما أن تكبيرة الإحرام يُشْرَعٌ فيها رفع اليدب 
فكذلك يُشْرَعَ رفعهما في الركوع. 

قوله: (وقد يذكر في معرض كونه مانعاً للسببية): الضمير في ١كونه)‏ 
يعود إلى «الوصف)». 

والمراد هنا: أن يُبْدِيَ المعترض وصفاً يَمْنَعٌ به سببية وَصْفٍ 
المستدل؛ أي: يمنع به كون وَصْفِ المستدل سبباً لثبوت الحكم. 

مثال ذلك: أن يقول الحنبلي في «المرأة المسلمة المرتدة»: بَدَّلَّتْ 
دينهاء فَتُقْتَلَ كالرجل . 

فيقول الحنفي معترضاً: أَنْتَىء فلا تُقْئَلّ بكفرها كالكافرة الأصلية. 

فالحتلق دينةاة الاععراغن بو "ان #قبديل الذينة لسن مهيبا لفقل 

1 200 

ا" 
قوله: (فإن ذكره مانعاً للحكم احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل 


إل راجع: شرح مختصر الروضة ”7/7 .04١‏ 





فصل في أسئلة القباس ا 


إن 


طرِيقٍ الْمُسْتَدِلٌ فِي إِنْبَاتِ حَكِْهٍ مِنَ الْعِلَّةِ وَالْأَصْلٍء وَيَفَْقِرُ إِلَى أَنْ 
تَكُونَ عِلَهُ الْمُعْتَرضٍ فِي لقو كعلة الْمُسْتَدِلٌ» إِنْ كَانَ طَرِيقٌ الْمُسْعَدِلَ 
النضّ أو التَِيهَ قلا يَكْفِي الْمُْتَرِضَ الْمُعَارَضصَهُ بِوَضْفٍ مَخْيلٍء وَإنْ كَانَ 
طَرِيقُهُ الْمْنَاسَبَدَ قلا يَكْفِي الْمُغْتَرِضَ الْمُعَارَضَةُ بِوَصْفِ سَبَهِيّ . 
طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل): الضمير في «ذكره) يعود 
إلى «الوصف»». وإليه كذلك عود الضمير في «كونه». 00 

والضمير في «حكمه» يعود إلى «المستدل»). 

قوله: (ويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدل» إن 
كان طريق المستدل النص أو التنبيه فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 
مخيلء وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 
شبهي): «الوصف المخيل» هو الوصف المظنون الذي يل منه جلب 
منفعة أو درء مفسدة. 

والوصف الثابت بالإخالة ‏ وهى الظن ‏ أضعف من الوصف الثابت 
بالنص أو التنبيه» إذ الثابت بالنص أو التنبيه ثابت بالنقل الصريح أو غير 
الصريح» بيئما الثابت بالإخالة ثابت بالاجتهادء ولا شك أن النقل أقوى 
من الاجتهاد. 

و«الوصف الشبهي» هو ما يُتَوَهّمُ اشتماله على بعرايية الحكمء 
ولذلك فهو أضعف من الوصف المناسبء. إذ المصلحة في الوصف 
المناسب ثابتة بظنٌ غالب» بينما المصلحة في الوصف الشبهي مصلحة 
موهومة وليست مظنونة . 

والمراد بما أورده المؤلف هنا: أن المعترض إِنْ مَنَعّ الحكم بوصفه 
الذي ذكرهء فإنه يحتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مِثْلِ طريق المستدل في 
إثبات حكمه في علته وأصلهء بمعنى أن يكون طريق المعترض في ذلك 
مساوياً لطريق المستدل» وذلك كما سبق التمثيل به في «مسألة رفع اليدين 
في الركوع»» حيث قال المستدل: «الركوع ركن فلا تُرْقَعُ فيه اليدان 


فصل في أسئلة القياس 





ا؟١؟‏ 
اولض كزنة ايها ضح فق يل لا يَحْتَاجُ إِلَى أضل» ٠‏ فَإِنَ 
الْحَكُمَ تَبَتَ لِلْحِكْمَةِ وَقَدْ عَلِمْنَا الْتِمَاعَمَاء 9 111 


كالسجود»ء فإن السجود الذي هو الأصل هنا ركن» والعلة وَصْفٌ شبهي 
وهو كون الركوع ركناً كالسجود. 

فيقول المعترض: «الركوع ركن مَترْفْعُ فيه اليدان كالإحرام»» فالإحرام 
الذي هو الأصل هنا ركن» والعلة أيضاً وَضْفٌ شبهي وهو كون الركوع 
ركنا كالإحرام. 

وبذلك اتضح تساوي المستدل والمعترض في الأصل والعلة» إذ 
أصل المستدل ركن» وأصل المعترض ركنء وعلة المستدل وَضْفٌ شبهي» 
وعلة المعترض كذلك وَصّفٌ شبهي . 

وكذلك يحتاج المعترض إلى أن تكون علته في درجة علة المستدل 
من جهة القوة. فإذا كانت علة المستدل ثابتة بنص أو تنبيه فلا بد من أن 
تكون علة المعترض كذلك لا أن تكون أقل منها كالوصف المخيل» وإذا 
كانت علة المستدل ثابتة بالمناسبة فلا بد من أن تكون علة المعترض 
كذلك. لا أن تكون أدنى منها كالمعارضة بوصفٍ شبهي . 

وإنما اشْتْرط في صحة المعارضة في الحكم أن تكون علة المعترض 
مساويةً في القوة لعلة المستدل؛ لأن قول المعترض أصبح مُعَارِضِاً لقول 
المستدل» والتعارض لا يتحقق إلا باتحاد الرتبة بين الْمُعَارِضٍ َالْمُعَارَضِء 
وإلا فالتعارض مِنْتَفِ إذ المصير للقوي دون الف 

قوله: (وإن ادعى كونه مانعاً للسببية فقد قيل: لا يحتاج إلى أصلء فإن 
الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها): الضمير فى «كونه) يعود إلى 
«الوصف». 

والضمير في قوله: «انتفاءها» يعود إلى «الحكمة». 


.041/7 راجع: شرح مختصر الروضة‎ ١ 


غصل فى أسئلة القبا 
فصل ذي نباس 0 





وَإِنْ بَقِيَ احِْمَالُ الْحِكْمَةِ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ لَمْ يَضْرَّ الْمُسْتَدِلَ لِمَا عُرفَ 
0 الشّار اللاكْتِمَاءُ بَعْدَ الْمَظِنّةِ بِاحْيِمَالٍ الْحِكْمَةٍ وَإِنْ بَعْدَ 


يَحْتَاجُ إِلَى أضل يَشْهَدُ لَهُ بالاغيبَار لِيبَيّنَ به أَنَّ الشَّارِعَ لا يَكْتَفِي يما 
وجِد من اخَتَمَالٍ 1 لحكمة معه 2 


-0 


و 


بو 


قوله: (وإن بقي احتمال الحكمة ولو على يُعْدِ لم يضر المستدلء لما 
عُرفَ من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظنة باحتمال الحكمة وإن بَعْدَّ فيحتاج 
إلى أصلٍ يشهد له بالاعتبار ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وُجد من احتمال 
الحكمة معه): «ما» في قوله: «لما عَرِف) موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «للمعروف من 
دأب الشارع». 

والضمير في «له» يعود إلى «وصف المعترض». 

والضمير فى «به» يعود إلى «الأصل». 

و«ما» في قوله: «بما وُجد) موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرهء فيكون التقدير: «بالموجود من احتمال 
الحكمة معه). 

والضمير في «معه» يعود إلى «المعترض». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا أَبْدَى وصفاً لمنع سببية الوصف الذي 
عَلَلنَ به المستدل» فلا يخلو: إما أن يبقى احتمالٌ حكمة وَضْفٍ المستدل 
مع ما أبداه المعترض» وإما ألا يبقى. 

فَإن ناحتمال الحكدة ولو على تندة آي :نول فان احعمالا 
بعيداًء لم يضر ذلك المستدل؛ لأن احتمال حكمةٍ وصفه باق والوصفٌ 
مَظِنَةٌ له» وقد أَلِفْنَا من الشارع أنه يكتفي في ثبوت الحكم بوجود مظنته 
وبمجرد وجود احتمال حكمته وهذا حاصل» وحينئذ يحتاج المعترض إلى 
أضل يشهد بالاعتبار للوصف الذي أبداه حتى يقوى على إبطال وصف 


فصل في أسئلة القباس 
وَفِي الْمُعَارَضَةٍ فِي الْمَرْع يَنْقَلِبُ الْمُسْتَدِلُ مُعْتَرِضاً عَلَى دَلِيلٍ 


ع 


المتتزضن. نما أمكنة هن الأشعلة الى دك تاها: 





المستدل وإِنْ لم تَبَْ حكمةٌ وَصْفِ المستدل, مع ما أبداه المعترض لم 
يحتج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار؛ لأن ثبوت الحكم تابع 
لبقاء الحكمة لكونها المقصود به وهو وسيلة إليها وقد عَلِم انتفاؤهاء ومع 
انتفاء المقصود لا فائدة فى بقاء الوسيلة”'. 

قوله: (وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضاً على دليل 
المعترض بما أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها): «ما» فى قوله: «بما أمكنه) 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فق (أمكنه) هو عائد جملة الصلة. 

والضمير فى «ذكرناها» يعود إلى «الأسئلة». 

والمراد هنا: أن في المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلاً 
على إثبات المعارضة» وينقلب المستدل معترضا عليها بما أمكنه من 
الأسئلة التى سبق ذكرهاء وذلك لأن كل واحدٍ من المستدل والمعترض 
مانعٌ لمقصود الآخر ومُْبِتٌ لمقصود نفسهء وبهذا يكون للمعارضة في الفرع 
جهتان : 

الجهة الأولى: مَنْعُ مقصود المستدل» فيحتاج المعترض فيها إلى 
تقرير ذلك المنع بالدليل» مثل أن يستدل الحنبلي على عدم كراهية «سؤر 
الهرة» بأن النبي يكل كان يُضْغِي لها الإناء فتشرب”" . 

فيقول الحنفى: ما ذكرت من الدليل وإِنْ دَلَّ على مقصودك إلا أن 
عندي مانعاً يعارضه ويقتضي كراهية سؤر الهرة»ء وهو قول النبي كَله: 
١‏ 5 2 
(الهرة سبع)”” . 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة "/ 557). "647. 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب «الطهارة» .7٠/١‏ 1 
زفرق أخر جه الحاكم بلفظ : «السنور سبع) ) وقال: «هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» 
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افراع عي 


ده 8 2ه ديوع وو عدم ع اا د 2 55 ع كأعدج . 2 
وفهل قال فوم: لا تقبّل المعارّضة؛ إلآن حقٌ المغترض هدم ما 
وم 2.66 و ل عر داشر 5 يد 
يَنَاهُ الْمُسْتَدِلَء وَذِْكْرُ الْمُعَارَضَةٍ بنَاءٌ قلا يَلِيقٌ بحَاله . 07000ظ1 


الجهة الثانية: إثبات مطلوب المعترضء كما ذُكِرَ في مسألة «سؤر 
الهرة»؛ فإن المعترض في النجهة الأولى مائع لعدم كراغية السؤرء وفي هذه 
الجهة مستدل لثبوت الكراهية» وحينئذ يضطر المستدل إلى أن ينقلب 
معترضاً على استدلال المعترض لِيَسْلَمّ له دليله» فيعترض عليه بما أمكن من 
الأسئلة الواردة على النص أو القياس» فيقول هنا: لا أسلم صحة الحديث 
المذكورء وإن سلمثّه لكنّ «السَّبُعِيّةه فيه ليست حقيقية» بل مجازاً شبهياً 
صورياًء كما يقال للطويل: «نخلة» لشبههما في الطول. 

وإِنْ سَلَّمْتُ بأن السبعية حقيقية» لكنَّ حديثي أصح وأثبت فيكون 
أرجح: والمرجوح مع الراجح عَدَمٌ في الحكم "" . 

قوله: (وقد قال قوم: لا تقبل المعارضة؛ لآن حق المعترض هدم ما بناه 
المستدل» وذكر المعارضة بناء فلا يليق بحاله): المراد بالقوم هنا بعض 
الأصوليين. 

و«ما» في قوله: «ما بناه) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «المعترض». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول» مع بيان 
دليلهم . 

والمراد هنا: أن هؤلاء القوم ذهبوا إلى أن المعارضة لا تُقْبَلء 
وحجتهم في ذلك: 
- 2 وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة» إلا أنه صدوق ولم يُجْرَحْ قط فتعقبه 

الذهبي بقوله: «قال أبو داود: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي». انظر: 

المستدرك للحاكم والتلخيص عليه للذهبي .187/١‏ 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة 0414/7 -0550. 





0 فصل فى أسئلة القيا 
شوخ أنها تنه إذ عواعنة عا كاف كَإن ليل الْتَبْكرِنَ إذا ضار 
مُعَارضاً لَمْ تَبْقَ دَلَالتَهُ إِذ الْمُعَارَضٌ لَهُ حُكُمُ الْعَدَم فِي إِنْبَاتِ الْحكم. 


أن المعارضة في واقعها بناءٌ من المعترضء إذ هي تقريرٌ لدليل في 
حكم الْمُسْتَاتَفٍ00). , 

وبيان ذلك: أن المعترض في هذا القسم من المعارضة وهو 
المعارضة في الفرع إذا اعترض على البعض دون البعض الآخر سَاعَدَ 
المستدل على صحة قياسه فيما انتفت فيه المعارضة» وبذلك يكون المستدل 
كأنه استأنف بناء حكمه على البعض السالم من تلك المعارضة» وبهذا يتم 
له المقصود من إثبات الحكم الذي أراده» فكانت تلك المعارضة والحالة 
هذه بناءً لا هَدْماّء وهذا يتنافى مع قاعدة المناظرة» إذ القاعدة فيها أن 
المعترض يكون هادماً لما أورده المستدل» لا أن يكون بانياً له. 

قوله: (والصحيح أنها تُقْيَلُ إذ فيه هدم ما بناه» فإن دليل المستدل إذا 
صار مُعَارَضاً لم تبق دلالته» إذ الْمُعَارَضُ له حكم العدم في إثبات الحكم): 
الضمير في «أنها» يعود إلى «المعارضة». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «سؤال المعارضة». 

و«ما» في 3 «ما بناه» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «بناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «دليل المستدل». 

وما صححه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من قبول المعارضة 
هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين. 

ومفاد ما استدلوا به: أن المعترض إذا توجه إلى دليل المستدل 
بالمعارضة انتفت دلالة المستدل من الدليل الذي اعتمده واستند إليهء وإذا 
انتفت الدلالة منه لم يكن ناهضاً على إثبات الحكم الذي ادعاه» وليس 
للهدم من معنى إلا إبطال دلالة الدليل على المطلوب. 


)00 المرجع السابق 0557/7. 





فصل في أسئلة القياس - 

الْوَجْهُ الْعَاشِرٌ فِي السُوَالٍ: عَدَمُ التَأئْين لا 
الدَّلِيلٍ ما يُسْتَعْنَى عَنْهُ في إِْبَاتٍِ الْحَُكُم فِي الأضل» ! 
يَنْبْت بذونه» وَإِما لِكَوْنه و طَودِياً . ل و 


ةو ١‏ 
0-7 
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وإذا كان الأمر كذلك. كانت المعارضة محققة للغرض في هَذَّم ما 
بناه المستدل». فتكون مقبولة لا ممنوعة لعدم مخالفتها سنن وقواعد 
المناظرة . 

قوله: (الوجه العاشر في السؤال: عدم التأثير) أي: أن «عدم التأثير) 
هو السؤال العاشر من الأسئلة التي تنجه إلى القياس. 

قوله: (ومعناه أن يُذْكَرَ في الدليل ما يُسْتغْنَى عنه في إثبات الحكم في 
الأصل): الضمير في «معناه؛ يعود إلى «عدم التأثيرا 

والمراد بالمعنى هنا: التعريف الاصطلاحي. 

و(ما» في قوله: ما يستغنى» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمقصود بهذا التعريف: أن يذكر المستدل وصفاً أو أكثر تستغنى 
عنه العلة في ثبوت حكم أصل القياس» فيكون ذكْرٌ ذلك الوصف حَشْوا لا 
فائدة فيه . 

قوله: (إما لأن الحكم يثبت بدونهء وإما لكونه وصفاً طردياً) : الفهميو 
في «بدونه» يعود إلى «الوصف الْمُسْتَعْنَى عن ذِكْرِهِ في الدليل»» وإليه كذلك 
77 الضمير في «لكونه). 0 

والمراد هنا: أن عدم التأثير إما أن يكون لعدم تَوََفٍِ ثبوت الحكم 
على المذكور في الدليل» وإما لطردية الوصف فيه. 

فما لم يتوقف ثبوت الحكم عليه يكون وجوده كعدمه. إذ الحكم 
مُسْبَعْنٍ في ثبوته عنه» وما كان من الأوصاف طردياً فإنه لا يناسب ترتيب 


الحكم عليه. 


ب 


ايه فصل في أسئلة القباس 





مال الأول مَا لَوْ قَالَ في بَيِع الْعَائِب: «مَبِبعٌ لَمْ يَرَهُ فَلَا صخ تين سك 
كَالطيْرِ ف الهدَاعة» فَدَكدٌ عَدَم الدُؤيةٍ ضَائِعٌ فَإِنَ الْحَكم يتنك ع 
الَْضل بدُونِه» فَإِنّهُ لا يَصِح بَيْعُ الَليْرِ في الْهَوَاءِ وَلَوْ كَانَ 3 ٠‏ يع 


أن الغلة: قدا غ1 ما 0 الْمسْتيك. 


وَمِتَالُ الثاني : قَوْلُهُمْ ِي الصّبْح : «صَلَاةٌ لا يَجُورُ قَضرّمَاء قلا يَجُورُ 
تقْدِيِمُهَا عَلَى الْوَفْتِ كَالْمَْرب)» فَإِنَّ هَذَا وَصْفٌ طَرْدِيٌ عَلَى مَا لَا يَحُْمَى . 


قوله: (مثال الأول: ما لو قال في بيع الغائب: «مبيع لم يره فلا يصح 
بيعة كالطير في الهواء», فذكر عدم الرؤبة ضائعء فإن الحكم يثبت في الأصل 
بدونهء فإنه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا: فيعْلَمُ ان العلة فيه 
غير ما يذكره المستدل): الضمير في «بيعه» يعود إلى «المبيع غير المرئي». 

والضمير في «بدونه» يعود إلى «عدم الرؤية». 

والضمير في «فإنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لا يصح 
بيع الطير في الهواء ولو كان مرثيا» 

والضمير في «(فيه» يعود إلى بيع الغائب». 

و«ما» في «ما يذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال في بيع الغائب: «مبيع لم يره 
المشتري» فلا يصح بيعه»ء كما لا يصح بيع الطير في الهواء»؛ لكان ذكره 
«عدم الرؤية» لا أثر له في الأصل وهو «بيع الطير»؛ لأن بيع الطير في 
الهواء لا يصح وإِنْ كان الطير مرئياً» وإذا كان عدم الرؤية لا تأثير له في 
هذا الأصل عُلِمَ من ذلك بأن العلة فيه ليست ما ذكره المستدل وهو «عدم 
الرؤية»» وإنما العلة فيه هي «عدم القدرة على التسليم». 

قوله: (ومثال الثاني: قولهم في الصبح: «صلاة لا يجوز قصرهاء فلا 
يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب»»ء فإن هذا وصف طردي على ما لا يخفى) : 


فصل في أسئلة القباس 1 





وَإِنْ ذَكَرَ الْوَصْفَ لِدَفْع النفضء» لك لكؤنه يقير إلى 1 الْمَرع عَنِ 
الْمَانِع أَوْ إِلَى اشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطٍِ 0 قلا يَكُونُ مِنْ هَذَا الْقِسْم . 


المراد بالثاني هنا هو رَبْط الحكم بوصف طردي. 

والضمير في «قولهم) يعود إلى «الفقهاء» 

والضمير في «قصرها» يعود إلى «صلاة الصبح»» وإليها كذلك عود 
الضمير فى «تقديمها). 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: «صلاة لا يجوز قصرهاء فلا 
يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب». 

و«ما» في قوله: «ما لا يخفى») موصولية بمعنى «الذي»). 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال: «صلاة الصبح لا يجوز قصرهاء 
فلا يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب»» لكان ما ذكره هنا وَضِْفًاً طردياً 
لا أثبز لهء وذلك لأن ما عدا الفجر والمغرب من الصلوات يجوز قصرها 
ومع ذلك لا يجوز تقديمها على أوقاتها. 

وتحقيق الكلام في هذا: أن القياس المذكور اقتضى تعليل عدم تقديم 
صلاة الصبح على وقتها بعدم القصر فيهاء فكأن القائس قال: الا تُقَدَمْ 
صلاة عع 0 لأنها لا تَقْصَرٌا وقد اطرد ذلك فى المغرب» لكنه 
لم ينعكس في بقية الصلوات» إذ مفاد القياس المذكور أن ما يُمْصَرٌ من 
الصلوات يجوز تقديمه على وقته من حيث انعكاس العلة» والأمر على غير 
ذلك. وإذا أَلْغِيَ قوله: «لا تُقْصَرً) نفْصَرً لم يَبقَ لاختصاص الأصل المذكور وهو 
«المغرب» وجهء إذ كل الصلوات لا َعَم على وقتها7"' . 

قوله: (وإن ذكر الوصف لدفع النقضء لكونه يشير إلى خلو الفرع عن 
المانع» أو إلى اشتماله على شرطٍ للحكم فلا يكون من هذا القسم): الضمير في 
«لكونه» يعود إلى «الوصف». 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة 5048/7. 


فصل في أسئلة القبااي 
وَمَكَذَا لَّوْ كَانَ الْوَضْفٌُ الْمَذْكُورُ يُشِيرٌ إلى اختصاص الدَّلِيل 
ببَعْضِ صُوَّرِ الْخْلَافِء فَيَكُونْ مُفِيداً لِعَرَضٍ فِي بَعْضٍ الصُوَّرِء فَيكون 
مَقْبُولاً إِذّا لَمْ تكن الْمبيَا عَامَةَ ل ا 


والضمير في «اشتماله» يعود إلى «الفرع». 

والقسم المشار إليه في قوله: «فلا يكون من هذا القسم» هو «عدم 
التأثير» . 

والمراد هنا: أن الوصف الذي ذكره المستدل في الدليل إنما يكون 
عديم التأثير إذا لم يُقِذْ فائدةً أصلاً. أما إذا كان فيه فائدة كدفع النقض بأن 
يشير إلى أن الفرع خالٍ مما يمنع ثبوت الحكم فيهء أو إلى اشتمال الفرع 
على شرط للحكم فلا يكون عديم التأثير. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في مسألة تبييت النية في رمضان: 
«صوم مفروض» فافتقر إلى التبيبت قياساً على القضاء». 

فإن كونه مفروضاً يتحقق به شَرْظ اعتبار النية في الفرع» وهو «اصوم 
رمضان». وأنه خالٍ مما يمنع ثبوت تبييت النية فيه» ويندفع به النقض 
بالنفل» إذ لو قال: «صوم فافتقر إلى التبييت» لانْتَقَضٌ بالنفل؟ لأنه صوم 
ولكنه لا يفتقر إلى تبييت النية'"© . 





قوله: (وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض 
صور الخلافء فيكون مفيداً لغرض في بعض الصورء فيكون مقبولاً إذا لم تكن ١‏ 
الفتيا عامة) : اسم الإشارة «هكذا» يعود إلى «الوصف المذكور لدفع 
النقض». 

أي: وكما أن الوصف المذكور لدفع النقض يكون مفيداًء فيخرج 
بذلك من كونه عديم التأثيرء فكذلك هو الشأن في الوصف المذكور لبيان 
اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف يكون مفيداً لثبوت تأثيره. 


.66٠0 2559/7 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في_أسئلة القيلي ا 
وَإِنْ عَمَّمْ الْفييّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخُْصّ الدَّلِيلَ ببَعْض الصُّوَّرِ؛ لِأنَّهُ لا يفي 
ِالدَِيلٍ عَلَى مَا أَفْتّى به. وَاللهُ أَعْلَمُ. 

و«الفتيا» هنا يُقَصَدٌ بها: الجواب. 

قوله: (وإن عمم الفتيا فليس له أن يخص الدليل ببعض الصور؛ لأنه لا 
يفي بالدليل على ما أفتى به): الضمير في «له» يعود إلى «المستدل»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «لأنه». 

و(ما» في قوله: «على ما أفتى به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى ١ما»‏ الموصولية. 

والمراد هنا: أن وصف المستدل إذا أشار إلى اختصاص الحكم 
ببعض صوره فلا يخلو: إما أن يكون ما تَصَدَّى المستدل لتقريره يتضمن 
جواباً عاماء أو-يتضمن جواباً خاضا. 

فإن كان يتضمن جواباً عاماً لم يصح؛ لأن الدليل الخاص لا يفي 
بشوت الحكم العام . 

مثال ذلك: ما إذا قيل للمالكي: هل يجوز أن نُرّوّجّ المرأة نفسها؟ 
فيقول في الجواب: نعم. 

فإذا قيل له: لماذا؟ قال: «لأن عامة الناس أَُكْمَاءٌ لهاء فلا يفضي 
ذلك إلى لحوق النقص والعار بها غالباً» كما لو زوجها وليها». 

تالفظ هنا أن التجرات كان عام كرون تفريق: فى النبباة بون ادا 
وضيعة وشريفة» بينما كان التعليل خاضاً لأن مهاه ضر راز هذا 
التزويج على الوضيعة فقط دون الشريفة» وذلك لا يصح لأن الجواب العام 
لا يَحْصّلْ بالتعليل الخاص. 

أما إذا لم يكن الجواب عاماء كما لو قال في الجواب عن السؤال 
السابق: يجوز ذلك في بعض النساء دون بعضء ثم عَلّلَ بالتعليل المذكور 
صَحَّ ذلك لكونه يفيد فَرْضَ الكلام في بعض صور السؤال وهو جواز تزويج 
الوضيعة نفسها دون الشريفة للتفريق بينهماء كما هو مذهب الإمام مالك 





0 فصل في أسئلة القياس 








الوجا الاي و في 00 لكي يضر الام 00 


7 70000 53 وو 


لا ترّوح نه نْمَهَا كَابئَةِ تحيرى ء عَشْرَةَه قَاأْ 11 لا نَرَوجَ 
نَقْسَهَا لِصِعَرِهًا . 





رحمه الله ل ار 

قوله: (الوجه الحادي عشر في السؤال: التركيب) أي: أن «التركيب» 
هو السؤال الحادي عشر من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

قوله: (وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «التركيب». 

والمذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي للتركيب. 

والمراد بذلك: أن «التركيب» هو القياس المركب من المذهبين 
مذهب المستدل» ومذهب المعترضء. وذلك بأن يحصل بينهما اتفاق على 
حكم الأصل ولكن يختلفان في علته. فإذا أَلْحَقَ أحدهما بذلك الأصل 
فرعاً بغير علة الآخر انتظم القياس بناءَ على تركيب حكم الأصل من 
علتيه 0 . 

قوله: (كما لو قيل في المرأة البالغة: «إنها أنثى لا تزوج نفسها كابنة 
خمس عشرة», فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها): الضمائر في 
«إنها»» وفى «نفسهااء وفى «أنها», وفى «لصغرها» كلها تعود إلى «المرأة 
البالغة». ْ ١ ١‏ 

وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة «التركيب» إلى الذهن. 

وذلك أن المستدل يقول في المرأة البالغة: أنثى» فلا تزوج نفسها 
بغير ولي كابنة خمس عشرة سنة. 
(1) راجع: شرح مختصر الروضة 7/ .06١ .08٠‏ 
(0) راجع: شرح مختصر الروضة "/ 007. 











ففي هذا المثال اختلفت العلة فى الأصل» وإنما اتفقت صحة القياس 
لاجتماع علة المستدل والمعترض فيه فتركب منهما. 

وبيان ذلك: أن الإمامين الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى ذهبا إلى 
أن بنت خمس عشرة سنة لا تزوج 556 لأنوثتهاء والإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها لا تزوج نفسها لصغرهاء إذ الجارية إنما 
تبلغ عنده لتسع عشرة سنة» وفي رواية لثمان عشرة. 

فالعلتان موجودتان فيهاء والحكم متفق عليه بناءًَ على ذلك» فإذا 
قال الشافعي والحنبلي في البالغة: «أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس 
عشرة سنة» انتظم القياس بناءَ على تركيب حكم الأصل بين المستدل 
والمعترض من العلتين واستناده عند كل منهما إلى علته» ولهذا جاز 
لأحدهما مَنْعٌ صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع والأصل» مثل أن 
يقول الحنفي هنا معترضاً على المستدل وهو الشافعي أو الحنبلي: أنت 
عَلَلْتَ المنع في البالغة بالأنو ثة» والمنع في بنت خمس عشرة سنة عندي 
مُعَلْلَّ بالصغرء ٠‏ فما اتفقت علة الأصل والفرع وحينئذ لا يصح 
الإلحاق”''. 

قوله: (فقيل: هذا قياس فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تركيب 
القياس من مذهبي المستدل والمعترض». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن التركيب قياس فاسدء 
فلا يصح التمسك به. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة”" . 


)20 راجع : شرح مختصر الروضة مه 
(0) انظر: البرهان 49/7١٠؛‏ المنخول ص 7960؛ .تيسير التحرير .١857/14‏ 
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لَهُ فِرَارٌ عِنْ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ بِرَدٌ الْكَلَام إِلَى مِقْدَارٍ سِنّ البلوغ وَهِيَ مَسْأَلة 
خرىء وَليْسَ ذَلِكَ بأولى مِنْ عَكبِهٍ. 


وَقِِلَ: يَصِح التَّمَسّكُ به؛ ا 





ا[ 


والامم 





قوله: (لأنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ وهي 
مسألة أخرىء وليس ذلك بأولى من عكسه): الضمير في «لأنه» يعود إلى 
"قياس التركيب». 1 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «مقدار سن البلوغ». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رد الكلام إلى مقدار سن البلوغ». 
وإليه كذلك عود الضمير في اعكسه». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم صحة 
التمسك بقياس التركيب. 

ومفاد هذا الدليل: أن قياس التركيب فرار عن فقه المسألة المتنارّع 
فيها إلى النزاع في مسألة أخرى» وبذلك فهو انتقال من الفريقين معاً 
المستدل والمعترض عما هما بصدده» كما في المسألة المذكورة فإن 
الاستدلال فيها إنما وقع على أن البالغة تستقل بتزويج نفسهاء والقياس 
على بنت خمس عشرة سنة أفضى إلى النزاع في أن علة المنع فيها هل هي 
الأنوئة» أو الصغر؟ وذلك مبني على أنها بالغة أو صغيرة» وكونها بالغة أو 
صغيرة مبني على أن «خمس عشرة سنة» هل هي سن البلوغ» أو ليست هي 
ة البو وهذا انتقال عن محل النزاع بواسطتينء فلا يصح 


التمسك به 
قوله: (وقيل: يصح التمسك به): الضمير في «(به) يعود إلى «قياس 
التركيب». 


والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن قياس التركيب قياس 


.084 /” راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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أن حَاصِلَ السَّوَالٍ رَاجِمٌ إِلَى الْمُتَارَعَةٍ في الْأصْل وَإِبُطَالٍ ما يَدَّعِي 
الْمعتَرِضُ تَعْلِيلَ الْحُكُم به لِيَْلم م يده مِنَ الجايع في الأضل: ولا 
يَْرَمُ مِنْ ذَلِكَ قَسَادُ الْقِيّاسِ كُمَا في سَائِرٍ الْمَوَاضِعْ 





صحيح» فيجوز التمسك بهء وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة”"'. 

قوله: (لأآن حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في الأصل وإبطال ما يدعي 
المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصلء ولا يلزم من 
ذلك فساد اسان خا في يسدر المواضع): «ما)» فى قوله: «ما يدعى» 
موصولية بمعنى «الذي». ظ 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» فى قوله: ما يدعيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «يدعيه» هو عائد جملة الصلة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المنازعة في الأصل وإبطال دعوى 
المعترض في تعليل الحكم». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بصحة 
التمسك بقياس التركيب. 

ومفاد هذا الدليل: أن حاصل سؤال التركيب يرجع إلى النزاع في 
الأصل لأن النزاع في علته كالنزاع في حكمهء والقياس يجوز على أصل 
مُحْتَلَْفِ فيه بحيث إذا منعه المعترض أثبته المستدل بطريقه» ان 
بصدده كذلك فالمستدل يثبت أن العلة فى بنت خمس عشرة سنة هى الأنوثة 
ويحققها في الفرع وهي البالغة» وَيُبْطلٌ مأخذ المعترض وهو تعليله في بنت 
خمس عشرة سنة بالصغرء وبذلك يثبت مُذَعَاهُ ويصح قياسه وهو أن البالغة 
أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة. 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير 715/5؛ إرشاد الفحول ص777. 
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الْوَجْهُ الثاني عَشَرَ في السُّوَالٍ : الْقَوْلُ بِالْمُوجَبء وَحَقِيقَُهُ تَسْلِيمُ 
مَا جَعَلَهُ الْمُسْتَدِلُ مُوجباً لِدَلِيلِ مَعَ بَقَاءِ الْخْلَافٍ. 


021 





وإذا ثبتت صحة التمسك بالقياس المركب صح سؤال التركيب عليه؛ 
ولزم المستدل الجواب عنه”" . 

قوله: (الوجه الثاني عشر في السؤال: القول بالموحّب) أي: أن «القول 
بالموجب» هو السؤال الثاني عشر من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

و«الموجَب» هنا بفتح الجيم» والمراد به: القول بما أوجبه دليل 
المستدل. 

أما «الموجب» بكسر الجيم فهو الدليل المقتضي للحكه”". 

قوله: (وحقيقته تسليم ما جعله المستدل موجّبا لدليله مع بقاء 
الخلاف): الضمير في «حقيقته» يعود إلى «القول بالموجّب». 

و«ما») في قوله: «ما جعله») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «جعله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لدليله» يعود إلى «المستدل». 

والمذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي للقول بالموجب. 

والمراد بذلك: أن «القول بالموجّب» هو تسليم المعترض بمقتضى 
دليل المستدل» مع دعوى بقاء الخلاف في أمرٍ آخر. 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل فيمن أنَى حَدَاً خارج الحرم» ثم لَجَأُ 
إلى الحرم: يُسْتَوْفَى منه الحد؛ لأنه وُحِدَ سبب جواز الاستيفاء منه فكان 
جائزاً . 

فيقول المعترض: أنا قائلّ بموججب دليلك» وأن استيفاء الحد جائزء 
وإنما أنازع في جواز مَنْكِ خَُرّمَةٍ الحرم» وليس في دليلك ما يقتضي جوازه. 
() راجع: شرح مختصر الروضة "/ "2581, 004. 
() راجع: شرح مختصر الروضة ”/ 088. 
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وَإِذا تَوَجَهَ 00 المُمْتول: ومن اضر الأشيلة: إد بد تَسْلِيم 
اي لم1 لع ل لويم ا 
2 2 يَفْسْدَ قيَنْقَطِمَ لْمُعْتَضُ 


قَطِمَ الْمُسْتَيِلُ 0 

فهنا قد سَّلَّم المعترض للمستدل مقتضى دليله وهو «جواز استيفاء 
الحد؛. ولكنه اذَّعَى بقاء الخلاف في شيء آخرء وهو «مَنْكُ حرمة 
الحرم!" . 

قوله: (وإذا توجه انقطع المستدل) أي: إذا توجه القول بالموجب. 

والمراد بالتوجه هنا: الصحة. 

ومعشق ذلك أن القول بالموعت إذا قوجه على المسعدل توجها 
صحيحاً انقطع المستدل. إذ به يتبين أن دليله لم يتناول محل النزاع» كما 
لو استدل على وجوب الزكاة في بعض صورر النزاع فيها بسورة الإخلاص» 
قيل له: سلمنا دلالتها على التوحيدء لكن لا دلالة فيها على وجوب 
الزكاة. فتبقى دعواه خاليةة عن دليل» فتكون باطلة وحينئذ ينقطع بذلك'" . 

قوله: (وهو آخر الأسئلة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بالموجب». 

والمراد هنا: أن القول بالموججب هو آخر الأسئلة التي تتجه إلى 
القياس» بحسب ما يقتضيه ترتيبها . 

قوله: (إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهماء 
بل إما أن يصح فينقطع المستدلء وإما أن يفسد فينقطع المعترض) : الضمير 
في «له» يعود إلى «المعترض)». 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الحكم والعلة»). 

والمراد هنا: الاستدلال على الأمور الثلاثة المتقدمة» وهي أن القول 


500 


(1)” االعرجع السايق. 
زفق راجع : شرح مختصر الروضة ؟/ همه 


7 فصل في أسئلة القباس 





وَموْردٌ لِك مَوْفعَان + أخدذهماء أن يلصت الدليل فيما يعتقده 
أذ لِلْحَصْمء كمَا لَوْ قَالَ فِي الْمَئلٍ بِالْمُتفّلِ: «التَمَاوْتُ في الْوَسِلَةٍ 
لا يَمْنَعُ وجوبَ الْقِصَاصٍ كَالتَمَاوْتِ فِي الْمْتَوَّسّل إِلَيّْهه فَيَمُولُ 


الْمُعْتَرضٌُ: أنَا قَائِلٌ بمُوجَب الدَّلِيلء وَالتَّمَاوُتُ فِي الْوَسِيلَةِ لا يَمْنَعْ 


وَجوبت القثْلٍ وَلَا يَلْرّمُ القِصاصٌ» :121311 0 0 
بالموجَب آخر الأسئلة» وأن المستدل ينقطع بتوججهه» وأن المعترض ينقطع 
بفساذه . 


وذلك لأن في القول بموجَب الدليل تسليماً بعلته وحكمه؛ وب 
تسليم العلة والحكم لا يجوز النزاع فيهماء وبهذا كان آخر الأسئلة فإِن 
صَحّ انقطع المستدل» وإن قَسَدَ انقطع المعترض""'. 

قوله: (ومورد ذلك موضعان): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول 
بالموجب». 

والمراد هنا: أن القول بالموجب فيما يتعلق بالأحكام أو الدعاوى 
يَرَدُ على موضعين» وهما ما سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذاً للخصم) : ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الموضعين». 

و«ما» في «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يعتقده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن يورد المستدل القول بالموجب على إبطال مأخذ 
المعترض» فيدفع به المعترض عن مذهبه. 

قوله: (كما لو قال في القتل بالمثقل: «التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه», فيقول المعترض: أنا قائل 
بموجّب الدليلء والتفاوت في الوسيلة. لا يمنع وجوب القتلء ولا يلزم القصاص» 


.0065 .0588/" المرجع السابق‎ )١( 
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2 َو 74 007 


فإنه 0 المانع ثبوت الحكم) : هذا مثال توضيحي لتقريب هذا 
الموضع من القول بالموجب إلى الذهن. 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «فإن الشأن لا يلزم 
من عدم المانع ثبوت الحكم» . 

وبيان هذا المثال: أن المستدل لو قال في «وجوب القصاص بالقتل 
بالمثقل»: التفاوت في الوسيلة ‏ وهي الآلة - لا يمنع وجوب القصاصء 
كالتفاوت في المتوسّل إليه - وهو القتل ‏ فإنه لو ذبحه» أو ضرب عنقه» أو 
طعنه برمحء أو رماه بسهمء أو غير ذلك من صور القتل لم يمنع 
القصاصء فكذلك إذا كان التقاوت في الآلة فإنه لا يمنع القصاص مُحَدَدَة 


وعهه 


كانت أو مكقلة. 
فهو إنما قال ذلك بقصد التعرض إلى إبطال مأخذ المعترض الذي 


يرى أن الفاوت اتن الالة يسع القصناصى ' لأن المثقل لما تَقَاصَرٌ تأثيره عن 
المحده أؤوك ذلك كنهة ١‏ والقضاض خد يدر بالشبية: 

وحيدئذ يقول المعترضنى مذافعا غن مذهية ؛ سَلْمَتٌ أن التفاوت فى 
الآلة لا يمنع القصاصء ا ا ا اك بل 
إنما يلزم ثبوته من وجود مقتضيه وهو السبب الصالح لإثباته والنزاع فيه 
ولهذا يجب القصاص عندي بالقتل بالسيف. أو السكين ونحوهما من 
الآلات الحادة مع تفاوتهاء لك لَمَّا كانت صالحة للإزهاق بالسَّرَيَانٍ في 
البدن أوجبت القصاص بالقتل بها دون المثقل""' . 

قوله: (وهذا النوع يتفق كثيراً) : النوع المشار إليه في قوله: «وهذا 
النوع» هو «تنَضْبٌ الدليل فيما يعتقده المستدل مأخذاً للمعترض». 


والمراد بالاتفاق هنا: الوقوع. 


)غ20 راجع : شرح مختصر الروضة */ ممه 
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وَطرِيقٌ الْمُسْتَدِلٌ فِي دَفْعِهِ دان زر مكل لاع يه قار 
ل نَ الْخْلَاف مَفْصُودٌ فِيمَا يَحْرضُ لَه في الدَِّيل» كما فِي 
مَسْأَلَةٍ #الْمَدِيُوِ) لَوْذَكَرَ فِي الدَّلِيلٍ كما أن الدَّيْنَ لَا يَمْنَعْ وُجُوبَ 
0 أو في مَسْأَلَةٍ «وَظءِ العيّب) أن الْوَظءَ لا يَمْتَعُ الرّدّ وَنَحْو ذَّلِكَ مِمّا 


أله شال يدل عَلَى وُقُوع الْخِلَافٍ فيه. 








2 
ا 0 أ 
ويبين 


شْتهِرَتٍ الْمَسْأَلَةُ به إن اشْيِهَارَ المَسأ 


والمعنى: أن هذا النوع مما يتعلق بنصب الدليل فيما يعتقده المستدل 
مأخذاً للمعترض يكثر وقوعه في باب الجدل والمناظرة. 

قوله: (وطريق المستدل في دفعه أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر 
عليه): الضمير في «دفعه» يعود إلى «القول بالموجَب»». وإليه كذلك عود 
الضمير في ١منه»‏ . 

عور ل من القول بالموجب». 

والمذكور هنا هو الطريق الأول للجواب. 

والمراد بهذا الطريق: أن يبين المستدل لزوم محل النزاع بوجود 
مقتضيه مما ذكره في دليله إِنَْ أمكنه بيانه» مثل أن يقول المستدل للمعترض 
في مسألة «القتل بالمثقل»: إذ مَلَْبْتَ بآن تفاوَك الآلة لا يمنع القصاص» 
فالقتل الْمُْمِوُ للنفس هو المقتضي للقصاصء وهذا المقتضي موجود في 
الآلتين معاء فإن القتل المزهق للنفس كما يحصل بالآلة المحددة» فهو 
كذلك يحصل بالآلة المثقلة""' . 

قوله: (أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل» كما في 
مسألة المديون لو ذكر في الدليل حكماً أن الدّين لا يمنع وجوب الزكاةء أو في 
مسألة وطء الثيب أن الوطء لا يمنع الردء ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به, 
فإن اشتهار المسألة به بدل على وقوع الخلاف فيه): (ما» في قوله: «فيما» 
موصولية بمعنى «الذي». ١‏ 


.070 /" راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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و 2 .8 


أَوْ يَقُولَ: عَنْ هَذَا الْحَكُم سُيْلْتُ وَبِهِ أَقتَيِتُء وَعَنْ دَلِيلِهِ سْيِلْتُ 
َالْقَوْلُ بمُوجبِهِ تَسْلِيمٌ لِمَا وَقَمَ التَتَارُعٌ يبنا فيه. 


والضمير في «له» يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مسألتي المديون» ووطء الثيب». 

و«ما» في قوله: «مما اشتهرت المسألة به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمير في (فيه) . ١‏ 

قوله: (أو يقول: عن هذا الحكم سيْلْتُ وبه أفتيت» وعن دليله سئلت» 
فالقول بموجّبه تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه): الحكم المشار إليه في 
قوله: «عن هذا الحكم سئلت» هو حكم المسألتين السابقتين» وهما مسألة 
«المديون» من جهة وجوب الزكاة عليه» ومسألة «وطء الثيب» من جهة أنه . 
لا يمنع الرد. 

والضمير في «به» يعود إلى «الحكم». وإليه كذلك عود الضميرين في 


«دليله»)» وفى «بموجبه). 


و«ما» في قوله: «لما وقع) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «أو يبين أن الخلاف 
مقصود فيما يعرض له في الدليل»» إلى قوله: «أو يقول: عن هذا الحكم 
سئلت وبه أفتيت» وعن دليله سئلت» فالقول بموجبه تسليم لما وقع التنازع 
بيننا فيه» هو الطريق الثاني من طرق دفع القول بالموجب. 

والمراد بهذا الطريق: أن يبين المستدل أن الخلاف إنما هو فيما 
يعرض له في الدليل إما بإقراره» وإما باعترافٍ من المعترض بذلك» مثل 
أن يقول المستدل في مسألتي «المديون»» و«وطء الثيب»: الدين لا يمنع 
الزكاة» ووطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب. 


0 خصل فخي أسئلة القياس 
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4 هه 


و رأروع 26 3 52 و م اس عع ندم 
َقِيلَ: يَلْرَمُهُ دَلِكَء كيْلا يَأَتِيَ به نكراً وَعِنَادَاً . 


جِ 


فيقول المعترض: | 
يشعان؟ 

فيقول المستدل له: هذا القول بالموجب لا يُسْمَعٌ؛ لأن محل 
الخلاف في هاتين المسألتين مشهورء وهو أن الزكاة هل تجب مع الدين؟ 
ووطءٌ الثيب هل يجوز معه الرد؟ ومع الشهرة لا يُفْبَلَ العدول عن 
المشهورء ولا تُقْبَلُّ دعوى خفائه. 

أو يقول المستدل للمعترض حين يقول له: لماذا قلت بأن الزكاة 
تجب في حالة الدين؟ ولماذا قلتَ بأن وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب؟ 
ظ يقول له: سُيْلْتُ عن هاتين المسألتين» فأفتيثُ فيهما بالجواب الذي 
. ذكرته أنت» وأنت تعلم بأن هاتين المسألتين قد وقع النزاع فيهماء وهو 
نزاع مشهورء وبناءً على ذلك فلا غرابة أن يقع الخلاف في هاتين 
المسالتين :تق :وبينك”. 

قوله: (واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموحّبء فقيل: 
يلزمه ذلك): الضمير في «يلزمه» يعود إلى «المعترض». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبداء المعترض مستند القول 
بالموجب». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجّه إلى المستدل بالقول بالموجب 
لزمه أن يذكر مستنده في ذلك» وهو مذهب أكثر الأصوليين. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (كيلا يأتي به نكراً وعناداً): الضمير في «به؛ يعود إلى «القول 
بالموجب». 


سَلُمُ أنه لا يمنع» ولك لِمّ قلتّ: إن الزكاة والرد 
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مهم مَنْ قَالَ: لا يَلْرَمْهُ دَلِكَء فَإنّهُ إذا ل اذكو امكل 
وُعَرك 1 لا يَلْرَم مِنْهُ 0 فَقَدْ وَكَى بِمَا هو حَقِيقَة الْقَوْلٍ ِالْمُوجَبِ 
وَبَتِيَ الْخْلَافُ بِحَالِه فين أن ما ا كر كين يل 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول. 

ومفاد هذا الدليل: لو لم يجب على المعترض إبداء مستند القول 
بالموجب لَأَنَى به على سبيل الاستنكار والعناد بهدف إفحام المستدل» وقد 
لا يكون محقاً في نفس الأمرء فيفضي ذلك إلى تضييع فائدة المناظر(" . 

قوله: (ومنهم من قال: لا يلزمه ذلك): الضمير في «منهم» يعود إلى 
«المختلفين في هذه المسألة». 

والضمير في «لا يلزمه» يعود إلى «المعترض». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبداء مستند القول بالموجب». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجّه إلى المستدل بالقول بالموجب» 
فلا يلزمه إبداء مستند ذلك. 

وإلى هذا ذهب بعض الأصوليينء وهو المذهب الثاني في هذه 
المسألة. 

قوله: (فإنه إذا سَلَّمَ ما ذكره المستدل وعرف أنه لا يلزم منه الحكم فقد 
وَفَى بما هو حقيقة القول بالموكب وبقي الخلاف بحالهء فيتبين أن ما ذكره 
ليس بدليل): الضمير في «فإنه؛ يعود إلى «المعترض». 

و«ما» فى ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

ولي في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ما ذكره المستدل»» وإليه كذلك عود 
الضمير في ١منه؟.‏ 

و«ما» في قوله : «(بما» موصولية بمعنى «الذي». 


درق راجع : شرح مختصر الروضة اه 


الْمَوْرِدُ الثاني: أن يَتَعَرَضَ ضّ لِحُكُم كد الْمُعْتَرضُ حرم 
يَقَاءِ الْخْلَافٍ مِكَالَهُ : 00 كا او الحيل: 00 00 


4 


الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهه كَتَجبٌ الرَّكَاةُ فِبهِ كَالإبل». َيَقُولُ الْمُْتَرِضٌ: أنَا قَائِلَ 


9 201 





- ير 
7 


1 تَجبٌ فيه زكاة التّجَارَق ترام في رَكَاةٍ لْعَيْنِ . 


| 


و 2 2 
بموجبه ٠‏ وَعِنِْي 





والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم تكليف 
المعترض إبداء مستند القول بالموجب. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعترض إذا سَلَّمَ للمستدل مقتضى دليله» 
وعَرَفَ عدم لزوم الجكم منه» وَاذَّعَى بقاء الخلاف بينه وبينه في أمرٍ آخر» 
فإنه يكون بذلك قد حَمَقَ المراد من القول بالموجبء فلا كلك بإبداء 
مستنده . 

قوله: (المورد الثاني) أي: من القول بالموجب. 

قوله: (أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف) : 
الضمير في «تسليمه» يعود إلى «الحكم). 

والمراد هنا: أن يأتي المستدل بحكم لا يمانع المعترض من تسليمه» 
لكنْ ليس على الوجه الذي رآه المستدل» بل على وجهٍ آخر يجعل الخلاف 
بينهما باقيا على حاله. 

قوله: (مثاله: لو قال في وجوب زكاة الخيل: «حيوان تجوز المسابقة 
عليهء فتجب الزكاة فيه كالإبل», فيقول المعترض: أنا قائل بموجبهء وعندي أنه 
تجب فيه زكاة التجارةء والنزاع في زكاة العين): الضمير في «مثاله» يعود إلى 
«َعَرْضٍ المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف». 

والضمير في «عليه) يعود إلى «الحيوان»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«(فيه) . 

والضمير في «بموجبه» يعود إلى «القول بوجوب الزكاة في الخيل». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الخيل»» وكذلك إليه عود الضمير في 


(فيه) . 


فصل في أسئلة القبياس أ 





وَطَرِيقٌ الْمُسَتَدْلٌ ني الدَّفع أن بَقُولَ: الع فِي زَكَاةٍ الْعَيْنْء وَقَدْ 
عَرَّفْنَا الرَّكَاةَ ِالْأَلِفٍ وَانُلام فِي سِيَاقٍ الْكَلَام فَيَنْصَرِفُ إلَى مَوْضِعْ 
الْخْلَافٍ وَمَحَلُ اليا . 


0 ِالْمُوجَبٍ عَلَى وَجْهِ ,ُ كُ عير الْكَلَامَ عَنْ ظَاهِرِهٍ قلا 
يَتَوَجّهُ فَيَكُونُ مُنْقَطعاً . الو ا ا 


وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة هذا المورد إلى الذهن. 

وبيان هذا المثال: أن يوافق المعترضٌ المستدلٌ على الوصف الذي 
ذكره» ويوافقه على الحكم المبني عليه ولكنْ باعتبار آخر غير الذي اعتبره 
المستدل. ففي هذا المثال إذا قال المستدل في مسألة «وجوب الزكاة في 
الخيل»: الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه» فتجب الزكاة فيه. 

قال له المعترض: وأنا أوافقك على أن الخيل حيوان يُسَابَقُ عليه فتجب 
الزكاة فيه؛ لكن ليس في عينه بل في قيمته إذا كان من عروض التجارة. 

قوله: (وطريق المستدل في الدفع) أي: السبيل الذي يسلكه المستدل 
لدفع القول بالموجب من قَبَلِ المعترض . 

قوله: (أن يقول: النزاع في زكاة العينء وقد عَرَفْنَا الزكاة بالألف واللام 
في سياق الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا) أي: أن يقول 
المستدل للمعترض: النزاع بيننا إنما كان في «زكاة العين»» والدليل على 
ذلك تعريف الزكاة بالألف واللام» إذ تعريفها بالألف واللام ينصرف إلى 
محل النزاع المعهود وهو زكاة العين» وأنت عَدَلْتَ عن هذا المعهود إلى 
زكاة القيمة» وهذا العدول منك لا يُقْبَلَ لأنه يقتضي تَرْكَ المدلول إلى 
غيره» وذلك لا يصح”'". 

قوله: (ولو أورد القول بالموجّب على وجِهٍ يغير الكلام عن ظاهره فلا 

جهء فيكون منقطعاً): الضمير في «ظاهره» يعود إلى «الكلام». 


افر 





الَو قال الْمَسَعدل 8 إِزَالَةٍ النْجَاسَةَ: 0 لا 9 الْحَدَتَ 
لا يزيل انيس كَالْمَرَقِ»؛ َيَقُولُ الْمُعْتَرِضٌ: «أَقولٌ 
النّجِسّ عِنْدِي لا يُزِيلَ النّجَاسَةَ وَلَا الْحَدََى 9 بص 21 فَإِنَه 


َو 


يَعْلَمُ من حال الْمُسْتَدِلٌ أنه يَعْت بعَوْله: 10 


والمراة.هناة أن المعترطن يعد متقظعا إذا أورد القول بالعوحعب على 
وجو يغير كلام المستدل عن ظاهره؛ء إذ بهذا التغيير يكون وجود ذلك القول 
كعدمه» ولو دم القول بالموجب لانقطع, » فكذلك إذا ع به في حكم 
المعدوم؛ فإِنْ المعترض إذا غَيِّرَ كلام المستدل أصبح كالمناظر لنفسه. 
فيكون ع0 , 

قوله: (مثاله: ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة: «مائع لا يرفع 
الحدثء فلا يزبل النجس كالمرق»., فيقول المعترض: «أقول به, فإن الخل 
النجحس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث» ): الضمير فى «مغاله» يعود إلى 
«إيراد المعترض القول بالموجب على وجهٍ يغير كلام المستدل عن ظاهره». 

والضمير في «به) يعود إلى «كون المائع لا يرفع الحدث فلا يزيل 
النجس». 

والمذكور هنا مثال توضيحي تقريبي» وذلك أن المستدل إذا قال في 
«الخل»: «مائع لا يرفع الحدثء. فلا يزيل النجاسة كالمرق»» فقال له 
المعترض : 1 قائل بهء فإن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا 
يرفع الحدث»» فإنه بإضافة وصف «النجس» إلى «الخل» يكون قد غيّرَ كلام 
المستدل عن ظاهره» إذ ظاهر إطلاق المستدل يدل على إرادة الخل الطاهر 
وليس الخل النجسء فكأنه بتلك الزيادة مَهّدَ لنفسه طريق المناظرة» وحيتئذ 
يكون مناظراً لنفسه بنفسهء وذلك لا يصح . 

قوله: (فلا يصح ذلكء فإنه يُعْلَمٌ من حال المستدل أنه يعني بقوله: 
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سنس هُوَ مَحَلَ الترَاع وَاللَفْط يَكَاوَلهُ 3 فل 
وَقَذُ يُعْتَرَضُ عَلَى لْقِيَّاسِ غير ما ا كمَولٍ ثُمَاةٍ الْقِيَاسِ: 


هَذَا امععمال لِلْقًِا اندو وله ل 2 حجةء و 'ل الْحتفة: 
ياس في ين و قَوْلٍ مبه 
هَذَا اسْيَعْمَالٌ العا ا ومو التوآء لل مق ال موا عو مج رو وا ا 201 


«مائع» الخل الطاهرء إن هو محل النزاع واللفظ يتناوله): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «تغيير المعترض كلام المستدل عن ظاهره». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المستدل»», وإليه كذلك عود الضمير في 
«بقوله». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الخل الطاهراء وإليه كذلك عود 
الضمير فى «يتناوله» . 

الما هنا: أن محل النزاع في مسألة «إزالة النجاسة بالخل» إنما 

هو «الخل الطاهر» كما هو ثابت عقلاً وعرفاً وشرعاً. أما النجس فمتفق 

على أنه لا يزيل النجاسة. فصار كالنقضٍ العام على العلة؛ لأن النجس 
حيث لم يكن من قائلٍ بإزالة النجاسة به صار مرفوضاً فلا يُفْرَضٌ فيه نزاع 
ولا يُوَجََهُ إليه نظر. ودلك كالجرابا "على عله الريا سو كان كل واد من 
المستدل والمعترض يقول باستثنائها لم تَرِدْ د نَقْضِاً على واحدٍ منهماء ولا 
يجب الاحتراز عنها للعلم بأنها مستثناة ة بالإجماع» فكذلك هنا الاتفاقٌ 
حاصلٌ بين الطرفين على أن النجس لا يزيل النجاسة. 

وبناءَ على ذلك يكون المعترض بزيادة وصف «النجس» عاق الكل 
- وهو يَعْلَمُ ابتداءً أن المستدل لم يُرِدهُ - قد قَوّلَ المستدل ما لم يَقُلَهُ 
فيكون اعتراضه بالقول بالموجب ساقطاً لا اعتبار له20. 

قوله: (وقد يُعتَرض على القياس بغير ما ذكرناهء كقول نفاة القياس: هذا 
استعمال للقياس في الدين ولا نسلم أنه حجة:؛ وقول الحنفية: هذا استعمال 
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0 فصل في أاسئلة القياس 


2 5 :وو 9 عه . كعد وو # اسه ه كوك 0000| سه 
للقيئاس فى الحدود وَالكفارَات» أو فى المظانء ونحو ذلك مما بينا 


مَسَائِلَهُ فِيمَا مَضَىء وَدَكَرْنَا حُبَةَ خُصُومِئَا وَالْجَوَابَ عَنْهَاء فَلَا حَاجَةَ 
إِلَى إِعَادَتِه . 


للقياس في الحدود والكفاراتء أو في المظان): «ما) فى قوله: «ما ذكرناه» 
موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «القياس». 

والمقصود بالمظان هنا: الأسباب. 

والمراد هنا: أن القياس قد يُعْتَرَضٌ عليه بغير الأسئلة التي سبق 
ذكرهاء مثل أن يقال: القياس في نفسه ليس حجة شرعية» كما ذهب إلى 
ذلك الظاهرية. 

أو أن يقال: القياس ليس حجة في الحدود والكفارات والأسباب» 
كما ذهب إلى ذلك الحنفية. 

قوله: (ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضىء وذكرنا حجة خصومنا 
والجواب عنهاء فلا حاجة إلى إعادته): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إنكار 
حجية القياس لكونه قياساً في الدين» أو لكونه قياساً في الحدود 
والكفارات والأسباب». 

و«ما» في قوله: «مما بينا) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «مسائله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

واما» فى قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «في الماضي». 

وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى الموضع الذي بَيِّنَ فيه 
الخلاف في حجية القياس في المسائل المذكورة» وقد أورد المؤلف ذلك 
في ثلاثة مواضع : 





فصل في أسئلة القبانى 000 


م ويىى.ر . انبرو 2< 30 
وفل اختلفت فى وجوب ترْتيب الأسئلة» متت ا ل ال ملا 16110 


الموضع الأول: في مبحث: «إثبات القياس على منكريه». 

الموضع الثاني: في مسألة: «هل يجري القياس في الأسباب؟». 

الموضع الثالث: في مسألة: «هل يجري القياس في الحدود 
والكفارات؟)». 

وفي كل هذه المواضع تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان حجة 
المخالف والجواب عنها. 

والضمير في «عنها» في قوله: «وذكرنا حجة خصومنا والجواب عنها» 
يعود إلى «حجة الخصوم». 

والضمير في (إعادته» يعود إلى «ما سبق ذكره من مسائل القياس التي 
بَيّنَ المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف فيها والجواب عن حجج المخالفين». 

والمراد هنا: أن المسائل التي وقع الخلاف في جَرَيَانٍ القياس فيها 
قد سبق بيانها في مواضعهاء مع إيراد حجج المخالفين فيها والجواب عنها 
بما يغني عن إعادته هناء ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إليها في مظانها. 

قوله: (وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة) أي: أن الأسئلة التي 
تتجه إلى القياس» والتي سبق ذكرها وبيانها بالتفصيل قد اختلف علماء 
الجدل والأصول في وجوب ترتيبها على قولين: 

القول الأول: يجب ترتيب هذه الأسئلة على وجِهٍ لا يفضي 
بالمعترض إلى المنع بعد التسليم . 

واستدلوا لذلك: بأن المنع بعد التسليم قبيح» ونَفْيُ القبيح واجب»ء 
فما أدى إلى ثيه يكون واجبا. 

القول الثاني: لا يجب ترتيب هذه الأسئلة» وإنما ترتيبها أمر 

واستدلوا لذلك: بأن كل سؤال من تلك الأسئلة مستقل بنفسه. 
وجوابه مرتبط به وحدهء فلا فرق بين تقدمه وتأخره» إذ المقصود إفحام 


ا فصل في أسئلة القياني 


تلا حلات بي |2 اضطة وازلى :واه بسكا وتاي اخ . 








الطرف الآخرء وهو حاصل مع الترتيب وعدمه'” . 

قوله: (ولا خلاف في أنه أحسن وأولى): «لا» فى قوله: «ولا خلاف» 
ناف للعس» ‏ ووخلات» اسمها عي على القنع فى مدل تفيل وعيرنا 
متعلق بالجار والمجرورء تقديره: «واقع»» أي: «ولا خلاف واقع في أنه 
أحسن وأولى». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ترتيب الأسئلة». 

والمراد هنا: أن جميع الأصوليين والجدليين متفقون على أن ترتيب 
تلك الأسئلة على وجو لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسليم هو 
الأحسن. والاولى من تَرْك الترتيت: فيها. 


د ىا 


000( راجع : شرح مختصر الروضة 056/7 
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فصل 
(في حكم المجتهد) 
م أن الْاجْتِهَادَ في اللّعة يذل الْتَجَوُودٍ َاسْرَ الْوْسْع في 





قوله: (فصل في حكم المجتهد): إنما عَنْوَنَ المؤلف رحمه الله تعالى 
هذا الفصل بقوله: «في حكم المجتهد» لأنه قد تطرق إلى بيان عددٍ من 
المسائل التي هي أحكام تخص المجتهد. ومن تلك المسائل: 
١‏ -ما الشروط التي يجب توافرها في المجتهد حتى يحوز منصب الاجتهاد؟ 
١‏ - هل يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
- هل يجوز أن يكون النبي يل مُتَعَبّداً بالاجتهاد؟ 
ا لي د 
ما موقف المجتهد من تعارض الأدلة؟ 
1 هل للمجتهد أن يقول: «في المسألة قولان» في حال واحدة؟ 
- هل يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر؟ 
- إذا نَصّ المجتهد على حكم في مسألةٍ ولم يبين العلة فيهاء هل 
تكون المسألة المشابهة لها مذهباً له؟ ” 
قوله: (اعلم أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في 
فعلٍ): المخاطب بقوله: «اعلم» هو القارئ لهذا الفصل. 
و«الاجتهاد» إما أن يكون مشتقاً لغةّ من (الحهن- بفتح الجيم ‏ وهو 


«المشقة»» وإما أن يكون مشتقاً من «الْجَهْد»ه ‏ عي لدت - وهو «الوسع 
20 
والطاقة 
و«الاستفراغ» هو «الإِخلَاء»» مأخوذ من قولهم: «قَرَّعْ المكان إذا 
عه د ءو(؟) 
أخلاه © . 


.450/8 انظر: لسان العرب #/177. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 
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ولا ينتكتل إلا فنا فيه جَيْد: يقال «الختيد فى خكل التعي :ولا 
يَقَالُ : (١‏ اجِتَهَدَ في حَمَلٍ حَرْدَلَة) . 


و«الْوْسْعٌ) هو «الّلائَة0" . 

ويداء على ذلك فالنظر في مسألة البحث للوصول إلى حكم خرعي 
فيه لا بسكن هادا إلا إذا استفرغ الناظر كل ما لديه من وَسْع» بحيث 
لا د تَبْقَى عنده طاقةٌ إلا وقد أخلاها عن مكانها ليوظفها في مسألة النظرء 
فيكون بذلك الإفراغ والإخلاء بمنزلة الكأس المملوء ماءً الذي ا حتى 
أقْرِعً كل ما بداخله من ماوء فلم تَبّْ فيه قطرة واحدة. 

والتنوين في قوله: «في 1 هو تنوين العوضء إذ هو عِوَضٌ عن 
المضاف المحذوف. وتقدير المضاف المحذوف هنا «أي شيء». أي: ١في‏ 
فِعْلِ أي تي سواء أكان ذلك الفعل ما كالا جتهاد في حمل صخرة 
كبيرة» أم غنوي ؛ كا لاجتهاد في استخراج حكم المسائل» عن الاجتهاد في 
استخراج حكم المسائل فيه من المعاناة والمكابدة ما قد يفوق حَمُْلَ ما ينوء 
بسواعد أولي القوة عن حَمْلِهِ. 

قوله: (ولا يُسْتَعْمَلُ إلا فيما فيه جَهْدْء يقال: «اجتهد في حمل الرحى»؛ ولا 
يقال: «اجتهد في حمل خردلة» ) : «ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والقتمين في اق ريدره إلى :با ]امورل 

و«الرَّحَى)» هي التي يُظحَنٌ بها”" . 

ولَمّا كانت «الرَّحَى» حجراً عظيماً ناسب أن يُسْتَخُْدَمَ في حملها لفظ 
«الاجتهاداء فيقال: «اجتهد 5 حمل الرحى)». 

و«الْخَرْدَلَةُ هي «القطعة الصغيرة من اللحم»» يقال: ١حََرْدَلَ‏ اللّحْمَا 


إذا قَطَعَهُ صِغَارا”” . 


.8١؟/١4 المرجع السابق 897/8. (؟) المرجع السابق‎ )١( 
.7١"/1١١ انظر: لسان العرب‎ )( 
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وَهُوَّ فِي عرف المَقَهَاءِ: مَحْصُوصٌ بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ في العلم 


وحيث إن القطعة الصغيرة من اللحم التي تُسَمّى ١حَرْدَلَةه‏ خفيفة الوزن 
لم يناسب في حملها إطلاق لفظ الاجتهاد. فلا يقال: «اجتهد في حمل 
خردلة». 

وبناء على ذلك فلفظ «الاجتهاد» لا يطلق فى اللغة إلا على ما كان 
التحفل. فيه قافا" يجتام إلى أحناء كير <وكلفة يالقة- 

قوله: (وهو في عرف الفقهاء): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«الاجتهاد). 

ومعنى «في عرف الفقهاء»: أي في اصطلاحهم الذي تعارفوا عليه 
فيما بينهم. 

قوله: (مخصوص بم ببذل ل المجهود في العلم بأحكام الشرع) أي: أن 
الاجتهاد المطلوب بيان حقيقته هنا إنما هو الاجتهاد بالمعنى الخاصء» لا 
الاجتهاد بالمعنى العام. إذ الاعيياة يكون في جوانب شتى كالاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» والاجتهاد في الأحكام اللغوية» والاجتهاد في الأحكام 
العرفية» ونحو ذلك. 

إلا أن الْمَعْنِىَ به في هذا المقام هو الاجتهاد الخاص المتعلق 
بالأحكام الشرعية فقط. 

فهذا الاجتهاد الخاص متعلق ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. 

ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى لفظة «المجهود) بلفظة «الوسع» 
لكان أولى ابتعاداً عن الدور فى التعريف. إذ إن كلاً من «الاجتهادا 
و«المجهود) .من اشتقاي واحد. ١‏ 

و«العلم» هنا لا يُرَادُ به ما يفيد القطع» وإنما المراد به ما يفيد غلبة 
الظنء إذ إن الاجتهاد بابه الظن الغالب لا العلم القاطع» وإنما عَبَّرَ 
المؤلف رحمه الله تعالى بالعلم هنا تنزيلاً لغلبة الظن منزلة العلم» 6 





11 1 
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وَالَاجْتِهَاد التَّام: أَنْ يَبْذْلَ الْوُْسْعَ فِي الطَلْبٍ إلى أن بحس مِنْ 
تَفْيِهِ بِالْعَجْرْ عَنْ مَزِيدٍ طَلّب. 


المجتهد في باب الاجتهاد لا يَتبنَى حكماً في مسألةٍ اجتهادية إلا إذا بلغ في 
القناعة به مبلغ طمأنينة القلب وسكينة النفس الذي يعطيه بَرْدٌ اليقين بأنه هو 
حكمها الشرعي. 

و«أحكام الشرع» هنا قَيْدٌ في التعريف يُحْرِجُ ما سوى الأحكام 
الشرعية» فليست داخلة في هذا الباب» فإن هذا الباب خاص بالأحكام 
الشرعية» وليس عاماً في الأحكام كلها التي يصلح أن يكون الاجتهاد 
مجالا فيها . 

قوله: (والاجتهاد التام): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
بيان أقسام الاجتهاد من حيث التمام والنقصان, فإنه بهذا الاعتبار ينقسم 
إلى قسمين: تام» وناقص. 

قوله: (أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن 
مزيد طلب): الضمير في «نفسه» يعود إلى «المجتهد» . 

وهذا هو القسم الأول» وهو «الاجتهاد التام»» والمذكور هنا هو بيان 
حقيقته» فالاجتهاد التام من حيث الحقيقة هو ما بذل فيه المجتهد غايةً ما 
لديه من وسع في سبيل الحصول على الحكم الشرعي» حتى يشعر بالعجز 
عن بذل المزيد نتيجة استفراغه كل ما توافر عنده من طاقات وقدرات 
وإمكانات في ذلك السبيل» فإذا بلغ هذه الغاية كان اجتهاده تامأء ومن ثم 
يكون صحيحاًء ويستحق عليه الثواب مطلقاً أصاب فيه أو أخطأء لكونه قد 
أدق .قا كلكايه على وجهة من غير تفصير أو تقريط: 

وإذا كانت تلك هي حقيقة «الاجتهاد التام»» فضده هو «الاجتهاد 
الناقص». وحقيقته: أن يبذل المجتهد في الطلب وسعا لا يستفرغ طاقته 


فه. 


4# 





وهذا الاجتهاد سببٌ للوقوع في المأثم» لتقصير المجتهد في أداء ما 


فصل في حكم المجتهد أ 





وَشَرْظ الْمُجْتَهِدٍ إِحَاطَتهُ عدارد 00 الْمُثْمِرَةِ لَهَاءِ وَهِيَ 


الأشرك ا الى فَصَّلْتَاَا: الْكِتَابُء وَالسُّنَةُه وَالْإِجْمَاءٌ» وَاسْتِضْحَابُ 
الْحَالِء وَالْقِيَاسنُ التَّابِعُ لَهَاء ب ا ا الس ع 


كلت ةوف واحت اتتيعات التعك :و إنفافه حتقه من استكمال النظر.. ميك 
لم يعطه الوسع 5 بل أعطاه بعضهء والبعض الآخر تقاصرت نفسه عن 
بذله» وتقاعست همته عن الوصول إلى نهايته. 

قوله: (وشرط المجتهد) أي: الشروط التي يجب توافرها في العالم» 
حتى يكون مؤهلاً لحيازة منصب الاجتهاد. 

قوله: (إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لهاء وهي الأصول التي فصلناها: 
الكتاب, والسنة؛ء والإجماع,» واستصحاب الحالء والقياس التابع لها): الضمير 
في «إحاطته) يعود إلى «المجتهد). 

والمراد بمدارك الأحكام: الطرق التي تُدْرَكُ منها الأحكام. ويُتَوَصَّل 
بها إليها 0 , 

والضمير في «لها» في قوله: «المثمرة لها» يعود إلى «الأحكام». 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «مدارك الأحكام». 

والضمير في «فصلناها» يعود إلى «الأصول». 

والضمير في «لها» في قوله: «التابع لها) يعود إلى «الكتاب» والسئة» 
والإجماع» واستصحاب الحال». 

والمراد هنا: أن من شروط بلوغ مرتبة الاجتهاد هو إحاطة العالم 
بالطرق التي تُدْرَكُ منها الأحكام ويُتَوَصَّلُ بها إليها من الأدلة المتفق عليهاء 
وهي الكتاب» والسنة» والإجماع» واستصحاب الحال» والقياس. 

وكذلك الأدلة المختلف فيها كالشرع المتقدم على شرعناء وقول 
الصحابي» والاستحسان» والعرف». وسد الذرائع» وغيرها. 


)1١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة "/ لالاه. 
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ل لكونه 0 ل كا 


قوله: (وما يعتبر في الحكم في الجملة): «ما» في قوله: «وما يعتبرا 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء 
فيكون التقدير: «والْمُعْتَبَ ذ في الحكم في الجملة». 

والمراد هنا: أنه يُشْتَرَط لحيازة منصب الاجتهاد أن يكون العالم 
محيطاً بما يُعْتَبَرٌ في الحكم في الجملة» وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ 
مطابقة» والتزاماًء وتضمناًء وإشارةًٌء واقتضاءًء ومعرفة حروف المعاني» 
ومعرفة علام يراد بالأمر المطلق والنهي المطلق هل هو الإلزام من جهة 
الفعل والترك» أو عدمه؟ ونحو ذلك مما يُسْتَثْمَرُ من نصوص الكتاب والسنة 
فإن لذلك كله اعتباره في استنباط الأحكام الشرعية. 

قوله: (وتقديم ما يجب تقديمه منها): «ما)» في قوله: «ما يجب" 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأصول». 

والمراد هنا: أنه يُشْتَرَط في حق المجتهد أن يكون عالماً بكيفية 
ترتيب الأدلة الشرعية» من جهة ما يجب تقديمه منها وما يجب تأخيره» فلا 
يُقَدُمُ ما الأصل فيه التأخيرء ولا يؤخر ما الأصل فيه التقديم» فإن الإخلال 


8 قد يجعل الحكم فاسد الاعتبار كمن قَدّم القياس على نص الكتاب 
أو السنة» أو قدمه على إجماع الأمة. 

قوله: (فأما العدالة فليست شرطاً لكونه مجتهداً): «العدالة» هي هيئة 
راسخة في النفس. تَحْمِلٌَ على ملازمة التقوى والمروءة جميعاًء وضابطها: 
فِعْلُ الأوامرء واجتناب الكبائر”"' . 


- ؛١1١ص انظر: تيسير التحرير / 44؛ إحكام الفصول ص757؛ تقريب الوصول‎ )١( 
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كو 2ه ُ 


وات ماني ينا تراه فلا اه 
توا الاغوماد على كزلو» كم ليس عَذلا ل 0 


والضمير في «لكونه» يعود إلى «المجتهد) . 

والمراد هنا: هل تُشْتَرَط «العدالة» لحيازة منصب الاجتهادء أو لا 
تشترط؟. والذي رجحه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى عدم اشتراط 
العدالة في العالم لحيازة منصب الاجتهاد» بل إنه يحوز على ذلك المنصب 
ولو لم يكن عدلاً في نفسه إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة لنيل درجة 
الاجتهاد. 

قوله: (بل متى كان عالماً بما ذكرناه فله أن يآخذ باجتهاد نفسه): «ما» 
في قوله: «بما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بما ذكره: هو الإحاطة بمدارك الأحكام» ومعرفة ما يعْتَبّر 
في الحكم في الجملة» ومعرفة ترتيب الأدلة بتقديم ما يجب تقديمه وتأخير 
ما يجب تأخيره منها. 

والضمير في «فله» يعود إلى «المجتهد غير العدل»» وإليه كذلك عود 
امير في النفسة». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا كان عالماً بمدارك الأحكام» وبما يُعْتَبر 
فيها في الجملة. وعاليا كفت" تيب الأدلة الشرعية فهو مجتهد لتوافر 
شروط الاجتهاد المتفق عليها فيه» ولا يمنع من تحقق وَصْفٍ الاجتهاد فيه 
كونه غير عدل» وحيتتذٍ فلا تثريب عليه إذا عمل باجتهاد نفسه. 

قوله: (لكنها شرط لجواز الاعتماد على قولهء فمن ليس عدلاً لا تُقْبَلَ 
فتياه): الضمير في «لكنها» يعود إلى «العدالة». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «المجتهد). 
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والضمير في «فتياه» يعود إلى «غير العدل من المجتهدين». 

والمراد هنا: أن العدالة ليست شرطاً لحيازة العالم منصب الاجتهادء 
وإنما هي شرط لقبول قوله بالنسبة لغيره» يها توضل البدهن خكي بطريق 
الاجتهاد لا يكون محل القبول عند الآخرين» وذلك لفقده شَرْط القبول 
وهو كونه غير عَذّلٍ . 

قوله: (والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام» 
وهي قدر خمسمائة آية): الضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد؛. 

و«ما» في قوله: ما يتعلق» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «معرفة المتعلق منه 
بالأحكام». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الكتاب». 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «المتعلق من الكتاب بالأحكام». 

والمراد هنا: أن يكون المجتهد عالماً بآيات الأحكام في كتاب الله 
تعال: 

والموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى حَصَرٌ آيات الأحكام في 
«خمسمائة آية» فقط. والصواب عدم الحصر في هذا العدد. ولا في أقل 
منه أو أكثرء إذ إن كتاب الله تعالى كله محل لاستنباط الأحكام الشرعية. 

قوله: (ولا يُشْتَرَطُ حفظهاء بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج 
إليها وقت حاجته): الضمير في «حفظها» يعود إلى «آيات الأحكام». 

والضمير في «علمه» يعود إلى «المجتهد). 

والضمير في «بمواقعها» يعود إلى «آيات الأحكام». 
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والضمير في «إليها» يعود إلى «الآية». 

والضمير في «حاجته» يعود إلى «المجتهد). 

والمراد هنا: أن حفظ آيات الأحكام في كتاب الله تعالى ليس شرطاً 
في حق المجتهد. وإنما الشرط أن يكون عالما بتلك الآيات وبمواقعها في 
سُوَرٍ القرآن الكريم» حتى إذا احتاج إليها فلا يتعثر في البحث عنها . 

قوله: (والمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام) أي: لا بد 
في المجتهد من أن يكون عالماً بأحاديث الأحكام» وبمواقعها في سنة 
النبي عليه الصلاة والسلام» حتى لا يتعذر حصوله عليها وقت الحاجة 
إليها . 

قوله: (وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة): الضمير المنفصل «هي» 
يعود إلى «أحاديث الأحكام». 

فهذه الأحاديث كثيرة ومتفرقة في دواوين السنة المتعددة» ورغم ذلك 
فهي محصورة بإمكان المجتهد الإلمام بها والاطلاع عليها. 

والصواب عدم حَضْرٍ أحاديث الأحكام بعددٍ معين في السنة المطهرة» 
بل إن الأحاديث النبوية كالآيات القرآنية لا يحصرها عدد. 

قوله: (ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة) أي : 
يُشْتَرَط في العالم لبلوغ درجة الاجتهاد أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ 
في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله كلق من أجل أن يكون ذلك عاصما 
له - بعد عصمة الله عنَّ وجل - من أن يعتمد في اجتهاده على نص منسوخ 
من حيث لا يشعرء فيفضي به هذا الاجتهاد إلى أن يُعَبّدَ الأمة بحكم ذلك 
النص الذي أبطله الشارع» وحيئئذ يُكَلْفُ الأمة بما لم يشرعه الله تعالى» 
وتلك مزلة قدم خطيرة في حق المجتهد. 








اءهة؟ 
وَيَكْفِيه أنْ يَعغرفَ ف أن الْمُسْتَدَلَ به في هذه الْحَادِنَةِ 5 غيرٌ منُسوخ . 


وو 


َيَحتَاجُ أن يَف الْحَدِيت الذِي يَْتَمدُ علي يها أنّهُ صَحِيحَ عير 
ضَعِيفِء إِمّا بمَعْرِفَةِ رَوَاتِهِ وَعَدَالَتهمْ وَإمَا بأخذه هن الكنت الكبسيقة 
المي ارْنَضى ا" 


قوله: (ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ): 
الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المجتهد). 

و«الحادثة» المشار إليها في قوله: «في هذه الحادثة»: هي الواقعة 
الى فيضت نحل نالمحي 

والمراد هنا: أن اشتراط معرفة الناسخ والمنسوخ في حق المجتهد 
ليس معناه أن يكون مستحضراً في ذهنه جميع المنسوخات دفعة واحدة 
بحيث لا يغادره شىء منها فى أية لحظة من اللحظات» بل معناه أن يتحقق 
رفك الاعمات بان القن الذي :سقدل يه عن عضالة انظ لسن مرك 
بل هو مُحْكَمٌّ حتى يستقيم له الاستدلال به. 

قوله: (ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح 
غير ضعيف): الضمير في «عليه» يعود إلى «الحديث». 

والضمير في «فيها» يصح عوده إلى «السنة». ويصح عوده إلى 
«الحادثة التي هي محل الاجتهاد) . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحديث». 

والمراد هنا: أن من شروط المجتهد أن يميز في السنة بين الحديث 
الفيقح :والحدية: العهيكت»: إذ لىا لم يكن لدي عير قر لاك نارين رك 
الحكم الاجتهادي بناءً على حديث ضعيف لا تنهض به حجة. وذلك لأن 
الحديث الضعيف لا يوّسّس به شيء من الأحكام. 

قوله: (إما بمعرفة رواته وعدالتهمء وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي 
. ارتضى الأئمة رواتها): الضمير في «رواته» يعود إلى «الحديث». 
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المَسْأَلَة التي يُمْتِي فِيهًا هَل هِيَ مِنَ المجْمّع عَلَيِْء أَوْ مِنَ المُخْتَلفٍ 


والضمير في «عدالتهم» يعود إلى «الرواة». 

والضمير فى «بأخذه» يعود إلى «الحديث». 

والضمير في «رواتها» يعود إلى «الكتب الصحيحة». 

والمراد هنا: أنَّ للمجتهد في تمييزه للأحاديث الصحيحة من الضعيفة 
في السنة المطهرة طريقين: 

الطزيق الأول: أن يكون التمييز بمباشرة المجتهد نفسهء وذلك بالنظر 
في أحوال الرواة والأسانيد إِنْ كان من أهل الاختصاص في علم الحديث. 

الطريق الثاني: أن يكون التمييز بالوساطة» وذلك برجوع المجتهد 
إلى كتب الصحاح التي عنيت بجمع الأحاديث الصحيحة كصحيححي 
الإمامين البخاري ومسلم وغيرهما. 

فالمجتهد إذا نظر بنفسهء أو رجع إلى دواوين السنة التي ارتضى 
الأئمة رواتها استطاع بذلك أن يطمئن إلى صحة الحديثء وإلى بناء الحكم 
الشرعي عليه . 

قوله: (وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه): الضمير في «مواقعه) 
يعود إلى «الإجماع». 

والمراد بمواقع الإجماع: المسائل التي أجمعت الأمة عليها. 

والمقصود هنا: أن من شرط المجتهد أن يكون عالماً بالمواضع التي 
يوجد فيها الإجماع» وذلك لأنه لو لم يعلم بمواضع الإجماع فربما اجتهد 
بناءً على ما سَنَحَ له رأيه فيأتي الحكم مصادماً للإجماعء فيكون حكماً 
فاسد الاعتبار لا يصح التعبد به. 

قوله: (ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليه» 
أو من المختلف فيهء أم هي حادثة؟) : الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المجتهد) . 


وَيَعْلمُ اسْتَضْحَابَ الْحَالٍ عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ فى باب 7 0 0 





والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة»» وكذلك إليها عود الضمير 
المنفصل (هى) . 

والمراد هنا: أنه يكفي في حق المجتهد فيما يتعلق بالإجماع أن يدقق 
النظرء وأن يستقصي البحث في المسألة التي عُرضت عليه للاجتهاد فيهاء 
ليصل إلى قطع بأنها ليست من مسائل الإجماع» وليست من مسائل 
الخلاف. 

وذَلك أن التساألة إذا كانت تججعا عليه وجنت على المجتهد الوقوف 
فيها عند حدود هذا الإجماع من غير تجاوزء لكون الإجماع حجةً قاطعة 
يجب التزامها لا مصادرتها. 

وإذا كانت من مسائل الخلاف وقد انقرض العصر باستقرار ذلك 
الخلاف فيهاء فحينتذ لا يجوز له أن يتجاوز هذا الخلاف ليأتي برأي جديد 
فى المسألة. بل عليه أن يتخير من أقوال المختلفين ما يغلب على ظنه أنه 
الأقرب إلى الصوابء وذلك لأن إتيانه بقولٍ خارج عن أقوال المختلفين 
الذين انقرض العصر باستقرار خلافهم يوجب نسبة أهل ذلك العصر إلى 
تضييع الحق والغفلة عنه» كما يفضي إلى خلو عصرهم عن قائم لله تعالى 
بالحجة». وذلك محال. 

أما إن تبين له بأن تلك المسألة ليست من مسائل الإجماع» ولا من 
المسائل التي استقر فيها الخلاف» أو أن تلك المسألة حادثة جاز له حينئذ 
أن يجتهد فيها برأيه . 

قوله: (ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه): «ما» في 
قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «بابه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمؤلف رحمه الله تعالى إنما ذكر «استصحاب الحال» في الأصل 
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وَيَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَة نَضْبٍ | الأَدِلّة وَشُرُوطِهًَا . 





الرابع من أصول الأجكامء حين قال: «الأصل الرابع: استصحاب الحال 
ودليل العقل». وقد قَرَّرَ هذا الأصل بقوله: «اعلم أن الأحكام السمعية لا 
درك بالعقل» لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج 
عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل» فالنظر في الأحكام إما في 

إثباتهاء وإما في نفيها. أما الإثبات فالعقل قاصر عنهء وأما النفى فالعقل 
قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه» فانتهض العقل دليلاً على 
أحد الشطرين» ومثاله: لما دل السمع على خمس صلواتٍ بقيت السادسة 
غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة» 
لكنْ كان وجوبها منتفياً ولا مُدْبتَ للوجوب فبقي على النفي الأصليء وإذا 
أوجب عبادة على قادرٍ بقي العاجز على ما كان عليه» ولو أوجبها في وقتٍ 
بقيت في غيره على البراءة الأصلية». 

فلا بد للمجتهد من أن يعرف هذه الحقيقة حين يستصحب الحال في 
باب الاجتهاد. 

قوله: (ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها): المقصود بنصب 
الأدلة: إقامتهاء ووضعها في مكانها المناسب, والعلم بوجه دلالتها على 
المطلوب. 

والضمير في «شروطها» يعود إلى «الأدلة». 

والمراد بشروط الأدلة: شروط صحة الاستدلال بهاء كالعلم بكون 
الآية المستدل بها مُحْكَمَةَ غير منسوخة» والعلم بكون الحديث المستدل به 
صحيحاً غير ضعيف. وإذا احتاج إلى الاستدلال بالقياس فلا بد من أن 
يعلم انتفاء وجود النص والإجماعء إذ لا قياس مع وجودهماء ولا بد من 
أن يتحقق من وجود حكم الأصل في الفرع» إلى غير ذلك مما يتعلق 
بشروط صحة إقامة الأدلة ونْضْبِهًَا . 

فلا بد للمجتهد من أن يكون عالماً بذلك كلهء حتى لا بذ يضع الدليل 
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فى غير موضعه» أو يعتمله مع انتفاء شروطه» فإن المشروط ل يثبت إلا 
بتحقق شرطه. 

قوله: (ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب) : 
أي : «ويحتاج المجتهد إلى معرفة شىء من النحو واللغة»). 

والضمير فى (به» يعود إلى «الشىء». 

والمراد هنا: أن من شرط المجتهد أن يعلم من اللغة العربية ما يمكنه 
من فَهُم خطاب العرب ومعرفة أساليب كلامهم» ليستعين بذلك ‏ بعد 
توفيق الله تعالى - على فهم نصوص الكتاب والسنة. 

قوله: (وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله؛ وحقيقته 
ومجازه» وعامه وخاصهء ومحكمه ومتشابههء. ومطلقه ومقيده. ونصه وفحواهدء 
ولكنه ومفهوته) + القتميز المتتصل لعولا بعزة إلى «الكيء الذي تشترط 
معرفته من لغة العرب». 

و(ما» في قوله: ما يميز به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به) يعود إلى «ما») الموصولية. 

والمراد هنا: أن الشيء الْمُشْتَرَط معرفتّه من النحو واللغة في حق 
والمجمل والمييق» والحقيقة والمجاز» والعام والخاص» والمحكم 
والمتشابه» والمطلق والمقيد» والمنطوق والمفهومء. وقد فَضَّلَ المؤلف 
رحمه الله تعالى بيان المقصود من هذه المصطلحات جميعها في أبوابها 
السابقة. 
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وََا يَلْرَمُ مِنْ دَلِكَ إِلّا الْقَدْرُ الذي يَتَعَلّنُ به الْكتَابُ وَالسُنةٌء وَيَسْتَولِي به 
عَلَى مَوَاقِع الْحْطَابٍ وَدَرْكِ دَقَائِقٍ الْمَقَاصِدٍ فبه. 

قوله: (ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة, 
ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى ما تجب معرفته من النحو واللغة»). 

والضمير في (به) يعود إلى «القدر). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطاب». 

والمقصود بمواقع الخطاب: ما وقعت عليه نصوص الكتاب والسنة 
في ألفاظها مما سبق ذكره كالأوامر والنواهي» والعموم والخصوصء» 
وغيرها .' 

والمقصود بالاستيلاء على تلك المواقع: الإحاطة علماً بها. 

والمراد بدقائق المقاصد: ما اشتمل عليه الخطاب الشرعي من حِكمء 
وما تضمنته أحكامه من مصالح ومنافع للعباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم . 

وكذلك فَهُمْ الأشياء الدقيقة التي ورد بها الخطاب كاستعمال هذه 
اللفظة دون مرادفهاء أو هذا الحرف دون الحرف الآخرء ونحو ذلك. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولا يلزم من ذلك إلا 
القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة» ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك 
دقائق المقاصد فيه»: أنه لا يَشْتَرَط فى المجتهد أن يكون فى اللغة 
كالأصمعيء وفي النحو كسيبويه» بل الشرط أن يكون قد حَصّلَ من النحو 
واللغة ما يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات 
حتى يكون قادراً على التمييز بين المصطلحات المذكورة من نص وظاهرء 
عموم وخصوص.ء ونحوها؛ لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه 
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توقفا ضروريا . 
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تاسوه خصل في حكم المجتهد 





َأمّا تَمَارِيعٌ الْفِقّهِ ملا حَاجَةَ إِلَيْهَا؛ أنه ينا وَلدعَا الْمُجْتَهِدُونَ 
سه م ار 0 000 كس وةءس اس 2 6 
بَعْدَ حِيّارَةٍ مُنْصِبٍ الَاجِتَهَادِء فَكَيِفَ يَكُونْ شَرْطأً لِمَا تَقَدّمَ وْجَودَهُ 
عَثَنكَا؟ 


قوله: (فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها): «التفاريع» جمع «تفريع». 
والمراد بذلك المسائل الجزئية الفقهية التي من عادة الفقهاء الاعتناء بها 
وتفصيل الكلام فيها . ٠‏ 

و«لا» في قوله: «فلا حاجة إليها» نافية للجنس» و«حاجة» اسمها 
مبني على الفتح في محل ا وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
الداعية»؛ أي: «فلا حاجة داعية إليها». 

والضمير في «إليها» يعود إلى «تفاريع الفقه». 

قوله: (لأنها مما ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهادء فكيف 
يكون شرطاً لما تقدم وجوده عليها؟): هذه الجملة تعليل للقول بعدم الحاجة 
إلى تفاريع الفقه بالنسبة للمجتهد. 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «تفاريع الفقه». 

و«ما» ش قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ونّدها» يعود إلى «تفاريع الفقه»). 

ومعنى «وَلدَهَا» أ ي: أحدثها وأنشأها 

والاستفهام 5 للاستغراب . 

و«ما» في قوله: «لما تقدم») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «تفاريع الفقه»). 

والمراد هنا: أنه لا يُشْتَرَط في المجتهد أن يعرف تفاريع الفقه التي 
يُعْنَى بتحقيقها الفقهاء. بأد تل تلك التفاريع الفقهية من المسائل التي أحدثها 
المجتهدون بعد حيازتهم منصب الاجتهاد» فلو اشْتُرِطَتْ معرفتها في حيازة 
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وَلَيْسَ مِنْ شَرْط الَاجْيهَادٍ في مَسْأَلَةِ بُلوعٌ رُثْبْةِ الاجيِهَادٍ في جَمِيع 
الْمَسَائِلِء بَل مَتَى عَلِمَ أله الْمَسْألةٍ الْوَاحِدَة وَطرُقَ النَّظرِ فِيهَا كَهُوَ 
ارد واوا حير سم ترقا الكل لظ زا لاد "اكز 
َكْفِيهِ أَنْ يَكُونَ كَقِيهَ النّفْسِء عَارفاً ِالْمَرَائِْضِ أُصُولِهَا وَمَعَانِيهَا وَإِنّ 
جَهِلَ الْأخبَارَ الْوَاردةَ في تَحْرِيم الْمُسْكِرٍ وَالتْكَاح بلا وَلِيّ» إذْ لَا 
اسْتِمْدَادَ لِنَظرِ هَِهٍ الْمَسْأَلَدَ مِنْهَاء قَلَا تَضرٌ الْغَفْلَهُ عَنْهَا . 


منصب الاجتهاد للزم من ذلك حصول المشروط قبل تحقق شرطه» وهذا 
أمر لا يستقيم. 

قوله: (وليس من شرط الاجتهاد في مسالةٍ بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع 
المسائلء بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وَطُرْقَ النظر فيها فهو مجتهد فيها 
وإن جهل حكم غيرها): الضمير فى «فيها» يعود إلى «المسألة الواحدة». 
وإليها كذلك عود الضمير في «غيرها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا متعلق بمسألة «تجزؤ الاجتهاد». 
وهو يرى جواز تجزؤ الاجتهاد» كما هو مذهب جمهور الأصوليين'" . 

وبناءً على هذا الجواز فلا يُشْتَرَط لحيازة منصب الاجتهاد في مسألةٍ 
بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع ا بل إن الفقيه إذا استقصى البحث في 
مسألةٍ واحدة» وأحاط بأدلتهاء وعرف كيفية النظر فيها من جهة وجود 
المقتضي وانتفاء المانع صَمّ أن يقال بأنه مجتهد فيها وإن لم تكن لديه 
معرفة بغيرها من المسائل التي لا علاقة لها بها. 

قوله: (فمن نظر في مسالة «المشرّكة» يكفيه أن يكون فقيه النفس» 
عارفاً بالفرائض أصولها ومعانيهاء وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكر 
والنكاح يلا وليء إن لا استمداد لنظر هذه المساألة منهاء فلا تضر الغفلة عنها): 


)00 ان ل .الرحموت هه سي 7/ 6"؛ المحصول ؟/ 8/ 10 
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وَلَا يَضْرهُ أيِضاً قُصُورهُ عَنْ عِلْم النّحْو الْذِي يَعْرِفُ به قَوْلَهُ: 


«وانسحوا ومو 4 201011111111 


«مسألة الْمُشَرَكَة) هي المكونة من زوج» وأم أو جدة» وإخوة لأم» وإخوة 
أشقاء . 

وإنما سُمْيَتْ مُشَرَكَةَ لتشريك الصحابي الجليل الخليفة الراشد الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في 
الميراث. 

والضمير فى «يكفيه» يعود إلى «الناظر فى مسألة المشركة». 

و١فقيه‏ النفس» هو الذي أصبح الفقد ملكد وشككة له 

والضمير فى «أصولها» يعود إلى «الفرائض»». وإليها كذلك عود 
القبدن فى امعانيها». 

والمسألة المشار إليها فى قوله: «إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة 
منها» هي مسألة المشرّكة. ْ ا 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأخبار الواردة في تحريم المسكر 
والنكاح بلا ولي»» وإليها كذلك عود الضمير في «عنها». 

والمذكور هنا هو مثال توضيحي لتجزؤ الاجتهاد. وذلك أن العالم 
إذا نظر في «مسألة المشرّكة». وعَرّفَ أدلتهاء وكان لديه علم بالفرائض كان 
مجتهداً فيها وإِنْ غاب عنه العلم بأحكام غيرها مما لا صلة له بهاء أو 
جهل الأخبار الواردة في تحريم «المسكر». وتحريم «النكاح بلا ولي»؛ لأن 
تلك الأخبار لا تتعلق بمسألة المشركة في الفرائض» فلا يضره جهله بها 
في ثبوت كونه مجتهداً . 

قوله: (ولا يضره أيضاً قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله: 
«وامسَحوأ رءُوسك:4): الضمير في «لا يضره» يعود إلى «الناظر في مسألة 
المشركة». وإليه كذلك عود الضمير في «قصوره». 

والضمير في «به» يعود إلى «علم النحو». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 
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مس 6 سوه شنة» ه62 
ألا تَرَى أن الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَالأَيِمَةَ مِمّنْ بَعْدَهُمْ قَذْ 


والمراد هنا: كما لا يضر المجتهد في «مسألة المشرّكة» عدم علمه 
بأدلة تحريم المسكر وتحريم النكاح بلا ولي» فكذلك لا يضر اجتهاده فيها 
قصورٌ علمه في النحو الذي يعرف به المراد بحرف «الباء» في قول الله 
تبارك وتعالى: #وامسَحوأ إرءوسكة 4 [المائدة: 5]. ْ 

هل هي زائدة» أو هي للإلصاقء أو هي للتبعيض؟ إذ لا علاقة لهذه 
المسألة بمسألة المشرّكة. ْ ش 

قوله: (وقس عليه كل مسالة): الضمير في «عليه» يعود إلى «النظر في 
مسألة المشركة». ٌْ ْ 

والمراد هنا: ما قيل في النظر في «مسألة المشرّكة» من أن العالم إذا 
استقصى البحث فيهاء وعَلِمَ أدلتهاء وكانت لديه معرفة بعلم الفرائض فلا 
يضر اجتهاده فيها جهلّه بما لا علاقة له بهاء فكذلك يقال في كل مسألةٍ من 
مسائل الفقهء فإذا أمعن فيها العالم النظر عالماً بأدلتها وبكل ما له صِلَةٌ بهاء 
فإنه يكون مجتهداً فيهاء ولا يضره جهله بغيرها من المساتل البعيدة عنها . 

قوله: (ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة ممن بعدهم قد كانوا 
يتوقفون في مسائل): الضمير في «بعدهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» 
رضي الله تعالى عنهم . 

والتنكير في لفظ «مسائل» يدل على الكثرة؛ أي: «قد كانوا يتوقفون 
في مسائل كثيرة» . 

والمذكور هنا هو الدليل على أنه لا يُشْتَرَظ في المجتهد أن يكون 
مستحضراً في ذهنه جميع مسائل الاجتهادء فذلك فوق قدرة البشرء ولكنْ 
يكفي في وصف العالم بأنه مجتهد أن تكون لديه القدرة التي تؤهله للنظر 
في المسألة التي يريد معرفة الحكم الشرعي فيها. 





دشل الف عن ارون كثالة َال في سِتّ وَثلائينَ: «لَا أذكري». وَلَمْ 


مح رع ٠.‏ 27 سه صمل مه فى 6ه 
يَكنْ ‏ وُه في يَلْكَ الْمَسَائِلٍ مُخْرٍ لَهُ عَنْ دَرَجَةٍ الَاجْتِهَادٍ. وَاللهُ أَغلم. 





ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد بلغ 
بعضهم درجة الاجتهاد» ومع ذلك فقد كانوا يتوقفون في مسائل كثيرة» ولم 
يخرجهم توقفهم فيها عن وصفهم بأنهم مجتهدون. 

وكذلك مَنْ جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان قد بلغ بعضهم درجة 
الاجتهاد» وكانوا يتوقفون في مسائل تُعْرَضُ عليهم» ولم يخرجهم ذلك عن 
كونهم مجتهدين. وكذلك الحال بالنسبة لأئمة المذاهب الأربعة قد بلغوا 
درجة الاجتهادء ومع ذلك تُقِلَ عنهم التوقف في مسائل كثيرة» ولم يَقُلُ 
أحد بنفي وَصْفِ الاجتهاد في حقهم. 

قوله: (وسيْلَ مالك عن أربعين مسالة فقال في ست وثلاثين: «لا أدري»» 
ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجاً لا عن درجة الاجتهاد): هذا مثالٌ 
قُصِدَ به يان شاهدٍ حال من واقع أئمة الاجتهاد في المذاهب الأربعة. 

وذلك أن الإمام فَالكاً رحمه الله تعالى رغم بلوغه درجة الاجتهاد 
باتفاق العلماء» فقد كان يتوقف في مسائل كثيرة» لدرجة أنه سَيِلَ عن 
أربعين مسألة فقال في معظمها وهو ست وثلاثون مسألة: «لا أدري»» ولم 
يقدح ذلك في وصف الإمام مالك رحمه الله تعالى بكونه مجتهداً من 
مجتهدي الأمة» وهذا يدل على أمرين أساسيين: 

الأمر الأول: أنه لا يُشْتَرَط يشترّط في بلوغ العالم درجة الاجتهاد المطلق 
اسار جمس المسائل في النعر” فذلك نما لا يتات لبشيوة بل الشرظط 
في ذلك أن تكون لديه القوة القريبة» وهي الاستعداد للاجتهاد في كل 
مسألةٍ إذا دعت الحاجة إلى النظر فيها . 

الأمر الثاني : أن العالم يُسَمّى مجتهداً ‏ إذا توافرت فيه شروط الاجتهاد - 
ولو كان قد قَصَرَ النظر على مسألةٍ من مسائل الفقهء أو على باب من أبوابه» 
فَيُسَمَّى مجتهد مسألق) أو مجتهد باب» وهذا هو المقصود بتجزؤ الاجتهاد. 
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(مسألة) 


وَيَجَورُ التَّعَبّدٌ ِالْقِيَاسِ وَالْاجْتِهَادٍ فِي رَمَنِ النَّبِيَ كل لِلْعَائْبِء 
َأمّا الْحَاضِرٌ فَيَجُورُ لَه دَلِكَ بإِذْنِ النَبِيَ يلك وَأَكْثَرُ السَافِعِية يجَورُونَ 
دَلِكَ بِعَيْرِ اشْتِرَاط . وَأَنْكَرَ قَوْمّ التَعبْدَ بالْقِيّاسٍ فِي زَّمَنِ النِّي يكلل؛ لِأنَه 
يُمْكِنُ الْحَكُمُ بالْوحي الصَّريح نَكَيْف يَرُدُهُمْ إِلَى الظَنٌّ؟ 10000 


قوله: (ويجوز التعيد بالقدكتن والاحدهاد في زمن النبي يَكةٍ للغائبء فأما 
الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي كَلِ) : مَنْمَأ الخلاف في هذه المسألة من 
ا الكخواز وعدمه هو كون النبي عد موجوداً فى عصر هؤلاء 
المجتهدينء وإذا كان عليه الصلاة والسلام موجوداً بين طَهْرَانَي هؤلاء 
المجتهدين فهل الأصل رجوعهم إليه باعتباره المشرّع» أو الأصل أن 
يمارسوا الاجتهاد كما لو لم يكونوا موجودين في عصره يكلله؟ 

والضمير في «له» يعود إلى «الحاضر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاجتهاد في زمن النبي ذا . 

قوله: (وأكثر الشافعية يجوّزون ذلك بغير اشتراط) : اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الاجتهاد في زمن النبي 55) . 

والمراد بقوله: «بغير اشتراط»: أي يجوزون الاجتهاد في زمن 
النبي يَلِ مطلقاً للغائب وللحاضر من غير اشتراط الإذن. 

قوله: (وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي كَِ؛ لأنه يمكن الحكم 
بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن؟) : الضمير في «لأنه؛ هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن يمكن الحكم بالوحي الصريح». 

والضمير في «يردهم» يعود إلى «المجتهدين في زمن النبي كَقا؛ أي : 
«كيف يرد النبي ياه المجتهدين في زمنه إلى الاجتهاد؟). 

والاستفهام بكيف في قولهم: «#فكيف يردهم» للاستغراب والاستنكار. 


ا فصل في حكم المجتهد 


دعاه بع م لع لع او ل 
وَقَالَ آخحَرون: يجوز لِلعَائب» ولا يَجُورْ لِلحَاضِر. 
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قوله: (وقال آخرون: يجوز للغائبء ولا يجوز للحاضر): هذا القول 
ليس قولاً جديداًء بل هو تابع للقول الأول» وذلك أن المؤلف رحمه الله 
تعالى ذكر أقوال الأصوليين فى هذه المسألة وأدخل بعضها فى بعض» 
ولهذا فهي بحاجة إلى ترتيب» إذ الخلاف في هذه المسألة عل ملهسيق 
رئيسين : 

المذهب الأول: يجوز الاجتهاد في زمن النبي يكإن. وهذا هو مذهب 
جمهور الأصوليين. 

إلا أن الجمهور بعد اتفاقهم على أصل الجواز اختلفوا فيه من جهة 
إطلاقه عن الإذن أو تقييده به فيما يتعلق بالحاضر والغائب» وهذا الخلاف 
وقع على ثلاثة أقوال: 

1 القول الأول: يجوز الاجتهاد فى زمن النبى يله للغائب مطلقاًء 
وللحاضر بإذن. ْ ١‏ 

وهذا القول هو ما ذهب إليه أبو الخطاب”"»: واختاره الموفق ابن 
قدامة هنا. 
ب- القول الثاني: يجوز الاجتهاد في زمن النبي كل للغائب مطلقاًء 
ولا يجوز للحاضر مطلقاً . 

وهذا القول ذهب إليه ابن حامد الحنبلي”". 

ج - القول الثالث: يجوز الاجتهاد في زمن النبي وَل للغائب 
وللحاضر مطلقا من غير اشتراط للوذن. 

وهذا القول ذهب إليه أكثر الشافعية”". 

المذهب الثانى: لا يجوز الاجتهاد فى زمن النبى ككل مطلقاً لا 
للغائب ولا 00 ْ ِ 


.6١١ص (؟) انظر: المسودة‎ .5737# »)575١ /" انظر: التمهيد‎ )١( 
انظر: الإحكام 75/5١؛ التبصرة ص019.‎ )9 





وهو مذهب بعض المعتزلةء. ومنهم أت عليء وأبو هاشم 
لجان 

واستدلوا على إنكار التعبد بالاجتهاد في زمن النبي يكل مطلقاً بما 
ذكره الكرك رحمه الله تعالى في قوله: «لأنه يمكن الحكم بالوحي 
الصريح» فكيف يردهم إلى الظن؟». 

ومفاد هذا الدليل: أن الاجتهاد يفيد الظن» والظن لا يُصَارٌ إليه إلا 
عند انعدام اليقين» واليقين هنا ليس بمنعدم بل هو موجود وهو الوحي 
الصريحء وإذا كان اليقين وهو الوحي الصريح موجوداً فلا يجوز العدول 
عن اليقين إلى الظن. 

قوله: (ولنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة 
أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى عليه 
الصلاة والسلام. ١‏ 

قوله: (قصة معاذٍ حين قال: «أجتهد رأبي» فصوّبه): الضمير في 
«فصوبه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تفالن دهم والخصوت له عر 
النبي يكلل. 

والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي يك حين أراد أن يبعث الصحابى الجليل 
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قاضياًء قال له: (كيف تقضي 
إذا عرض عليك القضاء؟). قال: «بكتاب الله», قال: (فإن لم تجد؟)ء 
قال: «فبسنّة رسول الله ككله. قال: (فإن لم تجد؟). قال: «أجتهد رأبي 
ولا آلوه فَصَوَّبَهُ النبي كل على ذلك. 

فهذا الحديث يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كَل إذ 


.7١/7 انظر: المعتمد‎ )١( 





4" 
وَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ : (اخكم) - فِي بَعْضٍ 000 فَقَالَ: «أَجْتَهِدُ 
وَأَنْتَ حَاضِرٌ؟» فَقَالَ: (تَعَمْ إِنْ م لك وذ أخشات 

قَلَكَ أَجِرُ). 
وَكَالَ لعقة ؟ بْنِ عَامِرٍ وَلِرَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: (اجْتَهدَاء قَإِنْ أْصَبْتُمَا 
قَلَكُمَا عَشْدُ ع1 بات وَإِنْ أَحْطَابُمًا كَلَكُمَا حَسَئد) 0 


وى 


لو لم يكن جائزاً لَمَا أَقَرّ النبي كَل معاذاً رضي الله تعالى عنه على ذِكْرٍ 
العمل به في عصره. 

قوله: (وقال لعمرو بن العاص: «احكم» ‏ في بعض القضايا ‏ فقال: 
«أجتهد وأنت حاضر ؟»» فقال: «نعم» إن أصيت فلك أجران» وإن أخطأت فلك 
أجر»): هذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول على جواز التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي يله وذلك أن رجلين جاءا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام يختصمانء فقال عَلِيَِ للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه: (اقض بينهما يا عمرو). فقال: «أنت أولى مني يا رسول الله»» 
قال: (وَإِنْ كان). قال: «فإِنْ قضيتٌ بينهما فما لي؟»» قال: (إن أنت 
قضيتٌ بينهما فأصبتٌ القضاء فلك عشر حسنات» وإن أنت اجتهدت 
فأخطأتٌ فلك حسنة)”"'. 

فهذا الحديث دل على جواز الاجتهاد في زمن النبي كَلِلةِ وفي حضرته» 
إذ لو لم يكن ذلك جائزاً لَمَا أَذِنَ فيه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهء فإن النبي ككلهِ لا يأذن في باطل . 

قوله: (وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة: «اجتهداء فإن أصبتما 
فلكما عشر حسناتء وإن أخطاتما فلكما حسنة): هذا هو الدليل الثالث 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )73١5/5(‏ دار صادر. ط 717١ه.‏ قال الهيثئمي: 


زواء احم والطبراني في الكبينه ال (انظر: مجمع الزوائد 





فصل في حكم المجتهد (580اج 
ميكه. > إألعرص > واج ال#لعميره ) سه اه اح 220ب ع حم ٠‏ ع لزه عر 
وَفْوَضَ الححكمٌ فِي بَنِي قَرَيْظَةَ إلى سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِء فُحَكم وَصَوََّهُ 
الي يكلله. 


لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي يلل 
حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل عقبة بن عامر 
ولرجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهما: (اجتهداء فإن أصبتما فلكما 
عشر حسنات, وإن أخطأتما فلكما حسنة)!" . 


والشاهد في هذا الحديث كالشاهد فى الذي قبله من حيث الدلالة 


على جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي حضرته» إذ لو لم 
يكن ذلك جائزاً لَمَا أَذْنَّ فيه. 


قوله: (وفَوَضْ الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذء فحكم وصوبه 
النبي يَلِِ) : هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز 
التعبد بالاجتهاد في زمن النني ل حيث فَرَّضَ النبي 0 الصلاة والسلام 
ني قريظة» كحك فيهم بأن فل ماهم وكنى ريه ؛ قَصَوَّبَهُ النبي ككل 
في هذا الحكم بقوله: (قضيت بحكم الله" . 


ولو لم يكن الاجتهاد في عصره وبحضرته عليه الصلاة والسلام جائزاً 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظٍ مفاده: أن رجلين جاءا يختصمان إلى 
النبي كلد فقال لعقبة بن عامر: (اقض بينهما)؛ قال: «أنت أولى بذلك مني يا 
رسول الله». قال: (وإِنْ كان)» قال: «فإذا قضيتٌ بينهما فما لي؟4»» قال: (إن 
اجتهدتٌ فأصبتٌ فلك عشرة أجورء وإن اجتهدتٌ فأخطأتَ فلك أجر واحد). 
قال الحافظ الهيثمى فى هذا الحديث: «رواه أحمد بإسنادٍ رجاله رجال 
الصحيح». (انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5/ .)١98‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب «الجهاد والسير»» باب: «إذا نزل 
العدو على حكم رجل»؛ رقم الحديث: .)7١57(‏ كما أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه» كتاب «الجهاد والسير»» باب: «جواز قتال من نقض العهد».. (مسلم 
بشرح النووي .)47/١١7‏ 


رك فصل في حكم المجتهد 


عي 
م لس 


وَلِأَنَهُ لَّيْسَ فِى التَّعَيّدٍ به اسْيِحَالَةٌ فى ذَاتِهِ» وَلَا يُقْضِي إِلَى مُحَالٍ وَلَا 
مَنْسَدَو. وَلَا يَْعُدُ أَنْيَعْلَمَ الثه َعَالَى لُظفاً فيه يَقْئَضِي أَنْ ينَاط به صَلَاحُ الْعِبَادٍ 
00 م يا مو ا د 2 2 2ء ا سمهقه 
بتعندهم بالاجتهاد» لعلمه أنه لو نص قا صَوَاء كما رد 
نِم بالاجتهاد لعِلْمه أَنّهُ ّنس لَهُمْ على قالع لَعصَوْاء ُمارَكْمُمْ 


لَمَا فَوَضَ الحكم بالاجتهاد في يهود بني قريظة لهذا الصحابي الجليل 
رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته, ولا يفضي إلى محال 
ولا مفسدة): الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «ولأن الشأن 
ليس في التعبد به تحال في ذاته» ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة». 

والضمير في «به؛ يعود إلى «الاجتهاد في زمن الني كلا 

والضمير في «ذاته» يعود إلى «التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كَلِ) . 

والمذكور هنا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كَكِه. 

ومفاد هذا الدليل: أن التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى يَلِِ ليس فيه 
اكاك في كائدة اولة رنقيى: إلى مال واولا إلى فييلة . . 

أما كونه لا استحالة فيه لذاته فلأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم أوقعوه في زمن النبي ككِةِ بالفعل» والمستحيل لذاته لا يمكن إيقاعه. 

وأما كونه لا يفضي إلى محالٍء فالدليل على ذلك تطبيقٌ خكم 
الصحابي الجليل سعد بن معاذٍ رضي الله تعالى عنه الذي توصل إليه 
باجتهاده على يهود بنى قريظة حين ا العهد. ولو كان مقتضى الاجتهاد 
يفني إل المغان: لها لمكن تطيى هذا الحكم في حقهم. 

وأما كونه لا يفضي إلى مفسدة» فلأن العمل بالاجتهاد فيه توسعة 
على الأمة وإخراج لهم من الحرجء وفيه الأجر العظيم للمجتهد. وهذا 
يحقق مصلحة ولا يجلب مفسدة. 

قوله: (ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفاً فيه يقتضي أن يناط به صلاح 
العباد بتعبدهم بالاجتهادء لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع لعصواء كما ردهم 








فصل في حكم المجتهد 510 


في قَاعدَةٍ الرّبًا إِلَى الَاسْيَئْبَاطِ مِنَ الْأغيَانٍ السّنَةِ مَعَ إمْكَانٍ التَنْصِيصٍ 
على كُلَ مكيل وَمَوْرُونٍ أو مَظعُوم. 
في قاعدة الربا إلى الاستنياط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيص على كل 
مكيل وموزون أو مطعوم): هذا هو الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كَكله. 

والضمير في «فيه)» يعود إلى «التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام»» وإليه كذلك عود الضمير في «به». 

والضمير في «بتعبدهم» يعود إلى «العباد» . 

والضمير في «لعلمه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وإليه كذلك عود 
الضمير في «أنه». 

والضمير في «لهم» يعود إلى «العباد»» وإليهم كذلك عود الضمير في 
(ردهم). 

و«الأعيان الستة» هي: الذهبء والفضة. والبرء والشعيرء والتمرء 
والملح. 

ومفاد هذا الدليل: أن تعبيد الأمة بالاجتهاد فيه مصلحة لأهل 
الاجتهاد أنفسهم بتعريضهم لمنازل الثواب» وفيه مصلحة للأمة بتوسعة 
مجاري الأحكامء إذ لو نَصّ الشارع على حكم المسألة لكانوا مُلْرَمِينَ 
بمقنضى ذلك النص وربما وقعوا في حرج منهء بخلاف ما لو كان الحكم 
اجتهادياً وتعددت فيه الآراء ففي هذا التعدد فُسْحَةٌ لاختيار المناسب منها 
لحال الإنسان. 

ومن هنا تعبّدهم سبحانه بالاجتهاد في زمن النبي كَل كما تعبدهم 
بالاجتهاد في استنباط علة الربا في الأعيان الستةء وكان بإمكان الشارع 
التنصيص على العلة المرادة كالكيل» أو الوزنء أو الطعمء كأن يقول: 
«حَرَّمْتُ عليكم الربا في البر لأنه مكيل»» أو ١لأنه‏ موزون»», أو «لأنه 
مطعوم»» ولكنه ترك التنصيص على ذلك ليكون للمجتهدين مجالٌ بإبداء 








ردك فصل في حكم المجتهد 


الام مه م دة مير زع 2 5ب ها لاه ره # بره ع وا سمه .2 0000 
إِمْكَانِ مُرَاجَعَةٍ الب لله 








آرائهم في استنباط العلة المناسبة لتحريم الربا في تلك الأعيان المذكورة. 

ويُلْحَظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: «لعلمه أنه لو نَصَّ لهم 
على قاطع لعصوا». 

وفي تصوري أن إلغاء هذه العبارة أولى من إثباتهاء وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أنه نَسَبَ العلم بوقوع المعصية من هذه الأمة بسبب 
التنصيص لهم على حكم قاطع إلى الله تعالى» ونسبة ذلك إلى الله تعالى لا 
تكون إلا بالاطلاع على ما في علمه سبحانهء وليس ذلك لأحدٍ من البشر. 

الأمر الثاني: أنه جَرَّمَ بوقوع المعصية من الأمة بسبب تنصيص 
الشارع لهم على حكم قاطع لا يقبل الاجتهاد» والجزم بذلك لا يناسب 
حال هذه الأمة؛ إذ الأصل فيها أنها أمة السمع والطاعة والاستجابة لما 
يريده الشارع منهاء تمييزاً لها عن أمم بني إسرائيل الذين كان الشأن فيهم 
التعنْتَ فيما يَرِدُ به شرعهم. 

وبناءً على ما تقدم» فلو قال المؤلف رحمه الله تعالى بدلاً عن ذلك: 
«إذ لو نَصّ سبحانه لهم على قاطع لَاخْتَمَلَ وقوعهم في الحرج» لكان أَنْسَبَ 
مما ذَكْرَ. 

قوله: (وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع 
إمكان مراجعة النبي كَلِْ): هذا هو الدليل السابع لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. 

والضمير في «بعضهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم . 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان 
بعضهم يروي عن البعض الآخر مع إمكان مراجعة النبي كد واستغنائهم 
بتلك المراجعة عن رواية بعضهم عن بعض. 


فصل في حكم المجتهد ا 





كنت وَرَسُولُ الله كل قَدْ تُعْبَّدَ بِالْمَضَاءٍ بِالثَّهُودٍ وَالْحْكْم 
بلطا + حَنَّى َال : (َكُمْ لتَحْتَصِمُونَ إِليَ» وَلَعَلَ َعْضَكُمْ أن يون 
أَلْحَنَ بِحُجيِهِ مِنْ بَعْضء وَإِنَّمَا أمْضِي عَلَى نَحْو مَا أَسْمَعُ)؟ وَكَانَ 
10-6 الو بال الصّرِيح في كُل وَاقِعَقٍ ا 


وحيث ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رواية بعضهم 
عن بعضء» وهم الأعلم من غيرهم بما يجوز وبما لا يجوز من أحكام 
الشريعة» دل ذلك على جواز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى يله إذ لو 
كان الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام 5 جائز ع فعلوا ذلك 
ورسول الله كله بين ظهرانيهم 

قوله: (كيف ورسول الل بَكدِ قد تُعْبّدَ بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهرء 
حتى قال: «إنكم لتختصون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من 
بعضء وإنما آقضي على نحو ما أسمع»؟ وكان يمكن نزول الوحي بالحق 
الصريح في كل واقعة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي لل مطلقاًء والذي قالوا فيه: «لأنه يمكن الحكم 
بالوحي الصريح» فكيف يردهم إلى الظن؟». 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن الرد إلى الظن قد عمل به النبي كَل 
في مجال القضاء بين الخصومء ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
(إنكم لتختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»ء 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع)”"". 

فتصريحه عليه الصلاة والسلام بأنه يقضي على نحو ما يسمع هو دليل 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب «الأحكام». باب: «من قُضي له بحق 

أخيه فلا يأخذه». رقم الحديث: .)71١48١(‏ كما أخرجه الإمام مسلم في 

صحيحه» كتاب «الأقضية»» باب: «الحكم بالظاهر»» رقم الحديث: .)1١917(‏ 
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وَإِمْكَانُ النّضّ لا يَجْعَلُ النّضّ مَوْجُوداً. وَاللهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عْلَم : 


على أنه يقضي اعتماداً على غلبة الظن مع إمكان نزول الوحي بالحق 
الصريح عليه في كل واقعة. 

وإذا عمل عليه الصلاة والسلام بالظن في حق نفسه» فلا مانع من أن 
يَرْدّ الأمة إلى العمل به عن طريق الاجتهاد. 

قوله: (وإمكان النص لا يجعل النص موجوداً): هذا هو الوجه الثاني 
من الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي كَلِِ. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: نسلم لكن بأن إنزال النص من الله 
تعالى على نبيه كَلِِةِ ممكن ولا استحالة فيه» إلا أن إمكان الشيء لا يعني 
وجوده بالفعل . 

ولذلك نقول: إِنْ كان النص موجوداً فلا يجوز الاجتهاد معهء وهذا 
أمْرٌ لا نزاع فيه فهو خارج عن محل النزاع» وإنما النزاع فيما لو لم ينزل 
نص» فهذا هو محل فَرّضٍ هذه المسألة» ونحن نقول بجواز الاجتهاد فيما 
لا نص فيه في عصر النبي كله وقد أثبتنا ذلك الجواز بأدلة صريحة» ولم 
تأتوا بشيء يقاومها ويعارضها. 


كن فين 
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(فصل) 

و أن ايكون النَِْ كل مُتَعَبّداً ِالَاجْتِهَادٍ فِيمًا لا نَصَّ فيه 
وَأَنْكَرَ ذّلِكَ قَوْمٌ؛ لِأَنّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْيَكْشَافٍ الْحُكم بِالْوَخي 00 

قوله: (ويجوز أن يكون النبي يك متعبّداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه) : 
«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من جواز د ل 
النبي كَةِ بالاجتهاد فيما لا نص فيه هو قول جمهور الأ ل 

وهذا هو المزذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وانكر ذلك قوم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز تعبد 
النبي كله بالاجتهاد فيما لا نص فيه». 

والمراد بالقوم هنا بعض أهل الظاهر”''» وبعض المعتزلة”" . 

قوله: (لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «النبى» يِل . 

ومعنى «الاستكشاف» هنا: سؤال الله تعالى بيان الحكم في المسألة. 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بإنكار جواز تعبد النبي وَةٍ بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي كَكِدٍ بإمكانه معرفة الحكم في المسألة عن 
طريق الوحي الصريح» فلا حاجة به إلى الاجتهاد. 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 24١/7‏ تيسير التحرير 1487/4١؛‏ مختصر ابن الحاجب 


51 شرح تنقيح الفصول ص”"47؛ البرهان 1155/7؛ المستصفى /١‏ 
هه"؛ العدة ه/8لا6١؛‏ التمهيد .5١57/7‏ 


زفق انظر: الإحكام لابن حزم 7 . 
(9) 'انظر + المعتمد 531:/9. 


9 فصل في حكم المجتهد 





25 4 2 0 2 4 - َ< آل ب .0 .6 25 6ل مر ع 2 2 
وَلِأنْ قَوْلَهُ نَصّ قَاطِمٌ» وَالظَنُ يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ احْيِمَالُ الْحَطَأْء فَهُمَا 
مُتَضَادَانِ. 


قوله: (ولأن قوله نص قاطعء والظن يتطرق إليه احتمال الخطاء فهما 
متضادان): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» كَلِْ. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الظن». 

وضمير التثنية في «فهما» يعود إلى «النص القاطع. والظن». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بإنكار تعبد النبي كله بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

ومفاد هذا الدليل: أن ما يقوله النبي َكل صادراً فيه عن الوحي هو 
نَصٌّ قاطع لا وجه لاحتمال و لحيل فيه» وما عر ياك اماد 
والسلام صادراً فيه عن اجتهاد هو ظَنّ وذلك الظن محل لاحتمال وقوع 
الخطأ. فَحَصَلَ التضاد بين ما يصدر منه عن وحي» وما يصدر منه عن 
اجتهاد, كلذ دو التتزل غنا الا ترجه للفطا قن كر تنا :إل جا 
يحتمل وقوع الخطأ لكونه ظناً . 

قوله: (ولنا) أي: حجتنا ‏ أصحاب المذهب الأول على أن تعبّد 
البي يي بالاجتهاد جائز. 

قوله: (أنه ليس بمحالٍ في ذاتهء ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة): 
الضمير في «أنه؛ يعود إلى «تعبد النبي يك بالاجتهاد فيما لا نص فيه؛» 
وإليه كذلك عود الضمير في «ذاته». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

ومفاد هذا الدليل: أن التعبد بالاجتهاد في حق النبي كك فيما لا نص 
فيه ليس بمحالٍ في ذاته. ولا يفضي إلى محالٍ ولا مفسدة . 
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رَلنَّ الْاجْتِهَادَ طَرِيقٌ لِأمّيه؛ قَدُ ذَكَرْنَا أَنّهُ يُشَارِكُهُمْ فِيمَا تَبَتَ لَهُمْ مِنَ 


الأخكام. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ 1 1[ 1 0011 


أما كونه ليس محالاً في ذاته» فلأنه قد ثبت بالفعل وقوع الاجتهاد من 
النبي كَكهِ في بعض الوقائع - كما سيأتي ذِكْرَ شيءٍ من ذلك فيما بعد -» ولو 
كان تعبده عليه الصلاة الوم لاد قم ١‏ لق له سح ال 
وقع بالفعل. وأما كونه لا يفضي إلى محالٍء فلآن ما حَكمَ به النبي كلل 
باجتهاده قد أمكن للأمة تطبيقه» ولو كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام 
يفضي إلى محال لَمَا تمكنت الأمة من تطبيق مقتضاه في واقع الحياة. 

وأما كونه لا يفضي إلى مفسدةٍء فلأن في اجتهاده عليه الصلاة 
والسلام فيما لا نص فيه توسعةً على الأمة ببيان ما اشتدت حاجتهم إلى 
معرفة الحكم الشرعي فيه» وذلك مَحُْضٌ مصلحة لا مفسدة. 

قوله: (ولأن الاجتهاد طريق لأمته» وقد ذكرنا آنه يشاركهم فيما ثبت لهم 
من الأحكام): الضمير في «لأمته) يعود إلى «النبي» كك وإليه كذلك عود 
الضمير في «أنه». 

والضمير في «يشاركهم» يعود إلى «الأمة». 

و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدره» فيكون التقدير: «في الثابت لهم؟. 

والضمير في «لهم» يعود إلى «الأمة». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين 
ا كيد ل عر له 

ومفاد هذا الدليل: أن الاجتهاد طريقٌ لأمة النبي كَل وقد اذكرنا في 
باب «العموم» أن الى عليه الصلاة والسلام ب يشارك الأمة فيما تَعْبّدَتْ 
من أحكام. وحيث ثبت تَعَبّلُ الأمة بالاجتهادء فإن النبي كَل يكون مشاركاً 
لها في هذا التعبيدء حتى لا تنفرد بفضيلة الاجتهاد من دونه وهو الأولى 
بكل فضيلةٍ عليه الصلاة والسلام. 





قوله: (وقولهم: هو قادر على الاستكشاف): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني» القائلين بعدم جواز تعبد النبي يَلِةِ بالاجتهاد 
فيما لا نص فيه. 

والمذكور هنا هو الجواب عن دليلهم الأول الذي قالوا فيه: ١لأنه‏ 
قادر على استكشاف 5 بالوحى ي الصريح». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (فإذا استكشف فقيل له: «حُكمنا عليك أن تجتهد», فهل له أن 
ينازع الله تعالى فيه؟): الضمير في «له» يعود إلى «النبي» مَل 

والضمير في «فيه» يعود إلى «قول الله تعالى لنبيه يكلِ: حكمنا عليك 
أن تجتهد) . ْ 

ومفاد هذا الجواب: سلّمنا لكم بأن النبي يَلِ قادرٌ على 
الاستكشاف» وهو أن يسأل ربه تبارك وتعالى بأن ينزل عليه حكم المسألة 
التي سَيْلَ عنهاء ولكن إذا اسْتَكْسَف فَكَلَّمَهُ الله تعالى بأن يجتهد رأيه في 
تلك" المسالة قوفن إلبة آم النظر فيه » فهل له أن ينازع الله تعالى في 
ذلك؟ ليس له المنازعة» بل عليه السمع والطاعة. وَحُكم الله تعالى على 
نبيه كل بالاجتهاد إِنْ لم يكن واجباً فأقل أحواله أن يكون جائزاًء وهذا 
دليل على جواز الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقولهم: إن قوله نص): الضمير في «قولهم) يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تعبد النبي كَكِةِ بالاجتهاد فيما 
:نض افيه. 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن قوله نص 
قاطع. والظن يتطرق إليه احتمال الخطأء فهما متضادان». 


فخا في حكم اللمد_)06060606]6060ااا141له اك 


قُلْنَا: إِذَا قِيلَ لَهُ: طَتْكَ عَلَامَة الْحُكُمء فَهُوَ يَسْتَيْقِنُ الطَنَّ وَالْحَكُمَ 
يدا :55 بشني الخطا: 


مه 


ومنع هَذًَا الْقَدَرِيَهٌ جوع اماه جم ناه ملاع لعو عع ره عع ووه ملاعلاه 


قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (إذا قيل له: ظنك علامة الحكمء فهو يستيقن الظن والحكم جميعاًء 
ولا يحتمل الخطأ): الضمير فى «له» يعود إلى «النبى» هه وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو) فى قوله: « 

ومفاد هذا الجواب: إذا قال الله تعالى لنبيه محمد كلل «اجتهد» 
وظنك في مسألة الاجتهاد هو علامة الحكم»؛ أي: إذا ظَنَنْتَ بأن حكم 
المسألة كذاء فهذا الظن هو علامة الحكم فيهاء فإنَ النبي كَِ إذا وجد في 
نفسه ذلك الظن عَلِمَ يقيناً بأنه هو الحكم الشرعي في تلك المسألة» والعلم 
اليقيني بالحكم صوابٌ لا وجه للخطأ فيه. 

قوله: (ومنع هذا القدرية): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جواز تعبد 
النبي وك بالاجتهاد فيما لا نص فيه». 

و«القدرية» هم «المعتزلة»» وإنما سُمّيَ المعتزلة بالقدرية لقولهم بأن 
قَدَرَ الإنسان بيذه. وهذه التسمية واحدة من الأسماء الكثيرة التي أُظلِقَتْ 
على المعتزلة!" ., 

والمراد هنا: أن بعض المعتزلة منعوا جواز تعبد النبى يَكِةِ بالاجتهاد 
فيما لاا نص فيه. 

وهم بهذا المنع ينضمّون إلى أصحاب المذهب الثاني الذين سبق 
ذكرهمء وليس قولهم هذا قولاً 1000 
)١(‏ انظر: المنية والأمل ص”5». ل؛ الملل والنحل ١/"4؛‏ الفرق بين الفرق 

ص9١١؛‏ الخطط المقريزية ؟5827/5". 
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وَقَالوا: (إِنْ وَافَقَّ الصَّلَاحَ فِي الْبَعْضء فَيَمْتَنِعُ أَنْ تَوَافق ا 
وَهُوَّ بَاطِلٌ؛ لِأنّهُ لا يَبِعْدُ أَنْ يُلْقِيَ الله لله تَعَالَى فِي اجْتِهَادٍ رَسُولِهِ ما 
صَلَاحٌ عِبَادِه. 





قوله: (وقالوا: إن وافق الصلاح في البعضء فيمتنع أن يوافق الجميع): 
هذا هو دليلهم على المنع من تعبد النبي ككل بالاجتهاد. 

ومفاد هذا الدليل: أن اجتهاد النبى يلل عُرْضَةٌ لاحتمال الصواب 
والخطأء فهو إذا وافق الصواب في بعض المسائل أخطأه في البعض الآخر 
منهاء وإذا كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام عرضة لاحتمال وقوع الخطأ 
فيه أفضى ذلك إلى تعريض مصالح الأمة للخطرء وهذا يتنافى مع وجوب 
رعاية الأصلح للعباد. 

قوله: (وهو باطل؛ لأنه لا يبعد أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله عله 
ما فيه صلاح عباده): الضمير المنفصل «هو) يعود ل قول القدرية: (إن 
وافق اجتهاد النبي كَلٍ الصلاح في البعضء فيمتنع أن يوافق الجميع». 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن لا يبعد 
أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله كَلَمِ ما فيه صلاح عباده» . 

و«ما» في قوله: «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «عباده» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن دليل المعتزلة 
السابق. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن احتمال وقوع الخطأ في اجتهاد 
النبي كك يفضي إلى تعريض مصالح العباد للخطرء وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يبعد أن يُلْقِيَ الله تبارك وتعالى في اجتهاد 
رسوله َكِب م فيه صلاح العبادء بإلهامه الصواب في كم مسألة الاجتهاد» 
وحينئذ فلا تَُوتٌ مصالح العياد لعدم فوات الصواب. 





َع م واي ماهم -5 8 2 5 5 عام لالز 22 5 و 
وَأما وقوع ذلك فا ختلت أْضْحَاينًا فيه. وَاخْتَلفَ اضصحّات 
3 0 0 ًَ 5 
الشافعيئ فيه ايضا. 


2 2 
ل 82س رلا و 252و 


وَأتكرة اك المتكلمينة ا ا 


الوجه الثاني: على فَرْضٍ وقوع الخطأ في اجتهاد النبي كل فإن الله 
تعالى لا يُقِرٌ نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك» بل يبين له وجه الخطأ 
الذي وقع فيهء فيؤول الخطأ إلى صواب» وبذلك تكون مصالح العباد 
مفنمولة -مصيولة: 

قوله: (وأما وقوع ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اجتهاد 
النبي 15) . 

والمراد هنا: أن ما سبق الخلاف فيه في مسألة «اجتهاد النبي كلا 
إنما هو متعلق بالجواز النظري» لا بالوقوع العملي. 

قوله: (فاختلف أصحابنا فيه): الضمير في «فيه» يعود إلى «وقوع 
الاجتهاد من النبي يد بالفعل». 

فهذا الوقوع الفعلي - أي : الممارسة العملية للاجتهاد ‏ محل خلاف 
بين الحنابلة رحمهم الله تعالى على فريقين» فأكثرهم ذهب إلى إثبات 
الوقوع» وبعضهم ذهب إلى عدم إثباته”". 

قوله: (واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاً) أي: وكذلك أصحاب 
الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقوع الاجتهاد من النبي يَكِل 
بالفعل» وكان خلافهم في ذلك على قولين» فذهب بعضهم إلى القول 
بوقوعه» وذهب البعض الآخر إلى القول بعدم وقوعه”". 

قوله: (وأنكره أكثر المتكلمين): الضمير في «أنكره» يعود إلى «وقوع 
الاجتهاد العملي من النبي يَكِ). 


)١(‏ انظر: التمهيد 7/7 5١5؛‏ المسودة ص”605. 
(9) انظر: الإحكام 5 ؛؛ المحصول ”/”9/7؛ التبصرة ص١607.‏ 


و > ع 


لِمَوْلِهِ تَعَالَى: #وبًا يلق عَنٍ ألو ©4. وَلِأَنّهُ لَوْ كَانَ مَأْمُوراً به 
لأجات عَنْ كُلّ وَاقِعَةٍ وَلَمَا الْتَطَرَّ الْوَحْيَ. وَلَنْقِلَ ذَلِكَ وَاسْتَمَاضَ. 


فهذا الوقوع ذهب إلى إنكاره أكثر المتكلمين» وعلى رأسهم بعض 
المعتزلة0" . | 

قوله: (لقوله تعالى: «وْما ينَطِقُ عَنِ ألو 4©9*): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في سَرْدٍ أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم وقوع . 
الاجتهاد من النبي عَكلِلة . 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لهم. وهو قول الله تعالى في شأن نبيه 
محمد كَلِ: وما يَيلنُ عن الوق 69 إن هُوَ إلا وت يي 402 [النجم: *. 4]. 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى نَمَى عن نبيه 
عليه الصلاة والسلام النطق في الأحكام بالهوى» وحَصّرٌ ما يصدر عنه في 
الوحي خاصةً» وهذا يدل على انتفاء وقوع الاجتهاد منه يكلهِ في شيءٍ من 
أحكام الشرع . 

قوله: (ولأنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعةء ولَمَا انتظر 
الوحي): الضمير في «لأنه» يعود إلى «النبي» يَلِِ. 

والضمير في «به» يعود إلى (إيقاع الاجتهاد بالفعل». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم وقوع الاجتهاد من النبي يَك. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي كلهِ لو كان مأموراً بممارسة الاجتهاد في 
الواقع لأجاب عن كل واقعة سّيْلَ عنهاء ولَمَا انتظر نزول الوحي» وحيث 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوقف عن الإجابة عما يُسْأَلُ عنه 
فيما لا نص فيه انتظاراً للوحي. دلّ ذلك على عدم وقوع الاجتهاد منه. 

قوله: (ونَنْقِلَ ذلك واستفاض): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وقوع 
الاجتهاد الفعلي من النبي يكلا . 


.5١١7/75؟ انظر: المعتمد‎ )١( 
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وَلأَنّهُ كان يَحْتَلِفُ اجْتِهَادُهُ كيتّهَمُ بِسَبَّب تَعَيْر الرأي 
وَلََا : قَوْلَهُ ل #فاعيروأ يول ]! 4 صر 


0 
3 


ومعنى (الاستفاضة» : السْهْرَةٌ والانتشار. 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم وقوع الاجتهاد من النبي كَكِ. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان النبى يله مأموراً بالاجتهاد لَنْقِلّتْ لنا 
عجاري لك فى الراقع البقلى يظريق الأسعفاضة» لكوة الدؤاعي سعؤافرة 
على هذا النقل» وحيث لم يَسْتَفِض نَمل ذلك دل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يمارس الاجتهاد ممارسة عملية. 

قوله: (ولانه كان يختلف اجتهاده فَيْتَهَمْ بسبب تَغَيِّرٍ الرأي): الضمير 
في «لأنه) يعود إلى «النبي» ككل وإليه كذلك عود الي و «اجتهاده)» . 

والمذكور هنا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم وقوع الاجتهاد من النبي كَكل. 

ومفاد هذا الدليل: لو اجتهد النبى يله فَتَبَيّنَ له خطأ اجتهاده فإنه 
سيرجع عنه إلى ما تبين له وجه الصواب فيهء وحينئلٍ يكون عليه الصلاة 
والسلام عُرْضَةً للاتهام بأنه يُكَيْرٌ الأحكام من تلقاء نفسه. 

قوله: (ولنا) أي: أدلتنا - معشر أصحاب القول الأول على ثبوت 
وقوع الاجتهاد العملي من النبي 256. 

قوله: (قوله تعالى: عبرو يول الْأبّصَّرِ4. وهو عام): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «الأمر بالاعتبار». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول. وهو 
قول الله تعالى: لدعَتَيرُوأ كول الْأيّصرِ» [الحشر: ؟]. 

وه الدلالةا مو هده الانة الكريمة + أن «الاعنازة هر رذ الشن» إلى 
لير رضرهة كن 'قتروب الشنو .وهنا الزة: لأ يكوة إلا ببالسارفة العماية 
للاجتهاد. 1 
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وَلِأَنَهُ عُوتِبَ فِي أَسْرَى بَدْرِء وَلَوْ حَكَمَ بالنّصٌّ لَمَا عُوتِبَ. وَلَمّا كَالَ 
فِي مَكةَ: (لا يُخْتَلَى حَلَاهَا)ء قَالَ الْعَبَّامنُ: «إِلّا الْإِذْعِرَهء قَقَالَ: (إلَّا 
الْإدْخِرً). 


إِ إِ 


والأمر بالاعتبار في هذه الآية الكريمة أمر عام» فيدخل النبي َه في 
عمومه من باب أولى» لكونه عليه الصلاة والسلام إمام أولي الأبصار. 

قوله: (ولانه عوتب في أسرى بدرء ولو حكم بالنص لما عوتب): 
الضمير في «لأنه» يعود إلى «النبي» َكل 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي عله . 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى عاتب نبيه يجيد يِه في اسنرف ند 1 
عقر اند بين يعات و كانت انه جة لك أ كن تلان الكرا 
يدوت عَرْضٌ عالدنا و لله يريد ل َه واه عير 2 © َِ كت من أله 
لك فا د عَدَابٌ عَظِي 46 [الأنفال: الا 348]. 

وعتاب الله تعالى لنبيه كَكلِ في أولئك الأسرى يدل على أنه حَكمَ 
فيهم باجتهاده. إذ لو حكم فيهم بالنص لما عوتب عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولما قال في مكة: «لا يختلى خلاها» قال العباس: «إلا الإذخر», 
فقال: «إلا الإنخر»): هذا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول على 
وقوع الاجتهاد من النبي ككلة. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي كَلِ حين قال في مكة: (لا يختلى 
خلاها) كان ذلك تَفْياً عاماً لا يَحْرُحُ منه شي» فلما قال العباس رضي الله 
تعالى عنه: «إلا الإذخر لِصَاعْتِنَا وقبورنا»» قال عليه الصلاة والسلام 
حينئل: (إلا الاذخر 7" . 


2000 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب «الجنائز»» باب : «الإذخر والحشيش في 


القبره» رقم الحديث: .)١149(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الحج». 
باب : : اتحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها».» رقم الحديث: (”7ه7١1).‏ 
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وَلَمّا سُيِلَ عَنِ الْحَجٌّ: أَلِعَامنَا هُوَ أَمْ للْأبَدِ؟» كَمَالَ: (للَأَبَي وَلَوْ 
قُلْتُ لِعَاَِا لَوَجَبَ) 


وَلَمّا نَرَكَ بِبَدْرٍ لِلْحَرْبٍ قَالَ لَهُ الْحْبَابُ: ا 
وَظاعَة) وَإِنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ ل هَذَا هو الرّأيَى قا لَ: «بل با جْتِهَادِ) 
وَرحل: 0 


فَخَرَجٍ «الإذخر» من عموم النفي باستثناء النبي كلِ لهء وكان هذا 
الاستثناء بطريق الاجتهاد. 

قوله: (ولما سَيْلَ عن الحج: العامنا هو أم للأيد؟ فقال: «للأيدء ولو قلت 
لعامنا لوجب): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي 6ل. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي كَل حَطبَ الناس بقوله: (أيها الناس قد 
فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا). فسأله رجل فقال: «أَكُلَ عام يا 
رسول الله؟»» فقال رسول الله يك : (لو قلت: تسعسم لوجبت ولما 
استطعتم)”'' . 

وهذا الجواب اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولما نزل ببدرٍ للحرب قال له الحباب: «إن كان بوحي فسمعاً 
وطاعةء وإن كان باجتهادٍ فليس هذا هو الرأي», قال: (بل باجتهادٍ) ورحل): 
الضمير في «له» يعود إلى «النبي» وَكِعٍ 

والمذكور هنا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي كَل 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي كَل في غزوة بدرٍ عَسَْكرَ في موضع 
معيّن» فتقدم إليه الصحابي الجليل الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه 


00 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحجكاء باب : «فرض الحج مرةً في العمرءء 
رقم الحديث: (97ا7١).‏ 


حذااء و والمممسجبجمبمبمن ل القصزا في حكم الجتكد 





وَلَمّا أراد صُلْحَ الأخرَّابٍ عَلَى شَظِرٍ تَحْلٍ فِي الْمَدِيئَةٍ وَكَتَبَ بَعْضَ 
اللاو الفا لا ب لقا وقد لاك لالد 31 وال 0105 
الْحْبَابء قال زيل هورأ يي رَأَيْتْهُ لَكُمْ) قَقَالَا: «لَيْسَ ذَاكَ برَأي 


عرو 


فُرجَعَ إلى قَوْلِهِمَا وَنْقَض رَأَيَهُ 
يا 


فقال له: «يا رسول الله أبوَخي فُعَلْتَ أو يرَأي؟». فقال النبي يكلك: (برَأي 
عات فقال المحنات : دفإن الرائ أن تجعل الماة لفك فإن لهات 
لَجَأتَ إليه»» كَقَبلَ النبي يكل ذلك منه” . 

وهذا نص صريح بوقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخلٍ في المدينة وكتب بعض 
الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذٍ وسعد بن عبادة فقالا له مثل مقالة الحباب, 
قال: «بل هو رأي رأيتّه لكم», فقالا: «ليس ذاك برأي»» فرجع إلى قولهما ونقض 
رأيه): الضمير في «له؛ يعود إلى «النبي' يلله. ‏ ' 

وضمير التثنية في «قولهما» يعود إلى «سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» 
رضي الله تعالى عنهما. 

والضمير في «رأيه» يعود إلى «النبي يكل 

والمذكور هنا هو الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي كَكلة. 

ومفاد هذا الدليل: هو ما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله كلِ فقال: يا محمد 
شَاطرْنَا تمر المدينة» فقال رسول الله يكلِ: (حتى أستأمر السعود)ء فبعث 
إلى سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» وسعد بن حيثمة» 
وسعد بن مسعود فقال: (إني قد علمتٌ أن العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة. وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينة. فإن أردتم أن تدفعوه 


.)477// أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب «معرفة الصحابة». (المستدرك‎ )١( 
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وَلِأنَ دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حَكَمَا بِالْاجْتَهَاد بِدَلِيل قَْلهِ 


به وي عت حتت حم و لاع 


تَعَالَى: طفتَهْسَهَا سُليَسنَ4. وَلَّوْ حَكمَا بالنَّصٌّ لَمْ يَخْصّ سُلَيْمَانَ 
ِالتفْهِيمٍء وَلَوْ لَمْ يَكْنِ الْحَكُمْ بِالَاجتَهَادٍ جَائْزاً لَمَا مَدَحَهُمَا الله تَعَالَى 
1 9 و 00 


بقَوْلِهِ: #وحكلا َائنَا حكما وعلماً» . 





عامكم هذا). فقالوا: يا رسول الله أَوَحْيٌَ من السماء فالتسليم لأمر الله» أو 
عن رأيك؟).» فلما عَلِمُوا بأنه عن رأيه قالوا: «فإِنْ كنت إنما تريد الإبقاء علينا 
فوالله لقد رأيئنًا وإياهم على سواءء ما ينالون مِنّا تمرةً إلا شِرَاءٌ أو قِرَى)”"'. 

فلما سمع النبي كَقِهِ رأيهم في ذلك رجع إلى قولهم؛ ونقض رأيه» 
وهذا أيضا صريح بوقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد, بدليل قوله 
تعالى: لمْتَهَسَهًا مم4 ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم؛ ولو لم 
يكن الحكم بالاجتهاد جائزاً لما مدحهما الله تعالى بقوله: «رَكُلًا ينا حكن 
َعِلما4): هذا هو الدليل السابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بوقوع 
الاجتهاد من النبي كلا . 

ومفاد هذا الدليل: أن النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما السلام 
حكما بالاجتهاد. والدليل على ذلك قول الله تعالى: #وداود وسَليّمُنَ إِذْ 
فَفَهَّمنهَا سَلَيمن» [الأنبياء: هلاء 79]. 

ولو حكما بالنص لم يَحُصٌ تعالى سليمان عليه السلام بالتفهيم» بل 
لكان التفهيم عامّاً فيهماء إذ كل منهما صادرٌ عن نص إلهي» فدل تخصيص 
سليمان عليه السلام بالتفهيم دون داود عليه السلام بأنهما قد حكما في 
الحرث بالاجتهاد. 
4١(‏ قال الحافظ الهيثمي: «رواه البزار والطبراني . . . ورجال البزار والطبراني فيهما 


محمد بن عمروء وحديئه حسن» وبقية رجاله ثقات». انظر: مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد (5/ 19 178). 
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وما التطلاة لْوَحي لَعَلهُ حَيْتُ لَمْ يَنْقَدِحُ لَهُ اجَتِهَادٌ أؤ حَُكُمٌ لا 
يَدْحَلَهُ الاجْتهَادٌ. 


0 بالاجتهاد جائزاً لَمَا أثنى الله تعالى عليهما بقوله: 
#وَكلا اننا حَكهَا وعلما» [الأنبياء: 09]. 

وحيث وقع الاجتهاد بالفعل من النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما 
السلام» فسبيل نبينا محمد يَلِهْ سبيلهما؛ لأن الله تعالى أمره بالاقتداء 
بالنبيين قبله “ومنهم داود وسليمان» كما في قوله سبحانه: وَنحًا هَدَيِنًا من 
يبل وَمِن ذُرَيَيْ و وَسْلَيْمَنَ وَأَيوْبَ وَيُوْسفٌ وموس وَهَيُون 4 إلى قوله 
سبحانه : «أؤليك ) َذيَ 5 بَهُدَنهُمْ أَتْمَدة»4 [الأنعام: 85 90]. 

قوله: (واما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهادء أو حكم لا 
يدخله الاجتهاد) : الضمير في «فلعله» يعود إلى «انتظار الوحي». 

والضمير ف «له) يعود إلى «النبي» عَكَِل 

والمذكور هنا هو الجواب عن الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب 
المذهب الثاني القائلون بعدم وقوع الاجتهاد من النبي كَل والذي قالوا 
فيه: «ولأنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعة» ولما انتظر الوحي». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم بأن النبي كَل كان يتوقف في بعض 
المسائل انتظاراً للوحيء إلا أنّا لا نسلم بأن هذا التوقف دليلٌ على عدم 
وقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام» وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أن ما ذكرتموه مُعَارَضلٌ بمثله.» حيث ثبت عنه َل 
ممارسة الاجتهاد في مسائل عدة» وقد ذكرنا طرفاً منها. 

الأمر الثاني: أن توقفه عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل 
انتظاراً للوحي. يحتمل أحد شيئين» أحدهما: أنه اجتهد بالفعل ولم يصل 
إلى حكم في المسألة. 

وتاتبيما: أن المسالة التي شيل حيها قتوقك فته لست عن مشائل 
الاجتهادء فأوكل حكمها إلى الله تعالى. 


اد سكس ا ا 113 1 1 فك 
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وَأمّا الاسْتقَاضَةُ فََعَلَهُ لم يَطلِعْ عَلَيِْ النّاسنُ. و 
الرأي قَلَا تَعْويلَ عَلَيْ كَقَدِ انهم بِسَبَبٍ التّشْخ وَلَمْ يُبْلهُ. 000 
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قوله: (وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس): الضمير في 
«فلعله» يعود إلى «اجتهاد النبي كَل وإليه كذلك عود الضمير في «عليه». 

والمذكور هنا هو الجواب عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب 
الثاني الذي قالوا فيه: «لو وقع الاجتهاد من النبي كل لَنْقِلَ ذلك 
واستفاض». 

ومفاد هذا الجواب: أن سبب عدم استفاضة النقل في وقوع الاجتهاد 
من النبي كه هو عدم اطلاع الناس عليه. 

والأولى في الجواب هنا أن يقال: لا نسلم عدم الاستفاضة النقلية» 
بل إن ثبوت وقوع الاجتهاد من النبي كَل قد نُقِلَ نقلاً مستفيضاً ومتواتراً في 
كتاب الله تعالى» بدليل آيات العتاب» كعتاب الله تعالى لنبيه كلك فى أسارى 
بدرء وعتابه له في الإذن للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك. وعتابه له في 
كاله باعرة نادي قريش عن الرجل الأعمى. ْ 

قوله: (وآما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه, فقد اتَّهِمَ بسبب النسخ 
ولم يبطله) : الضمير في "عليه؛ يعود إلى «الاتهام بتغير الرأي». 

والضمير في «يبطله» يعود إلى «النسخ». 

والمذكور هنا هو الجواب عن الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني 
الذي قالوا فيه: «ولأنه كان يختلف اجتهاده فَبْنّهَُمُ بسبب تغير الرأي». 

ومفاد هذا الجواب: أن كون القول بثبوت وقوع الاجتهاد من 
النبي كلدِ يفضي إلى اتهامه بتغير الرأي» فذلك لا يصح مُسْتَئَداً لنفي وقوع 
الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام» والدليل على هذا أنه انهم بتغيير الدين 

تس راس كه عد 


بسبب النسخ» كما أخبر تعالى في قوله: #وَإدًا بَدَأَنَآ ايد مكارت عَايَةٌ 
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سس كمه 0 عرسم 


َلَهُ أفَكَمُ يما يتيك فَلوَا مآ أت مُفم4 [النحل: .]١١‏ 
ولم يكن هذا الاتهام سبباً في إبطال وقوع النسخ في الشريعة. 
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وَعُورِض بِأنَّهُ لَوْ لَمْ يُتَعَبَدْ بِالَاجْيهَادٍ لَمَائَهُ نَوَابُ الْمُجْتَهِدِينَ. 





قوله: (وعورض بأنه لو لم يُتَعَبَدْ بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين): 
الضمير في «أنه» يعود إلى «النبي» كَل وإليه كذلك عود الضمير في 
«لفاته» . 

والمراد هنا: أن ما ذكره أصحاب المذهب الثاني من القول بعدم 
وقوع الاجتهاد من النبي كه مُعَارَضَ بقول من يقول: «إن النبي كل لو لم 
يكن مُتَعبّداً بالاجتهاد لَمَاتَهَ ثواب المجتهدين»» والقول إذا عورض بمثله لم 
تنهض به حجة . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يناقش أصحاب المذهب 
الثاني في دليلهم الأول» وهو قول الله تعالى: #وَما ينيلقُ عَنٍ أَلْوك 409 . 
ويمكن مناقشتهم في ذلك: بأن المقصود من الهوى هو إصدار الأحكام بناءً 
على المزاج والتشهي, والنبي كَككِ في إصداره للحكم بطريق الاجتهاد لا 
يصدره عن هوّى ومزاج» بل عن نَظرٍ في الأدلة ومقدماتهاء وذلك ليس من 
الهوى في شيء. َّ 

ثم إن اجتهاد النبي كل لا يَخْرْعْ في مجمله عن الوحي. بل هو 
مُسَدَّدُ بالوحي» فإنّ كان اجتهادة ضاتاً أَقَدَ غلية: . ون كان خاطنا نيه على 
وجه الخطأ وبِيّنَ له وجه الصواب. 


ان فك 


فصل في حكم_المجتحد اك 
(فصل) 

الحم فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ وَمَنْ غذاة مقط طق 

كَانَ في ُرُوع الدِينِ 5 ولف لَكنَهُ إِنْ كَانَ في فوع الدِينٍ مما 1 

فيه دلِيلٌ قَاطِعٌ مِنْ نص أَوْ إِجْمَاع قَهُوَ مَعْذُورٌ غَيْرَ آم » له قلي 

اجِتهاده, نوو ا 201 ره اوج ف انمره سوا لا 1 0و 21 











قوله: (الحق في قول واحدٍ من المجتهدين» ومن عداه مخطئء سواء كان 
في فروع الدين أو أصوله): الضمير في «عداه» يعود إلى «الواحد الذي وافق 

والضمير في «أصوله» يعود إلى «الدين». 

والمراد هنا: أن الحق عند الله تعالى واحدٌ لا تَعَدَّدَ فيه» فمن وافقه 
كان مصيباً ومن لم يوافقه كان مقطا وذلك شامل لأحكام الشريعة كلها 
أصولاً وفروعاً . 

قوله: (لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو 
إجماع فهو معذور غير أثم» وله أجر على اجتهاده): الضمير في «لكنه) يعود 
إلى «الاجتهاد) . 

و«ما» في قوله: «مما ليس فيه دليل قاطع» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو) فى قوله: «فهو) يعود إلى «المجتهد). 
وكذلك إليه عود الضميرين فى «له»)» وفى «اجتهاده». 

والمراد هنا: أن الاجتهاد إذا كان في مسألةٍ فرعيةٍ خَلَثْ عن وجود 
نص قطعي أو إجماع. فأخطأ المجتهد في ذلك الاجتهاد فإنه معذور في 
ذلك الخطأ عند الله تعالى فلا يُوَاخَلْ عليه» بل إنه يستحق الثواب منه 
سبحانه بحصوله على أجر واحدٍ مقابل ما تكبّده من مشقة الاجتهاد. كما 
صح عنه يك أنه قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا 





اده ) فصل في حكم المجتهد 


2 


12 ذم ان عاو وق مضق سوا د 2 
٠ 3‏ ك 
َكل سم.ءع 0066 ل. شارك ومع و و سوه سم ا سك اله 
و بعص لمتكلمِين : كل مجتهدٍ مصيب» وَلييسَ على لحق 
- 000 ئ 
ديل مُطلوت» 7 7 2 ا ا ا ا ا ا 110 ا 1 1 ا 0 


حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)”'' . 

والذي ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا هو قول أكثر 
انال 

قوله: (وبه قال بعض الحذفية: والشافعية): الضمير في «به» يعود إلى 
#القول بأن المصيب في ياب الاجتهاد واحد ومن عداه فهو ممخطوع: وأنه معذور 
في خطئه إن كان اجتهاده في مسألة فرعية لا دليل عليها قاطع من نص أو إجماع» . 

فهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية رحمهم الله تعالى””". 

وذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى والمراد أكثرهه”'. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيبء وليس على الحق دليل 
مطلوب): المراد بالمتكلمين هنا أكثر المعتزلة» وعلى رأسهم أبو عبد الله 
البصري» وأبو الهذيل» وأبو علي الجبائي» وأبو هاشم الجبائي”” . 

وذهب إليه أيضاً القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي”" . 








(0) انظر: العدة ه/٠65١؛‏ التمهيد 5/لا١7؛ا‏ دة ص 540» شرح الكوكب 
نظر لمسودة ص شرح : 
المئير 586/5. 

() انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص4!0؛ فواتح الرحموت 7/١18؛‏ تيسير 
التحرير 0/5 بذل النظر ص 1460. 

(5) انظر: البرهان 94/7١7١؛‏ المستصفى 4707/7 الإحكام 1487/5؛ شرح اللمع 
*؟؛ المحصول ؟/ 2510/9 

(5) انظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري 7178/7. 

(7) انظر: إحكام الفصول ص8١7؛‏ البرهان 9/7١171؛‏ المستصفى 711/5؛ 
الإحكام 187/4. 
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فعند هؤلاء المتكلمين أن كل مجتهد مصيبء إذ ليس على الحق 
دلِيلٌ مطلوبٌ. وحينئذٍ فَحَُكُمْ الله تعالى في المسألة بالنسبة لكل مجتهدٍ هو 
ما أداه اجتهاده إليه. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (واختّلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي): الضمير في «فيه» يعود 
إلى «تصويب كل مجتهد». 

فهذا القول اَلَف التَّقُلُ فيه عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي 
رحمهما الله تعالى» فمن أصحابهما مَنْ نسب إليهما هذا القول» ومنهم من 
نسب إليهما القول الأول وهو أن المصيب في باب الاجتهاد واحدٌّ فقط. 

وسبب اختلاف النقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو ما 
ذكره السمرقندي رحمه الله تعالى في «الميزان»» حيث قال: (رُوِيَ عن أبي 
حنيفة أنه قال: «كل مجتهد مصيبء, والحق عند الله تعالى واحد)اء ولهذا 
اختلف أصحابنا فيما يُنْسَبُ إليه)0 . 

إلا أنه في تصوري يمكن تخريج كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى بما لا يفضي إلى التعارض بين الجملة الأولى من كلامهء وهي قوله: 
«كل مجتهد مصيب»» والجملة الثانية منه» وهى قوله: «والحق عند الله تعالى 
والحذةة بانا كاك بإضانة 5ل دين الاصاية بالنظر [لى "الصدت سه وهر 
إيقاع الاجتهاد في المسألة التي عُرِضَتْ عليه» فالمجتهد من حيث إيقاع 
الاجتهاة فى المسالة الت تَعَينَ :ليه النظر فيها يُعَدٌ مضيباً من هده الجهة 
حيث أدى ما كُلْف به وهو القيام بالاجتهاد فيما تَعيّنَ عليه بَذّلُ الاجتهاد فيه. 

وليس المرادٌ الإصابة في حقيقة الواقع ونفس الأمر بالنسبة لموافقة 
الحق عند الله تعالى» فالمجتهد من هذه الجهة قد يكون مصيبا وقد يكون 
مخطباً ؟؛ لأآن الحق واحدٌ لا يتعدد. 


)١(‏ انظر: ميزان الأصول ص"07/. 
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وبهذا التخريج لا توجد مخالفةٌ حقيقية بين ما ذكره الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» وما ذكره أصحاب القول الأول وهم الجمهور من أن 
المصيب فى باب الاجتهاد واحدٌ فقط ومَنْ عداه فهو مخطئ. 

وأما اختلاف النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فسببه 

الأمر الأول: الوقوف عند الكلام المشتبه» دون رَدٌّ بعضه إلى بعض 

ومما يدل على ذلك ما ذكره الإمام الشافعى رحمه الله تعالى في قول 
النبي كلةِ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد 

حيث قال: «قُلْتٌ: إِذْ ذكر النبى كله أنه يئاب على أحدهما أكثر مما 
يئاب على الآخرء ولا يكون الثواب فيما لا يَسّعُ» ولا الثواب في الخطأ 
الموضوع؛ الأنه لو كان إذا قيل له: اجتهد على الخطأء. فاجتهد على 
الظاهر كما أُيرَ كان مخطناً خطأ مرفوعاً كما قلت كانت العقوبة في الخطأ 
فيما رق والله أعلم أولى به وكان أكثر ل أن يَعْمَرَ لى ولم يُشْبَهُ أن 
يكون له ثوابٌ على خطأ لا يسَعَه70". 

فهذا النقل مَنْ وقف عئذه» وحَمّل معنئاه على ظاهره وهو أن 
الاجتهاد لو كان فيه جانب من الخطأ لكان المناسب لهذا الخطأ إما العقوبة 
ونا المكثرة > ولسن اتشكفاف التراته على القظا؛ لاظمان إلى الفؤلبان 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن كل مجتهد مصيب. 

ولكنه لو رَدَّ هذا الكلام الْمُشْتَبهَ إلى ما بعده لتبينت له حقيقةٌ المراد» 
حيث قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أسطر من كلامه السابق: 
«إنما كلت فيما غاب عنه الاجتهادً» فإذا فَعَلَ فقد أصاب بالإتيان بما 
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كُلْفَء وهو صواب عنده على الظاهرء ولا يعلم الباطن إلا الله" . 


فهذا النقل يفيد أن المجتهد قد كُلّف بالاجتهاد» فيما غاب عنه النص 
فيه» فإذا اجتهد كان مصيباً من جهة إتيانه بفعل ما كُلّف به وليس من جهة 
موافقة الحق الذي عند الله تعالى ؛ لأنه أَمْرٌ غيبي لا يعلمه إِلّا هو سبحانه» فقد 
يوافقه المجتهد فيكون مصيباً» وقد يجاوزه فيكون مخطئاً» فإصابتُه من جهة 
ظاهر العمل» وليس من جهة موافقة الحق» ولهذا قال: «فإذا فَعَلَّ فقد أصاب 
بالإتيان بما كُلْتَء وهو صواب عنده على الظاهرء ولا يعلم الباطنَّ إلا الله». 

الأمر الثاني: النقل المبتور لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

ومما يدل على ذلك: قوله رحمه الله تعالى: «فإن قيل: مَنْ له أن 
يجتهد فيقيس على كتاب أو سنْة» هل يختلفون ويَسَعْهُمْ الاختلاف؟ أو يقال 
لهم إن اختلفوا: مصيبون كلهم أو مخطئون» أو لبعضهم مخطىٌ وبعضهم 
مصيبٌ؟ قيل: لا يجوز على واحدٍ منهم إن اختلفوا إِنْ كان ممن له 
الاجتهاد وذهمب مذهباً محتملاً أن يقال له أخطا مطلقاء ولكنْ يقال لكل 
واحلٍ منهم: قد أطاع فيما كُلْفتَ وأصاب فيه ولم يُكَلْفِ عِلْمَ الغيب الذي 
لاك فيه ان 

فمن اجتَرَأ هذا النص نَسَبَ إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
القول بإصابة كل مجتهدٍء. ولكنه لو رَبَطَ هذا النص بما تَقَدُمَ عليه من كلام 
لَمَا استطاع أن يصرح بهذه النسبة» وذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى قال قبل النص المذكور بسطرين ما نصه: «فَإِنْ قَالَ قائل: أرأيت ما 
اجتهد فيه المجتهدون كيف الْحَقٌّ فيه عند الله؟ قيل: لا يجوز فيه عندنا 
واللهُ تعالى أعلمُ أنْ يكون الحق فيه عند الله كله إِلّا واحداً؛ لأن 
عِلّمَّ الله عزَّ وجل وأحكامه واحد)”". 


.710//7 الرسالة ص598. (؟) الأم للإمام الشافعي‎ )١( 
- الأم 0/7١71؛ وراجع حاشية رقم (؟) من شرح العمد ؟7717/5؛ وكذلك حاشية‎ )*( 


عداو اسل فصل شي حكم المجتهد 





َعَم بَعْضٌ مَنْ يَرَى تَضوِيب كُلّ مُجْتَهِدٍ أن ملِيلَ هَذِه المَسألَة 
فَظعِنٌ » وَفْرَضَ الْكَلَامَ فِي طَرَقَيْنِء اخدفكاة قثالة فيه نم لطر 


2 


إن كان مَقُدُوراً عَلَيِّْ فَقَصَّرَ الْمُجْتَهِدُ في طَلَبهِ م فَهُوَ مُحْطىٌ نِم لِنَفْصِيرو) 


2 


قوله: (وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة 
قطعيء وفرض الكلام في طرفين): المسألة المشار إليها في قوله: « 
المسألة» هي: «هل كل مجتهدٍ مصيب؟». 

ومعنى «دليل هذه المسألة قطعي» أي: أن الدليل على كون كل 
مجتهد في الظنيات مصيباً هو دليل قطعي» وليس «ليلاً ظنيا . 

والمراد بالبعض في قوله: «وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد) 
هو الغزالي رحمه الله تعالى» حيث قال في «المستصفى» ما نصه 
«والمختار عندناء وهو الذي تَقْطمْ به ونْحَطَئُ المقالف فيه: أن كل مجتهد 
في الظنيات مصيبٌء وأنها ليس فيها حُكُمٌ مُعَيِّنّ لله تعالى» وسَنَكْشِفُ 
الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين)”" . 

وهذان الطرفان هما اللذان سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: الكراقها: محال كيدها انض ابتار إن كان اتقتور ا ركه فير 
المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره) : ضمير التثنية في «أحدهما) يعود 
إلى «الطرفين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النص»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«طلبه)» . 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو؛ يعود إلى «المجتهد»ء وإليه 
كذلك عود الفمير في التقضيرة؟ : 

والمراد هنا: أن المسألة الْمُجْتَهَدَ فيها إذا كان فيها نص من الشارع» 


5 رقم )١(‏ من الشرح نفسه 78/7 للمحقق د. عبد الحميد أبو زنيد. 
)١(‏ المستصفى ؟7"55/7. 


فصل في حكم المجتهد ا 


ل 





له 


بِدَلِيلٍ أن الله لله تَعَالَى لَمّا أَمَرَ جِبْرِيلَ أَنْ يُخْبِرَ مُحَمَّداً كله ب بتَحْويل 


- 


القلة رن الكقه تعلى قن بشارعير إن لكك نخيقاء 1010 


وكان ذلك النص مقدوراً على تحصيله من قِبَلِ المجتهد. ولكنه قَضَّرَ في 

طلبه والبحث عنه فحكمه أنه مخطئ يستحق الإثم» لكونه مقصراً في 
تحصيل نصٌ هو قادر على تحصيله. 

قوله: (وإن لم يكن مقدوراً عليه لبعد المسافة وتأخر المبلّغ فليس بحكم 
في حقه): الضمير في «عليه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «حقه» يعود إلى «المجتهد) . 

والمراد هنا: إذا كان النص الوارد في المسألة غير مقدور على 
امود ركرك ا او ليد الو ا ١‏ 
لبن كا ف تنم كد فلن قمر ل وإما لكون من كُلْفَ بتبليغ ذلك 
النص قد تأخر وصولهء فحينئذ لا يكون ذلك النص حُكماً فى حق ذلك 
المجتهد. فإذا عمل عملاً لم يوافق فيه النص فلا يُسْكَمْ بكونه مخطتاء ولا 
بكونه آثما؛ لأنه عمل ما هو مطلوب منه شرعاً من غير تقصير أو تفريط . 

قوله: (بدديل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمداً كَل بتحويل 
القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطثاً) : الضمير 
المنفصل (إياه» يعود إلى «النبي» كَكل. 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن المجتهد إذا لم يبلغه النص من غير 
تقصير منه فعمل بخلافه فإنه لا يكون مخطباً: أن الله تعالى أُمَرَ 
جبريل عليه السلام بآن يخبر نبيه محمداً 6 بتحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى المسجد الحرامء وكان النبي كك يستقبل بيت المقدس قبل أن ينزل 
عليه جبريل عليه السلام بذلك الإخبارء ولم يكن النبي يل مخطئاً في 


41و" فصل في حكم المجتهد 


لما بَلََ الي يله وَأَهْلُ ُبَاء يُصَلُونَ إلى بَيْتِ الْمَْسٍ لَمْ يَلْْهُمْ لم 
يَكُونُوا مُْطيِينَ» وَلَوْ بَلَعْ أل كُبَا ؛ 





فَاسْتَمَرَ أَهُلُ مَكَةَ عَلَى الصَّلَاةٍ إلى 
3 أن بَلعَهُ: ّم يَكُونُوا مُحْطئِينّ » وَإِذَا كت هد فيما فيه نص قَفِيمَا ا 
فيه أَوْلَى . 


استقباله بيت المقدسء لكونه مستصحباً حال الأمر السابق ولم يَرِدْ عليه إلى 
لحظة الاستقبال ما يدل على نسخه بغيره. 

قوله: (ولما بلغ النبي كَِةِ وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم 
لم يكونوا مخطئينء ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن 
بلغهم لم يكونوا مخطئين): الضمير في «لم يبلغهم» يعود إلى «أهل قباء». 

والضمير في «بلغهم» يعود إلى «أهل مكة». 

والمراد هنا: وكذلك مما يدل على أن المجتهد إذا لم يبلغه النص 
من غير تقصير منه في طلبه فعمل بخلافه فإنه لا يكون مخطباً أن النبي ككل 
نه يلع ا تحويل :الله من بيت المقدس إلى العسيكه الخزاء فاسفيلةة 
وأهل قباء لم يبلغهم بَعْدٌ خبر التحويل» فكانوا على أصل استقبالهم السابق 
إلى بيت المقدس ولم يكونوا مخطئين في ذلك. 

وكذلك هو الشأن لو بَلْعّ تحويل القبلة أهل قباء فتحولواء ولم يبلغ 
أهل مكة فاستمروا على استقبالهم الأول لم يكونوا مخطئين في استقبالهم 

قوله: (وإذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه أولى): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «أَنْ النص إذا وُجِدَّ في المسألة ولم يقدر المجتهد 
على تحصيلهء فإنه لا يكون مخطباً بالعمل بخلافه». 

و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «فيه» فى قوله: «فيما فيه نص» يعود إلى «مأ» 
الموصولية. 


فصل في حكم المجتهد 1 





دس دك 2ى 


وَلَا يَحُلُو: إِمّا أَنْ تَكُونَ الْإِصَابَةٌ مُمْكِنَةَ أؤ مُحَالاَء وَلَا تَكْلِيت 


ِالْمُحَالٍِ وَمِنْ ْ أمِرَ ِمُمْكِن فَتَرَكَهُ 42 يم وَعَصَىء إِذْ يَسْتَحِيل أَنْ 0 
مَأَمُوراً وَلَمْ يَخْص وَلَمْ َنم ِالْمُخَالَقَة لِمُنَافَضَةٍ ذَلِكَ لِلإيجَاب. 


وكذلك «ما» في قوله: «ففيما» موصولية بمعنى «الذي». 

و«لا» في قوله: لا نص فيه» نافية للجنس» وانّصٌَّ) اسمها مبني على 
الفتح في محل نصبء. وخبرها متعلق بالجار والمجرور «فيه» تقديره: 
«موجودا؛ أي: «ففيما لا نَصّ موجودٌ فيه أولى». 

والضمير في «فيه» في قوله: "لا نص فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: إذا ثبت أن المجتهد لا يكون مخطئاً بالعمل بخلاف 
نص المسألة إذا لم يكن بمقدوره الحصول عليه؛ فإنه لا يكون مخطئاً 
بالاجتهاد فيما لا نصّ فيه أصلاً :من باب أولى وأحرى. 

قوله: (ولا يخلو: إما أن تكون الإصابة ممكنة أو محالاء ولا تكليف 
بالمحال): «لا) في قوله: «ولا تكليف» نافية للجنس» و«اتكليت» اسمها 
مبني على الفتح في محل تين وعصرها: متعَلن -الجار والمجرور . 
«بالمحال»» تقديره: «واقع»؛ أي : «ولا تكليت واقع بالمتحال»). 

والمراد هنا: إذا نظرنا إلى «الإصابة» في حق المجتهد نجدها لا تخلو 
من حالتين : 

الحالة الأولى: أن تكون ممكنة في الحقيقة ونفس الأمر. 

الحالة الثانية: أن تكون غير ممكنة» بل هي مستحيلة. 

وحيث إن الشارع لا يكلف بالمحال انتفت الحالة الثانية» وثبتت 
الحالة الأولى» وحيتئظٍ فالمجتهد مصيبٌ في اجتهاده. 

قوله: (ومن أُمِنَ بممكنٍ فتركه أَنِمَ وعَصّىء إذ يستحيل أن يكون ماموراً 
ولم يَعْصٍ ولم يأثم بالمخالفة» لمناقضة ذلك للإيجاب): الضمير في "تركه 


غود إلى «الممكةة. 


وَرَعَمَ أن هَذَا ؟ تَفْسِيمٌ قَاطِعٌّ يَرْفَعٌ الْخْلَافَ مَعَ كُلْ مُنْصِفِء 3 
ال: الات لا كيل فهاء كذ الأماَاتٍ افيه ليث يل لأغيانها. 
َلُ تَْتَِ بالْإِضَانَاتِ مِنْ ذَلِيلٍ يُفِيدُ الطّنَّ لرَيدِ وَلَا يفيه لعَمرِو مَعَ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم العصيان والإثم على المخالفة 
بسبب ترك المأمور به الممكن». 

والمراد هنا: أن المكلف إذا أَمَرَه الشارع بأمر ممكن لا استحالة في 
امتثالهى ترك فِْلَهُ وُصِفَ بأنه عاص واستحق ق الإثم على ذلك الترك» إذ لو 
لم يكن عاصياً آثماً لتناقض ذلك مع الإيجاب؛ لأن حقيقة الواجب هي ما 
طلبه الشارع طلباً جازماً» وحكم ذلك الطلب الجازم الإثابة على الفعل 
بسبب الطاعة» والمعاقبة على الترك بسبب المعصية. 

وإذا كان تارك الواجب عاصياً وآثماء وكان فاعله طائعاً ومثاباً» فإن 
المجتهد قد أمر بالاجتهاد قيما لا نض فيه فقام بعل ما أهر به شترعا 
فكان بذلك طائعاً مثاباًء والطائع المئاب مصيبٌ لا مخطئ. 

قوله: (وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف): المراد 
بالزاعم هنا هو «الغزالي» رحمه الله تعالى. 

والتقسيم المشار إليه في قوله: «هذا التقسيم» هو ما أورده الغزالي 
رجمه الله كمال هن أن التساألة إذا كان فبها تفن فل يخلوة إما أن" يكون 
بمقدور المجتهد الحصول عليه»ء أو لا يكون بمقدوره ذلك. فإِنْ كان 
بمقدوره الحصول عليه فلم يفعل كان آثماً لتقصيره» وإن لم يكن بمقدوره 
الحصول عليه فالوثم مرتفع عنه. 

والمراد هنا: أن الغزالي رحمه الله تعالى رأى أن التقسيم الذي ذكره 
تقسيم قاطع يحسم مادة النزاع مع كل مُنْصِفِ متجرّدٍ عن التعصب في هذه 
المسألة. 

قوله: (ثم قال: الظنيات لا دليل فيهاء فإن الأمارات الظنية ليست أدلة 
لأعيانهاء بل تختلف بالإضافات من دليلٍ يفيد الظن لزيد ولا يفيده لعمرو مع 
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إن 


إِحَاطْتِهِ بو» بل رَبَّمَا يَفِيدٌ الظنّ لِشَخْص وَاحِدٍ في حَالَةٍ دُونَ حَالَةَ» بَل 
م ل ا ٠.‏ سيوم مس ا وي آ- 76 ٠‏ 00 
قَذْ يَقُومُ ني حَقٌّ شَخْص وَاحِدٍ في حَالَةٍ وَاجدةٍ دَليلانٍ مَتَعَارضَانْ» ولا 
عي لسع . 5-0 

ُتَصَوَّرَ في الْمَطعِيّةٍ تَعَارْض . 


إحاطته به): الضمير فى «فيها» يعود إلى «الظنيات». 

والضمير فى «لأعيانها» يعود إلى «الأمارات الظنية». 

والضمير فى «لا يفيذه) يعود إلى «الظن». 

والضمير فى «إحاطته» يعود إلى «عمرو)ا. 

والمراد هنا: أن المسائل الظنية لا أدلة فيهاء بل إن ما فيها مجرد 
أمارات» والأمارات ليست أدلةً بذاتها لكونها تختلف بحسب استعداد كل 
شخص لتقّلهاء فقد يُخْبَرُ زيد بشيءٍ وُحَدَتْ لديه قرائٌ صِدْقِهِ مُسْبّقاً فيقع 
ذلك الخبر موقع الصدق عنده لا لذاته بل للقرائن المتقدمة عليه» كأن يَعْلَمَ 
دجاه يكرا يعاني من مرض مُسْتَعْصِء فأخبره شخص بموته فإن هذا 
الإخبار ,ذ بضميمة تلك القرينة يكون دليلاً على تصديق حدوث الْمُخْبّرِ به. 

بخلاف عمرو فقد يُخْبْرٌ بالخبر ذاته ولم يطلع مسبقاً على حالة بكر 
فلا يقع عنده هذا الخبر موقع الثقة بقبوله لعدمَ تَأكْدٍ صدقه بقرينةٍ لديه. 

قوله: (بل ربما يفيد الظن لشخص واحدٍ في حالةٍ دون حالة) أي: بل 
إن الشخص الواحد قد يفيده دليلٌ من الأدلة الظنّ فى حالةٍ دون حالةٍ 
أخرى» فهو يفيده الظن إذا كان ذهنه متهيئاً لتوقع حصول ما تضمنه ذلك 
الدليل» ولا يفيذه الظن عند تجرد ذهنه من ذلك. 

قوله: (بل قد يقوم في حق شخص واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ دليلان 
متعارضانء ولا يُتَصَوَّرُ في القطعية تعارض) أي: ومما يؤكد أن مسائل 
الاجتهاد ظنيات أن الشخص الواحد قد يتعارض عنده دليلان في حالةٍ 
واحدةٍء ولو كانت أدلة الاجتهاد قطعية لَمَا وقع مثل ذلك التعارض» إذ لا 


عي مع 


يتصور يتصّور وقوع التعارض في القطعيات. 





وَلِذَلك ذَعَنت أبو بكر الَصَديق رضن الله عله إلى التسوية فى 
الْعَطاءء وَعْمَرٌ إِلَى التَفْضِيلٍ . 

وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُشَفَ لِصَاحِبِهِ لله وَأظلَعَهُ عَلَيه فََلَبَ عَلَى 
2 م 7 م عو . .أن يع مي - عر - 
ظَنٌّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا صَارَ إِلَيْوه وَكَانَ مُعَلْباً عَلَى ظَنْهِ دُونَ صَاحِبهِ 
لاختلافٍ أَحْوَالِهمَاء ا 


وإذا انتفى القطع في أدلة المسائل الاجتهادية انتفى الخطأء فيكون 

قوله: (ولذلك ذهب أيو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في 
العطاءء وعمر إلى التفضيل): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود 
إلى «التعارض في المسألة الواحدة». 

والمراد هنا: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهما اختلفا في مسألةٍ واحدة» وهي مسألة العطاء للصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم السابقين في إسلامهم والمتأخرين» فذهب أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه إلى تسويتهم في العطاء من غير تفضيل بين سابقٍ ومتأخرء إذ 
السابق إلى الإسلام لم يكن سَبْقَهُ إليه لإرادة الحصول على مزيدٍ من حطام 
الدنياء بل لإرادة ما عند الله تعالى في الدار الآخرة. 

وذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى المفاضلة بينهم في العطاءء إذ 
لا يستوي السابق إلى الإسلام مع المتأخر عن اللحوق به. 

قوله: (وكل واحدٍ منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه» فغلب على ظن 
كل واحدٍ منهما ما صار إليهء وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما): 
ضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما» . 

والضمير في «لصاحبه» يعود إلى «كل واحدٍ من أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما»ء وإليه كذلك عود الضميرين في «دليله»» وفي 
«أطلعه)». 


خصل في حكم المجتهد : 1 | 











فمن خُلِىَ جِلْمَنَهنَا يليل حتلهها وَيَضِية إِلَىّ قا ضارا إلنه فى 
الاخيلافي. 
والضمير في «عليه» يعود إلى «الدليل». 


و«ما) فى قوله: «ما صار» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى (إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «كل واحدٍ من أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما» وإليه كذلك عود الضمير في «صاحبه». 

وضمير التثنية في «أحوالهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما». 

والمراد هنا: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في «مسألة العطاء» أَظَلَمَ 
عمر رضي الله تعالى عنه على دليله الذي استند إليه في عدم تفضيل 
السابقين إلى الإسلام على المتأخرين عنه حتى أحاط به عمر رضي الله 
تعالى عنه قَهُماً وإدراكاً . 

وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه قد أطلع أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه على دليله الذي استند إليه في التفضيل بينهم في العطاء حتى أحاط به 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه فهماً وإدراكاً . 
تلك الميفالتن ولو كان في تلك المسألة الاجتهادية نص قاطع لَحَسَمَّ 
الخلاف بينهما. 

وإنما وقع الخلاف بينهما في تلك المسألة نظراً لاختلاف أحوالهماء 
فإن خال ابى بكر رضىئ الله تعالى عته هن النظرة الميعرذه إلى لخر 
وحال عمر رضي الله تعالى عنه هي الجمع بين ثوابي الدنيا والآخرة. 

قوله: (فمن خُلِقَ خلقتهما يميل ميلهما ويصير إلى ما صارا إليه في . 
الاختلاف): ضمير التثنية فى «خلقتهما»» وفي «ميلهما» يعود إلى «أبي بكر 
وعمر) رضي الله تعالى عنهما . 
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وَلَكِنَّ احتلاف الأخلاقٍ وَالْأَحْوَالٍ وَالْمُمَارَسَةٍ يُوجِبٌ الحتلاف 

2 4 كج ها روه حرو او د أن عضر 2ه 0 5 م 
الظئُونء فَمَنْ مَارَسَ الكَلَام نَاسَبَ طَبْعْهَ أنْوَاعا مِنَ الأدلةٍ يَتَحَرَّكَ بها 
نه لا يُنَاِبُ دَلِكَ طَبْعَ مَنْ مَارَسَ الْفِقَ وَمَنْ عَلْبَ عَلَيْهِ العَضَبٌ 


03 


تالت مه إلى مانفيق السياسة وَالَانْتِقَامُ وَمَنْ رَقَّ طَبْعْهُ مَالَ إِلَى الرّفْقٍ 
وَالمجاعلة ا اا ااا 0 





والهزاةبالتدلعة هذا + الطيمة بوالجيلة: 

و«ما» في قوله: «ما صارا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن من جُبِلَ على ما جُبِلَ عليه أبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما من اختلاف الأحوال» فسيصير إلى ما صارا إليه من اختلاف 
وجهات النظر في المسألة المشابهة لِمَا وقع فيه الخلاف بينهما. 

قوله: (ولكنّ اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف 
الظنون» فمن مارس الكلام ناسب طبغه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه لا 
يناسب ذلك طبع من مارس الفقهء ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما 
فيه السياسة والانتقام» ومن رَقَّ طبعه مال إلى الرفق والمساهلة): الضمير في 
«طبعه») يعود إلى «ممارس الكلام». 

والضمير في «بها» يعود إلى «الأدلة». 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «ممارس الكلام». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مُحَرّك الظن عند ممارس الكلام». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ' الموصولية» وكذلك إليها عود 
الفنمير ف انفش : 

و«ما» في قوله: "ما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن لاختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات أثراً 


فصل في حكم المجتهد 0000 


َه 


بجلا أَدِلَِّ الْمْقُولٍ فَإنَّهَا لا تَحْتَلِفُ . 


وَدْمَبَ أَهْلٌ الطّامِرٍ وَبَعْض الْمُتَكَلْمِينَ إِلَى أن الْإنْم ء: 


1ع 


فى الفروع . وافقافةاةة ة .ام ةف وة ةنو نوو ةما ةم ة ة .امو ةنم مف ةوه ةم م مام مء مم ماله 


3 


كبيراً في اختلاف الظن بين شخص وآخرء إذ كل يتحرك ظنه بحسب ما 
غلب عليه طبعه» والواقع المشامّد يؤيد ذلك» فالمشتغل بالكلام يحرك ظنَّه 
نوع من الأدلة الخاصة بذلك الفن» والمشتغل بالفقه يحرك ظنه نوع من 
الأدلة المتعلقة بذلك العلم. 

وكذلك الحال فيمن كان طبعه الغضبء فإن نفسه تميل إلى حب 
السياسة والانتقام» ومن كان طبعه الرقة مالت نفسه إلى الرفق والمساهلة 
بدل العنف والمخاصمة. 

قوله: (بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف): الضمير فى «فإنها) يعود 
إلى «أدلة العقول». ١‏ 

والمراد هنا : لما كانت الأدلة التابعة لاختلاف الأحوال والممارسات 
أدلة ظنية كانت مثاراً لاختلاف وجهات النظر بين الشخص وغيره» بخلاف أدلة 
العقول فإنها لما كانت قطعية لم تختلف فيها وجهات النظر بين عاقلٍ وآخر. 

وحيث ثبت أن أدلة المسائل الاجتهادية ظنية» فالكل فيها مصيبٌ 
بحسب ما تقتضيه غلبة الظن لديهء إذ القول بالتخطئة حُكُمٌ يحتاج إلى دليل 
قاطع وهو مُنْتَفٍِ شٍِ مسائل الاجتهاد. 

قوله: (وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوطٍ 
في الفروع) أي: أن المجتهد إذا اجتهد في مسألةٍ من مسائل الفروع فأخطأ 
اجتهادء فنهاء فإنه مُوَاحَدٌَ على هذا الخطاء ويكون آثما قنه: 

وإلى هذا القول ذهب بعض المتكلمين» وعلى رأسهم بشر المريسي» 
وأبو بكر الأصمء وابن علية”"'. 


.507/79 117؛ شرح مختصر الروضة‎ 7١١/5 انظر: التمهيد‎ )١( 





0 فصل في حكم المجتهد 
بل بها حَقٌ متعيْنٌ» عَلَيِِ ديل قَاِعٌ؛ لأنّ الْعَقْلَ قَاطِعُ بلي الْأَضلِيّ 
إلا مَا اسْتَنَْاهُ دَلِيلٌ سَمْعِنَ قَاطِمٌ . 
ما أهل الظاهر فحقيقة مذهبهم أنهم يقولون: إن 0 

00 واحدء والمخطئ ليس مأجوراً على خطتئه إِلَا أن الإثم مرفوع 
عنه» وهذا ما ترجمه ابن حزم رحمه الله تعالى بقوله: « ع لأن نَصّ 
الحديث بكلامه كَلِِ أن المجتهد يخطئ» وإذا أخطأ فهذا قولنا لا قولهم» 
وليس مأجوراً على خطئه؛ والخطأ لا يحل الأخذ به» ولكنه مأجور على 
اجتهاده الذي هو حق؛ لأنه طَلَبٌ للحق» وليس قول القائل برأيه اجتهاداً. 
وأما خطؤه فليس مأجوراً عليه لكنه مرفوعٌ في الإثم بقوله تعالى: #ولِيس 
عإتحكم جنا فيمآ كك بهو ولكن ما عَا تَعمدَتٌ عَيَدَتْ ملو فة» [الأحزاب: , 

وبناءً على ذلك: فنسبة المؤلف رحمه الله تعالى هذا القول إلى عموم 
أهل الظاهر فيه مجازفة. 

قوله: (بل فيها حق متعينء عليه دليل قاطع؛ لأن العقل قاطع بالنفي 
الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع): الضمير في «فيها» يعود إلى 
«الفروع». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحق المتعين». 

و(ما» في قوله: «ما استثناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «استثناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو دليل مَنْ ذهب من المتكلمين إلى أن الإثم في 
الفروع غير محطوط عن المجتهد المخطئ. 

ومفاد هذا الدليل: أن في الفروع حقاً متعيناً» وهذا الحق المتعين 
عليه دليل قاطع لا ظن فيهء وذلك لأن الأصل براءة الذمة من الأحكامء 
فما ثبت منها بدليل سمعي قاطع فهو مُكَلّفَ بهء وما لم يثبت بدليل سمعي 


(1) الإحكام لابن حزم 14/1. 





وإنْمَا اشتقاء تخ هذا الإنكارئ الفتاين وَخَبر الواجده: وَرتا 


أَنْكَرُوا الْحُكُمَ بِالْعُْمُوم وَالظَامِرٍ. وَزَّعَمَْ الْجَاحِظ أنَّ مُخَالِفَ مِلَةٍ 
الإِسْلام إِذَا نظرّ فَعجَرَ عَنْ دَرَكِ الْحَقّ فَهُوَ مَعْذُور غَيْرَ ثم . 


قاطع فهو باق على النفي العقلي» إذ لا يثبت شيء من الأحكام بدليل ظني 
لأن الظن لا مجال له في إثبات الأحكام'”'"' . 
وإذا كان في الفروع حق متعين وعليه دليل قاطع. فإن المجتهد 

مُكَلْففٌ بإصابة ذلك الحق المتعين» فإن أصابه كان مأجوراًء وإن أخطأه كان 
اننا : 

قوله: (وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحدء وربما أنكروا 
الحكم بالعموم والظاهر): المراد بالاستقامة هنا «الصحة»؛ أي: «وإنما صح 
لهم هذا في تصورهم». 

والضمير في «لهم» يعود إلى «المتكلمين وأهل الظاهر». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قولهم بأن الفروع فيها حق متعين» 
عليه دليل قاطع» . 

والضمير في «الإنكارهم» يعود إلى «أهل الظاهر والمتكلمين». 

والمراد هنا: إنما قال هؤلاء المتكلمون وأهل الظاهر هذه المقالة 
بناءً على إنكارهم خبر الواحد والقياس» وربما أيضاً أنكروا الحكم بالعموم 
والظاهرء وهذه هي مدارك الظنون في الشريعة المطهرة» فإذا أنكروها لم 
يَْنَ معهم ما يفيد الظنء فَتَعَيّنَ ما يفيد القطع "'. 

قوله: (وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك 
الحق فهو معذور غير آثم): «الجاحظ» هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن 
محبوب الليثي البصري» أحد شيوخ المعتزلة» وإليه تُنْسَبُ طائفة الجاحظية 


000 راجع: شرح مختصر الروضة عي 


00 فصل في حكم المجتهد 
َقَالَ ممبيِدُ الله بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُ: كُل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي 
الْأَصُولٍ وَالْمُرُوع جَوِيعاً. 





20) 

ومائتين”؟. 
ومذهب الجاحظ هنا: أن الإثم محطوط عن مخالف ملة الإسلام إذا 

اجتهد في البحث عن الحق ثم عجز عن معرفته'"'. 
واستدل لذلك بدليلين: 
الدليل الأول : أن الله عرَِ وجل لو كان يريد أن تَسْلَكَ طريقةٌ واحدة 

لَأَبَانَ تلك الطريقة حتى لا تلتبس بالباطل» فلما لم يفعل ذلك سبحانه عُلِمَ 

بأن مَنْ لم يهتد إلى الإسلام بعد اجتهاده فلا إثم عليه. | 
الدليل الثاني: أن تكليف مخالف الإسلام باعتقادٍ نقيض معتقده الذي 
أداه إليه اجتهاده واستفرغ فيه وسعه تكليث بما له يطاق» وهو ممتنع للنص 

والمعقولء, أما النص فقول الله تعالى: «الا مُكَل أَنَّهُ نَنْسا إِلَّا وسمها» 

[البقرة: 187]. وأما المعقول فهو أن الله تعالى رؤوف بعباده» رحيم لهمء 

فلا يعاقبهم على ما لا قدرة لهم عليه”". 
قوله: (وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول 

والفروع جميعاً): «العنبري» هو عبيد الله بن الحسن العنبري البصري» تولى 

قضاء البصرةء قال عنه الذهبي في «الميزان»: «وهو صدوق مقبول» لكنن 

)1١(‏ انظر: المنية والأمل ص58 ؛ تاريخ بغداد 7١7/١7‏ ١55؟‏ القَرّق بين الفِرّق 
ص 75١؛‏ الملل والنحل /١‏ 0ل!ا؛ سير أعلام النبلاء .017/1١‏ 

(0) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /1١/88"؛‏ التبصرة ص5:95 ؛ البرهان /١‏ 
5؛ المستصفى 09/7"؛ التمهيد 07/5؛ الوصول إلى الأصول ؟//771؛ 
الإحكام 178/5؛ المحصول 7/ 7/١4؛‏ جمع الجوامع 7848/7؛ تيسير التحرير 
. 

»6 انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 408/١7‏ المستصفى 09/7؛ التمهيد 4/ 
4 الإحكام 174/4؛ المحصول ؟/45/7. 
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وَهَذِِ كُلْهَا أَقَاوِيلُ بَاطِلَة. أَمّا الَِْي دَّمَبَ إِليْهِ الْجَاحِظ فَبَاطِلٌ 
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يقينً» وَُفْرٌ بالله تَعَالَى وَرَدّْ عَلَيْهِ وَعَلَى رَسُولِه لل 200000 


عع 
كلم في معتقذه ببدعة) . توفي سئة ثمان وستين ا 


ومذهب العنبري هنا: أن كل مجتهد مصيبٌ مطلقاًء سواء كان 
اجتهاده في الأصول أو في الفروع""“. 

قوله: (وهذه كلها آقاويل باطلة): الأقاويل الباطلة المشار إليها هنا 
هي قول من قال بأن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن دَرَكِ الحق فهو 
معذور غير أثم» وهو ما ذهب إليه الجاحظ. 

وقول من قال بأن كل مجتهد مصيبٌ في الأصول والفروع جميعاًء 
وهو ما ذهب إليه العنبري. 

وقول من قال بأن الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع» وهو 
ما ذهب إليه بعض المتكلمين. 

فهذه الأقوال كلها باطلة لا يُعَوَّلُ عليها في باب الاجتهاد. 

قوله: (أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيناً) أي: مذهب الجاحظ 
في هذه المسألة لا شك في ثبوت بطلانه» إذ بطلانه ثابت بقطع ويقين. 

قوله: (وكفر بالله تعالىء ورَدٌ عليه وعلى رسوله كَلهِ): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وإليه كذلك عود الضمير في «رسوله». 

والمراد هنا: أن يُرْمَانَ بطلان قول الجاحظ أنه كفر بالله تعالى» ورَدٌ 
عليه وعلى رسوله ككلء وذلك لأن الله تعالى أخبر بأنه لا يقبل ديناً سوى 
دين الإسلام» حين قال سبحانه: #وَمن يِبْتَعْ عَيْرَ الْإسَلم ديا فلن يعَبِلَ مِنْهُ 
وَهُوَ في الْآخِْرَةٍ مِنّ الْحَبِرنَ 4©9 [آل عمران: 46]. 

فمن رَّعَمَ بأن مُتَّعَ غير دين الإسلام ليس آثماً إذا اجتهد فلم يتبين له 
)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال ”/ 6. 
(؟) انظر: البرهان 4١١5/7‏ المستصفى 59/7"؛ التمهيد 701//5. 
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نا نَعْلَمُ قَظعاً أَنَّ النَبِىَ كل أَمَرَ الْيَهُودَ وَالنّصَارَى بِالْإِسْلام وَاتُبَاعِهِ 
وَدَمّهُمْ عَلَى إِصْرَارِهِمْء وَكَائَلَ جَمِيعَهُمْ وَقَتَلَ الْبَالِعَ مِنْهُمْء 0 
الحق في غير ملته التي هي عليهاء فإِنَ زَعْمَهُ ذلك رَدٌ على الله تبارك 
52-6 00 ل هاا كُفْرٌّ والعياذ بالله تعالى؛ لأنه متضمنٌ رَفْضٍ 
ما أخبر الله جل شأنه به فى هذه الآية الكريمة» وذلك الرفض هو فى 
حقيقته إنكارٌ لما عُلِمَ من الدين بالضرورة. ْ 
وكذلك النبى ييلِ أخبر بأنه لا دينَ مقبولٌ عند الله تعالى إِلَّا دين 
الإسلام» وأخبر أن رسالته عامة لكل الناس» كما ثبت في «الصحيحين» من 
حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي كَل 
قال: (وكان النبي كل يُْعَث إلى قومه خاصة. وبُعِنْتُ إلى الناس عامة)"" . 
وبَعْثُهُ عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة يقتضي وجوب اتباعه 
والإيمان به والانقياد لشرعه وَرْكَ كل ملةٍ ونحلةٍ سوى الإسلام الذي جاء به. 
فمن زعم بأن تارك الإسلام ليس آثماء لكونه لم يتبين له أنه الدين 
الحق بعد تمام اجتهاده فهو يَردُ على النبي كل قوله هذا ويكذبه» وذلك 
عين الكفر والعياذ بالله تعالى. 
قوله: (فإِنًا نعلم قطعاً أن النبي يَكِدِ أمر اليهود والنصارى بالإسلام 
واتباعه» وذمهم على إصرارهمء وقاتل جميعهم, وقتل البالغ منهم) أي : ومما يدل 
على أنه لا دينَ مقبولٌ عند الله تعالى إِلَّا الإسلام: أن النبي كلِ دعا اليهود 
والنصارى إلى اتباعه وأمرهم بالدخول في دينه» وذمهم على إصرارهم على 
الكفرء وتصدّى لقتالهم. وقَتَلَ البالغين من صبيانهم» ولو لم تكن أديانهم 
باطلة» ولو لم يكن الدخول في الإسلام واجباً يأثم تاركه لَمَا قاتلهم النبي كَل 
على ترك الدخول في الإسلام» وعلى ترك اتباعه عليه الصلاة والسلام. 





.)717"0( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «التيمم»» رقم الحديث:‎ )1١( 
وأخرجه مسلم فى صحيحه »2 كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»ة» رقم الحديث:‎ 
.)ةهثلا١(‎ 
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و2 رو ومدىع 


وَتَعْلّمُ أنَّ الْمُعَانِدَ الْعَارِفَ مِمًا يَقِلَء وَإِنَّمَا الْأَكْثَرُ مُقَلْدَة اعْتَقَدُوا دِينَ 


واه .8 


آبَائِهِمْ ليد 9 وَل يَعْرِقُوا معجرَّة الرََسُولٍ وَصِدَقَه . 


وَالآَيَاتُ الدَانَة فى الْقُّرَآنِ عَلَى هَذًَا كَثِيرَةٌ كَفَوْلِهِ تَعَالى : َلِكَ 
لذ أي توأ م لي كوا لأر». «وكليك تك الى طتنثد بيك 
لتك تأتبخمم جد كقبيت ©46. «زذ م يلا لم4 «نضنة أ 


عل غ04 #«تكسبوت أنَُم مُهَتَدُوت 24 «االينَ صَلَّ سبي في كليو ألذنيا 
وم يبود أَنمْ يون شندا © اوليك ادن كفررا ته َيهِم م و4 . 


قوله: (ونعلم أن المعاند العارف مما يَقِلَّء وإنما الأكثر مُقَنَدَةّ اعتقدوا دين 
آبائهم تقليداً ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه): ١ما»‏ في قوله: «مما) 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «آبائهم» يعود إلى «أكثر المخالفين لدين الإسلام». 

والمراد هنا: أن الذين تركوا الدخول في الإسلام بعد معرفتهم له 
عناداً ومكابرةً هم فئة قليلة جداًء والكثرة الكاثرة من الناس إنما لم يدخلوا 
في الإسلام لعدم معرفتهم بمعجزة النبي كله وصدقه, اغتراراً منهم بما 
توارثوه عن آبائهم تقليداً ومحاكاةً ومع ذلك كله لم يُعْذَرُوا برفع الإثم 
عنهم في ترك اعتداقهم للوسلام» بل شَدَد الله تعالى النكير عليهم بقوله 
سبحانه: طبَلُ كَالْوا إِنَّ وَجَدْن ابم علج أُحَةٍ وَإِنَا عَم َاكرهم مُهَْدُونَ 9©» 


[الزخرف: ؟١].‏ 
وبقوله سبحانه: 9وَإِدَا ف 0 ِل مآ أَنْلٌ أمَّهُ وَإِلَ اليَسُولٍ قَالوأ 
حَسَيْنَا ما وَجَدَنا عَليَه اب4 أُولَو كن بوهم لا ينَلَمُونَ سَيْعًا ولا يَبْتَدُونَ 69 * 


.]١٠١5 [المائدة:‎ 

وهذا الإنكار دليلٌ على أنهم مُوَاحَذُونَ بترك دخولهم في الإسلام» 
فكيف يقال بأن الإثم محطوظ عنهم؟ 

قوله: (والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة... إلخ): اسم الإشارة 
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30 5 2000 0 ع سس م ل سارت 0 4 9 
وَفِي الجَمْلةٍ ذم المَُكَذْبِينَ لِرَسُولٍ الله كَل مِمّا لا يَنْحَصِرٌ فِي 
الاب والسنة. 


«هذا» يعود إلى قوله: «ونعلم أن المعاند العارف مما يقل» وإنما الأكثر 
مقلدة اعتقدوا دين ابائهم تقليدا. ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه)». 

والمراد هنا : أن الآيات القرآنية الكثيرة فى كتاب الله تعالى قد دلّت دلالة 
واضحة على أن أكثر التاركين للإسلام لم يتركوا الدخول فيه عن عنادٍ بعد معرفة 
به بل لتقليد آبائهم ظنا منهم بأن ما هم عليه هو الحق الذي لا يجوز تركه. 

ومن تلك الآيات الكريمات قول الله تعالى: ظدَلِكَ عَلن أينَ كتروأ كَل 
لَِنَ كَقَرُوا مِنَ ألا رِ» [ص: 77]. 

وقوله تعالى: لوَدَلِكٌ طنكه الى طنش يري أرَدككر ا ضحم ص 
ليرت ©©40 [فصلت: 57]. 

وقوله تعالى: ظوَإِنْ هُمْ إِلّا يَظْبُونَ4 [البقرة: 174. 

وقوله تعالى : #وحسبونَ ا عل كَيَيِ» [المجادلة: 18]. 

وقوله تعالى : لرَسَبَُ تم مُهتَدُونَ4 [الزخرف: /0]. 

فهؤلاء رغم ظنهم بأنهم 01 الحق والهُدى إِلَا أن الله تعالى 2 أن 
ذلك ضلالٌ في الدنيا حين قال سبحانه: «الْدِنَ دن صَلَّ سَعَبهم تع إن ليود الذيا و 
حسَبُونَ أََّمَ يحسِيونَ صَنْعًَا 4069 [الكهف: .]٠١4‏ 

وبيّنَ تعالى أن صنيعهم ذلك كُفْرٌ بآياته وبلقائه سبحانه يستحقون عليه 
أشد العقوبة في الدار الآخرة» حين قال جل شأنه: «ووْلَيكَ الَدنَ كقروأ 

لت رَيهِمَْ وَلَِليوِ خَيِطَت أعَمَلْهمَ فلا نِم لخ بَم الِْيَمَةَ وز © ذَلِكَ جردم 

جَهَمٌ يما كفروأ وأحَدُوأ يق ورسلى هُروًا 26 [الكهف: .]٠١5 23١6‏ 

فكيف مع هذا التقرير الإلهي البيّن القاطع يقال: بأن الإثم محطوظ 
عنهم ١‏ وأنهم معذورون بالإقامة على دياناتهم ومعتقداتهم؟ 

قوله: (وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله بكةِ مما لا ينحصر في 
الكتاب والسنّة): «ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 
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وَقَوْلُ الْعَنْبْريّ: «كُل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ' إِنْ أ 
بِمَا هُمْ عَلَيْهِ فَهُوَ كَقَوْلٍ الْجَاحِظٍ 0 





والمراد هنا: أن النصوص الشرعية فى الكتاب والسئة متضافرة على 
ذم المكذبين للرسول يَةٍ والمُعْرضِينَ عن دينه» ولو لم يكن تركهم لاتباع 
النبي كِ والإعراض عن دينه سبباً للإثم والعقوبة في حقهم لما لَحِقِّ ذلك 
الذم بهم. 

ودَّمّهُمْ في الكتاب قد سبق طَرَفٌ منه وفيه الكفاية» وأما ذمهم في 
السنّة فيكفى من ذلك أن النبى يَكلِ قد أخبر بأن كل مَنْ سَمِعَ به من اليهود 
والنصارى ثم مات ولم يؤمن به فهو في النارء كما ثبت في «صحيح مسلم» 
رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن النبي كَل قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدّ من هذه الآمة 
بهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أَرْسِلْتُ به إلا كان من 
أصحاب النا 7" 

قوله: (وقول العنبري: «كل مجتهد مصيب» إن أراد أنهم لم يُؤْمَرُوا إلا 
بما هم عليه فهو كقول الجاحظ): الضمير في «أنهم» يعود إلى «مخالفي ملة 

وما فى قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل (هم) يعود إلى «مخالفى ملة الإسلام». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو؛ في قوله: «فهو» يعود إلى «القول بأن مخالفي 
ملة الإسلام لم يَؤْمَرُوا إِلَّا بما هم عليه». 

والمراد هنا : إِنْ كان مقصود العنبري من قوله: «كل مجتهد مصيبٌ» 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الإيمان»» باب: «وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد ليها رقم الحديث: .)١67(‏ 
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وُذ أاد أن ما اعْتَمَدَهُ كَهُوَ عَلَى اعْتِقَادِهِ فَمُحَالُء إِذْ كَيْف يَكُونُ قِدَمْ 


العَالَمٍ وَحَدَنهُ حَقَاًء وَتَضْدِيقٌ الرّسُولٍ وَتَكْذِيبَةُ» وَوْجُودُ الشّيْءِ وَتَفْيْهُ 
وَُعَلْه امور داق لا تَتْبَعْ الاعْيِقَادَ بل الْاتِمَادُ يتْبَعْهًا؟ 530000 





هو أن مخالفي الإسلام لم يؤْمَرُوا إِلّا بما هم عليه من ديانةٍ ومعتقدٍ إذا 
اجتهدوا ولم يتبين لهم الحق في خلافهء فهذا بعينه هو قول الجاحظ من 
غير فَرْقِء وقد سبق القول ببطلان ذلك لما يتضمنه من الرد على الله تعالى 
وعلى رسوله 5ة. 

قوله: (وإن أراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحالء إذ كيف يكون 
قِدَمُ العالم وحَدَتّهُ حقاًء وتصديق الرسول وتكذيبه» ووجود الشيء ونفيه» وهذه 
أمور ذاتية لا تتبع الاعتقادء بل الاعتقاد يتبعها؟): «ما» فى قوله: ما اعتقده» 
موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «اعتقده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هوا فى قوله: «فهو» يعود إلى «مخالف ملة 
الإسلام». وإليه كذلك عود الكين المتقدل في (اعتقاده) . 

والضمير في «يتبعها» يعود إلى «الأمور الذاتية». 

والمراد هنا : إِنْ كان العنبري يريد بقوله: «كل مجتهد مصيب» أن ما 
اعتقده مخالف ملة الإسلام بناء على اجتهاده فهو مُقَرّ عليه لكونه لا يُكُلَّتْ 
سوى ما أداه إليه اجتهاده. فهذا قولٌ بالمحال» ووجه الاستحالة فيه أنه 

معي إلى الجمع , بين النقيضين » » فيكون من اعتقد الشيء محقاً» ومن اعتقد 
نقيضه مكحف فلا وجه للباطل في كلا الاعتقادين» فمن أذّاه اجتهاده إلى 
أن العالم حادث كان محقاًء ومن أداه اجتهاده إلى أن العجالم قديم كان 
بيت ومن أداه اجتهاده إلى تصديق النبي عد كان محقاً: ومن أذّاه 
اجتهاده إلى تكذيبه عليه الصلاة والسادم كان حجنا ومن أذّاه اجتهاده إلى 


إثبات وجود خالتي للكون كان محقك ومن أداه اجتهاده إلى تفي الخالق 
كان ميحنا . 
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#4 


فَهَذا شر مِنْ مَذْهَبٍ الجَاحِظ. 25211111111100 


ثم كيف يكون كل مجتهدٍ مصيباً في اعتقاده» وتلك الأمور المذكورة 
من كون العالم حادثاً قديماًء وكون تصديق النبي يَكلِةِ وتكذيبه حقأء وكون 
الشيء ثابتاً منتفياً هي في حقيقتها أمورٌ ذاتية» والأمور الذاتية تخالف 
الأمور الوضعية» إذ الأمور الوضعية أمور إضافية فلا يستحيل فيها القولٌ 
بالشيء وضدهء كالحكم الشرعي فإنه قد يكون حلالاً وحراماً بالإضافة إلى 
شقصين نتحتين الختلا ف حالبيماء ”توه «الأكل من السعة» فهو خلال 
للمضطر حرام على غيره» ولذلك صَمَّ في الأمور الوضعية أن تكون تابعة 
للاعتقاد» فإذا اعتقد الإنسان بأن هذا الشيء حلالٌ فَعَلَّهُه وإذا اعتقد بأنه 
حرام تَرَكْه . 

وأما الأمور الذاتية فلا يجوز فيها القول بالشيء وضده» إذ يستحيل 
أذ ركو الكو لذانه فرع معدرنا + أن ايكون عقا باطاف» إن أن 
كو تديها خدواء ولذلك فهي ليست تابعةً للاعتقاد» بل الاعتقاد تابعٌ 
لهاء فإذا كان الشىء قديماً اعْتٌّقِدَ قِدَمّهُء وإذا كان الشىء حديثاً اعتقد 
موقن نا كان الخرية مودو اعحكن يوتخر :2 كوإذا كان عدوم قد 
عدمه,» وهكذا. ش 

وحيث تقرر ما سبق» فكيف يصح إقرار مخالفي ملة الإسلام على ما 
هم عليه من ملل ونحلٍ مختلفة» وهو إقرار يقوم على التناقض والتضاد؟ 

قوله: (فهذا شر من مذهب الجاحظ): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«فهذا» يعود إلى «مذهب العنبري». 

وإنما كان مذهب العنبري شراً من مذهب الجاحظ؛ لأن الجاحظ لم 
يقل بأن كل مجتهد مصيب» وإنما المجتهد المصيب عنده واحد ولكنه 
معذور في خطئه في الأصول كما أنه معذور في خطئه في الفروع. ومن ثم 
فلا يلزم منه من المحال ما يلزم من مذهب العنبري الذي صَرّحَ بأن كل 
مجتهد مصيب» فإن هذا القول يتضمن جعْلَ الباطل كالحق بلا فَرْقٍ . 
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م ها سكم لدعوسى )رس توه 2م دكي الكلكس دكن كوجم 
شر من مذهب السوفسطائيةء فإنهم نوا حقائق الاشياء وهذا استهًا 
سام سوسم 2ج ده واغروهسيم- 

وَجَعَلهًا تابعة لِلمعْتَقَدَات. 


وَقَدْ قِيلَ: إِنَّمَا أَرَادَ اخيلاف الْمُسْلِمِينَ . 8 هظ 


قوله: (بل شر من مذهب السوفسطائية:» فإنهم نفوا حقائق الأشياءء وهذا 
أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات): المراد بالسوفسطائية هنا طائفة «العِنَادِيّةِ) 
منهمء فهذه الطائفة هي التي تنكر حقائق الأشياءء ويقولون بأنها أوهام 
لا وجود لها. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «العنبري». 

والضمير في «أثبتها» يعود إلى «حقائق الأشياء»» وكذلك إليها عود 
الضمير فى «جعلها»). 

والمراد هنا: أن مذهب العنبري أشد شراً من مذهب السوفسطائية» 
وذلك أن «العنادية» منهم أنكروا حقائق الأشياء فلم يثبتوا شيئاً منهاء 
ولذلك لم يقعوا في المحال وهو التناقض» إذ جميع الحقائق عندهم في 
كم العدم. 

أما العنبري فقد أثبت الحقائق وجعل الحكم في الشيء الواحد منها 

متناقضاء تبعاً لما يعتقده كل شخص بحسب اجتهاده. فيكون مُعْتَقِدُ الباطل 
كمعتقد الحق في وَصْفِ الكل بأنه مصيبٌ فيما ذهب إليه فلا تثريب عليه. 

قوله: (وقد قيل: إنما أراد اختلاف المسلمين) أي: قال مَنْ تأول كلام 
العنبري «كل مجتهد مصيب» بأنه أراد بذلك اختلاف المسلمين» وليس 
اختلاف أصحاب الملل والنحل المخالفة لملة الإسلام. 

والمراد هنا: لَمّا كان قول العنبري: «كل مجتهد مصيب» يفضي إلى 
تصويب عَبَدَةِ الأوثان والأصنام وأصناف الكفار بأسرهم؛؟ لأنهم مجتهدون 
في مذاهبهم ودياناتهم» فقد حاول بعض الأصوليين أن يجدوا لهذا الرأي 
مَحَمَّلا حسنا يحملونه عليه» ومن هنا فقد اختلفت تفسيراتهم وتعددت 
أقوالهم في ذلك» فمنهم مَنْ حَمَّلَ هذا القول على أن المراد به أهل القبلة 
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و 


وَهْوَ بَاطِلّ كَيْمَمَا كَانَ إِذْ كيف يَكُونُ إلهّ أن كويما تخلوفا :انر ويه 
مُخَالاً ميكا؟ وهذا كال 


على اختلافهم» كما صرح بذلك أبو الحسين البصري حيث قال: «وقال 
عبيد الله بن الحسن العنبري: إن المجتهدين في الأصول من أهل القبلة 
كالموحدة والمشبّهة وأهل العذل والقهري لفن 

وقال أبو الخطاب: «وحُكِيَ عن عبيد الله بن الحسن العنبري أن 
المجتهدين في الأصول من أهل القبلة جميعهم مصيبون مع اختلافهم»”". 

ومنهم مَنْ حمل هذا القول على المختلف فيه بين المعتزلة وأهل 
السنّة من مسائل خَلْقِ الأفعال» وخلق القرآن» كما صرّح بذلك الغزالي 
حيث قال: «وأجمع العقلاء على أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب 
سوى ابن الحسن العنبري» حيث صَوَّبَ كل مجتهد في العقليات؛ ولا يُظْنٌّ 
به طَرْدٌ ذلك في قِدَم العالم نمي النبوات» ولعله أراده في حَلْقٍ الأفعال 
وخلق القرآن وأمثالهما»”” . 

ومنهم مَنْ حمل هذا القول على نَفيِ الإثم والخروج عن عهدة 
التكليف. كما صرح بذلك الرازي حيث قال: «ذهب الجاحظ وعبيد الله بن 
الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيبء» وليس مرادهم من 
ذلك مطابقة الاعتقاد فإن فساد ذلك معلوم بالضرورة» وإنما المراد نَفيْ 
الإثم والخروج عن عهدة التكليف»”'. 

قوله: (وهو باطل كيفما كان إذ كيف يكون القرآن قديماً مخلوقاًء والرؤية 
محالاً ممكناً؟ وهذا محال): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى قول العنبري: 
«كل مجتهد مصيب». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون القرآن الكريم قديماً مخلوقاًء 
وكون الرؤية محالا ممكنا». 


."١ا//5 المعتمد ؟998/7. (؟) التمهيد‎ )1١( 
.5١/7/”؟ المنخول ص١65. (5) المحصول‎ )29( 
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وَالدَّلِيلٌ عَلَى أن 0 في جِهَةٍ وَاحِدَةِ: الْكِتَابُء وَالسّنَّةُ 
وَالْإِجْمَاءُء وَالْمَعْتَى. أَمّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ الله تَعَالَى: #وداود 'سَلَيَمنَ إِذ 


بحكَانِ في الَيْثٍ إِذْ نشَمّت فيه ء عَنَمْ الْقَوَرِ مسكا اجيم هيت 9) 
آذ ل لو له ا و ره 


ل ل ال 1 اانة 
لْحكُم لَمْ يكُنْ لِتَخْصِيصٍ سُلَيْمَانَ بِالْمَهُمِ مَعْنَى» ا 000 


والمراد هنا: على أي وجهٍ قُسّرَ به كلام العنبري الذي صرّح فيه بأن «كل 
مجتهد مصيب» فهو باطل» سواء أكان مراده بذلك اختلاف جميع أهل الملل 
بصفة عامة» أم أراد بذلك اختلاف المسلمين بصفة خاصة؛ لأن لازم الجميع 
الوقوع في المحال وهو الجمع ب بين النقيضين» فلو أراد بذلك المخالف من غير 
المسلمين فهو قرول شكر لكونه يجمل المؤمين الموحٌد كالكافر الجاحد» 
ويأبى الله تعالى ذلك : أَجَمَلُ انيدي كَلْبزِمِنَ 409 [القلم: 5]. 

ولو مِلْيْنَا بأنه أراد بذلك الخلاف بين المسلمين خاصة». فكيف 
يمكن الجمع بين كون القرآن قديماً ومخلوقاً وهما متناقضان؟ وكيف يمكن 
الجمع بين كون رؤية الله تعالى ممكنة وغير ممكنة وهما متناقضان؟ وكيف 
يمكن الجمع بين القول بأن أعمال الإنسان مخلوقة وغير مخلوقة وهما 
متناقضان؟ 

ا ل لك وما أفضى إلى محال فهو 
باطل لا يصح 

3 (والدليل على أن الحق في جهة واحدة: الكتابء والسنة» والإجماع, 
والمعنى) أي: الأدلة الدالة على أن الحق واحد لا تعدد فيه» وأن المصيب 
هو مَنْ وافق ذلك الحق وليس مَنْ أخطأه هي أدلة ثابتة في كتاب الله 
تعالى» وفي سئة رسوله كلوه وثابتة بالإجماع والح 


0 


قوله: (أما الكتاب فقول الله تعالى: ونا مَبكنَ | 1 ضر في ليث إِدُ 


عَنَتَ هه عَنَمٌ اقَوِ وَكذ كيم سويت 9© 1 01 
وَعِلَمَا4» فلو استويا في إصابة فجكراك نكن اكقديسن سنتنان نلك لدم : 
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وَهُوَ يَدُلُ عَلّى فَسَادٍ مَلْمَبٍ مَنْ قَالَ: الثم عجر مخطويط عن 
الْمُخْطئ». فَإِنَّ الله لله تَعَالَى مَدَحَ كُلَاَ مِنْهُمَا وَأنْنَى عَلَيْهِ بِقَولِهِ: «#وكلا 
ءَائْينَا حَكما وعلما» . 


ل 22 7 اك عر 6ررابت > وريد قل لود .“نز 
فإن قبل :«فكيفت يجوز أن يبت الخطا إلى كاوه وه 2 دي 





هذا هو الدليل الأول على أن المصيب فى باب الاجتهاد واحد فقطء وذلك 
أل الشيين الكرسين ذاو يهان عليينا السلام حَكُما في قضية الحرث 
باجتهادهما فأصاب سليمان عليه السلام» وأخطأ داود عليه السلام بدليل 
قوله سبحانه: ظفَفَهمتَهَا سِيَمَنُ4» ولو كان كل مجتهد مصيباً لَّمَا كان 
لتخصيص سليمان عليه السلام بالتفهيم من معنى. 

قوله: (وهو يدل على فساد مذهب من قال: «الإثم غير محطوطٍ عن 
المخطئ»» فإن الله تعالى مدح كلاً منهما وأثنى عليه بقوله: «رَكُلًا ْنَا حكن 
َعِلْمَ4): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إخبار الله تعالى عن نبييه 
الكريمين داود وسليمان عليهما السلام بأنه سبحانه آتاهما الحكم والعلم». 


والمراد هنا: أن مقتضى تلك الآية الكريمة يدل على فساد قول مَنْ 
ذهب من المتكلمين إلى أن «الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع», 
ات لأن الله تعالى قد دع اتبيه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام 
وأثنى عليهها يتولة محانة: #رحكلة عابنا بتكا ريلنا 4 ولو كان 
المجتهد المخطئ مأثوماً على خطيه لَمَا مدح الله تعالى نبيه داود عليه السلام 
وقد أخطأ في اجتهاده. إذ الآثم لا يُشَادُ بفعله ويْنى به عليه. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه من القائلين بأن كل مجتهد 


٠. مضيب‎ 


قوله: (فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي؟): هذا هو 
الوجه الأول من الاعتراض»ء ومفاده: أن داود عليه السلام نبى فكيف يصح 
نسبة الخطأ إليه والأصل فى الأنبياء العصمة من الخطأ؟ 
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.هف ها و 22 0 00 مه سروه 1مك ده - 20 
وَمِنْ أَيْنَ لكم أنه حَكمَ بِاجْيهَادِهِ وَقَدْ عَلِمْتُمُ الاخيلاف في جَوَازٍ ذلِك؟ 
م52 م ع م 17 2ه.م ا برهم عقو كوم و دعم مو ّ َه 22 202-65 

لو كان مخطنا كَيْفَ يُمَدَحَ المخطئ وهو يَسْتَحِقَ الذم؟ ثم يحتمل 
أَنْهُمَا كَانَا مُصِيبَيْن قَتَرَلَ الْوَحئ بِمُوَافَقَةِ أَحَدِهِمًا. 





قوله: (ومن أبن لكم أنه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز 
ذلك؟): هذا هو الوجه الثاني من الاعتراض. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «داود عليه السلام»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «باجتهاده» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاجتهاد في حق 
الأنبياء»» والخلاف في اجتهاد الأنبياء سبق في مسألة: «هل يجوز أن 
يكون النبي ككل مُتَعبّداً بالاجتهاد؟». 

ومفاد هذا الوجه من الاعتراض: على أي شيء استندتم في كون 
داود عليه السلام إنما حَكمّ في قضية الحرث باجتهاده» والأصل في 
الأنبياء عليهم السلام اتباع الوحي لا العمل بالاجتهاد» وقد علمتم بوقوع 
الخلاف في جواز اجتهاد نبينا محمد كَلل؟ 

قوله: (ثم لو كان مخطئاً كيف يُمْدَحٌ المخطئ وهو يستحق الذم؟): هذا 
هو الوجه الثالث من الاعتراض» ومفاده: لو سلمنا بأن داود عليه السلام 
كان مخطئا في اجتهاده.» فكيف يمدحه الله تعالى على خطتئه» والمخطئ 
لا يستحق المدح بل يستحق الذم؟ 


قوله: (ثم يحتمل أنهما كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما) : 
ضمير التثنية في «أنهما» يعود إلى «داود وسليمان عليهما السلام»» وإليهما 
كذلك عود ألف الاثنين فى «كانا»» وضمير التثنية فى «أحدهما». 


وهذا هو الوجه الرابع من الاعتراضء» ومفاده: لا نسلم بأن 
داود عليه السلام كان مخطئاً في اجتهاده» بل إنه مصيب فيه كما أن 
سليمان عليه السلام مصيب فيه كذلك. وإنما نزل الوحي بموافقة 
سليمان عليه السلام. 





تت 11 5 


تأم ا يخود “داوق لحان 6 قلع و لوقن ود وماق 2 6 هه 22 و2 
قلئنا: يجور وفوع الخطأ مِنهم لكِنْ لا يرون عليه وفد ذكرنا 
15 و خلا مةه 
)5 م عاسم ا 3 3 ووه كم ه.ل ا شوما بير برع عع مده 0 
وإذا ندصور وفوع الصَّعْائِرِ منهم» فكيف يَمتَنِع وجود خطإٍ ل 
لكو . ضٍ 2 2 
مَأَتْمَ فيه»ء صَاحبه مَتَابٌ مَأَجودٌ؟ 0 
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قوله: (قلنا): أي: في الجواب عن الاعتراض السابق بوجوهه الأربعة. 

قوله: (يجوز وقوع الخطأ منهم لكنْ لا يُقَرُونَ عليه» وقد ذكرنا ذلك فيما 
مضى): الضمير في «منهم» يعود إلى «الأنبياء» عليهم السلام. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الخطأ)» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم 
. السلام». 

واما» في قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «في الماضي». 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في حديثه عن مسألة اجتهاد 
النبي َك حين قال: «ولأنه عوتب في أسرى بدرء ولو حكم بالنص لما 
عوتب». إذ يلزم من العتاب خطأ الاجتهادء فإنه لو كان صوابا لما عوتب 
على الإصابة فيه. 

والمراد هنا: أنه لا يمتنع وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء إلا أن الله تعالى لا يقرهم عليهء بل ينبههم على خطئهم» ويبين 
لهم الحكم الصائب في مسألة الاجتهاد. 

قوله: (وإذا تُصُوَّرَ وقوع الصغائر منهمء فكيف يمتنع وجود خط لا مأثم 
فيه صاحبه مثاب مأجور؟): الضمير في «منهم» يعود إلى «الأنبياء» عليهم 
السلام. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطأ». وإليه كذلك عود الضمير في 


«صاحيه) . 





0 فصل في حكم المجتهد 
وَلََْا دلِكَ مَا عُويِبَ نينا عََيْهِ السّلَامُ عَلَى الْحُكُمِ فِي أَسَارَى بَذْرِ 
وَكَا فِي الْإذْنِ في التَخَلْفٍ عَنْ غَرْوَةِ تَبُوكَ كَقَالَ: طعَنَا لَه عَنلك لم 
ِتَ لَمُزْ4؛ وَكَالَ النِيْ يكل: (إِنَكُمْ لَتَخْتَصِمُونَ إِليّ» وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ 
أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحْبّيِهِ مِنْ بَعْض وَإِنَمَا أقْضِي عَلَى نَحْوٍ مَا أَسْمَعُْ» فَمَنْ 


0 


1 وا ا 2 00 2 لم الي - 
م - إن ٠ 0 2 9 ٠.‏ 
فقصيت بشَيْءٍ مِنْ حق أخِيهٍ فلا يأخذه فإِنمًا أقطع قطعة مِنّ 


2 
ع 


والمراد هنا: أن وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم السلام ليس 
بممتنع» بل هو ممكن مُتَصَوَّرٌه والصغائر مَظِنَةٌ الإثم» فكيف يمتنع وجود 
خطأ منهم لا وجه للإثم فيه بل هم مُتَابُونَ مأجورون عليه؟ 

قوله: (ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه السلام على الحكم في أسارى بدرء ولا 
في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال: لعَمَا أنّهُ عَدلك لم أَوتَ جر 4 وقال 
النبي يَلدْةِ: «إنكم لتختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض» 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع؛ فمن قضيث له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار»» فبيّن أنه يقضي للرجل بشيء من حق أخيه): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم السلام». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «النبي» يَكل. 

والضمير في «أخيه» يعود إلى «الرجل». 

والمراد هنا: أن مما يدل شرعاً على وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم 
السلام أن الله تعالى عاتب نبيه محمداً يَكلهِ في بعض الأمور» كما عاتبه 
على الحكم في أسارى بدرٍ حين عفا عنهم وتَرَكَ قتلهم بقوله سبحانه: نما 
كات الي أن يَكْونَ لد أسَرَى حَقٌّ ينض في الأَرْضْ» [الأنفال: 37]. 

وعاتبه على الإذن فى التخلف عن غزوة تبوك بقوله سبحانه: #عما 
[التوبة: 57]. 





فحل في حكم المجتهد ا 


وَقَوْلْهُمْ : «منْ أَيْنَ لكُمْ أَنهُ حَكُمَ بِالْاجهادِ؟». قُلنَا: الآيةُ ملل 
عَلَيْه َإنُْ َو حَكُمَ نص لَمَا اخيّصٌ سُلَيْمَانُ بالمَّهُم دُونَهُ. 

بل إن النبي كَل أخبر بأنه قد يخطئ ة في الحكم حال القضاءء كما دل 
على ذلك قوله عليه الصلاة السلام: (إنكم لتختصمون إليّء ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي على نحو ما أسمع؛ فمن 
قضيثُ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)©. 

ولا شك أن القضاء للرجل بحق أخيه هو قضاء خاطئ» ولو لم يكن 
وقوع الخطأ جائزاً في حقه عليه الصلاة والسلام في اجتهاده لما أخبر بذلك. 

قوله: (وقولهم: من أين لكم أنه حَكَمَّ بالاجتهاد؟): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب الاعتراض السابق». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «داود عليه السلام». 

والمذكور هنا هو الوجه الثاني من وجوه الاعتراض. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض. 

قوله: (الآية دلبل عليه, » فإنه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم 
دونه): المراد بالآية هنا قول الله تعالى: #فَفَهّسَهَا سَلِيْمن» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحكم بالاجتهاد»). 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «داود عليه السلام»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «دونه». 

والمقصود هنا: إنما قلنا بأن حكم داود عليه السلام في قضية الحرث 
كان بالاجتهاد لا بالنصء استناداً إلى الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: 
ْنَا مك44 إذ لوكاناذتك الحكم ادا من نم .ولينن عن 
اجتهادٍ لما حص الله تعالى سليمان عليه السلام بالتفهيم دون 
داود عليه السلام. 








() سبق تخريج الحديث. 


ا فصل في حكم المجتهد 











بي 


قَوْلْهُمْ: «إِنَّ الئّصَّ نَرََ بِمُوَاقَمَةٍ سُلَيْمَانَ. قُلْنَا: لَوْ كَانَ ما 
حَكَمَ به دَاوْدُ عَلَيْهِ السَّلَامْ صَوَاباً وَهْوَ الْحَقُ قَتَكَيْرُ الْحْكُم بِنْزُولٍ النْص 
0 عو 7ل لام 0 لدي م 5 1 2 8 1 - ا 
لا يَمْنَعٌ أن يَكون فْهِمَهًَا و ف الحكمء وَلَا يُوجِبٌ اتِضَاص سَليْمَانَ 
ِالإِصَابَةٍ كَمَا لو تَعَيّرَ بالنشخ. 


ص 


أوا 





قوله: (وقولهم: إن النص نزل بموافقة سليمان): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب الاعتراض السابق». 1 

والمذكور هنا هو الوجه الرابع من وجوه الاعتراض السابق. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض. 

قوله: (لو كان ما حكم به داود عليه السلام صواباً وهو الحق فتغير 
الحكم بنزول النص لا يمنع أن يكون فهمها وقت الحكم, ولا يوجب اختصاص 
سليمان بالإصابة كما لو تغيّر بالنسخ): «ما» في قوله: «ما حكم بها 
موصولية بمعنى «الذي2. 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «حكم داود عليه السلام». 

والضمير في «فهمها» يعود إلى «قضية الحرث». 

والمراد هنا: لو كان الحكم الصادر من داود عليه السلام في قضية 
الحرث صواباً ثم نَرَلَ النص بتغير حكم القضية فإن ذلك يكون نسخاء 
وهذا لا يمنع من أن يكون داود عليه السلام قد فَهِمّ حكم تلك القضية 
وقت عرضها عليهء وحينتذٍ لا وجه لاختصاص سليمان عليه السلام بالتفهيم 
وحدهء فلما حص الله تعالى سليمان عليه السلام وحده بالتفهيم دل ذلك 
على أن داود عليه السلام كان مخطتاً في حكمه» فنبهه الله تعالى على ذلك 
الخطأ حين أسند الفهم في قضية الحرث إلى سليمان عليه السلام من دونه. 

ويُلْحَظُ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أجاب عن الوجه الأول 
والثاني والرابع» وأغفل الوجه الثالث وهو قولهم: «ثم لو كان مخطباً كيف 


ره د قد 


كل بك ل ا 1 ات 





وَأَمَا الك نكا ميد الخار قَإِنَّ النَبىَ كل أَخبَرَ بِأنهُ يَقْضِي 
لِلِْنْسَانٍ بِحَقٌّ أ وَلَوْ كانَ يَأنَمُ بذَلِكَ لَمْ يَفْعَلْهُ البّنْ يكلل. 0 


ويمكن الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض: بأن المدح هنا ليس 
على ذات الخطأء وإنما هو على ذات الاجتهاد. إذ المجتهد يستحق المدح 
على ما بذله من وَسّع واستنفذه من طاقة في سبيل الوصول إلى الحكم 
الشرعي في المسألة. " 

قوله: (واما السنة) أي: وأما الدليل من السنة على أن الحق واحدء 
وأن المصيب في باب الاجتهاد واحد أيضاً . 

قوله: (فما تقدم من الخبر): «ما» في قوله: «فما تقدم» موصولية 
بمعنى «الذي»»2 أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«فالمتقدم من الخبر». 

والمراد بالخبر المتقدم هنا هو قول النبي يَكلِِ: (إنكم لتختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي على نحو ما 
أسمع» فمن قضيتٌ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 
النار) . 

قوله: (فإن النبي كَل أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه): الضمير 
في «بأنه) يعود إلى «النبي يَك) . ش 

والضمير في «أخيه» يعود إلى «الإنسان». 

والمذكور هنا هو وجه الاستشهاد من الخبر المذكور. 

والمراد هنا: أن إخبار النبي كلكِ بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه دليل 
على أنه قَضَى بذلك عن طريق الخطأء وهذا تصريح منه يك باحتمال وقوع 
الخطأ في اجتهاده . 

قوله: (ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي كلِ): اسم الإشارة «ذلك» 

يعود إلى «وقوع الخطأ في الاجتهاد». 

والضمير في «لم يفعله» يعود إلى «القضاء بطريق الاجتهاد . 





َه مَا كَفَ و ا 2 د د ل 


والمراد هنا: أن هذا الدليل من السئّة المطهّرة كما يفيد بأن المصيب 
في باب الاجتهاد واحد. فهو فى الوقت نفسه يفيد بأن المخطئ في الاجتهاد 
لا إثم عليه إذ لو كان المجتهد آثماً بالخطأ في الاجتهاد لَّمَا قضى النبي يكل 
في شيءٍ باجتهاده وقد عَلِمَ بأن القضاء بطريق الاجتهاد مَظِنَّةُ الوقوع في ١‏ 
الخطأ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الوقوع في المأثم. 

وبذلك فإن هذا الحديث كما أنه حجة على القائلين بأن كل مجتهد 
مصيب» فهو كذلك حجة على القائلين بأن المخطئ في اجتهاد الفروع آثم. 

قوله: (ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال: «قضيتٌ 
له بشيءٍ من حق أخيه»», ولا قال: «إنما أقطع له قطعة من النار»): ١ما»‏ في 
قوله: «ما قضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ما قضى به النيي كلِلةِ لو كان هو الحكم عند الله 
تعالى لما قال عليه الصلاة والسلام: (قضيثٌ له بشيءٍ من حق أخيه)ء 
وذلك أن حكم الله تعالى لا يجاوز الحق عن صاحبه إلى غيره» لكونه 
صادراً من العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. 

وكذلك لو كان ما قضى به عليه الصلاة والسلام هو الحكم عند الله 
تعالى لَمَا قال: (إنما أقطع له قطعة من النار)ء وذلك لأن حكم الله تعالى 
لا يقع إلا على صاحبهء فإذا أخذ ما اقتضاه ذلك الحكم أخذ ما يستحقهء 
ومَنْ أخذ ما يستحقه فلا إثم عليهء فكيف تُقْطعٌ له قطعةٌ من النار؟ فكونه 
عليه الصلاة والسلام يقول: (قضيتٌ له بشيءٍ من حق أخيه)ء ويقول: (إنما 
أقطع له قطعة من النار) فهذا كله يدل على أن ذلك القضاء إنما كان 
بالاجتهاد» وهو صريحٌ في أن الحق عند الله تعالى واحد لا تعدد فيه» وأن 
مَنْ وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه فهو المخطئ. 


ست صا 500 
وَلِأنْ الْحَكُمَ عِنْدَ الله تَعَالَى ل يَخْتَلِف باخيللافٍ ع الْمتَخَامِ 0 5 
أَوْ تَسَاويهمًا. 





دوع أ 


وَرُوِيَ أن النّبِىَ كَل كَانَ إِذَا بَعَتَ جَيْشاً أَوْصَاهُم كَقَالَ: (إذَا 
حَاصَرْتُمْ حِضناً أَوْ مَدِينَةَ فَطَلَبُوا مِنْكُمْ أَنْ تُنِْنُوهُم عَلَى حُكم الله فَلَا 
قو مقو .2 5 . 


ولوق على خف الى "للك 17 تنزوة ا ابتكم اننا فين ). 


قوله: (ولأن الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لَحَنِ الْمُتَخََاصِمَيْنِ 


أو تساوبهما): «الا حَنْ) هنا هو «الْفِظبَة» و «الْجَدَلُ» وامشرقة ا 0 


والمراد هنا: لو كان قضاءٌ النبي كَهِ في الخصومة بحكم الله تعالى 
الذي نَرَلَ به الوحي لما اختلف باختلاف لَحَن الْمُتَخَاصِمَيْن في إبداء 
الحجة» أو بتساويهما في إبدائهاء إذ كل واحدٍ منهما قد عَلِمَ عليه الصلاة 
والسلام حُكُمَ الله تعالى فيه بكونه له أو عليهء وحينئذٍ فلا تأثير للبلاغة 
والفصاحة وقوة الحجة في تغيير ذلك الحكم. 

فكونٌ النبي كَل يخبر بأنه يقضي بحسب ما يظهر له من قوة الحجة 
والباك هذ وليل عاق آنه له يفصن ايك لزع إله دن زيادمارك وتغالن 
بل باجتهادٍ صادر من تلقاء نفسه. 

قوله: (وروي أن النبي يه كان إذا بعث جيشاً أوصاهم فقال: «إذا 
حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم 
على حكم الله, فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم»): هذا دليلٌ ثان من السنة 
المطورة على أن الحضيي ف بانت الادواة. والعل فل وان لحل نذا له 
تعالى واحد لا يتعدد. ْ 

ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: (فلا 
تنزلوهم على حكم الله. فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم)”". 
)١(‏ انظر: لسان العرب .8890/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه بلفظ: 


وم فصل في حكم المجتهد 





ع مهمجعجَ 


وَرَوَى ابن عَمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُمَا وَعمِرق بن الْعَاصِ را هريرة 
وَغَيْرُهُمْ أنَّ النَبِىَ يل َالَ: (إِذَا اجُتَهَدَ الْحَاكِمْ كَأَصَابَ قَلَّهُ أَخْرَانِء 
وَإِنْ أخطأ كَلَهُ أخْرٌ) هَذَا لَفْظ رِوَايَة عَمْرو 00000 

والمقصود: أن حُكُمَ الله تعالى فيهم أُمْرٌ مُعَيّبُ عنكم» فقد توافقونه 
باجتهادكم وقد تخطئونهء فإذا قلتم فيما أداكم إليه اجتهادكم فيهم: «هأ 
حُكُم الله فيكم» وكان مخالفاً للحكم عند الله تعالى» كان ما نسبتموه إليه 
سبحانه كذباً وافتراءة عليه» ولو كان كل مجتهد مصيباً لَمَا كان للنهي عن 
إنزالهم على حكم الله تعالى من معنى. 

قوله: (وروى ابن عمر رضي الله عنهما وعمرو بن العاص وأبو هريرة 
وغيرهم أن النبي يَلةِ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 
أجر): الضمير في «غيرهم» يعود إلى الصحابة الكرام الثلاثة المذكورين 
وهم: عبد الله بن عمرء وعمرو بن العاص» وأبو هريرة رضي الله تعالى 

وممن رَوَى هذا الحديث غير أولئك الصحب الكرام الثلاثة رضي الله 
تعالى عنهم: الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه'''. 
وهذا الحديث الشريف المتفق على صحته هو الدليل الثالث من 
السئّة على أن المصيب واحد فقط في باب الاجتهاد ومن عداه فهو 
مخطئ» ودلالته صريحةٌ على تقسيم الاجتهاد إلى خط وصواب. 

قوله: (هذا لفظ رواية عمرو) أي : الصحابي الجليل عمرو بن العاص 


- 2 «(وإذا حاصرتَ أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله ولكنْ أنزلهم على حكمك» ٠»‏ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
أم لا؟). (صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الجهاد والسيراء باب : 0 
الإمام الأمراء على البعرث» .)5١٠ 279/١7‏ 
للك انظر: سنن الترمذي» أبواب «الأحكام», باب: «ما جاء في القاضي يصيب 
097/7١‏ 





00 إن ا و ,"عق 2 00 3 2< 

أخَرجَهُ مُسْلِم وَهْوَ حَدِيث تَلْمَبْهُ المّهَ بِالقَبُول وَهُوَ صَرِيحٌ في 
6 عق و اماو ال 0 5و 

0 ء ويؤجر د دون اجو لمصيب . 


رضى الله تعالى عنهء ولفظه طبقاً لما فى «الصحيحين» أن النبى كَل قال: 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أجر). 

قوله: (أخرجه مسلم): بل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم 
رحمهما الله تعالى بلفظٍ واحدٍ عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
رضى الله تعالى عنه» فهو متفق عليه بينهما. 

قوله: (وهو حديث تلقته الأمة بالقبول): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى قول النبي ككل: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)ء وإليه عود الضمير في «تلقته». 

فهذا الحديث الشريف تلقته الأمة بالقبول للاتفاق على صحته» فلا 
يضيره أن يكون خبر آحادٍ كما طَعَنَ فيه بعض مَنْ ذهب إلى أن كل مجتهد 
مصيب؛؟ لأن خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له كان 
مفيداً للعلم والعمل . 

قوله: (وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويُؤْجَرُ دون أجر 
المصيب): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الحديث السابق». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحاكم»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«باجتهاده» . 

والمراد. هنا: أن حديث الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه صريحٌ في أن المجتهد يخطئ ويُؤْجَرٌ بأجر واحدء ولو كان كل 
مجتهد مصيباً لما كان لذكر الخطأ هنا من معنى. 

قوله: (فإن قبل): هذا اعتراض من القائلين بأن كل مجتهد مصيب . 





الْمُرَادُ به أنّهُ أخطأ مَظِلُوبَهُ دُونَ مَا مَا كُلْمَهُ كَحَطَ الْحَاكِم رَدّ الما ل إِلَى 
2 مُسْتَحِقَهِ مَعَ إِصَابَيِهِ حُكُمَ الله عَلَيّْهِ وَهُوَ انْبَاعٌ مُوجَبٍ ظَنْو 210110101116 


قوله: (المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كُلَّقَهُ): الضمير في "به» يعود 
إلى قول النبي ككلهِ: (وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضمير في 
«مطلوبه». 

و«ما» في قوله: «ما كلفه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «كلفه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: لا نسلم بأن خطأ المجتهد حاصل فيما كلفه الله تعالى 
به فذاك لا وجه للخطأ فيه؛ لأن الله تعالى كَلْمَهُ بالاجتهاد بحسب غلبة ظنه 
وقد فعل» فهو مصيب لامتثاله فِعْلَ ما كُلّف بهء وإِنْ سَلَّمنَا وقوع الخطأ من 
المجتهد فهو في مطلوب الاجتهاد وليس في عين الاجتهاد. 

قوله: (كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقه مع إصابته حكم الله عليه 
وهو اتباع موجب ظنه): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى 
الذهن. 

والضمير في «مستحقه» يعود إلى «المال». 

والضمير في (إصابته» يعود إلى «الحاكم», وإليه كذلك عود الضمير 
فى «عليه»). 

والقييي المنفصل «هو» يعود إلى (إصابة حكم الله تعالى». 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «الحاكم». 

والمراد هنا: إذا حكم الحاكم باجتهاده بين مُتَخَاصِمَيْنٍ فأداه اجتهاده 
إلى إعطاء المال لغير مستحقه فهذا خطأ في المطلوبء. إذ مطلوبه في 
الحكم باجتهاده هو «رَدُ المال إلى صاحبه المستحق له؛ فأخطأً تس 
هذا المطلوب. ولكنه من جهة عين الاجتهاد فهو مصيب؛ لأنه 0 
بحسب موجب ظنه وقد فَعَل ذلك. 
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وَحَمَأ الْمُجْتّهدٍ - جَهَة جِهَةَ الْقبْلَةِ مَعَ أن 1 مَظلوبَهُ فِيهًا 
وهذا يُتحَفَنُ فى كل ملق فنع نص أو | جَتِهَادٌ 4 يَتَعَلَق ب - هيو 
الْمَنَاطء كَأَرُوشٍ الْجِنَايَاتِ: 1 111111111 


قوله: (وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه 
فيها): هذا مثال توضيحي آخر لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والضمير في «فرضه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضمير 
في «مطلويه». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الجهة»). 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا اجتهد في تحديد جهة القبلة حال 
اشتباهها عليه فَصَلَّى إلى غيرها كان مخطئاً في مطلوبه وهو إصابة الجهة 
المتعينة للاستقبال حال عدم الاشتباه. ولكنه ليس مخظنا في عين 
الاجتهاد. بل هو مصيب فيه لكونه قد أُمِرَ به بحسب غلبة ظنه وقد امتثله 
وقام به. 

قوله: (وهذا يتحقق في كل مسألة فيها نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق 
المناط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «وقوع الخطأ في الاجتهاد من جهة 
مطلوب المجتهد». 

والمراد هنا: كل مسألة منصوصة,. والنص فيها يتعلق بقاعدة كلية فإن 
خطأ الاجتهاد فيها يقع من جهة تحقيقها في الفروع» وهذا ما يُعْرَفُ بتحقيق 
المناطء والخطأ في ذلك ليس متجهاً إلى عين الاجتهادء بل إلى مطلوبه 
وهو تحديد الفرع المناسب. 

قوله: (كاروش الجنايات): هذا مثال توضيحي لتقريب هذه الصورة إلى 
الذهن. 

و«الأروش» جمع «أرّش»» والأرش من الجرّاحات ما ليس له قَدْرٌ 
معلومء والأرش فيها واجب بالنص» ولكنه لم يرِدْ بتحديد مقدارٍ معين» 





حدم) ظ فصل في حكم المجتهد 
وَكَدْرِ كِمَايَِ الْمَرِيبِء فَإِنَّ فِيِهَا حَقِيمَةَ مَُيّئَةَعِنْدَ الله وَِنْ لَمْ يُكُلْفٍ 
فيجتهد الحاكم في تحديد مقدار ذلك الأرش وقد يصيب في تحديد هذا 
المقدار وقد يخطىئ». فخطؤه ليس لذات الاجتهاد.ء بل للمطلوب فيه وهو 
اليقذات السشاممة: 

قوله: (وقدر كفاية القريب): هذا مثال توضيحي آخر لِمَا وَرَدَ فيه نص 
يحتاج الاجتهاد في تطبيقه إلى تحقيق المناط . 

وذلك أن «نفقة القريب» واجبة على قريبه الذي تعيّنت عليه» وهذا 
الإيجاب ثابت بالنص ولكن من غير تحديدٍ بمقدارٍ معين» فيجتهد الحاكم 
في المقدار الكافي من هذه النفقة وقد يصيب في هذا التحديد وقد يخطئ» 
لا أن خطأه أيضاً ليس عائداً إلى ذات الاجتهاد لكونه مأموراً بحسب غلبة 
ظنه وقد فعل» ولكنه عائد إلى المطلوب فيه وهو تحديد المقدار الكافي 
لتغطية حاجة القريب. 

قوله: (فإن فيها حقيقة معينة عند الله وَإِنْ لم يُكَلفٍ المجتهد طلبها): 
الضمير في «فيها» يعود إلى «كل مسألة نصية يحتاج الاجتهاد فيها إلى 
تحقيق المناط»). 

والضمير في «طلبها» يعود إلى «الحقيقة المعينة». 

والمراد هنا: أن كل مسألة ورد نص في شأنها من جهة إيجاب 
حكمها كقاعدة كلية لله تعالى فيها حقيقة معينة لم ايُكَلّفِ المجتهد بإصابة 
تلك الحقيقة؛ -لأنها أمْرٌ غيبى» فلو كُلّف إصابتها لكان ذلك تكليفاً بما لا 
يُطاق» ولكنه كُلّف الاجتهاد في طلبها بحسب غلبة ظنه» وقد يصيب تلك 
الحقيقة وقد يخطبها إلا أن هذا الخطأ لا يضاف إلى الاجتهاد لكون 
المجتهد أوقعه كما أُمِرَ به» ولكنه يضاف إلى مطلوب الاجتهاد. 

فأرش الجناية فيه حقيقة معينة عند الله تعالى وهي المقدار المناسب 
للجناية» ولكنّ هذا المقدار المعين مُعَيِّب عن المجتهد فيقع خطؤه فيه 
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قُلْنَا: فَِدَا سُلَمَ هَذَا ارْتَمَعَ النَرَاءٌء كَإِنَنَا لا تَقُولُ: إِنَّ الْمُجْتَهِدَ 


1 ان وتوا :5 -. م ره له كين 7 هس« 000 ا 0 

يكلف إِصَابَةَ الحكمء وَإِنْمَا لكل مَسْأْلَةَ حكم مُعيِّنُ يَعْلمَهُ الله كلف 
المجْتَهِدَ طَلبَهء فَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَصَابَهُ فَلَْهُ أَجَْرَانِء وَإِنْ أخطأة فلهُ أَجِرٌ 
عَلَى اجْيَهَادِه وَهْرَ مُحْطئٌ, وَإِنْمْ الأ مخطوظ عَنْه. 


بسبب ذلكء» وهذا عائد إلى مطلوب الاجتهاد لا إلى الاجتهاد نفسه. 

وكذلك نفقة القريب فيها حقيقة معينة عند الله تعالى» وهي المقدار 
الكافى لاجة ذلك القريب». ولكن هذا المقدان المعين مقيت عن المجتهد 
قيقع خطؤة فيه يسنت ذلك .وهنا آيقياً عائد إلى مطلرب الاتجتهاد ولبين 
إلى الاجتهاد نفسه. 

يلظ هنا أن المولق رحمهة الله تعالى قال «فإن فيها 'حقيقة مغينة 
عند الله تعالى وإن لم يُكَلّفِ المجتهد طلبها». 

والصواب أن يقول: «وإن لم يكلف المجتهد إصابتها»» وذلك لأن 
طَلَْبَ تلك الحقيقة هو المقصود من الاجتهادء فالمجتهد مُكَلْتٌ بطلب 
الحكم ولكنه لا يُكَلّتُ بإصابته. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (فإذا سُلَّمَ هذا ارتفع النزاع): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون 
المراد بخطأ المجتهد هو خطؤه في مطلوبه دون ما كُلف به». 

والمراد هنا: إن سلّمتم بآن المقصود من خطأ المجتهد هو خطؤه في 
مقصوده وليس فيما كُلْتَ به» فالمسألة بيننا وبينكم وفاق» وبذلك يرتفع 
النزاع . 

قوله: (فإننا لا نقول: إن المجتهد يُكَلّفْ إصابة الحكمء وإنما لكل مسالة 
حكم معين يعلمه الله كَلَفَ المجتهد طلبه, فإن اجتهد فاصابه فله أجرانء وإن 
أخطاه فله أجر على اجتهاده» وهو مخطئ وإثم الخطأ محطوط عنه): هذه 
الجملة توضيح لمقصد أصحاب المذهب الأول من قولهم: «المصيب واحد 
في باب الاجتهاد. ومن عداه فهو مخطى». 








عدار ) خصل ذي حكم المجتهد 


ع 


الْمُجْتَهِدِينَ فِيهًا وَاحِد وَمَنْ عَدَاهُ مُحْطِىٌ يَقِيناء يُمْكِنُ أنْ يُبَيّنَ لَهُ حَطأهُ 
َلرَمُهُ إِعَادَةُ الصَّلَاةٍ عنْدَ قَوْمِء وَلَا يَلرَمُهُ عِْدَ آحَرِينَ» لا لِكَونِهِ مُصِيبا 
لَّهَا بل سَقَط عَنْهُ التّوَجْهُ إِلَيْهَا لِعَجَرْهِ عَنْهَا . 


والضمر في «يعلمه» يعود إلى «الحكم»؛ وإليه كذلك عود الضميرين 
في «طلبه)» وفي «فأصابه» . 

والضمير في «فله» في قوله: «فله أجران» يعود إلى «المجتهد». 

والضمير في «أخطأه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير فى «فله» فى قوله: «فله أجر)» يعود إلى «المجتهد)ء. وإليه 
كذلكهوة الممير فى «ا نياف ب والفيدو الكتتضل #عرا والشتمين 
المتصل في هلها 0 

والمراد هنا: أننا حينما نقول بأن المصيب واحد فى باب الاجتهاد» 
فلا نعني بذلك أن المجتهد مُكَلْتٌ بإصابة الحكم عند الله تعالى» وإتنا 
نعني بذلك أن لله تعالى في كل مسألةٍ حكماً معيئاً وقد كَلْفَ المجتهد 
بطلبه» فإن اجتهد فوافقه كان مصيباً واستحق أجرين على الاجتهاد وعلى 
الإصابة» وإن لم يوافقه كان مخطئاً واستحق أجراً واحداً على الاجتهاد 
والإثم مرفوع عنه. 

قوله: (كما في مسالة القبلة» فإن المصيب لجهة الكعبة عند اختلاف 
المجتهدين فيها واحد ومن عداه مخطئ يقيناً يمكن أن يبين له خطأه فيلزمه 
إعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرينء لا لكونه مصيباً لها بل سقط عنه 
التوجه إليها لعجزه عنها): الضمير في «فيها» يعود إلى ١جهة‏ الكعبة». 

والضمير في «عداه» يعود إلى «الواحد المصيب»؟. . 

والضمير فى «(له» يعود إلى «المجتهد المخطيىئع»» وإليه كذلك عود 
الضمائر في قوله: «خطأها» وفي «فيلزمه». وفي «لا لكونه». 


فنا شرت خف 2 


ماماض 6 او لاس 4ك مه > مه كز 8 2موءم د اه ل ونج يك 

٠‏ وَممكذا كوؤن حق زيدٍ عند عمرو إذا اختلفٌ فِيهِ مجتهدان. 

5 رع 5 2 2 004 3 عه قا ماوق مه هخ 6ه 

فَالْمَصِيبٌ أحذهمًا وَالآحَرْ مُحْطِئٌ إذ لا يُمْكنٌ كَوْن ذْمَّةِ عَمْرو مَشْعُولَةَ 
ءًُ و 

دك 2 ة م 2 الاقة ‏ وخا 2 5 ا 2 ِ 

بريكه » وَتخصيصض ذلك بمأ فيه نص خلافٌ مُوجَب الْعْمُوم؛ وهو باطل 





٠. 
ا‎ 


والضمير في «لها» يعود إلى «جهة الكعبة». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «المجتهد المخطئ». 

والضمير في «إليها» يعود إلى «جهة الكعبة». 

والضمير في «لعجزه» يعود إلى «المجتهد المخطئ». 

والضمير في «عنها» يعود إلى «جهة الكعبة». 

والمراد هنا: أن القبلة إذا اشتبهت على جماعةٍ فاجتهدوا فى طلب 
جهتها واختلفوا في ذلك» فالمصيب منهم واحد فقط ومن عداه ا 
يقيناً» وإذا بيّنَ للمخطئ خطأه فحينئذ إما أن يُلْرّمَ بإعادة الصلاة كما هو 
أحد القولين عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وإما ألا يُلْرَمَ بذلك كما 
هو مذهب الجمهورء وعدم إلزامه بإعادة الصلاة ليس لكونه مصيبا لجهة 
الكعبة» بل لأن التوجه قد سقط عنه لثبوت عجزه عن إصابة تلك الجهة. 

قوله: (وهكذا كون حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان» 
فالمصيب أحدهما والآخر مخطئء إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة) : 
اسم الإشارة «هكذا» يعود إلى «مسألة الاجتهاد في القبلة». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «حق زيدا. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الْمُجْتَهِدَيْنا . 

والمراد هنا: إذا ادعى زيد بأن حقه عند عمروء فاجتهد فى ذلك 
مويك ةد فا كلقا قن | تتسسيب واضة نهنا مون الحو اذ ريم فعا 
يفضي إلى الجمع بين النقيضين وهو كون ذمة عمرو مشغولة بريئة» وذلك 
محال. 


قوله: (وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العمومء وهو باطل 


الاسم تحل ف حم لحف 


: 





ما ا الخ بر ممما ابي آنه عتم رم فلي غنيم في 
وَقَائِعَ لا تَحْمَى إِظلاقٌ الْحَط عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ لي 


أيضاً فإن القياس معنى النصء ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده 
النبي بَكْةْ فهو كالنص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «خطأ المطلوب في 
الاجتهاد». 

و«ما» في قوله: «بما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وهو باطل أيضاً» يعود إلى 
«تخصيص خطأ المطلوب في الاجتهاد بما فيه نص فقط». 

والضمير في «قصده» يعود إلى «المعنى». 

والضمير المتفصل «هو) في قوله: «فهو كالنص» يعود إلى «القياس». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم أن خطأ المطلوب في الاجتهاد خاص بما 
فيه نص دون ما كان طريق ثبوته القياس» بل تقولا" إن ذلك خلاف موجب 
ادوم إذ الأصل في الاجتهاد أن يكون عاماً فيما ثبتت قاعدته الكلية 
بنصٌ ليحقق المجتهد وجود مقتضاها في الفروع» 1 كان طريق ثبوته 
القياس» إذ القياس في معنى النص؛ لأن المجتهد يتعرف على المعنى 
بطريق البحث في مسألة الأصل» ليكون ذلك المعنى علة جامعة بين الأصل 
والفرع» وحيئذ فالقياس كالنص باعتبار النظر إلى المعنى الجامع في حكم 
الأصل. 

قوله: (وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع 
لا تخفى إطلاق الخطا على المجتهدين): هذا هو الدليل من الإجماع على أن 
المصيب فى باب الاجتهاد واحدء ومن عداه فهو مخطيع» ولو كان كل 
ميتهد مضي لجا اتعقد الإجماع عق خلافة: 





6و0 00 دس 4 و 8 . ا 1 ع خا ءًٍ 
مِنْ ذلك قؤل أبي بكر رَضِيَ الله عَنه فِي الكلالة: «أقول فِيهًا برأيي» 
اع 26 ً_ 


0 ا ل دا لبس 0 ام وسوو. عل 
فإن يَكنْ صَوَابا فمنّ الله» وَإن يَكَنْ خخطا فمنى وَمِنَ الشيطان» وَاللَهُ 
تو لق ف ودين اك 
وَرسوله منه بَريئَان». 

معي م 6 


وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ في قِصَّةٍ بَرْوَعَ مِثْلُ ذَلِكَء 0ك( 


قوله: (من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة: «أقول فيها 
برئييء فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء واللَه 
ورسوله منه بريئان): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر عددٍ 
من الشواهد الدالة على انعقاد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على 
أن المجتهد يخطئ ويصيب. 

والمذكور هنا هو الشاهد الأول. وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه فى الكلالة: «أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن 
يقن خط عب رن الكيطان6 :واه ووسوله دز 8316" آراءتنا خملة الرقد 
والوالد»9©. - 


قوله: (وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «قول أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه». 
و«بروع» هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية» زوج 
هلال بن مرة رضى الله تعالى ا" 
رضي الله تعالى عنه في قصة بروع: «فإني أقول فيها: إن لها صداقاً 
)١(‏ أخرجه البيهقي واللفظ له في كتاب «الفرائض». (انظر: السنن الكبرى ”/ 
7). 
وأخرجه الدارمي في كتاب «الفرائض». (انظر: سئن الدارمي ؟/ 256 0755. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب «الفرائض». (انظر: مصنف عبد الرزاق 
00/١ |‏ 
(؟) انظر: الإصابة 59/8. 
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اسم ا و فَإِنْ يَكُنْ 


00 انتري عمد أضات م كلاف ذَكَرَهُ الإمَا ا ناه 
بَكْرِ بْنِ مُحْمَّدٍ عَنْ أبيه. 
وَكَالَ عَلِنَ لِعْمَرَ في الْمَرَْةٍ الي أَرْسَل ِلَيْهَا فَأْجْهَضَتٌ ذا بَظيْهَاء 


كصداق نسائها لا وكس ولا شططء. وإن لها الميراث وعليها العدة. فإن 
يك مكوانا فسن الت وان يكن عفنا فدص :ومن الكنيطاة "وال ووسوله 
بريئان»20 . ب 

قوله: (وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه: «اكتب هذا ما رآه عمرء فإن يكن 
صواباً فمن الله؛ وإن يكن خطاً فمن عمر», وقال في قضيةٍ قضاها: «واله ما 
يدري عمر أصاب أم أخطأ»»: ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن 
أبيه): الضمير في «ذكره» يعود إلى «قول عمر رضي الله تعالى عنه؛. 

وابكر بن محمد) هو أبو أحمد بكر بن وحيية النسائى البغدادي» 
أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى»”" . ْ 

والمذكور هنا هو الشاهد الثالث. وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه 
لكاتبه: «اكتب هذا ما رآه عمر» فإن يكن صواباً فمن الله ناركن فيلا 
0000 

وقال في قضيةٍ قضاها: «والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ». وقد 
ذكر هذه المقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى» كما رواه صاحبه بكر بن 
محمد عن أبيه . 

قوله: (وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنهاء 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب «التكاح». (انظر: سنن أبي داود 2089/7 040). 
(0؟) انظر: طبقات الحنابلة .١١97/١‏ 
(0) أخرجه البيهقي في كتاب «آداب القاضي»» باب: ما يقضي به القاضي». 

(انظر: السئن الكبرى .)١15/91١‏ 
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وفك استشار عثمان وَعَيْدَ الرخمن فتالا :دلا كم عليْك إنما انث 
9 م ولش جه ويدصس 4ه قوس سبىث؟ عش > س 
مَوَدْب)ء وَقَالَ عَلِنّ : إن يَكونا قَدِ اجْتَهدَا فَقَدْ أخطاء وَإِن يَكونا ما 


-_ه 


فوسك مه 1 يكساه )العم وسسد ودعع ”م س8 
حِتَهَدَا فقد غشاك» عليِكَ الديّة»). فْرَجَعَ عُمَرٌ إلى رَأَيهِ. 


2 
٠. 0 -‏ ا لوي أ إن 
7 


نج اق ترق ابا و ا د وَأَجْمَعْ الوَأيّ الصَّت 9 الْمُنْتَِ : 


وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقالا: «لا شيء عليك إنما أنت مؤدب»» وقال 
علي: «إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطاًء وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاكء عليك 
الدية»» فرجع عمر إلى رأيه): الضمير في «إليها» يعود إلى «المرأة»» وكذلك 
إليها عود الضمير في «بطنها». ْ 

والضمير في «رأيه) يعود إلى «علي» رضي الله تعالى عنه. 

والمذكور هنا هو الشاهد الرابع»ء حيث صَرَّحَ علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بوقوع الخطأ من المجتهد. وذلك في قوله بشأن مشورة 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: «إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطآ"" . 

قوله: (وقال علي في إحراق الخوارج: 
لقد عثرثٌ عثرة لاا تنجبر ‏ سوف أكيس بعدهاأو أستمر 
ماد ا ناكامو بادا ا والكمر اقررئ الشككة متش : 

هذا هو الشاهد الخامس. وهو قول على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه : ١ ١ ١‏ 
لتقن عتفوت عكرة لا التححنيق: ..سوف اكيس بعدها أو أسعير 
أَرْقَعٌ مِن مَيْلَىَ ما كنث أججرز وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 

ومعنى اأَكِيسٌ» هناء أي : أَرْجِعٌ عن التحريق بالتار. 


(1) سبق تخريج الأثر. 


و فصل في حكم المجتهد 





هه ون 


وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : ألا تق يتَّقَى الله رَيْدٌ يَجْعَلَ ابْنَّ الَابْنٍ ابناً» وَلَا 
يَجْمَلّ أب الأب أبأ». وَقَالَ: هم شَاءَ بَاهَلْيُهُ فى الْحَوْلِ) 57700 


وإنما قال رضي الله تعالى عنه ذلك ندماً على ما فعله وهو إحراق 
أولئك القوم بالنار» وهذا اعتراف منه بخطأ اجتهاده. 

والمؤلف رحمه الله تعالى صَرَّحَّ بأن الذين أحرقهم علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه هم 50 والثابت في «الصحيح» أن 
الذين أحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هم «الزنادقة» وليسوا 
الخوارج؛ فقد 0 د الجخادي رحمه الله م 6 (اصحيحه) اعن 
0000 فلغ ذلك ابن عباس فقال: ا ل في 
رسول الله كَكلهةِ: (لا تُعَذَّبُوا بعذاب الله), وَلَمَتلتُهُمْ لقول رسول 0 0 
بدّل دينه فاقتلوه))”"' . 

قوله: (وقال ابن عباس: «ألا يتقي الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابناًء ولا 
يجعل أب الأب أباً): هذا هو الشاهد السادس. وهو قول ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: «ألا يتقي الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابناًء ولا يجعل أب الأب 
أباً» . 

وهذا الإنكار إخبار من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخطأ زيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه في تفريقه بين ابن الابن» وأب الأب في 
الميراث. 

قوله: (وقال: «مَنْ شاء باهلته في العول»): هذا هو الشاهد السابع. 
وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من شاء باهلته في العول». 

و«المباهلة» هى «الملاعنة». 

وحقيقة المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيءء فيقولوا: 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب «استتابة المرتدين والمعاندين 

وقتالهم»؛, باب: احكم المرتد والمرتدة واستتابتهم». رقم الحديث: (591735). 





فصل في حكم المجتهد 00 
وَقَالَتُ عَايِشَةٌ: بيغي ند : 0 5 أَنَهُ قَدْ 0 0 َ 
رَسُولٍ الله ككِةٍ إلا أن 
يُحْطئ. 


لَعْنٌَ الله على الظالم منّا”" . 

وإنما دعا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما إلى المباهلة؛ لأن عدداً 
من الصحابة الكرام رضي لله تعالى عنهم أنكروا على ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما تَرْكَ القول بالعول» ومنهم علي بن أبي طالبء وعبد الله بن 
مسعودء وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (وقالت عائشة: «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله كلهِ إلا أن يتوب»): هذا هو الشاهد الثامن؛ وهو قول عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله كله إلا أن يتوب». 

وسبب قول عائشة رضي الله تعالى عنها تلك المقولة: أن أم ولد 
زيد بن أرقم أخبرتها بأنها باعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى 
العطاء» ثم اس ا ل ا و ا 
عنها: «بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله يكل إلا أن يتوب». 

وهذا تخطئة من عائشة رضي الله تعالى عنها لِمَا فَعَلَهُ زيد بن أرقم 
رضي الله تعالى عنه باجتهاده. 

قوله: (وهذا اتفاقٌّ منهم على أن المجتهد يخطئ): اسم الإشارة «هذا) 
يعود إلى «الشواهد السابقة» 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم). 
)١(‏ انظر: لسان العرب ١١/1ل.‏ 


00 ْ فصل في حكم المجتهد 


َإِنْ قِيلَ: لَعَلّهُمْ نَسَبُوا الَْطَأ إلبْهِ لِتَفْصِيرِه فِي النَظرِء أو لِكَوْنهِ 
ا 





مِنْ غَيْرٍ أُمْلٍ الْاجْيِهَادِء أ لِكُوْنٍ الْقَائِلٍ لِذَِّكَ يَذْمَبُ مَذْمَبَ مَنْ يَرَى 
التََحْطِئَةَ . 


والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان يُخَطَئّ 
بعضهم بعضاًء بل كان الواحد منهم يعترف باحتمال وقوع الخطأ في 
اجتهاده» وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يعتقدون بأن المجتهد يخطئ 
ويصيب » إذ لو كانوا يعتقدون أن كل مجتهد مصيب لما اتفقو :على أن 
المجتهد عُرْضَةٌ للخطأ في باب الاجتهاد. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من القائلين بأن كل مجتهد مصيب 
مُوَجََهٌ إلى دليل الإجماع الذي تمسك به أصحاب المذهب الأول القائلون 
بأن المصيب في باب الاجتهاد واحد. ومن عداه فهو مخطئ غير آثم. 

قوله: (لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظرء أو لكونه من غير 
أهل الاجتهادء أو لكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة): الضمير 
في «لعلهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير في (إليه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضميرين 
في ١لتقصيره».‏ وفي «لكونه» . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «التخطئة) . 

والمراد هنا: إِنْ سلّمنا لكم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كان يخطئ بعضهم بعضأء فإنه لا يلزم من هذه التخطئة عدم القول 
بأن كل مجتهد مصيبء؛ وذلك لأن تخطتئتهم لبعض المجتهدين لا تخلو من 
ثلاثة احتمالاات: 

الاحتمال الأول: أنهم حكموا بتخطتته لتقصيره في النظرء بحيث لم 
يستفرغ جميع ما لديه من طاقةٍ ووسع. 

الاحتمال الثاني: أنهم حكموا بتخطئته لكونه ليس من أهل الاجتهاد. 
وقد تصدى لما لا يتصدى له إلا المجتهدون. 








فصل في حكم المجتهد ا 
لما : ما الأّلُ مهل ببح وَحَطَأ صَرِيحٌ» كيت يمحل مُسلِم 
أنْ يَقُوكَ: إِنَّ الْحُلَمَاءَ الرَّاشِدِينَ وَالْأَيِمَةَ الْمَْدِيِيِنَه وَمَنْ سَمَيْنَا مَعَهُمْ 


مِنَ الْبَحْرٍ ابْنِ عَيّاسٍِ) وَالَأمِينَ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْففِء وَأَفْقَهِ الصَّحَابَةٍ 
وَأَفْرَضِهِمْ وَقَارئِهمْ ريد بْنِ تَابِتٍ لمر ان مِنْ أَهْلٍ الْاجتِهَادِ؟ وَإِذَا كِ 
00 مِنْ أَهْلٍ الاجْتِهَادٍ قَمَنِ الي يِل دَرَجَنَهُ؟! وَلَا يَكَادُ يَتَجَاسَرٌ 
عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مَنْ لَهُ 2 الْإسلام لصي 


الاحتمال الثالث: ربما يكون الْمُخَطَئُ منهم هو ممن يرى تخطئة 
المجتهدين . 

وإذا كانت تخطئتهم تحتمل هذه الأمور الثلاثة» يديا عمجيل 
واحد فقطء وهو أنهم يرون أن المصيب واحد دون غيره تَحَكم لأنه ترجيح 
بلا مرجح» والترجيح بلا مرجح لا تنتهض الحجة به. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح): «الأول» هنا صفة 
لموصوف محذوفء. والتقدير: «الوجه الأول من وجوه الاعتراض». 

والمراد بالأول هنا هو قولهم: «إنهم حكموا بتخطئة المجتهد لكونه 
ليس من أهل الاجتهاد) . 

فهذا القول الذي تفوّهوا به جهل قبيح وخطأ صريح؛ لأنه لا يتناسب 
مع مكانة الفقهاء والمجتهدين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: كيف يستحل مسلم أن يقول: إن الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديينء ومَنْ سَمَيْنَا معهم من البحر ابن عباسء والأمين عبد الرحفن بن 
عوفء وأفقه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن ثابت ليسوا من أهل الاجتهاد؟ 
وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته؟! ولا يكاد يتجاسر على 
هذا القول مَنْ له في الإسلام نصيب): الاستفهام بكيف هنا للتعجب 
والاستتكار. 


يم فصل في حكم المجتهد 








وَتسْبَتهُ لَهُمْ إلى أَنْهُمْ قَصَّرُوا فِي الْاجْيهَادٍ إِسَاءَةُ ظَنْ بِهِمْ مَعَ 
تَصْرِيحِهمْ بخْلافه؛ قَإِنَّ عَلِيَا رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «إنْ 1 قَدِ اجْتَهدَا 


2 
م وس ون ماه نواه ل ١‏ عردو ال ا 1 لوح بعد ا موا له عد 


فَقَلُ أخظا». وَتَوَقَفتَ ابن مَسْعُودٍ في قِصَّةٍ بَرْوِ ا 0 


والضمير في «معهم» يعود إلى «الخلفاء الراشدين» رضي الله تعالى 
يم 

والضمير في «درجته» يعود إلى «الاجتهاد». 

والقول المشار إليه في قوله: «ولا يكاد يتجاسر على هذا القول» هو 
قول المعترضين بأن التخطئة إنما كانت بسبب كون المجتهد ليس من أهل 
الاجتهاد. 

و«التجاسر) , : بمعنى «التجرؤ»). 

والمراد هنا: أن القول بأن نسبة الخطأ إلى بعض مجتهدي الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إنما هي بسبب عدم التأهل للاجتهاد قولٌ ساقط 
مهجور لا يُعْتَدٌ به ولا يُعَوَّلُ عليه» فإن الذين أوردنا الشواهد عنهم هم ممن 
شهد لهم القاصي والداني بطول الباع في بلوغ درجة الاجتهاد كالخلفاء 
الراشدين» وكحبر الأمة وبحر الحطب ع ابر ادو وكعبد الرحمن بن 
عوف. وزيد بن ثابت الذي ع من أفقه الصحابة وأفرضهم وأقرئهم 
لكتاب الله تعالى . 

وإذا كان هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهم 
مَنْ هم في قوة الدين ورسوخ العلم ليسوا من أهل الاجتهادء فمن يكون 
أهله إذن؟! 

فهذا القول لا يجوز التجاسر بادعائه؛ لأنه مزلة قَدَم خطيرة. 

قوله: (ونسبته لهم إلى انهم قَصرُوَا في الاجتهاد إبساءةٌ طن بهم مع 
تصريحهم بخلافه» فإن علياً رضي الله عنه قال: «إن يكونا قد اجتهدا فقد 
أخطآ», وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهراً): الضمير في «نسبته) يعود 


إلى «المعترض» الذي قال: «لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر». 
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كو 


وَهَذَا في البح قَرِيبٌ مِنَّ الَّذِي فَبْلَهُ لِكَوْنِهِ نَسَبَ ا الَْيِمَةَ إلى 
الْحكُم ِالْجَهْلٍ وَالْهَوَى وَارْتَكَابِ مَا لا يَحِلَ لِيُصَحُصَ به قَوْلَهُ الْمَاسِدَ 


قلا ينبي أن يُققَتَ إلى هذا. 


والضمير في «لهم» يعود إلى «مجتهدي الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم». وإليهم كذلك عود الضمائر في «أنهماء وفي «بهماء وفي 
اتصريحهم). 

والضمير في «بخلافه» يعود إلى «التقصير». 

قوله: (وهذا في القبح قريب من الذي قبله» لكونه نسب هؤلاء الأئمة إلى 
الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحلء ليصحح به قوله الفاسدء فلا ينبغي 
أن يلتفت إلى هذا): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا في القبح» يعود 
إلى «القول بأن الصحابة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم قَصّرُوا في 
الاجتهاد) . 

والضمير في «قبله» يعود إلى قولهم: «الصحابة الذين حُطَنُوا لم 
يكونوا من أهل الاجتهاد». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «القول بتقصير الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم في الاجتهادا . 

و«ما» في قوله: ما لاا يحل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «المعترض». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا» يعود 
إلى قول المعترض بأن تخطئة الصحابة في اجتهادهم إنما هي بسبب 
تقصيرهم في الاجتهاد. 

والمراد هنا: أن القول بأن سبب تخطئة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في اجتهاداتهم إنما هو تقصيرهم في الاجتهاد هو قولٌ في القبح 





وَقَولْهُمْ: «دَمَبُوا مَذْهَبَ مَنْ يَرَى التَحْطبَة فَكَذَلِكَ هو لَكنْ هُوَ 
إِجْمَاعٌ مِنْهُمْء قلا تَجل مُحَالفَيْه. 
والنكارة كالقول الذي سبقه وهو أنهم لم يكونوا. من أهل الاجتهاد. 

وإنما كانت نسبة مجتهدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى 
التقصير في الاجتهاد من القبح بالمكان الذي لا يخفى؛ لأن هؤلاء 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا يدخرون وسعا في اجتهاداتهم, 
ولا يستعجلون في إصدار آرائهمء بل كانوا يُدَقَقُونَ النظر ويُمَحَصُونَ 
المسائل إلى أن يغلب على ظنونهم بأنه لا حَُكمَ في مسألة الاجتهاد إِلّا هذا 
الحكم» والدليل على ذلك أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه حين سيْلُ عن قضية بروع بنت واشق التي فَوَّضْتْ أمر صداقها 
إلى زوجها فمات قبل الدخول بهاء مَكُتٌ ينظر فيها شهراً حتى حكم فيها 
باجتهاده الذي وافق فيه قضاء رسول الله عَكلدة . 

فالقول بأنهم قَصّرُوا في الاجتهاد افتراءٌ عليهم وإساءءٌ طن بهم؛ لأن 
القول بأنهم قصّروا في الاجتهاد يعني تساهلهم في أمر الاجتهاد وعدم 
مبالاتهم بإصدار الأحكامء وهذا لا يليق بأدنى مجتهد. فكيف بأصحاب 
رسول الله كلهِ الذين هم أئمة الْهُتَى ومصابيح الدجى رضي الله تعالى 

قوله: (وقولهم: «ذهبوا مذهب من يرى التخطئة» فكذلك هوء لكنْ هو 
إجماعٌ منهم» فلا تحل مخالفته): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب 
الاعتراض السابق». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «قول المعترض 
بأن الذين نُقِلَتْ عنهم التخطئة هم ممن يرون تخطئة المجتهدين». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «تخطئة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم بعضهم لبعض». 

والضمير في «منهم) يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم). 
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ل 


وَأَمّا الْمَعْنَى فَوْجُوةٌء أَحَدُمًا: أن مَذْهَبَ مَنْ يَقُولُ بِالنَسْوِيبِ 
مُحَالٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنّهُ يودي إِلَى الْجَمْع بَيْنَ النَِّيضَيْنِء وَهْوَ أَنْ يَكُونَ 
اكد حَرَاما خالا وَالنّكَاحُ بلا دلي صَحِيحاً فَاسِداً» وَدَمُ 
الْمُسْلِم إِذا قت الذَمّيَ مُهُدَراً مَعْضُوماً » وَذْمَهُ الْمْحِيلٍ إِذَا امْتَنَعَ ا 


والضمير في «مخالفته» يعود إلى «الإجماع». 

والمراد هنا: نسلم بأن مَنْ صَدَرَتْ منه التخطئة من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم يرون بأن المجتهد يجوز عليه الخطأ في باب الاجتهاد, إِلَّا أن 
هذه الرؤية في واقعها ليست خاصة بهؤلاء فقطء بل إنها رؤية عامة عند 
جميع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء بحيث أصبحت إجماعاً 
تفقت عليه كلمتهم» ولذلك فإنه يجب الوقوف عند هذا الإجماع والقول 
بمقتضاهء وهو أن المصيب في باب الاجتهاد واحدٌٌ فقط وسواه مخطئ» 
ومن زعم غير ذلك فقد خالف هذا المقتضى الذي دل عليه الإجماع 
المذكورء ومقتضى الإجماع لا تحل مخالفته. 

قوله: (وأما المعنى فوجوه) أي: وأما الدليل من المعنى على أن 
المصيب في باب الاجتهاد واحد فقطء. ومن عداه فهو مخطئء فيتمثل في 
عددٍ من الوجوه . 

قوله: (أحدها: أن مذهب مَنْ يقول بالتصويب محال في نفسه؛ لأنه يؤدي 
إلى الجمع بين النقيضين): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الوجوه». 

والضمير فى «نفسه» يعود إلى «مذهب المصوبة»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «لأنه». 

والمراد هنا: أن القول بالتصويب في حق المجتهدين جميعاً يفضي 
إلى الجمع بين النقيض ونقيضه وذلك محال عقلاًء إذ العقل لا يجوّز 

قوله: (وهو أن يكون يسير النبيذ حراماً حلالاًء والنكاح بلا ولي صحيحاً 
فاسداء ودم المسلم إذا قثل الذمي مهدرا معصوماء وذمة المحيل إذا امتنع 





الْمُحْتَالُ مِنْ مَبُولٍ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءِ بَرِيئةَ مَشْعُولََ إذْ لَيِسَ في 
:ده 2م ريع بي برروضصي و ال ل مكأعر وص له 81 و ين ار ون ٠‏ مر را 
المسالة حكم معين » وقول كل واحد من المجتهدينٍ حق وَصَوّاب مع 
المحتال من قبول الحوالة على المليء بريئة مشغولة: إذ ليس في المسألة حكم 
معين» وقول كل واحدٍ من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «كون مذهب المصوبة يؤدي إلى الجمع بين 
النقيضين). 

وضمير التثنية فى «تنافيهما» يعود إلى «قولى الْمُجْتَهِدَيْنَ المختلفين». 

والمذكور هنا أمثلة توضيحية على اقتضاء القول بالتصويب للجمع بين 
النقيضين » وهذه الأمثلة هي : 

المثال الأول: كون «يسير النبيذ» حراماً وحلالاً» لاختلاف 
المجتهدين في ذلك على قولين. 

المثال الثاني: كون «النكاح بلا ولي» صحيحاً فاسداً لوقوع الخلاف 

المثال الثالث: كون «دم المسلم» إذا قتل ذمياً مهدراً معصوماً؛ لأن 
المجتهدين مختلفون في ذلك على هذين القولين. 

المثال الرابع: كون «ذمة المحيل» إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة 
هي قولهم بعدم وجود حُكم لله تعالى معين في هذه المسائل كلهاء وإذا 
انتفى أن يكون لله تعالى فيها حكم معين فالحكم فيها هو ما يتوصل إليه كل 
مجتهد باجتهاده» وحيث كان العمل بالاجتهاد صواباً فما بُنِي عليه يكون 
ضواباً لا وجه للخطأ فيه. 
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ال م أمْلٍ العِلم: كذ الفلع ) أوله تشويطة براه 
ردقه لأنة ون الانيداة يك انيت وقيفه حماء وبالا خرة بده 
الْمُجْتَهِدَيْنِ بَيْنَّ التّقِيضَيْنِ عِنْدَ تَعَارْضٍ الدَلِلَيْنِ وَيَحْتَارُ مِنَّ الْمَذَاهِبٍ 
2 7 ان ها عد و- 3 2 5 م إلا 
قَالُوا: لا يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّْءِ حَلالاً وَحَرَاماً فى حَقٌّ شَخْصَيْن: 
وَالْحَكُمْ لَيْسَ وَضفاً لِلْعَيْنِء لا يَتَنَاقَضُ أَنْ يَحِلّ لِرَيْدٍ ما حَرمٌ عَلَى عَمْرو, 


قوله: (قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطةء وآخره زندقة؛ 
لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقاًء وبالآخرة يخيّر المجتهدين بين 
النقيضين عند تعارض الدليلين, ويختار من المذاهب أطييها): المذهب 
المشار إليه فى قوله: «هذا المذهب» هو «مذهب المصوبة»» وإليه عود 
الضمائر في «أولهك وفي «آخره»ء وفي "١لأنه».‏ 


والضمير في «نقيضه' يعود إلى «الشيء. 

والمراد هنا: أن «مذهب المصوية» أَوَلَهُ سفسطة؛ لأنه يقوم على اعتبار 
الشيء ونقيضه» وأن كل ذلك حق وصواب فى نفسهء. وهذا هو عين ما 
ذهبت إليه إحدى فُرّقٍ السوفسطائية» فإن هذه الفرقة زعمت أن «الحقائق حق 
عند من يراها حقاًء وباطل عند من يراها باطلاً»: وبناءً على ذلك فمن رأى 
بأنها حق فهو مصيب في ذلك» ومن رأى بأنها باطل فهو مصيب في ذلك» 
إذ ليس للحقائق عندهم حكم معين» بل حكمها بالإضافة إلى معتقدها. 
المجتهدين بحيث يختار كل واحدٍ منهم ما طاب له من الشيء ونقيضه» 
والأرضى لله تبارك وتعالى. 

قوله: (قالوا: لا يستحيل كون الشيء حلالاً وحراماً في حق شخصين» 
والحكم ليس وصفاً للعين» فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حَرُمَ على عمرو): 
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كَالْمَْحُوحَةٍ حَلَالٌ لِرَوْجِهًا حَرَامٌ عَلَى غَيْرِو وَهَذَا ظَاهِرٌء بل لا يَمْتَيُْ 


8 


فِي حَقَّ شَخُْص وَاحِدٍ مَعّ اياف الْأَحْوَالٍ كَالصَّلَاةٍ وَاجِبَةٌ يي حَقٌّ 
الْمُحْدِثِ إِذَا طَنَّ أَنّهُ مُتَظهُرٌء حَرَامٌ إذَا عَلِمَ بِحَدَيْه وَرُكُوبٍ الْبَحْرٍ 
ُبَاحٌ لِمَنْ غَلَبَ عَلَى طنْهِ السَلَامَةُ حَرَّامٌ عَلَى الْجَبَانٍ الذي يَغْلِبُ عَلَى 





القائل هنا هم أصحاب المذهب الثاني الذين صرحوا بأن كل مجتهد 

والمراد هنا: أنه لا يستحيل أن يتعدد الحكم في العين الواحدة في حق 
شخصين؛ لأن الحكم في حقيقته لا يتعلق بالأعيان» بل يتعلق بالأفعال» فلا 
يستحيل أن يكون المحرم على عمرو حلالاً على زيد والعكس. 

قوله: (كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره» وهذا ظاهر): الضمير 
في «لزوجها) يعود إلى «المنكوحة». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الزوج». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المنكوحة حلالاً لزوجها حراماً 
على غيره». 

والمذكور هنا مثال توضيحي لتعدد الحكم في حق شخصين» ولا 
يكون مستحيلاً؛ لأنه لا يلزم منه التناقض . 

انراد فنا آنا مما يذل على انهلا يسعحيل كرون الشى دا 
حراماً في حق شخصين أن والدراة المكوصةة. ون خالذلاً تروجها توتدزافا 
على غيره» وهذا أمر واضح ظاهر من جهة حصوله في الواقع» ولو كان 
مستحيلاً لما أمكن حصوله. 

قوله: (بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال» كالصلاة 
واجبة في حق الْمُحْدِتْ إذا ظن أنه متطهرء حرام إذا علم بحدثه» وركوب البحر مباح 
لمن غلب على ظنه السلامة. حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب): 
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وَالْجَوَابُ: أَنْهُ يُوَدّي إِلَى الجَنع َيْنَ النِِضيْنِ في حَق شَخْصٍ 
وال الال لد لم لاقي َل يَحَكُمْ بِأنَّ ١يَسِيرَ‏ 


النَبِيظه حَرَ حَرَامٌ عَلَى كل وَاحِدِء اكه 5 يَقْضِي بِإِبَاحَتِهِ فِي حَقٌّ الكل 
فَكَيْف يَكُونْ حراماً عَلَى الْكُلّ مُبَاحاً ا 


الضمير في «أنه» يعود إلى «المحدث»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«بحدثه) . 

والمراد هنا : أنه كما لا يمتنع تعدد الحكم في حق شخصين ولا يلزم 
منه الاستحالة لعدم تناقضه» فكذلك لا يمتنع تعدد الحكم في حق شخص 
واحد بالنظر إلى اختلاف أحواله» ولا يلزم من ذلك الاستحالة لعدم وجود 
التناقض . 

ومما يدل على ذلك: أن الصلاة تكون واجبةٌ حراماً على الشخص 
نفسه باعتبار اختلاف حالتيه» فهى واجبة عليه حال ظنه الطهارة» وتكون 
حرام عله نا ل طلهة انه ملو 

وكذلك ركوب البحر يكون مباحاً حراماً على الشخص نفسه باعتبار 
اختلاف غلبة ظنه» فإِنْ غلب على ظنه السلامة كان ركوب البحر مباحاً في 
حقهء وإن غلب على ظنه العطب والهلاك كان ركوب البحر حراماً عليه. 

قوله: (والجواب) اق عما أورده أصحاب المذهب الثانى فى 
اعتراضهم السابق. ا 

قوله: (أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحدء فإن 
المجتهد لا يقصر الحكم على نفسهء بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل 
واحدء والآخر يقضي بإباحته في حق الكل فكيف يكون حراماً على الكل مباحاً 

لهم؟): الضمير في «أنه» يعود إلى «القول بعدم استحالة كون الشيء حلا لا 

حراما في حق شخصين». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «المجتهد). 





13 الله ا لست 





أمْ كيف تَكُونُ الْمَنْكُوحَةٌ بلا وَلِنَ مُبَاحَةَ لِرَوْجِهًا حَرَاماً عَلَيْهِ؟ ثم 
لَوْ لَّمْ يَكُنْ مُحَالاً في نَفْسِهِء كِنَهُ يُوَدي إِلَى الْمُحَالٍ في بَعْضٍ الصُوَّرِء 
قَإِنَهُ إذَا تَعَارَضَ عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ وَلِيلَانِ فَيَتَحَيّرُ بَيْنَ السَّيْءِ وَنَقِيضِدء وَلَوْ 


والضمير في «بإباحته» يعود إلى «يسير النبيذ) . 

والضمير في «لهم) يعود إلى «الكل»2. 

والمراد هنا: إِنْ سلّمنا لكم بأن الشيء لا يستحيل أن يكون حلالاً 
حراماً في حق شخصين» فلا نسلم لكم بعدم استحالته في حق الشخص 
الواحد لما يفضي إليه من الجمع بين النقيضين» وذلك أن المجتهد حين 
يجتهد في المسألة فإن الحكم الذي يتوصل إليه باجتهاده لا يكون مقتصرا 
عليه وحده» وإنما هو حكم عام لكل الناس» فإذا تعارض حكمه مع حُكم 
مجتهدٍ آخر وهو كذلك حكم عام لا يقتصر على ذلك المجتهد نفسه» 
فحينئذ يتناقض حكماهما في حق الأمة» كما هي الحال في «اليسير من 
التبيذ» فإنَّ بعض المجتهدين أباحه» والبعض الآخر حرمهء وبئاءً على القول 
بأن كل مجتهد مصيب يكون «يسير النبيذ؛ حراماً على الكل مباحاً لهم» 
وهذا هو عين التناقض. 

قوله: (أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراماً عليه؟): 
الضمير في «لزوجها» يعود إلى «المنكوحة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الزوج». 

والمراد هنا: وكذلك يحصل التناقض فى حق الشخص الواحد فيما 
يتعلق بالمنكوحة بلا ولي» إذ المجتهدون مختلفون في ذلك النكاح على 
قولين» فمنهم من يرى تحريمه وهم الجمهور رحمهم الله تعالى» ومنهم من 
يرى إباحته وهم الحنفية رحمهم الله تعالى» وحينئذ فمن تزوج امرأة بلا 
ولي فإن تلك المرأة تكون حلالا له حراماً عليه» وهذا هو عين التناقض. 

قوله: (ثم لو لم يكن محالاً في نفسه؛ لكنه يؤدي إلى المحال في بعض 
الصورء فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه:ء ولو 


فصل في حكم المجتهد اك 
نكس مُجْتَهِدٌ امْرَأَةَ بلا وَلِىّ ثم نَكَحَهَا آخَرُ يَرَى يُظلَانَ الأول فَكَيْتَ 
تكون مُبَاحَة لِلزَّوْجَيْنِ؟ 


المَسَلك الثاني : اذ[ ز[ز[ز[ز[  [‏ ذ 1 











نكح مجتهد امرأةً بلا ولي» ثم نكحها آخر يرى بطلان الأولء فكيف تكون مباحة 
للزوجين؟): الضمير في «نفسه» يعود إلى «تصويب كل مجتهد». وإليه كذلك 
عود الضمير في «لكنه» . 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن إذا 
تغارضن عنذ المجتهد دليلان» . 

والضمير في «نكحها» يعود إلى «المرأة». 

والمراد هنا: لو سلَّمنا بأن القول بتصويب كل مجتهد ليس محالاً في 
نفسهء فهو يؤدي إلى المحال في بعض الصورء ومما يدل على ذلك 
أمران: ْ 

الأمر الأول: إذا تعارض دليلان عند المجتهد. ولم يجد مرجحاً 
لأحدهما على الآخر ولم ير التوقف. فإنه حينئذ يتخير بين الشيء ونقيضهء 
والتخير بين الشيء ونقيضه في باب الاجتهاد هو من قبيل التخير بين الخطأ 
وال - ْ 

الأمر الثاني: لو نكح مجتهد امرأةً بلا ولي لاعتقاده بأن ذلك النكاح 
صحيح ثم طلقهاء ثم نكحها مجتهد آخر بولي؛ لأنه يرى بطلان النكاح 
بدونه» فإنه يلزم على القول بأن كل مجتهد مصيب أن تكون تلك المرأة 
مباحة لكلا الزوجين مَنْ تزوجها بغير ولي» ومن تزوجها بولي» وهذا 
لا يستقيم» إذ كيف يستوي الحكم في فعلين متضادين؟ بل المستقيم 
اختلاف الحكم فيهماء وهو أن تكون مباحة في حال العقد عليها بولي» 
ومحرمة في حال العقد عليها بلا ولي. 

قوله: (المسلك الثاني) أي: المسلك الثاني من أوجه دلالة المعنى 
على عدم صحة القول بأن كل مجتهد مصيب. 
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َو كان عل مهد مُصاً جار لكل واد من الْمُتَودَيْنٍ في اقل أذ 
يَفْتَدِيَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مُصِيبٌ وَصَلَانَهُ 


مه و َه 


مع كن ١1‏ نكري يتن علظا عبيع و لين لم نين اذ 


يَطوّى بسَاظ الْمُتَاطرَاتٍ فِي الْمُرُوعَ» لِكَوْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُصِيباً لا 
قَائِدَةَ فِي تَقْلِهِ عَمَا هُوّ عَلَيْهِ ل سي 





قوله: (لو كان كل مجتهد مصيباً جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة 
أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه؛ لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته 
صحيحة. فَلِمَ لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه؟): هذا هو الوجه 
الأول فين هذا السزلك »وماق ذو من القول 0 
لجاز لكل واحد من الْمُجْتهدَيْنِ المختلفين في جهة القبلة حال اشتباهها أن 
يقتدي أحدهما بالآخرء لكون كل منهما مصيباً في وجهته وصلاته صحيحة 
في نفسه فتكون صحيحة بغيره» وحيث لم يجز ذلك لأن كل واحد منهما 
يعقن بدن وحدية عداخيه دل على أنه لمن كل تمهاد عضي ) » بل المصيب 
واحد لا بعينه . 

قوله: (ثم يجب أن يُطْوَى بساط المناظرات في الفروع؛ لكون كل واحدٍ 
منهم مصيباً لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه): هذا 
هو الوجه الثاني من هذا المسلك. 

والضمير في «منهم» يعود إلى «المجتهدين». 

والضمير في «نقله» يعود إلى «المجتهد المخالف». 

و«ما» في قوله: «عما هو عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «المجتهد المخالف». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و(ما» في قوله: «ما عليه خصمه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في "عليه يعود إلى «ما» الموصولية. 
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التشلك الثَانِتُ: أنَّ الْمُجْتَهِدَ يُكَلَّفُ الْاجْيِهَادَ بلا خلافيٍ. 
وَالْاجتِهَادُ طَلّبٌ يَسْتَدْعِي مَظِلُوباً لا مَحَالَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَادئَةِ كم 
َمَا الذي يُظلَبُ؟ فَمَنْ يَعْلَمْ قينا أن يدا لَيْسَ بِجَاهِلٍ وَلَا عَالِم هَل 


و كم ه 


ينص ور أن مقع ء لاما حي متها وه 15 جروا اع ووو لاه و6 تمي بوره فاع وه وا وا نه 





والضمير في اخصمه) يعود إلى «المجتهد الأول». 

ومفاد هذا الوجه: لو كان كل مجتهد مصيباً لوجب أن يُظوَى بساط 
المناظرات التي تجري بين العلماء المجتهدين» لعدم تحقق الفائدة منهاء 
فإن المقصود من إجرائها بيان الحق بدليله للطرف الآخرء فإذا كان الطرف 
الآخر على الحق كما هو الشأن في الطرف الأول انتفى ذلك المقصودء : 
كل واحد من المستهانين بسحن بما اده من الحق» وليس بحاجة إلى أن 
يعرف ما عند الآخرء وبذلك رو ل ل ل 
وتضييع الوقت فيما لا يعود بفائدة لا يجوز. 

قوله: (المسلك الثالث) أي: من مسالك الاستدلال بالمعنى على عدم 
صحة القول بأن كل مجتهد مصيب. 

قوله: (أن المجتهد يُكَلَفُْ الاجتهاد يلا خلاف, واالتدهان للد ماري 
مطلوباً لا محالة» فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يُطْلَبُ؟): معنى «لا محالة» 
أي : لا مناص. 

والمراد هنا: أن الله تعالى أمر المجتهد بالاجتهاد فيما لا نص فيهء 
والأمر طلبٌ يستدعي مطلوباًء والمطلوب في باب الاجتهاد هو التعرف 
غلى حكم المسألة» وهذا يستلزم أن يكون لكل حادثة حكم معين عند الله 
تعالى» إذ لو لم يكن لكل حادثة حكم معين عند الله تعالى فما الذي يطلب 
المجتهد معرفته في باب الاجتهاد؟ 

وإذا ثبت أن لله تعالى حكماً معيناً في كل حادثة» فإِنَّ من وافق ذلك 
الحكم كان مصيباً» ومن لم يوافقه كان مخطتاً غير مأثوم. 

قوله: (فمن يعلم يقيناً أن زيداً ليس بجاهلٍ ولا عالم هل يتصور أن 


ا ؟هم فصل في حكم المجتهد 








يَظْلْبَ الظَنّ بِعِلْمه؟ وَمَنْ يَعْتَقِدُ يَعْتقِدُ أنَّ النِّيدَ لَيْسَ بِحَلَّالٍ وَلَا حَرَامٍ كيت 


حال 


حَدَهمًا؟ 


6ل إن التفكيو لا ينك لق ال تعالن» بن إنقا يبلت 
عَلَبَةَ الطَنّ فَيكُونُ حُكْمُهُ ما غَلَبَ عَلَى طبه 0 


2 
01 


0 





يطلب الظن بعلمه؟ ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلالٍ ولا حرام كيف يطلب 
أحدهما؟): الضمير فى «بعلمه» يعود إلى «زيد». 

وضمير التثنية في «أحدهماء يعود إلى «الحل والحرمة في النبيذ». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأييد لقوله بأن لله تعالى 
في كل حادثةٍ حكماً معيناً. 

والمراد هنا: أن من علم بيقين أن زيداً من الناس ليس بجاهل ولا 
عالم» فلا يتصور أن يطلب الظن بعلمهء إذ الشيء لا يُظْلَبُ من فاقده. 
وكذلك من اعتقد بأن النبيذ ليس بحلال ولا حرام فلا تتجه همته إلى طلب 
أحدهماء إذ المنتفي في حكم المعدومء والهمة لا تتجه إلى طلب 
المعدوم» بل إلى طلب الموجود. 

قوله: (فإن قالوا: إن المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى, بل إنما يطلب 
غلبة الظنء فيكون حكمه ما غلب على ظنه): القائل هنا هم أصحاب 
المذهب الثاني الذين صرحوا بأن كل مجتهد مصيب. 

والضمير في «حكمه» يعود إلى «المجتهد» . 

و«ما» في قوله: «ما غلب» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فيكون حكمه الغالب على 
ظنه). 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: ليس المطلوب في باب الاجتهاد هو حكم الله تعالى» 
بل المطلوب فيه هو تحصيل غلبة الظن بالنسبة للمجتهد»ء فما غلب على 
ظنه فهو حكمه الذي كُلَّفَ به. 
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كَمَنْ يُرِيدُ رُكُوبَ الْبَحْرٍ قَقِيلَ لَهُ: «إنْ غَلَبَ عَلَى طنَكَ الْهَلَاكُ حَرْمَ 
امك لوقع الى امل مدع مه ققه يوان رقا ار كوه يوقو اع وماج 
الطَْنّ لا كم لِلَهِ تَعالى عَلَيْكَ سِوَى اجْيِهَادِكَ فِي تَتَيّع طَنْكَك فَالْحكُم 
يَتَجَدَّدُ بالظنٌ وَيُوجَدٌ بَعْدَهُ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ قاض شَاهِدَانٍ فَحَكُمْ الله 
تَعَائَ عليه يتَرَنت على كله :: إن غلت علئة العذى وت قرولة : إن 


2 ع 8 0 عو وم سم هه معو كو 
غلب عَلى ظَنو الكذب لم يَجبٌ قبوله. 





قوله: (كمن يريد ركوب البحر فقيل له: «إن غلب على ظنك الهلاك حرم 
عليك الركوبء وإن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوبء وقبل الظن 
لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك»» فالحكم يتجدد بالظن . 
ويوجد بعده): هذا مثال توضيحي لبيان أن المطلوب في باب الاجتهاد. هو 
تحصيل غلبة الظن» وليس طلب ما عند الله تعالى من حكم. 

والمراد هنا أن إنناناً لو آراد'ركوتن البحر فاسيفتى بهذا الشآن» 
فأحاله المفتي إلى غلبة ظنه من حصول السلامة أو حصول الهلاكء فإن 
غلب على ظنه السلامة جاز له ركوب البحرء وإن غلب على ظنه الهلاك 
حرم عليه ذلك» لكانت تلك الإحالة صحيحة» وحينئذ على المستفتي أن 
يطلب الظن في أي الحالين يكون هل يكون غالباً في السلامة» أو يكون 
غالباً في الهلاك» حتى يبني الحكم المناسب بعد حصول غالب ظنهء وبناء 
على ذلك يتجدد الحكم لديه بتجدد ذلك الظن. 

وبهذا يتبين أن المطلوب فى الاجتهاد إنما هو تحصيل غلبة الظن» 
وليس الحكم عند الله تعالى» إذ غلبة الظن معلومة» والحكم عند الله تعالى 
لبسن مكلوماً قلى كلت المجهد 'طليه لكان تكلها رما ليطا 

قوله: (ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالى عليه يترتب على 
ظنه: إِنْ غلب عليه الصدق وجب قبوله» وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب 
قبوله): هذا مثال توضيحي آخر لبيان أن المطلوب في الاجتهاد إنما هو 
تحصيل غلبة الظن» وليس طلب الحكم عند الله تعالى. 


ا د ال لست 
لِنَيْءِ مَظنُونِ وَمَنْ يَقْطمٌ باِْفَاءِ الْحكُم كيف يَتَصَوَّرُ أنْ يَظَنَّ وُجُودَه؟ 


والضمير في «عليه» في قوله: «فحكم الله تعالى عليه» يعود إلى 
«القاضي». وكذلك إليه عود الضمير في «ظنه». 

والضمير في «عليه») في قوله: «إن غلب عليه» يعود إلى «الظن». 

والضمير في «قبوله» يعود إلى «قول الشاهدين». 

والمراد هنا: أن القاضي في مجلس القضاء مُكَلّفٌ بأن ينظر في 
الدفارى يعدت عليه ند قإذا أدعى: ككس بعلن اخ وكنين شاهدان بأن 
الحق للمدعي» فإن حكم الله تعالى على هذا القاضي أن يعمل بما يؤديه 
إليه غالب ظنهء فإن أداه غالب ظنه إلى صدق السَاهِدَيْنِ وجب عليه قبول 
شهادتهما ومن نَم يقضي بالحق للمدعي؛ وإن غلب على ظنه كذبهما لم 
يجب عليه قبول شهادتهما . 

قوله: (قلنا) أي : في الجواب عن قول أصحاب المذهب الثاني بأن 
المجتهد إنما يطلب غلبة الظن» وليس الحكم عند الله تعالى. 

قوله: (قولهم: إنما يطلب غلبة الظن): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». 

فهؤلاء بناءً على قولهم بأنه لا حكم لله تعالى في المسائل قالوا: «إن 
المطلوب من المجتهد في باب الاجتهاد هو تحصيل غلبة الظن». 

قوله: (فالظن أيضاً ل يكون إِلّا لشيء مظنونء ومن يقطع بانتفاء الحكم 
كيف يتصور أن يظن وجوده؟): الضمير في «وجوده)» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: كما أن الاجتهاد يستدعي مطلوباً وهو الحكمء. فكذلك 
الظن يستدعي مظنونا حتى تتجه الهمة إلى تحصيله. وذلك المظنون هو 
الحكم أيضاًء فالمجتهد مأمور بأن يطلب الحكم بغلبة ظنهء ولا يُتَصَوّرْ منه 
طَلَبُ ما قطع بانتفائه» وإذا قطع المجتهد بانتفاء الحكم فإلى أي شيء يتجه 
ظنه إليه؟ 








فصل في حكم المجتهد 2 


إن الظَنَّ ا يُتَصَوَّرُ إِلّا لِمَؤْجُووِء وَالْمَوْجُودُ يَتْبَعٌ الظَنَّ فَيُوَدي إِلَى 


الذور 
لضي 2 01 و7 5 5 عر 7 2 00 َ 
وَرَاكبٌ البَخر لا يَظلبٌ الحكم. إِنْمَا يَطلبٌ تَعَرفَ الْهّلَاكُ أو 
2# احا 6 6 ٠‏ د28 0 5 2 هس 66 َ 
السَّلَامَة وَهَذا أَمْرٌ يُمْكِنُ تَعَرَْفةء وَالْحَاكِمُ إِنْمَا يَظنُ الصَّدْقَ أو 


الكَذِبَء وَمَذا غَيْرٌ الْحكم الْذِي يَلْرَمُهُ 1210 


قوله: (فإن الظن لا يتصور إِلَّا لموجودء والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى 
الدور): هذه الجملة تعليل للقول بأن الظن لا يكون إلا لشيء مظنون. 

والمراد هنا: أن الظن لا يُتَصَوَّرٌ أن يتجه إلا لشيء موجودء فإذا كان 
الشيء ثابت الوجود اتجه الظن إليه» وبهذا يكون كل واحد من الظن 
والموجود متوقفاً على الآخر» فالظن متوقف على الموجود لكونه لا يتجه 
إلى معدوم» والموجود متوقف على الظن لكونه تابعاً له وتوقف أحدهما 
على الآخر يعني دوران بعضهما في فلك بعضء والدور باطل فما أدى إليه 
يكون باطلاً» وحينئذ فليس المطلوبٌُ في باب الاجتهاد غلبةً طن في غير 
حُكمء بل غلبة ظن في حكم معين عند الله تعالى. 

1 قوله: (وراكب البحر لا يطلب الحكمء إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامة, 
وهذا أمر يمكن تعرّفه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كل واحد من الهلاك 
والسلامة». 

والضمير في «تعرّفه؛ يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن مَنْ يريد ركوب البحر فإنه لا يطلب حكماًء بل يريد 
التعرف على ما إذا كان الغالب فى ذلك الركوب السلامة أو الهلاك» وتلك 
المعرفة يمكن أن يحصل 0007 وسيلة كانت كسؤال الذين اعتادوا 
ركوب هذا البحرء فإذا أخبروه بأن ركوبه آمن اطمأنّ إلى ذلك ووثق بهء 
وحينئذ يغلب على ظنه السلامة لا الهلاك. 


قوله: (والحاكم إنما يظن الصدق أو الكذبء» وهذا غير الحكم الذي بلزمه) : 


»هم فصل في حكم المجتهد 





فكت يُتَصوّدُ طلية [:؟ 


اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ظن الصدقء أو الكذب». 

والضمير في «يلزمه» يعود إلى «الحاكم». 

والمراد هنا: أن القاضي في مجلس الحكم بين الخصوم إنما 
ينطلق من ظنّ الصدق أو الكذب في الشهود إلى اتخاذ الحكم الذي 
بكوجن يه إضابة الجع الذى غضد. الله جعالى»-وبذلك يمي أن ظنة هنا 
ليس هو الحكمء بل هو المطية إلى طلب الحكمء وشتان ما بين 
الأمرين. 

قوله: (بخلاف ما نحن فيه؛ فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لا 
وجود له, فكيف يتصور طلبه له؟): «ما» في قوله: ١ما‏ نحن فيه» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحكم»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«له» في قوله: «لا وجود له». 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «المجتهد . 

والضمير في «له» في قوله: «فكيف يتصور طلبه له» يعود إلى 
«الحكم). 

والمراد هنا: أن محور النزاع في المسألة التي نحن بصددها هو 
هل لله تعالى حُكُمٌ في المسائل» أو ليس له فيها حكم؟ فالذين قالوا: لا 
حكم لله تعالى فيهاء وإنما الحكم هو ما يحصّله المجتهد بغلبة ظنه. 
فهؤلاء يقولون بأنه لا وجود للحكمء وإذا كان الحكم غير موجود فكيف 
يُتَصَوَّرٌ طَلَبُ المجتهد له؟ وإذا كان لا يُتَصَوَّرٌ طَلَبْهُ له ثبت بأن الواجب على 
المجتهد هو العمل بمقتضى ظنه» وليس السعي إلى طلب الحكم الذي لا 


وجود له.. 





فصل في حكم المجتحد ا 

َم إِذَا عَلِمْنَا أَنهُ لا حكُمَ لِلَوِ تَعَالَى فِي الْحَا ِنّةِ قَلِم يَحجِبُ 
الاجْيَهَادُ؟ فَإِنَنَا عَلِمْنا الْعَقْلٍ قَبْلَ ودود الشَّرْع انْتِمَاءَ الْوَاجِبَاتِ وَسُْقُوط 
الْحَرَج عَنِ الْحَرَكَاتِ والقكاك» كعك أن ُظْلَقَ في الْأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ 
اتهَادِء وَالْعَامَيُ الذي لا اجتِهَادَ لد : يُوَاحَذُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَمْعَالٍ 
َإِنَ الْحَكُمَ إِنَّمَا يَحَْدُثُ ِالْاجْيَهَادٍ وَهُوَ لا اجْتَهَاد لَهُ قلا كم عَلَيْه 
إِدَآّ وَلَا خِطَاب فِي حَقَّه وَهَذَا فَاحِشٌ. 


قوله: (ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة فَلِمَ يجب الاجتهاد؟ 
فإننا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن 
الحركات والسكناتء فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد) : الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «إذا علمنا أن الشأن لا حكم لله تعا 
في الحادثة» . 


والمراد هنا: أنه يلزم من القول بأنه لا حكم لله تعالى في الوقائع 
والحوادث عَدَمْ الحاجة إلى الاجتهادء للاستغناء عنه بحكم العقل» إذ 
العقل قد دل قبل ورود الشرع على البراءة الأصلية برفع الحرج عن الناس 
فيما يفعلون ويتركون» فليكن استصحاب هذا الأصل هو الحاكم على كل 

قوله: (والعامي الذي لا اجتهاد له لا يُؤَاخَذْ على فعلٍ من الأفعال» فإن 
الحكم إنما يحدث بالاجتهادء وهو لا اجتهاد له فلا حكم عليه إذاًء ولا خطاب في 
حقه., وهذا فاحش): الضمير في «له» يعود إلى «العامي». وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هواء والضمير المتصل في «عليه»» وفي «حقه). 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى تفي الحكم في حق العامي». 

والمراد هنا ارام مو اولع اناكم لله تعالى في المسائل» 
وأن المجتهد يحكم بظنه الغالب عدمٌ تكليف العامي بأي حكم من أحكام 
الشرع لأنه لا اجتهاد لهء وإذا كان لا اجتهاد له فليس له ظن في أي حكم 


عزدهم) فصل في حكم المجتهد 

وَقَوْلَهُمْ : «إِنّ النّصّ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ الْمُجُتَهِدُ لا يَكُونُ حُكماً 
٠‏ 5 روع م أ ؟ وه و و 5 ع 1 5 اس را و © 232 
في حَّوا مَمْنُوعٌء بَلٍ الْحَكُمْ بِنْرُولٍ النّص إِلَى الْحَلْقٍ بَلَعَهُمْ أمْ لَمْ 
يُِنْهُمْ كَلَوْ وََفَ الْحُكُمْ عَلَى سَمَاعَ الْحِطَاب وَبُلُوعْ النّص لَمْ يَكُنْ 
عَلَى الْعَامَّ حَُكُمٌ فِي أكر الْمَسَائْل لِكَوْنهِ لَمْ يَبْلْغْهُ النضّء ا 
من الأحكامء فينعدم التكليف في حقه. وهذا لازم فاحش لمنافاته لعموم 
التكليف في الشرع» ولمصادمته إجماع الأمة على أن العوام مكلفون 
بأحكام الشريعة. 

قوله: (وقولهم: إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكماً في 
حقه): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
كل مجتهد مصيب». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «حقه» يعود إلى «المجتهد». 

والمذكور هنا هو ما استدلوا به على مذهبهمء حين قالوا: «إن 
المسألة التي فيها نص يُنْظَرٌ: فإن كان مقدوراً عليه فَقَصَّرَ المجتهد في طلبه 
فهو مخطئ آثم لتقصيره » وإن لم يكن مقدوراً عليه لبعد المسافة وتأخير 
المبلغ فليس بحكم في حقه». 

قوله: (ممنوع) أي: نمنع ما ذكرتموه من أنه ليس بحكم في حقهء 
فذلك غير مُسَلْمء بل هو مردود مرفوض . 

قوله: (بل الحكم بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم) أي: أن 
المَعْتَدٌ به إنما هو نزول النصء فإذا ثبت نزوله كان المكلفون مخاطبين 
بمقتضاه مطلقاً سواء بلغهم أو لم يبلغهم» إذ البلوغ ليس شرطاً في تحقق 
ثبوت النص» بل يتحقق ثبوته بتحقق ثبوت نزوله. 

قوله: (فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن على 
العامي حكم في أكثر المسائلء لكونه لم يبلغه النص): الضمير في «لكونه» 





فصل في حكم المجتهد 0 


وَلَكَانَ الْمُجتَهِدُ إِذَا امْتَتَعَ مِنَ الْاجْيِهَادٍ لا حَُكُمَ عَلَيْهِ لِتَلْكَ الْحَادِنَق 
وَلَا يَجبُ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مَا تَرَكَ مِنّ الْعِبَادَاتِ وَالْوَاجبَاتِ وَلَا يَكُونُ 
مُخْطباً إِلّا بتَرْكِ الاجْتهَادٍ لا غَيرُ 





أمّا النّضُ إِذَا تَرَكَ به جِبْرِيلٌ كَقَدْ قَالَ أَبُو الَْطَابٍ: يَكُونْ نَسْخا 
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ به الْمَنْسُوحُ عَنْهُ. 


يعود إلى «العامي», وإليه كذلك عود الضمير في «لم يبلغه». 

والمراد هنا: لو توقف التكليف بالحكم على سماع الخطاب وبلوغ 
النص للزم من ذلك عدم تكليف العوام بأحكام كثير من المسائل لعدم 
بلوغهم النص وسماعهم الخطاب» وذلك لازم فاسد لا يصح. 

قوله: (ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة, 
ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات» ولا يكون مخطئاً إلا بترك 
الاجتهاد لا غير): الضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد». 

و«ما» في قوله: «ما ترك» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: وكذلك يلزم من القول بأن الحكم متوقف على سماع 
الخطاب وبلوغ النص عدم ثبوت حكم الواقعة في حق المجتهد إذا امتنع 
من الاجتهاد فيهاء ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات والؤاجبات 
المتعلقة بتلك الحادثة» ولا يكون مُوَاحَذاً إلا على ترك الاجتهاد فقطء 
وهذا أيضاً لازم فاسد لا يصح. 

قوله: (أما النص إذا نزل به جبريل فقد قال أبو الخطاب: يكون نسخا 
وإن لم يعلم به المنسوخ عنه): الضمير في «به» في قوله: «إذا نزل به؛ يعود 
إلى «النص». 0 

والضمير في (به؟ في قوله: «وإن لم يعلم بها يعود إلى (النسخ». 

والمراد هنا: أن جبريل عليه السلام إذا نزل بالنص من الله تعالى على 
نبيه محمد كلو فإن النسخ يثبت به وإن لم يعلم به من نُسِمَّ الحكم في حقه. 


0 فصل في حكم المجتهد 








هْلُ قُبَاءَ بِمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِمْ لِآنَّ الِْبْلهَ يُعْذَرُ فِيهًا 


وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا لأبي الخطاب رحمه الله تعالى 
يُفْهَمُ منه بأنه هو رأيه في هذه المسألة» والصواب أن رأيه يه فيها غير ذلك» 
إذ رأيه أن النص إذا نزل به جبريل عليه السلام لا يكون نسخاً في حق مَنْ 
لم يبلغهء وهذا ما نصٌ عليه بقوله: «إذا نزل النسخ على الرسول كَل ولم 
يبلغنا لم يكن ذلك نسخاً في حقنا»”" . 

وإنما ذَكَرَ أبو الخطاب ما أورده المؤلف هنا على سبيل التخريج في 
المذهبء. لا على أنه الرأي المختار عندهء ولهذا قال: «ويتوجه على 
المذهب أن يكون نسخاً؛ لأنه ‏ أي: الإمام أحمد رحمه الله تعالى ‏ قد 
قال في الوكيل: إنه ينعزل إذا عزله الموكل من غير أن يعلم العزل»”". 

قوله: (وإنما اعتد أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها 
بالعذر): ما» في قوله: «بما مضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «بالماضي من صلاتهم». 

والضمير في ١صلاتهم»‏ يعود إلى «أهل قباء». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «القبلة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن سؤال مُقَدّرء 
مفاده: كيف تقولون بأن النص إذا نزل به جبريل عليه السلام يكون نسخاً 
وأن لم يعلم به المنسوخ عنه؛ وأهل قباء قد اعتدوا بما مضى من صلاتهم 

لوا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام؛ ولم 
ممنالفوها من عليه وزو كان ذلك فسا عياة تقولون لَمَّا جاز لهم 
الاعتداد بما مضى» بل لوجب عليهم استئناف الصلاة بسبب نسخ جهة 
الاستقبال؟ 


)١(‏ التمهيد ؟/846". (؟) التمهيد ؟/946". 


فصل في حكم المجتهد ا 
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يُظلَبُ» وَإِنَمَا الكطا فِيْمانَضَت الله تَغَال عليه دَليلةٌ وَوَاعَنِتٌ عَلن 
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الْمَسَائْلٍ مِنَ الذليل وَهُْرَ بَاطِلء إذ لا خلاف فِي وَجُوب الْاجْيَهَادٍ في 
ا 1 2 

الحادثة وتعرفب حكيهاء 1 1 21 


فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا: بأن أهل قباء إنما اعتدوا بما 
مضى من صلاتهم» ولم يأمرهم النبي ككلٍ بالإعادة؛ لأن القبلة يُعْذَّرُ فيها ما 
لا يُعْدَرُ في غيرها. 

قوله: (جواب ثان) أ عن أصحاب المذهب الثاني في قولهم: «إن 
النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكماً في حقه). 

قوله: (أن هذا فَرْض في مساألة لا يتوهم أن لها دليلاً يُطَلَبُء وإنما الخطأ 
فيما نصب الله تعالى عليه دليلاً وواجب على المكلف طلبه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «عدم مقدرة المجتهد على النص». 

والضمير في «لها» يعود إلى «المسألة». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «الدليل». 

والمراد هنا: أن ما ذكرتموه من عدم قدرة المجتهد على الدليل إنما 
هو مفروضٌ في مسألةٍ لا يُتَوَهُمْ وجود دليل فيها يحسن طلبه؛ وليس خلافنا 
في ذلكء وإنما خلافنا فيما نصب الله تعالى عليه دليلآً وأوجب على 
المعدية أن يظلية فزن لنت :ذلك ينمت الذلالة عليه فقيو" للمتكديد 
فيكون حكماً في حقه إِنْ قَصَّرَ في طلبه كان آئماً . 

قوله: (نم يحتاج إلى بيان تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من 
الدليل وهو باطلء إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمهاء 


- فصل في حكم المجتهد 





د 


وَالشَّرْعٌ كَذْ نَصَبَ عَلَيْهَا إِمّا ليلا قَاطِعاً 


2 3 296 2 كك هي مه ج22 ا مي 
قَوْلَهُمْ : «إنْ الأدلةَ الظئْيّةَ لَيْسَتْ أدلة لِأغيَّانِهَاء بدَلِيل الختلافٍ 
3 2-0 00 ع 

الإضافات». قلنا: هذا باطل» لق او اف و وار متا ال ات 


والشرع قد نصب عليها إما دليلاً قاطعاً أو ظنياً) : اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «عدم القدرة على النص». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «خلو بعض المسائل من الدليل». 

والضمير في «حكمها» يعود إلى «الحادثة»» وإليها كذلك عود الضمير 
في «عليها» . 

والمراد هنا: أن القول بعدم قدرة المجتهد على النص لا يساعده 
تَصَوّرٌ صحيح. إذ التصور الصحيح يمنع خلو المسائل من وجود دليل فيهاء 
وإذا كان التصور الفح و للد مي ه إمكان التعرف على أدلة 
الأحكامء وإذا كان التعرّف على أدلة الأحكام تمكنا الأاتكلز فيه كان 


القول بعدم قدرة المجتهد على التعرّف عليها قولاً له يصح » إذ مؤداه خلو 
بعض المسائل من الدليل وهذا باطلء فإن الله تعالى قد نَصَبَ في كل 
حادثة ما يدل على حكمها إما بالقطع أو الظن. 

قوله: (قولهم: إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانهاء بدليل اختلاف 
الإضافات) : الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني». 

والضمير فى «لأعيانها» يعود إلى «الأدلة الظنية» . 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في قولهم: «الظنيات ل دليل فيهاء فإن 
الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها بل تختلف بالإضافات من دليل يفيد 
الظن لزيد ولا يفيده لعمرو مع إحاطته به». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (هذا باطل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: «إن الأدلة 
الظنية ليست أدلة لأعيانها». 


فصل في حكم المجتهد 0 1ك 





0٠ 


كد 


َإنَا قَدْ ينا في كُلّ مَسْأَلَةٍ دلِيلاً» وَذْكَرْنَا وَجْهَ دَلَالَيِه وَلَّوْ لَّمْ يَكنْ فِيهًا 
دِلَدٌ لَاسْتَوَّى الْمْجْتَهِدُ وَالْعَامنُ وَلَجَارٌَ لِلْعَامّيَ الْحكم بِظَنْهِ لِمْسَاوَاتِهِ 
الْمُجْتَهِدَ في عَدَمِ الدَّلِيلِ وَهَلٍ الْمَرْقُ بَيْنَهُمَا إِلّا مَعْرقَة الأول ة وَنَظْرُهُ في 
يدا 11 قر لتباع عن تبرل التلدل لا لخرجة عن 
دَلَالَيهوء فَإِنَ كثِيراً مِنَ الْعَفْلِيّاتِ يَحْتَلِفُ فِيهَا النَّاسُ مَعَ اعْيِقَادِهِمْ أَنّهَا 
طلع. 


الس 


6 


فهذا القول باطل لا يصح 

قوله: (فإنًا قد بِيَنَا في كل مسالةٍ دليلاًء وذكرنا وجه دلالته» ولو لم يكن 
فيها أدلة لاستوى المجتهد والعاميء ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته 
المجتهد في عدم الدليلء وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظره في 
صحيحها وسقيمها؟ ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته» 
فإن كثيراً من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة): الضمير 
في «دلالته» يعود إلى «الدليل». 

والضمير في فيها» في قوله: «ولو لم يكن فيها أدلة» يعود إلى «المسائل». 

والضمير في «بظنه» يعود إلى «العامي»؛ وإليه كذلك عود الضمير في 
«لمساواته». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «العامي والمجتهد». 

والضمير في «نظره» يعود إلى «المجتهد». 

والضميران في «صحيحها»ء وفي «سقيمها» يعودان إلى «الأدلة». 

ومعنى: «نبو بعض الطباع»: تَجَافِيهَاء وعدمٌ انقيادها”". 

والضمير في «لا يخرجه» يعود إلى «الدليل»»: وكذلك إليه عود الضمير 
في «دلالته). 


8017 01/16 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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2 5 م 7 0 5 ركع دوو وام 8 7 مه و 5 ي 
وَلا كد أن منها : ا دلالتهة ويحدى وَجَهْه وَيوجَد 
مُعَارِضٌ لَهُ لَّهُ فَتَشْسه قََشْسَهُ عأ 4 هد وو 2 حيلف ٠‏ فيه الْآرَاء. ا ا ا ا ا ا ا ا 000 





والضمير فى «فيها» فى قوله: «يختلف فيها الناس» يعود إلى 
«العقليات». ْ ١‏ 

والضمير في «اعتقادهم» يعود إلى «الناس». 

والضمير في «أنها» يعود إلى «العقليات». 

والمراد هنا: أن مما يدل على بطلان القول بأن الأدلة الظنية ليست 
أدلةً لأعيانها أربعة أمور: 

الأمر الأول : : عدم إخلائنا لكل مسألة ذكرناها عن دليل» جلاعم 
عليها الدليل وبيّنا وجه دلالته عليها. 

الأمر الثاني: لو حََلّتِ المسائل عن الأدلة لاستوى المجتهد والعامي 
ولم يكن بينهما قَرْقُء إذ لا فرق بينهما إِلَّا بمعرفة الأدلة والنظر في 
صحيحها وسقيمها . 

الأمر الثالث: لو لم يكن في المسائل أدلة تدل عليها لجاز للعامي أن 
يحكم بظنه؛ لأنه أصبح مساوياً للمجتهد في عدم الدليل» إذ لا فرق بينهما 
- كما سبق - إلا بمعرفة الدليل» فإذا انعدم الدليل زال الفرق بينهما. 

الأمر الرابع: أن تجافي بعض الطباع ونفرتها عن الانقياد للدليل 
الظني لا يخرجه عن كونه دليلاً دالا على المسألة» فإن كثيراً من العقليات 
يختلف فيها الناس مع كونهم يعتقدون قطعيتها . 

قوله: (ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته, ويخفى وجهه؛ ويوجد 
معارض له فتشتبه على المجتهدء وتختلف فيه الآراء): الضمير في «منها» 
يعود إلى «الأدلة الظنية» . ْ 

و«ما» في قوله: «ما تضعف») موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمائر في «وجهه)». وفي «لهما وفي (فيه» . 


فصل في حكم المجتهد امبسم 





وا ل 4 خط تكالفية ركنا أِلّة. وَلِأَنَّ الطََنَّ إِذَا لم 


يَكُنْ دلِيلاً فَبِمَ ا ل ذل ,؟ وَيَلُرَمُ مِنَ الْتِمَاء ذَلِكَ انْتَمَاءُ 
اميل يا : ادن وك 


والمراد هنا: نسلَّم بأن من الأدلة الظئية ما تضعف دلالته على 
المراد» ويخفى وجه الاستدلال فيه» ويوجد له معارض من غيره» ويكون 
محلاً للاشتباه على المجتهدء وبذلك تختلف الآراء فيهء إِلّا أن هذا كله 
لا يخرجه عن كونه دليلا . 

قوله: (ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه, وكلها أدلة): الضمير في 
«منها» يعود إلى «الأدلة الظنية». 

و«ما» فى قوله: ما يظهر) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «مخالفيه» يعود إلى «ما») الموصولية. 

والضمير فى «كلها» يعود إلى «ما يخفى ويظهر من الأدلة الظنية». 

والمراد هنا: أن من الأدلة الظنية ما يكون ظاهراً فى الدلالة على 
المراد» ومع ذلك يوجد من يخالف فيه من المجتهدين بدعوى نسخ ء أو 
تأويل» أو بكونه أخص من الدعوى. ونحو ذلك من مُسَوّغات المخالفة» 
إلا أن هذه المخالفة لا تخرجه عن كونه دليلاً» ولا سيّما إذا تبيّن خطأ 
المخالف. 

قوله: (ولأن الظن إذا لم يكن دليلاً قَبِمَ عرفتم أنه ليس بدليل؟ ويلزم من 
انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل): الضمير فى «أنه» فى قوله: 
افبم عرفتم أنه ليس بدليل» يعود إلى «الظن». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الظن دليلاً» ؛ أي : «ويلزم من 
انتفاء كون الظن دليلاً». 

والضمير فى «أنه» فى قوله: «انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل» يعود 
إلى «الظن». 





وَكَوْلَّهُمْ: «إِنَهُ لا يَحُلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ مُكَلّفَاً بمُمْكن أَوْ بِغَيْرٍ 
مُمْكن». قُلْنَا: لا يُكَلَّت إِلّا مَا يُمْكنُ» 501 


والمراد هنا: لو سلَّمنا لكم بأن الظن ليس دليلاً» فبأي طريق عرفتم 
أنه ليس بدليل؟ ليس لكم طريق في معرفة كون الظن ليس دليلاً إلا طريق 
الظن» فأنتم لم تنطلقوا من النفي الذي زعمتموه من دليل قطعي» بل من 
دليل ظني» وحينئذ يلزم منه أن يكون دليلكم منتفياء لأنه لم يثبت بقطع بل 
ثبت بظن» والظن عندكم لا يصلح أن يكون دليلاًء وإذا انتفى ما ادعيتموه 
دليلاً على انتفاء كون الظن دليلاً لم تبق لكم حجة ناهضة» وثبت بذلك أن 
الظن دليل مُعْتَدٌ به ومُعَدٌلٌ عليه: 

قوله: (وقولهم: إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفاً بممكن أو بغير ممكن): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن كل 
مجتهد مصيب)». 

والضمير في (إنه») يعود إلى «المجتهد) . 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في قولهم: «ولا يخلو: إما أن تكون 
الآضانة 'مشكنة أو .مهالة ولا كدت الميتال»: 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن قولهم المذكور. 

قوله: (لا يكلف إلا ما يمكن): (ما» في قوله: «ما يمكن» موصولية 
بمعنى «الذي»), أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر » فيكون التقدير: 
«لا يكلف إلا الممكن». 

والمراد هناة أن المجدهد فى بات الاجتهاد لا يُكَلْت إلا الممكن 
الذي يكون في مقدوره ووسعه» إذ إن ذلك هو مقتضى الواقع التعبدي في 
شرع أحكم الحاكمين تبارك وتعالى» والذي دل عليه قوله سبحانه: ««لّا 
مُكَل أنه نَفْسًا إلا وُسَمَهنا» [البقرة: 545]. 

وقوله سبحانه: للا يُكَلِنُ أََّدُ تنما إِلّا مآ َاتَنهَآ* [الطلاق: 7]. 


فصل في حكم المجتهد 0 





0 0 يكلت الإضان في نكل التقدرء تن كلف لت 


ب وَالْحكُمَ بالكن الذي هه قُوَ َكُمُ اللى» فَإِنْ أَصَابَهُ فَلَهُ أَخْرٌ 
00 أ إِصَابَتِهِ » وَإِنْ 7 اخطاء كله كوات ادو العا 6 
عَنْه . وَاللَهُ تَعَالَى أَغْلّم. 

قوله: (ولا نقول: إنه يُكَلَفْ الإصابة في محل التعذرء بل يُكَلّفُْ طلب 
الصوابٍ والحكم بالحق الذي هو حكم الله فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر 
إصابته» وإن أخطأه فله ثواب اجتهاده, والخطاً محطوط عنه) : الضمير فى 
«إنه) يعود إلى «المجتهد) . : 

والضمير في «أصابه» يعود إلى «الحق الذي هو حكم الله تعالى». 

والضمير فى «فله» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضميرين 
في «اجتهاده»), وف «إصابته) . 

والضمير في «أخطأه» يعود إلى «الحق الذي هو حكم الله تعالى». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «المجتهد . 

والمراد هنا: أننا لا نقول بأن المجتهد مُكَلفٌ بالإصابة في باب 
الاجتهاد لكونها متعذرة فى حقه؛ لأن الله تعالى استأئر بها فى علمهء وإنما 
نقول بأنه مكلف بأن يتحرى الصواب والحكم بالحق ببذل غاية ما لديه من 
طاقة ووسع» وجينئذ فإن أصاب ما عند الله تعالى أثيب على ذلك بأجرين: 
أجر الاجتهادء وأجر الإصابة» وإن أخطأه أثيب بأجر واحد على اجتهاده. 
وححط عنه إثم الخطأ لكونه ار فيه» استناداً إلى قوله سبحانه: #ولس 
بتبحكم جتلم هما لغطاض يود ولك ك1 كيد عمدت فأوفك)» [الأحزاب: 5]. 


ان ف 


(فصل) 
ذا تعَارَضَ ذَلِيكَان عِنْدَ الْمُجْتَهِدٍ وَلَمْ يَترَجَحْ أَحَدُهُمَا وَجَبَ عَلَيْه 
مه 5 00 6 :5 00 3 04 0 عا رمن 
التَوقفُ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَكُمْ بِأَحَدِمِمَاء وَلَا التََحْيِيرٌ فِيهِمّاء وَبِهِ قَالَ 


إن 


َكْتَرُ الْحَتفِيّة وَأْكَْرُ الشَّافِعية . 


0 ذه مه 





قوله: (إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه 
التوقفء ولم يكن له الحكم بأحدهماء ولا التخيير فيهما): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الدليلين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد». وكذلك إليه عود الضمير في 
«له) . 

وضمير التثنية فى «بأحدهما» يعود إلى «الدليلين»» وإليهما كذلك عود 
ضمير التثنية في «فيهما». 

والمزاة هنا : أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فترجح أحدهما 
على الآخرء وجب عليه العمل بالراجح وتَّرْكٌ المرجوح. 

أما إذا لم يترجح عنده أحدهما على الآخر فيجب عليه التوقف. ولا 
يجوز له الحكم بأحدهما دون الآخرء ولا التخيير فيهما. 

وهذا القول الذي ذهب إليه الموفق ابن قدامة هنا هو مذهب أكثر 
الحنابلة رحمهم الله تعالى'''. 

قوله: (وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية): الضمير في "به» يعود 
إلى «وجوب التوقف عند تعارض الدليلين في نظر المجتهد إذا لم يوجد 
مرجح لأحدهما على الآخرء وليس له الحكم بأحدهما أو التخيير فيهما». 

فهذا القول ذهب إليه أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى”"' . 

كما ذهب إليه أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى"". 
)١(‏ انظر: المسودة ص458. 


(؟) انظر: تيسير التحرير 177/7؛ فواتح الرحموت ؟/1894. 
6 انظر: البرهان 1/ 4١1١487‏ المستصفى 5/ 97؛ الإحكام .١71/4‏ 
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َال بَْضْهُمْ وَبَْضُ الْحتقِئةِ: يكو المُختهدُ مرا في الاخذٍ 
بأَيّهمَا شَاءَ؛ ؛ لِأنّهُ لا يَخُلّ : ما أن يَعْمَلَ بِالدَليلَيْنِء أؤ يُسْقِطَهُمَاء أ 
َتَحَكُم بِتَعيِينِ أَحَدِهِمَاء أَوْ يَتَخَيّرَ فِيهِمًا. لا سَمِيلَ إلى الْجَمْع يَنِتهُمَا 
عَمَلاَ وَإِسْقَاطاً لِأنَّهُ مُتَنَاقِضٌء وَلَا إِلَى التَوَقْفٍ إِلَى غَيْرٍ عَايَةٍ كن فيه 
ع اي كد 0 


0 


مه اكير يق إلا كه 5 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيراً في الأخذ 
بأيهما شاء): الضمير في «بعضهم» يعود إلى «الشافعية». 

وضمير التثنية في «بأيهما» يعود إلى «الدليلين المتعارضين». 

والمراد هنا: أن بعض الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله تعالى 
جميعاً ذهبوا إلى أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان ولم يستطع ترجيح 
أحدهما على الآخرء فإنه حينئذ لا يتوقفء. بل يتخير ما شاء منهما 
فيعمل به. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة'''. 

قوله: (لأنه لا يخلو: إما أن يعمل بالدليلين» أو يسقطهماء أو يتحكم 
بتعيين أحدهماء أو يتخير فيهما. لا سبيل إلى الجمع بينهما عملاً وإسقاطاً لأنه 
متناقضء ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلاًء وربما لم يقبل الحكم 
التأخيرء ولا سبيل إلى التحكم, لم يبق إلا التخيير): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في ذكر حجة أصحاب المذهب الثاني» وهذه الحجة تقوم 
على دليلين» والمذكور هنا هو أحدهما. 

والضمير في ١لأنه»‏ في قوله: «لأنه لا يخلو؛ هو ضمير الشأنء إذ 
التقدير: «لأن الشأن لا يخلو). 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت ؟84/7١؛‏ جمع الجوامع ؟/09". 








وضمير التثنية في «يسقطهما» يعود إلى «الدليلين»» وكذلك إليهما عود 
ضمائر التثنية في (أحدهما»ا» وفي «فيهما»ء وفي «بينهما». 

والضمير في «لأنه) في قوله : «لأنه متناقض» يعود إلى «الجمع». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «التوقف إلى غير غاية». 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد إذا تعارض لديه دليلان حَلَّيًا عن 
مرجحء فلا تخلو حاله من خمسة أمور: 

الأمر الأول: أن يعمل بالدليلين معاً. 

الأمر الثاني: أن يسقط العمل بالدليلين معاً. 

الأمر الثالث: أن يتحكم بتعيين أحدهما دون الآخر. 

الأمر الرابع: أن يتوقف إلى غير غاية. 

الأمر الخامس: أن يتخير فيهما. 

وبالنظر إلى هذه الآفون الخدنه تكيد الهلا يبيل إلى الجمع بينهما 
عملاً وإسقاطاًء إذ العمل بهما معاً جمعٌ بين النقيضين وذلك محال» 
و[سإتاظهما معأ إشيال ليما ديعا "ذلك 7 خلاف الأصلء إذ الأصل 
في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 

ولا سبيل إلى التحكم بتعيين أحدهما دون الآخر لعدم وجود 
المرجح . 

ولا سبيل إلى التوقف إلى غير غاية» فإن فيه تعطيلاً للحكم وربما 
يكون مُلِحَاً فلا يقبل التأخير. 

وإذا انتفت هذه الأمور الأربعة وهى العمل بالدليلين» أو إسقاطهماء 
أو التحكم بتعيين أحدهماء أو التوقف إلى غير غاية» :نبت أن المضير إلى 
الأمر الخامس وهو التخيير بالأخذ بأي واحد من الدليلين المتعارضين من 
غير اعتقاد أولوية أحدهما على الآخر لخلوهما عن مرجح بينهما. 
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وَالتَحِْيرَ بَيْنَ الْحَكْمَيْنِ ما وزذاعه يه َ الْعَامّيَ إِذّا أَفْتَاهُ 
مُجْتَهِدَانِء وَفِي خِصَالٍ الكَمَّارَق لوج إِلَى أي جُدْرَانِ الْكَعْبَةٍ شَاءَ 
لمن دَخَلَهَاء وَالتَّخْيِيرٍ في رَكاةٍ مِائَتَيْنِ مِنَّ ا دسل بَيْنَ الْحَقَائِقٍ وَبَنَاتِ 
الَبْوء وَأَمْئَانٍ دَلِكَ. 





قوله: (والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي إذا أفتاه 
مجتهدان» وفي خصال الكفارة» والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلهاء 
والتخيير في زكاة مائتين من الإبل بين الحقائق وبنات اللبون» وأمثال ذلك): 
«ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أفتاه» يعود إلى العامي». 

والضمير في «دخلها» يعود إلى «الكعبة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمثلة المذكورة». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بتخيير المجتهد في الأخذ بأي الدليلين المتعارضين شاء إذا لم يوجد بينهما 
0 : 

ومفاد هذا الدليل: أن التخيير مما ورد به الشرع في بعض الأحكامء 
ومن ذلك ما يلي: 

أولاً: في العامي إذا أفتاه مجتهدان بقولين مختلفين» فإنه في هذه 
الحال مُخَيّرُ في الأخذ بما شاء من قوليهما. 

ثانياً: في خصال كفارة اليمين» حيث خَيِّرَ الشارع بين الإطعام» 
والإكساء. والإعتاق. 

والدليل على ذلك قولر الله تعالى: لا يُوَاحِدكُْ أَمَّهُ بِالَهْوِ > ايموي 
لك ددم يا عند لأسن َكتَرَُه إظمَامٌ 0 مَسَلكينَ من أَوْسَطِ ما 

مون أهليكم أو كسَوَتهُمْ أو حير بدظ [المائدة: 49]. 


ل لقصل في حكم المجتهد 





.0 مك 


قَإِنْ ن قلتم : احير بين التخريم وَتْقِيضي وَالْإيجَاب وَعَكْسِهِ - 4 يَرقَع 
التّحْرِيمَ وَالإيجَابَ. قُلْنَا: إِنَّمَا يُتَاقِضُ الْإيِجَابَ جَوَارُ الئّرْكِ مُظلَقاً 


و عقو 3-0 


أَما جَوَارُهُ بِشَرْط قلاء بِدَلِيلٍ الْوَاحِبٍ الْمْوَسّع يَجُورُ تَرْكُهُ بِشَرْطء 
وَالركفكانالأخرتان ون الأناعة من العا فز ا ا 


الثاً: في التوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها للتنفل فيها. 

رابعاً: في التخيير في زكاة مائتين من الإبل بين أن يُخْرِجّ أربع 
حقائق» أو خمس بنات لبون. 

خامسا رامعالا دق كالتخيير في «فدية الأذى» بين الصيام 
والصدقة والنسك. كما قال تعالى: #قّن كن مِنحٌ تَرِيضًا أ بوه أَذى من بأو 

هَفِذِيَةٌ مّن صِيَارٍ أو صَدَقَةٍ أو شكِ4 [البقرة: 193]. 

قوله: (فإن قلتم: التخيير بين التحريم ونقيضهء والإيجاب وعكسه يرفع 
التحريم والإيجاب): هذا اعتراض موجه من أصحاب المذهب الأول إلى 
أصحاب المذهب الثاني . 

ونقيض «التحريم» هو (السجل؟ إذ الشارع ذكر أحدهما في مقابلة 
الآخر كما في قوله سبحانه: #وآحلّ اللَهُ اسيم وَحَرَمَ ابأ » [البقرة: 71/6]. 

وكما في قوله سبحانه: وَجخِلٌ لَهْدُ الطيبتِ وَحْرْمُ عَلتِهُمُ الْحَبَيتَ» 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

وكما في قوله سبحانه: لزلا توا ا تيرك اتيت لكب حا 
حَلْلُ هنذا حَرَامٌ4 [النحل: 115]. 

وعكس «الإيجاب» هو عدم الإيجاب. 

والمراد بهذا الاغتراض: أنه يلزم من قولكم بالتخين رَفْعُ م الحكم 
بالتحريم والإيجاب معاً بحكم ثالث وهو «التخيير المطلق». 

قوله: (قلنا) أ قال أشحات المذهب الثاني ف في الجواب عن هذا 
الاعتراض . ش 

قوله: (إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقاًء أما جوازه بشرط فلاء بدليل 
الواجب الموسع يجوز تركه بشرطء والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر 
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عو ممع ووم 


-ه 8225-5 27 ك2 10 د م - هه ع 5 
يَجُورٌ َرْكهُمَا بسَرْطِ قَصْدٍ الْقَصْرِء كَذَا هَا هُنَا يجوز تَرْكَ الْوَاجِبٍ 
سَرْطِ قَصْدٍ الدّليل الْمُسْقِط لَهُ. 


ذا سَمِعَ قَْلَهُ: «وَآن كَجْمَعُوا بيت التكزن» حَرْمَ عَلَيْه 
الْجَمْعُ» وَإِنَمَا يَجُورُ لَهُ الْجَمْعْ إِذّا قَصَدَ الدَلِيلَ النَانِي وَهُرَ قله : « إل 
ما مَلكتْ يكم 04 كُمَا قَالَ عُنْمَانُ: أَحَلَنهُمَا آيذّء وَحَرَمَْهُمَا آية. 
يجوز تركهما بشرط قصد القصرء كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد 
الدليل المسقط له): الضمير في «جوازه» يعود إلى «الترك». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «الواجب الموسع». 

وضمير التثنية في «تركهما» يعود إلى «الركعتين الأخيرتين من الرباعية». 

واسم الإشارة «ذا» في قوله «كذا» يعود إلى «الواجب الموسع»» وإلى 
«الركعتين الأخيرتين في الرباعية من المسافر». 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «التخيير في الدليلين المتعارضين2. 

والضمير في «له» يعود إلى «الواجب». 

قوله: (وإذا سمع قوله: إوآن تَجْمَعُوا بت الْأُْكينِ4 حرم عليه 
الجمع» وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله: «إِلَا ما مَلَكنَ 
سكم 4, كما قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية): الضمير في «عليه» 
يعود إلى «السامع لتلك الآية الكريمة»» وإليه كذلك عود الضمير في «له؟. 

وضمير التثنية في «أحلتهما»؛ و«حرمتهما» يعود إلى «الأختين 
المملوكتين». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلّم لكم بأن جواز الترك يناقض الوجوب 
مطلقاًء وإنما يحصل التناقض بينهما إذا كان الترك مجرداً عن الشرط»ء 
ومما يدل على ذلك أن «الواجب الموسع» كالصلاة يجوز تركه بشرط»ء 
بحيث يجوز للمكلف أن يترك فعل الصلاة في أول الوقت ولكنْ بشرط 
العزم على فعلها في وسط الوقت أو آخره. 
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وكذلك يجوز للمسافر نَرّْكُ الركعتين الأخيرتين في الرباعية وهما 
واجبتان ولكنْ بشرط وهو إرادة القصر. 

وإذا كان الترك المشروط لا يناقض الواجبء فكذلك هو الشأن فيما 
نحن بصدده في هذه المسألة» فإنَّ تَرَْكَ المجتهد للواجب جائز لوجود 
الشرط في ذلك الترك وهو قَصْدُ الدليل المسقط له». إذ لولا وجود هذا 
الذليل المسقط لما جاو له ترك ذلك الواعيا: 

وكذلك هو الشأن إذا سمع قول الله تعالى: #وآن تَجَمَعُوا بيت 
لْدُحْكَيّنِ4 [النساء: 78]. 


حَرْمَ عليه الجمع بين الأختين في ملك اليمين» ولا يجوز له ذلك إلا 
بشرط وهو إرادة العمل بمقتضى الدليل الثاني وهو قول الله سبحانه: لإ 
مَا ملكت أن سبكم 4 [النساء : 1]. 


وهذا الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء وقع فيه الخلاف بين 
الي مواد ا عار رعاو ازرااري لالب دعي نجي 
عنهماء اللاو عر وار نان لوا ا لمن 
عملاً بقوله تعالى: #وآن تَجْمَعُوأ برح الْْكَيْن». فإن هذه الآية الكريمة 
واردة في سياق اق من الخال والتحريم فيها عام فيشمل الأختين 
الحرتين» والأختين الأمتين. 

وذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى القول بأن المملوكتين أحلتهما 
آية وهي قول الله تعالى : اام مَلْكتْ د وحرمتهما آية وهي 
قوله سبحانه : «#وآن تجْمَعُوا بح الخدسين» 

ع راك د اح ل ا «إِلّامَا مَلَكْنْ ) م 0 
أخص من آية الحرمة وهي قوله سبحانه: #وآن تَجَمَعُوا بيرت 0 
عَدَلَ عن تحريم الجمع بين المملوكتين إلى إباحتهء وبذلك يتبين أن 0 
لم يُتْرَكُْ مطلقأء بل لوجود الدليل المسقط له وهو دليل الإباحة. 
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التَخيِيرَ جَمْعٌ بَيْرَ َئْنّ التْقِيِضَيِن وَاطَرَاحٌ لكلا الدَلِيلَيْنِ 
07 خاطل . آنا يتان اذ ارام الدَّلِيلَيْنِ فإذا تَعَارَضَ الْمُوجِبُ 
وَالْمُحَرُمُ فَيَصِيرٌ إِلَى التََخِْيرٍ المظلن 2 هُوَ حَُكُمٌ ثَالِتْ غير غَيْرٌ كم الديليق 
عا تكن اطرَاحاً لَهُمَا وَتَرْكاً لِمُوجَبِهِمَا ا الْجَمْعّ ب 1 ين النْقِيضَيْنٍ 
إن الْمَبَاحَ , قيض الْمُحَرّم َإِذَا تَعَارَضَ الْمُبِيحُ وَالْمُحَرُمُ 522 0 


وماد ةمه 


كدي مكرها ينم بو بفِعْله» وَبِيْنَ كَوْنِه اف قات اه 81خ 7و فاق هاده لماه 14 6ه 6ه 618 





نا : أن 


قوله: (ولنا) أي: حجة أصحاب المذهب الأول القائلين بالتوقف 

قوله: (أن التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين» وكلاهما 
باطل): ضمير التثنية في «كلاهما)» يعود إلى اجمع النقيضين » واطراح 
الدليلين). 

والمراد هنا : أن القول بالتخيير بة لففتي إلى التحع يني القيصين» 
وذلك باطل لاستحالة الجمع» ويفضي إلى اطراح كلا الدليلين» وذلك أيضاً 
باطل لكونه على خلاف الأصلء إذ الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 

قوله: (أما بيان اطراح الدليلين: فإذا تعارض الموجب والمحرّم فيصير 
إلى التخيير المطلق» وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين معاء فيكون اطراحاً لهما 
وتركاً لموجبهما): ضمير التثنية في «لهما»» وفي «لموجبهما» يعود إلى 
«الدليلين». 

والمراد هنا: أن المجتهد حين يتعارض لديه دليلان أحدهما موجب 
والآخر محرّم» فَلَجَأْ إلى التخيير فإنه بذلك يعدل عنهما إلى حكم ثالث 
وهو «التخيير المطلق»» وحيث إن التخيير المطلق حكمُ ثالث سواهما كان 
الأخذ به اطراحاً لمقتضى الموجب والمحرّم. 

قوله: (وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرّمء فإذا 
تعارض المبيح والمحرّم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعله»ء وبين كونه 


مُبَاحاً لا إِنّم عَلَى فَاعِلِهِ كَانَ جَمْعاً بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ مُحَالٌ. 





وَلأنَ فِي التَّخْيِيرٍ بَيْنَ الْمُوجِبٍ ب وَالْمُبيح رَفعاً لِلْويجَاب» فَيَصِيرٌ 
عَمَلا بالدَّليلٍ الْمُييح عَيناً وَهْوَ تَحَكُمٌ 0 
مباحاً لا إثم على فاعله كان جمعاً بينهماء وذلك محال): الضمير في «فخيرناه» 
يعود إلى «المجتهد . 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الدليل المتعارض مع غيره». 

والضمير في «بفعله» يعود إلى «المحرّم) 


والضمير في «فاعله» يعود إلى «المباح». 

وضمير التثنية في "بينهما» يعود إلى «المحرّم والمباح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الجمع يبن المباح والمحرّم؟. 

والمراد هنا: أن معنى القول بالتخيير هو الجمع بين النقيضين» وذلك 
أنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان أحدهما مبيح والآخر محرّمء فَخُيْرَ بين 
الأخذ با الذي يقتضي التأئيم بالفعل» وبين الأخذ بالمبيح الذي 

يقتضي رَفْعَ مم الوثم والحرج كان مُوَدََى ذلك الجمع بين ن الإباحة والحرمة 

56 متناقضان» والجمع بين المتناقضين محال. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بالتوقف حال تعارض الدليلين بلا مرجح. 

قوله: (ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعاً للإيجاب» فيصير 
عملاً بالدليل المبيح عيناًء وهو تحكم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«العمل بالدليل المبيح بعينه) . 

والمراد هنا: أن المجتهد حين يتعارض لديه دليلان أحدهما موجب 
والآخر مبيح» فإنه بمقتضى القول بالتخيير المطلق سيرفع الإيجاب 
بالإباحة» وحينئذ يكون قد عمل بالمبيح عيناًء وهذا نوع تحكمء إذ تعيين 
أحد الدليلين مع تساويهما ترجيح بلا مرجح. 


مبيو 


وَقَذْ سَلِموا بظلانه. 
٠ 1‏ س0 0 ل 2 0 20 أ 9 ب > اكأسسم 
فوْلهُم: (إنمَا جَارَ بشَرْطٍ القَضْدِ». قلنًا: فََبْلَ أن يَمَصِدَ الْعَمَل 
بِأَحَدِهِمًا مَا حكمة؟ 00 





قوله: (وقد سلّموا بطلانه): الضمير في «بطلانه» يعود إلى «التحكم 
بتعيين أحد الدليلين». 

والمراد هنا: أن أصحاب المذهب الثاني مسلّمون ببطلان التحكمء 
حين قالوا في دليلهم على التخيير: «أو يتحكم بتعيين أحدهماء ولا سبيل 
إلى التحكم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بالتوقف. 

ومفاد هذا الدليل: أن القول بالتخيّر بين الموجب والمبيح يفضي إلى 
رفع الدليل الموجبء وذلك الإفضاء يجعل العمل بالمبيح متعينا وهذا 
تحكم لعدم وجود المرجح» وحيث سَلَّمَ أصحاب المذهب الثاني ببطلان 
التحكم فإن قولهم بالتخيير بين الموجب والمبيح يكون باطلاً بموجب ما 
صرحوا بالتسليم به. 

قوله: (قولهم: إنما جاز بشرط القصد): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو ما أجابوا به عن الاعتراض الموجه إليهم بأن 
التخيير يناقض الإيجاب» حيث قالوا: (إنما يناقض الإيجابَ جوارٌ الترك 
مطلقاًء أما جوازه بشرط فلا». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (فقبل أن بقصد العمل بأحدهما ما حكمه؟): ضمير التثنية فى 
«بأحدهما» يعود إلى «الدليلين المتعارضين». ْ 

والضمير في «حكمه» يعود إلى «المجتهد». 


آذ فصل في حكم المجتهد 





إِنْ قَُتُمْ: «حُحْمُهُ الْوْجُوبُ وَالْإِبَاحَهُ مَعاء وَالنَّحْرِيمُ وَالْحِلُ معاً» كَقَدْ 


مال 4م و 


0 سن التّقَيد ين » وَإِنَ 0 (الحكية التَخْيِيرٌ) فقكل مَيْنُمُ الْؤْجُوبَ 
”0 ال 1 وَاظَرَحْتُمْ ليله 0 تبنم حك الْإبَاحَةَ مِنْ غير شيل 22 


والمراد هنا: أنكم أجزتم للمجتهد أن يترك الواجب بشرط قصد 
الدليل المسقط له ودَعُونَا نتوجه إليكم بهذا السؤال» فنقول: إن المجتهد 
قبل أن يقصد العمل بأحد الدليلين ماذا كان الحكم في شأنه؟ 

قوله: (إن قلتم: «حكمه الوجوب والإباحة معاًء والتحريم والحل معأى»» 
فقد جمعتم بين النقيضين): الضمير في «حكمه» يعود إلى «المجتهد . 

وإنما كان ذلك جمعاً بين النقيضين؛ لأن الوجوب نقيض الإباحة؛ 
فالوجوب طَلَّبٌ جازم لا تبرأ الذمة إلا بفعله» والإباحة لا طَلّبَ فيها أصلا 
فضلاً عن أن يكون ملزماً أو غير ملزم. 

ولأن التحريم إلزام بترك الشيء؛ والحل إذن بفعله. 

وبذلك يتحقق التناقض بين الوجوب والإباحة» وبين التحريم والحل» 
وإذا تحقق التناقض بين ذلك كان القول بالوجوب والإباحة معاّء أو القول 
بالتحريم والحل معاً جمعاً بين النقيضين؛ والجمع بين النقيضين محال 
عقلاً . 

قوله: (وإن قلتم: «حكمه التخيير» فقد نفيتم الوجوب قبل القصد 
واطرحتم دليلهء وأثبتم حكم الإباحة من غير شرط): الضمير في ١حكمه)‏ 
يعود إلى «المجتهد» . ْ 

والضمير في «دليله» يعود إلى «الوجوب». 

والمراد هنا: إن أجبتم بأن حكم المجتهد قبل القصد هو التخيير» 
فقد نفيتم الوجوب قبل القصد وتركتم الدليل الذي اقتضاهء وذلك أن 
التخيير منافي للوجوب, إذ الوجوب إلزامٌ لا يملك المكلف الخيار فيه؛ 
كما قال الله سبحانه: ##ومًا كن لْمَؤّمنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَصَى أله ورسولمة 1م أن 
يعون طم ليه من من أمرهم» [الأحزاب: 5*]. 
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َإِنْ كُلنُمْ: «لا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الْمَصْدء وَإِنَّمَا يَصِيرُ لَهُ بِالْمَسْدٍ حَكُمٌ» فَهَذَا 
إِنْبَاتُ خخ يمره الشَّهوَة ة وَالَاخْيبَارٍ مِنْ غَيْرٍ دَلِيلٍ» َِنَّ الدَّيلَيْنِ وُجِدَا 
قَلْمْ يَنْبْتْ ينك ليما حَكُمٌ وَنْبَتَ بمُْجَرَّدِ شَهُوَتَهِ وَقَصْدِهٍ بلا ديل » وَهَذَا 
بَاطِل . 


فإذاا منت الوخوب انتفى التشينء وإذا فت التخبير انف الوجوب:. 

وإذا ترتب على قولكم بالتخيير نَفْيْ الوجوب واطراح دليله» فإن 
مقتضى ذلك أنكم أثبتم حكم الإباحة من غير شَرْطِء وليس إثبات حكم 
الإباحة من غير شرط بأولى من إثبات حكم الوجوب بغير شرط. 

قوله: (وإن قلتم: «لا حكم له قبل القصدء وإنما يصير له بالقصد حكم» 
فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليلء فإن الدليلين وُجِدَا فلم 
يثبت لهما حكم,» وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل» وهذا باطل): الضمير 
فى «له» يعود إلى «المجتهد» . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «القول بأن المجتهد 
لا حكم له قبل القصد». 

والضمير في «شهوته» يعود إلى «المجتهد»ء وإليه كذلك عود الضمير 
فى «قصله». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا باطل» يعود إلى «ثبوت الحكم 
بمجرد الشهوة». 

والمراةعنا:: إن كان جوابكم بأن المجتهد لا حكم له قبل القصدء 
وإنما الحكم يثبت يثبت في حقه بعد القصدء نتفي نلك الاجابة زاك الحكم 
له بطريق الكساود غير دليل» والاختيار غير العدلن لا مستند له لا 
الْهَوَى والشهوة» وإثبات الأحكام الشرعية بالهوى والتشهي إثبات باطل؛ 
لأن طريق ثبوت الأحكام الشرعية إنما هو الدليل الشرعي الناهض» وليس 
مجرد الأهواء والأمزجة. 
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َوْلْهُمْ : «إِنَّ التَوَقْف لا سَبِيلَ ِلَيْه . قُلْنَا: تُلْزِمُكُمْ مَا إِذَا لَمْ يَجِدٍ 
الْمُجْتَهِدُ كلِيلاً في الْمَسْأَلَق وَالْعَاميُ إِذَا لّمْ يَجِدْ مُفْتِياً قَمَاذَا يَضْبَعٌ؟ وَهَلَ 
نَم طرِيقٌ إِلّا التَوَقْفُ فِي الْمَسْأَلَةِ؟ ثُمّ لا نُسَلُمْ تَصَوّرَ ُلُوٌ الْمَسْأَلَةٍ عَنْ 
َلِيلٍ» فَإِنَ الل تعَالَى كََمَنَا حَكْمَهُ وَكَا سَويلَ إِيِْ إِلّا بدَلِيل» لَوْلَمْ يَجَعَلْ لَه 


مر يي تبك وش ١‏ .؟ سرك لأعورء 2ك 59 كني روك >2 رخ > ١2‏ هاه ممه 5ه 
دَلِيلا كان تَكلِيفا بمّا لا يطاقء. فعِندَ ذْلِك إذا تعارَض َلِيلانٍ وَتَعَذْرَ 
التَرْجِيحٌُ أَسْفَطْهُمَا وَعَدَّلَ إِلَى غَيْرهِمَاء كَالْحَاكم إِذا تَعَارَضَتٌ عِنْدَهُ بَيََْانِ. 














قوله: (قولهم: إن التوقف لا سبيل إليه) : الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «ولا 
سبيل للمجتهد إلى التوقف إلى غير غاية» فإن فيه تعطيلاً» وربما لم يقبل 
الحكم التأخير». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دليلاً في المسألة» والعامي إذا لم 
يجد مفتياً فماذا يصنع؟ وهل مَمَّ طريق إلا التوقف في المسالة؟) أي: أن 
قولكم بأن التوقف لا سبيل إليه نَفْيْ مطلق غير مُسَلْمٍ لكم» بل هو حجة 
عليكم بما سنلزمكم به وهو ما قولكم إذا بحث المجتهد فلم يجد دليلا 
في المسألة؟ وكذلك العامي إذا بحث فلم يجد مفتياً ماذا يصنع؟ فليس 
أمامكم إلا أن تقولوا بأنه يتوقف, أو تقولوا بأنه يعمل بمزاجه وهواه. 
ونحن نربأ بكم أن تقولوا بالثاني» فتعين القولٌ بالأول» وحيئئذ وُحِدَّ السبيل 
إلى التوقف». فبطل ما ذكرتموه من النفي المطلق بأنه لا سبيل إليه. 

قوله: (نم لا نسلّم تصور خلو المسألة عن دليلء فإن الله تعالى كلفنا 
حكمه؛ ولا سبيل إليه إِلَّا بدليل» فلو لم يجعل له دليلاً كان تكليفاً بما لا يطاق» 
فعند ذلك إذا تعارض دليلان وتعذّر الترجيح أسقطهما وَعَدَلَ إلى غيرهماء 
كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان): الضمير في «حكمه» يعود إلى «الله») 
١ 22000‏ 
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أمّا الْعَامّنُ فَقَدْ قِيلَ: يَجْتَهِدُ فى أَغْيّانِ 
وَأَدْيَتَهُمَاء وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلٍ الْخِرَقِيَ؛ لأنهُ قَالَ في الأغمى إِذَا كَانَ مَعَ 
وومى د>مهة 


مجتهدين في نمه قي اوجة ف لالمة اه تلان أ الت ويه اسح 48 اق 0 ف ققد 8 وات ته لكا قرام الروك لم1 1 


والضمير في «إليه» يعود إلى «حكم الله تعالى». وإليه كذلك عود 
الضمير في «له». 

و«ما» في قوله: «بما لا يطاق» موصولية بمعنى «الذي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم خلو المسألة عن دليل» وأن الله 
تعالى كلفنا حكمه الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بنصب الدليل عليه». 

وضمير التثئنية في «أسقطهما» يعود إلى «الدليلين المتعارضين»؛ 
وإليهما كذلك عود ضمير التثنية في «غيرهما». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الحاكم؟ . 

والمراد هنا: أن التوقف الدائم ليس هو سبيل المجتهدء بل المقصود 
أن يتوقف مع استمرار البحث عن مرجح؛ لأن الله تعالى كلف المجتهد 
بالبحث عن حكم المسألة التي لا نصٌ فيها ولا إجماعء والتكليف بالبحث 
عن حكم المسألة مُشْعِرٌ بوجود الدليل فيهاء إذ لو لم يكن دليلها موجوداً 
لكان التكليف بالبحث عن حكم لا دليل له تكليفاً بما لا طاقة للمجتهد به 
وذلك منتتب في شريعة الإسلام؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وحينئذ فإن المجتهد يتوقف مع مواصلة البحث إلى أن يغلب على 
ظنه عدم وجود الدليل المرجح.ء فإذا غلب على ظنه عدم وجوهه فإنه 
لا يستمر في التوقف. بل يُسْقِط الدليلين معاً ويَعْدِلُ إلى غيرهما كالعمل 
بالبراءة الأصلة حتى لا يُخْلِي المسألة عن حكمء. شأنه في ذلك شأن 
الحاكم في مجلس القضاء إذا تعارضت عنده بينتان بلا مرجح فإنه يسقطهما 


ص 


قوله: (أما العامي فقد قيل: يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما 
وأديتهماء وهو ظاهر قول الخرقي؛ لآأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في 
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كم1]ت 2 2ع ٠‏ 2 2 > ع وموس لمج 3 زوم 
الاك امل زاكهنا: فى التزيواة ووه لقلة توما والتزن مها 
أن الْعَامّيَ لَيْسَ مِمَّنْ عَلَيْهِ كلِيلُ» وَلَا هُوَ مُتعَبْدُ بانبَاع مُوجَبٍ طن 








0 :امع جو واس # 2 عل ٠.‏ ا 2 ع 2س 1ن هس 4 
بخلافي ١‏ جتهل فإنه متعبد بذلِك» ومع التعارض لا ظنْ له فيَجبَ 


٠ 
_ 


عَلَيْهِ التَوقْفْء وَلِهَذَا لا يَحْتَاجٌ الْعَاميُ إِلَى التّرْجيح بَيْنَ الْمُفْتِينَ عَلَى 
هَذَّا الْوَجْوِء وَلَا يَلْرَمُهُ الْعَمَلُ بالرّاجِحء بخلاف الْمُجْتَهِدِ. 





القبلة: «قلد أوثقهما في نفسه»», وقيل: يخير بينهما): هذا جواب عما ذكره 
أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «والتخيير بين 
الحكمين مما ورد به الشرعء في العامي إذا أفتاه مجتهدان». 

و«الخرقي» هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرقي» أحد فقهاء الحنابلة من أصحاب الإمام أحمد. توفي رحمه الله 
تعالى سنة أربع تقولاف 

والمراد هنا: لا نسلّم لكم بأن موقف العامي محصورٌ في التخيّر فقط 
فيما إذا أفتاه مجتهدان» بل إن العلماء مختلفون في ذلك فمنهم من قال 
بالتخيير» ومنهم من قال بالاجتهاد في أعيان المفتين بحيث يقلد ما غلب 
على ظنه أنه الأعلم والأدين. 

وإذا كان موقف العامي محل خلاف» فلا يصح أن تلزموا غيركم 
بأحد الموقفين دون الآخر. 

قوله: (والفرق بينهما: أن العامي ليس ممن عليه دليلء ولا هو مُتَعَبَدْ 
باتباع موجب ظنهء بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك» ومع التعارض لا ظن له 
فيجب عليه التوقفء ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا 
الوجهء ولا يلزمه العمل بالراجحء» بخلاف المجتهد): ضمير التثنية في «بينهما» 
يعود إلى «العامي والمجتهد» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ؛ الموصولية المعبّر بها عن 


)١(‏ انظر: طبقات الحنابلة 7/ هلا؛؟ شذرات الذهب ؟73750/7. 
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و0 يُنْكرُ التَّخييرٌ في الشَّرْعء 0 








«الأعمى». وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هو»» والضمير المتصل في 
«ظنه) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «موجب الظن». 

والضمير في «له) يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضمير في 
«عليه) . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون العامي ليس 
مُتَعَنّداً باتباع موجب ظنه) . 

والوجه المشار إليه في قوله: «على هذا الوجه» هو «كون المجتهد 
مُتَعَيّداً باتباع موجب ظنهء وأنه يجب عليه التوقف حال التعارض لعدم 
وجود ظنٌّ لديه». 

والضمير في «ولا يلزمه» يعود إلى «العامي». 

والمراد هنا: أن قياسكم المجتهد على العامي ذ فى التخيّر قياس مع 
قيام الفارق» ووجه الفرق بينهما: أن العامي ليس من هع النظر في طلب 
الدليل» وليس مُتَعَبّداً باتباع موجب ظنه» إذ التعبّد باتباع موجب الظن فرع 
العلم والعامي ليس بعالمء وبناءً على ذلك فلا يُطَالَبٌ بالترجيح بين 
المفتين» ولا يُلْرَمُ بالعمل بالراجح لعدم 0 للترجيح . 

وأما المجتهد فهو من أهل النظر في طلب الدليل» ولذلك فهو مُتَعَبَدٌ 
باتباع موجب ظنه؛ فإذا تعارض لديه دليلان لا مرجح بينهما انعدم الظن في 
حقه برجحان أحدهما على الآخرء وحيتئذ فليس أمامه إِلَا التوقف. 

وإذا ثبت وجود الفارق في القياس المذكور بين العامي والمجتهد كان 
باطلاً لا يصح. 

قوله: (ولا يُنْكَرْ التخيير في الشرع): أي نسلّم بأن التخيير واقع في 
الشرع» فذلك أمر لا ننكره ولا ننازع فيه» لقيام النص الشرعي بالدلالة 
عليه . 








84" 
لع التخرة بو رضن لي لاافي الو مجال وَهُوَ فِي نَفْسِهِ 
مُحَالٌ. وَاللهُ أَعْلّم . 





قوله: (لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجالء» وهو في 
نفسه محال): الضميران المتصل في «له»» والمنفصل «هو) و01 إلى 
«التخيير بين النقيضين». 

والمراد هنا: أننا كما نسلّم بوقوع التخيير في الشرع» فنحن نمنع أن 
يكون ذلك التخيير واقعاً بين متناقضين» فهذا لا وجود له في الشرع 
المطهرء وذلك أن التخيير بين المتناقضين يقتضي الجمع بينهماء والجمع 
بين النقيضين محال من الناحية العقلية» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. 

والمذكور هنا هو استكمالٌ للجواب عما أورده أصحاب المذهب 
الثاني في دليلهم الثاني الذي ضمّنوه أمثلة على التخيير من واقع الشريعة» 
كتخيير العامي في الأخذ من أقوال المفتين بما شاءء وكتخيير ل 
كفارة اليمين بين الإطعامء والإكساءء والإعتاق» وتخيير الداخل إلى الكعبة 
بالتوجه إلى أي جدرانها شاءء وتخيير من عنده مائتين من الإبل بين 
الحقائق وبنات اللبون. 


يد ند 
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(فصل) 

وَلَيْسَ لِلْمُجْتَهِدٍ أَنْ يَقُولَ: «فِي الْمَسْأَلَةِ مَوْلَانِ» في حَالٍ وَاحِدَةٍ 

فِي قَوْلٍ عَامّةٍ الْمُقَهَاءه وَقَالَ ذَلِكَ الشَّافِعِنُ فِي مَوَاضَِء مِنْهًا: قَالَ: 


- 


في الْمُسْتَرْسِلٍ مِنَ اللّحيَةِ قَوْلَانِء أَحَنُهُمَا: يَجِبُ عَسْلَهُ وَالْآحَدُ: لا 





2 


ا 
اف 


قوله: (وليس للمجتهد أن يقول: «في المسألة قولان» في خالٍ واحدة في 
قول عامة الفقهاء) أي: لا يجوز للمجتهد أن يقول في المسألة الواحدة 
بقولين متضادين في وقت واحدء كأن يُسْأَلَ عن حكم حادثة معينة فيقول: 

وهذا المنع هو ما ذهب إليه عامة الفقهاء من الحنفية"", 
والمالكية”"“؛ والشافعية د وال 

قوله: (وقال ذلك الشافعي في مواضع): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
قول المجتهد: «في المسألة قولان». 

والمواضع التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذلك 
أوعليا 508 0 0 

قوله: (منها قال: في المسترسل من اللحية قولان» أحدهما: يجب غسله, ‏ 
والآخر: لا يجب): الضمير في «منها» يعود إلى «المواضع». 

و«استرسال اللحية» هو أن تمتد وتنبسط حتى تخرج عن حدّ الوجه 
طولاً أو عرضا. 

وهذا مثالٌ توضيحي لما نُقِلَ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه 
يقول في المسألة الواحدة: «فيها قولان». 


.777/5 انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص9 ١غ4.‏ 

) انظر: الإحكام .75١١/54‏ (:) انظر: العدة ه/ .151١١‏ 
(6) انظر: الإحكام 1/5 الإبهاج شرح المنهاج 716/7 
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١‏ ا 1 ا 1 .د 5... احص الحم 

َقِيلٌ عَنْهُ : لَعَلَّهُ تَكاقاً عِنْدَهُ الدَّلِيلَانِ كَقَالَ بهمًا عَلَى التّخيير» 
عَلِمَ الْحَقَّ فِي أَحَدِهِمَا لا بِعَيْنِهِ فَقَالَ ذَّلِكَ لِيَنْظْرَ فِيهِمًا فَاخْتَرَمَهُ 


206 
الموؤت» اس ل ا و ل لج ا ا ا 
م كك لت ل ل ار ا الت 000 


قوله: (فقيل عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى في قوله: «في المسألة قولان». 

والمراد هنا: قال أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى في 
تأويل ذلك القول من إمامهم رحمه الله تعالى. 

قوله: (لعله تكافأ عنده الدليلان» فقال بهما على التخيير): الضمير في 
«لعله» يعود إلى «الإمام الشافعي» رحمه الله تعالى» وإليه كذلك عود 
الضمير في «عنده) . 

وضمير التثنية في ابهما» يعود إلى «القولين». 

وهذا هو الوجه الأول من وجوه التأويل. 

والمراد بهذا الوجه: أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعارض عنده 
دليلان في مسألةٍ واحدة مقتضى أحدهما خلاف الآخرهء فقال بمقتضاهما 
معأ ليتخير السامع ما شاء منهما. 

قوله: (أو علم الحق في أحدهما لا بعينه» فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه 
الموت): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القولين». 

والضمير في ١لا‏ بعينه» يعود إلى «أحد القولين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قوله: «في المسألة قولان». 

وضمير التثنية في «فيهما» يعود إلى «القولين». 

والضمير في «فاخترمه» يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

ومعنى «اخترمه الموت» أي: «وافاه الأجل». 

وهذا هو الوجه الثاني من وجوه التأويل. 

والمراد بهذا الوجه: أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد عَلِمَ بأن 
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أو تبه أَصْحَابَهُ عَلَى طرِيت الْاجيهَادِ. 

وَكَا يَصِحٌ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَء فَإِنَّ الْمَولَيْنِ لا يَحْلُو: إِما 
صحِيحَيْنِء أَوْ فَاسِدَيْنَء أ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالآحَرُ فَاسِدٌ. 0 





الحق في أحد القولين المتعارضين» ولكنه التبس عليه ذلك الواحد فلم 
يَتَْينْهُ بعينه» فقال بهما معاًء على أن يدقق النظر في تحديد الراجح بعينه 
فيما بعدء ولكنه لم يُمْهَلَ بل اخترمه الموت قبل ذلك. 

قوله: (أو نَبََهَ أصحابه على طريق الاجتهاد): الضمير فى «أصحابه» 
يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 1 

وهذا هو الوجه الثالث من أوجه التأويل. 

والمراد بهذا الوجه: أن مقصود الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من 
إطلاق القولين في المسألة الواحدة هو تعليم أصحابه طريق الاجتهاد بأنَّ 
المجتهد لا يجوز له أن يقطع بأحد القولين ما لم يقم دليل على ترجيح 
أحدهما على الآخرء فإِنْ لم يقم دليل على ذلك فلا يجوز له أن يجعل 
أحدهما هو الأولى بالعمل من الآخر وإلّا لكان منطلقاً من هَوَى ومزاج. 

قوله: (ولا يصح شيء من ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
الوجوه السابقة التي أوَّلَ بها الشافعية رحمهم الله تعالى قول إمامهم 
الشافعي رحمه الله تعالى: «في المسألة قولان». 

فهذه الوجوه كلها لا يصح شيء منها. 

قوله: (فإن القولين لا يخلو: إما أن يكونا صحيحينء أو فاسدين» أو 
أحدهما صحيح والآخر فاسد): هذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة وجوه 
التأويل السابقة. 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا قال: «فى المسألة قولان» فإن حال 
هذين القوليم له مغل من ابالات مدت ' 

الاحتمال الأول: أن يكون القولان صحيحين. 


آذآ فصل في حكم المجتهد 





قَإِنْ كَانَا فَاسِدَيْن كَالْقَوْلُ بِهِمَا حَرَامٌ» وَإِنْ كَانَا ص وَهُمنًا حَدَان 
فَكَيْتَ وت م ضِدَانِ؟ إن كان أحَدُهُمَا نايدا لم يكل : 


رم 


الو بق َم اقول ب و اي عل الشسية 
بِالْمَاسِدٍ لَمْ يَكْنْ عَالِماً بحم الْمَسْأَلَقء وَلَا قَوْلَ لَهُ فِيهَا أضلاًء فَكَيْتَ 
يَكُونُ لَهُ فِيهًا قَوْلَانِ؟ ٠‏ 


الاحتمال الثاني: أن يكون القولان فاسدين. 

الاحتمال الثالث: أن يكون أحد القولين صحيحاًء والآخر فاسداً . 

وهذا سَبْرَ بطريق القسمة العقلية الحاصرة. 

قوله: (فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام) أي: إذا كان القولان 
فاسدين فإنه يَحْرْمُ القول بهماء فلا يجوز اعتمادهما ولا اعتماد أحدهماء 
إذ الفاسد لا ينبني عليه حكم شرعي صحيح.ء بل ما بِنِيَ على فاسد فهو 
فاسدٌ مثله. 

قوله: (وإن كانا صحيحين وهما ضدانء فكيف يجتمع ضدان؟) أي: إذا 
ثبتت صحة القولين معاًء فإن وجود التعارض فيهما يجعل كلَاً منهما ضداً 
للآخرء إذ مقتضى القول الأول يختلف عن مقتضى القول الثاني» وإذا كانا 
ضدين فكيف يمكن الجمع بينهما وهو محال عقلاً؟ 

قوله: (وإن كان أحدهما فاسداً لم يخل: إما أن يعلم فساد الفاسدء أو لا 
يعلمه. فإن علمه فكيف يقول قولاً فاسداً؟ أم كيف يلبس على الأمة بقولٍ يحرم 
القول به؟ وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالماً بحكم المسألة» ولا 
قول له فيها أصلاًء فكيف يكون له فيها قولان؟): ضمير التثنية في «أحدهما» 
يعود إلى «القولين». ١‏ 

والضمير فى «لا يعلمه» يعود إلى «فساد الفاسد)ء وإليه كذلك عود 
الضمير في «علمه». 
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م81 26 رييخ 11 ددع سن إىء. 5ه كمس 9د 2 1م ال هك > وشود 
قؤلهم: ١تَكافاً‏ عِنْدَهُ دَلِيلانِ» قد أبطلتاه. ثم لؤْ صَحّ فُحكمه 
َم ل امي 0 َو« 
التخيبر وَهوّ قوّل واحد. نه لض عق ع امع ناوي هه عله امد او مره محم ا 


والضمير في «به» يعود إلى «القول». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضمير في 
«له) , 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

والمراد هنا: إذا كان أحد القولين فاسداً فإن حال المجتهد لا يخلو: 
إما أن يعلم الفاسد بعينه» وإما ألا يعلمه. فإن علمه بعينه فكيف يقول به 
وقد تحقق من فساده؟ فإن القول به مع تحقق فساده تلبيس على الأمة في 
أمر دينها وذلك محرم . 

وإن لم يعلم الفاسد بعينه» بل التبس عليه الصحيح بالفاسد فليس 
لديه حينئذ علم بحكم المسألة» وإذا لم يكن لديه علم بحكمها فليس له 
فيها قولٌ أصلاً فضلاً عن أن يُعْبَتَ له فيها قولان. 

قوله: (وقولهم: تكافا عنده دليلان): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذين تأوّلوا قول إمامهم: في 
المسألة قولان». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

قوله: (قد أبطلناه): الضمير في «أبطلناه» يعود إلى «القول بأنه تكافأ 
عنده دليلان». 

وقد أبطل المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: «فإِنْ كانا فاسدين 
فالقول بهما حرام» وإن كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع 
ضدان؟)». 

قوله: (شم لو صح فحكمه التخييرء وهو قول واحد): الضمير في 
«فحكمه» يعود إلى «التكافؤ بين الدليلين». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «التخيير». 




















دا .وم 
وَكَوْلَهُمْ: اله علِم الح في أَحَدِهِمًا لا بعَيْنه؛ قَدْ بَينَا أَنَّ مَا كَانَ كَذَلِكَ 


م 


لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ كَوْلٌ أضلاًء ا 0 
وَيَقُولَ: 00 ل ٍ 





والمراد هنا: إِنْ صح القول بالتكافؤ بين الدليلين فالحكم فيه ليس 
الجمع بينهما وهو متعذرء بل الحكم فيه هو التخيير فيهماء والتخيير يؤول 
بالمختار إلى قولٍ واحدٍ فقط. 

قوله: (وقولهم: إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

والضمير في (إنه» يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القولين». 

والضمير في دلا بعينه» يعود إلى «أحد القولين». 

قوله: (قد بِيَنَا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلاً): «ما» 
في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى (ما عَلِمّ الحق فيه 
من أحد القولين لا بعينه» . 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد' . 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا اشتبه عليه الحق في أي القولين هو لم 
يكن عالماً بحكم المسألة» فلا يكون له فيها قول أصلاً فضلاً عن أن يكون 
له فيها قولان. 

قوله: (ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلكء ويقول: «لي في المسالة نظر», 
أو يقول: «الحق في أحد هذين القولين», أما إطلاقه فلا وجه له): اسم الإشارة 
اذلك» يعود إلى «اشتباه الحق على المجتهد». 

والضمير في (إطلاقه» يعود إلى المجتهد في قوله: «في المسألة 
قولان»). ْ 
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وَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ عَن الآخَرٍ. 

ما مَا يُحْكَى عَنْ غَيِْهِ مِنَ الْأَئِمّةِ مِنَ الرُوَايتَيْنِ فَِنَمَا يَكُونُ ذَلِكَ 
في حَالبَيْنِ لاخيلافٍ الْاجْيَهَادِء وَالرّجُوع عَمّا رَأَى إِلَى غَيْرِو 2 





والضمير في «له» يعود إلى «إطلاق القول». 

والمراد هنا: كان الأولى بالمجتهد حال اشتباه الحق في القولين ألا 
يطلق القولين معاً من غير تنبيهِ منه على أن الحق في واحدٍ منهماء أو بأن 
السامع ابتداءً بأنه لا يُرَادُ كلا القولين بل واحد منهما لا بعينه. 

قوله: (وهذا هو الجواب عن الآخر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«التنبيه على أن المراد أحد القولين لا كلاهما». 

و«الآخر» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الآخرا. 


0-000 


والمراد بهذا الوجه هو قولهم: «أو نَبَّهَ أصحابه على طريق 
الاجتهاد). 

فيجاب عن هذا الوجه: بأنه كان ينبغى عليه أن ينبه على ذلك» 
ويقول: الشأن في أحدكم إذا بلغ الاجتهاد وتعارض عنده قولان فلم يترجح 
لديه منهما شيء أن يذكر مقتضاهما معأ من غير أن يتعرض لترجيح أحدهما 
على الآخرء بل يصنع كما سمعتموني أقول: «في المسألة قولان». ثم يبيّن 
بأن الحق فى أحدهما لا بعينه. 

قوله: (أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك 
في حالتين لاختلاف الاجتهادء والرجوع عما رأى إلى غيره): «ما» في قوله: 
«ما يحكى» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء فيكون التقدير: «أما المحكى عن غيره من الأئمة). 

والضمير في «غيره» في قوله: «عن غيره» يعود إلى «الإمام الشافعي» 
رحمة الله تعالى . : 


22 ود >810 لانيو كمه افعد| ودش تبء سأ دععه., أذ وون يج ٠2ص‏ ع 
ثم لا نغلم المتَقَدمَة مِنهُمَاء فيَكونانٍ كَالحْبَرَيْنٍ المْتَعَاِضْيْنِ عَنِ 
النبي ككل. 





واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حكاية الروايتين». 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «غيره» في قوله: «إلى غيره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن اعتراض مُقَدّرِء 
مفاده: ما أنكرتموه على الإمام الشافعي وقع فيه الأئمة الآخرون. بحيث 
تُحْكَى في مذاهبهم الروايتان والأكثر من ذلك. 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض بما ذكره هنا. 

ومفاد هذا الجواب: نسلَّم لكم بأن الأئمة الآخرين حُكِيّتْ في 
مذاهبهم روايتان وأكثر» إلا أن هذه الروايات المتعددة لم ترد في حالة 
واحدة؛» بل فى حالتين أو حالات مختلفة» وسبب تعدد تلك الروايات 
اختلاف الاجتهاد المفضي إلى الرجوع عن الرأي السابق» وهذا لا إشكال 
فيه» إنما الإشكال في أن يذكر المجتهد قولين متضادين في وقتٍ واحد في 
مسألة واحدة. 

قوله: (ثم لا نعلم المتقدمة منهماء فيكونان كالخبرين المتعارضين عن 
النبي كه ): «المتقدمة» هنا صفة لموصوف محذوف». والتقدير: «الرواية 
المتقدمة». 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى. «الروايتين». 

والمراد هنا: أننا إنما نقول: «في المسألة روايتان» لأننا لم نعلم 
المتقدم من المتأخر منهماء ولو علمنا ذلك لأفتينا بالمتأخر دون المتقدم. 
كما هو الشأن في الخبرين المتعارضين عن النبي كل فإننا إنما نذكرهما 
معاً عند الجهل بالتأريخ. فإذا علمنا التأريخ جعلنا المتأخر ناسخاً للمتقدم» 
وصِرّنا إلى الناسخ دون المنسوخ. 


تت 1 5 
(فصل) 
انَقْقوا عَلَى أن المجْتَهِدَ إِذَا اجْتَهَدَ فَعَلَبَ عَلَى ظَنْهِ الْحكمُ لم يَجْرْ 


- 





َو 5 و ©* زيل 7< 258 7 َو ج59 و ٠.‏ 5 006 إن 8 5 
له تقليد غيرى أن العاميت له تقليد المحتهد. فَأمًا المتمك: مه 
2 م و مي 2-6 2 من 

© 


الْاجْتِهَادٍ في بَعْضٍ الْمَسَائْلٍ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الَاجْيَهَادٍ فِي الْبَعْضٍ إِلّا 


الرجَالٍ فى مَشألة حبري اديه أنه كالْعَائت فِيمَا ل يحض" عِلَمَك كله 
لرجَالٍ فِي مَسَألة حَبَرِيَةٍ فالاشبّه أنه كَالعَامَيٌ فِيمَا لم يُحَصّل عِلْمَه فَإنه 
م ممعم يه 0 2و ووسظع موي لس 0 0 2 ادو 


مهمه م 


مض 





قوله: (اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز 
له تقليد غيره): الضمير فى «ظنه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «له». وفي (غيره) . 

والمراد هنا: أن العلماء متفقون على أن المجتهد إذا اجتهد فتوصل 
إلى الحكم بغلبة ظنه فإنه يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده» ولا يجوز 
له أن يقلد غيره من المجتهدين؛ لأنه مكلف بالعمل باجتهاد نفسه لا 
باجتهاد مَنْ سواه. ْ 

قوله: (وعلى أن العامي له تقليد المجتهد) أي: واتفقوا على أن العامي 
يجوز له تقليد المجتهد؛ لأن العامى ليس من أهل الاجتهادء ولذلك فقد 
رَدَهُ لله تعالى إلى أهل العلم في قوله سبحانه: «تَتَلوًا مل الوْ إن كُثْرٌ 
لا تَنَلمُونُ» [النحل: 5 ؛ الأنبياء: 7]. 

قوله: (فاما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائلء ولا يقدر على 
الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسالةٍ 
نحوية» وعلم صفات الرجال في مسالةٍ خبرية» فالأشبه أنه كالعامي فيما لم 
يحصّل علمهء فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي 
تلحقه): المراد «بعلم صفات الرجال في مسألةٍ خبرية»: ما يتعلق بإسناد 
الأحاديث عن طريق معرفة أحوال رواتها. 





والضمير في «أنه» يعود إلى «المجتهد الجزئي الذي لديه تفكة من 
الاجتهاد في 8 المسائل دون بعض». 

و(ما» في قوله: «فيما لم يحصل علمه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «علمه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «المجتهد الجزئي»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «كما 08 1 

والضمير في «تحصيله» يعود إلى «العلم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تحصيل العلم». 

والضمير في «تلحقه» يعود إلى «العامي» . 

والمراد هنا: أن المجتهد الجزئي الذي يتمكن من الاجتهاد في بعض 
المسائل وليس لديه قدرة على الاجتهاد في غيرها إِلّا بابتداء تحصيل العلم 
الخاص بهاء كما لو سَيْلَ عن مسألةٍ نحوية وهو غير مختص بعلم النحو 
فإنه لا يستطيع الاجتهاد فيها إلا بدراسة علم النحو حتى يحصّل به علم 
تلك المسألة» أو سَيْلَ عن درجة حديث من أحاديث النبي يك وهو غير 
مختص بعلم الرجال وأحوال الرواة فإنه لا يستطيع الاجتهاد فيها إِلَا 
بدراسة علم صفات الرجال وأحوالهم وهو ما يَعْرّف بعلم «الجرح 
والتعديل» حتى يحصّل بهذا العلم القدرة على التمييز بين صحيح الحديث 
وضعيفه وموضوعه. 

فهذا المجتهد الذي شأنه ما ذُكِرَ الأشبه في حقه أنه كالعامي فيما 
لا علم له بهء فيجوز له حينئذ تقليد مجتهد آخر في المسألة التي عجز عن 
تحصيل علمهاء ولا يُكَلْفُ بدراسة العلوم في المسائل التي جهلها وإِنْ كان 
بإمكانه ذلك ولكنْ بصعوبة» فإن العامي بإمكانه تحصيل علم ما جهل علمه 
بمشقة بالغة ومع ذلك فهو غير مُطَالَبٍ به» وإنما هو مطالب بسؤال أهل 
العلم ليأخذ منهم حكم ما جهل الحكم فيه من مسائل الدين. 
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ل الي الي عَارت ار عند حَاصِلَة بلقو ال من 
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يَجُورُ لَه تَقْلِيدٌ غَيْرِهِ؟ 

قوله: (إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من 
الفعل من غير حاجة إلى تعب كثيرء بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في 
الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره): الضمير في «عنده» يعود إلى 
«المجتهد). 

و«القوة القريبة من الفعل» هي القدرة على الاجتهاد والتمكن منه في 
جميع المسائل. 

والضمير فى «بها» يعود إلى «المسألة» . 

والضمير فى «غيره» يعود إلى «المجتهد صاحب القوة القريبة من 
الفعل». 

قوله: (فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟): المجتهد المشار إليه 
في قوله: «فهذا المجتهد» هو المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة 
بالقوة القريبة من الفعل. 

والضميران فى «له»» وفى «غيره» يعودان إلى «المجتهد المذكورء 
وهو القادر على الاجتهاد بالقوة القريبة». 
الجزئى الذي لا قدرة له على الاجتهاد فى المسائل كلهاء فإن هذا يجوز له 
التقليد فيما لم يحصّل علمه من المسائل» وإنما النزاع في ذلك إنما هو في 
المجتهد المطلق ا ل ا ا بالقوة 
القريبة من الفعل: هل يجوز له تقليد غيره من المجتهدين» أو لا يجوز له 
ذلك؟ 





دزحوم) : فصل في حكم المجتهد 


قَالَ أ صَحَايبًا ل لَهُ تَفْلِيدٌ مُجتَهِدٍ آحَرَ مَعَ ضِيقٍ الْوَقْتِ وَلَا 


سَعَتَه ا و ال 


و 8 عرد تعر 


ي لهب الْأَيََةٍ كَأْحَمَدَ وَالشَافِعِيَ: وَلَا يُفْتِي مِنْ عِنْدٍ نَفْسِهِ 


قوله: (قال أصحابنا: ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا 
سعته. لا فيما يخصه. ولا فيما يفتي به): المراد بالأصحاب هنا هم 
أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد الذي صارت العلوم. حاصلة 
عنده بالقوة القريبة من الفعل». 

والضمير في «سعته» يعود إلى «الوقت». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يخصه يعود إلى «المجتهد صاحب القوة القريبة من 
الفعل». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن جمهور الحنابلة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن 
المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل لاا يجوز 
له تقليد مجتهد آخر مطلقاً» سواء ضاق الوقت أو لم يضقء. وسواء كان في 
مسألةٍ تخصه أو في فتوى لغيره'". 

وهذا هو المذهب الأول. وهو مذهب جمهور الأصوليين”". 

قوله: (لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي» 
ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره): الضمير في اله يعود إلى «المجتهد 
)00 ا 0 0 المهد اانه 


ص44 ؛ ين نافد / 0 البرهان ا ل 1 
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لِأنَ تَقْلِيدَ مَنْ لا تَْبْتُ عِصْمَتُهُ وَلَا نُعْلَمْ إِصَابَئْهُ حكُمٌ شَرْعِينٌ لا 
إلا بعش أذ تاسي» ولا ع ولا قتائء إ المنشومن عن 
لْعَامُيُ مَعَ الْمُجْتَهدِ 0 مَا اخْتَلَفْنَا فيه مِثْلَهُ فَإِنَّ الْعَاميَ عَاجِرٌ عَنْ 
َحْصِيلٍ الْعِلْم وَالظَن بتَفْسِوء وَالْمُجْتَهدُ م 


الذي أصبحت العلوم حاصلة عنده بالقوة القريبة من الفعل»» وإليه كذلك 
عود الضميرين في «نفسه». وفي "غيره». 

الغراة. عنا؟ الاادجاتم در معن المجفية القافر على الا عدوا قر 
المسائل كلها بالقوة القريبة من الفعل إذا سَّيْلَ عن مسألةٍ لم يتبين حكمها 
بَعْدُ أن يَنْقَلَ فيها للمستفتي ما علمه من مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله 
تعالى» كأن يقول للمستفتي: ليس لدي فيها علم الآنء ولكن قال فيها 
الإمام أبو حنيفة كذاء أو قال فيها الإمام مالك كذاء أو قال فيها الإمام 
الشافعي كذاء أو قال فيها الإمام أحمد كذا. 

ولكن لا يجوز له أن يفتى بناءً على تقليده لواحد من هؤلاء الأئمة» 
إذ لا يجوز له تقلية واحد منهم»“يل شآله أن يجتهد كنا اجتهذوا: 

قوله: (لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تُعْلَمُ إصابته حكم شرعي 
لا يثبت إلا بنص أو قياس) : الضمير في «عصمته» يعود إلى الاسم الموصول 
«مَنْ)» وكذلك إليه عود الضمير في «(إصابته) . 

والمراد بالعصمة هنا: السلامة من الخطأ. 

والمراد بالإصابة: موافقة الحق عند الله تعالى. 

قوله: (ولا نص ولا قياسء إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد, 
وليس ما اختلفنا فيه مثله): (ما» في قوله: «ما اختلفنا» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «مثله» يعود إلى «العامي مع المجتهد». 

قوله: (فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسهء والمجتهد 


0 فصل في حكم المجتهد 
دِرٌّ قلا يكُونُ في 
إن قبل هو 00000 


قادر فلا يكون في معناه): هذه الجملة تعليل للقول بأن مسألة الخلاف 
ليست كالعامي مع المجتهد. 

والضمير في «بنفسه» يعود إلى «العامي»» وإليه كذلك عود الضمير في 
(معئأه» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن تقليد من لا تثبت 
عصمته ولا ُعْلَمُ إصابته حكم شرعي» إلى قوله: «والمجتهد قادر فلا يكون 
فى معناه» هو الدليل الذي استدلّ به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
الي المطلق الذي أصبحت العلوم حاصلةً عنده بالقوة القريبة من الفعل 
لا يجوز له التقليد. 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد الآخر الذي توصل إلى حكم 
المسألة باجتهاده ليس معصوماً عن الوقوع في الخطأ فإن العصمة من 
ذلك لا تثبت إِلّا بنص أو قياس» وليس لدينا نص أو قياس يثبتان تلك 
العصمة ويدلان على إصابة هذا المجتهد الحق المعين عند الله تبارك 
وتعالى» وبناءة على ذلك فلا يجوز تقليده من قِبَلِ المجتهد الذي لم 
يتوصل إلى حكم تلك المسألة» إذ جواز تقليد المجتهد إنما هو في حق 
العامي الذي لا قدرة له على تحصيل العلم 00 بنفسهء وقد دل على 
ذلك قول الله تعالى: #سَْلُوا أَهْلّ ألذِّدْ إن تر له له لون 18 والمجعيد 
ليس ممن لا يعلم» بل إنه من أهل العلم والذكر فلا يدخل في مضمون 
هذه الآية الكريمة» وإذا كان غير داخل في مضمونها فلا يجوز له التقليد 
بحال. 





0 


قوله: (فإن قيل: هو لا يقدر على غير الظنء وظن غيره كظنه): هذا 
إلى أصحاب المذهب الأول المانعين من جواز التقليد. 
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قُلْنَا: مَعَ هَذَا إِذَا حصّلَ طَنَّهُ لَمْ يَجْرْ لَهُ انَبَاعٌ طَنّ غَيْرِوء فَكَانَ 
نه أضلاً وَطَنُ غَيْرِِ بَدَلآَ قلا يَجُورُ إِنْبَائهُ إلا بدَلِيل» وَلأَنَهُ إِذا لم 
يَجْرْ لَهُ الْعْدُولُ إِلَيْهِ مَعَ وودٍ الْمُبْدَلِ لَمْ يَجرْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ كَسَائِرٍ 
الأتدال وميد لارعا 


والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «المجتهد»ء وإليه كذلك عود 
الضميرين في «غيره»)ء وفي «كظنه) . 

والمراد بهذا الاعتراض: أن المجتهد فى باب الاجتهاد لا يملك إلا 
اللو تو الججعين الكخر عله فى “ذلك وإذا كات القلن مشر كا يرهم نهد 
بمنزلة العلة الجامعة التي شك قاف الفرع بالأصل» وحينئذ فلا مانع من 
تقليد أحدهما للآخرء إذ ظن أحدهما كظن غيره» وإذا استوى الظنان فليس 
اتباع الظن الأول بأولى من اتباع الظن الثاني. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (مع هذا إذا حصّل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيرهء فكان ظنه 
أصلاً وظن غيره بدلاء فلا يجوز له إثباته إِلَا بدليل): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «كون المجتهد لا يقدر إلا على الظن» وظن غيره كظنه» . 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضميرين 
فى «لدا وفى «غيره»). 

والضمير في (إثباته» يعود إلى «ظن المجتهد الآخرا. 

قوله: (ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل لم يجر مع 
القدرة عليه كسائر الأبدال والمبدلات): الضمير فى الأنه) يعود إلى 
«المجتهد»ء وإليه كذلك عود الضمير في «له». ْ 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ظن المجتهد الآخر). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ظن النفس». 

ومفاد هذا الجواب: سلمنا بأن المجتهد لا يقدر في باب الاجتهاد 


إن قل :1 تسل فقع التسيف المشالة: كل فيها: تضودن 


س0 ثس 


كَمَوْلِهِ تَعَالَى: #سَئَلوًا أَهْل ألذَّدْ إن كُتْرٌ لا سَلَمنَ24 وَمهَذَا لا يَعْلَمُ 
هَذْو الْمََْلَهَ وَكَوْلِهِ : «أيليئا لله وأيليموا اول ول الات يدل . 





إلا على تحصيل الظن» ولكن لا نسلم بأن ظن المجتهد كظن غيره» بل إن 
ظن نفسه أولى من ظن المجتهد الآخرء ولذلك لم يجز له تقليد ظن غيره؛ 
لأن الله تعالى إنما كلفه العمل بمقتضى ظنه وليس بمقتضى ظن غيره» فمن 
ترك ظن نفسه المتعين عليه اعتماداً على ظن غيره يكون بمنزلة من ترك 
الفرض المتعين عليه اتكالاً على أداء غيره له. 

وإنما قلنا بعدم جواز ترك المجتهد ظن نفسه بظن غيره» لوجهين: 

الوجه الأول: أن اتباع ظن المجتهد الآخر لا يثبت إلا بدليل» وليس 
نَمّ دليل يثبت جواز عدول المجتهد عن ظن نفسه إلى ظن غيره من 
المجتهدين . 

الوجه الثاني: أن المجتهد إذا حَصَّلَ ظنه لم يجز له العدول عنه إلى 
ظن غيره» لاستغنائه بظن نفسه عن ظن مَنْ سواهء فكذلك هو الشأن إذا لم 
يحصّل الظن بَعْدُ وكان قادراً على تحصيله لم يجز له تَرْكٌ تحصيل ما قدر 
على تحصيله اتكالاً على تحصيل الآخرين» كما هو الشأن في سائر الأبدال 
والمبدلات» فإن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء وهو 
قادر على إيجاده قبل خروج الوقت لم يجز له العدول عنه إلى التيمم. 

قوله: (فإن قيل: لا نسلم عدم النص في المسألة» بل فيها نصوص كقوله 
تعالى: هسنا أَمْلَ أَلذَّوٌ إن كُثْرَ لا مَن4, وهذا لا يعلم هزه المسكلة, 
وقوله: «أيليئرا الله وَلِيمُوا الَولَ وول الات مدَكْد4): هذا اعتراض آخر موجه إلى 
أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم جواز التقليد للمجتهد. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا لا يعلم» يعود إلى «المجتهد 
الذي لم يحصّل ظن المسألة بَعْدُه. 
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فلك القواة بالأوتى آنه اكاك سْوَالٍ الغلقاء” إذ ينتقي أن 
يمير السَّائِلُ عَن الْمَسْؤُولٍء قَالْعَالِمُ مَسْؤٌ مَسْؤُولٌ غَيْرُ سَائِلٍِء وَلَا يَخْرُجُ عَنٍ 
الْعَمَا بكَوْنٍ الْمَسْألةِ غير حَاضِرَةٍ في وميه ذا كان مُتمَكنا من معْركيهَا 


ِنْ غَيْرٍ لم مِنْ غَيْرِه. 


والمسألة المشار إليها في قوله: «لا يعلم هذه المسألة» هي المسألة 
التي قَصُرَ اجتهاد المجتهد عن الوصول فيها إلى حكم. 

ومفاد هذا الاعتراض: أنتم معاشر أصحاب المذهب الأول تقولون 
بأنه لا يوجد نص شرعي يدل على جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخرء 
2 اا كما في قوله 
سبحانه: #صََمَلُوا هل ألذِّرٍ إن كُثْرٌ نْْرْ لا تلن [النحل: 8 ؟ الأنبياء: 7]. 

والمجتهد الذي لا علم له بحكم المسألة يصدق عليه انتفاء العلم 
فيهاء فيدخل في عموم هذه الآية الكريمة. 

وكذلك كما في قوله سبحانه: ليبا ابن انوا أطِيعُوا أله وَأطِيعوا الول 
ول الأَتر منَف4 [النساء: 094]. 

و«أولو الأمر» هم العلماء المجتهدون, والأمر بطاعتهم أمر عام 
فيدخل فيه المجتهد الذي لا علم له بالمسألة» فيجوز له تقليدهم؛ لأن مَنْ 
َلِمّ حجة على من لم يعلم . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (المراد بالأولى: أمر العامة بسؤال العلماءء إن ينبغي أن يتميز 
السائل عن المسؤولء فالعالم مسؤول غير سائلء ولا يخرج عن العلماء بكون 
المساآلة غير حاضرة في ذهنه إذا كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من 
عيزة)*:«الأولن» عناسفة لموصرف دوق - والتقديرة لبالآية الأزلىة: 

والضمير في «ذهنه» يعود إلى «المجتهد» . 

والضمير في «معرفتها» يعود إلى «المسألة». 


فصل في حكم المجتهد 
حت | ا فلا777 77 1ت 
الثايي؟ بكم أن تكون متكا واشالو لتفلقرة :"أ : سوا 
عَنِ الدَّلِيل لِيَحْصّل الْعِلْمُء كَمَا يُقَالُ: «كُلْ لِتَسْبَعَ». وَ: «اشْرَبْ 


لتروّى»2. رك ا و د سج او ا ا ل 


والضمير فى «غيره» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: أن المأمور بالسؤال في الآية الكريمة الأولى» وهي 
قول الله تعالى: لصملا أَمْلَّ أَلذِّرٌ إن كُثْرٌ لا سََلَوْنُ4 هم العوام دون 
العلماء» إذ ينبغي التمييز بين السائل والمسؤولء والعالم مسؤول وليس 
بسائل» وإذا كان العالم مسؤولاً فلا يدخل المجتهد في مضمون هذه الآية 
الكريمة. وكونه لم يستحضر حكم المسألة مع قدرته على بحثها لا يخرجه 
عن كونه عالماً من علماء الأمة ومجتينداً من مجتهديها . 

وهذا هو الوجه الأول من الجواب عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة 
الأولى. 

قوله: (الثاني: يحتمل أن يكون معناه: «اسألوا لتعلموا»؛ أي: سلوا عن 
الدليل ليحصل العلمء كما يقال: «كل لتشيع», و: «اشرب لتروى»): «الثاني» 
هنا صفة لموصوف محذوف». والتقدير: «الوجه الثانى» للجواب عن وجه 
الاستدلال من الآية الكريمة. 

والضمير فى «معناه» يعود إلى «سؤال أهل الذكر». 

والمراد بهذا الوجه من الجواب: يحتمل أن يكون معنى سؤال أهل 
الذكر هو السؤال عن الدليل ليحصل العلم بذلك» وهذا نظير قولهم: «كُل 
لتشبع»» و: «اشرب لتروى»؛ أي: كل حتى يحصل لك الشبع» واشرب 

وإذا كان هذا هو معنى سؤال أهل الذكر تَبَيّنَ بأن المقصود بالسؤال 
هنا إنما هو سؤال العالم لغيره للتعرف على الدليل» من أجل استنباط 
الحكم منه وليس من أجل التقليد. 
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2 اه 0 سوام داه رد ل ع كوهد 
والمراد بأولي لامر الولاة لوُجوب طاعتهم ‏ إِذ لا يجب على المجتهدٍ 
طَاعَةٌ الْمُجْتَهدِء وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بهِ الْعُلَمَاءَ فَالطَاعَةٌ عَلَى الْعَوَامُ . 

2 عر وسدي.»ى وود د كر س0 تدع ور ووسر ور عساش #6 شاه 
ثم هو معارض بعمومَاتِ أقَوّى مِمَا ذكروه يمكن التمّسك بها غي 
الْمَسْأَلَةِء كَنَوْلِهِ تَعَالَى: طمَمَبَرُوا يول الأْبصَرٍ4» وَفَوْلِهِ تَعَالى: 
لَمَلمَهُ الَّدبنَ سَتْيظوكمٌ ِنَم 24 وَقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ : «أفلا يتَدَبَرُونَ الْفرءانَ4, 

وإذا ثبت أن المقصود بالآية الكريمة الأولى هو سؤال العالم للتعرف 
على الدليل لا للتقليد» تبين بذلك أن الاستدلال بها خارج عن محل النزاع 
إذ لا دلالة عليه فيهاء فيبطل الاستدلال بها على الْمُدَّعَى. 

قوله: (والمراد بأولي الأمر الولاة لوجوب طاعتهم, إذ لا يجب على 
المجتهد طاعة المجتهدء وإن كان المراد العلماء فالطاعة على العوام): هذا 
جواب عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة الثانية» وهي قول الله تعالى: 
«اي) اين امنا ليها لله ينوا اربوك وَل الأتر وتكز» . 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلّم لكم بأن «أولي الأمر؛ في هذه الآية 
الكريمة المراد بهم المجتهدون» بل المراد بهم الولاة» والدليل على ذلك 
أن الولاة تجب طاعتهم على رعيتهم. بخلاف المجتهد فلا تجب طاعته 

ولو سلّمنا لكم بأن المراد بأولي الأمر العلماء المجتهدون» فطاعتهم 

وإذا كان الأمر كذلك حََرَّجَتُ هذه الآية الكريمة عن الدلالة على 
محل النزاع, فلا يصح الاحتجاج بها على مطلوبكم الذي أردتموه» وهو 
جواز التقليد في حق المجتهد. ‏ 2 

قوله: (ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن التمسك 


بها في المساألة, كقوله تعالى: 8َعَبَرُوأْ يكأولٍ الْأَبْصسَرٍ4, وقوله تعالى: 


م موديها 


سس لير مك 00 
«اعيمه الْذِين 


5 م4 وقوده سبحانه: وأا يدب الشاذ». 


7< كش 
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وَمَوْلِهِ تَعَالَّى: اَن لَتَرَعُمٌ في وه كَردُوهُ إل أَمَو وَارُّولِ4. وَهَذَا أَمْرٌ 
بالتَديرٍوَالَاسْيْباطء وَالْخْطَابُ مَعَ الُْلَمَاءِ. 
وقوله تعالى: #يِّن لَتَرَحُمٌ في سَيْء مَردُوهُ إل أله وَارَسُولٍِ», وهذا أمر بالتدبر 
والاستنباطء والخطاب مع العلماء): هذا جواب آخر عن وجه استدلال 
المعترضين بالآيتين الكريمتين السابقتين. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قول المعترضين بجواز التقليد في 
حق المجتهد استناداً إلى تلك الآيتين الكريمتين». 

و«ما» في قوله: «مما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «بها» يعود إلى «العمومات». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا أمر بالتدبّر والاستنباط» يعود 
إلى «ما تضمنته الآيات الكريمات المذكورات». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن ما ذكرتموه من جواز تقليد 
المجتهد لمجتهد آخر تمسكاً منكم بعموم الآيتين الكريمتين السابقتين 
مَعَارَضٌ بعمومات أقوى من العموم الوارد فيهماء وتلك العمومات دلت 
عليها الآيات القرآنية الكريمة الآتية: 

الآية الأولى: قول الله تعالى: طفَأمتَيرُوا يولي الْأبّصر» [الحشر: ؟]. 

الآية الثانية: قول الله تعالى: وَإدًا جَآءَهُمَ أَمَرُ من الْأَنْنِ أو اَلْحَوْفٍ 
عا يو ولو مَُوهُ إل ايسول ولت أل الأثر مِتئن مه لين متكبطم 
ِنْةِ4 [النساء: 47]. 

الآية الثالثة: قول الله سبحانه: «#أفلاً يِتَدَبرُونَ ألْقْرَءَاَ؟ [محمد: 5١؟].‏ 

الآية الرابعة: قول الله تعالى: #تّن كتَرعممٌ في عَيْو مَرْدُوهُ إل لله 
سول # [النساء: 09]. 

والوارد في هذه الآيات الكريمات هو أَمْرٌ بالتدبر والاستنباط والرد 
إلى الله عنَّ وجل وإلى رسوله ككلدِ في المسائل المتنازع فيهاء وذلك كله 
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4 م لا قَرْفَ بَيْنَ الْمُمَائْلٍ وَالْأَغلّم» َإِنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يَنْظْرَ فَإِنْ 
وَافْقَ اجْيِهَادهُ الأغلمَ قَذَاكَ وَإِنْ حَالَمَهُ قَمِنْ أَيْنَ يَنْهَ ينْمَعُ كَوْنه أَغْلَّمَ وَقَدْ 


1 


صَارَ مُرَيَّاً عد 770778 


خاص بالعلماء» وإذا كان خاصاً بالعلماء دل على أن كل مجتهد مأمورٌ بأن 
يَنْظْرَ في المسائل بنفسه لا أن يُعَوّلَ على نَظرٍ غيره» وتَرْكُ العمل بهذا 
الفاهوو بد مخالفة لمقتضى الأمرء فكيف يصح القول بجواز التقليد في حق 
المجتهد؟ 

قوله: (ثم لا فرق بين الممائل والأعلم): ١لا2»‏ في قوله: ”لا فرق» نافية 
للجنسء وهفرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصبء وخبرها مُتَعَلَقُ 
الظرف «بين»» وتقديره «حاصل»؛ أ ى: «لا فَرْقَ حاصل بين الممائل 
والأعلم». 

والمراد هنا: لا فرق عندنا بين المجتهد المماثل والمجتهد الأعلم 
في عدم جواز التقليد في حق كل واحد منهماء فلا يجوز لمجتهدٍ أن يسوّغ 
لنفسه تقليد مجتهد آخر بحجة أنه أكثر علما منه. 

قوله: (فإن الواجب أن ينظرء فإِنْ وافق اجتهاده الأعلم فذاك» وإن 
خالفه فمن أبن ينفع كونه أعلم وقد صار مزيفاً عنده؟): هذه الجملة تعليل 
للقول بتساوي المماثل والأعلم في عدم جواز تقليد المجتهد لواحدٍ 
منهما . 

والضمير في «اجتهاده» يعود إلى «المجتهد الأقل علماً». 

واسم الإشارة «ذاك» في قوله: «فذاك» يُفْصَدٌ به تقدير ما يناسب 
المقام» كأن يقال: «فذاك أَمْرٌ حَسَنٌ»2 أو «فذاك أقوى في الاطمئنان إلى 
صحة الحكم»ء وما شابه ذلك. 


والضمير في «خالفه» يعود إلى «المجتهد الأعلم». وإليه كذلك عود 
الضمير فى «كونه». 
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5 8 4 َه رض 2 5 7 5 ص 52 .8 

أَقْوَى مِنْ ظَنَّ غَيْرِو وَلَهُ الأخذ بظَنٌ نَفْسِهٍ اتْمَاقاء وَلَمْ يَلْرَمْهُ 
عو 2 2 .6 7 5 م ءر َصو-_ 048 ً امه 

الاخذ يفول عيره وإن كان أعلم. فيضي الا يَجورَ تقَلِيدَهُ . 





َو همعو 


وظنه عنده 


ومعنى «صار مُرَيّفاً) ؟ أي : مردوداً. يقال: «زيْقَتِ الدراهم» إذا رُدَتْ 
ل 7 

والضمير فى «عنده» يعود إلى «المجتهد الأقل علماً». 

والمراد هنا: ليس الواجب في حق المجتهد أن يقلد مَنْ هو أعلم 
منه» بل الواجب في حقه أن ينظر بنفسه» فإذا تحصّل باجتهاده على حكم 
المسألة فلا يخلو هذا الحكم من حالتين: إما أن يوافق حكم المجتهد 
الأعلم» وإما أن يخالفه. فإِنْ وافقه فذاك أقوى في غلبة الظن بصحة 
الحكم» وإن خالفه فلا تأثير لكونه أعلم وقد أصبح اجتهاده مزيفاً عنده 
لاعتقاده بأن الصواب فى خلافه. 

قوله: (وظنه عنده أقوى من ظن غيره): الضمير في «ظنه» يعود إلى 
«المجتهد الأقل علمأ». وكذلك إليه عود الضميرين فى «عنده»)» وفى 
(غيرة» . 

والمراد هنا: أن المجتهد الأقل علماً يعتقد بأن ظن نفسه أقوى من 
ظن غيره وإِنْ كان أكثر علماً منه» ولو قلد الأعلمّ مع اعتقاده هذا لأفضى 
ذلك إلى تَرٍْ العمل بالراجح إلى العمل بالمرجوح.ء أو إلى ترك ما غلب 
على ظنه صوابه إلى ما غلب على ظنه خطؤه» دعلا له حدق قرها: 

قوله: (وله الأخذ بظن نفسه اتفاقاًء ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان 
أعلم» فينبغي ألا يجوز تقليده): الضمير في «له» يعود إلى «المجتهد الأقل 
علماً»» وإليه كذلك عود الضمائر في «نفسه». وفي "لم يلزمه»» وفي 
«غيره) . 

والضمير في «تقليده» يعود إلى «المجتهد الأعلم». 


3 [نظرء سان العرت:ه/148: 
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فَإِنْ قِلَ: فلم يُنْقَلَ عَنْ طلحة وَالرْبَيْرٍ وَنظَرَائِهِمَا نظرْ فِي الأخكام 
1 لكيمد كاك لسع ككهه 5ه | كم 5 1 
مَعَ ظُهُورٍ الْخِلَافٍء فَالْأَظهَرُ أَنْهُمْ أَحَذوا بِقَوْلِ غَيْرِهِمْ . 


قُلْنَا: كَانُوا لا يُفْتُون اكْتِمَاءَ بِغَيْرِهِمْ وَأَمَا عَمْلْهُْ لتفوسه لمْ 
َكُنْ إِلّا بِمَا عَرَقُوهُ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ شَاوَرُوا غَيْرَهُمْ لِتَعرْفٍ الدَّلِيل لَا 
لِلتَفْلِيدِ. وَالَهُ أَعَلْم. 


والمراق عتنا 1ن التاق تعد على .61 المحكنيتة الآفز غلما ]تنا 
يأخذ بظن نفسهء وليس مُلْرّماً بالأخذ بظن غيره وإِنْ كان أعلم منه» والقولٌ 
بجواز تقليد الأعلم خروجٌ على هذا الاتفاق» وهو أمر غير جائز. 

قوله: (فإن قيل: فلم يُنْقَلْ عن طلحة والزبير ونّظرائهما نظرٌ في الأحكام 
مع ظهور الخلافء فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم): هذا اعتراضٌ ثالث من 
القائلين بجواز التقليد فى حق المجتهد موجه لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بعدم جواز 00 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «طلحة والزبير ونظائرهما من مجتهدي 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وإليهم كذلك عود الضمير في 
ااغيرهم)» . 

ومفاد هذا الاعتراض: أن بعض مجتهدي الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أمثال طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وغيرهما كسعد بن 
أبي وقاصء» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عن 
أحدٍ منهم نَظَرٌ في الأحكام واجتهادٌ فيها مع ظهور الخلاف في مسائل 
كثيرة» وهذا يدل في ظاهره على أنهم قلدوا غيرهم من المجتهدين» وحينئذ 
يكون تقليد المجتهد لغيره جائزاً ولا حَرَجَ فيه. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (كانوا لا يفتون اكتفاءً بغيرهمء وأما عملهم لنفوسهم لم يكن إلا 
بما عرفوهء فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد) : الضمير 





هه ع م6 ...عم و م .و .وقوه .ووو ووو ومو وو وه ووو وو وو و و و وه وه ةو وه وو هه ووو و ومو وو وه 


في «بغيرهم» يعود إلى «طلحة والزبير ونظائرهما 
من مجتهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم». وإليهم كذلك عود الضمائر 
في «عملهم». وفي «النفوسهم». وفي «عليهم», وفي اغيرهم». 

و(ما» في قوله: «بما عرفوه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عرفوه» هو عائد جملة الصلة. 

ومفاد هذا الجواب: نسلّم لكم ما ذكرتموه من أن بعض الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين بلغوا درجة الاجتهاد كطلحة والزبير 
وأمثالهما كانوا يُعَوّلون على غيرهم مكتفين باجتهادهم ولكنّ ذلك التعويل 
إنما هو في مسائل الفتيا وليس في مسائل الاجتهادء فإنهم في مسائل 
الاجتهاد لم يكونوا يتركون اجتهادهم تعويلاً على اجتهاد غيرهم» بل كانوا 
في واقع أنفسهم لا يعملون إِلَّا بمقتضى ما أداهم إليه اجتهادهم . 

ون كا لكم بمراجعتهم لغيرهم. فإِنَّ ذلك على سبيل المشاورة 
للتعرّف علق“ دليل المسألة وليس من أجل التقليد فبهاء“وشتاة ما بين 
الأمرين. 


5 كه 


(فصل) 
اه د الاق وا الا او انق بحي« بوي اا بار ا 0 
إِذَا نَصّ الْمجْتَهِدُ عَلَى حُكُم فِي مَسْأَلَةٍ لِعِلَةِ بَيتَهَا تُوجَدُ فِي 
0 ص 0 8 ا #ن ٠‏ .© 
مَسَايْلَ سِوَّى المَنْصُوص عَلَيْهِء فَمَذْهْبه فى تِلْكَ الْمَسَائِل كُمَذْهَبهِ في 
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الْمَسْأَلَةِ الْمُعلَلةِ؛ لِأنَّهُ يَْتَقِدُ الْحُكُمَ تابعاً لِلْعِلَةِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا مَانِعٌ . 


قوله: (إذا نص المجتهد على حكم في مسالةٍ لعلة بِيّنها توجد في مسائل 
سوى المنصوص عليهء فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسالة المعّلة؛ 
لأنه يعتقد الحكم تابعاً للعلة ما لم يمنع منها مائع): الضمير فى «فمذهبه» 
يعود إلى «المجتهد)اء وإليه كذلك عود الضميرين فى «كمذهبه». وفى 
«لأنه) . 

والضمير في «منها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا نْصّ على حكم في مسألقء وبَيِّنَ علة 
ذلك الحكمء ثم وُحِدَتُ تلك العلة في مسائل أخرء فمذهبه في تلك 
المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها؛ لأن الحكم يتبع العلة 
فيوجد حيث وَجِدَّتْ ما لم يمنع من ذلك مانع”"". 

مثال ذلك: أن يُسْألَ المجتهد فيقال له: هل تصح الصلاة بالوضوء 

فيقول: لا تصح؛ لان سا وشو عو مار تلط مد علي يلل 
الغير. 

فحينئذ يصح أن يقاس على هذه المسألة ما لو سَأَلَ آخر فقال: هل 
تصح الصلاة بثوب مغخصوب؟ فيقال له: لا تصح الصلاة بالثوب 
المغصوب؛ لأنه صلى بثوب تسلط فيه على ملك الغير. 
جعلها مناطاً للحكم عنده. هي بعينها موجودة في المسألة الثانية» وهي 


)1غ( راجع: شرح مختصر الروضة 7/7 578. 


2 فصل في حكم المجتهد 








إن لم بين الهلة لم يُثعَل ذَلَِ الهم مَذمبَُ في مشآلة أخرى 


َإِنْ أَشْبَهَْهَا سَبَهاً يَجُورُ حَمَاء مِثْلِهِ عَلَى بَغض الْمُجْتَهِدِينَ 100 


التسلط على ملك الآخرين من غير رضّى منهم., قَتْجَعَلُ المسألة الثانية 
مذهباً له كما أن المسألة الأولى مذهبٌ له؛ لأنه يعتقد وجود الحكم بوجود 
العلة التي نْصّ على ذِكْرِهًا. 

قوله: (فإن لم يبين العلة لم يُجْعَلُ ذلك الحكم مذهبه في مسالة أخرى 
وإِنْ أشبهتها شبهاً يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين): الحكم المشار 
إليه في قوله: «لم يُجَعَلُ ذلك الحكم مذهبه» هو الحكم الذي نَصٌّ عليه 
المجتهد في مسألة الأصل. 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المجتهد). 

والضمير في «أشبهتها» يعود إلى «المسألة الأخرى». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «الشَّبّهه . 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا نَصَّ على حكم في مسألةٍ ولم يُبَيّنْ علة 
ذلك الحكمء فلا يُجَعَلُ حكم تلك المسألة مذهباً له في غيرها من المسائل 
وإِنْ أشبهتها في الصورة شبهاً قد يخفى على بعض المجتهدين. 

مثال ذلك: أن يُسْأَلَ المجتهد فيقال له: ما حكم الصلاة في ثوب 
الحرير؟ فيقول: لاا تصح. 

فإذا جاء سائل آخر بعد موت المجتهد فقال: ما حكم الصلاة بخاتم 
الذهب؟ 

لم يُجْعَلُ حكمه في مسألة الصلاة بثوب الحرير هو حكمه في مسألة 
الصلاة بخاتم الذهبء, إذ ربما لو كان حياً قَسئِلَ عن الصلاة بخاتم الذهب 
لَّمَا أجاب بنفس جوابه عن الصلاة في ثوب الحرير» وذلك لوجود التفاوت 
بين الثوب والخاتم» إذ الثوب يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة وهو 
«ستر العورة». بخلاف الخاتم. 

وبناءً على ذلك فيتَصَوَّرٌ أن يجيب في مسألة الصلاة بالخاتم بالصحة 


نا لا نَدْرِي لَعَلّهَا لَوْ حَطَرَتْ لَهُ لَمْ يَصِرْ فِيهَا إِلَى ذَلِكَ الْحكم وَلأَنَّ 


200 0 9 
ذلك إثيات مذهب بالقيَاس» مو سه مار نجاده اع امسا ولاه فاو وقد قا مم 
ص 2000 _- 


مطلقاً» أو بالصحة مع ثبوت الإثم لتلبسه بالأمر المحرّم. 

قوله: (فإنًا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصر فيها إلى ذلك الحكم): 
الضمير في «لعلها» يعود إلى «المسألة الفرعية التي يُرَادُ إلحاقها بمسألة 
المكيد > : 

ومعنى احَطرَثُ»: أي مَرّتْ بخاطره. 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد صاحب مسألة الأصل». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة الفرعية». 

والحكم المشار إليه في قوله: «إلى ذلك الحكم» هو حكم المجتهد 
في مسألة الأصل . 

والمراد هنا: أن المسألة الفرعية لو عُرِضَْتٌْ على المجتهد مع مسألة 
الأصل التي حكم فيهاء فربما ظهر له قَرّْقّ بينهماء بحيث يثبت الحكم في 
المسألة التي نصٌّ عليها دون المسألة الأخرى كما سبق التمثيل به» وحينئذ 
فلا يجوز أن يُنْبَتَ له حكم قد يكون باطلاً عنده بظهور الفارق بين 
المسألتيه”'' . 

قوله: (ولأن ذلك إثباث مذهب بالقياس): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«إلحاق المسألة الفرعية بحكم مسألة الأصل التي نص عليها المجتهد». 

والمراد هنا: أن إلحاق المسألة الفرعية بالمسألة الأصلية التى نصّ 
المجتهد على إثبات النعكم فيها هق من قبيل إثيات: المذعب» بطريق القيائن 
من غير جامع» حيث إن المجتهد لم ينص صراحة على علة الحكم في 
مسألة الأصل» وإثبات المذهب بالقياس من غير جامع لا يصح.ء لعدم 
وجود المستند فيه. 


م سس لقصل في حكم المجتهد 


وَلَِِكَ افْتَرََا في مَنْصُوصٍ الشَّارِعٍء كمَا نَصّ عَلَى عليه كان كالنّصٌ 
ا ا 0 
وَل نص الْمُجمِهِدُ على مَنْالتين متعَابهِتينٍ بحْكْمَيْنٍ مُحْلفَينٍ 


لم يُنْقَلنَ كم إِحْدَاهُمَا إق الأخرى لكُونَ لَهُ فى الْمَسالة رِوَايَتَان؛ 


0 


قوله: (ولذلك افترقا في منصوص الشارع فما نص على علته كان 
كالنص ينسخ وينسخ بهء وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به): 
اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «عدم جواز جَعْلِ حكم 
المسألة الفرعية مذهباً للمجتهد بناءً على مشابهتها لمسألة الأصل التي نص 
المجتهد على حكمها». 

وألف التثنية في قوله: «افترقا» تعود إلى «الحكم المنصوص على 
علته» والحكم الذي لم ينص على علته». 

والضمير في «به» في قوله: وينسخ به» يعود إلى «النص». 

و(ما» في قوله: «وما لم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «علته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «به» في قوله: «ولم ينسخ به» يعود إلى «ما لم ينص 
على علته» . 

ولغوا هنا: أن الافتراق حاصلٌ في الشرع المطهر بين ما نْصّ على 

علته وما لم يُنَصّ على علته» فالمنصوص على علته مُتَرّلُ منزلة النص في 
جواز نسخه والنسخ به وغير المنصوص على علته لا يُنْسَحُ ولا يُنْسَحُ بده 

فكذلك هو الشأن في حال المجتهد. فإذا ذَكَرَ حكماً ونّصّ على علته 
جاز القياس على ذلك الحكم المعلل لوجود المقتنضي وهو الجامع. وإن لم 
يَنْصٌّ على علته لم يجز القياس عليه لعدم وجود الجامع في هذا القياس. 

قوله: (ولو نْصّ المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم 
يُنْقَلَ حكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسالة روايتان): ضمير التثنية 
في «إحداهما» يعود إلى «المسألتين المتشابهتين». 


فصل في حكم المجتهد اد 








ل ل ل ا ا 
عله فبالظريق الأذاى آلا هله مذهيا له ينما تم عن نيد 
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والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد)». 

والمراد هنا: أن المجتهد لو نَصَّ على حكم مسألةٍء ثم نص على 
مسألة أخرى مشابهةٍ لتلك المسألة بحكم مخالي, لم يَجرْ نَقْلُ حكم إحدى 
الممالتين:إلن: الجينالة الأخرى ليكون له في كل مسألةٍ روايتان» بحيث 
يكون الحكم الأول في المسألة الأولى ثابتاً بنص المجتهد والحكمٍ الآخر 
ثابعا بالإلحاق»: وكدلك يكون الحكم الأول في المسألة الثانية ثابتاً بنص 
المجتهد والحكم الآخر ثابتاً بالإلحاق» نظراً إلى اعتبار التشابه في 
المسألتين. 

مئال ذلك: أن يُسْأَلَ المجتهد فيقال له: ما حكم الصلاة بقلادة 
الذهب؟ فيقول: لا تصح . 

ثم يُسْأَلُ عن الصلاة بخاتم الذهب فيقول: تصح. 

فلا يقال: له فى المسألة الأولى روايتان: الصحة وعدمهاء وكذلك 
لا يقال: له في العينال الثانية روايتان: الصحة وعدمهاء بل يوقف في كل 
مسألةٍ من هاتين المسألتين عند نص حكم المجتهد فيها فقط من غير أن 
يُلْحَقَ بها حكم المسألة المشابهة لها. 

قوله: (لأنّا إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهباً له في 
المسكوت عنهء فبالطريق الأولى ألا نجعله مذهياً له فيما نص على خلافه): 
الضمير في «مذهبه» يعود إلى «المجتهد». وكذلك إليه عود الضمير في «له» 
في الموضعين. 

والضمير في «نجعله» يعود إلى «مذهب المجتهد في المنصوص 
عليه). 

و(ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «ما» الموصولية. 








0 ل كوا 
ميككة ركع ع بوى 1 الكد. مأج خ فى أت ةاآج ب 1 
وَلِنهُ إِنْمَا يَُضَافٌ إلى الإنسَانٍ مَذْمَبٌ فِى المَسألةٍ بنصوء أو ذلا 


وا ره #راعرودم 


تَجْري مَجْرَّى نَصّه وَلم يوجد أحدهماء ا كا و ا 





والمراد هنا: أن المجتهد كما لو نص على حكم في مسألة وسكت 
عن التنصيص على حكم مسألةٍ أخرى تشبههاء لم يَجْرْ أن يُنْقَلَ حكم 
المنصوص عليها إلى المسكوت عنهاء فكذلك إذا نص على المسألتين 
المتشابهتين بحكمين مختلفين لم يجز أن يُنْقَنَ حكم إحداهما إلى الأخرى 
بحيث يصير له فيها قولانء فإِنْ هذا أولى بالمنع؛ لأنه إذا لم يجز تقل 
حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه الذي لم يَنْصٌَّ عليه بنفي ولا 
إثبات: فَتَقْلهُ إلى منصوص عليه بخلاف الحكم أولى بعدم الجواز"” . 

قوله: (ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهبٌ في المسالة بنصه أو دلالة 
تجري مجرى نصه., ولم يوجد أحدهما) : الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» 
إذ التقدير: «ولأن الشأن إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة 
بنئصه. . .2. 

والضمير فى «بئصه» يعود إلى «الإنسان». 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «النص والدلالة». 

والمراد هنا: أنه لا يضاف إلى المجتهد مذهبٌ في مسألةٍ من 
المسائل إلا بأحد طريقين: 

الطريق الأول: التنصيص على ذلك» كأن يقول المجتهد: مذهبي في 
هذه المسألة كذا. 

الطريق الثانى: الدلالة المنزّلة فى قوتها منزلة النص» وذلك كما لو 
نَضّ على حكم في مسألةٍ وبَيّنَ علتهء ثم وجدنا مسألة أخرى مشتملة على 
العلة ذاتها التى نص عليهاء فإن وجود تلك العلة دلالة قوية على أن حكم 
المسألة الثانية كحكم المسألة الأولى» حيث نُرَّلَتْ تلك العلة منزلة النص. 


)000( راجع : شرح مختصر الروضة 9/ 545. 





فصل في حكم المجتهد ات 
وَِنْ وُجَدَ مِنْهُ نَوْعٌ دلَالةٍ عَلَى الأخرّى. لَكِنْ قَدْ نص فِيهَا عَلَى لاف 
ِلْكَ الدَلَالَةَء وَالدَّلَالَهُ الصّعِيفَةُ لا نُقَاوِمُ النّصّ المريخ. 


هه سم 


فإِنْ نّصّ في مَسْألةٍ وَاحِدَةِ عَلَى حُكُمَيْنٍ مُحْتلِفينٍ مُخْتَلِمَيْنِء وَلَمْ يُعْلَمْ تَقَدُمُ 
حَدِهِمَاء اجْتَهَدَنًا ف أشْبَهِهِما بأضولة ا في الدَّلَالَةِ فَجَعَلْنَاهًا 


له مَذضاء ون شَاكينَ في الأشرى اه ا ا ا ا 11 


5 


وحيث لم يوجد واحدٌ من هذين الطريقين في المسألة الثانية المشابهة 
للمسألة الأولى» لم يجز نَقْلُ حكم إحداهما إلى الأخرى بحيث يُجْعَلُ ذلك 
مذهبا للمجتهد. 

قوله: (وإِنْ وُحِدَ منه نوع دلالة على الأخرىء لكنْ قد نصّ فيها على 
خلاف تلك الدلالة, والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح): الضمير في 
«منه) يغود إلى «المجتهد) . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة المشابهة». 

والمراد هنا: أن وجود «التشابه» فى المسألتين دلالة على جواز 
إلحاق إحداهما بالأخرى في الحكمء لا أن تلك الدلالة ضَعُْفَ جانبها 
بتنصيص المجتهد على حكم في المسألة الأولى يخالف حكم المسألة 
الأخرى المشابهة لهاء وحينئدذٌ تبطل تلك الدلالة لوجود النص الصريح من 
المجتهدء والنص الصريح لا تقاومه الدلالة الضعيفة. 

قوله: (فإن نص في مسالةٍ واحدةٍ على حكمين مختلفين ولم يُعْلَمْ تقدم 
أحدهماء اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهباء 
وكنًا شاكين في الأخرى): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الحكمين 
المختلفين». وكذلك إليهما عود ضمير التثنية في «أشبههما». 

والضمير في «بأصوله» يعود إلى «المجتهد». 

وضمير التثنية في «أقواهما» يعود إلى «الحكمين المختلفين». 

والضمير في «فجعلناها» يعود إلى «الرواية». 


0 فصل في حكم المجتخد 


ال 2 برو 2 ا ع و عن .0 وا دقام :6ه 
وَإِنْ عَلِمْنَا الأخيرَةً فهى المَدْمَبُ؛ لأنه لا يح زُ أَنْ يُجْمَعْ بَيْنَ فَوْليْنِ 
و2 مه اده لغ سه" 2 8 5 ع تمك 2 7 
مُحْتَلِمَيْن عَلَى مَا بَينَاء فَيَكُونْ نَصّهُ الأخِيرٌ رُجُوعاً عَنْ رَأيِه الأُوَّلِء قَلَا 
2 4 5 ادير 3 ع ار مو 

يبقَى مَذْهَبا له كما لو صَرح بالرجوع. 


والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد). 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوفه والتقدير: «الرواية 
الأخرى». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا نص فى مسألةٍ واحدةٍ على حكمين 
مختلفين: كأن يُنْأَلَ فيقال له: هل تجوز مسألة التورق؟ كَيْقَلُ عنه في ذلك 
جوابان أحدهما بالجوازء والآخر بالمنع» فإذا جَهِلَ المتقدم منهما ففي هذه 
الحال لا يُجْعَلُ الحكمان المختلفان روايتين في مذهبهء بل يُجْتَهَذُ في 
أقرب الحكمين شبهاً بأصوله وأقواهما في الدلالة المنسجمة مع تلك 
الأصول فَيُجعَلُ ذلك الحكمٌ مذهباً له» ويُسْتَبْعَدُ الحكم الآخر لوجود الشك 


قينة . 





قوله: (وإِنْ علمنا الأخيرة فهي المذهب): «الأخيرة» هنا صفة لموصوف 
محذوفء. والتقدير: «الرواية الأخيرة». 

والمراد هنا: إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ 
وم المتأخر منهماء كان المتأخر هو المذهب له دون المتقدم» كما هو 
الشأن في النصوص المتعارضة إذا عُلِمَ التأريخ فيها جُعِلَ المتقدم منسوخاً 
بالمتأخر وتَعَيّنَ المصير إليه. 

قوله: (لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بِيّنَاء فيكون 
نصه الأخير رجوعاً عن رأيه الأول فلا يبقى مذهباً له. كما لو صرح 
بالرجوع): هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بأنه إذا عُلِمَ المتأخر من 
المتقدم جَعِل المتأخر هو المذهب. 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن لا يجوز 
أن يُجْمَعَ بين قولين مختلفين». 


فصل في حكم المجتهد )ا 
وَكَالَ بَعْض أَصْحَابئًا: يَكُونُ الْأَوَّلُ مَذْمَباً لَه 
الْاجْيِهَادُ بِالاجِيَهَادٍ. 








و«ما» في قوله: «ما بينا» موصولية بمعنى «الذي». 

والمؤلف رحمه الله تعالى قد بَيّنَ أنه لا يجوز للمجتهد أن يجمع بين 
قولين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ حين قال في المسألة السابقة: (وليس 
للمجتهد أن يقول: «في المسألة قولان» في حالٍ واحدةٍ في قول عامة 
الفقهاء) . 

والضمير في «نصه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضميرين 
في «رأيه», وفي «له)» . 

والمراد هنا: أن المجتهد لا يجوز له أن يجمع بين قولين مختلفين 
في مسألةٍ واحدةء فإذا وُجد له قولان مختلفان في مسألةٍ متحدةٍ وقد عُلِمَ 
المتأخر منهما جُعِلَ المتقدم مَرْجُوعاً عنه إلى المتأخرء وحينئذ يكون مذهبه 
هو القول المتأخر دون القول المتقدم» تنزيلاً لهذه الحال منزلة التصريح 
بالرجوع» فكما لو قال المجتهد: «رَجَعْتُ عن القول الأول إلى القول 
الثاني» لم يكن القول الأول مذهباً له. فكذلك إذا عْلِمَ التأريخ كان ذلك 
دلالة على أن رأيه هو المتأخرء فلا يُتُبَتٌ له مذهبٌ سواه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة. وهو مذهب الجمهور. 

قوله: (وقال بعض أصحابنا: يكون الأول مذهباً له): «الأول» هنا صفة 
لموصوف محذوفء والتقدير: «القول الأول». 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد» . 

والمراد هنا: امسق لابن ديم العا ل ان ا 
المجتهد إذا نص على قولين مختلفين في مسألةٍ واحدةء وَعُلِمَ المتقدم 
والمتأخر منهماء فإن القول الأول يكون مذهباً له كالقول الثاني بلا فَرْقٍ. 

قوله: (لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد): الضمير في «لأنه» هو ضمير 





4181 فصل في حكم المجتهد 





2 
٠ 


لا يَصِخ؛ ٠‏ فَإِنَهُمْ إِنْ أَرادُوا أَلَّا يَثْرُكَ مَا مَا أَذّاهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ الْأَوّلُ 
ِاجْيِهَادِهِ الثَانِي فَهُوَ بَاطِلُ يقِيناً» ا 





الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد) . 

والمذكور هنا هو دليل هؤلاء الأصحاب. 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد إنما قال بالحكم الأول في المسألة 
بناء على ما أذّاه إليه اجتهاده فيهاء وكذلك إنما قال بالحكم الثاني فيها بناءً 
على ما أذّاه إليه اجتهاده» وحيث إن الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد فإنه 
يتعين بقاء الحكمين على حالهما من غير نسخ أحدهما بالآخرء وحينئذ 
يكون القول الأول والثاني روايتين في مذهبه. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (ولا يصح) أي: لا يصح ما ذكروه في دليلهم من أن الاجتهاد 
لا يُنْقَض بالاجتهاد. 

قوله: (فإنهم إن أرادوا ألا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده 
الثاني فهو باطل يقيناً): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «أصحاب المذهب 
الثاني». 

و«ما» في ما أذّاه؛ موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أداه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضميرين 
في في «اجتهادها» وفي «ياجتهاده) . 

والضمير المفميل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «عدم ترك الاجتهاد 
الأول بالاجتهاد الثاني». 

والمراد هنا: إن كانوا بقولهم: «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» 
يريدون به ألا يترك المجتهد ما توصل إليه في اجتهاده الأول بما توصل إليه 

في اجتهاده الثاني» فذلك باطل لا يصح التعويل عليه. 


حصا دي حكم الجتكه 1 


نا تَعْلّمْ أن الْمُجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ إِذَا تَعيّرَ اجتِهَادُهُ تَرَكَ الْجِهَةَ التي كَانَ 
مُسْتَفبلاً لَهَا وَتَوَجَهَ إلى غَيْرهَاء وَالْمُفتِي إِذَا أنتّى في مَسأَلَةٍ بكم ثُم تير 0 
اجْتهَادُهُ لَم يَجُرْ أنْ يُفْتِيَ فِيهًا بذَلِكَ الحكم الْأَوّلِ وَكَذَلِكَ الْحَاكِمْ . 





الع 


قوله: (فإنًا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغيّر اجتهاده ترك الجهة التي 
كان مستقبلاً لها وتوجه إلى غيرها): هذه الجملة تعليل للقول ببطلان 
قولهم: «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟. 

والضمير فى «اجتهاده» يعود إلى «المجتهد فى القبلة» . 

والضمير في «لها» يعود إلى «الجهة». وكذلك إليها عود الضمير في 
«غيرها»). 

والمراد هنا: أن مما يبطل القول بأن الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد أن 
مَنِ اشتبهت عليه القبلة فتحرى وصلَّى إلى جهةٍ معينقٍ» ثم تبين له خطأ 
تحريه وجب عليه ترك الجهة التي كان مستقبلاً لها باجتهاده الأول إلى 
الجهة التي توصل إليها باجتهاده الثاني» فَإِنْ لم يفعل كانت صلاته باطلة؛ 
لأنه صلى إلى الجهة التى يعتقد خطأهاء وإذا كان هذا هو الشأن فى 
القبلة» فكذلك هو الشأن في حكم المسألة. 

قوله: (والمفتي إذا أفتى في مسالةٍ بحكم ثم تغيّر اجتهاده لم يجز أن 
يفتي فيها بذلك الحكم الأول): الضمير فى «اجتهاده» يعود إلى «المفتى). 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

000 وأيضاً فإن مما يدل على بطلان القول بأن الاجتهاد 
لا ينقض بالاجتهاد أن المفتي لو أفتى في مسألةٍ بحكمء ثم بدا له خلاف 
ذلك الإفتاء لم يجز له أن يفتي فيها فيما بَعْدُ بالحكم الأول؛ لأنه لو أفتى 
فيها بالحكم الأول لكان مفتياً بما يعتقد أنه خلاف الحق والصواب» وذلك 
لا يجوز شرعاً . 

قوله: (وكذلك الحاكم): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود 


4 فصل في حكم المجتهد 








وَإِنْ أَرادُوا أَنَّ الْحَكُمَ الَّذِي حَكمَ , به عَلَى شَخْص لا يَنْقْضْهُ اذ 
1511 العكرات ل تعدة كلشين هذا نظيا نالك إِنْمَا 
الْخلَات فِما دا تير اجهائُهُ هَل يَْقَى اقول الْوّلُ مَذعباً لَه أمْ لا؟ 
وَعَدَ يكنا أنه لذ يقن : ب ل 


إلى «كون المفتي إذا أفتى في مسألةٍ ثم تغير اجتهاده لم يجز له أن يفتي 
فيها بالحكم الأول». 

والمراد هنا: أن الحاكم أيضاً إذا أصدر باجتهاده حكماً في قضيةٍء 
ثم تغيّر اجتهاده لم يجز له أن يقضي في مثيلاتها بالقضاء الأول الذي تبيّن 
له خطؤه فيه . 

وإذا كان هذا هو الشأن في الإفتاء والقضاءء فكذلك هو الشأن في 
اجتهاد إمام المذهب. 

قوله: (وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه.ء أو ما 
أداه من الصلوات لا يعيده. فليس هذا نظيراً لمسالتناء إنما الخلاف فيما إذا 
تغيّر اجتهاده هل يبقى القول الأول مذهباً له أم لا؟ وقد بيّنا أنه لا يبقى): 
الضمير فى «به) يعود إلى «الحكمكء وكذلك إليه عود الضمير فى 
«لا ينقضه) . 

و«ما» فى قوله: «ما أداه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «أداه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى دلا يعيذه) يعود إلى «ما» الموصولية انها : 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فليس هذا نظيراً لمسألتنا» يعود إلى 
«كون الحاكم إذا حكم على شخص لو ينقضه)» وإلى «كون ما أداه من 
الصلوات لا يعيده». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية ب بمعنى «الذي». 


والضمير في «اجتهاده» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 





فصل في حكم المجتهد ا 





عم عو هر م ا ع نم 0 5 1 2 وو ع عر و ير 
ثم يبطل ما ذكروه بمّا إذا صرح بالرجوع عَنِ الْقَوْلٍ الأول كيف يجَعَل 
ومبي م عي 5 


اام 4 6ق ما م مان رس معبر رقع م وه يجو 2ك وه 5 
مذهبا له مع قوْلِهِ: «رجعت عنه واعتمقّدت بطلانه»؟ فلا بد مِنْ نقض 





المجتهد الذي تغيّر اجتهاده» وإليه كذلك عود الضمير في «له). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «القول الأول». 

والمراد هنا: إِنْ كانوا قد أرادوا بقولهم: «الاجتهاد لا يُنْمَضِ 
بالاجتهاد» أن الحاكم إذا حكم على شخص ثم تغيّر اجتهاده فلا ينقض 
حكمه في حق ذلك الشخصء أو إذا صلى المصلي باجتهادٍ في تحديد جهة 
لقبلة ثم تبين له خطأ اجتهاده فيها فإنه لا يعيد الصلوات التي أداهاء فهذا 
مما لا يدخل في هذه المسألة» بل هو خارجٌ عن محل النزاع فيهاء وذلك 
أن الحاكم إذا حكم على شخص فإن ذلك الحكم أصبح نافذاً في حقه فلا 
يقبل النقض» ولكنْ على الحاكم أن يتدارك خطأه الاجتهادي في الوقائع 
المماثلة فلا يحكم فيها بما تبين له الخطأ فيه» بل بما تبين له كونه صواباً. 

وكذلك مَنْ صلى إلى جهةٍ يظنها هي القبلة باجتهاده» ثم علم بعد 
ذلك بأن القبلة ليست إلى تلك الجهة فلا إعادة عليه» لكونه قد تَأدَّى فرضه 
بتلك الجهة بحسب اجتهاده» ولكنْ يجب عليه ألا يتوجه إليها مرة أخرى 
بعد علمه بخطأ توجهه إليها. 

وهاتان المسألتان ليستا نظريتين لما نحن فيه» وإنما ما نحن فيه 
متعلق بما إذا تغيّر اجتهاد إمام المذهب هل يبقى القول الأول مذهباً له أو 
لا يبقى؟ 

وقد بَيّنَ المؤلف رحمه الله تعالى أن القول الأول لا يبقى مذهباً له 
حين قال: «فإنهم إن إرادوا ألا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده 
الثاني فهو باطل يقينا» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

قوله: (ثم يبطل ما ذكروه بما إذا صرح بالرجوع عن القول الأولء فكيف 
يُجْعَلٌ مذهباً له مع قوله: «رجعتُ عنه واعتقدثُ بطلانه»؟ فلا بد من نقض 





الْاجْتِهَادٍ بِالْاجْتِهَادٍ. 

وَعِنْدَ دَلِكَ يُتَبهُ عَلَى أنَّ الْمُجْتَهِدَ لَوْ تَرَوّجَ امْرَآَة حَالَعَهَا ثلاث 
بن ار 7 2 0 ري ددهم 2-7 انرس 2 212 إن ل ا 
وَهُوَ يَرَى أن الْخُلْعَ قَسْمٌء ثُمَّ تَغَيّرَ اجْتِهَادُهُ وَاعْتَمَدَ أن الْخُلْعَ طلاق 


لَرِمَهُ تَسْرِيحَهًا وَلَمْ يَجْرْ لَهُ إِمْسَاكُهَا عَلَى خلاف اعغْتِقَادِه. 259 








الاجتهاد بالاجتهاد): «ما» في قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والاستفهام بكيف هنا للاستغراب والاستنكار. 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضمير في 
(قوله» . 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «القول الأول»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «بطلانه» . ١‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من الجواب. 

والمراد هنا: أن قولهم بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد باطل بما لو 
صرح المجتهد بالرجوع عن قوله الأول بقوله: «رجعتٌ عنه واعتقدثث 
بطلانه»» فإن مقتضى هذا الرجوع البراءة من القول الأول» فكيف يكون ما 
تبرأ منه ورجع عنه مذهبا معتبرا له؟! 

وإذا تبين ذلك فلا بد إذاً من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

قوله: (وعند ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى القول بأنه «لا بِدّ 
من نقض الاجتهاد بالاجتهاد». 

قوله: (يُنَبَهُ على أن المجتهد لو تزوج امرأةً خالعها ثلاثاء وهو يرى أن 
الخلع فسخ, ثم تغيّر اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسريحها ولم يجز 
له إمساكها على خلاف اعتقاده): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«المجتهد»ء وإليه كذلك عود الضميرين في «اجتهادها» وفي «لزمه) . 

والضمير في «تسريحها» يعود إلى «المرأة». 





فصل في حكم المجتهد 50 


إن 


فَإِنْ حَكُمَ بِصِحَةٍ ذَلِكَ التُكاح حَاكِمٌ ثُمَّ تَعيّرَ اجْتِهَادُهُ لَْ ا 
الرَّوْجَيْنِ لِمَصْلَّحَةٍ الْحكُمء فَإِنَهُ لو نْقِضّ الْاجْيَهَادُ بِالْاجيهَادٍ لَنْقِضَ 


-ه 
- 


0 00 و 0 طَرََتَ الْأَحْكَامُ 3 يُونَقْ بها. 121211110 


والضمير فى «له» يعود إلى «المجتهد)». 

والضمير في «إمساكها» يعود إلى «المرأة». 

والضمير فى «اعتقاده» يعود إلى «المجتهد). 

والمراد هنا: ضَرْبٌ مثالٍ من الواقع العملي على ما يجب نقضه بتغيّر 
الاجتهادء وهو أن المجتهد لو تزوج امرأةة سبق وأن خالعها ثلاث جاز له 
ذلك إذا كان يرى أن الخلع فسخ.ء فإذا تغيّر اجتهاده بعد استقرار حياته 
الزوجية معهاء فاعتقد بأن الخلع ليس فسخاً وإنما هو طلاق» وجب عليه 
حينئذ تسريحها لكونه قد استنفد عدد الطلاق الثلاث» ولا يجوز له استدامة 
الحياة معهاء فإن تلك الاستدامة على خلاف اعتقاده» والعمل بخلاف 

قوله: (فإنْ حَكَمَ بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغيّر اجتهاده لم يفرق بين 
الزوجين لمصلحة الحكم): النكاح المشار إليه في قوله: «بصحة ذلك 
التكاح» هو نكاح الْمَخَالعَةِ ثلاثا على ظن أن الخلع فسخ. 

والضمير فى «اجتهاده») يعود إلى «الحاكم». 

والمراد بمصلحة الحكم: المحافظة على هيبة القضاء بلزوم أحكامه 
من غير نَقَضٍ لها . 

قوله: (فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسلء» 
واضطريت الأحكام ولم يوثق بها): هذه الجملة تفسير للمراد من كلمة 
«مصلحة الحكم». 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لو نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل». 


لاف الممسببيب ناكل في حكم ادكه 





ما ا إَا تكح الْمُقَلَدُ مَنْوَى مُمْتهِدٍ ثم تعر الجيهاد الْمُجْمَهدِء فَهَلْ يَجِبُ 


-ه 


عَلَى الْمُقَلُدٍ َسْرِيحُ رَوْجَيِهِ؟ الظَامِرُ أَنّهُ لا يَجِبُ؛ ِأنّ عَمَلَهُ بِمُْيَاةُ جَرَى 
مَجْرَى حُكُم الْحَاكِمٍ فلا يُنْقَض ذَّلِكَء كُمَا لا يُنْقَض ما حَكم به 


الْحَاكُمْ . 


والضمير في «بها» يعود إلى «الأحكام القضائية». 

والمراد هنا: أن نكاح الْمُحَالَعَةٍ ثلاثاً لو حكم به القاضي» وكان 
يعتقد وقت الحكم بذلك أن الخلع فسخ. ثم تغيّر اجتهاده فبان له أن الخلع 
طلاق» فليس له أن يُمَرّقَ بين الزوجين اللذين حكم لهما ابتداءَة بصحة هذا 
النكاح» وذلك لأنه لو قَرَّقَ بينهما لأفضى ذلك إلى نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد في أحكام القضاءء وأحكام القضاء لا يصح النقض فيها بتغيّر 
الاجتهادء إذ لو نُْقِضَتْ بتغيّر الاجتهاد لأدى ذلك إلى تسلسل النقض» فكل 
قاض يا وهو يخالف في الاجتهاد مَنْ سبقه سينقض أحكامه وهكذاء 
وحينئذ تضطرب الأحكام القضائية» ويفقد الناس الثقة بها نظراً لعدم ثبوتها 
واستقرارهاء وفي ذلك من المفسدة العظيمة ما فيه. 

قوله: (أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهدٍ ثم تغيّر اجتهاد المجتهدء فهل 
يجب على المقلد تسريح زوجته؟): الضمير في «زوجته» يعود إلى «المقلد؟ . 

والمراد هنا: إذا سَألَ مقلدٌ مجتهداً» فقال له: خالعتٌ زوجتي ثلاث 
فهل يجوز لي نكاحها؟ فأفتاه بجواز نكاحها؛ لأنه يرى أن الخلع فسخ. ثم 
بعد ذلك تغيّر اجتهاد المفتي ورأى أن الخلع طلاق وليس فسخاء وعلم 
المقلد بتغيّر اجتهاد مَنْ أفتاه بجواز نكاحه من تلك المرأة» فهل في هذه 
الحالة يجب عليه تسريح زوجته لكونه قد استنفد عدد طلاقها فلا يحل له 
البقاء معهاء أو أنه يجوز له استدامة نكاحه لها؟ 

قوله: (الظاهر أنه لا يجب؛ لأن عمله بفتياه جَرَى مجرى حكم الحاكم, 
فلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم): الضمير فى «أنه» يعود إلى 
ااتسريح الزوجة». ١‏ 





والضمير في «علمه» يعود إلى «المقلد» . 

والضمير في «فتياه» يعود إلى «المجتهد». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز النكاح». 

و«ما» في قوله: «ما حكم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (بهة يعود إلى ا#ما» الموضولية : 

والمراد هنا: أنه لا يجب على المقلد تسريح زوجته بسبب تغيّر 
اجتهاد المفتي الذي أفتاه بجواز النكاح ممن خالعها ثلاثاً. وذلك لأن 
العمل بالفتوى مُتَزَّلُ منزلة العمل بحكم الحاكم» فكما أن حكم الحاكم 
لا يُنْقَض بتغيّر اجتهاده» فكذلك فتوى المجتهد لا تُنْقَض بتخير اجتهاده. 


نا من د 





كوك 
تحت |1 15:1 أففقققفت:تت”تت_١<7<27<١<١+١!"”١<”١ااااا7اا77‏ 727555757 د 
فصل 
(في التقليد) 

التَّقْلِيدُ في اللعَةِ: وَضْعْ النّيْءِ فِي الْعدْقِ مَعَ الإحاطةٍ بو وَيُسَمَى 
ذَلِكَ قِلَادَةَ وَالْجَمْعُ قَلَائِدُ. قَالَ الله تَعَالَى: «ولا امْدَى ولا المَكيد4. 

قوله: (التقليد في اللغة) أي: فى لسان العرب». وفيى عرف 
استعمالهم . 

قوله: (وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به): الضمير في (به) يعود 
إلى «العنق». 

والمراد هنا: أن أصل «التقليد» في اللغة هو وَضْعٌ الشيء في عنق 
المرأة أو الدابة محيطأ به» فإذا لم يكن موضوعاً في العنق فلا يُسَمَى ذلك 
الشىء قلادةً فى عرف العرب. 

قال ابن منظور رحمه اللّه تعالى: «والقلادة: ما جَعِل فى العنق» 
يكون للإنسان» والفرس » والكلب» وَالْبَدَنة التى تَهْدّى» و : 

وقال الفيروزابادي رحمه الله تعالى: «والقلادة: ما جِعِل في 
ال 

قوله: (ويسمى ذلك قلادة, والجمع قلائد): أسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «الموضوع في العنق مع الإحاطة به». 

فما وُضِعَ في العنق محيطاً به يُسَمَّى «قلادة»؛ء وجمعها «قلائد» ". 

قوله: (قال الله تعالى: «ولا امْدَىَ ولا الْتَكِيدَ*): هذا استشهاد من 
المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة على أن جمع «قلادة» هو 


«قلائد»» حيث قال الله سبحانه: #يأما الَدِنَ اميا لا لوا سَمَبِيرَ أله ولا 
لتَبَرَ كرام ولا امتَىَ ولا الْقَكتيد4 [المائدة: ؟]. 
)١(‏ انظر: لسان العرب */55”. (؟) انظر: القاموس المحيط .”#".٠/١‏ 


قضل كي افك ا لح ب ا ا ل 11 الت 





وَمِّْهُ قَْلُ الى يكل في الْحَيْل : (لا تُقَلْدُوهَا الأؤتارَ). 
قال الشاغة: 

ومعنى: (ولا الهدي ولا القلائد) هو ما ذكره الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى» حيث قال: «لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه 
تعظيم شعائر الله» ولا تتركوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من 
الأنعام. ولِيُعْلَمَ أنها هَدْيّ إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوءء وتَبْعَتُ مَنْ 
يراها على الإتيان بمثلها”"' . 

قوله: (ومنه قول النبي يَدْةِ في الخيل: «لا تقلدوها الأوتار»): الضمير 
في (منه» يعود إلى «المعنى اللغوي للتقليد» . 

وذلك لأن الأوتار توضع في أعناق الخيل محيطة بها. 

ونَهْئْ النبي يَكلِ عن تقليد الخيل الأوتار في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا تقلدوها الأوتار”" . 

إما أن يكون معناه: لا تجعلوا الأوتار قلائد في أعناقها حَشْيةَ أن 
تختنق إذا أمعنت في الجري لانتفاخ أوداجها”” . 

وإما لسد ذريعة التعلق بغير الله 0 فإن العرب كانت تقلد الخيل 
الأوتار اعتقاداً منهم بأنها تحميها من أعين الْحُسَّادِه وحينئذ يكون النهي 
عن تقليد الخيل الأوتار إنما هو من أجل حماية جناب التوحيد. 

قوله: (قال الشاعر: 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/لا. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 

رضي الله تعالى عنهما بلفظ: (الخيل معقود في نواصيها الخير والنبل إلى يوم 

القيامة» وأهلها مُعانُونَ عليهاء فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة» وقلدوها 

ولا تقلدوها الأوتار). (المسند 0780577 . 

قال الهيثمي في هذا الحديث: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصارء 

وخال امن ثقات». (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)57١/0‏ 
06 انظر: شرح مختصر الروضة ”7/7 .560١‏ 


كك فصل في التي 





0 0 ص 5 م 4 2 مءس ا اس 
قلدوها ريد خوف وَاش وحعكاسلد 


له 


4 ثم يُسْتَعْمَل في تَمُوِيضٍ | مْر إِلَى الشَّخْصٍ اسْبَعَارَةَ كَأنَهُ رَبَط 
الأمْرَ بعْنْقِهِء كُمَا قَالَ لَقِيظ 0 
2 و هم سير م ان سس و 3 
وقلدوا أامركمللهِ دركم رَحْب الذَرَاع بأمْرِ الْحَرْبٍ مُضْطلِعا 
قلدوها لل لك ل 1ه خوف واش وح اس د): 

هذا شاهدٌ من قول العرب على أن التقليد هو وضع الشيء في العنق 
محيطاً به فإن تلك التمائم تُجِعَلَُ في أعناق الخيل محيطة بها. 

وهذا البيت صريحٌ بأن العرب كانوا يضعون الأوتار والتمائم في 
أعناق الخيل خشية الحسد. 

قوله: (ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارةً» كأنه ربط 
الأمر بعنقه): الضمير في «كأنه» يعود إلى «الْمُمَوْض) 

والضمير في «بعنقه» يعود إلى «الْمُمَوَض إليه». 

والمراد هنا: أن الأصل في كلمة «التقليد» وَضْعٌ القلادة في العنق مع 
ا به 0 استعمال حسي؛ لأنه مُشَاهَدٌ بالعين. 


«التتْيض». : فإذا قال شخص لآخر: مَلَدئُكَ هذا الشيء» كان معطا 
«فَوَّصْتٌ أمْرَهُ إليك»؛ أي: رَبَظبُهُ بعنقكء أو أَحَظتُ به ذمتك» فأنت 


المسؤول عنه دوني. 
قوله: (كما قال لقيط الإيادي: 
وقلدوا أمركم لله دركمٌ رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا) : 
هذا البيت شاهد على أن «التقليد» يُسْتَعْمَلُ في «التفويض» من باب 
الاستعارة؛ أي : استعارة الاستعمال الحسي للاستعمال المعنوي 
و«لقيط الإيادي» هو لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي. أحد شعراء 


فصل في التقليد 4 أ 





وَهُوَ في عُرْفٍ الْمْقَهَاءِ: قَبُولُ م قَوْلِ الْغَيْرٍ مِنْ غَيْرِ وه الحذادوة 
هذا المشى: قلا يُسَمّى الأخدٌ بِقَوْلِ النَِّيّ يله وَالْإِجْمَاع تَقلِيد لِيداً؛ لِأنَّ 
ذَلِكَ هُرَ الْحْبَةٌ في نَفْسِه. 


الجاهلية المتوفّى سنة خمسين ومائتين قبل الهجرة”" . 

ومعنى هذا البيت: أن الشخص الممدوح هنا واسع القوة») شديد 
البأس» ذو شجاعة وإقدام» ولديه خبرة بأمور الحرب وفئون القتال؛ 
فَمَوْضُوهُ لقيادة الحرب» واجعلوه المسؤول عن إدارتها . 

قوله: (وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجة): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «التقليد» . 

والمراد هنا: أن التقليد بحسب ما تعارف عليه الفقهاء فى 
اصطلاحهم هو: قبول قول الغير من غير حجة. 

والمراد بالغير هنا هو «المجتهد). 

والذي يقبل قول المجتهد هو «المقلد». 

ومعنى «من غير حجة»: أي أن المجتهد الْمُقَلَّدَ ليس حجةً في نفسه. 
وذلك لأنه لم يقم دليل شرعي من كتاب» أو سن أو إجماع يدل على 
إثبات عصمته عن الخطأء ولا على كونه مصيباً في كل ما يقوله ويفتي به. 

قوله: (اخذاً من هذا المعنى) أي : من المعنى اللغوي بطريق الاستعارة؛ 
لأن كلا من المقلد والمجتهد يحيط ذمة الآخر بمقتضى الدلالة إبلاغاً وتطبيقاً» 
فالمقلد حين يسأل المجتهد فكأنه أحاط ذمته بواجب الإجابة عن ذلك السؤال 
بصدقٍ وأمانة» والمجتهد حين يجيب المقلد فكأنه أحاط ذمته بواجب العمل 
بمقتضى ذلك الجواب إذا كان المسؤول عنه يتعلق بأمر واجب. 

قوله: (فلا يُسَمّى الأخذ بقول النبي بَكِةِ والإجماع تقليداً؛ لآن ذلك هو 
الحجة في نفسه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قول النبي كَل وإلى 


.٠١9/5 انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 


ا فصل في التقليد 








«الإجماع»؛ وإليهما كذلك عود الضمير المنفصل «هو»» والضمير المتصل 
في «نفسه» . 

والمراد هنا: إذا كان التقليد ‏ كما سبق هو في اصطلاح الفقهاء: 
«قبول قول الغير من غير حجة»» فإن هذا لا ينطبق على الأخذ بقول النبي يك 
فلا يُسَمّى تقليداً؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام حجة في نفسهء إذ هو 
المبلغ عن الله تعالى وحيه وشرعهء ولذلك فقد أوجب الله تعالى طاعة 
نبيه ل وحَدَّرَ من مخالفته» كما في قوله سبحانه: 9وَآطِيعُوا الله وَآطِيعُوأ الرَسُولَ 
لتلا ود وتم مََعَلَمُوًا آنمَا عَلَ يَسُودا بكم اليد © 409 [المائدة: 97]. 

وإذا كان الأخذ بقول النبي كَلِ لا يُسَمَّى «تقليداً»» فإنه يُسَمَى 
«اتباعاةء لفوله تعالي: تر إن س2 م لَه دَأتبعُونٍ ضبث 41 
[آل عمران: .]"١‏ 

ولقوله سبحانه: #وَاتَِّعُوهُ لَمَلَكمْ تَهَئَدُونَ4 [الأعراف: 158]. 

وكذلك لا يُسَمّى الأخذ بمقتضى الإجماع تقليداً؛ لأن الإجماع حجة 
في نفسه لقيام الدليل الشرعي على ثبوت عصمة أهله عن الوقوع في 
الخطأء كما في قول النبي ككلِ: (لا تجتمع أمتي على خطأ)"'"' . 

لسدفا رج د حر د ا كما في 
قوله سبحانه: #ومن يِسَاقِقِ الرَسُولٌ مِنْ بَعَدٍ ما بين له الهدى وَيِتَبدٌ تَبْعْ عير سيل 
لْمؤْمِنينَ ولو ما تَوَلّ وَنضَيو و يا © [النساء: 8016. 

وإذا كان الأخذ بالإجماع لا يُسَمّى تقليداًء فإنه يُسَمَى «عملاً»؛ أي: 
العمل بالإجماع» أو العمل بمقتضى الإجماع. 

قوله: (قال أبو الخطاب: العلوم على ضربينء منها: ما لا يسوغ التقليد 


(1) سبق تخريج الحديث. 


فصل في التقليد ١‏ اد 





فه» وَهوَّ مَعْرِقَة الله 4 وَوَحَدانِمَتِه وَصِحَةٍ الرجالةة ون د ذلك 


0 سج مه 


أن الْمْقَنّدَ فِي ذَلِكَ إِما كا أذ يجوز الخطا على كن تقلذة» أذ 


ع 


هاه هاه ههه وه هو وه .ع قاو و ع و وه و ووو و ووو .ووه مو ووو و وم وو وو و مه ووو مم موود و٠٠‏ 


فيه وهو معرفة الله ووحدانيته. وصحة الرسالة» ونحو ذلك): الضمير في 
«منها» يعود إلى «العلوم». ْ 

و١ما»‏ في قوله: «ما لا يسوغ» موصولية بمعنى «الذي». 

وايسوغ» ب بمعنى «يجوز). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى ما لا يسوغ التقليد فيه». 

والمراد بصحة الرسالة: ثبوت النبوة لرسولنا محمد يَللِ. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «معرفة الله تعالى ووحدانيته» وصحة 
الرسالة». 

والمراد هنا: أن ما يتعلق بأصول الدين» كمعرفة الله تعالى 
ووحدانيته» وثبوت صحة الرسالة للنبي كَكهِ لا يجوز التقليد فيه» بل لا بد 
من أن تكون تلك المعرفة نابعة من الإنسان نفسه. 

قوله: (لأن المقلد في ذلك إما أن يجوّز الخطأ على من بقلدهء أو يحيله): 
هذه الجملة شروع في التدليل والتعليل للقول بعدم جواز التقليد في أصول 
الدين. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «معرفة الله تعالى ووحدانيته» وصحة 
الرسالة» ونحوها مما لا يسوغ التقليد فيه». 

والضمير في «يقلده» يعود إلى ١مَنْ»‏ الموصولية. 

والضمير في «يحيله» يعود إلى «الخطأ». 

والمراد هنا: أن المقلّد في مسائل أصول الدين لا يخلو من أحد 
احتمالين : 


4. 


يي اك رفسل في التق 





قِنْ أَجَارَهُ قَهْوَ شَاك في صِحَّةِ مَذْمَبِوء وَإِنْ أَحَالَهُ كم عَرَفَ اسْتِحَالَتَه 
وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهَا؟ ا ا ب 0 


الاحتمال الأول: أن يجوّز وقوع الخطأ ممن يقلده. 

الاحتمال الثاني: أن يحيل وقوع الخطأ منه. 

قوله: (فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه): الضمير في «أجازه» 
يعود إلى «الخطأ». 

والصمير المتعصل اقرا ف لول انهو يعود إلى «المقلّدا . 

والضمير في (مذهبه») يعود إلى «المقلّده وهو المجتهد. 

والمراد هنا: أن المقلّد في أصول الدين إِنْ كان يجوّز وقوع الخطأ 
ممن يقلده. فإنه بذلك يكون شاكاً في صحة مذهبهء والعقيدة لا تُبْنَى على 
الشك» بل على اليقين الجازم. ‏ / 

قوله: (وإن أحاله فبم عرف استحالته ولا دليل عليها؟): الضمير في 
«أحاله» يعود إلى «الخطأ». وإليه كذلك عود الضمير في «استحالته». 

ودلا» في قوله: «ولا دليل عليها» نافية للجنس» و«دليل» اسمها مبني 
على الفتع في اتخل: نص وخبرها مُتَعَلّنُ الجار والمجرور «عليها»» 
وتقديره: «دال» ؛ أي : «ولا دليل دَالُ عليها». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الاستحالة»؛ أي: استحالة الخطأ. 

والمراد هنا: أن المقلّد إِنْ زعم استحالة وقوع الخطأ ممن يقلدهء 
فإن القول بتلك الاستحالة حُكُمٌ. والحكم لا يُقْبَل إِلّا بدليل» وهو لا يملك 
الدليل على ذلك؛ لأن كونه لا يخطئ معناه ثبوت العصمة لهء أو أنه مطلع 
على ما في علم الله تعالى, وكلا الأمرين ممتنع في حقهء فإن العصمة 
لا تكون إلا للنبي يِه وهذا المقلّد ليس بنبي؛ ولأن الحق الذي عند الله 
تعالى أمر غيبي» ولا سبيل لأحدٍ من المجتهدين إلى أن يطلع على ما في 
الغيب». وحينئذ يكون القول باستحالة وقوع الخطأ منه دعوى بلا دليل» 
وذلك يوجب بطلانها . 


فك كي 3 م تن | 466 قط 





إن كلَدَهُ في أن قَولَهُ حي قم عَرَفَ صِذْكَُ؟ وَإنْ كَلَدَ غَيْرهُ في نَضدٍ ديه 
نِم عَرَتَ صِذْقَ الآخر؟ وَإِنْ عَوّلَ عَلَى سُكُونٍِ النَّمْس فِي صِدْقِهِ فَمَا 


الْمَوْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سكول أَنْمْسِ التصارع والرهُود الْمُقَلدِيةَ؟ وما لقوق 
ب بين قَوْلٍ معلل نه ادف وَبِيْنَ قَوْلٍِ مُخَالفه؟ 


آ ته 


قوله: (وإن قلده في أن قوله حقء فبم عرف صدقه؟): الضمير في 
«قلده» يعود إلى «المقلّد) وهو المجتهد. وإليه كذلك عود الضميرين في 
«قوله».» وفى «صدقه». 

والمراد هنا : إنْ كان 0 
تصديقه بأن قوله حق» فإنَّ صِدْقَ القائل في قيله يحتاج إلى دليل» ٠‏ فعلى أي 
دليل استند | إليه لمعرفة تحقق الصدق فيه؟ 

قوله: (وإن قلد غيره في تصديقه؛ فبم عرف صدق الآخر؟): الضمير في 
«غيره» يعود إلى «المقلّد». 

والضمير فى «تصديقه» يعود إلى «المجتهد)». 

والمراد هنا: إِنْ كان المقلّد قد استند في تصديق المجتهد على إخبار 
مفلل اخوميان هذا المجتهد لا يقول إِلَّا الحق. فمن أين عرف بأن هذا 
المخبر صادق في إخباره؟ 

.قوله: (وإن عَوَّلَ على سكون النفس في صدقه. فما الفرق بينه وبين 
سكون أنفس النصارى والبهود المقلدين؟ وما الفرق بين قول مَُقَلَدِهِ: إنه صادق» 
وبين قول مخالفه؟): الضمير فى «صدقه» يعود إلى «المجتهد) . 

والضمير في «بينه» يعود إلى «المقلّد فى سكون نفسه إلى صِدْقٍ 
المجتهد» . 

ا والضمير فى «مقلّده) يعود إلى «المقلّد». 
والفسر فى #مكالقة» تعره إلن #المقلدة وهو السسيد: 





هه هاه 6 ها ةده وه ود و و و و و وه و و هم عه و هه عه عدوا وه وهاو وه ما وه و ووو و هه و و ومع دروو ووم مم وو 5 


والمراة هنا إن كان العفله ]نه :قلد المتتهد لكؤو انفد سكيف 
إلى صدقهء فإن هذا السكون لا يصح أن يكون دليلاً على جواز التقليدء 
وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن اليهود والنصارى قد سكنت أنفسهم على تصديق 
مَنْ قلدوه من الأحبار والرهبان» ولم يكن ذلك السكون حجة لهم بل حجة 
عليهم» راض ارا عات اراح لل يي جات اللتريز تر قرلة وح 8 
«لقسذدًا أبارش َنْفْستهْ أ ريكاب يّن دون ألَّهِ4 [التوبة: .]"١‏ ولو كان 
سكون النفس ذليلا ضبحيحا لما أنكر الل تعالى على البهود والتصارى 
تعويلهم عليه. 

السبب الثاني: أن سكون نفس المقلّد إلى المجتهد الأول ليس بأولى 
من سكون نفسه إلى المجتهد الثاني الذي يخالف المجتهد الأول. 

بيان ذلك: أن المجتهد الأول يقول: إني صادق فيما قلتّه» ومعتقدي 


هو الحق. 
والمجتهد الثانى المخالف له يقول: إنى صادق فيما قلتّه» ومعتقدي 
هو الحق. 


وحينئذ يحصل التقابل بين هذين المجتهدين فيما ادعيا صدقهما 
باعتقاده» وليس أحدهما بأولى من الآخر في تصديق ادعائه» لكونهما على 
درجة واحدة في الاجتهاد. وبذلك يكون سكون الْمَقْلدَ إلى فاده و دون 
المجتهد الآخر ترجيحاً بلا مرجح.ء إذ لا دليل عنده على صحة هذا 
الترجيح . 

وما نَقَلَهُ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى قد أورده في كتابه «التمهيد» حيث قال: «فصل: إذا ثبت 
هذا فالعلوم على ضربين» منها: ما لا يسوغ التقليد فيهاء وهو معرفة الله 
ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة» وبه قال عامة العلماء» وقال بعض 


فخي كي تقد | وم ات 





وما التَفْلِيدٌ في الْمُرُوعَ ف قَهُوَ جَائِرٌ إِجْمَاعاًء فَكَانَتٍ الْحبَةٌ فبه 
الْإجْمَاعَ. وَلِأنَ الْمُجْتَهِدَ فِي الْمُرُوعَ ! إِمّا مُصِيبٌء وَإِمّا مُخْطِى ات 
0 َيْرَ مَأُومٍ» بخلافي ما ذَكَرْنَاه مَلِهَذَا جَارٌَ التَقْلِيدُ فيهَاء بَلْ وَجَبَ عَلَى 
الْعَامّيّ ذَلِكَ. 


الشافعية: يجوز للعامي التقليد في ذلك)7' . 

قوله: (وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً): هذا هو الضرب 
الثاني من ضربي العلوم. وهو «ما يسوغ التقليد فيه». 

والمراد هنا: أن الفروع يسوغ التقليد فيهاء إذ يجوز فيها اختلاف 
وجهات النظر بين مجتهد ومجتهد آخرء وكيف لا يسوغ التقليد في الفروع 
وإجماعٌ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم منعقد على جوازه؟ 

قوله: (فكانت الحجة فيه الإجماع): الضمير في «فيه» يعود إلى «التقليد 
في الفروع». 

والمراد بالإجماع هنا: هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

وهذا هو الدليل الأول لجواز التقليد في الفروع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
مجمعون على جواز تقليد العوام للعلماء في مسائل الفروع» ولو كان 
التقليد في الفروع غير جائز لما أجمعوا على جوازه من غير نكيرٍ 
منهم ٠‏ 

قوله: (ولآن المجتهد في الفروع إما مصيبء وإما مخطئ مثاب غير 
مأثوم» بخلاف ما ذكرناهء فلهذا جاز التقليد فيهاء بل وجب على العامي ذلك) : 
«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

ومعنى «بخلاف ما ذكرناه» أي: ما سبق بيانه في مسألة: «هل كل 
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ذاجس ‏ يشي 


َ نَّ الْعَامّةَ يَلْرَمُهُمُ النَِّرُ في الدَّلِيل فِي 
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سكس دما سموييي سس 5-07 
وَذهبَ يعض القدرية إلى 


مجتهد مصيب؟» حيث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المخطئ في 
الأصول آثم لعدم جواز الاجتهاد فيها. 

وإذا كان لا يجوز الاجتهاد فى الأصولء فلا يجوز التقليد فيها تبعاً 
لذلك. : 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فلهذا» يعود إلى «كون المجتهد في 
الفروع لا إثم عليه حال الخطأء بل هو مثاب». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الفروع». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التقليد في الفروع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني على جواز 

ومفاد هذا الدليل: أن مسائل الفروع لا إثم على المجتهد المخطئ 
فيهاء بل هو مثابٌ على الاجتهاد معذورٌ في الخطأ. فلذلك كانت محلا 
للتقليد تفريقاً بينها وبين مسائل الأصول التي لا يجوز التقليد فيها لكون 
المخطئ فيها مأثوما. 

وحيث جاز التقليد في الفروع. فإن الواجب على العامي تقليد 
المجتهد فيها. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. وهو مذهب 
التتميو 1 

قوله: (وذهمب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في 
الفروع أيضاً): هذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. وهو عدم جواز 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير 747/4؟؛ مختصر ابن الحاجب ؟705/7؛ الإحكام 4/ 

1 ؟؛ المسودة ص5508. 
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2 00 
5 


وَهُرَّ بَاطِلُ بِإِجْمَاع الصَّحَابَةَء فَإِنْهُمْ كَانُوا يُفْتُونَ الْعَامّةَ وَلَا 
2 جه 0 سا سا هه 5 ا 4د 76 ا 3 4 000 إن 
يَأمُرُوتَهُمْ بِنيْلٍ دَرَجَةٍ الاجْيَهَادٍء وَدَلِكَ مَعْلومٌ عَلَى الضّرُورَةٍ وَالتَّوَائْرٍ مِنْ 





التقليد في الفروع» بل إن العامي مُلْرَمٌ بالنظر في دليل الفرع» كما أنه ملزم 
به في دليل الأصل . 

وقد ذهب إلى. ذلك بعض المعتزلة البغداديين» وعلى رأسهم جعفر بن 
حرب» وجعفر بن مبشر""' . 

واستدلوا لذلك بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: أن العامي لا يأمن أن يكون مَنْ قلّده لم ينصح في 
الاجتهادء فيكون فاعلاً لمفسدة. 

الدليل الثاني: أن العمل من حقه أن يتبع العلم؛ لأن العمل الواقع 
بغير علم يكون قبيحاً من حيث لا يُؤْمَنُ كونه خطأء وطريق التقليد غير 
طريق العلم» فثبت أن التقليد في شيء من الأحكام والعبادات لا يجوز. 

الدليل الثالث: أن العامي يتمكن من معرفة أحكام الفروع كالعالم» 
وإذا كان سبيله سبيل العالم في التمكن من معرفتها لم يجز له أن يقلد 
فيهاء كما لا يجوز أن يقلد في الأصول حيث كان متمكناً من معرفتها”"' . 

قوله: (وهو باطل بإجماع الصحابة» فإنهم كانوا يفتون العامة ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد» وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم 
وعوامهم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول بعض المعتزلة بأن العامة 
يلزمهم النظر في الدليل في الفروع. 

فهذا القول باطل لا يصح. 

والضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 
)١(‏ انظر: المعتمد ؟/ ٠75؛‏ شرح العمد ؟/ 701. 
(؟) انظر: المعتمد 451/5 شرح العمد 705/1 


ع اسيسيين انه 
- 40 ف أت اوور دنه 5-7 5 0 ا د مر ذو ووداد 
وَلِأنّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَكْلِيفٍ الْعَامّىَ الأخكام. وَتَكُلِيفُهُ رَنْبَة 
الاجتِهَادٍ يُوَدْي إِلَى الْقِطَاع الْحَرْثِ وال لنسشلء وَتَعْظِيلٍ الْحِرَفٍ 
وَالصَّنَائِع» كَيُوَدي إِلَى حََرَابٍ الدّنيا . 





ظ والضمير في «ولا يأمرونهم» يعود إلى «العامة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم أمر العامة بالاجتهاد». 

والضميران في «علمائهم»»؛ وفي «عوامهم» يعود إلى «الصحابة 
الكرام» رضي الله تعالى عنهم . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه بيان 
بطلان قول أولئك القوم من المعتزلة. 

وبيان هذا الوجه: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون 
على جواز تقليد العوام في مسائل الفروع» حيث كانوا يتلقون استفسارات 
العوام ويجيبونهم عنها من غير أن يلزموهم بالاجتهادء وذلك معلوم عنهم 
بطريق التواتر علماءً وعامةً» ولو كان التقليد في الفروع غير جائز لَمَا أجاب 
علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم العوام عن تساؤلاتهم» بل لأوجبوا 
عليهم أن ينظروا بأنفسهم في مسائل تلك الفروع. 

قوله: (ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام» وتكليفه رتبة 
الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسلء وتعطيل الحرف والصنائع» فيؤدي 
إلى خراب الدنيا): الضمير في «تكليفه» يعود إلى «العامي». 

وهذا هو الوجه الثاني من وجوه بطلان ما ذهب إليه أولئك القوم من 
المعتزلة. 

ومفاد هذا الوجه: أن إجماع الأمة منعقد على أن العامي مكلف 
بأحكام الفروع, والتكليف بالأحكام يحتاج إلى تحصيل علمهاء وهذا العلم 
إما أن يحصل للعامي بالمباشرة أو بالوساطة» فإِنْ أوجبنا عليه التحصيل 
بالمباشرة انقطع إلى طلب العلم وانشغل بهذا عن القيام بما تتطلبه أمور 
الحياة» فيفضي إلى خراب الأرض التي أمر الله تعالى بعمارتهاء فيتصادم 


فصل في ااا ليس ره 


ثم مَاذَا 53 الْعَاءٌ ذا َرَت به حَادتَةٌ ان َه ع5 له وثا فر 
يَضْنَعٌّ الْعَامّيُ إِذَا نَرَ .إن لم ينيك 





درتو 


إلى أ أذ يلع 2 الاجتهَادٍء فَإِلَى مَتَى يَصِيرٌ مُجْتَهِدَاً؟ وَلَعَلَهُ لا يبل 
دَلِكَ أبدآء فَتَضِيعْ الْأَكام فَلَمْ يَبْقَ إِلّا سُوَالُ المُلمَاءء وَكذ فر أنه 
تَعَالَى بِسْوَالٍ الْعْلَمَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «مَتمَلوا أَمْلٌ ألذّمْ إن كُثْرَ لا 
امون . 


ذلك مع هذا المقصد الشرعي وهو عمارة الأرضء» فدل على أن المطلوب 
في حق العامي إنما هو تحصيل العلم بالأحكام عن طريق الوساطة وليس 
عن طريق المباشرة. 

قوله: (ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم 
إلى أن يبلغ رتبة الاجتهادء فإلى متى يصير مجتهداً؟ ولعله لا يبلغ ذلك أبداً 
فتضيع الأحكام): الضمير في «به» يعود إلى «العامي». 

والضمير في «لها» يعود إلى «الحادثة» 

والضمير في «لعله» يعود إلى «العامي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاجتهاد) . 

وهذا هو الوجه الثالث من وجوه إبطال ما ذهب إليه أولئك القوم من 
المعتزلة . 

ومفاد هذا الوجه: أن القول بتكليف العوام بالاجتهاد يجعل الواحد 
منهم يتوقف عن حكم الحادثة التي نزلت به حتى يبلغ درجة الاجتهاد فيتبين 
حكمهاء وحيث إن بلوغ درجة الاجتهاد يحتاج من العامي إلى وقتٍ طويل 
ع ا البلوغ» فإن ذلك يفضي إلى 
تضييع الأحكام وتعطيل العمل بالشريعة. 

قوله: (فلم ببق إلا سؤال العلماءء وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في 
قوله تعالى: ونوا أَمْلَ أَلدَم إن كُثْرْ لا سَلَْنُ4) أي: إذا انتفى كون 
العامي مُطَالَباً بالاجتهاد ثبت أن المطلوب في حقه هو سؤال أهل العلم 





7سلسلسحية تفط 


2 2 25 2ه ف ل رسف خا .ل َه 
قَالَ أيو الخطاب: ولا يجوز التَمَلِيد فى أَر 


رضن 


وَنَحْوِهَا مِمّا اشْتُهِرَ وَنْقِلَ نَقْلاً مُتَوَاتِراً؛ لِأنَّ الْعَامَةَ شَارَكُوا الْعُلَمَاءَ في 
عما أشكل عليه أو نَرَلَ به» تنفيذاً لأمر الله تعالى: طتَمَوًا َمل ألذَّرٍ إن 
تر لا ترذ» . [ 

قوله: (قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس 
ونحوها مما اشتهر ونُّقِلَ نقلاً متواتراً): «ما» فى قوله: «مما» موصولية بمعنى 
«الذي». . 

والمراد هنا: أن ما كان معلوماً من الدين بالضرورة كأركان الإسلام 
الخمسة» وهي: الشهادتان. والصلاة» والزكاة» والصيام. والحجء وغيرها 
مما هو مشتهر ومنقول بطريق التواتر كتحريم الزنا وشرب الخمرء فهذا 
لا يجوز التقليد فيه. 

قوله: (لأن العامة شاركوا العلماء في ذلكء, فلا وجه للتقليد): هذه 
الجملة تعليل وتدليل للقول بعدم جواز التقليد في أركان الإسلام» وغيرها 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أركان الإسلام ونحوها مما اشتّهر 
ول بطريق التواتر. 

و«لا» في قوله: «فلا وجه للتقليد» نافية للجنس» و«وجه» اسمها مبني 
على الفتح فى محل نضب 4 وغنيرها مُتَعْلّىُ الجار والمجرور «للتقليذ»؛ 
تقديره : امُسَوّغ) ؛ أي : «فلا وَجه مُسَوُعْ للتقليد». 

ومفاد هذا التعليل والتدليل: أن المعلوم من الدين بالضرورة والمنقول 
بالتواتر كأركان الإسلام الخمسة ونحوها أصبحت معرفته مشاعة بين العلماء 
والعوام» وليست حكراً على العلماء فقطء وما كان سبيله كذلك فلا يسوغ 
التقليد فيه» إذ الجميع تَلَقَى علمه بذلك من الشارع فاستغنى به العالم عن 
الاجتهاد» واستغنى به العامي عن التقليد. 





يبيبط يي اد 
(فصل) 


وَلَا يَسْتَفْتِى الْعَامّيُ إِلّا مَنْ غَلَبَ عَلَى طن أنّهُ مِنْ أُمْل الْاجْتَهَادٍ 
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0-3 ىو 


عَنْهُّ وَمَا يتَلَمْحْهُ مِنْ سِمَاتٍ الدّينِ وَالسّثْر أَوْ يُخبِرُهُ عَدْلُ عَنْهُ 55ظظ 

قوله: (ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد): 
الضمير في «ظنه» يعود إلى «العامي». 

والضمير في «أنه» يعود إلى الاسم الموصول ١مَنْ».‏ 

والمراد هنا: لا يجوز للغامي أن يتساهل في أمر مَنْ يأخذ الفتوى 
عنه» بل لا بد من أن يتحرى أهل العلم والاجتهاد» فإذا غلب على ظنه أن 
مَنْ يريد استفتاءه هو من أهل العلم والاجتهاد جاز له حينتذٍ سؤاله وتقليده. 

قوله: (بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهدٍ من أعيان العلماءء وأخذ الناس 
عنهء وما يتلمحه من سمات الدين والسترء أو يخبره عدل عنه): «ما») فى 
قوله: «بما يراه» موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «يراه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «انتصابه» يعود إلى الاسم الموصول ١مَنْ)‏ المعبّر به عن 
«المفتي»» وإليه كذلك عود الضمير في «عنه» في قوله: «وأخذ الناس عنه». 

و«ما») في قوله: «ما يتلمحه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يتلمحه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «يخبره» يعود إلى «العامي المستفتي؟. 

والضمير في «عنه» في قوله: «أو يخبره عدل عنه) يعود إلى 
«المفتى»). 

والمراد هنا: ذِكْرٌ الأمور التي يعرف بها العامي كون مَنْ يستفتيه من 
أهل العلم والاجتهاد. ومن هذه الأمور ما يلي: 

الأمر الأول: انتصاب العالم للفتيا بمحضر من أعيان العلماء» فإِن 


0 


ما مَنْ عَرَقَهُ بالْجَهْل قلا يجُورٌ أَنْ يُقَلْدَهُ اثقَاقاً . 
وَمَنْ جُهلَ حَالَهُ كَقَدْ قِيل: يَجُورُ تَفْلِيدهُ؛ 5 

انتصابه للفتياء وغشيان العلماء مجلس إفتائه دليلٌ ظاهر على كونه من أهل 
العلم والاجتهاد. 

الأمر الثاني: تقاطر الناس عليه للأخذ عنه والتلقي منه والاستماع 
إليهء فهو دليل أيضاً على كونه من أهل العلم والاجتهاد. 

الأمر الثالث: ما يظهر على وجهه من ملامح الدين والسترء فإن 
الدين يمنع صاحبه من أن يتصدى للفتيا وهو ليس من أهلها. 

الأمر الرابيع: إخبار العدول بأن هذا المفتي من العلماء المجتهدين. 

فإذا توافر أي أمر من هذه الأمور الأربعة فيمن يُرَادُ الاستفتاء منه 
حصلت غلبة الظن بتأهله للإفتاء» فيجوز للعامي حينئذ سؤاله والأخذ عنه. 

قوله: (فاما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقاً): الضمير في 
«عرفه» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ4». وإليه كذلك عود الضمير في 
«يقلده). 

والمراد هنا: أن العامي إذا علم بأن زيداً من الناس جاهلء» فلا 
يجوز له أن يستفتيه أو يقلده في شيء من أحكام الشرع باتفاق العلماء» فإِنْ 
قلده مع علمه بجهله كان متعبداً لله تعالى بالضلالة» وذلك أمر محرم. 

قوله: (ومن جُهِلَ حاله فقد قيل: يجوز تقليده): الضميران في ١حاله؛»»‏ 
وفي «تقليده» يعودان إلى الاسم الموصول «مَنْ) المعبّر بها عن مجهول 
الحال. 

والمراد هنا: أن مجهول الحال الذي لم يُعْرَفْ بعلم ولا جهل» ولا 
عدالةٍ ولا فستٍء يجوز تقليده عند بعض الأصوليين. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة”"' . 





() انظر: المستصفى ”/ ٠794؛‏ المسودة ص 660. 


ككل كي قلة > ا 0 44 اد 


نْ عَنْ 5خ بَلَدَهَ يَسَْألُ عَنْ مَسالة لا يَبَحَثُ عن عَدَالة من 
يَسْتَفْتِيهِ وَلَا عَنْ عِلْمِهِ. ٠‏ وَإِنْ مَنَعْتُمْ مِنَّ مِنَ السّوَالٍ عَنْ عِلْمِهِ فَلَا يُمْكنُ مَنْعْ 
ا 2 عن ده وَهُو ب لا فى الصورة المتتوعة: 


قوله: (لأن العادة أن من دخل بلدة يسأل عن مسالة لا يبحث عن عدالة 
من يستفتيه ولا عن علمه): الضمير في «يستفتيه» يعود إلى الاسم الموصول 
«مَنْ) وإليه كذلك عود الضمير في «علمه). 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول. 

ومفاد هذا الدليل: أن المسافر إذا دخل بلدةء وأراد الاستفسار عن 
مسألةٍ وقعت له. فإنه يكتفى بالبحث عن مكان المفتى» فإذا عرف مكانه 
ذهب إليه فاستفتاه بما ل غير أن تتحرى مسيقا 37 علمه أو عدالته» 
وهذا غرف سائد وعادة مستقرة» وحينئذ فلا مانع من تقليد مجهول الحال. 

قوله: (وإن منعتم من السؤال عن علمهء فلا يمكن منع السؤال عن 
عدالتهء وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة): المخاطب هنا هم المانعون 
من تقليد مجهول الحال» وهذه المخاطبة اعتراضٌْ من أصحاب المذهب 
الأول القائلين بجواز تقليد مجهول الحال بالنسبة للعامي. 

والضمير فى «علمه» يعود إلى «مجهول الحال»»ء وإليه كذلك عود 
الضمير في «عدالته». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «عدم منع السؤال عن عدالة 
مجهول الحال». 

والمراد بالصورة الممنوعة: 006 الحال. 

والمقصود هنا: إِنْ أمكنكم المنع من السؤال عن علم مجهول 
الحال» فلا يمكنكم المنع من السؤال عن عدالتهء وإذا كان لا يمكنكم 
المنع من السؤال عن عدالته فهذا حجة لنا في الصورة الممنوعة وهي 
السؤال عن علمهء فنقول: كما لا يمتنع السؤال عن عدالتهء فكذلك 
لا يمتنع السؤال عن علمهء وذلك لاستواء مجهول الحال في هذين الأمرين 


2 نط م اعت 
0 6 ده وه - 2 .6 ساس سم اماه 0 
قلنا: كل مَنْ وَجَبّ عَلَيْهِ قَبُول قوْلٍ غَيْرِهِ وَجَبَ مَعْرِفة حَالِه) 

و 2 8 ا 27 ثب 3 2 5 05 2 0 5 02 
فَيَجبٌ عَلى الأمَّةِ مَعْرفة حَالٍ الرَسُولٍ بالنظر في مُعْجِرَاتِهِ» ولا يصَدَق 
ل 50 ره َءَ 8 و 3 فض 2 02 ا ا 3 

كل مَحَهُولٍ يدعى أنه رَضْوْل الله وَيَجِبّ عَلى الحاكم معرقة الشاهد» 
ييه م 2 ره عي 

وَعَلى العَالِم بالخبر معرفة حَالٍ رُوَاتَه دن وبر مها مهاه فاسان فاه فاه وواة 06 





0 وهو عدم معرفة عدالته» وعدم معرفة ثبوت علمه. 

وحيث إن موقفكم هنا مضطرب من جهة التفريق في السؤال بين 
العلم والعدالة» فإننا نقول بأن الصواب عدم السؤال عن كل واحدٍ منهماء 
أما العدالة فلكونها هي الأصل في المسلم» فالسؤال عنها تحصيل حاصل. 
وأما العلم فلجريان العادة بعدم السؤال عنه» فالسؤال عنه خلافٌ تلك 
العادة» وما جاء على خلاف العادة فلا اعتبار لهء إذ العادة مُحَكُمَةٌ. 

قوله: (قلنا: كل مَنْ وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله): 
الضمير في «عليه» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ». وإليه كذلك عود 
الضمير في «غيره». 

والضمير في «حاله» يعود إلى «الغير»). 

والمراد هنا: أن كل مَنْ يجب قبول قولهء فلا بد من معرفة حالهء 
فمن عُرِفَ بالعلم والعدالة جاز تقليده» ومن جهلت حاله في ذلك لم يجز 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو مذهب الجمهور. 

قوله: (فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته؛ ولا 
يُصَدّقٌ كل مجهول يدّعي أنه رسول الله ويجب على الحاكم معرفة الشاهدء 
وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته): الضمير في «معجزاته» يعود إلى 
«الرسؤلة 'صلواك الله تعالى وسلامه عل اجميع' أنيائه 'ورضلة: 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المجهول». 

والضمير في «رواته» يعود إلى «الخبر»). 


د 2 0ع _ لم442 ل 
وَفِي الْجْمْلَة كيف يُقَلَدُ مَنْ : ب يَجُورُ أَنْ يَكُونَ أَجْهَلَ مِنَ السَائِلٍ؟ 


أ 


أما الْعَادَةُ مِنَ الْعَامَّةِ قَلَيْسَتٌ َلِيلاً وَإِنْ سَلّمْنَا ذَلِكَ مَعَ الْجَهْلٍ 
ِعَدَالتهِ كَلِدَنَّ الظَاجِرَ مِنْ حَالٍ الْعَالِم 0 





وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تقليد مجهول الحال. 

ومفاد هذا الدليل: قياس مجهول الحال على النبوة» والشهادة» 
والرواية» فكما أن النبوة لا تثبت لمدعيها إلا بظهور المعجزة» وكما أن 
الشهادة لا تَقْبل من صاحبها إل بعد مغرقة حالة هن الْصَدق والآمانة» وكما 
أن رواية الخير لا لمان إليها إِلَّا بعد التحقق من عدالة الرواة» فكذلك 
النسلد له يعور قاين إلا بعد معرفة حاله في العلم والعدالة. 

قوله: (وفي الجملة كيف يُقَلَدُ مَنْ يجوز أن يكون أجهل من السائل؟): 
الاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تقليد مجهول الحال. 

ومفاد هذا الدليل: حيث إن مجهول الحال لا يعْرَف ثبوت العلم في 
حقه والأصل عَدَمُهُء فقد يكون أكثر جهلاً من السائل» وحينئذ كيف يجوز 
للمسلم أن يقلد دينه من يحتمل أن يكون أشد منه جهلاً؟ 

قوله: (أما العادة من العامة فليست دليلاً): هذا جوابٌ عن الدليل 
الذي استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز تقليد مجهول 
الحال» والذي قالوا فيه: «لأن العادة أن مَنْ دخل بلدةً يسأل عن مسألة 
لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه). 

ومفاد هذا الجواب: لا تداع بأن العادة التي جَرَى عليها عوام الناس 
دليل يُسْتَتَدٌ إليهاء ولا سيما أن هذه العادة فيها تساهل بشأن الاستفتاءء 
والأصل في الاستفتاء التحري والاحتياط وليس التفريط والتساهل. 

قوله: (وإن سلّمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلأن الظاهر من حال العالم 


ح-":غ# 





و 


: 0 :3 يَقَالَ : الشكعاة سق 2 


العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتياء ولا يمكن أن يقال: ظاهر الخلق نيل درجة 
الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عواماً إلا الأفراد): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «جواز تقليد مجهول الحال». 

والضمير في «بعدالته» يعود إلى «مجهول الحال» . 

والمراد هنا: إن سلَّمنا لكم بأن العالم مجهول العدالة يجوز تقليده 
فلأن جهالة العدالة فيه لا تضرء إذ الأصل في حال العالم العدالة ولا سيما 
إذا كان مشتهراً بالفتيا. 

ولكنئْ لا نسلّم لكم ذلك في الجهل بحاله في العلمء إذ ليس الأصل 
ثبونّه في الإنسان» بل الأصل عدمه لغلبة الجهل في عموم الناس ما عدا 
الأفراد منهمء فكان العلم بحاجة إلى دليلٍ يت وجوده فيمن يُرَاد تقليده. 

قوله: (ولا يمكن أن يقال: العلماء فسقة إلا الآحاد فافترقا) أي: يمكن 
أن يقال: ظاهر الناس الجهل إلا الأفراد» ولكنٌ لا يمكن أن يقال: ظاهر 
العلماء الفسق إِلّا الآحادء فظهر بذلك الفرق بين العلم والعدالة» إذ 
الأصل في الناس العدالة إِلَّا الشواذء والأصل فيهم الجهل إلا الأفراد. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد يُتَسَامَلٌ فى السؤال عن العدالة إذ الأصل 
فيها الوجودء ولكنْ لا يجوز التساهل في السؤال عن العلم إذ الأصل فيه 
العدم . 


د فك 


قصل بي اكد ا ا ا 27 عه 
(فصل) 
وَإِذا كَانَ فِي الْبَلَدٍ مُجْتَهِدُونَ فَلِلْمْقَلْدٍ مَسْأَلَةُ م مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ولا 


يَلْرَمُهُ مُرَاجَعَةُ جَعَهُ الأغلّم كَمَا نُقِلَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةَء إِذْ سَأَلَ الْعَامَّةُ 
الْمَاضِلَ وَالْمَْفْضولَ في أَخْوَالٍ الخلقاء: 





قوله: (وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مساألة من شاء منهم): 
الضمير في «منهم» يعود إلى «المجتهدين». 

والمراد هنا: إذا تعدد المجتهدون فى البلد الواحدء فإنه يجوز للمقلد 
أن يسأل مَنْ شاء منهم على سبيل التخيير دون أن يِلْرّمَ بمجتهدٍ بعينه. 

قوله: (ولا يلزمه مراجعة الأعلم): الضمير في «لا يلزمه» يعود إلى 
«المقلّد). 


والمراد هنا: أن المقلّد تعس ملرما باذ تراك جع الأعلم دون الأقل 
علماً من المجتهدين» وذلك لأن المقلد عامي» والعامي ليس لديه آلة 
الترجيح حتى يميز بين العالم والأعلم. 

قوله: (كما نُقِلَ في زمن الصحابة:» إن سأل العامة الفاضل والمفضول في 
أحوال العلماء) أي: أن العوام في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كانوا يسألون مَنْ شاؤوا من العلماء فاضلاً كان أو مفضولاً» من غير 
أن يُعَنَتَ عليهم في ذلكء. فدلّ على أنه لا فرق في سؤال المجتهدين بين 
الفاضل والمفضول. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
ل ا 

وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير 4/١5؟؛‏ فواتح الرحموت 404/7؛ شرح تنقيح الفصول 


ص47 ؛ مختصر ابن الحاجب 0 ٠ل؛‏ البرهان 757/7١؛‏ المستصفى /١‏ 
العدة 57/5؟77؟7١؛‏ التمهيد .5٠7”/5‏ 


حأ[ ؛؛ دحال اسه 


وَقبل : .بل يَلرَمَهُ سوال الْأَمُضَلٍ . 
وَقَدْ أَوْمَأً الْخْرَقَىُ إِلَبِْ َقَالَ: إِذَا اتَلّف اجْيِهَادُ رَجُلَيْنِ انبَعَ 


00 


العم وتيا ل لأوّلَ أولى ا ا 01 





كوه (وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل): الضمير في «يلزمه» يعود إلى. 

«المقلد). 

والمراد هنا: إذا تعدد المجتهدون في البلد الواحد» وكانوا متفاوتين 
في درجة العلم والفضل فإن المقلد مُلْرّم بأن يتوجه بالسؤال إلى الأفضل 
دون المفضول. 

قوله: (وقد أومأ الخرقي إليه فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى 
أوثقهما في نفسه): الضمير في «إليه) يعود إلى «إلزام المقلد بسؤال 
الأفضل». 

وضمير التثنية في «أوثقهما» يعود إلى «الرجلين». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «الأعمى». 

والمراد باختلاف اجتهاد الرجلين هنا إنما هو في تحديد جهة القبلة 
حين الاشتباه فيهاء فإذا اشتبهت عليهما القبلة واختلفا في عين جهتها فإن 
الأعمى عند الخرقى رحمه لله تعالى يتبع أوثقهما في نفسهء وهذا يدل في 
ظاهره على أنه يرى إلزام المقلد باتباع الأفضل. 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. وذهب إليه بعض 
الأصوليين”''. ٠‏ 

قوله: (والأول أولى): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف»ء 
والتقدير: «والقول الأول أولى». 

والمراد هنا: أن القول الأول الذي ذهب فيه أصحابه إلى جواز 
التقليد مطلقاً» سواء أكان المقلّد فاضلاً أم مفضولاً هو الأولى :بالرجحان 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع ؟/ 40!؛ المسودة ص77 ؛ إرشاد الفحول ص777. 


يبي يجيي . 
لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِجمَاعء وَقَوْلُ الْجِْرَقِيٌ يُحْمَلُ عَلّى ما إِذًا سَأَلَهُمَا 
فَاحتَلَمًا وَأَفْتَاهُ كُلُّ وَاجِدٍ بخلافٍ قَوْلٍ صَاحِبِوء فَحِيئَئِذٍ يَلْرَمْهُ الْأَخْذْ 
بقَوْلِ الْأَمُصَلٍ فِي عِلْمِهِ وَدِينِهِ. 


وفيه وَجَْه آخَرٌ: أنه يتحير» واه اا ل ا 





من القول الثاني الذي ذهب أصحابه إلى التقييد بإلزام المقلّد بسؤال 
الفاضل دون المفضول. 

قوله: (لما ذكرنا من الإجماع): ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية 
بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«للمذكور من الإجماع». 

والمراد بالإجماع المذكور ما سبق من أن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم كانوا في زمانهم يقرون العوام على سؤال مَنْ شاؤوا من 
المجتهدين سواء كان الواحد منهم فاضلاً. أو مفضولاً من غير نكير بينهم 
في ذلك. 

قوله: (وقول الخرقي يُحْمَلُ على ما إذا سألهما فاختلفا وأفتاه كل واحدٍ 
بخلاف قول صاحبه؛ فحينئذٍ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه): 
ضمير التثنية في «سألهما» يعود إلى «الرجلين المجتهدين». 

والضمير فى «أفتاه» يعود إلى «العامى»» أو «الأعمى»»ء وإليه كذلك 
عود الضمير في (يلزمه» . 1 

والمراد هنا: أن قول الخرقى رحمه الله تعالى: (إذا اختلف اجتهاد 
رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في تفستقة لا يْرَادُْ به سؤال الأفضل من 
المجتهدين بإطلاقٍ دون الفاضل» وإنما هو محمولٌ على ما إذا سأل 
الأعمى كل واحدٍ منهما عن جهة القبلة فاختلف جوابهما في ذلكء» فإنه 
حينئذ يختار قول الأفضل لديه من جهة العلم والدين. 

قوله: (وفيه وجه آخر: أنه يتخير): الضمير في «فيه» يعود إلى «تقليد 
العامي حين يتعدد المجتهدون في البلد الواحد». ْ 1 


نما كرتا عد الْإجْمَاعَ» وَلِأَنَّ الْعَامّىَ لا يَعْلَّمُ الأَفضَلَ حَقِيقَة» بل 
يَغْتَرُ الظّوَاجِرِء وَرُبّمَا يقنم | الْمَفْضُولَء فَإِنَّ لِمَعْرِكَةِ مَرَاتِبِ لقصل أدِلَة 
غعَامِضَة ا دَرَكُهَا شَأنَ الْعَوَامٌ ففاف ام ءاه ءام هام م ءءء ام ةا ةما ل ا م لانن 


والضمير في «أنه؛ يعود إلى «المقلّد) . 

والمراد هنا: أنه إذا اختلف مجتهدان فى مسألة العامى على قولين» 
فللعامي حينئذ أن يتخير من هذين القولين ما شاء دون اعتبار لوصمّي 
الفاضل والمفضول. 

قوله: (لما ذكرناه من الإجماع): (ما4» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
منعقدٌ على أن للعامي أن يأخذ بقول مَنْ شاء من المجتهدين من غير فَرْقٍِ 
في ذلك بين فاضلٍ ومفضول. : 

قوله: (ولأن العامي لا يعلم الأفضل حقيقة» بل يغتر بالظواهر وريما 
يقدم المفضولء فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دَرَكُهَا شأن 
العوام): الضمير في «دركها» يعود إلى «أدلة معرفة مراتب الفضل». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني. 

ومفاد هذا الدليل: أن إلزام العوام باختيار الأفضل إِلزامٌ لهم بالعمل 
بمقتضى الراجح دون المرجوح» وذلك أن للفضل مراتب» ولمعرفة تلك 
المراتب أدلة غامضة لا يحيط بها إلا العلماء المجتهدونء والعوام ليسوا 
أهلاً لإدراك تلك المراتب» فلو كُلُّوا باختيار الأفضل فلربما اعتمدوا في 
ذلك على الظواهرء فيرجحون أحد العلماء على الآخر اغتراراً بذلك 
الظاهر؛ لأنهم لا يملكون من مسوّغات الترجيح إلا ذلك» والترجيح بناءً 





مو 
عققةه 





ون ا ب 


وَلَوْ جَارَ ذَلِكَ جار لَهُ النَظرُ فِي الْمَسْأَلَةٍ ابتدَاءَ. 
موه 0 23 ٠.‏ عله كه 0 ده ؟ >مدرم. مه 20 
ووجه القَوْلٍ الآولٍ: ن أاحد الفؤلين عطاك وفل تعارض عنده 
2< 907 2م 2 02 25 0 0 ا 3 2 
دَليلانء قَبَلْدَمُهُ الأحُذ بأ ل م له 
2-002 ل 52 8 5 ودح 
الدلبليق المتكار ضير ا ا 0ك 


على الاغترار بالظاهر ترجيحٌ بما لا ينتهض دليلاً على الترجيح؛؟ لأنه أقرب 
إلى الوهم منه إلى الواقع والحقيقة. 

قوله: (ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسالة ابتداءً): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الترجيح بحسب الأفضلية». 

والضمير في «له» يعود إلى «العامي». 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث على جواز تقليد المجتهد مطلقاً 
فاضلاً كان أو مفضولاً . 

ومفاد هذا الدليل: لو جاز للعامي الترجيح بحسب أفضلية المجتهد 
لجاز له أن يجتهد في المسألة ابتداءً من غير حاجة إلى تقليد أحدٍِء وحيث 
إن اجتهاده في المسألة ابتداءً لا يصح لأنه لا يملك آلة الاجتهادء فكذلك 
ترجيحه بحسب الأفضلية لا يصح؛ لأنه لا يملك القدرة على الترجيح» إذ 
الترجيح يقوم على الموازنة» والموازنة تقوم على الدليل» والجاهل بالدليل 
كيف يحسن الموازنة؟ عْ 

قوله: (ووجه القول الأول): المراد بالوجه هنا هو الدليل. 

والمراد بالقول الأول هنا: هو إلزام المقلد باختيار قول الأفضل . 

قوله: (أن أحد القولين خطاء وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ 
بأرجحهماء كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين): الضمير في 
«عنده» يعود إلى «العامي المقلد». وإليه كذلك عود الضمير في «فيلزمه)» . 

وضمير التثنية في «بأرجحهما» يعود إلى «القولين». 

والضمير في «يلزمه» يعود إلى «المجتهد» . 


- 
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نَ الصّوَابَ فِي أَحَدٍ الْمَْلَيْنِ لا يَنْبَِي لَه 


ممعم 


ن يأ 


رمم 
وَلِأَنَّ مَن اعْتَقَدَ أ 
التَمَهّي وَيَنْتَقِي مِنَ الْمَذَاهِبٍ أَظيْبَهَا وَيَتَوَسّعَ . 

وَيُعْرَفُ الْأَفْضَلْ بِالْإخبَارء وَبِإِذْعَانٍ الْمَفْضُولٍ لَهُ وَتَْدِيِمهِ لَه 
وَبأَمَارَاتٍ تُفِيدُ غَلَبَةَ الطََنّ دُونَ الْبَحْثِ عَنْ نَفْس عِلْمِوِء وَالْعَامُّ أَهْلٌ 
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نم 
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والمذكور هنا هو الدليل الأول للقائلين بإلزام العامي المقلد باختيار 
الأفضل . 

ومفاد هذا الدليل: قياس العامي المقلد على العالم المجتهدء فكما 
أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان لزمه الأخذ بأرجحهما لديه. فكذلك 
العامي المقلد إذا تعارض عنده قولان لزمه الأخذ بأرجحهما لديه. 

قوله: (ولآن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ 

بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها ويتوسع): الضمير في «له» يعود إلى 
«المعتقد صواب أحد القولين». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني للقائلين بإلزام المقلد باختيار 
الأفضل . 

ومفاد هذا الدليل: أن من اعتقد صواب أحد القولين وجب عليه 
الأخذ به والوقوف عنده» ولا يجوز له أن يتوسع فيأخذ ما اعتقد خطأه بناءً 
على أنه الأسهل في حقهء فإن ذلك من قبيل ترجيح الشهوة على الحق» 
وهذا أمر لا يجوز. 

قوله: (ويعرف الأفضل بالإخبارء وبإذعان المفضول له, وتقديمه له 
وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه. والعامي أهل لذلك): 
الضمير في «له» في قوله: «وبإذعان المفضول له» يعود إلى «الأفضل». 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «المفضول». 

والضمير في ١له»‏ في قوله: «وتقديمه له» يعود إلى «الفاضل»» وإليه 
عود الضمير في «علمه»). 





عي ا 


وَالْإِجْمَاعٌ مَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا لَمْ يَسْأَلْهُمَاء إِذْ لَمْ يْقَنْ إِلّا ذْلِكَ. 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «معرفة الأفضل 
بالأمور المذكورة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب أصحاب المذهب 
الثاني القائلين بإلزام العامي المقلد باختيار الأفضل عما استدل به أصحاب 
المذهب الأول القائلون بعدم الإلزام بذلك بحجة أن العامي لا يعرف 
الأفضل على الحقيقة. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن العامي لا يعرف الأفضل عل 
الحقيقة» بل يمكن أن يعرفه على الحقيقة بعددٍ من الأمورء ومنها: 

الأمر الأول: بطريق الإخبارء بأن يخبره العدول الثقات بأن المجتهد 
الأول أفضل علماً وديئاً من المجتهد الآخرء وبذلك يتولّد لديه ظن غالب 
بأفضلية المجتهد الأول. 

الأمر الثاني: بطريق المشاهدة كأن يرى المجتهد الأول مُبَجَلاً عند 
المجتهد الآخر ومُقَدّماً لديه فيستدل بذلك على أن المجتهد الأول أفضل 
من المجتهد الثاني 

الأمر الثالث: بطريق الأمارات» كالرؤية الصالحة فإنها من المبشّرات 
التي يُسْتأَنَسُ بها فيما يتعلق بحال الشخص. 

فكل هذه الأمور الثلاثة ظُرُق يُعْرَفُ من خلالها بغلبة الظن أفضلية 
أحد المجتهدين على الآخرء والعامي أهل للمعرفة بواسطة هذه الطرق» 
وبإمكانه الاستغناء بها عن البحث عن نفس علم المجتهد. 

قوله: (والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهماء المي د ذلك): 
ضمير التثنية في «يسألهما» يعود إلى «الْمُجَهِدَيْنِ) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حَمْلٍ الإجماع على ما قبل السؤال». 

والمذكور هنا هو الجواب عن دليل الاجماع الذي استدل به أصحاب 
المذهب الأول. 








حشكت 
مو فعج. اي 7 


مِنّْهُما 0م 7 الى انض 


ومفاد هذا الجواب: 00 لكم ما ذكرتموه من الإجماعء إِلَا أنه 
محمولٌ على ما قبل السؤالء فإذا لم يَسْأَلٍ العامي بَعْدّ فحينئذ يجوز له 
ابتداء أن يسأل مَنْ شاء من الْمُجْتَهِدَيْنْء ولكنه إذا سألهما عن مسألته فأفتياه 
بقولين مختلفين+ قلا بد من أن يسلك مسلك- العرجيح بينهماء :وذلك عن 
طريق الأخذ بقول الأفضل من هذين المجتهدين. 

قوله: (فأما إن استوى عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء 
منهما): الضمير في «عنده» يعود إلى «العامي المقلد»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «له). 

وضمير التثنية في «منهما يعود إلى «المفتيين». 

والمراد هنا: إذا استوى المفتيان في العلم والدين عند العامي 
المقلد+ فحيعد يجوز له أن ياخة بقول من شاء معهما من غين أن يِلْرّمَ 
بالأخذ عن أحدهما دون الآخر. 

قوله: (لأنه ليس قول بعضهم بأولى من البعض): هذه الجملة تعليل 
وتدليل لجواز أخذ المقلد بقول مَنْ شاء مِنْ قولي المفتيين المتساويين في 
العلم والدين. 

والضمير في «لأنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن ليس 
قول بعضهم بأولى من البعض». 

والمذكور هنا هو الدليل على جواز تخيير المقلد فى الأخذ بما شاء 
من قولي المفتيين إذا تساويا عنده. ْ 

ومفاد هذا الدليل: أن المفتيين حال تساويهما في العلم والدين 
لا تبقى لأحدهما ميزة على الآخرء وحيئنئذ فلا يُلْرَمُ المقلد بأخذ قول 
أحدهما بعينه؛ لأن إلزامه بذلك هو من قبيل التحكم لكون الأول ليس 
أولى بقبول قوله من الثاني. 





ليب ب تا لا 


وَقَدْ رَجَحَْ قَوْمٌ الْقَوْلَ الْأَسَّدَّ؛ لِأنَ الْحَقَّ تَقِيلٌ. وَرَجَمَ الآخَرُونَ 
الأَحَفت؛ لِأَنَّ ايو علد دء بَعِتّ بِالْحَنِيفِيَةٍ الك مَحَةَ ا قَوْلَانِ 
مََعَا مَتَعَا رصان فَيَسْفُطان . 


قوله: (وقد رجح قوم القول الأشد) أي: إذا اختلف المجتهدان في 
مسألةٍ واحدةٍ على قولين» فعلى المقلد أن يختار الأشد منهما دون الأيسر. 

وهذا القول ذهب إليه القاضى عبد الجبار المعتزلى» حيث قال: 
«إنهما إذا تساويا لم يكن له الأخذ بالأخف من الأقاويل» طلباً منه 
التخفضف»(١1)‏ 

قوله: (لأن الحق ثقيل): هذا هو الدليل الذي تمسك به القاضي 
عبد الجبار» وهو (الحق ثقيلٌ قوي» والباطل خفيف وَبِيٌ)”". 

قوله: (ورجح الآخرون الآخف) أي: إذا استوى المجتهدان عند المقلد 
فى الأمور المعتبرة» فأفتاه أحدهما بالأشد وأفتاه الآخر بالأخف. فإنه 
يأخذ بالأخف دون الأشد عند بعض الأصوليين. 

قوله: (لأن النبي يه بعث بالحنيفية السمحة): هذا هو الدليل الذي 
استند إليه أصحاب هذا المذهب فى اختيار الأخف دون الأشدء وهو قول 
النبى كله: (بعقتٌ بالحنيفية السمحة)””" . 

قوله: (وهما قولان متعارضان» فيسقطان): ضمير التثنية في «هما) 
يعود إلى «القول بأخذ الأشد»» وإلى «القول بأخذ الأخف». 

فهذان القولان يعارض بعضهما بعضاًء فيسقط العمل بهما معاء وإذا 
قط العمل يهما فعا ككق العدل بمعتشفنو ما اذكرياه» :زهو أن للمقلة أن 
)١(‏ انظر: المعتمد 755/7. 
(؟) أخرجه الخطيب البغدادي موقوفاً على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 

رضي الله تعالى عنه. (انظر: الفقيه والمتفقه ؟/7١5).‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في مسئده (المسند 557/6). 

قال السخاوي في هذا الحديث: «وسنده حسن». (المقاصد الحسنة ص9١٠١).‏ 


آأكثهة؛ فصل في التقليد 








له إن ا حسَيْنَ بْنَ يسَارِ سَأَلَهُ عر َنْ مسال ة في الللاقي. َقَالَ : 


(إِنْ قَعَلَّ حَيِتَ), فَمَالَ لَّهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الله | ل" 
يَحْنَتْ -؟ فَقَالَ: «تَعْرِفُ حَلْقَةَ الْمَدَِيْنَ؟» - حَلْقَة بالرّصَافَةٍ » فَقَالَ لَه 
ِنْ أَفْتُوْنِي به حَلَ؟ قَالَ: «تَعمْف 000 


يأخذ بما شاء من قولي المجتهدين المتساويين خفيفاً كان ذلك القول أو 

قوله: (وقد رُوي عن أحمد رحمةٌ الله ما يدل على جواز تقليد 
المفضول): ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذياء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الدال». 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يرى جواز 
تقليد المفضول مع وجود الفاضل . 

قوله: (فإن الحسين بن يسار سأله عن مسالة في الطلاق» فقال: «إن فعل 
حنث», فقال له: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان ‏ يعني: لا يحنث -؟ فقال: 
«تعرف حلقة المدنيين؟» ‏ حلقة بالرصافة . فقال له: إن آفتوني به حل؟ قال: 
«نعم»): «الحسين بن يسار»: هو الحسين بن يسار المخزومي». أحد 
أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى'"©. 

والضمير في «سأله» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «له». 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الحادثة أحال 
السائل إلى حلقة المدنيين بالرصافة» وهذا يعني أنه أحاله على مَنْ دونه في 
العلم» ولو لم يكن سؤال المفضول مع وجود الفاضل جائزاً عنده لَّمَا فعل 
ذلك. 


.١57/١ انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 





وَهَذَا يَدُلُ عَلَى التّخِير بَعْدَ الْفثَا. وَل أَعْلّم. 


قوله: (وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «إحالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى السائل إلى حلقة المدنيين 
بالرصافة» . 

والمراد هنا: أن المقلد إذا أفتاه مجتهدان: أحدهما فاضل» والآخر 
مفضول بقولين مختلفين في مسألةٍ واحدة» فإن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى يرى جواز تخيير المقلد فى الأخذ بقؤل مَنْ شاء منهما فاضلاً كان أو 
00 ْ 


نا ين يد 


_اهرة؛ باب في توتيب الأدلة: ومعيفة التيجبح 





باب 


(في ترتيب الأدلة» ومعرفة الترجيح) 


ههه ٠‏ و ووه و .هو و و وو وو ووو و و وو و ووو وو وو و وو ومو ووو وم وروم وهم ووو و .وموم مودو ووه 


0 (باب في ترتيب الأدلةء 0 الترجيح): «الترتيب» في اللغة 


ويقال: «عَيِشٌ راتككاو و النَّابثُ لايك" . 


وبناءً على ذلك فالترتيب في اللغة بمعنى نَدْبِيتِ تِ الشيء. 

و«الترتيب» في الاصطلاح هو: جََعْلُ كل واحدٍ من شيئين فأكثر في 
رتبته التي يستحق جَعْلَهُ فيها بوجه من الوجو”” . 

وجَعْلَ الشيء في رتبته التي يستحقها يقتضي ثبوته على تلك الرتبة من 
غير تجاوز عنهاء وهذا هو معنى «الترتب» في اللغة» فإنه يدل على الدوام 
والثبوت. 

وترتيب الأدلة كذلك» فإن معنى ترتيبها : وَضْعٌّ كل واحدٍ منها في 
موضعه المناسب» بحيث يبقى منهجا دائما ينتهجه المجتهد عند النظر في 
كل مسألة . 

وعليه؛ فالترابط موجودٌ بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي لكلمة 
«الترتيب»). 

وأما «الترجيح» فهو في اللغة «التَّمْيِيل)؛ يقال: «نَوَجَحَتْ بالغلام 
الأبعوسةة إذا مالت به فارتجح» ويقال: تزع الحيدانة إذا ال : 

و«الترجيح» في الاصطلاح هو: اقتران أحد الدليلين المتعارضين بما 


9 انقلا نسات العرت ا 1 
(0) انظر: شرح الكوكب المنير .50١/5‏ 


باب في توتيب الأدلة؛ ومعيفة التيجبح [46 اح 
يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدٍ فِي كُلّ مَسْأَلةٍ أَنْ يَنْظْرَ أَوَّلَ شَيْءٍ إِلَى 
الْإجْمَاع فَإِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَحْتَحْ إِلَى النّظر في سِوَاه. 
وَلَوْ حَالَقَهُ كتَابٌ أؤْ سُنَةٌ عُلِمَ أنَّ ذّلِكَ مَنْسُوحٌ أو مُتَأْوّلُء لِكَوْنٍ 
الْإِجْمَاع دَلِيلاً فَاطِعاً لا يَقْبَلُ نَسْخاً وَلَا تأويلاً. 





بوجت العمل ايه وإعمال ال25ة 

قوله: (يجب على المجتهد في كل مسالة أن ينظر أول شيء إلى 
الإجماع): أي: أن أول الأدلة التي يجب على المجتهد أن ينظر إليها في 
مسألة الاجتهاد هو الإجماع؛ بحيث يجعله د على بقية الأدلة. وذلك 
لوجهين : 

الوجه الأول: كون الإجماع قطعي الدلالة على المسألة. 

الوجه الثاني : سلامته من ن تطرّق النسخ إليه. 

قوله: (فإن وَجَدَهُ لم يحتج إلى النظر في سواه): الضمير في «وجله) 
يعود إلى «الإجماع». وإليه كذلك عود الضمير في «سواه». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا ظفر بحكم المسألة في الإجماع اكتفى 
به. دون احتياج إلى النظر في غيره من بقية الأدلة. 

قوله: (ولو خالفه كتاب أو سنًة عُلم أن ذلك منسوخ أو متاوّل): الضمير 
فى «خالفه» يعود إلى «الإجماع». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الدليل المخالف من الكتاب أو 
السئّة). | 

والمراد هنا: لو خالف الإجماعَ نَصٌّ في كتاب الله تعالى»؛ أو في 
سنّة رسوله يَلدِ فإنه يُعْلّمٌ بحدوث هذه المخالفة أن ذلك النص إما أن يكون 
فسوخاء وإما أن يكون متَأرَلاً. 

قوله: (لكون الإجماع دليلاً قاطعاً لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً): هذه 


(1) انظر: الإحكام 584/4. 


4 باب في ترتيب الأدلة: ومعرفة التيجح 





ع ير في الكتاب وَالشْة الْمُتوايروه وَهُمَا عَلَى رفي وَاحكَ؛ 
لذن 7 وَاحجد منهمًا دَلِيل قَاطِعٌ . وامحم للع اه و ع عع قاع فاع اع 


الجملة تعليل للقول بأن النص المخالف للإجماع في الكتاب أو السئّة لا بِدّ 
فزن أن يكون عتتيو خا أو تاولا 

والمراد هنا: لو حدثت مخالفة بين الإجماع والنص» فلا يمكن 
ادعاء النسخ أو التأويل في الإجماع. وذلك لأن النسخ لا يلحق الإجماع 
بحالء والتأويل لا يتجه إليه؛ لأن التأويل لا يتجه إلا إلى ما كانت دلالته 
ظنية والإجماع قاطع الدلالة» وإذا سَلِمَ الإجماع من أن يلحق النسخ به أو 
يتجه التأويل إليه علِمّ بذلك أنهما يتجهان إلى النص في حالة مخالفته 

قوله: (ثم ينظر في الكتاب والسئّة المتواترة) أي: أن النظر الثاني 
للمجتهد بعد أن يئس من وجود الحكم في الإجماع هو الكتاب ومتواتر 
السئة. 

قوله: (وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل واحد منهما دليل قاطع) : ضمير 
التثنية في «هما»ء. وفي «منهما» يعود إلى «الكتاب» والسئة المتواترة». 

والمراد هنا: أن الكتاب والسئّة المتواترة على مرتبة واحدة فلا يقدم 
المجتهد أحدهما على الآخر؛ لأن كل واحدٍ منهما دليل قاطع. 

وهذا الذي اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من كون 
الكتاب والسئة المتواترة على رتبة واحدة فلا يقدم المجتهد أحدهما على 
الآخر هو مذهب جمهور الأصوليين”". 

ومن الأصوليين مَنْ ذهب إلى تقديم الكتاب في النظر على السئّة 
المتواترة» لكون الكتاب أشرف7"؟. 
)١(‏ انظر: البرهان ؟”/85١١؛‏ المستصفى 797/5؛ المنخول ص455؛ فواتح 


0( الظرة جنع التدراتة 7 0؟ تيسير التحرير 9/ 157. 


ََ 





ًَ 


وَلَا يُتَصَوَّرُ التَعَارْضُ فِي الْقَوَاطِع إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخَاء وَلَا 
يتَصَوَّرُ أنْ يَتعَارَضَ عِلْمْ وَطنّ؛ لِأَنَّ ما عُلِمَ كيف يُطَنُ خلاقة؟ وَطَن 


ومن الأصوليين من ذهب إلى تقديم السنّة المتواترة على الكتاب» 

لقول الله سبحانه: لمُبيْنَ للنّا ما نَل إلنهِم4 [النحل: 44]. 
ابر كاض 2220 

والمبيّن مُقَدُمُ على المبيّن''' . 

قوله: (ولا يُتَصَوَّرْ التعارض في القواطع إِلَّا أن يكون أحدهما منسوخاً) : 
ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «الدليلين القطعيين». 

والمراد هنا: أن النصوص القطعية لا يُتَصَوَّرُ وقوع التعارض بينها إِلَّا 
في حالةٍ واحدةٍ وهي النسخ حين يكون أحدهما منسوخاً والآخر ثابتاً» ففي 
هذه الحالة يبدو للمجتهد ظهورٌ التعارض بينهماء فإذا بحث ودقق أدرك أن 
هذا التعارض لا وجود له فى الحقيقة» إذ لم يَبْقَ للنص الثابت ما يعارضه 
لزوال ذلك المعارض بالنسخ. 

وإنما لا يُتَصَوّرَ وقوع التعارض في القواطع؛ لأنه لو تعارض القطعي 
مع قطعي آخر لكان مقتضى ذلك عدم إحاطة علم الله تعالى» وهذا ليس 
مستحيلاً فحسبء بل هو فى غاية الاستحالة» لكون علمه سبحانه محيطاً 
بكل شيء. 

قوله: (ولا يُتَصَوّر أن يتعارض علم وظن؛ لأن ما عُلِمَ كيف يُطَنَّ خلافه؟ 
وظن خلافه شكء فكيف يُشَك فيما يُعْلَمُ؟) : «ما» في قوله: «ما عَلِمَ" موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير فى «خلافه» فى قوله: «كيف يظن خلافه»» وكذلك فى 
قوله: «وظن خلافه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


(1) انظر: شرح الكوكب المنير 5/5 .5١‏ 





و 


9 نَم يَنْظرٌُ فِي أَخْبَارٍ الآحَادٍء قَإِنْ عَارَضَ حَحبرٌ حاص عُمُومَ كِتَابٍ 
أ سَُدِ مُتَوَاترَةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ مِنْهَا. 


وما» في قوله: «فيما يُعْلَّمُ» موصولية بمعنى «الذي»» أو مضندرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. فيكون التقدير: «فكيف يُسَكُ في 
المعلوم؟». 

والمراد هنا: لا يُتَصَوَّرٌ من الناحية العقلية وقوع التعارض بين علم 
وظن» وذلك أن الظن لا يقاوم العلم حتى يكون معارضاً لهء فالعلم قَظعٌ 
ركب والظن تردد وشَكٌ؛ والشك لا يعارض القطع ضرورة أن الضعيف 

قوله: (ثم ينظر في أخبار الآحاد): هذه هي النظرة الثالثة للمجتهد. 
فإذا لم يجد حكم المسألة في الإجماع» ولا في الكتاب والسنّة المتواترة 
انتقل بعد ذلك إلى السنّة الآحادية لينظر حكم المسألة فيها. 

قوله: (فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنًة متواترة فقد ذكرنا ما 
يجب تقديمه منها): ١ما»‏ في قوله: ١ما‏ يجب» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «منها» يعود إلى «النصوص الآحادية والمتواترة». 
كتاب الله تعالى» أو في سنّة نبيه عليه الصلاة والسلام المتواترة» فقد بين 
المؤلف رحمه الله تعالى في «المخصّص الرابع» من مخصصات العموم أن 
المعنى الخاص يخصّص اللفظ العام» كما في قول النبي كَلِ: (لا قطع إلا 
في ربع دينار فصاعدا)20' . 

فإنه مخصّص لقول الله تعالى: وَآلكارثُ ولاه تأفْطَمُوا لَدِيَهُما4 
[المائدة: 8"]. 


باب في ترتيب الأدلة: ومعيفة الترجبح 0 له 
وه لدرع عمك كني ا سس و 5 مسا مره ومرسي. آه 
ثم ينظر بعد ذلك فِي قِيّاسِ النصوصء فإن تعارض قِيَاسَانٍء أو 
حَبَرَاِء أو عُمُومَانٍ طلبَ الترْجِيحَ. 


وَاعْلَمْ أنَّ التَعَارُضَ هُوَ التَنَافْض» 00 1# 





قوله: (ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص): هذه هي النظرة الرابعة 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النظر في الإجماعء ثم الكتاب 
والسئة المتواترة» ثم النظر في أخبار الآحاد». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا لم يجد حكم المسألة في الإجماع. 
ولا في الكتاب والسنّة المتواترة» ولا في أخبار الآحاد انتقل بعد ذلك إلى 
القياس» بحيث يقيس ما لم ينص عليه على ما ورد النص بهء طبقا لضوابط 
القياس وشروطه التي سبق بيانها بالتفصيل . 

قوله: (فإن تعارض قياسانء أو خبرانء أو عمومان طلب الترجيح) أي : 
إذا تعارض لدى المجتهد خبران» أو عمومانء أو قياسان فإنه يسلك في 
دفع التعارض بين كل منها مسلك الترجيح إذا وَجَدَ دليلاً يرجح أحد 
المتعارضين على الآخر. 

قوله: (واعلم أن التعارض هو التناقض): فَسَّرٌ الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى «التعارض» بالتناقض؛ أي: أن أحد النصين يفيد نقيض ما 
يفيده النص الآخر. 

و«التعارض» في اللغة يطلق على عددٍ من المعاني» منها: 
١‏ - الْمَنْعٌه يقال: «اغْتَرَضَ الشيءٌ دون الشيء» أي: حَالَ دونه» وَمَنَعَهُ. 
؟" - الْمُقَابلهُ يقال: «عَارَضّ الكتاب مُعَارَضَةً؛ أي: قَابَلَهُ بكتاب آخر. 
*" - الْمْسَاوَاةُ والْمِئْلُ يقال: «عَارَض فلانٌ فلاناً بصنيعه» أي: صَنَّعَّ له 
ره يقال: «عَرَضَ له الشي عَرّضاً» أي: أَظهَرَهُ له. 


مكو مع # كوو اه 0-0007 2 0 ا 7 مَأ كو عش 5 
وَل يح يَجَورْ ذلِك فِي خَبَرَيْنِ ؛ لأن حََرَ الله تَعَالى وَرَسُولِهِ كله لا يكون 


كنا فإِنْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي حُكْمَيْن فَإِما أَنْ يَكُونَ ادها زناه 


الرَّاوِيء لوده مهاه كوو أمنهاية بأو هده اه يوا وهر افاع هأ فارفاة "اه لهاع والولواته فاه 6 ولاا* 


06 التَصَدَّيء يقال: ١تَعَرََضَ‏ فلان لفلان» أ تعيدق م" 

وأما «التعارض» في الاصطلاح فهو: تقابل الدليلين المتساويين على 
سبيل الممانعة» بحيث يمنع كل منهما مقتضى الآخر<". 

وبين المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية للتعارض تناسبٌ ظاهرء 
فإنَّ تقابل الدليلين المتساويين يقتضي مَنْمَ أحدهما للآخرء وَتَقَابْلَهَ معد 
ومساواتة إياهء وَتَصَدَيَّهُ له وهذا المعارض لا يكون كذلك إلا إذا كان 
ظاهراً بارا . ظ 

قوله: (ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لأن خبر الله تعالى ورسوله يك لا 
يكون كذباً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التناقض». 

والمراد هنا: أن التناقض لا يجوز وقوعه فى دليلين من أدلة الشريعة 
المطهرة؛ لأن وقوع التناقض في آدلة الشريعة إما أن يكوث سببه الكذب؛ 
أو الخطأ. ولا يمكن أن يُنْسَبَ شيء من ذلك إلى الشارع الحكيمء 
فالشارع لا يقع الخطأ منهء كما لا يقع الكذب في خبره. 

قوله: (فإِنْ وُحِدَ ذلك في حكمين فإما أن يكون أحدهما كذباً من الراوي): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التناقض بسبب التعارض». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الحكمين». 

والمراد هنا: إذا ظهر تناقض في حكمين من أحكام الشرع المطهرء 
قَمَرَدُ ذلك التناقض إلى كذب الراوي في أحد الخبرين اللذين تضمّنا هذين 
الحكمين» وليس مرد ذلك إلى الشارع. 


.57 247/0 انظر: القاموس المحيط 75/ 75*. 85؛ تاج العروس‎ )١( 
.550 /4 شرح الكوكب المنير‎ 41١9/5 (؟) انظر: المستصفى 7/ 790؛ البحر المحيط‎ 


باب في ترتيب الأدلة. ومعيفة التتجيبح 1 


0 400 الفتم كينا ِالتْزِيلٍ عَلَى حَالَيْنِ أَوْ في َمَائيْنِ و 
وعو 


أَحَدَهُنَا 0 ا و ا ا ل 


قوله: (أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالينء أو في زمانين): 
ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الحكمين المتناقضين». 

والمراد هنا: أن التناقض ذ في الحكمين وَهْمِنٌ لا حقيقة له. إذ 
يمكن إزالته بالجمع ب معدي ا سحيو اجدليها على فالتا د 
مختلفين . 

مثال ذلك: ما رواه حُمَيْدٌ الْحِمْيَرِيُ قال: ١«لَقِيتُ‏ رجلاً صحب 
النبي كَل أربع سنين كما صحبه أبو هريرة» قال: نَهَى رسولٌ الله يلِِْ أن 
تغتسل المرأة بفضل الرجل» أو يغتسل الرجل بفضل المرأة»"". 

مع ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله وَل 
كان يغتسل بفضل ميمونة»”" . 

فالحديث الأول متضمن النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأةء 
والحديث الثاني متضمن جواز ذلك. فحصل التعارض بينهما . 

وجاك ده هل التعارفي طرف العني حديك السك العزي ان 
الحديث الأول على نَهِي الكراهية» وليس على نَهْي التحريم» وحيئئذ فَمَنْ 
وَجَدَ غير ذلك الماء اغتسل منه وكّرءَ له استعمال الماء الذي اغتسلت منه 
المرأة» وإن لم يجد غيره استعمله بلا كراهة . 

قوله: (أو يكون أحدهما منسوخاً): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود 
إلى «الحكمين». 

والمراد هنا: أن يكون سبب وجود التناقض والتعارض هو نسخ أحد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «الطهارة»» باب: «النهي عن الوضوء بفضل 

وضوء المرأة .)57/١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الحيض»» باب: «القدر المستحب من الماء 

في الغسل». (صحيح مسلم بشرح النووي 5/5). 





الفا 


5 
إِنْ لم يُمْكِنٍ الْجَمْمْ وَلَا مَعْرقَةُ النّسْخْ رَجْحْنَاء 3 تَذْنَا بِالْأقُوَى فِي 
ا 


أ 


ع 


لمم 


السكوين دون الآخرء وحينئذ فإذا ثبت النسخ زال التناقض» إذ التناقفض 
فَرْعْ التقابل وقد أنطل الْمُقَايلُ الآخر. 

مثال ذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أن 
رسول الله يك أكلَ كتف شاةء ثم صلّى ولم فرعا . 

مع ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها؛ أن رسول الله كيِ قال: 


(توضؤوا مما مسّت النا 2 


فالحديث الأول تضمّن عدم وجوب الوضوء مما مسّت الثارء 
والحديث الثاني تضمن إيجاب الوضوء من ذلك. 

إِلّا أنه يمكن دفع هذا التعارض بطريق النسخ. حيث تَبَيّنَ أن الحديث 
الثاني وهو الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ» ومما يدل على هذا 
النسخ ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان آخرٌ 
الأمرين من رسول الله ككل تَرْكَ الوضوء مما غيّرت النار»””“ 

قوله: (فإن لم يكن الجمع ولا معرفة النسخ رجّحناء فأخذنا بالأقوى في 
أنفسنا) أي: إذا تعذر وجود أي وجه من وجوه الجمع بين الحكمين 
المتعارضين» وتعذر معرفة النسخ» فالسبيل إلى دفع التعارض هو الترجيح عن 
طريق تقديم الأقوى؛ لأنه بهذه القوة يكون هو الأظهر من الحكم الآخر. 

وسيأتي للترجيح بطريق تقديم الأقوى عددٌ من الأمثلة فيما بعد 
بمشيئة الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب «الحيض»» باب: «الوضوء مما مست النار». (صحيح 
مسلم بشرح النووي 55/5). 

؟) المرجع السابق. 

() أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الطهارة»» باب: «في ترك الوضوء مما مست 
النار» (177/1). 


باب في ترتيب الآدلة: ومعيفة التجبح 





وقد التّرْجِيحُ في الْأَحُْبَارٍ مِنْ نَلَانَةِ أَوْجوء الأَوَّلُ: يَتَعَلْقُ 
بالككن؛ وَدَلَكَ أو كنتة» أعتهاء 16 الزواق) فإن ماتكان. وال 


أكترَ كَانَ أَقْوَى فِي النَّفْسِ وَأَبْعَدَ د مِنْ الْغَلَطِ أو السَّهُوء فَإِنْ حَبَرَ كل 
وَاحِدٍ يُقِيدُ طَنَاً عَلَى انْفِرَادِ فَإِذًا انْضَمَّ أَحَدِّهُمَا إِلَى الآخَرٍ كَانَ 


هه 


وَآكَلَ منه لَوْ كَانَ مُتْمَرِداً» و ل و م ا ا ا 


قوله: (ويحصل الترجيح في الأخيار من ثلاثة أوجه) أي : إذا ورد 
التعارض بين حديثين من أحاديث السئة النبوية المطهرة» وسلك المجتهد 
في دفع ذلك التعارض مسلك الترجيح؛ فإن هذا المسلك يتحقق بثلاثة 
أوجه. 

قوله: (الأول: يتعلق بالسندء وذلك أمور خمسة): «الأول» هنا صفة 
لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الأول». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما يتعلق بالسند». 

والمتعلق بالسند يقع على خمسة أمور. 

قوله: (أحدها: كثرة الرواة» فإن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس 
وأبعد من الغلط أو السهو): الضمير فى «أحدهما» يعود إلى «الأمور 
الخمسة». 

و«ما» فى قوله: ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «رواته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أنه إذا تعارض خبران» وكان أحدهما أكثر رواة من 
الآخر فلا شك أن الميل إلى ما كثرت رواته أقوى في النفس من الميل إلى 
ما قلت رواته» لكون الغلط والسهو أبعد عن الكثرة منهما إلى القلة. 

قوله: (فإنَ خبر كل واحدٍ يفيد ظناً على انفراده» فإذا انضم أحدهما إلى 
الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفرداً): الضمير في «انفراده» يعود إلى 
«الخبر الواحد». 


1 باب في ترتيب الآدلة: ومعيفة التجبح 





وَلِهَذَا ينهي إِلَى التَوَائْرٍ بِحَيْتُ يَصِيرٌ ضَرُورِيَاً فَاطِعاً لا يُشَك فيه. 


وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخبرين». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الخبر المضموم إليه خبر آخر». 

والمراد هنا: أن كل خبر من أخبار الرواة لو انفرد عن غيره لأفاد 
ظناً في النفس»ء فإذا انضم 2 خبر آخر ازدادت قوة ذلك الظن وتأكدت 
أكثر مما لوإتي انك الموعل جار فاق 

قوله: (ولهذا ينتهي إلى التواتره بحيث يصير ضرورياً قاطعاً لا يُشَكْ 
فيه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «زيادة قوة الخبر 
وتأكده بانضمام - خبر آخر إليه» . 

والضمير في «فيه) يعود إلى «الخبر الذي كثرت رواته حتى انتهى إلى 
التواتر). ْ 

والمراد هنا: لا يزال الخبر يزداد قوةً وتأكداً بضميمة غيره إليه حتى 
يصل إلى درجة التواتر المعنوي» فيزول الظن عنه ويصبح قاطعاً لا مجال 

مثال الخبر الذي كثرت رواته: ما رواه ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما: «أن رسول الله كَلْهِ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» 
وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً”" . 

وما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أن النبي كَل كان يرفع 
يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعوو 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الأذان»» باب: «رفع اليدين في التكبيرة 

الأولى مع الافتتاح» .174/١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الصلاة»: باب: «استحباب رفع اليدين حذو 

المنكبين». (صحيح مسلم بشرح النووي 97/54). 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه. أبواب «الصلاة»» باب: «رفع اليدين عند الركوع»» 

ثم قال: «حديث ابن مسعود حديث حسن». (سنن الترمذي .)157/١‏ 





باب في توتيب الآدلة: ومعوفة التجيبح 55 اح 


7 200 


وَبهذا قَالَ الشَافِعِيُ ا ا ا 00 


فالحديث الأول دل على إثبات رفع اليدين في ثلاثة مواضع: عند 
تكبيرة الافتتاح , وعند الركوع . وعند الرفع منه . 

والحديث الثاني دل على إثبات الرفع في موضع واحد فقطء وهو 
عند تكبيرة الافتتاح . 

وقد رجح العلماء الحديث الأول على الحديث الثاني بكثرة الرواة» 
فإن الحديث الأول وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه جَمْعٌْ 
من الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الثلاثة: أبو بكرء 
وعمر» وعلي» كما رواه أبو هريرة» وجابر بن عبد الله؛ ووائل بن حُجرء 
وأبو حَمَيْدٍ الساعدي. وأبو قتادة وأبو 7 وسهل بن سعدء ومحمد بن 
مسلمة» اسن بن مالك» 0 موسى الأشعري» ومالك بن الحويرث» 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

بينما الحديث الثاني لم يُرْوَ إلا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس'''2. 

قوله: (وبهذا قال الشافعي): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وبهذا» 
يعود إلى «الترجيح بالكثرة"». 

والمراد هنا: أن ترجيح الأخبار بكثرة رواتها قال به الإمام الشافعي 
رحمهة الله تعالى . 

وهو مذهب جمهور العلماء9. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


-2 وأخرجه البيهقي في كتاب «الصلاة»؛ باب: «من لم يذكر الرفع إِلَّا عند 
الافتتاح». (السنن الكبرى 0/4/7. 

- 579/4 انظر: سنن الترمذي ١/١5١؛ شرح الكوكب المنير‎ )١ 

(؟) انظر: فواتح الرحموت 7/١١؟؛‏ مختصر ابن الحاجب 5/١٠"؛‏ البرهان ”/ 
٠١94 /“ 5 4١١67‏ ؛ إرشاد الفحول ص"77. 


باب في تتيب الأدلة: ومعرفة الترجح 





2 سوا يلم اب : لا يْوَجَحُ به؛ لِأَنَهُ 2 يَتَعَلقٌ ع به الْحَكُمُ قَلَمْ 
يَتَرجَحْ الْكيْرَق الها 00 
قُلنَا : الْأَصْلٌّ ما ذَكَرْنَاة 7 نا ا 0 





قوله: (وقال بعض الحنفية: لا يرجح به): الضمير في «به؛ يعود إلى 
«تكائر الرواة». 

والفراة هنا أن تكائر عده الرواة فى حير واتحل لسن :طريقا من طرق 
ترجيحه على النخبر الآخر. 0 

وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية رحمهم الله تعالى''". 

قوله: (لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة» كالشهادة والفتوى) : 
هذا هو دليل هؤلاء الحنفية رحمهم الله تعالى على عدم الترجيح بالكثرة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الحديث»» وإليه كذلك عود الضمير في 
(يه) , 

ومفاد هذا الدليل: أن الخبر دليلٌ يتعلق به عكري أحكام الشرع» 
وما تعلّق به لوحك بن اجكام الجن يلا جردف الا اي اي 
بكثرة العدد» قياضا على الشهادة والفتوى» فحيث وَجِدَ الشاهدان ثبت 
الحكم من غير توقفي على زيادة عدد الشهود. وكذلك إذا أفتى لطي 
العامي بالحكم تعلّق ذلك الحكم في ذمته من غير توقفٍ على اعتضاد فتواه 
بفتوى عدد من المجتهدين» وإذا كان هذا هو الشأن في الشهادة والفتوى 
في عدم توقفهما على كثرة العددء فكذلك هو الشأن في الخبر حيث يثبت 
الحكم به بمجرد وروده من غير توقف على زيادةٍ في عدد رواته. 

قوله: (قلنا) أي: في بيان كون «الكثرة» مرجحة. 

قوله: (الأصل ما ذكرناه): «ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى 
«الذي». 


.178/7 تيسير التحرير‎ ٠ ٠/؟ مسلّم الثبوت‎ 47٠١/7 انظر: فواتح الرحموت‎ 6١ 
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بتليل أَمُور تَلَانَوِ» أَحَدُمًا: ما ذَكَرْنَاهُ مِنْ عَلَبَةِ الظَنء وَتَفْدِيمُ الرّاجِح 
مُتَعَيّنٌ لِأَنَهُ أَفْرَبُ إِلَى الصّحََةٍ) تكن عله كل :انان كوه الذرح 
عد د الأَصْلَيْنٍ وَحيَ أناعة 


والضمير فى «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره هنا هو: الترجيح بكثرة الرواة. 

قوله: (بدليل أمور ثلاثة» أحدها: ما ذكرناه من غلبة الظن): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

واما» فى قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن الكثرة أغلب فى الظن بثبوت الخبر من عدمهاء 
حيث إن لها أثراً كبيراً في تقوية الخبر وتوكيده. 

قوله: (وتقديم الراجح متعين؛ لأنه أقرب إلى الصحة): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «الراجح 

والمراد هنا : أن الكثرة تجعل الخبر المقرون بها أرجح من الخبر 
المجرد عنهاء وإذا كانت الكثرة مؤثرة فى الرجحان» فإن الراجح يتعين 
تقديمه لكونه أقرب إلى الصحة من المرجوح. 

قوله: (ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب 
اتباعه): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «القول بأن 
تقديم الراجح متعين)» . 

والضمير فى «اتباعه» يعود إلى «الأشبه». 

والمراد هنا: أنه إذا تردد فرعٌ بين أصلين» وترجّح لدى الناظر أنه 
أشبه بأحدهما دون الآخر وجب إلحاقه بالأشبه» تقديما للراجح على 
المرجوح . 





الَّانِي: أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ كَانُوا يُرَجْحُونَ بكَثْرَةِ الْعَدَهِ 

ى النِْْ يكل حَبْرَ ذِي الْيَدَيْنِ بِمُوَاقََِ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَ الله 

00 وَأبُو بَكْرٍ كَوّى حَبَرَ الْمُخِيرَةِ في مِيرَاثِ الْجَدَةِ بِمُوَائَقَةِ مُحَمّدِ بن 
ا 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «الأمر الثانى»؛ 
أ من الأمور الدالة على الترجيح بالكثرة. | ْ 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد) أي : 
ثبت باستقراء أحوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا 
يعتمدون الكثرة في الترجيح بين الأخبار. 

قوله: (ولذلك قَوَّى النبي كلِةِ خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى 
«الترجيح بالكثرة» . 

وهذا شاهد من شواهد الترجيح بكثرة العدد. فإن النبي و انصرف 
من اثنتين في صلاةٍ رباعية» فقال له ذو اليدين: «أَقَصْرَتِ الصلاق» أم 
نسيتَ يا رسول الله؟»» فقال رسول الله ككلِ: (أَصَدَقَ ذو اليدين؟). فقال 
الناس: نعم» فقام رسول الله يله فصلى اثنتين أخريين ثم سلمء ثم كبّر 
فدن الي 

قوله: (وابو بكر قوَّى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن 
مسلمة): هذا شاهدٌ ثانٍ من شواهد الترجيح بالكثرة» فإن أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه جاءته الجدة تسأله ميراثهاء فقال: «ما لك فى كتاب الله 
تعالن تش 1 'وما علقت الك فى ينه ف اله 236 قينا فارسفي حتت اننال 
الناس»» فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: «حَضَرْتٌ 
رسول الله كلهِ أعطاها السدس»» فقال أبو بكر: «هل معك غيرك؟»: فقام 


باب فخي توتيب الأدك: ومعيفة الترجبح - 278 أ 


دع قمقة صادك ووه حال كه ان عر 6 مر ور :مد ورلا ةع اف عا 
وَقوّى عمّر حَبَرَ المغيرَة أيضا فى ديَّةَ الجَنِين بِمَوَافقَةٍ محَمدٍ بن مسلمة. 
َه ل 6 عاد : لم وما بي 5 ََ 3 

وقوى خبر أبي موسي فِي الَاسَيِنْذَانٍ بموافقةٍ أبي سعيد » ري اه 


محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فقال مِثْلَّ ما قال المغيرة بن شعبة» 
فأعطاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه السدس""©. 

قوله: (وقَوّى عمر خبر المغيرة أيضاً في دية الجنين بموافقة محمد بن 
مسلمة): هذا شاهد ثالث من شواهد الترجيح بالكثرة. 

إلا أن إيراد الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قصة دية الجنين فيه 
نظر من جهة نسبة تلك القصة إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهء إذ 
التاججد فى تلاك إنيا افر رمتل رو عاللكي بق الحابده وعوى الاتا ين 00 
حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ءأَد الله امرءاً سن من 
رسول الله كك في الجنين»» فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: «كنتٌ بين 
جاريتين لي» فضربث إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى 
النبي كَل في الجنين بغرة»» فقال. عمر رضي الله تعالى عنه: «لو لم نسمع 
هذا لقضينا بعرو 

قوله: (وقوّى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد): هذا 
شاهد رابع من شواهد الترجيح بالكثرة» وذلك أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه لم يعمل بخبر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في مسألة 
«الاستئذان ثلاثاً»» ويدل على هذه القصة ما أخرجه الإمامان البخاري 
ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال: «كنتٌ في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى 
كأنه مذعور فقال: استأذنتُ على عمر ثلاثاً فلم يُؤْدَنْ لي فرجعتٌ» فقال: 
ما مَنَعَكَ؟ قلتٌ: استأذنتٌُ ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعتٌ وقال رسول الله كله : 
(إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)» فقال: والله لتقيمنّ عليه 


)١(‏ سبق تخريج الأثر. () سبق تخريج الأثر. 





باب في نيتيب الآدلة؛ ومعيفة التجبح 


4 
مه 


مع عو ال ا 2 ولودي . 1 اام ا كي دب ماف ان و 
وقوى ابن عمر خبر ابي هريره في «من م سهد جنازة» بموافقة عائشة. 
ً 5_3 ست 3 لس و م عو 6م 7< موه 


عع 


بَيْئَة. أُمِنْكُمْ أحدٌ سمعه من النبي كَلِ؟ فقال أَبَىْ بن كعب: والله لا يقوم 
معك إلا أصغر القوم. فكنتٌ أصغر القوم فقمتٌ معهء فأخيرتٌُ عمر أن 
النبى كِلِ قال ذلك»”2 . 

قوله: (وقوّى ابن عمر خبر أبي هريرة في «مَنْ شهد جنازة» بموافقة 
عائشة): هذا شاهد خامس من شواهد الترجيح بالكثرة» وذلك أن 
عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما حين بلغه أن أبا هريرة رضى الله 
تعالى عنه يقول: «مَنْ تبع جنازة فله قيراط»» قال: «أكثر أبو هريرة علينا»» 
فلما سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها مقالة ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما قالت له مُصَدَّقَةَ أبا هريرة رضي الله تعالى عنه: «سمعتٌ رسول الله يكل 
يقوله), وحينئذ قبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خبن أب هريرة رضي الله 
تعالى عنه» وقال نادماً: «لقد فرطنا فى قراريط كثيرة»7'. 

قوله: (إلى غير ذلك مما يكثرء فيكون إجماعاً منهم): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الشواهد المذكورة التي دلّت على ترجيح الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بالكثرة» . 

و«ما» في قوله: «مما يكثر؛ موصولية بمعنى «الذي»2. 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والمراد هنا: أن الشواهد التي سبق ذكرها وغيرها مما وقع بكثرة في 
عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء تدل على إجماعهم على 
الاعتداد بالكثرة سبباً من أسباب الترجيح بين الأخبار المتعارضة. 


)١(‏ سبق تخريج الأثر. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الجنائز»» باب: «فضل اتباع الجنائز» 
رقم الحديث: (157) و(1775). 
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َ< 20 3 24 4 
الثَالِتُ: أن هَذَا عَادَةُ الئاس فِي حِرَانَتِهِمْء وَتجَارَاتِهِمْء وَسُلوكِ 
0-1 000 5 م هج 1 ه. 57 ١‏ ع 

الطَرِيقِء فَإِنْهُمْ عِنْدَ تَعَارُضٍ الْأَسْبَابٍ الْمَحُوفَةِ يَمِيلونَ إِلَى الْأقْوَى 

َأمّا الشَّهَادَةٌ َلمْ يُرَجحُوا فِيهَاء ا 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثالث»؟ 
أي: من الأمور التي تدل على الترجيح بالكثرة. 

قوله: (أن هذا عادة الناس في حراثتهم, وتجاراتهم» وسلوك الطريق» 
فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «الترجيح بالكثرة» . 

والضمائر فى «حراثتهم). وفى «تجاراتهم». وفى «فإنهم» تعود إلى 
«الناس» . 

والمراد هنا: أن العادة عند الناس قد جَرَتْ على أن الواحد منهم إذا 
أراد أن يعمل عملاً يخاف عاقبته فإنه يستشير أهل الرأي فيهء فإذا أشاروا 
عليه واختلفت آراؤهم فإنه يميل إلى ترجيح رأي الأكثر؛ لأنه اللأقوى 
لتحصيل غلبة الظن فى نفسه. وهذا مطرد عند الناس فى الحراثة فيما يتعلق 
بالزروع» والتجارة فيما يتعلق بالأموال» وسلوك الطريق إذا كانت السبل 

ولو لم يكن للكثرة تأثير في الترجيح لما تعارفوا على تلك العادة 
وجعلوها منهجا يسيرون عليه في تدبير شؤون حياتهم الدنيوية. 

قوله: (فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى فى الجواب عمن ذهب من الحنفية رحمهم الله تعالى إلى 
أن الكثرة ليست سبباً من أسباب الترجيح» بحجة قياس الرواية على 
الشهادة. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الشهادة» . 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يرجحوا 
فى الشهادة بكثرة العددء كما كانوا يفعلون ذلك في الرواية. 


4 باب في تبتيب الأدلة؛ ومعبفة التتجبح 





0 


وَسَبْبُهَا أنَّ بَابَ الشَّهَادةِ مَبْنِنَ عَلَى الَعَيّدِء وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَ بِلَمْظِ الإخبَارٍ 


ذوة. التهائة ل يبل ولا تيز قهاقة جاكة امرأق على جاه كل . 


قوله: (وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبّد): الضمير في «سببها» 
يعود إلى «عدمية الترجيح بالشهادة» . 

ومعنى كون الشهادة مبنية على التعبد: أن الشارع تعبدنا في إثبات 
الحقوق بشاهدين. فإذا وُحِدَ الشاهدان وشهدا بإثبات الحق ثبت 
بشهادتهماء ولم يتوقف ذلك على وجود عدد أكثر للشهادة. 

وتعبدنا في إثبات الزنا بأربعة شهودء فإذا توافروا وشهدوا ثبت حد 
الزنا في حق المشهود عليه» ولم يتوقف ذلك على وجود عدد أكثر للإدلاء 
بالشهادة» وهذا بخلاف الخبر فإنه ليس مُتَعَبَداً فيه بعدد معين» فيكون تكثير 
العدد فيه أقوى لتحصيل غلبة الظن. 

قوله: (ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يُقْبَلَ): اسم 
الإشارة «هذا في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون باب الشهادة مبنيا على 
التعبد» . ْ 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الشهادة مبنية على التعبد أن 
الشاهد لو استبدل كلمة الشهادة بلفظ الإخبارء فقال: «أَخْيرٌ بكذا» بدلاً عن 
أن يقول: «أشهد بكذا» لم يقَبَلَ ذلك اللفظ منه. 

بينما الخبر يجوز فيه لفظ الشهادة» كأن يقول: «أشهد أني سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول كذااء أو يقول: «أشهد أني رأيت رسول الله يع يفعل 
كذ بحت لع اثرة في الرقايةاتعيدٌ ربلل معي 

قوله: (ولا تُقْبَلُ شهادة مائة امرأة على باقة بقل) أي: ومما يدل أيضاً 
على أن باب الشهادة مبني على التعبد أنه لا تُقْبَلُ شهادة مائة امرأة ولو 
على شيء يسير كباقة بَقْلِء وذلك لأن الله تعالى تعبدنا بأن تكون الشهادة 
من رجلين عدلين» كما في قوله سبحانه: طوَأَنَدُوا دوَقَ عَدَلٍ مك42 
[الطلاق: ؟]. 


باب في تتتيب الأدلة؛ ومعيخة التجبح 0 





0 9 رس ري 2 مه سه -52-0 ل 1 06 
الثايى : أن يُكون أحد الراويين مَعْرُوفا بزيادة التتقظ وَقِلةِ الغلط. 
2 0 2 9 
فالئقة بروايته أكثر. 


اا 


١ 





فإن لم يوجد رجلان. بل رجل واحد عُوّضَ عن الآخر بشهادة 
امرأتين مَرْضِيْئَيْنِ مع الرجل لقوله تعالى: طوَأسْكَدِْدُوا بيد من يَبَالِكُمْ ين 
لَمْ يكثا بَمْلِتِ هَيَجُلٌ لكان مِمّن يَصَوْنَ ين الْبَدَكَ أن تسل إِحَدَنهُمَا 
مُتَككَرٌ يِحْدَنهُمَا الْقّرُئْ4 [البقرة: 147]. 

أما إذا انفرد النساء وحدهن بالشهادة فلا قبل قَ عددهن أو كً 

وهذا بخلاف الرواية» فإنها تُقْبَلْ من النساء منفرداتٍ كما تُقْبَلُ من 
الرجاله 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «الأمر الثاني»؛ 
أي: من الأمور المتعلقة بالترجيح في السند. 

قوله: (أن يكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التيقظ وقلة الغلطء فالثقة 
بروايته أكثر): الضمير في «بروايته» يعود إلى «الراوي المعروف بزيادة 
التيقظ وقلة الغلط». ْ 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران وكان راوي أحدهما معروفاً بزيادة 
التيقظ وشدة الانتباه وقلة السهو والغلط. كان خبره أرجح لحصول الثقة به 
أكثر من حصولها بالآخر الذي هو أقل درجة منه فى اكتساب تلك 
الصفات. ١‏ 

مثال ذلك: ما روته عائشة رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله عَلِلِ 
أفرد الحج»”"'. ١‏ 

وما رواه أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله كل يلبي 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه. كتاب «المناسك».؛ باب: «في إفراد الحج» (؟/ 

فض" 

والترمذي في سننهء أبواب «الحج»» باب: «ما جاء في إفراد الحج»» وقال: 

«حديث عائشة حديث حسن صحيح». (سنن الترمذي .)١198/7‏ 








6000 باب في ترتيب الأدلة: ومعيفة التجبح 


2 3 - 


لراك الرع هم عرق ع اماه ما وها ارد فك 
ورع واتفى» ون شل تخرزا مِنَ الكزب» 





بالحج والعمرة ا 

وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام حج قارناً» ولم يحج مفرداً كما 
قالت عائشة رضى الله تعالى عنهما. 

01 رجح بعض العلماء حديث عائشة على حديث أنس» لكون 

ئشة أكثر ضبطاً وتيقظاً من أنس؟؛ لأنه كان ضير حين -سماعة ذلك من 
0 للء وليس الصغير كالكبير فى الضبط والتيقظ وقلة الغلط. 

قوله: (النالث): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثالث»)؛ 
أي: من الأمور المتعلقة بالترجيح في السند. 

قوله: '(أن يكون أورع وأتقىء فيكون أشد تحرزاً من الكذب وأبعد من 
روابة ما يُشَكُ فيه): «ما» في قوله: «ما يشك» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (فيه)) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران» وكان راوي أحدهما مشهوراً بأنه 
أشد ورعاً وأكثر تقى» فإن روايته تكون أرجح من رواية الآخرء إذ إن زيادة 
الورع والتقى تجعل صاحبها أشد تخررا من الكذب» وأكثر يعدا من رواية 
ما يقع الشك فيه. 

قوله: (الرابيع): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الرابع»؛ 
أي : من الأمور المتعلقة بترجيح السند. 


.)7941/5( أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «المناسك»». باب: «في الإقران»‎ )١( 
وأخرجه الترمذي فَئ سلئله» أبواب «الحجى. باب: «ما جاء ذ في الجمع بين‎ 


الحج والعمرة»» 0 ثم قال: «حديث أنسن حديث حسن صحيحا 7 يك الترمذي 
8/7 ). 





3؟ دشٌ 2 - 0 70 > اأسرعمه ‏ 5625 مهعم 26. و ةل 
أن يَكون رَاوِي أاحدهما صَاحِب الْوَاقعة» فَقَوْلُ ملمولة: ااتزوجنِيّ 
النَِّنُ كل و نَحْنُ خَلالان» يُقَدّمُ عَلَى رِوَايَةٍ ابْنِ عَبّاسِ: «نَكحَهًا وَهوَ 


0 


محرم» . 


قوله: (أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة» فقول ميمونة: «تزوجني 
النبي يَدْةِ ونحن حلالان» يقدم على رواية ابن عباس: «نكحها وهو محرم»): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخبرين المتعارضين». 

والضمير في «نكحها» يعود إلى «ميمونة» رضي الله تعالى عنها . 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «النبي» كلا . 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران» وكان راوي أحدهما هو صاحب 
الواقعة التى ورد بها الخبرء فإن رواية صاحب الواقعة مقدمة على رواية 
الآخرء وذلك كما في زواج النبي له من ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله تعالى عنهاء فقد ورد فيه خبران متعارضان: 

الخبر الأول: ما روته ميمونة رضي الله تعالى عنها: «أن النبي بَكِلِ 
تزوجها وهو حلال»”'". 

الخبر الثاني : ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: « 
النبي كل تزوجها وهو مُحْرِمٌ)”". 
فَيُقَدّمُ خبر ميمونة رضي الله تعالى عنهاء لكونها صاحبة الواقعة فهي 
أعرف بنفسها من غيرها . 

قوله: الخامس): صفة لموصوف محذوفه والتقدير: 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «النكاح»» باب: «تحريم نكاح المحرم»» رقم 

الحديث: .)١51١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: «المحصر وجزاء الصيد؛ء باب: «تزويج 

المحرم؛؛: رقم الحديث: (1817)؛ وأخرجه مسلمء كتاب «النكاح»» باب: 

اتحريم نكاح المحرم». حديث رقم .)١51١(‏ 


باب في توتيب الأدلة: ومعيفة التتجيد 








ََ وو 


أَنْ 00 أَحَدَّعُمًا يَاضَر الْقَضّةٌ كَرِوَايَةٍ أبي رَافِع : اتَرَوّجَ النبِيْ كله 
مون وَهُوَّ حَلالٌ» وَكُنْتُ السَفِيرَ بَيْنَهُمَاة مَعَ روايَةٍ ابْنِ عَبَّاسِ التي 
ذُكَرْنَاهَاء فَإِنَ العاف اخ الْمعْرِقَةٍ مِنَّ الْأَجْتبِيَ» وَلِذَلِكَ قَدَّمَ الصَّحَابَةٌ 


م مومسم 


ما ارواج النِْيّ يكل في صِحََةٍ صَوْمِ مَنْ أْصْبَحَ 0 وَفي وججوب 
الْغْسْلٍ مِنَ الْتِقَاءِ الْحِتَائَيْنٍ بدُونٍ الْإِْرَالٍ عَلَى حَبَّرِ مَنْ رَوَى خلاف ذَلِكَ. 

قوله: (أن يكون أحدهما باشر القصة:ء كرواية أبي رافع: «تزوج النبي وَل 
ميمونة وهو حلالء وكنت السفير بينهما» مع رواية ابن عباس التي ذكرناهاء 
فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود 
إلى «الراويين». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران» وكان راوي أحدهما هو المباشر 
للقصة فإن خبره يكون أرجح من خبر الآخر الذي هو أجنبي عنهاء وذلك 
قماافي زواع الخي 35 من ميمولة رضي ]له تعالن ينها فقدرر جد فيه 
خبران متعارضان» أحدهما * خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 


«اتزوج رسول الله كَل ميمونة وهو محرم»؛ وخبر أبي رافع رضي الله تعالى 
عنه قال: : «تزوج رسول الله ِل ميمونة وهو حلال» وكنت السفير يما 


َو هاو 


0-7 خبر أن رافع» لكونه قد باشر القصة دون ابن عباس» 
والمباشر أحق بالمعرفة من غيره وهو الأجنبي عنها. 

قوله: (ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي كَلْةِ في صحة صوم من 
أصبح جنباء وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال على خبر من 
روى خلاف ذلك): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «تقديم 
رواية المباشر على رواية غيره». 


غ2 أخرجه الترمذي فى سننه» أبواب «الحجى بياب: «ما جاء فى كراهية تزويج 
المحرم». (سنن الترمذي »)١18/7‏ وقال: «هذا حديث حسن». 


باب في ترتيب الأدلة: ومعيفة الترجبح ' زفاح 

الوه الكاِي: الكْجِيح لأمر بَُوةُ إلى امش كقْجيح أحد 
الْخَبَرَيْنِ بكَوْنِِ نَاقِلاً عَنْ حُكم الأضلء مِثْلُ الْمُوجِبٍ لِلْعبَادَةِ أؤلى مِنَّ 
النّافِى لَهَا؛ٍ لِأنَّ النَّافِ جَاءَ عَلَى مُقْتَضَى الْعَفْلء وَالْآحَرُ مُتَأَخْرٌ عَنْهُ 
فكان كالتابخ له. 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «خلاف ذلك» يعود إلى «اصحة صوم 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا 
في مسألةٍ تتعلق بالمباشرة والجماع رجعوا فيها إلى أزواج النبي َك 
فير ججحون أخبارهن على أخبار مَنْ خالفهنء لكونهن المباشرات لتلك 
القضايا. 

ومن أمثلة ذلك ما سبق ذِكْرٌهُ من رجوع الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إلى أخبار أزواج النبي كلِِ في «صحة صوم من أصبح جنباً»» 
وفى «وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال»» ونحو ذلكء» وكانوا 
يعملون بهذه الأخبار ويتركون ما خالفها . 

قوله: (الوجه الثاني) أي : من الوجوه التي يحصل بها الترجيح في 
الأخبار. 

قوله: (الترجيح لأمر يعود إلى المتن) أي: الترجيح المتعلق بلفظ 
الحديث. 


قوله: (كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلاآً عن حكم الأصلء مثل الموجب 
للعبادة أولى من النافي لها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقلء والآخر متأخر 
عنه فكان كالناسخ له): الضمير في «لها» يعود إلى «العبادة». 

والمراد بمقتضى العقل هو «النفي الأصلي». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «مقتضى العقل». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران: أحدهما ناقل عن حكم الأصلء 


0 باب في توتيب الأدلة: ومعيفة الترجيح 


وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ الْإِنْبَاتِ لم عَلَى رِوَايَةٍ انف ؛ لَِنّ الْمُنْبتَ مَعَهُ مَعَهُ 
3-56 عِلْم حَفِيَتَ عَلَى صَاحِبه . 


والآخر مُبْقِ عليه. فإن الناقل أرجح من المبقي» لكون المبقي موافقاً 
لمقتضى العقل في البراءة الأصلية» والناقل جاء متأخراً عنه فيكون كالناسخ 

له 

أو يقال بأن الخبر المبقي على حكم العقل مؤكد. والخبر الناقل عنه 
مؤسس» والمؤسس أقوى من المؤكد. 

مثال ذلك: حديث بُسْرَةَ بنت صفوان رضي الله تعالى عنها؛ أن 
النبي كه قال: (من مسن ذكره فليتوضأ). 

وحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي كَل سَيْلَ عن 
الرجل يمس ذكره وهو متوضئ؛ فقال عليه الصلاة والسلام: (وهل هو إِلَا 
مد 

يرجح حديث بسرة لكونه ناقلاً عن حكم الأصل» على حديث طلق 
لكونه مبقياً على حكم الأصل . 

قوله: (وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي): الكاف في 
«كذلك» حرف تشبيه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقديم الرواية الناقلة عن حكم 
الأصل على الرواية المبقية لها». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافي» فالمثبت 
منهما مُقَدّمّ على النافي. 

قوله: (لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه): هذه الجملة 
تعليل وتدليل للقول بتقديم رواية الإثبات على رواية النفي. 

والضمير في «صاحبه» يعود إلى «المثبت». 

والمراد هنا: أن الراوي المثبت معه زيادة علم قد اطلع عليها دون 
الآخرء فتكون روايته مقدمة؛ لأن مَنْ عَلِمّ حجة على من لم يعلم. 


باب في ترتيب الأدلة. ومعيفة التتجيبح و 





ماو 


كَالَ الْقَاضِي: وَإِذَا تَعَارَضَ الْحَاظِرٌ وَالْمْبِيحٌ قَدّمَ الْحَاظِرٌ لِأنَهُ 
الأو وَقيل : لا يرجح د بذَّلِكَ. لام وتو ومح او ووه مدع ل معو أله اح ع واه 


مثال ذلك: اختلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع بلالٍ 
رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي كك داخل الكعبة» حيث نفاها 0 
عباس وأثبتها بلال» فَتْرجَحُْ رواية بلال؛ لأن لديه زيادة علم ممكنة 
0 5 ا 

قوله: (قال القاضي: وإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر لأنه 
الأحوط): المراد بالقاضى هنا هو القاضى أبو يعلى الحتبلى رحمه الله 
تعالى. ْ ْ ْ 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الحاظر». 

والحزاة غفا؟ أنه إذا ورف عبان احدهنا ينيد حكيا بالإناحف 
والآخر يفيد حكماً بالحظر وهو التحريم قُدّمَ الخبر الحاظر على الخبر 
المبيح؛ لأن تقديم الحظر أحوط لإبراء الذمة والخروج من عهدة 
المؤاخذة» إذ تَرْكُ المباح لا يترتب عليه محذور شرعي» بخلاف ارتكاب 
الحرام ففيه محذور شرعي. 

وما نَقَلَهُ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن القاضي أبي يعلى 
رمه اله الى 2د تفل عليه فى ككابة «اليرة. سيك قال «السادس 
عقو إن كو اسدفني عاط ا والا سر يدا :وله ا قثن اول الأنافي 
الحظر احتياطاً»”'. 

قوله: (وقيل: لا 00 بذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقديم 
الحاظر على المبيح»» أو 

والمراد هنا ل فلا يَرَجَحْ بتقديم 
الحظر على الإباحة» ولا بتقديم الإباحة على الحظر» بل يتعارضان ويسقطان. 


.7٠١ /#” انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
.٠١5١/" (؟) العدة‎ 





دي وده او ليكووريى .29 ع ره 000 م 00 و )عنصم سا 
ولا يرجح المسّقط للحد عَلى الموجب له. ولا الموجب للحرية عَلى 
000 


م 5 0 2 50 6 3 > 1 
المقتضى لِلرّق؛ لأن ذُلِكَ لا يوجبُ تفاوتا في صدق الراوي فِيمًا نَقَلَهُ 


وإلى هذا القول ذهب عيسى بن أَبّان الحنفي» وأبو هاشم المعتزلي''" . 

قوله: (ولا يُْرَجّحْ المسقط للحد على الموجب له): الضمير في «له» 
يعود إلى «الحد». 

وَالغْراد هنا ]ذا تعاوعن خيران أحدهما يوحت "عدا والآشين سقط 
لهء ففي هذه الحال لا يرَجَحَ المسقط للحد على الموجب له. 

مثال ذلك: «المرأة المرتدة»» فقد ورد بشأنها خبران: أحدهما 
يوجب الحد عليهاء وهو قول النبي تكِ: (من بدّل دينه فاقتلوه”" . 

فإن هذا الحديث يشمل المرأة» كما يشمل الرجل. 

وثانيهما يسقط الحد عنهاء وهو قول النبي كَلِ: (نْهِيتُ عن قتل 
النساء)" . 

قوله: (ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق) أي: إذا تعارض 
خبران: أحدهما يقتضي إثبات الحرية» والآخر يقتضي إثبات الرق» فإنه 
لا يرجح المقتضي للحرية على المقتضي للرق. 

مئال ذلك: اختلاف الرواية الصحيحة في «استسعاء العبد في قيمة 
باقيه» إذا كان الْمَعْيِقُ لبعضه الآخر معسراً». 

فإن رواية «الاستسعاء» موجبة لحرية الباقي» بخلاف الرواية المقابلة 
8 

قوله: (لأن ذلك لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي فيما نقله من لفظ 
(0) انظر: الإحكام 5959/5؛ العدة / .٠١847‏ 


(؟) سبق تخريج الحديث. () سبق تخريج الحديث. 
(4) راجع: نزهة الخاطر ؟/ 2557 555. 


باب في ترتيب_الأدلة: ومعيفة الترجبح هم)»ا1 


0 ا لأثر حارج قأمور ينها أن تشهد الفران 
وَالسَّنَةُ أو الْإِجْمَاعٌ بو وب الْعَمَلِ على وَفْتٍ الْخَبَر مقي 
قِيَامٌء أ يَعْمَلَ به لْحُلقَاءُ ٠‏ أو يُوَافِقَهُ كَوْلُ صَحَابِسَ» 2552 
الإبجاب والإسقاط): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رواية المسقط للحد 
والموجب له4»» وإلى «رواية الموجب للحرية والمقتضي للرق». 

و«ما» في قوله: «فيما نقله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «نقله» هو عائد جملة الصلة. 

والمذكور هنا هو دليل عدم ترجيح الخبر المسقط للحد على الموجب 
له؛ وعدم ترجيح الخبر الموجب للحرية على الخبر المقتضي للرق. 

ومفاد هذا الدليل: أن اختلاف الخبرين ما بين إسقاط الحد وإيجابه» 
وما بين إيجاب الحرية واقتضاء الرق» لا تأثير له في صِدّْقٍ الراوي» وإذا 
انتفى تأثير اللاي مدق الراوي فلا سبيل إلى ترجيح أحد 00 
الآخر لتساوي الخبرين في 3 تحقق الصدق في كل واحدٍ منهماء 
يكون ترجيح أحدهما على الآخر تحكم؛ ؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. 

قوله: (وأما الترجيح لأمرٍ خارج) أ اليضن ترجيحاً متعلقاً بالسند» 
ولا ترجيحاً متعلقاً بالمتن» بل هو ترجيح خارج عنهما معا. 

قوله: (فيامور) أي: أن الترجيح بين الأخبار المتعارضة بشيءٍ خارج 
عن المتن والسند يتحقق بعددٍ من الأمور. 

قوله: (منها: أن يشهد القرآن والسنّة» أو الإجماع بوجوب العمل على وفق 
الخبرء أو يعضده قياسء أو يعمل به الخلفاءء أو يوافقه قول صحابي) : الضمير 
في «منها» يعود إلى «الأمور الخارجية التي يحصل بها الترجيح بين الأخبار». 

والضمير في «يعضده» يعود إلى «الخبر»» وإليه كذلك عود الضميرين 
في «به»» وفي «يوافقه». 


باب فخي تيتيب الأدلة: ومعيخة الترجبح 





كَمُوَاَقَةٍ حَبَرٍ التَمْلِيسِ فَوْلَهُ تَعَالَى: سارعا إل مَمْفْرَوَ ين نَبْكُمْ4. 


والمراد هنا: أن يَرِدَ خبران متعارضان فيشهد لأحدهما دليل خارجي 
بالنوا قد عاى فاده ” ما أن مكوة ولك الدلن نما مكاي آذ الشنة: 
وإما أن يكون إجماعاًء أو قياساًء أو عملاً من الخلفاء الراشدين رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» أو موافقة من قول صحابي. فيكون هذا الخبر 
المعضود بشيء من هذه الأدلة مُقَدَّماً على الخبر المجرد عن ذلك. 

قوله: (كموافقة خبر التغليس قوله تعالى: 9رَسَاعْاً ِل مَعَْفِرَوَ ين 
َبَكُمَ4): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة المسألة. 

و«خبر التغليس» هو ما ثبت في «الصحيحين») من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كُنَّ نساءٌ المؤمنات يشهدن مع 
رسول الله له صلاة الفجر متلفعاتٍ بِمُرُوطِهِنٌ ثم يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن حين 
يَقْضِينَ الصلاءً لا يَعْرِفْهُنَ أحدٌ من الْكلّس00©. 

وقد شهد لهذا الحديث القاضي بالتبكير لصلاة الفجر قولٌ الله تعالى: 

وَصَارِعْوا إِلّ مَعْفْرَوْ من رَبكُمْ4 [آل عمران: 177]. 

فإن التبكير لصلاة الفجر مسارعة في طلب المغفرة» وقد كانت تلك 
الشهادة مرجحة للخبر المذكور على خبر رافع بن خديج رضي الله تعالى 
عنه أن النبي ككل قال: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «مواقيت الصلاة»» باب: «وقت الفجر) 

.)١4غ/١(‎ 


وأخرجه مسلم في صحيحه., كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»»: باب: 
«استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها». (صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 


.)١8* 
/١( (؟) أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب «الصلاة»» باب: «في وقت الصبح"‎ 
. 1 


وأخرجه الترمذي في سنئه» أبواب «الصلاة»» باب: هما جاء في الإسفار 


بالفجر؛. وقال: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيحا . (سنئن الترمذي 
الى :)2 


باب في ترتيب الأدلة: ومعيفة التجبح [ 407 أ 
03 5 ؟ .د 5 -ه. َس و مله 5 3 أ 0 
الثاني: أن يُحْتَلفَ فِي وَففٍ أَحَدٍ الحَبَرَيْنِ عَلى الرّاوِي» وَالآخر 

همعد لع اسه 

متفقٌ على رقعة. 





شع علعمم إس.يو 


النَالِتُ: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِمِمًا قَدْ ثُقِلَ عَنْهُ خِلافهُ فَتَتَعَارَضُ 
ِدَابتَاهُ» وَيَبتَى الْآخَرُ سَلِيماً عَنِ التَعَارْضٍء فَيَكُونُ أَوْلَى . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «الأمر الثاني»؛ 
أي: من المرجّحات الخارجية. ْ 

قوله: (ان يُحْتَنَفَ في وقف أحد الخبرين على الراويء والآخر متفق 
على رفعه) أي: أن يتعارض خبران: أحدهما مُتَّمَقٌ على رفعه إلى 
النبي كله والآخر مُخْتَلَتْ في رفعه ووقفه» فالمتفق على رفعه أرجح لأنه 
أقوى وآكد. 

إِلّا أن ما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا ليس مما هو 
خارج عن السندء بل إن الاختلاف في الرفع والوقف هو مما يتعلق 
بالستد: 

قوله: (الثالث) :. صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «الأمر الثالث»؛ 
أي؟ من المرجحات الخارجية. 

قوله: (أن يكون راوي أحدهما قد نَُقِلَ عنه خلافه فتتعارض روايتاه,» 
ويبقى الآخر سليماً عن التعارضء فيكون أولى): ضمير التثنية في «أحدهما» 
يعود إلى «الخبرين». ١‏ 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «الخبر». 

والضمير في قوله: «روايتاه» يعود إلى «الراوي». 

والمراد هنا أن يتعارض خبران: أحدهما نقله راويه بلفظ واحد لا 
اختلاف فيهء والآخر قد اختلف لفظه فيه» فيكون من اتحدت روايته مُقَدّمَاً على 
من تعددت روايته» وذلك لسلامة متحد الرواية عن التعارض والاضطراب . 


قات ّ 0 اا كك نذا أن 
حا١ذا؛‏ باب في تيتيب الأدلة. ومعيفة الترجبح 


الرَابع : لش كناو ماش كنف لواحت عسخاء امس اس ا 





مثال ذلك: ما رواه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: «أن رسول الله كَكِيّهِ كان يرفع يديه في الصلاة عند الافتتا 3 
200 
وعند الركوع» والرفع منه)” 


وما روآاه يزيد , بن أبي زياد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: 
«أن النبي كلِ كان إذا افتنح الصلاة رفع يديه قريباً من أذنيه ثم ل 

فتكون رواية الزهري لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أرجح 
من رواية يزيد ل زياد لحديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه» 
وذلك لأن الزهري لم تختلف روايته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
بل كانت بلة بلفظ واحد. 


وأما رواية يزيد بن أبي زياد فقد نُقِلَ عن يزيد اختلاقه فيها عن 
البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه؛. كما صرح بذلك الإمام سفيان بن 
عيينة رحمه ا د «هكذا نتعت: بنذ يحدثه يعنى بدون 


زيادة «ثم لا يعودة -» ثم سبعئه بَعد يحدثه هكذا ويزيد فيه «ثم لاا يعود) 


فظننت أنهم لقنوه» 
وما ذكرة الموفق اين قدامة وخنه آله تغالى "هما لين عنارها عن 
المتن» بل إن اختلاف لفظ الرواية أو اتحادها هما مما يتعلق بالمتن. 


قوله: (الرابع) : صفة لموصوف محذوف» والعديو: «الأمر الرابع ؟ 
أي : من المرجحات الخارجية. 


(0) سبق تخريج الحديث. 
(؟) أخرجه البيهقي في سننه» كتاب «الصلاة»» باب: «من لم يذكر الرفع إلا عند 
الافتتاح» (السنن الكبرى 977/7). ش 


انظر: السئن الكبرى للبيهقي» كتاب «الصلاة»» باب: «من 8 يذكر الرفع إلا 
عند الافتتاح» ؟/ ك/ع). 


بف في عقب لأحة ومعفة ايعور__ سس[ 484 أ 


2 
كع وسم> 


أن يَكُونَ أَحَدّهما موسلا وَالآخَر متصلاء المتضل أؤل _لأنه متمق 

قوله: (أن يكون أحدهما مرسلاً والآخر متصلاًء فالمتصل أولى لأنه متفق 
عليه. وذلك مختلف فيه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخبرين 
المتعارضين». 

والضمير فى «لأنه» يعود إلى «الخبر المتصل»» وإليه كذلك عود 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخبر المرسل»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «فيه». 

والمراد هنا: أن يتعارض خبران: أحدهما مرسل والآخر متصل» 
يرجح المتصل على المرسل» لكون المتصل متفقا عليه» ولكون المرسل 

وما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا ليس مما هو خارج 
عن السند»ء بل إن الاتصال والإرسال مما يتعلق بالإسناد. 


ا ف 


١‏ خصل في تجبح المعاني 
فْضل 
(في ترجيح المعاني) 





فال مكايا : مرجع الْعِلَّهُ بِمَا يُرَجَحُ ب به الْخَبَّرُ مِن مُوَافَْقَتَهَا 


لِدَلِيلٍ اخرَّ مِنْ كِنَابِء 0 0 3 قَوْلِ صَحَابيٌّ ' أَوْ خَبَرٍ مُرْسَلِء 5 
كن ردان نَاقِلَهَ عَن الأضلء كَمَا قُلْنَا فى الْكَبَر. 


قوله: (فصل في ترجيح المعاني): المراد بالمعاني هنا: «الْعِلَلُ 
القياسية» . 

وإنما سُمْيّتِ العلل القياسية ف مَعَاننَ ع؛ لأن العلة القياسية لا تثبت إِلَا إذا 
عل مكاهاك. ما إذا لم بتكل سعتاها دإنها. لا تكون علة قباسية + .بل هي اغلة 
تعبدية . 

قوله: (قال أصحابنا: تّرَحَّحُ العلة بما يرَحَحْ به الخبر من موافقتها لدليلٍ 
آخر من كتابء أو سنّة» أو قول صحابيء أو خبر مرسلء أو بكون إحداهما ناقلة 
عن الأصلء كما قلنا في الخبر): المراد بالأصحاب هنا: الحنابلة رحمهم الله 
تعالى . 

و١ما»‏ في قوله: «يما يرجح» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «موافقتها» يعود إلى «العلة». 

وضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «العلتين المتعارضتين». 

والمراد هنا: إذا وردت علتان متعارضتان» فإن العمل بترجيح إحداهما 
على الأخرى؛ كالعمل في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخرء إذ 
سبيل العلة في ذلك هو سبيل الخبرء لكون كل منهما دليلاً شرعياً . 

وحينئظٍ فالعلة التي توافق دليلاً من الكتاب», أو السنّة» أو قول 
صحابي» أو خبراً مرسلاً» تكون راجحةً على العلة التي لم توافق شيئاً من 
ذلك. 


وكذلك إذا كانت إحدى العلتين ناقلة عن الأصل» فإنها تكون راجحة 
على العلة المبقية له» لكون الناقلة مؤسّسةً والمبقية مؤكّدة» والتأسيس أقوى 
من التأكيد. 

مثال موافقة العلة للقرآن الكريم: قول الحنابلة: إن العاقلة لا تتحمل 
حَتَابة الفيد معلل ذللفه بأن العد هال تحن القية زإتللافة #فلذ تبصيلة 
العاقلة كسائر الأموال. 

وقال غيرهم: تتحمل العاقلة جناية العبد» معلّلِينَ ذلك بأن العبد 
يتعلق بقتله القصاص والكفارة فهو كالحر. 

فَتْرَجَحُ علة الحنابلة بموافقتها قول الله تعالى: ثلا زد وَاذِيَةٌ ونْدَ 
رش [الأنعام: 154]. 

فيخرج «الحر»ا من عموم هذه الآية الكريمة من جهة إيجاب تَحَمُلٍ 
جنايته على العاقلة» ويبقى «العبد) دخلا في عمومها فلا تتحمل العاقلة 
حنا 30 
تعالى من القول بعدم صحة "بيع الر لطت اباتمرة القن العراياء ادا 
ذلك ا ان التساوي حال الادخار 

ا ا الله تعالى إلى جواز بيع 
الرطب بالتمرء معللين ذلك بأنهما تساويا في الكيل حال العقدء فأشبها بيع 
الحديثة بالعتيقة. 

إلا أن ما علل به الحنابلة أرجح لموافقته للسئّة» فإن النبي يل حين 
سَيِلَ عن بيع «الرطب بالتمر»» قال: (أينقص الرطب إذا يَبِسَ؟)» قال 


.177/4 راجع: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


خصل في تجح المعاني 





را 
قَأمّا إِنْ كَانَتٌ إِحْدَاهُمَا حَاظْرَةٌ وَالأَخْرَى مُبِيِحَة 1200 


السائل: «نعم»» فقال عليه الصلاة والسلام: (فلا إذ)”"". 


ومثال موافقة العلة لقول الصحابي: ما إذا سيل مجتهدٌ فقيل له: مَرَّ 
تَمَرّ عَظْسَى على قوم عندهم ماءٌ فاستسقوهم فأبوا أن يسقوهم فماتواء فما 
الحكم؟ فيقول: تجب عليهم ديتهم» كما لو قتلوهم بسهام خط . 

ويجيب مجتهد آخرء فيقول: لا شيءَ على أصحاب الماء بموت 
أولئك العطشىء كما لو ماتوا بآفةٍ في الطريق. 

فَعِلَّةٌ المجتهد الأول القائل بإيجاب الدية هي الأرجح» وذلك 
لموافقتها ما حَكُمّ به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مثل تلك 
القضية . 

ومثال العلة الناقلة عن الأصل: أن يُسْأَلَ المجتهدء فيقال له: ما 
حكم الوضوء بالماء المغصوب؟ 

فيقول: لا يصح الوضوء بالماء المغصوبء كما لا يصح بالماء 
النجس» إذ الغصب اعتداء على حق الغير. 

ويقول الآخر: يصح الوضوء بالماء المغصوبء كما يصح بالماء 
المملوك» إذ لا تأثير لغصب الماء في صحة الوضوء. 

فالعلة التي ذكرها المجتهد الأول أولى بالترجيح» لكونها ناقلة عن 
الأصلء إذ النقل تأسيس والإبقاء توكيدء والتأسيس أقوى من التوكيد. 

قوله: (فأما إن كانت إحداهما حاظرةً والأخرى مبيحة): ضمير التثنية فى 
«إحداهما» يعود إلى «العلتين». ْ 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في حكم «قيادة المرأة للسيارة»؛ 
فيقول أحدهما: يحرم على المرأة قيادة السيارة؛ لأن تلك القيادة مَظِنَّهُ 
وقوعها في الفتنة كما لو خالطت الأجانب من الرجال. 


000( المرجع السابق 7//5ا؟7. 





فصل في تتهد اللعاني 2( 


أو كانت إعدامنا مُسْقِطةَ لِلْحَدّء أَوْ مُوجِبَةَ لِلْعبْقِه قَفِي التّرْجيح بِذَلِكَ 


ويقول الآخر: يجوز للمرأة قيادة السيارة» إذ لا مفسدة عليها فى 
تله كنا يجوز لها أن وه البعيرر ْ 

فعلة المجتهد الأول أرجح لكونها حاظرة» عند مَنْ يرى ترجيح 
الحظر على الوباحة. 

قوله: (أو كانت إحداهما مسقطة للحد): ضمير التثنية في «إحداهما» 
يعود إلى «العلتين». 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في «قطع الزوج إذا سرق من مال 
زوجته»» فيقول أحدهما: يقْطعْ ؛ لأنه سارق» كما لو سرق مال أجنبي. 

ويقول الآخر: لا يُقْطعٌ؛ لأن له شبهة في هذا المال. 

فعلة المجتهد الثاني أرجح عند مَنْ يرى ترجيح العلة المسقطة للحد. 

قوله: (أو موجبة للعتق) أي: «أو أن تكون إحدى العلتين موجبة 
للعتق» . 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان فى إعتاق العبد بقول سيده له 
«اذهب فقد أَخْلَيْتٌ سبيلك»» فيقول أحزنهماة لا يقد السوسيةه اللقفلةة 
لأنها ليست صريحةً في العتق» كما لو قال الزوج لزوجته: «اذهبي فأنتِ 
خَلِيدُه فإنه لا يكون طلاقاً لعدم صراحته في ذلك. 

ويقول الآخر: يَعْتِقُ العبد بهذه اللفظة؛ لأنها تدل على قَكُ رقبته من 
الرق بمنح الحرية له» كما يقع الطلاق بالكناية الدالة عليه. 

فعلة المجتهد الثاني أرجح عند مَنْ يرى ترجيح العلة الموجبة للعتق. 

قوله: (ففي الترجيح بذلك اختلاف): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الحظر والإباحة»» وإلى «الإيجاب والإسقاط في الحد والعتق». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما تقتضي الإباحة» والأخرى 
تقتضي التحريم» فقد اختلف الأصوليون في أيهما تُقَدَمُ على الأخرى؟ 





لهء فقد اختلف الأصوليون في أيهما تقدّم على الأخرى؟ 
له فقد اختلف الأصوليون في أيهما تقدم على الأخرى؟ 
قوله: (فرجح به قوم احتياطاً للحظر ونَفي الحد): الضمير في (به) 
يعود إلى «الحظر والإباحة». وإلى «إيجاب الحد وإسقاطه»». وإلى «إيجاب 
والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى ترجيح العلة الحاظرة 
على العلة المبيحة؛ لأن الاحتياط يقتضي ذلكء إذ المبيح لا محذور في 
ترك مقتضاهء والمحرّم يَتَأَنَى المحذور بفعل ما دل على اجتنابه. 
وكذلك ذهب بعض الأصوليين إلى ترجيح العلة الموجبة للعتق على 
العلة الموجبة للرق» لكون الشارع يدعو إلى الإعتاق لا إلى الاسترقاق. 
قوله: (ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أنسهل من الخطأ في إثباتها) : 
المراد بالأحكام المشار إليها في قوله: «هذه الأحكام»: الأحكام المتعلقة 
بإثبات الحدود. 
والضمير في «إثباتها» يعود إلى «الأحكام». 
والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن العلة المسقطة للحد 
راجحة على العلة الموجبة. له؛ لأن الخطأ في تَفَي الحد أسهل من الخطأ 
في إثباته» عملاً بما رُوِيَ عن النبي كلِْ: (ادرءوا الحدود ما استطعتمء فَلآنْ 
5 . .اه ا 1 هه 45ع(١)‏ 
يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»' : 
000 أخرجه الترمذي في سننه» في «أبواب الحدوداء باب: «ما جاء في درء 
الحدود». رقم: .)١5897(‏ 





وي عن 


وحم آخَرُونَ التَرْجِيحَ ب يَذلك مِنْ حيث إِنْهُمَا حَكُمَانِ 56 فيَستَوِيَانِ 
وَلَأن يانه الْعِلّل ا رجح بأحكامياء تكذا ها 


ا 6 كي الكل ئِ 6 اف اح 2ك 
وَرَجَحَ قوم الْعِلةَ بخفة حكيهًا؛ لذن الشريعة خفيفة » م عار ا 


قوله: (ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان 
فيستويان» ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامهاء فكذا هاهنا): «اخرون» هنا 
صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: «ومنع قوم آخرون». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «بذلك» يعود إلى «الحظر والإباحة»؛ 
وإلى «الإيجاب والإسقاط». 

وضمير التثنية في «إنهما» يعود إلى كل نظيرٍ ونظيره من المذكورات 
كالحظر والإباحة» وإضات تحن وإمنها هه بو قتكيرا + لعقق واعتفنا + ارق 

والضمير في «بأحكامها» يعود إلى «العلل». 

واسم الإشارة «ذا» في قوله: «فكذا» يعود إلى عدم ترجيح العلل بأحكامها» . 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «ترجيح العلة بكونها حاظرة على 
كونها مبيحة»؛ أو «ترجيح العلة بكونها موجبة للحد على كونها مسقطة له؛» 
أو «ترجيح العلة بكونها موجبة للعتق على كونها مقتضية للرق». 

والمراد هنا: أن بعض الأصولبين ذهب إلى عدم ترجيح العلل باعتبار 
الحظر أو الإباحة» أو باعتبار إيجاب الحد أو إسقاطهء أو باعتبار إثبات 
العنق "أو الرق«وذلك لدليلين:: 

الدليل الأول: أن جميع ذلك أحكامٌ شرعية وهي متساوية» فالترجيح 
لأحدها على الآخر ترجيح بلا مرجح وهو تحكم باطل. 

الدليل الثاني: أن ترجيح العلة بواحدٍ مما ذَُكَرَ هو من قبيل ترجيح 
العلة بحكمهاء والعلل لا تُرَجََحُ بأحكامها. 

قوله: (ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لأن الشريعة خفيفة): الضمير 
فى «حكمها) يعود إلى «العلة). 


445 فصل في تج المعاني 





وَآحَرُونَ بِالْعَكْسٍ لِأنَّ الْحَقَّ نَقِيل» وَهِيَ تَرْجِيِحَاتٌ صَعِيفَةُ. 
7 0-6 لوده رك 
فَإِنَ كَانَتْ إخدى لْعِلَتَيْن كما وَالْأَخْرَى وَصِفا ا ككونه 


١فُوتاف‏ أو «مُسْكراً» فَاخْتَارَ الْقَاضِي تَرْجِيحَ لعي ا 


والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى ترجيح العلة ذات الحكم 
الخفيف دون العلة ذات الحكم الثقيل» استناداً إلى يسْرِ الشريعة وخفة 
أحكامها . 

قوله: (وآخرون بالعكس؛ لأن الحق ثقيل): «آخرون» هنا صفة لموصوف 
محذوف, والتقدير: «ورجح قوم آخرون بالعكس»؛ أي: تقل العلة. 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى ترجيح العلة ذات الحكم 
الثقيل دون العلة ذات الحكم الخفيفء استناداً إلى أن الحق ثقيل. 

قوله: (وهي ترجيحات ضعيفة): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«الترجيحات السابقة كلها»» وهي 

١‏ الترجيح بتقديم الحاظرة على المبيحة والعكس. 

١‏ - الترجيح بتقديم المثبتة للحد على المسقطة له والعكس. 

" - الترجيح بتقديم الموجبة للعتق على المقتضية للرق والعكس . 

4 - الترجيح بتقديم العلة ذات الحكم الخفيف على ذات الحكم 
الثقيل والعكس. 

فهذه الترجيحات كلها ضعيفة» وسبب ضعفها: أن ترجيح العلة فيها 
تابع للحكم حلاً وحرمة» وثبوتاً وانتفاءة» ووجوباً وسقوطأًء وخفة وثقلاً. 
وترجيح العلل بأحكامها ضعيف لاحتمال عدم التفاوت بين تلك الأحكامء 
ا متساوية» ولا بي يصح الترجيح بين المتساويات؛ لأنه 
ترجيح بلا وجد مسو فيكون أقرب إلى الْهَوَى منه إلى الحقيقة والواقعية. 

قوله: (فإن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً ككونه 
«قوتل», أو «مسكرأ» فاختار القاضي ترجيح الحسية): الضمير فى «ككونه» 
يعود إلى «الوصف الحسي». ْ 


فصل في تجيح المعاني للسسسسسسز17؛ال 





وال انوا الْخَطََابٍ إِلَى تَرْجيح الحكئئةة لأن الجنية كانت موجودة 
قبل َبْلَ الْحُكُم قلا لامها حَكُمهاء وَالْحَكُمْ أَشَدّ مُطَابَقَةٌ 0 وَرَجَحَ 


5 2 


الْقَاضِي بِأَن القية كالعلة الكقلة. والفقلية قطيية فيو أزلى يما 
يُوجِبُ الظَنَّء وَلِأَنّها لا نَم تَفَِْرُ إلى غَيْرهَا فِي الثبُوتٍ . ب ا ا 


والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما حكمية» والأخرى 
حسية» فالعلة الحسية راجحة على العلة الحكمية عند القاضي أبي يعلى 
رحمه الله تعالى» وهذا ما نصّ عليه فى كتابه «العدة»» حيث قال فى فصل 
«ترجيحات العلل»: «الثالث عشر؛ أن تكون إحداهما صفة 1 
والأخرى حكماً شرعياً» فتكون الصفة المحسوسة أولى لقوة وجودها»("'. 

قوله: (ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية؛ لأن الحسية كانت موجودة 

قبل الحكم فلا يلازمها حكمهاء والحكم أشد مطابقة للحكم): الضمير في 
بردي يعود إلى «العلة الحسية»» وإليها كذلك عود الضمير في «حكمها». 

والمراد هنا: أن أبا الخطاب رحمه الله تعالى مال إلى ترجيح العلة 
الحكمية على العلة الحسية» ومما يدل على ميله هذا ما ذكره في كتابه 
«التمهيد»؛ حيث قال: «ومنها: أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى 
حكمية» فقال بعضهم : الذاتية أولى وهو اختيار شيخناء وقال آخرون: الحكمية 
أولى» ووجه ذلك: أن المطلوب هو الحكم الشرعي؛ فالدلالة الشرعية أدل 
على الحكم الشرعي؛ لأنها أشد مطابقة بقةَ له من الدلالة الذاتية فكانت أولى» 
راان لناب نكا لشتولم وبال بها السك ودلات عل الشرع ؛ والصفة لكب 
لا توجد إِلَّا والحكم متعلق بهاء #:فكانت 2 حص بالحكم وأولى»”". 

قوله: (ورجّح القاضي بأن الحسية كالعلة العقلية» والعقلية قطعية فهو 
أولى مما يوجب الظنء ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثيوت): الضمير 
المنفصل «هو) في قوله: «فهو») يعود إلى «القطع». 


.77١/5 العدة ه/١6"1١. (؟) التمهيد‎ )1١( 





و١ما»‏ في قوله: «مما يوجب الظن» موصولية بمعنى «الذي». أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فهو أولى من 
الموجب للظن». 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «الحسية»» وإليها كذلك عود الضمير 
في «غيرها». 

والخلاصة هنا: أنه إذا تعارضت علتان: إحداهما حكم شرعي 
والأخرى وَضْفٌ حسي فقد وقع الخلاف في أيهما نُقَدَّمُ على الأخرى بين 
أبي الخطاب وشيخه القاضي أبي يعلى رحمهما الله تعالى على قولين: 

القول الأول: أن العلة الحسية راجحة على العلة الحكميةء. وهذا 
مذهب القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى. 

واستدل لذلك بدليلين: 

الدليل الأول: قياس العلة الحسية على العلة العقلية» فكما أن العلة 
العقلية أولى بالتقديم لكونها قطعية» فكذلك هو الشأن في العلة الحسية. 

الدليل الثاني: أن العلة الحسية لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت. 

بيان ذلك: لياه السك تر في 101 إلى غيرها 000 
الشارع» وأما العلة الحسية فهي لا تفتقر في إثباتها إلى غيرهاء بل هي ثابتة 
بذاتها بدليل وجودها قبل ورود الشرع. 

وما استغنى بنفسه مُقَدَُمُ على ما افتقر إلى غيره في الدلالة على ثبوت 
وجوده. 

القول الثاني: أن العلة الحكمية راجحة على العلة الحسية» وهذا 
مذهب أبي الخطاب رحمه الله تعالى. 

واستدل لذلك بدليلين أيضاً: 

الدليل الأول: أن العلة الحسية كانت موجودة قبل ورود الشرع ولم 
يتعلق بها حكم. وهذا يدل على عدم ملازمة حكمها لها. 





خصل خي تجبح المعاني [455 اج 


2 
دس > م شأ يه بنع ىك لم هر 
وقيل : هذا كله ترجيح صعيف . 


وَدَكَرَ أبُو الْخَطََابٍ تَرْجِيعَ الْعِلَةِ إِدّا كَانَتْ أَقَلَّ أَؤْصَافاًء 





بخلاف العلة الحكمية فإنها لا توجد إِلَا وتعلق الحكم بهاء إذ يلزم 
من وجودها وجود الحكم. 

ونااكان. سكنها علا ونا لها جردا وعنها اول ما كان حكمها لسن 
اذزما لها 

الدليل الثاني: أن الحكم أشد مطابقة للحكم. 

وبيان ذلك: أن المطلوب في القياس هو الحكم الشرعيء» والعلة 
الحكمية أشد مطابقة للحكم الشرعي من العلة الحسية» لكون العلة الحسية 
أقرب إلى العقل منها إلى الشرع؛ فكانت العلة الحسية بذلك مرجوحة 
بالثية للعلة التحكمية: 

قوله: (وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«ترجيح العلة بكونها حكمية على كونها حسية والعكس». 

فهذا ترجيح ضعيف» ووجه ضعفه: أن الظن لا يتفاوت بكون العلة 
حسية أو حكمية» وإذا كان الظن لا يتفاوت بالنسبة لهما فهما سواءٌ في 
إثبات الحكم بهماء وحينئذ فالترجيح بينهما نوع تحكم لعدم تميّز إحداهما 
عن الأخرى . 

قوله: (وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافاً) أي: إذا 
تعارضت علتان: وكانت إحداهما أقل أوصافاً من الأخرى فهي الراجحة 
على الأكثر أوصافاً . 

مثال ذلك: أن يُعَلّنَ أحدٌُ المجتهدين تحريم التفاضل في البر بكونه 

ويعلّله آخر بالكيل» والطعم. 

فعلة الأول ذات وصفي واحدٍ وهو «الكيل»» وعلة الثاني ذات 


وصفين وهما «الكيل»» و«الطعم». 


0 فصل في تنجيد المعاني 


لِمُشَابَهَتِهَا الْعِلّةَ الْعَقِْيَةَ وَلِأَنْهَا أَجْرَى عَلَى الْأَصُولٍ. 


فتكون علة الأول أرجح لكونها أقل وصفاً من الأخرى. 

وإنما كانت العلة الأقل أوصافاً أرجح من العلة الأكثر أوصافاً؛ 
لأن ما قل الوصف فيه كَثْرَ التفريع عليهء فيؤدي إلى اتساع مجاري 
الحكم . 

قوله: (لمشابهتها العلة العقلية): الضمير في المشابهتها» يعود إلى 
«العلة الأقل أوصافاً». ْ 

وهذا هو الدليل الأول لأبي الخطاب رحمه الله تعالى على ترجيح 
العلة الأقل أوصافا. 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة قليلة الأوصاف تشبه العلة العقلية في 
القوة» فتكون أولى بالاعتبار من العلة كثيرة الأوصاف. 

قوله: (ولأنها أجرى على الأصول): الضمير في «لأنها» يعود إلى 
«العلة ذات الأوصاف القليلة» . 

ومعنى «أجرى على الأصول»؛ أي: أكثر موافقة وملاءمة. 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأبي الخطاب رحمه الله تعالى بترجيح 
العلة قليلة الأوصاف على كثيرتها . 

ومفاد هذا الدليل: أن ما قَلَّتْ أوصافه من العلل كان أقرب ملاءمةً 
للأصولء. وأعظم فائدةً في تكثير الفروع. فكان أولى بالترجيح مما كثر 
الوصف فيه. 

وما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبى الخطاب 
رحمه الله تعالى هو ما أورده في كتابه «التمهيد»؛ء» حيث قال: وتيا أن 
تكون إحدى العلتين أقل أوصافاً من الأخرى فتكون أولى. . . »؛ لنا: أن ما 
فلك أوضافة كتابة العلة المقلة :فى القرة فكلاق اول ولاق ارق عن 
الأصولة: وانتلم من القناة» واسيل على المهيت راكد اللقائدة أن كير 


فصل في تتإجبح المعاني 


١أ.ه‏ ل 





و تَرْجِيِحَهًا بِكثْرَةٍ فْرُوعِهَا وَعْمُومِهَاء ثم اختَارَ التَسْوِيَة وَأنْ هَذَيْنٍ 
يرس بيجا لَِنَّ الْعِلَمَيد سَوَاءٌ في إِقَادَتَهِمَا حَكُمَهُمًا وَسَلَامَتِهِمَا مِنَ 
الَْسَادء وَمَتَى صَحَتْ لَمْ يُلتَقَتْ إِلى كَْرَةِ مُرُوعِهًا وَلَا كثْرَةٍ أَوْصَافِهًا . 


ل 


فروعهء فكان أولى)"") 

قوله: (وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها): الضمير في «ترجيحها)» 
يعود إلى «العلة» وكذلك إليها عود الضميرين في «فروعها»ء وفي 
١عمومها».‏ 

والمعنى: «ودذَّكَرَ أبو الخطاب ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان إحداهما أعم والأخرى أخصء أو 
إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى» فالأعم والأكثر فروعاً هي الراجحة» 
لكون الأعم والأكثر فروعاً أبلغ في الفائدة. 

مثال ذلك: أن يعلل أحد المجتهدين تحريم التفاضل في «البر» بالطعم . 

ويغلله ار لكي 

فالطعم أعم من الكيل» يدم الطعم لكثرة التفريع عليه» إذ يشمل 
تحريم التفاضل في كل مطعوم مكيلاً كان أو موزوناً. 

قوله: (ثم اختار التسوية وأن هذين لا يُرَجَّحْ بهما؛ لأن العلتين سواء في 
إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفسادء ومتى صحت لم تُلْتَقَتْ إلى كثرة فروعها 
ولا كثرة أوصافها): اسم الإشارة في قوله: «هذين» يعود إلى «كثرة 
الفروع»» وإلى «العموم»» وإليهما كذلك عود ضمير التثنية في «بهما». 

وضمير التثنية في (إفادتهما» يعود إلى «العلتين»» وإليهما كذلك عود 
ضميري التثنية في «حكمهما»ء وفي «سلامتهما». 

والضميران في «فروعها»ء وفي «أوصافها» يعودان إلى «العلة 
الصحيحة» . 
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وَرَجَحَ الْعِلَةَ المَنْتَرَّعَةَ مِنَ الأصُولٍ عَلَى مَا انْترِعَ مِنْ أل 


وَاحِدٍ؛ املد نع طايه لكا انإ لفيا رد ووه لقا لطن ما د انا لمم ا ور لك 


والمراد بالذي اختار التسوية هنا بين العلة الأكثر فروعاً والأقل» 
وبين العلة الأعم والأخص هو أبو الخطاب رحمه الله تعالى» حيث نص 
على ذلك في كتابه «التمهيد»ء فقال: «ومنها: أن تكون إحداهما أكثر 
فروعاً من الأخرىء فيحتمل أن تكون الكثيرة الفروع أولى» وقال بعضهم: 


عراس و )0022( 


وقال: «ومنها: أن تكون إحدى العلتين أعم من الأخرىء فهل يُرَجَحُ 
بهما أو لا؟. .» والقول الثانى أشبه عندي)”" . 

والمقصود بما ذكره أبو الخطاب رحمه الله تعالى هنا: أن الظن 
للا يتفاوت بكثرة الفروع وقلتهاء ولا بالأعميّة والأخصية فى العلة» وإذا 
انتفى التفاوت تحققت المساواة فتكون العلة الأولى كالثانية في إفادة الحكم 
والسلامة من الفسادء وحينئذ فلا وجه للترجيح بكثرة الفروع أو كثرة 
الأوصافء إذ العبرة بصحة العلة وسلامتها وذاك متحقق فى كل منهما. 

قوله: (ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انْتْرْعَ من أصل 
واحد) : «ما» في قوله: ما انتزع» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «على الْمُتْتَرَع من أصل 
واحد)». ١‏ 

والمراد بالمرججح في قوله: «ورجح العلة المنتزعة من الأصول» هو 
أبو الخطاب رحمه الله تعالى. 

والمقصود هنا: إذا تعارضت علَّتان إحداهما مُنْتَرَعَةٌ من أصول 
متعددة» والأخرى منتزعة من أصل واحدء كانت المنتزعة من الأصول 
المتعددة أولى بالرجحان من المنتزعة من أصل واحد. 
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اف يح عي 1 


لَِنَّ الخو شَوَاهِرٌ بالصّحَةَ قَمَا كَثْرَتْ سَوَاهِدَهُ كَانَ أو قُوَى فِي إِنَارَةٍ 


وَرَكَمَ الْعلة المطلركة التفكتة على ما ا نكن 55 


قوله: (لأن الأصول شواهد بالصحةء فما كثرت شواهده كان أقوى في 
إثارة غلبة الظن): «ما» في قوله: «فما كثرت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «شواهده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو الدليل على ترجيح العلة ذات الأصول المتعددة 
على العلة ذات الأصل الواحد. 

ومفاد هذا الدليل: أن تضافر الأصول على علة واحدة دليل على تأكد 
صحتها وشاهد على سلامتها من الفسادء فيكون ذلك أقوى في إثارة غلبة 
الظن بترجيحها على المنتزعة من أصلٍ واحد. 

وما نَسَبَهَ المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب رحمه الله 
تعالى من ترجيحه للعلة ذات الأصول المتعددة على العلة ذات الأصل 
الواحد قد نَصّ عليه فى كتابه «التمهيد)»ء فقال: «ومنها: أن تكون 
إحدى العلتين منتزعة 57 أصولء» والأخرى منتزعة من أصل واحدء 
فالمنتزعة من الأصول أولى» وقال بعض الشافعية: هما سواء. لنا: أن 
بكثرة الأصول يقوى الظن؛ لأن الأصول شواهد الصحةء. فكانت 
أولئ7. 

قوله: (ورحح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس) أي: «ورجح 
أبو الخطاب العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس». 

و«ما» في قوله: «ما لا ينعكس» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما منعكسة» والأخرى غير 
مطردة منعكسة» فالمطردة المنعكسة راجحة على الأخرى. 
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أن ارد وَالْعَكْسٌ لل عَلَى صِحَةٍ الْعِلَةٍ ابيا لِمَا فيه مِنْ عَلَبَ 
كع راى * 


كس 25 0م 2م كمه 


قوله: (لأن الطرد والعكس دليل على صحة العلة ابتداءً لما فيه من غلبة 
الظنء فلا أقل من أنه يصلح للترجيح): الضمير فى «فيه» يعود إلى «الطرد 
والعكس»» وكذلك إليهما عود الضمير فى (أنه). 


والمذكور هنا هو الدليل على ترجيح العلة المطردة المنعكسة على 
غيرها . 


ومفاد هذا الدليل: أن غير المطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثر إن 
قيل بعدم صحتها لم تعارض المطردة؛ لأن غير الصحيح لا يعارض 
الصحيحء وإن قيل بصحتها واجتمعت هي والمطردة فالمطردة راجحة 
عليها؛ لأن ظن العلية فيها أغلب, ولأنها متفق عليهاء وغير المطردة 
0 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب بترجيح 
المطردة على غير المطردة قد نْصّ عليه في كتابه «التمهيد» فقال رحمه الله 
تعالى: «ومنها: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى لا تنعكس» 
كقياسنا تزويج الأخ والعم الصغيرة بأن مَنْ لا يملك التصرف في مالها 
بنفسه لا يملك التصرف في بضعها كالأجنبي» أولى من قياسهم أنه من 
أهل ميراثها أشبه الأب؛ لأن قياسنا ينعكسء فإن الأب لما ملك التصرف 
في مالها بنفسه ملك التصرف في بضعهاء وقياسهم لا ينعكس فإن الحاكم 
ليس من أهل ميراثها ويزوجها عندهم. 

وإنما قُدّمَتِ المنعكسة لأنها تشابه الخدود فقويت» ولأن العكس يدل 
على صحة العلة)7"©. 


)1١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة ”8/7 الاء 19ل. 
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وَرَجحَ الْعِلَةَ الْمَعَدَيَةَ عَلَى الْقَاصِرَةٍ لِكَثْرَةِ قَائدَتََا . 1520 


قوله: (ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها) أي: «ورجح 
أبو الخطاب العلة المتعدية على العلة القاصرة». 

والضمير فى «فائدتها» يعود إلى «العلة المتعدية». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما متعدية والأخرى قاصرة» 
فالمتعدية أرجح من القاصرة عند أبى الخطاب رحمه اللّه تعالى. 


والدليل على رجحانها: أن المتعدية أكثر فائدة من القاصرة» إذ 
الحكم في القاصرة لا يتجاوز محلهاء بخلاف الحكم في المتعدية فإنه 
يجاورها إلى فروع: كير 

مثال ذلك: تعليل تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة بالوزن» أو بالثمنية. 


فإن التعليل بالوزن يفضي إلى تعدية الحكم إلى كل موزون كالحديد» 
والنحاسء والصّفْرء ونحو ذلك. 


وأما التعليل بالثمنية فيفضي إلى قَضْرٍ الحكم على الذهب والفضة 
فقط. دون تجاوز إلى غيرهما. 

وبذلك يتضح أن العلة المتعدية أكثر فائدة من العلة القاصرة'' . 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب من ترجيح 
العلة المتعدية على القاصرة قد نص عليه فى كتابه «التمهيداء فقال رحمه الله 
تعالى: «ومنها: أن تكون إحداهما متعديةء فإنها أولى من الواقفة...؛ 
لأن المتعدية مُجْمَعٌّ على صحتهاء والواقفة مُحُتَلَتٌُ فيهاء ولأن المتعدية به 
أكثر فروعاً وفائدةً من الواقفة"" . 
)١(‏ انظر: التمهيد 5/ 7857؟؟ شرح مختصر الروضة 7/7 ١7لا.‏ 
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05 ْ فصل في تإجيح المعاني 


لماه 3 د 0 د55 ؟ دو 2 يى ره “ل ا 20 0 
وَمَنْعَ ذلك قَوْمْ؛ لآن العرئ لا تنبئٌ عَنْ قوَّةِ فى ذاتٍ العِلةَء بل 
رع 2652و 3 يع 2م 


الْقَاصِرَةٌ أوفق للنص. يرل أَوْلَى فَإِنَهَا هَا مَتَّمَقّ عَلَيْهَاء وَعَذْهَ مُخُتَلتٌ 
فيهَا. 

قوله: (ومنع ذلك قوم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ترجيح العلة 
المتعدية على العلة القاصرة». 


فهذا الترجيح منعه بعض الشافعية» ومنهم أبو إسحاق الإسفراييني 
رحمة الله هال 20 , 

قوله: (لأن الفروع لا تنبئ عن قوةٍ في ذات العلة» بل القاصرة أوفق 
للنص): هذا هو دليل القائلين بترجيح العلة القاصرة على العلة المتعدية. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلّم بأن كثرة الفروع تنبئ عن قوة العلة حتى تكون 
تلك الكثرة مرججحة». بل إن العلة تستمد قوتها من ثبوت صحتهاء فإذا ثبتت 
صحتها فلا تأثير لتفاوت الفروع قلة أو كثرة. 

الوجه الثاني : أن العلة القاصرة أكثر موافقة قَةَ للنص» و نقد لى 
حيث إن القاصرة لم يتجاوز تأثيرها موضع النص» 8 0 فإنها 
لم توافق وتطابق النصء» بل زادت عليه حيث أَلْحَقَّتْ بأصله ما كان مشابهاً 
له وما وافق النص وطابقه أولى مما زاد عليه 

قوله: (والأول أولىء فإنها متفق عليهاء وهذه مختلف فيها): «الأول» هنا 
صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «والقول الأول»). 

والضمير فى «فإنها» يعود إلى «العلة المتعدية»). وإليها كذلك عود 
الضمير فى «عليها). 
)١(‏ انظر: البرهان .١75750/7‏ 
زفق راجع: شرح مختصر الروضة ؟1/7ا. 





/ا66 ادح 
عات مس م َ 2 ويفا كوو 2 وس وي 
ورجح ما عِلته فنا عن رقا نت علته اسما؛ لآنه متمق 


ا ا ا 


واسم الإشارة «هذه» يعود إلى «العلة القاصرة». وإليها كذلك عود 
الضمير في «فيها». 

والمراد هنا: أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى يرى أن القول 
الأول القاضي بترجيح العلة المتعدية على العلة القاصرة هو الأولى 
بالاعتبار من القول الثاني القاضي بترجيح العلة القاصرة على العلة 
المتعدية» وذلك لأن العلة المتعدية مُتَّمَنْ على صحة التعليل بهاء والعلة 
القاصرة مُخْتَلَتْ في صحة التعليل بهاء والمتفق عليه أحق بالرجحان من 
المختلفت فيه 

قوله: (ورجح ما كانت علته وصفاً على ما كانت علته اسماً) أي: 
«ورجح أبو الخطاب». 

و«ما» في قوله: «ما كانت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «علته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما وَضصْفتْء والأخرى اسمى 
كانت الوصفية مُرَجََحةَ على الاسمية عند أبي الخطاب رحمه الله تعالى. 

مثال ذلك : «تحريم التفاضل في البرك فإذا اختلف مجتهدان في علة 
هذا التحريم» فقال أحدهما: العلة كونه بُرَا. وقال الآخر: العلة كونه مكيلا . 

كانت علة المجتهد الأول متعلقة بالاسم وهو «البر؛» وعلة المجتهد 
الثاني متعلقة بالوصف وهو «الكيل». 

وحينئذ تكون علة الثاني راجحةً على علة الأول؛ لأن التعليل 
بالوصف أغلب في إثارة الظن من التعليل بالاسم. 

قوله: (لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسمء فالمتفق عليه آقوى): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء. إذ التقدير: «لأن الشأن الاتفاق على 
الوصف والاختلاف في الاسم». 


اه فصل في ترجه اللعاني 


وَرَجَحَ ما كَانَتْ إِنْبَاتاً عَلَى التَعْلِيل بِالنَفّي لِهَذَا الْمَعْنَى أيْضاً . 





والمذكور هنا هو الدليل على ترجيح العلة الوصفية على العلة 


الاسمية. 

ومفاد هذا الدليل: أن التعليل بالوصف متفق عليه» والتعليل بالاسم 
مختلف فيه» والمتفق عليه أقوى فيكون بالترجيح أولى. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب من ترجيح 
العلة الوصفية على العلة الاسمية هو ما نص عليه في كتابه «التمهيد»» حيث 
قال رحمه الله تعالى: «ومنها: أن يكون وصف إحداهما اسمأ ووصف 
الأخرى صفة» فالصفة أولى لأنها مجمع عليهاء والاسم مختلف في جواز 
التعليل به70'" . 

قوله: (ورجح ما كانت إثباتاً على التعليل بالنفي) أي: «ورجح أبو 
الخطاب»). 

و«ما» في قوله: «ما كانت» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما: بلفظ الإثبات» 
والأخرى بلفظ النفي» كانت علة الإثبات راجحة على علة النفي. 

مئال ذلك: أن يختلف مجتهدان في التفاضل في «الأشنان»»؛ فيقول 
أحدهما: يحرم التفاضل فيه؛ لأنه مكيل جنس كالبر. 

ويقول الآخر: يجوز التفاضل فيه؛ لأنه ليس بمطعوم جنس . 

فالأول عَلَّلَ بعلة مثبتة» والآخر علّل بعلة منفية. 

فيترجح قول المجتهد الأول على قول المجتهد الثاني» لترجح العلة 
المثبتة على العلة المنفية”" . 

قوله: (لهذا المعنى أيضاً): المعنى المشار إليه هنا هو «الاتفاق ٠‏ 
والاختللاف». 


.550/5 التمهيد 5//ا75. (9) انظر: التمهيد‎ )١( 





وَرَجَحَْ الْعِلَةَ الْمَرْدُودَةَ إلى أل قَاسسَ الشَّارِعٌ عَلَيُه كَقِيَاسٍ 


الج على الدَن في أنه لا سقط بالمَؤتٍ: أُوْلَى مِنْ قِيّاسِهِمْ عَلَى 
الصَّلّاق لِتَشيِيه الي عل لَهُ بالدَيْنِ في حدية المي 





والمراد هنا: أن الإثبات متفق على جواز التعليل به» والنفي مختلف 
في جواز التعليل به» فيكون الإثبات أرجح لأنه أقوى. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب من ترجيح 
علة الإثبات على علة النفي هو ما صرح به في كتابه «التمهيدا. حيث قال 
رحمه الله تعالى: «ومنها: أن يكون لفظ إحداهما إثباتاً ولفظ الأخرى نفياً. 
كقياسنا في الأشنان بأنه مكيل جنس أشبه البر والشعير أولى من قولهم: 
ليس بمطعوم جنس ولا ثمن؛ لأن الإثبات مجمع على جواز التعليل به 
والنفي مختلف في جواز التعليل به!" . 

قوله: (ورجح العلة المردودة إلى أصلٍ قاس الشارع عليه) : الضمير في 
«عليه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان وكانت إحداهما مردودة إلى أصلٍ 
قاس الشارع عليه» والأخرى ليست كذلكء كانت العلة المردودة إلى أصلٍ 
قاس الشارع عليه راجحة على ما سواها عند أبي الخطاب رحمه الله 
تعالى: 

قوله: (كقياس الحج على الدّين في أنه لا يسقط بالموتء أولى من 
قياسهم على الصلاةء لتشبيه النبي يلد له بالدين في حديث الختعمية) : هذا 
مئال توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى الذهن. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحج». 

والضمير في «قياسهم» يعود إلى «بعض المجتهدين». 

والضمير في «له» يعود إلى «الحج». 


فصل في تتجيح المعاني 


6م 











وَمَتَى كَانَ أل إخدى لْعِلَتَيْن مُتَمَقا عله والح ملفا فيه 


زه 


كَانَتِ الْمْتَمَنْ عَلَى أضْلِهًا أؤلى» 000 





والمراد هنا: أنه لو سيل مجتهدان عن رجل مات ولم يحج : أَيْحَجٌ 
عنه؟ 

فقال الأول: لا يحي عنهء كما لا يُصَلَّى عنه. 

وقال الآخر: يُحَجٌ عنهء كما يُقُضَى عنه الدَيْنُ. 

لكان قول المجتهد الثاني أرجح من قول المجتهد الأول؛ لأن علة 
المجتهد الثاني مردودة إلى أصلٍ قاس الشارع عليه» وهو تشبيه النبي كَل 
الحج بالدَيْنِ حين سألته المرأة لشفي عن الحج عن أبيها » فأجابها عليه 
الصلاة والسلام بقوله: (أرأيتِ لو كان على أبيك دين أكنتٍ قاضيته؟)”". 
العلة المردودة ! إلى أصلٍ قاس الشارع عليه على ما لم تكن كذلك هو ما 
نْصٌّ عليه بقوله رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد؛ : «ومنها : أن تكون 
إحداهما مقيسة على أصل نص على القياس عليه كقياسنا الحج في أنه 
لا يسقط بالموت على الدَيْنِ أولى من قياسهم على الصوم والصلاة؛ لأن 
النبي يكل شَبَهَهُ بالدَّيْن في خبر الخثعمية» عل تابه علون ال 

قوله: (ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقاً عليه والآخر مختلفاً فيه 
كانت المتفق على أصلها أولى): الضمير فى «عليه» يعود إلى «الأصل»» وإليه 
كذلك عود الضمير في "فيه . 
والضمير فى «أصلها» يعود إلى «العلة». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا يُعَدُ ضابطاً عاماً لترجيح 
العلل. ش 

فإذا تعارضت علتان: إحداهما متفق على أصلهاء والأخرى مختلف 


.7894/5 سبق تخريج الحديث. (؟) التمهيد‎ )١( 


فصل خي تإجبح المعاني ل 





َإِنَّ قَوَهَ الأضل تُوَكُدُ قُرَةَ الْعِلَةِ. وَكَذَّلِكَ تُرَّجَحُْ كُلّ عِلَّةِ كَوِيَ أَصْلّهَاء 
مكل أن تكوث أحد حَدُهُمَا مُْتَلا للخ وَالْآحَرُ لا يَْمَمِل. 


فيه كانت المتفق على أصلها راجحة على المختلف في أصلها. 

قوله: (فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة): هذه الجملة تعليل للقول 
بتقديم العلة المتفق على أصلها على العلة المختلف في أصلها. 

والمراد هنا: أن الأصل المتفق عليه أقوى من الأصل المختلف فيه» 
وتنعكس تلك القوة على العلة الراجعة إلى ذلك الأصلء فيكون ذلك سببأ 
في تأكد رجحانها على العلة الراجعة إلى أصل مختلف فيه. 

قوله: (وكذلك تُرَجَحْ كل علة قوي أصلها) : الكاف في «كذلك» حرف 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الترجيح بكون العلة متفقاً على 
أصلها» . 

والضمير في «أصلها» يعود إلى «العلة»). 

والمراد هنا: أن ميزان الترجيح بين علةٍ وأخرى هو النظر إلى قوة 
الأصلء. فما كان أصله أقوى من الآخر فيما يتعلق بالعلل كان هو 
الأرجح . 

قوله: (مثل أن يكون أحدهما محتملاً للنسخ والآخر لا يحتمل): ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: أصل إحداهما محتمل للنسخ» 
وأصل الأخرى سالم من ذلك الاحتمال» كانت العلة السالم أصلها من 
احتمال النسخ هي الأرجح في الاعتبار. 


مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في نة نقض الوضوء , بمس الذكر» 
فيقول أحدهما: مس الذكر لا ينقض الوضوء؛ لأن المس ليس حدثاً كأكل 
لحم الجزور. 


ويقول الآخر: مس الذكر ينقض الوضوء؛ لأنه مَظِنَّهُ النقض كالنوم . 








برِوَايَاتِ كثيرة وَالآخَد برواية وَاحِدَةٍ ات واه مده كه افدق و0 و مام عدف 6 51 





وأصل علة المجتهد الأول هو حديث طلق بن علي رضي الله تعالى 
عالت نر على التي ور مخ تسيا فسأله عن مس الذكر هل 

ينقض الوضوء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (وهل هو إِلَا بضعة 
منك 2909 . 

وأصل علة المجتهد الثانى حديث بُسْرَةَ بنت صفوان رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي يله قال: (من مس ذكره فليتوضأً!" . 

فيكون أصل المجتهد الثاني أرجح من أصل المجتهد الأول؛ لأن 
أصل المجتهد الأول وهو قوله يَك: (وهل هو إلا بضعة منك؟) محتمل 
للنسخ بحديث: (من مسن ذكره فليتوضاأ) . 

وذلك لأن حديث طلق متقدم» وحديث بسرة متأخر. 

قوله: (أو ينبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد) : ضمير التثنية في 
«أحدهما) يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: أصل إحداهما متواترء وأصل 
الأخرى آحاد»ء ترجّحت ذات الأصل المتواتر على ذات الأصل الآحادء 
لكون المتواتر أقوى. 

قوله: (أو أحدهما ثابتاً بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة) : ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: أصل إحداهما ثابت بروايات 
كثيرة» وأصل الأخرى ثابت برواية واحدة فالتي أصلها ثابت بروايات كثيرة 
هي الراجحة على الأخرى» فإن كثرة الروايات سبب من أسباب قوة 
الأصل» فتتمكس تلك القوة غلى العلة. 


1 عق لكر اليف (8) اميق تشريج الحديت: 


فصل في تإجيع المعاني لاه 





لق انث ض 0 م >6 ريع ا كرا عور 
أو أحدهمًا بِنَص صَرِيح وَالآحَرَ بِتَمْدِيرٍ أو إِضْمَارِء او يَكون أاحدهما 
ىا اس اسه 0 2 عر ةو ت#رااعروم ا 6 ل 
أضلا بِتَمْسِهٍ وَالآخَرٌ أضلا لِآخَرَء أو أحدهمًا اتَفِىَ عَلَى تَعْلِيلِهِ وَالآخَرَ 
اتيت فيه 


قوله: (أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار): ضمير التثنية 
فى «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان وكان أصل إحداهما ثابتاً بنص 
صريح راجحة على التي ثبت أصلها بتقدير أو إضمار»ء وذلك لقوة النص 
الصريح وضعف التقدير والإضمار. 

قوله: (أو يكون أحدهما أصلاً بنفسه والآخر أصلاً لآخر): ضمير التثنية 
فى «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير فى بنفسه» يعود إلى «أحد الأصلين». 

والمراد هنا: أن تتعارض علتان: أصل إحداهما أصل بنفسه. وأصل 
الأخرى أصل لغيره» فالتي كان أصلها أصلاً بنفسه هي الأرجح على التي 
كان أصلها أصلاً لغيره» إذ ما كان أصلاً بنفسه أقوى مما كان أصلاً لغيره. 

قوله: (أو أحدهما انَّفِقَ على تعليله والآخر اخْتُلِفَ فيه): ضمير التثنية 
فى «أحدهما يعود إلى «الأصلين». 

والضمير فى «تعليله» يعود إلى «الأصل الأول». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «الأصل الثانى». 

والمراد هنا: أن تتعارض علتان: أصل إحداهما متفق على تعليله. 
وأصل الأخرى مختلف في تعليله» فعلة الأصل المتفق على تعليله أرجح 
من علة الأصل المختلف فى تعليله» إذ المتفق عليه أقوى من المختلف 


قينة . 





زكده) فصل في ترجيد المعاني 

أوْ يَكُونٌ دَلِيلُ أَحَدٍ الْوَصْمَيْنِ نون ا الك جمدو علن 
أله بيِليلٍ َل يكن معناء أذ يكون ؛ أحَدُقمًا مُعَيْرا لِلنّفْي الْأَصْلِىٌ 
وَالكضة 4 مقا لف فالمدر أولى له كم شَرْعِىٌ َالْآحَرُ فْيّ للْحَكُم 


عَلَى لقف 
لعل هم و ار ارق بره ير 
وترجح الْعلُ المؤّئرة عَلى الملائمة» ات م قا ا لايع اف ل ا الوا ا 


قوله: (أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفاً معيناًء والآخر أجمعوا على 
أنه بدليل ولم يكن معيناً) ): الضمير في «أنه» يعود إلى «الوصف الآخري. 

والمراد هنا: أن يتعارض وصفان: أحدهما دليله ظاهر معين» 
والآخر دليله غير معين» فما كان دليله ظاهراً معيناً فهو أرجح مما لم يكن 
دليله ظاهراً معيئاً؛ لأن التعيين والظهور أقوى في إثارة غلبة الظن. 

قوله: (أو يكون أحدهما مغيراً للنفي الأصلي والآخر مبقياً عليه» فالمغير 
أولى؛ لأنه حكم شرعيء والآخر نفي للحكم على الحقيقة): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النفي الأصلي». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المغير». 

والمراد هنا: أن تتعارض علتان يكون أصل إحداهما مغيراً للنفي 
الأصلى ‏ أي: ناقلاً عن البراءة الأصلية » ويكون أصل الأخرى 527 
على ذلك النفيء فالعلة ذات الأصل المغير أرجح من العلة ذات الأصل 
المبقي؛ لأن المغير مؤسس لمجيئه بحكم جديدء وأما المبقي فهو مؤكد 
للحكم السابق ونافي للحكم الجديد. والمؤسس أقوى من المؤكدء 
والمثبت أقوى من النافي. 

قوله: (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة) أي: إذا تعارضت علتان: 
إحداهما مؤثرة والأخرى ملائمة» ترجحت المؤثرة على الملائمة» لكون 
المؤثرة أقوى. 





مسحي _ب__بإي_بي|يسي اكد 


-- 


وَالْمَْائِمَةُ عَلَى الْغَرِيبِء وَالْمُتَاسِبَة عَلَى الشَّبَهِيةِ لِأنَهُ أقْوَى في تَعْلِيبِ 
الطَنّ. وَاللَهُ سينا :2 أغله . 


قوله: (والملائمة على الغريب) أي: «وتُرَجَحْ العلة الملائمة على العلة 
ذات الوصف الغريب». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علة ذات وصف ملائم مع علة ذات 
وصف غريب» ترجحت العلة ذات الوصف الملائم على العلة ذات 
الوصف الغريب؛ لكون الملائم أقوى من الغريب. 

قوله: (والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغليب الظن) أي : 
«وتُرَجَحُ المناسبة على الشبهية». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما مناسبة والأخرى شبهية» 
ترجحت العلة المناسبة على العلة الشبهية» وذلك لأن الوصف المناسب 
أغلب على الظن بثبوت العلية به من ثبوتها بالشبه. 

وهذا آخر ما أورده المؤلف الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في 
روضتهء وبذلك تم شرح كتاب «روضة الناظر وجُنّة المناظر» بتوفيق الله 
تعالى وعونه وتسديده» وكان الفراغ منه صبيحة يوم الجمعة السادس عشر 
من شهر ذي القعدة سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة» جعله الله 
تعالى علماً نافعاً وعملاً صالحاً مُتَقَبّلاَّه إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم 
مأمول. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. ظ 


د ف 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الآيات. 

 "‏ فهرس الأحاديث. 
 “‏ فهرس الآثار. 

4 - فهرس الأعلام. 

ه ‏ فهرس المراجع. 

5 فهرس الموضوعات. 





: االبات 
فهرس الب 648 أصد 





الآية رقمها الصفحة والجزء 
سورة الفاتحة 
«أهينا الورك اليد ©> 3 له 
سورة البقرة 
ور عله اس 


«يمَلُونَ سيم في ادنم » ش (19) 1 
«يتأتًا الدّاش أعْيُدوا رَمَك» 011 الوم ك/ء لام 
«وّإن ْنم في ربب ْنَا رّلنا4 إفقة 0/١‏ 
«هُرٌ الى عَلقََ ككم ما فى الْأَرْضٍ جيِيعًا» )09 ١‏ وم 
لِوَعَلَمْ ادم الآشآء طَهَا4 0010 .م 
«قُلنَا آخِيطُوأ ينها جِيما» مم م 
#وَأقِيعوا الصَّلَرء» (46) مت 4 ١74‏ 
#وانوا لكر » ليدع 4/١‏ 4م 
«أتَأمون آلنّاس بِآليرِ4 (45) ا 
ووأ وِرَدَةٌ حَِدِينَ» )0 000/١‏ 
9 هه يمرم أن تذضا يده 30 :5 


وَإِنَّ يتا كَمَا يجي مِنْ حَشْيَةَ لَه » 008 0/١‏ 
لوَإِنَ هُمَْ إلا يظنُونَ» 2 ا 


وَلَنَا جَهَهْْ كِنَبٌ يَنْ عند أ 0490 0 
«وَأُضْيبا في مُويهمٌ اليجِل» 465 لا 
«صن كن عَدُوًا َل وكيد 4 440 0 


نا يََدُ الت كمَرُوا ين أمْلٍ الكتب» ا عن 
(ما تسح بن يه أو تنيها» ٠١5 8/7 )6١5(‏ 





للك 


وَدَّ كَجْيرٌ نل آمْلٍ الكتب لو نكم 4 


مس رمه وع ره 


«وَكَالُوأ آن يَدَخْلَ الْجَتَدَ إلا من كان هُودًا أو را 


ومن يَرْضَْك عن مَِلَهَ وهر 4 
وكدكَ جمَلتَكُ مه وَسَملا» 
وما كن أله لِْضِيعَ إيمنتكم » 
#وما جَمَلْنَا الْقبََدَ التي كنت علب4 

وَمَا م كن أله لضي إيمدتكع» 
«نَذ رّئ تَتَلْتَ مَجهِكَ في السَمَل 4 
«تميمًا الك » 
ل إِنَنَا حرم عَلِتِحكُمْ الْمِيِنَة وألدّم4 
كيب عَكِي ا حا 7 لمَوك» 
يما ألَذنَ 2ت 2 م 57 لصييَامُ» 

كن كانت هم ريسا أ 9 طََ 2 سَرِ4 

«وعل لذت يطِيقوته 4 
نَم عَهِدَ د وك أ بر كيِسْيَةٌ م« 
ا ده قَهِدَّة 4 
لويد أنه بكم اشر » 
ثيل اك لَكُمْ لله ألضِيَارِ * 

14 ا ع 1 4 

ولا كوا ع 3 ليل » 

3 عتتن 0 عَكّهِ4 
0 .7 0 
«العخ كني ري س4 
#كلا راون 0 
«ولا تككوا الستركتٍ حَقٌّ يُزْمنّ 
طقل هْوَ أدى دلوا أَلِيَْآه فى الْمَحِيضَ» 
#ولا كَفربوهنَ حر عن يطهرْن4 


رقمها 


29) 
)11١( 
20) 
)1١5*( 
215 
)1١57( 
)157( 
)1١55( 
)1١54( 
2) 
)18:( 
”م1)‎ 
2185) 
285) 
)1١86( 
)١م86(‎ 
)1١م86(‎ 
)180( 
)180( 
)184( 
)148( 
2)196( 
2) 
219570 
)0517( 
)571١( 
070 
2070 


فهوس الإبات 
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1 ام 
٠‏ 

١7 /+ 

0“ 

نذا إفرضن 

1/١ 

لرفرفونا 
١/7 0/١‏ 
0/5 

01/١ 

04 امرن 
1/١‏ ه/8١‏ 
ه2341»> 

١/7 
5708 ١ 
١١/١ 

01006 رو 
٠/١‏ 
ا 5و 
١/ت”ى>5‏ 

6 تكد ترفترفرق 
0/١‏ * 7/8 
ع( باهم" 

/601خ22> 

فوس 

١ه‏ هله 
1/1/4 
5غ ١7/5‏ 


فحوس الأبات 





ال 


«تدًا طهر كأؤغك من عَنَثُ أبرخ. لمأ» 

(عيّ تك ننئا 4 

ددَاِنَ يتوه مك ميتم أنهبا 
هن 

ولا 0 أن لود عيز» 

دأ ينما آلِى يدو عُفدَهُ أيكع» 


رس 00 م 1ك 
«#حَفِظوأ عَلَ الصسلواتِ» 
000 6س سر سه سك 


«وَالَدِنَ يُتَوَورَت هنكم وِيَدرونَ أزونبًا وَصِيَّة 


إل 


2 





آذآ و 
مودو امه 


ريصن 


العم 
حر بن يد فكت كد ةٍ عَلَتْ هعد كَير'4 
ن 000 لور رع ير 
2 0 لُورتَ وجحودوى 


وكا رح 9 من ون علَون» 
#وأحَلّ 7 بيه 0 عدم اربزأ» 


<أنَُوا أله وَدَرُوا مَا ب من أَيَا4 


.ا مه ِِ 
«وَاسْتَمْهدُوأ ومين من رَجَالِكُم 4 
١د‏ ا تسا إلا وسَمه» 
(يا :1 تصيقا ا ل لاقة 3 بن» 


سورة آل عمران 

هر الَذِى: أَرلَ عَليّكَ الكتبَ منه 1 َك 4 
(لا يد لْموْمبونَ الْكَفرى وي > 
لوَإنَّ مِنْهُمْ لْرِيمًا يِلونَ ألسِكتهم بالكتب» 
00 يتخ عير الانكيم دينًا فلن يِقْبَلَ ينه» 

َيل 2 0 3 م البد» 
0 و 2 ُو 

00 8 يَدَعْونَ إل فر » 

00 ما ع4 

«وآيليئوا لله وَالسُولَ 1 0 يُحنون 4069 


#وسارعوا إِلّ مَعْفْرَةَ من 07 


م 


١١/4 0070‏ 
)0 1/0 
00850 آم 
١/0 070)‏ 
78 مول مدع 
مم اما 
0:0 لسن يه 
(59؟) 7١/1‏ 
0ه ؟/رالا 
(656) 7/5 
(ه/ا؟) ‏ ١ا/5دكء 5٠0٠‏ 
(8/ا؟) 85/5:. 5/هو١‏ 
580 الى ٠١1/5‏ 
4 للخم 7" 
(كم؟ )5‏ ١/ؤد,ء‏ 554 
090 ا 
ذه ا 
)0/4 عب 
6١/1 )80(‏ 
(940) اردق حكقة "1١‏ 
2/١ 205‏ 
6١:‏ نذا اانا 
0114 فالس 
)2 1/7 
95؟) ؛/ممف كركمة 





سورة النساء 


إن دين يأ كُنُونَ أ ل لتم ملعا لماك 


(يّد 56 4 إخرة كيو الشذئ» 
وَرَسُولم وَيتََدٌ حذودم» 
#وَألّق يأترت الْفحِمَّةَ ين تبسر 
«وَلَا تَكحوأ ما تكم ناكم ينب الْنَسَلِ4 
حرمت دي الله عَلَحُْ أقسة» 
صم ورك سدم 
تياس ال ف خبرس» 
#وآن و ا بح _الْحُمْصَن» 
ريل ل ا لي ا وه تلط 4 
ومن لَمْ يمْتَِع مِكمُ طولا» 
يد 00 ىت يعَحِمَّةَ 4 
04 َه أن محف فك ك4 , 
كنا ارك كد ءءء 91 َل » 
1د السك 
#وَأَعْبدٌ مُدُوا أله و1 ولا مركا بو كبعا» 
(إنَّ لله لا َم مِْمَالَ 4 
(1 نتروا الكككزة وأنثر شكرك» 
«أوّ جك كعد م ين النآبط» 
« إن لَه يَأمتم ٍ وَدُوا الامكت » 
«أطِيعوا الله يمأ | الول 
#قّإن لَتَرَعْم ذ في شيو دوه إل أنه 4 


رقمها 

2069) 
)117/ 
)186( 


000( 
20200 
)20010 
)2001 
)205 
)20062 
22 
زفقة 
زفق 
زضفة 
زفق 
225 
)20( 
)030 
)2 
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)2759 
0025 
220 
)2 
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)29 
)269 


فحرس اللبات 





الصفحة والجزء 
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1/5 
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ا 
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اين 

4 / 

47 0/١ 
عم ه/ه؟؟‎ 


فهرس اإإبات 





الآية 
طلا وَرَيْكَ لا بَؤُمِنوْن» 
«وَلَوْ نا كتَبنَا عَلِمَ أن أمنْنوا أنشك » 
«أيتمَا مَكوْا يذرككُم لمث 4 
لوَلو كن مِنْ عِندٍ غَيرٍ أله لوَجَدُوا» 
«وَإدًا جَآءَهُمْ أَمْد مِنَّ الأمنٍ أو الْحَونٍ» 
وَمَنْ أَصَدَقٌ هن أله حَرِيئًا» 
«وَكَرِرُ رَمَبَوَ مُؤْمِكَةِ» 
وَمَن يَفْشُلْ مُؤِّتَا مُتَعَمَدَا4 
«لّا يديرى القمذوة ون الْنؤميَ 
#فليس عَليَكٌْ جاح أن تَقَصروا من الصّكزة» 
لوَإِدًا كُتَ فِيمّ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ) 


420 


2< وو - ا 0-0 ته م َم - 
ولا جنَحَ عَلَيِكُم إن كن بكم ذى من 





« كا الَدِنَ َاميْوَا َامِنُوأ أله وَرَسُولو » 
ون يحْعَلَ أله ككفت عل الْوْمِننَ سَبيلا» 
«وكظم أنه مُوى تَحَكلِيمًا» 

0 


سورة المائدة 
«ول المىَ ولا التكيد» 
«وكا عللمٌ كاططائراً» 
تت عي اتتذ» 


رقمها 
)2560 
)05 
لكف 
إفقف4 
فذق 
20 
قوق 
إفقي4 
)2 
(246 
)200 
إ(فاة 


260 
2) 
2١6) 
)1١١6( 
30 


17) 
)1١5( 
)١51١( 
20 
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00 
000 
فق 
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الصفحة والجزء 
1" 
,»”3>>”/١‏ 
:/ 55 
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فقرنرد 
١/*/ا”.‏ :١ه‏ 
١لحكحك‏ #/71: 
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1 ا؟ 

خرف 

م 

26/7 


ه/ اه 
١/16ك2>‏ 
6/6" 
؟/ 41 

/١‏ الال :امف 
41/7 

٠‏ 5ل" 
7/١‏ 

0/7 

0/١ 
١) 


2”/5؛: 
#/ مق 5/ه 
١‏ 5:54 


0 فهرس اإلبات 


الآية رقمها الصفحة والجزء 


لألْوم هم لم دبتح» 000" 23/١‏ 
<الِوْم ِل لك الطَيَبتٌ»  )0(‏ الاقف #/وسم 
«ينامًا الدرح َامَنُوَا إذًا قُمَثُمْ إِلّ الصلزة» (9) اق وى ألم 
لما يُرِبدُ أنه ِيَعْصَلَ عَلِبِحكُم هن حَرَج4 00 6/0 

وَعَدَ أَنَّهُ ألَدِنَ امَنُوا وحمئوا الصَيِحت» )0( 4/١‏ 








«عرفوْت الحكرير عن مَوَاضْعِه 4 8 بذعضى 
«ين أَمْلٍ ذَلِكَ كتَبمَا عل بن إسرويل» )0 1 
«رَجَهِدُوا في سيل لمَلَّحكُْمْ تفيخوت» فك 554/8 
#وَالسَارِقٌ وَألْمَارقَةٌ مَأَقَطهُوا لِدِيَهُمَا4 (مع) سارءوكىن كلام 
«إنَا أَْلنَا الترردَ فيا هدى و5 (::) ع 

ومن لَرَ يحكُر يمآ أَنَرَلَ أََهُ وكيك هُمْ 

الككفرون » (55) تذكقق 
«لِكلٍ جِمَلنَا مَك سرْعَدٌ ومِنْهاياأ4 6 ا 
«وأنِ أعم يتنم يمآ أَرَلَ م4 (9:) >2 
«لا يَتْذُوا اليبو والتصاريخ ويه 4 0/١ 26١1)‏ 
«إِنا ليم أَمَهُ وَرسُْولمٌ وَالْدِينَ “امئوا» (5ه) 12/١‏ 
#بلٌ يِدَاهُ متسوطتان » )5 5/١‏ 
« مآ أَرْقدوأ ناوا يَنحَرْبِ أَطَْاهَا أم2» )55 لق 
«#يكايبًا الرسولُ بِلَمْ مآ 0 إليِكت» 50) (/هح"“؛ 5/ىذا 
رصا مِنّ إِله إل إلنه و4 إفرفة ٠١/‏ 
«لا يوَاحِدْكُمْ أنه بالَفْو > أبني:» )089 ١‏ :ه 
لذن ل يد مَصِيَامْ َكئَوْ يأر » )84 /ا000 
«وآييئرا الله وآيليهوا ليسول وكعدرواً» (90) حكن عرب 
«لا نقنوا اليد ون خلأ» (0و) ‏ 50/8 4ه 

ومن قَلَمُ نكم مُتَمهدًا» )م040 :1 
« دوف وبال أمرى» (14) 211 


لل لك سيد البحر وَطَمَامُمُ» 0450 ا 
«وعيم عَلَتَكمْ صَيَدُ أَليرِ ما دمثر حرما» (43) 2/١‏ 








فحوس الأيات 102 
الآية رقمها الصفحة والجزء 
لمَبدَةُ بتي إدَا حَصَرٌ أحَدكُ الْمَوَتُ» 00 104/1 
سورة الأنعام 
#قل أن كنء أكبر بد (9) #ردوى #/سم 
وَلكنَّ أكرَه لا يتلمُون» 1/0 .7 
#أنًا رطا فى الكتب من وو ور /223 
«إنٍ الْحَكمْ إلا به يفص الْحَنّ » (019) ا 
رليك النن عدف 2 )0 الشف 
طكالوأ مآ َل أنه عل جَمَرِ ين عَوْو» (41) 5200 
«وَ كك لم مكيةٌ4 )00 5 
«ون نَع كر + من فى أ[ نْضٍ يضِلُوكَ 4 (115) 7.00/١‏ 
«ولا تَأَكُلوا يا 1 يدك أنْرُ الله عَلنّدِ4 )17١(‏ 2/5 
وَمَاثُوَاْ حَقّهُ يَوْمَ عصسا» )١51١(‏ مه 
كل لَه كبِدُ فى مآ أ إل مرّم4 )١:(‏ لرءئلن 5م1١‏ 
«ثُلَّ تعالًا أل ما حر رَيْسْ عقِحتّ» )16١(‏ م 
«اببة» (10) 1/5 
سورة الأعراف 
«وظُوا واشْرَيوا» )001 1/1 
فل إِنَمَا حرم رق الْمَوئيس » ممم لول 6م 
«لا نَكِنُ ننْسًا إلا وُسْمَهَآ» 45 52-00 
وَيخِلُ لَهُمُ الطَيباتٍ» 0107 6/١‏ 
لوَيصَعٌ عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ4 ١11/١ )1١09(‏ 
ا لْقَصَصَ عَلَّهُمْ يَتَتَكْرُوَ» 11070) رةه 
وَلْقَدَ 178 لِجَهَثَرَ حكيرا ين لْلْنَ والانين 4 (11/9) .“7 
سورة ة الأنفال 
«دَلِك ينهم سَوًا لَه ورسوار» ف 21> 
2 ع صَلَاُمَ عند الت إلا مكة 
وَتَصَدِيَة (هم) ريرس 
#وَلِذِى الْفّرقَ» )5١(‏ راوع 


«تاقثا النذريين» 
ديو أيه الكنر»ه 
«ملك البَهْودُ حرد ا اده 
َكِينا المُْركِيَ 456 
ودع لله مكل النؤرئوت» 
ؤِإِنا الصَدَهَتُ إِلْمُقرك والمسكين» 
«لِّس عل الصُعضا ولا عل الْمرضى» 
عضأ عَنْنْ إِنّكُمْ رجش 4 
«تيوا الت يلوتم يت الكُدَّرِ» 
سورة يونس 
ذإنّ اليرت مثا مثا لصحت يبه 
يحم بإيطنوم» 

لوَإِدًا تَثْلّ َيه ءاياننًا بيتَمنتٍ» 
«أم يعْولُونَ َيه هل هَأَنوأ جمورؤ مَنِْو. » 
لِلِكلٍ أمَو أجلٌّ4 
«وْمَا يَصْرْبُ عن رَيْكَ من يَثْقَالٍ دّرّة» 
«تاجدا أترخ نياخ » 

5 سورة هود 
«كتب أيكت ميث م مك4 
«وَمَا ين دَآبَمَ في الْأَرضٍ إِلَّا علَ الله رزقها» 
«أخمل فِبَا من كل رَوْبَيْنِ نين » 
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فهورس الإبات 





الآبة 


ما أب أذ أتالفكمٌ إل مآ أنْهَكم عَندُ» 


#ومآ أت وغوت رشيد» 


232 9 سم سر صم عه ر مت ع6 
هدم الصَلرء عرَق ابر ْنَا من أل 
, في التبار أليِلِ» 
سورة يوسف 
«إنآ أَرَلنَهُ شنا عرَبيًا4 
يح ساو سه 0 ع 
#وقَالت هَيْتَ الت» 
0 3-4 01 عد 
9إن أرق أعَصِرٌ خَترا» 
إن الْحكم إلا يله » 
«إِنه رف سم بَقَرتِ» 
«رَنكلٍ اليه 
سورة الرعد 


1 


ول لله حينُ في ره , 
ينما اله ما مك وَبقِِد» 


سورة إبراهيم 
«تل لقت كتزرا بيهم أقتتمز كراد 
أَشْيَدَتٌ به ريم » 
مي م سي 0 0 051 ل ا 1 
7 نَ ل عََيْمْ ين سُلطَنٍ إلا أن ويم 
ل 
وما يَخْقَ عَلَ اله بن َي في الاَرّضٍ ولا فى السَمَل» 
سورة الحجر 
ينا حَنُ ينا الم مَل خنطة ©» 
(تتعد المتيكة حلم لمة» 
«إنّ يجادى كل لك علي شلك» 
انما يسك ميد 49 


-4 


«وأعرش عن الستركن» 


وَيَضْرِب للَهُ اقل لكايس َلّهْر سَتَكَرنَ4 
أ 
. 


سورة النحل 
ويف الى سَمْرَ اشر إتأحكؤا ينه لَمَما طيئ]4 


تكد 


)مم 
2070 


)1١١:( 
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)60 
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«ما عِنْدَدْ ينعد وَمَا عِندَ أنه باق» 
«وَإذا بَدَنَآ يد تكات ع4 
«لساث الِى يُلْعِدُوت إِلهِ أعَحِبِىٌ4 
«ولا ملوأ ما حت النئ الكدِبَ» 
سورة الإسراء 
سْبْحَنّ الى أسْرَئ بِعَبَدوء 4 
«قلا وْدُ كاده وِندَ أَخرُ» 
(وتسَى رَيْكَ ألا دكأ له 40 
طلا تَثل سآ أن ولا لَهَرهُما» 
وض لَهُمَا ناح لذن ين أ 
«ولا قربأ الزن » 
«ولا نوا التنس الت حَيَم أنّد» 


م 


دى بعدوع 1 م بر مس 2 
«ولا نَفُولّنَ لِسَأَىْءِ ِف فَاعِل ذَلِكَ غَذَا» 
عرص رار ذخ # مه 
#وآذ ربك ذا ضَِيِتَ» 
يسو ابا حُيمًا ين سئس » 
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فحوس اإلبات 
الآية 








9 عم امسر 


(نا يد ميك لند» 


أي حل سيم ني كهزة لثنا» 


«اليَعَنُ عل اتش اشت 9©» 


2 


ورت كش لي سَدرك» 
«ركآ ركو انه 
لوم كُلّ عه علما4 
دم يد أ عَرْ4 


9- 
جَهَنَرَ »4 
جهلر 


ضَ أذ سَبَكَتْ لهم ينا ل و 


مود لوء ‏ رط 


(مير المنوي» 


حية 


رقمها الصفحة والجزء 
(49) ينا 
0070 7 لضت لت 
م سن 
6 ع( لاع 
050 م 
قرف 0 
93 دفن 
5/١ 1‏ 
)260 ل 
20 ار 
05 لاه 
)م2 0 
الى ا ”7 
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00 0 
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)0 لك 
)م24 ا 
اه 5201/5 
(19) اه 
(09) كلت ف رالا 
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حك 


#ومًا ل سر سس سر سس 2 9 ا 
جَعَلَ عَلِكٌ في اين ين حرج » 


سورة المؤمنون 


َليِينَ ش لتحم حَِظون 4©9 
« وليك سلرعون في الليرُتِ »* 
0 النور 
«الزيّة وان يدوا ِ حدر ينما وأثة اد جَدَةِ4 
ان يمون التحصتت ثم ل يأوأ رمد مو ث4 
«وَلدّتَ منود لدجم و1 يكل لم شبكة إل أشم» 


1 


وتوبوا إك صا أنه الزيزسى »> 
لفَكَيبوَهُمْ إن عَلِمْتُمَ فِهم 4 
«لله وذ اتوت ونين 
مل فر كيذكرز ييا سبن» 
من ل يمَلٍ أَنَهُ لَه نور ما لم من وْرٍ» 
«وائة حَلَقَ عل ابَق ين مَأو4 
7 1 


طقل أيلِيعوا لله وأيِيعوأ الرَسُولَ» 


0 


سورة الفرقان 
9م تسب أن أَحََهُم يموت أر يَنَقتَ» 
ل 
وَالَِينَ لا ينعت ممَ لَه إِلَهًا َاحَرَ» 
#إِلَّا من تاب وَءَاسس وَعَيِلَ عملا صنِحَاك 
سورة الشعراء 
ؤدَلهٌ كر ب للد 2 
ايسان 8 بن 09 
«إِنَهُ هْوٌ ألَيمٌ الْعَلِيمٌ 4 
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فهورس الأب ماح 
الآية رقمها الصفحة والجزء 
سورة النمل 
#وَوِيتْ من حَكُلٍ مو » إفقة 07/١‏ 
سورة القصص 
«أيا الْنْحَلَنِ عت كلا عذوت ع4 م20 1/4 
«حج إِلبْهِ سرت كل سن » (010) م 
سورة العنكبوت 
لمت يوم كك سكو إلا يت عَدَا4 (15) 4/4 
«مكل لدت أنَمَدُوأ من دوين أله أوليسآء» 4/١ ):١(‏ 
سورة الأحزاب 
#ونس علتحكم فا لنطاتم و4 )0( )30> 
«لَمَد كن لَك ذ ف 1ه )001 1/5 
مركم 07 ديرف 4 000 ا 
«ييسة أي سن يأ نكن بفحِكَةِ» )00 6 
ومن يَقَنْتَ منك يله ورسولد. » الك 1" 
ظنَّ متي شرك » (0) 0 
وما كن ِمْؤٍْ ولا مُؤْمِتَةٍ» (دم) ‏ ارون “لاءه 
ومن يحص أله 6 )023 0/1 
«فلما قضئ رَيْدٌ يَنْهَا وَطْرا» 0 11/5 
«إِنَا أَرَسَلنَكَ سَلهدا وميا وَيَذيرا» ١١/0 ك١  ):4(‏ 
1 ايها 26 إن أ أَحَللنَا لك أَروبجَكَ » )٠ه ١6/‏ 
أت مَةٌ إن عبت نفسها لبي » )0 500 
درس ىه من دون لْمْوْمِيِين 4 )2 ٠١/4‏ 
#إِذّ اين يدوب أنه ورسوكم» 200 /١‏ بوم 
سورة سبا 
«وقيلٌ من عِبَادِفَ شور فده ع ا” 
«وما أَرَسََكَ إِلَّا حَافَهٌ 4 )م افق 
سورة فاطر 
«يا الناش اكوا يمنت الله ع4 4 ا 


«إن أرئ ف الما أن أَدحُكَ» 
- م دع 
قَدْ صَدَّفْتَ الرؤيا # 


سورة ص 
وَهَل أتنك نوأ الخصم إذ صَوروا الْمحرابَ 69 » 
8١‏ 0 نوا الخصم إذ شوروا 1 اب 0©9 


كفيس َس حون 4 

سورة الزمر 
«الَدِنَ يْتَمِعُونَ الْقَوَل مَيَِمُونَ أحسكةه 
«آلنهُ درل أَحَسَر مس اريت 7 با متَميها4 
«فءَانًا عَرَبيًا 4 
ا أيهم » 
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فحرس الأبات 





الآية 


سورة فصلت 
«ركل للك الى تش به كه 
وأمملا ما ِنتم» 
«وَلْرٌ جَمَلْنَهُ 0 نا أعيًا لَمَالوأ ولا حلت ينه :4 
لمَنْ حِلَ مَيْلِهًا قَلَفْسهء» 
سورة الشورى 

(زنا ا ند من كوو تشكلك. ِل م 

سرع سََعَ لم شَ نّ ألدبنِ مَا وض يه نوعا» 
37 كوا كرغرا لَهُم ين زيف مَا لم 

يَأَدَنْ يد أكَدُ» 
(تعزذا بتو يِذ يتهأ» 


سورة الزخرف 


عَيِدُ 40 


إن جَمَلَهُ ما عَرَييِ4 

#وَإِنمُ ف ِ لْكِمَبِ لَدَ لَدَينَا لَعَلُّ ل 

#بلٌ قَالواً نا وَجَدَنَآ اننا عله 0 
# سبو تم مُهْتَدُونَ 4 


سورة الدخان 
«دُنْ رتك أت الْمَربدُ الكرغ 4069 

سورة الجاثية 
«إِنَا كا سَْتَنيِخُ ما شُثْرٌ سَملون» 


سورة محمد 
صرب ارقا # 
أْراطها» 


هه سور 
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الآية رقمها الصفحة والجزء 
أقلا يسَدَبرُونَ الْقُرْمَاتَ» 550 16/1 
هك 014 ش له سهىي 2011 
حَقٌ خا الْمْجهدنَ م42 دقرف 1/١‏ 
سورة الفتح 
«لْقَد رضوس أنَّهُ عن البؤمنيت » (1) 1م 
#ححمَّدٌ صسُولُ مه » (9) كو ١١١/6‏ 
سورة الحجرات 
«لا نُمَدِمُوأ بين يدي اله 0 )0( /01 
02020100 35 2 دمل 
وإن طَليفانٍ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أَهتمَلُواأ )9( 23/5 
«إِنَما الْمَؤْميُونَ إحوة » )000:0 ٠_5)‏ 
: سورة ق 
لما يِلَفِظ من كول إِلَا لَدَيّْهِ بَتِبُ عَِيدٌ 409 (م1) سرض 
سورة الطور 
#فأصيروأ آز لا صَيروا» )015 1م 
سورة النجم 
وما يلق عن الوا 9©» 4 ال ووم 
«وأن لِنسَ لاسن إلا ما سن» )09 26/١‏ 
سورة القمر 
تي مدا 0150 25/١‏ 
سورة الرحمن 
وبق وَبَهُ رَيْكَ # 020 25/١‏ 
6 7 
#ذِيمَا فكهة ول وراد 46 )م مم 


سورة الواقعة 

ِنَهُ تان يم © فى ككب تكن 469 0لا 00/8 ين 
سورة الحديد 

<لِكلا تأسأ عَلَ مَا قاتكُ» إفنة 1 
سورة المجادلة 

«قَد سَيعَ أَلَهُ قََلَ التى مجلكَ في رَوْجِهَا4 )01 سقف 


فحرس اللبات 





الآبة 
«الْدِينَ بُطهِرُونَ سكم ين نيهم » 
حبر ربو 


ليريم أنه ألَذينَ ءامنوا 0 
#إذًا تسم تيمم الرَسُولٌ فَقَرَمُواً بين يَدَىٌ 0 صَدَكَة 4 
وام ل نا د د تي ستقز» 
عسي ليم عل تنذ» 
سورة الحشر 
«معيَيِرُوا كول الابصر » 
«ك ؟ يكن جل ين لخي بئأ» 
«لِلفَُرك المهجرت أدبن أ جوأ من ديكردم» 
«لر ألا هذا الْمرْءَانَ عل َل َكْتَمُ حَسْعًا» 
«وياك الأتكلُ عَثْرِيها لين لَلْهُمَ يكدووت» 
سورة الجمعة 
«إدًا وه لِصّلَرةَ ين بَوْو الْجْمْمَةَ نَأسَمَا إل 
1 3 
«هَإدًا فضِيَتِ الصَلَوهٌ هَأَنْتَشِرُوأ في الْأرّضٍ» 
سورة الطلاق 
5 لي إِذَا طلقم النسه4 
ٍزَا بن أجلن َامْسِكوْشُن بِمَعْرُوٍ » 
0 يجْمل لَه أ # 
من نوكل عل أله فهو حرفة 
011 آلْكمَالٍ سآ يصَعْن يَضَعْنَ حمَلَهُنَ » 
«#رإن كن لت خَلٍ لها مين عق يَدَعنَ 
كه 
سورة التحريم 
قد 00 يَلَدَ أيَميك» 
# إن لوي | 


رقمها 


00 
فرق 
00010 
000 
20 
لينف 


00 
زفهف 
00 
فخرة 
)210 


)6 
للف 


000 
00 
00 
فر 
6 


فق 


000 
لق 


الصفحة 0 


ا 
؟/الاء 
ه/5”30> 
ول 
ول 
211 


ه/> 
1 
"111/١‏ 
1/١‏ 
برضف 


١١/5 >ى‎ 1/١ 
6/5 


11/7 17/4 
ه/18 
50> 
ل كن 
1 


١>" ه/‎ 


1/5 
/1*5ظ”», 





ل ا 1 ٠...‏ 


الآية رقمها الصفحة والجزء 
جل بتسوة أله مآ أنرث» 00 5 
سورة القام 
«أتجمل اتتييع برو ©40 هم 7/5 
54 يَكْمَفُ عَن سَاقٍ»4 220 2/١‏ 
سورة الجن 
0 ل 1 نه نتمم يه مهو تقد ين كن » )01( ١1م‏ 
37 اليد 0 عم َه ها ١‏ © (14) 527/5 
سورة المزمل 
«تأيا اليَيَلُ ) و ايل إلا ييا )4 ) ١0/5‏ 
< كينة لي بنَ دوي 0 0 
لير أ ل غُهْ: ناب عكك »ه 00 ان 
قينأ ما بتر من الثانْ» 0 3 
سورة المدثر 
« متكدٌ ف سَثرَ ©4 :)0 51/١‏ 
( نكت يزه اند ©4 نا 
سورة القيامة 
دي ل 4 )م20 *7/ 524 
سورة المرسلات 
وعدا ب لا يو 0 8 د 
٠رَدًا‏ هَل كد انكنوا ل يَكَرْنَ 49 :)2 0 
سورة التكوير 
ِإلَّهٌ قود ُو كر 9©> )019 0 
سورة الانفطار 
«إذَ اليد كج يم © وا الدبّرَ آى جر ©4 2 0150 011 00 0/م"؟ 
سورة البروج 


«بل هو يمان ييدٌ © في ليع حو 406 1ك ”77م 0/١‏ 


فحهرس الأيات 





الآية 

سورة الأعلى 
9لا يموت نبا ولا يتن 4 

سورة الليل 
وما مد عِندَمٌ ين عمق +5 409 

سورة الشرح 


ودج آخر كر ©4 
سورة الزلزلة 


سورة العصر 
(وتضر © لا اسن تي خر ©» 


سورة الماعون 
«وَيْلٌ لسن 4©9 
سورة الكوثر 
(إنآ تنك الكزكرٌ > 
سورة الإخلاص 
«وَلم يك لَمُ كوا كمد 49 
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رقمها الصفحة والجزء 
فده لصنس 
)219 1/5 
)030( 3*0 
4 > 
0 5) كر 
(ك ؟) 54/١‏ ممم 

3/5 
0/1 (2) 
1/١ (000 
7 02 


كك 


فهرس الأحاديث 


الحديث 





(أ) 
(أبك جنون؟) 
(أتحلفون خمسين يميناً؟) 
(أتدرون ما الكوثر؟) 
(أتشهد ألا إله إلا الله؟) 
(الاثنان فما فوقهما جماعة) 
(ادرءوا الحدود بالشبهات) 
(إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا) 
(إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع) 
(إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه) 
(إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله) 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران) 
(إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي) 
(إذا رأيتم الهلال فصوموا) 
(إذا روي عني حديث فأعرضوه على كتاب الله) 
(إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) 
(إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا آمين) 
(إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) 
(إذا مس الختان الختان وجب الغسل) 
(إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) 
(أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟) 
(أرأيت لو تمضمضت؟) 


(أربع لا تجوز في الأضاحي) 


فهوس الاحاديث 





الجزء والصفحة 


ا/رهع ك3 


فيوس 
25/7 

١/١ 
1 ؟/‎ 
>34 
عع‎ 
5" 
فسيان‎ 
0 / 
رفن‎ 
ه/6‎ 
تذللواض‎ 
١/5 
ا‎ 
اه‎ 
؟/دلاع‎ 
رذق‎ 
211/1 
م‎ 
>101/ 
ع‎ 
>25 


خهرس. الأحاديث 





الحديث 


(أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) 

(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 

(أعتق رقبة) 

(اغزوا ولا تغلوا) 

(أفطر الحاجم والمحجوم) 

(اتندوا باللذين من بعدى آنن بكر وي 

(أكُلَ ولدك نحلته مثل هذا؟) 

(ألا أخبركم بخير الشهداء؟) 

(ألا تصليان؟) 

(ألا لا تصوموا في هذه الأيام) 

(أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟) 

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) 
(أمسك عليك لسانك) 

(أمسك منهن أربعاً وفارق من سواهن) 

(أمّني جبريل عند البيت مرتين) 

(وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم) 

«(أنت ومالك لأبيك) 

(أنزلت علي آنفاً سورة) 

(الأيم أحق بنفسها من وليها) 

(أينقص الرطب إذا يبس؟) 

(إنَا وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام) 
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً) 
(إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماأ) 

(إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون) 

(إن الطواف بالبيت مثل الصلاة) 

(إنكم تبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها) 

(إن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً) 
(إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) 


6 أ 


الجزء والصفحة 


3/5ظغ21 
ا" 
راق 
515 
3 
؟/ "1١‏ 
ا عن 
5/5 
١/١‏ 
23/5 
5515/١‏ 
٠1‏ 
؟/ ولا 
ابام 
اا" 
1/5 
/008 
١1/١‏ 
1/0 
م 
؟/ 6٠١‏ 
37/١‏ 
١11/١‏ 
:5 
86/1 
لكين 
فقن 
0 


الحديث 





(إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا) 

(إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) 
(إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر) 

(إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها) 
(إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً) 

(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) 
(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) 

(إنما أسهو لأسن) 

(إنما الأعمال بالنيات) 

(إنما أنا شافع) 

(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) 
(إنما الربا في النسيئة) 

(إنما الماء من الماء) 

(إنما الولاء لمن أعتق) 


(إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى) 
(إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) 
(إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي) 


فهرس الأحاديث 





الجزء والصفحة 


ه/ 86" 
ضف 
7/7 
؟/ دلاء 
بفكرضسدك 
انضرف 
ان 
7/4 

6/١ 
“ااه‎ 
>21 
8 
١١/5 
٠١/6 

25 
ه/ 7 
مآ[ >2 


(إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك) ١١5/7‏ 


(إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم بعلي 


(أيما إهاب دبغ فقد طهر) 


(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) 
(أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) 


(ب) 
1 الدين غريباً وسيعود كما بدأ) 


بعثت إلى الأحمر والأسودء وكل نبى بعث إلى قومه) 


3 ا 


ا 
2/5 
وذض 
هلام 
01> 


عرل؟7 
“18/7 15" 
7غ 
78/7 4/5 0ه 


فهرس الأحاديث 





الحديث 


(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) 
1 رت 
(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) 
(تَسَوّكوا فإن السواك مطهرة للفم) 
(تلك شاة لحم) 

(توضئوا من لحوم الإبل) 


(ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم) 
(الثلث والثلث كثير) 
(ثمرة طيبة وماء طهور) 


(الجار أحق بصقبه) 


(الحج عرفة) 
(حتى يذوق عسيلتها) 
(الحق ثقيل) 
(حرمت الخمر لعينها) 
(حوضي مسيرة شهر) 

ش 0( 
(خنذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً) 
(خذوا عني مناسككم) 
(خطابي للواحد خطابي للجماعة) 
(خير الناس قرني) 

(د) 

(دعي الصلاة أيام أقرائك) 
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الجزء والصفحة 


ا 


ه/ ١١‏ 
ا 
ع٠‏ 
3/5 


١غ‏ 
ه0؟ 
فئفة 


رذ ار 


ه”,. :7/0/1 
ا 
كرووءع 
لان 
١/١‏ 


/525, 4 
ورف 
2/5 
دكن 


١5/5 4/١ 


0 


الحديث 


(الذهب بالذهب مثلاً بمثل) 
(الذهب بالذهب والفضة بالفضة») 


(سنُوا بهم سنة أهل الكتاب) 


(الشفعة فيما لم يقسم) 

(الشير هكد وعكدا ك3 
(الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم) 
(الشيطان مع الواحد) 


(صدقة تصدق الله بها عليكم) 
(صلاة الصبح ركعتان) 
(صلوا قبل صلاة المغرب) 
(صلوا كما رأيتموني أصلي) 
(صم صوم داود عَلَيْه السَّلَام) 


(الضب لست آكله ولا أحرمه) 
(ضح بها ولا تصلح لغيرك) 


(الطعام بالطعام مثلاً بمثل) 


(العائد فى هبته كالعائد فى قيئه) 


)ذ 


() 


(س) 


(ش) 


(ص) 


(ض) 


(ط) 


(ع) 


فهورس الأحاديث 





الجزء والصفحة 


5/5 


04/0 » 


ام 317ى2,”, 


م١‎ 


20/5 


ا 


عه 


ه/ ١١‏ 
وذ افرة 
نذا 
8 


ه/ > 
؟7/ ”اع 
/1 1 
ا 
ع/ ١‏ 


>30 
7/5 


١1١/6 


01/١ 








فهرس_الأحاديث ماح 
الحديث الجزء والصفحة 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) تذننيه 
(ف) 
(ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) ؟/ ١/0‏ 
(في أربعين شاةً شاةٌ) #/راهع.ء ١/5‏ 
(في سائمة الغنم الزكاة) / "٠٠١‏ 
(في كل أصبع عشر من الإبل) ةا 
(فيما سقت السماء العشر) 0 
(ق) 
(قد فرض الله عليكم الحج فحجوا) الحمضل 
(القرآن ينسخ حديثي) 4 
(قضيت بحكم الله) 35> 
ل 
(كانت تَبيْنُ منك وتكون معصية) 1041/5 
(كتاب الله القصاص) نذا لضف اررق 
(كل مسكر خمر) ينيف 
(كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا) 17 
(كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء) ١1١/5‏ 
(كلوا وأطعموا وادخروا) 0 
(كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) 7 لاع 
الخ 
(لا تبيعوا الدينار بالدينارين) 10 
(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) 111/5 
(لا تجتمع أمتي على خطأ) 0 لاه 
(لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان) لك 
(لا تحرم المصة ولا المصتان) ١‏ 
(لا تزال طائفة من أمتى على الحق) ل 
(لا تسبوا أحداً من أصحاي) كن 


(لا تقربوه طيباً فإنه يبعث ملبياً) 
(لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) 
(لا تكلفوهم ما لا يطيقون) 
(لا تقلدوها الأوتار) 
(لا تلبسوا الحرير) 
(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) 
(لا صلاة إلا بطهور) 
(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) 
(لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) 
(لا عمل إلا بنية) 
(لا قطع إلا في ربع دينار) 
(لا نكاح إلا بولي) 
(لا نورث ما تركنا صدقة) 
(لا يُوَمّنَّ الرجلّ في سلطانه) 
(لا يختلى خلاها) 
(لا يرث القاتل) 
(لا يقتل الوالد بالولد) 
رلا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) 
(لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس) 
(لا ينكح المحرم ولا ينكح) 

ل( 
«(لكنها على قدر نفقتك أو نصبك) 
(لن تجتمع أمتي على ضلالة) 
(لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله) 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) 
(لولا راجعتيه) 
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 


فهورس الأحاديث 





الجزء والصفحة 


/111خ2> 
/.غ 

؟ 
7ع 

40/0 

رذاكر ةين 
نذكرة 
ل 
4/١‏ 5/5:: 
رذا كنا 
الاو" ١غ‏ 
01/5> 
ااا 
7/1١‏ 70/5 
221/5 
1/7 
ا 
كن 
ااا ؟ 
ه/ 7١‏ 

١١/5 


1841/١ 
١1 
"51١5 ؟/‎ 
اخ ركه‎ 
؟/اله‎ 
ةع‎ 








فحرس الاداديث 6:6 





الحديث الجزء والصفحة 
(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس) 1/١‏ 
«(ليس الوضوء من القطرة والقطرتين) ا 
(فليغسله سبعاً) م0 
(م) 
(ماذا في إداوتك؟) ب 
(ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه) ١11/١‏ 
(ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع؟) لذاليك 
(ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له) ؟/ 741 
(ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟) 14/8 
(المحرم يلبس السراويل) رق 
(مروهم بالصلاة لسبع) */١‏ 7 :414/4 
(من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد) ْ ه5520 
(من أحيا أرضاً ميتة فهي له) 1 
(من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) /00غ 
(من أصبح جنباً فلا صوم له) ١/5‏ 
(من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه الباقي) 1 
(من أغلق عليه بابه فهو آمن) فرق 
(من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع) 0 
(من بدل دينه فاقتلوه) يض 
(من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب) تنمض 
(من شاء فليصمه ومن شاء أفطر) ١غ‏ 
(من شذ شذ في النار) 20 
(من صلى على جنازة فله قيراط) نكن 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) 11 
(من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) ياك 
(من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) 2020/1 
(من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف) ري 


(من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سَلَبَهُ) امم 


رك 


الحديث 





(من مس فرجه فليتوضاً) 
(من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) 
(من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) 
(ن( 
(نبدأ بما بدأ الله به) 
(نضٌر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه) 
(نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها) 
(نعم» لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟) 
(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) 
(نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم) 
(ه) 
(الهرة سُبع) 
(هل أخصِنت؟) 
(هل هو إلا بضعة منك؟) 
(هو الطهور ماؤه). 
زو( 
(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة) 
(والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله) 
(والله لأغزون قريشاً) 
٠‏ (ي) 
(يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل) 
(يجزيك ولا يجزئ عن أحد بعدك) 
(يقطع الصلاة الكلب الأسود) 
(يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان) 


خحوس الأحادبث 





الجزء والصفحة 


225/1 


55 
فسرفنل 
هم 


رذاارفرة 
؟/ ١7‏ 
27> 

53/5 
ذفن 
؟/١٠‏ 


1/5 
0/5 
07 / 
5501 


ين 
١/5‏ 
/001 


١1 /‏ 
0/4 
هم [ز['ث[ى”,ّ 
:5/5 


فحهرس الآثا 





617 أحد 
فهرس الآثار 
الأثر القائل الجزء والصفحة 
(1) 

(أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده) عائشة 70/1 
(اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا 

يبعن) على بن أبى طالب ١45/6‏ 
حوراي لز عاذ رق جيل /0 
(احتجم النبي كَل وهو محرم) ابن عباس 1 
(إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 

القرآن) عثمان بن عفان 1041/0 
(إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به) الحسن البصري 00 
(اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك»)2 عمر بن الخطاب  ١95/08‏ 
(أقول فيها برأيى فإن يكن صواباً فمن الله) أنو كن العف 7/6 
(اكب هنا :مارآ عمر) عمر يق الطاب 65م 
(ألا يتقى الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابناً ولا 

يطل أمت الأت 11 ؟) اخ غنانين 0 
(أمرنا رسول الله كع بأكل الضبع) جابر بن عبد الله ان 
(أمرنا رسول الله يد بسبع) البراء بن عازب وض 
(إن حبيبى نهانى أن أصلى فى المقبرة) على بن أبى طالب ١8١/١‏ 
(إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرمه الله) عبد الله بن مسعود ١44/98‏ 
(أن رسول الله بكلِ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها) عمر بن الخطاب ١560/1 ١‏ 
(أن رسول الله كل نهى عن أكل كل ذي ناب 

من السباع) أبو ثعلبة الخشني ‏ 45/0 
(أن رسول الله ككلِ نهى عن المحاقلة والمزابنة 

والمخابرة) جابر بن عبد الله 45/5 
(إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه) ابن عباس 52/0 


ره 


الأثر 


(إنما أسلموا لله وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاغ) 
(إن نتبع رأيك فرأي رشيد) 
(أن النبي كَل شرب من زمزم وهو قائم) 
(أن النبي كه ضرب في الخمر بالجريد والنعال) 
(أن النبي كَكةِ نهى أن يشرب الرجل قائماً) 
(أن النبي كه نهى عن الصلاة في قارعة الطريق) 
(أن النبي يكل نهى عن الملامسة والمنابذة» 
(إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما 
في بطنها) 
(إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطا) 
(إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن) 
(إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس) 
(ب) 
(بشس ما شريت وبئس ما اشتريت) 
(بَيْنَاا رسول الله يَكةٍ يصلي بالناس إذ دخل رجل 
فتردى في حفرة) 
(بينا الناس بقباء في صلاة الصبح) 
ر(ت) 
(تزوج رسول الله يل ميمونة وهو حلال) 
رث) 
(ثلاث ساعات كان رسول الله ككل ينهانا أن 
نصلي فيهن) 
إل 
(جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله يَلةِ) 
0( 
(حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله كَل 
.تزوجها وهو حلال) 


فحرس الآنا 





القائل الجزء والصفحة 
أبو بكر الصديق ه/ و١‏ 
عثمان بن عفان 1/0 
ابن عباس م 
أنس بن. مالك نذا 
اننن بن مالك 0/١‏ 
ابن عمران  ١18١7 218١/١‏ 
أبو هريرة 1/5 ١46‏ 
معاذ بن جبل ١06/8‏ 
عمر بن الخطاب /18] 
ابن عباس 6 
عائشة ؟/ ولا 


ابن عمر 00 
أبو رافع 3/4 
عقبة بن عامر سردي 
على بن أبى طالب 5١94/5‏ 
يزيد بن الأصم > 


فهورس الأثا 








الثر 
(حدثوا الناس بما يعرفون) 

رخ 
(خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله وَلِلِ 

فبايعناه) 

رد 

)د 
(ذروني من أرأيت وأرأيت) 

(ر( 
(رأيثُ رسول الله كل إذا افتتح الصلاة رفع يديه 


حتى يحاذي منكبيه) 
(رضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله كَل 
أن يرض رأسه بين حجرين) 
(س) 
(سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي وَل 
بذلك؟) 
(سعى النبي يه ثلاثة أشواط ومشى أربعة في 
الحج والعمرة) 
(سها رسول الله يلل فسجد) 
(رص) 
(صام النبي ككل عاشوراء وأمر بصيامه) 
(صليت مع رسول الله يه فوضع يده اليمنى 
على اليسرى على صدره) 
(ع) 
(عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ) 
(علعنت. أنا كنا تكرئ مزارغنا على عهد 
رسول الله يَلِنِ) 


القائل الجزء والصفحة 
علي بخ أبي طالب ٠١٠6/١‏ 
طلق بن علي ل 
جابر بن عبد الله يذشيفى 
ابن عمر 0 
أبن عمر اعد 
أن 1/0 
ابن عباس سلف 
ابن عمر تدش 
عمران بن حصين ه/ 045 
ابن عمر م2 
وائل بن حجر وولرظرة 
عمر بن الخطاب 0ه 
ابن عمر 1/7 


دز ١هه)‏ فحرس الأثا 








الأثر القائل الجزء والصفحة 
(ف) 
(فتلت قلائد بُذَْنِ رسول الله يَكِهِ بيدي) عائشة ١/5‏ 
(فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين) عائشة 3/1 
(قَسَّرَ لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء) عطاء بن أبي رباح  ١44/5‏ 
(ق) 
(قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس 
رؤساء جهالا) ابن مسعود /1 
(قضى رسول الله كد بيمين وشاهد) ابن عباس ”رم ه/١؟١‏ 
(١‏ 
(كان رجلاً مهيباً فهبته) از هياتن سا 
(كان طعامنا يومئظٍ الشعير) معمر بن عبد الله 0١5/١‏ 
(كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات) عائشة فسن 
ركان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم) عائشة 0/١‏ ا 
(كان يكون علىّ الصوم من رمضان) عائشة 4/١‏ 
(كانوا لا يقطعون فى الشىء التافه) عائشة ١‏ 
(كنت إذا سمعت من النبى يل حديثاً نفعنى الله 
ينا شاء مته) ْ 7 © سل او طانك: ره 
(كنت أسقي أبا طلحة) ا عن مالك ف 
(كنت أعلم في عهد رسول الله كلهِ أن الأرض 
نُكْرَى) ش ابن عمر 0 
(كنت أفتل قلائد الغنم للنبي كَللِةِ) عائشة ١/5‏ 
(كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما 
الأخرى بمسطح) حَمّل بن مالك 11/1 
(كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله عَيلِةِ) ابن عباس رض 
(ل( 


(لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله 
ورسوله كمن أسلم كرهاً) عمر بن الخطاب 


0 / 


فحيرس الأثا 

الأثر 

(لا شيء عليك إنما أنت مؤدب) 

(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا 
ندري أصدقت أم كذبت) 

(لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث) 

(لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه) 


(لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره) 








(م) 
(ما أراك إلا قد صدقت) 
(ما رآة'المسلمون: حصنا فهو عند الله حسة) 
(ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟) 
(ما لك في كتاب الله تعالى شيء) 
(ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك) 
(من شاء باهلته في العول) 

(ن) 
(نرى أن تجلده ثمانين) 
(نهى رسول الله كله عن متعة النساء) 


(نهى النبي يك عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) 


(ه) 
(هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟) 

)و( 
(والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ) 

ري 


(يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها) 
(يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب 
ولكنه نسي) 





القائل الجزء والصفحة 
عثمان بن عفان كرض 
عمر بن الخطاب ؟/١‏ 
ابن مسعود 0 
على بن أبى طالب ١14/868‏ 
عمر بن الخطاب 2130/١‏ 


زيد بن ثابت 19/9 545 


ابن مسعود 
حفصة بنت عمر 
أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
ابن عباس 


علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


ابن عمر 
عائشة 
عمر بن الخطاب 


أبو طلحة 


لسك 
2/5 
/811 
غ/ مه 
ارين 


١/6 
2 ؟/‎ 
23/ 
>" 
ها١/؟‎ 

ا درون 


"1 


ا 


رت 


فهرس الأعلام 


العلم 
(أ) 
إبراهيم بن أخيزد بن شاقلا : 
إبراهيم بن خالد الكلبى : 
إبراهيم بن السري الزجاج: 
أبو سلمة بن عبد الله الزهري: 
أحمد بن علي الجصاص: 
أحمد بن نصر البغدادي الحنبلي: 
أمرؤ القيس بن حجر الكندي: 
أنس بن مالك الخزرجي: 


(ب) 
بروع بنت واشق الأشجعية: 
بكر بن محمد النسائي: 

رت 
تماضر بنت عمرو السلمية (الخنساء): 

(0 


جندب بن جنادة الغفاري : 


فهرس_الأعلام 





الصفحة والجزء 


١ 
رون‎ 
2120/ 
:1/ 
5" 
؟/مه‎ 

55/7 

31> 
رسن 
0/7 

نان 
21> 
39007 


فسن 
كرس 


14/١ 


فون 
ه/1> 


فس لإنام - 0 





العلم الصفحة والجزء 
0( 

حاتم بن عبد الله الطائي: 00/7 

الحارث بن عمرو الثقفى : ه/53 

الحسن بن أبي الحسن البصري : ره 

الحسن بن حامد البغدادي الحنبلي : ام 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ون 

الحسين بن علي بن أبي طالب: اسن 

الحسين بن يسار المخزومي : /0 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: 22/5 

حمد بن محمد الخطابى البستى: 2310/5 

حَمَل بن مالك الهذلى: 1 
9 

الخرباق بن عمرو السلمي: فتن 
(د) 

داود بن علي الأصبهاني الظاهري: م/١١‏ 
(ذ) 

ذكوان السمان المدنى: ققفة 
لق 

ربيعة بن فروخ المدني: 1/7 
8 

الزبير بن العوام القرشي: ؟/0 

زيد بن أرقم الأنصاري: ٠/0/٠‏ 

زيد بن ثابت الخزرجىي: سراف 

زيد بن سهل الخزرجي: 200 
(س) 


ز(4هه) قهيس الاعلام 





العلم الصفحة والجزء 
سعيد بن المسيب المخزومي: ذلك 
سهلة بنت ملحان الأنصارية: ليلق 
1 (ش) 
شريح بن الحارث الكندي : روه 
(ص) 
صالح بن أحمد الشيباني: ا 
صخر بن عمرو السلمي: 14/١‏ 
(ض) 
الضحاك بن سفيان الكلاني: بذك 
رط 
طلحة بن عبيد الله القرشي: 011/7 
رع 
عائشة بنت أبي بكر الصديق: 6 كر 
عامر بن عبد الله الفهري : ذلف 
عبادة بن نسى الشامى: / 7 
الجابن بوعل السك 01/7 
عبد الرحمن بن عوف القرشي: 221/١‏ 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري: 1 
عبد العزيز بن جعفر «غلام الخلال»: / ١ع‏ 
عبد العزيز بن الحارث التميمى: 10/١‏ 
عداشون جعفر بن إلى :طالب" بشني 
عبد الله بن الزبعري القرشى السهمى: /2 
عبد الله بن الزبير بن العوام: ١‏ نارق 
عبد الله بن الصامت الغفاري: ه/2 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 10 


عبد الله بن قيس الأشعري: 211/١‏ 


خهرس الأعلام 
العلم 


عبد الله بن مسعود الهذلي: 

عبد الله بن مسلم الدينوري: 
عبيد الله بن الحسن العنبري: 
عبيد الله بن الحسين الكرخي: 
عثمان بن جني الموصلي: 

عثمان بن مظعون الجمحي: 
عطاء بن أبي رباح المكي: 
علقمة بن قيس النخعي: 

عكرمة البربري المدني: 

علي بن عقيل البغدادي: 

علي بن فصال المجاشعي : 

عمر بن أحمد البرمكي : 

عمر بن الحسين الخرقي : 

عمرو بن بحر الليثئي: 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه؛ : 
عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي : 








(غ) 
غيلان بن سلمة الثقفي : 

(ف) 
فريغة تدحا مالك الكدرية: 

(ق) 
القاسم بن سلام البغدادي: 

(0 


لبيد بن ربيعة الكلابي الجعفري: 
لقيط بن يعمر الإيادي : 


الصفحة والجزء 


6ن 
2/5 
دان 
1 
/2121 
”55> 
1/1 
/00 
10/١‏ 
5/١‏ 
211/1 
3/5> 
سنن 
ورين 
/ 
رسن 


تذاكين 


>20 


دأففف 


11/ 
28/1 


لم 
لعلم 
رم( 
مالك بن أنس الأصبحى : 
محمد بن إدريس الشافعى : 
سحن بن إسناعيل 'النادي الاققي: 
محمد .بن الحسين الفراء (أبو يعلى): 
محمد بن داود الظاهري: 
محمد بن شجاع الثلجي : 
محمد بن محمد الغزالى: 
محمد بن مسلمة الأنصاري : 
محمد بن يزيد الطبري : 
معاذ بن جبل الأنصاري: 
المخيرة بن شغبة الثقفى: 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني (أبو الخطاب): 
موسى بن عبيد الله بن خاقان: 
رن( 
النعمان بن بشير الأنصاري: 


النعمان بن ثابت بن زوطا [الإمام أبو حنيفة]: 


نفيع بن الحارث المشهور أب بكرة : 

(ييِ) 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري: 
يعقوب بن إبراهيم بن سطور الحنبلي: 
يعلى بن أمية التميمي: 


المصاد, والمواجع 


الصفحة والجحزء 








عو“ 

0/١ 
>00 
6_5 
ميف‎ 
77/1 
ان‎ 
510/ 

5 
نه 
11> 
١/١‏ 
ا 


رس 
1/0 
ان 


كن 
وذ 
0/0 


المصاد والمباجج 





0 


/الهه الل 


المصادر والمراجع 


الابانة عن أصول الديانة: أبنو الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
(ت:7"ه)ء دار الأنصارء مصرء الطبعة الأولى /1ه2 تحقيق: 
الدكتورة فوقية حسين محمود. 

الابهاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي (ت5شلاه)ء 
وولده عبد الوهاب بن على السبكى (تّالالاه)» مكتبة الكليات 
الأزهرية». القاهرة» الطبعة الأولى اه تحقيق: الدكتور شعبان 
محمد إسماعيل . 

إحكام الفصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت474ه)» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى /401١ه»ء‏ تحقيق: عبد المجيد 
1 

الإحكام في أصول الأحكام : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري 
(«ت5505ه).ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 06٠5١ه.‏ 
الاحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي (ت”87ده)ء 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية ؟40١ه»‏ مع تعليق الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي. | 

أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
(رت”57 5ه)ء. دار المعرفةء بيروت» تحقيق: علي محمد البجاوي . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي 
الشوكاني (ت1555١ه)»‏ وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي 
الشافعي على شرح الجلال المحلي على الورقات للجويني» دار الفكر. 
الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر («ت577ه)ء لجنة إحياء التراث الإسلامىء القاهرة» 797اهء 
فقيو + علق التسدى زاماك» ١‏ 

الإصابة فى تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن على العسقلانى 
(ت؟ماها دار الكتب العلمية» بيروت. ْ 1 


3-0 


اك 
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أصول البزدوي: فخر الإسلام البزدوي الحنفي (ت47غه) مع شرحه 
كشف الأسرار للبخاريء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه.‏ ْ 

أصول السرخسى: محمد بن أحمد السرخسي (ت٠51ه).»‏ لجنة إحياء 
المسانك السمانة بخيد رباد الذكية الود هه ابر الوا الهاي 
أصول الشاشي: أحمد بن محمد الشاشي (ت544ه)., دار الكتاب 
العربي» بيروت 7٠51١ه.‏ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت158ه). دار الآفاق الجديدة. بيروتء الطبعة الأولى ١٠5١ه»ء‏ 
تعليق أحمد عصام الكاتب. 

الاعتصام: للشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي»؛ دار ابن عفان» 
الخبر بالسعودية» الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

إعجام الأعلام: محمود مصطفى, المطبعة الرحمانية» مصرء 104١ه.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت١هلاه)ء‏ دار الجيل» بيروت» ”/1917م. 

الانتتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: أحمد بن المنير 
الإسكندري» مطبوع مع الكشاف للزمخشري» طهران. 

الأم: الإمام الشافعي» مع مختصر المزني» دار الفكر ١٠4١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة: جمال الدين علي بن يوسف القفطي. 
تحقيق: حمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب العربية» الطبعة الأولى. 
البحر المحيط: محمد بن بهادر الزركشى (ت45لاه)ء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالكويت» الطبعة الأولى 9ه 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني 
(مت/581ه)ء دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية 57٠5١ه.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد (ت5960ه)ء 
دار المعرفة» الطبعة الرابعة 794/4١ه.‏ 

البداية والنهاية: لابن كثيرء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
ه٠ه6اه.‏ 

بذل النظر فى الأصول: محمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت007ه).ء 
دار التراث» القاهرة الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
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البرهان فى أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله الجوينى (ت178ه)ء 
دار الأنصار بالقاهرة. الطبعة الثانية ٠٠58١هء‏ تحقيق: الدكتور عبد العظيم 
الديب. 

البرهان في علوم الدين: محمد بن عبد الله الزركشي». تحقيق: حمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطى. تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 5ه 
البلبل في أصول الفقه: سليمان بن عبد القوي الطوفى (ت15لاه)ء 
الزياضي» الفلة (الأرق وى : 

بلغة السالك لأقرب المسالك: الشيخ أحمد الصاويء دار الفكرء 
بيروت. 

بيان المختصر: محمود بن عبد الرحمن الأصفهانى (ت54/اه)» جامعة 
أم القوق بمكة المكرقة :: الطعة الأرلن :4ه تحفية* الدكتور محمد 
مظهر بقا. 

بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
مطبوع بهامش «منهاج السنة النبوية»» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية بمصرء الطبعة 
الأولى ١7١ه.‏ 

تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(ت477ه)ء دار الكتب المصرية. 

التاريخ الكبير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت105ه), 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن. الهندء /الا7١اه.‏ 
التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي (ت475ه)» دار 
الفكرء بيروت. ٠٠5١هه‏ تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو. 
التحرير.فى أصول الفقه: كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف 
نايح الهماء 6051م بشرعيبة اللترير والسجين وتمير المعريز: 
التحصيل من المحصول: محمود بن أن بكر الأرموي ت85كه)ء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 8٠5١هء‏ تحقيق: الدكتور عبد الحميد 
علي أبو زنيد. 
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زءته) حادم واليات 


التخريج عند الفقهاء والأصوليين: الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسين» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى 54١5١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي (ت58لاه)ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي 
عياض» تحقيق: د.أحمد بكيرء مكتبة الفكرء طرابلس ليبيا /17481١ه.‏ 
ترجمة أهل السنة على المعتزلة: أبو بكر القاري. مخطوط برقم (59857) 
ضمن مجموع يحوي عدة رسائل» مكتبة جامعة استانبول» تركيا. 

التشريع والفقه في الاسلام تاريخاً ومنهجاً جحا: الشيخ مناع خليل القطان» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ؟5٠51١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت4ل/الاه)ء مكتبة المعارف بالرياضء» الطبعة الأولى. 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلانى» حيدر آباد الدكن» الهند 
هم 1 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
(ت١لاه)ء‏ المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١ه»ء‏ 
تحقيق : محمد علي فركوس . 

التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج (ت879ه).؛ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية "5507١ه.‏ 

تعليل الأحكام: محمد مصطفى شلبيء دار النهضة العربية» بيروت 
١٠5١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر 
العسقلانى» مطبعة الطباعة النفيسة المتحدة بالقاهرة 17/815١ه.‏ 

تلخيض التحيى على المتدركة: ميعيد بن أعمن 'الذعبي'(أت 1 يه 
تطبوع مع المبتدرك للحاكمء دان الفكرء بيزوث #44 اله 

التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(دت475لاه)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

التمهيد فى أصول الفقه: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (ت١٠ده)ء‏ 
ملبوعات جاندة ام القرق تمك المكرنة؟ الطح الأول 145 أيه تسميق: 
الدكتور مفيد محمد أبو عمشة» والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم . 
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التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: أبو محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي (ت١الالاه)ء‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 5٠5١هء‏ 
تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو. 

تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
3ت 1ه دار الترف الحدية برف : : 
تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» حيدرآباد الدكن» الهند 775١ه.‏ 
التوضيح: صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 
مت/,5لاه)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

نيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت١1لاؤوها)ء‏ دار 
الفكر. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: الشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
(ت١٠7ه)»‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثالثة 
4ه ١‏ ْ 

جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر (ت477ه)» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم: أبو 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب. الحنبلي (ت10/اه). توزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 
الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
(ت١5لاه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 
الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(«ت717اه)ء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن» 
الهندء الطبعة الأولى. 

الجدل: أبو الوفاء على بن عقيل البغدادي الحنبلى (ت7١0ه)ء‏ تحقيق: 
د. علي العميريني؛ فكبية التونة 4ه الروافن» الت اانه 4ه 
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الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم: أبو الفضل محمد بن 
طاهر بن على المقدسى .ت7١5ه).,‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 35ص الطعة الثانية 0٠4١هء‏ توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 
جمع الجوامع: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١لالاه)ء‏ 
ومعه حاشية البناني» الطبعة الثانية 753١ه»‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر. 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: أبو محمد عبد القادر بن محمد 
القرشى (ت5/الاه)ء مطبعة عيسى البابى الحلبى 948١ه»‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. ١‏ ْ 

حاشية البنانى: عبد الرحمن بن جاد الله البنانى (ت98١١ه)ء‏ الطبعة 
الثائةالذه اه يع سيط الباتى الخلبي مص مطيرع بززامين 
جمع الجوامع لابن السبكي. 

حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المئار: 
الشيخ محمد أمين بن عمر بن عابدين» الطبعة الثانية 1989١ه»‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

الخطط المقريزية «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»: أبو العباس 
أحمد بن على المقريزي (ت855ه)., دار صادرء بيروت. 

رسائل الجاحظ: أبو عثمان الجاحظء تقديم وتبويب وشرح الدكتور علي 
أبو ملحمء دار مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى 19/17م. 

الرسالة: الإمام محمد بن إدريس الشافعي رت:١٠ها)ء‏ تحقيق: الشيخ 
أحمد محمد شاكر. 

الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه)» مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

رياض الصالحين: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5075ه)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

سنن الترمذي: الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رتؤلاام)ل 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية “٠54١هء‏ تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. 

سئن الدارمى: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى (ت50١ه)ء‏ 
داق اتاد لتر والتوزيعء مكة المكرمة» نشر دار إحياء السنة النبوية. 
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سنن الدارقطنى: نشر السنة ملتان». باكستان» المطبعة العربية. 

سنن أبى ا الحافظ سليمان بن الأشعث السجستانى (ت5ا١ه)»‏ دار 
الحديت للطباعة والنشر والتوزيع»ء حمص 000 الطبعة الأولى 
4ه ش 

السنن الكبرى: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(ت458ه).» وبذيله الجوهر النقى لابن التركماني» دار الفكر. 

سئن ابن ماجه: الحافظ أبو فين اه محمد بن 3 القزويني (ت076١ه)ء‏ 
دار الفكرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى. 

سثن "الاين حافك ا بكسر اتستوا ا ادي سويد او علي القبائن 
(ت”١٠ه).‏ وعليه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام 
السندي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 11758١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (رتم: لاه)ء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة 5١5١ه.‏ 

السيرة النبوية: لابن كثير»ء دار المعرفة بيروت» تحقيق: مصطفى 
عبد الواحد. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(كفشدكه) : دارا الفكر» يروك + الططة الأول واف 

شرح الأصول الخمسة: عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت5١4ه)ء‏ 
مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى 854/١هء‏ تحقيق: الدكتور 
عيد الكريم عثمان. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: أحمد بن إدريس 
القرافى (ت585ه).» دار الفكرء بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القائرة: الطبعة الأولى 797١ه.‏ 

شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع: محمد بن أحمد المحلي 
(«ت854ه)» مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصرء الطبعة الثانية 
كاه ١‏ 1 

شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي (ت475/اه)» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1795١ه»‏ تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء وكذلك بتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 508١ه.‏ 
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- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: المكتبة العصرية» صيداء بيروت 
98 اه 

8 - شرح العمد: أبو الحسين البصريء. تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد» 
مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

4٠‏ - الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك: أحمد بن 
محمد الدردير» مطبعة عيسى البابى الحلبى . 

١‏ - شرح الكوكب المئير: محمد بن أحمد الفتوحي (ت41/7ه)؛ مطبوعات 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠٠4١هء‏ تحقيق: الدكتور محمد 
الزحيلى». والدكتور نزيه حماد. 

043 شرح اللمع: إبراهيم بن علي الشيرازي (ربت51!5ه)؛ دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى 408١ه»ء‏ تحقيق: عبد المجيد تركي . 

 *‏ شرح المنار: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك (ت5860ه). دار 
سعادات.» 86١؟5١اه.‏ 

44 - شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: شمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهانى (ت54لاه)» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى ١٠4١هء‏ تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن علي النملة. 

5 - شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت5الاه)ء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي . 

7 - شرح النووي على صحيح مسلم: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة 
948*٠هء‏ وكذلك دار أبى حيان» الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

47 0 الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية: د. عبد الرحمن 
الدرويش» شركة العبيكان للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي (ت477ه)» تحقيق: محمد 
سعيد أوغلي» دار إحياء السنة النبوية . 

8 - شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: 5 حامد 
الغزالى» تحقيق: د. حمد الكبيسى». مطبعة الإرشاد» ببغداد ٠79١اه.‏ 

«الصحائق: الالهنية تممه بن اضرف السم كدق كني القلاعه 


الكويت,. الطبعة الأولى 0٠5١ه»‏ تحقيق: الدكتور أحمد عبد الرحمن 


الشريف: 
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6١ 
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١٠5 


١1١ 


١117 


١1 


الإسلامية» استانبول» تركيا. 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسماعيل بن خزيمة السلمي مت١١ا”"اه)ء‏ 
الطبعة الثانية ١0٠5١ه»‏ الرياض» تحقيق: الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمى . 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري (ت١55ه).,‏ دار الفكرء 
بيروتء» الطبعة الثالثة /79١ه.‏ 

طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١11ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع ذا انان كه المكعة: 
الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن أبى يعلى, دار المعرفة» بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي السبكيء دار المعرفة 
بيروت» الطبعة الثانية . ْ ١‏ 

طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي (ت”47ه).؛ دار الرائد العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية ١٠5١هء‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباس. 

طبقات فحول الشعراء: محمد سلام الجمحي» مطبعة المدني بالقاهرة. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (ت170ه)., دار صادرء بيروت 
/ا/ا"اه. 

العدة شرح العمدة: في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني بهاء 
الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت575ه)., المكتبة السلفية 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» تعليق وتقديم محب الدين الخطيب. 

العدة فى أصول الفقه: محمد بن الحسين الفراء (ت458ه). الطبعة 
الأولى 0ه الرياض» تحقيق: الدكتور أحمد بن علي المباركي. 
قاية 'النهاية فى طلقات القراء- حعنية ين امتنهة الشورى زم 
مكتبة الخانجي بمصر 1167ه. 

فخ البازي شرح شع البخاري :لحن بن على بح بكر العتلاني 
(ت857ه). نشر وتوزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض» وكذلك دار أبي حيان» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

فتح الغفار بشرح المنار: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» مطبعة البابي 
الحلبي بمصرء الطبعة الأولى 106١ه.‏ 
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الفتح المبين في طبقات الأصوليين: عبد الله مصطفى المراغيء» الناشر 


محمد أمين دمج وشركاهء بيروت» الطبعة الثانية اهم 


الفرق بين الفِرّق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت559ه). دار 


المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 

الفروق: أحمد بن إدريس القرافي (ت184ه)» عالم الكتب» بيروت. 
الفصول فى الأصول: أحمد بن على الجصاص (ت١77ه).‏ تحقيق: د. 
عكيل اسه النشطئ» الطبعة الأولى 688 ا عه الكويك. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: أبو القاسم البلخيء. القاضي 
عبد الجبارء الحاكم الجشميء الدار التونسية للنشرء تونس 1197اهء 
تحقيق: فؤاد سيد. 

الفقيه والمتفقه: أحمد بن على البغدادي (ت”457ه). المكتب 
الإسلامى. ْ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: عبد الحي اللكنوي الهندي» مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولى 1175١ه.‏ 

فواتح الرحموت: محمد نظام الدين الأنصاري (ت180١١ه)»‏ مطبوع مع 
المستصفى للغزالى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

القاموس اميل محمد بن يعقوب الشيرازي» دار الفكرء بيروت 
8ه 

قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين: محمد بن محمد الرعيني 
(«ت104ه). دار ابن خزيمة» الرياضء الطبعة الأولى 517١ه.‏ 


: القواعد والفوائد الأصولية: علاء الدين بن اللحام رت”١6ها)ء‏ دار 


الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: أبو محمد عبد الله بن 
قدامة المقدسى (ت١57ه)ء‏ المكتب الإسلامى». دمشق. الطبعة الثانية 
8ه تحقيق : زهير الشاويش. ١‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبى (ت”577ه)., مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء. الطبعة الأولى 
0م 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري رتل أدمل طهران. 


المصاد, والمياجع 0 





36 


ريل 


7١ 


دين 


1١ 


يل 


١ 


دريل 


/ا1 


18 


نري 


١ 


١:5 


كشاف القناع عن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي الحنيلي 
(«ت١5١٠ه)»‏ نشر وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: عبد العزيز بن أحمد 
البخاري (ت٠‏ *الاه)ء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه.‏ ْ 

كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله 
المطظ:ذت 9 هه “ار النك يروت 16 

الأنان فى كيدي الأنساتة عد الدين ب الأقر ا الشور وان ادن 
بيروت» 0 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي (ت95ا4ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت٠”)»‏ مطبعة مصرء 1100١م»‏ تحقيق: الدكتور حمود 
عزابة. 

المبسوط: شمس الدين السرخسى. دار الدعوة» استانبول بتركيا. 

متشابه القرآن: عبد الجبار بن ييه الهمداني (ته١5ه).‏ دار التراث» 
القاهرة» تحقيق: الدكتور عدنان محمد زرزور. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحافظ علي بن أبي بكر الهيتمي 
(ت807ه)ء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة 5٠5١اه.‏ 
المجموع شرح المهذب: محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت5لا5ه)ء دار الفكر. 

مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسمء 
الطبعة الأولى 79/8١ه.‏ 

المحصول فى أصول الفقه: محمد بن عمر الرازي (ت5605ه)ء 
مطبوعات 108 الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 
١‏ هء تحقيق: الدكتور طه جابر العلوانى. 

المحلق: عاق ين احمد بن حزم (ت+1هعه)ء دان الفكره يروت : 
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المحبط بالتكليف: عبد الجبار بن أحمد الهمذانى (ت4160ه).» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» تحقيق: عمر السيد عزمي. 

المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: مجد الدين أبو 
البركات الحنبلى (ت507ه)., مكتبة المعارف» الرياض»ء» الطبعة الثانية 
(٠‏ 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

مختصر ابن الحاجب: مع شرحه للقاضي عضد الدين الإيجي» مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة 197١اه.‏ 

المختصر في أصول الفقه: على بن محمد البعلي الحنبلي «ابن اللحام) 
(ت807ه)ء مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠٠5١ه»ء‏ تحقيق: 
الدكتور محمد مظهر بقا. 

المذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت1797ه)ء. مكتبة العلوم والحكم.ء المدينة المنورة» الطبعة الخامسة 
١ه‏ 

مسائل الامام أحمد: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» الطبعة 
الثانية بيروت» نشر محمد أمين دمخ . 

المستدرك على الصحيحين في الحديث: محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت08٠١4ه).,‏ دار الفكرء بيروت» 798١ه».‏ وبذيله تلخيص 
المستدرك للإمام الذهبي . 

المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي (مته٠١مها)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

اتسلم الثبوت: 3 الله بن عبد الشكور (ت9١١١ه)»ء‏ مطبوع مع 
المستصفى للغزالى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

المسند: الإمام د بن حنبل الشيباني (ت141ه)ء شرح وفهرست 
أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر 747١هء‏ وكذلك المطبعة 
الميمنية بالقاهرة 7١١هء‏ وكذلك دار صادر بيروت 1717١ه..‏ 
المسودة فى أصول الفقه: آل تيمية» دار الكتاب العربى» بيروت» 
قن بعمنيهن الدين شي الحميد: ْ 
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مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستي» دار الكتب العلمية» 


بيروت . 

المصقول في علم الأصول: الملا محمد جلي زادة» تحقيق: عبد الرزاق 
بيمارء الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ العراق. 

مصنف ابن أبى شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة (ته7اه)ء 
نطعة الدان السلقية باليدي” #04 اهل تصني :: عبد البغالئ: الا فقان:. 
معجنن: عيذ الإزاق السعنناتن 4 اكيت الاناكدى» الطفة الناية 
ولع وى حيت الرعيه الأعظي. 

المعتمد فى أصول الدين: القاضى أبو بعل محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلي (ت458ه)» دار المشرق» بيروت» تحقيق: الدكتور وديع زيدان 
حداد. 

معجم متن اللغة: أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» 4/!ا7١ه.‏ 
معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية 184١ه»‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. 

المعجم الوسيط: قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وزملاؤه. المكتبة العلمية 
طهران. 

المغنى: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (ت١57ه).»‏ مكتبة الرياض 
الحديئة: الرياض» وكذلك بتحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

المغني اقسم الشرعيات»: القاضي عبد الجبار د بن أحمد الهمداني 
(ت516ه). المؤسسة المصرية العامة للتأليف 0 والنشرء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
بمصر 6/١١اه.‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب 
الشربينى» دار الفكر. 

المغني في أصول الفقه: عمر بن محمد الخبازي (ت141ه)؛ مطبوعات 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» الطبعة الأولى 07٠14١هء‏ تحقيق: الدكتور 
محمد مظهر بقا. 
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مخطوط برقم )15١(‏ بمكتبة آيا صوفية بالمكتبة السليمانية باستانبول. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد التلمسانى (تّالالاه)» دار الكتب العلمية» بيروت ”7٠5١اهى‏ 
تقيق عبد الوهات عبد اللطيف. 

المقاصد الحسنة: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت05١ه).؛‏ دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 799١ه.‏ 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعرىق (ت184ه)ء دار التشر فرائر شتايتر بفيسبادن؛ الطبعة الثالثة 
٠٠5آاها‏ 

الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار 
المعرفة» بيروت ٠٠5١هء‏ تحقيق: الدكتور محمد سيد كيلاني. 

مناقب الامام أحمد: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» مكتبة الخانجي 
بمصرء الطبعة الأولى 99١ه»ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
الفرقي: 

المنهاج في ترتيب الحجاج: أبو الوليد الباجي (ت175ه). تحقيق: 
عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية /1941م. 

مناهج العقول شرح منهاج الأصول: محمد بن الحسن البدخشي» مطبعة 
محمد علي صبيح» مصر. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر. 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: عثمان بن عمرو بن 
الحاجب (ت555ه)ء 7 الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
65 هء نشر دار الباز بمكة المكرمة. 

المنخول من تعليقات الأصول: محمد بن محمد الغزالي (ت05١5ه)»‏ دار 
الفكرء دمشقء الطبعة الثانية ٠٠5١ه»ء‏ تحقيق: الدكتور محمد حسن 
منهاج الأصول: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت185ه)ء بشرحه نهاية السول للإسنويء عالم الكتب». بيروت 
7م وكذلك بشرحه المنهاج للأصفهاني». تحقيق: د. عبد الكريم 
النملة» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى. 
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المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العليميى (ت958ه). مطبعة المدنى» القاهرة» الطبعة الأولى 187اه. 
المنية والأمز :حمق نه سعبى :رضي ان المي 0 التماقفية 
الإسكندرية. 0م تحقيق: الدكتور عصام الدين محمد علي . 
الموطأ: الإمام مالك بن أنس الأصبحيء دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع. الطبعة الأولى ٠194١ه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(ت١ةلاه)»,‏ دار المعرفة» بيروت. 

المواقف في علم الكلام: القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. عالم 
الكتب» بيروت. 

ميزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين السمرقندي». تحقيق: د. 
محمد زكى عبد البرء الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

كيدان الاعتدال فى نقذ الرحال: أب حول ال مجن احند التهقى 
(ت8مغلاه). دار الا بيروت» الطبعة الأولى 787١هء‏ تحقيق: عل 
محمد البجاوي. 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العربية. 

نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر: عبد القادر بن أحمد الدومي» 
مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الثانية 5 55١ه.‏ 

نشر البنود على مراقى السعود: سيدي عبد الله الشنقيطيء. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطعة الأولى 9٠5١ه. ١‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية : عبد الله بن يوسف الزيلعي» الطبعة الثانية. 
نهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححه 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول: عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
(ت "الالاه). ومعه: سلم الوصول: للشيخ محمد بخيت المطيعي » عالم 
الكتب» بيروت» 1987م. 

نهاية الوصول في دراية الأصول: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي (ت5١لاه)ء‏ المكتبة التجارية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» تحقيق: 
الدكتور صالح بن سليمان اليوسف» والدكتور سعد بن سالم السويح. 








كاه 

“19 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: محمد بن علي 
الشوكانى (ت7565١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
م 

5 - الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(ت597ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

5 - الواضح في أصول الفقه: علي بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت١١ده)ء‏ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي . 

15> الرضول إنى الأصول تعمد ون غلق ل ران (ت015ه)! سك 
المعارف» الرياض. 107١اهء‏ تحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو 
زنيد. 

7 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان 
(مت١581ه)ء‏ دار صادرء بيروت» تحقيق: الدكتور إحسان عباس. 





فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 
فصل: فى اطراد العلة .. 1 1ن 
تعريف اطراذ العلة 1 1 1 1 ا 
حكى أبو حفص البرمكي في كون الاطراد شرطاً لصحة العلة وجهين في 
المذهب .. ا م 1 
الوجه الأول: اشتراط الاطراد لصحة العلة .. وب 000 
اشتراط الاطراد لصحة العلة مما نصره القاضي أبو يعلى مع م ا 
فحت عضن" اللذايقية إلى التفراط الاطراد لفسسة الملة. 1 
الوجه الثاني : تبقى العلة حجة فيما عدا المحل المخصوص علا ص ا ون 23 
بقاء العلة حجة فيما عدا المحل المخصوص هو اختيار أبي الخطاب .. ك4 
ذهب الإمام مالك والحنفية وبعض الشافعية إلى بقاء العلة حجة فيما عدا 
المخصوص 1-3زذنز1ز]ز]ذز1212 1 1 1 111 
الدليل على بقاء العلة حجة فيما عدا المحل المخصوص تسسحا 1 
علل الشرع أمارات والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبداً مع 1-0 
ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على عليته . لس ا 
لا يترك الدليل الغالب على الظن لأمر محتمل ... ا 1 
اعتراض من القائلين باشتراط الاطراد لصحة العلة 111 
نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل آل 
نفي الحكم لعدم العلة موافق للأصل 115 
البح اكد هو العا العا ا 1 
الأصل توفير دليل المقتضى على المقتضى سب سه 1 
الظاهر لا يُعارّض العم المتزاؤة مم م 001110101 0 
ذهب قوم إلى التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة سس 11 


نقض المستنبطة مبطل لها دون المتصوصة .ىه م و 1121 





ع[ ؛لاه) فهرس_الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


الدليل على أن العلة المنصوص عليها لا تنتقض بتخلف حكم من أحكامها 
تخلف الحكم عن العلة المنصوص عليها قد يكون لفوات شرط أو وجود 

مانع . صش1إ 
الظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط 01311111 
تخلف الحكم عن المعنى الذي اعتبره الشارع في موضع دليل على إلغائه .... 
الجواب عن القائلين ببقاء العلة حجة فيما عدا المخصوص اس ا 
تخلف الحكم عن المعنى مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة . 11111111 
يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة .... 11111011111 
المعارض ظاهر فيستوي مع ال )20 
للا يبقى الظن مع ثبوت وجود المعارض ...... 111111111111111 
الأمارة لا يثبت كونها أمارة إلا إذا ثبت أنها علة م 
المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها 2111111111 
المستنبطة يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها . 21101100 
طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور .... موو ووو مومه ممم ممه ممه ممه ممه موه مو مومه ووو وو وه مومه وه مو ومو قف 6 
الأمر الأول: منع العلة في صورة النقض .. 20 


الأمر الثاني ا منع وجو د الحكم 211111111111111 
الأمر الثالث: سان أنه مسنم عء القاعدة م 04 ز 1 ز 0 225111 
عر ب مسشئى عن 


الأمر الرابع: بيان ما يصلح معارضاً في محل النقض 2 
الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد 100 
فصل : في تخلف الحكم عن العلة 
تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب .. ا 
الضرب الأول: ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس 11ذ1111111ذ*ظ2 
لا يكلف المستدل الاحتراز عن الصورة المستثناة من قاعدة القياس لاي 
لا يقبل قول المناظر بأن الحكم مستثنى إلا إذا بين للمخالف بأنه على 

خلاف قياسه أيضا 211010101008 
اعتراض على إيراد التمثيل بالمصراة ... 1111[ 1 1 2221311313131 


الجوات وها ال ا ا 0 
قل تكون العلة سميت بذلك استعارة من البواعث عي موه انان وك عليه وه ا ول لاد وود ا عا 





يي يي يي اا ا ا الا ا اام ا 200 


1 


18 
18 
0" 
53 
لضا 
ف 
32> 
30> 
35 
35 
3 
ا 


هو 


فحرس الموضوعات 





وباه - 
الموضوع الصفحة 
قد تكون العلة سميت بذلك استعارة من علة المريض ال 2 
قد تكون العلة سميت بذلك أخذاً من العلة العقلية ديع ب يي 1 
علل الشرع لا توجب الحكم لذواتها ..... 100020121 
علل الشرع أمارات معرفات بالأحكام سب 5 
الضرب الثاني: تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى . م م 5 
الضرب الثالث: تخلف الحكم عن العلة لعدم مصادفة محلها . 20 55 
اختلاف الجدليين في تكليف المستدل بجمع الشروط في دليله سس 546617 
الأليق تكليف المستدل بجمع الشروط في دليله ا ا 50 
إذا تخلف الحكم عن العلة لغير الأضرب الثلاثة المذكورة انتقضت صحف 501 
فصل: في أقسام المستثنى من قاعدة القياس ..... 0:1 


القسم الأول: ما عقل معناه الت ا 2 
القسم الثاني: ما لا يعقل معناه ل هه اه 


ما عقل معناه صح القياس عليه حيث وُجدت العلة مايا5 
الأمثلة على ما عُقل معناه عا ع سس ا 5 
ما لا يعقل معناه لا يصح القياس عليه ... يي ا م 31 
فصل: قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم. 5ه 
قال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم مسو كلاه 
الدليل على عدم جواز إثبات الحكم بالعدم .. 61/0 
أدلة القائلين بجواز التعليل بالئفي والعدم ب 1 1 1 1 1[ 0 
علل الشرع أمارات فلا يشترط فيها أن يكون الحكم منشأ للحكمة ولا 

مظنة لها 0 ركيت الا ل ا ل سي 
لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهراً معلوماً 00 
المتقرر عند الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط ممما 1 
يلزم من صلاحية النفي علة للنفي صلاحية التعليل به للإثبات اعنم سي أ 
جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة .. مع ا 31/7 


الذلل على خواق ليل الحكم لين سهد يم ست 1 





داه فهرس _الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


اعتراض على القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين ز ذ 0071 
الجوات عن هذا الاعاراف ال 211 
العلة المستنبطة تفسد بإبداء المعترض علة أخرى مسي سوم 1 
اعتراض من المانعين من تعلد العلل سب. م ل 21 
الجواب عن هذا الاعتراض م ا 1/٠‏ 
إذا تعددت العلة لم ينتف الحكم بانتقاء بعضها ست 8 0 
فصل: فى إجراء القياس فى الأ سبااب ست م ل لس و لقم 
لجر اك او لقناسن و لا ماس م 24 
ذهب قوم إلى عدم جواز إجراء القياس في الأسباب ... 0000 
أدلة القائلين بمنع جواز إجراء القياس في الأسباب 3 
دليل القائلين بجواز إجراء القياس فى الأسباب 91 
نصبٌ الأسباب حكم شرعي إذا عقلت علته تعدى ع يي 1 
لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة ولا تتعدى ل 1 
يمكن القياس في الأسباب من وجهين سسب ممم 450 
الوجة الأول تفع لاط ا 447 
التعليل تقرير لا تغيير 93 
القياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة ... ٠١7‏ 
الوجه الثاني: تعليل الحكم بالحكمة وتعدي الحكم بتعديتها 15 
فصل: في إجراء القياس في الكفارات والحدود ‏ ب 1 
يجوز إجراء القياس في الكفارات والحدود عند الحنابلة ع ا ل 4 
ذهب الشافعية إلى جواز إجراء القياس فى الكفارات والحدود ع ا 
أنكر الحنفية جواز إجراء القياس فى الكفارالت والحدود 1 
أدلة الحنفية على عدم جواز إخراه القرايق في الكفارات والحدود لسع برقا 
دليل القائلين بجواز إجراء القياس فى الكفارات والحدود لح اا 
ما لا يعلم كأعداد الركعات ونحوه لا يجري القياس فيه سس مسي نا 
مناقشة أدلة المانعين من إجراء القياس فى الحدود والكفارات 11 
القول بظنية القياس- يطل :بيفين آلو جنا والشهادة سي 1 
مسألة: النفي على ضربين ا 





1 
الصفحة 











الموضوع 

الشترت الأولة لعن الا 1101 
النشن الطارق يجري فيه كباس اللة وقياين الدلالة ساس يبي ١‏ 
الضر ب الثاتي : | لتقي | لصي مس 111 
تعريف النفى الأصلى ... 3117 
القن الأغلى لا يجري تبان الغاة نسي عم 2 130 
الى الافتان يشو ننه قاين الدلاله سي عي م 
فصل ف أسئلة القياس 9و ددد-ببددببب00 0 0 000 
قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالاً مسي ا 
الشؤال :الأول الاي ل 1011 
اسار يوقي ا الم م 117017 
يجب على المعترض إثبات الإجمال 3و0 00000000 
يكفي المعترض في إثبات الإجمال بيان احتمالين في اللفظ تم أ 
لذ بلزم المعترض بيات التساواة بين اعتمالي اللفظ . لي سي ا 
جواب المستدل عن السؤال إما بمنع تعدد الاحتمال» وإما بالترجيح رن 
السؤال الثاني: فساد الاعتبار ع ١11‏ 
تعريف فساد الاعتبار .. 171 
الجواب عن فساد الاعتبار من وجهين ست ل ا 10 
الوجه الأول: بان عام المعأرضة ا 118 
الوجه الثاني : بيان أن القياس يجب تقديمه على المعارض . يجيت 0 
السؤال الثالث: قساد اوضع سس 1351 1317 
تعريف فساد الوضع .. ا 10 
مثال فساد الو ضع .. 1 
الجواب عن فساد الوضع من وجهين 11 
الوجه الأول: أن يدفع قول المعترض إنه يقتضي نقيض ذلك ع 101 
الوجه الثاني: أن يسلم قول المعترض 11 
السؤال الرابع: المنع 0 
مواقع المنع أربعة . ب 0000202 0 000000 


الموقع الأول: مئع حكم الأصل سس 01 





حاثلاه 
الموضوع الصفحة 
الموقع الثاني : مئع وجود ما يذعية علة بتب... 0070000008 
الموقع الثالث: منع كونه علة 7ب 000010101033132 001 
الموقع الرابع: منع وجوده في الفرع 11 1 0111 
الخلاف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل الزن 
الصحيح عند ابن قدامة أنه لا ينقطع 17 
السؤال الخامس: التقسيم ا 211 
حق التقسيم أن يقدم على المطالبة ئ ل ئ ا 13 
يشترط لصحة التقسيم شرطان ا 000ل 
الشرط الأول: أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما يمنع ويسلم سس 81 
الشرط الثاني: أن يكون حاصراً لجميع الأقسام .. 0000 
طريق المعترض في صيانة التقسيم 2 بب00 0 0000 
ذكر قوم أن من شرط صحة التقسيم أن يكون الاحتمال في الأقسام على 
السواء 11111 0 
إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل فسد التقسيم عي 123 
إذا لم يكن اللفظ مشهوراً في أحد المعنيين فللمستدل أن يبين ظهوره 1 
جواب التقسيم من حيث الجدل يكون بأمور 0-7 0 000000000 
الأمر الأول : دفع انقسام الكلام م ا ا 1 
الأمر الثاني: بيان ظهور أحد الاحتمالين ... 00 
الأمر الثالث: بيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة سين ىن 
إذا اختار المستدل الجواب الفقهي فالأحسن اختيار القسم اللو تيقوت ١43‏ 
إذا اختار المستدل المنع فذلك جائز . 16:2 
القسم السادس في السؤال: المطالبة 95د-د-01011333331 0 
تعريف المطالبة ةي ةي ة 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 
المطالية هي المنع الثالث في المعنى 0101 1 ا 
في سؤال المطالبة تسليم وجود العلة في الفرع والأصل وتسليم الحكم سس 1617 
جواب المطالبة يكون ببيان كون الوصف الجامع علة لع سمس 151 
القسم السابع في السؤال: النقض ‏ 07111111 
تعريف النقض 0 











الموضوع الصفحة 
ترجيح ابن قلامة لصحة تقض سس 188 
الخلاف فى وجوب الاحتراز فى الدليل عن صورة النقض .. ا ا ان , 
الأليق يل اب قدامة وجوب الاحتراز ا 181 
طرق دفع المستدل للنقض 381وبب1ب2ب0002 0 0 00 
الطريق الأول: منع وجود العلة في صورة النتقض لي م م 1617 
الطريق الثاني: منع وجود الحكم في صورة النقض 101/1 
الطريق الثالث: أن يبين مستند تخلف الحكم عن العلة 0 
إذا أبدى المعترض النقض على أصل المستدل لزمه الاعتذار عنه مسع-131 
إذا أبدى المعترض النقض على أصل نفسه لم يصح ان 
الطريق الرابع: أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة 11 
تعريف الكسر 0000 
الكسر لا يكون نقضاً للعلة عند أكثر الأصوليين مع 1 
الاحتراز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم لا يندفع به 
النقض 0 ا 1/0 
قال قوم باندفاع النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم لمي اا 


الدليل على كون النقض لا يندفع بذكر وصف في العلة غير مؤثر في 
الحكم ل هئات :فلا 


إذا احترز المستدل عن النقض بشرط ذكره في الحكم فقد قيل بأنه اعتراف 


بالنقض لمل يي ا سي 01 
ذهب آخرون إلى صحة الاحتراز بتقييد الحكم بشرط أو وصف 110 
اختار أبو الخطاب صحة الاحتراز عن النقض بتقييد الحكم بشرط أو 

وصف .. 0 0 0 
الوجه الثامن فى السؤال: الْقلْب ب.. اا اي 11/3 
تعريف القلب . . 0ن ز << < < 2 2 2< < < < ز ز ذ ذ ذ ذ د د د 010121 1 ذا 
أقسام القلب 000000 
القسم الأول: أن يبين أنه يدل على مذهية .ىب 1 1 1 1 1 1 1 
مثال هذا القسم 1 


القسم الثاني: أن يتعرض لبطلان مذهب مخالفه 1/1 


فهرس الموضوعات 











اأا١لمه‏ 
الموضوع الصفحة 
مثال هذا القسم معي ا ا 11 
القلب نوع من المعارضة .. ا 1/15 
ما يزيد به القلب على مطلق المعارضة ..... ميدع سس ا ا 1/1 
جواب القلب هو جواب المعأرضة سسا ست 186 
الوجه التاسع في السؤال: المعارضة 8و---ب0 0000000000000 
المعارضة قسمان ل ب ا م 11 
القسم الأول: معارضة في الأصل سس 11-27 1 00 
القستم الثائي 7سخارضة وى افر 14 
المعارضة في الأصل أحسن من المعارضة في الفرع 0 ا 
معنى المعارضة في الأصل 0 0 
قال قوم بأنه لا يحتاج المستدل إلى حذف الوصف الذي أبداه المعترض 
في الأصل ل !1 
الدليل على عدم حاجة المستدل إلى حذف ذلك الوصف ع قا 
إذا بِيّن المعترض كون الوصف الذي أبداه مناسباً للحكم عند وجود ما 
ذكره المستدل كان من قبيل المانع في الفرع ا ١9‏ 
الصحيح عند ابن قدامة أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض ممت آأوذر 
المناظر يكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على وفقه و 
الجواب عن سؤال المعارضة بطرق أربعة يى.. ---بب- 000‏ 0 0 0000000000 
الطريق الأول: بيان أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض ان 
الطريق الثاني: بيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه ٠١‏ 
الطريق الثالث: بيان أن العلة ثابتة بنص لذ[ ز 1 ا 
الطريق الرابع: بيان رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض ممم كيك 700 
إذا كان ما ذكره المستدل مناسباً فلا يكفى المعترض أن يذكر وصفاً شبهياً  ٠٠١‏ 
تعريف المعارضة في الفرع سس ا ا و ا 
المعارضة في الفرع ضربان 011 
الضرب الأول: أن يعارضه بدليل آكد مه ب 000 
الضرب الثاني: أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع .. 1 0 


لا بد من أن تكون علة المعترض فى القوة كعلة المستدل .. لمع 








صددشده م 
الصفحة 





الموضوع 

في المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضاً على دليل المعترض سسسب 5١4‏ 
قال قوم: لا تقبل المعارضة .. 000 
الصحيح عند ابن قدامة قبول المعارضة .... 1 اا 
الوجه العاشر في السؤال: علم التأثير ست ا 1 
تعريف عدم التأثير ا م ا 
المثال التوضيحي على عدم التأثير .... ال 11 
عدم التأثير إما لأن الحكم يثبت بدونه» وإما لكونه وصفاً طردياً 00 
الوجه الحادي عشر في السؤال: التركيب سب ل برو 
تعريف سؤال التر 5 ال 00000 
العان اومس للا ا 1 111 
ا 010 ااا 
وقال قوم يصح التمسك بأ لْترَكيبا سس 3158 
الوجه الثاني عشر في السؤال: القول بالموجب .. 1111 
حقيقة القول بالموجب ا ئش 1011 
إذا توجه القول بالموجب انقطع المستدل سب 1 
القول بالموجب هو آآخر الأ َكلَة سس 391717 
مورد القول بالموجب موضعان ” 711011/8 
الموضع الأول: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذاً للمعترض - «مسيع يه ا 
طريق المستدل في دفع القول بالموجب اا 
الطريق الأول: بيان لزوم مجل التزاع مئه سس 0007 
الطريق الثانى: بيان أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل لي 110 
الخلاف: فى ليث المحترضن إزذاء سيكت اقول بالمويت 00 
ذهب قم إلى أن المعترض يلزمه إبداء مستند القول بالموجب اا مر 
ذهب قوم إلى أن المعترض لا يلزمه إبداء مستند القول بالموجب لا ار 
المورد الثاني: أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه م 71 
المثال التوضيحي لهل المور3 سس 917 
طريق المستدل في دفع القول بالموجب سسب 117 


لو أورد القول بالموجب بتغيير الكلام عن ظاهره لم يتوجه 91 71717 


7 فحرس_اليوضوعات 








المو ضوع الصفحة 
المثال التوضيحى لذلك .. 00002020216 0 0 000 
قد يُعترض على الفياس بغير الأسئلة المذكورة ... 000011 اا 
الخلاف في وجوب ترتيب الأسئلة ا 
لا خلاف في أن الترتيب أحسن وأولى سسب 111311 0711 1غ( 
فصل: في حكم المجتهد 0110100 0 
تعريف الاجتهاد اللي 000 0000 
تعريف الاجتهاد عند الفقهاء ا 11 
تعريف الاجتهاد التام و بب0010 0 
شروط الاجتهاد .. ا 
الشرط الأول: الإحاطة بمدارك الأحكام المثمرة لها عم ل ع 107 
القدالة اتمك ترظ ا كروي ا 7 
العدالة شرط لقبول قتوى الْمحتهك مس يي سا 317 
الشرط الثاني: معرفة آيات الأحكام .... ا 727 
آيات الأحكام قدر خمسماتة آية 00010211 0 0000 
لا يشحوظ حفظ اا السام 10 
يُشترط العلم بمواقع آيات الأحكام .. ا 75/7 
الشرط الثالث: معرفة أحاديث الأحكام ... 1011111 1 ا 
الشرط الرابع: معرفة التاسخ والمتسوخ ست ا م 728 
الشرط الخامس: التمييز بين الصحيح والضعيف من أخبار السنة ‏ إن 
الشرط السادس : معرفة مواقع |الإجماع ست ا 501 
الشرط السابع: العلم باستصحاب الحال ا 17611 
الشرط الثامن: معرفة نصب الأدلة وشروطها .... 17191 
الشرط التاسع: معرفة شيء من النحو واللغة 00000 
لا تشترط معرفة تفاريع الفقه 11 |[ 2 12 1 1 1 2 1 1 2 12 121 1 اال 
ليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل 5 

مسألة في التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى عَلِلِ ا 71 
يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كَل للغائب د 


أكثر الشافعية يجوّزون الاجتهاد فى زمن النبى كلل بغير اشتراط م 0 





تف 1 5 
الصفحة 


الموضوع 

أنكر قوم التعبد بالاجتهاد في زمن النبي َكل 9ب ااا 
دليل القائلين بعدم جواز الاجتهاد في عصر النبي كي 7بب000 00000 
أدلة القائلين بجواز الاجتهاد فى زمن النبى يله .... زر 
الدليل الأول: حديث معاذ 97 الله تعالى عنه ب000000013 0 اا 
الدليل الثائى: حديث عمرو بن العاضن رضئ. الله تعالى عته ع ا 
الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه يي 
الدليل الرابع : تفويض النبي يه سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة 20-0 
الدليل الخامس: عدم الاستحالة في التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عد 00 ايض 


الدليل السادس: لا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفاً في التعبد بالاجتهاد زمن 
النبى للد ا 511 


الدليل السابع : رواية الصحابة رضى الله تعالى عنهم بعضهم عن بعض 11 
الجواب عن أدلة القائلين بعدم جواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كَل .... 574 


إمكاث لسن لاع ا سف 1/6 
فصل: فى جواز أن يكون النبى ككل متعبداً بالاجتهاد . مي سسي يه ا 


ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تعبد النبى كَل بالاجتهاد مم سم مم ا 
أنكر بعض الظاهرية وبعض المعتزلة جواز تعبد النبى كل بالاجتهاد ‏ ل 1/ا؟ 
دليل القائلين بعدم جواز تعبد النبي ك4 بالاجتهاد . 000000 
أدلة القائلين بجواز تعبد النبى كَل بالاجتهاد م 7 
الدليل الأول: عدم الاستحالة في تعبد النبي ككل بالاجتهاد عي لذ 
الدليل الثانى: الاجتهاد طريق للأمة» والنبى يَكةِ مشارك لها في ذلك رين 
الجواب عن آدلة القائلين يعدم جواز تعيد البي 6 بالاجتها. ‏ تي 
منع القدرية جواز تعبد النبي كك بالاجتهاد ..... 01012121212 ا 
دليل القدرية على ذلك المنع 01201202121211 1 
الجواب عن هذا الدليل ددبب1--010101020212 1 ا 0 
وقوع الاجتهاد من النبي كد محل خلاف بين الحنابلة والشافعية 000 


أنكر أكثر المتكلمين وقوع الاجتهاد من النبي كَل /71/3 
أدلة المنكرين وقوع الاجتهاد من النبي كَل د11 1 000111 
أدلة القائلين بوقوع الاجتهاد من التي و ا 3174 





00 فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
الدليل الأول: قوله تعالى: ُو كول الْأبصَر» . مسي ب 
الدليل الثاني: عتاب الله تعالى لنبيه يك في بعض الوقائع .. ا 
الدليل الثالث: قوله يِه فى مكة: (لا يختلى خلاها) 7/6 
الدليل الرابع: سؤاله وك 7 الحج «ألعامنا هذا؟» ا ران 
الدليل الخامس: نزوله عليه الصلاة والسلام مكاناً في بدر ل 1 
الدليل السادس: إرادته كَكَهْ صلح الأحزاب .ب ع1 
الدليل السابع: قوله سبحانه: #وداورد وَسْلَيَمْنَ إذ بمَحكْمانٍ في الرْثٍ» م وال 
الجواب عن أدلة القائلين بعدم وقوع الاجتهاد من النبي ككل محص 1 
معارضة دليل المخالفين بأنه كله لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب 
المجتهدين 00 
فصل: الحق في قول واحد من المجتهدين ب. 1 
المخطئ في الفروع مأجور غير مأثوم ..... 7 
قال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب بب... 0-3 ا 
القول بإصابة كل مجتهد اختلف فيه عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي مس 7/84 
زعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي ١‏ 
دليلهم على الزعم بقطعية هذه المسألة 737 
ذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع .. 0١‏ 
التحقيق في نسبة هذا القول إلى أهل الظاهر ..... م ا ا 


دليل المتكلمين على أن الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع . اين 








سبب ذهاب المتكلمين إلى هذا القول ا ل 
زعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام معذور إذا اجتهد وعجز عن درك 

الح .. و دب1001012-1 0 00 
قال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعاً مسمس 6 
الجواب عما زعمه المتكلمون والجاحظ والعنبري م 
الأدلة على أن الحق في جهة واحدة ا 21 
جواز وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم السلام لكنْ لا يقرون عليه ا 
اشتهر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إطلاق الخطأ على المجتهدين .... 77 


نماذج من أقوال الصحابة في تخطئة الاجتهاد .. 0000000000008 


فهوس الموضوعات اه 


الموضوع الصفحة 








تصويب كل مجتهد جمع بين النقيضين الا انا 
قال بعض أهل العلم: مذهب المصوبة أوله سفسطة وآخره زندقة دين 
قال المصوبة: لا يستحيل كون الشيء حلالاً وحراماً في حق شخصين سب 7405 
وكذلك لا يستحيل في حق شخص واحد كون الشيء حلالاً وحراماً مع 
اختلاف الأحوال ا 711 
الجواب عن هذا القول 000000 
لو كان كل مجهد مصيباً لجاز للمختلفين في القبلة اقتداء أحدهما بالآخر ... 765٠‏ 
يلزم من القول بإصابة كل مجتهد عدم فائدة المناظرات في الفروع م أ 
إذا لم يكن للمسائل أحكام فما الذي يطلبه المجتهد في باب الاجتهاد؟ الوم 
إذا لم يكن لله تعالى حكم في الحادثة فلماذا يجب الاجتهاد فيها؟ م 07 
لو لم يكن في كل مسألة دليل لاستوى المجتهد والعامي 2 
لا يكلف المجتهد فى باب الاجتهاد إلا بالممكن ... 30 
فصل: فى تعارض الدايلين عيك اميد ست ان 
إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه التوقف ب ام 


ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى تخيير المجتهد فى الأخذ بأي 


أدلة القائلين بالتوقف بببب00 0 0 ا 
الدليل الأول: التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين # ان 
الدليل الثاني: في التخيير بين الموجب والمبيح رفع للإيجاب سن ا 
مناقشة أدلة القائلين بالتخيير 11 11 1 ا 
التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال ‏ م يي 1 
فصل: ليس للمجتهد أن يقول: «فى المسألة قولان» 7 123 
قال الإمام الشافعي: «في المسألة قولان» في عدد من المواضع .. 000000 
تأويلات الشافعية لقول الإمام الشافعي: «في المسألة قولان» ار 
عدم صحة هذه التأويلات عند ابن قدامة سب ا ب لم2 
ما يحكى عن الأئمة غير الشافعي من الروايتين فهو في حالتين . من 


قعل حي ا ا ل ا م كي ا 


حزتمه) فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
اتفقوا على أن المجتهد إذا غلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره سب ”897 
اتفقوا على أن العامى له تقليد المجتهد ....... سا مم 5 
المجهد فنا ل يخصل عليه #العامى ب عات ب سس ا 
الخلاف في المجتهد الذي صارت العلوم حاصلة عنده بالقوة القريبة هل 

يجوز له التقليد؟ 0 ا 
ذهب الحنابلة إلى عدم جواز التقليد للمجتهد . ة2 ة 5 7 ا 
يجوز للمجتهد أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة ل 5 
تقليد من لم تثبت عصمته حكم شرعي لا يكون إلا بنص أو قياس ميت إزوثم 
اعتراض من القائلين بجواز التقليد للمجتهد .... و 0 0 
العاف ا لح ل 153 
ظن«الميجتهد صل ول و ا ا 566 
اعتراض آخر من القائلين بجواز التقليد للمجتهد 5 
الجواتت عو هذا اراي ل سم 501 
المجتهد لا يخرج عن العلماء بكون المسألة ليست حاضرة في ذهنه 0ن 
لا فرق في حق المجتهدين بين الممائل والأعلم 5 
اعتراض ثالث من القائلين بجواز التقليد للمجتهد 0019 0000 
الجواب عن هذا الاعتراض 09 1 :2<( 
مجتهدو الصحابة لم يعملوا إلا بمقتضى اجتهاد أنفسهم لا 
مشاورة مجتهدي الصحابة لغيرهم إنما هي لتعرف الدليل لا للتقليد 000 
فصل : في تنصيص المجتهد على الحكم والعلة .. 1111 1 1 1ض 
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة وبيّن العلة فمذهبه في المسائل 

المشابهة كالمسألة التى نص على علتها .... 53 
إذا لم يبين المجتهد علة المسألة التي نص على حكمها فالمسائل المشابهة 

لها ليست مذهباأ له ا ا 511 


الحكم فيما إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين ... 5١١‏ 
الحكم فيما إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة سس 516 
إذا عُلم التأريخ في الروايتين كانت الأخيرة هي مذهب المجتهد سمي اوه 
قال بعض الحنابلة: تكون الرواية الأولى مذهباً له كالثانية ا 117 


فهرس الموضوعات 








/امه اد 
الموضوع الصفحة 
عند ابن قدامة لا يصح جعل الأولى مذهباً له إذا عُلم تقدمها 000 
لا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد في غير الأحكام 011 
الأحكام لا يُنقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر 11 
فصل : فى التقليد ا يا 5111 
تعريف التقليد فى اللغة 000 10000 
استعمال التقليد فى تفويض الأمر إلى الشخص .... 0 
القلد ف عرف القفياء 00002028 0 0 0 0 0000000 
لا يُسمى الأخذ بقول النبى تل تقليداً 2 ا 2 
لا تمي العمل يحقتمى الإجماع تقليدا 2 عا يي سس 1 
العلوم عند أبي الخطاب على ضربين ست ماس سك 11 
الضرب الأول: ما لا يسوغ التقليد فيه وهو الأصول 1 
الضرب الثاني: ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع 5187 
التقليد في الفروع جائز باتفاق الصحابة ال ير 
التقليد في الفروع جائز عند جمهور الأصوليين . 0 
ذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل م م 1 
ما ذهب إليه القدرية باطل بإجماع الصحابة .... --03 0 1000 
تكليف العامي بالاجتهاد يؤدي إلى الانقطاع عن مصالح الحياة 214 
تكليف العامي بالاجتهاد يفضي إلى ترك العمل بحكم المسألة حتى يبلغ 
رتبة الاجتهاد ا 1212121212 1 1 
قال أبو الخطاب: لا يجوز الاجتهاد في أركان الإسلام لع م 1 
فصل: فى استفتاء العامى مع د ا ام 51 5 
لا مدن العام الذامن قلت على ظه آرة من أعل :الالجفهاة 0000 
الأمور التي يعرف بها العامي كون من يستفتيه من أهل العلم والاجتهاد ..... 44١‏ 
من عَرَقَهُ العامى بالجهل لا يجوز له تقليده باتفاق ف ال ا 60 
الخارااك وم واد سعيرك الما 11 
قت عش الأسولي للد جواز تقليد مجهول الحال 12171 
الدليل على جواز تقليد مجهول الحال سب 1 
ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم جواز تقليد مجهول الحال مام سي 25 








دزحده) فهرس الموضوعات 


المو ضوع الصفحة 





أدلة القائلين بعدم جواز تقليد مجهول الحال 1 
مناقشة أدلة القائلين بجواز تقليد مجهول الحال ا ان 
فصل: فى تعدد المجتهدين فى البلد الواحد ... ع 557/7 
إذا كان في البلد كيدو فللوقلد توال من قاد منية لحت ل سمي ”7 1517 
لا يلزم العامي مراجعة الأعلم من المجتهدين عند الجمهور 1 
ذهب بعض الأصوليين إلى أنه يلزم العامي سؤال الأفضل ...- لمت 11 
أومأ الخرقي إلى إلزام المقلد بسؤال الأفضل سب ب 10100000100 
الأولى عند ابن قدامة عدم إلزام المقلد بسؤال الأفضل 51 
إذا سأل العامي في مسألته مجتهدين تخير من قوليهما ما شاء حت 1135 
ذهب بعض الأصوليين إلى إلزام العامي بأخذ أرجح القولين أ 
الأمور التى يعرف بها العامى الأفضل من المجتهدين .. عسي ا سس 1537 
إن استؤى عند الخامي المنيان جات له الخد يقول يرن ساء هما لمهي 11 
رجح قوم الأخذ الوك الأشد 00011 
رجح آخرون الأخذ بالقول الأخف مس عد سي ا سس 104 
القول بأخذ الأشد والقول بأخذ الأخف قولان متعارضان فيسقطان لس 586 
روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز تقليد المفضول ‏ م ا 017 
باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح 0 
يجب على المجتهد النظر أولا في الإجماع . 56471 
الإجماع دليل قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً 0 
النظر الثاني عند المجتهد بعد الإجماع هو في الكتاب والسنة المتواترة سس 65١‏ 
الكتاب والسنة المتواترة على رتية واحدة .... 211 
لا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحد القطعيين منسوخاً ... سن 111 
لا يتصور أن يتعارض علم ون سس ا 57 
النظر الثالث عند المجتهد فى أخبار الآحاد .. 51010 
إذا عارض خبر خاص عموم الكتاب أو السنة المتواترة فالمعنى الخاص 
يخصص اللفظ العام 0 
النظر الرابع عند المجتهد في قياس التصوص .- 111111 


إذا تعارض عند المجتهد قياسان طلب الترجيح بينهما . 10 














الموضوع الصفحة 
التعارض هو التناقض ل 2 
لا يجوز وجود التعارض فى اين 5 
وجود التعارض في حكمين إما لكذب من الراوي» أو لكون أحدهما 
000011111 
إذا لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ في الحكمين المتعارضين سُّلِكَ 
مسلك الترجيح باختيار الأقوى ا 211 
يحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه .... 231/7 
الوجه الأول: المرجحات المتعلقة بالسئد ....... لا 1 
المرجح الأول: كثرة الرواة 0000101-01 0 
ذهب الحنابلة والشافعية إلى الترجيح بالكثرة .... ا 
ذهب بعض الحنفية إلى عدم الترجيح بالكثرة .. 1/1 
دليل الحنفية على عدم الترجيح بالكثرة م 417/6 
مفاد دليل الحنفية: أن الخبر يتعلق به حكم فلا يترجح بالكثرة . سمس 81/8 
أدلة القاتليره وا ل ا ا 417/17 
الدليل الأول: أن الكثرة سبب في إثارة غلبة الظن .. ا 
الدليل الثاني: أن الصحابة كانوا يرجحون بكثرة العدد . للع اه 
الشواهد على ترجيح الصحابة بكثرة العدد 21715 
الدليل الثالث: العادة المألوفة لدى الناس بالميل إلى الأكثر عند تعارض 
الأسباب 0000000 ز1212 1 
الجواب عما استدل به الحنفية على عدم الترجيح بالكثرة متتس سسا سايق“ 51/6 
المرجح الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التيقظ . 11/1 
المرجح الثالث: أن يكون أحد الراويين أورع وأتقى ا 51/1 
المرجح الرابع: أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة . 51/4 
المرجح الخامس: أن يكون أحدهما مباشراً للقصة . معام 1 
الوجه الثانى: المرجحات المتعلقة بالمتن ست 51 
المرجح الأول : أن يكون أحد الخبرين ناقلاً عن حكم الأصل ا ان 


المرجح الثاني: أن يكون أحد الخبرين مثبتاً ..... ع م ا 1 


زءةه) فهرس الموضوعات 








الموضوع الصفحة 


المرجح الثالث: أن يكون أحد الخبرين حاظراً فيقدم على المبيح عند 


القاضى أبى يعلى 7 صسضسض !”ص“ 'ه©21191«2ظ2 
ذهب بعض الأصوليين إلى عدم الترجيح بالحظر والإباحة» ولا بالإيجاب 

للحد والإسقاط له 0 0 * 1113# 
الوجه الثالث: المرجحات الخارجة عن السند والمتن .. 0 
المرجح الأول: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع لأحد الخبرين دون 

الآخر 001100 000ذ0ز2ز0ز0ز0["|)0'|60661010أ'21111111111100111101111 
المرجح الثاني: أن يكون أحد الخبرين متفقاً على رفعه والآخر مختلفاً في 

رفعه ووقفه 00010101010 مم0 
المرجح الغالث: أن يكون أحد الخبرين سليماً عن التعارض بخلاف 

الآخر ب ل ا 
المرجح الرابع: أن يكون أحد الخبرين متصلاً والآخر مرسلاً .. ميك 
فصل: في ترجيح المعاني .. ل ل 
ترجح العلة بما يرجح به الخبر ا 
إذا كانت إحدى العلتين حاظرة والأخرى مبيحة ففي الترجيح بين ذلك 

خلاف و0 00 
رجح قوم العلة بخفة حكمها 10000 15000 
رجح قوم العلة بثقل حكمها ا ا 
اختار القاضي أبو يعلى ترجيح العلة الحسية على العلة الحكمية 11 
مال أبو الخطاب إلى ترجيح العلة الحكمية على العلة الحسية ل 
ذكر أبو الخطاب ترجيح العلة ذات الأوصاف القليلة 12111111111 
ذكر أبو الخطاب ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها 8 1 
رجح أبو الخطاب العلة المنتزعة من الأصول على المنتزعة من أصل 

واحد ا 010111ذ1111110101011110111110101101101010101010109001000000 
رجح أبو الخطاب العلة المطردة المنعكسة على التي لا تتعكس سيت 
رجح أبو الخطاب العلة المتعدية على القاصرة 87 011 
منع قوم ترجيح العلة المتعدية على القاصرة 11111111111101101ك 


رجح أبو الخطاب ما كانت علته وصفاً على ما كانت علته اسماً اا 
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1 
64 
5 
5 








الموضوع الصفحة 
رجح أبو الخطاب ما كانت إثباتاً على ما كانت نفياً لمحي د 
رجح أبو الخطاب العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه سس 613 
ترجيح العلة ذات الأصل المتفق عليه على العلة ذات الأصل المختلف فيه ١٠ه‏ 
ترجيح العلة التي قوي أصلها على ما لم تكن كذلك 6117 
ترجيح العلة الثابت أصلها بخبر متواتر على الثابت أصلها بخبر آحاد شايت 617 


ترجيح العلة الثابت أصلها بروايات كثيرة على الثابت أصلها برواية واحدة.. 0١7‏ 
ترجيح العلة الثابت أصلها بنص صريح على الثابت أصلها بتقدير أو 


إضمار . ددبدبب00010101010 1 اا 
ترجيح العلة بكون أصلها أصلاً بنفسه على ما كان أصلها أصلاً لآخر لس 637 
ترجيح العلة بكون أصلها متفقاً على تعليله على ما كان أصلها مختلفاً في 

تعليله ا 633 


ترجيح العلة ذات الأصل المكشوف المعين على ما لم يكن أصلها معيئاً .... 5١54‏ 
ترجيح العلة ذات الأصل المغير على ذات الأصل المبقى مع :61 


ترجبح العلة المؤثرة على الملاثَمَة فى ا 1 1 1 1 1 7ك 
ترجيح العلة ذات الوصف الملائم على العلة ذات الوصف الغريب سيت :6536 
ترج :الغلة الجناسسية علن الملة الي 9018 


الفهار س العامة 1010090010737 1 2 2 2 2 2 2 2 ز 212 2 2 2 2 12 12 1 1 اك 





دار ابن الجوزي 8428146 
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